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مخض ري اجاحن لصاح واس عي اران وص ودر آله وصعدة 
أجمعين وبعد: 


إن أعظم ما شغل البشر من القضايا الاجتماعية في القديم الماضي والحديث 
الحاضر وما سيشغلهم في المستقبل القادم ‏ على ما أعتقد ‏ هو قضية المرأة. . . وقد 
تخبط البشر في معالجتها ولم يهتدوا فيها إلى الصواب لأن معالجتهم كانت بمعزل عن 
هدى الله وشرعه القويم فجاءت مشوبة بأهواء النفس وقصور العقل الذي من شأنه العجز 
عن إدراك حقائق الأمورء وكانت المرأة هي الضحية في تلك المعالجات. . . والجديد 
في قضية المرأة ذ في العصر الحديث أنها عغرضت ولا : اله رقن عار عد جديد يحمل 
شعار الدفاع عن حقوق المرأة المهضومة ورد حريتها المسلوبة, وضرورة مساواتها بالرجل 
في كل شيء وفيما يتمتع به من حرية الرواح والمجيء والعمل والسلوك. وضرورة 
خروجها من سجن البيت وقيوده. . . وكان المنادون ‏ فى هذا العرض الجديد لقضية 
المرأة كحك هنا القهان السدود آناساً مردوا على حب الفاجشة والسطو على الأعراض 
وهتك ار وبرعوا في المكر والخداع وإثارة الغرائز والشهوات. . . وقد نجحوا في 
حملتهم الماكرة حتى ال الأمر في دول الغرب إلى تفكك العائلة وشيوع الفاحشة وكثرة 
اللقطاء حتى صاروا يعدون بعشرات الألوف بل وبمئات الألوف في بعض أقطار هذه 
الدول؛ وظهرت فيهم العلل والأمراض التي لم تكن في أسلافهم حتى ضح بعض 
كتابهم من هذا المصير وأنذروا أقوامهم سوء العاقبة إذا استمر الأمر على ما هو عليه من 
هذا التردي والانحدار. . . ولكن القوم ألفوا الرذيلة ووصلوا إلى القاع ولم تبق لديهم قوة 
ولا عزيمة على النهوض من المستنقع الآسن الذي وقعوا فيه. 


هذا ما حدث في بلاد الغرب» ؛ أما في بلاد المسلمين فإن الأمر وإن لم يصل إلى 
ما وصل إليه في بلاد الغرب إلا أن ما وقع هناك بدأت أوائل شروره تقع هنا في بلاد 


انلدي نان الفمقع بن المستباف قدرات وإن اليك الس بدا وتقسصه 
وبقضدع ودر الستروط مب كل ذلك يجهلنا غير مبالغين ذا قلنا ونقوك. | إن الخطر يزحف 
إلينا زحفاً شديدا وسريعاً . . . ويزيد في خطورته أن موجة الفساد والتضليل والخداع للمرأة 
المسكينة تزداد ضراوة وعنفاً وبإلحاح أن القائمين على هذه الموجة العاتية والدافعين لها 
أناس أولوا بأس شديد في الجرأة على الدين مع براعة ممتازة في الدعاية والتضليل 
واستغلال منظم ودقيق لوسائل الدعاية المقروءة والمسموعة والمرئية. . وساعدهم 
ويساعدهم في سعيهم غير المشكور غفلة المسلمين وضعف الوعي الإسلامي عند 
الرجال والنساء على حدٌّ سواء. وقلة الغيرة على الحرمات وحب التقليد لما يجري في 
بلاد الغرب. . . إن ما وقع في بلاد الغرب ما كان ليقع بعضه في بلاد المسلمين 
- ويوشك أن يقع كله في بلاد المسلمين ‏ لو أدرك المسلمون أن قضية المرأة عالجها 
الإسلام علاجاً حاسماً من جميع جوانبهاء وأن علاجه هو العلاج الوحيد الصحيح لأنه 
من صنع الله خالق المرأة بما يصلح لها: «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير#4”". 
وقد أخبرنا الله بما عالج به قضية المرأة وما منحها من حقوق هي أهل لهاء وما ألزمها 
به من واجبات هي في مصلحتها واستطاعتهاء 0 بذلك في كتابه العزيز ‏ القران 
الكتزيود نن آيات بينات كثيرات هي أكثر عدداً من آيات البيع والشراء وسائر 
المعاملات, وفي هذا دليل واضح على عظيم رعاية الإسلام للمرأة وعنايته بها. وكذلك 
جاءت السنة النبوية الشريفة فبينت ما لها وما عليها كما بينت مكانتها السامية في الإسلام 
وأكدت على وجوب رعايتها وعدم التفريط في حقوقها وفي إلزامها بواجباتها. . . وقد كان 
المأمول من المسلمين ومن المرأة المسلمة أن يفقهوا ذلك ربرضوا بما شرعه الله تعالى 
للمرأة من أحكام وأن يحملهم هذا الرضا على الالتزام بهذه الأحكام فلا يقبلوا سواهاء 
ولا يختاروا إلا إياها لأن هذا هو شأن المسلم والمسلمة», قال ربنا تبارك وتعالى : #وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبين/24. ولكن هذا المأمول لم يحصل بالقدر 
المطلوب. . 


ولكن بالرغم مما وقع للمرأة المسلمة وللبيت المسلم فإن العلاج لا يزال ممكناً إن 
شاء الله تعالى ولكن بشرط الجديّة فيه والمبادرة إليه والمثابرة عليه لأن الزمن يجري سريعاً 
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ولا ينتظرنا. . . ومن سبل العلاج إشاعة الوعي الإإسلامي بين الما لمين» ومن سيله 
تعريف المرأة المسلمة وعموم المسلمين بأحكام المرأة المسلمة 6 المسلم في 
شريعة الإسلام» ون سبل تعر يفينم بها كاليتف الكتب المبينة لهذه الأحكام. ومن أجل 
ذلك ألفت هذا الكتاب. . . وليس كثيراً على المرأة المسلمة أن أضع أو أكتب لها كتاباً 
يحمل اسمها ويكون مرجعاً لها للتعرف على أمور دينها وما يتعلق بها. . . وكذلك ليس 
كثيراً على البيت المسلم أن أضمٌّ أحكامه إلى أحكام المرأة المسلمة وأقرن اسمه باسمها 
فأجعل الاثنين عنواناً لهذا الكتاب لا سيما وأن بيان أحكام أحدهما يستلزم بيان أحكام 
الآخر ولهذا جاء عنوان الكتاب جامعا بين الاثنين: المرأة المسلمة منذ ولادتها إلى حين 
موتهاء والبيت المسلم من حين نشأته باعتباره عائلة مسلمة وباعتباره مكاناً تسكنه هذه 
العائلة , . 


؟ - الغرض من تأليف هذا الكتاب : 


والغرض من تأليف هذا الكتاب. وقد أشرت إليهء تعريف المرأة المسلمة بأحكام 
دينها لا سيما المتعلقة بها وما يجب عليها باعتبارها مسلمةء فإذا عرفت ذلك كان 
المطلوب منها العمل بما علمت لأن العلم يراد للعمل به وإن كان متقدماً عليه قال 
تعالى : «فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات. . . 24 . فإذا 
تم لها العلم بأحكام الإسلام والعمل بها لزمها واجب الدعوة إلى ما علمت أي الدعوة 
إلى الإسلام. قال تعالى: #قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعن. . . 2#. وبهذا تكون المرأة المسلمة صالحة في نفسها مُصلحة لغيرها وهذا هر 
المطرريب من كل سملء وساعةء بوقة هو الفرطن الاوق مي لشي فنا كناك . 
وغرض آخر من تأليفه هو تعريف المسلمين عموماً بأحكام العائلة المسلمة وكيفية تكوينها 
غلى: أسامن الإسلام»؛ وما ينبغي أن يكون عليه بيتها الذي تسكنه من حيث بنائه 
وموجوداته. وما يتعلق بهء وبهذا يعرف المسلمون كيف يكونون البيت المسلم باعتباره 
عائلة مسلمة كما يريدها الإسلام» وباعتباره مكاناً تسكنه هذه العائلة المسلمة وفقاً 
لتعاليم الإسلام . 
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“- منهج البحث وضوابطه : 


يتل له البحث الذى التزمت به 5 بحث أذ 1 هذا الكتاب بأ ابط 
دده . في مواصيع 5 
التي أوجزها فيما يلى :- 


أولاً - المواضيع الخاصة بالمرأة مثل لباسها وزينتها وما يجوز لها إبداؤه من بدنها 
وزينتها وما لا يجوز والمواضيع التي يكثر الجدل حولها مثل اختلاطها بالآخرين وعملها 
خارج البعنت: ومدى تمتعها بالحقوق السياسية وغيرهال. هذه المواضيع توسعت فيها 
وذكرت ما للفقهاء من أقوال فيها وأدلتهم عليها وما يمكن استنباطه من نصوص القران 
والسنة ومصادر الأحكام الأحرى بشأن هذه المواضيع . 


ثانياً - في المواضيع التي تشترك في أحكامها العامة المرأة مع الرجل ولكن تختص 
المرأة بأحكام في بعض جزئياتها لم أكتف بذكر هذه الجزئيات فقط وذكر أحكامها 
الإقاضة يها وإننا يحنف اميل اللمرفيوع يتحدا مويراً ولكنه كاف ثم أبرزت ما اختصت 
به المرأة من أحكام في بعض جزئيات الموضوع . ويبدو هذا النهج واضحاً في مواضيع 
العبادة كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها مثل مواضيع الجريمة والعقوبة والجهاد. 
وهذا النهج مفيد للمرأة لأنه يعطيها مادة فقهية عامة في هذه المواضيع ولأن فهم هذه 
الجزئيات التي اختصت فيها ببعض الأحكام, يستلزم فهم أصل الموضوع ومعرفة أحكامه 
العامة. كما أن هذا النهج في بحث هذه المواضيع مفيد للبيت المسلم لأن هذه 
المواضيع تتعلق إما بما هو واجب على أفراده كالعبادات والجهاد. وإما أن تتعلق 
بحقوقهم وواجباتهم في دار الإسلام, وإما أن تتعلق بما قد يقع منهم أو عليهم 
فيحتاجون إلى معرفة جيدة بأحكامه كالجرائم والعقوبات . 


ثالقاً - وهناك مواضيع تشترك في بعض جزئياتها ولكن معرفة المرأة المسلمة بها 
وبأحكامها منود را لها لأننا نريدها داعية إلى الإسلام, والداعة إلى الإسلام يحتاج 
إلى معرفة هذه المواضيع وأحكامها التي يكثر السؤال عنها م كثيراً بين الناس ويريدون 
معرفة حكم الشرع فيها. وقد اخترت من هذه المواضيع : الآيمان والنذور والأضاحي 
والصيد والتذكية وغيرها مما هو مذكور في الكتاب. كما أن البيت المسلم بحاجة إلى 
معرفة هذه المواضيع وأحكامها لوقرع أفعال من أفراده تتعلق بهذه المواضيع وتنطبق عليها 
فنا : 


3 


زات ثم إني فصلت القول بالنسبة للبيت المسلم منذ تكوينه عن طريق الزواج 
الشرعي وبينت أحكامه وأحكام أفراد هذا البيت في خاصة أنفسهم , وفي علاقاتهم فيما 
بينهم منذ ولادتهم حتى وفاتهم. وهذا بالإضافة إلى ما ذكرته من حظر وإباحة في كيفية 
بناء البيت وما يوضع فيه من أثاث ولوازم وغيرهاء وفي علاقة المرأة بهء وفي علاقة البيت 


جيرا 


خاسياء وننة الدويى دقن يدف بعمو براضيم لضان اذ أكون توراه الشترينة 
الإسلامية: أسمع منها وأصغي في إليها وأفهم منها ما تريد. لالحا الو 
ما لم تقل ولا أحمّلها ما لا تحتملء ولا أطوّعها على ما :+ تشتهي النفس أو يشتهي 
الناس. . . لأنى أعتقد أن الكتابة فى الشريعة الإسلامية دين 596 عليه المسلم, 
وإخبار عن شرع الله يقتضي الأمانة والصدق فلا يجوز فيه التبديل والتحريف. . . ولهذا 
حرصت في بحثي أن أكون بمعزل عن عواطفي وما قد تهواه نفسي أو يهواه الناس. . 
فكنت في بحثي كالكيمياوي في مختبره وهو يفحص المادة التي بين يديه: كل همه أن 
يعرف خصائص هذه المادة وصفاتها كما هي علي لا كما يهوى هو أو يهوى الناس 


سادساً ‏ ذكرت في أكثر المسائل التي بحثتها أقوال الفقهاء وأدلتهم التي وقفت عليها 
لأن أقوال الفقهاء ‏ فيما عدا المستندة منها إلى نصوص الشريعة القطعية الثبوت 
والدلالة - تعتبر بحق من وجوه تفسير النصوص الشرعية ومن وجوه استنباط الأحكام من 
أدلتها الشرعية المعتبرة. - فهي تدخل في دائرة الاجتهاد الساث تغ المقبول الذي يجوز 
الاحتجاج به كما يجوز لترجيح عند الاختلاف. ولهذا فقد رجحت من أقوالهم ما 
ظهر لي أنه اك وما لم يظهر لي رجحانه سكت وذكرت الأقوال وحكيت 
الخلاف. إذ لا يجوز الترجيح بلا دليل ولا برهان. . 

عايما بوي المسائل التي بحثتها مسائل جديدة لم أقف على قول صريح بشأنها 
عن فقهائنا القدامى رحمهم الله تعالى مثل حق المرأة في الانتخابات واختيارها لعضوية 
مجلس الأمة. وقد حاولت استخلاص الحكم الشرعي لهذه المسائل من قواعد الشريعة 
ومبادئها العامة ومن السوابق الفقهية وعمل الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان. 

ما ذكرته هو منهجي وضوابطي في البحث, فإن وُفْقتٌ فيه إلى الصوابء فهذا ما 
كنت أبغي. وهو محض فضل الله علي. وإن أخطأت فحسبي أني كنت حريصاً على 


84 


أن لا أقع في الخطأ. . . وإني آمل على كل حال أن لا يفوتني الأجر فقد قال سيدنا 
ورسولنا محمد كل : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب .فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله 
أجر) . 


؛ - تنظيم أبحاث الكتاب ومواضيعه : 


جعلت أبحاث الكتاب ومواضيعه في كتب» وقسمت الكتاب إلى أبواب» والباب 
إلى فصولء والفصل إلى مباحث, والبحث إلى مطالب» والمطلب إلى فروع»؛ وكل 
ذلك في فقرات متسلسلة. وقد حاولت بهذا التقسيم والتنظيم أن أجمع شتات وجزئيات 
كل موضوع تناولته بالبحث تسهيلا وتيسيراً اللكار قي قراءة فصول ومواضيع هذا الكتاب 
دون تشويش أو عثار. .. وإني آمل أن قد وفقت في ذلك إلى ما أريد ولله الحمد 
والمئة . 


2-2 التعريف بمواضيع الكتاب : 

وأذكر فيما يلي موجزاً جداً لتقسيمات الكتاب المتضمنة عناوين مواضيعه وبكلمة 
أدق بعض عناوين مواضيعه وليس جميع مواضيعه . 
الكتاب الأول - العبادات 

الباب الأول: فى الصلاة وما يتعلق بها الطهارة الحقيقية» والطهارة الحكمية» وما 
يتعلق بهماء سئن أو خصال الفطرة. الوضوء وما يتعلق به الغسل وما يتعلق به التيمم» 


المسح على الجبيرة والخفين والجوربين» مأ يترتب على الطهارة الحكمية وفقدها من 
أحكام , الصلاة المفروضة . وصلاة التطوع . . الخ . 


الباب الثانى : الزكاة 


على من تجب الزكاة» الأموال التي تجب فيها الزكاة» مصارف الزكاة؛ زكاة الفطر. 


© أخرجه البخاري ومسلمء انظر «(تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول علد , تأليف 
عبدالرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني . ج262 ص"#ة . 
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صيام لاقترانه بمنهي عنه . 
الباب الرابع : الحج 
فضائل الحج وبيان حكمه وحكمته. شروط وجوب الحج. أركان الحج واجبات 


الحج. شروط صحة أداء الحج. فساد الحج وحكمه إذا فسد. فوات الحج. حج 
الصغار والحج عنهم2 العمرة, كيفية أداء العمرة . 


الكتاب الثاني َِ الأيمان والنذور 
الثاب الأو الا يان 


مشروعية الإيمان. الحالف. المحلوف به الحلف بالله لا بغير الحلف بالحرام 
وبالطلاق» من صيغ الحلف بالطلاق». المحلوف عليه وتعيينه. القواعد في تعيين 
المحلوف عليه. صيغة الحلف (اليمين). اثار الحلف أو حكم اليمين, اليمين المنعقدة 
وغير المنعقدة. لغو اليمين. اليمين الغموس. 


مشروعية النذر. شروط النذرء أنواع النذر. حكم كل نوع. من.مات وعليه نذر. 
الكتاب الثالث ‏ الأضاحي 
الكتاب الرابع ‏ الحظر والإباحة 


الباب الأول: في الصيد والتذكية. معنى الصيد. أدواته. آلاته. وما يشترط فيها. 
التذكية : معناهاء شروطهاء أنواعهاء التذكية الاختيارية والاضطرارية وما يتعلق بكل 
نوع . 


الباب الثانى: في الأطعمة والأشرية. ما يحل منها وما يحظر المسكرات 
والمخدرات, والتبغ . ما يحل من محظورات الأطعمة والأشربة عند الضرورة. الأكل 
والشرب وما يتعلق بهما. 

الباب الثالث: التداوي والمعالجات.» مشروعية الحمية, العلاج وأنواع الأدوية, 
الرقى ومشروعيتهاء إجهاض المرأة للعلاج. 

الباب الرابع : النظر واللمس والكلام بين النساء والرجال. وما يباح من ذلك وما 

الباب الخامس: اللباس والزينة» ما يشترط في لباس المرأة» نوع الزينة المباحة 
لهاء حكم الحلي والخضاب والطيب» الشعر وما يتعلق به. الوسم والوشرء الزينة 
وعمليات التجميل في الوقت الحاضر. 


هذا الاختلاط. ش 


وفي (الباب السابع) تكلمت عن البيوت وما يتعلق بها والحكم الشرعي في كل 
ذلك» فتكلمت عن بناء البيت وأثاثه وما قد يوضع فيه من 'تماثيل وصور ونقوش وأواني . 
كما تكلمت عن الاستئذان لدخول البيوت» وعن الأكل والشرب في بيوت الغيرء وعن 
علاقة المرأة بالبيت» وعن علاقات الجيران فيما بينهم. 


الغناء وآلاته» واللعب وأنواعه. والمباح من ذلك كله والمحظور. 


(الباب التاسع): الدفاع عن النفس والعرض والمال. 
الكتاب الخامس 5 الحقوق والواجبات 
وقد جعلت هذا الكتاب في أبواب على النحو التالي : 


الباب الأول: في الحقوق والواجبات : تعريفهاء وأصولها العامة من جهة مصدرها 
وكيفية استعمالها وتقدم بعضها على بعض وتنوعها ومساواة المرأة للرجل إلا فيما استثني . 


١ 


الباب الثاني : في حقوق المرأة باعتبارها من أهل دار الإسلام» فبينت حقوقها 
العامة: : الحرية الشخصية, وحرمة المسكن. وحرية الرأي والعقيدة, وحريه ة التعليم 
والتعلم, وحرية العمل وحقى المرأة في الضمان الاجتماعي . 


وتكلمت على حقوقها الخاصة. وعلى حقوقها السياسية : حقى تولي د وحى 
الترشيح ع وحق الانتخاب . 


الباب الشالث: في واجبات المرأة باعتبارها من أهل دار الإسلام. فبينت واجبها 
الأول وهو السمع والطاعة لولي الأمر وواجبها الثاني وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذنكر. وواجبها الثالث وهو الجهاد في سبيل الله بالقتال وبالمال وباللسان. 
الكتاب السادس ِّ الجرائم والعقوبات 

وجعلته في أبواب على النحو التالي:- 

الباب الأول: أساس الجريمة وأساس العقوبة وأصولها العامة. 


الباب الثانى : جرائم الحدود : الزناء القذف, شرب الخمر السرقة. الحرابة. 
البغى والبغاة. الردة. 


الباب الثالث : جرائم الاعتداء على النفس. القتل العمد وعقوبته. القتل شبه العمد 
وعقوبته. القتل الخطأ وما يجب فيه. قتل الجنين أي جريمة إسقاط الجنين بالاعتداء 


الباب الرابع : جرائم الاعتداء على مادون النفئس وما يجب فيها من قصاص أو دية 
أو أرش. 


الباب الخامس : جرائم التعزير وما يجب فيها. 
الكتاب السابع : البيت المسلم (أحكام العائلة وسائر الأقارب) 


الباب الأول: في الزواج واثاره. حكم الزواج وحكمته. اختيار الزوجة. اختيار 
الزوج. الخطبة, أركان عقد الزواج وشروطه, المحرمات من النساء. الكفاءة في 


الخلا 


الزواج» الولاية والوكالة في الزواج ‏ الزواج بين المسلمين وغيرهم » زواج غير المسلمين 
فيما بينهم, حكمه إذا أسلم أحد الزوجين» آثار عقد الزواج الصحيح من مهر ونفقة 
وحقوق وواجبات بين الزوجين» آثار عقد الزواج غير الصحيح , إثبات عقد الزواج. 


الباب الثاني : طرق الزواج. الطلاق» الخلع.. الإيلاء. الظهارء اللعان, التفريق 
للشقاق, التفريق للضررء التفريق لعدم الإنفاق. التفريق للغبن أو للإعسار في المهرء 
التفريق بخيار البلوغ , التفريق لعدم الكفاءة» التفريق للعيب» التفريق لخيار العتق 
التفريق بسبب إباء الإسلام أو بسبب ردة أحد الزوجين» التفريق لعدم الوفاء بالشرط . 


الباب الثالث في العدة: معناهاء أنواعها العدة من فرقة في نكاح صحيح » عدة ' 
الفرقة في النكاح الفاسد. عدة الموطوءة بشبهة والمزني بهاء العدة بالقروء. والعدة 
بالأشهر وبوضع الحمل» ابتداء العدة وانقضاؤهاء تحول العدة وتداخلهاء أحكام العدة 
والمعتدة . 


الباب الرابع : أحكام الأولاد وسائر الأقارب» البشارة بالمولود وما يُصنمٌ له. نسب 
المولود في مختلف الحالات, إثبات الولادة» نسب المولود بالتلقيح الصناعي.» طرق 
إثبات النسبء» نسب اللقيط وأحكامه العامة, التبني وعدم ثبوت النسب به دين 
الصغار: أولاد المسلمين» وأولاد غير المسلمين. دين أولاد غير المسلمين إذا أسلم أحد 
الأبوين» دين اللقطاء. الرضاعة والرضيع والمرضعة والمرضع له. الحضانة ومن له الحق 
فيها وأحكامها العامة. ضم الأولاد إلى أوليائهم بعد انقضاء مدة الحضانة. تربية الأولاد 
وكيفية معاملتهم . نفقة الأولاد والأقارب. بر الوالدين وصلة الرحم . 
الكتاب الثامن : التصرفات المالية 
الكتاب التاسع : المرضى والموتى 

الباب الآول : الأحكام العامة للمرضى » تصرفات المريض مرض الموت : تبرعاته 
المنجزة, إقراره, نكاحه. طلاقه. مخالعته. وصاياه. وقفه. 

الباب الثاني: أحكام الموتى». الأحكام العامة للميت. حال المحتضر وما 
يستحب له ويكره حتى وفاتهء كيفية غسل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه» 
البكاء عليه. تعزية أهل الميت وما يفعلونه وما يفعل لهمء حكم زيارة القبور» ما ينتفع 
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به الميت بعد موته . تركة الميت وما يتعلق بها من حقوق. معنى التركة والحقوق المتعلقة 
بها: حق التجهيز, الديون, الوضاياء الميراث» أسباب الميراث وشروطه وموانعه. أنواع 
الورثة وسهامهم المقدرة شرعاً. كيفية ا خل المستائل الارقية يحل التوررقت بالعو ل والرة 
والحجب والحرمان وغيرها . 


الخاتمة في التعريف بأزواج النبي يَِةِ وأولاده وأهل بيته» وحاله كِْمَ في بيته . 
د هل ورجاء: 


وأخيرا فإني أدجر رامل أن أكون بهذا الكتاب قد ييه 7 العاملين في خدمة 
تأليف هذا الكتاب خالصاً لرجهه 2 وأن ينفعني به «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم » ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
- المؤلف 
بغداد/ ؛ رجب/ 7١1١اها‏ 


8 كانون الثاني/ 1997م 


1١ه‎ 


كت هزر 


ىو 


دزرن 


ليو 


/ا- تمهيد. ومنهج البحث: 


العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الجن والإنس. قال ربنا تعالى : 
«إومًا خلّقت الجن والإنس إلا ليَعبّدونَ4". والعبادة في الشرع الإسلامي تتضمن غاية 
الذل لله تعالى مع غاية الحب له ومظهر ذلك هو الخضوعٌ المكلاق لله تعالى . والانقياد 
له ٠»‏ بطاعته في جميع ما 0 عنهء طاعة تباي مقرونة بالرضا التام الذي 
لا يشوبه شيء ما من الحرج أو الضيق أو الكراهة. فالعبادة, إذن بهذا المعنى الواسع 
لها تشمل جميعٌ ما شرعه الله تعالى لعباده. 

ولكن الفقهاء المسلمين ‏ رحمهم الله تعالى - جرى عُرْفُ استعمالهم واصطلاحهم 
في الكتابة والتأليف على إطلاق كلمة (العبادات) على الصلاة» والزكاةء والصوم , 
والحج. فيقولون في تاليفهم : كتاب العبادات» أو باب العبادات. ويذكرون فى هذا 
الباب أو ذلك الكتاب هذه الأربعة. ولا يعني هذا أنهم يفهمون (العبادة) على أنها تعنى 
هذه العبادات فقط. فهم يعرفون أن معنى العبادة أوسمٌ من ذلك. وتشمل كُنَّ ما شرعه 
الله لعباده. وأنْ القيام به طاعة لله هو العبادة. ولكنهم يفعلون ذلك اصطلاحاً منهمى 
اصطلاحهم هذا. 

ولهذا جات الكتاب الأول للعبادات. وأريد بها الصلاة والزكاة. والصوم , 


والحج . 
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وبناء على ما تقدم فإنَّ منهج البحث أو خطته. تقسيم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب 
الباب الأول: الصلاة. 
الباب الثانى : الزكاة. 


الباب الثالث: الصيام . 


الباب الرابع : الحج . 


لكاب اول 
(ضلدة 


8- تمهيد ومنهج البحث: 

بدأت بالصلاة وجعلت لها الباب الأول؛ لأنها تالية للإايمان. وتقرن به وتذكر معه 

في القران الكريم» قال تعالى لو الدين يؤمنون بالغيّب ويُقيمون الصّلاة4". والصلاة 
لها شأن عظيم في الإسلام حتى إِنْ تركها يعد كقراً [عملياً] ؛ قال كلل : إن بين الرجل 
وبين نّ الشرك والكفر, ترك الصلاة)2. وعن بريدة رضي الله عنه. عن النبي يَكِةٍ قال: «إِنْ 
العهد الذي بيننا وبينهم : الا فمن تركها. فقد كفر)<2. وعن عبدالله بن شفيق 
قال: «كان أصحابٌ رسول الله ئِْ لا يرون شيئاً من الأعمال ترك كُفْرٌ إل الصلاة20 . 

منهج البحث: 

وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى فصلين: (الأول) للطهارة» و(الثاني) للصلاة ذاتهاء 
من جهة كيفية أدائهاء وبيان أنواعهاء وأحكامها وما يتعلق بها 


وإنما قدمت الطهارة على الصلاة في البحث والكلام؛ لأن الطهارة شرط لصحة 
الصلاة وهي مفتاحهاء فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: «مفتاح الصلاة: الطهور, 
وتحريمها: التكبير. وتحليلها: التسليم»2. وما كان مفتاحاً للشيء وشرطاً له. فحقه 
التقديم عليه في البحث والكلام . 


(8) سورة البقرة. الآية م 

(9) صحيح مسلم بشرح النووي. ج37 ص»70. والمرأة مشمولة بهذا الحديث لأنها كالرجل في 
التكاليف الشرعية» وهذا هو الأصل إلا ما استثني. وليس في هذا الحديث استشناء لها. 

. سنن النسائي‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه الترمذي (23615)» وانظر «تيسير الوصول إلى جامع الأصول» لابن الربيع الشيباني. ج27 
ص١19١.‏ 

.١54ص‎ ء.١ج رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. انظر «الجامع الصغير» للسيوطي.‎ )١١ 


"١ 


هه نان حكمها وأنواعها 7" 


الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذارء وفي الشرع النظافة عن حدث أو 
خبث, أي : نجاسة» وحكمها ‏ أي الأثر المترتب عليها ‏ هو استباحة ما لا يحل بدونهاء 
أي : لا يجورٌ ولا يحل فعلّه بدونهاء كالصلاة مثلا لا تُستباح. أي : لا يحور فعليا إلا 
بعد تحقق الطهارة الشرعية . 


ومن تعريف الطهارة يُعْرَفٌ بأنها نوعان : طهارة عن الخبث (النجاسة). وهذه هي 
الطهارة الحقيقية» وطهارة عن الحدث». وهذه هي الطهارة الحكميّة . 


٠‏ - منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم. نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: الطهارة الحقيقية . 


المبحث الثانى : الطهارة الحكمية. 
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وفا 


دري لذرك 
الطهارة الحقيقية 
-١‏ تمهيد ومنهج البحث: 
قلت: إِنَّ الطهارة الحقيقية هي الطهارة عن الخبث أي: النجس» فلا بد إذنء من 
معرفة أنواع الأنجاس» (ما قد يشتبه بها ما ليس منهاء وكيفية إزالتها بأنواعها المختلفة . 
ثم إِنَّ هناك أشياءً لها علاقةٌ وثيقة بالطهارة الحقيقية؛ لما تتضمنه من نظافةٍ للبدن» وإزالة 
ما قد يُصيبه من أقذار» مثل الاستنجاء وغيره» مما يسمى ب (سنن الفطرة) . 
وعليه نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: أنواع الأنجاس. 
المطلب الثاني : إزالة النجاسة الحقيقية. 
المطلب الثالث: سنن أو خصال الفطرة. 
المطلب الأول 
أنواع الأنجاس 
1 - أنواع الأنجاس كثيرة» ولكل نوع حكمه, 55 يلي : 
النوع الأول: ما يخرج من بدن الإنسان: 


والقاعدة في هذا النوع هي : كل ما يخرحٌ من بدن الإنسان مما يجب بخروجه 
الوضوء أو الغسل فهو نجس9), مثل البول» والغائط, والمذي, والودي , ودم الحيض »2 


. 5١ص‎ ,١ج «البدائع» للكاساني»‎ )١4( 
>32 


والنفاس. والاستحاضة2352, والدم السائل من الجروح . ويُعفى عن يسير الدم9 2 كما 
يعفى عن القيح والصديد29 , 


أما المني» فهو نجس عند أ حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى. وذهب الشافعي 
وأحمدُ بن حنبل في أصمّ الروايتين عنه ‏ وهو مذهبٌ الظاهرية ‏ إلى أن المني طاهر. 
ونسب الإمام النووي طهارة المني إلى الكثيرين من الفقهاء, كما نسبه إلى أهلٍ 
الحديث» وقال: روي لاعن طوزين بي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر 
وعائشة رضي الله تعالى عنهه28. 


النوع الثاني : الدم السائل9©: 

أ الدم السائل من الآدمي, ذكراً كان أو أنثى. ومن سائر الحيوانات نجس . 
جادوة :الس والرافيف لسن تعدا : 

ج- الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح ليس نجساً؛ لأنه غير مسفوح . 
ل الثالث: ما يخرج من أبدان الحيوانات من البهائم : 


ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث يختلف حكمها 

على النحو التالي : 

» المذي : كما جاء في «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير رحمه الله تعالى في ج؟‎ )١5( 
المذي هو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ولا يجب فيه الغسل . وفي‎ :"١؟ص‎ 
المذي ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو‎ : ١" «فقه السنة) تأليف سيد سابق ج١» ص‎ 
عند ملاعبة الرجل زوجته ويكون من الرجل والمرأة.‎ 

أما الودي , كما جاء في «النهاية»» جه. ص ١159‏ : هوماء ثخين يخرج بعد البول» وسنبيّن فيما 
بعد المراد بدم الحيض والنفاس والاستحاضة . 

(15) «مختصر الإنصاف والشرح الكبير في فقه الحنابلة», للشيخ محمد بن عبدالوهاب. ص"8#ه. 

)١1(‏ جاء في «إغاثة اللهفان» ج1١‏ ص 160١‏ : قال شيخنا ‏ ابن تيمية -: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد 
من المدّة والقيح والصديدء قال: ولم يقم دليل على نجاسته. 

)١18(‏ «تيل الأوطار» للشوكاني. ج١.‏ ص؛ ه. «المحلى» لابن حزمء ج١٠١‏ ص 2.1760 «بدائع الصنائع» 
للكاساني , ج١ء‏ ص١5.‏ «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي » جكء صركه. 

5١ «البدائع». ج١2 ص50‎ )١19( 

"2 


أ- بول ما لا يؤكل لحمه نجس» وكذلك روثه . 


ب - بول ما يؤكل لحمهء ذهب إلى نجاسته بعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وذهب كثير من الفقهاء إلى طهارته. كالإمام محمد بن الحسن الشيباني» 
والنخعي . والأوزاعي . والزهري . ومالك وأحمد(”2) , 


ج - وأما روث ما يؤكل لحمهء فقد ذهب إلى طهارته الإمام زفر من الحنفية» وهو 
قول مالك" . وقال اخرون : إنه نجس . وقد نصر القول بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه 
الإمامٌ ابن تيمية» وساق أدلة كثيرة على ذُلك7", وكذلك فعل الشوكاني واحتجٌ بأن 
الأصل طهارتهماء والنجاسة حكم شرعي لا يُقبل إلا بدليل شرعي ولم يوجد, فيلزم 
التمسك بالأصل» وبالبراءة الأصلية5». 


النوع الرابع : خرء الطيور؟»: 


ف وهر كوه فادرا لععزره إلى قن :قابية العدرة: 

وما يَذْرقَ في الهواء نوعان : (الأول) ما يؤكل لحمه لمم والعصافير» فهو أي 
خرؤه - طاهر. (الثاني) ما لا يؤكل لحمه كالصّقر والبازي ادا وأشباه ذلك خرؤها 
طاهر عن بق حنيفة وأبي يوسف للضرورة ؛ لأنها تَدَرْق في الهواء فيتعذر صيانة الثياب 
والأواني منها. وقال الإمام محمد بن الحسن : خرؤها نجس لوجود معنى النجاسة فيهاء 
وهو أن الطباع السليمة تستقذره ويستحيل إلى خبث ونتن. 

جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلي: الخمر نجسة في قول عامة أهل العلم ؛ 
)3١(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني . ج١1‏ صة؛» «البدائع». ج١اء‏ ص ."١‏ 
)21 «البدائع». ج1١1‏ ص”"". 
(1؟) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» ج١17‏ ص5475, وما بعدها. 


(3) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج١.‏ ص٠5‏ . 
(5؟) «بدائ الصنائع». جاء ص؟7". 
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لأن الله تعالى حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنزيرء وكل مسكر. فهو حرام نجس*2 , 


تدرا أيف) بقوله تعالى : <(! ا العمر والمي والانضات والأرْلَآمُ رجْسٌ منْ 
0 الشيْطان فاجتنبوة لَعلّكُم تفلحون» 2 4 والرجس : هو النجس. ولأنها محرمة . 
والحرمة التي لا تكون للاحترام فهي دليل النجاسة للشيء الذي تعلقت به الحرمة9'"). 


وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المرادٌ من (الرجس) في الآية الكريمة هو 
الرجس المعنوي. بدليل أن الرجسٌ وصفٌ للخمر وما عْطفَ عليهاء وهي لا تُوصف 
بالنجاسة الحسّية» فالأوثان رجس معنوي لا ينجس من يَمَسُّها"©. وقال الصنعاني 
في «سبل لخادم «والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة» وأن التحريم لا يلازم 
النناسة ‏ :فإن الحشيشة محرمة وهي طاهرة. وكذا المخدرات والسمومٌ القاتلة لا دليل 
على نجاستها. وأما النجاسة فيُلازمها التحريم. فكل نجس محرم ولا عكسء» وذلك لأن 
الحكم في النجاسة هو المنم من ملامستها على كل حال. فالحكمٌ بنجاسة العين حكم 
بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران. فإذا 
عرفت هذا فتحريمٌ الحُمّر الأهلية والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه 
نجاستهماء بل لا بُدَّ من دليل آخر عليه. وإلآ بقيا على الأصل المتفق عليه من الطهارة, 
فمن ادعى خلافه فالدليل عليه)9), 

النوع السادس : الميتة: 


الميتة أنواع , وكل نوع له حكمه من جهة نجاسته أو طهارته على النحو التالي : 


- كل ما ليس له دم سائل كالذباب ونحمه لا ينجس بالموت» ولكن لو تلك من 
النجاسات مثل دود المراحيض. فهو نجس حيا كان أو ميتاء وبهذا قال 
الحنابلة؟"" , 


."١8ص «المغني» لابن قدامة؛ ج4:‎ )١9( 

فطة «البدائع». ج١2‏ ص"". والآية في سورة المائدة ورقمها 9. 

(71) «تفسير المنار». للمرحوم رشيد رضاء جلا ص/ه -88. 

(18) «سبل السلام» للصنعاني» ج١.‏ ص47 - 44 . 

(9؟) «بدائع الصنائع»» ج١ء‏ ص57. «المغني). ج١؛‏ ص 4. «الشرح الكبير» للدردير» وحاشية 
الدسوقي. ج١.‏ ص48 - 45 . 


يف 


(النوع الأول): ما تباح مس وهو السمك وسائر حيوان البحرء الذي لا يعيش 
إلا في الماع فو ا رع وا 


(النوع الثاني): ما لا تباح ميتته غير الآدمي كحيوان المأكول اللحم. فإنه 
ينجس . بالموت . 


النوع الثالث): الآدمي فإنه طاهر حياً كان أو ميتًء لقول النبي ككل : «المؤمن 
لا يَنْجْسٌ»ء وقال الحنابلة لا فرق بين المسلم والكافر في هذا أي في عدم 
نجاستهما بالموت ‏ لاستوائهما في الآدمية» وقال ابن قدامة الحنبلي: ولكن 
يحتمل أن ينجس الكافر بموته؛ لأن الحديث ورد في المسلم فلا يصح قياس 
الكافر عليه, لأنه لا يُصلَى عليه, وليس له حرمة كحرمة المسلم”©. وحكم أجزاء 
الآدمي وأبعاضه حكم جملته» سواء قطعت منه في حياته أو بعد موته لأنها أجزاء 
من جملته29 , 


3 أجزاء الميتة التي فيها دم م كاللحم وكذلك الجلد أنها نجسة ؟ لاحتباس لدم النجس 
فيها وهو الدم المسفوح . أما الأجزاءٌ التي لا دم فيها. فإِنْ كانت شل كالقرةة 
والعظم, والسن. والحافر» والخفاء والظلف». والشعر» والصوف». تعن للك 
فللعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

(القول الأول): نجاسة الجميع وهذا هو القولُ المشهور عن الشافعي»؛ وهو 
(القول الثاني): أن العظام ونحوها نجسة.» والشعور ونحوها طاهرة» وهذا هو 
المشهور من مذهب مالك وأحمد. 


(القول الثالث): أن الجميع طاهر وهو قول أبي حنيفة» وهو قول في مذهب 


)ما لمغنو 6 ج01 ص 2.148 والحديث : «المؤمن لا ينجس» رواه البخاري » انظر «التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح» . تأليف الحسين بن المبارك. ج01 ص .7”١‏ 
زنضة «المغني»)» ج١2‏ ص" . 
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مالك وأحمد. وهذا القول ‏ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ هو الصوابٌ. وقد 
فاق رحتنه الله آدلة كثيرة على صوايه 11 


د لبن الميتة وإِنْفَحَنّها نجسة في ظاهر مذهب الحنابلة» وهو قول مالك والشافعي. 
وروى عن أحمد أنها طاهرة وهو قول أبي حنيفة وداود. والحجة لهذا القول أن 
الصحابة رضي الله عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا أرض فارس. وهو يُصنع بالإنفحَة 
وهي تُوْخذ من صغار المعز فهو بمنزلة اللبن» وذبائحهم تعتبر بحكم الميتة9". 
وهذا القولٌ هو الراجح. وقد نصره ابن تيمية وذكر ما يدل على رجحانه بل 
وصوابه 9" . 


ه ‏ الجزء المقطوع من الحي نجس إن كان فيه دم وإِنْ لم يكن فيه دم كالشعر 
والصوف فهو طاهر”" . 
النوع السابع : الخنزير والكلب: 


أما الخنزير فنجسٌ العين: فيحرم استعمالٌ شعره وسائر أجزائه لأنها نجسة. أما 
الكلب نير سين الج اكه بر متدرويقن العلماو و وعة التعطن السو لبون يحون 
العين» وألحقه بسائر الحيوانات غير مأكولة اللحم ما عدا الخنزير"”. 


النوع الثامن: غير مأكول اللحم إذا دُبِح9©: 


الحيوان الذي يحرم أكل لحمه إذا ذبح, فإنْ لحمه نجس ولا يجوز أكله. ويدل 
على ذلك حديث أنسء قال: أصبنا لحم الحمر ‏ أي: لحم الحمر الأهلية ‏ يوم خيبر 
فنادى منادي رسول الله كله : إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر فإنها رجسء» أو 
(7”9) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» ج١75»‏ ص9"5ة-؟9١٠.‏ 
(9”") «المغني», جك ص" «بدائع الصنائع». جء ص73". 
(85”) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»)ء» ج١25‏ ص .٠١54-١٠١‏ 
إفاية «بدائع الصنائع». ج١2‏ ص7". 
إفرة «بدائع الصنائع» 3 ج١1‏ ع ص”7". 
(فضة «نيل الأوطار» للشوكاني . جل ص 256 «الشرح الكبير» للدرديرء وحاشية الدسوقي .» جا 
ص 8غ -195. 
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الفوع التايتع : الأسأر(ه” : ١‏ 
الأسار جمع سؤر وهو فضلة الشرب. ويختلف حكم السؤر من جهة نجاسته أو 
طهارته باختلاف الأسار نفسها على النحو التالي :- 


أ سؤر الآدمى : طاهر سواء كان مسلماً أو كافرأًء عند عامة أهل العلم. 


ب - سؤر الحيوان مأكول اللحم: طاهرء فقد أجمع أهل العلم على أن سؤر الحيوان 


ج - سؤر السنؤر ونحوه: بود الور 9 دونه في الخلقة كالفارة» طاهر يجوز شربه 
والوضوء به ولا يكره. وهذا قول أكثر هل العلم من الصحابة والتابعين» وقد جاء 
في الحديث النبوي الشريف. في 0 «إنها ليست بنجسء» إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات) » وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «رأيت رسول الله يكل يتوضاً 
بفضلها) أي : بفضل سؤر الهرة ٠‏ رواه ه أبو داود في (إسلنه) . 


د سؤر الكلب والخنزير: سؤرهما نجس, وهذا مذهب الحنابلة؛ والشافعي» وأبي 
حنيفة . وقال مالك والأوزاعي وداود: سؤرهما طاهر. ويجوز الوضوء به.» والشرب 


ه ‏ سؤر سائر سباع البهائم - إلا السَّنوْرَ وما دونه في الخلقة ‏ وكذّلك جوارح الطير» 
والحمار الأهلي والبغل» فأسار هذه الحيوانات نجسة, كما روي عن الإمام 
أحمد بن حنبل» 0 في البغل والحمار: إذا لم يجد المسلم 
غير سؤرهما تيمم. وقال بعض أ هل العلم : لا بأس بسؤر السباع؛ لأن عمربن 
الخطاب رضي الله عنه قال في السباع : «ترد علينا ونرد عليها» ٠‏ دوي أن النبي 
كله سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباعٌ والكلابُ والحمرء وعن 
الطهارة بها فقال كلل : «لَهَا ما حَمَلَتْ في بطونهاء ولنا ما غَبَرَ طهور» ومعنى : «ولنا 


(8”) «سئن أبي داود وشرحها». «عون المعبود», ج١.‏ ص4١‏ - ١147‏ «السئن الكبرى» للبيهقي» ج١.‏ 
ص 748 - .76٠‏ سنن ابن ماجهء ج١.‏ ص17 .ء «نيل الأوطار» للشوكاني. ج١2‏ ص 27*٠0‏ 2*8 
5”ء «بداية المجتهد» لابن رشدء ج١.ء‏ ص١7‏ -77., «المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج١»‏ 
ص45 - 554. «البدائع؛ للكاساني» ج١.‏ ص"57 . 


الو 


ما غبر» أي: ما بقي لنا فهو طهور لنا. هذا وقد رخص في سؤر جميع ذلك: 
الحسن. وعطاءع. والزهري. ويحى الأنصاري, وربيعة. ومالك. والشافعي ١‏ 
المطلب الثاني 
إزالة النحاسة والطهارة منها 
؟١-‏ وسائل إزالة النحاسة والطهارة منها: 


تزول النجاسة وتحصل الطهارة منها بوسائل كثيرة» يتفق على أكثرها أهل العلم: 
ويختلفون في بعضهاء ونذكر فيما يلي هذه الوسائل؛ مع بيان مواضع الاتفاق فيها بين 
العلماء ومواضع الاختلاف. 


أولاً: إزالة النجاسة بالماء وبالمائعات الأخرى*”: 


أ- تزول النجاسة الحقيقية بالماء الطاهر المطلق. والطاهر هو ما ليس بنجس. والمطلق 
هو ما ليس بمضاف إلى شيء غيره. فهذا الماء تزول به النجاسة. وتحصل به 
الطهارة من النجس بلا خلاف بين أهل العلم. 


قت ماما ستو دلقدمق. الماتئنات :كالخ «ونك الورفي نقد ذعت: النحا اه للق 
والشافعي , ومحمد بن الحسن. ومن وافقهم إلى أن الطهارة الحقيقية من النجس 
لا تحصل بهذه المائعات؛ لأنها لا تحصل إلا بالماء الطاهر المطلق . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل 
للعين النجسة وأثرهاء كالخل وماء الورد ونحوهما. وروي عن أحمد ما يدل على 
مثل هذا القول لأن النبي ككِِ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
أطلق الغسل. فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل» ولأنه مائع طاهر مزيل. فجاءت 
إزالة النجاسة به كالماء. 


(9*) (المغنى) لابن قدامة. جاء ص/- 9 ولاه -8ش. «البدائ ». جك ص 287 «مجموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام ابن تيمية». ج١.‏ ص44 - 475. «نيل الأوطار». ج1١.‏ ص4" - 44 . 


لكو 


ج ‏ أما ما لا يزيل النجاسة كالمرق واللبن» فلا خلاف بين العلماء في أن النجاسة لا 
تزال به ولا يحصل به التطهير. 


الراجح إزالة النحاسات بكل مائع طاهر: 


والراجح أن النجاسة يمكن إزالتها بكل مائع طاهر مزيل لها؛ لأن الطهارة من 
النجاسة أو إزالتها ليس من الأمور التعبدية» وإنما هي للنظافة وإزالة الأقذارء ولهذا لم 
تشترط لها النية» ولأن النبي كله أمر بالماء في قضايا معينة. ولم يأمر به أمرا عاماً بأنْ 
تزال كل نجاسة بالماء. ثم إن مجرد الأمر بإزالة النجاسة بالماء لا يستلزم الأمر به مطلقاً 
ولا يكون دليلاً على حصر التطهير بالماء. وأن إزالة النجاسة لا تكون إلآ به. وأما 
احتجاج بعضهم بأن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات, فلا يلحق غيره به 
ف إزالة النجاسة» فقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الاحتجاج وقال: ليس الأمر كما 
قالوا بل الخل وماء الورد ونحوهما يزيلان ما في الآنية من النجاسة كالماء. وأبلغ منه في 
الإزالة . 


ومع أرحيسنا ما رجحناه فإذا تيسر الماء فينبغي عدم العدول عنه إلى غيره من 


المائعات» خروجاً من الخلااف كما يقول اردان 456 وإن كانت إزالة النجاسة بغير 
الماء جائزة كما بينًا. 


كيفية غسل المحل النجس لتطهيره من النجاسة(): 

وكيفية غسل المحل النجس معد ولحاي تعلق بإتماخفة السعالن 
النجس» فإن كان العا تحينما لا يتشرب النجاسة كالآنية المعدنية والزجاجية» فغسله 
لتطهيره يكون بمرور الماء عليه كل مرة تعتبر غسلة واحدة» سواء كان إمرار الماء بفعل 
النجاسة وحصول الطهارة . 

وإن كان محل النجاسة جسماً تنفذ فيه أجزاء النجاسة ويتشربهاء لم يحتسب رفعه 
من الماء أو إمرار الماء عليه غسلة إلا بعل عصره» وعصر كل شيء محسبهة ) فإِنْ كان 


)20 «المخنيى» ج1. صلاه. 


يض 


بساطاً ثقيلا أو زولية ونحو ذلك فعصره يكون بتقليبه ودقّه. 
عدد الغسلات لإزالة النجاسة : 


أما عدد الغسلات الواجبة لإزالة النجاسة وحصول التطهيرء فهي سبع غسلات» 
أولاهن بالتراب بالنسبة لتطهير الإناء الذي يشرب فيه الكلب. لحديث رسول الله يكل : 
«إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً0». وأخرج الإمام مسلم والإمام أحمد 
أن النبيّ كل قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالثراب)9؟2. والخنزير أسرأ حالاً من الكلب؛ لأن القرآن الكريم سماه رجسا فإذا شرب 
من الإناء وجب غسله سبعا. إحداهن بالتراب لتطهيره . وهذا قول الحنابلة والشافعى : 


وأما بالنسبة لنجاسة غير الكلب والخنزير ففيها روايتان في المذهب الحنبلي : 
(إحداهما) وجوب العدد فيها قياساً على الطهارة من نجاسة الولوغ من الكلب. (والثانية) 
لا يجب العدد. بل يجزىء فيها المكاثرة بالماء من غير عدد. بحيث تزول عين النجاسة 
وهذا قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجب العدد في شيء من النجاسات عند غسلها 
لحصول الطهارة منهاء وإنما يغسل المحل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة 9" . 

ثانياً: تطهير الأرض النجسة بالماء أو بالجفاف9»: 


كه : لا تزرموه. ثم دعا بدلو ماء فصب عليه*؟». وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي 


(41) أخرجه البخاري ومسلم , أنظر «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان», ج١1‏ ص7”. 

(57) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج١.‏ ص" -/ا#. 

(*1) «المغني»؛ ج١.ء‏ ص58 - 54. «السئن الكبرى» للبيهقي. ج١.‏ ص714. 

(44) «سنئن أبي داود». ج7, ص45 », «شرح معاني الآثار» للطحاوي؛ ج١.‏ ص"1١»‏ «نيل الأوطار)؛ 
ج1اء ص47. 

(48) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج١1‏ ص54. ومعنى صه صه: أي اكففا. ومعنى لا 
تزرموه : أي لا تقطعوا عليه بره . (وَسبجلاً): أي دلواً واسعة مملوءة بالماء و(دّنوباً) : أي دلواً عظيمّة 
وفيها ماء قريب من الملا . 


0 


الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي كله : 
«دعوه» وأريقوا على بوله سَجْلاً من ماء أو ذَنُوباً من ماء. فإنما بعثتم مبشرين» ولم تبعثوا 
معسرين»» رواه الجماعة إلا الإمام مسلماً. وفي رواية أخرى أن النبي يل دعاه ‏ أي 
دعا الرجل الذي بال في المسجد ‏ فقال له: «إِنْ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول والعذرة. وإنما هي لذكر الله. والصلاة» وقراءة القرآن». وفي هذا الحديث 
الشريف دليل على أن صب الماء على الأرض النجسة يطهرهاء ولكن ذهب الشافعي, 
ومالك روزت يان الحديث يدل على أن تطهين الآرضن الكدة لا يكرت إلآ بالمات ذل 
يكون بالجفاف بالريح» أو بالشمس . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الجفاف بالريح أو 
بالشمس مطهران للأرض النجسة, كالماء يصب عليها. وهذا وجه لأصحاب أحمد فقد 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «نصٌّ أحمد على حبل الغسال ينشر عليه الثوب النجس 
ثم تجففه الشمس. فينشر عليه الثوب الطاهرء فقال: لا بأس به. وهذا كقول أبي حنيفة 
إن الأرض النجسة يطهرها الريح. والشمسء وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز 
التيمم بها. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كالنص في ذلك, وهو قوله: «كانت 
الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجدء. ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك). وهذا لا 
يتوجه إلا على القبول بطهارة الأرض بالريح أو الشمس)7». 


والراجح قول أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ لأن الحديث الشريف دل على أن أرض المسجد 
طهرت من بول الأعرابي بصب الماء عليهاء فدل ذلك على أن الماء يصلح مطهراً 
للأرض النجسة, ولكن الحديث الشريف لم يمنع تطهير الأرض النجسة بغير الماء؛ كما 
لم يدل على أن تطهيرها لا يكون إلا بالماء. بل ورد في السنة النبوية ما يدل على أن 
تطهيرها يكون بالجفاف. فقد روى أبو داود في سئنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: «كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله يَكلِ وكنت فتىّ شاب عَرْباً وكانت 
الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك»9). فهذا 
الحديث صريح بأنْ أرض المسجد طهرت بالجفاف؛ لأنها لم تغسل بالماء ولم ترش به 
حتى يقال إِنْها طهرت بالماء. وهذا ما صرح به ابن القيم مما نقلناه عنه في الفقرة 


(45) «إغائة اللهفان من مكائد الشيطان» لابن قيم الجوزية؛ المعروف بابن القيم» ج١1.‏ 
ص ١165-1١66‏ ., 


(57) «سئن أبي داود» مع شرحه وعون المعبود). جاء ا ص؟1. 


ين 


السابقة. وصرح به شارح 0-0 أ داود حيث قال : :والحدسيت فيه دليل على أن الأرضى 
إذا أصابتها نجاسة فجفت بالسمس أو بالهواء فذهب أثرها تطهرء ٠‏ إِذْ عدم الرش يدل على 
جفاف الأرض وطهارتها»*؟'. وقال شيخ الإسلام اتواتعن نحية اتفال 4ن التعانة 
فتن دزالك ياف وجه كان, زال حكمها سواء كانت إزالتها بالجفاف, أو بالشمسء. أ 
بالاستحالة إلى شيء آخر غير نجس كالتراب والملح 49 . 


الثاً: تطهير أسفل النعل بانمسح بالأرض*»: 


عن أن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا وطىء أحدكم بنعله 
الأذى فإِنَ التراب له طهور» رواه أبو داود في سئنهء والمقصود (بالأذى) كل ما تأذيت به 
فر التعاسة والقدو والكوك ونيض ذلك . وعن أبي سعيد المقبري أن النبي ككل قال: «إذا 
جاء أحدكم المسجد فليقنب نعليه ولينظر فيهماء فإنْ راق ينا فليمسحه بالأرض» 0 
ابعل فيه» رواه الإمام أحمد كما ذكر الشوكاني في «نيل الأوطار . 

ويفهم من هذين الحديثين الشريفين أن النعل أو الخف أو الحذاء. أي حذاء كان 
يلبسه الرجل أو المرأة. يطهر بدلكه بالأرض ومسحه بهاء سواء كان ما علق به من 
النجاسة رطباً أو يابساً. والظاهر: أن لا فرق بين أنواع النجاسات؛ فكل ما يعلق بالنعل 
أو الحذاء مما يصدق عليه اسم «الأذى» فإِن طهوره يكون بمسحه بالأرض» وبهذا أخذ 
الإمام الأوزاعي وهو مذهب أبي حنيفة» وأبي يوسف. وأبي ثورء وإسحاق. والظاهرية 
وأحمد في رواية عنه. وغير هؤلاء كثيرون. وقال البغوي رحمه الله تعالى : «ذهب أكثر 
أهل العلم إلى ظاهر الحديث, وقالوا: إذا أصاب أكثر الخف أو النعل نجاسة» فدلكه 
قش الأرض حتى ذهب أكثرها فهو طاهر وجازت الصلاة فيه). 


رابعاً: تطهير ذيل ثوب المرأة يصيبه شيء من نجاسة الأرض: 


روى أصحاب السنن أن أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف سألت أم سلمة 


(58) «عون المعبود» و«شرح سنن أبي داود» لابق الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي . ج١‏ ٠د‏ ص47 . 
(45) «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية», ج١7‏ , ص 478 و4978 - 441. 


(50) «سئن أ داود وشرحه عون المعبود». ج١ء‏ ص40 -48. «نيل الأوطار». ج١ء‏ ص44ء 
«المحلى» لأبن حزمء ج١ء‏ ص45. «حجة الله البالغة» للدهلوي, ج١ء‏ ص1856» «فقه الإمام 
الأوزاعي» للدكتور عبد الله الجبوري . جك صض١١٠.‏ 


م 


زوج النبي كلِهِ. فقالت: «إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم 
سلمة: قال رسول الله كلد : «يطهره ما بعده)0 2 , 


وروى أبو داود أن امرأة من بني عبد الأشهل قالت لرسول الله كه : «يا رسول الله 
إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هو 
أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى . قال: «فهذه بهذه)”9, وفي رواية لابن ماجه عن هذه 
المرأة أنها قالت: «سألت النبيّ فقلت: إن بيني وبين المسجد طريقاً قذرة. قال 
يه: فبعدها طريق أنظف منها؟ قلت: نعمء قال: فهذه بهذه)7©. 


فهذه الأحاديث الشريفة دلت على أن ما يصيب ذيل ثوب المرأة من نجاسة يطهره 
انسحابه على تراب الأرض الطاهرة النظيفة, الذي تمر عليه المرأة بعد مرورها على 
الأرض القذرة الأولى » وهذا هو معنى عبارة : «فهذه بهذه» وعبارة : «يطهره ما بعذهة) 
الواردتين فى الأحاديث الشريفة . 

ولكن ما المقصود بالنجاسة التي تصيب ذيل المرأة؟ وهل تشمل النجاسة الرطبة 
واليابسة؟ أم تختص باليابسة وتقتصر عليها؟ أقوال للفقهاء: 

القول الأول: ذكر الخطابي عن الشافعي أنه كان يقول: إنما هو في ذيل الثوب 
ينسحب على ما كان يابساً من النجاسة, لا يعلق بالثوب منه شيء. أما إذا كانت النجاسة 
رطبة فلا يُظهّر ذيل المرأة المصاب بها إلا الغسل9©. 

القول الثاني : وروي عن الإمام مالك قوله: إن المعنى في حديث أم سلمة هو أن 
القذر أو النجس الجاف الذي لا يلصق منه بالثوب شيء وإنما يعلق به» فيزول المتعلق 


)2١(‏ «موطأ الإمام مالك»» ج١ء‏ ص14ء وسئن أبي داود»؛ ج27 ص 4 ؛ «جامع الترمذي»» جك 
صلا؛ . «سئن ابن ماجه). ج١.‏ ص/الا1, «سئن الدارمي»)» ج١١٠‏ صلال/ا١»‏ وذيل المرأة هو 
طرف ثويهَا: الذي بلي الأزضن :وإذالم تسنتها: 

ف سنن أبي داود وشرحه عون المعبود». ج؟» ص 240 ومنتنة : أي بخسة . 

(89) «سئن أبن ماجه». ج١.‏ صل/ا7١‏ . 

(04) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك». ج١.‏ ص55», «عون المعبود وشرح سنن أبي داود»» ج73 
ص44 «جامع الترمذي». ج1١‏ ص/ا47 - 478 . 
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ننا تعد لا أن التجاسة يطهزها يز الما -وضن الآماء مالك ايضاً أن معن 'الحديث 
هو أَنْ تطأ الأرض القذرة» ثم تطأ المرأة الأرض اليابسة النظيفة؛ إن بعضها يطهر بعضاً. 
أما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فلا يطهره إلا الغسل». قال: 
وهذا إجماع الأمةا"*». 


القول الثالث: وقال الزرقاني : ذهب بعض العلماء إلى أنَّ المقصود بالقذر الوارد 
في الحديث هو النجاسة ولو كانت رطبة» وقالوا: يطهر بالأرض اليابسة؛ لأن ذيل الثوب 
للمرأة كالخف والنعل للرجل» ويؤيده ما في سئن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
عنهء قيل: يا رسول الله : إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة., فقال ككلِ: «الأرض 
يطهر بعضها بعضأو, ولكنه حديث ضعيف كما قال البيهقي وغيرو©. 


القول الرابع : وقال الدهلوي: إن أصاب الذيل نجاسة الطريق» ثم مر يمكان آخر 
واختلط به طين الطريق» وغبار 9 وتراب ذلك المكان» ويبست النجاسة المتعلقة 
فيطهر الذيل النجس بالتناثر أو الفرك وذلك معفوٌ عنه في الشارع» بسبب الحرج 
والضيق, كما أن غسل العضو والثوب من دم الجراحة معفو عنه عند المالكية, وكما أن 
النجاسة الرطبة التي أصابت الخف تزول بالدلك, ويطهر الخف عند الحنفية والمالكية 
بسبب الحرج. . . ثم قال الدهلوي : 0 قاله البغرئ + إن هذا الحنيث محيول على 
النجاسة اليابسة 7 أصابت الثوب ثم ثم تنائرت بعد ذلك» ففيه نظر؛ لأن النجاسة التي 
تتعلق بالذيل 0 المشي 5 0 القذر تكون رطبة في غالب الأحوال. . .)69 , 

القول الخامس: قال الإمام محمد بن الحسن في روايته لموطأ الإمام مالك بعد 


ذكره لحديث أم سلمة: لا بأس بذّلك ما لم يعلق بالذيل قذر فيكون أكثر من قدر الدرهم 
الكبير المثقال, فإذا كان كذلك فلا يصلين فيه حتى يغسله. وهو قول أبي حنيفة2"9. 


والراجح في مسألة تطهير ذيل ثوب المرأة هو التفصيل الآتي : 


(58) «شرح الزرقاني على موطأ مالك». ج١ء‏ ص5ه . 
(57) «شرح الزرقاني على موطأ مالك». ج١.‏ ص55 . 
(010) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي)؛ ج١.‏ ص47"8 . 
(08) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛». ج١1‏ ص178 . 


وفنا 


أ النجاسة اليابسة إذا تعلقت بذيل ثوب المرأة» فإنه يطهر بمرورها ومشيها في الأرض 
الطاهرة الخالية من النجاسة . 

ب - النجاسة الرطبة إذا علقت بذيل المرأة» وزالت هذه النجاسة بمرورها في الأرض 
الظاعرة التقلقةةى تفإن 'ذيل"العراة :تطهر بهذ 'العرون 


ج- إذا كانت النجاسة الرطبة يسيرة وبقيت دون إزالة» بالرغم من مرور المرأة بأرض 
طيبة طاهرة خالية من النجاسة, فإن هذه النجاسة معفو عنها بناء على أصل رفع 
الحرج. وهو أصل معتبر في الشريعة الإسلامية. أما حدّ اليسير فقد يكون ما ذكره 
الإمام محمد بن الحسن بشأنه مقبولا. 

د إذا كانت النجاسة كثيرة وهي رطبة» وظلت عالقة بذيل المرأة دون زوال أو إزالة. 
بالرغم من مرور المرأة بأرض طيبة طاهرة» فإن طهارة ذيل ثوب المرأة يستلزم غسله 
بناء على الأصول العامة في التطهير من النجاسات ... 


وبهذا التفصيل نكون قد أخذنا بما دلت عليه الأحاديث الشريفة وما تقضي به 
الأصول العامة الشرعية فى الطهارة من النجاسات, والله أعلم . 
امنا : تطهير الثوب من المنى: 
إذا أصاب ثوب الرجل أو ثوب المرأة شيء من المني» فإنَّ تطهيره يكون بالفرك 
والحَبّ إذا كان جافاً يابساً. وبالغسل إذا كان رطباّء وهذا ما دلّت عليه الأحاديث النبوية 
الشريفة. ومنها:- 
أ- روى البخاري عن سليمان بن يسارء قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب» 
فقالت: «كنت أغسله من ثوب رسول الله يل فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في 
ثوبه, بقع الماع" , 
من ثوب رسول الله )20 . 


(6549) إاصحيج البخاري» بشرح العسقلانيء ج١1‏ 3 ص؟22؟”7. 


(5) «(صحيح مسلم) بشرح النووي , جا ص195. 
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ج ‏ وأخرج الدارقطني عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أفرك المني من ثوب 
رسول الله عه إذا كان نانسا وأغسله إذا كان و 


د-روى أبو داود عن الأسود أن عائشة قالت: «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله عله 
فيصلى فيه»". وروى أبو داود أيضاً عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله 
عنها وأنها كانت تسل الم سن قوت ترشول اله 16و00 


هم - وروى ابن ماجه عن عائشة قالت: «لقد رأيتنى أجده -أ ي المني - في ثوب رسول 
الله عند فأحتّه9" , 


ويلاحظ أن في بعض الأحاديث جاء غسل المني» وفي البعض الآخر فركه أو حته 
أي دلكه وحكّه. ولا تعارض في ذُلك؛ لأنّ الجمع بينهما ممكن. وواضح على القول 
بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف, لا على الوجوب. وهذه 
طريقة الشافعي. وأحمد. وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسة 
المنىء بأن يحمل الغسل على ما كان رطباء والفرك على ما كان يابساء .وهذه طريقة 
الأحردة وقال الإمام مالك لا بد من غسل المني يكبا كان اويايسا ولك الأعادية 
النبوية الشريفة التي ذكرناهاء والتي جاءت بالفرك, تدفع هذا القول وهي حجة عليه*©. 


وما قلناه من غسل المني أو فركه يسري على مني الرجل والمرأة؛ إلا أن البعض 
قال بنجاسة مني المرأة دون مني الرجل. ولكن الصواب - كما قال الإمام النووي ‏ أن 
مني الرجل ومني المرأة طاهران. وليسا نجسين., ولا أن أحدهما طاهر والآخر نجس. 
الحاففه الفرك دليل على طهارته. إذ لو كان نجساً لما اكتفي بفركه©. 


سافيا: تطهير الثوب من بول الصبي أو الصبية : 
وردت أحاديث نبوية صحيحة في التفريق بين بول الصبي والصبية الرضيعين., إذا 


. «نيل الأوطار» للشوكاني » ج١2 صثاه‎ )5١( 

(57) «سئن أبي داود مع شرحه عون المعبود». ج35 ص١7.‏ 

(55) «سئن أبي داود مع شرحه عون المعبود). ج7.» ص”"7. 

(14") «سئن ابن ماجه»ى جاء ص9١‏ . 

(569) «قفتح الباري بشرح صحيح البخاري»). لابن حجر العسقلاني, ج١2‏ ص ا 


(5) «صحيح مسلم) بشرح النووي. ج"”اء ص597١199-1.‏ 
4م 


أصابا الثوب من جهة كيفية تطهيرهما بالماء. فأما الصبي فيرش الماء على بوله فيطهر 
الثوب الذي أصابه ولا يلزم غسله لطهارته . وأما بول الصبية إذا أصاب الثوب . فيلزم 
غسل الثوب لطهارته من البول. وهذا كله إذا لم يطعماء أي : إذا كانا رضيعين» أما إذا 
استغنيا عن اللبن وأخذا يتناولان غيره من الطعام. فإنهما سواء في لزوم الطهارة من بولهما 
بالغسل بالماء. 


ونذكر فيما يلي الأحاديث الواردة في هذا الموضوع. وأقوال الفقهاء وبيان الراجح 
منها. 


الأحاديث النبوية الشريفة في بول الصبي والصبية : 


أ- عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله مَل 
فأجلسه رسول الله يكِ في حجره فبال على ثوبه, فدعا بماء فنضحه ولم 
يغسله"». وفي رواية للبخاري : فدعا بماء فرش عليه9©. ومثل هذه الرواية لهذا 
الحديث في جامع الترمذي حيث جاء فيها: فرشّه9©. 


ع 5 5 8 أنه 0 
ب - وعن عائشة رصي الله عنها قالت: ركان النبي عل يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فاتي 
عسوو هال د كوم ة هنا ناء تاه إن رن يقسلده روفو لازي ميكل ل 


ج- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «ينضح بول 
الغلام ويغسل بول الجارية»» قال قتاد: وهذا مالم بلعم قرا لعجا طني يمي 


د د ومالك الحاديف الخرى وفيها نجل الضييية يفسل» وآن بول الصبي يرث أي 
م 


ينصح 

(519) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني؛ ج١.‏ ص7"75. 

() «صحيح البخاري». ج١٠3.‏ ص48١.‏ 

(59) «جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي». ج١٠.‏ ص ه"3 . 

)7٠١‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان», ج١.‏ ص254 «صجيح البخاري)» جك 
ص .16١‏ ورصحيح مسلم) بشرح النووي» جلاء ص194-151. 

(1/) «سئن أبي داود)» ج7ء ص /ا78-7. 

(5/) «سئن النسائي) ج١1‏ ص4؟١.‏ «سئن أبي داود». ج7. صه"#. «سئن ابن ماجه». ج١»‏ 
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وهذه الأحاديث النبوية الشريفة دلت على أن الطهارة من بول الصبي الرضيع, 
تكو رش الماء عليه او تطبه دوان الطهارة من نوك السية الرضيدة تكون بال ذا 
برشه أو نضحه؛ قال ابن شهاب : مضت السنة أن يُرش بول الصبي , ويُغسل بول الجارية 
- أي الرضيعين -. وقال الترمذي : وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 
يك والتابعين» ومن بعدهم”9". وهو قول علي رضي الله عنه. وعطاء. والحسن». 
والزهري؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق. وأهل الظاهر". 


وقال الحنفية: هما بول الصبي والصبية - سواء في وجوب الغسل . قال ابن دقيق 
العيد: اتبع الحنفية والمالكية في ذلك القياس» وقالوا: المراد بقوله كلهِ: «لم يغسله» 
أي : غسلا مبالغاً فيه. قال ابن دقيق العيد: وهذا التأويل يدفعه ظاهر الأحاديث 
العويية ةوقل ذكرنا: قدي 


وقال أبو جعفر الطحاوي: بول الصبي كبول الصبيّة وإنما يجزىء في غسله صب 
الماء عليه؛ لأن كلمة (ينضح) في الحديث الشريف أي : يصب الماء عليه ويؤيد ذلك 
- كما يقول الطحاوي - أن في بعض الروايات وردت عبارة: «صبوا عليه الماء» أي : على 
بول الصبي . وفي رواية لحديث أم الفضل ورد فيه قول النبي يله : «إنما يُصَّبّ على بول 
الغلام. ويغسل بول الجارية», فثبت بهذه الآثار أن حكم بول الغلام هو الغسلء إلا 
أن ذلك الغسل يكفي فيه الصب. أي: صب الماء على بول الصبي, وأنّ حكم بول 
الجارية هو الغسل9”©. 


وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر: القياس أن لا فرق بين بول الغلام والجارية كما 
أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة إلا أن هذه الآثار التي جاءت بالتفرقة بينهماء إن 
صَحَتَ ولم يعارضها عن النبي كل مثلها وجب القول بهاء إلا أنه ورد عن أم سلمة أنها 
قالت: بول الغلام يصب عليه الماء صبَا وبول الجارية يغسل. طعمت أو لم تطعمء 
فنضح بول الغلام الوارد في بعض روايات الحديث يراد به صب الماء عليه؛ لأن الصب 


(*/) «صحيح الترمذي». ج١.‏ ص/ا77 . 
(74) «تحفة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي»). ج١.‏ ص/ا78 . 
١(ه/)‏ «نيل الأوطار»؛ ج١‏ » ص15-/47 . «المحلى» لابن حزم. ج1١‏ . ص ٠١١‏ وما بعدها. «جامع الترمذي 
وشرحهة). ج31 ص١79.‏ 
(5) «شرح معاني الآثان» لأبي جعفر الطحاوي. ج١2‏ ص7 414-85. 
:١‏ 


قد يسمى نضحاًء فيكون الفرق بين بول الغلام والجارية الرضيعين هو ما بين الصب 
- وهو للغلام - والفرك ‏ وهو الغسل مع الدلك والعصر - وهو لبول الجارية. وهو أولى ما 
قيل. وبه كان يفتي الحسن البصري. ويقول: بول الصبية يغسل غسلاء وبول الصبي 


إففق 


والراجح من الأقوال هو ما دلْت عليه الأحاديث الشريفة وهو أن بول الصبي الرضيع 
يجزىء في طهارته رشه. وأن بول الجارية الرضيعة يلزم للطهارة منه غسله. والنضح في 
الأحاديث الشريفة يعني الرش. وإن كان قد يراد به الغسل. ولكن مقابلته بغسل بول 
الجارية دليل على أن المراد به هو: الرش وليس الغسل. ولا صب الماء عليه. ويؤيده 
أنه ورد في بعض روايات الحديث يرش بول الصبي. ويغسل بول الجارية أي الصبية 
كما ذكرنا. 


الحكمة في التفريق بين بول الصبي والصبية : 


قال ابن القيم رحمه الله في بيان وجه الحكمة في التفريق بين بول الصبي والصبية 
من جهة تطهير بول الصبي بالرش عليهء وتطهير بول الصبية بغسله. قال رحمه الله : 
«الفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: (الأول) كثرة حمل الرجال والنساء للذكر 
فتعم البولى ببوله. فيشق عليهم غسله. (الثاني) أن بول الصبي لا ينزل في مكان واحد 
بل ينزل متفرقاً هاهنا وهاهناء فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى . (الثالث) 


أن نول الآ احيث واقن مق يول اذك 06 
سابعاً: تطهير الثوب من دم الحيض: 


وردت أحاديث كثيرة في كيفية تطهير الثوب من دم الحيض., ونذكر بعضها فيما يلي 
ونبين ما تدل عليه :- 


أ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهمماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي يلل 
وقالت: «أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله 


(70) «التمهيد) لابن عبد البر. ج9. ص١١١-75١1.‏ 
إفيقة «أعلام الموقعين» لابن القيم ج235 ص١3.‏ 


"2 


له : تحت ثم تقرصه بالماء. ثم تنضحه. ثم تصلي فيه». وفي رواية أخرى عن أسماء 
أنها قالت: وجاءت امرأة إن النبي يله فقالت: أرأيت إحدانا تحيض فى في الثوب, كيف 
تصنع؟ قال ٠‏ للحت ثم تقرصه بالماعع وتلضحه وتصلي فيه)("") , 


ب - وعن أبى هريرة رضى الله عبد أن خولة بشت ينان قالت» يا رسول الله» ليسن 
لي إلا ثوب واحد. وأنا أحيض فيه؛ قال: فإذا طهرت ‏ فاغسلى موضع الدّم ثم صلى 
فيه. قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره(*» , 


ج - وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم . 
قالت: تغسله, فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت (أي عائشة): ولقد 
كنت أحيض عند رسول الله يه ثلاث حيض جنا : لا أغسل لى وبا , 


د وعن مجاهد. قال, قالت عائشة: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه, 
فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقهاء ثم قصصته بريقها»”». 

معدن هذه الأحاديث النبوية الشريفة على أنْ دم الحيض لا يعفى عن يسيره» 
إن قل لعمومه الوارد في هذه الأحاديث» ون نجاسته تزول بغسله بالماء» فإذا كان الدم 
انما تإنه يكت قي عله وان نقاء أثره الذي تعسرت إزالته بالغسل لا يضرء 00 
تغيير لونه بالصفرة أو بالزعفران. حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر. وربما نسبها من 
راه إلى التقصير في إزالته أو إلى عدم غسله. وأنَّ الدم اليسير يجوز إزالته بأنْ تبلّه المرأة 
بريقهاء ثم تدلكه بريقها حتى يزول. أما إذا كان الدم كثيراً فلا بد من غسله كما جاء 


(74) رواه البخاري . انظر «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»). ج١.‏ ص١"‏ و١٠١4‏ » ورواه أبوداودء 
انظر «عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد بن الحسن العظيم أبادي. ج7. 
ص7586-74. 

ومعلى تحته : تحكه. ومعنى تقرصه: أي : تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك 
ويخرج ما تشربه الثوب منه. ومعنى وتنضحه : ترشه . كما قال القرطبي . وقال الخطابي : ترشه أي 
تغسله . وفي «المعجم الوسيط». ج7. ص9*5: نضح الثوب ونحوه: رشه بماء أو طيب. 
(40) «سئن أبي داود». المرجع السابق. ج7؟. ص717-75. 
١1م‏ «سئن أبي داودي. ج27 ص37 . 


(87) وسنئن أبى داوديى 1 »ا ص77 . 


و 


في الأحاديث الأخرى, وأن الحائض لا يلزمها أن تنزع ثوبها الذي حاضت فيه ولا أن 
تغسله إذا لم يصبه دم الحيض. كما جاء عن عائشة : «أنه ما كان لإحدانا - أي من 


زوجات النبى كلخ - إلا ثوب واحد تحيض فيه) 659 , 
ثامناً: تطهير الجسم الصقيل: 


الجسم الصقيل الذي لا تنفذ فيه النجاسة كالمراة» والزجاج؛ والسكين» يطهر من 
النجاسة التي تعلق به بمسحه بما تزول به النجاسة. سواء كان المسح بخرقة» أو بورق» 
أو باليدء أو بأي شيء آخر. ويدل على ذلك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا 
يصلون وهم يحملون سيوفهم, وقد أصابها ولوثها الدم في قتال الكفار» فكانوا يمسحونها 
ويرون مسحها كافياً في طهارتهاء ويصلون بها. وعلى قياس هذا المرآة الصقيلة إذا 
أصابتها النجاسة فإنها تطهر بمسحهاء وقد نص الإمام أحمد على طهارة سكين الجزار 
بمسحها6 . 
تاسعاً: تطهير جلد الميتة : 


لا خلاف فى أن جلد الميتة قبل دبغه نجس غير طاهرء وأنه إذا دبغ ضار ظطاهراً 
إذا كان طاهراً حال الحياة» وهذه رواية عن الإمام أحمد, وفي الرواية الأخرى: لا يطهر 
شىء من جلود الميتات بالدباغ» وهذا هو المشهور في مذهب مالك9©. 


وذهب الأوزاعي» وابن المبارك, وأبو ثوره وإسحاق بن راهويه إلى أنْ جلد الميتة 

إن كان مما يؤكل لحمه لو ذبح الذبح الشرعي, يطهر بالدباغ ولا يطهر غيره. 

(88) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج١.‏ ص ٠‏ 4» «عون المعبود وشرح سنن أبي داود)ء ج37 ص7317-355 . 
ومعنى بلته بريقها: أي: صبّت على موضع الدم من ريقها. وقصصته بريقها: أي: دلكته به. 

(84) «الهداية والعناية وفتح القدير في فقه الحنقية»» ج١2‏ ص/ا1ء وإغاثة اللهفان» لابن القيمء ج١»‏ 
ص©66١.‏ 

(88) «إغاثة اللهفان» لابن القيم» ج١ء»‏ ص© ١5‏ . 

(85) إلا أن المالكية يجوزون الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه عدا جلد الخنزيرء والانتفاع به يكون بوضع 
الجامد فيه أو الماء؛ ولكن لا يوضع فيه غير الماء من المائعات : «الشرح الكبير» ودحاشية الدسوقي»» 


جاء صغ 00-5. 


وذهب الشافعي إلى أن جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ, إلا الكلب والخنزير. 
وذهب أبو حنيفة إلى طهارة جلود جميع الميتات إلا الخنزير. 


وذهب داود وأهل الظاهر. وهو رواية عن أبي يوسف إلى طهارة جميع جلود الميتات 
بالدباغ بما فيها الكلب والخنزير. وقال الشوكاني عن هذا المذهب الأخيرء بأنه هو 
الراجح ؛ لأن الأحاديث الواردة بشأن تطهير جلود الميتة بالدباغ لم تفرق بين الكلب 
والخنزير وما عداهما. ومن هذه الأحاديث قول ابن عباس : سمعت رسول الله كك يقول: 
«أيّما إهاب ذبغ فقد طهر» رواه مسلم وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي كَل 
أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت»» وللدارقطني عن عائشة. عن النبي كَل قال: 
«طهور كل أديم دباغه)0259 , 


المطلب الثالث 
سئن أو خصال الفطرة 
4 - تعدادها وأسماؤها: 


روى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أنَّ رسول الله يك قال: 
«الفطرة خمس: الختان. والاستحداد, ونتف الإبط. وتقليم الأظفار. وقص الشارب». 
وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله يله : «عشرٌ من 
الفطرة: قص الشارب, وإعفاء اللحية» والسواك, واستنشاف الماء. وقصّ الأظفار, 
وغسل البراجم. ونتف الإبط. وحلق العانة. وانتقاص الماءء قال مصعب - أحد رواة 
الحديث ‏ ونسيت العاشرة: إلا أن تكون المضمضة)09, 


ومعنى قوله عله : الفطرة خمس». أي خمس خصال من الفطرة, كما جاء في الرواية 
الأخرى عند مسلم : عشر من الفطرة. وليست الفطرة وخصالها منحصرة في العشر. وقل 
فتن «نيل الأوطار». جلك ص كاك «المحلى». جلك صلم .١‏ «البدائع», ج11 ص 86» 
«المغني»» ج201 صككت «الشرح الكبير» للدردير» اج » ص؟ ه68-8. 


(م8م8) ((صحيح البخاري» بشرح العسقلاني, ج23 ص :”0777 «(صحيح مسلم) بشرح النووي , ج27 
ص45 »1417/-١‏ «السنن الكبرى» للبيهقي. ج1ء ص#56, (رسئن أبي داودى» ج١ء‏ ص8/-80. 


ه: 


أشار النبي ككل إلى عدم انحصارها فيهاء بقوله كَل : من الفطرةة6. 

١6‏ المقصود من الفطرة وخصالها: 

قال الحافظ أبو سليمان الخطابي : فسّر أكثر العلماء (الفطرة) الواردة في الأحاديث 
النبوية الشريفة التي ذكرناها بأنها (السُئة). وتأويل ذلك أن هذه الخصال من سنن 
الأنبياء» الذين أمرنا الله تعالى بالاقتداء بهم. قال تعالى: #فبهداهم اقتده#”". 


وقال الشوكاني : إن هذه الأشياء الواردة في الأحاديث التي ذكرناها والتي اعتبرت من 
الفطرة. هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليهاء 
وحشرهم عليهاء واستجهالهم. ٠‏ ليكونوا على أكمل الصفات وأشرف صورة. وقال 
البيضاوي : الفطرة هي السئة القديمة التي اختارها الأنبياء. واتفقت عليها الشرائع. 
فكأنها أمر جبأيّ فطروا عليه( ». 


ويخلص لنا من هذه النقول التي ذكرناها في تفسير الفطرة, أن المراد بالفطرة 
وخصالها الواردة في الأحاديث الشريفة التي ذكرنا بعضهاء أنها جملة أشياء اختارها 
الأنبياء ودعوا إليها واتفقت عليها الشرائع الإلهية لموافقتها طبيعة الإنسان التي خلقه الله 
عليهاء فمن فعلها وقام بها كان ذلك منه انسجاماً مع جبلته التي خلقه الله عليهاء 
وفاعلاً ما يندب إليه شرع الله ومثاياً عليه إن قصد بقعله نظاغة الله تعالى . 

5 الغرض من خصال الفطرة: 


والغرض من خصال الفطرة واضح . هو نظافة البدن وطهارته من الأقذار والأوساخ, 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «فإن نظافة البدن من الأوساخ مستحبة ‏ 
كما روى الترمذي عن النبي يه قال: «إن الله نظيف يحب النظافة», وخصال الفطرة 
عامتها هي النظافة من الدرن»9©. 


(89) «صحيح مسلم» بشرح النوويء ج”. ص47١‏ . 

(40) «سئن أبي داود». ج1ء ص 7/4 والآية هي قوله تعالى : «أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» 
وهي في سورة الأنعام. ورقمها .9١‏ 

(941) «شرح الكرماني لصحيح البخاري». ج١1‏ ص١١1.‏ «عمدة القارىء شرح صحيح البخاري) 
للعيني. ج237 ص8 4. «نيل الأوطار)؛ ج١ء‏ ص ٠١9‏ . 


(؟4) «مجموع فتاوى ابن تيمية)» ج١17‏ ص10705-/701. 
5“ 


وقال العلامة المنياوي : «يتعلق بخصال الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع» 
منها تحسين الهيئة؛ وتنظيف البدن جملة وتفصيل. .. الخ,9©. 


1١/‏ - منهج البحث: 
نتكلم عن خصال الفطرة في فروع متتالية على النحو التالي : 
الفرع الأول: الختان. 
الفرع الثالث: السواك . 
الفرع الرابع : تقليم الأظفار. 
الفرع الخامس: قص الشارب وإعفاء اللحية. 
الفرع السادس: الاستحداد ونتف الإبط. 
الفرع السابع : غسل البراجم . 
الفرع الثامن: المضمضة والاستنشاق. 
الفرع الأول 
الختان49) 


- تعريفه ومشر وعيته ووقته : 


الختان: مصدر ختن أي: قطع. والختن قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من 
الذكرء وقطع جزء من الجلدة التي في أعلى فرج الأنثى. والاختتان والختان اسم لفعل 
الختان ولموضع الختان. 


والختان واجب على الذكورء ومكرمة في حق الإناث» وليس بواجب عليهن» وهذا 
قول أكثر أهل العلم. كما قال أبن قدامة. ومما استدل به على مشروعية الختان للذكور 


(47) «فيض القدير شرح الجامع الصغير) للعلامة المنياوي. ج١1‏ ص8". 

(44) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للعقسلاني. ج١٠‏ ص140*-741. «صحيح مسلم بشرح 
النووي. ج. ص58 .١‏ «المغني» لابن قدامة. ج١.‏ ص 85-86., «نيل الأوطار» للشوكاني. ج١2‏ 
ص”7١٠.‏ «زاد المعاد» لابن القيم. ج7١.‏ ص4.ء «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»» جه. 
ص لاه" . 

ع 


والإناث حديث النبي يل : «إذا التقى الختانان» وجب الغسل»» قال الإمام أحمد بن 
حنبل: في هذا الحديث دليل على أن النساء كن يختتن». وقال الحنفية: الختان سنة 
في حق الذكور, وأما في حت الإناث فهو مكرمة؛ وعند بعضهم أنه سُنَة أيضاً. وقال 
الإمام النووي : الصحيح من مذهبنا أن الختان جائز في حال الصغرء ليس بواجب. 

أما وقت الختان ففيه سعة. فيجوز فعله في اليوم السابع من ولادته. فقد جاء في 
«الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»: ابتداء وقت الختان المستحب من سبع سنين إلى 
اثنني عشرة سنة» وهذا هو المختار عن الحنفية» وقال بعضهم : يجوز بعد سبعة أيام . 
وقال ابن القيم كما جاء في زاد المعاد: وكان الحسن يكره أن يختن الصبي يوم سابعه. 
وقال حنبل : إن أبا عبدالله (أحمد بن حنيل) قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأس, وإنما 
كز الحو العلا يتكنية باليهود > ولسن: في هذا شيء. وعند الشافعية يستحب أن يختن 
في اليوم السابع من ولادته . 


4 من يقوم بالختان؟ 


من البديهي .' أن الذي يقوم بعملية الختان هو من يحسن الختان, الرجل للذكور, 
والمرأة للإناث, ولكن جاءفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية) ما يشعر بأن للأب أن 
يقوم بالحتان وإن 5 يكن الختان مهنته أو صنعتهء فقد جاء في هذه الفتاوى: «وللاب 
أن يختن ولده الصغيرء ويحجمه. ويداويه .وكذا وصيّ الأب. وليس لوصي الخال 
والعم أن يفعل ذلك إلا أن يكون في عياله. فإن مات فلا ضمان عليه استحساناً وكذلك 
إن فعلت الأم ذلك)292. 


ويبدو لى أن هذا القول يرد على الذكر والأنثى ؛ لأن كلمة (الولد) تشملهما. وينبغي 
أن 20006 ختان الولد من قبل الأب, والأم أو الوصيّ . إذا كانوا يحسنون الختان. 
فإن مات الولد بسبب ختانهم فلا ضمان عليهم» أما إذا فعلوا الختان وليسوا من أهله ولا 
يعرفونه ومات الولد فينبغي أن يكون عليهم الضمان, لأن كون الولد في ولايتهم لا 
يعطيهم الحق في ختانه وهم يجهلون الختان. 


(46) «الفتاوى الهندية). جه ص /ا76 . 
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٠‏ - الرجل يسلم هل عليه ختان؟ 


وإذا أسلم الرجل, وقال أهل الخبرة لا يطيق الختان. فقد قال الحنفية كما جاء في 
«الفتاوى الهندية»: يترك ولا يختن. وعللوا ذلك : بأن ترك الواجب للعذر جائرء فترك 
ل وذ لأن الختان عند الحفية سحة. :رقال ابن قدامة: بوإن أسلم الرجل 
عر فعاف غلى ننس من النتتان سقط عند . 


- 


ويبدو لى أن ما قالوه لعدم معرفتهم بالمخدّر فى إجراء العمليات» أما اليوم فممكن 
إجراء الختان حتى للرجال الكبار بعد (تخدير) الرجل قبل ختانه . 


الفرع الثانى 

انتقاص الماء 

(الاستنجاء) 
١‏ معنى انتقاص الماء أو الاستنجاء: 


جاء في حديث خصال الفطرة الذي رواه الإمام مسلم عن عائثة رضي الله عنها: 
«وعشر من الفطرة. . وانتقاص الماء. . .»» والمقصود بانتقاص الماء الاستنجاء"". وقال 
العلامة المنياوي : «انتقاص الماء؛ كناية عن الاستنجاء بالماء. أو نضح الفرج به؛ لآن 
انتقاص الماء المطهر لازم له)2" . 


والااستنجاء : هو طلب طهارة ابل أو الدبر مما يخرج منهما. من غائط؛, أو بول» 
بالترات أو الماءكة , وقال بعضهم : الاستنجاء» والاستطابة. والاستجمار: كناية عن 
إزالة الخارج من السبيلين (القَيّل والدُبْى عن مخرجه. والاستطابة والاستنجاء تارة يكونان 


(45) «الفتاوى الهنديةي. مره. صرلاه, «المغني) لابن قدامة, م1 صن ه44 . 

(51) «صحيح مسلم) بشرح النووي » اج ص47 31. (اصحيح البخاري» بشرح العسقلاني . ج13 
ص 178 شرح البخارى,») للعيني » ج112 » ص 5 8 , 

(44) «فيضص القدير شرح الجامع الصغير) للعلامة المنياوي . اج ص ١؟.‏ 

(49) «ظُلْبة الطلّبة في الاصطلاحات الفقهية» للشيخ نجم الدين بن حفص النسفي. ص١٠.‏ 


غ: 


بالماء وتارة بالأحجار» والاستجمار مختص بالأحجار”١0),‏ 


ويكنى (أي يُعَبر) عن التغوط والتبول» بعبارة (قضاء الحاجة), أو ب (التخلي). 


3" - عدم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: 


لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء عند قضاء الحاجة. أما في البنيان فكذلك لا 
يجوز عند أبي حنيفة» لعموم الأحاديث المانعة من ذلك. وقال الإمام مالك والشافعي : 


: الاستتار عند قضاء الحاجة‎  ”+ 


وينبغي الاستتار عند قضاء الحاجة., والابتعاد عن أعين الناس. وهذا الاستتار 
أوجب وألزم في حق النساء. فإن لم يوجد ما يستتر به الشخص» أبعد حتى لا يراه أحدء 
فقد جاء"في الحذيث” الشريف عن' المغيرة بن شعبةء: قال كنت مع النبي 8 في سفن 
فأتى النبي يكَلةِ حاجته فأبعد في المذهب”"2. وفي حديث آخر عن جابر بن عبدالله أن 
النبي كَل كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد9" . وعن أبي هريرة رضي الله عنهء 
عن النبي كَيِِ قال: «. . . ومن أتى الغائط فليستترء فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من 
رمل فليستتر به. فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني أدم. من فعل فقد أحسن. ومن لا فلا 


حرح) 2009 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن أزواج النبي كله كن يخرجن بالليل» إذا 
تبرزد» إن المناصع وهو صعيد أفيح ) ) رواه البخاري "2 فالخروج بالظلمة نوع من 


)٠٠١(‏ «عون المعبود شرح سئن أبي داود». ج١1»‏ ص؟". 

.157-1١57؟ص‎ .1١ج «المغني».‎ )٠١١( 

(؟١1)‏ «جامع الترمذي». ج١1‏ ص95»ء وسنن أبي داودى. ج١1ء‏ ص16. 

)٠١*(‏ «سئن أبي داود». ج١.‏ ص19.» والبراز: اسم للفضاء الواسع من الأرض كنوا به حاجة الإنسان. 
كما كنوا بالخلاء عنه. يقال: تبرز الرجل إذا تغوط وهو أن يخرج إلى البراز. 

)٠١5(‏ «سئن أبي داود». ج١1‏ ص 05-568., ومن لا فلا حرج : أي بأن كان في الصحراء بلا ستر. 

)٠١6(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج١.‏ ص48؟. 


:ع6 


أنواع التكر تلياة عند قفا السلحة لهذا 75 قسن بالل لتبالهار كم اتكذن 
الكنف فى البيوت فتستَرْنَ بهادة20. 


15 - ما يراعى عند دخول الخلاء لقضاء الحاحة : 
أ إخراج ما فيه ذكر الله عند دخول الخلاء. 
ومن أراد دخول الخلاء - وهو محل قضاء الحاجة ‏ وفى جيبه شى ء فيه 9 الله 


تعالى» استحبٌ له أن يخرجه من جيبه ويضعه خارج الخلاء. قال أنس بن مالك: كان 
رسول الله يخ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)0"9 , 


ب - ما يقال عند الدخول إلى الخلاء وعند الخروج منه: 


وإذا دخل الخلاء قدم رجله اليسرى وقال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث)20'92, وإذا خرج قدم رجله اليمنى وقال : «غفرانك , الحمد لله الذي أذهب 
عني الأذى وعافاني)9'" . 


- ما يُمتَنعٌ منه عند قضاء الحاجة: 


ولا يذكر المرء اسم الله جل جلاله وهو يقضي حاجته. فإذا أراده فليكن خفياً 
وبقلبه. ولا يرد السلام على من يسلم عليه وهو في هذه الحالة. وإذا عطس ذكر الله 
تعالى بقلبه لا بلسانه. 


5 - بم يكون الاستنجاء؟) 


)٠١5(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج١1‏ . ص 27544 والمناصع : أماكن معروفة من ناحية البقيع 
في المدينة المنورة. وأفيح : أي : واسع . 

.1١١ص «سئن ابن ماجه), ج1اء‎ )1١/( 

)٠١(‏ «اصحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج21 ص747. «سنن النسائي»)» ج١.»‏ ص72». «سئن 
الترمذي»), ج١ء‏ ص48 ؛ «سنن ابن ماجهىء ج١ء‏ ص8١‏ . والخبث: جمع خبيث,» والخبائث: 

.1١١٠١ضص‎ 2١ج «سنئن ابن ماجه».‎ )٠١9( 

)1١١(‏ «المغني»). ج١ا»‏ ص""1 وما بعدها. 


اه 


وإذا فرغ من قضاء حاجته وجب عليه أن يقوم بالاستنجاء باستعمال الأحجار أو الماء 
أوتبهننا معاء..بآن يستعمل الأحجاد ادل ثم لماه قانيا ولا يستنجي بيمينه» وإنما 
بشماله . 

والخشب والخزف ونحوهما مما يسهل به الإنقاء والاستنجاء. فهو كالأحجار في 
جواز الاستنجاء به. ولا يجوز الاستنجاء بالروث, والعظام. والطعام. ولا بماله حرمة 
كشيء كتب فيه أية من كتاب الله. أو حديث من أحاديث رسول الله يل أو كتب فيه 
شيء من فقه الشريعة الإسلامية» لما في استعمال هذه الأشياء ‏ وفيها ما ذكرنا- من 
هتكِ لحرمة الشريعة الإسلامية واستخفاف بها. 


والخلاصة فإن ما يصح الاستنجاء به يشترط فيه أن يكون طاهراً. جامداً. منقياً. 
الفرع الثالث 
السواك 
"١٠‏ - تعر يفه ومشر وعيته : 
السواك مأخوذ من ساك إذا دلك وجمعه سُوِك. وهو في اصطلاح العلماء استعمال 
عود أو نحوه فى الأسنان؛ ليذهب الصفرة وغيرهاأ ع اقل 
أما مشروعيته» فقد دل عليها ما جاء في الحديث الشريف عن رسول الله كل أنه 
قال: «السواك مطهرة للفمء مرضاة للرب)7١2.‏ وهذا الحديث يدل على مشروعية 
السواك لأنه سبيب لتطهير الفم وموجب لمرضاة الله تعالى على فاعله. وهو فى السنن 
المؤكدة وليس بواجب. لأن قوله يكل : «لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل . 
صلاة). وفي رواية: «عند كل وضوء29©. فهذا الحديث ينفي الوجوب ولكن يبقى 
)1١1١(‏ «نيل الأوطاريء ج١ء‏ ص”١٠.‏ ويلاحظ هناء إذ! استعملنا الفعل (استاك) لم نذكر معه (الفم) 
أما إذا استعملنا الفعل (ساك) ذكرنا معه كلمة( الفم) فيقال: ساك فمه يسوكه سوكاً. ويقال: استاك . 


(؟١١)‏ «السئن الكبرى» للبيهقي.» ج١.‏ ص4" . 
)١١6(‏ «صحيح مسلم) بشرح النووي. ج”ا2 ص"1 ١‏ : «السنن الكبرى» للبيهقي. ج١»‏ صل/ا”7. وسئن - 


إن 


الانتحات للسواك».ولكن :هذا الامشحيات يدربعة الشنة المؤكدة؛ لكثرة الاحادية 
الشتريفة الواردة فيه » اوملدتكن يفيه بع دلت 


4 استحباب السواك للمرأة: 


واستحباب السواك غير مقصور على الرجال بل يشمل النساء أيضاً. إذ ليس في 
الأحاديث الواردة في استحبابه ما يدل على قصر حكمه على الرجال بل فيها ما يدل على 
إرادة العموم للرجال والنساءء كما في قوله كك : «لولا أن أشق على أمتي. لأمرتهم 
بالسواك لكل صلاة»» ومن البديهي أن النساء المسلمات من جملة أمته يك فيشملهن 
هذا الحديث الشريف. 


4 - أوقات استحباب السواك: 


يستحب السواك في جميع الأوقات للحديث الذي ذكرناه: «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب»)» وهو غير مقيد بوقت معين2. فيفهم من :ذللك أنه مشروع في كل وقت. 
سواء كان عند إرادة القيام بالصلاة أو عند الوضوء أو في غير هُذين الوقتين» ويؤيد ذلك 
الحديث الشريف الذي رواه مسلم وغيره عن شريح . عن أبيه. قال: قلت لعائشة رضي 
الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي يَلِ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك2"9©. 

ومع هذا فهناك أوقات يكون استعمال السواك فيها أشدّ استحباباً من غيرهاء قال 
الإمام الحووي: السواك مستحب في جميع الأوقات. لكن في خمسة أوقات أشد 
استحباباً: عند الصلاة» وعند الوضوء, وعند قراءة القرآن. وعند الاستيقاظ من النومء 
وعند تغير الفم. وتغير الفم يكون بأشياء منها: ترك الأكل والشرب. ومنها أكل ما له 
زاكحة ك1 

: ويؤيد ما قاله الإمام النووي الأحاديث الدالّة على ما قاله. فقد ذكرنا قوله يكل‎ - "٠ 
«لولا أن أشقٌّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»؛ وفي رواية أخرى عند كل‎ 
وضوء. وفي حديث آخر: كان رسول الله يكِةِ إذا قام بالليل يشوص فاه. وفي رواية‎ 

- أبي داود»ء ج1ء ص الاء «نيل الأوطار» للشوكاني؛ ج١.‏ ص5 ٠١‏ . 

)١١5(‏ «صحيح مسلم»؛ ج. ص49 4-١‏ 14. «السئن الكبرى» للبيهقي. ج١.‏ ص4”. 
)١١5(‏ «صحيح مسلم)» بشرح النووي. ج*. ص147١.,‏ «نيل الأوطار». ج١اء‏ ص45١1-"1١.‏ 


ون 


أخرى: إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك0١2©.‏ ولا 7 أن من 0 
رضي الله عنها أن النبي يكل كان لا يرقد ليل ولا نهاراً 00 إلا 00 


”١‏ - كيفية السواك: 

والمستحب أن يستاك الإنسان عرضاً ولا يستاك طولاً؛ لثلا يدمي أسنانه» فلو خالف 
هذا المستحب وأستاك ل لا عرضاً كره مله ذلك038 , 

1" - بأي شيء يكون السواك؟ 

يستلحب أن يسسجاك المسلم أو المسلمة بعود من أراك, فإِن لم يوجد أو وحجذده 
وانعمنا ينا الق غير جاز ذلك بشرط أن يكون هذا الشىء تحصل به تنقية فمه 
وتنظيف أسنانه كالخرقة الخشئة والاشنان2. وقياساً على هذا القول. يجوز استعمال 
فرشة تنظيف الأسنان مع المعجون الخاص للتنظيف. 

7٠‏ غسل السواك: 


ويستحب غسل السواك أو غيره الذي يستعمل لتنظيف الأسنان» للحديث عن عائشة 
رضى الله عنهاء قالت: كان النبى كلد يستاك فيعطيني السواك لأغسله., فأبدأ به فأستاك 
ثم أغسله, وأدفعه إليه)2052, 


5" استعمال الأصابع إذا لم يجد ما يستاك به: 


وإذا لم يجد ما يستاك به من عود السواك وغيره» استعمل أصابعه في استياكه؛ 


)١15(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج",؛ ص4 .١54‏ «السئن الكبرى» للبيهقي. ج١.‏ ص8". 
والشوص: الدلك والتنظيف» وقيل : هو إمرار السواك على الأسنان من أسفل إلى فوق. وقال 
الخطابي : هو دلك الأسنان بالسواك أو الأصابع عرضاً. «نيل الساي يي 16١5-1‏ 

.١٠١"ص‎ 2١ج دنيل الأوطان»»‎ )١١90( 

. ١57ص «شرح النووي لصحيح مسلم)؛ ج.‎ )١118( 

.١١”ص‎ 1١ج «شرح النووي لصحيح مسلم»). ج”ء ص*1١4. «نيل الأوطار»؛‎ )١١9( 

)١٠١(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي. ج١.‏ ص 4”. «سئن أبي داود»). ج١1‏ ص/1ل-4/ا. 

إن 


للحديث الذي رواه البيهقي عن رسول الله ككل : «تجزي في السواك الأصابع:279. 
تقليم الأظافر 055 


ه” - تعريقه : 


١‏ احاتم عر تقكل وري لكام جر القت ؛ . وجاء في 0 فصن الالاقان 


- حكمه وحكمته : 


وحكم تقليم الأظفار أنه سّنْة وليس بواجبء. وسواء في ذلك الرجل والمرأة» وبالنسبة 
لأظفار اليدين والرجلين. والحكمة في مشروعيته إزالة الوسخ الذي يتجمع بين الظفر 
والإصبع ‏ وبتقليم الظفر يزول الوسخ ولا تتهيأ له فرصة التجمع. بينما إذا ترك الظفر دون 
تقليم.» أمكن تجمع الوسخ تحته إلى حدّ يمنع وصول الماء إلى ما يجب غسله في 
الطهارة . وهناك محذور اخر فقد يعلق بالظفر إذا طال (النجو) أي العذرة لمن يستنجى 
الجاء نين تتوظية وقل وي ول العدرة تهاما بالوضوء فيكون إذا صلى حاماكٌ التساية 
ولو كانت شيقا يسيراء :فضللا عن" الأضرار الضحية الأخرى. .ولهذا كله يحب 
الاستقصاء ال والإصبع. ويجوز للشخص 

أن يقطع ما طال من أظفاره عن اللحم بمقص أو سكين أو غيرهما من الآلات المعَدَة 
لهذا الغرضء» ولكن يكره ٠‏ قطعها بالأسنان لما في ذلك من الضرر الذي لا يخفى, فقد 
جاء في «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»: «قطع الظفر بالأسنان مكروه». 

ويستحب عند تقليم الأظفار أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى. ثم بالرجل اليمنى ثم 
بالرجل اليسرى. 


. 4١ص‎ .١ج «السئن الكبرى» للبيهقي.‎ )١11( 

(؟11) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للعسقلاني . ج١٠.‏ ص4 #4. «شرح العسقلاني للبخاري», 
ج7ء ص45» وهشرح العيني لصحيح البخاري»؛ ج48) ص 474-477 , و«سئن أبي داود»؛ ج١1.‏ 
ص١8»‏ «المجموع شرح المهذب» للنووي. ج١.‏ صه2755-9#4 «الفتاوى الهندية في فقه 
الحنفية», جه. ص 0788781 «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج"اء ص4١‏ . 


نات 


7" - تطويل أظافر المرأة : 


قذ تقوم المرأة بإطالة أظافرها للزينة بزعمهاء حتى تتيسّس هذه الأظفار وتطول. إلى 
حد تبدو كأنها مخالب طير كاسرء وعلى نحو كريه مستقذر. 


وذ اختلك أن هذا الصنيع لذ يجوز آنه مخالف للسنة النبوية الشريفة التي تأمر 
بتقليم الأظافر وعدم إطالتها وتركها بلا تقليم. فضلا عن الأضرار التي ذكرناها في تطويل 
الأظافر وعدم تقليمها. 


م" - وقت تقل الأظافر: 


تقليم الأظافر لا يتوفّت بوقت معين. وإنما الضابط فيه الحاجة» أي : حاجة الظفر 
إلى تقليمه. فأي وقت يحتاج فيه إلى تقليم كان ذلك هو وقت تقليمه. ولكن ينبغي أن 
لا تترك دون تقليم مدة تزيد على أربعين يوماء فقد روى الإمام مسلم في ((اصححيحه) 
عن أنس بن مالك أنه قال: «َوُقُتَ لنا في قصّ الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبطء 
وحلق العانة. أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة)» قال الإمام النووي في هذا الحديث: 
معناه لا يترك ما ذكر من قصّ وتقليم نوكا شخاووية أريعيف ليلةك: ل اندوقت اهنم الحرك 
ا 


وقد ذكر الفقيه العيني في شرحه لسحيح البخاري» وكذا العسقلاني في شر.حه 
لصحيح الببخاري : أن الإمام البيهقي روى مرسلا لأبي جعفر الباقر أنه قال: كان رسول 
الله يلةِ يستحب أن يأخا. من أظفاره يوم الجمعة» وقد نص الشافعي وفقهاء الشافعية على 
استحباب تقأيم الأظفار يوم الجمعة, وفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية): (الأفضل 
أن يقلم أظفاره ويحفي شاربه. ويحلق عانته. وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع 


مرةع فإن لم يفعل ففى كل مة عشر 55 3 وأا يعذر قف تركه وراء الأربعين يومأ» 1 


الا 535 مأ يفعل بالأظفار و تيسحو هأ فعيفم قطعها: 


0 ضَّ 0 / 
0 8 8 5 1 :7 1اى 


«جماء فى والفتاوى الهندية» : «قإذأ فلم أظفاره. أو جز شعره» يتبغى أن يدفن ذلك 
الطفر والشعر المجزوزء إن رمسى به فأ بأس,» رإك ألقاه في الكنيف أو المغتسل 


5 5 اننا ع 


حل 


قص الشارب وإعفاء اللحية 
٠‏ - قصٍ الشارب: 


المراد به هنا قطع الشعر النابت على الشفة الغليا من غير استعصال9"©. وقال 
القرطبي : قص الشارب أن يؤخذ ما طال على الشفة. بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجمع 
فيه الوسخ2*". وقد جاء قص الشارب في الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم, 
ولفظه: «عشر من الفطرة: قص الشارب؛» وإعفاء اللحية» ...00" كما جاء في 
الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عمرء عن النبي يله : «من الفطرة قص 
الشارب)"2. وجاء لفظ (إحفاء) الشوارب في الحديث الذي أخرجه البخاري», ولفظه: 
عن ابن عمر عن النبي يله قال: «خالفوا المشركين. ووفروا اللحى. واحفوا 
الشوارب». ومعنى : «احفوا» هو من الإحفاء. يقال: أحفى شعره إذا استأصله حتى يصير 
كالحلق)259 , 


١‏ - أيهما الأفضل القص أو الإحفاء؟ 


وورد في قطع الشارب لفظ القصء والحلق. والتقصير. والجر. والإحفاء. 
والنهيك25:0, ولأجل هذا الاختلاف وقع الاختلاف بين العلماء فبعضهم قال بقص 
الشارب. وبعضهم باستعصاله. وبعضهم بالتخيبر في ذلك. فالإمام النووي قال: 
المختار في قص الشارب أنه يقصره حتى يبدو طرف الشفة, ولا يحفه من أصلهء وأما 
رواية: (احفوا الشوارب) فمعناه: أزيلوا ما'طال على الشفتين» وكان أبو حنيفة وأصحابه 
(5؟١)‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري). ج١٠.‏ ص ه"". 

)١25(‏ اشرح العسقلاني لصحيح البخاري». ج١٠.‏ ص47". 
)١11(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي», ج"اء ص55١.‏ 
)١7(‏ «صحيح البخاري». ج١٠2‏ ضص7”9. 
(4؟١)‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري)», ع ل ص 8:7. 
)١0(‏ الجز: هو قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد. والنهك: المبالغة في الإزالة. والإحفاء: هو 
الاستئصال. قال ابن حجر: وكل هذه الألفاظ تدل على المبالغة في الإزالة. ج١٠.‏ ص247 . 
/اه 


يقولون: الإحفاء أفضل من التقصير. وكان أحمد يحفٌ شاربه إحفاءً شديداً. وقال: إنه 


ل و ال 1 
1 - التخيير بين القص والإحفاء : 


ذهب الإمام الطبري إلى التخيير بين قص الشوارب وإحفائها؛ لأن السنة دلت على 
الأمرين ولا تعارض بينهماء فإنْ القصّ يدل على أخذ البعض. والإحفاء يدل على أخذ 
الكل وكلاهما ثابت في السّنة فيتخيّر فيما شاء. وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : 
ويرجح قول الطبري ثبوت الأمرين معاً.ء في الأحاديث المرفوعة9؟©. 


"4 إعفاء اللحية : 


الحديث الذي أخرجه البخاري» وذكرناه: «خالفوا المشركين» ووفروا اللحى, 
واحفوا الشوارب», ومعنى (وفروا اللحى) هو من التوفير وهو الإعفاء. أي : اتركوها وافرة. 
أي : اتركوها تكثرء قال ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتكثيرء هو من إقامة السبب 
مقام المُسبِّب؛ٍ لأن حقيقة الإعفاء التَرِْكء وتَرك التعرض للحية يستلزم تكثيرها”©. 


5 - هل يحرم حلق اللحية؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ويحرم حلق لحيته)9؟2, وكذلك قال الحنابلة» فقد 
جاء في «كشاف القناع): «ويحرم حلقها ‏ أي اللحية )0*؟©. وجاء في شرح العسقلاني 
لصحيح البخاري : «وقال عياض : يكره حلق اللحية كلها وتحذيفهاء وأما الأخذ من 
طولها وعرضها إذا عظمت فَحَسَّن)9, ولم يعقب بشيء على قول القاضي عياض 


(11) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري», ج١٠.‏ ص/47” و0٠‏ هلاء ودنيل الأوطار»؛ ج١ء‏ ص١١١‏ . 

(؟8١)‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج١٠»‏ ص47 27 «عون المعبود وشرح سنن أبي داود»» 
ج11 ص"5907 . 

(*18) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج١٠.‏ ص49 01”. 

(14) «الاختبارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية): اختارها علاء الدين البعلي» ص١٠‏ . 

(ه1١)‏ «كشاف القناع في فقه الحنابلة».» ج١1‏ ص64 . 

.١١١ص‎ ء1١ج «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج١٠» ص ٠ه" «نيل الأوطارو؛‎ )١185( 


ين 


وجاء فى شرح التووي لصتيح مينلم : «وقد ذكر الإعفاء في اللحية عشر خصال مكروهة 
بعضها أَشد 6 من بعضص (إحداها) . . . (الثانية عشر) حلقها9)2"" , وفي «(إحياء علوم 
الدين» للغزالي : وقوله يكْهِ: «اعفوا اللحى) أي : كثروها. وفي افير أن لقره عفرن 
شواربهم ويقصون لحاهم فخالفوهم . وكره بعضص العلماء الحلق. ورآه بدعة)3159) , 


© - المرأة إذا نبت لها شارب أو لحية : 


السنة العامة في الخلق أن الشارب واللحية للرجال بخلق الله تعالى لهماء وذلك 
على ما جرت به سنة الله تعالى في الخلق والإيجاد. ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى 
على عادتهم يفرضون ما يندر وقوعه. ويذكرون حكمه م 5ظؤإض منهم على تبيين 
أحكام الشرع حتى في الأمور النادرة. ومن ذلك ما قاله الإمام النووي كما جاءفى شرح 
صحيح البخاري للعسقلاني : «وقال النووي : يستثنى من الأمر بإعفاء اللحى ما لو نبت 
للمرأة لحية. فإنه يستحب لها حلقهاء وكذا لو نبت لها شارب أو عنفقة)279 , 


الاستحداد ونتف الإبط 
5 - الاستحداد للرجل والمرأة2؟2: 


الابتحداة» هو حلق العانة: :سين اتسمحدادا لأكمال الحديدة» وعن الموسى . 
في حلق العانة. والمراد بالعانة» كما قال الإمام النووي» الشعر الذي فوق ذكر الرجل 
وحواليه» وكذا الشعر الذي حول فرج المرأة. وقال النووي وغيره: السّنة في إزالة شعر 


. ١494 «شرح النووي لصحيح مسلم». جا ص‎ )١1890( 

(14) «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي. ج١ء‏ ص6؟7١.‏ 

)١189(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري», ج١٠.‏ ص١6"؛‏ و«صحيح مسلم بشرح النووي). ج"ء 
ص 181-160 : يُكرَّه حلق اللحية إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. والعنفقة: هي 
الشعر الذي بين الشفة والذقن. 

)١40(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري). ج١٠‏ ص4# 2744-7 و«إرشاد الساري شرح صحيح 
البخاري» للقسطلاني» ج28 ص 45١‏ : و«صحيح مسلم بشرح النووي». جلاء ص48 .١49-١‏ 


لمن 


العانة هو الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأة على حدٌ سواءء ويتأدى أصل السنة 
بالإزالة بكل مزيل. 

ويستحب أن لا يترك الانتيحذاد أكتر من (أربعين نوما لحديث أنس الذي أخرجه 
الإمام مسلمء وذكرناه عند الكلام عن تقليم الأظافرء ونعيده هناء عن أنس قال: «وْقتَ 
لنا في قَصٌّ الشارب, وتقليم الأظفار. ونتف الإبط. وحلق العانة» أن لا تترك أكثر من 
أربعين ليلة؛».ومعناه أن لا يترك تركاً يتجاوز فيه أربعين ليلة ٠٠لا‏ أنه وقت لهم الترك 
أربعين ليلة . 


- متى يكون الاستحداد واجباً على المرأة؟ 


قال النووي : في وجوب الاستحداد على المرأة إذا طلب منها زوجها ‏ وجهين 
أصحهما الوجوب . 


4 - لتكفب الابط01) 


الإبط يذكر ويؤنث. ونتفه» أي : نتف الشعر الذي ينبت فيه ويتأدى أصل السنة 
بالحلق ولا سيما من يؤلمه النتف؛ ولأن المقصود النظافة. وهذا المقصود يحصل 
بالحلق كما يحصل بالنتف. وقال ابن دقيق العيد: مَنْ نظر إلى اللفظ ‏ أي: لفظ 
الحديث ‏ وقف مع النتفء ومَنْ نظر إلى المعنى أجازه بكل مزيل. 

هذا ويستحب البداءة فيه باليمنى . ونتف الإبط سن للرجل والمرأة. 

4 - مَنْ يقوم بحلق العانة ونتف الإبط؟ 

الأصل أن الإنسان, رجلا كان أو امرأة» يقوم بنفسه بحلق عانته ونتف إبطه. ولكن 
يجوز للرجل أن يقوم بنتف إبط رجل آخرء كما يجوز للمرأة أن تفعل ذلك لزوجها. أما 


حلق العانة فيحرم القيام به للغير» إلا في حق مَنْ يباح له لمس عانة الغير والنظر إليها 
كالزوج والزوجة. فيجوز لكل منهما حلق عانة الآخرء ولا يجوز لغيرهما فعل ذلك. 


 ينالطسقلل ص؛ 4 "» و(إرشاد الساري»‎ 2٠١ (شرح صحيح البخاري» لابن حجرا لعسقلاني » ج‎ )١51( 
.1"؟-15١ص ج03‎ 


غسل البراجم9؟) 

المقصود بالبراجم وما ألحق بها : 

البراجم هي عقد الأصابع التي في ظهر الكف. قال الخطابي : هي المواضع التي 
تتسخ ويجتمع فيها الوسخ. لا سيما ممن لا يكون طري البدن. وقد ألحق بها إزالة ما 
يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن, وقعر الصماخ, فإِنّ في بقاء الوسخ في هذه 
المواضع إضراراً بالسمع. وكذّلك ما يجتمع في داخل الأنف, وجمع الوسخ المجتمع 

١‏ غسل البراجم سئة: 

وغسل البراجم سُنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء, بمعنى أنها يحتاج إلى غسلها 
في الوضوءء والغسل., والتنظيف. 


الفرع الثامن 
المضمضة والاستنشاق 
"0 - المقصود بالاستنشاق باعتباره من خصال الفطرة: 


جاء في (عون المعبود شرح سنن أبى داود) فى شرح عبارة : «والاستنشاق بالماء» 
الواردة في خصال الفطرة: يحتمل حمله على ما ورد فيه الشرع باستحبابه فى الوضوء 
وعند الاستيقاظ من النومء وعلى مطلقهء وعلى حال الاحتياج إليه باجتماع أوساخ في 
الأنف0":5 , 

(؟5١)‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني» ج١ ٠‏ ص7”88. و(صحيح مسلم 
بشرح النووي». ج23 ص 216١‏ و«فيض القذير شرح الجامع الصغير» للعلامة المنياوي » ج24 

ص١‏ ١5؟.‏ 
)١15(‏ «عون المعبود شرح سئن أبي داود). ج١1‏ ص .8١0‏ 


5١ 


وفي «فيض القدير» للمنياوي في شرحه عبارة: «واستنشاق الماء» أي : في الوضوء 
أو عند الانتباه من النوم أو عند الحاجة إليه لنحو اجتماع وسخ فى الأنف)019), والظاهر 
أن المراد بالاستنشاق باعتباره من خصال الفطرةء هو الاستنشاق عند الحاجة إليه. كما 
اه المقصود بالمضمضة باعتبارها من خصال الفطرة : 


وقياساً على ما قالوه في الاستنشاق باعتباره من خصال الفطرة» يمكن أن نقول إن 
المقصود بالمضمضمة الواردة في حديث خصال الفطرة» المضمضة في الوضوءء وفي 


.؛١ «فيض القدير شرح الجامع ا لصغير) للعلامة المنياوي. ج4. ص"‎ )١55( 
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عرص (لناف 
الطهارة الحكميّة 
5 - تمهيد: 


الطهارة الحكمية هي الطهارة من الحدث كما قلناء والحدث نوعان: أصغر وأكبر. 
والأصغر يستوجب الوضوء لرفعه. والأكبر يستوجب الغسل لرفعه. وإذا تعذّر الوضوء 
والغسل بالماء لعذر شرعي قام مقامهما التيمم بالتراب. ثم إن في الوضوء يجوز المسح 
على الخفين بدلاً من غسل الرجلين» وكذلك يجوز المسح على الجبيرة بدلاً من غسل 
العضو المصاب في الوضوء وفي الغسل. ويترتب على الطهارة الحكمية أحكام. وإن 
شئت قلت: يترتب عليها استباحة أشياء للمتطهر, كما يترتب على فَفَد هُذْه الطهارة عدم 
استباحة أشياء لفاقد هذه الطهارة . 


- منهج البحث : 

وبناء على ما تقدم أقسم هذا المبحث إلى خمسة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: الوضوء . 

المطلب الثاني : الغسل . 

المطلب الثالث: التيمم. 

المطلب الرابع: المسح على الجبيرة والخفين. 


المطلب الخامس: ما يترتب على الطهارة الحكمية وفقدها من أحكام 
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الخلام عر الواضوع لازم الكادم على أربعة أمور 8 
(الأول) بم يككون الوضوء؟ 
(الثاني) : كيفية الوضوء . 
(الثالث): نواقض الوضوء. 
(الرابع) : آداب التخلي ؛ لأنّه وثيق الصلة بنواقض الوضوء. وعلى هذا سنقسم هذا 
المطلب إلى أربعة فروع » ويتخصص لكل فرع أمر من الأمور الآتية على النحو التالي :- 
الفرع الأول: بم يكون الوضوء؟ 
الفرع الثاني : كيفية الوضوع. 
الفرع الثالث: نواقض الوضوء. 
الفرع الرابع: أداب التخلي . 
الفرع الأول 
بم يكون الوضوء؟ 
لات الوضوء بالماء المطلق الطاهر المطهر: 


لا خلاف بين أهل العلم فى جواز الوضوء بالماء المطلق الطاهر المطهر. والمقصود 
بالماء المطلق: ما ليس مضافاً إلى شيء غيره بحيث لا تنفك عنه هذه الإضافة. أما 
الطاهر: فهو ما ليس بلجس». وأما المطهر: فهو الذي يرتفع به الحدث . 
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- الوضوة يما غذا الماء المطلق الطاهر المطهر: 


ما عدا الماء المطلق الطاهر المطهر. أنواع من جهة مدى جواز الوضوء بهء ونذكر 
فيما يلي هذه الأنواع. ومدى جواز الوضوء بكل نوع:- 

4 النوع الأول: الماء المضاف إلى غيره؛ ولا تحصل الطهارة به» فلا يُتَوضَأ به. 

وهذا النوع ثلاثة أقسام , وعي : 

القسم الأول: ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد. 

القسم الثاني : : ما خالطه طاهر فغيّر اسمه وغلب على أجزائه , عو بغار فا احده 
خوا أو توا اد نار لسن لله 

القسم الثالث ما طبخ فيه طاهر فتغير» كماء الباقلاء المغلي. فجميع هذه الأقسام 
الثلاثة لا يجرىء الوضوء بها ولا تحصل الطهارة بها 

قال ابن قدامة الحنبلي : «لا نعلم فيه خلافاً إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم 
ىق المياه المعتصرة أنها طهور. يرتفع بها الحدث» ويزال بها النجس)”5 21 , 

وقال ابن المنذر: أجمع كل مَنْ نَحْفَظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء 
الورد, وماء الشجرء وماء العصفر. ولا تجور الطهارة إلا بماء مطلق يع عليه أسم 
الماء)9 4" , 

كد النوع الثانى : الماء المضاف إلى: غيره ويجوز الوضوء بة. 


وهذا النوع هو الماء المضاف إلى محله ومقره. مثل ماء النهر وماء البثرء ولا خلاف 
في جواز الوضوء به49" . 


: النوع الثالث: الماء الذي خالطه طاهر يمكن التحرّز منه فغيّر إحدى صفاته‎ ١ 


(ه1١1)‏ «المغني»» ج1ء ص١١ء‏ «المحلى» لابن حزم. ج١ء‏ ص99١.‏ 
)١55(‏ «المغني»؛ ج١.‏ ص١١‏ . «المحلى» لابن حزم؛ ج١1»‏ ص 159 . 
)١157(‏ «المغني». ج١2‏ ص3١‏ . 
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طعمه أو لونه أو رائحته, مثل ماء الزعفران . 


به. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى الجواز؟"©. 


7 النوع الرابع : الماء الذي خالطه ما لا يمكن التحرّز منه. كالطحلب وسائر 
ماتينيته الما وكذلك ور الشجر النق يسقظ باتعا ونا تجذيه الول من العيدانة: 
والتبن» فتلقيه في الماء. وما هو في قرار الماء كالزيت والقار إذا جرى عليه الماء فتغير 
به أو كان في الأرض التي يقف الماء فيهاء فهذا كله يعفى عنه. لأنه يشق التحرّز منه. 
وبالتالي يجوز الوضوء بهذا النوع من الماء*؛". 


5 النوع الخامس: الماء الذي يخالطه التراب: 


ينظر: إذا كان التراب قليلاً جاز الوضوء بهذا الماء. وإن كان التراب كثيراً فاحشاً 
بحيث لم يعد يجري الماء على الأعضاء. لم يجز الوضوء به؛ لأنه صار طيئاً ولم يبق 


م00 , 
55- النوع السادس : الماء الذي يتغير بطول مكثه : 


إذا بقى الماء فى مكاتة هذة طويلة فتغير سبب ذلك فن غير مخالطة بشىء يغيرة؛ 
فإن هذا الماء يبقى على إطلاقه وطهوريته. ويجوز الوضوء به0١*©.‏ 


56 النوع السابع : الماء الذي خالطه ماء مستعمل : 


المقصود بالماء المستعمل» المستعمل في الوضوء أو في الغسل. فإذا وقع شيء 
من هذا الماءء فالماء الساقط من أعضاء المتوضىء,. في الماء الطهور, فهذا الماء يبقى 
على طهوريته» ويجوز التوضؤ به وهذا إذا كان الماء المستعمل الساقط فيه يسيرأء فقد 
روي أن النبي كله اغتسل هو وعائشة رضي الله عنهما من إناء واحدء تختلف أيديهما 
فيه كل واحد منهما يقول لصاحبه: أبق لي . ومثل هذا لا يَسْلّم من رشاش بقع في ماء 
الناف دس اعشل أعضاتهنا: ُ 


. ١1"ص‎ .١ج «المغني».‎ )١59( . ١١ص‎ ء١ج «المغني».‎ )١58( 


. ١4ص‎ ء١ج «المغني». ج١. ص"1١ . (161) «المغني».‎ )16١( 
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أما إذا كان الماء المستعمل الساقط فيه كثيراً» والكثير يعرف بالعرف» فإنه لا يصلح 
لرفع الحدث في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. وقال أصحاب الشافعي : 
إنكان الأكتير هر العمل لسر الوصو .إن كان المستعهل هو الأقل جار 


الوضوء 364 , 
55 النوع الثامن: الماء الذي يغمس المتوضىء فيه يده 


إذا غمس مَنْ يريد الوضوء يده في الإناء الذي يتوضاً من مائه. كأن يغترف منه 
ليغسل وجهه أو يديه. فإن الماء يبقى على طهوريته. ولا يؤثر فيه غمس المتوضىء يده 
فيه ولا اغترافه الماء منه بيده فقد ثبت أن النبي بَكِةِ توضأ من تور أي طست -» وكان 
يك يدخل يده الشريفة فيه ليغترف منه. لمضمته واستنشاقه وغسل وجهه الشريف وغسل 
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- النوع التاسع : الماء المستعمل 


الماء المستعمل في الوضوء أو في الغسل من الحدث الأكبر, هو ماء طاهر ولكنه 
غير مطهر. فلا تصح الطهارة به من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبرء وهذا هو 
ظاهر مذهب الحنابلة» وبه قال الليث والأوزاعي. وهو المشهور عن أبي حنيفة» وهو 
إحدى الروايتين عن مالك. وهو ظاهر مذهب الشافعي . والحجة لهذا الرأي الحديث 
الشريف الذي رواه أحمد وأبو داود: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. ولا يغتسل فيه 
من جنابة». وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى إنه طاهر مطهر فنضح الطهارة به من 
الحدث الأصغر والأكبر. وهو قول عطاء. والنخعي, والزهري. ومكحول. وأصحاب 
المذهب الظاهري. وهو الرواية الثانية عن مالك. ويعضد هذا القول حديث مسحه وَل 
رأسه بفضل ماء كان بيده من وضوئه0*9 , 


النوع العاشر: الماء المستعمل في غسل ذمية 


وطاهر غير مطهر عند البعض الآخر. فهل يعتبر الماء المستعمل فى غسل الذمية 
(؟155) «المغني»). جك صه١-١١.‏ 165) «ثيل الأوطار». جل ص7360. 


)1١6:4(‏ «المغني»» جك ص19-186., («نيل الأوطار» . جا ص؟7. 
لا 


الحائض طاهراً مطهراً يجوز الوضوء والغسل به؟ قال ابن قدامة الحنبلي: في المسألة 
روايتان في المذهب: (الأولى) أنه مطهر فيجوز الوضوء والغسل بهء معلّلاً ذلك بأن غسل 
الذمية الحائض لم يرفع مانعاً من الصلاة بالنسبة لهاء فأشبه الماء الذي تبردت بهء وهذا 
ماء طاهر مطهر فكذا ذُلكء (الثانية) أنه طاهر غير مطهّر؛ لأنّها أزالت به المانع من وطء 
الزوج لهاء أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة. 


إن اغتسلت الذمية به من الجناية كان هُذا الماء المستعمل مطهراً عند الحنابلة؛ 
او ا , به؛ لأنه لم يرفع مانعاً من الصلاة بحقها ولا استعمل في عبادة 


17 00 
أشيه ما لو تبردت به2© 35 , 


54 النوع الحادي عشر: الماء المستعمل في غسل الجسم للتبرد 

الماء المستعمل في غسل الإنسان بدنه للتبرد لا لرفع الحدث؛, وكذلك الماء 
المستعمل لغسل الثوب: فإنه يجوز الوضوء به؛ لأنه لم يستعمل في طهارة تعبدء ولا 
استعمل لَرَنُع حدث0*9. 

5-42 النوع الثانى عشر: الماء المستعمل فى غسل الميت: 

الأدمى ا ا كان أو ميتاً ف الصحيح من مذهب الحنابلة ؛ لقوله كي : «المؤمن 
الحياة. وقال ابن قدامة: ويحتمل أن ينجس الكافر بموته؛ لأن الحديث الشريف ورد 


في المسلم» ولا يصح قياس الكافر عليه؛ لأنه لا يُصَلَى عليه. وليس له حرمة كحرمة 
ابن 00 وإذا قلنا بطهارة الميت فإن الماء المتفضل في غسله يبقى طاهراً. وكذلك 


يبقى مطهراء يصح الوضوء به على رأي من قال ببقاء الماء المستعمل في الوضوء أو في 
الغسل على طهوريته. 


النوع الثالث عشر: الماء إذا خالطته النجاسة 


أ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه 


(ه6٠1)‏ «المغنى»)» اج » ص١5-١7.‏ 


(1255) «المغنى». ج31 ص١73.‏ 
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نيجاسة فغيرت للماع ظعي ا أو رائحة. أنه نجس ما دام كذلك058 0 , ومعنى ذلك 
أنه لا تجوز الطهارة به لتَنْجْسِه . 


إذا كان الماء قليلاً وخالطته نجاسة ففي المذهب الحنبلي روايتان عن الإمام 


أحمد : 


(الأولى) ينجس. وإن لم يتغير الماء بهذه النجاسة. وهذا هو المشهور في مذهب 
الكالة 


(والثانية) لا ينجس إلا بالتغير روي ذلك عن حذيفة» وأبي هريرة» وابن ن عباس » 
وسعيد بن المسيب» والحسن» وعكرمة, وعطاءء وجابرين زيدء وابن أبى ليلى. 
ومالك» والأوزاعى . والثوري وغيرهه 1*9 . ومعنى ذلك أنه تجور الطهارة به. 


النوع الرابع عشر: أسار الحيوانات2*9: 


الأسار جمع سؤر وهو فضلة الشرب. وخلاصة القول في أسار الحيوانات من جهة 
مدى جواز الطهارة بهاء إنه لا تجوز الطهارة بسؤر الكلب والخنزير لأنْ سؤرهما نجس» 
وهذا مذهب الحنابلة والشافعي وأبي حنيفة . وقال مالك والأوزاعي وداود: سؤرهما طاهر 
يجوز الوضوء والغسل بهما. 


أما سؤر سباع البهائم -عدا السّنْوْر وما دونها في الخلقة ‏ وكذّلك جوارح الطير 
والحمار الأهلي والبغل» فقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنَّ أسآر هذه الحيوانات 
نجسة لا يجوز التوضؤ بها. وزتاحطن في سؤر جميع ذلك الحسن., وعطاء. والزهري. 
ويحيى الأنصاري . وربيعة» وأبو الزناد.» ومالك. والشافعي . وابن المنظار» لما روي عن 
النبي كك أنه سئل : أنتوضاً بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم. بما أفضلت السباع كلها . 


. «المغني»). ج١. ص"73‎ )١169( 

)١154(‏ «المغني». ج١‏ . ص 074 «العدة شرح العمدة في فقه الحنابلة» تأليف بهاء الدين عب دالرحمن بن 
إبراهيم المقدسي ء ص 74-7 . و«العمدة» تأليف ابن قدامة . و«مختصر الإنصاف والشرح الكبير) 
تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.» ص8-؟ . 

(9ه١1)‏ «المغني)» ج١1‏ ؛ ص48 . 
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أما سؤر ما يؤكل لحمه فإنه يجوز الوضوء بهء ولا خلاف بين أهل هل العلم في ذلك. 
وكذلك يجور الوضوء بسور الهرة وما دونها في الخلقة كالفارة, وهذا قول أكثر أهل 
العلم. 

و النوع الخامس عشر: سؤر الحائض050: 


قلنا: إن سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامة أهل العلمء فتجوز 
الطهارة به أ نه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض أن يتظهر تفن وعن جابر بن 
زيد: لا يتُوضاً به . ولكن يرد على قولهما بماثبت عن رسول الله ككلهِ أنه قال: «المؤمن 
لا ينجس». وأن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تشرب من الإناء 
وهي حائض. فيأخذه رسول الله ككل اي فمه الشريف على موضع فمها من الإناء 
فيشرب. وكانت رضي الله عنها تغسل رأس رسول الله كَيَهْ وهي كلمن ويستدل بهذه 
الآثار على أن الحائض تبقى طاهرة. وبالتالي فإن سورهما يبقن ظاهراء يمكن التطهر 
به بالوضوء أو بالغسل . 


ا ل وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد : 


روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح. في باب جعل عنوانه : 
«وضوء الرجل مع امرأته. وفضل وضوء المرأة» فقال رحمه الله تعالى : عن عبدالله بن عمر 
أنه قال: «كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله كك جميعاً». قال الإمام 
العيني في شرحه لهذا الخبر عن ابن عمر: فيه دليل على جواز توضؤ الرجل والمرأة من 


إناء واحد61) . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كثت أغتسل أنا ورسول الله كل من إناء واحد. 
ونحن جنبان0. وعن عائشة أيضاً عن النبي 6" أنهنا كانا بيترضاق يها 
للصلاة0"5) , 


)١11(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي. ج١.‏ ص89 1.ء «المغني) لابن قدامة. ج1١‏ .: ص5:0-44. 
)15١(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني. جا ص84, 48. 

(؟1١)‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود)ء؛ ج١1١‏ ص4 154ء «سنن النسائي). ج1. ص56١1575-1.‏ 
(15) «سنن ابن ماجه). ج١1‏ صه"1 . 


فهذه الأحاديث صريحة في جواز وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. وبذلك صرّح 
الفقهاء. فقد جاء في «المُحلى» لابن حزم : ولو توضاً الرجل والمرأة من إناء واحد أو 
اغتسلا من إناء واحد يغترفان معاً فذلك جائز©9©. وقال الفقيه الشوكاني : فأما وضوء 
الرجل والمرأة جميعاً من إناء واحد فلا خلاف في جوازه27. 


ويلاحظ هناء بالنسبة لجواز وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد ما يأتي : 


أولاً: إن المراد باجتماع الرجل والمرأة في الوضوء من إناء واحدء هما الزوج 
وزوحته. أو المرأة مع محارمها كابيها وأخيهاة05؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تجتمع مع 
أجنبي عنهاء فيتوضآن جميعاً من إناء واحد؛ لما يستلزمه الوضوء من تكشف أعضاء 
المرأة أمام الأجنبي » وهذا لا يجور. 

ثانياً: استدلٌ الإمام العسقلاني في شرحه لحديث البخاري الذي ذكرناه على أن 
فيه دليلا «على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرهاء لجواز تزوجهنْ من 
مسلم» وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها)0"9) , ولكن يللاحظ على استد لال 
الإمام العسقلاني أن حديث البخاري ورد بشأن وضوء الرجال والنساء ا سوية من 
إناء واحد, والذمية لا تتوضاً. وإنما قد تجتمع مع زوجها المسلم في الغسل من الجنابة» 
وهذا الغسل جائز ومجزىء؛ لأنّْ الماء المستعمل فى غسل الذمية من الجنابة طاهر 
ومطهر عند بعض العلماء كما ذكرنا من قبل20"52 , 


0 - وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل وبالعكس : 


نقل الإمام النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل . أما وضوء 
الرجل بفضل وضوء المرأة فأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل في ذلك للأحاديث 


الواردة في ذلك, منها ما روي عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله 


)١114(‏ «المحلى» لابن حزم؛ ج١.‏ ص185. 

. «نيل الأوطار» للشوكاني. ج١. ص37‎ )١119( 

. «تيل الأوطار»؛» ج١. ص77‎ 7٠١ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) للعسقلاني» ج١. ص‎ )١117( 
«فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » جكء ص199؟.‎ )11( 

.)١75( الفقرة‎ )154( 


الا 


ل ترضا بفضل غسلها من الجنابة 6رواه احمد, 

وعن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي كَل في جفنة. فجاء النبي ككل 
ليتوضاً منها أو يغتسل فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً. فقال كك : «إن الماء لا 
يجنب). رواه أحمد وأصحاب ه2030 , وفي شرح صحيح البخاري للعيني : «وأما 
فضل المرأة فيجوز عند الشافعي الوضوء به للرجل» سواء اختلت به أو لا. قال البغوي 
وغيره: فلا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه. وبهذا قال مالك. وأبو حنيفة, وجمهور 
العلماء. وقد قلنا إن الإمام أحمد كرهه إذا خَلّتَ به. بل إن المشهور عن الإمام أحمد 
إنه لا يجوز التوضؤ بفضل وضوء المرأة إذا اختلت به. أي بالماء الذي توضأت منه270 , 
والمقصود بخلوة المرأة بالماء» هو أن لا يراها رجل مسلم. وهذا تفسير ابن عقيل 
الحنبلي. ولكن يلاحظ في مسألة الخلوة هذه ثلاثة أشياء9"©. 

الأول: أنْ خلوة المرأة بالماء الذي توضأت فيه إنما تواتر عند الحنابلة» إذا كان 
استعمالها للماء للتبرد أو لنظافتها أو لغسل ثوبها من الوسخ. فالماء يبقى على طهارته 
وطهوريته ويجوز للرجل التطهر بفضلته . 

الثاني : أنْ الخلوة بالماء الذي توضأت منه إنما تؤثر إذا كان الماء قليلاٌ, أما إذا كان 
كثيراً وهو ما كان قلتين أو أكثرء فإن الخلوة لا تؤثر في طهارته. 

الثالث: يعتبر منع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة إذا اختلفت بالماء. هو 
أمر تعبدي غير معقول المعنى عند الحنابلة» لذلك يباح للمرأة التطهر بفضل طهور 
المرأة. إذا اختلت بطهورها ‏ أي بالماء الذي تتطهر به - لأنْ النهي اختصٌ بالرجل ولم 


3- وقد رويت أحاديث تفيد النهي عن توضؤ الرجل بفضل وضوء المرأة من ذلك 
الحديث الذي روأه النسائي وأبو داود عن الحكم بن عمرو أن رسول الله يكل نهى أن 
(155) انيل الأوطار» للشوكانى . اج »ا ص36 . 

ل) شرح الإمام العيني لصحيح البخاري)» اج ص ك8. 
11 «المخني»» ج31ء ص6١‏ 5؟. 


؟/ 


يتوضاً الرجل بفضل وضوء المرأة”"2. وقد حمل فقهاء المذهب الظاهري النهي الوارد 
فيه على التحريم » فقد قال الفقيه الظاهري المشهور ابن حزم رحمه الله تعالى : «وكل 
ماء توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلاء لم يحل 
لرجل الوضوء من ذلك الفضل. ولا الغسل منه. وسواء وجدوا ماءٌ آخرء أو لم يجدوا 
غيره. وفرضهم التيمم. وحلال شربه للرجال والنساء. وجائز الوضوء به والغسل به 
للنساء على كل حال. ولا يكون فضلا إلا أن يكون أقل مما استعملته منه فإن كان مثله 
أو أكثر فليس فضلا. وأما فضل الرجال فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأة» "3 . 


وقد حاول بعض العلماء الجمع والتوفيق بين أحاديث المنع وأحاديث الجواز 
فقال الإمام الخطابي : إن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء. 
وهو: ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير. دون الفضل الذي يبقى في الإناء. ومن 
الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب2"9. وقال ابن حجر 
العسقلاني : أحاديث النهي تحمل على ما تساقط من الأعضاء من ماء. فذاك ماء 
مستعمل لا يجوز التطهر به. والجواز يحمل على ما بقي هن الماء في الإناء» وبذلك 
الجمع قال الخطابي: أو يحمل النهي على التنزيه لا الإيجاب*"2. 


8 أنية الوضوء27: 


يشترط في أنية الوضوء أن تكون طاهرة. غير نجسة؛ حتى يصح الوصوء من ماثها. 
وجملة الفول فيها ما بلي : 


ذكاة شرعية» وإن لم يدبغ». فيجوز أن يتوضا من مائه. 


(57/1) وسئن النسائي)؛ ج١‏ » ص15 . «سئن أبي داودى جثء صة؛4١.‏ 

1939) «المسلى» لابن حزمء ج1. ص١‏ ١؟.‏ 

(17/5) «عون المعبود شرح سنن أبي داوديء ج كوك ص١6١.‏ 

815 «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحمسقلاني » اجأ صن‎ )١1/5( 

١ك/1١1)‏ والأم» للشافعي » اج صم-0 ف (السئن الكبرى» للبيهقي »ج٠١ ٠‏ صره 7-1" زاك 
قدامة. ج31 ص3-556/, وبدائع الصنائع). جاء ا ص"9". 


ب - وإذا كان جلد حيوان لا يجوز أكله فهو نجس.ء وإن دَُكىَ ذكاة شرعية وهُذا قول 
الشافعي والحنابلة . وقال مالك وأبو حنيفة: إذا دكي الذكاة الشرعية فإن جلده طاهر, 
للحديث الشريف عن النبي ككل : «دباغ الأديم ذكاته» أي كذكاته. فشبه الدبغ بالذكاة: 
والمشبه به أقوى من المشبه, فإذا طهر الجلد بالدبغ مع ضعفه. فطهارته بالزكاة ‏ وهي 
أقوى - أولى . 


ج- جلد الميتة ق, الدب نجس. بلا خحلاف ذ ذلك بيه أ ا » وبالتا 
لا يصلح هذا الجلد إناءٌ لماء الوضوء . 


د جلد الميتة يطهر بالدبغ. ولكن العلماء يختلفون في الميتة التي يطهر جلدها 
بالدبغ. وقد بيّنا ذلك من قبل2"9©. فالميتة التى يطهر جلدها بالدبغ» إذا صنع من 
جلدها المدبوغ إناء للوضوء فهو طاهر ولا ينجس الماء فيه فيجوز التوضّوٌ منه, أما إذا 
صنع إناء الوضوء من جلد ميتة لا يطهر بالدبغ, فإن الماء ينجس فيه فلا يجوز الوضوء 


منة . 


ه - عظم الميتة نجس سواء كانت ميتة مأكول اللحم. أو غير مأكول اللحم 


فإذا صنع إناء الوضوء من عظم الميتة فهو على هذا الخلاف من جهة نجاسته. 
و- انية الذهب والفضة, يكره الوضوء فيهما. قال الإمام الشافعي : إني أكره الوضوء 


فيهمالء أن توضأ لم امره أن يعيدل الوضوءع. وإن كرهت له ذلك, وهذا مذهب مالك 
والحتفية» -والحتابلة. 


ز- أما سائر الآنية ‏ غير انية الذهب والفضة ‏ فيباح اتخاذها واستعمالها والتوضؤ 
فيهاء سواء كانت غالية الثمن كالياقوت والبلور. والعقيق», أو غير ثمينة كالخشب 
والخزف, والحجارة» والحديد, ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم . 


ح - ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك ومن إنائه. ما لم يعلم أنَّ فيه نجاسة خالطته» 
وقد توضاً عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إناء نصرانية في جرة نصرانية . 


/: 


الفرع الثاني 
كيفية الوضوء 
4- مشر وعية الوضوء : 


الوضوء من فرائض الإسلامء ومن شرائط صحة الصلاة» قال تعالى : «إيا أيُها الْذين 
اضر إذا كمتم إلى الصّلاة فآغسلُوا وجوهكم وأيديكُم إلى المرافق وآمسحوا برؤوسكم 
وأَرجُلكُمْ إلى الكعبين »29 . وقال كلل : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 


يتوضا) 2370 , 


وانعقد إجماع علماء الأمة على مشروعية الوضوء. وأنه من فرائض الإسلام. ومن 
شرائط صحة الصلاة. 


إلا 


فك افرائقين الوضن: 

أولاً : النيّة : فلا يصح وضوء بدون النية. وكذا لا يصح عمل ولت تيمم بدونهاء روي 
ذلك عن على رضي الله عنه. وبه قال مالك والشافعي . والليث. وإسحاق. وهو 
مذهب الحنابلة . وقال الثوري والحنفية : لا تشترط النية في الطهارة بالماء. وإنما تشترط 
اليكاقن العيمة. 

هذا وإن محل النية هو القلب. إذ هي عبارة عن القصد, ومحل القصد هو القلب. 
فمتى قصد بقلبه إتيان الوضوء الشرعي ناوياً به رفع الحدث, أي ناوياً به إزالة المانع من 
قيامه بأي فعل يفتقر إلى الطهارة. كالصلاة, فقد جاء بالنية الشرعية في الوضوء وإن لم 
يتلفظ بما قصده ونواه. فإِنْ نوى بالطهارة (وهي في بحثنا الوضوء) ما لا تشرع له الطهارة 
كالتبرد والأكل ولم ينو الطهارة الشرعية لم يرتفع حدئّه. 

ثانياً : غسل الوجه ‏ والفم والأنف من الوجه ‏ وهذا يعني أن المضمضة والاستنشاق 
واجبان. لأن غسل الوجه واجب. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة . وقال مالك 


.)56( الفقرة‎ )١077( 
, «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» وضع محمد فؤاد عبد الباقي. ج١ ؛ ص87‎ )١178( 
ذا لمغني )ء ج١اء ص١١١ وما بعدها.‎ )1١ا/95(‎ 
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والشافعى : لا يَجبان فى الطهارتين: الغسل والوضوءء وعند الحنفية» واجبان في 


ثالثاً: غسا اليدين إلى المرفقين». ويدخل المرفقان في الغسل . 
ين فين في 


زائعا: مسح الرأس, والواجب في مسحه جميع الرأس عند الإمام أحمد بن حنبل» 
وهو مذهب مالك . وروي عن أحمد أنه يجزيه مسح بعضهة وهو مذهب الشافعي » 
والثوري. والحنفية . 


خامساً: غسل الرجلين إلى الكعبين, أو المسح على الخفين إِنْ لبسهما على 


طهارة» بشروط معينة سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


سادساً: الترتيب بأن يأتي بالوضوء عضوراً بعد عضو أي يغسل أعضاء الوضوء مرتبة 
كما وردت بالقرآن الكريم» وكما كان يتوضاً النبي يك وهو الذي ذكرناه» فيغسل الوجه 
أولاًء ثم اليدين إلى المرفقين» ثم يمسح الرأس» ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين» وهذا. 
مذهب الحنابلة» والشافعي, وأبي ثورء وغيرهم . وعن أحمد رواية أخرى أن الترتيب غير 
واجب, وهذا مذهب مالك. والثوري» والحنفية. 


سابعاً: الموالاة» أي تتابّع غسل الأعضاء بعضها إِثْرَ بعض. بأن لا ينشغل 
المتوضىء بما يقطع وضوءه. والموالاة واجبة عند أحمد بن حنبل» والأوزاعي وأحد قولي 

والموالاة الواجبة عند الحنابلة هي أن لا يترك المتوضىء غسل عضو حتى يمضي 
زمنء يجف فيه العضو الذي قبلّه في الزمان المعتدل في برودته وحرارته . 


3 تلن الوضيو 0401 


الأولى : التسمية في أول الوضوء. وهي (بسم الله» ومحلها بعد نية الوضوء. وقبل 
الإتيان بأفعال الوضوء. هذا ويسن السواك عند إرادة الوضوء قبل التسمية . 


(لية «المغني)» ج1قء ص/ا9 وما بعدهاء والعدة شرح العمدة»ي. ص ”2 «(مختصر الإنصاف والشرح 
الكبير) للامام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. ص 7١-7١‏ . 


كا 


الثانية : غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء . 
الثالثة : المضمة ثلاثاً. والاستنشاق ثلاث إما بثلاث غرفات» كل غرفة للمضمضة 
والاستنشاق. وإما بثلاث غرفات للمضمضة ثم بثلاث غرفات للاستنشاق. 


الرابعة : المبالغة بالمضمضة؛. أي إدارة الماء في أعماق الفم. وأقاصيه وأشداقه, 
إلا أن يكون صائماً. وكذلك المبالغة فى الاستنشاقء ومعناه اجتذاب الماء بالنفس إلى 
أقصى الأنف, والاستنثار أي إخراج الماء من الأنف. 

السادسة: تخليل اللحية للرجل . 
الا ولو مسحَهما بماء اء الوأس 1 وجاز هذا الع ان الني 5ك فعله. 

الثامنة : غسل أعضاء الوضوء ثلاثاً. وقال ابن قدامة الحنبلي : «والوضوء مرة يجزىء 
والثلاث أفضلء فإن عغَسَلَ بعض أعضائه مرةء وبعضها أكثر جان)287. 


التاسعة : التيامن بأن يغسل اليمنى قبل اليسرى من اليدين والرجلين لأن النبي كَل 
كان يحب التيامن في طهوره وفى شأنه كله. 


العاشرة: الدلك وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. 

الحادية عشر: إطالة الغرة والتحجيل. والمقصود بإطالة الغرة غسل جزء من مقدمة 
الرأس مع غسل الوجه . والمقصود بإطالة التحجيل أن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين. 

الثانية عشر: عدم الإسراف في الماء. 

الثالثة عشر: الدعاء بعد الوضوء. فإذا فرغ من وضوئه يستحب له أن يرفع نظره إلى 
السماء ويقول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي يك أنه قال: «ما منكم من 
أحد توضأء فيُبلغ أو فيسبغ الوضوء. ثم يقول: أشهد أن لذ إله إلا اش وان محمد عبذاله 
(181) «المغني». ج١2‏ ص٠١4١.‏ 


يف 


ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)289. 
8 ما يحب له الوضوء و يستحب: 


يجب الوضوء للصلاة فرضاً ونفلاء ومس المصحف. وذهب ابن عباس والشعبي 
والضحًاك وابن حزم إلى أنه يجوز للمدد نع دنا اضفر ف المت 00 
الوضوء عند ذكر الله وعند النوم وبالنسبة للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يأتي 
أهله. ويْسَنّ الوضوء في الشعل: سواء كان الغتيل اننا او متلتؤباء كما يسن تجديد 
الوضوء للصلاة. 


م وضوء المرأة: 


يسري على وضوء المرأة ما ذكرناه من فرائض الوضوءء وسننه. وما يجب له الوضوءء 
أو يْسَنَ ويستحب. إلا أن في مسح رأس المرأة في الوضوء شيئاً من التفصيل والتوضيح » 
فقد قلنا إن الحنابلة يرون أنْ مسح كل الرأس», هو الواجب في الوضوء بالنسبة للرجل» 
أما بالنسبة للمرأة فقد قال صاحب المغني : «الظاهر عن أحمد رحمه الله في حق الرجل 
وجوب الاستيعاب ‏ أي استيعاب مسح كل الرأس ‏ وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. 
وقال مهناء قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهلء قلت له: ولم؟ 
قال: كانت عائشة تمسح مقدم رأسها»2*9©. 


ولكن لو أرادت المرأة استيعاب جميع رأسها بالمسح, فلها ذلك بأن تضع يدها 
على وسط رأسهاء ثم تجرها إلى مقدمه. ثم ترفعها وتضعها على وسط رأسها وتجرها إلى 
مؤخره. وقال المالكية: تمسح المرأة على رأسها كالرجل») ولا تنقض ضفائرها بل تمسح 
عليها ولا تنقض شعرهاء بل تمسح على وجه شعرها المعقوص وضفائرها من غير 


)144 


فص 


(؟18) «صحيح مسلم ») بشرح النووي؛ ج7» ص 211١-17٠١‏ وقوله: «فيبلغ أو فيسبغ الوضوء» هما بمعنى 
واحد أي : يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنوث. 


(145) «المغني». ج١»‏ ص/ا7١1.‏ «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب. ج١.‏ ص6 .7١‏ 


2,72 


85 وضوء المستحاضة : 


المستحاضة هي الحائض التي يستمر نزول دمها بالرغم من مرور أكثر مدة 

الحيض» كما سنبيّنه فيما بعد إِنْ شاء الله. فكيف تتوضاً للصلاة؟ والجواب؛. جاء فى 

الحديث الشريف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ فاطمة بنت أبي حُبْيْشء 
ا ؟كر مر 

جاءت إلى النبي يَكِةِ وقالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر, افادع الصلاة؟ فقال لها: 

لاء إنما ذلك عَرَقَ وليس بالحيضة, اجتنبي الصلاة أيام محيضكء, ثم اغتسلي» 
وتوضئي لكل صلاة, ثم صَلَّيء وإِنْ قَطَرَ الدمُ على الحصير»*28. 


وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش 
لرسول الله كيْةِ: يا رسول الله إني لا أطهرء ٠‏ فاق الصلاة؟ فقال رسول الله كل : «إنما 
ذلك عَرَق وليس بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فإذا ذهب قَذرها 
فاغسلي عنك الدم. وصلي» . قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث : «فإذا 
انقضى قدرها ‏ أي : قدر مدة الحيض - اغتسلت عنه. ثم صار حكم دم الاستحاضة 
حكم الحَدّثُء فتتوضاً المستحاضة لكل صلاة» لكنها لا تصلي بذْلك الوضوء أكثر من 
فريضة واحدة. مؤداة في وقتها أو مقضية لفوات وقتهاء لظاهر قوله ككل : «ثم توضئي لكل 
صلاة). وبهذا قال الجمهور. 

وعند الحنفية أن وضوء المستحاضة متعلق بوقت الصلاة, ما لم يخرج وقت صلاة 
الفريضة الحاضرة”*"2: وإن استمر نزول 5 بعد وضوئها للضرورة ولأنها من أصحاب 
الأعذار. ازع الحنفية لمذهبهم, زعو أن وقنو التتعحاضة. تعلق يوقت الصلاقة 


فيبفى قائماً وا ما لم يخرج وقت الصلاق ولا يتعلق بأداء صلاة وعية احتجوا 
لمذهبهم هذا بما رووه عن النبي كلِِ أنه قال: «المستحاضةٌ تتوضاً لوقت كل 
صلاة) 049 , 


وهذا أيضا مذهب الحنابلة. فقد جاء في «المقنع) وشرحه: ويجوز للمستحاضة 


(186) «سنئن أبن ماجه). ج1. ص4 .7١‏ 
(185) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني. ج١2‏ ص5 .1١٠١-4:١‏ 
(187) «بدائع الصنائع) للكاساني. ج١2‏ ص7 . 
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ومن في معناها الجمم بين الصلاتين» وقضاء الفوائت, والتنفل إلى خروج الوقت. قال 
أحمد: في رواية ابن القاسم: إنما أمرها أن تتوضا لكل صلاةء فتصلي بذلك الوضوء 
النافلة» والصلاة الفائتة. حتى يدخل وقت الصلاة الأخرىء فتتوضاً أيضاًء وهذا يقتضي 
إلحاقها بالتيمُمء والحجة لهذا القول أنه قد روي في بعض ألفاظ حديث فاطمة : 
«توضئي لوقت كل صلاة)2400. 


ا ويلاحظ هنا أن إعتبار وضوء المستحاضة قائماًء ما ١‏ لم يحرج وقت الصلاة, 
ذا الأعبار يغرط أن لا لخديف المتيتداضة عيدها جره وإذ ا العردك عدن انر كما لو 
تغوطت» أو بالت» فإن وضوءها ينتقض لهذا الحدث وعليها أن تتوضاً إذا أرادت الصلاة ؛ 
لأنّ اعتبار وضوئها قائماً مع نزول الدم منها إنما كان للضرورة» ولا ضرورة لاعتبار وضوثها 
قائما مع حصول نواقض الوضوء الأخرى 

5 ثم إن طهارة المستحاضة تنتقض» بخروج وقت الصلاة التي توضأت لها 
المستحاضة» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: تنتقض طهارة المستحاضة 
بخروج الوقت أو دخوله. هثمرة الخلاف تظهر فيما إذا توضأت قبل الزوال» ثم زالت 


دنتفقشسه 020 عنذ أ يوسفب' وككر 


بوضوء واحد؛ لأن النبي 0 أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد 


وأمَرَ به سهلة بنت 0 0 


4 صبغ الأظافر وإطالتهاء والحناء ووصل الشعر (والباروكة) وأثر ذلك في 


ا 1 ني ألوضوء أو ف ي الغسا ) صرورة وصول الماء إلى كل عضو يجب 


0 أب عمر ميحمك سن السك برل قدامة المقدسي . ج١ء‏ 
لقي 05300 
للحن 2 ب4.أع الصنائع» للكاسانو 5 1 719-78 


ادامل 4 ([ امسن )1 1 3 ص1 5 «نيل الأوطان) ؛ س١‏ 3 ص17 5 


بر 


إليه في الوضوء أو الغسل, دون غسلء لم يُعَدَ الوضوء أو الغسل مجزيأء قال الإمام ابن 
حزم : «من ترك مما يلزمه غسله في الوضوءء أو في الغسل الواجب» ولو قدر شعرة 
عدا أو 00 لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء» حتى يستوعبه)21117 , 


فالواجب إذن في الوضوء أو الغسل غسل ما يجب غسله كالوجه. ومسح ما يجب 
مسحه بالماء كالرأس. وهذا يستلزم أن لا يكون هناك حائل بين العضو الواجب غسله 
أو مسحه» وبين وصول الماء إليه. وبناء على هذا يرد السؤال التالي : هل يعتبر صبغ 
الأظافرء والحناء وغيرها من الأصباغ التي تتزين بها المرأة» ووصل شعرها بغيره من 
الأشعار والخيوط» ووضع ما قبي (بالنازوكة على الزائتن» مل يعجر ذلك كلهاجاده 
يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو مسحهء في الوضوء أو في الغسل؟ 


4 - والجواب على ذلك أنْ فقهاءنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ تكلموا عن بعض هذه 
الأشياء. وبينوا تأثيرها في صحة الوضوءء ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم ثم نستخلص 
منها الجواب على سؤالنا. 


- أقوال الفقهاء التي تتعلق بمسألتنا: 


«ونزع غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرهاء ويندرج قد هاترتطئلة :"ال يشياة 
وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه. وما يزين به النساء وجوههن وأصابعهن من النقط 
الذي له جسدء وما يكثرن به شعورهن من الخيوط» وما يكون في شعر المرأة من حناء. 
أو جثيث» وغيرهما مما له تجسّد, أو ما يلصق بالظفر أو بالذراع أو غيرهما من عجين» 
أو زفت؛» أو شمعء أو نحوهما»" فهذه الأشياء التي ذكرها الحطاب تعتبر حائلا يمنع 
وصول الماء إلى العضو الواجب غسله في الوضوء. فيجب نزعه حتى يصل الماء إلى 
العم لاتحي قا 


1١‏ وحكى الباجيّ عن محمد بن دينارء فيمن لصق بذراعيه قدر الخيط من 
العجين وغيره فلا يصل الماء إلى ما تحته فيصلي بذْلك» لا شيء عليه . قال: وقال ابن 


.١٠١9؟ص‎ .١ج «المحلى) لابن حزم؛‎ )19١( 
.١99ص‎ .١ج (187م) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب»‎ 


م١‎ 


القاسم ‏ من فقهاء المالكية المتقدمين ‏ عليه الإعادة. قال الحطاب المالكي: ووجه 
المذهب - وهو قول ابن القاسم ‏ قوله تعالى : #فاغسلوا وجوهكم». وهذا لم يغسل 
وجهه. وإنما غسل وجهه إلا لمعة). وقوله كه : «أسبغوا الوضوء). وقوله عليه الصلاة 
والسلام لمن ترك قدر الظفر على رجله: «أعد الوضوءَ والصلاة)230855 , 


وأما أثر الحناء في اليدين والرجلين وغيرهما فليس بلمعة. . . والاتفاق على 
أن'الحناء. ليس بلمعة 6089 

وأجاز مالك أن توشي المرأة يديها بالحناء1». وقال ابن جزي المالكي : ويجوز 
للمرأة أن تخضب يديها ورجليها بالحناء . 


وأجاز لها مالك التطريف. وهو صبغ أطراف الأصابع والأظفارا (تخام, 


*94 وقال بعض المالكية كما ذكره الفقيه الحطاب المالكي : « 0 وما يكون 
تحت رؤوس الأظفار من و مانع اق مانع من وصول الماء إلى ا إذا طالت 
الأظافر»» وقال الحطاب تعليقاً على عبارة: «إذا طالت الأظافر»: يدمين إذا خرجت عن 
المعتاد 2187 , 


4 - وفي «المجموع) للنووي في فقه الشافعية : : «ولو كان تحت الأظفار وسخ , فإِنْ 
لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لِقلّته صَمَّ الوضوء. وإن منع فقطع المتولي بأنه لا 
يجريهة, ولا يرتفع حدثهى كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن)1580) 3 


(18م) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل؛» للحطاب. ج١.‏ ص 7٠١‏ . 

(184م) الحطاب» المرجع السابق» ج١»‏ ص 27٠١‏ واللمعة: هي بقعة يسيرة من جسد المتوضىء أو 
المغتسل لم يصبها الماء. «النهاية) لابن الأثير. ج4» ص”777. فقولهم : الحناء ليس بلمعة. 
يعني أن الحناء لا تمنع وصوء الماء إلى العضو المخضوب بالحناء, أما المخضوب يصنع يمنع 
وصول الماء إليه فيعتبر إ(لمعة) لأن الماء لا يصل إليه بسبب هذا الخضاب . 

(18م) «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق» ج١.‏ ص1517١.‏ 

(185م) قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» تأليف ابن جزي المالكي» ص487 . 

(1417م) «مواهب الجليل»» المرجع السابق. ج١.‏ ص١١7.‏ 

(144م) «المجموع شرح المهذب» للنووي. ج١.‏ ص45 وكتاب «المهذب» تأليف أبي إسحاق 
الشيرازي . 


"م 


6 وفي «المجموع) للنووي ل «فلو أذاب في شقوق رجليه شحماً أو شمعاً 
أن ععينا أو خضبهما بحناء بفى جرمهة لزمه إزالة عيله ؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى 
البشرة» فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره. ويصح وضوؤه)189», 


1 وأما المداد أي حبر الكتابة ‏ فقد جعله صاحب الطراز (وهو فقيه مالكي) 
كالمستثنى من مسألة الحائل باعتباره مما لا يمكن الاحتراز منه ولا من مثله. فينتقل فرضص 
الغسل إليه ‏ أي إلى المداد . باعتباره الجسم الحائل» كما في الظفر يُكسّى (مرارة) 
لضرورة التداوي”15». 


47 - وقال الإمام مالك : إِنْ كان على رأس المرأة حناء. فلا تمسح عليه حتى تنزعه 
فتمسح على الشعر. وقال فقهاء المالكية توضيحاً لقول مالك: إِنَّ جعلت الحتاء 
للضرورة والتداوي , جانء ولا يجب نزعه كالقرطاس على الصدغ لا ينزع لضرورة 
التداوي» وإِنْ كان وضع الحناء لغير ضرورة ماسة. لم يجزها أن تمسح عليه لأنه يمنع 
إيصال ماء المسح للرأس كالثوب159. 


الاستيعاب. وإن كانت قرون شعرها من شعر غيرهاء أو من صوف أسود كثرت به شعرها 
لم يجزها المسح عليه. حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها من أصله59©. 
وبالجملة لا يمسح على حائل مع الاختيار وأما مع الضرورة فجائز9"©. 


4 وفي المغني في فقه الحنابلة : «ولو خضب رأسه بما يستره أو طينة. لم يجزئه 
المسح على الخضاب أو الطين؛ لأنه لم يمسح على محل الفرض. فأشبه ما لو ترك 
على رأسه خرقة فمسح عليها)9؟1". 


(149م) «المجموع» للنووي. ج١2‏ ص/457 . 

(190م) «مواهب الجليل» للحطاب, المرجع السابق» ج١.‏ ص١ 7١‏ . 
(141م) «مواهب الجليل» للحطاب. المرجع السابق؛ ج١.»‏ ص"”١7.‏ 
(9؟19) «مواهب الجليل» للحطاب, المرجع السابق. ج١.‏ ص5١7.‏ 
)١19(‏ «مواهب الجليل» للحطاب» المرجع السابق» ج١ء‏ ص7١73‏ . 
)١194(‏ «المغني) لابن قدامة الحنبلي. ج١.‏ ص ١1١١‏ . 


للها 


٠‏ وفي الفتاوى الهندية في فقه الحنفية: «. . . إن بقي من موضع الوضوء 
مقدار رأس إبرة» أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب. لم يجز الوضوء. وإن تلطخ 
يده بخميرء أو حناء. جاز الوضوء. وسئل الدبوسي عمن عجن فأصاب يده عجين 
فيبس» وتوضا؟ قال: يجزيه وضوزه إذا كان قليلاً. والخضاب إذا تجسد ويبس» يمنع 


تمام الوضوء والغسل)69), 


١‏ -وفي فتح القدير شرح الهداية في فقه الحنفية: «وقال الصفار يجب الإيصال 
- أي إيصال الماء - إلى ما تحت الظفر إِنْ طال الظفر. وهذا حسن؛ لأن الغسل وإن 
كان مقصوراً على الظواهر. لكن إذا طال الظفر يصير بمنزلة عروض الحائل» كقطرة 
شمعة ونحوها لأنه عارض)059, 


-ما يستفاد من أقوال الفقهاء : 


والذي يستفاد من أقوال الفقهاء في مسألة صبغ الأظافرء وغيره مما يؤثر في صحة 
الوضوء هو: 

أولاٌ : أنهم وضعوا 1 أو قاعدة يمكن تسميتها بقاعدة «الحائل»» أو ضابط 
«الحائل»» ومؤدى هله القاعدة أن كل شيء يوضع على أعضاء الوضوء ويمنع وصول 
الماء إليها بعد (حائلاً) » وبالتالى يكون الوضوء لاق غير كامل. فلا يصح ‏ ولا تجزء 
به الصلاة. وكذلك إذا كان الحائل أي جزء من أجزاء البدن» فلا يكون غسل البدن 
كاملل فلا يصح ولا تجزرىء به الصلاة . 

وعلى هذا الأساس وبناء على لفن كل ار العافقة عاونا الخسات» الساين 
دامت «لوناً» غير متجسدة. ولم يعتبروها حائل» بينما اعتبروها (حائلاً) إذا تجسدت. بأن 

ثانياً: ويكفى إيصال الماء إلى ما تحت الحائل إن أمكن ذلك دون اشتراط إزالة 
الحائل. وعلى هذا الأساس قالوا كما نقلنا عن صاحب فتح القدير- بكفاية إيصال 


. «الفتاوى الهندية). جك صغ‎ )١194١ 
.٠١ضص‎ .١ج «فتح القدير شرح الهداية»»‎ )١95( 
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فإن .لظف دفي هذه الحالة 508 ا 0000 الماء 0 


الثاً: ويستثنى من قاعدة (الحائل) حالة الضرورة» فتكون القاعدة واستثناؤها كما 
يلي : «لا يُمْسَح على حائل حال الاختيار. أما في حالة الضرورة فجائز». 


: الحكم في صبغ الأظافر وإطالتها ووصل الشعر بغيره ولبس (الباروكة)‎ ١٠١ 


وفيى ضوء مأ تقدّم من من أقوال الفقهاء وما استخلصناه من أقوالهم, من الضابط أو 
القاعدة فيما يوضع على البدن من أصباغ أو خضاب. أو ما يوصل به الشعر.ء يمكن 
الإجابة على ما سألنا عنهى وهو: ما حكم صبغ الأظافر. وتطويلهاء ووصل الشعر بغيره» 
ولس «الباروكة» بالنسبة لصحة الوضوء والغسل من الجنابة والحيض؟ والجواب عن ذلك 
ما يلى : 


أولاً : بالنسبة لصبغ الأظافر الذي تفعله بعض أو كثير من النساء في الوقت الحاضر, 
هذا (الصبغ) يعتبر (حائلاً) يمنع وصول الماء إلى الظفر الواجب غسله في الوضوء أو 
في الغسل؛ لأن مادة هذا (الصبغ) تمنع نفاذ الماء منهاء كما أخبرني بذلك أهل 
المعرفة بالأمور الصيدلانية والكيمياوية . 

ثانياً : الخضاب بالحناع دوك تجسيد لهذه المادة, لليدين أو الرجلين» أو خضاب 
أطراف الأصابع أو الأظفار لاع من صحة الطهارة (الوضوء أو الغسل) ؛ لأن الحناء 
(دون تجسيد لها) ليست (حائلا)؛ لأنها تسمح بنفوذ الماء منهاء كما أخبرني بذلك أهل 
المعرفة بالأمور الكيمياوية والصيدلانية وهذا هو المنصوص عن فقهائنا رحمهم الله 
تعالئم إذ قالوا: إن الضاء «لون» وليس «بحائل» . إلا إذا لطخت 0 راسها بالحناء 
ل رت 6 لاد لمن فإنها ‏ - تَعدٌ في هذه 


ثالثاً: بالنسبة لإطالة أظافر المرأة» يعتبر ظفرها حائلاً عارضاً يستلزم غسل ما تحته 
في الوضوء. وأن يرفء م١‏ تحته من أوساخ قد تكون حائلاً يمنع وصول الماء إلى ما تحت 
الظفر وبالتالي لا يصح الوضوى ولا الغسل من الجنابة. أو من الحيض » أو النفاس . 


هم 


رابعاً: المسح على الشعر الموصول بالشعر الأصلي للمرأة لا يكفي لأداء فريضة 
مسح الرأس في الوضوء. وبالتالي لا يصمّ الوضوء. وكذلك المسح على «الباروكة): 
وهي شعر مستعار تضعه المرأة على رأسها فيبدو كأنه شعر أصلي » لا يكفي هذا المسح 
لأداء فرض مسح الرأس في الوضوء, وبالتالي لا يكون الوضوء مجزيا ولا صحيحاء فلا 
بُدٌّ من نزع الباروكة والمسح على الشعر الأصلي ليكون الوضوء كاملاً صحيحاً. 


الفرع الثالث 
نواقض الوضوء 
٠١5‏ - تمهيد: 


الوضوء يرفع الحدث الأصغر وتحصل به الطهارة؛ إلا أن هذه الطهارة تزول وينتقض 
الوفديت ويكف الشوكي وك ذلك يحم بأضات معلة هق :الى شعي ب نراقن 
الوضوء». التي نذكرها فيما يلي : 


: أولاً : الخارج من السبيلين‎ ٠ 


ما يخرج من السبيلين من بول أو مذي . أو ودي » أو غائط, أو ريح فهذه أحداث 
تنتقض بها الطهارة وبالتالي يجب الوضوء لما يشترط لفعله الطهارة؛ ولا خلاف في هذا 
بين العلماء25. 

- ثانياً: النوم : 

ينتقض الوضوء بالنوم. سواء كان كثيراً أو قليلاًء وهذا بالنسبة للمضطجع. أما 
بالنسبة للقاعد فينتقض وضوؤه بكثير النوم لا بقليله. 

وعند الحنفية فيتتقض الوضوء بالنوم مضطجعاً. وهو أن يضع النائم جنبه على 
الأرض؛ لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل فلا يخلو عن خروج ريح عادة 
والثابت عادة كالمتيقن به. وكذّلك النوم متكئا على أحد وركيه لأن الاتكاء يزيل مقعدته 


)١191(‏ «ابداية المجتهد» لابن رشد. ج١1.‏ ص7358. 


4 


عن الأرضء ويسهل خروج الريح . وكذّلك النوم على قفاه أو وجهه يُنقض الوضوء؟؟©. 
ثالثاً: زوال العقل: 
وينتقض وضوء من زال عقله بجنونء أو إغماء. أو سُكر. وما أشبهه من الأدوية 
المزيلة للعقل"». 
4 - رابعاً: القيء والدم: 


ومن نواقض الوضوء القيء الفاحش والدم الفاحش. والقيح والصديد كالدم فيما 
كتاف إلا أن عا سكن يمتينيا ليكون تاقضا للوضوء يجب أن يكون أكثر من الذي 
يفحش من الدم''"©. وعند الحنفية ينقض وضوء المتوضىء فيء يملا فاه بأن يُضبَط 
بتكلف. والدم إذا سال وكذا القيح والصديد. وحدٌ السيلان أن يعلو فينحدر عن رأس 


الجرح9*". 

84- خامساً: أكل لحم الحزور: 

أكل لحم الإبل ينم ينقض الوضوء عند عامة أصحاب الحديث وهو مذهب الحنابلة . 
وقال الثوري ومالك والشافعي والحنفية : لاي ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل5 0 


٠‏ سادساً: الردّة: 


بالردة ينتقض وضوء المُرْتد. وبهذا قال الحنابلة, والأوزاعى, وأبو ثورء فإذا عاد 
المُرتد إلى الإسلام. فعليه أن يتوضاً لفعل ما يشترط له الطهارة9'». 


.١4 ١ص «الهداية وفتح القدير». ج١2 ص07٠"., و«در المختار ورد المحتار»» ج1ء‎ )١1989( 

.١"71ص «بداية المجتهدي». ج1كء صص الل «المغني»» جك‎ )5٠١( 

.30١ص «بداية المجتهد». ج١ء» ص١*. «المغني». ج١1 ص184. «نيل الأوطار». ج1ء ا‎ )3١١( 

(؟١3)‏ «الهداية وفتح القدير», ج١ء‏ ص55-730, «الدر المختار ورد المحتار». جكاء ص/0 781ل 
«الفتاوى الهندية). ج١.‏ ص١٠‏ . 

)3١9(‏ «المغني». ج١.‏ ص1897. 

.197؟7-١9١ص‎ 2١ج «المغني»)»‎ )9١4( 
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يانه “عن “الست : 


قال أكثر الحنابلة يجب الوضوء من غسل الميت» ومعنى ذلك أنه ناقض للوضوء 
سواء كان الميت صغيراً أو كبيرأء ذكراً أو أنثى: مسلماً أو غير مسلم وهو قول إسحاق 
والنخعي , وهو المروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فقد كانا يأمران غاسل 
الميت بالوضوء . 


إلة اق أأكر الققياء لا درونة عمل اليف تاقفا لوقه »رغد القرل كما قال :ايوق 
قدامة ‏ هو الصحيح إِنَْ شاء الله تعالى ؛ لأن الوجوب حكم شرعي ولم يرد في وجوب 
الوضوء من غسل الميت نصّء ولأنه غسل ادمي فأشبه غسل الحي . 


ثامناً: مس الفرج : 
. 5 5 : هم 5 
الفرج اسم لمخرج الحدث» ويشمل الذكر والدبرء وقبل المرأة . 


فإذا مي الرجل فرجه بدون حائل كان مسّه ناقضاً لوضوئه. وحجة هُذا القول 
الحديث النبوي الشريف» عن بر بنت صفوان أن النبي ككلِ قال: «من مس ذكره فلا 
د حتى يتوضأ)» أخرجه الترمذي» وقال: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي كل 
والتابعين» وبه يقول الأوزاعي, والشافعي. وأحمد. وإسحاق”'". والشرط أن يكون 
المسٌ بدون حائل للحديث النبوي الشريف. عن النبي كَل : «من أفضى بيده إلى ذكره 
ليس دونه سترء فقد وجب عليه الوضوء» رواه أحمد”'"). 

وذهب الثوري وأبو حنيفة والزيدية إلى أنْ مس الذكر غيرٌ ناقض للوضوء. والحجة 
لهؤلاء الحديث بلفظ : الرجل يمس ذكره أعليه وضوء؟ فقال كَلْةِ : «إنما هو بضعة منك)», 
ولكن ما احتج به القائلون بنقض الوضوء بالمس وهو حديث برّة» أصح من حديث هؤلاء 
القائلين بعدم انتقاض الوضوء بالمس””"©. 


١١‏ وكذلك ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجهاء فقد أخرج الإمام أحمد 


71 لا‎ ١ «جامع الترمذي) 2 جل ض‎ )7١6( 


8 ١19 «نيل الأوطار) . جك ص‎ )50١5( 
.١198-197ص‎ 1١ج «نيل الأوطارة.‎ )5١07( 
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والبيهقي. عن عمروبن شعيب,. عن أبيه» عن جده: «أيما رجل مس فرجه فليتوضاًء 
وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً»2"'9. وعن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «من مس فرجه فليتوضاً». ولفظ (من) في الحديث يشمل الذكر والأنثى» ولفظ 
(الفرج) يشمل القبل والدبر من الذكر والأنثى» وانتقاض وضوء المرأة بمس فرجهاء هو 
إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة. والرواية الثانية عن أحمد: لا ينتقض. فقد قال 
المروزي : قيل لأبي عبدالله : الجارية إذا مست فرجهاء أعليها وضوء؟ قال: لم أسمع 
في هذا شيء. قلت لأبي عبدالله حديث: «أيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً» قال الإمام 
أحمد: ليس إسناده بذاك. ولأن الحديث المشهور ورد في مس الذكرء وليس في معناه 
مس المرأة فرجهاء لكونه لا يدعو إلى خروج خارج منه فلم ينتقض9"". 


15 وعلل المالكية لا ينتقض وضوء المرأة بمسٌ فرجها ولو ألطفت - أي أدخلت: 
إفنععا ان قرم أصارديا 6ن وهذا ملاهشو الويدية الع "اوعد لامي 
ينتقض وضوء المرأة بمس فرجها عيذ له 0 


6 وكذلك ينتقض وضوء من مس دبره. أو مس فرج زوجته؛ أو مس دبرهاء كما 
نصّ على ذلك الإمام الشافعي7". وعند الظاهرية, كما قال ابن حزم : «ومسٌ المرأة 
فرج غيرها عمدا أيضا ‏ أي ينتقض وضوؤها . كذلك سواء بسواء»9١".‏ ويفهم من قول 
ابن حزم أن الزوج إذا مس فرج امرأته عمدا انتقض وضوؤهء كما ينتقض وضوء المرأة 
إذا مسّت فرج غيرها. 


: تاسعاً: لمس النساء‎ - ١11 


.71١ص‎ .١ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي».‎ )3١8( 

)7١9(‏ «المغني»). ج١1.‏ ص187. 

)5١١(‏ «بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» للصاوي في حاشيته على «الشرح الصغير 
للدردير»» ج١.‏ ص 65. 

. ١9ص‎ .1١ج «الروض النضير». ج١. ص177١., «النهاية» للطوسي ؛‎ )1١١( 

(؟١5)‏ «المحلى؛ لابن حزم. ج١اء‏ ص737580 . 

(*1؟) «الأم) للشافعي). ج١.‏ ص9١.‏ 

. «المحلى» لابن حزم. ج١. ص ه"73‎ )1١5( 
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اختلف الفقهاء في اعتبار لمس النساء ناقضاً للوضوءء ونذكر فيما يلي أقوالهم وما 
استدلوا بهء وبيان الراجح منها. 


١7‏ أولا: مذهب الشافعية1"): 


ينتقض وضوء الرجل إذا لمس بشهوة امرأة لا حائل بينه وبينها. وسواء كان اللمس 
باليدء أو بغيرها من أعضاء البدن» بشهوة أو بغير شهوة وسواء كانت المرأة عجوزاً 
كرفا اوعناءة ختعاء :مسلمة كان" أو كائرة» عترة أو زقيقة "وانحرا د :ذللق لمن 
الرجل امرأة من محارمه» بنسبء أو رضاعء أو مصاهرة؛ فلا ينتقض وضرءه. ولولمسها 
بشهوة. في القول الأظهر عند الشافعية. معللين ذلك بأنها ليست مظنة للشهوة فهي 
بالنسبة إليه كالرجل . 


والملموس كاللامس في انتقاض وضوثه باللمس لاستوائهما في لذة اللمس. 


6 والحجة لمذهب الشافعية كما جاء ذ في السئن الكبرى للبيهقي؛ وفي نيل 
الأوطار للشوكاني, الآية الكريمة: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً4, والمراد بقوله تعالى : 
«أو لامستم النساء» اللمس باليد. لأنه حقيقة فيه. 

وحمله على هذا المعنى أولى من حمله على معناه المجازي وهو الجماع. وأيضاً 
فإن اللمس ورد في الأحاديث الشريفة على ما دون ال<ماع مثل قوله كي لماعز بن 
مالك : «لعلك قبلت أو لمست» ونهيه كلد عن بيع الملامسه. وقوله يَكِْةٌ في حديث أبي 
هريرة في بعض الروايات عنه: «واليد زناها اللمس)9'". 


9 - ثانياً: مذهب المالكية 57 ): 
لمن «المالقنة إل أن الس بكرن نانفا “للرضيره + بالفيزورظ القالية: 


)7١15(‏ «الأم» للشافعي»», ج١.‏ ص١16.‏ «نهاية المحتاج» للرملي. ج١.‏ ص9١٠١-4 23٠١‏ «مغني 
المحتاج)؛ ج١.‏ ص7”4. 

.١94ص‎ »ء١ج «السئن الكبرى» للبيهقي, ج١.» ص177١.ء «نيل الأوطار» للشوكاني؛»‎ )7١15( 

- 2١ج «الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل» ودحاشية الدسوقي على الشرح الكبير»»‎ )35١( 
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القترظ الأول أن يكوك اللاميى: بالغ : 


الشرط الثاني : أن يكون الملموس ممن يلتذ بمثله عادة من ذكر أو أنثى. ولو كان 
الملموس غير بالغ. أو كان اللمس بظفر أو شعر أو من فوق حائل» وسواء كان اللمس 


باليد أو بغيرها. 


الشرط الثالث: أن يقصد اللامس التلذذ بلمسه. وإن لم تحصل له لذة حال لمسهء 
أو يجد اللذة حال اللمسء وإن لم يكن قاصدا لها ابتداءً. فإن لم يقصد التلذذ بلمسه 
ولم تحصل له لذة حال لمسهء فلا ينتقض وضوء اللامس ولو وجدها بعد اللمس. 

-اوينتقضن وَضَوء الملموسن إذا كان بالغاء -ووجد اللذة بلممن القير له أو قضد 
اللذةا بأناوالف قله لآ تممه قرت فلمسه هذا الغير؛ لأنه صار في الحقيقة لامساً 
وملموساً. 


-١‏ ويسري ما ذكرناه على اللامس والملموس. إذا توفرت الشروط التي 
ذكرناهاء فينتقض وضوءهما سواء كان اللامس رجلا والملموس امرأة» أو العكس . وسواء 
كان الللاستن' امرأة والملموي امراة ايها قياساً على الغلامين إذا لمس أحدهما الآخر؛ 
لأن كله متهسا بدن باللشر 


او إذا كان الملمرس مصزنا الاسسن »سراد كاك النعدمية نا 1ن مه 
وخالته. أو من مصاهرة كعمة زوجته أو أم زوجته. أو كانت المحرمية من رضاع مثل خالته 
من. الرضاع» فهذا اللمس لا يكون ناقضا لوضوء اللامس».سواء قصد بلمسه اللذة 
ووجدهال أو قصد اللذة بلمسه فقط ولم يجدهاء أو لم يقصدها ابتداءً ولكن وجدها 
بلمسه. وهذا كله على رأي بعض المالكية كابن الحاجبء وابن الجلاب . وعند البعض 
الآخر من المالكية أن وجود اللذة عند لمس المحرم. وَإِنّ لم يقصدها اللامس ابتداء 
ينقض وضوءه بخلاف مجرد قصد اللذة باللمس ما لم يكن فاسقاً» فإن كان فاسقاً انتقض 
وصوؤه بمجرد قصد اللذة» وإن لم يجدها حال اللمس. والمراد بالفاسق هنا مَنْ كان 
كانه أن يلكلك يلكس مضرية' لدناءة أخللاقه. 
- ص .15١-1١53١‏ «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب». ج01 ص198-595. «التاج 
والإكليل لمختصر خليل)» ج١2‏ ص558-595., «بلغة السالك لأقرب المسالك لمذهب مالك» 
للصاوي. ج١.‏ ص؛ ه-5ه. 
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م١‏ - هذا وإِنّ مجرد اللذة بدون لمسء لا ينقض الوضوء كما لو حصلت اللذة 
بسبب نظر صورة جميلة» لضت شك وكذللك لصن لوضف بلس من اتسين 
عادة كصغيرة أو صغيرء ليس الشأن التلذذ بمثلهما ولو قصد اللامس اللذة بلمسه. 
متجكة لجان د 


0 ثالعاً : مذهب الحنايلة219 : 


ذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أن لمس النساء بشهوة ينقض الوضوءء 
ولا ينقضه لغير شهوة؛ لأنَّ النبي كل كان يمسٌ زوجته في الصلاة وتمسهء ولو كان المس 
ناقضاً للوضوء لم يفعلهء فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إن كان رسول الله كه 
ليصلي وأنا لمعترضة بين يديه. اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله» 
رواه النسائي » وفي رواية له أخرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أنام بين 
يدي رسول الله يل ورجلاي في قبلتهء فإذا سجد غمزني فقبضت رجليٌ» فإذا قام 
بسطتهماء والبيوت يومئذ ليس بها مصابيح)2"190. واحتجوا أيضا بأن اللمس لغير شهوة» 
كلمس ذوات المحارم فلا ينقض الوضوء. يوضحه أن اللمس ليس يحدث في نفسه 
فينتقض الوضوء به بمجرد حصوله, وإنما اعتبر اللمس ناقضاً لأنه قد يفضي إلى خروج 
المذي أو المني» فاعتبرت الحالة التي يتحقق فيها هذا الإفضاءء وهذه الحالة هي 
الشهوة» فإذا كان اللمس مقترناً بالشهوة انتقض الوضوءء وإن كان بغير شهوة لم ينتقض . 


6 ولا يختص اللمس الناقض عندهم باليد.» بل أي شيء من الرجل لامين 
شيئاً من بشرة المرأة مع الشهوة انتقضص وضوؤهء إلا إذا كان ما لامسها به شعره ا 
أو ظفرهء فلو مسّها بشعره أو سنّه أو ظفره لا ينتقض وضوءه. وكذلك لا ينتقض وضوءه 
إذا مسّها من وراء حائل؛ لأنه في هذه الحالة لم يلمس جسم المرأة وإنما لمس هذا 
الحائل من ثوب ونحوهء فأشبه ما لو لمس ثيابها. 


١‏ وإِنَّ لمست امرأة رجلا ووجدت الشهوة منهماء فظاهر كلام الإمام الخرقي 
الحنبلى أن هذا اللمس ينقض وضوءهما. وقد سكل الإمام أحمد عن المرأة إذا مست 


(11) «المغنى» لابن قدامة. ج١1‏ ص97١195-1.‏ 


. 868 (سمن النسائي)» ج١2 ص‎ )5١19( 
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زوجهاء فقال الإمام أحمد: ما سمعت فيه شيكاء ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني أن 
وفنا لان الحراةا اعد المشتركين فى "اللمسن :فهيع الكل . 

وينتقض وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة؛ لأنْ ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا 
فرق فيه بين اللامس والملموسء كالتقاء الختانين. وفيه رواية أخرى عند الحنابلة» لا 
ينتقض وضوء المرأة ولا وضوء الملموس» ووجه هذه الرواية أن النص إنما ورد بالنتقض 
بملامسة النساء فيتناول اللامس من الرجال فيختص به النقضء ولأن المرأة والملموس 
لا نصٌ فيه ولا هو في معنى المنصوص ؛ لأنْ اللمس من الرجل مع الشهوة. مظنة لخروج 
المذي الناقض للوضوءء فأقيمَ مقامه. ولا يوجد ذلك في حق المرأة» والشهوة من 
اللامس أشد منها في الملموس وأدعى إلى خروج المذي . 

9 ولا يشقشن الوضئ عدد الحنابلة مس المرأة لغيرها من الساء+ لآن هذا 
المس لا تشمله الآية الكريمة : ولام النساء # ولا هو في معنى ما في الآية لأن 
الوواة مكيل الشهرة الرخل شرعا وطيعاء توميس المزاة المراة يخلؤنه ذلك 

8- ويلاحظ أخيراً أنْ اللمس الناقض للوضوء عند الحنابلة» يتحقق إذا كان 
بشهوة: سواء كانت المرأة» التي لمسها الرجل. أجنبية عنه أو ذات محرم منه. وسواء 
كانت كبيرة أو صغيرة» واحتجوا بأن عموم النص : #إأو لامستم النساء»# يشمل الجميع. 
وان" اللمين: الثاقطن للوضوة تعس فيه الشلهوة» :ومقن :وتجدات الكتهوة فلا فرق .بين 
الجميع . 

فأما لمس الميتة ففيه وجهان: (أحدهما) ينقض الوضوء لعموم الآية» (والثاني) لا 
ينقض ؛ لأنها ليست محلا للشهوة فهي كالرجل. 


06 زأنفا: مذهب الحنفية('" : 

وذهب الحنفية إلى أن لمس الرجل للمرأة من غير حائل» بشهوة أو بغير شهوة, لا 
ينقض وضوء الرجل ولا وضوء المرأة. واحتجوا لمذهبهم بما روته السيدة عائشة رضي 
الله عنها أن النبي ويه : «كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي » ولا يتوضأ». وقالوا: إن الآية 
)52١(‏ «البدائع» للكاساني . جلا ص١".‏ 
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الكريمة: «أو لامستم النساء» يراد باللمس في هذه الآية الجماع, ولا يراد به المسّ 
باليد ونحوهاء وقالوا: هذا التفسير منقول عن ابن عباس وهو ترجمان القرآن. وقالوا 
أيضاً : إِنْ اللمس في الآية الكريمة 0-0 الجماع إما حقيقة عار وحمله على 
الحقيقة أولى توفيقاً بين الأدلة . وقالوا أيضاً: إن اللمس ليس بحدث بنفسه ولا سبباً لوجود 
الحدث غالبا اقب لسن الرجل الرسل أل لصن المراة للجراة:: واخيرا فإ تمدن انيد 
الزوجين للآخر مما يكثر وقوعه بينهماء فلو اعتّبر ناقضاً للوضوء لوقع الناس في الحرج . 

3 خامساً: مذهب الظاهرية : 

ذهب الظاهرية في مسألة لمس النساء ومدى تأثيره في نقض وضوء اللامس 
والملموس. إلى أن مس الرجل للمرأة ومس المرأة للرجل» بأي عضو مس أحدهما 
الآخر, إذا كان عمداً دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره. وسواء كان اللمس بشهوة أو 
بغير شهوة» وسواء كان الملموس من محارم اللامس كأمه أو ابنته إن كان اللامس رجالا 
أو ابنها أو أباها إِنْ كان اللامس امرأة» فإن هذا اللمس في جميع هذه الصور ناقض 
للامس والملموس. 


-1١“١‏ سادساً: مذهب الزيدية والجعفرية57): 


مذهب الزيدية والجعفرية أن لمس الرجل لبشرة المرأة لا ينقض وضوءهماء واحتج 
الزيدية بنحو ما احتج به الحنفية من الآثار وتفسير آية: «أو لا مستم النساء». 


7 - القول الراجح في مسألة انتقاض الوضوء بلمس النساء: 


والراجح من الأقوال في مسألة انتقاض الوضوء بلمس النساءء أنْ هذا اللمس لا 
يكون ناقضاً للوضوء, إلا إذا كان لمساً بشهوة, والأدلّة على ذلك ما يأتي : 


١#‏ أولاً) : الأدلة من السئة النبوية الشريفة: 
- عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي كةِ قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة 
(؟؟75) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير»» جك ص5 ٠‏ ”, «النهاية» للطوسي . ص9 .١‏ 
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ولم يتوضأ»9"" , . ومعنى : «ولم يتوضاً» أ صلى بالوضوء السابق» ولم يتوضاً 
وضوءا حذيدا نس التقنيل وفي هذا الحديث دليل على أن مس المرأ ة لا ينقض 
الوضوء . 


ب - روى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أب سلمة ابن 
عبدالرحمن. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء زوج رسول الله ككل أنها 
قالت: وكنت أنام بين يدي رسول الله يك. ورجلاي في قبلته, فإذا سجد غمزني 
فقبضت رجلي , فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح)9"", 
وفي رواية للبخاري لهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قولها: «لقد رأيتني 
ورسول الله كل ليصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة» فإذا أراد أن يسجد غمز 
رجليّ فقبضتهما)”""2. وفي هذا الحديث الشريف دليل على أن مجرد مس الرجل 
للمرأة لا بنقض الوضوء9"". 


(17) ««اسئن أبي داود»ء ج١اء‏ ص”707. «جامع الترمذي». ج١.‏ ص١78.‏ «سئن ابن ماجه». ج21 
ص2.1758 ورواه النسائي وقال عنه: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإنّ كان 
مرسلاً . ووجه إرساله أن إبرا هيم التيمي الذي روى الحديث عن طريقه لم يسمع من عائشة ة. ولكن 
المرسل حجة عند الجمهور, وأيضاً روي موصولاً في روايات أخرى. انظر «زهر الربى على سنن 
النسائي ) للسيوطي ء جك ص كمل/ام. 

(15؟751) «صحيح البخاري) بشرح العسقلاني» ج١ء‏ ص588. «صحيح مسلم)» بشرح النووي. ج4» 
ص9١؟١73.‏ 

(715) «صحيح البخاري») بشرح العسقلاني, ج١ء‏ ص55 . والغمز يعني : العصر والكبس باليد. 

(115) وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: استدل به من يقول: لمس النساء لا ينقض الوضوء . 
والجمهور على أنه ينقض. وحملوا الحديث على أنه غمزها فوق حائل. وهذا هو الظاهر من حال 
النائم فلا دلالة فيه على عدم النقض. «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج4. ص 70-774 . ولكن 
هذا التأويل الذي ذكره النووي بعيد ومخالف للظاهر. انظر «سبل السلام» للصنعاني. ج١2‏ 
ص88 . 


هو 


منك .لا أحصى ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك5559), 


فى هذا الحوازف :دلبل انها على 1ن معرو امسن الم عير فافدن' للوضوة. 
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق 
حائل2"7. ولكن هذا الحمل خلاف ظاهر الحديث وخلاف قولها: «على بطن 
قدميه)؛ لأن الظاهر أن قدميه الشريفتين كانتا عاريتين. 


د روى النسائى عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن كان رسول الله يهِ ليصلى وأنا 
لمعترضة بين يديهء اعتراض الجنازة. حتى إذا أراد أن يوتر مسنى برجله9؟"2. وفى 
الات :ول الشاعلي أن فهر دسي لزعل للمر ال يشمن الرضوة 


4 - (ثانياً) : آية: «أو لامستم النساء» : 
ف سير ههه الآبة الكريطة فزلان: 


(الأول): أن المراد بقوله تعالى : أو لامستم النساء» هو اللمس ما دون الجماع 
كنل من لبن بيده أن هافن اسعناء الاسات كينا فى عند المراف مفضيا إليه 
فوضوؤه ينتقض بهذا اللمس. وهذا القول مروي عن ابن مسعود . 


(والثاني) : والقول الثاني إن المراد بقوله تعالى : #أو لامستم النساء #ه الجماع. 
روي ذلك عن ابن عباس فقد قال: إن اللمس والمسٌ والمباشرة في كتاب الله يعني 
الجماع0"'" . ويؤيد هذا المروي عن ابن عباس » أن هذه الألفاظ في كتاب الله جاءت 
بمعنى الجماع . قوله تعالى : #وإن طلقتموهنْ من قبل أن تمسوهن4. وقوله تعالى في 
آية الظهار: #فتحرير رقبة مؤمنة من فبل أن يتماسًا» فالمقصود بالمسٌ في الآية الأولى» 
والتماس في الآية الثانية الجماع . 
(ففقة (اصحيح مسلم» بشرح النووي . ج21 ص”١3.‏ ورواه النسائي في سلنهةء اج صضص8675. 
(21؟) (صحيح مسلم) بشرح النووي. ج4» ص”١7.‏ 
(519؟) سنن النسائي)»» ج١2‏ ص88 . 
(1؟) «تفسير ابن كثير)ة» ج١2‏ ص 280-507 «تفسير الرازي»), ج١.‏ ص3١١.‏ «روح المعاني) 

للالوسي . عق ص١5‏ . 
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- والراجح من القولين في تفسير الآية الكريمة هو القول الثاني أي أن المراد 
بها الجماع. وهو ترجيح شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى؛ كما ذكره عنه ابن 
كثير في «تفسيره», حيث قال ابن جرير: «وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: 
عن الله تعالى بقوله: #أو لامستم النساء» الجماع دون غيره من معاني اللمس؛ لصحة 
الخبر عن رسول الله يك «أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا . ونحن لاننكر صحة 
إطلاق اللمس على الجس أو اللمس باليد. بل هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة اللمس. 
ولكن المقام محفوف بالقرائن توجب المصير إلى معناه المجازي وهو الجماع . والقرائن 
هنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه سابقاً وفيه أن النبي يل قبل بعض أزواجه 
ثم صلى ولم يتوضاً . ثم إن هذا التفسير للآية الكريمة أي أن المقصود بها الجماع, 
المنقول عن ابن عباس» وقد تقرر ‏ كما يقول الشوكاني - أنْ تفسيره أرجح من تفسير 
غيره؛ لأن رسول الله يل دعا له الله تعالى أن يعلمه تأويل الكتاب7"" . 


1 - (ثالثاً): مس الرجال نساءهم مما تعم به البلوى 


من المعلوم أن مس الرجال نساءهم مما تعم به البلوى. فلو كان هذا المسّ ينقض 
الوضوء لبينه النبي كله لأمته. ولصار هذا 0 ووه بين الصحابة. ولم ينقل أحدٌ أنْ 
اكد من الصحابة كان يتوضاً بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرها"" . 


بينا فيما سبق أن لمس النساء الوارد في الآية الكريمة يراد به الجماع لا مجرد 
اللمس باليد» وأن ما دون الجماع من لمس اليد أو تقبيل المرأة لا ينقض الوضوء . ولكن 
إذا كان اللمس بشهوة كان هذا اللمس ناقضا للوضوء؛ لأنه يكون اللمس في هذه الحالة 
مظنة حدوث الحدث الناقض للوضوء. وهو خروج المذي من اللامس والملموس. 
فاللمس - كما قال الحنابلة ‏ ليس بحدث في نفسه ينتقض به الوضوء. وإنما يفضي إلى 
خروج المذي أو المني» فأعورت الحالة التي تفضي إلى الحدث (أي الناقض للوضوء 


لضفم «نيل الأوطار)» للشوكاني . جك ص6 .١9‏ «سيل السلام» للصنعاني ء 1 » ص8686. 
(575) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية). ج١1‏ ص3"868؟ . 
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وهو خروجح المذي أو المني) وهي حالة الشهوة أي حالة اللمس بشهوة. فعلق النقض 
بوجودها9"" , 

ما يترتب على ما رجحناه : 

وما دمنا قد رجحنا القول بأن الناقض للوضوء هو اللمس بشهوة. فإن هذا النقض 
يثبت في حقٌّ اللامس والملموس متى وجدت 0 0 وسواء كان اللامس رجلا 
والملموس امرأة أو بالعكس. وسواء كانت المرأة أ أو من محارم الرجل. وسواء 
كانت صغيرة أو كبيرة. وسواء ء كان اللامس 0 01 أو أحدهما امرأة والآخر 
رجل كما ذكرت ؛ لأن اللمس الناقض كما رجحنا هو ما كان بشهوة» فمتى وجدت الشهوة 


وكذلك لا يهم كون اللمس من وراء حائل أو بدون حائل. ما دمنا قد علقنا نقض 
الوضوء باللمس بشهوة» بل ربما يكون الحائل الرقيق الناعم أدعى إلى إثارة الشهوة. 


المطلب الثاني 
الغسل 
8 - أنواع الغسل9): 
الغسل بمعناه العام تعميم البدن بالماء. وهو أنواع : 
النوع الأول: غسل مستحب وهو غسل من غسل ميتاً. وغسل الدخول إلى مكة 
المكرمة . 


3 ) «المغني» لابن قدامة. ج1١‏ ص194. 
(185) «المغني»). ج١.‏ ص 500-1١99‏ , «البدائع). ج١1‏ ص 7”5. «الشرح الكبير للدردير» و«وحاشية 


الدسوقي ) ١‏ جل ص ١١٠١‏ و795١ا.‏ 
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الفتوع الناتج + سل الشدة ومو طيل التجنعة »ويم عزفة + والعيلاين وعد 
الإحرام للحج . 

النوع الثالث: غسل واجب: وهو غسل الميت. وغسل الكافر إذا أسلم حتى لولم 
يوجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل ؛ وهذا مذهب مالك والحنابلة . ولم يوجب أبو 
حنيفة هذا الغسل على الكافر إذا أسلمء وعند الشافعي لا يجب عليه الغسل إلا إذا وجد 
منه قبل إسلامه ما يوجب الغسل . والمرأة كالرجل في هذه الأغسال من جهة استحبابها 


وسنيتها ووجوبها. 
النوع الرابع: غسل مفروض : وهو الغسل من الجنابة. والغسل من الحيض . 
05 


١‏ - منهج البحث: 


نتكلم فيما يلي عن الأغسال المفروضة., وهذا يقضينا أن نتكلم عن الجنابة 
للتعريف بهاء وبماذا تتحقق. ثم عن الحيض للتعريف به. ثم عن النفاس متى يكون 
ومدته. ثم نتكلم عن الاستحاضة لعلاقتها بالحيض وضرورة التفريق بينهما. فإذا فرغنا 
من التعريف بالجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة. نتكلم إن شاء الله تعالى عما 
يكون به الغسل المفروض. وما يتعلق بذلك. ثم نبيّن كيفية الغسل. وما يجب فيه. 


وبناءً على ما تقدم نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 
الفرع الأول: الجنابة . 

الفرع الثاني : الحيض . 

الفرع الثالث: النفاس . 

الفرع الرابع : الاستحاضة. 

الفرع الخامس: بم يكون الغسل . 


لل 


الفرع الأول 
الججنابة 
2-0١‏ تعريف الجنابة والجنب: 
الجنابة هي حالة من ينزل منه مني أو يكون منه جماع59). 


والجنب: هو من يجب عليه الغسل بسبب الجماع, أو خروج المني منه. ويقع 
اسم (الجنب) على الواحد والإئنين والجمع والمذكر والمؤنث. وقد يجمع فيقال: 
أجناب. ويقال: أجنب يجنب اجتبابا فهو جنب, والجنابة: الاسم. وهي في الأصل 
/ 1 
البُعْد. وسمي الإنسان جنباء لأنه نهيَ أن يقرب .مواضع الصلاة ما لم يتطهر, وقيل : 
لمجانبته الناس حتى يغتسل 29 . 


5 ما تثبت به الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة : 


أما ما تثبت به الجنابة ويستوجب الغسل» فهو خروج المني في اليقظة. وخروجه 
في الاحتلام , وبإيلاج الفرج بالفرج في | لسبيا المعتاد. ونتكلم فيا يلي عن هذه الأشياء 


(أولاً) : الحنابة بخر وج المني في اليقظة”" : 


أجمع أهل العلم على أنَّ خروج المني عن شهوة دفقاً في اليقظة تثبت به الجنابة» 
ويصير به الشخص جنباً» ويستوجب الغسل من الرجل والمرأة» بأي سبب حصل خروج 
المني الدافق كاللمس والنظر وغيرهماء لقوله يَكيْة: «الماء من الماء» أي الاغتسال من 
المني . 


(7195) «المعجم الوسيط». ج١ء‏ ص؟5؟١.‏ 

(78) «النهاية» لابن الأثير ج31 ص707. 

(737390) (صحيح مسلم) بشرح النووي. ج37 ص8١؟‏ وج4.: ص77 و«المغني)» جك ص9واء 
و«الشرح الكبير للدردير» ووحاشية الدسوقي»). ج١‏ » ص5١1ء‏ و«الشرح الصغير للدردير» ودحاشية 


الصاوي). ج20 ص١".‏ 


(ثانياً) : خروج المني في الاحتلام بالسبة للرجل والمرأة : 


وتثبت الجناية بخروج المني في الاحتلام ويصير به الشخص ا ويستوجب 
الغسل . والمرأة كالرجل في صيرورتها جنب بخروج المني منها في الاحتلام؛ وفي وجوب 
الغسل عليها بسبب ذلك؛ للأحاديث الشريفة؛ منها: 


أ روى البخاري عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سُلَيْم 
امرأة أبي طلحة ‏ إلى رسول الله يِهِ فقالت: يا رسول الله. إن الله لا يستحي 
من الحق. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله كلِ: «نعم. 
إذا رأت الماء»2". أي : إذا رأت المني بعد الاستيقاظ . 


م مه 


ب - روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله 
يكل فقالت ‏ وعائشة عنده _: يا رسول الله : المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام. 
فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه, فقالت عائشة: يا أم سليم. فضحت 
النساء. تربت يمينك! فقال يَلةِ لعائشة: «بل أنت تربت يمينك. نعم. فلتغتسل 
يا أم سليم إذا رأت ذلك92" , 


ج- وعن أم سلمة رضي الله عنهاء قالت: جاءت أم سليم إلى النبي كلخ فقالت: يا 
رسول الله : إِنْ الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ 
فقال رسول الله يكله: «نعمء إذا رأت الماء». فقالت أم سلمة: يا رسول الله 
وتحتلم المرأة؟ فقال: «تربت يداك. فبم يشبهها ولدها؟ !). رواه الإمام مسلم في 
صحيحه وهذا لفظه:”؟). رواه الإمام الترمذي في جامعه. وقال: هذا حديث 
حسن صحيح ء وهو قول عامة الفقهاء: أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى 
الرجل. فأنزلت ‏ أي أنزلت المني ‏ أن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري » 


(71) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج1. ص788. والاحتلام هوما يراه النائم في 
منامه. والمراد هنا أمر خاص منه وهو الجماع . 

(789) «وصحيح مسلم) بشرح النووي» ج”ء ص9١770-1.‏ و«التمهيد» لابن عبد الب ج48 ص*8"ء 
ودشرح الزرقاني على موطأ مالك». ج١.‏ ص١ه-7ه.‏ 

(510) «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج”. ص7714-777 . 


٠١, 


والشافعي. وغيرهما من الفقهاء'؟2, ولا خلاف فى ذلك نين أهل العلم؟؟"). 
١49‏ - المرأة تحتلم ولا تجد منياً أو تجده ولا تذكر احتلاماً: 


الاك 0 ا ا عد »؛ فلا غسل عليها. وإذا 


وكذلك الحكم بالنسبة للرجل ولا خلاف في ذلك بين أهل العلهي؟". 


وقال ابن عبد البر: أجتيد العلماء على أن المحتلم رجلا كان أو امرأة. إذا لم ينزل 
ولم يجد بللا ذأ منيا - ولا أثر للإنزال» أنه لا غسل عليه وإن رأى الوطء والجماع 
الصحيح في نومه. وأنه إذا أنزل فعليه الغسل» امزاة كان بك وأن الغسل لا يجب 
في الاحتلام إلا بالإنزال9؟©, أي : إنزال المنى . 


وروى الإمام البيهقي في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: سكل رسول الله 
يك عن الرجل يجد البلل ‏ أي المني - ولا يذكر احتلاماً. قال: يغتسلء وعن الرجل 
يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم : فالمرأة ترى ذلك» 
عليها غسل؟ قال كك : «نعم. إنما النساء شقائق الرجال)5؟"©. 


44 الرجل يرى المني في ثوبه: 


وإذا رأى الرجل منياً في ثوبه. وكان هذا لخبي لظام سيريا رجي عليه العمل ؛ 
لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما اغتسلا حينما زأيا منيا فى توبيهماء ولأنه لا تحمل أن 
يكون إلا منيه ‏ أي منى صاحب الثوب 9؟4"), 


)١41(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»). ج١.‏ ص784. 

(؟15) «النووي في شرحه لصحيح مسلم). ج. ص 57١‏ ؛ «المغني). ج١ء:‏ ص194.» و«الروض 
النضير) » جاء ص767. 

(*55) «المغني»)؛ ج١ء‏ ص١7‏ . 

(114) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر» ج4: ص/71”. 

(516) «السئن الكبرى» للبيهقي. ج١.‏ ص58١.‏ 

(15؟) «المغني». ج21 ص*”*١7.‏ 


حال 


وقد روى البيهقي في «سننه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد في ثوبه بللا 
فقال: ما أرانى إلا قد احتلمت وما شعرت». وصليت وما اغتسلت. فاغتسل وغسل ما 
رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن وأقام ثم صلى بعد أن ارتفع الضحى 9" . 

- المرأة ترى المني في ثوبها: 


والمرأة فيما ذكرنا كالرجل. فإذا رأت منياً في ثوبها الذي لا ينام فيه غيرهاء وجب 
عليها الغسل؛ لأنها كما قلنا تحتلم كما يحتلم الرجل» فينبغي أن يكون حكمها مثل 
حكمه فى هذه المسألة. 


: (ثالتا) : إيلاج الفرج بالفرج‎ - ١45 


وتثبت الجنابة ويجب الغسل بإيلاج الفرج بالفرج. فإذا جامع الرجل زوجته وجب 
قد حصل إيلاج فرجه في فرجهاء أي : غيب الزوج حشفة ذكره في فرج زوجته. وذلك 
لورود الأحاديث الشريفة الصحيحة في ذللكةء منها: 


أ عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلا سأل رسول الله يكِ عن الرجل يجامع أهله 
ثم يكسلء. هل عليهما الغسل؟ ‏ وعائشة جالسة ‏ فقال رسول الله كله : «إني 
لأفعل ذلك أن مده ثم نغتسل)2"48, 
الأربع, بن الختان الختان. فقد وجب الغسل)9؟؛"), ومعنى هذا الحديث 
الشريف: إذا حصل الإيلاج وتوارت حشفة الرجل في فرج زوجته. فقد وجب 
. الغسل ولو لم يحصل إنزال””2. 


-١11‏ وما يلاحظ هنا أن تحقق الجنابة. ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ‏ أي 


(540؟) «السئن الكبرى» للبيهقي. ج١.‏ ص ١7١‏ . 

(4؟) «صحيح مسلم»؛ ج4. ص45., ومعنى يكسل. أي : يضعف عن الإنزال في الجماع . 
(559) و(صحيح مسلم). ج4. ص 175-4١‏ . 

(190) «النووي في شرحه لصحيح مسلم»). ج14 . ص2.47 ودنيل الأوطار». ج١.‏ ص؟؟١7.‏ 
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بتغييب حشفة ذكر الرجل في فرج زوجته -. مما اتفق عليه الفقهاء إلا ما حكي عن داود 
الظاهري أنه قال: لا يجب الغسل إلا بالإنزال ‏ إنزال المني ‏ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الماء من الماء». وقد رد العلماء على قول داود بأن ما قاله كان هو الحكم 
أولاً على سبيل الرخصة من رسول الله كلو ثم صار الحكم فيما بعد هو وجوب الغسل 
إذا جامع الرجل زوجته وحصل الإيلاج حتى ولو لم يحصل إنزال؛. كما جاءت بذلك 
الأحاديث النبوية الشزيفة. وقالوا أيضاً في ردهم على قول داود: إن إدخال الفرج في 
الفرج المعتاد سبب لنزول المني عادة» فيْقَامِ السبب مقامه احتياطا؛ لأن السبب يقوم 
مقام المُسبِّبِ لا سيما في موضع يستوجب الاحتياط كما في مسالتنا هذه('*"©. 


الفرع الثانى 
الحيض2”2) 


١‏ - تعريفه: 


الحيض أصله السيلان. وحاضت المرأة أي سال دمها. وفي الاصطلاح الشرعي : 
هو اسم لدم يخرج من الرحم لا بعقب الولادة» ثم يعتاده في أوقات معلومة . وهو طبيعة 
فى بنات ادم » وفي الحديث النبوي الشريف : «إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات أدم». 


: ايتداء حدوثه‎ ١4 


والحيض لا يبدأ عادة قبل بلوغ الأنثى تسع سنين قمرية» فلا يكون المرئي قبل هذه 
السن حيضاً. وقد يمتد حدوثه إلى سن متقدمة عند المرأة» إلى أن تبلغ سن اليأس على 
اختلاف بين أهل. العلم في حدهء فقال بعضهم: إنه خمسون سنة» وقال غيرهم أكثر 
من ذلك. 


(751) «المغني). ج١ء»‏ ص 270١5‏ «الروض النضير)ء ج١١‏ ص57 7 «النهاية» للطوسي.» ص9١‏ . 

(؟55) «المغني»» ج١‏ » ص5 0” وما بعدهاء و«(البدائع). ج١‏ » ص 75 وما بعدهاء و«مغني المحتاج في 
فقه الشافعية) للشربيني» ج١‏ ؛ ص8 ١٠١‏ وما بعدهاء و«الشرح الصغير للدردير) و«وحاشية الصاوي». 
جك ص8/. «الروض النضير) في فقه الزيدية» ج21 ص 5٠0"‏ وما بعدهاء «النهاية) للطوسي» 
في فقه الجعفرية ص78 وما بعدهاء و«منهاج الصالحين» للحكيم» ج١1‏ ص4". 


٠غ‎ 


مها مقداره أو مذة استمراره : 


أما مقداره أو مدة استمراره فمختلف فيه بين الفقهاء. فعند الحنفية أقله ثلاثة أيام, 
وأكثره عشرة أيام.ء محتجين بحديث وائلة. وفيه أن النبي كَل قال: «أقل الحيض ثلاثة 
أيام وأكثره عشرة» إلا أن هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث كما قال ابن قدامة 
الحنبلي في «المغني». 


وقرفة لعؤيلء لان انيد ةو الجر 

وقال الشافعية: أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً. 

وقال ا مالك: مدة الحيضص غير مقدذرة. وليس لأقل مدته ع ولا لأكثر مدته 
0 ددا بقوله تعالى : #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى»* جعل الحيض أذى 
من غير تقدير. 

وعند الحنابلة : أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماء وحجتهم أنه ورد في 
الشرع مطلقاً من غير تحديد. ولا حدّ له في اللغة ولا في الشريعة الإسلامية. فيجب 
الرجوع فيه إلى اعرف والعادة» كما في معرفة المراد من كلمة «القبض» وكلمة «الاحراز» 
وكلمة «التفرق» وأشياه هذه الكلمات التي ولس ايها عليها الشرع أحكاماً معيلة ‏ و يعين 
35 د 0 وقد 000000 مدته يوم واحد. وقال عطاء. رأيك من النساء من 


١‏ -القول الراجح في مدة الحيض: 

والراجح قول الحنابلة. فيجب الرجوع في معرفة مدة الحيض إلى العادة. أي عادة 
النساء في مدة حيضهن مع وجوب ملاحظة اختللاف الأقطار والبلدان من حيث برودة 
المناخ وحرارته . ومن حيث اختلااف النساء من جهة الجنس والوقت» ومدى تأثير ذلك 
كله فى مدة الحيض. 

*'هة١‏ 35 لون 68 الحيض: 

ودم الحيض. عادة, أسودء ولا خلاف في اعتبار الدم النازل بلون أسود أنه دم 


٠. 


حيض » فقد ورد في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض» فقال لها رسول 
الله يك : إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يُعرّف. فأمسكي عن الصلاة, فإذا كان الآخر 
فتوضئي فإنما هو عرق9"" , 


١68‏ وأما الحمرّق أي الدم بلون الحمرّة فهو دم حيض حون لضا عد الحنفية . وقال 
الشافعي : : ليس يدم حيض » عا قط ابد بح أل سن الك ذكرناه. واحتج 
الحنفية بالآية الكريمة: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى» جعل المحيض أذى. 


8 - وأما الكَدْرَة وهي التوسط بين لون البياض والسواد, فالدم بهذا اللون ‏ لون 
الكذرة - يعتبر عند الحنفية في آخر أيام الحمطن ها أما في أول أيام الحيضء فيعتبر 
أيضاً دم حيض عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: ليس بدم حيض . وأما 
(الصّفرة) فعند بعض الأحناف إذا ظهرت في الدم في أول أيام الحيض. فالدم بهذه 
الصفرة دم حيض. أما إذا ظهرت في أآخر أيام الطهر واتصل بها أيام الحيض فالدم بهذا 
اللون لايكون دم حيض . وقال البعض الآخر من الأحناف: إن الدم النازل بكدرة أو 
صفرة فيه يعتبر دم حيض على الإطلاق» في غير العجائز في ظاهر الرواية عندهم9”". 

٠66‏ - وقال ابن قدامة الحنبلي : إذا رأت المرأة في أيام عادتها صفرة أو كدرة في 
الدم النازل منهاء فهو دم حيض . وإن رأته بعد أيام حيضها فلا تعتد به ولا تعتبره دم 
حيض. نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبهذا قال يحبى الأنصاري 
وربيعة» ومالك, والثوري, والأوزاعي . وعبدالرحمن بن مهدي, والشافعي. وإسحاق. 
والحجة لهذا القول الآية الكريمة: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى». وهذا 
يتناول ما فيه كذْرة أو صفرة؛ من دم المرأة النازل من فرجها*2. 


- وعند المالكية في مشهور مذهبهم. أن الدم بالكدرة أو الصّفْرة دم حيض» 
سواء كان ذلك في أيام الحيض. أم بعد ظهور علامة الطهر. وقيل في مذهبهم : إن كان 
في أيام الحيض فهو دم حيض وإلا فلاء وهو قول ابن الماجشون من فقهاء المالكية 
(68؟) «سئن النسائي»)» ج١.‏ ص5 ٠١‏ . 

(794) «البدائع» للكاساني» ج١.‏ ص8"9. 
)١160(‏ «المغني). ج١1‏ ص7372 . 


المتقدمين. وقال بعض المالكية ليس بدم حيض مطلقاً”*». وعند الجعفرية كما جاءعت 
في «النهاية» للطوسي : الصّمْر في الدم في أيام الحيض حيضء. أي : يعتبر الدم بلون 
الصفرة فيه في أيام الحيض (دم حيض )2 وفي أيام الطهر لا تعد دم حيض 2*9 , 


: القول الراجح‎ ١٠17/ 


والراجح أن الدم بالكدرة أو الصفرة في أيام الحيض يُعَدَ دم حيض» وبعد أيام 
الحيض لا يُعَدٌ دم حيض ؛ لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: «كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة بعد الطهر شيكأو. وقد جاء في «نيل الأوطار» للشوكاني , تعليقًا على حديث أم 
عطية : «والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيضء. وأما فى 
وقت الحيض فهما حيض)”"2". 

الحائض عليها جنابة : 
الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل وإنما تنتظر انقطاع حيضها ثم تغتسل. وغسلها 
هذا يطهرها من الحيض ومن الجنابة التي كانت عليها قبل الحيضء فإنْ اغتسلت 
للجنابة في زمن حيضها صمح غسلها وزال حكم الجنابة عنهاء نص عليه الإمام أحمد بن 
حنبل وقال: تزول الجنابة. أما الحيض فلا يزول حتى ينقطع نزول الدم. فإذا انقطع 
اعتنطله وظهريق انك الحو ودار 

الفرع الثالكث 
النفاس 
9 - تعريف النفاس : 
يقال: نَفِسَت المرأة نفْسَاً وثفاسة ونفاساً: إذا ولدت. والتفاس: ولادة المرأة إذا 


(555) «الشرح الصغير للدردير» ودحاشية الصاوي». ج١.‏ ص78. 
(551) «النهاية» للطوسي» ص74 . 

(558؟) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج1ء ص77 . 

(169) «المغني» لابن قدامة. ج١2‏ ص ١١7؟97١1؟5؟.‏ 


6١.و/‎ 


وضعت . والنفساء : هي التي تضصع حملها وتركى الدم"" . 


وفي الاصطلاح الشرعي : النفاس» اسم للدم الخارج من الرحم عقب الولادة . 
وسمي نفاساً إما لتنفّس الرحم بالولد. أو لخروج النفس وهو الولد أو الدم9©. 


: ملة النفاس‎ 2-٠6 


النفساء تجلس على عهد رسول الله يَكٍ أربعين يوماء فكنا نطلي وجوهنا بالورس 
من الكلّف)0792), 


ب وأخرج ابن ماجه رحمه الله تعالى عن أنس», قال: كان رسول الله بك وقَتَ للنفساء 
5 2 عه 0 
أربعين يوماء إلا ان ترى الطهر قبل ذلك559"), 


ج - وعن أبي هريرة رضي الله عن قال قال ترسوك الل قل تنتطر النضياء أريعين يوي" 
إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. فإن , , بلغت أربعين يوما ولم تر الطهر, فلتغتسا فد" 
11 فهذه الأحاديث الشريفة ذلت على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً .. .وإذا 
قيل إنها أحاديث ضعيفة فإننا نقول: وإِنْ كان فيها ضعف ولكن يعضد بعضها بعضأء 
الانتظار أربعين ا فإذا انقضت:: 'اغتسنةت بعدها وطهرت إلا أن ترى الطهر وانقطاع 
الدم قبل ذلك؛» فتغتسل بناء على ذلك. وإنما قلنا باغتسالها بعد أربعين يوما من ولادتها 


(750) «النهاية» لابن الأثير. جه. ص 45. «المعجم الوسيط). ج؟؛: ص48 9. 

(351) «البدائع). جل ص ١‏ 4» «مغني المحتاج) للشربيني في فقه الشافعية» ج١ء‏ ص8١٠.‏ 

(555) «جامع الترمذي»»؛ ج١1‏ ص479-478. ومعنى (كنا نجلس) أي : كنا نؤمر أن نجلس إلى أربعين 
يوماً. ومعنى : (كنا نطلي وجرهنا) أي : نلطخ وجوهنا. ومعنى : (بالورس) هو نبت أصفر ينبت 
باليمن يصبغ به الوجه. ومعنى (من الكلف) : هو لون بين السواد والحمرة وهي حمرة كدرة تعلو 
الوجه . 

(15) وسنئن ابن ماجه). ج١:‏ ص؟١١3‏ . 

(554) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج١2‏ ص78 ., وقال الشوكاني : أخرجه ابن عدي . 


٠١4م‎ 


وطهارتها بهذا الغسل لأن معاودة الدم إليها بعد أربعين ما شيء موهوم ١‏ فلا ترك 
المعلوم بالموهوم*". 

7" د ل الترمذي في جامعه, بعد أن روى حديث 0 سلمة ؛ الذي ذكرناه 
أن النفساء تدع الصلاة أربعين له إلا أن ترى 0 قإنها تعتسل وتضاي» 
فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد 
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١15*‏ - والفقهاء وإن قالوا لا حدّ لأقل مدة النفاس , إلا أنهم اختلفوا في أكثره. 
فالشافعية قالوا 2 > أكترةستون 58 8 وغاليه أ أريعول و اعتباراً بالواقع المضاد بين الناس . 
وقال الجعفرية: أكثره عشرة أيام من حين الولادة. وذهب أكثر الفقهاء إلى أنْ أكثر مدة 
التفاس أربعون يوماً. ومن هؤلاء الحنفية. والزيدية: والثوري» وابن المبارك» وأحمدء 


[فثفة 


وإسحاق» وغيرهم 
4 القول الراجح في مدة النفاس : 
والراجح في مدة التعاي» أن لا حدّ لأقل مذته. وهو قول الفقهاء يم أما أكثر 


مدته فالراجح أنه أربعون ا وهو ما دلت عليه الأحاديث النبوية الشريفة» وما كان عليه 
العمل فى عهد الصحابة. كما أشار إليه الترمذي بقوله الذي نقلناه عنه . 


ه5١‏ الولادة إذا خلت من دم النفاس : 


النفاس يوجب الغسل بلا خلااف بين العلماءع ولكن إذا عريت الولادة من دم 
النفاس فهل يجب الغسل على المرأة النفساء؟ ظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي لا 


(556) «نيل الأوطار» للشوكاني » جك ص787. 

(55) «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي»). ج١.‏ ص479-478. 

(587) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» تأليف أبي العلى محمد بن عبدالرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري : ج١1‏ ص 2470 و(مغني المحتاج). ج١1‏ ص9١١.‏ و«الروض النضيراء جك 
ص *١ه.‏ «النهاية» للطوسي ١‏ ص 21١9‏ «منهاج الصالحين» للحكيم» ج١ء‏ ص44 . 


0 


يجب عليها الغسل . وقال غيره من الحنابلة : فيه وجهان: (أحدهما) يجب الغسل بهذه 
الولادة؛ لأنها مظنة النفاس الموجب للغسلء فتقوم مقامه في إيجاب الغسل كالتقاء 
الختانين مظنة الإنزال. فيقوم مقام الإنزال في إيجاب الغسل. وقال صاحب «المغني» 
ابن قدامة: والصحيح لا يجب عليها بهذه الولادة غسل ؛ لأن الوجوب يثبت بحكم من 
الشرع ولم يرد نص بالغسل هاهناء ولا هو بمعنى المنصوص. فإنه ليس بدم ولا مني 
وإنما ورد الشرع بإيجاب الغسل بهذين السببين: بدم الحيض وبنزول المني. وقول 
الموجبين للغسل بحجة أنه مظنة النفاس, فالجواب: أن المظانٌ إنما تكون مظنة بجعل 
من الشارع بنص منه. أو بإجماع. ولا نص هاهنا ولا إجماع9"". 


الاستحاضة579) 
5 - تعريفها ومتى تكون: 


إذا استمر نزول الدم من الحائض وتجاوز أكثر مدة الحيض, فهذه استحاضة» قد 
اختلط حيض المرأة باستحاضتهاء فتحتاج إلى معرفة الحيض من الاستحاضة والتفريق 
بينهما يترتب على كل منهما حكمه الشرعي, إذ أن حكم الحيض هو الغسل عند مضيّ 
مدته. أما الاستحاضة فلا توجب الغسلء وإنما الواجب فيها الوضوء لكل صلاة أو لكل 
وقت صلاة بعد أن تغتسل غسل الحيض كما سنبينه فيما بعد. 


: كيفية التمييز بين الحيض والاستحاضة‎ - ٠ 
: لا تخلو المستحاضة من أربعة أحوال هي‎ 
الحالة الأولى : مميزة لا عادة لها.‎ 

الحالة الثانية : معتادة لا تمييز لها. 


(1546؟) «المغني)» جك ص١١5؟.‏ 
)559١‏ «المغنى»)» 38 ص١١‏ وما بعدها. و(مغني المحتاج). اج » ص”١ ١‏ وما بعدها. 


١٠ 


الحالة الثالعة : لا عادة لها ولا تمييز. 
الحالة الرابعة: لها عادة وتمييز. 
4 الحالة الأولى: المميزة التى لا عادة لها: 


وهي التي تستطيع أن تميز بين دم الحيض وغيره وليس لها عادة ثابتة في وقت مجيء 
الحيض ومدته. فإنها في هذه الحالة تعمل بتمييزها فتعتبر نفسها في حالة حيض ما دام 
الدم النازل منها دم حيضء. وهو الدم الأسود. ويستمر نزوله لمدة لا تزيد على أكثر 
مدته. ولا ينقص عن أقله. وعلى هذا فحكم هذه المرأة في هذه الحالة أن حيضها هو 
زمن نزول الدم الأسود. فإذا تغير دمها وصار إلى الصفرة والرقة فذلك هو دم استحاضة, 
فعليها أن تغتسل لزوال حيضها وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأن هذا هو حكم المستحاضة. 
وهذا هو قول الحنابلة. ومالك. والشافعي. وغيرهم؛ للحديث الشريف عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حُبّيش إلى رسول الله يك فقالت: يا 
رسول الله إني استحاض فلا أطهر, أَقأدَعٌ الصلاة؟ فقال النبي كلِ: «إنما ذلك عرق» 
وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. فإذا أدبرت (وفي رواية فإذا ذهب 
قدرها) فاغسلي عنك الدم. وصلّي) . وفي رواية أخرى: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع 
الصلاة؟ فقال: «لاء إن ذلك عرقء. ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضي 
فيهاء ثم اغتسلي وصلي). وقال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث الشريف: «وفي 
الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة, فإنها تعتبر دم 
الحيض وتعمل على إقباله وإدباره. فإذا انقضى قدره اغتسلتء ثم صار حكم دم 
الاستحاضة حكم الحدث فتتوضاً لكل صلاة”"". أو يكون بعبارة: «فإذا أقبلت 
الحيضة» في حق المعتادة والتمييز بصفة الدم (أي بلونه) في حق غيرها. 


وينبغي أن يُعُلَم أن معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة وقد يكون بمعرفة 
دم الحيض وقد يكون مجموع الأمرين2792), 


456 1٠١-409 (افتح الباري بشرح صحيح البخاري») لابن حجر العسقلاني» جك ص‎ )7317١( 
(1/؟) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج١. ص71-758؟.‎ 


4 - وفي رواية النسائي لحديث فاطمة بنت أبي حبيشء. أنها كانت تستحاض 
فقال لها رسول الله يِه : «إن دم الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك فأمسكى عن 
الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي) . وفي رواية أخرى لهذا الحديث: اوضع 
فإنما هو عرق)9"" , 


وقوله في هذا الحديث: «إن دم الحيض أسود يُعرّف) أئ: تعرفه النساء؛ وهذا دليل 
الأخذ بالتمييز, فَيُعَدٌ التمييز بصبغة الدم. فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيضء وإلا 
فهو استحاضة2"9) , 


الحالة الثانية : معتادة لا تمييز لها: 


وهي مَنْ لها عادة في حيضهاء ولا تمييز لها لكون دمها غير منفصلء أي : على 
ةلا شنا اوه كد بعضةه عو يعشن ب وكذلك إن كان منفصلا إلا أن الدم الذي 
يصلح للحيض دون أقل مدة الحيض أو فوق أكثر مدتهء فهذه لا تمييز لها. فإذا كان 
لها عادة قبل أن تستحاض», جلست أيام عادتهاء واغتسلت عند انقضائها ثم تتوضاً بعد 
ذلك لوقت كل صلاة. وتصلي . وبهذا قال الحنابلة» وأبو حنيفة» والشافعي . 


وقال مالك: لا اعتبار لعادة» وإنما الاعتبار بالتمييز» فإِنْ لم تكن مميزة استطهرت 
بعد زمان عادتها بثلاثة أيام إن لم تكن قد تجاوزت خمسة عشر يوم يعن بعد ذلك 
حاف موعنا وحديك ناطية لذ دكراء. 


١‏ والحجة لقول الحنابلة ومَنْ وافقهم ما بان 


أ روت أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله يَكِهِ استفتت لها أم سلمة 
0 الله كيده فقال: «لتنتظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر 
أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قذر ذلك من الشهرء فإذا لت 
0 فلتغتسل ثم لتستثفر بالثوب ثم لتصلٌّ»2"9. وهذا الحديث الشريف يدل 
(7/7؟) «سئن النسائي»؛ ج١.‏ ص©606١‏ . 
(7؟) «نيل الأوطار»؛ ج1ء ص .)770١‏ 
(11/4) «سئن النسائي»؛ ج١1‏ ص144١»‏ ومعنى «لتستثفره أي : لتشد ثوباً على فرجها أوتشد فرجها بخرقة 
عريضة بعد أن تحشى قطنا فتمنع بذلك سيل الدم . 
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م زوف دن حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي كَل قال لها: «دعي الصلاة قدر 

الأيام التي كنت تحيضين فيها, ثم اغعتسلي وصلي)*"" . 
عدت وازوات أم حبيبة أنها سألت النبي كَل عن الدم. فقال لها: «امكثي قدر ما كانت 

تحبسك حيضتك.» ثم اغتسلى وصلى)9"" , 

وهذا الحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادة, 
وتغتسل عنلدك انتهاء مدتها. وقوله في الحديث الشريف : (ثم اغتسلي » قال الشافعي . 
وسفيان بن عُيَيْنة والليث بن سعد وغيرهم : إنما أمرها النبي ذَكةِ أن تغتسل وتصلي » ولم 
يأمرها بالاغتسال لكل صلاة. قال الشافعي : ولا أشك أن غسلها كان تطوعاً منهاء ولم 
يكن واجباً عليها”"©. 

كيف تثبت العادة فى الحيض؟ 

والعادة في الحيض لا تثبت بمرة واحدة؛ لأن العادة مأخوذة من المعاودة ولا تحصل 
المعاودة مرة واحدة. وهل تثبت العادة بمرتين أو يثلاث؟ قال بعض الحنابلة ثثنت 
بمرتين ؛ لأنها مأخوذة من المعاودة. وقد عاودتها فى المرة الثانية. وقال آخرون: لا تثبت 
إلا بغلاث فأكثر؛ لأن العادة لا تطلق إلا على ما كثر وأقلّه ثلاثة"" , 


108 بم تثبت العادة؟ 

وتثبت العادة بالتمييز فإذا رأت دماً أسود خمسة أيام من كل شهر لمدة ثلاثة أشهر 
أو شهرين ثم صار أحمر واتصل كانت عادتها زمن الدم الأسود*" . 

84 - أنواع العادة : 

والعادة على نوعين : متفقة ومختلفة, فالمتفقه أن تكون أياماً متساوية كأربعة أيام في 


(1/0؟) «صحيح البخاري» بشرح ١‏ لعسقلاني» ج١.»‏ ص4590 . 
(707) «رسئن النسائي)» ج١1 ٠‏ ص89 .١‏ (/77) «نيل الأوطار)», 08 » ص59"؟. 
(07/4؟) «المغني)» ج١.ء‏ ص6١".‏ (119) «المغني». ج1١ء‏ ص17”. 
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كل شهرء فإذا استحيضت جلست الأربعة أيّام فقط. وأما المختلفة» فإن كانت على 
ترتيب مثل أن كانت ترى الدم في شهر ثلاثة أيام, وفي الشهر الثاني أربعة أيام وفي 
الشهر الثالث خمسة أيام ثم تعود إلى ثلاثة أيام ثم إلى أربعة أيام على ما كانت فهذه 
إذا استحيضت في شهر فعرفت نوبته عملت عليه ثم على الذي بعده ثم على الذي بعده 
على العادة. وإن نسيت نوبته ‏ أي مدة حيضها فيه أخذت منه باليقين» فتجعل حيضها 
ثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر”*". 


- وأما العادة المختلفة على غير ترتيب مثل أن تحيض من شهر ثلاثة أيام ومن 
الشهر الثاني خمسة أيام ومن الشهر الثالث أربعة أيام وأشباه ذلك. فإِنْ كان هذا يمكن 
ضبطه ويعاودها على وجه لا يختلف, فالحكم فيه كالذي قبله. وإن كان غير مضبوط 
جلست الأقل من كل شهر وهي الثلاثة إن لم يكن لها أقل منها واغتسلت بعد هذه 
المدة80") , 


2-5 متى تكون المرأة معتادة9*): 


ولا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرهاء. ووقت حيضهاء وطهرها. وشهر المرأة 
عبارة عن المدة التي لها فيها حيض وطهر. وأقل ذُلك أربعة عشر يوماً: تحيض يوماً 
وتطهر ثلائة عشر يوماً. ولكن الغالب في شهر المرأة هنا هو الشهر المعروف بين الناس» 
فإذا عرفت أن شهرها ثلاثون يوماً. وأن حيضها فيه خمسة أيام» وطهرها خمسة وعشرون 
يوماً. وعرفت أوله فهي معتادة. وإن عرفت أيام حيضها وأيام طهرها فقد عرفت شهرهاء 
وإن عرفت أيام حيضها ولم تعرف أيام طهرها أو عرفت أيام طهرها ولم تعرف أيام حيضها 
فهي ليست معتادة. ولكن متى جهلت شهرها رددناها إلى الغالب فيعتبر لها حيضة من 
50 ورددناها في عدد أيام الحيض إلى ستة أو إلى سبعة أيام ؛ لكونه هو الغالب. 

27 الحالة الثالثة : مَنْ لا عادة لها ولا تمييز: 

جاء في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وغيره عن حمنة بنت جحش قالت: 


1 د 0م 5 5 58 : 1 
«وكنت استحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت النبى يَلِةِ أستفتيه. وأخبره. فوجدته فى بيت 


١5840؟)(ا‏ لمغني ا جكء ص7١”7.‏ 
(181؟) «المغني», ج١ء»‏ ص8١”7. )١85(‏ «المغني». ج١ء‏ ص8١-919.‏ 
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أختى زينب بنت جحش» فقلت: يا رسول الله إنى استحاض حيضة كثيرة شديدة» فما 
تأمرني فيها قد مَتَعتني الصيام والصلاة؟ قال: أنعت لك الكرسيية فإنه يذهب الدم . 
قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمى. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي 
ثوباً. قالت: هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجّاً. فقال النبي يله سآمرك بأمرين: أيهما 
صنعت أجزأ عنك, فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان 
فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام م اغتسلي» فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت» 
فصلي أربعة وعشرين ليلة أو ثلاثاً وعشرين ل ليلة وأيامهاء وصومي وصلي فإِنّ ذلك 
يجرزيك, وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن, فإن 
قويت على أن تؤخري الطهر وتعجلى العصر جميعاً ثم تغتسلين حين تطهرين» وتصلين 
الظهر والعصر. ثم تؤخحرين المغرب وتعجلين العشاء وتصلين» وكذلك فافعلي وصومي 

إن قويت على ذلك وقال رسول الله عله : وهو أعجب الأمرين إِلئّ) 23297 , 


- دلالة الحديث: 


اسخدلن بهذا الحديث من قال إن المستحاضة ترجع إلى الغالي من عادة النساء لعدم 
معرفتها بعادتهاء وعدم إمكانها التمييز بصفات الدم . والغسل في الحديث ورد على 
سبيل الاستحباب؛ لأنه يةِ علق الغسل بقوتها فيكون ذلك قرينة دالة على عدم 
الوجوب . 


(18) «جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي». ج١.‏ ص 844-940 ومعاني الحديث الشريف هي كما 
يلي : 
الكرسف : القطن (فإنه يذهب الدم), أي أن الكرسف يمنع خروج الدم إلى خارج الفرج» أو 
معناه: فاستعمليه لعل دمك ينقطع . (فتلجمي) أي شدي اللجام. أي خرقة على هيئة اللجام 
امجيا على نروك احم عرو الدم . (فاتخذي ثوباً) أي تحت اللجام ٠‏ (أثج ج ثجاأ) أي : أصب 
الدم صبَاً. (ركضة من الشيطان) أي أن الشيطان أراد الإضرار بها والإيذاء لهاء ووجد طريقاً إلى 
التلبيس عليها من أمر دينهاء وطهرهاء وصلاتهاء حتى أنساها ذلك عادتها. (فتحيضي) أي اجعلي 
نفسك حائضاً (ستة أيام أو سبعة أيام) على عادة من هي مثلها وفي مثل سنها من نساء أهل بيتهاء 
فإن كانت عادة مثلها أن تقعد ستأ قعدت ستأء وإن سبعاً فسبعاً. ) أو أنها ثبت لها فيما تقدم أيام ستة 
أو سبعة إلا أنها قد نسيتهاء فلا تدري أيهما كانت, فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتتبنى أمرها على ما 
بق قن الخد العددين (واستنقأت) أي تطهرت. (يحزنك) أي يكفيك . 
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وكذلك قوله يلِ: «أيّهما فعلت أجزأ عنك» قرينة أخرى على عدم | لوجوب . 
فالغسل. إذن» لكل صلاة غير واجب» ويجزثها الغسل لحيضها الذي تجلسه وتقدره. 
كما أن في الحديث دلالة على جواز الجمع لفريضتين بطهارة واحدة» وأن تعيين عدد 
١ «+‏ 5 ع 57 0 2 1 5 502 5 3 ءٍِ 
أيام الحيض بستة. أو سبعة. إنما يكون باجتهادها لا بتشهيها لقوله كَلْةٍ إذا رأيت انك 


قد طهرت وا تنقيت1840) , 
48 الحالة الرابعة: من لها عادة وتمييز: 


وهى من كانت لها عادة فاستحيضت ودمها متميز» بعضه أسودى وبعضه أحمر. فإن 
كان الأسود فى زمن العادة. فقد اتفقت العادة والتمييز فى الدلالة فيعمل بهماء وإن كان 
في أكثر من زمن العادة أو أقل» ويصلح أن يكون 500 ففيه روايتان في مذهب 
الحنابلة : 


(الأولى): يقوم التمييز فيعمل بهء ولا يُلتَمَت إلى العادة؛ لأن صفة الدم أمارة قائمة 
به والعادة زمان منقضى . 


(والثانية) : وهي ظاهر كلام الإمام أحمدء اعتبار العادة» وهو قول أكثر الحنابلة 
وحجتهم أنْ النبي يل رد أم حبيبة» والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة» ولم 
يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة أو غير مميزة» ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل 
دلالتهاء واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته. فما لا تبطل دلالته أقوى 
وأولى 3850 , 


6 المستحاضة تغتسل غسلاً واحداً وتتوضأ لكل صلاة: 


المستحاضة يلزمها غسل واحد من حيضهاء فإذا مضت أيام حيضهاء اغتسلت 
وطهرت من الحيضء. وحيضها تعرفه كما تعرف مدته على التفصيل الذي بيناه في 
الحالات الأربع للمستحاضة. أما بعد غسلها فإنها تتوضأ لكل صلاة» أو لكل وقت صلاة 
كما ا 2 


(585) «نيل الأوطار). جا ص77 . 
(ه358) «المغني»)» اج 3 ص9١".‏ 
(585) الفقرات 710-7147. 
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الفرع الخامس 
ما يكون به الغسل 
5 - ما جاز به الوضوء جاز به الغسل: 
سبق وأن 3 الماء الذي يجوز الوضوء به وهو الماء المطلق الطاهر المطهر. وذكرنا 
أنواع المياه الأخرى. ومدى جواز الوضوء بهاء فما قلناه هناك يقال هنا بالنسبة لما يكون 
به الغسل من تلك المياهء بمعنى أن ما جاز به الوضوء من المياهء» جاز به الغسل 
أيضا ”22 , 


7م اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد: 


نقل الأئمة: الطحاوي. والقرطبى. والنووي» الاتفاق على جواز اغتسال الرجال 
والنساء من إناء واحد. وروي جوازه عن تسعة من الصحابة هم : على بن أبي طالب» 
وابن عباس » وجابر» وأنس » وأبو هريرة» وعائشة . وأم سلمة وأم هانىء» وميمونة» فقد 
وك خالا يي ع ول الله يكلِدِ أنه كان يك يغتسل هو وأزواجه من إناء واحد8*" , 


18 - والمقصود من اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد. واجتماعهم على ذلك» 
هو اجتماع الزوج وزوجته على الاغتسال من إناء واحد. وليس المقصود من اغتسال 
الرجال والنساء من إناء واحد. اجتماع النساء مع غير أزواجهن . 

2-64 اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد: 


ذكرنا جواق اعسال" الإتجال والستاف كم إناء وده ورين أن المقضود من ذلك نهو 
اجتماع الرجل وزوجته واغتسالهما من إناء واحد ونذكر فيما يلي بعض الأحاديث 
الشريفة في جواز اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد. 
أ عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله هِ من 
إناء واحد من الجنابة)429") , 


(5890) انظر الفقرات ٠‏ ١١1-ه"١.‏ 
(584) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري») للإامام العينى . ج77 ص 868. 
)894١‏ (صحيح مسلم» بشرح النووي . ج20 صلا «(السسن الكبرى» للبيهقي. ج١2‏ ص868 1 . 
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ب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ْةٍ من 
إناء واحد. تختلف أيدينا فيه من الجنابة)52), 


إناء بيني وبينه واحدء فيبادرني حتى أقول: دع ليء دع لي. قالت: وهما 
جنبان)57") , 


د وعن ابن عباس قال: «أخبرتني ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تغتسل 
هي والنبي كَليْةِ من إناء واحد)9"" . 


6 - اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة: 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس. أن رسول الله يليه كان يغتسل بفضل 
ين ' 


0744 5 


وعن ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: أجنبت» فاغتسلت من جحفنة 
ففضلت فيه فضلةء فجاء النبي 8# ليغتسل منهء فقلت: إني كنت جنب ٠‏ فقال ع : 
«الماء ليس عليه جنابة)» واغتسل منه9©"". 


15 وإذا از اغتشال الرجل بفضل غسل المرأة أو وضوئهاء. جاز أيضاً اغتسال 
المرأة بفضل غسل الرجل أو وضوئه . 


47 - ولكن وردت أحاديث عن رسول الله يَكةِ في المنع من غسل الرجل بفضل 


(950؟) «صحيح مسلم)» بشرح النووي. ج4. صصه. «السنن الكبرى» للبيهقي» ج١.‏ ص188. 
(١9؟)‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج5. ص5 . 
(597؟) «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج4؛: ص"5. 
(49؟) «صحيح مسلم) بشرح النووي». ج4. ص" . 
(94؟) «شرح البخاري» للعسقلاني» ج1١‏ ص0١0".‏ 
(44؟) «شرح البخاري» للعسقلاني» ج١2‏ ص١0٠"7.‏ 
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غسل المرأة» وكذا المنع من غسل المرأة بفضل غسل الرجل. ومن هذه الأحاديث, 
الحديث الذي أخرجه النسائي في ستنه وفيه: «نهى رسول الله بيَكلهِ أن يمتشط أحدنا كل 
يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. والمرأة نفضل الرجل» وليفترقا 
|1551 ورواه الدارقطنى أيضاًء وفيه: «ولكن يشرعان جميعا» بدلا من (وليفترقا 
حم الف 


- ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قوله: إن الأحاديث الواردة 
في منع التط و المرأة وفي جواز ذلك مضطربة. ولكن صح النقل عن بعض 
الصحابة. المنع من ذلك فيما إذا خلت المرأة بماء غسلهاء ويعارضه ما روي عن بعض 
اأه عحابة من جواز ذلك28, 


8 2 الجمع بين أحاديث الجواز والمنع : 


قال الإمام العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري, إِنّْ اللبي بين ن أحاديث المنع 
من تطهر الرجل بفضل المرأة وبين أحاديث الجواز ممكن, بأن مل أحاديث النهي 
على ما تساقط من أعضاء المرأة من ماء عند تطهرهاء فلا يجوز للرجل التطهر بهذا الماء 
المتساقط. ويحمل الجواز على جواز تطهر الرجل بما يبقى من الماء. في الإناء الذي 
تطهرت منه المرأة. وبهذا الجمع جمع الإمام الخطابي بين أحاديث الجواز وأحاديث 
النهي . كما يمكن الجمع بين أحاديث الجواز والمنع أو النهي. بحمل النهي الوارد في 
بعض الأحاديث على التنزيه لا على التحريم جمعاً بين الأدلّة:**"2. وقد استحسن الفقيه 
الشوكاني هذا الوجه الأخير في الجمع بين أحاديث العا والنهي.» بقرينة أحاديث 
الجواز” '" , 


- مقدار الماء في الغسل : 


(95)(ى سنن النسائي»ء جك ص4١٠.‏ 
(1919) «سئن الدارقطني مع التعليق المغني على الدارقطني» للمحدث أبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم أبادي. ج١.‏ ص7١1.‏ 
(594؟) «شرح البخاري» للعيني . ج77 ص85. 
(599) «شرح البخاري» للعسقلاني؛ ج87 ص0٠0*.‏ 
)"٠0(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. ج١.‏ ص"؟١3؟‏ . 
حمل 


وردت أحاديث كثيرة في مقدار الماء الذي يغتسل به, كلها ندل على عدم الإسراف 
فيفك قمر ذه الأحادية الحديت المتفن عليه عق عائشة زضى "الفا بعنها قالت: كنت 
أغتسل أنا ورسول الله يكل من إناء واحدء يُقال له العَرّق9'©. 

روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تغتسل هي والنبي يَلِ. 
في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريب من ذلك». وقال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر هذين 
الحديثين وغيرهما: «وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على 
شاطىء النهر) . ثم قال: ووالقدر المجرىء من الماء و فى الغسل» هو ما يحصل به تعميم 
البدن على الوجه المقدر سواء ء كان صاعاً أو أقل أو أكش ما لم يلغ في النقصان إلى 
مقدار لا يسمى مستعمله مغتساك أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في ل 


الإسراف)2*7 . 
وعند الزيدية أن المرأة لا يجزئها في الاغتسال بأقل من صاع ونصف من الماع 
والرجل بأقل من صاع9"". 
الفرع السادس 
كيفية الغسل وما يجب فيه ويستحب 


١‏ - تعريف الغسل وما يجب فيه9'©: 


الغسل في عرف الفقهاء يراد به غسل البدن كله. ولما كان هذا الغسل لرفع الحدث 
الأكبر كالجنابة» فإن واجباته شيئان : 


(الأول) ؛ النية 


(والثاني): غسل جميع البدن. 
(1:) العَرّق : مكيال يسع ثلاثة أصاع عند أهل الحجاز. 
والصاع : أربعة أمداد, «النهاية» لابن الأثير» ج27 /57 . 
(07) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج١.‏ ص75960-١701.‏ 
(06”) «الروض النضير)» في فقه الزيدية. ج1١.‏ ص8". 
(04*”) «المغني»)» ج١»‏ ص١؟5.‏ «البدائع». ج١اء‏ ص4”. 


١. 


أما النية فيراد بها أن ينوي المغتسل بقلبه رفع الحدث الموجب للغسل كالجنابة 
والحيض . وأما غسل جميع البدن فيراد به إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه 
من البدن» من غير حرج حتى لو بقي جزء يسير من البدن لم يصبه ماء لم يجزىء 
الغسل. لقوله تعالى : #وإن كنتم جنبا فاطهروا», والمعنى: طهروا أبدانكم. واسم 
البدن يقع على الظاهر والباطن». فيجب تطهير ما يمكن تطهيره بلا حرج» ولهذا وجبت 
المضمضة والاستنشاق في الغسل., لأن إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف ممكن بلا 
حرج . ولكن يجوز للضرورة عدم غسل جزء من البدن إذا كان فيه جراحة أو كسرء 
فيمسح على العصابة أو الجبيرة التي على الجرح أو الكسر. كما سنبينه فيما بعد. 


5 كيفية الغسل*"": 

يغسل مريد الغسل يديه إلى الرسغين ثلاثاً» ثم يغسل فرجه. وما على بدنه من أذى 
ثم يتوضأً وضوءه للصلاة. إلا أنه يؤحر غسل رجليه إلى ما بعد تمام الغسل. ثم يفيض 
الماء على رأسه وسائر بدنه ثلاثا ناويا بذلك الغسل الشرعي من الحدث الموجب 
الكبا د ردقه لايم ثم الأبسدي ويدلك بدنه بيده: ثم ينتقل من موضع غسله 
فيغسل قدميه إلى الكعبين. ويستحب له أن يخلل أصول شعر راسه ولحيته بماء. قبل 
إفاضة الماء عليه . 


*15- إن غسل مرة وعَمُمَ بالماء رأسه وجسده ولم يتوضاً أجزأه هذا الغسل بعل 


أن يتمضمض» ويستنشق »2 وينوي به الغسل والوضوع. ولا يجب على المغتسل إمرار يده 
على بدنه؛ في الغسل والوضوء. إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع 
بدنه . 


414- غسل المرأة: 

القاعذة أنْ غسل المرأة من الحدث الأكبر كالجنابة وغيرها من الأغسال المشروعة 
مثل غسل الرجل -, إلا ما سنذكره في غسل المرأة من جزئيات. 

65 - نقض شعر المرأة فى الغسل من الجنابة : 

لا يجب على المرأة نقض شعرها في غسلها من الجنابة» ولا خلاف في هذا بين 
الع كرة «المغني)» ج١اء‏ ص .3١72‏ «البدائع») ج١1‏ ص4". 


١١ 


أهل العلم لحديث أم سلمة. وفيه قولهاء قلت: يا رسول الله. إِنْي امرأة أشد ضَفْرَ 
رأسي. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. إنما يكفيك أن تحثي ع رأسك ثلاث 
حثيات. ثم تفيضين عليك الماء. فتطهرين7'”©. 

ولما بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يأمر النساء إذا 
اغسلن أن ينقضن رؤوسهن» قالت: يا عجباً لابن عمرا يامر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهن. أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنتٌ أغتسل أنا ورسول الله 
يك من إناء واحد. ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات9”©. ويمكن توجيه 
المنقول عن ابن عمر أنه لم يبلغه حديث أم سلمة. وعائشة. كما يحتمل أنه كان يأمرهن 
بنقض شعورهن على وجه الاستحباب والاحتياط لا على وجه الإيجاب*'”©. ولا شك 
أن للمرأة إذا شاءت. أن تنقض شعرها في غسلها من الجنابة. 


2-5 وجود الحائل على شعر المرأة: 


وإذا كان على شعر المرأة حائل يمنع وصول الماء إلى ما تحته. مثل الحناء 
الكثيفة. فيجب إزالة هذا الحائل حتى يصل الماء إل أصول شعرها وبشرة رأسهاء وقد 
أشرنا إلى هذا عند كلامنا غن وضع المراق فما قلناه هناك بشأن الحائل في رأس 
المرأة. وشعرهاء وعلى سائر أجزاء بدنها يُقال هنا أيضا؟”” . 


937 - نقض شعر المرأة للغسل من الحيض والنفاس27: 


اختلف الفقهاء في وجوب نقض شعر المرأة في الغسل من الحيض أو النفاس . 
فمنهم من أوجب» وهو قول الحسن. وطاووس. وفقهاء المذهب الظاهري . وبعض 


(305) «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج4. ص١١‏ . ومعنى أشد ضفر رأسي : أي أحكم فتل شعري . 

.١ 7١ص و«صحيح مسلم» بشرح النووي. ج4»‎ )73١1/( 

0م «النووي في شرحه لصحيح مسلم». ج4. صض١١131.‏ 

(9:*”) الفقرات 88 وما بعدها. 

(00") «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج١.‏ ص418-417» ورصحيح مسلم بشرح النووي»» 
ج4. ص١١217-1‏ «المغني)» جك ص5١77-/71707,‏ «نيل الأوطار). ج١1‏ ص2549-548 
ودسبل السلام»)» جاء ص68١١-115.‏ 
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الحنابلة» وحجتهم الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي 
الله عنهاء وفيه: «فأدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت إلى النبي كلد فقال: «دعي 
عمرتك. وانقضي رأسك وامتشطي ) وأخرجه ابن ماجه في سئئه وفيه: «... انقضي 
شعرك, واغتسلي». ولأن الأصل وجوب نقض الشعرء ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب 
غسله. تلن مدق عب اشاح لأنك كك فيقق ذللك فيف والحيض بخلافه فيبقى 
على مقتضى الأصل في الوجوب . 


وقال بعض الحنابلة وهو قول أكثر الفقهاء: نقض الشعر في هذا الغسل مستحب 
ليس بواجب؛ لأن حديث أم سلمة رواه الإمام مسلم برواية جاء فيها: «إني امرأة أشد ش 
ضفر رأسي ». أفأنقضه للحيضة, وللجنابة؟ فقال: لا. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث 6 ثم تفيضين عليك الماءء فتطهرين» وهذه زيادة يجب قبولهاء وهي 
صريحة في نفي الوجوب . 


وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أسماء 
سألت النبي #كٍِ عن غسل المحيض »ء فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن 
المروراات لبج روي الاك اا راي الصاو ا ااام لاي 
عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. . . الخ» ولو كان نة لقعو القتفو رايا لي 
النبي يك لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, ولأنه موضع من البدن. فاستوى 
فيه الحيض والجنابة كسائر البدن. أما حديث عائشة الذي احتج به الموجبون نقض 
الشعر فلا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه أمر بالغسل . 


أما رواية ابن ماجه لحديث عائشة., وفيه: «انقضي شعرك واغتسلي» فهذا الحديث 
ورد في مندوبات الإحرام» والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة» وكلامنا عن 
الغسل من الحيض لاستباحة الصلاة وغيرها. عي 
عايج الخها بد إذا فقت ؤوالة العمل د لأن النبئ مه أمر عائشة رضي الله عنها 
بالمشط. وهو ليس بواجبء» فما هو من ضرورته وهو نقض الشعر أُوْلى أن لا يكون 
واجباً. وهذا القول هو ما نرجحه لقوة دليله فلا يكون نقض شعر المرأة في الغسل واجباً 
عليها. 


يفل 


استعمال المسك وغيره ودلك الرأس في غسل المرأة: 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أسماء 
سألت ابي يك عن غسل المحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسذّرتها فتطهر فتحسن 
الطوون ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديداًء حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب 
عليها الماء. ثم تأخذ فرّصة ممسّكة فتَطهّرٌ بهاء فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ 
فقال: سبحان ا تطهريق نهاء فقالت عائشة ‏ كأنها تخفي ذلك -: تتبعين أثر الدم . 
وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماءً فتطهر. فتحسن الطهورء أو تبلغ الطهور؛ ثم 
تصب على رأسهاء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء. 0 
عائشة : نعم النساء نساء الأنصار: لم يكن يمنعهن الحياء؛ أن يتفْقَهُنَ في الدين37©. 


قفكدي ما ول عله الحذي هن انون غيل الهرأة : 


ول اليك اشرق غلن ادج الله فى بحن المسديلة من السيدن :أن 
تغتسل بماء وسدر؛ لأن السدر كالصابون يساعد على نظافة البدن. والحائض تحتاج 
السدر؛ لاحتمال إصابة بدنها بشيء من دم الحيضء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما 
نين الي يك الحائض أن تأخذ ماءها وسدرها لأجل التنظيف؛ فإنْ الماء مع السدر 
ينظّف7". ثم عليها أنْ (تطهّر فتحسن الطهور) أي : تزيل الأذى عن بدنها كما قاله 
القاضي عياض. أو تتوضأء فتحسن الوضوء بأن تأتي به على الوجه المشروع كما قاله 
لوو ار 

ثانياً: ثم تصب الماء على رأسهاء فتفركه فركاً شديداً. حتى يصل الماء إلى أصول 
شعرهاء ثم تفيض الماء على بدنها حتى يصيبه كله . 


ثالثاً: ثم تأخذ شيئاً من مسكء فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوهماء وتدخله في 


(11”*) «صحيح مسلم بشرح النووي؛؛ ج4. ص6 15-١‏ . ومعنى (فرصة ممسكة) قطعة من قطن أو صوف 
أو خرقة مطيبة بالمسك. (شؤون رأسها) أي أصول شعرها . (تتبعين أثر الدم) أي مجرى الدم أي 
الفرج . (مقرتياالكذره جر الذى واحدنها سدرة: 

(15”) «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن قيمية ع جلاع 

(1”) «صحيح مسلم)» بشرح النوويء ج4: ص6١‏ . 


١" 


فرجها بعد غسله. والمقصود باستعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة. 
اا ا مو ل ا د 
كاف لهاء ولكن إن تركت تطييب المحل (الفرج) مع التمكن منهى كر لها 

قلناه من استعمال المسك والسدر. مستحب لكل مغتسلة من الحيض 0 5" 
القيناء ف معنق السسائضن 615 


رابعا #.ودل الميوية) اقرف عق أن المشتملة من الوانة زة سس المدافة 
إذ لا حاجة لها به بخلاف الحائض . وكذلك لم يرد في الحديث استعمال السَّدْر في 
غسلها من الجنابة» بينما ورد في غسل الحائض وهذاء والله أعلم. لحاجة الحائض إلى 
ما تنظف به بدنها مما قد يصيبها وزيا الح ل 0100 قاع قن امتجعال اسلو 
في غسلها. ثم إِنْ على المغتسلة من الجنابة أن تطهّر فتحسن الطهور وتصبٌ الماء على 
رأسها وتفركه حتى يصل الماء إلى أصول شعرهاء كما تفعل الحائض في غسلهاء ثم 
تفيض عليها الماء حتى يصل إلى جميع بدنها كما هو الحال في الغسل من الحيض . 

٠‏ امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض: 

أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أهللت مع رسول الله يك في 
حجة الوداع. ثم إنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة» فقالت عائشة: يا رسول 


الله هذه ليلة عرفة» وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله 5 : «انقضى 


ع ءِ 
رأسك. وامتشطى وامسكى عن عمرتك)32" , 
الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض: 


إن 5 المرأة عند الغسل من الحيض متأكد. ومطلوب». ومرغوب فيه شرعاًء ومما 
يدل على تأكده ورغبة الشرع فيه. أنه رخص للمرأة التي تحدّ على زوجها المتوفى . أن 
قد نينا ده الطينة ماه عد كتيامن المعيد» لإزالة«الرائيجة الخريهة مها 
مع أن التطيب لا يتفق والإحداد على الزوج المتوفى. ولكن لحاجة الحائض إليه اح 


)3١5(‏ و(صحيبح مسلم) بشرح النووي . ج؛. صضص؟١١-1اء‏ «المغني)» جاء ص750-559. 
"1١9‏ سه البخاري» بشرح العسقلانيء ج201 ص"/"١؛؟.‏ 
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لها التطيب» يدل على ذلك كله الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه. عن أم 
عطية قالت: «كنا ُنهى أن ند على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. 
ولا نكتحل» ولا نتطيب». ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب. رك حمر 1 
الطهر إذا اعتشلت إحدانا من محيضهاء فى نبذة من 5 أظفار. . 0 وقال 
عضوم قن كبنية اتعمال نيذه عن كنت أظفانه: تعمل المراة قلعة من كدت 
(أي بخور). مع قطعة من أظفار وهو نوع من العطر الأسودى بأن تضعه في الكست 
أي في البخور فتتبخر به لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من الصلاة» بعد أن تغتسل 
من حيضها وتطهر"'". 


مكان غسل المرأة والغسل فى الحمامات العامة : 


تغتسل المرأة في بيتهاء وفي مكان أمين بعيد عن أعين الآخرين» وهذا هو المعتاد 
والمألوف عند الناس. ولكن هل يجوز لها الغسل خارج بيتها في الحمامات العامة أم لا؟ 


والجواب : إِنْ الأصل هو المنع من ذلك. ولكن يجوز لها الغسل في الحمام العام 
لعذر من حيض» أو نفاس. أو جنابة» أو مرض. أو حاجة إلى الغسلء ولا يمكنها أن 
شل اف وها عكر ذلك عليه أو لخوفها إن لاني ينها أن شيها فرص ار 
ضرر. فيباح لها في هذه الحالات الاغتسال في الحمامات العامة» بشرط أن تغض 
بصرهاء وتستر عورتهاء وأن لا تفضي إلى امرأة أخرى. جاء في الحديث النبوي 
الشريف. عن النبي كَل : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة 
ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب 


الواحد)2"362 , 


(15”) #صحيح البخاري» بشرح العسقلاني؛ ج١.‏ ص١4‏ . ومعنى (نحُد) نمتنع من الزينة (وثوب 
عصب) ضرب من برود اليمن» (في نبذة) أي في قطعة. (كست أظفار) كُسْت أي : قُسْط وهو بخور 
معروف. وأظفار نوع من العطر. 
(10*) «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني. ج١.‏ ص؛4١4.‏ 
(18) رواه الخمسة إلا البخاري, انظر «التاج الجامع للأصول في أحاديث». ج21 ص7 .1١‏ 
والإفضاء معناه: ملاقاة الجسمين بدون شيء منهما. 


١ 


عله قال: : وستفتخ م أرض العجم ‏ وستجدون فيها د يقال لها الحمامات» فلا 
متعليا الال إلا 5 وامموفن الساء :إلا فريضة إو لفسا 53لا كاذ تمه 
اعد الشرعى المقبول لجواز غسل المرأة في الحمامات العامة ومن العذر المشروع 
كونها مريضة أو نفساء. ولا يمكنها الغسل في بيتهاء وإن لم يُذُكر هذا الشرط أي : 
عدم إمكان اغتسالها في بيتها ‏ لأنه مفهوم. وذكر الإمام محمد بن الحسن الشيباني أن 
عمر بن عبدالعزيز رحمه الله كتب لولاته في الأمصار أن لا يدخل الحمام إلا امرأة نفساء. 
أو مريضة2"29 , 

4 - وذهب الحنفية إلى إباحة اغتسال المرأة في الحمام لحاجتهن إلى ذلك, 
ولأن الاغتسال فيه بمعنى الزينة» بشرط خروجها من بيتها متعففة» وأن تدخل الحمام 
بمتزرء قال الإمام السرخسي : «لا بأس للمرأة أن تدضل الحمام؛ إذا خرجت متعففة 
وانررلك كيه علق الحمام ؛ لأن دخول الحمام , بمعنى الزينة. وهي للنساء أليق منها 
بالرجالء أو للحاجة إلى الاغتسال. وأسباب وجوب الاغتسال 2 حق النساء أكثر. 
والرجل يتمكد من الاغتسال بالحياضن والأنهارء والمرأة لآ تتمكن من ذلك 

وفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»: «ولا بأس أن تدخل النساء الحمامء إذا 
كانت للنساء خاصة؛ لعموم البلوى. ويدخلن بمئز. وبدون المئزر حرام) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما المرأة فتدخلها أي الحمامات ‏ 
للضرورة مستورة العورة» وهل تدخلها إذا تعودتها وشقّ عليها ترك العادة؟ فيه وجهان في 
مذهب لحن وغيره : 

(أحدهما): لها أن تدخلهاء كقول أن حليقة) واختاره ابن الجوزي . 


إقضة 


(والثاني ) : لا تدخلها. وهو قول تيو من أصحاب الشافعي وأحمد وغيره 


(19”) رواه أبو داود وابن ماجه كما جاء في «التاج الجامع للأصول». ج١.‏ ص١١‏ . 
)9٠0(‏ «شرح السيو الكين للسرخحسي. ج١.‏ ص5؟3١‏ . 


)95١(‏ «فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية). جاء ص575. 


١ 1/ 


3 وري ع عقت الم اسيم من أهل حمصء. فقالت: لعلكن من 
النساء اللاتي يدخلن الحمامات. سمعت رسول الله يله يقول: (ما من امرأة ة تخلع ثيابها 
في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى 53 وظاهر الحديث يدل على منسع 
النساء من الغسل في الحمامات العامة» وهو ما فهمته عائشة رضي الله عنها؛ لأن 
الاغتسال في الحمام يستلزم خلع المرأة ثيابها فيه أي في غير بيتها. والحديث يمنع من 


ذلك 


وقال العام , السرخحسي فيه: «وتأويل الحديث أنه إنما كره للمرأة الخروج بغير إذن 
الها وقد امرك بالقرار في البيوت» قال الله تعالى : #إوقرن في بيوتكن7#4"", ويمكن 
تأويل الحديث بأنه يتعلق باللاتي يدخلن الحمامات للاغتسال بدون حاجة. ولا عذر 
مشروع لغسلهن فيهاء أما مع الضرورة والعذر المشروع فيجوز كما بيّناء ولأن الضرورات 
تبيح المحظورات, ولآن المنع مع الحاجة حرجء والحرج مدفوع . 


المطلب الثالث 


التيمم 
- تعريفه ومشر وعيته(؟"" : 


التيمم في اللغة: القصد. وفي عرف الفقهاء: مسح الوجه واليدين بشيء من 
الصعيد بقصد التطهر. وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى : 
ووإن كك فرطي أو على نر أو جاء اد مبكم :من الغائط: أو الامسدم النساء فلم 
تجحدوا ماءً فتيمسوا صعيدا طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 2"*0. وفي. السنة 
أحاديث كثيرة في جواز التيمم منها حديث عمار الذي سأذكره وأذكر غيره إن شاء الله 
(؟5") «التاج الجامع للأصول». ج١1‏ ص*١21‏ و«المغني؛: ج١1١‏ ص 2771١‏ و(السير الكبير وشرحه) 
للسرخسي» ج١ء‏ ص5١‏ . ومعنى : (هتكت ما بينها وبين الله تعالى) أي مزقت عهد الستر 
والحياء المأخوذ عليها . 
(3"79) «شرح السير الكبير» للامام السرخسي. ج31 ص56؟1. 
(4؟") «المغني» ج١21‏ ص "7 . «البدائع؛. ج١.‏ ص45 . 
(؟") [سورة المائدة: الآية 5]. 


١” 


تعالى. وقد أجمع العلماء على مشروعية التيمم . 
التيمم جائز من الحدث الأصغر والأكير0؟": 


اتفق العلماء على جواز التيمم من الحدث الأصغر. فهو بدل عن الوضوء. وبه 
تحصل الطهارة الصغرى. ويكون من الحدث الأكبر (أي الجنابة والحيض والنفاس) فهو 
بدل عن غسل جميع البدن. وبه تحصل الطهارة الكبرى» وهذا عند عامة العلماء. 

4 - والدليل على أن التيمم يكون من الحدث الأصغر الآية الكريمة التي ذكرناها 
في بيان مشروعيته» ومن السنة عن أبي ذر قال رسول الله كي : «الصعيد الطيب وضوء 
المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين)79©. 

والدليل على أن التيمم يكون من الجنابة: الآية الكريمة إذا فسَرنا لمس النساء 
بمعنى الجماع, والحديث الذي رواه عماربن ياسر قال: بعثني رسول الله كَل في 
حاجة, فأجنبت فلم أجد الماء؛ فتمرّغت في الصعيد كما تمرّغ الدابّة» فذكرت ذلك 
للنبي كَلِةْ فقال : «إنما يكفيك هكذاء فضرب النبي 6 كي بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم 
مسح بهما وجهه وكفيه)"©, وعن عمران بن حصين أن رسول الله كله رأى رجلا معتزلاً 
لم يصل في القوم فقال: يا فلان. ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله : 
أصابتني جنابة. ولا ماءء قال كَل : «عليك بالصعيد, فإنه يكفيك)59©. 


٠‏ والدليل على أن التيمم يجوز من الحيض والنفاس : الحديث الشريف الذي 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يلِ فقال: إِنَا نكون في 
الرمل. وفينا الحائض والجنب والنفساء. فيأتى علينا أربعة أشهر لا نجد الماء. قال: 
عليك بالتراب. يعني التيمم””" . ْ 


759 *) (بداية المجتهد». ج١.‏ ص ٠‏ 5. (المغني»» ج١1ء‏ ص*779. /361.» و«دالبدائع». ج١.‏ ص؛ ه. 
وامغني المحتاج». ج١2‏ ص 9؟9. 

(70") «السئن الكبرى» للبيهقي. ج١.:‏ ص؟7١7.‏ 

(0؟1؟) «صحيح البخاري») بشرح الكرماني. ج”"ء ص8١519-51.‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان). ج١.‏ ص76 ومعنى (تمرغت) : أي تقلبت في التراب. 

(29”) «البخاري بشرح الكرماني). اج ص8١19-5١5.,‏ وقوله (عليك بالصعيد) أي استلم بالصعيد. 

(0*) «السنن الكبرى» للبيهقي . ج1ء ص5١؟.‏ 


١ 


وأيضاً فإن الحيض والنفاس ملحقان بالجنابة؛ لأنهما في معناها كما يقول الإمام 
الكاساني رحمه الله تعالى7؟”© وحكمهما في باب الطهارة حكم الجنابة”©. 

الاك كتروط التيف 60 

الشرط الأول: النية: ‏ بأن يقصد بتيممه التطهر الشرعى أو استباحة الصلاة. قال 
ابن قدامة الحنبلي : «لا نعلم خلافاً في أن التيمم لا يصح إلا بنية غير مما حكي عن 
الأوزاعي والحسن بن صالح أنه يصمح بغير نيّة» وسائر أهل العلم على إيجاب النية. 

>١1‏ الشرط الثاني : دخول وقت الصلاة : فل" يجور التيمم قبل دخول وقت 
الصلاة المفروضة إن كان التيمم لهاء ولا في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها إن كان 
التيمم لصلاة نافلة» وبهذا قال الحنابلة؛ والشافعية» ومالك. وقال أبو حنيفة: يصحح 
التيمم قبل دخول وقت الصلاة. فليس دخول الوقت شرطاً لصحة التيمم . 


- سبب الاختلاف فى اشتراط دخول الوقت: 


يرجع سبب هذا الاختلاف إلى الاختلاف في تكييف صفة التيمم: هل هو بدل 
مطلق أم بدل ضرورة؟ قال الأحناف: إنه بدل مطلق. وقال غير الأحناف: إنه بدل 


ضرورة. 
4 -: حجة من قال: إن التيمم بدل ضرورة: 


تعيؤة بتتولهم أن الهم يتل ضرورة ان" الكنمح لا يرفع التعندها وإننا بباح 

للمتيمم الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة. كطهارة المستحاضة. بدليل أن 

المتيمم لو رأى الماء فإِنْ حدثه الأكبر (كجنابته) يعود, وكذلك حدثه الأصغر. مع أن 
5 9 14 5 

رؤية الماء لْعِضسَت حدثال فعلم أن الحدث لم يرتفع بالتيمم ولكن ابيح به أداء الصلاة 


لضفه «البدائع» للكاساني » ج١1‏ ص4 6. 

(87”) «الروض النضير». ج١.‏ ص498 . 

(9*”) «المغني». ج١ء‏ ص75 وما بعدهاء و«بداية المجتهد» ج١.‏ ص5 8-5, «البدائع). ج١.‏ 
ص ؛ ه-هه. «مغني المحتاج». ج١‏ ء ص85 وما بعدهاء «النهاية» للطوسي»). ج١.‏ صه5؛ وما 


بعدها. 


0 


كالمستحاضة يباح لها الصلاة بالوضوء مع قيام حدثها للضرورة. وإذا كان التيمم بدل 
ضرورة فإن بدليته تقدر بقدر الضرورة؛ لأن الضرورات تقدر بقدرهاء ولا ضرورة ليم 
تحر ولاك الشنادة الى اتيب "لهام رقنا لمرو كاوه يطد اران ارقف ل ل 
وشقض بخرقج الزقكه .ولا بصلى. بهذا البح لريمين» وين عنم النائلة لآ يصن 
بها فريضة؛ إلى آخر ما بنوه على قولهم أن التيمم بدل ضرورة. 


ه6- حجة مَنْ قال: التيمم بدل مطلق : 


قال الحنفية: إن التيمم بَدَل مظلق»: ويعتون بذلك أن الحدث يرتفع بالتيمم. ! 

وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة. وحجتهم الحديث النبوي الشريف الذي 0 

«الصعيد الطيب وضوء المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين»» فالحديث 
الخريهة بنجو اليه اوقوو ا والوضوء مزيل للحدث, فكذا التيمم . وقال كك : «جعلت 
لي الأرقن كد وطهدورا1 والطينور اشع 'للسظين دل على أن الحدف يدول 
بالتيمم» إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء. والقدرة على استعماله؛ فإذا وجد الماء 
وقدر على استعماله عاد الحدث السابق. لكن في المستقبل لا في الماضي. فلم يظهر 
في حق الصلاة المؤداة. 


وعلى هذاء فإن التيمم يجوز قبل دخول وقت الصلاة؛ لأنه بدل مطلق عند عدم 
الماء. فيجوز قبل دخول الوقت وبعده. ويبقى المتيمم على طهارته حتى لو خرج وقت 
الصلاة التي تيمم لهاء ما لم يحدث, وله أن يصلي بتيممه ما شاء من فرائض ونوافل . 

5 الراجح أنْ التيمم بدل مطلق: 

والراجح : أن التيمم بدل مطلق لما احتج به القائلون بذلك, وهو الذي نصره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وقال عنه: هو الصحيح, وعليه يدل الكتاب والسنة. قال تعالى : 
#فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من 
0 فأخبر تعالى أنه يريد أن 'يطهرنا بالتراب. وإذا كان التراب 
مطهرا من الحدث, امتنع أن فون اا » فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه, لكنه رفع 
مد إلى أن يقدر على استعمال الماء. فإنه بدل عن الماء فهو مطهر ما دام الماء 
تعدرا: وعلى هذا القول الصحيح. » يجوز أن يتيمم قبل الوقت إن شاء. ويصلي ما لم 


١١ 


يحدثء أو يقدر على استعمال الماء. وإذا تيمم لصلاة نافلة صلى به فريضة. 
2-7١‏ الشرط الثالث: طلب الماء : 
المشهور عند الإمام أحمد بن حنبل اشتراط طلب الماء ؛ لقوله تعالى : #فلم تجدوا 


ماءً فتيمموا صعيداً طيباً4. ولا يثبت أنه غير واجد للماء إلا بعد طلبه فيطلبه في رحله 
وما يقرب منه. وإن وجد مَّنْ له خبرة بالمكان سأله عن مياهه. ‏ 2 
6 الشرط الرابع : إعواز الماء بعد طلبه: 
فاشترط أنْ لا يجدوا الماء لجواز التيمم ولأن التيمم طهارة ضرورة» فلا يجوز إلا عند 
الضرورة. ومع وجود الماء لا ضرورة فلا يجوز التيمم. إلا أنه يجب أن يعرف المقصود 
من وجود الماء الذي لا يجوز معه التيمم, ذلك أن الماء الموجود نوعان : 
(الأول): موجود صورة ومعنى » والمقصود بالمعنى هو المقدور على استعماله. 
وهذا إذا وَجِدَ لا يجوز معه التيمم . 
(الثاني) : موجود صورة دون المعنى, وهو غير المقدور على استعماله. وهذا لا 
يمنع التيمم . وعلى هذاء مَنْ كان بينه وبين الماء سبع ١‏ أو عدو أو حريق» أو لصوص 
دابته أو سرقت» أو خاف على أهله من لص أو فاسق فهو كالعادم للماء وله أن يتيمم . 
اا تدم أصحاب الأعذارة” : 
الماء فله التيمم بدلا عن الوضوء أوالغسل» فيتيمم من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. 
والخوف المبيح للتيمم هو خوف تلف النفس». أو خوف زيادة المرضء أو تباطؤ 


(5*”) «المغني»» ج١.‏ ص7590 وما بعدهاء «مغني المحتاج»). ج١1‏ ص97-47., «السئن الكبرى» 


للبيهقي» ج١.‏ 


ضن 


سفر»؛ ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله. فَلَئِنُ يجوز هاهنا أولى ؛ 
لأف«ضياتة :الى زل هن بصيانة الال 


73 وإذا خاف الصحيح البرد العظيم في سفر أو حضرء جاز له التيمم. فقد 
أخرج الإمام البيهقي في سننه عن عمروبن العاص قال: «واحتلمت في ليلة باردة في 
: 2 : 
غزوة ذات السلاسل. فأشفقت إن اغتسلت أن اهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي 
الصبْح فذكروا ذلك للنبي يِه فقلت: يا رسول الله: إني سمعت قول الله تعالى : 
«ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما4 وخشيت أن أهلك إِنْ اغتسلت» فتيممت» 
فضحك عق ولم يقل شيئًا». 


١‏ والمسافر إذا كان معه ماء وخحشي العطش. فَلَهُ أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم. 
وعلى هذا أجمع أهل العلم. كما قال ابن المنذر على ما يذكره عنه ابن قدامة الحنبلي 
في «المغني). وإن خاف على رقيقه أو بهائمه من العطش فهو كما لو خاف على نفسه ؛ 
لأن حرمة رقيقه كحرمة نفسه. والخوف على بهائمه. خوفٌ على ماله من الضياع 
والبلفته 


7 التيمم خوفاً من فوات الصلاة أو فوات وقتها””©: 


إذا كان الماء موجوداً ودخل وقت الصلاة كطلوع الفجر, ولكنه إذا اشتغل بتحصيله 
أو تسخينه للاغتسال به فات وقت الصلاة؛ فإنه يتيمم ويصلي في الوقت. ولا يؤخر 
الصلاة حتى يفوت وقتهاء وهذا عند جماهير العلماء. وأما إذا استيقظ آخر الوقت وقد 
ضاق الوقت عن الاغتسال ينظر: فإن كان الماء موجوداً ومقدوراً على استعماله» فإنه 
يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس. 

وقال الإمام مالك: يصلي بالتيمم محافظة على الوقت. والجمهور يقولون: إذا 
استيقظ آخر الوقت فهو حينئذ مأمور بالصلاة والطهارة: والوقت في حقه من حين 


[لحكيفية امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» جا”3 ص 89؛ و":5: و5405 و5ه؛ و21:"/48 اامعاني 
الآثان» للطحاوي . جك ص 85 «المغني)» ج١.‏ سص5"5؟؟ _لاك7ل «البدائع» للكاسانى. جل 


.ه١ص‎ 


يفل 


استيقظ. وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه بخلاف اليقظان فإن الوقت في حقه من حين 

وأما إذا خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد أو الجمعة. إذا اشتغل بتحصيل الماء 
وتهيئته» للوضوء أو الغسل. ففي التيمم اختلاف بين الفقهاء. ولكن أظهر أقوال العلماء 
وأصحها أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته كصلاة الجنازة» والعيدين» والجمعة. كما يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ذكر الإمام الطحاوي أن ابن عباس أجاز التيمم لصلاة 
الجنازة. إذا خاف فوتها. 


ياي شيء يجوز التيمم؟77": 


يجوز التيمم بالتراب الطاهر ذي الغبار؛ لقوله تعالى : «فتيمموا صعيداً طيبأ». 


وقال الإمام مالك وأصحابه: يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل 
سياه وزاح انو سقلة ناف نونك ما قر سكن الأرق و مل ال وج لحمل 
والطين. والرخام. وقال الزيدية: يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض . وقال الجعفرية: 
التيمم يكون بالتراب, فإن تعذّر جاز بالآرض الجصية. وبأرض النورة» وبالأحجار. 


4 - واشترط جمهور الفقهاء أنْ يكون التراب على وجه الأرض» ولم يشترط ذلك 
الإمام أحمد لأن الاعتبار عنده بالتراب حيث كان, ولهذا يجوز عنده التيس.م بأن يضرب 
يده على لبد أو ثوب. أو برذعة, أو في شعير فعلق بيده غبار فتيمم به جاز» نص أحمد 
على ذلك كله. قال ابن قدامة, وعلى هذا: إذا ضرب بيده على صخرة, أو حائط. أو 
حيوان» أو أي شيء كان. فصار على يده غبار جاز له التيمم به. وإِنْ لم يكن فيه غبار 
فلا يجوز. ومذهب الزيدية كمذهب الحنابلة فيجوز عندهم التيمم للمسافر من غبار 


سرجة) أو برذعة حمار.» أو غبار ثوبه . 


(5*”) «بداية المجتهد»ء ج١‏ ص وهء «المغني)», ج١.‏ ص519-5497, «البدائع). ج١.‏ ص"7ه. 
«مغني المحتاج؛» ج1اء ص45. «الروض النضير». ج١2‏ ص 57/7 ولا/ا4. «النهاية» للطوسي » 
ص9١.‏ 


١ 


6 كيفية التيمم9"": 


اختلف الفقهاء في كيفية التيمم. فمنهم منْ قال إنه بضربتين على التراب» فيمسح 
بالأولى وجهه. وبالثانية يديه إلى المرفقين؛ ومن أصحاب هذا القول الشافعي. 
والأوزاعي . ومالك. والحنفية. ومنهم من قال: المَسْنون في التيمم أن يكون بضربة 
واحدة على التراب يمسح بها وجهه. ويديه إلى الرسغين وهذا مذهب الحنابلة. وأهل 
الظاهر. وأصحاب الحديث. وقال الحنابلة : إن تيمم بضربتين, الأولى لوجهه. والثانية 
ليديه إلى المرفقين جاز وصمّ تيممه. وإِنّ كان المسنون هو التيمُم بضربة واحدة للوجه 
ولليدين إلى الرسغين. ويشهد لقول الحنابلة حديث عمار الذي ذكرناه. 

5 - نواقض التيمم79": 

أولاً : اتفقوا على أن الطهارة بالتيمم ينقضها ما ينقض الأصلء, الذي هو الطهارة 
الصغرى. أي الوضوء. والطهارة الكبرى التي تحققت بالغسل. أي ينقض طهارة التيمم 
طروء حدث أصغر أو أكبر على المتيمم . 

ثانياً: خروج وقت الصلاة التي يتيمم لها: 

وينتقض التيمم وتزول الطهارة به بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها. وهذا مذهب 
الحنابلة. ومالك. والشافعي . وقال ابن قدامة الحنبلي بعد أن ذكر مذهب الحتابلة : 
«والقياس أنه اق التيمم ‏ بمنزلة الطهارة بالماء. حتى يجد الماء أو يُحدثء لحديث 
رسول الله كلِ: «يا أبا ذرء الصعيد الطيب طهور المسلم, وَإِنّ لم يجد الماء عشر 

, 

سنين»). فإذا وجدت الماء فامسه بشرتك»). وهذا مذهب سعيد بن المسيب» والزهري. 
والثوري. والحنفية» والجعفرية . 


تالا : وجود الماء : 
المشهور في مذهب الحنابلة أن المتيمم إذا وجد الماء. وقدر على استعماله بطل 


(/") «بداية المجتهد). ص »5 5-5 ه. «البدائع), ج١1ء‏ ص45. «المغني). ص7544. 
(948؟؟) (ربداية ١‏ لمجتهد). ج١2‏ ص عه «البدائع». ج21 ص5ه-55. «المغنٍ )ع جاء ص1717-3037 
و54؟559-7., وردالنهاية». ج١1 ٠‏ صسص١353.‏ 


حايل 


تيممه» وانتقضت طهارته, سواء كان في الصلاة أو خا خايحا يا وبهذا قال الثوري . وأبو 
حنيفة. وقال مالك. والشافعي, وأبو ثور: إِنْ كان في الصلاة مضى فيها ولم تنتقض 
طهارته . فإِنْ تيمم في أول وقت الصلاة وصلى ١‏ ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة 
أجزأته صلاته التي صلاهاء ولا إعادة عليه إجماعاً. إلا إذا تطوع بالإعادة بعد أن يتوضاً 
قبل خروج الوقت. وإن وجد الماء بعد خروج الوقت, بعد أن صلى الفريضة, فلا إعادة 


: تيمم المرأة‎ - ١ 


00 2 2 ع ع 
الرجل والمرأة في التيمم سواء فما أبيح للرجل أن يتيمم بسببه ابيح لها مثله وما 
أجزأ الرجل أن يتيمم به أجزأها أيضاًء والدليل على ذلك قوله يلةِ: «النساء شقائق 
الرجال)2”9 , 


وعلى هذا فما ذكرناه ذ في الفقرات السابقة عن التيمم يسري على تيمم المرأة. 
ونذكر فيما يلي بعض الأحكام التي لها تعلق بتيمم المرأة» أو تختص بها: 
4 - لا يلزم المرأة طلب الماء إذا خافت على عرضها: 


لا يلزم المرأة طلب الماء ولا السعي إليه إذا كان هذا السعى أو ذلك الطلب يعرّض 
عرضها لخطر الاعتداء عليهء وتعتبر في هذه الحالة في حكم العاذمة للماء وتتيمم . قال 
الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : «ولو كان الماء في مجمع الفساق» وتخاف 
المرأة على نفسها منهم. فهي عادمته. وقال ابن أبي موسى : تتيمم»ء ولا إعادة عليها 
يعها قدا وبل لا يحل لها المضي إلى الماء؛ لما فيه من التعرض للزناء وهتك 
نفسهاء وعرضهاء وتنكيس رؤوس أهلهاء وربما أفضى إلى قتلهاء وقد لي لها التيمم 
حفظاً للقليل من مالها المباح لها بذله؛ أو حفظا نشيدا مو ترق أو تناطو برقي فهاهنا 


ا 0 


أزلىة 


[نضضة «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) في فقه الزيدية, جل ص8لا؛ . 
(5") راز لمغني)ء ج١.‏ ص77"4 . 


١5 


284 تيمم الحائض والنفساء9؛": 


إذا انقطع دم الحائض أو النفساء ولم تجد ماء! للغسل» فعليهما الانتقال إلى 


هذا والدليل على تيمم الحائض والنفساء عند عدم وجود الماء. الحديث الشريف 
الذي ذكرناه مع تعليل الفقهاء”؟". ونضيف هنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية : «والمرأة 
إذا طهرت من الحيضء فإن قدرت على الاغتسال اغتسلتء» وإلا تيممت وصلت». 
ونقل الإمام الرافعي عن فقهاء الشافعية أنْ الصحابة لا يختلفون في تيمم الحائض. 
والنفساء. وإن لم تذكر في قول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا في قول الإمام الرافعي» إلا 
أنها بحكم الحائض في باب الطهارة؛ كما أشرنا إلى ذلك من قبل9:" . 


3٠‏ ا هل يجوز لعادم الماء جماع زوحته؟ 


إذا كان الرجل عادماً للماء فهل يكره له جماع زوجته أم لا؟ فيه روايتان في مذهب 
الحنابلة : 


(الأولى): يكره؛ لأنه يفوت على نفسه طهارة يمكن بقاؤها. 


(الثانية) : لا يكرهء وبهذا قال ابن ثيمية) وهو قول جمهور العلماء منهم : جابر بن 
ريد والحسن» وقتادة, والثوري . والأوزاعى » وإسحاق. ويدل على ذلك أن أبا در قال 
للنبى ل : إنى أغرس عن الماء» ومعى أهلى . فتصيبنى الجنابة. أفأصلى بغير طهور؟ 
فقال النبي يَكئْةِ : «الصعيد الطيب طهور). وأصاب ابن عباس جارية له رومية» وهو عادم 
للماء وتيمم وصلى بأصحابه منهم عمار بن ياسرء فلم ينكروه. 

فإذا وقع الجماع جماع الرجل لزوجته - وهما عادمان الماء ثم وجدا من الماء ما 
يغسلان به فرجهما ولم يكفهما للغسل». غسلا به فرجهما وتيمماء وإن لم يجدا أي ماء 
(41؟) «مجموع الفقاوى لشيخ الإسلام أبن تيمية) » جاكت ص”7ه 4 0 «البدائع). ج1ء ص04. 

«الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) . جك ص1:78 : 


(؟:") الفقرة: .)591١١‏ 
(*؛*) الفقرة: (591؟). 


فيضيل 


بجنا للحفانة والسيدت: الأعين والاية و10 وقال الإمام الكاساني في 
«بدائعه) : «وللمسافر أن يجامع امرأته وإن كان لا يجد الماء. وقال مالك : يكره وجه قوله 
أن جواز التيمم للجنب اختلف فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم, فكان الجماع اكتساباً 
بسبب وقع الشك في جواز الصلاة فكره. قال الكاساني : (ولنا) ما روي عن أبي مالك 
الغفاري رضي الله عنه قال: قلت للنبي ييه : أأجامع امرأتي وأنا لا أجد الماء؟ قال: 
(جامع امرآتك وإن كنت لا تجد الماء إلى عشر حجج ؛ إن التراب كافيك)49" , 
وروى الإمام البيهقي في «سننه؛ أن رجلا جاء إلى النبي يل فقال: الرجل يغيب 
لا يقدر على الماء أيصيب أهله؟ قال النبي يِه : نعم . وذكر البيهقي أيضا خبر ابن عباس 
الذي ذكره ابن قدامة. وفيه أنه جامع جاريته الرومية وتيمم وصلى بأصحابه؛”". 
3١‏ هل للمرأة منع زوجها من وطئها إذا خشيت الاغتسال لبرد ونحوه؟ 


والجواب ليس لها منع زوجها من وطئها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس 
للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع, بل له أن يجامعهاء فإن قدرت على الاغتسال فبهاء 
وإلا تيممت)719 , 

؟ 7 من الأحق بالماء لغسله: الميت أم الجنب أم الحائض؟ 

إذا وجد ميت وجنب وحائض » وكان الماء قليلاً لا يكفي إلا لخسل واحد منهم, فمن 
الأحق بالماء من هؤلاء؟ والجواب : إن كان الماء ملكاً لأحدهم فهو أحق به؛ لأنه يحتاجه 
لنفسه. فلا يجوز بذله لغيره. وإن كان الماء لغيرهم وأراد هذا الغير أن يهبه لأحدهم , 


فمن الأحق بجوده وهبته؟ روي عن الإمام حمل روايتان : 

(الأولى ) : المت أحق بجوده ووهبته ؟ لأن غسله خاتمة طهارته فيستحب أن تكون 
(855) «مجموع فتاوى ابن تيمية)» جك ص" :٠‏ واه؛24 «المغني»» جل ص72 3 . 
[ففتضة «البدائع», جل ص16 . 


(55") «السئن الكبرى؛ للبيهقي» ج١.‏ ص5 ١7؟.‏ 


(فخضهة اامجموع الفتاوى) لابن تيمية» ج١اكء‏ ص ١ش‏ و1465. 


لكل 


طهارته كاملة؛ ولأن الحي يرجع إلى الماء ويغتسل؛ ولأن المقصود من غسل الميت 
تنظيفه. ولا يحصل بالتيممء والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة وهذه تحصل بالتيمم . 

(والثانية) : الحى وى بهبة الماء ؛ لأنه 8 بالغسل مع وجود الماع والميت قل 
سقط الفرض عنه بالموت . 

وهل يقدم الجنب على الحائض في هبة الماء؟ فيه وجهان عند الحنابلة : 
وطئها . 

(والثانية) : الجنب إذا كان رجلاً؛ لأن الرجل أحق بالكمال من المرأة؛ لأنه يصلح 
إثاما الوادزى: لا لاصتا لامي 

المطلب الرابع 


المسح على الجبيرة والخفين 

*773 ان تمهيد ومنهج ال لبحث : 
ومسح ما يجب مسحه منها كالرأس. وإِنَّ الواجب في الغسل إفاضة الماء على البدن» 
بحيث يصيبه جميعاً. ولكن إذا كان في البدن جرح, أو كسر في أعضاء الوضوءء أو في 
غيرها. كان اسع كايا برض بعلي ١‏ الحم قن سيراب وعارن ما برطي لور التترح 
من عصابة» عند الوضوء أو الغسل . وكذلاق قد بليين' التسدام قو براي فير » ويريد 
المسح عليهما في الوضوء دون أن ينزعهما ويغسل رجليه. قله ذلك بشروط مغينة . وعلن 
هذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين : 

الفرع الأول: المسح على الجبيرة والعصابة. 

الفرع الثاني : المسح على الخفين. 


58 «المغني)» ج١1‏ ص هلا7. 
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الفرع الأول 
المسح على الحبيرة والعصابة 


4د اتعريفت الجيرة والعطيانة : 


الجبيرة : هي ما يوضع على الكسر ليتجبّر. وتوضع عادة على طرفي الصحيح ليرجع 
الكسر. والعصابة: هي ما يوضع على الجرح من خرقة أو غيرهاء وتشدٌ حتى يلتئم الجرح 


0 
ه36 - جواز المسح عليهما في الوضوء والغسل : 


ويجوز المسح على الجبيرة والعصابة في الطهارة الصغرى (الوضوء). وفي الطهارة 
الكبرى (الغسل): سواء كان غسلا من جنابة أو حيض أو نفاس37*©. 


ولا يشترط لصحة المسح عليهما أن يوضعا على طهارة أي : لا يشترط تقدم 
الطهارة على وضعهما على الكسر أو الجرح. وهذا في إحدى الروايتين فى مذهب 
الحنابلة, وهي التي مال إليها ابن قدامة الحنبلي ؛ لأن اشتراط تقدم الطهارة على 
وضعهما مما يشق على المصاب. ويقوي هذه الرواية حديث جابر فى الذي أصابته 
الشجة, فإِنْ النبي يه قال: «إنما كان يجزئه أنْ يعصب على جرحه خرلة رتنس عليها) 
ولم يذكر الطهارة, وكذلك أمر الني يي علياً أن يمسح على الجبائر. ولم يشترط طهارة, 
ولأن المسح عليهما جاز دفعاً لمشقة نزعهماء ونزعهما يشق إذا وضعهما على طهارة9». 

وقال شيخ الإسلام: الجبيرة يمسح عليها وإِنْ شدّها على حدث. عند أكثر 
العلماء. وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب . ومن قال لا يمسح عليها إلا إذا 
وضعها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الحْمَيْنَه وهو قياس فاسد فإِنْ الفرق بينهما 


0262 


ثابت من وجوه. . الخ 


(49") «المغنى). جك صلا77 . 

(80؟) «المغني». ج١اء‏ ص/7لا778-5. 

(١ه")‏ («المغنى). اج » صسص86ا؟-0/9ا7؟. 

[فحوة ١امجموع‏ الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيميةق جاك ص ١/4‏ : 


1 


35 - سقوط الجبيرة أو العصابة259: 


الجبيرة أو العصابة إذا سقطت سقوط برءِ وشفاء: كان ذلك بمئزلة حلق شعر 
الرأس» وتقليم الأظافر. وبمنزلة كشط الجلد. لا إوجب إعادة الغسل (الغسل من 
الجنابة» أو من الحيض. أو من النفاس) إذا كان قد امسح عليهما من الحدث الأكبر, 
وكذلك في الوضوء لا يجب غسل المحل. ولا إعادة الوضوء إذا سقطت الجبيرة أو 
العصابة. سقوط برء وشفاء. إذا كان قد مسح عليهما في الوضوء. وهذا هو القول الأصح 
في هذه المسألة. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» أما إذا سقطت الجبيرة أو العصابة 
قبل البرء والشفاء. فمن العلماء مَنْ قال: لا تبطل بالطهارة؛ لأنه لا يمكن غسل الجرح 
أو الكسر قبل البرء ومنهم من قال: هي كما لو خلع الخف قبل مضي مدة المسح. 
فتبطل الطهارة بهذا النزع. 

3 - رأي ابن حزم الظاهري في المسح على الجبيرة : 


قال ابن حزم : «ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء يلصق 
000 فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك وقد سقط حكم ذلك المكان, فإن 
سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء. وهو على 
طهارته ما لم يُحدثء وليس سقوط اللصقة أو الجبيرة أو الرباط حَدّثاً. 


برهان ذلك قول الله تعالى: لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها». وقول النبى كلل 
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)2”97 , 
الفرع الثاني 
2 التعريف والمشر وعية : 


الخف عو لبس قش ل من جلد رفيق» والجمع خفاف ار 
[سفحكرة «مجموع المتاوى) لشيخ الإإسلام ابن تيمية جاك2 ص 8لا١-180.‏ 
(5ه؟) «المحلى). جك ص 2/4 لاو (هه؟) (المعجم الوسيط) . ج١1‏ 3 ص"714. 


١:١ 


المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف في أنه جائز» وثبتت شرعيته 
بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي يِه بجواز المسح على الخفين., وفعله النبي ككل 
حتى إن ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى ذكر عن الحسن البصري أنه قال: حذثني 
مدان د سات لمك اله قف الا رعرله لل وللاللت على لطر 1 


وقال الصنعاني في «سبل الجادم) بأنَّ 558 من 1 أهل الحديث رجو أن 
جواز المسح على الخفين شرعاً» ٠‏ تقل عن النبي وَل نقللً متواترً”*”©. 


يشترط في المسح على الخفين لبسهما على طهارة, ولا خلاف في هذا الشرط. 
فإذا لبسهما على طهارة. ثم أحدث الحدث الأصغر الذي يستوجبه الوضوء. جاز المسح 
عليهماء ولكن لا يجزىء المسح في الحدث الأكبر (الجنابة والحيض والنفاس) ولا في 
غسل واجب أو مستحب» وليس في هذا خلاف معلوم. كما قال ابن قدامة”". كما 
يشترط أَنْ يكون الف بالصفة التي تجيز المسح عليهء فما هي هُذه الصفة في الخف 
المسموح المسح عليه؟ 


- صفة الخف الذي يمسح عليه*": 


يجوز المسح على كل خف ساتر لمحل الفرض (القدمين)؛ وأن يثبت بنفسه على 
نحو يمكن متابعة المشي فيه سواء كان من جلود. أو لبودء وما أشبههما. وكذلك يجوز 
المح على الجوربين عند الحنائلة بشرط أن بكرن سنيكا لا يدو انيه من القدمء 
واد بسكو سام المشي نيا أي : لا ينثني إذا مشى فيه بل يثبتان في رجلهء ولا يشترط 
في الجورب أن يكون مجلداً. 


0١‏ رأي شبخ الإسلام ابن تيمية في المسح على الخفين والجوربين: 


(ده*) «المغني»» ج١ء‏ ص 278١‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود». ج١1‏ ص7017-767. 
ولاه *) وسبل السلام» للصنعاني جاء ص هلا. 

(8ه") «المغني)» ج1١:‏ ص 787-7587 . 

[(لحيكية «المغني)» اج ص7591-59#. 


حقق شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة المسح على الخفين والجوربين» وخرج من 
مح وار المح على الحت المخرق» وعلى الجوربين. وإن لم يثبتا بأنفسهما بل 
بالشدّ» وأن لا فرق بين جورب مصنوع من صوف, وبين آخر مصنوع من كتان أو غيره» 
ما دام ا للقدم وساق أدلة كثيرة على ما ذهب إليه في جواز المسح على الخفين 
الجو لضة 
والجوربين . 


4" ملة المسح : 

يجوز للمقيم أن يمسح على ختريه رونا وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 
أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) فى مدة المسح على الخفين,» عن علي سٌّ أبن 
طالب رضي الله عنه أنه قال: «جعل رسول الله ل ثلاث أيام ولياليهن للمسافر» ويوما 


وليلة للمقيم)277 , 


*54 - وتبدا مدة المسح من حين الحدث بعد لبس الخف. وهذا ظاهر مذهب 
اعون وهو مذهب الشافعي, والثوري . والحنفية. وعنك ا رواية أخرى أن ابتداء 


المدة من حين مسح بعل أن أحدث755 , 


614 كيفية المسح 9" : 


لضع يكون على ا اسورد أسفله, وذلك 0 
مقدم 0 50 بالأصابع . وقال الشافمي : يجزيه أقل/ ما عليه اسم 5 
وقال أبو حنيفة: يجزيه قدر ثلاث أصابع . 


65 انقضاء مدة المسح وخلع الخفين : 


(70*) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية». ج١.‏ ص17 وما بعدها وص7١716-71.‏ 

(5311) و«صحيح مسلم) بشرح النووي. ج". ص و7١‏ . 

(55) «صحيح مسلم) بشرح النووي. اج" ص 251-590 «مختصر الإنصاف والشرح الكبير». 
ص79 . 

(5") «المغني». ج١1‏ ص5 1". 
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إذا انقضت مدة المسح بطل الوضوءء وليس له المسحء إلا أن ينزعهما ثم يلبسهما 
على طهارة كاملة. وكذلك يبطل الوضوء بخلع الخفين بعد المسح عليهما قبل انقضاء 
المدة» أو إذا أصابه حدث أكبر؛ إذ لا يجوز المسح عليهما في غسله, بل عليه نزعهما 
ويغسل قدميه مع سائر بدنه259 , 


35> - مسح المرأة على الخفين 232 : 


المرأة كالرجل في المبح على الخفين في سائر أحكامه وشروطه؛ لعموم الأخبار 
الواردة فيه؛ ولأنه مسح اقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم. ويجوز 
المسح للمرأة في سفرها وفي ملازمتها لبيتها. 

41 - مسح المستحاضة على الخفين”": 


وقال بعض الشافعية: ليس لها أن تمسح على الخف أكثر من وقت صلاة؛ لأن 
الطهارة التي لبست الخف عليها لا يستباح بها أكثر من ذلك. ويرد على هذا القول 
بالحديث الشريف: المسحع المقيم ا وليلة. والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» ولأن المسح 
لا يبطل بمبطلات الطهارة. فلا ييطل بخروج وقت الصلاة . ولكن إذا زال عذر 
المستحاضة لم يكن لها المسح بتلك الطهارة» بل عليها خلع الخفين» ثم لبسهما على 
طهارة كاملة ليمكنها بعد ذلك المسح عليهما. 

مسح المرأة على مقنعتها أو خمارها: 

في مسح المرأة على مقنعتها روايتان في مذهب الحنابلة : 


(الأولى): يجوز؛ لأن أم ننائمنة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تمسح على 
خمارها ذكره ابن المنذر.ء وروي عن النبي أنه: «أمر بالمسح على الخفين 
والخمار)2"59 , 


إقاهضة «المغني»)» ج١21‏ ص7١”7.‏ 

إلفاظضة «المغني»» ج١ء‏ ص ."60٠‏ (عون المعبود شرح سئن أبي داود». جاء ص75907. 
[فكقضة «المغني)؛ ج١2‏ صضص١٠".,‏ «المحلى)» ج؟ء ص19. 

(51”) «المغني»). ج١2‏ صه٠”.‏ 
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وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنْ أم سلمة مسحت على خمارها وقال: «فهل تفعل 
ذلك بذون: :]دنه يلوم 400 الآنه علوي اللرايس معناد ينى' نعف ٠‏ فاشيه العمامة.. 


(الثانية): لا يجوز المسح عليهاء فإن الإمام أحمد سئل: كيف تمسح المرأة على 
رأسها؟ قال: من تحت الخمار. قال: وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على 
خمارها؟"” , 


وممن قال لا تمسح على خمارها: تافع. والنخعي » وحماد بن أب سليمان» 
والأوزاعي . وحجتهم أن الخمار ملبوس لرأس المرأة فلم يجر المسح عليه كالوقاية, 
والوقاية لا يجوز المسح عليها؛ لأنه لا يشق نزعها فهي كالطاقية للرجل”"©. 


8 2 وقال الفقيه المعروف ابن حزم الظاهري: كل ما لبس على الرأس من 
عمامة, أو خمارء أو قل: ق» أو بيضة. أو مغفر. أو غير ذلك أجزأ المسح عليهاء المرأة 
والرجل سواء في ذلكء» لعلة أو لغير علة» وسواء لبس ما ذكرنا على طهارة أو غير طهارة . 
واحتج ابن حزم ببعض الأحاديث التي صرحت بالمسح على العمامة والخمار, كما احتج 
لعدم شرط لبسها على طهارة» بأنْ رسول الله يك نضّ في اشتراط الطهارة بالنسبة 
للخفين» دون لباس الرأس . وقال ابن حزم : ويمسح على كل ذلك أبداً بلا توقيت ولا 
تحديد؟ لأن رسول اك سح على الغمابة والنكمان. ولم يوقت في ذلك وقتا ومسح 
على الخفين ورك ل 


الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين : 

الفرق بين المسح على الجبيرة أو العصابة. والمسح على الخفين يظهر من وجوه 
كثيرة : 

(الأول): أنه لا يجوز المسح على الجبيرة أو العصابة إلا عند التضرّر بنزعهماء 
والخف بخلاف ذلك . 


إفينضة «مجموع فتاوى ابن ثيمية), ج١اك؟ء‏ صك6ا. 
(59”) «المغني). ج١1‏ ص ه١٠".‏ 

(170") «المغني»). ج١.‏ ص ."١٠6‏ 

(1/ا#) «المحلى» لابن حزمء ج7. ص8ه50-6". 
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(الثاني): يجب استيعاب الجبيرة بالمسح بخلاف الحْفٌء فلا يشترط ذلك في 


(الثالث) : يمسح على الجبيرة من غير توقيت بملة ؛ لأن المسح عليها للضرورة 
فتقدر المدة بقدرها والضرورة تدعو إلى المسح حين برئها ورفعها. بخلااف المسح على 
الخف. فإن المسح عليه مُقَذّر بيوم وليلة للمقيم. وبثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر. 


(الرابع) : أنه يمسح على الجبيرة أو العصابة في الطهارة الكبرى. أي : في الغسل 
من الجنابة» أو من الحيضء أو من النفاس. بخلاف المسح على الخف فلا يمسح 

(الخامس) : : أنه لا يشترط تقدم الطهارة ل 6 الجبيرة أو العصابة لجواز المسح 
عليهمال. بينما يشترط في المسح على الخد َقَدُم الطهارة على لبسهما ”75 , 

المطلب الخامس 
أحكام الطهارة الحكمية وأحكام فقدها 

-0١‏ تمهيد ومنهج البحث: 

تكلمنا عن الطهارة الحكمية وقلنا إنها تعني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. 
والطهارة من الحدث الأصغر هي التي تستوجب الوضوء لرفعه. وبه تتحقق الطهارة 
الصغرى. والطهارة من الحدث الأكبر هي التي تستوجب الغسل لرفعه. وبه تتحقق 
الطهارة الكبرى. وإذا فقد الماء جاز التيمم لرفع الحدث الأصغر والأكبر. 

وفي الوضوء والغسل يجوز المسح على الجبيرة. وفي فى الوضوء يجور المسح على 
الحْفْيْنَه على النحو الذي فصّلناه. والآن وقد فرغنا من الكلام عن ذلك كله؛ فعلينا أن 
نبيّن الأحكام المتعلقة بفقد هذه الطهارة. وما لا يجوز لفاقدها من الأقوال والأفعال. سواء 
كان فاقدها بسبب الجنابة» أو الحيض. أو النفاس. أو الاستحاضة أو بسبب الحدث 
الأصغر. 
(فقفورة «المغني)» ج20 ص778 2 و«مجموع الفتاوى)» لشيخ الإسلام ابن تيمية» جاك7 ص7١‏ وما 


بعدها. 
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وبناء على ما تقدم أقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 
الفرع الأول: أحكام المتطهر. 
الفرع الثاني : أحكام المحدث حدثاً أصغر. 
الفرع الثالث: أحكام الجنب. 
الفرع الرابع : أحكام الحائض. 
الفرع الخامس: أحكام النفساء. 
الفرع السادس : أحكام المستحاضة . 
الفرع الأول 
أحكام المتطهر 
5 مَنْ هو المتطهر؟ 


من أصابه حدث أصغر فتطهّر منه بالوضوءء أو أصابه حدث أكبر فتطهر منه بالغسل» 
فهو على طهارة كاملة. وهذا هو المتطهر الذي نقصده فى بحثناء سواء كان رجلا أو 
امرأةق فإن الأحكام المتعلقة به تشملهما. 


*10 د أحكام المتطهر9”” : 


ومن أحكام المتطهر التي نريد بيانها في هذا الفرع أنه يجوز له فعل أي شيء 
يعي أو بحست لفعله تحقق الطهارة الكاملة في الفاعل. فمن الأشياء التي يجب 
لفعلها الطهارة الكاملة ‏ على اختلافٍ في وجوب بعضها بين الفقهاء : الصلاة فرضها 
ونفلهاء وصلاة الجنازة» والسجود للتلاوة. والطواف حول الكعبة. ومسٌ المصحف 
وحمله. 


إضسفضة لمجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية » اجاك232 ص66" وما بعدذهاء «المغني), جك 
ص١١‏ و«مغني المحتاج». جاء ص06/ا". 


١ /ا‎ 


ومن الأشياء التى يستحب لفعلها الطهارة الكاملة : الاعتكاف فى المسجد. والأذان 
للصلاة . 


64 من هو المحدث حدثاً أصغر؟ 


الحدث الأصغر هو أحد نواقض الوضوء التي سبق وأن ذكرناها. فمن وقع منه أو 
أصابه واحد من هذه النواقض . فهو المحدث حدثاً أصغر» سواء ء كان 0-6 أو امرأة 
وعلى هذا فالأحكام التي سأذكرهاء زالوعدزعة بالحاق الأقسراو المحدث عدا اصثر 
تشمل الرجل والمرأة. 

ه٠؟ ‏ أحكامه : 

(أولاً): بالنسبة للصلاة: 


يحرم بالحدث الأصغر الصلاة فرضها ونفلها. وعلى هذا لا يجوز للمحدث حدثاً 
أصغر أن يصلى. فقد جاء فى الحديث الج عن رسول الله كله : «لا تقبل صلاة 
مَنْ أحدث حتى 0" ولا خلاف فى ذلك بين أهل العلهم2"" , 


إثانيا) : بالنسبة لصلاة الجنازة: 


صلاة الجنازة مثل هذه الفريضة., لا تجوز إلا بطهارة من الحدث الأصغر والأكبر» 
فلا تصح من المحدث حدثاً أصغر. وهذا قول عامة الفقهاء إلا الإمام الشعبي فقد قال: 
تجوز صلاة الجنازة بغير وضوى. عدي بأنها دعاء. ليس فيها ركوع ولا سجودء فهي 
ليست بصلاة» فلا تحتاج إلى طهارة . ولكن يُرَدٌ على قول الشعبي بأن النبي يي سماها: 
و(صلاة). وهو يعلم أنها ليست فيها ركوع ولاسجود. وقال تعالى: #ولا دل على أحد 


(ققضة «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» للزبيدي. اج . ص77 . 
النكيضة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) . ج١ا”ء‏ ص7"8 2 وامغني المحتاج»)» اج ٠‏ ص"”27 
و«البدائع). اج 3 ص”” . 
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منهم مات أبداً»4 وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً ثم إن في 
حديث رسول الله كَل : «مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم») 
يدل على أن «الصلاة» هي التي يكون تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وهذه هي 
الصلاة التي مفتاحها الطهور. وحيث ان صلاة الجنازة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
فيلزم لها الطهارة؛ بنصٌ الحديث الشريف, وبالتالي لا تصحح بدون وضوء. فلا تجوز 
من المحدث حدثاً أصغر""” , 


(ثالتا) : مس المصحف”27): 


لاعورييس المطسف نشي يلافاك كور المع يترون اسم أن نم 
وهذا مذهب الجمهور من الحنابلة, والشافعية. والمالكية. والحنفية, وغيرهم . 


5 _ قول ابن حزم : 


وقال ابن حزم : يجوز مس المصحف بوضوء وبغير وضوء» وللجنب والحائض ء 
واحتج ابن حزم بأن الآثار التي احتج بها المانعون من مسٌ المحدث حدثا أصغر أو أكبر 
للقران الكريم ‏ اثار لا تصح . وأن الاحتجاج بقوله تعالى : إلا يمسه إلا المطهرون». 
لا يخصٌ القران الذي بين أيديناء وإنما يخصٌ الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا 
الملائكة . 


كما احتج ابن حزم لقوله بأن رسول الله يق بعث كتاباً إلى هرقل عظيم الروم» وفيه 
قوله تعالى : #يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنَنا 
مسلمون». قال ابن حزم: فهذا رسول الله كَل قد بعث كتاباً وفيه هذه الآية إلى 
النصارى. وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب . 


(5/اا) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» جلاء ص7١١-8١21‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
ثيمية)ء» ج١17‏ . ص" 7-/الا73 . 

(لالاا) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء ج١7‏ ص7517-755., «المحلى» لابن حزم. ج١ء‏ 
ص /الا-85ء «البدائع», ج01 ص"”4-7 "01 «مغني المحتاج»» جاء ص76/ا”7. 


١. 


617" حجة الجمهور: 


واحتج الجمهور لقولهم بقوله تعالى : #في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون», 
وبأن الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يمس المصحف إلا طاهرى وأنه قد جاء 
في الكتاب الذي أمر بكتابته رسول الله يي إلى عمروبن حزم : «أَنْ لا يمس القرآن إلا 
طاهر». وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : بلا شك أنْ النبي يك أمر بكتابته له وعدم مس 
المصحف إلا لطاهر وهو قول عبدالله بن عمر وسلمان الفارسي وغيرهماء ولا يعلم لهما 
مخالف من الصحابة . 


زه توكزلك الايعتور للتسوفة حدلا اضفر أن يسني لد التصيفك العضا رده 
لأنه كالجزء منه. وهذا عند القائلين بعدم جواز مس المصحف للمحدث . ولا يجوز عند 
الحنفية مسٌ كتاب التفسير للقرآن؛ لأنه يصير بمسه ماسا للقران. ولا يجوز عندهم أيضا 
مس الدراهم التي عليها شيء من القران؛ لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه 
فيستوي فيه الكتابة في المصحف وعلى الدراهم. وعند الشافعية : لا يحرم مس التفسير 
للمحدث, إن كان التفسير أكثر من القرآان كما لا يحرم عندهم مس الدراهم التي كتب 
عليها شيء من القرآن. ولا يحرم أيضاً عند الشافعية تعليق ورقة على الرأس» مكتوب 
فيها شيء من القرآن, كما لا يحرم مس هذه الورقة لأن النبي كلِةِ كتب كتاباً إلى هرقل 
وفيه آية من كتاب الله ولم يأمر حامل كتابه هذا بالمحافظة على طهارته. 


2-48 أما حمل المصحف فيجوز للمحدث أن يحمله في خرجه. وبكمه. 
وبعلاقته ولكن لا يمسه بيده. وكذلك يجوز له حمل التفسير إن كان أكثر من القران 
الكريم . 

ويستثنى مما قلناه فى مس المصحف وحمله, عند القائلين باشتراط الطهارة 
لمسّهى ما صرح به الشافعية فقد قالوا: والأصح أن الصبي العَديه التخوت» واويعدنا 
أكبر» لا يمتنع من مس ولا من حمل لوح ولا مصحف يتعلم منه لحاجة تعلمه. ومشقة 
استمراره متطهرا9"" , 


[ليفضة «مغني المحتاج»» 1 ؛ ص8”". 


١66 


0 (رابعاً): يحور للمحدث أن يذكر الله ويقرأ القران: 


ويجوز للمحدث حدثاً أصغر أن يذكر الله تعالى» وأن يقرأ القرآن» فقد قال الإمام 
الطحاوي : وفيما رويناه عن رسول الله يك إباحة ذكر الله على غيز وضوء» وقراءة القرآن 
كذلك. وفي حديث عن رسول الله يه رواه الطحاوي أيضاًء وكان رسول الله ب يذكر 
الله على كل أحيانه. وروى أيضاً عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس وابن عمر يقرآن 
القران وهما على غير وضوء9"". 


تيت (خامساً) : سحود التلاوة280 : 


إذا قرأ أو سمع المسلم أو المسلمة اية من كتاب الله تستوجب السجودء فهل يشترط 
لهذا السجود الطهارة. أم يجور للمحدث حدثاً أصغر أن يسجد للتلاوة؟ 


قال الجمهور: لا بد من الوضوء لصحة سجود التلاوة.» ومعنى ذلك عدم جواز هذا 
السجود من المحدث حدثاً أصغر. وقال ابن حزم : لا يشترط الوضوءء فيجوز عنده 
للمحدث أن يسجد سجود التلاوة. وحجته أن هذا السجود ليس بصلاة» وإذ هو ليس 
بصلاة فهو جائز بلا وضوء. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً. فقد قال رحمه الله 
تعالى : إن الثابت عن الصحابة أنه يجوز للمحدث أن يسجد للتلاوة» ولا يشترط لسجوده 
الوضوء. وقد كان عبدالله بن عمر يسجد على غير وضوء. ومن المعلوم أنه لو كان النبي 
يل بيْنَ لأصحابه أن السجود للتلاوة لا يكون إلا على وضوءء لكان هذا مما يعلمه 
عامتهم ؛ لأنهم كانوا يسجدون معه يل فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة 
لسجود التلاوة. وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة. وقد بقي إلى آخر 
عمره يسجد للتلاوة على غير وضوء. كان هذا مما يدل دلالة واضحة على أنه لم يكن 
معروفاً بينهم أن الطهارة واجبة لسجود التلاوة, ولو كان هذا مما أوجبه النبي كك لكان 
ذلك شائعا بينهم. كشياع وجوب الطهارة للصلاة. 


الخضة شرح معاني الآثار» للطحاوي, ج25 ص 886 . 
السواقة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن كيمية) 2 ج11" ٠‏ ص78؟-707/94 2 شرح معاني الآثار» للإمام 
الطحاوي, ج20 ص 2.868 «المحلى» لابن حزم اج صضل/الا. .8٠١‏ 


١٠١ 


ولكن مع هُذا كله. فإن السجود للتلاوة على الطهارة أفضل, كما أنه قد يقال: إنه 
يكره سجودها على غير وضوء مع القدرة على الوضوء؛ لأن النبي يك لما سلّم عليه أحد 
المسلمين لم يرد عليه حتى تيمم وقال يك : كرهت أن أذكر الله تعالى» إلا على طهرء 
فالسجود أؤكد من رد السلام. في استحباب الوضوء فيه. وكراهية فعله بدون وضوء مع 
القدرة على الوضوء . ا 


*55 - (سادساً) : الطواف حول الكعبة المشرفة”*2: 


اختلف الفقهاء في جواز الطواف حول البيت - الكعبة المشرفة - بغير طهارة مع 
إجماعهم على أن من سُئْنه الطهارة. فقال الإمام مالك. والشافعي. وهو 00 
الإمام أحمد: لا يجزىء طواف بغير طهارة. وعن الإمام أحمد أن الطهارة لي ليست شرطاً 
لصحة الطواف وجوازه. وقال أبو ثور: إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا 
يعلم. ولا يجزئه إن كان يعلم. وعند الحنفية: يجزىء الطواف بغير طهارة ولكن مع 
النقصان. أي : : مع الكراهة.» وحجتهم أن الطواف بالبيت له شبه بالصلاة» قال وَل : 
«الطواف بالبيت صلاة)» ومعلوم أنه ليس بصلاة حقيقية. فلكونه طوافاً حقيقة»» يحكم 
عليه بالجواز بدون طهارة» ولكونه شبيهاً بالصلاة يحكم عليه بالنقصان أو الكراهة . 


4 - وقد نصر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بجواز طواف 
المحدث حدثاً أصغر, وأنَّ طوافه صحيح . ثم قال رحمه الله: الذين أوجبوا الوضوء 
للطواف ليس معهم حجة, فإنه لم ينقل أحد عن النبي كك بإسناد صحيح ولا إسناد 
ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف» فلو كان الوضوء فرضاً للطواف بيّنه النبي كل بياناً عام 
ولو بيّنه لنقل ذلك عنه المسلمون ولم يهملوه. ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف كَل 
توضأء وهذا وحده لا يدل على وجوب الطهارة للطواف. فإنه ككةِ كان يتوضاً لكل صلاة. 
وقال كله : «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهره فتيمم بل لردَ السلام» ولم يدل ذلك 
على وجوب الوضوء لكل صلاة. ولا على وجوب الوضوء لذكر الله أو لرد السلام» وإن 
كان يستحب الوضوء لذلك. أي : لذكر الله ولرد السلام وللطواف حول الكعبة المشرفة . 


(81*) «بداية المجتهد» لابن رشدء ج١1ء‏ ص27/56 «المغني»» جلا ص /الالاء «البدائع», ج1ء 
ص ”27 «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. ج271 ص 774-77 . 


١6 


الفرع الثالكث 
6 تمهيد: 


الجنب هو من أصابته الجنابة» وهي حدث أكبر. تستوجب الغسل لرفعها. والجنب 
يُطلق على المذكر والمؤنث. وعلى هذا فإن الأحكام التي نذكرها في هذا الفرع تشمل 
الرجال والنساء؛ لأن المرأة تصيبها الجنابة كما ذكرنا من قبل7*" فتلحقها أحكام الجنب 
أو أحكام الجنابة. 


5 رأولاً): ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر يحرم على الجحنب: 


وهذا الأمر واضح ؛ لأن الجنابة ‏ وهي حدث أكبر ‏ أغلظ من الحدث الأصغرء وهو 
يقتضي أن ما يحرم به يحرم بها من باب أؤلى . وعلى هذا يحرم على الجنب الصلاة 
فرضها ونفلها.ء وصلاة الجنازة» ومس المصحف على رأي الجمهور. وقال ابن حزم 
الظاهري يجوز للجنب مس المصحف7””. وعند الشافعية. يجوز مسه للصبي المميز 
المحدث حدثاً أكبرء فقد قالوا: «والأصح أن الصبي المميز المحدث. ولو حدثاً أكبر 
لا يُمْنْع من مس ولا من حمل لوح ولا مصحف, يتعلم منه لحاجة تعلمه ومشقة 
استمراره متطهرا)*"©, 


737 - (ثانياً) : قراءة القرآن8©: 


ذهب الجمهور إلى منع ذلك. فلا يجوز عندهم للجنب أن يقرأ القرآن. وذهب 
بعضهم إلى جواز ذلك ومنهم فقهاء المذهب الظاهري كابن حزم , كما نقل عن سعيد بن 


(85”) الفقرة «” )7١‏ وما بعدها. 

(85”) «المحلى». ج1. ص/الا. 

(85") «مغني المحتاجي. جك ص١0"‏ 

(88؟") (بداية المجتهذ». ج١:‏ ص8”". «عون المعبود شرح سنن أبي داو جلا ص78 «البدائع». 
ج١اء‏ ص/ا#. «مغني المحتاج». ج١2‏ ص"لا. «الروض النضير)ء ج١.‏ ص6.00-698. 
«النهاية) للطوسي. ص١7‏ . 


١6ه‎ 


المسيّب أنه أجاز قراءة القرآن للجنب. احتج الجمهور بالحديث الشريف عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنْ النبي كَلخْ كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا 
اللحم ولم يكن يحجبه., أو قال: يحجزه عن القران من شيء ليس الجنابة» أي : غير 
الجنابة9”". فالحديث صريح في أن الجنابة تمنع الجنب من قراءة القران ولكن 
المجيزين للجنب قراءة القرآن يقولون إن هذا الحديث لا يوجب شيئا؛ لأنه ظن من 
الراوي» ومن أين يعلم أن ترك القراءة كان بسبب الجنابة إلا إذا أخبره بلك . والجمهور 
يقولون إن علياً رضي الله عنه لم يقل ما قال. إلا عن تحقق لا عن توهم وظن9*, 


4 واحتج ابن حزم بقوله : إن الجنب يجوز له قراءة القرآن. بأن قراءة القران 
فعل خير مندوب إليه مأجور فاعله. فمن ادعى منع الجنب من ذلك فعليه البرهان. ولا 
برهان له. لأن الآثار التي جاءت في نهي الجنب عن أن يقرأ شيئا من القران» لا يصح 
فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم» ولا بين يكن 
أنه إنها بتع من قراءة القران من أجل الجنابة. ويدل على ذلك أنه لم يصم شهرا قط 
كاملا غير رمضان, أفيحرم أن يُصام شهر كامل غير رمضان؟8*". هذا وقد قلنا: «إن 
الشافعية أجازوا للصبي المميز مس المصحف ولو كان محدثا حدثا أكبر لحاجة تعلمه 


منه) 7860 1 


ومعنى ذلك» أنهم أجازوا له قراءة القرآن وهو محدث حدثاً أكبر؛ لأن تعلمه القرآن 
تقتضي قراءته له. ولكنهم قصروا هذا الاستثناء على الصبى المميز المحدث حدثا أكبر» 
فلا يشمل البالغ المحدث حدثاً أكبر. 


8 هل يجوز للجنب قراءة اليسير من القران؟ 


والجمهور وإنّ اتفقوا على منع الجنب من قراءة القرآن الكريم, إلا أنهم اختلفوا 
2 جواز قراءة اليسير منه. فالآمام الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى , قال: (ولا يقرأ 


(285) «سئن أبي داود». ج1ء ص887-885, رجامع الترمذي»؛ ج1. ص8١١.‏ 
(/0ى*) «بداية المجتهد)», ج1اء ص8". 
(988) «المحلى». ج١.‏ ص /اا-ى/. 
(89") «مغني المحتاج). ج١.‏ ص8". 
١6‏ 


-أي الجنب ‏ الآية وما دونها. وقال الطحاوي: لا بأس بقراءة ما دون الآية. ثم قال 
الكاساني : والصحيح قول العامة لما روينا من الحديث ‏ أي حديث علي رضي الله عنه 
الذي ذكرناه ‏ من غير فصل بين القليل من القرآن والكثير. ولأنْ المنع من القراءة لتعظيم 
القران» ومحافظة حرمته. وهذا لا يوجب الفصل بين القليل والكثير"؟©. 

وكذلك قال الشافعية: لا يقرأ الجنب. ولو بعض آية؛ لأن في هذه القراءة إخلالّ 
بالتعظيم الواجب للقران الكريمء ولحديث رسول الله علد : رلا يقرأ الجنب ولا الحائض 
شيا مر القران)9*” , 


وعند المالكية: يجوز للجنب قراءة اليسير من القرآن» والمراد باليسير عندهم ما 
الشأن فيه أن يُتعوذ به كآية الكرسي. والإخلاصء والمعوذتين» أو لأجل الرّقّية للنفس 
أو للغير من ألم . أو (عين)؛ أو لأجل الاستدلال على حكم نحو: «وأحلٌ الله البيع 
وحرم الربا4. استدلالا بها على حل البيع وحرمة الربا”*"©. 

وعند الحنابلة : لا تجوز القراءة إلا بطهارة. فلا يقرأ الجنب القران إلا بعد الطهارة 
جاء في «المغني» لابن قدامة: «يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة أو مس مصحف 
أو قراءة قران. قال أحمد: يتيمم ويقرأ جزأه. يعني الجنب)7*» ومعنى ذلك أن الجنب 
لا يجوز له قراءة القران. 


وعند الزيدية: يجوز للجنب قراءة الآية والآيتين» إذا قصد بهما غير التلاوة من دعاء 
أو تحميد أو تعوذ19" , 
أربع سور ذكروا أسماءها »تل ولكن لم سوا دليل اتخناء هذه السور. 


(990) «البدائع», ج31. ص88. 

(91") «مغني المحتاج». ج١.‏ ص الاء وونيل الأوطار». ج١1.‏ ص١؟77.‏ 

(97") «ربلغة السالك إلى مذهب الإمام مالك» أو «حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير». ج١1‏ 
ص/5". 

(*9") «المغني)» ج١1‏ ص77 . 

(595) «الروض النضير». ج١.‏ ص600-498. 


١96؟)‏ «النهاية» للطوسي . ص١7.‏ 
ه٠١‏ 


غ544 (ثالثا) : دخول المسحد"" : 


يحرم على الجنب الدخول إلى المسجد والمكث فيه. فقد روى أبو داود عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله يه : «إني لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب»» وأخرج ابن ماجه في «سننه) عن أم أن رسول الله كه قال: «إن 
المسجد لا يحل لحائض أو لجنب)»» أي : لا يحل لحائض ولا لجنب دخول المسجد 
أو البقاء فيه.» وهذا قول الجمهور. 


وقال ابن حزم : يجوز للجنب أن يدخل المسجد؛ لأنه لم يأت في الشرع نهي عن 
ذُلك؛, وقد قال يل : «المؤمن لا ينجس» وقد كان أهل الصّفَة يبيتون في المسجد بحضرة 
رسول الله يك وهم جماعة كثيرة, ولا شك في أن فيهم منْ يحتلم فتصيبه الجنابة» فما 
نُهُوا قط عن ذلك. 


0١‏ (رابعاً): عبور المسجد: 


ع 


وأما عبور المسجد أي : المرور منه إذا كان لغرض وحاجة فيجوزء على رأي 
القائلين بمنع الجنب من 0 المسجد. والحجة لهذا الجواز قوله تعالى : : «يا أيها 
الذين 0 الصلاة وأتتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عار بري 
سبيل حتى لتبطاوا 4 1 والمعنى كما ذكره الإمام ابن كثير في «تفسيره»: أي لاتدخلوا 
السبجد وانتم جنا إلا عابي سبيل» أي #كجروة قرور دز جارس . ثم قال ابن كثير: 
وهذا التفسير هو المنقول عن ابن عباس وغيره» وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري ‏ 
وهو المعنى الظاهر من الآية الكريمة» ثم قال ابن كثير: وقوله تعالى : «حتى تغتسلوا» 
دليل لمن قال: الس ا أو يتيمم إن عدم 
الماء أو لم يقدر على استعماله. وذهب الإمام أحمد إلى أنه لو توضاً الجنب» جاز له 
المكث في المسجد؛ لما روى هو وسعيد بن منصور في سنئنه بسند صحيح » عن 


(95") «بداية المجتهد. ج١2‏ ص/ا”. «تفسير ابن كثير»» ج١1‏ ء ص 26076٠٠0‏ «سئن ابن ماجه». ج١1‏ 
ص7١7ء‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. ج١.‏ ص774. «سبل السلام» للصنعاني» ج١ء‏ ص5١١2‏ 
«البدائع» للكاساني. ج١.‏ ص8”. «المحلى»» ج؟. ص184١.‏ 

91”) [سورة النساء: الآية 47]. 


١هد؟‎ 


عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله يل يجلسون في المسجد وهم 
مجنبون» إذا توضأوا وضوء الصلاة. 

وقال الحنفية : لا يباح للجنب دخول المسجد. وإن احتاج إلى ذلك يَبَيَمُم ويدخل. 
سواء كان الدخول بقصد المكث فيه أو للاجتياز؛ محتجين بالحديث النبوي الشريف٠‏ 
«فإني لا أحلها أي المساجد ‏ لجنب ولا لحائض». وأما الآية التي احتجوا بها وهي : 
ديا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. . . الخ4 فإن المراد (بالصلاة) الواردة في الآية: 
حقيقة الصلاة وليس مكان الصلاة» وهذا مروي عن علي وابن عباس, وأنّ المقصود 
بقوله تعالى : «ولا جنباً إلا عابري سبيل» عابر السبيل: هو المسافر الجنب الذي لا 
يجد الماء فيتيمم . 


- (خامساً) : ذكر الله تعالى758: 


يجوز للجنك أن يدك الله تعالى نيحا وحبداءوشكرا» واتتتعفارا وله أن يكز 
أذكار القرآن الكريم إذا لم يقصد بها تلاوة القرآن. وبهذا صرح الحنفية والشافعية» ومثلوا 
له بقولهم : كقول الجنب عند ركوب الدابة: #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين * أو قوله عند المصيبة: #إنا لله وإنا إليه راجعون* وكلا القولين الكريمين وردا 
في القران الكريم . 

*3” - (سادساً) : الطواف حول الكعية : 


قال الأحناف: لا يطوف المجنب بالبيت ‏ أي : الكعبة المشرفة ‏ وإِنْ طاف جاز مع 
النقصان؛ للتعليل الذي ذكرناه عنهم في طواف المحدث حدثاً أصغر إلا أنَّ النتقصان 
مع الجنابة أفحش ؛ لأنها أغلظ؟"». أما الذين أوجبوا الطهارة من الحدث الأصغر لصحة 
الطواف. فإنهم من باب أولى - لا يجيزون للجنب الطواف بالبيت. 

4 - (سابعاً) : الصوم : 


يصح من الجنب الصوم, وإِنْ لم تصح منه الصلاة لأن الطهارة شرط جواز الصلاة 


الدلضة «البدائع» , جل ص08 «مغني المحتاج», ج١1‏ ؛ ص"الا. 
[لحضة «البدائع». ص8" . 


١ /اه‎ 


دون الصوم , والجنابة لا تمنع من وجوب الصوم ‏ ويصح أداؤه مع الجناية”” '؟) , 
(ثامناً) الجنابة لا تجعل الجنب نجساً: 


والجنابة لا تجعل الجنب نجساً ولا تمنع مخالطته. فتجوز مخالطته ومصافحته 
ومجالسته. وله أن يقضي حوائجه بنفسه. ويتصرف بأموره كلها قبل أن يغتسل من 
الجناف ‏ وان كال نا أباعه الها له من أكل قرب » وقد دل علق :ذلك سوية الخاري 
في (صحيحه). عن سن هريرة قال: لقيني رسول الله يه وأنا جنب فأحذ بيدي, 
فمشيت معه حتى قعد فانسللت, فأتيت الرحل فاغتسلت, ثم جئت وهو قاعد فقال كله : 
أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له: كنت جنباً. فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة . 
فقال له يكل : «سبحان الله إِنْ المؤمن لا ينجس76"», ويدل هذا الحديث على طهارة 
المسبلم حا وميتاء وإذا ثبتت طهارة المسلم - والكافر في الطهارة حكمه حكم المسلم - 
فعرقه وكذا لعابه طاهر. سواء 25 ونا ون مصافحته جائزة. وكذا مخالطته 
وأنه يجوز للجنب التصرف في أموره كلها قبل الغسل وما نقل عن بعض الصحابة أنهم 
كانوا إذا أجنبوا لم يخرجوا من بيوتهم. ولم يأكلوا حتى يتوضأواء هذا المنقول عنهم 
محمول على الاستحباب لا على الوجوب4'9). 


75 - (تاسعاً) : ما يجوز للجنب فعله قبل أن يغتسل: 


أ- يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل» فقد روى ابن عمر أن أباه عمربن الخطاب 
سأل رسول الله يل : أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم, إذا توضأ أحدكم فليرقد 
وهو جنب219. 

وقد اختلف الفقهاء في صفة هذا الوضوء. وهل هو واجب على الجنب إذا 

أراد النوم قبل الاغتسال, أم هو على الاستحباب؟ ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه على 
الندب والاستحباب, لا على الوجوب, وذهب ابن حبيب المالكي إلى أنه واجب, 

(400) «البدائع». ص88. 

(501) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» ج”*. ص497 1149-١‏ «سنن أبي داودء ج21 
ص 886-/741» «سئن النسائي»؛ ج١.‏ ص9١١.‏ 

(50) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني. ج*,: ص45 1494-١‏ . 

(408) (صحيح البخاري» بشرح العيني. جا ص747. 


١4 


وهو مذهب داود الظاهري””4». والراجح أن هذا الوضوء ليس واجباً للحديث 
الذي أخرجه الترمذي وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 
كه ينام وهو جنب,. ولا يمس ماء4"9), 


ب - ويجوز للجنب أن يجامع زوجته مرة ثانية» قبل أن يغتسل هو أو تغتسل هي من 
الجنابة أو يتوضاً* 0 . ولكن يندب له أن يغسل فرجه قبل أن يعود إلون: الجماع مرة 
أخرى . ويندب هن للزوجة أن تغسل فرجهاء إذا أراد زوجها أن يجامع مرة 


ثانية'4) , 

//ا” - (عاشراً) : تأخير الغسل جائز: 

والغسل من الجنابة ليس على الفور. فله أن يؤخره عن أول وقت وجوبه. فيغتسل 
أول الليل أو اخرف ففي الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت عن غسل 
النبي كك : ربما اغتسل أول الليل وربما اغتسل آخره"). 

2 (أحد عشر): يستحب الوضوء للجنب قبل النوم وغسل يديه قبل الأكل : 

فقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبى يلْةِ إذا أراد أن ينام وهو جنب . 
توضاً وضوءه للصلاةق وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه14'4), 

5.2 (اثنا عشر): يحور للزوج أن يغتسل من الحنابة ويستدفىء بز وجته ‏ بأن 
يرقد معها في فراش ش يطلب الدفء بها وهي لا تزال جنباً لم تغتسل من جنابتهاء فقد 


أخرج الترمذي عن عائشة ئشة أنها قالت* «ربما اغتسل النبي عد من الجنابة, ثم حاء 
فاستدفا بي فضممته إلي . ولم أغتسل) . قال الترمذي وهو قول غير واحد من أصحاب 


(0٠5م)‏ «صحيح البخاري») بشرح العيني » اجا ص717. 

)4١54(‏ «صحيح البخاري») بشرح العيني. جا ص7147. 

(508) «سنن أبي داود». ج١ء‏ ص58" _الالاء ووسئن النسائي». ج١ء‏ ص7١1١.‏ 

(505) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير) للدردير في فقه المالكية» ج١2‏ ص57 . 

[فقع «شرح البخاري» للعسقلانيء اج١ء‏ ص14”. رسئن أبي داودو, ج١.‏ ص .١76‏ ووسئن 
النسائي»). ج١ء‏ صغ .٠١‏ 

(508) «سئن أبي داود؛؛ ج١.‏ ص 778 «ستن النسائي». ج١.‏ ص4١١.‏ 


١48 


النبي يل ومن علماء التابعين: أن الرجل إذا اغتسل من الجنابة فلا بأس أن يستدفىء 
بزوحته .2 وينام معها قبل أن تغتسل » وبه يقول الثوري . والشافعي » وأحمد» 


: حدق 


وعيرهم 
2-6 يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة : 


وهذه هي المقاعدة. فما يحرم بالجنابة يحرم بالحيض » ولكن تختص الحائفض 
بأحكام نذكرها هنا فيما يلي؛ مع إشارة إلى الأحكام المشتركة بين الحائض والجنب فيما 
يحرم عليهماء أو د 3 أو يباح من أفعال أو تروك . 


: طهارة الحائض ومخالطتها وأعمالها البيتية‎ - ١ 


قلنا فيما سبق إن الحائض تبقى طاهرة. وذكرنا بعض الدلائل0 41 ونعيد بعضها 
هنا يك إلها رما وردكر ينا سداق بمكاطشيا ,ردانق يامو امنا ف يفي 
سواء كانت هذه الأعمال من شؤون النيث أو تتعلق بخدمة زوجها فنقول: 


2 الإمام مسلم في صحيحه عن أنس أنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
فيهم . لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت - أي : لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في 
بيت واحد -ء فسأل أصحاب النبى يل رسول الله كله عن ذلك فأنزل الله تعالى : 
#ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض . ... # فقال 42 : 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح)(؟), فهذا الحديث الشريف بِيّنَ المراد.من قوله تعالى : 
إفاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن4 أي :. اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا 
وطأهن, وما عدا ذلك من المؤاكلة» والمجالسة» والمخالطة» والسكن في بيت واحد مع 
الحائض فكل ذلك جائز ومباح» وكذلك لا يكره طحنها وعجنها وخبزها وسائر أعمالها 
09١‏ غ) (جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي)» اج » ص3”85. 

.)١ 12 الفقرة‎ )4٠١( 
.؟5١١ص‎ »١ج «وص حيح مسلم» بشرح النووي. ج7. ص١١25 ورواه ابن ماجه في سننه.‎ )41١( 


لملا 


الأخرى البيتية» كما لا يكره وضع يدها في شيء من المائعات؛ لأنها طاهرة غير 


)41550 0 


7 أكل الحائض وشربها مع زوجها: 


«كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي كَل فيضع فاه على موضع فمي فيشرب» 
وأتعرّق العَرقٌ وأنا حائضء ثم أناوله النبي كَكِهْ فيضع فاه على موضع فمي)419). 
وهذا الحديث صريح في إباحة أكل الحائض وشربها مع زوجهاء وأنْ لعابها 
طافر :وآن الحيض لا يجخل الحائض ول كيغاً متها تنحضا: 

ب - وفى سئن ابن ماجه عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله يلخ عن مؤاكلة 
الحائض فقال: «واكلوها»؟'4». وهذا الحديث صريح في إباحة مؤاكلة الحائض» 
وهو قول عامة أهل العلم. وعليه إجماع المسلمين». 
787 - غسل الحائض رأس زوجها وخدمتها له: 


وأنا حائض7». وروى مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يكل 
يدني إليّ رأسه وأنا في حجرتي » فأرجل رأسه وأنا حائض42: وعن عائشة أيضاً قالت: 
قال لي رسول الله علد : «ناوليني الخمرة من المسجدء فقلت: إني حائض » فقال: إن 
حيضتك ليست في يدك)418 , 


(؟41) «شرح النووي لصحيح مسلم»). ج”ء ص7١7. ,.25١١‏ «سبل السلام). ج١.‏ ص44١.‏ 

(*41) «صحيح مسلم» بشرح. النووي, جا ص ,711-7١١‏ ومعنى أتعرق العرق : هو العظم تأخذ منه 
معظم اللحم. انظر «النهاية» لابن الأثير» ج, ص 7١١‏ . 

.7١7”ص‎ .١ج «سئن ابن ماجه).‎ )5١5( 

(515) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج١2‏ ص .78١‏ 

(415) «صحيح مسلم). جلا ص .73١9‏ 

(41) «صحيح مسلم»)؛ ج"اء ص 7١4‏ . ومعنى أرجل رأسه : أي أسرح شعره وأنظفه وأحسنه . «النهاية» 
لابن الأثير» ج37 ص١7‏ . 

(418) «صحيح مسلم)) ج”27 ص 7١9‏ . والخمرة: هي ما يضع عليه المصلي وجهه في سجوده من ب 


١5١ 


وهذه الأحاديث الشريفة مبريعة في +لالها عن أن الحائضء لا يمنعها حيضها : 
من خدمة زوجها ومعاونتها له في غسله. أو :: تنظيفه. أو في القيام بما يأمرها به من 
أعمال . 


4 الحائض تتخذ ثوباً خالصاً لحيضها: 


عن أم سلمة زوج النبي لل قالت: حضت و/أنا مع النبي كَلْهْ في الخميلة فانسللت 
فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستهاء فقال لي رسول الله ككله: أنفست؟ قلت: 
نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. 


وفي رواية أخرى عن أم سلمة قالت: بينا أنا مع النبي ل مضطجعة في خميصة 
إذ حضت,. فانسللت فأخحذت ثياب حيضي » فقال: أنفست؟ فقلت: نعم. فدعاني 
فاضطعجت معه فى الخميلة'؟». وفى هذا الحديث دلالة على استحباب اتخاذ المرأة 
ثياباً للحيض غير ثيابها المعتادة”"؟)., 


6 - يحرم على الزوج أن يطأ امرأته الحائض: 


يحرم على الرجل أن يطأ زوجته الحائض» وعلى هذا إجماع العلماء لقوله تعالى : 
#ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن. . . 21'10#. ومعنى الآية: اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهن ) وهذا حكم ظاهر 
جلي . ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض فرجها صار كافراً مرتداً. ولو فعله غير معتقد 
عل فإن كان تاجيا أو جاهاكٌ بوجود الحيض. أو جاهاكٌ حم أ مكرها عليه فلا 
إثم عليه وإن وطأها عامداً عالماً بالحيضص». والتحريم» مختاراً فقد ارتكب معصية 

- حصير أو نسيج من خوص وقد تطلق على السجادة يسجد عليها المصلي ولو كانت أكبر من قدر 
الوجه . «النهاية) لابن الأثير. ج57 ص/1لا-1/8. 

(519) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج١2‏ ص7 021٠‏ 4717. وصحيح مسلم). جا ص75 
والخميلة: هي القطيفة وهي كل ثوب له خمل أي أهداب من أي شيء كان. وقيل: هي الأسود 
من الثياب. والخميصة: هي ثوب معلم من صوف وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء 
معلمة . «النهاية» لابن الأثير» ج7. ص١8‏ » ومعنى أنفست: أي أحضت. 

.1٠"ص‎ 2١ج «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني.‎ )47١( 

)47١١‏ [سورة البقرة: الأية ؟5؟7]. 


حل 


كتير ويجب عليه الاستغفار والتوبة مما فعل. ولا كفارة عليه عند جمهور العلماء 
كالشافعي. وأبي حنيفة. ومالك. والثوري. وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 


وذهب بعض الفقهاء كالأوزاعى. وأحمد فى الرواية الثانية عنه أنْ عليه الكفارة وهى 


دينار أو نصف دينار”")), 
5 يباح للرجل الاستمتاع بامرأته الحائض فيما دون الفرج : 


وإذا كان يحرم على الرجل أن يجامع زوجته الحائض. فإنه يباح له الاستمتاع بها 
فيما عدا ذلك. فقّد روى الإمام مسلم في «صحيحه) عن عائشة أم المؤمنين جملة 
أحاديث في هذه المسألة كما روى مثلها الإمام البخاري, فمن هذه الأحاديث عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «وكان مَل يأمرني فأتزرء فيباشرني وأنا حائض»., والمراد 
بالمباشرة التقاء البشرتين لا الجماع . وقولها: (فأتزر) أي تشدٌ إزارها على وسطهاء وحدّد 
ذلك الفقهاء بما بين السرة والركبة عملا بالعرف الغالب459), 


87 - وقال الإمام النووي: إن مباشرة الرجل زوجته الحائض فيما فوق السُرّة 
وتحت الركبة بالقبلة. أو المعانقة» أو اللمس. أو غير ذلك. فهو حلال باتفاق العلماء. 
أما المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير فرج الحائض. ففيها أقوال: 

(الثاني) : أنها مكروهة كراهة تنزيه. أو مباحة. 

(الثالث): إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرجء ويثق من نفسه باجتتابهء إما 
لضعفب بشهوته أو لشدة ورعه جان وإلا فلا . 

ومسمن قال بالقول الأول: مالك. وأبو حنيفة. وسعيدك بن المسيب. وكثير من 
العلماع. وممن ذهب إلى القول الثاني : عكرمة. ومجاهد والشعبى . والنخعى . 


(575) «النووي في شرحه لصحيح مسلم»). جلا ص8 27٠١‏ «المغني. ج١»‏ ص ه”. «نيل الأوطار)». 
اج ص5/ا7!/94-7. وسبل السلام». جك ص5 .١54‏ 

(175) «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني » جك ص 4١ 4-4١"‏ ومن أحاديث الباب انظر ااصحيح 
مسلم)ء اج ص>”7 3-70 ,.7١‏ و«اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان», جك ص "5لا" 


وا 


والثوري. والأوزاعى. وأحمد بن حنبل. ومحمد بن الحسن. وإسحاق بن راهويه. وأبو 
ثورء وداود اللظاغرض , وأما القول الثالث فقد قاله بعض الشافعية ومنهم : أبو العباس 
البصري . والقول الثاني أقوى دليلاًء فقد احتج القائلون به بحديث رسول الله كَلهِ الذي 
أخرجه مسلم وذكرناه. وفيه أن النبي كَلةِ عندما نزل قوله تعالى : «ويسألونك عن 
--_-0 

المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. . . 4 قال يله : «اصنعوا كل شيء 
إلا التكاح» رواه مسلم في «صحيحه)4"9», وأما اقتصار النبي يل في مباشرته على ما 
فوق الإزار. فمحمول على الاستحباب أو أنه بك تركه مع أنه مباح تقذرأًء كما ترك أكل 
لضب وهو مباح87. 


4 للرجل أن ينام مع زوجته الحائض: 


يجوز للرجل أن ينام مع زوجته الحائض في فراش واحدء. وقد ذكرنا قبل قليل 
حديث أم سلمة وفيه أنها اضطجعت مع النبي كَل في الخميلة وهي حائض”"». وقال 
ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذا الحديث بقوله: وفي الحديث جواز النوم مع 
الحائض في ثيابهاء والاضطجاع معها في لحاف واحد"). 


8 اتكاء الرجل على زوجته الحائض: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يَلِِ يتكىء في حجري وأنا 
جاتن قفرا رن 030 وقال الإمام النووي تغليقا على هذا الخبر: فيه جواز قراءة 
القرآن مضطجعاً ومتكثاً على الحائض9". 


(474) «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج. ص١١73.‏ 

(175) «النووي في شرحه لصحيح مسلم). ج”7, ص ,.758١8-7١‏ ودسبل السلام»» ج١.‏ ص454١.‏ 
و«المغني». ج١ء»‏ ص739"4. 

(475) الفقرة «57”"). 

(470) «شرح البخاري» لابن حجر العسقلاني, ج21 ص”40 و4737 . 

(478) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»). وضع محمد فؤاد عبد الباقي» ج١»‏ ص77 . «(صحيح 
مسلم). ج22 ص .75١١‏ «سنن ابن ماجه»» ج١1‏ ص8١75.‏ 

(9؟5) «شرح صحيح مسلم» للنووي» جا ص١١75.‏ 
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ع0 وطء الحائض بعل انقضاء حيضها وقبل اغتسالها: 
إذا انقطع دم الحيض فهل يجوز لزوجها وطؤها قبل أن تغتسل؟ 


ذهب الجمهور ومنهم الشافعي. ومالك. وأحمد إلى عدم جواز ذلك. وذهب أبو 
حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز, إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض وهي عندهم 
عشرة أيام. وإن انقطع الدم عنها لأقلّ من ذلك لم يجز وطؤها حتى تغتسل. وذهب 
الأوزاعي إلى أنها إذا غسلت فرجها بالماء بعد انقطاع دم حيضهاء جاز وطؤها وإِنْ لم 
تغسل جميع بدنها. وسبب الاختلاف الاحتمال الذي في الآية الكريمة: #فإذا تطهرن 
فأتوهن من حيث أمركم الله#. فهل المراد بقوله تعالى : «فإذا تطهرن» طهارة جميع 
بدنها بالغسل بعد انقطاع دم الحيضء أم المراد طهارة فرجها بانقطاع الدم؟ قال 
الجمهور: المقصود ب #فإذا تطهرن4 انقطاع دم الحيض وغسل جميع بدنهاء يدل على 
ذلك بأن صيغة «التَمَعَل). إنما تنطبق على ما يكون من فعل المكلفين, لا على ما يكون 
من فعل غيرهم. فيكون قوله تعالى : #فإذا تطهرن4» أظهر في معنى الغسل بالماء. منه 
في الطهر الذي هو انقطاع الدم. والمعنى الأظهر هو الذي يجب المصير إليه حتى يقوم 
الدليل على خلافه. ولا دليل هنا على خلاف هذا المعنى الأظهر. وهو الذي ذهب إليه 
ابن عباس رضي الله عنهما فقد روي عنه أنه قال :«احتى يطهرن4 أي : إذا تطهرن من 
الدم وتطهرن بالماء. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى في الآية نفسها: #ويحب 
المتطهرين* فأثنى عليهم بما هو فعل منهم. وهو التطهير. أي : اغتسالهم وليس انقطاع 
الدم . 


وقول الجمهور هو الراجح لما استدلوا به”**». فإن لم يوجد ماء للاغتسال به أو وجد 
وخشيت الضرر من استعماله جاز لها التيمم بدلا من الغسل. وجاز لزوجها وطؤها(؟؟). 
0١‏ الحائض تتزين وتتنظف : 


ويندب للحائض أن تتزين وتتنظف. فتمشط شعرها وتزيل الدرن عن جسدهاء 


)2 «السنن الكبرى» للبيهقي. ج١2‏ ص ,7"١9‏ «بداية المجتهد»؛ ج١2‏ ص 145. «المغني)» جلك 
ص77”8. 
(471) «شرح الأزهار» في فقه الزيدية. ج١ء‏ ص6086١.‏ 


.هآ 


وتتزين بما هو معتاد للنساء إذا كانت ذات زوج ؛ لأن له أن يباشرها فيما دون الفرج كما 
قلنا من قبل» ويدل على جواز تزينها وتنظيف نفسها أن امرأة سألت عائشة رضي الله 
عنها: هل 3 تختضب الحائض؟ فقالت عائشة : قد كنا عند النبي وَلةِ ونحن : ختضب فلم 
يكن ينهانا منه92؟”4) , 

5 - خروج الحائض إلى مصلى العيدين : 

وتخرج الحائض إلى مصلى العيدين ولكن تعتزل جماعة المصلين. فقد أخرج 
الإمام البخاري في صحيحه عن أم عطية قالت: قال النبي كَل : ليخرج العواتق ذوات 
الخدور, ويعتزل الحيض المصلى. وليشهدن الخير ودعوة المسلمين9؟». 

4 - الحائض لا تصلي ولا تصوم: 
- أي المرأة- لم تصل ولم تصم) رواه الإمام البخاري في حديث طويل49) , وهذا 
الإخبار الوارد في الحديث الشريف عن ترك الحائض للصلاة والصوم في زمن حيضها 
يفيد تقريرها على ذلك, أي : على ترك الصلاة والصوم مدة حيضهاء والإجماع منعقد 
على ذلك ولا خلاف فيه». ويلاحظ هناء أن الحائض إذا انقطع دم حيضها في 
رمضان صامت» ولو لم تغتسل . 


4 - الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بعد طهرها: 


عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنهاء فقلتت: ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقَالت عائشة رضى الله عنها: أحرورية أنت؟ فقلت: لست 


(8"37) «سئن ابن ماجه). ج١.‏ صه١3؟.‏ 

(م48) «وصحيح البخاري» بشرح الكرماني, ج5. ص8لاء والعواتق : جمع عاتق» وهي التي بلغت الحلم 
أو قاربت واستحقت التزويج . والخدور: جمع خدر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه أو هو 
البيت نفسه . 

(454) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني؛ خ١.‏ ص8 .14٠‏ 

(475) «صحيح مسلم» بشرح النووي». ج4» ص75. «سبل السلام» للصنعاني» ج1١‏ ص40١»‏ 
«حاشية الصاوي»» جك ص١م.‏ 


55ا 


بحرورية» ولكن أسأل. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء 
الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة9», وقد أجمع المسلمون على أن الحائض تقضي ما 
فاتها من صومء ولا تقضي ما فاتها من صلاة. ووجه الفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة 
فيشق قضاؤهاء بخلاف الصوم فإنه يجب في السَّنَة مرة واحدة ولمدة شهر واحد وربما 
كان الحيض يوماً أو يومين في شهر الصيام فلا يشق عليها قضاء صيام ما أفطرته مدة 
حيضها9”؟؛) , 


6 الحائض لا تطوف بالبيت: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع النبي كل لا نذكر إلا الحج, فلما جثنا 
سَرْف ‏ مكان بين مكة والمدينة - طمثت (أي: حضت). فدخل على النبى كل وأنا 
أبكي , فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام . قال: لعلك تُفست؟ 
قلت: بلى . قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحاج. غير 
أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)2؟2. فالحائض لا تطوف بالكعبة المشرفة» وهذا 
حكم مجمع عليه بين العلماء ولكنهم اختلفوا في التعليل» فقيل : لأن من شرط الطواف 
الطهارة. وقيل: لكونها ممنوعة من دخول المسجد». 


5 قراءة القرآن وذكر الله : 


لا يجوز للحائض قراءة القران كما لا يجوز للجنب. وهذا قول الجمهور. ومن 
الحجة لهم الحديث الشريف: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن», وقال ابن 
حزم الظاهري : قراءة القران فعل خير مندوب إليهء ولا يوجد دليل شرعي يمنع الحائض 
أو الجنب من قراءة القران. والآثار التي احتج بها القائلون بعدم جواز قراءة القران من 


(455) «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج14 ص388. «السئن الكبرى» للبيهقي» ج١.‏ ص08١7.‏ ومعنى 
(حرورية) نسبة إلى (حروراء) وهي قرية بقرب الكوفة كان أول إجماع الخوارج فيها فنسبوا إليهاء 
ومنهم طائفة توجب على الحائض قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض وهو خلاف الإجماع . 

("4) «النووي في شرح صحيح مسلم). ج14. ص76 . 

(4*8) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج١ء‏ ص"40. «السئن الكبرى» للبيهقي.» ج١.‏ 
ص08”. 

(459) «المغني؛. ج١.‏ ص07" «سبل السلام» للصنعاني» ج١1‏ ص45١.‏ 


١ا/‎ 


قبل الحائض أو الجنب لا تصح . 


وقال المالكية : للحائض قراءة القرآن دون الجنب؛ لأن أيامها في الحيض تطول. 
فإن منعت من القراءة خشينا عليها نسيان القران(؛». أما ذكر الله تعالى فهو جائز 
للحائض. على النحو الذي بيّناه بالنسبة للجنب. 


 241/‏ مس المصحف وحمله: 


ولا يجوز للحائض مس المصحف ولا حمله عند الجمهور» ففي حديث عمروبن 
حزم الذي أخرجه البيهقي عن النبي كه : ولا يمس القران إلا طاهر. ويجوز لها أن 
تحمل القران بعلاقته عند. بعض العلماء كالحنفية والزيدية. أما كتب التفسير والفقه 
فيجوز حملها ومسّها من قبل الحائض. وإِنْ كان فيها بعض الآيات. وعند الظاهرية : 
ود للحائفن م المفيحف وجملة . وافنضتى المالكية التدائض المعلمة إن المتعلمة 
من منع مس القرآن وحمله فقال: يجوز لهما المس والحمل؛. 


- دخول المسجحد والليث فيه : 


ليس للحائض اللبث في المسجدء ويباح لها دخوله والعبور منه للحاجة مثل أذ 
شيءء أو لكون الطريق منهء ويدل على ذلك أن رسول الله يكٍ قال لعائشة رضي الله 
عنها: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في 
يذك 449 قا حديث عائشة الذي أخرجه أبو داود. وفيه: «لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب)449». وفي حديث آخر أخرجه ابن ماجه: «إن المسجد لا يحل لحائض ولا 


(550) «السئن الكبرى» للبيهقي. ج١2‏ ص و ٠*”ء‏ «البدائع». ج١اء‏ صلاثاء 8ا. 244 (المغني»). 
جك ص07”, «المحلى» لابن حزم. ج١.‏ صلالاء «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية). 
جك ص##. رحاشية الصاوي»). ج١ء‏ ص١4.‏ 

(451) «السئن الكبرى» للبيهقي, ج١.‏ ص ٠4‏ ”2 «البدائع؛», ج١ء‏ ص؛ 4» «المحلى»» ج١؛‏ صل/الا 
رحاشية الصاوي»). ج١ء‏ ص١8.‏ 

(445) «صحيح مسلم) بشرح النووي» ج”*. ص9؟. «سنن ابن ماجه). ج١.‏ ص7١35.‏ «سئن 
البيهقي»). ج١:»‏ ص8١".‏ 


(457) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج١.‏ ص 7١9‏ . 
لحل 


لجنب»24*9. وقال الفقيه الشوكاني في هذين الحديثين: والحديثان يدلان على عدم حد 
اللبث في المسجد للجنب والحائض. وهو مذهب أكثر العلماء. وقال بعضهم ومنهم 
داود الظاهري والمزني: يجوز للحائض دخول المسجد واللبث فيه. وحجتهم أن ما 
احتج به المانعون لا يصح. ولكن الشوكاني 5 دعوى الطعن في حديث المنع. وقال 
عنه إنه عجس أو صجيج فل" وجه للطعن فيه(*؟1) , 


68- تناول المرأة ما يقطع حيضها: 


روي عن الإمام أحمد قوله : لا بأس أن تشرب المرأة دواءً يقطع عنها الحيض إذا 
كان دواءً معروفاً؛), 


أحكام النقساء 
"٠‏ النفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويسقط عنها: 


قال صاحب «المغني): «(وحكم النفساء حكم الحائض فى جميع ما يحرم عليها 
ويسقط عنهاء لا نعلم في هذا خلافاً"؛». وقال أيضاً: «والنفساء كالحائض في هذاء 
لأنها تساويها في سائر أحكامها»*؛), وبهذا صرّح أيضاً الشافعية فقالوا: «يحرم بالنفاس 
ما يحرم بالحيضص)9'!؛. وقال المالكية: «يمنع النفاس كل ما يمنعه الحيضص)7”*). 


: قراءة القرآن. ومسّه وحمله وذكر الله‎ ١ 


تمنع من قراءة القران كما تمنع الحائض عند الجمهور, ولكن تجوز لها القراءة عند 
المالكية؛ لأنهم قالوا بجواز ذلك للحائض. وهي كالحائض في الأحكام. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وأما قراءتها القرآن ‏ أي النفساء ‏ فإِنْ لم تخف النسيان فلا تقرأى 


(555) «سئن ابن ماجه). ج١1.‏ ص7١73‏ . 
(415) «نيل الأوطار» للشوكاني . جاء ص؟9؟7. 
(445) «المغني»). ج١.ء‏ ص58". (557) «المغني». ج١»‏ ص ١هة”7.‏ 
(44؟) والمعي ا جا ضن/701, (449) «المغني»؛ ج١.‏ ص١٠1١.‏ 
(4050) «حاشية الدسوقي». ج١.‏ ص ,١750‏ «حاشية الصاوي». ج١.‏ ص١4.‏ 

احلجل 


وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرأه في أحد قولي العلماء»7*». وقد ذكرنا أن الظاهرية 
يجيزون للحائض قراءة القرآن؛ لأنهم لا يشترطون الطهارة لقارىء القرآن. والنفساء 
كالحائض فيبقى أن تجوز لها عندهم قراءة القران. 

وتمنع النفساء من مس القرآن وحمله عند الجمهور كالحائض» ولكن يجوز لها مس 
المصحف وحمله عند المالكية» إذا كانت النفساء معلمة أو متعلمة كما هو الحكم 
بالنسبة للحائض”*4): ويجوز لها ذكر الله تعالى على النحو الذي بيناه بالنسبة للحائض . 


دخول المسجد والطواف بالبيت: 


ولا يجوز للنفساء الدخول إلى المسجدء ولكن يباح لها المرور منه للحاجة أو فراراً 
من خطر يُلجئها إلى الدخول فيه. وكذلك لا يجوز لها الطواف بالبيت أي بالكعبة 
المشرفة57*؛) , 


: قضاء الصوم دون الصلاة‎ - ”٠0 


النفساء تفطر ولا تصوم رمضانء, وكذلك تمتنع عن الصلاة مدة نفاسهاء ولكنها 
تقضي ما أفطرته من أيام رمضان أثناء نفاسهاء ولكنها لا تقضي ما فاتها من صلاة أيام 
نفاسها9؟*4) , 


٠ 4‏ - وطؤها قبل اغتسالها وبعده: 


انقطاع دمها فلا يجوز وطؤهاء كما قلنا بالنسبة للحائض. وإذا طهرت من دم النفاس 


.11١6ص‎ .١ج «مجموع فتاوى أبن تيمية).‎ ):0١( 

.١ج «البدائع»» جك ص47. «حاشية الدسوقي».» ج١. صه7١. («حاشية الصاوي».»‎ )107١ 
.8١ص‎ 

(489) «البدائع»» جلء ص ع 4 . «حاشية الدسوقي»). ج١.‏ ص ه7١‏ . 

404) «المغني»» جك ص21:38 «البدائع»» جلك ص5 ؛ . «حاشية الصاوي). ج31 ص١8.‏ 


1 


قبل مضي هذه المدة؛ لأنه يحشى من عود الدم في زمن الوطاع فيكون الزوج واطئا في 
ا 


هذا وإذا انقطع دم النفساء ولم تجد ماء تغتسل به أو خافت الضرر باستعمال الماء 
لمرض أو برد شديد. جاز لها التيمم فتطهر به. وبالتالي يجوز لزوجها وطؤها””». 


0" الأصل أن المستحاضة في حكم الطاهرات: 


القاعدة أو الأصل : أن المستحاضة في حكم الطاهرات.» غير أنها تتوض لكل صلاة 
أو لوقت كل صلاة4*7) كما بينته من قبل» باعتبارها من أصحاب الأعذار. وبناء على هذه 
القاعدة أو الأصل جاءت الآثار. وقال الفقهاء: «إن للمستحاضة أن تدخل المسجد 
وتعتكف فيه فقد أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كله اعتكف 
معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم. فريما وضعت الطست تحتها من الدم). 
وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة أنها قإلت: «اعتكفت مع رسول الله يلِ امرأة من أزواجه 
فكانت ترى الدم والصفرة؛ والطست تحتها وهي تصلي». وفي رواية أخرى للبخاري عن 
عائشة رضي الله عنها: «أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة)24*9. وقال 
ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذه الأحاديث: «وفي الحديث جواز مكث 
المستحاضة في المسجد. وصحة اعتكافها وصلاتهاء وجواز حدثها في المسجد عند 
أمن التلوث)9؟45) , 

75 المستحاضة تصوم وتصلي : 


الاستحاضة لا تمنع الصيام ولا الصلاة ولهذا فإن المستحاضة تصوم وكذلك 


(158) «المغني». ج١2‏ ص48 7 «مغني المحتاج»). جكء ا صض١17.‏ 
(125) «مغني المحتاج»)» ج١2‏ ص١٠١.‏ 

. «البدائع». ج١2 ص4‎ )1051١ 

(458) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج١2‏ ص١ .4١‏ 

(559) «صحيح البخاري») بشرح العسقلاني» جاء ص27١14.‏ 


١ا/‎ 


تصلي » ولكن تتوضاً لكل صلاةق أو لكل وقت صلاة(4) , 
"٠‏ غسل المستحاضة ووضوءها: 


قلنا: إن الاستحاضة لا تمنع المستحاضة من الصيام والصلاة» وعلى هذا فيجب 
عليها أن تغتسل بعد انقضاء أيام حيضها وتصلي. ثم تتوضأ لكل صلاة كما ذكرنا من 
قبل0». وعليها قبل أن تتوضاً أن تغسل فرجها ثم تعصبه. بأن تشده بخرقة مشقوقة 
الطرفين وتشدها على وسطهاء كالتكة. وبعد ذلك تتوض وقت الصلاة؛ لأنها طهارة 
ضرورة» فلا تصح قبل الوقت كالتيمم. وبعد ذلك تبادر للصلاة حوبا تقليلاً لخديف 
أي نزول الدم ‏ لأنه يتكرر منها. وينتقض وضوءُها بخروج الوقت, أو بحصول حدث 
منها غير نزول الدم» ولو قبل خروج الوقت كما بينا من قبل79. 

04 وطء المستحاضة : 

روي عن الإمام أحمد بن حنبل: ليس للرجل وآ زوجته المستحاضة, إلا أن 
يخاف على نفسه الوقوع في الزنى ؛ لما رواه الخلال بإسناده عن عائشة أنها قالت: 
«المستحاضة لا يغشها زوجهاة, ويحمل قولها هذا على أنها سمعته من رسول الله صل 
ولأن بها أذى. فيحرم وطؤها ا وروي عن أحمد إباحة وطثها مطلقاً من غير 
شرط؛ وهو قول أكثر الفقهاء. وهو يُروى عن ابن عباس وسعيد بن المسيب» وجماعة 

من التابعين» لما رواه أبو داود عن عكرمة, ا أنها كانت تستحاض» 
وكان زوجها طلحة بن عبدالله بجابعهاء وأن أم حبيبة كانت ُستحاض وكان زوجها 
عبدالرحمن بن عوف يطؤها. وقد سألنا رسول الله يلِهِ عن أحكام المستحاضة. فلو كان 
رطاف الرلزوفه المتعحافنة حزاماء لبثنه اله 316" 


8 الراجح فى وطء المستحاضة : 


(450) «مغني المحتاج»), ج1اء صض١١١.‏ 

.)»١ 4159 الفقرة‎ )451( 

(؟45) الفقرة 63 )١‏ و42 .)١4‏ 

(47) «المغني»)» ج١١‏ ص ة”"ء (بداية المجتهد». ج١»‏ ص49 ». «نيل الأوطار»ء ج١ء»‏ ص3875 . 


١/1 


عائشة. والذي يحمل على سماعها من رسول الله كئةِ. ولأن الاستحاضة أذى. فهي 
كالحيض من هذه الناحية» وقد نهى الله تعالى قُربان الزوجة في حالة الحيضء فكذلك 


أما احتجاجٌ المجوزين برواية عكرمة عن أم حبيبة وَحَمَنَة ففيه نظر؛ لأن غاية ما 
تدل غلية زواية عكترية أنه فغل “صتفاين... وهو وطء طلحة ‏ زوجته' الملنتخاضة عمنة 


لفعليهما هذينء ولا الإذن لهما بذلك79». ولكن إذا طالت' مدة الاستحاضة., وخاف 


الزوج الوقوع من الضرر في الزنى, ولم يحتمل الصبر إلى أن تطهر زوجته وتغتسل» جاز 
له وطؤها للضرورة. 


٠‏ وطء المستحاضة إذا انقطع دمها: 


وإذا انقطع دم المستحاضة, جاز لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؛ لأن الغسل ‏ كما 
قال ابن قدامة الحنبلى ‏ ليس بواجب عليها أشبه سَلْسٌ البول 2459 , 


(415) «نيل الأوطان». جاء ص787. 
(856) «المغني»)» اج ٠»‏ ص 7”5"9 , 


وفنا 


10 
لل لان 
(ملرهة 

"١‏ - تمهيد: 

الصلاة في اللغة: الدعاء. قال تعالى: «وصّلٌ عَلَيهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌّ 
غ04 أي: اقم لهم. 

وهي في الشرع : عبارة عن الأفعال المطلوبة . 

وهي أنواع : فهناك الصلاة المفروضة» والصلاة غيرٌ المفروضة, والمفروضة نوعان : 
فرض عين» وفرض كفاية. وفرض العين: الصلوات الخمس المعروفة وصلاة الجمعة . 
أما فرض الكفاية فهي صلاة الجنازة. أما الصلاة غير المفروضة» وتسمى أيضا صلاة 
التطوع أو الصلاة المندوية أو المستحبة فهي أنواع : منها التطوع المطلق. والتطوع 
المقيد. ومن النوع الأخير السنن الرواتب» التي تصلى مع الصلوات المفروضة وغيرها 


ثم إن الصلاة قد يؤديها المسلم منفردا أو بجماعة. وقد يصليها في حالة أمن أو 
خوف. . الخ . وهي بعد ذلك كله لها شروطها. وكيفياتها. وما تشتمل عليه هذه الكيفيات 
من أركان. وواجبات. ومستحبات» وما يترتب على فقدها من أحكام . 


5" منهج البحث: 


ولغرض الإحاطة بموضوعات هذا الفصل » وقد ذكرنا بعضهاء نقسم هذا الفصل إلى 


(455) [سورة التوبة: آية .]١١#‏ 


1١ 


مباحث» فلخصص نا لكل نوع من أنواع الصلاة المفروضة. ونا للصلاة غير 
المفروضة على النحو التالي : 


المبحث الثانى : صلاة الجمعة. 
المبحث الثالث: صلاة الجنازة . 
المبحث الرابع : الصلاة غير المفروضة أو صلاة التطوع . 


المبحث الخامس: سجود التلاوة, وسجود الشكر. 
الممبحث السادس : الأوقات المنمى عن الصلاة فيها. 


١ك‎ 


(للمري للذرك 
الصلوات الخمس 
تم تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول 
فرضيتها 
”٠‏ - التعريف بها وبفرضيتها: 


الصلوات الخمس وتسمى بالصلاة المكتوبة» هي المفروضة في اليوم والليلة وقد 
ثبت فرضيتها بالكتاب والسنة. ففي الكتاب قوله تعالى في مواضع كثيرة: #أقيموا 
الصلاة». وقال تعالى : «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاًه». أي فرضاً 
مؤقتاً. وقال تعالى: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 22# ومطلق اسم 
الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة وهي الصلوات الخمسء التي يؤديها المسلمون في 
كل يوم وليل892), 


54 ومن الأحاديث في فرض الصلوات الخمس. حديث الإسراء الذي رواه 
البخاري وفيه: قال النبي علد : «ففرض الله علي خمسين صلاة» ثم جعلها تعالى 
امنا ثثاء 

65 وجوب الصلوات الخمس على البالغ العاقل : 

وتجب هذه الصلوات الخمس على الذكور والإناث من المسلمين بشروط منها: أن 
)1501١‏ [سورة الناء: .]٠١*‏ 
(458) [سورة البقرة: 778 ]. (459) «البدائع»» ج31 صه3. 


١ا/ا/‎ 


يكون المسلم أو المسلمة بالغْيّن عاقليّن. فلا تجب على غير العاقل» ولا على غير 
البالغ. أما قوله يِه : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع . واضر بوهم عليها وهم أبناء 
عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع»7"». فهذا الحديث الشريف وارد على سبيل التأديب 
والتوجيه للصغار؛ لتعويدهم على الصلاة. 


8" عدد ركعاتها: 


أما عدد ركعات هذه الصلاة المفروضة., فهي : ركعتان في صلاة الصبح . وأربع في 
صلاة الظهرء وأربع في صلاة العصر. وثلاث في صلاة المغرب. وأربع في صلاة 
العشاء. وهذا في حق المقيم أما في حقٌّ المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة فإنها ركعتان 
في كل من صلاة الصبح., والظهرء والعصرء والعشاء. وثلاث ركعات في المغرب 
لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين 
في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر"'"؟». وقد أجمع أهل 
العلم على أن من سافر سفراً تقصر فيه الصلاة أنَّ له أنْ يقصر الصلاة الرباعية فيصليها 
ركعتين» وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. أما صلاة الصبح فتبقى ركعتين» وكذلك 
صلاة المغرب تبقى ثلاث ركعات إذ لا قصر فيهما”"». 


م حكم تارك الصلاة المفروضة : 


عن جابر رضي اله غنه قال: قال رسول الله كل: دبين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة)”"*): فظاهر هذا الحديث الشريف أن تارك الصلاة تكاسلا يكفرء ويكون جزاؤه 
القتل لروّته؛ لأن المسلم إذا صدر منه ما يُعد كفراً صار به مرتداًء وجزاء الردة القتل كما 
سنبينه فيما بعد. وكون المسلم يكفر بتركه الصلاة فيستحق القتل. وهو ما قاله جماعة 
من السلف. وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين عنه. وعبدالله بن المبارك. وإسحاق بن راهويه؛. وروى الترمذي في 


(47) «سئن أبي داود)» ج7ء ص؟157. «تيسير الوصول» لابن الديبع الشيباني» ج7؟: ص188١.‏ 
(51/1) «اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». جاء ص5؟١١.‏ 
(؟/517) «المغني). ج7؟. ص 25868 3017 . 
(4777) رواه مسلم . انظر «تيسير الوصول» لابن الديبع الشيباني» ج؟". ص١9١.‏ 
١.7/4‏ 


«جامعه» عن عبدالله بن شفيق» قال: ما كان أصحاب رسول الله لِك يرون شيئاً من 
الأعمال تركه كفراً إلا الصلاة9"), 


5" وذهب مالك والشافعي وجماهيرٌ السلف والخلف. إلى أن تارك الصلاة 
المكتوبة تكاسلا لا جحوداً لا يكفّر بل يفسّقء فإن تاب وصلى فبهاء وإلا وجب عليه 
القتل حدّاً كالزاني المحصن. واحتجوا لعدم كفره بقول الله تعالى: ظإنَّ الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#*. واستدلوا على قتله بقوله تعالى : «فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 2"7#4. وبقوله كل : مرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها). وتأولوا قوله يل : «بين العبد والكفر ترك الصلاة» 
والأحاديث الأخرى التي بهذا المعنى. على أن تارك الصلاة يستحق عقوبة الكافر 
المحارب وهي القتل. أو أنْ كفر تارك الصلاة واستحقاقه القتل محمولٌ على المستحل 
لترك الصلاة. أو محمول على أنْ ترك الصلاة قد يؤول به إلى الكفر, أو محمول على 
أن فعل تارك الصلاة فعل الكفار؛ لأنهم لا يصلون. 


48 وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من الفقهاء في الكوفة. والمزني 
صاحب الشافعي» إلى أن تارك الصلاة لا يكفّر ولا يقتل» بل يعزّْر ويُحِبّس حتى 
يصلي . واحتجوا لعدم كفر تارك الصلاة بما احتج به أصحاب القول الثاني. واحتجوا 
لعدم قتله بحديث: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس. والثيّب 
الزاني» والتارك لدينه» وليس فيه ترك الصلاة7"». وقد ردٌ الموجبون لقتله على أصحاب 
هذا القول. بأنه حجة عليهم لا لهم. ذلك أن الصلاة هي ركن الدين الأعظمء فتاركها 
تارك للدين فيستحق القتل وإن لم يكفر بتركها”'؟», هذا وإن الحنابلة القائلين بقتل تارك 
الصلاة سواء كان قتله لكفره أو حَدَّاء قالوا: يستتاب ثلاثة أيام, ويُدعى في وقت كل 
صلاة ليفعلها فإِن ظَلْ مُصِرًا على تركه وإبائه أداء الصلاة قتل بعد مضي هذه المدة(, 


(4/5) «نيل الأوطار». ج١اء‏ ص59 . «جامع الترمذي». ج؟. ص١19١.‏ 

(5/0) [سورة النساء: الآية م4 . .]١١5‏ (5/ا8) [سورة التوبة: الآية 0]. 
(/ا/ا4) «نيل الأوطار». ج١ء‏ ص١؟7397-175.‏ 

(41/8) «كتاب الصلاة وحكم تاركها» تأليف الإمام ابن القيم» صه5. 


(41/9) «المغني والشرح الكبير». ج١ء‏ ص584. 
1١/4‏ 


المطلب الثاني 
شروط الصلاة 
”٠6‏ - تمهيك: 


للصلاة جملة شروط هي: الطهارة بنوعيها الحقيقية والحكمية؛ ودخول وقت 
الصلاة, واستقبال القبلة. وستر العورة ونوع اللباس في الصلاة والترتيب بين القضاء 
والأداء . 


: منهج البحث‎ 0١ 

نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: الطهارة . 

الفرع الثاني : دخول الوقت (وقت الصلاة) . 

الفرع الثالث: اللباس وستر العورة. 

الفرع الرابع : استقبال القبلة . 

الفرع الخامس: الترتيب بين القضاء والأداء. 
الفرع الأول 

الطهارة 
المقصود بالطهارة : 


المقصود بالطهارة كشرط لصحة الصلاة هي الطهارة بنوعيها الحقيقية والحكمية. أما 
الحكمية : فهي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبرء وأما الطهارة الحقيقية : فهي طهارة 
الثوب, والبدن» ومكان الصلاة» وهذه هي التي نتكلم عنها في هذا الفرع» وقد سبق 
وأن تكلمنا عن الطهارة الحكمية. 


ليل 


87 طهارة الثوب والبدن:40: 


إن الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثر 
أهل العلم منهم : ابن عباس » وسعيد بن المسيب. وقتادة. ومالك. والشافعي . وأحمد. 
والحنفية» والجعفرية, لقوله تعالى: #وثيابك فطهر»7*». فإذا وجب تطهير الثوب من 
النجاسة. فتطهير البدن و وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن 
أبيهاء قالت: سئل رسول الله كلِهْ عن دم الحيض يكون في الثوب . قال ككل : «اقرصيهء 
واغسليه. وصلي)4”7». وهذا يدل على وجوب تطهير ثوب المصلي قبل الصلاة. فدل 
ذلك على أن طهارة الثوت: شرط لصحة الضلاة. 

4- صلاة المرأة في ثوب حيضها: 

يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب حاضت فيه وإنْ أصابه شيء من دم حيضها إذا 
حاولت إزالته وبقي شيء يسير منهء فقد روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيهء فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها 
فقصعته بظفرها» وفي رواية لأبي داود لهذا الخبر عن عائشة أنها قالت: «ما كان لإحدانا 
إلا ثوب واحد تحيض فيه. فإذا أصابه شيء من دم بِلْتّه بريقهاء ثم قصعته بريقها» وهذا 
يدل على العفو عن الدم اليسير؛ لأن الدم لا يطهر بالريق وينجس به ظفرهاء وهو إخبار 
عن دوام هذا الفعل. ومثل هذا لا يخفى على النبي كل ولا يصدر إلا عن أمره485. 


5" المرضعة تصلي بثوبها وإِنْ كان تقيأ عليه الرضيع : 
ويجوز للمرضع أن تصلي بثوبها ون تقيّا عليه الرضيع. قال الإمام ابن القيم : «إن 


(440) «المغني), ج23 ص 717 «البدائع»» ج١اء‏ ص4 ١١‏ «شرح الأزهار». ج1١‏ . ص 17١‏ ., «النهاية) 
للطوسي. ص55. 

)581١(‏ [سورة المدثر: الآية 4؛]. 

(587) «سئن ابن ماجهع». ج١1‏ » ص"3؟7. 

(487) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» جلاء ص//178-19. «سنن أبي داود). ج7. ص77 
ومعنى قصعته بريقها: أي دلكته به كما قال الإمام الخطابي . 


ليل 


المراضع ما زَلنَ من عهد رسول الله ككةِ وإلى الآن يصلين في ثيابهن. والرضعاء يتقيأون 
ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنهاء فلا يغسلن شيعا من ذلك449)2, 

الصلاة مع نجاسة على البدن أو الثوب 440 : 

وَمَنْ صلى وفي ثوبه أو على بدنه نجاسة يعلمها وإِنْ قلّتء أعاد صلاته؛ لأن 
الظهارة من التحاسة شرا 'لضحة الصلاق إلا أن يكون ذلك كما او فيح يسيرا اال 
يفحش في القلب عادة. وهذا عند أكثر أهل العلم كما قال ابن قدامة الحنبلي. ويؤيد 
ذلك ما جاء في «إغاثة اللهفان» لابن القيم : «ومن ذلك الصلاة مع يسير الدم ولا يعيد). 
قال البخاري : قال الحسن رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . قال: 
وتضر ايخ عبر رفني امعد ره تجرج جهانم تلم بتري . وبصق ابن أبي أوفى رضي 
الله عنه دماً ومضى في صلاته . وصلى عمر بن الخطاب رضي ل ل ا 
- أي يجري دما 


ولكن لو صلى ثم رأى بعد صلاته نجاسة في ثوبه أو بدنه ولم يعلم هل كانت عليه 
95 أثناء الصلاة أو لاء فصلاته صحيحة؛ لأن الأصل عدمهاء أي: عدم وجودها في 
الصلاة. وإِنْ علم أن النجاسة كانت في أثناء صلاته ولكن جهلها حتى فرغ من الصلاة» 
ففي صحة هذه الصلاة قولان أصحهما أنها صحيحة,. ولا إعادة عليه. 


(كم؛) 


ام الصلاة في ياب الكفار وأهل الصنائع والحرف”7): 


تجوز الصلاة 8 ثياب صنعها الكفار. وقال ابن القيم: «إن النبي يِه كان يلبس 
الثياب التي نسجها لملركر ويصلي فيها». وتجوز أيضاً الصلاة في ثياب أهل الصنائع 
والحرف المختلفة إذا لم يتحقق المصلي أن فيها نجاسة من جراء صنعته أو حرفته؛ لأن 
الأصل طهارتها ما لم يتحقق من نجاستهاء أي : من نجاسة الثياب. ولكن لو صلى 
بغيرها كان ذلك أولى كما قال النووي . 
(485) «إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان» للإمام ابن القيمء ج١.‏ ص95١.‏ 
(480) «المغني». ج7١2‏ ص54. /الا4لاء «مجموع فتاوى ابن تيمية). ج17 ص194١.‏ 
(485) «إغاثة اللهفان)» لابن القيم.» ج١»‏ ص64١.‏ 
(480) «المجموع شرح المهذب» للنووي في فقه الشافعية, ج» ص/17١.,‏ «إغائة اللهفان» لابن القيم, 


جكء ص"اه١.‏ 
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5" طهارة مكان الصلاة : 


المقصود بمكان الصلاة موضعهاء وهو الذي تقع عليه أعضاء المصلي وثلاقيه ثيابه 
التي عليه. والأصل أن كل شيء طاهرء يجوز أن يكون موضعاً للصلاة, كالحصير 
والبسط من الصوف. والشعرء والوبرء والثياب من القطن, والكتان. وسائر الطاهرات» 
كما تجوز أن تكون الأرض ذاتها دون شيء عليها موضعاً للصلاة» ما دامت غير نجسة 
للحديث الشريف عن النبي كلِه: «جُعَلَتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً4*0, وهذا ما 
عدا ما استثني منها في الأحاديث الشريفة التي سنذكرها. 


89 الأماكن المنهي عن الصلاة فيها: 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله يله أن يُصلى في سبع مواطن : 
في المزبلة, والمجزرة. والمقبرة. وقارعة الطريق» والحمام. ومواطن الإبل. وفوق 
الكعبة)459) , 


6 - تعليل النهي عن الصلاة في هذه الأماكن(”؟): 


وعلل الفقهاء النهي عن الصلاة في هذه الأماكن التي ورد بها الحديث الشريف 
الذي ذكرناه بمظنة النجاسة بالنسبة للمزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام ومواطن الإبل 
وقارعة الطريق, فعلق الحكم بالنهي عن الصلاة في هذه المواضع بهذه المظنة» دون 
حقيقة النجاسة, كما علق حكم نقض الوضوء بالنوم دون حقيقة الناقض؛ لأن النوم 


وعند المالكية : تجوز الصلاة في المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق 
إذا تيقن المصلي طهارتها أو غلب على ظنه طهارتهاء وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا 
يجوز الصلاة فيها وإن صلى أعاد, وإن شك في نجاستها أعاد في الوقت. 


(84:) «المغني)» ج'”ء صايى لا «البدائع», ج31 ص١©6١١.‏ 

(4489) «سئن ابن ماجه. ج١1‏ ص745. 

(440) «البدائعم». ج١.‏ ص .١١9©‏ «المغني». ج27 ص1/0-57. «المجموع» للنووي. ج". 
ص4 .1717/-١15‏ «حاشية الصاوي». ج١ء‏ ص32.» «النهاية» للطوسي.» ص44. معاطن الإبل: 
أماكنها ومباركها . 


لذلا 


١‏ وقد علل بعض الفقهاء النهي عن الصلاة في المقبرة؛ لما في الصلاة فيها 
من التشبه باليهود والنصارى., الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما جاء في الحديث 
النبوي الشريف. وعلل بعضهم النهي عن الصلاة في الطريق لما في ذلك من تضييق 
على المارة. أما علة النهي على سطح الكعبة فهي أن الصلاة على سطحها لا يتفق ولزوم 

“م ما له علاقة بمكان الصلاة لا من جهة طهارته: 


ومما له علاقة بمكان أو موضع الصلاة من حيث جواز أو عدم جواز الصلاة فيه لا 
من حيث طهارته أو عدم طهارته. وإنما لمعنى آخر: الأرض المغصوبة» وبيت غير 
المسلم. وبيت فيه كلب أو صورة» والبيع والكنائس . 

«م” ‏ الصلاة فى الأرض المغصوبة0؟) : 

في الصلاة في الأرض المغصوبة قولان في مذهب الحنابلة : 

(الأول): لا تصح الصلاة فيها وهو قول الزيدية والجعفرية» والحجة لهذا القول أن 


الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها في الشرع. والصلاة ‏ وهي عبادة - لا تتأدى 
بما هو منهي عنه في الشرع فلا تصح الصلاة كما لا تصح صلاة الحائض في حيضها . 


(الشاني): تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. وهو قول أبي حنيفة» ومالك, 
والشافعى, معللين ذلك بأن النهى عن الأرض المغصوبة لا يختص بالصلاة فلا يمنع 
3 ل 1 
5 - الصلاة في بيت غير المسلم : 


وتجوز الصلاة في بيت غير المسلم. ما دام موضع الصلاة غير نجس» ولا يوجد 
مانع آخر من عدم الجواز. فكون البيت لغير مسلم لا يمنع من صحة الصلاة فيه. 


2 ١59ص «المجموع» للنووي. ج27‎ 21١7 «المغنى), ج21 ص 274 «البدائع». ج01 ص‎ )4951١( 
. شرح الأزهار) , جا ص 2184 «منهاج الصالحين» تأليف محسن الحكيم. ج031 ص86‎ 
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وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أثراً في ذلك فقال: فقد صلى سلمان الفارسي 
وأبو الدرداء رضي الله عنهما في بيت نصرانية» فقد قال لها أبو الدرداء: هل في بيتك 
مكان طاهر نصلي فيه؟ فقالت: طهرا قلوبكما ثم صليا أين أصبتما. فقال أبو الدرداء 
لسليمان: خذها من غير فقيه9؟:). 


ه“٠”‏ - الصلاة في بيت فيه صورة أو كلب: 


عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلهِ: «إن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه 
كلب ولا صورة» رواه الإعام مسلم وغيره 110 . وفي «صحيح البخاري» أن جبريل عليه 
السلام قال للنبي تكله : «إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب)9؟2))4 وبهذا صرح الفقهاء 
يكراهة الصلاة في مكان فيه كلب أو صورة لذي روح» أما إذا كانت الصورة لغير ذي 
روح» كما لو كانت لأشجار وأنهار فلا أثر لها في صحة الصلاة*"؛). 


 ”85‏ الصلاة في البيع والكنائس219: 


لا يُصلى في البيع والكنائس ذات الصور والتماثيل؛ لأن الصلاة في مكان فيه صور 
منهي عنها كما ذكرنا في الفقرة السابقة. ولأن النبي يكل لم يدخل الكعبة حتى محى ما 
فيها من الصور. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور 
فيها. فإذا لم يكن فيها صورء فقد نقل عن الصحابة أنهم صلوا فيهاء وعلى هذا الأساس 
رخص بعض الفقهاء الصلاة في مثل هذه الكنائس. مثل عمر بن عبدالعزيز» والشعبي» 
والأوزاعي , والحنابلة . وكره الحنفية الصلاة في الكنيسة مطلقاً أي سواء كان فيها صور 
أو لا. 


(597) «إغاثة اللهفان» للإمام ابن القيم » اج1. ص"اه١.‏ 

(494) «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج4١.‏ ص84 , «سئن ابن ماجه). ج7. ص"١17.‏ 

445) (اصحيح البخاري) بشرح العسقلاني » ج١٠3‏ ص١9"”.‏ 

(1:9560) «البدائع». ج21 ص©6١١-5١١.‏ 

(5ة؛) «المغني» ج5”ء ص هلال «المجموع». ج77 ص 156 ., «مجموع الفتاوى)» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ج17 ص159١2»‏ «بداية المجتهد). ج١اء‏ ص4578. «الرد المختار» (حاشية ابن عبدون», 


جك ص .738١٠‏ 


هم 


الفرع الثاني 
دخول وفت الصلاة 

وخر 5 للصلوات الخمس أوقات ممحددة : 

أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة» يجب 
إيقاع كل صلاة في الوقت المعلوم المحدد لهاء وهي كما يلي 9)): 

76 - (أولاً) : صلاة الفجر: 

ووقتها يدخحل بطلوع الفجر الصادق. وهو البياض المنتشر في الأفق ثم يبقى وقت 
الاختيار في صلاتها إلى أن يسفر النهار» وما بعد ذلك وقت عذر وضرورة حتى تطلع 
الشمس »؛ لقول النبي عله : «وقت الفجر ما لم تطلع الممسن ور ومن أدرك ركعة منها أو 
ما دونها قبل أن تطلع الشمس كان مدركاً لها لقول النبي يكل : «من أدرك ركعة من الصبح 
قبل أن تطلع الشمس. فقد أدرك الصبح»). وفي رواية : «من أدرك سجدة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته)1459) , 

غرفت (ثانياً) : صلاة الظهر: 

أجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر هو إذا زالت الشمسء. ومعنى زوالها: 
ميلها عن كبد السماء. وإذا صار ظل كل شيء مثله بعد أن زالت الشمس. فقد انتهى 
وقت الظهر*؟؟». ومن أدرك ركعة وما دونها قبل خروج الوقت». فقد أدرك صلاة الظهر لما 
سنذكره في صلاة العصر. 


"٠‏ ر(ثالثاً) : صلاة العصر"": 


وإذا صار ظل كل شيء مثله بعد أن زالت الشمس» وحصلت أدنى زيادة على ظل 


(449) «المغني», ج١,‏ ص ١لا"‏ وما بعدها. 

(4914) «المغني). ج١ء»‏ ص7585. 

(4949) «المغني). ج١1‏ ص١‏ /ا"7/ا0ا 7”0/4. 

(600) «المغني», ج١»‏ ص »ع /#-ه/ا#. وسئن أبي دأودى جاء ص87 . 
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هذا المثل. دخل أول وقت العصر. وإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار 
لصلاة العصر لحديث عبدالله بن عمر: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس». ولا يجوز 
تأخير العصر عن وقت الا ومن أدرك ركعة منها قبل أن تغرب الشمس. 

فقد أدركها لقول النبي مَل #: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). وفي رواية : 
«من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس. فقد أدرك العصر». قال ابن قدامة 
الحنبلي : ولا أعلم فيه خلافاً. 

وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة؟ قولان للعلماء. والراجح يدركها؛ لأن أبا 
هريرة روى عن النبي كله أنه قال: «من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 
الشمس فليتم صلاته». وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى في قول أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين وغيرهم . 


0١‏ (رابعاً) : صلاة المغرب607©: 


يدخل وقت صلاة المغرب بغروب الشمسء ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك, 
أما آخره فمغيب الشفق, فقد روى الإمام مسلم أن النبي كل قال: «وقت المغرب ما 
لم يغب الشفق»). 


(خامساً): صلاة العشاء6*9: 


لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق. وإنما الخلاف في ماهية الشفق» 
فمذهب أحمد بن حنبل. أن الشفق الذي يخرج به وقت المغرب ويدخل به وقت العشاء 
هو الحمرة. وهذا قول ابن عمرء وابن عباس» ومالك. والثوري» والشافعي». وإسحاق. 
وعن أنس وأبي هريرة: الشفق هو البياض» وبه قال الأوزاعي » وأبو حنيفة . فإذا ثبت 
هذل فمتى ذهبت الحمرة وغابت دخل وقت العشاء. أما اخر وقت العشاء على وجه 
الاختيا. فهو إلى ثلث الليل على رأي بعض العلماء. وإلى نصف الليل على رأي 
البعض الآخر من أهل العلم . وما بعد نصف الليل يعتبر وقت ضرورة» ثم لا يزال الوقت 
ممتدا حتى يطلع الفجر الصادق. 


(1١ثه)‏ «المغنى). ج١1 ٠‏ ص787. 
(505) «المغني»). جكء ا ص85 3"85. 


1١ /ام‎ 


م" تجب الصلوات بدخول أوقاتها 9" : 


جميع الصلوات تجب بدخول أوقاتها التي بيّناهاء وهذا في حق أهل الوجوب» فمن 
ف ل د ع ست ال اي ٠‏ كل الصلاة أو بعضهاء وبهذا 
صرح الرعرق. والأوزاعي , والشافعي » والحنابلة وإذا شك فن-دخول الوفك لم يضل 
حتى يتيقّن دخولهء أو يغلب على ظنه ذلك. 


4 متى تجب الصلاة في حق أهل الأعذار كالحائض؟ 


تجب الصلاة في حق أهل الأعذار كالحائض والمجنون والصبي . بأول جزء أدركه 
من وقتها بعد زوال العذر. ويستمر وجوبها يما وجبت به فلو أدركت المرأة جزءاً من أول 
الليل وقت الصلاة ثم حاضت لزمها القضاء لهذه الصلاة التي استقر وجوبها في زمنها. 
وهذا عند الحنابلة ومن وافقهم . وقال الشافعي : لا يستقر الوجوب إلا بمضي زمن يمكن 
القيام بالصلاة فيه ولا يجب القضاء بما دون ذلك9*». 


ه"- زوال العذر قبيل خروج وقت الصلاة2”9: 


الحائض من أهل الأعذارء فإذا طهرت هي أو النفساء أو بلغ الصبي» أو أسلم 
الكافر. أو أفاق المجنونء أو المغمى عليه وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة أو ما 
دونها لزمهم فرض الوقت؛ دون فرض الوقت الذي قبله, كما لوطهرت الحائض قبل أن 
تغرب الشمس ولم يبق من وقت العصر إلا قدر ركعة فما دونهاء لزمها فرض العصر فقط 
دون الظهر؛ لأن وقت صلاة الظهر خرج في حال قيام العذر فلم تجب على صاحب 
العذر صلاة الظهر, وهذا قول الثوري» والحنفية. 


65" وقال الشافعي » وإسحاق» وأبو ثورء وأحمد: يجب على صاحب العذر 
صلاة الوقت الذي زال عذره فيه. وصلاة الوقت الذي قبله. فإذا زال العذر قبيل المغرب 
وجب عليه صلاة الظهر وصلاة العصرء وإذا زال العذر قبيل الفجر لزمه صلاة المغرب 
والعشاءء وقد نقل عن الإمام أحمد قوله: عامّة التابعين يقولون بهذا القول. 

(609) «المغني؛» ج١»‏ سالا 396. 
(004) «المغني»» ج١»‏ ص ”الال «المجموع» للنووي. ج”. ص ./١‏ 
(ه0ه) «المغني»». ج١‏ » ص45*-917*, «المجموع» للنووي» ج"اء ص7ا5/8-6. 
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0 - الإخبار بدخول الوقت وتقليد المؤذن7): 


دخول وقت الصلاة سبب لوجوبها وشرط لصحتهاء فلا يصلي المصلي حتى يتبين 
له دخول الوقت» أويغلب على ظنه ذلك, بعد أن يبذل جهده في سبيل ذلك . فإذا أخبره 
ثقة عن علم بدخول الوقت عمل بخبره؛ لأنه خبر ديني فيقبل فيه قول الواحد كالرواية . 


وإذا سمع الأذان من ثقة عالم بالوقت. فيجوز تقليده أي بأن وقت الصلاة التي يؤذن 
لها قد دخل ؛ لأن الظاهر أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. فجرى مجرى خبره. وقد 
روي عن النبى ص أنه قال: «المؤذن مؤتمن» رواه أبو داود "2 , 


الفرع الثالث 
اللباس وستر العورة 
4" - تعريف العورة وحدّها من الرجل : 


العورة كل ما يستحيا منه إذا ظهر*"2. وحدّها من الرجل ما بين السرة والركبة» وهو 
قول مالك. والشافعي » وأحمد. وأبي حنيفة» والزيدية. وأكثر الفقهاء» وليست سرته 
وركبته من عورته. وقال أبو حنيفة: الركبة من العورة. وفي رواية عن الإمام أحمد بن 
حنبل أن العورة من الرجل الفرجان فقط. أي: القبل والدبرء وهذا قول ابن أبي ذئب» 
والظاهرية. والجعفرية9”"). 


(005) «المغني». ج١.‏ ص87" . 
(507) «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود». ج77 ص7١7.‏ 
ومعني : «المؤذن مؤتمن». يعني : أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم. ويعتمدون 

على أصواتهم في الصلاة ونحوها ولأنهم يرتقون الأماكن العالية فينبغي أن لا يشرفوا على بيوت 
الناس لكونهم أمناء. 

(004) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» ج”ء ص18*-19”. 

(504) «المغني»). ج١.‏ ص8لاه, و«المجموع» ج7. صض177. و«شرح الأزهار». ج١.‏ ص؟217 
و«الشرح الكبير» للدردير» ج١1»‏ ص498. «المحلى»). جح”. ص .75١١‏ «بداية المجتهد». ج١2‏ 
ص ١‏ 94. «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية). ج1ء ص50. 


لحيل 


8 حدّ العورة من المرأة7©: 

اختلف الفقهاء في حدٌ عورة المرأة في الصلاة» فعند الحنابلة جميع بدن المرأة 
الحرة عورة ما عدا الوجه. وفي الكفين روايتان في مذهب الحنابلة عن الإمام أحمد بن 

وذهب مالك. والأوزاعي, والشافعي, والظاهرية» إلى أن جميع بدن المرأة عورة 
إلا وجهها وكفيها. 


وذهب الحنفية إلى أن بدن المرأة عورة, ما عدا الوجه والكفين والقدمين» لأن 
القدمين يظهران غالباً فهما كالوجه واليدين. 


وعند الجعفرية عورة المرأة بدنها ما عدا الوجه. والكفين» وظاهر القدمين دون 
باطنهما . 


' وعلد بععض الحنابلة بدن المرأة كله عورة لحديث الترمذي : «المرأة عورة» ولكن 
رخص لها في كشف وجهها وكفيها؛ لما في تغطيته من المشقة. ' 


"5٠‏ الأدلة على حدٌ عورة المرأة: 


أ الحجة للقول بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة» أنْ ابن عباس رضي الله عنهما قال 
في قوله تعالى : ##ولا يُبّدِينَ زينتهنَ إلا ما ظهر منها» قال: الوجه والكفين. ولأن 
النبي كك نهى المحرمة في الحج عن لبس القفازين والنقاب, ولو كان الوجه 
والكفان عورة لما حرم سترهماء ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء» 
والكفين للأخذ والعطاء١.‏ 


)01١(‏ «المغني). ج١.:‏ ص١5ء.‏ «المجموع). ج27 ص”177. «شرح الأزهار» . جاء صث”#لااء 
«الشرح الكبير» للدردير. ج١»‏ ص4١5.,‏ «الهداية وفتح القدير».ء ج١ء‏ ص0١2.181-18‏ ابن 
عابدين» ج١»‏ ص ه 05-40 5» «المحلى». ج١»‏ ص .5١١‏ «الروضة البهية)» ج١.‏ ص١5.‏ 

(١١ه)‏ «المغني»» ج21 ص50. «بداية المجتهد».» ج١2‏ ص .9١٠‏ «المجموع) للنووي.» ج”2 
ص 117/0118 . 


ل 


ب - والحجة للقول بأن القدمين عورة» الحديث الشريف عن أم سلمة أنها سألت النبي 
يكه: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً 
يغطي ظهور قدميها"١",‏ ويمكن أن يقال: إن تغطية القدمين في الصلاة ورد على 
وجه الندب والاستحباب لا على وجه الحتم والإيجاب, فلا تكون القدمان من 
العورة الواجب سترهاء يقوي هذا التأويل أن الحاجة تدعو إلى كشف القدمين» 
إلى القدم كما يحصل بالنظر إلى الوجه. فإذا لم يكن الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء 
فالقدم أولى أن لا يكون عورة79©. 


"0١‏ ستر العورة شرط لصحة الصلاة: 

أخرج أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: «لا يقبل 
الله صلاة حائض إلا بخمار»9'. أي : لا تصح صلاة المرأة البالغة إلا بخمارء وهو ما 
يتخمر به من ستر الرأس”». وقال الإمام الترمذي في «جامعه» بعد أن أخرج هذا 
الحديث ‏ حديث عائشة -» والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت أي: إذا 
بلغت وصارت مكلفة؛ فَصَلْثْ وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتهال"؟». ومثل 
شعر رأسها في وجوب ستره لتصح صلاتهاء سائر ما يعتبر عورة من بدنها فيلزم ستره» 
وإلا لم تصح صلاتها. 


ويجب ستر العورة من المرأة والرجل بما لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق 


(؟01) «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود». جا ص 747. 
والدرع قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجلهاء ويقال له سابغ إذا طال من فوق إلى أسفل . 
والخمار: هو ما يغطي رأس المرأة. 
والإزار كما جاء في «المعجم الوسيط». ج١.‏ ص١١‏ : الإزار ثوب يحيط النصف الأسفل من 

البدن. 

(01) «الهداية وفتح القدير» و«العناية على الهداية» في فقه الحنفية» ج١ء‏ ص١18١.‏ 

)0١5(‏ وسنن أبي داوديى ج37 ) ص716. 

(016) «عون المعبود شرح سنن أبي داود). ج7. ص 40 ". 

(015) «جامع الترمذي». ج71 ص 71/87/17 . 


لحل 


- كثيف - ونحوه بما يحول بين الناظر ولون البشرة. فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه 
سواد البشرة أو بياضهاء ولا يكفي أيضا الغليظ المهلهل النسيج الذي يظهر بعض العورة 
من خلله0159 , 


6" انكشاف العورة فى الصلاة19” : 
فى الصلاة. فهل تبطل صلاتها أم لا؟ فى المسألة تفصيل: فقد قال الحنابلة : إذا 
انكشف من المرأة شيء يسير من غير الوجه والكفين لم تبطل صلاتها ؛ لأن هذا مما يشق 
التحرز منه فعفي عنه قياساً على انكشاف اليسير من عورة الرجل. وإن انكشفت عورة 
المرأة» أو الكثير منها أعادت الصلاة» واليسير عندهم هو ما لا يفحش في النظر حسب 
العادة والكثير هو ما يفحش فى النظر عادة. إلا أنه إذا انكشفت عورة المرأة» أو ما 
يفحش منها عن غير عمد؛ فسترتها في الحال من غير تطاول الزمن لم تبطل صلاتها عند 
التجبائلة. 

أما الحنفية فقالوا: إِنْ اتكشاف العورة لا يمنع فيد الفلفة إذا كان مضا 
للضرورة؛ لأن الثياب لا تخلو من قليل خرق عادة» ولكن الانكشاف الكثير من العورة 
ممع صحة الصلاة لعدم الضرورة. وقذّر أبو حنيفة ومحمدذد الكثير بالربع » فالا : الربع 
فما فوق من العضو كثيرء وما دون الربع قليل. 

وعند الشافعية: إذا انكشف شىء من عورة المصلى لم تصح صلاته.» سواء كثر 
المنكشف أو قلَّ. وسواء في هذا الرجل والمرأة: وسواء المصلي في حضرة الناس أو 
في الخلوة. 

#ه” ‏ لا تغطي المرأة وجهها في الصلاة : 

يكره أن تغطى المرأة وجهها فى الصلاة: وعلل ابن قدامة الحنبلي ذلك بآن تغطية 
(21) «المهذب وشرح المجموع) للنووي. ج”". ص7١‏ . 
(4١اه)‏ «المغني) ج21 ص5 ه24 ادك «المجموع؛. جك ص؟7 21١7‏ «البدائع». جا صل/ا١١21‏ 


«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أبن تيميةء جك ص*١1١.‏ «الهداية وفتح القدير». جك 
ص85١-185.‏ 


دلحل 


الوجه وستره يخل بمباشرة المُصَلَيِ بجبهتها وأنفهاء ويجري مجرى تغطية الفم للرجل 
وقكل نهى النبى د عنه6160 , 


65" - ما يجزىء من اللباس للمرأة في الصلاة”؟©: 


ويجزىء المرأة من اللباس في الصلاة ما يسترهاء أي : يستر عورتها الستر الواجب» 
على النحو الوارد في حديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود في «سننه»)» حيث سألت 
النبي ككْةِ : أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال النبي ككْهِ : «إذا كان 
الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها». وقد روي عن ميمونة وعائشة رضي الله عنهما «أنهما 
كانتا تصليان في درع وخمار ليس عليهما إزار» رواه الإمام مالك في «الموطأً». وقال ابن 
المنذر: على المرأة أن تلبس من اللباس ما يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. سواء 


سترته بثوب واحد أو أكثر. 
6 المستحب للمرأة من اللباس فى الصلاة': 


والمستحب أن تصلي في درع وهو ثوب واسع تغطي به بدنها وقدميها. وخمار يغطي 
ست رأسيها وعنقها. وجلباب (وهو الملحفة أو الملاءة) تلتحف به من فوق الدرع, روي 
ذلك عن عمر وابنه وعائشة وعبيدة السلماني , وعطاء وهو قول الحنابلة والشافعي . وقال 

5 الصلاة بالثوب المغصوب6'9): 

يحرم على المرأة كما يحرم على الرجل الصلاة بالثوب المغصوب, ولكن لو لبسته 
المرأة فهل تصح صلاتها فيه؟ في مذهب الحتابلة روايتان عن الإمام أحمد : 


(إحداهما): لا تصح الصلاة. 


(019) «المغني». ج١.»‏ ص"50. «المهذب وشرحه المجموع» للنووي. ج”. ص1868١.‏ 

(070) «المغني». ج١.‏ ص50. «الموطأً» للإمام مالك. ج١.‏ ص١4١-147,‏ «عون المعبود شرح 
سراي دارضد نين الكناي لسع الكاري زج ارصن 0 

)87١(‏ «المغني)؛ ج١.‏ ص507-505. «المهذب وشرحه المجموع)» للنووي. ج*. ص/7/ا709/8-1. 

7ه «المغني». جاء صى” ك0 «المجموع». ج”. ص186١.‏ 


دحل 


(والثانية): تصح. وهو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن التحريم لا يتعلق بالصلاة 
ذاتها وإنما بلبس الثوب المغصوب. 

ووجه (الرواية الأولى) : أن المرأة استعملت في صلاتها ما يحرم عليها استعماله فلم 
تصح كما لو صلّت في ثوب نجس . وأيضاً فإن الصلاة طاعة وقربة فكيف تتقرب بما هي 


عاصية فيه؟ 
لاه" العحز عن ستر العورة9'": 


ومن عجز عن ستر العورة رجلا كان أو امرأة» صلى جالسا يومىء إيماءً بالركوع 
والسجود. وهذا مذهب الحنابلة وهو المروي عن ابن عمر. وقال به عطاع وعكرمة, 

وقال مالك والشافعي وابن المنذر: يصلي قائماً بركوع وسجود. 

7 :4 ء 5 1 

والقول الأول اولى وأرجح ؛ لأن الستر اكد من القيام؛ وفي الجلوس شيء من الستر 
فيقدم على القيام. وليس على من صلى في هذه الحالة إعادة. 

4 ستر العورة بالثوب النجس أو بالثوب المغصوب للضرورة9'©: 

قلنا: إنه لا يجوز لبس الثوب النجس وستر العورة به في الصلاة, وهذا في حالة 
السعة والاختيارء أما عند العجز عن لبس الثوب الطاهر وستر العورة به فإنه يجوز لبس 
الثشوب النجس وستر العورة به للضرورة ويصلي فيه ولا يصلي عرياناء وهذا عند 
الحنابلة, وهو قول مالك والإمام المزني من أصحاب الإمام الشافعي . 

وقال الشافعي وأبوثور: يصلي عرياناً ولا يصلي بالثوب النجس» ولا يعيد صلاته . 

وعلد الحنابلة المجيزين للصلاة بالشوب النجس للضرورة. لا إعادة على هذا 
المصلى ؛ لأن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة وقد عجز عنها فتسقط عنه كعجزه 
عن معرفة القبلة. وإِنَّ لم يجد إلا ثوباً مخصوباً صلى عرياناً؛ لما في ذلك من حق 
[شسفة «المغني»» جلا ص” وه «المجموع». اج ص488١-189.‏ 
(7515ه6) «المغني »)2 ج01 ص” وه «المجموع»). ج23 ص4884١-189.‏ 


لحلا 


الآدمي. وبهذا صرح الحنابلة . ويبدو أن مذهب الشافعية كمذهب الحنابلة فى هذه 
المسألة» فقد قالوا: إذا لم يجد العريان إلا ثوباً لغيره. فإِنّ أمكن استعذان صاحبه فيه 
اككاذقةه كوزلة حعرييك” القلةة ديد بوضلى هرانا ,توا إفادة عليه 


الفرع الرابع 
استقبال القبلة 2055 
8 لا خلاف فى هذا الشرط: 


القبلة: هي الكعبة شرفها الله تعالى» سميت قبلة؛ لأن المصلي يقابلها. ولا خلاف 
في شرط استقبالهاء فقد اتفق المسلمون على أن استقبال القبلة في الصلاة شرط من 
شروط صحتها؛ لقوله تعالى : طإومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام»# 
ولكن لزوم هذا الشرط والتزامه في غير حالة الخوف. وفي غير صلاة النفل في السفر كما 
سنبينه فيما بعد. وهذا الشرط يلزم المرأة في صلاتها كما يلزم الرجل ؛ لأنها مكلفة مثله. 


: المقصود باستقبال القبلة‎ "٠ 


والمقصود باستقبال القبلة هو التوجه إلى عين الكعبة المشرفة. وهذا بالنسبة لمن 
هو بحضرتها ويعاينهاء ولا خلاف في هذا. أما بالنسبة لمن كان بعيداً غير مشاهد لهاء 
فالقبلة في .حقه هن بجهة الكعبة ‏ المشرقة وليين عينها. 


: الصلاة في جوف الكعبة‎ -”“١ 


الصلاة في جوف الكعبة جائزة عند عامة العلماء. نافلة كانت أو مكتوبة (مفروضة) 


(015) «المغني». ج١‏ ص5 47 وما بعدهاء «المجموع؛. ج. ص ١5‏ وما بعدهاء «مغني المحتاج». 
ج١.ء‏ ص45 ١‏ وما بعدهاء (بداية المجتهد». ج١.‏ ص/87 وما بعدهاء والبدائع». ج1. ص١١‏ 
وما بعدهاء «الهداية وفتح القدير». ج١.‏ ص188١‏ وما بعدهاء «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 
للدردير. ج١.‏ ص/١٠‏ وما بعدهاء «شرح الأزهار». ج١‏ ص ١90‏ وما بعدهاء «النهاية» للطوسي » 


ص7". 


احلا 


وقال مالك وأحمد : لا يجوز أداء الصلاة المكتوبة. ويجوز النفل المطلق. 


قلنا: إن البعيد عن الكعبة المشرفة الذي لا يعاينهاء قبلته جهتها وليس عينهاء فإِن 
كان في الحضر ‏ في المدن ‏ وكان يعرف القبلة؛ فإنه يصلي إليهاء وإن جهلها فأخبره 
بها من يقبل خبره. لزمه أن يصلي إليها ولا يجوز له الاجتهاد في هذه الحالة» كما يقبل 
الحاكم النص الشرعي من الثقة ولا يجتهد. 

ويُقبّل الخبر بالقبلة من قبل سائر الناس من المسلمين البالغين العقلاء سواء كانوا 
رجالا أو نساءً؟ لأن الذكورة لي سيت قرط لقبول الخبر بالقبلة ؛ لأنه من أخبار الدين فأشبه 
الرواية فيقبل من الواحدء ولا يقبل خبر الفاسق لقلة دينه وتطرق التهمة إليه. وإن لم تعلم 
عدالته ولا فسقه قُبل خيره؛ لآن حالة المسلم تبتى على العدالة ما لم يظهر خلافها. 

إن بو مر يخبره بالقبلة استدل بالمحاريب فيصلي إليها ولا يجتهد؛ ؛ لأنها لا 
تُنصب ولا تُقام إلا بحضرة جماعة من أهل المعرفة بالقبلة» فتكون دلالة هذه المحاريب 
على القبلة دلالة المخبر الثقة العدكق بها ولا يجوز الاجتهاد مع وجود دلالة المحاريب. 

 ”5+‏ سبيل معرفة القبلة في السفر: 

وتعرف القبلة في السفر بالاجتهاد. وهذا في حق المجتهد. وتعرف بالتقليد وهذا 
في حق المقلد. وإنما يأخحذ المجتهد باجتهاده إذا لم يجد الثقة العارف العدل الذي 
يخبره بالقبلة . والمجتهد بالقبلة هو العالم بأدلتهاء . وإن كان جاهلاً بأحكام الشرع ؛ لأن 
كل من علم أدلة شيء كان من المجتهدين فيه وإن جهل غيره؛ ومن أدلة معرفة القبلة 
الاستدلال بالنجوم. قال تعالى : #وبالنجم هم يهتدون». 

؛ “" - فإذا اجتهد المجتهد, ففرضه الصلاة إلى الجهة التي يؤديه اجتهاده إليها؛ 
لأنها تعتبر هي قبلته. فإن خفيت عليه الأدلة لغيم أو ذ ظلمة. تحرّى وصلى. وضلاته 
صحيحة ؛ لأنه بذل وسعه فى معرفة الصواب مع علمه بأدلة القبلة» فأشبه الحاكم والعالم 
إذا خفيت عليه النصوص . 


وإذا صلى بالاجتهاد إلى جهة, ثم أراد صلاة أخرى لزمه إعادة الاجتهاد, 
045 


فالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم رفع إليه مثلها لزمه إعادة الاجتهاد. فإِنْ تغير اجتهاده 
عمل باجتهاده الثاني. ولم يعد ما صلى باجتهاده الأول. ولا خلاف في هذا. ويلاحظ 
هنا أنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً غيره. 

57 أما المقلد. وهو الجاهل بأدلة القبلة فإنه يأخذ بقول المخبر الثقة العدل 
العارف بالقبلة. فإن لم يجده ووجد مجتهداً قلّده في اجتهاده بشأن جهة القبلة فإن لم 

7" خطأ المجتهد والمقلد فى القبلة : 

والمجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة. ثم ظهر له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة 
لم تلزمه الإعادة. وكذلك المقلذ الذي صلى بتقليده. أو صلى حسب حاله لعدم وجود 
من يقلده؛ لأنه أتى بما أمر به فأشبه المجتهد؛ ولأنه عاجز عن غير ما أتى به فسقط 
عنه كسائر العاجزين عن الاستقبال. 


6" قبلة المحبوس : 

المحبوس إذا لم يجد من يخبره بالقبلة» ولا يعرفها هوء فقال بعضهم : هو كالمسافر 
يتحرى فى محبسه . تصلق ولا إعادة عليه إذا ظهر أنه صلى لغير جهة القبلة؛ لأنه 
عاجز عن الاستدلال بخبر المخبر الثقة» وعاجز عن الاستدلال بالمحاريب فهو 
كالمسافر. 

الفرع الخامس 
الترتيب بين القضاء والأداء"267 
8 المقصود بهذا الشرط: 


والمقصود بشرط الترتيب بين القضاء والأداء هو تقديم قضاء الصلاة الفائتة على أداء 
الصلاة القائمة. أي الحاضرة. فهذا شرط جواز وصحة أداء الصلاة الحاضرة. وهذا 
مذهب الحنابلة والحنفية وغيرهم . 


655١‏ «المغنى). اج ٠‏ ص١5"‏ وما بعدذهل «البدائع»» 1 2 ص ١١١‏ وما بعدها. 


١ا/‎ 


وقال الشافعي : لا يجب الترتيت وحجته أن الوقت القائم صار للصلاة الحاضرة, 
فيجب أداؤها فى وقتها. 


واحتج المشترطون للترتيب بالحديث الشريف: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها» فقد جعل الشارعٌ وقثّ التذكر وقثّ الفائتة. فكان أداء الصلاة 
الحاضرة قبل قضاء الفائتة أداءٌ قبل وقتها فلا يجوز. وعلى ذلك من فاتته صلاة الظهر 
ودخل وقت العصر صلى الظهر أولاً ثم العصر. 


”١‏ - الترتيب فى قضاء الفوائت: 


يجب الترتيب في قضاء الفوائت. والأصل فيه أن النبي يفِكِ لما شغلَ عن أربع 
صلوات في معركة الخندق. قضاهن بعد مضي وقت من الليل على الترتيب. وهذا إذا 
كانت الفوائت قليلة» أما إذا كثرت فإن الترتيب في قضائها يسقط؛ لأن بكثرة الفوائت 
يسقط الترتيب مع أداء الصلاة الحاضرة» فلئن يسقط في قضاء الفوائت أولى . 


وعند الحنابلة : يلزم الترئينت في قضاء الفوائت وإن كانت كثيرة . 
”١‏ ما يسقط الترتيب: 


قط اشترط الترشب ينين قطناء الصلاة الفافنة واذاء:الضلاة القائمة (السافرة باحد 
الأسباب التالية : 


(أولاً): ضيق الوقت بأن يذكر في آخر الوقت القائم الصلاة الفائئة بحيث لو اشتغل في 
قضائها يخرج الوقت قبل أداء الصلاة الحاضرة . وهذا قول سعيد بن المسيب. 
والأوزاعي . والثوري. والحنابلة» والحنفية . 


زقافا 1 التسيان» الأن اللحريث التدريفت جف رقت تتذكن الطيلاة النافة هو وقنهنا وتعينت 
لا تذكر مع النسيان فلا توجد صلاة فائتة» يلزم مراعاة الترتيب في حقها مع الصلاة 
القائمة. 


إثالثاً): كثرة الفوائت؛ لأن الفوائت إذا كثرت» لوجبت مراعاة الترتيب فيها لفاتت 
الصلاة القائمة وهذا لا يجوز. أما الحد الأدنى للفوائت الكثيرة فهو ستة صلوات 
عند الحنفية . 
4 


المطلب الثالث 
ما شرع للصلاة قبل الشروع فيها 
١‏ 0” - تمهيد ومنهج البحث: 


الذي شرع للصلاة المكتوبة (المفروضة) قبل الشروع فيه شيئان : (الأول): الأذان 
والإقامةء (والثاني): الجماعة. 


وعلى هذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين: (الفرع الأول): الأذان والإقامة, 


(والثاني): الجماعة. 
الفرع الأول 
الأذان والإقامة 
3/9" - تعر يفهما : 


الأذان في اللغة: الإعلام» ومنه قوله تعالى : «وأذان من الله ورسوله9#4©. 


وفي الاصطلاح الشرعي : قول مخصوص يعلم وقت الصلاة المفروضة, أو هو 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة2"9. 


أما الإقامة فهي: الإعلام للشروع في الصلاة9"©». ومعنى : «قد قامت الصلاة» 
أ قام أهلها أو حان قيامهه(”"). 
4 - مشر وعيتهما: 


ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأذان والإقامة من السنن المؤكدة. وهذا مذهب 
المالكية والقول الراجح عند الشافعية» وقول بعض الحتابلة . 
050 [سورة التوبة: الآية #], 00000000 
(078) «نيل الأوطار». ج١1.‏ ص .#"١‏ «سبل السلام»). ج١.‏ ص"#"21 «مغني المحتاج). ج١21‏ 
ص1 . 
(879) «البدائع». ج١1‏ ص"68١.‏ 


.١45ص «النهاية) لابن الأثير. ج4ء‎ )870١ 
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وذهب اخرون كالحنفية والزيدية والظاهرية إلى وجوبهماء وحجة القائلين بالوجوب 
حديثا مالك بن الحويرث اللذان ذكرهما ابن حزم. وأخرجهما الإمام البخاري. وفي 
الحديث الأول وردت فيه: «فإذا حضرت الصلاة. فليؤذن لكم أحدكم, وَِيْدكُمْ 
أكبركم», وفي الحديث الثاني قول النبي كك : «إذا خرجتما فأذناء ثم أقيماء ثم ليؤمكما 
أكبركما». وأيضاً إن النبي يَلهِ أمر بهما وواظب عليهماء وهذا من دلائل الوجوب77©. 


هلام الصلاة التى لها أذان وأقامة9”: 


والصلاة التي يكون لها أذان وإقامة هي الصلاة المفروضة (الصلوات الخمس) التى 
َودّى بجماعة في حالة الإقامة (أي في غير حال السفر). فلا أذان ولا إقامة في غير 
الصلاة المكتوبة (المفروضة). وهي التي لها دون غيرها أوقات معيئة . 


ع[ 
ولا لعجب اللاذان على المسافرين تهتك القائلين بوجوب الأذان ولكن يستحب منهم 
الأذان» فإِنْ صَلْوا بجماعة وأقامواء وتركوا الأذان أجزأهم ولم يكره. ولكن يكره لهم ترك 
الإقامة . 


265 وعند الظاهرية: يجب الأذان والإقامة لكل فريضة من الصلوات الخمس 
سواء كانت في وقتها أو مقضية. في السفر وفي الحضر. ما دامت تصلى جماعة, وأقل 


الجمع اثنان . 


3 
/ا/ا" ‏ الاذان والإقامة للمنفرد: 


لا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة في الصلاة المكتوبة (المفروضة). فإنْ أَذّنَ وأقام فقد 
أحسن, لأنهما ذكرُ الله تعالى . ولهذا كان الأفضل للمصلى - وإن كان منفرداً ‏ أن يُوْدْن 
ويقيم : إلا أنه إن كان يصلي قضاءً أو في غير وقت الأذان لم يجهر به وإن كان يصلي 


(081) «التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح» للزبيدي. ج١ء‏ ص5 ه. «المحلى»)» ج”. 
ص55١1-"17ء‏ (نيل الأوطار». ج؟. ص ,77-8١‏ «المغني»). ج١»‏ ص١" ١‏ 4. «البدائع». ج١.‏ 
ص 5؟١-1170.‏ وحاشية الصاوي». ج١اء‏ ص١9».‏ «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» 
للحطاب. شرح الأزهار. ج1ء ص7١7.‏ 

(87ه) «المغني». جاء ص8١‏ 4. «المحلى»). ج*. ص1*5ء «البدائعى ج١.‏ ص1١1,‏ 
«المجمرع). اج ص١87.‏ 


فق «الوقيغا فى بادية: أو اتشوها» اليتعحيا له الجهن بالأذان 676 


4 ومن فاتته صلوات» استحب له عند قضائها أن يؤذن للأولى ثم يقيم لكل 
صلاة: وإِن لم يؤذن فلا بأس59. 


84 فإِنْ جمع بين صلاتين في وقت أولاهما استحب أن يؤذن للأولى ويقيم » ثم 
يقيم للشانية. وإِنّ جمع بينهما في وقت صلاة الثانية صلاهما بإقامة لكل واحدة من 
الصلاتين» وإِنْ جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس*؟». 


٠‏ لا يجب على النساء أذان وإقامة9؟©: 


لا يجب على النساء أذان ولا إقامة. بهذا قال ابن عمرء وأنس» وسعيد بن 
المسيب», والحسنء وابن سيرين» والثوري» ومالك. وأبو ثور. والأحناف» والحنابلة» 
والظاهرية؛ والزيدية» والجعفرية؛ وقال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافاً. والحجة لهذا 
الذى ذهب إليه الفقهاء الحديث الذي روته أسماء بنت بريد قالت: سمعت رسول الله 
يه يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة». ذكر هذا الحديث ابن قدامة في 
«المغني»» ولم يذكر منْ أخرجه من أصحاب الحديث . ولأن الأذان في الأصل 
للإعلام» ويشرع له رفع الصوت ولا يشرع ذلك للمرأة. ومن لا يشرع في حقه الأذان» 
لا يشرع في حقه الإقامة. كغير المصلي., وكمن أدرك بعض الجماعة. وأيضا ليس على 
النساء الصلاة بجماعة, فلا يكون عليهن الأذان والإقامة» وفي حديث مالك بن 
الحويرث الذي أخرجه البخاري. وذكرناه وفيه: «فليؤذن لكم أحدكم. وليؤمكم 
أكبركم»» وليس النساء تبن ادر للف 


0 هل يستحب للنساء الأذان والإقامة؟ 


(8"9ه) «المحلى». اج ص © ؟ ١‏ . «البدائ )ء ج١ء‏ صسلاواء «المغني»)» ج1ء ص86 41. 

(884) «المغني). ج١ء‏ ص419-418. 

(070) «المغني»). ج١.‏ ص١47.‏ 

(#5ه) «البدائع». ج١.‏ ص؟15. «المغني». ج١.‏ ص؟5؟4. «المحلى». ج. ص 59؟١.,‏ «حاشية 
الصاوي»). ج١.‏ ص؟45. «مواهب الجليل» للحطاب. ج١.‏ ضص455., «شرح الأزهان ج21 
صن"7١‏ 4 . «النهاية) ص50 . 


قلنا: لا يجب على النساء أذان ولا إقامة.» ولكن هل يستحب لهِنٌ الأذان والإقامة؟ 


قال الفقيه المعروف ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى : «إِنْ أَذْنَ 0 فَحَسنٌ ؛ 
لأن الأذان ذكر الله تعالى, والإقامة كذلك. فهما في وقتهما فعل حسن. ورويناه عن 
عطاء قال: تقيم المرأة لنفسها. وقال طاووس : كانت عائشة تؤذن وتقيم»2. وهذا 
مذهب الحنابلة» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي في مسألة الأذان والإقامة 
للنساء قوله: «وهل يُسنْ لهنَّ ذلك؟ فقد روي عن أحمد قال: «إِنْ فَعَلْنَّ فلا بأس وإِنْ 
لم يفعلْنَ فجائز»8”©. وهذا أحد الأقوال في مذهب الشافعية» وهو مذهب 
العف 


” وعند المالكية: إذا صلت المرأة وحدها فأقامت لنفسها فحسن. وقالوا في 
القرق بين :لادان والإقامة. حيث لم يُطلَّب الأذان من المرأة لأنه شرع للإعلام بدخول 
الوقت. والحضور للصلاة, والإقامة شرعت لإعلام النفس بالتأهب للصلاة, فلذلك 
اختتص الأذان بالرجل وشرعت الإقامة للرجال والنساء”؛*2, وهذا هو القول المشهور في 
المذهب فعندهم يستحب لهنّ الإقامة دون الأذان لأن في الأذان رفع الصوت. وفي 
الإقامة لا ترفع صوتها'؛”©. 


توه بوعتد الحنفة ]ذا ملك الساء تحمافة ملك قير اذا ولا إقامة؛ مستجين 

عطي 
بحديث رووه عن رائطة. قالت: كنا جماعة من النساء. امتنا عائشة رضى الله عنها بلا 
أذان ولا إقامة». وقال ابن عابدين ‏ من فقهاء الحنفية المتأخرين ‏ قال فى حاشيته 


(لالاه) «المحلى». جا ص9١‏ . 

(88) «المغني». ج١.‏ ص؟47. 

(599) «المجموع». جا ص5١١-/1١٠.‏ «النهاية» ص58 . 

(240) «مواهب الجليل شرح مختصل خليل» للحطاب. ج١.‏ ص 254 454. 

(541) «المهذب وشرحه المجموع». ج*. ص8 .٠١5 .٠١‏ وعند الشافعية أيضاً: إذا صلت المرأة 
منفردة فالمشهور أيضاً عندهم يستحب الإقامة دون الأذان, هذا وفي قول عندهم يجوز للمرأة أن 
تؤذن لصلاة النساء جماعة» ولكن بشرط أن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبهاء وكذلك إن صلت 
منفردة فيجوز لها على هذا القول أن تؤذن بشرط أن لا ترفع صوتها فوق ما تحتاجه لإسماع نفسها. 
«المجموع». ج*'ء ص5١٠1-/ا١٠1.‏ 

(0845) «العناية على الهداية). ج١.‏ ص6؟1١‏ . 


غلن «الذن المهدان :ول" يس ذلك أئ. الآداك والاقانةاء اتناف ذا مطلين )أذ أو 
قضاءً ولو صِلَّين جماعة؛ لأن عائشة رضي الله عنها أَمْتّهُنّ بغير أذان ولا إقامة» حين 
كانت جماعتهن مشروعة» وهذه تقتضي أن المنفردة أيضاً كذلك لأن تركها ‏ أي ترك 
الآذان والإقانةا ب كاق هن النيننة شال تترعية السباعة الساء:.: ذكان بعال الافراد 
وى 649 , والراجح جواز الآذان والإقامة للنساء. 


15- كيفية الأذان649: 


ألفاظ الأذان وصفته وردت عن النبى عد قلست هى من الأمور الاجتهادية. وقد 
اختار الإمام أحمد بن حنبل من صيغ الأذان وألفاظه. أذان بلال رضي الله عنه. وبهذا 
الأذان قال الثوري. وإسحاق. وأصحاب الرأي (الحنفية) . 


وأذان بلال هو الات 


الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 


أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله 


حي على الصلاة حيٌ على الصلاة 
حي على الفلاح ‏ حي على الفلاح 


الله أكبر الله أكبر 
لا إله إل الله 


(047) «الرد المحتار (حاشية ابن عابدين) على الدر المختار». جك ص١9".‏ 
(514) «المغني», جك ص؛ .1١‏ 


ول 


هخ" - كيفية الإاقامة؛*”: 


واختار الإمام أحمد بن حنبل من صيغ الإقامة الواردة عن رسول الله يك الإقامة 
التالية : 


اكنيك أن سكمدا انول الله 
حي على الصلاة حي على الفلاح 
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 
الله أكبر الله أكبر لا إِلَه إلا الله 


7 - ويقول في أذان الصبح : «الصلاة خير من النوم». 


ا أن يقول في أذان الصبح : «الصلاة خير من النوم» مرتين» بعد قوله: «حي 
على الفلاح». ويسمى «التوثيب»» وبه قال ابن عمرء والحسن البصري» وابن سيرين» 
والزهري. ومالك., والثوري, والأوزاعي» وإسحاق, وأبو ثور» والشافعي. وهو مذهب 
الحنابلة . ويكره التوثيب في غير أذان الفجر؛ لأن السنة وردت فيه دون غيره» ولأن صلاة 
الفجر وقت ينام فيه عامة الناس يقومون إلى الصلاة عن نوم فاختصت بالتوثيب 
لاختصاصها بالحاجة إليه0؟” . 


لام“ - وقت الأذان 649 : 


شرع الأذان للصلوات الخمس المكتوبة» ولكل من هذه الصلوات وقت مخصوص» 
فيشترط لصحة الأذان أن يكون في وقته. فإذا وقع في غير وقته المشروع فلا يعتد به ولا 
يكون مجزياً. ولا خلاف فى هذا. ولكن يستثنى مما قلناه أذان الفجر, لأنه شرع قبل 
وقت صلاة الفجرء وهذا قرول أهل العلم لقول النبي كله : «إن بدي يؤذن بليل» فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»)». وإنما اختص الفجر بذلك لأنه وقت ينام فيه الناس 


(045) «المغني). ج١اء‏ ص" .14٠‏ 
(5ئه) «المغنى)» جل ص/7١8-5١1.‏ 
5 ه) «المغني»» ج21 ص .5١ 75-5١09‏ 


فاحتاجو اإلى التنبيه والإعلام قبل دخول الوقت للصلاة» لينهضوا ويتأهبوا إليها. ولكن 
ينبغي أن لا يتقدم أذان الفجر على وقت الصلاة كثيراً. 

أما الأوقات الأخرى للصلاة غير الفجرء فيستحب أن يكون الأذان في أول الوقت 
ليعلم الناس بدخول الوقت ويستعدوا للصلاة. 

4- شروط الأذان والإقامة9؛4©: 

يشترط فى الأذان والإقامة جملة شروط» منها: 


يشرط في 'الآذات انا ايكون مرب كينا ورد فى «الشريع..ولان «المغص ره لهام نوهرن 
الإعلام - يختل بعدم الترتيب لظن الناس أنه ليس بالأذان للصلاة؛ فإذا لم يرد مرتبا 
لم يصح . وكذلك يشترط في الإقامة أن تكون بالألفاظ والترتيب الوارد في الشرع ؛ 
إذ لا اجتهاد في معرض النص . 

أن يفصل بين الأذان والإقامة. بقدر وضوء وصلاة ركعتين» وهذا شرط استحباب . 

ج ‏ وعند الحنابلة والشافعية ينبغي أن يتولى الإقامة من تولى الأذان. وقال الظاهرية: 
ليس هذا بشرط. فيجوز أن يقيم غير الذي دن 

د ويشترط في الأذان أن يكون حسبة وتطوعاً. لا يستوفي عليه المؤذن أجراًء وبهذا قال 
الظاهرية. وهو ظاهر مذهب الحنابلة» وعن أحمد رواية أخرى بجواز أخخذ الأجرة؛ 
لأن بالناس حاجة إلى الأذان وقد لا يوجد من يفعل ذلك حسبة. والإقامة كالأذان 
فيما ذكرنا. | 

ف - ويشترط فن: الأذان. أن يوذى بترستل»«والإقامة بالحدر +والمقصوه بالترشل: التمهل 
والتأني . والحدر ضد ذلك وهو الإسراع. وقطع التطويل ؛ لقول النبي كَل : «إذا 
نت ففرسل : وذ أقيت فاحدّز رواه أبو داود والترمذي ؛ ولأن الأذان إعلام 
الغائبين. والترسل فيه أبلغ في الإعلام. والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة فيه 
إلى الترسل . 

(044) «المغني». ج1. صل/409, 4150416 488 . «المحلى)؛ ج"اء ص 140-١408‏ (المجموع 
شرح المهذب). ج. ص9١١.‏ 


8- شروط المؤذن9:”: 


يشترط في المؤذن أن يكون رجلاً. مسلماًء عاقللاء فلا يصح أذان الكافر, 
والمجنون., لأنهما ليسا من أهل العبادات.. ويصح من الصبي العاقل؛ لأنه من أهل 
العبادات. والبالغ العاقل أفضل. ويستحب أن يكون المؤذن بصيراً عارفاً بالسئة عارفاً 
بالمواقيت» صيتاً حسن الصوت, وأن يؤذن قائماًء ويجوز أن يؤذن على الراحلة في 
السفر. وأن يؤذن على مكان عالر مستقبلاً القبلة» ويستحب أن يدير وجهه على يمينه 
إذا قال: «حيّ على الصلاة»», وعلى يساره إذا قال: «حيّ على الفلاح»» ولا يزيل قدميه 
عن القبلة. وأن يجعل إصبعيه في أذنيه. ويرفع صوته إذا كان يؤذن للجماعة. ويرفع 
صوته في الإقامة دون رفع صوته في الأذان. 

٠‏ - ويشترط في المؤذن أن يكون تقياً عَذُلاً ؛ لقول النبي كل : «الإمام ضامن» 

1 58 
والمؤذن مؤتمن»» والامانة لا يؤديها إلا تقي عدل؛ ولأن المؤذن يرجع إليه الناس في 
الصلاة والصيام, فلا يؤمن أن يغرّهم إذا لم يكن تقياً عدلاً. 

0١‏ ويشترط أن يكون على طهارة؛ لأن الأذان ذكر عظيم.فَإِن أذّنْ وهو محدث 
جاز وإِنَّ أذن وهو جنب كره. والإقامة بغير طهارة تكرهء وإن كانت تجوز. 

7" أذان المرأة للناس: 

قلنا: إن من شروط المؤذن أن يكون رجلا مسلماً عاقلاً. فهل يصح أذان المرأة 
للرجال ولعموم الناس؟ وهذا هو مقصود السؤال»؛ لأن أذان المرأة لنفسها أو للنسوة اللاتي 
يصلين جماعة قل تكَلمتا عرلة , وللجواب على هذه الأقوال نذكر أقوال الفقهاء في هله 
المسألة : 

ع+«وم _ قال 00 1 يجوز أن د 7 النساء 0 0 بالأذان د 


(19:ه8) «المغني)ء ج31 ص21411-4075» «المجموع). جاء ص 2511٠١68‏ «البدائع. جل 
ص 216١-١6١١‏ والمحلىق ج20 ص7 21١‏ أعك #ل/ا ول «شرح الأزمار» جك 
ص 770-7١9‏ , (مواهب الجليل» للحطاب. ج١1‏ » ص/ا"؛ » «النهاية) ص58-56. 
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يك بالأذان من ألزم بالصلاة في جماعة وهم الرجال. دون النساء»””. 


4 وقال المالكية: لا يصح أذان المرأة. وقال بعضهم : ظاهر المذهب كراهية 
التأذين للمرأة؛ لأن فيه رفع الصوت وهو عورة منهاء فكان مكروهاً'*”». 


66 وقال الحنابلة: لا يعتبر أذان المرأة؛ لأنها ليست ممن شرع له القيام 
بالأذان» وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا””». 


5 وقال الحنفية : يكره أذان المرأة؛ لأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية. 
وإِنْ حَمَضْت فقد تركت سنة الجهر بالأذان» ولآن أذان النساء لم يكن في عهد السلف 
الصالح فكان من المحدثات, وقال يل : «كل محدثة بدعة» ولكن لو أَدُنْثْ للقوم أجزأهم 
أذانها حتى لا يعاد. لحصول المقصود وهو الإعلام. وروي عن أبي حنيفة : تستحب 
الإعادة5*© , 


8 5 عه عٍِ 34 م 3 عِ 
17" - وقال الزيدية: لا يصح أذان المرأة. وإذا اذنت فلا يجزيء أذانها. وقال 
الجعفرية: لا تؤذن المرأة للرجال59©. 
4" وعند الشافعية: لا يصح أذان المرأة للرجال» فإذا أَدُنَتْ للرجال لم يُعبّد 
بأذانها؛ لأنه لا يصح إمامتها للرجال. فلا يصح تأذينها لهُم*"». 


8 إقامة المرأة: 


وكما لا تؤذن المرأة لعموم الناس كما قلناء فإنها لا تقيم لجماعة المصلين من 
الرجال أو من الرجال والنساء إذا صلت معهم في جماعة؛ لأن الإقامة كالأذان إعلام, 
ولكن للحاضرين للنهوض إلى الصلاة ومباشرتها . 


(60ه) «المحلى». جلا ص .1١51-١50‏ 

. «مواهب الجليل للحطاب». ج١. ص ه"9؛‎ )06١( 
(؟0886) «المغني»)ء جك ص"814.‎ 

(6ه) «البدائع». جك ص8١16.‏ 

(005) «شرح الأزهار». جك ص 5١9‏ . «النهاية) ص 56. 
(ههه) «المجموع). جلا صه 21١5-١١‏ 


وقد صرح المالكية بعدم جود إقامة المرأة. فقد قال الفقيه المالكي الحطاب رحمه 
الله 0 «إن 0 إن صَلتَ ما إن الإقامة في 0 حسئنة يدي مستحبة 
أن 2 هي 0 ل م 8 تحصل السنة 000 كما / 
تحصل سنة الأذان بأذانها)9”. 

ما يقوله من يسمع الأذان والإقامة : 

يستحب لمن يسمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذنء. فإذا بلغ المؤذن قوله: 
١ح‏ على الصلاة»ء. قال السامع : ولا حول ولا قوة إلا بالله). وإذا قال المؤذن: «حىّ 
على الفلاح», قال السامع : ولا حول ولا قوة إلا بالله) . 


ثم يقول السامع بعد فراغ المؤذن من أذانه ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري 
رحمه الله عن جابر بن عبدالله. أن رسول الله يخ قال: «مَنْ قال حين يسمع النداء: 
(اللهم ىف هذه الدعوة التامق والصلاة القائمة. ات 000 الوسيلة والفضيلة. وابعثه 
مقاماً رودا الذي وعدته) ا له شفاعتي نوم القيامة) . ويستحب أن يقول في 
الإقامة مثل ما يقول المقيم» فإذا بلغ : «قد قامت الصلاة». يقول السامع : «١‏ وأقامها الله 
وأدامها) 20057 1 

١‏ - من يسمع الأذان وهو يقرأ القران 


اومن يسمع الأذان وهو يقرأ القران يقطع قراءته ليقول مثل ما يقول المؤذن؛ لأنه 
ري والقران ل يفوت 6880 , 


٠"‏ - ما يفعله من يدخل المسجد والمؤذن يؤذن9**: 


(583) «مواقب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب المالكي» ج1غ ص40 . 

(061) «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح.» للزبيدي. ج١.:‏ ص55. «التاج الجامع لللآصول 
في أحاديث الرسول». ج١.‏ ص155. «المحلى). ج”ء ص48 .149-١‏ «المغني», ج١.‏ 
ص5؟178-5. 

(5648) «المغني). جاء ص5 . 

(059) «المغني). ج1ء ص459-4738. «المحلى». ج”7. ص17١.‏ 


للا 


ومن دذخل. المسجد والمؤذن يؤذث:. أو دخل المسجد فبدا المؤذن بالأذان» لم يحرج 
من المسجد إلا لعذر أو ضرورة. ويستحب له انتظار المؤذن حتى يفرغ من أذانه ثم 
يجلس. فلا يجلس قبل أن يفرغ المؤذن من أذانه. حتى يمكنه أن يقول مثل ما يقول 
المؤذن» ثم يصلي ركعتين تحية المسجد. وإن لم ينتظر ولم يقل مثل ما يقوله المؤذن 
وإنما افتتح الصلاة ‏ تحية المسجد ‏ فلا بأس. 


الفرع الثاني 
الحماعة للصلاة 
0غ مدى مشر وعية الجماعة فى الصلاة المكتوية(:3©: 


ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الصلاة بجماعة بالنسبة للصلاة المكتوبة أي 
الصلوات المفروضة الكوس د وك منهم المالكية؛ والشافعية, والزيدية. وبعمضص 
الحنفية . (ومنهم) من قال: إنها فرض كفاية» وهو القول الثاني عند الشافعية. (ومنهم) 
من قال: إن الجماعة واجبة للصلوات المفروضة الخمسء. وبهذا قال عطاء. 
والأوزاعي. وأبو ثور وعامة مشايخ الحنفية» وهو مذهب الحنابلة والظاهرية. إلا أن 
الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة؛ نصّ على ذلك الإمام أحمد خلافاً للظاهرية؛ إِذْ 
قالوا: إذا سمع المسلم النداء. ولم يحضر الجماعة بلا عذرء فصلاته غير مجزية, 
ومعنى ذلك أن الجماعة عندهم شرط لصحة الصلاة. 

6< اليد لمن قال إنها سنة مؤكدة: الحديث الصحيح : وصلاة الجماعة 
أفضلٌ من صلاة الفذَ بخمس وعشرين درجة)» وفي رواية : «بسبع وعشرينْ درجة). 


6 والحجة لمن قال: إنها واجبة على الأعيان». أي: فرض عين: حديث 
الأعمى ‏ الذي قال للنبي يِه : يا رسول الله ليس لى قائد يقودنى إلى المسجد. سان 
رسول الله يك أن يرخص له فيصلي في بيته» فرخص له. فلما ولّى دعاه رسول الله يل 
(050) (صحيح مسلم) بشرح النووي. جه ص١6١-١16ء‏ (وسبل السلام). ج37 ص5-57” 


«المغني)» ج7. ص 75١-لا/ا١.‏ (بداية ص ص 2.١١١‏ «البدائع». ج١31‏ صهه١2,‏ 
«المحلى). ج14 ص88١-١‏ لع( مغني المحتاج). اج ص ”277 (حاشية الصاوي». ج١.‏ 


ص ؟ ١‏ 0 شرح الأزهار , ج١1 ٠‏ ص *١‏ 8 


احلا 


فقال: 0 النداء للصلاة؟ قال : ا . قال : أجب )2 0 0 ع 
ذلك من الأعذار المقبولة 0 
5 - مدى مشروعية الجماعة للنساء5: 


اختلف الفقهاء في مدى مشروعية الجماعة لصلاة النساء. وهل الجماعة واجبة أم 
مستحبة بالنسبة للنساء في أدائهن الصلوات المكتوبة؟. ونذكر فيما يلي أقوالهم وما 
استدلوا به. ثم نبيّن القول الراجح من هذه الأقوال. 


2 رأولاً): مذهب الحنفية: 


قال الحنفية: الجماعة في الصلاة المكتوبة تجب على الرجال البالغين العقلاء 
الأحرار القادرين عليها من غير حرج فلا تجب الجماعة على النساء؛ لأن خروجهن إلى 
الحا عات في المعناجه نجه لون ولمرمن» ولكن لو صَلَّيّن جماعة مع الرجال في 
المساجد أجزأتهن صلاتهن. وقالوا أيضاً: لا يباح للشوابٌ ‏ أي الشابات ‏ من النساء 
الخروج إلى الجماعات في المساجد؛ لأن هذا الخروج منهن سبب الفتنةء والفتنة 
عام وما يؤدي إلى الحرام حرام. وأما العجائز فلا خلاف عندهم في لض له 

في الخروج فى صلاة الفجر والمغربٍ والعشاء والعيدين» واختلفوا في صلاة الظهر 
وار 0 فقال أبو حنيفة : لا يُرحْص لهن في ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد: 
يُرّخص لهِنَّ في ذلك. (وجه قولهما): أن المنع من خروجهن لخوف الفتنةء وهذا لا 
يتحقق في العجائزء ولذلك أبيح لهنّ الخروج في صلاة الفجر والمغرب والعشاءء 
فكذلك يباح لهن في صلاة الظهر والعصر والجمعة. 


(وجه قول أبى حنيفة) : أنْ وقت الظهر والعصر وقت انتشار الفاق ‏ في الطرقات, 


)05١(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج4» ص .15١‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داودف. ج24 
ص47/4: «شرح موطأً الإمام مالك» للزرقاني, ج؟. صصه. «المغني». ج7؟. ص”١27‏ 
«المحلى» لابن حزم » ج4 ؛ ص 188 ., «البدائع». ج١.‏ ص6 ,١169 ,.١16‏ 176. «المجموع شرح 
المهذب). ج1ء ص88-807. «مغني المحتاج». ج١ء‏ ص ٠‏ 7. «حاشية الصاوي»؛. ج١2‏ 
ص ».15١‏ «نهاية المحتاج». للرملي وحاشية الشبراسلي» ج7؟. ص175. 
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وربما حصل المحذور من قبلهم أو قبَلهِنٌ . وأما في وقت الفجر والمغرب والعشاء فإن 
الظلمة و بينهن وبين نظر الرجال. وأما جواز خروجهن في صلاة العيدين؛ فإ 
فياف وإِنْ كثروا فكذلك يكثر الصالحون والعلماء. مما يمنع وقوع المحظور ان 
الفشاف يهنم ناب لين الخرى ليله لاد 


أما خروجهن لصلاة الجمعة فتكون في المصر. وهي مدينة كبيرة» وربما تصدم 
المرأة لكثرة الزحام. وفي ذلك فتئة لها ولغيرهاء بينما في العيد تكون الصلاة في 
الصحراء. ويمكن أن تعتزل النساء ناحية الرجال. 
لصلاة الجماعة في المساجد. ويصلين المكتوبة في بيوتهن. 


4د ثانا مدهي الشافعية: 


- إذا كانت المرأة مشتهاة. كره لها حضور جماعة المسجد للصلاة مع الرجال. ويكره 
للزوج أو الولي تمكينها منه أو إذنه لها به لما في الصحيحين عن عائشة قالت: 
دلو أن رسول الله يك رأى ما أَحَدَتٌ النساءٌ. لمَنعهنَ المسجد كما مُنِعْتَ نساءً بني 
إسرائيل) . ويدخل في مفهوم «المرأة المشتهاة) المرأة الشابة ةا ون لم تكن 
متعطرة ولا متزينة» ولو كانت في ثياب المهنة أي : مبتذلة في ثيابها. 

ب - المرأة غير المشتهاة. وهي المرأة الكبيرة غير الشابة إذا كان بها شيء من الزينة أو 
الريح الايعي يكره لها ]كرا نط ي ناتة المسجد. ويكره لزوجها أن يأذن لها 
بالخروج أو يمكنها منه. 

ج - كبيرة السن أو العجوز إذا لم تتزين ولم تتطيب. وهذه يجوز لها حضور جماعة 
المسجد للصلاة إذا أذن لها زوجهاء وأمن الفتنة في خروجها. ويندب لزوجها أن 
يأذن لها في هذه الحالة إذا استأذنته بالخروج . 1 

د وصلاة النساء جماعة في بيوتهن أفضل من صلاتهن في جماعة المسجد مع الرجال, 
وإن كن مبتذلات غير مشتهيات. ولكن لو حَضْرَّنَ المسجد لا يكره لهن الحضور 
ما دام بإذن أزواجهن أو أوليائهن؛ لحديث رسول الله كلةِ: لا تمنعوا نساءكم 
المساجدّ. وبيوتهُنٌ خيرٌ لهنَّ) . 
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1148 (ثالثاً) : مذهب الظاهرية : 


عند الظاهرية : الجماعة للصلاة المكتوبة ليست واجبة على النساء ولكن لو حضرتها 
فقد أحْسَنَّ. وكان ذلك أفضل لهن., لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع 
وعشرين درجة. كما جاء في الحديث النبوي الشريف. وهذا عموم لا يجوز أن يخص 
منه النساء غيرهن, أي : لا يجوز قصره على الرجال فقط. أما دليل مشروعية الجماعة 
للنساء. فالأحاديث النبوية الشريفة الواردة في حضورهن الجماعة في مسجد رسول الله 
لأداء الصلاة المفروضة, والنهي عن منعهن من هذا الحضورء فمن هذه الأحاديث 
حديث ابن عمر الذي أخرجه الإمام مسلم. وفيه قوله يه : «لا تمنعوا نساءكم المساجد 
إذا استأذنكم»» وحديث عائشة الذي أخرجه الإمام مسلم أب 3 كان رصول اكه 

: ليصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس». 


قاد اؤرايهاة متهت العالفية : 


يباح للمرأة حضور الجماعة في المسجد. إذا لم يحْش عليها الفتنة. 
اه وكايساء > تذهب الجتابلة : 


يباح للمرأة حضور الجماعة مع الرجال في المسجد لأداء الصلاة المكتوبة؛ لأن 
النساء كن يصلين مع رسول الله يي ولكن مع هذه الإباحة لهنَّ في الصلاة مع الجماعة 
في المسجدء فإن صلاة المرأة في بيتها خير لها وأفضل من صلاتها في المسجد مع 
جماعة المصلين؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكةِ : «لا تمنعوا 
نساءكم المساجد. ونه عر اله أ 

5 القول الراجح 

والراجح إباحة الخروج للمرأة لحضور جماعة المسجدء لأداء الصلاة المكتوبة. 
وقلت: إباحة الخروج لها لحضور صلاة الجماعة ؛ لأن الجماعة ليست واجبة على 
المرأق قال ابن حرم رحمه الله تعالى : «وأما النساء فلا خلاف في أن شهودهن الجماعة 


لقن قينا وقد صم في الآثار كون نساء النبي يَلةِ في حجرهن لا يخرجن إلى 
المسجدع»» ولكن إذا لم يكن حضورهن الجماعة في المسجد واجباً عليهن فإنه يباح لهن 
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هذا الحضور. لحديث رسول الله يك : «لا تمنعوا نساءكم المساجد. إذا استأذنكم) . 

ولكن يجب أن يكون خروجهن إلى المساجد بإذن من يجب عليهن أخذ الإذن منه 
كالزوج والولي ء وهذا ما يدل عليه قوله يك في الحديث: «... . إذا استأذنكم) ومع 
هُذا فإِنَ بقاء المرأة في بيتهاء وصلاتها فيه. هو الأفضل لها من الخروج إلى المسجدء 

للصلاة فيه مع جماعة المصلين. بدليل الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في هذا 
المعنى . من ذلك قوله يِ في الحديث الذي أخرجه أبو داود. وذكرناه. وهو: «لا تمنعوا 
نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن)2597. وفي حديث أخرجه أبو داود في (شخنة :"أل 
النبي يد قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في 
مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها», والمخدع هو البيت الصغير الذي يكون داخل 
البيت الكبير» وكون صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتهاء لأن أمر المرأة 
مبني على الستر”””*2. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَل : 

أن 0 المرأة 2 بيتهاء خير من أن تصلي في الدارء لد تصلي في الدار خير 
لها من أنْ تصلي فق المسجد)0"9 ., 


4١‏ - استئذان المرأة زوجها للخروج إلى المسجد: 


قلنا: إن المرأة يباح لها الخروج إلى المسجد لشهود الجماعة, إذا أذن لها زوجها 
بذلك فعلى المرأة التي تريد الخروج إلى المسجد للصلاة في جماعة المسجد أن 
تستأذن زوجها بالخروج إن كانت ذات زوجء وإلا استأذنت وليها كأبيها فإن أذن لها الزوج 
أو الولي خرجت إلى المسجد, ولا لم تخرج. وينبغي للزوج أو الولي أن يأذنا لها 
بالخروج إذا أمنت الفتنة والمفسدة فإن منعها الزوج أو الولي من الخروج إلى المسجد 


(0879) الحديث رواه أبو داود في «سننه». وجاء في شرحه في «عون المعبود شرح سنن أبي داود»؛. ج27 
ص 774 : قوله : «وبيوتهن خير لهن», أي : صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد 
لو علمن ذلك. ولكن لم يعلمن فيسألن الخروج إلى المساجدء ويعتقدن أن أجرهن في المساجد 
أكثر. ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل الأمن من الفتنة» ويتأكد ذلك من وجود ما أحدث النساء 
من التبرج والزينة . 

(087) «عون المعبود شرح سئن أبي داود». ج7”ء ص/ال7 . 

(054) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) » وابن خزيمة في «(صحيحه)». وابن الأثير في «جامع الأصول في 
أحاديث الرسول ييل نقلاً من كتاب : «أحكام النساء» لابن الجوزي, هامش .)١(‏ صحيفة 7١‏ . 
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ع ٠‏ 
مع امن الفتنة والمفسدة» فقك قال الشافعية : لم يحرم عليه المنع. معللين ذلك بأن 
النهي عن منعهن من المساجد الوارد في الحديث الشريف . بأنه نهى تنلزيه» وبأن حق 
الزوج في بقاء زوجته في البيت واجب عليها فلا تتركه ولا تفرط فيه» من أجل فضيلة 

الجماعة"26 , 
أما الظاهرية فقد قالوا: إن استأذنت الحرائر أو الإماء أزواجهن أو سادتهن فى 


حضور الصلاة في المسحل؟ ففرض عليهم الإذن هن بالخروج إلى المسجد للصلاة 
بجماعة659 , 


5 - القول الراجح : 


والراجح عندي قول الشافعية ولكن بشرط أن يكون لمنع الزوج أو الولي لزوجته أو 
موليته من الخروج إلى المساجد مبرر شرعي مقبول؛, وليس مجرد استعمال ولايته وسلطته 
فيقع في معنى التَعَسّف في استعمال السلطة» ومن المبرر الشرعي المقبول ‏ بعد أن أمن 
الفتنة وخوف النساء ‏ حاجة الزوج إلى زوجته بالبقاء بجانبه لمرضه مثلاء للقيام ببعض 
ما يحتاجه . 


6 - حالة المرأة عند خروجها إلى المسجد: 


وإذا خرجت المرأة إلى المسجدء بعد إذن زوجها أو وليها عند عدم وجود الزوج. 
فيجب أن تخرج غير متطيّبة ولا متزينة» دفعاً وسّدَاً لذرائع الفتنة والفسادء فقد روى الإمام 
مسلم في «(صحيحه) عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود. قالت: قال رسول الله كه : «إذا 
شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباًو"”©». وفي «سئن أبي داود» أن رسول الله يل 
قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولكن ليخرجن وهن تفلات)0142, 

وقال العلماء: إن الحكمة في نهي المرأة عن التطيب إذا خرجت إلى المسجدءى 
هي لثلا تتسيّبَ في إثارة الشهوة عند الرجال بطيبها ورائحتهاء ويلحق بالطيب ما في معناه 


(مكه) (ا لمجموع)؛ ج24 ص98. (55ه) «المحلى». ج24 ص188 . 


(85717) «صحيح مسلم) بشرح النووي. ج4. ص١١1١.‏ 
(4كهم) «عون المعبود شرح 0 داوديى» ج27 ص ”2717/7 ومعنى تفللات» أ : غير متطيبات . 
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من المحركات والمثيرات للشهوة والفتنة. مثل الزينة» واللباس الذي يجلب الانتباى 
والتحلي بما يظهر أثره. ولبس الخلاخل التي يسمع صوتها عند المشي» ونحو ذلك. 
كما قالوا بلزوم عدم اختلاطها بالرجال عند دخولها المسجد79 . 
فإذا أبت المرأة أن تخرج إلى المسجد إلا متطيبة متزينة» فإنها تكون عاصية لله 
تعالى. فلا يحل لزوجها أو وليها أن يأذن لها بالخروج إلى المسجد”””. وإذا أذن لها 
في هذه الحالة. كان ذلك منه تعاون على الإثم والمعصية, والله تعالى يقول: «وتعاونوا 
على البرّ والتقوى ولا تَعاوّنوا على الإثم والعُدوان)77. 
المطلب الرابع 
كيفية الصلاة 
5 - تمهيد ومنهج الب لبحث : 
نتكلم في هذا المطلب عن كيفية أداء الصلاة المكتوبة (الصلوات الخمس). من 
جهة أركانهاء وأفعالها. وهياتهاء وهي في جملتها تسري على أداء صلاة التطوع . 
كما نبين حكم ما يجري أو يقع فيهاء أو ما يفعله المصلى . سواء كانت هذه الصلاة 
في حالة الصحة أو المرضء وفي حالة الإقامة أو السفر. وفي حالة الإنفراد أو في حالة 
الجماعة. وفى حالة الأمن أو الخوف. 
وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى فروع للكلام عن هذه المسائل وما يتعلق بها 
الفرع الأول: صلاة المفرد الصحيح المستقيم . 
الفرع الثاني : صلاة المريض. 
الفرع الثالث: صلاة المسافر. 


(ؤفكه) صحيح مسلم) بشرح النووي. اج ٠‏ صض ١157-3١5١‏ ., رعون المعبود شرح سنن أبي داودم» اج 2 
ص 3714-7732 . 


(01070) «المحلى»). ج4. ص188١.‏ (١لاه)‏ [سورة المائدة: الآية 7]. 
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الفرع الرابع : صلاة الخوف. 
الفرع الخامس: صلاة الجماعة ق حال الإقامة والأمن والصحة . 
الفرع السادس: صلاة الجماعة 5 حال مرض الإمام . 
الفرع السابع : صلاة الجماعة في حال السفر. 
الفرع الثامن: صلاة الجماعة في حال الخوف. 
الفرع الأول 

صلاة المنفرد الصحيح المقيجم077) 

- الأصل أن المرأة كالرجل في كيفية الصلاة وأحكامها : 


الأصل أن مايثبت في حق الرجل من أحكام الصلاة وكمتهابت في حق المرأة 
لأن خطاب الشرع يشملهماء غير أنه تخالفه في بعضهاء فمثلاً لا يستحب لها التجافي 
خلاناً للرعل» #وإنيا وشحب لها جم “تقبها:في "الركرع والتعود: ليكون ذلك أستر 
لها. وتجلس متربعة أو تسد رجليها فتجعلهما في جانب يمينها 9" . 


وم ل ما تختصٌ به المرأة» وتخالف به الرجل من هيات الصلاة وأفعالها. 

4 التوجه إلى القبلة وتكبيرة الإحرام: 

يقب المضلن إلى القبلة : إلى عينها إذا كان يبصرهاء أو إلى جهتها إذا كان بعيداً 
عنها كما أشرنا إلى هذا من قبل . ثم يقول: الله أكبر. والتكبير ركن في الصلاة لا تنعقد 
الصلاة إلا به؛ لقول النبي 25 : «تحريمها التكبير) . ويجب على المصلي أن يسمع 


نفسنه التكبير» إماماً كان أو قفوم لأنه 3 0 اللسان». ولا يكون كلام بدون صوت 
وكلاه) «المغني ») لا قدامة الحنبلي , جك ص١5‏ وما بعذها. وج" ص١‏ وما بعذها. 
و*لاه) «المغني). ج١.‏ ص6855. ومعنى : لا يستحب لها التجافي : أ لا تباعد بين مرفقيها وجنبيها 


اسلا 


89 - ولا يجزئه التكبير بغير العربية مع القدرة عليهاء فإِنْ لم يحسن العربية لزمه 
تعلم التكبير بهاء فإن خشي فوات الوقت كيّر بلغته. وهذا عند الحنابلة وهو مذهب 
الشافعي . 

- النية للصلاة : 

وينوي بالتكبيرة» التي ذكرناهاء أداء أو فعل الصلاة التي يقصد فعلها مثل فرض 
الظهر أو العصر. ولا خلاف في وجوب النية للصلاة, وأن الصلاة لا تنعقد بدونها. والنية 
محلها القلب ولذلك لا يتلفظ بها المصلي . 

١‏ - رفع اليدين عند التكبير: 

ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيهء أي : يبلغ بأطراف أصابعه ذلك 
الموضع . ولا خلااف 17 استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . ويبتدىء رفع يديه 
مع ابتداء التكبير» ويكون انتهاؤه مع انقضاء التكبير ولا يسبق أحدهما الآخر. فإذا 
انقضى التكبير حط يديه أي أنزلهماء فإن نسي أن يرفع يديه حتى فرغ من التكبير. 5 
برقعييا لآنه واكاك بعلي وان ذكره في أثناء التكبير رفع يديه لأن محله باق. 

7 - هل ترفع المرأة يديها عند التكبير؟ 

عن الإمام أحمد في ذلك روايتان : 


(الأولى): أن المرأة ترفع يديها عند تكبيرة الإحرامء كالرجل لما رواه الخلال 
بإسناده عن أم الدرداء. وحفصة بنت سيرين» أنهما كانتا ترفعان أيديهماء وهو قول 
طاووس. ولأن مَنْ شرع في حقه التكبير شرع في حقه رفع اليدين كالرجل . فعلى هذه 
الرواية ترفع المرأة يديها ولكن دون رفع الرّجْل. 

(الثانية) : والرواية الثانية عن الإمام أحمد, أنه لا يشرع في حقها رفع اليدين؛ لأنه 


في معنى التجافي ولا يشرع ذلك لهاء بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر 
صلاتها2""9 , 


(ئ/اه) «المغني»)» اج ٠‏ ص ١/5-؟/ا1.‏ 


وقال الحنفية : المرأة ترفع يديها حذاء منكبيهاء وهو الصحيح, لأنه أستر لها©7© , 
وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية: «والمرأة ترفع يديهاء بحيث يكون رؤوس أصابعها 
حذاء منكبيهاء وقيل كالرجل». وقال ابن عابدين في حاشيته تعليقاً على عبارة: «وقيل 
كالرجل»: «روى الحسن عن أب حنيفة أنها أي المرأة - ترفع يديها حذو أذنيها 
كالرجل, لأن كفيها ليستا بعورة)7"© ولكن القول الصحيح في المذهب الحنفي هو ما 
ذكرناه أولاً عن الهداية» وهو: «أن المرأة ترفع يديها حذاء منكبيها». لأن صاحب 
«الهداية» وصف هذا القول بأنه: «وهو الصحيح)» . ٌ 

47 وضع اليد اليمنى على اليسرى: 

ثم يضع يده اليمنى على كوعه اليسرى. وهذا من سئن الصلاة في قول أكثر أهل 
العلم. ويجعلها تحت سرته. وله أن يضعها فوق سُرّته فكل ذلك سائغ9". 

وقال الحنفية كما جاء في «الدر المختار» : «وتضع المرأة والخنثى الكف على الكف 
تحت ثديها). وقال ابن عابدين في تعليقه : قوله : «وتحت ثديها) وفي بعض النسخ : على 
ثديها. قال في «الحلية»: وكان الأولَى أن يقول: على صدرها كما قاله الجم الغفير 
لا على ثديهاء وإِنْ كان الوضع على الصدرء قد يستلزم ذلك بأن يقع بعض ساعد كل 
58 على الثدي 090 , 

”ع - دعاء الاستفتاح : 

ثم يقول: سبحانك اللهم. ونغياة دوقارة ملقم وتعالق. جدلكة ول إله 
غيرك . 

وهذا الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم. 


ولو استفتح بغير هذا الاستفتاح» مما روي عن النبي ييه جاز ذلك. وإذا نسي 


(هلاه) «الهداية), ج11 ص6 .١9‏ 
(كلاه) «الدر المختار ورد المحتار»» اج » ص187-585. 


(لالاه) «المغني». ج١اء‏ ص5 1115-47 . 
١8لاه)‏ «الار المختار ورد المحتار» » ج١1‏ ص5/807 . 
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الاستفتاح أو تركه 5 حتى شرع قش الاستعاذة لم يرجع إليه أنه سك فات محلها”0 , 
6 الاستعاذة قبل القراءة: 


ثم يستعيذ؛ لأن الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سُنْةَ بأن يقول: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم. ولا يجهر بهاء وإذا نسي التعوذ حتى شرع في القراءة لم يرجع إلى 
ذلك. 


5 - قراءة الفاتحة : 


ثم يقرأ الفاتحة. وقراءتها واجبة في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها في المشهور 
عن الإمام أحمدى وهو قول: مالك., والثوري. والشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أنها 
لا تتعين. ولهذا تجزىء قراءة اية من القرآن من أي موضع كان. وهذا قول أبي حنيفة ؛ 
لقول النبي كَكيْةِ للمسيء في صلاته : «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ولو كانت قراءة 
الفاتحة متعينة في الصلاة. وواجبة. ولا يقوم مقامها غيرها من القرآن الكريمء لأخبره 
النبي يله بذلك. ولقوله تعالى : #فاقرأوا ما تَيَسّر من القرآن» أى يي في الصلاة. 


والحجة للقول الأول. وهو وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة. الحديث النبوي 
الشريف المتفق عليه : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». وأما ما احتج به القائلون 
بعدم وجوب قراءة الفاتحة فقد قال صاحب «المغني» عنه: إن الإإمام الشافعي روى 
حديث امه ع في صلاته. بإسناده عن رفاعة بن رافع. أن النبي ييه قال للأعرابي : 
«ثم اقرأ 3 القران. وما شاء الله أن تقرأ» . أو نحمل ما جاء في الرواية الأولى : «ثم اقرأ 
ما تيسر معك من القرآن» على قراءة الفاتحة. وما تيسر معها مما زاد عليها. كما تحمل 
أن الأعرابي لم يكن يحسن الفاتحة. فقال له النبي 35 : 7 اثم اقرأ ما تيسر معك من 
القران» أما احتجاجهم بقوله تعالى : إفافرَأوا ما سر من القرآن4 على عدم وجوب تعيّن 
قراءة الفاتحة. فيرد عليه بأنه يحتمل أنه 00 بها الفاتحة وما تيسر معها('68, 


307 ويبتدىء قراءة الفاتحة ب (بسم الله الرحمن الرحيم). ولا يجهر بها في قول 
أكثر أهل العلم . وقال بعضهم : يجهر بها وهو مذهب الشافعي . 


رولاه) «المغني)» جك0 ص”#ل 1 . ١(8ه)‏ «المغنى). جك ص70 . 


51 


وأقل ما يجزىء في قراءة الفاتحة قراءة مسموعة. يسمعها نفسه أو يكون بحيث 
شسصياء لو كأن سميعا كما قلنااقى لكين" آم ماادوة ذلك فإنه. لبتن بقراءة +.وباني 
بالفاتحة في كل ركعة. وإذا فرغ من قراءتها قال: «آمين» وهذه سّئّة . ويْسرٌ أي : لا يجهر 
بالقراءة في صلاة الظهر والعصرء ويجهر بقراءته في الركعتين الأوليين من المغرب 
والعشاء وفي فريضة الصبح . ويسرٌ في الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعتين الأخيرتين 
من صلاة العشاء. وهذا الإسرار والجهر في القراءة في موضعه مستحب في حق المنفرد 
عند الإمام الشافعي وغيره. وقال الحنابلة : للمنفرد الخيال في الجهر في موضعه. فإن 
قاء هيوان شاء خاقتٌ. 


- قراءة الفاتحة باللغة العربية وبنفس ألفاظها('”: 


ولا تجزىء قراءة الفاتحة بغير ألفاظها التي نزلت بهاء أي : بألفاظها العربية فلا 
يجوز إبدالها بألفاظ عربية أو غير عربية» سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن. 
وبهذا قال الحنابلة ولتي وغيرهما؛ لأن القران الذي أنزله الله على محمد يله هو 
هذا القران العربي بلفظه ومعناه. فإذا بُدَُلَتْ ألفاظه لم يكن هو القران المتزل: فإِنْ لم 

يحسن القراءة بالعربية: لزمه تعلم ما يلزمه من قراءة القران فى الصلاة. فإن لم يفعل 
مع عد القدزة عليه ال تصح صلاته. فإن لم يقدر أو خشي فوات الوقت. وعرف من سورة 
الفائحة أيه كرزها سيف وإِنْ كان يحفظ غيرها من القران قرأ منه مقدار الفاتحة إن قدر. 
2 بقدر عدد اياتها . فإن لم يحسن شيئاً من القرآن ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت. 
لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد للهء ولا إِلْه إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالنه669 , 


ويبدو لىء أنه إذا لمر يحسن أيضاً هذه التسبيحات باللغة العربية» جاز له أن يقولها 

بلغته. إلى أن يتعلمها أو يتعلم ما يلزمه من القران, فقد قال ابن قدامة: «فإن لم يحسن 
العربية لزمه تعلم التكبير بهاء فإن خشي فوات الوقت كبر بلغته. لأن التكبير ذكر الله 
وذكر الله يحصل بكل لسان)2*9 , 


(5481) «المغني»). ج١1١‏ ص447-4456 . 
(89ه) «المغني». ج١1‏ ص440-485 . 
مم2 «المغني»» ج١‏ » ص؟1775-4517. 
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48 9 القراءة بعد الفاتحة والسكتة بعدها: 


ثم يقرأ بعد سورة الفاتحة ما تيسّر له من القران. والمستحب أن يقرأ فى الركعة 
الثانية سورة أو بعضهاء بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم. ٠‏ كأن يقرأ 
سورة الفلق في الركعة الأولى. ثم يقرأ سورة الخناس في الركعة الثانية. هذاء وإن 
القراءة بعد الفاتحة تكون في الركعتين الأوليين أما في لك الأخيرتين فلا يقرأ إلا 
الفاتحة. وإذا فرغ لاد كت انها وسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع. 
ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع . 


وطاقات ومنكمت لمن مربتدية آرة توحمة أل سال الله الى الوعطمة .و إن مريض انه 
آية عذاب أن يستعيذ بالله. وإذا قرأ: «أليس ذلك بقادر على أن يُحبي الموتى» قال: 
بلى. وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ: يونا حديك بعده يؤمنون»*. قال: آمنا 
بالله . وما قلناه هو للإمام والمأموم والمنفرد. سواء كانوا في صلاة فرض أو نفل. وبهذا 
قال الشافعي . وكثير من العلماء 


: ثم يكبر للركوع‎ - 49١ 


والركوع واجب. وأكثر أهل العلم يرون أنْ يبتدىء الركوع بالتكبير» ويرفع يديه إلى 
حذو منكبيه» أو إلى فروع أذنيه. كفعله عند تكبيرة الإحرام. ويكون ابتداء رفع يديه عند 
ابتداء تكبيره» وانتهازه عند انتهائه. ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره 


ولا يرفع رأسه ولا يخفضه. 


07 - الاطمئنان في الركوع وما يقول فيه: 


ويجب أن يطمئن في ركوعه. والطمأنينة فيه ركن. ومعناه أن يمكث إذا بلغ حدٌ 
الركوع قليلاً لقول النبي وقةِ للمسيء في صلاته: «ثم أركع حتى تطمئن راكعا. 
ويقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ) ثلاثا وهو أدنى الكدانة إن قال د للق غيرة 
واحدة أجزأه. وإن قال: «سبحان ربي العظيم وبحمده) ثلاثاً في ركوعه جار وكدانال 


قالها مرة واحدة. 


ححص 


49 ما يعقب الركوع (يرفع رأسه من الركوع ويعتدل قائماً) : 


وإذا فرغ من ركوعه رفع رأسه. واعتدل كاكمان واطمأن. ويبتدىء الرفع من الركوع 
قائلا : «(سمع الله لمن حَمدّه), ويكون انتهاؤه عند انتهاء رفعه. ويرفع يليه إلى حذو 
منكبيه ع أو فروع أذنيه ٠‏ والرفع من الركوع والاعتدال قائماً واجب . ٠‏ ثم يقول وهو قائم : 
«رَينا ولك الحَمدُ وهذا مشروع في 5 ٠‏ في المشهور عن أحمد بن حنبل 
وهو قول أكثر أهل العلم. 

84 - التكبير للسجود وما يقول في سجوده: 


ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه. وهذا السجود واجبء والطمأنينة فيه ركن لقول 
النبي ع للمسيء ع في صلاته : (ثم اسجد حتى تطمئن ا ان ا إلى السجود 
كرا ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهاؤه مع انتهائه . والمستحب أن 
يكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه. ثم يقول: «سبحان 
ربي الأعلى ) ثلاماً وَإنْ قالها مرة واحدة أجزأه . 

هخ - الرفع من السحود والرجوع إليه بعد جلسة خفيفة : 

ثم يرفع رأسه من السجود مكبرأء ويجلس ويعتدل في جلوسه. ويكون ابتداء تكبيره 
مع ابتذاء رفعه . وانتهاؤه مع انتهائه . وهذا الاعتدال عنه واجب . ويقول في جلوسه هذاء 
اربي اغفر لي . لون اغفر لي» والواجب منه مرة واحدة, وأدنى الكمال ثلاث وإذا فرغ 
من الجلسة سجد سجدة أخرى على الصفة الأولى. وهي واجبة. 

- ثم يقوم من سجوده مكبراً: 

وإذا قضى سحدته الثانية نهض للقيام ا والقيام ركن» والتكبير واجب . ويقوم 
على صدور قدميه يدا ان ركيية عند السناباة: وقال مالك والشافعي : ا أن 
يعتمد على يديه في النهوض . 


/01؛ - ثم يأتى بالركعة الثانية : 


ثم يأتي بالركعة الثانية على النحو الذي فعله في الركعة الأولى ؛ لأن النبي كَل 


قينا 


وصف الركعة للمسيء في صلاته ثم قال له: «إِفْعَل ذْلكَ في صلائك كُلّها». ولا خلاف 
في ذلك. إلا أن الركعة الثانية تنقص عن الأولى بالنية. وتكبيرة الإحرامء ودعاء 


- الجلوس للتشهد : 


وإذا صلى ركعتين جلس للتشهد. وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف, 
فإن كانت الصلاة فريضة المغرب أو كانت رباعية كالظهر فهما ‏ أي الجلوس والتشهد 
فيه واجبان على إحدى الروايتين عند الحنابلة وهو مذهب الليث وإسحاق. والرواية 
الثانية عن أحمد بن حنبل» أنهما ليسا واجبين» وهو مذهب مالك. والشافعي. وأبي 
حنيفة, لأنهما يسقطان بالسئن فأشبها السنن. 


وصفة الجلوس لهذا التشهد كصفة الجلوس بين السجدتين. وهو أن يفترش رجله 
اليسرى وينصب رجله اليمنى لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة» ويستحب أن يضع يده 
اليسرى على فخذه اليسرى. مبسوطة. مضمممة الأصابع. مستقبلا بجميع أطراف 
أصابعها القبلة. ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» يقبض منها الخنصرء والبنصرء 
ويحلق الإبهام مع الوسطى. ويشير بالسبابة برفعها عند ذكر الله تعالى في تشهده ولا 
يحركها . 


4 9 قراءة التحيات: 
ويتشهد في جلوسه فيقول: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 


النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا 


الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله). 


ولا تستحب الزيادة على هذا التشهد., ولا تطويله. وعن الشعبي أنه لم ير بأساً أن 
يصلي على النبي كل. وكذلك قال الشافعي . 


44٠‏ - ما يعقب التشهد الأول: 


وإذا فرغ من التشهد الأول نهض قائماً على صدور قدميه. ثم يصلي الركعة الثالثة 
والرابعة كما صلى الركعتين الأوليينء إلا أنه لا يقرأ فيهما شيئاً بعد قراءة الفاتئحة» ولا 


رقف 


ع 
| 


يجهر فيهما في صلاة الجهر. وكذلك يفعل بالركعة الثالثة إذا كان يصلي المغرب أي : 


لا يقرأ فى الركعة الثالثة إلا سورة الفاتحة فقط ولا يجهر فيها. 


1 التشهد الأخير: 


ثم يجلس للتشهد الأخير بعد فراغه من الركعة الثالثة في فريضة المغرب» وبعد 
فراغه من الركعة الرابعة فى الصلاة الرباعية» وهى صلاة الظهر والعصر والعشاء. وهذا 
التشهد والجلوس له من أركان الصلاة. وهذا التشهد الأخير مثل التشهد الأول الذي 
ذكرناه. إلا أنه يصلي فيه على الني كلِ فيقول: «اللهم صل على محمد. وعلى آل 
محمد كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد, ويارك.علق :محمد وعلى. ال 
محمدء كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». والصلاة على النبي مَل واجبة 

والسَنّة إخفاء التشهد؛ لأن النبي كَل لم يكن يجهر به. 

ويستحب أن يتعوذ بعد تشهده من أربع ) فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم. أعوذ 
بالله من عذاب القبرء أعوذ بالله من فتئة المسيح الدجالء أعوذ بالله من فتنة المحيا 
والممات. وإذا دعا بما جاء فى الآثار عن النبى يك فحَسَن . 

الخروج من الصلاة: 

وإذا فرغ من صلاته فأراد الخروج منهاء لم عن عدينة: أين" بانفك إن 'بميلة: 
ويقول: السلام عليكم ورحمة اننم وغ لسازه #لللقم :واذا "اتات إلى سيليمة كلمة: 
«وبركاته). فَحَسَنٌ . وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه. وبهذا قال الشافعي » 
والحنابلة. وغيرهم, القن رسيي قاة وضوه عق التميق 4 آنا المتلومة القائية فسسة, 
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة 
واحدة. فصلاته صحيحة مجرثة . 

44# أركان الصلاة وواجباتها وسنلها 29 : 


أما أركانها فهي : القيام مع القدرة. وتكبيرة الإحرام, وقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد. 


(5854) «كشاف القناع ». ج١1 ٠.‏ صسخ"اه7558-7. 
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والركوع حتى يطمئن, والتشهد الأخير والجلوس له والسلام وترتيب هذه الأركان على 
ما ذكرناه. فهذه تسمى أركان الصلاة» ولا تتم الصلاة إلا بها ولا تسقط في عمدٍ ولا 
سهو. ولكن إذا تركها المصلي 1ك يعقها عم بطلت صلاته في الحال. فإذاثرة 
نكا ميا سوا * ثم ذكره في الصلاة أتى به. كما سنبيئه فيما بعد. 


4 - واجبات الصلاة: 


أما واجباتها فهي : ال لتكبير» غير تكبيرة الإحرام , والتسبيح في الركوع , والسجود مرة 
مرة. وال لتسميء وال لتحميد في الرفع من الركوع. وهو قول المصلي : (أسمع الله لمن 
حمذه). و«ربنا لك الحمد). وقول: رت اغفر لي» بين السجدتين. والتشهد الأول 
والجلوس له. والصلاة على النبي عند في التشهد الأخير. فهذه الواجبات إن تركها عمدا 
بطلك عياذتةة وإن ‏ تركهاشهرا محل لها !كوه السهى كما دنه 

6 - سئن الصلاة: 

أما سئن الضلاة: وهى .ما عدا الأركان والواجبات» ولا تبطل الصلاة بتركها غمداً. 
ولا يجب السجود لسهوها. وهذه السئن هي : رفع اليدين عنك الإحرام , وعلل الركوع 
والرفع منهء ووضع اليد اليمنى على اليسرى». ووضعها تحت السرة» والنظر إلى موضع 
السجود. والاستفتاح. والتعوذ قبل قراءة النقاتحة؛ وقراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) قبل 
الفاتحة. وقول آمين بعد قراءة الفاتحة. وقراءة سورة بعد الفاتحة» والجهر والإسرار في 
موضعهماء ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. ومدّ الظهر والانحناء في الركوع 
والسجود. وما زاد على التسبيحة الواحدة فيهماء وما زاد على المرة الواحدة من قول 
المصلي : «ربي اغغفر لي )2 في الجلوس بين السجدتين. وقول المصلي : «(ملء 
السماء). بعد قول المصلي : ربنا ولك الحمد . والبداية بوصع الركبتين قبل وضع اليدين 
اليمنى مقبوصة محلقة. والإشارة 0 ووضع 01 الأخرى على الفخذ الأحرى 
الاستراحة . والتسليمة الثائية» . ونية لخر من الصلاة ة في سلامه. ومن سنن الصلاة 


8 دعاء القنوت و فى الركعة الأخيرة من الوتر. 
نما 


45 - سجود السهو وبيان حالاته00*: 


قد يقع المصلي في سهو أو نسيان» فيزيد في صلاته ما ليس منها أو ينقص منها 
ما هو لازم لهاء فيلزمه في هذه الحالات أن يسجد, لما وقع فيه من زيادة أو نقصان في 
صلاته. سهوا ونسياناء بالكيفية التي نذكرها فيما يلي. مع بيان حالات السهو. وكيفية 
سجوده لها : 


4 - الحالة الأولى: السلام قبل إتمام الصلاة: 


إذا سلَّم المصلي قبل إتمام صلاته سهواً ونسياناً. كما لو صلى الظهر ركعتين وسَلّم 
انا آنه :]* نى بأربع ركعات ثم علم ذلك قبل طول الفصل وقبل انتقاض وضرئه» فعليه 
أن يأتي بما فاته. أو بما نقض من صلاته ‏ وهو ركعتان في مثالنا عام قبا ويس 
ثم يسجد سجدتين للسهوء » ويتشهد ويسلمء وإن طال الفصل ب ود ملي ودين لذ كد 
بسهوه » أو انتقض وضوؤه فعليه أن يستأنف الصلاة. 


4 الحالة الثانية: إذا نسى ركناً من أركان الصلاة: 


وإن نسي ركناً من أركان الصلاة. مثل سجدة من ركعة. فإن ذكر ما نسيهء وفاته 
قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى. فإنه يرجع ويأتي به وبما بعده. وإن ذكره بعد شروعه 
في قراءة ركعة أخرى. بطلت الركعة التي تزكه مني -وضارت" الزكعة الغائية ندل عرق 
الركعة الأولى التي نسي فيها يا ثم يسجد سجدتيٌ التهرقل السلام . 


848 الحالة الثالئة : إذا زاد ركعة في صلاته : 


وإذا زاد ركعة في صلاته سهواً. بأنْ قام إلى الركعة الخامسة. وهو يصلي الصلاة 
الرباعية؛ أو قام إلى الرابعة في صلاة المغرب. أو قام إلى الثالثة وهو يصلي صلاة 
الصبح. فإنْ ذكر سهوه ونسيانه وهو في الركعة الزائدة لزمه الجلوس في الحال. فإن 
كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته؛ سجد سجدتي السهو ثم يسلم» وإد 
لم يكن قد تشهد فإنه يتشهد ويسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. فإن لم يذكر ما نسيه 
حتى فرغ من الصلاة؛ فإنه يسجد سجدتين للسهو عقب ذكره ثم يتشهد ويسلم . 


(دهمة) «المغني»). ج23 ص١١‏ وما بعدهاء «العدة شرح العمدة) للمقدسي. ص 81/487 . 


شض 


+ الضالة ال اضف 137 2 كد واس : 
بعة: إذا ترك واجب 


وإذا ترك واجباً سهواً ونسياناً كما لو ترك التشهد الأول وقام. فإِنْ ذكره قبل أن 
يستقيم قائماً رجع فأتى به وإن استتم قائماً لم يرجع ويمضي في صلاته. فإذا فرغ من 
التشهد الأخير سجد سجدتين للسهو. 


١‏ الحالة الخامسة : ما يفعله عند الشك: 
اس ا كه ا ام 
دن 200 الل اشرب عو 


يقن . لم جه سجدتين قل أن بعلم ٠‏ فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن 
كان صلى أزيعا كان فيه للشيطان). وعلى هذا إذا صلى أريعاء وشك هل صلاها 


جالس بعد أن يتشهد ثم يسلم . 


7 - الحالة السادسة: إذا نسي شيئاً من الأذكار: 


وإذا نسي شيعا من الأذكار الواجبة مثل تسبيح الركوع والسجود وقول : دت اغفر 
لي ) بين ب سدس 0 «رينا ولك الحمديى. فإنه لا 00 إليه بعل م من 


407 - التكبير لسجود السهو وما يقول فيه: 

وس كيك [لتتهو “فاته وك [السسحود والرفع منه. سواء كان قبل السلام أو بعده. 
ويقول في سجوده ما يقوله في سجوده المعتاد في الصلاة أئ: «(سبحان ربى الأعلى». 

4 - من نسي سجود السهو قبل السلام: 


يتشهد ويسلم. 


يفف 


0 2 سترة المصلئى9”*" : 


يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة» فإن صلى في مسجد أو بيت صلى إلى 
حائط أو سارية؛ وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين يديه؛ أو نضَب بين 
يديه حربة أو عصاء ولا يهم بعد ذلك من مر أو يمر وراء سترته» وله أن يمنع من يريد 
المرور بين يدي سترته أي المرور بينه وبين سترته. فإن لم 00 من يريد المرور كان 
للمصلي أن يدفعه . وإذا لم يجد المصلي شيئاً يجعله سترة له خط خطأً على شكل هلال 
وصلى إليه. وقام ذلك مقام السترة. ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته فلا يبتعد عنها 
أكثر من المسافة التى يحتاجها للسجود. وأن ينحرف قليلا عن سترته ولا يصمد لها 

55؛ ‏ ما يباح للمصلي في الصلاة85: 


أ يباح في الصلاة ة بكاء المصلى من خشية الله أو لتأثره بما يقرأ من القرآن الكريم. 
أو لمصيبة عل به. 


ب - وله أن يلتفت بوجهه إلى اليمين أو إلى اليسار لحاجة. أما الالتفات بجميع بدنه 
والتحول به عن القبلة فهو يبطل الصلاة. 


ج ‏ يجوز للمصلي قتل الحية والعقرب ونحو ذلك من المؤذيات. ثم العود إلى صلاته . 

د- يجوز للمصلي المشي اليسير للحاجة مثل فتح باب في جهة قبلته. 

ه - يجوز رد السلام بالإشارة لا بالنطق. فقد روى أبو داود في «سة سئنه) عن صهيب » أنه 
قال: مررنا برسول الله يقد وهو يصلي ء بل علد فردٌ إشارة بإصبعه. 

و يجوز للمصلي إذا عطس في صلاته. أن يحمد الله تعالى. 


(لكمهة) «المغني» » ج35 ٠‏ 7599-5700 . 

(/081) «صحيح مسلم» بشرح النووي . ج20 ص١75-؟277‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود).» ج20 
ص7١‏ وما بعدهاء سنن النسائي)» اج ص5١‏ 1 «المغني) لابن قدامة. ج35 ص١١‏ “هم 
«فقه السنة)» للسيد سابقء 1 2 ص ةه١‏ : 
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ز يجوز حمل الصبي والصبية في الصلاة, فقد روى مسلم في (صحيحه) : (أن رسول 
الله يك كان يصلي, وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله ولق فإذا قام 
حملها وإذا سجد وضعها. وفي رواية لمسلم أنها كانت على عاتقه يك فإذا ركع 
وضعها وإذا رفع من السجود أعادها) . 


اح - تنبيه المصلى لغيره بالنحنحة فقّد جاء ف في في «المغني) : ونقل المروذي قال 590 
أبا عبد الله (الإمام أحمد) فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي . وقد روي عن علي 
رضي الله عنه قال: «كانت لي ساعة في السحر أدخل فيها على رسول الله كك 
فإن كان في صلاة» تنحنح فكان ذلك إذني, وإن لم يكن في صلاة أذن لي». 
لاه ما يكره في الصلاة: 


يكره للمصلي في صلاته العبث بثوبه أو بدنهء أو أن يتخصّر. أي : يضع يده على 
خاصرته. أو يرفع بَصَرَّهِ إلى السماءء أو ينظر في كتاب أو إلى ما يشغله عن الصلاة. 
أو أن يسدل ثوبه. أي : يرسله حتى يصيب الأرضء أو أن يغمض عينيه» أو يكثر مسح 
جبهته؛ أو أن يصلي بحضرة الطعام. أو وهو يدافع الأخبثين (البول والغائط). أو أن 
يصلي وقد غلبه النعاس. أو أن يتثاءءب في صلاته؛ لأن عليه أن يكظم تثاؤبه» فإن لم 
يستطع وضع يده على فمه. وأن يلصق إحدى قدميه بالأخرى في حال قيامه, أو أن يترك 
شيئاً من سنن الصلاةا""©. 

- ما يبطل الصلاة من الأقوال والأفعال: 


أ أن يتكلم عمداً وهو عالم أنه في صلاة» بطلت صلاته. وإن كان جاهلاً بتحريم 
الكلدم في الصلاة ل على ما رجحه ابن قدامة؛ لأن الكلام كان 
مباحاً في الصلاة ألم ليخ » ل ل 
السلمي. قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله يك إِذْ عطس رجل من القوم فقلت 
يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم . فقلت: واثكل أمياه. ما شأنكم تنظرون 
إلى" فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتوني. لكني 


(088) «المغني). ج؟1. ص" وما بعدها. 


لحف 


5-7 فلجا نلق رشول القا كيد فاى هو وامى ما راف معلما قله ولا بعدة 

خسن تعليما مقف فوالله ما كهرني ولا ضر بني ولا شتمني, ثم قال و2 : «إن هذه 

الصلاة, لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إنما هى التسبيح والتكبير وقراءة 

القران داق كما قال رسول الله -( فلم يأمره بإعادة صلاته ندل على صحتها0 026 , 
ب إذا أكل أو شرب عامداً فى ضلاة الفريضة. بطلت صلاته وأنّ .عليه الاعادة بلا 

خلاف بين أهل العلم. وكذلك إذا فعل ذلك في صلاة التطوع عند أكثر الفقهاء, 

لأن ما أبطل صلاة الفرض أبطل صلاة التطوع”5©. 

وإن بقي بين أسنانه. أو في فمهء من بقايا الطعام شيء يسيرء يجري به الريق 

فابتلعه, لم تفسد صلاته؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه(2**1. 

48 - ما يفعله المصلى بعد فراغه من الصلاة: 


يستحب للمصلي بعد فراغه من الصلاة» ذكر الله والدعاء» ويستحب من ذلك ما 
ورد به الأثر. مثل ما روي عن النبي كه أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا 
الملا الله وده ل شريك لت له الملل -ولة التحمد» ورا كي اللهم 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد». وعن ثوبان 
قال. كان رسول الله يلهِ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء وقال: «اللهم أنت 
السلام. ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام»57©. 


الفرع الثاني 
صلاة المريض15») 
٠‏ - المريض يصلي قاعداً : 
أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالساً؛ لقول رسول 


(089) «المغني»)» ج27 ص 4"5-5460 . 
(090) «المغني»). ج235 ص )091١( . 575-56١‏ «المغني)) ج27 ص؟7”. 
(؟09) «المغني»)». ج١.‏ ص655. (09) «المغني»): ج37 ص48 .190-١‏ 


حرف 


الله يِه لعمران بن حصين: لع اقم فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى 


اليد 
١5ع-‏ القيام بالاتكاء على عصا: 


جانبيه لزمه القيام ؛ لأنه قادر عليه من غير ضرر. 


57 - من استطاع القيام وعجز عن الركوع والسجود : 


ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام بل يصلي 
قائماً ويومىء بالركوع ثم يجلس فيومىء بالسجود. وبهذا قال الشافعي, والحنابلة. وقال 
أبو حنيفة : يسقط القيام ؛ لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فسقط عنها القيام كصلاة 
النافلة على الراحلة . 

+47 فإن لم يستطع الصلاة قاعداً فعلى جنب: 

فإن لم يقدر على الصلاة قاعدأً. صلى على جنب مستقبل القبلة بوجهه. وهو قول 
الحنابلة» ومالك. والشافعي», وابن المنذرء وقال سعيد بن المسيب. وأبو ثور 
وأصحاب الرأي (الحنفية): يصلي مستلقياً. ووجهه ورجلاه إلى القبلة ليكون إيماؤه 
إليها؛ لأنه إذا صلى على جنبه كان وجهه في الإيماء إلى غير القبلة. واحتج الأولون 
بقول النبي يك : «فإن لم تستطع فعلى جنب» ولم يقل يك : فإن لم تستطع فمستلقياً. 
ولأنه يستقبل القبلة إذا كان على جنبه. ولا يستقبلها إذا كان على ظهره وإنما يستقبل 
السماء. ولذلك يوضع الميت في قبره على جنبه بقصد التوجه إلى القبلة. وإذا ثبت 
هذاء فالمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن. 


84 الصلاة مستلقياً لمريض العين: 
وإذا كان بعيقه رشن "فقال كفناة مح الأطناة إن هبايث مهلف امكن كبدازاة 


عينك., فقد قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: قياس المذهب جواز ذُلك. وهو قول 


(894) أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي, انظر «التاج الجامع للأصول». ج١.‏ ص١١7.‏ 


خرف 


جابر بن زيد. والثوري» وأبو حنيفة. وقال مالك., والأوزاعي : لا يجوز. وقد نصر ابن 
قدامة الحنبلى رحمه الله القول بالجواز بأدلة كثيرة ذكرها من «المغنى)25. وهو ما 


ترجحه . 
6 - العجز عن الركوع والسجود: 


وإن عجز عن الركوع والسجود أوما بهماء كما يوميء بهما في حال الخوف, ويجعل 
السجود أخفض من الركوع . وإن عجر عن السجود وحده, ركع وأومأ بالسجود. وإن لم 
يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته . 


5 السحود على الوسادة : 


ومن لم يستطع السجود على الأرضء. لعجزه عن الانحطاط إلى الأرض» ولكن 
يمكنه السجود على شيء عال يوضع بين يديه» كالوسادة أو الحجر جاز له السروغليم 
إذا لم يمكنه تنكيس وجهه أكثر من ذلك وهذا مذهب الحنابلة, حوره زه الشافعي ء 
وأصحاب الرأيء وتخضى قد ابن عباسء ووجه الجواز أنه أتى يها كه الاتجطانة 
0 السجودء فأجزأه ذلك. فأما إِنْ رفع إلى وجهه شيء فسجد عليه. فقال بعض 
الحنابلة : لا يجزئه. وهو قول عطاءء ومالك. والثوري, وأنْ عليه أن يوميء لسجودهء 
ولا يرفع إلى وجهه شيئاً ليسجد عليه . 

وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: أي ذلك فعل فلا بأس. يوميء أو يرفع المرفقة 

وعن أحمد أيضاً أنه قال: الإيماء أحب إلىّ (أي في السجود). وإن رفع إلى وجهه 


بي أجزأه وهو قول أبي ثو الس 


51 - من لم يقدر على الإيماء برأسه : 
وإنالم دار علي الإبماء برأسه أوماً بطرفه, ونوى د بقلبه. ولا تسقط الصلاة عنه 
دام عقله ثاب" , 


(ه9ه) «المغنى»» جك ص47 ل148١.‏ 
(015) «المغني». ج5» ص48 .١‏ 


زلاقه) «المغني»). جك ص4ة؛١.‏ 
غرف 


4 - جمع الصلاتين للمرض8“: 

يجوز للمريض جمع الصلاتين بسبب المرضء فيجمع بين صلاتيْ الظهر والعصر, 
وبين صلاتى المغرب والعشاع وهذا مذهب الحنابلة, وهو قول عطاع ومالك . وقال 
الشافعي. وأصحاب الرأي : لا يجوز. بحجة أن أخبار توقيت الصلاة ثابتة» فلا تترك بأمر 

والحجة للمجيزين ما رويَ عن ابن عباس أنه قال: «جَمَمْ رسول الله يَيِ بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء؛ من غير خوف ولا مطر». قال ابن قدامة الحنبلي معقباً 
على هذا الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم : وقد أجمعنا على أن الجمع بين 
الصلاتين لا يجوز لغير عذر. فيثبت أنه د أئ الجمع بين الصلاتين ‏ كان لمرض» وقد 
والمرضع . 

والمرض المبيح للجمع هو ما يلحق المريض بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة 


في معناهما؛ لأن الاستحاضة نوع مرضء وكذلك سلس فالبول. 


والمريض مُخيّرٌ بين التقديم والتأخير في جمعه بين الصلاتين فإن استوى عنده 
1 0 
الفرع الثالكث 
صلاة ١١‏ أفر(615) 
8 - المسافر يقصر صلاته في مسافة القصر: 
أجمع أهل العلم على أن مَنْ سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة» كسفر الحج 
والعمرة والجهاد, أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين» أما المغرب والصبح فلا قصر 


(98ه) «المغني )» ج37 ص8-70756ا27 «المقنع) لابن قدامة مع حاشية من خط الشيخ سليمان ابن 
الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب, المطبعة السلفية. ج1. ص*774-77. 
(549) «المغنى». ج7. ص 554 وما بعدها. 
رغرف 


فيهضاء 'أما تنسافة 'القضر«الذي تقصر فيه الصلاة فجند. التحتابلة ثهائية وأربعون ميلا 
والميل عندهم: اثنا عشر ألف قدم. وذلك مسيرة يومين كما قالوا. وقدّره ابن عباس 
بالمسافة بين جدة ومكة. وذهب آخرون إلى جواز القصر فى كل ما يسمى سفراً عُرفاً 
وإن لم تبلغ مسافته ما ذكرناه. وقد قال الفقيه ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى بعد 
أن ذكر أقوال العلماء في تقدير مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة» قال: «والحجة مع 
من أباح القصر لكل مسافرء إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه)29"©. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في السفر الذي تقصر فيه الصلاة: «وقد تنازع 
العلماء: هل يختص بسفر دون سفر؟ أم يجوز في كل سفر؟ وأظهر القولين أنه يجوز 
في كل سفر قصيراً كان أو طويلاً كما قصر أهل مكة خلف النبي يَلِِ بعرفة ومنى » وبين 
مكة وعرفة نحو أربع فراسخ». وقال أيضاً: «وبهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد 
وغيرهم , أنه يقصر في السفر الطويل والقصير؛ لأن النبي كلهِ لم يوقت للقصر مسافة ولا 
وفنا وقد فصر غلقه أهل مكة بعرفة ومزدلقة: وهنا كول رمن «الشسلقك والتدلت وهو 
أصح الأقوال في الدليل» ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يسود في العرف سفراً قبل أن 
ترود له ويبزز للسعري 1 


- متى يبدأ المسافر قصر الصلاة: 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أنْ للذي يريد السفر. أن يقصر الصلاة إذا خرج 
من بيوت القرية التي يخرج منها”"'"©. 


وأما قبل أن يخرج من بيوت القرية؛ فليس له أن يقصر من الصلاة؛ وبهذا قال 
الحنابلة» ومالك. والشافعي., والأوزاعي. وإسحاق. وأبو ثور. وغيرهم . وحكيّ عن 
عطاء. وسليمان بن موسى أنهما أباحا القصر في البلد لمن نوى السفر. وعن الحارزث بن 
أبي ربيعة أنه أراد سفراً. فصلى بهم في منزله ركعتين» وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد 
من أصحاب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه"2. ولكن ابن قدامة الحنبلي رد على من 


500 «المغني». ج7. صرلكةه 7 . 
1ك «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) ج714. ص15 . .١6‏ 
505 «المغني»» اج ص 7560 , 


655 «المغني»). ج01 ص09؟. 
غرف 


زا إناحة التضير قي البلده لمن ثوى' الدشر قبل أن اشر السمر فعاله نيان اق عبان 
قال: «وإذا ضربتم في الأرض فَلَيسٌ عَليكُمْ ناح أن تَقَصروا من الصّلاة» ولا يكون 
ضَاريا في الأرض حتى يخرج6"9©. 


0١‏ - هل يقصر الملاح الصلاة في سفيئته؟ 


والملاح الذي يقود سفينته وليس له بيت سوى سفينته؛ لا يباح له القصر. قال 
الأثرم : سمعت الإمام أحمد يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في سفينته؟ قال: إذا كانت 
السفينة بيته فإنه يتم الصلاة. ويصوم رمضان. قيل: وكيف تكون بيته؟ قال: «لا يكون 
له بيت غيرهاء معه فيها أهله. وهو فيها مقيم». وقال الشافعي: يقصر ويفطر لعموم 
النصوص9'" . 


7 - للمسافر أن يتم أو يقصر الصلاة: 


المحتيسون خن اتتد ببح حتيتل :أن المسسافر مين إن كناء 2 لالد حزان ناه 
قصرهاء وبهذا قال مالك, والشافعي, والأوزاعي . وقال غيرهم: ليس له الإتمام في 
السفرء وهذا قول الثوري. وأبي حنيفة. ومّنْ قال بجواز الإتمام والقصر. قال 
جمهورهم : القصر أفضل من الإتمام . 

40 - جمع الصلاتين للمسافر: 

جمع الصلاتين في السفر في وقت إحداهما جائز. في قول أكثر أهل العلم. وقال 
بها. 

4 المدة التى يقصر فيها المسافر: 

إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أي أكثر من أربعة 
أيام أتم صلاته ولم يقصر. وهذا هو المشهور عن أحمد. وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة 
أيام أتم صلاته ولم يقصرء وإن نوى دونها لم يقصر. وهذا قول مالك, والشافعي. وأبي 


(5١٠5)(ا‏ لمغنو 0 ج27 ص١٠١73.‏ 


(ه0ك) «المغني»ي.» ج23 ص 716 : 
حاوف 


ثور. وقال الثوريء والحنقية : إن نوى الإقامة خمسة عشر يوماً مع اليوم الذي يخرج فيه. 
ا 


م صلاته ولم يقصر. وإن نوى أقل من ذلك قصر. 

6 2 المسافر إذا لم ينو الإقامة ولم يعلم متى يخرج : 

وإذا لم ينو المسافر الإقامة التي يتم فيها صلاته؛ أو لا يدري متى يرجع من سفره, 
إن له القصر ولو أقام مدة طويلة أكثر من مدة القصر. 

5 - من نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر: 

ومن نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر صلاها تامّة احتياطاًء وبهذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل . والأوزاعى . وداود والشافعي في أحد قوليه . 

وقال مالك» والثوري . والأحناف: يصليها صلاة سفر؛ لأنه إنما يقضي ما فاته ولم 
يفته إلا صلاة مقصورة. أما إذا نسي صلاة حضر فذكرها في السفر فإنه يصليها تامة غير 

صلاة الخوف 

0ع - صلاة الخوف تَؤّدّى جماعة وفرادى: 


الأصل أن صلاة الخوف يصليها المسلمون جماعة؛ وهم في مواجهة العدوى 
وسنذكر كيفية هذه الصلاة فيما بعد. عند كلامنا عن صلاة الجماعة في حالاتها 
المختلفة . 

أما صلاتها من قبل المُسلمين قرادّى. فهذا يكون في حالة الخوف الشديد. وهو 
ما نبينه في هذا الفرع . 

8 - متى يصلي المسلم صلاة الخوف منفرداً؟67 


أ إذا نشب القتال:. 


(505) «المغني»)» ج37ء ص07-415١41.‏ 
طرف 


إذا اشتد الخوف دوقع القتال ربخ المسلميق وأعد ائهم . جاز للمسلمين أن يصلوا 
كيفما أمكنهم. رجالا على أقدامهم, وركبانا على دوابهم. منفردين كل منهم 
يصلي وحده. مستقبلين القبلة إن أمكنهم وإلى غيرها إن لم يمكنهم. يومئون 
بالركوع والسجود على قدر الطاقة. ويجعلون السجود أخفض من الركوع, 
يتقدمون ويتأخرون. يضربون ويطعنون. يكرٌون ويفرٌون, ولا يكخرون الصادة عن 
وقتها. وهذا قول أكثر أهل العلم . ويدل على ذلك قوله تعالى : #فإن خفم 
فرجالا وركباناً” 0 


4ه ب - في حالة الهرب من العدو ونحوها الهارب من عدوه والأسير والمختفي 
ونحوهم!*'): 
فهؤلاء يصلون صلاة الخوف. فإذا هرب من العدو هرباً مباحاً. أو من سيل» 
أو سَبْع) أو حريق. لا يمكنه التخلّص منه بدون الهرب» فله أن يصلي صلاة شدة 
الخوف سواء خاف على نفسه, أو ماله أو أهله. 


والأسير إذا خاف على نفسه. والمختفي في موضع. يصليان كيف أمكنهما 
نص عليه أحمد بن حنبل في الأسير. ولو كان المختفي قاعداً لا يمكنه القيام, 
أو بتضظجعا لا يمكنه القعود ولا الحركة» صنلل على يعسي عخاله) ولا إعادة عليدة 
لأنه خائف صلى على حسب ما يمكنه. فلم تلزمه الإعادة كالهارب . ولا فرق بين 
الحضر والسفر في هذا؛ لأن المبيح هو خوف الهلاك وقد تساويا فيه. 


وكذلك يجوز للفرد صلاة الخوف في حال قتاله للصائل على حريمه وأهله. 
أو نفسه. أو ماله. فقد جاء في «المجموع في فقه الشافعية): «صلاة الخوف جائزة 
في كل قتال ليس بحرام. . وكذا قتال الصائل على حريم الإنسان أو على نفسه. 
إذا أوجبنا الدفع. أو كان مباحاً مستوي الطرفين كقتال من قصد مال الإنسان أو 
مال غيره وما أشبه ذلك . . وقطع أصحابنا العراقيون ‏ أي الشافعية ‏ بأنه يجورٌ 
لمن قصد ماله ودافع عنه أن يصلي صلاة الخوف» . 


)65١1(‏ [سورة البقرة: الآية 9 8؟]. 
(604) «المغني). ج؟.ء ص1868١4.‏ «المجموع , ج4ء ص١9؟.‏ 
خرف 


صلاة الجماعة 
(فى حالة الصحة والإقامة والأمن) 

- تمهيد: 

بينا فيما سبق أقوال الفقهاء ء في مدى مشروعية الجماعة لأداء الصلوات المكتوبة. 
وذكرنا أنْ 0 6 ب 0 يق --20 واجبة» وإن 0007 7-7 
الفقهاء في مشروعية الجماعة لأداء الصلاة بالنسبة للنساء. وهل يجب أو يسن لهن 
الخروج إلى المساجد لأداء الصلاة جماعة, ورجحنا أن حضور النساء المساجد لأداء 
الصلاة جماعة مباح في حقّهن بشرط استعذان أزواجهن مع أمن الفتنة بخروجهن7 0 


١‏ - منهج البحث: 

في هذا الفرع أتكلم عن صلاة الجماعة بإمامة رجل. رم الجماعة بإمامة 
امرأة كل ذلك في حالة صحة الإمام وإقامته أي : كونه م غير مسافرء وأمنه أ 
كونه آنا فيد كائفن أي ليس في حالة خوف تقتضيه أن يصلي صلاة الخوف. وعلى 
هذا أقسم هذا الفرع إلى قسمين: 

القسم الأول: صلاة الجماعة بإمامة رجل . 

القسم الثاني : صلاة الجماعة بإمامة امرأة. 

صلاة الجماعة بإمامة رجل 

>لم صلاة الإمام والمأموم كصلاة المنفرد إلا في أمور: 

الصلاة من حيث أركانها وواجباتها وسئنها هي واحدة, بالنسبة للإمام والمأموم 
(509) الفقرة .)41١79‏ 


54 


والمنفرد إلا في بعض الأمور حيث يختص بها الإمام أو المأموم دون المنفرد. سواء كان 
هذا الاختصاصن علق شيل الوعوبت أى الأمنتحبات كنا سافين إن ذلك 


48 - مَنْ أحق بالإمامة؟ 


أخرج العام مسلم في «صحيحه) عن أن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله 
عه : اليؤم القوم فروهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بانس ) :فإن اننا 
في السنة سواء ء فأقدمهم متر لكالرا'. ا ة سواء فأقدمهم سلما أ إساكيا - 
وفي رواية : فأقدمهم سنأ ولا يؤْمَنٌ لحل الود ف انافاه . . . الخ)"2. ويدخل في 
مفهوم : «فأقدمهم هجرة» الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام لأن مثل 
هذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة. ويدخل في مفهوم: «ولا يَوْمّنّ الرّجلُ الرجلّ في 
سلطانه) إمام المسجد. أو صاحب البيت» فكل منهما أحق بالإمامة وإن كان ذلك الغير 
أفقه. وأقرأء وأورع» وأفضل منه('!". 

4 - صلاة الجماعة في المساجد العامة9١:‏ 


والأصل أن الصلاة بجماعة تقام في المساجد العامة. وفعل الصلاة فيما كثر فيه 
المصلون من المساجد أفضل لقول النبي ككل : «صلاة الرجل مع الرجل. أزكى من 
صلاته وحده. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل . وما كان أكثر فهو أ 
إلى الله تعالى». رواه الإمام أحمد كما قال ابن قدامة في «المغني». فإن تساويا في عدد 
المصلين ففعلها ‏ أي الصلاة ‏ في المسجد العتيق أفضل لأن العبادة فيه أكثر. 

8 عنوإن كان اليلد تخراء أو من المدن الحدودية المواجهة للعدوو فالأفضل 
اجتماع الناس في مسجد واحد وإقامة الصلاة جماعة فيه. ليكون أوقع للهيبة. وإذا 
جاءهم خبر عن عدوهم سمعه جميعهم. وإن أرادوا التشاور في أمر حضر جميعهم. وإن 
جاء عين للكفار فرا ماداخر كاريهم . قال الإمام الأوزاعي : لوكان الأمر إلي 7ك 
أبوات المساجد التي في الْعْن ليجتمع الناس في مسجد واحد. 


. 177-1١977ص «صحيح مسلم» بشرح النووي. جه.‎ )51١( 
.5١هص «صحيح مسلم) بشرح النووي , جه. ص1075. و«المغني» لابن قذامة. ج”'.‎ )51١( 
.180-١الهص «المغني). جك‎ )51( 


وعم 


5 - صلاة الحماعة بالبيوت والصحراء: 


يجوز للرجل أن يصلي بجماعة في البيت أو في الصحراءء لقول النبي عله : 
«أعطيت حمسا لم يُعطَهنَ أحد من الأنبياء قبلي : نْصِرت بالرعب مسيرة شهرء 556 
ك الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. . . الخ)579 . 
وأيضاً فقد روى عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل من حديث أبيّ بن كعب : وأنه جاء إلى 
النبي يك فقال: يا رسول الله: عملت الليلةَ عملا. قال يَلِ: ما هو؟ قال: نسوة معي 
في الدار قلن : نلك تقر ول تراج فصل يناء لسارت مانا لتر فيكت اللن قد 
فرأينا أن سكوته رضاء رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط9"©. وفي هذا الحديث دلالة 
على إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد. 


417 - وقد صرح الشافعية بجواز صلاة الجماعة خارج التشجد»: كنا لو اقيفت فى 
البيت» وإن كان إقامتها في المسجد أفضل . فقد جاء في «مغني المحتاج في فقه 
الشافعية»): «والجماعة في المسجد لغير المرأة أفضل منها في غير المسجد كالبيت؛ 
لخبر الصحيحين ‏ أي حديث رسول الله يَلدِ رواه البخاري ومسلم -: علو أنينا الناسن 
ق بيوتكم ‏ فإِنْ أفضل الصلاة صلاةٌ المرء في بيته إلا المكتوبة). أي : فهي في 
المسجد أفضل لأن المسجد مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعائر وكثرة 
الجماعة273, 


4 - والظاهرية يجيزون الصلاة بجماعة خارج المسجد في مكان لا يسمع فيه 
أذانى فقد قال شيخ فقهاء ع الظاهرية ابن حزم : «ولا تجزىء صلاة فرض أحد من الرجال» 
إذا كان بحيث يسمع الأذان. أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام, فإذا تعيد ترك ذلك 
بغير عذر بطلت صلاته. فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلي في 
جماعة مع وا واحد فصاعداً ولا بد. فإن لم يفعل فلا صلاة له 2 لان بيد الهذا ليها 
انلكا 


معه فيجزئه حينئدك. . 


519 «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» جء ص 2٠١‏ «المغني). جاكء ص786١-9/ا21‏ 
0 ص ه١3‏ . 
(514) «سبل السلام» للصنعاني. ج5٠‏ ص4؛ . «عون المعبود شرح سنن أبي داودف. ج27 ص6 .”١‏ 


(©51) «مغني المحتاج؛. ج١.‏ ص45" . (515) «المحلى» لابن حزمء ج4. ص1488 . 
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8 - وعلى هذا إذا صلى الرجل في بيته بزوجته أو بأهل بيته. أو بضيوفه. فإن 
صلاته تعتبر مؤداة بجماعة ويدرك فضيلة الصلاة بجماعة. جاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي : «ولو ُ الرجل عبدّه أو زوجته. ا فضيلة الجماعة)25؛ لأن أقل الجمع 
اثنان. فقد أخرج ابن ماجه في ينه أن رسول الله يَكِْةِ قال: «اثنان فما فوقهما 
جماعة)212 , 


4غ - كيفية صلاة الإماه('" : 

يستحب للإمام أن يقوم إلى الصلاة عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة». ويدخحل 
في الصلاة بعد الفراغ من الإقامة» ويقف مقابلة وسط صف المصلين لقول النبي وله : 
«وسطوا الإمام وسددوا الخلل» وإذا وَقفَ في مكانه التفت عن يمينه. وقال: استووا 
رحمكم الله وعن يساره كنك :.والكته أن يعدم أولرا القغدل والشن .قن الضات الآول 
خلف الإمام. ويُوْخر الصبيان والغلمان. ثم يكبّر تكبيرة الإحرام؛ ويستحب له أن يجهر 
بها بحيث يسمع المأمومون تكبيره حتى يكبروا بعده؛ لأنه لا يجوز لهم التكبير إلا بعد 
تكبيره. ثم يقرأ دعاء الاستفتاح. ولا يجهر به. ثم يقرأ الفاتحة ويجهر بها في صلاة 
الجهر, وين له أن يقول عند الفراغ من الفاتحة: «آمين)» يجهر بهاء ثم يقرأ بعدها سورة 
أو آيات. ويستحب له عدم التطويل في القراءة ولا في غيرها من أمور الصلاة؛ لثلا يشق 
على من خلفه. لقول النبي كيه : «مَنْ م الناسّ فَليُحَمْف, وإذا فرغ من القراءة كبر 
للركوع جهراً. ليسمع المأمومون تكبيره فيقتدوا به وهُذا في صلاة الجهر والإسرار 
جميعاً . ولا يستحب له الزيادة في التسبيح على ثلاثء لثلا يشق على المصلين خلفه. 
يسن له الجهر بالتسميع فيقول وهو يرفع رأسه: «سمع الله لَمَنْ حَمِدَه» رافعاً بها صوته» 
فإذا اعتدل قائماء قال: «ربنا ولك الحمد). ثم يقول: «الله أكبر» يجهر بها ويهوي 
ساجداً. ثم يرفع رأسه من السجود مكبر ثم يقول وهو جالس: «ربٌ اغفر لي». ثم 
يهوي إلى السجود مكبّراً. ويقول في سجوده كما يقول في ركوعه ما يقوله المنفرد. ففي 
الركوع يقول: «سبحان ربي العظيم. ثلاثاً» وفي السجود يقول: «سبحان ربي الأعلى : 
ثلانا» 4 ثم يرفع رأسه من السجود د ويقف معتدلا . ثم يقرأ وهو واقف سورة 
الفاتحة. وبعدها سورة أو بعض سورة. والمستحب أن يطيل الركعة الأولى ليلحق به 


ىم «المغنى) . ج١1 ٠.‏ صك7!6"١.‏ (514) «سئن ابن ماجهة)» اج . ص؟7١”3.‏ 


(19ك) «المغنى »). جا ص8 ه ؛ وما بعدهاء وج" ٠»‏ ص86١9-7١7.‏ 


5:١ 


المتأخرون, وأن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى من جهة القراءة. وعند الحنابلة 
يكره للإمام قراءة ما تجب في قراءته سجدة للتلاوة وهذا في ضلاة لا يُجهر بهاء وإن 
قرأ لم يسجد للتلاوة» وهو قول الحنفية. ولم يكرهه الشافعي. وإذا فرغ من ركعات 
صلاته. فإنه يخرج منها بالتسليم. فيجهر بالتسليمة الأولى ملتفتا إلى يمينه» ثم يسلم 
ملتفتاً إلى يساره وتكون التسليمة الثانية أخف من الأولى . والتسليم أن يقول: «السلام 
عليكم ورحمة الله» ناوياً بها الخروج من الصلاة. 


: بقاء الإمام في مكانه لتخرج النساء قبل غيرهم‎ ١ 


إذا كان مع الإمام رجال ونساءء فالمستحب أن يثبت هو والرجال المصلون معى 
بقدنما يزئ أنهنٌ قد انصرفق: وعليهن أن يقمن عقيب تسليمه. فقد قالت أم سلمة 
رضي الله عنها: «إن النساء في عهد رسول الله يل كنَّ إذا سلّم من المكتوبة قُمْنَّه ويَبْتَ 
رسول الله يك ومن صلى من الرجال ما شاء الله. فإذا قام رسول الله كليٍ قام الرجال. 
قال التعرى فترى واه أعلم لكن يبغة مخ يتسرقه من السناءة رواة البكاري كما بناء 
في «المغني)27"0. ش 


"4 -إذا لم يكن مع الإمام نساء قام بعد انتهاء صلاته : 


وإن لم يكن مع الإمام نساء يصلين فلا يستحب له إطالة الجلوس لما روت عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كه إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم 
أنت السلام. ومنك السلام» تباركت يا ذا النجلال والإكرام». فإن لم يقم فالمستحب 
أن ينحرف عن قبلته, ولا يلبث مستقبل القبلة؛ لأنه ربما أفضى به إلى الشك: هل فرغ 
من صلاته أم ل1؟2590, 


441 - استحباب الذكر بعد الصلاة: 


ويستحب للإمام كر الله والدعاء عقيب سلامة. ويستحب من ذلك ما ورد به الأثر 
مثل ما روي عن المغيرة. قال: كان النبي كي يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد, وهو على كل شيء قدير. اللهم لا 
(510) «المغني). ج١.‏ ص50ه. 
(551) «المغني». ج١.‏ ص50ه-051. 


5" 


مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت ولا ينفع 3 الجدّ منك الجدع20559, 
4 - صفوف المأمومين خلف الإمام: 


الاك يتقدم في الصف الأول خلف م أولوا الفضل والسنء وقالى الإمام 
أحمد: يلي الإمام الشيوخ وأهل القران» ويؤخر الصببان والغلمان. فلا يكونون في 
الصف الأول لماروى اوضر الأنصاري قال: كان رسول الله يل يقول : وليلني منكم 
أولوا الأحلام والنهَى » * ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم». وأولوا الأحلام والنهى هم 
الرجال البالغون العقلاء9"" . 


6 - أين تقف المرأة فى صلاة الجماعة فى المسجد؟ 


قلنا: إن المرأة يجوز لها حضور المسجد لتصلي الصلاة المكتوبة.» خلف الإمام 
مع جماعة 0 به ذأين 3 مكانها بالنسبة 5 ب اللمؤتمين به 
الجتاعة ا 0 وهذه الجالا د 


5 الحالة الأولى: إذا كانت وحدها أو مع نسوة فقط مع الإمام : 


إذا كانت المرأة وحدها مع الإمام أو كان مع الإمام نسوة فقطء فإنها تقف أو يقفن 
خلف الإمام وهذا مذهب الشافعية والحنفية2"9. أما الحنابلة فقد قالوا: «يكره أن يوم 
الرجل نساء أجانب لا رجلٌ معهن ؛ لأن النبي كله نهى أن يخلو الرجل بالمرأة. وقالوا: 
ولا بأس أن يوم ذات محارمه)2"'9. وقالوا أيضا: «وإن م امرأة 'وقفت خلفه)١١٠)‏ ومعنى 
ذلك -على ما أرى - أنْ المرأة إن ائتمت برجل فإنها تقف خلفه. أما اتتمام الرجل لها 
فلا كراهة فيه إن كانت من ذوات محارمه. ومع الكراهة إن كانت أجنبية عنه . 


(؟؟51) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج١1‏ ص"7١١‏ . ومعنى : لا ينفع ذا الجد منك الجد» 
أي لا تنفع ذا الغنى عندك غناه. 

(*57) «صحيح مسلم)» بشرح النووي. ج4. ص64١-60١.‏ 

575 «البدائع). ج١اء‏ ص1909. «(مغني المحتاج). جاءا ص"؛؟. 

(515) «المغني). ج7؟". ص 

(57) «المغني). ج؟. ص5١؟.‏ 
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ومذهب المالكية كمذهب الحنابلة» فعندهم تقف المرأة وحدها أو النسوة خلف 
الإمام 9 ولكن مع هذا قالوا : (ويكره للرجل أن يوم الأجنبيات وحدهن ؛ والكراهة في 


عق 
الواحدة أشذ)2"2" , 


/اةع - والراجح عندي : أن للرجل أن وم امرأة وحدهاء أو يؤم نسوة وحدهن قش 
المسجد بلا كراهة. لأن المسجد محل عام للعبادة» فلا تتحقق الخلوة المنهي عنها 
كرما بل ويجور أن يوم الرجل نسوة وحدهن خارج المسجد لحديث عبد الله بن الإمام 
ع 0 
أحمد. عن ابي بن كعب. وصلاته بالنسوة خارج المسيوئنةة 45 


8 الحالة الثانية: أن يكون مع الإمام رجال ونساء : 


إذا كان مع الإمام امرأة واحدة أو أكثر ورجل واحد, فإن الرجل يقف إلى يمين 
الإمام, وتقف المرأة أو النسوة خلفهما””" . 


وإذا كان مع الإمام رجلان وامرأة. وقف الرجلان خلف الإمام ووقهفت المرأة 
خلفهماء فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
ا / 1 57 ع 77 8 
صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي اق وأمى - ام سليم - خلفنا""" , 


8 الحالة الثالثة : أن يكون مع الإمام رجال ونساء وغيرهم : 


إذا اجتمع الرجال والنساء والصبيان والخنائى والصبيان. فإن ترتيب وقوفهم يكون. 
كما جاء في «البدائع) للكاساني : «ولو اجتمع الرجال» والنساءء والصبيان. والخنائى . 
والصبيات المراهقات, فأرادوا أن يصطفوا للجماعة, فإنه يقوم الرجال صفا مما يلي 
الإمام ثم الصبيان بعدهم. ثم الخنائى, ثم الإناث, أي النساء البالغات» ثم الصبيات 


(5797) «الشرح الكبير» للدردير» ج١.:‏ ص5 84". 

(57) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير. ج١.‏ ص4 5”4. 

(579) الفقرة ١45لا0.‏ 

(50) «مغني المحتاج»؛ ج1١‏ ص555» «الشرح الصغير» للدردير. ج١.‏ ص154.» «المغني»؛ ج25 
صهة١5؟.‏ 

(5*1) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج؟» ص؟١5‏ . 


فقا 


المراهقات)2""0, ومثله عند الحنابلة, فقد جاء في «المغني) لابن قدامة: «وإن اجتمع 
رجال وصبيان وخناثى ونساء. تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء. . .)2059 
ومثله عند الشافعية؟"). وقال الشافعية: إنما يؤخر الصبيان عن الرجال إذا لم يسعهم 
نه الرسحال: وإلا كمُلٌ 7 


.فالنساء يقفن خلف صف الرجال وخلف صف الصبيان؛ لأنهم من جنس الرجال. 
وهذا هو الأفضل والأكثر ثواباً للنساء. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام 
مسلم عن النبي كل أنه قال: «خيرٌ صفوف الرجال أوُلُهاء وشرها آخرها. وخيرٌ 
ينكرت العا اخرها وقدرفنا لياف 


ويقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث الشريف: «أما صفوف الرجال» فهي 
على عمومها فخيرها أولها أبداء وشرّها آخرها أبدا. أما صفوف النساء. فالمراد بالحديث 
صفوف النساء اللواتي يُصلين مع الرجال. وأما إذا صَلَيْنَ متميزات لا مع الرجال. فهنْ 
فى هذه الحالة كالرجال خير صفوفهن أولها وشرها اخرها. والمراد بشرٌ الصفوف في 
الرجال والنساء أقلها ثواباً وفضلا. وأبعدها من مطلوب الشرع. وخيرهاء أي: خير 
الصفوف بعكسه. وإنما فضل اخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال. لبعدهن من 
مخالطة الرجال. وذمٌ أول صفوفهن لعكس ذلك)90©. 


٠‏ وقوف المرأة فى صف الرجال: 


وإذا وقفت المرأةٌ في صف الرجالء كره ذلك منهاء ولم تبطل صلاتها ولا صلاة مَنْ 
لبوا وقنة جهب اناي 


: موقف المأمومين بالنسبة إلى موقف الإمام9؟"‎ - ١ 


(585) «البدائع» للكاساني. ج١ء‏ ص ١.١9‏ (58#) «السغني). ج7. صغ .7١‏ 
(515) «مغني المحتاج»). جا ص”45؟. (576) («مغني المحتاج). ج11 » صلا1؟. 
(515) «(صحيح مسلم» بشرح النوويء ج4. ص©69١.‏ 

(590) «المغني). ج7. ص؛ .7١‏ (م*3) «المغني», ج7. ص5١75.‏ 


حنق 


المستجدء أو علن:ذكة غالية» أى رف فيه وبهذ] قال الخنائلة والتسافمئ والحتفية . .ولك 
لا يكونُ الإمام أعلى من المأمومين وهم أسفلُ منه. وهذا قولُ الحنابلة. ومالك. 
والأوزاعي, والحنفية. ولكن لا بأس بالعلو اليسير كما قال الحنابلة. 


وقال الشافعى : أختار للامام الذى ي “جلف لد الشىء المرتفه 
ٍِ 0-6 2 ٍِ ٍِ 6 
فيراه من تخلفه فيقتدون به. 


0 - وإذا كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام أو مَنْ وراءه ففيه روايتان 
(الأولى ) : لا يصح الائتمام به 


الجمعة وأبواب المسجد مغلقة: أرجو أن لا يكون به بأس. 


0٠0‏ - وقوف المأمومين قدام الإمام""©: 

السّنَّ في صلاة الجماعة أن يقف المأمومون خلف الإمام. فإن وقفوا قدامه لم تصح 
صلاتهم. وبهذا قال الحتابلة وأبو حنيفة» والشافعي- 

وقال مالك وإسحاق: تصح؛ لأن ذلك لا يمنع الاقتداء بهء فأشبه من خلفه. 

واحتج المانعون بقوله كل : «إنما عل الإمام ليُوْتْمُ به». ولأنه يحتاج في الاقتداء 


به إلى الالتفات إلى ورائه ؛ ولأنّ ذلك لم ينقل عن النبي ل فلم يصح كما لو صلى 
في بيته بصلاة الإمام . 


504 - وقوف المأموم عن يسار الإمام(؛": 


إذا وقف المأموم عن يسار الإمام. فإن كان عن يمين الإمام أحد صحّت صلاته؛ 
لأن عبدالله بن مسعود صلى بين علقمة والأسود. فلما فرغوا قال: هكذا رأيت رسول الله 
عبن فعل. وإن لم يكن عن يمين الإمام أحلى فصلاة مَنْ وقف عن يساره فاسدة. وهذا 


5899 «المغني»» اج ص”7١4-7١71.‏ (550) «المغني)» ج03 ص7١7571١71.‏ 


ا 


مذهب الحنابلة . وأكثر أهل العلم يرون» أن المأموم الواحد إن وقف عن يسار الإمام, 
خالف السنة. 


صلاة الفرد خلف الصف وحد.!64): 


مق صل وكهله ركف كامالة سلف صا المأمومين. لم تصح صلاته. وهذا مذهب 
الحنابلة. وهو قول النخعي . والحسن , بن صالح , وإسحاق. وان المنذر. وأجاز مالك. 
والأوزاعى . والشافعى . وأصحاب الرأئ . 


555 هؤلاء المجيزين, أن النبي كَكْةِ رأى أبا بكرة ركع دون الصف. فلم يأمره 
بالإعادة. ولأنه موقتف للمرأة. فكان موقفا للرجل. كما لو كان مع جماعة . 


واحتج الحنابلة ومن معهم بما رواه وَابِصَةٌ بن مَعْبَد: «أن البي يَبهِ رأى رجلا يُصلي 
خلف الصف وحدّه. فأمره أن يُعيد». وقال الإمام أحمد: حديث وابصة حَسَنٌء وأما 
حديث أبي بكرة فإن النبي كل قد نهام. فقال له: «لا تَعُذْ والنهي يقتضي الفساد. وعَذَّرَمُ 
فيما فعله. لجهله بتحريمه. وللجهل تأثيرٌ في العفو ولا يلزم من كونه موقفاً للمرأة كونه 
موقفاً للرجل . 


صلاة المأموم”؛" : 


يقف المأمومون خلف الإمام بالترتيب الذي ذكرناه. فيقف خلفه الرجال» ثم 
الصبيان. ثم الخناثى . ثم النساء. ثم الصّبيات المراهقات . ولا يكبرون إلا بعد أن يفرغ 
الإمام من تكبيرة الإحرام. لقول رسول الله يكْةِ: «إنما جَُعلٌ الإمام ليوتم به. فإذا كبّر 
فكبروا»ء فإن كبّر المأموم قبل إمامه. لم ينعقد تكبيره» وعليه أن يُعيد تكبيره بعد تكبير 
إمامه. وإذا قال الإمام (أمين) بعد فراغه من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. قال 
المأموم بعذه 5 (امين) . 


(41ك) «المغنى). ج25 ص١١١-؟١5؟.‏ 
(55ك0) «المغني)» ج01 صلاه4 وما بعدها. وامغني المحتاج». ج١1‏ » ص"5 © ١‏ وما بعدها. 


يدي 


0 - والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ (الفاتحة) ولا غيرها؛ لقول الله 
تعالى : «إوإذا قرىء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون». فالقراءة في حقه 
في هذه الحالة. غير واجبة ولا مستحبة عند الحنابلة. 

قال الإمام أحمد: ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة 
لا تجزىء صلاة من خلفه, إذا لم يقرأ. والحديث الذي يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة 
محمول على غير الإمام. إلا أن المستحب عند الحنابلة أن يقرأ المأموم في سكتات 
الإمام. فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر فيه. وهذا قول أكثر أهل العلم. وإذا لم يفعل 
المأموم ذلك فلم يقرأ الفاتحة فصلاته تامة صحيحة؛ لأن من كان له إمام فقراءة الإمام 
له قراءة» كما جاء في الحديث الشريف. 


وقال أبو حنيفة, والثوري. وابن عبينة : لايقرأ المأموم بحال. 
وعند الشافعية يقرأ المأموم الفاتحة, لأنها متعينة فى كل ركعة للمنفرد وغيره . 


4 - ثم يُكبر المأموم للركوع بعد أن يكبّر إمامه لذلك. ثم يرفع رأسه من الركوع 
بعد أن يرفع الإمام رأسه من الركوع, ولا يشرع له أن يقول حين يرفع رأسه من الركوع : 
(سمع الله لمن حمده))» وإثئما يقول : «رينا ولك الحمد) بعل قول الإمام : ((سمع الله 
لمن حمذده)ا)ء وهذا عند الحنابلة, والحنفية. والمالكية . 

وقال الشافعية. وأبو يوسف. ومحمد : يقول ذلك ا أي : (اسممع الله لمن 
حمده) كما يقول الإمام, ثم يكبّر بعد إمامه ويسجدء وهكذا يتابع إمامه في كانه 
وأفعاله. ويقول في ركوعه وسجوده وما بين السجدتين » وفي تشهده الأول وتشهده الأخير 
وفي تسليمه يقول في هذه المواضع ما يقوله المنفرد. على النحو الذي بيناه عند كلامنا 
عرد قيقة عزلةة اقفر 


8 حرمة مسابقة المأموم لإمامه : 


ولا يجوز أن يسبق المأموم إمامه في أقوال الصلاة وأفعالهاء لقول رسول الله كك : 
ولا تسبقوني بالركوع ‏ ولا بالسجود. ولا بالقيام , ولا بالأنصراف). ولأنه تابع له فلا 
ينبغى أن يسبقه كما في تكبيرة الإحرام . 


"14 


٠‏ لا ترفع المرأة رأسها في الصلاة قبل أن يرفع الرجال: 


3 2 0 ء, 7 ًُّ. 

فقال: «لقد رايت الرجال عاقدي ازرهم في أعناقهم . مثل الصبيان من ضيق الازّر خلف 
لا ترفعوا رؤوسكن في الركوع والسجودء قبل أن يرفع الرجال رؤوسهم لثلا يقع بصر امرأة 
على عورة رجل انكشف وشبه ذلك كما قال النووي49". 

ااه الفتح على الإمام : 

إذا نسي الإمام اية. فإن المأموم يَفتحٌ عليه فيذكره بهاء سواءً قرأ الإمام القدر 
الواجب أم /ا6440, 

: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء‎ 6١ 

إذا سها الإمام أو نسي » فأتى بفعل في غير موضعه., لزم المأمومين تنبيهه. فإن كانوا 
وجالاً ستحوا بها..وإن قانوا نساء فقن ببطوة أكفون عانق ظهور الأخعرئ»: وهذة مده 
الحنابلة والشافعى . 

وقال الإمام مالك : التسبيح للرجال وللشاء. والقول الأول أصح للحديث الشريف : 
«إذا نابكم فى صلاتكم شيع فليسبّح الرجال. افق النساء)» وفي حديث آخر: 
«التسبيح للرجال, والتصفيق للنساء»”»©. 

ماه ما يفعله المسبوق وما يدركه من الصلاة : 

المسبوق: هو الذي فاته شيء من صلاة الإمام. ودخل في صف المأمومين ليصلي 
مع الإمام ما بقي من الصلاة فالحكم في هذه الحالة يتلخص بالآتي: 
أ- إذا أدرك الإمام بعد الركعة الأولى , لم يقرأ دعاء الاستفتاح. وأما الاستعاذة فيستعيذ» 

إذا قلنا إنه يتعين قبل القراءة فى كل ركعة. 
فاه (صحيح مسلم) بشرح النووي. ج4.) ص١٠١1.‏ 


(545)(ا لمغني ) ج؟ء ص66 . 
(555) لاصحيح مسلم)ء ج24 ص 150 (عول المعبود شرح سنن أبي داود). ج27 صكا”ت .51١9‏ 


اح 


ب - وإذا أدرك المسبوق الإمام في الركوع. فقد أدرك الركوع وأدرك الركعة وعليه أن 
يأني بتكبيرة الإحرام وهو قائم» ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه 
إليه . والتكبيرة الأولى ركن» لا تسقط بحال؛ لأنها تكبيرة الإحرام. والثانية تكبيرة 
الركوع . والمنصوص عن أحمد أنها تسقط هناء ويجزئه تكبيرة واحدة» هي تكبيرة 
الإحرام» وروي ذلك عن الثوري» ومالك. والشافعي. وأصحاب الرأي وغيرهم » 
وإن كبر تكبيرة أخرى للركوع فلا بأس 


وان أدرك الإمام في :رك ن غير الركوع ٠‏ لم يكبر إلا تكبير الافتتاح» نع بر ير 
كما لو وجد الإمام ساجداً. ٠‏ فإنه يكبر لافتتاح الصلاة وينحطً ساجداً فيه مكبر إلى 


الركعة الأخرى؛ لأنه مأموم فيتابعه في التكبير عند قيامه من السجودء وإن ا 
الإمام, قال المأموم إن قضاء ما فاته 0 


د وإذا أدرك المأموم بعض الصلاة مع الإمام» فجلس الإمام في آخر صلاته. لم يزد 
المأموم على التشهد الأول بل يكرره. نص عليه أحمل049 , 


4 - انصراف المرأة قبل الرجال بعد الفراغ من الصلاة: 


أخرج الإمام البخاري في «جامعه» الصحيح عن الزفريء عن أم سلمة رضي الله 
مقامه يسيراً قبل أن يقوم. قال أي الزهري -: نرى والله أعلم. أن ذلك كان لكي 
ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال09. 

وقال ابن قدامة في تعليل انصراف النساء قبل الرجال: «ولآن الإخلال بذلك من 
أحدهماء يفضى إلى اختلاط الرجال والنساء)9©؛" , 

6 - انصراف الرجال بعد قيام الإمام: 


قلنا: إن الإمام يثبت في مكانه بقدر ما ينصرف النساء. ولا ينصرفوا قبل قيام 


(45ك) «المغني»)» ج١»‏ ص4 .605-6٠١‏ 
(/541) «(صحيح البخاري» بشرح ١‏ لعسقلاني: ج7. ص 0ه"761-7. 
(5548) «المغني». ج١»‏ ص .85١‏ 


لحك 


إمامهم. قال ابن قدامة: «إذا كان مع الإمام رجال ونساء؛ فالمستحب: أن يثبت هو 
أن لا يشبوا قبل الإمام ؛ لثلا يذكر سهوا فيسجد. وقد قال النبي كيه : «إني إمامكم. فلا 
تبادرونى بالركوع , ولا بالسجود. ولا بالقيام 2 ولا بالانصراف). رواه مسلم والنسائي . 
ولفظ مسلم : «فلا تسبقوني». فإن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبلا القبلة, 
أو انحرف» فلا بأس أن يوم المأموم ويدعه(؟؟") , 


القسم الثاني 


صلاة الجماعة بإمامة امرأة 
5 - إمامة المرأة للرجال: 


ذهب جمهور العلماء بل عامة العلماء إلى عدم جواز إمامة المرأة للرجال» قال ابن 
قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : «أما المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال» في فرض 
ولا نافلة. في قول عامة الفقهاء)<”*"2. والحجة لهذا القول حديث رسول الله كله : ولا 
تومن 17 رجا ولأنها لا تؤدّن للرجال؛ فلم يجز أن تؤمهه 710 . 


وأيضاً فإن موقفها في الصلاة خلف الرجال. والإمام لا بد له من التقدم أمام 
المؤتمين به وهذا يتعارض مع ما يجب أن يكون موقفها في الصلاة مع الرجال. فلا 
يجوز أن تكون إماما لهم9*©. 

7ه - وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة للرجل. وحجتهم الحديث الذي أخرجه 
أبو داود عن أم ورقة بنت نوفل» وفيه: «وكان رسول الله يَكِ يزورها في بيتهاء وجعل لها 
مؤذناً يؤذن: لهاء: وأمرها أن' توم أهل دارهاء+ قال عبدالوحمن :بن خالد راوئ الحديت عن 


.051١ .55١0ص‎ ء١ج «المغني»).‎ )549( 

(560) «المغني»). ج؟. ص99١.‏ 

)58١(‏ «المغني»). ج؟.» ص199١.‏ والحديث رواه ابن ماجه في «سئئنه». انظر «سبل السلام)» ج7. 
ص78. 

(؟58) «المحلى» لابن حزم؛ ج؛. ص 5١9‏ . 


5١ 


أم ورقة: «فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيرً»207. وجاء في «سبل السلام» تعليقاً على هذا 
الحديث : «والحديث دليل على صحة إمامة المرأة هن دارهاء وإن كان فيهم الرجل». 
فإنه كان لها مؤذن وكان شيخاً كما في الرواية. والظاهر أنها كانت تَوْمّه وغلامُها وجاريتها . 
وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور. والمزني, والطبري», وخالف في ذلك الجماهير»2*9©. 
وقال ابن قدامة الحنبلي في تعليقه على هذا الحديث: «وحديث أُمّ ورقة, إنما أذن لها 
النبي كلد أن توم نساء أهل دارها. كذلك رواه الدارقطني. وهذه زيادة يجب 
قبولها)*05 , 


- الراجح في إمامة المرأة الرجل : 


والراجح جواز أن تؤم المرأة الرجل 8 أهل بيتها في دارهاء إذا كانت المرأة هي 

الأؤلى بالإمامة من الرجل» لكونها ل زائقة منهء فقد روى أبو داود في «سئنه) حديث 
أم ورقة. برواية جاء فيها: «وكانت - أم ورقة - قد قرأت القران» فاستأذنت النبي َك أن 
تتخذ في دارها مؤذنا. . . »2077. وكان مؤذنها شيخا كبيرا كما جاء في الحديث الذي 
ذكرناه ف في الفقره السابقة. وهذا الاو عدم قدرته على الإمامة. وأن أم ورقة كانت 
0 وأكفاً في الإمامة . ا المرأة للرجل أو للرجال في المسجد., فلا يجوزء 
إتباعاً لمذهب الجمهور, والذي يؤيده أنه لم ينقل إلينا ولو لمرة واحدة. أن المرأة صارت 
إماماً في الصلاة لجماعة الرجال, لا في عهد الصحابة ولا في عهد من جاء بعدهم من 
التابعين . 


إمامة المرأة للنساء" : 


(198) «سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود»؛ ج17 ص١7”01.‏ 

(504) و«سبل السلام» للصنعاني» ج37 . ص48 . 

(5866) «المغني»). ج7. ص99١.‏ 

(565) وسئن أبي داود)» ج23 ص + 

(35619) «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي»؛. ج١.‏ ص ١998‏ .ء و«الشرح الكبير» للدردير» ودحاشية 
الدسوقي). ج١‏ ص75" «البدائع)؛ ج١1١‏ ص160» «المغني», ج7. ص5 ,7١‏ (المحلى)» 
ج20 ص ١9١‏ وما بعدهاء «المجموع شرح المهذب» للنووي؛ ج4. صا884: 34856 
«وبداية المجتهد». ج١‏ . ص4 .١١‏ «سبل السلام» للصنعاني » ج7. ص2”4 «اشرح الأزهار». 


جك ص78 , «النهاية» للطوسي . ص7١ .١‏ 
7 ه؟ 


اختلف الفقهاء فى جواز إمامة المرأة للنساء. فالمالكية لا يجيزونهاء ولهذا قالوا: 
دولا تصح إمامة المرأة ولو لمثلها»» ومما احتج به المالكية أن الأذان يكره للمرأة» والأذان 
دعاء إلى الصلاة جماعة. فيكره لها ما يراد الأذان له وهو الصلاة جماعة . 


وعند الحنفية : صلاة النساء جماعة وحدهن . تَؤُمهم أمرأة. مكروهة. ولكنها مجرئة . 
وحجتهم أن جواز ذلك أو استحبابه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ . 

وقال الشعبي ‏ والنخعى . وقتادة : تجور إمامة المرأة للنساء فى صلاة التطوع, ولا 
تجوز في الصلاة المكتوبة» أي في الصلوات الخمس المفروضة. 

وقال الظاهرية. والزيدية. والجعفرية : يجور للمرأة أن توم النساء. 

وقال الشافعية: تجوز إمامة المرأة للنساء؛ ويستحب أن تصلى المرأة بالنساء 
جماعة . وهذا هو الراجح عند الحنابلة, فقد جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلى : 


«اختلفت الرواية ‏ أي عن الإمام أحمد ‏ هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة؟ 


وممّن روى عنه أن المرأة تؤم النساء عائشة, وأم سلمة. وعطاءء. والثوري» 
والأوزاعي , والشافعي. وإسحاق. وأبو ثور. 


ثم قال ابن قدامة محتجاً لاستحباب صلاة المرأة بالنساء جماعة: (ولنا) حديث أم 
ورقة - الذي ذكرناه قبل قليل - ولأنهن من أهل الفرض فأشبهن الرجال؛ وإنما كره لهن 
الأذان لما فيه من رفع الصوت. ولَسّنَ من أهله)8*"©. 


القول الراجحم فى أمامة النساء(ة6): 
ح ي 


والتراضية" أن شياذة التبناء تسياعة بوإمافة الجراء له هد «الأمون الم توم قا 
جح و من الامور الجائزة شرعا , 


(5648) «المغني». ج275 ص" .7٠١‏ 
(5809) «المحلى). ج24 ص 9١؟-١؟25‏ (بداية المجتهد». جك ص 2١١4‏ «وسبل السلام). ج25 
ص 739. 
ودف 


المستحبة لهن؛ والدليل على ذلك حديث أم ورقة الذي ذكرناه. وفية أن النبي كك أن 
لها أن تؤم أهل دارها في الصلاة. وأيضا فإن النساء متساويات مع الرجال في تحصيل 
فضيلة الجماعة, وإقامة الصلاة جماعة من قبلهن وحدهن كما يقيمها الرجال وحدهم. 
ولم يرد نص في 0 السنة يمنع النساء من إقامة الصلاة جماعة من قبلهن, 
ولا من إمامة المرأة للنساء. وهو فعل خير, والله يقول: «إوافعلوا الخير».. وهو تعاون 
على البر والتقوى. 


ويؤيد ذلك وفوع صلاة المرأة بالنساء أميات المؤمنين. فقد روي عن ليطة 
الحنفية (أي من بني حنيفة)» أن عائشة أم المؤمنين ع في صلاة الفريضة. وعن 
تميمة بلت سلمة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أنها أَمْث النساء في صلاة 
المغرب». فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة. وروي أيضاً أن أم سلمة أم المؤمنين رضي 
الله عنهاء كانت توم النساء في رمضان وتقف معهم في الصف. وعن ابن عمر أنه كان 
يأمر جارية له. أن توم نساءه في رمضان5©. 


١ك5ه‏ أين تقف المرأة في إمامتها للنساء في الصلةة(<61ت) : 


أ إذا أمّت المرأة امرأة» قامت المرأة المأمومة عن يمينها كالرجل المأموم مع الرجل 
6 
الإمام . 


3 إذا 0 المرأة جمعا - أ النساى وقفت المرأة وسط الصف بين النساع وبهذا 
جاءت الرواية عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء وعن ابن عباس قال: تؤم 
المرأة النساء. وتقوم وسطهن. وبهذا قال الفقهاء ولا خلاف فيه. كما قال ابن 
قدامة ؟ ولأن العراة يستحب 0 0 وكونها في 0 الصف 00 لأنها 
قدامة, 0 موقاف في و لدان كان ٠‏ موقفا للرجل . ل أن لا يصح ؛ 
لأنها خالفت موقفها أشبه ما لو خالف الرجل موقفه . 


(550) «المحلى»)؛ ج4:.: ص9١١-0١٠75‏ 
)551١(‏ «بداية المجتهد). جل ص5 .١١‏ «المحلى»). ج24 ص 257١-57١9‏ «المغني»» ج27 
صسص؟ 27١173-7١‏ «البدائع»» للكاساني » ج١1‏ 3 صلاه ١‏ 3 


526 


- الأذان والإقامة من قبل المرأة لصلاة النساء: 


وإذا كان من الجائز أو من المستحب صلاة النساء جماعة؛ فهل يجوز أو يستحب 
لهنَّ الأذان والإقامة بأن تقوم إحداهن بالأذان, ثم الإقامة لصلاتهن؟ 


تكلمنا عن هذه المسألة فيما سبق وذكرنا أقوال الفقهاء فيها والراجح منها59©. 
- الجهر والإسرار ة في القراءة في صلاةٌ النساءظ35): 


يستحب للمرأة في إمامتها للنساء أن تجهر في صلاة الجهر. ولكن إذا كان هناك 
رجال أجانب يسمعون قراءتها فلا تجهر, إلا إذا كان الرجال من محارمها فإنها تجهر 
بقراءتها. وهذا عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية» فقد قال الإمام النووي : «وأما المرأة 
فقال أكثر أصحابنا أي الشافعية ‏ إن كانت تصلي خالية» أو بحضرة ها تساءب! قرعا 
ار جهرت بالقراءة» سواء صلت منفردة أو بنسوة ) وإن صَلْتَ بحضرة أجنبي 
0 وهذا هو المذهب». والمقصود بالجهر بالقراءة أن سي م المرأة التي تؤم 
النساءً من يليهاء أو من تصلي معها. والجهر في الصلاة. يكون في صلاة الصبح 
والركعتين الأوليين من الغرب. وكذلك الأوليين في صلاة العشاء. 


وقال الظاهرية : يباح للمرأة الجهر بقراءتها في الصلاة الجهرية. لأن سماع كلامها 


5 إمامة المرأة للنساء فى المسجد: 


يجوز للمرأة أن تؤم جماعة من النساء في الصلاة في المسجد, لأن لهن حضوره 
والاشتراك مع جماعة المصلين في أداء الصلاة فلئن يؤدين الصلاة جماعة وحدهن وى . 
وهذا إذا كان ممكنا لهن كأن يحضرن وقد انتهت صلاة الرجال جماعة. أما إذا كانت 
الصلاة قائمة. والمصلون لا يزالون في صلاتهم» أو أنهم قاموا للصلاة؛ فينبغي في هذه 


(551) الفقرات: 207879841 . 
(5كك) «المغني»)» ج235 ص”١25‏ «المجموع) للنووي في فقه الشافعية. ج22 صل/اه"ء «المحلى) 
لابن حزم. ج17 ص 55-88 . 


هه" 


الحالة» أن تلتحق النساء بجماعة النساءء ويقفن خلف صفوف الرجال؛ ليؤدوا الصلاة 


صلاة النساء جماعة فى بيوتهن أفضل منها فى المسجد: 


وإذا جاز للمرأة أن توم النساء في المسجد, أو يصلين مع جماعة المصلينء فإن 

ة النساء جماعة في بيوتهن أفضل من حضورهن المساجد, وأدائهن الصلاة جماعة 
بإمامة امرأة منهم, مام رمعل وراك يقد لعافو" ولف الرنها له] دا جلو وف 
ما صرح به الشافعية فقد قالوا: «والجماعة في المسجد لغير المرأة أفضل. أما المرأة 
فجماعتها في بيتها أفضل لخبر ‏ أي للحديث النبوي الشريف -: «لا تمنعوا نساءكم' 
المساجد. وبيوتهن خير لهن. 0 .)2039, 


الأحق بإمامة النساء: 


ذعتر العلماء من تقو الال والازئى بالإنامة اأسكاداً إلى ما وردت به الأحاديث 
المود الشريفة. ومنها الحديث الذي رواه ه الإمام 000 وفيه أنْ رسول الله يكن قال : + قم 
القَوم أقرؤهم لكتاب الله فإِنْ كانوا فى القراءة سواءً َأعلمُهُم بالسنة ٠‏ فإن كانوا في الْسّنة 
سواء فأقدمهم فر فإن كانوا ذ قن الهجرة سواءٌ فاقَدمُهُم ا ولا 0 الرجل الرجل 
في سلطانه. وَلَايْقَعْدٌ في بيته على تكرمته, إلا بإذنه)20*0, فهذا الحديث الشريف وماورد 
فيه يُطَبّق على النساء في مسألة الإمامة, فَتقَوُمُ المرأة للإمامة إذا كانت أقرأ لكتاب الله 
وهكذا يُعمّل في بقية الأسباب المربّجحة للإمامة. 


وقوله عله : (ولا عن الرجل الرجل في سلطانهي معناه أن ماحم البيت والمجلس 
وإمام المسجد أحنٌّ من غيره بالإمامة وإن كان ذلك لي أكْقَه وأقراً 20 وأفضل مئهة. 
فصاحبٌ المكان 0 بالإمامة. فإن شاء تَقدَّم. فَإن شاء قدّمَ من يريده. وإن كان ذلك 
الذي يقدمه مفضولا بالنسبة إلى باقي الحاضرين, لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف يشاء. 
ولكن يستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. . .)0532, 
(554) (نهاية المحتاج الي شرح المنهاج في فقه الشافعية)» اج » ص ه"١175-1.‏ 


(556) «(صحيح مسلم)ء بشرح النووي » جه ص 171١77‏ 
(65كك) (اصحيح مسلم). بشرح النووي .» جه ضن 11/11/7١‏ : 
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وان نذا فإن الدزاة مناخ البيت. هن الأندق والازلى بإنامة الدناءافى المنكة ف 
بيتها. أما إذا كُنَّ في محل عام للعبادة كالمسجدء, فإن الأحنٌ بإمامة النساء فيهن هي 
من قامت فيها أسباب التقدم والترجيح . المذكورة في الحديث الشريف الذي ذكرناه. 

اه - كيفية صلاة المرأة فى إمامتها للنساء: 


وما قلناه في كيفية صلاة الإمام في إمامته لجماعة المصلين» يقال هنا في صلاة 
المرأة التي تم النساء. مع ملاحظة ما ذكرناه فيما تختص به المرأة في صلاتها من أفعال 
الصلاة, على وجه الإباحة أو اااستحباب0159), 

- صلاة النساء المأمومات: 


وما قلناه فى كيفية صلاة المأمومين من الرجال يقال هنا بالنسبة لكيفية صلاة النساء 
المأمومات. اللاتي يأتممن بالمرأة» مع ملاحظة ما ذكرناه فيما تختص به المرأق» من 
أفعال الصلاة على وجه الإباحة أو الاستحباب259, 


صلاة الجماعة في حالة مرض الإمام 

9 - إذا صلى الإمام جالساً لمرضه : 

إذا كان الإمام غير قادر على القيام في صلاته لمرضه صلى جالساً. والمستحب له 
في هذه الحالة ‏ كما يقول الحنابلة -» أن يستخلف فى إمامة الصلاة مَنْ يصلى قائماً؛ 
لأن الناس اختلفوا في صحة إمامة القاعد للمصلين, ولأنْ صلاة القائم أكمل فيستحب 
أن يكون الإمام كامل الصلاة؛ فإن صلى بهم قاعداً جاز. ويصلّون من ورائه جلوساً. 
وهذا مذهب الحنابلة, ونه قال الأوزاعي . وحماد بن زيدى وإسحاق». وابن المنر تك 
والحجة لهذا القول حديث رسول الله يَلِةْ الذي أخرجه البخاري ومسلم: «إنما جعل 
الإمام ليوّتم به. فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالساً. فصلوا 


55) الفقرات: )5١11/«‏ وما بعدها. 
(55) الفقرات: «805) وما بعدها. (559) دا مغني)) ج27 ص١؟7؟.‏ 


/اه" 


لوي وروى هذا الحديث أ, بو داود في روايته: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهد فإذا 
صلى قائماً فصلوا قياماًء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن 
حندة»: افقرلوا :ينا .وتلق التتمد ‏ «وإذا من جالب] ضارا و6010 

ون متابعة المأمومين لإمامهم في صلاته قاعداً ‏ أي : يقعدون مع قدرتهم على 
القيام -. نقل عن أربعة من الصحابة» كما قال ابن قدامة. ومن أجل هذا قال الحنابلة : 
إذا كرا غخلقة قياماً وهو أمامهم - يصلّي قاعداً. لم تصح صلاتهم في إحدى الروايتين 
عن م81 

وناك اللوريءوالقانسي ‏ زاتسايه الراي ترالسفية ولط ارق افه عافن 
روته عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يَف استخلف أبا بكر ليصلي في الناس نظراً لمرض 
النبي يكلو ثم إن النبي يَكْةٍ وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين فأجلساه إلى جنب 
أبي. بكر 'فجعل أبو بكر يصلى+- وهو قائم + بصلاة النبى كله والنامن. يصلون بصلاة 
أبي بكر والنبي كَل قاعد» وهذا آخر الأمرين من رسول الله كَئ. مما يدل على نسخ 
ما دل عليه حديث أبي داود» من متابعة المأمومين لإمامهم في صلاته قاعداً. ولأن القيام 
في الصلاة مع القدرة عليه ركن» فلا يجوز أن يتركه المأمومون مع قدرتهم عليه" . 


١ه‏ شروط إمامة العاجز عن القيام ومتابعة المأمومين له: 

ولا يؤم القاعد القادر على القيام. ومتابعة هذا القادر لإمامه في قعوده. عند 
الحنابلة» إلا بشرطين: 
(الأول): أن يكون هو الإمام الراتب في المسجد., أي : هو المعيّن للإمامة في القتلاه. 
(الثاني) : أن يكون مرضه الذي أعجزه عن القيام في الصلاة» مرضاً يرجى شفاؤه قريباً 


(110) واللؤلؤوالمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»: ج١ء‏ ص44. 

(511) «عون المعبود شرح سنن أبي داود». جا ص١1"‏ 

١؟/اك5)‏ «المغني»» ج203 صسص 57١‏ 59؟5؟. 

(507) «المغني»). ج7» ص2١77,‏ حديث عائشة رواه الشيخان. انظر: «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان»» ج١.‏ ص868. 


للحا 


ومنْ لا يُرجى شفاؤه وقدرته على القيام؛ فينبغي استخلاف غيره في إمامة الصلاة 
أو تعيين غيره إماماً راتباً؛ لأن بقاءه إماماً يفضي إلى ترك المأمومين القيام خلفه في 
الصلاة على الدوام؛ متابعةً له. ولا حاجة لذلك9"©. 


- للعاجز عن القيام أن يم مثله : 


من عيجز عن العيام جاز له أن يوم مثله عاجزاً عن القيام , ولا يشترط لجواز إمامته 
أن يكون إماما قا ولا ع زوال مرضه ؛ لأنه ليبس في إمامته لهم 6ك كن مقدور 
عليه من قبلهم: لمتابعتهم له(*07. 


- لا يجوز الائتمام بالمستحاضة ولا بمن به سلس بول0"7: 


لا يجوز لامرأة صحيحة الائتمام بمستحاضة, ولا ائتمام صحيح بمن به سلس 
بول؛ لأنهما يُصليان مع خروج الحدث من غير طهارة؛. وجواز صلاتهما بهذه الكيفية 
للضرورة بحقهما فقط. 


:عم العاجز عن ركن من الصلاة غير القيام 79" : 


والعاجز عن ركن من أركان الصلاة غير القيام» كالعاجز عن الركوع. والمضطجع 
لعجزه عن القعود والسجود, لا يجوز لواحد من هؤلاء إمامة أحد في الصلاة» وبهذا قال 
الحنابلة» وأبو حنيفة» ومالك. لأن الوارد في السنة النبوية الشريفة. أن النبي مَلهِ أمر 
ال المأمومين بالجلوس خلف الإمام الجالس» فلا ينسحب هذ الجواز على غير 
ما ورد فيه ويؤيد ذلك أنه لا خلاف في أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع . 
وقال الشافعي : تجوز إمامة العاجز عن الركوع . والمضطجع إمامة الصحيح ؛ لأن الإمام 
فعّل ما يستطيعه. فكانت صلاته صحيحة فيمكنه أن يؤمه غيره. 


(514) «المغني»). ج7؟. ص”7؟١73‏ . 
(1076") «المغنى). ج7؟. ص4؟77 . 
(51) «المغني)). ج7. ص5١3‏ . 
2/7/١‏ «المغني»)» ج37 ص4 7716-51 . 


لحك 


صلاة الجماعة فى السفر7 

ه"ه ‏ صلاة المسافرين خلف مسافر: 

إذا ائتم مسافرون في صلاتهم بمسافر. صلوها صلاة مسافرء فقصروها أو قصروها 
وجمعوها. حيث جاز لهم القصر والجمع . 

5 - صلاة المسافرين خلف مقيم: 

وإذا ائتم المسافرون في صلاتهم بمقيم غير مسافرء أتموا صلاتهم. ولم يجز لهم 
القصر. وكذلك المسافر المسبوق إذا أدرك الإمام المقيم في جميع صلاته أو في ركعة 
أو أقل لزمه الإتمام. وبهذا كله قال الحنابلة, والثوري. والأوزاعي , والشافعي » وأبو 
ثور. والأحناف. وغيرهم . 

لاله صلاة المقيمين بالمسافر: 

أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بمسافرء فقصر المسافر صلاته أي صلاها 
قصراً أنّ على المقيم أن يَُمّ الصلاة. ويستحب للإمام المسافر إذا صلى بمقيمين» 
أن يقول لهم عقيب تسليمه : (أتموا صلاتكم» فإنا قوم سفر) لثلا يشتبه على الجاهل عدد 
ركعات الصلاة, فيظن أن الرباعية ركعتان. 

الفرع الثامن 
صلاة الجماعة فى حالة الخوف673 

2 متى تجوز صلاة الخوف: 

تجوز صلاة الخوف في كل قال واجب أو جائز شرعاً كقتال الكفانء أو قتال البغاة. 
زقيفقهة «المغني)» ج21 ص7585-7584. 


5) (المغنى)ي. 275 ٠غ‏ وما بعدهاء (المح )). حرقء وما بعدذهاء (كشاف القناع) 
جل ص *” وما بعدها. 


للحم 


هذا ون صلاة الخوف لا يتغير فيها عدد ركعاتها كما أنها فى أركانها وواجباتها وسئنها 
كصلاة الأمن جماعة, إلا فى أشياء سنذكرها. 


8 9 كيفية صلاة الخوف: 


وردت عن النبي َكِب كيفيات وصور متعددة لصلاة الخوف. ويجوز أداء هذه الصلاة 
بواحدة من هذه الصور. وإن اختلف الفقهاء في أيها الأفضل. ونذكر فيما يلي بعضها 
- الكيفية الأولى لصلاة الخوف فى حال قصر الصلاة: 


إذا كان المسلمون يباح لهم قصر الصلاة لقطعهم مسافة القصر في خ روجهم إلى 
قتال العدو. جعلهم الإمام طائفتين. تقف الطائفة الأولى فى مواجهة العدو, وتأتي 
الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام ركعة واحدة» تفارقه بعدها حتى نتم لنفسها الركعة 
الثانية» فتصلي مع الإمام ركعة واحدة. تفارقه بعدها حتى تتم لنفسها الركعة الثانية 
وتسلمء وتمضي إلى مواجهة العدو مكان الطائفة الأولى » حيث تأي هذه الطائفة فتصلي 
مع الإمام ركعة. والإمام كان ينظرها قائما حتى تأني لتصلي معه ركعة. وهو في حال 
انتظاره قائماًء إما أن يسكت ويؤخر القراءة» إلى أن تأتي هذه الطائفة َنم به أو أنه 
يقرأ في حال انتظاره قائماً ويطيل في قراءته» حتى تحضر هذه الطائفةع وتأتم به وتصلي 
معه ركعة كما قلنا. فإذا جلس الإمام للتشهّد قامت هذه الطائفة, را الشهيا الركعة 
الثانية, أما الإمام فإنه ينتظرها فى جلوسه. يظيل سيد بالدضاء جين لدركه فى تشهدن 


وتتشهّد فيسلم بهاء أي: يسلم هو وتسلم هي بعده. 
0١‏ الكيفية الثائية لصلاة الخوف فى حال قصر الصلاة: 


يصلي الإمام بكل طائفة صلاة قصر كاملة ويسلم بجا ما روف ألو كه 1 
صلى رسول الله وه صلاة الخوف ظهراً مقصورة؛ بعل بعضهم في مواجهة العدو 
وصلى بالبعض الآخر ركعتين ثم سلم, ٠‏ فانطلق الذين صَلُا مع النبي يك فوقفوا موقف 
أصحابهم في مواجهة العدو وجاء خؤلاء فصلُوا خلف النبي يي فصلى بهم ركعتين؛ ثم 
علد وتلميرا: وهذه الكيفية قال عنها ابن قدامة الحنبلي : : وهذه صفة حسئةء قليلة 
الكلفة, لا يُحْتاج فيها إلى مفارقة الإمامء وهذا مذهب الحسن, وليس فيها أكثر من أن 
الإمام في الصلاة الثانية متنفل. يؤم مصلين صلاة الفرض . 
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7 كيفية صلاة المغرب: 
صلاة المغرب تبقى ثلاث ركعات في حال قصر الصلاة أو إتمامها . 


وكيفيتها: أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين» ثم تفارقه بعد التشهد الأول فتصلي 
لنفسها الركعة الثالثة. ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي معه الركعة الثالثة. حيث ينتظرها 
قائماً. فيصلي بها الركعة الثالثة. فإذا جلس للتشهد الأخيرء لم تجلس معه هذه 
الطائفة؛ لأنه ليس بموضع لتشهدها ثم تتم لنفسها ركعتين وتسلم معه بعد أن ينتظرها 
الإمام في تشهده الأخيرء حيث يطيل تشهده بالدعاء ثم يسلم بها. 
صلاة الخوف. بلا قصر للصلاة: 


يصلي الإمام صلاة الخوف كاملة العدد. غير مقصورة لعدم خروجه إلى مسافة 
القصر. أو لأن حالة الخوف حصلت وهم في البلد. 

أما كيفية صلاة الرباعية غير مقصورة, فإنْ الإمام يجعل المصلين طائفتين» ويجعل 
إحداهما في مقابلة العدو لمراقبته» ويصلي بالطائفة الأخرى ركعتين» برك جار سين 
قيامه إلى الركعة الثالثة أو بعد فراغه من التشهد الأول ندم الصلاة لوحدهاء أن تآتي 
بالركعتين الأخيرتين. أما الإمام فإنه يبقى متنظرا الطائفة الغانية» إما جالسا في تشهدة 
الأول» أو قائما في ركعته الثالثة. فإذا جاءت هذه الطائفة الثانية» صلّت معه ركعتين » 
فإذا جلس الإمام للتشهّد الأخير جلست معه هذه الطائفة, وتَشْهّدَت لنفسها التشهّد الأول 
ثم قامتء ويبقى هو جالساً. فتتمُ هي صلاتهاء بأن تصلي ركعتين» وتدركه في تشهده 
الذي اطاله بالدعاء لانتظارها. وبعد أن تتشهد هي التشهد الأخيرء فيسلم بها الإمام, 
أي يسلم هو ثم تتبعه هي بالسلام . 


- صلاة الخوف في الحضر: 
صلاة الخوف يجوز فعلها في الحضر إذا احتيج إليهاء كما لو نزل العدو قريباً من 
البلدى أو حخاصره حصارا لا يَوْمَنٌ شره» وبخشى من هشجومه في كل لحظة . 
ولطلي الوافطة قير مقع ةو مرك نلك المغرب على النحو الذي ذكرناه أما صلاة 
الصبح وي ركعتان في حال الإتمام والقصر. فإنه] 0 على النحو الذي اد في 
لش 


صلاة الخوف في حال قصر الصلاة. 

هذا وإن جواز صلاة الخوف في الحضر هو مذهب الحنابلة» والأوزاعي, 
والشافعي. ومنع ذلك ولم يقل به الإمام مالك كما حكي عنه بحجة أن البي كل لم 
يفعل صلاة الخوف في الحضر. وردٌ صاحب «المغني» على هذه الحجة. بأنْ البي كله 
لم يفعلها في الحضر؛ لعدم حاجته إليهاء ولأن مناط فعلها هو الخوف من العدو 
والخشية من هجومه. وهذا المعنى يجوز أن يتحقق في الحضر. كنا سحن يعدا عن 
البلد فيقتضي جوازه شان في الحضر؛ لتحدقاعلة: اللحراة. 

هه اشتراك النساء فى صلاة الخوف فى جماعة : 


قلنا: إن صلاة الخوف تكون في حال مواجهة المسلمين للعدو وقت الحرب 
والقتال» والمرأة يجوز أن تخرج مع المسلمين في خروجهم لقتال العدو. كما سنبينه فيما 
بعد إن شاء الله تعالى» وصلاتها جماعة مع الرجال يجوز كما بيْئًا من قبل. فيجوز لها 
أيضا الانتزاكا معزي كن مبلذة لوف جماعة > وآنضاء فإن ماه اللخرف: يخوق فكلا 
في الحضر أي في داخل البلد كما ذكرناء فيجوز للمرأة أن تؤدّيها مع المسلمين جماعة. 

- حمل السلاح في صلاة الخوف: 

ل أن يحمل المصلون السلاح في صلاة الخوف؛ لقوله تعالى : #وليأخذوا 
حَذَّرّهم وأسلحَتّهم ١4‏ 0 ولأنهم لا يأمشون أن يفاجئهم عدوهم فيميل عليهم ميلة 
واحدق قال لعا ود الذين 0 وأمتغتكم فيُميلون 
عَلِيكُم ميل واحدة)0010, والمستحب في ذلك دا من حمل السلاح ‏ ما يَدفْعٌ به 
عن نفسه كالسيف ونحوه. 

هل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف؟ 
ولكن هل يجب على المصلين في صلاة الخوف حمل السلاح؟ 


قال الحنابلة : لا يجبء وهو قول أ حنيفة ‏ و كثن أخل. العلم, وهو أحل قولَيٌ 


(280) [سورة النساء: الآية ؟ )58١( .]٠١‏ [سورة النساء: الآية ؟١٠١].‏ 


ذف 


الشافعي , وقال الشافعي في قوله الآخر وداود الظاهري. : إن حمل السلاح واجب في 
صلاة الخوف. وحجتهم قوله تعالى #ولياحُذوا حَذّرّهم وأسلِحَتهم 4. وظاهر الأمر 
للوجوب. وقد 5 به ما يدل على إرادة الإيجاب به وهو 0 تفال «وولا جناح 
عليكمْ ِنْ كَانَ بكُمْ أذ من مَطَرٍ أو كُتُمْ مُرضى أَنْ مَضَعُوا أسلحتكُم54, ولي 
الحرج بشرط حصول الأذى دليلٌ ل لزوم حمل السلاح عند عدم الأذى؛ وأما مع وجود 
الأذى مِنْ مطر أو مرض» فلا يجب حمل السلاح بلا خلاف؛ لتصريح النص بنفي 
الحرج من وضع السلاح . 


4 ما يستفاد من صلاة الخوف: 


ويلاحظ على تش ريع صلاة الخوف أنْ الإسلام يحرص 220 شديداً على الصلاة, 
وعلى إقامتها جماعة. وفي أوقاتها, وحتى في أوقات الحروب» مما يدا ل على مذى 
حرص الإسلام على الوحدة واستماع به بين المسلمين» كما يمكن أن معدل بهذه 
الصلاة والأمر بحمل السلاح فيها. على أنْ الإسلام يأمر بالعناية بالأسباب المادية للغلبة 
على الكفار كما يأمر بالأسباب المعنوية وعلى رأسها الإيمان العميق بالله ورسوله وبمعاني 
الإسلام. وعلى رأسها الصلاة. وما فيها من ذكر لله. وإظهار العبودية والخضوع له. 


(54857) [سورة النساء : الآية .]٠١ 5١7‏ 
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صلاة الحمعة 

8 - صلاة الجمعة فرضص685: 

صلاة الجمعة فرض عين على كل مكلف من غير أصحاب الأعذارء إذا ما توافرت 
فيه الشروط المطلوبة . والأصل فى فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : يا أيُها الذي امنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 
فَاسْعُوا إلى ذكر الله وذَرُوا البِيعٌ 2894© 

وفى الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه أبو داود في (سننه) أنَّ النبي كي قال : 
العا عن والح عل كل سبل قو جواعة إلذ ازبحة : عيذ سملرك : او اقراته: ار 
صبي »2 أو مريضص)24*29 , وأجمع المسلمون على وجوت الجمعة . 


.هه شروط وجوب الجمعة : 


تجب الجمعة بتوافر شروط وجوبها وهي : كون الشخص مسلماً. بالغاً. عاقلا 
ذكرأء مستوطناً في قرية» وأن يكون عدد من تتوافر فيهم هذه الشروطء لا يقل عن 
أربعين. وهذا ما ذكره صاحب «المغني» ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى» ثم قال: 
لا تجب على عبد ولا على مسافر. ولا على امرأة. ولا على مريض. ولا على مَنْ 
حَبْسه العذر من مطرء أو خوف على نفسه. أو ماله. وفيما ذكره ابن قدامة شىء من 
الحلذف قير اليه علد كلامنا عن هذه الشروط. 1 


(585) «المغني». ج؟. ص4 5960-59 . (5814) [سورة الجمعة: الآية 9]. 


(186) «عون المعبود شرح سئن أبي داود). ج؟ء ص96". 
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هه شرط الإسلام والبلوغ والعقل : 

لا خللاف لوجوب صلاة الجمعة على الشخص إسلامه وبلوغه وعقله, فلا تجب 
على غير المسلم. بغير شرط إسلامه, ولا تجب على الصبي » ولا على المجنون. 

هه شرط الذكورة650: 

للا خلااف بين الفقهاء في لزوم هذا الشرط لوجوب صلاة الجمعة. قال ابن المنذر: 
(أجمع أهل العلم على أن لا جمعة على النساء» وبهذا صرح الفقهاء ء في كتبهم ء » فقالوا: 
لا تجب الجمعة على المرأة. ال الحنفية عدم الوجوب على المرأة بأنها مكتطولة 
بواجب الزوج» ممنوعة من الخروج إلى محافل الرجال؛ لكَوْن الخروج سبباً للفتنة» 


م . 


هه شرط الاستيطان فى قرية أو فى مصر 

اشترط الحنفية لإقامة الجمعة المصر واللاستيطان فيه ولم يكتفوا بشرط القرية 
والأمقيظاة فياك أما الانكيطان ذانه فهى قرط عيد جمهون الثقيات «لذللك لذ تبعت 
ولم يشترطوا الاستيطان لا في القرية ولا في المصر. 

:هه شرط العدد04*20): 


اختلف الفقهاء في العدد اللازم لوجوب الجمعة وصحة أدائهاء فمنهم من قال: لا 


(585) «المغنيىي. ج”. ص84**؛ «البدائعى ج١2‏ ص 4ه75., «المحلئ). ج؟. ص5 ه. 
«المجموع». ج4. ص 61ل «حاشية الصاوي». ج١.‏ ص 17١‏ . 

(587) «المغني»» ج27 ض/ا” 7 794ء (المحلى». جه. ص49. «المجموع). ج4. ص 77١‏ 
لا . 

ويلاحظ هنا أن المشترطين الاستيطان في القرية قالوا: إذا سمع النداء من كان يقيم خارج 

القرية وجبت عليه الجمعة. 

(584) «المغني)2» ج7ء ص/77 78 , «المحلى»). جه.ء ص45. «المجموع). ج4؛ ص١371؟,‏ 
«الشرح الصغير» للدرديرء ودحاشية الصاوي»). ع1 » ص 9ل!ا١-180.‏ 
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بد من أربعين رجلا تتوافر فيهم شروط الوجوب, ومنهم مَنْ قال: أكثر من ذلك أو أقل. 
فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : يكفي لانعقاد صلاة الجمعة أن يكون عدد المصلين 
أربعة من ضمنهم الإمام . 

وعند المالكية: العدد المطلوب لا يقل عن اثني عشر رجلاً. وعند الظاهرية تصح 
صلاة الجمعة باثنين: الإمام وواحد معه. حتى لو كان هذا الواحد امرأة. 

ههه هل يشترط إذن السلطان؟045 


ولا يتفرظ: دن الجلطان "لاقام الجيلة د العافية » واليسارلة » والطامريف 
رعيزهي بخلافاً لمن اشنترط ذلك من الفتياء+ لان صئلاة الجبعة فض الله على غبافة» 
لا يختص بفعله الإمام. فلا يفتقر إلى حضوره. ولا إلى إذنه كسائر العبادات . 


565 - أين تقام صلاة الجمعة؟ 


لا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ‏ داخل المدن ‏ فيجوز إقامتها فيما قاربه 
من الصحراء. وبهذا قال الحنابلة والحنفية وغيرهم. وقال الشافعي : لا تجوز في غير 
البنيان . وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع » فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. وهذا 
ما صرح به الحنابلة والظاهرية وغيرهم . وقال أبو حنيفة ومالك. والشافعي : لا تجوز 
الجمعة في بلدٍ واحدٍ في أكثر من موضع واحد. 


عه اه ع 2 
والقول الأول اولى وارجح . ولكن مع عدم الحاجة إلى تعدد الجوامع لا يجوز إقامة 
الجمعة فى أكثر من جامع واحد. وقال ابن قدامة بعد أن ذكر هذا: «ولا نعلم في هذا 
مخالفاً. إلا أن عطاءً قيل له: أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبرء فقال: لكل قوم 
مسجد يجمعولن فيه» ويجزىء ذلك من التجمع في المسجد الأكبر. ثم قال ابن قدامة : 
وما عليه الجمهور أؤلى )610 , 


لاهه ‏ المرأة إذا صلت الجمعة أجزأتها"0: 
(549) «المحلى». جه ص 2.48 «المجموع». ج20 ص 775 . 


(59) «المغنى). ج25 ص ؟ 7# «المجموع). جح:ء ص 737١‏ , 
)191١(‏ «المغني». ج”؟ء ص 2*١‏ «المجموع». ج24 ص5 ه*"., الى «البدائع». ج١1»‏ ص 509 . 


ذف 


وإذا مك المرأة يلةة اديت نشت غثلاتينا وأجراتها: “قال«اتن المندر: 
دوأجمعوا على أن النساء إذا خضرت وصَلْيْنَ الجمعة أجزاَمُنٌ؛ لأن إسقاط الجمعة 
للتخفيف عنهنّ فإذا تحمُّلْنَ المشّقّة وصلَيْنَ أجزأهن كالمريض» أي : تجزئهم صلاة 
الجمعة عن صلاة الظهر. وروى الحسن البصري أنه قال: كانت النساء يجمعن مع 
رسول الله كل ويقال لهن: لا تخرجن إلا تفلات» أي غير متطيّبات. 

4ه صاحب العذر إذا صنل الجمعة أجرأته 069 : 


وكذلك المسافر» والمريض» ومن حبسه المطرء أو الخوف على النفس والمال» إذا 
تكلّفوا الحضور وصلُوا الجمعة: صحّت صلاتهم» وأجزأتهم. عن صلذة الظهرة لِأن 
سقوطها عنهم إنما كان لمشقة السعي إلى المسجدء فإذا تكلفوا وصاروا في المسجد 
فعلاً زالت المشقة فوجبت عليهم صلاة الجمعة. وهكذا بقية أصحاب الأعذار كالأعمى 
الذي لا قائد له. ومن يقوم بتمريض قريبه ويخشى إذا تركه وحده يهلك» أو يصير في 
خطر ونحو هؤلاء. 

48 - هل يستحب للمرأة صلاة الجمعة؟ 

قلنا: إن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة» وأنها غير ممنوعة منهاء وأنها إذا صلتها 
أجزأتها عن صلاة الظهر. ولكن هل الأفضل والمستحب لها الخروج إلى المسجد لأداء 
صلاة الجمعة أم التقاعد في البيت وأداء صلاة الظهر فيه؟ 

قال الحنابلة : «وأما المرأة إذا كانت مسنة فلا بأس بحضورهاء وإن كانت شابة جاز 
حضورهاء وصلاتهما في بيوتهما خير لهما كما جاء في الحديث النبوي الشريف: 


«وبيوتهن خير لهن». وقال أبو عمرو الشيباني : رأيت ابن مسعود يخرج النساء من الجامع 
يوم الجمعة ويقول: «اخرجن إلى ليوك ير ل 0 


وقال الشافعية: «إن كانت شابة أو فكور تشتهى كره حضورها وإلا فلا059 . 


وقال بعضص الشافعية : يستحب للعجوز حضور الجمعة9 "0 , 


(فدلكة «المعني) ج237 ص 551-7928 . سحكة «المغني)» ج27 ص١5؟3.‏ 
(5945) «المجموع». ج24 ص 735269 . (596) «المجموع». ج20 ص73037, 
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وعند الحنفية: لا يرخص للشواب من النساء الخروج للجمعة لقوله تعالى : إوقرن 
في بيوتكن #, والأمر بالقرار نهي عن الانتقال. ولأن خروجهن سبب للفتنة» والفتنة حرام 
وما أدى إلى الحرام فهو حرام. وأما العجائز فلا خلاف عندهم في أنه يرخص لهن 
بالخروج في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين واختلفوا في الظهر والعصر والجمعةء 
فقال أبو حنيفة: لا يرخص لهن في ذلك. وقال أبو يوسف. ومحمد: يرخص لهن في 
ذلك6*37, 

- الراجح في خروج المرأة لصلاة الجمعة: 

قلنا فيما سبق: إن الراجح في مسألة خروج المرأة إلى المساجد للصلاة فيها 
جماعة. هو السماح لها بذلك واستحبابه لهاء بعد استكثذانها بالخروج من زوجها أو 
وليها. وبشرط عدم الفتنة. وأن تخرج غير متطيّبة ولا متزينة» وما قلناه هناك ورجحناه 
نقوله ونربجّحه بالنسبة إلى خروجها لصلاة الجمعة. بل إن خروجها لصلاة الجمعة بهذه 
الشروط أحقٌ بالإذن والاستحباب من خروجها للصلوات الخمس؛ لأن صلاة الجمعة 
تقام في الأسبوع مرة؛ وفيها خطبة قد تنفع المرأة بسماعهاء مع احتمال التعرف على 
مسلمات يأتين إلى صلاة الجمعة,. وما يترتب على هذا التعارف من إمكان التعاون 
على انين والدعرة إلى الامنلام: 

هذاء وإن كيفية وقوفها في صلاة الجمعة وهو أن تكون خلف صفوف الرجال. وأن 

لا ترفع رأسها قبل أن يرفع الرجال رؤوسهم ؛ وأن تنصرف قبل الرجال عقب الفراغ من 

الصلاة» ويقال هنا أيضاً لآن صلاة الجمعة تَؤْدَى بجماعة, فيلزم المرأة فيها ما قلناه عن 
صلاتها بجماعة . 


0 غسل المرأة لصلاة الجمعة: 
متحت للمرأة الغسل لصلاة الجمعة كما يستحب ذلك للرجل. جاء في كتاب 
«المجموع ل فقّه الشافعية) : «والمرأة إذا حضرت الجمعة استحب الهادالغسل عندنا. 
ونه قال مالك والجمهور لقول النبي كل : (مَنْ جاء منكم إلى العكدة اميل كك 
(195) «البدائع», ج1. ص0ه77. 
(فحدة «المجموع شرح المهذب» للنووي. ج24 ص١١4.‏ 
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5 . وإذا كان على المرأة جنابة وأرادت الغسل للجمعة؛ فإن غسلاً واحداً يكفيها 
لرفع الجنابة وللجمعة» وبهذا صرح الشافعية59"©. 


5ه ما يستحب في يوم الجمعة : 


ويستحب للمسلم وللمسلمة سس الجمعة قراءة سورة الكهف. والإكثار من الدعاع) 
والإكثار من الصلاة على رسول الله سيدنا محمد يَةِ ففى الحديث النبوي الشريف: 
«أكثروا الصلاة على يوم الجمعة. فإنه مشهود تشهذده الملانكة تتا 


4 خطبية الجمعة : 


الخطبة شرط لصلاة الجمعة» لا تصح بدونهاء وبهذا قال عامّة العلماء؛ لأنْ النبي 
ييه ما ترك الخطبة للجمعة في حال من الأحوال. 


حَمْد الله تعالى, والصلاة على النبى سيدنا محمد تَلهِ وقراءة آية أو أكثر من القران 
الكريم» والموعظة الحسنة والوصية بتقوى الله تعالى "© . 


50 وجوب الإنصات للخطبة : 


ويجب على الحاضرين الإنصات للخطبة من حين يبدأ الخطيب بهاء فلا يجوز 
الكلام لأحد الحاضرين: وإذا سمع الإنسان متكلماً لم ينهه بالقول؛ لقول رسول الله 
يكله: «إذا قلت لصاحبك: انصت, والإمام يخطب فقد لغوت» ولكن يشير إليه فيضع 
إصبعه على فمه لينتبه المتكلم فيسكت. ولكن يجوز عند الظاهرية لمن عطس أن يحمد 
الله وأن يشمته من سمع تحميدهء والروعن التشمت تور البنادم على مخ سلم من 
الداقيل » لحف عور أن ا مطل 1 


(594) «المجموع), ج4. ص" .1٠‏ 

(549) «المغني): ج27 ص”7”67. 

اكه «المغني»» ج207 ص07" . 

.5؟-5١ص «المغني): ج37 ص 7871-870, «المحلى). جه.‎ )7١1( 


#8 


65 صلاة تحية المسجد والخطيب يخطب: 


ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين» يوجز فيهما تحية 
المسجد, وبهذا قال الحسن, وابن غبينة» ومكحول, والشافعي». وإسحاق. وأبو ثور 
وابن المنذر وهو مذهب الحنابلة9'"), 


لاه وقال ابن شريح. وابن سيرين» والنخعي . وقتادة. والشوري. ومالك» 
والليث. وأبو حنيفة : من دخل والإمام يخطب جلس ولم يصلٌّ» بل ويكره له أن يصلي ؛ 
لأن النبي كةِ قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس: «اجلسء فقد آذيت وآليت» ولأن 
الصلاة ا عن سماع الخطبة2"2*9 , 


القائلون بصلاة تحية المسجد والخطيب يخطب يحتجون بما روي عن 
جابر» قال: جاء رجل إلى النبي يك وهو يخطب الناس فقال: «وصلَّيْتَ يا فلان؟ قال: 
لا. قال: قم. فصل ركعتين» متفق عليه . 


يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما». وهذا نصّء ولأنه دخل المسجد في غير وقت 
النهن عن الضلدة )فيحن له الصلاة لقول النبي ككل : «إذا دخل أحدكم المسجد., فلا 
يجلس حتى يركع ركعتين)'"22 متفق عليه . 

48 كيفية صلاة الحمعة: 

بعد فراغ الإمام من خطبة الجمعة التي تبدأ بعد الفراغ من أذانَئْ الجمعة, ينزل 
الخطيب ويصلى بالمصلين صلاة الجمعة, وهي ركعتان يجهر في قراءتهما. نقرا في كل 
ركعة فاتحة الكتاب وسورة أو بعض سورة» ويجب على المصلين متابعة الإمام على 
المشو الذديياء من قبل في كيفية صلاة الجماعة*""2. ثم يصلي الإمام والمأمومون 
أفيفة «المغني»). ج27 ص9١"؟.‏ 
إضكيهة «المغني). ج؟". ص ."١9‏ والحديث أخرجه أبن ماجه في (سئنه).» ج١0‏ ص4 2960 ومعنى 

أمنت: أي : أخرت المجيء وأبطأت . 
إفكقة «المغني). ج؟. ص9 )7١6( ."١‏ الفقرات: .8088٠7(‏ 


88 


منفردين ركعتين أل ايها 0 الجمعة ول صلاتها في البيت» لأن المستحب في 
صلاة السئن صلاتها في البيوت» كما سنذكره فيما بعد. 

- ما يدركه المسبوق من صلاة الإمام : 

من أدرك الإمام فى ركوع الركعة الثانية. أو قبل هذا الركوع ‏ فقدل أدرك صلاة 
الجمعة. وعليه أن يقوم بعد أن يسلم الإمام ليصلى ما فاته من الصلاة. أما إذا أدركه 
التشهد فلا يعتبر مدركاً لصلاة الجمعة» وعليه أن يصلي فريضة الظهر. وهذا مذهب 
الشافعية» ومالك» والأوزاعي» والثوري» وأبو يوسف, والإمام أحمد. 

وقال أبو حنيفة والظاهرية : مَنْ أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك صلاة الجمعة, 
فيصلى بعد سلام الإمام ما فاته وهو ركعتان» ثم يسلم وبهذا تتم صلاته للجمعة”'" , 


)7١5(‏ «المغني»). ج27 ص؟١".‏ «المحلى»). جه. ص؛لاء «المجموع). ج24 ص؟”17. 


يفف 


(مى (لثالك 


الصلاة على الميت (صلاة الجنازة) 
١/اه ‏ الصلاة على الميت فرض كفاية : 
الصلاة على الميت أو الصلاة على الجنازة فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط 
عن الآخرين. كما هو الشأن فى الفروض الكفاية*””), 


"لاه شروط صحة الصلاة على الميت: 


ما يعتبر شرطاً لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية والحكمية؛ وستر العورة, 
واستقبال القبلة» والنية يعتبر شرطاً لصحتها. . وكذلك يشترط طهارة الميت أي غسله. 
كما أن طهارة الميت شرط؛ لأنه بمنزلة الإمام, فتشترط طهارته؛ حتى إنه لو صُلَّيَ عليه 
قبل أن يغسلوه وقبل دفنه» وجب تغسيله ثم إعادة الصلاة عليه» ولكن لو تذكروا عدم 
غسله بعد دفنه لم ينبشوه لتغسيله وإعادة الصلاة عليه لأن النبش حرام لحق الله تعالى, 
فيسقط عنه الغسل. ولا تعاد الصلاة عليه. وهذا ما ذهب إليه الحنفية"” , 


“لاه - وقتها قبل دفن الميت: 


روي عن الإمام أحمد بن حنبل كراهية الصلاة على الميت فى ثلاثة أوقات: عند 
طلوع الشمسنء وتضف الثان: وعدد غروت الس :وهذا أرما مذمن النفة؛ 
لحديث عقبة الذي ورد فيه: ثلاث ساعات كان رسول الله يك ينهانا أن نصلى فيهن. 
أو نقبر فيهن موتاناء حين تطلع الشمسر بازغة حتى ترتفع , وحين يقوم قائم اله لظهيرة حتى 
9ه «البدائع), جاء صسص١ا”ء‏ «المجموع». ج20 ص6 15., «المحلى»). جه. ص 2.١١6‏ (غاية 


المنته, في الجمع بين الإقناع وا لمنتهى » للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي. ج١.‏ صة؟"7 . 
إليفقة «المغني)» و «البدائع»). جك صهة١".‏ 


يفف 


تميل؛ وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وإذا حضرت الجنازة في وقت 
الصلاة المكتوبة بُدىء بالمكتوبة إلا الفجر والعصر؛ لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة 
فيه نص عليه الإمام أحمد. ويروى عن مجاهد., والحسن» وسعيد بن المسيب. وقتادة 
أنهم قالوا: يبدأ بالمكتوبة لأنها أهم وَيْسَر والجنازة يتطاول أمرها والاشتغال بها. فإن 
قدم جميع أمرها على المكتوبةء أفضى إلى تفويتهال"”"©. 

4 - وعند الشافعية: تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات. ولا تكره في أوقات 


النهي ؛ لأنها ذات سبباح) ولكن يكره أن يتحرىق مبلاتها في الأوقات المكروهة الصلاة 
فيها. بخلاف ما إذا مان ذلك اتفاقاً أي دون د وقصد لهذه الأوقات”" , 


هلاه الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه : 


وإذا دفن بعد الغسل وقبل الصلاة عليه صل عليه في القبر» ما لم يُعلّم أنه تغيّر 
بدنه» على ما هو الغالب١١2,‏ 


وقال الحنابلة : يُصلّى عليه إلى شهر من وقت دفنه ؛ لأن أكثر ما نْقلّ عن النبي كل 
أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهرء رواه الترمذي19" . 


6 الميت الذى يصلى عليه : 


1 


يصلى على كل مسلم مات بعد الولادة؛ ذكراً كان أو أنثى» حرّاً كان أو عبداً. 
وجاء في الصلاة على الطفل» ما أخرجه ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة» ال سيقت 
رسول الله يله يقول: «الطفل يُصَلَى عليه), وأخرج ابن ماجه ابشباعع جائزية عبد الله 
قال: قال رسول الله كَثْهِ: «إذا استهل الصبي صلي عليه وورث)79". 


)/١9(‏ «المغني), ج7”. ص؛ هه-65هه. «البدائع». ج١21‏ ص2*15 وحديث عقبة أخرجه الترمذي في 
رجامعه), ج14 . ص56١١2‏ وأبو داود في «(سننه). ج24 ص 481 . 

.١١8ص «المجموع»). جه‎ 0/٠١١ 

."١١ص «البدائع». ج1.‎ )9/1١( 

(؟١)‏ «العدة شرح العمدة) تأليف بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي. ص ١١١‏ . 

. «سئن ابن ماجه). ج١.» ص487‎ )/١1( 


تف 


لالاه - هل يصلى على السقط؟ 

وأما السَّقْط: وهو الطفل تضعه المرأة ميتاً أو لغير تمامء فإذا ولد لأكثر من أربعة 
أشهر عُسّل صل عليه؛ وهو قول الحنابلة» وسعيد بن المسيبء وإسحاق. وقد صلى 
ابو غم عان. ابن لابتنه .ولد مينا. 

وقال الحسن. وإبراهيم» والحكمء ومالك», والأوزاعي . وأصحاب الرائ2 له 
يُصلى عليه حتى يستهله. قأما من لم يأت عليه أربعة أشهرء فإنه لا يُغسل ولا يُصَلَّى 

اه - هل ل على بعض الميت؟ 

فإن لم يوجد إلا بعض الميت» فمذهب الحتابلة أنه يُغْسّل ويصلى عليه؛ وهو قول 
الشافعى . 

رقال !اوتنه نالف : نارجه الاسعر شان نم وله لكا 

4 الصلاة على الميت الغائب: 

وإذا لم تكن جنازة الميت حاضرة فهل يجوز للبعيدين عنها الصلاة على الميت؟ 

قال الحنابلة والشافعية: تجوز الصلاة على الميت الغائب فى بلد آخر بالنية, 

.: 0 

فيستقبل المصلون القبلة ويصلون عليه كصلاتهم على ألميت الحاضر. 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز2. 

قول المجيزين أرجح ؛ لما ثبت في صحيح مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله ييةِ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فخرج بهم إلى المُصَلّى 
وكبر أربع تكبيرات 3" , 
(7/15) «المغني»)» ج235 ص”677. (هال/ا) «المغني)» ج23 ص ةذه . 


(715) «المغني»)» ج37 ص5ام «المجموع). جه ص9١3.‏ 


(فلقة ١‏ 7 ) بشرح النووى ؛ جلا ١"'ء‏ ومعنى قوله: ف . أرب تحب اتن أى : عليه 
كح ع سنا هيب ويك ود عع ٍِ 
صلاة الجنازة ‏ أي صلاة الميت ‏ لأن في هذه الصلاة أربع تكبيرات. 


يقفا 


وأخرج الإمام البخاري في «جامعه الصحيح ) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
أن النبي يل قال: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبشء فهلمٌ فصلُوا عليه. قال جابر: 
فصففناء فصلى النبي وِةِ ونحن صفوف10"), وقال ابن حجر العسقلاني تعليقاً على 
هذا الحديث الشريف: وقد استدل بهذا الحديث على مشروعية الصلاة على الميت 
الغائب عن البلد. وبهذا قال الشافعي» وأحمد. وجمهور السلف. حتى قال ابن حزم : 
لم يأت عن أحد من الصحابة منعه3" , 


6 متى تتوقف الصلاة على الميت الغائب؟ 


نآل "اتكائلة: زنك الحلا عرى الداع عافن برقي شير م اررق كفا هو 


الحكم بالنسبة إلى الصلاة على القبر؛ لأنه لا يعلم بقاؤه من غير تلاش بعد مضى هذه 
المدة(:"2" , 


- هل يُصِلَّى على الشهيد؟ 


اختلف الفقهاء في الصلاة ة على الميت الشهيد. ٠‏ فقال بعضهم يصاى عليه وال 
البعض الآخر: ا نضا عليه “والتخقيقة أن مبيالة الفينادة #على الشييد عقا إلى تحرير 
محل الخلاف. ذلك أن بعض من يطلق عليه اسم الشهيد لا يُصلَّى عليه بالاتفاق. 
فالخلاف إذن بين الفقهاء مُنْضَبٌ على بعض من يسمى شهيداًء فهل بُصلَّى على هذا 
00 أم لا؟ . وهذا يقتضينا بيان أصناف الشهداء. أي: من يُطلَقٌ عليهم 

سم الشهداءء ثم نبين أقوال الفقهاء ء في الصلاة عليهم ؛ وقبل هذا نبيّن سبب تسمية 
الخريية يي 


اه سيد ااسنيةالقكيين تهيدا : 
في ة الشهيد شهيدا فمن أقوا في 
لأن الشهيد حيّ فكأن روحه شاهدة؛ أي حاضرة. 
)/١4(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» جاء ص1856 . 


(19) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج27 ص188. 


١70'ل/ا)‏ ذا لمغنو 4 جاء ص١017.‏ 
لحف 


ب - لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. 
ج - لأنه يشهد عند خروج روحه نا اعد له من الكرامة . 
د لأنه لا يَسْهَدُه عند موته إلا ملائكة الرحمة . 
ه ‏ لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره9""), 
مه أصناف الشهداء : 


أولآ : روى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبى هريرة أن 
رسول الله عد قال: «الشهداء خمسة : المطعون. والمبطون. والغريق. وصاحب 
الهدم. والشهيد فى سبيل الله" , 

ثانيا : وأخرج الإمام أحمد, وأبو داود, والنسائي. وغيرهم عن الإمام مالك أن رسول الله 
والمطعون شهيد, والغريق شهيد. وصاحب ذات الجنب شهيد؛ والمبطون شهيد. 
وصاحب الحريق شهيد. والذي يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت 
28 0 1 آسفد” 

ثالثا : أخرج الإمام اتحييل عن سعيدك بن زيد أن رسول الله د قال من قتل دون ماله 
فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد». ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل 
دون أهله فهو شهيد)9'), 

إققفهة «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني ‏ جك ص”47. و(صحيح مسلم) بشرح النووي. ج017 
ص؟١".‏ 

و(المطعون) هو الذي يموت بالطاعون. (المبطون): وهو الذي يموت بداء في بطنه. 

لصحيح مسلم»). ج217 ص573”575 , 

إضففة «الجامع الصغير) للسيوطي . ج27 ص كه ورقم الحديث ؟ه46:., ومعنى (والمرأة تموت بجمع) 
هي النفساء. وقيل: التي يموت ولدها في بطنها ثم تموت هي بسبب ذلك. والأول أشهر: «شرح 


(7/715) «الجامع الصغير) للسيوطي . ج؟. ص؛؛ه. ورقم الحديث /ا891. ومعنى : من قتل دون أهله. 
ا 


رابعا: وأخرج النسائي أن رسول الله يِه قال : «من تل دون مَظلمته فهو شهيد)2"") , 
- شهيد الدنيا وشهيد الآخرة: 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني : «ويتحصّل مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء 
قسمان: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. و(الأول)؛ أي : شهيد الدنيا هو من يقتل في حرب 
الكفار مقبلا غير مدبر. و(الثاني): شهيد الآخرة؛ ومن ذكر (أي غير المقتول في حرب 
الكفار) بمعنى, أنهم يُعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجري عليهم أحكامهم في 
الدنيا"؟” , 


وقال الإمام النووي بعد أن ذكر أصناف الشهداء : «(قال العلماء * : المراد بشهادة 
هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء. وأما 
في الدنيا فيغسلون ا عليهم) 9" . 


6 - المقتول في قتال أهل البغي شهيد: 


والمسلم الذي يقاتل مع الإمام أهل البغي فيقتل فهو شهيد, لأنه قتل في قتال أمر 
الله تعالى بهء بقوله تعالى : «فقاتلوا التى تبَغى حتى تفىء إلى أمر الله" . 


وقال الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى : «أما قتلى أهل العدل فيُصنع بهم ما يُصنع 
بسائر الشهداء؛ لأنهم شهداء الكفر فهم مقتولين ظلماً9©. 


- الشهيد الذي لا يُصلى عليه: 


والشهيد الذي وقع الخلاف في الصلاة أو عدم الصلاة عليه هو المقتول في سبيل 


أي: قتل دفاعاً عن عرض زوجته أو قريبته: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي. ج5: 
صه9١.‏ 

(78) «الجامع الضغير» للسيوطي» ج؟. ص 540., ورقم الحديث 89118. 

(17/) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج5") ص44 . 

(9707) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج1. ص”57. 

(9/74) «المغني». ج8. ص7١1.,‏ والآية في سورة الحجرات رقمها 9. 

(79/) «البدائع». جلاء ص47 .١‏ والمقصود بأهل العدل هم جماعة الإمام الالو 
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الله. أي: في قتاله مع الكفار”*". فعند الحنابلة» والشافعية» والمالكية: لا يُصلَّى 
عليه وعقيك البتيلة أصلى عليه: وقال الظاهرية: لا يُصلى عليه وإن صل عليه 
فحسنٌ7”". والراجح أن المقتول في قتال الكفار لا يُصلَّى عليه فقد أخرج البخاري 
في صحيحه عن جابر بن عبدالله في قتلى أحدء وقد جاء في حديثه : «فأمر كك بدفنهم 
في دمائهم ولم يشلا ولم يُصِلَّ عليهم»77*. وجاء في «شرح العسقلاني لصحيح 
البخاري» تعليقاً على هذا الحديث: «وقال الشافعي في «الأم» : ادف الأ كانه 
عيان من وجوه متواترة» أن النبي يَليُْ لم يصلّ على قتلى أحد»7". 


ه ‏ المرأة تكون شهيدة فلا يصلى عليها: 


ليس 'من شرو الشتهادة الذكؤرة فكما أن الرجل فل يكون شهيدا بموته في النعركة 
مع الكفار. فكذلك المرأة قد تكون شهيدة بموتها في المعركة مع الكفارء إذ يجوز لها 
أن تشارك المجاهدين في جهادهم, وتماعدهم في قتالهم كما سنبينه فيما بعد. وعلى 
هذا فيمكن أن تكون المرأة شهيدة ة فلا يُصَلَّى عليها وبهذا صرّح الفقهاء. فقد قال الإمام 
الكاساني رحمه الله تعالى : «ولا تشترط الذكورة لصحة الشهادة بالإجماع ؛ لأن النساء 


مخاطبات» يخاصمن من قتلهن يوم القيامة)9'” , 


(:/) جاء في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»», ج. ص 5١١-7١5‏ : والخلاف في الصلاة على 
قتيل معركة الكفار مشهور. . الخ . 

(781) في فقه الحنابلة «المغنى), ج7. ص4 57 » وفي فقه الشافعية «المجموع». ج14 » ص8١7؛‏ وفي 
فقه المالكية «بداية المجتهد». ج١.‏ ص ١19١.ء‏ وفي فقه الحنفية «البدائع)» ج١.‏ ص 2774 وفي 
فقه الظاهرية «المحلى). جه. ص6١١.‏ 

وقال الحنابلة في قتيل المعركة مع الكفار الذي لا يصلى عليه : هو من قتل في المعركة مع 

الكفار أو مات بعد حمله من أرض المعركة لإصابته : «المغني). ج”اء ص6758. 77ه. 

وقال الشافعية: قتيل المعركة مع الكفار الذي لا يصلى عليه هو من مات في قتاله مع الكفا 

بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء القتال: «المجموع). جه. ص8١75. .5١9‏ 

وقال الظاهرية: الشهيد الذي لا يصلى عليه هو المقتول بأيدي المشركين في سبيل الله في 
المعركة خاصة : «المحلى». جه. ص6١١.‏ 

(7/) «(صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج27 ص9١73.‏ 


إ#ضفة صحيح البخاري) بشرح العسقلاني » اج ص ١١5؟.‏ 


(ضيفقة «البدائع». اج 771 
لحف 


وقال الشافعية : «ويثبت حكم الشهادة فيما ذكرناه للرجل والمرأة, العبد. والصبي ء 
والصالح والفاسق) 2" , 


- يصلى على غير شهيد القتال: 


الشهداء الذين لم يموتوا بسبب قتال الكفار كالمطعون, والمبطونء والغريق» 
وصاحب الهدم. ونحوهم الذين أطلق عليهم الشرع اسم الشهداءء فهؤلاء يغسلون 
عن عليهم عند الجميع : القائلين بالصلاة على شهيد قتال الكفار. والقائلين بعدم 
الصلاة على شهيد قتال الكفار, فقد قال ابن قدامة في «المغني»: «فأما الشهيد بغير قتل 
كالمبطون. والمطعون. والغريق» وصاحب الهدم, والنفساء. فإنهم يغسلون». ويُصلّى 
عليهم: لا نعلم فيهم خلافاً. إل ما يحكى عن الحسن أنه قال: لا يصلى على النفساء؛ 
لأنها شهيدة» 


وكذلك قال الشافعية بعدم الصلاة على الشهيد بغير قتل في قتال الكفار» فقد جاء 
في «المجموع» للنووي شرح المهذّب في فقه الشافعية: «الشهداء الذين لم يموتوا 
بسبب حرب الكفار كالمبطون, والمطعون, والغريق. وصاحب الهدم. والغريب». 
والميتة في الطلقء ومن قتله مسلم أو ذمّي في غير حال القتال» وشبههم فهؤلاء 
يغسلون 0 عليهم بلا خلاف. قال امام رحمهم الله “لفط الشهادة الوارد فيهم ‏ 
المراد به أنهم شهداء في ثواب الآخرة. لا في ترك الغسل والصلاة»9©. 


هل يُصلَّى على الشهيدة النفساء؟ 


قلنا: يُصلَّى على غير شهيد القتال مع الكفار, وذكرنا قول ابن قدامة الحنبلي أنه 
لا يعلم خلافاً في ذلك إلا ما يُحَكَى عن الحسن أنه قال: دلا يُصلّى على النفساء ء إذا 
ماتت في نفاسها؛ لأنها شهيدة. وقد رد ابن قدامة هذا القول أن النبي كل د على 
امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها) وقد روى هذا الخبر البخاري ومسلم"©. 


(/7) «المجموع شرح المهذب» للنووي. جه.؛ ص9١7.‏ 

0/7 «المجموع». جه ص777 . 

(1/) «المغني»؛ ج37 » ص5"ه., والحديث رواه البخاري في «صحيحه). ج27 ص 27*0١‏ ومسلم في 
«(صحيحه)» ج/ا2 ص؟37. 


لوكا 


- هل يُصِلّى على القتيل في قتال أهل البغي؟ 


قلنا: إن مَنْ يقتل من أهل العدل في قتالهم البغاة الخارجين على الإمام الحق. 
هذا القتيل يُعدُ شهيداً. ولكن هل له حكم الشهيد المقتول في قتال الكفار؟ 


قال ابن قدامة الحنبلي : «فإن قتل العادل في قتال أهل البغي كان شهيداً ؛ لأنه قتل 
في قتال أمرّ الله تعالى به بقوله: «إفقاتلوا التي تبغي», وهل يغسل ويُصلّى عليه؟ فيه 
روايتان: (إحداهما) : لا يُغسّل ولا يُصلّى عليه أنه نونك مسر كه أهر والققال قي فاعنية 
شهيد معركة الكفان (والثانية) : 00 عليه, وهو قول الأوزاعي . وابن المنذر؛ 
لأن النبي كليِ أمر بالصلاة على من قال لا إِله إلا الله. واستثنى قتلى الكفار في المعركة. 
ففيما عداه يبقّى على الأصل. ولأن شهيد معركة الكفار أجره أعظم وفضله أكث وهذا 
لا يلحق به في فضله. فلا يثبت فيه مثل حكمه فإن الشيء إنما يقاس على مثله) 2" . 


هذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى. وهو يتكلم عن قتال أهل البغي. ولكنه قال 
في كتاب الجنائز: «ومن قُتلّ من أهل العدالة في المعركة فَحَُكُمُه في الغسل والصلاة 
حكم من قتل في معركة المشركين ؛ لأن علياً رضي الله عنه لم يغسل من قتل معهء فأما 
الصلاة على أهل العدل فيحتمل أن لا يُصَلَى عليهم ؛ لأننا شبهناهم بشهداء معركة 
المشركين في الغسل. فكذلك في الصلاة» ويحتمل أن يصلى عليهم:9"". 

والراجح عندي أنهم يُعْسَلون ويُصلّى عليهم للتعليل المذكور في الرواية الثانية في 
مذهب الحنابلة والتى ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن قتال أهل البغى . 

0١‏ الصلاة على الميت فى المسحد: 

اختلف العلماء فى جواز الصلاة على الميت فى المسجد. فأجازها أكثر العلماء 
وكرهها بعضهم. والصواب قول المجيزين فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه») عن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أنه لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي 
يه أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلواء فوقف به على حجرهن يصلين 
(7*8) «المغني). ج4. ص؟١١1-"١١.‏ 
(789) «المغني)» ج37 ص7١١-4‏ 2780-57 , 


اليس 


عليه: فبلغهن أن الناس عابوا ذلك. وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ 
ذلك عائشة فقالت: ل ل ا ا ل 
مر بجنازة في المسجدء وما صلى رسول الله يكلهِ على سهيل بن بد بيضاء إلا في جوف 
المسجد”*؟" , 


وتظووق ابن ابي ااشة وغيره أن عمرين. السطاب رضي القدعنة :صل على أبو بكر 
رضي الله عنه في المسجدء وأن 'صضهيباً صَلَّى على عمر في المسجد. وزاد في رواية : 
ووضعت الجنازة ف المسجد تجاه المنبر» وهذا يقتضى الإجماع على ذلك0:7 بل 
إن الشافعية صرّحوا باستحبابها في المسجد”*. وقال أبو حنيفة» ومالك: تكره الصلاة 
غلود'قن السح وي 7 

الصلاة على الميت فى المقبرة: 

أما الصلاة على الميت في المقبرة. فعن أحمد بن حنبل روايتان: 


(إحداهما): لا بأس بها؛ لأن النبي يك صَلَّى على قبر وهو في المقبرة. وذكر نافع 
أن ن أبا هريرة رضي الله عنه صلَّى على عائشة. وسط قبور البقيع وحضر ذلك ابن عمرء 
وفعل ذلك عمر بن عبدالعزيز. 


(والثانية) : يكره ذلك روي ذلك عن علي» وعبدالله بن عمرء وابن عاتن وبه 
قال عطاع والنخعي » والشافعي . وإسحاق» وابن المنذر لقول النبي كلد : ل 
كلها د إلا المقبرة والحمّام)9؛" , 


09 الصلاة على الميت فرادى وجماعة : 


تجوز الصلاة على اللجنازة زالميت) فرادى ؛ لأنه لما مات يله صلّى عليه المسلمون 
فرادى بغير إمام . والنسنة أن تضاى عل الميت في جماعة, لما'روئ مالك بن هبيرة أن 


) هه «المحلى) ع حرم م صه 21١‏ «بذاية المجتهد)». ج237 ص*”97١‏ 2 ات مسلم)اء 
جلا 0 

(فحدقية «المجموع شرح المهذب)» ج20 ص58١.‏ 

(سققة «المجموع». جه. ص158. (7/45) «المغني»)» ج25 ص4 45. 
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النبي يل قال: «ما مِنْ مُسلم يموت؛ فيُصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين» إلا 
وَجَبَ) أي : وجب له الجنة*2"4), فهذا الحديث الشريف يدل على أن الأفضل في صلاة 
الجنازة أن تكون في جمعة, أو أن تكون هذه الجماعة أي جماعة المصلين على 
لهذا <افاكتة موف » كما يون هن السديك ضاق ادمح حا هليه تلقل ترقت ين 
المسلمين عفِرٌ لهء وأقل ما يسمى صفَاً رجلان ولا حدٌّ لأكثره”*". وقال الطبرائي : 
وينبغي لأهل الميت إذا لم يَحْشُوا عليه التغيير أن يتنظروا به حتى اجتماع قوم يقوم منهم 
ثلاثة صفوف. لهذا الحديث0:5 , 


5 - أحقٌ الناس بإمامة الصلاة على الميت: 


وأحق الناس بإمامة الصلاة عليه مَنْ أوصى له الميت أن يصلي عليه؛ هذا مذهب 
الحنابلة ومن قبلهم مذهب أنس. وزيد بن أرقم. وأبي برزة» وسعيد بن زيد. وأم سلمة 
رضي الله عنهم . 

وقال الشوري. وأبو حنيفة, ومالك. والشافعي : ولي الميت أحقٌُ بإمامة الصلاة 
عليه. لأنها ولاية تدرتب بترتب العصبات» فالولي فيها أولى كولاية النكاح. واحتج 
الحنابلة لمذهبهم بإجماع الصحابة رضي الله عنهم. فقد روي أن أبا بكر أوصى أن 
يصلي عليه عمرء وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب, وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها 
سعيد بن زيد» وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة, فهذه قضايا انتشرت فلم يظهر 
لها مخالف فكان إجماعا سكورتياء ولآن الغرض من صلاة الجنازة الشفاعة للميت والدغاء 
لهء والميت يختار لذلك من يرجو لدعائه الإجابة8*". فإن كان الموصى فاسقاً أو 
مبتدعاً لم تقبل الوصية لأن الموصي جهل الشرع فرددنا وصيته. ثم الأمير أي السلطان 
أو نائبه. ثم الأب وإن علاء ثم الابن وإن سَفْلَء ثم أقرب العصبة"». 


6 - وإن اجتمع زوج المرأة وعصبتها. فظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي تقديم 


(07:5) «المهذب» في فقه الشافعية للشيرازي و(شرحه المجموع» للنووي. ج06 ص6 5515ل 
والحديث رواه أبو داود ف (سئئة) ) ج24 ص41:68 1 


(1/55) وعون المعبود شرح سنن أبي داودي» ج34 ص486؛ . 
(فحقة «اصحيح البخاري) بشرح العسقلانى . اج ص/7ا8١‏ 5 
(48) «المغني». ج35 ص 441-580. (594/) «المغنى)»» ج35 ص 148475-4481. 


وذفا 


العصبات. وهو أكثر الروايات عن أحمد. وقول سعيد بن المسيب. والزهري. ومذهب 
أي حنيفة» ومالك؛» والشافعي, إلا أن أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها منه. وروي 
عن أحمد تقديم الزوج على العصبات» وروي ذلك عن ابن عباس» والشعبي, وعطاء. 
وعمر بن عبدالعزيزء وإسحاق, ولأنّه أحقٌ بتغسيلها فكان أحق بإمامة الصلاة عليها(””. 


وفد رجح ابن قدامة الحنبلي القول الأول ينيدا بأن عمر رصي الله عنه قال لأهل 
امرأته : «أنتم أحُ بها» أي : في الصلاة عليهاء ولأن الزوج قد زالت زوجيته بموت زوجته 
قال أجتبياً »: والقرا بلا بباقية: لم 6ر 810 


045 مقام الإمام في صلاة الجنازة9©: 


السُنّةَ أن يقوم الإمام في صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة» وعند صدر الرجل أو عند 
منكبية » وإن وقف كك غير هذا الموضع خالف 1 الموقتف وأجزأه. وهذا مذهب 
الحنابلة وهو قول إسحاق. 

وقال أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة لأنهما سواء. 


وقال مالك: يقف من الرجل عند وسطه. ويقف من المرأة عند منكبها. والحجة 
لمذهب الحنابلة ومن معهم ما رواه سمرة قال: «(صليت وراء النبي كه على امرأة هات 
في نقفاسهاء فقام وسطها). وعن أنس أنه صلى على رجل» فقام عند رأسه. ثم صلى 
على امرأة فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بن زياد: رهكذا رات رسول الله ع 
قام على الجنازة مقامك منها. ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: 
احفظوا) 7" , 

/اقه والراجح وقوف الإمام عند رأس الرجل لحديث أنس» وعند وسط المرأة 
لحديث سمرة بن جلدب » وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ف (صحيحه )0119 

- اجتماع الجنائز وكيفية الصلاة عليها : 

للا خللاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة» وإن افرد ك1 
ر(د٠ه/ع)‏ «المغني)» ج7٠‏ ص1817 . (اهل/ا) «المغني)»؛ ج35 » ص 487 . 
افيقة «المغني). ج73 ء ص/!١8-5١5.‏ (7ه/17) «المغنى)» ج25 ص/ا١ه-8١2.‏ 


(فائقة شرح العسقلاني لصحيح البخاري)» ج07 ص١‏ ١5؟.‏ 
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جنئازة بصلاة جاز. 
وقال بعض الحنتابلة : إفراد كل جنازة بصلاة أفضل. وهو قول الشافعية©"©. 
- وضع الجنائز المتحدة الجنس عند الصلاة عليها مجتمعة : 


ِ 1 4 

إذا اريد الصلاة على الجنائز دفعة واحدة. وكانت متحدة الجنس» بأن كانوا رجالا 

فقط أو كانوا نساءً فقط. ففي هذه الحالة توضع الجنائز واحدة بعد واحدة بين يدي الإمام 

مما يلي القبلة ليحاذي الأيام الجمع. وإ ناوا سمل الشائ عنقا واحداء' كما يصفون 
فى حال حياتهم عند الصلاة 00 , 


6 وضع الجنائز المختلفة الجنس : 


9 تعددات 0 واختلف 0 بأن 0 ا ونساءً» 7 0 لها 
وسط ال ل خا ليكون موقف ار ار د 525 ل 


وإنما يوضع صف النساء خلف صف الرجال؛ لأنهم هكذا يصطفون خلف الإمام 
في حال الحياة حيث يكون الرجال أقرب إلى الإمام من النساء فكذا في حال 
الممات97*" , 


- اختلاط جنائز المسلمين والكفار: 


وإذا اختلط أموات أو جنائز من مسلمين وكفار ولم يتميزواء فإن ناوا صف عن 
النحو الذي بيّناه في حالة اتحاد الجنس واختلافه » ويصلى على الجميع صلاة واحدة 
ودفعة واحدة. وينوي الإمام والتشارة معه الصلاة على المسلمين من هؤلاء الأموات. 
لأن صلاة الجنازة تنصرف إلى الميت بالنية» والاختلاط لا يؤثر في النية*©. 


(هده7) «المغني». ج؟. ص557. «البدائع»» ج١.‏ ص5١"؟.‏ 

بكه/ا) «البدائع», جاءاص5١”.‏ 

(761) «المغني)؛ ج؛ ص18ه-519. «البدائع), ج1. ص5١#,‏ «المجموع»)؛ ج4. ص١14١.‏ 
(98) «المغني)؛ ج7؟. ص575, «المجموع». ج4. ص5١7.‏ 
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؟ 1خ" صلاة النساء فع الرجال على الحنازة : 


وإذا حضرت النساء مع الرجال لصلاة الجنازة, صَلَيْن مقتديات بالإمام. وكان 
صفهُنّ خلف صف الرجال؛ كما في صلاتهن مع الرجال في الصلاة المكتوبة9*©. 


: صلاة النساء وحدهن على الحنازة‎ >٠0 


وإذا لم يحضر لصلاة الميت إلا النساءء فإن الصلاة عليه تجب عليهن بلا خلاف, 
ويسقط الفرض بفعلهن أي : بضلاتهن بلا خلاف؛ ويصلين فرادى, فإِنْ صلين جماعة 
ناخ باق + رمسو كان المندك :رجا او اذ اج يوذ ابعيلك البزاء ماعة اعافكه فق 
تؤْمّهنّ وسطهن كما في الصلاة المفروضة المعهودة7 . 


وبهذا قال الحنابلة» ففي «المغني) لابن قدامة الحنبلى : «ويصلى النساء جماعة. 
إمامتهن في وسطهن, نصّ عليه أحمدء وبه قال أبو حنيفة؛ لأنهن من أهل الجماعة 
فيصلين جماعة كالرجال)9"'" . 


05 - كيفية الصلاة على الميت25: . 


يقف الإمام من الجنازة الموقف الذي بيّناه. ويصطف خلفه المصلون على النحو 


الذي فصلناه. وينوون جميعاً: الإمام والمأمومون خلفه الصلاة على الميت. وسنة 
التكبير على الجنازة أربع تكبيرات» يجهر بها الإمام ويرفع يديه في كل تكبيرة"" . 


وليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود ولا قعود للتحيات» وإنما وقوف فقط مع 
أربع تكبيرات كما قلنا. ويتابعه المأمومون في التكبيرات» ويقولون مثل ما يقول سِرأء 
فلا يجهر بما يقرأ أو يدعي فيها عقيب كل تكبيرة» لأنه ذكر والسنة فيه المخافتة : وتؤدى 
على النحو التالي : 


١هه/)‏ «المجموع). ج22 ص ١17١‏ 9 (كل/ا) «المجموع) للنووي. ج22 ص7"١.‏ 
(751) «البدائع), ج١1.‏ ص4 ."١‏ (؟5/) «المغني». ج7. ص444 . 


زستفة «المغني»» ج237 ص/0-5/817 215 «البدائع». ج21 لكان ل 
(754) رفع اليدين في كل تكبيرة هو مذهب الحنابلة والشافعية ومن وافقهم. وقال مالك والثوري وأبو 
حنيفة : لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى : «المغني»)» ج7. ض 44 
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التكبيرة الأولى وما يقرأ بعدها: 

يكبر الإمام ويتبعه المأمومون. ثم يستعيذ ويقرأ الفاتحة يبدؤها ببسم الله الرحمن 
الرحيم ويقول عقبها أمين» ويُسر القراءة سواء صلى في الليل أو في النهار» ولا يقرأ قبلها 
دعاء الاستفتاح . وعن الثوري : يقرأ دعاء الاستفتاح , وهو قول بعض الشافعية. وعن 

التكبيرة الثانية : 

ويكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي كَقةِ كما يصلي عليه في التشهد. 

1" - التكبيرة الثالثة : 

ويكثر الثالثة ويدعو لنفسه ولوالديه ركم الست 57 ويتابعه المأمومون بالتكير 
وبالدعاء مرا 

ومن هله الأدعية المأثورة : 


«اللهم اغفر لحيّنا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا 
وكبيرنا + .وذكرننا وانتانا. اللهم من أحييته مناء فأحيه على 
الإيمان. ومن توفيته منا فتوفهُ على الإسلام. اللهم لا 
تحرمنا أجره. ولا تضلنا بعده. اللهم جئناك شفعاء لهى 
فشمّعْنا به. وقه فتنة القبر وعذاب النار. وأكرم مثوأهء 
وأنادلة تذارا جيرا مل دارط هرا را حيرا من خرارة وافخا ,ينا 
ذلك ربجويي المسلين و0 


وفى صحيح مسلم أن النبي كله صلى على جنازة وقال في دعائه : 


«اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه, :وأكرم 
0 00 مُدخله, ا بماء - و وق سس 


(2565) «المغني). ج". ص 588-4817 . 
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خير من داره» وأهلا خيرا من أهله, وروا خيرا من 


زوحه. وقه فتلة القبر وعذاب النان)9"” , 
وإن كان الميت طفلاً جعل مكان الاستغفار له العبارات التالية: 


لو_- 


اللهم ثقل به موازينهماء وأعظم به أجورهما. اللهم 
اجعله في كفالة إبراهيم» وألحقه بصالح سلف المؤمنين» 
عٍ ٠.‏ 9 ع 7 5 
واجره برحمتك من عذاب الجحيم , وأبدله دارا خيرا من 
دارهء وأهلاً خيراً من أهله. اللهم اغفر لأسلافناء وأفراطنا 
ومن تبعنا بالإيمان) 9" , 


«اللهم اجعله فرطاً لوالديه. ا وسلفاً وجرا 


التكبيرة الرابعة وبعدها التسليم : 

ويكبر التكبيرة الرابعة» ويقول: «ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة. وقنا 
عذاب النار) , أو يقول: «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتنا بعده) . ثم يسلم تسليمة واحدة 
عن يمينه» فيقول: «السلام عليكم ورحمة الله وإن شاء سلّم تسليمتين» عن يمينه» 
وعن شماله واحدة. وبالتسليمة الواحدة عن اليمين» قال الحنابلة ومن وافقهم . 
وبالتسليمتين قال الشافعية والحنفية» ومن وافقهم قياساً على سائر الصلوات50©. 

84 -ما يفعله المسبوق في صلاة الجنازة : 


إن المسبوق بتكبيرة صلاة الجنازة يُسَنْ له قضاء ما فاته منهاء فإن سلَّم مع الإمام 
ولم يقض. فلا بأس. وهذا قول ابن عمر. والحسن., وأيوب السحتياني. والأوزاعي 
قالوا: لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة» وقال أحمد: إذا لم يقض لم يبال . فإن 
أراد قضاء ما فاته فإنه يأتي بالتكبير متوالياء لا ذكر معه. وبهذا قال الإمام أحمد؟5© 
وللمسبوق حالات يمكن إيجازها بالآتي. كما بينها ابن قدامة الحنبلي : 
(57/) «المغني). ج7. ص 4896 . 
(754) «المغني): ج7. ص 49١‏ . (759) «المغني»» ج7. ص 440-594 . 
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أولاً : من أدرك الإمام في التكبيرة الأولى فكبر وشرع في القراءة ثم كبّر الإمام قبل أن 
يحم قراءته فإنه يكبر ويشابع إمامه في التكبير ويقطع القراءة كالمسبوق في 
الصلوات الأخرى إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة(7" , 

ثائياً: إذا أدرك الإمام فيما بين تكبيرتين » فعند أحمد أنه ينتظر الإمام حتى مه 
وبه قال الثوري. وإسحاق. وعن أحمد رواية ثانية: يكبّر ولا ينتظر وهو قول 
الشافعي 77 , 

ثالغاً: إذا أدرك الإمام في الدعاء على الميت. تابعه فيه. فإذا فيكم الإمام كبر وقرأ 
الفاتحة. ثم كبر ار على النبي عليه وكبر وا 


: "7 المسبوق فى صلاة الجنازة عند الحنفية‎ "6٠ 


ال ا ا 


أن ترف الجنازة. وهذا في قول أب حنيفة ومحمد. 


وقال أبو يوسف: يكبّر واحدة حين يحضر, ثم إن كان الإمام كبّر واحدة ولم يقض 
شيعا وإن كان كبّر ثنتتين قضى واحدة» زلا تمض كي ة الافتتاح . 


ولو جاء دون تكبير الإما التكبيرة الرابعة السلا يد معف 2 فاتته 
1 قبل السلام. لم يدخل 


الصلاق وهذا عند ان حنيفة ومحمدء وعلد أن يوسف و وإذا 37 الإمام 
قضى ثلاث تكبيرات . 


0١‏ من فاتته صلاة الجنازة صلى على القبر: 


جاء في (اصحيح مسلم) و«(صحيح البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنهع أن امرأة 


(0/) «المغني). ج؟. ص44 . (١لالا)‏ «المغني). ج7"ء ص4:85 . 
(الالا) ١المغني‏ ). ج7. ص 195-156 , إضقفقفة «البدائع»» ج21 ص4 .”١‏ 
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2 ع َم ع و ٌ 0 
كنتم اذنتموني؟ فكانهم صغروا أمرها. فقال: دلوني على قبرها. 86 3 فصلى 
عليها "7 , 

وقال الحنابلة: من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن. فإذا | 
ذفنت فله أن يُصَلَى على القبر إلى مدة شهر من وقت دفنها. وكذلك قال الشافعية ففى 


«المجموع): «وإن حضر من لم يُضل بعد الدفن صلى على القبر فرداً كان» أو كانت 
جماعة) . 


وإلن“متى تجوز الصلاة عل القيز عند الشاقعية؟ 


فيه أقوال أوصلها بعضهم إلى شهرء ومنهم من وقف دون الشهر*"». والصلاة على 
القبر قول أكثر أهل العلم9""©. 


(1/4/ا) (صحيح مسلم). جلا ص 217-76 ودصحيح- البخاري). ج78 ص4 .700-7١‏ 

(هلالا) «المغني»)» ج23 ص١ا١اهة,‏ «المجموع), ج24 ص١7١5-7١5.‏ 

(5/ا/) «المكني). ج7اء ص١١50.,‏ «بداية المجتهد». ج١‏ ؛ ص197. «شرح العسقلاني لصحيح 
البخاري). ج”2 ص6 .73١‏ 


"0 


للعى (رابع 
الصلاة غير المفروضة 
أو 
صلاة التطوع 


7" أسماء الصلاة غير المفروضة077: 


يطلق الفقهاء على الصلاة غير المفروضة أسماءً مختلفة مثل: المستحب» 
والمندوب» والنفل, والتطوع ‏ والسئة . 


فالصلاة غير المفروضة مستحبة؛ لأن الشارع يحبّها ويؤثرها. 

وهي مندوبة؛ لأن الشارع ندب إليها وبيّن ثوابها وفضلها. 

وهي نفل ؛ لأنها زائدة على الفرضء ويزيد بها الثواب. 

وهي تطوع ؛ لأن فاعلها يفعلها من غير أن يُطلَبٍ منه على وجه الحتم والإلزام . 


وهي سنة ؛ لأن فعلها طريق مسلوك في الدين. ومنقول عن رسول الله يك بقوله أو 
فعله أو تقريره. 


"١‏ الأسماء متعددة والمسمى واحد: 


وهذه الأسماء أو التسمنات وإن تعددت إلا أنْ مننماعا واحدى فهى سنا (للصلاة 


(لالالا) «المغني»)» ج01 ص ١١0‏ وما بعدها. «المجموع». اج ص495 وما بعدها. «حاشية ابن 
عابدين» 2 جل ص”77١1.‏ 


لض 


غير المفروضة). وإن كان بعض أنواع هذه الصلاة آكد من بعض. أو يُسَنُّ فعله بجماعة 
5 الاسم المختار ومنهج البحث: 


والذي نختاره من أسفناء الصلاة غير المفروضة اسم (صلاة التطوع) وهو الذي 
عكاناة عنرانا لهذا السيضة, 


وصلاة التطوع قسمان: (الأول): ما يفعل على وجه الإنفراد. و(الثاني) : 0 
له الجماعة . 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
(المطلب الأول): للكلام على القسم الأول ونسميه (التطوعات الانفرادية) . 
(المطلب الثاني): للكلام على القسم الثاني. ونسميه (التطوعات الجماعية). 
المطلب الأول 
التطوعات الانفرادية 
6 أنواع هذه التطوعات: 


التطوعات الإنفرادية تَوْدَى على وجه الإنفراد وهي قسمان: (الأول): تطوعات 
معينة» و(الثاني): تطوعات مطلقة. ثم إن هذه التطوعات الإنفرادية بقسميّها لها بعض 
التصرصياف ف كفية آذاتها: 


وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 
الفرع الأول: التطوعات الإنفرادية المعينة. 
الفرع الثانى : التطوعات الإنفرادية المطلقة . 


الفرع الثالث: كيفية أداء التطوعات الإنفرادية . 
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الفرع الأول 
التطوعات الانفرادية المعينة 
35 أقسام هذه التطوعات: 
التطوعات الإنفرادية المعينة أقسام ثلاثة : (القسم الأول): السّئن الرواتب مع 


الفرائض اليومية المعهودة؛ (القسم الثاني): تطوّعات مع السُّنن الرواتب؛ (القسم 
الثالث): تطوعات معينة سوى ذلك ., 


القسم الأول 
السئن الرواتب مع الفرائض 


"51١1‏ عددها: 


وهيى عشر ركعات» كما جاء في «المغني): ركعتان قبل الظهر. وركعتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء. وركعتان قبل الفجر. 

واستدل ابن قدامة لهذه السنن بما رواه ابن عمر رضي الله عنه. حيث قال: 
«حفظت عن رسول الله كيد عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعدهال. وركعتين 
بعد المغرب . وركعتين بعل العشاء ف بيتهة) وركعتين قبل الصبح )0 , وهذه السدن 
الرواتب هي المؤكدة مع الفرائض . 

وتقيافه إلى اها كرا 11 الجمعة البَعْدية وهي ركعتان» وكذلك سُنّة الوتن حيث 


شكلم عم :الود ان شارف 


١(8لالا)‏ «المغنى), ج23 صهة ١١‏ 5 والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 5 انظر 
«التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول». ج31ء ص9١500-57.,‏ وانظر «صحيح البخاري» 


بشرح العسقلانى . اج صلمه . 


وكا 


أوقات السئن الرواتب: 


فكن متداقزل القياذة فوقسها من دشول وفنها إل 'فغل العياؤة المفروضة: «وكل سنة 
بعدها فوقتها من بعد فعل الصلاة المفروضة إلى خروج وقت هذه الصلاة المفروضة"" , 


48 الوترء عدده ووقته0" : 


الور سنة مؤكدة غير واجبء وبهذا قال الحنابلة. ومالك. والشافعي.. وقال أبو 


حنيفة : واجب . 


وأما عدده فأقله ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة» وأدنى الكمال ثلاث ركعات . 
فإن أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم في الركعتين أي : يُصلْي ركعتين ويُسلّم ثم يُصلّي 
الثالثة وحدهاء ولكن إِنْ صلّى خلف إمام يجمع بينهما أي يُصَلّي الثلاث بتسليم واحد 
- تابعه في ذلكء لثلا يخالف إمامه. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة: سبح 
اسم ريك الأعلى». وفي الثانية سورة: قل يا أيها الكافرون4*. وفي الثالئة سورة : 
قل هو الله أحد». 


أما وقته فهو ما بين العشاء وطلوع الفجر قال ابن قدامة: «وأيٌّ وقت أوتر من الليل 
بعد العشاء أجزأ لا نعلم فيه خلافاً»<2. والأفضل فعله في آآخر الليل. ومن كان له 
تهجّد جعل الوتر بعد تهجُّده؛ لأن النبي كَل كان يفعل ذلك. فإن خاف أن لا يقوم من 
آخر الليل؛ استحب له أن يوتر أوله» كما جاءت الأحاديث بذلك. ومن أوتر في أول 
الليل ثم قام للتهجد فالمستحب له أن يصلي مثنى مثنى. ولا ينقض وتره9*”" . 


دعاء القنوت في الوتر”*"' : 


القنوت مسنونٌ في الوتر في الركعة الواحدة, أو في الركعة الأخيرة من ركعات الوترى 


(9لالا) «المغني»ء ج”؟. ص78١‏ . 

ابيية «المغني»2» ج21 ص١6١-157.‏ و«المجموع». ج”2 ص 4/1١‏ . و«وسبل السلام»). ج275 
صءلء 1#" 

(81/) «المغني4 ج7. ص127 . 

(85/) «المغنيى)»: ج؟. ص157 . (7/89) «المغني). ج7؟. ص 1617-1١6١‏ . 


5253: 


و خيم اتلد وتذا كي المتعمرسن عه السمابلة »وهو مهي اياك :اراق 
(الحنفية). ويقنت بعد الركوع, » نص عليه الإمام أحمدء فإن قنت قبله فلا بأس. وقال 
مالك وأبو حنيفة : تددن الرتوع . ويستحب له أن يقول في قنوته ما رواه الحسن بن 
علي رضي الله عنهماء قال: علي رسول الله كه كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم 
اهدي فِيمنٌ هدنك وعافني فيمن عافيّت» 00 فيمن تويت, رارك لي فيما 
َعطيت. وقني شر ما قَضَيْت, للك كفي ول تنقى عله وزلد لاطلل من والتيقه 
ولا عر من عاديت» تبارَكتٌ رينا وتعاليت») أخرجه أبو داود والترمذي 59" , 


-0١‏ وإذا أخذ الإمام في القنوت أمّن من خلفه لا نعلم فيه خلافاً ‏ لما قال ابن 
قذامة الحنبلي - وإن دعوا معه فلا بأس» لا سيما إذا لم يسمعوا دعاءه. ديرش القانيث 
يليه في القنوت إلى صدذره. وهكذا كان يفعل الإمام أحمد بن حنبل ويا بأن ابن 
مسعود رضى الله عنه. كان يرفع يديه في القنوت إل صدره0 716 , 


255 القنئوت فى النوازل: 


وقال ابن قدامة في «المغني»: (لا يسن القنوت في الصبح ولا غيرها من الصلوات 
سوى الوترء وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة. . . وروي عن ابن عباسء وابن عمرء وابن 
مسعود. وأبي الدرداء. وقال مالك. وابن أبي ليلى» والحسن بن صالحء والشافعي : 
ع القنوت في صلاة الصبح في جميع الأزمان. . . فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام 
أن يقنت في صلاة الصبح . نص عليه أحمد)0©. 


ويقول في قنوته هذاء أي في حالة نزول نازلة الملمين : «اللهم اغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» والمساين والمسلمات» لفن بين قلوبهم وأضلح. ذات بينهم , وانْصرْهم 
على عدوا وعدوّهم اللهم الْعَنْ كَفْرَة أل الكتاب» دق كيه رسلك, ويقاتلون 
أوليا َك اللهم خالف بين كلمتهم ودلزل أقدامّهم, أن بهم بأسّك الذي لا يُرَدُ عن 
القوم المجرمين. . » وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول هذا في قنوته"" , 


(854/) أخرجه الترمذي. ج7. ص57ه-58ه. 
(هملا) «المغني»)» ج؟. ص64١.‏ 

جكملا) «المغني)» ج35 ص64١6-1ه1.‏ 
(فقهة «المغني)» ج؟ء ص56ه١.‏ 


ا 


وهذه القنوت في الصبح في وقت النوازل يكون مع القنوت في الوتر*" . 


ويبدو أن المنفرد يقنت أيضاً في صلاة الصبح إذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ مع قنوته 
في الوتر. 
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57 قضاء السّئّن الرواتب: 
وإذا فات شيء من هذه السّنن. فهل يقضي الفائت أم لا؟ 


فقال ابن حامد من الحنابلة : تَقُضّى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات, إلا 
أوقات النهي ؛ لأن النبي ككل قضى بعضها وقسنا الباقي عليه . 


تَقُضَى إلى وقت الضحى. وركعتا الظهر. 


وقال الإمام مالك: تُقَضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال. ولا تقضى بعد ذلك. 


و (كم/) 


قصى 

وعند الحنفية : لا يُقُضى إلا الوتر. لأنه واجب عندهم. وسنة الصبح أيضاً إذا فاتت 
مع الفريضة, ولا يقضى غيرها من السنن97. وقد ثبت أن النبي يله قضى ركعتي سنة 
الفجر مع الفريضة, لما نام عن الفجر في السفر'"©. 


وذهب ابن حزم إلى ندب قضاء جميع السنن إذا فاتت» واستدل بعموم قوله 95 : 
«من نأم عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». قال ابن حزم : «وهذا عموم يدخل فيه 
كل صلاة. فرض أو نافلة. وهو في الفرض فرض. وفي النفل أمر مندوب)19", 


(7/84) «المغني»). ج؟. ص5ه١‏ . 

(789) «المغني». ج؟. ص58١-2119‏ (المجموع). ج21 ض77؛ . 
(79) «البدائع». ج١1‏ ص787. 

(7941) «نيل الأوطار» للشوكاني» جا ص74 . 

(7/97) «المحلى) لابن حزم ج*. ص"١23 .1١4‏ 


ك١‎ 


14 - صلاة السئن فى البيت: 

أخرج أبو داود في (اسئنه) أنَّ النبي عل قال: وصلاة المرء في بيته أفضل. من 
صلاته فى مسجدي هذا إلا المكتوبة)2*5». والحديث كما جاء فى «عون المعبود)يدل 
على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت؛. وأنّ فعلها فيها أفضل من فعلها في 
المساجد. ولو كانت من المساجد الفاضلة» كمسجده . في (جامع الترمذي): 
«أفضل صلاتكم في بيوتكم, إلا المكتوبة». وهذا عام لجميع النوافل والسنن, لا التي 
من شعائر الإسلام كالعيد والكسوف والاستسقاء)79), 

وفي «صحيح البخاري : «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. ولا تتخذوها ورا 


وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: «المراد به صلاة النافلة» أي : صلوا النوافل 
في بيوتكم) . 

وقال العيني في شرحه لهذا الحديث: «أي اجعلوا شيعا من صلائكم في بيوتكم ولا 
تجعلوها مثل القبور لا 0 فيها) 22" , وروى هذا الحديث ا أبو داود وجاء ف 
شرح قوله َيِل : «اجِعَلُوا في بيوتكم من صلاتكم , أي بعض صلاتكم , التي هي النوافل 
مؤدات في بيوتكم)9"". 

5 أولاً : فى صلاة الظهر: 
(45/) رسنئن أبي داود). 2 ص7”"514. 
(1/454) «عون المعبود شرح سنن أبي داود»)» جلاء ص 273054 (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي». اج 

77١ ص‎ 

(هة/ا/) ١(اصحيح‏ مسلم» بشرح النووي . ج11 صل/لاكت و(اصححي البخاري» بشرح العيني » جلا 


ص ١56؟.‏ 
(95) «عون المعبود شرح سنن أبي داود)؛ جا ص”7”517, 


يذذا 


رس 


أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النانن ويحتمل أنْ هذه الأربعة. غير 
الركعتين اللتين ذكرناهما قبل وبعد صلاة الظهر عند الكلام عن السنئن الرواتب» كما 
يحتمل أن المراد بالحديث: أربع ركعات وفيها الركعتان اللتان مرّ ذكرهما فى السنن 
الرواتبت3”" , 

ثانيا : فى صلاة العصر: 

أخرج أبوداود في «سننه», أن رسول الله يك قال: «رّحِمَ الله امرَءأً صلّى قبل العَضْر 
عا وهذا الحديث وما ورد و معناه من أحاديث أخرى . يدل على استحباب هذه 
الصلاة قبل فريضة العص©"" , 

> ثالث : فى صلاة المغرب: 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه) أن رسول الله يَةٍ قال: «صَلوا قبل صلاة 
المغرب - قال في الثالثة - لمن شاءء كراهية أن يتخذها الناس ا" ومعنى قوله : 
وسقي أي : شريعة وطريقة لازمة9 '6 , 

54 رابعاً: الصلاة بين الأذان والإقامة: 
أخرج الإمام البخاري في صحيحةه) أن رسول الله عد قال: «بين كل أذانين صلاة 
بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة ‏ لمن شاء » والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة 
من باب التغليب» ففى هذا الوقت تستحب صلاة النافلة9 "6 , 


0/47) «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود»)» ج24 ص47١.‏ «سبل السلام»)» ج". ص4 » «المغني». 


ج02 ص؟١؟١.‏ 
(7/944) «عون المعبود شرح سكن أبي داود)» ج24 ص .١49‏ «نيل الأوطار» . اج صض(7*3 1 . (ا لمغني )26 
ج؟ء ا ص؟9؟١.‏ 


(949/) «صحيح البخاري»» بشرح العسقلاني؛ ج”ء ص 55., «عون المعبود شرح سنن أبي داود). ج24 
صض١15١.‏ 

. 5١ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج17‎ )8١( 

.1١ا-١٠١5ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني,» ج؟»‎ )80١( 


ا 


القسم الثالث 
تطوعات معينة سوى ما تقدم 
48- أولا : صلاة الضحى : 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن أل هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني 
خللي تلات 0 ادعهن سحت اموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى ء ونوم 
على وتر). وفي رواية: «وأن أوتر قبل أن أنام )5 0 


وأخرج البخاري عن عبدالرحمن بن أبي ليلى يقول: «ما حدثنا أحد أنه رأى النبي 
ل يُصلّي الضحى غير أم هانىء قالت: إن النبي ككهِ دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل 
وصلى ثمان ركعات؛ فلم أر صلاة قط أخف منهاء غير أنه يتم الركوع والسجود)5». 
قال ابن حجر العسقلاني في شرحه وتعليقه على هذا الحديث: «وقد استدل به على أن 
أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات: وورد أن النبي يَكليِِ يصلي الضحى أربعاً». وقال الإمام 
العيني في شرحه لهذا الحديث وقد ورد أن عدد صلاة الضحى ركعتان وأربع وست وثمان 


وأحل)ق 


وعشر وثنتا عشرا 
- ثانياً: صلاة التوبة: 


ذكر صاحب «المغني» ابن قدامة رحمهة الله تعالى . حديثاً فى صلاة التوبة رواة» كما 
قال رحمه الله أبو داود, والترمذي , عن علي بن أبي طالب قال: حدثني أبو بكر الصديق 
قال : سمعت رسول الله عَكِةِ يفوك : «مامن رجل يُذنبُ ذنباً ثم يقوم فيتطهرء تعريصاي 
ركعتين ٍ »ألم يستغفر الله اتعالى إلا عفر له» ثم قرأ قول الله تعالى : «والّذين إذا فَعَلُوا 
فاحشةً أو ظلموا أنفْسَهُم ذكروا الله ياه 0 


)8١07(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج7١‏ ص5ه. 
(*80) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج7. ص5ه. 
(804) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج”ء ص؛ه. 

و«صحيح البخاري» بشرح العيني» جلا ص 188 . 
(805) «المغني», ج7. ص4*١.‏ 


لح 


> ثالثاً: صلاة الحاجة : 


أخرج الترمذي رحمه الله تعالى في «وجامعه» أن رسول الله كل قال: امن كانت له 
إل الله عا أو إلى أحل من ب: بني أدمء فلرف] وبين الوضوء, لع ركعي 
ثم لين على الله: وليصل على النني يكل ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان 
الله ! رب العرش العتايع) الحمد لله رب العالمين» أسألك موجنات رحمتك كرام 
ميرك الفط من كا يزه والسلامة من كل إثمء لا تَدَعْ لي ذنباً إلا غفرته» لهم 
9 بتع ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أَرحم رامين رار 


> رابعاً: صلاة الاستخارة : 


أخرج الإمام البخاري وغيره, عن جابر بن عبدالله. قال: كان رسول الله صَيل 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلتنا الشورة سخ" القرات يقوك: راذا عم أحدٌكم 
بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. 
واستقدرك بفدريك: لمن فضلك العطبيه اتلك تقدرٌ ولا افدل وتَعْلْمُ ولا َعْلَمُ 
وأنْتَّ عَاامُ العغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الام عرد ان قن حش ومعيشتي وعاقبة 
ابرق اج اوقاليو في عاجلٍ أمري واجله. فيسرة ه لي ثم بارك لي فيه وإِنْ كنت تعلم 
أن هذا الأمر شرٌ : في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري ‏ أو 0 في عاجل أمري الدب 
فاضرفه عني واضرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان» ثم 9 به. قال: سحي 
حاجته. أي: يسمي حاجته في أثناء الدعاء عند ذكرها بالكناية عنها في قوله: إن كان 


هذا الأمر. 
م#م+ _ خامساً: تحية المسجد: 


عن أن قتادة المي أن رسول الله يكئة, قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 
قبل أن يجلس ركعتين)(8 0 . وقال ابن قدامة الحنبلي : + «فإذا جلس قبل الصلاة, سن 


)8١05(‏ «جامع الترمذي». ج7. ص84ه0950-5. 

(80) «صحيح البخاري») بشرح العسقلاني, جا ص48. «جامع الترمذي»). ج7. ص١2017-55‏ 
«(سنن أبي داوديى ج20 ص 987855" , 

(04) أخرجه البخاري ومسلم . انظر «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج١.‏ ص ١41١٠‏ . 


٠.٠ 


له أن يقوم فَيُصلَيء لما رَوى جابر قال: جاء سُلَيك العَطفاني ورسول الله يل يخطب. 
فقال: يا سكم قم فاركع ركعتين » 00-6 فيهما) روآاه مسلو(؟'6 , 


الفرع الثانى 
التطوعات المطلقة 
:"” - وقت هذه التطوعات وفضلها : 


قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : «فأما النوافل المطلقة فتشرع في الليل كله. وفي 
بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل). 01١‏ 


وأخرج الإمام الترمذي في (جامعه) عن أن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله طَِلٍ 
قال: «. . . وأفضل الصلاة بعدّ الفريضة صلاة الليل», وقد ذهب بعض العلماء إلى 
أن صلاة الليل أفضل من السّئن الرواتب» لهذا الحديث؛ ولكن ذهب أكثرٌ العلماء إلى 
أن الرواتب أفضلء» وقال النووي: القول الأول أقوى وأوفق لنصٌ هذا الحديث. وقال 
الطيبي: إن صلاة التهجد ‏ صلاة التطوع في الليل - لو لم يكن فيهما فضل سوى قوله 

5 3 3 مع مم 7 عه تن 0 2 32 

تعالى : ومن الليل فتهجذ به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا». وقوله 
ا 2 0 ا 000 
تعالى : إتتجافى جنوبهم عن المُضاجع .. إلى قوله تعالى : فلا تعلم نفس ما اخفي 


لهم من قرة أعين » وغيرها من الآيات لكفاها مزيّة 615 , 


(809) «المغني»)» ج؟. صه"1, والحديث الذي ذكره ابن قدامة أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه). 
ج5: ص4 15 ولفظه : «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله يخ يخطب فجلس فقال له: 
يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما». 

١١61م‏ «المغني). ج27 صه"١.‏ 

.ه١5ص «جامع الترمذي). ج7؟.‎ )81١( 

(؟81) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»). ج؟. ص015. والآية الأولى : #ومن الليل» في سورة 
الإسراء. ورقمها 5/. 

والآيات : إتتجافى جنوبهم عن المضاجع . . . يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم . فلا 

تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون4 في سورة السجدة, الآيتان 215 


.١ا/‎ 


١ 


ه"> ‏ الرجل يوقظ زوجته لصلاة الليل وبالعكس: 

دعا رسول الله يكل بالرحمة للزوجين: يوقظ أحدهما الآخر لصلاة الليل؛ فقد روى 
أبو هريرة رضي ل قال رسول الله كه : «(رحم الله يح قام. من الليلٍ فصلَّى 
وأيقظ امرأته فإِن بت نْضحَ في وجهها الماء. رحم الله إفراء قامت من الليل هيلت 
وأيقَظَتٌ زوجهاء فإن أي نضحت في وجهه الماء». فهذا الحديث الشريف ول على 
استحباب قيام المصية :رفاك القرهما الكسر عاذ اللبلم لو رف «الماء على يجيه 
وما في ا من ماء الورد والزهر. ليشتركا في أجر وثواب صلاة الليل, ولو كان هذا 
الإيقاظ برش الماء على الوجه. ولا يخفى ما في جواز ذلك لهما من حُحَسن المعاشرة, 
وكمال الملاطفة والموافقة 655 , 


75> ثواب الزوجين بصلاة الليل: 


ارخ ايفان في (سننه) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«إذا أَِقَطَ الرجلُ أهلَهُ من اللّيل فضناء اردماى مسن عا كنا كن الذاكرنين 
والذّاكرات»» وجاء في شرحه: إذا أيقظ الرجل أهله. أي : امرأته أو نساءه وأولاده وأقاربه 
(من الليل) أي في بعض أجزاء الليل (فصَليا) أي : الرجل وامرأته أو الرجل. وأهله (أو 
صلَّى) كل واحد منهما ركعتين جميعاً (كتبا) أي : الزوجان أو الصنفان الرجال والنساءء 
في الذاكرين الله كثيراً أي: في جملتهم والذاكرات كذلك. وفي الحديث إشارة إلى 
تفسير الآية الكريمة: «والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد اله لهم مغفرة وأجراً 
عظيماً)194, 


> من غلبه النعاس فليرقد ولا يستمر في صلاته : 


ومن قام من الليل إلى صلاة التهجد فغلبه النعاس في الصلاة. فعليه أن يرقد ولا 
يستمر في صلاة الليل حتى يأخذ حاجته من الراحة والنوم» ويذهب عنه النعاس ثم يعود 
إذا شاء إلى قيام الليل» فقد جاء فى الحديث الشريف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 


)81١9(‏ وسئن أبي داود وشرحه عون المعبود)» ج4» ص "2194 ود«فيض القدير شرح الجامع الصغير) 
للمناوي » ج؛ » ص36 . 
(815) «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود). ج44 ص5 .١9‏ 


دكن 


عنها. قالت: قال رسول الله كه : «إذا نَعسَّ أحدكم في الصلاة ة فليرقد حتى يذهب عنه 
النوم , إن أحدّكم إذا فلن وهو ناعس ء لعاله يذهب يستغفر» ف ه01 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: وفيه الحث على 
الإقبال على الصلاة بخشوع» وفراغ قلب ونشاط. وفيه صلاة الفرض والتفل في الليل 
ليان ولكن لا يُخْرِج فريضة عن وقتها. قال القاضي : وحمله مالك وجماعة على نفل 
الليل؛ لأنه محل النوم غالبا7©. 

وما ذكرناه يشمل الرجل والمرأة على حد سواءء فإذا قاما إلى صلاة الليل وباشرا 
الصلاة ولكن غلبهما النعاس ولم يستطيعا إبعاده عنهما فعليهما عدم الاستمرار بالصلاة. 
وأن يذهبا إلى النوم 0 التي جاءت في الحديث الشريف. 


الفرع الثالث 
كيفية أداء صلاة التطوع 
8 - صلاة الليل مثنى مثتى : 
عن ابن عضر رضي الله عنهنها أن رجا سال رسو الله وق عن صلاة الليل» أي : 


التهجد أو صلاة النافلة ذ فى الليل» فقال رسول الله عله : رصلاة الليل مثنى مثنى .2 فإذا 
خحشي أحذّكم الصبح . 10 ركعة واحدة توتر له ما قل صلَّى 077 , 


قال الإمام النووي : ,رهذا الحديث محمول على بيان الأفضل. وهو أن يسلم من كل 
ركعتين » وسواء نوافل الليل والنهار» . ويستحب أن يسلم من كل ركعتين . فلو جمع 
ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة واحدة جاز عندنا ‏ أي عند الشافعية )670 . إلا أنْ ابن 
قدامة الحنبلي قال: تطوع الليل لا يجوز إلا مثنى مثنى. ثم قال: وهو قول أكثر أهل 


(815) «صحيح مسلم) بشرح النووي. ج". ص ه "اه و«اسئن أبي داودي» ج؛. ص5 .١19‏ 

(815) «صحيح مسلم) بشرح النووي. ج". ص ه "اه . 

(811) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج5. ص”1914-197. (صحيح مسلم» بشرح النووي, ج5". 
ص 0*٠‏ «(سئن أبي داود). ج4.؛ ص097١7087.‏ 

(814) «شرح النووي لصحيح مسلم»). ج57.) ص٠".‏ 


بين 


العلم وبه قال أبو يوسف ومحمد» وقال أبو حنيفة : إن ع شئت صَلَيْتَ ركعتين ل 
وان نققف ميت أرينا شبلية واعدة؛ أما في تطوع النهار فقد قال ابن قدامة رحمه 
الله تعالى : والأفضل في تطوع النهار. أن يكون مثنى مثنى. وإن تطوع بأربع» فلا فلا 
بأ (كلم) 
بان 5 
4 الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الليل : 


ويجوز أن يرفع المصلي صوته بالقراءة في صلاة الليل» فعن ابن ن عباس قال : كانت 
قراءة النبي كَل عن قَذْر ما يسمعه مَنْ ذ في الشجرة. وهو في البيت. ويجوز أن يُسرٌ 
بقراءته» فعن عائشة رضى الله عنها أن ل لد اك بقراءته وجهر ه413 , 


4٠‏ هل ترفع المرأة صوتها بالقراءة؟ 


قال الفقيه اَن 9 الظاهري - شيخ فقهاء مذهب لاع «والجهر والإسرار في 
قراءة التطوع ليلا ونهاراً مباح للرجال والنساء؛ إذ لم يأت م مِنْ شيءٍ منْ ذلك. فإن 
قيل: تخفض النساءء قلنا : لِم؟ ولِمّ يختاف مسلمان في أنَّ سماع الناس كلام نساء 
رسول الله ف مباح للرجال» ولا حاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء)( 00 


: افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين‎ 4١ 


عن عائشة رضي الله عنها قالت' «كان رسول الله كل إذا 0 من الليل ليصلي. 
افتتح صلاته بركعتين خفيفتين» رواه الإمام مسلم في صحيحه, وعلّق عليه الإمام النووي 
بقوله: وهذا دليل على استحبابه ‏ أي افتتاح صلاة الليل بما ذكر ‏ لينشط بهما لما 
بعدهما("0, 


4 يباح التطوع جالساً: 
ساح للمصلق آنا ياتى تقبلاة القطوع دايا كانكاب آي + ولبواكانت من التسيق 


(819) الو ج37 ص174-178. 
(419م) «وسئن أبي داود). ج”ء ص 5١9‏ . «المغني؛). ج7. ص9؟1١.‏ 
6750م ا لابن حزم. ج”. ص 85-58 . 
)81١1(‏ «صحيح مسلم). بشرح النووي» ج". ص4 68. 
2 


الرواتب» وهو جالس, وإن كان يقدر على القيام . ولا خلاف في ذلك بين أهل العلمء 
كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى. ولكن القيام أفضل في الصلاة» صلاة التطوع9". 


54 صلاة التطوع على الراحلة: 


قال ابن قدامة الحنبلي: «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة التطوع على 
الراحلة في السفر الطويل. وقال ابن عبد البر: أجَمعوا على أنه جائز لكل من سافر 
سفراً يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابّته حيثما توجهت يومىء بالركوع والسجود. 
يجعل السجود أخفض من الركوع)7"". وأما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر, 
فإنه تباح فيه الصلاة على الراحلة عند الإمام أحمد. والحسن بن حبي. والأوزاعي. 
والشافعي. وأصحاب الرأي . وقال مالك: لا يباح إلا في سفر طويل9". 


وحكم الصلاة على الراحلة حكم الصلاة في الخوف, في أنه يومىء بالركوع 
والسجود. ويجعل السجود أخفض من الركوع. وقبّلّة هذا المصلي حيث كانت 


سر (16م 
وجهته "6 , 


4ه وعند الظاهرية كما جاء في «المحلى» لابن حزم : يجوز للمرء أن يتطوع 
مضطجعاً بغير عذر إلى القبلة» وراكباً حيث توجهت به دابّته إلى القبلة» وغيرها: الحضر 
والسفر سواء في كل ذلك, وعن جابر بن عبدالله. أن رسول الله كلِ كان يصلَي التطوع 
وهو راكب في غير القبّلة» وعن جابر أيضاً كان النبي يي يُصَلَي التطوع وهو راكب في 
غير القبلة. وعن جابر أيضاً: كان يك يُصلَّى على راحلته نحو المشرق» فإذا أراد أن 
ان المكتونة» 3ل واستفيل القبلّة8 , 


2-0 هل يحوز أداء صلاة التطوع جماعة؟ 
الأصل فيما ذكرناه من أنواع صلاة التطوعء أنها تَؤْدَى على وجه الإنفراد» بأن يؤديها 


(875) «المغني», ج7, ص117. «المحلى)؛ ج7. صهه . 
(877) «المغني». ج١‏ . ص47 . «المحلى)؛ جا ص"5ه . 
(حقيث4 «المغني»» اج ٠‏ ص 1735 . 
(878) «المغني»» ج١‏ . ص ه"؛ . «المحلى). ج”ء ص5١73‏ . 
(875) «المحلى». ج”. ص5 58-5 . 

م.م 


المسلم أو المسلمة على انفراد وحده. كما في السئن الرواتب. وقد قال ابن قدامة 
5 00-5 8 0 يات له مده 
الحنبلي : (يجور التطوع جماعة وفرادى.» لأن النبي عد فعل الامرين كليهماء وكان أكثر 
0 0-6 ا ع 
تطوعه منفرداء وصلى بحذيفة مرة» وبابن عباس مرة. وبأنس وأمه واليتيم مرة. وام 
5 4 #اع 
أصحابه في بيت عتبان مرة. وامهم في ليالي رمضان ثلانا 479 , ويبين أن صلاة التطوع 
جماعة. هي في صلاة الليل. أي : في نوافل التهجد وكذلك في التطوعات المطلقة. 
أما في سنن الرواتب التي تُوْنّى مع الصلوات المكتوبة, فالظاهر أنها تُودّى على انفراد 
ولم يُنقل لنا أنها صَلْيَْتْ جماعة. 
المطلب الثاني 


التطوعات الجماعية 


5 - أنواع التطوعات الجماعية : 

الصلوات التي هي تطوعات ويَصلَّى بجماعة هي صلاة العيدين: وصلاة 
الاستسقاء. وصلاة الكسوف. وصلاة التراويح . 

1" - منهج البحث : 

نقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع. على النحو التالي : 

الفرع الأول: صلاة العيدين. 

الفرع الثاني : صلاة الاستسقاء. 

الفرع الثالث: صلاة الكسوف. 

الفرع الرابع : صلاة التراويح . 


(8717) (المغني». ج7ء ص17١.‏ 


الفرع الأول 
صلاة العيدين 
تعريفهاء وبيان مشر وعيتها*"": 


صلاة العيدين هي صلاة عيد الفطر. وصلاة عيد الأضعين: وهذه الصلاة ة فرضص 
كفاية عند الحنابلة, وهيٍ واجبة عند كثير من الحنفية ولكن الإمام السرخسي من 
الحنفية قال: الأظهر أنها سنة: 


وقال الإمام مالك: إنها سن مؤكدة. وبهذا قال الشافعي . 


وخلاها ار ل فهي سن بدليل قوله كٍ للذي سأله عن الإسلام وشرائعه 
فقال كل : «خمسٌ صلوات في اليوم والليلة» فقال السائل: هل علىّ غيرُها؟ قال: لاء 
إل أن تَطْوَع. » إلى آخر الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم, وداه 
والنسائي» كما جاء في 6 الجامع للأصول من أحاديث الرسول»: وهي سلة :مؤكدة 
لمواظبة النبي يك عليها.) 

48" وقتها"6, 

اتابوتقها ١‏ فين حين ترتفع الشمس مقدار رمح إلى أن تزولء ولك في اليوم الأول 
من شوال في عيد الفطرء/وفي اليوم العاشر من ذي الحجة في عيد الأضحى. فإن لم 
يعلم أهل بلد يوم العيد المذكور إلابعد الزوال» فقد قالت طائفة من أهل العلم : ليبس 
عليهم صلاة العيد. لا في اليوم الذي علموا فيه أنه هو يوم العيد. ولا في اليوم الذي 


(818) «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول»؛ ج١.‏ ص”17. «المغني». ج7. ص907*, 
«المبسوط» للسرخسي ء ج”ء ص/اث”اء «المحلى»). جه. ص41 «المجموع». جه. صلاء 
«مغني المحتاج»), ج١1‏ ص 271٠0‏ «رحاشية الصاوي». ج١اء‏ ص85١14807-1.»‏ «الفتاوى الهندية). 
جاء صة؛١.‏ 

(859) «بداية المجتهد. 06 شف «المغني». ج؟ء ص اول «المحلى». جه ضاف 
«الفتاوى الهندية). ج١‏ » ص 594 .١‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج25 ص"15١.‏ 


لعن وكيك قال الاق والشافي نا نر كول :وقالع تلائقة اشرق © تصلرة عناةة اليد 
في اليوم الثاني ليوم علمهم به. وبهذا قال الأوزاعي. وأحمد. وإسحاق. والحنفية» 
وغيرهم . 

60" أين تقام صلاة العيد؟0523) 


يِسَن أن تقام صلاة العيد في موضع واحلد كر تعددها بلا حاجة. والموضع 
الأفضل لإقامتها هو خارج البلد في الصحراءة وهو الذي يسمّيه الفقهاء المُصَلَّى»,' 
وهذه الأفضلية لإقامتها خارج البلد ولوكان في البلد مسجد واسع يسع المصلين جميعاً, 
خلافاً للشافعية الذين يرون هذه الأفضلية لإقامتها خارج البلد إذا كان مسجد البلد ضيقاً 
لا يسع المصلين جميعاً. هذاء وإذا كان هناك عذر من مطر ونحوه يمنع إقامتها في 
الصحراء. جاز أن تقام في مسجد البلد. 


١‏ - شروط صلاة العيدين620: 
رول لفباةة العدي ما خوط اقتلاة الجيعة وى قد وإسعيطاة رجو ذلليق 
وهذا عند الشافعية والحنابلة ؛/ ولهذا'قالوا: :تشرع صلاة العيدين للمنفرد والمقيم والمسافر 
وللرجل وللمرأة» وتقام جماعة وهذا هو الأصل في إقامتهاء لأن النبي كك هكذا فعلها. 
وقال الحنفية: يشترط لوجوب صلاة العيدين وصحة إقامتها ما يشترط لوجوب 
الجمعة. فمن وجبت عليه صلاة الجمعة وجبت عليه صلاة العيدين . 
وقال المالكية : صلاة العيدين 1 ف 7 من وجبت عليه صلاة الجمعة. 
التعجيل والتأخير فى إقامتها': 
( يُسَنّ تأخير صلاة عيد الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطرء لأنها تُوْدَى قبل 
كينت «المغني»» ج22 277/7 «المحلى», ج26 ص١8‏ «المجموع». اج ص 25-8 «الفتاوى 
الهندية), ج201 ص١6١.‏ 


(881) «المغني»), ج27 ص91-8"47", «مغني المحتاج». ج21 ص ,2*٠١‏ «المحلى»؛ جه.؛ ص١8.‏ 
إ(فضنثت «المغني).. ج25 ص 2759 لا 4خ". ريلاية المجتهداء. جك صالاكل. هلال - 


م8 


الصلاة. ‏ ويْسَنْ تقديم صلاة عيد الأضحى , ليتسع الوقت للأضحية لأنها تكون بعد صلاة 
العيد وبعد الفراغ من خطبة العيد. 


0337 بحي تعب عر تراد العاو كار 


5220 الغسل». والتنظيف, والتطيب» وقص الأظفار, ولبس أحسن ما يجده من 


ب يستحب أن يفطر في عيد الفطر فيأكل شيئاً أو يشرب ماء ونحوه. قبل أن يذهب 
إلى المصلى / ويستحب أن لا يفطر في عيد الأضحى إلا بعد الانصراف من 
الصلاة . 


644" - إذا اجتمع عيد وجمعة فى يوم واحدل9؟"6 : 


وإذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد. فقد قال بعض العلماء: يجزىء العيد عن 
الجمعة, أي : تجزيء صلاة العيد عن صلاة الجمعة. وليس على المسلم صلاة الظهر, 
وبهذا قال عطاء. وقالت طائفة أخرى من العلماء: إن كفاية صلاة العيد وإجزائها من 
صلاة الجمعة وصلاة الظهرء إنما هى رخصة لأهل البوادي. الذين يأتون إلى الأمصار 
لصلاة العيد والجمعة. فهؤلاء لهم الاكتفاء بصلاة العيد. دون إلزامهم بصلاة 
الجمعة, لأنه ألزمهم بالرجوع إلى البلد بعد ذهابهم إلى أهليهم بعد فراغهم من صلاة 
العيد. هذا الإلزام لهم بالرجوع إلى البلد لأداء صلاة الجمعة مما يجلب عليهم مشقة 
كبيرة» والجمعة تسقط بالمشاق كما قال صاحب «مغني المحتاج»). وقال أبو حنيفة, 
وناك لكلف معائلت زيما عطقك ليه بش :ندل لت براك لطع لون 
أنها فرض على الأعيان. 


- «المجموع). جه. صل8» «مواهب الجليل» للحطاب. ج١.‏ ص ,.١159‏ «حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير» للدردير» ج١1.‏ ص188١.‏ 

م) «المغني). ج27 ص١‏ لاخدالا كى". 

(854) «بداية المجتهد». ج١1.‏ ص17 , «مغني المحتاج). ج١1ء‏ ص5١7.‏ 


ا 


8" التكبير فى العيد2*"": 


١‏ يُكبّر المسلم بعد غروب الشمس ليلة العيدين في المنازل. والطرق» والمساجدء 
برفع الصوت إظهاراً لشعار العيد» كما يكبر المسلم في طريقه إلى المصلى (الموضع 
الذي تقام فيه الصلاة في الصحراء خارج البلد). أو في طريقه إلى المسجد ويستمر 
بالتكبير بعد وصوله إلى موضع الصلاة, وخخروج الإمام حتى يحرم الإمام بصلاة العيد. 


وفي عيد الأضحى يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة, ثم لا يزال يكبر دبر كل صلاة 
مكتوبة صلاها بجماعة أو منفرداء حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق (أيام 
عيد الأضحى التالية ليوم النحر) ثم يقطع تكبيره . 


57" صفة التكبير: 


|["وصفة التكبير التي يكبّر بها هي : الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الل والله أكبر الله 
أكبر» ولله الحمل06”0 , 


7ه" - لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين: 


أجمع العلماء على أن لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين»/وإنما يصليها المسلمون 
بدون ذلك ولا خلاف في ذلك , وقال بعض الحنابلة :( ينادى لها بعبارة: «الصلاة 


جامعة) 09 , 
4 صلاة العيدين ركعتان : 


١‏ صلا العيدين ركعتان بالإجماع 1 وحكمها في الأركان والشروط والسئن كسائر 
: لممتان0*0 , 


(888) «المغني»)2» ج7» ص58 *-59", «بداية المجتهد». ج١‏ ص 176 ., «مغني المحتاج»). ج21 
ص .#١‏ «الفتاوى الهندية), جك ص16 . 

(85) «المغني). ج7. ص؛ 9" . 

(879) «بداية المجتهد)ء ج١,‏ ص171١.,‏ «المغني)؛ء ج”". ص77/8. 

(894) «المغني). ج”7”اء ص7”95. 


كنا 


84 - كيفية صلاة العيد0" : 


يفتتح الإمام الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم يدعو بدعاء الاستفتاح. ثم يكبر تكبيرات 
العيد وعددها (بعد تكبيرة الإحرام) ست تكبيرات» وهذا عند الحنابلة, ع تكبيرات 
عنذ الشافعية» ويقول بين كل تكبيرتين : الله أكبر كبيرً» والحيد لكا كثيرا: وسييكان الله 
بكرة وأصيلا» وصلى لله غلق سينا محمد واله وسلم تتسليما كثيراً. ويرفع يديه مع كل 
تكبيرة . ويس أن يضع يمناه على يساره تحت صدره. ثم يتعوذ ويقرأ سورة الفاتحة 
وسورة» ويستحب أن يقرأ سورة: «إسبح اسم ريك الأعلى», أو سورة: «ق»4. ثم 
يكبّر للركوع. ثم يرفع من الركوع ثم يسجد. ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيكبّر خمس 
تكبيرات» ما عدا التكبيرة التي يقوم بها من السجود. ويرفع يديه مع كل تكبيرة» ويقول 
ما بين كل تكبيرتين ما قاله بين تكبيرات الركعة الأولى . فإذا فرغ من هذه التكبيرات يقرأ 
سورة الفاتحة وبعدها سورة؛ ويستحب أن يقرأ سورة: #الغاشية» إذا كان قد قرأ في 
الركعة الأولى سورة: سبح اسم ربك الأعلى». أو سورة: #اقتربت الساعة#. إذا 
كان قد قرأ في الأولى سورة: «ق». ثم يكبر للركوع ثم يكمل الركعة الثانية ويجلس 
للتشهد ثم يسلّمء هذا ويجهر الإمام بتكبيراته وبقراءته. 


- وعند الحنفية يكبر الإمام تكبيرة افتتاح الصلاة» ثم يدعو بدعاء الاستفتاح 
ثم يكبّر ثلاثاء ثم يقرأ جهراً بالفاتحة وبعدها ما تيسر له من آيات ثم يكبّر للركوع. ثم 
يرفع من الركوع. ويستمر في إكمال الركعة الأولى . فإذا قام إلى الركعة الثانية قرأ سورة 
الفاتحة وسورة أو آيات. ثم يكبّر ثلاث ثم يكبّر للركوعء ثم يكمل الركعة الثانية, 
0 . هذا وإِنَ الإمام وكذلك مَنْ خلفه منّ المأمومين لا يقولون 
بين التكبيرات بل يسكتون بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات» ويرسل يديه 

55 اكرات ولا يضع إحداهما على الأخرى 


55 هذا إن التكبيرات والذكر بينهما سئة وليين بواجي :ولا ننظل الصلاة بتركها 
عمداء ولا 0007 ولا خلاف فى ذلك 
(889) «بداية المجتهد,. ج1اء ص؟7١ء‏ «المغني». ج؟. ص75” وما بعدهاء «مغني المحتاج». 
جل ص١١5.‏ 


1١١ 


خطبة العيد: 


وبعل فراغ الإمام من الصلاة يقوم ويخطب خطبتي العيد, ويجلس بينهما جلسة 


ا 


وصفةٌ هاتين الخطبتين كصفة خطبة الجمعة, إلا أنه يفتتح الخطبة الأولى بتسع 
تكبيرات متواليات» والثانية بسبع تكبيرات متواليات. إن أكثر من التحميد» والتهليل, 
والتكبيرء في أثنائهما فحَسَنْ . 
| ويستحب الاستماع والإنصات لخطبة العيد. وعدم الانصراف حتى يفرغ الخطيب 
من خطبته(:014) 3 


5 ما يفعله المسبوق فى صلاة العيد؟": 


والمسبوق في صلاة العيد يأني بما فاته مع الإمامء ولا يسلم معه إذا لم فإذا 
فائيهُ ركعة أتى بها مع التكبير» وإذا فاته الركعتان» كما لو أدرك الإمام في التشهد أتى 


84 - ما يفعله من فاتته صلاة العيد9؟": 


/ ومن فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه ولكن إذا أراد قضاءها فله ذلك, فإن شاء 
صَلاها أربع ركعات ؛ لأنه قضاء صلاة عيد فكان أربعاً كصلاة الجمعة:. إن كناءصلاها 
ركعتين. كصلاة الوم وهو قول الأوزاعي . وإن شاء صالاها ركعتين على صفة صلاة 
العيد بتكبيرات» ونقل ذلك عن الإمام أحمد. وهذا قول النخعي, ومالك, والشافعي, 
وأبي ثور» وابن المنذر. وقال الأحناف: مَنْ فائَْهُ صلاة العيد مع الإمام لم يقضهاء لأن 
الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد. 


6 - أقوال الفقهاء في حضور النساء صلاة العيدين: 


(840) «المغنى». اج ص 81/85" «الفتاوى الهندية), جا ص١6١.‏ 
6541١‏ «المغنى»). ج27 ص١9ة".‏ 
055١‏ «المغني»)» ج7؛ ص:94*-7”91 «الهداية وفتح القدير)» اج ص58" . 


"1١ 


أ- قال الحنابلة : لا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى. وقال ابن حامد من 
الحنابلة : يُستحب ذلك445, 


اند وقال الخاشيية :آنا الأنشى فيك لذات التججال والببعة ضور ضاذة العيك» :«ورسن 
لغيرهما بإذن الز 10 


ع وقال المالكية : يستحب للمرأة أداء صلاة العيد. وإن كانت هله الصلاة لنت سن 
فى حقها"؛", 


تقال انعسي لا عي غلن الساء ضاةة العيه ولكن هل يرخص لهن بالخروج 
لصلاة العيد؟ قال الكاساني في «البدائع». والسرخسي في «المبسوط) : لا يرخص 
للشوابٌ منهنّ الخروج لصلاة الجمعة, والعيدين» وبقية الصلوات, معللين ذلك 
بقوله تعالى: #وقرَنَ في بُيوتكنَ4. والأمر بالقران نهي عن الانتقال» ولأن 
فيرخصٌ لهن بالخروج إلى موضع الصلاة, ليشهدْنَ صلاة العيد. ولكن هل 


دروك" العنيق عو "ابن تسيفة ؛ يصلييه لآن المتصه بالشروع إلون المضان 

(موضع الصلاة) هو الصلاة, قال يله : «لا تمنعوا إماء الله مساجدّ الله. وليخرجنَ 
إذا 0 تفلات» أي غير متطيبات» .) ولكن فق عن 5 يوسف. عن أشي حنيفة 
قوله: لا يُصَلَين العيد مع الإمام. لأنْ خروجهن لتكثير سواد المسلمين» لحديث 
أم عطية رضي الله عنها: كانت النساء يخرجن مع رسول الله ينه حتى ذوات 
الخدور والحيض . ومعلوم أن الحائض لا نصِلي فعلمَ أن خروجهن كان لتكثير 
سنواد المسلمين» فكذا في زماننال”؛». 
5 الأحاديث النبوية في حضور النساء صلاة العيد: 

(*84) «المغني»» ج7. ص هلا . 

(855) «مغني المحتاج». ج١ء‏ ص؟7١71.‏ 


(850) «مواهب الجليل» للحطاب». ج١1‏ ص 219١-1884‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج١1‏ صا97١.‏ 
(855) «البدائع» للكاساني » ج١1‏ ص 71/5-707/8» «(المبسوط» للسرخسي ء ج؟.ء ص١4‏ . 


اوحلكن 


1 ع 
عن أم عطية قالت: امرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور, ويعتزلن الحيض 
المصلى9؛* , وفي رواية لأم عطية قالت: قال النبي ِل : «ليخرج العوائقٌ ذوات 
الخدور. ويَعتزلٌ الحيُضٍ امعان ولِيَشْهّدنَ الخير ودعوة المسلمين)8؛", 


وعن حفصة بنت سيرين» أن امرأة قالت للنبي ككل : «أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن 
لها جلباب أن لا تخرج ‏ أي إلى صلاة العيد ‏ قال يكل : «لتُلْسَها صاحبئها من جلبابها. 
ولتَشْهَد الخيرٌ ودعوة المسلمين»: فلما قدمت أم عطية سألتها: أسمعت النبي ككلِ؟ 
قالت: بأبي نعم. سمعته يقول: : ييخرج العواتق وذوات الخدور والحيّض. ويشهدن الخير 
ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيُض المُصَلَّر د04 , هذا وقد روى الإمام ام في (صحيحه) 
هذه الأحاديث. بألفاظ قريبة من ألفاظ البخاري في روايته لها وكذلك روى هذه 


06) 


الأحاديث أبو داود وغيره 


اومن استعراض الأحاديث الشريفة التي/ذكرناها وأمثالها التي| لم نذكرها يتبين لنا أن 
لها عذر ف 0 الصلاةق ا حضو الا ع المسلمين: وإذا فاتتها 0 
فلا تفوتها سماع موعظة خطب العيد وبركة الدعاء.! 


وفي هذه الأحاديث الشريفة استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن 
شوات أم لا وسواء 3 ذوات هيات أم لا. وتنصيصه عد على العواتئق وذوات الخدور. 


(857) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» ج25 ص78//. والعواتق : جمع عاتق وهي التي بلغت الحلم 
أو قاربت واستحقت التزويج . والخدور: جمع خدر يكون في ناحية البكر تقعد البكر وراءه أو هو 
البيت نفسه . 

(84) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» ج5) ص87 . 

(849) «صحيح البخاري»» بشرح الكرماني» ج5. ص 2191-1١95‏ ومعنى التلبيس من جلبابها. أي : 
تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج إليه : «شرح البخاري» للعسقلاني, ج١»‏ ص١5”.‏ 

(8660) (صحيح مسلم) بشرح النووي » جك ص78١2180-1‏ «سئن أبي داود)؛ جلاء ص 490-187 . 

)801١(‏ (صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج؟, ص ١1-47/إ4»‏ «المغني»). ج27 ص ه/10-ك/الا 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود». ج"اء ص488» «العدة شرح عمدة الأحكام».» ص78١.‏ 
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بمنع هذا لصيل اي 0 وهو جواز إخراج 0 الشابات» 7 النص 
الس ال ل لو ار 
وأن على صاحبتها أن تعيرها ذلك ما دامت ليست في حاجة إلى ما تعيرها من ثياب» 
أو أن المقصود من ذلك الصلاة بالنسبة للطاهرات؛ وأمل الحصول على بركة الدعاء 
وإصابتهن به بالنسبة لذوات الحيض. وليس المقصود من خروجهن تكثير سواد المسلمين 
كنا قال م الطحاري الحنفي رحمه الله تعالى. ولهذا قال عبدالله بن عمر: يُخْرِج 


وأما الاحتتجاج بخوف الفتنة من خروجهن, فهذا غير واردء لأن خروجهن يجب أن 
يكون كما جاء في الأحاديث الشريفة يخرجن تفلات؛, أي : غير متطيبات» ولا يلبسن 
لياف أشهرة ولا وئنة با كر قات لبَذْلةء ولا يخالطن الرجال بل يجلسن في ناحية 

دق الماع جفة انه المقياية إن كن مها :1513 4 لاهراصد م شاف موت 
الرجال . وبهذه القيود لا تخشى الفتنة» فيندب الإذن لهن بالخروج إلى صلاة العيد كما 
دلت الأحاديث الشريفة على ذلك (وسنة رسول الله يله أحق أن تتبع) كما قال ابن 
قدامة الحنبلي . 

4 التكبير للمرأة: 


والمرأة تكبّر كما يكبر الرجل عند خروجها إلى المصلى وعقب الصلوات المكتوبة» 
على التو الذى متا ولكنها لا ترفع صوتها بالتكبير إذا حضرت مع غير محارمهاء 
وبهذا صرّح الشافعية”*2. ومفهوم هذا القول أنها إذا حضرت مع محارمهاء أو كانت 
منفردة» فإنها ترفع صوتها. 

وقال الحنفية : > شفافك المرأة ة في التكبير» ٠‏ ولم يفصلوا تفصيل الشافعية6”9 , 

وقال الحنابلة: النساء يكبّرن مع الجماعة. وفي تكبيرهن وهُنَّ متفردات كالرجال 
روايتان. وفي «صحيح البخاري): أن النساء كن يكبرن خلف أبان بن عثمان. وعمر بن 
عبدالعزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن كما 


١5ه6م)‏ (مغني المحتاج)». جكء ص .3”١‏ 5هم) «الفتاوى الهندية». جك ص”» ١6‏ . 


ن لذن 


قال الحنابلة حتى لا يسمعهن الرجال. وعن أحمد رواية أخرى هي : أنهن لا يكبن ؛ 
لأن التكبير دك ع فيه رفع الصوت فَلَمْ يشرع فى حقهن كالأذان009, 
والراجح مشروعية التكبير للمرأة ولكن لا ترفع صوتهاء بأكثر مما تحتاجه لإسماع 


نفسها إن كانت بحضرة الأجانب. وترفع صوتها بالتكبير إذا انفردت أو كانت مع 


8- غسل المرأة ونظافتها للعيد: 


وإذ قد رجّحنا خروج المرأة لصلاة العيد واشتراكها في الصلاة إن كانت طاهرة» 
واعتزالها المصلين إن كانت حائضاً. فإن مما يندب لها الغسل للعيد ونظافتهاء ولكن لا 
تتطيب ولا تتزين ولا تلبس الحسن من الثياب؛ وإنما تخرج إلى المصلى في ثياب 
البذلة, ومجرى ما قلناه على الشابة والعجو 40 , 


- استماع المرأة لخطبة العيد: 


ويندب للمرأة إذا حضرت المصلى استماع خطبة العيد ويكره لها الانصراف من 
المصلى قبل أن يفرغ الخطيب من خطبة العيد. ومما يدل على استحباب ما قلناه وهو 
سماعها خطبة العيد أن النبي يك كان يأتي إلى مجمع النساء. بعد أن يفرغ من خطبته 
قبل الفراغ منها660 , 
١‏ موعظة الخطيب للنساء بعد الخطبة : 
(885) «المغني). ج"'ء ص795. 
(ههم) «مغني المحتاجى. جا ص؟"١”,‏ «ومواهب الجليل» للحطاب» ج31 ص94١21‏ وحاشية 
الصاوي». ج١»‏ ص164 . 


(5ه86) «المغنى)» ص /ا374. «مواهب الجليل» للحطاب» ج١1‏ » صكاول «مغني المحتاج؟» ج20 
ص/3”810 . 


كلقن 


لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجِعَلْنَ يُلْقِينَ» تلقي 
المرأة خُرْصّها وسخابها””©. 

وعن جابر بن عبدالله قال: قام النبي كَكةٍ فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد الصلاة 
فلما فرغ نبي الله ين نزل. فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط 
ثوبهء يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساعء 
فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم, وما لهم أن لا يفعلوا؟9*". والقائل 
لعطاء هو ابن جريج أحد رواة الحديث عن عطاءء. لأن سند الحديث كما جاء في 
(اصحيح البخاري» : حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر, قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: 
حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني عطاء. عن جابر بن عبدالله. قال: سمعته يقول: قام 


النبي ك. . . الخ . 
الفرع الثانى 
صلاة الاستسقاء 
- معناها ومشر وعيتها(؟*2: 
صلاة الاستسقاء. أي: الصلاة لأجل الاستسقاء. وهو شرعاً: طلب السّقَيا من الله 
تعالى لعباده. عند احتباس المطر بصيغة مخصوصة. لأجل إنبات زرع» أو لأجل حياته » 
أو لأجل شرب أدمى أو حيوان. 


وحن "يلنة مؤكلاة ثابنة نسنةارسول الله كل وقد أحقلها التخافاء الراشدوتن والستامون 


من بعذه. 


(لاهم) (اصحيح البخاري» بشرح الكرماني » جك ص" ة. والْحْرْص : الحلقة من الذهب أو الفضة . 
والسّخاب : قلادة تتخذ من سبك أو غيره. 

(86) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني, ج5. ص58 . 

(9هم) «المغنيي» ج32 ص 479 ؛. وكشاف القناع). ج١1‏ » ص7”55. «حاشية الصاوي». جك 
ص 19١‏ . «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في فقه الشافعية», للهروي, ج7ءا ص1073. 


لام 


1" - وقتها وموضع إقامتها5": 


لمن املاظ انشع اه رف نشي رلك الانقاء قن أرقات النوين عن النتتوة بأد 
وقتها متسعء فلا حاجة لفعلها وقت النهي عن الصلاة. والأؤلى فعلها في وقت صلاة 
العيدين» أي : حين ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى أن تزول, لأنها تشبه صلاة العيدين 
في الموضع والصفة فتشبهها أيضا في الوقت. 


وتقام في الصحراء خارج البلد كما فعلها رسول الله يد والخلفاء الراشدون من 
بعله. 


4 - كيف يخرج الناس إلى هذه الصلاة؟2059 


إذا عر الإمام على الخروج إلى صلاة الاستسقاء. ايحن له أن يخبر الناس بيوم 
الخروج ليتأهبوا له بالتوبة النصوح والإقلاع عن المعاصي والخروج عن المظالم والكف 
عن الشحناء, لأن المعاصي والمظالم من دواعي استجلاب النقم واحتباس المطرء فإذا 
حل اليوم الموعود للخروج إلى الصلاة؛ خرج الإمام والناس بتواضع وخشوعء بلباس 
المميّرين؛ لأن إجابة دعاء هؤلاء أسرع من غيرهم. ويخرج من ذكرنا غير متطيّبين ولا 
مترينين »2 ولكن هذا لا يمنع من نظافتهم وحرصهم عليهاء فقد قال الفقهاء: يستحب لهم 
أن يتنظفوا بالغسل. والسواكء وإزالة الرائحة الكريهة من أبدانهم وثيابهم. وتقليم 
أظفارهم , ونحو ذلك 


ها" صلاة الاستسقاء ركعتان : 


وصلاة الاستسقاء ركعتان تقام بلا أذان ولا إقامة مثل صلاة العيدين» وإنما ينادى 
لها بعبارة: «الصلاة جامعة)”055 , 


(8) «المغني», ج7؟ء ص577. «مغني المحتاج»» ج١.‏ ص377. 

(851) «المغني», جا ص 47٠‏ » «مغني المحتاج»؛ ج١2‏ ص7772. 

(857) لباس البذّْلة: ما يمتهن من اللباس», وهو ما يلبسه الإنسان من الثياب في وقت الشغل ومباشرة 
الخدمة اعمال الإنسان في بيته: «نهاية المحتاج»» ج37 ص8١‏ 5 . 

(85) «المغني»» ج7ء ص 2.47٠0‏ 5717 . 
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5" - كيفية صلاة الاستسقاء079): 
فى المذهب الحنبلى روايتان عن الإمام أحمد فى صفة وكيفية صلاة الاستسقاء : 
في ب البحسي م شي 


(الرواية الأولى) : أنه يكبّر في ركعتيْ صلاة الاستسقاء كما يكبر في ركعتي صلاة 
العيد. فيكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات» ويكبّر خمساً في الركعة الثانية وهو قول 
سعيدك بن الْمْشَِيت؟ وعمر بن عبدالعزيزء وداودى والشافعي ‏ وغيرهم ‏ وحكي عن ابن 
عباس . 


(الرواية الثانية): أن صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة التطوع. لا تكبير فيهاء وهذا 
مذهب مالك. والأوزاعي. وأبي ثور؛ لأن عبدالله بن زينب قال: «استسقى النبي وَل 
فصلّى ركعتين وقَلَّبَ رداءه):*7. وظاهره أنه لم يكبر. قال ابن قدامة الحنبلي: وكيفما 
فعل كان 0 أحسن . 


01 وين أن يجهر بالقراءة لما رَوَى عبد الله بن زيد قال: «خرج النبي يله 
يستسقي. فتوجه إلى القبلة يدعو وحوّل رداءه.» ثم صلى ركعتين جهر فيهما 
بالقراءة)(053) 1 


4" وعند الحنفية. في ظاهر الرواية» عن أبي حنيفة أنه قال: لا صلاة في 
الاستسقاء. وإنما فيه الدعاء. وأراد بقوله : لا صلاة في الاستسقاء: الصلاة بجماعة, 
أي : لا صلاة فيه بجماعة» وإن صلوا وحداناً فلا بأس. وقال محمدء وأبو يوسف: 
يصلي الإمام أو نائبه في الاستسقاء ركعتين بجماعة كما في صلاة الجمعة7. 


8 - والراجح أنها تُصلّى بركعتين» أما الدعاء وَحَدَهُ بلا صلاة فهذا غير ممنوع, 
ولا مانع لصلاة الاستسقاء, قال ابن قدامة الحنبلي في ردّه على من قال: لا تسن الصلاة 


(8554) «المغني». ج371 ص 1757-4931 . 

(855) رواه مسلم في (صحيحه). ج") ص188. 

(855) أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داودء «نيل الأوطار» للشوكاني؛ ج4» ص؛ » «سئن أبي 
داود». ج4؛ ص55 . 

١/57م)‏ «البدائع»» ج21 ص78726. 
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ابن قدامة ما خلاصته: أنه قد ثبت أن النبي يل خرج وصَلَى للاستسقاء. وما ذكروه لا 
يعارضص صلاة الاستسقاى. لأنه يجوز الذعاء بغير صلاة. وقد فعل النبي عل الأمرين: 
الدعاء بلا صلاة؛ والصلاة للاستسقاء. مع الدعاء78». 


وقال الإمام النووي : «قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع : (أحدها): الاستسقاء 
بالدعاء من غير صلاة» (الثاني) : الاستسقاء في خطبة الجمعة, أو في أثر صلاة مفروضة 
وهو أفضل من النوع الذي قبله. و«(الثالث): وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين 
وخطبتين» ويتأهب قبله بصدقة, وصيام. وتوبة» وإقبال على الخير ومجانبة للشر”" . 


- الخطبة مع صلاة الاستسقاء : 


ذهب بعض الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمدء إلى أن الإمام يخطب قبل صلاة 


وذهب أكثر الفقهاء ومنهم مالك. والشافعي. ومحمد بن الحسن, وهو الرواية الثانية 
عن أحمد بن حنبلء إلى أن الخطبة تكون بعد صلاة الاستسقاء. وهذا القول هو 
الصحيح كما قال ابن قدامة الحنبلي لقول أبي هريرة في الحديث الصحيح : صلى النبي 
يي ركعتين ثم خطبنا. وهناك رواية ثالثة عن أحمد أن الإمام مُخْيّرٌ في الخطبة قبل 
ا ع ّم 
الصلاة وبعدهاء لورود الإخبار بذلك فيحتمل أن النبي كيه فعل الامرين77", 
١‏ - كيفية الخطبة عند الحنابلة07: 


يستقبل الإمام القبلة» ويحول رداء فيجعل اليمين يساراء واليسار يميناء ويفعل 
الناس كذلك؛ ويستحب أن يدعو سرا حال استقباله فيقول: «اللهم أمَرتنا بدعائك, 


(مكم) «المغني») » ج؟3ء ص 173١‏ . 
(8739) «صحيح مسلم) بشرح النووي. ج5. ص188. 
)87١(‏ «المغني)) ج7. ص7" . 
(1/ا8) «المغني». ج25 ص4 "9-14" ء (كشاف القناع». ج١ء‏ ص 7170-5528 . 
غيثاً: أي مطراً. مغيقاً: أي منقذأ من الشدة بإروائه . هنيقاً : أي طيباً لا ينقصه شيء. مريئاً : 
أي محمود العاقبة . مريعاً: أي ذا ريح » أي نماء. وحديث جاء وحديث عمرو بن شعيب أخرجهما 
أبو داود في (سئنه). ج14 ص١"23737-7‏ 3937. 


ححضن 


سم اه 7 ع 7 5 _-. 
بمغفرّة ذنوبناء وإجابتنا في سُقياناء وسّعَة أرزاقنا»» ويستحب الجهر ببعض هذا الدعاء 

ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر من الاستغفار, والصلاة 
على النبي يك ويقرأ كثيرا: «استغفروا ربكم إنه كان غفارا»» وسائر الآيات التى فيها 
الأمر به. فإِنْ الله تعالى وعدهم بإرسال الغيث إذا استغفروه. 


ويصلر على النبي ويدعوه بدعائه. فقد روى جابر أن النبي كله قال في دعائه : 
«اللهم أسقنا غيئاً مغيثا مركا ويك لاما ع سا عاجلاً غير آجل). 


وتيك وانشر هلف وا نلك المع 


0 رفع اليدين في الدعاء 0 والحاضرين . وتكود ظهور أيديهم ع 
0 وحتُهم 0 الصدقة وفعل الخيرء 0 97 النبي ا 0 
والمؤمنات. ويقرأ ما تيسر من القران» ثم يقول: «وأستغفْرٌ الله لي ولكم ولجميع 
المسلمين)»). 


58 - فإذا نزل المطر وسّقَواء فذاك من فضل الله ونعمته عليهم. وإلآ عادوا في 
البوم" الشساتيء واليوم الثالث». وألُوا في الدعاء + لأئة بلغ :في التضرّع ». .وقد:ورد :في 
الحديث أن الله يحب المُلحين في الدعاء. 

18 - كيفية الخطبة عند الشافعية279): 

يخطب 5 بعد الصلاة ة خطبتين مثل جطيتي صلاة العيدين ولكن مر 
يقول ذلك تُسع 0 39 0 الأولى » وسيع م في الركعة اخ لأنَّ لك ل 
بالحال من التكبير. ع أن يكثر من الاستغفار في الخطبة ويتلو الآيات التن فيها 


(81/5) «مغنى المحتاج)ء ج١1 ٠‏ صسصغ 731586-77 . 


حون 


الأمر بالاستغفار. ويدعو في الخطبة الأولى : اللهم اسقنا غَيْناً مغيثأء هنيئاً مريئًء مريعاً 
عَذقاًء مُجَلدُ سَحَا طَبْقاً دائماًء اللهم اسقنا' الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إِنا 
نستغفرك إِنّكَ كنت غفَاراً فأرسل السماء علينا مدرارً» ثم.بعد أن يمضي في خطبته 
الثانية إلى ثلثها تقريباًء يستقبل القبلة ندباً ويُحوّل رداءه» فيجعل ما على اليمين على 
اليسار وبالعكس, وكذلك يفعل الناس فيحولون أرديتهم مثله. ويبالغ الإمام في الدعاء 
حينئذ. وهو مستقبل القبلة. 

وشح أن يكو دعاق سرا ويسر القوم الها أ ودعو انا نكي ليله 


الحاضرون ويؤمنون على ذعائه. 


0 ن للامام واللحاصيرين معة رفع أيديهم بالدعاء» حاملين ظهور أكفهم إلى 
السماع وهكذا السّنّه لكلّ من دعا الله تعالى لرفع البلاء عنهةء أن تع لير كن إلى 
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السماءة وإذا سأل شيئاً عكس ذلك بأن يجعل باطن كفه إلى السماء. : 


وإذا فرغ الإمام مك انساء يقد العه تسر علخ القلى توصي ريسي 
على طاعة الله تعالى» إلى أن يفرغ من خطبته. 


6 كيفية. الخطبة عند المالكية0”9 : 


إذا فرغ الإمام من صلاته خطب في الناس خطبتين يجلس في كل منهماء ٠‏ يعظهم 
ويأمرهم بالتوبة» والصدقة, والبرى والمعروف» إلا أنه لا يكبّر في خطبته. كما يكبّر في 
خطبة العيد» وإنما يستغفر الله تعالى بلا عدد محدود في أول الركعة الأولى. وفي أول 
الركعة الثانية» كما يكثر الاستغفار في خلال خطبته, ثم بعد الفراغ من الخطبتين يستقبل 
القبلة بوجهه حال كونه قائماًء ويحول رداءه ندباً فيجعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه 
الأيدق وبالعكق 6 ويعفر له النانن ديهم كذ للك #ستارعة لس ويستقبلون القبلة مثله 
وهم قعود. ثم يبالغ الإمام في الدعاء من الله تعالى ليرفع عنهم الكرب والقحطء وينزل 
عليهم الغيث؛ ويدعو بالمأثور من أدعية النبي كك ومنها: «اللهم ار مَتَ 
وانل يدل وأخحيٍ بلدك المي ونون الحاضرون على دعائه قائلين: ١‏ 


فته «(شرح موطأ مالك» للزرقاني , 1 » ص 2786 رحاشية الصاوي). ج١1‏ » ص91١1-؟19.‏ 


فض 


85 - الخطبة عند الحنفية9"" : 


عند محمد بن الحسن: يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بالجلسة 
كما في صلاة العيد. وعند في يوسف : يخطب الإمام - خطبة واحدة؛ لأن المقصود منها 
التاوغاء كلا يقطعيا بالجلية ) ويخطن عن الأرمن يدا على قوس أو سيك ولا 
يصعد على منبر, ولو كان موجوداً في موضع الصلاة, لأنه خلااف لمق 0010 
بوجهه إلى الناس وهم مقبلون عليه. وإذا فرغ من الخطبة جعل ظهره إلى الناس ووجهه 
إلى القبلة» ويشتغل بدعاء الاستسقاء والناس قَعُود متوجهين إلى القبلة» فيدعو الإمامٌ الله 
تعالى ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ويقلب الإمام رداءه في قول أبي يوسف ومحمد: 
إذا مضى صدر من خطبته لأن النبي يك فعل هذاء ولا يقلب الحاضرون أرديتهم . 

ومن أدعية الاستسقاء ما دعا به يل : «اللهم اسقنا غيثاً مغيئاً, عذباً طيباً. نافعاً غير 
ضار عاجل غير اجل». 


/ام/"- خروج النساء إل صلاة الاستسقاء : 

قال الحنابلة : يباح خروج العجائز إلى صلاة الاستسقاء. وأما الشّوابٌُ ذوات 
الهيئات فلا يستحب لهن الخروج ؛ لأن الضرر في خروجهن أكثر من النفع "8 , 

وقال الشافعية: ويحرج معهم - أي مع الناس لصلاة الاستسقاء ‏ كيك الصبيان 
والشيوخ والعجائز ومن لا هيئة لها من العا 00079 


- هذه أقوال للفقهاء في خروج النساء إلى صلاة الاستسقاء وكلها تمنع خروج 
الشابات ومن يُخشى عليها الفتنة» حتى لولم تكن شابة؛ وكذلك ذات الهيئة - وهي ذات 
المظهر الحسن 0 مع جواز خروج العجائز. 


61750 «البدائع»» اج ٠‏ ص5814-58793. 

١(ة/طضم)‏ «المغني»» اج ص 4"”١‏ »2 «كشاف القناع). ج١1 ٠‏ ص7"8؟. 

(810/5) «مغني المحتاج). ج١1‏ ص55" «نهاية المحتاج) للرملي . ج35 ص8١‏ 1. 
(ففنة4 وحاشية الصاوي». اج 3 ص١ؤ9١‏ :5 


لقف 


وهذا هو ما نرجحه: فلا تخرج إلى الاستسقاء إلا العجائز من النساء. أما غيرهن 
فيكفي لهنَّ أن يدعين في بيوتهن ويتضرَّعْنَ إلى الله تعالى أن يرحم عباده بنزول المطر, 
يفعلن ذلك منفردات أو بجماعة. وبصلاة تسبق دعائهن أو بدون صلاة0"8 , 

8- هل تحولٌ النساء أرديتهن عند الدعاء؟ 


قلنا: إن الإمام والمماضيزوت معه ولوق أرديتهم عند الدعاء للاستسقاء» على 
النحو الذي اق فهل ل النساء أرديتهن كالرجال؟ 


قال المالكية: إن الح المذكور خاص بالرجال دون النساءء لأن هذا التحوي 
د 
مظنة الكشف له فلا يجوز"05 , 


: النساء يؤْمنَّ على دعاء الإمام‎ 4٠ 


1 ءََّ ِ 
وإذا جهر الإمام بدعائه. امن النساء على دعائه كما يؤمن الرجال» فيقلن : 


اير 
ويبدو لي أن تأمين النساء ينبغي أن يكون بصوت منخفضء. إذ لا ضرورة لرفعه 
كتأمين الرجال. 


: خروج النساء الذميات للاستسقاء‎ "9١ 


عند الحنابلة: إذا خرج أهل الذمة من تلقاء أنفسهم إلى المُصَلَّى في الصحراء. 
للاشتراك مع المسلمين في الدعاء للاستسقاء. لم يُكرّه ولم يُمنعوا لأنه خروج لطلب 
الرزق» والله تعالى ضمِنْ أرزاقهم كما ضمن أرزاق المسلمين» إلا أنهم يَؤْمَّرونْ بالانفراد 
عن المسلمين فلا طن بهم . وحكم نسائهم وصبيانهم وعجائزهم. حكمهم في 
جواز الخروج منفردين منحازين عن المسلمين ولكن لا تخرج منهم شابة ولا حسناء. ولو 


(4/ام) جاء في «المعجم الوسيط» ج؟. ص ٠١١5‏ : الهيئة: الحال التي يكون عليها الشيء محسوسة 
كانت أو معقولة . 
(4817/4) «حاشية الصاوي), ج١.‏ ص19757., وفي «شرح العسقلاني لصحيح البخاري)» ج7؟'.» ص458 : 
واستثنى ابن الماجشون ‏ من فقهاء المالكية ‏ النساء فقال: لا يستحب في حقهن تحويل الرداء. 
(880) «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي»). ج١.‏ ص5؟97١.‏ 
عضن 


كانت عرزا كنا خو العكم فل تنناد السسلمين 6817 
الفرع الثالث 
صلاة الكسوف 
5 معنى الكسوف ومشر وعية صلاة الكسوف”0*5: 


يقتال+ كسك الشمن:: وكسنت العمرة وحمت القسسع : وعنت: القمره. ويقال 
كنك القموى وعتتق ةلقد 4 فالكيرقا والكيوفت يمطلا فى ماك ميو الشتسين 
والقمر. والْأشْهر في استعمالات الفقهاء: تخصيص الكسوف بالشمس» والمححسوف 
بالقمر. 


والمقصود بصلاة الكسوف» الصلاة لكسوف الشمسء, أو لخسوف القمرء وهذه 
الصلاة سُنّةَ مؤكدة, لأن النبي كل فعلها وأمر بها. 


54 - وقتها وبيان بعض أوصافها9" : 


وفك امكو الق قسن تسر نوف الغمين ال خضرت القفن إلى حي اللجلنة 
للحديث النبوي الشريف الذي رواه إمام المُحدَّئين البخاري رحمه الله تعالى» وجاء فيه 
قول النبي يكَكِهُ: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدٍ من الناس » ولكنهما ايتان 
من آيات_ الل فإذا رأيتموهماء فقوموا فصَلُوا64. ْ 


وقد استدل بهذا الحديث الشريف على أنه لا وقت على وجه التحديد لصلاة 

الكسوف,» لأن هذه الصلاة علقت برؤية الكسوف. وبهذا قال الحنابلة ومن وافقهم : إذا 

)881١(‏ «كشاف القناع), ج1١.‏ ص58". 

(885) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري». ج7. ص ه"#ه, «المغني))» ج؟. ص214759 2175 
ووكشاف القناع». ج١‏ » ص 757, ودمواهب الجليل» للحطاب. ج7؟. ص١٠7,‏ «المجموع». 
جه. ص44-48. ودمغني المحتاج»» ج١ء‏ ص5١".‏ 

(8817) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج17 ص0756. 

(485م) «البدائع»» جك ص 0787-78١0‏ و«المغني»» جء ص4178-475ء و«كشاف القناع). جك 
ل و«المجموع). جه ص 4؛ وما بعدهاء و«مواهب الجليل» للحطاب» ج71 ص 27٠١‏ 


ووحاشية الصاوي). اج صض١19١.‏ 
نض 


كان الكسوف في أوقات النهي عن الصلاة» جُعِلَ مكان الصلة حنييها؟ الأن علد 
النافلة لا تفعل في أوقات النهي عندهم. خلافاً للشافعي . وقول الشافعي أرجح ؛ لأن 
الحديث الشريف الذي ذكرناه يدل على ترجيح قوله لأنّه علّق الصلاة برؤية الكسوف. 
ومعنى ذلك جواز أدائها في وقت هذه الرؤية» وإِنْ كان هذا الوقت من أوقات النهي عن 
الصلاة المعتادة . 


4" 0 هذه الصلاة ة في الحضر والسفر وفرادى يماع ولكن فعلها جماعة 
ففى مسجد الجمعة أفضل . إلا أن الحنفية والمالكية قالوا: وى صلاة خسوف القمر 
فرادى في المنازل» ا للمقةة عن الناس. بخروجهم إلى المساحد. 


6 وهى ركعتان لا أذان لها ولا إقامة. ويُنادى لها ب «الصلاة جامعة). وهذا إذا 
صُلَيتٌ بجماعة ولا تناد ذه الصلاة ]5 ليت وله ينكل الكسوف أو الحسوفاء وإننا: - 

ول كه لكل الساقا وال الشافقة :لها عتم ون تحط مالا المقيعة كيد عر 
الخطيب فيهما الناس بلزوم التوبة» ويأمرهم بكثرة الاستغفار وذكر الله. وفعل الخير. 


5 - كيفية هذه الصلاة00: 


صلاة الكسوف ركعتان كما قلناء يحرم المصلي بالركعة الأولى » ثم يستفتح, 
ويستعيذ. ويقرأ الفاتحة» وسورة البقرة أو قدرها بالطول. ثم يركع ويسبح الله تعالى» 
مقدار مائة أية» ثم يرفع ويقول: سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل قال: ربنا ولك 
الحمد. ثم يقرأ الفاتحة وسورة آل عمران أو قدرها في الطول. ثم يركع بقدر ثلثي ركوعه 
الأول ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل قال: ربنا ولك الحمدء 
ثم يسجد سجدتين طويلتين م" يقوم إلى الركعة الثانية» فيقرأ الفاتحة وسورة النساء. أو 
قدرها في الطول. ثم يركع فيسبّح بقدر ثُلبّي تسبيحه في ركوعه الثاني من الركعة الأولى » 
ثم يرفع رأسه قائلا : : سمع الله لمن حمدهء ويقول عند اعتداله: ربنا ولك الحمدء ثم 


)86 «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»» ج27 ص 104ه-ؤ181ه و«المغنى). ج23 ص١177‏ وما 
بعدهاء «كشاف القناع», ج١1‏ ص2#57, «البدائع», ج١1ء»‏ ص١381-58.,‏ «المجموع). جه. 
ص 2866-65١٠‏ «الشرح الصغير» للدردير. ووحاشية الصاوي). ج١1‏ » ص190-184. 


فض 


يقرأ الفاتحة وسورة المائدة. أو قدرها من الطول. ثم يركع فيطيل ركوعه. ولكن دون 
ركوعه الذي قبله, ثم يرفع ويقول: م الله لمن حمده. فإذا اعتذل قال * رينا ولك 
الحمدك ثم يسجد سجدتين طويلتين» ولكن دون السجدتين ذ في الركعة الأولى ثم يتشهد 
ويسلم. 

ويجهر بالقراءة ليلا ونهاراً» وقال الشافعية: يُسِرٌ في صلاة كسوف الشمس, ود 
في صلاة خسوف القمر. 

917 وقال المالكية : صلاة كسوف الشمس فيها ركوعان» وقيامان في كل ركعة. 
عل التشو الثائ #كرناف .وكون التراءة فنها سر > وصلةة يرت القن ركهات قسائر 
صلاة النوافل ويجهر فيهما بالقراءة. 

وقال الحنفية: صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر ركعتان» مثل سائر 
الصلوات» يجهر فيهما في صلاة الخسوف. ويُسرٌ القراءة في صلاة كسوف الشمس. 

8 والراجح ما ذكرناه أولاً في كيفيتهاء لأن الأحاديث الصحيحة الكثيرة وردت 
بهذه الكيفية. 


- مشروعية صلاة الكسوف فى حق النساء: 


قلنا: إن صلاة الكسوف ‏ للشمس أو للقمر- سُئْةَ مؤكدة: وهي كذلك في حق 
النساء. وبهذا صرح الشافعية والحنابلة» فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : 
«وهي - أي صلاة الكسوف امه ركد عضر مرا حتى للنساء. لأن عائشة وأسماء 
رضي الله ن عنهما صَلْيّنَا مع رسول الله كلوِ)(2"*7. وفي «مغني اليدعت الله الجانفية: 
هي سنة مؤكدة في حق كل 'مخاطن بالمكتوبالف اللخسن :"ولو عدا أو انرا 0نم 
١‏ اشتراك النساء مع الرجال في صلاة الكسوف: 


عنهما أنها قالت: «أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي يَكهِ - حين خسفت الشمس - 
(885) «كشاف القناع». ج1. ص8757. (841) «مغني المحتاج؛. ج١.‏ ص5١".‏ 


فض 


فإذا الناس قيام رن وإذا هي قائمة تُصلَّي . فقلت: ما للناس؟! فأشارت بيدها إلى 

السماعء وقالت : 'سبحان الله ! ل آية؟ فأشارت» أي : نعم. قالت أسماء: فقمت 

حتى تجَلاني الغشيٌ.» فجعلت ا فوق رأسى الماء. فلما انصرف رسول الله لي 

حمد الله وأث: 0 الح في كت كانه إلا قد رأيته في مقامي هذاء 
حتى الجئة والنار. . 


وجاء في (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) للعسقلاني : «وقد استدل بهذا 
الحديث ابن بطال على جواز خروج النساء إلى المسجد لصلاة الكسوف)0880, 


وقال الشافعية: يسن للنساء الصلاة مع الإمام في صلاة الكسوف إذا لم يكنّ من 
ذوات الحسن والجمال؛ فقد جاء في «مغني المحتاج»: وتّسن صلاة الكسوف للمفرد 
والحبيد والتسراة والمساف ومن للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام؛ وذوات 
الهيئات (أي ذوات الحسن والجمال) يُصَلَّين في بيوتهن منفردات. فإن اجتمعن فلا 
بأس)0440, أي : إذا اجتمعن 1 هذه العلةة جياعة -زكدذنك قال الحنابلة» ففي 
«(كشاف القناع» : «وإِن حضرها - أي صلاة الكسوف - غير ذوات الهيئات مع الرجال 
ع 


0 للمرأة أن تصلّي صلاة الكسوف في بيتها : 


يجوز للمرأة أن 0 صلاة الكسوف في بيتهاء سواء كانت المرأة شابة أو كبيرة 
1 وسواء كانت ذات هيئة (أي ذات حسن وجمال) أم لاء كما يجوز للنساء أن 


يصلين هذه الصلاة في بيوتهن . فمن أقوال الفقهاء في هذه المسألة : 

- قال الشافعية : «وذوات الهيئات ‏ أي الشوابٌ الحسان ‏ يصلين فى بيوتهن منفردات» 
فإذا اجتمعن فلا امن وتنق 

ب - قال الإمام الشافعي : «فإِنَ كن اللاتي يصلين نساءً فليس من شأن النساء الخطبة, 

(888) «فتح الباري شرح صحيح البخاري). ا 

(888) «كشاف القناع) ‏ جاء ا ص57". 

(890) «مغني المحتاج)» جاء ص؟١؟.‏ 


.١ا9و5ص (نهاية المحتاج»), للرملي , ج23‎ )891١( 


مض 


ولك الى ذك رين اخد ابر كان ين 1ك 


جح - وقال أشهب من المالكية : : «من لم يقدر على صلاة الكسوف مع الإمام من ضعف. 
أو امرأة» صَلْها منفرداً) 415 , 


ا في «شرح المنتهى» 35 فقه الحنابلة : «وفعلها - أي صلاة الكسوف ‏ جماعة 
بمسجد أفضلء ويجوز للصبيان حضورها كغيرهم واستحبها ابن حامد لهم 
وللعجائز». وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة أيضاً: «وإن حضرها غير ذوات 
الهيئات فحسن)9؟0, 


الفرع الرابع 
صلاة التراويح 
*ى ‏ معناها ومشر وعيتها 219 : 


التراويح : جمع ترويحة؛ وهي المرّة من الراحة. سّميت الصلاة في الجماعة في 
ليالي رمضان بالتراويح ؛ لأنه أول ما اجتمعوا عليها + كانوا بشت ر بون بين كل تسليمتس. 
وهي سُنة مؤكدة. فقد روت عائشة أم المؤمنين زوج الرسول يك : «أن النبي يي صَلَى 
في المسجد فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة - أي من الليلة الثانية - فكبّر 
الناسء ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة. فلم يخرج إليهم رسول الله كَل فلما أصبح. 
قال: قد رأيت الذي صنعتم» فلم يمنعني من الخروج إليكم, إلا أني خشيت أن يفرض 
عليكم, وذلك في رمضان)40509 , 


(895) «الأم» للشافعي» ج١.‏ ص"745. 

.قم «التاج والإكليل» للموات» اج ؛ ص .730٠١‏ 

(8945) «شرح منتهى الإرادات» ج١ ٠‏ ص٠٠/اثا.‏ ووكشاف القناع) . ج١1‏ ص7"014. 

(846) «صحيح البخاري) بشرح العسقلاني, ج14 » ص 275014-7650 ورعون المعبود شرح سنن أبي داود). 
ج؛ء ص23518-747 «المغني»). ج7. ص156., «المجموع». ج”. ص075». «البدائع». 
جا ص3888. «حاشية الصاوي». جاءاص"45١.‏ 


(845) وسئن أبى داودي. ج4ء ص717 . 


خض 


وإنما خاف كَكِهِ افتراض صلاتها بجماعة في المسجد. ولهذه العلة أمرهم وَل 
بصلاة التراويح في بيوتهم. وقد زال هذا الجعين بوفاته يله ولهذا جمعهم عمر بن 
الخطاب رضي لله عنه على قارىء واحد هو بي بن كعب؛ ليصلي بهم صلاة اللرافيع. 
بعد أن كانوا يُصنُونها فرادى أو يُصِلّي الرجل فَيْصلّي بصلاته الرهط. كما روى ذلك 
الإمام البخاري. ولهذا الصنيع من عمربن الخطاب رضي الله عنه نسبت التراويح 
إليهء ولم يخالفه فيما فعل أحد من الصحابة؛ فكان ذلك أي صلاة التراويح جماعة - 
إجماعا . ش 


ع. 


7١ 5‏ وقتها وعدد ركعاتها وكيفيتها 2 : 


وقتها: ما بين "صلاة العشاء والوثرء. فلا تجوز قبل العشاء :ولا بعد الوتر. وعدد 
ركعاتها عشرون, وبهذا قال عرو العلا ومنهم : أحمد» والشافعي. والحنفية» 
وغيرهم . 

وقال الإمام مالك: هي ست وثلاثون ركعة. وصلاتها في المسجد بجماعة أفضل 
من صلاتها في البيوت فرادى. ونُصلَى مثنى مثنى . كل ركعتين بتسليمة» ويستراح بعد 
كل أربع ركعات, ويذكر الله ويُصلَّ على النبي يله في هذه الاستراحة. 


3 النساء وصلاة التراويح 14*) 


عن عروة , بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على قيام شهر 
رمضان (صلاة التراويح ) . الرجال على أبن بن كعبء والنساء على سليمان بن أ 
خيثمة ٠»‏ وفي رواية سعيد بن منصور أن الذي كان يُصلَي بالنساء بأمر عمربن الخطاب 
وعن عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أ طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام 
208950 «المغني)» ج73 ٠‏ ص ١5656‏ وما بعدهاء «البدائع), ج١1‏ ص275894-5886 (امغني المحتاج)» ج١1 ١‏ 
ص715., «مواهب الجليل»» للحطاب» جك ص ١لا.‏ 


(456) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري», ج14. ص"67؟» (المجموع). ج”,» ص2578 «مغني 
المحتاج»)» جك ص١؟3.‏ 


سي 


شهر رمضان» ويجعل للرجال انا وللنساء اما فكت أنا إمام التيناءة روآه 
اليد - الف ” 


- ويفهم مما تقدم أن النساء يجوز لهن صلاة التراويح في المسجد جماعة 
نام خخاض نه 4" كجا ان لين ميان حلت عقوف الرجان» و رذايفا نلو ريات 
التراويح بجماعة في المسجد. فينبغي أن تلاحظ القواعد والشروط التي ذكرها الفقهاء 
في جواز خروج النساء إلى المساجدء وقد ذكرناها فيما سبق» ومن ذلك خروجهن بإذن 
أزواجهن أو أوليائهن. تفلات. أي : غير متطيبات, وأن لا يكون في خروجهن فتنة» لهن 
أو لغيرهن, إلى آخر ما ذكرناه. وفصّلناه ورجحناه. 


ويلاحظ أخيراً أنه إذا جاز لهنّ أداء صلاة التراويح في المسجد بجماعة خاصة 
بهن 2 أو مع الرجال. فإنه فر ليق انها فعلها فى البيوت فرادى, أو بجماعة التتماع 
وتؤمهن امرأة. 


(8949) شرح صحبح البخاري) للعسقلاني ‏ ج4. ص73907, «المجموع؛. ج77 ص5138. («مغني 
المحتاج». ج١21‏ ص١73732.‏ 


الم 


المت لناص 


سجود التلاوة وسجود الشكر 
المطلب الأول سحود التلاوة 


لام المقصود بسحود التلاوة ومواضعه( 06 : 


فى القران الكريم إيات يسجد من يقرأها أو يسمعهاء وهذا السجود عند قراءة هذه 
الآيات أو استماعها تسمى : سجود التلاوة» أو سجدة التلاوة, باعتبار أنها سجدة واحدة. 

أما مواضع هذه الآيات فهي في سورة الأعراف, والرعد. والنحل» والإسراء 
وكهيعص. وأوائل سورة الحج. والفرقان. والنمل. والم تنزيل» وسورة ص» وحم 
فصلت. ثم في سورة والنجم. وسورة الانشقاق» والعلق . 


- مشروعية سجود التلاوة(26:1: 

سجود التلاوة 56 للقارىء والمستمع ‏ وهو الذي يقصد سماع القران والإصغاء له. 
ما من يسمعها دون قصد لاستماعها ولا إرادة للاصغاء إليها. قعلك الحنابلة ومَنْ وافقهم 
لا يسعحد للتلاوة . 

وعند الشافعية: يُستحبٌ له السجود ولا يتأكد فى حقه تأكده في حق المستمع . 

هذا وإن المستمع يسعحد للتلاوة. سواء كان القارىء يقرأ فى صلاة أم يقرأ خارج 
الصلاة, وسواء سجد القارىء أو لم يسححدك . 

4 وقال الحنفية : سجود التلاوة واجبء. ولكن هذا الوجوب على التراخي وليس 
)8٠0(‏ «المحلى» » جل ص /4/81؟ 2 «المجموع). ج27 ص 67 ه . «البدائع). جك ص 218١‏ «الشرح 

الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي». جكقكء ص4ة؛4١.‏ 


(01ة) «المغني»» جل ص77 ك0 «المجموع». جك ص73 6ه «البدائع»» ج23 ص 2١8١‏ (حاشية 
الصاوي). جا صة4١.‏ 


فس 


على الفور. إلا ما وجب من هذا السجود في الصلاةع فيجب السجود في حينه. أي 
عقب الفراغ من قراءة الآية التي دعت إلى السجود. 
شروط سحود التلاوة6: 


يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارة من الحدث. والخبث» 
وسثتر العورة. واستقبال القبلة. وغير ذلك وبهذا قال جمهور الفقهاء. ولكن الظاهرية 
قالوا بجواز سجود التلاوة بغير وضوء وبغير طهارة. لأن سجود التلاوة عندهم ليس بصلاة 
حتى يشترط له ما يشترط للصلاة. 

هذا وقد اشترط الحنابلة والمالكية. أن يكون القارىء لآية السجدة حتى يسجد 

0 الشافعية اد ولو كان القارىء لا يصلح أن يكون 


١‏ كيفية سجود التلاوة6”9: 


إذا كان القارىء لآية السجدة ة في الصلاة. فإنه يسجد بتكبير ويرفع من السجود 
بتكبير ويستمر في صلاته. وإذا كانت آية السجود في آخر السورة التي تلاهاء 
فالمستحب له أن يقدم من سجوده ويقرأ من السورة التي ليها شين لم وكاده ٠‏ فإن قام 
من سجوده ولم يقرأ شيئاً جازء وإن انتقل من السجود إلى الركوع مباشرة (أي : لم يقم 
ثم يركع) لم يجز ذلك . 

وإذا كان القارىء في غير صلاة كبّر. واستحبٌ له أن يرفع يديه عند الشافعية, لأن 
هذا التكبير عندهم تكبيرة افتتاح فهي كتكبيرة الإحرام. ثم يكبّر تكبيرة أخرى للسجود. 


صلالاء «المحلى» جه صض١٠ء‏ «البدائع»» جا ص .١85‏ (حاشية الصاوي»). ج11 ص 


ص 160-١44‏ . 
2405 «المغني). ج١ء‏ ص 71ت «المجموع». ج273 ص685ه0 ومأ بعدها. (حاشية الصاوي). ج١2‏ 
ص .١6١‏ 


وم 


ويا التكايلة» والمالكيها ركد اكير ربط تفط للسجود ولا بكر تكبيرة الافسام 
السجود بالتكيير؟ ثم يسلم على اليمين وعلى اليسار» وإن اقتصر على تسليمه واحدة 
على اليمين أجزأه ذلك. 

ويجوز: سجود التلاوة في السفر على الراحلة. ويكون سجوده بالإيماء. 

2 المرأة وسحود التلاوة"): 

تسجد المرأة سجود التلاوة كالرجل» إذ لا اختصاص للرجل بهذا السجود دون 
المرأق ولذلك لم يذكر الفقهاء المرأة في سجود التلاوة, وإن مشر وعية هذا السجود 
يشملها كما يشمل الرجل لوضوح هذا الحكم. ومع هذا فقد صرّح المالكية بأن المرأة 
تسجد للتلاوة» سواء كانت هى القارئة أو المستمعة. ويشترط لسجودها ما يشترط 
للصلاة, وقد ذكرناها. 

7 هل تسجد الحائض سجود التلاوة* © : 

على رأي الجمهور: لا تسجد. وعند الظاهرية: يجوز للحائض أن تسجد للتلاوة» 


لأنهم لا يشترطون لسجود التلاوة الطهارة» لأن هذا السجود ليس بصلاة فلا يشترط له 
ما تشتوط للصلاة وبالتالي قالوا: يجوز للجنب والحائض السجود للتلاوة . 


:اما - هل يسحد الرجل لقراءة المرأة؟ 72 
إذا استمع رجل لقراءة امرأة آية السجدة فهل يسجد لتلاوتها؟ 


قال الحنابلة : يشترط لسجود المستمع أن يكون القارىء لآية السجدة ممن يصلح 
أن يكون إماماً له. فإن كان القارىء صبيا أو امرأة» فلا يسجد الرجل المستمع لقراءتها. 


(404) «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية الصاوي». ج١.»‏ ص494١.‏ 

(905) «المحلى»)؛ ج١»‏ صلالاء «المحلى). جهء ص5١٠.‏ «المغني). ج١.‏ ص ١؟1.‏ 

(805) «المغني4. ج١.‏ ص559.: (المجموع»2 ج"؛ ص59ه, «حاشية الصاوي». ج١»‏ 
ص 44 2١6٠-١‏ (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)ء ج١.‏ ص7١"‏ . 


رضنا 


لأن المرأة لا تصلح أن تكون إقَافا للرجل . ولكن لو استمعت امرأة لقراءة امرأة فإن 
المستمعة تسجد للتلاوة. إذا قرأت المرأة آية السجدة. لأن المرأة تصلح أن تكون إماما 
للمرأة. 
ومتعب الطالكية فى هذه المدالة كمذهن الحايلة ققل كالزا: لاجو لق 'الرجل 
المستمع إذا كان القارىء امرأق وإنما السجود على القارئة فقط. 
وقال الشافعية : يستحب للرجل المستمع لتلاوة المرأة أن يسجد للتلاوة إذا قرأت اية 
تستدعى السجود. لأن الخطاب الشرعى بسجود التلاوة موجه إلى الرجل والمرأة. 
فيستحب أن يسجد إذا استمع تلاوة آية السجدة. سواء كان القارىء يصلح إماماً 
المطلب الثاني 
سحود الشكر 
ما المقصود بسحود الشكر وبيان مشر وعيته 357 : 
المتهديه يتتجوة :الشكر آنا سعدا التجتمن :لله كمال :عدن جرد النعم. واندفاع 
الحنابلة وبه قال الشافعي. وإسحاق. وأبو ثورء وابن المنذر. 
وقال النخعى ومالك وأبو حنيفة : يكره هذا السجود ولا يستحب لأن النيئن ع كان 
ورد الحنابلة على ذلك بما رواه ابن المنذر بإسناده عن أبى بَكرَّة وأن النبى يَككةٍ كان 
إذا أنه أمر بسر يعن مغر أسالفل 1 ورواه أبو داودء ولفظه : «كان يكِةِ إذا أتاه أمر يُسَرٌ به أو 
بْشر به خرٌ ساجداً شكراً لله» وسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين فتح اليمامة, 


وروي عن جماعة من الصحابة فثبت ظهوره وانتشاره , وتركه تازة لآ يدل على أثه لين 
بمستحب, فإن المستحب يفعْل تارة ويرك أخرى . 


١/١‏ © «المغني)» ج23 ص72 257585 «المجموع؛. اج ص580-654ه. 


ايفن 


هذا ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة من الطهارة» وستر العورة. 
واستقبال القبلة». وغير ذلك . 


6 كا 
71 المرأة وسحود الشكر: 


والمرأة في سجود الشكر كالرجل» إذ لا اختصاص للرجل بهذا السجود. فيستحب 
لها هذا السجودء إذا تجدّدت لها نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنها نقمة. أو أصاب 
المسلمين نعمة أو اندفعت عنهم غمة أو شدَّة أو محنة» لأن الشأن بالمسلم أو المسلمة 
أن يسرهم ما يصيب المسلمين من نعم, أو بما تندفع عنهم من نقم. 


إطرضنا 


المعرى (شاوتى 

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
7- تعيين هذه الأوقات2': 
الأوقات المنهي عن الصلاة فيها هي : 
(أولاً): بعد أداء فريضة الفجر وحتى تطلع الشمس. 
(ثانياً) : وعند طلوع الشمس وحتى ترتفع قدر رمح . 
(ثالثا) : وعند قيام الشمس حتى تزول. 
رابعاً) : وبعد أداء فريضة العصر حتى تتضيف الشمس للخرزت: 
(خامساً) : وعند اصفرار الشمس حتى تغرب. 
64- حكم الصلاة في أوقات النهي 2027 : 


وإذا صلَّى الشخص في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فما حكم هذه الصلاة من 
جهة جوازها أو عدم جوازها؟ وهل يَسْرِي هذا الحكم على كل صلاة تَوْدّى في هذه 
الأوقات؟ 


قال الحنابلة : لا يُصلَّى في هذه الأوقات صلاة تطوع, ولكن يجوز إعادة الصلاة 
جماعة إذا أقيمت وهو فى المسجد, وكذلك صلاة ركعتي الطواف بعده؛ والصلاة على 


(408) «المجموع». ج4 ص5 /ا-/ا/ا. «العدة شرح العمدة). ص4. 
(409) «المجموع؛). ج24 ص 28٠١-78‏ «بداية المجتهد), اج ٠‏ ص0/4-؟287 «العدة شرح العمدة), 
ص4 56-4. 


لشف 


الجنازة. وقضاء السئن الرواتب في وقتين منهما وهما بعد صلاة الفجر وبعد صلاة 
العصر ويجوزر قضاء الصلوات المفروضة في أوقات النهي كلها. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الصلاة لا تجوز في هذه الأوقات. لا فريضة 
مقضية., ولا 1 ولا نافلة, إلا عصر يومه. فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس 
إذا نسيه. 

وعند الشافعية: أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات, إنما هو عن صلاة لا سبب 
لهاء فأما ما لها سبب فلا كراهية فيهاء والمراد بذوات السبب هي التي لها سبب متقدم 
على هذه الأوقات» فمن ذوات الأسباب : الصلاة الفائتة فريضة كانت أو نافلة فله في 


الصلاة المنذورة. وصلاة الجنازة» وسجود التلاوة والشكر. وصلاة الكسوف». وصلاة 
الاستسقاء على القول الأصح عند الشافعية. 
84- صلاة المرأة في هذه الأوقات : 


يجري على المرأة ما ذكرناه من أحكام الأوقات المنهي عن الصلاة فيها, لأنها مثل 
الرجل مخاطبة بأحكام الشرعء ومنها أحكام الصلاة, والأوقات التي تجوز فيها الصلاة 
أو لا تجوز. 

الحائض تطهر قبل غروب الشمس7'": 

إذا طهرت الحائض. بأن انقطع حيضهاء واغتسلت قبل أن تغرب الشمس. فعليها 
أن تصلي, لأن وقت كراهة الصلاة بعد العصر إنما هو في حق من صَلَّى فريضة العصر 
وهي لم تصلها بعد. 

ولكن هل تصلي العصر فقط أم تصلي الظهر والعصر؟ 

قال الحنابلة : تصلي فريضة الظهر ففريضة العصر وهذا قول طاووس., ومجاهد, 
والنخعي , والزهري», وربيعة» ومالك. والليث, والشافعي, وأبي ثور. 
)91١(‏ «المغني». جكء ص45" /91". 


يفن 


قال الإمام أحمد: عامّة التابعين يقولون بهذا القول. إلا الحسن وحده قال: لا 
تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها فقط. وهو قول الثوري وأصحاب الرأي, لأن 
وقت الطهر خرج في حال حيضتها وهو عدر شرعي لها فلم تجب عليها فريضة الظهر 
كما لو لم تدرك من وقت فريضة العصر شيئا. 

وحكي عن الإمام مالك أنه قال: إذا أدركت قدر خمس ركعات من وقت العصرء 
وجبت عليها فريضة الظهر؛ لأن قدر الركعة الأولى من الخمس يعتبر وقت الصلاة الأولى 
- الظهر في حال العذر فوجبت عليها هذه الصلاة بإدراكها هذا القدر من الوقت. 


والحجة لقول الحنابلة ومن وافقهم أن ما يقولونه وذهبوا إليه هو المروي عن 
الصحابيِينٌ عبد الرحمن بن عوف, وعبدالله بن عباس رضي الله عنهماء ولأن وقت فريضة 
العصر هو وقت فريضة الظهر في حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه فرضه (أي الظهر) 
كما يلزمه فرض الثاني (أي العصر) . 

وعلى هذا الخلاف لو طهرت قبل الفجرء فعند الحتابلة ومن وافقهم تصلي فريضة 
المغرب فالعشاء. وقال غيرهم : تصلي فريضة العشاء فقط. 


خرف 


لاب الها 
درا 


-/"١‏ تمهيد: 


الزكاة في اللغة: تدل على البركة, والنماء. والزيادة. والطهارة. والبركة. 

والصلاح. يقال: زكا الزرع إذا زاد ونماء ولا ينمو إلا إذا خلص من الدَعْلء ولهذا كانت 

؟*هم رد رم ارت 2ى عهمر 

اللفظة تدل على الطهارة, قال تعالى: «قد أفْلّحَ مَنْ زكاهاه. وقال تعالى : 9قَدْ افْلَمحَ 

مَنْ تَرَكى 24 فنفْسٌ المزكي تزكو أي تطهرء كما أن ماله يزكو بما يخرجه منه من زكاة. 
كما أن اللفظة تدل على الصلاح. يقال: فلان زكى إذا صلم" 

”7ع والزكاة في الاصطلاح الشرعي : حقى واجب مقدر في مال مخصوص » 
لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص19") , أي أنها حق واجب مقدر من قبل الشرع. 
في المال الذي تجب فيه الزكاة» يخرجه صاحب المال إلى مستحقي الزكاة» في الوقت 
المقرّر شرعاً لإخراج الزكاة . 

7 - والزكاة فرض عين ثبتت فرضيتها في ايات كثيرة مثل قوله تعالى : «وأقيموا 
الصلاة وآتوا الرّكاة7#4»..وفى حديث معاذ عندما أرسله الرسول يل إلى اليمن وقد جاء 
فيه : «فإن هم أطاعوا لذلك فَأَعلِمُهِم أن الله افترض عليهم صدقة ‏ أي زكاة ‏ تُوْحَد من 
أغنيائهم , 57 على فقرائهم)9١0.‏ 


وهي إحدى أركان الإسلام, قال ككل : «بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله 


)81١(‏ «النهاية لابن الأثيره» ج؟» ص/ 7*٠‏ «المعجم الوسيط). ج١.‏ ص98" و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية)» جه. ص8 . وآية : «قد أفلح من تزكى» في سورة الأعلى, ورقمها 216 وآية: «قد أفلح 
من زكاهاع. رقمها (4): وهي في سورة الشمس . 

(915) «كشاف القناع». ج١.‏ ص©96". 

.١١١ 47 في سورة البقرة. ورقمها‎ )91١( 

(415) «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» (جامع البخاري). تأليف أبي العباس زين الدين 
أحمد بن أحمد الزبيدي الشهير بالحسين بن المبارك. ج1١‏ ص0 5. 


يداك 


إلا اللهء وأنَّ محمداً رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. والحج وصوم 
رمضان)؟١",‏ 


جمع المسلمون على ارصتهاك واتفق الصحابة الكرام رضي الله مه على قتال 
0 فمن أنكر وجوبها كان را ويستتاتث ثلاثة أيام , فإن تاب» وإل قتل. 


4 منهج البحث: 


الكلام عن الزكاة يستلزم بيان مَنْ تجب عليه الزكاة. وهذا هو المزكي . وبيان المال 
الذي تجب فيه الزكاة» وبيان المستحقين للزكاة أو لمن تعطى الزكاة» وهذا ما يعرف 
بمصارف الزكاة. وأخيراً التعريف يزكاة الفطر وهي زكاة خاصة تجب على المكلف في 
عيد الفطر بشروط خاصة. 


وعليه نقسم هذا الباب إلى أربعة فصول على النحو التالي : 
الفصل الأول: على من تجب الزكاة. 

الفصل الثاني : المال الذي تجب فيه الركاة. 

الفصل الثالث: مصارف الزكاة. 


الفصل الرابع : زكاة الفطر. 


(6١41ة)‏ المرجع السابق. ج١»‏ ص؟. 


>36 


(امن(رزرة 
على براك للا 
6 ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه : 


اتفق الفقهاء على أن الزكاة تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب 
(مقدار معين من المال) ملكا تاما. واختلفوا في وجوب الزكاة على الصغار. والمجانين» 
والعبيد» والمدينين دَيْناً يستغرق النصاب أو ينقصه. وسنذكر أقوالهم فيما اختلفوا وأدلّتهم 
والراجع متهاء 


كما - المرأة كالرجل في وجوب الزكاة1" : 


ولا خلاف بين الفقهاء في أن المرأة كالرجل في وجوب الزكاة. فتجب عليها كما 
تجب على الرجل إذا ما تحققت شروط وجوب الزكاة». فتجت الزكاة غلى المسلمة الخرة 
البالغة العاقلة بلا خلاف بين الفقهاء. أما الزكاة على الصغيرة؛ والمجنونةء والمديئة 
بِدَيْنِ يستغرق نصابها أو ينقصه. ففي وجوبها على هؤلاء اختلاف بين الفقهاء مثل 
اختلافهم في وجوبها على السقي اتنس ادرو 1 اا 


الزكاة على الصغار"7©: 


(91) «بداية المجتهد». ج١.»‏ ص2770 «المحلى؛. جه. ص١١25 ٠7‏ «رحاشية الصاوي». ج١.‏ 
ص١ .7١‏ «النهاية» للطوسي . ص74 .١‏ 

2.45 «بداية المجتهد). اج ص60١7 2 «مجموع فتاوى ابن تيمية )2 ج26 صل/لا١ثد. 8ك‎ 841١70 
(شرح موطأ مالك» للزرقاني » ج١1 ص”١٠2 «البدائع».‎ 27١0 :3١١ص «المحلى»), ج1ء‎ 
ج20 ص 25-4 «المجمو .2 ج00 ص 25187555 «المغني»» ج20 كف كرف «الهداية‎ 
وفتح القدير)ء جل ص 1854-5817 2 «رد المحتار على الدر المختار)». المعروفة بحاشية اسن‎ 
عابدين» ج7ء ص 0775 «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير»ء في فقه الزيدية. ج27‎ 


دعن 


اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة على الصغار ذكوراً كانوا أو إناثً. إذا ملكوا نصابا 
من المال الذي تجب فيه الزكاة. وسبب اختلافهم اختلافْهُمْ في تكييف الزكاة الشرعية: 
هل هي عبادة كالصلاة والصيام؟ أم هي حى مالي للفقراء على الأغنياء في أموالهم؟ فمن 
رأى أنها عبادة اشترط لوجوبها على الشخص البلوغ. لأن البلوغ شرط التكليف 
بالعبادات» ومن رأى أنها حق واجب للفقراء على الأغنياء في أموالهم لم يشترط لوجوبها 
عليهم البلوغ . وعلى هذا الاختلاف في تكييف الزكاة اختلفوا في وجوبها على الصغار. 


- ويمكن رد اختلافهم إلى ثلاثة أقوال: 


القول الأول: تجب عليهم الزكاة في أموالهم . وهذا مروي عن عمر. وعلي وجابر» 
وعائشة. من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
«اتّجروا في أموال اليتامى, لا تأكلها الزكاة». ومثل هذا القول روي عن عائشة أيضاً: 
وبهذا قال عطاء. وجابر بن زيد. ومجاهد. وابن سيرين. وهو قول مالك., والشافعي» 
والثوري » وأحمد. وإسحاق, وأبي ثورء والليث. وهو مذهب الظاهرية أيضاً. 


القول الثاني: لا تجب على الصغار زكاة في أموالهم أصلاء وهو قول النخعي, 
والحسن. وسعيد بن المسيب» وهذا ها عند الجعفرية19), 


القول الثالث: تجب عليهم الزكاة في زروعهم وثمارهم», التي تخرج في أرضهم 
العشرية» ولا تجب عليهم فيما عدا ذلك من الأموال كالذهب والفضة. والماشية» 
وعر وض التجارة, وهذا قول في حنيفة وأصحابه» زخو أنفا قول الزيدية . 


48- أدلة القول الأول: 


أ- قوله تعالى : «وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة» فهذا عموم يشمل الجمع كارا أو صغاراً . 
وقوله تعالى : طخل منْ أموالهم صَدقةً تَطهَرُهُم وتركيهم بها» فهذا عموم يدخل 
فيه الصغار والكبار. 
- ص5 50. «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي»). ج١2‏ ص7505» و«النهاية» للطوسي » 
ص 17/4 : «منهاج الصالحين) للسيد محسن الحكيمء ج١؛‏ ص 18١0‏ وما بعدها. 
(41) جاء في «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم ج1١‏ ص 180 : لا تجب الزكاة في مال من كان 
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ب في حديث معاذ عندما أرسله الرسول يك إلى اليمن وفيه : «فأعلمُهُم أنَّ الله افترض 
عليهم صدقة ‏ أي زكاة - تؤخذ من أغنيائهم وثْردُ على فقرائهم) وهُذا عموم لم 
دمن كير فد صغير؛ ولأن الزكاة توسعة على الفقراء» فمتى وجب الغنى 
وجبت الزكاة. 


ج- إن الزكاة تراد لثواب الْمُزْكي ومواساة الفقيرء والصبي والصبية من أهل الثواب ومن 
أهل المواساة ولهذا تجب عليها نفقة الأقارب» فتجب عليهما الزكاة أيضاً. 


د ومن جهة القياس. يقال: بأن كل مَنْ وجب العشر في زرعة, وجَبت الزكاة في سائر 
أمواله كالبالغ العاقل. والعشر يجب في زدوع الصبي والصبية» فتجب الزكاة 


ه. أنْ مقصود الزكاة سَدَّ حاجة الفقير من زكاة مال الأغنياء شكراً لله تعالى وطهرة للمال؛ 
ومال الصغير والصغيرة صالح لسدٌّ حاجة الفقير. ومحتاج للتطهير بإخراج الزكاة 


مية , 


و- الزكاة في الحقيقة لا تجب على الصغار ولا يُكُلّفُون بإخراجها بأنفسهم. وإنما تجب 
في أموالهم ويطالّب بإخراجها أولياؤهم. كما يجب في أموالهم قيمة ما يُتلفونه. 
ويجب على أوليائهم دفع هذه القيمة إلى مستحقيها. 

ز- القول بأن الزكاة عبادة فلا تجب على الصغار كما لا تجب عليهم الصلاة» يرد عليه 
بأنها إذا كانت عبادة فهي عبادة مالية تتعلق بالمال وتجري فيها النيابة» والولي نائب 
الصبي والصبية في أدائها بخلاف العبادات البدنية فإن النيابة لا تجري بها إن 
5 يُخْرِجُ الولي الزكاة وجب على الصغير أو الصغيرة عند البلوغ إخراج زكاة ما 
مضى من السنين؛ لأن الحق وجب عليهما في أموالهماء وتقصير الولي في إخراج 
هذا الحق ودفعه إلى مستحقه لا يسقطه عنهما. 


أدلة القول الثاني والثالث: 


أ احتج أصحاب القولين الثاني والثالث بأن الزكاة عبادة والصغير والصغيرة ليسا من أهل 
وجوب الزكاق فلا تجب عليهما كما لا يجب عليهما الصيام والصلاة. وكان ينبغي 


ا 


أن تسقط عنهما زكاة الزروع والثمار أي عشرها؛ ولكن لما كان 0-0 
الزرع والثمار ليس عبادة خالصة., لما فيه من معنى مؤونة الأرض اأخرنيا فهو 
كالخراج الذي هو مؤونة الأرض» وبالتالي فليس الخراج عبادة. فكذّلك العشر لا 
يعتبر عبادة تسقط عن الصغير والصغيرة. 


أما احتجاج أصحاب القول الأول بأن الزكاة حق مالي فتجب على الصغير 
والصغيرة» كما تجب عليهما سائر الحقوق العاليةة فكيات عليه بان كرنها صقا 
مالياً لا يمنع أن فيها وصفاً آخر هو وصف العبادة» الذي اعتبره الشارع في فرض 
الزكاة, يدل على ذلك قول النبي كِ: «بني الإسلام على خمس. . . وإيتاء 
الزكاة). فالزكاة إذن عبادة, والعبادة موضوعة عن الصغير والصغيرة فلا تجب 
عليهما للحديث الشريف: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ. وعن 
الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يفيق). 


١‏ وجوب الزكاة على المجانين: 


والزكاة على المجانين يجري فيها الخلاف السابق في مسألة الزكاة على الصغار, 
فعند الجمهور تجب الزكاة على المجنون والمجنونة في ماليْهماء وعند الحنفية 
والزيدية» والجعفرية: لا تجب على المجنون والمجنونة . والأدلة للطرفين هي نفسها 
أدلتهم في وجوب الزكاة أو عدم وجوبها على الصغار وقد ذكرناها. 


ولكن عند الحنفية شيء من 0 في الشخص المجنون9""» إذ قالوا: الجنون 
نوعان: أصلي » وطارىء. والأصلي : هو أن يبلغ الذكر مجنوناًء ٠‏ أو تبلغ الأنثى مجنونة » 
ولا خلاف عندهم أن هذا الجنون يمنع انعقاد الحول +المشوعلى التضابء واتعقناد 
الخو علي اللصان ترط 'وجونع الركاةة وليذا إذا لل هذا الشخص يحترنا. عدو يعن 
بلوغه ثم أفاق, فلا تلزمه زكاة السنين الماضية», التي كان افنها مسرا وإنما يعتبر ابتداء 
الحَول من وقت إفاقة المجنون أو المجنونة . 


وأما الجنون الطارىء فهو الذي يصيب البالغ العاقل» فإن دام هذا الجنون سنة 
كاملة فهو فى حكم الجنون الأصلي . وإن كان الجنون في بعض السنة ثم أفاق. فقد 


(919) «البدائع»» اج ص" «والهذداية وفتح القدير», اج ص8#:-180. 
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روي عن محمد صاحب أبي حنيفة أنْ عليه الزكاة» وروي عن أبي يوسف أنه قال: إِنْ 

أفاق أكثر السنة» وجبت عليه زكاة هذه السئةء وال فلا. وحجة أبي يوسف أن للأكثر 
0 5 م 51 5 5 

حكم الكل في كثير من الأحكام. وأما الذي يجن ويفيق في يومه فهو كالصحيح . 

بمنزلة النائم أو المغمى عليه. 


هذا ومن الجدير بالذكر أن نقول: إن الحتفية يقولون بوجوب الركاة على الصغير 
والصغيرة في زروع وثمار أراخ ضيهم العشرية؛ كما هو الحكم عندهم بالنسبة للصغارء 
حيت تجب عليهم زكاة زروعهم اف كما قلنا. 


7 - هل تجب الزكاة على المدين؟27) 


اختلف الفقهاء ع في وجوت الركاة على المدين الذي يستغرق دينه ما عنده من مالر 
بلغ نصاباًء وكذلك در في إخراج الدَّيْن من مال الشخص المدين, وتزكية الباقي 
إذا كان نصباباً أو أكين, ا رد اختلافهم إلى الأقوال التالية : 


مم7 أولاً : مذهب الشافعية : 


في أظهر الأقوال عند الشافعية أن الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة. سواء كان هذا الدّين 
حالاً أو مؤْجٌلاء وسواء كان الَدَّيْنُ من جنس المال الذي بيد المّدين أو من غير جنسهء 
وسواء كن الدَّيْن من :ديق الله تعالى كالركاة والكفازة ؛ والندّن أو كان من دون العباد: 


والحجة لهذا القول عمومات أدلة وجوب الزكاة من غير فصل بين مّدين وغير مدين» 
ما دام بيد كل منهما ما يبلغ نصاباً؛ ولأن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب. وهو موجود 
بيد مالكهء أمّا الدّيْن الذي عليه فهو يتعلق بذمّته لا بالمال الذي يملك وهو بين يديه 
ولهذا يمكنه التصرف فيه كما يشاء. وأيضاً فإن الدّيْن لا يمنع وجوب العشر (الزكاة) في 
الزروع على مالكها المّدِينَء فكذلك لا يمنع الدَّيْنُ الذي في الذمة وجوب الزكاة في 
ارال العدين:. 


»6 «البدائع». ج2.35 صا «المغني)» ج؟اء ص 2147-41 «فتاوى شيخ الإإسلام أن تيمية)» ج29 
ص75-/701, وبداية المجتهد». ج١2‏ ص١"؟77‏ ؛ (مغنى المحتاج». ج١21‏ ص١١‏ 4. «رد المحتار» 
لابن عابدين. ج1ء ا ص17"؟. 


0 


4 - ثانياً : مذهب الحتابلة : 


وعندهم: الدّين يمنع وجوب الزكاة فى الأموال الباطنة وهى الذهب والفضة 
وعروض التجارة ‏ رواية واحدة عن أحمدء وبه قال مالك. والثوري» والأوزاعي, 
وإمحاق لي 


0000 القول أنَّ عثمان رضي الله عنه خطب في شهر رمضان وقال في 
٠‏ ألا إن شهر زكاتكم قد حضرء نين كان لمان زعلة كوه لحني ارين 
عليه مر وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه أحد فكان 
ذلك إجماعا, ٠‏ وفهم من ذلك أن الزكاة لا تجب في القدو المقغول بمقدان الذي + لأنّ 
هذا المقدار محتاج إليه المّدِين حاجة أصلية؛ لأن قضاء الدّين من الحوائج الأصلية. 
والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال زكاة أي : مالا تجب فيه الزكاة» لأنه لا 
تَحَقوٌ يتحقق به الغنى ؛ ولا صدقة إلا عن ظهر غنى» كما جاء فى حديث رسول الله كَل . ير 
اماك لمات - نصاب الزكاة - يعتبر ناقصاً مع وجود الدَّيْنَ؛ لأن للدائن أن يأخذ دَيئْه 
إذا ظفر يجنس دَينه من مال المدين بدون قضاءء ولا رضاءء وعند الشافعي : إذا ظفر 
بجنس دَيْنه أو بغير جنس دَيّنه فله أن يأخذه من مال المدين دون قضاء أو رضاءء وهذا 
دليل عدم مُلْك النُصاب أو نقصان هذا الملك. 


م7 أما الأموال الظاهرة وهي : الإبل» والبقرء والغنم السائمة» والحبوب» 
والثمارء فعن الإمام أحمد أن الذّيْن يمنع الزكاة فيها إذا كان من شأنه أن ينقص مقدار 
النصابء, لما ذكرناه في الأموال الباطئة (الذهب والفضة). وهذا قول عطاء؛ والحسن». 
وسليمان بن يسار. وميمون بن مهران» والنخعي » والثوري . وعن أحمد رواية أخرى» أنه 
لا يمنع الزكاة فيها وهو قول مالك, والأوزاعي . وعن أحمد رواية ثالثة : أن الدِين لا يمنع 
وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة» إلآ في الزروع والثمارء فيما استدانه للإنفاق عليها 
خاضة: 

+7 ثالثاً: مذهب الحنفية : 


الدين الذي له مطالب من العباد سواء كان حقاً خالصاً لهم, أو كان حقاً لله تعالى» 
ولكن له مطالب من العباد كالزكاة, فإن هذا الدَّين يمنع وجوب الزكاة بقدره إلا في 


0 


الزروع والثمار باعتبارات العشر في الزروع والثمار (وهو زكاتها) يعتبر هذا العشر مؤونة 
الأرض النامية فهو كالخراج في الأرض الخراجية. فلا يعتبر فيه غنى المالك. ولهذا لا 
يعتير فيه أصل الملك» حتى ]نه يجب فى _الأرضن -الموقوفة إذا' أبعت زرعاً: 

77 - المهر المؤجل في ذمة الزوج هل يمنع وجوب الزكاة عليه؟ 


قلنا: إن جمهور الفقهاء يرود أن الدّين بحسم وجوب الزكاة بقدذره. فهل يمنع مهر 
المرأة فى ذمة زوجهاء وجوب الزكاة عليه بقدر هذا المهر؟ 

جاء في «الدّرّ المختار» وشرحه: أن من شروط الزكاة أن يكون المال فارغاً عن دين 
له مطالب من جهة العباد.» سواء كان لله كزكاة أو خراج ولو كفالة أو صَداق (مهر) زوجته 
المؤجل للفراق. 

وعن أبي حنيفة : لاا يمنع صداق الزوجة الزكاة عن الزوج"», وقال الفقيه الحنفي 
الإمام الكاساني عن مهر المرأة : إنه (يمنع وجوب الزكاة عندنا معجادٌ كان أو ا 
لأنها إذا ا يؤاخل به. وقال بعض مشايخنا: إن المؤجل لا يمنع لأنه غير مطالب به 
عادة. فأما المعجل فيطالب به عادة فيمنع. وقال بعضهم : إن كان الزوج على عزم من 
قضائه يمنع. وإن لم يكن على عزم القضاء لا يمنع. لآنة ل بد و ا 

والراجح أن مهر المرأة المؤْجّل لا يمنع وجوب الزكاة وهو المَرُويّ عن أبي حنيفة, 
وقال عنه الفقيه الحنفي القهستاني : والصحيح أنه أي المهر المؤجل ‏ غير مانع 9" , 

أما غير الأحناف. فيبدو أن قولهم في مهر المرأة المؤجل وأثره في منع وجوب الزكاة 
بقدره» هو نفس قولهم في أثر الدَّيْن في وجوب الزكاة على النحو الذي يناه قبل قليل . 

78 هل زكاة الزرع على مالكه أو على مالك الأرض؟9") 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الزروع والثمار على مالكهاء. سواء كان هو مالك 


”ةن «(رد المحتار على الدر المختار). ج27 3551-55٠١‏ 
(5؟9) «البدائع». ج؟. ص"”_. (9739) (رد المحتار»؛ ج؟. ص١١7.‏ 


(5؟41) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ج60 ص7ه-0ه. 


لمتكا 


الأرض أو مالك منفعتها فقط. كالمستأجر والمستعير. لأن القاعدة عندهم هي : كل من 
ينبت الزرع أو الثمر على ملكه. فعليه زكاته. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم . 


وقال أبو حنيفة : زكاة الزروع والثمار (العشر أو نصفه) على مالك الأرضء, لا على 
مالك متفعتها ففظ كالستاخر والمستعين وخحنه أن هذا الغشر مو حق الأرضن» :ولس 
حق الزرع فكان على مالك الأرض. لا على مالك الزرع فقط دون الأرض. - 


والجمهور يقولون: العشر هو حق الزرع, لا حق الأرضء ولِذلك جاز عندهم أن 

0 

يجتمع العشر والخراج, بينما عند أبي حنيفة لا يجوز أن يجتمع العشر والخراج لأن كلا 
منهما حق الأرض» فلا يجتمع عليها الحقان. 

وعند الجمهور: العشر حق الزرع والخراج حق الأرض» فجاز اجتماعهما ووجوبهما 

على صاحب الأرضء إذا زرع أرضه ولم يؤْججرها لأحد. فاجتماع الحقيّن لاختلاف 


سببهما جائزء ونظيره اجتماع وجوب الدِّية في القتل الخطأ لأهل القتيل حقا لهم. 
ووجوب الكفارة حقا لله تعالى. 


نان 


((سل راف 
اشر كب 11 
068 تمهيد : 
قلنا في تعريف الزكاة شرعاً: إنها حق واجب مقدر في مال مخصوص. . الخ . 


فأي نوع من أنواع الأموال تجب فيه الزكاة؟ وما نصاب كل نوع من هذه الأموال؟ 
وما مقدار الزكاة فيها؟ وما هي الشروط العامة الواجب تحققها في كل نوع من أنواع أموال 
الزكاة؟ هذا ما نبحثه فى هذا الفصل. وعليه نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 


المبحث الأول: الشروط العامة في المال الذي تجب فيه الزكاة أي : (مال الزكاة) . 


المبحث الثاني : أنواع مال الزكاة» وأنصبتها ومقادير الزكاة فيها. 


وم 


لمي للفرك 
الشروط العامة في مال الزكاة 
3-. تسمية هذه الشروط: 
يشترط في المال الذي تجب في الزكاة جملة شروط هي : 


الملك التام أو المطلق. وكون المال ناميًء وكون المال فاضلاً عن الحوائج الأصلية 
لمالكه. وأن يبلغ. نصاباء وأن يحول عليه الحَؤْلء ونتكلم عن هذه الشروط فيما يلي 
بإيجاز: 


0 أولاً: الملك المطلق أو التام: 


والمقصود بالملك المطلق أو التام : أن يكون المال مملوكاً لمالكه رقبة ويد أي : 
أن يكون المملوك له فى يذه وهذا عند الحنفية . 


وقال الشافعية: كون المال في يد مالكه ليس شرطًء وترتب على هذا أن الزكاة لا 
تجب في المال الغمار عند الأحناف خلافاً للشافعي» وزفر ومال الغمار هو: كل مال 
غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملكء, كالمال المفقود والدّيّْن المجحود إذا لم يكن 
للمالك بيّنةَ وحال عليه الحَولء لأن عد الانتفاع بالمال لا يكون مالكه غنيا ولا زكاة على 
غير الغني كما جاء في الحديث النبوي الشريف, واحتج من لم يشترط كون المال 
المملوك فى يد مالكه بعمومات الزكاة ولأن وجوب الزكاة يعتمد ملك المال دون اليد, 
أو دون اشخر اط كونه في يد مالكه”""" . 


5 ثانياً: كون المال نامياً: 


فنا © «البدائع». ج73 3 ص ؟ . 


النماء هو الزيادة» وهو في الشرع نوعان: حقيقي وتقديري. 


والنماء الحقيقي : هو الزيادة بالتوالد والتناسل والدر والسمن المتولدة بالأسامة للغنم 
والإبل والبقر. ومن النماء الحقيقي : الإتجار مما يجري الإتجار به من الأموال؛ لأن هذا 
الإتجار سبب لحصول الربح وهو نماء حقيقي» لمال التجارة. 


والنماء التقديري هو تمكن المالك من الزيادة» بكون المال القابل للنمو والزيادة 
فى يده أو في يد نائبه30"", 


74 ثالثاً: كون المال فاضلاً عن الحاجة الأصلية للمالك: 


وإنما اشترط هذا الشرط. لأن المال المشغول بالحاجة الأصلية يعتبر كالمعدوم ولا 
زكاة في المعدوم, ولأن المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنياً عنه كما 
لا يكون غنياً به. والحاجة الأصلية. هي ما يحتاجه الشخص ليدفع به الهلاك عن نفسه 
أوعن غير تتحفيقا أو تقديرا. فما يدفع الهلاك تحقيقا: النفقة ودور السكن, وآلات 
الحرب. والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد. والهلاك التقديري: الدَّيْنَء فإنَّ 
المدين محتاج إلى قضائه بما في يده من مال الزكاة الذي بلغ حدّ النصاب دفعاً عن نفسه 
الحبس الذي هو الهلاك. وكالة الحرفة وأثاث المنزل ودوابٌ الركوب وكتب العلم لأهلها 
فإن الجهل كالهلاك9©. 


14 رابعاً: النصاب: 
لا تجب الزكاة في المال الذي تجب فيه إلا إذا بلغ مقداراً معيناً. وهو مايسمى 


(النصاب)» وهذا النصاب يختلف مقداره باختللاف نوع المال الذي تجب فيه ال :كما 


سنبينه فيما بعد. 


واشتراط النصاب لوجوب الزكاة متفق عليه بين الفقهاء في الذهب والفضة والأنعام , 
ومختلف فيه في غير هذه الأنواع من الأموال كما سنبينه فيما بعد. فإذا لم يبلغ المال 
النصاب الشرعي لم تجب فيه الزكاة, لأن الزكاة كما يقول الكاسانى : «لا تجب إلا على 
(47) «البدائع)؛ ج7. ص١١.‏ «الدر المختار ورد المحتار)» ج7. ص73"7 . 


(ففطة «البدائع), ج23 ص١2031‏ «الدر المختار ورد المحتار»» ج20 ص7 7١‏ وما بعدها. 


همهم 


الغنيء والغنى لا يحصل إلا بالمال الفاضل عن الحاجة الأصلية» وما دون النصاب لا 
يفضل عن الحاجة الأصلية فللا يصير الشخص غنياً يه)(672, فلا تجب الزكاة . 


26- وشرط النصاب يعتبر في أول الخول (السَنّة) وفي آخره ولا يعتبر خلال 
السنة. فإذا ملك شخص النصاب في أول شوال كان هذا التاريخ هو مبدأ الحولء فإذا 
جاء أول شوال من السنة التالية وكان ما عند الشخص (نصاب) أو أكثرء وجبت عليه 
الزكاة بغعض ض النظر عما حصل في حاله من زيادة أو نقصان خلال السنة» واعتبار تحقق 
النصاب في أول الحول وفي آخرهء هذا الاعتبار بالنسبة لغير الزرع والثمارء لأن هذه 
الأموال - الزروع والثمار ‏ ينظر إلى بلوغها النصاب عند وجودهماء دون النظر إلى مرور 
حول على هذا الوجود. 


745 هل من شرط النصاب أن يكون مالكه واحداً؟9" 


عند الشافعي. والحسن البصري» والشعبي : أن المال المشترك حكمه حكم مال 
شخص واحدء فإذا بلغ هذا المال المشترك نصاباً وجبت الزكاة فيه وإن كان لكل واحد 
من الشركاء في هذا المال أقل من النصاب», وهذا في جميع أنواع الأموال. 


وعند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة : يزكي كل شريك حصته في المال المشترك 
إذا بلغت نصاباً. فإن لم تبلغ فلا زكاة على الشريك, وإن كان المال المشترك بمجموعه 
تصانا أو اكد 


وعند الحنابلة : الشركة 3 0 في ” المال 00 0 المال 
المشترك مال شخص واحد» اع م كن ددا مايا 
5-07 


(4؟4) «البدائع», ج؟, ص١١‏ . 
(4379) «بداية المجتهد». اج ص7735 2 «المغني»)» ج؟ » صلا٠ءتك‏ اك شرح الموطأ» للزرقاني » 
اج 3 ص 244 (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي » اج صمه وما بعدها. 


كيان 


417 الشرط الخامس : مضي الحوال07:0: 


ولا تجب الزكاة في المال إذا بلغ نصاباً حتى يمضي عليه حَوْل كامل من وقت 
صيرورته نصاباً كاملاء وهذا الشرط في الأنعام والذهب والفضة وعروض التجارة. وإنما 
اشترط مضي الحول في هذه الأموال» لأن كون المال نامياً شرط وجوب الزكاة كما ذكرناء 
والنماء يحصل بالاستنماء ‏ ولا بل لذلك من مدة وأقل مدة يسئنمى المال فيها بالتجارة, 
والأسامة (بالنسبة للأنعام) عادة هي مدة سنة. أما الزروع والثمار وغيرها مما سنذكره فلا 
يشترط فيها مضي الحول, لأن الزروع والثمار بنفسها تعتبر نماءٌ وقد استنفذت المدة 
الفعلية والحقيقية لظهور هذا النماء وهو الزرع والثمرء فلا يصار إلى التقدير بالحول 

المال المستفاد وشرط مضي الحول7'": . 

[ذا "تعفاد المحفن الا بس يعتير اله مقي الخرول :على تعباله هوت الركاة قيقه 
ولاامال لهذا السكطن سوى هذا "المال اليستغاف ركان هذا المال المستغاد تصابا وان 
له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً فيبلغ بالمستفاد نصاباً. فإن ابتداء الحول الواجب مضيّه 
عليه يكون من تاريخ بلوغه النصاب, فإذا مضى عليه الحول من هذا الوقت وجبت فيه 
الزكاة . 

أما إذا كان عنده نصاب واستفاد مالا فلا يخلو هذا المال المستفاد من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يكون المال المستفاد من نماء المال الذي كان عنده. كربح مال 
التجارة» ونتائج السائمة من المواشي . فهذا المال المستفاد يجب ضمه إلى ما عنده من 
أصله ويعتبر حوله بحول أصله. لأنه تبع له وهو من جنسه فأشبه النماء المتصل. وهذا 
لا خلاف فيه. 


القسم الثاني: أن يكون المال المستفاد من غير جنس ما عنده من الأموال» فهذا 


[للكرقة «البدائع», اج ص”13. 
1ه «المغني»» ج27 ص575-/ا17ت «البدائع)؛ ج21 ص”١-5١.‏ 


لاه 


له حكم نفسه فلا يضم إلى ما عنده من مال بل يبقى مالا مستقلا بنفسه. فإن كان نصاياً 
روفي كاين ١ن‏ أو ل يعن صا وذ كيه علب ليه أن لصي نطاب 


القسم الثالث: أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده» قد مضى عليه بعض حَوْل 
الزكاة» مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم (وهذا نصاب الغنم)» ثم يشتري مائة من 
الغنم» ثم يكمل مضي الحول على الأربعين من الغنم التي كانت عنده, فالزكاة تجب 
فى الأربعين, ولا تجب فى المائة التى اشتراها إلا بعد مضى الحول عليها من وقت أن 
اعقو اها وهذا مذهب الحنابلة وبه قال الشافعي . ْ 


وقال أبو حنيفة : يضمه إلى ما عنده ويزكيهما جميعاً عند تمام مضي الحَؤْل على 
المال الذي كان عنده أولاً . 


4 هل يتعلق وجوب الزكاة بالمال أو بالذمة؟70 
إذا وجبت الزكاة. فهل تتعلق بالمال الذي وجبت فيه أو ما يتعلق بذمة مالكه؟ 


عند الحنابلة على إحدى الروايتين عن أحمد -: تجب الزكاة في ذمة صاحب 
المال. فبهذه الذمة تتعلق الزكاة لا بالمال نفسه . (والرواية الثانية) عن أحمد: أن الزكاة 
الواجبة تتعلق بالمال نفسه وليس بذمة صاحب المال. 


وللشافعي قولان كالروايتين عن أحمد. وثمرة الخلاف أن الزكاة إذا وجبت في الذمة 
وتعلقت بهاء فمضى على النصاب حولان دون أن يُوْدَي زكاة السنتين وجب عليه أداء 
زكاة السنتين» ولا أثر لزكاة السنة الأولى في تنقيص مقدار النصاب. أما إذا قلنا إن الزكاة 
عاق بعين المال نفسه فإن زكاة السنة الأولى تؤثر في. النصاب» فتنقصه بقدر مقدار 
الزكاة» فإذا كان الباقي بعد دفع زكاة السنة الأولى أقل من النصاب لم يجب عليه فيه 
شيء, وإن كان الباقي لا يزال نصاباً. دفع زكاة هُذا الباقي» على أساس مقداره. ولا 
يدفع زكاة ماله على أساس مقداره قبل أن يدفع زكاة السنة الأولى. 


إ(فضتة «المغني»» ج15 3 ص 18-114 5 


8ه" 


هل تسقط الزكاة بتلف المال؟9») 


المشهور عن الإمام أحمد أن الزكاة لا تسقط بتلف المال الذي وجبت فيه الزكاة» 
سواء فرط صاحبه فتلف المال أو لم يفرط ولكن المال تلف. وحكي عن الإمام أحمد 
أنه قال: إن تلف نصاب الزكاة قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه. وإن تلف بعد 
التمكن من الأداء لم تسقط. وهذا قول الشافعي». والحسن بن صالح. وإسحاق. وأبي 
ثورء وابن المنذرء وبه قال مالك إلا فى الماشية. فإنه قال: لا شىء فيها حتى يجىء 
جابي الصدقات» فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه. ْ 1 

وقال أبو حنيفة : تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون الإمام قد 
طالبه بها فمنعها. 

وقال الفقيه ابن قدامة الحنبلي : والصحيح إن شاء الله تعالى, أن الزكاة تسقط بتلف 
المال. إذا لم يفرط في أداء الزكاة» لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تجب على وجه 
يجب أداؤها مع عدم المال وفقر مَنْ تجب عليه. ومعنى التفريط هو أن يتمكن من إخراج 


الزكاة وإيصالها إلى مستحقها فلا يخرجها. وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بِمُفَرْطء 


2١‏ هل تسقط الزكاة بموت مالك المال؟9") 


ولا تسقط الزكاة بموت مالك المال بل تخرج من تركته» وإن لم يوص بإخراجها من 
التركة. وهذا عند الحنابلة, وهو قول عطاء. والحسن. والزهري» وقتادة. ومالك, 
والشافعي, وإسحاق. وأبي ثور وابن المنذر. 


وقال الأوزاعي, والليث: تؤخذ من ثلث تركته مُقدّمة على الوصايا. 


وقال ابن سيرين 2 والشعبي » والنخعي , وحماد بن سليمان» والثوري : لا تخرج 
الزكاة من التركة إلا أن يكون قد أوصى بها قبل موته. 


20 «المغني»» ج؟3. ص3587-585. 
4*5 ا لمغنو 2 اج 2 ص154-587 5/8 . 


ميان 


وقال الحنفية : لا تخرج من التركة إلا إذا أوصى بها فتخرج بالوصية من ثلث التركة. 
ويزاحم بها أصحاب الوصاياء وإذا لم يوص بها سقطت, لأنها عبادة من شرطها النية» 
فسقطت بموت مَنْ هي عليه كالصوم . 

- واحتج القائلون بعدم سقوط الزكاة بموت مالك المال» ولو لم يوص بها بأنها 
حق واجب للفقراء في المال فلا يسقط بموت رب المال» كما لا يسقط حق الآدمي 
بموت المدين الذي وجب عليه هذا الحق, وتفارق الزكاة عبادة الصوم. وعبادة الصلاة» 
لأن هاتين العبادتين بدنيتان لا تصح النيابة فيهما كما لا تصح الوصية فيهماء بخلاف 
الزكاة» إذ هي حق مالي وتصبح الوصية بها. 


0 


بعك (لذان 
الأموال التي تجب فيها الزكاة 
وبيان أنصبتها ومقادير زكاتها 
6/ - تمهيد : 


الزكاة لا تجب في كل مال. فهناك أموال اتفق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة فيها. 
وهناك أموال تجب الزكاة فيها مع شيء من الاختلاف في بعضها. 

أما الأموال التي لا تجب الزكاة فيها فهي أموال القَنِية (أي الأموال المعدة للاستعمال 
الشخصي) كالثياب والآنية» والدواب» والدارء والأثاث ونحوها. 

وأما الأموال التي تجب فيها الزكاة فهي : الذهب والفضة. والأنعام (الإبل والبقر 
والغنم). وأموال التجارة. والزروع., والثمار. والعسل. والمعادن. والكنوز. وفي بعض 
هذه الأموال اختلاف في وجوب الزكاة فيهاء كما أن نصاب الزكاة يختلف باختلاف المال 
الذي تجب فيه الزكاة. وكذلك مقدار الزكاة يتحدد حسب نوع المال الذي تنجب فيه 
الزكاة . 

01 منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية. ونختمها بمطلب زكاة 
الدَّيْن لأن الدّين مال حكمي, أو يؤول إلى مال. 

المطلب الأول: زكاة الذهب والفضة. 

المطلب الثاني : زكاة الأنعام . 


المطلب الثالث : زكاة أموال التجارة . 
لضن 


المطلب الرابع : زكاة الزروع والثمار. 

المطلب الخامس: زكاة العسل . 

النظلب اللنادسن: “ذكاة المجاون: والكتر والركان 

المطلب السابع: زكاة الذين. 

زكاة الذهب والفضة 

هن٠*”“‏ - لا خللاف فى وجوت الزكاة فيهما: 

ولا خلاف فى وجوب الزكاة في الذهب والفضة, إذا بلغ كل منهما نصاباً وحال عليه 
الحول. 

57- مقدار النصات ومقدار الركاة'" : 

أولاً + .بالنبية اللفقة: 

نصاب الفضة خمس أواق كما جاء في الحديث الشريف: «ليس فيما دون خمس 
أواق من الوق صدقة) والورق هي الفضة المضروبة نقوداًء والصدقة هي الزكاة. ومقدار 
الزكاة فيها ربع العشرء كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري : «وفي 
الرقة ربع العشر)ء. والرقة: هى الورّق أي الفضة. هذا وإن الأوقية من الفضة تساوي 
أربعين درهماً بإجماع العلماء» فيكون نصاب الفضة مائتي درهم ومقدار الزكاة فيها 
خمسة دراهم. وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. 


لاه ثانياً : بالنسبة للذهب: 


ذه كانه التلماء :إلى أذ تصناك الر سب عشروو مشا من عير امعان فيضتها:: لمنا 


(45) «المغني»). ج”ء ص .5-١‏ «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح). ج١.‏ ص55؛ «التاج 
الجامع للأصول». ج23 ص6ا. 


بض 


رواه عمروبن شعيب», عن أبيهء عن جده عن النبي كك أنه قال: «ليس في أقل من 
عشرين مثقالاً من الذهب». ولا في أقل من مائتي درهم صدقة). رواه أ عبد قينا لخاد 
في «المغني)» وأخرج ‏ بن ماجه في «سننه) عن ابن عمر وعائشة. أن النبي كه كان يأخذ 
من كل كشرين فتارا ادا نضت ديكا ومن الأربعي “وزنارا دبكارا 1 


74 - المقصود ب (الدينار) و(المثقال) : 


ويلاحظ هنا أن كلمتي (الدينار) و(المثقال) اسمان مترادفان في استعمالات 
الفقهاء". ويبدو لي أن كلمة (دينا) تطلق على الذهب كنقد, وكلمة (مثقال) تطلق 
عن الذهيه كؤرن : فإذا كان الذهب نقداً قيل له دينار. وإذا كان سبيكة قيل له مثقال» 
فالدينار من الذهب كنقد وزنه مثقال. 


24- النصاب بالوزن أو بالنقد: 


ويحسب النصاب بالوزن أو بالنقد. فإن كان الذهب سبيكة كان نصابه بالوزن» 
ومقداره عشرون مثقالاً. وإن كان نقداً فنصابه عشرون ديناراً» وزكاته بالوزن نصف 
مثقال» وزكاته بالنقد نصف دينار. 

'والفضة إن كان سبيكة فنصابها بالوزن خمسة أواق وزكاتها ربع عشرها. وإن كانت 
نقودا فنصابها ماثتا درهم وزكاتها خمسة دراهم . 


ركاة ما زاد على النصاب: 


وما زاد على نصاب الذهب أو الفضة ففيه الزكاة بالنسبة التي ذكرناها وإن قلت 
الزيادة» لما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي كله قال: «هاتوا ربع العشر من كل 
أربعين درهمٍ رهما ولس عليكم شيء حتى يتم مائتين» فإذا كان مائتي درهم ففيها 
خمسة دراهم, فما زاد فبحساب ذلك روأه الأثرم والدارقطني كما ذكر ابن قداة في 
«المغني»» وقال أيضاً: «وروي ذلك عن علي وابن عمر موقوفاً عليهما ولم يعرف لهما 
ميكالفا من الصحابة فيكون ماع . وهذا مذهب الحنابلة. 


(495) وسئن ابن ماجه). ج١.‏ ص١8‏ . 
إففنة «الخراج في الدولة الإسلامية) للدكتور محمد ضياء الريس. صسص7؟”7 58" 


ينض 


وروي هذا عن علي وابن عمر رضي الله عنهماء وبه قال عمر بن عبد العزيز 
والنخعي . ومالك. والشوري» وابن أبي ليلى ‏ والشافعي , وأبو يوسف. ومحمد بن 
الحسن الشيباني , وأبو عبيد, وأبو ثور. وابن المنذر©؟3 , 


وقال سعيد بن المسيب» وعطاء. وطاووس. والحسن, والشعبي. ومكحول. 
والزهري, وعمر بن دينارء وأبو حنيفة : لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين 
درهماء ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانيرء واحتجوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «من كل أربعين درهم درهماأ» ولكن يُرَدُ على هذا الاحتجاج أنه احتجاج بدليل 
الخطاب, والمنطوق يقدم عليه وهو ما احتج به الجمهور؟""©. 


: إكمال نصاب الذهب أو الفضة بعروض التجارة‎ -0١ 
عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة. ويكمل به نصابه. ولا‎ 


خلاف في هذاء وذلك لأن الزكاة إنما تجب في قيمتهاء فتقوم بكل واحد منهما فتضم 
إلى كل واحد منهما(”؛©. 


27557 إكمال نصاب الذهب بالفضة وبالعكس9؛": 

من كان له من الذهب أقل من النصاب, ومن الفضة أقل من النصاب فهل يجوز 
أن يضم أحدهما إلى الآخر لإكمال النصاب وإخراج الزكاة؟ 

عن الإمام جمد روايتان : 

(الأولى) : لا يضم أحدهما إلى الآخر. وبالتالي لا زكاة في أحدهما حتى يبلغ 
وأبي ثور. والحجة لهذا القول قوله عليه السلام : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة», 
ولأنهما مالان يختلف نصابهما فلا يضم أحدهما إلى الآخرء كأجناس الماشية. 

(والرواية الثانية) : يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب», وهوقول الحسن, 


(ة) «المغني»؛ ج”. ض كلا (999) «المغني». ج”2 ص" ". 
45 «المغني»). ج"227 ص35 . )845١(‏ «المغني )2 ج27 ص”3. 


4 


وقتادة. ومالك. والأوزاعي., والثوري. وأصحاب الرأي, لأن أحدهما يضم إلى ما يضم 
إليه الآخرء فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس. ولأن نفعهما واحدء والأصول فيهما 
متحدة» فإنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات وأثمان البياعات. وإذا قلنا بالضم على 
هذه الرواية» فإن أحدهما يضم إلى الآخر بالأجزاء فإذا كملت أجزاؤهما نصابا وجبت 
الزكاة مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما ونصف نصاب أو أكثر من الآخر 
كمل النصاب ووجبت الزكاة. فلو ملك مائة درهم وعشرة دنانير وجبت الزكاة فيهما لأن 
المائة درهم هي نصف نصاب الفضة, والعشر دنانير هي نصف نصاب الذهب, فيعتبران 
النصاب كاملا بموجب أجزاء كل منهما فتجب الزكاة في مجموعهماء وإن نقصت 
أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما كما لو كان عنده مائة درهم وثمانية دنانير فلا زكاة 


في مجموعهما. وهذا قول مالك. وأبي يوسف. ومحمد. والأوزاعي . 


(والرواية الثانية) عن أحمد أن ضم أحدهما إلى الآخر يكون بالأحوط من الأجزاء 
والقيمة» ومعناه أنه يقوم الغالي منهما بقيمة الرخيص. فإذا بلغت قيمتهما بالرخيص 
منهما نصابا وجبت الزكاة فيهماء فلو ملك مائة درهم وسبعة دنانير ذهب قيمتها مائة درهم 
فعسم اوعكرة نات سكين درهيا نفنة فيتها عكر انو حشن رغنيف الزكاء يمنا 
وهذا قول أبي حنيفة في تقويم الدنانير بالفضة, لأن كل نصاب وجب فيه ضم الذهب 
إلى الفضة ضم بالقيمة9؟4). 


وعلى هذه الطريقة فى الضم فمن ملك مائة درهم وسبعة دنانير ذهب قيمتها مائة 
درهم, يعتبر ما عنده مائتاأ درهم وزكاتها خمسة دراهم, ومن ملك عشرة دنانير وسبعين 
درهما قبحيا غشرة دتانن بكر مااعيدة عشرؤان ذنازا كانه تضق دينان: 

756 - نصاب الذهب والفضة بأوزان الوقت الحاضر؟"): 

إن وزن المثقال الشرعي بأوزاننا في الوقت الحاضر يبلغ 4,6 غمء وعلى هذا 


قله «المغني)» ج27 ص4 . 

45 «الخراج في الدولة الإسلامية) للدكتور محمد ضياء الريس » ص ”7-7 4 17 (مقدمة ابن 
خلدون». ص777, «المغني»), ج”7ء ص”7ء «فقه الزكاة» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي . 
اج » ص 267 وما بعدها. 


بلذن 


فإن نصاب الذهمب يساوي ل يا - 6 غرام من الزذهب. سواء كان هذا الذهب 
سبيكة ) أ واتقداء أو غيرهما مما تجب فيه الزكاة . 


ولما كان وزن الدرهم الشرعي يساوي ٠,‏ من المثقال لأن الدرهم الشرعي هو 
الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل ‏ وعلى هذا انعقد الإجماع كما يقول ابن خلدون. 
وكما كان عليه الحال في زمن النبي يَْةِ كما ذكر ابن قدامة الحنبلي ‏ فيكون وزن الدرهم 
الشرعي يساوي 4,78١,‏ - 5,918 غرام ولما كان نصاب الفضة )25٠١(‏ مائتي 
درهمء فإن وزن هذا المقدار بالغرامات هو ١٠7<اه/910,؟‏ > 40 غراماً من الفضةء 
هذا هو تصابها باززانا الخاقرة» مده ملل :4 المقذا رمن الفعة سيكة اوهدا او 
غيرهما من مصوغات الفضة التي تجب فيها الزكاة» وجب عليه إخراج الزكاة. وكذلك 
من ملك 86 غراماً من الذهب, وهذا هو نصابه بأوزاننا الحاضرة وجب عليه إخراج 
الزكاة. فيخرج من الذهب أو الفضة. 


5584 كيفية احتساب مقادير الزكاة بالعملة الورقية : 


من المعلوم أن الاستعمال الغالب في الدول في الوقت الحاضر بالنسبة للنقود هو 
العملة الورقية 8 فكيف نحتسب نصاب الزكاة ومقدار الزكاة بموجبا هذه العملة الورقية؟ 


من الملاحظ أن قيمة )5٠١(‏ مائتي درهم من الفضة في الوقت الحاضر أقل من 
قيمة )7١(‏ مثقال من الذهب. فهل يجوز أن نقول إن مقدار النصاب بالعملة الورقية 
بموجب نصاب الفضة هو كذاء وأنه بموجب نصاب الذهب هو كذا مع وجود تفاوت بين 
النصابين وما يتبعه من تفاوت في وجوب الزكاة في أحدهما دون الآخر؟ 

لا نرى جواز ذلك. وإن أجازه البعض. لأن الثابت بأدلة كثيرة أن نصابَئْ الذهب 
والفضة كانا متساويين في القيمة في عهد النبي كَةِ وعهد الخلفاء الراشدين» وأن الدينار 
كان يساوي عشرة دراهم من حيث القيمة2"49 فلا بد من جعل النصاب واحدا بالعملة 
الورقية» وهذا يقتضينا أن نختار الذهب أو الفضة لنجعله هو الأساس لاحتساب قيمة 
النصاب منه بالعملة الورقية. فأيهما يستحق الاختيار؟ 


(444) «الخراج في الدولة الإسلامية) للأستاذ محمد ضياء الريس» ص47 ”75-7. 


مض 


ذهب البعض إلى اختيار الفضة. وذهب اخرون من الباحثين والعلماء المعاصرين 
إلى اختيار الذهب*؛*". وهذا هو ما نرجحه ونختاره. ويؤيد ترجيحنا واختيارنا الذهب 
أمباباً لاحشنات :مقدار نصابة بالعملة الورقية أن العتافدية جعلوا الذهت هو الأسافن 
في تقويم المسروق. فإذا بلغ ربع دينار ذهب وجب القطع. ولم يجعلوا الفضة هي 
أساس التقويم. جاء في «نهاية المحتاج» للرملي : «يشترط لوجوبه ‏ أي وجوب حد 
السرقة ‏ في المسروق أمور (منها) كونه ربع دينار أي ربع مثقال ذهب مضروباً خالصاً. 
أو قيمته أي مقوماً به فإن لم يعرف قيمته بالدنانين قوم بالدراهم ثم هي - أي الدراهم ‏ 
قومت بالدناني)49") , وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «على أن الأصل في 
التقويم هو الذهب الخالص. حتى لو سرق دراهم أو غيرها قومت به)49), 

وعلى هذا فمن ملك من العملة الورقية ما يساوي قيمة 80 غراماً من الذهب سبيكة 
ادا فقد ملك النصاب الشرعي وعليه إخراج الزكاة من هذه النقود ومقدار هذه الزكاة 
1" 


هل فى حلىٌ المرأة زكاة؟ 

الحَلْيُ والحلية: ما يترْيّنُ به من مصاغ الذهب والفضة وغيرهماء كاللؤلو والياقوت 
والجواهر. والجمع جل دكي 

5 ولا خلاف بين أهل العلم أن حلي المرأة من غير الذهب والفضة لا زكاة 
فيه. إلا إذا كان للتجارة فيقَوم عند ذاك. وتجب فى قيمته الزكاة!؟؛6 , 

617" - وإنما الخلاف في حلي المرأة إذا كان من الذهب أو الفضة. هل فيه زكاة 
أم لد قولان مشهوران فش المسألة(66, 
(445) «فقه الزكاة» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي , ج١.‏ ص 7514-7577 . 
(455) «نهاية المحتاج» للرملي . جلاء ص 4١9‏ . 
24147 (امغني المحتاج»)؛ اج . صةة١.‏ 
(418) «المعجم الوسيط) . 1 ٠‏ ص ٠ ١85‏ (تحقة الأحوذي بشرح جامع الترمذي). اج ص 7/9" 3 


(8:49) «المغني»)» ج20 ص*"7١‏ 2 (تحفة الأحوذي), ج37 ص581. 
المغنى». ح"”#. ص ه١٠١‏ . را ) لابن حزم. ح5". ص هلا-5لاء «البدائع)؛ <؟. صرلااء. 
60 ياج صن بن حرم بج صن تع)ء ج15 ص 


يض 


القول الأول: في الحلي زكاة إذا كان من الذهب والفضة, وهذا مروي عن عمربن 
الخطاب, وعبدالله بن مسعود, وعبدالله بن عباس., وعبدالله بن عمروبن العاص رضي 
الله عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب. وسعيد بن جبيرء وعطاء. ومجاهد. وجابر بن 
زيد. وابن سيرين» وميمون بن مهران, والزهري., وسفيان الثوري, وابن المبارك., وهو 
مذهب الحنفية» والظاهرية» والزيدية. 


القول الثاني : ليس في حلي المرأة زكاة سواء كان من ذهب وفضة أو غيرهماء وهذا 
القول مروي عن عبدالله بن عمرء وعائشة. وجابر بن عبدالله. وأنس بن مالك». وأسماء 
بنت أبي بكر وبه قال القاسم. والشعبي» وقتادة» وعمرة بنت عبدالرحمن» وإسحاق» 
وأبو ثورء وهو مذهب المالكية, والحنابلة» والقول الأظهر في مذهب الشافعية» وهو 
مذهب الزيدية» والجعفرية. 


54 - أدلة القائلين بوجوب الزكاة في حلي المرأة(6"1): 


أ قال تعالى: #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم 074 وهذا وعيدٌ شديد لمن يكنز الذهب والفضة, ويترك إنفاقها في 
سبيل الله من غير فضل ني الحلى . 


ب - قوله يكل : «أدُوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم» من غير فصل بين مال ومال» فيدخل 
في عمومه حلي المرأة. 

ج - الحلى مال فاضل عن الحاجة الأصلية, لأن إعداده للتجمّل والتزين دليل الفضل 
عن الحاجة الأصلية» فتجب فيه الزكاة. 


د المروي عن بعض الصحابة بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة يعارضه المروي عن 
البعض الآخر منهم بوجوب الزكاة في حلي المرأة» فالمسألة مختلف فيها بين 


(481) «البدائع». ج7”, ص/17ء «المحلى»» ج25 ص 28٠١-8‏ «المغني)) ج7. ص١٠‏ » «الروض 
النضير»)ء ج235 ص5 ."5١‏ 
(405) [سورة التوبة: الآية 4"]. 
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الصحابة الكرامء فلا يكون قول بعضهم حجة على البعض الآخر ولا دليلا 


ه - قول النبي يَلِهِ : «في الرقة ربع العشر»ء وقوله ككل : «وليس فيما دون خمس أواق 
من الورق صدقة. فإذا بلغ مائتي درهم ففيهما خمسة دراهم». فيدخل الحلي في 
عموم هذين الحديثين الشريفين. فتجب الزكاة في الحلي إذا بلغ نصابا. أما 
الذهب فقد صح عن النبي كلِةِ إيجاب الزكاة فيه ولم يستثن منه حلي المرأة» كما 
أن الوعيد يلحق مانع زكاة الذهب. ففي الحديث الشريف: «ما من صاحب ذهب 
لا يؤدي ما فيها أي لا يؤدي زكاة الذهب - إلا جعل له يوم القيامة صفائح من 
نار يكوى بها) . 


و أخرج أبو داود ف (سئنه) عن عمرو بن شعيب » عن أبيه. عن جذه: وأن امرأة أتت 
رسول الله كِْ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسّكتان غليظتان من ذهب. فقال لها: 
ف 5 0 و هع 
أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: «ايسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين 
من نار؟» قال : فخلعتهما فألقتهما إلى النبى يل وقالت: هما لله ورسوله»6”5©. 


, 1 لسعم 7 7 
دهب.». فقلت: يا رسول الله, اكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته, فزكي » فليس 
بنع 004 , 


اح - وروى أبو داود عن عائشة رضى الله عنها. قالت: «دخل على رسول الله عد فرأى 
في يدي فتخات من ورق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك 
يا رسول الله . قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أوما شاء الله. قال: هو حسبك 
من النان)© 60 , 

8ه ة) «(سئن أبي داود وشرحه عون المعبود»). ج24 ص 2175-5756 وأخرجه النسائي » جه. ص0٠‏ 256 
والمسكتان». واحدها المسكة. وهى السوار والخلخال. 

(481) «سنن أبي داود). ج14 » ص575؛ . والأوضاح : نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت به لبياضها. 
الواحدة منها تسمى : وضح . والنهاية» لابن الأثير» ج20 ص1656. 

(هه8ة) سكن أبي داودي, ج201 ص1:78 »2 فتخات من ورق: أي خواتم كيان كانت النساء يتختمن بها 


والواحدة فتخة . ومعزورق: أي فضة , 
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48 أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة"" 6 : 


أ- ذكر ابن قدامة الحنبلي في «المغني) الحديث الذي رواه عافية بن أيوب عن الليث بن 
سعد عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي يلي أنه قال : «ليمس في الحلي زكاة) . 

ب - روى الإمام مالك في «الموطأ»: «أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها 
يتامى في حجرهاء لهنّ الحليّ فلا تخرج من حليهن الزكاة) . 

ج- حلي المرأة مرصد لاستعمال مباح في الشرع , وصرفه عن جهة النماء فلا تجب 
فيه الزكاة» كالعوامل من الإبل والبقر. 


د ثبت عن خمسة من الصحابة الكرام القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي . 
مناقشة أدلة القول الأول: 


ما احتج به. أصحاب القول الأول القائلين بوجوب الزكاة في حلي المرأة يرد عليه 
ما يأتى : 


أ الاحتجاج بقوله تعالى : #والذين يكنزون الذهب والفضة4*. . الآية يرد عليه أن 
السنة النبوية فصلت بين الحلي وغيره» كما فصلت بين القليل والكثير» فلا زكاة 
في القليل الذي لا يبلغ النصاب, مع أن الآية الكريم لم تفصل بين القليل 
والكثير. 

ب - واحتجاجهم بحديث: وأدُوا زكاة أموالكم . 0 الخ» يرد عليه أن السنة فصّلت 0 
ما يجب فيه الركاة وما لا يجب فيه فالمقصود ب «أموالكم) أي ما يجب فيها الزكاة 
من أموالكم التي بيّنتها السنة النبوية في أحاديث أخرى. 

ج - قولهم : الحلى مال فاضل عن الحاجة الأصلية فتجب فيه الزكاة» يرد عليه أنه 
مصروف عن جهة النماء لإعداده لاستعمال مباح شرعاً. 


(كه4) ل لمغنو 60 جك صن ١‏ شرح موطاً مالك) للزرقاني . اج" ص” 2٠3١#‏ «نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج). ج23 ص88 . ش 
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د قولهم : أن المسألة مختلف فيها بين الصحابة الكرام فلا يكون قول بعضهم حجة 
على البعض الآخرء هذا الاحتجاج صحيح., لأن المقرر في الفقه وأصوله أن قول 
الصحابي وإن كان حجة على غير الصحابي عند بعض العلماء» إلا أنه ليس 
بحجة على صحابي آخر يخالفه في قوله. 


ه ‏ احتجاجهم بحديث: «في الرقة ربع العشر)» وبحديث: «ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة. . .) احتجاج في غير محله؛ لأن الرقة هي الدراهم المضروبة من الذهب 
والفضة, وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم : كل أوقية أربعون درهماً. قال 
ذلك أبو عبيد» ونقله عنه ابن قدامة الحنبلي في «المغني)9*). فلا تكون هذه 
الأحاديث حجة ولا دليلاً لهم لأنها خارج محل النزاع . وكذلك حديث: «ما من 
صاحب ذهب. . . الخ) الذي احتج به ابن حزم رحمه الله لا حجة له فيهء لأنه 
لا يقول هو ولا غيره إن هذا الحديث يشمل من يملك من الذهب ما هو دون 
النصاب» فلا يكون, إذن» هذا الحديث الشريف على عمومه, فلا يشمل الحلي 
إلا بدليل خارج عن منطوق هُذا الحديث الشريف. 


و ما احتجوا به من حديث «المسكتين) وحديث «الأوضاح» وحديث «الفتخات» التي 
رواها أبو داود, هي أحاديث ضعيفة, حتى إن الإمام الترمذي قال في «جامعه) بعد 
أن ساق الآثار المروية في الحلي., قال: «ولا يصح في هذا أي في زكاة الحلي - 
عن النبي َي شيء)*6, ولكن قال بعض أهل العلم بصِحّة هذه الأحاديث 
والاحتجاج بها(؟*©. ولكن إذا جاز الاحتجاج بها فهناك ما هو أثبت وأصحٌ إسناداً 
منهاء فضلا عن قول الإمام الترمذي الذي ذكرناه. 


: مناقشة أدلة القول الثاني‎ ١ 


ما احتج به أصحاب القول الثاني القائلين بعدم وجوب الزكاة في حلي المرأة يرد 
عليه ما يأتي : 


(/4619) «المغني). ج#ء ص .٠١‏ 
(4ه94) (اتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي). ج20 ص/1ا738 . 


(469) رعون المعبود شرح سنن أبي داود»» اج » ص75 5585. 


6ن 


أ حديث جابر: «ليس في الحلي زكاة) أخرجه الدارقطني وقال فيه: أبو حمزة ميمون 
أحد رجاله ضعيف الحديث . أما قول ابن الجوزي : ما عرفت أحدا طعن فيه: فيردٌ 
عليه أن عدم معرفة ابن الجوزي ليس حجة على من عرف ذلك, وهذا الإمام 
الدارقطني يقول عنه: ضعيف الحديث, ولهذا رد الذهبي في «التنقيح» على ابن 
الجوزي وقال عن قوله الذي ذكرناه: هذا كلام غير صحيح . وقال ابن حجر 
العسقلاني : أبو حمزة» وهو ضعيف, ثم قال: وقال البيهقي : ما يروى عن جابر 
مرفوعاً إلى النبي ككل : «ليس في الحلي زكاة» باطل لا أصل له. وإنما يروى من 
قوله0'”"» فتحصل من هذه النقول أن حديث جابر: «ليس في الحلي زكاة» ليس 
حديثاً مرفوعاً إلى النبي كله بل هو قول جابرء ولكن مع هُذا يبقى قول صحابي 
يمكن الاحتجاج بهء إذا لم يوجد دليل أقوى من قول الصحابي . 


ب أما حديث مالك في الموطأ فهو حديث صحيح, وهذا أثبت إسناداً من الأحاديث 
التي رواها أصحاب القول الأول. ثم من البعيد جداً أنْ عائشة رضي الله عنها 
تسمع الوعيد الشديد الوارد في الحديث الذي رواه أبو داود. وهو حديث 
الفتخات, واحتج به أصحاب القول الأول» ثم تخالفه ولا تخرج زكاة حلي اليتامى 
اللاتي كُنَّ في حجرها. وهذا يدل على ضعف حديث أبي داود الذي احتج به 
أصحاب القول الأول ويزيد في ضعفه مخالفته للأصل المجمع عليه في الزكاة؛ 
وهو أن من جملة الشروط لوجوب الزكاة في المال كونه من الأموال النامية أو 
المطلوب فيها النماء» بالتصرف بها على هذا الوجه ولهذا الغرضء والحلي مرصدة 
لاستعمال مباح مصروفة عن جهة النماء9©. 

ج- احتجاجهم بأن الحلي مرصد لاستعمال مباح مصروف عن جهة النماء فلا تجب 
الزكاة فيه كالعوامل من الإبل والبقرء هذا الاحتجاج صحيح مقبول. 


د احتجاجهم بأن القول بوجوب الزكاة في الحلي ثابت. عن خمسة من أصحاب رسول 
الله يك لا حجة لهم بهذا الاحتجاج, لأن مخالفيهم احتجوا لقولهم بما ثبت عن 
صحابة آخرين بأن الحلي لا زكاة فيها. ومن المقرر كما أشرنا أن قول الصحابي 

(450) «فيض القدير شرح الجامع الصغيراء للعلامة المنياوي. ج5. ص 3777 . 


(451) «شرح الزرقاني لموطأ مالك». ج7؟ء ص5 .1١ 1-1١١‏ 
فيض 


المخالف لهذا القول من صحابي آخرء وقد وجد في مسألتنا. 
القول الراجح في زكاة حلي المرأة: 


وبعد التأمل في أدلة الطرفين وما ذكرناه في مناقشتها يترجح عندي قول القائلين بعدم 
وجوب الزكاة في حلي المرأة» لأن أدلتهم اولى بالقبول فيكون قولهم أرجح . ومما يزيد 
في أرجحية ما رجحته ما يمكن أن أزيده على أدلة القائلين بعلم وجوب الزكاة في حلي 
العاكوبيان امن الادة 


من المرغوب فيه بكل تأكيد في الشريعة الإسلامية بقاء الرابطة الزوجية وتقويتها 
وإدامة المحبة والود بين الزوجين» لتبقى الأسرة سليمة يعيش فيها الأطفال برعاية أبوين 
متحابين» وكما أن الشريعة الإسلامية ترغب في بقاء الرابطة الزوجية وتقويتهاء وتكره 
انقطاعها أو ضعفها أو ما يؤدي إلى ضعفها وانقطاعهاء ولِهُذا جاء في الحديث النبوي 
الشريف: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». فإذا كان ما قلناه معروفاً في الشرع ولا 
خلاف فيهء فإن ما يؤدي إلى مرغوب الشرع يكون مرغوباً. وما يؤدي إلى مكروه الشرع 
غير مرغوب فيه وتحلّي المرأة وتزينها بحلي الذهب والفضة وغيرهماء يظهرها بمظهر 
جل جدات بكرت لد الزوع »ما ساعد على عقرنة ابه مذهما واتجداب الزويج 
إليهاء وبالتالي إدامة الرابطة الزوجية وتقويتها. ولهذا أباحت الشريعة لها التحلي بالذهب 
والقفنة: 


ومما يساعد على إقبال المرأة على التحلي والتزين بحلي الذهب والفضة عدم 
وجوب الزكاة فيهاء لأن القول بوجوب الزكاة فيها يزمّد النساء في استعمال الحلي» أو 
يقلل من رغبتهن فيه. لأن الزكاة تأكل هذا الحلي المعطل عن النماء بمضي مدة من 
السنين بما يجب فيه من زكاة. 


ولهذا فإن القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي يتفق وتحقيق أغراض الشريعة في 
إباحتها للمرأة التحلي بالذهب والفضة؛ وهو تزينها لزوجها لما يترتب على هذا التزين 
من زيادة المحبة بينهما وتقوية الرابطة الزوجية. ومما يسهم في تحقيق هذه الأغراض 
المشروعة؛ عدم إيجاب الزكاة في الحلي, كما أن عدم الإيجاب يتفق وشرطه وهو كون 
المال ناميا. ومال الحلي معطل عن النماء بإباحة الشرع وإجازته التحلي به للمرأة فينبغي 
أن لا تجب فيه الزكاة. 
انض 


0 - أنواع حلي المرأة التي لا ركاة فيها 9" : 


وإذا رجحنا عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة» فهل يسري ذلك على كل حلية 
تتحلى بها المرأة. أم أن عدم إيجاب الزكاة مقصور على بعض الحلي؟ 


والجواب على ذلك أن هناك قاعدة يمكن استخلاصها من أقوال الفقهاء. وف 
ضوئها يكون الجواب. وهذه القاعدة يمكن صياغتها كالآتي : 


«كل ما يحل للمرأة التحلي به لا زكاة فيه. وكل ما لا يحل للمرأة التحلي به فالركاة 


واجبه فيه) . 
+707 توضيح أنواع الحلي التي لا زكاة فيها: 


وبناء على القاعدة التي ذكرناها نقول: كل ما جرت به عادة النساء بلبسه والتحلي 
به فإنه يحل للمرأة التحلي به ولا زكاة فيه» سواء كان من الذهب أو الفضة9"» مثل 
السوار. والخلخال. والقرط. والخاتم. والقلائد» وكل ما يوضع في العنق أو في الأيدي 
والسواعد. وللمرأة أن تتحلى بالتاج من الذهب تضعه على رأسها إما مطلقا كما قال به 
عقن الشافغية. .و إما مقيدا بجريان الغرف سه من قبل الساءة كما قال البعضن: الآخر 
من الشافعية. كما يحل للمرأة التنغل بنعال الذهب والفضة باعتباره' نوعاً من التزين 
والتحلي بالحلي ولا زكاة فيه. وللمرأة أيضاً أن تلبس الثياب المنسوجة بالذهب والفضة. 
لأنها بهذا النسيج تُصيّر الثياب كالحلي . فلا تجب فيها الزكاة على القول الراجح في 


مذهب الشافعية . 


ه//ا ‏ وكل ما لم تجر به عادة النساء بلبسه والتحلي به كالمنطقة (وهي ما يُشَدُ به 
الوسط) وما يشبهها من حلي الرجال فهو محرم على المرأة لبسه والتزين أو التحلي بهء 
فإن فعلت ذلك كان عليها في هذا الحلي الزكاة سواء استعملته أو لم تستعمله. ولكن 
في استعماله الإثم مع وجوب الزكاة فيه» لأنه لا بحل للمرأة التحلي بما يحرم عليها. 


(؟45) «المغني». ج”ء ص١14-1.‏ «نهاية المحتاج» للرملي» ج؟.: ص44-357» «المجموع». ج5» 
ص 71/5 . 
(45) أما التحلي بغير الذهب والفضة, كالتحلي باللؤلؤ والياقوت والجواهر والمعادن الأخرى كالبلاتين» 
فإنه مباح ولا زكاة فيه ولا خلاف فيه . 
ام 


57 وزن أو قيمة الحلى المعفوّة من الزكاة: 


وإذا رجحنا أن لا زكاة في حلي العا ويا أنواع الحلي التي لا زكاة فيها. فهل 
يشترط لإعفائها من الزكاة أن لا تتجاوز حداً 0 من الوزن أ ومن القيمة؟ 


أقوال للفقهاء : 
 0//‏ قول الحنابلة : 


قال بعض الحنابلة : يباح من الحلي ما لم يبلغ ألف مثقال. فإن بلغها حرم وفيه 
الزكاة لما رواه أبو عبيد, والأثرم. عن عمروبن دينار قال: «سئل جابر عن الحلي هل 
فيه زكاة؟ قال: لا. فقيل له : ألف دينار؟ فقال: إن ذلك لكثير». ولأنه يخرج إلى السرف 
والخيلاء. ولايحتاج إليه في الاستعمال للتحلي والتزين. إلا أن الإمام ابن قدامة 
الحنبلي رحمه الله رد على هذا القول بقوله: «الأصح أ ن قليل الحلي وكثيره سواء في 
الإباحة والزكاة» محتجاً بأن الشرع أباح التحلي للمرأة مطلقاً من غير تقييد» فلا يجوز 
تقييده بالرأي والتحكم. وحديث جابر ليس صريحاً في وجوب الزكاة إذا بلغ ألف دينان 
فاثما 0 توقفه في المسألة. وأيضاً فقد روي عنه خلافه. فقد روى الجوزجاني 
بإسناده عن أبي الزناد قال: «سألت جابر بن عبدالله عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا 
قلت: إن 0 يكون فيه بألف دينار. قال: وإن كان فيه. يَعَارَ ويلبس)» ثم إن قول 
جابر قول صحابي خالفه غيره ا ا 


ححة 074 
2-2 قول الشافعية : 


وقال الشافعية : كل حلي أبيح للنساء. فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهرء فإن 
كان فيه سرف ظاهر كخلخال وزنه مائة مثقال. فالصحيح الذي قطع به معظمهم 
تحريمه. كما نقله الفقيه الرافعي وقال: وفيه وجه أنه مباح*"2. فالحلي إذا كان فيه 
سرف ظاهر يحرم استعماله ولا يحل» وحيث أن القاعدة عندهم : أن كل ما اتخذ من 
الذهب والفضة من حلي وغيره. إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته وجبت فيه الزكاة 
(454) «المغني». ج. ص١١-15»‏ «المقنع وحاشيته», المرجع السابق. ج١.‏ ص574-777. 


(56ة) «المجموع». جك ص7” . 
ام 


بلا خلاف عندهم7”" فيترتب على ذلك أن حلي المرأة الذي فيه سرف ظاهر وبالتالي 
يحرم استعماله. هذا الحلي تجب فيه الزكاة . والمقصود بالسرف الظاهر الذي يحرم معه 
الالنتيال هو مخاولة الكد ارهز ميرف القىء فيمايني: اند عل اي 0 


24- والراجح عندي ما ذهب إليه ابن قدامة الحنبلي», لما ذكره واحتج به 
وأضيف إليه ما يأتي : 


إن الشافعية أنفسهم قالوا: لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة» أو المرأة خلاخل كثيرة 
ليلبس الواحد منها بعد الواحدء فطريقان. حكاهما الرافعي وغيره: المذهب هو القطع 
بالجواز لعموم النصوص المطلقة. و«الثاني) فيه وجهان كالخلخال الذي فيه سرف 
ظاهر"""). فتعدد الخلاخل لا يُعدُ سرفاً. على المذهب وإن بلغ وزنها ما بلغ أي : 
وإن تجاوزت ماثة مثقال. فكيف يحرم استعمال خلخال واحد إذا بلغ وزنه مائة مثقال 
وهو يستعمل فعلاً؟ ثم إنهم عللوا تحريم استعمال ما زاد وزنه على مائتي مثقال من 
الخلاخل باعتباره سرفا ونفرة النفس منهء فقالوا: «إذ المقتضى لإباحة الحَلي لها التزين 
لزوجهاء المحرك للشهوة الداعي لكثرة النسل» ولا زينة في مثل ذلك أي في الخلخال 
الذي يزن مائتي مثقال ‏ بل تنفر منه النفس لاستبشاعه)"" , 


ويرد على هذا القليل أن المرأة تتحلى عادة بما هو معتبر في عادات النساء وعرفهن 
أنه زينة وحلية لهن سواء ثقل وزنه أن خف فلا مدخل للوزن فيه فينبغي احترام عَرْفهن 
وعاة انين فيما يعتيوتة زيبة "وعلية لهن :ونين المتععد ندا أن يلين ينا يفن النسين 
أو يستبشع في النظر. 

- إعداد الحلى للاستعمال شرط لإعفائها من الزكاة(”"© : 


وإذا رجحنا إعفاء حلى المرأة من الزكاة على النحو الذي فصلناه. فإن هذا الإعفاء 


- 


(45) «المجموع». ج5". ص9". 

(477) «نهاية المحتاج» وحاشية أبي الضياء الشبراملسي. ج» ص4 . 

(458) «المجموع». ج”". ص" . (459) «نهاية المحتاج» ج"ا. ص4 5. 

(970) «المغني)» ج”. ص ١٠١-١1ء‏ «المجموع», ج”. ص"”#. «الشرح الكبير» للدردير؛ ووحاشية 
الدسوقي)» جاء ص١٠15.‏ 


الحضن 


مشروط له استعمال المرأة لهذا الحلي, أو إعداده للاستعمال» فلا يشترط في الحلي 
لإعفائه من الزكاة استعماله فعلاً بل يكفي إعداده للاستعمال. لأنه بهذا الإعداد أو 
الاستعمال يخرج عن جهة النماء ويكون مرصداً لاستعمال مباح شرعاً. 


ولا فرق في المحلي المباح التحلي به للمرأة كونه مملوكاً للمرأة تلبسه أو تعيره» 
وبين كونه ميتلركا لرجل يحلّي به زوحته أو بناته.» أو يعيره أو يعده لهذه الاستعمالاات, 
أو هذه الأمور المباحة شرعاً لأنه في جميع هذه الحالات يكون الحلي مصروفاً عن جهة 
النماء إلى استعمال مباح شرعا فيشبه حلي المرأة. أما لو اتخذ الحلي للكراء فعند 
الحنابلة تجب فيه الزكاة. وعند المالكية يعفى من الزكاة الحلي المتخذ للكراء ما دام 

-١‏ مذهب الشافعية لا زكاة في حلي المرأة تلبسه أو تعيره أو تكريه. ولكن في 


مذهب الشافعية وجه. هو وجوب الزكاة فى حالة إعداده للكراء ؛ أن بكرائه صار معدا 
للثماء . 


5 الحلى المتخذ كنزاً للنفقة هل تجب فيه الركاة؟77) 
والحلي المتخذ كنزاً ‏ أي للادخار لحاجات المستقبل, أي : إذا احتيج إليهء بأن 
ا 4 ٍ : 
جاع لحة طته العاسات + هذا الح تحي نيه الزكاف» الآن الركاة إقنا اسقطت عما اعد 
من الحلي للاستعمال لصرفه عن جهة النماء. فيبقى فيما عداه على حكم الأصل. وهو 


وجوب الركاق وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وهو القول المشهور بل والصحيح فى مذهب 
الشافعية, وهو مذهب المالكية 32 وإن كان منهم من قال بعدم وجوب الزكاة فيه . 


78 - الحلي المتخذ للاستعمال وللنفقة : 


إذا اتقمدض: المراء حلا حصي التهواله العطل دع روفن القفة بان يمه ذا 
احتاحت إليه, فهل تجبا فيه الزكاة بهذه النية المزدوجة؟ 


94171١‏ «المغني». ج*ء ص١١‏ «المجموع. جك ص””, (ا لشرح الكبير» للدردير» ووحاشية 
الدسوقي)» جك ص 2551١-450‏ «التاج والإكليل» للمواق. جك ص8ة؟5. 


يغضن 


لم أقف على قول صريح للفقهاء في هذه المسألة. ولكن قال المالكية : «ولو 
اتخذته أي للحلي - أولاً للباس» فلما كبرت نوت فيه إذا احتاجت إلى شيء باعته 
وأنفقته, فقد قيل : لا تزكيه . وأنا أرى عليها زكاته احتياطا. انتهى عن ابن يونس)6”9. 


فقياساً على هذا القول يمكن أن يقال: لو اتخذت الحلي ابتداء للتحلي به. ونوت 
بيعه إذا احتاجت إليه في المستقبل» إنه لا تزكيه أيضاً بل إن إعفاءه من الزكاة في هُذه 
الحالة أولى ؛ لأنه في اتخاذه للاستعمال إعذاء اه تستتعلة فعا فاقتران تمه كاوه 
مع قصد اتخاذه للاستعمال لا يمنع هذا الاستعمال. بينما في حال كبرها يقل جداً 
احتايجها لاستعماله فلا تستعمله إلا نادراً. ومع قلة هذا الاستعمال وقصد بيعه للنفقة لا 


تجب الركاة فيه. 


وأيْظا :فإن'ثية ببعه عتد. الحاحة هن ثيه مقترطة عبن اتخاذ الحلى أو اقتنائب . لأ 
الإنسان يبيع ما عنده للحاجة روت إلى ما يبيعه. فكيف بالحلي؟ وإذا كانت 
مثل هذه النية مفترضة عند اتخاذ الحلية للمرأة ولم يقل أحد من الفقهاء إنها تؤثر في صفة 
الحلية من جهة وجوب الزكاة فيها أو عدم هذا الوجوب فينبغي أن يكون هذا الحكم نفسه 
عند إحضار هذه النية ‏ نية بيع الحلية عند الحاجة ‏ عند اتخاذ الحلية أو شرائهاء فلا 
تؤثر في عدم وجوب الزكاة عليها فتبقى معفوة من الزكاة. 

4- اتخاذ الحلي للصغيرة حتى تكبر: 

ولو اتخذت المرأة ليا لابنتها المغيرة وحتست هذا الحلي عن الاشتحمال ينية 
تسليمه لها إذا كبرت». فهل تجب فيه الزكاة؟ قال الفقيه الموافق ‏ من فقهاء المالكية ‏ 
تزكيه على قول الإمام مالك وابن القاسه9”©. 


ويلاحظ هنا أن المرأة لو اتخذت حلياً لتلبسه ابتتها الصغيرة وكان هذا الحلي مما 
تتزين به البنات الصغيرات» فلا زكاة في هذا الحلي, والظاهر أن ما نقلناه عن الفقيه 
الموافق عن الحلى الذي تتخذه المرأة لابنتها الصغيرة» وهذا الحلي مما يصلح للنساء 


(499) المواق. ج؟. ص599؟. 
(سفنة «التاج والإكليل» للمواق» ج27 ص 2599 «الشرح الكبير» للدردير» ووحاشية الدسوقي ١)‏ اج 2 
ص١5؛.‏ 


لضن 


لا الصغيرات» وإنما اشترته الأم لتدخره لابنتها وتأخذه عندما تكبر. 
هل فى الحلى المكسور زكاة؟079 


أ- إذا انكسر الحلي كسراً لا يمتنع معه استعماله فهو كالصحيح. لا زكاة فيه وبهذا 


ب - إذا انكسر بحيث يمنع الاستعمال ويحتاج لعوده إلى الاستعمال إلى سبك وصياغة 
جديدة؛ فالزكاة تجب فيه» ويعتبر ابتداء أول الحول من وقت انكساره أو تهشمه» 
وهذا هو المذهب عند الشافعية؛ وهو مذهب المالكية أيضاً. وفي «المغني» 
للحنابلة : «إن كان الكسر يمنع الاستعمال فقال القاضي : عندي أن فيه الزكاة» . 


ج- وإن انكسر بحيث يمنع الاستعمال. ولكن لا يحتاج إصلاحه إلى صياغة جديدة 
وإنما يمكن إصلاحه بما دون ذلك كالإلحام ونحوه فإن قام بذلك قاصدا كنزه 
وجبت فيه الزكاة. وإن قصد إصلاحه لإعادة استعماله فالأصح عند الشافعية لا زكاة 
فيه. وإن بقي دون إصلاح فعليٌ سَنَةَ فأكثر لوجود نية إصلاحه وإن تركه مكسورا 
ولم يقصد إصلاحه ولا عدم إصلاحه ولا قصد جعله سبيكة ولا كنز فأصح 
الأقوال عند الشافعية: وجوب الكاة فيه. وعند المالكية: لا تجب فيه الزكاة في 
هذه الصورة. 


5- تحلية آلات الحرب للرجل وللمرأة وهل فيها زكاة؟ 


يجوز للرجل تحلية آلات الحرب التي يستعملها بالفضة لما في ذلك من إرهاب 
العدو وإظهار القوة بوجهه. مثل تحلية السيف والرمح وأطراف السهام والدرع والمنطقة 
وفخو دلق وإذا جاز للرجل تحلية أللات الحرب لم يجب في حلية هذه الآللات زكاة. 
فهل يجوز للمرأة كما يجوز للرجل تحلية هذه الآلات لنفسها إذا اشتركت في الحرب؟ 


قال الشافعية: لا يجوز لها ذلك, لأن هُذا الصنيع منها يعتبر تشبهاً بالرجالء والتشبّه 
بالرجال حرام على المرأة» ومعنى ذلك أنها لو فعلت ذلك لوجبت الزكاة في حلية آلات 


(75عة) «المغني)» اج ص١١.2‏ «المجموع). جك ص" ”0 «الشرح الكبير) للدردير» وو(حاشية 
الدسوقي» . ج1اء ص450. 


الححض 


الحرب التي تحملها حسب القاعدة التي ذكرناها. 


ولكن الشاشي - الفقيه الشافعي - اعترض على هذا القول بقوله : «الات الحرب إما 
أن يقال :يجوز للنساء لبسها واستعمالها» وما أن يقال: لا يجوز ذلك لها + والعول 
بالتحريم باطل لأن كونه لباساً للرجل إنما يقتضي الكراهة لا التحريم. .» ثم قال 
الشاشي : «ولأن المحاربة جائزة للنساء في الجملة» وفي جوازها جواز لبن" الاتها 
واستعمالهاء وإذا جاز استعمالها غير مُحلاة أي بدون تحلية ‏ جاز استعمالها مع 
التحلية» لآن التحلي للنساء أولى بالجواز من الرجال». قال الإمام الرافعي : هذا الذي 
قاله الشاشي هو الحق إن شاء الله تعالى©"©. 


وإذا قلنا بجواز تحلية آلات الحرب للمرأة فلا زكاة في الفضة أو الذهب 
المستعملات فى التحلية» وإن قلنا بتحريم ذلك للنساء أو كراهته لهنَّ فالزكاة واجبة 
فى هذه التحلية إذا توافرت شروط الزكاة فيهاء لأن القاعدة: ما يحرم استعماله من 
الذهب أو الفضة أو يكره تجب فيه الزكاة كما ذكرنا من قبل. 

لاملا - زكاة أنية الذهب والفضة وما يشبهها ويلحق ه3701 : 

القاعدة التى ذكرناها ونعيدها هنا وهى : ما جاز اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة 
فلا زكاة فيه . وما حرم اتخاذه واستعماله وجبت الزكاة فيه . 

وحيث أن أوانى الذهب والفضة: اتخاذها أو استعمالها فعلاً حرام» لنهي الشرع عن 
ذلك. وهذا التحريم عام في حق الرجال والنساءء فإن الزكاة تجب فيها. 

ويلحق بآنية الذهب والفضة في حرمة الاستعمال ووجوب الزكاة فيها: الملاعق 
وأدوات الأكل والشرب وقبضات السكاكين والمجامر والمكحلة والمرآة ونحو ذلك من 
الأدوات والأشياء إذا كانت مصنوعة من الذهب والفضة أو كانت محلاة بالذهب أو 
الفضة . 


(91/8) «المجمو )» جء ص 0138-94 (مغني المحتاج»» ج؟.ء ص75975. 
(91/5) «المغني). ج”2 ص؛4١-16.,‏ «المجموع». ج”. ص/-8", «مغني المحتاج»» ج١.‏ 
ص 0*٠‏ «الشرح الكبير» للدردير. و«حاشية الدسوقي). ج١.‏ ص١15.‏ 


0 


- ولا تستثنى النساء من تحريم اتخاذ أو استعمال ما ذكرناه لأنه إنما ع 
للمرأة التحلي بالذهب والفضة وسقوط الزكاة عن هذا الحلي لحاجة المرأة إلى الحلية 
والتزين بها أمام زوجهاء. ولإشباع غريزة الأنوثة فيهاء ولا يوجد هذا المعنى في انية 
الذهب والفضة وما يلحق بهاء حتى يحل للمرأة اتخاذها واستعمالها فتبقى محرمة عليها 
كما هي محرمة على الرجل» وبالتالي تجب الزكاة فيها. 


6- ووجوب الزكاة فيما ذكرناه يكون على أساس الوزن فإذا بلغ نصاباً بالوزن» 
أو بضمّه إلى غيره على النحو الذي بِيّناف أخرج زكاته باعتبار وزنه لا ينظر إلى قيمة هذه 
الأواني ونحوهاء وإن زادت قيمتها بسبب صناعتهاء لأن هذه الصناعة محرمة في الشرع 
فلا قيمة لها في نظر الشرع. فينظر إلى آنية الذهب كسبيكة من الذهب, ولهذا يجوز 
لصاحب هذه الآنية أن يخرج قدر ربع عشرها بقيمته غير مصنوع , وله أن يكسرها ويخرج 

ل اك تحلية المصحف وعلاقته للرجال والنساء9؟9 : 

تق تخليد المفحف والنضنة عند الشافحية قولآن + اضبحهها واشهرهنا 'الجواز 
للرجال والنساء وعلى القول بعدم الجواز تجب الزكاة في فضة التحلية» إن بلغت نصاباً 

وقال الحنابلة: لا يجوز تحلية المصحف. ويبدو أن قولهم هذا يعم الرجال 
والنساء. وأما تحليته بالذهب ففيه أربعة أوجه عند الشافعية, قال الرافعى بشأنها: 
«أصحٌها عند الأكثرين إن كان لامرأة جاز. وإن كان لرجل فحرام» ومع الحرمة وجوب 
الزكاة فيه؛ للقاعدة التى ذكرناها من قبل فى استعمال الذهب والفضة على وجه 
التحريم . 

وأما تحلية غلاف المصحف بالذهب فحرام بلا خلاف عند الشافعية.» ويستوي في 
ذللك الرجال: والنشاء؛ 


2 


0١‏ وأباح بعض الحنابلة جعل علاقة المصحف ذهبا أو فضة للنساء خاصة. وقد 


(9790) «المغني), جا ص5١-2117‏ «المجموع). ج5. ص9-78". 


يكنا 


رذ ابن قدامة على ذلك محتجاً بأن حلية المرأة المباحة لها هى ما تلبسه وتتحلى به فى 
بدنها أو ثيابها. وما عدا ذلك فحكمه حكم الأواني والملاعق ونحوها المصنوعة من 
الذهب والفضة. وهو التحريم , وبالتالى تجب الزكاة فيها. 


4*7 استعمالاات الذهب والفضة للضرورة والحاحة9"" : 


قال الحنابلة : تباح (الضَبَّةُ) في الإناء وما أشبهه للحاجة. ففي «صحيح البخاري» 
عن أشعب أن قدح النبي ذَلْهُ انكسرء فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة, وأما الذهب 
فيياح منه ما دعت الضرورة إليه؛ كالأنئف في حق من قطع أنفه. ومثل ربط الأسنان 
بالذهب إذا خيف عليها أن تسقط. وقد روي عن الحسن, والزهري, والنخعي : أنهم 
رخصوا في ذلك, وهذا مذهب الحتابلة» ويباح للمرأة والرجل أن يتخذا ميلا من ذهب 
أو فضة لتداوي عينهما. ومذهب الشافعية كمذهب الحنابلة فيما قلناه. 


وحيث جاز استعمال الذهب والفضة للضرورة أو للحاجة فلا زكاة فيهما. 
797 - زكاة النقود والتحف الأثرية من الذهب والفضة : 


قد يكون لبعض الرجال أو النساء هوايات جمع النقود والتحف الأثرية من الذهب 
والفضة. فهل تجب فيها الزكاة؟ 


أما النقود الذهبية والفضية ففيها الزكاة حسب وزنهاء فإذا بلغ وزنها نصاباً وجبت فيها 
الزكاة ووجب إخراج ربع عشرهاء ولا عبرة بقيمتها إلا إذا كان جمعها للتجارة. فتكون 
الزكاة حسب قيمتها. ولو جعلت المرأة هذه النقود قلادة في عنقها للتحلي بهاء ففي جواز 
ذلك وجهان عند الشافعية أصحها التحريم. فتجب الزكاة فيها لأن ما لا يجوز التحلي 


به تجب فيه الزكاة. 


24 وأما التحف الأثرية من الذهب والفضة. فإن كان مما يجوز للمرأة التحلي 
به. وقصدت المرأة باقتنائه التحلي به فلا زكاة فيه. وهذا مثل الخاتم والقرط والقلادة 
تشتريها المرأة للحلية. أما إذا كانت التحف الأثرية مما لا يجوز اتخاذه واستعماله 


(978) «المغني». ج39 ص4 16-١‏ «المجموع). ج5. ص78. 


دن 


كالأواني والأقداح وتتحوهاة قفبها” الركاة إذا بلغت تضابا :ولا عبرة بقيمتها إلا إذا:اكدزيك 
للتجارة فتكون الزكاة فيها حسب قيمتها. 
المطلب الثاني 
زكاة الأنعام("" 
6 المقصود بالأنعام وشروط ركاتها : 


الأنعام هي الإبل والعرواوال وهذه تجب فيها الزكاة باتفاق أهل هل العلم» ويتشرط 
لوجوب الزكاة فيها أن تبلغ زان (أي مقذاراً عم ا وأن يحول عليها الحول» وأن 
تكون سائمة (وهى التى ترعى الكلاً والعشب) لا معلوفة ولا عاملة (والعاملة من الإبل 

وقال مالك : له يشترط كونها غير معلومة ولا عاملة, فتجب عنده الزكاة في الأنعام 
وإن كانت معلوفة أو عاملة. 

وبالنسبة للمعلوفة والسائمة. إذا كان سُومها أكثر السنة وعلفها أقل من نصف 
الحولء فتعتبر سائمة لا معلوفة عند الحنابلة ومن وافقهم. 

وعدن الشافعية: إذا لفت قدرا يسيرا تعيكن_يدوله: اعتدرنت: ببائمة 4 ووحث الزكاة 
فيهاء وإن كان العلف قدراً لا يبقى الحيوان دونه اعتبرت معلوفة ووجبت الزكاة فيها 

745 - نصاب الإبل ومقدار الركاة فيها:*": 

أجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين» فإذا 
بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين. فإن لم تكن ابنة مخاض 
(91/9) «صحيح البخاري بشرح الكرماني»» جلاء ص7١7‏ وما بعدها. «المغني»). ج75» صلالاه وما 

بعدها. (بداية المجتهد. جكء ص/7ا7 وما بعدهاء «المجموع). اج ص ”7٠١‏ وما بعدهاء 


«الشرح الكبير» للدردير. و«وحاشية الدسوقي»). ج١‏ ؛ ص 870 وما بعدهاء «مغني المحتاج»). ج١‏ 3 
ص 8 ”310/94 . 


(480) «المغني». ج7. صل/الاه وما بعدها. 


اردان 


فاب لون" ذكرر«نإذا كانت الأبل نما تاظيق نقيها بدت لوث [ان مين وأريضن من 
الإبل. فإذا كانت الإبل ست وأربعين ففيها جمَةُ إلى ستين. فإذا كانت واحداً وستين ففيها 
جذعة إلى اين وسبعين» فإذا كانت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين.» فإذا 
كانت واحداً وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة. وهذا كله لثبوته في كتاب الصدقة, 
الذي أمر به رسول الله ملم وعمل به بعده أبو بكر وعمر”8©. 

أما إذا زادت على المائة وعشرينء فإن الإمام مالكاً قال: إذا زادت على عشرين 
ومائة وواحدة؛ أي : صارت الإبل ماثة وواحداً وعكترزى فإن عامل الركاة باليان” إن قا 
أخذ ثلاث بنات لبون» وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين وماثة فيكون فيها حفّةٌ 
وابنتا لبون إلى أن تبلغ ثمانين ومائة فتكون فيها حقة وابتتا لبون وبهذا قال الشافعي . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوري : إذا زادت على عشرين ومائة» عادت الفريضة 
على أولهاء فيكون في كل خمس من الإبل شاة» فإذا كانت الإبل مائة وخمسة وعشرين 
كان فيها حقتان وشاة: الحقتان للمائة والعشرين» والشاة للخمس. فإذا بلغت ثلاثين 
ومائة ففيها حقتان وشاتان. فإذا كانت خمساً وثلاثين ففيها حقتان وثلاث شياه؛ إلى 
أربعين ومائة ففيها حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة. فإذا بلغتها ففيها حقتان 
وابنة مخاض : الحقتان للمائة والعشرين, وابنة المخاض للخمس والعشرين كما كانت 
في الفرض الأول إلى خمسين ممائة. فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق, فإذا زادت على 
الخمسين والمائة استقبل بها الفريضة الأولى» إلى أن تبلغ مائتين فيكون فيها أربع حقاق 
ثم يستقيل بها الفريضة. 

417 - وإن أخرج عن الواجب سناً أعلى من جنسه قبل أن يخرج بنت لبون عن بنت 
مخاض وحقة عن بنت لبون» جاز ولا خلاف في ذلك. كما قال ابن قدامة الحنبلي. 
لأنه زاد على الواجب من جنسه ما يجزىء عنه مع غيره» فكان مجزياً عنه على انفراده. 


(4481) ابنة المخاض : هي التي لها سنة ودخلت في السنة الثانية . 
بنت لبون: هي التي تمت لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة . 
الحمّة الى لهازلاق مون رافك فى السنة الرابعة. 
الجلاعةة من التى :لها اربع سيو وتكلك في ارقن القاضة : 


>38 


4- نصاب البقر ”8 : 


لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر في قول جمهور العلماء. وحكي عن سعيد بن 
المسيب» والزهري أنهما قالا: في كل خمس شاة, ولأنها عدلت بالإبل في الهدي 
والأضحية فكذلك في الزكاة, فإذا كانت البقر ثلاثين ففيها تبِيعٌ أو تبيعة إلى تسع 
وثلاثين, فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنة إلى تسع وخمسين» فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان 
إلى تسع وستين» فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة» وإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع » 
وفي كل أربعين مسئة» وبهذا قال أكثر أهل العلم منهم الشعبي, والنخعي , والحسن» 
ومالك, والليث, والثوري. وابن الماجشون. والشافعي. وإسحاق. وأبو عبيدة» وأبو 
يوسف, ومحمد بن الحسن الشيباني» وأبو ثور. وقال أبو حنيفة في بعض الروايات عنه : 
فما زاد على الأربعين فبحسابه: في كل بقرة ربع عشر مسنة. 


48 والجواميس كغيرها من البقر. ولا خلاف في هذاء فيتم النصاب بهماء كما 
5 النصاب بضمٌ المعز إلى الضأن. 


: 299 ركاة الغنم‎ - 6٠ 

ليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة زكاة. فإذا ملك مسلم أو مسلمة أربعين من 
الغنم فأسامها أكثر السنة©*") ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان 
إلى مائتين» فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة» ثم تستقر شاة واحدة عن 
كل مائة؛ ومعنى ذلك أن الفرض - أي مقدار الزكاة ‏ لا يتغير بعد المائتين وواحدة حتى 
يبلغ أربعماثة شاة» فيجب في كل مائة شاةٍ شاةٌء وهذا عند الحنابلة وهو إحدى الروايتين 


(487) «المغني)» جك ص5 4-59 59., «بداية المجتهد). جك ص 2710-5989 
والشّيع : هو الذي له سنة ودسخل في الثانية . 
والمسئة : هي التي لها سنتان وهي الثنية . 

(98) «المغني»). ج؟. ص55ه وما بعدها. 

(485) السوم أكثر السنة يعتبر بحكم السوم كل سنة عند الحنابلة والحنفية وموافقوهم : «المغني». ج275 
ص/الا7 . 


هم/* 


عن الإمام أحمد ولم يذكر غيرها فقهاء الحنابلة المتأخرون**2. وهذه الرواية عن أحمد 
هي قول أكثر الفقهاء كما قال صاحب «المغني». وعن أحمد رواية أخرى أنها إذا زادت 
على ثلاثمائة بواحدة ففيها أربع شياه. ثم لا يتغير الفرض - مقدار الزكاة - حتى تبلغ 
خمسمائة. فيكون في كل مائة شاةٍ شاة. 


١‏ ولا خلاف بين أهل العلم في ضم الغنم إلى المعز لاحتساب النصاب 
وإخراج الزكاة عن المجموع. هذا ولا يجزىء من الغنم التي يخرجها في الزكاة إلا 
الجذع وهوما له ستة أشهر, ا رط ير 
شيعه ٠‏ ويخرج الزكاة من أي الأنواع أحب: : من الضأن أ والمعر. 


المطلب الثالث 
زكاة عروض التحارة1457) 
7 المقصود بعروض التجارة ووجوب الزكاة فيها 


عروض : جمع عرض » وعر وض التجارة هي غير النقدين من المال على اختلااف 
أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر الأموال الأخرى عدا النقدين كما قلنا. 


وتجب الزكاة في عروض التجارة» وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على 
وجوب الركاة فو ذ فى أموال التجارة . 


وعن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا: لا تجب الزكاة في عروض التجارة» 
واحتجوا بالحديث الشريف عن النبي كه والذي أخرجه البخاري : «ليس على المسلم 
في عبده ولا فرسه صدقة»). واحتج الجمهور بالحديث النبوي الشريف الذي أخرجه أبو 


(485) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» تأليف الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي. ج١2‏ 
ص 774 . 

(485) «(صحيح البخاري بشرح الكرماني»). ج28 صلا سنن أبي داود). ج4. ص54؟14 ,2 شرح موطأ 
مالك» للزرقاني. ج؟. ص7١٠9-1١10.‏ «المغني)» ج”. ص39 وما بعدهاء «المحلى». ج60 
ص 5١9‏ . «المجموع شرح المهذب» للنووي, ج35 ص44ء «المقدمات» لابن رشدء ج21 
ص7١7.‏ «الفقه على المذاهب الأربعة). للجزيري. جك ص4 ٠ت‏ 5095908 


لمان 


داود عن سمرة: «كان يله يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» . وقال الفقيه 
الإمام الطحاوي : ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التجارة , ولا مخالف لهما من 
الصحابة . 


وأما ما احتج به المانعون فلا حجة لهم فيه؛ لأن المقصود بالعبد والفرس فى 
الحديث الشريف هما عبد وفرس القَنيّت أي : ما يقتنيه الإنسان لاستعماله الشخصي لا 
للتجارة . 


87 - بم يصير المال من عروض التجارة؟ 
ولا يصير المال للتجارة إلا بشرطين: 
(الأول): أن يملكه بفعله, كالبيع والشراءء وقبول الهبة. والوصية . 


(الثاني): أن ينوي عند تملكه المال أن يعده للتجارة. فإن لم ينو عند تملكه أنه 
للتجارة لم يصر من مال التجارة وإن نواه بعد ذلك. وإن ملكه إرثاً وقصد أنه 
للتجارة» لم يصر للتجارة؛ لأن الأصل هو (القنية) أي : للاستعمال الشخصي» والتجارة 
عارض فلم يصير إليها بمجرد النية» كما لونوى الشخص الحاضر المقيم في بلده السفر 
لم يثبت له حكم السفر بدون قيامه بالسفر فعلا. 

وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الحنابلة» وعن أحمد رواية أخرى: إن المال يصير 
للتجارة بمجرد النية» لحديث سمرة: «أمرنا رسول الله يَكهِ أن نخرج الصدقة من الذي 
نعد للبيع». وعلى هذا لا يشترط في مال التجارة أن يكون قد تملكه بفعله. ولا أن يكون 
في مقابله عوض. بل متى نوى به التجارة صار للتجارة. 

45 شروط الزكاة في عر وض التحارة : 

يشترط في مال التجارة حتى تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً وأن يحول عليه الول . 
أما تقدير النصاب فيكون بتقدير قيمة أموال التجارة بأحد النقدين: الذهب أو الفضة. 
ويكون التقدير بما هو أنفع للفقراء بمعنى : إذا كان تقويمها بالفضة تبلغ بها نصاباً ولا 
تبلغ نصاباً بالذهب. قوّمناها بالفضة, لأن هذا هو الأنفع للفقراء. ولو كانت قيمتها 
بالفضة دون النصاب وبالذهب تبلغ نصابا قوّمناها بالذهب لتجب فيها الزكاة. ولا فرق 


لام 


بين أن يكون قل اشترى عروض التجارة بذهب أو فضة. وبهذا كله قال الحنابلة» كما 
جاء فى «المغنى) لابن قدامة الحنبلى059 ., 


وحيث أن الغالب في النقود هي النقود الورقية فإن عروض التجارة تقوم بهذه 
النقود الورقية» ثم بعد ذلك ثقوّم هذه النقود الورقية التي هي قيمة العروضء» بالذهب 
أو الفضة لنعرف هل بلغت قيمة هذه العروض نصاباً أم لا. 


وعلى مقتضى مذهب الحنابلة كما بيّناه تقوم بالنقود الورقية التي هي قيمة العروض 
بما هو الأنفع للفقراء. فإذا كان تقويمها بالفضة يبلغ بها نصاباً وبالذهب لا تبلغ نصابا 
قرّمناها بالفضة, وإن كانت لا تبلغ بالفضة نصاباً وتبلغ بالذهب نصاباً قوّمناها بالذهب. 
ولكن رجّحنا فيما مضى أن تقويم النقود الورقية يكون بالذهب لا بالفضة؛ باعتبارات 
أساس تقدير النصاب يكون بالذهب بغض النظر عما هو الأنفع للفقيرء وقد بيّنا وجه 
الترجيح هناك فلا يقيده هناء وما رجّحناه هناك نرجحه هنا ونقول: إن تقدير قيمة عروض 
التجارة لنعرف هل بلغت نصاباً أم لا» يكون على أساس تقدير قيمتها بالذهب إن كان 
التعامل به أو بالعملة المعدنية الفضية, فإن كان التعامل بالأوراق النقدية» فإن قيمة 
الأموال التجارية تقدر أولاً بالنقود الورقية ثم تحوّل قيمتها إلى الدنانير الذهبية» فإن بلغت 
نصاباً كان ذلك نصاب عروض التجارة» ووجبت فيها الزكاة» وإن لم تبلغ نصاباً لم تجب 
الزكاة فيها. ثم إن حَوَلان الحول على أموال التجارة يكون من وقت بلوغها النصاب. 


5 كيفية إخراج زكاة أموال التجارة880): 


بعد تقويم أموال التجارة بعد مضي الحول على نصابها الذي احتسبناه بالطريقة التي 
ذكرناهاء نعيد احتساب قيمة أموال التجارة بعد مضي الحَول على النصاب, بالطريقة 
نفسها التي احتسبنا فيها مقدار النصاب. ثم ننقص قيمة أموال التجارة التي بلغت 
النصاب والديون التي على التاجر واحتساب الديون التي له على الغير إن كانت من 
الديون التي تجب فيها الزكاة ونضم الناتج إلى ما عنده من النقدين: الذهب والفضة, 
أو ما يقوم مقامهما من النقود الورقية» ويزكي المجموع بإخراج ربع العشر منه. وهذا 
عند الحنابلة . 


(441) «المغني)2, ج27 ص7" . (184) «المغني». اج ص 767١‏ 
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ومعنى ذلك أن إخراج الزكاة يكون من قيمة العروض دون عيّنهاء وهذا أحد قولَيْ 
الشافعي. وقال في قوله الآخر: هو مخيّر بين إخراج الزكاة من قيمتهاء وبين إخراجها 


- وزكاة أموال التجارة تكون في كل سنة ما دامت نصاباً فتركَى هي وربحها. 


وعند المالكية تفصيل خلاصته أن التاجر إذا كان يشتري السلع ويتريّص بها ارتفاع 
الأسعارء فهذا يزكي أمواله التي يبيعها لسنة واحدة فقط. ولو بقيت عنده الأموال التجارية 
أعواماً. ويبدأ حول الزكاة من يوم ملك أموال التجارة أو من يوم زكى المال الذي اشترى 
به عروض التجارة. وأما إذا كان التاجر مديراً» وهو الذي يبيع ويشتري السلع بسعر وقتها 
ولا يتريّص بها ارتفاع الأسعار» فإنه يُقوم في كل عام ما عنده من عروض التجارة» ثم 
يضم قيمتها إلى ما عنده من النَقْدِين: الذهب والفضة ويزكي الجميع. ويعتبر مبدأ 
الحول من الوقت الذي ملك هذا التاجر فيه الثمن» الذي اشترى به عروض التجارة» 
إن لم تجر في هذا الثمن الزكاة» فإن جرت فيه الزكاة. فمبدأ الحول من يوم زكاته4». 


4 )زد ركاة مال المضارئ691: 


مال المضاربة هو ما يدفعه الشخص لآخر ليتّجِرٌ به والربح بينهما على ما يتفقان 
عليه فهذا المال يعتبر من أموال التجارة» فكيف تجري فيه وفي ربحه الزكاة؟ 


عند الحنابلة : إذا كان مال المضاربة نصاباً وحال عليه الحول. وظهر ربح في مال 
المضاربة» فإن رب المال يزكي أصل ماله المدفوع للمُضارب مع الربح الذي يستحقه 
رب المال. فلو دفع إلى شخص ألف دينار مضاربة على أن الربح بينهما مناصفة» فحال 
الحول وقد صار مال المضاربة ثلاثة الاف دينار. فعلى رب المال زكاة ألفين» أي : زكاة 
أصل ماله وربحه الذي يستحقه. أما العامل فليس عليه زكاة إلا من حين تبلغ حصته 
من الربح نصاباً ويحول عليها الحول, إما بمفردها وإما بضمها إلى ما عنده من الأموال 
التي يمكن ضم الربح إليها كالنقود. ولكن ليس عليه إخراج الزكاة إلا بعد قسمة الربح 
بينه وبين رب المالء كالدَّيّن لا يجب إخراج زكاته قبل قبضه. 


(8484) شرح الموطأ» للزرقاني » 5 » ص7ض١١-9١1.‏ 
(490) لمغنو 3 جك ص 79-78 . 
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المطلب الرابع 
زكاة الزروع والثمار('؟) 
4 دليل فرضية هذه الركاة: 
دل على فرضية هذه الزكاة الكتاب والسنة والإجماع . 


أما الكتاب فقوله تعالى: «إيا أيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما 
أخرجنا لكم من الأرض». والزكاة تسمى نفقة بدليل قوله تعالى : «والذين يُكنزون 
الذهب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم». 


ويقول الإمام الكاساني في قوله تعالى : #«أنفقوا من طيّبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض» : «وفي هذه الآية دلالة على أن للفقراء حقّاً في المخرج من الأرض 
حيث أضاف المخرج إلى الكل. فدل على أن للفقراء في ذلك حقا كما أن للأغنياء. 
وقل عرف مقدار هذا الحق للفقراء بالسنة) 3059 , 


وقوله تعالى : #واتوا حقه يوم حصاده». قال ابن عباس : حقّه الزكاة المفروضة . 
رقال مز «العدرى وش القن كن 

ومن السنة قوله كلِ: «ما سَقَتَهُ السماءٌ ففيه العشرء وما سّقي بغرب أو دالية ففيه 
نصف العشر». وفي حديث جابر الذي أخرجه مسلم : «فيما سقته الأنهار والغيم العشرء 
وما سقي بالساقية نصف العشر)». وقد أجمعت الأمة على فرضية زكاة الزروع 
والثمار؟© , 


)441١‏ (بداية المجتهد). جك ص75 516-154 . (المغني). ج؟. ص 5884 وما بعدها. «البدائع»» ج215 
ص"اه وما بعدهاء «المجموع). جه. ص”#7؛ وما بعدها. «صحيح البخاري بشرح الكرماني»» 
جلا. ص/11/7. و(صحيح مسلم). ج/ا.) ص4 0 . 

(؟494) «البدائع). ج؟. ص؛ه. 

(*49) «المغني». ج215 ص190. 

(495) «المغني»: ج؟. ص50 «البدائع)؛ ج؟, ص64 . 


م 


8٠‏ - في أي الزروع والثمار تجب هذه الزكاة؟ 


اختلف الفقهاء فيما تجب فيه من الزروع والثمار, فالحنابلة مثلاً قالوا: تجب في 
كل ما أخترجنه الله عن وتجل «من«الأرض ما يسن وى هما يكال كالحتطة والشعير 
والأرز. .. الخ. وتجب أيضاً فيما جمع هُذه الأوصاف من الثمار كالتمر والزبيب. . 
ا 

وقال أبو حنيفة : تجب هذه الزكاة في كل ما يخرج من الأرض مما يقصد بزراعته 
نماء الأرض واستغلالها به عادة» فيدخل في ذلك: الحبوب والخضر وسائر الأثمار ولم 
يستثن من ذلك إلا الحطب والحشيش والقصب.». بحجة أن هذه الأشياء لا تستمنى بها 
الآرضن ,ولا تستهل بها غادة» ولكق لو انتطلت بشيء من أهذا ونجت:فن النخارج الركاة» 
فقد جاء في «البدائع) : «... في الأرض إذا اتخذها مقصية وفي شجره الذي يقطع في 
كل ثلاث أو أربع سنين» أنه يجب فيها العشر لأن ذلك غلة وافرة)65. 


واحتج أبو حنيفة لما ذهب إليه بعموم قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. . . # الآية, وبقوله كَل : «ما سقته 
السماء ففيه العشر وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشسر)9؟), 


لا تجب الركاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق498, وهذا قول 
أكتن أهل العلم منهم ابن عمرء وجابرء وعمر بن عبك العزيزء والحسن. وعطاع. 
ومكحول. والدخعي . ومالك» والثوري . والأوزاعي, وابن أبي ليلى » والشافعي » 


.591١-59 «المغني». ج7. ص0‎ 4945١ 

(4945) «البدائعم). ج”. صرلامهة. 09. 

(4917) «البدائع), ج7اء ص 9ه . 

(444) الوسق : ستون صاعاً. والصاع يساوي 775 غراماً» وباللترات يساوي 7,176 لترأء فالوسق يساوي 
65 كيلوغرام : انظر «الخراج في الدولة الإسلامية» للدكتور محمد ضياء الريس. ص .7١0‏ 


وم 


وقال مجاهد وأبو حنيفة : تجب الزكاة في قليل الزروع والثمار وكثيرها لعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام : «فيما سقت السماء العشر. . الخ ؛ ولأنه لا يعتبر للخارج من 
الأرض من زروع وثمار مضي الحول. فلا يعتبر له أيضا النصاب . 


واحتج الجمهور بقوله كَلِهِ : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)559. وهذا خاص 
يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به وإنما لم يعتبر الحول. لأن الزروع والثمار 
يكون نماؤها باستحصادها وقطعها لا ببقائها. واشترط مضي الحول في غيرهاء لأن 
الحول مظنة لكمال النماء وحصول الربح في سائر الأموال الأخرى. والنصاب اعتبر فيها 
ليلغ دا يحتتمل: المواسأةافيةة:.يوضتحه أن الصدقة إنما تت على الأغياف ولا يحصلا 
على الغنى بدون النصاب كسائر الأموال الزكاتية . 


5لا يشترط مضي الحول في ركاة الزروع والثمار: 


ولا يشترط مضي الحول لوجوب الزكاة في الزروع والثمار؛ لأنها تجب في الخارج 
من الأرض من تم نموه واستحصد وقطف. فلا معنى لاشتراط مضي الحول لوجوب 
الزكاة . أما في غير الزروع والثمار فقد بينت في الفقرة السابقة وجه اشتراط مضي الحول 
لوجوب الزكاة . 


8١*‏ - مقدار الزكاة: 


ومقدار الزكاة في الزروع والثمان جر العشر» ‏ إذا كانت فى ديم أو سيحاً بغير 
مؤونة» كالذي يسقى بماء المطر أو بماء الأنهار سيحاً. ونصف العشر فيما يُسقى 
بالوسائط كالدوالي والنواضح والغرب”٠20,‏ ولا خلاف في ذلك. وهذا قول مالك, 
والثوري» والشافعي . وأصحاب الرأي, والحنابلة وغيرهم . والأصل فيه قول النبي كَل : 
«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياء العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر» رواه 


(449) «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص50, وأخرجه البخاري, ج”7. ص #77 ولفظه : «ليس 
فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) . 
٠٠٠١‏ الدوالي : الدلاء الصغيرة؛ والغرب: الدلو العظيم» النواضح : جمع ناضح ء والناضح هو البعير 
الذي يستسقى عليه . 


اانا 


البخاري . وفي رواية لمسلم: «وفيما يسقّى بالسائبة نصف العك )092 , 


وإنما اختلف مقدار الزكاة لأن لكلفة السقي تأثيراً في مقدار الزكاة» بدليل أن 
المعلوفة من الأنعام لا تجبا فيها الزكاة لمؤونة العلف. فتقليل مقدار زكاة الزرع بسبب 
. 
كلفة ١‏ لسقي دون إسقاط الزكاة اولى . 


5 - مؤونة حصاد الزرع وقطف الثمر: 


إن إخراج حق الزكاة يكون بعد حصاد الزرع وتصفيته وهذا في الحبوب كالحنطة 
والشعيرء وبعد قطف الثمار وتجميعها. والمؤونة التي تلزم لتحقيق ما ذكرناه يتحملها 
صاحب الزرع والثمرء لأن ما يخرج من الأرض من زرع وثمر بمنزلة الماشية» ومؤونة 
الماشية وحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين إخراج الزكاة منهاء يتحملها صاحب 
الماشية.» فكذلك يتحمل نفقات الزروع لحصادها وتنقيتها. ونفقات قطع الثمار 
وتجميعها والمحافظة عليها إلى حين إخراج زكاتهاء يتحمل ذلك كله صاحب الزرع 
والثمر"” 0" . 


6 هل تخرج ديون صاحب الزرع من زرعه ثم يركي الباقي؟9:١2‏ 
روي عن الإمام أحمد أنه قال: من استدان ما أنفق على زرعه أو ثمره أو استدان 
ما أنفق على أهله. احتسب ما أنفق على زرعه أو ثمره دون ما أنفق على أهله, لأن 


النفقة الأولى من مؤونة الزرع والثمرء وبهذا قال ابن عباس . وقال عبد الله بن عمر: 
يحتسب ما أنفق على زرعه وأهله ثم يخرج زكاة الباقي . وعن أحمد رواية أخرى أن الدين 


)٠٠١(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني): ج48 ص9١‏ ومعنى : أو كان عثرياً: مأخوذ من العاثور وهو 
السدّ الذي يصنع ليرجع الماء إلى الزرع . وقال الخطابي : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي . 
وقال التيمي : هو ما شرب من ماء مجتمع من المطر في حفر وإنما سمي بِذّلك لأن الماشي يتعثر 
به. والنضح المرش: أو الشرب دون ري . 
«وصحيح مسلم؛ء ج/اء ص ؛ © و(السائبة) البعير الذي يقص به الماء من البثر ويقال له الناضح . 

(؟١٠٠)‏ «المغني»؛ ج”؟. ص١‏ ١لا‏ «المجموع). جه. ص١78.‏ 

. «المغني). ج7. ص" الا «المغني). جء. ص47 ؛ «البدائع)؛ ج7. ص"‎ )٠٠١*( 


وم 


كله يمنع الزكاة في الزروع والثمار بقدر هذه الديون. فعلى هذه الرواية يحسب كل دين 
عليه من الزرع والثمر ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي إن بلغ نصاباً. وإن 
لم يبلغ نصاباً فلا زكاة عليه. هذا وإنّ الخراج (أجرة الأرض الخراجية) يعتبر من مؤونة 
الزرعء فينزل من الزرع والثمر ويُركّى الباقي . 


5- وعند الحنفية: لا يمنع الدَّيْن وجوب زكاة الزروع والثمار. ولا يقلل من 
مقدار الزرع أو الثمر الخاضع للزكاة؛ لأن العشر أو نصفه يعتبر مؤونة الأرض النامية 
كالخراج فلا يعتبر فيه غنى المالك. ولهذا لا يعتبر فيه أصل الملك. حتى يجب في زرع 
الأرض الموقوفة . 


/ا١1م-‏ ما ينفقه الزارع على زرعه : 


ذكرنا في الفقرة السابقة حكم ما يستدينه صاحب الزرع أو الثمر على زرعه وثمره 
للإنفاق على زرعه وثمره. وهل يحتسب ذلك من الزرع والثمر أم لا؟ 

ونسأل هنا عن حكم ما ينفقه صاحب الزرع أو الثمر على زرعه وثمره مثل ما ينفقه 
عاق التخرفه و سيفيد ونتراة النزررية بزرنق ا ننه تسسا والتضفية ب ولققاك تناف 
الثمار ونقلها وتجميعها وتجفيفها ونحو ذلك. فما حكم هذه النفقات إذا لم تكن دَيْنا 
استدانه صاحب الزرع والثمار وإنما هي أمواله ونقوده أنفقها على زرعه وثمره. ولم 
يستدنها من أحدء فهل تخرج هذه النفقات من الزرع والثمر ثم يزكي الباقي أم لا؟ 


الذي وقفت عليه من أقوال الفقهاء فى هذه المسألة هو ما قاله ابن حزم وهو قوله : 
«وولا يجوز أن يعل الذي له الزرع أو الثمر ما أنفق في حرث, أو حصاد. أو جمع, أو 
درس أو تزبيل» أو جداد. أو حفر أو غير ذلك» فيسقطه من الزكاةق وسواء تداين في 
ذلك أم لم يتداين؛ أتت النفقة على جميع قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت. وهذا كله 
قد اختلف السلف فيه210:900. ثم ذكر ابن حزم قول عطاء: يسقط مما أصاب النفقة, 
فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى. وإلا فلا. ثم قال ابن حزم رادا على قول عطاء: 
«أوجب رسول الله كِيهِ فى التمر والبرٌ والشعير الزكاة جملة إذا بلغ الصنف منه خمسة 
ارق الماع ولم تسقط الزكاة عن ذلك بنفقة الزرع. وصاحب النخلء فلا يجوز 
٠٠١ 5(‏ )«المحلى) لابن حزم, جه. صل/مهة ".2 «التربيل : السسميف» أي : تسميد الأرض والزرع بالزبل. 
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إسقاط حق أوجبه الله تعالى بغير نص قران ولا سنة ثابتة», ثم قال ابن حزم : «وهذا قول 
مالك» والشافعى» وأبى حنيفة وأصحابنا)*2, 


المطلب الخامس 
زكاة العسل97١١)‏ 
هل فى العسل زكاة؟ 


مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن فى العسل زكاة. فقد أخذ عمر رضى 
الله عنه زكاة العسل . وروي وجوب الزكاة في العسل عن عمر بن عبد العزيز, ومكحول» 
والزهري . والأوزاعي. وإسحاق. 


وقال مالك. والشافعي. والظاهرية. وابن أي ليلى» والحسن بن صالح . وابن 
المنذر: لا زكاة في العسل ؛ لأنه مائع خارج من حيوان أشبه اللبن. قال ابن المنذر: ليس 
في وجوب الصدقة (الزكاة) خبر يثبت ولا إجماع. فلا زكاة فيه. 


وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في العسل إن كان في أرض عشرية (الأرض التي يؤخذ 
العشر من زرعها وهي ليست من الأراضي الخراجية)؛ أو كان يؤْخذ من النحل في الجبال 
والمفاوز. 


4 2 واحتج الموجبون للزكاة في العسل بما رواه عمرو بن شعيب عن النبي عه : 
وأخذ من العسل العشر) رواه ابن ماجه وغيره . 


كما أن هناك أحاديث أخرى تدل على وجوب الزكاة في العسل منها ما رواه الترمذي 
عن ابن عمر أن النبي و قال: «في العسل في كل عشرة أزق زق»» ولكن الترمذي 
قال: حديث ابن عمر في إسناده مقال. ثم قال: ولا يصح عن النبي ككِْهِ في هذا الباب 
كبير شيء», والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد. وإسحاق. 
)٠١٠١6(‏ «المحلى). جه. صلمه7 . 
)٠0٠١5(‏ :سنن ابن ماجه). ج١.‏ ص 2.584 «جامع الترمذي». ج*”. ص 17177-770. «سئن أبي داود). 


ج4ء ص441-488: «الخراج» لأبي يوسف. ص ٠١/ا‏ «المحلى» لابن حزم. جهء ص .7١4‏ 
«المغني»: ج7. ص9/18-9/1ء «الدر المختار ورد المحتارة: ج1ء ص 886. 


كاذنا 


والراجح قول من قال في العسل زكاة لوجود آثار عن السلف في ذلك من 
الصحابة والتابعين» فقا غم وشتره عافن الأحاذية النبوية الشريفة» وإن قيل إن فيها مالا 
هن جهة [مدنادها ...وقد اذكرنا بتضتها. :ومنها أيضاً ها ووآه أبو داود في «سننه» : «جاء هلال 
أحد بني متعان إلى رسول الله كَل بعشور نحل له. ..). 


-6١‏ نصاب العسل ومقدار الزكاة: 


نصاب العسل: عشرة أفراق. وهذا قول الزهري. ودليله ما روي عن عمر رضي 
الله عنه أن ناس سألوه فقالوا: إن رسول الله كك قطع لنا واديا في اليمن فيه خلايا نحل» 
ونا نجد ناساً يسرقونها. فقال عمر رضي الله عنه: إن أديتم صدقتها (زكاتها) من كل 
عشرة أفراق فرقاً حَمَيناها لكم. وهذا تقدير من عمرء فينبغي المصير إليه كما قال ابن 
قدامة الحنبلى 29 


وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كثير العسل وقليله . بناء على أصله في زكاة الزروع 
والثمار. 


87 عسل الجبل وعسل السهل : 


روى أبو عبيد في كتابه «الأموال» عن عمر بن الخطاب أنه قال في عشور العسل : 
مااكان مه بد ادهل كله المت ونا كان مف :فى “الج رقفيه: ضف الف 040 


ويبدو لي أن هذا الاختلاف في مقدار الزكاة بين عسل السهل وعسل الجبل يرجع 
إلى كثرة الكلفة والمؤونة والنفقة في تحصيله إن كان في الجبل» وقأُتها إن كان في 
السهل. ويشبه هذا زكاة الزروع والثمار أنها تكون العشر إن كان سقيها بماء المطر أي 
بلا كلفة.» ويكون المقدار نصف العشر إذا كان سقيها بالواسطة أي : بكلفة. 


)٠٠١(‏ الفرق يساوي ١5‏ رطلا بالأرطال العراقية» والرطل العراقي يساوي (408) غرام فيكون نصاب 
العسل )١7١(‏ رطا عراقياً ووزنه بالكيلوغرامات يساوي 56018٠ - ١5١ 1١08‏ غرام: أي : 
4 كيلو غرام من العسل : انظر كتاب «الخراج في الدولة الإسلامية» للأستاذ محمد ضياء 
الريسء ص4 7١8-7١‏ . 

. «نقلاً من كتاب «فقه الزكاة» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي . ج1١ .: ص/457‎ )3٠١8( 


لض 


المطلب السادس 
زكاة المعدن والكنز والركاز 
م - معنى الركاز ودليل وجوب الركاة فيه : 


الدليل على وجوب الزكاة في الركاز الحديث الذي أخرجه البخاري : «وفي الركاز 
الخمس)2""'9, 


والركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة فى الأرض. والركاز عند أهل 
العراق: المعادن2035, 


وقال الكاساني : المستخرج من الأرض نوعان: (أحدهما) يسمى كنزاً: وهو المال 
الذي دفنه بنوآدم في الأرضء و(الثاني) يسمى معدناء وهو المال الذي خلقه الله تعالى 
في الأرض يوم خلق الأرضء والركاز اسم يقع على كل واحد منهماء إلا أنه حقيقة في 
المعدق: واستعمالة للكم ح 0 


الذي يجب فيه الخمس من الركاز هو كنز الجاهلية. ويعرف ذلك بأن ترى عليه 
علاماتهم كأسماء رؤسائهم أو أصنامهم. فإن كان عليه علامة الإسلام كاسم النبي كلل 
أو اية من القران ونحو ذلك. فهو لقطة وتجري عليه أحكام اللقطة. لأنه ملك مسلم لأنه 
لم يعلم زواله عنه. وما قلناه هو مذهب الحنابلة. ومالك. والشافعى. والحنفية 
- 1 

6 لمن يكون الباقى من الكنز بعد أخذ الخمس منه؟ 


كنز الجاهلية إن وجد فى أرض غير مملوكة لأحد كأرض الموات فهذا فيه الخمس 
بغير خلاف, والأربعة الأخماس لواجده. وإن وجد فى أرض مملوكة فيجب فيه الخمس 


)١1١0 


.٠١ «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح». تأليف ابن المبارك, جاء ص4‎ )٠٠١9( 

)1١1‏ والقولان تحتملهما اللغة لآن كلا منهما مركز في الأرض وثابت فيها: والنهاية» لابن الأثيره ج7: 
ص8ه7؟. 

)0٠١11(‏ «البدائع». ج”ء ص58. 

)٠١١(‏ «المغني», ج؟. ص18 . «البدائع)». ج؟. ص55. «المجموع». ج5. ص894. 


نض 


وأربعة أخماسه لصاحب الأرض أو ورثته عند أبي حنيفة ومحمد وهو رواية عن الإمام 


أحمل”15 1١‏ , 
5 صمة الكنز الذي يحب فيه الخمس20319: 


والكنز الجاهلي الذي يجب فيه الخمس هو كل ما كان مالاً على اختلاف أنواعه. 
بخ النذهي». والنضدة + والكندين: «والرضياض : والضطن: والتعناس “«وغير ذللك من 
المعادن. وهو قول إسحاق. وأبي عبيد. وابن المنذر. وأصحاب الرأي. وإحدى 
الروايتين عن مالك وأحد قولي الشافعي», وهو مذهب الحنابلة, والحجة لهذا القول 
حديث رسول الله يه : «وفي الركاز الخمس»», وهو عموم فيشمل جميع ما ذكر ولا يقتصر 
على الذهب والفضة كما قال بعض أهل العلم. 


/631- نصاب الكنز الذي تحب فيه الزكاة١23:‏ 


الخمس يجب في كثير الكنز وقليله. فليس له نصاب (مقدار) محدد لوجوب الزكاة 
فيه» وهذا مذهب أحمد بن حنبل» ومالك. والحنفية؛ وقول الشافعي الأول. وفي قوله 
الجديد: يعتبر النصاب فيه لأنه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض فينبغي أن يعتبر 
فيه النصاب. وهو نصاب الذهب والفضة. 


- مقدار زكاة الكنز ومصرفه20: 


أما مقدار ما يجب في الكنز من زكاة فهو الخمس » كما قلنا لحديث رسول الله صل : 
«وفي الركاز الخمس». وأما مصرف هذا الخمس. فهو للمستحقين للزكاة كالفقراء 
وغيرهم الذين سنذكرهم عند الكلام على مصرف الزكاة أو المستحقين لها. وهذا قول 
فريق من أهل العلم كالإمام الخرقي الحنبلي, وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول 
الشافعي . 


)١ 1١5‏ «المغني)» ج23 ص868١-219‏ «البدائع»» ج25 ص 215-56 «المجموع». جك ص88 وما 
بعدها. 1 
)٠٠١1١5(‏ «المغني)» ج235 ص 275١-5١‏ «المجموع)» ج5» ص١9‏ وما يعدها. 
)٠١1١6(‏ «المغني»» ج؟.» ص١؟.‏ 
)٠١15(‏ «المغني». ج؟. ص ١7-؟351,‏ (المجموع»)؛ ج25 ص87. 
لالحنا 


484 المعدن المستخرج من الأرض وما يجب فيه 00319 : 


قال الحنابلة : تجب الزكاة في المعدن المستخرج من الأرض. وصفة هذا المعدن 
الذي يتعلق به وجوب الزكاة. هو كل مستخرج من الأرض مما خلقه الله تعالى في الأرض 
من سائر المعادن» مما له قيمة كالذهب, والفضة, والحديد. والرصاصء والنحاس». 
والياقوت, والزبرجد., والبلورء والعقيق. والكبريت. والقارء والنفظ. وغيرها. 

وقال مالك والشافعي والظاهرية : لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة, أما غيرهما 
من المعادن فلا تجب فيه الزكاة. 


وقال الحنفية: ما يوجد في دار الإسلام في أرض غير مملوكة من المعادن التي 
تذوب بالإذابة وتطبع بالحربة كالذهب والفضة, فالواجب فيها الخمس. أما الباقي وهو 
أربعة أخماسها فللواجد باعتبار أن ما وجده غنيمة» ولذلك لا يشترط في وجوب هذا 
الخمس شرائط الزكاة. أما إذا وجدت هذه المعادن في أرض مملوكة فلا خلاف في أن 
أربعة أخماسها لصاحب الملك» سواء وجده هو أو غيره. لأن المعدن يعتبر من توابع 
الأرض فتكون لمالك الأرضء واختلف في وجوب الخمسء. فقال أبو حنيفة : لا خمس 
فيه» وقال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة: يجب فيه الخمس سواء وجده في أرض 
أو دار» واحتجا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «وفي الركاز الخمس». والركاز حقيقته 
اسم للمعدن. وهذا كله عند الحنفية في المعادن التي تذوب بالإذابة, أما ما لا يذوب 
بالإذابة كالكحل ونحوه فلا خمس فيه. ويكون جميعه لواجده., لأن ما لا يذوب بالإذابة 
من المعادن يعتبر بمنزلة أجزاء الأرض فيكون كالتراب. وأما المعادن التي لا تذوب ولها 
إشعاع كالياقوت فإنها تعتبر من جنس الأحجار ولا خمس في الحجر كما قال الحنفية. 
وأما المعادن المائعة كالقير والنفط فلا شيء فيها عند الحنفية وتكون كلها لواجدها. 

٠‏ - نصاب المعدن ومقدار الزكاة فيه2"1: 


يشترط في المعدن لوجوب الزكاة فيه أن يبلغ نصاباً وهو عشرون مثقالاً من الذهب. 
أو مائتا درهم من الفضة, أو قيمة ذلك من غيرهما من المعادن. وهذا عند الحنابلة. 


202١ «المغني). جا ص"51-7. «البذائع), ج؟7. ص/58-57» «المحلى)» ج5. ص8‎ )٠١11( 
«المجموع». ج5. ص هلا.‎ 
. 78-07 «المغني). ج". صغ 50-91. «البدائع). ج7؟. ص57, «المجموع». ج25 ص‎ )٠١١14( 
م‎ 


ركأن اللحائطة والعلاط وال رقا الاق دوين الدعث والتهة ب ووقداط الات 
وهو ما ذكرناه. 

أما الحنفية فيقولون بوجوب الخمس فيه على التفصيل الذي ذكرناه, ولا يشتره نْ 
في المعدن بلوغه النصاب» فيجب عندهم الخمس فى كثير المعدن وقليله. 

أما مقدار الزكاة عند الحنابلة والشافعية فهو ربع العشر باعتبار نصف مثقال ذهب 
حديث رسول الله عله : «ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالآ»» وفي 
الفضة الحديث: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة) 2 وخمس أواق أي من الذهب 
ومقدارها مائتا درهم . 
الخمس)» والركاز اسم يطلق على المعدن حقيقة, ويطلق على الكنز على وجه المجاز. 


88١‏ - لا يشترط الحول لوجوب الركاة فى المعدن2'369: 
ولا يشترط لوجوب الزكاة في المعدن مضي الحول سواء قلنا يشترط له النصاب أو 


له يشترط ‏ وهذا قول مالك» والشافعى » والحنفية, والحنابلة . 


وقال إسحاق, وابن المنذر. وأهل الظاهر: لا بد من مضي الحول على نصاب 
المعدن لوجوب الزكاة واحتجوا بقول رسول الله كَلِْ : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول», ولكن يرد على حجتهم هذه أن الحديث الشريف لا يشمل المعدن كما لا 
يشمل الزروع والثمر. كما أن الحول إنما اشترط في غير المعدن لتكميل النماء. 
والمعدن إذا استخرج من الأرض تكامل نماؤه دفعة واحدة فلا يعتبر له مضي حول, كما 
لا يشترط في ذلك للزرع. 


"8 2 هل تحتسب مؤونة إخراج المعدن من قيمته؟ 
ما ينفق على عمليات استخراج المعدن من الأرض وعلى تنقيته وتخليصه من التراب 


.8١ «المغني).» جلاء ص75-/ا”» «البدائع». ج؟ء ص57" ., «المجموع». ج5) ص فلا.‎ )1١19( 
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قال الشافعية : مؤونة التخليص - أي تخليص المعدن من الشوائب - والتنقية» على 
المالك بلا حلاف كمؤونة الحصاد والدياس » ولا يحسب شيء منها من المعدن١0),‏ 

وكذلك قال الحنابلة» فقد صرّحوا بأنه لا يحتسب المالك ما أنفقه على المعدن فى 
استخراجه ولا فى تصفيته إلا إذا كان ذلك ديناً عليه» أي إلا إذا كان قد استدان هذه 
النفقة لغرض استخراج المعذن وتصفيته0""'9), 


وقال أبو حنيفة : لا تلزمه المؤونة من حقه ذكر هذا عنهة صاحب «المغني)9"١2,‏ 


المعدن ‏ كأجرة نقل الغنيمة. وبناه على أصله أنه كالغنيمة» وعندنا هو زكاة كمؤونة 
الحصاد)2'"9. وظاهر هذا المنقول عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن مؤونة استخراج 
المعدن وتنقيته لا تلزم مستخرجه سواء استدان هذه المؤونة أو كانت من ماله الخاص . 


عملم المعدن المستخرج من البحر23""9: 

لا زكاة في المعدن المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما. وهذا عند 
الحنابلة» وروي نحو ذلك عن ابن عباس وبه قال عمر بن عبد العزيزء وعطاء. ومالك» 
ثور وأبو عبيد. 

وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى أن فيه الزكاة, وهو قول الزهري., ومعنى ذلك أن 
كل المعدن يكون لمستخرجه . 

وقال الحنفية: لا شيء في المستخرج من البحر في قول أبي حنيفة. ومحمد. وهو 
)٠١١(‏ «المجموع». ج25 ص١8.‏ 


. «المغني». ج”2 ص77 . (؟7١٠) «المغني»). ج”2 ص37‎ )1١7١( 
. «البدائع», ج20 ص8"‎ )٠١715( . 8# «المجموع». ج5. ص‎ 2) 755 


اميف 


المطلب السا 
ب السابع 
زكاة الدين 

84 - تعريف الدّين: 

الدَّيْن في اصطلاح .الفقهاء: عبارة عن مال حكمي في الذمة""©. ومعنى أنه مال 
حكمي: أي أن له حكم المال. 

وفي «فتح القدير»: «الدّيْن اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلاً عن مال أتلفه أو 
قرض اقترضه أو بيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها. . .)20590 

- أقسام الذّيّْن ومدى وكيفية تعلق الركاة به: 

من كان له دَيْن على آخر يبلغ نصاباً وحال عليه الحول وهو في ذمة المدين» ففي 
وجوب الزكاة فيه أقوال للفقهاء نوجزها بالآتي : 

4 - أولاً : عند الحنابلة : 

الدَّينْ عندهم نوعان: (الأول): ذَيْن على معترف به باذل له. فعلى صاحب هذا 
الدين أي الدائن زكاته. إلا أنه لا يلزمه إخراج زكاته حتى يقبضه فيؤدي لما مضى من 
المدة. (الشانى): دين على معسر أو جاحد له أو مماطل به. وهذا فيه روايتان عند 
أحمد: الأولى : لا تجب الزكاة فيه وهو قول قتادة. وإسحاقء والثانية : يزكيه إذا قبضه 
لما مضى من المدةء وهو قول الثوري. وأبي ا 

/الالم ‏ مذهب الشافعية9١23:‏ 

وعندهم إذا أمكن استيفاء الدين بأن كان على مدين مليء باذل له أو جاحد له 
ولكن عند الدائن بينة إثبات, فإن كان الدَّيْن حالا غير مؤجل وجبت الزكاة فيه ووجب 
على الدائن إخراجها في الحال. وإن كان الدين مؤجللً فأصحّ الأقوال فيه: تجب الزكاة 
)٠١ 65١‏ «البدائع) جه ص 774 . )0١ 375١‏ «فتح القدير». جه صض 13١‏ . 
)٠١ 70‏ «المغني»)» ج”. ص" . )٠١78(‏ «المجموع». ج5. ص77. 


حرف 


فيه. ولكن لا يجب إخراجها في الحال., أما إذا كان الدين يتعذر استيفاؤه لإعسار المدين 
أو جحوده ولا بيّنة للدائن» أو لمطل المدين أو غيبته ففي وجوب الزكاة فيه أقوال في 
مذهب الشافعية, الصحيح منها عندهم : وجوب الزكاة. ولكن لا يجب إخراجها قبل 
قبض الدين» فإذا قبضه الدائن أخرج زكاته عن المدة الماضية. 

88 - مذهب الحنفية0*9: 


عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى : الدّين على ثلاث مراتب: دين قوي. ودين 
متوسط . ودين ضعيف . ولكل نوع من هذه الأنواع له حكمه بالنسبة لوجوب الزكاة فيه : 
أ الدين القوي : 

والدين القوي : هو ما وجب دل عن مال التجارة, ولا خلااف في وجوب 

الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة 

ما مضى 2 ٠‏ ما لم يقبض الدَّيْن أو يقبض جزءاً منه لا يقل عن أربعين درهماًء فيزكيه 

بإخراج درهم واحد عن أربعين درهماً. فإن كان قبض أربعين درهماً لم يخرج عنها 

شيئا . 


الدين الضعيف: 


وهو ما وجب لا بدلاً عن شيء أصلاً كالميراث» اووسيه بدلا عها لشن يخال 
كالمهر وبدل الخلع ؛ والصلح عن القصاص. ولا زكاة في هذا الدين ما لم يقبض 
نابا 'منه وتخول عايد. الخون بعد الفيفن. 


- الدّين الوسط: 


وهو ما وجب بدلا عن مال ليس للتجارة كبدل دار السكن إذا باعها صاحبها 
أو ثمن أناث بيته إذا احتاج إلى بيعه. وفي هذا الدَّيْنَ كما يقول الإمام 
الكاساني - روايتان : (الأولى ) : تجب فيه ال م6 ة ولكن لا يخاطب بالأداء ما لم 
يقبض تضاباء فإذا قيضه كن ما مضى . (الثانية): والرواية الثانية لا زكاة فيه حتى 


(9؟١٠)‏ «البدائع». جك ص .٠١‏ «الفقه على المذاهب الأربعة). جاءا ص”50. 


و 


يقبض من دينه نصاباًء ويحول عليه الحول من وقت القبض . وهذه الرواية أصح 

الروايتين على ما قاله الكاساني في «بدائعه). 

4 - وقال أبو يوسف. ومحمد صاحما بي حنيفة : الديون كلها سواء, وكلها تجب 
الزكاة فيها قبل القبض إلا الدية على العاقلة فإنها لا تجب الزكاة فيها أصلاً ما لم 
تقبض ويحول عليها الحول. 


٠‏ مذهب الظاهرية”23: 


قالواه بمج كان له غلى: غيره فين +" سواه كان تعالا أو خوجلا عفد على تقر نهم 
يمكنه استيفاؤه منه. أو منكر للدين» أو عند فقير مقر أو منكرء كل ذُلك سواء ولا زكاة 
فيه على صاحبه ولو أقام عند المدين سنين حتى يقبضه الدّائن» فإذا قبضه استأنف به 
هؤلاء. فإن قبض منه ما لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه. 

١4م‏ مذهب المالكية”0): 

قالرا: عد أفرقين غيرو مالا قلا يرك هذا الدين: الا بعد فنعيه شورط ذكروهك :وزتنا 
يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة فقطء ولو بقي الدَّيْن في ذمة المدين سنين. وتحتسب سنة 
زكاة هذا الدين المقبوض أ و جره إن كان الجزء المعوقن تصناءاً من تاريخ املكه الدين 
وهذا ما أعطاه للمدين قرضاً - أو من تاريخ تزكيته إن كان قد زكاه. 


ع ره #2 ع 
وقالوا: لو باع شيئا وبقي الثمن عند المشتري دَيْنا في ذمُته, فلا يزكيه إلا بعد قبضه 
ومرور سنة عليه إذا كان نصاباً. وكذا الحكم إذا خالع زوجته وبقي بدل الخلع ذَيْناً له 
قن ذمة الزوحة: 
12 7 ع 
عندهم تجب الزكاة في الدَّيْن إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول» وأنه يزكيه لما مضى 
من السنين» فقد جاء في «شرح الأزهار» : «ومن مركن و ينا موصو عون ميوومن اذكه ليا 


.٠١”ص «المحلى». جك‎ )٠١*0( 
*60٠١ «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي) . جء ص86ة1ء «المحلى». جت ص4‎ )٠١*1١١ 
,.5080-56١ «الفقه على المذاهمب الأربعة»)» ج١2 ص4‎ 


فيك 


مضى من السئين. ولو كان ذلك الدين عوّض ما لا يُرَكَى نحو أن يبيع داره بدراهم أو 
دنانير نصاباً فصاعداً. فإذا حال على هذه الدراهم أو الدنانير الحَؤْل وهي في ذمة 
المشتري فقبضها البائع زكاهاء ومنْ ذلك عوض الخلع والمهرع2”9©. 

ويبدو أن كون الذّين مرجو الاستيفاء ليس بشرط متفق عليه عندهم. فقد ذهب 
بعضهم إلى عدم اشتراطه. فقد جاء في «الروض النضير» وجوب زكاة الدين وقال: «فإذا 
قبضه ‏ أي قبض الدين ‏ لزمته الزكاة, وظاهره ‏ أي ظاهر الأثر الذي ذكره عن علي رضي 
اله عنه - أنه يزكيه لَمنا:مضّئ ولو تغددت الأخوال الستين -:وظاهرة أيضا أنه لا فرق فى 
وجوب الزكاة بين أن يكون الدين حدر اوبشنا إذ الموجب للزكاة هو الملك والنصاب 
والحول ولم يختل شيء منها) 0309 , 

84 - عند الجعفرية : 

وعند الجعفرية: لا زكاة في الدَّيْنء فقد جاء في كتاب «النهاية» للطوسي : «ومال 
المقرض لسن فيه ركاة على ضاخيه ب[ تف على اليستهرضن" الزكاة. إن تركه بخالة 
حتى يحول عليه الحول)2"”9 , 

14 الراجح في مسألة زكاة الدّين: 

والراجح عندي في مسألة زكاة الدين أَنَّ لا زكاة فيه ما دام دَيْناً في ذمة المدين» فإذا 
قبضه عومل هذا المقبوض معاملة أي مال يكتسبه من جهة. شرط مرور الحول عليه إن 
كان نضناياً بنفسه» أو بعك صمه إلى ما يحون سمه إليهمن_ الأموال . فالاضل هوه لين 
ف دين زكاة ودلائل هذا الأصل ما يأتي : 

6 دلائل عدم وجوب زكاة الدين : 
أ- روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ليس في الدَّيْن زكاة. وروي 


مثل هذا القول عن عبد الله بن عمرء وعن عطاء2©""9, 


. 47" «اشرح الأزهار» ج١1 ص‎ )٠١"5( 
5 «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير). اجكلكء ص لكأ‎ ) ٠١" 
.١٠١ «المحلى»). ج5. ص؛‎ )٠١*ه(‎ .١ «النهاية» للطوسي . ص76‎ )٠١*4( 


نلف 


ب - من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون مملوكاً ملكاً تاماً لصاحبه بأن يملكه 
رقش ريده لذن وزن كان لوكا لتداكن ن إلا أنه ليس في يده حقيقة وفعلا. ثم 
هخ شتروظ الجال الذى "فحن فيه الركاة أن بركوق ناما والذين لا يسوناقا بالسقة 
لصاحبه. فكيف تجب فيه الزكاة؟ 


ا - رعُب الشرع في إقراض المحتاجين وندب إليه؛ » لما فيه من تفريج كربة المحتاجين 
وعاعةة: المعر زوق وو كانه مظهراً رن نظلا شن الغا ناد بين الممسامين لكا ندري 
إليه في الشرع. وقد جاءت ل عن رسول الله كل وعن بعض أصحابه ممينة 
ذلكء ففي الحديث الذي أخرجه ابن ماجهء وذكره السيوطي في «الجامع 
الصتفيرة+ عن المن .رضي الشاعنه أن رتسو لبإلل وق قال : #ورايت لبلة اسرق 7 
على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشرء فقلت: يا 
جبريل. ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده. 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة)7٠2.‏ فالسائل يسأل وعنده ‏ أي: وعنده 
تع من الدياءاناى + كرون الاق والمقترضن»: أن طالبتة"القرض إلا 
يستقرض إلا من حاجة عرضت له ولولاها لما اقترض. ومن هنا جاء وجه تفضيل 
الإقراض 4 الصدقة2*59. 


د وعن أبي الدرداء أنه قال: «لأن ا دينارين» ثم يُرَدَانَء ثم أقرضهماء 0 0 
من أن أتصدق بهما)**". والمعنى في هذا أن نفع الإقراض يتجدد بتجدده, أما 
الصدقة. فنفعها للمتصدق عليه وفائدته له فقط ولمرة واحدة لأن الغالب أنه 


ه ‏ الدائن محسن » وقد عطل ماله الذي أقرضه عن النماء مواساة منه للمحتاج. فينبغى 


أن لا تجب فيما أقرضه زكاة. 


و قد يكون إيجاب الزكاة في الدَّيْن سبباً لإحجام أو امتناع البعض عن إقراض 


. جك ص 7584 ورقم الحديث ه88م"4‎ ١ «الجامع الصغير) للسيوطي‎ )٠١”5( 
. ص4‎ ٠» («فيض القدير شرح الجامع الصغير) » للمناوي . ج:‎ )٠١ 90 
.7”١7”ص «المغني»» ج4:‎ )٠١”0( 


احيف 


المحتاجين» فيضعف التعاون بين المسلمين» والشرع أمر بالتعاون ورغب فيه قال 

تعالى : «وتعاونوا على لبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان», والإقراض 

من سبل التعاون على البر والتقوى. فما يتسبب في قطع التعاون أو إضعافه لا 

شروط عدم وجوب الزكاة في الدّينْ : 

ولكن عدم وجوب الزكاة 5-6 الدين مقيد بقيدين » أو يشترط له شرطان : 

الشرط الأول: أن لا يقصد الدائن بإقراضه الآخرين الفرار من الزكاة» كأن يقرض 
زوجته أو أحداً من أهل بيته شيئاً من مال لئلا يحول عليه حول الزكاة فتجب فيه الزكاة 
فإن أقرض بهذا القصد وجب عليه الزكاة فتجب فيه الزكاة» فإن أقرض بهذا القصد وجب 
عليه الزكاة فيما أقرضه ردًاً لقصده السيء» ولحقه الإثم إن لم يزْلََ هذا الدّين. 

الشرط الثاني: أن لا يمتنع من قبض دينه من المّدين إذا بذله له لانتفاء حاجة 
المدين من بقاء الدَّيّْن في ذمته. أو لرغبته في تفريغ ذمته من الدَّيّْن. لأن امتناع الدائن 
من تسلم الدين قرينة على قصله الفرار من الزكاة» فيرد عليه قصده السيء بإيجاب الزكاة 
في دين . أما إذا كان امتناعه من تسلم الدين لتيقنه من حاجة المدين إلى بقاء الدين في 
ذمته وإنما يبذله للدائن لغلا يتهم بالمماطلة أو لحيائه من تأآخره فى الرد فلا بأس من 
امتناع الدائن من قبض الدين وإبقائه في ذمة المدين, ولا زكاة فيه في هذه الحالة. 


81 - مهر المرأة المؤجل وهل فيه زكاة؟ 


ينا أقوال الفقهاء في الدَّين ووجوب الزكاة فيه. ومهر المرأة المؤجل دين للزوجة في 
ذمة زوجها فهل يكون حكم هذا الدين ‏ المهر المؤجل ‏ حكم الديون الأخرى من جهة 
تعلق الزكاة بها أو عند عدم تعلقها؟ والجواب يتضح من أقوالهم الصريحة في دين 
المهر. ونذكرها فيما يلى : 

أولاً: مذهب الشافعية©0: 

قالوا: اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب - أي فقهاء الشافعية - على أن المرأة 
)٠١*9(‏ «المجموع). ج5". ص75 . (مغني المحتاج)؛ ج١ء‏ ص5؟١14.‏ 


ا 


يُلزْمَها زكاة الصذاق - أي المهر في ذمة الزوج ‏ إذا حال عليه الحَؤل. ويلزمها إخراج 
الزكاة عن جميعه في اخر الحول بلا خلاف, وإن كان قبل الدخول. ولا يؤثر في وجوب 
الإخراج عن جميعه كون هذا المهر معرضاً للسقوط بالفسخ بردة أو غيرهاء ولا كونه 
معرضاً بسقوط نصفه أي إذا وقعت الفرقة قبل الدخول في الحياة بالطلاق. 

4 - ثانياً : مذهب المالكية(”؟١23:‏ 


: 7 0 
مهر المرأة لا زكاة فيه إلا بعد مضي سنة من يوم قبضه. سواء كان المهر حالا أو 


م ثالكاً: مذهفب الحضة00147. 


وقال أبو حنيفة: لا زكاة في مهر المرأة المؤجل في ذمة الزوج ما لم تقبضه ويحول 
عليه الحول إن كان نصاباء لأنه وجب بدلا عما ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل 
قبضهء ومضيّ الحول عليه. وأما عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد فالزكاة تجب فيه قبل 
قبضه.ء لأن الديون عندهما كلها سواء . 


86١‏ رابعاً: عند الحنابلة20"15: 


ذهب الحنابلة إلى أن مهر المرأة في ذمة زوجها هو دَيْن كسائر الديون, وله حكمها 
من جهة تعلق الزكاة به على التفصيل الذي ذكرناه عنهم, فإذا كان على زوج مليء موسر 
فالزكاة واجبة فيه فإذا قبضته أدّت زكاته لما مضى من السنين. وإن كان على زوج معسر 
أو جاحد فعلى الروايتين في المذهب الحنبلي. واختار الإمام الخرقي الحنبلي وجوب 
الزكاة فيه ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده؛ فإن سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول 
وأخذت النصف, فعليها زكاة ما قبضته دون ما لم تقبضه. وكذلك لو سقط كل مهرها 
قبل قبضه لانفساخ النكاح بسبب من جهتتها فليس عليها زكاته. وإن مضى عليه حول 


٠١ج «الشرح الكبير» للدردير» ورحاشية الدسوقي » ج١. ص14556» «مواهب الجليل» للحطاب.‎ )٠١40( 
."١ ص4‎ 

)٠١41(‏ «البدائع»» ج”ء ص ٠١‏ «المغني»» ج"اء ص07 7. «الفقه على المذاهب الأربعة), جك 
ص١5ه.‏ 


, «المغني). ج”, ص7‎ )٠١49( 


قبل قبضه ثم قبضته كلهء لزمها أن تزكيه لذلك الحولء وإِنّ مضت عليه أحوال قبل 
قبضه زَكَنهُ كله لما مضى من السنين, ما لم ينقص النصاب بإخراج الزكاة. فإن نقص 
بإخراج زكاة سنة واحدة فلا زكاة في الباقي ؛ لأنه أصبح دون النصابء فلو كان المهر 
في ذمة الزوج عشرين دينارا ذهب ومضى عليه في ذمة الزوج عشر سنين» ثم قبضته فإذا 
زكته لسنة فالباقي يكون تسعة عشر دينارا ونصف وهو دون النصاب فلا يجب عليها زكاة 
السئين الأخرى. لنقصانه عن النصاب بإخراج زكاة السنة الأولى منه. 


ولو أبرأت المرأة زوجها من مهرها المؤجل الذي في ذمته بعد مضي الحول 
أو أكثر عليه. فعن أحمد روايتان: (إحداهما): عليها الزكاة» لأنها تصرفت فيه فأشبه 
ما لو قبضته. (والثانية) : زكاته على الزوج. قال ابن قدامة: والأولى. أصح. لأن الزوج 
لم يملك شيئاً وإنما سقط الدين عنهء ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد منهما لما 
ذكرنا في الزوج» والمرأة لم تقبض الدَّين فلم تلزمها زكاته كما لو سقط بغير إسقاطها. 


6م مذهب الزيدية : 


تجب الزكاة في مهر الزوجة في ذمة زوجهاء وتخرجها إذا قبضت المهر عن السنين 
التي بقي فيها مهرها في ذمة الزوج2"5. 


5 مذهب الظاهرية9؟١20:‏ 


لا تجب الزكاة في مهر المرأة في ذمة زوجها إلا إذا قبضته. وكان نصاباً وحال عليه 
الحول:. فعند ذلك تجب قيه الزكاة لآن. المهر بمنزلة الديون الأخرئء. والدين لآ تحب 
فيه وكاة الأديعل فده مضي العدراة 'علنركان هاا نكدلاك المزهر. 


القول الراجح في مسألة زكاة المهر: 


والراجح عدم وجوب الزكاة في المهر المفجل الذي للمرأة في ذمة زوجها إذا كان 
نصاباً وحال عليه الحَؤل وهو في ذمة الزوج» وإنما يجب عليها زكاته إذا قبضته. وحال 
عليه الخرل يها بعك تفي حتد كيد لهذا اشر 


. «شرح الأزهار» في فقه الزيدية» ج١. ص47‎ )٠١45( 
.١٠١6ص «المحلى» لابن حزم . جك‎ )٠١54( 
الم‎ 


ووجه هذا الترجيح أن المهر في ذمة الزوج لا يعتبر مالآ نامياًء والشرط في مال الزكاة 
داق المال:الذى تجب فيه الزكاة أن يكون ناميا كما أن :ما بين الروسين من حسن 
العشرة والمودة والرابطة الزوجية بينهما يمنع الزوجة من مطالبة الزوج بمهرهاء بل ربما 
تؤدّي مطالبتها له إلى الوحشة بينهما بل وربما إلى القطيعة. ولكن لو بذل الزوج المليء 
الموسر المهر المؤجل إلى زوجته. عبن رضا واختيار ومن تلقاء نفسه ودون مطالبة منها 
إليهء فلم تقبله ولم تتسلّمه منه. ففي هذه الحالة يلزمها أداء زكاة مهرها للمدة التي تلي 
رفضها قبول المهر. 


5 زكاة سئدات القرض: 


قد تصدر حكومة أو شركة أو مؤسسة أو جمعية - سندات قرض - ذات أقيام محددة. 
كأن يكون السند الواحد بمائة دينار». وقابلة للصرف واسترداد قيمتها من قبل مُصدريها بعد 
هذه معيلةه: ويكون مالك الننقد واننا لمن أصدرة بتتيتة وقد كرون ذم اليناف بفائنة 
معينة» وهذا هو الغالب عليهاء وربما تكون دون فائدة وهو نادرء فكيف يزكني صاحب 
السند مبلغ السند. باعتبار أن هذا المبلغ دين له في ذمة من أصدره؟ 


الجواب فيه تفصيل » نوجزه وما يتعلق به بالآتى :- 


أولاً: إن شراء السندات ذات الفائدة بنسبة معينة لصاحبها هو الرّبا بعينه» وهذا حرام 


ثانياً: إذا ملك المسلم هذه السندات عن طريق الإرث أو اشتراها جاهلاً أنها بفائدة, 
فالحكم في هذه الحالة أن يسترد قيمتها ممن أصدرهاء أما ما ترتب عليها من فائدة 
7 
أي من ربا فلا يأخذه وإن أخذه فالاولى أن يأخذه وينفقه على المستحقين للزكاة» 
من فقراء ومساكين ونحوهم. وعليه أن يزكي مبلغ السندات إذا كان نصاباً ومضى 
عليه الحول من تاريخ تملكه هذه السندات بالإرث أو بالشراء . 
قالنا :ذا" أميدركت عنيدة قر نه ]و سشية تعيرية أو جكرية اللاي استاحت إل الال 
سندات قرض بدون فائدة» فإن مشتري هذه السندات أو مالكها لا يُزْكي مبالغها 
إذا بلغت نصاباً ومضى عليه الول كما رجّحنا في مسألة زكاة الذَّيْنْء لأن هذا دين 
تهون لمن جو اين لبه تو شافيه و نار ظ 


بالف 


لام زكاة سئدات الاستثمار: 


إذا أصدرت جهة معيئة سندات استثمارء أي سندات ذات أقيام محددة لتشغيل 
واستثمار ما يتحصل لدى تلك الجهة من مبالغ السندات في أعمال التجارة المباحةء 
والربح يقسم على أصحاب السندات بنسبة مبالغ سنداتهم. وتعلن نتيجة أعمال هذه 
الجهة في كل سنة أو في كل سنتين أو أكثر. 

فإذا أعلنت مقادير الربح, فعلى صاحب السندات أن يزكي مجموع أقيام السندات 
التي يملكها إذا بلغت نصاباً مضافاً إليها ما حققته من أرباح إذا كان قد مضى عليها 
الحول» ولجميع المدة من تاريخ تملكه هذه السندات إلى تاريخ إعلان الأرباح . 
وكذلك يزكي هذه السندات إذا لم تحقق ربحاء وتكون زكاته عليها من تاريخ تملكه 
السندات إلى تاريخ إعلان نتائج أعمال الجهة المصدرة للسندات. 

وما قلناه هناء هو بالقياس على ما ذكرناه من مذهب مالك. وأبى حنيفة» والحنابلة 
في ملكية المال على الشيوع وما قلناه في زكاة المال المستفاد. وما قلناه فى زكاة مال 
المضاربة”؟'2 لأن سندات الاستثمار تكون شركة مضاربة: رب المال هو صاحب السند 
أو السندات» والمضارب أو العامل هو الجهة التى أصدرت السندات وتقوم باستثمار 
مبالغها. 


(5؛:١٠)‏ الفقرات: 5ك كك ماحل لالا 0١‏ 


١١ 


رس رم 
وض )(ازال: 
- تمهيد منهج البحث: 


المقصود بمصارف الزكاة: مَنْ 527 إليهم الزكاة» أي : المستحقون للزكاة. فلا 
بد من معرفة أصنافهم وأوصافهم. فإذا عُرفوا وجب معرفة كيفية إيصال الزكاة إليهم 
وشروط هذا الإيصال» حتى يصح أداء الزكاة إليهم وتبرأ ذمة صاحب المال من الزكاة 


وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: المستحقون للزكاة. 


المبحث الثانى : أداء الزكاة وشروطه . 


١* 


(لمري للذرك 
المستحقون للركاة 
4 - تمهيد ومنهج البحث: 
المستحقون للزكاة هم الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم» فلا بد من بيان 


أصنافهم , والمقصود بكل صنف.. والشروط الواجب تحققها في المستحق للزكاة من هذه 
الأصناف . 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطنئ' الأول اناف التيشهية اللركاة: 
المطلب الثاني : ما يشترط في أصناف المستحقين . 
المطلب الأول 
أصناف المستحقين للزكاة 
القران الكريم ذكر أصناف المستحقين: 


قال عز وجل في كتابه العزيز: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيلٍ الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم94':"". والمراد بالصدقات في هذه الآية الكريمة: الزكاة المفروضة دون 
غيرها من صدقات التطوع والكفارات والنذور» وسميت الزكاة باسم الصدقات لإشعارها 
بصدّق باذلها ولشمولها صدقات التَفْل أي : صدقات التطوع*"©. 
)٠١55(‏ [سورة التوية : الآية .]5٠‏ 
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0١‏ ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى غير هذه الأصناف 
المذكورة في هذه الآية الكريمة, لأن الله عز وجل قال: #إنما الصدقات للفقراء#. 
الخء وكلمة و«إنّماه تفيد الحصر: تنبت المذكور وتنفي ما عداه أي : ثثبت استحقاق 
الزكاة لهذه الأصناف دون غيرهم . 


؟كم/- منهج البحث: 


نقسم هذ المطلب إلى فروعء ونخصص لكل صنف أو أكثر فرعاً من هذه الفروع 
على النحو التالي : 


الفرع الأول: الفقراء والمساكين. 
الفرع الثاني : للعاملين عليها. 
الفرع الثالث: المؤلفة قلوبهم . 
الفرع الرابع : في الرقاب . 
الفرع الخامس : للغارمين. 
الفرع السادس: في سبيل الله . 
الفرع السابع: اين السبيل . 
الفرع الأول 
الفقراء والمساكين 
8 - تعريف الفقير والمسكين019© : 
الفقير والمسكين يجمعهما جامع الحاجة والفاقة. إلا أن الفقير أشدٌُ حاجة من 


(548١1م)‏ «المغني). جا» ص »47١-57١‏ (كشاف القناع». ج١1‏ ص585-/141 » «المجموع). ج5". 
ص4 275١8-57١‏ ونهاية المحتاج». جك ص8 ١‏ وما بعدهاء «المبسوط» للسرخسي » ج ”27 - 
ن للف 


المسكين ومن ثم كان أسوأ حالاً منه. يدل على ذلك أن الله تعالى بدأ يذكر الفقراء قبل 
المساكين» وإنما يُبِدَأ بالاهم فالأهم فدلٌ على أنهم أهم, لأنهم أكثر حاجة ولآن الله جل 
جلاله قال: «أما السفيئة فكانت لمساكين يعملون فى البحر"؛'2, فأخبر تعالى أَنَّ 
المساكين لهم سفينة يعملون بها. وهذا قول الحنابلة والشافعية ومن وافقهم من الفقهاء . 
زقة وضعو صابلا الكل :من الققير والمتسكين افقالوا: 
له لساب اط لا ل ف البو فلاثة راحم وعقاعة 
في اليوم عشرة دراهم . 
والمسكين : هومن يجد نصف أو معظم كفايته من مال. أو ءَ لف ار كنك تولال كدق 
به كما لو كانت كفايته عشرة دراهم في اليوم ويأتيه من كسبه أو غلة ماله خمسة أو سبعة 
وقهي الحشلة والزيدية والجعقرية إلى أن المسكيق اش حاجة رواسا مون 
من الفقير» ووضعوا ضابطاً لكل منهما فقالوا: الفقير: من يملك شيئاً لا يغنيه وهو ما 
فو التسات» والسدفية : 2000 


ا 00000 ترحها 
واجيت أيقا بألهاالم تكن لومز بل عم أكراء فيها أو عاريّة لهم . فاللام في قوله تعالى : 
«المساكين» للاختصاص لا للملك. 

وكىم/ - والمالكية وإن قالوا إن المسكين أ بثو ال مه الفقينه إلا أن الضابط عندهم 


هو: الفقير: هو من يملك شيئاً يسيراً لا يكفيه قوت عامه. والمسكين: هو من لا يملك 


د ص8. «رد المحتار» لابن عابدين» ج25 ص 9*”. «الفتاوى الهندية)., جك صلاماء 
«الشرح الكبير) للدردير. و«وحاشية الدسوقي). ج١.‏ ص497. «شرح الأزهار. ج21 ص ٠ه‏ 
«النهاية» للطوسي» ص1864 . 
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كا 


5- أشياء يملكها الشخص ويبقى فقيرا أو مسكيئا : 


هناك أشياء يملكها الشخص. وقد يبدو لأول وهلة أنه يصير بها غنياً ويزول عنه به 
وصف الفقر والمسكنة وبالتالي لا يستحق الزكاة, والحقيقة خلاف ذلك. فإنه يبقى مع 
هذا فقيراً أو 3 مسكيناء أو بحكم الفقير أ و المسكين من جهة جواز دفع الزكاة إليه, وبالتالي 

تحر يستحق الكة بره من صنف الفقرا أو من صنف المساكين. فلا بد من بيان الأشياء 

00 ما يعتبر من الحوائج الأصلية : 

ما يملكه الفقير أو المسكين من أموال غير نامية مستغرقة بحوائجه الأصلية, لا تزيل 
عنه وصف الفقر والمسكنة مثل : (أ) مسكنه الذي يسكنه. (ب) وما يتأثث به في مسكنه 
من أثاث ولوازم بيتية» (ج) وثيابه التي يلبسها ولو كانت للتجمل» ١د(‏ خادم يخدمه, 

ويعلل الفقهاء عدم صيرورة الشخص غنيا وزوال وصف الفقر والمسكنة عنه بملكيته 
هذه الأشياء. بأن هذه الأشياء تعتبر من الحوائج الضرورية واللازمة للإنسان ولا يمكنه 
الاستغناء عنهاء فكان وجود هذه الأشياء وعدمها سواء من جهة عدم اعتبارها سبباً لاعتبار 
الشخص غنياً» وزوال وصف الفقر والمسكنة عنه. ويؤيد الفقهاء وجهة نظرهم هذه بأن 
الصحابة الكرام كانوا يعطون الزكاة لمن كان يملك فرساً وسلاحاً وخادماً وداراً وقد تبلغ 
قيمة هذه الأشياء ألاف الدراهه2""7. 

8 ثانياً: ملكية نصاب من المال لا يقوم بكفايته : 

إذا ملك الشخص من الأموال ما يعتبر نصاباً تجب فيه الزكاة ولكن لا يقوم بكفايته» 
لم يخرجه هذا الملك من صنف الفقراء والمساكين, لأنه لا يزول عنه بهذا الملك وصف 
الفقر والمسكنة, لأن ها يملكة لا'يكفيه لحيشه ولا يمد حاجته ولا يضيره غنياً؛ وبالتالى 
فإنه. ينقن امتشتقا للركاة فيكزة ذفعها إلتى: وسولة كان ما بملكة ولا يكف مق الأتمان 


201 «البدائع», ج25 ص8 » «الفتاوى الهندية), جا ص/ا8 2 «المحلى». جت صكهة‎ )١ 6٠0١ 
.١6١ص (نهاية المحتاج»). ج25‎ 


اع 


(النقود) أو من عروض التجارة أو الزروع والثمار أو الأنعام. وبهذا كله صرح الفقهاء. 

وأذكر فيما يلي بعض أقوالهم الصريحة في ذلك: 

ُ- جاء في «كشاف القناع) في فقه الحنابلة : «ومن ملك نقداً ولو خمسين درهما فأكثر 
أو قيمتها من الذهب. أو غيره كالعروض ولو كثرت قيمته. لا يقوم ذلك بكفايته, 
ليس بغني فيأخذ تمام كفايته من الزكاة. فلو كان في ملكه عروض التجارة قيمتها 
ألف دينار وأكثر من ذلك لا يَردُ عليه من ربحهاء أي 0 قدر 
كفايته جاز له أخذ الزكاة. أو كان له مواشي تبلغ نصاباً» أو هد 
أوسق لا يقوم ذلك بجميع كفايته» جاز له أخذ الزكاة 0 يمنع ذلك وجوبها 
عليه»20*7: ومعنى ذلك أنه ينزل منزلة الفقير أو المسكين فيستحق الزكاة بهذا 
الوصف أو بهذا الاعتبار. 

ب -.وقال الحتابلة أيضاً: دومَنْ ملكء ولو كان ما يملكه من أثمان ‏ نقود ‏ قدراً لا يقوم 
به بكفايته وكفاية عياله» ولو كان أكثر من نصاب فليس بغني فلا يحرم عليه الركاة. 
لأن الغنى ما تحصل به الكفاية» لد عو ب دام 
يملك شيئاً. 

وإن كان محتاجاً حَلَّْتٌ له الزكاة» ولو ملك نصاباً فأكثر لقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث قبيصة: وفكلك له السبالة سس يسيب قياما عزن :عيدن أن 
سداداً من عيش»., والقيام والسداد من العيش هو الكفاية . وقال الميموني : «ذاكرت 
الإمام أحمدء فقلت له: يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة» وهو فقير» 
ويكون له أربعون شاة» وتكون له الضيعة لا تكفيه أَيُعطى من الصدقة ‏ الزكاة -؟ 
قال: نعم وذكر قول عمر رضي الله عنه : أعطوهم وإن راحت - أي رجعت - 
عليهم من الإبل كذا وكذاي9*""©. 

ج ‏ وفي «المحلَّى» في فقه الظاهرية» قال ابن حزم الظاهري: «من كان له مال مما 
تجب فيه الصدقة : الزكاة - كمائتي درهم أو عشرين مثقالاً أو خمس من. الإبل أو 


)٠١6١(‏ «كشاف القناع»» ج١21‏ ص86م؛. 
(؟6١١٠)‏ «كشاف القناع». ج١1‏ ص 487 . «شرح منتهى الإرادات»؛ ج21 ص”7”7ه.  ٠‏ 
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أربعين شاة أو خمسين بفرة أو أصاب خمسة أوسق من بر أو شعير أو تمرء وهو 
لا يقوم ما معه بعولته» لكثرة عياله أو لغلاء السعر فهو مسكين., يعطى من الصدقة 
المفروضة وتؤخذ مله - أي الركاة فيما وجبت فيه من مالع9تدتل فالإمام ابن حزم 
يعتبره مسكيناً وإن ملك نصاباً ما دام ما يملكه لا يفي بحاجته. 


د وعند المالكية كما جاء في «حاشية الدسوقي) : «وجاز دفعها اق الزكاة ‏ لمالك 
نصاب أو أكثرى ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه. حيث كان لا يكفيه ما عنده 
لعامه دأ لحي لكرة عياله. فيعطى منها ما يكمل به العام , وهذا هو 
المشهور)00*9. 

8 ومن هذه النصوص التي نقلناها من فقه الحنابلة والظاهرية والمالكية: أن من 
يملك دون كفايته يستحق الزكاة» ومعنى ذلك أنه فقير أو مسكين حسب الضوابط التي 
ذكرها الفقهاء ونقلناها عنهم. ولكن استحقاقهم الزكاة لا يمنع إخراج حق الزكاة من 
أموالهم. إذا توافرت فيها الشروط من بلوغ النصاب ومرور الحَول وكونها فاضلة عن 
حوائجهم الأصلية. لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال الذي تجب فيه الزكاة, أما إعطاء 
الزكاة أو استحقاق الزكاة فيقوم فيما يقوم عليه على وصف الحاجة في الشخص وعدم 
كفاية ما عنده بعيشه وهذا هو الفقير أو المسكين. 


ثالثاً: يملك عقاراً غلته نصاباً ولكن لا تكفيه: 


إوا غلك العيخمن قازرا :دارا آوتستانا اورضعة» أو ارا ويشكل هذه الحقارات 
كأن يؤجرهاء ولكن لا تكفيه غَلّتهاء فإنه يستحق الزكاة. باعتباره فقيراً لأن ملكيته لما 
ذكرناه مع عدم كفاية غَلّتها لمعيشته لا تخرجه عن وصف الفقر أو المسكنة, وبالتالي 
يبقى مستحقاً للزكاة. فقد قال الإمام أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها ويأتيه من 
غلتها عشرة الاف في كل سنة. ولكن لا تكفيه فإنه يحل له الأخذ من الزكاة. وهذا 
مذهب الحنابلة» وهو ما صرح به الشافعية والجعفرية**2, 
)٠١69(‏ «المحلى». ج5. ص؟١١.‏ 
)٠١54(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير؛ ج١1ء‏ ص444 . 
)٠١68(‏ «كشاف القناع؛. ج١.‏ ص447. «شرح منتهى الإرادات». ج١.‏ ص 684 , «المغني»» ج5. 

ص434ع «المجموع». ج". ص 15١‏ «النهاية» للطوسي. ص187. 


احلية 


ومن الواضح أن جواز دفع الزكاة لمن ذكرنا لعدم كفاية غَلََّ ما يملكه. يعني أنه 
محتاج. وبالتالي يمكن وصفه بالفقير أو المسكين» فيستحق الزكاة بناء على هذا 
الوفيت. 

80١‏ والحنفية وإن قالوا: مَنْ يملك نصاباً من مال نام فهو غني» ومن لم يملك 
مثل هذا النصاب فهو فقير"*"2. مما يشعر بأنهم لا يعتبرون (الكفاية)؛ وجوداً وعدماً. 
مقياسا للغنى والفقر, وبالتالي لاستحقاق أو عدم استحقاق الزكاق إلا أنهم في تطبيقاتهم 
وفتاواهم يلاحظون الكفاية ويعتبرون فاقدها فقيراً يستحق الزكاة بهذا الوصف. وفى 
الأقل أن هذا النهج هو لبعضهم دون جميعهم إلا أنه هو المفتى به. د 

وعلى هذا الذي أقوله تدل أقوالهم. فمن ذلك ما جاء في «البدائع» للإمام 
الكاساني : «وذكر في الفتاوى فيمن له حوانيت ودور الغلة لكن غلّتها لا تكفيه ولعياله» 
أنه فقير ويحل له أخذ الصدقة, أي الزكاة» عند محمد وزفرء وعغد أبي يوسف: لا 
يحل . ولو كان عنده طعام للقوت يساوي ماثتي درهم. فإن كان كفاية شهر تحل له 
الصدقة اق الزكاة ‏ وإن كان كفاية سنة. قال بعضهم: لا تحل. وقال بعضهم 
تحل)9 230 , 


- رابعاً: ملكية دين مؤجل : 


الدّين مال حكمي لأنه يؤول إلى مال حقيقي إذا قبضه الدائن. وتجب فيه الزكاة 
قبل قبضه عند رأي بعض الفقهاء كما أشرنا إلى ذلك من قبل». فإذا كان لشخص دين 
مؤجل في ذمة آخر يبلغ نصاب الزكاة؛ واحتاج إلى نفقة نفسه أو نفقة عياله» فهل يعتبر 
فقيراً وبالتالي يستحق الزكاة إذا لم يملك غير هذا الدَّيْن المؤجل» أو يملك غيره ولكن 
دون كفايته؟ 

والجواب: نعم يعتبر فقيراً ويستحق الزكاة» وبهذا صرّح الشافعية: والحنفية. 

فقد جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية: «إِنَّ الدَّيْن المؤجل لا يمنع إعطاء 
)٠١55(‏ (رحاشية ابن عابدين) (رد المحتار) . اج ص 8" . 
١/ا6‏ )2 «البدائع»» ج235 ص48 . 


حك 


الدائن ما يكفيه إلى حلول أجل دينه)8* . 


وجاء في «الفتاوى الهندية) في فقه الحنفية : «والذي له دين مؤجل على إنسان, إذا 
احتاج النفقة. يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر الكفاية)9؟2"5©. 

ويبدو لي أن هذا هو أيضاً مذهب الحنابلة» لأن القاعدة عندهم أن المحتاج إلى 
ما يكفيه تعطى له الزكاة ولو كانت له غلة ما دامت هذه الغلة دون كفايته. فيعطى ما يكفيه 
أو يكمل ما عنده إلى حد كفايته . 

“لالم خامساً: المرأة تملك حلياً: 


إذآ ملكت المرأة حلياً فلا تضين به غنية إذا ل تملك غيرفء .ولو كان هذا الحلى من 
ذهب أو فضة وبلغ نصاب الزكاة, وتبقى فقيرة ونستحق بهذا الوصف أخذ الزكاة» وبهذا 
صرح الشافعية والحنابلة. 


قال الفقيه الرملي الشافعي : «إن حلي المرأة اللائق بهاء المحتاجة للتزيّن به عادة 
لا يمنع فقرها»””"2, أي : تبقى فقيره فتستحق الأخذ من الزكاة بوصف الفقر. 
وفي «كشاف القناع) في فقه الحنابلة: «. . أولها حلي للبس تحتاج إليه فلا يمنعها 


ذلك الأخذ من الزكاة»27. أي : أنها تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بالرغم مما 
14 - بقاء المرأة فقيرة مع وجود الزوج المنفق عليها: 
إذا كان ما تستحقه المرأة على زوجها من نفقة لا تكفيهاء أو لا تليق بها هذه النفقة 
ولا مال عندهاء جاز إعطاؤها الزكاة بوصف أنها فقيرة» فقد جاء في «نهاية المحتاج» في 
فقه الشافعية: «أن من لم يكفها ما وجب على زوجها الموسر لكونها أكولة. تأخذ تمام 
)١١548(‏ «نهاية المحتاج) للرملي. ج5". ص١6١.‏ 
(9ه١٠)‏ «الفتاوى الهندية)., جل ص188. 


.١6١صص «نهاية المحتاج» للرملي . جك‎ )٠١590( 
. 6887 «كشاف القناع). ج١.» ص‎ )٠١51( 


"١ 


كفايتها بالفقر - أي بوصف أنها فقيرة ‏ ولو منه. أي : ولو من زوجها فيما يي 0059 , 

وفي «حاشية أبي الضياء» فى فقه الشافعية : «أن المرأة لو كانت لا يكفيها على ما 
يليق بها نفقة الزوج لإعساره مثلاً. أخذت من الزكاة ما تحتاج إليه في تحصيل النفقة 
التي تليق بهاء خخصوصاً إذا كانت من ذوات الهيقات. .,2075. 


6و6 - المرأة فقيرة وزوجها غني. تبقى فقيرة: 

وإذا كانت المرأة فقيرة وزوجها غني » فإنها تبقى موصوفة بالفقر.ء ويجوز دفع الزكاة 
إليها بهذا الاعتبار. فقد جاء في «البدائع» في فقه الحنفية : «ولو دفع ‏ أي الزكاة - إلى 
امرأة فقيرة وزوجها غني . جاز في قول أبي حنيفة. ومحمد وهو إحدى الروايتين عن أبي 
يوسف. لأن المرأة الفقيرة لا تعد غنية بغنى زوجها؛ لأنها لا تستحق على زوجها إلا 
مقدار النفقة فلا تعد بذلك القدر غنية)2059, 

إذا كان الشخص قادراً على الكسب. ولا مال له ينفق منهء فهل يعتبر فقيراً لعدم 
وجود مال عنده فنعطيه من الزكاة. أم لا نعتبره فقيراً لقدرته على الكسب فيكون غنياً 
بكسبه فلا يعطى من الزكاة؟ 

فيه تفصيل عند الفقهاء نوجزه بالآتي بذكر أقوالهم : 

لا/ام - مذهب الحتفية: ‏ يعطى القادر على الكسب من الزكاة إذا لم يكن يملك 
نصاباً مما تجب فيه الزكاة لأنه يعتبر فقيرا لعدم ملكه: النصاب, والفقير يستحق أخذ 
الزكاة. 
٠١575‏ ) «نهاية المحتاج») للرملي» ج". ص؟6١.‏ 
١55‏ (احاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري على نهاية المحتاج»), جك 


ص؟6١.‏ 
)٠١514(‏ «البدائع». ج37 ص47 . 
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جاء في «الفتاوى الهندية) في فقه الحنفية: «ويجوز دفعها ‏ أي الزكاة ‏ إلى من 
و لل أقل من النصاب. وإن كان كما مكتسم 10540 


فهو غني ء لاحن له في الزكاةا*. ا ومعنى كلك ل 
له مكسب لا يكفيه اعتبر فقيراً وأعطي من الزكاة ما يسد كفايته. 


8 2 وعند الشافعية : الكسوب يعطى من الزكاة إذا لم يكن له كسب يقع موقعاً 
من كفايته. فيُعْطى من سهم الفقراء باعتباره فقيراً كما لو كانت كفايته في اليوم عشرة 
دراهم ‏ وكسبه في اليوم ثلاثة أو أربعة دراهم . 


والستفو فق الكني أن يكوك لتنا تحال القطمن ومروده :وها ملالا يلبق ية فهو 
كالمعدوم, وقد سثل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عن الشخص القوي من أهل 
البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن. هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء 
والمساكين؟ فقال: نعم. 


وكذلك: يشترظ فق الكنبه أن يكون حلالا مشروعاً فإن كان حراماً كما لو كان 
الكسب المتيسر هو نقل الخمور وحملها أو الاشتراك في صنعهاء » لم يحل له الاكتساب 
بذلك لأنه حرام وبالتالي يعتبر غير واجد للعمل المشروع الذي يكتسب بهء فينزل منزلة 
العايل عن الكسب. ومن ثم يعتبر فقيرا ويستحق الزكاة على هذا الوصف. وهو كونه 
فقيرا غين كشوت هذا وإن الكسوب إذا كان يحصل على أقل من كفايته فإنه يعطى من 


الزكاة تمام كفايته23. 
- مذهب المالكية والجعفرية : 


أ عند المالكية: إذا كان الشخص قادراً على تكسب ما يكفيه وعائلته» فلا يعطى من 
الزكاة, أنه لز يعد قير لكرنه كن ما وي وإن لم يكفه كسبه أعطي تمام 


(65١1ام)‏ «الفتاوى الهندية). جك ص 189 . 
)1١565(‏ «المغني). ج”". ص477 . 
(كك5١ءل)‏ «المجموع). ج25 ص98١-5 25١‏ (نهاية المحتاج؛. جك ص49 ١-١ه1١.‏ 


رفت 


: م 0 ٠. ٠.‏ ره فقيرا م كفا 8 2 ومن | اضح . د 00 0 3 
0 0-0 بعطى ع 1 دج 


ب د وقال الجعفرية : لا يعطى المكتسب من الزكاة إذا كان كسبه يقوم باوظة وأوّد عياله, 
فإن كان لا يقوم بذلك جاز دفع الزكاة إليه20. ومن الواضح أنه يعطى من 
الزكاة باعتباره فقيراً. 


١‏ القادر على الكسب إذا تفرغ لطلب العلم الشرعي اعتبر فقيراً: 


القادر على الكسب إذا تفرغ لطلب العلم الشرعي ولم يمكنه الجمع بين التكسب 
وبين طلب العلم الشرعي» ولا مال له فهو فقير أو ينزل منزلة الفقير ويحل له الأخذ 
من الزكاة. فقد قال الحنابلة: «وَإِنْ تفرّغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر 
الجمع أعطي » أي من الزكاة)250, ومن الواضح أنه يُعطى باعتباره فقيراً» إذ لا مال 
له ينفق منه. 


1- وعند الشافعية : «ولو اشتغل بحفظ القرآن أو بعلم شرعي » والكسب الذي 
يحسنه يمنعه من أصله أي من أصل طلب العلم أو الاشتغال بحفظ القرآن - أو يمنعه 
من كمال (طلب العلم)» فهو فقير فيُعطى ‏ أي من الزكاة ‏ ويترك الكسب لتعدّي نفعه 
وعمومة. 

ولو اشتغل بالنوافل من صلاة وغيرها. فلا يعطى من الزكاة من سهم الفقراء شيئاء 
وإن استغرق بذلك أي بنوافل العبادات ‏ جميع وقتهء لأن نفعه قاصر عليهء سواء 
الصوفي وغيره) 2007 

وواضح من هذا القول. والقول الذي قبله للحنابلة» أنهم يقدمون طلب العلم 
الشرعي على القيام بنوافل العبادات كنوافل الصلاة» لعموم نفع طلب العلم الشرعي كما 
قالوا: وللتشجيع على طلب هذا العلم. ولتهيئة المجال المناسب لطالب العلم حتى لا 


159 والشرح الكش للدردين وححاشية الفسرقي» باع |1 ص 4414-49 . 
)٠١54(‏ «النهاية» للطوسيء» ص187 . 
)٠١59(‏ «غاية المنتهى فى الجمع بين الإقناع والمنتهى» للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي» ج١.‏ 
ص 705, و«كشاف القناع»ء ج١.‏ ص487 . 
)٠١70(‏ «نهاية المحتاج» للرملي. ج5. ص١١9١.‏ 
نقف 


يشغل وقته بالتكسب ولا يشغل قلبه بهموم الكسب. 

ويبدو لي أن طالب العلم الشرعي إن كان ذا عيالء. فإنه يعطى من الزكاة كفايته 
وكفاية عياله, وهذا كله إذا لم يكن له مصدر رزق غير كسبه الذي عطله لتفرغه لطلب 
العلم الشرعي . 

48 - ومذهب الحنفية: كمذهب الشافعية والحنابلة في اعتبار طالب العلم 
الشرعي بمنزلة الفقيره وإن كان قادراً على الكسبء إذا تفرغ لطلب العلم» وأنه يُعْطَى 
من الزكاة باعتباره فقيراء بل قالوا: إن طالب العلم الشرعي القادر على الكسب والغني 
بماله. إذا تفرغ لطلب العلم الشرعي فإنه يُعطى من الزكاة» تنزيلا له بمنزلة الفقير. فقد 
جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية : 


«طالب العلم ‏ أي الشرعي - يجوز له الأخذ من الزكاة ولوغنياًء إذا فرغ نفسه لإفادة 
العلم واستفادته. لعجزه عن الكسي:- أي وهو يطلب العلم ‏ والحاجة داعية لخ ما لا 


بد منه)2001710, 


وقال الفقيه العلامة ابن عابدين معلقاً على هذا القول: «والمعنى أن الإنسانَ يحتاجُ 
إلى أشياءً لا غنى له عنهاء فحينئذٍ إذا لم يجزٌ له قبول الزكاة مع عدم اكتسابه أنفق ما 
عندهة, ومكثٌ اا فيقطع عن الإفادة والاستفادة فيضعف الدين لعدم من بتحملة. 


ثم قال ابن عابدين : ورأيته في «جامع الفتاوى» ونصه : «وفي المبسوط لا يجورٌ دف 
الزكاة إلى من يملك نصاباً ! لا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الح ؛ لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام : «يَجَورُ دَفمٌ الزكاة لطالب العلم | كان له شه | ربعي يط م 
قال ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: زوالايكة تقييده بالفقير» 00 طلبٌ العلم مُرخصاً 
لجواز سؤاله من الزكاة وغيرهاء وإِنْ كان قادراً على الكسبء إذ بدونه له 
السؤالٌ2079. 

وحاصلٌ ما جاء في «الدرٌ المختار ورد المحتار» أنَّ ما ذكرّهُ صاحبٌ «الدرٌ المختار» : 
أن طالب العلم يعتبرٌ فقيراً بالنسبة لاستحقاقه الزكاة وإِنْ كان هو غنيٌ أو قادرٌ على 
الكنتت قغلا : وحاضل كلام ابن عابدين أنه يميل إلى اعتبار طالب العلم الفقير القادر 
(؟1١٠)‏ «الدر المختار» (حاشية ابن عابدين) على الدر المختار. ل 

1.2 


على الكسب مستحقاً للزكاة ولا يُكلّفُ بالاكتساب حتى يتفرغ لطلب العلم . 


رادي آمل ا التددوار سهان عو أن طالب العلم الشرعيّ المتفرّغ له الذي 
يُرتجى منه النفعٌ للمسلمين الملتزم بتعاليم الإسلام 2 رو مستحقاً للزكاة ‏ أي 
اعتباره فقيراً بالنسبة لاستحقاقه الزكاة» وإِنَّ كان غنياً أو قادراً على الكسب .. فلا يُكلَّفُ 
بالإنفاق على نفسه وعياله من هالهء ولا يُكلّفٌ بالاكتساب, وإنما يكلف فقط بصدق 
التوجه إلى طلب العلم والتفرغ له. والإخلاص فيه, لأن تكليفه بالإنفاق على لبه قد 
يذهبٌ بمالهء أو تكليفه بالاكتساب يقطعه عن طلب العلم . 


6 طالبة العلوم الدينية : 


قلنا: 3 طالب احم الشرعي المتفرغ له. القادر على الكسب». نه لا يكلف 
بالاكتساب, ويعتبر فقيراً من جهة استحقاقه الزكاة» بل وحتى ا غنياً بماله فإنه 
يعطىٍ من الزكاة كما جاء في «الدر المختار» فى فقه الحنفية. وَبِينتٌ أن هذا هوها أميل 


إليه حك 


وما ذكرناة. يشملٌ أيضاً المرأة إذا تفرغت لطلب العلم الدينيّ» فإنها تعطى من 
لكام وإن كانت غنية بمالهاء لأن في المسلمين حاجة إلى وجود مسلماتٍ فقيهات 
ع بنشر مفاهيم الشريعةٍ الإسلامية بين نّ النساء. وتعليمهنٌ أحكام الإسلام لا سيما 
الخاصة بهن . كما أن في المسلمين حاجةً إلى مسلمات داعياتٍ إلى الإسلام والدعوة 
إلى الإسلام تكونٌ بعلم ومعرفة بالشريعة» وسبلٌ ذلك تهيئة 00 الى إعداد داعيات 
فقيهات. ومما يسهل ذلك إعطاؤهن من الزكاة للإنفاق على أ: ب امم 
0000 


8 - طلبة العلوم الدنيوية, هل يعاملون معاملة طلبة العلوم الدينية : 


وإذا تفرّغ الرجل أو المرأة للعلوم الدنيوية. فهل يكون حكمهما حكم طلبة العلوم 
الدينيّة من جهة استحقاقهما الزكاة على النحو الذي بيّناه؟ 


والجوات : إذا كان تعلم هذه :العلوم الذنيوة ووجودها ب بين المسلمين من الفروض 
الكفائية. فطالب هذه العلوم ذكراً كان أو أنثى. ينزل منزلة طالب العلوم الشرعية من 


كع 


جهة استحقاقه للزكاة» وعدم تكليفه بالإنفاق على نفسه من ماله أو من كسبه. على أن 
يكون تعلم النساء هذه العلوم مما يناسبها وتحتاجه النساءٌ كتعلم المرأة الطب والتوليد مما 
يذكتها معالحة :المرأة قلا مضتطر إلى أن يعالسها رجل, 


17 - مقدارٌ ما يُعطى الفقير أو المسكين من الزكاة: 


أولاً : عند الشافعية9"١20:‏ 


قالوا: يُعطى الفقير والمسكين من الزكاة ما يخرجهما من الحاجة والفاقة إلى الغنئ ‏ 
مع تحطل يد" لقا رطان اران والدليلٌ على ذلك حديث قبيصة بن المخارق 
الصحابي الجليل - رضي الله غنة قال :وتتحملت حهمالة: فأتيت رسول الله كلل أسألهُ 
فيهاء فقال: أقم حتى تأت الصدقة فتامرٌ لك بها. قال: ثم قال رسول الله يك : 1 
قييضَة إن المسألة لا تحلّ إل لأحد ثلاثة: : جل تحمّل حمالةً فحلتُ له المسألة حتى 
يصيبّها ثم ؛ بمسك. ورجلّ أصابته جائحةُ اجتاحث ماله فحلثٌ له المسالةُ حتى يصيبٌ 
ترانا فج فيقره أراقالد تذادا من ميش ٠‏ ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلائُ من ذوي 
الحجى من قومه. لقد أصابت فلاناً فاقة فحلتٌ له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش 
أو قال: بنذ اذ عن عي :قم تقنوا هر كن التمالة ا فيموة .معنا باقليا ماسيا) 


ع 


ار 


ا 21011110100 ا 
وتتخصيا .ابه .كفايتة دون تحديد لهذا العطاء . 


)٠١ 7‏ «المجموع شرح المهذب» للنووي». ج5ء ص301-5097. «نهاية المحتاج» للرملي. ج5. 
صةه١.‏ 

. 114-1١ رواه الإمام مسلم. انظر «صحيح مسلم بشرح النووي»:. جلا ص‎ )٠١/5( 
ومعنى : تحملت حمالة : المال الذي يستدينه الإنسان ويدفعه لإصلاح ذات البين كالإصلاح بين‎ 
. قبيلتين بأن يدفعه دية لمن سقط منهم قتيلا‎ 
حتى تصيب قواماً من عيش أو سداداً من عي عيش : القوام والسداد بمعنى واحد وهو الحجى : وهو‎ 


العقل . 
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8 وبعد أن ذكر الشافعية هذا القول الجامع في مقدار ما يعطى للفقير أو 
للمسكين من الزكاة» وهو ما تندفع به حاجته. وتحصل به كفايته» راحوا يفصلون في 
المسألة ويضربون الأمثال. دفي هذاء ولا شك 0 للمسألة. فقالوا: إن كان عادة 
الفقير أو المسكين الاحتراف». أعطي من مال الزكاة ما يشتري به آلات حرفته؛ أو ما 
تستلزمه حرفته من الات وغيرهاء قلت قيمة ذلك أم كثرت» ويكون قدر هذه الآلات وما 
تستلزمه حرفته بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالباً وتقرييً. 00 
باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص. فمن يبيع البقل مثلاء يعطى خمسة أ 
عشرة دراهم. ومن حرفته بيع بيع الجوهر يعطى 0 ألاف رم مثلا . ا يتأت له 
الكفاية بأقل منها. ومن كان را كاز أو عطانا أو ضواقا أعطي بسسة ذلك ويه 
كان خياطاً أو نجاراً أو قصاراً أو غيرهم من أهل الصنائع. أعطي ما يشتري به الآلات 
التي تصلح لمثله؛ وإن كان من أهل الضياع. يعطى من مال الزكاة ما يشتري به ضيعة 
أو حصة في ضيعة تكفيه غلّتها على الدوام. فإن لم يكن محترفاً ولا يحسن صنعة أصلا 
ولا تجارة ولا شيئاً من أنواع المكاسب, أعطي كفاية العمر الغالب لأمثاله في بلاده ولا 
يتقدر بكفاية سنه» قال بعض الشافعية: يعطى ما يشتري به عقارا يستغل منه كفايته . 


قال الإمام الرافعي : هذا الذي ذكرناه من إعطائه كفاية عمره هو المذهب الصحيح 
الذي قطع به العراقيون (أي الشافعية في العراق) وكثير من الخراسانيين ونص عليه 
الشافعى . 

وذكر البغوي والغزالي وغيرهما من الخراسانيين أنه يعطى كفاية سنة ولا يزاد؛ لأن 
الزكاة تتكرر كل سنة فيحصل كفايته منها سنة فسنة. 

ثم قال الإمام النووي : والصحيح الأول. أي : يعطى كفاية العمر ‏ أي : يعطى ما 
يكفيه مدة عمره ‏ أي ما بقى منه» والعمر الغالب هو ستون سنة. وبعدها يعطى سنة 

وليس المراد بإعطاء من لا يحسن صنعة ولا تجارة ولا حرفة إعطاءه نقوداً تكفيه مدى 
عمره» وإنما المقصود إعطازه ثمن ما يكفيه دخله بأن يشتري به عقاراً يستغله ويستغني 
به عن الزكاة. فيملك هذا العقار ويوردث عنه . 

والأقرب كما بحثه الفقيه الإمام الزركشي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الإمام هو الذي 
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يقوم بشراء العقار وتسليمه للفقير أو للمسكين, ليكتفي كل منهما بغلته بقية عمره. 
ويجوز للإمام أن يلزمه بعدم إخراجه من ملكه. والتمليك للفقير أو للمسكين بهذا الشرط 
معتبر» فلا يحل لهما إخراج العقار من ملكهماء كما لا يصح هُذا التصرف إن قاما به. 
ولو ملك الفقير أو المسكين دون كفاية العمر الغالب» كمل له من الزكاة كفايته. 


89- ثانياً : مذهب المالكية*0: 


عند المالكية: يجوز أن يُعطى من الزكاة لفقير واحد أكثر من نصاب ولو صار به 
غنياً. كأن يعطيه أكثر من مائتي درهم فضة ‏ وهو نصاب الفضة -. أو أكثر من عشرين 
مئقال ذهب - وهو نصاب الذهب -., إذا كان لا يكفيه لمدة سنة». إلا هذا المقدار منه. 
وقالوا: يجوز دفع الزكاة لمالك نصاب أو أكثر. ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه إذا 
كان لا يكفيه ما عنده من مال النفقة سنة لكثرة عياله» فيعطى من الزكاة ما يكمل به نفقة 
السنة. ومعنى ذلك أن المالكية اعتبروه فقيراً أو بحكم الفقير بالنسبة لجواز دفع الزكاة 
إليه. وكذلك قال المالكية: يعطى لصاحب صفة يشتغل بهاء ولكن لا يكفيه وعياله ما 
يربح منة . 


ثالث : مذهب الحنابلة070): 

لا يعطى الفقير أو المسكين تمام كفايته وعائلته من الزكاة لمدة سنة. وإنما قدر 
ما يعطاه الفقير أو المسكين بما يكفيه لمدة سنة؛ لأن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر السنة» 
فيعطى ما يكفيه إلى مثله ‏ أي إلى سنة -. وكل فرد من عائلة الفقير أو المسكين مقصود 
دفع حاجته فيعتبر له ما يعتبر للمنفرد ويعطى فقير أو مسكين محترف ثمن آلة حرفته وإِنَ 
كثرت. ويُعطى من مهنته التجارة وافتقر. رأس مال يكفيه. 


0١‏ رابعاً: مذهب الحنفية0”9: 


عند الحنفية : يكره إعطاء الفقير أو المسكين نصاباً. كأن يعطى أحدهما مائتي درهم 


)٠١16(‏ «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي»). ج١.‏ ص494. 

)1١5(‏ «شرح منتهى الإرادات»؛ ج١1‏ ص 084-678 «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع 
والمنتهى »)2 اج ؛ ص ؟١"؟.‏ 

. «البدائع». ج”. ص44-484‎ )٠١17( 
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أو أكثر» ولكن لو أعطى هذا المقدار إلى أحدهما جاز وسقط. واجب الزكاة عن المزكى . 
أي : بُرِنَتَ ذمته من الزكاة. ولكن إذا كان الفقير أو المسكين مّديئاً فلا بأس من إعطائه 
من الزكاة قدر دين وزيادة ما دون نصاب الزكاة. وإذا كان للفقير عيال يحتاج إلى 
نفقتهم وكسوتهم جاز عندهم إعطاؤه من الزكاة ما يكفي لنفقتهم وكسوتهم مع زيادة ما 
دون النصاب . 


1 إعطاء الفقير أو المسكين من الزكاة مؤونة الزواج: 

قال المالكية: «إنْ اتسع المال ‏ أي مال الزكاة ‏ زيد العبد ومهر الزوجة)»2"١"‏ أي : 
إذا زادت حصيلة الزكاة زيد ما يعطى للفقير أو المسكين. ومن جملة الزيادة مهر الزوجة 
أي ما يتزوج به من مال مهرا لمن يتزوجها. 

وعند الحنابلة : أن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة 
واحتاج إلى النكاح""" . 

الفرع الثاني 
العاملون عليها(:*١)‏ 
64 التعريف بالعاملين عليها: 


العاملون عليها هم جباة الزكاة الذين يبعثهم الإمام لجباية الزكاة ‏ أي زكاة الأموال 
الظاهرة من الأنعام والزروع والثمارب. 


ويدخل في مفهوم (العاملين عليها) كل من يحتاج إليها في جباية هذه الزكاةء 
وحفظهاء وإيصالها إلى الإمام ومن هؤلاء: الكاتب. والجامع. والقاسم. والعدّاد. 


)1١178(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج١.‏ ص444. 

ةلاه* )١‏ «فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوي » ج237 صلماكه نقلا عن «حاشية الروض المربع»). ج١‏ 2 
ص 4٠١٠‏ . و«رهامش مطالب أولي النهى). ج”. ص47 .١‏ 

)٠١ 80‏ «المغني»)» جك ص575-474.» «نيل الأوطاراء ج4» ص194. «سئن أبي داود). ج؛.ء 
ص58" وجه. ص5 ؛ ٠»‏ و(كشاف القناع». ج١1 ٠‏ ص88 ) شرح منتهى الإرادات), ج01 
ص 2775 «المجموع). جا ص586١1‏ 2 «المحلى» .2 جك صة14١2‏ ا 


كرف 


والورّان. والكيّال؛ والراعي. والحمال. فكل هؤلاء الأعوان للسعاة ‏ أي لجباة الزكاة - 
يدخلون في مقهوم (العاملين عليها). ويستحقون أجر عملهم من حصيلة الزكاة . 


45 تصيب العامل جابى الزكاة -: 


والإمام مخير بين أن يجعل للعامل على الزكاة جعلاً معلوماً على عمله؛ فإذا عمله 
استحق الجعل. وأخذه من حصيلة الزكاة؛ وبين أن يستأجره الإمام إجارة صحيحة بأجر 
معلوم. وإن شاء الإمام بعث من يجبي الزكاة بدون تسمية أجرء ثم يُعطيه شيكاً من 
حصيلة الزكاة بعد إتمام عمله. فقد بعث النبي كك عمربن الخطاب على جباية الزكاة» 
وعندما رجع أعطاه شيئا من الزكاة. والظاهر أنه يعطيه أجر المثل. 


6 مدى ولاية العامل على الزكاة : 


يجوز للإمام أن يولي على الزكاة جابياً واحداً يخوله جبايتها وتوزيعها على 
المستحقين. فتكون ولايته تعم جباية الزكاة وإيصالها إلى مستحقيهاء كما ولى رسول الله 
كد معاذ بن جبل على جباية الزكاة» وتوزيعها على مستحقيها. فقال له كللِِ : وخذها من 
أغجائهم + وزدها في ققراته 6م وابتخوز لاما أن ينص ولاية عامل «الرهاة على اخيابنها 
وحفظها وإيصالها إليه أي إلى الإمام ‏ دون توزيعها على مستحقيها. 

5- شروط العاملين عليها: 

ويشترط في العامل على الزكاة: أن يكون: بالغاً. عاقلاً. مسلماً؛ لأنها ولاية على 
المسلمين. فيشترط لها الاسلام», وأن يكون أميناً من غير قرابة النبي يل (وهم بنو 
هاشم). وأن يكون عارفا بأحكام الزكاة فقيهاً فيهاء ولا يشترط فقهه في غير الزكاة. ولا 
يشترط أن يكون فقيراء فيجوز أن يكون غنياً لأن ما يأخذه من الزكاة هو فى الحقيقة أجرة 
عمله. ويجوز استئجار الغني. يدل على ذلك حديث رسول الله كلل الذئ أخرجه أبو 
داود في «سئنه) عن عطاء بن يسار وفيه : ل نحل الصدقةٌ لني إلا لخمسة: لغاز في 
سبيل الله أو لعاملٍ عليهاء أو لغارم . . . الخ». 


91 - هل يجوز تولية المرأة جباية الزكاة؟ 
جاء في «المجموع» في فقه الشافعية: «وقال أصحابنا: ولا تكون المرأة عاملة ‏ أي 


ضر 


جابية زكاة )2477, وجاء في «كشاف القناع» في فقه الحنفية : «واشتراط ذكوريته ‏ أي 
عامل الزكاة ‏ أولى من القول بعدم اشتراطها»2"*9. 


ومعنى ذلك أن هناك من لم يشترط كون جابي الزكاة رجلا وبالتالي أجاز تولية 
المرأة على جباية الزكاة» ولكن صاحب «كشاف القناع» جعل شرط الذكورة فيمن يولى 
جباية الزكاة شرط أولوية ورجحان. وليس شرطاً لصحة الولاية. 


وهذا ما نرجحه. فيجوز للمرأة أن تكون جابية للزكاة» والأولى تعيين الرجل لهذه 
الوظيفة. لما تحتاجه جباية الزكاة عادة من التنقل بين أصحاب الأموال الظاهرة. وقد 


يقتضي ذلك الابتعاد عن العمران لإحصاء المواشي والزروع. وما يستلزمه ذلك من بروز 
المرأة ومخالطة الرجالء وما قد يؤدي ذلك إلى الخلوة. وكل ذلك مما ينبغى أن تصان 
عنه المرأة ولا تكلف بما يؤدي إليه . 


ولكن مع هذا يمكن توليتها بعض الأعمال الداخلة أو المتعلقة بوظيفته. أو بولاية 
جباية الزكاة مثل: تسجيل أموال الزكاة بعد إيصالها إلى الإمام. أو تكليفها بإيصال بعض 
حصيلة الزكاة ال بعض مستحقيها من النساء واليتامى ونحوهم . 


الفرع الثالكث 
المؤلفة قلوبهم5١2‏ 

4 التعريف بالمؤلفة قلوبهم : 

وهؤلاء كفار ومسلمون وهم جميعاً السادة المطاعون في أقوامهم وعشائرهم . 

والكفار قسمان: 

(الأول) : من يرجى إسلامه. فيعطى من الزكاة لتقوى رغبته في الإسلام فيسلم . 

(والثاني): من يخشى شره. ويرجى بعطيته كف شره. وكف شر غيره معه. 
و عمط ا ص١١73. )٠١81(‏ (كشاف القناع»). جاء ص 44856 . 


.51١١-5١5ص «المغنى)»)» جك ص77 217595-54 «المجموع١, جك‎ )١85 


ضردة 


(الأول): قوم من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار من جهة الرياسة والبروز 
في قومهم, فيعطون من الزكاة رجاء إسلام نظرائهم 


(الثاني) : سادة مطاعون في قومهم يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم ومناصحتهم في ١‏ 
الجهاد. وإخلاصيم فيه » فيعطون من ا لهذا الغرض وفي حديث رسول الله كله . 
فإ أعطي رجالا حديئي عهدٍ بكفْرٍ تالمهم" 0 


(الثالث): قوم على حدود بلاد المسلمين يعطون من الزكاة ليدفعوا شرٌ الكفار عمن 


(الرابع) : قوم يعطون من الزكاة ليقوموا بجبايتها ممن يماطل في أدائهاء نظراً لقوة 
هؤلاء وقدرتهم على استحصالها من هؤلاء المماطلين والممتنعين عن أدائها . 


8 - هل بقي سهم المؤلفة قلوبهم؟ 


والجواب : أنه باق بكل تأكيد إلى يوم القيامة. وعدم إخراج هذا السهم من الزكاة 
في عصر من عصور الإسلام لا يعني سقوط هذا السهم من أصناف المستحقين للزكاة» 
وإنما يعني فقط عدم وجود أهل هذا السهم (أي المؤلفة قلوبهم). وعدم وجود صنف 
من أصناف المستحقين للزكاة لا يعني سقوط سهمهم. كما لو لم يوجد فقراء في بلد 
ماء فلم يعطى لأهل هذا البلد شيئاً من سهم الفقراءء فلا يدل ذلك على سقوط هذا 
السهم , وإنما يدل فقط على عدم وجود مستحقيه . 


وهذه مسألة واضحة؛ لأن بعض الناس يدّعي نسخ وإبطال نصيب (المؤلفة قلوبهم) 
بحجة أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لم يعط هذا السهم إلى من كانوا يعطونه 
باعتبارهم من (المؤلفة قلوبهم). والحقيقة أن عمر رضي الله عنه ‏ لم يعطهم هذا 
السهم لزوال الوصف عنهم الذي بموجبه كانوا أو سُموا (المؤلفة قلوبهم)» وعلى أساس 
هذا الوصف أعطوا سهم (المؤلفة قلوبهم). فلما زال عنهم هذا الوصف لم يعطهم: عمر 
ما طالبوا به فإذن: عمر اجتهد في تطبيق النص وفي تحقق شروط «المؤلفة قلوبهم» فلم 


. «اصحيح مسلماء جلا ص١6٠١. «المغني»)» جك ص؟ة"؛‎ )٠١85( 


رضفة 


يجد هذه الشروط متحققة فيهم. فلم يطبق عليهم النصء فلم يعطهم هذا السهم . 

وهذا يمائل من لم يعط أناساً كان يعطيهم لفقرهم, لما رأى زوال وصف الفقراء 
عنهم حسب اجتهاده. فهذا من قبيل الاجتهاد في توافر شروط تطبيق النص. وليس من 
قبيل إبطال حكم النص. وهذا واضح إن شاء الله تعالى. 

وعلى هذا إذا ظهرت حاجة في إعطاء من يتحقق فيهم معاني وأوصاف (المؤلفة 
الزكاة التي يجمعها. ويكون إعطاؤه لهم ومقدار هذا الإإعطاء حسب اجتهاده وفي ضوء 
مصلحة المسلمين. 

الفرع الرابع 
وفى الرقاب١١١)‏ 

٠‏ التعريف بهم. وبسهمهم من الركاة: 

هؤلاء هم الأرقاء ذكوراً كانوا أو إنائاًء وقد حملهم الجمهور على الأرقاء المكاتبين» 
وهم الذين يكاتبون أسيادهم أ يتفقون معهم على مبلغ من المال يؤدونه إليهم لقاء 
عتقهم , وذلك بأن يسمح هؤلاء الأسياد لهم بالاكتساب حتى يوفونهم ما أنفقوا عليه من 
مال. فهؤلاء الأرقاء المُكاتبون يعطون من مال الزكاة. ليوفوا ما اتفقوا عليه مع أسيادهم 
لقاء عتقهم . 

وقال الإمام مالك: «إنما يصرف سهم «وفي الرقاب») من حصيلة الزكاة فىِ إعتاق 

وعلى رأي الإمام مالك: يكنترق من مال الزكاة الأرقاء ويعتقون. وقد حكى ابن 
المنذر جواز شراء الرقيق من مال الزكاة وعتقهم عن ابن عباس» والحسن البصري, 


.5١١-95١١ «المغني). ج5» ص170-4759, (المجموع). ج5. ص‎ )٠١86( 
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: القول الراجح‎ ١ 


والراجح : أن المقصود بهذا الصنف «وفي الرقاب»: «الرقيق المكاتبون مع أسيادهم 
أو غير المكاتبين. فيعتق هؤلاء وهؤلاء من نصيب أي سهم «وفي الرقاب» من حصيلة 
الزكاة» بأن يُعانَ المكاتب على مبلغ كتابته مع سيده. بأن يعطى كل مبلغ الكتابة أو 
الباقي منهاء أو يشتري الرقيق ابتداء ويُعتق. ودليل الرجحان عموم قوله تعالى : «وفي 
الرقاب» فهو يشمل الرقيق المكاتب وغيره. 


من هم الغارمون؟0١)‏ 


أنفسهم أو عيالهم , فهؤلاء يعطون من الزكاة لوفاء ديونهم . وإن كانت ديونهم بسبب 
معاصي ارتكبوها فلا يعطون من الزكاة؛ لأنهم لا يدخلون في صنف «الغارمين» الذين 
لهم سهم من الزكاة . 


ولكن لو تابوا من معاصيهم جاز إعطاؤهم من الزكاة لوفاء ديونهم التي لزمتهم 
بمعاصيهم على رأي بعض الفقهاء. وقال البعض الآخر: يعطون وإن تابوا. ولكن قد 
يكون من الراجح جواز إعطائهم من الزكاة لتشجيعهم على الالتزام بالتوبة» وهذا إذا 
رؤي أن الإعطاء لهؤلاء يحقق هذا المقصود. ولا يوجد من هو أولى منهم بالإعطاء. 


*40- ومن الغارمين صئنف يعطون مع غناهم. وهم الذين استدانوا إإصلاح ذات 
البين» بأن يتحملوا أو يتحمل واحد ديات القتلى من المقتتلين تمهيدا لحصول الصلح 
تهت أو تسهيلا لهذا الصلح. أو أن الصلح يتوقف على من يتحمل ديّات القتلى. 
ويدل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن قبيصة وفيه: «يا قبيصة إن 


لكى ١ل‏ «المغني). جك ص2 215060-45 «المجموع). جك ص7١‏ وما بعدها. 


و 


المسألة لا تَحلٌ إل لأحد ثلائة: رجلٌ تحمل حمالةٌ» فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم 
: ادا 


وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث الشريف: قوله: «تحمّل حَمالة» بفتح 
الحاء؛ وهي المال الذي يتحمله الإنسان ‏ أي يستدينه - ويدفعه في إصلاح ذات البين» 
كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك. وإنما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة بشرط أن 
يستدين لغير مصيبة)428', 


1 - كيفية تسديد دين المدين من الزكاة: 


يدفع مبلغ الدّيْن من الزكاة إلى المدين نفسه ليقوم بتسديد الدَّين بنفسه» بأن يسلمه 
إلى دائنه . كما يجوز تسديد الدين رأساً بإعطاء مبلغه من الزكاة إلى الدائن مباشرة. وهذا 
على إحدى الروايتين: عن أحمدء وعن الرواية الأخرى, إنما يدفع مبلغ الدَّيْن من الزكاة 
إلى المدين نفسه. وهو يدفعه إلى الدائن» ولا يجوز دفعه إلى الدائن مباشرة إلا بتوكيل 
من المدين, بأن يدفع للمدين مبلغ الزكاة ويتسلمهء ثم يعطيه إلى المزكي ليسلمه إلى 
الدائن بتوكليل منه دأ من المدين-. 

والراجح عندي الأخذ بهذه الطريقة أو تلك حسب حال المدين والدائن ومقداره. 
فإذا رؤي أن المدين غير مأمون على تسديد دينه إذا تسلم مبلغه من حصيلة الزكاة. 
فالأصلح والأنفع للمدين وللدائن تسليم مبلغ الدين إلى الدائن رأساً ومباشرة بعد إعلام 
المدين بذلك . وإن رؤي أن المدين مأمون بإيصال مبلغ الدّين إلى دائنه. سَلْم إليه مبلغ 
الدّين من الزكاة ليقوم هو بالتسديد. 


فى سبيل أزّوزكة١١)‏ 


6 المقصود بصنف (في سبيل الله) : 


.١7””ص «(صحيح مسلم بشرح النووي». جلاء‎ )٠٠١40( 
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ص ه1"5-4» «المحلى». جك ص ه١7-/7171.‏ «(كشاف القناع) ‏ جا ص"9؛4 . 
عضر 


المقصود بصنف (في سبيل الله) الغزاة ‏ أي المجاهدون في سبيل الله -؛ لأن سبيل 
الله عند الإطلاق يراد به الجهاد بالقتال في سبيل الله. قال تعالى : «قاتلُوا في سَبيل 
الله» . 


7 لا خلاف في سهم المقاتلين في سبيل الله : 


ولا خلاف بين أهل العلم في استحقاق المقاتلين في سبيل الله نصيبهم من الزكاة 
إذا كانوا متطوعة ‏ أي لا شيء لهم في ديوان الجند ‏ لأن من له رزق راتب من هذا 
الديوان بالمقدار الذي يكفيه فهو مستغن به. 


7 ما يدفع للمقاتل في سبيل الله ولو كان غنياً. ومقدار ما يدفع له: 


والمقاتل في سبيل الله تطوعاً ‏ أي : دون أن يكونوا من ديوان الجند-» يعطى هذا 
المقاتل كفايته» وما يحتاجه الكايبة مروج دمن أهله إلى رجوعه إليهم ولو كان غنياء 
لقوله كله : ولا نحل المتدقة لغدك إل لحمية: لغاز في سبيل الله؛ أو لعامل عليهاء 
أو لغارم » أو لرجل اشتراها بماله. أو لرجل كان له كه فتصدّق على المسكين 
وأهداها المسكين للغني)2'7©. وإنما يُعطى المقاتل في سبيل الله ولو كان غنياً؛ لأنه 
يقاتل لمصلحة المسلمين. فيعطى المقاتل ثمن ما يلزمه لشراء الات الحرب» وعدته من 
سلاح ودرع وسهام وسيف ورمح وفرس» مع نفقة ذهابه وإقامته في أرض العدو ورجوعه 
إلى بلده. كما يعطى نفقة عياله مدة غيابه عنهم أي من حين خروجهم منهم إلى عودته 
اليهم: 

وقال الإمام أبو حنيفة : يشترط في المجاهد في سبيل الله بالقتال: أن يكون 
فقيراً؛ ليدفع له من سهم (في سبيل الله). ولكن الذي يجب المصير إليه هو إعطاء 
المقاتل المجاهد في سبيل الله من سهم (في سبيل الله) ولو كان غنيا لجديث رسول الله 
كه الذي ذكرناه؛ ولأنه يعمل لمصلحة المسلمين كما أمر الله تعالى لا لمصلحة نفسه. 
ثم إن الله عز وجل جعل الفقراء والمساكين صنفين, وذكر بعدهما ستة أصناف. فلا يلزم 
وجود صفة الصنفين (الفقراء والمساكين) في بقية الأصناف. كما لا يلزم وجود أوصاف 
هذه الأصناف فيهما. 


)٠١40(‏ وسئن أبي داود وبشرحه عون المعبود». جهة. ص44. 
يضف 


ولكن مع هذا يمكن القول أن المقاتل في سبيل الله إذا كان غنياً مكتفياً بماله. فمن 
المندوب إليه أن يسال شيا مق مهم زفي سبيل الع ؟<لآن الأخذ .به من الركاة بهذا 
الوصف ليس واجبا على الآخذ. وإنما هو حق له. فإذا كان مستغنيا عن هذا الحق بما 
عنده من مال. فمن المندوب إليه أن لا يأخذه حتى يمكن إعطاؤه إلى غيره من المقاتلين 
الذين ربما لا تكفي جميعهم حصيلة الزكاة نظراً لكثرتهم وفقرهم . 


4 هل يشمل سهم (في سبيل الله) غير المقاتلين: 


اتفق المفسرون والفقهاء على أن سهم (في سبيل الله) يشمل المجاهدين المقاتلين 
في سبيل الله. وقصر معظمهم هذا السهم على هؤلاء ‏ أي المقاتلين في سبيل الله دون 
غيرهم . ومنهم من أدخل سهم الحاج. أي: جعل من مصارف (في سبيل الله). فقد 
روي عن الإمام أحمد أنه قال: «الحج من سبيل الله. فيعطى الفقير ما يحج به. كما 
يعطى منقطع الحجاج ما يؤدي أو يكمل به جحجه) . 


وروي مثل هذا عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. ولكن الفقيه ابن قدامة 
بعد أن ذكر ما ذكرناه قال: وهناك رواية أخرى عن أحمد أنه لا يصرف من الزكاة في 
الحجع قال ابن قدامة بعد أن ذكر هذه الرواية عن أحمد: «وهذا قول عامة العلماء 
كالشافعي. ومالك. وأبي حنيفة. والثوري. وغيرهم, وهذا القول أصح لأن في سبيل 
الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد)2)'59, 


4 وفي كتب التفسيرء نلاحظ أن المفسرين في بيان المراد بقوله تعالى : «وفي 
سبيل الله يدخلون مع المقاتلين المجاهدين؛ الحاج المنقطع. فيعطى من الزكاة من 
هذا السهم (في سبيل الله) كما يعطى المجاعدون9؟'", 


وفي (تفسير الآألوسي) ورد في بيان المراد ب (في سبيل الله) قوله: «وقيل: المراد 
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طلبة العلم. واقتصر عليه في الظهير بهم59©. 


١‏ وبعض المفسرين ذكر ما قيل في تفسير (وفي سبيل الله) بعد أن قال إن الآية 
تشمل المجاهدين . وإنها مقصورة عليهم على رأي الجمهور. ذكر من قال إن الآية 
تشمل المجاهدين والجهاد كما تشمل غير المجاهدين من وجوه البرٌ المختلفة من ذلك : 


أ جاء في «تفسير الرازي»: «واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى : «وفي سَبيل الله# 
لا يوجب القصر على كل الغزاة ‏ أي : المجاهدين في سبيل الله بالقتال ؛ فلهذا 
المعنى نقل القفال في «تفسيره) عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات 
الزكاة ‏ إلى جميع وجمه الخير من تكفين الموتى. وبناء الحصون. وعمارة 
المساجد؛ لأن قوله تعالى : «وفي سبيل الله»# عامل من الكل,9؟"2. 


ب وفي «تفسير فتح البيان» ‏ تأليف صدّيق حسن خان: عند تفسير قوله تعالى : #وفي 
سبيل الله : «وقيل إن اللفظ عام. فلا يجوز قصره على نوع خاص. ويدخل في 
جميع وجوه الخير من تكفين الموتى» وبناء الجسور والحصون, وعمارة المساجد 
وغير ذلك. ثم قال صديق حسن خان ‏ رحمه الله -: والأول ‏ أي أن المقصود 
بالآية هم المجاهدون فقط ‏ أولى لإجماع الجمهور عليه)*؟"2. 


ج - وفي «تفسير المنار» للمرحوم محمد رشيد رضا وهو يتكلم عن سهم (وفي سبيل الله) 
في الزكاة. قال: «والتحقيق أن سبيل الله هناء مصالح المسلمين العامة. وأولاها 
بالتقديم الاستعداد للحرب بشراء السلاح وتجهيز الغزاة. ومن أهم ما ينفق في 
سبيل الله في زماننا إعداد الدعاة إلى الإسلام. وإرسالهم إلى بلاد الكفار. من قبل 
جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي . ويدخل فيه أي في سهم في سبيل الله - 
النفقة على المدارس للعلوم الشرعية؛ وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة». ثم 
اقترح رحمه الله تأليف جمعية لتنظيم جمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية. 
ومنها: مصرف «في سبيل الله) حيث ينفق منه في السعي لإعادة حكم الإسلام» 
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أخية 


وفي الدعوة إليه؛ والدفاع عنه بالألسنة والأقلام إذا تعذر الدفاع عنه بالسيوف, 
والأسنة. وبألسئة النيران)23059, 


7 القول الراجح 


اتفق الفقهاء والمفسرون., كما أشرناء على أن الغزاة في سبيل الله داخلون في 
مفهوم قوله تعالى : إوفي سَبِيْل الله . كما اتفق الجمهور على أن المراد بقوله تعالى : 
#وفي سَبيلٍ الله» هم الغزاة دون غيرهم. وأن بعض الفقهاء ذهب إلى أن قوله تعالى : 
«وفي سَبيل الله# غير مقصور على الغزاة في سبيل الله بل يتسع لجميع سبل الخير 


ووجوه البر. 


فالراجح عندي. أن قوله تعالى : «وفي سَبِيل الله» يتسع لجميع المجاهدين في 
سبيل الله» وليس مقصوراً على نوع واحد من الجهاد والمجاهدين» وهو القتال والمقاتلين 
في سبيل الله ؛ لأن الغزاة وإن كانوا على رأس المجاهدين., وفي مقدمتهم لأنهم 
يجاهدون بأنفسهم. ويقاتلون الكفار بأنفسهم لإعلاء كلمة الله. ولكن ليس القتال 
بالنفس هو الجهاد الوحيد. بل هناك جهاد آخر أيضاً في سبيل الله وهو الجهاد بالمال 
اليد فقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله كه : «جاهدوا المشركين 


بأموالكم وأنفسكم والسنتكم» أخرجه الإمام أحمدك وأبو داود, والنسائي » والحاكم, وابن 
حبان1 ا 


وجاء في مرج هذا الحديث: م أتعبٌ نفسة في ذات الله تعالى. فقد جاهد 
في سبيل اللهء لكنّه إذا أطلق عُرْفاً لا يقع إلا على جهاد الكفار. والمقصودُ (بأموالكم) 
أي بالإنفاق في كل ما يحتاجه المجاهدُ من سلاح ودواب وزادٍ. أما الجهادُ بالنفس فذاك 
هو القتال» والجهادٌ باللسان أي بالذبٌ عن الدَّين وردٌ المبطلينَ)2:19. 


فالجهادٌ في سبيل الله غير مقصور على المقاتلين في سبيل الله. بل يشمل 
المجاهدين بالسنتهم دفاعاً عن الإسلام. بردٌ المبطلين والكشف عن أباطيلهم التي 


60١6 ,.ه١05-6٠١4ص‎ .٠١ج «تفسير المنار» للمرحوم محمد رشيد رضاء‎ )٠١95( 
انظر «الجامع الصغير؛ للسيوطي, ج١.» ص488. ورقم الحديث 8/اه".‎ )٠١910( 
(فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للعلامة المنياوي , ج07 ص1414”.‎ )٠١94( 
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يريدون بها زعزعة عقائد المسلمين. 


وقال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : #وفي سَبِيل الله» أي في نصر دين الله. 
يعني النفقة ‏ من سهم الزكاة (في سبيل الله) - في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي 
شرعها لعباده بقتال أعدائه. وذلك هو غزو الكفار؟؟"2. 


ونخلص من هذا كله ومما ذكرنا من حديث رسول الله َقةِ: «جاهدوا المشركين 
بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم». وما ذكرناه من أقوال المفسرين من أن (في سبيل الله) هم 
«الغزاة» أي : المقاتلون في سبيل الله باعقادان أن هذا النوع من الجهاد هو أعلى 
أنواعه. لأنه بذل النفس في سبيل الله. والجود بالنفس أقصى غاية الجود؛ فالمجاهدون 
بأنفسهم في مقدمة المجاهدين, ولكن لا يعني هذا أن الجهاد في سبيل الله مقصور على 
هذا النوع من الجهاد. بل يشمل الجهاد باللسان, ومنه إعداد الدعاة وتهيئة جميع 
الوسائل اللازمة لهم. لنشر الدعوة الإسلامية في الأرض كما قال رشيد رضا صاحب 
«تفسير المنار» ‏ رحمه الله ونقلنا قوله. لا سيما وأن القتال الآن تقوم به الدول 
والحكومات» وهي تزود الجند المقاتلين بما يحتاجونه. ولكن لو وجد مجاهدون يقاتلون 
الكفارء فهم أولى ممن يدخل في صنف (وفي سبيل الله) : وتصرف لهم الزكاة قبل كل 
من يمكن إدخاله في صنفهم من دعاة الإسلام وغيرهم . 


ومما يقوي ترجيحنا أن دفع الزكاة من سهم (وفي سبيل ل إلى الدعاة انيم 
وما يحتاجونه هو في مصلحة المسلمين المؤكدة. ففيه تكثير لأعدادهم, وتيت لعقائد 
المسلمين» ورد مفتريات المبطلين؛ ونشر لمعاني الإسلام في العالم. وكل هذا في 
مصلحة المسلمين فينبغي أن تصرف لهم الزكاة من سهم (في سبيل الله) . 

قال ابن قدامة الحنبلي : «ولأن الزكاة إنما تصرف لأحد رجلين: محتاج إليها 
كالفقراء والمساكين, وفي الرقاب., والغارمين لقضاء ديونهم. أو من يحتاج إليه 


المسلمون». كالعامل 0 جمع الزكاة» والغازي في سبيل المع والمؤلف» والغارم 
لإصلاح ذات البين)١20.‏ 


.؟ةها١ص «مختصر تفسير الطبري»» جك‎ )٠١9489( 
. «المغني»)» ج", ص37‎ )١1١٠١( 


ومن الواضح أن نشر الإسلام وإعداد الدعاة للاسلام مما يحتاجه المسلمون في 
الوقت الحاضر أشد الحاجة. فينبغي دفع الزكاة إليهم. من سهم (في سبيل الله) . 
ابن السبيل 
31 تعريفه ومقدار ما يعطى من الركاة١١0:‏ 
ابن السبيل هو المسافر المنقطع عن أهله الذي لا يوجد عنده من المال ما يرجع 
به إلى بلده. فهذا.يعطى من الزكاة ما يستطيع به أن ينفقه على رجوعه إلى أهله. وإن 


كان غنياً في بلده؛ لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله والانتفاع به. فيكون حكمه حكم 
الفقير الذي لا مال له. 


المطلب الثانى 
ما يشترط فى أصناف المستحقين للزكاة 

14 تمهيد: 

ذكرنا أصناف المستحقين. وبيّنا الأوصاف التي قامت فيهم وعلى أساسها أو 
بموجبها استحقوا الزكاة. ونريد هنا فى هذا المطلب أن نبين ما يشترط فى هذه الأصناف 
من شروط لاستحقاق الزكاة. بالإإضافة إلى الأوصاف التي قامت فيهم؛ لأن وجود هذه 
الأوصاف لا تكفي لاستحقاق من قامت فيه لاستحقاق الزكاة» بل لا بد من تحقق شروط 
معيناً 0 من هذه الشروط : 

6 أولاً: الإسلام: 

يشترط فيمن ستحق الزكاة باعتيازة فقيرا. أومسكيناء أو ابن سبيل» أو غارماً. أو 
من الأرقا ار هديا أن كر فيليا لحري مها تقد أرجلة التو إلى النمن وقد 
«أنّك ستاتي قوماً أهلّ كتاب. فإذا جِتتّهم فادعُهُم إلى أن يَشهّدوا أن لا إله إل الله» وأنَّ 


1١١‏ ١٠١مما‏ لمغني أعجكء ص8 ”179-57 . وكشاف القناع»). ج١ء‏ صع ة؛. «البدائع» » ج؟ . ص"ة. 


يفف 


محمّداً رسول الله فإِن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمسّ 
صلوات في كل يوم وليل فإنْ هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
ل دزكات» توخذ من أغنيائهم و على فقرائهم)9١2,‏ 


وفي هذا الحديث يأمر رسول الله يك أن تؤخذ الزكاة من أغنياء المسلمين» وتعطى 
إلى فقراء المسلمين فلا يجوز وضعها في غير المسلمين. ومثل الفقير في اشتراط 
الإسلام: المسكين. والغارم. والرقيق» وابن السبيل2"59. 


5 أما العاملون على الزكاة ‏ أي جباة الزكاة ‏ فهل يشترط فيهم الإسلام؟ 

قال الشافعية : يشترط في عامل الزكاة أن يكون مسلماًء ونقلوا عن الفقيه الماوردي 
الشافعي : أن إسلام العامل ليس بشرط . 

كما أن النووي من فقهاء الشافعية قال: «المختار اشتراط إسلامهم9'١2.‏ 


أما الحنابلة فقد ذهب بعضهم إلى اشتراط الإسلام في عامل الزكاة» وقال آخرون 
من الحنابلة: ليس هذا بشرطء فيجوز أن يكون عامل الزكاة غير مسلم (ذميا)؛ لأنه 
مستأجر على عمل واستكجار الذمي جائز كاستئجاره على جباية ضريبة الخراج . 


وقال المشترطون الإسلام في عامل الزكاة: إن في جباية الزكاة ولاية على 
المسلمين» فلا يجوز أن يتولاها غير المسلم كسائر الولايات». وهذا ما رجحه ابن قدامة 
|! 0ن 


)١١١(‏ «التجريد الصريح لأحاديث صحيح البخاري). ج١.‏ ص 458 «التاج الجامع للأصول». ج7. 
ص78 . 

. «البدائع؛؛ ج7. ص15‎ .١4 «المغني»). ج5. ص17# . «المحلى»). ج". ص5‎ )١١١*( 

وأما ما سوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور فإن صرفها إلى فقراء المسلمين أفضل 

ولكن هل يجوز صرفها إلى فقراء أهل الذمة؟ قال أبو حنيفة ومحمد: يجوزء وقال أبويوسف : لا 
يجوز. وهو قول الشافعي وقول زفر من أصحاب أ حنيفة, «البدائع). ج7. ص15 . 

. ١8ص «المجموع». جعت‎ )١1١١5( 

. (المغني). ج5". ص5550‎ )١١١5( 
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/ا51 ثانياً : أن لا يكون هاشمياً ولا مُطلبياة 200 : 


تحرم الزكاة على النبي محمد لد وتحرم كذلك على آله وهم بنو هاشم ويلو 
المطلب. وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه. وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم 
خاصة . 


وقال بعضهم : يجوز توليتهم جباية الركاة. وقال آخرون: له تجوز وهو مذهب 
الحنفية . 


<. 


1 


أما الغارم إن كان من ذوي القربى. أي : إن كان هاشمياً أو مُطَلبيَا فعند الحنابلة 
يجور دفع الزكاة إليه لوفاء دينه, وقال بعض العلماء: يحتمل عدم الجواز. لعموم النهى 
ع دفع الزكاة إليهم . 


ثالعا : : عدم وجود القرابة المانعة من دفع الركاة25: 


المقصود بهذا الشرط عدم وجود قرابة د نون المركي وبين من يريد إعطاءه الركاة, إذا 
كان من شأن هذه القرابة منع إعطاء هذه الزكاة. 


وقد أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحالة التي 
يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ؛ لأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها 
عنه,) ويعود نفعها إليه, فكأنه دفعها إلى نفسه وهذا لا يجور. 


والمقصود بالوالدين الأب والأم وإن عَلَوا يعني أباء وأمهات الأب والأم وإن ارتفعت 
درجاتهم عن دافع الزكاة. وكذلك لا تدفع الزكاة إلى الولد وإن سَفْلَء يعني : وإن نزلت 
درجته من أولاده البنين والبنات الوارث من هؤلاء جميعا وغير الوارث ؛ لأن بين هؤلاء : 
الآباء والأمهات والأولاد قرابة جزئية وبعضية . 


)1٠١ 5١‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود). جه ص 259-58 «المحلى »2 جك ص/7؟١‏ وما بعدها. 
«البدائع ». ج23 ص 8 4 وما بعدها. «المغني»» جك ص55 وما بعدها. 

)١1١١1(‏ «المغنى»). ج23 ص 2519-5147 «البدائع), ج25 ص4 .» «الهداية وفتح القدير)» جك" 
ص؟7. «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج27 ص45١.‏ «الروض النضير شرح 
مجموع الفقه الكبير» في فقه الزيدية. جك ص؟7١".‏ 


نت 


84 أما سائر الأقارب. فمن [ا يورت منهج سواء ء كان عدم إرئه لكونه بعيد القرابة 
ممن لم يسم الله قال :ولأ رنوله كه لدميراناء أل الكريها مدر يف2 وه زْ دفع 
الزكاة لهؤلاء . 


وإن كان بينهماء أي : بين المزكي والمدفوع إليه. توارث كالأخوة اللذين يرث كل 


(إحداهما): يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر. 


فإن دفع الوارث زكاة ماله إلى الموروث فإنه يغنيه بزكاته عن مؤونته ونفقته عليه» فيعود 
ع 
نفع زكاته عليه فلم يجز دفعها إليه كما لا يجوز دفع زكاته إلى ابويه . 


أما ذوو الأرحام فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم حتى في الحال التي يرثون فيها؛ 


١‏ هل يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها01): 


بين الزوجين رابطة قوية هي رابطة الزوجية» فما تأثير هذه الرابطة في جواز أو عدم 
جواز دفع. المرأة زكاتها إلى زوجها الفقير؟ 


قال أبو حنيفة : لا يجزىء المرأة دفع زكاة مالها إلى زوجها؛ لأن الأصل في دفع 
الزكاة المسقط لها من ذمة المزكي هو الدفع على وجه تنقطع منفعته عن الدافع» وفي 
دفع المرأة زكاتها لزوجها لا يتحقق فيه هذا المعنى فلا يكون مجرثاً. لأن المرأة تنتفع 
بما تدفعه من زكاة لزوجها؛ لأنه إن كان عاجزاً عن الإنفاق عليهاء فإنه يتمكن بما يأخذه 
من زكاة من الإنفاق عليها فيلزمه ذلك. وإن لم يكن عاجزاً عن الإنفاق ولكنه أيسر بما 


)١١2١8(‏ «المغني). ج25 ص 560-549 «المجموع). حك ص518., «البدائع»؛ ج؟. ص48ء 
«المبسوط». ج”. ص١٠‏ . «الهداية وقتح القدير)ء ج7؟. ص55 ., «المحلى؛. ج25 
ص1 ,.154-١5‏ «رد المحتار» لابن عابدين. ج؟. ص#47» «حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير» للدردير» ج١1.‏ ص499. «الروض النضير). ج؟. 7١5.؛‏ «منهاج الصالحين» تأليف: 
محسن الحكيمء ج١ء‏ ص197. 


يفف 


أخذه من زكاة زوجته. فإنه تلزمه نفقة الموسرين فتنتفع المرأة في الحالتين. ثم إن المرأة 
تنبسط في مال زوجها بحكم العادة» فتنتفع بما دفعته له من زكاة من هذا الوجه أيضاً. 


وبقول أبي حنيفة قال بعض الحنابلة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وأحد 
القولين في مذهب المالكية. والرواية الثانية في المذهب الحنبلي : يجوز للزوجة أن 
تدفع زكاة مالها لزوجهاء وهذا مذهب الشافعي والزيدية. وهو قول الثوري. وأبي 
يوسف, ومحمد صاحبي أبي حنيفة. والقول الثاني في المذهب المالكي وهو مذهب 
الظاهرية والجعفرية. ْ 


القول الراجح : 


والراجح قول المجيزين. فللزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها المحتاج لعدم وجود 
دليل يمنع من ذلكء بل الدليل الشرعي يجيزه. ففي الحديث الشريف الذي أخرجه 
الإمام البخاري: «أنَّ زينبَ قالت لزوجها عبدالله بن مسعود: سَلُ رسول الله يه : 
أيجزيء عن أنْ أنفقّ عليكَ وعلى أيتامي في حجري من الصدقة ‏ أي من الزكاة ؟ 
فقال: ‏ أي عبدالله بن مسعود ‏ لزوجته: سَلِي أنت رسول الله يل . فانطلقتٌ إلى النبىّ 
كه فوجدتٌ امرأةً من الأنصار على الباب. حاجتّها مثل حاجتي . فمرٌ علينا بلال» فقلنا: 
سل اليه وق ايجرى#عتى أن ألفى على زوجي + وأبنام لى فى .خجري 5 وقلناء .لا 
تخبر بناء فدخل فسألة فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة 
عبدالله. قال ككل : نعم. ولها أجران, أجر القرابة» وأجرٌ الصدقة». 

وبهذا الحديث استدل المجيزون بدفع المرأة زكاتها إلى زوجهاء وحملوا كلمة 
(الصدقة) الواردة في الحديث على الزكاة المفروضة لقول زينب (أتجزي عني) وبأن 
النبي كله لم يستفصل منها: أتريد بصدقتها: صدقة التطوع., أم الزكاة المفروضة؟ فدل 
ذلك على العموم. وأنها تجزي بدفعها إلى الزوج, فكأنه قال لها: تجزي عنك فرضاً 
كانت الصدقة أو تطوعاًة"200, 

997 - هل يجوز للرجل دفع ركاته لزوجته؟ 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة» وذلك 


)١11١9(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»). ج7. ص78"-579. 
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لأن نفقتها واجبة عليه فتستغنو بها عن أخذ الزكاة, فلا يجوز دفعها إليها1١01),‏ 


وقال ابن حزم رحمه الله تعالى -: «من كان أبوه أو أمه أو ابئه أو إخوته أو امرأته 
من الغارمين» أو غزوا في سبيل الله أو كانوا مكاتبين ‏ أي أرقاء اتفقوا مع أسيادهم 
لعتقهم على مال يؤدونه ‏ جاز له أن يعطيهم من صدقة الفرض - أي الزكاة ؛ لأنه ليس 
فقراء. ولم يأت نص بالمنع)230117. 


1١‏ «المغني)» جك ص545. «البدائع) . ج؟». ص49 : (حاشية الدسوقي). ج١اء‏ ص 9ة؛. 
)١١١١(‏ «المحلى». ج5. ص١6١-؟6١.‏ 
حت 


دعاك (لناف 
أداء الزكاة وشروطه 
"54 الأداء على وحه ا لتمليك97١١3):‏ 
الشرط في دفع الزكاة إلى مستحقيها أن يكون على وجه التمليك». لأن ركن الزكاة 
إخراج جزء من المال وتسليمه إلى مستحقه على وجه التمليك له فيجب أن يكون الأداء 
على هذا الوجه. ولهذا قالوا: لو اشترى بالزكاة طعاماً فأطعم الفقراء غذاء أوعشاءً؛ ولم 
يدفع عين الطعام إليهم , لم يكن ما أداه زكاة مجزية له لعدم التمليك لهم . 
وتمليك الزكاة لمستحقها يستلزم القبض منه. ولهذا إذا كان المدفوعة إليه الزكاة 
طفاكٌ أو لطتو ناب عنهما فى القبيض وليهماء وأجرأ ذلك دافع الزكاة . 
6- أداء الركاة على الفور أم على التراخي؟ 
روى الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عقبة بن الحارث قال: «صلَّى بنا 
رسول لله ككل العمير فأسرع : ثم دخل البيت» فلم يلبّث أن خرج؛ فقلت؛ أو قيل له 


ع 1م 


فقال: كت لقت في البيت تبراً من ن الصدقة. فكرهت أن ابيته ه0115 


وهذا الحديث يدل على مشروعية المبادرة بإخراج الزكاة؛ لأن الآفات تعرض» 
والموانع تمنع. والموت لا يُوْمَنْء والتسويف غير محمود, ولأن المبادرة بإخراج الزكاة 
أخلص للذمة. وأرضى للرب9١25,‏ 

5 وقال الحنابلة : إن إخراج الزكاة وتسليمها إلى مستحقها يجب على الفور, 


(١؟١١1١)‏ «البدائع». ج20 ص94" . 
)١١١*(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني»» جلاء ص98ة١.‏ 
)١١14(‏ «شرح الكرماني لصحيح البخاري»» جلاء ص198١.‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج4. ص44 ١‏ . 


لوك 


فلا يجوز تأخير ذلك مع القدرة عليه والتمكن منه. إذا لم يخش ضرراً من الإخراج 
وغيره(20115, 

وقال أبو حنيفة : له التأخير ما لم يُطالّب بإخارجها ودفعها إلى مستحقها. 

/17 4 فإن أخر الزكاة فلم يدفعها إلى مستحقها مع تمكنه من ذلك فضاعت أو 
تلفت لم تسقط الزكاة عله ولم تبر ذمته منهال ووجب عليه ضمانهاء وهذا مذهب 
الحنابلة وهو قول الزهري. والحكم. وحماد. والثوري» وأبي عبيد. والشافعي . 

أما إذا ضاعت أو تلفت قبل التمكن من الأداءء فقد صرح الشافعية بعدم الضمان 
على رب المال. 

وقال الحنفية : تسقّط عنه الزكاة إذا تلف المال أو هلك. ولم يبق منه ما تجب فيه 
الزكاة» سواء كان تلف المال بتفريطه أو عدم تفريطه. وسواء كان التلف قبل التمكن من 
الأداء أو بعده؛ لأن وجوب أداء الزكاة لما كان على التراخي عندهم. لم يكن بتأخيره 
الأداء عن أول أوقات إمكان الأداء مفرطاً فلم يضمن. 

أما عند الحنابلة والشافعية: لما كان الأداء على الفور. صار مفرطاً بالتأخين 
فيضمن2, أي : أن عليه أن يخرج مقدار الزكاة التي لزمته قبل تلف المال. 

من مات قبل أداء الزكاة : 

ومن وجبت عليه زكاة وتمكن من أدائها فمات قبل أدائها, لحقه إثمء ووجب 
إخراجها من تركته عند الشافعي وبه قال جمهور الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: تسقط عنه الزكاة بالموت؛ لأنها عبادة» والعبادات 
تسقط بالموت. 

وفقهاء الجمهور يقولون: إنها حق مالي كباقي الديون فيُقضى كما تقضى . وقد جاء 
)١١١5(‏ «المغني). اج ص 245-586 «والمجموع), جه ص5 ,79177١‏ 

)١١1١(‏ «المغني). ج27 ص585. «المجموع). جه. ص5٠"‏ «البدائع). ج؟. ص". 


ا 


في الحديث النبوي الشريف: «فدَيّن الله أحقٌ أن يُقضى2172. 


والحنفية وإن قالوا بسقوط الزكاة بموت من وجبت عليه إلا أنهم قالوا: يأثم من مات 
دون تأدية الزكاة» وإنه لو تبرع الورثة بأداء الزكاة عنه من التركة» أو من مالهم جاز ذلك. 


9 - إخراج القيمة في الركاة : 


وسواء قلنا بوجوب إخراج الزكاة على الفورء أو على التراخي. فهل يجوز إخراج 
القيمة في الزكاة بدلا عن إخراجها عيناً؟ كمن وجبت عليه شاة في غنمهء فهل له أن 
يخرج بدلها بقيمتها نقوداً أم لا؟ 

قال الشافعية: لا يجوز إخراج القيمة فى الزكاة. وبه قال مالك وداود©١١0),‏ 


وقال أبو حنيفة : يجوز إخراج القيمة في الزكاة. فإذا لزمه في الزكاة شاة في زكاة 
غنمه. جاز له أن يخرج عنها دراهم بقيمتهاء كما يجوز له أن يخرج عنها شيئاً له قيمة 
بقدر قيمتها كالثياب. 

وعاضة لاهن :ان سفة فيط شال - أن 5 مال يجو المطيلق يد تطرعا 
يجوز أداء الزكاة منه سواء كان من جنسر. المال الذي وجبت فيه الزكاة أم الارتطلم, 

ومذهب الجعفرية فى هذه المسألة كمذهب الحنفية2؟١0),‏ 


6 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «يجوز إخراج القيمة في 
الزكاة للحاجة والمصلحة, مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم. فهنا إخراج شر 
الدراهم التي باع بها ثمره أو زرعه يجزيه. ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة لإخراج 
زكاته ؛ لأنه قد ساوى الفقراء بنفسه. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل. ولكن 
ليس عنده شاة. فهنا إخراج القيمة يجزيه. ولا يكلف شراء شاة وإخراجها زكاة عن 
إبله0572, 


)١117(‏ «الأم» للشافعي, ج7. ص9١‏ ., «المجموع»؛ ج”. ص 0١7501-76.ء‏ «البدائع؛. ج7؛ ص". 
)١1١11(‏ «المجموع). جه. ص١05-50١1.‏ 

. 4١ص «البدائع»؛ ج؟.‎ )١1115( 

)١١7١(‏ «منهاج الصالحين», تأليف محسن الحكيم. ج١.‏ ص807. 


(١1؟١١)‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية). ج76 ص487-45. 
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الأموال نوعان: ظاهرة. وباطنة. والظاهرة: هي المواشي والزروع والثمار. 
والباطنة : هي الذهب والفضة. وعروض التجارة في مواضعها . 


فالأموال الظاهرة عند الحنفية تدفع إلى الإمام ونوابه» وهم السعاة ‏ أي جباة الزكاة - 
الذين يرسلهم الإمام لجباية الزكاة. 


أما الأموال الباطنة. فإن أصحابها يخرجون زكاتها ويؤدونها إلى مستحقيهاء وإن 
شاؤوا أسلموها إلى الإمام . 
وعند الحنابلة والشافعية ومن وافقهم : يجوز لصاحب المال أن يدفع زكاته إلى الإمام 


ولكن لو طلب الإمام زكاة الأموال الظاهرة وجب دفعها إليه . 


"و أين تؤدى الزكاة 019 : 


هل يشترط لصحة أداء الزكاة توزيعها على مستحقيها في بلد المال الذي وجيت فيه 
الزكاة؟ أم ليس هذا بشرط. فيجوز نقل الزكاة وتوزيعها خارج بلد المال الذي وجبت فيه؟ 


ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب صرف الزكاة إلى مستحقيها في بلد المال الذي 
وجبت فيه الزكاة. وعدم نقلها من هذا البلد. واستحب أكثر أهل العلم أن لا تَقّل 
الزكاة من بلدها. 


والحجة لعدم نقلها حديث رسول الله ب في حديث معاذ وفيه: «فأخبرهم أَنَّ الله 
قد فَرَض عليهم صدقة ‏ زكاةً ‏ تَوْحَدُ من أغنيائهم فتَردُ على فقرائهم . . .» فلا يجوز نقلها 
إلى غير بلدهاء ولأن المقصود إغناء الفقراء ونحوهم بهاء فإذا أبحنا نقلها إلى خارج 
بلدها أفضى ذلك إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين. مع أن ظاهر الحديث الشريف», 


فق ة «البدائع), ج37 ص ه717 «المغني»)» ج27 ص414-545ك «المجموع». جكت 
ص١5١52-1١.‏ 
)١١7(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني»)» ج48. ص9” «المغني». ج7. ص ١71١-ا/ات‏ 


«المجموع» 3 ج21 3 ص 779-758 7 
١ه‏ 


حديث معاذ. يشير إلى أن الزكاة المأخوذة من أغنيائهم يختص بها فقراء بلدهم. فإن 
خالف من وجبت عليه الزكاة في بلدء فنقل زكاته إلى بلد آخر لم يجز النقل ولم يجزئه 
بالدفع ‏ دفع الزكاة ‏ فى بلد آخرء وهذا ما نص عليه الشافعية . 

ولكن الذي عليه أكثر هل العلم أن أداءها خارج بلدها تجزئه. كما ذكر صاحب 
«المغنى». وعند الحنابلة 0 بالإجزاء وعدمه. 8 لاختلاف الرواية عن أحمد في 
هذه المسألة. ولكن إذا لم يوجد فقراء في بلد الزكاة جاز نقلهاء نصّ على ذلك أحمد 
هذا ويجوز ما يتجمع عند الإمام من زكاة أن يوزعها في أي بلد من بلاد المسلمين. 


40# القول الراجح 


الراجح في مسألة مكان صرف الزكاة يرجع إلى معرفة المقصود من الحديث 
الشريف - حديث معاذ ‏ الذي ذكرناه. وهو حديث صحيح » احتج به المانعون من نقل 
الركاة إلى غير بلد المال. والواقع أن قوله عليه الصلاة والسلام : «توْحَدُ من أغنيائهم فتردُ 
على فقرائهم). 

يحتمل أن المعنى : تُردُ على فقراء بلد أولئك الأغنياء في موضعهم. كما يحتمل 
أن يكون معنى الحديث: ترد الزكاة تُلى فقراء المسلمين حيثما كانواء فلا يختص بها 
فقراء بلد المال, وبالتالي يجوز نقلها إلى خارج هذا البلد. وصرفها إلى فقراء المسلمين 
أينما كانوا. وهذا هو الذي رجحه الإمام البخاري إذ جعل عنوان الباب الذي ذكر فيه 
حديث معاذ: «باب الصدقة من الأغنياء. وترد في الفقراء حيث كانواع9١21,‏ 

وهذا الذي مال إليه الإمام البخاري هو الراجح .ع فيجوز تفريق الزكاة على فقراء بلد 
المال» أو على غيرهم في غير هذا البلد. ولكن الأولى دفعها إلى فقراء بلد 07 : 
أن يكون غيرهم أولى الرداء نيم لجل حاجتهم مثلا أو لقرابتهم من المزكي, أو 
معنى آخر مقبول شرعاً يرجح صرف الزكاة خارج بلد المال. 


44 2 الزكاة إلى الأقارب: 
إذا تولى الشخص إخراج زكاته وإيتائها إلى مستحقيهاء فالمستحب أن يبدأ بأقاربه 
(5؟١١)‏ (اصحيح البخاري بشرح الكرماني»)» ج28 ص 94" . 


بت 


الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. ف فيبدأ بالأقرب فالأقرب» إلا أن يكون منهم من هو أشد 
حاجة فيقدمه . 


والدليل على أن إعطاء الزكاة للأقارب أولى الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن 
زينب زوجة عبد الله بن مسعود » وقد سألت النبي عد عن الصدقة الزكاة ‏ تعطيها 
لروجها ولأيتام تربيهم في حجرهاء هل يجزيها ذلك؟ فقال عليه : انعم » ولها أجران : أجر 
القرابة» وأجر الصدقة)١203,‏ 

9 - النية في أداء الزكاة01 : 


مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط فى صحة أداء الزكاة إلى مستحقيهاء لقوله كَل : 
«إنّْما الأعمال باليّات). وأداء الركاة عمل فتحتاج إلى نية. 


ولأنها عبادة» فلا تصح من غير نية كالصلاة. فإذا ثبت هُذا فإن النية محلها القلب, 
بأن يعتقد المزكي أن ما يدفعه هو زكاته المفروضة, وأنه يقوم بهذا الدفع بهذا القصدء 
وإذا كان يدفعها عن غيره باعتباره ولياً عن صبي أو مجنون فإنه يدفعها معتقداً بأنها زكاة 
من يخرجها عنه. وأنه بدفعها يقصد أداء الزكاة عنهما 


5 - لا يشترط إعلام الفقير بأن ما يأخذه من الركاة: 


وإذا دفع المزكي زكاة ماله إلى فقيرء لم يشترط لصحة أداء الزكاة أن يعلمه بأن ما 
يدفعه إليه هو من زكاة ماله. جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «قال أحمد بن 
الحسين : قلت لأجمتنة يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل » فيقول : هذا من الزكاة أو 
يسكت؟ قال أحمد: ولمَّ يَكنّه بهذا القول؟ يعطيه ويسكت, ما حاجته إلى "أن 


يقرعه) 219 , 
47 - هل يشترط استيعاب جميع أصئاف المستحقين للزكاة فيها؟ 
عند الشافعية ومن وافقهم: إذا كان مالك المال هو الذي يوزع الزكاة, فعليه أن 


(ه؟1١1١)‏ «(صحيح البخاري بشرح الكرماني»» ج43 ص؟١.‏ 
[تهدليلة «الأم» للشافعي)» ج23 ص23 «المغني)» ج235 ص6ة؟اكت «المجموع). جك ص64 .١1‏ 
)١١790(‏ «المغني», ج23 ص5147". 


يستوعب في توزيعه جميع أصناف المستحقين للزكاة عدا نصيب العامل عليهاء وأن 
يساوي في العطاء بين هذه الأصناف, فإن لم يوجد بعض الأصناف وزّعها على الأضناف 
الموجودة بالتساوي . 


أما التسوية بين أحاد الصنف فليست واجبة. بل يفرق. بينهم على قدر حاجتهم. 
وإن لم يستطع استيعاب أحاده؛ لأن أدنى الجمع ثلاثة2159, 

- وعند الحنابلة والحنفية ومن وافقهم: لا يشترط لصحة أداء الزكاة,» أن 
يستوعب المؤدي مالك المال» بما يؤديه من زكاته ماله جميع أصئناف المستحقين» بل 
له أن يقتصر على صنف واحد, كما يجوز له أن يعطيها لشخص واحد من صنف واحدء 


وهذا قول عمرء وحذيفة» وابن عباس, وبه قال سعيد بن جبيرء والحسن., والنخعي. 
وعطاء. وإليه ذهب الثوري. وأبو عبيد. 


وقال الإمام مالك: «يتحرى موضع الحاجة منهم. ويقدم الأولى فالأولى». 


كان قليلاً» جاز وضعه في صنف واحد)01"9©. 
9 اقتراح حول جمع الزكاة وتوزيعها: 


قد يكون من المفيد في الوقت الحاضر أن تقوم بجمع الزكاة هيئات أهلية من ذوي 

المعرفة الذي تتولى 6 الزكاة من المسلمين الذين يرغبون في تسليمها إلى هذه 
الهيئات طوعاً واختياراً لتوزيعها نيابة عنهم بين مستحقي الزكاة. على أن تكون هناك هيئة 
عليا في القطر مشرفة على نشاط الهيئات الفرعية في مدن القطر التي تقوم بتسلم زكوات 
المسلمين» ويتبع هذه الهيئات عدد كاف من الكتبة والمحاسبين لتسجيل ما يرد إلى هذه 
الهيئات من الزكاة. ثم تقوم هذه الهيئات بتوزيع الزكاة وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة 
العليا في القطر. والتي تقوم أصلاً على أقوال الفقهاء المعتبرة في كيفية توزيع الزكاة» 
ومَنْ الأولى بالتقديم. ومقدار ما يعطاه المستحق من الزكاة. . . الخ وقد ذكرنا شيعاً من 
أقوال الفقهاء في هذا الموضوع . 


0 «المجموع». جك ص5؟7 2195 رضت‎ )١١158( 


(9؟1١)‏ «المغني»). ج7؟, ص554-558, «البدائع»؛ ج؟؛ ص57 . 
ف 


رانس رارزك 
زلور 


- تعريفها ومشروعيتها وحكمتها01: 


زكاة الفطر هي الزكاة الواجبة بالفطر من رمضانء فالفطر هو سبب وجوبهاء ولذلك 


أضيفت إليه. 


وهي فرضص »2 فقد جاء في الحديث الذي رواه ه الإمام البخاري عن ابن عمرء قال: 
«فرض رسول الله كَل زّكاة الفطر صاعاً من تمر 0 صاعاً من شعير على العَبْد والخر 
والذّكر والأنثى » والصّغير والكبير» 200007 وار أن تَؤْدّى قبل خروج الناس إلى 
الصّلاةي239 , وعلى هذا أجمع أهل العلم. قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضص. وحكمتها إغناء الفقير يوم العيد عن المسألة 
كما قال الفقهاء) 


١ه‏ ركاة الفطر تجحب على الذكور والإناث: 


وزكاة الفطر تجب على الذكور والإناث سواء كانوا سغارا أو كارا من المسلمين. 
في قول أهل هل العلم عامة لحديث ابن عمر المتقدم239" , 


هل تجب ركاة الفطر عن الغير؟ 


وكما تجب زكاة الفطر على المسلم عن نفسه فإنها قد تجب عليه عن غيره إذا كان 
ملزماً بالإنفاق عليه شرعاًء ويجبر على هُذا الإنفاق قضاءً لحديث رسول الله كل الذي 


)را لمغني )» ج”ء ص55-ل/اه, وكشاف القناع». جكء ص ١لا‏ . 

)11١71‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني)» جلا ص6١‏ .ء «سئن النسائى). جه ص"37. 

قفن )١‏ «المغني). ج27 ص 5ه «بداية المجتهد». ج١ ٠‏ ص 1ه 7 ) «كشاف القناع». ج١‏ » ص9/7ا5 . 
هم 


رواء الإمام الشافعي: أن رسول الله كَل فَرَضٍ زكاة الفطر على الحرٌ والعبد, والذّكر 
والانثى ممن يمونون»210©. ومعنى يمونون: أي تلزمهم مؤونتهم - أي نفقتهم -. 


وقال الإمام الشافعي بعد روايته هذا الحديث: «فعلى كل رجل لزمته مؤونة أحد 
حتى لا يكون له تركها. أداء زكاة الفطر عنه وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الصغار 
والكبار. الفقراء العاجزين عن الكسب» وابائه وأمهاته الفقراء وزوجته وخادم 
لها. 01 


وبهذا قال الجمهور من الحنابلة والمالكية وغيرهم. وكذلك الحنفية بشروط معينة 
يتذكرها افيه بع 


وقال الظاهرية : لا تجب زكاة الفطر على شخص عن غيرو037, 
44 - شروط وجوب ركاة الفطر: 


ترط لوجويها أن يكون من تجب عليه وعنه مسلمين» فلا تجب على كافر ولا عن 
كافر. لحديث ابن عمر الذي ذكرناه25”0. ولهذا اتفق العلماء على عدم وجوب زكاة 
الفطر على المسلم عن زوجته الكافرة. 

1 - وكذلك يشتر 0 أن يكون عنده ما يفضل عن 
2 وقوت عياله ليلة عيد الفطر ويومه. وأن يكون هذا الفاضل فاضا عن حاجاته 
وحاجات من يمونه أي : يقوم بمؤونته - أي بنفقته -. فلا يجب عليه بيع شيء مما يملك 
لإخراج زكاة الفطر من ثمنهء إذا كان ذلك الشيء مستغرقا في حوائجه وحوائج من تلزمه 
نفقته أو مؤونته» ولهذا قالوا: لو كان عنده دار يحتاجها للسكن أو يحتاج أجرتها لنفقته, 
أو عنده بضاعة يختل ربحها الذي يحتاجه إذا أخرج الزكاة منهاء أو كانت عنده دواب 
يحتاج إلى ركوبها والانتفاع بهاء فلا تجب عليه زكاة الفطر بالرغم من ملكه هذه الأشياء 


(م"١١)‏ «الأم» للإمام الشافعي. ج7'ء ص77" . 


. «الأم» للإمام الشافعي. ج7. ص57‎ )١١4( 

)١١5(‏ «المغني»). ج”ء ص59 «المحلى). ج5. ص/11١,‏ «البدائع»» ج؟. ص54 وما بعدهاء 
«الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي». ج١.‏ ص/3787. «النهاية» للطوسي» ص 189 . 

.)١ 717١١ الفقرة:‎ )١١"5( 


كه 


إليها كما قلناء إلا إذا فضل شيء عنده عن حاجاته وحاجات من يمونه وأمكنه بيعه وصرفه 
في زكاة الفطرء فإن هذه الزكاة تجب عليه ويلزمه بيع ذلك وصرفه في مصرف هذه 
الركاةت 239" , 


قال الشضنة والجتررة »سوط لوتجوبها أن يكون العتخمى متلما»: بالغا للنضاتف 
من المال الذي تجب فيه الزكاة» أو ما قيمته نصاب فاضل عن حاجته21, 


46 أما العقل والبلوغ فليسا من شرائط وجوب زكاة الفطر فتجب على الصغير 
والمجنون في مالهماء ويخرجها عنهما وليهما. وقال محمد بن الحسن الشيباني » والإمام 
زفر من أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمهم الله جميعاً -: «لا تجب عليهما لأن زكاة الفطر 

0 
عبادة» والعبادة لا تجب على الصبيان والمجانين كالصوم والصلاة». ولكن اجيب على 
ذلك بأنها ليست عبادة محضة, بل فيها معنى المؤونة فأشبهت زكاة الزروع» وهي تجب 
عليهماء فكذا زكاة الفطر©"231 , 


5 وكذلك وجود الصوم ليس بشرط لوجوبها حتى أن من أفطر لكبّر أو مرض, 
أو صقر يلزمة زكاة القطزء لان الآمر الشرعئ: باذائها ورد مطلقاً من هذ الشرطه فلا يجوز 
تقييده به ولأنها تجب على من لا يُطالب بالصوم وهو الصغيرء فلئن تجب على المكلف 

9 ءّ. 
المفطر لغلن فرعي از 610 
44 - الركاة عن الزوجة المسلمة: 
فلن إن جهوت النغهاء سيق «التحدايلة والشافحية والمالكية وغيرضم يقولوت :إن مين 
تجب عليه زكاة الفظر تحت عليه أيضا عمق ثارمّه نفقته» لحديث رسول الله ككْةٍ الذي 
رواه الإمام الشافعي وذكرناه قبل قليل. وحيث إن الزوج تلزمه نفقة زوجته فتجب عليه 
(فضن )١‏ «المغني». ج"2 ص6 هة. كلل «نيل الأوطار» . ج4 » ص9١١-232181‏ «الشرح الصغير» للدرديرء 
ووحاشية الصاوي». جا 7737 «المجموع». جك صكق لق ٠٠ل‏ لا .٠١‏ 

.١84 لا «البدائع»), ج23 ص 59 . «النهاية»:» ص‎ 4/١ «المغني»). ج"2 ص‎ )١ ١78١ 

2 ١١6ص «البدائع». ج20 ض 2594 «المغني». اج صكهة «المحلى»)» جك‎ )1١1١*94١ 
. «المجموع؛. ج5؛ ص١"1١, «كشاف القناع»), ج١. ص177‎ 


.7١ «البدائع»), ج؟, ص‎ )١١50( 


/ضعهء 


زكاة الفطر عنها('4١0),‏ 


4- وقال الحنفية: لا تجب زكاة الفطر على الزوج عن زوجته. فلا يؤدي عنها 
هذه الزكاة محتجين بأن النبي كَلِِ ذكر المؤونة مطلقة في قوله: (عمّن تَموئونَ)» والمطلق 
ينصرف إلى المؤونة الكاملة» وليس على الزوج مؤونتها كاملة . وكذلك احتجوا لمذهبهم 
بأن الشرط لوجوب زكاة الفطر عن الغير: أن تكون لمن تجب عليه هذه الزكاة الولاية 
التامة على من تجب هذه الزكاة عنه. وليس للزوج على زوجته ولاية إلا في حقوق 
النكاح2545. 


وكذلك قال الظاهرية» فعندهم لا تجب زكاة الفطر على المسلم إلا عن نفسه فلا 
تجب عليه لغيره. سواء كان هذا الغير زوجة أو غيرهاء فقد قال ابن حزم : «وليس على 
الإنسان أن يخرجها ‏ زكاة الفطر عن أبيه. ولا عن أمه. ولا عن زوجته, ولا عن ولده. 
ولا عن أحد ممن تلزمه نفقته. ولا تلزمه إلا عن نفسه)9؟١0).‏ 


ثم قال ابن حزم : «وواجب على الزوجة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها وعن 
رقيقها». وحجته أن إيجاب الرسول ذَلْهِ زكاة الفطر عن الصغير والكبير. والحر والعبد. 
والذكر والآنثى » هو إيجاب لها عليهم»9'". 


وبهذا قال الفقيه المشهور ابن المنذر.» ‏ وهو قول الثوري -. وحجتهم في إيح ابها 
على الزوجة, وتؤديها هي من مالها لا من مال زوجهاء الحديث النبوي الشريف: «صَدقةٌ 
ع 514 
الفطر على كل ذكر وانثى». ولأنها زكاة. فوجبت عليها كزكاة مالها 216 


4 واحتج الجمهور لقولهم بوجوب زكاة الفطر على الرجل عن زوجته بحديث 
رسول الله كد الذي رواه الشافعي وذكرناه من قبل وفيه الأمر بأداء زكاة الفطر عمن يمونه 
المسلم. واحتجوا أيضاً بأن النكاح سبب تجب به النفقة فتجب به زكاة الفطر كالقرابة» 


2٠٠١ «المغني», ج؟. ص54. «كشاف القناع». ج١ء ص47, «المجموع». ج5. ص‎ )١1141( 
. 186 («الشرح الصغير» للدردير» ج١» ص/ا"؟. «النهاية»» ص‎ ٠١ 

)١1١57(‏ «الهداية وفتح القدير». ج١‏ » ص*"-5 ". «الفتاوى الهندية). جكء ا ص"19. 

. ١1"0ص «المحلى»؛ ج5.‎ )١1١5*( 

)١١545(‏ «المحلى», ج5.» ص1"8١. )١١58(‏ «المحلى). ج27 ص19. 


1 


بخلاف زكاة المال فإنها لا تجب بالقرابة9؟١0),‏ 

- ركاة الفطر عن خادم الزوجة: 

إن كانت الزوجة ممن تحدم ولها عبد. فإن نفقة هذا العبد وزكاة فطرته على الزوج ؛ 
لأن زكاة الفطر تتبع النفقة. فمن وجبت عليه نفقته وجبت عليه زكاة فطره. وإن كان 
للزوجة خادم يخدمها بالأجرة فليس على الزوج زكاة فطرء وإنئما عليه أجرته فقط. أما 
إذا كانت الزوجة ممن لا يجب لها خادم فليس على الزوج نفقته. ولا زكاة فطرته 2145 , 


:)"١؛©رسعملا ركاة الفطر عن زوجة‎ ١ 


إذا كان الزوج معسرا لا يستطيع إخراج زكاة الفطر عن زوجته, والزوجة موسرة؛ ففي 
هذه المسألة أقوال عند الشافعية : 


القول الأول: لا تجب زكاة الفطر على الزوجة ؛ لأنها زكاة تجب على الزوج مع القدرة. 
فسقطت عنه بإعساره كزكاة الفطر عن نفسه. 


الزوج وجبت زكاة الفطر عن الزوجة الحرة المسلمة على نفسهاء وحيث أنها موسرة 
فتجب عليها ويلزمها أداؤهاء وهذا قول الحنابلة . 

القول الثالث : وقال أصحاب هذا الول من الشافعية : إن قلنا إن وجوب زكاة الفطر 
لإعساره بقي وجوب زكاة الفطر في محله ‏ أي على الزوجة فتؤديها هي ما دامت 
موسرة -. وإن قلنا: تجب زكاة الفطر على الزوج ابتداءً لم تجب على الزوجة 
الحرة ؛ لأنه لا حقٌّ عليهاء وقد سقطت عن الزوج لإعساره . 
ولكن مع هذه الأقوال والخلاف في مذهب الشافعية, فقد قالوا جميعاً: إن 

. 7١ص «المحلى»). ج”.‎ )١١45( 

(9:غ١١)‏ «المغني). ج20 ص .7١‏ «(كشاف القناع) . جل ص 177 . «المجمو )ء جك صسكولء 


«الشرح الصغير) للدردير. ورحاشية الصاوي). 1 ٠‏ ص3772 . «النهاية). ص 186 . 
)١١44(‏ «المغني»). ج”ء ص" «المجموع؛. ج5) ص4١١-96١١1.‏ 


١ 


المستحب للزوجة الحرة المسلمة الموسرة أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها خروجاً من 
الخلاف. 


7- هل تبيع الزوجة حليها لزكاة الفطر إذا وجبت عليها؟ 


إذا وجبت زكاة الفطر على الروجة لإعسار الزوج على رأي بعض الفقهاء, وكانت 
الزوجة تملك ليا للوين به أو لكراء تحتاجه, ولا تملك غيره ما تخرج منه زكاة الفطر, 
فلا يلزمها بيع هذا الحلي أو بعضه لإخراج زكاة الفطر من ثمنهة؟؟'"2. 


“40 زكاة الفطر عن الزوجة الناشر: 


المرأة الناشز إذا كان نشوزها وقت وجوب زكاة الفطر عليهاء فهذه الزكاة تجب عليها 
لا على الزوج لآن نفقتها ‏ وهي ناشز- لا تلزم زوجهاء فلا تلزمه زكاة الفطر عنهاء لأن 
هذه الركاة تابعة للنفقة2019, 2 


الزكاة عن الزوجة الصغيرة وغير المدخول بها: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وكذلك كل امرأة لا يلزمه ‏ أي : لا يلزم 
زوجها نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه. والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع 
بها فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها أي : ولا زكاة الفطر عنها _؛ لأنها ليست ممن 


0 يمون)١١١1)‏ َأ يعول وتلزمه نفقتها -. 


68 الزكاة عن الزوجة المطلقة : 
زكاة الفطر عن الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً تجب على زوج كنفقتها؛ ؟ لأن الطلاق 
الرجعي لا يرفع النكاح ولا د يمنع الحل . وأما المطلقة طلاقاً بائنا ؛ فإن كانت حائلل - غير 


حامل ‏ فلا تجب على الزوج زكاة الفطر عنها كما لا نفقة لها عليه وتلزمها زكاة الفطر 
عن نفسها. وإن كانت حاملا فزكاة الفطر تجب على الزوج المطلق. كما تجب نفقتها 


)١١59(‏ «المغني). ج”؟. ص76. 
)١١160(‏ «المغني). ج”,؛ ص26, «المجموع). ج5. ص؛ .٠١‏ 50 
)١181(‏ «المغني». ج”اء ص .7١‏ ش 


5ع 


عليه على القول الراجح عند الإمام الغزالي وإمام الحرمين من فقهاء المذهب 


0 (؟1165) 


الشافعى 
5- ركاة الفطر عن الصغار والمجانين : 


الععارنوالستخانيق» ذكورا كانوا أو ]نان :]ذا كائرا يتلكون الا عدي فيه ؤكاة الفط 
أخرج الولي زكاة الفطر عنهم من أموالهم. فإن لم يكن لهم مال أخرج الأب زكاة الفطر 
عنهم من ماله؛ لأنهم من عياله وتلزمه نفقتهم. وبهذا قال الجمهور من الحنابلة 
والشافعية ». والشالكية والتحنفية واللجعفرية601©3, 


وقال الظاهرية: «الصغار يخرجها ‏ أي زكاة الفطر ‏ الأب والولى عنهم من مالهم إن 
كان لهم مال. وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم حينئذ ولا بعد ذلك)214, 


كما لا يجب عند الظاهرية على الأب أن يخرج من ماله زكاة الفطر عنهم, قال ابن 
حزم رحمه الله تعالى : «وليس على الإنسان أن يخرجها عن أبيه. ولا عن أمه. ولا عن 
زوحته , ولا عن ولده. ولا عن أحد ممن تلزمه نفقعه 016 , 


467 - زكاة الفطر عن الوالدين والأولاد الكبار: 


ذفن" الحقها إلن عدم عرب زعا لفطل عزن الفبدله عن التي الففيرنن كنا لا 
تجب عليه عن أولاده الكبار ذكوراً كانوا أو إناثاً. وإن كانوا فقراء زمنى, وفي عياله لعدم 
الولاية عليهم لأن الأصل عند الحنفية أن زكاة الفطر متعلقة بالولاية والمؤونة - أي 
النفقة -» فكل من له الولاية على اخر وعليه نفقته فإنه تجب عليه زكاة الفطر عنه. جاء 
في «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» : «ولا يُؤْدي ‏ أي زكاة الفطر عن زوجته. ولا عن 
أولاده الكباره وإن كانوا في عياله. . . ولا يلزم الرجل زكاة الفطر عن أبيه. وأمه. وإن 


(؟55١١)‏ «المجموع». ج5. صه١٠.‏ 

165 «البدائع»؛ جك2تء ص 7١-59‏ , «الفتاوى الهندية), جاء ص؟واء «المجموع). جك 
ص"”١؛,‏ وكشاف القناع), جكء ا ص 198 «الشرح الصغير» للدردير. و«حاشية الصاوي». 
جا ص/ا"5 . «النهاية)» ص ١189‏ . 

.١؟ةص «المحلى»). ج5.‎ )١١54( 

.١7ا/ص «المحلى). ج5.‎ )١١65( 


اكع 


كانوا في عياله ؛ لأنه لا ولاية له عليهما كالأولاد الكبارى ولا يجب أن يؤدي عن إخوته 
الصغار ولا عن قرابته وإن كانوا فى عياله)2319, 


8 وكذّلك قال الظاهرية : لا تجب على الشخصن زكاة القطر عن والديه. ولا 


عن أولاده الكبار والصغار. وحجتهم أن الحديث النبوي الشريف أوجب زكاة الفطر على 
الصغار والكبارء الذكور والإناث الوالدين والأولاد.» ومن سواهم. فلا تجب زكاة الفطر 
على أحد عن أحد2369. 

48-. وعند الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية: أن من وجبت عليه زكاة 
الفطر عن نفسهء وجبت عليه زكاة الفطر عمن تلزمهم نفقتهم. وعلى هذا قالوا بوجوب 
زكاة الفطر على الشخص لأبويه الفقيرين» ولأولاده الكبار الزمن ‏ أي المرضى مرضاً 
مزمناً - الذي .لا مال لهم ولا يستطيعون التكسبء ولغير ؤلاء ممن تجب نفقتهم على 
الشخص. لأنهم يعتبرون من عياله. وتلزمه زكاة الفطر عنهم2©8. 


المرأة كالرجل في وجوب ركاة الفطر عليها عن غيرها: 


قد تكون المرأة موسرة. وملزمة بالإنفاق شرعاً على أبويها واحوتهاء فإن زكاة الفطر 
عن هؤلاء تجب عليها عند الجمهور؛ .لأن القاعدة عندهم. كما ذكرناء من تجب عليه 
نفقة غيره تجب عليه أيضاً زكاة الفطر عن هذا الغير. ولا فرق فى هذه القاعدة بين الرجل 
والمرأة. 1 

4١‏ ركاة الفطر عن الجنين: 


لا تجب زكاة الفطر عن الجنين. وهذا قول عامة العلماء. قال ابن المنذر: «كل 
من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن 
أمه». وهذا مذهب الحنابلة. فهم مع عامة العلماء في هذه المسألة» ولكن عن 
أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله رواية أخرى: (إن زكاة الفطر تجب عليه ويخرجها الولي 
عنه؛ لأنه أدمي تصح الوصية له. ويرث فيدخل في عموم الأخبار ويقاس على المولود» . 


.١9”ص‎ .١ج «الفتاوى الهندية».‎ )١١95( 
. 18 «المحلى». ج5. ص10‎ )1189( 
وكشثشاف القناع ». جك ص ”57/7 .2 «الشرح الصغير» للدردير»‎ .٠٠١ «المجموع). جك ص‎ )1١١ه4(‎ 
. 47” جء ص‎ 
و‎ 


قال ابن قدامة من الحنابلة: والقول الأول أي عدم وجوب زكاة الفطر على 
الجنين ‏ أصح ؛ لأنه جنين فلم تتعلق به هذه الركاء كأجنة البهائم. ولأنه لم تثبت له 
أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية بشرط أن يولد حيا. ومع هذا فالمستحب ‏ كما يقول 
ابن قدامة ‏ إخراجها عنه لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ كان يخرجها ‏ أي زكاة 


الفطر_- عنه(ت 2016 
؟>ة-_إذا لم يجد الشخص ما يكفى للزكاة به عن نفسه وغيره: 


قلنا: إن من شروط وجوب الزكاة أن يكون عند الشخص فضل عن قوته وقوت 
عياله. فإذا كان هذا الفاضل لا يكفى عن زكاته وزكاة عياله. فماذا يعمل؟ 


قال الفقهاء: يبدأ بنفسه فيخرج زكاة الفطر عن نفسه؛ لأن هذه الزكاة تتبع النفقة, 
ونفقة نفسه مقدمة على نفقة غيره. فكذا زكاة فطرتهاء ثم إن فضل شيء أخرج فطرة 
زوجته. ثم رقيقه. ثم أمه. ثم أبيه. ثم ولدهء ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب 
الميراث0177, 

*45 - متى تحب زكاة الفطر: 


عند الحنابلة والشافعية. والمالكية. - على أحد القولين في مذهبهم -: تجب زكاة 


وعند الحنفية. وأبي ور وداود: بطلوع الفجر من يوم الفطر. وهو اليوم الأول من 
شوال21590, , 


14 ما يترتب على حلول وقت وجوب الركاة"217: 
ويترتب على حلول وقت وجوب زكاة الفطر أن من تزوج امرأة أو رزق بمولود, 


)١١54(‏ «المغني»» جلاء ص ,8١‏ «المجموع». ج5. ص2177 «البدائع». ج”", ص 'الاء «الفتاوى 
الهندية)) ج١1‏ ص؟197١.‏ 
)١1150(‏ «كشاف القناع». ج١.‏ ص47 . 
)١١51(‏ «المغني». ج”, صا5, «المجموع). ج25 ص .١1١5‏ «الهداية وفتح القدير»؛ ج١.‏ ص١4ء‏ 
«الشرح الصغير» للدردير. ج١.‏ ص/ا"73 . 
(؟16١1١)‏ «المغني)؛ ج". ص/50» «المجموع». ج25 ص .١١5‏ «الأم» للشافعي. ج؟. ص"57. 
او 


ودخل عليه وقت وجوب زكاة الفطر. والزوجة عنده وكذا المولود» وجب عليه زكاة الفطر 
عن زوجته وولد ه. وإن تزوج امرأة» أو رزق بولد بعد دخول وقت وجوب الزكاة فلا تلزمه 
زكاة الفطر عنهم. وما قلناه هو مذهب الجمهور. 

ولا يختلف قول الحنفية عما قلناه سوى أن وقت وجوب زكاة الفطر عندهم يكون 
بطلوع فجر اليوم الأول من عيد الفطر. وأن فطرة الزوجة لا تجب على زوجهاء أما فطرة 
وله الصغير على آنيه إن كان الضغير فقيرا لآ مال اله« 


ه015 وقت أداء زكاة الفطر9"١01):‏ 


المستحب إخراجها وإعطائها إلى مستحقها يوم الفطر ‏ أي في اليوم الأول من 
شوال ‏ أي في اليوم الأول من عيد الفطر الذي يلي رمضان مباشرة. وأن يكون الأداء 
قبل صلاة العيد؛ لأن النبي كله أمر بإخراجهاء وإيصالها إلى مستحقيها قبل خروج الناس 
إلى الصلاة» وإن أخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين جاز. 


وعند الشافعية: يجوز إخراجها من أول رمضان. ولو أخرها من وجبت عليه. فلم 
يخرجها في يوم العيد قبل الصلاة لم تسقط عنه. وعليه إخراجها؛ لأن وقت أدائها هو 
وقت جميع العمر عند الحنفية. لأن وجه القربة فيها معقول. فلا يتعذر وقت الأداء فيها . 
وعند الشافعية والحنابلة : إذا أخر إخراجها عن وقتها المستحب حتى فرغ الناس من 
الصلاة ثم أداها في يوم العيد فقد ترك الأفضلء أما إذا أخرها عن يوم العيد أي أخرها 
حتى خرج اليوم الأول من العيد فقد أثم وعليه القضاع. ولم تسقط عله الزكاة لأنها حق 
5- مقدار الواجب في زكاة الفطر: 


من ابن عمر رضي الله عنه قال : «فرض رسول الله يك رّكاة الفطر من رمضانٌ صاعاً 
من تمْرء أو صاعاً من شعي على العبد والح الوا قري والصّغير والكبير من 


)١155‏ «البخاري بشرح الكرمانى» » جلاء ص68 1 . «سئن النسائي»؛ ج6. ص7 «المغني»» ج27 
صككء «البدائع»؛ ج21 ص5 /اء «المجموع), ج03 صه١١-ك١اكل‏ «فتح القدير». ج21 
ص47-"1 ؛ «الفتاوى الهندية)» ج١»‏ صض93١.‏ 
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المسلمين» رواه الوغاوي 11 وعن أي سعيد الخدري قال : ركنا تحرج زكاة الفطر 
صاعاً من طعام اوااعا يك شَعيرٍ أو صاعاً من : تدر أو قناع من أَقْطٍ أو صاعاً من زبيب» 


أخرجه البخاري ومسلمه 001 


والروايات عن رسول الله يَكْدْ في باب زكاة الفطر تدل على أن زكاة الفطر تؤدى من 
هذه الأجناس المنصوص عليها في الأحاديث النبوية الشريفة. ومنها ما ذكرناه؛» وأن 
الواجب منها هو صاع. ولا خلاف في ذلك إلا في الحنطة والزبيب» فالجمهور على أن 
الواجب فيها هو صاع أيضاً. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الواجب فيهما نصف صاع. وقول 
الجمهور هو الراجم 21١١0‏ 

47 - من أي الأجناس تؤدى زكاة الفطر: 

قلنا: إن زكاة الفطر مقدارها صاع من الأجناس المنصوص عليها في الأحاديث 
النبوية الشريفة وقد ذكرنا بعضها. والخيار لمن وجبت عليه زكاة الفطر أن يؤديها من أي 
جنس شاء من هذه الأجناس ‏ أي من التمر أ و الشعير أ والحنطة و أو الأقط ) والزبيب-. 
وهذا قول الحنابلة ومن وافقهم . 

فإن لم توجد هذه الأجناس ولا جنس منها جاز إخراج الزكاة مما قام مقامها. 

فقال بعض الحنابلة: يجزئه عند عدمها إخراج زكاته مما يقتاته هو كالذرة والدّخن 
ولحوم الحيتان والأنعام 2175 , 


وقال المالكية: يخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد21, 


.٠١ «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» للبخاري. ج١. ص؛‎ )١155( 

.١194-١98ص‎ .١ج «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان».‎ )١١58( 

)١١175(‏ «نيل الأوطار». ج4. ص8١‏ هذا والصاع خمسة أرطال وثلث بالأرطال العراقية» ويساوي بأوزاننا 
الحاضرة 7,١75‏ كيلوغرام. انظر «الخراج في الدولة الإسلامية» للدكتور ضياء الريس» 


ص ”73”8-7 . 
)١150(‏ «المغني»). ج”7, ص"". 
(154) «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي). جكء ص778. 


ظ 


وقال الإمام الشافعي : من وجبت عليه زكاة الفطر أخرجها من غالب قوته قال رحمه 
الله تعالى : «وأي قوت كان الأغلب على رجل أدى منه زكاة الفطر)0153, 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله لاا نا ؤهدت إليه» بقوله: «وإن اقتات قوم أو 
أو ملا أوارناً أو أي حبة ما كانت .مما فيه الزكاة» فلهم إخراج الزكاة منها؛ لأن رسول 
الله كَئِْخِ إذا فرض زكاة الفطر من الطعام. وسمى تتعيرا وتعراء فقد عقلنا عنه أنه أراد من 
القوت. فكان ما سمى من القوت ما فيه الزكاة» فإذا اقتاتوا طعاماً فيه الزكاة فأخرجوا منه 
أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى)010. 


4 القول الراجح 


والراجح أن من وجبت عليه زكاة الفطر أخرجها مما يقتاته هو. والغالب أن ما يقتاته 
هو يقتاته أهل بلده. فإذا اختلفا فالمنظور إليه هو ما يقتاته هو لا ما يقتاته أهل بلده. 
لأن الفقهاء قالوا: من شروط وجوب زكاة الفطر: أن يكون عند المسلم فضل عن قوته. 
وقوت عياله. فيخرج من هذا الفاضل زكاته وزكاة عياله. والمفهوم من قولهم هذا أنه 
يخرج زكاته من فاضل قوته. ولا يكلف بأن يشتري ما يجب عليه من الزكاة من الأصناف 
الواردة في الحديث الشريف إذا كان هو وعياله يقتاتون من غيرها. 


وقد قال شيخ الإسلام ابن ثيمية - رحمه الله تعالى -. وقد سئل عن زكاة الفطر. نان 
أهل البلد إذا كانوا يقتاتون الحك الأصناف الواردة في الحديث الشريف. كالتمر والشعير» 
جاز لهم الإخراج من قوتهم بلا خللاف» أما إذا كانوا يقتاتون من غير هذه الأصناف كأن 


يكون قوتهم الأرز أو الدّخْنّ فهل لهم أن يخرجوا زكاتهم مما يقتاتونه؟ 

فقال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «في المسألة قولان: (الأول): لا .يخرج إلا 
المنصوص عليه من الأصناف. (الثاني) : يحرج المزكي ما يقتاته , وإن لم يك من هذه 
الأصناف. وهو قول أكثر أهل العلم كالشافعي وغيره.) وهو أضح الأقوال. فإن الأصل 
في الصدقات أنها تجب على وحجه لبان للفقراء كما قال تعالى من أَؤْسَط ما | 


)١159(‏ «الأم» للشافمي . ٠ج”ء‏ ص58-5097". 
)1١١7‏ «الأم» للشافعي » ج237 ص .7١‏ 
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نطعمُونَ به أهليكُم 4 ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والنبي يك فرض زكاة الفطر 
بتاعا من كم أوضاقا مو عسي لاننهذا كان قرت أعل ١‏ النديةه ولو كان هذا لس 
قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه» كما لم يأمر الله بذلك في 
الكفارات. وصدقة الفطر من جنس الكفارات : هذه معلقة بالبدن. وهذه معلقة بالبدن» 
بخلاف صدقة المال - زكاة المال ‏ فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله 
تعالى)(11"1) .. 


84- هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟19) 
ظاهر مذهب أحمد أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات» لا زكاة 
الأموال, ولا زكاة الأبدان (زكاة الفطر). وبهذا قال الإمام مالك والشافعي . 


وقال الثوري» وأبو حنيفة: يجوزء. وهو مذهب الجعفرية . 


احتج المانعون بإخراج القيمة بأن إخراج القيمة بدلاً عن الأصناف الواردة 
في الحديث الشريف والتي تخرج من زكاة الفطر يعني ترك المفروض المنصوص عليه 
وهذا لايجوزء فلا تجزئه القيمة كما لو أخرج الرديء مكان الجيد. 


واحتج المجيزون إخراج القيمة أن وجوب المنصوص عليه من تمر وشعير وغيرهما. 
إنما جاء النص على هذه الأصناف لكونها أموالا متقومة على الإطلاق لا من حيث أنها 
أعيان معنية بهذه الأصناف» فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة: دراهم أو دنانير 
أو عروضاً أو ما شاء. وأيضاً فإن الواجب في الحقيقة هو إغناء الفقير في يوم العيد عن 
المسألة لقوله عليه الصلاة والسلام: «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم ». والإغناء 
يحصل بالقيمة بل ربما يكون الإغناء بها أتم وأوفر وأيسر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة 
فليس إذن. في تجويز أداء زكاة الفطر بالقيمة مخالفة للنص. 

)١١1١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية). ج210 ص54-58". 


2 ١؟ةص ج؟. صلقلاء «المجموع»). جك‎ ١ «المغنى). جلا ص 2507-56 «الأم» للشافعي‎ )١1١19( 
5 ١و١ «البدائع)» جك ص/الاء «النهاية). للطوسى . ص‎ 
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: القول الراجح‎ ١ 

والراجح في المسألة أن إخراج القيمة في زكاة الفطر للحاجة والمصلحة أمر جائز 
لا سيما إذا كانت القيمة بالنقود: دراهم ودثانيرء والمدفوعة إليهم يسكئون المدن. فإن 
إعطاءهم نقودا عوضاً عن حنطة أو شعير هو الأنفع لهم ويمكنهم من سد حاجتهم بهذه 
النقود بسهولة ويسرإذ يستطيعون أن يشتروا بها ما يحتاجونه من قوت وغيره. أما بغير 
حاجة ولا مصلحة راجحة. بل المصلحة في إعطائهم من الأصناف الواردة في الحديث 
الشريف, فلا يجوز الدفع بالقيمة كما لو كان أداء زكاة الفطر في البوادي والقرى النائية 
حيث الانتفاع وسد الحاجة بالأقوات أيسر من الانتفاع بالنقود. 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية دفع القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة. 
وثرجيحه هذا ينسحب على زكاة الأموال وزكاة الأبدان (زكاة الفطر)23179, 

فأساس جواز الأداء بالقيمة هو الحاجة والمصلحة., وهذا الأساس يختلف باختلاف 
الظروف والأماكن وأحوال الناس» فعلى المزكي ملاحظة ذلك لأن رعاية المصلحة 
المشروعة لها اعتبار في شرع الإسلام . 


/اة ‏ مصارف زكاة الفطر: 


أجمع العلماء على أن زكاة الفطر تصرف لفقراء المسلمين لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم». ولكن الفقهاء اختلفوا في جواز دفعها إلى 
فقراء أهل الذمة (وهم غير مسلمين). فالجمهور على أنها لا تدفع لهم . وقال أبو حنيفة : 
يتجوز دفعها 1 


417 - هل تصرف رزكاة الفطر فى مصارف زكاة الأموال؟ 


قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وتعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة 
الأموال) . 


(سفحدة «(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) » ج250 ص 87875 . 
)١١!5(‏ «بداية المجتهد)», ج١1‏ ؛ ص"ة؟. 


0 


وقال ابن قدامة الحنبلي تعقيباً على هذا القول: «إنما كانت كذلك لأن صدقة الفطر 
زكاة فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات» ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى : 
«إنما الصّدقات للفقراء والمساكين» الآية©21. 


4ه - رأى ابن تيمية : 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «إن من العلماء من قال إن زكاة 
الفطر تجري مجرى كفارة اليمين, والظهار والقتل والجماع في رمضان» فإن سببها 
عن البدن لبن جو المال» كما جاء في السئن عن النبي 6 : «أنّه فرض صدقةً الفطر 
طهرة للصائم من للعو وار وك للمساكين. . .» وفيى حديث آخرء قال يه : 
(أغنوهم في هذا اليوم عن المسألّة ولهذا أوجبها الله ار طعاناء كما أنجب الكفارة 
طعاماًء وعلى هُذا القول فلا يجزىء إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة» وهم الآخذون 
لحاجة أنفسهم. فلا يعطى منها المؤلفة قلوبهم. ولا في الرقاب, ولا غير ذلك. ثم قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وهذا القول أقوى في الدليل)21"90. 


ه/اة ‏ يحوز إعطاء زكاة الفطر لفقير واحد أو أكثر : 


يجوز للمزكي أن يفرّق فطرته بنفسه على المستحقين من الفقراء والمساكين. وأقاربه 
أولى إن كانوا محتاجين, وله أن يعطيها لفقير واحد أو أكثر إذا كانت زكاته كثيرة تتسع 
لأكثر من واحد. وكل هذا حسب الحاجة والمصلحة والكفاية ومقدار الزكاة. وعلى 
المزكي أن يتحرى في إعطائه زكاة الفطر من هو الأحق بها من غيره. وليس عليه أن 
يستوعب جميع المستحقين من الفقراء والمساكين في بلده. فقد كان المسلم في عهد 
الصحابة الكرام يدفع صدقة فطره. وصدقة فطر عياله إلى مسلم واحد”"'" . 


.5١ «المغني»). ج27 ص7/8. والآية من سورة التوبة» ورقمها‎ )١1١175( 
. 71-7١ (ك/1) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية) . ج210 ص‎ 
ص 1/4/7 و«المغني»» ج20 ص54".‎ ٠ «(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية), ج59‎ )111١ 


أ 


000 
المقدمة 


الفقرة ١‏ - قضية المرأة أعظم القضايا الاجتماعية التي واجهت وتواجه البشر ‏ ما ال إليه أمر 
المرأة في الغرب ‏ ما ال إليه أمر المرأة والبيت المسلم في بلاد المسلمين وأسباب ذلك * - 
506 تأليف هذا الكتاب منهج البحث وضوابطه 4 تنظيم أبحاث الكتاب ومواضيعه 
© - التعريف بمواضيع الكتاب 5 - أمل ورجاء. 
الكتاب الأول . العبادات 


/- تمهيد ومنهج البحث. 
الباب الأول 


الصلاة 

4- تمهيد وملهج البحث. 
الفصل الأول: الطهارة 

9 - تعريفهاء وبيان حكمها وأنواعها ٠١‏ - منهج البحث. 

المبحث الأول: الطهارة الحقيقية 

-١‏ تمهيد ومنهج البحث. 
المطلب الأول: أنواع الأنجاس 

- أنواع الأنجاس كثيرة» ولكل نوع حكمه  النوع الأول: ما يخرج من بدن الإنسان‎ - ١ 
النوع الثاني : الدم السائل - النوع الثالث: ما يخرج من أبدان الحيوانات من البهائم - النوع‎ 


الا 


الرابع: خرء الطيور ‏ النوع الخامس: الخرء ‏ النوع السادس: الميتة ‏ النوع السابع: الخنزير 
والكلب - النوع الثامن: غير مأكول اللحم إذا ذبح ‏ النوع التاسع: الآسار. 
المطلب الثانى : إزالة النجاسة والطهارة منها 

١‏ - وسائل إزالة النجاسة والطهارة منها: أولاً: إزالة النجاسة بالماء وبالمائعات الأخرى 
ا : تطهير الأرض التحنة: تالماء اق +الجفاف - كالنا: : تطهير أ سفل النعل بالمسح بالأرض - 
رابعاً: سو راك ويه ا" ا 0 
اق مؤله الميتة. 
المطلب الثالث: سئن أو خصال الفطرة 

ال لي م الع ويا رج ان وا مسر 
الفرع الأول: الختا 

6 - تعريفه ومشروعيته ووقته 4 من يقوم بالختان الرجل يسلم هل عليه ختان؟ 
الفرع الثاني : انتقاص الماء (الاستنجاء) 
الاستتار عند قضاء الحاجة 54 - ما يراعى عند دخول الخلاء لقضاء الحاجة وعند الخروج 
منه 18 ما يمتنع منه عند قضاء الحاجة 5 بم يكون الاستنجاء؟ 
الفرع الثالث: السواك 

7٠ تعريفه ومشروعيته 78 - استحباب السواك للمرأة 4؟  أوقات استجباب السواك‎ - "٠ 
7 كيفية السواك ”*- بأي شيء يكون السواك‎ - "١ الأحاديث النبوية في أوقات استحبابه‎ 
غسل السواك 4" - استعمال الأصابع في السواك.‎ 
الفرع الرابع : تقليم الأظفار‎ 

ه*' تعريفه 75 - حكمه وحكمته 7077 - تطويل أظافر المرأة 4" وقت تقليم الأظافر ٠8‏ - 
ما يفعل بالأظفار بعد قطعها. 


عع 


الفرع الخامس: قصّ الشارب وإعفاء اللحية 

-قصٌ الشارب 4١‏ - أيهما أفضل: قصّ الشارب أم إحفاؤه؟ 47 - التخيير بين القص 
والإحفاء 54 - إعفاء اللحية 44 هل يحرم حلق اللحية؟ ه؛ - المرأة إذا نبت لها شارب أو 
الفرع السادس: الاستحداد ونتف الإبط 


5 الاستحداد للرجل والمرأة 4 - متى يكون الاستحداد واجباً على المرأة 48 - نتف 
الإبط 494 من يقوم بحلق العانة ونتف الإبط. 


الفرع السابع : غسل البراجم 
المقصود بالبراجم وما ألحق بها 6١‏ غسل البراجم سئة. 
الفرع الثامن: المضمضة والاستنشاق 
؟6 - المقصود بالاستنشاق باعتباره من خصال الفطرة «ه ‏ المقصود بالمضمضة باعتبارها 
من خصال الفطرة 
المبحث الثاني : الطهارة الحكمية 
4 - تمهيد 08 - منهج البحث 
المطلب الأول: الوضوء 
5 - تمهيد ومنهج البحث 
الفرع الأول: بم يكون الوضوء؟ 


لاه الوضوء بالماء المطلق الطاهر المطهر 8ه الوضوء يما عدا الماء المطلق الطاهر 
المطهر. وهو أنواع : 54 - النوع الأول: الماء المضاف إلى غيره ولا تحصل به الطهارة. وهو 
أقسام 5١‏ - النوع الثاني : الماء المضاف إلى غيره ويجوز الوضوء به 5١‏ - النوع الثالث: الماء 
الذي خالطه طاهر يمكن التحرز منه 57 - النوع الرابع : الماء الذي خالطه ما لا يمكن التحرز 
منه 51 - النوع الخامس : الماء الذي يخالطه التراب 54 - النوع السادس: الماء الذي يتغير 


برفة 


بطول مكثه 58 - النوع السابع: الماء الذي خالطه ماء مستعمل 55 - النوع الثامن: -الماء الذي 
يغمس المتوضىء فيه يده  51/‏ النوع التاسع : الماء المستعمل 548 - النوع العاشر: الماء 
المستعمل في غسل ذمية 54 - النوع الحادي عشر: الماء المستعمل في غسل البدن للتبرد 1١‏ 
النوع الثاني عشر: الماء المستعمل في غسل الميت 17١‏ - النوع الثالث عشر: الماء إذا خالطته 
النجاسة 177 النوع الرابع عشر: أسار الحيوانات #/1- سؤر الحائض 17/4 وضوء الرجل والمرأة 
من إناء واحد ه/1- وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل وبالعكس 76- أحاديث في نهي الرجل 

عن الوضوء بفضل ما توضأت منه المرأة» وقول ابن حزم فيها /ا/1- الجمع والتوفيق بين أحاديث 
النهي والجواز في الوضوء بفضل وضوء المرأة 78 آنية الوضوء . 


الفرع الثاني : كيفية الوضوء 


خ2”23> د مشرلؤعية الوضوء 6٠١‏ - فرائيض الوضوء : أولاً : النية كانياً : غسل الوجه والفم والأنف 
منه. ثالثاً: : غسل اليدين إلى المرفقين. انعا م كاننا عد الكلين إن 
الكعبين اي : #الترتيعة نايف 0 . -81١-‏ سئن الوضو : أزلة الشكيية , ثانيا غبيل 
الكفين ثلاثاً في أول الوضوء غم قالكا» التسضة لاك والامقفاق فاخا زانما ؟ السالفة 
بالمضمضة . غاهيا : د وتحريك ا ل فيان : : تخليل اللحية. 
52 : مسح الأذنين بماء جديد. ثامناً: : غسل أعضاء الوقديد ذا عتادها : التيافن بآن يخسل 
النيئ قيل السو هن" البدية والمعلية:. اضرا الدلك. أحد عشر: إطالة الغرة والتحجيل. 
اثنا عشر: عدم الإسراف بالماء. ثلاثة عشر: الدعاء بعد الوضوء. ‏ 87 ما يجب له الوضوء 
أو يستحب م - وضوء المرأة ‏ 84 - وضوء المستحاضة ‏ 686 ما يشترط لاعتبار وضووء 
المستخاضة قائماً - 86 - انتقاض وضوء المستحاضة بخروج وقت الصلاة ‏ /81 - للمستحاضة 
أن تصلي صلاتين بوضوء واحد ‏ 88 - صبغ الأظافر وإطالتهاء والحناء ووصل الشعر (والباروكة) 
وأثر ذلك في وضوء المرأة - 84 - الجواب يستخلص من أقوال الفقهاء  4٠‏ أقوال الفقهاء 
المتعلقة بمسألتنا ‏ قول الفقيه الخطابي المالكي - 4١‏ - قول بعض المالكية ‏ 47 - الحناء في 
اليدين والرجلين لا تمنع صحة الوضوء - 47 الوسخ تحت رؤوس الأظافر يمنع وصول الماء 
إلى البشرة فيمنع صحة الوضوء - 94 - قول الشافعية في الوسخ تحت الأظفار ‏ 98 قول 
الشافعية في الحناء ‏ 95 قول المالكية في الحبر على اليد 917 تلطيخ الشعر بالحناء وأثره 


في صحة الوضوء ‏ 48 تكثير الشعر بالشعر أو بالصوف يمنع صحة المسح على الرأس - 8ه - 


ثقق 


قول الحنابلة في الحائل من وصل الماء إلى أعضاء الوضوء  ٠٠١‏ - قول الحنفية في الحائل 
المانع من إيصال الماء إلى أعضاء الوضوء - ٠١١‏ - قول صاحب فتح القدير في الحائل ٠١١‏ - 
ما يستفاد من أقوال الفقهاء فيما له صلة بصبغ الأظافر ووصل الشعر ولبس الباروكة بالنسبة لصحة 
الوضوء - ٠١*‏ - ما نرجحه في حكم صبغ الأظافر وما ألحق به بالنسبة لصحة الوضوء. 


الفرع الثالث: نواقض الوضوء 


14 هيد - ٠١6‏ - أولاً : لحر من السيلين سانيا : النوم ٠١/-‏ - ثالقاً : النوم 
1١8 -‏ - رابعاً: القيء والدم  ١١9‏ خامساً : أكل الع اوور مزلا عاونا اال 
سايكا عن (الموات 1 كاسنا : مس الفرج - 1١*‏ - انتقاض وضوء المرأة يمس فرجها - 
4- مذهب المالكية في مس المرأة فرجها - ١١5‏ - تاسعاً: مس 7التتساء - ١1107‏ أولاً: 
دنسب الكنافحة ب 11 سوه العامة 13 عقانا :مدهي الال 1105 اناس بوضةه 
الملموس عند المالكية  ١7١‏ انتقاض وضوء اللامس والملموس عند المالكية إذا توافرت 
شروط اللمس - ؟١١‏ - اختلاف المالكية في انتقاض الوضوء في لمس المحارم - ١١7‏ - حصول 
اللذة بالنظر دون اللمس لا ينقض الوضوء عند المالكية  ١514‏ - ثالثا: مذهب الحنابلة  ١١6‏ - 
اللمس الناقض للوضوء عند الحنابلة يكون باليد أو بأي جزء من البدن  ١١5‏ - لمس المرأة 
للرجل عند الحنابلة ولس ار 111 جين اعد امرأة لا ينقض الوضوء عند 
الحنابلة 215 اللمسس ل بشهوة عند الحنابلة ناقض للوضوء ولما كانت الملموسة من محارم 
اللافسن عن لا ات وانعا #تذعن: لمشتف ول لعن القساف#انن ايها مذكن الظاهزية فين 
لعن نواد 31 تساما جح قا دن اسه ري الى الم الجا 1002 < القول لامع 
في مسألة انتقاض الوضوء بلمس النساء  ١8‏ الأدلة من السنة النبوية ١14‏ - ثانياً : آية أو 
لامستم النساء»» - ١‏ - الراجح في تفسير الآية - ١85‏ - ثالثاً: : مس الرجال نساءهنم مما تعم 
اللو ب رايم : اللمس بشهوة مظنة حصول الحدث - ١8‏ - ما يترتب على ما 
رجحناه . 
المطلب الثاني: الغسل 

4 - أنواع الغسل  ١1٠‏ منهج الحبث. تقسيم هذا المطلب إلى ستة فروع: 
الفرع الأول: الجنا 

١#اباقيريف"‏ لدان الجن فهو مهت بد الجناية بالسه لحل والدمة | 
خروج المني في اليقظة ‏ ثانياً: خروج المني في الاحتلام  ١47‏ المرأة تحتلم ولا تجد منياً أو 

/عء 


تجده ولا تذكر احتلاماً - ١44‏ - الرجل يرى المني في ثوبه  ١46‏ - المرأة ترى المني في ثوبها ‏ 
- ثالثا: وما تثبت به الجنابة : إيلاج الفرج بالفرج  ١47‏ اشتراط الظاهرية الإنزال مع 
الإيلاج . 
الفرع الثانى: الحيض 

.2 تعريف الحيض - ١44‏ - ابتداء حدوثه  ١6٠١‏ مقداره أو مدة استمراره - 1١61١‏ 
القول الراجح في مدة الحيض - ١57‏ - لون دم الحيض - ١67‏ الحمرة في دم الحيض - 
4 الكدرة في دم الحيض - ١١6‏ - رأي ابن قدامة الحنبلي  ١65‏ مذهب المالكية في 
دم الحيض فيه كدرة أو صفرة  1١67‏ - القول الراجح  ١68‏ - الحائض عليها جنابة. 

4 - تعريف النفاس - ١5١‏ - مدته ‏ 151 الأحاديث في مدة النفاس - ١57‏ _ما قاله 
الإمام الترمذي في أكثر مدة النفاس - ١7‏ اختلاف الفقهاء في أكثر مدة النفاس - ١54‏ - 
القول الراجح في مدة النفاس  ١56‏ - الولادة إذا خلت من مدة النفاس. 


الفرع الرابع : الاستحاضة 


5 تعريفها ومتى تكون -/1517 - كيفية التمييز بين الحيض والاستحاضة - ١58‏ - الحالة 
الأولى : المميزة التى لا عادة لها ١54‏ حديث النسائي الذي يستدل به لهذه الحالة - ١١‏ - 
الحالة الثانية : معتادة لا تمييز لها - 197١‏ - الحجة لقول الحتابلة ومن وافقهم ‏ 11 - كيف تثبت 
العادة في الحيضص؟  ١0‏ بم تثبت العادة؟  ١14‏ - أنواع العادة  ١1/0‏ العادة المختلفة 
١7١‏ - متى تكون المرأة معتادة؟ ‏ /ا/1١ ‏ الحالة الثالثة: من لا عادة لها ولا تمييز - ١1/8‏ - 
دلالة الحديث المروي في هذه الحالة  ١1/4‏ الحالة الرابعة: من لها عادة وتمييز - ١4٠‏ 
التشتتخاضة تفسل غنطلا واحدا وتتوضا لكل صلاة : 


الفرع الخامس : ما يكون به الغسل 

- ما جاز به الوضوء جاز به الغسل  187 - اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد‎ ١ 
اغتسال الزوج وزوجته من إناء‎ - ١184  مهتاجوزو المقصود بالرجال والنساء. الرجال‎ - 1١8* 
اغتسال الرجل بفضل غسل المرأة - 185 - يجوز اغتسال‎ - ١188 - واحد والأحاديث الواردة فيه‎ 
المرأة بفضل غسل الرجل - 1417 - ورود أحاديث بمنع غسل الرجل بفضل غسل المرأة وبالعكس‎ 
قول الإمام أحمد في هذه الأحاديث وفي أحاديث الجواز  189 الجمع بين أحاديث‎ - 184 - 


كلع 


الجواز والمنع - ١40‏ - مقدار الماء في الغسل . 
الفرع السادس : كيفية الغسل وما يجب فيه ويستحب 

فا تنويك انر ونا علدت نمي »اد كينية التسل 197 - الغسل مرة ناويً الغسل 
والوضوء أجزأه وإن لم يتوضاً - 1١944‏ غسل المرأة - 198 - نقض شعر المرأة في فى الغسل من 
لجان 155 وعرد الحائل كل شر 341/1 تتققل شع المراة للغيل من اللحيض 
والنفاس - ١48‏ - الحديث في استعمال المسك وغيره في غسل المرأة ودلك رأسها ‏ 148 - ما 
دلّ عليه الحديث من أمور فى غسل المرأة  7٠١‏ - امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض - 
١‏ الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض - ٠١7‏ مكان غسل المرأة والغسل في الحمامات 
العامة - 7١‏ - الغسل في الحمامات ممنوع إلا لعذر  7٠١4‏ عند الحنفية يجوز للمرأة الغسل 
في الحمامات العامة 7١8‏ - رأي ابن تيمية في اغتسال المرأة في الحمامات العامة 7١5‏ - 
ما ترويه السيدة عائشة عن حديث رسول الله يَكدِخَ فى دخول النساء الحمامات. 


- تعريفه ومشروعيته - 7١4‏ التيمم جائز من الحدث الأصغر والأكبر - ٠09‏ - دليل 
التيمم من الحدث الأصغر والأكبر - 25١١‏ - التيمم من الحيض والنفاس ودليله - 7١١‏ - شروط 
التيمم - الشرط الأول : النية - 75١7‏ - الشرط إلثاني : دخول وقت الصلاة والاختلاف فيه - 7١7‏ - 
سبب الاختلاف في شرط دخول وقت الصلاة  7١4‏ حجة من قال: إن التيمم بدل ضرورة 
فيشترط له دخول الوقت  7١‏ حجة مَنُ قال: إن التيمم بدل مطلق فلا يشترط له دخول الوقت 
أي وقت الصلاة  7١5‏ - الراجح أن التيمم بدل مطلق - ١7‏ - الشرط الثالث: طلب الماء ‏ 
4 الشرط الرابع : إعواز الماء بعد طلبه - 7١9‏ - تيمم أصحاب الأعذار  5٠١‏ - الخوف 
من البرد الشديد يبيح التيمم - ١‏ المسافر يخاف العطش. وعنده ماء. له أن يتيمم ويبقي 
ماءه - 777 - التيمم خوفاً من فوات الصلاة أو فوات وقتها ‏ 7 بأي شيء يجوز التيمم؟ - 
64 الجمهور اث شترطوا في تراب التيمم أن يكون على وجه الأرض ولم يشترطه أحمد  71١6‏ - 
كيفية التيمم 556 - نواقض التيمم ل ما تقض الرضيو دتانيا : : خروج وقت الصلاة 
التي تيمم لها ثالثاً : : وجود الماء ‏ /1؟” - تيمم المرأة - 774 لا يلزم المرأة طلب إذا خافت 
على عرضها  7١9‏ - تيمم الحائض والنفساء  71١‏ ل 
زوجته؟ - 7١‏ - هل للمرأة منع زوجها من وطئها إذا عفيت الاعشيال؟ ‏ 9+ من الأحق 
بالماء لغسله: الميت» أم الجنب» أم الحائفض؟ 


لالع 


المطلب الرابع : المسح على الجبيرة والخفين 


الفرع الأول: المسح على الجبيرة والعصابة 
4 - تعريف الجبيرة والعصابة- 77 جواز المسح عليهما في الوضوء والغسل - 75 - 
سقوط الجبيرة أو العصابة ‏ /ا” ‏ قول ابن حزم في المسح على الجبيرة والعصابة . 


الفرع الثاني: المسح على الخفين 

8 - التعريف والمشروعية - 788 - شروط المسح على الخفين - ٠4؟‏ - صقة الخف 
الذي يمسح عليه - 74١‏ - رأي ابن تيمية في المسح على الخفين والجوربين - 747 مدة 
المسح ‏ 54 ابتداء المدة - 744 كيفية المسح  ١18‏ انقضاء مدة المسح وخلع الخفين 
- 145 - مسح المرأة على الخفين - 141 مسح المستحاضة على الخفين - 748 مسح المرأة 
على مقنعتها أو خمارها - 749 - قول ابن حزم في جواز المسح على ما يلبس على الرأس - 
6 الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. 
المطلب الخامس : أحكام الطهارة الحكمية وأحكام فقدها 

: تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ستة فروع‎ ١ 
الفرع الأول: أحكام المتطهر‎ 

657 مَنْ هوا لمتطهر؟ ‏ *6؟ ‏ أحكام ١‏ لمتطهر. 
الفرع الثاني: أحكام المحدث حدثاً أصغر 

4 - من هو المحدث حدثاً أصغر ‏ 766 أحكامه: أولاً: بالنسبة للصلاة ‏ ثانياً: بالنسبة 
لصلاة الجنازة ‏ ثالثاً: بالنسبة لمسّ المصحف ‏ 765 قول ابن حزم في مس المصحف ودليله 
لاه" حجة الجمهور في منع المحدث من مس المصحف -508 - ولا يجوز عند الجمهور 
مس جلد المصحف المتصل به - 769 حمل المصحف دون مسه 75٠0:‏ استثناء من قول 
الجمهور 76١‏ - رابعاً: يجوز للمحدث أن يذكر الله ويقرأ القرآن ‏ 757 - خامساً: الاختلاف 
في جواز سجود التلاوة للمحدث - 757 سادسا: الاختلاف في جواز طواف المحدث حول 
الكعبة المشرفة ‏ 14 ترجيح ابن تيمية جواز طواف المحدث . 
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الفرع الثالث: أحكام الحنب 


8 تمهيد ‏ 755 - أولاً : ما يحرم على المحدث يحرم على الجنب 7517 ثانياً: قراءة 
القران للجنب عند الجمهور ممنوعة وهي جائزة عن ابن حزم ”7 حجة ابن حزم -5"54:!- 
قراءة اليسير من القران علد الجمهور - 1" ثالعا : : دخول المسجد 5 31 رابعاً: بور 
المسجد ‏ 717 - خامساً: ذكر الله - “/ا؟ - سادساً: الطواف حول الكعبة - ١/4‏ اسانها : 
الصوم ا ه/ا؟ ثامناً: الجنابة لا تجعل الجنب نجساً اتا" تاسعاً : ما يجوز للجنب فعله 
قبل أن يغتسل   71//‏ عاشراً: تأخير الغسل جائز - 71/8 أحد عشر: وضوء الجنب قبل النوم 
مستحب وكذا غسل يديه قبل الأكل ‏ 704 اثنا عشر: نوم المتطهر مع زوجته قبل غسلها 


الفرع الرابع : أحكام الحائض 

2-6 يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة - 741 طهارة الحائض ومخالطتها وأعمالها البيتية 
برعي كل الحائض وشربها مع زوجها - *«78 - غسل الحائض رأس زوجها وخدمتها له - 
4 الحائض تخد ثوب خاصا لحيضها ‏ 786 يحرم على الزوج وطء زوجته الحائض - 
5 مباشرة الزوج زوجته الحائض فيما دون الفرج - 75817 - التفصيل لما يباح للزوج من 
المباشرة لزوجته الحائض - 788 - للرجل أن ينام مع زوجته الحائض - 784 - اتكاء الرجل على 
زوجته الحائض - 75١0‏ -وطء الزوج زوجته الحائض بعد انقضاء حيضها وقبل غسلها -91؟ _-الحائض 
تتزين وتتنظف - 79037 - خروج الحائض إلى مصلى العيدين - 78 - الحائض لا تصلي ولا 
تصوم ‏ 5984 الحائض ته تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بعد طهرها 79465 الحائض لا تطوف 
بالبيت - 595 - قراءة القرآن وذكر الله  781/‏ مس المصحف وحمله ‏ 7914 دخول المسجد 
واللبث فيه - 549 - تناول المرأة ما يقطع حيضها. 
الفرع الخامس : أحكام النفساء 

النفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويسقط عنها  70١‏ - قراءة القران ومسّه وحمله 
وذكر الله 07 دخول المسجد والطواف بالبيت - "٠7‏ - قضاء الصوم دون الصلاة  "٠4‏ - 
وطؤها قبل الغسل وبعده. 
الفرع السادس : أحكام المستحاضة 

الأصل أن المستحاضة في حكم الطاهرات - 705 - المستحاضة تصوم وتصلي - 
/60” غسل المستحاضة ووضوءها ‏ 708 وطء المستحاضة - 8:9 الراجح في وطء 
المستحاضة - "9١‏ - وطء المستحاضة إذا انقطع دمها 
الف 


الفصل الثانى: الصلاة 
"١‏ تمهيد ‏ 817 .منهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 


المبحث الأول: الصلوات الخمس 

تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: فرضية الصلوات الخمس 

"٠‏ - التعريف بها وبفرضيتها  ١4‏ من الأحاديث في فرضيتها - 8١0‏ وجوب 
الصلوات الخمس على البالغ العاقل ‏ 5" عدد ركعاتها ‏ 7117 حكم تارك الصلاة 


المفروضة - 7١18‏ مذهب الجمهور - 719 - وذهب أبي حنيفة وموافقيه . 
المطلب الثاني: شروط الصلاة 

"٠‏ تمهيد - "١‏ منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: الطهارة 


5" المقصود بالطهارة - 5 طهارة الثوب والبدن ‏ 874 صلاة المرأة في ثوب 
حيضها - 71 - المرضعة تصلي بثوبها وإن تقيأ عليه الرضيع - 55" - الصلاة مع نجاسة على 
البدن أو الثوب - #3507 الصلاة في ثياب الكفار وأهل الصنائع والحرف - 778 طهارة مكان 
الصلاة - 879 - الأماكن المنهي عن الصلاة فيها - 770 تعليل هذا النهي - 781١‏ تعليل 
النهي عن الصلاة ة في المقبرة - 5 ما له علاقة بمكان الصلاة ‏ 7 الصلاة في الأرض 
المغصوبة ‏ #84" الصلاة 5 في بيت غير المسلم ه88" _ الصلاة ة في بيت فيه صورة أو كلب 
#5ع” _ الصلاة في البيع والكنائس . 


الفرع الثانى : دخول وقت الصلاة 


- للصلوات الخمس أوقات محددة ‏ 7848 - أولاً : صلاة الفجر ‏ 8م" ثانياً: صلاة 
الظهر  "4٠‏ ثالثاً : ضلاة العصر- "41١‏ . زابعاً: صلاة المغرب- #47 خامشاً : صلاة العشاء 
- 541 - تجب الصلوات بدخول أوقاتها - 744 - متى تجب الصلاة في حق أهل الأعذار ‏ 
6- زوال العذر قبيل خروج وقت الصلاة وما يلزم صاحب العذر- 45 قول الشافعي وأحمد 
وغيرهما - 31417 - الإخبار بدخول الوقت وتقليد المؤذن. 
5 


الفرع الثالث: اللباس وستر العورة 

تعريف العورة. وحدّها من الرجل   ”49‏ حا. العورة من المرأة ‏ ٠ه"‏ - الأدلة على 
حدٌ عورة المرأة - ١ه‏ - ستر العورة شرط لصحة الصلاة ‏ 87 انكشاف العورة في الصلاة 
مه" لا تغطي المرأة وجهها في الصلاة ‏ 514" - ما يجزىء من اللباس للمرأة في الصلاة 
هه" ما يستحب للمرأة من اللباس فى الصلاة ‏ 65" الصلاة بالثوب المغصوب ‏ لاه" - 
العجز عن ستر العورة /ة5" - ستر العورة بالثوب النجس أو بالثوب المغصوب للضرورة. 
الفرع الرابع : استقبال القبلة | 

8 لا خلاف في هذا الشرط - -7”5٠0‏ المقصود باستقبال القبلة - 51 - الصلاة في 
جوف الكعبة ‏ 57 سبيل معرفة القبلة في المدن ‏ 5 سبل معرفة القبلة في السفر - 
2 الاجتهاد لمعرفة القبلة هك" الاجتهاد لمعرفة القبلة لكل صلاة. وقبلة ١‏ لمجتهد ما 
يؤدي إليه اجتهاده - 55" - القبلة في حق المقلد ‏ /51” - خطأ المجتهد والمقلد في القبلة - 
54 قبلة المحبوس . 
الفرع الخامس: الترتيب بين القضاء والأداء 

484 المقصود بهذا الشرط  737٠١‏ - الترتيب فى قضاء الفوات ودليله ‏ ١/ا* ‏ ما يسقط 
شرط الترتيب 
المطلب الثالث: ما شرع للصلاة قبل الشروع فيها 
تمهيد ومنهج البحث 


الفرع الأول: الأذان والإقامة 

*3” - تعريفهما - 4/* - مشروعيتهما ‏ ه/ا”” - الصلاة التي لها أذان وأقامة عند الجمهور 
#05 مذهب الظاهرية ‏ /الا" - الأذان والإقامة للمفرد - 1/8" - يستحب أن يوذ للأولى عند 
قضاء الصلوات الفائتة ويقيم لكل منها - 1/9" الأذان والإقامة عند الجمع بين صلاتين - 78٠١‏ - 
لا يجب على النساء أذان ولا إقامة  "8١‏ هل يستحب للنساء الأذان والإقامة؟ ‏ مذهب 
الظاهرية والحنابلة والجعفرية -  ”857‏ مذهب المالكية ‏ 7م" مذهب الحنفية - 88” - كيفية 
الأذان - 86" - كيفية الإقامة ‏ 85" - ما يزيده على الأذان لصلاة الفجر ‏ /81” - وقت الأذان 
4- شروط الأذان والإقامة ‏ 788 - شروط المؤذن ‏ أن يكون رجلا مسلماً عاقلا - "9٠‏ وأن 


حك 


يكون تقياً عدلاً  91١‏ وأن يكون على طهارة ‏ 747 أذان المرأة للناس هل يجوز؟ ‏ 897 
مذهب الظاهرية ‏ 98" مذهب المالكية ‏ 7968 مذهب الحنابلة ‏ 95" مذهب الحنفية ‏ 
91 - مذهب الزيدية - 94 مذهب الشافعية - 748 - إقامة المرأة  4٠١‏ - ما يقوله من يسمع 
الأذان والإقامة  40١‏ من يسمع الأذان وهو يقرأ القران يقطع قراءته ‏ 407 - ما يفعله من يدخل 
المُسجد والمؤذن يؤدن: 
الفرع الثانى: الجماعة للصلاة 

*40 - الجماعة في الصلاة المكتوبة: مدى مشروعيتها ‏ أقوال الفقهاء ‏ 4 4١‏ حجة من 
قال أنها سنة مؤكدة  4٠8‏ حجة من قال أنها واجبة على الأعيان - 5 ل 
الجماعة للنساء ‏ لا٠‏ 66 - أولا : مذهب الحنفية - 4١/8‏ كان : مذهب الشافعية ١9‏ - ثالقاً: 
مذهب الظاهرية د لقت زابعا: ذللحي"المالكة او تلع هاب بتع السنائلة 116 
القول الراجح  4١‏ استكئذان المرأة زوجها للخروج إلى لاا سن 
الاستكذان  ١6‏ حالة المرأة عند خروجها جها إلى اله حا 


المطلب الرابع : كيفية الصلاة 
55 تمهيد تمهيد ومنهج البح : تقسيم هذا المطلب إلى ثمانية فروع : 


الفرع الأول: صلاة المنفرد الصحيح المقيم 


4١7‏ - الأصل أن المرأة كالرجل في كيفية الصلاة وأحكامها  4١18‏ - التوجه إلى القبلة 
وتكبيرة الإحرام - 419 - لا يجزىء التكبير بغير العربية  55١‏ - النية للصلاة - 47١‏ - رفع 
اليدين عند التكبير - 477 هل ترفع المرأة يديها عند التكبير؟ ‏ 477 وضع اليد اليمنى على 
اليبسرى ‏ 474 - دعاء الاستفتاح ‏ 476 - الاستعاذة قبل القراءة ‏ 475 - قراءة الفاتحة -/4717 - 
البسملة اية من الفاتحة ويسمع نفسه قراءة الفاتحة 4758 - قراءة الفاتحة باللغة العربية - 479 - 
يقرأ ما يتيسر بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين  47٠‏ ما يستحب أن يقوله إذا قرأ آيات معينة 
- 41 - ثم يكبر ويركع - 47 - الاطمئنان في الركوع وما يقول فيه 478 ما يعقب الركوع : 
يرفع رأسه من الركوع ويعتدل قائما ‏ 44 التكبير للسجود وما يقول في سجوده ‏ ه47 الرفع 
من السجود والرجوع إليه - 475 - ثم يقوم من سجوده مكبراً - /48 - ثم يأتي بالركعة الثانية - 
- الجلوس للتشهد ‏ 479 قراءة التحيات  44٠‏ - ما يعقب التشهد الأول 44١‏ - التشهد 


0 


الأخير - 447 - الخروج من الصلاة ‏ 47 4 أركان الصلاة وواجباتها وسئنها ‏ أركانها ‏ 5 45 - 
واجبات الصلاة ‏ ه41 سئن الصلاة ‏ 445 - سجود السهو وبيان حالاته /41 4 الحالة الأولى 
للسهو ‏ 458 - الحالة الثانية للسهو ‏ 449 - الحالة الثالثة للسهو  45٠‏ - الحالة الرابعة للسهو 
١ه‏ - الحالة الخامسة للسهو ‏ 807 - الحالة السادسة للسهو 487 - التكبير لسجود السهو 
وما يقول فيه - 404 - من نسي سجوده قبل السلام - 46008 سترة المصلي - 455 - ما يباح 
للمصلي في الصلاة   401/‏ ما يكره في الصلاة ‏ 408 - ما يبطل الصلاة من الأقوال والأفعال 
459 ما يفعله المصلي بعد فراغه من الصلاة. 


الفرع الثاني : صلاة المريض 

2 - المريض يصلي قاعداً - 41١‏ - القيام بالاتكاء على عصا 457 - من استطاع القيام 
وعجز عن الركوع والسجود ‏ 47 من لم يستطع الصلاة قاعداً صلى على جنب - 454 - 
الصلاة مستلقياً لمريض العين - 456 - العجز عن الركوع والسجود - 417 - السجود على 
الوسادة - 4517 - من لم يستطع الإيماء برأسه - 458 جمع الصلاتين للمرض 
الفرع النالكث: صلاة المسافر 

8 المسافر يقصر صلاته في مسافة القصر. وبيان السفر الذي تقصر فيه الصلاة - 
متى يبدأ المسافر قصر الصلاة  41/١‏ هل يقصر الملاح الصلاة في سفينته؟ - 4/7 - 
للمسافر أن يتم أو يقصر الصلاة   41/#‏ للمسافر أن يجمع بين صلاتين - 475 - المدة التي 
يقصر فيها المسافر - 4/8 المسافر إذا لم ينو الإقامة ولم يعلم متى يخرج - 4,5 - من نسي 
صلاة سفر فذكرها في الحضر فهل يقضيها تامة أم مقصورة؟ 


الفرع الرابع : صلاة الخوف 

/ا/ا؛ ‏ صلاة الخوف ُوَتّى جماعة وفرادى -278 دأ يصلي المسلم صلاة الخوف تفرد 
إذا نشب القتال ب بين المسلمين وأعدائهم 0904 0-0 0 صلاة الخوف: الهارب من عذلوه 
والأسير والمختفي ونحوهم 


الفرع الخامس: صلاة الجماعة (في حالة الصحة والإقامة والأمن) 


- تمهيد  44١‏ - منهج البحث: تقسيم الفرع إلى قسمين: صلاة الجماعة بإمامة 
رجل وصلاة الجماعة بإمامة امرأة. 


يدك 


القسم الأول: صلاة الجماعة بإمامة رجل 

- صلاة الإمام والمأموم كصلاة المنفرد إلا في أمور ‏ 487 - مَنْ أحق بالإمامة؟ ‏ 
4 - صلاة الجماعة في المساجد العامة - 4868 يصلي المسلمون في مسجد واحد في 
المدن وعلى الحدود مع العدو _ 485 صلاة الجماعة في البيوت والصحراء ‏ /1.م/4 - تصريح 
الشافعية بأداء الصلاة بجماعة خارج المسجد ‏ 488 - الظاهرية يجيزون صلاة الجماعة خارج 
المسجد بشروط ‏ 489 صلاة الرجل بأهل بيته تعتبر صلاة جماعة - 44٠‏ - كيفية صلاة الإمام 
5١ 5‏ بقاء الإمام في مكانه لتخرج النساء قبل غيرهم ‏ 447 - إذا لم يكن مع الإمام نساء 
قام الإمام بعد انتهاء صلاته ‏ 497 استحباب الذكر بعد الصلاة ‏ 4 44 - صفوف المأمومين 
خلف الإمام 4946 - أين تقف المرأة في صلاة الجماعة في المسجد؟ 445 الحالة الأولى 
لوقوفها وأقوال الفقهاء فيها ‏ /441 - القول الراجح في هذه الحالة ‏ 44 - الحالة الثانية لوقوفها 
- 449 - الحالة الثالثة لوقوفها - 60٠0‏ - إذا وقفت المرأة في صف الرجال كره ذلك منها ولم تبطل 
صلاتها  00١‏ - موقف المأمومين بالنسبة لموقف الإمام  8٠7‏ - إذا كان بين الإمام والمأموم 
حائل يمنع رؤية الإمام د امهم وقوف المأمومين أمام الإمام تك 015 وقوفف المأموم عن يسار 
الإمام ‏ ه٠ه ‏ صلاة الفرد خلف الصف وحده ‏ 605 صلاة المأموم - /801 - المأموم إذا سمع 
قراءة الإمام فلا يقرأ الفاتحة ولا غيرها - 508 - ثم يكبر المأموم للركوع بعد تكبير الإمام وهكذا 
يتابعه في تكبيراته وأفعاله  0٠9‏ حرمة مسابقة المأموم للإمام - 0٠١‏ - لا ترفع المرأة رأسها 
قبل أن يرفع الرجال  5١١‏ - الفتح على الإمام إذا نسي آية ‏ 817 - التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء ‏ ١ه‏ ما يفعله المسبوق وما يدركه من الصلاة  0١14‏ - انصراف المرأة قبل الرجال 
بعل الفراغ من الصلاة - ١ه‏ انصراف الرجال بعد قيام الإمام . 


القسم الثاني: صلاة الجماعة بإمامة المرأة 


5 - إمامة المرأة للرجال ‏ 0117 - أجاز البعض هذه الإمامة خلافاً لعامة أهل العلم ‏ 
4 الراجح في مسألة إمامة المرأة للرجل - 819 - إمامة المرأة للنساء واختلاف الفقهاء في 
جوازها - 57١‏ - القول الراجح في إمامة المرأة للنساء - 07١‏ - أين تقف المرأة في إمامتها للنساء 
في الصلاة؟ - 577 - الأذان والإقامة من قبل المرأة لصلاة النساء - 077 الجهر والإسرار في 
القراءة ف صلاة النساء ‏ 8784 - إمامة المرأة للنساء في المسجد ‏ 076 صلاة النساء جماعة 
فى بيوتهن أفضل منها فى المسجد - 555 - الأحق فى إمامة النساء ‏ /171ه ‏ كيفية صلاة المرأة 
0 إمامتها للنساء ‏ 078 صلاة النساء التاموساه " 


5ط 


الفرع السادس : صلاة الحماعة فى حالة مرضص الإمام 

8 - إذا صلى الإمام جالساً لمرضه صلى المأمومون خلفه جلوساً  67٠‏ وقال آخرون: 
يصلون خلفه قياماً - ١ه‏ شروط إمامة العاجز عن القيام ومتابعة المأمومين له 017 للعاجز 
عن القيام أن يؤم مثله - “8ه لا يجوز الائتمام بالمستحاضة ومن به سلس بول 65 العاجز 
عن ركن من الصلاة غير القيام لا يجوز أن يكون إماما . 


الفرع السابع : صلاة الجماعة فى السفر 

هلاه صلاة المسافرين خلف مسافر - 875 صلاة المسافرين خلف مقيم ‏ لالاه ‏ صلاة 
الفرع الثامن: صلاة الجماعة فى حالة الخوف 

588 - متى تجوز صلاة الخوف؟ ‏ 8ه كيفية صلاة الخوف - 040 - الكيفية الأولى 
لصلاة الخوف فى حال قصر الصلاة ‏ 841 - الكيفية الثانية لصلاة الخوف - 047 - كيفية صلاة 
المغرب في حالة الخوف ‏ 547 صلاة الخوف» بلا قصر للصلاة ‏ 044 صلاة الخوف في 
الحضر ‏ 548 - اشتراك النساء في صلاة الخوف جماعة ‏ 0145 - حمل السلاح في صلاة 
الخوف ‏ /ائه ‏ هل يجب حمل السلاح في صلاة الخوف؟ - 1ه - ما يستفاد من صلاة 
الخوف . 
المبحث الثانى : صلاة الحمعة 

48 - صلاة الجمعة فرض - ٠6ه ‏ شروط وجوب الجمعة ‏ ١هه ‏ شرط الإسلام والبلوغ 
والعقل - 87ه ‏ شرط الذكورة ‏ “هه شرط الاستيطان في قرية أو في مصر ‏ 004 - شرط 
العدد ‏ ههه هل يشترط إذن السلطان؟ ‏ 5هه ‏ أين تقام صلاة الجمعة؟ ‏ لاهه ‏ المرأة إذا 
صلت الجمعة أجزأتها ‏ 058 - المعذور إذا صلى الجمعة أجزأته - 9هه ‏ هل يستحب للمرأة 
صلاة الجمعة؟  51٠0‏ - الراجح في خروج المرأة لصلاة الجمعة  051١‏ غسل المرأة لصلاة 
الجمعة ‏ 7ه غسلها يكفيها للجنابة وللجمعة ‏ 851 ما يستحب في يوم الجمعة ‏ 8514 
خطبة الجمعة ‏ 6528 وجوب الإنصات للخطبة ‏ 075 صلاة تحية المسجد والخطيب يخطب 
لاكه ‏ قال بعضهم : لا يصلي ويستمع إلى الخطبة وحجتهم - 058 حجة القائلين بصلاة 
تحية المسجد - 59ه - كيفية صلاة الجمعة  01/١‏ ما يدركه المسبوق من صلاة الإمام . 


2:1 


المبحث الثالث: الصلاة على الميت (صلاة الجنازة) 

١ه‏ الصلاة على الميت فرض كفاية ‏ ؟/لاه - شزوط صحة الصلاة على الميت - #الاه - 
وقتها قبل دفن الميت ‏ 01/4 عند الشافعية: تجوز صلاة الجنازة - الصلاة على الميت - في 
كل الأوقات ‏ هلاه الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه 01/5 الميت الذي يصلى عليه لالاه - 
هل يصلى على السقط؟ - 8/اه ‏ هل يُصَلَّى على بعض الميت؟ - 0174 الصلاة على الميت 
الغائب - 08١‏ - متى تتوقف الصلاة على الميت الغائب؟ 08١‏ هل يُصِلَّى على الشهيد؟ - 
ووه نيبت كندتية الشهيك سيردا - #يرفب داف اليد انه عازه ييل الدنيا وشهية الأكره 
- 86 - المقتول في قتال أهل البغي شهيد ‏ 585 - الشهيد الذي لا يُصلى عليه - 881 - المرأة 
تكون شهيدة فلا يصلى عليها - 584 - يصلى على غير شهيد القتال - 88 - هل يُصلَّى على 
النفساء الشهيدة؟ ‏ ٠ه‏ هل يصلى على القتيل في قتال أهل البغي - ١ه‏ الصلاة على 
الميت في المسجد - 057 الصلاة على الميت في المقبرة - 9ه الصلاة على الميت فرادى 
وجماعة - 044 أحقٌ الناس بإمامة الصلاة على الميت ‏ 098 هل يقدم عصبة المرأة على 
زوجها في الصلاة عليها؟ ‏ 015 مقام الإمام في الصلاة على الميت - 0917 الراجح وقوف 
الإمام عند رأس الرجل الميت - 018 اجتماع الجنائز وكيفية الصلاة عليها - 99ه ‏ وضع 
الجنائز المتحدة الجنس عند الصلاة عليها مجتمعة  5٠١‏ - وضع الجنائز المختلفة الجنس - 
-١‏ اختلاط جنائز المسلمين والكفار  5١7‏ صلاة النساء مع الرجال على الجنازة - 507 - 
صلاة النساء وحدهن على الجنازة ‏ 4 50 - كيفية الصلاة على الميت - ه٠5‏ - التكبيرة الأولى 
وما يقرأ بعدها ‏ 505 - التكبيرة الثانية - /501 - التكبيرة الثالثة ويدعى بعدها للميت - 508 - 
التكبيرة الرابعة وبعدها التسليم ‏ 5569 ما يفعله المسبوق في صلاة الجنازة  5٠١١‏ ما يفعله 
المسبوق عند الحنفية  51١‏ من فاتته صلاة الجنازة ضلى على القبر. 


المبحث الرابع : الصلاة غير المفروضة (صلاة التطوع) 

7 أسماء الصلاة غير المفروضة  5١‏ - الأسماء متعددة والمسمى واجد  -51١14‏ 
الاسم المختار: صلاة التطوع. ومنهج البحث بتقسيم المبحث إلى مطلبين: ش 
المطلب الأول : التطوعات الانفرادية ا ش 


6 أنواع هذه التطوعات: وتقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: 


كمع 


الفرع الأول: التطوعات الانفرادية المعيئة 

ك5آاخ"- أقسام هذه التطوعات ثلاية أقسام : 
القسم الأول: السنن الرواتب مع الفرائض 

7" - عددها  51١18‏ - أوقات السنن الرواتب  5١19‏ - الوترء عدده. ووقته  57١‏ دعاء 
القنوت في الوتر - 57١‏ - التأمين في القنوت - 5717 - القنوت في النوازل ‏ 57 قضاء السئن 
الرواتب ب 574 - ضلاة الستن :في" البيت. 

6 ألاً: في صلاة الظهر ‏ 575 - ثانياً: في صلاة العصر ‏ 5717 ثالثاً: فى صلاة 
المغرت 5198 رابعاً: الضلذة بين الأذاك والاقامة. 
القسم الثالث: تطوعات معينة سوى ما تقدم 

أولاً: صلاة الضحى - 5٠‏ . ثانياً: صلاة التوبة - 81> - ثالثاً: صلاة الحاجة - 
؟ ‏ رابعاً: صلاة الاستخارة _ 8# _ خامساً : تحية المسجد. 
الفرع الثاني : التطوعات المطلقة 


5 - وقت هذه التطوعات وفضلها ‏ 578 الرجل يوقظ زوجته لصلاة الليل وبالعكس - 
55 ثواب الزوجين بصلاة الليل ‏ /ا 57‏ من غلبه النعاس فليرقد ولا يستمر فى صلاته . 


الفرع الثالث: كيفية أداء صلاة التطوع 

- صلاة الليل مثنى مثنى - 579 الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الليل - 514٠‏ - 
هل ترفع المرأة صوتها بالقراءة؟ - 541١‏ افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين - 547 - يباح 
التطوع جالسا ‏ 54 صلاة التطوع على الراحلة - 544 مذهب الظاهر ‏ 5140 هل يجوز 
أداء التطوع جماعة؟ 


المطلب الثانى : التطوعات الجماعية 


57 أنواع التطوعات الجماعية -  541/‏ منهج البحث: تقسيم المطلب إلى أربعة فروع . 
لام 


الفرع الأول: صلاة العيدين 

4- تعريفهاء وبيان مشروعيتها - 549 - وقتها - 56٠‏ - أين تقام صلاة العيد؟  561١‏ - 
شروط صلاة العيدين - 567 - التعجيل والتأخير فى إقامتها ‏ 567 ما يستحب فعله قبل صلاة 
العيد ‏ 5085 إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد - 598 - التكبير في العيد ‏ 65" صفة 
التكبير ‏ /ا© 58‏ لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين - 564 صلاة العيد ركعتان ‏ 569 - كيفية 
صلاة العيد ‏ 550 - كيفيتها عند الحنفية - 551 - التكبيرات في صلاة العيد سئة 577 خخطبة 
العيد ‏ 557 - ما يفعله المسبوق في صلاة العيد ‏ 5585 - ما يفعله من فاتته صلاة العيد - 556 - 
أقوال الفقهاء في حضور النساء صلاة العيدين - 555 - الأحاديث النبوية في حضور النساء صلاة 
العيد ‏ 51 - القول الراجح في خروج النساء لصلاة العيد - 554 - التكبير في العيد للمرأة - 
8- غسل المرأة ونظافتها للعيد  507١‏ استماع المرأة خطبة العيد - "17/١‏ موعظة الخطيب 
للنساء بعد الخطبة. 
الفرع الثاني : صلاة الاستسقاء 

- معناها ومشروعيتها - 51/7 - وقتها وموضع إقامتها - 51/4 كيف يخرج الناس إلى 
هذه الصلاة ‏ ه/ا 5‏ صلاة الاستسقاء ركعتان ‏ 51/5 - كيفية صلاة الاستسقاء ‏ لالا 5‏ الجهر 
بالقراءة في هذه الصلاة ‏ 51/8 مذهب الحنفية في صلاة الاستسقاء - 5194 - القول الراجح 
في هذه الصلاة  58٠١‏ الخطبة مع صلاة الاستسقاء  58١‏ - كيفية الخطبة عند الحنابلة - 
رفع اليدين في الدعاء ‏ 5817 العود إلى صلاة الاستسقاء إذا لم ينزل المطر - 544 - 
كيفية الخطبة عند الشافعية - ه58 - كيفية الخطبة عند المالكية - 585 - الخطبة عند الحنفية 
- /541" - خروج النساء إلى صلاة الاستسقاء - 584 - لا تخرج الشابات ومن يخشى عليها الفتنة 
بالخروج إلى صلاة الاستسقاء - 58 هل تحوّلٌ النساء أرديتهن عند الدعاء؟ - 54٠‏ النساء 
يؤْمَنََ - يقلن آمين ‏ على دعاء الإمام ‏ 5941 - خروج النساء الذميات لدعاء الاستسقاء. 


5147 - معنى الكسوف ومشروعية صلاة الكسوف *564 - وقتها وبيان بعض أوصافها - 


514 ا تقل هذه الصلاة في الحضر والسفر 5946 - هي ركعتان, بدون أذان وإقامة ‏ 595 - 
كيفية هذ.ه الصلاة 5917-5 - قول المالكية في كيفيتها - 594 - قول الحنفية في كيفيتها - 599 - 


الراجح في كيفيتها - 0٠‏ مشروعية صلاة الكسوف في حق النساء  7١1١‏ اشتراك النساء مع 
الرجال في صلاة الكسوف - -7١7‏ للمرأة أن تصلي صلاة الكسوف في بيتها. 
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الفرع الرابع : صلاة التراويح 
-7١*‏ مغئاها ومشروعيتها  ٠7١4‏ وقتها وعدد ركعاتها وكيفيتها - 7١6‏ النساء وصلاة 
التراويح 7١‏ يجوز للنساء صلاة التراويح في المسجد أو في بيوتهن. 
المبحث الخامس: سجود التلاوة وسجود الشكر 
المطلب الأول : سحود التلاوة 


4 المقصود بسجود التلاوة ومواضعه - -١7٠١8‏ مشر وعية سجود التلاوة - -٠-89‏ هذا 
السجود واجب عند الحنفية - - شروط سجود التلاوة - ١١‏ - كيفية سجود التلاوة ‏ 7١لا‏ - 


المرأة وسجود التلاوة  1/١‏ هل تسجد الحائض سجدد التلاوة - 1/١84‏ هل يسجد الرجل 
لقراءة المرأة؟ 

هالا المقصود بسجود الشكر وبيان مشروعيته - 5١/ا-‏ المرأة وسجود الشكر. 
المبحث السادس : الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 

١7‏ تعيين هذه الأوقات - 118 حكم الصلاة في أوقات النهى - 1/1١94‏ صلاة المرأة 
في هذه الأوقات  7٠١‏ الحائض تطهر قبل غروب الشمس . 
الباب الثاني: الزكاة 

-١‏ تمهيد - 1/77 الزكاة في الاصطلاح الشرعي - 777 الزكاة فرض عين - 74/ا- 
منهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى أربعة فصول. 
الفصل الأول: على من تجب الزكاة 

6 ما اتفق عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه - 775 المرأة كالرجل في وجوب الزكاة - 
7" - الزكاة على الصغار.- 778 - أقوال الفقهاء في الزكاة على الصغار ‏ 778 أدلة القول 
الأول - 7٠‏ أدلة القول الثاني والثالث - 71١‏ الزكاة على المجانين - 7 هل تجب الزكاة 
على المدين ‏ 7# أولاً: مذهب الشافعية ‏ 74 ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ 70 الأموال 
الظاهرة وأثر الدين في وجوب الزكاة فيها عند الحنابلة ‏ 7 ثالثاً: مذهب الحنفية ‏ 7817 


حك 


المهر المفجل هل يوك يؤثر في وجوب الزكاة على الزوجح؟ "7 - هل زكاة الزرع على مالكه أو 
على مالك الأرض؟ 


الفصل الثاني: الأموال التي تجب فيها الركاة 
89- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: الشروط العامة في المال الذي تجب فيه الزكاة (مال الركاة) 


ىغ2”, - تسمية هذه الشروط - 74١‏ ل : الملك المطلق أو التام 47 - ثانياً : كون المال 
نامياً - 17847 ثالثاً: كون المال فاضلا عند الحاجة الأصلية للمالك - 744 رابعاً: النصاب 
ه74 - شرط النصاب يعتبر ذ في أول السنة وفي آخرها - 55 - هل من شرط النصاب أن يكون 
مالكه واحداً  ٠/41‏ وخانينا: : مضي الحول ‏ 748- المال المستفاد وشرط مضي الحول - 
4- هل يتعلق وجوب الزكاة بالمال أو بالذمة؟  1/6٠١‏ هل تسقط الزكاة بتلف المال؟ ‏ 
١‏ هل تسقط الزكاة بموت مالك المال؟ أقوال للفقهاء ‏ بيان مذهب الحنفية وحجتهم - 
27-. حجة القائلين بعدم سقوط الزكاة بموت مالك المال. 


المبحث الثاني : الأموال التي تجب فيها الركاة وبيان أنصبتها ومقادير زكاتها 
“هلا تمهيد ‏ 1/84 منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى سبعة مطالب: 


المطلب الأول: ركاة الذهب والفضة 
هه لا خلاف فى وجوب الزكاة فيهما ‏ 5ه/ا ‏ مقدار النصاب ومقدار الزكاة ‏ أولا 

بالنسبة للفضة- او ثانياً : بالنسية للذهب ‏ 1/68 المقصود ب (الدينار) و(المثقال) ‏ 9ه/ا- 
النصاب بالوزن أو بالنقد  7٠١‏ - زكاة ما زاد على النصاب  1751١‏ إكمال نصاب الذهب أو 
الفضة بعروض التجارة - 7517 إكمال نصاب الذهب بالفضة وبالعكس - 8 - نصاب الذهب 
والفضة بأوزان الوقت الحاضر ‏ 7514 كيفية احتساب مقادير الزكاة بالعملة الورقية ‏ 1/50 هل 
في حلي المرأة زكاة؟ - 5 - لا زكاة في حلي المرأة من غير الذهب والفضة - 7517 الخلاف 
في زكاة خلى ,المزأة من الذهب أو الفضة على قولين - 732 آذلة القائلين بوجوب الركاة في 
حلي المرأة من الذهب والفضة ‏ 794 - أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة في هُذا الحلي ‏ 10 
مناقشة أدلة القول الأول - 71/١‏ مناقشة أدلة القول الثاني - 7177 القول الراجح في زكاة حلي 
المرأة - #/ا/1- أنواع حلي المرأة التي لا زكاة فيها ‏ 4/ا/ا - توضيح أنواع الحلي التي لا زكاة 


3 


فيها ‏ 1/1/0 ما لم تجر به عادة النساء بالتحلي به تجب فيه الزكاة - 71/5 - وزن أو قيمة الحلي 
المعفوّة من الزكاة ‏ لالا/ا ‏ قول الحنابلة - 1/7/8 قول الشافعية - 11/9 القول الراجح - 1/8٠١‏ 
إعداد الحلى للاستعمال شرط لإعفائها من الزكاة: بيان مذهب الحنابلة والمالكية ‏ 1/81 
مذهب الشافعية في هُذا الشرط ‏ 1/87 الحلي المتخذ كزاً للنفقة هل تجب فيه الزكاة؟ ‏ 
الحلي المتخذ للاستعمال وللنفقة ‏ 7885 اتخاذ الحلي للصغيرة حتى تكبر - 1/86 - 
هل في الحلي المكسور زكاة؟ ‏ 785- تحلية الات الحرب للرجل والمرأة» هل فيها زكاة؟ - 
##اناح زكاة اي الثقين والفية نوما الها ولاس ريا بده اكت على المراء انتما ملك من 
آنية الذهب والفضة وما يلحق بها - 788 - زكاة آنية الذهب والفضة على أساس وزنها لا قيمتها 
14٠‏ تحلية المصحف وحمالته للرجال وللنساء - 91 قول بعض الحنابلة في حمالة 
المصحف للنساء ‏ 1/47 استعمال الذهب والفضة للضرورة والعلاج ‏ 7/97 زكاة النقود 
والتحف الأثرية من الذهب والفضة: النقود - 1/84 التحف الأثرية من الذهب والفضة. 
المطلب الثاني: زكاة الأنعام 

6 المقصود بالأنعام وشروط زكاتها - 1/45- نصاب الإبل ومقدار زكاتها - /1/91- يجوز 
إخراج الزائد على الواجب من جنسه - 7/48 - نصاب البقر- 7/89 - الجواميس كالبقر  8٠١‏ - 
زكاة الغنم - 8٠١١‏ - يضم الغنم إلى المعز لاحتساب النصاب. 
المطلب الثالث: زكاة عروض التجارة 

7 المقصود بعروض التجارة ووجوب الزكاة فيها  8٠7‏ بم يصير المال من عروض 
التجارة - 4 8٠١‏ - شروط الزكاة في عروض التجارة - 8١5‏ - كيف تقوم عروض التجارة بالنقود 
الورقية؟ - 8١5‏ - كيفية إخراج زكاة أموال التجارة - 6٠١1‏ - أموال التجارة تزكى في كل سنة - 
- زكاة مال المضاربة . 
المطلب الرابع : زكاة الزروع والثمار 

4 دليل فرضية هذه الزكاة - 8٠١١‏ - في أي الزروع والثمار تجب هذه الزكاة - 81١‏ - 
مقدار النصاب - 81١7‏ - لا يشترط مضي الحول في هذه الزكاة ‏ 817 مقدار الزكاة - 5 81 - 
مؤنة حصاد الزرع وقطف الثمر- 8١6‏ ما استدانه صاحب الزرع والثمر لأغراضهما هل يحتسب 
منهما قبل إخراج الزكاة؟ - 815 - قول الحنفية في هذه المسألة   4١1/‏ حكم ما ينفقه على 
زرعه وثمره من غير استدانة» وهل ينزل من الزرع والثمر؟ 
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المطلب الخامس: زكاة العسل 


4 هل في العسل زكاة ‏ 4819 حجة القائلين بوجوب الزكاة فيه 8٠١‏ - الراجح 
وجوب الزكاة في العسل 8751 نصاب العسل ومقدار زكاته ‏ 7575/- عسل الجبل وعسل 
الول 


المطلب السادس : زكاة المعدن والكنز والركاز 


*37 - معنى الركاز ودليل وجوب الزكاة فيه 8785 - الكنز الذي يجب فيه الخمس ‏ 876 - 
لمن يكون الباقي من الكنز بعد أخذ الخمس منه ‏ 875 صفة الكنز الذي يجب فيه الخمس 
- /871 - نصاب الكنز الذي تجب فيه الزكاة ‏ 878 مقدار زكاة الكنز ومصرفه ‏ 879 المعدن 
المستخرج من الأرض وما يجب فيه 8170 نصاب المعدن ومقدار الزكاة فيه - 87١‏ - لاا يشترط 
مضي الحول لوجوب الزكاة في المعدن ‏ 67 هل تحتسب مؤنة إخراج المعدن من قيمته - 
8م المعدن المستخرج من البحر. 
المطلب السابع: ركاة الدين 

4 تعريف الدين ‏ ه 4#‏ أقسام الدين ومدى وكيفية تعلق الزكاة به 85 - أولا : 
مذهب الحنابلة   88/‏ ثانياً: مذهب الشافعية - 88 - ثالثاً: مذهب الحنفية: الديون أنواع 
غند أبي حنيفة ‏ 94م الديون نوع واحد عند أي يوسب ومحمد  61٠‏ ناكا مذهب 
الظاهرية - م خاسا: مذهب المالكية - 847 - سادساً: مذهب الزيدية ‏ 147 نانع : 
مذهب الجعفرية - 8515 - القول الراجح في مسألة زكاة الدين - ه84 دلائل عدم وجوب زكاة 
الدين - 845 - شروط عدم وجوب زكاة الدين -  841/‏ مهر المرأة المؤجل وهل فيه زكاة - 844 - 
أولا : مذهب الشافعية ‏ 859 - ثانيا: مذهب المالكية  86٠‏ - الثا: مذهب الحنفية  -/61١‏ 
رابعا ‏ مذهن التحتائلة هماد إيزراء الزوجة زوجها من مهرها المؤجل عند الحنابلة ‏ 8681 - 
عي : مذهب الزيدية 20 : مذهب الظاهرية ‏ ههم - القول الراجح في مسألة زكاة 
المهر ‏ 865 - زكاة سندات القرض - /!ا 86‏ زكاة سندات الاستثمار. 


الفصل الثالث: مصارف الزكاة 
4 تمهيد ومنهج البحث: يقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: المستحقون للزكاة 


48 تمهيد ومنهج البحث: نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
3 


المطلب الأول: أصناف المستحقين للزكاة 

القران الكريم ذكر أصناف المستحقين - 85١‏ - لا تدفع الزكاة لغير المذكورين في 
القران - 857 - منهج البحث: نقسم هذا المطلب إلى سبعة فروع : 
الفرع الأول: الفقراء والمساكين 

86 - تعريف الفقير والمسكين: عند الحنابلة والشافعية - 54م - تعريفهما عند الحنفية 
والزيدية والجعفرية - 866 - تعريفهما عند المالكية - 855 - أشياء يملكها منلكها احص يقن ارا 
أو مسكيئاً - /851 - أولاً : ما يعتبر من الحوائج الأصلية 54م دثانيا: ملكة نضات من العال 
لاز يقوم بكفاينه 859 - ما يستخلص من أقوال الفقهاء ء فيمن يملك ما لا يقوم بكفايته - 417٠١‏ - 
ثالثاً: ملكية عقار غلته نصاب ولكن لا تكفيه : قول الحنابلة والشافعية والجعفرية في هذه الحالة 
- الام - قول الحنفية في هذه الحالة - 4/7 - رابعاً: ملكية دين مؤجل لا تجعل صاحبه غنياً 
#/1م - خامساً : العراء تلاق حلا لقعي بد الا اا - بقاء المرأة فقيرة مع وجود الزوج 
المنفق عليها - 4176 - المرأة فقيرة وزوجها غني تبقى فقيرة - 4177 - هل يعتبر القادر على الكسب 
ولا مال له فقيرا؟ أقوال للفقهاء ‏ لالام ‏ مذهب الحنفية - 81/4 - مذهب الحنابلة - 41/9 - 
مذهب الشافعية - 88٠‏ - مذهب المالكية والجعفرية ‏ 881 - القادر على الكسب إذا تفرغ 
لطلب العلم الشرعي» ولا مال له. اعتبر فقيراً وبهذا صرح الحنابلة - 887 - قول الشافعية - 
“88 - قول الحنفية: يعطى المتفرغ لطلب العلم الشرعي وإن كان ذا مال - 884 - القول 
الراجح في المسألة - 888 - طالبة العلوم الدينية كطالب العلم الديني في استحقاق الأخذ من 
الزكاة - 885 - طلبة العلوم الدنيوية هل يعاملون معاملة طلبة العلوم الدينية؟   841/‏ مقدار ما 
يعطى الفقير أو المسكين من الزكاة: أولا: عند الشافعية يعطى كفايته - 884 - تفصيل الشافعية 
لما يعطاه الفقير أو المسكين 88 ثانيا: :مدهت المالكية- :م فالناً: مدهت الحتائلة - 
8441١‏ ا مذهب الحنفية - 847 - إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة مؤونة الزواج . 
الفرع الثاني : العاملون عليها 


4 - التعريف بالعاملين عليها - 4 49 - نصيب العامل (جابي الزكاة) 898 مدى ولاية 
العامل على جباية الزكاة وتوزيعها ‏ 895 - شروط العاملين عليها ‏ /491 - هل يجوز تولية المرأة 
جباية الزكاة؟ 

الفرع الثالث: المؤلفة قلوبهم 


التعريف بالمؤلفة قلوبهم - 899 هل بقي سهم المؤلفة قلوبهم؟ 
1 


الفرع الرابع : وفي الرقاب 

٠‏ التعريف بهم وبسهمهم من الزكاة: قول الجمهور فيهم . وقول الإمام مالك فيهم 
901١‏ القول الراجح 
الفرع الخامس : الغارمون 

من هم الغارموؤن؟  9٠‏ من جملة الغارمين ‏ 5 9٠‏ - كيفية تسديد دين المدين 


من الزكاة . 


00 في سبيل الله 

- المقصود بصنف (في سبيل الله) - ٠5‏ د شوو ف مرو الشاتارين ان سيل 
الله /1١ة‏ يدفع للمقاتل في سبيل الله ولو كان غنياً ومقدار ما يدفع له - 4048 - قول الإمام 
أبي حنيفة 404 - هل يشمل سهم (في سبيل الله) غير المقاتلين؟ ١٠9-المفسرون‏ يدخلون 
في سهم (في سبيل الله) غير المقاتلين - 41١‏ - بعض المفسرين ذكر ما قيل من أقوال في تفسير 
(ؤفي سبيل الله) ومن يدخل في هذا الصنف 417 - القول الراجح في المقصود بصنف (وفي 
سبيل الله) . 


الفرع السابع : ابن السبيل 
91 - تعريفه ومقدار ما يعطى من الزكاة. 


المطلب الثاني : 0 المستحقين للركاة 

/417 - ثانياً : الي ما 41١8‏ ثالث : سايم ريا 
الزكاة ‏ 819 أما سائر الأقارب فتدفع إليهم الزكاة إن لم يكن بينهم توارث - 47١‏ ذوو الأرحام 
يجوز دفع الزكاة إليهم - 47١‏ - هل يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها؟ ‏ 451 - القول الراجح 
47 - هل يجوز للرجل دفع زكاته لزوجته؟ 

المبحث الثانى: أداء الزكاة وشروطه 


4 الأداء على وجه التمليك ‏ 478 - أداء الزكاة على الفور أم على التراخي؟ - 475 - 
قول الحنابلة» وقول الشافعي وأبي حنيفة - 4717 تأخير دفع الزكاة وما يترتب عليه - 1478 - 


444 


مات قبل أداء الزكاة - 478 - إخراج القيمة في الزكاة ‏ 9470 قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
93١‏ دفع الزكاة إلى الإمام ونوابه - 937 أين تؤدى الزكاة؟ ‏ 47 القول الراجح ‏ 474 - 
البدء بدفع الزكاة إلى الأقارب ‏ 480 النية في أداء الزكاة - 475 لا يشترط إعلام الفقير بأن 
ما يأخذه من الزكاة   48/‏ هل يشترط استيعاب جميع أصناف المستحقين للزكاة في توزيعها 
عليهم؟ : مذهب الشافعية 488 مذهب الحنابلة والحنفية والإمام مالك 48 اقتراح حول 
جمع الزكاة وتوزيعها. 


الفصل الرابع : زكاة الفطر 


- تعريفها ومشروعيتها وحكمتها  94١‏ زكاة الفطر تجب على الذكور والإناث - 
كل محوبركاة الفطردهة الكزء 44 تفتروط حورت زكاة الفط أن يكون سلما - 
14 - وأن يكون عنده ما يفضل عن حاجته ‏ 440 - العقل والبلوغ ليسا من الشروط :445 - 
الصوم ليس بشرط لوجوبها ‏ 947 الزكاة عن الزوجة المسلمة -  44/‏ مذهب الحنفية 
والظاهرية - 949 حجة الجمهور لوجوب زكاة الفطر عن الزوجة  40٠‏ زكاة الفطر عن خادم 
الزوجة - 45١‏ - زكاة الفطر عن زوجة المعسر ‏ 94607 هل تبيع الزوجة حليّها لزكاة الفطر إذا 
وجبت عليها؟ ‏ 407 زكاة الفطر عن الزوجة الناشز 404 لا يلزم الزوج زكاة الفطر عن زوجته 
الصغيرة أو غير المدخول بها ه40 - الزكاة عن الزوجة المطلقة ‏ 405 زكاة الفطر عن الصغار 
والمجانين ‏ لاه 9‏ زكاة الفطر عن الوالدين والأولاد الكبار - 46/4 مذهب الظاهرية  9٠09‏ 
مذهب الجمهور ‏ 950 - المرأة كالرجل في وجوب الزكاة عليها عن غيرها - 45١‏ - زكاة الفطر 
عن الجنين - 4537 - إذا لم يجد الشخص ما يكفي للزكاة به عن نفسه وغيره ‏ 457037 متى تتجب 
زكاة الفطر؟ - 9514 - ما يترتب على حلول وقت وجوبها - 4568 - وقت أداء زكاة الفطر - 955 - 
مقدار الواجب في زكاة الفطر- 451 من أي الأجناس تؤدى زكاة الفطر؟ - 958 - القول الراجح 
- 9459 هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟  91١‏ حجة المانعين وحجة المجيزين - 
١‏ القول الراجح - 91/7 مصارف زكاة الفطر   41/‏ هل تصرف زكاة الفطر في مصارف 
زكاة الأموال؟ ‏ 41/5 رأي ابن تيمية - 41/8 - يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقير واحد أو أكثر. 
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5 - تمهيد ومنهج البحث: 

وهناك صوم غير مفروض ولكنه مرغوب فيه شرعاء وهذا هو الصوم المندوب أو صوم 
التطوع . 

وهناك صوم منهي عنه شرعاً لوقوعه في أيام نهت الشريعة عن صيامهء أو لاقتران 


وعلى هذا تقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي : 
الفصل الأول: الصيام المفروض. 
الفصل الثاني : الصيام غير المفروض (صيام التطوع) . 


الفصل الثالث: الصيام المنهي عنه. 


أ 


راندل(لاية . 
4 - تمهيد ومنهج البحث : 


الصيام المفروض هو صيام رمضان. والتعريف به وبأحكامه. يستلزم بيان مشروعيته 
وفضله وحكمته. وكيفية ثبوت وقته. وشروط وجوبه, والرخصة في إفطاره. وذكر أركانه 
وما يبطله وما يجب في إبطاله وموانع هذا البطلان, وما يباح فيه ويكره ويستحب 
ومشروعية الاعتكاف في شهر رمضان. وحكم من مات وعليه صيام . 


وعليه نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: دليل مشروعيته. وفضله وحكمته. 

المبحث الثاني : في ثبوت شهر رمضان. 

المبحث الثالث: شروط وجوب الصيام . 

المبحث الرابع : الرخصة في الإفطار. 

المبحث الخامس: أركان الصوم . 

المبحث السادس : مبطلات الصوم وما يجب فيها وموانع المبطلات. 
المبحث السابع : القضاء والكفارة . 


المبحث الثامن : ما يباح ويكره ويستحب في الصيام . 
المبحث التاسع : من مات وعليه صيام . 
المبحث العاشر: الاعتكاف في شهر رمضان. 

/ا 


دعرج للذدرك 
مشروعية الصوم وبيان فضله وحكمته 
- تعريف الصوم : 


درت للرخين 0 0 إنْسيه. . فصوم رمضان كان ضمعا ا مساكاً 
عن الكلام -. وفي الشرع : الصوم هو الإمساك عن المفطرات ا الفجر 
إلى غروب الشمس*209. 


4- دليل شرعيته : 
الصيام المفروض هو صيام رمضان» كما قلناء ودليل فرضيته الكتاب والسنة , 


فمن الكتاب العزيز قوله تعالى : يا أيها اأذين آمنوا كب عليكُم الصّيام كما كتتب 
على الْذين مِنْ قبلكُم ملم تود . أيَاما معدودات» فمن كان منكُم مُريضاً أو عَلَى سَفْرٍ 
فده من يام حر وعلى الْذينَ يُطيفُونَه فدية طَمَامُ مسكين؛ فمَنْ تطوعٌ خيرا فَهُوَ خير 
لَه وإِنْ تصوموا خيرٌ لكم إن كنم تعلمون . شهْر رَمضان الذي ِل فيه القُرآنُ هُدىٌ 
للئاس وبيّناتِ منّ الهدى والفرقَانِ . َمَنْ شَهدَ مم الشهْرَ ل ومَنْ كَانْ امُريضاً 
أو عَلَى سَفرٍ فَعَِةَ من أيام أخَرَ يُويدُ لله بكم الْْرَ ولا يُرِيدُ بكم اشر ولتكملوا 
العدَّة ولدُكَبر وا الله على ما هَداكُمْ ولعلكُم تَشْكْرونَ :017 , 

ومن السنة النبوية الشريفة الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري وغيره وفيه 
أن رجلا جاء إلى النبي يَِ يسأله عن الإسلام. أي عن أركانه وشرائعه. فقال له رسول 
)1١08(‏ «المغني». جلء ص84 . 86ء «تحفة الفقهاء» للسمرقندي», ج1ء ص١؟ه,‏ والآية في سورة 


مريم ورقمها 5١‏ . 
)١1١19(‏ [سورة البقرة: الآية .]١417“‏ 


لله يكل : «خمس صلوات في اليوم. والليلة . قال الرّجل : هل علي غيرها؟ قال النبي 
يكل : ولا 0 أن تطوؤع . فقال عَلِلِ : وصيامٌ رمضان. قال الرجل : هل على غيرها؟ قال 
كله : لا 1 لأ أن تطوم . وذكر له رسول الله يك الزكاة فقال الرجل : 0 
له كله : لاء إلا أن تطوْع . فأدبرٌ الرجلٌ وهو يقولٌ: والله لا أزيدُ على هذا ولا أَنْقَص 
قال علي فلم | إن صدق201402, 


فضل صيام شهر رمضان: 


فضل الصيام عظيم لا سيما فضل الصيام المفروض, جاء في الحديث الشريف 
الذي رواه م البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كله قال: قال 
الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إل الصيام فإنه ب ونا أجزي به . والصّيام جنة. وإذا 
كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا عفان ناله حك أواقائلة فليقل 5 امرؤٌ 
صائم , والذي نَفسسُ محمّدٍ بيده لحَلُوف فم الصَّائم أطيّبٌ عند الله من ريح المساكة 
للصّائم فرحتان يفرحهما: إذا فر فرح » وإذا لقي ره فرح بصومة) "01 , 


وقال يلع : إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسنت لكم قيامةُ» فمن 
صامه وقامه إتمانا اانا خرج من ذنونة كيوم ولَدَنَهُ 1 أخرجه الإمام أحمد 
العا 01 


-١‏ حكمة الصوم: 
والحكمة من فرضية الصوم ظاهرة. ففي الصوم رياضة روحية. وتزكية للنفس وتربية 


للمسلم بما يحس به أخوه المسلم الجائع الذي لا يجد ما يسد به جوعته . مع فوائد طبية 
غير منكورة أثبتها الطب والأطباء . 


)١14(‏ «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول يلوو ج١1.‏ ص*17., ولم تذكر الشهادتان في 
الحديث لأنهما معلومتان للسائل. ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض حينذاك. 
)١1181(‏ المرجع السابق. ج7١‏ ص45-"4 . والصيام جنة : أي وقاية وحفظ من المعاصي . فلا يرفث: 
لا يفحش في الكلام. لا يصخب: لا يرفعم صوته بخصام ولا صياح . لخلوف فم الصائم: أي 
تغير رائحة الفم من عدم الأكل . 
(1187) «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول كلو ج7. ص5 . 
8 


رمك لشاف 
ثبوت شهر رمضان 
تمهيد: 
الصيام المفروض كما قلنا: هو صيام شهر رمضان, فلا بد من ضبط أول هذا الشهر 
وآخره ؛ لأن أيام هذا الشهر هي التي فرض الله صيامها . ويضبط أول رمضان واخره برؤية 
هلاله عند طلوعه. وعند ع رؤيته يست أول شهر رمنضان بإكمال عذدة شهر شعبان 
كاين يونا فرؤية هلال رمضان, أو إكمال عدة شعبان عند عدم رؤية الهلال, 
طريقان شرعيان لثبوت أول شهر رمضان. كما يثبت انتهاء شهر رمضان برؤية هلال شوال 
أو بإكمال عدة شهر رمضان عند عدم رؤية هلال شوال. 


487 - والرؤية التي يثبت بها أول شهر رمضان وآخره لا تحصل لكل مسلم أو 
مسلمة عادة. ولهذا فقد اتفق العلماء على أن الإخبار بالرؤية ممن رآه حجة شرعية تلزم 
المسلمين في ثبوت شهر رمضان في ابتدائه وانتهائه إذا توافرت الشروط الشرعية المطلوبة 
في المخبر أو فى المخبرين كما نبينه فى الفقرات التالية: 

4 أولاً: ثبوت شهر رمضان بالرؤية : 


أجمع العلماء على أن الشهر العربي (أي الشهر القمري) يكون تسعةٌ وعشرين 
يوأ ب يكون ا يوم 6 الحديث الشريكاعن ربوك 2 يك أنه قال: 
إن 5 ميد 0 نحسبٌ» الشهر هكذا وهكذا: : يعني هَرّة تسعة وعشرين » 7 
ا 


١85١‏ 0( «بذاية المجتهد». جك ص2195 والحديث رواه البخاري ومسلم. انظر «التاجى. المرجع 
السابق. ج7. ص؛ 68-5 . 


إل أن ثبوت رمضان في ابتدائه وانتهائه يكون بالرؤية لا بالحساب. قال يو : ٠‏ 
تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروةء فإِنْ 2 عليكم دروا له). رواه 
البخاري وغيره . ولفظ الترمذي : «لا تصوموا قبل رمضان. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » 
فإِنْ ن حالت دونة غيابة فأكملُوا ثلاثين يومأ» . وفي لفظ البخاري : «فَإن غم عليكم فأكملوا 

ة شعبانٌ ثلاثينَ0189, 


6 الحكمة في اعتماد الرؤية في ثبوت رمضان: 


والحكمة في ثبوت ابتداء رمضان وانتهائه بالرؤية وليس بالحسابات الفلكية. أن 
العبادات التي تعتمد على المواقيت كالصلاة» والصيام. والحج جعل الشرع الإسلامي 
الحنيف ثبوتها مرتبطاً بالأمور المحسوسة التي يستوي في العلم بها العالم والجاهل وأهل 
البوادي والحواضر, كطلوع الشمس وغروبهاء وطلوع الفجرء وطلوع الهلال» وهذا من 
فضل الله على عباده إذ ربط هذه العبادات المفروضة عليهم جميعاً بهذه العلامات 
الظاهرة التي يستوون في العلم بها. 

85 ثانياً: ثبوت شهر رمضان بإكمال عدة شهر شعبان : 

وإذا غم الشهر ولم ير هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان» فالحكم في هذه 
الحالة إكمال عدة شعبان» أي اعتباره ثلاثين يوماً. وهُذا ما تدل عليه الأحاديث النبوية 
الشريفة, وقد ذكرنا بعضها في الفقرة السابقة. ثم يتحتم الصوم في اليوم التالي ليوم 
الثلاثين من شعبان باعتباره أول يوم رمضان. وكذلك الحكم إذا لم ير هلال شوال يجب 
إكمال عدة رمضان ثلاثين يوما ثم يتحتم الفطر بعدهاء باعتبار أن اليوم الذي يليها هو 
اليوم الأول من شوال. 

441 - صيام يوم الشك*01: 


وقد استدل بالأحاديث التي ذكرناها وغيرها التي ربطت وجوب صوم رمضان برؤية 


)١11484(‏ «التاج»» المرجع السابق. ج7١‏ ص؛ 8.» ومعنى غيابة: أي سحابة. 

2١ج «المغني». ج. ص155., «المجموع». ج5. ص7917-7908, «بداية المجتهد؛.‎ )١1186( 
2١ج ص195. «نيل الأوطار» للشوكاني. ج4.ء ص9958١-«19١ء «كشاف القناع».‎ 
.68١154-6١07”ص‎ 


1١ 


هلاله. على المنع من صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان عند عدم رؤية هلال 
رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان. وهذا قول الجمهور. وسواء في هذا كون السماء 
مصحية أو غير مصحية لقوله يل : «صُوموا لرؤيته وافطرُوا لرؤيته. فإن غَمّ عَليكُم فاقدروا 
0 5 ودع ؟ وم 2 
لهُ ثلاثين يومأ». وفي الحديث الشريف المتفق على صحته:«لا يتقَدَّمَنٌ احدُّكم رمضانَ 
بصيام يوم أو يومين إلا أن يكونَ 05 كان يصوم صياماً فلِيُصّمه». وقال عمار رضي 
الله عنه: «من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم كَلةِ». وفي رواية عن 
الإمام أحمد: «إذا حال دُون رؤية هلال رمضان غيم أو قر ليلة الثلاثينَ من شعبان وجب 
صيامٌ يوم الثلاثينَ من شعبان وأجزأ الصائم إذا كان من شهر رمضان». وعلى هذه الرواية 
يكون يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلة الثلاثين منه مصحية, أما إذا 
لم تكن مصحية فلا تكون ليلة شك ولا يكون يوم الثلاثين من شعبان ليلة شك. 

ويصام هذا اليوم بنيّة أنه من رمضان., فإذا ظهر كذلك أجزأه وبهذا صرّح صاحب 
«(كشاف القناع» من فقهاء الحنابلة المتأخرين. 


والراجح عندي عدم صيام يوم الشك مطلقاً ‏ أي إذا كانت السماء مصحية أو غير 


متسكحية -. 


4- هل يصوم من رأى الهلال وحده: 
من رأى الهلال وحده ولم يره أحد غيره . فهل يلزمه الصيام بناء على رؤيته هود 


قال ابن رشد ‏ رحمه الله -: إن صيامه واجب عليه سواء صام الناس أو لم يصومواء 
وحكمه الإجماع على ما قاله إلا عند عطاء فإنه قال: لا يصوم إلا برؤية غيره”21. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: من رأى الهلال وحده هلال 
الصوم (رمضان). أو هلال الفطر (شوال) فللعلماء فيه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن 
أحمد : 

(الأول): أن عليه أن يصوم وأن يفطر سراً وهو مذهب الشافعي . 


)١1١85(‏ («بلاية المجتهد). ج١1‏ ص197. «المحلى» لابن حزم. ج5. ص ه*7 ., «العدة شرح 
العمدة»» ص158١.‏ «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية». ج1. صا198-19. 


١ ؟‎ 


(الثاني) : يصوم ولا يفطر إلا مع الناس وهو المشهور من مذهب أحمدء ومالك» 


(الثالث): اعو ا الناس ويفطر مع لقانم وهذا أظهر الأقوال كما قال شيخ 
العام ابن تلن ميا بقول الني كلد : (صومكم يوم تضوفون وفطركم يوم م تفطرون» 
وإشحاكم يوم تُضحُون». وقد فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث بأن الصوم والفطر 
يكونان مع الجماعة . وكما لا يعرف وحده ‏ أي لا يقف على عرفات وحده بل مع جميع 
الحجاج المسلمين - فلا يضحي وحدو01498, 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي 1148 : المشهور من المذهب أنه من رأى الهلال 
وحده لزمه الصيام عدلاّ كان أو غير عدل . شهد عئد الحاكم أولم يشهد قبلت شهادته 
أو لم تقبل . وهذا قول مالك» والليث» والشافعي » وأصحاب الراف يد الخ . 

8 ثبوت هلال رمضان بالخبر عن رؤيته : 

وإذا أخبر شخص الناس عن رؤيته هلال رمضان» فهل يثبت رمضان بخبره وحجده, 


رؤية الواحد والإخبار عنها ولو كان عدلاً؟ 


أقول للفقهاء في هذه المسألة نوجزها بالآتي 


أولاً: مذهب الحنفية611: 


قالوا: إن كانت السماء مصحية لا غيم فيها لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم 
بخبرهم» وتقدير عددهم مفوض إلى رأي الإمام أو نائبه. ووجه هذا القول أن انفراد 
شخص برؤية والسماء صحو من دون الآخرين يلقى شكاً فى صحة خبره» وهذا في 


)١11817(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية», ج8؟. ص ١١4»‏ وما بعدهاء «الاختيارات الفقهية من 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ص5١٠.‏ 

. «المغني»» ج*؟. ص"105‎ )١1184( 

رحماام) «البدائع». ج23 ص 4١40‏ «الفتاوى الهندية». جلا ص1984-190. 


١ 


ظاهر الرواية عند الحنفية . وروي عن أبي حنيفة قبول شهادة الواحد العدل كما لو كانت 


وإذا كانت السماء متغيمة تقبل شهادة الواحد بلا خلاف عند الحنفية سواء كان حراً 
أوعيد» رحد كان أو امرأة» بشرط أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا غدلاً؛ لأن النبي كل 
قبل شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان, ولأن هذا في الحقيقة ليس بشهادة بل 
هو إخبار بدليل أن حكمه يلزم الشاهد وهو الصوم. وحكم الشهادة لا يلزم الشاهد. ثم 
إن الإنسان لا يتهم في إيجاب شيء على نفسه. فدلٌ بذلك كله على أنه ليس بشهادة 
بل هو إخبار. 


والعدد ليس بشرط في الإخبار إلا أنه إخبار في أمور الدين» فيشترط فيه الإسلام» 
والبلوغ » والعقل. والعدالة, كما في رواية الأخبار عن النبي ككلخ. وإذا رأى الهلال 
شخص واحد وردٌ القاضي شهادته لزمه الصوم. لأن عنده أن ذلك اليوم هو من رمضان 
فيؤاخذ بما عنده أي بما يعتقده. 


١‏ ثانياً: مذهب الشافعية!0149: 


يثبت هلال رمضان بخبر العدل. وخبره يعتبر بطريق الرواية على أحد القولين في 
مذهبهم. فيقبل بهذا الاعتبار خبر المرأة برؤيتها هلال رمضان. وعلى القول الآخر يقبل 
قول الواحد العدل بطريق الشهادة؛ فلا يقبل إلا قول الرجل العدل, فلا تقبل شهادة 
المرأة برؤيتها الهلال. 


وفي قول عند الشافعية لا يثبت هلال رمضان إلا بشهادة رجلين عدلين كما في غيره 
من الشهور. وما قلناه كله عند الشافعية سواء كانت السماء مصحية أم لا. 


ثالثاً: مذهب المالكية: 


عندهم لا يثبت هلال رمضان بشهادة عدل واحدء. وإنما يثبت بشهادة عدلين إذا كان 
في السماء غيم» فإن لم يكن فكذلك تكفي شهادة اثنين عدلين» وهو ظاهر ما في 


.175١-5757١ص «المجموع», جك اك رك سين «مغني المحتاج». جك‎ )١1185( 


١ 


المدونة للإمام مالك(*215. 

ولكن المالكية قالوا: إن رؤية الواحد كافية لثبوت هلال رمضان في محل لا اعتناء 
فيه بأمر الهلال؛ ولو كان الرائي امرأة ولكن بشرط أن تثق النفس بخبره9؟2"1, 

44 رابعاً: مذهب الحتابلة : 
ابن قدامة: وهذا قول عمرء. وعلىء» وابن عمرء وابن المبارك0159), 

- خامساً: مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري : «ومن صح عنده بخبر من يصدقه ‏ من رجل واحدء أو امرأة 
واحدة» أو عبل أو حر أو أمة. أو حرة ففكاع دا با الهلال قل رؤي البارحة في آخر 
شعيان ففرض عليه الصوم. صام الناس أو لم يصومواء وكذلك لواواة وحده. . 
الخ) 2159 , 


6- سادساً: مذهب الزيدية : 

قالوا: يثبت الهلال بخبر عدلين أو عدلتين بأنهما رأيا هلال رمضان. ويلزم الناس 
الصيام بهذا الخبرة؟"©. 

445 - سابعاً: مذهب الجعفرية: 


وعندهم : إن كانت الرؤية في داخل البلد. فلا بد من رؤية خمسين نفساً وشهادتهم 


. «المقدمات الممهدات» لابن رشد. ج١.» ص1897‎ )١١140( 

.71١ص‎ .١ج «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي».‎ )١١91( 

)١١957(‏ «المغني». ج“اء ص160ء «العدة شرح العمدة». ص2148 «غاية المنتهى في الجمع بين 
الإقناع والمنتهى». ج١.‏ ص ."7١‏ 

. «المحلى». ج5. ص70‎ )١١195( 

)١155(‏ «شرح الأزهان, ج27 ص ه-5. 


١١ه‎ 


على هذه الرؤية حتى تقبل شهادتهم. ويثبت بها رؤية هلال رمضان» وهذا سواء كانت 
السماء صحواً أو كان فيها علة من غيم ونحوه. فإن كانت الرؤية خارج البلدء فكذلك 
يشترط هذا العدد في رؤية هلال رمضان لثبوته ووجوب الصوم على الناس . 


أما إذا كان في السماء علة» فيكفي لثبوت الهلال شهادة شاهدين عدلين بأنهما رأيا 
الهلال. ومن رأى الهلال وحده من دون الناس لزمه الصيام©؟1©. 


7 القول الراجح في الخبر الذي يثبت به رمضان : 


والراجح ما ذهب إليه الظاهرية والحنابلة من ثبوت هلال رمضان بشهادة شخص 
عدل واحد, لما روي عن ابن عباس أنه قال: «جاء رجل إلى النبىّ يك فقال: إِنْي رأيتُ 
الهلالٌ فقال: أتشهّدُ أنَّ لا إله إلا الله؟ قال: نعم . قالّ: أتشْهّدُ أنْ محمداً رسولٌ الله؟ 
قال: نعم. قال كَل : يا بلالُ دن في الناسٍ فليصٌوموا غدأ». رواه أبو داودد2165. 


وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: «تراءى الناسٌ الهلال ‏ أي هلال رمضان - 
فأخبرتُ رسول الله بل أني رأيئٌُ» فصاءً. وأمرٌ اناس بصيامه» رواه أب داود أيضاً"*5©. 


ففي هُذين الحديثين الشريفين قبل رسول الله كَلِ خبر الواحد في رؤية هلال رمضان 
وأمر الناس بالصيام بناء على خبر الواحد. وأيضاً فإن الإخبار عن رؤية الهلال خبر عن 
دخول وقت فريضة الصيام . فيما طريقه المشاهدة فيقبل من واحد» كالخبر بدخول وقت 
الصلاة يقبل من واحر4؟1), 

انتهاء شهر رمضان: 

ينتهي صيام رمضان بهلال شهر شوالء ويثبت ذلك برؤيته من قبل اثنين عدلين 
يشهدان على رؤيتهما لهلال شوال في قول الفقهاء جميعاً على ما قاله الإمام ابن قدامة 
رحمه الله. ولم يستثنى منهم إلا أبا ثور فإنه قال: يقبل قول واحد؛ لأنه أحد طرفي 
)١١1945(‏ «النهاية» للطوسيء» ص١6١-١161.‏ 
)١195(‏ «سنن أبي داود)» ج25 ص14519-455 . 


. «سئن أبي داود)ء ج5. ص458‎ )١1١191( 
.١68-1١ها/)ص «المغني»)» ج20‎ )١194( 


حل 


شهر رمضان أشبه طرفه الأول أي هلاله, ولأنه خبر لا يجري مجرى الشهادات وإنما 
مجرى الرواية» والإخبار عن الأمور الدينية يقبل فيها خبر الواحدة؟'2. 

قةة ‏ وعند الحنفية: لا يغبت هلال شوال إن كانث السماء صحواً ‏ إلا شهادة 
من غيم ونحوه فلا تقبل في ثبوت رؤيته إلا شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين مسلمين 
عاقلين بالغين عدلين"2. 

0٠‏ وعند الظاهرية كما جاء في «المحلى» لابن حزم : «ولو صحٌّ عنده بخبر 
واحد أيضاً - كما ذكرنا ‏ فصاعداً أن هلال شوال قد رؤي فليفطر, أفطر الناس أو صامواء 
وكذلك لو رآه هو وحذده فإن خشي ذلك أذى فليستتر بذلك - أي بفطره 05١0)‏ , 


: القول الراجح فيما يثبت به انتهاء رمضان‎ ١ 


والراجح أن هلال شوال؛, الذي ينتهي به رمضان, يثبت هذا الهلال بشهادة الواحد» 
كما ذهب إلى ذلك أبو ثور والظاهرية؛ لأن ثبوت هلال رمضان يثبت بخبر الواحد. كما 
جاء في الحديث النبوي الشريف كما ذكرناه» فينبغي أن يثبت هلال شوال بمثل ما يثبت 
به هلال رمضان, وأيضاً التقيد بقول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد 
الدليل بتخصيصه بعدم التقيد فيه بخبر الواحد"”""©. 


هل يثبت هلال رمضان وشوال بخبر المرأة؟ 
أ عند الحنفية : يثبت هلال رمضان بإخبار امرأة عن رؤيتها الهلال. ولكن لا يثبت هلال 
فرك الادياة رحلين 2 ار سهادة رجل وامزاتين كبا "لود 07 
ب - مذهب الشافعية : وعندهم يثبت هلال رمضان بقول الواحد العدل. كما ذكرنا من 
)١1149(‏ «المغني». ج”27 صمه .١‏ 
)١٠٠١(‏ «البدائع». ج25 ص ,8١‏ «الفتاوى الهندية»» ج١.»‏ ص198١.‏ 
)11١1١(‏ «المحلى». ج”ت. ص ه"73 . 


(؟١٠١1١)‏ «نيل الأوطار». ج14 ص188-187. 
١٠ام)‏ الفقرة 2.»١7559«‏ والفقرة «8/ا17١2.‏ 


7و1 


قبل. ولكن اختلفوا في قبول قوله. هل هو بطريق الرواية أم بطريق الشهادة؟ فيه عندهم. 
وجهان مشهوران: 


(الأول): أنه بطريق الشهادة. وعلى هذا الوجه لا يقبل فيه قول المرأة. 
(الثاني): أنه بطريق الرواية فيقبل فيه قول المرأة5"©. 
وأما في الفطرء فلا يقبل في إثبات هلال شوال أقل من شهادة عدلين؛ لأنه إسقاط 

فرض - أي فرض الصيام ‏ فاعتبر فيه العدد احتياطاً للفرض25:9©, 

ج ‏ مذهب الحنابلة: يثبت هلال رمضان بقول المرأة وإخبارها برؤيته؛ لأنه خبر ديني 
فأشبه الرواية. والخبر عن القبلة ودخول وقت الصلاة . 

ولا يقبل قولها في إثبات هلال شوال. إذ لا يثبت عندهم هلال شوال إلا 

بشهادة رجلين عدلين. لأنها شهادة على هلال لا يدخحل بها في العبادة فلم تقبل 
فيه إلا شهادة اثنين كسائر الشهود©'20, 2 

د وعند الزيدية: يثبت هلال رمضان أو شوال بشهادة عدلين أو عدلتين. 

ه ‏ وعند المالكية : لا يثبت هلال رمضان بقول المرأة لا منفردة ولا معها رجل عدل. 
ولا معها امرأة ورجل عدل؛ لأن ثبوته بعدلين”'"©. وإذا كان هذا في هلال رمضان 
عند المالكية فأولى عندهم أيضاً في هلال شوال. . 

و- وعند الظاهرية : يثبت هلال رمضان بخبر المرأة الواحدة. كما يثبت بخبرها هلال شهر 


, 015١9لاوش‎ 


)١١١*‏ «المجموع». ج57 ص705-90. 

."١ «المجموع». ج5. ص4‎ )١١١5( 

.*":7١ «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى». ج١1 ص‎ ,.١1604 «المغني»؛ ج7. ص‎ )١1١١6( 
«شرح الأزهار»؛ ج7. ص ه-5. «الشرح الكبير للدردير في فقه المالكية». ج١. ص605.‎ )١١١5( 
. «المحلى». ج". ص9؟؟‎ )١17١7( 


م1 


: القول الراجح‎ - ٠١ 

والراجح قول الظاهرية. فيقبل قول المرأة المسلمة في ثبوت هلال رمضان وشوال. 
لأن إخبارهما برؤية الهلال من قبيل الإخبار بأمور الديانة» فيجري مجرى الرواية. وهذه 
يقبل فيها خبر الواحد رجلا كان أو امرأة. ما دامت العدالة متحققه فيهما. 


4 هل يفطر من رأى هلال شوال وحده؟ 
ومن رأى وحده دون غيره هلال شوال. فهل يفطر بناء على رؤيته هذه؟ 
أقوال للفقهاء فى هذه المسألة : 


فعند الحنفية : لا يفطر برؤيته المنفردة حتى لو كان الرائي الإمام وحده أو القاضي 
وحده(15"4) , 


وكذلك قال الحنابلة» وإن كان قد نقل عن ابن عقيل الحنبلي : يجب عليه الفطر 
07 لأنه برؤيته تيقن يوم عيد وهو منهي عنه. ولكن صاحب «كشاف القناع» الحنبلي 
رده بقوله : «وأجيب بأنه لا يثبت به اليقين في نفس الأمر إذ يجوز أنه خيل إليه فينبغي 
أن يتهم في رؤيته احتياطا للصوم*:"22. 


وعند المالكية ‏ كما ينقل ابن جزي المالكي - بأنه : «من رأى وحده هلال شوال لم 
يفطر عند مالك خوف التهمة» وسداً للذريعة. وعلى المذهب: إن أفطر فليس عليه شيء 
فيما بينه وبين الله051 , 


وقال الإمام النووي الشافعي : «ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطرء وهذا لا 
خلاف فيه عندنا لقوله 6ه : «صوموا لرؤيته » وأفطرٌوا لرؤيته)3517, وكذلك, الحكم عند 
)١1١1١8(‏ «الفتاوى الهندية». جا ص/1981907١.‏ 
)١75١09(‏ (كشاف القناع) . جك ص605. «غاية المنتهى في الجمع - الإقناع والمنتهى ) . جك 
ص ."7١‏ 
)١١١١(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص4؛". 
)11١1١(‏ «(المجموع». ج5. ص .3١١‏ 


الظاهرية. فهم في هذه المسألة كالشافعية3"19©. 
6 هل يشترط لثبوت هلال رمضان وشوال حكم القاضي؟ 


5 الجواب هو: عدم اشتراط حكم القاضي لثبوت هلال رمضان أو شوال» 
وقد ذكرنا أقوال الفقهاء فيما يثبت به الهلال من شهادة الواحد أو الإثنين في هلال رمضان 
زتسوال» ولم يذكر الفقهاء مع اشتراط الشهادة بالواحد والاثنين صدور حكم القاضي 
بذلك. فدل ذلك على عدم اشتراط حكم القاضيء بل إن بعض الفقهاء صرح بذلك» 
من ذلك قول فقهاء الحنابلة : «ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع رؤيته منعدل, 
ولو رده الحاكم ا القاضي 21515 , 


وقولهم أيضاً: «وإن رآه ‏ أي هلال شوال ‏ عدلان ولم يشهدا عند الحاكم» جاز لمن 
سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتهماء وجاز لكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا 
عرف عدالة الآخر 0519 , 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي: «من رأى الهلال واحد لزمه الصيام عدلاً كان 
أو غير عدل. شهد عند الحاكم أولم يشهد. قبلت شهادته أو ردّت. وهذا قول مالك» 
والليث» والشافعي » وأصحاب الرأي ‏ وابن المنذن)0"329" , 


| 07 - وتعليل ثبوت الهلال بالرؤية. وبخبر العدل عنها دون اشتراط حكم الحاكم 
بذلك هوما قاله ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله - فقد قال: وإن أخبره مخبر برؤية الهلال 
ممّن يثق بقوله لزمه الصوم. وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم. لأنه خبر بوقت العبادة 
يشترك فيه المخبر والمخبّر أشبه الخبر عن رسول الله لِةِ والخبر عن دخول وقت الصلاة» 
ذكر ذلك ابن عقيل» ومقتضى هذا: أنه يلزمه قبول الخبر وإن رده الحاكم؛ لأن رد 
الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر» ولا يتعين ذلك في عدم العدالة ‏ أي 


. «المحلى». ج5. صه"73‎ )١75١9( 

.١ج «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى». ج١ء ص2*70 «كشاف القناع».‎ )١11١( 
صه60ه.‎ 

)١71١5(‏ «كشاف القناع»). ج١1‏ ص”"0ه. 

(6١؟1١)‏ «المغني». ج”237 ص5 .١6‏ 


22 عدم عدالة المخبر -. فقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته 0510 
4- تكييف حكم القاضي بثبوت الهلال: 


لان رك اواوز ترف نان حل انار رارع را جوت 
الهلال إذا كانت شهادته معتبرة» ويثبت بمثلها الهلال نظراً لعدالة الرأي» وعدد الرائين 
وجنسهم على اختلاف الأقوال في ذلك. وإذا كان الأمر ما ذكرناه. فما تكييف حكم 
القاضي بثبوت الهلال إذا صدر بناءً على الإخبار أو الشهادة أمامه برؤية الهلال؟ 


الجواب: إن حكمه بذُلك في الحقيقة «فتوى» وليس حكماً قضائياً؛ لآن سلطة 
القاضي لا تمتد إلى أمور العبادات, وهُذا ما ذكره القرافي ‏ رحمه الله . وقوله هو 
الراجح . بل الصحيح. وإن قيل غير ذلك. فقد قال رحمه الله تعالى -: «اعلم أن 
العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم البتة بل القتيا فقط ٠‏ فكل ما وجد فيها 
من الإخبارات فهي قُنَيا فقطء فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة ة صحيحة أو 
باطلة. ولا أن هذا الماء دون القلتين 52 فيحرم على المالكي بد ذلك 
استعماله ٠‏ بل ما يقال في ذلك إنما هو «قتّياه» فإن كانت أي هذه القتيا ده يهن غنيم 
السامع عمل بها وإلا فله تركها والعمل بمذهبه؛ ‏ أي وإن حكم الحاكم بها لأنها تنا 
لا حكم . ويلحق بالعبادات أسبابهاء فإذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد؛ فأثبته 
حاكم شافعي ونادى في المدينة بالصوم لا يلزم ذلك المالكي لأن ذلك فتيا لا 


حكم. اا 


وهناك قول آخر في تكييف حكم القاضي بثبوت الهلال وهو قول ابن راشد القفصي 
من فقهاء المالكية. ذكره الصاوي عنه فى «حاشيته) فقد جاء فيها: (إذا حكم -أي 
القاضي - بثبوت شهر رمضان بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم؛ لأنه 
أو لا يلزم المالكي صممه لأنه إفتاء لا حكم. وهذا قول القرافي. وهو الراجح عند 
الأصوليين؟)20512, 
)١15١15(‏ «المغني». ج”*. ص59١.‏ 
)١5170(‏ «الفروق» للقرافي» ج؛ » ص1495-58. 
)١151(‏ «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج١»‏ ص١755.‏ 


"١ 


وهناك قول ثالث في تكييف حكم القاضي في مسالتناء فقد جاء في «حاشية 
الصاوي» : «وللناصر اللقاني قول ثالث: وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعاً لا 
استقلالاً. فعلى هذا إذا حكم الحاكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم. إلا أن حكم 
بوجوب الصوم ‏ أي : فلا يلزم حكمه المالكي 25190. 


8 هل يلزم من رأى الهلال أن يشهد أمام القاضي؟ 


لا يلزمه ذلك» باعتبار أن حكم القاضي بثبوت الهلال فتوى وليس بحكم. وأن الهلال 
يثبت بدون شرط حكم القاضي؟ 


والجواب: نعمء يجب على من رأى الهلال أن يشهد بما رأى أمام القاضي. فقد 
جاء في فقه المالكية : «وعلى عدل رأى الهلال أو مرجو لأن يقبل بأن كان مجهول الحال 
رفع رؤيته للحاكم. أي: يجب على كل منهما أن يخبر الحاكم بأنه رأى الهلال» ولو 
علم المرجو جرحة نفسه (أي عدم عدالته) والمختار عند الفقيه اللخمي : على العدل 
والمرجو أوغيرهما الرفع ‏ أي إلى الحاكم ‏ لأجل فتح باب الشهادة. وظاهر قول اللخمي 
أنه يجب على الفاسق الرفع إلى الحاكم كما يجب على العدل ومجهول الحال)""" . 

وعند الحنفية: «إذا رأى الواحد العدل الهلال ‏ هلال رمضان ‏ يلزمه أن يشهد بها 
في ليلته حراً كان أو عبداً. ذكراً كان أو أنثى. حتى الجارية المخدرة تخرج وتشهد بغير 
إذن مولاها. والفاسق إذا راه وحده يشهد لأن القاضي ربما يقبل شهادته. هذا في 
المصر. وأما 5 السواد إذا رأى أحدهم هلال رمضان يشهد في مسجد قريتهء وعلى 
الناس أن يصوموا بقوله بعد أن يكون عدلاً إذا لم يكن هناك حاكم يشهد عنده2""2. 

لماذا تجب الشهادة أمام القاضي برؤية الهلال؟ 


.151-15١»ص‎ 1١ج «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير»‎ )١7194(-- 


.ها١١ضص «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» . جك3ء‎ 07١ 
.١6ا/ص «الفتاوى الهنديةعو, جك“‎ )0171؟1١‎ 


ف 


ثبوت الهلال لا يتوقف على حكم القاضي»ء فما تعليل الوجوب على من يرى الهلال أن 
يتقدم بالشهادة بذلك أمام القاضي؟ 


والجواب من وجهين : 

الوجه الأول: أن هذا الحكم من القاضي. وإن كان «قُتَيا» ولكنه بني على شهادة 
معتبرة من قبل شهود عدول. فهو إذن. إخبار من القاضي لعامة الناس بشهادة العدول 
أمامه بأنهم رأوا الهلال. ومن أخبره مخبر عادل يثق به لزمه الصوم . والقاضي نائب عن 
المسلمين بسماع شهادة من رأى الهلال, ونائب عنهم في تزكيتهم والتأكد من عدالتهم. 
بلى هو أقدر منهم في ذُلك, وإخبارهم بذّلك. 

الوجه الثاني : وإذا با بنى القاضي حكمه في ثبوت الهلال على شهادة منفردة أو على 
شهادة امرأة وبعض الناس يثبت عنده الهلال بهذه الشهادة, وبعضهم لا يثبت بهاء » فإن 
حكم القاضي يفيد من يعتقد ثبوت الهلال بما يثبت به في حكم القاضي, فيعملون 
بمقتضى هذا الحكمء كما أن للآخرين الأخذ به لأنه بني على أمر اجتهادي سائغ . 

١‏ مخالفة حكم القاضي بعدم ثبوت هلال رمضان: 


إذا حكم القاضي 0 ثبوت هلال رمضان لرده شهادة من شهد بِذُلك. وجب 
الصوم على من رأى الهلال أو أخبره به الثقة. 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «المشهور في المذهب ‏ مذهب الحنابلة - 
أنه متى رأى الهلال واحد لزمه الصيام 1 كان أو غير عدل. شهد عند الحاكم أولم 
يشهدء. قبلت شهادته أو رُدّت. وهذا قول مالك. والليث» والشافعى, وأصحاب الرأي , 
وابن المنذر. 


وقال عطاء. وإسحاق: لا يصوم. وقد روى حنبل عن أحمد: لا يصوم إلا في 
جماعة الناس . وروى نحوه عن الحسن وابن سيرين)235"9, 


وفي «المغني» أيضا أنفا: «وإت أخبره مكبر برؤيه ة الهلال ينلى بقوله لزْمه الصوم , و ن لم 


(؟717) «المغني»» ج27 ص 56هة١‏ 1 


وف 


يثبت ذلك عند الحاكم ؛ لأنه خبر بوقت العبادة يشترك فيه المخبر والمُحْبّر أشبه الخبر 
عن رسول الله يل والخبر عن دخول وقت الصلاة. ذكر ذلك ابن عقيل . ومقتضى هذا : 
أنه يلزمه قبول الخبر وإن رده الحاكم, لأنْ رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بحال 
المخبر» ولا يتعين ذلك في عدم العدالة, وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره 
عدالعه)05559), 


وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «رجل رأى هلال رمضان وحده فشهد ولم 
تقبل شهادته. كان عليه أن يصوم. وإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاءع»2”9. 


فهذه الأقوال صريحة في وجوب مخالفة حكم القاضي بعدم ثبوت هلال رمضان من 
قبل من رأى الهلال بنفسهء أو من قبل من أخبره مخبر ثقة بأنه رأى الهلال. 


- مخالفة حكم القاضي بعدم ثبوت هلال شوال: 


وإذا كان حكم القاضي بعدم ثبوت هلال الفطر (شهر شوال) لرده شهادة من شهد 
بالرؤية» لجهله بعدالتهما وعدم وثوقه بقولهماء جاز لمن علم عدالتهما ووثق بخبرهما 
أن يأخذ بشهادتهما ويفطر. جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن راه اثنان وشهدا 
عند الحاكم جاز لمن سمع شهاداتهما الفطر إذا عرف عدالتهماء ولكل واحد منهما الفطر 
بقولهما لقول الني ككلَ: وإذا شهد اثنان فصوموا وافطرُوا». وإن شهدا عند الحاكم فردّ 
شهادتهما لجهله بحالهماء فلمن علم عدالتهما الفطر بقولهما لأن رد الحاكم هاهنا ليس 
بحكم منه» وإنما هو توقف لعدم علمهء فهو كالوقوف عن الحكم انتظاراً للبينة»255©. 

أما إذا لم يتقدم أحد للشهادة أمام القاضي. أو تقدم غير العدل للشهادة فرد 
شهادته. وأصدر القاضي حكمه بعدم ثبوت هلال شوال. وقد رآه واحد عدل لم يتقدم 
للشهادة, أو تقدم ورده القاضي ء فهل يجور لهذا الفطر أم لا 

جاء في «المغني ) لابن قدامة الحنبلي : رولا يفطر إذا رآه وحجدهة وروي هذا عن 
مالك والليث. 


اسففلة «المغني». اج ص656١.‏ 
)١7571(‏ «الفتاوى الهندية)», اج ص/97ا1598195. 


: ١5١ «المغني». اج ص‎ 17170١ 
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وقال الشافعى : يحل له أن يأكل حيث لا يراه أحد؛ لأنه تيقنه من شوال. فجاز له 
الأكل كما لو قامت به بينة) 9" . 


وعند ابن عقيل الحنبلي : يفطر سرأًء ولكن ردٌ الحنابلة على قول ابن عقيل» فقد 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطرء وقال 
ابن عقيل: يجب الفطر سرا؛ لأن تيقنه يوم عيدء وهو منهي عن صومه . 


وأجيب بأنه لا يثبت به اليقين في نفس الأمر إذ يجوز أنه خيل إليه» فينبغي أن يتهم 
فى رؤيته احتياطاً للصوم وموافقة للجماعة)3559) , 


وعند الحنفية : «فمن رآه ‏ هلال شوال ‏ وحده لا يفطر أخذاً بالاحتياط في العبادة» 
فإن أفطر فعليه القضاء0759 , 


١‏ - مخالفة حكم القاضي بثبوت هلال رمضان أو شوال: 


وإذا حكم القاضي بشوت هلال رمضان أو شوال» وقد بنى حكمه على شهادة عدل 
واحد. أو على شهادة امرأة عدلة واحدة» فهل يجوز لمن لا يرى ثبوت الهلال بهذه 
الشهادة أن يخالف حكم القاضي», فلا يصوم ولا يفطر بموجب حكمه؟ 


الجواب مبني على تكييف حكم القاضي هل هو (فتوى) أم حكم؟ فإن قلنا إنه 
فتوى» فلا يلزم هذا الحكم من لا يرى ثبوت الهلال بما استند إليه الحكم». وإن قلنا: 
إنه حكم في محل اجتهاد كان الحكم ملزماً للجميع وقد أشرنا إلى هذه المسألة ونعيد 
ذكرها هناء فقد قال فقهاء المالكية: «إذا حكم الحاكم بثبوت شهر رمضان بشهادة 
شاهدء فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم لأنه حكم وقع في محل يجوز فيه الاجتهاد 
وهو العبادات» وهذا قول ابن راشد القفصي؟ أو لا يلزم المالكي صممه لأنه إفتاء لا 
حكمء, لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات, وحكمه فيها يعد إفتاء» فليس للحاكم أن 
يحكم بصحة صلاة أو بطلانها وهذا قول القرافي؟ وهو الراجح عند الأصوليين. 


.١١١ص «المغني»» ج27‎ )١1775( 
«و(كشاف القناع) . ج١1 » ص60"5.‎ )117177 
: ١8ص «الفتاوى الهندية), ج01‎ )١7١174( 


وللناصر اللقاني قول ثالث وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات تبعاً لا استقلالاً . 
فعلى هذاء إذا حكم الحاكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم إلا إن حكم بوجوب 
الصوم فلا يلزم . قاله شيخ مشايخنا العدوي259, 


4 الراجح في موقفنا من حكم القاضي بشأن الهلال: 

إذا حكم القاضي بثبوت الهلال أو عدم ثبوته. فالراجح اتباعه في ذلك؛ لأن ما يثبت 
به الهلال ‏ وهو مبني على حكم القاضي ‏ من الأمور الاجتهادية التي يسوغ الأخذ بها 
ويترجح ما يأخذ به القاضي باعتباره يؤدي إلى وحدة المسلمين في أدائهم شعيرة الصوم 
ابتداء وانتهاع والشرع الإسلامي يحرص على وحدة المسلمين وعدم تفرقهم واختلافهم 
كلما أمكن ذلك وكان اجتماعهم على أمر سائغ . 


وقد سثل شيخ خ الإسلا م ابن تيمية عن رجل رأى الهلال وحده فهل له أن يفطر وحدى 
أو يصوم وحده» ع جمهور الناس؟ فذكر رحمه الله أن في هده المسألة ثلاثة الراك 
توك البى كلو: 0 يوم تصومون» وفطت يوم قارو وأضحاكم يوم 


0 رواه الترمذي . 

وقال الترمذي في معناه: فسّر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا 
الحديث أن الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس. 

كر 0 تيمية ‏ رحمه الله - قو الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: يصو 3 الإمام 


انني كك : «إذا 0 0 رأيتموه ارا 20 خطاب - لكن 0 
كان في مكان ليس فيه غيره. إذا راه صامهء فإنه ليس هناك غيرو”0©, 


(3779) «الشرح الكبير» للدردير. و«حاشية الدسوقي», ج١1‏ ص7١م26‏ ورحاشية الصاري على الشرح 


الصغير» للدرديرء جل ص .7531١‏ 
)١17(‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية).» ج76. ص؛ ١١‏ وما بعدها. وص7 703705-7١‏ 
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الهلال. ولا يمكنهم إبلاغ شهادتهم إلى حاكم منطفة أخركا: ففي هذه الحالة يصوم بناء 
على رؤية نفسه أو يخبر الثقة له بالرؤية» وكذلك في الفطر بناء على رؤيته أو إخبار الثقة 
بذلك. بشرط العدد والذكورة فى شهود الرؤية أو بدون هذا الشرط على النحو الذي 
فصّلناه حسب اراء الفقهاء المختلفة. وكلها سائغة. 


6 هل يجوز إثبات الهلال بالحساب: 


ثبوت الهلال يكون بالرؤية» وقد ذكرنا الأحاديث الدالة على ذلك منها: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته)7"©. فالصوم والفطر معلقان برؤية الهلال: هلال رمضانء 
وهلال شوال. فلا يجوز إثباتها بالحسابات الفلكية, وقد بيّنا الحكمة فى ذلك259©. 


وقد صرح الفقهاء بعدم جواز الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات الهلال» 
وإيجاب الصوم بناء على هذا الإثبات؛ لأن الشرع علّق الصيام بالرؤية لا بالحساب. 


قال المالكية : «ولا يثبت الهلال بقول منجم, أي : مؤقت يعرف سير القمرء لا في حق 
نفسه) ولا في حقى غيره ؛ لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال لا بوجوده 
إن فرض صحة قوله)2059 , 


رؤية هلال ل 0 508 00 عد 0 من 0 0 
المستفيضة عن لبي 8 بذلك كثبرة وقد أ صا تي موا 
قديم أصلا صلا ولا خللاف في حديث. ار 


وقال ابن تيمية أيضاً: «المعتمد على الحساب في الهلال ضال في الشريعة مبتدع 
فى الدين)252 , 


(١*؟١)‏ الفقرة 569 6»48. 

(9؟١)‏ الفقرة 2 ©4448». 

. 54١ص‎ ».١ج «الشرح الصغير للدردير في فقه المالكية»,»‎ )١178( 
. «مجموع فتاوى ابن تيمية»: ج78 ص177‎ )١74( 

. 73١ «مجموع فتاوى ابن تيمية». ج376 . ص/‎ )١176( 


يفا 


5 اختلاف المطالع, واراء الفقهاء فيه : 


لا نزاع فيهء بمعنى أنه قد يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال ليلة كذا في أحد 
البلدتين دون الأخرى. وإنما الخلاف بين الفقهاء في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه 
هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم. ولا يلزم العمل بمطلع غيره؟ أم لا يعتبر 
اختلافهما بل يجب العمل بالأسبق رؤية, حتى لو رؤي في المشرق ليلة الجمعة. وفي 
المغرب ليلة السبت» وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق؟050 

اختلااف بين الفقهاء نوجزه بالآتي : 

07 أولاً: مذهب الحنفية: 

المعتمد عند الحنفية. وهو ظاهر الرواية في مذهبهم. هو عدم اعتبار المطالع فإذا 
ثبت الهلال في بلدٍ ‏ أي هلال رمضان ‏ وجب الصيام على أهل البلد الآخر الذي لم 
ير الهلال فيه "2 , 

وفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية): «ولا عبرة لاختلاف المطالع كف ظاهر 
الرواية. وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني قال: لورأى أهل مغرب هلال رمضان 
يجب الصوم على أهل مشرق)2079. 

ثانياً: مذهب الحتابلة : 

قالوا: «وإذا ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس»2"50, وقالوا أيضاً: «وإذا 
ثبتت رؤية الهلال بمكان قريب كان أو بعيداً لزم الناس كلهم الصوم. وحكم من لم يره 
حكم من رآه لقوله يكِِ: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته». وهو خطاب للأمة 


كافة. ..)30"40), 


)١75(‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين. ج7') ص797. 
)١79(‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين. ج7؟'» ص”7”97. 
(8؟١)‏ «الفتاوى الهندية», ج١»‏ ص1948١-199.‏ 
)١759(‏ «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى). ج١.‏ ص9١5-١5؟7.‏ 
(40؟1١)‏ وكشاف القناع». ج١ء‏ ص5 .68١‏ 
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وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد 
الصوم لقوله تعالى : «فْمَنْ شهد منكم الشهر فليَصَمةُ». وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر 
رمضان بشهادة الثقات» فوجب صومه على جميع المسلمين»23"49. 


8 ثالثاً: مذهب المالكية: 


جاء في «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي المالجي: «إذا رأى الهلال أهل بلد 
لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان وفاقاً للشافعي وعلواقا لابن الماجقون من فقهاء 
المالكية - ولايلزم - أي الصيام ونحوه ‏ في البلاد البعيدة 15 كالأندلس والحجاز 
إجماعاً»”074 , 


رابعاً: مذهب الشافعية5١0:‏ 


قالوا: إذا رُؤْي الهلال في بلدء ولم يروه في بلد آخرء ينظر: فإن تقارب البلدان 
فحكمهما حكم بلد واحدء ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف. وإن تباعد البلدان 
فوجهان (أصحهما): لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر. 


وأما ما يعتبر به البعد والقرب فثلاثة أوجه (أصحها): أن التباعد يختلف باختلاف 
المطالع» كالحجاز والعراق وخراسان. والتقارب أن لايختلف كبغداد والكوفة لأ مطلعٌ 

هؤلاء مطلع هؤلاء. فإذا هؤلاء فعدم رؤية الآخرين له إنما هو لتقصيرهم في التأمل 
أ و لعارض بخلاف مختلفي المطلع . 


١‏ القول الراجح 


والراجح ما ذهب إليه الحنابلة لما احتجوا به لمذهبهم, وهو حديث رسول الله هه : 
«صوموا لرؤيته. . .». والخطاب لجماعة المسملين مهما اختلفت ديارهم وبلادهم, 
ولكن يبدو لي أن من اللازم تقييده باشتراك بلد الرؤية مع غيره من البلاد بليل أو بجزء 
منه كالبلاد العربية» أما إذا كان اختلاف المطالع كثيراً جد كأن يكون في أحد البلدين 


. «المغني». جك ص لال8/8‎ )١1741( 
. 1780-١4ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )١1117( 
.3”١٠١صضص «المجموع». جك‎ )١74*( 
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ليل وفي الآخر نهارء ورؤي الهلال في البلد الأول فإن حكم الرؤية يختص به دون 
الثان 
ي . 


ومما يرجح ترجيحنا أنه يتفق ورغبة الشريعة الإسلامية في وحدة المسلمين 
واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية. لا سيما في زماننا حيث يمكن إعلام جميع بلاد 
الإسلام برؤية الهلال في البلد الذي رؤي به عن طريق الراديو وغيره. 


الانتقال من بلد الرؤية إلى غيره وبالعكس: 


وإذا انتقل المسلم من بلد الرؤية إلى غيره وبالعكس في شهر رمضان فإن الحكم 
بالنسبة إليه يختلف باختلاف الحالات التالية9؟25: 


الحالة الأولى: لو شرع في الصوم في بلد الرؤية» ثم سافر إلى بلد بعيد لم ير أهله 
الهلال حين رآه أهل البلد الأول. فاستكمل صيام ثلاثين يوماً من حين صامء فإن 
قلنا: لكل بلد حكمه ومطلعه فالصوم يلزمه معهم؛ لأنه صار منهم أي : من أهل 
البلد الثاني الذي انتقل إليه. وهناك قول: يفطر لأنه التزم حكم البلد الأول» وإن 
قلنا: تعم الرؤية كل البلاد لزم أهل البلد الثاني موافقته في الفطر إن ثبت عندهم 
رؤية البلد الأول بقوله أو بغيرهء وعليهم قضاء اليوم الأول. وإن لم يثبت عندهم 
لزمه هو الفطرء كما لو رأى هلال شوال وحده. ويفطر سراً. 


الحالة الثائية : ولو أن مسافراً من بلد لم يروا فيه الهلال إلى بلد رُؤْي فيه الهلال» فأفطروا 
وعيّدوا اليوم التاسع والعشرين من صومه. فإن عممنا حكم الرؤية أو قلنا له حكم 
البلد الثاني أفطر وعيّد معهم ولزمه قضاء يوم. وإن لم نعمم حكم الرؤية وقلنا 
له حكم البلد الأول لزمه الصوم . 


)١555(‏ «المجموع». جك شك ا 


(لبعمى (لثالك 


شروط وجوب الصيام 


١٠١ ”*‏ - تمهيد: 


لوجوب الصوم على الإنسان جملة شروط. ومنها ما يختلف الفقهاء في نوع اعتبارى 
هل هو شرط لوجوب الصومء أم هو شرط لصحة أدائه؟ ونحن نذكر هذه الشروط جميعاً 
باعتبارها شروط وجوب الصيام . 


: أولا: الإسلام”؟"1)‎ ٠064 

اتفق العلماء على أن الصوم لا يجب على الكافر في أحكام الدنيا حتى أنه لا 
يطالب بالقضاء بعد إسلامه. وعلى هذا إذا أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان لم يلزمه 
قضاء ما مضى من الشهر؛ لأن الوجوب لم يثبت في حقه فيما مضى فلا يجب قضائزه. 
وهذا مذهب الجمهور وعامة الفقهاء ومنهم الحنابلة, والشافعية. والحنفية, والمالكية. 
والأوزاعي , وأبو ثور. وغيرهم . وقال عطاء : عليه القضاى فيقضي ما فاته من رمضان. 

6 . ثانياً : البلوغ : 

لا يجب صوم رمضان على الصبي ولا على الصبية قبل البلوغ وإن كانا عاقلين» 
حتى لا يلزمهما قضاء ما فاتهما من رمضان بعد البلوغ لقوله كل : «رُفمَ القلّمُ عن ثلاث : 
عن الصبي حتى يبلغ - وفي رواية - حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيقٌ . وعن النائم 


(1:8؟١)‏ «البدائع», اج ص/الم «المغني». ج27 ص©8ه6١2‏ «المجموع». جك ص 537/8 . 


أذ 


حتى يستيقظ) . ولكن إذا استطاع الصوم الصبي أو الصبية وجب على وليهما أن يأمرهما 
بالصوم إذا بلغا سبع سنين من عمرهما بشرط أن يكونا مميزين. 


وقال الشافعية والحنابلة : ويضربهما على تركهما الصوم إذا بلغا من العمر عشر 
سنوات2"47, وإذا صاما أثيبا على صيامهما لصحة أداء الصوم منهماء وإن لم يكن واجباً 
عليهما. 


١5‏ - الراجح أمر الصبي والصبية بالصوم دون ضربهما: 


من الواضح أن أمر الصبي والصبية بالصوم إذا استطاعاه شيء حسن؛ ويجب على 
الولي القيام به قياساً على أمرهما بالصلاة إذا بلغا سبع سنين. ولكن ضربهما على تركهما 
الصوم إذا بلغا عشر سنوات قياسا على ضربهما على ترك الصلاة إذا بلغا عشر سنين» 
هذا قياس مع الفارق فلا يصح الأخذ به للفرق الظاهر بين الصلاة والصوم, لأن الصوم 
أشد عليهما من الصلاة. ثم إن الضرب إن كان عقوبة فالصبي والصبية لا يستحقان 
العقوبة لأنها تجب على ترك واجبء أو فعل لمحرم, ولم يصدر واحد منهما؛ لأن الصوم 
ليس بواجب عليهما. وإن أريد بالضرب التأديب لا العقوبة» فالتأديب ‏ في باب الصوم - 
بالنسبة للصبي والصبية وهو شاق عليهماء يكون بالأمر به والترغيب فيه والحث عليه لا 
بالضرب» والضرب ورد في ترك الصلاة» فلنقتصر على مورده ولا نقيس عليه الضرب في 
ترك الصوم . 


: 2" ثالثاً: العقل‎ ٠١١ 


لا يجب الصوم على مجنون للحديث الذي ذكرناه: «رفع القلم عن ثلاث . . 
الخ», فإن أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته وقت جنونه ؛ لأنه صوم فات في وقت سقط 
فيه التكليف عنه لجنونه فلم يجب. ولكن إن زال عقل المكلف بالإغماء ثم أفاق من 
إغمائه وجب عليه قضاء ما فاته من الصوم ؛ لأن الإغماء نوع من المرض وليس الجنون 


)١755(‏ «المغني»)» ج”, ص"67١1854-1.,‏ «المجموع». ج5ء ص2775, «الشرح الصغير» للدردير 
ووحاشية الصاوي». 1 ٠‏ ص 799 . 


(فحقنلة «المغني» 2 ج27 صكه1ل20 «المجموع». جت صضص 7177 ,2 «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية 
الصاوي». جل ص 73894 . 


يفن 


مثله فافترقا. وبهذا صرح الشافعية والحنابلة» وهو الراجح . 
4 رابعاً: الطهارة من الحيض والنفاس072: 


إن نقاء المرأة من الحيض والنفاس شرط لوجوب الصوم على المرأة وبهذا لايجب 
على الحائض والنفساء الصوم. ولا يصح منهما ولا يحل لهما بإجماع أهل العلم فهو 
حرام عليهما ما دام الحيض والنفاس. فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء لما روته أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت في الحيض: «كُنا نؤمر بقضاء الصّوم ولا تَوْمَرُ 
قشاء الضاوكه ترحى "لفيا عن الخائض بيدا الصدية وتان عليها اللعناء لأنها 
فى معتى الحائض . وقول السيذة عاقشة ‏ وضي الله عنها -:. وكا تؤمر» مغتاه: كان النبي 
يك يأمرنا بذلك لأنه هو صاحب الأمر عند الإطلاق. 


84 - وإذا حدث الحيض أو النفاس في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم سواء 
حدث في أول النهار أو في أخره . ومتى نوت الحائض أو النفساء الصوم وأمسكت مع 
علمها بالتحريم أثمت ولم يجزئها صومه؟؛"2. 

طهارة الحائض أو النفساء في نهار رمضان :. 

إذا طهرت الحائض أو النفساء فى نهار رمضان. فعند الشافعية: يستحب لها أن 
تمسك بقية النهار. فلا تباشر المفطرات من أكل وشرب ونحوهما . 

وعند الحنابلة قولان و وجوبف الإمساك وعدمه( 319 , 
في «حاشية الدسوقي) في فقه المالكية: «فإذا زال الحيض أو النفاس فى أثناء نهار 
رمضان. أو انقضى السفرء أو زال الصباء وبلغ في أثناء نهار رمضانء أو زال 
الجنون. . . فلا يستحب لهم الإمساك. ويجوز لهم التمادي في تعاطي المفطر» . 


(54؟١)‏ «المغني»» ج22 ص 215472 «المجموع»). جك ص 7581-758١٠0‏ 2 
(1749) «المغني». ج"ا. ص14 . 
)١١76١(‏ «المغني»» اج ص17١21‏ «المجموع». جك ص .781-758٠‏ 


وفنا 


وفي «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» مثل ما ذكره الدسوقي في «حاشيته» 
وزادا عليه بضرب الأمثال» فقد جاء فيهما: «من زال عذره المبيح للفطر كالمسافر إذا 
قدم لأهله ‏ أي نهار رمضان ‏ فلا يستحب له إمساك بقية يومه وله أن يطأ زوجته كذلك 
أي : التي زال عذرها المبيح لها الفطر بأن قدمت معه من السفرء أو طهرت من حيض 
أو نفاس» أو بلغت نهاراً في رمضان»7". وكذلك الحكم في كل من أبيح له الفطر 
من أول نهار رمضان, كالمسافر والمريض, إذا زال عذره في أثناء النهار فهو على 
الاختلاف الذي ذكرناه بين الفقهاء9*"©. 


ا١٠‏ - كيفية وجوبد القضاء على الحائلض والنفساء : 


ووجوب القضاء على الحائض والنفساء بعد طهارتهما إنما هو بأمر مجدد وليمس هو 
هو المذهب2"092, 


7 - الحائض إذا انقطع حيضها ليلا ولم تغتسل0"9: 
إذا انقطع عن الحائض حيضها ليلا ولم تغتسل فهل يجب عليها الصوم؟ 


قال الحنابلة: إن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب 
سواء . والجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح» ثم يغتسل ويتم صومه في قول عامة أهل 
العلم. ولكن يشترط أن ينقطع عنيضها قبل طلوع الفجتره لأنه إن وجد جزء منه في النهار 
أفسد الصوم . كما يشترط أن تنوي الصوم أيضا من الليل بعد انقطاعه؛ لأنه لا صيام لمن 
لم يُبِيّت الصيام من الليل. 


)١1161(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير. ج١؛‏ ص4 5١‏ » «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية 
الصاوي»؛ ج١.‏ ص717. 

(؟85١١)‏ «المغني». ج. ص14١.‏ ودحاشية الدسوقي». ج١.ء‏ ص4١5.‏ ودحاشية الصاوي. ج١١‏ 
ص7143. 

.179-1١78ص «المغني». ج”ء‎ )١15854( .78١ص «المجموع»؛ ج5.‎ )١1189( 


>33 


تغتسل من الليل قبل الفجر. سواء فرطت في الاغتسال أو لم تفرط ؛ لأن حدث الحيض 
يمنع الصوم بخلاف الجنابة» وقد رد الإمام ابن قدامة الحنبلي على هذا القول فقال: 
«إنه حدث يوجب الغسل» فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم 
كالجنابة. وما ذكروه لا يصح لأن من طهرت من الحيض ليست حائضا. وإنما عليها 
حدث موجب للغسل فهي كالجنب. يوضحه: أن الجماع الموجب للغسل لو وجد في 
الصوم أفسده كالحيض . وبقاء وجوب الغسل منه كبقاء وجوب الغسل في الحيض. وقد 
يستدل على ذلك أيضاً بقوله تعالى: «فالآن باشرومُنَ وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا 
واشربُوا حتى يتبيّن لكم الخيطٌ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»ه”*"2, وجه الدلالة 
بهذه الآية الكريمة أنه لما أباح المباشرة إلى تبين الفجر علم أن الغسل إنما يكون بعده. 


(60؟١)‏ [سورة البقرة: الآية لا4م1]. 


للمى (لرابع 
الرخصة في الإفطار 
٠١#‏ تمهيد: 


الصوم فرض عينيٌ » أي : يجب على كل مسلم أو مسلمة إذا توافرت شروط وجوبه. 
ولكن قد يوجد في الفخصق عدر يبيج له الإفطار فيفطر؛ لأن الإسلام دين يسرء قال 
تعالى : «وما جَمَل عليكُمْ في الدّين من حَرَّج00*94. وقال تعالى : طيُريد الله بكم 
اليْسرَ ولا بريد بكم الغسرج 0*0" . ومن هنا جاءت الرخصة في الإفطار تخفيفاً من الله 
تعالى» يا لعباده. ودفعاً للحرج والمشقة عنهم . بل وقد يبلغ العذر المبيح للإفطار 
إلى درجة وجوب الأخذ برخصة الإفطار. فمن هم أصحاب هذه الأعذار المبيحة للفطر 
في رمضان على وجه الرخصة أو الوجوب؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية: 


200 أولاً : الشيخ الكبير والعجوزن©*0: 


الرجل الطاعن في السن والمرأة العجوز إذا كان الصوم يجهدهما ويشق عليهما 
مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيئاً لقوله تعالى : ط«وعلى الذين يُطيقونه 
فدية طعام مسكين74*". قال ابن عباس: هذه الآية: «كانت رخصة للشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيئاةء وهذا قول 
الجمهور من الحنابلة وغيرهم . 

وقال الإمام مالك: لا فدية عليهما لأنهما تركا الصوم لعجزهما فلم تجب عليهما 


(65؟1١)‏ [سورة الحج : الآية 4لا]. 
)١1781(‏ [سورة البقرة: الآية 186]. 
(1768) «المغني», جء ص١5‏ 21 «المجموع». ج5. ص787. 
(69؟7١)‏ [سورة البقرة: الآية 184]. 


ف 


القلاية كنا لو عه لمرضن اتضل .له الحوت. 

وللشافعي قولان كالمذهبين, والراجح قول الجمهور للآية الكريمة وتفسير ابن 
عباس لهاء ولأن أداء الصوم واجب فجاز أن يسقط إلى الفدية؛ لأن لهما ذمة صالحة 
لتعلق الحقوق بها. فإن كانا عاجزين عن الإطعام أيضاً فلا شيء عليهما لقوله تعالى : 
ذلا يُكَلف الله تفسا إل وُسمهاه20. 


مم ثانياً المريض"35): 


والشخضن العريفج: ربجلا كان أو 0 إذا كان امرضة لااررضى رفويس عليه 
الصوم إن صام . أفطر وأطعم لكل يوم مسكينا أبارذااكاك فرظ عر النعاءمنه» وإذا 
صام شق عليه أو زاد مرضه أو تأخر برؤه انان الصيام أن مك مرضه فيه 
أو يمنع من الانتفاع بالدواء والعلاج» جاز له في هذه الحالات الإفطار. ووجب عليه 
الفعجاء يع التعاي قال تعالئ : #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام 
أحَر7. والمرض المبيح للفطر هو ما قلناه ووصفناه» فلا يشمل المرض الذي لا 
يتضرّر صاحبه بالصوم كمن به جرب ونحو ذلك كما قال الحنابلة. 


5 الصحيح إذا خاف المرض بالصيام : 


الشخص الصحيح إذا خاف المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادة المرض 
بالصيام في إباحة الفطر؛ لأن المريض إنما أبيح له الفطر خوفاً مما يتجدد بصيامه من 
زيادة المرض وتطاوله, فالخوف من حدوث المرض بالصيام هو في معناهت3719), 

٠‏ - ثالثاً: من كانت صنعته شاقة: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وقال أبو بكر الآجري: من صنعته 
(60؟1١)‏ [سورة البقرة: الآية 845؟]. 
١51؟117)‏ «المغني». ج27 ص547 2158-1 «(كشاف القناع». جك ص8 0ه «المجموع». جكت2 

ص 585-385 . 


.]1١86 [سورة البقرة: الآية‎ )١17557( 
: ١ «المغني»» ج27 صلم‎ )1١ 5595 


فض 


شاقة؛ فإن خاف بالصوم تلفاً أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة, فإن لم يضره تركها أثم 
بالفطر. وإن لم ينتف التضرر بتركها فلا إثم عليه بالفطر للعذر)2"'9. ومثل هذا جاء 
فى «غاية المنتهى» فى فقه الحنابلة9""" , 

رابعاً: من غلبه الجوع والعطشس2557: 

ومن غلبه الجوع والعطش وخاف على نفسه الهلاك إذا استمر فى صومه جاز له 
الإفطار. وإن كان صحيحاً. لقوله تعالى: «ولا تَقتْلُوا أنفُسكم إن الله كان بكم 
رَجيماً2"074. وقوله تعالى : «إولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التّهلّكة004". فيفطر لهذا العذر 


8 3 خخامساً: المسافر*2©: 


دكرد البجار سرا نه تقصر فيه الصلاة أن يفطر في رمضان باتفاق العلماء. سواء كان 
قادراً على الصيام أو عاجزاً عنة) وسواء شق عليه الصوم أم لم يشق. 


وأما مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويجوز فيه الفطر. فعند مالك. والشافعي, 
وأحمد مسيرة يومين كما بين مكة وجدة أو ستة عشر فرسخا. 


وقالت طائفة من السلف والخلف : بل له أن يقصر ويفطر في أقل من مسيرة يومين . 
وهذا قول قوي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما دام سفره يعتبر سفراً عرفاً. 

وللمسافر أن يفطر إذا فارق بيوت قريته» وجاء في «كشاف القناع» : «والمسافر سفر 
قصر يُسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته العامرة)2"“0, 


)١11514(‏ «كشاف القناع». ج١.ء‏ ص608. 

)١175(‏ «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى»2 ج1١‏ ص”"7”217. 

. «البدائع» للكاساني؛ ج217 ص90‎ )١1155( 

.]196 [سورة النساء: الآية 179]. (1548؟1١) [سورة البقرة: الآية‎ )١761( 

)١1759(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» ج8". ص 9١7-؟1١7.,‏ «المجموع). ج5. 
ص788-787. «المغني». ج. ص 14. «الشرح الصغير» للدردير» ودحاشية الصاوي». 
جك ص147؟. (177) «كشاف القناع», ج١.‏ ص509. 
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وإذا سافر في أثناء يومه فله أن يفطر. وإذا قدم المسافر في أثناء النهار وكان قد أفطر 
في سفرهء استحب له أن يمسك بقية يومه عند الشافعية. ومن وافقهمء ولا يستحب له 
الإمساك عند المالكية وموافقيهم . 


: 0770 نتادساً: الحامل والمرضع‎ ٠١5٠ 


الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على نفسيهما أفطرتاء وعليهما القضاء ولا فدية 
عليهما بلا خلاف بين الفقهاء كالمريض إذا أفطر. وإن خافتا على نفسيهما وولديهما 
فكذلك عليهما القضاء فقط. وإن خافتا على ولديهما لا على نفسيهما أفطرتا وعليهما 
القضاء. أما الفدية فتجب لكل يوم عند الحنابلة. والقول الأصح عند الشافعية . 


وقال الليث: الفدية على المرضع دون الحامل. وهذا مذهب المالكية. 


وقال عطاع. والزهري . والحسن. وسعيد بن جبير» والنخعي , وأبو حنيفة : لا فدية 
عليهما لما روى أنس بن مالك عن رجل من بني كعب عن النبي كَل أنه قال: «إن الله 
وضَعّ عن المسافر شَطْرٌ الصلاة وعن الحامل والمُرضع الصّيام. . والله لقد قالهما رسول 
الله يلخ أحدهما أو كليهما» رواهما النسائى والترمذي2079, 


وجه الدلالة بهذا الحديث أن البي كل لم يأمر بالفدية. ولأنه فطر أبيح لعذر فلم 
تجب فيه فدية كالفطر للمرض . 


واحتج ابن قدامة الحنبلي للقول بوجوب الفدية مع القضاء إذا أفطرت الحامل خوفاً 
على جنينهاء وأفطرت المرضع خوفاً على رضيعهاء بقوله رحمه الله تعالى : ولنا قول الله 
تعالى : «وعلى الّذين يُطيقونّه فديةٌ طعامٌ مسكين» والحامل والمرضع داخلتان في عموم 
هذه الآية. قال ابن عباس في هذه الآية: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً. والحبلى والمرضع إذا خافتا 


[للحفيلة «المغني). ج27 ص ١*8‏ 2 «مجموع فتاوى 5 تيمية), ج25 ص6١؟‏ 2 «المجموع». جك 
ص”797 2 «الهداية وفتح القدير». ج237 ص 287 (حاشية الصاوي». جك ص”"ه؟. «غاية 


المنتهى ١)‏ جل ص73:26 
١1١79‏ ) رواه الترمذي في وجامعه). اج 0 


0 


على أولادهما أفطرنا وأطعمتا» رواه أبو داود 235 , 


وروي ذلك عن ابن عمر ولا مخالف لهما في الصحابة» ولأنه فطر بسبب نفس 
عاجزة من طريق الخلقة فوجبت به الفدية كالشيخ الهرم . 

والحديث الذي احتج به القائلون بعدم وجوب الفدية لا حجة لهم به لأنه لم يتعرض 
لذكر الفدية فكانت موقوفة على الدليل كالقضاء فإن الحديث لم يتعرض له. أما القياس 
على المريض فلا يصح لأنه أخف حالا من الحامل والمرضع لأنه يفطر بسبب نفسه . 


والراجح وجوب الفدية مع القضاء إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفاً على الجنين 
أو الرضيع لرجحان أدلة هذا القول. 


١:١‏ - المرضع المستأجرة07"9: 


قلنا: إن المرضع إذا خافت على ولدها الرضيع الذي ترضعه جاز لها أن تفطر وعليها 
القضاء والفدية. فهل يسري هذا الحكم على المرضع المستأجرة لإرضاع ولد غيرها إذا 
خافت عليه إن صامت؟ 


الجواب: نعم؛ لأن جواز الإفطار للمرضع بوصف أنها مرضعء. وهذا الوصف لا 
يتغير سواء كانت ترضع ولدها أو ترضع ولد غيرها. ثم إن جواز الإفطار للمرضع هو 
لمصلحة الرضيع, وهذا المعنى لا يتغير سواء كانت المرضع أم الرضيع أو مرضعة له 
(لتحيك آنا لهذ 


وقد استدل بعضهم على جواز الإفطار للمرضع المستأجرة بالقياس على جواز الفطر 
للسفر. فإن هذا الجواز يشمل من سافر لغرض نفسه وغرض غيره » بأجرة أو بغير أجرة . 


هذا ومن الجدير بالذكر أن القاضي حسين من كبار فقهاء الشافعية قال: «ويجب على 
المرضع المستأجرة الإفطار إن تضرر الرضيع بصيامها». 


[سففة أخرجه أبو داود, انظر «عون المعبود شرح سئن أبي داودو, جك ص 1732-173١‏ 1 
)١17175(‏ «المجموع». اجكت0 ص7344. 


5 الفطر في القتال: 


جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ومن قاتل عدواً أو أحاط العدو ببلده» 
والصوم يضعفه عن القتال ساغ له الفطر بدون سفر للحاجة إليه)*"©. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الصوم إذا أضعف المجاهد عن الجهاد كره له 
بل يجب منعه. إن منعه من واجب آخر. ولما نزل التّتر في دمشق في رمضان أفتى ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالفطر للمقاتلين للتقوي على الجهاد ودفع العدو. وقال: 
«الفطر في هذه الحال أولى من الفطر في السفرع0*9, 


والواقع أن فتوى ابن تيمية واضحة المعنى وقوية بالدليل» فقد أفتى بعض الشافعية 
بأن الصائم في رمضان إذا رأى مشرفا على الغرق ونحوه ولم يمكن تخليصه إلا بالفطر 
ليتقوى فأفطر لذلك جازء بل هو أي الفطر- واجب عليه ويلزمه القتضاء 0579 , 


فإذا كان تخليص شخص من الهلكة يعطي الرخصة في الفطر أو يوجب الفطرء فمن 
باب أولى أن يكون تخليص المسلمين وديارهم من دنس الكفر والكفرة مبيحاً الفطر 
للمجاهدين الذين يدفعون الكفرة عن بلاد المسلمين. 


:)1١7(اهرادقمو الفدية عن فطر المعذور‎ ٠١85# 


إذا وجبت الفدية مع القضاء كما بالنسبة للحامل والمرضع على النحو الذي فصلناه 
وبينا أقوال الفقهاء فيه. أو وجبت الفدية بدون قضاء كما بيناه بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة 
العجوز, فإن الفدية هي إطعام مسكين باتفاق الفقهاء عن كل يوم أفطره المعذور. ولكن 
الفقهاء اختلفوا في مقدار الفدية التي بها يتحقق إطعام مسكين» فقال بعض فقهاء 
الزيدية إنه صاع من أي قوت عن كل يوم . 
)١7107(‏ وكشاف القناع». ج١21‏ ص8١‏ ه. 
)١1777(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص7 ٠١‏ . 
(1777) «المجموع:». ج5.: ص"/7*. 
(1778) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية». ج2378 ص18١3»‏ «المغني». ج*”. ص 77١‏ 281 
5٠‏ «البدائع». ج؟. ص الاء 44. «الفتاوى الهندية». ج1١)‏ ص2017, «نيل الأوطاره. ج4 » 
ص”737. 


:١ 


وقال الحنفية: إنه صاع من غير البر ونصف صاع منه. 


وقال ابن قدامة الحنبلي : الواجب في إطعام المسكين مد من بر أو نصف صاع من 
تمر أو شعير. وإن غذَّى فقيراً أو مسكيناً أو عشّاه أجزأه ذلك على إحدى الروايتين عن 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في امرأة حامل خافت على جنينها : تفطر, وتقضي عن 

وعند الحنفية : يجوز إخراج القيمة فيعطي من وجبت عليه الفدية قيمة نصف صاع 
من الحنطة أو صاع من تمر أو شعير إلى الفقير أو المسكين عن كل يوم أفطره. 


4 الراجح في الفدية : 


والراجح في الفدية أن من وجبت عليه يفعل ما هو الأنفع للفقير أو المسكين» فإن 
رأى الأنفع له إعطاء أحد المقادير من الحنطة أو الشعير أو التمر أعطاه ذلك» وإن كان 
قوته أو غالب قوت البلد من غير هذه الأصناف أعطاه منهاء كما قلنا في صدقة الفطرء 
وإن كان الأنفع للفقير إعطاءه القيمة أعطاه القيمة نقوداً. هذا وقد يكون من باب 
الاحتياط المرغوب فيه إعطاء الفقير صاعاً من أي صنف من الأصناف التي ذكرناها أو 
من قوته لأن بعض الفقهاء قال: إن الفدية صاع من أي قوت. أو قيمة ذلك نقوداً كما 


(تعمى لنخاصس 
٠١65‏ تمهيد: 
للصوم أركان معينة لا قيام له شرعاً بدو ٠‏ فإذا فاتت أو فات بعضها لم يحصل 
الصوم المشروع. فما هي هذه الأركان؟ هذا ما نبينه في هذا المبحث في الفقرات 
التالية : 
5 - أركان الصوم: 


قال الفقيه المشهور ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى - وهو يتكلم عن أركان الصوم في 
رمضان: إنها ثلاثة أركان. اثنان متفق عليهما: وهما الزمان. والامساك عن المفطرات . 
والثالث مختلف فيه وهو النية . 

فأما الركن الأول الذي هو الزمان فإنه ينقسم إلى قسمين : (أحدهما): زمان الوجوب 
وهو شهر رمضان. (والآخر): زمان الامساك عن المفطرات وهو أيام هذا الشهر دون 
الليالي"""". ونتكلم فيما يلي عن (النية)» وعن (الإمساك عن المفطرات وزمانه). أما 
زمان وجوبه وهو شهر رمضان فقد تكلمنا عنه فيما سبق وبينا ما يثبت به هذا الشهر. 

0 - أولاً: النية. هل هي ركن في الصوم أو شرط لصحته؟ 

ذكرنا في الفقرة السابقة أن الإمام ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى ‏ اعتبر النية من أركان 
الصوم المختلف فيها بين الفقهاء. 


)١7174(‏ وبداية المجتهد», ج١1‏ ص©145-156. 


او 


ويبدو لي أن مراده في اختلاف الفقهاء في النية هو اختلافهم في مدى اشتراطها 
لصحة الصيامء وليس اختلافهم في كون النية ركنأ في الصوم أو لي ليست ركتاًء يدل على 
ذلك أن ابن رشد رحمه الله عاد وقال: أما كون النية شرطاً في صحة الصيام فإنه قول 
الجمهور. وَكد زفر فقال: لا يحتاج رمضان إلى نية23"*:0. والإمام الكاساني الحنفي 
رحمه الله اعتبر النية من شرائط صحة الصيام. فقال: فأصل النية شرط جواز 
الصيامات كلها في قول أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: صوم رمضان في حق المقيم جائز 
بدون النية25610 , 


والواقع أن النية ضرورية لصحة الصوم فهي شرط لهذه الصحة, ولأهمية هذا الشرط 
أنزلت النية منزلة الركن : .وعلى هذا الأساس بحثها من بحثها تحت عنوان أركان الصوم : 
باعتبار أن ركن الشيء ما به وجوده سواء كان جزء من ماهيته أو خارجاً من ماهيته. ومهما 
يكن من اختلاف الفقهاء في تكييف النية» وهل هي ركن في الصوم أو شرط صحة له 
فإننا نبحثها تحت عنوان أركان الصوم, مع ترجيحنا بأنها شرط صحة له وليست ركنا فيه» 
متابعة للفقيه ابن رشد الذي بحثها باعتبارها ركنا مختلفا فيه في كتابه القيم «بداية 
المجتهد؛». 


: "9 النية شرط لصحة الصوم‎ - ١4 


له يصح صوم رمضان ولا صوم غيره من الصيام الراجت والمندوب إلا بنيّة ؛ لأنه 
عبادة محضة. و 0 النية كالصلاة 0 عَكَلِدِ : «إنما الأعمال بالنيّات» ٠‏ وأنما 0 
زفر ‏ رحمه الله - وذكرناه في الفقرة السابقة . 


ومن الواضح أن قول الإمام زفر مردود بالحديث الشريف الصحيح الذي ذكرناه» 
ولأن صوم رمضان عبادة» والعبادة اسم لما يقوم به الإنسان باختياره خالصاً لله لله تعالى 


.73١”ص‎ 2١ج وبداية المجتهد».‎ )١17580( 
. [لكفدتلة «البدائع» للكاساني » ج؟» ص87‎ 
."9١ص «البدائعى اج ص287 «المغني:١» اج ص١ فق «المجموع». جك‎ )17187( 


فك 


وطاعة لأمره. وكل هذه المعاني لا تتحقق بدون النية, علماً بأن النية محلها القلب. فلا 
يشترط لها النطق بها باللسان. وعلى هذا إذا خطر بقلبه في الليل أن غداً من رمضان» 
وأنه صائم فيه طاعة لله تعالى وقياماً بفريضة الصوم. فقد حصلت عنده نية الصوم 
المظلوية: 


4 وقت الئبةق 3045 : 

وقت النية لصوم رمضان هو أي جزء من الليل عند الحنابلة, والشافعية» والمالكية 
وغيرهم . 

وقال الحنفية : يجزيه صيام رمضان بنية في النهار» وإن كان الأفضل وقوع النية في 
الليل قبل الفجر أو عند الفجر. 


وقول الجمهور هو الذي تؤيده الأحاديث الشريفة» فينبغي المصير إليه» ومن هذه 


الأحاديث قوله ع : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر» فلا صيام 059 
غروب الشمس وطلوع الفجرء وسواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من أكل وشرب 
وجماع أم لم يفعل . 


: هل تحب النية لكل يوم307400‎ ١6 

وتجب النية لكل يوم. بهذا قال الحنابلة» والحنفية» والشافعي, وابن المنذر. وعن 
أحمد أنه تجزئه نية واحدة لجميع شهر رمضان إذا نوى صوم جميعه, وهذا مذهب 
مالك». وإسحاق؛ لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم. فجاز كما لو نوى كل يوم 
فق ليلته. والقول الأول أرجح ؛ لأن أيام رمضان عبادات منفصلة بدليل أنه لا يفسد 
بعضها بفساد بعض. ويتخللها ما ينافيها فأشبهت الصيام قضاء فيحتاج كل يوم منه نية 
على حدة. 
لم مجن ع قدي والححا رع الات ا 2 
)١1584(‏ «جامع الترمذي». جا ص475. وسنن أبي داود»: جلاء ص177ء «سنن النسائي»» ج4» 

ص155.» ومعنى (يجمع الصيام) يحكم النية والعزيمة عن الصيام . 

(86؟١)‏ «المغنيي. ج”اء ص”#فقى «البدائع». ج7”ء ص 865. 


ه: 


أه١٠ ‏ تعيين النيةِ054: 


ويجب تعيين النية في كل يوم ومن الليل في صوم رمضان وفي كل صوم واجب. 
وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا في رمضان» أو من قضائه, أو من كفارته. أو من نذره» نص 
عليه أحمد ‏ رحمه الله تعالى -. وفي رواية عنه تجزيه نية مطلقة. وهو قول أبي حنيفة 
إذا كان عا لأن صيامه عق في زمن بعينه» فلا يجب تعيين النية له. 
والحجة للقول الأول حديث رسول الله كل: «إنما الأعمال بالنيات» وإِنْما لكل امرىء 
ما نوى»» وهو ظاهر في وجوب تعيين النية. 

7 - الئية المترددة059: 


يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرَ الهلال. هلال رمضان في ليلته. 
وهذا سواء كانت السماء مصحية أو غير مصحية عند الجمهور كما قلنا. 


وعند الحنابلة : إذا حال دون رؤية هلال رمضان غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان» 
وجب صيام يوم الثلاثين من شعبان, ولا يعتبر هذا اليوم يوم الشك المنهي عن صيامه. 
وقد ذكرنا هذا من قبل0518), 

وعلى هذا القول. إذا نوى في صيامه إن كان غداً ‏ يوم الثلاثين من شعبان ‏ من 
رمضان فأنا صائم فرضاً هو اليوم الأول من رمضانء وإن لم يكن من رمضان فأنا صائم 
تطوعاًء هذه النية المترددة يصح بها صيام ليلة الثلاثين من شعبان فيقع بها الصوم عن 
اليوم الأول من رمضان إن ظهر أنه لذلك. 


وعند الشافعية: لا تصح هذه النية لوجود التردد فيها وعدم إخلاص النية لصوم 


رمضان وحده. 


)١1585(‏ «المغني). ج”.» ص4-57 9, «المجموع»). ج5".» ص798". 

(83؟١)‏ «المغني». ج”7. ص ١-64‏ 4., «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية»ص/17١٠.‏ «المجموع». 
ج5 ص 78-1717" 

(م8١١)‏ الفقرة و55؟7١)2.‏ 


ك5 


“م6١‏ ثانياً : الإمساك عن المفطرات وزمانه2345: 
الإمساك عن المفطرات هوركن الصوم الذي لا خلاف فيه. فلا وجود للصوم بدونه . 


عادة . وهذه المفطرات هي التي ثبتت ثبتت في الشرع. وتنافي لسر ومن 00 يفسد 
صومه ولا يعتل به شرعاً على التفصيل الذي سنذكره . 


4- زمان الإمساك: 


وزمان الإمساك هو أيام شهر رمضان دون لياليه ‏ أي الإمساك نهاراً. أي من طلوع 
الفجر إلى الليل - 0 الله تعالي أباح المقدرات من الأكل والوب والجماع في ليالي 
رمضان بقوله تعالى : «أجلُ كم َيلَةَ الصّيام ار إلى نساكم». . . إلى قوله تعالى : 
«إفالآنَ بار ومن وابتَعُوا ما كَتَبَّ الله لكم, وكلُوا واشْرَبُوا حتى يتبيّنَ لكم الخَيْطٌ الأبيض 
من الخيط الأسود من الفَجْر4"" أي : حتى يتبين لكم ضوء النهار من ظلمة الليل 

من الفجر ثم أمر الله تعالى بالإمساك عن هذه الأشياء في النهار بقوله تعالى : ثم أتموا 
الصّيام إلى الليل2"'7. فدل ذلك على أن ركن الصوم هو الإمساك عن المفطرات من 
أكل أو شرب أو جماعء وأن وقت هذا الإمساك هو من طلوع الفجر إلى الليل. 
والمقصدد بالليل هنا هو غروب الشمس, فيكون وقت الإمساك من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس . 


ويؤيد ما ذكرناه من دلالة الآية على أن وقت الإمساك هو من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس ما ورد في السنة النبوية الشريفة؛ ومنها ما جاء في حديث عدي بن حاتم عن 
رسول الله كك : «في معنى قوله تعالى : «حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر» : إِنّما ذلك سواد الليل وبياض النهار»"؟"22 وفي حديث آخر عن 


)١189(‏ «بداية المجتهدى. ج١.‏ ص١٠75.‏ «المغني»» ج"اء ص 85-488, «المجموع؛. ج5. 
ص١4‏ ”2 «البدائع». ج7. ص١5.‏ 

.]141/ [سورة البقرة: الآية‎ )١7581١( .]١141/ [سورة البقرة: الآية‎ )١1750( 

)١1١97(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (البخاري ومسلم)». ج7. صره. «جامع الترمذي» 
بشرحه تحفة الأحوذي. ج". ص784. 


و 


رسول الله يل أنه قال: «إذا أقبلَ الليلُ من هاهناء وأدبرٌ النهارٌ من هاهناء وغربت 
الكيوي فقد أفطر الصائمي9""" . 

فالحديث الأول حديث عدي - بيّن أن أول وقت الصوم وهو طلوع الفجر الصادق, 
والحديث الثاني -حديث عمر. بين أن أول وقت الإفطار للصائم ‏ وهو نهاية وقت 
الإمساك ‏ هو غروب الشمس . وعلى هذا يكون غروب الشمس هو المعنى المقصود من 
كلمة «الليل» في قوله تعالى: «ثمٌ أتمُوا الصّيامَ إلى الأيل 4. أي أن أول الليل وبَدْءَهُ 
يكون بغروب الشمس. 


١79437‏ ) «اللؤلؤ والمرجان؛». ج32 » ص8 وقد ذكره صاحب «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول 
كلذ بلفظ : إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم : «التاج». ج37 ص "اه . 
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عرص لالساوتى 
مبطلات الصوم وما يجب فيها 
وموانع المبطللات 
6 تمهيد. ونهج البحث: 
مبطلات الصوم هي التي تنافي الإمساك وتناقضه. وتذهب بحقيقته, وهذه هي 
مفطرات الصوم. وهي أنواع منها المتفق عليهاء ومنها المختلف فيهاء ومنها ما يوجب 
القضاء فقط. ومنها ما يوجب القضاء والكفارة . ثم إن هذه المبطللات للصوم قد توجد 
ولا يترتب عليها أثرها من فساد الصوم وبطلانه.؛ ووجوب القضاء والكفارة لموانعم شرعية 
تمنع ترتيب هذه الآثار على مبطلات الصوم . 
وبناء على ما تقدم نقسم هذ المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: مبطلات الصوم وما يجب فيها. 


المطلب الثاني : موانع البطلان. 


المطلب الأول 
مبطلات الصوم وما يجب فيها 
5 - تمهيد ونهج البحث: 


مبطللات الصوم قل يكون الواجب فيها القضاء فقط. وقد يكون مع القضاء الكفارة. 


4 


ثم إن مبطلات الصوم منها ما يكون بإدخال الصائم إلى جوفه ما يفطر به. ومنها خروج 
الدم بالحيض والنفاس, ومنها ما يكون بالجماع وما يتعلق به. ومنها ما يكون بارتداد 
المسلم الصائم عن دينه ‏ والعياذ بالله . ومنها ما يكون بأمور أخرى كالحجامة والقيء 


الفرع الأول: ما يدخله الصائم إلى جوفه. 
الفرع الثاني : خروج الدم والقيء. 
الفرع الثالث: الجماع وما يتعلق به. 
الفرع الرابع : الرّدة. 
الفرع الخامس: تبدل النية. 
الفرع الأول 

ما يدخله الصائم إلى جوفه9؟5) 

٠١7‏ - أولاً: الأكل والشرب: 


من أدخل إلى جوفه من أكل أو شرب وهو صائم في رمضان عامداً ذاكراً صومه. 
فقد أفسد صومه وبطل صومه. وعليه القضاء عند الحنابلة والشافعية وموافقيهم . 


وقال الحنفية ومن وافقهم : عليه القضاء والكفارة إذا أكل أو شرب متعمداً ما يصلح 
به البدن إما على وجه التغذي أو التداوي. هذاء وقد أجمع العلماء على فساد الصوم 
بالأكل والشرب بما يتغذى به وأما ما لا يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر ‏ أي 
بطلان الصوم - يحصل بهء ومن أقوالهم الدالة على ذلك قول الشافعية: وإذا بلع الصائم 
ما لا يؤكل في العادة مثل التراب والحصاة والحشيش ونحو ذلك فسد صومه. وبه قال 


(555؟١)‏ «المغني», ح”27 ص؟١٠‏ وما بعدهاء «البدائع») ج37 ص99 وما بعدها. «المجموع». ج5. 
ص؟ه" وما بعدها. «مجموع فتاوى ابن تيمية؛, ج06 ص 75١9‏ وما بعدهاء «المحلى». جك 
ص*١750154-7.‏ 


أبو حنيفة, ومالك. وأحمد. وداود» وحكي عن الحسن بن صالح وبععض أصحاب مالك 


٠8‏ ثانياً: ما يدخله إلى جوفه غير الأكل والشرب: 


ويبطل صوم الصائم بما يدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده مثل حلقه ونحوه مما 
ينفذ منه إلى معدته. إذا وصل ذلك إلى ما ذكرنا باختياره. وكان مما يمكن التحرز منه. 
سواء وصل من الفم أو من الأنف كالسعوط أو الماء. أو يدخل من الأذن أو ما يدخل 
من العين إلى الحلق. أو ما يصل إلى الجوف من الدبر بالحقنة أو ما يصل من مداواة 
الجائفة إلى جوفه. أو من مداواة المأمومة فهذا كله يفطره؛ لأنه واصل إلى جوفه فأشبه 
الأكل. وكذلك لو جرح نفسه. أو جرحه غيره باختياره. فوصل الدم إلى جوفه. سواء 
استقر في جوفه أو عاد فخرج منه. وبهذا كله قال الشافعي . 

وقال مالك: لا يفطر بالسعوط إلا أن ينزل إلى حلقه. ولا يفطر إذا داوى الجائفة 
أو المأمومة2"1 واختلف عنه في الحقنة. وأما الكحل. فما وجد طعمه في حلقه. أو 
علم وصوله إليه فطره وأفسد صومه وإلا لم يفسد صومه. نص عليه الإمام أحمدء وإذا 
اكتحل باليسير لم يفسد صومه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : الكحل لا يفسد الصوم لما روي أن النبي يك اكتحل 
في رمضان وهو صائم . 

وحيث قلنا بفساد الصوم حسب أقوال الفقهاء المختلفة وجب القضاء. 

48 - وقال شيخ الإسلام: وأما الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل» ومداواة 
المأمومة والجائفة. فهذا مما تنازع فيه أهل العلم: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك». 
ومنهم من فطر بالجميع, ومنهم من استئنى الكحل ء متهم بن امي الكحل والتقطير» 
ثم قال رحمه الله تعالى : «والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. فإن الصيام من دين 
المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله 


)١1195(‏ الجائفة هي الجراحة الواقعة في بدن الإنسان بحيث تبلغ جوفه. 
المأمومة أو الآمة هي الجراحة الواقعة في الرأس بحيث تبلغ أم الدماغ . 


اه 


تعالى ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب بيانه» ولو ذكره كلد 
لعلمه المساية وبل إلى الآقة كما بلغا اسنائر شرهةادي .001401 


وعلل الظاهرية كما جاء في «المحلى» لابن حزم : دلا ينقض الصوم. . . 
ولا حقنة ولا سعوط. ولا تقطير في الأذن أو في إحليل أو في أنف. ولا كحل ولا غبار 
طحن . . . الخ 059 


١‏ .مالا يمكن التحرز منه: 


وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق فهذا لا يفطره؛ لأآن اتقاء ذلك يشق عليه 
فأشبه غبار الطريق وغربلة الذقيق. وهما لا يفطران فكذا ابتلاع الريق. ولكن إذا خرج 
ريقه فصار بين شفتين ثم عاد فابتلعه أفطره ذلك. وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان في 
مذهب الحنابلة: (إحداهما): يفطر. وهذا مذهب الشافعي لأنه أمكن التحرز منها. 
والرواية الثانية عن أحمد: لا يفطر. وعلى الرواية الأولى عليه القضاء . 


5 المضمضة والاستنشاق: 


اكه ' أوا تنشق في وضوئه أو غسله. فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد 
ولا إسراف فلا شيء عليه وهذا قول الحنابلة وبه قال الظاهرية » والأوزاعي , وإسحاق» 
والشافعى فى أحد قوليه. 


وقال مالك وابو حنيفة + يفسد. ضومة؛ لأثه أوضل. الماء إلى جوقة 'ذاكراً ضومة» 
فيفسد صمومه كما لو تعمد شربه. فأما إن أسرف فزاد على الثلاث أو بالغ في الاستنشاق 
فقد فعل مكروهاً لقول النبي ككل للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً» فإن وصل إلى حلقه في هذه الحالة فإنه يفطر ويفسد صومه؛ لأن النبي ككل نهى 
عن المبالخة حفظاً للصوم. فدل ذُلك على أنه يفسد به الصوم؛ ولأن الماء وصل إلى 


زفداها (١‏ «مجموع فتاوى ابن ثتيمية) , ج70 3 ص ”774-777 : 
(1759) «والمحلى» لابن حرم جك ص”١7.‏ 


بن 


' حلقه بفعل منه منهى عنه. وهو المبالغة في الاستنشاق أو الإسراف بالزيادة على الثلاث 

فأشبه التعمد. 

وفي قول آخر في المذهب الحنبلي لا يفسد الصوم لأن الماء وصل إلى حلقه من 
غير قصد. فأشبه غبار الدقيق إذا نخله فدخل في أنفه. 

وحيث قلنا بفساد أو بطلان صممه فعليه القضاء . 

: بقايا الطعام في الأسنان‎ - ٠ 

(أحدهما): أن يكون الطعام يسيراً لا يمكن لفظه. فإذا ازدرده فإنه لا يفسد صومه 
أجمع على ذلك أهل العلم. 

(الشاني): أن يكون الطعام كثيراً يمكنه لفظه. فإن لفظه فلا شيء عليه وصيامه 
صحيح. وإن ازدرده عامداً أفسد صومه في قول أكثر أهل العلم. كما قال ابن قدامة 
الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: وعليه القضاء. 

وقال أبو حنيفة : لا يفسد صومه؛ لأنه لا بد أن يبقى بين أسنانه شيء مما يأكله 
فلا يمكن التحرز منه. فأشبه الريق وابتلاعه. 

4 التقطير في إحليل الرجل وفرج المرأةه؟"0: 

التقطير في إحليل الرجل بماء أو دهن للتداوي وغيره يفسد صومه عند الشافعية» 


وأبي يوسف » ومحمد بن الحنفية . 


وقال أبو حنيفة : لا يفسد صومه وهو قول الحنابلة والظاهرية. أما التقطير في فرج 
المرأة فقد نصّ الحنفية على أنه يفسد صومها بلا خلاف عندهم. 


)١17844(‏ «المحلى». ج27 ص١١1ء‏ «غاية المنتهى». جل ص27”728 «البدائع», جك ص234737 
«المحلى»» ج27 ص*"١5-5 .75١‏ 


ون 


الفرع الثاني 
خروج الدم والقىئىء(؟؟15) 
ه666٠‏ أولاً : دم الحيض والنفاس : 


باثفاق العلمام: 


ككل - ثانياً : دم الاستحاضة. ودم الجروح : 
خروج دم الاستحاضة لا يفسد صوم المستحاضة؛ فصومها صحيح . وأما دم 
الجروح في حسد الصائم . فإن خروجه لا يفسد الصوم . 


7 - ثالثاً: خروج الدم بالحجامة : 


ذهب الحنابلة إلى أن خروج الدم بالحجامة يفطر بها الحاجم والمخجوم. ويلزمه 
القضاء. لقول رسول الله يدل : «أفطر الحاجم والمحجوم» . وبهذا قال إسحاق» وابن 
المنذر. ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وهو قول عطاء. وعبد الرحمن بن مهدي . 


وقال مالك والثوري » وأبو حنيفة, والشافعي : يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر 
لما روى البخاري عن ابن عباس «أن النبي كلخ احتجمّ وهو صائمٌ» مما يدل على أن 
أحاديث الفطر بالحجامة منسوخة. 


4 رابعاً: خروج القيء: 


إذا استقاء الصائم عامداً فسد صومه. وإذا ذرىء القيء لم يفسد صومه. وهُذا قول 
عامة أهل العلم. كما قال ابن قدامة الحنبلي . ومن فسد صممه بالقيء فعليه القضاء. 


(9569؟١)‏ «المغني»» جك ص7١١21‏ «البدائع», ج22 ص45 «مجموع الفتاوى» لابن تيمية. اجه275 
ص ”7177 وص/27517 «نيل الأوطار» للشوكاني , ج21 ص 7١‏ . 


نك 


ثالثاً : 


الفرع الثالكث 
الجماع وما يتعلق به 
848 9 جماع الرجل زوجته(” 9" : 


: لا خلاف بين أ هل العلم في أن من جامع امرأته في الفرج فأنزل أولم ينزل. فقد فقد 


أفسل صومهء إذا كان عامداً ذاكراً لصومه. وإن عليه القضاء ء في قول أكثر الفقهاء . 
وقال الشافعي في أحد قوليه : من لزمته الكفارة لا قضاء عليه. وعن الأوزاعي : من 
كفّر بالصيام فلا قضاء عليه ؛ لأنه صام شهرين متتابعين. 
دون الكفارة تلزم من جامع في الفرج في نهار رمضان وهو صائم عامداً ذاكراً لصومه, 
سواء أنزل أو لم ينزل في قول العامة الفقهاء . 
إن الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال ففيه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
روايتان : 

(الأولى ) : عليه الكفارء وهذا قول مالك. وعطاء. والحسن. وابن المبارك. 
وإسحاق؛ لأنه أفسد صومه بجماع فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج. 

(الشانية) : لا كفارة عليه وهو مذهب الشافعي., وأبي حنيفة ؛ لأنه أفسد صومه 
بغير جماع عام فأشبه القبلة. 


المرأة كالرجل في فساد صومها بالجماع 7" : 
والمرأة كالرجل في فساد أو بطلان صومها بالجماع بلا خلاف بين أهل العلم . وكذلك 


إذا جامعها زوجها فيما دون الفرج فأنزلت», فإن صومها يفسد لوجود الجماع من حيث 
المعنى » وهو قضاء الشهوة. وعليها القضاء في الحالتين. 


أما الكفارة فيما إذا جامعها زوجها في فرجهاء فعن الإمام أحمد روايتان: 


0*) «المغني». ج20 ص١١١-١5١2‏ «البدائع. اج ص57 «المجموع». جك 


١) 


سه / ”كلا «البدائع». ج73 ؛ ص9# «الفتاوى الهندية»). ج١1‏ » صه 53١‏ . 


1) «المغني» ج27 ص١١١-١751ق23‏ «البدائع». جت ص م /ا7 0/6 «البدائع»» ج2235 ص”8ة. 


«الفتاوى الهندية». ج١2‏ ص6١73.‏ 
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(الأولى ) : تلزمها الكفارة» وهو اختيار بعض الحنابلة» وهو قول مالك. وأبي حنيفة, 
وأبي ثورء وابن المنذر؛ لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع. فوجبت عليها الكفارة 
كالرجل . 


(الثانية) : لا كفارة عليها. قال أبو داود: سكل أحمد عمن جامع زوجته في رمضان» 
أعليها كفارة؟ قال أحمد: ما سمعنا أن على امرأة كفارة. ووجه هذه الرواية أن النبى كَل 
أمر من جامع زوجته في رمضان بالكفارة» ولم يأمر الزوجة بشيء مع علمه وَل بوجود 
ذلك منها. 


وقال الشافعية: في الكفارة الواجبة في جماع الرجل زوجته في الفرج ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تجب الكفارة على الزوج وحده. 

القول الثاني : تجب على الزوج عن نفسه وعن زوجته. 

القول الثالث: يلزم كل واحد من الزوج والزوجة الكفارة.. 

والأصح عند الشافعية وجوب كفارة واحدة عن الزوج خاصة عن نفسه فقطء وأنه لا 
شيء على الزوجة. وذكر الدارمي ‏ من فقهاء الشافعية ‏ في المسألة أربعة أقوال. هذه 
الثلائة والرابع : يجب على الزوج في ماله كفارتان: كفارة عنه وكفارة عنها. 

: جماع الرجل زوجته فيما دون الفرج‎ ٠١١ 

أما في جماع الرجل زوجته فيما دون الفرج, فعند الحنفية : إن أنزلت فعليها القضاء 
بلا كفارة» ومعنى ذلك أنها إذا لم تنزل فإن صومها لا يفسدء وإنما يفسد صوم زوجها 
إذا أنزل. 

وأما عند غير الحنفية فقد قلنا: إن الرجل إذا جامع زوجته فيما دون الفرج فانزل. 
إن في هذه المسألة روايتين عن أحمد: (الأولى): عليه الكفارة, و(الثانية): لا كفارة 
عليه. وبكل من الروايتين أخذ فريق من الفقهاء. 


فقياساً على ذلك يمكن القول: إن المرأة كالرجل في هذه الحالة» أي إذا حصل 


كه 


منها إنزال, على هذا الاختلاف بين الفقهاء. وأما إذا لم يحصل منها إنزال فلا شيء 
عليها وصومها صحيح . ش 

- جماع الرجل امرأته وهي نائمة 9" : 

إذا جامع الرجل امرأته وهي نائمة. فالقضاء يلزمهاء ولا كفارة عليها عند الحنابلة 
قياساً على ما قاله الإمام أحمد في المكرهة على الجماع : إن عليها القضاء. ولا كفارة 
عليها. كما قال ابن قدامة الحنبلي . وعن الإمام مالك : عليها القضاءء ولا كفارة عليها. 

: المحئون يطأ روجته وهي صائمة055‎ - ٠١+ 

وإذا كان الرجل مجنوناً فوطأ زوجته وهي صائمة مختارة, فإن قلنا: على كل واحد 
منهما كفارة ‏ على القول الأول عند الشافعية -. وإحدى الروايتين عن أحمدء فالكفارة 
تلزمها. وإ قلنا: تجب كفارة على الزوج عن نفسه فقط على القول الآخر عند 
الشافعية فلا شي ء عليه لأنه مجنون» ولا شيء عليها أضاء لأن وجوب الكفارة لا 
يلاقيها. وإثما هو على الزوج . وإن قلنا: تجب كفارة عنه وعنهاء وهو القول الآخر عند 
أ- يلزم الروحة الكفارة ولا حدلها ترسيا السكدرةة الأنه لنن آهاة احدل كبا لا 
ب - والقول الثاني : تجب الكفارة في مال المجنون عنها؛ لأن ماله صالح للتحمل؛ ولأن 

الكفارة وجبت بوطئه والوطاء كالجنابة, وجنابة المجنون مضمونة في ماله . 

4 تكرار الجماع 29 : 


وإذا جامع الرجل زوجته وهما صائمان. ثم جامعها مرة ثانية أو أكثر في يوم واحدء 


(فنضنة «المغني». جلاء ص”177. 

)١10*(‏ «المجموع)) ج7. ص84". 

)17١05(‏ «المغني». ج”ء ص7١178-1.‏ «المجموع». ج25 ص84*-2*”88 «البدائع»» ج؟3. 
صض١١٠.‏ 


باه 


فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف بين أهل العلم. هذا إذا لم يكن الزوج قد كفّر عن 
جماعه الأول. فإن كان قد كفّر عن جماعه الأول فكذلك الحكم عند الشافعية ‏ أي 
تجزئه الكفارة الأولى عن جماعه الأول وجماعه الثاني -. 


وعند الحنابلة : تلزمه كفارة ثانية؛ لأن الكفارة الأولى أجزأت عن جماعه الأول فقط . 


وبقول الشافعية قال مالك. وأبو حنيفة. وحجتهم أن الجماع الثاني لم يصادف 
وا أفسده أو منع صحته 2 فلم يوجب شيئاً كالجماع في الليل . 


وحجة الحنابلة : أنه وطء محرم لحرمة رمضان. فأوجب الكفارة كالجماع الأول. 
2-0 تكرار الجماع في أيام متفرقة : 


وإن جامع الرجل زوجته وهما صائمان في يومين أو في أيّام أي أنه جامعها في 
كل يوم - وجبت عليه لكل يوم كفارة؛ لأن صوم كل يوم عبادة منفردة ‏ فلم تتداحل 
كفارتهاء وهذا سواء كفر عن جماعه الأول أم لم يكفر. وبهذ! قال مالك» وداود. 


وعند الحنابلة : إذا كان قد كمّر عن جماعه الأول. ثم جامع في نهار آخر من أيام 
الصيام. فعليه كفارة مرة ثانية عن جماعه الثاني . وإن لم يكن قد كمّر عن جماعه الأول. 
ثم جامع في يوم آخر فعندهم قولان: 


(الأول): تجزئه كفارة واحدة. وهو ظاهر إطلاق الإمام الخرقي الحنبلي في 
«مختصره»). وهو اختيار بعض الحنابلة. وهو مذهب الزهري. والأوزاعي. والحنفية ؛ لأن 
الكفارة جزاء عن جناية هي الفطر في رمضان بجماع وما تضمنه هذا الفطر من هتك حرمة 
رمضان. وحيث قد تكرر سبب هذه الجنابة قبل استيفاء ما يجب فيها ‏ وهي الكفارة - 
فيجب إذن أن تتداخل كما هو الحكم في تداخل الحدّ (في جرائم الحدود) إذا تكرر 
سببه قبل الاستيفاء . 


(والقول الثاني ) عند الحنابلة : لا تجزئه كفارة واحدة بل يلزمه كفارة عن كل جماع. 
فإذا جامع مرتين في يومين لزمته كفارتان, واختار هذا القول بعض فقهاء الحنابلة, وهذا 
قول الليث., ومالك., وابن المنذر.ء وروي عن عطاء. ومكحول. والحجة لهذا القول أن 
كل يوم من رمضان عبادة منفردة, كما قال الشافعية. فإذا وجبت الكفارة بإفساد هذه 


مه 


العبادة بالفطر بالجماع لم تتداخل الكفارة إذا تكرر سببها. 
ك/وا١١‏ جامع زوجته ثم طرأ لأحدهما عذر للفطر359): 


ومن جامع زوجته وهما صائمان في نهار رمضان ثم حصل له أو لها عذر للفطر كما 
لو مرض بعد الجماع مرضاً يبيح له الفطرء أو جنّ. أو حاضت الزوجة بعد الجماع في 
أثنار النهار. فهل تسقط الكفارة؟ 

قال الحنابلة: لا تسقط الكفارة, وبهذا قال مالك., والليث؛» وابن الماجشون. 
وإسحاق. 

وقال الحنفية: لا كفارة عليهما. وللشافعي قولان كالمذهبين. واحتج الحنفية 
لمذهبهم بأن صوم هذا اليوم خرج عن كونه مستحقا للصوم للعذر الطارىء على الزوج 
أو على الروجة, فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم المسافر9 35 , : 

واحتج الحنابلة لمذهبهم بأن العذر للفطر طرأ بعد وجوب الكفارة, فلا يسقطها كما 
لو وجبت عليه الكفارة» ثم أحدث سفراً؛ ولأنه أفسد صوماً واجباً في رمضان بجماع نام» 
فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأ عذر. 


0 - أفطر بالأكل ثم جامع. هل تلزمه كفارة؟ 05 


إذا أراد الرجل أن يجامع زوجته في نهار رمضان, فأفطر بالأكل قبل أن يجامع 
زوجته. ثم جامعها فهل عليه كفارة أم لا؟ والجواب ما يأتي : 


من أفطر بغير الجماع عامداً ذاكراً لصومه كما لو أكل في نهار رمضانء فهذا عليه 
القضاء بغير خلاف. أما وجوب الكفارة عليه إذا جامع بسبب إفطاره بالأكل ففيه قولان 
مشهوران للعلماء: 


.175-1١760ص «المغني») جلا‎ )١106( 
. ويبدو لي أن سقوط الكفارة عند الحنفية يختص بمن قام فيه العذر للفطر من الزوجين‎ )١102( 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية», ج26 ل‎ )١11١7( 
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القول الأول : تجب عليه الكفارة , وهو قول جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي 
حنيفة وغيرهم . 
القول الثاني : لا تجب عليه الكفارة وهو مذهب الشافعى . 


والحجة للقول الأول كما يعرضها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - بقوله : 
من وجب عليه صوم شهر رمضان, إذا وجب عليه الإمساك فيه؛ وصومه فاسد لأكل أو 
شرب أو عدم نية فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيام فإذا تناول شيئاً منها كالجماع 
كان عليه ما عليه في الصوم الصحيح إذا أفسده بناء على هذا المفسد؛ لأن هتك حرمة 
رمضان حاصل في الموضعين, بل إن هذا الهتك في هذا الموضع أشد؛ لأنه عاص 
بفطره أولاً وعاص بجماعه ثانياً. فصار عاصياً مرتين فكانت الكفارة عليه أوكد؛ ولأنه لو 
لم تجب عليه الكفارة لصار ذلك ذريعة وحجة إلى كل واحد يريد أن يجامع في 
نهار رمضان ويتهرب من الكفارة. أن يفطر عامداً بالأكل ثم يجامع, ومعنى ذلك أنه إذا 
جامع قبل الأكل وجبت عليه الكفارة» وإذا جامع بعد الأكل لم تجب عليه الكفارة مع 
أنه تقوى بالأكل على الجماع الذي فيه هتك حرمة رمضان. ومثل هذا القول والتفريق 
بين الحالتين شنيع في الشريعة الإسلامية لا ترد بمثله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى -. 


74و١٠‏ جماع من رأى الهلال وحده. وهل عليه الكفارة؟208 


ذكرنا فيما سبق أن جمهور العلماء يرى وجوب الصيام على من رأى الهلال ‏ هلال 
رمضان ‏ وحده؟""22 فإن لم يصم اليوم الأول من رمضان - بناء على رؤيته - بل أفطر 
فيه بجماع زوجتهء فهل تجب عليه الكفارة؟ 


قال الحنابلة, والشافعية : تجب عليه الكفارة . 
وقال أبو حنيفة: لا تجب لأنها عقوبة» فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحدٌ. 
واحتج القائلون بوجوبت الكفارة بأنه أفطر يرما فق رمضان بجماع. فوجبت به عليه 


.5386 2931١ «المغني»» ج27 ص5ه١1/ا6١. «المجموع». جك ص‎ )١*:4( 
.21 17517 الفقرة‎ )١1١09( 


الكفارة كما لو ثبت رمضان برؤية غيره وشهادته. ثم إن الكفارة ليست عقوبة» أو أنها 
ليست عقوبة خالصة, فلا تقاس بالحدودء ثم إن قياسهم ينتقض بوجوب الكفارة في 
السفر القصير إذا حصل فيه جماع مع وجود الخلاف في جواز الفطر في السفر القصير. 
4 - رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «ومن رأى هلال رمضان وحده 
ردت شهادته لم يلزمه الصوم ولا غيره. ونقله حنبل عن الإمام أحمد في الصوم. وكما 


لا يعرف أي لا يقف فى عرفات - ولا يضحى وحده)(051), 


وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ جواباً على مسألة عن رجل رأى الهلال وحده. 


(والشالث): يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. وهذا أظهر الأقوال لقول النبي كَل : 
«(صومكم لخم تصومون» وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» ومعنى هذا أن 
الصوم والفطر مع الجماعة ومعظم الناس9"5". 

فقول شيخ الإسلام في هذه الفتوى. وقوله الآخر صريحان في أنه يرى ‏ رحمه الله 
تعالى - أن من رأى الهلال وحده لا يلزمه الصوم. وإذا لم يلزمه الصوم جاز له الإفطار 
فيه بالأكل والشرب والجماع, ولا شيء عليه . 

<٠‏ مساحقة النساء9'؟): 

إذا تساحقت امرأتان فلم تنزلا أي لم ينزل منهما مني فلا شيء عليهماء 
وصومهما صحيح . وإن أنزلتا فسد صومهما. وهل يكون حكمهما حكم المجامع دود 
الفرج إذا أنزل؟ أو لا يلزمهما كفارة بحال؟ فيه وجهان مبنيان على أن الجماع من المرأة 
هل يوجب الكفارة؟ 

على روايتين عند الحنابلة. وأصح الوجهين عندهم كما قال ابن قدامة الحنبلي : 


(19) «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية».» ص5 .٠١‏ 
)١*1١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية». ج76 ص1 ,.١١6-١١‏ 
[فنتضايلة «المغني». ج”. ص4؟١.‏ 


١ 


أنهما لا كفارة عليهما لأن ذلك ليس بمنصوص عليه. ولا في معنى المنصوص عليه 
فيبقى على الأصل . 


0١‏ تقبيل الرجل الصائم زوجته2339: 


إذا قبل الرجل زوجته وهو صائم. أو هو وهي صائمان, فما أثر ذلك في صيامهما؟ 
والجواب على ذلك كما يلي : 


أولاً: إذا لم ينزل هو ولا هي أي لم ينزل من أحدهما مني فلا يفسد صوم أحدهماء 
ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. للحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري 
ومسلم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أنَّ النبي 
كذ كان يقبّل وهو صائمء وكان أملككم لأربه». 


انياً: أن ينزل الزوج أي يمني - فيفطر؛ لأنه أنزل بمباشرة زوجتهء فأشبه الإنزال 
بالجماع دون الفرج. وهذا يفسد الصوم فكذلك الإنزال بالتقبيل. وكذلك الحكم 
: إذا أنزلت المرأة ‏ أي نزل منها المني ‏ فإن صومها يفسد لوجود الجماع منها حيث. 
المعنى. وهو قضاء الشهوة, وعليها القضاء. أما الكفارة فلا تجب عليه ولا عليها. 

وهذا عند الحنفية والشافعية . 
وعند الحنابلة روايتان عن أحمد في وجوب الكفارة في الجماع دون الفرج إذا 
اقترن به إنزال. والتقبيل مع الإنزال مثله. و(الرواية الأولى): عليه الكفارة, 

و(الثانية) : لا كفارة عليه. 


ثالثاً : أن يمذي الزوج (أو الزوجة وإن لم يصرح الفقهاء بذلك لأنها تمذي كالرجل)» 
فيفسد صومه أو صومها عند الحنابلة . 
وقال أبو حنيفة والشافعي :لا يفسد الصوم بالمذي. وروي ذلك عن الحسن» 


(1815) «المغني». اج" ص١١117-1ء‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية)2 ج178. ص 2756 «المجموع». 
ج5". ص56", والمحلى» لابن حزم. ج5. ص 203١7"‏ «البدائع». جا ص 2٠١7”‏ «حاشية 
الدسوقي». ج١.‏ ص8 ٠050‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان؛ (البخاري ومسلم). ج7ء 
ص 2٠١‏ «نيل الأوطارة. ج4. ص6١5.‏ 
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والشعبي . والأوزاعي ؛ لأنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول. 


المذي. أو لم يقترن بها هذا النزول. 


: ومذهب المالكية في فساد الصوم بالتقبيل ونحوه فيه تفصيل نوجزه بالآتي‎ - ٠١817 
تكره عندهم مقدمات الجماع لزوج شاب أو شيخ. ولزوجة شابة أو كبيرة» وهذه‎ 
المقدمات يدخل فيها عندهم : القبلة» والمباشرة. والملاعبة» والتفكرء والنظرء وهذه‎ 
الكراهة فيما إذا علمت السلامة أو حصل الظن بعدم نزول المني أو المذي بمقدمات‎ 
الجماع التي ذكرناهاء أو كان القصد من فعل هذه المقدمات تحصيل اللذة. أما إذا‎ 
كانت القبلة ونحوها بدون قصد اللذة. أو كانت القبلة لوداع. أو للعطف والرحمة فلا‎ 
كراهة. ثم إذا علم أو ظن الزوج أو الزوجة عدم السلامة من نزول المني أو المذي فإنه‎ 
يحرم مباشرة مقدمات الجماع التي ذكرناها. فإذا أمنى أو أمذى الزوج أو الزوجة في حالة‎ 
الكراهة أو الحرمة. فيجب القضاء لفساد الصوم . أما الكفارة فتجب مع القضاء في حالة‎ 
الحرمة إذا حصل إنزال» أما في حالة الكراهة ففيها ثلاثة أقوال أصحها قول أشهب: أن‎ 
لا كفارة مع القضاء©'2©.‎ 


4 ما يكون حكمه حكم القبلة : 

هذا وإن المعانقة. واللمس بشهوة. والمضاجعة ونحوها كالقبلة في الأحكام التي 
ذكرناها فيما يتعلق بفساد الصوم أو عدم فساده وما يجب في حالة فساد الصوم حسما 
الأقوال التي ذكرناها في القبلة عن فقهاء المذاهب المختلفة. 

6 - هل يحل التقبيل للزوجين الصائمين؟ 

إذا كان المقبّل ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبّل زوجته أنزل ‏ أي 
أمنى -. أو غلب على ظَن الزوجة أنها إذا قبلت زوجها أنرلت - أي مت عن لم يحل 
لهما التقبيل ونحوه من لمس أو معانقة أو ملاعبة ؛ لأنها مفسدة لصومهما فتحرم كما يحرم 
الأكل. وإن كان المقبّلء زوجاً أو زوجةء ذا شهرة ولكنه لا يغلب على ظنه الإنزال كره 


)١131١15(‏ «الشرح الكبير» و«وحاشية الدسوقي»» جك3ق ص088ه. 
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له التقبيل؛ لأنه يعرض صممه للفساد. ولكن لا يحرم عليه ذلك في هذه الحالة؛ لأن 
إفضاء التقبيل إلى فساد الصوم مشكوك فيه. ولا يثبت التحريم بالشك. وإِنْ كان المقبّل 
ممن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الهرم. ومثله العجوز ففيه روايتان في المذهب 
الحنبلي : 


(إحداهما) : لا يكره لهما ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة, والشافعي ؛ لأن النبي 4 
كان يقل وهو صائم لما كان مالكاً لأربه, وغير ذي شهوة في معناه. 


(الثانية): يكره التقبيل؛ لأن المقبّل لا يأمن حدوث الشهوة71©, 


6م - وعند الظاهرية: تباح القبلة للزوج والزوجة الصائمين» وإن اقترن بها 
إنزال» قال ابن حزم الظاهري : «وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له 
فهما سنة حسنة نستحبها للصائم شاباً كان أو كهلاً أو شيخاًء ولا نبالي أكان معها إنزال 
مقصود إليه أو لم يكن)2532©. 


5 القول الراجح في موضوع القبلة للز وجين الصائمين : 


والراجح أن تقبيل أحد الزوجين الصائمين للآخر مباح إلا إذا خيف منه تحريك 
الشهوة فيمنع, ويدل على ذلك قول أم المؤمنين عائشة الصديقة ‏ رضي الله عنها : 
«وكان رسول الله وَل قل وهو صائم. ويباشر وهو صائم. ولكنه كان أملككم لأربه». 
ويقبوى. التقريق بين من نحشي ' عليه تحويك: شهونه بالتشيل فيمنع عنهم وبين من لا 
يخشى عليه ذلك فيباح له حديث أبي هريرة وفيه: «أن رجلا سأل رسول الله ل عن 
المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه عنهاء فإذا الذي رخص له شيخ , وإذا الذي 
نهاه شاب25390 , 


.؟5١‎ ١ص «المغني». ج”., ص7١١-7١1ء «نيل الأوطار؛» ج24‎ )١1815( 

(1915) «المحلى». ج. صه١٠7.‏ 

(1717) «سئن أبي داود». جلاء ص7١‏ ومعنى «أملككم لأربه» أي : حاجة النفس ووطرهاء ومعنى 
(يباشر) المباشرة هنا اللمس باليد. 
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0510 هل يفسد الصوم بالنظر أو تكراره إلى المرأة؟‎ - ١1/ 


إذا نظر الرجل إلى امرأة أو كرر النظر, فانزل أو لم ينزل» فما أثر ذلك كله في صومه 
من جهة فساده وعدم فساده؟ 


الجواب يختلف باختلاف الحالات: 
الحالة الأولى : أن لا يقترن بنظره إنزال فلا يفسد به الصوم . 
الحالة الثانية: أن يقترن به إنزال المني فيفسد به الصوم. وهذا عند الإمام أحمد وعطاء 


وقال جابر بن زيد. والثوري. وأبو حنيفة » والشافعي ‏ وابن المنذر؛ لأنه إنزال 
من غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر. والحجة للقائلين بفساد الصوم أنه إنزال بفعل 
يتلذذ به ويمكن التحرز منهء فأفسد الصوم كالإنزال باللمس» والفكر لا يمكن 
التحرز منه بخلاف تكرار النظر. 
الحالة الثالثة: أن يقترن به نزول المذي. فظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يفسد به 
الصوم ؛ لأنه لا نص بالفطر به؛ ولا يمكن قياسه على إنزال المني لمخالفته إياه 
في الأحكام. فيبقى على حكم الأصل وهو الإباحة وعدم فساد الصوم به. 


الحالة الرابعة : نظر فصرف نظره ولم يكرر النظر لم يفسد صومه. سواء أنزل أم لم ينزل. 
وقال مالك: إن أنزل فسد صممه؛ لأنه أنزل بالنظر أشبه ما لو كرره. 


4 هل تجب الكفارة إذا فسد الصوم بالنظر وتكراره؟0251 
عند المالكية: تجب الكفارة مع القضاء إذا نظر أو كرّر النظر إلى المرأة بقصد التلذذ 
فأنزل» وكان يعلم من نفسه أو يظن أنه إن نظر أو كرر النظر حصل عنذده إنزال. 


(14) «المغني»» ج27 ص*”١١-5١١.2‏ «المجموع». جك ص54 7”5, «البدائع», ج23 ص”47ة. 
«حاشية الدسوقي» ج١١‏ صلم8م ١0‏ ©6. 
)١"19(‏ «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي»» ج١1‏ ص8 ١ه‏ «المحلى», جك ص9١75,‏ 
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0 لا يفسد الصوم بالنظر ولا بتكراره سواء ء أنزل أو لم ينزل» ومعئى 
5 |: لا يجب القضاء ولا الكفارة | إذا حصل عنده إنزال. 


)152١<؟هموص إنزال الصائم بالتفكر هل يفسد‎ - ١٠١84 

من فكر واستحضر في ذهنه زوجته أو استحضر صورة الجماع أو مقدماته فأنزل» 

قال ابن قدامة الحنبلي : له يفسد صومه. واختار ابن عقيل الحنبلى القول بفساد 
صومه لأن الفكرة تستحضر في الذهن فتدخل تحت الاختيار بدليل تأثيم صاحبها في 
بدعة وكفر, وقد مدح الله سبحانه وتعالى الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض . 

واحتج ابن قدامة لقوله بأن حديث رسول الله يَكِ : «عمفي لأمتي عن الخطأ والنسيان 
وما حدّتٌ به أنفسها ما لم تعجل أو تتكلم» يفيد أن الخواطر حديث النفس. وطروء 
الفكرة لا يترتب عليها شيء ما لم يقترن بذلك فعل ؛ ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع 
ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار النظر؛ لأنه دونهما في استدعاء الشهوة وإفضائه 
إلى الإنزال. 

وعند المالكية: إن أنزل في حالة التفكر أفطر وعليه القضاء, أما الكفارة فتجب عليه 
أيضاً إن حرم عليه التفكر فيما يستدعي الشهوة وعلم من نفسه أو ظن الإنزال. 


8 - من أفطر ولزمه الإمساك بقية يومه. فما حكم جماعه؟ 


زوحته في بقية ا اليوم الذي لزمه الإمساك فيه ا يجب عليه القضاء وحذه » ا 
الكفارة أيضاً؟ أو لا يجب عليه شيء؟ 


في هذه المسألة حالاات. ولكل حالة حكمهاء ونبيئها فيما يلي : 


الحالة الأولى : إذا أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان, فقامت البيئة المعتبرة بالرؤية لهلال 


(150) «المغني»» ج”» ص4١١.,‏ «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي». ج١.‏ ص608. 
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رمضان, لزمه الإمساك بقية يومه وعليه القضاء ء في قول عامة العلماء. فإن جامع 
في نهاره بعد أن قامت البينة على أنه من رمضان فعليه القضاء والكفارة كالذي 
أصبح لا ينوي الصيام أو أكل ثم جامع . وإن كان وطؤه لزوجته قبل قيام البينة 
بهلال رمضان فحكمه حكم من جامع يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلعء 
أي أن عليه القضاء والكفارة عند الحنابلة» وقال أصحاب الشافعي : لا كفارة 
عليه(؟05, 


الحالة الثانية: من أفطر والصوم لازم له كالفطر بغير عذر, والمفطر يظن أن الفجر لم 
يطلع وقد كان طلعء أويظن أن الشمس قد غابت فأفطر وهي لم تغب. أو الناسي 
لنية الصومء فهؤلاء يلزمهم الإمساك بقية نهارهم. فإذا جامع أحد هؤلاء في النهار 
لزمه القضاء والكفارة عند الحنابلة . 
وقال أبو حنيفة. ومالك والشافعي : لا كفارة عليه؛ لأن جماعه لم يصادف 
ضيوفاً وعليه: القفناة م1019 


الحالة الثالئة: من يباح له الفطر أول النهار ظاهراً وباطناً كالحائض والنفساء والمسافر 
والمريض. إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار. فطهرت الحائض والنفساء. وأقام 
المسافر وصح المريض المفطر. ففيهم روايتان عند الحنابلة : 
الرواية الأولى : يلزمهم الإمساك بقية اليوم. وهو قول أبي حنيفة, والثوري 
والأوزاعي » والحسن بن صالح 1 
فإذا جامع هؤلاء بعد زوال العذر ابتني الحكم على هاتين الروايتين في وجوب 
الإمساك أو عدم وجوبهة فإذا قلنا: يلزمه الإمساك فالكفارة تجب عليه مع 
القضاء . وإن قلنا: لا يلزمه الإمساك فلا كفارة عليه وإنما عليه القضاء فقط. 
وعلى هذاء فإذا كان أحد الزوجين من أحد هؤلاء أصحاب الأعذار, والآخر لا 


.٠١>»ص _لااال “كاملل «البدائع». جك‎ ١5" «المغني». ج22 ص‎ )١1"21( 
«البدائع». ج؟. ار ا‎ 21١” «المغني». اج ص4‎ )١1325( 
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عذر له. فلكل واحد حكم نفسه. وإن كان الزوجين معذورين فحكمهما ما ذكرنا 
على الروايتين في المذهب الحنبلي. سواء اتفق عذرهما مثل أن يقدم كلا 
الزوجين من سفر أفطرا فيه أو يصحًا من مرض أفطرا فيه» أو اختلف عذرهما مثل 
أن يقدم الزوج من سفر وتطهر الزوجة من الحيض فيطأها زوجها. وقد روي عن 
جابربن زيد: «أنه قدم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيض فأصابها». فأما 
إن نوى الصوم في سفره أو مرضهء ثم زال عذره في أثناء النهار لم يجز له الفطر 
وعليه الكفارة إن وطىء زوجته 9" . 


: من أصبح جتباً لم يفسد صومه‎ 0١ 


من أصبح جنباً لاحتلامه في نومه ‏ أي إنزاله في النوم - أو لوطثه زوجته في الليل» 
ولكن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجرء فإن ضيامه ل يفسد يذلك . 


0 الرّدة تفسد الصوم؟"": 


من ارتدٌ عن الإسلام وهو صائم فقد فسد صومه, ولا خلاف في ذلك بين العلماء؛ 
وعليه قضاء ذلك اليوم الذي ارتد فيه إذا عاد إلى الإسلام في نفس اليوم الذي ارتد فيه 
أو بعد انقضائه. وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به أو شكّه فيما يكفر بالشك -- 
د بالنطق كلكة لجار مستهزثا أو غير مستهزىء) قال تعالى : ولبِنْ سألتهم يول إنْما 
5 وض وتَلمَبُ» قل أبالله وآياته ورسوله كثتم تستهزؤن » لا تعتذروا قد كفرئم بعل 
إيمانكم 7*4" . وذلك لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج ؛ 
ولأنه عبادة محضة ينافيها الكفر كالصلاة ينافيها الكفر. 


[ضفضية «المغني». ج27 ص4*١-860”"١.‏ 
)١*75(‏ «المغني » » ج27 ص86١١‏ 2 «البذائع». ج22 ص؟92. 
(1786) [سورة التوبة: الآية ©56]. 
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الفرع الخامس 
تبدل النية 

١91‏ - من نوى الإفطار. فقد فسد صومه وأفطر"9©: 

ظاهر مذهب الحنابلة أن من نوى الإفطار فقد أفطر. وهو قول الشافعي » وأبي ثور 
وأصحاب الرأي, إلا أن أصحاب الرأي ‏ أي الحنفية ‏ قالوا: إن عاد فنوى قبل أن 
ينتصف النهار أجزأه بناء على أصلهم أن الصوم يجرىء بنية من النهار. 

وحكي عن ابن حامد من الحنابلة أن الصوم لا يفسد بذلك؛ لأنه عبادة يلزم المضي 
في فاسدها فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج . 

إلا أن الإمام ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ رد على قول ابن حامد: بأنّ 
الصوم عبادة من شرطها النية» فتفسد بنية الخروج منها كالصلاة؛ ولأن الأصل اعتبار النية 
في جميع أجزاء العبادة» ولكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمهاء وهو أن لا 
ينوي قطعهاء فإذا نواه زالت حقيقة وحكماً فيفسد الصوم. لزوال شرطه؛ ولا يصح 
القياس على الحج. فإنه يصح بالنية المطلقة والمبهمة, وبالنية عن غيره إذا لم يكن حج 
عن نفسه فافترقا. 

المطلب الثاني 
موانع بطلان الصوم 

4 المقصود بالموانع : 

قلنا: إن هناك جملة أشياء. إذا طرأ واحد منها على صوم صحيح أفسده وأبطله مثل 
الأكل والشرب, وقد ذكرناها في المطلب الأول. ولكن قد يطرأ على الصوم الصحيح 
المفسد أو المبطل للصوم. ولكن لا يترتب عليه أثره وهو فساد الصوم وبطلانه. فيبقي 


[ففضنة «المغنى»» ج27 ص8١ ١9-١‏ ١ا.‏ 
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يعتبره الشرع انعا فور ترتب أثر المفسد وهو بطلان الصوم . فالمقصود. إذن. من موائع 
بطلان الصوم هو ما اعتبره الشرع مانعاً من اعتبار الصوم باطلا بالرغم من طروء المفسد 
عليه المبطل له -. 


أما ما اعتبره الشرع رخصة في الإفطار, ابتداء كالسفر والمرض. فلا تعتبر من موانع 
بطلان الصوم التي نتكلم عنها؛ لأن رخصة الإفطار يباح معها أو بها الإفطار ابتدائٌء فلا 
يوجد مع الرخصة صمم يطرأ عليه فيفسد. ويوجد معه ما يمنع فساد الصوم. وبهذا 
تختلف رخصة الإفطار مع موانع الإفطار. 


هذا وإن في موانع بطلان الصيام اختلافاً بين الفقهاء من جهة مدى اعتبارها موانع 
لبطلان الصوم وفساده. وسنشير إلى هذا الخلاف في أثناء كلامنا على هذه الموانع في 
الفقرات التالية : 

لاحل أولا : الخطأ 9" : 


ومن حالات الخطأ. الخطأ في طلوع الفجر أو غروب الشمس أو الشك فيهماء 
فيتناول المخطىء أو الشاكك المفسد لصيامه. ونذكر فيما يلي هذه الحالات. وما قاله 
الفقهاء فيها: 


5 الصورة الأولى من الخطأ: 


إن أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع. وقد كان طلع . أو أفطر بالأكل والشرب 
يظن أن الشمس قد غابت وهي لم تغبء. فقد قال الحنابلة بفساد صومه وأن عليه 


القضاء. وقال صاحب «المغني» ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى -: وهذا قول أكثر أهل 
العلم. وحكي عن عروة. ومجاهد. والحسن» وإسحاق: لا قضاء عليهم . 
احتجوا بأن هذا هو المنقول عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. والحجة لمن أفسد 


(ففضتة «المغني»» ج20 صسص5؟ ١لا‏ ا 05ل تل «مجموع الفقاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
ج76 ص701-7717, «المجموع». ج"؛ ص 945-7850 لال «البدائع:»» ج7؟. ص ٠٠١‏ . 
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الخطأء فأشبه العامد في تناول المفطرء ويفارق الناسي بأن النسيان لا يمكن التحرز 


منة . 
17 - الصورة الثانية من الخطأ: 


ومن جامع يظن أن الفجر لم يطلع. فتبين أنه كان قد طلع فقد فسد صومه وعليه 
القضاء والكفارة, وهذا ما ذكره صاحب «المغني») الحنبلي , ويبدو أن هذا الحكم يلزم 


وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية قول من قال: لا قضاء ولا كفارة على من جامع 
زوجته وقت طلوع الفجر. وهو يعتقد بقاء الليل وعدم طلوع الفجر. وقال عن هذا القول: 
«وهذا قول طوائف من السلف كسعيد بن جبير. ومجاهد. والحسن» وإسحاقء وداود 
وأصحابه. وهذا القول أصح الأقوال وأشبهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة. وهو 
قياس أصول أحمد وغيرهء» فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطىء. وهذا 
مخطىء». وقد أباح الله الأكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجرء واستحب تأخير السحور. ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط. فهذا أولى 
بالعذر من الناسي 320 , 


والظاهر من ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يشمل من تناول المفطر من أكل أو 
شرب أو مباشرة الجماع يظن أن الشمس قد غربت وحان وقت الإفطار, وتبين أن الشمس 
لم تغب ولم يحن وقت الإفطار. 

4 الصورة الثالثة من الخطأ: 

من تناول المفطر كالأكل والشرب شاكاً في طلوع الفجرء ولم يتبين الأمر فليس عليه 
القضاء. وله الأكل حتى يتيقن طلوع الفجر. نص عليه الإمام أحمدء. وهذا قول ابن 
عباس» وعطاء, والأوزاعي . والشافعي. وأصحاب الرأي . 


(4؟1) «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية». ج78 ص 7514-1517 . 


ال 


شاك في طلوع الفجرء وحجته أن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك. 


والحجة للقول الأول وهو عدم بطلان الصوم بتناول المفطر شاكاً بطلوع الفجر- 
بقول الله تعالى : «وكلوا واشرّبوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر». ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة» أنها أفادت مدّ إباحة الأكل والشرب إلى غاية 
التبيّنء وقد يكون شاكاً قبل التبين» فتبقى الإباحة في حقه, فلو لزمه القضاء لحرم عليه 
الأكل. وهُذا خلاف ما أفادته الآية الكريمة. وأيضاً فإن الأصل بقاء الليل» فيكون زمان 
الشك منه ما لم يعلم يقين زواله. 


8 - ولكن إن أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له ذلك فإن 
صومه يفسد وعليه القضاء؛ لآن الأصل بقاء النهار. وإن كان حين الأكل ظاناً أن الشمس 
قد غربت أو أن الفجر لم يطلع. ثم شك بعد الأكل, ولم يتبين له الأمرء فصومه صحيح 
ولا قضاء عليه ؛ لأنه لم يوجد يقين أزال ذلك الظن الذي بنى عليه تناول المفطرء فأشبه 
ما لو صلّى بالاجتهاد. ثم شك في كونه مصيباً باجتهاده بعد فراغه من الصلاة29. 


٠‏ ثانياً: النسيان: 


ادي فو هرك تله اك قا وين قي برا ماكر ال الوب 
فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)350 , 


وفي هذا الحديث الصحيح الشريف دلالة واضحة على أن الصائم إذا أكل أو شرب 
ناسياً فلا يفسد صومهء وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» وداودء وأحمد بن حنبل 
وغيرهم. أما الجماع ناسياً. فعند الحنابلة في ظاهر 577 أن الناسي كالعامد في 
الجماع فعليه القضاء والكفارة» وهو قول عطاء وابن الماجشون. 


ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل ‏ كما جاء في «المغني» قوله: كل أمر غلب عليه 
الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره. قال أبو الخطاب _من الحنابلة -: وهذا يدل على 
إسقاط القضاء والكفارة بالجماع مع الإكراه والنسيان» وهو قول الحسن» ومجاهد, 


(18174) «المغني»» اج ص/”7١.‏ 
(10) «صحيح مسلم بشرح النووي» . جف ص 9" . 


"ا 


والثوري . والشافعي . وأصحاب الرأي . 
وقال مالك : يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة92؟305 , 


والحجة لظاهر مذهب الحنابلة ‏ وهو وجوب القضاء والكفارة على من جامع ناسياً 
أنه صائم - هو أن النبي كَل أمر الذي قال: وقعت على امرأتي بالكفارة» ولم يسأله 
رسول الله كله هل فعل ذلك ناسياً أو عامداً. ولو افترق الحكم في الحالتين لسأله رسول 
0 الفيننا 


واستدل القائلون بأن الجماع كالأكل والشرب إذا باشره الصائم ناسياء وأنه لا شيء 
فيه عليه. وأن صومه يبقى صحيحاً بأن المعنى في الجميع هو النسيان, وهذا المعنى 
هو الذي جعل من يأكل أو يشرب ناسياً صومه صحيحاًء فكذا يجب أن يكون الحكم 
في حق من جامع ناسياً. 

وهذا هو القول الراجح ويؤيده الحديث النبوي الشريف: «عُفي عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه». وهو الذي رجحه ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال 
محتجاً له: «فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطثاًء وناسياً لم 
يؤاخذه الله بذلك, وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله. فلا يكون عليه إثمء ومن لا إثم 
عليه لم يكن عاصياء ولا مرتكباً لما نهي عنهء وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به. ولم 
يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته. إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر 
به أو فعل ما حظر عليه) 29 , 


: الجماع من المرأة وهي ناسية صومها‎ ١ 
إذا جامعت المرأة زوجها ناسية أنها صائمة. فقد قال أبو الخطاب  من فقهاء‎ 


الحنابلة -: عليها القضاء دون الكفارة؛ لأن حكمها في الجماع مع النسيان حكمها في 


(1"#1) «المغني». ج”ء ص 2177-١15١‏ «صحيح مسلم بشرح النووي». ج8. ص ه ”7 «المجموع». 
جتء ص755-/51”#, «البدائع». ج37 ص١٠٠.‏ «الفتاوى الهندية». ج١1‏ ص”7١7.‏ 

(؟*1) «المغني». جلاء ص175 . 

(1779) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ج716 ص772. 


وف 


الجماع مع الإكراه. وفي جماعها مع الإكراه القضاء بدون الكفارة, فكذا مع النسيان. 
ويحتمل أن لا يلزمها القضاء؛. لأن الجماع مفسد للصوم لا يوجب الكفارة فأشبه الأكل 
في عدم وجوب الكفارة و3570 , 

وأما عند القائلين بأن الجماع مع النسيان لا يوجب القضاء ولا الكفارة فإنهم لا 
يفرقون في هذا الحكم بين الرجل والمرأة. 

7 ثالثاً: الإكراه : 


ع 8 م 
أ مذهب الشافعية : 


قال الشافعية: الأصح عندنا أن المكره على الأكل ونحوه لا يبطل صومه. 
وقالوا: وإذا أكرهت المرأة على التمكين من وطئهاء فمكنت من ذلك ففي بطلان 
الصوم به قولان مشهوراد: والأصح عدم بطلان الصوم2"" , 


وعند الحنابلة : الإكراه على تناول المفسد للصوم أو فعله فيه: كالحجامة, 
أو صب الماء في فم الصائم. أو تقبيله امرأة بإكراهه على ذلك فينزل - أي يُمني - 
وما أشبه ذلكء إذا تم ذلك بالإكراه الفعلي. فلا يفسد صومه. أما إذا فعل شيئا 
من ذلك بالوعيد والتهديد. ففعله الصائم. فقد قال ابن عقيل الحنبلي: قال 
أصحابنا: لا يفسد صومه أيضاً لقول النبي كك : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» 
وما استكرهوا عليه». ثم قال ابن عقيل: ويحتمل عندي أن يفسد صومه؛ لأنه فعل 
ما يفسد صومه باختياره ليدفع الضضرر عن نفسه. فأشبه المريض يفطر ليدفع 
المرضء ومن يشرب الماء ليدفع العطش» ويفارق الإكراه الملجىء؛ لأنه لا يبقى 
معه اختيار لمن وقع عليه. وفي هذه الحالة عليه القضاء". 


أما في الجماع مع الإكراه فقد قال الحنابلة : يفسد به الصوم» والرجل والمرأة في 


(1**5) «المغني»» ج20 ص#؟١١.‏ 
(ه"*1) «المجموع». ج27 ص4؟١.‏ 
)2 «المغني» » اج ص#4١١601١١.‏ 


ى”,ق 


ذلك سواء ‏ أي في فساد الصوم -. فيجب فيه القضاء. وأما الكفارة فقد قال القاضي أبو 
يعلى الحنبلي : على الرجل المكره على الجماع الكفارة؛ لأن الإكراه على الوطء من 
قبل الرجل لا يمكن ؛ لأنه لا يطأ حتى تنتشر الته. ولا تنتشر الته إلا عن شهوة فكان كغير 
المكره. وقال أبو الخطاب من الحنابلة : فيه روايتان عن أحمد: (إحداهما): لا كفارة 
عليه وهو مذهب الشافعي » و(الثانية) : عليه الكفارة©. 


أما إذا أكرهت المرأة على الجماع. فقد قال الحنابلة : لاكفارة عليهاء رواية واحدة. 
ولكنها عليها القضاء. وهذا قول الحنفية. 


وقال أبو ثور وابن المنذر: إن كان الإكراه بوعيد وتهديد فعليها القضاء دون 
الكفارة» وإن كان الإكراه الواقع عليها إكراهاً ملجئاً فلا قضاء عليها ولا كفارة. وهذا 
يمكن تخريجه على مذهب الحنابلة فيكون قولا لهم ؛ لأن الإكراه إذا كان ملجئا لم يكن 
لها فعل ينسب إليهاء وقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: كل أمر غلب عليه 
الصائم ليس عليه قضاء ولا غيرهو58©. 


(فضضتة «المغني؛», ج73 ص71١31786-1.‏ 
اليستة «المغني؛»» ج"ء ص 2174-1١77‏ «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية). جل ص©9١73.‏ 


6؟ 


القضاء والكفارة 
- تمهيد, ومنهج البحث: 
من أفطر في رمضان وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام رمضان. وقد يجب عليه في 
بعض الحاللات الكفارة مع القضاء. وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 
والمطلب الثاني : على الكفارة» وبيان ماهيتهاء وبم تكون. 
المطلب الأول 
القضاء 
١4‏ متى يحب القضاء؟ 
من أفطر في رمضان لعذر كالمسافر والمريض. فلا إثم عليه لأنه أخذ برخصة الشرع 
في الإفطار, وعليه قضاء الأيام التي أفطرها من رمضان بعد رجوعه من سفره أو بعد شفائه 
من مرضه. 
وإذا أفطر في رمضان بغير عذر فعليه الإثم. وقضاء ما أفطره من أيام رمضان. وقد 
يلحقه مع القضاء الكفارة. 


- وتقضي الحائض والنفساء الأيام التي لم تصمها من رمضان بعد أن تطهرا 
من الحيض والنفاس؛ لأن صيامهما في حال الحيض والنفاس لا يصح , والفطر واجب 
عليهما. 


كلا 


5 وقال الإمام ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى -: لا قضاء إلا على 
خمسة فقط: الحائض. والنفساء. فإنهما يقضيان أيام الحيض والنفاس, لا خلاف في 
ذلك من عد رالعريدن» والمسافر سفراً تعر نه الفيادة فرك الله تعالى : ظشْهرٌ 
رمضان الذي أنزلَ فيه القُرآن هدي للناس وبيّناتِ من الهُدى والفرقان, فمن شهد منكم 
الشهر فليصّمْهء ومن كان مَريضاً أو على سفر فعِدّة من أيّام آخر» . والمتقيّء عمداً 


لقوله ينه : «من ذرعه القىيءٌ وهو صائمُ فليس عليه قضاءً. ومن استقاءً فليقة فليقض ». وكلهم 
مطيع لله تعالى لا إثم عليه إلا المتقيء عمداً وهو ذاكر لصومه. فإنه آثم وعليه القضاء 
ولا كفارة عليه(075 , 


: دليل وجوب القضاء‎ - ١٠١ 


والدليل على أصل وجوب القضاء «ثراه الى 0 
ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيَامٍ آخر» ولأن الأصل في العبادة الموفة ا 
التي لها وقت مخصوص مثل صيام رمضان -» أنها إذا فاتت عن وقتها ل 
سواء فاته صيام رمضان أو أيام منه لعذر أو لغير عذر؛ لأنه لما وجب القضاء على 
المعذور. فلئن يجب على المقصر غير المعذور في فطره أولى » ولأن المعنى يجمعهما 
وهو الحاجة إلى جبر الفائت. بل حاجة غير المعذور أشد؛2. 


وقت القضاء: 


أما وقت القضاء فهو سائر الأيام خارج رمضان سوى الأيام المنهي عن الصيام فيها 
على ما سنذكره فيما بعد. ودليل ذلك قوله تعالى : (فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ 
فعدّة من أيّامٍ آخر. . # ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى أمر بالقضاء مطلقاً 
عن وقت معين., فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل» ولا دليل هنا. وأيضاً فإن 
الأمر بالقضاء هو على التراخي وليس على الفور. وما قلناه هو مذهب الحنفية. وقد ترتب 
على ذلك في مذهبهم جواز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. وليس عليه شيء 


[نضضتة «المحلى», جك صها١-1868‏ 2 والآية في سورة البقرة» ورقمها .)١88(‏ 
)١1*50(‏ «البدائع». جك"2 ص*” ١-2١٠١‏ 


يف 


إلا القضاء سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر(ا274 , 


رمضان أن يقضيه في هذا الوقت ما لم يدخل رمضان آخرء لقول عائشة ‏ رضي الله 
عنها-: وكان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان)05:9 , 
فلا يجوز له تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر؛ لآن عائشة ‏ رضي 
الله عنها - لم تؤخره إلى ذلك الوقت ولو جاز التأخير لأخرته؛ ولأن الصوم عبادة متكررة 
فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية. فإن أخره عن رمضان آخرء نظرنا: فإن كان لعذر فليس 
عليه إلا القضاء. وإن كان لغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وبهذا 
قال ابن عباس » وابن عمر وأبو هريرة» ومجاهد, وسعيدك بن جبير» ومالك والثوري . 


وقال الحسن, والنخعي , وأبو حنيفة : لا فدية عليه لأنه صوم واجب فلم يجب عليه 
في تأخيره فدية؛ لأن الفدية تجب خلفاً عن الصوم عند العجز عن تحصيله عجزاً لا 
ترجى معه القدرة عادة على الصيام, كما في حق الشيخ الفاني ولم يوجد العجز؛ لأنه 
قادر على القضاء فلا معنى لإيجاب الفدية عليه مع القضاء5؛؟©. 


التتابع في القضاء9!؛7) 
والقضاء لا يشترط في أيامه التتابع» فلو صام ما فاته من رمضان متفرقاً أجزأه صيامه. 


(141) «البدائع»» ج”ء ص"١١4-1١1.‏ 

(1415) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج7؟. ص18ء وجاء في «التاج الجامع للأصول 
لأحاديث الرسول يِه ج57 ص77 عن عائشة : «أن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان 
رسول الله كل فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله يك حتى يأتي شعبان» و«سنن أبي داود». جلاء 
ص 77. 

)١1"59(‏ «المغني», ج"اء ص45١-55١.‏ «المجموع). ج5. ص١55-١47,‏ «البدائع». ج”. 
ص" .1١‏ 

(1845) «المغني). ج”. ص ,.16١-١6١‏ «المجموع). ج5. ص١47-١47»‏ «نيل الأوطاره» 
للشوكاني» ج14 ص 377-77 . 
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ولكن التتابع أفضل . وهذا قول ابن عباس. وأنس بن مالك. وأبي هريرة» وأبي قلابة» 
ومجاهد. وأهل المدينة. والحسن. وسعيد بن المسيب. وإليه ذهب مالك. وأبو حنيفة. 
والثوري , والأوزاعي» والشافعي . والحنابلة . والحجة لذلك قوله تعالى : «فَعدّة من أيّامٍ 

حر غير مقيدة بالتتابع. وحكي وجوب التتابع عن علي. وابن عمرء والنخعي. 

والشعبي لما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن النبي كلِْ قال: «من كان عليه صومٌُ رمضان 
فليسرده ولا يقطغة». ولكن هذا الحديث لا يصح كما قال البيهقي. وقد روى الدارقطني 
عن ابن -غمران أن النبي له قال: «قضاءً رمضان إن شاء فرَقَء وإِنّ شاء تابمٌ». وقال 
الإمام البخاري في «صحيحه»: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى : 
«فَعدّة من أيَام آخر» . والأحاديث على جواز التفريق كثيرة» وإن كانت كل واحدة منها 
لا يخلو عن مقال. ولكن بعضها يقوي بعضاً فتصلح للاحتجاج بها. والراجح عد 

اشتراط التتابع في القضاء لما ذكرناه. 


المطلب الثاني 
الكفارة 
١١‏ تمهيد: 


ذكرنا فيما سبق. عند الكلام على مبطلات الصوم وما يجب فيهاء أن الكفارة قد 
تجب مع القضاء في بعض الحالات*54) كالذي يجامع زوجته في نهار رمضان وهو 
صائم متعمدا ذاكرا صومه» فإن الواجب عليه الكفارة مع القضاءء فما هي الكفارة؟ وبم 
تكون؟ 


57 ماهي الكفارة. وبم تكون؟ 


الكفارة: عبارة عن الفعلة والخصلة التى من شأنها أن تكفر الخطيئة أي : تسترها 
وتمحوهال”؟""©. وتكون في باب قضاء ما فات المسلم من أيام رمضان. بعتق رقبة - أي 


)١1750(‏ الفقرات «## ١3#”‏ وما بعدهاع. 
(14) «النهاية في غريب الحديث والأثن لابن الأثير. ج14 ص186١.‏ 
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رقيق . فإن لم يمكنه ذلك فصيام شهرين متتاليين: فإن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكينا. فهي على هذا الترتيب. 
وهذا قول الحنابلة وجمهور الفقهاء. منهم : الثوري . والأوزاعي, والشافعي » 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها على التخيير بين العتق والصيام والإطعام. فبأيها 
كفر أجزأه لما روى مالك. وابن جريج عن أي هريرة - رضي الل علدت ون رجلا أفطرٌَ 
في رمضان فأمرهُ رسول الله يك أن يكفر بعتق رقبةء أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام 
سيو نكي .+ وترقه انا بف لعفي 1 


: -الدليل على وجوب الترتيب في الكفارة‎ ١١١ 


وأما الدليل على وجوب الترتيب فالحديث الصحيح الذي أخرجه الإمامان 
الجليلان: البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ظ.» عن 
النبي ككل وفيه: «جاء رجل إلى النبيّ يل فقال: إِنْ الآخرٌ ‏ أي آخر القوم - وقع على 
امرأته في رمضان. فقال النبئ كك: أتجدُ ما تحررٌ رقبةٌ؟ قال: لا. قال: فتستطيمٌ أن 
تصومٌ شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أفتجد ما تطعمٌ به ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال 
أبو هريرة: فأني النبي كل بعرَقٍ فيه تمرء قال يَله: أطعمْ هذا عنك. قال الرجل: على 
أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهلُ بيت أحوجُ منا. قال ككلِ: فأطعمه أهلك20©. 


وهذا الحديث الشريف ظاهر في وجوب الترتيب؛» فيبدأ أولاً بعتق رقبة» فإن وجدها 
أعتقها سواء كانت مؤمئة أو كافرة» وسواء كانت ذكراً أو أنثى . صغيرة أو كبيرة؛ لأن الأمر 
بإعتاقها جاء مطلقا بقوله كل: «هل تجد رقبة تعتقهاء. 

4 إذا لم يجد رقبة انتقل إلى الصيام : 


وإذا لم يجد رقبة يعتقها تحول إلى الصيام فيصوم شهرين متتابعين كما جاء في 
(1*50) «المغني». اج ص77 ١78-1١‏ 3 


)1١"144(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» ج31 ؛ ص١١-؟20117‏ والعرق هوالمكتل المنسوج من 
الخوص . و(لابتيها) اللابة هي الأرض ذات الحجارة السوداء . 
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الحديث النبوي الشريف. ويلزم التتابع في صيام الشهرين ‏ أي : دون أن يتخللهما 
انقطاع -. فإن لم يتابع لزمه استئناف الصيام . وإذا تخلل الشهرين أيام يحرم فيها الصيام 
كيوم النحر وعيد الفطرء أو تخللهما شهر رمضان وصومه فرض» فهل ينقطع التتابع في 
هذه الحالة؟ 


قال الحنابلة : لا ينقطع التتابع بالفطر في هذه الأيام. وعليه أن يبني على ما مضى 


وذهب الشافعية والحنفية إلى لزوم التتابع » ولم يروا رخصة في انقطاعه إذا تخلل 
الشهرين أيام يحرم صومها أو تخللهما شهر رمضان» وأنه يلزمه في هذه الحالة استئناف 
صيام الشهرين 01542 , 


6 احتساب صيام الشهرين بالأهلة : 


ثم تبعه بالشهر التالي له ثم أفطر بهلال الشهر الثالث. فقد صام شهرين متتابعين» وإن 
كان كل منهما تسعا وعشرين يوما. وإن صام في أثناء الشهر لزمه صيام ستين يوما:*"2©3. 


05 الإطعام: 


فإن لم بلع الصبام انتغل إلى «الأطغام أي 1 إطعام ستين مسكينا يطعمهم ليوم 
واحد, ولا يجريه إطعام مسكير: واحد لمدة ستين يوما لقوله تعالى : «وفإطعام ستين 
مسكيناه. وهذا قول الحنابلة والشافعية. 


وقال الحنفية : يجريه إطعام مسكين واحد سكين ا وحجتهم أن المقصود سد 
إلى غيره. فكأنه تكرر المسكين حكماً(*2. 


(1859) والمغني». جلا ص / /اا «الهداية وفتح القدير»» اج ص 9"؟ . 

. 7/8 «المغني»» جلا ص‎ )١1960( 

١101‏ ) «الهداية وفتح القدير»» ج”2 ص”2714 «المغني». جلا ص ”2 «المجمو لك جك 
ص 7/8" . 
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/0- مقدار الإطعاه”*7": 


أما مقدار إطعام المسكين فقد ذهب الإمام أحمد إلى أن لكل مسكين مدأ من البَرَ 


(الحنطة). أو نصف صاع من تمر أو شعير. 
وقال أبو حنيفة : من الحنطة نصف صاع ومن تمر أو شعير صاع . 


وعند الشافعية : لكل مسكين مدّ من كل الأصناف الواردة في زكاة الفطر وهي : البرّ 
أو الشعيرء أو التمرء أو الزبيب» ويخرج من هذه الأصناف ما هو غالب قوت بلده. وإلا 
فمن غيرها إذا كان هُذا الغير هو غالب قوت بلده. كما لو كان ذرة أو أرزاً لقوله تعالى : 
«مِنْ أوسَط ما تُطعمون أهليكم4. والأوسط: هو الأعدل. والأعدل: هوما يطعم أهله 
من قوت البلد. 


وعند الحنابلة ما يشبه قول الشافعية؛ لأنهم قالوا : فإن كان قوته غير ذلك من 
الحبوب: «أي من البر والشعير والتمر والزبيب وهي التي وردت في زكاة الفطر». مثل 
الدخحن والذرة والأرزء ففي مذهب الحنابلة نايتا عن الإمام أحمد : 

(الأولى ) : وهي اختيار أبي الخطاب: يجزيه أن يخرج من هذه الأصناف لأنها قوته ؟ 
لأن الله تعالى يقول: #من أوسط ما تطعمون أهليكم»؛ ولأن النبي يَلِ أمر بالإطعام 
مطلقا من غير نفيك بيني من الأصناف لقره 46 : واتجداما تطعم بار سنن بدكيا؟ زم 
وإثما قبلت هذه الأصناف 52 على زكاة الفطر, فينبغى إبقاء 00 مطلقاً كما ورد 
في الحديث النبوي الشريف. كن نيد بع بلعم الس هله أو بما هو غالب 


قوت بلده؛ ولأنه في هذه الحالة يكون قد أطعم المساكين مما يطعم أهله فيجوز؛ لأنه 
ساواه بنفسه وبأهله بالطعام الذي يأكله, وإذا عدل عن قوته أو قوت بلده إلى ما هو 


أحسن» فهذا منه زيادة خير. : 
6 كيفية الإطعام7*): 
مذهب الشافعية, والحنفية» وظاهر مذهب الحتابلة : أن الواجب في الإطعام تمليك 


١ه‏ «المغني». جلا ص4ة١7 217:١‏ «المجموع». حك ص7/86”. «رد المحتار». ج27 
ص ةل!؟ . 
(#ه"1١)‏ «المغنى»» جلا ص 377/73 «فتح القدير». ج07 ص747؟., «وحاشية ابن عابدين». جاع 
الها 


كل مسكين المقدار الواجب له من الإطعام وهو ما ذكرناه في الفقرة السابقة . 

وقال الحنابلة : لو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. سواء فعل ذلك بالقدر 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزيه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم؛ لأنه يكون كما 
لو ملكهم ما يستحقون. وهذا مذهب الشافعية. 

وقال الحنفية : لو غداهم وعشاهم ‏ أي الستين مسكيناً - وأشبعهم, جاز وأجزأ عن 
كفارته سواء حصل الشبع بالقليل أو بالكثير؛ لأن المعتبر أكلتان مشبعتان. 

689 هل يجوز إخراج القيمة بدلاً عن الإطعام؟ 

قال الحنابلة والشافعية ومن وافقهم: لا تجوز القيمة في الكفارة بدلاً عن 
الاطعام 0*9" , 

وعند الحنفية : يجوز فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ويطعم كل 
مسكين نصف صاع فق ذا أواضاعا مر كر اشع أراقمة ذللك 410 كما يجوز عند 
الحنفية الجمع بين الإطعام والقيمة» فقد جاء في «رد المختار» لابن عابدين: «وإن 
غدَّاهم وعشاهمء أو غدَّاهم وأعطاهم قيمة العشاء أو عكسه. وأعطاهم عشاءً 006 


وأشبعهم جاز» 3*7 . 
مذهب الظاهرية في الإطعام9*"): 


قالوا: ومن كان فرضه في الكفارة الإطعام , فإنه لا بد له من أن يطعمهم ويشبعهم 


- ص 479 . «الفتاوى الهندية), جاء ص4 ١ه.‏ 
)١1884(‏ «المغني». جلاء صهلا, «المجموع». ج5١1.‏ صلا7. 
(هه1١)‏ «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية». جاء ص7١اه.‏ 
)١105(‏ «رد المحتار» لابن عابدين» ج77 ص 4796 . 
)١1019(‏ «المحلى». ج5". ص١١3.‏ 
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من أي شيء أطعمهم وإن اختلف؛ مثشل أن يطعم بعضهم خبزأً وبعضهم تمراء 
وبعضهم ثريداًء وبعضهم زبيباً ونحو ذلك. ويجزىء في ذلك مدّ بمدّ النبي كَل إن 
أعطاهم حباًء أو دقيقاً أو تمراًء أو زبيباً. أو غير ذلك مما يؤكل أو يكال. فإن أطعمهم 
طعاماً معمولاً» فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة. أقلّ كان أو أكثر. 
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لضمى نيان 
ما يستحب ويكره ويباح في الصوم 
المطلب الأول 
مستحبات الصيام 
1185 أولاً - السحور وتأخيره؛ 


قال لِ: «تسحُروا فإن في السحور بركة»”*2. وسبب البركة أن السحور تقوية 
الصوم"*"" , 


7 دليل تأخير السحور وحكمته : 


ويستحب تأخير السحور لما رواه زيد بن ثابت» قال: وتسدرا مع رسول الله عَكِذ 
ثم قام إلى الصلاة. وكان بين الأذان والسحور قدر خمسين أآية)270. والحكمة فى 
تأخير السحور واستحباب هذا التأخير أن فيه معونة على الصوم وتأخيره أبلغ في المعونة. 


-١١7*‏ تعجيل الفطر. وعلى ماذا يفط ؟506) 
يستحب تعجيل الفطر وهو قول أكثر أهل العلم لقول النبي عدم : دلا تزال أمتي بخير 
)١15648(‏ «جامع الترمذي». جلاء ص7937. 


.5١6ص «المجموع», جك‎ )١1569( 
5 .06 هذا حديث متفق عليه انظر «التاج», ج23 ص‎ )1850( 


(1851) «سنن أبي داود». ج5. ص ».44١‏ «المغني»؛؛ ج”. ص١7١1791-1.‏ 


ما عجلوا الفطرّه ويستحب أن يفطر الصائم على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء؛ 
فإن الماء طهور). 


5 ما يقوله عند الإفطار: 


جاء في الحديث الشريف أن النبي ككلِ كان يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأ وابتلت 
العروق وشت الأجر إن شاء الله25"59 , 


وروي أنه يلي كان يقول إذا أفطر: «اللهمٌ لك صمتٌ وعلى رزقك أفطرثُ,055 , 
ولا مانع من أن يجمع الصائم القولين عند إفطاره. 


ويستحب للصائم أن يطلب ليلة القدر في جميع ليالي رمضان؛ لأنها لم تعين على 
وجه اليقين: وطلبها والتماسها في العشر الأواخر من رمضان اكد وفي ليالي الوتر منه أشد 
تأكيد, قال كلِ: «تحروا ليلةَ القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» رواه 
الشيخان: البخاري ومسلم والترمذي25. ش 1 


والغرض من تحري ليلة القدر قيامهاء قال ككلِ: «من قامَ ليلة القدر إيماناً واحتساباً 
عفر له ما تقدم من ذنبه». رواه الشيخان: البخاري ومسلم وغيرهما*©. 


وقيام ليلة القدر يكون بإحياء هذه الليلة المباركة بالصلاة. وقراءة القرآن, وذكرالله ‏ 
ودعائهء ويدعو فيها بما روته عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قلت: يا 
رسول الله إن وافقتها ‏ أي ليلة القدر - بم أدعو؟ قال: كه قولي : «اللهمٌ إِنْكَ عفو تحب 
العفو فاعفٌ عني»: ويستحب إحياء هذه الليلة بما ذكرناه من أنواع العبادة إلى مطلع 
الفج 25 , 


(فحهدة «سئن أبي داود»» ج5. ص5815 . 

(17) وسئن أبي داودة» ج7. ص4872 . 

(154) «التاج الجامع للأصول لأحاديث الرسول كك ج؟'. ص١8.‏ 
(16) «التاج الجامع للأصول لأحاديث الرسول وق ج17 ص١8.‏ 
)١155(‏ «المغني»» ج"اء ص187., «المجموع». ج5) ص140-457 . 
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5 الاعتكاف في رمضان: 


كما يستحب الاعتكاف وهو اللبث في المسجد والقيام بالصلاة وغيرها ‏ ويتأكد 


17 حفظ اللسان: 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ككل قال: «مَنْ لم يدع قول الزورء والعملّ 
به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامّهُ وشرابَهُ». أخرجه الإمام البخاري وغيره2©. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يِل قال : «إذا أ صبحّ أحدكم يوما صائماً 
فلا يرفث ولا يجهل فإن ا مرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إِنْي صائم) رواه نهارن وغيرو(231534, 


والواقع أن حفظ اللسان وصونه من الكذب وقول الزور والغيبة ونحو ذلك واجب على 
المسلم ويتأكد هذا الوجوب في رمضان, وفي حالة تلبس المسلم بالصيام» والصيام 
عبادة» ولا يجوز فيها إتيان الحرام من معاني اللسان. وعلى هذا فإن حفظ اللسان وصونه 
من معاصي الكلام من الواجبات» وليس من المستحبات إلا بمعنى أنه لا يبطل به 
الصوم. ويلزم بهذا البطلان القضاء على رأي الجمهور خلافاً للإمام ابن حزم الظاهري 
فإنه قال بفساد الصوم بمعاصي اللسان وغيرها من المعاصي57©. وعلى أية حال فإن 

على المسلم أن يتجنب معاصي اللسان يع على سلامة صومه من الفساد. وفقدانه 


أجره وثوابه 8 


وقد كان أصحاب رسول الله كلق أو بعضهم إذا صاموا 0 في المساجد ليبتعدوا 
عما لا يناسب المسلم الصائم قولاً أو فعلا» وكانوا يقولون : نحفظ نتحفظ صومنا عاق بقعودهم 
فى المساجد 0"). فإذا لم يحفظ المسلم الصائم لسانه ولا جوارحه من المعاصى 
فيخشى عليه أن يكون ممن قال فيهم رسول الله يلِِ: «رْبٌ صائم ليس له من صيامه 
1١590‏ د«التاجى جل ص١".‏ ش 
)١1"54(‏ «التاجى ج237 ص١".‏ 
)١1859(‏ «المحلى». ج". ص/ا؟1 : «ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية أي معصية كانت إذا فعلها 

عامداً ذاكراً لصومه . : . أو كذب أو عينية» الخ». 

. ١786ص «المغني». ج20‎ )١170( 
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إلا الجوعٌ ورب قائم ليشن له من قيامه إلا السهر» رواه ابن ماجه وأحمد والحاكه 2579 . 
المطلب الثاني 
مكر وهات الصيام 
6- أولاً: الوصال في الصوم: 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - أن النبي كه دنهى عن الوصال . قالوا: تله تراضيل 
9 5 0 ا 
يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم إني اطعم 0 


والوصال معناه أن الصائم لا يفطر بين يومين بأكل ولا شرب, وهو مكروه في قول 
أكثر أهل العلم للحديث الذي ذكرناه. أما فى حق الرسول ككلِةٍ فهو جائز؛ لأنه من 
خصائصه ككل . وكراهة الوصال في حقنا إما كراهة تنزيه. وإما كراهة تحريم وهو الصحيح 
في مذهب الشافعية. والحكمة في المنع من الوصال لثلا يضعف المسلم عن الصيام 
والصلاة وسائر العبادات, أو يملها أو يسأم منها لضعفه بالوصال. وتضرر بدنه أو بعض 


حواسه 017704 , 
64 المبالغة في المضمضة والاستنشاق : 


تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم لحديث رسول الله يهِ الذي 
أخرجه أصحاب «السئن» عن لقيط بن صبرة قال: «قلت يا رسول الله أخبرني عن 
الوضوء. قال: أسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما !2799 , 


(11/1) «المغني»؛ ج4. ص١5.‏ 

(187/7) وسئن أبي داود»؛ ج7) ص447» «السنن الكبرىء للبيهقي. ج14» ص787. 

(*/187) «المجموع». ج5. ص7-117١4‏ . 

(187/4) «سنئن أبي داود»؛ ج57 ص"447. ومعنى : أسبغ الوضوء: أي كمّله بفعل واجباته وسئنه . 
والمبالخة مسنونة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم . ومعنى المبالغة في المضمضة : الغرغرة 
في المضمضة وجذب الماء بأنفه في الاستنشاق. وإنما كره ذلك للصائم لئلا يسبق الماء إلى جوفه 
فيفسد صرمه بفعله ما نهى عنه. انظر «التاج الجامع للأصول». ج؟. ص ال. 
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2 مباشرة الزوجة : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ «أن رجا سأل النبي كلخ عن المباشرة للصائم» 
مباشرته لزوجته. فرخص له. وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ » والذي 
نهاه شاب»20. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ككل رخص في القبلة للشيخ 
وهو صائم. ونهى عنها للشاب وقال: الشيخ يملك أربه. والشاب يفسد صومه». 


وعلى هذا فتكره مباشرة الزوج الصائم لزوجته بالقبلة. ونحوها إذا كان شاباً أو كانا 
شابين لثلا يفضي ذلك إلى فساد صوم الصائم منهما. 


المطلب الثالث 
مباحات الصيام 
أولاً: تأخير اغتسال الحائض والنفساء والجنب: 


إذا طهرت الحائض أو النفساء بأن انقطع منهما نزول الدم قبل الفجرء فأخرتا 
الاغتسال عمداً إلى ما بعد طلوع الشمس لم يضرهما ذلك وصومهما صحيح إذا نوياه 
من الليل. ولذلك إذا أصبحت المرأة أو الرجل جنباء ولم يغتسلا إلى ما بعد طلوع الفجر 
فصومهما صحيح . إذا كانا قد نويا الصيام من الليل» وكل هذا إذا أتت الجنابة من جماع 
أو احتلام. والدليل على ذلك أن عائشة وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ زوجتي رسول الله 
كه قالتا: «إن رسول الله يكل كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم» 
رواه البخاري ومسله2""9, 
التسوك بالسواك: 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: «رأيت رسول الله كَلهِ مالا أحصي 
(ه/ا١)‏ «السنن الكبرى» للبيهقي.» ج14 . ص١7‏ ., «التاج»؛ ج7. ص 27/17١‏ والمقصود بالمباشرة 
- مباشرة الزوج لزوجته ‏ اللمس باليد, والمعانقة. والقبلة» ونحوذلك. وإنما كرهت مباشرة الزوج 
الشاب الصائم لزوجته لثلا يفضي ذلك إلى الإنزال فيفسد صومه. 
(/11) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج؟» ص١١.ء‏ «سئن أبي داود», ج١1.‏ ص4١»‏ 
«جامع الترمذي». ج”#ء ص444. «المحلى». ج5. ص١75.‏ 
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يتسوك وهو صائم» رواه الترمذي. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون 
بالسواك للصائم بأساً. إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب. 
وكرهوا له السواك آخر النهارء ومن هؤلاء الإمام أحمد. وإسحاق. ولم ير الشافعي في 
السواك بأساً أول النهار وآخره"©. وإنما رأى الإمام أحمد ترك السواك آخر النهار 
لحديث رسول الله كهْ الذي جاء فيه : «. . . والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك». فلأجل أن لا تذهب هذه الرائحة الطيبة لم ير الإمام 
أحمد التسوك آخر النهار©7). 


واختلفت الرواية عن الإمام أحمد بالتسوك بالعود الرطب. فرويت عنه الكراهة. وهو 
قول قتادة» والشعبي » والحكم, وإسحاق. ومالك في رواية عنه, لاحتمال أن يتحلل منه 
أجزاء إلى حلقه فيفطره. وروي عن الإمام أحمد: لا يكره التسوك بالعود الرطب, وبه 
قال الشوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» وروي ذلك عن علي» وابن عمر. وعروة» 
ومجاهد لحديث عبدالله بن عامر الذي ذكرناه5©, 


والواقع أن حديث عبد الله بن عامر لا يفرق بين العود اليابس والعود الرطب. ثم 
إن اليابس يصير رطبا بالتسوك به. ولهذا فالراجح إباحة التسوك بالعود الرطب واليابس» 
وسواء كان التسوك في أول النهار أو في آخره؛ لأن الحديث الشريف لم يستئن وقتا دون 


وفكت. 
١١‏ - صب الماء على رأس الصائم وجسده: 


لق ار 7 0 ا ا 


من العطء أو الحر»” ليل 


١107‏ ) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي». ج"ا. ص415-4186. 

(1104) «المغني». جا ص .٠١١‏ والحديث متفق عليه رواه الشيخان: «اللؤلق والمرجانه ج3تء 
ص19ء والخلوف هو تغير رائحة الفم. من عدم الأكل : «النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير. ج؟. ص57 . 

(104) «المغني». ج"اء ص١١1١.‏ 

. «سنن أبي داود»» ج5. ص07‎ )١1880( 


وقال الشافعية : يباح للصائم أن ينزل في الماء وينغطس فيهء كما يجوز له أن يصب 
الماء على رأسه. سواء كان في حمام أو غيره لحديث عائشة في «الصحيحين»: «أن 
النبي يل كان يصبحُ جنباً وهو صائمٌ ويغتسل» وأنه كل كان يصبٌ الماء على رأسه من 
شدة الحرّ والعطش. وهو صائم»2*7©. وقد روي أن ابن عباس دخل الحمام في . 
رمضان 22"*7‏ والدخول للحمام للاغتسال والانغطاس في الماء . 


١4‏ ولو دخل المغتسل في جوفه شيء من الماء دون تعمد. فلا شيء عليه كما 
لو دخل إلى حلقه شيء من الماء في المضمضة. وهو يتمضمض على الوجه المشروع 


وبدون إسراف1585) 1 
- ذوق الطعام: 


قال الإمام أحمد في الصائم يذوق الطعام : أحب إلئ أن يجتنب ذوق الطعام» فإن 
فعله فلا بأس. وقال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الصائم الطعام أو الشيء الذي يريد 


شراءو 01849 , 


وقال الشافعية : إن احتاج إلى ذوق الخل أو المرق. أو مضغ الجوز لولده الصغير 


(ممعل) 


جاز ذلك كله؛ لأنه موضع ضرورة 


1م3) «المجموع». جك ص9؟9ؤ"1520-5., 
(1585) «المغني». ج". ص ٠١9‏ . 
(89؟1) «المغني». ج7. ص ١٠١9‏ . 
)١17284(‏ «المغني»» ج*ء ص .1١١‏ 
)١1186(‏ «المجموع). ج5. صل١‏ 5 . 
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للم لالع 
من مات وعليه صيام 
2-5 تمهيدء ومنهج البحث: 


قد يفوت المسلم أو المسلمة صيام رمضان أو بعض أيامه لعذر مشروع كالسفرء 
الموجب له. أو يموت الشخص بعد زوال هذا العذر قبل قضاء ما فاته من رمضان؛» فما 
هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ وماذا يمكن أو يجب عمله من أجل هذا الشخص 
في هاتين الحالتين؟ 

والجواب : لا بد من التفريق بين هاتين الحالتين» وبيان حكم كل منهماء ائ لا 
بد من التفريق بين من يموت مع عدم إمكان قضائه ما فاته من صيام رمضان. وبين من 
يموت مع إمكان قضائه ما فاته من صيام رمضات» ولم يقم بالقضاء حتى مات . 

ثم قد يفطر الشخص في رمضان بغير عذر؛ فهل يجب عليه القضاء؟ أو يلزمه 
القضاء والكفارة؟ » وإذا قلنا بالإيجاب فقد لا يقضي مافاته حتى يلرسه الموت إما لعدم 
إمكانه القضاء لمرضه مثلاً. أو لتفريط منهء فهل ينزل منزلة من أفطر في رمضان لعذرء 

وعلى هذا نقسم هذ المبحث إلى ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر, ولم يقضه مع عدم إمكان 
القضاء. 

المطلب الثاني : من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر, ولم يقضه مع إمكان القضاء. 

المطلب الثالث: من أفطر بغير عذر ومات. 
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من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر قبل إمكان القضاء 
١7‏ - لا شيء على من مات قبل إمكان القضاء*"2: 


من أفطر في رمضان لعذر مشروع, ومات قبل إمكانه القضاء لبقاء العذر المشروع 
فلا شيء عليه. ولا يصام عنه ولا يطعم عنه. ويتصور ذلك في حالات: (منها): أن 
يفطر الشخص لمرض أو سفر ويبقى مريضاً أو مسافرا بعد انقضاء رمضان ويموت وهو 
في حالة المرض أو السفر. فهذا لا شيء عليه؛ لأن القضاء لم يجب عليه لبقاء العذر 
المبيح للفطر. وكذّلك إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء في رمضان, فأفطرت ثم ماتت 
بعد رمضان وهي حائض أو نفساءء فلا شيء عليها؛ لأن العذر الموجب لفطرها ظل قائماً 
حتى ماتت» فلم يجب عليها القضاءء ومن مات ولم يجب عليه القضاء لا يصام ولا 
يْطْعَم عنه. وهذا ما ذهب إليه عامة الفقهاء من الحنابلة والمالكية, والشافعية» والحنفية 
وغيرهم . 


وقال طاووس. وقتادة : يجب الإطعام عمن مات وقد فاته صيام رمضان أو أيام منه. 
وإن كان عذر الإفطار ظل قائماً وقت موته . وقول عامة الفقهاء هو الصحيح ؛ لأن الصيام 
حق لله تعالى وجب بالشرع. وقد مات من فاته قبل إمكان قضائه, ومعنى ذلك أنه فات 
قبل أن يجب عليه القضاء. فسقط عنه إلى غير بدل. 


1 من أوصى بالإإطعام صحت وصيته : 


ومع ما قلناه. فإذا أوصى من مات قبل إمكان القضاء ووجويه عليه أن يطعم عنه 
مسكين عن كل يوم أفطره. ولم يتيسر له قضاؤه. صحت وصيته من ثلث ماله وبهذا 
صرح | نهية 00589 , 


(ك4م"١)‏ «المغني»» ج27 ص؟142١-15١.‏ «البدائع». ج22 ص*” 2.٠١‏ «المجموع». جك ص 21"١‏ 
«عون المعبود شرح سنن أبي داوديى» جلا ص6" . 
(فنسيتة والبدائع», ج237 ص*”* ١٠١‏ : 
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المطلب الثانى 
من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر بعد إمكان القضاء 
84 حالات إمكان القضاء : 


يتصور إمكان القضاء بزوال العذر المبيح للفطر كالسفر والمرضء أو بزوال العذر 
الموجب للفطر وهو الحيض والنفاس . فإذا زال العذر وجب القضاء. فإذا أدرك من الوقت 
بعد زوال العذر بقدر الأيام التي أفطرها من رمضان, فقد وجب عليه القضاء في جميع 
ما أدرك من وقت؛ لأنه قدر على القضاء بعد زوال العذر. فإن فرط ولم يقض ما فاته 
من الصيام حتى مات. فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة. من جهة مدى 
مشروعية الصيام عنه أو الإطعام عنه. ونوجز فيما يلي أقوال الفقهاء فى حكم هذه 
الحالة : 


- مذهب الحنفية : 


قال الحنفية: إذا زال العذر وأمكنه الصيام. وجب القضاء. فإن مات ولم يقض 
فعليه أن يوصي بالفدية. وهي أن يطعم عنه لكل يوم أفطره مسكين؛ لأن القضاء قد وجب 
عليه قبل موته. ثم عجز عن فعله بالموت بعد وجوبه عليه بتقصير منه. فيتحول الوجوب 
إلى بَدَله وهو الفدية أي : الإطعام . فإذا أوصى بذلك فتنفذ وصيته من ثلث تركته. وإن 


لم يوص.2 وتبرع ورثته بالفدية عنه جاز ذلك وإن لم يتبرعوا به لم نلزمهم به»ء وسقطت 
الفدية عنه في أحكام الدنيا2*2©. 


0 مذهب الشافعية!:8؟0: 


قال الشافعية: إذا أفطر المسلم أو المسلمة بعذر أو بغير عذر, ولم يقض ما أفطره 
من رمضان حتى مات مع إمكان القضاء ففيه قولان: 


المسيتة «البدائع». ج223 ص”١٠6.‏ 
الكنيتة «المجموع». ج57 ص4751-474. 
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(القول الأول): وهو الأشهر والأصح. أنه يجب في تركته إطعام مسكين مقدار مدّ من 
طعام عن كل يوم أفطره. ولا يصح صيام وليه عنه. 


(القول الثاني) : إنه يجوز لوليه أن يصوم عنهء ويصح ذلك منه ويجزئه عن الإطعام وتبرأ 
به ذمة الميت» ولكن لا يلزم الولي الصوم عن الميت» بل هو بالخيار إن شاء صام 
عنهء وإن شاء أطعم عنه. والحجة لهذا القول ما روته عائشة ‏ رضي الله عنها - 
عن النبي كه أنه قال «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»؛ ولأنه عبادة تجحب 
بإفسادها الكفارة» فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالحج . والحجة للقول الأول 
الأصح ما رواه ابن عمر أن النبي يَكلِِ قال: «من مات وعليه صيامُ فليطعم عنه مكان 
كل يوم مسكين»)؛ ولأنه عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة» فلا تدخلها النيابة 
بعد الموت كالصلاة. 


05 مذهب الحتابلة : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أن يموت بعد إمكان القضاءء. فالواجب 
أن يطعم عنه لكل يوم مسكين, وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عائشة وابن 
عباس »2 وبه قال مالك. والليث» والأوزاعي » والثوري . وقال أبو ثور: يصام عله . 


الخع01530: 


واحتج ابن قدامة لوجوب الإطعام بما رواه ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي كله قال: 
«من مات وعليه صيامٌ شهر فليطعمْ عنه مكانَ كلّ يوم مسكيناً» . وعن ابن عباس أنه سكل 
عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهراً وعليه صوم رمضان» قال: أما رمضان فليطعم عنهء 
وأما النذر فيصام عنه؛ ولأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياةء فكذلك بعد الوفاة 
كالصلاة. أما من قال يصام عنه محتجاً بالحديث الصحيح المتفق عليه : «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه» فقد رد ابن قدامة على هذا الاحتجاج بقوله : «فأما حديثهم فهو في 
النذر لأنه قد جاء مصرحاً به في بعض ألفاظه. كذلك رواه البخاري عن ابن عباس قال: 
«قالت امرأة: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو 


.١ «المغني»» اج ص43‎ )١8*9 


ان 


كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن 
أمك». وقالت عائشة وابن عباس كقولنا ‏ وهما راويا الحديث 25510 , 


: مذهب الظاهرية‎ - ١ 


قالوا: من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة واجبة.» ففرض 
على أوليائه أن يصوموا عنه هم أو بعضهم ولا إطعام في ذلك أصلا أوصى به أو لم يوص 
به فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه من رأس ماله من يصومه عنه ولا بدء أوصى بكل 
ذلك أو لم يوص. وهو مقدم على ديون الناس759©. 


4 - مذهب الزيدية والجعفرية: 


ومذهب الزيدية أن الولي يطعم عن الميت عن كل يوم فاته مسكيناً مقدار نصف 
صاع من طعام » ولا يصام ع5ت207, 


وقال الجعفرية: ان الولي يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرهاء ولم يقضها في حياته . 
فقد جاء في «النهاية) للطوسي : «فإن نرا- أ المريض - من مرضه ذلك ولم يقض ما 
فاته» ثم مات وجب على وليه القضاء عنه. وكذلك إن كان قد فاته شيء من الصيام في 
السفرء ثم مات قبل أن يقضي. وكان متمكناً من القضاء وجب على وليه أن يصوم 
عنه. . . والمرأة أيضاً حكمها حكم ما ذكرناهم259©. 


ه١١‏ رأي ابن القيم في المسألة©؟"© : 


رجح ابن القيم القول بأن صوم النذر إذا فات ومات الناذر ولم يصمه. جاز أن يصام 
عنهء أما حديث ابن عباس وفيه: (لا يصوم أحل عن أحل ويطعم عنه» فإن هذا في 
الفرض الأصلي أي في صيام رمضان» فلا يصوم أحد عن أحد فيه. وقد علل ابن القيم 


(18941) «المغني». ج". ص"47١.‏ 

(195) «المحلى». جلاء ص7 . 

. «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير»» ج7. ص"‎ )١194( 
.١68-16ا!/ص «النهاية» للطوسيء»‎ )١1884( 

. 378-17 «عون المعبود شرح سنن أبي داود», جلا ص4‎ )١4( 
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الفرق بين صوم النذر ‏ وأن النيابة تجوز فيصام فيه عن الميت ‏ وبين صوم رمضان. وأنه 
لا يصام فيه عن الميت وإنما يطعم فيهء بقوله: إن صوم النذر ليس بواجب بأصل 
الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه. فصار بمنزلة الدين الذي استدانه؛ ولهذا شبهه 
النبي يك بالدين في حديث ابن عباس, والدين تدخله النيابة» وأما الصوم الذي فرضه 
الله - وهو صوم رمضان ‏ فهو أحد أركان الإسلام, فلا يدخله النيابة بحال كما لا تدحل 
النيابة الصلاة والشهادتين . 


575 القول الراجح : 

والراجح في المسألة نانفك مات وعليه صوم واجب من رمضان» أو غيره كصوم 
النذر. صام عنه وليه كما يجوز للولي أن يطعم عنه عن كل يوم أفطره مسكينا . والدليل 
احم انا 

0 الدليل الأول: 


أن حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» حديث صحيح رواه 
الشيخان: البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى ‏ عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي 
الله عنها 250. قوله كله : «من مات» صيغة تفيد العموم لجميع المكلفين بقرينة 
(وعليه صيام). فيدخل في هذا العموم الرجال والنساء. ثم إن قوله كك : «وعليه 
صيام؛ يشمل كل صيام واجب على الميت». سواء كان هذا الصيام السواجب 
بإيجاب الشرع مثل صيام رمضان أو بإيجاب العبد نفسه ‏ وهو صوم النذر-. وقوله 
ك: (صام عنه وليه) خبر بمعنى الأمرء تقديره: فليم عنه وليّهء ويراد بهذا 
الصوم الذي يصومه الولي» هو الصوم الواجب - أي الذي وجب على الميت ولم 
يصمه - فيشمل صوم رمضان وصمم النذر. إلا أن هذا الأمر حمله الجمهور على 
الندب. فيندب للولي أن يصوم عن الميت ما فاته من صيام واجب. سواء كان 
صيام رمضان أو صيام النذر. 


وقال الظاهرية: إن الأمر هنا للوجوب فيجب على الولي الصيام. والراجح هو 
)١14(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج7١.‏ ص6١‏ . 


/ا4 


فر الججيون05 مار عض الحديك الخريف "من ماك من" المكلفتن بعد 
كان أو امرأة» وكان عليه صوم واجب بإيجاب الشرع كصوم أيام رمضان. أو بإيجابه 
على نفسه كصمم النذرء ولم يصمه قبل موته فإن على وليه أن يصومه عنه. وإن 
صيام الولي. عن الميت على سبيل الندب لا الوجوب . 


: الدليل الثاني‎ ١١8 


الاحتجاج بأن حديث عائشة محمول على صمم النذر الوارد في حديث ابن 
عباس الذي رواه البخاري وجاء فيه: «ان امرأة قالت للنبي ككةِ: إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر, أفأقضيه عنها؟ قال: نعم فَدَّينُ الله أحق أن يُقضى)©. ولكن 
هذا الاحتجاج يرد عليه أنه ليس بينهما تعارض., ولا داعي لحمل العموم الوارد في 
حديث عائشة على الخصوص أو المقيد الوارد في حديث ابن عباس., لأن حديث 
ابن عباس يتعلق بواقعة معينة سألت عنها المرأة ‏ وهي صوم النذر الذي فات أمها 
أن تصومه . وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو يقرر قاعدة عامة من قواعد 
الشرع. وأصلا من أصوله قائماً بذاته غير محتاج إلى قيامه على أصل آخر. وقد 
وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى هذا المعنى فقد جاء في آخر: «فدَينُ 
الل لحي أن يُقضى». ودين الله عام يشمل ما أوجبه الشرع ومنه صوم رمضان, وما 
أوجبه العبد على نفسه كصوم النذر. 
48 الدليل الثالث: 


الآثار المروية عن عائشة وابن عباس في الإطعام عن الميت عما فاته من 
صيام ‏ هذه الآثار لا تمنع صيام الولي عن الميت» وإنما تفيد جواز الإطعام 
فيتحصل عندنا جواز الأمرين: الصيام أو الإطعام عن الميت». وهذا ما ذهب إليه 
معظم القائلين بصيام الولي عن الميت فهم يقولون: يتخير الولي بين الصيام 
والإطعام9"©. وإن قيامه بأحد الأمرين هو على سبيل الندب إلا في حالة الوصية 


(1890) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج4» ص"147., «سبل السلام». ج؟, ص57"4. «نيل 
الأوطار». ج4» ص""17. 

(1894) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني؛ ج4؛. ص47١1917-1.‏ 

(149) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني؛ ج4؛. ص144١.‏ 
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بالإطعام» فيجب الإطعام نذا الوص الميك: 
1١١6‏ الإإطعام الواجب والمستحب(”204: 


والإطعام عن الميت إما أن يكون بوصية من الميت قبل موته. وإما بدون وصيته فإن 
أوصى بالإطعام عما فاته من صيام واجب عليه. لزم الورئة إخراج ذلك من ثلث تركته» 
فيطعمون مسكيناً في كل يوم عن كل يوم من الأيام التي فاته صيامهاء أما إذا لم يوص 
بالإإطعام ‏ وتبرع ذلك الورئة جاز تبرعهم » بل ويستحب ذلك منهم لإبراء ذمة ميتهم . 
وإذا لم يتبرعوا لم يلزموا بشيء. وهذا كله عند الحنفية ومن وافقهم. 

وقال الشافعية: يجب في تركته إطعام المساكين وإن لم يُوص الميت بذلكء. فيلزم 
الورئة إخراج ما يكفي للإطعام : وهو لكل مسكين مدّ من طعام عن كل يوم فاته ولم 


يصمه. وقول الشافعية هو ما نرجحه. 
١‏ المقصود بالولي وهل يختص الصوم به عن الميت؟ 


الوارث . 0 إنه العصبة . وقل رجح ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ القول 
بالولي » أم يجوز 5 د أمر؟ فقال: الراجم امام الولي 
بالصوم عن الميت؛ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية» والصوم عبادة بدنية لا 
تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت.» إلا ما ورد فيه الدليل فيقتضى 0 
لخسا التسم عن العا أ ذكناق الحد 180 الع »م 
فله أن يصوم عن الميت بلا أمر من الول » وإنما ذكر الولي في الحديث الشريف لكونه 
هو الغالب» ويقوي هذا القول الأخير أن النبي ككلْهِ شبّه الصوم الذي فات الميت وبقي 
في ذمته بالدين, والدين يجور إيفاؤه وأداؤه من قبل الَريب والغريب والأجنبي 
والبعيد"04. 


لل )١‏ «البدائع», ج23 ص”١٠2‏ «المجموع». جك ص5؟1759-57. 
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وقال الشوكاني : «وظاهر الأحاديث أن الولي هو الذي يصوم عنه وإن لم 
يصوم عن الميت من ليس بولي له. ومجرد التمثيل بالدين لا يدل على أن حكم الصوم 
عن الميت كحكمه ‏ أي حكم الدين ‏ في جميع الأمورم249. 

م والراجح عندي أن المختص بالصوم عن الميت هو وليه لا غيره؛ لأن 
النيابة عن الغير فى العبادات البدنية ممنوعة. وهذا هو الأصل فما جاء على خلاف 
الأصل يبقى الاقتصار على مورده . 

المطلب الثالث 

١1١6‏ - من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه القضاء: 

من أفطر في رفضان: غمدا بلا عذ بأن لم ينو الصيام أصلاء أو نواه من الليل 
لزوجته. فإن القضاء يلزمه. وقد يلزمه مع الكفارة . حاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي : «متى أفطر بشي ء من ذلك دأي من المفطرات كالاكل والوطء 8 نهار 
رمضان -» فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافا؛ لأن الصوم كان ثابتاً في الذمة فلا تبرأ 
منه إلا بأدائه)01:9 , وفي «المغني) أيضا: «ولأن القضاء لا يختلف بالعذر وعدمه. وذكر 
لأحمد حديث أبي هزيرة :ومن افطريوما من رنضان متعمداً لم يقضه ولو صامً الدهر» . 
فقال أحمد: لا يصح هذا الحديث:0159, 

: إذا مات بعك إمكان القضاء . وقبل القضاء‎ ١١65 


وإذا أفطر بغير عذر ولزمه القضاء ‏ قضاء ما أفطره من. رمضان - ومات بعد إمكان 
القضاء دون أن يقضي ما فاتهء فقد قال الشافعية: إن الأشهر والأصح في مذهبهم 
الإطعام عنه. فقد جاء فى «المجموع) في فقه الشافعية في حكم من مات وعليه قضاء 
)١1407(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج4. ص/ا"5؟ . 
)١5١*(‏ «المغني». ج”اء ص6١١. )١1405(‏ «المغني». ج”ء ص١١١.‏ 


1١٠ 


رمضان أو بعضه. أن له حالين: (الحال الثاني): أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر 
أم بغيره» ولا يقضيه حتى يموت, ففيه قولان مشهوران: (أشهرهما وأصحهما): أنه 
يجب في تركه لكل يوم مد من طعام. ولا يصح صيام وليه عنه. . . و(القول الثاني): 
أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه. ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت*24. 
ويبدو أن مذهب الحتابلة كمذهب الشافعية» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي : «أن من مات وعليه اي ري (الحال الثاني) : 


: يموت بعد إمكان القضاء. 0 ن يطعم عنه لكل يوم مسكين». وهذا قول أكثر 
هل العلم . روي ذلك عن عائشة وابن عباس.». وبه قال مالك. والليث» والأوزاعي . 


0 والشافعي . 

وقال أبوثور: يصام عنه. وهو قول للشافعي . . . الخ»407". فالإمام ابن قدامة لم 
يجعل ما ذكره خاصاً بمن فاته صيام رمضان بعذرء وإنما أطلق القول فيشمل من فاته 
صوم رمضان بعذر أو بغير عذر. 


6 إذا مات قبل إمكان القضاء: 


وإذا أفطر بغير عذر ومات قبل إمكان القضاء. كما لو أصابه مرض بعد انتهاء شهر 
رفعان ساشرة» وظل مهيا عزفا ننه من الصيام حتى مات. فهذا معذور في القضاء 
لعدم تمكنه منه. وهو مقصر في إفطاره في رمضان بدون عذر, فهل نعطيه حكم من أفطر 
بعذر ومات ولم يستطع القضاء لعذر. أم نعطيه حكم من أفطر في رمضان بعذر أو بغير 
عذر. ومات بدون قضاء مع تمكنه من القضاء؟ 


الظاهر إعطاؤه حكم من أفطر ومات دون قضاء بعد تمكنه من القضاء. فيطعم عنه 
كل يوم مسكين», وهذا هو المفهوم من قول الشافعية والحنابلة» ففي «المجموع» في فقه 
الشافعية: «من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان: (أحدهما): أن يكون 
معذوراً في تفويت الآداء ودام عذره إلى الموت, لم يجب شيء على ورثته. ولا في تركته 
لا صيام ولا طعام . .»""24. فظاهر هذا القول أن هذا الحكم المذكور يخص من أفطر 


)١1505(‏ «المجموع». ج". ص50؟47. 
(105١)م«ال‏ غني »0 ج"اء ص"14. )١509(‏ «المجموع». ج5". ص1470. 
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رمضان بعذر فهذا هو الذي لا شيء على ورثته ولا على وليه ؛ لأنه لم يجب عليه القضاء 
أصلاً؛ لأنه أفطر بعذر. ومعنى ذلك أن من أفطر بغير عذر لا ينزل منزلته في الحكمء 
وبالتالي يجب عليه القضاء لتفريطه في الأداء. فينزل منزلة من فرط بالقضاء لعدم فعله 
مع تمكنه منه حتى مات . وكذلك نقول بالنسبة لمذهب الحنابلة فقد قال الإمام الخرقي 
الحنبلي : «وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت وقضت,. فإن أمكنها القضاء فلم تقض 
حتى ماتت أطعم عنها لكل يوم مسكين . ,: وواضح أن هذا التشكن .يلخض من 
أفطر بعذرء ومات قبل القضاء بعد تمكنه من القضاء فلا يشمل مسالتنا. 


5 ١1 و لمغنو 604 ج27 ص”7‎ )١1١84( 


للعى (براثر 
الاعتكاف فى شهر رمضان 

235 تعريف الاعتكاف: 

الاعتكاف في اللغة: التزام المرء شيئاً وحبس نفسه عليه . وسمي الاعتكاف الشرعي 
اعتكافاً لملازمة المعتكف المسجد. والاعتكاف في الاصطلاح الشرعي هو اللبث في 
المسجد من شخص مخصوص بنية وصفة مخصوصة9؟"1), وعرفه ابن حزم بقوله : وهو 
الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ساعة فما فوق ليلا أو نهاراً"241. 

: مشر وعيته‎ - ١١61/ 

الاعتكاف سنة وليس فرضاً. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف 
سئة لفعل النبى كيد ومداومته عليه واعتكاف أزواجه معه وبعذله. ولا يجب الاعتكاف 
إلا أن يوجبه المسلم على نفسه بالنذرء فيصير واجباً عليه لقوله كه: «من نذر أن يطيعٌ 
الله فليطعة. ومن نذر أن يعصه فل" يعصه)0110). 


:)١419هتدمو أوقاته‎ - ١١48 
يجوز فعله في جميع الأوقات فى الليل والنهار. ويستحب الإكثار منه لا سيما في‎ 


)١104(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج4. ص ١97؟.‏ «سبل السلام ج7. ص47؟, 
«المجموع). ج5”. ص؛ 60. 1 

.١الهص «المحلى». جه.‎ )١51( 

50 «المغني». ج*. ص184-187ء «البدائع». ج؟. ص8١٠. «المجموع». ج5. ص؛‎ )١411( 
والحديث أخرجه البخاري, انظر «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج١1. ص868ه.‎ 

- ,. 17,6 «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج4. ضص777. «المحلى»؛ جه. ص‎ )١415( 
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رمضان, ويتأكد هذا الاستحباب في العشر الأواخر من رمضان للحديث الشريف عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن النبي ككل كان يعتكف العشرّ الأواخرٌ من رمضان حتى توفاة 
الله ثم اعتكف أزواجه من بعدهم24319. 


48 أما مدته فيجوز اعتكاف يوم دون ليلة. وليلة دوت يوم وما يحبه الرجل أو 
المرأة مما قلّ من الزمان أو أكثرء إلا أن من اشترط الصوم في الاعتكاف كالحنفية 
والمالكية قال: أقل مدة الاعتكاف يوم . 


:0419 تحديل مدته بتعيين ابتدائه وانتهائه في النذر والتطوع‎ 2-١١ 


من نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة» أو أراد ذلك تطوعاً. فإنه يدخل فى اعتكافه قبل 
أن يتبين له طلوع الفجر من ذلك اليوم» ويخرج إذا غابت الشمس سواء كان ذلك 
الاعتكاف في رمضان أو في غيره . ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليالي مسماة أو أراد ذلك 
تطعا فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس تلك الليلة. ويخرج إذا تبين 
له طلوع الفجر. وإن نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعاً فمبدأ الشهر أول ليلة منهء فيدخل 
قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس» ويخرج إذا غابت الشمس من آخر أيام الشهرء 
سواء فى رمضان وغيره . هذا ويجوز احتساب الشهر بالأهلة أو بالأيام بجعله ثلاثين يوما. 


09 وإذا نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان, أو أراد ذلك تطوعاً فإنه يدخل 
في معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين» وهذا على إحدى الروايتين في 
المذهب الحنبلي» وعلى الرواية الثانية يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح . وقال ابن حزم : 
الاعتكاف عند الجمع يكون بعد غروب شمس آخر شهر رمضان . 


- «المجموع»» جك ص5١اه86اه,‏ «البدائع»» ج22 ص8 ,.٠١‏ «قوائين الأحكام الشرعية» لابن 
جزي المالكيى.ء ص544١.‏ 

.٠١ راه البخاري وغيره » انظر «التاج»)» ج57 » ص‎ )١5١9( 

)١51١5(‏ «المحلى)» ج20 ص فتكلا «المغني»» اج ص١١6-3 273١‏ «المجموع؛. جك 

ص9١ه-"77‏ ه2. 


ون تدر اعتكانا مظلقا لثم ما تبعن: نه سنتكنا ولو اساعة هو ليل أل تفار إلا على 
قول من أوجب الصوم في الاعتكاف فيلزمه يوم . 


؟1- شروط صحة الاعتكاف0141: 


أولاً : يُشترط في المعتكف: الإسلام. والعقل, والطهارة من الجنابة بالنسبة للرجل 
والدراةوالجيمن والقاين بالتبية للعراف: رهد سواء كان الامكاف واحا بالندر اوكا 
تطوعاً. وأما البلوغ فليس بشرط لصحة الاعتكاف. فيصح من الصبي العاقل والصبية 
العاقلة؛ لأنهما من أهل العبادة كما يصح منهما الصوم . 


١١‏ - ولا تشترط الذكورة ولا الحرية» فيصح الاعتكاف من المرأة ولكن بإذن 
لزوجته حتى يصح اعتكافها فيه تفصيل نذكره فيما بعد. 


64 ثانياً: النية : 


ومن شروط صحة الاعتكاف النية؛ لأن االاعتكاف عبادة وهي لا تصح بدون نية. 
قال كه : «إنما الأعمال بالنيّات. وإنما لكل امرىء ما نوى». 


٠ 6‏ ثالثاً: الصوم : 


الأمصار.ء فقد روي عن علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ كما روي عن سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبد العزيز. والحسن,. وعطاء. وطاووس» والشافعي » وإسحاق: أن 
الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف فيجوز بدونه. وهذا هو المشهور في مذهب 
ادال 


, (صححيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج25 ص4 717/5-77. 3584., دنيل الأوطار» للشوكاني‎ )١41١8( 
.1١9-٠١8ص ج؛؛ ص 2378-7717 «المغني». ج“اء ص 158-186.ء «البدائع) . ج؟.‎ 
.١5ةص‎ , «المجموع». ج25 ص56١اه-١5ه.2 «قوانين الأحكام الشرعية » لابن جزي المالكى‎ 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف. فيجب على 
من يعتكف أن يصوم . وروي هذا عن ابن عمرء وابن ن عباس » وعائشة - رضي الله عنهم - 
وبه قال الزهري. ومالك. وأبو حنيفة» والليث» والثوري . 


والحجة للقائلين بشرط الصوم لصحة الاعتكاف ما رواه الدارقطني عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ عن النبي يل أنه قال: «لا اعتكاف إلا بصوم »)» وأن النبي كيل 
وأصحابه اعتكفوا صائمين . 


١-١7‏ واحتج م القائلون بعدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف بأن النبي كيه 
اعتكف العشر الأواخر من شوال. وهذا يشمل يوم العيد. ولا صيام في يوم العف :قد 
ذلك على جواز الاعتكاف بغير صيام . وأما حديث الدارقطني عن عائشة فهو حديث 
ضعيف. ولو صح فهو محمول على استحباب الصوم في الاعتكاف لا على وجوبه. 
والاختلاف في وجوب الصوم لا في استحبابه. أما اعتكاف النبي كه وهو صائم فهذا 
لا يلزم منه اشتراطه لصحة الاعتكاف. فضلا عن أنه كان في رمضانء ورمضان هو شهر 
الصيام. ثم إنه لو كان الصوم شرطا لما صح الاعتكاف في رمضان ‏ كما عر الإمام 
المزني صاحب الشافعي ؛ لأن صومه مستحق لغير الاعتكاف. واحتجوا أيضا بأن عمر 
- رصي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله : «إني نذرت في الجاهلية أن امكفاي المسجد 
الخرام؟ فقال له النبي يك : أوف نذرك فاعتكفت عمر ليلةً» والليل ليس محلا للصوم. 
فدلٌ على أنه ليس شرطاً للاعتكاف. 


07 - والراجح أن الصوم ليس شرطاً لصحة الاعتكاف وما ورد من الآثار بشأنه 
محمول على استحباب الصوم في الاعتكاف لا على وجوبه. ثم إن الاعتكاف ليس إلا 
اللبث والإقامة في المسجد بنية التقرب. إلى الله تعالى. وهذا المعنى لا يفتقر إلى 
الصوم . كما أن الصوم بنفسه عبادة مقصودة, فلا يصلح أن يكون شرطاً لغيره لأن شرط 
الشيء تبع له. 

4 رابعاً: أن يكون الاعتكاف في مسجد: 


يشترط فى الاعتكاف أن يكون فى مسجد. سواء كان الاعتكاف واجباً بالنذر أو كان 


الملل 


تطوعاً. ودليل هذا الشرط قوله تعالى : «ولا تباشروهنٌ وأنتم عاكفون في المساجذ» . 
ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة وصفهم بكونهم عاكفين في المساجد مع أنهم لم 
يباشروا الجماع في المساجد حتى ينهوا عن الجماع فيهاء فدلٌ على أن مكان الاعتكاف 
هو المسجد. ويستوي فيه الاعتكاف الواجب المستحب لأن النص مطلق. 


8 ولا خلاف بين الفقهاء في أن الشرط في المكان المعتكف فيه أن يكون 
مسجداً ليصح الاعتكاف, وهذا بالنسبة للرجل . أما بالنسبة للمرأة ففيه اختلاف نذكره 
ايه 


ويصح الاعتكاف في كل مسجد لعموم قوله تعالى : «وأنتم عاكفون في المساجد» 
وهذا عند الإمام مالك. وهو قول الشافعي أيضاً. وهذا إذا لم يكن اعتكاف الرجل 
يتخلله جمعة, فإن تخلله وجب عليه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة؛ لثلا يضطر 


وقال الحنابلة ومن وافقهم: الشرط في المسجد أن تقام فيه الجماعة للصلوات 
الخمس ؛ لأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: 
إما ترك الجماعة الواجبة. وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيرا مع إمكان التحرز منه 
بالاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. فإذا لم يلاحظ المعتكف ذلك فإنه يكون قد 
أتى بما ينافي الاعتكاف. أو بما يفوت صلاة الجماعة :الواجبة عليه. وقد روي عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: «ومن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجات الإنسان. ولا 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة» . 

وأما اشتراط مسجد تقام فيه صلاة الجمعة إذا تخلل الاعتكاف صلاة جمعة, فهذا 
ليس بشرط عند الحنابلة ؛ لأن صلاة الجمعة لا تتكرر فإذا خرج إليها المعتكف لم يكن 
ذلك متكرراً عليه فلا يضر وجوب الخروج إليها. 

2-3 وأفضل المساجد المسجد الحرام» ثم المسجد النبوي الشريف. ثم 
المسجد الأقصى . ولا يتعين المسجد بنذر الاعتكاف في مسجد بعينه إلا في أحد 
المساجد الثلاثة, أما في غيرها فلا يتعين» فإذا نذر أن يعتكف يوماً في مسجد كذا ‏ غير 


٠6١او7/‎ 


المساج. الثلاثة ‏ جاز له أن يعتكف في مسجد غير الذي عينه. 
9 اعتكاف المرأة وشروطه: 


قلنا: إن الاءتكاف سنة ومستحب في حق الرجل والمرأة؛ لأنه ليس من شروطه 
الذكورة فيصح من المرأة كما يصح من الرجل إذا توافرت شروط فيها. ولكن بالنسبة 
للمرأة يوجد شرط زائد هو شرط إذن الزوج لها بالاعتكاف ليصح اعتكافها. كما أن في 
شرط مكان الاعتكاف وهو أن يكون مسجداً شيئاً من الاختلاف عند الفقهاء بالنسبة 
للمرأة. وعن هذين الأمرين: إذن الزوج. ومحل اعتكاف المرأة. نتكلم فيما يلي : 


7- أولاً: شرط إذن الزوج لزوجته بالاعتكاف2417: 


وجملة الكلام عن هذا الشرط يتلخص بما يلي :- 


أ ليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها؛ لأن الاعتكاف يفوت عليه بعض ما ملكه 
فكان له منعها منه, ولا خلاف في هذا بين الفقهاء. 


ب إن أذن لها زوجها بالاعتكاف. وكان اعتكافها تطوعاً جاز له الرجوع عن إذنه» وله 
إخراجها من محل اعتكافها إن باشرت الاعتكاف, وبهذا قال الشافعي وهو مذهب 
الحنابلة؛ لأن الزوج كان له منعها في الابتداء فكان له المنع دواماً كالعارية . 


وقال أبو حنيفة : ليس له الرجوع عن إذنه ولا إخراجها من محل اعتكافها؛ 
لأنه بإذنه لها قد ملُكها منافع الاستمتاع بها مدة اعتكافهاء وهي أهل للتملك 
فليس له الرجوع, كما أنه بإذنه لها أسقط حقه في منافعها مدة الاعتكاف والساقط 
لا يعود. وبمثل قول أبي حنيفة قال مالك . 


ج_ إن نذرت الزوجة اعتكافاً بإذن زوجهاء وكان اعتكافها متعلقاً بزمن معين» جاز لها 


)١415(‏ «المغني»» جك ص 27١87١7‏ «المجموع». جك ص ه0١17-65١6‏ «البدائع». ج22 
ص8١١-9١١.‏ 


الدخول فى هذا الاعتكاف. بلا إذن جديد أو خاص بمباشرة هذا الاعتكاف 

واللدحول فيد لآن الإذن بالنذر المعين إذن بالدتخول فيه ومتاشيرته بولا يجوز 

للزوج منعها منه أو إخراجها منه؛ لآن هُذا الاعتكاف تعين عليها فعله بوقته بموجب 

نذرها الذي أقره زوجها وأذن لها فيه. 
د إن نذرت الزوجة اعتكافاً بإذن زوجهاء وكان اعتكافها لا يتعلق بزمن معين. لم يجز 
للزوجة أن تدخل فيه إلا بإذن زوجها بذلك؛ لأن إذنه الأول لها بنذر الاعتكاف لا يغني 
عن إذنه الثاني بالشروع فيه؛ لأن الاعتكاف في هذه الحالة ليس على الفور. وحق الزوج 
عليها على الفور. فيقدم على اعتكافها. فإن أذن لها الزوج بمباشرة الاعتكاف, ودخلت 
فيه فعلاء فهل يجوز له إخراجها منه؟ 

على وجهين: (الأول): له ذلكء (الثاني) : ليس له ذلك؛ لأن هذا الاعتكاف 
وجب بإذنه فأشبه النذر المعين الذي حصل بإذنه. 


١١1‏ - والراجح أن الزوج إذا أذن لزوجته بالاعتكاف. سواء كان تطوعاً. أو كان 
متدوراً: فليس له الرجوع عنه لما احتج به القائلون بذلك؛ ولأن الوفاء بالوعود والالتزام 
بالكلمة من عيفات: السلمين المرغوت: فيها خرعا. 

5 7 ثانياً: شرط المسجد لاعتكاف المرأة*041: 

أ- مذهب الحنفية: 

قال الحنفية : يجوز للمرأة أن تعتكف في أي مسجدء كما يجوز لها أن تعتكف في 
مسجد بيتها. ولكن ليس لها أن تعتكف في :بيتها في غير مسجد بيتهاء وهو الموضع 
المُعدٌ للصلاة فيه؛ لأنه ليس لغير ذلك الموضع من بيتها حكم المسجدء فلا يجوز 
اعتكافها فيه . ومسجد بيتها أفضل من مسجد حيّها. ومسجد حيّها أفضل لها من المسجد 
الأعظم . 


:ها١١-ه0848ص «المجموع». جك‎ 2195٠١ «البدائع», ج؟ء ص”١211 «المغني»). ج”, ص‎ )١119 


ال 


- مذهب الحتابلة والشافعية : 


وقال الحنابلة والشافعية ومن وافقهم: يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه 
صلاة الجماعة ؛ لأن الجماعة ليست واجبة عليها. ولا يجوز لها أن تعتكف في مسجد 
بيتها لأن الاعتكاف قربة خصت بالمساجد بالنص وهو قوله تعالى: «وأنتم عاكفون في 
المساجد». والمراد بها المواضع التي بنيت للصلاة فيهاء وموضع صلاتها في بيتها ليس 
بمسجد حقيقة» إذ هو اسم للمكان المعد للصلاة لها في بيتهاء وإذا سمي مسجدا كان 
مجازأء فلا تثبت له أحكام المساجد حقيقة كقوله يكلِ: «ججعلت لي الأرض 
مسجداً. . .». وأيضاً فإن أزواج النبي يكل استأدنه في الاعتكاف في المسجدء فأذن لهن 
ولو لم يكن موضعاً لاعتكافهن لما أذن فيه. ولو كان الاعتكاف في غيره أفضل لدلَّهِنٌ 
عليه. ثم إن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد في حق الرجل» فيشترط أيضاً في حق 
المرأة كما في الطواف. وإذا قيل: إن صلاة المرأة في بيتها أفضل» فيكون اعتكافها فيه 
أفضل من اعتكافها في المسجد أو في الأقل جائزاًء فالجواب أن صلاة النافلة في حق 
الرجل في بيته أفضل. ومع هُذا لا يصح اعتكافه فيه تطوعاً. 

والحطية ارتر رون #تبخو:قرنة:! إن تحاف ترجه لقي بالمساعق لق سعد 
بيت المرأة له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في 
حقها في حق الصلاة لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة, فأعطي له حكم مسجد 
الجماعة في حقها حتى كانت صلاتها في بيتها أفضل على ما روي عن رسول الله 8 
أنه قال: «صلاةٌ المرأة في مسجد بيتها أفضلٌ من صلاتها في صحن دارهاء وصلاتها 
في صحن دارها أفضلٌ من صلاتها في مسجد حيّها)». وإذا كان مسجد بيتها له حكم 
المسجد في حقها في حق الصلاة اي لأن كل واحد منهما في 
اختصاصه بالمسجد سواء. 


5 - القول الراجح 


والراجح عندي قول الحنفية لأن فيه جواز الأمرين للمرأة: الاعتكاف في المسجد. 
وفي مسجد بيتهال مع أفضلية اعتكافها في مسجد بيتها. ودليل الترجيح ما قالوه» ونزيد 
عليه أن قولهم يتفق ورغبة الشريعة الإسلامية في ابتعاد المرأة عن مجتمعات الرجال حتى 


١٠ 


في أماكن العبادة كالمساجد. ولهذا لم توجب عليها صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة, 
وإذا حضرت صلاة الجماعة في المسجد كان موضعها في الصف الأخير خلف صفوف 
الرجال. فكيف نجعل المسجد شرطاً لصحة اعتكافهاء وقد يكون اعتكافها تطوعاً مع 
أن الشرع لم يوجب عليها صلاة الجماعة في المسجد. وهي واجبة في رأي بعض 
الفقهاء. ثم إن الاعتكاف في المسجد قد يقتضيها المبيت فيه والخروج منه لقضاء 
حاجتهاء ثم الرجوع إليه. وقد يتكرر هذا منها في الليل والنهار. وهذا لا يتفق ورغبة 
الشريعة فى قرار المرأة فى البيت وابتعادها عن مجتمعات الرجال كما ذكرنا. 


ومع هذا قد يكون اعتكافها في المسجد أفضل إذا كان المسجد ملاصقاً لبيتها ولا 
يرتاده إلا النساء؛ أو فيه مصلى خاص بالنساء وفيه موضع لقضاء حاجة النساء. ففي هذه 
الحالة يكون اعتكافها في هذا المسجد أفضل. ولكن يبقى اعتكافها في مسجد بيتها 
جائزاً أو أولى» أو أفضل في جميع الأحوال. 


2-1 ما يفعله المعتكف في اعتكافه : 


الاعتكاف عبادة وقربة» فيجب أن يشغل المعتكف نفسه بأنواع العبادات والطاعات 
التي يمكنه فعلها في معتكفه. وأن لا يشغل نفسه بما هو مباح إلا ما لا بد منه. وعلى 
أساس هذه القاعدة جاءت أقوال الفقهاء. وإن اختلفوا في بعض أنواع الطاعات 
والقربات» هل تستحب للمعتكف أم لا؟ 


فقد قال الشافعية: الأولى للمعتكف الاشتغال بالطاعات من صلاة وتسبيح وذكر 
وقراءة قران. واشتغال بعلم تعلماً لين ومطالعة وكتابة0119) , 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «يستحب للمعتكف التشاغل بالصلاة وتلاوة 
القران وذكر الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات المحضة. . . أما إقراء القرآن وتدريس 
العلم ودرسه ومناظرة الفقهاء ومجالستهم. وكتابة الحديث ونحو ذلك مما يتعدى نفعه 
فأكثر أصحابنا على أنه لا يستحب وهو ظاهر كلام أحمد)2409. 


)١4148(‏ «المجمو 21 جك صضصاكه, 
)١419(‏ «المغني»), ج"”ء ص 7014-7١”‏ 


9-6 القول الراجح 


والراجح عندي أن الأصل فيما ينشغل به المعتكف هو انشغاله بنفسه بضروب 
العبادات كالصلاة, والذكرء وقراءة القران» والتفكير في الآخرة وأمور الدين» والإقبال 
على الله بالدعاء والاستغفار. فهذا هو الأفضل في حق المعتكف,. ولكن إذا وجدت 
حاجة لأن يباشر ما هو قربة يتعدى نفعه إلى غيره» فالأوان للياسك لي هده الحالة أن 
يباشر ذلك كما لو وجدت حاجة؛ لأن يعلم غيره أمراً من أمور الدين أو يفتيه. وكان هذا 
الغير معتكفاً معه في المسجد ويحتاج إلى الفتيا والتعليم» فالأولى للمعتكف الانشغال 
معه ثم يعود إلى ما هو فيه من صلاة أو ذكر أو قراءة قرآن ونحو ذلك. وكذّلك المذاكرة 
وتبادل الرأي مع المعتكفين أو مع غير المعتكفين إذا ظهرت حاجة عاجلة لهذه المذاكرة 
والمشاورة. فإن الانشغال بهذه الأمور من الأمور الحسنة التي دعت إليها الشريعة. 
وأمرت بهاء ورغّبت فيهاء ولا تعارض الاعتكاف والغرض منه. فيكون الأفضل للمعتكف 
مباشرتها والانشغال بهاء ثم العودة إلى عبادته الخاصة به. 


2-64 محظورات الاعتكاف: 


محظورات الاعتكاف هى ما لا يجوز للمعتكف فعله. وإذا فعل شيئاً من هذه 
المحظورات أفسد اعتكافه. فما هى هذه المحظورات؟ 


والجواب: يمكن |[ إرجاعها إلى شيئين: (الأول): الخروج من محل الاعتكاف. 
(الثاني): الجماع . أما الخروج لسن زان الاعتكاف هو اللبث والإقامة في المسجد. 
والخروج منه ينافيه ويضاده. ولا بقاء للشيء 0 فكان الخروج إبطالاً وإفساداً 
للاعتكاف راك د انا كرو يكرد ار ري اي 
محظور لقوله تعالى : «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» ويلحق بالجماع ما 
له حكمه أو يعتبر من مقدماته حسب اجتهادات الفقهاء. فلا بد من الكلام على الخروج 
أولأء ثم على الجماع ونا يدق هقانا 


أولاً: الخروج من مكان الاعتكاف : 


الخروج من محل الاعتكاف إن كان لما لا بد منه أو لعذر مشروع , فهو خروج 
١١‏ ش 


جائز. وإن كان لغير ذلك فهو محظورء وبالتالي فهو مبطل ومفسد للاعتكاف. والدليل 
على ذلك ما رواه الإمام البخاري وأبو داود عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها -. 
آنا البحاري فقذ روى عنها قولها : ووإن كان رسول الله ل ليدخحل راسه وهوفي المسجد 
فأَرجّله وكان لا يدخلٌ البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً4". وأما أبوداود فقد روى 
غق السيلة عائقة برضي الث عنها -اقولها ‏ والسنة على الجعتكف انالا يعوه فريضاء 
ولا يشهدَ جنازةً ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه»4"9"©. 


وقد استدل بهذين الحديثين على أن المعتكف يجوز له الخروج لعذر شرعي 
كالمرض» أو لما لا بدّ منه مثل قضاء الحاجة (الغائط والبول) ؛ لأن هذا مما لا بد منه, 
حاحجته11559), وفى معناه الخروج لحاجة الأكل والشرب إذا لم يكن له من يأتيه بما يأكله 


2 


وقال الشافعية: له أن يخرج ويمضي إلى بيته للأكل والشرب, ولا يبطل اعتكافه؛ 
لأن الأكل في المسجد ينقض المروءة9"؟2"1, 


ومما لا بد منه أيضاً الخروج لصلاة الجمعة إذا كان اعتكافه في مسجد لا تقام فيه 
صلاة الجمعة, وهذا في حق الرجل لا المرأة؛ لأن صلاة الجمعة لا تجب عليها فلا 
تخرج لها. 


وقال الشافعي: خروج المعتكف يبطل اعتكافه؛ لأنه كان عليه أن يعتكف في 
مسجد تقام فيه صلاة الجمعة ما دام أن اعتكافه يتخلله جمعة9'"؟"). 


وهكذا كل ما لابد منه ولا يُمكُن المعتكف فعله في مسجد اعتكافه. فله الخروج 
لقضائه ثم يعود إلى معتكفه. ولكن لا يجوز له المكث خارج المسجد بعد الفراغ من 
قضاء ما خرج له من أكل ونحوه. ومثل هذا أيضاً ما لو احتاج إلى غسل لجنابة لحقته 
)١470(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج4» ص 717, ومعنى : أرجله : أمشطه وأدهنه . 
)١1471(‏ «سئن أبي داود جلا ص ١1١0‏ . 
)١1477(‏ «المغني», ج. ص١19.؛‏ «المحلى». ج6. ص188. 
)١4 7‏ «المجموع». ج". ص ه"0. 
)١474(‏ «المجموع». ج". ص0١014.‏ 

١١ 


من احتلام وهو في المسجد. ولم يستطع الغسل فيه » فله أن يحرج ويغتسل ويعود. 
١0-ما‏ اختلف في جواز الخروج من أجله: 


وهناك أشياء اختلف الفقهاء في جواز الخروج من أجلهاء وبالتالى اعتبار هذا 
الخروج مبطلا 55 للاعتكاف مثل عيادة المريض». وصلاة الجنازة.» فعن أحمد: 
لين للمعتكف الخروج لعيادة المريض أو لصلاة الجنازة . وهذا قول عطاء. وعروة» 
ومجاهد. والزهري, والشافعي, وأصحاب الرأي . وروي عن أحمد أيضاً أن له الخروج 


ليعود المريض ويشهد الجنازة ويعود إلى معتكفه"24. 


وما قلناه من اختلاف الفقهاء في عيادة المريض وشهود الجنازة إنما هو في الخروج 
في الاعتكاف الواجب أي المنذور, أما في اعتكاف التطوع فيجوز له الخروج؛ لأنه إذا 
خرج لم يبطل ما مضى من اعتكافه. وإذا عاد عاد باعتكاف جديد, جاء في «المجموع» 
في فقه الشافعية: «ولو كان المعتكف يدخل ساعة ويخرج ساعة. وكلما دخل نوى 
الاعتكاف صح اعتكافه)49". فإذا خرج المعتكف لما له منه بد أي لغير حاجة تدعو 
إلى هذا الخروج ولا عذر يجيز له هذا الخروج فسد اعتكافه. جاء في «المغني): «وإذا 
خرج لما لههنه يل بطل اعتكافه وإن قلع0459. 


١7‏ خروج المرأة من محل اعتكافها019: 


ما قلناه بشأن خروج المعتكف. وما يجوز وما لا يجوز من هذا الخروج ينطبق على 
خروج المرأة من معتكفها ‏ أي من محل اعتكافها -. وهذا إذا اعتكفت في مسجد مع 
ملاحظة ما قلناه من أنها لا تخرج لصلاة الجمعة لعدم وجوب هذه الصلاة عليها. وإذا 
اعتكفت في مسجد بيتها على رأي الحنفية فلا يجوز لها أن تخرج منه إلا لما لا بد منهء 
مثل قضاء حاجة الإنسان (من غائط أو بول)؛ لأن موضع صلاتها في بيتها ‏ وهو الذي 
سميناه مسجد بيتها ‏ له حكم المسجد على ما بيناه من قبل. 


.١١4ص «البدائع». ج7.‎ .195-1١4 «المغني». ج". ص6‎ )١478( 
.6١68ص «المجموع». ج5.‎ )١555( 

.١١هص «المغني؛: ج.: ص4 19 «البدافم 61 عله‎ )١479( 
. 1١ص «البدائع»؛ ج37‎ )١1418( 


١1١ 


١181‏ - أعذار المرأة في الخروج من معتكفها: 


هناك أعذار تختص بالمرأة في الخروج من معتكفها. وهي طروء الحيضص أو وجوب 
عدة الوفاة أو الطلاق عليها وهي معتكفة » ونتكلم عن هذه الأعذار الخاصة بها. 


أ الحيض-. 

إذا حاضت المرأة المعتكفة فسد اعتكافها؛ لأن الحيض ينافى الاعتكاف. فلا 
ينعقد به في الابتداء فكذا يمنع من البقاء ‏ أي بقاء الاعتكاف -. ليها الخروج من 
المسجد إذا كانت معتكفة فيه؛ لأن الخروج يلزمها بسبب الحيض؛ لأن الحيض حدث 
يمنع اللبث في المسجد فهو كالجنابة أو أشد, وقد روي عن النبي كل أنه قال: «لا ل 
المسجد لحائض ولا جنب». فإذا خرجت مكثت في بيتها حتى ينقطع حيضها. ثم تعود 
إلى معتكفها وتستأنف اعتكافهاء وهذا مذهب الشافعية. وحكاه ابن المنذر عن عمرو بن 
دينار. والزهري, وربيعة؛ والأوزاعي, ومالك. وأبي حنيفة ‏ رحمهم الله تعالى جميعاً -. 

وعند الحنابلة : إذا لم يكن للمسجد رحبة فإنها ترجع إلى بيتهاء فإذا طهرت رجعت 
إلى معتكفها وأتمت اعتكافهاء وإن كان للمسجد رحبة ضربت خباءً لها خيمة ‏ في 
رحبة المسجد ولكن هذا مستحب كما قال ابن قدامة الحنبلي. ولها أن ترجع إلى بيتها 
كما لو لم تكن رحبة في المسجد. 

4- أما الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف؛ لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف 
حول الكعبةء وقد دل على ذلك الحذيث النبوي الشريف فقد روى الإمام: الجليل 
البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عائشة الصديقة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
«اعتكف مع رسول الله كلك امرأة من أزواجه. فكانت ترى الصفرة والحمرة» فربما 
وضعت الطست تحتها وهي تصلي2496. ولكن عليها أن تتحفظ وتتلجم لثلا تلوث 
المسجد. فإن لم يكن صيانة المسجد منها خرجت من المسجد؛ لأنه عذر يبيح 
الخروج ؛ ولأنه خروج لحفظ المسجد من نجاستها فأشبه الخروج لقضاء حاجة 
الإنسان010). 


)١543759(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج.2 صضص١358.‏ ورواه أبو داود في «سلئهع» جلا 
ص"61١.‏ 
)١40(‏ «المغني»؛ ج”ء ص9١7-١١7531.‏ 
١١‏ 


هم ادنب بد قضاء عدة الوفاة أو الطلاق0157) : 


المعتكفة إذا توفي زوجها وجب عليها الخروج من مسجد اعتكافها لقضاء العدة 
-عدة الوفاة » وهذا ما صرح به الحنابلة والشافعية. وقال ربيعة. ومالك. وابن المنذر: 
تمضي المعتكفة في اعتكافها حتى تفرغ منه. ثم ترجع إلى بيت زوجها المتوفى فتعتد 
فيه؛ لأن الاعتكاف المنذور واجب. وكلامنا فيه. والاعتداد في بيت زوجها المتوفى 
واجب» فتعارض واجبان. فيقدم أسبقهما وهو الاعتكاف. 

وهل يبطل اعتكافها بطروء العدة عليها؟ 

قولان عند الشافعية أصحهما: لا يبطل حتى إذا نذرت اعتكاف أيام متتالية» وقضت 
منها بعضهاء ثم لزمتها العدة وخرجت من أجلهاء فإنها بعد إكمالها العدة ترجع إلى 
المسجد وتبني على ما اعتكفت من أيام حتى تتم مدة اعتكافها. 

2-5 وعدة الطلاق البائن مثل عدة الوفاة إذا وجبت على المعتكفة بأن طلقها 


زوجها بائناً وهي في اعتكافهاء فإن الخروج يجب عليها لتقضي عدتها في بيت العدة 
ثم ترجع إلى مسحد اعتكافها, وهذا ما صرح به الشافعية . 


4107 - هذا وإن ما قلنا في المعتكفة إذا لزمتها عدة الوفاة أو الطلاق البائن. إنما 
هو في الاعتكاف الواجب. أما إذا كان اعتكافها تطوعاء فإنها تخرج لقضاء عدتهاء وما 
مضى من اعتكافها يعتبر صحيحاً. فإذا قضت علدتها فإن شاءت رجعت إلى مسجد 
اعتكافها واستأنفت اعتكافاً جديداً. وإن شاءت لم تفعل ذلك, واكتفت بما مضى منها 
من اعتكاف . 


- ثانياً: الجماع : 


والجماع هو المحظور الثاني من محظورات الاعتكاف لقوله تعالى: «ولا 
تباشروهنٌ وأنتم عاكفون في المّساجد. تلك حدود الله فلا تقرّبوهاه29". فالجماع 


)1١4*1(‏ دالأم» للامام الشافعي ‏ ج23 صة8١3.‏ «المغني». اج ص7١27‏ «المجموع». جك" 
ص4ة:6. 
)١4*9(‏ [سورة البقرة: الآية /41م1]. 


على المعتكف حرام فإذا فعله متعمداً فسد اعتكافه بإجماع أهل العلم99". 


8 - وإذا كانت المرأة معتكفة بإذن زوجهاء فإنه لا يملك الرجوع عن إذنه لها 
بالاعتكاف», فلا يجوز له وطؤها لما فيه من إفساد اعتكافها المشروع والمأذون فيه من 
قبلهء فإذا فعله هو فجامعها فسد اعتكافها؛"©. 


ثالثاً: المباشرة فيما دون الجماع في الفرج02: 


ولو باشر الرجل المعتكف زوجته فيما دون الجماع في الفرج فأنزل فسد اعتكافه ؛ 
لأن المباشرة فيما دون الجماع مع الإنزال في معنى الجماع في الفرج فيلحق به. وكذلك 
لو جامعها فيما دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه لما قلنا إنه في معنى الجماع في الفرج 
فيلحق به في الحكم . 

0١‏ والتقبيل والمعانقة واللمس إن حصل بشهوة فأنزل في شيء من ذلك فسد 
اعتكافه وإلا لم يفسدء ولكن ما فعله حرام . أما إذا كان التقبيل أو اللمس أو المعانقة 
بغير شهوة» كما لو كان على سبيل الشفقة أو الإكرام أو كان لقدومها ونحو ذلكء, فلا 
بأس به ولا يفسد به الاعتكاف. 


57 المرأة كالرجل في فساد اعتكافها بالجماع والمباشرة: 


والمرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم المع والمباشرة ب 0 بشهوة» وفي إفساد 
اعتكافها بهما. ولهذا لوحملت زوجها على جماعها أو لمسته أو قبلته بشهوة فأنزلت فسد 
اعتكافها؛ لأنها كالرجل في فساد الاعتكاف بالجماع وما يلحق به. 


١١94‏ - فعل محظورات الاعتكاف بنسيان أو إكراه: 
إذا فعل المعتكف أو المعتكفة شيئاً من محظورات الإعتكاف كأن جامع ناسياً 
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2)1١85*5(‏ «المغني»» اج ص947١-2199‏ «البدائع», ج'؟"ء صكااء 5 جك 
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اعتكافه, أو خرج من معتكفة بلا حاجة ناسياً أنه معتكف, » أو خرج مكرهاً على الخروج. 
فهل يفسد اعتكافه كما لو صدر منه ذلك عامداً مختاراً؟ قولان للفقهاء: 


القول الأول: يفسد الاعتكاف بارتكاب محظوراته على وجه النسيان أو الإكراه. كما 
يفسد بارتكابها على وجه العمد. والاختيار. وبهذا قال الإمم أحمدء وأبو حنيفة» 
ومالك. وعند الشافعي : لا يفسد. 
جاء في «المغني) لابن قدامة الحنبلي وهو يتكلم في فساد الاعتكاف 
بالجماع -: «وإن كان ناسياً فكذلك عند إمامنا وأبي حنيفة ومالك . وقال الشافعي : 
لا يفسد اعتكافه (ولنا) أن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه في إفساده 
كالخروج من المسجد040. 


وفي «البدائع» للكاساني الحنفي : «ولو جامع حال الاعتكاف فسد اعتكافه. 
وسواء جامع ليلا أو نهاراًء وسواء كان عامداً أو ناسيأي*2©. 
القول الثاني : إن الاعتكاف لا يفسد بارتكاب محظوراته على وجه النسيان أو الإكراه. 
وهذا مذهب الشافعية. والظاهرية. ومن 0 


ا ل 0 ايل دن - كل ذلك فيه 
2 يئا؛ لأنه لم يعمد | إبطال اعتكافه. وقد صح عن النبي كَل : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)0458. 


وفي «المجموع» في فقه الشافعية: «إذا جامع ناسياً لا يفسد اعتكافه عندناء 
وبه قال داود. وقال مالك. وأبو حنيفة,» وأحمد: يفسد (لنا) الحديث: «عفي عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهو عام فيحتج بعمومه)152". 


وفي «المجموع» أشي : «إذا خرج انا للاعتكاف. لم يبطل اعتكافه 


)1١135(‏ «المغني». ج20 ص/198-1990. 
زقضة لم «البذائع», اج ص©6١١.‏ 
)١578(‏ «المحلى» لابن حرم جه ص92١-917١1‏ 5 


لضف ع( «المجموع». جك صوهه 2 
١1‏ 


للحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”264. 
4 القول الراجح : 


والراجح أن الاعتكاف لا يفسد بارتكاب محظوراته على وجه الخطأ والنسيان؛ لأن ٠‏ 
الحديث الذي احتج به الشافعية والظاهرية صحيح . فيجب الأخذ به؛ وهو عام فيجب / 
الأخذ بعمومه إلا ما خرج منه بدليل كوجوب الضمان في الإتلاف. وإن وقع. الإتلاف 
على وجه الخطأ والنسيان أو الإكراه. ثم إن النسيان في الصوم له أثره. فلو أكل ناسيا 
لم يفسد صومه, وكذلك الإكراه. فلو أكره على الإفطار ‏ الإكراه المعتبر شرعاً ‏ لم يفسد 
صومه. فكذا يجب أن يكون الحكم في الاعتكاف. فلا يفسده فعل المحظور فيه على 
وجه الخطأ أو النسيان أو الإكراه. 


6 ما يجب في الاعتكاف إذا فسد(!؛؛0: 


إذا فسد الاعتكاف وكان اعتكاف تطوع, لم يبطل ما مضى منه؛ لأن ذلك القدر 
من الاعتكاف لو أفرده المعتكف باعتكافه. واقتصر عليه أجزأه ولا يجب عليه إتمامه ؟ 
لأنه لا يجب المضي في الاعتكاف الفاسد إذا كان تطوعاً. 


وإن كان الاعتكاف واجباً وهو المنذور نَظَرّنا: فإن لم يشرط فيه التتابع لم يبطل ما 
مضى من اعتكافه لما ذكرناه في اعتكاف التطوع, ويلزمه أن يتم مدة اعتكافه؛ لأن 
الجميع قد وجب عليه وقد فعل بعض المدة. فوجب الباقي منها. وإن كان قد شرط في 
أيام اعتكافه من جديد ليأتي به كاملاً على وجه التتابع . 

5 ما يباح للمعتكف في اعتكافه9؛4"©: 


يباح في الاعتكاف جملة أشياء (منها) : المبيت في المسجد لمن يعتكف فيه مع 
للمعتكف أن يتزوج ويزوج غيره؛ لأن النكاح طاعة وحضوره قربة ومدته لا تطول. 
)١554٠(‏ «المجموع». جك ص" هه "هه ., 
(551١)«المجمو‏ أ جك ص 0٠56ه‏ «المغني»» ج27 ص 25١١-57٠١‏ «البدائع»» ج23 ص/١١١.‏ 
(؟45١)‏ «المجموع». جك صضص50ه-ادمه, «المغني». ج17 ص 2705-73١6‏ «البدائع». ج23 
ص١١ .١‏ 


حليل 


(ومنها) : أن يعقد البيع والشراء ولكن دون أن ينقل المبيع إلى المسجد فإن ذلك ممنوع. ' 
(ومنها): أن يلبس ما يلبسه من ملابس في غير اعتكافه. (ومنها): له أن يدرس العلم 
ويدرّسه غيره» ويقرأ القرآن ويقرئه غيره؛ لأن ذلك كله زيادة خير. (ومنها) : وله أن يتكلم 
ولكن من غير إثم. فيتكلم بالكلام المباح المحتاج إليه. 


2-7 للزوجة أن تطيب أو ترجل رأس زوجها: 


في الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها : «وإن كان 
رسول الله كلةِ ليدحل رأسه وهو فى المسجد فأرجّلهُ. وكان لا يدخل البيت إلا 
لحاجة»2449. ورواه أبو داود بلفظ : دكان رسول الله كله إذا اعتكف يدني إليّ رأسه 
فأَرجلهُ. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان»9؛2"4. وفيه دليل على أن المعتكف 
يجوز له أن تمشط زوجته رأسه. والترجيل يعني : التمشيط والتدهين» وقد ألحق العلماء 
به التنظيف. والتطيب. والغسل. والحلق. والتزيين» وحلق الرأس. وتقليم الأظفار, 
وتنظيف البدن من الشعث والدرن©؛24, 


١1944‏ - للزوجة أن تزور زوجها المعتكف: 


يجوز للمرأة أن تزور زوجها في مسجد اعتكافه. وأن يخرج معها ليوصلها إلى بيتها 
بعد انتهاء زيارتها له. فقد روى الإمام البخاري عن علي بن الحسين ‏ رضي الله عنهما - 
«أن صفية زوج النبي كك أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله كك تزوره في اعتكافه في 
المسجد في العشر الأواخر أي من رمضان ‏ فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب 
أي ترجع إلى بيتها - فقام النبي كف معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب 
أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله يل فقال لهما النبي ككِ: على 
رسلكما إنما هي صفية بنت حبي» فقالا: سبحان الله يا رسول. وكبرَ عليهماء فقال 


. لاصحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج4» ص”77ا7‎ )١5455( 

.١4١ص «سئن أبي داودو. جلا‎ )١545( 

)١5:546(‏ (اصحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج24 ص 71/7١7١‏ «عون المعبود شرح سكن أبي 
داودو» جلاء ص .١51٠١٠‏ 


00.0 


النبي ككل : إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. وإني خشيت أن يقذف في قلويكما 
شيعام 0410 , 
64 الشروط في الاعتكافف: 


قيل للإمام أحمد بن حنبل: تجيز الشرط في الاعتكاف؟ قال: نعم. وعلى هذا قال 
الحنابلة : تجوز الشروط فى الاعتكاف. فإذا اشترط المعتكف فعل شيء في اعتكافه. 
وكان ذلك الشىء مباحاً أو قربة» فله فعله سواء كان اعتكافه واجباً أو تطوعاً. 


ومن هذه الشروط الجائزة اشتراطه زيارة أهله. أو عيادة مريض. أو شهود جنازة» 
أو زيارة رجل صالح أو عالمء أو أن يشترط العشاء في منزله. والمبيت في أهله إن كان 
اعتكافه تطوعاً. ولكنه لا يجوز أن يشترط ما يناقض الاعتكاف مثل اشتراطه جماع 
زوجته؛ لأن الله تعالى يقول: «ولا تُباشرومُنٌ وأنتم عاكفون في المساجد» فاشتراط 
ذلك اشتراط معصية., وهذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز اشتراط الصناعة في مسجد 
اعتكافه لأن المسجد لم يعد لذلك ويُنزه عنه في غير الاعتكاف. ففي الاعتكاف 
أ و 

والشافعية كالحنابلة أجازوا الشروط في الاعتكاف. وأوجبوا الوفاء بها كما 
لو اشترط عيادة مريض, أو الخروج لعارض ديني كصلاة الجمعة. ولا يبطل تتابع 
اعتكافه بخروجه المشروط. ولكن يلزمه الرجوع إلى معتكفه بعد قضاء شغله الذي خرج 
من أجله دون تباطؤ ولا تأخير. ويبني على ما مضى من اعتكافه. فإن تأخر في الرجوع 
بلا مبرر في التأخر. بطل تتابعه ولزمه استئناف اعتكافه؛؟"©. 


بالشرط. قال ابن جزي المالكي : «ولا ينفعه أن يشترط فعل شيء يمنع الاعتكاف منه 
حلاف للشافعى)(؟؟؟" , 


. «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني » ج14 ص7786‎ )١155( 
.١95ص «المغني». اج‎ )١541( 

)١518(‏ «المجموع». ج25 ص9710-555. 

. ١4ص «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي المالكي»‎ )١5119( 


رسن مان 
مح (انمنرع 
١‏ تعريفه: 
صوم رمضان هو ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. ولم يفرض عليهم غيره . 
فما يصومونه تطوعا واختيارا من أنفسهم ودون التزام به عن طريق النذرء وهذا هوما نريده 
بصوم التطوعء أو بالصوم غير المفروض. وعلى هُذا يعرّف هذا الصوم بأنه صوم غير 
مفروض من قبل الشرع. وإنما يتطوع المسلم بفعله ابتغاء الثواب من الله تعالى» وبدون 


محل صوم التطوع : 


ومحل صوم التطوع كل أيام السئة عدا الأيام المنهي عن صيامها التي سنبينها فيما 
بعل وعدا شهر رمضان لأنه محل للصوم المفروض من قبل الشرع , فلا يتسع لصوم غيره 
مثل صوم التطوع وصوم النذر. . 


: دليل مشر وعيته‎ - ١٠١“ 


أما دليل مشروعيته. فما ورد في السنة النبوية من ترغيب في صيام التطوع. وفي 
صيام أيام معينة» وسنذكر هذه السنة النبوية عند ذكرنا أفضل صيام التطوع, والأيام التي 
رغب الشرع في صيامهاء ويستحب صيامها لهذا الترغيب» فلا حاجة لذكر هذه السنة 
النبوية الشريفة هنا لثلا يكون ذلك من قبيل التكرار الذي لا حاجة له. 


قوفل 


64 شروط صوم التطوع : 


شروط صحة صوم التطوع هي بجملتها شروط صيام فريضة شهر رمضان فيشترط 
في الصائم : الإسلام, والبلوغ ‏ والعقل0 24 والنقاء من الحيض» والنفاس بالنسية 
للمرأة. 


وتششرط النيّة لصوم التطوع . ولكن بشي ء من الاختلاف عن النية لصوم رمضان 
سنذكره فيما بعد. 


ويشترط في صوم التطوع ‏ دون صوم رمضان - إذن الزوج لزوجته فيه كما سنبيئه فيما 
بعد. 


وه الأيام التي يستحب فيها الصوم : 

وإذا كان صوم التطوع مرغوباً فيه شرعاًء وبالتالي فهو مستحب في الشرعء فإن هذا 
الاستحباب يكون أكثر في الأيام التي عينها الشرع. ورغب في صيامهاء وهي: صيام 
ستة أيام من شوال. ويوم عاشوراء واليوم قبله. ويوم عرفة» ويوم الإثنين والخميس من 
كل أسبوع. وثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام البيض»2 وصوم يوم وفطر يوم. أي يصوم 

ونبين فيما يلي ما ورد في السنة النبوية من استحباب صيام هذه الأيام : 

3065 أولا : صوم ستة أيام من شوال بعد صوم رمضان!!"؟" : 


صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان صيام مستحب. روي ذلك عن كعب 


)١460(‏ شرط البلوغ مع العقل هو شرط الوجوب والصوم؛ ويصح الصوم من الصبي المميز العاقل والولي 
..يأمره بذلك كما بيّنا من قبل حتى يتمرن على الصوم ويألفه. فيصح صوم التطوع من المميز غير 
العاقل. 
)١55١(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي» ج8» ص55 «المغني». ج”2 ص7/7١1-/17»‏ «البدائع». 
ج3. صشلء «المجموع)». ج5؛ ص 577-45 , «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 
المالكي. ص”؟3١‏ . 


١>" 


الأحبار.ء والشعبي, وميمون بن مهران. وبه قال الشافعي2. والحنابلة» والحنفية» 
وغيرهم . ش 

ودليل استحباب صيام هذه الأيام حديث رسول الله كك الذي رواه الإمام مسلم في 
«صحيحه» عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله كَلِ: «مَن صامّ رمضانَ ثم أتبعة سِئا 
من شوال كان كصيام الدهر». ويجوز صومها متتابعة أو متفرقة في أول شهر شوال أو 
في آخره بعد أن يكون قد أفطر في يوم العيد ‏ أي اليوم الأول من شوال _؛ لأن يوم العيد 
لا يُصام . 


٠ 7‏ ثانياً: صيام عاشوراءء واليوم قبله 


روى الإمام مسلم ‏ رحمه الله تعالى - في «صحيحه» عن عائشة أم المؤمنين - رضي 
الله عنها ‏ قالت : «وكان رسول الله كل أمْرُ بصيامه ‏ أي صيام عاشوراء ‏ قبل أن يُفرض 
رمضان, فلمًا فرض رمضانٌُ قال: من شاءً صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر». وفي رواية 
أخرى للإمام مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قولها: «كانت قريش تصومٌ عاشوراء 
في الجاهليّة: وكان رسول الله كل يَصومَهُ فلمًا هاجر إلى المدينة صامّه وأمرّ بصيامه» 
فلمًا فُوض شهر رمضان قال: منْ شا صامَهُ. ومن شاءً تركة». قال الإمام النووي في 
تعليقه على هُذا الحديث الشريف: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء» اليوم» سه 
وليس بواجب301*9, 


ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم. وهذا قول الحنابلة وغيرهم. فقد أخرج 
الإمام الترمذي في «جامعه؛ عن ابن عباس قوله : «أمر رسول الله يه بصوم يوم عاشوراء. 
العاشر من المحرم»01*9", وروى الأآمام عن ابن عباس قوله : وحينن عام رسول الله وكليد 
عاشوراء أمرَ بصيامه. قالوا: يا رسول الله إنه يوم ا مره والنضارق» فقا رسو 
الله كل : فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسمٌ . قال أي ابن عباس - 
فلم 57 العام المقبل حتى توفي رسول الله يكل». وهذا صريح بأن الذي كان يصومه 


(؟465١)‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج8. ص 28-4 «المجموع». ج". ص 214160 «المغني». ج27 
ص 21١74‏ «البدائع», ج؟؛ صىلا. 
20465 «جامع الترمذي». ج27 ص ؟9ه4. 


كله ليس هو اليوم التاسع من شهر المحرم فينبغي كونه العاشر. ولكن يستحب صيام 
التاسع مع العاشر جميعا؛ لأن النبي كله صام اليوم العاشر. ونوى صيام التاسع في العام 
المقبل . واستحباب صيام التاسع مع العاشر هو قول الشافعي. والإمام تين 
: وإسحاق . واخخرين :غيره 01*9 


0 ثالعاً: صوم يوم عرفة : 


عن أبي قتادة عن النبي ككل قال: «صيامٌ يوم عرفة إِنْي أحتسبٌ على الله أن يُكَفْر 
السّنة التي قبلَهُ والسنة التي بعده؛ روه مسلم. وأبوداود. والنسائي . والترمذي”*؛1©. وفي 
رواية أخرى عن أبي قتادة: «قال وسزل اله ككو: صوم يوم عرفة يُكفر سنتين : ماضية 
ومستظيلة 4 وضوء يوم -علاستوزاة. يكف سحة ماضيةة روا الجمناعه إلا البخارق 
والترمذي7*؛". وصوم يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة سمي بذلك لآن وقوف 
الحجاج بعرفة في هذا اليوم . 


واستحباب صيامه إنما هو بالنسبة لغير الحجاج, أما الذين في عرفة من الحجاج» 
فأكثر أهل الفطر يستحبون الفطر لهم ليقووا على أداء مناسك الحج الخاصة في هذا 
اليوم» وينشغلوا بالدعاء والذكر ونحو ذلك, والفطر في هُذا اليوم لمن هو في عرفة هو 
الشابت عن رسول الله كلِخِ فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه»«أن أم الفضل بنت 
الحارث أرسلت إلى النبي ككل بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه»7”؟"2. ويؤيد 
هذا أيضاً حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «نهى رسول الله يل عن صوم يوم 
عرفة بعرفات» رواه أحمد, وابن ماجه”**2. وبما قلناه من استحباب صيام يوم عرفة لغير 
الواقف في عرفة, أمّا له فالمستحب الفطرء صرح الحنابلة والشافعية فقالوا: يستحب 
للواقف في عرفة الفط 4*9" , 


. ١74 «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج48. ص؟1١., «المغني». ج. ص‎ )١1404( 

.4 «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول يللو ج؟. ص68‎ )١406( 

. «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» للشوكاني» ج4.» ص8؟3‎ )١1055( 
. «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج4. ص؟‎ )١1561( 

(4ه4١)‏ «نيل الأوطارة. ج4. ص 3"4؟ . 

)١1509(‏ «المغني». جا ص176., «المجموع». ج25 ص/ا١-21179‏ «البدائع», ج؟”ء ص ىل. 


١5 


84 صوم يومي الإثنين والخميس : 


ويستحب صوم يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع لحديث رسول الله كلٍ الذي 
أخرجه الترمني في جامعه عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان النبي 
يكل يتحرى ضوع الإثتين والخميس و “". وأخرج الترمذي أيضاً عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله كل قال: «تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس. 0 أن 
يُعرض عملي وأنا صائم)0400, 


- صيام ثلاثة أيام في الشهر - أيام البيض -: 

ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ولا خلاف في ذلك بين أهل العلهم 2045 
ويستحب أن يجعل هذه الثلائة التي يصومها هي : أيام البيض من كل شهرء وهي : 
الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر. وفي كل ما ذكرناه جاء الحديث عن رسول 
ال تقد حرم الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «عَهدَ إلى زَشول اله 
- ثلاثةً: أنْ لا كام إل على وتَرء ووم ثلاثة يام من كلّ شهرء ون أصلي 
الضحى:0؟. وعن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٍ الله يي : ديا أبا ذْرٌ إذا 
صَمْتَ منّ نَّ الشهر ثلاثة يام فصم ثلاث عشرة» وأربع عشرة ومس عشرة 009 , 
وأخرج أبو داود في «سئنه) عن ابن ملحان القيسي عن أبيه قال: «كان وسو الله عن امنا 
أن نصوم الييض : ثلاث عشرة وأربعٌ عشرةء وخمسٌ عشرة. وقال ‏ أي النبي ككل : 
هن كهيئة الدّهرم04, 


)١510(‏ «جامع الترمذي». ج. ص 2.4050 ومعنى يتحرى: يقصده ويطلبه. والتحري :طلا الأجرى 
والأولى . 

. «جامع الترمذي». ج”اء ص١450. وقوله: (تعرض الأعمال) أي على الله تعالى‎ )١551( 

. 44 «المغني», ج؟, ص/الا1ء «المجموع). ج". ص4‎ )١457( 

. «جامع الترمذي». ج*”ء ص58‎ )١157( 

. 456 «جامع الترمذي». ج"اء ص‎ )١555( 

)١570(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»ء جلاء ص8١21‏ قوله: (يأمرنا أن نصوم البيض) أي : أيام 
الليالي البيض . وقوله : (هن كهيئة الدهر) أي : صيامهن كأنها صيام الدهر كله. 


١ / 


: أفضل صيام التطوع‎ ١ 


وأفضل صيام التطوع : صوم يوم وفطر يوم . أي يصوم المسلم أو المسلمة يوماً ويفطر 
يومأء فقد أخرج الإمامان الجليلان الا رحمهما الله تعالى ععن عبد الله بن 
كرد أن رسولّ الله كله قال لهُ: + «فصم 55 وانطز وما فذلك صيام داود غليه السلام» 
ومو أفضلٌ الصيام. . فقلتٌ أي قال عبد الله بِنُ عمرو: | ي أطينٌ أفضلّ مِنْ ذلك . فقال 
النبي عه : لا أفضْلَ من ذلك0457, 


75 النية في صيام التطوع : 

الأصل في نية الصيام أنها تكون من الليل كما ذكرنا في صيام رمضان» ولكن في 
صيام اللطوع يجوز بنية من النهار عند الإمام أحمد بن حنبل» وأبي حنيفة ) والشافعي » 
وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي 5 طلحة. وابن مسعود » وحذيفة, وسعيد بن المسيب» 


وسعيل بن جبير. 


وقاك العام مالك «وداوة: لا يجوز | إل بنيّة من الليل لقول النبي كله : : «لا صِيامٌ لِمَن 
لم بيت الصيامٌ من اليل » . ولأنَ الصلاة ة ينثفق وفت النية لفرضها ونفلها فكذلك الصوم . 


١١‏ - القول الراجح 


وقول الجمهور أرجح من قول مالك وداود لما أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» 
1 عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي رسول الله مَل ذات يوم: «يا 

عَةً هل عندكُمْ شيء؟ قالّت» ٠»‏ فقلتٌ: يا رسولٌ الله ما عندي شيم . قال : فإني صائمٌ. 
ثم أنانا يك يوم حر افقلا يا وشول الله أهدي لنا حَيْس فقال: أرنيه» قلط اعت 
صائماًء فأكَلّو299. 


وحديثهم : «لا صيام لمن لم يُبيّت الصيام من الليل » نخصه بهذا الحديث؛ فنجعله 
في صيام الفرض وحديث مسلم في صيام التطوع. وقياسهم الصيام بالصلاة من جهة 


.؟١ص «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» ج27‎ )١55( 
.9 (اصحيح مسلم» بشرح النووي . ج24 ص 274 «المغني»» ج20 ص"‎ )١ 551١ 


١78 


مساواة وقت نية فرض الصلاة لنيّة صلاة النفل يرد عليه: أن الصلاة يخفف في نفلها 
ما لا يخفف في فرضها بدليل عدم اشتراط القيام مع القدرة عليه في صلاة النفل» بينما 
إن هُذا القيام شرط في صلاة الفرض, فكذلك يخفف في نفل الصوم أي صوم 
التطوع ‏ فلا يشترط فيه النية من الليل» وإن كان يشترط هذا في صيام الفرض458", 


وعلى ما ذكرناه. ففي أي وقت من النهار نوى أجزأه سواء في ذلك ما قبل الزوال 
وبعده. وهذا ظاهر كلام أحمد بن حنبل» والفقيه الإمام الخرقي الحنبلي. واختار 
القاضي أبو يعلى الحنبلي أنه لا تجزئه النية بعد الزوال. وهذا مذهب أبي حنيفة وهو 
المشهور من قولي الشافعي ؛ لأن معظم النهار مضى من غير نية؛ بخلاف الناوي قبل 
الزوال فإنه قد أدرك معظم اليوم*4©. 


١64‏ من دخل في صوم التطوع هل يلزمه إتمامه”0147: 


ومن دخل في صيام التطوع فهل يجب عليه أن يمضي فيه ويتمه ولا يقطعه؟ قولان 

عند الفقهاء: 

القول الأول: يستحب له إتمامه ولا يجبء. فإذا قطعه لم يجب عليه قضاؤه. فقد روي 
عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا. وقال ابن عمر: «لا بأس 
به ما لم يكن نذرأًء أو قضاء رمضان». وقال ابن عباس: «إذا صام الرجل تطوعاء 
ثم شاء أن يقطعه قطعهء وإذا دخل في صلاة تطوعاء ثم شاء أن يقطعها قطعها». 
وهذا مذهب أحمدء والثوري» والشافعي». وإسحاق. فعند هؤلاء لا يجب إتمام 
صوم التطوع فله أن يقطعه. 


القول الثاني : وذهب النخعي , وأبو حنيفة» ومالك بأن صوم التطوع يلزم بالشروع فيه 
فلا يجوز للصائم أن يخرج منهء فإن خرج قضى . وعن مالك: إذا أفطر من غير 


)١5548(‏ «المغني»» ج"اء ص55. 

. 5-6 «المغني». ج“اء ص5‎ )١559( 

)147١(‏ «صحيح مسلم)» بشرح النووي. ج48 ص 0-7«4» «عون المعبود شرح سنن أبي داود». جلاء 
ص75١-178.‏ «المغني». ج". ص١6١161.,‏ «المجموع). ج5. ص4 2404-45 
«البدائع». ج؟, ص80 , وآية: «ولا تبطلوا أعمالكم» في سورة محمد, ورقمها #". 


١8 


علة لزمه القضاء. وحجة هُذا القول أن الله تعالى قال: «ولا تُبُطلوا أعمالكُمْ» 
فمن شرع في نافلة. ومنها صلاة التطوع . لا يجوز له أن يقطعها ويخرج منها 
فإن هذا إبطال لها فلا يجوز. واحتجوا أيضا بحديث طلحة بن عبيد الله رضي 
الله عنه - أن رسول الله يي قال للأعرابي ي الذي سأله عن الإسلام : «خمسٌ صلوات 

في اليوم. واللّيلة . قال الأعرابيٌ : هل علي عيرمُ؟ قال :لا إلا أن تطوعٌ . ٠‏ إلى 
آخر الحديث. قالوا: وهذا الاستثناء (إلا أنْ تطوعٌ) استثناء متصل » فمقتضاه 
وجوب التطوع بمجرد الشروع فيه. واحتجوا أنها لوجوب القضاء ء على من و 
صو 6ه بما رواه ا ا رضي الله 5 الت 0 
فقال: اقْضي يرما مكانه يونا آخر» ا م التطعوع عبادة تلزم بالنثر 


فتلزم بالشروع فيه كالحج والعمرة . 
6 القول الراجح 


والراجح : القول الأول. فيستحب ولا يجب إتمام صوم التطوع . ودليل الترجيح 
الحديث الشريف الذي أخرجه الإناء. ميل لين جادة ة الذي ذكرناه في الفقرة السابقة» 
وقد جاء فيه: و... ثم أتانا رسول الله #8 يوماً آخرء فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا 
حيس . فقال: أرنيه» فلقد أصبحت صائماء فأكل»77؛2. وهذا صريح في أن من دخل 
في صم تطوع جار له الخروج مله 

وأما ما احتجوا به من حديث الأعرابي وفيه: دإلا أن تطوعَ. .» فمعناه: لكن لك 
أن تطوع. ويكون الاستناء منقطعا. وأما الاحتجاج بحديث أبي داود عن عائشة وفيه أن 
عائشة وحفصة أفطرتاء وكانتا صائمتين» وأخبرتا رسول الله ككل فقال: «لا عليكماء صوما 
مكانه يوماً آخر». فقد قال فيه الخطابي : لو ثبت هذا الحديث أشبه أن يكون إنما أمرهما 
بذلك استحباباً؛ لأنّ بَدَلَ الشيء في أكثر الأحكام يحل محل أصلهء وهو في الأصل 
مخير فكذلك في البدل049. 


لفقالة اصحيح مسلم» بشرح النووي . ج34 ص4”". 
)١517(‏ «عون المعبود شرح سئن أبي داود» جلاء ص78١.‏ 


ضيل 


وأما احتجاجهم بالقياس على الحج والعمرة, فالفرق أن الحج لا يخرج منه بالإفساد 
لتأكد الدخول فيه بخلاف الصوم . 


ويخلص لنا من جميع ما تقدم أنه يجوز الخروج من صوم التطوع ولا يجب إتمامه . 
كما لا يجب عليه في هذ الخروج شيء لا من قضاء ولا غيره. وسواء كان خروجه منه 
بعذر أو بغير عذر. وإن كان الأفضل إتمامه . 

5 المرأة تصوم تطوعاً بإذن زوجها: 


ومن شروط صحة صوم المرأة تطوعاً أن يأذن لها زوجها بهذا الصوم. فقد أخرج ابن 
ماجه في «سننه» : «نهى رسول الله يل النساءً أن يصّمن إلا بإذن أزواجهن»1””7" . أخرج 
أبونداود في «سنننه» عن أبن هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قوله : «قال رسولٌ دل : لا تصوم 
لحرا فليا شاهدٌ إل بإذنه غير رمضان, ولا تأذنُ في بيته وهو شاهدٌ إل بإذنه»). وجاء 
في «شرحه»: لا تصوم امرأة تفلا وزوجنها حاضرٌ معها في بلدهاء إلا بإذنه 00 أو 
للويها لثلا يفوت عليه حقه في الاستمتاع بها""9" وبهذا أخذ الفقهاء. فقد جاء في 
«البدائع» للكاساني الحنفي : «وليس للمرأة التي لها اذو أن تصوم تطوغا إلا بإذن 
زوجهاء لما روي عن النبي كل أنه قال: لابجل لامر وين بالله واليوم الآخر أن تصوم 
صوم تطوع إلا بإذن زوجهاء»؛ ولأن له حق الاستمتاع بهاء ولا يمكنه ذلك في حال 
الصوم . فله أن يمنعها إن كان يضره. فإن كان صيامها لا يضره بأن كان صائماً أو مريضاً 
لا يقدر على الجماع. فليس له أن يمنعها؛ لأن المنع كان لاستيفاء حقه. فإذا لم يقدر 
على الاستمتاع فلا معنى للمنعع»©29. 

فيحصل من كلام الإمام الكاساني أن للزوج الحق في منع زوجته من صيام التطوع , 
وأن عليها أن تستأذنه في هذا الصيام. فإن شاء أذن لهاء وإن شاء لم يأذن. إلا إذا كان 
حعيفا فى الحدم كما لركاك اتا مثلها أو عريها مركا يعندره عه حناديا» فلذ ينطق 
له منعها لأنه يكون من باب الإضرار بها دون انتفاع بهذا المنع, فلا يجوز. 


.ةه"١ وسنئن ابن ماجه). ج١2 ص‎ )١419( 
.159-١78ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود». جلاء‎ )١41/4( 
. ٠١ص «البدائع» للكاساني. ج؟.‎ )١416( 


١١ 


وقال ابن حزم الظاهري : «لا يحل لذات الزوج أن تصوم تطوعاً بغير إذنه» فإن كان 
غائياً لا تقدر على استثذانه أو تعذر. فلتصم التطوع إن شاءت»249©. 


وفي «المجموع» في فقه الشافعية: «ولا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها 
حاضر إلا بإذنه» لما روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كل قال: «لا تصومُ المرأة 
التطوعَ وبعلّها شاهدٌ إلا بإذنه». ولآن حق الزوج فرض»ء فلا يجوز تركه بنفل. وأما صومها 
التطوع في غيبة الزوج عن بلدها فجائز بلا خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى 
النهي ,01177 , 


- للزوج أن يُقَطر امرأته الصائمة تطوعاً: 


و5 
وللزوج أن يفطر امرأته المتطوعة في صوممها إذا صامت بدون إذنه؛ ثم تقضي إذا 
أذن لها زوجهاء أو وقعت الفرقة بينهما بموت أو طلاق بائن. وهذا ما صرح به الكاساني 
الحنفى فى «بدائعه019. 


.7"١ص «المحلى» لابن حزم ج77‎ )١4/5( 
15 5-5 «المجموع». جك ص07‎ )1١1170 
.١٠١ا/ص «البدائع» للكاساني » ج237‎ 2) 1/4١ 


يضن 


امسن رن 
س0 تويى 
74 أولاً: يوم الشك: 


يوم الشك هو اليوم الذي لا يعلم هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان» 
لعدم ثبوت رؤية هلال رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان. وقد ذكرنا من قبل اختلاف 
الفقهاء في صومه. وأن الجمهور على المنع منه9"؟». ونزيد الآن هذه المسألة إيضاحاً 
فنقول: ردى الإمام أبو داود في «سئنه» عن صلةء قال: «كنا عند عمار في اليوم الذي 
يُشَّكَ فيه فاتي بشاة فتنحى بعض القومء فقال له عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى 
أبا القاسم يَكوْ). 


وقد جاء في «شرح» هذا الخبر عن عمار: اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الذي يشك 
فيهء هل هو يوم الثلاثين من شعبان؟ أو هو الأول من رمضان؟» فقد كان صلة راوي 
هذا الخبر عند عمار مع آخرين فجيء بشاة مصلية, فقال لهم عمار: كلواء فتنحى بعض 
القوم ‏ أي اعتزل واحترز عن الأكل منها . فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى 
أبا القاسم كيِةِ. وقد استدل بهذا الخبر على تحريم صوم يوم الشك”:*:©. 


وروى هذا الخبر أرقا عن عمار الإمام الترمذي 0 «جامعه). وقال عنه: حديث 
عمار حديث حسن صحيح » » والعمل على هذا عند أكثر هل العلم من. أصحاب النبي 
يك ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان 00 ومالك , بن أنسء وعبد الله بن 


.)١17559 الفقرة‎ )١4ا/9(‎ 


. «وعونث المعيود شرح سنن أبي داودي» جا ص57‎ )١448٠( 


بين 


المبارك. والشافعي. وأحمد. وإسحاق. كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يُشَكُ ‏ 


)١4410(ه‎ 


وقال الإمام الخطابي : وقد اختلف في معنى النهي عن صيام الشك. وكان مما قاله 
الخطابي ‏ رحمه الله تعالى - في هذا الاختلاف ومعناه قوله : وقالت طائفة لا يصام ذلك 
اليهع عن فرض ولا تطوع للنهي عنه. وليقع الفصل بذْلك بين شعبان ورمضانء. وهكذا 
قال عكرمة. وقال الشافعي : إن وافق يوم الشك 5 كان يصومه صامه دالا لم يصمه. 
وهو أن يكون من عادته أن يصومه0449 , 


48 القول الراجح 


والراجح في صيام يوم الشك هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي وهو أنه لا يصام إلا 
إذا كان يوماً من عادته أن يصومه كما لو كان من عادته أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس» 
فوافق ذلك يوم الشك. فصامه على أنه يوم الاثنين أو الخميس الذي اعتاد صيامه. ويدل 
على ما قلناه الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ككل : «لا تقدموا رَمَقان بصوم: يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم نوفا 

وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان 
بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له. أو يصله بما قبله. فإن لم يصله بما قبله 
ولا صادف عادة له. فهو_ أي صيامه ‏ حرام. هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا 
الحديث. . . إلى أن قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: «وسواء في النهي عندنا لمن لم 
يصادف عادته. ولا وصله يوم الشك وغيره» فيوم الشك داخل في النهي»01*9 , 


وقد رجح ابن القيم رحمه الله أن قول عمار في الخبر الذي أخرجه أبو داود 
والترمذي عنه) وهو قوله : «(فقد عصى أبا القاسم د هو قول الصحابي عمار - رضي 


. 751/9560 «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي». ج. ص‎ )١5481( 
دعون المعبود شرح سئن أبي داود»» جلا ص88 هة؟.‎ )١1587( 
.١9؟4ص (اصحيح مسلم» بشرح النووي . جلا‎ )0585( 


١ 


الله عنة ب ولعله فهم ذلك من قول النبي كلل 97 لقنم وا رمضات. بوم رولا بيومين» ففهم 
أن صيام يوم الشك تقدم فيكون معصية. ولعلّ مار - رضي الله عنه ‏ لو ذكر الدليل 
الذي حمله على ذلك لكان له محمل غيرعنا ظنة . فقد كان الصحابة يخالف بعضهم 
بعضاً في كثير من وجوه دلالة النصوص0449". 30 ما في قول ابن القيم من وجاهة. 
وكأنه في قوله يريد نفي تحريم صوم يوم الشك. وأن هذا الصوم ليس معصية» فالذي 
أرجحه كراهة صوم يوم الشك؛ لأن خبر عمار وقوله فيه: «من صام يوم الشك فقد عصى 
أبا القاسم كل أقل ما يحمل عليه هذا القول كراهة صوم يوم الشك. حتى ولو كان هذا 
قوله. وهو ما فهمه من حديث رسول الله يَكلِةِ : «لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين». 
وعليه: فالذي أرجحه كراهة صوم يوم الشك وليس تحريمه ولا إباحته. 

- ثانياً: استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين : 

روى ام مم - رحمه الله تعالى -: دلا تقدموا رمضانٌ بصوم يوم ولا يومين إلا 
ربل كان يصومه 5 فليَصِمْهةُ240 ورواه أيضاً أبو داودء والترمذي, والنسائي » وابن 
ماجه”*2. وحكمة النهي عن ذلك لثلا يختلط صيام التطوع بصيام الفرض - وهو 
صيام رمضان - وهذ المعنى ينتفي إذا كان صيام اليوم أو اليومين الذين قبل رمضان قد 
وافق عادته صيام التطوع . 


الحكم. وهو حكم وجوب صيامه بالرؤية . وهذا التأويل في بيان حكمة النهي هو 
المعتمد كما جاء في «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ,0445 , 
0١‏ ثالثا: النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان: 


روى ابن ماجه في «سننه» عن أ هريرة قال: قال رسول الله كل : «إذا كان 


. 408-54 «عون المعبود شرح سئن أبي داودى جلاء ص67‎ )١14854( 

. 144 «صحيح مسلم» بشرح النووي. جلاء ص‎ )١486( 

)١51485(‏ «سئن أبي داود. جك ص 454 . «جامع الترمذي». ج”. ص56-77", «سنن النسائي»» 
ج؛» ص51١75١177-1.‏ وسنن ابن ماجه). ج١اء‏ ص58 ه. 

. 7517 «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي». ج"ا. ص‎ )١54817( 
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: ع - 
الننصف من شعبان فلا صوم حتى يجيءًَ رمضان440". ورواه أبو داود عن أبي 0 
بلفظ : «اذا انتصف شعبان فلا تصوموا)!01445, 


والحديث يدل على كراهية الصيام بعد النصف من شعبان» وبهذا قال جماعة من 
أهل العلم . وقال ابن حزم الظاهري : النهي يتعلق باليوم السادس عشر من شعبان فقط. 
فهو اليوم الذي لا يجوز صومه("149) , 

إل أنه وردت أحاديث تفيد أن النبي كَل كان يصوم شعبان كله أو معظمه. فقد أخرج 
الإمامان الجليلان البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي لعي قالت: «لم 
يكن الي يك يصوم شهراً أكثر من عبان + فإنه كان يصوم شعبان كله . » وفي رواية 
أخرى عن السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجها البخاري ومسلم عن عائشة ‏ رضي 
لله عنها ‏ وفيها قولها: «. . . فما رأيتُ رسول الله يل استكمل صيامٌ شهر إلا رمضان, 
وما رأيته أكثرٌ صياماً منه في شعبان»2410. 

ولا تعارض بين ما روي عنه كه من صوم كل شعبان أو أكثره. ووصله برمضان وبين 
أحاديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وكذا ما جاء من النهي عن صوم 
نصف شعبان الثاني. فإن الجمع بينها ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك 
الأيام في صيام يعتاده» وقد تقدم تقييد أحاديث النهي عن التقدم بقوله كله : «إلا أن 
يكون كينا يضوكه أحدكم0419. 


2 رابعاً: النهمي عن صيام يومي العيدين: 


في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم. عن 
عمربن الخطاب وغيره؛ «أن رسول الله بك نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى. ويوم 
الفطرو5؟4, والمقصود بهذين اليومين: اليوم الأول من عيد الأفخن + واليوم الأول من 


.45١ دسئن ابن ماجهىى ج5". ص‎ )١1589( . 0 وسئن ابن ماجهى. ج١ء ص758‎ )١584( 
. 732-3936 «المحلى» لابن حزم ؛ جلا ص‎ )١5940( 

. 3١ص‎ ». «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان», ج37‎ )١541( 

. «نيل الأوطار» للشوكاني» ج14 » ص”345‎ )١5947( 

- «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج84 ص6١-215 «صحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج25‎ )١54( 


هل 


عن نذر أ 0 أو كفارة ل 


: خامساً: النهي عن صيام أيام التشريق‎ ١17 


أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر. أي بعد اليوم الأول من عيد الأضحى, 
سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيهاء وهو تقديدها ونشرها في الشمسء وقد 
جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في «صحيحه) أن رسول الله كل قال: «أيام 
التشريق أيام أكلٍ وشرب». قال النووي في شرحه لهذا الحديث الشريف: وفيه دليل 
لمن قال لا يصح صومها بحال, وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي», وبه قال أبو 
حنيفة» وابن المنذر وغيرهما©؟؛". 


ش وعن أنس أن النبي كَل «نهى عن صوم خمسة أيام في السنة : يوم الفطر. ويوم 
الخ وثلاثة أيام التشريق» رواه الدارقطنى 14559) , 


64 سادساً: النهي عن صيام يوم الجمعة مثفرداً : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله بكلِ يقول: «لا يَصومنْ 
أحدّكم يوم الجمعة إلا يوما قبلَهُ أو بعدَهُ24. وعن جويرية بنت الحارث ‏ رضي الله 
عنها ‏ زوج رسول الله ككلِ: «أن النبي كل دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمةٌ فقال 
أصّمت أمس ؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: 
فأفطري )4180 , 


وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كله 


5 ص145١»‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج7. ص17 . 

)١595(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي؛ ج8. ص19.ء «المحلى؛. جلاء ص77 , «المغني»» ج"اء 
ص568١155-1.‏ 

. ١2ص «صحيح مسلم» بشرح النووي » ج48‎ )١5946( 

. «نيل الأوطار» للشوكاني, ج14 . ص؟757‎ )١5195( 

. «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج7. ص17‎ )١5937( 


.١47”ص (صحيح البخاري» بشرح الكرماني , جقن.‎ )١5954( 
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من بين الأيام 3 إل أن يكون في صوم يصومه أحدّكم 0412 , 


ويستفاد من هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام إلا إذا صام 
يوماً قبله أو بعده. أو من له عادة صوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة. وقد نقل 
ابن بالسدر وائن تمر عع إفراد برع «الجييعة بالصوم عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي 
ذرء وقال ابن حزم : لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة. وذهب الجمهور إلى أن النهي 


واختلف في سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم على أقوال (أحدها) لكونه 
يوم عيد, والعيد لا يصام . وهذا القول هو الذي رجحه ابن حجر العسقلاني في «شرحه 
لصحيح البخاري» فقال عنه أنه أقوى الأقوال وأولاها بالصواب. واحتج له بأنه ورد فيه 
حديثان: (الأول): رواه الحاكم وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً: «يومٌ الجمعة يوم عيدٍء فلا 
تجعلوا يومّ عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبلَهُ أو بعدّهُ». و(الثاني): رواه ابن أبي 
شيبة بإسناد حسن عن علي وجاء فيه: «من كان منككم متطوعاً من الشهر فَليِصُمْ يوم 
الخميسٍ ولا يصوم الجمعة فإنه يوم طعام وشراب وذكرع(::*29. 


6 - سابعاً: النهي عن إفراد يوم السبت بالصوم: 


قال ابن قدامة الحنبلي : قال أصحابنا: يكره إفراد يوم السبت بالصوم. ولكن إن 
صام معه غيره لم يكرهء وكذا إذا وافق صمماً لإنسانٍ اعتاده لم يكره(**22. واحتج الحنابلة 
لمذهبهم بما رواه الترمذي وأبو داود: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 


عليكم)0*:7. 
والمقصود من هذا النهيى عن صيام يوم السبت مخالفة اليهود لأنهم يعظمون هذا 


)١1449(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج4. ص19-18. 

)١16٠١(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني؛ ج4. ص7178-777, «صحيح مسلم» بشرح النووي» 
ج48ء ص19 ., «المحلى» لابن حزم جلا ص١3‏ . 

.١١5ص «المغني». جلاء‎ )19١١( 

(؟ )١16١‏ «تحفة الأحوذي». جا ص48 49-4 4» «سنن أبي داود». جلا ص51-55. 


يليل 


اليوم . والمقصود من قوله : وال فيما افترض عليكم» الصيام المكتوب وهو صيام رمضان». 
والصوم المنذورء وقضاء الفوائت». وصوم الكفارة. وفي معنى الصيام المفروض ما وافق 
سنة مؤكدة كصوم يوم عرفة وعاشوراء. فإن صيام هذه الأيام تبقى على جوازها شرعاً أو 
استحبابها أو وجوبها إذا وقعت في يوم السبت؛ لأن صيامه في هذه الحالات غير 
مقصودء وإنما سببه ما ذكرناه9” "32 , 


ومذهب الشافعية كمذهب الحنابلة, واحتجوا بما احتج به الحنابلة» وهو الحديث 


الذي رواه الترمذي وأبو داود*"2. 
5 - ثامناً: صوم رجب: 


يكره عند الحنابلة إفراد صوم شهر رجب بالصوم. قال الإمام أحمد: وإن صامه رجل 
أفطر فيه يوما أو أياماء بقدر ما لا يصومه كله. واستدلوا بكراهة عمر وابنه عبد الله وابن 
عباس لصيام رجب ومنعهم الناس و00 


7 - تاسعاً : صوم الدهر: 


7 د إنما يكره 00000 0 ان 
وروي درنس اراس 


وقال ابن قدامة الحنبلي : والذي يقوى عندي : أن صوم الدهر مكروه» وإن لم يصم 
هذه الأيام, فإن صامها فقد فعل محرماً. وإنما كره صوم الدهر لما فيه من المشقة 
والضعف. وشبه التبتل المنهي عنه. ويقوي ما ذهب إليه ابن قدامة الحنبلي حديث 
الترمذي عن أبى قتادة قال: «قيل يا رسول الله كيف لمن صام الدّهنٌ قال: ع 
أفطر, ا ل لل وجاء في شرحه : قيل هذا دعاء عليه كراهة لصنيعه وزجراً 
له عن فعله. والظاهر أنه إخبار» فعدم إفطاره ظاهرء وأما عدم صومه فلمخالفته للسنة. 


)١19١09(‏ وجامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي». ج"اء ص1415-418. «سنئن أبى ي اذأودقء جلا ص/ا". 
)١16١5(‏ «المجموع». ج5. ص7 .1١‏ 
)١16١6(‏ «المغني», جلاء ص151-155. 
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وقيل : لأنه يستلزم صوم الأيام المنهية وهو حرام. وقيل : لأنه يتضرر. وربما يفضي إلى 
إلقاء النفس إلى التهلكة. وإلى العجز عن الجهاد والحقوق الأخرى2*9. 

وكذلك يقوي ما ذهب إليه ابن قدامة حديث عبد الله بن عمرو: «حيث أنه كان 
يصوم الدهر فنهاه النبي يك عن ذلك؛ فلما قال له: أطيق. قال له البي 86 : قصِمْ 
صيام داودء كان يصوم ويفطر. فلما قال عبد الله بن عمرو إني أطيق أفضل من ذلك 
قال له النبي ككل : : لا أفضلٌ من ذلك»”" '20. وما ذهب إليه ابن قدامة هو ما نرجحه فيكره 
صوم الدهر حتى ولو لم يصم الصائم صومي العيد وأيام التشريق . 


4 عاشراً: صيام يوم النيروز وأعياد الكفار: 


قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى -: «ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان 
بالصوم لأنهما يومان يعظمهما الكفارء فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة 
لهم في تعظيمهماء فيكره كصيام يوم السبت. وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم 
يفردونه بالتعظيم)2:" . 


وقال الفقيه المشهور الكاساني في «وبدائعه) : «ويكره صوم يوم النيروز لآنه تسشبه 
بالمجوس)0"'"9, 


. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي». جا ص47, «المغني»؛ جا ص118-155‎ )١505( 
. 7١ص «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفى عليه الشيخان»» ج؟.‎ )١19037( 

.١؟5ص «المغني». ج7.‎ )1١19604( 

. «البدائع»» ج07 صل‎ )١604( 


١ 


(لنسل ررزت 
جاتو (اهب) (اتزاءجا ام 
648 المقصود بهذا النهي : 
الصوم بذاته شيء حسن ومرغوب فيه في الشريعة الإسلامية ومنه المفروض» ومنه 


المندوب» كما بينا من قبل . إلا أنه قد يقع في أيام منهي عن صيامها فيهى الشرع عنه 
لهذا السبب - أي لكراهة أو حرمة محله . وقد تكلمنا عن ذلك في الفصل السابق. 


وقد ينهى الشرع عن الصوم لسبب آخر هو اقتران هذا الصوم بشيء غير مرغوب فيه 
شرعاً. سواء تصل عدم الرغبة في هذا الشيء إلى حدّ الكراهة أو التحريم شرعاً. وهذا 


أولاً: الوصال في الصوم: 


الوصال هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل أو شرب بينهماء وإنما كان الوصال في 
الصوم منهياً عنه لهذا الامتناع من الأكل والشرب في الليل الفاصل بين النهارين. ولولا 
هذا الامتناع لكان صومهما جائزاً لعدم الوصال. 


ويدل على النهي عن هذا الصيام الحديث الذي أخرجه إمام المحدثين البخاري 
رحمه الله تعالى - في «صحيحه» أن رسول الله يَةٍ قال لأصحابه: «لا 0 أي 

في العياءرت قالقواة يا رسول الله نك تواضل.. قال كله : لست كاحدكم, | اطع 
ايا وفي رواية أخرى للبخاري عن عائشة أ 000 - رضي 0 قالها. 
«نهى رسول الله يك عن الوصال . رحمة لهم ٠‏ فقالوا: | تلك تواضل. قال: 


١:١ 


كهيثتكم ‏ إني يُطعمني ربي ويسقيني )31910 , وقد روى الإمام مسلمء وأصحاب السنن 
أحاديث النهي عن الوصال في الصوم١"©.‏ 


. وحكم هذا اسان أنه مكروه في قول أكثر أهل العلم ومنهم الحنابلة‎ ٠١ 
وعند الشافعية في كراهته وجهان: أصحهما أنها كراهة تحريهم2319.‎ 

وقال الإمام الترمذي عن أحاديث النهي عن الوصال بعد أن روى بعضهاء قال 
رحمه الله تعالى -: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. كرهوا الوصال في الصوم. 
واختلفوا في المنع : فقيل على سبيل التحريم. أو قيل على سبيل الكراهة. وقيل: يحرم 
على من يش عليه ويباح لمن لا يشق عليه. وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال» وهو 
القول الراجح 15" . 

وقال الإمام الخطابي ‏ رحمه الله تعالى -: الوصال من خصائص ما أبيح لرسول الله 
يك وهو محظور على أمته لما يتخوف على الصائم منهم من الضعف وسقوط القوة. 
فيعجزوا عن الصيام المفروض وعن سائر الطاعات, أو يملوها إذا نالتهم المشقة. فيكون 
الوصال سبباً لترك الفريضة19*©. 


ضفل - والراجح عندي هو ما ذهب إليه الإمام الترمذي وغيره» وهو تحريم الوصال 
الحكمة في النهي عنه. ومنعاً للتشبه بغير المسلمين الذين يتدينون بالوصال بالصوم . 


١ 57"‏ ثانياً : الصوم مع الصمثت عن الكلام 619" : 


قال ابن قدامة الحنبلي : لبن من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام. وظاهر 


الإخبار تحريمه. فقد روى الإمام البخاري عن قيس بن مسلم: «أن أبا بكر الصديق 


. 7١7ص «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج54»‎ )١191١( 

)161١(‏ وصحيح مسلم». جلاء ص 7١١‏ «جامع الترمذي». ج". ص 44١‏ » «سئن أبي داود»» ج5. 
ص487 . 

. 4١١ص «المغني», ج*» ص١17», «صحيح مسلم» بشرح النووي» جلاء‎ )١1901( 

. 5١ص «جامع الترمذي». ج”*.‎ )١191*( 

. «عون المعبود شرح سنن أبي داود», جلا ص487‎ )١1614( 

(1616) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج١21‏ ص090, «المغني», جا ص١ 7١7-5١‏ . 

١5" 


- رضي الله عنه ‏ دخل على امرأة من أحمس يقال لها زينب, فراها لا تتكلم. فقال: 
ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتتة. فقال لها: تكلمي. فإن هذا لا يحل. هذا من 
أعمال الجاهلية فتكلمت». وعن علي رضي الله عنه ‏ قال: حفظت عن رسول الله ككل 
أنه قال: رلا صمات يوم إل الليل ». وعنه يكل : «أنه نهى عن صوم ‏ الصّمْت». فإن 
نذر ذلك في اعتكافه أو غيره لم يلزمه. وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال الشافعي» 
وأصحاب الرأي. وابن المنذرء ولا خلاف فيه بين أهل العلم لحديث رسول الله له عن 
ابن عباس قال: «بينما النبنٌ كل يطب إذا هو برجل قائم . فسأَل عنه. فقالوا: أبو 
إشرائيل نذْرَ أن يقوم ولا يقعدّ. ولا يستظل ولا يتكلم. ويصوم. فقال ككل : مروه فليكلم. 
وفع كم صومّة)(01617, 

وقد جاء في شرح هذا الحديث الشريف: «لأن الصوم قربة بخلاف إخواته من ترك 
القعود. وترك الاستظلال. وترك التكلم . وفيه دليل على أن السكوت عن المباح؛ أو عن 
ذكر الله ليس بطاعة. وكذلك الجلوس في الشمس. وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان 
مما لا طاعة فيه ولا قربة بنص كتاب أو سنة كالخصاء وغيره». وإنما الطاعة ما أمر الله 
به ورسوله يكل 20. وبمثل هذا قال الإمام الخطابي في شرحه لهذا الحديث الذي رواه 
الإمام أبو داود في «سننه»018©. 


- ثالثاً: صوم يوم زكريا: 


ومن بدع الصوم عند الناس أو عند بعضهم في الوقت الحاضر صيام ما تسميه العامة 
(يوم زكريا) فيستحبون صيامه مع الصمت عن الكلام. ويقع هذا اليوم عندهم في أول 
أحد من شعبان. ولا شك أن صوم هذا اليوم وتعيينه للصوم وجعل ذلك قربة وطاعة هو 
من قبيل البدع؛ لأن استحباب صوم يوم واحد إنما يكون بإخبار الشرع. والشرع لم 
يخبرنا باستحباب صيام هذا اليوم. كما أن اقترانه بالصمت عن الكلام وجعل هذا 
الصمت من لوازم صيام هذا اليوم هو الآخر من البدع ؛ لأن الصمت عن الكلام» وجعل 
هذا الصمت طاعة, وربطه بالصيام ممنوع في الشرع. كما في حديث أبي إسرائيل 
الذي رواه البخاري. وذكرناه في الفقرة السابقة. 
)١1615(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج١١2‏ ص85ه. 
)١1611(‏ «وصحيح البخاري» بشرح العيني . ج77 ص7١717-7.‏ 
)١1614(‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود». جلاء ص4١١.‏ 
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رتبت للم 
لمم 


١‏ - تمهيد ومنهج البحث: 


الحج من أركان الإسلام وله فضائله ومنافعه. وكذلك العمرة فهي من واجبات 
الإسلام, وتشترك مع الحج في بعض أفعاله كالطواف بالكعبة المشرفة» والسعي بين 
الصفا والمروة . 


الحَج في اللغة: القَضْدُةة*2: وذكر ابن حجر العسقلاني أن أصل الحج في اللغة 
القصدء وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظه20, وفي «كشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : الحج في اللغة القصد إلى من تعظمه"*"©. وفي «فتح القدير» لابن الهمام : 
الحج في اللغة القصد إلى مُعَظم لا القصد المطلق20*79. 


وفي الاصطلاح الشرعي يراد بالحج : القصد إلى البيت الحرام بأفعال 
مخصوصة”"*2, أو هو «عبارة عن الأفعال المخصوصة من الطواف - أي بالكعبة ‏ 
الفرض والوقوف بعرفة في وقته مُحْرماً بنية الحج سابقان79©. 


وعلى هذا يمكن تعريف الحج في الاصطلاح الشرعي : بأنه القصد إلى البيت 
الحرام» والقيام بأفعال مخصوصة في أوقات معينة» وأماكن معينة مثل الطواف بالكعبة 


أما العُمْرة فهي في اللغة: الزُيارة. يقال: اعْثَمَر فلان فهو معتّمرٌ أي زارَ وقصدّ. 


(1519) دلسان العرب» لابن منظورء ج54 . ص16 . 

.778 «فتح الباري بشرح صحيح البخاري», لابن حجر العسقلاني » اج*ء ص‎ )162١( 
دكشاف القناع», جاء ص45ه.‎ )1571١( 

(1917) «فتح القدير شرح الهداية» لابن الهمام الحنفي, ج17 ص١7١.‏ 

(1917) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري». ج. ص18". 

(1515) «فتح القدير». ج37. ص7١‏ . 
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وفي الشرح: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة9”*" . 

ولوجوب الحج على الشخص شروط معينة كما أن لصحة أدائه شروط معينة. ثم 
إن أفعال الحج ليست في مرتبة واحدة فمنها ما هو ركن» ومنها ما هو واجب» ومنها 
ما هو مستحب. وقد يباشر الشخص أفعال الحج إلذ أنه متكت فيا يقد نه لحم 
فما هو هذا المفسد للحج. وما حكمه إذا فسد؟ ثم إن الشخص قد يحج بابنه الصغير 
أو يأذن له بالحج مع غيره. و ا ا 
يقصد الشخص الحجء ويشد الرحال من أجله. ولكن الحج يقركه شعن ماخر عرد 
وقت الحج. فماذا يفعل الشخص في هذه الحالة؟ 

وأخيراً فإن العمرة» كما قلنا هي من واجبات الإسلام فما هي أركانها وشروطها؟ ثم 
إذا أراد الشخص أداء الحج والعمرة» فكيف يباشر ذلك» ويأتي بالأفعال حسب ترتيبها 
الشرعي المجزيء شرعاً؟ 

إن بيان هذه الأمور وما يتصل بها يقتضي تقسيم هذا الباب إلى فصول. ونخصص 
لكل فصل طائفة من أفعال الحج وما يتعلق بهء كما نخصص فصلل خاصاً للعمرة» وآخر 
لبيان كيفية أداء الحج والعمرة» على النحو التالي : 

الفصل الأول: فضائل الحج. ودلائل فرضيته» وبيان حكمته. 

الفصل الثاني : شروط وجوب الحج . 

الفصل الثالث: حج من لم يجب عليه الحج . 

الفصل الرابع : أركان الحج . 

الفصل الخامس : واجبات الحج . 

الفصل السادس: شروط صحة أداء الحج . 

الفصل السابع: فساد الحج. وحكمه إذا فسد. 

الفصل الثامن: فوات الحج . 

الفصل التاسع : حج الصغارء والحج عنهم 

الفصل العاشر: العمرة. 

الفصل الحادي عشر: كيفية أداء الحج والعمرة. 


(ه676١1)‏ «النهاية) لين الأثير. ج20 ص/1917 : 


ومسل ررك 
فى ف 2.ء 
له نايت , ربا6 7ث. 
١5‏ - فضائل الحج : 
عن ابي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «مَنْ حج لله فلَمْ يرفت, ولم 
0 7 
يمسق . رجع كيومٍ ولدته 0 
أفضلَ العمل . أفلا نجاهدٌ؟ قال: لاء لكنّ أفضلَ الجهاد حج مبرون299. 
وعن أبن هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عد قال: وجهاد الكبير والصغير» 
والضعيف» والمرأة: الحجح وَالعُمرَة2*9, 
زقال لة: «العمرة إلى العرة كفارة لما بيتهماء والحم :العيرون ليس له جزاء إلا 
الحنة)9؟3005 , 


07 فهذه الأحاديث صريحة في فضل الحج والعمرة» وأن الحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البرٌء وهو الطاعة 


)١16175(‏ «صحيح البخاري» بشرح الكرماني. ج8. ص9ه-50., والرفث: اسم للفحش وقيل: هو 
الجماع , وهو قول الجمهور, ولم يفسق : الفسوق هو المعصية. 

(1610) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني؛ ج94؛ ص186.» وسمى النبي يل الحج جهاداً لما فيه من 
مجاهدة النفس. وأن الحج في حق النساء جهاد: «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج"؛ 
ص81". 

(8؟161١)‏ «سنئن النسائي». ج5". ص 4868. 

(1974) «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج9؛: ص17١4-1١11.‏ 


فيل 


وقيل: هو المقبول. ومن علامة القبول أن يرجع الحاج خيراً مما كان عليه قبل الحج. 
وأن لا يعاود المعاصي . وقيل: الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه. والواقع أن كل هذه 
المعاني والأوصاف مطلوبة في الحج المبرور. ش 


- دلائل فرضية الحج : 

الحج من فرائض الإسلام ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما 
الكتاب فقوله تعالى : «ولله عَلى الناس حج البْيْتِ مَن استطاع إليه سَبيلاء ومَنْ كفْرَ فإن 
لله غَنيّ عن العَالَّمين20704. 


وأما السئة: فقول النبي كل : «يُني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إِله إل الله 
وأنّ محمداً رسولٌ الله. وإقامُ الصلاة. وإيتاءُ الزكاة. والح وصومٌ رمضان» رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 69" , 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: خطبنا رسول الله عَم فقال: دأيها الئاس قد 


فَرَض الله عليكُمُ الحجّ فحجوا . . الخ» رواه ار 


وقد أجمع الفقهاء على وجوب الحج على المستطيع. وأما المعقول فهو أن 
العبادات وجبت لحق العبودية أو لحق شكر النعمة وفي الحج يوجد المعنيان: أما إظهار 
العبودية فلأن العبودية هي إظهار التذلل والخضوع للمعبود وهو الله جل جلاله -. وفي 
الحج يظهر هذا المعنى بصورة جلية في اللباس وسائر الأفعال والأقوال التي يقوم بها. 
وفيما يمتنع عنه الحاج. وأما شكر النعمة فلأن العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية؛ 
والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال. فكان الحج شكر هاتين النعمتين» لأن شكر 
النعمة ليس إلا استعمالها في طاعة المنعم. وشكر النعمة واجب عقلا)50 "© 


.]91/ [سورة البقرة : الآية‎ )١160( 

(191) «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول كَِ». ج١.‏ ص74 . 

(1677) وصحيح مسلم» بشرح النووي. جة.ء ص١٠٠١-١1١1.‏ النسائي. ج8. ص”47. 
)١58#(‏ «البدائع»» ج37 ص8١١-1195.‏ 


حرفي - كيفية وجوب الحج : 


أما كيفية وجوب الحج فهو أنه واجب عيني؛ فيجب على كل من استجمع شرائط 
الوجوب. وأنه يجب في العمر مرة واحدة. فقد روى دن أبي هريرة قال: 
خطبنا رسول الله َل فقال: دأيُها الناس قد فرض الله عليككم الججّ فجيُجوا . فقال رجلّ : 
أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبئٌ يك حتى قالها أ ي الرجل ثلاثا - فقال رسول الله 
: لوقلت نعمء لوجبت ولما استطعكم ؛ ذَرُوِي, ما تركتكُم» فإنما أهلك من كان قبلكُم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيءِ فأتوا منهُ ما استطعتم, وإذا 
نَهيتكُم عن شيءٍ فدعوة009. 


وهذا الحديث الشريف صريح في أن الواجب في الحج هو مرة واحدة في العمرء 
وعلى هذا إجماع الفقهاء. ووجه الحكمة في جعل فريضة الحج مرة واحدة في العمر. 
أنه عبادة لا تتادى إلا بكلفة عظيمة. ومشقة شديدة بخلاف سائر العبادات. فلو وجب 
الحج في كل عام لأدّى إلى الحرج» وهو منتفب شرعاً”**2. 


هل وجوبه على الفور أو على التراخي 


واختلف في وجوبه هل هو على الفور أو التراخي, فقال ابن قدامة الحنبلي: إن 
فو رحن عليه الحم فأمكنه فعله وجب عليه على الفور, ولم يجز له تأخيره. وبهذا قال 
مالك. والزيدية؛ وروي مثله عن أبي حنيفة. وقال الشافعي: يجب الحج وجوبا لا 
وتان فهو على التراخي وليس على الفور. وبه قال الأوزاعي. والثوري. ومحمد بن 
الحسن, والشيباني . واحتجوا بأن فريضة الحج نزلت بعد الهجرة. وأن النبي يل تمكن 
ا د وتعك كبررمن امحابدين :الج و ولم يجح 
لكي كاد إلااتية عدر الو حت خم اللي قي زراج وح معد مجاه قدل 
ذلك على جواز تأخير الحج . وهُذا دليل الشافعية. واحتجوا أيضاً بأنه إذا أخره من سنة 
إلى سنة أو أكثر, ثم قام بالحج فإنه يعتبر مؤدياً للحج . وليس قاضياً له بإجماع الفقهاء. 
ولو حرم التأخير أو فات وقته لكان حجه قضاءً لا أداءً. كالذي يصلي الظهر بعد فوات 


. «سئن النسائي». جه ص87‎ 203١ 1١-١١١ص «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج24‎ )١161774( 
«المغني». اج ص7١7 2 «البدائع» , ج23 ص6ة١1ل2 «المجموع». جلا ص86م.‎ )1١ه8ه(‎ 
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وقتها تعتبر صلاته قضاءً لها وليس أداءً في وقتها. 


والحجة للقائلين بأن الحج على الفور بالحديث 0 الذي رواه أبو داود عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كه : «من أرادٌ الحج فليتعجل ؛» وفيه دليل على أن الحج 
واجب على الفور. وروى البيهقي عن أبي انان - رقن" الله عنه ‏ عن النبي كله قال: 
امن لم يَحبِسهُ مرض أو حاجَةٌ ظاهرة أو سلطا جائر. ولم يحج فَليَمُتَ إن شاء يعدا 
أو تضرائياه فدوى ابن ماجنه في (سئنه» عن الي يل أنه قال: «من أراد الحج فليتعجل 
فإنه قد يمرض ف "المريضن وتغيل الضالة وتعرض الحاجة» . 


واحتج الحنفية بأن الأمر بالحج يحتمل الفور ويحتمل التراخي» والحمل على الفور 
أحوط؛ لأنه هذا يدفعه إلى المسارعة في أداء واجب الحج. فإن كان على الفور فقد 
عمل الواجب» وإن كان على التراخى فلا يضره تعجله فى أدائه00770 , 


0 -هذاء وإن القائلين بأن الأمر بالحج هو على التراخي». يقولون إن 
المستحب لمن وجب عليه الحج أن يسارع في فعله لقوله تعالى : «فاستبقوا 
الخيرات»؛ ولانه إذا أره عرّضه للفوات بحوادث الزمان. فكان الحزم والاحتياط 
المبادرة إلى فعله متى توافرت شرائط وجوبه وأدائه "© . 


5 والشافعية مع قولهم: إن وجوب ع8 هو على التراخي», قالوا: إن من 
وجب عليه الحج وتمكن من أدائه, فمات بعد ذلك ولم يحج , فإنه يموت عاصياً على 
القول الأصح في مذهبهم؛ ؛ لأنه إنما جاز له أخيز الأداء 0 سلامة العاقبة» وإمكان 


قيامه بالحج قبل وفاته» فإن لم يفعل كان ا فيكون عاصيا20, 
١7١‏ حكمة الحج : 
من خصائص الإسلام أنه لا يكتفي في تزكية النفوس وتربيتها بالقول والموعظة 


)١87(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود». جهء ص/61١.‏ «سئن ابن ماجهه. ج؟. ص4775. «السئن 
الكبرى» للبيهقي. ج4. ص#4*. «المغني». ج. ص١517-741.,‏ والمجموع».؛ جلاء 
ص 288850 «البدائع», ج؟. ص9١1.,‏ «المجموع». جلا ص87, «شرح الأزهار في فقه 
الزيدية). ج؟ء ص37". 
)١1690(‏ «المجموع»؛ جلا ص47. )١164(‏ «المجموع». جلاء ص0١4.‏ 
ه6١‏ 


فلن وزنها اقونة: بهدا تاوت العزنة التملنةت ونح زلا زا فيضا جل فيا شرع من 
عبادات مثل الصلاة والصوم . ويظهر مسلكه في التربية العملية في فريضة الحج, فأفعال 
الحج كلها تربية عملية على الطاعة التامة لله رب العالمين» والإخلاص في العبودية له 
والأمكاك لأمرهى فأفعال الحج كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله -: ولا 1 للنفوس . 
ولا 2 للطبع فيهاء ولا اهتداء للعقل إلى معانيهاء فلا يكون في الإقدام عليها باعث 
إلا الأمر المجرد. وقصد الامتثال للأمر ‏ أمر الشرع ‏ من حيث أنه أمر واجب الاتباع 
فقط)059 , 


وحيث إن أفعال الحج كما وصف الغزالي فإن النفس تعيش رياضة عملية وتربية 
فعلية على : الاخلاض :في الغيادة لبرت العالمي كما أن ترك الطيب في فترة الحج 
ولبس لباس الإحرام . ٠‏ كل هذا وغيره 0 يكفئه الذي يخرج به من الدنيا فيعرف أنها 
لا تستحق منه كل هذا الحرص عليها. والتعب من أجلها. والركضص وراءها. والحزن 
على ما قد يفوته من متاعها. فليس له مما يحرص عليه منها سوى هذا الكفن الذي يضع 
على جسمه مثله في إحرامه إن قدر له كفن عند موته. ثم في وقوفه في عرفات وقد ضح 
الواقفون بالدعاء إلى الله تعالى بمختلف اللغات واللهجات 0 ذلك بموقف يوم القيامة 
وتعريف للإنسان ب بقدر نفسهء وحقيقة مركزه في 0 35 التي , 0 علق 
وبالتالي تموت فيه عوامل دوافع الغرور والكبرياء. وأخيراً فإن في أفعال الحج تعويدا 
للمسلم على امتثال أمر الله تعالى لأنه أمر الله تعالى. سواء عقل معناه وحكمته أم لا. 


4< ومن حكمة الحج أنه ييسر للمسلمين فرصة طيبة معلومة المكان والزمان 
للاجتماع والتشاور فيما بينهم وفيما يهمهم. وهذا التشاور في الأمور العامة للمسلمين 
يغلي »عليه النفع العام المسلعيق» والوضوك إلى الصواب فيما يتشاورون فيه ومن أجله ؛ 
لأنهم يفعلون ذلك وهم في عبادة وفي مكان طاهر. ونفوسهم متفتحة بمعاني الإيمان وقد 
عُسلت من أدرانها بأفعال الحج والعمرة. ولا شك أن هناك من حكمة الحج الشيء 
الكثير غير ما ذكرناه. 


.31١ «إحياء علوم الدين» للغزالي , جك ص‎ )١689( 
١6 


سن رت 
اله 
متقيل - تمهيد ومنهج البحث: 


شروط وجوب الحج نوعان: (نوع) يعم الرجال والنساء. فهى إذن شروط عامة, 
و(نوع) يخص النساء فقط. ْ 


وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 


المبحث الثاني : شروط وجوب الحج الخاصة بالنساء. 


١ همه‎ 


(لمري للذرك 
الشروط التي تعم الرجال والنساء 
5 أولاً: الإسلام. والبلوغ. والعقل. والحرية: 


فلا يجب الحج على كافر لأنه غير مخاطب بفروع الدين» ولهذا قال الفقهاء ‏ على 
سبيل الفرض - لو أن الكافر حج قبل إسلامه. ثم أسلم وجب عليه حجة الإسلام ولا 
يعتد بحجه قبل إسلامه . 


والبلوغ شرط لوجوب الحج لا لإدائه. ولهذا لوحجٌّ الصبي قبل بلوغه صحّ حجهء 
ولكن لم يسقط فرض الحج من ذمته. فإذا بلغ وجب عليه حجة الإسلام لأن حجه قبل 
البلوغ لا يعتد به بالنسبة لحجة الإسلام الواجبة عليه. 


وكذلك يشترط العقل. فلا يجب الحج على مجنون؛ لأنه غير مكلف لعدم عقله 


والحرية شرط لوجوب الحج فلا يجب على الرقيق لأن منافعه مملوكة لسيذه ؛ ولأن 
الاستطاعة من شروط وجوب الحج , والااستطاعة تكون بملك الزاد والراحلة. وملك منافع 
البدن. والرقيق لا يملك ذلك فلا يجب عليه الحج2"43. 


1 7 ثانياً: الاستطاعة: 
وهذا الشرط ‏ شرط الاستطاعة ‏ مستفاد من قوله تعالى: طوله على الئاس حج 


البيت من استطاعَ إليه سَبيلاه. وقد فسّر النبي يل الاستطاعة التي هي شرط للحج 


654 )2 «البدائع», ج37 صض 215١‏ «المغني »2 جا ص2718 عت + جلاء ص ”١‏ وما 
بعدها. اشرح الأزهار». ج27 ص١5.‏ 


١هك‎ 


وموجبة له بالزاد والراحلة فقد روى الإمام الترمذي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
«جاء رجل إلى النبي ككل فقالَ: يا رسول الله ما يُوجِبُ الحج؟ قال: الزادُ والراحلة». 
قال الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث: هذا حديث حسن, والعمل عليه عند أهل العلم 
أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه الحم 204!2. 


وبهذا قال الحنابلة والشافعية والحنفية . 


وعند المالكية: إذا كان الرجل قادراً على المشي إلى بيت الله الحرام, فهذا يغنيه 
عن الراحلة. أما بالنسبة للزاد فقد قال المالكية إذا كانت عادته تكقف الناس وسؤالهم, 
وغلب على ظنه أنهم يعطوه ما يوفر له الزاد. فهذا يكفي لتوفر الزاد. وبالتالي لتحقيق 
شرط الاستطاعة؛ فوجب الحج عليه. إلا أن الفقيه ابن حبيب المالكي قال: الاستطاعة 
الموجبة للحج هي ملك الزاد والراحلة كما هو قول الجمهور, فلا يكفي القدرة على 
المشي, ولا ملك الزاد عن طريق سؤال الناس2649. 


4 الراجح في المقصود بالاستطاعة. وما تتحقق به: 


والراجح هو قول الجمهور وسعهم ابن حبيب المالكي , فلا يكفي القدرة على 
المشي إلى مكة لوجوب الحج عليه؛ لأن تكليف الناس بالحج مشياً على الأقدام فيه 
حرج شديد. والحرج مرفوع بحكم الإسلام. وكذلك إيجاب الحج على من عادته 
التسول وسؤال الناس., إذا غلب على ظنه أنهم يعطوه. هذا الشخص يستحق الزجر 
والمنع من هذه العادة القبيحة, عادة التسول وسؤال الناس؛ لأن سؤال الناس في الأصل 
لا يجوز في الشريعة الإسلامية. ولا يجوز إلا للضرورة. فكيف يمكن جعل المعتاد على 
التسول مالكاً للزاد. وبالتالي مستطيعاً للحج. وبالتالي يجب عليه الحج؟ إن الشرع 
أوجب الحج بشرط الاستطاعة» ولا تتأتى الاستطاعة بسؤال الناس الممنوع شرعاً إلا 
للضرورة. وليس من معاني الضرورة الذهاب إلى الحج عن طريق سؤال الناس. 


1 «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي». ج*.» ص47ه.‎ )١1541( 
«المغني». ج"ا. ص9١5. «البدائع». ج؟. ص؟5؟١ء «المجموع». جلا. ص 44. «قوانين‎ )١1555( 
2١40-1١ الأحكام الشرعية؛ لابن جزي المالكي . ص5:‎ 


١ /اه‎ 


48 هذا ويلاحظ هنا أن شرط الراحلة لوجوب الحج هو بحق من بَعْدَ مكانه 
'عن مكة, أما أهل مكة ومن حولهم فإن الحج يجب على القوي منهم القادر على 
المشي ؛ لأنه لا حرج يلحقه في المشي وأداء أفعال الحج. كما لا يلحقه الحرج في 
المشي إلى صلاة الجمعة06:5 , 

هل تثبت الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة؟649) 


إذا بذل شخص لآخر الزاد والراحلة أو ما يقوم مقامهما من مال ليحج» فهل تثبت 
الاستطاعة للحج بهذا البذل؟ 


قال الحنابلة والحنفية: لا تثبت استطاعة الحج ببذل الزاد والراحلة سواء كان الباذل 
يا ا وسواء بذل له الركوب والزاد, أو بذل له مالا . 


وعن الإمام الشافعي : إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه قبوله لأنه أمكنه 
الحج بهذا البذل من غير منة تلزمه. وهذا مذهب الزيدية ايض : 


وعند الجعفرية: إذا لم يملك الأب استطاعة الحج» وكان له ولد ذو مال» وجب 
على الأب أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد ويحج. وإذا لم يكن 
له ولد وبذل له بعض إخوانه ما يحج بهء وجب عليه الحج . 

والحجةٌ للحنابلة والحنفية أن رجلا سأل النبي ككل عما يوجب الحجء فقال كَل : 
«الزادُ والراحلة» وهذا الجواب يعني ملك الزاد والراحلة» أو ملك ما يحصل به الزاد 
والراحلة. والبذل لا يتحقق به ذلك لأن الباذل يملك حق الرجوع فيما بذله» ويمنع 
المبذول له من التصرف في المبذول. وهذا يعني أن المبذول له لا يملك الاستطاعة 
المطلقة على الحج., وبالتالي لا يكون مستطيعاً فلا يجب عليه الحج لعدم تحقق شرط 
الاستطاعة فيه. ثم إن البذل من أية جهة جاء حتى من الولد لايخلو من المنة» والمسلم 
لايلزمه قبول ما فيه المنة ولو في فعل القربات. ش 


١15 19(‏ ) «المغني»» جك ص١732‏ 2 «البدائع). ج20 ص؟١١‏ : 
)١٠6545(‏ «المغني»؛ اج ص١٠١7-١1؟2757‏ «البدائع». جك3تء ص7١7١21‏ «المجموع». جلا ص 28٠١‏ 
شرح الأزهار فى فقه الزيدية», ج20 ص ككلات «النهاية» للطوسي . ص .5١‏ 


١م‎ 


9 المقصود بالزاد والراحلة2*؟"): 


والمقصود بالزاد ما يحتاجه من مأكول ومشروب في ذهابه إلى الحج ورجوعه إلى 
أهله أوعنده من المال ما يشتري به ذلك. وأما الراحلة فتعني واسطة النقل التي يحتاجها 
في ذهابه ورجوعه. وفي سائر تنقلاته لآداء متطلبات الحج. سواء كانت واسطة النقل 
التي يحتاجها ملكاً له» أو يحصل عليها بأجرة. ويمكن القول إن المقصود بالزاد والراحلة 
كل ما يحتاج لغرض أداء أفعال الحج من مأكول ومشروب ولباس وواسطة نقل تليق به 
ومن يقوم بخدمته, إذا كان ممن لا يخدم نفسه بنفسه. ولا يشترط أن تكون عنده هذه 
الأشياء بأعيانهاء بل يكفي أن يكون عنده من المال ما يكفيه لتحصيل ذلك وغيره مما 
يلزمه من نفقات الحج على وجه لا إسراف فيه ولا تقتير. 


ما يشترط في المال الذي يكفيه للحج 00450 : 


ويشترط في المال الذي يكفيه لحجه على النحو الذي ذكرناه. أن يكون هذا المال 
فاضا عن مسكنه. وخادمه. وفرسه. وسلاحهء وثيابه. وأثائه. ونفقة عياله,» وخدمه. 
وكسوتهم مدة ذهابه وإيابه» وقضاء ديونه؛ لأن هذه الأشياء من الحوائج الأصلية للإنسان 
التي لا بد منها فكان المستحق بها من المال ملحقا بالعدم . 


وإن كان الشخص محتاجاً إلى النكاح وراغباً في الحج ينظر: فإن خاف على نفسه 
العنت قدّم الزواج على الحج ؛ لأن الزواج في هذه الحالة واجب عليه لإعفاف نفسه فلا 
غنى له عنه فهو كنفقته» فإن كان ما عنده من مال لا يكفيه للزواج والحج لم يكن ما 
عنده من مال فاضلا عن حاجاته. فلا يجب عليه الحج لفوات شرط الاستطاعة. وإن 
لم يخف العنت إذا قدّم الحج على الزواج قدّم الحجج لأن الزواج في هذه الحالة في 
حقه من قبيل الاستحباب» فلا يُقَدّم على الحج الواجب. 


)١154(‏ «المغني). جلا ص 777-751١‏ «البدائع», اج”ء ص21775 «المجموع»» جلاء ص ١ه‏ وما 
بعدها. «شرح الأزهارن. ج؟, ص ”50-57 

)1١645(‏ «المغني». ج37 ص2777 «البدائع», ج32 ص177. «رد المحتار» لابن عابدين». ج32 
ص37" . 


١66 


1047 هل يلزم الشخص بيع أمواله للح ؟‎ ١16+ 


قال الحنابلة ومن وافقهم : من له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله أو يحتاج 
إلى أجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله» أو كان يملك بضاعة متى نقصت اختل ربحها فلم 
يكفهم, أو كانت عنده مواشي سائمة من الغنم والبقر والإبل يحتاج إليها لنفقته ونفقة 
عياله» لم يلزمه بيع شيء مما ذكرناه لأجل أن يحج به إلا إذا كان له شيء مما ذكرنا 
يفضل عن حاجته فيلزمه بيعه والحج بثمنه. وهذا إذا قلنا إن الحج يجب على الفور. 


وذكر الفقيه الكرخي وهو من أثمة الحنفية أن أبا يوسف قال: إذا لم يكن له مسكن 
ولا خادم ولا قوت لعياله يزيد على حاجتهم مدة ذهابه إلى الحج ورجوعه», وكان عنده 
دراهم تبلغه إلى الحج فهذا لا ينبغي أن يجعل ما عنده من النقود في غير الحج ‏ فإن 
فعل أثُمّ لأنه يستطيع بما عنده من نقود أن يحج. فلا يُعذْرٌ في ترك الحج ولا يتضرر 
بترك شراء المسكن والخادم, بخلاف بيع المسكن والخادم فإنه يتضرر ببيعهما. ومن 
الواضح أن هذا القول مبني على أن الحج واجب على الفور لا على التراخي .. 


4 ثالثاً: شرط أمن الطريقى548): 


وأمن الطريق بمنزلة الزاد والراحلة» فهو من شرائط وجوب الحج . والمقصود به خلو 
الطريق من عوائق السير فيه. كوجود عدو أو قطاع طرق أو غلبة الهلاك فيه لأي سبب 
كان» فإذا انعدم الأمن لم يجب الحج . وهذا مذهب الحنابلة» والشافعي » وأبي حنيفة, 
وروي عن بعضهم, وهو رواية في مذهب الحنابلة» أنه من شرائط الأداء ‏ أداء الحج -. 
والراجح أنه من شروط وجوب الحج ؛ لأن النبي يله بِيْنَ الاستطاعة بالزاد والراحلة 
لكونهما من الأسباب الموصلة إلى الحج. وليس لكون الاستطاعة مقصورة عليهما. 
وعلى هذا فكل ما كان من أسباب إمكان الوصول إلى الحج دخل في مضمود 
الاستطاعة. وهكذا يستدل بالمنصوص عليه على غيره لاستوائهما بالمعنى وهو إمكان 
الوصول إلى أداء الحج وأداء مناسكه . 


. «المغني»» ج27 ص27377 «البدائع». اجك”ت ص”77١. «رد المحتار».» اج ص72"‎ )١65519( 
.١7721١7١)ص «المغني». ج27 ص86١١95-5١27571 «البدائع» ج23‎ )15144( 


لجل 


66 - بذل المال لسلامة الطريق: 


قال ابن قدامة الحنبلي : «ولو كان في الطريق عدو يطلب خفارة» فقال القاضي : 
لايلزمه السعي إلى الحج. وإن كانت يسيرة لأنها رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة 
كالكبيرة. وقال ابن حامد: إن كان ذلك مما لا يجحف بماله لزمه الحج لأنها غرامة يقف 
إمكان الحج على بذلهاء فلم تمنع وجوب الحج مع إمكان بذلها كثمن الماء. وعلف 


الدواع) ©3064 , 
5ه" ١‏ - واه : صحة البدن. وحرية السفر»235: 


ومن شروط وجوب الحج صحة البدن». وحرية السفر. فلا يجب الحج على مريض 
لا يقوى على الحج, ولا على شيخ كبير لا يثبت على الراحلة بنفسه, ولا يتحمل متاعب 
السفر. ولا على محبوس, ولا على ممنوع من السفر من قبل سلطان جائر. فهؤلاء لا 
يجب عليهم الحج. وهم في هذه الأحوال من اعتلال البدن وضعفه. وفقدان حرية 
السفر؛ لأن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج. ولا استطاعة عند هؤلاء وفيهم ما 
ذكرناه. 

والأعمى لا يجب عليه الحج إلا إذا وجد من يكفيه مؤونة خدمته في سفره وإعانته 
على أفعال الحج مع توافر شروط الحج الأخرى فيه. وهذا قول الشافعية؛ والحنابلة, 
وأبي يوسفء ومحمد. 


وروي عن أبي حنيفة أنه لا حج على الأعمى بنفسه. وإنما ينيب عنه غيره. 
60 - خامساً: إمكان إدراك الحج في وقته : 


وإذا كملت شروط وجوب الحج التي ذكرناهاء وجب توافر شرط اخر بعد تكاملها 
هو وجود زمن يمكن فيه أداء الحج, فإن لم يبق من الوقت ما يكفيه للسفر وأداء متطلبات 


.؟5١9ص «المغني»). اج‎ )١١49( 
. «المغني». ج”ء ص/77 578-17 «البدائع». ج7؟. ص157. «المجموع». جلاء ص54‎ )١960( 
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الحج لم يلزمه الحجم ”06 , 
النيابة في الحج : 
ومن لم يجب عليه الحج بنفسه لمرضه أو لعجزه لكبر سنهء أو لغير ذلك من 


الأسباب, وعنده مال يكفي لنفقات الحج. فهل يجب عليه أن ينيب عنه من يحج عنه؟ 


الجواب : ينظر: فإن كان المانع من حجه بنفسه يرجى زواله كالمريض يرجى برؤه» 
والمحبوس يؤمل خروجه من السجن, والممنوع من السفر ظلما يرجى رفع المنع عنه. 
فهؤلاء يُنظرون زوال المانع فإذا زال وظلّت شروط وجوب الحج قائمة حجوا بأنفسهم ولا 
يجوز أن ينيبوا عنهم من يحج عنهم. 


اللتفيل على العاجز عن الحج ببدنه حاضراً ومستقبلاً القادر بماله أن ينيب عنه : 


أما إذا كان المانع من حجه بنفسه لا يرجى زواله كالمريض بمرض لا يرجى برؤه 
منهء ولا يستطيع معه القيام بالحج. ووجد من ينيبه للحج عنه لزمه أن ينيبهءء وذلك 
لحديث رسول الله يكلِهِ الذي أخرجه البخاري «عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت 
يا رسول الله إنَّ فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يغبت على 
الراحلة, أفأحُجٌ عنه؟ قال: نّعم. وذلك في حجة الوداع»9**©. 


. شروط النيابة في الحج9**): 

يشترط في النيابة في الحج بالنسبة للمنيب أن يكون عاجزاً عن الحج بنفسه كما 
ذكرناء وأن يستنيب من يحج عنه من حيث وجب عليه الحج أي من بلده. 

وأن يكون النائب أهلا للنيابة» بأن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام لما روي 


)١1661١(‏ «المغني». ج"2 ص868١19-52١5.‏ «المجموع». جلا ضص/5857. «شرح الأزهار». ج27 
ص١65-١51.‏ 

(؟156١)‏ «صحيح البخاري») بشرح العسقلاني. ج8. ص05-568. 

)١68(‏ «المغني». ج”23 ص8١27‏ 274 0747. وحديث شبرمة ورد في «وسئن ابن ماجهيوء ج237 


ص474. 
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فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة». 

ومن شروط النيابة أيضاً أن يكون حج النائب بإذن المنيب» وأن لا يخالفه فيما 
يشترط عليه من إفراد الحج, أو أدائه بالقران أو بالتمتع2**9 . 

0١‏ 9 النيابة في الحج عن الميت: 


وكما تجوز النيابة في الحج عن الحن علن: البو الذئ كناد تجؤد أيضا التياية 
عن الميت. فمن مات ممن وجب عليه الحج. ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع 
تركته ما يحج به ويعتمر عنه. سواء فاته الحج بتفريط منه أو بغير تفريط. وبهذا قال 


وقال أبو حنيفة , ومالك: يسقط الحج بالموت إلا إذا أوصى الميت قبل موته بالحج 
عنه فيحج غئة تنفيذاً لوصيته من ثلث تركتهء وبهذا قال الشعبي. والنخعي. والحجة 
لقولهم أن الحج عبادة بدنية فتسقط بالموت كالصلاة*"2. 


والحجة لقول الحنابلة ومن وافقهم حديث رسول الله ككْهِ الذي أخرجه النسائي في 
«سئنه) عن ابن عباس . وفيه : «(أن امرأة قالت لرسول الله يله أن أمها ماتت ولم تحج 
انتجرىء عن أنينا أن تج عنها؟ نقال كه تمد وأعرع التبان ‏ أيقا فد :ان: 
فيجزىء عن أمها 00 يك : نعم». وأخرج ني أيضا عن ابن 
عباس : «أن امرأة سألت رسول الله كك عن ابيهاء مات ولم يحج. فقال ككله: حجي 
عن أبيك)05557, 


5 المرأة كالرجل في النيابة عن الحج : 
والمرأة كالرجل في النيابة في الحج. فيجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة.و 
م تي امه مسن الاقرادوالقران والتدتى تالص 


(هه6١)‏ را 8 4 جك ص 2071375-7١‏ «المجموع». جلا ص88 وما بعدهاء «النهاية)» ص١5‏ . 


. 488417 «سئن النسائى). ج3. ص‎ )١655( 
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تنوب المرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم. وقال ابن قدامة في 
هذا: «لا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل . قال ابن 
المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنة لأن النبي كله أمر المرأة أن تحج عن أبيها»”**2. 


اه )١6‏ «المغني»» اج ص ”7371-7177 , 


1 
شروط وجوب الحج الخاصة بالنساء 
- تمهيد: 


ما ذكرناه من شروط وجوب الحج في المبحث الأول يسري على المرأة أيضاً. فلا 
يجب عليها الحج بدونه. ولكن لا تكفي تلك الشروط وحدها بل يضاف إليها بالنسبة 
للمرأة شرطان: (الأول): أن تخرج للحج مع زوجها أو مع محرم. و(الثاني) أن لا تكون 
معتدة من طلاق أو وفاة. 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطب الأول: أن يكون معها زوجها أو ذو رحم محرم منها. 


المطلب الثاني : أن لا تكون معتدة من طلاق أو وفاة. 
أن يكون معها زوجهاء. أو ذو رحم محرم منها 


84 - أقوال الفقهاء في هذا الشرط: 


أولاً : قال الشافعية : لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت من يخرج معها للحج 
من محرم لها أو زوج أو نسوة ثقات. فأي هذه الثلائة وجد لزمها الحج, وإن لم يكن 
شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج. لأن الشرط عند الشافعية لوجوب الحج على المرأة 
حصول الأمن لها على نفسهاء وهذا الأمن يحصل لها بمصاحبة الزوج أو المحرم أو 


16 


النسوة الثقات الجامعات لصفات العدالة وعلى هذا لو وجدت امرأة واحدة ثقة تسافر 
الحج بوجود نسوة ثقات أو امرأة واحدة ثقة. وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد بل تسير 
وحدها في جملة القافلة وتكون أمنة. ولكن المشهور من نصوص الشافعي وهو المذهب 
عند الشافعية أو جمهورهم هو القول الأول. أي لا يجب الحج على المرأة إلا بوجود 
الزوج معها أو المحرم أو النسوة الثقات, ولكن يجور للمرأة أن تخرج لأداء حجة 
الإسلام. أي فريضة الحج. مع المرأة الثقة» وكذا يجوز أن تخرج وحدها للحج إذا 
أمنت وكانت الطريق آمنة مسلوكة». وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز السفر 
وحدها وهذا الجواز في فريضة الحجء أما في حج التطوع فلا بد لها من زوج أو 
محرم ‏ ولا تكفي رفقة النساء على الصحيح في مذهب الشافعية06098 , 


8 ثانياً: وقال المالكية: يشترط لوجوب الحج على المرأة أن تجد محرماً من 
محارمها يسافر معها للحج. أو يخرج معها زوجها إن كانت ذات زوجء ويقوم مقام 
المحرم الرفقة المأمونة في سفر الفرض فقط . والرفقة المأمونة قد تكون من النساء فقطء 
أو من الرجال فقطء أو من الرجال والنساء©*6©. 


5 7 وقال الظاهرية: المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم يحج معها فإنها تحج 
ولا شيء عليهاء فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معهاء فإن لم يفعل فهو عاصٍ 
لله تعالى» كي ار ا ولكن له منعها من حج 
التطوع 2*7 . 


١١1/‏ 2 وقال الزيدية: وجود المحرم للمرأة هو شرط أداء لحجها وليمس هو شرط 


)١6648(‏ «الأم» للشافعي. ج7. ص7١١21‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج9. ص؛ .٠١‏ «صحيح 
البخاري» بشرح العسقلاني » ج4» ص "ثلا «المجموع». ج/7. ص55-54. «نهاية المحتاج». 
اج ص747. «مغني المحتاج». ج31 ص50 . 

)١16689(‏ «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي». ج١.‏ ص754-757., وحاشية الدسوقي»» ج75 
ص ٠١-9‏ 

. «المحلى». جلاء ص47‎ )١1650( 
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وجوبء كما أن هذا الشرط هو في حق الشابة» أما في حق العجوز فليس بشرط فيجوز 
لها الخروج إلى الحج مع ناء ثقات أو مع غيرهنه 23161710 , 


4 وقال الحنابلة : لا يجب الحج على المرأة التي لا محرم لها ولا زوج» وقد 
نصّ على ذلك الإمام أحمدء فقد قال أبوداودء قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها 
محرم هل يجب عليها الحج؟ قال: لا. وعن أحمد: المحرم من شرائط الأداء لا 
الوهجوب, وعلى هذا من فاتها الحج بعد إكمال شرائط الوجوب بموت أو بمرض لا شفاء 

منه أخرج من مالها ما ب يحج به عنها . ولكن المذهب عند الحنابلة هو الأول أي أن وجود 
المحرم أو الزوج ‏ من شرائط الوجوب, واحتجوا لمذهبهم بجملة من الأحاديث 
الشريفة الى بدن كر ]131 


8 وقال الحنفية : يشترط لحج المرأة أن يكون معها زوجها أو محرم لهاء فإن 
لم يوجد أحدها لا يجب عليها الحج. واحتجوا بجملة أحاديث سنذكرها فيما بعد كما 
احتجوا بأن حجها بدون المحرم أو الزوج يعرضها للفتنة وهذا ضرر بهاء والضرر مرفوع 


شرعاً75) 


- وقال الجعفرية : لا يشترط لوجوب الحج على المرأة الزوج أو المحرم لهاء 


ويكفي أمن السلامة؛ وعدم الخوف عليها إذا حجت وحدها بدون زوج أو محرم2؛2*5. 


١‏ مناقشة الأقوال وأدلتها: 


أولا : من قال: تحج المرأة وحدهاء ولا يشترط لوجوب الحج عليها وجود الزوج أو 
المحرم. احج أو احج له بحديث عدي بن حاتم الذي جاء فيه «أن الظعينة سترتحل 
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. . .» كما احتجوا أو احتج لهم بالقياس على من أشلفت 
في دار الحرب. أو تخلصت من أسر الكفار فإن لها الخروج إلى دار الإسلام وحيدة . 


)١1511(‏ «شرح الأزهان». ج7؟', ص55-56. 

. 7178 7710/77 (المغني). ج"اء ص5‎ )١16577( 

5ده) «البدائع» ج75 ص*"؟7١.‏ 

.١5١ص‎ 1١ج «المختصر النافم» ص”*١٠, «الروضة البهية وشرح اللمعة الدمشقية).‎ )١15554( 


١ /ا‎ 


الجواب على احتجاجهم بحديث عدي: 


والجواب على هذا الاحتجاج أن حديث عدي حديث صحيح أخرجه الإمام 
البخاري في «صحيحه» في باب علامات النبوة في الإسلام. وقد جاء فيه: عن عدي بن 
حاتم قال: «بَينا أنا عند رسول الله كلْةِ إذ أتاه 5 فشّكا إليه الفاقة . ٠‏ ثم أتاة ديدي 
إليه قطع السبيل  ٠‏ فقال عند :يا عدي. هل رأ يت الحيرة؟ قال عدي : لم أرها وقد أنكْتُ 
عنها. قال يِه : :إن طالت بلك حبء لين المي رتسل من الجيرة ختى تطوف بالكمرة 
لا تخاف أحداً إلا الله. قال عدي : فرأيتٌ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة 
لا تخاف إلا الله. . .)(2609. ولكن يرد على هذا الاستدلال بهذا الحديث أنه يدل على 
وقوع ذلك. أي على سفر المرأة وحدها إلى الحج. ووجوده في المستقبل, ولا يدل على 
جوازه » فضلاً عن عدم دلالته على وجوب الحج على المرأة التي تستطيع السفر للحج 
وحدها لعدم وجود الزوج أو المحرم معها. ولكن 2 على هذا الرد بأن ما جاء في 
هذا الحديث الشريف هو خبر في سياق المدح. وحصول رفع منار الإسلام في 
المستقبل. فيحمل ما ورد فيه على جواز سفر المرأة وحدهاء وليس على مجرد وقوع هذا 
الجفر فق المستقبل2077. ولكن الأولى ‏ كما يقول الشوكاني - حمل ما ورد في هذا 
الحديث على وقوع ذلك لا على جوازه جمعاً بينه وبين الأحاديث الشريفة التي تنهى عن 
سفر المرأة وحدها بدون محرم أو زوج279. 


أما احتجاجهم بالقياس على من أسلمت في دار الحرب, ون لها الخروج إلى دار 
الإسلام وحدهاء وكذلك الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أسر الكفار أن لها الخروج 
إلى دار الإسلام وحدهاء وبالتالي يجوز للمرأة أن تخرج وحدها إلى الحج. هذا 
الاحتجاج يرد عليه أنه قياس مع الفارق. لأن خروج المرأة المسلمة وحدها إلى دار 
الإسلام في هاتين الحالتين هو خروج للضرورة؛ فلا يصح أن يقاس عليه خروج المسلمة 
للحج في حال السعة والاختيار, ولأن الأسيرة ومن أسلمت في دار الحرب, إنما تدفعان 


. «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج5» ص١١5-١51. «المغني»). ج27 ص739"8‎ )١16565( 
والظعينة : هي المرأة في الهودج, والحيرة: مدينة في العراق.‎ 

(1655) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» جا ص/7 . 

.79١ص «نيل الأوطار» للشوكاني» ج14 ؛:‎ )١16737( 
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بخروجهما وحيدتين ضرر بقائهما بين الكفار بتعرضهما للفتنة أو الاعتداء على عرضهما 
جا لبعااكة هذا الشرر معلل عبرو لجار ند هجاءة زدروفر زكرن لمن مول 
ضرر بقائهما في دار الكفر. أما في السفر إلى الحج وحدها ففيه ضرر محتمل تتحمله 
المرأة دون دفع أي ضرر أصلل2*79. ثم إن الفقهاء اختلفوا في الحج هل هو على الفور 
أو على التراخي. مما يجعل تأخير سفرها حتى يوجد المحرم أو الزوج أولى من سفرها 


وحدها 


 ١11/*‏ أما من قال بوجوب الحج على المرأة بوجود امرأة ثقة تحج معهاء فإن 
حجته كما يبدو حديث عدي وخروج الأسيرة المسلمة وحدها من دار الحرب إلى دار 
الإسلام. وقد أجبنا على هذين الدليلين. كما قد يحتج لأصحاب هذا القول بأن 
المنظور إليه في سفر المرأة هو حصول الأمن لهاء ولهذا اشترط لسفرها أن يكون معها 
زوج أو محرم» فإذا حصل الأمن للمرأة بسفرها مع امرأة ثقة فقد حصل المقصود من شرط 
وجود الزوج أو المحرم معهاء فيجب عليها الحج لتوافر شروط وجوبه. ولكن يرد على 
هذا الاحتجاج أن الأمن ‏ عادة ‏ لا يحصل للمرأة بمصاحبة امرأة واحدة» وإنما يمكن 
أن يحصل برفقة نساء ثقات. وبالتالي لا يجوز إيجاب الحج على المرأة بوجود امرأة 
واحدة ثقة تسافر معها للحج . 


١ "5‏ - واحتج الظاهرية لمذهبهم في عدم اشتراط وجود المحرم أو الزوج لوجوب 
الحج على المرأة» احتجوا بقوله تعالى : «وله على الناس حجٌ البّيت من استطاع إليه 
سَبيلاً» . ففرض الحج واجب بنص هذه الآية» فمتى كانت المرأة مستطيعة لزمها هذا 
السفر الواجب للحج دون اشتراط وجود المحرم أو الزوج. 

أما الأحاديث التي نهت المرأة عن السفر إلا مع زوج أو ذي رحم محرم. فهذه 
الأحاديث عامة لكل سفر. فيجب استكئناء الأسفار الواجبة منه. والحج سفر واجب 
استثناؤه من جملة النهي من سفر المرأة بدون زوج أو محرم . 


والجواب على احتجاج الظاهرية أن أحاديث نهي المرأة. عن السفر إلا 
بزوج ومحرم لا تعارض الآية الكريمة: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 


(4كه١1)‏ «المغني)» اج ص 2778 «المجموع»). جلو ص6" ". 
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سبيلاً» ؛ لآن هذه الأحاديث بينت أن وجود المحرم أو الزوج في حق المرأة من جملته 
الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج . ولا يقال إن السنة النبوية الشريفة بينت أن 
الاستطاعة على الحج تكون بملك الزاد والراحلة دون اشتراط وجود الزوج أو المحرم 
للمرأة, .لأنا نقول أن أحاديث النهي عن سفر المرأة إلا مع زوج أو محرم تضمنت اشتراط 
وجود الزوج أو المحرم مع وجود الزاد والراحلة بالنسبة لسفر الحج. وهذه الزيادة غير 
منافية لشرط الزاد والراحلة فيتعين قبولها. 


ا توم اماي ل ا اي 
دفع توهم أي تعارض» ويستلزم القول بهء ففي رواية للدارقطني عن أبي أمامة مرفوعاً: 
دلا تُسافرٌ المرأةٌ سفرٌ ثلاثة أيام أو تَحج إلا ومعها زوجهاء. و حتج ابن حزم لمذهبه 
حدد ا دعن بن عباس قال #سمعة سول اله 5ه يحظب: ويقرل. لا يَحلون 
رجلٌ بامرأةٍ ولا تسافر امرأة ة إلا مع ذي محرم . فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله إن امرأتي 
خرجت حاجَةٌ وإني 00 كذا. فقال كلِهِ: انطلق فاخجج مع 
امرأتك» . 

ووجه استدلال ابن حزم بهذا الحديث هو كما قال ابن حزم : لأن نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن أن تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ‏ وقع ‏ أي وقع سفر المرأة بدونه ‏ ثم سأل 
الرجل عن امرأته التي خرجت حاجة لا مع ذي محرمء ولا مع زوج» فأمره النبي يك بأن 
ينطلق فيحج معهاء ولم يأمر يَكِ بردهاء ولا عاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي 
١‏ 

ولكن يرد على استدلال ابن حزم بأنه لو لم يكن ذلك أي وجود المحرم أو الزوج 
مع المرأة في سفرها ‏ شرطاً لما أمر ل زوجها بالسفر معها وترك الغزو الذي كتب 


)١ه54؟(هف‎ 


١/6‏ من اشترط وجود الزوج أو المحرم للمرأة لوجوب الحج عليها. احتج 
بالأحاديث الصحيحة الثابتة التي تدل على ذلك. ومن هذه الأحاديث: 


. «المحلى». جلاء ص51-47» «نيل الأوطار» للشوكاني؛ ج4. ص7547-7551‎ )١1554( 


خ#ل 


أ أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس : «لا تسافر المرأة إلا 
مع ذي محرم. ولا يدخل عليها رجلٌ إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله 
معها)("6) , 


ب - وأخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي كل «نهى أن تسافر 
المرأة ير يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم . 0 


ج - وأخرج عبد الرزاق وغيره عن ابن عيينة عن عكرمة عن النبي كل : دلا 
تحجن امرة إلا ومعها محرم )21777 


9-57 ويستدل على أن رفقة النساء الثقات تقوم مقام الزوج أو المحرم في سفر 
المرأة للحج بما رواه الإمام البخاري في «صحيحه:؛ أن عمربن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ قد أذن لأزواج النبي ككل بالحج في آخر حجة حجها. فبعث معهن عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف2*”7. ثم كان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بعد عمر بن الخطاب يحج 
بهن في خلافته أيض]20079 , 


ووجه الدلالة بحج أمهات المؤمنين برفقة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف أن 
هذا الأمر حصل باتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي كَكْةْ ودون نكير 
عليهن من غيرهم من الصحابة”©. وهذا إجماع على جواز ذلك أي على جواز سفر 
المرأة للحج برفقة نساء ثقات. لأن أمهات المؤمنين كنْ ثمانية في سفرهن للحج فقد 
ذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه «لصحيح البخاري» من حديث أم معبد الخزاعية 
الذي أخرجه ابن سعد. قالت: «رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجا بنساء 


( 18170) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج7. ص71لا. 
(161/1) «صحيح مسلم» بشرح النووي. ج24 ص>6١٠.‏ 

(161/7) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج14. ص78 . 
)١167/9(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني, ج4.» ص1لا. 
(161/4) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج4؛: ص كل. 
)١61/5(‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني. ج4» ص76. 


١ 


النبي لذ فنزلن بقديد, فدخلت عليهن وهن ثمان0679) , 


77 2 وأما قول المالكية في أن الرفقة المأمونة تقوم مقام الزوج والمحرم فيمكن 
الاستدلال لقولهم بما ذكرناه عن عمر رضي الله عنه بشأن إذنه لأزواج النبي كل بالحج . 
وأنه بعث معهن عثمان بن عفان, وعبد الرحمن بن عوف. ولكن هذه الواقعة يستدل بها 
المالكية في قولهم أن الرفقة المأمونة تقوم مقام المحرم أو الزوج إن كانت الرفقة نساء 
فقط أو نساءً ورجالاً. ولكن لا يستدل على كفاية الرفقة إن كانت رجالاً فقط؛ لأن أزواج 
البي يله أكثر من واحدة. 


8 2 القول الراجح : 


بعد أن ذكرنا أدلة الأقوال المختلفة في شرط وجود المحرم في سفر المرأة للحج. 
يترجح عندنا القول بلزوم توافر الزوج أو المحرم للمرأة لوجوب الحج عليهاء وأنه يقوم 
مقام الزوج والمحرم وجود الرفقة المأمونة من النساء الثقات, أو من الرجال والنساء 
الثقات. ' 


لا فرق بين الشابة والعجوز في شرط المحره””0 : 


وما ذكرناه من شرط المحرم لوجوب الحج على المرأة يشمل الشابة والعجوز؛ لأن 
الدلائل التى دلت على هذا الشرط لم تخصه بالمرأة الشابة وتسقطه عن العجوزء 
فتخصيصه بالشابة تحكم بلا دليل فلا يجوز. وإذا قيل: إن العجوز لا تشتهى ع فلا معنى 
لهذا الشرط بالنسبة لهاء فالجواب : لا ضابط لذْلك؛ ولأنه كما قيل لكل ساقطة لاقطة. 
المحرمء وهذا قول الجمهور. فقد قال ابن حجر العسقلاني في هذا الشرط ولزومه 
لوجوب الحج على المرأة» قال رحمه الله تعالى : «ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك 
سواء إلا ما نقل عن أبى الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهى290. بل 
ويمكن القول إن العجوز قد تحتاج إلى المحرم أكثر من حاجة الشابة لعجزها عن القيام 
(كلاه1) ((صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج؟ » ص ”7 . 
)١6/97(‏ «البدائع», ج37 ص4؟1. «نيل الأوطار», ج4. ص١739.‏ 
١8ل/اه١1)‏ اصحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج4 » ص 6كلا. 


١/ 


بشؤونهاء أو لصعوبة ذلك عليها؛ ولآن المنظور إليه في سفر المرأة إلى الحج ليس فقط 
حفظها ودفع ما يشينها وتوفير الأمن لهاء وإنما أيضا ينظر إلى ما تحتاجه في سفرها من 
القيام بشؤونهاء والخدمة التي لا يصلح لها به إلا زوجها أو ذو محرم معها. 

من هو المحره(97": 

قال الحثابلة : المحرم الذي يشترط للسفر مع المرأة للحج يشمل زوجها ومن تحرم 
عليه على التأبيد بلسب كأبيها أو بالرضاع كاخيها من الرضاعة. أو بالمصاهرة كأبي 


زوجها وابن زوجها. ودخل الزوج في مفهوم المحرم هنا مع كونه يحل لها وتحل له 
لحصول المقصود بسفره معها وهو حفظها وصيانتها. 


ومما يدل على دخول الزوج في مفهوم المحرم الحديث الذي أخرجه البخاري عن 
ابن عباس أنه سمع النبي كل يقول: «لا يَخْلونَ رجل بامرأةٍ إلا معها ذو محرم. ولا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرمء فقام رجلٌ وقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنني 
أكتتب في غزوة كذا وكذا. قال عَكذة : فانطلى واحججح مع امرأتنك) . 


وجه الدلالة بهذا الحديث أن الرجل فهم من قول الرسول ككل : «ولا تسافر المرأة 


هذا وإن بعض الأحاديث الشريفة صرحت بالزوج مثل الحديث الذي أخرجه مسلم 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يل : «لا يحل لامرأة تَؤْمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافرٌ سفراً يكون ثلاثة أيام. تمناعدا إل مها أبوها أوناننها أواذوجها أو اخحرها اواك 
محرم منهاء<:*20. وعلى هذا فالمقصود بالمحرم الذي تسافر معه المرأة للحج. وأن 
وجوده شرط لوجوب الحج عليها هو الزوج ومن تحرم عليه على التأبيد. وعلى هذا إذا 
أطلقنا لفظ (المحرم) كشرط لوجوب الحج على المرأة؛ فإن هذا الإطلاق يشمل الزوج 
ومن يحرم عليها على التأبيد. وإن شئنا قلنا: الزوج والمحرمء وعند ذاك يكون المحرم 
هنا من يحرم عليها على التأبيد ولا يشمل الزوج لذكره صراحة. 


(1614) «صحيح مسلم» بشرح النووي» جق3 صه١٠.‏ «نيل الأوطار». ج24 ص27557-540 
«المغني». ج”. ص5 777/7 , «كشاف القناع». ج١‏ ؛ ص558., «البدائع»» ج؟.ء ص4 ؟١.‏ 


.١٠١8ةص «صحيح مسلم» بشرح النووي . جت3.‎ )١1680( 


قفن 


هذا ويلاحظ هنا أن المحرم الذي يحرم على المرأة على التأبيد هو الذي يحرم 
عليها لحرمتها فلا يشمل المُلاعنَ بالنسبة لزوجته التي لاعنها فإن تحريمها عليه بعد 
اللعان والتفريق بينهما فرقة مؤبدة إنما هو تحريم على وجه العقوبة والتغليظ وليس 
١‏ الكافر ليس بمحرم للمسلمة: 


والكافر ليبس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته . قال الإمام 5 في يهودي أو 
نصراني أسلمت ابنته :. لا يزوجها ولا يسافر معهاء ليس هو لها بمحرم. وقال الحنفية : 
الكافر يكون محرماً للمسلمة إلا أن يكون مجوسيا فلا يكون محرماً لها؛ لأنه يعتقد إباحة 


2-0 ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلاً؛ لأن المقصود بالمحرم حفظ 
المرأة» ولا يحصل هذا المقصود بالصبي ولا بالمجنون. فاشترط فيه البلوغ والعقل . 

: السفر الذي يحب فيه المحرم‎ -1١8* 

يشترط وجود المحرم مع المرأة في سفر الحج إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة 
للسفرء وما دون مسيرة ثلاثة أيام ليس بسفرء فلا يشترط فيه المحرم (أي أو الزوج) كما 
لا يشترط للخروج من محلة إلى محلة وهذا مذهب الحنفية(054) , 

4 الأحاديث في هذا السفر: 

والواقع أن أحاديث كثيرة رويت وفيها مسافات معينة يلزم المرأة فيها أن يصاحبها ذو 
محرم أو زوج» وهذه المسافات مختلفة باختلااف الروايات وقد رواها الإمام مسلم وغيره » 
وفيها: «لا تسافر المرأة ثلاثاً أي : مسيرة ثلاثة أيام ‏ إلا ومعها ذو محرم». وفي رواية 
أخرى : ولا تسافر المرأةٌ يؤمين من الدهر إلا ومعها ذو محرمٍ منها أو زوجها». وفي رواية 
أخرى: «نهى رسول الله يك أن تسافرٌ المرأة مسيرة يومين إلا ومعها ذو حرمة منها». وفي 
رواية لأبي داود: «ولا تسافر زيدا: 2 والبريد مسميرة نصف يوم . 
(١4ه١)‏ «البدائع». ج"237 ص4١١.‏ 


تن 


6 اختلاف المسافات في الأحاديث : 


وقد قال العلماء في اختلاف مقادير المسافات التي وردت في هذه الروايات مردها 
إلى اختلاف أحوال السائلين واختلاف مواطنهم, وليس في النهي عن السفر مسيرة ثلاثة 
أيام بلا محرم تصريح بإباحة السفر بدونه مسيرة يوم وليلة أو بريد. وقال البيهقي في 
اختلاف المسافات الواردة في الأحاديث : كأنه كله سئل عن المرأة تسافر مسيرة ثلاثة أيام 
مرح فقال: 3 رسكل حل شكرها بوكين شير ميخرمء فقال: لا. وسثل عن سفرها 
يوماء فقال: لا. وكذلك سئل عن سفرها بريداء فقال: لا. فروى كل واحد منهم ما 
معن وها جاءا :متها مختلفا عن روالة 'واخذة”فمزكه أن الزاوى: سبع فى مواطن قرو 
تارة هذاء وتارة هذاء وكله صحيح. وليس في هذا كله تحديد مسافة لأقل ما يقع عليه 
اسم السفرء ولم يرد يلك تحديد أقل ما يسمى سفراً. 

85 وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه المسألة : فالحاصل أن كل 
ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم. سواء كان مسيرة ثلاثة أيام أو يومين 
أو يوم أو بريد أو غير ذلك» لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات الإمام مسلم 
في هذا الموضوع. ونص رواية ابن عباس التي أخرجها الإمام مسلم : «لا تسافر المرأة 
إلا مع ذي محرم». وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا”**2. وهذه الرواية أخرجها الإمام 
البخاري أيضاً عن ابن عباس ولفظها: «قال النبي ككلِ: لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم . . .2*9. وقال الإمام أحمد: لا تسافر المرأة سفراً قليلا ولا كثيراً إلا مع ذي 


يه 


سر 


17 - والقول الراجح بل الصحيح هو ما قاله الإمام أحمد. وعلى هذا إذا كان 
ما تسيره المرأة حتى تصل مكة وإلى الكعبة المشرفة يسمى سفراً عرفاء لزمها المحرم 
في سفرها هذاء وإن كان ذلك لا يسمى سفرا عادة كالمرأة تسكن حوالي مكة المكرمة 
فلا يلزمها المحرم في سيرها إلى مكة للحج . 


('كمه١)‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي . جق ص”7 2٠١5-١١‏ 
”مه )١‏ «(اصحيح البخاري» بشرح العسقلاني ‏ ج24 ص 5/. 
(1684) «المغني»» اج ص86؟77. 


١ا/‎ 


4- هل يجب على الزوج أو المحرم مصاحبة المرأة في سفر حجها؟ 


إذا طلبت المرأة من زوجها أو من محرمها الخروج معها إلى الحج ليكون سفرها 
مع زوج أو ذي محرم». فهل يجب عليهما إجابة طلبهاء والخروج معها إلى الحج أم لا 
يجب ذلك عليهما؟ 


قال الظاهرية: «.. . فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معهاء فإن لم يفعل 
فهو عاص لله تعالى. وتحج هي دونه. وليس له منعها من حج الفرض وله منعها من 
حج التطوع»***2. وحجتهم في ذلك الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري 
وذكرناه من قبل عن ابن عباس وفيه: «. . . فقال رجل: يا رسول الله إني أريد ‏ وفي 
رواية نذرت ‏ أن أخرج في جيش كذا أو كذا وامرأتي تريد الحج . فقال كله : فاخرج 
معها)» وقال ابن حزم في شرحه لهذا الحديث مستدلا به على مذهبه: فلم يقل عليه 
الصلاة والسلام : «لا تخرج إلى الحج إلا معك. ولا نّهاها عن الحج أصلاء بل ألزم 
الزوج ترك نذره في الجهاد. والزمه الحج معهاء فالفرض في ذلك على الزوج لا 
عليها)9 054 , 


وقد أخذ بظاهر هذا الحديث بعض أهل العلم فأوجبوا على الزوج السفر مع امرأته 
في الحج المفروض عليها إذا لم يكن لها غيره8*" . 


ويبدو على مقتضى مذهب الظاهرية إذا لم تكن المرأة ذات زوج ولها محرم. ورفض 
أن يسافر معها للحج, أن لها أن كبافر وخدهار 


28 قول الجمهور: 


وقال الحنفية: «فإن امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج - أي مع المرأة في سفر 
الحج ‏ لا يجبران على الخروج»2*8. وكذلك قال الشافعية» فلا يجبر عندهم الزوج 
ولا المحرم على الخروج مع المرأة في سفر الحج . 


. «المحلى»؛ جلاء ص47‎ )١1586( 
.0 «المحلى)»؛ جلا. ص5‎ )١15485( 
. «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني » ج4» صللا‎ )١541/( 
«البدائع», ج؟ء ص"179.‎ )١همم(‎ 
١ا/لك‎ 


وكذّلك قال الحنابلة: لا يجب على الزوج والمحرم السفر معها إلى الحج ؛ لأن في 
الحج مشقة شديدة» وكلفة عظيمة» فلا تلزم أحداً لأجل غيره كما لا يلزمه أن يحج عنها 
إذا كانت مريضة15410 , وكذلك قال الزيدية : لا يجب على المحرم الخروج مع محرمه 


ل الح 30500 , 


- والقائلون بعدم وجوب الخروج على المحرم مع المرأة في سفرها للحج 
المفروض. يقولون بعدم وجوب الخروج عليه أيضاً حتى لو بذلت المرأة له نفقة السفر 
والحج معها. وأما ما ورد في الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس 
وفيه: (. كلسي لحر ل ري أريد يد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي 
٠ 0‏ فقال يله : فاخرج معها)». فقد أجابوا عنه بأن أمر النبي كلهِ لهذا الرجل بأن 
يخرج معها للحج بأنه أمر يفيد الإباحة. أو أنه أمر تخييرء أو أن النبي كهِ علم من حال 
السائل أنه يعجبه أن يسافر مع زوجته'؟"2. 


0١‏ والراجح عندي أن على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج إذا بذلت له نفقة 
الحج ؛ لأن دلالة الحديث الشريف على وجوب خروج الزوج مع زوجته دلالة ظاهرة 
وبها أخذ الظاهرية» وإنما قيدنا وجوب خروج الزوج معها إذا بذلت له نفقة الحج لأن 
سفره من أجلهاء وليس من حقوق الزوجة على زوجها أن يتحمل نفقة حجهاء أو يشاركها 
في هذه النفقة. ونفقته من جملة نفقات حجها فتلزمها هي . أما غير الزوج من محارمها 
فيستحب له الخروج معها على أن تتحمل هي نفقات سفره وحجه؛ لأن خروجه معها 
من أجلها. 


5 هل يجب على المرأة بذل نفقة من يخرج معها للحج؟ 

إذا قبل الزوج أو المحرم الخروج مع المرأة للحج. فهل يلزمها بذل نفقة خروجهما؟ 

قال الفقيه القدوري الحنفي في شرحه «لمختصر الكرخي»: يلزمها ذلك لأن خروجح 
المحرم أو الزوج معها من ضرورات حجها بمنزلة الزاد والراحلة. إذ لا يمكنها الحج 


(1589) «المغني»» ج”ء ص ..71١‏ «كشاف القناع». ج١.‏ ص58ه. 
(1540) («شرح الأزهار , ج17 ص55. 
)١16941(‏ دكشاف القناع». ج١ء‏ ص008. 

١ /ا/ا‎ 


بدون أحدهماء كما لا يمكنها الحج بدون الزاد والراحلة. ولا يمكن إلزام الزوج أو 
المحرم بتحمل نفقة الحج. فيلزمها ذلك لهما كما يلزمها الزاد والراحلة لنفسها”؟2. 


وبهذا قال الحنابلة» فقد صرحوا بأن نفقة المحرم المصاحب للمرأة في سفر الحج 
تتحملها هي , نص عليه الإمام أحمد لأنه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة. فعلى 
هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادا وراحلة لهاء ولمحرمها والزوج يدخل في مفهوم 
المحرم عندهم كما ذكرنا. ولو كان المصاحب لها هو زوجها فيجب لها عليه نفقة الحضر 
وما زاد فعليها 55" , 


وكذلك قال الشافعية: يلزمها نفقة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. ونفقة الزوج 
كالمحرم» أما نفقة النسؤة الثقات إذا قبلن الخروج معها للحج من أجلهاء فقد قال 
صاحب «مغني المحتاج»: والمتجه إلحاقهن بالمحرم 2*9 أي : إلحاقهن نه في وجوف 
بذل نفقة السفر لهن من المرأة مريدة الحج . 


5 - هل يشترط إذن الزوج لسفر الزوجة للحج؟ 


أ قال الشافعية: ليس للمرأة حج التطوع إلا بإذن زوجهاء وكذا لحج الفريضة في 
الأصح في المذهب”*2*1. 


ب - وقال الحنفية: لها أن تخرج مع المحرم في حجة الفريضة من غير إذن زوجها إذا 
وجدت المحرم مع وجود الزاد والراحلة لها وله. فقد استطاعت إلى حج البيت 
سبيلا فوجب عليها الحج. وإذا قيل: إن حق الزوج في الاستمتاع بها يفوت 
بخروجها إلى الحج. فيجب أخذ إذنه. فإن أذن خرجت,. وإن أبى لم تخرج لأن 
الحج على التراخي لا على الفور, فإنا نقول: إن منافع الزوجة والاستمتاع بها من 
قبل زوجها مستثناة من حق الزوج فيها في أوقات أداء الزوجة الفرائض كما في 
الصلوات الخمس وصوم رمضان, فكذلك في حج الفريضة بخلاف حج التطوع 

(؟1595) «البدائع». ج7. ص"17١‏ . 

(*1095) «المغني»), ج”. ص ,.75١‏ «كشاف القناع). ج١.‏ ص58ه . 

(16454) «مغني المحتاج». ج١2‏ ص58 . 

. «مغني المحتاج). ج١2 ص58؛‎ )١159( 


ل 


إذا منعها فعليها الامتناع 919" 

ج - وعند الحنابلة : يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في حجة الفريضة فإن أذن لها فبها 
وإلا خرجت بغير إذنه إذا وجدت المحرم. أما فى حج التطوع فلا بد من إذنه. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج 
في حج التطوع. وذلك لأن حق الزوج عليها واجب فليس لها تفويته بما ليس 

قلف 


د أما الظاهرية فقد ذكرنا قول ابن حزم ونعيده هنا وهو قوله : «فإن كان لها زوج ففرض 
عليه أن يحج معهاء فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى. وتحج هي دونه وليس له 
ل ل ف ال د 


: موت المحرم قبل الخروج للحج‎ ١14 


إذا مات المحرم قبل خروج المرأة لسفر الحج لم تخرج بغير محرم لما تقدم من 
النهي عن سفر المرأة بلا محرم. وإن مات بعد خروجهما فإن كان قد مات قريبا من 
بلدها رجعت إلى بلدها لأنها في حكم الحاضرة» وإن كان مات بعيداً عن بلدها مضت 
في سفرها للحج. وقد بعدت عن بلدها أنفع لها وأحفظ مع أداء فريضة الحج . ولكن 
إن كان حجها تطوعاً. وأمكنها الإقامة ببلد حتى يتيسر لها الرجوع إلى بلدهاء فهو أولى 
لها من المضي في سفرها بغير محره 0965 , 

2-65 هل يجب على المرأة أن تتزوج بمن يحج بها: 

وإذا لم يكن للمرأة محرم يسافر معها للحج. ولم تكن متزوجة. وهي موسرة تملك 
الزاد والراحلة لنفسها ولمن يسافر معها من محرم أو زوج» فهل يجب عليها التزوج بمن 
يحج بهاء أم لا يلزمها ذلك؟ 
(16945) «البدائع». ج37. ص4؟١.‏ 
)١1599(‏ «المغني»), ج27 ص .71١‏ 


(15914) «المحلى»؛ جلا. ص42 . 
)١٠6989(‏ «المغني»» اج ص 2351١‏ «(كشاف القناع». اج ٠‏ صلم هه . 


١/4 


قال الإمام علاء الدين الكاساني في «بدائعه»: «... ولهذا قالوا في المرأة التي 


- 7 


مكل 


وقال الزيدية : «ولا يجب على المرأة النكاح لأجله أي لا يلزمها تزوج من يحج بها 
أو لأجل مال تزوده للحج 15١7)‏ , 


المطلب الثاني 
أن لا تكون معتدة من طلاق أو وفاة 
5 الشرط الثاني لوجوب الحج على المرأة: 


ويشترط لوجوب الحج على المرأة أن لا تكون معتدة أية عدة كانت» مثل العدة عن 
طلاق أو وفاة» فإذا كانت معتدة وقت خروج أهل بلدها للحج فلا يجب عليها الحج ؛ 
لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله تعالى : «ولا تُحْرِجُوهنَ من بُيوتهن ولا 
يخرجنّ #4 وقد روي أن عبد الله بن عمر, وعبد الله بن مسعود ردًا المعتدات من الميقات 
أماكن الإحرام للحج ؛ ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت اخر أما العدة فلا بد من 
قضائها في وقتهاء فكان الجمع بين الأمرين هو المتعين. وإن لزمتها العدة بعد الخروج 
إلى السفرء فإن كانت العدة من طلاق رجعي, فإن على زوجها أن لا يفارقها؛ لأن 
الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية. ولكن الأفضل أن يراجعها زوجهاء وإن كانت العدة 
من طلاق بائن أو عن وفاة يُنظر: فإن كانت المسافة بينها وبين بلدها أقل من مدة السفرء 
أي أقل من مسيرة ثلاثة أيام. وإلى مكة مدة السفر. أي : مسيرة ثلاثة أيام فإنها ترجع 
إلى بلدها؛ لأنه ليس فيه إنشاء سفرء فصار كأنها في بلدها. وإن كانت المسافة بينها 
وبين مكة أقل من مدة السفر. 


وإن كانت المسافة من الجانبين أقل من مدة السفر فهى بالخيار إن شاءت مضت 
إلى مكة. وإن شاءت رجعت إلى بلدها. وإن كان من الجانبين مدة سفر فإن كانت فى 
)١15٠١(‏ «البدائع». ج7. ص4١١. )١1501(‏ «شرح الأزهار». ج7. ص57 . 


46م 


محرم. وإن كان ذلك في المفازة أو في بعض القرى بحيث لا تأمن على نفسها ومالها. 
فلها أن تمضي فتدخل في موضع الأمن. ثم لا تخرج منه في قول أبي حنيفة سواء 
وحدت محرما أولم تجدى وعند أبى يوسف ومحمد: تحرج إذا وجدت محرما. وما ذكرناه 
هو مذهب الحنفية 20559 , 


17 مذهب الحتابلة : 


وعند الحنابلة : لا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة نص عليه أحمد قال: ولها أن 
تخرج إليه في عدة الطلاق البائن؛ لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في عدة الوفاة» 
وقدم على الحج لأنه يفوت, والطلاق البائن لا يجب فيه ذلك. وإذا كانت في عدة طلاق 
رجعي فإن هذا الطلاق لا يرفع النكاح. فهي زوجته ما دامت في العدة. وإذا خرجت 
للحج فتوفي زوجهاء فإن كانت قريبة من بلدها رجعت لتعتد في بيتهاء وإن كانت بعيدة 
عن بلدها مضت في سفرها إلى الحجم 255 


5١5‏ «البدائع). جك ص54١.‏ «الدر المختار ورد المحتار» » ج23 ص ه5: . «الهداية وفتح 
القدير»» ج75 صة8؟١.‏ 
)15١*(‏ «المغني»). ج”". ص١755-١541.‏ 


١4١ 


رسن رات 
كيل 


رس مات في طريقة إلى ب 
4- أولاً: حج من لم يجب عليه الحج : 


إذا كان الشخص بالغاً عاقلا ولم يجب عليه الحج لعدم استطاعته كالمريض فحج 
بنفسه بالرغم من مرضهء أو تكلف الحج بالرغم من خطورة الطريق وعدم أمئه أو تكلف 
الحج فقير بأن أجهد نفسه للوصول إلى مكة متحملاً المشاق بسيره على قدميه. فإذا حجّ 
هؤلاء وأتموا مناسك الحج فحجهم صحيح ومجزىء لهم ؛ لأن المعنى الذي من أجله 
لم يجب عليهم الحج أو من أجله جاز لهم تأخير أداء الحج تخفيفاً عنهم ودفعاً للحرج 
عنهم. هذا المعنى لم يعد قائماً بتكلفهم الحج. ووصولهم إلى مكة فعلاء فإذا أتموا 
حجهم بعد وصولهم إلى مكة كان حجهم صحيحاً مجزياً. كالمريض الذي لم تجب 
عليه صلاة الجمعة دفعا للحرج عنه. فإذا خرج وصلى صلاة الجمع مع المسلمين كانت 
صلاته صحيحة مجزئة. وكالمسافر إذا صلى الجمعة وهي غير واجبة عليه. كانت صلاته 
مجزئة له. أو صام في سفره في رمضان مع رخصة الإفطار له أجزأه صيامه. وأيضاً فإن 
المعذور بتأخير أداء الحج. أو من لم يجب عليه الحج لعدم أمن الطريق ونحوه من 
العوائق المفوتة لشرط الاستطاعة. إذا وصلوا إلى مكة صاروا كأهلها فيلزمهم 
الحم 29 , 


4 المرأة تحج بدون محرم : 
قلنا: إن من شروط وجوب الحج على المرأة وجود الزوج أو المحرم مع المرأة في 
تَ 6 ٍ 
)١1505(‏ «البدائع». ج25 ص4١١-6؟7١.‏ 


ما 


سفرها إلى الحج. فإذا حجت المرأة بدون أن يسافر معها محرم أو زوج» فقد صرح 
الحنابلة بأن سفرها بدون المحرم أو الزوج حرام عليهاء ولكن حجها صحيح مجزيء 
لها 03 , 
وقال الزيدية: إن حجت المرأة من غير محرم أتمت وأجزأها حجها27. 
- حكم من مات وهو في طريقه إلى الحج: 


ومن خرج قاصداً الحج فأدركه الموت في الطريق» فهل يسقط عنه فرض الحج أم 
ل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة 
فقد وجب عليه الحج بالإجماع , فإن حج عقب ذلك بحسب الإمكان ومات في الطريق 
وجب أجره على الل ومات وهو غير عاص ء وله أجر نيته . فإن كان فرط بأن لم يخرج 
إلى الحج حين وجب عليه ثم خرج بعل ذلك ومات قبل أداء الحج مات غاعيياً آثماء 


وله أجر ما فعله, ولم يسقط عنه الفرض بذلك بل الحج باق في ذمتهء ويحج عنه من 
حيث بلغ أي من المكان الذي وصل إليه عند موته -. وإن كان قد خلف مالا فنفقة 


من يعدم عنه فى ماله واجبة فى أظهر أقوال العلماء 30359 , 
ويفهم من كلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن من بادر | لى الحج. ومات في الطريق 


لم يحج عنهء ومن فرط بتأخير الحج بعد وجوبه عليه ومات في الطريق يحج عنه. 


٠١‏ وقال ابن قدامة الحنبلي : «من توفي ممن وجب عليه الحج. ولم يحج 
بغير تفريط» وبهذا قال الحسن» وطاووس, والشافعي . 


وقال أبو حنيفة» ومالك: يسقط بالموت» فإن وصى بالحج عنه فوصيته من ثلث 


(ه١15١)‏ دكشاف القناع», ج١.‏ ص008. 
(1105) دشرح الأزهان». ج7. ص56 . 
(50590) امجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية). ج271 ص١3.‏ 


148: 


تركتهء وبهذا قال الشعبي. والنخعي؛ لأن الحج عبادة بدنية فتسقط بالموت 
كالصادة0700) , 


وكلام ابن قدامة يشمل مسألتنا وهي : (حكم من مات وهو في طريقه إلى الحج) 
ويفهم من كلام ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى - أن من مات وهو في طريقه إلى الحج. 
فقد فاته الحج وبالتالي يُحَجّ عنه من تركته, سواء كان فوات الحج بتفريط منه كان أخره 
بلا عذر بعد وجوبه عليه؛ أو بدون تفريط منه كما لو بادر إلى الحج فوراً بعد وجوبه 
عليه. ومات وهو في طريقه إلى الحج . كما أن كلام ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى - يبين 
حكم من مات ولم يحجء ولم يتلبس بالسفر إلى الحج أصلاء سواء كان ذلك نتيجة 


تفريط منه أو بدون تفريط . 


(1504) «المغني». اج ص717. 


انسل رلرزتك 
رات 


3٠١"‏ - تمهيد: 


اختلف الفقهاء في عدد أركان الحج. فهي عند الحنفية اثنان: الوقوف بعرفة» 
والطواف حول الكعبة. 


وعند غيرهم كالحنابلة والمالكية: أركان الحج أربعة: الإحرام» والطواف حول 
الكعبة ويسمى طواف الزيارة أو طواف الإفاضة. والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف 
بعرفة . وزاد الشافعية على هذه الأربعة الحلق أو التقصير والترتيب 230١7‏ , 

 ١”5*‏ منهج البحث: 


والذي نختاره في منهج بحثناء وتنظيم موضوعاته هو مذهب الحنفية. فنعتبر أركان 


وأما السعي بين الصفا والمروة والحلق والتقصير فهي من واجبات الحج عند 
الحنفية» ونتكلم عنها عند الكلام عن واجبات الحج . 


وأما الإحرام فهو من شروط صحة الحج عند الأحناف» وسنتكلم عنه في موضعه 
- أي عند كلامنا عن شروط أداء الحج -. 


(1509) «البدائع», ج37 . ص 2156 «مغني المحتاج». اج » ص51 , «الفقه على المذاهب الأربعة). 
جلك ص8"؟". 


١ما/‎ 


وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: الأول الوقوف بعرفة باعتباره الركن 
الأول. وفي المبحث الثاني نتكلم عن الركن الثاني وهو الطواف حول الكعبة» أو طواف 
الزيارة أو الإفاضة. على النحو التالي : 


المبحث الأول: الوقوف بعرفة . 


المبحث الثاني : طواف الزيارة أو الإفاضة . 
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دلعرى شرك 
الوقوف بعرفة 
64 الدليل على أن الوقوف بعرفة ركن: 


والدليل على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج قول الله تعالى : «ولله على 
الناسٍ حجٌ البيت من استطاع إليه سَبيلاه. ثم فسر النبي كَل الحج بقوله: «الحج 
عرفة». أي : الحج هو الوقوف بعرفة لأن الحج فعل. وعرفة مكان فلا يكون حجاً. فكان 
الوقوف بعرفة مضمراً فيه فكان تقديره: الحج هو الوقوف بعرفة. والمجمل إذا استحق 
به التفسير يصير مفسراً من الأصل. وحيث أن الحج فرض بنص الآية الكريمة» وأن 
الحج هو الوقوف بعرفة» فيكون هذا الوقوف فرضاً. وهو ركن الحج0". وفي «سئن 
ابن ماجه» عن عبد الرحمن بن يعمر الدّيليّ. قال: شهدت رسول الله كَل وهو واقف 
بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: «الحج عرفة» فمن 
جاء قبل صلاة الفجر ليلة «جَمعٌْ؛ فقد تم حجه<"). فالوقوف بعرفة ركن لا يقع الحج 
بدونه وعلى هذا إجماع أهل العلم259. 


- مكان الوقوف بعرفة : 


أما مكان الوقوف بعرفة» فعرفات كلها موقف لما أخرجه ابن ماجه عن جابربن عبد 


.١١90ص «البدائع», ج37‎ )151١( 

)١51١(‏ «سئن ابن ماجه»» ج237 ص”١١٠ ٠‏ و(جمع) اسم (للمزدلفة) لاجتماع الناس بها بعد إفاضتهم 
من عرفات. 

١51ل‏ «المغني»)» ج27 ص .5٠١‏ 


اخيل 


ا 5 ل 3 5 .ع 5 ًَ 
الله قال: قال رسول الله كلخ : «وكل عرفة موقف. وارتفعوا عِن بطن عرفة)م 2301193 , 


وحدّ عرفة من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة له. إلى ما يلي حوائط 
بني عامر. وليس وادي «عرفة» من الموقف. ولا يجزىء الوقوف فيه عن الوقوف بعرفة» 
قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أنَّ من وقف به لا يجزئه. وحكي عن مالك أنه 
يهريق دما وحجه تام. والحديث الذي أخرجه ابن ماجه وذكرناه لا يساعد على قبول قول 
مالك بل يدفعه فالصواب هو ما قاله ابن عبد البرّ031©, 

والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة» ويستقبل القبلة لما جاء في 


حديث جابر أن النبي ككل جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. واستقبل القبلة2"9, 


5 دوقت الوقوف بعرفة : 


وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. قال 
ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى _: «لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت ‏ وقت 
رواه الأثرم2733 , وأما أول وقت الوقوف بعرفة فمن طلوع الفجر يوم عرفة. فمن أدرك 
عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل فقد تم حجه. 

وقال مالك والشافعي : أول وقفة زوال الشمس من ىم عرفة30719 , وبهذا قال 
الحنفية. فقد قال الإمام الكاساني : «وأما زمان الوقوف بعرفة فمن حين تزول الشمس 
من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت 
كان وقوفه وعدم وقوفه سواء؛ لأنه فرض مؤقت فلا يتأدى في غير وقته)(14"" . 

10 - واحتج ابن قدامة الحنبلي لمذهبه من أن وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر 
يوم عرفة بحديث رسول الله يكلِ: «مَنْ شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفعٌ» وقد 


.14١٠١ص «سلن ابن ماجهع. جك" ص>”١٠٠. (5135) «المغني». ج27‎ )١1515( 
. 4١١ «المغني», ج”. ص‎ )١1515( . 1١٠١ «المغني»» ج"اء ص‎ )1516( 
.١7؟5-١١6©ص «البدائع». ج7”ء‎ )١1514( . 4١5 «المغني», ج”؛. ص‎ )1511( 


ل 


وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراً. فقد تمٌ حجهُء وقضى تَفَنهُ279, كما احتج بأن من 
طلوع فجر يوم عرفة إلى الزوال يعتبر من يوم عرفة, فكان وقتاً للوقوف كبعد الزوال. وترك 
الوقوف قبل الزوال لا يمنع كونه وقتاً للوقوف كبعد الزوال. وإنما وقفوا في وقت الفضيلةء 
ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف2363. 


الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس: 


ويجب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة ‏ وهو اليوم التاسع من ذي 
الحجة ‏ ليجمع بين الليل والنهار بعرفة ؛ لأن النبي كله وقف بعرفة حتى غابت الشمس . 


فإن دفع أي خرج ‏ من عرفات قبل الغروب. فحجه صحيح في قول جماعة 
الفقهاء إلا الإمام مالكاً قال: لا حج له. قال ابن عبد البرْ: لا نعلم أحداً من فقهاء 
الأمصار قال بقول مالك. 

وحجة الإمام مالك ما رواه ابن عمر أن النبي كلٍ قال: «من أدرك عرفات بليل فقد 
أدرك الح ومن فاتهُ عرفاتٌ بليل فقد انه الح فليحلٌ بعمرة وعليه الحجٌ من قابل» . 
ولكن يرد على هذا الاحتجاج ما جاء بالحديث الذي أخرجه ابن ماجه. 0 به 0 
قدامة في «المغني» وذكرناه في الفقرة السابقة. وفيه جواز الوقوف بعرفة نهاراً أو 
وإنما ذكر الليل في الحديث الذي احتج به الإمام مالك؛ لأن الليل آخر الوقت. رات 
الحج يتعلق بفواته؛ وهذا يشبه قول النبي كك : «من 0 أن تغرب 
الشمس فقد أدركهاء ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها». 
ثم إن الحديث الذي احتج به الإمام مالك ليس فيه أن من لم يدركها بليل لم يدرك 


الحجم 0350 , 


(1719) الحديث أخرجه ابن ماجه في «ستنه» عن عروة بن مضَرّس الطائي أنه حج على عهد رسول الله 
كه فلم يدرك الناس | لا وهم بجمعٍ - مزدلفة - قال : فأتيت النبي يليه فقلت: يا رسول الله إني 
أنضيت راحلتي وأتعبت نفسي واه إن بركت سن حل إلا وقلت عليه فهل لي من بحن ؟ فقان 
النبي يه : «من شهد معنا الصلاة وأفاض من عرفات ليل أو نهاراً فقد قضى تفئه وتم حجه» «سنن 
ابن ماجه). ج17 ص؟ .٠١١‏ 

. 4١6 «المغني». ج77 ص‎ )١151( 

(1571) «المغني»). ج”ء ص414-517» «البدائع»» ج؟. ص56؟١.‏ 


لحل 


8 من لم يقف بعرفة إلى غروب الشمس. ماذا عليه؟0779 


ومن دفع ‏ أي غادر عرفات ‏ قبل غروب الشمس فحجه صحيح كما قلنا ولكن عليه 
دم أي ذبح شاة. كفارة تركه واجب البقاء بعرفة إلى غروب الشمس. وهذا فى قول 
أكثر أهل العلم منهم: عطاء. والثوري. والشافعي. وأبو ثور. وأصحاب الرأي. وهو 


ولكن لو رجع من عرفات قبل الغروب ثم عاد نهارا فوقف حتى غربت الشمس فلا 
6 عليه وبهذا قال الحنابلة, ومالك» والشافعى . 

وقال فقهاء الكوفة وأبو ثور: عليه دم ؛ لأنه بمغادرته عرفات قبل غروب الشمس لزمه 

واحتج الحنابلة لقولهم بأنه أتى بالواجب. وهو الجمع بين الوقوف في الليل والنهار, 
فأحرم منه فليس عليه شيء. فإن لم يرجع إلى عرفات حتى غربت الشمس فعليه دم ؛ 


3-٠‏ من جاء عرفات ليلا فحجه صحيح ولا شيء عليه2"159: 


ومن جاء عرفات ليلا ووقف بهاء ولم يدرك جزءا من النهار فحجه صحيح ولا شيء 
عليه؛ ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم لقول النبي ككل : «من أدرك عرفات بليل فقد 
أدركٌ الحجٌ»؛ ولأنه لم يدرك جزء من النهار حتى يجب عليه الوقوف إلى الليل ‏ أي إلى 


:)0١79هتفصو مقدار الوقوف بعرفة‎ ١ 
والقدر المفروض من الوقوف بعرفة هو كينونته بعرفة في أي جزء من وقت الوقوف‎ 


(؟571) «المغني»)» اج ص؛ 214١5-54١‏ «البدائع», ج23 ص77 .1١‏ 
(1570) «المغني». ج20 ص©6١4.‏ 
(1575) «المغني»), ج”. ص5١4.‏ «البدائع»). ج7. ص/7١١‏ . 


دحل 


الذي بيّناه»: سواء كان عالماً بهذا الوقوف ومكانه أؤ جاهلا نائما او يقظان» صاحياً أو 
مغمياً عليه. وقف بها أو مرٌ بها مجتازاً. ماشياً كان أو راكباً أو محمولاً ناوياً الوقوف بعرفة 
أو غير ناو؛ لأنه أتى بالقدر المفروض عليه وهو حصهله كائناً بعرفة. ودليل ذلك عموم 
قوله يَكِةِ : «من وقف بعرفة فقد م ع وقوله يده : «... وقد تن عرفات ليلا أو 
كهاراةة اوقا أبو كور لذ يجرته الرقوف تعرفة إلة إذا كان وقرفة بإزادنة واعصارة ولس يائة 
يقف بعرفة. وقد رد على قول أبي ثور بعموم الحديثين المذكورين وبأنه حصلت له 
الكينونة بعرفة في زمن الوقوف وهو عاقل فأجزأه. كما لو علم بذلك وأراده. 


١٠١‏ وقوف الحائض والحنب بعرفة2062: 


ولا يشترط لمن يقف بعرفة الطهارة ولا استقبال القبلة . قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من وقف بعرفة غير طاهر فوقوفه صحيح ‏ وهو مدرك 
للحج ولا شيء عليه. وفي قول النبي كلِ لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي حائض : 
«فافعلي ما يفعل الحا غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تُطهري»2"7 دليل على أن وقوف 
الحائض وكذا الجنب جائز. وروى الإمام البخاري في «وصحيحه) عن عطاء. عن جابر 
قال: «حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلى»267 دليل أيضاً 
على أن وقوف الحائض بعرفة جائز ولا شيء فيه. 


(1578) «المغني». ج“اء ص7-415١4,‏ «البدائع»» ج7؟. ص7١١‏ . 

. 1-١ا7/7ص «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» جلا‎ )١1577( 

(1571) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» ج"اء ص ,.17١‏ والمناسك: جمع المنسك. يعني النسك 
وهي العبادات التي تتعلق بالحج» وخصص العرف المناسك بأمور الحج . 


يحل 


لفمى (لناف 
طواف الزيارة 
أو 
طواف الإفاضة 
١1‏ - أسماء هذا الطواف: 


يسمى هذا الطواف: طواف الزيارة» وطواف يوم النحر والطواف المفروض» 
وطواف الركن» ويسمى أيضاً طواف الإفاضة لأن الحاج يأتي به عند إفاضته من (منى) 
إلى (مكة) فيطوف بالكعبة المشرفة سبعاً. 


64 الدليل على أنه ركن : 


ولا خلاف بين أهل العلم على أن هذا الطواف ركن الحج, وأن الحج لا يكون 
بدونه . والدليل على أنه ركن قول الله تعالى : «ولِيَطوفوا بالبيت العتيق 274. والمراد 
منه طواف الزيارة بالإجماع, ولأن الله تعالى أمر الجميع بالطواف. وقوله تعالى: «ولله 
على الناس حجٌ البيت من استطاع إليه سبيلاه279. 


والحجٌ في اللغة هو: القتصد. وفي عرف الشرع هو: زيارة البيت. والزيارة هي 
القتصد إلى الشيء للتقرب فكان حج اليك هو القصد إليه للتقرب به - أي للتقرب 


(1578) [سورة الحج : الآية 9؟]. 
)١1578(‏ [سورة البقرة: الآية /91]. 


045 


بالطواف به فكان الطواف به ركناء والمراد به طواف الزيارة» ولهذا يسمى في عرف 
الشرع طواف الركن27500. 


- شرائط هذا الطواف: 


يشترط لصحة الطواف النية. والطهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر ‏ أي 
الطهارة من الجنابة ومن الحيض والنفاس -, والطهارة من النجاسة» ويشترط أيضاً ستر 
العورة» وتكميل سبعة أشواط. وجعل الكعبة المشرفة عن يسار الطائف. والطواف 
بجميع البيت (الكعبة المشرفة)» وأن يطوف ماشياً عند القدرة على المشي» وأن يوالي 
في أشواط طوافه. وأن يكون طوافه في المسجد الحرام» وأن يبتدىء طوافه من الحجر 
الأسود فيحاذيه بكل بدنه(271, ونتكلم فيما يلي عن هذه الشروط لأن في اشتراط 
الفقهاء بعضها خلافا بين الفقهاء . 

1 أولا : النية : 


النية شرط في هذا الطواف. وهو قول الحنابلة» وابن القاسم صاحب الإمام مالك. 
وابن المنذر. وهو أحد القولين عند الحنفية» وأحد الوجهين عند الشافعية. والحجة لهذا 
القول حديث رسول الله كل: دإنْما الأعمالُ بالنيّات وإنْما لكل أمرىءٍ ما نوى». وحجة 
من لم يشترط النية للطواف أن نية الحج تشمل أفعال الحج كلهاء ومنها الطواف, كما 
أن نية الصلاة تشمل أفعال الصلاة كلهاء فلا يشترط لبعضها كالركوع مثلاً نية منفردة 
خاصة به فكذلك الحج279. 


- ثانياً: الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر (الجنابة والحيض والنفاس) : 


وهذه الطهارة شرط لصحة الطواف في المشهور عن الإمام أحمد. وهو قول مالك 
والشافعى0759 , 


(170) «البدائع». ج؟. ص77١1758-1,‏ «رد المحتار» لابن عابدين. ج؟. ص617. 

(11) «كشاف القناع». ج1. ص ."»١9‏ 

.١؟8ص «المجموع». ج8. ص١16. «البدائع»» ج؟.‎ » 44١ «المغني». جا ص‎ )1١9( 
.181١١ص «المغني». ج. صل/الالاء «كشاف القناع». ج١1.» ص508, «المجموع». ج28‎ )١1587( 


احلا 


64 مذهب الحنفية : 


وعند الحنفية: الطهارة من الحدث ومن الجنابة والحيض والنفاس ليست شرطاً 
لجواز الطواف. بل هي واجبة حتى يجوز الطواف بدونها. وإذا كانت هذه الطهارة من 
واجبات الطواف» فإذا طاف من غير طهارة» فما دام في مكة تجب عليه الإعادة ‏ أي : 
إعادة الطواف طاهراً ‏ لأن الإعادة جبر له بجنسه, وجبر الشيء بجنسه أولى ؛ لأن معنى 
الجبر ‏ وهو التلاقي ‏ فيه أتمّ إذا أعاد الطواف, وكان قد طافه محدثاً. فلا شيء عليه 
سواء أعاد الطواف في أيام النحر أو بعدهاء وإن أعاد الطواف وقد طافه جنباً يُنظر: فإن 
كانت الإعادة في أيام النحر فلا شيء عليه؛ لأنه أعاده في وقتهء وإن أعاده بعد أيام 
النحر لزمه دم عأ وجب عليه ذبح شأة -. وهذا عند أبى حنيفة رحمهة الله تعالى -. 
ولو رجع إلى أهله وكان قد طاف جنباًء ولم يعد طوافه فعليه أن يرجع إلى مكة ويطوف 
طاهراً وعليه ذبح شأة لتأخيره الطواف عن وقته وهو أيام النحر» وإن لم يرجع إلى مكة 
ويعك نذنة أجزاه: ولو رجع إلى أهله وكان قد طاف محدثا حدثا أصغر, ولم يعد طوافه. 
فإن عاد إلى مكة وطاف طاهراً جازء وإن بعث بشاة إلى مكة ذبحها جاز أيضاً وهو 
الأفضل ؛ لأن معنى النقصان في طوافه أخف. وفي ذبح الشاة في مكة وتفريقها على 
الفقراء نفع لهم. وطواف الحائض مثل طواف الجنب فيما ذكرنا من أحكام2"9©. 

2-2-8 وعند الظاهرية: الطواف بالبيت على غير طهارة جائزء وكذلك يجوز 
الطواف للنفساء. ولا يحرم الطواف إلا على الحائض فقط؛ لأن رسول الله يلٍ منع أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إذ حاضت من الطواف بالبيت. . . وولدت أسماء بنت 
عميس بذي الحليفة فأمرها النبي كل أن تغتسل وتهل بالحج. ولم يمنعها من 
الطواف052 , 


6 ما تصنعه الحاجة إذا حاضت قبل الطواف: 


الطهارة من الحيض شرط لصحة الطواف أو واجبة كما ذكرناء وعلى هذا لا يصح 


(15*5) «البدائع». اج”7ت ص9؟١‏ 0 «الهداية وفتح القدير». ج23 ص©27516-7142 ارد المحتار» لابن 
عابدين. ج؟. ص514. «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية). ج١1‏ ص 545-548 . 
(1518) «المحلى». جلا ص ١729‏ . 


|] 


طواف الحائض فقد جاء في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: «قدمتٌ مكة وأنا حائض. ولم أطف بالبيت ولا بينَ الصفا والمروة» قالت: 
فشكوث ذلك إلى رسول الله يل فقال: افعلي كما يفعلُ الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري)2070, فهذا الحديث الشريف صريح في دلالته» وهي أن الحائفض 
ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر فتطوف طواف الإفاضة وهي طاهرة. وينبغي أن 
يبقى معها زوجها أو ذو محرم حتى ترجع معه بعد أن تطهر وتطوف. ويدل على ذلك 
الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت لرسول الله 
كه : «يا رسول الله : إن صفية بنت حبيّ قد حاضت . قال رسول الله يَكةِ : لعلها تحبسناء 
ألم تكن طافَت معكنٌ؟ قالوا: بلى. قال: فاخرجي»27. وقد كان السلف يفعلون 
ذلك .ركان العلماء بامرؤن ذلك وربما أمروا أمير الحج أن يحتبس ويبقى في مكة 
لأجل الحيّض من النساء حتى يَطهرْنَ ويَطفْن كما قال يكيِ: «أحابستنا هي» أي زوجته 
صفية ‏ رضي الله عنها -. وقال أبو هريرة - رضي الله عنه : أمير وليس بأمير» امرأة مع 
قوم حاضت قبل طواف الإفاضة فيحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف0729, 

١‏ - ولكن إذا كانت المرأة لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف لأي 
سبب كان, كما لو كان الركب الذي جاءت معه يخرج من مكة بعد أيام التشريق بيوم 
أو يومين» أو أنها مرتبطة هي ومحرمها بقافلة معينة أو بسيارة معينة» ولا يمكنها ومحرمها 
التأخر لأن القافلة أو السيارة لا تتأخر من أجلهماء أو أنها جاءت برفقة نساء يخرجن ولا 
ينتظرنها حتى تطهر. فما الحكم بالنسبة لهذه المرأة في مثل هذه الحالات؟ أتلزمها 
بالبقاء بمكة حتى تطهر وتطوف. وفي بقائها وحيدة أو معها محرم ضرر عليها وعليه؟ أم 
يجوز لها الطواف وهي حائض للضرورة؟ أم ترجع مع القافلة بدون طواف؟ 


والجواب على ذلك أن هذه المرأة إذا طافت وهي حائض أجزأها طوافها 
وعليها ذبح بَدَنَة (ناقة أو بعير) على رأي الحنفية» وإحدى الروايتين عن أحمد باعتبار 


(ككل) «(صحيح البخاري» بشرح الكرماني. ج8». ص ١6١-١44‏ 3 
الله ل . ومعنى : «ألم تكن قد طافت معكن» أي : طواف الإفاضة. 


١ا/‎ 


أن الظهازة هق الشيطن الداع قترطا اعتجحة القلوافكة' وزلما هن بواتحية :فيه ويرك الواليضت 
يجبر بدم ‏ والدم هنا ذبح دنة170, 


١7‏ وقال الشافعية: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة. وأرا اد الحجاج 
الرجوع إلى أهلهم بعد أن قضوا مناسكهم, فالأولى للمرأة أن تقيم حتى تطهر فتطوف 
إلا أن يكون عليها ضرر ظاهر في بقائها. فإن أرادت الرجوع مع الناس وقبل طواف 
الإفاضة جازء ولكن تبقى محرمة حتى تعود إلى مكة فتطوف مما كان ولو طال 


34م 
مير . 


ولكن يرد على قول الشافعية أنها قد تبقى محرمة إلى أن تموت لعدم تيسر العودة 
إليها إلى مكةء ومن المعلوم أن الله تعالى لم يأمر أحداً أن يبقى محرماً إلى أن يموت . 
وحتى إذا أمكنها العودة إلى مكة فعادت. فقد يصيبها ما أصابها في المرة الأولى بأن 
تحيض. ولا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف. ثم إن في قول الشافعية إيجاب 
سفرين كاملين على هذه المرأة لفرض الحج من غير تفريط منها ولا عدوان. وهذا 
خلاف الأصول فإن الله تعالى لم يوجب على الناس الحج إلا مرة واحدة» وإذا أوجب 
الشرع القضاء على من أفسد حجه فذلك بسبب جنايته على إحرامه. وإذا أوجب الشرع 
القضاء على من فاته الحج فذلك بسبب تفريطه. بخلاف الحائض فإنها لم تفرط ولم 
يصدر منها ما يفسد إحرامها؛ لأن الحيض ليس شيئا إراديا منهاء وإنما هو كما قال ك8 : 
«أمرٌ كتبه الله على بنات آدم)2349. 


14 - رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في طواف الحائض9؛7: 


(154) «مجموع فتاوى شيخ الأسلام ابن تيمية)) ج2755 ص 776 . «رد المحتار» لابن عابدين. ج7. 
ص9١ه.‏ 

.7٠١ص «المجموع». ج8.‎ )١1540( 

)١541(‏ «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج75 ص 7784-7177 وحديث الحيض وأنه «أمر 
كتبه الله على بنات آدم» أخرجه البخاري ومسلم . انظر «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان», 
اج ص 9ة7. 

)١547(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية))» ج75 ص741-556. 
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فتطوف» وينبغي أن تغتسل ولو كانت حائضاً كما تغتسل للإحرام» وأولى» وتستثفر كما 
تستثفر المستحاضة وأولى . وهذا هو الذي تدل عليه النصوص المتناولة لأذلك. والأصول 
المشابهة له. وليس في ذلك مخالفة للأصول. 


والنصوص إنما تدل على وجوب الطهارة للطواف كقوله ككل : «تقضي الحائض 
المناسك كلها إلا الطوافٌ بالبيت» . إنما يدل على الوجوب مطلقاً كقوله يل : «إذا أحدث 
أحدكم فلا يُصلي حتى يتوضا). وأمثال ذلك من النصوص» ولد عليانة وجوب ذلك 
جميعه مشروط بالقدرة كما قال تعالى: «فائقوا الله ما استطعتم #. وقال ككل : «إذا 
أمرئكم بأمر فأتوا منه ما استطعُْم» ». ثم إن غاية ما في الطهارة أنها شرط في الطواف, 
ومعلوم أن كونها شرط في الصلاة أوكد منها ذ في الطواف ومع هذا فإن هذا الشرط يسقط 
في الصلاة عند الضرورة أو العجز عنه 017 أن المستحاضة ومن به سلس البول 
ونحوهما يطوف ويصلي باتفاق المسلمين. والحدث في حقهم من جنس الحدث في 
حق غيرهم لم يفرق بينهما إلا العذر. وإذا كان كذلك وشروط الصلاة تسقط بالعجز 
فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى. ومن قال إن الطهارة واجبة في الطواف 
ولببيث قوط له:فإنه يلزمه أن يقول: إن الطهارة في مثل هذه الصورة ل 0 
القدرة عليها؛ لأنه يقول إذا طاف محدثاً وابتعد عن مكة لم يجب عليه العود للمشقة وإن 
كان هناك من يقول: عليه دم إذا لم يرجع إلى مكة ويطوف. 


فكيف يجب على الحائض ما لا يمكنها إلا بمشقة أعظم من ذلك؟ وهو إلزام 
إلى مكة بعد أن تطهر لتطوف؟ وفي الحالتين ضرر عظيم عليهاء والضرر مرفوع في 
الشريعة . 

أما وجوب الدم عليهاء فالذي نتوجه إليه هو القول بعدم وجوب الدم عليها؛ لأن 
الواجب إذا تركه المسلم من غير تفريط فلا دم عليه, بخلاف ما إذا تركه ناسياً أو جاهلاٌ 
أو متعمداء والحائض لم تفرط في ترك واجب الطواف لأن المانع منه وهو الحيض لم 
يحصل لها باختبارها وإرادتها فلا يجب عليها دم (أي : ذبح شاة أو غيرها). 


ل 


6 الراجح في طواف الحائض: 


والراجح أن على الحائض البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة إذا كان 
بقاؤها ممكناً لها ولا ضرر فيه عليها كما لو كانت مع زوجهاء وزوجها يمكنه البقاء معها 
حتى تطهر دون ضرر عليه ولا عليهاء أو كانت النسوة اللاتى جاءت معهن يبقين في مكة 
لأي سبب كان فتبقى معهن. 


أما إذا تعذر عليها البقاء في مكة إلى أن تطهرء وفي بقائها ضرر عليهاء فالراجح 
عندي طوافهاء ولا دم عليها لما ذكره م شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية. ‏ رحمه الله تعالى -. 


5 9 رأى ابن تيمية فى اشتراط الوضوء للطواف: 
ي ابن فى اصتر صو 


ذكرنا أقوال الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبرء وبينا أقوالهم 
فى طواف الحائض. وما اختاره ابن تيمية ‏ رحمه الله فى ذلك . ونريد أن نبين هنا رأيه 
57 شرط الوضوء للطواف», وهذا يقتضينا أن نبين أدلة من قال بهذا الشرطء ورأي ابن 
ثيمية فى هذه الأدلة من جهة مدى دلالتها على اشتراط الوضوء للطواف. 


3:7 - ححة المشترطين الوضوء لصحة الطواف: 


احتج القائلون أن الوضوء شرط للطواف أو أنه من الواجبات في الطواف بالحديث 
الذي رواه 00 البخاري عن عروة بن الزبير قال: + «حج النبي كلل فأخبرتني عائشة 
- رضي الله عنها أ نه أول شيء بد أ به ل حين قدم أنه توضأ ثم طافٌ بالبيت)19"" , 


تيدر ا أرض] اكأن الطرافا جاكة بوالوشت وف مد سوط المئلاة تعد لك ركرو مبرطا 
للطواف . والدليل على أن الطواف صلاة الحديث النبوي الشريف: «الطوافٌ بالبيت 
صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام»؛ دفي لفظ للنسائي في روايته لهذا الحديث: 
أن النبي كَل قال: «الطوافٌ بالبيت صلاة فاقلا من إلكادم) وروى النسائي أيضا عر 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كه قوله : «أقلوا من الكلام : في الطواف فإنما أنتم 
فى الصلاة)9؛١"0‏ , 


1515) (صحيح البخاري» شرح الكرماني » ج23 ص"173١.‏ 
)١555(‏ («سئن النسائي»)» جه صهة7؟ ١‏ . 


4 إلا أن الإمام ابن تيمية يناقش ما احتجوا به فيقول: لم ينقل أحد عن النبي 
يك أنه أمر بالطهارة للطواف. ولا نهى المحدث حدثاً أصغر أن يطوف, ولكنه يل طاف 
طاهراً. ولا شك أن الطواف مع الطهارة من الحدث الأصغر مستحب لطوافه يكلِةِ طاهراء 
أما الوجوب ‏ وجوب الطهارة للطواف ‏ فلا دليل عليه . وتشبيه الطواف بالصلاة أو الإخبار 
عنه بأنه صلاة لا يعني أنه كالصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود. فهذه الصلاة هي 
التي يكون مفتاحها الطهور. وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم. وهي الصلاة التي 
أوجب الشرع لها الطهارة. وجعل الطهارة شرطاً لهاء أما الطواف فليس هو مثلها ولا نوعا 
منها فلا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر (أي الوضوء) وإن كان يستحب له 
ذلك©27©. والراجح قول ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -. 


4 ثالثاً: الطهارة من النجاسة : 


قال الشافعية: يشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث والنجس في الثوب» 
والبدن, والمكان الذي يطؤه في طوافه؛ فإن كان مباشراً لنجاسة غير معفو عنها لم يصح 
طوافه . ولكن ينبغي أن يقال: يُعفى عما يشق الاحتراز عنه من النجاسة. كما عفي عن 
دم القمل والبراغيث والبق2743. 

ومذهب الحنابلة مثل مذهب الشافعية. ففي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا 
يجزئه الطواف إن كان محدثاً. . . أو طاف نجساً ثوبهء أو بدنه. أو بقعةء لم يجزئه 
كالمحدث)2079, 


وعنلدك الحنفية : الطهارة عن النجس لنت من شرائط جواز الطواف. ولا من 
واجباته» ولكن من سننه حتى لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر درهم جان ولا 
يلزمه شىء إلا أنه يكره له ذلك03480, 


“.2 ويبدو أن القائلين إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الطواف. تقوم 


.194 .1/5 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية). ج75 ص"177,‎ )١1146( 
.١9-١5ص «المجموع». ج48‎ )١1545( 

)١1740(‏ «كشاف القناع». ج١1‏ ص8". 

.١795ص «البدائع»؛ ج7.‎ )١1544( 


حجتهم فيما ذهب إليه على أن الطواف صلاة. فاشترطوا له ما يشترط للصلاة ومنه 
الطهارة من النجاسة. وقد ذكرنا من قبل قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن تشبيه الطواف 
بالصلاة لا يعني أنه كالصلاة المفروضة» فيشترط له كل ما يشترط للصلاة. وإنما له شبه 
بها فلا يأخذ كل ما يشترطه لها. وقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : «ولم ينقل أحد 
عن النبي يه أنه أمر الطائفين بالوضوء ولا باجتناب النجاسة كما أمر المصلين 
بالوضوء»”241. وعليه فالراجح. كما يبدو لي هو قول الحنفية. 


١‏ - رابعاً: ستر العورة: 


جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله 

1 نَ أبا بكر رضي الله عنه ‏ بعثه في الحجة التي أُمّرهِ عليها رسول الله كله قبل 
حجة 0 يوم النحر في رهط يؤذْن في د «ألا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف 
بالبيت غريان)١‏ ل 


وقد استدل بهذا الحديث الشافعية. والحنابلة, والمالكية. وغيرهم على أن ستر 
العورة شرط لصحة الطواف». فمن طاف عرياناً أو غير سائر لما يجب ستره من بدنه لم 
يصح طوافه. وإذا انكشف جزء من عورة الرجل أو المرأة لتفريط منهماء بطل ما يأتي 
أحدهما بعد ذلك من الطواف27560, 


وقال الحنفية : ستر العورة ليس بشرط لجواز الطواف. ولكنه واجب فيه حتى لو كان 
عرياناً فعليه الإعادة ما دام بمكة. فإن رجع إلى أهليه فعليه دم"*27 على التفصيل الذي 
ذكرناه عنهم عند كلامنا عن شرط الطهارة من الحدث والجنابة والحيض27*7©. 


(1549) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ج75. ص 176 . 

(1560) «صحيح البخاري» بشرح الكرماني» ج78 . ص١17.‏ «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» 
ج. ص48 , وهو حديث متفق عليه انظر واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان». ج37 
ص"/. 

)156١(‏ «المغني». ج*. ص/الا. وكشاف القناع». ج١.‏ ص508. 

(؟185١)‏ «البدائع»؛ ج7١‏ ص79١.‏ 

(1567) الفقرة و17 .»١5١‏ 


: خامساً: تكميل سبعة أشواط‎ _ ١9 


ومن شروط صحة الطواف أن يكون سبع طوفات,. كل شوط يبدأ من الحجر الأسود 
إلى الحجر الأسود. حتى لو بقيت خطوة من السبع طوفات لم يعتبر طوافه ولا يعتد به. 
وسواء بقي بمكة أو انصرف عنها وصاد في بطنه. ولا ينجبر شيء منه بذبح شاة أو بدنة. 
هذا مذهب الشافعية. وبه قال جمهور الفقهاء. وهو مذهب عطاء. ومالك. وأحمد. 
وإسحاق. وابن المنذر. 


وعند الحنفية: المقدار المفروض من الطواف هو أكثر الأشواط. وهو ثلاثة أشواط 
وأكثر الشوط الرابع» فأما إكمال سبعة أشواط فهو واجب وليس بفرض. وحجة الجمهور 
أن مقادير العبادات لا تعرف بالرأي والاجتهاد وإنما تعرف بالتوقيف. وقد ثبت أن رسول 
الله يكِِْ طاف سبعة فلا يعتد بما دونها "2 . 


وحجة الحنفية قوله تعالى : «وليّطوفوا بالبيت العتيق» والأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار. إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل آخر وهو 
الإجماع. ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط. وعلى هذا فما زاد على أكثر 
الأشواط فهو واجب وليس بفرض» فمن تركه وجب عليه دم أي ذبح شاة 7*0 . 


3# - والراجح قول الجمهور فقد ثبت أن رسول الله ل قد طاف سبعاًء وقد قال 
عَكلة : دوأ عني مناسككم») فيجب التقيد بعدد الطوفات التى طافها النبي كك كما هو 
الحكم في عدد ركعات الصلوات الخمس. 


4 2 وإذا شك في عدد أشواط طوافه بنى على اليقين؛ قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. ولأن الطواف عبادة فمن شك في عدد 
أشواطه. وهو فيه بنى على اليقين كالصلاة إذا شك في عدد ركعاتها وهو في الصلاة. 
وإن شك بعد فراغه من الطواف لم يلتفت إليه. كما لوشك في عدد الركعات بعد فراغه 
من الصلاة3029 , 


5 ١7١-١١٠١ (اصحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج43 ص‎ )1١565( 
5 ١١””ص «البدائع» للكاساني» ج21‎ )1566( 


(كهكل) «المغني». ج27 ص 207/8 «المجموع». جعي ص78. 
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ه١١‏ سادساً: الموالاة بين الأشواط : 


والموالاة بين أشواط الطواف ترط من تروط الملواسوع وبهذا صرح الحنابلة, 
فعندهم تشترط الموالاة فيه. فإذا قطعه بفصل طويل عرفاً وسور رضن 0 
ولكن لو قطع الطواف بفصل يسير جاز» وبنى على طوافه لإكمال أشواط طوافه على أن 
يبدأ من الحجر الأسود لعدم فوات الموالاة بالفصل اليسير. وكذلك عند الحنابلة إذا 
أقيمت الصلاة ‏ صلاة المكتوبة - قطع طوافه وصلاهاء وإذا فرغ منها رجع إلى طوافه 
وبنى على ما مضى منه لحديث رسول الله كلِِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة». والطواف صلاة فيدخل في العموم, وكذلك عندهم إذا حضرت جنازة صلى 
عليهاء وإذا فرغ من صلاته عليها رجع إلى طوافه. وبنى على ما تقدم منه من طواف 
ويكون البناء ابتداءً بالحجر الأسود. وكذلك عندهم, إذا أحدث في بعض طوافه تطهر 
ورجع إلى الطواف. وبنى على ما مضى منهء وإن شاء استأنف طوافه279©, 


5 2 وعند الشافعية في شرط الموالاة قولان. قالوا: الأصح في المذهب: لا 
تشترط الموالاة27*0©. وهذا قول الحنفية» فقد قال الفقيه الإمام الكاساني في «بدائعه»: 
«والموالاة في الطواف ليست بشرط حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة جنازة أو 
مكتوبة أو لجا وضوء ثم عاد بنى على طوافه ولا يلزمه استئناف الطواف لقوله تعالى : 
(وليِطوفُوا بالبيت العتيق» مطلقاً عن شرط الموالاةة*”©. 
م١‏ سابعاً: الطواف بجميع البيت: 


ويشترط للطواف أن يكون بجميع البيت (والحجر. ويسمى الحطيم من البيت). 
فيجب أن يكون داخلا في طوافه. فمن لم يطف بالحجر لم يُعتد بطوافه. وبهذا قال 
الحنابلة» ومالك. والشافعية: والحنفية. وغيرهم077. والحجة لقولهم ما رواه الإمام 
البخاري «عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سألت النبي يك عن الجَذّر امن البيت 


.5١08ص‎ .١ج «المغني»» ج“اء ص55" «كشاف القناع».‎ )١15610/( 

)١1164(‏ «المجموع», ج8: ص70-74. 

(15694) «البداك 4 جل صص١17.‏ 

)١550(‏ «المغني». ج”*2» ص2787-5872, «كشاف القناع», ج١.»‏ ص05١5.‏ «المجموع». ج4. 
صه 317-7١‏ ,2 «البدائع», ج275 ص١3١١-؟”١.‏ 


>35: 


هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إِنْ قومّك قَصّرت بهم 
النفقةُ. قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: فعلَ ذلك قومك ليدخلوا من شاؤواء ويمنعوا 
من شاؤواء ولولا أنَّ قومّك حديتٌ عهدُهم بالجاهلية فأخاف أن تنكرٌ قلوبُهم أن أدخل 
الجَدْرَ في البيت. وأن ألصق بابه في الأرض»27077. وأيضاً فإن النبي يَلِكِ طاف من وراء 
الحجر. وقال كل : «خذوا عني مناسككم»», فيجب أن نطوف كما طاف يكل . 


والشاذروان يعتبر من البيت أيضاً. وهو القدر المتروك من عرض الأساس تخارجا عن 
جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الأسود0775 , 
8 - ثامناً: أن يجعل البيت عن يساره في الطواف2777: 


هذا شرط للطواف. فإن عكسه في طوافه بأن جعل البيت عن يمينه في طوافه لم 
يصح طوافه. وبهذا قال مالك. والشافعي. وأحمد, وأبوثور. وداود» وجمهور العلماء. 

قال التحفية :لبس هد يقررط تمواق اللراق: مجتمديرة قله فاك :لز وليطوقوا 
بالببت العتيق» مطلقاً من غير شرط البداية باليمين أو باليسار. وفعل رسول الله كل 
محمول على الوجوب, وبه نقول إنه واجب وليس بفرض . 

واحتج الحنابلة بقولهم ‏ وهو قول الجمهور- إن النبي يْةِ جعل البيت في طوافه عن 
يسارهء وقال يله : حذوا عني مناسككم), ولأن الطواف عبادة متعلقة بالبيت» فكان 
الترقيت انها شرظا لصيحعها كالضلةة: 

وعلى قول الحنفية إذا لم يلتزم الطائف هذا الشرطء. وهو أن يجعل البيت عن 
يساره» فيكون قد ترك واجب» فتجب عليه الإعادة ما دام في مكة . وإذا رجع إن أهله 
فإن عليه دم أي ذبح شاة ؛ لأنه ترك الواجبء, فإذا كان قادراً على استدراكه بجنسه 


(اككل) (اصحيح البخاري» بشرح الكرماني » ج28 صه .٠١‏ والجَذر: الحجر أي الحطيم . 
)١1155(‏ «المجموع؛. ج34 ص77 . 


16555) «المغني» اج ص781 2 «المجموع» ج43 صا" «البدائع» للكاساني » اج 
ص :11-18 . 


بأن كان لا يزال في مكة وجب عليه ذلك أي الإعادة تلافياً للتقصير بأبلغ الوجوه. وإذا 
رجع إلى أهله فقد عجز عن استدراك الفائت بجنسه فيستدركه بغير جنسه ‏ أي بذبح 
الشاة ‏ جبراً للفائت بالقدر الممكن على ما هو الأصل في ضمان الفائت في الشرع . 


- تاسعاً: أن يكون بدء الطواف من الحجر الأسود0559: 


ويشترط لصحة الطواف أن يكون ابتداؤه من الحجر ا للأحاديث الصحيحة 
الواردة في ذلك 0 عن ابن شهاب. عن سالم. عن أبيه. قال: «رأيت رسول الله 
كه حين يقدم مكة إذا إذا استلم الركنّ الأسودٌ ل أطواف من 
السبع»*7©. فإن ابتدأ الطائف طوافه من غير الحجر الأسود لم يعتد بما فعله حتى يصل 
الحجر الأسود. فإذا وصله كان ذلك أول طوافه. هذاء وينبغي للطائف أن يحاذي بجميع 
بدنه جميع الحجر الأسود. فإن حاذاه ببعضه احتمل أن يجزئه. ويحتمل أن لا يجزثه ؛ 
لأن النبي كَلهِ استقبل الحجر واستلمه. وظاهر هذا أنه استقبله بجميع بدنه. ولآن ما لزمه 
استقباله لزمه بجع بدنه كالقبلة. فإذا قلنا بوجوب ذلك. فلم يفعله الطائف أو بدأ 
بالطواف من غير الحجر الأسود. لم يحتسب له ذلك الشوط. فإذا أكمل سبعة أشواط 
غير الشوط الأول الذي لم يحتسب له صح طوافه وإلا لم يصح 

- عاشراً: أن يكون الطواف في المسجد الحرام: 

الطواف بالبيت هو الطواف حوله قريباً أو بعيداً عنه ما دام هذا الطواف في المسجدء 
فالشرط أن يكون الطواف حول البيت وفي المسجد الحرام لا خارج المسجد الحرام» 
وعلى هذا إذا طاف حول المسجد وبينه وبين البيت حيطان المسجدء. لم يجزئه هذا 
الطوافتة 'لأن حيطان المستاجنا خاعزة نين وبين البيك فلا يكز طاتفا بالبيت لعدم طوافه 
حوله. بل طاف بالمسجد لحصول الطواف حوله لا حول المسجدء ولأنه لو جاز الطواف 
حول المسجد مع حيلولة حيطان المسجدء لجاز الطواف حول مكة والحرمء وهذا لا 
يجوز فكذا هذا لا يجوز”"27©. ولكن لا بأس بالسواري بين الطائف والبيت» كما لا بأس 


.5١4ص‎ ١1ج «المغني» ج”؛. ص١ا#-7لا*, «كشاف القناع»‎ )١1554( 
«صحيح البخاري بشرح الكرماني». ج48 ص١٠217 ومعنى استلم الركن الأسود أي استلم‎ )1575( 
الحجر الأسود. والاستلام هو المسح باليد مشتق من السلام الذي هو التحية.‎ 
«البدائع» ج7؟". ص١1"1ء «المجموع» ج28 ص44.‎ )155( 
كك"‎ 


بالطواف فى أخريات المسجد وأروقته. وعند باب المسجد من داخله. وهذا ما قاله 
الشافعية وقالوا أيضاً: لو وُسُمَ المسجد اتسع المطاف. وصح الطواف في جميعه ولا 
خلاف في ذلك. فقد حصلت في المسجد الحرام زيادات كثيرة بعد النبي ككهٍ واعتبرت 
هذه الزيادات من المسجد الحرام279. 


5" الحادى عشر: أن يطوف الطائف ماشياً*0: 


والشرظ لضَتَحَة الطواف آن يطوق الطاف ماتيا لااراكا ولا متحمولا لذ لعذر غاذا 
طاف راكباً أو محمولاً لغير عذر لم يجزئه طوافه. وهذا عند الحنابلة. 


وقال الشافعية : الأفضل أن يطوف راجلا فإن طاف لعذر راكباً لم يكره ذلك منهء 
وإن طاف راكباً بغير عذر جاز طوافه. وفاتته الفضيلة , ولا شىء عليه . 


وقال الحنفية : من واجبات الطواف أن يطوف ماشياً لا راكباً ولا محمولاً إلا من عذر, 
حتى لو طاف راكباً من غير عذر فعليه الإعادة ما دام في مكة المكرمة» وإن رجع إلى 
موطنه لزمه الدم أي لزمه ذبح شاة ‏ لتركه واجب الطواف مشياً على قدميه. 


ويبدو أن قول الحنفية أولى بالقبول لأن ما احتج به الشافعية من أن النبي يكل طاف 
بالبيت راكباً» فذاك كان لعذر وهو أن يراه الناس فيسألوه ويتعلموا منه مناسك الحج . وأما 
جوازه بعذر فلما رواه الإمام البخاري عنام سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ قالت: 
«شكوت إلى رسول الله كل اني أشتكي » فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. 
فطفْتٌ ورسولٌ الله يكل يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور,:*255. 


- ومن طاف محميلاً فالطواف يقع عن المحمول إذا نواه كل منهما عنه أو 
نواه كل موفاعع تبه وذ مااذهي إليه اليعتائلة. 


(15) «المجموع» ج48 ص45-44, وأول من زاده عمر بن الخطاب واتخذ له جدار قصيراً. 
(1574) «البدائع» جا ص١١1ء‏ «المجموع» ج4. ص21-754. «المغني» ج". ص 4/5417 
دكشاف القناع» ج١.‏ ص507. 
(1559) (صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج8. ص/7١‏ . 
/ا ”3 


المحمول» وإذا نواه كل منهما عن نفسة وقع الطواف عن الحامل والمحمول؛ لأن كب 
منهما طائف بنية صحيحة فأجزأه الطواف عنه . 


١ 4*‏ وقت طواف الإفاضة:077: 


لهذا الطواف وقتان: وقت فضيلة» ووقت إجزاء. فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد 
رمي الجمرات والنحر والحلق. وإن أخره إلى الليل فلا بأس لأن ابن عباس وعائشة 
رضي الله عنهما ‏ رويا أن النبي يل أخر طواف يوم النحر ‏ أي طواف الإفاضة ‏ إلى 
الليل 0370 , 


وأما وقت الجواز فأوله من نصف الليل من ليلة النحر. وبهذا قال الحنابلة, 
والشافعي . أمَا آخر وقته فغير محذود عندهم.» وعليه أن يبقى محرماً حتى يأني بهء» ومن 
أتى به صم طوافه. ولا شيء عليه وإن أخره سنين. 


وقال الحنفية : أوله وقت طلوع الفجر من يوم النحر. أما آخر وقته. فعند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى - هو اخر أيام النحرء فإذا أخره عن هذه الأيام وجب عليه دم لتأخيره 
أداء واجب» وهو الطواف. عن وقته . وقال أبو يوسف ومحمد صاحبا أي حنيفة : طواف 
الإفاضة غير مؤقت الآخر أصلاً فمن أتى به صحّء ولو أخره عن أيام النحر ولا شيء 
عليه . 


(1570) «المجموع» ج4ء ص55١1-/151.,‏ «المغني» ج"ا. ص .44١‏ «البدائع» ج”ا. ص1"9, 
«المحلى» جلا. ص١18.‏ 
)١161/1(‏ هذا الحديث رواه أبو داودء وجاء في شرحه: وقيل في معناه أنه يِه رخص لطواف الإفاضة 
إلى الليل لأن الثابت أنه يلغ لم يطف طواف الإفاضة في الليل. انظر «عون المعبود شرح سنن 
أبي داود» ج8؛ ص84 . 
وروى هذا الحديث أيضاً الإمام الترمذي وقال عنه: هذا حديث حسن., ثم قال: وقد 
رخص بعض أهل العلم في أن يُوْحَر طواف الزيارة (الإفاضة) إلى الليل. انظر «تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي) ج. ص559-558. 
ورجح ابن القيم أن هذا الطواف المؤخر إلى الليل هو طواف الوداع . انظر «زاد المعاد في 
هدي خير العباد» لابن القيم. ج١.‏ ص357-777 . 


584 


4 - ما يُسَنُّ ويستحب في الطواف : 


أولاً: يستحب الدنو من البيت لأنه هو المقصود. فكان القرب منه أفضل» وهذا 
بشرط أن لا يؤذي غيره » ولا يتأذى هو بالزنحمة2323"9 , 


ثانياً: ويسن الاضطباع, ومعناه أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن. ويطرح 
طرفيه على منكبه الأيسرء ويكشف الأيمن» وهو سنة. قال الفقهاء : لأن النبي كَل فعله, 
فقد روى أبو داود في «سننه» أن «النبي كله طاف مضطبعاً ببرد أخضر». وروى أبو داود 
أيضاً عن ابن عباس «أن رسول الله يكل وأصحابه اعتمروا من الجعرانية فرمَلُوا بالبيت 
وجعلوا أرديتهم تحت اباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى072©. والاضطباع يسن 
في طواف العمرة» وفي طواف في الحج يعقبه سعي » وهو إما طواف القدوم أو طواف 
الإفاضة, ولا يكون في طواف الوداع27"9. 


6 ثالشاً: الرمل وهو إسراع المشي مع تقارب الحّطا من غير وثب» وهذا 
يستحب في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف الذي يسن فيه الرمل» وهو الذي يعقبه 
سعي (بين الصفا والمروة), أما الأشواط الأربعة الباقية» فيسن فيها المشي للحديث 
الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: «سعى النبي لبخ ثلاثة 
أشواط ومشى أربعاً في الحج والعمرة»©0©. 


ومن فاته الرمل فلا شيء عليه وطوافه صحيح ء وإنما فاتته الفضيلة . هذا وليس على 
أهل مكة رملء» قاله أحمد. وهو مذهب الحنابلة وغيرهم , وهذا لأن الرمل إنما شرع في 
الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد. وهذا المعنى معدوم في أهل البلد. والحكم 
فيمن أحرم من مكة حكم أهل مكة لأن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إذا أحرم من مكة لم 
يرمل, ولأنه أحرم من مكة فأشبه أهل البلد""25. 


(1517) «المجموع» ج4.: ص45 . 

(15107) «سنن أبي داود» جه. صص85” لاما" 

(1517) «المجموع» ج8. ص758 . 

(151/5) «صحيح البخاري بشرح الكرماني؛ ج4» ص١15١,‏ «كشاف القناع» ج١1‏ ص05" . وقوله : 
سعى النبي يك السعي هنا: سرعة المشي فهو بمعنى الرمل . 

(15375) «المغني» جا ص76 . 


"4 


5 رابعاً: ويسن استلام الحجر الأسود في أول الطواف. وفي كل شوط من 
أشواطه» كما يسن تقبيله لما رواه الإمام البخاري ‏ رحمه الله عن زيد بن أبي أسلم 
عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قبّل الحجر وقال: لولا أني رأيت 
رسول الله كل مَبُلّك ما قَبلتك2730. وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: رأيت رسول 
الله يكل يستلمه ‏ أي يستلم الحجر الأسود ‏ ويقيّله238. 


وإذا منعته الزحمة ونحوها من تقبيل الحجر وأمكنه استلامه 58 مسحه بيده - 
استلمه ثم قبّل يده فإن لم يتمكن من استلامه بيده. وأمكنه استلامه بعصا أو نحوها 
استلمه بهاء فقد روى الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ابن عباس قال: «طاف 
النبي كل في حجة الوداع على بعير يستلم الركن مج077 وفي رواية أخرى 
للبخاري عن ابن عباس قال: «طاف النبي يق وكلما أتى على الركن ‏ أي ركن الحجر 
الأسود ‏ أشار إليه بشيء كان عنده وكبرم”:*23, 


وبهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله عد قال الفقهاء باستحباب استلام الحجر 
الأسود وتقبيله. وإن لم يمكنه لا هذا ولا ذاك أشار إليه الطائف وكبّر في كل شوط من 
أشواط طوافه0540 , 


141 - هذا ولا يجوز استلام الحجر أو تقبيله إذا كان ذلك يستلزم إيذاء الطائفين؛ 
لأن إيذاءهم حرام واستلامه سنة. ولا يجوز ارتكاب الحرام لفعل السنة لا سيما وأن السنة 
النبوية أرشدتنا بالاكتفاء بالإشارة إليه عند تعذر استلامه وتقبيله. 


وقد ورد فى الحديث الشريف الذى ذكره ابن قدامة الحنبلى ‏ رحمه الله فى 

١‏ صَلِاَه * ١‏ 3 5 1 7 و 
«المغنى» أن النبى يله قال لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : «إنك لرجل شديد تؤذي 
الضعيف إذا طَفْتَ بالبيت» فإذا رأيتَ خلوة من الحجر فَادُنُ منه. وإلا فكبّرٌ وامضي». 


(16790) «صحيح البخاري بشرح الكرماني) ج43 ص؛؟؟١.‏ 

(151748) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج48 ص4؟١170-1.‏ 

00 «صحيح البخاري بشرح الكرماني) ج8. ص"17. 

.١؟١9©ص «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج28‎ )158٠0( 

(1581) «المغني» جلا ص 0/4 «المجموع» ج48. ص2”8. «البدائع» ج؟. ص١"١.‏ 


يلما 


وذكر هذا الحديث الكاسانى فى «بدائعه» بلفظ : «يا أبا حفص إنك رجل قوي وأنت 
تؤذي الضعيف, فإذا وجدت مسلكاً فاستلم. أي استلم الحجر الأسود. وإلا فادعٌ وكير 
وهِلّلُ, 020 . 


وعلى هذا ينبغى للطائف أن يكتفي باستقبال الحجر الأسود, والإشارة إليه في 
طوافه. ويكبر ويهلل ويحمد الله ويثني عليه. ويصلي على النبي كك إذا لم يمكنه 
استلامه وتقبيله013295) , 


4- خامساً: ويستحب أيضاً استلام الركن اليماني؛ لأنه بني على قواعد 
إبراهيم فيسن استلامه, ولكن لا يقبله؛ لأن المروي عن رسول الله كلِ أنه استلمه ولم 
يقبله27799. فقد روى الإمام مسلم أن رسول الله ككل كان لا يستلم إلا الحجر والركن 
اليماني» وأن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين: اليماني والحجر مذ رأيت 
رسول الله كلق يستلمهما 8" . 


4 سادساً: ويستحب الدعاء في الطواف والإكثار منه : 


ومن الدعاء المأثور أن النبي ككلِهِ كان يقول بين الركنين ‏ الركن اليماني وركن الحجر 
الأسود -: «ريّنا آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ وقنًا عذابٌ الثار». وأن يقول عند 
استلامه الحجر: «باسم الل والله أكبزٌ اللهم انا يلك وتصديقاً بكتابك. ووفاءً 
بعهدك, واتناعاً لسنة 54 ك). ويأتي بهذا الذكر أبق] عند مكاذاته الحجر الأسود في 
كل طَوْفةٍ من طوافه(58©. 


ويستحب أن يقول في رمله: «اللهُمٌ اجعله حجا مبرورأء وذنباً مغفوراًء وسعياً 
مشكوراً05*7. ومهما أتى به من الدعاء والذكر فحسنٌ» قالت عائشة, قال رسول الله 


. 1"١ص «المغني» ج*ا. ص الا" «البدائع» ج237‎ )١1587( 
.1"١ص «البدائع» جا‎ )158( 

)1١5١854(‏ «المغني») ج ”27 ص ةلالا «المجموع) ج243 ص145. 
)١1586(‏ «صحيح البخاري بشرح النووي» ج91. ص4 .1١6-١‏ 
(1185) «المجموع» ج4.» ص١4.‏ 

. «المجموع» ج24 ص45‎ )١18170( 


"1١١ 


كل : «إنما جعل الطوافٌ بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» رواه 
الأثرم وابن المنذر25840. 


6 - سابعاً: قال الشافعي : يستحب قراءة القرآن في الطواف؛ لأنه موضع ذكر, 
والقران من أعظم الذكره**"©. وفي «المغني»: «ولا بأس بقراءة القران في الطواف, 
وبذلك قال عطاء. ومجاهد. والثوري. وابن المبارك, والشافعي, وأبو ثور» وأصحاب 
الرأي . وعن أحمد أنه يكره. وروي ذلك عن عروة» والحسن, ومالك. واحتج ابن قدامة 
لاستحباب قراءة القرآن بآن النبي يكلِِ كان يقول في طوافه: «ربنا آتنا في الدنيا حسنةً 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» وهو قرآن؛ ولأن الطواف صلاة, ولا تكره قراءة القرآن 
فى الصاحة) 3350 , 


وقال الحنفية : لا بأس أن يقرأ الطائف القران في نفسه. ولكن يكره أن يرفع صوته 
بالقرآن؛ لأنه يشغل غيره عن الدعاء. وعن الذكر2369, 


١‏ 9 ما يباح في الطواف2759: 


يباح الكلام في الطواف لقول النبي كلكِ: «الطوافٌ بالبيتِ صلاةٌ فمن تكلم فلا 
يتكلم إلا بخير». والأولى تركه إلا أن يكون كلاماً في خيرء مثل أمر بمعروفء, أو نهي 


7 2 ما يكره في الطواف : 


يكره في الطواف الأكل. ووضع اليد على الفم. وتشبيك الأصابع, والفرقعة بها 
والطواف مع مدافعة البول. والغائط. والريح. أو مع شدة التوقان إلى الأكل وما في 
معنى ذلك» كما تكره الصلاة في هذه الأحوال9؟25. 


(1584) «المغني» جا ص87". )١1589(‏ «المجموع» ج8. ص458. .6١‏ 

(1590) «المغني» ج"' ص/1/ا7م/" . )١7941(‏ «البدائع» ج31 ص١"١.‏ 

(1595) «المغني» ج. ص78*. «المجموع؛ ج8. صهه. «البدائع» ج؟» ص١1:‏ «مجموع 
فتاوى ابن تيمية) ج25) ص*"117. 


5355 «المجموع» جف4ا ص"07ة. 
لض 


١0‏ - ما يستحب ويكره ويباح للنساء في الطواف: 

ما ذكرناه فى الفقرات السابقة مما يست يستحب ويكره ويباح في الطواف ويشما الرجال» 
ذلك وهذا ما نبيئه فيما يلي : 

4 ما تشترك فيه النساء مع الرجال في الطواف استحباباً. أو إباحة. أو كراهة, 
ما يلي : 
أولاً: استحباب الدعاء والذكر وقراءة القرآن على النحو الذي بيّناه. 
ثانياً: استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله إن أمكن. وبشرط عدم مزاحمة الرجال. 


ثالثاً: إباحة الكلام إذا كان بخير أو فيما لا بد منه. 


رابعاً: كراهة الأكل. ووضع اليد على الفم. وتشبيك الأصابع والفرقعة بها والطواف مع 
مدافعة البول والغائط والريح , وسدة التوقان إلى الأكل. وما في معنى ذلك. 


66 - ومما تختلف فيه النساء عن الرجال ما يأتي : 


أ- المرأة لا ترمل» قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن المرأة لا ترمل في الطواف 
تل تمطشى 00559 


ب الاضطباع : جاء في «المجموع» في فقه الشافعية: «الاضطباع مسنون للرجال, ولا 
يشرع للمرأة بلا خلاف)207602, 


ج - يستحب للمرأة أن لا تدنو من البيت في حال طواف الرجال. بل تكون في حاشية 
المطاف بحيث لا تخالط الرجال. فإن كان المكان خالياً من الرجال استحب لها 
القرب من البيت277©. ويدل على ذلك الحديث النبوي الشريف عن أم سلمة 


)١15944(‏ «المجموع» ج4. ص/57. 

(1146) «المجموع» جلاء ص56 وج4. ص47 . 

. «المجموع» جلا ص 2.56 وج8. ص5608‎ )١595( 
ولا‎ 


زوج الرسول كَكيْةْ قالت: وكرت إلى رسول الله عند أئ أشتكي - . فقال ع : : طوفي 

من وراء الا وانق راق فعا 1 الله يل حينئذ يصلي إلى جنب البيت». 

وجاء في شرح هذ التعديق: وإتما أمرها بالطوافت ورا الناشى؟ لأن سنة النساء التباعد 

عن الرجال فى الطواف. ولأن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتهاء وإنما طافت فى حال 

صلاته يله و أستر لهاء وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح2759, 1 

د يستحب اللمرأة تأخير الطواف إلى الليل إذا دخلت مكة نهارالة:27. ليكون ذلك أستر 
لها اعون لين ولكوها ولكن إحافها عيضا أومقانا انين لها تعجيل 
الطواف حتى لا يفوتها(ة275. 

ه ‏ ويستحب لها أن لا تزاحم الرجال لاستلام الحجر الأسود. ولكن تشير بيدها إليه 

كالذي لا يمكنه الوصول إليه(”"2. قال الإمام النووي : «قال أصحابنا لا يستحب للنساء 

تقبيل الحجر الأسود. ولا استلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو في غيره. لما فيه 
ال وي ف . ويدل على ذلك ما رواه ه الإمام البخاري عن عطاء 

0 “كانت عائشةٌ رضى الله عنها ‏ تطوفٌ حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت 
: اي 0 أم المؤمنين» قالت: انطلقي عنك», وأبت يخرجن متنكرات 

0 ؛ فيطفن مع الرجال. 0 إذا دخلنَ البيت. فمن حتى يدخلن وأخرج الرجالٌ» . 

فهذا الحديث الشريف يدل على أن السيدة عائشة ئنشة - رئي الله عنها ‏ كانت تطوف بمعزل 

عن الناسء وأنها ونساء النبي كلخِ كن يخرجن متنكرات بالليل للطواف. وإذا أردن 

الدخول للطواف وقفن قائمات حتى يدخلن حال كون الرجال مخرجين منه9 "0 . 


)١5517‏ (صحيح البخاري بشسرح الكرماني» ج34 ص559١178*1-1ل20‏ و«صحيح البخاري بشرح 
العسقلاني» جلاء ص١8‏ . ش 
(1194) وهذا في طواف القدوم. وكذلك في طواف الإفاضة إذا قلنا بجواز تأخيره إلى الليل في يوم 


النحر. 

(15949) «المغني» ج”2 ص 1لا «كشاف القناع» ج١اء‏ صع .5١0‏ «المجموع) جلا. ص 27*56 
وج4. ص44 . 

0 )2 «المغني) ج27 ص 3877 . 111١‏ «المجموع» ج8. ص 9". 


)2 «(صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج03 ص586١-9١1١21‏ و(صحيح البخاري بشرح 
العسقلاني» ج". ص 481-48١0‏ ومعنى حَجْرَة: أي ناحية عن الناس معتزلة. نستلم: أي 
نستلم الحجر الأسود. انطلقي عنك: أي عن جهة نفسك ولأجلك. 
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5 ما هي واجبات الحج؟ 


واجبات الحج عند الحنفية خمسة: السعي بين الصفا والمروة» الوقوف بمزدلفة, 
رمي الجمار» الحلق أو التقصير» طواف الصدر. 


وبعض الفقهاء يعتبر بعض هذه الواجبات أركاناً للحج. وسنشير إلى ذلك عند 
كلامنا عن هذه الواجبات لأننا سنأخذ برأي الحنفية في أن واجبات الحج هي هذه التي 


ذكرناها عنهم . 
١ 61/‏ - منهج البحث : 


نقسم هذا الفصل إلى خمسة مباحث» ونخصص لكل واجب من هذه الواجبات 
التي ذكرناها مبحثاً على حده على هذا الترتيب الآتي : 


المبحث الأول: السعي بين الصفا والمروة. 
المبحث الثاني : الوقوف بمزدلفة . 

المبحث الثالث: رمي الجمار. 

المبحث الرابع : الحلق أو التقصير. 


المبحث الخامس : طواف الصدر (طواف الوداع) . 


ل 


لعرى ليذرك 
السعي بين الصفا والمروة 
حكم هذا السعي: 


اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة - أي مدى مشروعيته ومدى 
طلب الشرع له -. فمنهم من قال: إنه ركن, ومنهم من قال: إنه واجب. ومنهم من 
قال: إنه سنة. ونذكر فيما يلي هذه الأقوال» ومن قال بها. وحجتهم فيما قالوه. ثم نبين 
الراجح من هذه الأقوال. 


4 القول الأول: إنه ركن: 


السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح ولا يتم بدونه؛ لما رواه 
الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجرانة قالت: «رأيت رسول الله يل يطوفُ بِينَ الصفا 
والمروة والناس بين يديه. وهو وراءًهم2. وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي تدوز 
به إزاره وهو يقول: اسعُوًا فإن الله كتب عليكم السعي». وروى الإمام أحمد عن صفية 
بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي 6ه بين الصفا والمروة يقول: «كتبٌ عليكم 
السعي فاسعوا». قال الشوكاني بعد أن ذكر هذين الحديثين: استدل به من قال إن 
السعي فرض وهم الجمهور9”*"" , ومنهم المالكية. والشافعية» وأبو ثور. وإسحاق. 
ورواية عن أحمد'"2 وهي التي اختارها فقهاء الحنابلة المتأخرون*"" , 


.6١٠ص «نيل الأوطار» للشوكاني, جه.‎ )17١*( 

)170١(‏ «الشرح الصغير» للدردير. و«حاشية الصاوي» ج١.»‏ ص”77, «المجموع» ج8؛ ص الاء 
و«المغني) جا ص7894-588. 

(1700) «كشاف القناع» ج١2‏ ص579: «العمدة وشرحها العدة» تأليف بهاء الدين المقدسي», - 


"15 


ممكدل ليذ القولك آيضا بماتزورى عن عائشة د رضن الله عنها ‏ قالت: «ما أتم الله 
حجّ امريءِ ولا عمرتة لم لف بين الصفا والمروة)" "23 , 


: القول الثانى : إنه واجب‎ ١5. 


السعي بين الصفا والمروة ليس فرضاًء وبالتالي ليس هو ركنا من أركان الحج. وإنما 
هو واجب. وهذا قول أبي حنيفة» والثوري» والزيدية» والقاضي أبي يعلى الحنبلي . 

واحتج الحنفية لقولهم إنه واجب» بأن ركن الحج هو زيارة البيت. والوقوف بعرئة 
كما ذكرناه عنهم فيما سبق ولا دليل على أن السعي فرض حتى يعتبر ركنا من أركان 
الحج ‏ وحديث عائشة الذي أخرجه مسلم وفيه: «ما أتم الله حج امرىء . . . الخ» فيه 
إشارة إلى أنه واجب وليس بركن ؛ لأنها وصفت الحج بدونه بالنقصان لا بالبطلان. وفوت 
الواجب هو الذي يوجب النقتصان» بينما فوت الفرض د الركن - يوجب الفساد أو 
البطلان. وأما قول النبى ككل في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: «كتبٌ الله عليكم 
السعيّ» فمعناه حكم الله تعالى » وحكمه تعالى هو ما شرعه من الإيجاب. أو الندب» 
أو الإياحة» أو التحريم. فلا يكون لهم حجة على الفرضية ولا يكون ركنا أو نحمله 
على الوجوب توفيقاً بين الأدلة صيانة لها عن التناقض . وهُذا ما نقول به فهو واجب وليس 
بفرض» فلا يكون ركناً؛ لأن الفرض ما ثبتت فرضيته بدليل مقطوع لصمته دلالة 
وسنداد: :207 , 


5١‏ القول الثالث: إنه سنة: 


السعي بين الصفا والمروة سنة ليس بركن ولا واجب, ولا تجب بتركه دم وهذا قول 
عطاء. ورواية عن أحمد فلا يجب بتركه دم. وروي هذا القول عن ابن عباس وأنس» 
وابن الزبيرء وابن سيرين لقول الله تعالى: طفلا جُنَاحَ عليه أن يَطوْفَ بهما» ونفي 
الحرجعن فاعله دليل على عدم وجوبه. فإن هذا رتبة المباح» وإنما ثبتت سنية السعي 
بين الصفا والمروة بقوله تعالى : ظإِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله. فْمَنْ حَسٌ البيتَ أو 


- ص5١75.‏ 
)١17١(‏ «البدائع» ج27 ص""1 . 


"1 


ين 3 ل 
علما لطاعة اللهت "3 , 


ولكن يرد على هذا القول ودليله ما ردت به عائشة - رضي الله عنها ‏ على عروة. 
ورواه عنها الإمام مسلم في وصحيحه) عن عروة قال: قلت لعائشة : «ما أرى علي جناحاً 
أن لا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لمَ؟ قلت: لأن الله -عز وجل يقول: «إِنَ 
الصَّفا والمروة من شعائر الله. . . » الآية» فقالت: لو كان كما تقول لكان «فلا جناح 
عليه أن لا يطوف بهماء إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا «لمناة» 
في الجاهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما قدموا مع النبي كله للحج 
ذكروا ذلك لهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. فلعمري ما أتمٌ الله حجّ من لم يطف بين 
الصفا والمروة)23"'8 , قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الخبر: «قال العلماء : هذا 
مين ديق للها وقهمنهنا القافت 4 وكنير معرقتها :يدقائق الألفاظء الآن الآية الكرسة اما 
دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوّف بهماء وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي 
ولا على وجوبهء فأخبرته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الآية ليست في دلالة الوجوب ولا 
لعذمه. وبينت السبب في نزولهاء والحكمة في نظمهاء وأنها نزلت في الأنصار حين 
تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام. وأنها ‏ أي الآية ‏ لوكانت كما يقول 
عروة لكانت: «فلا جناح عليه أن لا يطَوْفَ بهما». وقد يكون الفعل واجباًء ويعتقد إنسان 
أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة» وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز 
فعلها عند غروب الشمس فسأل عن ذلكء, فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن صليتها 
في هذا الوقت. فيكون وان في ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهنعي23"'9 , 


- القول الراجح : 
والراجح أن السعي بين الصفا والمروة» واجب وليس بركن» فيجب بتركه دم؛ لأن 


(17077) «المغني» ج*, ص84" «نيل الأوطار» جه ص5ه. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» 
ج*ء ص4:49. 

(170) أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» هذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها ‏ بروايات وألفاظ 
متعددة. انظر وصحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص١74-5.‏ 

(1709) «وصحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص١7.‏ 


"16 


دليل من أوجبه على أنه ركن دل هذا الدليل على مطلق الوجوب لا على كونه ركنا لا يتم 
الحج إلا به . وما جاء في بعض الأحاديث الشريفة قوله يك: «كُتبَ عليكم الحج» . فهذا 
يدل على أنه مكتوب, وهو الواجب. وأما الآية الكريمة : لإنَّ الصّا والمروة من شعائر 
الله فمن حجٌ البيت أو اعتمر فلا جُناحَ عليه أنْ يطَوْفَ بهما»ه. ٠‏ فإنها نزلت لما تحرج ناس 

من السعي في الإسلام لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية لأجل صنمين كانا على 
الصفا والمروة كما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها 2100© 


١5“‏ مقدار السعي بين الصفا والمروة: 


السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط لفعل النبي كله وإجماع الأمة على ذلك 
ويعدُ من الصفا إلى المروة شوط. ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. وإذا شكُ في عدد 
أشواطه, .وهو في السعي أخذ بالأقل في عدد أشواطه لأنه هو المتيقن. وإذا شك في 
ذلك بعد فراغه من السعي لم يلتفت إليه(271©. 


54 - ركن السعي : 


ركن السعي الذي يتحقق به هو كونه بين الصفا والمروة» سواء ء كان بفعل نفسه أو 
فكل قير عند عون لد ل ا اي اي ل د 
راكباً. وإن كان قادراً على المشي بنفسه فحمله غيره أو ركب هو دابة أو نحوهاء لزمه 
دم عند الحنفية؛ لأن السعي بنفسه عند القدرة على المشي واجبء فإذا تركه فقد ترك 
فالواجب من غير علة, فيلزمه دم جبراً للواجب الذي أخخلٌ بالإتيان به على الوجه 
المشروع, كما لو ترك المشي في الطواف حول البيت من غير عذر"7©. 

وقال الشافعية, والحنابلة» ومن وافقهم: الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر, 
فإن ركب بدون عذرء كان ذلك خلاف الأفضل ولم يكن بمكروهاء وكذلك إذا سعى به 
نا جازء ولكن الأولى أن يسعى بنفسه ما دام قادراً على المشي2"5. 


)١17١(‏ «المغني» جلاء ص4خ8". 

)١71١١(‏ «البدائع» ج237 ص”1*77, «المغني» ج”. ص787, «المجموع؛ ج4. صؤلاء «الروض 
النضير» ج37 ص7١1.‏ (؟١171١)‏ «البدائع» ج7؟. ص8"١.‏ 

)١071*(‏ «المغني» ج؟,. ص48”؛ «المجموع» ج48 ص84. 


حلص 


إن شونا - شرائط جوازه وسئئه : 
يشترط لجواز السعي وصحته وما يسن فيه ما يأتي : 


أولاً: أن يكون السعي بعد طواف صحيح ؛ لأن النبي يك مهكذا فعله وقال: «خذوا عنى 
مناسككم». وسواء كان الطواف الذي تقدمه مسنوناً كطواف القدوم. أو فرضاً 
كطواف الافاضة3"19 , 


5 - ولكن هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي., بأن يقع السعي بعد 
الطواف مباشرة دون أن يفصل بينهما فاصلء أم ليس هذا بشرط؟ 


قال الحنابلة : لا تجب الموالاة. قال أحمد: لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح 
أو يؤخره إلى العشي . وكان عطاءء والحسن لا يريان بأسأ لمن طاف بالبيت أول النهار 
أن ي(فخحر السعي إلى العشي » وفعله القاسم وسعيك بن جب لفلف ” 


وعند الشافعية: الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليس واجباًء فلو فرق بينهما 
تفريقاً قليلاً أو كثيراً صح سعيه ما لم يتخلل بينهما الوقوف على عرفة . فإن تتخلل الوقوف 
لم يجز أن يسعى بعده قبل طواف الإفاضة. بل يتعين حينئذ السعى بعد طواف الإفاضة. 
وإن آخرة عن هذا الطواف: زهانا .طويلا سئة أو أكثر جا والعرارة 400 


19 - ثانياً: الترتيب في السعي, وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة لم يعتد 
بذلك الشوطء فإذا صار إلى الصفا كان ذلك بَدْءَ طوافه. واعتمد بما يأتي بعده؛ لأن 
النبي يك بدأ بالصفاء فقد روى الإمام النسائي عن جابر قال: «خرج رسول الله كِ إلى 
الصفا وقال: نبداً بما بدأ الله به ثم قرأ: «إِنْ الصا والمروة من شعائر اللهه,2. 
وبهذا قال الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية2319, 


)١0715(‏ وكشاف القناع» ج21كء ص١االى‏ «المجموع» ج24 ص الى «الشرح الصغير» للدردير» 
ووحاشية الصاوي» جا ص777 . 
)1١ 7/1١‏ «المغني) ج"» ص .27”9١0‏ «كشاف القناع) ج١2‏ ص١١5.‏ 


.١19١ص و«سنن النسائي» جم‎ )1١711( . 875-487 «المجمو »جف ص‎ )١715( 
«المجموع» ج28 ص8لا-5/اء «النهاية»‎ , ١184 «المغني» ج؟. ص27”88 «البدائع» ج؟. ص‎ )1718( 


ححص 


4 ولا يشترط في السعي الصعود على الصفا أو المروة» وإن كان ذلك مستحباً 
وسنةء وإنما الشرط استيعاب ما بين الصفا والمروة بحيث لا يترك من هذه المسافة 
شيءء ويكون ذلك إما بالصعود عليهماء وإما بإلصاق الساقي في عقبيه بأسفل الصفا 
ثم يسعى إلى المروة. فإذا 5 ألصى أصابع رجليه أسفل المروة"27. 


8 - وأما الموالاة بين أشواط السعي فليست شرطاً في ظاهر كلام أحمدء فقد 
أجاز التحدث بين الساعين مثل أن يرى أحدهم من يعرفه في سعيه فيسلم عليه ويسأله. 
وكان عطاء لا يرى بأساً بأن يستريح بين أشواط السعي سنة. وهذا مذهب الشافعية أيضاً 
فقد قالوا: إن الموالاة بين أشواط السعي سنة» فلو تخلل فصل يسير أو طويل بينهما لم 
اعفن وتو كان شهرا أن | 0 أقيمت الصلاة المكتوبة فإن الساعي يقطع سعيه 
ويصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم من الحنابلة؛ والشافعية» والحنفية» فإذا 
فرغ من صلاته عاد إلى سعيهء 0 


والرَمّل في السعي ‏ وهو السرعة في المشي ‏ سنة مستحبة في السعي , 
ما بين الميلين الأخضرين ويكون في كل سعيه. ثم المشي في باقي المسافة حتى يتم 
الساعي سعيه سبعة أشواط. ولو سعى في جميع المسافة بين الصفا والمروة. أو مشى 
في الجميع أجزأه سعيه. وفاتته الفضيلة ؛ لأن اك 1 ا 
فإن ان عمرغالة «إن أسع بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله كل يسعى. وإن 
أمش فقد رأيت رسول الله كه يمشي وأنا شيخ كبير) رواه أبو داود. ولأن ترك الرمل في 
الطواف بالبيت لا شيء فيه فبين الصفا والمروة أولى270, 


١‏ - ولا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر ومن الجنابة والحيض والنفاس 
لجواز السعي بين الصفا والمروة. وهذا مذهب الحنابلة» والمالكية؛ والشافعية, 
لم رهم والحجة لهم قرا رسو 1ه 3 لعائقة - رضي الله عنها ‏ حين 
حاضت: «اقضٍ ما يقضي الحا ع غير أن لا تطوفي» . وقد ذكرنا هذا الحديث من قبل . 


(ؤوكلا١ا)‏ «المغني» ج237 ص 786 «المجموع» ج34 صلثلا. 
)177١(‏ «المغني» جلا ص 273957-48 «المجموع» ج8. ص١43.‏ 488. 
)177١(‏ «المغني» ج", ص7”88. «المجموع» ج8» ص84., «البدائع» ج؟,» ص0١‏ ؛ «مجموع 
الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيميةء ج5١‏ ص78؟7١.‏ 
اميا 


ولكن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر مستحبة فإن سعى بدونها فسعيه صحيح . ولا 
تششرط أيضاً الطهارة عن النجاسة. ولا ستر العورة لجواز السعي ؛ لأنه إذا لم تشترط 
الطهارة عن الحدث الأكثر والحيض وهي أكد فغيرها أولى أن لا تشترط279, 


- وقت السعي : 


وقته الأصلي يوم النحر بعد طواف الإفاضة, ولكن جاز السعي بعد طواف القدوم , 
وجعل ذلك وقتا له ترفيها بالحاج. ورخصة وتيسيرا له. لازدحام الأشغال له يوم 
النحر 27 , 

: حكم السعي إذا تأخر عن وقته الأصلي‎ ١+ 

وإذا تأخر السعي عن وقته الأصلي . - وهو أيام النحر بعد طواف الإفاضة . ينظر: 
فإن كان لا يزال في مكة لم يرجع إلى بلده. فإن عليه أن يسعى ولا شيء عليه؛ لأنه 
أتى بما وجب عليه, ولايلزمه بالتأخير شيء لأنه فعله بعد طواف الإفاضة. وإن رجع إلى 
بلده فعليه دم ذبح شاة ‏ لتركه السعي بغير عذرء وإن أراد أن يرجع إلى مكة فإنه يرجع 
بإحرام جديد؛ لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف الإفاضة لحصول التحلل بهء فيحتاج 
إلى تجديد الإحرام, فإذا عاد وسعى سقط عنه الدم ‏ أي لم يعد يلزمه ذبح شاة _؛ لأنه 
تدلرك تركه السعي فأتى به2"9©. وما ذكرناه هو مذهب الحنفية القائلين: إن السعي 
واجب وليس بركن . 

أما عند القائلين: إن السعي ركن., فإن من فاته فعليه أن يأتي به ولو طالت مدته. 
جاء في «المجموع) في فقه الشافعية : «وأما الموالاة بين الطواف والسعي فسنة. فلو فرق 
بينهما تفريقاً قليلاً أو كثيراً جاز وصح سعيه. . .». وفي «المجموع)» أيضا: «فإنه يجوز 
تأخيره - أي تأخير السعي عن الطواف ‏ سنين كثيرة» ولا آخر له ما دام حيأ بلا 

خلاف)3152 , 


)١77(‏ «المغني» ج"اء ص788؛ «المجموع» ج48. ص84. 
)١7776(‏ «البدائع» ج؟. صه١١.‏ 

. ١1"هص «البدائع» ج37‎ )١774( 

.87 «المجموع) ج28 ص'ا3‎ )١775( 


ا سعي النساء : 


أحكام السعي التي ذكرناها في الفقرات السابقة تسري على النساء في سعيهن بين 
الصفا والمروة. فما هو شرط لجواز سعي الرجال هو شرط لجواز سعي النساء. هذا هو 
الأصل مع بعض الاستثناءات. حيث تختلف المرأة عن الرجل فيما هو شرط أو مستحب 
في السعي بالنسبة للرجل. ونذكر فيما يلي بعض ما تختص به المرأة في سعيها بين 
الصفا والمروة . 

ه8٠‏ سعي الحائض : 

قلنا: إن الطهارة من الجنابة والحيض ليست شرطاً لجواز السعي. فالسعي يجوز 
مع فقدها. ولكن هذه المسألة فيها شيء من التفصيل. فقد قال الحنفية: إنما يجوز 
سعق_التعتب. والجحائضن :إذا كاك طوافهها: بالنيت قدا حضل” وهما خلى طهارة مق التجثابة 
والحيض؛ لأن السعي مرتب على الطواف ومن توابعه. وحيث إن الطواف مع الجنابة أو 
الحيض لا يُعتد به ولا يعتبر. فكذا السعي الذي هو من توابعه ومرتب عليه. 

وغلى: هذ إذا كان الطواف بالبيث"قذ حصضل صخيجا مجزيا بان كان علن طهارة من 
الجنابة والحيض. فإن سعي الجنب والحائض يقع صحيحاً تبعا له أي للطواف 
بالبيت - لوجود شرط جواز الأصل إذ التبع لا يفرد بالشرط. بل يكفي شرط الأصل . 
والحتنامل :فإن "الطرافئه بالتيت علو الظهارة شن الجاية والتريفن فو مو انط تسواة 
السعي سواء كان هذا السعي على طهارة عن الجنابة أو الحيض أم لم يكن270, 


15 - تعقيب على تفصيل الحنفية في سعي الحائض: 


قلنا في الفقرة السابقة إن الحنفية يشترطون لجواز سعي الحائض أن يسبقه طوافها 
بالبيت وهي طاهرة من الحيض والجنابة . وقولهم هذا محل نظر ويرد عليه بما يأتي : 


أولاً: روى الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «قدمتٌ مكة 
006 ء؟, 4 0 
وأنا حائض » ولم اطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة . قالت*: فشكوت ذلك إلى 
5١‏ 117) «البدائع» ج؟. صه"١.‏ 


يفف 


رسول الله ككل فقال: افعلي كما يفعل الحاحٌ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري». وروى البخاري أيضاً حديثاً عن جابر بن عبد الله جاء فيه: «وحاضت 
عالق رين الله عنها ‏ فَنَسَكَتُ المناسك كلها غيرٌ أنها لم تطفُ بالبيت» فلما 
طهُرَتْ طافت بالبيت»2"7. وقد جاء في شرح هذين الحديثين لابن حجر 
العسقلاني : «وقال ابن بطال: كأن البخاري فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام : 
«افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» أن لها أن تسعى» . ثم قال ابن 
حجر العسقلاني: «وحكى ابن المنذر عن عطاء قولين فيمن بدأ بالسعي قبل 
الطواف بالبيت. وبالإجزاء قال بعض أهل الحديثء والقائلون بالإجزاء ‏ أي 
بجواز وصحة السعي قبل الطواف بالبيت » احتجوا بحديث أسامة بن شريك أن 
رجلا سأل النبي كل فقال: «سعيثٌ قبل أن أطوف, قال: طف ولا حرج»9"9©. 
فالحائض تفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيتء» وإن لها أن تسعى قبل الطواف 
استناداً إلى حديث أسامة بن شريك وسعيها صحيح مجزيء. فمنع الحائض من 
السعي حتى تطهر وتطوف, ثم تسعى إذا لم تكن قد طافت بالبيت وهي طاهرة» 
هذا المنع لا وجه له والأحاديث التي ذكرناها تدفعه. 


, ثانياً: قال ابن حزم : «وجائز في رمي الجمرة», والحلق والنحر والذبح‎ ١/0 
والطواف بالبيت  طواف الإفاضة » والسعي بين الصفا والمروة أن تقدم أيها شئت‎ 
لا حرج في شيء من ذلك. ثم ساق ابن حزم حديث أسامة بن شريك الذي‎ 
ذكرنا محتجاً به لقوله. وقال : فأخذ بهذا جمهور السلف:279. وإذا جاز‎ 
تقديم المناسك بعضها على بعض. غير الموقتة بوقت كالوقوف بعرفة. جاز تقديم‎ 
السعي بين الصفا والمروة على الطواف بالبيت. كما هو قول عطاء في أحد قوليه»‎ 
وقول الظاهرية. وحيث إن السعي لا يشترط له الطهارة» وحيث إن النبي يلهِ أذن‎ 
للحائض أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت», وأن لها السعي وهي‎ 
حائض., فلها السعي وهي حائض قبل أن تطوف بالبيت بعد طهرها.‎ 


(/1071) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جلاء ص”6014-50. 
)1١0774(‏ ( صححيح البخاري بشرح العسقلاني» ج27 ص8١6.‏ 
)١778(‏ «المحلى» لابن عنزمء جلا ص١84١1-؟187.‏ 
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م1 - ثالثاً: قال شيخ الإسلام انق توي 3 ارولو قدميت“" المراة إلزع مك جائضا لم 
تطف بالبيت؛ لكن تقف بعرفة. وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا 
الطواف. فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك, ثم تطوف. وإن اضطرت إلى 
الطواف. وطافتء أجزأها ذلك على الصحيح من قول العلماء)!""2. ومعنى 
ذلك أن ابن تيمية يرى جواز سعيها وهي حائض دون انتظار إلى أن تطهر وتطوف 
ثم تسعى . وأنها إذا اضطرت إلى الطواف بالبيت وهي حائض. جاز لها ذلك. 
وبهذا الجواز لعذر الاضطرار يعتبر طوافها صحيحاً. أو بحكم الصحيح» فيجوز 
لها أن تسعى, واعتبار سعيها قد وقع بعد طواف صحيح فيصح سعيها هذا على 
وَل التجيفة. 


ام ١‏ لا يسن للمرأة الصعود على الصفا والمروة: 


الصعود على الصفا والمروة عند القيام بالسعي بينهما مسنون ومستحب للرجل» 
ولكن لا يسن ذلك للمرأة» لثلا تزاحم الرجال, فكان ترك ذلك أستر لهاء وهذا ما صرح 
به الحنابلة*27. وهو مذهب الزيدية فقالوا: يندب للرجل فقط صعود الصفا والمروة في 
حال السعيء وأما المرأة فالوقوف في أسفل الصفا والمروة أزكى لها" . 


لا رمل على المرأة في السعي بين الصفا والمروة: 


قال الإمام الشافعي : لا رمل على التساء) ولا سعي بين الصفا والمروة. ولا 
اضطباع. وذلك لأنهن مأمورات بالاستتار. والاضطباع والرمل مفارقان للاستتار""©. إلا 
أن فقهاء الشافعية جعلوا فى هذه المسألة قولين أو وجهين: 


(170) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جلاء ص١81١185-1.‏ 

(107*1) «المغني) جلا ص3810 . 

(177) «شرح الأزهار» في فقه الزيدية, ج7؟. ص”١١.‏ 

(م17) «الأم» للشافعي» ج7. ص6؟1١‏ . وقوله : لا رمل على النساء أي في الطواف بالبيت. ولا سعي 
بين الصفا والمروة؛ أي: لا رمل عليهن في موضع الرمل وهو ما بين الميلين الأخضرين. 
والمقصود بالسعي هنا: الإسراع في المشي فهو بمعنى الرمل. والذي نعني : الإسراع في 
المشي مع تقارب الخطا دون وثبء وقد ذكرنا ذلك من قبل كما بينا معنى الاضطباع: فقرة 
15 و"15). 


حا 


فقد جاء في «المجموع» في فقه الشافعية: «أما المرأة ففيها وجهان: 


الصحيح المشهورء وبه قطع الجمهور أنها لا تسعى في موضع السعي . بل تمشي 
جميع المسافة سواء كانت نهارا أو ليلا في الخلوة ؛ لأنها عورة وأمرها مبني على السترء 
ولهذا لا ترمل في الطواف. 


(الثاني): أنها إن سعت في الليل حال خلو المسجد. استحب لها السعي في 
موضع السعي كالرجل)0379 , 


ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية على الصحيح المشهور عندهم, فقد جاء في 
«المغني) لابن قدامة الحنبلي : «ولا ترمل المرأة في طواف ولا سعي )031290 , وهو مذهب 
الزيدية فقد قالوا: «يندب للرجل فقط السعي بين الميلين في كل شوط, أما المرأة فلا 
تهرول في طوافها ولا سعيها”"©. وهو مذهب الجعفرية أيضاً فقد قالوا: والسعي هو 
أن يسرع الإنسان في مشيه إن كان ماشياً وإن كان يركب دابة حرك دابته في الموضع 
الذي ذكرناه. وذلك على الرجال دون النساء""2 , 


(1784) «المجموع» ج4: ص84. 
(ه*7١)‏ «المغني» ج"اء ص7١7”1.‏ 

(175) «شرح الأزهار» ج؟. ص؛4١١.‏ 
1719 ) «النهاية» للطوسي» ص544 . 


اضيا 


مص (لذارف 
الوقوف بمزدلفة 
0 - حدود المزدلفة : 


حدّ المزدلفة ما بين وادي مُحسّر ومأزمي عرفة» وليس الحدان منها. ويدخل في 
المزدلفة الشعاب والجبال الداخلة في الحدّ المذكور©2. 


أسماؤها: 
المزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة. جَمعء المشعر الحرام79©. 


.1١7-1١١57ص «المغني» ج. ص١45, «المجموع» ج4.‎ )١178( 
ووادي مُخَسّر  بضم الميم وفتح الحاء وكسر الشين المشددة  موضع فاصل بين منى‎ 
ومزدلفة, وسمي بذْلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيا وكلّ من السير: «المجموع»‎ 
ج34 ص"17.‎ 
مأزمي عرفة: المأزم هو المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ويتسع ما وراءى‎ 
انظر «النهاية في غريب الحديث ب/الأثر» لابن الأثير ج4» ص7588.‎ 

(179) «المغني) جء ص١45.‏ وفي «النهاية» لابن الأثير. ج؟. ص١٠7:‏ «سمي المشعر الحرام 
(مزدلفة) لأنه يتقرب إلى الله فيها». أو أنها سميت بذّلك ليتقرب الحجاج منها إذا أفاضوا من 
عرفات متوجهين إليها. وقيل: سميت (مزدلفة) لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي 
ساعاته : «المجموع» ج4. ص؟١؟١.‏ 

وسميت باسم جَمع - بفتح الجيم وإسكان الميم ‏ لاجتماع الناس بها وهي كلها من 
الحرم: «المجموع» ج8.: ص7؟١.‏ وفي «المجموع» بشأن معنى المشعر الحرام ج48 
ص ١74‏ : وأما المشعر الحرام فبفتح الميم. ومعنى الحرام : المحرم أي الذي يحرم فيه الصيد 
وغيره لأنه من المحرم. واختلف العلماء في المشعر الحرام هل هو المزدلفة كلها أم بعضها وهو 
قح خاصة وسمي مشعراً لما فيه من الشعائر وهي معالم الدين وطاعة لله تعالى . 


يفف 


إلا أن الإمام النووي قال عن المشعر الحرام : إن مذهب الفقهاء على أنه اسم لفزح 
المزدلفة» وقد جاء في الأحاديث ما يدل على المذهبين”؟"23. 


١38‏ - هل يجب الوقوف أو المبيت في مزدلفة؟ 


من المعلوم أن المجيء إلى مزدلفة يكون بعد إفاضة الحجاج من عرفات بعد غروب 
الشمسء فيصلون المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخيرء ويذكرون الله ويدعونه. 
قال تعالى : #فإذا افضتم من غرفات. فاذكروا الله عند المشعّر الحرام 2"404. ولكن 
هل يجب المبيت في مزدلفة؛ أم يكفي الوقوف بها؟ وهل يجزىء المرو يها دون مبيت 
ولا وقوف؟ أقوال للفقهاء نوجزها في الآتي : 

84 - أولاً : قال الحنابلة : المبيت بمزدلفة واجب. ومن تركه فعليه دم. وهذا 
قول عطاء. والزهري. وقتادة. وأبي ثورء وإسحاق. وهو أصح القولين عند فقهاء 
الشافعية. وهو مذهب الزيدية. والحجة لهذا القول ‏ كما قال ابن قدامة الحنبلى -: «إن 
النبي يِه بات بمزدلفة. وقال: «خذو عني مناسككم» وهذا يعني أن العنيت 


و الام 


6 وهذا المبيت يتحقق بالحضور بمزدلفة في ساعة من النصف الثاني من 
الليل - ليلة النحر - كما صرح بهذا الشافعية. ورتبوا عليه أن من خرج من مزدلفة قبل 
منتصف الليل - ولو بوقت يسير -» ولم يعد إل مزدلفة فقد ترك المبيت ولزمه دم - ذبح 
شاة . ولكن إذا عاد إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر أجزأه ذلك ولا شيء عليه» وبهذا أيضاً 
قال الحنابلة3":5 , 


كم" ١‏ وقال الحنفية : السنة أن نيث الحاج ليلة النحر بمزدلفة. ولكن المبيت فيها 
)١750(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج23 صض١؛.‏ 
)١741(‏ [سورة البقرة: الأية. . .]. 


)١ 77‏ والمغنر اج”ء ص١245‏ «المجموع» ج8. ص/7ا؟١»‏ شرح الأزهار» ج237 ص9١١.‏ 
(11755) «المجموع» ج24 ص8؟1١21‏ «المغني) ج”27 ص9؟14. 


ل 


ليس واجباء إنما الواجب هو الوقوف فيها فيما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع 
الشمس. فمن حضر بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف فيهاء سواء بات فيها أو 
لم يبت». وسواء وقف فيها أو لم يقف. وإنما مر مروراً بها وذلك؛ لأن ركن الوقوف 
وحقيقة كينونته بمزدلفة ‏ أي حصيله كائناً فيها-. وإن قل مكثه فيهاء فإذا لم يحصل له 
شيء من هذا الحضور فيها في هذا الوقت. فقد فاته الوقوف بمزدلفة2؛"" . 

817 - وعند المالكية: الواجب هو نزول الحاج بمزدلفة ومكثه فيها بقدر ما يكفي 
من الوقت لحط رحاله. وأدائه صلاة العشائين: المغرب والعشاءء وتناوله شيئاً من طعام 
وشراب. فإن لم ينزل ويمكث هذا القدر من الوقت فعليه دم وإن نزل ومكث القدر 
الذي ذكروه فلا دم عليه في أي وقت خرج من مزدلفة, أما المبيت فيها فقد قالوا: هو 


مندوبت0747), 
4“ 2 مكان المبيت والوقوف: 


والمبيت بمزدلفة يجوز أن يكون في أي جزء منهاء وكذلك الوقوف يجوز أن يكون 
في أي جزء من مزدلفة5؛"" . 


84 2 ما يستحب في الوقوف. أو المبيت بمزدلفة : 


إذا بات الحاج بمزدلفة. أو وقف فيها ولم يست يستحب أن يعجل صلاة الفجر 
فيصليها في أول وقتها ليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام. فإذا فرغ من صلاته؛ 
وقف عند المشعر الحرام وهو قح مكان في المزدلفة ‏ فيصعد عليه إن أمكنه وإلا وقف 
عنذده فيذكر الله تعالى ويدعوه وهو مستقبل الكعبة المشرفة. قال تعالى : «فإذا أفضتم 
من عرفات» فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4. ويقف حتى يسفر الصبح جداً لحديث 
جابر أن النبي للد «لم يزل واقفا حتى حشر جدان فالسنة أن يقف الحاج حتى يسفر 
الصبح جداًء وبهذا قال الحنابلة, والشافعية» والحنفية. ثم يخرج إلى منى . 


(ه:/١)‏ «البدائع» ج20 ص13”56. 


)1١7/55١‏ «الشرح الصغير» للدردير. و«حاشية الصاوي» ج١.‏ ص 77/9 . «المغني» اج ص1712. 
)1١1759(‏ «البدائع» جك“ ص 201756 «المجموع) ج24 ص9١ .١‏ 


احص 


الخروج من مزدلفة إلى منى : 


قال ابن قدامة في «المغني»: «لا نعلم خلافاً في أن السنة الدفع ‏ أي الخروج من 
مزدلفة إلى منى - قبل طلوع الشمس. وذلك لأن النبي كله كان يفعله». وبهذا قال 
الحنابلة» والشافعية2748©, 


وقال المالكية: يندب الخروج من مزدلفة إلى منى بعد صلاة الصبح فيها بغلس قبل 
أن تتعارف الوجوه*؛"2. وقد رد ابن قدامة على قول المالكية بأن النبى يك بعد أن صلى 
الصبح بمزدلفة, صعد على (قرع) وعو جبل معروف بمزدلفة. وظل يذكر الله ويدعو حتى 
أسفر الصبح. ثم خرج إلى منى» وأن عبد الله بن عمر وابن مسعودء وابن الزبير كانوا 
لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد أن يسفر الصبح**""2. 

وقال الحنفية : لو خرج من مزدلفة بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر. فد أساء 
لتركه السنة ولا شىء عليه22"37 , 


: -فوات الوقوف بمزدلفة‎ 6١ 


وأما حكم فوات الوقوف بمزدلفة عن وقتهء ينظر: إن كان لعذر فلا شيء عليه. لما 
روي أن النبي كك قدم ضَعَفَةَ أهله ولم يأمره بالكفارة. وإن كان فواته لغير عذر فعليه 
دم - ذبح شاة _؛ لأنه ترك الواجب من غير عذر. والترك في هذه الحالة يوجب 
الكفارة 2379 , 


.2 وقوف النساء بمزدلفة : 


الوقوف بمزدلفة مشروع في حق النساء كما هو مشروع في حق الرجال. ولا يشترط 
لوقوفهن في مزدلفة الطهارة عن الحيض كما ذكرنا. فإذا أفضن من عرفات». ووصلن إلى 


(1744) «المغني) ج"ء ص 477-57١‏ » «البدائع» ج؟. ص1*5. «المجموع» ج8. ص 777-١71‏ . 
)١1744(‏ «الشرح الصغير» للدردير. و«دحاشية الصاوي» ج١.‏ ص79 . 

)١76١(‏ «المغني» ج”ء ص7 5. «نيل الأوطار» جه ص517-57. 

.١"56ص «البدائع» ج؟.»‎ )١781١( 

(؟ه7١)‏ «البدائع» ج37 ص1*5٠ء‏ وضعفة أهله هم النساء والصبية ونحوهم . 


خرف 


ذكر الله تعالى. ومن مبيت في مزدلفة؛ أو وقف فيها على النحو الذي فصلناه. 


وقد ذكر بعض الفقهاء سقوط وجوب الوقوف عن المرأة بعذر الزحمة بمزدلفة. كما 
أجازوا للنساء الخروج من مزدلفة قبل الفجر مع أن السنة الخروج منها بعد أن يسفر 
الصبح كما ذكرنا. وعن هذين الأمرين أذكر ما يلي :- 


- سقوط وجوب الوقوف عن المرأة : 


جاء في «البدائع» للكاساني في فقه الحنفية: «هو - أي الوقوف بمزدلفة ‏ واجبء 


إلا أنه قد يسقط وجوبه لعذر من ضعف أو مرض أو حيض. حتى لو تعجل ولم يقف 
لاشىء عليهعي02"9 , 


وفي «الدر المختار» - والكلام في الوقوف بمزدلفة -: «ولكن لو تركه بعذر كزحمة 
بمزدلفة لا شيء عليه»). وقال ابن عابدين في حاشيته المسماة «رد المحتار على الدر 
المختار»: وهي في فقه الحنفية, تعليقا على عبارة «الدر المختار». قال ابن عابدين: 
«قوله كزحمة, عبارة اللباب: إلا إذا كان لعلة أو ضعف,. أو يكون امرأة تخاف الزحام 
فلا شيء عليه». ثم قال ابن عابدين: «فالأولى تقييد خوف الزحمة بالمرأة» ويحمل 
«إطلاق المحيط» (كتاب فقه) عليه لكون ذُلك عذراً ظاهراً فى حقها يسقط به الواجب 
بخلاف الرجل)»0"*9 , 

١95‏ - خروج النساء من مزدلفة بليل: 

قال الشافعي وفقهاء المذهب الشافعي : «السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن 
من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى» ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة 
الناس لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «استأذنتٌ سودة (أم المؤمنين) رسولَ الله 
كل ليلة المزدلفة تدفمٌ قبِلَهُ ‏ أي تخرج من مزدلفة قبل طلوع الفجر ‏ وقبلّ حطمة 
الناس. وكانت قرا ل فأذن لها) "33 , 
)١769(‏ «البدائع» ج231 ص1556١.‏ 
)١754(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج32 ص١1ه؟7١ه.‏ 
)١76(‏ «المجموع» ج4. ص١‏ "17.ء «مغني المحتاج» ج١.‏ ص0٠١680.‏ 


خرف 


وكذلك قال الحنابلة ففي «المغني): «ولا امت بتقديم الضعفة والنساء. وممن كان 
يقدم ضعفة أهله: عبد الرحمن بن عوف وعائشة, وبه قال عطاء. والثوري, والشافعي, 
وأصحاب الرأي, ولا نعلم فيه مخالفاً. ولأن فيه رفقاً بهم ودفعاً لمشقة الزحام عنهم 
واقتداءً بفعل نبيهم )00 , 


ه06" الأحاديث في خروج النساء من مزدلفة بليل : 


والواقع أن هناك أحاديث كثيرة وردت فى جواز رع التمناع سن 0 00 عاق 


هذه الأحاديث ما يأتى : 


أولاً: أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «نزلنا إلى المزدلفة 
فاستأذنثُ النبي يه سودةً ‏ زوج رسول الله يل - أن تدفع قبل حطمة الناس , 
وكانت امرأة بطيئة ‏ فأذنَ لهاء فدفعت قبل حطمة الناس . وأقما حتى أصبحنا 


نحن ثم دفعنا بدفعه» فلئن كنت استأذنت رسولٌ الله يل كما استأذنت سودة أحبٌ 


١ 5 8‏ 
إليّ من مفروحٍ ”0 


ثانياً: في رواية م مسلم عن غائشة قالت: «كانت سودة (أم المؤمنين رضي الله 
يا اما ثبطة ‏ أي ثقيلة ااا وول اناك اسم مق يي عاق 
مزدلفة - بليل تأذن لها. فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فليتني كنت 858 
رسولٌ الله يكِِ كما استأذنتهُ سودة. وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمامع8*"©. 


ثالثاً: وروى الإمام مسلم «عن أم حبيبة - رضى الله عنها أن النبي كه بعث بها من 
جَمع بليل ). وراك سل عن الوتغناين وال «بعثني رسول الله كله في الضعفة 
من جمع بليل)0"*9 , 


(5ه7١)‏ «المغني» ج". ص"7؛ . 

(117619) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص0177-075 وحطمة الناس: زحمتهم . وقولها: 
مفروح به: أي ما يفرح به من كل شيء: المرجع المذكور؛ ص .87١‏ 

(1764) «صحيح مسلم بشرح النووي) جفء ص 39-58 . 

(1/59) «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص ١٠‏ 4. 


يضرف 


رابعاً: وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - وأن رسول الله كد أذن لضعفة الناسٍ من 
المزدلفة بليل» رواه الإمام أحمد("375 , 


خامساً: وفي صحيح مسلم أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان يقدم ضعفة أهله فيقفونَ 
عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل . فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل 
فيفك الإما وقبل أن يدق فمنهم من يقدمٌ منى لصلاة الفجر - أي عند صلاة 
الفجير - ومنهم من يقدمٌ بعد ذلك» » فإذا قدموا رمى الجمرة» وكان ابن عمر يقول: 
أرخص في أولتك رسول الله 07000. 


ويستفاد من هذه الأحاديث الشريفة جواز خروج الضعفة من مزدلفة بليل ‏ أي قبل 
ونحوهه 9" , 


: خروج مرافقي النساء من مزدلفة بليل‎ ١191 


فلن إن الرخخصة ردك للتساء في الخروج من مزدلفة ليلاء كما تشمل هذه الرخصة 
الصمية الصغار مع النساء كما دل على ذلك خبر مسلم عن ابن عباس وقد ذكرناه. 
ورخصة الخروج من مزدلفة بليل -أ 5 قبل طلوع الفجر ‏ تشمل مرافقي النساء الذين 
يقومون بخدمتهم أو برعايتهم. فقد ورد في حديث مسلم عن ابن عباس قوله : «بعثنو 
رسول الله كَلِْ في الضعفة من جَمُْع ‏ أي مزدلفة ‏ بليل ». وقد يكون المرافق من موالي 
المرأة كما فى حديث أسماء الذي رواه البخاري عن عبد الله مولى أنسدماء بنت أبي بكر 
وفيه : أنه خرج مع أسماء من مزدلفة بغلس إلى (منى) فرمت الجمرة ثم صلّت الصبح 
بمنزلها (بمنى)2"59 , 


)١7(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. جه. ص54. 
)1751١(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9.» ص١4‏ . 
(1751) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني») جا ص5758-577, «نيل الأوطار» جه. ص589-54. 
(1758) «صحيح البخاري بشرح العيني) ج١٠.‏ ص7١-18.‏ 
والغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح: «النهاية لابن الأثير»ه ج”ء 
ص /7/ا#. 


انضرف 


ويبدو لي أنه إذا كان مع المرأة زوجها أو محرم منها يرافقها في حجهاء وأخذت 
المرأة برخصة الخروج من مزدلفة أن لمرافقها (زوجها أو محرم منها) يخرج معها فتشمله 
الفجر. 1 


١548‏ - خر وج النساء من مزدلفة ليلا هل هو واجب أو رخصة؟ 


خروج النساء من مزدلفة ليلا - أي قبل طلوع الفجر- ليس بواجب. وإنما رخصة 
لهن بدليل أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تأخذ بهاء ولم يأمرها بها النبي كله. ولكن 
مع هذا يمكن القول: إن المستحب للمرأة أن تأخذ بهذه الرخصة إذا خشيت الزحمة 
بدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ كما جاء في الحديث قولها: «فليتني كنت 
استأذنتُ رسول الله يل كما استأذنته سودةٌ ‏ أي في الخروج من مزدلفة ليلا -». 

وعلى هذا الأساس كما يبدو قال الشافعية وغيرهم: يستحب للنساء والضعفة 
تقديمهم أي خروجهم من مزدلفة إلى منى ليلا - معللين ذلك بقولهم : «لثلا يتأذوا 
بالزحام»9"""©. ولكن إذا أمنت المرأة الزحام . بأي سبب كانء فالمستحب في حقها أن 
لا تاحذ بالرخصة فتقف في المزدلفة أو تبيت. 


)١755(‏ «مغني المحتاج» ج١2‏ ص .5٠0٠١‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) جا ص175. 


غوف 


لمت (لنااتكت 
رمي الجمار في منى 


8 معلى رمي الحمار' 


الجمار: هي الأحجار الصغار. منه سميت حجار الحج للحصى التي يرمى بها. 
وأما موضع الجمار ب (منى) فسمي جمرة لأنها ترمى بالجمارء وقيل: لأنها مجمع 
الحصى التي يرمى بها2©"0. فرمي الجمار في اللغة هو القذف بالأحجار الصغيرة وهي 
الحصى., وفي عرف الشرع : هو القذف بالحصى في زمان مخصوص ومكان مخصوص 
وعدد مخصوضص 070 , 


- دليل وجوبه: 


ودليل وجوب رمي الجمار السنة النبوية القولية والفعلية» فقد روى الإمام مسلم في 
(صحيحه) 9و 0 قال: «رأيث النبيّ كَكِْهُ يرمي ع راحلته يوم م النحر قزل : لتأحذوا 
عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حججتي هذه» . ويقول الإمام النووي في 
شرحه لهذا الحديث: ومعنى خذوا مناسككم أي: أن هذه الأمور التي أتيت بها في 
حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته. وهي مناسككمء فخذوها 
عني واقبلوها واحفظوهاء واعملوا بها وعلموها الناس277©. وعن على رضي الله عنه - 
أن رجلا قال: «يا رسول الله: إني ذبحثُ قبل أن أرميّ. قال: ارم ولا حرج». وأمره 
ككِيهِ يدل على الوجوب . 


)١776(‏ «النهاية» لابن الأثير» ج١1‏ ص787., «طلبة الطلبة» للنسفي.» ص5". 
)١775(‏ «البدائع» ج؟. ص/ا"1 . 


[(فتهقة لاصحيح مسلم بشرح النووي» عق ص4 58-4. 


وقال القرطبي : يلزم من قوله يك : «لتأخذوا مناسككم» أن الأصل في أفعاله يَكْ في 
ححته الوجوب» ومنها رمي الجمار» إلا ما خرج منها بدليل كما ذهب إليه أهل الظاهر. 
وهذا قول الشوكاني أيضاً مؤيدا ما نقله عن القرطبي 7": ورمي الجمار واجبء. وبهذا 


الطفلة 


صرح الحنابلة: والشافعية؛ وغيرهم 
١‏ - وقت الرمي : 


أيام الرمي في (منى) أربعة أيام هي : يوم النحر (وهو اليوم العاشر من ذي الحجة 
- أي اليوم الأول من أيام عيد الأضحى -)» وثلاثة أيام التشريق (أي أيام : الحادي عشر. 
والثانني عشر» والثالث عشر من دي الحجة) : ونتكلم فيما يلي عن وقت الرمي في يوم 
7 7 الرمي يوم النحر: بيان أول وقته: 
اختلف الفقهاء في أول وقت الرمي في يوم النحر على أقوال نذكرها فيما يلي» 
ونذكر أدلتهاء ونبين الراجح منها. 
١10+‏ - القول الأول وأدلته: 
والثوري, والنخعي "2 , 
أدلة هذا القول هي ما يأتي: 
أولاً: حديث جابر الذي أخرجه الإمام البخاري وفيه: «رمى النبي كَل يوم النحر, 
ضحىٌ ٠‏ ورمى بعل ذلك بعد الزوال » . وعند الإمام مسلم عن جابر» قال: «رمى 


(1754) «المحلى» لابن حزم. جلاء ص879١-178.‏ «نيل الأوطار للشوكاني. جه. ص6" 
«البدائع» ج؟؛ ص180ء «المجموع» ج48 ص78١:‏ 144. 

)١759(‏ والبدائع» ج؟, ص 175ء «العدة شرح العمدة)) ص7١7,‏ «مغني المحتاج» ج١.‏ ص009. 

. 459 «المغني» ج"اء ص‎ )١770( 


غرف 


رسول الله عل الجمرة يوم النحرء ضحى . وأما بعد فإذا زالت ١‏ لد "نيلف 


ثانياً: أخرج الترمذي عن ابن عباس : «أن النبي كَل قدَّمَ ضعفة أهله ‏ أي من مزدلفة 
إلى منى ‏ وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلعٌ الشسي 00959 ؤرواة أبو داوة عرن 
ابن عباس بلفظ : «قدَّم رسول الله ككل ليله المزدلفة أغيلمة بني عبدالمطلب على 
حُمرات» فجعل يَلطخ أفخاذنا ويقول: أبيْنيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
ال وفي رواية ع داود عن ابن عياس أنه قال: «كان ل الله ككل 
يقدّم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم - يعني لا يرمون الجمرة - حتى تطلع 
العس 4 


6 ووجه الدلالة بهذه الأحاديث», أن حديث جابر صريح في أن النبي كل 
رمى بعد طلوع الشمس. ضحىّ . وأن حديث ابن عباس برواياته وألفاظه المختلفة. تدل 
على ذلك أيضاً؛ لأنه إذا كان من رخص لهم النبي جك بالخروج من مزدلفة بليل منعهم 
أن يرموا قبل طلوع الشمس. فمن لم يرخص لهم بالخروج من مزدلفة ليلا أولى بالمنع 


)1/1/1١(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج48 ص8١7.‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج24 
ص/48-47» ورواه أبو داود في «سننه» جه. ص47 4 . والترمذي في «جامعه» ج"ا. ص178". 
والنسائي في «سئنه» جه ص4١5.‏ وابن ماجه في «سئنه» ج17 ص 2.٠١١4‏ والدارمي في 
«وسئنه» جلا ص١51.‏ 

, «جامع الترمذي) جا ص/ا19"» عدف أهله : جمع ضعيف وهم النساء والصبيان والخدم‎ )١0//7( 
ومعنى تقديمهم أي: الإذن لهم بالخروج من مزدلفة ليلا إلى (منى) قبل خروج الحجاج منها‎ 
لثلا يتأذوا بالزحام» بل قال الطيبي : يستحب تقديمهم لهذا الغرض وهو عدم تأذيهم: انظر‎ 
«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جا ص5175-/78.‎ 

)١1/7/*(‏ «سنن أبي داود» جه.ء ص410-514» ورواه النسائي في «سئنه» جه. ص١77»‏ ورواه ابن 
ماجه في «سننه» ج07 ص/ 23٠١‏ ومعنى : 50 تصغير أغيلمة» والمراد الصبيان. 
وحمرات: جمع حمرء جمع حمار. ومعنى يلطخ أفخاذنا: أي يضربها بلين بباطن الكف,. 
وإنما فعل ذلك رسول الله بك ملاطفة لهم. ومعنى : أبِيّني هو تصغير بنيّ. جمع ابن» مضافاً 
إلى النفس . 


(17/4) «سئن أبي داود» جه ص 4١68‏ . 


خرف 


من الرمي قبل طلوع الشمس27. 


5 القول الثاني وأدلته : 


أول وقت الرمي في يوم النحر بعد طلوع الفجر من هذا اليومء فلا يجوز الرمي قبل 
م الوقت» وا! تح الرمي بعد طلوع الفجر قبل الزوال» وهذا قول الحنفية, 
والمالكية, وهو رواية عن الإمام أحمد7©. 


واحتتج الحنفية ‏ كما جاء فى «البدائع) للكاسانى ‏ أن النبى كَل قدّم ضعفةً أهله 
ليلة المزدلفة, وقال لهم : لا ترموا جمرة العقبة حتى تكونوا مصبحين. ثم قال الكاساني : 
فإن قيل قد روي أنه كله قال: «لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس» وهذه حجة 
سفيان الثوري في أن وقت الرمي هو بعد طلوع الشمس» فالجواب كما يقول الكاساني : 
إن هذا الحديث محمول على بيان الوقت المستحب للرمي توفيقا بين الروايتين بقدر 
الإمكان. وبه نقول: إن المستحب في الرمي أن يكون بعد طلوع الهس 0177 


07 القول الثالث وأدلته : 


أول وقت الرمي يوم النحر الذي يجوز فيه الرمي هو نصف الليل من ليلة النحر 
وهذا قول الحنابلة» وبه قال عطاء وابن أبي ليلى » وهو مذهب الشافعي والزيدية . ولكن 
المستحب عند هؤلاء أن يكون الرمي بعد طلوع الشمسء وارتفاعها قدر رمح أي 
ضحىّ -. لما ثبت عن رسول الله كله أنه رمى الجمرة ضحىّ , قال ابن عبد البرّ: أجمع 
علماء المسلمين على أن رسول الله يلك إنما رماها ضحىٌ ذلك اليوه 070 , 


(هلا/ا١)‏ «نيل الأوطار» للشوكاني, جه ص5"60. 

)١0/5(‏ «البدائع» ج؟. ص0ا*1. «المغني» ج*. ص459. «الشرح الصغير» للدرديره و«حاشية 
الصاوي» ج١.‏ ص7876. 

)١١//1(‏ «البدائع» ج؟,» ص/ا17١.‏ والحديث رواه الطحاوي عن ابن عباس : «أن رسول الله يله بعثه 
في الثقل وقال: لا ترموا الجمار حتى تصبحوا». وروى الطحاوي أيضاً عن ابن عباس قال: 
قدّمنا رسول الله كلِهِ أغيلمة بني عبد المطلب من جمع بليل فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أي 
بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس . «شرح معاني الآثاره للطحاوي, ج؟. ص7١7.‏ 

(17178) «المغني» جلاء ص4729-478» «المجموع» ج2»8 ص .١14١‏ «شرح الأزهار» ج؟. ص77١‏ . 


رف 


أولا : 


ثالعاً : 


4 وأدلة هذا القول: 


الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء بنت 
أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما -: «أنها نزلت ليلة جْمْع عند المزدلفة فقامت 
تضلي: ٠‏ فصلّت ساعةٌ ثم قالت : يبي هل غابٌ القمرٌ؟ قلت: :لا. فصَلّتٌ ساعة. 
ثم قالت: ا بِيّ هل غاب القمرٌ؟ قلت : : نعم . قالتٌ: 0١|‏ 
حتى رمت الجمرة. ثم رجعت فصنت الصبح في منزلها, حياس ملم 
هنتاهٌ ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بنيّ إن رسول الله يك أذنَ للطعْن»0797. 


“اغيموا انهنا بها رواء أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. قالت: «أرسل النبي 


يك أم سلمة - رضي الله عنها - ليلة النحر, فرميت الشيرة قبل الفجرء نمم مضت 
فأفاضت» وكان ذلك اليوم الذي 1 1 ألله عد عندها»< 08 


وقالوا: إن الأحاديث التي فيها أن النبي يَكِْهْ رمى بعد طلوع الشمس محمولة على 
الاستحبابت 01410 , 


8 القول الراجح 


والراجح من الأقوال أ ن أول وقت الرمي يوم النحر هو بعد طلوع الشمس. عندما 


ترتفع الشمس ويكون الوقت ضحى للأدلة التالية: 


١ؤ9/ا/ا١1)‏ «(صحيح البخاري بشرح العيني) ج١٠2‏ ص/7ا١21861»‏ ((اصحيح مسلم بشرح النووي» اج 


ص 94"- 4١‏ . قوله: (يا هنتاه»: أي يا هذه. قوله: «ما أرانا»: أي ما نظن. قوله: «غلسنا»: أي 
تقدمنا على الوقت المشروع» وهو من التغليس وهو السير بغلس وهي ظلمة آخر الليل. قوله: «أذن 
للظعن) : أي للنساء. والظعن جمع ظعينة . 

وروى هذا الحديث أيضاً النسائي في «سننه». ولفظه : عن عطاء أن مولى لأسماء بنت أبي 
بكر أخبره قال: جئت مع أسماء بنت أبي بكر منى بغلس فقلت لها: لقد جئنا منى بغلس». 
فقالت: قد كنا نصنع هذا مع من هو خير منك . «سئن النسائي» ج86 ص١7‏ . 


)١1748(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. جه ص58 1ا5. 
)١1781(‏ «المغني» ج7. ص475. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج24 ص8 ؛ . «نهاية المحتاج إلى 


شرح المنهاج» ج"ا. ص758., «المجموع» ج8. ص ,.١14١‏ «كشاف القناع» ج1. ص86١51.‏ 


خرف 


أولا : ورود الأحاديث الصحيحة بأن النبي د رمى يوم النحر جمرة العقبة بعل طلوع 
الشمس» وفي بعض هذه الأحاديث رماها في ضحى يوم النحرء وأفعال النبي كلل 
في الحج تحمل على الوجوب » إلا إذا قام الدليل على صرفها عن الوجوب » 
وذلك لقوله يكلهِ: «خذوا عني مناسككم». ويقوي ما قلناه أن النبي كل أذن 
للضعفة من أهله بالخروج من مزدلفة ليلا والتوجه إلى (منى)» وأمره يله لهم بأن 
لا يرموا الجمرة ‏ جمرة العقبة ‏ إلا بعد طلوع الشمس. وقد ذكرنا بعض هذه 
الأحاديث. 


ثانياً: ما استدل به المجيزون للرمي قبل الفجر, أو بعد الفجر وقبل طلوع الشمسء لا 
حجة لهم فيه؛ لأن هذه الأحاديث التي احتجوا بها إنما أفادت الرخصة للنساء 
والصبيان بالرمي قبل طلوع الشمس. سواء كانت هذه الرخصة لهم للرمي بعد 
طلوع الفجر. أو قبل طلوع الفجر. فلا تصلح هذه الأحاديث الشريفة حجة على 
جواز الرمي قبل طلوع الفجرء أو بعده قبل طلوع الشمس لغير هؤلاء ‏ أي لعموم 
الحجاج - لورود الأحاديث القاضية بخلاف ذلك. 


ثالثاً: من قال إن الأحاديث الواردة بالرمي بعد طلوع الشمس دلت على استحباب الرمي 
في هذا الوقت. والأحاديث الواردة بالرمي قبل طلوع الفجر دلت على جواز الرمي 
في هذا الوقت. هذا القول الذي بناه أصحابه على أساس الجمع بين الأحاديث 
الواردة في موضوع الرمي. قول مدفوع بأن أحاديث الرمي بعد طلوع الشمس 
أفادت الحكم العام لوقت الرمي بالنسبة لجميع الحجاج, والأحاديث الواردة 
بالرمي قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس. أفادت الرخصة للنساء ومن في 
معناهن كالصبيان, قال الإمام الشوكاني : والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد 
طلوع الشمس لمن كان .لا رخصة له. ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من 
الضعفة جاز قبل ذُلك, ولكنه لا يجزىء في أول ليلة النحر إجماعاً25. 
٠‏ رمي النساء ومن يلحق بهن : 


)١1781(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. جه» ص55-56. 
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والصبيان. كما جاء فى بعض الأحاديث الشريفة التى ذكرناها. 


وجاء في أحاديث أخرى أن هذه الرخصة هي للضعفة, وقد فسّر العلماء الضعفة 
بأنهم النساء والصبيان لورودهم صراحة في أحاديث أخرىء كما ذهب إلى هذا التفسير 
الإمام ابن حزم الظاهري حيث قال: الضعفة هم الصبيان والنساء فقط. ولكن الإمام 
العيني في شرحه «لصحيح البخاري» قال معقباً على قول ابن حزم الذي نقله عنه. ومبيناً 
مدلول لفظ «الضعفة» الوارد في الحديث,. قال العيني ‏ رحمه الله -: يدخل فيه المشايخ 
العاجزين؛ لأنه روي عن ابن عباس «أن رسول الله يك قدّم ضعفة بني هاشم وصبيانهم 
بليل ». رواه ابن حبان. وقوله : (ضعفة بني هاشم) أعم من النساء والصبيان والمشايخ 
العاجزين وأصحاب الأمراض ؛ لأن العلة خوف الزحام عليهم . ثم قال العيني : وعن ابن 
عباس قال: «أرسلني مجر الله كه في ضعفة أهله فصلَّينا الصَبحَ «بمنى 6 ورمينا 
الجمرة». وقال المحب الطبري: لم يكن ابن عباس من الضعفة2"9, 


وعند الزيدية : يجوز للمرأة والخائف والمريض ونحوهم الرمي في النصف الآخر من 
الليل*0) , 


١‏ - فالرخصة. إذن. تشمل النساء والصبيان بالنص عليهم كما جاء في بعض 
الأحاديث. وتشمل المشايخ والعاجزين وأصحاب العلل والأمراض ونحوهم. بعموم 
لفظ : «الضعفة»؛ لأن العلة كما قال الإمام العيني هي خوف الزحام عليهم. ويمكن أن 
يقال أيضاً: الرخصة, فشمل كل من لا يقدر على تحمل زحمة الناسء» وإن لم يكن 
شيخا كبيرا ولا عاجزا ولا مريضاء كما لو كان نحيف البنية من غير مرض ولكنه لا يقوى 
على تحمل الزحام . وكذلك تشمل الرخصة من يكون مع أهل الرخصة كالخادم: فيرمي 
معهم قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس. وفي قول المحب الطبري: لم يكن ابن 
عباس من الضعفة إشارة إلى أنه رمى مع الضعفة؛ لأن النبي كلِةِ أرسله معهم. والظاهر 
أنه رمى مع أولئك الضعفة. 


(1787) «صحيح البخاري بشرح العيني») ج١٠.‏ ص9١‏ . 
)١1785(‏ «شرح الأزهار» ج37 ص7١‏ . 


وذهب الشوكاني إلى أن من يرافق الضعفة فإنه يرمي معهم قبل طلوع الشمس . فقد 
قال رحمه الله -: «ولكنه يجوز لمن بعثهن معهن من الضعفة كالعبيد والصبيان أن يرمي 
في وقت رميهن » كما في حديث أستماء وحديث ابن عباس الأخر ل وهذا الحديث 
الآخر الذي يشير إليه الشوكاني عن ابن عباس, رواه الإمام أحمدء ولفظه: «أن النبي 
عد بعث به أي بعث ابن عباس - مع أهله إلى «منى) يوم النحرء فرموا الجمرة مع 
الفجر) 230229 , 


- الرخصة تشمل محارم وأزواج النساء : 


ويبدو لي أن الرخصة في الرمي قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس غير مقصورة 
على النساء فقطء أو عليهن وعلى الصبيان؛ بل تشمل أيضا من يكون مع النساء من 
محارمهن أو أزواجهن إذا أردن الخروج من مزدلفة إلى (منى) ليلاء أخذاً بترخيص النبي 
يله للنساء بالخروج من مزدلفة ليلاء فإن أزواجهن أو محارمهن يخرجون معهن؛ لأن من 
شروط وجوب الحج أو شروط صحة أدائه للمرأة أن يكون معها زوجها أو ذو محرم منها. 
فلا يعقل أن يترك الزوج امرأته تخرج ليلا من مزدلفة إلى (منى) ويبيت هو في المزدلفة» 
فإذا خرج معها رمى معها قبل طلوع الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس . ويدل على ما 
قلناه الأحاديث الشريفة التي ذكرناهاء والتي فيها أن مرافقي النساء رموا معهن مثل ابن 
عباس الذي بعثه النبي بَكلِةِ مع ضعفة أهله. ومثل مولى أسماء بنت أبي بكر الذي خرج 
معها إلى «منى» بغلس من الليل. ولم يُنْقَل إلينا أنهما أخرا رميهما إلى ما بعد طلوع 
الكتسين. 


: الخلاصة فيمن تشملهم الرخصة ومن لا تشملهم‎ - ١41 


النحر هم : النساءء الصبية ذكوراً كانوا أو إناثاًء من يرافق النساء من الأزواج والمحارم» 
موالي النساء وخدمهم » الشيوخ العاجزون. المرضى . ومن لا يقوى على الزحام لضعف 


(46/ا١)‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » ج62 ص8" . 
[تحمنة «نيل الأوطار» للشوكاني 2 جه »ا ص7 . 


حي 


بتع أو لآق اسيم ان 


ومن عدا هؤلاء يكون أول وقت الرمي في حقهم بعد طلوع الشمس من يوم النحر 
على ما رجحناه. ولا يجوز لهؤلاء الرمي قبل هذا الوقت. 


4 - آخر وقت الرمي يوم النحر: 
أما آخر وقت الرمي في يوم النحرء فهو آخر هذا اليوم. وبهذا قال الحنابلة» وأبو 


حنيفة , والمالكية. والشافعية» والزيدية0"25 , 


ومن أقوال الشافعية: «ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر لما رواه البخاري: أن 
رجلا قال لنبي الله يه: «إني رميتٌ بعدّما أمسيتُ. فقال: لا حرج» والمساء. بعد 
الزوال) 2378 , 


وهذا الحديث رواه الإمام البخاري عن ابن عباس. وقال الإمام العيني فى شرحه 
لهذا الحديث : «وقوله: «بعدما أمسيت» أي بعدما دخلت فى المساءء والمراد به بعد 
الزوال لأن العرب يسمون ما بعده مساء) "0 , 


رماها في وقت لها) 3 , 
6 إذا لم يرم حتى غابت الشمس : 


(1780) «المغني» جا ص479. «البدائع» ج؟١.‏ ص17, «مغني المحتاج» ج١.‏ ص4 ٠ه‏ 
«الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي» ج١.‏ ص787. «الروض النضير» في فقه الزيدية, 
جلا ص198١.‏ 

(1784) «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي . جا ص98 . وفي «المجموع» في فقه الشافعية: 
ويكون - أي رمي الجمرة ‏ أداءً إلى آخر نهار يوم النحر بلا خلاف. وهل يمتد إلى طلوع فجر تلك 
الليلة؟ فيه وجهان: أصحهما لا يمتد. والثاني : يمتد. 

(1189) «صحيح البخاري بشرح العيني» ج١1‏ ص؟/. 

(1740) «المغني) ج”, ص 479 . 


وي 


المنذر كما جاء في «المغني»: يرمي ليلا لقول النبي ككل: «ارم ولا حرج». 


وقال الحنابلة : لا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. واحتج ابن قدامة الحنبلي 
لقول الحنابلة بأن ابن عمر قال: من فاته الرمي حتى تغيب الشمسء فلا يرمي حتى 
تزول الشمس من الغد. وقول النبي كإ8: «ارم ولا حرج» إنما كان في النهار؛ لآأن 
السائل سأل رسول الله يل في يوم النحرء ولا يكون اليوم إلا قبل مغيب الشمس . 


وقال مالك: يرمي ليلا وعليه دم ور قال: لا دم عليه3"6"0 , 


وقال الحنفية : يرمي قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني . ويجزئه ذلك ولا شيء عليه» 
واحتجوا بأن النبي كل أذن للرعاء أن يرموا بالليل, ثم قال الكاساني, بعد أن ذكر هذه 
الحجة: ولا يقال إن النبي يك رخصٌ لهم ذلك لعذر, لأنا نقول: ما كان لهم عذر لأنه 
كان يمكنهم أن يستنيب بعضهم بعضاًء فيأتي بالنهار فيرمي » فثبت أن الإباحة ما كانت 
لعذر. فدلٌ ذلك على الجواز مطلقاًء فلا يجب الدم - ذبح شاة ‏ إذا رمى ليلاً. فإن آخر 


الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني » رمى وعليه دم للتأخير في قول أبي حنيفة. ولا 
شيء عليه في قول أبي يوسف ومحمد0799), 


5 الرخصة في تأخير الرمي إلى الليل: 

من لم يُجِزْ تأخير الرمي إلى الليل إلا لعذر, أجاز التأخير لعذر النفاس أو الحيض» 
أو كونهم من الرعاة» مستدلين لهذا الجواز بهذه الأعذار, بالآثار الواردة فيها وهي : 

أولاً : الرخصة للنفساء والحائض: 

جاء في «موطأ مالك»: «أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة» فتخلفت 


هي وصفية حتى أتتا «منى» بعد أن غربت الشمس من يوم النحرى » فأمرهما عبد الله بن 
عمر أن ترميا الجمرة حين أتتا ولم ب عليهنها شيعاب 0*5 وجاء في شرح هذا الأثر: «ولم 


١91/ا1)(ا‏ لمغني» ج237 ص9؟؛. 
(؟178١)‏ «البدائع» ج؟» ص/77١.‏ 


(174) «موطأ مالك بشرح الزرقاني» ج7» ص377 . 


غ32232ظت> 


بر غليهما شعاء اى لعدرهما؛ تلك بالولادة» والعمة اي ضقية- بمعاوتتيانةة0 
ونفست تأتى بمعنى الولادة والحيض©*""2 , 


ثانياً: الرخصة للرعاة: 


في «السئن الكبرى» للبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : «الراعي يرمي 
بالليل ويرمي بالنهاره. وروى البيهقي أيضاً عن ابن عمر أن النبي يك «رخص للرعاة أن 
يرموا بالليل»”*"2. وفي حديث أخرجه البزار والحاكم عن ابن عمر بإسناد حسن: «إن 
النبي يل أرخص للرعاة أن يرموا بالليل» وأية ساعة شاؤًا من النهار»2""5. وفي «موطأ 
مالك): عن يحيى بن سعيد, عن عطاء بن أبي رباح : «أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاة 
أن يرموا بالليل. يقول: في الزمان الأول. وجاء في شرحه أنه أرخص للرعاة أن يرموا 
بالليل ما فاتهم رميه نهاراً في الزمان الأول أي في زمن الصحابة - وبهم القدوة,80"©. 


6 2 وظاهر هذه الأحاديث الشريفة أن تأخير الرمي للرعاة إلى الليل إنما هو 
رخصة لهم لعذرهم. ولكن الحنفية اعتبروا هذا الجواز للرعاة دليلا لإباحة الرمي ليلا 
للجميع ولم يعتبروه دليلا للرخصة للرعاة فقط دون غيرهمء وقد ذكرنا ذلك عن الحنفية 
في الفقرة السابقة . 


4 الرمي في أيام التشريق : 


قلنا: إن أيام الرمي في (منى) أربعة أيام هي : يوم النحر. وهو اليوم العاشر من ذي 
الحجة ‏ أول يوم عيد الأضحى -. وثلاثة أيام التشريق التي تلي يوم النحر وهي : أيام 
الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر من ذي الحجة. وقد تكلمنا عن الرمي في 


(1784) «شرح موطأ مالك» للزرقاني . ج7. ص708-77/7 . 
(1795) «النهاية؛ لابن الأثير» جه. ص960. 

(1745) «السنن الكبرى» للبيهقي. جه. ص١9١.‏ 

(17919) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» جاء ص98١.‏ 
(1744) دشرح الزرقاني على موطأ مالك» ج7١‏ ص١/#1-1/1.‏ 


>32 


يوم النحر فيما سبق. ونتكلم فيما يلي عن الرمي في أيام التشريق مبتدئين بالكلام عن 
أول وقت الرمي في هذه الأيام ‏ ثم عن آخر وقت الرمي في هذه الأيام . 


- أول وقت الرمي في أيام التشريق : 
وردت جملة أحاديث في بيان أول وقت الرمي في أيام التشريق نذكر منها ما يأتي :- 


أ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «رمى رسول الله يل يوم النحرء ضحي ورمى بعد 
ذلك بعل الزوال 37590 , 


ب وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «أفاض رسول الله يل من آخر يومه حين 


صلى الظهر ثم رجع إلى «منى )2 فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا 


زالك الغ وما 
ج - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: «كنا نتحيّنُ زوال الشمس . فإذا زالت 
الم رمكنام( 04 , 


0١‏ ويستفاد من هذه الأحاديث الشريفة أن أول وقت الرمي في أيام التشريق 
الثلائة هو بعد الزوال» فلا يجوز قبله. وبهذا قال شراح هذه الأحاديث؛ وجماهير الفقهاء 
من الحنابلة» والشافعية» والمالكية» وسفيان الثوري. وغيرهم. فأي وقت بعد الزوال 
وقع فيه الرمي كان هذا الرمي مجزياً. إلا أن المستحب في الرمي المبادرة إليه حين 
الزوال كما قال ابن عمر: «كنا نتحَيْنٌُ زوالٌ الشمس فإذا زالت الشمس رمينا». ويستحب 
الرمي بعد الزوال قبل صلاة الظهر كما قال المالكية» وكذّلك قال الشافعية إذا لم يضق 
وقت الصلاة وإلا قُدّمت عليه. 


(1749) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج”2 ص0!/4. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4. 
ص 48-47 . «سئن أبي داود» ج6. ص447 , «جامع الترمذي» ج, ص 54١‏ «سئن ابن ماجه» 
ج؟ء ص4 .1٠١١‏ 

)18١(‏ «عون المعبود شرح سئن أبي داود» جهء ص48 4؛ ومعنى الحديث أن النبي ب طاف بالبيت 
بعد خروجه من (منى) يوم النحر بعد أن صلى الظهر في (منى). 

(1801) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7, ص 87/4 . 


لخي 


وقال بعض أهل العلم يكون الرمي بعد الزوال وبعد صلاة الظهر24:5. 


إلا أن بعض الفقهاء أجازوا الرمي قبل الزوال في أيام التشريق إما مطلقا 
وإما بقيود, ويمكن إجمال أقوالهم على النحو التالي : 


١17*‏ - أولاً: يجوز الرمي في أيام التشريق الثلاثة قبل الزوال مطلقاً. وهذا قول 
عطاء وطاووس04:95 , 


5 - ثانياً: رخصٌ إسحاق في الرمي يوم النفر - أي يوم الانصراف من (منى) - 
قبل اازوال» ولكن لا ينفر إلا بعل الزوال» وعن الإمام أحمد مثله . ورين عكرمة في 
ذلك أيضاً * وقال طاووس : يرمي قبل الزوال وينفر قبله9؟ 06 


6 ثالثاً: روى الحسن عن أبي حنيفة : لا بأس لمن أراد أن يتعجل النفر الأول 
في اليوم الثاني من أيام التشريق» أن يرمي الجمرات الثلاث قبل الزوال» وإن رمى بعد 
الزوال فهو أفضل . 


وجه هذا القول عن أبي حنيفة أن من كان قصده التعجل بالانصراف من (منى) في 
اليوم الثاني من أيام التشريق فربما يلحقه بعض الحرج في تأخير الرمي إلى ما بعد 
الزوال؛ لأنه في هذه الحالة قد لا يصل إلى مكة إلا بالليل» فهو محتاج إلى أن يرمي 

الرواية عند الحنفية: لا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال حتى لو أراد الانصراف من (منى) 

في هذا اليوم24:*1, 

(1807) «صحيح البخاري بشرح العيني) ج١٠.‏ ص856. «صحيح مسلم بشرح النووي) ج9. ص48. 
«المغني) ج"اء ص١‏ ه24 «المجموع) ج43 صلثلااء «البدائع») ج35 ص/ا7١1.‏ وحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير» للدردير. ج١.‏ ص 23787١‏ (مغني المحتاج» ج”ء ص7 ٠ه‏ شرح 
الزرقاني على موطأ مالك» اج" ص ١٠٠*"_-ال/اا.‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج06 


ص48 .١‏ 
(1805) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جلاء ص .288١0‏ (صحيح مسلم بشرح النووي» جف 
ص8 . 


(1805) «المغني) ج”. ص4607. 
ف ديلة «المبسوط) للسرخسي ء ج22 ص5186ك5 و«العناية على الهداية) ج237 ص186١.‏ 


يحي 


5 - جواز الرمي قبل الزوال عند أبي حنيفة : 


ردق ميق أب سفت ران التزنى بل العوالة اي البنم الا والعان مين أيه 
التشريق2. فقد جاء في «البدائع» للكاساني : « ماوقت الرمي من اليوم الأول والثاني من 
أيام التشريق - وهو اليوم الثاني والثالث من 1 - -» فبعد الزوال حتى لا يجوز الرمي 
نما قل الوران شن الروانة» المكهونة عن أ بجي 


وروي عن أبي حنيفة أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال» فإن 
رمى قبله جاز. وجه هذه الرواية أن ما قبل الزوال وقت للرمي في يوم النحر. فكذا في 
اليوم الثاني والثالث؛ لأن الكل أيام النحر. وجه الرواية المشهورة ما روي عن جابر 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كل رمى الجمرة يوم النحر ضحى . ورمى في بقية الأيام 
بعد الزوال» وهذا باب لا .يعرف بالقياس بل بالتوقيت)2823, 


وفي «فتح القدير) : «(عن أبي حنيفة رحمه الله د قال* 9 9 أن لا يرمي في 
اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمس». فإن رمى قبل ذلك أ جزأه وحمل ماروي من 
قوله كلِِ ‏ أنه رمى بعد الزوال ‏ على اختيار الأفضل)287. 


١307‏ - رابعاً: يجوز عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - تقديم الرمي قبل الزوال بعد 
طلوع الفجر في اليوم الأخير ‏ أي في اليوم الثالث من أيام التشريق -, وهذا القول من 
أفي حنيفة - رحمه الله تعالى ‏ على وجه الاستحسان؛ لأنه إذا جاز ترك الرمي أصلا في 
هذا اليوم وذلك بالنفر في اليوم الثاني من أيام التشريق - أي بالانصراف من «منى» في 
اليوم الثاني - فلئن يجوز الرمي فيه قبل الزوال أولى218. ولكن من المستحب أن يرمي 
بعد الزوال. 


في اليومين السابقين من أيام التشريق» وإنما يجب الرمي في أيام التشريق جميعا بعد 
الزوال لما رواه جابر - رضي الله عنه ‏ أن النبي يَهِ رمى الجمرة يوم النحر ضحى» ورمى 
(1805) «البدائع» جا ص/778-117. 

(فسيلة «(فتح القدير» ج7» ص ١86‏ : 


)18١4(‏ «البدائع» ج237 ص ه1١‏ «فتح القديره ج". ص186-184. 


لل 


في بقية الأيام بعد الزوال. 


واستدل الإمام الكاساني لأبي حنيفة فيما ذهب إليه بما روى عن ابن عباس أنه 
قال: إذا افتتح النهار من آخر أيام التشريق جاز الرمي, والظاهر أنه لم يقله إلا سماعاً 
عن النبي كله إذ هو باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد. فصار اليوم الأخير من أيام التشريق 
مخصوصاً من حديث جابر - رضي الله عنه - بهذا الحديث, أو يحمل فعله في اليوم 
الأخير على :وجه الاستحباب68:3, 


4 آخر وقت الرمي في أيام التشريق : 


قال الحنفية: وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق من الزوال إلى 
غروب الشمس» وهذا هو الوقت المسنون للرمي . ومن غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
وقت مكروه للرمي ولكنه جائز. وعلى هذا فإن آخر وقت الرمي في اليوم الأول والثاني 
من أيام التشريق هو طلوع فجر اليوم اللاحق لكل منهما. أما في اليوم الثالث من أيام 
التشريق فآخر وقت الرمي فيه هوغروب شمسه2*1. وهذا مذهب الزيدية أيضاًة؛241. 


648 وعند الشافعية: يخرج وقت الرمي الاختياري في أيام التشريق بغروب 
الشمس من كل يوم. وقيل: يبقى إلى الفجر. ومحل هذا الوجه ‏ أي بقاء وقت الرمي 
إلى الفجر - في غير اليوم الثالث من أيام التشريق. حيث يخرج وقت الرمي في هذا اليوم 
بغروب شمسه جزماً لخروج وقت المناسك بغروب شمسه. أما وقت الجواز للرمي فيبقى 
إلى غروب آخر أيام التشريق2419. 


2 وقال المالكية: وقت الرمي بعد يوم النحر من الزوال إلى الغروب2419, 


(1809) «البدائع» ج؟. ص ١178‏ . وذكر صاحب «فتح القدير» حديث ابن عباس وقال عنه : رواه البيهقي . 
وهو حديث ضعيف . «فتح القدين ج17 ص186. 

.ه7١ص «الدر المختار ورد المحتار» ج؟.‎ )181١( 

.1؟0-١74ص «شرح الأزهار» ج؟.‎ )181١( 

(فتيسة «المجموع» جى ص868ل!١-_5لاكاء‏ «نهاية المحتاج» اج" ص07*07. (مغني المحتاج» ج23 
ص/ا١6.‏ 

(0815) «الشرح الصغير» للدردير و«(حاشية الصاوي) ج١ ٠‏ ص١7587-78.‏ 


>33 


ومعنى ذلك أن آخر وقت الرمي في أيام التشريق هو غروب شمس كل يوم من هذه 
الأيام . 


١‏ - وقال الحنابلة : «واخر وقت رمي كل يوم من أيام الرمي الأربعة ‏ أي يوم 
النحر وأيام التشريق ‏ إلى المغرب؛ لأنه آخر النهار»2419. 


: وقت الرمي للرعاة‎ - ١7 


روى الإمام مالك في «الموطأ» أن رسول الله ككل أرخص لرعاء الإبل في البيوتة 
خارجين عن (منى )20 يرمون يوم النحر, ثم يرمون الغدّى ومن بعل الغد ليومين» ثم يرمون 
يوم النفر». ورواه البيهقى أيض )0410 , 


وقال الإمام مالك في معنى هذا الحديث: إن الرعاة يرمون يوم النحر جمرة العقبة 
وهو الثاني من أيام التشريق - فيرمون لليوم الذي مضى. ثم يرمون ليومهم الحاضر 
- وهو الثاني من أيام التشريق ‏ فإن شَاؤًا نفروا وخرجوا من «منى»)؛ لأنهم تعجلوا في 
يومين» وإن شاؤًا أقاموا في(منى) إلى الغد ‏ أي إلى الثالث من أيام التشريق -» فيرمون 
مع الناس ثم ينصرفون من «منى)2"410. 


فالرخصة لرعاة الإبل ‏ والحق بهم رعاة غيرها 2 إنهم يجمعون رمي يومين في يوم 
واحد. 


١47‏ وأرخص لرعاة الإبل أيضاً الرمي بالليل» وهذه الرخصة ثابتة لهم في رمي 
عطاء بن أبي رباح «أن رسول الله يك رخصٌ لرعاة الإبل أن يرموا الجمار ليالٌم 2417 , 


(1414) «كشاف القناع» ج1١‏ ص؟577. 

(141) «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج؟, ص١0"‏ «السئن الكبرى» للبيهقي. جه. ضص ١6١0‏ . 
(1415) «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج؟. ص ١/ا”7.‏ 

(14110) «السئن الكبرى» للبيهقي. جهء ص١ ١6‏ . 


لحك 


ومثله في «موطأ مالك عن عطاء أنه قال: «أرخص للرعاء أن يرموا بالليل في الزمان 
الأول 041 , 

2-84 وقد أخذ الحنابلة بهذه الرخصة للرعاة وألحقوا بهم السقاة. فقد قالوا: 
ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق» وهي أيام «منى» الثلاثة التي تلي يوم النحر كل 
يوم بعد الزوال إلا السقاة والرعاة. فلهم الرمي ليلا ونهاراً للعذرء ولو كان رميهم في يوم 
واحد. أو في ليلة واحدة من أيام التشريق» وإن رمى غيرهم قبل الزوال أو ليلا لم يجزئه 
الرمي ويلزمه إعادته241. 


: إلحاق أصحاب الأعذار بالرعاة في رخصتهم‎ - ١ 


الترخيص للرعاة بالرمي ليلا أو بالرمي ليومين في يوم واحد في أيام التشريق» هذا 
الترخيص علته كما قال الزرقاني انشغالهم بالرعي”'29). فهل يمكن أن يلحق بهم 
غيرهم من أصحاب الأعذار في رخصتهم؟ 

والجواب على ذلك أن المسألة محل نظر شديد, لا سيما وأن الحتابلة أخذوا بهذا 
الإلحاق بالنسبة للسقاة. فألحقوهم بالرعاة فأعطوهم نفس رخصتهم؛ لأن النص الوارد 
في السقاة هو الترخيص لهم بالبيوتة في مكة بدلا من المبيت في «منى». ولم يرد في 
هذا الترخيص الرخصة لهم بالرمي ليلاء ولا بالرخصة لهم برمي يومين في يوم واحد كما 
هو الحال بالنسبة للرعاة. فقد جاء في «صحيح البخاري» عن ابن عمر أن العبّاس 
- رضي الله عنه ‏ استأذنَ النبىّ كله أنْ يبِيتَ في مكة لياليَ (منى) من أجل سقايته فأذنَ 
كم , إلا أن إلحاق انان الأعذار بالرعاة في 56 يجب أن ون بتحفظ 
شديد. وبضرورة مساواتهم بالعلة التي اقتضت إعطاء الرعاة هذه الرخصة. 

: تأخير الرمي‎ - ١ 

عند الحنابلة : إذا آخر الحاج رمي يوم أو أكثر من أيام الرمي الأربعة» جاز أن يأتي 


(1814) «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج7. ص ١ل/ا"7.‏ 
(14819) «كشاف القناع» ج1١‏ ص577. 

(181) «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج؟. ص ١لا”7.‏ 
)187١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج27 ص4لاه. 


بما أخره من رمي قبل انتهاء أيام التشويق على أن ياتي به مرتباً بالنية, فلو أخر رمي يوم 
لخر واليومين التاليين له ؛ أتى برمي هذه الأيام الثلاثة في اليوم الأخير من أيام التشريق» 

فيبدأ برمي جمرة العقبة ناوياً به الرمي ليوم النحرء ثم يأتي برمي الجمرة الأولى » ثم 
ل ثم الأخيرة ناويا به الرمي عن اليوم الأول من أيام التشريق» وهكذا عن اليوم 
الثاني من أيام التشريق. ثم يأتي بالرمي عن اليوم الذي هو فيه أي اليوم الثالث من 
أيام التشريق -» ويعتبر هذا الرمي أداءً لا قضاءً؛ لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد 
لأنها كلها وقت للرمي فإذا أخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه. كما لو أخر الوقوف بعرفة 
إلى آخر وقنه إلا أن يكون تاركاً للأفضل بتأخيره الرمي إلى آخر وقته بدلاً عن الإتيان 
به في مواضعه. أما إذا أخر الرمي حتى خرج آخر يوم التشريق بغروب شمسهء فقد فات 
وقت الرمي ولم يعد بالإمكان قيامه بالرمي . فيلزمه لذلك دم ذبح شاة ‏ جزاءٌ لتأخيره 
الرمي حتى خرج وقته بالكلية9”*" . 


١ 4‏ - وقال الشافعية: إذا ترك الحاج رمي يوم النحرء أو ترك رمي يوم أو يومين 
من أيام التشريق عمداً أو سهواً أو جهلً تداركه في باقي الأيام» سواء كان هذا التدارك 
قبل الزوال أو ليللً؛ لأن جملة أيام الرمي بلياليها كوقت واحد. وإن لم يتدارك ما فاته 
من الرمي حتى غابت شمس آخر أيام التشريق. فقد فات وقت الرمي وعليه دم - ذبح 
شاة -. ويلزم الحاج عند الرمي عما فاته من رمي أن يلتزم بالترتيب كما ذكرنا عن 
الحنابلة» فمذهب الشافعية كمذهب الحنابلة في حكم تأخير الرمي 249 


١44‏ - وعند الحنفية : إذا أخر الحاج الرمي في غير اليوم الرابع من أيام الرمي ؛ 
فإنه يرمي في الليلة التي تلي ذلك اليوم الذي آخر رميه؛ لأنها تابعة له ولكن يكره ذلك 
منه لتركه السنة في الرمي. وإن أخرجه إلى اليوم التالي كان رميه قضاءً لا أداءًء ولزمه 
الجزاء ‏ ذبح شاة , وكذّلك الحكم لو أخر رمي يوم النحرء ورمي اليومين الذين بعده 
إلى اليوم الأخير من أيام التشريق ما لم تغرب شمسه. فإنه يرمي عن هذه الأيام على 
الترتيب وعليه دم - ذبح شاة ‏ عند أبي حنيفة . ولا دم عليه عند أبي يوسف ومحمد24"9. 


(؟١1871)‏ «كشاف القناع» ج١‏ ؛ ص”2"577 «شرح منتهى الإرادات) ج١1‏ ص594. 
(187) «نهاية المحتاج) ج”237 ص599-558. «مغني المحتاج) ج١.‏ ص؛ .6٠‏ 
(1875) «البدائع» ج", ص ١18‏ . «رد المحتار» لابن عابدين» ج؟. ص١65.‏ 


"7 


: فوات الرمي‎ ١1١9 


ومن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر. أو ترك رمي الجمرات الثلاث في أيام 
التشريق حتى فاتت هذه الأيام , فحجه صحيح وعليه دم ذبح شاة ‏ جزاء ما فاته عند 
جماهير العلماء من الشافعية, والحنابلة» والحنفية. وكذلك عند جمهور المالكية*04, 


الاستنابة في الرمي0400: 


من كان عاجزاً عن الرمي بنفسه لمرض أو لعذر مشروع غير المرضء جز له أن 
يستنيب من يرمي عنه. ويستحب للمنيب أن يضع الحصى في يد نائبه ليكون له عمل 
في عملية الرمي , ثم إن من استنابه إن كان قد رمى عن نفسه, أو كان حلالاً غير محرم 
فرمى عنه ‏ أي رمى عن المنيب - فرميه يقع عن المنيب» وإن كان النائب لم يرم عن 
نفسه فرمى , وقع رميه عن نفسه لا عن المنيب» ويلزمه عند ذاك أن يعيد الرمي ناوياً به 
عن المنيب. 

وعند المالكية أن العاجز عن الرمي يؤمر بالاستنابة. فإذا استناب سقط عنه الإثم» 
والدم ‏ أي الفدية أو الجزاء ‏ يلزمه على كل حال. 


0 - مكان الرمي. أو ماذا يرمي؟ 


مكان الرمي ‏ أي ماذا يرمي؟ ‏ هو في يوم النحر جمرة العقبة فيرميها في هذا اليوم , 
وهي آخر الجمرات مما يلي (منى) وأولها مما يلى مكة وهي عند العقبة؛ ولذُلك سميت 
جمرة العقبة» وتسمى أيضاً الجمرة الكبرى وهي ليست من (منى) وإنما هي على حدها. 
ولا يرمي غيرها يوم النحر. وأما في أيام التشريق الثلاثة فالذي يرمي فيها هو الجمرات 
الثلاث» فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد الخيف. ثم 
يتقدم إلى الجمرة الوسطى . فيرميهاء ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها*©. 


(1815) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج54. ص”147. «المجموع» ج28 ص١154ء‏ «كشاف القناع» ج١‏ 2 
ص7" «البدائع» ج؟ 2 ص؟9"؟١.‏ 


)١875(‏ وكشاف القناع» ج١1‏ ص>5377., «نهاية المحتاج» ج237 صغ ."*٠86-"*٠‏ وحاشية الصاوي على 
الشرح الصغير» للدرديرء ج01 ص١58؟‏ . 
(18371) «المغني» ج”2 ص77 4 ,.46٠‏ «مغني المحتاج» ج١.‏ ص/ا60. 


رذن 


7 الترتيب في رمي الجمرات0459: 


والترتيب في رمي الجمرات الثلاث واجب على النحو الذي بيناه في الفقرة السابقة, 
فإن نكس فبدأ بجمرة العقبة» ثم بالوسطى» ثم بالأولى أو بدأ بالوسطى » ثم بالأولى, 
ثم بجمرة العقبة لم يجزثئه إلا رمي الجمرة الأولى » ويعيد الوسطى والقتصوى جمرة 
العقبة » وهذا قول الحنابلة والشافعية ؛ لأن الترتيب عندهم واجب. 


وقال الحنفية : الترتيب مسئون» وليمس بواجب » وهو قول الحسن وعطاء, وعليه فإن 
المستحب عندهم الحنفية ومن وافقهم ‏ إعادة الرمى عند عدم الترتيب . 


١448‏ - الموالاة في الرمي: 


وأما الموالاة في رمي الجمرات فقد قال الشافعية: إن كان التفريق وقتأ يسيراً فلا 
يضر, وإن كان التفريق وقتا طويلاً, فالصحيح لا يشترط الموالاة أيضاًء والرمي مجزىء. 
(والقول الثانى): عند الشافعية تشترط الموالاة:ة؟04 , ٠‏ 


4 موضع سقوط الحصى في الرمي : 

ويشترط للرمي المجزىء أن يقع الحصى في المرمى ‏ أي عند جمرة العقبة في يوم 
النحر ‏ وعند كل من الجمرات الثلاث في أيام التشريق» فإذا لم يقع الحصى في هذه 
المواضع لم يجزئه الرمي كما قال الحنابلة . ش 

وقال الحنفية: إذا وقعت الحصى بقرب الجمرة أجزأه ذلك؛ لأن ما يقرب من ذلك 
المكان يكون في حكمه لكونه تبعاً له(:*04 , 


١ 5‏ بماذا يرمي؟ 


والرمي يكون بما يسمى «حصى» سواء كان أسود أو أبيض أو أحمرء وسواء كان من 
المرمر أو الرخام » وهذا قول مالك» والشافعية, والحنابلة . 


(1474) «المغني» ج27 ص١216‏ «البدائع» ج231 ص9ة"١.‏ 

. ١ «المجموع؛ ج28 صم‎ )1١859( 

(180) «المغني» جا ص79 4» «البدائع» ج7.» ص8؟17١‏ . 
»> 


وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي بالطين والمَدّرء وكان من جنس الأرض. ونحوه قال 
اوري اا 


5 - من أين يجمع الحصى؟ 


لا خلاف في جواز جمع الحصى من مزدلفة وغيرهاء إلا أن المستحب جمعها في 
مزدلفة حتى لا ينشغل الحاج في جمعها عند وصوله إلى «منى». ولا يجوز جمعها من 
المرمى - أي من الموضع الذي يرميه الحجاج. وهو الجمرات الثلاث -. وهذا ما صرح 
به الحنابلة . 


وقال الشافعية: يجوز ويجزىء الرمي بهاء ولكن مع الكراهة التنزيهية2*9. 
١51‏ - عدد الحصى . وحجم الحصاو”*/0: 


وعدد الحصى الذي يرميه الحاج هو سبعون حصاة: يرمي سبعاً منها جمرة العقبة 
يوم النحر. ويرمي الجمرات الثلاث إحدى وعشرين حصاة في كل يوم من أيام التشريق 
الثلاثة» يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات» ويجوز أن يرمي في يومين فقط لقوله 
تعالى : «إفمن تَعجل في يومين فلا نم عليه2"94. ويستحب أن يكون حجم الحصاة 
بمثل حجم حصى الحذف لما رواه أبو داود في «سننه» أن النبي كله قال: «. . . إذا 
رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف»2*2. وحصى الحذف هو الو الصغار 
كما جاء في «النهاية» لابن الأثير» وقدر الشافعية بقدر حبة الباقلاء(045, 


4 موقف الرامي. وكيفية الرمي : 


روى الإمام الترمذي أن عبد الله بن مسعود لما أ جمرة العقبة استبطن الوادي ‏ 
واستقبل الكعبة» وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن. ثم رمى بسبع حصيات يكبّر 


(181) «المغني» ج27 ص475-1474 . 

(؟18) «المغني» ج”. ص476. «المجموع» ج8. ص40١.‏ 

(:187) «المغني» ج7. ص477-4376 . 

.]9١7 [سورة البقرة: آية:‎ )١18*5( 

(18*8) «سئن أبي داود» جه ص؛ 44 . 

(1885) «النهاية» لابن الأثيره ج؟» ص15.ء «المجموع؛ ج8.: ص44١.‏ 
هوه" 


مع كل حصاة ثم قال: «والله الذي لا إله غيره من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة». قال الإمام الترمذي بعد أن أورد هذا الحديث الشريف. وقال عنه إنه حديث 
حسن صحيح ء قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن 
الوادي بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة» وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه 
أن يرمي من بطن الوادي». أن يرمي من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن 
لواو 050 


وفي «المغني) لابن قدامة الحنبلي وهو يتكلم عن رمي جمرة العقبة : «وإن رماها 
من فوق جاز؛ لأن عمر رضي الله عنه ‏ جاء والزحام عند الجمرة فرماها من فوقها. 
والأولى أفضل لحديث الترمذي)04520 . 


وحديث الترمذي يدل على أن رمي الحصى يكون واحدة واحدة فلا يجوز رمي 
الحصيات السبع دفعة واحدة» وإلا اعتبرت حصاة واحدة» وبهذا قال الشافعية ره 
ويشترط - كما صرح الشافعية ‏ أن يكون رمي الحصى باليد وليس بالقوس. ولا بالدفع 
بالرجل*2. ويسنْ أن يرفع الرجل يده بالرمي حتى يرى بياض إبطه. وأن يكون الرمي 
باليد اليمنى» وأن يستقبل الكعبة في رمي أيام التشريق2"4”7. 


65 المرأة لا ترفع يدها في الرمي: 


جاء في «مغني المحتاج) في فقه الشافعية : «والسنة في رمي النحر وغيره أن يرمي 
الججيرة ل مسر كرولا "صلقي جا ودين :رقدن تخصين التحداف :ومن أذ برقع اكز 
يده بالرمي حتى يرى بياض إبطه بخلاف المرأة»2*4'0. ومعنى ذلك أن المرأة ترفع يدها 
بقدر ما تستطيع معه رمي الحصاة؛ لأن أفعال الحج بالنسبة للمرأة يلاحظ فيها سترها ما 
أمكن ذلكء, وإن خالفت في ذلك ما هو المسنون للرجلء» ولهذا لا يستحب لها 
الاضطباع في الطواف وإن استحب ذلك للرجلء وقد بينا ذلك من قبل. 


(/181) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي») ج. ص4 ١48-١4‏ . 
(1884) «المغني» جا ص477 . 

(1889) «المجموع» ج28 ص47 21 «مغني المحتاج» ج١.‏ ص60 . 
(1850) «المغني») ج”؟2 ص 4680 . «مغني المحتاج» ج١ء‏ ص608. 
(1841) (مغني المحتاج» ج١٠‏ صك86 ١‏ ه. 


كه" 


للمى (ز(بع 
الحلق والتقصير 
١:٠‏ - معلى الحلق والتقصير: 


الحلق في أفعال الحج والعمرة. يعني قطع الشعر وجزه . والتقصير يعني جز بعض 
شعر الرأسء أو الأخذ من أطراف شعر الرأسء وبهذا المعنى جاء قوله تعالى : 
لمُحَلقِينَ رَؤُوسَكم ومُقصَرين 28:9#. 


5١‏ مدى مشر وعيتهما: 


قال الحنفية: الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج2*:95. وهذا مذهب 
المالكية. فقد قالوا: فأما الحلق في نفسه فواجبء والتقصير مجزي04:9. 


وقال الشافعية عن الحلق أو التقصير: والمذهب أنه نسك يثاب عليه. ويتحلل به 
التحلل الأول فعلى هذا هو ركن من أركان الحج والعمرة لا يصح الحج ولا العمرة إلا 
به ولا يجبر بدم ذبح شاة ‏ لا غيره ولا يفوت وقته ما دام حيا”". وفي «نهاية 
المحتاج» في فقه الشافعية: «والمشهور أن الحلق أو التقصير نسك. وعلى هذا هو 
ركن» وقيل : واجب. والقول الثاني : هو استباحة محظور فلا يُثاب عليه؛ لأنه محرم في 
الإحرام فلم يكن نسكاً كلبس المخيط)20:3. 


(1845) «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني. ص159١.,‏ «النهاية» لابن الأثين ج21 
ص/7 47 . 1 

(*184) «البدائع» ج7. ص١4١.‏ 

(1845) «الشرح الكبير» للدردير. ج7.» ص58 . 

(1846) «المجموع» ج4. ص؟6١.‏ 

(1845) «نهاية المحتاج» للرملي» ج. ص745. 


/اه؟" 


وعند الحنابلة» كما جاء في «المغني»: الحلق أو التقصير نسك في الحج والعمرة 
ل د نه ليس بنسك. وإنما هو إطلاق من محظور كان 
ا عليه بالإحرام فأطلق فيه عند الحدّ كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام 
فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه. ويحصل الحل بدونه9؛28©. 

ويبدو أن الذي عليه الحنابلة. أن الحلق أو التقصير واجب. فقد جاء في «العدة 
شرح العمدة»: والحلق واجب لأن النبي كك فعله. وقد قال كه : «خذوا عني مناسككم» 
وأمر بالتقصير؛8». 


7 - والراجح أن الحلق أو التقصير من مناسك الحجء وأنه واجب. والحلق 
أفضل من التقصير. والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات. وهذا مما يرجح 
كون الحلق أو التقصير ا وليمس إباحة محظور. إلا أن درجة مشروعيته أنه واجب 
وليس بركن . 


١40‏ الحلق أفضل من التقصير في حق الرجال: 


والحلق أفضل من التقصير في حق الرجال لظاهر قوله تعالى : «مُحَلّقين رؤوسكم 
ومقصّرين» . والعرب تبدأ بالأهم والأفضل » ولحديث البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله يكل قال: «اللهم ارحم الات قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله. قال: اللهمٌ ارحم العييسافين ؟ فالتن: والمقصرين يرول اش كاك: 
والمقصرين92؛*2). وفي رواية أخرى: دعا ا لله ل للمحلّقين ثلاث وللمقصرين 
مرة واحدة(”*28. ومن أدلة التفضيل أيضاً أن النبي كل حلق. وفغله يكل هو 
الأفضل0460 , ولكن لا خلاف في أن التقصير مجزء وإن كان الحلق أفضل منه4”5 , 


(1847) «المغني» ج"ا. ص 475-4786 . 

. 5١/ص «العدة شرح العمدة»‎ )١1848( 

(1849) «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح» للحسين بن المبارك. ج١.‏ ص4١١.‏ 

(1860) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص05 . 

(1861) «المغني» ج”, ص68 "1 ., 

(1865) «المغني» ج"7 ص ه "4 . «المجموع» ج8. ص .15١‏ «البدائع» ج7. ص 2١15١‏ وفي (صحيح - 


لالحا 


4 التقصير هو المشروع في حق المرأة: 


جاء في «المغني»: لا خلاف بين أهل العلم في أن المشروع للمرأة هو التقصير 
دون الحلق. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق في حقها 
يعتبر مَتُلهه*20. وقال ابن حجر العسقلاني : وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير 
بالإجماع 0*9 . 


4 - هل يحرم الحلق على المرأة؟ 


قلنا: إن المشروع للمرأة هو التقصير وليس الحلق. ولكن هل يحرم عليها الحلق. 
ويجب عليها التقصير فقط؟ 


قال المالكية: والتقصير واجب في حق الأنثى» ولو كانت بنت تسع سنين فأكثر 
فإن حلقت رأسها حرم عليهاء لأنه مْلةه**"2. ولكن المالكية لم يذكروا هل هُذا الحلق 
المحرم يعتبر مجزياً لها أم لا؟ 


وقال الشافعية. كما جاء في «المجموع»: يكره لها الحلق . وقال القاضي أبو الطيب 
والقاضي حسين في تعليقهما: لا يجوز لها الحلق. ولعلهما أرادا أنه مكروه. قال 
أصحابنا : ولو حلقت أجزأها. قال الماوردي: تكون مسيئة بحلقها"**"0). وفي «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «وتقصير المرأة ولا تؤمر بالحلق إجماعاً بل يكره لها 
الحلق على الأصح وقد يحرم لأنه مله وتشيّه بالرجال. ومال إليه الأذرعي في المُزوّجة 
والمملوكة حيث لا يؤذن لها فيه”**©. وقال الشافعية أيضاً: يحرم على المرأة الحرة 
المتزوجة ‏ الحلق ‏ إن منعها الزوج28”8, 


5 مسلم بشرح النووي» ج9. ص4؛ : أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير وعلى أن 
التقصير يجزي . ش 

(188) «المغني) ج"”اء ص 489 . 

(18454) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص0857 . 

(1856) «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي» ج7. ص5؛ . 

(1865) «المجموع» ج8. ص688١-109١.‏ (18690) «مغني المحتاج» ج١.‏ ص3 0١ه.‏ 

(1868) «نهاية المحتاج» للرملي و«حاشية الشبراملسي») جلا صه0؟59؟. 


"4 


أولاً : 


ثانياً : 


ثالعاً : 


5 - هل يجوز الحلق للأنثى في بعض الحالات؟ 


جاء في شرح الحطاب المالكي «لمختصر خليل» في فقه المالكية: «أما الصغيرة 
فيجوز فيها الحلق والتقصير وكذلك الكبيرة إذا كان برأسها أذى. والحلق صلاح 
لها»(**2. والصغيرة من لم تبلغ تسع سئين» أما بنت تسع سنين فهي كالكبيرة 


عندهه21400. 


جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «قال الأسنوي : والمتجه أن الصغيرة 
«المتوسط» ‏ كتاب لهم -: وهذا غلط صريح لعلة التشبيه » وليس الحلق بمشروع 
للنساء مطلقاً بالنص والإجماع2*57. ولكن الفقيه الرملي الشافعي ذكر قول 
الأسنوي » ولم يقل عنه إنه غلط صريح ء ولا نقل عن غيره مثل هذا القول» ولكنه 
قال: وتقصر المرأة» ومراده بالمرأة الأنثى فيشمل الصغيرة لأنها إذا أطلقت في 
مقابلة الرجل كما هنا تناولتها ‏ أي تناولت الصغيرة » وهو الأوفق لكلامهم. وإن 
بحث الأسنوي واعتمده غيره استثناء الصغيرة التي لم تنته إلى زمن يترك فيه 
شعرها"”2. وهذا يعني أن الرملي رحمه الله لم يأخذ بقول الأسنوي وإنما 
اعد القولن الفخروق عن الشافعية وهو أن المشروع في .عق الإناث عهوما 
التقصير وليس الحلق, ولا يستثنى من هذا العموم الصغيرة. 

استثنى بعض الشافعية من كراهة الحلق للمرأة ما لوكان برأسها أذى لا يمكن زواله 
.إلا بالحلق لمعالجة حب ونحوه» وما لو حلقت رأسها لتخفي كونها امرأة خوفاً على 
نفسها من الزنا ونحو ذلك. ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة3459) , 

١1‏ - القول الراجح في مسألة الحلق والتقصير للمرأة: 
والراجح أن التقصير هو المتعين بالنسبة للمرأة» وأنه هو الواجب عليهاء وأن الحلق 


.١؟9ص دمواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ للحطاب» ج”ء‎ )١1869( 
. ١ «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب. ج”اء ص59‎ )140( 
.6١0 (مغني المحتاج) ج١) ص75‎ )1851( 

(1855) «نهاية المحتاج» للرملي. ج23 ص 5968 . 

. 595-1968 «نهاية المحتاج» للرملي» ج”. ص‎ )١85( 


الما 


بالنسبة لها حرام. وذلك لما أخرجه أبو داود في «سننه»: «ليس على النساء الحلق إنما 
على النساء التقصير»245. ولما أخرجه الترمذي في «جامعه» عن علي 0 أبي طالب 
مرضي اللد "علدت قال انه رسول الله يكلِ أن تحلق المرأة رأسّهاء. قال الشارح: «وفي 
هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الحلق للنساء في التحلل. بل المشروع لهن 
التقصير)*2. وهذا القول من الشارح هو الصحيح لأن النهي في العبادات يدل على 
الفساد وعدم الجوازء وقد قال العلماء أو جمهورهم : إن الحلق أو التقصير نسك أي 
من أفعال الحج وعباداته . فالنهي فيها يحمل على عدم الجواز ‏ أي على التحريم 
وليس على الكراهة ؛ لأن الأصل في النهي دلالته على التحريم إلا لقرينة أو دليل يدل 
على غير ذلك. ولا دليل هنا يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. 

١4‏ أما الاستثناءات أو الحالات التي قال بها بعض العلماء حيث يجوز فيها 
الحلق للأنئى. فالذي نرجحه بالنسبة للصغيرة بقاء التقصير في حقها هو المشروع 
والمتعين» وأنه لا يجوز لها الحلق؛ لأن كلمة «المرأة» التي وردت في الحديث 
الشريف. الذي فيه النهى.عن الحلق. هذه الكلمة ‏ المرأة - تشمل الصغيرة والكبيرة ؛ 
لأن المرأة إذا أطلقت كِ مقابلة الرجل شملت الصغيرة كما قال الفقيه الرملي . 

أما حالة الأذى في رأس المرأة» وأن الحلق في هذه الحالة صلاح لها وعلاج 
فيجوزء فهذا قول مقبول؛ لأن الحالة حالة ضرورة, «والضرورات تبيح المحظورات» ؛ 
ولأن الحلق في الأصل هو الأفضل. وإنما سقطت هذه الأفضلية بالنسبة للمرأة للعلة 
التي ذكرها الفقهاء. فلا تبقى في حالة الضرورة» فيجوز لها الحلق. 

وكذلك جواز الحلق لها في حالة حاجتها للتخفي لأي سبب كان دعا إلى 5 
الحاجة. كحاجتها للتخفي للخلاص من الفْسَّاق الذين تخشى منهم الاعتداء على 
عرضها كما قاله بعض العلماء. ونقله عنهم الفقيه الرملي الشافعي . 

4 2 مقدار الواجب في الحلق أو التقصير: 


أجمع العلماء على أن الأفضل هو حلق جميع الرأس أو تقصيره جميعه. أما مقدار 


(1855) ورسئن أبى داود» جه ص58 5 . 
(1876) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج. ص5517". 


5١ 


ما يجزىء من ذلك» فقد اختلفوا فيه. فعند الشافعي ثلاث شعرات في الحلق والتقصيرء 
وعند أبي حنيفة حلق ربع الرأس . وعند أبي يوسف حلق نصف الرأس. وعند مالك 


وأحمد حلق أكثر الرأس» وفي رواية عن مالك حلق كل الرأس04557, 
مقدار الواجب في التقصير للمرأة: 
قال التشاهيةة ماعن العراة تحن شيم تيهنا فذن الانعله ار ازيد 1ن انففين 


1 وفي «مواهب الجليل» للحطاب: وفي «الطراز». قال مالك في الموازية : 
0 لذلك عندنا حد معلوم ' وما أخذ منه الرجل والمرأة ج0880 , 


50 

وقال الحنابلة : المرأة تقصر من شعرها مقدار الانملة والأنملة هي رأس الأصبع 

من المفصل الأعلى . وقال أبو داود: سمعت أخمد د سثل 0 تقصر كل 00 
والرجل الذي يقصر كالمرأة في 3-00 


1 
وعند الشافعية : يستحب للمرأة أن تقصر بقدر انملة من جميع جوانب رأسها. وقال 
الماوردي الشافعي : لا يقطع من ذوائبهاء لأن ذلك يشينهاء ولكن ترفع الذوائب وتأخذ 
من الموضع الذي تحته. هذا وإن أقل ما يجزىء عند الشافعية ثلاث شعرات حلقاً أو 
عير من شعر الرأس. ولا يجزىء أقل منهاء وهذا بالنسبة للرجل والمرأة(28”7. 


وقالٍ الحنفية: المراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والحراة من و ؤويق شعن يع الرأس 
مقدار الأنمُلة أي : يأخذ من كل شعرة مقدار الانملة. وقالوا: ويجب أن يزيد في 
الاقصير على قد الاتسلة جك عقن قدو الاتملة من كل شبعرة براه ا نان كنض 
ربع الرأس ‏ على وجه اللزوم؛ أو من كل شعر الرأس على. وجه الاستحباب. وقال 


(1855) «اشرح النووي لصحيح مسلم» ج25 ص ٠ه.‏ «البدائع» ج37 ص١4١.‏ 
(1851) «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي») ج37" ص5 . 
)١1854(‏ دمواهب الجليل» للحطاب»؛ ج*. ص8؟١.‏ 
(1859) «المغني» ج*. ص 41٠0-4"‏ . 
(14870) «المجموع» ج8)؛ ص21656 .١165‏ 


الحنفية أيضاً: ويكره الحلق للمرأة لأنه مله فالمشروع في حقها هو التقصير على النحو 


الذى يي 
١‏ زمان ومكان التحليق والتقصير: 


أيام النحر هي زمان الحلق أو التقصير, أما مكانه فهو الحرم. وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: لا يختص الحلق أو التقصير بزمان معين أو بمكان معين. وقال محمد : 
يختص الحلق أو التقصير بالمكان لا بالزمان. وقال زفر: يختص بالزمان لا بالمكان. 
وعلى هذا إذا أخر الحاج الحلق أو التقصير عن أيام النحرء أو حلق أو قصر خارج 
الحرم؛ وجب عليه الدم ‏ ذبح شاة ‏ في قول أبي حنيفة؛ وعند أبي يوسف لا دم عليه 
فيهما جميعاء. وعند محمد: يجب عليه الدم إذا خالف في المكان لا في الزمان 
بمعنى : إذا حلق أو قصّر خارج الحرم وجب عليه دم. وإن حلق أو قصر في الحرم بعد 
أيام النحر لم يجب عليه دم0479. 


5 - وقال ابن قدامة الحنبلي: يجوز تأخير الحلق أو التقصير إلى آخر أيام 
النحرء فإن أخره عن ذلك ففيه روايتان: (إحداهما): لا دم عليه وبه قال عطاء. وأبو 
ثورء وأبويوسف. (وعن أحمد): عليه دم بتأخيره وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأنه نسك أخره 
عن محله. ومن ترك نسكاً فعليه دم . ولا فرق في التأخير بين القليل والكثير» ولا بين 
العامد والساهي 049 . 


١45‏ - وقال الشافعية: يدخل وقت الحلق أو التقصير بنصف ليلة النحر ولا آخر 
لوقته؛ لأن الأفضل عدم التوقيت» ويبقى من عليه الحلق أو التقصير محرماً حتى يأتي 
به. ولكن الأفضل فعله يوم النحر. ويكره تأخيره عن يومه. وعن أيام التشريق أشد 
كراهة. وعن خروجه من مكة أشد كراهة0479), 


4 - وعند المالكية كما جاء في «المدونة»: الحلق يوم النحر في «منى» أفضل». 
وإن حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها أو حلق في الحال في أيام «منى» فلا شيء عليه . 
)1817/1١(‏ ورد المحتار» حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج7. ص169ه-15١ه.‏ 
(7/اى١)‏ «البدائع» ج7؟. ص١4١.‏ 
1807 ) «المغني» ج7. ص471-/4717 . 
(1487) «مغني المحتاج» ج١.‏ ص4 .6١0‏ 


وإن أخر الحلق حتى رجع إلى بلده جاهلا أو ناسياً. حلق أو قصر وأهدى. وكذا إذا أخر 
الحلق عن أيام التشريق طويلا حلق وعليه دم. وقيل: إن خرجت أيام «منى» - أي أيام 
التشريق » ولم يحلق أو يقصر فعليه دم*”*". 

6 زمان ومكان التقصير للمرأة: 

لمرأة كالرجل بالنسبة لزمان ومكان التقصير» فما قلناه في هذه المسالة بالنسبة لزمان 
ومكان الحلق والتقصيرء وما يجب في تأخيرهما أو إيقاعهما في غير وقتهماء أو في غير 
كانونا تعيسن' انرال التقواء اللتخلفة» زقال "هنا آيضاً بالنسة لتفصير المراء م سيف 
الزمان والمكان. 

5 ما يترتب على الحلق أو التقصير بعد رمي يوم النحر"29: 

إذا رمى المحرم جمرة العقبة يوم النحرء ثم حلق أو قصر حصل له التحلل» وهو 
صيرورثه حال يباح له جميع ما حظر عليه الإحرام إلا النساء. وهذا مذهب أحمد بن 
حنبلء فيبقى ما كان محرماً عليه من النساء من الوطء والقبلة واللمس بشهوة وعقد 
النكاح. ويحل له ما سواه وهذا قول ابن الزبير» وعائشة , وعلقمة. وسالم ‏ وطاووس . 

وروي عن الإمام أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء ة في الفرج. وقد روى الأثرم 
كما جاء في «المغني») - عن عائشة د قبي الله عنها ‏ أن النبي كل قال: «إذا رمى 
الك يرن العقنة وحلق راض فاحل لو كل عي إل السام 


7 2 بماذا يحصل التحلل؟ 

والتحلل يحصل بالحلق أوالتقصير مع رمي جمرة العقبة في يوم النحر. وهذا هو 
التحلل الأول. وحصوله يكون بهذين الفعلين: الحلق أو التقصير مع رمي جمرة العقبة 
في يوم النحر. وهذا مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنهء وهو قول الشافعي 


(كلام1) «المغني» ج27 ص86؟١١‏ 2 «البدائع» ج27 ص؟5١2‏ «رد المحتار» لابن عابدين » اج 
ص7 ١ه‏ . 


3ظ 


والحنفية لحديث رسول الله كِةِ الذي ذكرناه عن الأثرم . وعن أحمد بن حنبل رواية 
أخرى: أن التحلل يكون برمي الجمرة قبل الحلق أو التقصيرء وهو قول عطاء ومالك 
وأبي ثورء وقال ابن قدامة الحنبلي عن هذا القول: وهو الصحيح إن 2 الله تعالى لقوله . 
عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيءِ 
إلا النساعع2279 , 


4 - تحلل المرأة بعد الرمي والتقصير: 


قلنا: إن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة يوم النحر مع الحلق أو التقصيرء 
وإنه بهذا التحلل يحل للرجل المحرم كل شيء إلا النساء. والمرأة يحصل لها التحلل 
أيضا بالرمي والتقصير فيحل لها ما كان محظورا عليها بالإحرام. وينبغي أن يقال على 
ما أرى ‏ إلا الجماع مع زوجهاء فيبقى هذا محظوراً عليها كما هو محظور على المحرم 


قربان زوجته. 
68 المبيت في «منى) أيام التشريقى147/8): 


وهل المبيت في «منى» أيام التشريق واجب أم سنة؟ 

عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان: (الأولى): أن المبيت واجب., وهو قول 
عروة» وإبراهيم. ومجاهد, وعطاء. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب, وهو قول مالك . 
وأحد القولين في المذهب الشافعي وهو القول الأصح . والحجة لهذا القول أن النبي َل 
فعله. وأنه رخص للعباس بن عبد المطلب في ترك المبيت في «منى» لأجل سقايته. 
فدلٌ ذلك على أنه لا يجوز لغيره تركه. (والرواية الثانية): عن أحمد أن المبيت في 
«منى» سنة وليس بواجب, والرواية الأولى عن أحمد هي الأصح كما قال ابن قدامة 
الحنبلي . 

فإذا قلنا: إن المبيت واجبء فمعنى ذلك أن تركه وجب عليه دم أي ذبح شاة ‏ كما 
هو الحكم في ترك الواجب من واجبات الحج . وإن قلنا: إن المبيت سنة فلا شيء على من 
رق 


(//181) «المغني) جلاء ص1"9. 
الكدية «المغني) ج7؛ ص 445» «المجموع» جلا ص/817١2189-1‏ «البدائع» ج231 صة©6١.‏ 


حلضا 


للعى لفاس 
طواف الصدر (طواف الوداع) 
المقصود بطواف الوداع ومدى مشر وعيته : 
الرجوع إلى بلده . وقد ذل 0 مشر وعيته ووجوبه البجدييك الشريف الذي يد الإمام 
البخاري في امحيمة عن ابن عباس أنه قال : وأمرٌ البابين أن يكون أخر عهدهم 
بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض». وروى الإمام يسم عن ابن عباس قوله: «كان 


الناس ينصرفون في كلَّ وجهء وقال رسول الله يله : لا يُنفرن أحدٌ حتى يكون آخرٌ عهده 
بالبييت0402, 


وفي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على وجوب طواف الوداع للأمر به والتخفيف عن 
الوداع هو الصحيح في مذهب الشافعية» وبه قال أكثر أهل العلم: منهم الحسن 


البصري . والحكم, وحماد. والثوري. وأبو حنيفة, وأحمد, وإسحاق». وأبو ثور. 
وقال مالك. وداود» وابن المنذر: هو سنة ولا شىء فى تركه3 044 
١/غ5١‏ - على من يحب طواف الوداع : 
اف الوداع على الحجاج من أهل الآفاق» فليس على أهل مكة طواف 
(181/4) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جا ص 085-586, «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5. 
صثلا. 


ىمل «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج5. ص8/-2/9 «المغني» ج"'2 ص108ء2 «البدائع» ج؟. 
ص547١21‏ «المجموع؛ ج28 ص98١.‏ 


ال 


وداع. ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا طواف وداع عليه . ومن كان منزله خارج 
الحرم قريباً منه. فظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي أنه لا يخرج من مكة حتى يودع 
البيت بالطواف حوله» وهذا قول أن ثورء وقياس قول مالك ذكره ابن القاسه14800 , 


وقال الحنفية: من كان منزله في مكة أو داخل المواقيت إلى مكة. فلا وداع على 
هؤلاء إذا حجوا؛ لأن هذا الطواف إنما وجب توديعاً للبيت. ولهذا يسمى طواف الوداع 
كما يسمى أيضاً (طواف الصَّدْر لوجوده عند صدور الحجاج ورجوعهم إلى وطنهم . 
وهذا لا يوجد في أهل مكة لأنهم في وطنهم., ومن أهله داخل المواقيت فهو في حكم 
أهل مكة. فلا يجب عليهم كما لايجب على أهل مكة. وقال أبو يوسف: أحبٌ إلى 
أن يطوف المكي طواف الوداع ؛ لأنه شرع لختم أفعال الحج. وهذا المعنى يوجد في 
أهل مكة "هدك , 


هل تطوف الحائض والنفساء؟0425 


إذا حاضت المرأة أو نفست قبل أن تودع البيت. وكانت قد طافت طواف الإفاضة 
خرجت من مكة ولا طواف عليها ولا فدية بتركها طواف الوداع » وهذا قول عامة الفقهاء؛ 
لأنه قد ثبت التخفيف عن الحائض والترخيص لها بترك طواف الوداع بحديث رسول الله 
كل فقد أخرج البخاري عن ابن عباس: «أمر الناسٌ أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيت إلا 
0 عن الحائض»). كما أخرج البخاري ا عن عائشة - رضي الله عنها_: أن 
صفية بنت حبي زوج رسول الله كَل حاضت فذكرت ذلك لرسول الله كلِهِ فقال: أحابستنا 
هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت» فقال: فلاء إذن». فصفية ‏ رضي الله عنها ‏ حاضت بعد 
أن طافت طواف الإفاضة., ولم يأمرها النبي ككل بفدية ولا غيرها لتركها طواف الوداع 
بسبب حيضها. والحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ لأن أحكام النفاس فيما 
يوجب ويسقط كأحكام الحيض . 


. 409 «المغني» ج”. ص‎ 0441١ 
.١1؟ص (43485ا) «البذائع» ج31‎ 
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ينض 


١47‏ الحائض إذا طهرت بعد خروجها من مكة: 


إذا طهرت الحائض بعد خروجها من مكة. ولم تكن قد طافت طواف الوداع. ينظر: 
فإن طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها طواف الوداع. فترجع وتغتسل وتطوف لزوال 
عذرها. وإن فارقت البنيان لم يجب عليها الرجوع للطواف. سواء كان طهرها بعد مفارقة 
بنيان مكة وبعد مسافة قصر الصلاة» أو قبل مسافة القصر. فقد نص الشافعي ‏ رحمه 
الله تعالى - أنه لا يلزمها الرجوع للطواف إذا طهرت بعد خروجها من مكة. وإن لم تقطع 
مسافة قصر الصلاة؛ لأنها لم تكن مقصرة بخروجها بدون طواف لعذرها بالحيض5؟**2 , 


4 - ولكن ألا يرى الحرج والمشقة في إلزام المرأة بالرجوع إلى مكة لتغتسل 
وتطوف بعد أن باشرت السفر مع قافلتها ورفقتها؟ وكونها لم تفارق بنيان مكة. وبالتالي 
فهي في حكم المقيمة في مكة فيلزمها الطواف بعد أن زال عذرهاء هذا التعليل أو 
التوجيه لا يرفع الحرج والمشقة عنهاء لأنها ستفوتها القافلة والرفقة. وغالباً أنهم لا 
ينتظرونها. وعلى هذا فهل من مخرج لها في هذه الحالة؟ 

يبدو لي أن المخرج لها أو المخلص لها نجده في الحديث النبوي الشريف الذي 
رواه البخاري. وفيه الترخيص والتخفيف عن الحائض بأن لا تطوف. وقد ذكرناه ونعيده 
هناء فقد أخرج البخاري عن ابن عباس قوله : ا الناس أن كرون اخر عهدهم بالبيت 
إلا أنه خفف عن الحائض ». وعلى هذا فإذا خرجت من مكة بدون طواف لعذر 
بالخهن» رتست بالندقن تعد لط عنها واج الطوافتم» والليناقط لا بعوذة. 

أما أن عذرها قد زال قبل مفارقة البنيان. فهذا لا يستدعي رجوع واجب الطواف 
عليها بعد أن رخص لها الشرع بتركه. واستعملت الرخصة في حينها. وعليه؛ فإني أرى 
والله أعلم - أنه لا يلزمها الرجوع للطواف إذا طهرت بعد أن باشرت الخروج من مكة. 
وإن لم تفارق البنيان» وبالتالي لا فدية عليها. لا سيما وأن بعض الفقهاء ذهب إلى أن 
طواف الوداع سنة وليس واجباء ولا فدية في ترك السنة من سنن الحج . 


(1885) «المغنى) حا 63 7الم ) على ١154‏ . 
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- وقت طواف الوداع : 


قال الحنابلة : وقت هذا الطواف عند خروج الحاج من مكة ليكون آخر عهده بالبيت 
- أي بالكعبة المشرفة ‏ كما جاء في الحديث النبوي الشريف. فإن طاف للوداع ثم 
اشتغل بالتجارة ونحوهاء فعليه إعادة الطواف, وبهذا قال مالك. والثوري. وعطاء. وأبو 


٠.‏ ممما 
تورد 0 


وقال الشافعية: ينبغي أن يقع طواف الوداع بعد الفراغ من جميع الأشغال بحيث 
يعقبه الخروج من مكة ولا يمكث فيهاء فإن طاف ومكث فيهاء ينظر: فإن كان لغير عذر. 
أو لشغل لا تعلق له بأسباب الخروج قبل مباشرة متاع أو زيارة صديق أو عيادة مريض» 
لزمه إعادة الطواف, وإن اشتغل بأسباب الخروج مثل شراء الزاد وشدّ الرحال ونحو ذلك» 
فهل يحتاج إلى إعادة الطواف؟ 


قال جمهور الشافعية : لا يحتاج» وذكر إمام الحرمين في المسألة وجهي 014400 , 


آخر؛ لأن الخروج من مكة لا يجب بعد طواف الوداع على الفور؛ لأن قوله ككل : «من 
حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطوافٌ» المراد به: آخر عهده بالبيت كا أي 
عملاً من أعمال الحج. وطواف الوداع ما دام قد وقع آخر أفعال الحجء فلا يسقط 
بتشاغله بغيره من الأفعال العادية. ولكن الأفضل دائماً أن يكون عقب الطواف. أي 
يكون الخروج من مكة عقب طواف الوداع 2249© . 

١ 37‏ - المرأة كالرجل في وقت طواف الوداع : 

والمرأة كالرجل فيما ذكرنا من أقوال الفقهاء في وقت طواف الوداع. فما دامت هي 
طاهرة» فعليها أن تجعل طوافها للوداع آخر أعمالها في مكة على النحو الذي ذكرناه عن 


(ه848١1)‏ ما لمغنو اج ص8 ه:-5ه4 : 
(كمما) «المجموع) ج28 ص8 ١9١‏ 5 
(18890) «البدائع») ج؟. ص45 .١‏ 


الفقهاء, وأن يكون خروجها عقب الطواف؛ لأنه هو الأفضل باتفاق الفقهاء. فالأخذ به 
أولى وأحفظ للخروج من الخلاف. 

- إذا خرج ولم يودع. فهل يرجع للوداع ؟40**) 

قال الحنابلة: إذا خرج قبل طواف الوداع. رجع إن كان قريباً من مكة ولا شيء 
عليه» وإن صار بعيداً عن مكة بعث بشاة لتذبح في مكة لتركه طواف الوداع. وهذا أيضاً 
قول الثوري. وعطاء. وإسحاق. وأبي ثور. 


أما حد القرب والبعد. فالقريب من مكة هو الذي بينه وبين مكة مسافة قصر 
الصلاة, والبعيد من بلغ هذه المسافة. نص على ذلك أحمد, وهو قول الشافعي. وإن 
لم يرجع القريب الذي يمكنه الرجوع لم يكن عليه أكثر من دم. ولا فرق بين تركه عمد 
أو خطأء بعذر أو لغير عذر؛ لأنه من واجبات الحج فاستوى عَمده وخطؤه. والمعذور 
وغير المعذور. فإن رجع البعيد فطاف للوداع» فقد قال القاضي الحنبلي : لا يسقط عنه 
الدم ‏ أي الفدية وهي شاة ؛ لأنه قد استقر عليه الدم لبلوغه مسافة القصرء فلا يسقط 


١84‏ - وقال الحنفية: إن خرج من مكة ولم يطف. وجب عليه أن يرجع ويطوف 
ما لم يجاوز الميقات. فإن جاوز الميقات لم يجب عليه الرجوع . ثم إذا أراد أن يمضي 
إلى وطنه مضى وعليه دم» وإن أراد الرجوع أحرم بعمرة ثم رجع. فإذا وصل مكة ابتدأ 
الطواف بعمرة ثم بطواف الوداع, ولا شيء عليه من فدية أو غيرها. 


8 «المغنى) ”2 ٠ع‏ (البدائع) ج7. ص" .١‏ 
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نسل( و0 
ورا د أولء 4 
-١٠‏ تمهيد: 
يشترط لصحة أداء الحج : الإسلام. والعقل, والإحرام. وعلى هذا نقسم هذا 
الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: شرط الإسلام والعقل. 
المبحث الثاني : الإحرام . 


ومرى لشدرك 
لزيا قرطل 


2-0 يشترط لصحة أداء الحج وأفعاله: الإسلام» فإنه كما هو شرط وجوب 
الحج. فهو شرط جواز أداء الحج لأنه عبادة» والكافر ليس من أهل أداء العبادة. 

وكذلك يشترط العقل. فلا يجوز ولا يصح أداء الحج من المجنون أو الصبي الذي 
لا يعقل, كما لا يجب عليهما. فأما البلوغ والحرية فليسا من شرائط الجوازء فيجوز حج 
الصبي العاقل بإذن وليهء ويجوز حج العبد الكبير بإذن مولاه. لكنه لا يقع حج أحدهما 
عن حجة الإسلام لعدم الوجوب ‏ وجوب الحج ‏ عليهما**". 


(1445) والبدائع» ج؟. ص١5١.‏ 


تفف 


مرك (لذاف 
الإحرام 
7 - تمهيد منهج البحث: 


الكلام عن الإحرام» كشرط من شروط صحة أداء الحج. يستلزم الكلام عن صفة 
مشروعيته» وما يصير به الشخص محرماء وبيان زمان الإحرام. ومكانه. وما يحرم به. 
وحكم المحرم إذا منع من المضي في موجب إحرامه. وبيان ما يحظره الإحرام, وما لا 
يحظره؛ وبيان ما يجب في فعل المحظورء إلى غير ذلك من متعلقات شرط الإحرام . 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 
المطلب الأول: تعريفه. ومشروعيته» وزمانه. وانعقاده. 
المطلب الثاني : مكان الإحرام (المواقيت) . 

المطلب الثالث: ما يحرم به. 


المطلب الرابع : المُحْصّر (المحرم إذا منع من المضي في موجب إحرامه) 
والإحصار. 


يفف 


المطلب الأول 
تعريف الإحرام. ومشر وعيته , وزمانه. وانعقاده 
١58*‏ - تعريفه لغة: 


الإحرام في اللغة: مصدر أحرم. وأحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام» أو إذا 
دخل في حرمة لا تنتهك, وأحرم بالحج والعمرة؛ لأنه يحرم عليه ما كان حلالاآً له من 
قبل كالنساء والصيد(:045 , 


وفي «النهاية» لابن الأثير: الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً إذا أهلٌ بالحج 
أو العمرة وباشر أسبابها وشروطه من خلع المخيط واجتناب الأشياء التي منعه الشرع 
منها: كالطيب. والنكاح, والصيد. وغير ذلك. والأصل فيه المنع فكآن المحرم ممتنع 
من هذه الأشياء(2046. 


64 - تعريفه شرعا: 


عرّف الحنابلة الإحرام شرعا بأنه نية النسك أي الدخول فيه لا نيته - ليحج أو 
يعثمر. وسمي الدخول في السك (الحج أو العمرة) إحراما ؛ لأن المحرم بإحرامه حرم 
على نفسه أشياء كانت مباحة له مثل النكاح والطيب. وأشياء من اللباس ونحوها9 046 , 


وعند الشافعية يراد بالإحرام الدخول في حج أو عمرة أو فيهما. ويطلق الإحرام أيضاً 


ويراد به نية الدخول في حج أو عمرة22:9. 
6 - صفته الشرعية04149: 


قال الحنفية : الإحرام شرط جواز أداء أفعال الحج. وعند الشافعية: الإحرام ركن 


. «الصحاح) للجوهري. ج"اء ص1897‎ )١1840( 

(18841) «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» ج1١‏ ص”77/7. 

(18957) «كشاف القناع» ج1ء ص١053.‏ 

. «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي» ج17 ص7505‎ )١189( 

- «البدائع» ج237 ص ١15.ء «نهاية المحتاج» ج. ص705, «الشرح الصغير» للدردير في فقه‎ )١1854( 


رقف 


من أركان الحج باعتباره نية الدخول في الحج. وكذلك اعتبره المالكية ركناً من أركان 
الحج. وهو أحد القولين في المذهب الحنبلى . 


: زمان الإحرام بالحج‎ - ١5 


زمان الإحرام هو جميع السنة وهذا عند الحنفية . 


وعند الشافعية ومن وافقهم : زمان الإحرام أ شهر الحج, فهذه الأشهر هي وفت 
الإحرام للحج. فلا يجوز 0 الأشهر بينما يجوز مثل هذا الإحرام 
عند الحنفية. ولو كان قبل أذ شهر الحج. ولكن مع الكراهة . 


وحبة الحنفية أنَّ الإحرام لما كان شرطاً لجواز أداء أفعال الحج. جاز وجوده قبل 
دخول وقت أداء هذه الأفعال كما تجوز الطهارة قبل دخول وقت الصلاة. 


واحتج الشافعية لقولهم بقوله تعالى : «الحج أشهرٌ معلوماتٌ. فمن فرض فيهنٌ 
الحجّ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحَجٌ»4, والمراد به وقت إحرام الحج لأن الحجج 
لا يحتاج إلى أشهر. فدلٌ على أنه أراد به وقت الإحرام؛ ولأن الإحرام نسك من مناسك 
الحج. فكان مؤقتا كالوقوف والطواف. فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد إحرامه 
للعمرة لا للح ©2081 . 

وقال الحنابلة : لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهرهء وهذا هو الأولى . أمّا الإحرام 
بالحج قبل أشهره فمكروه لكونه إحراماً به قبل وقته فأشبه الإحرام قبل ميقاته المكاني» 
فإن أحرم به قبل أشهره صح. وإذا بقي على إحرامه ا نص عليه 
أحمدء وهو قول النخعي ‏ ومالك والثوري . هذا وإن أ شهر الحج هي : شوال. وذي 
القعدة. وبقية أيام من ذي الحجة. فيصح الإحرام بالحج فيها باتفاق الفقهاء. أما 
الإحرام بالعمرة فجميع أوقات السنة:24, 


35 المالكية, جا ص27056 «الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قدامة المقدسي المطبوع على 
هامش المغني. جا ص7 4-5١‏ 60. 

(1895) «البدائع» ج؟. ص١17.‏ «المجموع» ج4. ص14١-117.‏ والآية في سورة البقرة رقم191. 

(18947) «المغني» ج*. ص ١/1؟.‏ «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي» في فقه المالكيةء ج١.‏ 
ص758-7477.» «نهاية المحتاج») ج237 ص7186. 


ىق 


17 - ما به يصير محرماًء أو انعقاد الإحرام : 


لا خلاف في أنه إذا نوى وقرن النية بقول أو فعل هو من خصائص الإحرام. أو 
دلائله أنه فد هنا بأن ل تاننيا به الحج كأن يقول: «اللهم أ ريك الحجٌ - إن 
أراد به الإفراد للحج . أو يقول: «اللهمٌ إِنّي أريد العمرة» ‏ إن أراد العمرة » أو يقول: 
«اللهمّ إني أريد الحج والعمرة» إن أرادهما2859. فإن لم ينطق بشيء واقتصر على 
مجرد النية» وقصد الحج أو العمرة كفاه ذلك في قول الإمام أحمدء ومالك, والشافعي . 


وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرامه بمجرد النية حتى تنضاف إليه التلبية أو سوق 
الهدي. ولو نطق بغير ما نواه كأن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس انعقد 
ما نواه دون ما لفظ به. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
هذا. فإن لبى أو ساق الهدي من غير نية» لم ينعقد إحرامه؛ لأن ما اعتبرت له النية لم 
ينعقد بدونها كالصوم والصلذة1410), 


المطلب الثاني 


مكان الإحرام (المواقيت) 


: تعيين مكان الإحرام‎ - ١ 


مكان الإحرام هو المكان الذي يجب الإحرام فيه على من يريد الحج أو العمرة» 
وهذه الأمكنة للاحرام تسمى «المواقيت»). وقد تعينت هذه المواقيت بتعيين رسول الله 
يله لهاء فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: «وقت رسول الله يكل لأهلٍ المدينة ذا الحليفة. ولأهلٍ الشام الجحفة. ولأهل 
نجد قرن المنازل, ولأهل اليمن يلملمء فهي لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن 
كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمهلَّهُ من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون 
منها»(01455 , 


(1891) «البدائع» ج27 ص١١ .١‏ 
(1894) «المغني» ج"ء ص787-581. 


- (صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج8. ص”57”-1". ومعنى (وقفت) أي : عينَ . ومعنى (فمن‎ )1١849( 


نيف 


وهذه المواقيت مُجممٌ عليها بين العلماء.. ولا تمنع من تقديم الإحرام عليها. أما 
ميقات (ذات عرق) فهو لأهل العراق كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن 
عن رفي الله عنهما ‏ قال: «لما قُبحّ هذان المصران ‏ أي البصرة والكوفة -أتوا عمر 
رضي الله عنه - فقالوا: يا أمير المؤمنين إِنَّ رسول الله يَلِِ حدٌ لأهل نجدٍ قرناً وهو جَورٌ 
عن طريقناء وإنا إن أردنا قَرْناً شق علينا. قال: فانظروا حَذُوَها من طريقكم. فحدٌ لهم 
ذات عرق)250. وقد حصل الإجماع على أن «ذات عرق» ميقات أهل العراق» 
فاختلفوا في أن «ذات عرق» صارت ميقاتهم بتوقيت رسول الله يَكِ أو باجتهاد عمر 
- رضي الله عنه » والأصح هو الثاني كما هو ظاهر لفظ ابن عمر كما رواه عنه الإمام 
البخاري في «صحيحه). وعليه نص الشافعي . أما الأحاديث الواردة في توقيت «ذات 
عرق» لأهل العراق فهي أحاديث ضعيفة. وقال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله -: يجوز 
أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت رسول الله كه «ذات عرق» لأهل العراق» فقال 
ذلك برأيه فاصاب. ووافق قول النبي كله. فقد كان عمر رضي الله عنه ‏ كثير 
الإصابة("05. 


8 - أصناف الناس بالنسبة للمواقيت259: 
الناس في حق المواقيت التي يحرمون منها ثلاثة أصناف. وهي : 


الصنف الأول: ويسمون أهل الآفاق». وهم الذين منازلهم خارج المواقيت الخمسة 
التي ذكرناها في الفقرة السابقة. وهؤلاء لا يجوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد 
الحج أو العمرة إلا محرماً. هُذا إذا قصد مكة من هذه المواقيت, أما إذا قصدها من 


> كان دونهن) أي : من كان أقرب إلى مكة يم بضم الميم وفتح الهاء اسم مكان الإهلال وهو 
رفع الصوت بالتلبية . و(ذو الحليفة) موضع معروف بينه وبين المدينة ستة أميال. (الجحفة) بضم 
الميم وسكون الحاء قرية على طريق المدينة على نحو ثلاث مراحل من مكة. (قرن المنازل) جبل 
بينه وبين مكة مرحلتان. (يلملم) موضع على مرحلتين من مكة. 

)١1400(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني) ج48. ص”514-517. 

(1901) «المغني) جا ص7908. 

)١905(‏ «البدائع» ج27 ص4 15-/151., «المغني) ج. ص/237554-161 (المجموع» ج43. ص 11١‏ وما 


بعدها. 


كا" 


طريق آخر غير مسلوك لا يمر على هذه المواقيت» فإنه يحرم إذا بلغ موضعاً يحاذي 
موضع هذه المواقيت. ولو كان في البحر. فصار في موضع لو كان مكان البحر يابسة 
لم يكن له أن يجاوزه إلا بإحرام فإنه يحرم. ولو كان في هذه المواقيت من ليس من 
أهلهاء فأراد الحج أو العمرة» فحكمه حكم أهل ذلك الميقات. وكذلك من مر على 
هذه المواقيت من هو ليس من أهلهاء كالشامي يمر على ميقات أهل المدينة مريداً الحج 
أو العمرة لزمه الإحرام. ولم يجز له تجاوز هذا الميقات بدون إحرام لقول النبي كَل : 
«هنَّ لأهلهنَ. ولمن مر بهنْ من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة». 

الصنف الثاني: أهل الحل. وهم الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة 
خارج الحرم. فميقات 0 ة دويرة أهلهم. أو حيث شاؤا من الحل بين 
دويرة أهلهم وبين الحرم. فعليهم أن يحرموا من هذا الموضع 

0١‏ الصنف الثالث: أهل الحرمء وهم أهل مكة فميقاتهم للحج الحرم. 
وميقاتهم للعمرة الحل. فيحرم المكي من دويرة أهله للحج أو حيث شاء من الحرم 
ويحرم للعمرة من الحل وهو التنعيم أو غيره من أماكن الحلٌ. والإحرام من المسجد 
أولى ؛ لأن الإحرام عبادة وإتيانها في المسجد أولى. ومن كان في الحرم من غير أهله. 
وأراد الحج أو العمرة. فحكمه حكم أهل الحرم؛ لأنه صار منهم في حكم الإحرام . 

الإحرام قبل الميقات259: 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. وتثبت 
في حقه أحكام الإحرام. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله. وهذا عند 
الحنابلة. وروي نحو ذلك عن عمر وعثمان. وبه قال الحسن. وعطاء. ومالك. 
وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة : تقديم الإحرام على المواقيت أفضل إذا كان يملك نفسه أن يمنعها 
ما يملع منة الإحرام . 


وفي مذهب الشافعية قولان: (الأول): الأفضل أن يحرم من الميقات. (والثاني): 
)١190*(‏ «المجموع» ج8. ص99١1981.,‏ «المغني) ج”. ص 551. «البدائع» ج؟. ص4١1١.‏ 


04 


الأفضل أن يحرم من داره ‏ أي من قبل ميقات الإحرام -. 


-١44*‏ تجاوز الميقات بدون إحرام:01: 


من جاوز الميقات غير محرم وهو يريد الحج أو العمرة» فعليه أن يرجع إليه ليحرم 
منه إن أمكنهء سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاء علم تحريم تجاوزه بلا إحرام أو جاملا 
ذلك فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه, ولا خلاف في ذلك. وإن أحرم من دون 
الميقات الذي يجب الإحرام منه. فعليه دم أي فدية ذبح شاة-. سواء رجع إلى 
الميقات أو لم يرجع» وبهذا قال الحنابلة» ومالك. وابن المبارك . 


وعند الشافعية تفصيل» فقد قالوا: إن جاوز الميقات وأحرم دونه نظرنا: فإن كان له 
عذر بأن يخشى أن يفوته الحج أو أن الطريق مخوف, لم يعد وعليه دم . وإن لم يخش 
شيئا لزمه أن يعودء فإن لم يرجع لزمه الدم. وإن رجع نظرنا: فإن كان قبل أن يتلبس 
بسك أي بعمل من أعمال الحج ‏ كالطواف والسعي سقط عنه الدم ؛ لأنه قطع المسافة 
بالإحرام وزاد عليه فلم يلزمه دم. وإن عاد بعدما وقف بعرفة أو بعدما طاف لم يسقط 
عنه الدم ؛ لآنه عاد بعد فوات الوقت. فلم يسقط عنه الدم . 


وعند الحنفية : إن أحرم دون الميقات ولم يقم بفعل من أفعال الحج, ثم عاد إلى 


:)5١ةرمع من جاوز الميقات لا يريد حجاً ولا‎ - ١14 


ومن جاوز الميقات وهو لا يريد حجاً ولا عمرة» ولا يريد دخول الحرم وإنما يريد 
قضاء حاجته فيما سواه. فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف, ولا شيء عليه في ترك 
الإحرام. وإذا بدا له أن يحرم لطروء فكرة الحج أو العمرة له. ثم العزم على تنفيذ هذه 
الفكرة فإنه يحرم من موضعه وإن كان دون الميقات ولا شيء عليه. وهذا ظاهر كلام 
الإمام الخرقي الحنبلي, وبه قال مالك., والثوري. والشافعي. وصاحبا أبي حنيفة. 
وحكى ابن المنذر عن الإمام أحمد في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج. فجاوز 


(1905) «المغني» ج”.2 ص 275١14‏ «البدائع» ج27 ص4ك1ل2 «المجموع» ج24 ص/ا1948-19. 
)١905(‏ «المغني») جا ص327 . 
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الميقات. ثم أراد الحج فإنه يرجع إلى ميقاته فيحرم. وبه قال إسحاق. 
وقال ابن قدامة الحنبلي : والقول الأول أصح - أي يحرم من موضعه -. 
6 هل يجب الإحرام على كل من يريد الدخول إلى أرض الحرم؟ 


ومن يريد دخول أرض الحرمء إما مكة أو غيرها من أرض الحرم. فهل يلزمه الإحرام 
من الميقات الذي يمر به مع أنه لا يقصد حجاً ولا عمرة؟ 


والجواب على ذلك يختلف باختلاف الحالات على النحو التالي : 
الحالة الأولى : من يدخحل أرض الحرم لقتال مباح . أو من خوفاء أو لحاجة متكررة 
كالحشاش والحطاب وناقل المواد الغذائية ونحو هؤلاء. ومن كانت له ضيعة يتكرر 
دخوله إليها وخروجه منها. فهؤلاء لا إحرام عليهم ؛ لأن النبي ع دخل مكة يوم 
الفتح حلالا غير محرم وعلى رأسه المغفر. وكذلك أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا 
وقال الحنفية: لا يجاوز أحد الميقات إلا محرماًء سواء أراد دخول مكة لحج 

أو لعمرة أو لتجارة أخرى7” 00 

أسلم بعدك مجاوزة الميقات. وأراد الإحرام لحج أو لعمرة فإنهما يحرمان من 


موضعهما. ولا م فدية - عليهماء وبهذا قال الحنابلة, ومالك. والثوري . 
والأوزاعي, والحنفية25. 


الحالة الثالثة: من يدخل أرض الحرم لغير حاجة متكررة, ولا قتال مباح. فهذا لا يجوز 
له تجاوز الميقات بغير إحرام» وبهذا قال الحنابلة وأبو حنيفة وبعض أصحاب 
ذلك::0. 

(1905) «المغني) ج”7,» ص7"57. 

.١١ «المغني) ج”؛ ص7"8 2 «البدائع» ج27 ص4‎ )9405١ 

(1904) «المغني» ج”2 ص7"8. 


لحف 


المطلب الثالث 
ما يحرم به 

5 - أنواع ما يحرم به25'9: 

ما يحرم به في الأصل ثلاثة أنواع : الحج وحده. والعمرة وحدها.ء والعمرة مع 
الحج. وعلى حسب تنوع ما يحرم به يتنوع المحرمون. وهم في الأصل ثلاثة 
أنواع : مفرد بالحج . ومفرد بالعمرة» وجامع بينهما. فالمفرد بالحج هو الذي يحرم 
بالحج لا غير. والمفرد بالعمرة هو الذي يحرم بالعمرة لا غير. وأما الجامع بينهما 
فتوعان: قارتء ومتمتع . 

ومن يحرم بهما يسمى على التوالي : المفرد, والقارن» والمتمتع . 

7 .2 أولاً : .المفرد: 


وهو الذي يحرم بالحج لا غير أو يحرم بالعمرة لا غير. والأحرام بالحج وحده 
أي الإفراد بالحج - مشروع. وإنما اختلف العلماء فى درجة أفضليته بالنسبة 
للنوعين الآخرين: القران والتمتعء كما سنبينه فيما بعد. 

: ثانياً : القارن‎ - ١ 


القارن في عرف الشرع اسم لمن يجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج قبل 
قيامه بركن العمرة وهو الطواف. فيأتي بالعمرة أولاًء ثم يأتي بالحج قبل أن يحل 
من العمرة بالحلق أو التقصير. سواء جمع بين الإحرامين بكلام موصول أو 
مفصول. حتى لو أحرم بالعمرة. ثم أحرم بعل ذلك بالحج قبل الطواف للعمرة. 


)1١9١9(‏ «المغني» ج”2 ص 2775 25" «البدائع» ج5. ص2158157 «الممجموع» ج23 
ص”5١-شأكك‏ 16١ل‏ 


لكا 


كان قارناً لوجود معنى القران» وهو الجمع بين الإحرامين. 
6 ثالثاً: المتمتع : 
وأما 0 عرف 0 ع ا 00 ويأتي 0 


0 ل م م م 
الهدي لمتعته . أو لم يحل لكونه ساق الهدي لمتعته. 


وقال الشافعي : سوق الهدي لا يمنع من التحلل من العمرة. فصار المتمة 
نوعين: متمتع ساق الهدي, ومتمتع لم يسق الهدي. فالذي لم يسى الهدي يجوز 
له التحلل من عمرته بلا خلاف, وإذا تحلل صار حلالاً كسائر المتحللين إلى أن 
يحرم بالحج. وأما الذي ساق الهدي فإنه لا يحل له التحلل إلا يوم النحر بعد 
الفراغ من الحج, وهذا عند الحنفية والحنابلة ومن وافقهم . وعند الشافعي ومالك 
ومن وافقهما:. يجوز له التحلل؛. لأن سوق الهدي لا يمثع .من ذلك»: 


الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة : 


أما الأفضل من الأنواع الثلاثة ‏ مع جوازها باتفاق العلماء ‏ فهو التمتع ويليه 
الإفراد ثم القران» وهذا عند الإمام أحمد ومن روي عنه اختيار التمتع واعتباره هو 
لأنضل ابن عمرء وابن عباس. وابن الزبير. وعائشة. والحسن. وعطاء. 
وطاووس. ومجاهد. وجابر بن زيد. والقاسم. وسالم. وعكرمة61". 


ثم القران3519 , 


وعند الحنفية : القران أفضل . ثم التمتع. ثم الإفراد 19" , 


. «المغني» ج*7. ص7376‎ )١191١( 
.١؟9-١88ص «المجموع» ج4»‎ )ل96131١(‎ 
.١75ص «البدائع» ج؟».‎ )191( 
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١‏ هل يلزم النطق بما أحرم به؟ 


قال العدائلة] يدت النطق بما يحرم به فمن أراد العمرة فالمستحب أن 
يقول: «اللهمٌ إني اريدُ العمرة» فيسّرها لي وتقبّلها مني». وإنما استحق النطق بما 
يحرم به ليزول الالتباس» فإن لم ينطق بشيء واقتصر على مجرد النية كفاه ذلك 
وبه قال الشافعي . 


وقال أبو حنيفة: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية أو 


58 3 ع 2 4 م 4 
سوق الهدي. وإذا أراد الإفراد قال: «اللهم إني اريد الحج». وإن أراد القران 
5 8 1 
قال: «اللهم فى أريد العمرة والحج )30119 , 


- تعيين ما أحرم به: 
ويستحب أن يعين ما أحرم به. وبهذا قال الحنابلة ومالك فإن أطلق الإحرام 
فنوى الإحرام بنسك., ولم يعين حجاً ولا عمرة صح إحرامه وصار محرماً. وله أن 
يصرفه إلى أي الأنساك شاءء والأولى صرفه إلى العمرة. وكذلك إذا أحرم بنسك 
- أي بحج أو بعمرة أو بهما-. ثم نسيه قبل الطواف. فله صرفه إلى أي الأنساك 
شاء» والمنصوص عن أحمد أنه يجعله عمرة. قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : 
14 طعا سال :لمان قار 


: الاشتراط عتد الإحرام وفائدته‎ ١٠١ 


يستحب لمن أحرم بحج أو بعمرة أو بهما معا أن يشترط عند إحرامه فيقول: 
«إن حبسّني حابس فمحلي حيث حبستني». وهذا الشرط يفيد شيئين: 
(أحدهما) : أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض» أو ذهاب نفقة ونحو ذلك, أن 
يتحلل من إحرامه . (الثاني) : أنه متى تحلل من إحرامه لما ذكرنا فلا دم فدية ‏ 
عليه . 


وبالاشتراط وما يترتب عليه قال الحنابلة: ومن روي عنه أنه جواز الاشتراط 


. «المغني» ج”27) ص94؟‎ )١1919( 
. 7585-7586 «المغني») ج”, ص‎ )١1915( 


ذف 


عند الإإحرام : عمر» وعلي ١‏ وابن مسعود. وعمار. وذهب إليه علقمة. والأسود. 
وشريح» وسعيد بن المسيب. وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يسارء وعكرمة, 
وغيرهم. والحجة لهم حديث رسول الله كَل فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: «دخل النبي يَلةِ على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
فقالت: يا رسولّ الله: إني أريد الحجٌ وأنا شاكية فقال النبي 4: حجي» 
واشترطي أن محلي حيث حبستني 019106 , 


التلبية في الإحرام : 


التلبية في الإحرام مسنونة لأن النبي كل فعلهاء وأمر برفع الصوت بهاء فيقول 
المحرم : «ِلبِيكَ اللّهُمِ لبيك لبيك لا شريك لَك لَبْيكَ إن الحَمْد والنعمَةٌ لَك 
والمُلّك. لا شَرِيكَ لك». وهذه هي تلبية رسول الله كل كما رواها الإمامان 
الجليلان : البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى كلت 

ويستحب البداية بها إذا استوى على راحلته لما رواه البخاري عن أنس وابن 
عمر: «أن النبى كَل لما ركب راحلته. واستوت به أهلي0115, 
6 المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية251: 


ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع نفسها أو رفيقتها. قال ابن المنذر: 


أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية» وإنما عليها أن تسمع 
نفسهاء وبهذا قال عطاء. ومالك. والأوزاعي. والشافعي. وهو مذهب الحتابلة, 


(1916) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج8» ص١*١‏ 2 «سئن أبي داود» جه ص3194 «المغني) ج”. 


ص 787-781 . 


. (اصحيح البخاري بشرح الكرماني» ج28 ص /الاء «اصحيح مسلم» ج28 ص6886‎ )١915 


)١1917(‏ صحيح البخاري بشرح الكرماني ج8». ص كلا. 


ومعنى أهل: رفع صوته بالتلبية. والمُهّل: موضع الإهلال وهو الميقات الذي يحرم منه. 
«النهاية» لابن الأثير» جه ص١9721‏ 3 . 


(4؟91١1)‏ «المغني» ج ”2 ص لاا 


تدكا 


وأصحاب الرأي . وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بهاء ولهذا لا يسن لها أذان» 
ولا إقامة في الصلاة. 


: اغتسال الحائض والنفساء للإحرام‎ ١5 


الاغتسال للاحرام مشروع للنساء كما هو مشروع للرجال. وهو في حق الحائض 
والنفساء أكد لورود الخبر فيهماء فقد فقد أخرج الإمام مسلم في وصحيحه) عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: تست أسماء بنت عميس بمحمد بن أفي بكر أي ولدته. 
فصارت بسببه نفساء ‏ بالشجرة (موضع في ذي الحليفة)» فآمرٌ رسولٌ الله ظلهِ أبا بكر 
يأمرها أن تختسلّ وتَهلٌَّو26190. والحائض مثل النفساء في استحباب الاغتسال للإحرام» 
فقد أخرج أبو داود في «سننه» أن النبي كلِِ قال: «الحائض و«النفساء إذا أتيا على الوقت 
تغتسلان» وتحرمان,. وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت)29""" . 


/ا٠ه١‏ تطيب المرأة واختضابها للإاحرام : 


يستحب التطيب لمن يريد الإحرام» والرجل والمرأة في هذا الاستحباب سواء. 
وهذا مذهب الشافعية الذي صرحوا به. وهو مذهب الحتابلة أيضاًء فقد جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الغسل والتطيب 
والتنظف)0557. 


وفي كتاب «الأم» للشافعي رحمه الله تعالى -: «ولا بأس على المرأة في التطيب 
بما شاءت من الطيب قبل الاحرام)2""9 . واحتج الشافعي بالحديث الصحيح الذي رواه 
هوء كما رواه الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «كنث أطيبٌ رسولٌ 
لله يل لإحرامه حين يحرمٌ» ولحل قبل أن يطوفت»259. 


(1919) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج8؛» ص2177 «المغني» ج”2 ص79 . «المجموع» ج28 
ص"١7.‏ 

.١158ص «سئن أبي داود» جه‎ )١1970( 

(1491) «المغني» ج"؟,. ص28". 

.١6١ص «الأم» للشافعي. ج؟.‎ )١1959( 

(1475) «الأم» للشافعي». ج27 ص١16ء‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج؟, ص745. 


84 


وما ذكرناه هو مذهب الحنفية أيضاً. فقد جاء في «البدائع» للكاساني ‏ رحمه الله 
تعالى : «والمرأة تساوي الرجل في الطيب»25"9. وقد استدل بحديث عائشة الذي 
ذكرناه على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام؛ لأن الممنوع التطيب بعد الإحرام لا 
قبله*251. واستدل أيضاً على جواز التطيب للنساء قبل الإحرام بما أخرجه أبو داود في 
«سننه» عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «كنًا نخرجُ مع النبي كَل إلى مكة فنضمدٌ 
- أي نلطخ - جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على 
وجههاء فيراه النبئٌ يله فلا ينهانا». وسكوته يكل يدل على الجواز؛ لأنه لا يسكت على 
باطل أو على ما لا يجوز شرعاً 0577 


4 ولا فرق فى جواز الطيب أو استحبابه للمرأة بين الشابة والعجوز. فإن 
فرق في جوا : بين 
عائشة - رضى الله عنها ‏ كانت تفعله فى عهد رسول الله يك وهى شابة055"3, 


4 وما الخضاب بالحناء فهو مستحب للمرأة عند الاحرام. سواء كانت شابة 
أو عجوزاً لما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قوله : «من السنة أن تدلك المرأة يديها 
في حناء»؛ ولأن هذا من زينة النساء فاستحب عند الإحرام كالطيب». وهذا مذهب 
الحنابلة2519, وهو مذهب الشافعية أيضاًء فقد قالوا: اتفق الأصحاب - أي الشافعية ‏ 
على استحباب الخضاب للمرأة؛ وسواء كانت شابة أو عجوزاً؛ وسواء كان لها زوج أم 
لا؛ لأن هذا الاستحباب بسبب الإحرام, فلا فرق بينهما فيه كما سبق القول في الطيب. 
وحيث اختضبت تخضب يديها إلى الكوعين ولا تزيد عليه؛ لأن ذلك القدر هو الذي 
يظهر منها. 


وقال الشافعية أيضاً: وتمسح المرأة وجهها بشيء من الحناء. والحكمة في هذا وفي 
خضاب كفيها ‏ كما قالوا أن يستر لون بشرتها؛ لأنها مأمورة بكشف وجههاء وقد 
يكقك 'الكفنان أيقباً > ولآن الحيء: من الزينة اللشاء فاسشحي عند الإحرام 'كالطيت 


(1974) «البدائع» ج7؟. ص185١.‏ 

)١1976(‏ «الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري» ج"ا. ص98". 
)١975(‏ درعون المعبود في شرح سنن أبي داود» جه. ص6؟77 . 

(19707) «المغني» ج. ص١7‏ «المجموع» ج4؛ ص 77١‏ . 

(1974) «المغني» ج”. ص 971 . 


21ظ2> 


ش وترجيل الشعر فقد جاء في «الصحيحين» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «قال لي 
رسول الله ده : دعي عمرتك, وانفضي رأ سك وامتشطي وأهلي بالحج )2352 , 


: وجوت الهدي على المتمتع القادر عليه("؟305)‎ - ١5٠ 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهلّ بعمرة في أشهر الحج وهو من 
أهل ل من غير أهل مكة -. وقدم مكة ففرغ من أفعال العمرة. وأقام بمكة, 
«(فمن تم بالشسرة إلى الح فما امب من الذي . لسن ل با بيار :لد أ 

في الحجٌ وسبْعةٍ إذا رجِعْم تلك عَشْرة كاملةً ذلك لمن لم يكن أهِلهُ حاضري المَسْجد 
الحرام ج06 


١‏ المقصود بالهدى. ومقدار الواجب منه5*9): 


5 0 يقع على الإبل والبقر والغنم؛ ولكن المراد في هدي التمتع هو الشاة, 
ولذلك أجمع هل العلم علق جوارهاء وانها تفي عن المتمتم وأنه إن ذبح بَدَنَةَ أو بقرة 
عن نفسهء فقّد زاد 0 لأن الواجب عليه هو السبع من أحدهما ‏ أي من البدنة أو 
الفرقت 


مول 


7 شروط وجوب الهدي 
(أولاً) : أن يحرم بالعمرة ة في أ شهر الحج . 


)١1919(‏ «الأم» للشافعي. ج؟. ص .15١‏ «المجموع» ج48. ص١55-١55.‏ «نهاية المحتاج» ج". 
ص757. 

اضئدلة «المغني» ج”7. ص2:59 «البدائع) ج37 صث"ل/ا١.‏ 

.]195 [سورة البقرة:. آية‎ )١191( 

(؟"19) «المغني» ج”*. ص459» «البدائع» ج؟. ص177 . 

معو «المغني) اج ص ٠14" 47١‏ «البدائع» ج؟. ص"/ا١.‏ «نهاية المحتاج») ج”. 
صسصه١8-/ا7”1,‏ 


اللا 


(الثاني): أن يحج من عامه الذي أحرم فيه لعمرته. 

(الثالث): أن لا يسافر بين العمرة والحج سفراً بعيداً تقصر فيه الصلاة. 
(الرابع): أن يحل من إحرامه العمرة قبل إحرامه بالحج . 

(الخامس): أن لا يكون من حاضري المسجد الحرامء وهم أهل الحرم» ومن بينه 


وبين مكة دون مسافة القصرء نص عليه أحمد» وروي ذلك عن عطاء وبه قال الشافعي . 
وقال مالك : هم أهل مكة. وقال الحنفية: هم من كانت منازلهم دون الميقات. 


١٠٠‏ وقت وجوب الهدي30559: 


عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - أنه يجب إذا أحرم بالحج . وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي لقوله تعالى : «فمن تَمِنّعَ بالعُمرة إلى الحجٌ فما استيسَرَ من الهَدْي». وعن 
الإامام أحمد رواية أخرى: أنه يجب عليه الهدي إذا وقف بعرفة» وهو قول مالك؛ لأن 
المتمتع بالعمرة في الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه. ولا يحصل ذلك إلا 
بالوقوف؛ لآن النبي كك قال: «الحج عرفة». 

: 052 وقت ذبح الهدي‎ ٠) 


أما وقت ذبح الهدي فهو يوم النحر. وهذا مذهب الحنابلة, وبه قال مالك وأبو 
حنيفة ؛ لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية». فلا يجوز فيه ذبح هدي 
التمتع . 

وقال الشافعية: الأفضل ذبحه يوم النحرء ويجوز ذبحه بعد الإحرام بالحج بلا 
خلاف عندهم, أما بعد الفراغ من أفعال العمرة فقولان في مذهبهم: (أصحهما): جواز 
ذبحه بعد العمرة. وفي مذهبهم قول بجواز ذبحه إذا أحرم بالعمرة وقبل الفراغ منها. 


(19*5) «المغني) ج27 ص ه47 . «المجموع» ج28 ص كلا .١‏ 


(ه*19) «المغني) ج237 ص 176 .2 «المجموع» ج28 ص ٠» ١/9‏ (مغني المحتاج» ج١‏ » ص5١ه.‏ «نهاية 
المحتاج» ج*7. ص7١27”1‏ «البدائع» ج7. ص4 .١7‏ 
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6 مكان ذبح الهدى1599): 


وأما مكان ذبح الهدي فالحرم » فلا يجوز في غيره لقوله تعالى : «والهذي مُعكوفاً 
أن يلع محلة 117 ومحله هو الحرم. والمراد منه هدي التمتع لقوله تعالى : #فمن 
تمتعٌ بالعُمرة إلى الحَجٌ فما استَيْسَر من الهَدْي294, والهدي اسم لما يهدى إلى بيت 
الله الحرام - أي يبعث وينقل إليه -. 


015١ صمة الهدي الواجب على المتمت‎ ١165 


هذا وإن الهدي الواجب على المتمتع وجب شكراً لله تعالى لتوفيقه للجمع بين 
العمرة والحج بسفر واحد. وعلى هذا التكييف جاز للمتمتع أن يأكل من هديه شاة كان 
أو بدنة أو بقرة» وله أن يطعم من شاء غنياً كان المُطعُم أو فقيراًء وله أن يأكل الثلث 
ويتصدق بالثلث. ويهدي الثلث لأقاربه وجيرانه» سواء كانوا فقراء أو أغنياء. كما يفعل 
بالاضحية لقوله عز وجل : فكلوا منها وأطعمُوا البائسٌ الفقير74؛1". 

17 متى يجب الصيام على المتمتع؟9؛11) 


لا خلاف بين أهل العلم في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي انتقل إلى الصيام. وهو 
صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وتعتبر القدرة على الهدي في 
موضعة ‏ وهو الحرم . سواء أقدر عليه في بلده أو في غيرة:.وسواء كان عنجزه عنه حساً 
بأن لم يجد الهدي أو لم يملك ثمنهء أو عجز عنه شرعاً بأن وجده بأكثر من ثمن مثله 
على ما قاله الشافعية . أو كان محتاجاً إليه أو إلى ثمنهء ونحو ذلك. 


ويسد يستحب صيام الثلاثة أيام ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة, ويكون آخر الثلاثة يوم 
عرفة, وهذا قول الحنابلة ومالك وأصحاب الرأي وغيرهم . 


.”١ «نهاية المحتاج) ج”. ص7‎ ١١174 «البدائع) ج؟» ص‎ 95١ 


.]١95 [سورة البقرة : آية‎ )١198( .]6 [سورة الفتح : آية‎ )١19*0 

(1999) «البدائع» ج57 ص4١‏ . )١1940(‏ [سورة الحج : آية 78]. 

(1951) (ا لمغني» ج27 ص17/8-57 2 «البدائع» ج23 ص*/ا١11754-1؛‏ «نهاية المحتاج» اج 
ص7١875١7”1.‏ 


اوكا 


وعند الشافعية المستحب صيام هذه الأيام قبل عرفة. أما وقت جواز صومها فهو إذا 
أحرم بالعمرة» وهذا مذهب الحنابلة والحنفية . وعن الإمام أحمد أنه إذا حل من العمرة . 


وأما الأيام السبعة فلها أيضاً وقتان: وقت استحباب, ووقت جواز, فأما وقت الاختيار 
فإذا رجع إلى أهله. وأما وقت الجواز فمنذ أن تمضي أيام التشريق . 


القارن كالمتمتع 5 الهدي والصياء9؛25 : 


والقارن حكمه المتمتع فى وجوب الهدي عليه إن وجده. والصوم إن 

6 ع 

يجدهء. وإباحة الأكل من لحمه للغني والفقير؛ لأنه في معنى المتمتع فيما لأجله وجب 
الهدي. وهو الجمع بين الحجحة والعمرة في سفر واحد. 


8 المتمتعة إذا حاضت ماذا تفعل؟ 


المرأة إذا دخلت مكة متمتعة ‏ أي محرمة بإحرام العمرة ‏ فحاضت أو نفست قبل 
الطواف للعمرة» لم يجز لها أن تطوف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت صلاة؛ ولا صلاة على 
الحائض أو النفساء؛ ولآنها ممنوعة من دخول المسجد, ولا يمكنها أن تحل من عمرتها 
ما لم تطف بالبيت. ولكن إن خشيت فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها وتصير 
قارنة.» وهذا مذهب الحنابلة» وهو قول مالك. والأوزاعي, والشافعي» وكثير من أهل 
العلم . 

وقال أبو حنيفة : ترفض العمرة وتهل بالحج . واحتج أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
بما روي عن عائشة قالت: «أهِلَلْنا بعمرة فقدمتٌ إلى مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت» 
ولم أسمَ بين الصفا والمروةء فشكوتٌ ذلك لرسول الله يل فقال: انقضي رأسَك 
وامتشطي وأهلّي بالحج. ودعي العمرة. قالت عائشةٌ: ففعلتٌ, فلما قضينا الحجّ 
أرسلني رسول الله كل مع عبد الرحمن بن أبي كر إلى اليم ومكان يها من فح 
وهو خارج أرض الحرم - فاعتمرت معهء فقال يلل : هذه عمرة مكان عمرتك». وهذا 
الحديث يدل على أنها رفضت عمرتها ‏ أي تركت وتخلت عن عمرتها . وأحرمت بحج 


1455) «البدائع» ج؟ , ص74 .١‏ 


اوكا 


من وجوه ثلاثة: (الأول): قوله يلل «دعي عمرتك». (الثاني) : قوله : «وامتشطي». 
(الثالث) : قوله : «وهذه عمرة مكان عمرتك)055 , 


7 والحجة لقول الجمهور حديث جابر. وفيه: «وأقبلت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ بعمرة حتى إذا كنا بسرفٍ عركثٌ أي حاضت ‏ حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة 
والصفا والمروةء ثم دخل رسول الله يل على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فوجدها تبكي, 
فقال: ما شأئك؟ قالت: شأني أني قد حضتٌ وقد حل الناسٌ ولم أحلل. ولم أطفْ 
بالبيت» والناس يذهبون إلى الحجّ الآن. فقال كي : هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم 
فاغتسلي ثم أهلّي بالحج. ففعلتٌ ووقفتٌ المواقف حتى إذا طهرتُ طفتٌ بالكعبة 
والصفا والمروة» ثم قال كَل : قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت عائشة: يا 
رصول الله إلى الل في 'نفدى: الي ل اط بالبيك عن جحت قال وه :فاذعت 
بها يا عبد الرحمن ‏ عبد الرحمن بن أبي بكر فاعمرها من التنعيم». وهذا الحديث رواه 
الإمام مسلم في «صحيحه». وروى الإمام مسلم أيضاً عن طاووس عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها : «أنها أهلّت بعمرةٍ فقدمت ‏ أي إلى مكة ‏ ولم تطف بالبيت حتى حاضتٌ 
فنسكث المناسك كلّهاء وقد أهلّت بالحجٌ. فقال لها النبي كَل يوم النفر. يسعك طوافك 
لحجّك وعمرتك. فأبت فبعتٌ بها مع عبدالرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد 


الح ,29440 , 


وهذان الحديثان يدلان على ما ذهب إليه الجمهور, ولأن إدخال الحج على العمرة 
جائرٌ بالإجماع من غير خشية فوات الحج. فمع خشية الفوات أولى . وقد أمر النبي يك 
من كان معه هدي في حجة الوداع أن يهل بالحج مع العمرة. ومع إمكان الحج مع بقاء 
العمرة لا يجوز رفضها لقول الله تعالى: «واتمُوا الحجٌ والعُمرة لله». ولآن الحائض 
متمكنة من إتمام عمرتها بلا ضرر فلم يجز رفضها كغير الحائض . ويحتمل أن قوله وَل : 
«دعي العمرة» أي دعيها بحالها وأهلّي بالحج معهاء أو دعي أفعال العمرة فإنها تدخل 
في أفعال الحم”*؛054. 


515) «المغني) ج ”2 ص 487-58١‏ . و«صحيح مسلم بشرح النروي» ج28 صح*"١-0١1١1.‏ 
(1545) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج8. ص65 1. 166-1908. 
)1١5565(‏ «المغني) ج ”2 ص 5817-4875 . 


1 


وأما اعتمار عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من التنعيم ورغبتها في ذلك مع قول النبي كلل 
لها: «ويسعك طوافك لحجك وعمرتك». فإنها ‏ رضي الله عنها ‏ أرادت عمرة منفردة كما 
حصل لباقي الناس. فلما اعتمرت عمرة منفردة غير مندرجة في أفعال الحج. قال لها 
النبي ييه (كما جاء في بعض روايات الحديث): هذه مكان عمرتك؛, أي التي كنت 
تريدين حصولها منفردة غير مندرجة بأفعال الحج فمنعك الحيض من ذلك . وهكذا يقال 
في معنى قولها: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج, أي : يرجعون بحج منفرد وعمرة 
منفردة» وأرجع أنا وليس لي عمرة منفردة. وإنما حرصت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
على ذلك لتكثر أفعالها”؛"2. وقد كان ككلِْ يوافق عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فيما تحبه 
وتهواه فيما هو جائزء فقد روى الإمام مسلم عن جابر في بعض روايات هذا الحديث 
- حديث حجة النبي وَلْةِ - ومعه زوجته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأصحابه الكرام. والذي 
رويناه من قبل - قول جابر-: «وكان رسول الله يو سهلاً إذا هَويَتْ ‏ أي عائشة ‏ الشي 
تابَعَها عليه. فأرسلها مع عبدالرحمن بن أبي بكر. فأهلّت بعمرة من التنعيم». 


قال الإمام النووي في تعليقه على قول جابر هذا: معناه إذا هويت عائشة لا نقص 
فيه في الدين؛ مثل طلبها الاعتمار وغيره, أجابها إليه. وقول جابر: وكان كل سهلاء 
أي : سهل الخلقء كزيم الشمائل + لطيفاً ميسرا في الخلق». كما 'قال: الله تعالى : 


«وإنك لعلى خْلقٍ عظيم # ؛ وفيه دلالة على حجسين معاشرة الأزواج. قال الله تعالى : 
«وعاشروهنَ بالمعروف» لا سيما فيما كان من باب الطاعة0؛25. 


وأما الحديث الذي احتج به الأحناف وفيه قوله َل «انقضي ر سك وامتشطي». 
فالحديث صحيح رواه الإمام مسلم. ولكن ليس في هذه العبارة ما يلزم أو يدل على 
إبطال العمرة» قال الإمام النووي في تعليقه على هذه العبارة: «فلا يلزم منه إبطال 
العمرة؛ لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعراًء 
ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر. وتأول العلماء فعل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على أنها 
كانت معذورة. بأن كان في رأسها أذى. فأباح لها الامتشاط. وقيل: ليس المراد 


.١4١ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج28‎ )١1145( 
(فختحطة «(صحيح مسلم بشرح النووي») ج24 ص١١١21 وآية : «وإنك لعلى خلق عظيم » في سورة‎ 
.19 القلم ورقمها 24 واية: #وعاشروهن بالمعروف* في سورة النساء ورقمها‎ 
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بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها 
بالحج لا سيما إن كانت قد لبدت رأسها كما هو المندوب, وكما فعله يل فلا يصح 
غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه”؛*"©. والراجح قول 
الجمهور لما احتجوا به. 

0١‏ المتمتع إذا خشي فوات الحم9؛؟"2: 

وكل متمتع إذا خشي فوات الحج» فإنه يحرم بالحج ويصير قارناً. وكذلك المتمتع 
الذي معه هديء, فإنه لا يحل له من عمرته بل يهل بالحج معها فيصير قارناً. 

ولو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف من غير خوف الفوات جاز وكان قارناً بغير 
خلاف. وقد فعل ذلك ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ورواه عن النبي ككله. أما بعد الطواف 
فليس له ذلك ولا يصير قارناً وبهذا قال الحنابلة» والشافعي, وأبو ثور وروي عن 
عطاء . 

وقال مالك : بعد قار وحكي ذلك عن أبي حنيفقة ؟ لأنه أدخل الحج على إحرام 

5 المرأة المتمتعة إذا خافت فوات الحج: 

والمرأة المتمتعة إذا خافت فوات الحج. فإنها تحرم بالحج كالرجل فتصير قارنة» 
وكذلك إذا كان معها الهدي فإنها لاتحل من عمرتهاء بل تهل بالحج معها فتصير قارنة. 
وما قلناه عن إدخال الحج على العمرة بالنسبة للمتمتع يقال أيضاً بالنسبة للمتمتعة. 

المطلب الرابع 
١67+‏ - تعريف المحصّر والإحصار: 
جاء في «النهاية» لابن الأثير: الإحصار: المنع والحبس» يقال: أحصره المرض أو 


.١4٠١ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج28‎ )١554( 
. «المغني) ج”») ص484‎ )١959( 
لكا‎ 


السلطان إذا منعه من مقصده. فهو حي “كاي فالمُحصّر هو الممنوع. واللإحصار هو 
المنع . 


وفي عرف الشرع : المحصّر اسم لمن أحرم. ثم منع عن المضي في موجب إحرامه 
بمانع يعتد به شرعاً من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعاً*2. 


1 بم يكون الإحصار؟01059) 


الإحصار الذي يصير به المحرم محصّراً يكون من العدو. سواء كان العدو المانع 
كافرا أو مسلما لتحقق معنى احجان كما رعو المحرم عن المضي في موجب 
إحرامه. فيدخل تحت عموم قوله تعالى : «#فإن احصرتم فما استيسَرٌ من الهدي 2100# , 


والإحصار من العدو محل اتفاق العلماء. وسواء كان المحرم محرماً بحج أو عمرة 
أو بهما في قول أحمد بن حنبل. وأبي حنيفة , والشافعي . وحكي عن مالك أن الإحصار 
لا يكون بالنسبة لمن أحرم بعمرة؛ لأنه لا يخاف الفوات . قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه 
الله تعالى ع في «المتنيء اغن هذا القول المحكي عن مالك: «ليس بصحيح لأن الآية: 
إفإن احصرتم فما استيسر من الهدي» نزلت في حصر الحديبية وكان النبي كلل 
وأصحابه محرمين بعمرة فخلوا مها 


64 أما إذا كان الإحصار بسبب المرض أو ضياع نفقة الحج», أو الحبس أو 
نحو ذلك من الموانع. فقد اختلف الفقهاء في اعتبار تحقق الإحصار بهذه الموانع , 
فالمشهور في مذهب الحنابلة أن من يتعذر عليه الوصول إلى الكعبة المشرفة بغير حصر 
العدو من مرض أو عرج أو ذهاب نفقة ونحو ذلك. أنه لا يعتبر محصراًء ولا يثبت في 
حقه حكم الإحصار. وهو التحلل من الإحرام؛ وبه قال مالك, والشافعي » وإسحاق. 


وعن الإمام 50 رواية أخرى أنه تور إلتضاراً: ويصير به مضا وله التحلل 
بذلك, وهو قول عطاء. والنخعي. والثوري» والحنفية» وأبي ثور. 


)١1960(‏ «النهاية) لابن الأثير» ج١1.‏ ص86". 
)١1961(‏ «البدائع» ج237 ص76١‏ . 
)١1967(‏ «السغني» ج”". ص5 ه”, «البدائع» ج7؟. ص ١75-١68‏ . 
)١1989*(‏ [سورة البثرة: آية 55١ع].‏ 
اوذاحنا 


والحجة لهذا القول: (أولاً): عموم قوله تعالى: «فإن أحصرْتُم فما استيسر من 
الهدي#. والإحصار هو المنع. والمنع كما يكون من العدو يكون من المرض ونحوه. 
(ثانياً): إنما يصير المحرم محصراً من العدو. وما يترتب على ذلك من جواز التحلل له 
لمعنى هو موجود في المرض وغيره » وهو الحاجة إلى الترفيه والتيسير لما يلحقه من 
الضرر والمشقة والحرج بإبقائه محرما مدة مديدة, والحاجة إلى الترفيه والتيسير متحققة 
في المرض ونحوه. فيتحقق به الإحصار, ويثبت حكمه في حق المحرم. بل هو أولى 
بشبوت هذا الحكم. وهو التحلل ؛ لأنه قد يمكنه دفع شر العدو بالقتال» فيدفع الإحصار 
عن نفسهء ولا يمكنه دفع المرض عن نفسهء فإذا اعتبر الإحصار بالعدو عذراًء فاعتبار 
الإحصار بالمرض عذراً أولى . 


:) 350 المرأة المحرمة تصير محصرة بموت زوجها المحرم منها9‎ ١6 


إذا أحرمت المرأة ومعها زوجها أو معها محرم. فمات الزوج أو المحرم فإنها تعتبر 
محصرة؛ لأنها ممنوعة شرعاً من المضي في موجب الإحرام ‏ أي الحج أو العمرة - بلا 
زوج ولا محرم من أقاربها عند عدم الزوج. وكذلك إذا أحرمت بحجة التطوع ولها محرم 
من أقاربها وزوج» فمنعها زوجها من الحج تصير محصرة؛ لأن للزوج أن يمنعها من حجة 
التطوع كما أن له أن يمنع من صوم التطوع . فصارت بمنع الزوج ممنوعة شرعاًء فصارت 
محصرة كالممنوع حقيقة بالعدو ونحوه. 

07 وإن أحرمت المرأة بحجة الإسلام ولا محرم لها ولا زوج.. فهي محصرة 
لأنها ممنوعة عن المضي في موجب الإحرام لحق الله تعالى. وهذا المنع أقوى من منع 
العباد. ولكن لو كان لها محرم. ولها استطاعة على نفقته ونفقتها للحج عند خروج أهل 
بلدها للحج, فلا تكون محصرة ولو منعها زوجها؛ لأنه ليس له منعها من فريضة الحج. 
كما ليس له منعها من الفرائض كالصلوات المكتوبة وصيام رمضان. 

64 حكم الإحصار: 


.١ «البدائع» ج؟. ص "كلا‎ )1١965( 


أولاً : جوار التحلل من الإحرام* 06 : 


ودليل هذا الجواز قوله تعالى : هِقَِنْ أحصرْتم فما استيسَرَ من الهَذْي». وفيه 

إضمار ومعناه ‏ والله أعلم ‏ فإن ا عن إنمام. التحين:«والعمرة». وأزذتم أن تجلرا 

- أي تتحللوا من إحرامكم - فاذبحوا ما ار من الهدي . والتحلل هو فسخ الإحرام 
والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعا. 


وعلى من تحلل من إحرامه بسبب الإحصار, ذبح الهدي في قول أكثر أهل العلم. 
وحكي عن مالك: ليس عليه هدي ؛ لأنه تحلل أبيح له من غير تفريط منه. وقد ردٌ ابن 
قدامة الحنبلي على هذا القول المحكي عن مالك, فقال: «وليس بصحيح أي قول 
مالك المحكي عنه _؛ لأن الله تعالى قال: «فإن أحصرتُمْ فما استيسر من 
الهدي 29004 . 


64- وإذا قدر المحصر على الهدي فليس له الحلّ قبل ذبحه. فإن كان معه 
هدي قد ساقه أجزأه. وإن لم يكن معه لزمه شراؤه إن أمكنه الشراء؛ ويجزيه فى ذلك 
شاة أو سبع بَدَنَة وله أن يذبحه في موضع حصره في أرض الحل أو أرض الحرم نص 
عليه أحمد, وهو قول مالك. والشافعي؛ لأن النبي كَل نحر هديه في موضعه. 


وعن أحمد: ليس للمحصر نحر هديه إلا في أرض الحرم فيبعثه إلى هناك ويواطىء 
رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه وهذا قول الحنفية فقد قالوا: يبعث بالهدي إلى 
الحرم. أو يبعث بثمنه ليشترى له به هديا فيذبح عنه. وما لم يذبح لا يتحلل من 
إحرامه ”055 , 


ومتى كان المحصر دري بعمرة فله التحلل ونحر هديه وقت حصره؛ لأن 
النبي يَكْةَ وأصحابه زمن الحديبية حلّوا ونحروا هداياهم بها أي في الحديبية - قبل يوم 
النحر. 
)١1988(‏ «البدائع» ج؟. ص17. «المغني» ج. ص5 ه". 
)١1985(‏ «المغني) ج”, ص55”؟. 
(19619) «المغني» ج”. ص /اه881*. «البدائع» ج7. ص/178-117. 


ا 


وإن كان المحصر محرماً بحج مفرداً أو قارناًء فكذلك يفعل في إحدى الروايتين عن 
يوم النحر - أي يوم العاشر من ذي الحجة. وهو اليوم الأول من عيد الأضحى -) وهو 
قول أبى يوسف ومحمل6" , 


١‏ 2 وإذا زال الحصر عن المحصر قبل تحلله؛ فعليه أن يمضي لإتمام عمرته 
بعمل عمرة؟036 , 


١7‏ - فإن لم يكن مع المحصر هدي ولا يقدر على تحصيله بشراء أو بغير شراء. 
فعليه صيام عشرة أيام. ثم يحلّ من إحرامه. وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيامء وهذا 
مذهب الحنابلة . 


وقال الشافعية: إن لم يجد الهدي بأن لم يكن مع ولم يجد ثمنه أو كان محتاجاً 
إلى ثمنهء أو كان يباع بأكثر من ثمن مثله في محله, فالأظهر أن له بدلاء وهو طعام بقيمة 
الشاة (الهدي) يوزعه على الفقراءء فإن عجز عن الطعام صام حيث شاء عن كل مد 
طعام صيام يوم. والقول الثاني عند الشافعية: البدل عن الهدي هو صيام عشرة أيام . 
وله إذا انتقل إلى الصوم التحلل في الحال في الأظهر؛ لأن التحلل إنما شرع لدفع 
المشقة. فلو قلنا بعدم التحلل إلا بعد الصيام. فإن المشقة تلحقه لتضرره بالمقام على 
إحرامه9"”2" . 


١6‏ الاشتراط عند الإحرام. وأثره عند الإحصار: 


ولو اشترط فى ابتداء إحرامه أنه يحل من إحرامه متى مرض. أو ضاعت نفقته 
له أثره عند إحصاره إد يجوز له التحلل من إحرامه إذا أصابه إحصار بعدو أو بغيره من 


(1454) «المغني» ج7؛. ص وه". «البدائع» ج؟؛ ص 18١‏ . 
)١1969(‏ «المغني» ج. ص 09" . 
(1950) «المغني» ج”, ص ١ك”07‏ «مغني المحتاج» ج١١٠‏ ص غ 379ه-ه 7ه , 


0 


الموانع , ولا شيء عليه لد هدي ولا قضاء ولا غيره01310 , 


84 وحكم التحلل من الإحرام بسبب الإحصار صيرورته حلالاً يباح له تناول 
جميع ما حظره الإحرام لزوال الحاظر المانع -؛ فيعود حللالي كما كان قبل 


[متحطفق 


ه6١‏ ثانياً: الحكم الثاني للإحصار29959: 


والحكم الثاني للاحصار هو وجوب قضاء ما أحرم به. بعد التحلل. وخلاصة القول 
فيه: إن المحصر لا يخلو: إما أن يكون قد أحرم بالحجة لا غيرء أو أحرم بالعمرة لا 
غيرء أو أحرم بهما بأن كان قارناً. فإن كان أحرم بالحجة لا غير فإن بقي وقت الحج عند 
زوال الأحصار. وأراد أن يحج من عامه ذلك أحرم وحج وليس عليه نية ولا عمرة عليه 
وإن مضت السنة فعليه قضاء حجة وعمرة, ولا بد من نية القضاء للحجة, وأما لزوم 
العمرة فلفوات الحج في عامه الذي تحلل فيه. 
حجة بحجة وعمرة بعمرة. 

وإن كان إحرامه بعمرة لا غير لزمه قضاؤها لوجوبها عليه بالشروع فيهاء وله أن 
يقضيها في أي وقت شاء؛ لأنه ليس لها وقت معين. 

وإن كان أحرم بالعمرة والحجة بأن كان قارناء فعليه قضاء حجة وعمرتين, أما قضاء 
حجة وعمرة فلوجوبهما بالشروع فيهماء وأما عمرة أخرى فلفوات الحج في عامه ذلك. 
وهذا عند الحنفية . 

وأما عند الشافعي : فليس عليه إلا حجة واحدة بناء على أصله أن القارن محرم 


بإحرام واحدء ويدحل إحرام العمرة في الحجة فكان حكمه حكم المفرد بالحج ‏ والمفرد 
بالحج إذا احصر لا يجب عليه إلا قضاء حجة واحدة عند فكذا القارن. 


54 «المغني» ج”2 ص‎ )١1951( 
.١86١ص (؟195) «البدائع» ج؟.‎ 
2.187 ١875ص (ستددة «البدائع» ج27‎ 


المطلب الخامس 
محظورات الإحرام وما يجب فيها 
165 - تمهيد ومنهج البحث: 


إن محظورات الإحرام في الأصل نوعان: (الأول) : يوجب فساد الحج . و«(الثاني) : 
لا يوجرنفت فساده . 


أما النوع الأول الذي يوجب فساد الحج فهو الجماع . 


وأما النوع الثاني الذي لا يوجب فساده. فأنواع بعضها يرجع إلى اللباس. وبعضها 
يرجع إلى الطيب وما يجري مجراه. وبعضها يرجع إلى توابع الجماع وما يتصل به 
وبعضها يرجع إلى الصيد. وبعضها يرجع إلى التصرفات القولية . 


وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 
الفرع الأول: محظورات الإحرام المفسدة للحج (الجماع). 
الفرع الثاني : محظورات الإحرام المتعلقة بتوابع الجماع . 

الفرع الثالث: المحظورات المتعلقة باللباس. 

الفرع الرابع : المحظورات المتعلقة بالطيب. 

الفرع الخامس: المحظورات المتعلقة بما يجري مجرى الطيب. 
الفرع السادس: المحظورات المتعلقة بالصيد. 


الفرع السابع : المحظورات من التصرفات القولية والفعلية. 


ليلكا 


الفرع الأول 
محظورات الإحرام المفسدة للحج 
(الجماع) 


ام الجماع محظور في الأحرامة"5": 


من محظورات الإحرام الجماع لقوله تعالى : «الحَحُ أشهرٌ مُعلوماتٌ فَمَنْ فَرَض 
فيهنٌ الحَجٌّ فلا رَفْتّ ولا سوق ولا جدال في الحَجّ27*4. والآية الكريمة وإن جاءت 
بصيغة النفي» ولكن أريد بها النهي . والرفث هو الجماع. روي ذلك عن ابن عباس» 
وابن عمرء وعطاء بن أبي رباح. وعطاء بن يسار. ومجاهد. والحسن., والنخعي » 
والزهري , وقتادة. ويؤيد هذا اللفسران (الرفث) جاء يموصع اخر في القرآن 0 
ار به الجماع قال تعالى : «أحلّ لكم ليلَةَ الصّيامٍ الرفتُ إلى نسائكم ه2"2. ,: 
صرح الشافعية بأنه يحرم على المرأة الحلال (أي غير المحرمة) تمكين زوجها 0 
من جماعها؛ لأنه إعانة على معصية, كما يحرم على الزوج الحلال (غير المحرم) جماع 
زوجته المحرمة؛ لأنه بهذا الجماع يفسد حجهاء وهذا لا يجوز. 


مه ١‏ الجماع مفسد للحج : 


أما فساد الحج بالجماع في الفرج, فليس فيه اختلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع2559. 


4 ما يجب في فساد الحج بالجماع : 

أما ما يجب في فعل هذا المحظور ‏ الجماع ‏ الذي يفسد به الحج فسنبينه عند 
كلامنا على ما يفسد الحج. كما سنبين حكم الحج إذا فسد إن شاء الله تعالى . 
)١955(‏ «المغني» ج”. ص7595-796 2 «البدائع» ج37 . ص6 .7١‏ (مغني المحتاج» ج١.‏ ص؟2؟7 0 , 
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الفرع الثانى 
محظورات الإإحرام التابعة للجماع 
توابع الجماع: 


المراد بتوابع الجماع ما يتعلق به من مقدماته ودواعيه. وما يباشره الرجل من زوجته 
فيما عدا الجماع في الفرج مثل : القبلة, واللمس باليد بشهوة . والوطء فيما دون الفرج . 
وقد دل على هذه المحظورات في الإحرام قوله تعالى : إفمن فرض فيهنٌ الحجّ فلا رفث 
ولا فُسوق ولا جدال في الحجٌّ4. فقد قيل في بعض وجوه تفسير هذه الآية: إن الرفث 
يعني جميع حاجات الرجال إلى النساء. وروي أن عائشة - رضي الله عنها - سئلت عما 
يحل للمحرم من امرأته. فقالت: يحرم عليه كل شيع إلا الكلام 2539 , 

0 -ما يجب في توابع الجماع : 
أولا : الوطء دون الفرج : 

إذا وطىء المحرم زوجته دون الفرج فلم يُنزل ‏ أي لم ينزل منه مني فعليه دم - أي 
ذبح شاة ‏ وهذا عند الحنابلة والشافعية والحنفية. وغيرهم. وإن أنزل فعليه (بَدَنَهَ 
وهذا عند الحنابلة, ونه قال الحسن» وسعيد بن جبير» والثور. ي وأبو ثور. 

وقال الشافعي والحنفية وابن المنذر: عليه شاة لأنها مباشرة دون الفرج فأشبه ما لو 
لم ينزل235"5, 

5 - وقال الحنابلة : والمرأة كالرجل في هذا المحظور إذا كانت ذات شهوة. 
وإلا فلا شيء عليها كالرجل إذا لم يكن له شهوة257”0. ومعنى ذلك أنها إن حصل عندها 
إنزال فعليها بدنة.» وإن لم يحصل عندها إنزال فعليها شاة. 


وعند الشافعية ‏ كما يبدو أنها كالرجل المحرم ‏ فإذا كانت محرمة وطاوعت زوجها 


)1١9554(‏ «المغني») ج 7 صهة4١21»‏ «المجموع» ج/اء ص”7915-79. 
(59ة1) «المغني» ج ”2 ص/ا””, «المجمو جلا ص 2756417 «البدائع» ج7”. ص1460١.‏ 
(19170) «المغني» ج”2 ص78 . 

66و« 


في وطئها دون الفرج. وجب عليها فدية ‏ ذبح شاة -. وهذا الذي أقوله. وإن لم يصرحوا 
به إلا أنه قاس قولهم في الموطوءة في الفرج. فقد قالوا: إن كانت طائعة عالمة فسد 
حجها كالرجل. وأما البدنة فهل تجب عليها أم لا؟ 


فيه طريقان مشهوران: (أحدهما): يجب عليها بدنة في مالها قولاً واحداً كما يجب 
على الرجل المحرم 20570 , 


١64‏ - ثانياً: القبلة واللمس بشهوة: 


وإذا قبّل الرجل المحرم زوجته. أو لمسها بشهوة» فالحكم في ذلك حكم المباشرة 
- فيمادون الفرج-» وهذا ما صرح به الحنابلة . ومعنى ذلك أنعلى الرجل المحرم إذا 
باشر التقبيل أو اللمس بشهوة ولم ينزل فعليه شاة. وإن أنزل فعليه بدنة. أما المرأة 
المحرمة فيبدو أن حكمها حكم الرجل المحرم كما قالوا في المباشرة دون الفرج. إن 
المرأة كالرجل في هذه المباشرة25”9. 

وقال الشافعية والحنفية: تجب في القبلة واللمس بشهوة الفدية ‏ وهي ذبح شاة ‏ أو 
إطعام أو صوم إذا لم يجد الشاة25"9. ويبدو أن المرأة المحرمة إن قبّلت زوجها بشهوة 
أو لمسته بشهوة» فعليها أيضاً الفدية عند الشافعية» والحنفية» قياساً على ما قالوه من 
الزوج المحرم إذا قبل أو لمس زوجته بشهوة. 

١4‏ - ثلا : النظر إلى المرأة©”05: 


ولو نظر المحرم إلى زوجته. أو نظر إلى جزء منها بشهوة فأمنى , فلا شيء عليه من 
الفدية» بخلاف اللمس بشهوة فإنه يوجب الفدية» سواء أمنى أو لم يُمنء ووجه الفرق 
أن اللمس استمتاع بالزوجة وقضاء للشهوة. فكان ارتفاقاً كاملاً بها. فتجب فيه الفدية, 
أما النظر إليها فليس من باب الاستمتاع ولا قضاء للشهوة. بل هو سبب لذرع الشهوة 
والمحرم غير ممنوع عما يزرع الشهوة كالأكل . ولكن ما قلناه لا يعني أن النظر إلى المرأة 


1/ا19) «المجموع» جلاء ص/817” . 

(19175) «المغني» ج "ا لي *م-6 0م . 

(1907) «البدائع» جاء ص68 15, «المجموع» جلاء ص 7914-1517 . 

(19174) «المغني» جسن ص معض_وم", «البدائع» ج؟؛ ص196, «المجموع) جلاء ص7 40 . 
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الأجنبية بشهوة مباح إذ هو حرام. وإنما كلامنا في وجوب الفدية فيه على المحرم بحج 
أو عمرة أو عدم وجوب الفدية عليه والجواب ما ذكرناه وهو مذهب الشافعية والحنفية . 
أما النظر بشهوة بذاته فإن كان إلى الزوجة فجائز وإن كان لأجنبية فهو غير جائز. 


٠ 6‏ وعند الحتابلة : إن نظر المحرم ولم يكرر النظر فأمنى. فعليه شاة.ء وإن 
كرر النظر فأنزل ‏ أي أمنى ‏ ففيه روايتان: (إحداهما): عليه بَدنّة و(الثانية): عليه 
شاة. 


ويبدو أن حكم المحرمة إذا نظرت فأنزلت كالمحرم إذا نظر فأنزل. وإن لم أقف 
لهم على قول صريح في ذلك. 


5 - إذا فكر المحرم فأنزل : 


وإذا فكر المحرم فيما يستدعي الإنزال فأنزل» فلا شيء عليه عند الحنابلة 039 , 
وكذلك الحكم عند الشافعية, والحنفية» وإن لم يصرحوا بذلك؛ لأنهم لا يرون عليه 
شيء إذا نظر فأنزل» فمن باب أولى أن لا يكون عليه شيء إذا فكر وأنزل. ويبدو أن 
المحرمة إذا فكرت فأنزلت كالمحرم إذا فكر وأنزل. 

1 - نوع الفدية: 


عند الشافعية في توابع الجماع التي ذكرناها عنهم وصرحوا بها وجوب الفدية على 
التخيير أي إما شاة. وإما صيام» وإما إطعام. كما هو الحال في فدية الحلق9'"" والتي 
سنذكرها عند كلامنا عن فدية الحلق إذا باشره المحرم . 


أما عند الحنابلة فإنهم يذكرون في الفدية في توابع الجماع التي ذكرناها: الدم ‏ أي 
ذبح شاق. أو بدنة على النحو الذي بيناه عنهم . ولا يذكرون الإطعام أو الصيام . 
وكذلك الحنفية يذكرون الدم - أي ذبح شاة ‏ في كفارة (فدية) توابع الجماع. ولا 
يذكرون الإطعام أو الصيام . 


(ه/ا19) و لمغني )جك ص١3”1.‏ 
(كلاو) را لمجموع» جلا ص”79 2 انض 


4 اللمس بغير شهوة: 


أما اللمس بغير شهوة. فليس بحرام على المحرم. وعلى هذا لو لمس المحرم 
زوجته بلا شهوة. فلا شيء عليه ولا شيء عليهاء وبهذا صرح الشافعية259. 


: الا ستمئاء باليد‎ ١84 


الاستمناء باليد محظور على المحرم ؛ لأنه محظور في غير الإحرام, ففي الإإحرام 
أولى بالحظر. فإذا استمنى المحرم فأنزل. فهل تلزمه الفدية؟ 


عند الشافعية قولان: (الأول): وهو الصحيح المشهور في مذهبهم وجوب الفدية. 
و(الثاني) : لا فدية فيه؛ لأنه أستمتاع ينفرد به المحرم فأشبه الإنزال بالنظرء وهو لا فدية 
فيه*25. ويبدو لي أن المرأة المحرمة إن استمنت بيدها فأنزلت كالمحرم إذا فعل ذلك 
فأنزل» أي في وجوب الفدية عليهاء عند الشافعية قياساً على قولهم في المحرم في هُذه 
المسألة. 


الفرع الثالث 
محظورات الإحرام المتعلقة باللباس 


اللباس المحظور على المحرم : 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن رج قال: «يا سيل الله ما يلبمن المحرم من 
الثياب؟ قال يده : لا يليسٌ القمصء طِ العمائم , ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا 
الخفاف إلا أحدٌ لا يجدُ نعلين فليّلبس خفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا 


من الثياب شيئاً مِسّهُ زعفران أو وَرْسٌ) رواه الإمام البخاري259. 


(1917) «المجموع» جلاء ص4 739 . (1917) «المجموع» جلاء ص 79 . 
(18174) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج37 ص١ 1١‏ . 
والسراويلات: لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهماء يذكر ويؤنث» والجمع سراويلات. 
«المعجم الوسيط» ج1١‏ ص 490 . 
والبرانس: جمع برنس وهو قلنسوة طويلة . والزعفران معروف. والورس نبات أصفر باليمن 
طيب الرائحة يصبغ به ولونه بين الصفرة والحمرة . 


.م 


وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص 
والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس. والأصل فيما قاله ابن المنذر الحديث 
الشريف الذي ذكرناه. . وقد ألحق أهل العلم بالأشياء الممنوعة على المحرم والمذكورة 
في هذا الحديث ما في معناها مثل الجُبّة والدُرّاعة والْياب وأشباه ذلك. فليس للمحرم 
ستر بدنه بما صنع على قدره. ولا ستر عضو من أعضائه بما صنع على قدره كالقميص 
للبدن؛ والسراويل لبعض البدن, والقفازين لليدين, والخفين للرجلين ونحو ذلك. وليس 
في هذا كله خلاف. قال ابن عبد البر: لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل 
العلم. كما أجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء”254. 


اهمها - لايغطي المحرم رأسه : 


ولا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ولا شيئاً منه . ولكن لا يعتبر من تغطية الرأس ستره 
باليدين» وكذلك لو حمل على رأسه مكتلا أو طبقاً لا يعتبر ذلك تغطية. ولا سترا للرأس . 
ولا بأس أن يستظل المحرم بسقف أو حائط أو شجرة» أو يستظل بشيء يرفعه على عمود 
0 نا 


اللباس المحظور. وغير المحظور على المحرمة: 


يحظر على المحرمة أن تلبس القفازين والنقاب. وما مس الورّس والزعفران من 
الثياب ‏ أي لبس الثياب التي عطرت أو طيبت بطيب الورس أو الزعفران أو غيرهما من 
أنواع الطيب -. والأصل في ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «أنه 
سمع رسول الله كله نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب. وما مس الورس 
والزعفران من الثياب» ولتلبسل بعد ذلك ما أحبت من آلوان الثياب معصفراء أو خرًا أو 
حلياً. أوسراويل» أو قميصاً. أو خفاً» وعن ابن عمر أيضا: «المحرمةٌ لاتتنقبٌ ولا تلبس 
القفازين)2597, 


. 184-18 «المجموع» جلاء ص 4-767 76ء «البدائع) جا ص‎ ."٠١ «المغني» ج*. ص‎ )١1980( 
. 76 «المغني» ج*. ص8٠ *. «البدائع» ج7١ ص84١-186. «المجموع» جلا ص4‎ )1981( 
رواهما أبو داود في «سئنه» جه ص27174-777 والقفازان تثنية قفاز  بوزن رمّان - وهو شيء‎ )١1987( 
يعمل لليد يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ونحوه. والنقاب : غطاء للوجه فيه نقبان على العينين‎ 
تنظر المرأة منهما.‎ 
١ 


١66*‏ - ويباح للمحرمة أن تلبس الثياب المعصفرة؛ لأن العصفر لون وليس 
طيباً2*5. وكانت عائشة رضي الله عنها ‏ تلبس مثل هذه الثياب» فقد جاء في 
«صحيح البخاري»: أن عائشة رضي الله عنها ‏ لبست الثياب المعصفرة ‏ وهي 
محرمة ‏ وقالت: لا نتلثم ولا نتبرقع ولا نلبس توا بورس ولا زعفران. وروى البخاري 
أيضاً: وقال جابر - رضي الله عنه ‏ لا أرى العصفر طيباً. ولم تر عائشة بأساً بالحلي 
والثوب الأسود والمورد للمرأة المحرمة2©5*9. 


4 - وبناء على هذه الآثار فقد أجمع الفقهاء على أن المحرمة تلبس المخيط. 
ومن المخيط ما ورد في حديث ابن عمر السابق وفيه السراويل والقميص والخف. وهذه 
كلها مخيطة. وعلل الإمام الكاساني جواز لبس المخيط للمرأة المحرمة» بالإضافة إلى 
ورود هُذا الجواز في الحديث الشريفء أن بدن المرأة عورة» وستر العورة بما ليس 
بمخيط متعذر فدعت الضرورة إلى لبس المخيطء وسواء كان هذا المخيط حريراً أو 


امنيحف 


غيره 
المرأة المحرمة تكشف وجهها01): 


يحرم على المرأة تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه في 
إحرامه. ولا خلاف في ذلك إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة . 
ويشتمل نهنا غانت تكله بالسدل عند البياجة :2 كينا ذه فلا يكون العتلاما. 
والحجة لذلك الحديث النبوي الشريف: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين»» ولكن 
يجوز أن تستر من وجهها ما لا يمكن ستر الرأس إلا بستر هذا الجزء من وجهها؛ لأنه 
اجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه. ولا يمكن تغطية 
جميع الرأس إلا بتغطية جزء من الوجه. ولا شك أن تغطية جميع الرأس أولى ؛ لأنه اكد 
إذ هو عورة» ولا يختص تحريم كشفه بحالة الإحرام وكشف الوجه بخلافه. 


(198) العصفر: نبات يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. «المعجم الوسيط» ج". 
صض١١5.‏ 

)١1984(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا صه ٠‏ 4., والثوب المورد هو المصبوغ بلون الورد. 

(1186) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج"» صه 5١‏ » «المغني) ج"اء ص78" «البدائع» ج27 
ص185. «المجموع) جلاء ص756. 


. 730252-75 «المغني» ج”2:7 صسص "207187 «المجموع» جلاء ص6‎ )١95485( 
م.م‎ 


65 2 متى يجوز للمحرمة تغطية وجهها: 


ويجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها لتستتر به عن نظر الرجال. فقد روى أبو داود 
عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «كان الركبانُ يمرون بنا ونحنُ مع رسول الله يلل 
متحرمات أفإذا محاذونا سذلت :إعدانا حلبانها من راسها على وجههاء فإذا جاودنا 
كشفناه) 05459 , 


وقد استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة المحرمة إذا احتاجت إلى ستر وجهها 
ترون الرجال قربا متها فإنها تسلال الكو من قوق رآسها عن وجهنياً»“لأن السزاة 
تحتاج إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره مطلقاًء ولكن الشافعية اشترطوا أن يكون 
الثوب متجافياً عن وجهها بخشبة أو نحوهاء وأجازوا لها هذا الإسدال لحاجة كحر أو برد 
أو خوف فتنة ونحوها ولغير حاجة. ولكن بهذا الشرط الذي ذكروه. 


واشترط القاضي الحنبلى أن يكون الثوب الذي تسدله على وجهها متجافياً عنه 
بحيث لا يصيب البشرة. 


وقال ابن قدامة عن هذا الشرط: لم أرَ هذا الشرط عن أحمد ولا هو في الحديث 
مع أن الظاهر خلافه. فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة» فلو كان هذا 
شرطا لَبيْنَ - أي لبيّنه الرسول َكل - وكذلك قال الشوكاني في رده على المشترطين هذا 
الشرط354*8 , 

/اهه6٠‏ - لبس الحلى للمرأة المحرمة : 


يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحلى. فلها أن تتحلى بأية حلية شاءت. فقد روى 
البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها-: أنها ما كانت ترى بأسا في لبس الحلي 
للمحرمة9؟3058 , 
)١9813/(‏ «وسئن أبي داود» جه ص”78.» حاذونا: أي قابلونا . ومعنى سدلت جلبابها : أي أزسلت برقعها 
أو طرف ثوبها. جاوزونا: أي بعدوا عنا وتقدموا علينا. كشفناه: أي كشفنا وجهنا بإزالة الحجاب 
عنه. (1984) «المغني) ج”, ص75"., «نيل الأوطار» للشوكاني) حه. ص" . 
)1١598/(‏ «المغني) اج صسص "2775 «نيل الأوطار» للشوكاني » جه ص" . 
)١5988(‏ (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج27 ص8١1.‏ 
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وجاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : قال أحمد: عن نافع : «كان نساء ابن عمر 
وبناته يلبسن الحلي» والمعصفر وهن محرمات لا ينكر ذلك عبد الله». وروى أحمد 
- كما جاء في «المغني» أيضاً ‏ عن عائشة أنها قالت: «تلبس المرأة المحرمة ما تلبس 
وهي حلال من خزها وقزها وحليها)3"1 , 


وظاهر مذهب أحمد الرخصة في لبس الحلي للمحرمة» فقد روي عنه في رواية 
حنبل : تلبس المحرمة الحلي والمعصفر'؟؟5"©. وهذا مذهب الحنفية والمالكية محتجين 
أيضا - بالإضافة إلى الآثار المروية بالجواز ‏ بأن لبس الحلي من باب التزين» والمرأة 
المحرمة غير ممنوعة من التري 01599 


ممه١‏ وجوب الفدية في محظورات اللباس : 


لا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا لبس عامداً ما هو محظور عليه في 
إحرامه؛ لأن مثل هذا اللباس ترفه محظور فى إحرامه. فإذا فعله لزمته الفدية35559), 


48- شمول المرأة المحرمة بالفدية: 


والمرأة المحرمة إذا لبست ما هو محظور عليها لبسه. أو فعلت ما يتعلق باللباس 
بالنسبة لهاء وجبت عليها الفدية» ومن الفقهاء من صرح بذلك. ومنهم من اكتفى بذكر 
وجوب الفدية على المحرم إذا لبس ما هو محظور عليه باعتبار أن المحرمة مثله في 
الحكم إذا لببست ما هو محظور عليها. فمن الفقهاء الذين صرحوا ذلك المالكية فقد 
قالوا: «حرم بالإحرام على المرأة لبس مخيط بيديها نحو قفاز ‏ وهو شيء يعمل لليدين 
يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد ونحوه ‏ وسترٌ وجه أو بعضه إلا لستر عن أعين الناس» 
فلا يحرم بل يجب إن ظنت الفتنة بها حيث كان الستر بلا غرز بإبرة ونحوهاء ولا ربط 
أي عقدء وإلا بأن فعلت شيئاً مما ذكرناء بأن لبست قفازاً أو سترت كفيهاء أو وجهها 
أو بعضه لغير ستر أو غرزت أو عقدت ما سدلته على وجههاء ففدية إن طال الزمن. 


. "7*٠ «المغني») ج7. ص‎ )١1990( 

(1441) «المغني: ج*. ص 7”8:0. 

(1945) «البدائع» ج7؟ء ص85 1. «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي؛ ج7ء ص هه . 
)١199(‏ «الشرح الكبين» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج7. ص4 58-8 . 


كنا 


وأما لو فعلت شيئاً مما ذكر. ثم أزالته عن قرب» فلا فدية؛ لأن شرطها الانتفاع من 
حر أو برد بما فعلته من ستر وجهها ويديهاء وعند إزالة ما ذكر بالقرب ‏ أي عاجلا ‏ لم 
يحصل الانتفاع المذكور5؟25 , 


وقال الشافعية: «أما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل. فيحرم ستره بكل 
ساتر. . . ولها أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة ونحوهاء فإن وقفت الخشبة 
فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارهاء ورفعته في البحال غلة هدية )إن كات عهدا أو 
استدامته لزمتها الفدية»291. وقال الشافعية أيضاً في القفازين: «وهل يحرم عليها لبس 
القفازين؟ فيه قولان مشهوران: (أصحهما): عند الجمهور تحريمه. وهو نصه - أي 
الإمام الشافعي - في «الأم والإملاء) ويجب فيه الفدية)"05 , 


والحنفية عندما تكلموا عما يجب في تغطية رأس المحرم قالوا: وكذلك إذا غطت 
المرأة ربع وجههاء فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «لو غطى ‏ أي المحرم - ربع رأسه 
يوماً فصاعداً فعليه دم ذبح شاة . وإن كان أقل من الربع فعليه صدقة. . . وعلى هذا 
إذا غطت المرأة ربع وجهها9"92 , 


| هل تحب الفدية مع النسيان ونبحوه "3055 : 


وإذا كان لبس المحظور أو ستر رأس المحرم أو وجه المحرمة بنسيان أو جهل 


وفي رواية عن الإمام أحمد: تجب الفدية في كل حال, ولا يمنع وجوبها نسيان ولا 
غيره. وهو مذهب مالك, والليث. والثوري, وأبي حنيفة؛ لأن في فعل المجظور هتكا 
لحرمة الإحرام. فيستوي فيه العمد والسهو. والطوع والإكراه. والعلم والجهل كما هو 
الحكم في الحلق وتقليم الأظافرء وقتل الصيد. 


)١99454(‏ «المجموع؛ جلاء ص715-756. 
)1١556(‏ «المجموع» جلاء ص3""6. 
(1995) «البدائع» ج7, ص187١.‏ 
(1941) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج48 ص ,8٠0-74‏ «المغني» جا ص5:07-601, «المجموع» 
346 ص 217587147 «البدائع» ج237 ص188١.‏ 
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حتج الأولون القائلون بعدم وجوب الفدية بعموم 0 كه : «غعفي لامي عن الخطأً 

د استكرهوا عليه». وبما رواه أبو يعلى بن أمية ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أتى 
رسول الله يكن رجلٌ بالجعرانة» وعليه 000 ولحيته. فقال: يا رسول الله 
أحرمتٌ بعمرة وأنا كما ترى» فقال يل: اغسل عنك الصفرةء وانزع عنك الجبة: وما 
كنت صانعاً في حبَّك فاصنع في عمرتك» ؛ أخرجه مسلم في «صحيحه»» ولم يأمره كك 
بالفدية» فدلٌ على أن الجاهل لا فدية عليه؛ وإذا ثبت هذا في الجاهل ثبت في الناسي . 
فإن ذكر ما فعله ناسياً أو علم ما فعله جاهلاً نزع اللباس عنه وأزال الطيب كما في حديث 
0 

واحتجوا أيضاً بأن الحج عبادة يجب بإفسادها الكفارة ‏ الفدية » فكان من 
محظوراته ما يفرق بين عمده وسهوه كالصوم . 


أما احتجاج القائلين بالفدية بالقياس على الحلق وقتل الصيد فيرد عليه أصحاب 
القول الأول بأنهما أي الحلق وقتل الصيد ‏ إتلاف لا يمكن تلافيه إذا وقع بخلاف 
اللبس ونحوه كتغطية المحرم رأسه, أو تغطية المحرمة وجهها إذ يستطيع كل منهما إلقاء 
ما غطى به رأسه. أو غطت به وجهها. 


وقال الأولون أيضا: يضاً: وحكم المكره حكم الناسي , فإن ما عفي عنه بالنسيان عفي 
عنه بالإكراه؛ لأنهما قرينان في الحديث الدال على العفو عنهما. وهذا ما صرح به 
الحنابلة . 


: -إذا فعل المحرم أكثر من محظور من محظورات اللباس‎ ١٠65١ 

وإذا فعل المحرم أكثر من محظور واحد من محظورات الإحرام المتعلقة باللباس. 
كأن لبس قميصا وعمامة, فهل عليه فدية عن القميص وأخرى عن العمامة وهكذا عن 
كل محظور. أم تلزمه فلية واحدة عن الجميع؟ ش 

والجواب جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إذا لبس - أي المحرم - 


وعمامة وسراويل وخحفين » لم يكن عليه إلا فدية واحدة ؛ لأنه محظور من جنس واحدى 
فلم تجب فيه أكشر من فدية واحدة, كالطيب في بدنه ورأسه ورجليه»*2"1. وكذلك 


(15954) «المغني» ج37 ين هم 
ا 


الحكم إذا فعلت المحرمة محظورين فأكثر من محظورات اللباس كما لو لبست القفازين 
وسترت وجههاء فإن عليها فدية واحدة, إذ لا فرق بينها وبين الرجل فيما يجب في فعل 
محظورات اللباس وما يتعلق به. 


5 ما هي الفدية وما مقدارها؟ 


والفدية عي واحدحمن المدكور ني ل تعالى : «ولا تحلقُوا رؤوسكم حتى بِبِلُعْ 
الهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان مريضاً أو به أَذىّ من رأسه ففديةٌ من صِيامٍ أو صدقة ة أو 


نسكِ» . 


ع 


وقد بين النبي يلهِ مقدار الصيام والصدقة والمقصود بالنسك. فقد أخرج الإمام 
مسلم في «صحيحه) عن كعب بن عُجرة ‏ رضي الله عنه ‏ «أنْ رسول الله كلك مر به زمن 
الحديبية فقال له: آذاك هوام رأسَك؟ قال كعبٌ: نعم . فقال له النبي يلِهِ: احلقٌ رأسك 
ثم اذب شاة نسكاأء أو صُمْ ثلاثة أيام , أو أطعمٌ ثلاثة اصع من تمر ستة مساكين» وفي 
رواية أخرى للإمام مسلم في هذه القصة جاء فيها: ان ارا إطقاء بكة سناكم تين 
صاع طعاماً لكل مسكين)2559. 


وعلى هذا فمن وجبت عليه الفدية» فهو بالخيار في واحد من هذه المذكورات في 
الآية والحديث؛ لأن الأمر بها ورد بلفظ التخييرء ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره» 
ولا بين العامد والمخطىء. ويجزئه في د الى والتكين والز ببق والعمدة لأن كل 
موضع أجزأ فيه التمر أجزأ فيه ما ذكرنا من بر أو شعير أو زبيب» كما في زكاة الفط 
وكفارة اليمين» ولا يجزىء من هذه الأصناف أقل من ثلاثة أصع (جمع صاع) إلا في 
الب ففيه روايتان عن الإمام أحمد: (إحداهما): مد من بر لكل مسكين مكان نصف 
صاع من غيره كما في كفارة اليمين» و«(الثانية) : لا يجزىء إلا نصف صاع ؛ لأن الحكم 
ثبت فيه بطريق التنبيه أو القياس. والفرع يماثل أصله ولا يخالفه. وبهذا قال مالك 
والشافعي 7" . 


.١١86ص صحيح مسلم بشرح النووي) ج8»‎ ١1١484899 
.446 2) «المغني» ج*2» ص"497‎ )٠5٠٠١( 
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محظورات الإحرام المتعلقة بالطيب 


: الطيب محظور على المحرم والمحرمة‎ - ٠6 


في «صحيح مسلم» عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ «أن رجلا وقصه بعيره وهو 
محرم مع رسول الله يكل فأمر به رسولٌ الله يك أن يُغْسّل بماءِ وسدرء 00 
ولا يدمو رأسات فإنه يبعث يوم القيامة ل 1 


ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف هي جعل كونه محرماً علة النهيى عن تخمير 
رأسه أي تغطية رأسه وتطييبه”2''7. وروى البخاري ومسلم عن يعلى : «أنه لما كان النبي 
يك بالجعرانة جاءه رجلٌ عليه جبةٌ صوففٍ متضمحٌ بطيب فقال: يا رسولّ الله : كيف تَرى 
في رجل أحرمٌ بعمرة في جبةٍ بعدما تضمّخ بطيب؟ فنظر إليه النبي يه ساعةٌ ثم سكت 
فجاءهُ الوحي ثم شري عنهء فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفاً؟ فالئُْمسَ الرجلء 
فجيء به فقال النبي : أما الطيبٌ الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبةٌ 
فانزعْهاء ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك9". 00 

ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن النبي يَةِ أمره أن يغسل الطيب الذي 
أصابه . 


اه لماعرا امي ع 4ه 0 0 
الطيب0: 1 


. (صحيح مسلم بشرح النووي» ج8. ص 9؟17١. ومعنى وقصه بعيره : أي كسر عنقه‎ )3٠١1( 

. ١149 «البدائع» ج7. ص‎ )0٠١7( 

)3٠١*(‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج84 ص259-58 «صحيح مسلم) ج8): ص9/. ومعنى 
تمضخ بطيب: أي تلطخ به. ومعنى شري عنه : أي كشف عنه ما يغشاه. 


.)١885؟9 والفقرة‎ ,4»١166٠9 انظر الفقرة‎ )5٠١5( 


51١١ 


4 استدامة طيب من تطيب قبل الإحرام : 


وإذا كان الطيب محرماً بسبب الإحرام» ويؤمر المحرم بإزالته كما دل على ذلك 
يضره بقاء ا لطيب أو رائحته عليه؟ 


وقد أجاب على ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني حيث قال: «واستدل بحديث 
يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن. وهو قول 
بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث». وهي في سنة ثمان للهجرة بلا خلاف. وقد ثبت 
عن عائشة أنها طيبت رسول الله كَل بيديها عند إحزامه. وكان ذلك في حجة الوداع سنة 
عشر بلا خلاف. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر)*"'". 

6 - ما يعتبر من الطيب وما لا يعتبر: 

قال الأحناف: الأشياء التى تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع : 

(الأول): نوع هو طيب محض. معد للتطيب به كالمسك والكافور والعئبر ونحو 
ذلك. فهذا طيب تجب فيه الكفارة (الفدية) إذا استعمله المحرم . 


| 


يستعمل على وجه الأدام كالزيت فيعتبر فيه نوع الاستعمال» فإن استعمل استعمال 
الأدهان في البدن يعطى حكم الطيب. وإن استعمل في مأكول لا يعطى حكم 
الطيب9*'", 


معظم الغرض منه الطيب. أو اتخاذ الطيب منهء أو يظهر فيه هذا الغرض. هذا هو 
)3٠١6(‏ «(صحيح البخاري بشرح ا لعسقلاني» ج"”اء ص46" . 


.١14:١ص «البدائع» ج؟»‎ )٠ ١:5١ 
0 


الضابط في معرفة وتعيين الطيب الذي يحرم على المحرم استعماله عند الشافعية» وعلى 
هذا الأساس قالوا: إن المسك والعنبر والكافور والعود والصندل. وما له رائحة من 
النباتء ويطلب للطيب أو اتخاذ الطيب منه كالورد والياسمين والزعفران والورس 
ونحوهاء كل هذه الأشياء تعتبر من الطيب. أما ما يطلب للأكل من النباتات» أو للتداوي 
غالبا كالقرنفل والدارصيني والفلفل والمصطكي وسائر الفواكه. فهذه كلها وما يشبهها لا 
تعتبر من الطيب» فيجوز أكلها وشمها ولا شيء على المحرم إذا فعل ذلك . وأما الحناء 
والعصفر فليس بطيب عندهم خلافا للحنفية حيث اعتبروا الحناء طيبا. والأدهان التي 
هي طيب أنواع منها دهن الورد ودهن البنفسج . وهذا كله الذي ذكرناه هو من مذهب 
الشافعية9*"'"), 


١17‏ - الاستعمال المحظور للطيب: 


قال الشافعية: الاستعمال المحظور للطيب في حق المحرم هو أن يلصق الطيب 
ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك الطيب؛, وسواء كان الإلصاق بظاهر البدد 
أو باطنه وكذلك إذا لبس ثوباً مُبَخُراً بالطيب» أو ثوباً مصبوغاً بالطيب» أو علق بفعله 
طيب» فيعتبر في هذه الحالات مستعملاً للطيب على وجه محظور تجب فيه الفدية. 
وكذّلك أكله أو الاحتقان به. أو جعله مسعوطاًء فهو استعمال محظور على المشهور في 
مذهبهم. وكذلك إذا شدَّ المحرم مسكاً أو كافوراً في طرف ثوبهء أو جبته كان ذلك 
استعمالا محظورا تجب فيه الفدية. وشم الطيب كالورد يعتبر تطيبا عندهم. وإن كان 
الطيب في طعام ظهر أثر الطيب في طعمه أو رائحته؛ فله حكم الطيب إذا أكله المحرم 
-أي كر ممعي للطيب استعمال ما ا ار 


4 -وقال الحنابلة : يحرم على المحرم بعد إحرامه تطييب بدنه أو ثوبه أو شيء 
منهما. ويحرم الاكتحال بما فيه طيب» وكذا يحرم الاستعاط والاحتقان بمطيب» وكذلك 
يحرم شم الأدهان المطيبة كدهن ورد البنفسج أو الأدهان بها. ويحرم شم الطيب 
كالمسك والكافور والزعفران» أو التبخر بما يتبخر به من الطيب كالعود. ويحرم على 
المحرم أكل وشرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه9؟"'" , 


[أفيقة «المجموع» ج/. ص8لا١-7397.‏ 
)35٠١8(‏ «المجموع» جلا. ص 374-771 . 
)٠٠١9(‏ «كشاف القناع» ج١.‏ ص /الاه . 
يكن 


4 - وعند المالكية والحنفية: يكره للمحرم شم الطيب والريحان. ولكن لا 
تجب فيه الفدية خلافا للشافعي ومن وافقه. وحجتهم أن مجرد شم الطيب لا يعتبر 
استعمالا له؛ لأنه لم يلتصق ببدنه ولا بثيابه بشيء من المشموم. وإنما شم رائحته فقط. 
وهذا القدر لا يوجب الفدية كما لو جلس عند العطارين وشم ما عندهم من روائح 
الطيب٠"").‏ وقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس أنه قال: ايشم المحرم 
الريحان)١'"),‏ 


مايحب في استعمال الطيب: 


إذا استعمل المحرم أو المحرمة الطيب استعمالاً محظوراً على النحو الذي بينافى 
وجبت عليه الفدية. وهي أحد الأشياء الثلاثة التي ذكرناها في كلامنا عن اللباس 
المحظور وما يجب في استعماله, وهي ذبح شاق أو صيام ثلاثة أيام , أو إطعام ثلاثة 
في «المهذب» للشيرازي الشافعي في فقه الشافعية: «ويحرم عليه استعمال الطيب في 
ثيابه وبدنه لحديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن النبي كك قال: «ولا يلبس من الثياب 
ما مسّه ورْسٌ أو زعفران». وتجب به الفدية قياساً على الحلق»7""©. والفدية في الحلق 
هى ما ذكرناه. 

١٠١‏ ويستوي في وجوب الفدية قليل الطيب وكثيره. ويذلك قال الحتابلة 
والشافعي . 

وقال الحنفية : إن طيب عضواً كاملا كالرأس والفخذ والساق ونحو ذُلك» فعليه دم» 
وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة29'""), 

١7/7‏ - التطيب للمرض هل يوجب الفدية؟ 


. «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي» ج7. صهه‎ .١15١ «البدائع» ج؟. ص‎ )5١١١( 
.7١ «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج8: ص‎ )5011( 

(701) «المهذب وشرحه المجموع» ج/اء ص 571-57١‏ . 

. ١188ص «المغني» ج”. ص599., «كشاف القناع» ج21 ص58 , «البدائع» ج7'ء‎ )3١1١( 


"1 


ظِفْمَنْ كان منكُم مُريضاً أوْ عَلَى سَفرِ ففدية مِنْ صيام أو صَدقةٍ أو نُسُكِ». ولحديث 
كب بن.عجرة الذي ذكرتاه من قبل فإذا قبت وجوت القدية قي. التطلق لضرورة المرضن 
أو الأذى في الرأس» فإن الفدية تثبت أيضاً في استعمال الطيب لضرورة المرض عن 
طريق القياس على المنصوص عليه في الآية الكريمة9''". 


“الام ل التطيب مع النسيان ونحوه : 


وما قلناه في لبس المحظور من قبل المحرم والمحرمة على وجه النسيان أو الجهل 
بالتحريم أو بالإكراه عليه يقال هنا أيضا بالنسبة للتطيب على وجه النسيان أو مع الجهل 
بتحريم الطيب أو بالإكراه عليه. 


فالذين قالوا: لا فدية بلبس المحظور من اللباس على وجه النسيان أو الجهل أو 
الإكراه. قالوا هنا أيضاً: لا فدية بالتطيب مع هذه العوارض. وأدلتهم هناك هي نفسها 


أدلتهم هنا. 


والذين قالوا بالفدية في لبس المحظور مع هذه العوازض .» قالوا بالفدية بالتطيب مع 
هذه العوارض. وأدلتهم هناك هى أدلتهم هنا١'"‏ , 


 - 84‏ المحرمة كالمحرم في أحكام استعمال الطيب: 


والمرأة المحرمة كالرجل المحرم في استعمال الطيب وما يترتب عليه من جزاء 
الفدية ‏ وبهذا صرح الفقهاء. فقد قال الإمام علاء الدين الكاساني في «البدائع»: 
«والرجل والمرأة في الطيب. سواء في الحظر ووجوب الجزاء لاستوائهم في الحاظر 
والموجب للجزاء)7''". ومعنى قوله لاستوائهما في الحاظر والموجب للجزاء. أي 
استوائهما في المانع من استعمال الطيب وهو الإحرام؛ والموجب للجزاء وهو التطيب 
بالطيب» وهما محرمان . 


(5١١٠)را‏ لمجموع» ج/. ص47 1177# ا «الشرح | لصغير» للدردير ودحاشية الصاوي» ج١.‏ ص١59.‏ 
)٠١ 16١‏ الفقرة مهم ١‏ ). 
)35١15(‏ «البدائع» ج؟؛ ص975١.‏ 


ن لفن 


ما يجري مجرى الطيب وما يجب فيه 

٠‏ - أولاً: حلق الشعر: 

لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه قبل يوم النحر لقوله تعالى : «ولا تَحلقُوا رؤوسكم 
ان فإذا حلق رأسه فعليه الفدية ولا خلاف في ذلك. قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق امه ريو وح لقره مالي 
«ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبل الهَديُ محل فمن كانّ منكم مريضاً. أو به أذىّ من 
رأسه ه ففدية من صيام. أو صدقة أو نُسُكِ». وقال النبي يكل لكعب بن عجرة : «اذاك هوام 
رأسك. قال: نعم. فقال له النبي ككِه: احلق رأسك : ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة 
أيام , أو أطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين)'). 

- والقدر الذي تجب فيه الفدية هو حلق أربع شعرات فصاعداً 3 عند 
الحنابلة» وفي رواية أخرى في مذهب الحنابلة تجب الفدية في حلق ثلاث شعرات» 
وهو قول: الحسن» وعطاء. وابن عيينة » والشافعي . وأبي ور. 


وقال أبو حنيفة : لا تجب الفدية إلا بحلق ما لا يقل عن ربع الرأس ؛ لأن الربع يقوم 
مقام الكل 18:©, 


/ا/اه٠١ ‏ هذا وإن شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية؛ لأن شعر غير الرأس 
يحصل بحلقه الترفه والتنظف فأشبه حلق الرأس. فإن حلق من شعر رأسه وبدنه ففى 
الجميع فدية واحدة وإن كثر؛ لأن الشعر كله جنس واحد فى البدن فلا تتعدد الفدية فيه 
باختلاف مواضعه كسائر البدن وكاللباس9''"). 


)75١10‏ «المغني» ج”» ص ؛ 44 . «البدائع» ج7؟. ص؟ ١5‏ » والآية رقمها ؟ ١9‏ في سورة البقرة» وحديث 
كعب رواه الإمام مسلم في «صحيحه» ج8؛ ص؟؟١.‏ 

(14١؟)‏ «المغني» ج”ء ص54- 49 , «البدائع» ج7؟ء ص197 . 

. 44 «المغني» جا ص4‎ )5١1( 


"15 


.2 تكرار الحلق: 

وإذا كرر الحلق فالواجب فدية واحدة ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الحلق الثاني» 
فإن كفّر عن الحلق الأول» ثم حلق ثانيً. فعليه للثاني كفارة ‏ فدية أيضاً -. ولكن إن 
فعل محظورات من أجناس : فحلق مثلا وتطيب.». ولبس ٠‏ فعليه لكل واحد فدية» سواء 
فعل ذلك مجتمعاً أو متفرقاً. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. وعن أحمد أن فى الطيب 


واللمن بوالكلن فدية راحيو 05 


ويجب في الحلق الفدية وهي أحد الأشياء المذكورة في الآية الكريمة والتي بين 
المراد فيها حديث كعب» فأيها اختار أجزأه 


وقال الحنابلة : يجرىء البِرَ والشعير والزبيب والتمرهء فمن أي صنئف أخرج الفدية 
أجزأته. فيطعم ستة مساكين : كل مسكين نصف صاع"'" 0 

- ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره » ولا بين العامد والمخطىء. وهذا 
مذهب الحنابلة ومالك والشافعى. وعن أحمد رواية أخرى: أنه إذا حلق لغير عذر فعليه 
دم ذبح شاة ‏ من غير تخييرء وهذا مذهب أبي حنيفة ؛ لأن الله تعالى خير بشرط العذر 
فإذا عدم الشرط وجب زوال التخيير. 

واحتج القائلون بعموم التخيير للمعذور وغيره بأن الحكم ثبت في غير المعذور 
بطريق التنبيه تبعاً له والتبع لا يخالف أصله”"©. 

١‏ - ثانياً: تقليم الأظفار وما يجب فيه9"©: 


قال ابن المنذر: أجمع أ هل العلم على أن المحرم مسو من أ حذ أظفاره, وعليه 


)3١0(‏ «المغني») ج”. ص 446 . (١؟١5)‏ «المغني» ج”. ص444. 
)5١79(‏ «المغنو ؛ ج”#ء ص97 . «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية الصاوي» ج١.‏ ص 755١0‏ . 
5١795‏ ) «المغني» ج“اء ص48 . «البدائع» ج37 ص94١.‏ 


يدلضن 


الفدية بأخذها في قول أكثر أهل العلم. ومنهم الحنابلة» ومالك والشافعي» وأبو ثورء 
لأن كليهما من باب الترفه. 

١‏ وتجب الفدية في تقليم أربعة أظفارء وفي رواية في مذهب الحنابلة عن 
أحمد: تجب الفدية في ثلاثة أظفار. أما في الظفر الواحد فيجب فيه مدّ من طعام. وفي 
الظفرين مدان من طعام . 

وقال الحنفية: إن قلّم أظافر يد أو رجل من غير عذر وضرورة فعليه دم ذبح شاة -. 
وإن قلّم أقل من يد أو رجل فعليه صدقة لكل ظفر نصف صاع. فإن قلم خمسة أظافر 
شعير في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 


١58‏ - المرأة كالرجل في حكم الحلق. وقلم الأظافر: 

والمرأة المحرمة كالرجل المحرم فيما يجب عليها في الحلق وقلم الأظافر على 
النحو الذي بيناه» قال الإمام الكاساني في الحلق: «ويستوي في وجوب الجزاء ‏ أي 
الفدية ‏ بالحلق: العمدء والسهو, والطوع. والإكراه عندناء والرجل والمرأة؛ والمفردء 
والقارن. . . الخ)9"©. وقال الإمام الكاساني أيضاً في قلم الأظافر: «والذكر والنسيان» 
والطوع والإكراه في وجوب الفدية بالقلم سواء عندنا خلافاً للشافعي, وكذا يستوي فيه 
الرجل والمرأة. . . الخ) 9" , 

4 ثالثاً: الحجامة للمحرم: 


ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم : وأن النبيّ َكل احتجم وهو 
محرم وسط رأسه)7"'". كما روى الإمام البخاري : «أن النبي كَل احتجم في رأسه 


[حقييقة «البدائع» ج75 ص؟97١.‏ 
(5؟١5)‏ «البدائع» ج؟", ص960١. )5١75(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي». 


يلضن 


وهو محرم من وجع كان به بماءٍ يقال له لجى الجَمّل»". وقال النووي في شرحه 
لحديث مسلم : وفي هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم . وقد أجمع العلماء على 
جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك», وإن قطع الشعر حينئذ, لكن عليه 
الفدية لقطع الشعرء فإن لم يقطع فلا فدية عليه. أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة 
فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر. وإن لم تتضمن ذلك كانت في 
موضع لا شعر فيهء فهي جائزة عندنا ‏ أي عند الشافعية ‏ وعند الجمهور ولا فدية فيهاء 
ثم قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام» 
وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات. يباح للحاجة وعليه 
الفدية, كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حرٌ أو بردء أو قتل صيد للحاجة وغير 
ذلك2*8), 


وقال الشوكاني رحمه الله - في تعليقه على الحديث الذي رواه مسلم والبخاري 
بأنه قد استدل العلماء بهماء على جواز القصد. وربط الجرح, والدمل. وقطع العرق. 
وقلع الضرس. وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم 
عنه : من تناول الطيب» وقطع الشعر» ولا فدية ف ذلك750), 

ويمكن أن يضاف إلى ما قاله الشوكاني بأن هذه الأشياء التي ذكرها هي إما من باب 
التداوي والإحرام لا يمنع من ذلك» أو هي من باب إزالة الضرر وقطع الألم. كما في 
قلع الضرس. والإحرام لا يمنع من ذلك7©. 

6 رابعاً: الغسل للمحرم : 


روى أبو داود وغيره عن ابن عباس أنه : وسأل أبا أيوب الأنصاري : كيف كان رسول 


)5١717(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. ج0.: ص١١‏ . وقوله : (بماء يقال له لحى الجَمّل) بفتح اللام وحكي 
كسرها. وفتح الجيم والميم. موضع بطريق مكة . 

)5١7(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج8. ص*15. «المجموع» جلا ص51". 

.١37"ص «نيل الأوطار)» للشوكاني . جه‎ )5١19( 

.١9١ص «البدائع» ج؟.‎ )3١0( 


م 


الله كل يغسل رأسه وهو محرم؟ فقال أبو أيوب ‏ وكان يغتسل ‏ لإنسان يصب عليه : 
اصبب. قال: فصبٌ على رأسه. ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبر ثم 
قال: هكذا رأيته يفعل كني" . 


وقد استدل بهذا الحديث على جواز اغتسال المحرم ‏ وجواز غسل رأسه . وإمرار يده 


على كتن بتعيف: لذ ينك شتمرا. 


وقد اتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة» بل هو واجب 
عليه . أما غسله للتبرد ونحوه, فالجمهور على جوازه بلا كراهة . 


وروي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماع وروى مالك في 
«الموطأ» أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام» فكأنه يرى رأي 
ابن عمر أو يرى رجحان فعله”""©. 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى - بعد أن روى حديث أبي أيوب الأنصاري 
في اغتسال النبي يك وهو محرم , قال: وبهذا كله تأخذ. فيغتسل المحرم من غير جنابة 
ولا ضرورة» ويغسل رأسه ويدلك جسده بالماء» وما تغير من جميع جسده لينقيه ويذهب 
تغيره بالماء. وإذا غسل رأسه أفرغ عليه الماء إفراغا. وأحب إليّ إن لم يغسله من جنابة 
ألا يحرك بيده فإن فعل رجوت أن لا يكون في ذلك ضيق, وإذا غسله من جنابة أحببت 
أن يغسله ببطون أنامله ويديه. ويزايل شعره مزايلة رقيقة» ويشرب الماء أصول شعرهء 
ولا يحكه بأظفاره» ويتوقى أن يقطع منه شيئأ*". 


كلمه١ا-‏ دخول المحرم الحمام : 


قال الإمام الشافعي : «ولا أكره دخول الحمام للمحرم لأنه غسلء والغسل مباح 
لمعنيين : للطهارة والتنظيف, وكذلك هو في الحمام ‏ والله أعلم -. ويدلك الوسخ عنه 


. ١145-١ وسئن أبي داود» جه ص1971., «الأم» للشافعي؛ ج؟؛ ص18‎ )3١1( 

)39١77(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود) جه» ص74 . ودشرح الزرقاني على موطأ مالك» ج27 
ص/777. 

. «الأم» للشافعي, ج؟ء ص1"5‎ )0٠١"( 


خض 


في حمام كان أو في غيره . وليس في الوسخ نسك ولا أمر نهي عنه. ولا أكره للمحرم 
أن يدحل رأسه فى ماء سخن ولا بارد)9'") , 


17 - الحجامة والغسل للمرأة المحرمة : 


الحجامة والغسل مباحان للمرأة قبل الإحرام فيبقيان على الإباحة بعد الاحرام كما 
هو الحال بالنسبة للرجل المحرم . ومع ذلك فالأولى أن لا تحتجم المرأة المحرمة إلا من 
ضرورة» ولا تغتسل إلا من جنابة بسبب الاحتلام؛ لأن أمور المرأة يلاحظ فيها السترء 
ومما لا شك فيه أن مما يتفق وسترها أن لا تحتجم إلا من ضرورة» ولا تغتسل إلا من 
احتلام ؛ لأنها محرمة ومشغولة بأعمال الحج, وبعيدة عن أهلها وبلدها؛ ولأن الغسل بعد 
الإحرام للمحرم حكمه الإباحة» ولا قائل باستحبابه؛ بل إن المستحب أن يبقى الحاج 
شع فقل جاء في «المجموع» في فقه الشافعية : (!إيستحب كون الحاج أفطف ودليله 
قوله تعالى: طثمٌ ليَقَضُوا تفَنَهُم4 وقال رسول الله يل : «إِنَّ الله تعالى يُباهي بأهل 
عرفات أهل السَماء فيقولٌ لهم : انظروا إلى عبادي جاؤوني شعت مم00 , 

2-4 حك الشعر ومشطه : 


يكره حك الشعر بالأظفار في الإحرام للمحرم أو المحرمة لثلا ينتف شعراًء ولا يكره 
ببطون الأنامل . ويكره مشط الرأس لأنه أقرب إلى نتف الشعر» فإن حك المحرم أو مشط 
فنتف بذلك شعرة أو شعرات» لزمته فدية0*"). 1 

ويكره للمحرم أن يفلي رأسه ولحيته» فإن فلى وقتل قملةء تصدق بشيء ولو بلقمة. 
نص عليه الشافعي. وفي قول آخر له: أي شيء فدى به فهو خير منها. ولكن لو ظهر 
القمل في بدنه وثيابه فله إزالته ولا فدية فيه بلا خلاف, بخلاف قمل الرأي ؛ لأنه يتضمن 
إزالة الأذى من رأسه وقد ورد فيه النص2'9), 

8 والمرأة المحرمة فيما قلناه كالمحرم. وإن لم يصرحوا بذُلك؛ لأن المحرمة 
تمنع ما يمنع منه المحرم إلا ما استثنى, قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 


.”"4 «الأم» للشافعي . اج 6٠)ص"6"١. (ه*١) «المجموع» جلا ص‎ )٠١*5( 
)دا لمجموع» ج/اء صلمه”". (فضيقة 1 لمجموع» جلا ص ؤةه”.‎ ١5١ 


خض 


أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع الرجال له إلا تين اللباسر 59" , 
١‏ - الاكتحال للمحرم والمحرمة9'": 


صرح الحنابلة. وأما الاكتحال بما لا طيب فيه فلا يحرم. وبهذا صرح الشافعية» 
والحنفية» والحنابلة» وغيرهم . 


وقال الشافعية والحنابلة : اللي ا ل را ري ويا 
الحالة. وإن لم يكن فيه زينة فلا يكره . وقالوا أن يضا: إن ما في استعماله من الكحل زينة 
تكون كراهته بالنسبة للمرأة المحرمة أشد من كراهيته للرجال؛ لأن ما يحصل للمرأة من 
الزينة به أكثر من الرجل. ولكن مع هذا كله إذا اكتحل به محرم أو محرمة, فلا فدية 
فيه عليهما بلا خلاف. 

0١‏ -ما ورد من الآثار في اكتحال المحرم للعلاج: أخرج أبو داود في «سئنه) 
«أن رسول الله كيه قال في المحرم إذا اشتكى عينيه أن يضمدذهما بصبر)2"'4”0. والصبر 
دواء مر ليس بطيب تعالج به العين وقد يكتحل به(!؛ 0 . ودوى الإمام البيهقي في «سننه» 
عن شعبة» عن شميسة. قالت: «اشتكت عيني وأنا ور فسألت عائشة أم المؤمنين 
عن الكحل . فقالت: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإنُمدء أو قالت: غير كل كحل 
0 أما إنه ليس بحرام ولكنه زيثة ونحن تكرهه وقالت ‏ أي عائشة رضي الله عنها -: 

شئت كحلتك بصبر, فأبيتٌ59)2؛ 0 


١6041‏ النظر في المرأة للمحرم والمحرمة59؟'"2: 


قال الشافعية: لا بأس بنظر المحرم في المرآة ولا كراهة في ذُلك. سواء كان رجلا 
أو امرأة. وقالوا : وهذا هو الصحيح | لمشهور في المذهب. ولكن رويت عن الإمام 


. «المغني) ج57 ص28"‎ )5١94( 

. "5١ص «المغني» ج". ص/77 58-8 "2 «البدائع» ج؟. ص75 19ء «المجموع) جلا.‎ )75١*9( 
.59١ص (سئن أبي داود» جهء‎ 2٠١ ١ص «سئن النسائي») ج8.‎ )5١50( 

. 59١ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جهء ص‎ )5١4١( 

(؟5١٠)‏ «سنن البيهقي) جه. ص75 . )7١47(‏ «المجموع» جلا. ص7"” . 


فض 


الشافعي بعض الأقوال تدل على كراهته. مما جعل الإمام النووي يقول: فحصل 
للشافعي في المسألة قولان: (الأصح) لا يكره. وبه قطع الأكثرون. ونقل ابن المنذر 
عدم الكراهة عن ابن عباس». وأبي هريرة» وطاووس» والشافعي . وأحمد. وإسحاق» 
قال النووي : وبه أقول. وقال مالك: لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة. ونقل عن ابن عباس 
أنه كره أن ينظر المرء المحرم في المراة إلا من وجع . 


الفرع السادس 
محظورات الإإحرام المتعلقة 
بالصيد. وما يجب فيها 
199 - تمهيد: 


أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام. وإن اختلفوا في فروع منه. فلا 
يجوز للمحرم أن يتعرض لصيد البرّ المأكول. وغير المأكول اللحم إلا المؤذي المبتدىء 
بالأذى غالبا. فلا بد من بيان المقصود بالصيد الذي يحرم اصطياده ويحرم قتله. ثم بيان 
أنواعه وبيان ما يحل اصطياده للمحرم. وما يحرم عليه اصطياده. وبيان حكم ما يحرم 
عليه اصطياده إذا اصطاده أو ذبحه إلى غير ذلك مما له علاقة بموضوعنا. 


4 المقصود بالصيد9©؛"): 


الصيد. بمعنى الحيوان المصيد. هو الحيوان المباح المتوحش الممتنع من الناس 
في أصل الخلقة. إما بقوائمه أو بجناحه. فلا يحرم على المحرم ذبح الإبل والبقر 
والغنم؛ لأنها ليست بصيد لعدم التوحش والامتناع من الناس» وكذلك الدجاج ونحو 
للك ولا اين بقتل البرغوث والبعوض والذباب والزنبور؛ لأنها ليست بصيد لانعدام 
التوحش والامتناع, ألا ترى أنها تطلب الإنسان مع امتناعه منها؛ ولأن هذه المخلوقات 
من المؤذيات المبتدئة بالأذى غالبا فالتحقت بالمؤذيات المنصوص على جواز قتلها 
كالحية والعقرب. ولا بأس بقتل الفارة والحية والعقرب والخنافس» ولا شيء على 
المحرم في قتلها؛ لأنها لا يصدق عليها معنى الصيد الممنوع على المحرم قتله. 


)٠١515(‏ «المغني» ج”. ص ”0114-4 «البدائع» ج25 ص195١.,‏ «المجمو جلاء ص596؟. 


يفضا 


فإن كان الحيوان مملوكاً للغير وصاده المحرمء وجب عليه رده إلى مالكه لأنه ليس 
بصيد؛ لأن المملوك للقي ل كوف عي : 


: أنواع الصيد. وما يحل للمحرم أو يحرم عليه اصطياده*؟'")‎ ١6 


الصيد في الأصل نوعان: بري. وبحري. والبحري هو الذي يكون توالده في 
البحر. سواء كان لا يعيش إلا في البحر أو يعيش في البحر والبر. والصيد البري هو ما 
يكون توالده في البرّء سواء كان لا يعيش إلا في البرء أو يعيش في البر والبحر. فالمنظور 
إليه هو التوالد. فإن كان توالد الحيوان في البحر فهو بحري. وإن كان توالده البر فهو 
بريا ٠‏ 


ما صيد البحر فيحل أصطياده للحلال (غير المحرم) وللمحرم وا 
مأكولاً كان أو غير مأكول لقوله تعالى: «أحلّ لكم صَيْدُ البَحْر وطَعامُهُ مُتاعاً لكم 
وللسّيّارة بي 0 


وأما صيد البرّ فنوعان: مأكول اللحم. وغير مأكول. أما المأكول فلا يحل للمحرم 
اصطياده نحو الظبي والأرنب والطيور التي يؤكل لحمهاء برية كانت أو بحرية؛ لأن 
الطيور كلها برية؛ لأن توالدها في البرْ وإنما يدخل بعضها إلى البحر لطلب الرزق. 
والأصل فيه قوله تعالى : طإوحرّمٌ عليكُمُ صيدَ البرّ ما دمتم حُرُّماً90"". وقوله تعالى : 
«لا تفتلوا الصّيدَ وأنتم حُرم9؛"". وكذلك لا يحل للمحرم الدلالة على الصيد ولا 
الإشارة إليه ؛ لأن الدلالة والإشارة سبب إلى قتل الصيد, وتحريم الشيء تحريم لأسبابه. 
وكذلك لا يحل للمحرم الإعانة على قتل الصيد؛ لأن الإعانة لسوق الدلالة والإشارة. 


17 - وأما غير المأكول اللحم فنوعان: نوع يكون مؤذياً طبعاً مبتدثاً بالأذى غالباً» 
ونوع لا يتدىء بالأذى غالباً. أما الذي يبتدىء بالأذى غالبا فللمحرم أن يقتله ولا شيء 
عليه وذلك نحو الأسد والذئب؟؛ لأن دفع الأذى من غير سبب موجب للأذى واجب 


)٠١5:0(‏ «البدائع» ج؟. ص95١-/ا2191‏ و لمغني ( ج207 ص09" 2717-985١‏ «المجموع») جلا 
ص ه279 7"794. 

.]95 [سورة المائدة: الآية‎ )7١4( 

لوقه [سورة المائدة: الآية 95]. )79١548(‏ [سورة المائدة: الآية ه9]. 


عيضن 


في الحل والحرم فقال كلهِ: «خمس من الفواسق يقتلهن المحرمٌ في الحل والحرم : 
القع والعقرت» والمازة» والكلب العقوي والعرات 4" و]نا الك ل زعذىء الاذى غالبا 
كالتعلب فله أن يقتله إن عدا عليه أي : إذا أراد إيذاءه بأن هجم عليه . ولا شيء عليه 
إذا قتله. 


2-4 حكم ما يحرم على المحرم اصطياده إذا اصطاده أو ذبحه : 


لا خلاف في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه. وقد قال تعالى : 
طوخْرمَ عليكم صيدُ البَرْ ما دُمتم خرما». وإن صاده حلال أي غير محرم . وذبحه 
وما كان من المحرم إعانة فيه. أو دلالة عليه. أو إشارة إليه لم يبح للمحرم أكله. وإن 

وقال أبو حنيفة : له أكله كما لو لم يُصَدْ له("؛"»2. وما حرم على المحرم أكله لم 
يحرم على الحلال (غير المحرم) أكله؟ وهل يباح أكله لمحرم أخر؟ قال ابن قدامة 
الحنبلي : يحتمل الأمران إباحة أكله وعدمها”*'"2. 

8 - وإذا ذبح المحرم الصيد. أو قتله في اصطياده صار بحكم ميتة يحرم أكله 
على جميع الناس. وهذا مذهب الحنابلة , ومالك. والأوزاعي . والشافعي , وإسحاق» 

وقال الثوري. وأبو ثور: لا بأس بأكله» وقال عمرو بن دينار. وأيوب السختياني بأكله 
الحلال (غير المحرم)9*'" . 


16٠‏ وجوب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد: 
أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد لقوله تعالى : «يا 
يها الّذين آمنوا لا تَقمُلوا الصّيْدَ وأنتُمُ حُرْمْ ومَنْ فَتَلَهُ منكم متعمّداً فجزاءً مثل ما قَتَلَ من 


."”١08ص «المغني» ج"ا. ص717, «المجموع؛ جلا‎ )٠١49( 
«المغني» جاء ص7"17.‎ )5١6( 
."1١6-7#١ «المغني» ج”, ص4‎ )15١8١( 


نيضنا 


2 
النعم 9#" . وإئما يجب الجزاء بشروط تغرف مما يان 


١١‏ - أنواع قتل الصيدء وبيان ما فيه الجزاء9"'): 


قتل الصيد نوعان : مباح ومحرم . فالمحرم قتله ابتداء من غير سبب يبيح قتله فهذا 
فيه الجزاء. 


والمباح قتله ثلاثة أنواع : 


النوع الأول: أن يضطر المحرم إلى أكله فيباح له قتله بغير خلاف نعلمه ‏ كما قال ابن 
قدامة الحنبلي ‏ لقوله تعالى : «ولا تُلقوا بأيديكم إلى التهلّكة94*'". وترك الأكل 
مع القدرة عند الضرورة إلقاء باليد إلى التهلكة. وطريق الأكل قتل الصيدء فيباح . 
ولكن متى قتله ضمنه ‏ أي لزمه الجزاء -. وقال الأوزاعي : لا يضمنه لأنه مباح في 
هذه الحالة أشبه صيد البحر. واحتج الحنابلة على ضمانه ‏ أي وجوب الجزاء فيه - 
بعموم الآية الكريمة: «لا تَقتلُوا الصيد وأنتمُ حرم» ؛ ولأنه قتله من غير معنى 
يحدث من الصيد يقتضي قتله ؛ ولأنه أتلفه لدفع الأذى عنه لا لمعنى في الصيد 
أشبه حلق الشعر لأذى رأسه. وهذا يوجب الفدية. فكذا ما نحن فيه يوجب 


الجزاء . 
النوع الثاني : إذا صال عليه صيد فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه 

أي لا جزاء عليه -. وهذا مذهب الحنابلة وبه قال الشافعية. 

وقال بعض الحتابلة : عليه الجزاء. وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنه قتله لحاجة 
نفسه أشبه قتله لحاجته إلى أكله. 

واحتج الأولون القائلون بعدم وجوب الجزاء بأنه حيوان قتله المحرم لدفع 
شرهء فلم يضمنه كالآدمي الصائل؛ ولأنه في حال صياله التحق بالمؤذيات طبعاً 
فصار كالكلب العقور. 


(617١٠5)[سورة‏ المائدة : الآية وقلع (ا لمغني اج ص؟ 26٠١‏ «المجموع» ج23 ص©7596. 
)5١6(‏ «المغني» ج27 ص؛ )5١84( .6086-6٠‏ [سورة البقرة: الآية 196]. 
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النوع الثالث: إذا خلّصٌ المحرم صيداً من سبع أو شبكة صياد فتلف الصيد بذلك. فلا 
ضمان أي جزاء ‏ على المحرمء وهذا مذهب الحتابلة والشافعية» وبه قال 
عطاء؛ لأن ما فعله المحرم كان لمنفعة الحيوان وحاجته. فلا يضمن ما تلف بفعله 
هذا كما لو عالج ولي الصبي فمات بهذه المعالجة. ثم إن المحرم غير متعمد 
بإتلاف الصيد فلا يعتبر قاتلا فلا يشمله عموم الآية الكريمة التي فيها النهي عن 
قتل الصيد. 


هل في قتل الصيد خطأ جزاء(**"2: 


الجمهور على التسوية بين الخطأ والعمد في وجوب الجزاء بقتل الصيد. وقال ابن 
عباس. وسعيد بن جبير. وطاووسء. وابن المنذرء وهو إحدى الروايتين عن أحمد: لا 
كفارة في الخطاء لأن الله تعالى قال: «ومن قَتَلَهُ منكم مُتعمّداً» فدلٌ على أن من قتله 
خطأ لا كفارة عليه أي لا جزاء عليه -. 


0 ويجب الجزاء في قتل الصيد على المحرم: سواء كان محرماً بحج أو 
بعمرة)» وسواء كان المحرم بجع 00 قارنا 3 متمتعاًل”» 5 


4 الجزاء لا يكون إلا بقتل الصيد”*): 


والجزاء لا يكون إلا بقتل الصيد؛ لأنه هو الذي ورد به النصء قال تعالى : «لا 
تقتلوا الصٌيد وأنتم حَُرم». والصيد الذي يجب بقتله الجزاء على قاتله المحرم. هو ما 
جمع ثلاثة أوصاف هي : أن يكون مباحاً أكله. لا مالك له. وحشياً ممتنعاً. فيخرج 
بالوصف الأول ما ليس بمأكول» فلا جزاء فيه كسباع 00 قال الإمام أحمد: إنما 
جعلت الكفارة ‏ أي الفدية أو الجزاء ‏ في الصيد المحلل أكله. وهذا قول أكثر أهل 
العلم . ٠‏ وخرج بوصف الوحشي الحم لالس برجي دمر على المحرم ذبحه 
ولا 0 الأنعام والدجاج نلك 1 0 ذلك ا 0 


(هه١5)‏ «المغني» ج”. ص ه0١٠05-65ه‏ «المجموع» ج”. ص/ا9؟ . 
جكه١6)‏ «المغني) ج27 ص"60ة. )3١81/(‏ «المغني» ج”, ص" ٠ه‏ لا١٠هة.‏ 


فض 


ولو توحش الأهلي المستأنس لم يجب فيه شيء, قال أحمد في بقرة صارت وحشية لا 
شيء فيها إذا قتلها المحرم ؛ لأن الأصل فيها الأنسي . 


الجزاء يكون في صيد البر لا في صيد البحر8*”©: 


والجزاء في قتل الصيد | إتماايكوة في صيد البزلة في ضيه البخرة بغير خلاف بين 
أهل العلم لقوله تعالى : «أجل لكم صيدٌ البحر وطعامّه متاعاً لكم وللسَيّارة, وحَرّم 
عليكم صيدٌ البرّ ما دمتم حُرّماًه*". ولا فرق بين حيوان البحر المالح ماؤه وبين ما 
في الأنهار والعيون + لآن استم البحر يتناول الجميع» قال تعاليئ : #وما يستوي البحران» 
هذا عذبٌ فراتٌ سائعٌ شرابُ, وهذا ملح أجاجٌ ومن كُلْ تأكُلونَ لحماً طريًاًي::"2. 


5 الجزاء مثل ما قتل من النعم70): 

والجزاء في قتل الصيد إذا كان دابة هو مثل ما قتل من النعم. وهذا مذهب الحنابلة 
وهو قول أكثر أهل العلم. 

وقال أبو حنيفة : الواجب هو القيمة» أي قيمة الصيد أو يجوز فيه المثل؛ لأن الصيد 
ليس بمثلي . 

احتج الجمهور بقوله تعالى: «ومن قََلَهُ منكم متعمّداً فجزاءٌ مثل ما قل من 
النعم *. ويرجع في معرفة المثل في الجزاء إلى قول عدلين من أهل الخبرة لقوله 
تعتالو : «يحكم به ذُوا عدل منكم 2774 فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم من 
حيث الخلقة لا من حيث القيمة. ويشترط في الحكمين العدالة» وتعتبر فيهما الخبرة؛ 
لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا من له خبرة. 


وإن كان الصيد طائراً فالجزاء فيه يكون بقيمته فى موضعه الذي أتلفه ‏ قتله - فيه 


.74١ «المغني) ج"7ء ص/508-507., «المجموع) ج". ص‎ )5١648( 
.]95 [سورة المائدة: الآية‎ )5١64( 


)5١0(‏ [سورة فاطر: الآية ؟15]. (1١5؟)‏ «المغني» ج"اء ص518-503. 
(705) [سورة المائدة: الآية 96]: ونصها: «ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم 
به ذوا عدل منكم © . 


فض 


إلا أن تكون نعامة, فيكون فيها بَدَنَّهَ أو حمامة وما أشبهها فيكون في كل واحدة منها 
شاة. 


الخيار في جزاء الصيد75'): 


والمحرم إذا قتل الصيد الذي يجب فيه الجزاء. فهو مخير: إن شاء اختار (المثل) 
أي النظير للصيد فيذبحه ويتصدق به على مساكين الحرم. وله أن يذبحه في أي وقت 
شاء. وإن شاء قوم (المثل) أي النظير للصيد. بدراهم, والدراهم بطعام. ويتصدق به 
على المساكين» وبهذا قال الحنابلة والشافعي . ويعتبر قيمة المثل في الحرم» والطعام 
المخرج هو الحنطة والشعير والتمر والزبيب» فيخرج مدا من الحنطة لكل مسكين» أو 
نصف صاع من الأصناف الأخرى. وإن شاء اختار الصيام في الجزاء فيصوم عن كل مد 
من الحنطة يوماًء وعن أحمد يصوم عن كل نصف صاع يوماً. وقال ابن عقيل من فقهاء 
الحنابلة : صيام اليوم عن مد من الحنطة. أو نصف صاع من غيره. 

4 وما لا مثل له من الصيد يُخْيّر قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاماًء فيطعمه 
للمساكين وبين أن يصوم. وهل يجوز إخراج القيمة؟ قال ابن قدامة الحنبلي : فيه 
احتمالان: (الأول): لا يجوزء و«الثاني): يجوز. 

48 إذا أطلق المحرم الصيد بعد اصطياده فلا جزاء عليه2"”9: 


والمحرم إذا اصطاد الصيد فلا يجب عليه الجزاء. إلا إذا ذبحه أو هلك عنده, فإذا 
أرسله عاق أطلقه ‏ في موضع يمتنع على من يريد أخذى فلا جزاء عليه ؛ لأن الجزاء 
ربط بقتل الصيد أو بما يعين على قتله لا بمجرد أخذه واصطياده. وإن كان مجرد 
الاصطياد حرام . 

: المرأة المحرمة كالرجل المحرم في تحريم الصيد وجزائه‎ ٠ 

والمرأة المحرمة كالرجل المحرم في تحريم الصيد وما يترتب عليه من أحكام 
)5١5*(‏ «المغني) ج"ا. ص9١1ه-؟71ه.‏ 


[فتحقة «المجموع» ج/. ص 2.7556 «تفسير القرطبي» ج5. ص ٠9‏ *": الجزاء إنما يجب بقتل الصيد 
لحن اخذه افا تان 


خض 


كوجوب الجزاء في قتله على النحو الذي بيناه من قبل. والدليل على هذه المساواة بين 
المحرمة والمحرم فيما ذكرناه قوله تعالى: يا أيُها الذين آمنوا لا تقتلوا الصَّيدَ وأنتم 
رم ومن قَتَلُ منكم متعمّداً فجزاء مثل ما قعل من النْمم ٠‏ يكم به ذُوا عدل, منكم 
هَذياً بالغ الكعبّة أو كَفَارةٌ طعام مُساكينٍَ أو عَدْلُ ذلك صياماً ليَدُوقَ ويَال أمره, عَفَا الله 
عَما سَلَفَ ومَنْ عاد فيَسَقَمُ لله من وللّهُ عَرِيرٌ ذو انتقام 394:©. 8 


ووجه الدلالة بهذه الآية أنها عامة تشمل الرجال والنساء.ء فيسري حكمها عليهم 
جميعاً إذا كانوا محرمين. قال الإمام القرطبي في «تفسيره» لهذه الآية الكريمة: قوله 
تعالى : «يا أيّها الذين آمنوا» هذا خطاب عام لكل مسلم ذكر وأنثى9”"". وقال أيضاً 
رحمه الله تعالى -: قوله تعالى : «وأنتم حرّم» عام في النوعين من 0 والنساءء 
الأحرار والعبيد. يقال: رجل حرامء وامرأة حرام» وجمع ذلك م50 '"©2. ثم إن قوله 
تعالى: «ومن قتله منكم» أي منكم أيّها المؤمنون لأن الخطاب لهم ام 
القرطبي قوله: إن قوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا )4ه خطاب عام للذكور والإناث, 
فمعنى طمنكم» أي منكم أيها المؤمنون رجالاً كنتم أو نساءٌ. 

وإذا ثبت أن الآية الكريمة تشمل الرجال والنساء إذا كانوا في حالة الإحرام. فإن 
أحكامها كلها تشملهم ولا فرق» فما قلناه وبيناه من أحكام الصيد بالنسبة للمحرم يقال 
أيضاً بالنسبة للمحرمة . 


١‏ محظورات الإحرام!*": 


ويتصل بما ذكرناه من محظورات الإإحرام بيان ما يعم المحرم وغير المحظر في 
أرض الحرم » وهي التي سميناها محظورات الحرم . 


.]960 [سورة المائدة: الآية‎ )5١56( 

.:0 «تفسير القرطبي» ج”. ص8‎ )3١0( .7”١”ص «تفسير القرطبي) ج”.‎ )75١5( 

٠ :54(‏ الحرم هو مكة وما حولها إلى مسافات محددة هي من جهة المدينة دون مكان ب يسمى التنعيم على 
ثلاثة أميال. ومن طريق العراق على سبعة أميال. ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال. ومن طريق 
الطائف على سبعة أميال. ومن طريق جدة على عشرة أميال: «الأحكام السلطانية» للماوردي. 
ص ١594‏ ., «الأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى الحنبلي. ص 195-١78‏ . 


سي 


وهذه المحظورات نوعان : (الأول) : نوع يرجع إلى الصيد. و(الثاني) : نوع يرجع 
إلى النبات. ونتكلم عن كل نوع فيما يلي : 


67 النوع الأول: ما يرجع إلى صيد الحرم والجزاء فيه(5:34) : 


لا يحل للمحرم والحلال (غير المحرم) قتل صيد الحرم إلا المؤذياتٍ المبتدئة 
بالأذى غالباًء وقد بينا ذلك في صيد المحرم . والأصل في ذلك قوله على : ؤأوَلَمْ يروا 
نا جعلنا رما آمناً» والحرم الآمن هو مكة(""'". وقوله تعالى : «يا أيّها الذين آمنوا لا 
تقتلوا الصِيدَ ونم حرم وهذا الحكم في هذه الآية الكريمة يشمل صيد الإحرام 
وصيد الحرم جميعاً؛ لأنه يقال: أحرم. إذا دخل في الإحرام. كما يقال: أحرم. إذا 
دخل في الحرم9" . 


وقوله كك في الحديث العدج الذي رواه الإمام البخاري عن ابن ماين قال: 
«قال رسول الله عند يوم فتح مكة 5 هذا البلد حرمه الله لا عفدن رك ولا ينفرٌ 
صيدَُهُ؛ ولا يلتقطّ لقطهُ إلا من عَرَّفَهاي”" '"©. ورواه الإمام مسلم ولفظه: عن ابن عباس 
قال: «قال رسول الله يك يوم الفتح : فتح مكة, لا هجرة ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا. وقال يك يوم الشتح : فتح مكة إِنَّ هذا البلد حرمه الله بم خلي السبعوات 
والأرضء فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحدٍ 
قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضّدُ 
شوكه, ولا ينفر صيدٌَهُ ولا يلتقط لقطهُ إلا من عرفهاء ولا يُخْتَلى خلاها. فقال العباس: 
يا رسول الله إلا الأذخر فإنّه لقينهم ولبيوتهم. فقال ه: إل الأذخر»”". وفي رواية 
لأبي داود لهذا الحديث: «لا يعضد شجرها)». 


ويفهم من هذا الحديث الشريف أنه لا يجوز لمحرم أو حلال أن يعضد شجرها 


. 41١ «المغني» ج”. ص4 74. «البدائع؛ ج؟. ص7١7. «المجموع» جلا ص‎ )5١59( 
. «تفسير القرطبي) ج21 ص7737, والآية في سورة. . . ورقمها.‎ )39١17( 

. 3١7ص «البدائع» ج7.‎ "٠ «تفسير القرطبي» ج5". ص ه‎ )3١11( 

. 444 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7. ص‎ )3١7/5( 

.١75-1١7#ص وصحيح مسلم بشرح النووي» ج5.‎ )7١17( 


اام 


أي يقطعه ‏ ولا ينفر صيدها ‏ أي لا يجوز أن يتعرض له أحد بالاصطياد أو الإيهاج -. 
إلا الأذخرء حيث يجوز قطعه وأخذه. وهو نبات عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف 
بها البيوت فوق الخشبء وكما لا يجوز قطع الشجر لا يجوز قطع النبات الرقيق ما دام 
رطباً. وهذا هو معنى «ولا يختلى خلاها» فاختلاؤه يعني قطعه. وإذا يبس فهو 


هاه )١74(«‏ 
سسب . 


وعلى هذا فإذا قتل محرم أو حلال «غير محرم» صيد الحرم فعليه الجزاء لقوله 
تعالى : «ومن قَتَلهُ منكُمْ متعمّداً فجزاء مثل ما تل من النْمَم 4. وجزاؤه هو جزاء قاتل 
صيد الإحرام ‏ أي جزاء المحرم إذا قتل صيدا”"١"‏ على النحو الذي فصلناه من قبل - 
أما جزاء من يقطع شجر الحرم ونباته فهو ما نبينه في الفقرة التالية: 


1١511‏ النوع الثاني من محظورات الحرم : ما يرجع إلى النبات: 


أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم» كما أجمعوا على إباحة قطع 
الأذخر للحديث الشريف الذي ذكرناه في الفقرة السابقة. 

وكذلك أباح العلماء قطع ما ينبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين. أما ما أنبته 
الآدمي من الشجرء فقد قال أبو الخطاب. وابن عقيل» من فقهاء الحنابلة : له أن يقلعه 
من غير جزاء كالزرع . 

وقال الشافعي في شجر الحرم: الجزاء في قلعه في كل حال سواء أنبته أدمي أو 
نبت بنفسه لعموم قوله يكل : ولا يعضد شجرها»؛ ولأنها شجرة نابتة في الحرم أشبهت 
ما لم اينبته الأدمي 100 . 

614 . وقال الحنفية : كل ما نبت بنفسه مما لا ينبته الناس عادة وهو رطب. فهو 
محظور القطع والقلع على المحرم والحلال جميعاً مثل الحشيش الرطب» والشجر 
الرطب إلا الأذخر. وإنما استوى المحرم والحلال في حرمة التعرض لشجر الحرم ؛ لأن 


.601١-444ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جه‎ )7١1/4( 
. 3١7؟ص «المغني» ج””ء ص4 4 "40" «البدائع») ج37‎ )3١07( 
. "610-14 [ففحقة «المغتي) ج "23 ص‎ 


001 


هذا التحريم لأجل الحرم لا لأجل الإحرام . وإن كان فها ينيئه الناس عادة من الزروع 
والأشجار التي ينبتونها فلا بأس بقطعه أو قلعه لإجماع الأمة على ذلك؛. فإن الناس من 
عهد رسول الله يكهِ إلى يومنا هذا يزرعون في الحرم ويحصدونه من غير نكير من 
2709 , 


اليس قد مات الشجر والحشيش. وخرجا عن حد النموء فجاز قطعهماء وإن كانا من 
شجر الحرم ونباته. وبهذا صرح الحنابلة والحنفية9"'" , 


5 الجزاء في قطع أو قلع الشجر والنبات : 


قال الحنابلة : يضمن - أي يجب عليه الجزاء ‏ من يتلف الشجرة الكبيرة ببقرة . ومن 
يتلف الشجرة الصغيرة بشاة» ومن يتلف الحشيش بقيمته» وبهذا قال الشافعي9""". 
وقال الحنفية: يضمن الكل بقيمته فإن شاء اشترى بهذه القيمة طعاماً وتصدق به 
على الفقراء: لكل فقير نصف صاع من بر وإن شاء اشترى بها هدياً ‏ شاة - إن بلغت 


يه 0 
7 المرأة كالرجل في حكم صيد الحرم ونباته : 


وما قلناه من أحكام صيد الحرم ونباته» يسري على المرأة كما يسري على الرجل 
في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام, لا سيما وأن تحريم التعرض لصيد الحرم ونباته 
هو لأجل حرمة المكان ‏ أي حرمة الحرم وليس لحرمة الإحرام . ولذلك يسري هذا 
التحريم على المحرم وغير المحرم . وعلى هذا فإن حرمة المكان مطلوب احترامها بعدم 
التعرض لصيده ونباته» من قبل المرأة كما هو مطلوب هذا الاحترام من قبل الرجل . 


.؟5١١-5١١ص «البدائع» ج25‎ )3١37/( 

.35١٠١ص‎ » «المغني) ج””23 ص ١ه" «البدائع» ج؟‎ ١4740 
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.35١١ «البدائع» ج25 ص‎ )5١8( 


ونم 


6- تحريم صيد المديئة المنورة وقطع شجرها؛ 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كل : «إن إبراهيم حرّم مكة وني حرّمِتٌ المدينةً ما بين لابتيهاء لا يقطع عضاهها ولا 
يصاد صيدها. وفي رواية أخرى: ولا يقتل صيدها»(*'"©. فهذا الحديث الشريف وغيره 
في معناه حجة ظاهرة لمذهب الحنابلة. ومالك. والشافعي في تحريم صيد المدينة 
المنورة وقطع شجرها”*:"©. 


484-- الحزاء في قتل صيد المدينة وقطع شجرها2'*5): 


ومن فعل شيئا مما حرم عليه في حرم المدينة المنورة مثل قتل صيدها أو قطع 
شجرها. فهل يجب عليه جزاء؟ 
قال ابن قدامة الحنبلي في الجواب. فيه روايتان: 
إحداهما: لا جزاء فيه. وهو قول أكثر أهل العلم. وهو قول مالك. والشافعي في آخر 
والثاني: يجب فيه الجزاءء روي ذلك عن ابن أبي ذئب وهو قول الشافعي في القديم. 
وابن المنذر؛ لأن رسول الله ككل قال: «إني أحرم المدينة. مثلما حرم إبراهيم 
مكة». ونهى أن يعضد شجرها ويؤخذ صيدها فوجب في هذا الحرم الجزاء كما 
وجب في ذلك إذا لم يظهر بينهما فرق. 
7 الفرق بين حرم المدينة وحرم مك44 :)5١‏ 


يفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين: 


)7١41(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج94 ص2175 وحرم المدينة ما بين لابتيهاء واللابة هي الأرض 
الملبسة حجارة سوداء. وللمدينة لابتان شرقية وغربية وهي بينهما. 
والعضاة: كل شجر فيه شوك واحدتها عضاهة. 
)5١87(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج9. ص178., «المغني» ج7. ص07*, «المجموع» جلا 
ص 447 . 
)75١8*(‏ «المغني» ج27 ص4 786 . )5١84(‏ «المغني» ج". ص هه" . 


ايفن 


(أحدهما): أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمساند 


(والثاني) : أن من صاد صيداً خارج المدينة ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله. نص عليه 
أحمد؛ لأن النبى يَكِِةٍ كان يقول: (يا أبا عمير ما فعل النقير» وهو طائر صغير» 
فظاهر هذا أنه زا إمساكه بالمدينة إذ لم ينكر ذلك. وحرمة مكة أعظم من حرمة 
المدينة بدليل أنه لا يدخلها إلا محرم . 


محظورات الإحرام من التصرفات القولية والفعلية 
0١‏ أولاً: نكاح المحرم والمحرمة : 


عن أبان بن عثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله 
يكل : «لا يَنكمٌ المحرمٌ ولا يُنكحّ ولا يخطبٌ»*5'", وقوله: «لا ينكح المحرم» هو بفتح 
الياء وكسر الكاف . 0 لا يعقّد النكاح لغيره بولاية أو بوكالة. وقوله: «لا يخطب» من 
الخطبة بكسر الخاء. أي لا يطلب امرأة للتزوج بها2*9. 


7 وقد أفاد الحديث الشريف أنه يحرم أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره» وهذا 
مذهب الجمهور ومنهم الشافعية» والحنابلة» والظاهرية» والأوزاعي. وغيرهم9*'"). 
وحجتهم هذا الحديث الشريف,. فمن أقوالهم المبنية على هذا الحديث الشريف ما جاء 
في «المجموع» في فقه الشافعية: «فيحرم على المحرم أن يتزوج» ويحرم عليه أن يزيج 
موليته بالولاية الخاصة وهي العصوبة والولاء. فإن كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل 
الزوج أو وكيل الولي محرماً فالتكاح باطل بلا خلاف أي بلا خلاف عند الشافعية -؛ 
لأنه منهي عنه لهذا الحديث الصحيح2*'"©. 


.١١7ص رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي : «التاج الجامع للأصول» ج؟.‎ )5١86( 

.١ «المرجع السابق. ج؟. ص7١1., «نيل الأوطار» جه . ص4‎ )5١85( 

)7١410(‏ «المغني» ج*. ص5**. والمحلى» جلاء ص 2148-1917 «شرح الزرقاني على موطأ مالكة 
ش ج؟. ص778, «ثيل الأوطاره للشوكاني. جه صه1ء «شرح الأزهاره ج37 ص8546. 
)5١84(‏ «المجموع» جلا. ص7585. 


00 


ولا يروج أي لا يكون 0 5 0 يجور تجويزر 0 
أيضاً0ه فوا 


57 - وأجاز نكاح المحرم ابن عباس », وهو مذهب أبي حنيفة لما رواه ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ «أن النبي َلهْ تزوج ميمونة وهو محرم» وبأن النكاح عقد يفيد ملك 
65 الرد على الحنفية : 


وقد رد على احتجاج الحنفية من وجوه عديدة : 


(الوجه الأول): عن أب رافع «أن رسول الله كَل تروج ميمونة حلالا «أي غير محرم» 
وبنى بها - أي زفت إليه -» وكنتٌ الرسولٌ بينهما» وفي رواية يزيد بن الأصم عن 
ميمونة «أن النبي َكل تزوجها وهو حلال» فرواية ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي التي 
تزوجها النبي كل ورواية أبي رافع وهو السفير في هذا الزوج أولى من رواية ابن 
عباس » ولهذا روى أبو داود أن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله : 
«تزوج النبي كَلِةٌ ميمونة وهو محرم»”'"). 


(الوجه الثاني) : يمكن حمل قول ابن عباس في روايته «وهو محرم» أي تزوجها يك في 
الشهر الحرام أو في البلد الحرام . 

(الوجه الثالث) : وقيل في معنى الحديث». حديث ابن عباس. إن النبي يَكِة تزوجها وهو 
حلال غير محرم ثم أظهر أمر زواجه بها وهو محرم. 


(الوجه الرابع): لو صح الحديثئان. حديث ابن عباس. والحديث الذي احتج به 
الجمهور وهو: رلا ينكح المحرم ولاينكح ولا يخطب». كان تقديم حديث 


. «المغني» ج27 ص2”"”‎ )3١89( 

(:509) حديث أبي رافع رواه أحمد والترمذي. وحديث يزيد بن الأصم عن ميمونة رواه مسلم وأحمد 
والترمذي وابن ماجه. وقول سعيد بن المسيب رواه أبوداود. انظر «نيل الأوطان» للشوكاني » اج 
ص؛؟١.‏ 


يفن 


الجمهور أولى ؛ لأنه قول النبي يله وحديث ابن عباس يخبر عن فعله كَل والقول 
أكد؛ لأن فعله يك يحتمل أن يكون مختصا به. 

(الوجه الخامس): عقد النكاح يخالف شراء الأمة. فإن النكاح يحرم في عدة المرأة» 
وفي حال اختلاف الدين بينها وبين من يريد نكاحهاء وفي كون المنكوحة أختا له 
من الرضاع ‏ ويعتبر له شروط غير معتبرة في شراء الآماء؟*" , 


6 الزفاف في حالة الإحرام: 


قال بعض الشافعية : يجوز أن تزف إلى المحرم امرأة عقد عليها عقد النكاح قبل 
الإحرام» كما يجوز أن تزف إليه المحرمة إذا كان قد عقد عليها عقد النكاح قبل إحرامه 
وقبل إحرامها9؟١)‏ 1 


5 ثانيا: الوكالة بالنكاح : 


إذا وكل حلالٌ حلالاً «غير محرم» في التزويج ‏ ثم أحرم أحدهما أو أحرمت المرأة 
المراد نكاحها لا ينعزل الوكيل» ولكن يزوج بعد التحلل من الإحرام بالوكالة السابقة. 
أما إذا وكله في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة؛ فينظر: فإذا كان قد وكله ليعقد 
له التكاح في الإحرام لم يصح بلا خلاف ‏ عند الشافعية ؛ لأنه إنما أذن له فيما لا يصح 
منه. وإن قال: أتزوج لبعد التحلل من الإحرام» أو أطلق وكالته ولم يصرح بشيء صح 
توكيله ؛ لأن الإحرام يمنع انعقاد النكاح دون الإذن بالتكاح عن طريق الوكالة9"'"'. 


71 اختلاف الزوجين في انعقاد التكاح في حالة الإحراه9؟:): 


إذا تزوج بنفسه أو عن طريق وكيله. ثم أحرم الزوج» ثم اختلف الزوجان هل كان 


. «المغني) جا ص ”الا‎ )5١91١( 

)25١95(‏ «المجموع» جلاء ص7817, ويبدو لي أنه لا يجوز الدخول بها قبل التحلل من الإحرام. لأنه 
يحرم على الزوج الدخول بزوجته وهو محرم أو وهي محرمة. أما جواز الزفاف وأحدهما محرم فلأن 
الإحرام لا يمنعه لأن الممنوع الوطء أو توابعه أو مقدماته كما بينا من قبل . 

)5١95(‏ «المجموع» في فقه الشافعية. جلا ص788-7817. 

0945 )2 «المجموع» جلا ص 786 . 


يض 


النكاح في حال الإحرام أم قبله. ينظر: إن كانت هناك بيّنة شرعية لأحدهما وجب العمل 
بمقتضاهاء. وإن لم تكن لأحدهما بينة شرعية مقبولة فادعى الزوج أن النكاح انعقد قبل 
الإحرام» وادعت الزوجة وقوعه في الإحرام فالقول قول الرجل الزوج بيمنه؛ لأن الظاهر 
معه وهو ظاهر قوي فوجب تقديمه. وإن ادعت الزوجة وقوع النكاح قبل الإحرام . وادعى 
الزوج وقوعه في حالة الإحرام فالقول قولها بيمنها في وجوب المهر وسائر مؤن التكاح. 
ويحكم بانفساخ النكاح لإقرار الزوج بتحريمها عليه لادعائه وقوع النكاح في الإحرام 
فإن كان ذلك قبل الدخول وجب نصف المهرء وإلا فجميع المهر إن كان بعد الدخول. 


2-6 شك الزوجين في وقوع النكاح في حالة الإحرام!؟'" : 


فقد قال الشافعي ‏ رحمه الله -: النكاح صحيح في الظاهر فلهما البقاء عليه لأن الظاهر 
صحته. ولكن الورع أن يفارقها بطلقة واحدة لاحتمال وقوع النكاح في حالة الإحرام . 


08ما- حكم زواج المحرم أو المحرمة("؟'" : 


ومتى تزوج المحرم أو زوج غيره» أو زوجت محرمة فالتكاح باطل. سواء كان الجميع 
محرمين أو بعضهم ؛ لأنه نكاح منهي عن فلم يصح كنكاح المرأة على عمتها أو 
خالتهاء ويفسخ هذاالنكاح لبطلانه. وبهذا صرح الحنابلة» والشافعية» والمالكية» 
والظاهرية. والزيدية. هذا وإن الإحرام الفاسد كالإحرام الصحيح في فساد النكاح 
ويطلانه إذا وقع النكاح فيه » وفي منع سائر محظورات الإحرام . ومتى تزوج المحرم أو 
وج أو رُوْجَتْ محرمة» لم يجب بذلك فدية ‏ جزاء ؛ لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم 
تجبا فيه فدية كشراء الصيد» وبهذا صرح الحنابلة59'" , 


. 7886 «المجموع» جلاء ص‎ )5١96( 

)3١95(‏ «المغني» ج“ا. ص*#*. «المجموع» ج/ا. ص785ء «المحلى» جلا ص2198 «شرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك) ج7. ص 3174-77 «شرح الأزهاره» ج37 ص8546. 

. «المغني) ج؛. ص74"‎ )35١97( 


ييف 


: ثالقاً : الخطبة للمحرم أو للمحرمة8؟'")‎ ٠ 

عند الشافعية. والحنابلة, والزيدية, والظاهرية : تكره الخطبية للمحرم كما تكره 
خطبة المرأة المحرمة من قبل غير المحرم ليتزوجها بعد تحللها من إحرامها. ويكره أن 
يخطب المحرم لغيره من المحلين - أي غير المحرمين ‏ للحديث الشريف الذي ذكرناه 
وهو. دلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب»)؛ ولأن الخطبة في حالة الإحرام قد تفضي 
إلى المحظور وهو عقد النكاح في حالة الإحرام. فأشبهت الإشارة إلى الصيد في 
الإحرام وهي - أي الإشارة ‏ ممنوعة. فكذا الخطبة. ولكن لو خطب في حالة الإحرام 


١‏ - شهادة المحرم أو المحرمة على النكاح"'""©: 


ويكره للمحرم أو المحرمة أن يشهدا النكاح ويكونا من الشهود عليه؛ لأن الشهادة 
في النكاح معاونة عليه فأشبهت الخطبة . ولكن إن شهد المحرم لم يفسد النكاح وهذا 
مذهب الحنابلة. والصحيح في مذهب الشافعية إذ عندهم قول مرجوح أن النكاح لا 
ينعقد بشهادة شهود محرمين بحجة ورود لفظ: «ولا يشهد» في إحدى روايات الحديث 


الشريف : رلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) . 
7 - رابعاً: رجعة المحرم لزوجته: 


غير المحرمة. سواء أطلقها في حالة الإحرام أو قبله ؛ لأن الرجعة كاستدامة النكاح بدليل 
أنها تصح من غير ولي ولا شهود. فلم يمنع الإحرام منها كالبقاء على النكاح . 


)2١94(‏ «المغني) ج"اء ص77 «المجموع» جلا ص86" «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج؟. 
ص77 . 

)5١99(‏ «المغني» ج”. ص774. 

)5٠١(‏ «المغني» جلاء ص١41”,‏ «المجموع» جلاء ص586؟. 5817. «المحلى» جلا. ص1598. 
«شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج7. ص77/8-774, «شرح الأزهار» ج7. ص85 . 


الخرضنا 


وفي المذهب الحنبلي في رجعة المحرم لزوجته إذا طلقها طلاقاً رجعياً روايتان عن 
أحمد: 


الرواية الأولى: أن الرجعة لا تباح له لأنها استباحة فرج مقصود بعقد النكاح. فلا تباح 


0 الثانية : تباح له الرجعة. وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة. وهو قول أكثر 

هل العلمء » كما قال تجا الحنبلي رحمه الله تعالى -. باجبك دايز وقامه 

8 الممطلفة طلافا رخفا هي زوجة المطلق ما دامت في عدتها. والرجعة 5 

بأنها إمساك بدليل قوله تعالى: «فأمسكوهنٌ بمعروف» فأبيح ذلك للمحرم 

كالإمساك قبل الطلاق. والقول بأن الرجعة استباحة قول غير سديد؛ لأن المطلقة 

طلاقاً رجعياً مباحة لزوجها ما دامت في العدة؛ لأنها لا تزال زوجته. ومراجعتها من 

قبله في عدتها لا يسمى نكاحاً؛ لأنها امرأته كما قلناء ولهذا ترئه ويرئها إذا مات 
أحدهما وهي في العدة. 


مم١‏ _ خامساً : الفسوق والجدال: 


قال تعالى : «الحجٌ أشهرٌ مَعلوماتٌ فمن فَرَض فين الحج فلا رَفْتَ ولا فسوق ولا 
جدالٌ في الحجٌ74". 

والرفث: الجماع. وقد مر الكلام عنه. وأنه محظور في الإحرام. وأما الفسوق. 
فيعني جميع المعاصي كلها قاله ابن عباس » وعطاء. والحسن, وكذلك قال ابن عمر: 
الفسوق: إتيان معاصي الله عز وجل في حالة الإحرام كقتل الصيد وقص الظفر. وقال 
الضحاك : الفسوق التنابز بالألقاب ومنه 0 تعالى : ولا تَنابَروا بالالقاب ننس الا 
الفُسِوقُ بعد الإيمان» وقال ابن عمر أيضا: الفسوق: االحاتن وفنة قرله عاق الصتاذة 
والسلام: «سُبابٌ المُسلم فسوقٌ وقتاله كفر» . 


والجدال : الممارأة والخصامء فيحظر على المحرم أن يماري فيلها حتى يغضبه 
24-3 إلى النسيائت 119 


. 1١8-4٠7 [سورة البقرة: الآية /ا191]. (؟١55) «تفسير القرطبي) جح ص‎ )7١١1١( 


نكن 


والنكتة في منع هذه الأشياء تعظيم شأن الحرم بتعظيم أمر الإثم فيه؛ لأن الأعمال 
تختلف باختلاف الزمان والمكان2""7), وعلى هذا فيحظر على المحرم والمحرمة الابتعاد 
عما تضمنته الآية الكريمة من الرفث والفسوق والجدال؛ لأنه بإحرامه يكون قد تلبس 
بعبادة لله تعالى . فلا يتفق معها إتيان هذه الأشياء . 


: ١١ ما يباح للمحرم والمحرمة من التصرفات القولية9‎ ١*5 


للمحرم والمحرمة مباشرة سائر التصرفات القولية من بيع وشراء. وهبة واتهاب. 
ووكالة ونحو ذلك؛ لأنه لا يوجد مانع شرعي من ذلك سوى ما ذكرناه في النكاح وما 
يتعلق به وما أفادته الآية الكريمة: «الحجج أشهرٌ مُعلوماتٌ فمن فَرَض فين الحج فلا 
رَقَتَ ولا قُسوقَ ولا جدالٌ في الحجٌّم*". 


قال الإإام الخرقي الحنبلي : «وللمحرم أن يتجرد ويصنع الصنائع» . وقال ابن ا 
الحنبلي تعليقا على قول الخرقي : «أما التجارة والصناعة فلا نعلم في إباحتهما اختلافا. 
الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزل قوله تعالى : #ليسٌ عليكم ججناح أن تبتغوا فضلا 
من ربكم »2500# أي في موسم الحج -. 


)١1١*(‏ «تفسير المنار» ج7١‏ ص778-777. 
)7١4(‏ «المغني) ج". ص١4".‏ 
)5١١(‏ [سورة البقرة: الآية ل91١].‏ 
)7١١5(‏ [سورة البقرة: الآية م9١].‏ 


ين 


ندل رسام 
7 
ضاولم. رص ب إؤاطر 


5" - تمهيد: 


قد يدخل الشخص في الإحرام مريداً الحج. وقد يقوم ببعض مناسك الحج, ثم 
يأتي بما يفسد الحج . فما هو هذا المفسد لحجه؟ وما حكم حجه إذا فسد؟ هذا ما نريد 


بيانه فى هذا الفصل. الذي نقسمه إلى مبحثين: 


المبحث الأول: ما يفسد الحج . 


المبحث الثاني: حكم الحج الفاسد. 


يذ 


بعري للذورك 
افيد البح 


26١90 
: الجماع يفسد الحج‎  ١>عا"”ك‎ 


فساد الحج بالجماع في الفرج ليس فيه خلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع. ولا فرق في فساد 
الحج بالجماع بين وقوعه قبل الوقوف بعرفة وبين وقوعه بعذه. وبهذا قال الحنابلة 
والموافقون لهم . 


وقال الحنفية : الشرط فى فساد الحج بالجماع وقوعه قبل الوقوف بعرفة وليس بعدذه, 
فإذا جامع المحرم زوجته بعد الوقوف بعرفة فإن حجه لا يفسد ولكن تلزمه بَدَنْة ‏ كفارة 
لفعله . أما إذا جامعها قبل عرفة فإن حجه يفسد. 


وقال الشافعية: إذا جامع بعد الوقوف بعرفة وبعد التحلل الأول لم يفسد حجهء 
ولكن عليه الفدية. وإذا جامع بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل فسد حجه. 


/ - فساد حج المرأة المحرمة بالجماع2"'9: 


وكما يفسد حج المحرم بالجماع يفسد حج المرأة المحرمة إذا جامعها زوجها وهي 
طائعة مختارة» وعلى هذا نص الفقهاء. فالحنفية مثلاً قالوا: يستوي في فساد الحج 
بالجماع الرجل والمرأة لاستوائهما في المعنى الموجب للفساد. والدليل على فساد حج 
المحرمة بالجماع الآثار الكثيرة عن الصحابة الكرام , وهي مع دلالتها على فساد حجها 


إفحاقة «المغني» ج"ا. ص 0379 «البدائع» ج23 ص5١7-/7ا271‏ «المجموع؛ جلا ص7”88. 
(4١١؟)‏ «المغني» ج*#, ص4**, «البدائع» ج27 ص7١5.,‏ «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» 
ج23 ص 737١‏ . 
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تدل 8 على فساد حج زوجها المجامع لها إذا كان 53 فمن هذه الآثار: 

امدزروق الإمام مالك أن عمر بن الخطاب. وعلي نأي طالب» وأبا هريرة - رضى الله 
عه وسكلرا عن رجل أصاب أهلَهُ وهو محرمٌ بالحجٌ فقالوا: ينفذان. يمضيان 
لوجههما حتى يقضيا حجّهما ثم عليهما حج ابل والهدي». . . قال مالك: 
يهديان جميعا بدنة بدنة ‏ أي على كل واحد من الزوجين بدنة 2520 


أحرماء ويفترقان حتى يتما حجهما)11". 


ج- وروى البيهقي أيضا عن ابن عباس قال في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال 
فإذا أحرمتما فتفرقاء ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديأ»٠".‏ 


د وروى البيهقي نف أن رجا سأل عيد الله بن عمر عن محرم وقع بامرأته . فأجابه 
ابن عمر بما أجاب به ابن عباس2)"1"9, 


ه ‏ وأخرج البيهقي عن مجاهد عن ابن عباس قوله: إذا جامع المحرم زوجته المحرمة 
فعلى كل واحد منهما بدنة119", 


- فساد الحج بالجماع لا خلاف فيه : 


فهذه الآثار المنقولة عن الصحابة الكرام تدل على فساد حج المحرمة بالجماع كما 
تدل على فساد حج المحرم بالجماع. وقد ذكر بعضها ابن قدامة الحنبلي ثم قال: ولم 
نعلم لهم مخالفً0119, 


. 780-8584 «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج7. ص‎ )51١9( 
. ١5ص «السئن الكبرى» للبيهقي. جه.‎ )51١( 
. (111؟) «السئن الكبرى» للبيهقي. جه.ء ص15‎ 
. ١١ص «السئن الكبرى» للبيهقي. جه.‎ )5١١( 
.١١6ص «السئن الكبرى» للبيهقي. جه.‎ )5١١*( 
. ”86-87* «المغني» ج”7. ص4‎ )5١١4( 
نفثنا‎ 


اخراد ا © المحرمة المكرهة على الجماع. هل يفسد ححها؟١11)‏ 


قلنا * إن المحرمة يفسد حجها إذا جامعها زوجها وهي طائعة مختارة. فهل يفسد 
حجها إذا كانت مكرهة على الجماع؟ 


قال الحنفية: يستوي في فساد الحج بالجماع الطوع والإكراه. فإذا جامعها زوجها 
وهي مكرهة أو طائعة فسد حجها كما يفسد حجه إذا كان 00 وهذا مذهب المالكية 
والحنابلة . فقد قال ابن قدامة الحنبلي : وأما فساد الحجج فلا فرق فيه بين حال الإكراه 
والمطاوعة لا نعلم فيه اختلافاً» ولكن الاختلاف موجود في هذه المسألة. فعند الشافعية 
شيء من الاختلاف. فقد جاء في «المجموع» في فقه الشافعية: «إذا كانت المرأة 
الموطوءة محرمة أيضاًء نظر: إن جامعها نائمة أو مكرهة فهل يفسد حجها وعمرتها؛ فيه 
طريقان: (أصحهما): على القولين في وطء الناسي هل يفسد حجه؟ (أصحهما) أي : 
أصح القولين في الناسي, لا يفسد. و(الطريق الثاني): لا يفسد وجهاً واحداً». 


فنحصل من هذا العرض للمسألة أن هناك بعض الاختلاف عند الشافعية. ولكن 
الأصح عندهم لا يفسد حج المحرمة إذا جامعها زوجها مكرهة. بل إن بعض الشافعية 
لم يذكر إلا القول بعد فساد حجهاء فقد جاء في «حاشية الشبراملسي» الشافعي على 
«نهاية المحتاج» للرملي : «فلو كانت أي المحرمة التي جامعها زوجها ‏ مكرهة أو ناسية 
أو جاهلة لم يفسد نسكها ‏ أي حجها أو عمرتها 2. 


5 هل يفسد حج# المحرمة إذا جامعها زوجها وهي نائمة9١1١"):‏ 

قال الحنفية: ويستوي في فساد الحج بالجماع كون المرأة المحرمة مستيقظة أو 
نائمة . وكذلك قال الحنابلة. فقد جاء في «المغني»: والنائمة كالمكرهة في فساد حجها 
إذا جامعها زوجها وهي نائمة. 


(6١1١5؟)‏ «البدائع) ج؟. ص7١27,‏ «المغني» ج20 ص ك0 «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية 
الصاوي» ج١2‏ ص١276‏ «المجموع) جلاء ص 0785 وحاشية أبي الضياء الشبراملسي على 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي في فقه الشافعية, جا ص 737"0. 

(15١؟)‏ «البدائع» ج27 ص7١؟.‏ «المغني) ج"ا2 ص "7 «المجموع» ج/اء ص "78 . 


آم 


وعند الشافعية: لا يفسد حجها إذا جامعها زوجها وهي نائمة؛ لأنها عندهم 
كالمكرهة على الجماع, وهذه لا يفسد حجها فكذلك النائمة. 


"(١‏ - فساد الحج بالجماع على وجه النسيان0117): 


إذا جامع الزوج المحرم زوجته المحرمة ناسيين إحرامهماء أو جامع الزوج المحرم 
زوجته» وهي حلال غير محرمة ناسيا إحرامه. أو كان هو غير محرم وجامع زوجته المحرمة 
ناسية إحرامها. فهل يفسد حجهما بالجماع على وجه النسيان؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : والعمد والنسيان في الوطء سواء . نص عليه أحمدء فقال: 
إذا جامع أهله بطل حجهء لأنه شيىء لا يقدر على رده. والشعر إذا حلقه فقد ذهب لا 
يقدر على رده . والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده . فهذه الغلائة) العمد 

أما الحنفية فقد جاء في «البدائع» للكاساني الحنفي: ويستوي في فساد الحج 
بالجماع العامد والخاطىء. والذاكر والناسي . 
الرملي : «أما الناسي والمجنون والمغمى عليه والنائم والمكره. والجاهل ‏ أي الجاهل 
فساد الحج بالجماع ‏ لقرب عهده بالإسلام أو بنشأته ببادية بعيدة عن أهل العلم فلا 
يفسد الحج بجماع يقع من أحدهم) . 

2-1 فساد حج المحرمة إذا جامعها صبي أو مجنون11": 

إذا جامع المرأة المحرمة زوجها المجنون أو الصبى المميز وكانت المرأة عاقلة بالغة 
فسد حجها؛ لأن تمكين زوجها من نفسها وهي محرمة محظور عليها. هذا ما قاله 


الأحناف . 


وقال الشافعية: يفسد حج الزوجة المحرمة إذا جامعها زوجها الصبي المميز؛ لأن 
عمده معتبر. أما المجئنون فقد قالوا: لا يفسد بجماعه حج زوجته . 


فل )١‏ «المغني) ج”2 ص 271١‏ «البدائع» ج؟. ص7١7؟2‏ «نهاية المحتاج» للرملي. ج”. ص 77373١‏ 
"١14١‏ «البدائع» ج 3 ص7١7,‏ «المجمو جلاء ص ,”9١‏ ونهاية المحتاج») ج7. ص *#”, 


اع 


بعك (لذاف 

حكم الحج الفاسد 
4 - تمهيد ومنهج البحث: 
إذا فسد الحج بالجماع على النحو الذي فصلناه, فإن حكمه وجوب الكفارة ‏ أي 

الفدية» أي الجزاء ‏ والمضي في أفعال الحج حتى يتمء وقضاء الحج . 
وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الكفارة» وهذه هي الجزاء. 
المطلب الثاني : المضي في الحج الفاسد. 
المطلب الثالث: وجوب قضاء الحج . 
المطلب الأول 
الكفارة 

4 وجوبها ونوعها"11": 


لا خلاف في وجوب الكفارة إذا فسد الحج بالجماع . وإنما الخلاف في نوعها. 
فهي عند الجمهور بدنة من الإبل ذكراً كانت أو أنثى» وممن قال بهذا القول ابن عباس» 
وعطاء» وطاووس » ومجاهد. وماكل. والشافعي ١‏ وهو مذهب الحنابلة . 


)5١19(‏ «المغني» ج”2 ص ه#”. «البدائع» ج”ء ص7١7.,‏ «المجموع» جلا ص١8”.‏ «شرح 
الزرفاني على موطأ مالك» ج7اء ص 3"١‏ . 


لقن 


وقالت الحنفية : الكفارة ذبح شاة. وإنما كانت شاة لا بدنة؛ لأن الواجب بفساد 
الحج القضاء مع الشاةء بخلاف ما لو حصل الجماع بعد الوقوف بعرفة» فإن الواجب 
بلنة ؟ لأن الحج لم يفسدء. وبالتالى لا يجب القضاء فوجبت الدية . 


6ه - من تلزمه الكفارة بالجماع. الزوج أو الزوجة؟ 


عند الحنابلة : في حالة المطاوعة. على كل واحد من الزوجين بدنة وهذا قول ابن 
عباس. وسعيد بن المسيب, والنخعي. والضحاك, ومالك. والحكم. وحماد2"'". 
فقد روى البيهقي في «سننه» عن مجاهد, عن ابن عباس قوله : إذا جامع المحرم زوجته 
المحرمةء فعلى كل واحد منهما بدنة. وروى البيهقي أيضاً أن رجلا وامرأته من قريش 
لقيا ابن عباس بطريق المدينةء فقال الرجل: أصبت أهلي. فقال ابن عباس: أما 
حجكما هُذا فقد بطل. فحجوا عاماً قابلاء ثم أهلاً من حيث أهللتما حتى إذا بلغتما 
حيث وقعت على امرأتك ففارقهاء فلا تراك ولا تراها حتى ترميا الجمرة وأهد ناقة ولتهد 
هي ناقة (وهذا الهدي هو الكفارة)9"١".‏ 

ون كلا من الزوجين مجامع فتلزمه الكفارة. وروي عن الإمام أحمد أنه قال: أرجو 
أن يجزئهما كفارة واحدة» وروي ذلك عن عطاء, وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه جماع واحد 
فلم يوجب أكثر من بدنة واحدة كحالة الإكراه. 

وعند الحنفية: تجب شاة على كل من الزوجين في فساد حجهما؛ لأن الواجب 
عندهم في فساد الحج شاة وليس بدنة كما ذكرنا من قبل1"9"©. 

5 الكفارة في حالة إكراه المرأة على الجماع : 

وإذا أكرهت المرأة المحرمة على الجماع فلا كفارة عليهاء ولا يجب على الزوج أن 
يخرج الكفارة عنهاء نصّ على ذلك الإمام أحمد؛ لأنه جماع يوجب الكفارة فلم تجب 
به حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة كما في الصيامء وتجب هذه الكفارة على الزوج 
وحده وهو الملزم بإخراجهاء وهذا مذهب الحنابلة» وهو قول إسحاق. وأبي ثور. وابن 


.١"8ص «المغني») ج"ا؛ ص ه3957 , (١؟51) «سئن البيهقي) جه.‎ )5١0( 
, 737" «البدائع» ج23 ص7١27 «المغني» ج ”27 ص ه777 «نهاية المحتاج» للرملي . ج7. ص‎ 5١1١5 


4 


المنذر. وعن أحمد رواية أخرى أن على الزوج أن يفدي ‏ أي يخرج الكفارة - عن 
زوجته؛ لأن إفساد الحج وجد منه في حقهماء فكان عليه لإفساده حجها كفارة قياساً على 


-ححه ., 


وعند الحنفية : تخرج الزوجة المكرهة على الجماع كمارة فساد حجها ‏ وهي شاة #9 
ولا ترجع بها على زوجها ‏ أي أنها تتحملها وحدها29). 


وعند الشافعية في معالجة هذه المسألة طريقان مشهوران في مذهبهم : (أحدهما): 
يجب عليها بدنة في مالها قولاً واحداً. (والطريق الثاني): فيه ثلاثة أقوال: (الأول): 
تجب على كل واحد منهما بدنة. و(الثاني): تجب عليه بدنة عنه وعنها. و(الثالث): 
تجب عليه بدنة عن نفسه فقط ولا شيء عليها"3", 


وفي «نهاية المحتاج» للرملي في فقه الشافعية: جعل الكفارة على الزوج وحده حتى 
في حال المطاوعة من قبل الزوجة. فقد جاء فيه: «وتجب به أي بالجماع ‏ المفسد 
لحج أو عمرة ولو نفلا بدنة من الإبل ذكراً كانت أو أنثى لفتوى جمع من الصحابة - رضي 
الله تعالى عنهم ‏ بذلك من غير أن يعرف لهم مخالف. والوجوب في الجميع على 
الرجل دونها وإن فسد نسكها أي حجها وعمرتها-, بأن كانت محرمة مميزة مختارة 
عامدة عالمة بالتحريم كما في كفارة الصوم ‏ أي إذا جامعها وهو صائم وهي صائمة -. 
فالكفارة عنه فقط سواء أكان الواطىء زوجاً أم سيدا أم واطتا بشبهة. وما ذكره في 
«المجموع» من حكاية الاتفاق على لزوم البدنة لها طريقة مرجوحة والمعول عليه ما 


لاسي 


ومن هذا يفهم أن الرأي المستقر في مذهب الشافعية والمعول عليه هو ما ذكره 
الرملي وهو وجوب الكفارة على الزوج وحده وهي واحدة وعنه فقط. 


. 5١7ص «المغني) ج*. ص ه*”. «البدائع» ج؟.‎ )5١7( 
. 3417/7585 «المجموع» جلا. ص‎ )؟5١؟15(‎ 
."٠ «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي. ج”. ص‎ )١١؟5(‎ 
والبدنة حيث أطلقت في كتب الحديث أو الفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى . «نهاية‎ 
٠ . 770 المحتاج» ج. ص‎ 


1 تكرر الجماع هل يوجب تكرر الكفارة19١):‏ 


وقال الحنابلة : إذا تكرر الجماع. فإن أخرج المحرم كفارة لفساد حجه بالجماع ثم 
جامع مرة ثانية» فعليه للجماع الثاني كفارة ثانية» وإن لم يكفر عن الجماع الأول ثم 
جامع مرة ثانية فكفارة واحدة تجزيه ؛ لأنه جماع موجبا للكفارة فإذا تكرر قبل التكفير 
عن الجماع الأول لم يوجب كفارة ثأنية » كما فيمن أفسد صيامه بالجماع وكرره. 


وعند الحنفية : إذا كرر الجماع في مجلس واحد قبل الوقوف في عرفة لم يجب عليه 
إلا دم واحد ‏ أي كفارة واحدة. وهي شاة_؛ لأن الواجب عندهم في إفساد الحج هو 
ذبح شاة كما ذكرنا. وإن كان تكرر الجماع في مجلسين مختلفين وجب فيه كفارتان 
فيقول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال محمد صاحب أبي حنيفة: تجب فيه كفارة 


واحدة . 
شاة» وهذا على أصح الأقوال في مذهبهم كما قالوا. فإن جامع مرة ثالئة ورابعة وأكثر 
ففي الأول بدنة؛ ولكل مرة بعده شاة على أظهر الأقوال عندهم . 

4 - ماهي الكفارة الواجبة في الحج الفاسد؟ 

قلنا: إن الكفارة في فساد الحج بدنة على رأي الجمهور. وشاة على رأي الحنفية 
على التفصيل الذي بيلأه . ولكن هل الكفارة له تكون إلا بهما؟ 

قال الشافعية : الواجب في الكفارة بدنةق فإن عجز عنها فبقرة ‏ وإن عجز عن البقرة 
فسبع شياه. فإن عجز قوم البدنة بدراهم بسعر مكة حال الوجوب» ثم قوم الدراهم 


بالطعام ويتصدق به على الفقراء» فإن عجز عنه صام عن كل مد من الطعام ‏ البرَ يوم 
وهذا كله ما صرح به الشافعية5©. 


)1١75(‏ «المغني) ج27 ص 0*6 «البدائع» ج27 ص7١8-7١27571‏ «المجموع» ج27 ص*”97”. 
[ففدلقة «المجموع» جلاء ص١3"9.‏ 


اه 


المطلب الثاني 
المضى فى الحج الفاسد 
4 هل يجب المضي في الحج إذا فسد؟9') 
إن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشيا ء: إتمام أفعاله, أو بالتحلل عند 
الإحصارء أو بالعذر إذا شرط عند الإحرام. وعلى هذا فإذا فسد الحج بالجماع. فلا 
يكون هذا الفساد سبباً للخروج من الحج » وإنما يجب إتمامه والمضي في أفعاله؛ وليس 
لمن فسد حجه الخروج والتحلل منه. وهُذا قول الحنابلة» وروي ذلك عن عمرء 
وعلي » وابن ن عباس » وأبي هريرة - رضي الله عنهم -. ونه قال أبو حنيفة, والشافعي . 


وقال الحسن ومالك : يجعل الحجة عمرة ولا يقيم على حجة فاسدة. وقال داود 
الظاهري : يخرج - أي يتحلل ‏ بالإفساد من الحج والعمرة لقول النبي كد : «من عمل 
عملا لين عليه أمرنا فهر رد». 

واحتج ابن قدامة الحنبلي لمذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور بعموم قوله تعالى : 
«وأتمُوا الحج والعمرة لله ؛ ولأنه قول من ذكروا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف . 

والحديث الشريف: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ» لا يصلح حجة لدفع 
مذهب الجمهور؛ لأن المضي في الحج بعد فساده إنما كان بأمر الله فلا يجوز رده. 
ا افك أذ دهن ليود 0 هم التي ذكرناها 
من 10370 


- يلزم من فسد حجه ما كان يلزمه قبل الفساد"©: 


ومقتضى وجوب المضي بالحج الفاسد أن من فسد خجه يلزمه أن يفعل كل ما كان 


.؟١8ص «المغني) ج237 ص 7"56-7"54, (المجموع» جلا ص١8" «البدائع» ج7".)‎ )5١154( 
.)75١١4و الفقرة‎ )5١؟9(‎ 
.؟ا١6ص «البدائع» ج275‎ 27”8١ الضتقة «المغني») ج27 ص 737586 «المجموع» جلاء ص‎ 


نان 


يجب عليه أن يفعله لو لم يفسد حجه. مثل الوقوف بعرفة» والمبيت في مزدلفة» ورمي 
أن يجتنبه قبل فساده كالجماع, وقتل الصيد. والتطيب» ولبس ما لا يحل لبسه للمحرم 
وريحو ذللقة, 
١‏ يلزم في فاسد الحج ما يلزم في صحيحه(""'": 
ويلزم في الحج الفاسد ما يلزم في الحج الصحيح, وعلى ذلك فمن فسد حجه 
إخراج الفدية أ الكقارة :أو الجراء _:إذا هدر تداعا يوحت ذلك بان ارتكي شيعا مخ 
محظورات الإحرام ‏ كما يجب ذلك في ارتكاب محظورات الإحرام لو لم يفسد حجه. 
ومعنى ذلك كله أن الإحرام يبقى في حقه قائماً وتلزمه أحكامه ويلزمه جزاء كل مخالفة 
يرتكبها بأن يفعل ما هو من محظورات الإحرام التي فصلناها من قبل. 
المطلب الثالث 
وجوب القضاء 


67" ماذا يقضي من فسد ححه؟159) 


من فسد حجه. وكانت الحجة التي أفسدها واجبة عليه بأصل الشرع أو بالنذر, فإن 
الحجة التي يأتي بها تكون مجزئة عن الأولى ؛ لأن الفاسد إذا انضم إليه القضاء أجزأ 
عما يجزىء عنه الأول لولم يفسده» وإن كانت الحجة التي أفسدها حجة تطوع وجب 
قضاؤها أيضاً؛ لأنه بالدخول في إحرامها صارت عليه واجبة؛ لأن النفل بالشروع فيه 
يصير واجباً كما هو معروف. وعلى هذا فالقضاء على الحج الذي أفسده يقع على الصفة 
التي كان عليها الحج قبل فساده. فإن كان فرضاً وقع القضاء عنه فرضاًء وإن كان نفلا 

ولو أحرم بالقضاء ‏ قضاء الحج الذي أفسده ‏ فأفسده بالجماع لزمته الكفارة, ولزمه 
)73١1(‏ «المغني) ج7, ص74 3758-7 


)1١177(‏ «المغني» ج”. ص 7557-76 والمجموع؛ جلا) ص7”88. «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» 
اج ص الال «البدائع» ج237 صم١؟.‏ 


د 


قضاء واحدء ويقع هذا القضاء عن الحج الأول الذي أفسد 


“م١١‏ ودليل وجوب القضاء قول الصحابة الذين ذكرنا أقوالهم في وجوب القضاع 
ولم يعرف 0 مخالف19") 0 من فسد حجه - يأت بالحج ار على او 
ذمته منه عن 0 قضائه. 


6 ميقات القضاء9؟"١"‏ : 


في الأداء - أي في حجه الأول الذي أفسده 3# 5 بسر من دويرة أهله, وهذا عند 
الشافعية . 


وقال الحنابلة : يحرم من أبعد الموضعين: الميقات أو من موضع إحرامه الأول. 
وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وغيره . 


66 هل يجب القضاء على الفور؟72) 


قال الحنابلة : يكون قضاء الحج الفاسد على الفورء وقال ابن قدامة الحنبلي لا 
نعلم فيه مخالفاً. وهو القول الأصح عند الشافعية لما روي عن عمرء ص وابن عمر. 
وابن عباس » وعبد الله بن عمروبن العاص. وأبي هريرة أنهم قالوا: يقضي - أي من فسد 
حجه ‏ من قابل. وعلى هذا يجب أن يكون القضاء في السنة 7 
فسدء فإن أخره عنها بلا عذر أثم. ولم يسقط عنه القضاء بل تجب المبادرة في السنة 
التي تليها وهكذا. 


5 نفقة الزوجة في قضاء الح" : 
أما نفقة الزوجة فى قضاء الحج, فإن كانت مع زوجها الذي يقضير حجه الذي 


رمم51) الفقرة و4١١2)]53.‏ 
[حس#ستقة «دنهاية المحتاج» للرملي . ج ”2 ص ,7”"”"١‏ «المغني» ج”» ص755. 
(ه؟١؟)‏ «المغني») ج”'2 ص 07565 «المجموع» جلا ص 2787 «نهاية المحتاج» ج37 ص 39١‏ . 
(5١؟)‏ «المجموع: جلاء ص7"87, «نهاية المحتاج» ج"ا2) ص7717. 
:6 


المقداز لزنه أيضاً على القول الأصح عند الشافعية؛ لأنها غرامة تتعلق بالجماع فتلزمه 
كما لزمته الكفارة . 


617" - هل يفترق الزوجان من حين إحرامهما لقضاء الحجم؟ "1" 
طريقهما استحب لهما أن يفترقا من حين الإحرام . فإذا وصلا إلى الموضع الذي جامعها 
فيه؛ فهل تجب فيه المفارقة بينهما؟ 

الأصح عند الشافعية أن المفارقة هنا مستحبة وليست واجبة. وإذا تفرقا لم يجتمعا 
ويعتزلها في السير والمنازل. 


وقال الحنابلة : إذا خرج الزوجان لقضاء حجهما الذي فسد بجماعهماء. 
تفرقا من الموضع الذي حصل فيه الجماع حتى يقضيا حجهماء روي هذا عن عمرء 
وابن عباس . وبه قال سعيد بن المسيب. وعطاء. والنخعي , والثوري . والشافعي . 

وروي عن أحمد أنهما يفترقان من حيث يحرمان حتى يتحللا من إحرامهماء وروى 


هذا الإمام مالك في «الموطأ» عن علي رضي الله عنه ‏ وعن ابن عباس» وهو قول 
ماللك5358, 


والحكمة في التفريق بينهما المنع من معاودة المحظور. وهو الجماع ودفع هذا 
المحظور عن طريق تفرقهما ينبغي أن يستمر إلى حين تحللهما من الإحرام . 

ووجه القول الأول للحنابلة وهو افتراقهما من موضع الجماع هو أن ما قبل هذا 
الموضع كان إحرامهما صحيحاء فلم يجب التفريق فيه كالإحرام الذي لم يفسد. وإنما 
اختص التفريق بموضع الجماع, لأنه ربما يذكره برؤية مكانه فيدعوه ذلك إلى الجماع 
مرة أخرى. 


(فضتقة «المغني» ج" ص 56”” لال «البدائع» ج237 ص8١2519-7‏ «المجموع» ج/اء ص88"؟. 
)١١178(‏ «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج17 ص ."7٠‏ 
همهم 


48 ومعنى تفرقهما أن لا يركب الرجل مع زوجته في محمل واحد, ولا ينزل 
معها في خيمة واحدة. ونحو ذلك من حالة التلاقي والاجتماع بينهما. قال أحمد: 
يتفرقان في النزول وفي المحمل والفسطاط. ولكن يكون بقربها. وهل يجب التفريق 
بينهما أو يستحب؟ 


فيه وجهان عند الحنابلة : (أحدهما): لا يجب وهو قول أبي حنيفة ؛ لأنه لا يجب 
التفرق بينهما في قضاء رمضان إذا أفسداه بالجماع . فكذلك الحج . (والثاني): يجب 
التفريق بينهما لأنه روي عمن سميناه من الصحابة الأمر بالتفرق» ولم ا 
كما قال ابن قدامة, ولأن الاجتماع في ذلك الموضع يذكرهما بالجماع فيكون من 
دواعيه. قال ابن قدامة: والأول أولى لأن حكمة التفريق الصيانة عما يتوهم من معاودة 
الجماع عند تذكره برؤية مكانه, وهذا وهم بعيد لا يقتضي إيجاب التفرق. 


6- وقال الحنفية: لا يلزمهما أي الزوجين - الافتراق, لكنهما إن خافا 
المعاودة إلى الجماع يستحب لهما الافتراق . وقال الإمام زفر (من أصحاب أبي 0 
يفترقان لقول جماعة من الصحابة بذلك؛ ولأن الاجتماع مظنة الوقوع في الجماع ثانيا 
فيجب التحرز عنه بالافتراق. وقال زفر: يفترقان عند الأحرام ؛ لأن الإجراء عاللزي يرد 
عليه الجماع, فأما قبل ذلك فقد كان مباحاً. وقد رد الفقيه الكاساني الحنفي على قول 
زفر وعلى القائلين بوجوب الافتراق عموماً بأنهما زوجان, والزوجية علة الاجتماع لا 
الافتراق» وأما ما ذكروا من جوف الوقوع في الجماع مرة أخرى فإنه يبطل بابتداء حجهما 
الأول فإنه لم يجب فيه الافتراق مع خوف الوقوع في الجماع . أما القول بأنهما يفترقان 
من الموضع الذي وقع فيه الجماع حتى لا يذكران ما فعلا فيه من جماع , فهذا القول 
يرد عليه بأنهما قد يتذكران وقد لا يتذكران» ثم إن كانا يتذكران ما فعلا من جماع, فإنهما 
يتذكران ما جرّه عليهما ذلك الجماع من فساد حجهما فيمنعهما ذلك من معاودة الجماع . 
فدلٌ ذلك كله على أن الافتراق ليس بلازم ولا واجب عليهما لكنه مندوب إليه» ومستحب 
عند خوف الوقوع فيما وقعا فيه من جماع وعلى هذا يحمل قول من قال من الصحابة 
الكرام أنهما يفترقان. 


05 القول الراجح في افتراق الزوجين في قضاء الحج الفاسد: 


والراجح في افتراق الزوجين في قضاء الحج الفاسد إذا أراداه وشرعا فيه سوية أن 
5ه 


يكون الزوج قريباً من زوجته لا بعيداً كما قال الإمام أحمدء ولا ينزل معها في فسطاط 
واحد أو حجرة واحدة وإنما يتركها مع نسوة. وكل هذا على سبيل الاحتياط المرغوب فيه 
والمندوب إليه وليمس على سبيل الوجوب . وهذا عند الخوف من الوقوع في المحظور 
وهو الجماع إذا كان لهذا الخوف ما يبرره. وتقدير ذلك راجع للزوج أو لكليهما. 


نيه 
فلت دم 
6 يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة59): 


الحج بعد الشروع فيه لا يفوت إلا بفوات الوقوف بعرفة في وقته المحدد له. وهو 
من طلوع فجر يوم عرفة - التناسع من ذي الحجة ‏ إلى طلوع الفجر من يوم النحر 
- العاشر من ذي الحجة -. فمن لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر من يوم النحر فاته 
الحج . قال ابن قدامة الحنبلي في «المغني): لا نعلم فيه خلافا. وقال جابر: «لا يفوت 
الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ‏ مزدلفة - قال أبو الزبير: فقلت لجابر: أقال رسول 
الله يخ ذلك؟ قال: نعم» رواه الأثرم بإسناده. وقول النبي كل : «الحج عرفة فمن جاء 
قبل صلاة الفجر ليلة جمع (مزدلفة) فقد تم حجه» يدل هذا القول النبوي الشريف على 
فوات الحج بخروج ليلة جمع (مزدلفة). 


- حكم فوات الحج : 

يترتب على فوات الحج: (أولاً): يتحلل من إحرامه بعمل أعمال العمرة. (ثانيا) : 
وجوبت قضاء الحج الذي فاته . (ثالنا) : وجوب الهدي . ونتكلم عن هذه الأشياء الغلاثة 
فيما يأتي : 

64 - أولاً: الإتيان بأفعال العمرة: 


روى الإمام الشافعي في كتابه «الأم), والإمام مالك في «الموطأ»: «أن أبا أيوب 
الأنصاري - رضي الله عنه ‏ فاته الحج لفوات وقوفه بعرفة. فقدم على عمر بن الخطاب 


.4١6©ص «المغني» ج*7.‎ 51١9١ 


انان 


- رضي الله عنه ‏ يوم النحر ‏ العاشر من ذي الحجة ‏ فذكر ذلك له فقال له عمر: اصنع 
كما يصنعه المعتمرء ثم قد حللت, فإذا أدركك الحج قابلاً حجّ وأهد ما استيسر من 
الهدى)034), 


بأفعال العمرة» وهي : الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة». والحلق أو التقصير 
ثم يتحلل من إحرامه. وبهذا قال الحنابلة. والشافعية. والجيه والثوري» ومالك . 
وهذا هو المروي عن عمر بن الخطاب لما ذكرنا وهو المروي أيضا عن ابنه عبد الله وعن 
زيد بن ثابت. وابن عباسء وابن الزبير"؟""©. ٠‏ ش 


6 .2 هذا وإن من فاته الحج إذا تحلل من إحرامه بإتيانه أعمال العمرة لا يعني 
أن إحرامه بالحج انقلب إلى إحرام بعمرة. وإنما يعني أعمال العمرة ولكن بإحرام الحج 
الذي نواه أولاًء وهذا قول أبي حنيفة وصاحبه محمد وهو مذهب مالك والشافعي. 
وحجتهم أن إحرامه انعقد بالحج فلا ينقلب إلى إحرام بعمرة كما لو أحرم بعمرة لا ينقلب 
إلى إحرام بحج . وقال أبو يوسف: ينقلب إحرامه بالحج إلى إحرام بعمرة وبعمل أعمال 
العمرة بهذا الإحرام . 


واحتجج القائلون بعدم انقلاب الإحرام بالحج إلى الإحرام بعمرة بأنّ فائت الحج لو 
جامع زوجته لم يكن عليه قضاء العمرة؛ ولو كان إحرامه انقلب إلى إحرام بعمرة لوجب 
عليه القضاء كما في العمرة المبتدأة. وأيضاً فإن تحلله من إحرامه بعمل أعمال العمرة 
لا تجزئه عن عمرة الإسلام. فثبت بهذه الدلائل أن إحرامه بالحج لم ينقلب إلى إحرام 
بعمرة. وإن قام بأعمال العمرة؛ لأن المؤدى منه ليس أفعال العمرة بل مثل أفعال العمرة 
تؤدى بإحرام الحجة. 


وعند الحنابلة في هذه المسألة قولان: (الأول): يصير إحرامه بالحج حزان بعمرة . 
(والثاني): يبقى إحرامه بالحج ولا ينقلب إلى إحرام بعمرة"؟'"©. 
)71١140(‏ «الأم» للشافعي. ج7. ص155. «موطأ الإمام مالك» ج7. ص 7171 . 


.73١٠١ص «المغني» ج”. ص١7١اه. «المجموع» ج28 ص 71-77 «البدائع) ج7.‎ )5١51١ 
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كن 


555لا ثانياً : قضاء الحج الفاثت0115)ء 


ومن أحكام فوات الحج وجوب قضاء الحج الفائت» فمن فاته الحج وجب عليه أن 
يقضيه من قابل, سواء كان الحج الفائت واجباً أو تطوعاً؛ لأن التطوع بالشروع فيه يصير 
واجباء روي ذلك عن عمرء وابنه» وزيد. وابن عباسء وابن الزبير. وهو مذهب مالك. 
والشافعى» والحنفية» والحنابلة . 


وعن أحمد رواية أخرى: لا قضاء عليه بل إن كانت الحجة الفائتة فرضاً لزمه فعلها 
بالافتراض السابق عليه؛ وإن كانت نفلاً سقطت عنه. وروي هذا عن عطاء وهو إحدى 
الروايتين عن مالك؛ لأن النبي كَل «لما سئل عن الحج هل هو أكثر من مرة قال: بل 
مرة واحدة». ولو أوجبنا القضاء على حجة الفائت التي هي تطوع لصار الحج عليه فرضا 
أكثر من مرة؛ ولأنه معذور في ترك إتمام حجه فلم يلزمه القضاء؛ ولأنه عبادة تطوع فلم 
يجب قضاؤه كسائر التطوعات. 


7 2 واستدل القائلون بوجوب القضاء بما رواه الدارقطني ‏ كما ذكر ابن قدامة 
في «المغني» - عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِهِ : «من فاته عرفات فاته الحج 
فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل» كما روى البيهقي عن عمر بن الخطاب, وابنه عبد 
الله «أن من فاته الحج فليصنع كما يصنع المعتمر ثم يحل ويحج من قابل». كما احتجوا 
اللطوع يلزم بالدروع فيه قتصير كالجتدوة بخلاف التطوعات الأخرى . واحتجوا أيضا بأن 
فائت الحج فاته الحج بتقصير منه غالبا فيلزمه قضاؤه. 

4 -مايترتب على القضاء؟؟''" : 

ويترتب على القضاء أنه يجزيه عن الحجة الواجبة المقضية بلا خلاف ؛ لأن الحجة 
الأولى التي فاتته لو تمت لأجزأت عن الواجب عليه؛ فكذلك قضاؤها؛ لأن القضاء يقوم 
مقام الأداء. وكذلك الحجة المقضية إن كانت تطوعاًء فإن قضاءها يقوم مقامها. 


(4١5؟)‏ «المغني» جل ص8١‏ ه22 «البدائع» ج؟. ص 2755٠١‏ «المجمو »)جف ص 2777-755١‏ «السئن 
الكبرى للبيهقي؛» جه. ص77 .١‏ 
(545١5؟)‏ «المغني) ج”2 ص58 ه. 


م 


4 ثالعا : وجوب الهدي19'" : 


ومن أحكام فوات الحج وجوب الهدي على من فاته الحج. والهدي شاة ونحوهاء 
فيلزمه ذلك, وهذا في أصح الروايتين في مذهب الحنابلة» وهو قول جماعة من. الصحابة 
منهم عمربن الخطاب, وابنه.» فقد روى البيهقي في «سننه» عن ابن عمر فيمن فاته 
الحج أن يأتي بأفعال العمرة ثم قال: «ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج من قابل 
فليحج إن استطاع وليهد في حجه. فإن لم يجد هدياء فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله». وعن عمربن الخطاب في جوابه لأبي أيوب الأنصاري وقد 
فاته الحج : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج من قابل فلحجج 
وأهد ما استيسر من الهدي. وهذا أيضا قول الشافعية. 


وقال الحنفية: لا يلزمه دم (أي هدي) محتجين بأن. المروي. عن بعض الصحابة 
وجوب القضاء دون ذكر الدم؛ ولأنه لو كان الفوات سبباً لوجوب الهدي للزم المحصر 
هديان : للفوات هدي .2 وللاحصار هدي . 


١‏ متى يحب الهدي؟ 


وإذا وجب الهدي مع القضاء عند القائلين بالوجوب فمتى يخرجه؟ 


قال الشافعية: في وقت إخراجه قولان: (أصحهما): يجب تأخير إخراجه إلى سنة 
القضاءء فلا يخرجه في سئة الفؤات بل يخرجه في سنة القضاعء وهذا قول 
الحنايلة9 "١:‏ , 


2-1 فوات الحج للقارن والمتمتع : 
257 من أحكام فوات الحج هو بالنسبة للمفرد أي لمن اعم اليج 
وحده 37 أما فوات الحج بالنسبة للقارن والمتمتع» فقد قال الحنفية: ! إذا كان فائت ئت الحج 
قارناء فإنه يطوف للعمرة ه ويسعى لهاء ثم يطوف طوافا آخر لفوات الحج. ويسعى له 


[فتلقة «السنن الكبرى» للبيهقي . ج25 ص 21١/4‏ «المغني» ج”2 ص78١ه-19ه0‏ «المجموع» ج8» 
ص 7*٠‏ «البدائع) ج7؟. ص 72١-755١‏ . 


(5١1؟)‏ «المجموع» ج8. ص 2777 «المغني» ج27 ص659. 


سنا 


ويحلقٌ أو يقصر. وقد سقط عنه دمُ القران. أما الطواف للعمرة والسعي لهاء فلآن القارن 
محرم بعمرة وحجةء والعمرة لا تفوت لأن جميع الأوقات وقتهاء فيأتي بها كما يأني 
المدرك للحج . وأما الطواف والسعي للحج ؛ فلأن الحجة قد فاتته في هذه السنة بعد 
الشروع فيهاء وفائتٌ الحج بعد الشروع فيه يتحلل بأفعال العمرة» فيطوف ويسعى 
ويحلق أو يقصر. 

وأما سقوط دم القران. فإنه يجب للجمع بين العمرة والحج. ولم يوجد فلا يجب 
وإن كان متمتعا قد ساق الهدي. فقد بطل تمتعه. ويصنع كما يصنع القارن لأن دم 
المتعة يجب للجمع بين العمرة والحجة. ولم يوجد الجمع لأن الحجة فائية"1". 


5 - فوات الحج بالنسبة للمرأة: 


وجميع ما قلناه في فوات الحج وأحكامه, وما يترتب عليه يسري على المرأة إذا فاتها 
الحج. إذ هي كالرجل في أحكام الحج إلا ما استثني. وليس فوات الحج وما يترتب 
عليه مما استثني بالنسبة للمرأة. 


.77١ص «البدائع» ج؟.‎ )5١1437( 


ركض 


لمن (لشام 
سبي 6 والصيايا 


ل المسقار 2.2 
١137‏ - التعريف بالصبيان والصبايا الصغار”''"): 


الصغار هم الأطفال ذكوراً أو إنائاً. فالمذكر منهم هو الصغير أو الطفل» والأنثى 
منهم هي الصغيرة أو الطفلة. والجمع صغارٌ وأطفالٌ. والصبي يطلق على المولود الذكر 
من لدن يولد إلى أن يفطم . والجمع صبية وصبيان. ومؤنثُ الصبي صبيةٌ والجمعٌ صبايا. 
والصبئٌ يدعى طفلاً حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم . فنريد بالصغار الأطفال من 
الذكور والإناث الذين لم يبلغوا الحلم ‏ أي لم يبلغوا سن البلوغ ‏ إذ لا فرق بين الذكر 
والأنثى في موضوع حجهما أو الحج بهما. 

4 هل يجب الحج على الصغير أو الصغيرة: 

من شروط وجوب الحج البلوغ , فلا يجب الحج على الصبي . وكذلك لا يجب 
على الصبية حتى يبلغا سن البلوغ ولهذا لوحجّ الصبي أو الصبية قبل البلوغ . ثم بلغا 
بعد ذلك وجب عليهما حجة الإسلام؛ لأن حجهما قبل البلوغ لا يعتبر حجة الإسلام 
الواجبة عليهما. 

15 - يصح حج الصبي والصبية ولا يجزئهما عن حجة الإسلام: 


أخرج الإمام مسلم في وصحيحه) عن ابن عباس قال: «رفعت امرأة دا لها 
فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم. ولك أجرع"'". وقد استدل بهذا الحديث 


(144١5؟)‏ ولسان العرب» لابن منظور. جل ص242"6 حدق وجو ص81١1-؟67م1ا.‏ 
)"١49(‏ «وصحيح مسلم بشرح النووي» ج5. ص 58 ورواه الترمذي ج"”"2 ص2/ا". 
م 


على صحة حج الصبي., وأنه يئاب عليه وبهذا قال جماهير أهل العلم. وقوله يَكَِني 
هذا الحديث: «ولك أجر» معناه: لها أجرٌ بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرمء 
وفعلا فالرقيلة لسعم 101 ولكنّ حج الصبي لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع حجه 
تطوعاء ويلزمه الحج بعد البلوغ . 


وقد أخرج الترمذي في «جامعه؛ عن السائب بن يزيد قال: «حجّ بي أبي مع رسول 
الله عند في حجة لع وأنا ابن سبع سنين». قال 000 رحمه الله - بعد روايته 
هذا الحديث: «هذا حدِيتٌ حسن صحيح». وقد أجمع هل العلم على أن الصبي إذا 
حجّ قبل أن يدرك ل لون ». نيه الحم زا نر 0 م 
حجة الإسلام المفروضة عليه219. ش 


إذا كان الصدي همير أحرم بإذن وليهء وإذا أحرم بدون إذن وليه لم يصح إحرامّه ؛ 
لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم. فلا ينعقد من الصبي بنفسه كالبيع. وإن كان 
غير مميز فأحرم عنه من له ولايةٌ على ماله كالأب صحّ إحرامهُ عنه ‏ أي ينعقد الإحرام. 
للصبي دون وليه -. ويصح عند الإحرام عن الصغير أو الصغيرة من قبل وليهما سواءٌ كان 
هذا الوليٌ محرماً أو غير محرم. وسواء كان قد حجٌّ عن نفسه أو لم يحج بعدٌ حجة 
الإسلام الواجبة عليه569©. 


7 - وإن أحرمت أم الصغير عنه» صمح لقول نبي ولي للك المرأة: «ولك أجر» 
عندما سألته عن الصغير الذي كانت تحمله ٠‏ ألهذا حج ٠‏ فقال: كي ولك أجر . 
0 الدلالة بهذا الحديث. أنه لا يضاف الأجر إل 0 لكونه 8 لها في الإحرام . 
وهذا أحد القولين في مذهب الشافعية. 


وفي رواية حنبل عن الإمام أحمد بن حتبل : يحرم عن الصبيٌ أبوه أو وليه . واختاره 
)5١99(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج9. ص44-١٠٠.‏ «نيل الأوطار» ج14 ص4 395 . 


(75161) «جامع الترمذي» ج"ا. ص"/59. 
)1١167(‏ «المغني» ج"ء ص”7567, «المجموع» جلا) ص 375-7١‏ . 


فض 


ابن عقيل من فقهاء الحنابلة. وقال القاضي الحنبلي : «ظاهرٌ كلام أحمد أنه لا يحرم 
عنه إل وليه ؛ لأنه لا ولاية للأم على ماله». والإحرام يتعلق به إِلزامُ مال . فلا يصح من 
غير ذي ولاية كشراء شيءٍ لهء وهذا هو القول الثاني في مذهب الشافعية ."'9‏ 


4 ما يحب أن يفعله الصغير بنئفسه من أفعال الحجح 9*4 : 


كل ما يمكن الصغير فعلّه من أعمال الحج بنفسه لزمه فعله ولا ينوب غيره عنه فيه : 
كالوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة. ونحوهماء وما عجز عنه قام به الوليٌ نيابة عنه. يدل 
على ذلك ما أخرجه الإمام الترمذيٌ في «جامعه) عن جابر قال: «كنا إذا حججنا مع النبي 
كك فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان)9*'" . 


قال ابن المنذر: «كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبيّ الذي 
لايقدرٌ على الرمى. وكان ابنُ عمر يفعل ذلك». وبه قال عطاءً. والزهريٌ. ومالك. 
والشافعئٌ » وإسحاق. وهو مذهب الحتابلة . 


وعن ابن عمر «أنّه كان يحجٌّ بصبيانه وهم صغارء فمن استطاع منهم أن يرمي رمى» 
ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه». ولكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من قد رمى عن 
نفسه؛ لأنه لا يجوز أن ينوب عن الغيرء وعليه فرض نفسه لم يقم به بعدٌ. 


وأما الطوافٌ فإنه إن أمكن الصغير المشي مشى وطاف بنفسه. وإلا طيف به محمولاً 
أو راكباً. ولا فرق بين أن يكون الحامل له محرماً أو غير محرم . أسقط الفرض عن نفسه 
أو لم يسقطه؛ لأن الطواف للمحمول لا للحامل. وينبغي أن ينوي الحاملٌ أن الطواف 
ادر المحمول قز ألم رتو الطرافنة عن الاين المسمرلة له يعرف 

وفي الإحرام ولباسه يفعلٌ بالصغير ما يفعله الكبير في إحرامه؛ فيجرد الصغير مما 
لا يجوز لبسه كما يجرد الكبير. 
(69١؟)‏ «المغني) ج”. ص"0 3 . 
)1١185(‏ «المغني» ج*, ص764. 768, «المجموع» ج/اء ص75 . 
)١1١58(‏ «جامع الترمذي» ج”, ص514. ورواه الإمام أحمد بلفظ : حججنا مع رسول الله يك ومعنا 

النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم . «نيل الأوطار» للشوكاني. ج4. ص78 . 


م 


دسا 5 محظورات الإحرام بالنسبة للصغير11650) 


إن كانت هذه المحظورات في اللباس والطيب» فلا فدية فيها على الصغير إذا 
فعلها؛ لأن هُذه المحظورات لا تجب فيها الفدية إذا ارتكبها الكبير المحرم سهواً كما 
قال الحتابلة والشافعية. وحيت إِنْ عمد الصغير بمتزلة الخطا والسهومن غير الصخين 
فلا يجب عليه شيءٌ إذا فعل هُذه المحظورات عامداً كان أو ساهياً. وأما ما لا يختلف 
فيه العمد والسهو من المحظورات: كالصيد. وحلق الشعرء وتقليم الأظافرء فهذه 
المحظورات إذا فعلها الصغيرٌ وجبت عليه الفدية ‏ أي الجزاء -. 


هل تجب الفدية في مال الصغي 69 : 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ جنايات الصبيان في الحجٌ ‏ 
ارتكابهم محظورات الإحرام ‏ لازمة لهم في أموالهم . إل أن ابن قدامة الحنبلي قال في 
«المغني»: «وذكر أصحاينا في الفدية التي تجب بفعل الصبيّ وجهين : (أحدهما): هي 
في ماله؛ لأنها وجبت بجنايته أشبهت الجناية على الآدمي , و(الثاني): على الول وهو 
قول الإمام مالك؛ لأن الفعل حصل بعقده أو إذنه. فكانت الفدية عليه. وهذا هو القول 
الأصح في مذهب الشافعية. 


600 و الصغير ذف في الحجخ‎ - 1١ "54١ 


قال بعض الحنابلة في نفقة الصغير في الحج ‏ خا رادايتها على ننه في الحفي» 
ففي مال الوليّ ؛ + لأنه كلف .ذلك ولا حتلجة به إليهتوهذا اخيار ل الخطاب. وحكي 
عن القاضي الحنبلي أله ذكر في الخلاف أن التفقة كلها على الصبِيٌ ؛ لآن الحجّ له 
فنفقته عليه كالبالغ, لان فيه مصلحةٌ له بتحصيلٍ كم ويتمرن عليه فصار كأجرة 
المعلم والطبيب. والقول الأول أولى لأنّ الحج لا يجبٌ في العمر إلا مرة واحدة. 
واختمل أنالأ يجيه فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه للتمرن عليه. 

وعند الشافعية: الصحيح وجوب نفقته في مال الوليٌ » وفي قول آخر عندهم تجب 
في مال الصغير. 
(65١؟)‏ «المغني» جا ص068 3 . 

. «المغني» ج"7, ص56 ؟., «المجموع؛ جلاء ص39‎ )1١81( 


,737 2371١-2١ص «المجموع» جل2‎ , 7565-7١68 «المغني» ج27 ص‎ )51١64( 
جنا‎ 


(لزاسل لاسر 
ل 0 


تعريفف العمرة. وصفة مشر وعيتها: 


العخرة في اللغة الزيارة» يُقال اعتمر فلا فهو معتمر ‏ أي زار وقصد -. وفي 
الشرع زيارة البيت الحرام ‏ الكعبة المشرفة - بشروط مخصوصة9"". 


أما صفة مشروعية العمرة» ففيها أقوال عند الفقهاء نوجزها فيما يلى7١2:‏ 
أ في المذهب الحنبلي روايتان عن أحمد: 


(الأولى) : أن العمرة واجبة على من يجب عليه الحجٌّ. رُوي ذلك عن عمرء 
وابن عباس» وزيد بن ثابت» وابن عمر. وسعيدٍ بن المسيب. وسعيدٍ بن جبير» 
وعطاء. وطاووس» ومجاهد, والحسن. وابن سيرين, والشعبيٌ وبه قال الثوري» 
لان 


(والثانية) : ليست واجبة» روي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال مالك. وأبو 


٠. 


نور. 
ب - وفي مذهب الشافعية قولان : (الصحيح) : أنها و و(الثاني) : وهو قول الشافعيٌ 
القديم؛ ليست بفرض . 


إلى 
1 


ج ‏ وقال الحنفية: إنْها واجبة. وليست فرضاًء والواجبٌ عندهم دون الفرض. 
3-8 احتج القائلون بوجوبها أو فرضيتها بقوله تعالى : «وأتموا الحجٌ والعمرة 
)1١59(‏ «النهاية) لابن الأثير» جا ص7347 . 


الللسلقة «المغني» ج". ص*27714-717 «المجموع» جلا ص /ال8. «البدائع» ج7. ص"؟77. 
0 


له4. ومقتضى الآمر الوجوب, وبالحديث النبويٌ الشريف عن أبي رزين العُقيليٌ أنْه أ 
لنت عل فقال: إن في شيخ كثِير لا يستطيع الحجّ ولا العمرة. ولا الظعن. فقال 
النبي كل : حج عن أبيك وأعتمر0157), 


4 واحتج القائلون بعدم وجوبها بما أخرجه أحمد والترمذي والبيهقيٌ عن جابر 
أن أعرابيا جاء إلى رسول الله يله فقال: «يا رسول الله : أخبرني عن العمرة» أواجبةٌ هي ؟ 
قال 55ل ون ابر ا ل 3 


6 - والظاهر عدم وجوب العمرة. قال الشوكانيئٌ ‏ رحمةٌ الله -: والحنٌ عدم 
وجوبه العمرة؛ لآن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إل بدليل يثبتٌ به التكليفُ. ولا دليلَ 
يصلح لذلك لا سيما مع اعتضادها بالأحاديث القاضية بعدم الوجوب , ويؤيد ذلك 
اقتصار النبيّ عبد في حديث ابي الإسلام على خمس». واقتصار الله اد جلاله على 
الحج في قوله تعالى : «وله على الناس حم البيت. .6 .وآما الآية'الكريمة : طوأتئموا 
احج والعمرة لله». فهذا الأمر بالإتمام يكون بعد الشروع فيهاء ولا شك أنها تصير 
واجبةٌ بالشروع فيهاء وكلامّنا عن وجوبها في الابتداء5©. 


5 هل يشترط القيام بالعمرة وحدها: 


لا يشترط القيام بالعمرة وحدها حتى تكون مجزية. قال ابن قدامة الحنبليٌ : تجزىء 
عمرة المتمتع وعمرة القارن. والعمرة وحدها ولو من أدنى الحد؟"1") , 


17 - وقت العمرة وتكرارّه1"): 


السَنَةٌ كلها وقت للعمرة» وتجوز في غير أشهر الحج. وفي أشهر الحج. ولكن 
الحنفية قالوا: : يُكره فعلها في يوم عرفة, ويوم النحرء وأيام التشريق» زلأنباني بتعلها غزازاً 


)1١171(‏ قال الشوكاني : رواه الخمسة., أي : أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء انظر «نيل 
الأوطار» ج4 . ص ١58؟.‏ 

(5179) «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول يل ج؟. ص 16084 . 

. 581-758٠ «نيل الأوطار» للشوكاني. ج4. ص‎ )١١17( 

(51554) «المغني» ج7. ص90؟77 . 

. «المغني» ج". ص7755., «البدائع» ج7؟ء ص377‎ )١١56( 


يون 


0 وبهذا قال الحنابلة, 0 وابن عمرء وابن عباس » وأنس»ء 
ئشة. وعطاع. وطاووس . وعكرمة. | أن الإكثار منها والموالاة بينها في سفرة واحدة 

0 يخرج من مكة إلى أدنى 0 فيأتي بعمرة ثم يكرر ذلك مرارأء هذا 
الصنيع غير مستحب لأن النبيّ كل وأصحابه لم ينقل عنهم الموالاة بينها. وقد اعتمر 
النبي ككل أربع عْمَّرِ في أربع سنوات لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة؛ وكذلك فعل 
من كان معه يك ورضي الله عنهم . 

- شرائط وجوبها وبيان ركنها وواجباتها1"3"): 

أما شرائط وجوبها فهي شرائط وجوب الحج التي ذكرناهاء وهي الإسلام. والعقل, 
والبلوغ. والاستطاعة. . . الخ . 

أما ركنها فهو الطوافٌ لقوله تعالى : لوليَطوَفُوا بالبيت العتيق4. ولإجماع الأمة على 
ذلك . 

أما واجباتها فالسعي بين الصفا والمروةء والحلق أو التقصير. 


أما طوافٌ الوداع فقد قال الفقيه الكاساني الحنفىٌ ‏ رحمه الله تعالى -: «لا يجب». 
ونقل عن بعضهم أنه قال: يجبٌ؛ لأن المعتمر يحتاج إلى وداع. ام ٠‏ واحتج 
الكاساني لعدم الوجوب بأن الشرع علّق طواف الوداع بالحج بقول النبي ككلِهِ: «من حج 
هذا البيت فليكن آخر عهده 0 / ويجب الإحرام بالعمرة من الميقات سواء 
كانت العمرة مفردة أو كان المحرم م: تمتها أو قارنا. 


4 - بيان ما يفسدّهاء وحكمها إذا فسدت01727: 


يفسد العمرة الجماع قبل الطواف بالبيت» وإذا فسدت يمضي فيها ويقضيهاء وعليه 
شاة لأجل الفساد عند الحنفية. 

وقال الشافعئٌ : عليه بَدَنَةَ كما في الحج إذا فسد. فإن جامع بعد طوافه الطواف 
كله أو بعد أن طاف أربعة أشواط. وقبل السعى بين الصفا والمروة. أو بعد الطواف 


(55١؟)‏ «البدائع» ج؟. ص7؟؟. (فتحطقة «البدائع» ج37 ص86؟؟. 


فض 


وبعدٌَ السعي. ولكن قبل الحلق والتقصيرء لا تفسد عمرثّه أن الجماع حصل بعد أداء 
الركن. وعليه دم «ذبح شاة» لحصول الجماع في الإحرام وقبل التحلل. ولو جامع بعد 
الحلق أو التقصير لا شيء عليه لخروجه عن الأحرام بالحلق أو التقصير. 


محظورات الإحرام بالعمرة : 


ما قلناه عن الإحرام بالحجّ وما يحظر فيه. وما لا يحظرٌء وما يجب فيه. وما يُندبٌ 
إليه.» يقال في الإإحرام بالعمرة . 
0١‏ المرأة كالرجل في العمرة وأحكامها: 
والمرأة كالرجل في العمرة وأحكامهاء. فما نقلناه عن صفة مشروعيتها. وهل هي 
واجبة أو غير واجبة» وشروط وجوبها وركنهاء ووجباتهاء وما يفسدهاء وما يحظر فيهاء 
ل 0 0 
وما لا يحظره. كل ذلك يقال في حق عمرة المرأة؛ لأن خطاب الشرع بشأن العمرة 


يشملها كما في قوله تعالى : «وأتموا الحج والعمرة لله4. فالخطاب لجميع المسلمي: 
بما فيهم المسلمات . 


مضنا 


0# 


ا 


04 الغرض من هذا الفصل : 

ذكرنا فى الفصول السابقة ما يتبين به كيفية الحج والعمرة» وأفعالهما الواجبة 
والمسنونة, وما يحظر فيهما وما لا يحظر. ونريد في هذا الفصل بيان أفعال الحجّ 
والعمرة» على الترتيب لأداء هذين النسكين. وما أذكره في هذا الفصل يعم الرجال 
والنساء أما ما تختص به النساء وحدَّهنْ. فسوف أشير إليه في مواضعه. 

١54‏ - المقدمات لقاصد الحجٌ والعمرة: 

يستحب لمن أراد الحجٌ والعمرة أن يختسلّ لإحرامه بالحج والعمرة والرجلٌ والمرأة 
شواء فق انتحتاب هذا العطل ‏ وتعسل المراة ولو كاك تعاتضا أوهناة: كنا بسحب 
لهما التطيب في بدنهما قبل الإحرام» وكذلك يستحبٌ لهما التنظف مثل قص الأظافر» 
ونتف الإبط قبل الإحرام . 

4 - لباس الإحرام : 


ويتجرد الرجلٌ عن المخيطء فيلبس ثوبين نظيفين» إزاراً ورداء والأفضلٌ أن يكونا 


[لحطقة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» جكك7ء ص60848١‏ .2 «المغني» جك ص 77١‏ وما 
بعدهاء «العمدة» للإمام الموفق المقدسي وشرحها «العدة» لبهاء الدين المقدسي . ص ١5١‏ وما 


بعدها. 


يفف 


بيضين» ويلبس نعلين» ٠‏ فإن لم يجدهما لبس حُقّين . ويكون حاسر الرأس. وله أن يرفع 
0 راشة اما يسفظل :به وك الستعي 1 ولباس المرأة ة في الإحرام هو لباسها المعتاد. فلها 
ميان اده اماد انيف رعو شيط ما تستر به وتغطي جسمهاء ولكن 

تكشف وجههاء ولاتعطه يعات أو جمار أرثوت . وكذلك لا تلبس القفازين» وهو غطاء 
يصنع لليدء كبا يفطله يلة البزاة: 


6 مواقيت الإإحرام : 


والإحرام يكون من أماكن معينة. هي التي تُعرف بالمواقيت المكانية للإحرامء وهذه 
المواقيت هي : ميقات أهل المدينة (ذو الحليفة). وميقات أهل الشام ومصر والمغرب 
(الجحفة) (وهي رابغ الآن). وميقات أهل اليمن (يلملم). وميقات أهل نجدٍ (قرن 
المنازل)» وميقات أهل العراق (ذاتٌ عرق). 


ل عزانت لأه:ي. ولكل من يمر عليهاء ومن كان منزلّه دونَ الميقات. فميقائه 
من منزله حتى أهل مكة يحرمون منها لحبّهم. ويحرمون للعمرة من أدنى الحلّ من 
خارج مكة. ومن لم يكن طريقه على ميقاتٍ من هذه المواقيت. فميقائه حذو أقرب 
المواقيت إليهء سواءً كان قادماً في البرٌ أو البحر أو الجو. والاختيار أن لا يحرم قبل 
ميقاته. فإن أحرم قبل الميقات جاز ذلك مهما كان بعده عن الميقات. ومن جاوز 
الميقات بدون إحرام رجع وأحرم من الميقات ولا شيء عليه لأنه أحرم من ميقاته. فإن 
أحرم من دونه فعليه دم «ذبح شأةع. 


5 - وقت الإحرام بالحجٌ والعمرة: 


ووقت الإحرام بالحجٌ أشهره لقوله تعالى : «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه 
الح فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ذ في الحجٌ ». ولو أحرم بالحج قبل أشهره جازء وإن 
كان مكروه: وأشهر الحج هي : : شوال. وذو القعدة. وعشر ذي الحجة . 


أما وقت الاحرام بالعمرة فكل أيام السنة . 
/ا ١56‏ - الإحرام تسبقه صلاةٌ وما يحرم به : 


ويستحب أن يكون الإحرام عقيبَ صلاة فرض أو تطوع. ومعنى الإحرام أن ينوي 
6ن 


بقلبه الدخول في الحجّ أو العمرة أو في كليهما. ومعنى الدخول فيهما الدخول في 
أفعالهماء والتزام حرماتهما وما يحظر فيهما. ويستحب أن ينطق بما نواة في قلبه من 
إحرام ؛ لأنه مخير في الحج بين التمتع والإفراد والقران. أما المتمتع فهو أن يحرم بالعمرة 
في أشهر الحجٌ» ثم يأتي بأفعالها كاملة. ويتحلل بعدهاء ثم يحرم بالحج في عامه. 


وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحجّ وحده. وأما القران فهو أن يحرم بهما معأ أو يحرم 
بالعمرة ثم يدخل عليها الحج . وله أن يشترط في إحرامه بأنه إذا حبسه حابس عن إتمام ' 
الحج والعمرة فإن له التحلل حيث حبسه هذا الحابس» معان . وعلى هذا فإذا 
أراد التمتع ونواه بقلبه قال: «اللهم 3 أريد العمرة متمتعاً بها إلى الي فيسّرها لي 
وتقبّلها مني. وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» - أي : : فإِنّ محل تحللي من 
إحرامي حيث حصل لي الحابس -. 


وإذا أراد الإفراد ونواه قال: «اللهمٌ إِنّي أريد الحجّ فيسّرهِ لي» وتقبّله مني. فإن 


”م 1 5 9 0 

وإذا أراد القران ونواه قال: «اللهم إني اريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما 
منى » وإن حبسنى حابس بمحلي حيث حبستني». فإذا اختار الإحرام بالتمتع أو بالإفراد 
أو بالقران» ونوى ذلك وقصذده ونطق ل إِمّا بعد إحرامه عقب الصلاةق أو إذا استوى 
على :رزاع والدلة جوون ا بوليك الله لبك »ليلق لأ شريك لله الولعم .إن امد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك». 

2-24 تكرار التلبية للرجال والنساء: 
على مرتفعٍ من الأرضء وعند الهبوط إلى واد أو عند سماعهم ملبياً أو لقوا راكباء وفي 
أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. 

0484 رفع الصوت بالتلبية للرجال دون النساء : 

والرجل يرفعٌ صوته بالتلبية أما المرأة فلا ترفعه إلا بقدر ما تسمع رفيقتها بتلبيتها ؛ 
لأن أمور المرأة مبنية على أساس الستر لها. وخفض صوتها دون رفعه هو الذي يتفق 


وهذا الأساس . 
امم 


- محظوراتٌ الإحرام والحرم: 


ويحرم بالإحرام التطيب في البدن أو الثياب» ويحظر تعمد شم الطيب أو حلق 
الشعرء أو تقليم الأظافرء أو تغطية الرأس للرجل, كما يحرم الجماعٌ ومقدماته ودواعيه 
وتوابعه كاللمس والقبلة. ولا ينكح المحرم ولا ينكح. ولا يخطب. ولا يصطاد صيدا 
برياء ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب. ولا غير ذلك؛ ولا يغينٌ على صيد بإشارة أو دلالة؛ 
ولا يذيح 'صيدا . :قأما عند البحر كالسك وتبحرة» غيجوز للمحرم أضطيافه وأكله. 


كما يحظر عليه قطع شيء من نباته إلا الإذخر» وأما ما غرسه الناس أو زرعوه فهو لهم . 
ويجوز قطعه وقلعه . وكذلك يجوز قطع ما يبس من النبات» وأخحذه والانتفاع به 


ولا يجوز الاصطياد في حرم مكة لا من محرم ولا من غير محرم. ولا ينفر صيدٌه» 
وكذلك حرم مدينة رسول الله ككلِةِ وهو ما بين لابتيها - أي حَرئِيها - وهي الأرض التي فيها 
حجارة سوداء. فهذا الحرم لا يصطاد صيده., ولا يقطع شجره إلا لحاجة الركوب 
والحرث. ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف. والمحرم وغير المحرم سواءٌ فيما 


١‏ ما يفعله من فسد ححه: 


ومن فسد حجه بجماع زوجته قبل التحلل الأول برمي جمرة العقبة في يوم النحر. 
فعليه المضئٌ فى حجّه وإتمامه وعليه القضاءٌ في العام القادم. وإن كان جماعه بعد 
التحلل الأول. فعليه ذبح شاة. 


: ما يباح للمحرم والمحرمة‎ | ١ 


يباح للمحرم والمحرمة أن يستظلا تحت سقف أو خيمة. وللمرأة عند الحاجة أن 
تغطيّ وجهّها بشيءٍ لا يمس الوجه. وهذا الجواز عند الحاجة باتفاق الفقهاء. وإن كان 
يمس وجهها فالراجحٌ تن أقراق النقهاة أله يخور أيفا ما نذامف حدانية إلى أن تمدل 
على وجهها شيا يستره. فقد ثبت أن أزواج النبيّ يكل كن يسدلن على وجوههن إذا مر 
الركب بهن فإذا جاوزهن كشفن وجوههنٌ . ولم ينقل إلينا أنهن كن يراعين في الإسدال 


على وجوههن عدم المسيسٍ بوجوههنٌ . 
حدر 


م 1 
ويجوز للمحرم والمحرمة حك بدنيهما إذا احتاجا إلى ذلك» وأن يغتسلا من الجنابة 


ويباح لهما قتل ما يؤذي من الحيوانات بعادته أو بطبيعته كالحية والعقرب, كما لهما 
قتل الفارة. وإذا قرصته البراغيث أو القملُ فله إلقاؤهما عنه. وله قتلّها ولا شيء عليه 
وإلقاؤها أهون عليه من قتلها. 


م#./اا_ما يحب فى محظورات الإحرام : 


والفدية ‏ أي الكفارة أو الجزاء ‏ في حلق الرأس أو لبس اللباس المحظورء أو 
استعمال الطيب» أحدٌ ثلاثة أشياءٍ: إما صيامُ ثلاثة أيام» أو إطعام. أو ذبح شاة. أما 
الصيام فيجوز أن يصومها متتابعة أو متفرقة. ويجوز أن يذبح الشاة قبل أن يصل إلى 
مكة. وأما الإطعام فهو أ ن بلعم ثلانة أصع. شن ناوشر لبه مبياتين»؛ كليمشكين 
نصف صاع من تمر أو شعير» أو يطعم كل مسكين مدأ من بر. ويقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «إذا أعطى المسكين ما يقتاتٌ هو بهء فهو أفضلٌ من اتقطيه حا جردا 
من حنطة أو شعير» | إذا لم يكن من عادة المساكين أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم , 
فيطعم كلّ قوم المساكين مما يطعمون أهليهم. وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج 
إلى فعل المحظور قبلّه أو بعده». 


١٠١8‏ جزاء | لصيد: 


وجزاء الصيد إخراجٌ مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإ ليه نكف وإلة العامة فنهها 
رلمد فوا . 0 9 الذي قتله, وبين تقديمه بطعام 


: -ما يجب في الجماع‎ ٠١ 


وفي الجماع في الفرج يدي علي الزوج»؛ إن كان قد كر روه المحرمة على 
الجماع, فإن كانت طاوعته على ذلك بدون إكراهء فعليها أيضاً 7 فإن لم يجد 
المجامع ل فصيامم كصيام المتمتع أي ثلاثة أيام في الحج ود إذا رجع إلى أهله 
وإذا وطىء المحرم زوجته دون الفرج فلم ينزل فعليه شاة. وإن اروس اضيا 


الحنابلة, وقال غيرهم : : عليه شاةٌ كما لولم ينزل. والمرأة كالرجل في هذا !| إذا كانت ذات 
ونا 


شهوة. وإلا فلا شيء عليهاء كالرجل إذا لم يكن له شهوة. 
وفي القبلة بشهوة ذبحٌ شاة. إلا أنَّ الحنابلة قالوا: إذا أنزل فعليه بدّنة. 
2-0 تكرار محظورات الإحرام : 


ومن كرر محظوراً من جنس واحد ما عدا قتل الصيد - فكفارة واحدة إن لم يكفّر 
عن الأول فإن كمّر عن الأول كمّر عن الثاني أيضاً. وإن فعل محظورات من أجناس » 
فلكل واحد كفارة. 


2-77 والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمذه وسهوه. وسائر 
المحظورات لا شيء في سهوه . 


4 .2 دخول مكة والمسجد الحرام: 


ويجوز دخول مكة ليلا أو نهاراً. ويستحبٌ أن يدخلها من أعلاهاء ويدخل المسجد 
من باب بني شيبة ؛ لأن النبي كه دخل منه. فإذا رأى البيت رفع يديه وكير الله وحمده 
ودعا. وذكر ابن جرير أن رسول الله كلو كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهمٌ زد 
هذا البيثّ تشريفاً عليه 11> رما دهان يرأ وزْذُ من شرفه وكرّمهء فمن حجّه أو 
اعتمره تخرينا وتيا 


8 الطواف حول الكعبة المشرفة: 


ثم يبتدىء بطواف العمرة إن كان متمتعاً. أو يطوف طواف القدوم إن كان مفرداً أو 
قارنا. فيضطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسرء ويبدأ 
بالطواتيمن الحجن الأسوةء فيستلمه ويقبلة ويقول : ٠‏ (بسم اللمء والله أكبر» اللهم اانا 
بك وتصديقاً بكتابك» ووفاءٌ بعهدك, واتباعاً لسنة نبيّك محمد يل ثم يأخذ عن . 
يمينهء ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعاً ويرمل في الثلاث الأول من الحجر الأسود 
إلى الحجر الأسود. ويمشي في الأربعة الأخرء وكلما حاذى الركن اليمانيٌ والحجر 
استلمهماء 0 وهلل , ويقول بين الركنين : ينا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة: وقنا عذاب النار» ويدعو في سائره بما أحب.. وإذا قرأ القران سراً فلا باس. 


لضن 


سي من أركان البيث إلا الركنين: الركن اليماني يستلمه ولا يقبّلهء والركنٌ 
الأسود يستلمه ويقبلّه. والركنان الآخران لا يستلمهما ولا يقبلهما. والاستلام هو مسحه 
باليد. 


وإذا لم يمكن الرمل ‏ وهو مثل الهرولة أو هو مسارعة المشي مع تقارب 
الخطا للزحمة. فالخروج إلى حاشية المطاف مع الرمل أفضلٌ من القرب من البيت 
بدون الرمل. وكذلك إذا لم يمكن استلام الحجر للازدحام. فتكفي الإشارة إليه باليد, 
ولا يجوز إيذاءً الآخرين لغرض الوصول إلى الحجر؛ لأن استلامه سنة وإيذاء المسلم 
حرام. ولا يجوز فعل الحرام لإتيان السنة. 


١/١١‏ السعي بين الصفا والمروة: 


وإذا أكمل المحرم طوافه حول الكعبة سبعة أشواط جاء إلى مقام إبراهيم» وصلّى 
خلفهُ ركعتين» ثم عاد إلى الركن فاستلمَةُ. ثم خرج إلى الصفا من بابه. فيرقى عليه 
ويكبر الله. ويهلله. ويدعوه ثم يمشي إلى العلم. فإذا وصله أسرعً المشي إلى العلم 
الآخر. ثم يمشي حتى يصل المروة فيفعل كفعله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع 
يبتدىء بالصفا ويختم بالمروة. 

الطهارة للطواف والسعي : 

الطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام. وبهذا يؤمر أن يكون 
متطهراً الطهارتين الصغرى والكبرى. وأن يكون مستور العورة مجتنب النجاسة التي 

وأما السعي بين الصفا والمروة فلا يشترط له الطهارة ولكن تستحب له. 

1١‏ - ما يفعله المعتمر بعد السعي: 


وبعل إكمال السعي بين الصفا والمروة. قمر هر كز إن كان محتمرا أو اكات 
تتعاء تبهذ معلل سن عمزيدد ‏ أما ]ذا كان عمسا ريط الهذى أن كان مقردا وهز 


الحض 


المحرم بالحج وحده -» أو كان قارنا وهو المحرم بالعمرة والح معا-. فإنهم يبقون 
محرمينَ» ولايقصرون شعورهم ولا يتحللون. 


414 طواف المرأة بالبيت: 


طواف المرأة بالبيت مثلُ طواف الرجل بهء وعلى النحو الذي بِيّناهُ ولكن تختلفُ 
عن الرجل بأنَّ المرأة لا تمل في طوافها بالبيت ولا تضطبع ويستحب لها أن لا تتدنومن 
البيت حال طواف الرجال وازدحامهم. بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا تخالط 
الرجال إلا إذا كان المكان خالياً من الرجال» فيستحب لها القرب من البيت. كما 
يستحب للمرأة تأخيرٌ الطواف إلى الليل إذا دخلت كله نهاراً إذا كان هُذا التأخير هو 
الأبعد لها من الازدحام وهو الأسترٌ لها. كما يستحبٌ لها أن لا تزاحم الرجال لاستلام 
الحجر أو تقبيله» وإِنّما تكتفي بالإشارة إليه كالرجل الذي لا يمكنه الوصول إليه. 


١76‏ إذا حاضت المعتمرة قبل الطواف: 


لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض» ولهذا إذا دخلت مكة وهي محرمةً 
بعمرة متمتعة إلى الحجٌ, فحاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن تطوف بالبيت؛ 
لأن الطواف بالبيت صلاة: ولأنها ممنوعة من دخول المسجد, ولا يمكنها أن تحل من 
عمرتها قبل أن تطوف بالبيت. وعلى هذا فإذا خشيت فوات الحجّ أحرمت بالحج مع 
علد قينا وسد قار وهذا قول جمهور الفقهاء. ومنهم الإمام مالك. والأوزاعيٌ» 

والشافعي. وأحمد بن حنبل . 
وقال أبو حنيفة : «ترفض العمرة ‏ أي تتركها وتتخلى عنها وتهل بالحج -2». واحتج 
الجمهور بما رواه جابر قال: «أقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت - أي 
حاضت - ثم دخل رسول الله كخِ على عائشة فوجدها تبكي. فقال: ما شأنك؟ قالت: 
شاني أني قد :حضت. وقد حل الناس ولم أحلء :ولم أطف بالبيت» والناض يذهبون إلى 
الحج الآن. فقال كل: إِنَّ هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. فاغتسلي ثم أهلّي 
بالحج . ففعلت ووقفت المواقف. حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم 
قال ككل : قد حللت من حجك وعمرتك. قالت يا رسول الله : إني أجد نفسي أني لم 
أطف بالبيت حتى حججت. قال يله : فاذهبٌ بها يا غبد الزحمن ‏ وهو أخو عائشة ‏ 
فأعمرها من التنعيم) . 
ْ ا 


كما احتج الجمهور بأن إدخال الحج على العمرة جائرٌ بالإجتماع من عردم 
الفوات. فمع خشية الفوات أولى . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن لمن أغل تعهرة 
أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت. 

هذا ولا تقضي الحائض بعد طهرها طواف القدوم ؛ لأنّْ هذا الطواف سنة لا يجب 
قضاذها؟""'" , 

2-5 سعي المرأة بين الصفا والمروة: 

ثم تسعى المرأة بين الصفا والمروة بعد إكمالها لطرات اليه ولا يلزمها أن تصعد 
على الصفاء وإنما يكفيها أن تكون في أسفل الصفا لاصقة عقب رجلها بالصفاء كما 
أنه ليبن عليها رمل نين الغلمين» وإنما تمشي :المسافة كلها بين الضفا والمروة: 

21 تحلل المرأة بعد سعيها: 

انف الما مشعدة» +فإتها تقض نو هران :وليه ها دن عمرتهاء "آنا إذا 
كانت مفردة أو قارنة» فإنها لا تتحلل وتبقى على إحرامها حنى تأتي بأفعال الحج كلها 

4 الإحرام بالحج والخروجٌ إلى منى : 


فإذا كان يوم التروية أحرم بالحجٌ من كان متمتعاً ول هن غمرتة:. وكذللك مو كان 
في مكة. ولم يسبق له إحرامٌ بعمرة» فإنه يحرم بالحججٌ . ويوم التروية هو اليوم الثامنٌُ من 
ذي الحجة. والسنة أن يبيت الحاج في. منى. ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب 


4 الخروج إلى عرفات: 

فإذا طلعت شمس يوم التاسع من ذي الحجة, توجه الحاجٌ إلى عرفات» فأقام بها 
حتى يصلي الظهر والعصر بأذانٍ وإقامتين. يجمعٌ بينهما ثم يروح إلى الموقف. وعرفات 
تلهامقف إل بان عردة: 
(159؟) «المغني» ج27 ص 1/81 . 
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ويستحبٌ أن يقف موقف النبىّ له أو قريباً منه على الجبل قريباً من الصخرات» 
ويكثر من قول: دلا إله إلا الله وحده. لا شريك لهء له الملك. وله الحمدٌء بيده الخير» 
وهو على كل شيء قدير»ه. ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل - إلى غروب 
الشمس . 


التوجه إلى مزدلفة : 


وبعد غروب شمس يوم عرفة ‏ التاسع من ذي الحجة ‏ يتوجه الحاج إلى مزدلفة, 
ويكون في الطريق ملبيا ذاكرا الله تعالى. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب 
والعشا ٠‏ يجمع بينهما جمع تأخير بإقامةٍ لكل صلاق وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا 

بأس . وان الفح باو هر ويأتي المشعر الحرام فيقفٌ عنده ويدعوء سكف أن 
يكون من دعائه قوله : «اللهم وَفقتَنا فيه. وأريتنا إياى فوفقنا لذكرك. كما هديتناء واغفر 
لناء وارحمنا كما وعدتنا بقولك. وقولك الحق: «فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند 
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. اوإن كتتم من قبله لمن الضاين. ثم أفيضوا من 
حيث أفاض الناس. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 4< فال" 

ويقف الحاج حتى يسفر الصبح جداء ثم يدفع إلى من قبل طلوع الشمس . فإذا 
بلغ محسراً أسرع قدر رمية بحجر ‏ حتى يأتي (منى), وهو مع ذلك يلبي في الطريق - 
وياخل خضى الجماز من طريقه ا مزدلفة . 


2-0 خروج النساء من مزدلفة ليل: - 


قلنا: إن خروج الحاجٌ من مزدلفة يكون قبل طلوع الشمس بعد أن يسفر الصبح 
جداء ولكن يجوز للنساء أن يخرجن من مزدلفة إلى (منى) ليلا قبيل طلوع الفجر؛ لثلا 
تصيبهم زحمة الحجاج. وإذا جاز للنساء الخروج من مزدلفة ليلاء جاز لمن كان معهنٌ 
من صبيةء أو من يرافقهنٌ من أزواجر أو محارم هن أن يخرجوا معهنٌ أيضاً كما أشرنا 
إلى هذا من قبل1"0"), 


)7١7١(‏ [سورة البقرة: الآية ١94‏ و145]. 
)5١1/1(‏ الفقرات .215894-1١541/«‏ 


ثانا 


7 الوصول إلى (منى) وما يفعله الحاحٌ فيها: 


إذا وصل الحاحٌ إلى (منى) يوم النحر ‏ العاشر من ذي الحجة -»: قادماً من مزدلفة 

أ برمي الجمرات بالحصى الذي جمعه من مزدلفة» فيرمي جمرة العقبة الكبرى بسبعٍ 
ل الحذف؛ ويكبّر مع كلّ حصاةء ويرفع يديه في الرمي » ويقطع التلبية 
بابتداء الرمي» ويستبطن الوادي. ويستقبل القبلة» ولا يقف عندها. وإن شاء الحاجٌ مع 
تكبيره ٠‏ عند كل حصاة يرميها أن يقول : «اللهم العولة حا مدو ا لشكوراء ذلا 
مغفورأ». فلا بأس بذلك. ووقت الرمي في هذا اليوم - يوم النحر من بعد طلوع 
الشمس إلى آخر يوم النحر. 


: رمي المرأة‎ - ١١/78 


والمرأة ترمي أيضاً جمرة العقبة بسبع حصيات يوم النحر؛ إلا أنها لا ترفع يديها 
بالرمي . ووقت الرمي على وجه الرخصة من قبل فجر يوم النحر. كما يجوز تأخير الرمي 
وميم التعن إلى اليل والسية اقفن والقسك: 


4 ما يفعله الحاحٌ بعد رمي جمرة العقبة : 


وبعل أن يرمي الحا جمرة العقبة ينحر هليه إن كان معه هدي أو ينحر هدي 
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ثم يزور البيت فيطوفٌ به سبعاً. وهذا هو الطواف الواجبٌ. ويسمى طوافٌ الإفاضة 
الل يكرد تمام الحجّ , ثم يسعى بين الصفا والمروة إن ان متمنعاء أما إذا كان 
قروا فإنةا بسحن ين الصف والمرقة إذا لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم . أما القارن 
فإن سعيه يكون بعد طواف العمرة» ويكفيه عن السعي بعد طواف الإفاضة. 


وبهذا الطواف يكون قد تحلّل التحلّل الأخير. وبه يحل له كل شيء حتى النساءء 
ثم يعود إلى (منى) لرمي الجمرات في أيام التشريق . 


6 ما تفعله المرأة بعد رمي جمرة العقبة : 
والمرأة بعد أن رمت الجمرة الأولى ‏ جمرة العقبة ‏ تنحرٌ هديها أو هدي التمتعء 


اوذانا 


وتقصر شعرها مقدار أنملة» ثم تذهب إلى مكة فتطوفٌ بالبيت» وتسعى كما بينا بالنسبة 
للرجل . 


5 - المرأة الحائض وطواف الإفاضة : 


وإذا كانت المرأة حائضاً فإنها تنتظر حتى تطهرء فتطوف بالبيت طواف الإفاضة؛ لأنه 
لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت» فإن لم تستطع الانتظار حتى تطهر لسبب مشروعٍ 
يمنعها من الانتظار والبقاء في مكة. واضطرت إلى الرجوع إلى بلدهاء فالذي راه شيخ 
الإاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن شرط الطهارة للطواف يسقط في حقها في هذه 
الحالة» وبالتالي يجوز لها أن تطوف وهي حائض للضرورة. وعلل قوله أن الطهارة 
للطواقت إن كانك شرطاً كما فى الضلاة:. فإن شرط:الطهارة ف الصلاة وهو أوكد منه فى 
الطواف يسقط للعجز 5 فإذا سقط هذا الشرط الطهارة - فى الصلاة وهو أوكد 
فوط اقل الطراك لالستعوعله ارلن + نرإذا: يل :إن الطهازة من وجاك الطرافة .نإ 
الواجب إذا تركه الحاجّ من غير تقصير منه» فلا إثم عليه ولا فدية عليه. ولهذا فلا فدية 
على الحائض إذا طافت بالبيت» ولم تنتظر طهرها لاضطرارها إلى الخروج إلى بلدها 
مع رفقتها. 

07 رمي الجمرات في أيام التشريق : 


وبعد أن يطوف الحاج بالبيت طواف الإفاضة يرجع إلى ليث بزل 
فيها. فيرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال من أيامها, كل جمرة ة يرميها بسبع حصيات» 
يكبّر مع كلّ حصاق ويبتدىء بالجمرة الأولى» فيستقبل القبلة» ويرميها بسبع حصيات» 
ثم يتقدم فيقف ويدعو الله تعالى . ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك. ويتقدم فيقفُ 
ويدعو الله تعالى» ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها. 


ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج من 
(منى) قبل الغروب» فإذا غربت الشمسٌ وهو فيها لم يخرجٌ حتى يرمي من غد بعد الزوال 
كما رمى بالأمس فإن كان متمتعا أو قارناء فقد انقضى حجه وعمرته» وإن كان مفردا 
فكذلك 0 حجه. وإذا شاء خرج إلى التنعيم موادي الحل من مكة. وأحرم 
بعمرة. فإذا أتى بأعمالها تحلل منيا. ويذلك تم لسو 1 


>28: 


وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم التمتع 
لقوله تعالى : «إفمن تمتع بِالعُمّرة إلى الحجٌ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامُ 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . . . #» والمرأة كالرجل في الرمي في أيام التشريق 
على النحو الذي فصلناه في الفقرة السابقة. 


64 طواف الوداع : 


فإذا أتى الحاجٌ إلى مكة من (منى) لم يخرج حتى يودٌع البيت» فيطوف به سبعاً 
بعل أن يكون قد فرغ من جميع أموره وأشغاله حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإن ودع 
واشتغل بتجارة عادة فودّع فيطوفٌ بالبيت سبعاً. وإن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا 
من مكةء فإن بعد عنها بعث بشاةٍ لتذبح في الحرم. 

ويستحب للحاج إذا فرغ من طواف الوداع أن يقف في الملتزم بين الركن وباب 
الكعبة المشرفة» فيلتزم البيت ويقول: اللي هذا بيتك وأنا عندذك؛ وابنٌ عندك : ابن 
علد دلي على ما شرت إن من خلقك؛ وسيّرتني في بلادك؛ حتى بلّغتتي 
تايف إلى يداه واعتن على أداء نُكي , فإن كنت رضيتٌ عني فَازْدَدُ عني رضاًء 
وَل فين الآن قبل أن باتعو بيتك -دارىه فهذا ‏ لون انصرافن: إن آذك ل غين 
مستيدل بك ولا بييتك ...ولا راغب' عنك»: ولا عن :يبتك اللهم اسيل العافية في 
بدني » والصحة في جسمي, والعصمة في ديني. وأحمِسْ منقَلّي» وارزقني طاعتك ما 
أبقيتني » واجمع لي بين خيري الدَنْيا والآخرة إِنّك على كل شيءٍ قدير). ويدعو بما 
أحبٍّ ثم يصلي على النيّ 6له. 


2-849 طواف الوداع للمرأة: 


والمرأة تطوف يفا طواف الوداع , و ا ذكرناه فى الفقرة السابقة إل أنها إذا 
كانت حائضاً أو نفساءة فلا وداع عليها ولا فدية في تركه. رمع يا رف ا 
المسجد فتدعوء ثم تنصرف راضعة إل اندها : 


هم 


7 ْ 
(لت ب( 
ع6 رلدزرر 


(لامث الاوك 
لفان 


0 - تمهيد ومنهج البحث: 
ابخان عد يمين». ونريد بها في بحثنا هذا الحلف أو القسم . 


والكلام عن اليمين يستلزم بيان معناها في اللغة والاصطلاح. وبيانَ صفة 
مشروعيتهال وما تستدعيه أو تستلزمه اليمين من حالف ومحلوف به ومحلوفٍ عليه 
وصيغةٍ للحلف, وما يترتب على ذلك من آثار, التي هي حكم أو أحكام اليمين. 


وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى الفصول التالية: 
الفصل الأول: تعريف اليمين وبيان صفة مشروعيتها. 
الفصل الثاني : الحالف. 

الفصل الثالث: المحلوفٌ به. 

الفصل الرابع : المحلوف عليه . 

الفصل الخامس : صيغة الحلف أو صيغة اليمين. 


الفصل السادس: اثار الحلف أو حكم اليمين. 


ين 


535 ١ ١ 
وعدن رررل‎ 
ل ا‎ 
عري نين ري سينا‎ 
: "1" ا ل/ا١  اليمين في حق اللغة والاصطلاح‎ 


اليمين: أصلها في اللغة اليد اليمنى خلافٌ اليسار. ومن معنى اليد أيضاً: القوةء 
ولذلك سمي العضو المعروف باليمين لوفور قوته. قال تعالى في كتابه العزيز: «ولو 
تقوّل علينا بعض الأقاويل لاحَذّنا منه باليمين 74" أي بالقوة . 


وأطلقت اليمين على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحدذ منهم يمين 
متائحيةت اق "تونانتحرا بالأتسان ب كيدا ألما غقانوا + ومن الخلات' او القسع :يمينا 
لاستعمال اليمين فيه. وسببٌ اخر لإطلاق اليمين على الحلف هو أن الحالف يتقوى 
بيمينه على ما عزم عليه من فعل أو ترك . 


- وعرّفت اليمينٌ في الاصطلاح الشرعي بأنْها توكيد الغي ءا يذكر أسم :من 


وفي «الدرٌ المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية: «اليمين لغة القوه. وشرعاً عبارة 
عن عقد قوى به عزم الحالف على الفعل والترك» فدخل التعليق ‏ أي دخل في تعريف 
اليمين ‏ فإنه يمين شرعا؛ لأنه يقوي به عزم الحالف على الفعل في مثل : إن لم أدخل 
الدارٌ فزوجته طالقٌ. وعلى الترك في مثل: إن دخلت الدار فزوجته طالقٌ) . 


إفقفتقة «النهاية)» دي الأثير. جك ص21590, وج235 ص5 ١٠ثل‏ «المعجم الوسيط) ج؟. ص١8 2٠١‏ 
واشرح العيني لصحيح البخاري) ج77 ٠‏ ص7#١١1.‏ واشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١‏ لح 
صكاه. وحفل ص53757". «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفى.» ص"5. «مغنى 
المحتاج) ج؛ . صسص١5*”.‏ «الدر المختار ورد المحتان ج". صس؟ ١لا‏ ”0لا 


(1876١5؟)‏ [سورة الحاقة : الآية 146]. 


84 


: بيان مشر وعيتها‎ - ١0/7 


الأصل في موري اليمين قوله تعالى : دلا يؤاخذٌكم الله باللغو في أبمانكم . 
ولكن يؤاخذكم بما 1 الآيمان. . . 7"94"©: وقوله تعالى : «ولا تُنقضوا الآيمان بعد 
توكيدها"". وقوله يك : «. . . وإني والله ‏ إن شاء الله لا أحلفُ على يمينء فأرى 
غيرها خيراً منها إلا كفرتٌ عن يميني ونَيْتَ الذي وار - أو أتيت الذي هو خير وكفُرت 
عن يميني)19" . وكان أكثر قسم رسول الله كل : «ومصرّف القلوب». قات القلوب). 
وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وجوازها وثبوت أحكامها”"" . 


4 هل الحلف مكروة: 


قال بعض الناسٍ الأبمان كلها معرومة: تزه الخلقه مطلفا لقره العال. .4 طاول 
تجِعَلُوا الله عُرضةً د لأيماتكم 9" . وقد ردٌ على هذا القول بأن البي كل كان يحلف. 
ومن صيغ 0 ١‏ في الفقرة السابقة, ومن حلفه قوله َه : : ديا 0 والله 


لو تعلمون ما أعلم ع كثيراً ولضحكثم قليلا,207*0 , 

ولو كان الحلف مكروهاً لكان النبئٌ يك أبعدٌ الناس منهُء ولآن الحلف بالله تعظيم 
له وفي هذا ثُوابٌ للحالف. وأما قوله تعالى : «ولا تجعلوا الله عُرضةً لأيمانكم» فمعناء 
لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعةً لكم من البرّ والتقوى والإصلاح بين الناس», وهو أن يحلف 
بالله أن لا يفعل خيراً ولا تقوى ولا صلاحاء ثم يمتنع عما حلف عليه ليبرٌ في قسمه 
ويطقة ول بده فيهان” فحادت" الآية الكرينة تنهى حو ذل ا 


م١‏ الإفراط في الحلف هو المكروه: 


فالحلفُ إذن. مشروعٌ وجائز بالدلائل التي ذكرناها وليس مكروهاء ولكن المكروه 


(1/4١5؟)‏ [سورة المائدة: الآية 9؟]. )7١170(‏ [سورة النحل: الآية .]94١‏ 
(1/5١؟)‏ وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١2‏ ص/؟١6ة.‏ 
(1/7١؟)‏ «المغني) ج48 ص6لا5. (0/8١؟)‏ [سورة البقرة: الآية 4؟؟]. 


(71179) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1,‏ ص9١0.‏ 
(518) «المغني) ج48 ص79 . 


ذلكنا 


هو الإفراط فيه لقوله تعالى : «ولا تْطِعْ كُلُ حلاف مهين», وهذا ذم له يقتضي كراهة . 
فعله. فإن لم يخرج إلى حدٌّ الإفراط في حلفه فليس بمكروهء إلا أن يقترن بحلفه ما 
يوجث كراهته0140 , 


2-6 حكم الحلف من حيث طلب فعله أو تركه : 


والحلف من حيث طلب الشارع لهء أو نهيه عنه أو إباحته له ينقسم إلى خمسة 
أقسام أو أنواع , وهي : الحلفٌ الواجب» والمندوب». والمحرم » والمكزوة» والمباح . 
ونتكلم فيما يلي عن كل نوع بإيجاز بالقدر الذي يعرفه. 

70 - النوع الأول: الحلف الواجب: 


وهذا الحلف هو الذي يكون سبيلا لتخليص معصوم الدّم من الهلكة والأذى. وإن 
استعمل في حلفه التورية. يدل على ذلك حديتٌ سويد بن حنظلة قال: «خرجنا تريد 
رسول الله يك ومعنا وائل, بن حجر فأخذهُ عدو له فتحرج القوم أن يحلفواء وفلبن أن 
اخق فخلى ليله ل لو 


أخي , فقال عَكِلهِ : صَدْقت: المسلم أ خو المسلم)”2"'9. 

١7*48‏ - النوع الثاني : الحلف المندوب: 

وهو الذي تتعلقٌ به مصلحةً من إصلاح بين متخاصمين» أو إزالة حقد من قلب 
مسلم عن الحاقد أو عن غيره أو دفع شر فهذا الحلف مندوبٌ؛ لأن فعل هذه الأشياء 
مندوبٌ إليه. واليمين مفضية إليه فيكون الحلف مندوباً5”"©, 

: ل النوع الثالكث: الحلف المحرم‎ ١/9 


وهو الحلف الكاذب, فإنَّ الله تعالى ذمه بقوله تعالى : #ويحلفونَ على الكذب وهم 
يعلمون4. ولآنّ الكذب حرام فإذا كان محلوفاً عليه كان أشد في التحريم9©. 


(141)ر(ا لمغني »)جف ص57178 2 والآية: «ولا تطع كل حلاف مهين» في سورة ن والقلم ورقمها 00 
(7187) «سئن أبي داود؛ ج9. ص47. 


(80١؟)‏ «المغني» ج23 ص 580". (1485؟) «المغني» ج83 »؛ ص١؟١8١‏ . 


لك 


: استثناء من الحلف المحرم‎ ١ 


قد يجوز الكذب أو يجب في بعض الحالات إذا تعين الكذبٌ طريقاً لتخليص 
برَىء من القئل ظلماء كما لى اخنا شنخص برق عند إنننان يعلع :براءته فإذا :سأل غنه 
ظالم مقندرٌ ليقتله فيجوز لمن اختبىء في بيته أن ينكرٌ وجوه في بيتهء وهذا إنكار 
كاذبٌ. ولكنه سائغ وجائرٌ شرعاً. بل وواجبٌ لما فيه من تخليص بريءمن القتل. وإذا 
جاز الكذب على شيء أو وجبّء جار أو وجب الحلفٌ على هذا الشيء لأنه يكون حلفاً 
على شيء جائز الحلف عليه . ٠‏ 


أما متى يصير الكذب جائزاً أو واجباً فقد مثلنا له بمثل أخذناه من قول العزبن عبد 
السلام, فقد قال رحمه الله تعالى -: «الكذبٌ مفسدةٌ محرمة إلا أن يكون فيه جلبٌ 
فستلحةع أو زه مفلدة جوز تازه ويحية لخر وله أمثلة 1 أن يخقئ :من غنده 
معصوم الدم من ظالمٍ بإبدقط ييه اونداله عله فيقول: ما رأيته. فهذا الكذبٌ أفضل 

من الصدق لوجوبه من جهة أن مصلحة حفظ العضو أعظمٌ من مصلحة الصدقي الذي 
لا يضر ولا ينفع, فما الظَنْ بالضدق الضار؟ وأولى من ذلك إذا اختبأ عند معصوم الدم 
يمن برند لوده 


ويقاس على ما ذكره العز بن عبد السلام الحلف كاذباً لتخليص امرأة ممن يريد 
الفاحشة بهاء وقد اختفت في بيت شخص فيحاف على أنْها ليست في بيته ليخلصها 
ممن يلاحقها ويريدٌ الفاحشة بها. 
١‏ النوع الرابع : الحلف المكروه : 00 
والح ب محرو ا وباي الاي : «ولا تجعلوا الله عُرضة 
البطاكم أن تبروا وتتقوا ملحا 00 3 0 تعالى 00 


الخير هده 500 66 0 وفن الجلفف المكروه الحلف في البيع 


(186١1؟)‏ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» ج١1‏ ص؟١٠‏ . 
(185١5؟)‏ «تفسير القرطبي» ج”. ص/ا94/8-5» (تفسير المنان ج؟» ص 56” , 


لمانا 


والشراء. فإِنَّ النبي ككلِهِ قال: «الحلفٌ منفقٌ للسلعة مُمحقٌ للبركة)5©. 
النوع الخامس : الحلف المباح: 


كناد لبن أو يظن أنه صادق فيه2"3588) , 


(51417؟) «المغني ؛ ج848 ص١581.,‏ والحديث رواه ابن ماجه. ولفظه كما جاء في ج7". صه1ل: إياكم 
و لحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق». 
)5١184(‏ «المغني» ج17 ص0٠58.‏ 


نا كوا 


انسل سان 
هت 
١4+‏ شروط الحالف2141 : 


يشترط فى الحالف أن يكون بالغاً عاقلا رجلا كان أو امرأة. وأن يكون قاصداً اليمين 
مختاراً غير مكره. فلا تصح ولا تنعقدُ يمين الصبيّ والمجنون والنائم للحديث الشريف: 
درفم القلم عن ثلاث : عن الصبيٌّ حتى يحتلم , وعن المجنون حتى يفيق, وعن النائم 
حتى يستيقظ». وكذلك لا تصح يمين السكران؛ لأنه فاقد للعقل فأشبه المجنون. وهذا 


مذهبٌ الظاهرية ومن وافقهم . 
1١7/5:‏ يمين المكرو('"'" : 


لا تصح يمين المكره ولا تنعقكث وبهذا صرّح الحئابلة والظاهرية. وهومذهب الإمام 
مالك والشافعيٌ . 


وقال أبو حنيفة : وتنعقدٌ يمين المكره لأنها يمين مكلفب. فانعقدت كيمين المختار» . 


احتج الجمهور لمذهبهم بحديث ذكره صاحب «المغني» الحنبلي.» وصاحب 
«المهذب» الفقيه الشيرازي الشافعي, وهو ما رواه أبو أمامة. ووائلة بن الأسقع أن رسول 
الله بل قال: «ليسّ على المقهور يمينٌ». ولأن يمينَ المكره لم تصدر عنه اختياراًء وإنما 
حمل ليها بقير يدق .فلا تصح كما لو أكره على كله الكفن: 


)5١144(‏ «المغني» جمء ص5" «المحلى» ج24 ص 44 . «المجموع؛» ج5١.‏ ص6ه15. «الشرح 
الصغير: للدردير ووحاشية الصاوي» ج١2‏ صه 4 "اء «البدائع» ج"ا. ص١٠‏ . 

)5١140(‏ دالمحلى» ج4.ء ص44". «حاشية الصاوي» ج١.‏ ص 468”. «المغني» ج48. ص056", 
«المجموع» ج5١.‏ ص 4596 . 


يلف 


واحتج الظاهرية بأن قول المكره ما أكره عليه إنما هو يحكي اللفظ الذي أمر به أن 
يقوله مكرهاً. ولا شيء على الحاكي . وأيضاً فإ حديث رسول الله كل : «إنْما الأعمال 
بالكاك. وإنما لكل اموق كما ترئء يدل على أن المكره هل اقول لم ياتمده :ولع نوه 
مختاراً فإنها له للرمة: 


6 - يمينٌ المرأة: 


يمينُ المرأة تنعقد وتصح ما دامت هي بالغة عاقلةٌ» وقد صرح الإمام ابن حزم بذلك 
فقال رحمه الله -: «والرجال والنساعى الأحرار والمماليك والمملوكون. وذوات الأزواج 
والأبكار وغيرهنٌ في كل ما ذكرنا ونذكر سواءٌ؛ لأن الله تعالى قال: ذلك كفارة أيمانكم 
إذا حَلفتّم4. وقال تعالى : «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمانَ04". 


(191؟) «المحلى» ج8: ص 44" وآية: ذلك كفارة إيمانكم . . .4 في سورة المائدة ورقمها 84. 
والآية الأخرى في سورة المائدة. ورقمها 868. 


لض 


ومس نم 
ركوض)ب. 
75 2 الحلف بالله لا بغيره: 


قال رسول الله يك : «ألا إِنْ الله نهاكم أن تحلفوا بأبائكم. من كان حالفاً فليحلف 
نا 


وقد أجمع العلماء على أن الحلف بغير الله محظورٌ غير جائز. كالحلف بالملائكة 
والأنبياء والآباء والكعية ونح للك والردٌ فى النه عن الحلفت غير الله أنْ "البئلت 
ال لكهين لاتد والعتلا قي اللعتلية بقن 1 وخلاد ب فين ترفك قاقد 
عظّم غير الله تعظيماً يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى. وهذا لا يجودُء ولهذا سمي شرك 
لكونه أشرك غير الله مع الله تعالى في تعظيمه بالحلف به. ويؤيد ذلك الحديثٌُ الشريف 
الذي رواه الترمذي : «من حلف بغير الله فقد كمْرَ أو أشرك». 


والتعبيرٌ بقوله فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك. وإنَّ هذا 
الشرك من الشرك الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام كما قال الجمهور. ومع هذا 
فإن الحلف بغير الله معصية كبيرة جدا إلى درجة أن رسول الله كلهْ أطلق عليه اسم الكفر 
والشرلة» راق قال العلماء يانه شرك لا يخرج صاحبه من الإسلام7*9©. 


(5195) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١1.‏ ص ,57١‏ و«صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١2‏ 
ص6١١-5١1.‏ 

21١ج و«صحيح مسلم بشرح النووي»‎ . 017١ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١21 ص‎ )5١19( 
«البدائع؛ جا ص١7» «تيسير العزيز الحميد‎ 15-١8 «جامع الترمذي» جه . ص‎ .٠١ ص ه‎ 
. شرح كتاب التوحيد» تأليف الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. ص99‎ 


لضن 


17 - تأويل الحديث: «أفلح وأبيه إن صدق»: 


وأما قوله يل : «أفلح وأبيه إن صدق». فهذا ليس بحلفب بغير الله؛ لأن كلمة «وأبيه» 
كان يقع في استعمالات العرب دون قصد الحلف. والنهي إنما ورد في حق من قصد 
حتقة الكلف: .وقال عفن العلماء إن أنه الضيقة مخ الحلفت كانت بجائرة في. اول 
الإسلام ثم نهي عنهاء وقال آخرون: تقدير الكلام هو: (أفلح ورب أبيه)9"". 


4 أقسام القران11): 
وأما ما ورد في القرآن الكريم من القسم بغير الله فالجوابٌ من وجهين: 


(الأول): أن فيه حذفاً. والتقديرٌ: ورب الشمس وضحاها: في قوله تعالى : 
«والشمس وضحاها». ونحو ذلك من الأقسام القرآانية بالمخلوقات. 


(الثاني): إِنَّ هذا النوع من القسم بالمخلوقات مختص بالله تعالى» فله سبحانه 
وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيهاً على شرف المقسّم به أو لفتا للأنظار إلى 
ما في خلقه من حكمة ودلالةٍ على قدرة الله. 


48 ما يلحق بالحلف بالله : 


ويلحق بالحلف بالله من حيث الجواز الحلفٌ باسم من أسمائه تعالى كالرحمن» 
أو بصفة من صفاته مثل عزة الله وعظمة الله. وكذلك الحلف ب (وحق الله), والحلف 
بحق القرآن أو الحلف بالقرآن أو بأية منه» أو الحلف بالمصحف أو بكلام الله . وكذّلك 
الحلف ب (لعمر الله)» وب (وأيم الله) وب (وعهد الله), وكذلك القسم بالعهد والميئاق 
كقول القائل: «علىٌ عهدٌ الله وميثاقه لأفعلنٌ كذا»ة"". 

6 الحلف بالخروج من الإسلام15©: 


وهذا مثلّ أن يقولٌ: «هو يهوديٌ أو نصرانيٌ أو مجوسيٌ إن فعل كذاء أو هو بريءٌ 


(1944١5؟)‏ «شرح صحيح مسلم للنووي» ج١١‏ ص ه .٠١‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج4. ص59 . 
(7146) «شرح صحيح مسلم للنووي» ج١١»‏ صه ٠١‏ . «نيل الأوطار» للشوكاني» ج48ء ص59 . 
(1945١5؟)‏ «المغني» ج8» ص 7/١341‏ «المحلى» ج48. ص”"” . 

(519450؟) «المغني» ج28 ص598. «قوانين الأحكام الفقهية» لابن جزي. ص78١‏ . 

1 : 


من الإسلام إن فعل كذاء فهذه يمين منعقدة تجب فيها الكمارة إذا حنث. يروى هُذا 
عن عطاء. وطاووس. والحسن. والشعبي. والشوريء والأوزاعي. وإسحاقء. 
وأصحاب الرأي. وهو رواية عن أحمد بن حنبل . وفي رواية أخرى عن أحمد أنها ليست 
يميناً فلا تجب فيها الكمارة» وهو قول مالك والشافعي, وأبي ثورء وابن المنذر لأنه لم 
يحلف باسم الله ولا صفته فلم تلزمه الكفارة, وهذا ما رجحه ابن قدامة الحنبلي . 


١‏ الحلفٌ بالحرام أو بالتحريم©"1": 


والحلف بالحرام أو بالتحريم هو أن يقول: «هذا حرام علي إن فعلت كذاء أو 
يقول: «ما أحل الله على حرام إن فعلت كذا». ونحو ذلك. قال سعيدٌ بن جبير فيمن 
قال: لجل علي حرام) هذه تمين تتعقدة تفن افيه الكفارة إذا حدق وهذا'مدهن 
الحنابلة , ويروى عن ابن مسعود ) والحسن. وجابر بن زيدى وقتادة, وإسحاق» وفمهاء 


العراق . 


وقال مالك والشافعي : ليس بيمين » ولا شىء عليه إذا حنث؛ لأنه بهذا الحلف 
قصد تغيير الشروع فلا يعتد بقصده ولا بقوله. 


واحتج الحنابلة لقولهم بأن الله تعالى قال: يا أيُها النبيّ لم تحرم ما أحل الله 
لك. . . 4. إلى قوله تعالى: «قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم 5*4'©. وجه الدلالة 
بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى سمّى تحريم ما أحلّ الله يمينا وفرض له تحلته وهي 
الكفارة . 


76 إذا أخرج النذر مخرج اليمي: :)25١‏ 


إذا أخرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسه و غيره شيئاً به أي بهذا النذر- أو 
يحث به على شيء مثل أن يقول: «إن كلمتٌ زيداً فلله تعالى على الحج». فهذا يمين 
منعقدة. وحكمها أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه وبين أن يحنث,» فيتخير بين فعل 
المنذور وبين كفارة يمين» وهذا يسمى نذر اللجاج والغضب ولا يتعين عليه الوفاء به. 
)5١194(‏ «المغني» ج82 ص 7٠٠١599‏ . 
)5١99(‏ [سورة التحريم: الآية .]١‏ 


0 لحم «المغني) ج8. ص 5965" «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام أبن ثيمية » كل ص"24 مهم 
١‏ 


ه7١‏ الحلف بالطلاق'"": 


وهذا مثل أن يقول: «بالطلاق لأفعلنٌ كذا», أو يقول: «الطلاق يلزمنى لأفعلنٌ كذا 
اال اناد ننه سفاني با ا لوقل سيق ةا رقيرو اماق ابيا قلي 
أو منع غيره. 0 

فهذا الحلف بهذه الكيفية يمينّ باتفاق أهل اللغة رأنها صيغة قسم . وهذا الحلفٌ 
بهذه الصيغة يمين أيضاً في عرف الفقهاء لم يختلفوا : في أنْها تسمى يمينا ولكن اختلفوا 
في حكمهاء فمن الفقهاء من غلب عليها جانب الطلاق فأوقع بها الطلاق إذا حنث؛ 
وهذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخرين. ومنهم من غلَّبٍ عليها جانب اليمين فلم 
يوقع بها الطلاق إذا حنتٌ بل قال عليه كمّارة يمين. وهذا قول طائفةٍ من السلف وهو 
الذي رجحه شيخ الإسلام انق قيهية :وقال عن ذهو الذى يذل عليه "الكتاته والبتنة 
والاعتبارء وعليه تدلُ أقوال أصحاب رسول الله يل فإنَ الحلف بالطلاق يمين من أيمان 
المسلمين فيجري فيها ما يجري في أبمانة الستلفيري .رهن الكفارة عبد لحنت ل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا قولُ طاووس وبه يفتي كثير من المالكية وهو مقتضى 
نصوص أحمد بن حنبل وأصوله» . 


4 - من صيغ الحلف بالطلاق5'59): 


ومن صيغ الحلف بالطلاق أن يعلّق الطلاق بشرط فيقول: «إن فعلت كذا فعليّ 
الطلاق». أو يقول لزوجته: «إن فعلت كذا فأنت طالق» فحكم هذا الحلف 0 أن 
ننظر إلى مقصود الحالف فإن كان مقصوثه أن يحلف بذلك ليمنعها من الفعل» وا 
ات لم يكن له غرف في طلاته بى يكون للا أكره إليه من الشرط, ‏ أي 0 
و الذي فعلئه وعلق الطلاق عليه فهو في هذه الحالة يكون حالفاً. فإذا حنث 
ه وأو حنثت هي بأن فعلت ما منعها منه فإن عليه كقَارة يمينٍ . أما إذا كان مقصوده وقوع 
الطلاق عليها إذا خالفت» وفعلت ما نهاها عنه. فإنّه 1 527 للطلاق إذا تحقق 
الشرط. ولايكون حالفاً كما لو قال لها: «إن سرقت فأنت طالق». فالفرق بين الحالتين 


.؟١9-15١5 «مجموع فتاوى ابن تيمية) ج "3 صْش8ه-؟ه كاك‎ )١1١٠١1١( 


7١-58ص «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج”27)‎ )57١9( 


غ6 


أنه إذا علق الطلاق بصفةٍ أو بشرطٍ يقصد إيقاعَ الطلاق عند تحققه مثل أن يكون مريداً 
للطلاق إذاأفعلت أمرا من الأمور فيقول لها مثلا : «إن فعلته فأنت طالقٌ»). وقصدّه وقوع 
الطلاق إذا فعلته. فهذا مطلّقٌ يقع به الطلاق عند تحقق الشرط. 

أما إذا كان قصده أن ينهاها ويزجرها عن الفعل باليمين» ولو فعلت ما نهاها عنه لم 
يرد طلاقهاء بل يريد بقاءهاء ولو أنها فعلته لأنه لم يقصد باليمين الطلاق طلاقهاء وإنّما 
يتفند مبعها من الفعل أو ها علا فهو الت + وغليه كقارة اليمين إذا تيف 


 . 6‏ تأكيد الحلف بالطلاق: والحلف به كاذياً5”): 


من قال: «الطلاقٌ يلزمني أن لا أفعل كذا على جميع المذاهب التي توقع علي 
الطلاق إذا حنثت» فهذا القول الذي يريد به قائله أن يؤكد به لزوم المعلن وهو الطلاق 
عند الحنث لا يخرج قوله عن كونه يميناً؛ لأنه تضمن حت نفسه على الامتناع عن 
الفعل» فهو يمين تجب فيه الكفارة إذا حنث. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«فتاواه». وفي «اختيارات» ابن تيمية: «ومن حلف بالطلاق كاذباً يعلم كذب نفسهء لا 
تطلق زوجته. ولا يلزمه كفارة بعين | 


)312١7(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) ج77 ص 44 ,.١45-١‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى 
ابن تيمية).» ص705 . 


ويك 


ولنسل رلرزهم 
كور حل 


7 - تعريفه وأنواعه9'"): 


المحلوفُ عليه هو ما أقسم الحالفُ على فعله أو تركه. ويصح أن يكونَ على أمر 
فى الماضى. فإن كان الحالفُ صادقاً فلا شىء عليه. وإن كان كاذباً متعمداً الكذب 
فهو يمين الغموس. كما سنبينه فيما بعد. وقد يكون المحلوفٌ عليه أمراً مستقبلا لقوله 
هه : «لأغزون قريشا» . 

617 - أنواعه : 

والميكلوف غليه نعل كان أو فول :قن يكون قررة ,وطاعة «وقده يكوة متعضكة وإثماء 
وقد يكون مباحا. ولكل نوع من هذه الأنواع تأثيره في اليمين من جهة لزوم الوفاء بها 
أو الحنث فيهاء ومن جهة وجوب الكفارة أو عدم وجوبها كما سنبينه فيما بعد. 

4 2 تعيين المحلوف عليه*؟"): 

ينبغي تعيين المحلوف عليه على وجه لا يلتبس بغيره. وحتى يعرف الحالف متى 


لكف تحينه ؛ ومتى يبر بها ولا يحنث. ويتعين المحلوف عليه بموجب القواعد 
المتعلقة بتفسيرها عبارات الحالفين» ومن هذه القواعد ما يأتي :- 


١٠ 5)‏ ) «البدائع» ج”2 ص١1707-7‏ 2 #مغني المحتاج» ج54 ص 76 "0 «المجموع» ج5١27‏ ص86"ة. 
5١6١‏ «الأشباه والنظائر» لابن تجيم ١‏ ص54 و44 و45 ولاه وه 1ء «الأشباه والنظائر» للسيوطي ١‏ 
ص "7 و54 و45. ش 
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4 القاعدة الأولى : 


الأصل في الكلام الحقيقة. وعلى هذا لو حلف لا يأكلُ من هذه الشاة حنث إذا 
أكلّ من لحمها ولم يحنث إن أكل من لبنها ونتاجها؛ لأنّ لحمها هو الحقيقة دون لبنها 
ونتاجها. وكذّلك إذا حلف أن لا يبيع ولا يشتري لم يحنث إلا بمباشرة البيع والشراء 
بنفسهء ولا يحنث بالتوكيل فيهاء لأن المباشرة هي الحقيقةٌ. والتوكيل هو المجانٌ إلا 
أن يكون مثله لا يباشر البِيمّ والشراء بنفسه عادة فإنه يحنث بالمباشرة والتوكيل . 


: القاعدة الثانية‎ 7 ٠ 


ولك إذا قلارنت الشفيقة الإ ايفاك إقن "لكان حلت لأ ذكل تور هذه اسلف آر 
من هذه الحنطة. خنث في الأول بالأكل مما يخرج منهاء وفي الثاني مما يتخذ منها 
من خبزء حتى لو أكل من عين النخلة, أو أكل من عين الحنطة لم يحنث. 

5 القاعدة الثالثة : 


والمهجورٌ عرفاً أو شرعاً كالمتعذر حقيقة» فيصارٌ إلى المجاز كما لو حلف أنْ لا 
يأكل من هذه الشجرة فإنه يحنتٌ بالأكل من ثمرها وإن كان مجازاء ولايخنتٌ بالأكل 
من أغصانها وإن كان حقيقةً. 

5 القاعدة الرابعة : 


وإذا تعارض الاستعمالُ العرفيئ مع الاستعمال الشرعيٌ للفظٍ معين, قُدّم الاستعمال 
العرفي كما لو حلف لا يجلس على الفراش أو على البساط. لم يحنث بالجلوس على 
الأرض وإن سماها الله تعالى فراشاً وبساطاً. ولو حلف لا يأكل لحماً لم يحنث بأكل 
السمك وإن سمه الله تعالى لحماً في القرآن. ١‏ 


“2 القاعدة الخامسة : 


وإذا تعارض الاستعمال العرفيٌ للفظ مع الحقيقة اللغويّة, قُدّم الاستعمال العرفي» 
فلو حلف لا يأكل الخبز حنث بأكل ما يعتاده أهل بلده من الخبزء فإن كان خبزهم من 
البر حنث بأكله دون سواه. وإن كان خبزهم من الذرة حنث بهذا النوع من الخبز دون 


عيره . 
كمع 


14 .2 أثر النية فى تعيين المحلوف عليه : 


إذا نوى الحالف فى يمينه معنىٌ معنياً غير المعنى الظاهر من كلامه المتبادر إلى فهم 
السامع. فهل ينعقدٌ يميئه على هذا المعنى الذي نواه دون المعنى الظاهر المتبادر إلى 
نهم النامء كما لى اسقيات تبحس :حر هذا اخرلة؟ نملف له على ١‏ نه أخوهء وهو 
قفد دلالك أخخوة الأسلام ل اديه النسب؟ والجواب على هذه المسألة أن يكون على 
النحو التالي : 

6 أولاً : إذا كان المستحلف مظلوماً : 


اكات الستشاب رمظارما قا بر تجاه لال على شيع الى عدف الطلمة أن 


0 ل ا 


ل ‏ حير فعلُ ع تح ال أذ قواء دحام ه ني فلي سيه. 
المسلم:" ا" 


5 ثانياً: أن يكون الحالف ظالماً: 


أن يكون الحالف ظالماً كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده للغير وهو جاحدٌ 
له فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المُستحلف, ولا ينفع الحالف تأويله 
ولا نيئه» وبهذا قال الشافعي , وقال ابن قدامة الحنبليٌ فيما ذهب إليه الشافعئٌ . ولا نعلم 
فيه مخالفاً فإِنّ أبا هريرة -رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكلِ: «يميئُكَ على ما 
يُصدقك به صاحبك»., وقال ككل : «اليمينُ على نيّةَ المستحلف» رواهما الإمام 
ل 017 


١71‏ ثالعاً : إذا لم يكن المستحلفٌ ظالماً ولا مظلوماً: 
وإذا لم يكن المستحلّف من وُبجهت إليه اليمين أو من يحلف ابتداءً ‏ ظالماً ولا 
إقحققة «المغني» ج28 ص77/ا-1/78. والحديث رواه أبو داود في «وسئئه) ج94 ص١8.‏ 


.714-7١8ص «المغني» ج8. ص8"لاء «نيل الأوطاره ج4.‎ )11١9( 
ع1‎ 


مظلوماًء فظاهر كلام أحمد أنْ له أن يتأول في يمينه. وينوي به معنىٌ محتملاء يحتملّه 
ظاهر لفظه ‏ وإن كان خلاف المتبادر إلى فهم السامع , ومن ذلك أن مهئًا ‏ رحمه الله - 
صاحبب أحمد بن حنبل قال للإمام أحمد: «إني أريد الخروج ‏ يعني السفر إلى بلده - 
وأحبٌ أن تسمعني الجزء الفلاني فأسمَعَهُ إياه, ثم رآه بعد ذلك. فقال له: ألم تقل إني 
أريد الخروج؟ فقال له مهنا: هل قلت لك إني أريد الخروج الآن؟ فلم ينكر عليه الإمام 
أحمدو. وهذا مذهب الشافعئٌ , ولا خلاف فيه2""). 


(4١؟5)‏ «المغني» جمء ص78/-79/. 
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2200 
بغ :به 


- 


4 - صيغة اليمين بحروف القسم2؟""©: 


تتأدى صفة اليمين عادةء باستعمال حروف القسم وهي : الباء؛ والواوء والتاء» 
كقول القائل : (دبالله و «واللهو. «تاللهو, لعن كذا..) وقد جاء فى القران الكريم 
القسم بهذه الحروف مثل قوله 0 «تالله تفتا تذكر يوسف #( 55 وقوله تعالى : 
«ويستفتوتك أحق هو؟ قل إي وربي نه لحق وما أنتم بمعجزين 74""©. وقوله تعالى : 
(وأقسموا بلله جَهدَ أيمانهم 74" 


ولو قال: «أقسم أو أشهدُ بالله». فهذا كله يمينٌ سواء نوى القسم أو لم ينوه. وقد 
جاءً القسم بهذه الصيغة في القرآن الكريم. قال تعالى: إفيقسمان بالله#'"". وقال 
عا «وأقسموا باللهه9"". أما إذا قال: «أعزم بالله» فإن كان يقصد اليمين فهو 
يمينْ » ل د وإن أطلق ولم ينو شيثاً فظاهر كلام 
الخرقي الحنبليٌ أنه يمينٌ» وقال الشافعيٌ : ليس يميناً. 


8 - وإن قال: «أقسمتٌ أو حلفت أو شهدتٌ أو آليثُ لأفعلنٌ كذاء وكذا. ولم 
يقل باللهء فعن الإمام أحمد روايتان: 


(الأولى) : أنها ير وسواءً نوى اليمين أو أطلق. وروي نحو ذلك عن عمرء وابن 
عباس» والنخعيّ » والثوري» وأبي حنيفة. 


(9١؟7؟)‏ «المغني» ج8. ص 8494" وما بعدها. 


)5١11١(‏ [سورة يوسف: الآية 46]. )7121١(‏ [سورة يونس: الآية 7ه]. 
(؟١؟77)[سورة‏ النور: الآية 7ه]. و[سورة فاطر: الآية 7 4]. 
)3١١*(‏ [سورة المائدة: الآية لا .]٠١‏ (15؟51؟) [سورة النور: الآية 1ه], 
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(الشانية) : إن نوى اليمين بالله كان يميناء وإلا لم يكن يمينء وهو قول مالك. 


وقال الشافعي: ليس بيمين وإن نوى اليمين؛ لأن قوله هذا عري عن اسم الله 
وقنة فلار كن تميا. بوفو اقول فقهاء المذهب الظاهري . 

ومن اعتبر هذه الصيغة: «أقسمت أو حلفت» بلا ذكر اسم الله ا احتج أنه 
قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال؛ يدل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال 
لرسول الله يله : أقسمتٌ عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبتٌ مما أخطات» فقال النبئُ 
عله : الاتقسميا أبا بكري" . وفي كتاب الله العزيز قوله تعالى : #إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهدٌ أنّك لرسولٌ الله. . . #» إلى قوله تعالى : «انّخذوا أيمانهم جئة4 فسماها عر 
وجل يميناً"1"". 


7- صيغ لا تعتبر حلفاً 
وإن قال: «أعزمٌء أو عزمت»., لم يكن ذلك حلفاً لأله لم يثبت لهذا اللفظ عرفٌ 
في شرع ولا في استعمال في أنه يرادُ به اليمين9"". 


- صيغة اليمين بالتعليق : 


تكرنا في تعريف اليمين ما جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية, أن اليمين شرعاً 
عبارة عن عقدٍ قوي به عزم الخالب على لمعل أو الترك فدخل التعليق. إل ف 
شرعاً. وقال ابن عابدين تعليقاً على عبارة: «فدخل التعليق فإنْه يمين شرعاًء لأنه يقوي 
به عزم الحالف على الفعل في مثل: «إن لم أدخلٍ الدارٌ فزوجتة طالق» وعلى الترك 
في مثل : «إن دخلت الدار فزوجته طالق,342"), 


وفي «البدائع» للكاساني : وأما اليمين بغير الله فهي في الأصل نوعان: 
(أحدهما): . . . و(الثاني): اليمين بالشرط والجزاء. وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: 


. «المغني» ج28 ص" ١ل/اء «المحلى» ج8. ص»”"‎ )١١١6( 
.7١7”ص و5]. (7717) «المغني» ج48.‎ ١ [سورة المنافقون: الآية‎ )١1715( 
/لاهلا.‎ ١ (5714؟) «الدر المختار ورد المحتار) ج237 ص5‎ 


للف 


يمينْ بالقربات. ويمينٌ بغير القربات . أما اليمين بالقرب فهي أن يقول: «إن فعلت كذا 
فعليٌ صوم أو صلاة اي وهذا يعين ححقيقة لوجود ركن اليمين وهو ما ذكرة 
الحالفُ. ووجودُ معنى اليمين أيضاً وهو القوة على الامتناع من تحصيل الشرط خوفاً من 
لزوم المذكور. وأما اليمين بغير القرب. فهى الحلف بالطلاق والعنان519"©), 


”/ا/ا١ ‏ الاستثناء في صيغة اليميه0720: 


وإذا استثنى في يمينه بأن قال في صيغة يمينه : «إن شاء الله» فإِنْ شاء فعل ما حلف 
عليه. وإن شاء لم يفعله ولا كفارة عليه. ويشترط لصحة الاستثناء أن يكون الاسناء 
متصلا باليمين بحيث لا يفصلُ بينهما كلام أجنبي: ولا يسكت بينهما سكوتاً يمكنه 
الكلام فيه. وهذا مذهب مالك. والشافعي, والحنابلة» والثوري. وأصحاب الرأي 
وغيرهم. كما يشترط أن يكون الاستثناء بلسان الحالف ولا يكفي استثناؤه بقلبه في قول 
عامة أهل العلم . 


يلعل أن الاستثناء يمنع انعقاد الشي سقاديت رمدو الله كِيهِ فعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكل : «من حلف فقال إِنْ شاء الله لم يحنث» رواه الإمام أحمد. 
وعند الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله كَلدِ قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء 
الله قلا حنث عليه) . 


(5719؟) «البدائع» ج”7, ص١5.‏ ومثله في «الفتاوى الهندية) ج١7‏ صاه. 
اتحققة «المغني») ج248 ص١6‏ ١لا-5‏ الل وجامع الترمذي» جه. ص 201-١١6‏ «نيل الأوطار» 
للشوكاني » ج24 ص 780-5١9‏ , 


1١١ 


لسن (ل وو 
/ 2024 
ااا لسعلا ليس 


يففنل - أنواع اليمين من حيث اثارها: 


اليمين من حيث الآثار المترتبة عليها أنواع : (الأول): اليمين المنعقدة, (الثانى): 
اليمين غير المنعقدة, (الثالث): لغو اليمين» (الرابع) : اليمين الغموس. 


5 - منهج البحث : 


نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث. ونخصص مبحثاً لكل نوع من أنواع اليمين 
على النحو التالي : 


المبحث الأول: اليمين المنعقدة وحكمّها. 
المبحث الثاني : اليمين غير المنعقدة وحكمها. 
الى لمبحث الثالث: لغو اليمين وحكمه . 


11 * 


و 
دلعرى للذورك 
اليمين المنعقدة وحكمها 
4م تعريفٌ اليمين المنعقدة: 
اليمين المنعقدة هي ما كانت باسم من أسماء الله تعالى. أو بصفة من صفاته؛ أو 
كانت بما يجورٌ القسم به واعتبر من أيمان المسلمين على النحو الذي بيناه من قبل . 
0 - إبرارٌ القسم وا لحنت فيه : 


إبرار القسم هو فعلٌ ما أراد الحالف فعله ليصير بذلك باراً في قسمه. أي فعل 
الحالف ما حلفت عليه . ش 


أما الحنث في القسم أو الحنث في اليمين فهو نقضهاء وعدم العمل بموجبها 
ومقتضاهاء يقال: حنتٌ في يمينه يحنث - أي لم يعمل بموجب يمينه أي لم يفعل ما 
حلف عليه2!؟05) , 


- حكم إبرار القسم والحنث فيه279): 


إذا كانت اليمين المنعقدةٌ على فعل واجب أو ترك محرم » كان إبرار القسم واجبأًء 
وكان الحنتٌ فيه محرماً؛ لأنه يعني ترك الواجب أو فعل المحرم وهذا لا يجوزٌ. 


وإ كانت البعين: على نعل كنات أن دك كرو كان نزاو القنشم امتلروياء 
والحنث فيه مكروهاً. وإن كانت اليمينُ على فعل مباح فالإبرار أو الحنتٌ مباح . 


الققفقة «النهاية) لاس الأثير ج١1‏ » ص5ة::24» «نيل الأوطار» ج28 ص”777 . 
إفقققة «المغني» ج8» ص 187-587 . 
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وإن كانت اليمين على فعلٍ مكروه أو ترك مندوب» فالحنث فيها مندوبٌ والإبرار 
فيها مكروه. عبقي الحديث النبوي اشر دان النبيّ يكل قال: «وإذا حلفت على 
يمين » فرأَيتَ غيرها خيراً منهاء فأت الذي 0 ولتكفر عن يمينك»7"©. وعن أبي 
موسى الأشعري أن البي كل قال: ٠‏ : واني والله. إن شاء الله حلت على 
يمين» ثم أرى ا منها | 8 كشرت عن يميني ) وأنيث الذي هو خينٌع9'""). فهذا 
الحديث الفريب والذي قبله يدلان على أن من حلف على فعل شيءٍ أو تركه. وكان 
الخدت خيرا من الباق على التميو: :انح له الحقة لي الك 


وإ كانت اليمين على قبل حرم أو ترك واجب فحلّها - أي نقضها - أو الحنث 
نها واج لآن حلها يكون بفعل الواجبء وفعل 56 ولس وك فعل المحرمء 
وترك فعل المحرم واجب. 
١0‏ - إبرار قسم الغير: 
من أقسم على غيره ليفعل شيئاء أو يترك شيئاً كما لو قال لغيره: «والله لتفعلنٌ كذا 
وكذا»ى فمن المندوب إل ليه إبرارٌ المقسم للحديث البوى الفتريقت عن البراء بن عازب 
قال: «أمرنا رسول الله كقِ بسبع : أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنائز. وتشميت 
العاطس. وإبرار القسم أو المُقسم. ونصر المظلوم . وإجابة الداعي» وإفشاء السلام». 
قال الشوكانئٌ بعد أن ذكر هذا الحديث الشريف, وقال عنه أنه متفق عليه قال: 
تمل إبراز 00 على الندب, وكذلك قال ابن قدامة اي وأضاف: ويحتمل أنه 
يجب عليه إبراره ‏ أي إبرار المقسم - إذا لم يكن فيه ضرر"""". وهذا ما نرجحه. 


ثلا/ا١ا ‏ ما يحب بالحنث في اليمين المنعقدة59): 


قال الإمام الخرقيّ الحنبلى : ومن حلف أن يفعل شيئاً فلم يفعله. أو لا يفعل شيئاً 
(7557) «جامع الترمذي» جه. ص١؟١.‏ 
(5174) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١1.‏ ص9 .1١١-1١١‏ 
(5715؟) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١ ١‏ صك١٠.‏ 
(75؟1) «المغني» ج”. ص“””الاء «نيل الأوطار» للشوكاني» ج8. ص 37# . 
(57153970) «المغني») ج4.ء ص5814-587. 


حالف 


ففعله فعليه الكمّارة. وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً على قول الخرقي : لا خلاف في 
هذا عند فقهاء الأمصار. ثم راح ابن قدامة يفصّلُ القول فيما قاله الخرقي. فقال: إن 
كانت يمينه على ترك شيء ففعله فعليه الكفارة. وإن كانت يمينه على فعل شيء فلم 
بعلت وكانت يمينه مؤقنةٌ بلفظه أو بنيته أو بقريئة؛ ففات الوقتٌ ولم يفعل ما حلف عليه 
حنث ولزمته الكفارة» ل 
الإمكان . 


08 ما يجب بالحنث في اليمين بصيغة التعليق : 


ورذا فاتك النهية بضيفة اين - أي بالشرط والجزاء فقن تكون يمينا بالقربات 
- أي بنذر قربة - خرج مخرج اليمين كأن يقول: «إن فعلتُ كذا فعليّ صيام شهرين» وقد 
تكوة اليمين بضيعة التعليق بالحلت بالطلاق» أكأن تيقول* «إن فعلتٌ كذا فزوجتي 
طالق. وقد بيّنا ما يجب في الك نهلون الوعية امن الومي 11 


مكروه أو مندوب» إن ا 27 الكتارة: 


١‏ - تكرار اليمين» وما يستوجبٌ اله 4 فيها(ة؟5): 


ولو كرر ب يمينه على شيء واحد كأن قال: «والله لأفعلنٌ كذاء والله لأفعلنٌ كذاء. أو 
حلف بأشياء يصح الحلف بها كما لواقال: «والله والقران» وجلال وجه الله لأفعلنٌ 
كذايى ثم حنث في يمينه فليس عليه !| إل كقارة واجدة, 


23-40 الحلفث بيمين واحدة على أشياء مختلفة : 


وإذا حلف يمينا واحدة على أجناس, مختلفة فقال: والله لا أكلتٌ. ولا شريت: ولا 
لبستٌ. فحنث في الجميع لزمته كفّارة واحدةٌء ولا خلاف في ذلك كما قال ابن قدامة 
الحبلي: ؛ لأن اليمين واحدة. الت وعد فإنّه بفعلٍ واحد من المحلوف عليه يحنتٌ 
وتنحل اليمين . 


(4؟؟؟) الفقرات من «©17؟77-/21712107. (7779) «المغني» ج4. ص8ه .7١‏ 


كا 


ولكن إن خلف آيماناً على أجناس 'مختلفة فقال: ووالل لا أكلت» والله لا شربتٌ» 
اه تكسف فو راسد مها تملية كار فإن أخرج الكفارة ثم حنث في يمين 
أخرى لزمته كقارة | أخرى. واخجلات فين هذا . فإن حنث في الجميع قبل التكفير فعليه 
في كل يمينٍ كمّارة وهو قولٌ أكثر أهل العلم. ورواية عن أحمد. وفي رواية أخرى عن 
أحمد تجزئه كفارة واد وقد رجح الإمام ابن قدامة الحنبلي الرواية الأولى عن 
أحمد("؟"2 , 


الكفارة على المقسمٌ لا على المقسم عليه : 


ومن حلف على غيره بأن قال: «والله لتفعلنَ كذا أو لا تفعل كذا». فأحنثة المقسمم 
عليه» فالكفارة على الحالف. وإن قال: «أسألك بالله لتفعلنٌ كذاء. وأراد بهذا القول 
اليمينٌ» فهي كالتي قبلها. وإن أرادٌ بهذا القول الشفاعة إليه بالله. فليسٌ بيمين ولا كفارة 
على واحدٍ منهما إذا لم يحصل الفعلٌ 90 


1١8‏ هل تجب الكفارة على الناسي؟9") 


من حلف أن لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً. فلا كفارة عليهء لقوله تعالى : «وليس 
عليكم ناخ فيما أخطاتمٍ به ولكن ما تعمّدَت قلوبكم 9#" . ولقوله كل : «إِن الله 
تجاود لامي عن الخطأ لقان وما استُكرهوا عليه)9")؛ ولأنه غيرٌ قاصد للمخالفة. 
فلم يحنث كالنائم والمجنون . ومثل الناسي في عدم وجوب الكفارة عليه من حنث بيمينه 
جهلا منه بالمحلوف عليف. ان 
المحلوف عليه. فهذا لا كقارة عليه لأنه في حكم الناسي 2" . 


(1710) «المغني» ج4. ص5١07-/01/.‏ 

(371) «المغني» جمء ص١‏ "ل/. 

(77757) «المغني» ج48. ص580-584., «المحلى» ج48 ص0". 

(*7377) [سورة الأحزاب : الآية ©]. 

(73714) رواه ابن ماجه, والطبراني, والحاكم . انظر «الجامع الصغير» للسيوطي. ج١.‏ ص778. 
(5؟5) «المغني» ج8. ص 5868. 
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64 هل تجب الكقارة على المكره": 


بن حلت في يميه خلى يرجه التعيز والاأكراو» كين خجلفت أن لا يدخل دار فلانٍ 
نبل رادغ الدار جبراً عنه . فهذا لا يعتبر حانثاً في يمينه, ولا كفارة عليه . 


ولو أكره بالضرب الشديد أو بالتهديد بالقتل على الحنث بيمينه,» فحنتٌ, فهذا لا 
كفارة عليه لقوله كل: «إِنَّ الله تجاوز عن متي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه». 

85 ما هي الكفارة الواجبةٌ بالحنث: 

قلنا: إن الحنث باليمين المنعقدة يوجبٌ الكفارة فما هى هذه الكفارة؟ وما دليل 
وجوبها؟ 

والجوابٌ على ذلك أن دليل وجوبهاء وبيان ماهيتها وأنواعها ورد ذلك كله في قوله 
تعالى : إلا يُواخَذكُم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكمٍ بما عقدئمُ الأيمانَ» فكمارته 
[طعام عشرة مساكين: من أوسط ما تطعمون أهليكمْ أو كسوَبهُمْ أو تحريرٌ رقبة» م 
يحد فصيام ثلاثة ة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حَلَفتم ٠‏ واحفظوا أيمائكم كذلك يبين الله 


لكم آياته لعلكم تشكرون74"". ومن السنة الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرناهاء 
وفيها وجوب الكفارة في الحنث. 


5 الخيار في الكفارة للحانث: 
أجمع أهل أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار: إن شاء أطعم عشرة مساكين» 
وإن شاء كساهم, وإقاعاء أعفق ركه أي ذلك فعله أجرا :أم؛ لأن لله تعالى عطف بعض 


هذه الخصال على بعضٍ بحرف (أو) وهو للتخيير. فمن لم يجد واحداً من أنواع الكمّارة 
فعليه صيام ثلاثة أيام 99" , 


17 النوع الأول من الكفارة: الإطعام : 


والإطعام هنا إطعام عشرة مساكين لنصٌ الله عصان بردي ويشترطً فيهم أن 


(515) «المغني) جة. ص 2585-5886 «(المحلى) ج48. صه”. 
35790) [سورة المائدة: الأية 44م]. السيققة «المغني» ج28 ص 4 7# . 


فاده 


يكزنوا نساكية أو نقراء» 'لآن الفقراء مشاكين رزيادة» .وان يكونوا أحزارا مسلجين وها 
مذهب الحنابلة. وقال أبو ثور. وأصحاب الرأي: يجوز دفعها إلى الذميّين إذا كانوا 
فقراء؛ لأنهم من أهل دار الإسلام. وإذا كان الفقير صغيراً لم يأكل الطعام بعدُء جار 
دفعها إليه ويقبضها عنه د في قول أكثر الفقهاء. وهو رواية عن أحمد بن حنبل . 

ويكون الإطعام من أوسط ما يطعم أهله. وعن ابن عمر ‏ كما رواه الإمام أحمد 
عنه -. وذكره ابن قدامة في «المغني): إن المقصود بقوله تعالى : #من أوسط ما تطعمون 
به أهليكم». هو: الخبرٌ واللبن. وفي رواية أخرى عنه إن المقصودً: الخبرٌ والتمر» أو 
الخبز والسمن» أو الخبز واللحهم 9" . 

وفي «تفسير القرطبي) : «ويخرجٌ الرجل مما يأكل» . وروي عن علي بن أب طالب 
رضي الله عنه - لا يجزىء إطعام العشرة وجبة واحدة. يعنى غداءًٌ دون عشاء أو عشاءً 
دون غداء حتى يغديهم ويعشيهم» قال أبو عمر: وهو قول أئمة الفتوى بالأمصار)*؟4"), 

14 - هل يحزىء دفع القيمة؟ 

عند الحنابلة, ومالك» والشافعي : لا يجزىء في الكفارة إخراج القيمة : قيمة 
الطعام ولا الكسوة. وأجازه الأوزاعي. وأصحاب الرأي (الحنفية)؛ لأن المقصود دفعٌ 
حاجة المسكين» وهو يحصل بدفع القيمة9؛"©. 

8 هل يجورٌ دفع الكفارة إلى فقير واحد؟9؛") 

إذا وُحَدَّ عشرة مساكين» وحت تفريق الكمارة فيهم» وإن لم يجد هذا العدد بأن وجد 
واحداً فقط. جاز أن يكررها عليه عشرة أيام. وبهذا قال الحنابلة» والشافعي . 

وقال الأوزاعي : يجوز دفع الكفارة إلى فقير واحدٍ. وقال أصحاب الرأي (الحنفية) : 
يجوز أن يكررها على مسكين واحد عشرة أيام» ولايجوز دفعها إليه في يوم واحد. ولو 
أطعم كل يوم مسكينا حتى أكمل عشرة مساكين جاز ذلك بلا خلاف. 


(711289) «المغني» ج8. ص ؟/ا-/ا”ا/. (77140) (تفسير القرطبي» ج25 ص/4977 . 
(11؟5) «المغنو » ج28 ص8". افقققعة «المغني» ج28 ص 1/1١88‏ . 
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دفمٌ الكفارة إلى الأقارب: 


ويجوز دفمٌ الكفارة إلى الأقارب الذين يجوز دفع الزكاة إليهم. وبهذا قال الحنابلة 
والشافعئُ . وقال ابن قدامة: «ولا نعلم نا لف0015 


: النوع الثاني من الكفارة : الكسوة للرجل أو المرأة9؛"‎ ١ 


لا خلاف في أنَّ الكسوة هي أحدُ أنواع كفارة اليمين لنصّ الله تعالى عليها في كتابه 
العزيز بقوله تعالى : «#أو كسوتهم». ولا يجزئه أقل من كسوة عشرةء كما جاء في الآية 
الكزيمة : وتقدر الكسرة نما تجرئ+ الضلاة فيه 

نإذا كشا أمراء اعظاها درا وكتماراء اناقل نما بيش عورتها وتجرنها الفلدة قيده 
وإن أعطاها ثوباً واسعاً يمكنها أن تستر به بدنها ورأسها أجزأها ذلك. 


2 _ 


وإذا كسا رجلا اجراة قميض أو ثوب يمكنه أن يستر عورية أ ثوبين ياتزن باحدهما 


ويرتدي الآخرء ولا يجزئه مئزرٌ واحدٌّ ولا سروال واحدٌ. 


ويجودٌ أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة: من القُطن, والكتّان. والصوف. 
والشعر. والوبر. وغيرها ؛ لأن الله تعالى أمر بكسوتهم . ولم يعين ا في جلس 
كساهم منه خرج به عن العهدة. والذين تجزيء كسوتهم هم المساكين الذين يجزيء 


1 - التوع الثغالث من الكفارة : عتقٌ سد 


والمقصودٌ بعتق رقبة» عتقٌ رقيق رجلا كان أو امرأةٌ. ويعتبرٌ في الرقبة المرادٌ عتقها 
أن تكون مؤمنة في ظاهر مذهب الحنابلة وهو قول مالك. والشافعي. وأبي عبيدٍ. وعن 
أحمد روايةٌ أخرى: أن الذمية تجزيءٌ وهو قول عطاء. وأبي ثورء وأصحاب الرأي» لقوله 
تعالى : «أو تحريرٌ رقبة». فهذا مطلقٌ فتدخل فيه الكافرة. ويجوز عتق الصغير 
والصغيرة: ولا يشترط فيهما بلوغ سن التمييز ما داما مسلمين. 


اسخققة «المغني» ج43» ص 9ة"لا. 
(57145) «المغني» ج24 ص47 /417-7/. [فنتققة «المغني») ج8» ص *#؛ ل/ا-7/46. 


ب 


1741 - النوع الرابع من الكفارة: الصوم : 


فمن لم يجد إطعاماً. ولا كسوةً ولا عتق رقبةٍ انتقل إلى صيام ثلاثة أيام كما جاء 
في الآية الكريمة: طفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 4 . وهذا لا خلاف فيه إلا في 
اشتراط التتابع في الصوم . وظاهرٌ مذهب الحنابلة اشتراطه . وهو قول النخعيّ , والثوريّ , 
وقال مالك والشافعي في أحد قوليه. وهو إحدى الروايتين عن أحمد: لايشترط 
التتابعٌ في الصوم”؛"". فإِن قلنا بشرط التتابع في الصوم. فإذا أفطرت المرأة لمرضٍ 


أو حيض ء أو أفطر الرجل لمرضٍ لم ينقطع التتابع » وبهذا قال الحنابلة. وأبو ثور 
وإسحاق9"؛"5) 1 


(15؟57؟)(ا لمغني» ج8» ص" هلا. 
إفخققة «المغني» ج28 ص" هل/ا. 
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رطعم شاف . 
اليمين غير المنعقدة وحكمها 

4 - أنواع اليمين غير المنعقدة9؛"): 

اليمين غيرٌ المنعقدة هي التي يعقدها بمخلوق أو لغير مخلوق. فمن (النوع الأول) 
أي :التي يعقدها بمخلوق فهي أن يحلف بغير الله مثل أن يحلف بالطواغيت» أو 
يحلف بأبيه » أو بالكعبة. أو بغير ذلك من المخلوقات» فهذه ففين غيرٌ محترمة ولا 

و(النوع الثاني): وهي اليمين التي يعقدها الإنسانٌ لغير الله تعالى مثل أن يقول: 
«إِنّْ فعلتٌ كذا فلغير فلان كذا أو للكنية كذا». 

6 - حكم اليمين غيرٌ المنعقدة!؟؛": 

واليمينٌ غيرٌ المنعقدة بنوعيها الذين ذكرتهما لا كمّارةَ بالحنث فيهما باتفاق العلماءء 
وإن نفس الحلف بها منهي عنهاء وإِنَّ على الحالفب بها أن يتوب إلى الله تعالى من هذه 
اليمين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي ككل أنه قال: «مَنْ حلفتء فقال في حَلْفَه : 
واللات والعُرَّىء فليَقل لا إله إلا الله». 


. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج ”الا ص/18-47‎ )7١11( 
.١ 355١ افخققة امجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج177 ص48‎ 


بف 


(بعى (ننالنك 
لغو اليمين وحكمه 


١65‏ تعريفه: 


جاء في «النهاية» لابن الأثير في معنى «لغو اليمين» هو أن يقول: لا والله ويلي 
والله. ولا يعقلٌ عليه قلبه. وقيل: هي التي يحلفها الإنسان مناهيا. نايا وقيل : هي 
في الغضب. وقيل : في المراءع وقيل : في الهزل0”0"" , 


وجاء في «تفسير القرطبي» في اليمين التي هي لغو: قال ابن عباس : هو قول الرجل 
في درج كلامه واستعجاله في المحاورة : لا والله. بلى والله. دون قصد اليمين. وقال 
المروزي : «لغو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغ هو قول الرجل : لا والله: وبلى 
8 في جديا الاي بغي سيط اليمين ولا مرية لها . وي ضحت الستارى من اددة 
- رضي الله عنها- قالت: نزل قوله تعالى : «لا يؤاخذكُم الله باللْغو في أيماتكُم» في 
قول الرقلة 3 واه زوين :افا بوتيل + اللجتو برها جلت إبه جل الغ دكن 
مخلاقد "قال.يه مالك وحكاه .اين القاسم :عدف وقآل به جماطة من الل 00 


17 - تحديد المقصود بلغو اليمين في الشرع : 
ويخلص لنا مما قدمناة أن لغو اليمين نوعان: 


(النوع الأول): ما يصدر عن الإنسان من صيغ اليمين في أثناء حديثه غير قاصد 
لليمين. كقول القائل: لا والله. وبلى والله . وهذا هو المنقول عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وبهذا نسرت قوله تعالى : «لا يؤاخذكم الله باللّغْو في أيمانكم 4 . وهو المنقول 
هس شم 


(5250) «النهاية) لابن الأثير؛ ج4 , ص/ا0؟ . 
(١ه55")‏ اتفسير القرطبي » ج "ا ص 1٠٠١-49‏ والآية في سورة البقرة ع ورقمها 01 


رفح 


أيضاً عن ابن عباس, وبهذا قال أهل العلم. 
ا ل كر كل عه » كما جاء فى 
«المغنى)9"'" , 

4 - حكم لغو اليمين : 

والنمين الي تعثير لغوا؛ لا كمارة فيها إذا حنث صاحبّها لقوله تعالى : «لا يؤاخذكم 
الله الغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان». وبهذا قال ابن عباس» وأبو 


هريرة » وزرارة ب بن أوفى ١‏ والحسن » والنخعي » ومالك . وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه 
الله تعالى 6 بعك أن ذكر ما ذكرناه عله ولا نعلم في هذا لم770 


(؟0؟1) «المغني» ج28 ص 2758/5817 «ونيل الأوطار» ج03 ص ه "7 .2 «التاج الجامع للأصول» جا 
صلالا. «القوانين الفقهية» لابن جزيء ص 9ل١‏ . 
(م6؟؟) «المغني» ج24 ص 5448-1417 «نيل الأوطان ج4. ص317 . 


نيف 


لتمى (رابع 

86 - تعريفها : 

اليمين الغموس هى اليمين الكاذبة الفاجرة, كالتى يأخذ بها الحالفٌ مال غيره ظلما 
بدون وحه و وسميت 20 لأنها تمس صاحبها في الإثم لم في النار 2" , 

8 اليمينٌ الغموس من الكبائر: 

فمن حلف على شي ء وهو يعلم أنه كاذب فقد ارتكب إثما عظيماً ومعصيةً ير 
وكانت يمينه هي اليمين الغموس. فقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن 
النبي ككل قال: «الكبائرٌ: الإشراك بالله. ومُقوق الوالدين, وقتلّ النفس . واليمِينُ 
الغموسُ» رواه الإمام البخاري في «صحيحهه. وعنه كَل قال: «من حلفَ على يمين 
كاذبة ليقتطع بها مال رجّل مسلم أو قال: أخيه. لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله 
تصديقه 9إِنُّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئنك لا خلاق لهم في 
الآخرة» رواه الإمام البخاري وغيره* "1" , 


١‏ حكم اليمين الغموس92"'""): 


ظاهر مذهب الحنابلة : لا كمّارة في اليمين الغموس, وهو قول أكثر أهل العلم ؛ لان 
الذي أتى به الحالفٌ أعظم من أن تكون فيه الكفارة. قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: 


(84؟؟) «النهاية: لابن الأثير. جا ص785. 
(هه؟1) «التاج الجامع للفأصول من أحاديث الرسول جاع اج ص هلا_كلا. وآية : «إن الذين 


| يشترون. . . » الخ في سورة آل عمران» ورقمها /الا. 
(85؟1) دالمغني» ج8. ص087-586. «القوانين الفقهية» لابن جزيء ص 18١٠‏ . 
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وكا تيل مم النسية التي لا كفارة لها اليمين الغموس». وعن سعيد بن المسيب قال: 
«هي من الكبائر» وهي أعظمٌ من أن تُكفر». وعن عطاءء والزهريٌ . والشافعي : أن فيها 
الكقارة؛ لأنَّ الحالف وجدت منه اليمين بالله والمخالفة مع القصدء فلزمته الكفارة 
كاليمين على أمر في المستقبل. ولكن يرد على هذا القول أن الكمارة لا ترفمٌ إثمها فلا 
تسر فيها: وقد روي عن النبي ول أنه قال: وخمسٌ ليس لهِن كقارة: الشرك بالله. وقتل 
النفس بغير حق» وبهتٌ مؤمن» والفرار يوم الزحف. ويمينُ اردع بها مالا بغير 
حق)709) «ولا يفلم كناننها علق اليعيرة المستقبلة ؛ ؛ لأنها يمي منعقدة يمكن حلّها وار 
بهاء وهذه ‏ يمين ن الغموس - غير منعقدة فلا حل لها. ثم إِنَّ قوله كل : فلكت عق 
يمينه , زليات الذي :هو حي يدل على أن الكفارة إنّما تجب بالحلف على فعلٍ يفعله 
أو تركِ في المستقبل» بينما يمينُ الغموس تكونُ على فعلٍ أوتركِ في الماضي . وعلى 
هذا فعلى حالف اليمين الغموس أن يتوبَ إلى ا لأن ما أ ى به من اليمين 
الغموس هو من الكبائر. 


إذا حلف بالطلاق كاذباً» وهو يعلم أنه كاذبٌ كما لو قال: «بالطلاق ما فعلت كذا» 
أو «بالطلاق فعلت كذاء. أو يقول: «الطلاقٌ يلزمني ما فعلت كذاء أو «الطلاقٌ يلزمني 
إن فعلت كذاء. وهو يعلم أنه كاذبٌ في أيمانه هذهء فهذه الأيمان كاليمين الغموس 
بالله» وهي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من الطلاق أو الحرام » ولا كفارة في يمينه هذه 
وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى 208 


١‏ - المرأة كالرجل في أحكام اليمين: 
وأحكام اليمين التي ذكرناه في جميع أنواعها تشمل المرأة والرجل إذا ما توافرت من 
شروط الحالف في المرأة على النحو الذي بيناه من قبل؛ لأن المرأة مخاطبة باحكام 


الشرع» فهي كالرٌجل في هذه الأحكام, إلا إذا قام الدلِيلُ على اختصاص أحدهما دون 
الآخر يبع هذه الأحكام , ولا دليل هنا على هذا الاختصاص. 


(1781) رواه الإمام أحمدء انظر «نيل الأوطار» خج8. ص ه77 . والمراد ببهت المؤمن أن . . 
(5268) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج "2 ص؟9؟١.‏ 


ضف 


للبت نان 
(زرد 


تعريفٌ النذر: 


ع 


يقال : نذوت الل ندرا ذا أوجد- على نفسك شيئاً تبرعاً من عبادة أو صدقة أو غير 


- 


ذلك9**'”. فالنذرٌ إيجاب المكلف على نفسه أمراً لم يلزمهُ به الشرع سواء كان هذا الأمرُ 


6 منهج البحث: 


والكلام على النذر يستلزم الكلام على بيان درجة مشر وعيته ‏ وشروطه وبيان أنواعه , 
وحكم كل نوع . وحكم من مات وعليه نذرٌ. 


وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي : 
الفصل الأول : مشروعية النذر وشروطه . 
الفصل الثاني : أنواعه وأحكام كل نوع . 


الفصل الثالث: من مات وعليه نذر. 


(69؟5) «النهاية» لابن الأثير» جه. ص9" . 
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ادن (رزرق 
شر( للخل دردط 
كدما ‏ مشر وعيئّهُ : 


الإقدام على النذر غير مستحب للحديث الذدئ أعرجه النحازي عن ابن عمر أن 
النبي عند قال: ون النذر لا يُقَدَّم * شيعا ولا يوخحسر وإنما يُستخرجٌ بالنذر من 
البخيل )”""2. وفي وصحيح مسلم» عن عبد اله بن عمر قال: وأخذ رسول الله ل يوماً 
ينهانا عن النذر. ويقول: لالد فا وتنا يستخرج ب به من الحندانا 


الموفين به. وكذلك هر أ النذر غير مسيكمك لان لو كاة سينا لتعلة اله 
خ 2530 , 


7 النذر بعد وقوعه: 


وإذا لم يكن النذرٌ مستحباً إلا أنه بعد وقوعه يجب الوفاءٌ به إذا كان قربةٌ وطاعةً» 
قال كله : «من نذر أن طبع الله فليطغه ومن نذر أن بعصية فلا يعصه)9"'"). وقد مدح 
الله الموفين بنذورهم. قال تعالى: ©يُوفُونَ بالذر ويخافون يوماً كان شره 

نط 20 , 


(0؟7) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»؛ ج١١.‏ ص هلاه . 
(7731) «صحيح مسلم بشرح العيني» ج١21‏ ص957. 
(15؟5؟) «المغني» جة. ص١‏ . 

(557) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1.‏ ص١081ه.‏ 
(75115) [سورة الإنسان: الآية 0]. 


لحف 


وفك ورد في السئة النبوية دم الذين ينذرود ولا يوفون بندورهم . فقد قال علي : 
3 2 00 ع 3 ّ 7 3 4 ًُ 3 ٠‏ #اجء؟ 0 9 
«خيركم قرني ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون. 
ويخونون ولا يؤتمنون. ويشهدون ولا يستشهدون. ويظهر فيهم الم 


١8١4‏ - شروط النذر: 


يشترط في النذر جملة شروط (منها) ما يتعلق بالنذر نفسه. و(منها): ما يتعلق 
بالناذر. و(منها) ما يتعلق بصيغة النذرء و(منها): ما يتعلق بالمنذور. 


ونتكلم فيما يلي بإيجاز عن هذه الشروط : 


804 أولا : ما يتعلق بالنذر نفسه : 


: 08 5 2 . 2 00 : 
يشترط في النذر أن يكون لله تعالى» فلا يحل النذر لغير الله من نبي أو ولي أو 
ملكِء وإن وقع مثل هذه النذر كان باطلا”'""©. وكذلك لا يجوز النذر للقبور, ومن فعله 
كان باطلا ا يجوز الوفاء به 0559 , 


اليل - ثانياً : ما يتعلق بالناذر58"") : 


يشترط في الناذر سواء كان ذكراً أو أنثى, أن يكون عاقلاً. بالغاً. نافذ التصرف فيما 
نذرهء وأن يكون مسلماً. فلا يصحٌ نذر الصبيٌ» والمجنون لعدم الأهلية للالتزام» ولا . 
يصح من غير المسلم لعدم أهليته لفعل القربة أو التزايها. 0 
في الناذر عند الحنفية» ٠‏ فيصحٌ عندهم نذر المكره خلافاً للشافعية ومن وافقهم , إذأ 
الطواعية شرط لصحة نذر الناذر فلا يصح عند ولحاي ومن 0 
المكره. بل ولا ينعقد أصلا لقول النبي كل : «رفع عن امتي الخطأ والنسيان. وما 
استكرهوا عليه) . 


(51565) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١21‏ من 1 
(551) «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري. ج7. ص 179 . 
(/51201؟) «مختصر فتاوى ابن تيمية)» ص٠هه.‏ 

(5538) «البدائع» جه ص87-45. 


خرف 


أما حرية الناذر فليست من شرائط الصحة, فيصم نذر الرقيق» ويجبٌ الوفاءً به في 
الحال إِنَّ كان المنذورٌ به من القربات الدينية كالصوم والصلاة. أما إذا كان المنذور به 
من القربات المالية كالإعتاق. والإطعام ونحو ذلك. فالوفاء به يجب بعد عتق الناذر 
وصير ورته حرا 


١‏ ثالثاً: ما يتعلق بصيغة النذر؟5): 


يشترط في صيغة النذر أن يكون فيها لفظ يشعر بالتزامء فلا ينعقد بالنيّة كسائر 
العقود. وينعقدٌ بكتابة الناذر مع نيّته وبإشارة الأخرس المُفَهمّة. وتصح صيغة النذر 
مطلقةً. كما لو قال: «لله علي أن أصوم». كما تصح أن تكونٌ معلقةٌ على صفةٍ كما 
لو قال: «إن شفاني الله فعلي دف أو صوم ثلاثة أيام) . 


١8١‏ - رابعاً: ما يتعلق بالمنذور(57): 


يشترط في المنذور أن يكون متصور الوجود في نفسه شرعاًء فإن لم يكن كذلك لم 
يصمح كما لو قالت المرأة: «لله علي أن أصوم أيام حيضي». لأن الحيض ينافي الصوم 
شرعاً؛ لأن الطهارة من الحيض والنفاس شرط لوجود الصوم الشرعي . 


١8١‏ - ومن شروط المنذور أن يكون قربةٌ» فلا يصحٌ النذرُ بالمعاصي كما لو قال: 
الله عر شأنه على أن أشرب الخمرٌء أو أقتل فلانَ المعصوم الدم ونحو ذلك»» لقوله يَكلله : 
«لا نذر في معصية الله». ولا يجوز الوفاء بمثل هذا النذر لقوله يك : «من نَذّر أن يعصي 
كلظ سه لؤلآن سكن الحدى وطوف: قاين ومحري الرقايكك4 ولا عو فل 
المقفية ذلا بجو الرقاء والمندوو ذا عاك عمية , «ركلاللك لو برطلا امرانه لم يكن 
نذْرَهُ من القربات فلا يلزم النذرٌ. كما لا يكون النذر لازما في نذر المباحات كالأكل 
(الخوعم ولك هل تحت فيه اعفان ااي دالت لا 5 


(79؟5) («المغني) ج9؟. ص١ء‏ «مغني المحتاج) ج4 . صهه"7. 
7770) «المغني) ج5., ص «المحلى) ج84 ص3. 


"١ 


لضا 


 - 5‏ أنواع النذر: 


للنذر أنواع من جهة نوع أو صفة المنذور. ومن جهة الوفاء به.» ووجوب الكفارة. 
وهذا ما نبينه. فى الفقرات التالية : 


هاما - النوع الأول: نذر اللجاج والغذ ب 053937 


وهذا النذرٌ يخرجه صاحبه مخرج إليمين للحت على فعل شيء, أو المنع منهء أو 
التصديق عليه؛ إن كان خبراً غير قاصد به النذرّ. مثل أن يقول: «إن سافرت فلله علي 
صوم كذا أيام». أو يقول: «إن سافر فلانٌ فلله علي أن أفعل كذا». أو يقصد حتٌ نفسه 
أو غيره على فعل شيءٍ مثل أن يقول: «إن لم أفعل كذاء أو إن لم يفعل فلان كذا فلله 
علي أن أتصدق بكذا مبلغ». أو يقصد به تحقيق أو تصديق خبر من الأخبار كقوله: «إن 
لم يكن الأمر كما قلت أو كما قال فلانٌ فلله على كذا وكذا». فهذا النذر سمي نذر 
اللجاج والخصام أو نذر اللجاج والغضب؛ لأنه يقع غالبا حال المخاصمة والغضبء. 
وقصدٌ الناذر في هذا النذر أن لا يتحقق الشرط ولا الجزاء ‏ أي أنَّ مقصوده أن لا يفعل 
هو أو غيره الشرط - ولا يفعل هو الجزاء مثل أن يقول: «إِنْ سافرت فعليٌ صوم كذا». 
فهو لا يريد السفر ولا الصوم . فهذا الناذر يجزيه كفارة يمين إذا لم يف بنذره في مذهب 
أحمد والشافعي. ويروى عن أبي حنيفة» وهو قول طائفة من أصحاب مالك. وهو 
المأثور عن الصحابة الكرام . وهذا كله إذا كان المنذور قربةٌ كالعتق ونحوه. فإنْ لم يكن 
قربة كالطلاق» فلا شيء فيه عند أبي حنيفة» ومالك. والشافعي , وأحمد في رواية عنه 
لك المشتهون عه أن عليه كقارة يمين إذا لم يف بنذره وهو المستحب. 


احفقة «البذائع) جه ص١8-*”عم 25١‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية) ج 23707 ص8؟9١.‏ 


ارفية 


57 النوع الثاني : نذر الطاعة والتبرر”"": 

رقو الذئ يقضف نه الاوز قعل قزية دن عندقة اوساؤة وضع الك واليرن مأخخرد 
من البرْ؛ٍ لأن الناذر يطلب به البرّ والقرب إلى الله تعالى فهذا النوع من النذر يلزم الوفاء 
به لقوله كه : «من نذر أن يطيع الله فليّطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه). 

وهذا النذر إما أن يأتى بصيغة التعليق وإما أن يأتى بدون تعليق على شىء. 

فمن (الأول): أن يقول الناذر: «إن شفى الله مريضي فلله علي صيام شهر». وهذا 
النذر بهذه الكيفية أو بهذه الصفة يسمى : نذر المجازاة لأنه يقع نظير جزاءٍ . 

ومن (الثاني): أي الذي يقع بدون تعليق عليه شيء. فمثل أن يقول الناذر ابتداءً : 
(لله علي أن أصوم هرا 

17 - ونذِرٌ البرر ثلاثة أقسام: 
(القسم الأول): التزام طاعة في مقابل'نعمة. استجلبها أو نقمة استدفعهاء وتكون 

الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع كالصوم كما لو قال: «إن شفاني 


بإجماع أهل العلم . 


(القسم الثاني): التزامٌ طاعةٍ من غير شرط كقوله ابتداء: «لله علي صوم شهر». فهذا 
النذْرٌ يلزمه الوفاء به فى قول أكثر أهل العلم . 


(القسم الشالث): نذرٌ طاعةٍ لا أصل لها في الوجوب في الشرع كالاعتكاف وعيادة 
المريض. وهذا يلزم الوفاء كما صرّح بذْلك الحنابلة وغيرهم . 


1814 النوع الثالث: النذر المبهم 9" : 

وهو الذي يقولٌ الناذر فيه: «لله على نذرٌ». فهذا النذرٌ تجبٌ فيه الكمارة في قول 
أكثر أهل العلم. وقال الشافعي : لا ينعقد هذا النذرٌ ولا كفارة فيه. والحجة لوجوب 
(7177؟) «المغني» ج9. ص75 . (3707) «المغني) ج9. ص" . 


نكري 


الكفارة فيه. الحديثٌ الشريف الذي أخرجه الترمذي عن النبي كَل وفيه: «كمارة النذر 

إذا :لب يسم كمارة يمين)""©. ولأن قول ابن عباس وعائشة وغيرهما من الصحابة دون 

أن يعرف لهم مخالفٌ في عصرهم فيكون إجماعاً كما قال ابن قدامة الحنبلي. 
6 النوع الرابع : نذرٌ المعصية": 


فمن نذر فعل معصية كشرب الخمر أو قتل نفس بغير حقٌ فهذا نذر باطلُ» ولا 
يجوز الوفاء به؛ لأنه يحرم فعل المعاصي. ولا يحلّها التزاماً بالنذر ولأنّ النبي يل قال: 
«من نذرٌ أن يعصي الله فلا يعصه). ويجب على الناذر كفارة مين لحديث رسول الله 
كله : «لا نذر في ميضية وكفارتة كار يمين00""" ؛ ولأن النذر ب يعي بدليل ها روى عن 
النبي كل أنه قال: «النذرٌ حَلْفَة . ولو حلف على قعل معصية لزمته الكفارة. فكذلك 
إذا نذرها. وهذا مذهب الحنابلة وهو المروي عن ابن مسعود, وابن عباس. وجابر. وبه 
قال الثوري. وأبو حنيفة . وروي عن أحمد ما يدل على أله “لذ كقارة فيه وهذا مذهبٌ 
مالك والشافعي , والظاهرية لحديث رسول الله كلْ: «لا نُذر في معصية الله. ولا فيما 
لا يملك العبدُ». وحديتٌ: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه». ولم يأمره يكل بالكفارة. 
وفي حديث أبي إسرائيل خيث نذر أن يصوم. ويقوم في الشمس. ولا يقعد. ولا 
يستظل., ولا يتكلم. قال النبي كَل : «مُروهُ فليتكلم. وليجلس. وليستظل.» وليتم صومه» 


رواه البخاريٌ وغيرّف ولم يأمره بالكفارة لتركه بعضس ما التزمه بنذره27579, 
م النوع الخامس : نذر المباح "9" : 
وهذا كما لو نذر أن يلبس ثوباً معيناًء أو يركب دابةء فهذا النوع من النذر يتخير 


(7175) وجامع الترمذي» جه. ص60؟١.‏ 

(026؟1؟) «المغني») ج9.: ص"-4. والحديث رواه الإمام أحمد. «الجامع الصغيرة للسيوطي. ج27 
صض١5.‏ 

(717؟) «جامع الترمذي» جه. ص١؟1١.‏ «سنن أبي داود» جة. ص ١١5‏ . 

(7710) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛. ج١١.‏ ص20817-0856 ووسئن أبي داو جق 
ص١١5-1١1.‏ «السنن الكبرى» للبيهقي. ج١٠.‏ هل . 

(171078) «المغني» ج95 ص 5-6, «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١.‏ ص0885-588, «السنن 
الكبرى» للبيهقي. ج١٠.‏ ص هل. 


نارف 


الناذر فيه بين فعله فييرٌ بذلك. وبين تركه وعليه ا يمين ) وهذا مذهب الحنابلة . 


ألله ) #واحديت أبي كل الذي ذكرناه, 3 0 9 ا فيما 5 ل 

قال: «نذَرَتَ امرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرام» فسَئلٍ نبي الله كهِ عن ذلك. فقال: ' 
إن الله لغنيٌ عن مشيهاء مروها فلتركب»)» ولم يأمرها 008 وفي حديث البخاري في 

الرجل الذي نذر أن يحجّ ماشياًء رجاء في هذا الحديث: فإن الله لغني عن تعذيب هذا 

نفسهء مُروه فليَركَتٌ» ولم يأمره بكمارة . 


واحتج الحنابلة لمذهبهم أن حديث عقبة بن 0 وفيه أن أخته نذرت أن لمشي 
إلى بيت الله الحرام» فسأل رسول الله كله عن ذلك فقال: «مروها فلتركب ولتكفر عن 
يمينهاعي 1" , 


1487 النوع السادس : نذر المكروه”'*'"): 

وإذا نذر فعل مكروه كطلاق امرأته. فهذا نذرٌ مكروه بدليل الحديث الشريف: 
الخضى الحلال إلى الله الطلاق». فالمستحبٌ أن لا يفي بنذره 0 ع نذره. 

0 النوع السابع : نذر الواجب0*"©: 


ندر الواجب مثل نذر الصلاة المكتوية» اران مين رمضان. هذا 0 ينعقد 
عند الحنابلة والحنفية. وهو قول أصحاب الشافعيٌ ؛ 3 النذر التزام» ولا ب يصحٌ التزام 
ما اهو لازم بدون النذر. وقال ابن قدامة الحنبليّ : ويحتمل أن ينعقد هذا النذر فوج 
ار يمين إن تركه كما لو حلفت على فعل ما هو واجبُ عليه إن النذرٌ كاليمين وقد 
سماه النبيٌ يك يميناً. 


(71/4؟) الحديث ورد في «سنن أبي داود» ولفظه كما جاء في ج94 ص78١-1794:‏ عن ابن عباس قال: 
جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية . فقال النبي ك: إن 
الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاء فلتحج راكبة» ولتكفر عن يمينها». 

القفقة «المغني»ة ج9» ص" . 

(581؟؟) «المغني» ج25 صا والبدائع» جه» ص١96.‏ 


د 


*1815- التوع الثامن : نذر طاعة لا يطيقها الناذ 0459 : 


ومن نذر طاعة لا يطيقهاء أو كان قادراً عليها فعجز عنهاء فعليه كمّارة يمين» د 
عند الحتابلة لما روى عقبة بن عامر قال: ونذرت اخ أن تمق ] لافيت أن ناف : 
006 ن أستفتي لها رسول الله كل فاستفتيّه فقال: لتمش ولتركب»9*©. وفي رواية 
أبي داود والبيهقي زيادة: «وتكفر عن يمينها». وفي رواية أخرى لهما: «ولتصم ثلا؛ 


أيام)(44"") 1 


وقال ابن عباس : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين 2 ومن .نذر نذرا ف 
معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرأ لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» وعند الظاهرية : 
من نذر ما لا يطيقه لم يلزمة رو05*»0 , 


4 النوع التاسع : نذر طاعة وما ليس بطاعةٍ: 


من نذر طاعةً وما ليس بطاعةٍ بأن جمع الاثنين (الطاعة وما ليس بطاعة) في نذرهء 
لزمه فعلٌ الطاعة دون غيرهاء كما في حديث أبي إسرائيل فإنْ النبي يكل أمره بإتمام 
الصوم. وترك ما سواه من عدم الكلام وعدم الجلوس,ء والبقاء واقفاً في الشمس لكون 
هذه الأشياء ليست بطاعة فلم تلزمة بنذرو*؟©, 


6 المرأة كالرجل في التذر وأحكامه : 


وما قلناه في النذر وأحكامه يسري على المرأة كما يسري على الرُجل؛ لأنْ الأصلّ 
في الأحكام الشرعية سريانها على النساء والرّجال جميعاً إلا ما استثني. وليس في النذر 
وأحكامه استثناءً يخص الرجال دون النساء أو العكس . وقد صرح الإمام ابن حزم 06 
النساء والرّجال بأحكام النذورء فقال ‏ رحمه الله تعالى -2"*9: «ونذر الرجل والمرأة 


(5187) «المغني) ج9. ص6-١٠١.‏ 

(7187) رواه مسلم في «صحيحه» ج١١»‏ ص"١٠١.‏ 

(7184) «سنن أبي داود» ج95 ص 2174 174-178., «السئن الكبرى» للبيهقي, ج١٠‏ ص١8.‏ 
)١786(‏ «المحلى» ج4. ص5١‏ . 

(45؟؟) «المغني» جة. ص" . 

(7743) «المغني» ج9» ص,. 


ضف 


البكر ذات الأب وغير ذات الأب وذات الزوج وغير ذات الزوج» والعبد والحرٌ سواءٌ في 
كل ما ذكرنا؛ لأن أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر, وأمر رسوله يه بذلك, عموم لم يخص 
من ذلك أحداً من أحد. «إوما كان ربك نسياً» ومن الباطل الممتنع أن يكون الله تعالى 
يريد تخصيص بعض ما ذكرنا فلا يبينه لنا هذا أمرٌ قد أمناه ولله الحمد إلا الصيام وحده 
فليس للمرأة أن تصوم غير الذي فرضه الله تعالى عليها إلا بإذن زوجها على ما ذكرنا في 
كتاب الصوم) . 


20 


ومسل روت 
مريأك) رودي ف زد 
5 تمهيد: 
قد يبلن المتدلم اق اللسيلحة ثذراً معقدا ييحوعك الرفاء. .ولك 'الداذر_ يفوت قبل 


الوفاء بنذرهء فما حكم هذا النذر؟ هل يسقط بموت الناذر؟ وإذا سقط عنهء هل يلتزم 
غيره بالوفاء؟ أو يسقطٌ عنه دون إلزام أحد بالوفاء؟ هذا ما نريد بيانه في هُذا الفصل . 


817 الأحاديث والآثار الواردة في الموضوع : 


هناك جملة أحاديث نبوية شريفة واثار عن الصحابة وردت في الموضوع الذي 
نعالجة وهو: «من مات وعليه نذر» وما حكم هذا النذر؟ ومن هذه الأحاديث: 


أ أخرج الإمام البخاريُ عن ابن عباس : «أنَّ سعيد بن عبادة الأنصاري استفتى النبيّ 
يله في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيهء فأفتاة أن يقضيه عنهاء فكانت 


ً# 
سنة بعلك)05440) , 


ب-وأخ اج الب< اري أرض أغن ابن عسامن: قال : أتى رجل إلى النبي يكل فقال له : إن 
٠ :‏ 2 
اختي نذرت أن تحجّ وأنها ماتت فقال النبي كل لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ 
قال: نعم. قال: فاقضي الله فهو أحق بالقضاء,»**"). 


ج ‏ وأخرج البخاريٌ أيضاً عن ابن عمر أنه أمر امرأةٌ جعلت أمها على نفسها صلا بقباء 


(7188) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١1١,‏ ص87 . وقوله : (فكانت سنة بعد) هي عبارة 
الزهري راوي الحديث ومعناها : أي صار قضاء الوارث ما على الوارث طريقة مشروعة, سواء كانت 
هذه الطريقة على سبيل الوجوب أو الندب. «المرجع السابق» ج١‏ اء صغ84ه. 
(854؟5؟) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١2‏ ص 84ه. 
كود 


93 
- فماتت قبل أن تفي بنذرها ‏ فقال: «صل عنها) . وقال ابن عباس نحو ما قاله ابن 
ع 0550 


د وأخرج أبو داود والبيهقيٌ عن ابن عباس : «أنْ امرأةٌ ركبت البحر فنذرَت إن نجاها الله 
أن تصوم شهراًء سانا الله فلم تصم حو ماتت» فجاءت ابنتها أو أختها إلى 
رسول الله عل فأمرها أن تصوم عنها»9؟"" , 


عبيد الله بن عبد الله بن محُتبة أنَّ أمه نذرت اعتكافاً فماتت ولم تعتكف فقال له ابن 
عباس : «اعتكف عن أمك90؟"" , 


دلالة هذه الأحاديث والآثار: 


وقد استذل الظاهرية بهذة الأخاديث التبوية والآثار عن الصخابة :على أن من ندر 
نذراً ومات قبل الوفاء بهء قضاء عنه وليّه سواءً كان نذره صلاة؛ أو صياماًء أو حبجاء أو 
عمرة: أو اعتكافاء أو ذكراء وكل برّ كذلك فإن أبن الول قضاء ندر المت استوجر 
من :رأس. إمال: الميت من يؤدي :نذر الميت: الذئ 'يعتبر ذين الثدظ , 


2-69 وقال الحنابلة مثل قول الظاهرية مستدلين بما ذكرناه من أحاديث نبوية, 
فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : من لعجا افاما اوضدفة أن غتها ار 
اعتكافاً أو صلاةً أو غيره من الطاعات, ومات قبل فعله. فعلَهُ الوليٌ عنه. 

وعن أحمد فى الصلاة: لا يُصلّى عن الميّت لأنه لا بدل لها بحال. وأما سائر 
الأعمال فيجوز أن ينوب الولئ عنه فيهاء وليس بواجب عليه ولكن يستحبٌ له ذلك على 
سبيل الندب والصلة له والمعروف. واستدل ابن قدامة لمذهب الحنابلة بالأحاديث 
الواردة في قضاء الوليٌ أو الوارث في نذر الصوم والحج ومطلق النذر ثم قال: وما عدا 


(7760) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1.‏ ص087. 

(77941) (رسئن أبي داود» جحىق» ص ه"1١.‏ وسئن البيهقي) ج ١ ١‏ ص8668. 
(77947) «المحلى» لابن حزم» ج48: ص78-70. 

(7794) «المحلى؛ لابن حزم. ج48 ص36 . 


حك 


.و .2 ءٍ .6 ٠.‏ .2 
المذكور في الحديث يقاسٌُ عليه. ثم فال ابن قزامة:والاولى أن يقش الندر غنه وارثه 
فإن قضاة غيره الترراييو 


3-8 نذر المال: 


وإن كان نذر من مات نذرٌ مال, تعلق ذلك بتركته . وقال الجمهور: يجب قضاؤه من 
١ 7‏ 3-6 7 
رأس ماله أي من تركته -» وإن لم يوص إلا إذا وقع نذره في مرض الموت فيكون من 
الثلث. وشرط المالكية والحنفيّة أن يُوصي بذلك مطلقاً. وإذا لم يخلف الميت تركة» 
وكان قد تذر نذراً مالي إن واريهُ لابلزمُه وفاء نذره. إل إذا شا التبرع .عنهد”؟"4: 


١‏ - هل قضاء نذر الميت واجبٌ على الولي والوارث؟ 


وقضاءً نذر الميت من قبل الوارث أو الوليٌ مستحبٌ؛ وليس بواجب عليهما على ما 
صرّح به الحنابللٌُ؛ وذكرناه عنهم قبل قليل على لسان ابن قدامة الحنبليٌ الذي قال عنه 
إنه قول جمهور أهل العلم, الأ ن يكون النذرٌ ماليأء ويكون للميت ترك فيخرج النذر 
من تركتهء فإن لم يكن له تركةٌ فلا وجوب على الوليّ في وفاء النذر المالي . والحجة 
لمذهب الجمهور أنْ النبي يك شبّه نذر من مات بالدّين وقضاء الدين عن الميت لا يجب 
على الوارث ما لم يخلف تركةً يقضي منها نذره"""©. 


(95؟5؟) «المغني» ج5. ص ”9”-*١‏ . 

(1145) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١١2‏ ص87ه. ورتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
جه. ص .١196١‏ 

(51845) «المغني) ج9. ص”". 


(نئ سا 


تكلمنا في الباب الأول عن العبادات: الصلاة والصوم والزكاة والحجّ. ثم تبعناها 
ع ءَ" 
بالكلام عن الايمان والنذور في الكتاب الثاني لأن فيها معنى العبادة والتقرب إلى الله 
1 
تعالى. فهي من ملحقات العبادة. ونتبع الآن الايمان والنذور بكتاب الأضاحي ؛ لأنها 
من الذبائح التي يُتقربٌ بها المسلم إلى الله تعالى. ففيها معنى العبادة والتقرب إلى الله 
تعالى. فهي بهذا الاعتبار ملحقة بالعبادات . 


3 تمهيد: 


"م١‏ - منهج البحث: 


والكلام عن الأضاحي يستلزم بيان تعريفها ودرجة مشروعيتها والمخاطب بالتضحية 
والأضحية في نفسهاء والتضحية وما يتعلق بها. 


وعلى هذا نقسم هذا الكتاب إلى الأبواب التالية : 
الباب الأول: تعريف الأضاحي وبيان مشروعيتها. 
الباب الثاني : المخاطب بالتضحية (المضحي). 
الباب الثالث: الأضحية (ما يُضحى به). 


الباب الرابع : التضحية (ذبح الأضحية) وما يتعلق بها. 


بقث 


لابث لتك 
ترب (رز نكا رب 6 سرويها 


إ[فتشفة © 


84 2 تعريف الأضاحي 

الأضاحي جمع. مفردها أضحية, والأضحاة شاةً ونحوها يُضحى بها في عيد 
الأضحى . وقيل : سودي ذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهارد. وضحى 
بالشاة ونحوها: ذبحها في الضحى من أيام عيد الأضحى . 

وهي في الاصطلاح الشرعيٌ : ما يذبح من النعم ‏ الإبل والبقر والغنم ‏ تقرباً إلى 
الله تعالى في يوم النحر. وبعدّهُ أيام التشريق (أيام عيد الأضحى المبارك) كما سنبينه 
فيما بعد. 


- مشروعية الأضاحي : 


والأصل في مشروعية الأضحية قوله تعالى : «فصّلٌ لربك وانحر». قال بعض أهل 
التفسير: «المرادٌ بقوله تعالى : «وانحر» الأضحية بعد صلاة العيد)*9""©. 


وفي السّئْة النبوية عن أنس قال: «ضحّى النبي يله بِكَبْشين أملحين» فرأيت واضعاً 


0150) «النهاية» لابن الأثير اج*. ص كلاء «المعجم الوسيط) ج١ ٠‏ ص/870. «نيل الأوطار» 
للشوكاني؛ جه: ص4١٠.‏ «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للشيخ نجم الدين بن حفص 
النسفي » صه١٠.‏ 

(94؟5؟) «أحكام القران» لابن العربي. اج صه/ا9١21‏ «تفسير ابن كثير) ج؟ » ص0686. 


يفف 


قلمه على صفاحهما ضحي ير فذبحهما بيذه) "1" وأجمع المسلمون على مشروعية 
الأضيحية 0 
0 1 2 2 
5 هل الاضحية سنة أم واجبة؟ 


ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأفنكة بض تكد فووا وروي ذلك عن أبي 
بكر وعمرء. وبلال» وابن مسعود, وبه قال سعيد بن المسيب. وعلقمة. والأسود, 
وعطاء. والشافعي . وإسحاق. وأبو ثورء وابن المنذر, وأهل الظاهر. وهو مذهب مالك. 
والحنابلة . وقال الثوري, والأوزاعي, والليث. وأبو حنيفة: هي واجبة9'"" . 


/ا 8‏ - ححة من قال إنها سنة : 


الحديث الذي أخرجه مسلم : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضحٌي» 
فليُمسك عن شعره وأظفاره»7”"©. وجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أنه ينه علق 
التضحية على إرادة الفيلي والواجب لا يعلق على الإرادة”*""©. ولكن لو نذرها صارت 
وانجبة بالنذو 


مم١‏ أدلة الوجوب : 


واستدل من قال بالوجوب بقوله تعالى : «إفصلٌ لربك وانحر». والآمر للوجوب . 
وجيت هركذا الاتتعدلال 31 الحراة مسيم الزت لجسي لد ل للا غتنام + 'فالامن 
يتوجه إلى ذلك لأنه القيد الذي يتوجه إليه الكلام ولا شك في وجوب تتخصيص الله تعالى 
بالضلذ والتحري: 


واستدلوا العا بحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفيه : «من 0700 فلم يُضْحْ 


(51849) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛ ج١٠3.)‏ ص8١‏ . ومعنى صفاحهما: أي جوانبهماء أي 
الجانب الواحد من وجه الأضحية . 

(530) «المغني» ج4. ص7١5.‏ 

(73201) «المغني» ج4. ص7١5.‏ «البدائع» جه. ص؟5. «المحلى» جلاء صهه", «القوانين 
الفقهية» لابن جزي» ص١3‏ . 

(109) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17. ص 1*8 . 

(300) و«المغني» ج4. صن518. «المحلى» جلا ص هه". 


كع 


فا يقر لطلانان ريط الاسعد لاك ودام نا انون صن اق :لانشنة عن فرتان: التشي: 
إذا لم يضح . دل على أنه قد ترك واجبأء فكأنه لا فائدة في التقرب مع ترك هذا الواجب . 
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ليس صريحاً في الإيجاب59©., 
4 الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها: 
هذا وإنَّ الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتهاء نص عليه الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
100 8 ف على 1 2 0 5 

علا ولو غلسرا أن الفيادقة يعيمتينا: أفطن »الوا :04 
ونيا كدل على فضلياء وانها انض تمن الصركة يقتيقيا اللحاديف الراردة فطليا 

قن الل ا 

أ- عن زيد بن أرقم قال: «قلتٌ أو قالوا: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنةُ 
أبيكم إبراهيم, قالوا: ما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنةً. قالوا: فالصوف؟ قال: 
بكل شعرة من الصوف ةو رواه 50 وابن ماجه . 

ب - عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه : ما فقت الورزق في شي قشل :من عدر 
في سم عيد) 2 رواه الدارقطني . 

ج- عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنْ النبيّ يا قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عمل 
أحبٌٍ إلى الله من هُراقَة دم وإنّهِ لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافهاء وأشعارهاء وإن 
الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسأ». رواه 
وقال الشوكاني بعد أن ذكر هذه الأحاديث: «وأحاديث الباب تدل على مشروعية 

الضحية, ولا خلاف في ذلكء وأنّْها أحبٌ الأعمال إلى الله يوم النحرء وأن الدراهم لم 

تنفق في عمل صالح أفضل من الأضحية 05:9 , 

(5905) «دنيل الأوطار» للشوكاني » ج62 ص8 23٠١‏ 10 


[الفشوفقة «المغني» ج48 ص86١ا".‏ 
[لعقيفة «نيل الأوطار» للشوكاني .» ج20 ص8١٠١.‏ [فنقيفة «نيل الأوطار» للشوكاني » جه ص؟9١٠.‏ 


5 17/ 


- من هو المُضحي 9" : 

نريد بالمضحي المخاطب شرعاً بالتضحية - أي المكلف بالأضحية سواء قلنا أنها 
سئنة مؤكدة أو وا : والمخاطب را بالتضحية هو المجام ام العاقل الجر 
المستطيع مالياً. فلا تجب على الكافر ولا تسن في حقّه لانها قربةٌء والكافر ليس من 
أهل القربات . ولا تجب على الفقير» فلا يؤمر بها إل الغنيٌ » وهو من يملك مائتي درهم 
من الفضة أو عشرين دينارا من الذهب». أو شيئاً تبلغ قيمته النصاب المذكور سوى 
مسكنه. وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه. ولو كان عليه 

05 التضحية عن الصغار؟'"'"': 

وهل تجوز التضحية عن الصغير والصغيرة من مالهما؟ 

في المذهب الحنبلي روايتان عن أحمد: 
(الأولى) : ليس لولي الصغير أو الصغيرة التضحية عنهما من مالهما؛ لأنه إفراج شيء من 

مالهما بلا عوض كالهبة والصدقة. فلا تجوز وهذا مذهب الشافعي. 
(الثانية) : أن للوليٌ أن يضحي عنهما من مالهما إذا كانا موسرين وهُذا قول أبي حنيفة 

ومالك . 

1 ومتى ضحى ولي الصغير أو الصغيرة عنهما من مالهما لم. يتصدق بشيء 


(7704) «البدائع» جه ص54-57. «مغني المحتاج» ج4١‏ ص78 . «قوانين الأحكام الشرعية» لابن 
جزي المالكيء ص7١7.‏ 

)71١09(‏ د«المغني» ج28 ص 271721-5121 «مغني المحتاج» ج14 ص787» «قوانين الاحكام الشرعية» 
لابن جزي المالكي,» ص/!١73.‏ 


اناك 


مق أفضيتيها: بل يوقرهما لهما لأنه' لا يجوز الضذقة ضال الضفان تطوعاً: 

1848 - المرأة كالرجل في التضحية: 

المرأة مخاطبة بالتضحية كالرجل» فتجب عليها أو تسن عليهاء كما تجب أو تسن 
على الرجل . قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «والأضحية مستحبة للحاجٌ بمكة, وللمسافر 
كما هي للمقيم ولا فرق» وكذلك العبد والمرأة لقول الله تعالى : «وافعلوا ل 
والأضحية فعل خير» ا ذكرنا محتاج إلى فعل الخير مندوب إليه» ولما ذكرنا من 
قول الروك كد في التضحية 000 ولم يخص عليه السلام بادياً من حاضرء ولا 
مسافراً من مقيم. ولا ذكراً من من أنثى » ولا حرّاً من عبد ولاتجانا هن حرو اسيم 
شيء من ذلك باطل لا يجوزا"5©. 
من شروط يستوي فيها الرجل والمرأة أن الدلائل لا تفصل بينهما»7©. 


414 ما يجب اجتنابه على مريد التضحية : 


أخرج 0 مسلم في «(صحيحه) عن أم سلمة عضي الله عنها أن النبي كلل 
قال: «إذا رأ يتم هلال ذي الحجة. وأراد أحدكم أن يضحّي , » فليمسك عن شتمارة 
ل ١‏ 


6 دلالة الحديث على ما يجتنبه مريد التضحية : 


أن 5 0 اا جل مار وبهذا قال الظاهرية 
وهو قول بعض الحنايلة» وحكاه ابن المنذر عن أحمد. وإسحاق» وسعيد بن المسيب» 

وهو قول بعض أصحاب الشافعي . وقال الشافعي إنه مكروه كراهة تنزيه لا تحريم» وهو 
(789) «المحلى» جلا ص 7906 


تدلضيفة والبدائع» جه ص4 ". 
(5817) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج1, ص 184 . 
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قول مالك فى رواية عنه75"159), 

«والمنع من إزالة الشعر يشمل المنع من إزالته بحلق و تقصير أو نتف أو إحراق» 
أو أخذه بنورة أو بغير ذلك؛ وسواء في هذا المنع شعر الإبط والشارب والعانة والرأس 
وغير ذلك من شعور البدن. والحكمة في النهي أن يبقى مريد التضحية كامل الأجزاء 
ليعتق من النانيه 239 , 


(ستضفة «المحلى» جلاء ص ه0736 «المغني» ج28 ص6 ١اكوةاكت‏ «النووي في شرحه لصحيح مسلم» 
6ك ص8١7١1‏ 2 (مغني المحتاج) ج4» ص”787 . «قوانين الأحكام الشرعية)» لابن جزي 


المالكي , ص١١5؟.‏ 
(17215؟7) (صحيح مسلم بشرح النووي) ج217 ص8*١-7"9١.‏ 


اه 


(لإبح (ذايك 
5 سةٌ : الث ) 


65 ما يجزيء في الأضحية : 


لا يحرىء في الأضحية غير بهيمة الأنعام وهي : الإبل. والبقر. والغنم . ويدخحل 
و جر ات ا فالمعز نوع من الغنم, والجاموس نوع من البقر, 
بدليل أن نه يضم ذلك إلى الغنم والبقر في باب الزكاة©3"' , 


1 - سن الأضحية0527): 

ويشترط في الأضحية أن تبلغ سنا معينة» فقد قال الحنابلة وغيرهم : لا يجزىء إلا 
الجذعٌ من الضأن. والثنيٌ من غيره. والجذعٌ من الضأن هو ما له ستّة أشهر ودخل في 
السابع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية . والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت 
في الثالثة. والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت فى السادسة. 

مما تحزىء عنه الشاة الواحدة 35" : 

الجذع من الضأن يجزىء عن واحد. ولا تجزىء الشاة الواحدة ولو كانت سميئة 
وعمرها أكثر من سنة عن أكثر من واحدء وبهذا قال الحنفية. 


وقال الحنايلة : لا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شَاةٌ واحدة, أو بقرة أو بدنة, 
نص عليه أحمد. وبه قال مالك» والليث» والأوزاعي , وإسحاق ؛ لأن النبى عد ضحى 


(3516) «المغني» ج48. ص5377-77, «البدائع» جه. ص ٠/١54‏ 
(فمتضفة 0 لمغنو »فج3 صسص؟5177-573., 
(فحضفة «المغني» ج8» ص 537١‏ «البدائع» جه. ص١/.‏ 


ع«مع ” 


بكبشين فقرّب أحدهما وقال: «بسم الله هذا عن محمد وأهل بيته؛. واحتج ابن قدامة 
الحنبلي بالإضافة | إلى هُذا الحديث بما أخرجه مسلم في «صحيحه» عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها - أن النبئّ كلل أتى بكبشٍ ا جه ثم قال: بسم الله 
اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن َ محمدء ثم ضحى يه(4""©. كما احتج ابن 
قدامة بحديث ابن ماجه عن أبي أيوب قال: «كان الرجل في عهد النبي كله يضحي 
د عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون)9"" . 


68 ما تجزىء عنه البدنة أو البقرة"""") : 


تجزىء البدنة عن سبعة أشخاص وكذلك البقرة» وهذا قول أكثر أهل العلم.؛ وروي 
عن عائشة وعلي » وابن عمرء وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ وبه قال عطاء. وطاووس» 
والثوري, والأوزاعي», والشافعي. وأحمد بن حنبل» والحنفية وغيرهم. وعن سعيد بن 
المسيب أن الجزور ‏ أي البدنة أو البعير- يجزىء عن عشرة.» والبقرة عن سبعة. 

إذا ثبت هذا فسواءً كان المشتركون في البدنة أو البقرة من أهل بيت واحد أو من 
غيرهم» وساء كانوا متطوعين أو غير متطوعين. أو كان بعضهم يريد القربة» وبعضهم 
يريد اللحم, لأنَّ كل إنسانٍ منهم إنما يجزىء عنه نصيبه وحسب نيته فلا تضره نية غيره 
في نصيبهء وهذا ما نص عليه الشافعيُ » والحنابلة وغيرهم . 

وقال الحنفية: لا بدّ من أن يكون المشتركون كلهم يريدون القربة بالاضحية؛ فإن 
أرادهم بعضهم» وأراد البعض الآخر اللحم وليس القربة بالاضحية, لم تجزىء عن أي 
واحد منهم ضحى عن من نوى الأضحية. | 


سلامة الأضحية من العيوب: 


ينبغي أن تكون الأضحية سليمةٌ من العيوب حتى يكون لحمها وافراً طيبء ولهذا ورد 
النهي عن المعيبة» فقد روي عن على - رضي الله عنه ‏ قال: «نهى رسول الله يك أن 


[قتتضفة «المغني) ج24 ص "517١‏ (صحيح مسلم بشرح النووي) ج١1١٠‏ ص١؟١١1-؟١5؟7١.‏ 
(819؟) «المغني» ج8. ص 57١‏ «سنن ابن ماجه» ج7. ص 1١9١‏ . 
(تفضفة «المغني) ج28 ص9١5-١5ت‏ «البدائع» جه ص الا. 
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يُضحَى بأعضب القرن والآذن». وعن سعيد بن المسيب: العضبٌ هو النصف وأكثر من 
ذلك7""©. وفيه دليل على عدم إجزاء التضحية بأعضب القرن والأذن» وهو ما ذهب 
نصف قرنه أو أذنه”""2. وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
: «أربع لا يجوز في الأضاحي : العَوراءٌ البَيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضهاء 
والعرجاءً البيّن ضلعها ‏ أي عرجها . والكسيرٌ (وفي رواية) والعجفاءً التي لا تَنقَى» رواه 
احنت واصجات السيين9"":: وممعتى الكسير' التي لتقن باق العجفاء التي لا شيء 
من اللحم لها*"". وقال الإمام النووي: «أجمعوا على أن العيوب الواردة في هذا 
الحديث وهي المرض والعجف والعور والعرج البينات لا تجزىء الأضحية بهاء وكذا ما 
كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل)*"". 


6 - يجزىء الخصي والحماء ونحوهما9'"" : 


يجزىء الخصي في الأضحية لأنْ النبي كله (ضحى بكبشين موجوثين) والوجأ رض 
الخصيتين» وما قطعت خصيتاه . ولأن الخصاء هو ذهاب عضو غير مستطاب» يطيب 
اللحم بذهابه ويكثر ويسمن. 


وتجزىء الجماءٌ وهي التي لم يخلق لها قرن. وتجزىء الصماءٌ وهي الصغيرة 
الأذنء وتجزىء البتراء وهي التي لا ذنب لهاء سواءً كان ذلك خلقةً أو مقطوعاً. 


2-7 تكره مشقوقة الأذن أو المثقوية : 
وتكره مشقوقة الأذن أو المثقوبة وما قطع شيءٌ منها لما روي عن علي - رضي الله 


)77١(‏ حديث علي ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» وقال: رواه الخمسة. وصححه الترمذي . «نيل 
الأوطار» ج6. ص 1"6 . وفي «النهاية» لابن الأثير. معنى : أعضب القرنء بأنه المكسور القرن 
وقد يكون العضب في الأذن أيضاً. ولكنه في القرن أكثر. انظر «النهاية» لابن الأثي ج". 
ص١360؟.‏ 

(575؟) «نيل الأوطار» للشوكاني؛ جه. ص5١١.‏ 

(*3"7) «نيل الأوطار» للشوكاني » جه. ص©ه١١-5١11.‏ 

(خقضفة «المحلى» جلاء صللمه 09-7" . 

(1776) «نيل الأوطاره جه ص72١1١»‏ «المغني» ج4. ص"5176-577. 


(77) «المغني) ج8» ص5377-570. 
هه 


عنه قال: «أمرنا رسول الله يكن أن نستشرف العين والأذن. ولا نضحي بمقابلة ولا 
مدابرة» ولا خرّقاء. ولا شرقاء». ذكر هذا الحديث ابن قدامة في «المغني» وقال: 
«والمقابلة : هي مقطوع طرف الأذن, والمدابرةٌ: مقطوعة مؤخرة الأذن» والخرقاء : مثقوبة 
الأذن. والشرقاء: مشقوقة الأذن». ثم قال ابن قدامة: وهذا نهي تنزيه ويحصل الإجزاءٌ 
بهاء ولا نعلم فيه خلافاً؛ ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشقٌء إذ لا يكاد يوجد سالم 
من هذا كله" ., 


: ولد الأضحية9”‎ - ١867 

ومن عَيّن أضحية ليذبحها يوم النحر فولدت, فإِنْ ولدّها يكون تبعا لها. حكمه 
حكمها سواء كان حماكٌ حين التعيين أو حدث بعده. وهذا مذهبٌ الحنابلة, وبه قال 
الشافعى . 

وقال أبو حنيفة : لا يذبحه ويدفعه إلى المساكين حيّاء وإن ذبحهُ دفعه إليهم مذبوحاً 
.مع أرش ما نقصه بذبحه؛ لأنه من نماء أضحيته فلزمه دفعه إلى المساكين . وعلى مذهب 
الحنابلة يذبح ولد الأضحية في أيام النحر كما هو الحكم في أمه. 


(7771) «المغني» ج8, ص575. 
(فقضفقة «المغني» ج8» ص579-5178". 


انف 


للبت نرج 

4 المقصود بالتضحية وشروطها: 

المراد بالتضحية ذبح الأضحية. وشروطها (منها) ما يتعلق بمن عليه التضحية أي 
المُضْحَيء و(منها) ما يتعلق بوقت التضحية. 

66- شروط المضحي ومن يذبح الأضحية : 
أولاً : نية الاضحية عند الذبح : 

يشترط في التضحية أن ينوي المضحي نية الأضحية عند الذبح. فلا تجزىء 
النية» فلا يتعين الذبح للأضحية إلا بالنية, وليس على المضحي أن يقول عند الذبح 
عمن هُذه الأضحية؛ لأن النية تجزىء في ذلك. قال ابن قدامة: لا أعلم خلافاً في أن 
النية تجزيء. وإن ذكر من يضحي عنه فحسن9"" , 

ثانياً : يذبحها مسلم 0 : 

يستحب أن لا يذبح الأضحية إلا مسلم؛ لأنها قربة فلا يتولاها غير أهل القربة وهم 
المسلمون؛ فإن استناب من عليه التضحية ذمياً في ذبحها جاز مع الكراهة, وهذا مذهب 
الحنابلة وهو قول الشافعي. وأبي ثورء وابن المنذر. 

وحكي عن أحمد: لا يجوز أن يذبحها إلا مسلم. وهو قول مالك . وممّن كره ذلك 


الخضفة والبدائع» ج8, صض الا «المغني» ج28 ص١514".‏ 
(90؟3) «المغني» ج8. ص .51٠١‏ «المحلى» ج27 ص١8م".‏ 


/اهع 


أي كراهة ذبح الذمي أضحية المسلم ‏ علي وابن عباس. وجابر ‏ رضي الله عنهم -. 
وبه قال الحسن. وابن سيرين. 
واحتج ابن قدامة جواز ذبح الذمي لأضحية المسلم مع الكراهة؛ بأن من جاز له 
ذبح غير الأضحية» جاز له ذبح الأضحية كالمسلم. كما أن الكافر يجوز أن يتولى ما 
كان قربة للمسلم كبناء المساجد. فيجوز له أن يتولى للمسلم أيضأ ذبح أضحيته 
/اهم١‏ - ثالاً: يستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بيده رجلا كان أو امرأة: 


ويستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بيده لأن النبي كل ضحى بكبشين أقرنين 
أملحين ذبحهما بيده الشريفة7'"©. وهذا الاستحباب يسري على المرأة إذا أرادت أن 
تضحي كما يسري على الرجل . قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى -: «ويستحب 
و 0 أن يذبح أضحيته ضحيته أو ينحرها بيده فإن ذبحها أو نحرها بأمره 


مسلم غيره أ كتابى ) جرا جزأه ذلك59” , 
1 10 التسمية عند الذي 7): 


أن النبي يل كان إذا ذبح أضحيتة قال: عم اللهء والله أكبر» وكذلك كان 
0 0 وقال ابن قدامة: ولا نعلم من استحباب هذا خلافاً ولا في أن التسمية 
مجزئة. وإن نسي التسمية أجزأه. وإن زاد على التسمية فقال: «اللهم هذا منك ولك. 
اللهم تقبّل مني أو من فلان». فهذا حسن وبه قال أكثر أهل العلم . 
4 وقت التضحية : 
أول وقت التضحية إذا مضى من نهار اليوم الأول من عيد الأضحى مقدار صلاة 
العيد وخطبته 005 أول وقت ذبح الأضحية, ولا يعتبر في هذا التقدير نفس الصلاة. 
وإنما المعتبر ما تستغرقه من وقت مع الخطبة في أخف ما تجزىء به الصلاة والخطبة . 
ولا فرق في هذا بين أهل المصر والقرى وغيرهم. . وهذا مذهب الحنابلة. والشافعية. 
وابن المنذر. والأولى اعتبار وقت التضحية في- الأمصار بعد فراغ غ الإمام من الصلاة وخطبة 


العيد"") , 
اللقضيفة «المغني» ج4» ص١514.‏ (فقغرفة «المحلى» جلا» ص 738١‏ . 
(م«م73) «المغني» ج48 ص١514.‏ (78*4) «المغني؛ ج48: ص575-/519317 . 


لوف 


أما آخر وقت التضحية فهو آخر اليوم الثاني من أيام التشريق فتكون أيام 
النحر ثلاثة أيام : اليوم الأول من العيد. ويومان بعده ‏ أي أيام العاشر والحادي عشر 
والثاني عشر من ذي الحجة . وهذا قول عمرء وعلي , وابن عمرء وابن عباس» وأبي 
هريرة» وأنس» وهو مذهب الحنابلة؛ قال أحمد بن حنبل: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد 
من أصحاب رسول الله كلةء وبهذا قال مالك, والثوري , وأبي حنيفة . وروي عن علي : 
أن آخر وقت التضحية هو آخر أيام التشريق. وهو مذهب الشافعي. وهو قول عطاء 
والحس 9*2 , 


0 ما يفعله المضح بلحم أذ حبته (5775) : 
ويهدي ثلثهاء ويتصدق بثلثهاء وإن أبقى لنفسه أكثر من ثلثها جاز. وقال الحنفية: ما 
كثر التصدق به من لحم الأضحية فهو أفضل . 

5 هل يعطى الجزار بدلا عن أجرته شيئاً من الأضحية؟70”) 

قال الحتايلة الأايعطن الجوار عينا من الأفسية بدلا عن أجرته في ذبح الأضحية. 
وبهذا قال الشافعي. وأصحاب الرأي. ولكن إن دفع إلى الجزار شيئاً من الأضحية 
لفقره. أو على سبيل الهدية فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل هو أولى ؛ لأنه 
باقن وها وزايعا قله إليها: 


١87‏ - هل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية أو جلدها؟”") 
قال الحنابلة : لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدهاء سواء كانت 
واخنةا رامد أو كانت تطرعا. قال الإمام أحمد: لا يبيعها ولا يبيع شيئاً منها. وهذا 


ومنخلا. وروي نحو هذا عن الأوزاعي ؛ لأنه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى تفريق 


اللحم . 
(3780) «المغني» ج48. ص578. (85؟) «المغني» ج8. ص57 . 
(38890) «المغني» ج4. ص74" . (7318) «المغني» ج8. ص4 570-517 . 


الن 3 


وقال أبو حنيفة : يبيع ما شاء من الأضحية ويتصدق بثمنه . وروي هذا عن ابن عمر: 
يبيع الجلد ويتصدق بثمنه. وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاقء, إلا أن ابن قدامة 
الحنبلي لم يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها؛ لأنه جعله لله تعالى فلم 
يجز بيعه كالوقف, إلا أنه أجاز الانتفاع بجلد الأضحية وقال: لا خلاف فيه؛ لأنه جزء 
منها فجاز له الانتفاع فيه كاللحم ؛ وكان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان 
عليه . 
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الباب الثالث 


الصيام 
5 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الصيام المفروض 
ا - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى عشرة مباحث 
المبحث الأول: مشر وعية الصوم وبيان فضله وحكمته 


- تعريف الصوم ‏ 418 دليل مشروعيته - 48٠١‏ - فضل صيام شهر رمضان - 94/41١‏ 
حكمة الصوم . 
المبحث الثاني : ثبوت شهر رمضان 

7- تمهيد: - 487 ثبوت شهر رمضان بالرؤية أو بالإخبار عنها - 484 - أولاً: ثبوء 
شهر رمضان بالرؤية ‏ 4/826 الحكمة في اعتماد الرؤية لا الحسابات الفلكية في إثبات ابتداء 
رمضان وانتهائه - 985 - ثانياً: ثبوت رمضان بإكدال شهر شعيان - 4817 - صيام يوم الشك - 
4- هل يصوم من رأى الهلال وحده؟ ‏ 488 ثالث : : ثبوت هلال رمضان بالخبر عن رؤيته 

يشترط في هذا الإخبار  44٠‏ مذهب الحنفية - 44١‏ مذهب الشافعية - 447 مذهب 
ل يس الح ارا ل 
مذهب الجعفرية ‏ 417 - القول الراجح في الخبر الذي يثبت به رمضان - 948 - انتهاء شهر 
رمضان وما يثبت به انتهاؤه: عند الجمهور - 4949 عند الحنفية  ١٠١١‏ عند الظاهرية ‏ 
١‏ القول الراجح فيما يثبت به انتهاء رمضان  ٠٠١7‏ هل يثبت هلال رمضان وشوال بخبر 
المرأة؟ أ مذهب الحنفية ‏ ب مذهب الشافعية ‏ ج ‏ مذهب الفكاباة .لعي ارا 
- ه - مذهب المالكية - و- مذهب الظاهرية  ٠٠١‏ - القول الراجح  ٠٠١4‏ - هل يفطر من 


اكع 


رأى هلال شوال وحده؟ ‏ ه١٠٠‏ - هل يشترط لثبوت هلال رمضان وشوال حكم القاضي؟ - 
5 الجواب هو: عدم اشتراط حكم القاضي - 1٠١١17‏ - تعليل عدم اشتراط حكم القاضي 
٠٠١4 -‏ - تكييف حكم القاضي بثبوت الهلال - ٠٠١4‏ هل يلزم من رأى الهلال أن يشهد أمام 
القاضي؟  ٠١٠١‏ - لماذا تجب الشهادة أمام القاضي برؤية الهلال؟ - 1١11‏ مخالفة حكم 
القاضي بعدم ثبوت الهلال - 1١١7‏ مخالفة حكم القاضي بعدم ثبوت هلال شوال  1١117‏ - 
مخالفة حكم القاضي بشبوت هلال رمضان أو شوال  ١١١4‏ - الراجح في موقفنا من حكم 
القاضي بشأن الهلال  ٠١١6‏ - هل يجوز إثبات الهلال بالحساب؟  1١15‏ اختلاف 
المطالع. وآراء الفقهاء فيه ٠١17‏ مذهب الحنفية - ٠١١4‏ مذهب الحنابلة - ١١١9‏ 
مذهب المالكية ٠١٠١‏ - مذهب الشافعية  ٠١71١‏ - القول الراجح  ٠١١57‏ - الانتقال من بلد 


الرؤية إلى غيره وبالعكس . 
المبحث الثالث: شروط وجوب الصيام 

م١٠‏ تمهيد  1١74‏ - أولاً: الإسلام  ٠6‏ اانا : البلوغٍ -1١75‏ أمر الصبي 
والصبية بالصوم 00 ٠١97‏ ثالعاً: العقل - 78 ٠‏ رابا الطهارة من الحيض 
والنفاس ٠١١9‏ - الحيض أو النفاس إذا حدثا أثناء نهار الصوم - ٠٠‏ طهارة الحائض أو 
النفساء في نهار رمضان  ٠ ٠١‏ - كيفية وجوب القضاء على الحائض والنفساء ع ٠١9‏ - الحائفض 
إذا انقطع حيضها ليلا ولم تغتسل . 
المبحث الرابع : الرخصة في الإفطار 

م١٠١‏ تمهيد  1١74‏ - أولاً : : الشيخ الكبير والعجوز ‏ ه7٠‏ كانه : المروشي ولواب 
الصحيح إذا خاف المرض إذا صام ١٠١‏ ثالعا : :هن كانت صبنعته. شاقة م١٠‏ - رابعاً: 
من غلبه الجوع والعطش و١١‏ تخامساً: المسافر كاد اهنا : الحامل والمرضع - 
0١‏ المرضع المستأجرة - 47 ٠ ٠‏ - الفطر في القتالٍ يي -٠‏ الفدية عن فطر المعذور 
ومقدارها ‏ 45 ٠١‏ - الراجح في الفدية. جواز إتخراجها غيناً تقد 
المبحث الخامس : أركان الصوم 

8 تمهيد  ١١45‏ - أركان الصوم  ٠١47‏ - أولاً: النيّة. هل هي ركن في الصوم أو 
شرط لصحته؟ ٠١44‏ - النية شرط لصحة الصوم - ٠١49‏ - وقت النية 6 اقل حجن 
النية لكل يوم؟ - ١٠١8١‏ - تعيين النية  ٠١67‏ - النية المترددة - ٠١91‏ ثانياً : : الإمساك عن 
المفطرات وزمانه - ٠١685‏ - زمان الإمساك . 


ذه 


المبحث السادس : مبطلات الصوم وما يحب فيها وموانع البطلان 

6 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول مبطلات الصوم وما يجب فيها 

5- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: ما يدخله الصائم إلى جوفه 

٠١‏ - أولاً: الأكل والشرب - ١١88‏ - ثانياً: غير الآكل والشرب  ٠١54‏ - قول ابن تيمية 
٠١66‏ مذهب الظاهرية  ١٠١51١‏ مالا يمكن التحرز منه - ١١57‏ المضمضة والاستنشاق 
٠١77‏ - بقايا الطعام في الأسنان  ٠١584‏ - التقطير في إحليل الرجل وفرج المرأة. 


- أولا: دم الحيض والنفاس  65 9 ثانياً : دم الاستحاضة. ودم الجروح‎ ٠056 
رابعاً: خروج القيء.‎ - 1١54 - ثالثاً: خروج الدم بالحجامة‎ - 7 


الفرع الثالث: الجماع وما يتعلق به 

8 جماع الرجل زوجته  ٠١7٠١‏ - المرأة كالرجل في فساد صومها بالجماع - ٠١7/١‏ - 
جماع الرجل زوجته فيما دون الفرج  ٠١1/7‏ - جماع الرجل امرأته وهي نائمة ‏ */ا١٠‏ - 
المجنون يطأ زوجته وهي صائمة - 1٠١1/4‏ - تكرار الجماع : أ- تكراره في يوم واحد ‏ 8/ا ٠١‏ - 
ب - تكراره في أيام متفرقة  ١١175‏ - جامع زوجته ثم طرأ لأحدهما عذر للفطر   1١1//‏ أفطر 
بالأكل ثم جامع. هل تلزمه كفارة؟ - ٠١1/8‏ جماع من رأى الهلال وحده. هل عليه كفارة؟ 
١.1‏ سراق ابن تيمية في هذه المسألة  ١١8٠‏ مساحقة النساء  1٠١81‏ - تقبيل الصائم 
زوجته - 1١487‏ مذهب الظاهرية  ٠١87‏ - مذهب المالكية  ٠١84‏ - ما يكون حكمه حكم 
القبلة  ٠١86‏ هل يحل التقبيل للزوجين الصائمين؟ - ٠١87‏ - القول الراجح   ٠١41/‏ هل 
يفسد الصوم بالنظر إو بتكراره إلى المرأة؟ - ٠١84‏ هل تجب الكفارة إذا فسد الصوم بالنظر 
وتكراره؟ - 1١84‏ - إنزال الصائم بالتفكرء هل يفسد صومه؟  ٠١90‏ - من أفطر ولزمه الإمساك 
بقية يومه فما حكم جماعه  ١١941١‏ من أصبح جنبا لم يفسد صومه. 


الفرع الرابع : الردة 


؟ 4 ١‏ الردة تفسد الصوم ‏ وعلى المرتد إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته بسبب ردته . 
1 


الفرع الخامس: تبدل النية 

١97‏ - من نوى الإفطار فقد فسد صومه وأفطر. 
المطلب الثاني: موانع بطلان الصيام 

4 المقصود بالموانع - ١١48‏ - أولا: الخطأ  ١٠١45‏ - الصورة الأولى من الخطأ - 
٠17‏ الصورة الثانية من الخطأ  ١١94‏ - الصورة الثالثة من الخطأ  ٠١949‏ - الصورة الرابعة 
من الخطأ  ١١٠١‏ - ثانياً: النسيان - ١١١١‏ الجماع من المرأة وهي ناسية صومها  ١١١7‏ 
ثالناً: الإكراة. 
المبحث السابع : القضاء والكفارة 

١٠١‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول : القضاء 


متى يجب القضاء  ١١١8‏ - متى تقضي الحائض والنفساء  ١١١5‏ - قول الإمام 
ابن حزم -1١١1/‏ دليل وجوب القضاء  ١١١‏ - وقت القضاء عند الحنفية  1١١١94‏ وقت 
القضاء عند الحنابلة - ١١١١‏ - التتابع في القضاء. 


المطلب الثاني : الكفارة 


0١‏ تمهيد - ١١١1‏ ما هي الكفارة؟ وبم تكون؟  -١١١*‏ الدليل على وجوب 
الترتيب في الكفارة  ١١١84‏ - إذا لم يجد رقبة انتقل إلى الصيام - 1١1١1١6‏ احتساب صيام 
الشهرية بالأهلة  ١١15‏ - الإطعام - 11117 مقدار الإاطعام  ١١١8‏ - كيفية الإطعام ‏ 
84 - هل يجوز إخراج القيمة بدلا عن الإطعام؟  ١١٠١‏ - مذهب الظاهرية في الإطعام . 


المبحث الثامن: ما يستحب ويكره ويباح في الصوم 


المطلب الأول: مستحبات الصيام 


1 خآولا» الشفون فاخي وان وليل تاغير السون وشكيس د 06 جيل 
الفط وعلى ماذا يفطر؟  ١١75‏ - ما يقوله عند الإفطار  ١١78‏ طلب ليلة القدر  ١١755‏ 
الاعتكاف في رمضان - -1١١171/‏ حفظ اللسان وصونه من الكذب ونحوه . 
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المطلب الثاني : مكروهات الصيام 

148 أولا : الوصال في رمضان  ١١78‏ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق  ١١700‏ - 
مباشرة الزوجة . 
المبحث الثالث: مباحات الصيام 

- التسوك بالسواك‎ - ١١7 - أولاً: تأخير اغتسال الحائض والنفساء والجنب‎ - ١ 
دخول الماء إلى جوف المغتسل بلا‎ ١١*84  هدسجو صب الماء على رأس الصائم‎ -١١* 
ذوق الطعام.‎ - ١١8 تعمد‎ 
المبحث التاسع : من مات وعليه صيام‎ 
المطلب الأول: من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر قبل إمكان القضاء‎ 

لا شيء على من مات قبل إمكان القضاء - ١١8‏ - وإذا أوصى بالإطعام عنه 
صحت وصيته عند الحنفية . 
المطلب الثاني : من مات وعليه صيام ما أفطره لعذر بعد إمكان القضاء 

089 حالات إمكان القضاء  ١١4٠‏ مذهب الحنفية  ١١4١‏ مذهب الشافعية ‏ 
5 مذهب الحنابلة  ١١847‏ مذهب الظاهرية - ١١44‏ - مذهب الزيدية والجعفرية - 


696 -رأي ابن القيم ١١47‏ - القول الراجح وأدلته - ١١417‏ - الدليل الأول - ١١48‏ - الدليل 


بالولي وهل يختص الصوم به عن الميت؟  ١١575‏ - القول الراجح . 
المطلب الثالث: من أفطر لغير عذر ومات 


١6‏ - من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه القضاء  ١١64‏ - إذا مات بعد إمكان القضاء 
وقبل القضاء  ١١60‏ - إذا مات قبل إمكان القضاء. 


المبحث العاشر: الاعتكاف فى شهر رمضات 


تعريف الاعتكاف ‏ /ا6١١ ‏ مشروعيته - ١١64‏ - أوقاته ومدته  ١١69‏ - مدته ‏ 
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تحليد مدته بتعيين ابتدائه وانتهائه في النذر والتطوع - ١١51١‏ - من نذر اعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان - ١١57‏ - شروط صحة الاعتكاف  ١١57‏ - لا تشترط الذكورة ولا الحرية 
1١١155 -‏ - وتشترط النية - ١١56‏ - ويشترط الصوم - ١١55‏ - حجة من لم يشترط الصوم لصحة 
الاعتكاف  ١١517‏ - الراجح عدم اشتراط الصوم - 1١58‏ - أن يكون الاعتكاف في المسجد 
1159 - لا خلاف في اشتراط المسجد مكانا للاعتكاف للرجل  1١7١‏ - أفضل المساجد 
للاعتكاف  ١١7/١‏ - اعتكاف المرأة وشروطه - 1117 - أولاً: إذن الزوج لزوجته بالاعتكاف ‏ 
-١7*‏ الراجح ليس للزوج الرجوع عن إذنه لزوجته بالاعتكاف  ١١174‏ شرط المسجد 
لاعتكاف المرأة: مذهب الحنفية  ١١1/8‏ - مذهب الحنابلة والشافعية  ١١15‏ - القول الراجح 
١١17‏ ما يفعله المعتكف في اعتكافه  ١١178‏ القول الراجح  ١١14‏ محظورات 
الاعتكاف  ١١8٠‏ - أولا: الخروج من مكان اطاط ا جب ات ارو يران اتروع 
من أجله - -١١87‏ خروج المرأة ة من محل اعتكافها - ١١87‏ - أعذار للمرأة في الخروج من 
معتكفها: الحيض - ١١84‏ - الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف  ١١88‏ ب- خروجها لقضاء 
العدة  ١١85‏ - عدة الطلاق البائن مثل عدة الوفاة  ١١481/‏ - في اعتكاف التطوع تخرج لقضاء 
عدتها ثم إذا انتهت فلها الخيار في الرجوع إلى معتكفها  ١١84‏ - ثانيا: المحظور الثاني : 
الجماع لام ف با ب ا ك1 
اعتكافها  ١١40‏ - ثالثا: المباشرة فيما دون الجماع في الفرج - ١١4١‏ - التقبيل ونحوه وأ وأثره 
في الاعتكاف - ١157‏ - المرأة كالرجل في فساد اعتكافها بالجماع والمباشرة - ١١191‏ - فعل 
محظورات الاعتكاف بنسيان أو إكراه  ١١45‏ - القول الراجح  ١١4‏ - ما يجب في الاعتكاف 
إذا فسد - ١١45‏ ما يباح للمعتكف في اعتكافه 11417 - للزوجة أن تطيب أو ترجل رأس زوجها 
١١194‏ - للزوجة أن تزور زوجها المعتكف  1١١49‏ - الشروط فى الاعتكاف  ١١٠١‏ 
الشافعية كالحنابلة أجازوا الشروط في الاعتكاف - المالكية لا يجيزون الشروط في الاعتكاف. 


الفصل الثاني : الصوم غير المفروض (صوم التطوع) 

١‏ تعريفه د2””. محل صوم التطوع ل “#ا. دليل:مشروعيته 150412 -شروط 
صوم 0 لصن د سور و كه 0 ١‏ 
الوا ا صيام ل 0 
الراجح  ١1١١4‏ من دخل في صوم التطوع هل يلزمه إتمامه؟  ١71١6‏ - القول الراجح - 
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5 المرأة تصوم تطوعاً بإذن زوجها - 1777 - للزوج أن يفطر زوجته الصائمة تطوعاً. 
الفصل الثالث: الأيام المنهي عن صيامها 

2-4 أولاً: يوم الشك  ١5114‏ - الراجح في صيام يوم الشك  ١77١‏ - ثانياً: استقبال 
رمضان بصوم يوم أو يومين - ١157١‏ - ثالثاً: النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان  ١777‏ - 
النهي عن صيام يومي العيد - ١75‏ خامساً: النهي عن صيام أيام التشريق  ١774‏ - سادساً : 
البو عن بام يوم الجمعة منفرداً - 11976 - سابعاً: العين عل إفراد يوم السبت بالصوم - 
5 - ثامناً: صوم رجب - 1١777‏ تاسعاً: صوم الدهر - ١718‏ - عاشراً: صيام يوم النيروز 
وأعياد الكفار. 


الفصل الرابع : النهي عن الصيام المقترن بشيء منهي عنه 
6- المقصود بهذا النهي - ١70‏ - أولاً: الوصال في الصوم - ١79١‏ حكم هذا 


الصيام - 117 - الراجح في حكم الوصال في الصوم 177 - ثانياً: الصوم مع الصمت عن 
الكلام - ١74‏ - ثالثاً: صوم يوم زكريا. 


الباب الرابع 
الحج 
8 7 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى أحد عشر فصلاً. 
الفصل الأول: فضائل الحج ودلائل فرضيته وبيان حكمته 
2-5 فضائل الحج  ١77‏ دلائل الأحاديث صريحة في فضائل الحج والعمرة - 
 -_-‏ دلائل فرضية الحج  ١74‏ - كيفية وجوب الحج - ١74٠‏ هل وجوبه على الفور أو 


على التراخى ي؟ - 17141 - المستحب المبادرة إلى أداء الحج ال ا 
استطاعته حتى مات كان آثماً 11 كماع 517 اماو كي اشع ايف 


الفصل الثاني : شروط وجوب الحج 
6 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: الشروط التي تعم الرجال والنساء 
5 - أولاً: الإسلام, والبلوغ. والعقل, والحرية  ١1417‏ - ثانياً: الاستطاعة - ١744‏ - 


1/ 


الراجح في المقصود بالاستطاعة وما تتحقق به - ١748‏ - شرط الراحلة لمن بعد عن مكة ‏ 
6١‏ هل تثبت الاستطاعة ببذل الزاد والرحلة؟ - ١76١‏ - المقصود بالزاد والراحلة - ١187‏ - 
ع د ١١8‏ هل يلزم الشخص بيع أمواله للحج؟ -1١784-‏ 
ثالعاً : شرط أ من الطريق - 1788 :بذ المال لسلامة الطريق ١765‏ - رابعاً: صحة البدن 
وحرمة السفر - ١761/‏ - نخامساً : إمكان إدراك الحج في وقته - ١58‏ - النيابة في الحج - 
2-4 على العاجز عن الحج ببدنه حاضرا ومستقبلا القادر بماله أن ينيب عنه  ١7١‏ - شروط 
النيابة في الحج  ١511‏ - النيابة في الحج عن الميت  ١517‏ - المرأة كالرجل في النيابة عن 
الحج . 

المبحث الثاني : شروط وجوب الحج الخاصة بالنساء 

: تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين‎ - ١7 


المطلب الأول: أن يكون معها زوجها أو ذو رحم محرم معها 

6 أقوال الفقهاء في هذه الشروط: أولاً: قول الشافعية  ١558‏ - قول المالكية - 
5 قول الظاهرية - ١7517‏ - قول الزيدية - ١754‏ - قول الحنابلة - ١1759‏ - قول الحنفية 
1١137١‏ - قول الجعفرية  ١717/١‏ - مناقشة الأقوال وأدلتها  ١717/7‏ - الجواب على احتجاجهم 
بحديث عدي.» وعلى احتجاجهم بالقياس على من أسلمت في دار الحرب -  ١1717/#‏ ما يرد 
على القائلين بحج المرأة إذا كان معها امرأة ثقة - ١510/4‏ - الرد على ما احتج به الظاهرية لعدم 
اشتراط الزوج والمحرم مع المرأة  ١11‏ من اشتراط وجود الزوج أو المحرم مع المرأة احتج 
بأحاديث صحيحة وصريحة بهذا الشرط - ١171/5‏ حج المرأة برفقة نساء ثقات يقمن مقام الزوج 

أو المحرم يمكن الاحتجاج لهذا القول بحجة مقبولة 0 
الراجح ١١1/94‏ - لا فرق بين الشابة والعجوز في شرط الزوج أو المحرم - ١1١8٠١‏ - من هو 
المحرم؟ ؟ - ١781‏ الكافر ليس بمحرم للمسلمة - 1187 - يشترط في المحرم أذككرة يلها 
عاقلا ١787‏ - السفر الذي يجب فيه المحرم  ١784‏ - الأحاديث في هذا السفر - 1١1786‏ - 
اختلاف مسافات السفر في الأحاديث - ١1785‏ - قول الإمام النووي والإمام أحمد بن حنبل - 
817 - القول الراجح هو قول الإمام أحمد وما يترتب عليه - ١1784‏ - هل يجب على الزوج 
أو المحرم مصاحبة المرأة في سفر حجها؟ ‏ قول الظاهرية - ١74‏ - قول الجمهور - ١14١‏ - 
لا يجب عند الجمهور خروج الزوج أو المحرم مع المرأة في سفر الحج ولو بذلت له نفقاته - 
1١‏ الراجح في مسألة خروج الزوجة والمحرم في سفر الحج - ١197‏ هل يجب على 


5: 


المرأة بذل نفقة من يخرج معها إلى الحج؟  ١797‏ هل يشترط إذن الزوج لسفر الزوجة إلى 
الحج  ١194‏ - موت المحرم قبل الخروج للحج  ١148‏ هل يجب على المرأة أن تتزوج 
بمن يحج بها؟ 
المطلب الثاني: أن لا تكون معتدة من طلاق أو وفاة 

65 الشرط الثاني لوجوب الحج على المرأة ‏ بيان مذهب الحنفية - ١7917‏ - بيان 
الفصل الثالث: حج من لم يجب عليه الحج, ومن مات في طريقه إلى الحج 

4 أولاً: حج من لم يجب عليه الحج - ١1749‏ - المرأة تحج بدون محرم  ١00‏ 
حكم من مات وهو في طريقه إلى الحج - ١701‏ - قول ابن قدامة وما يفهم منه.. 


الفصل الرابع: أركان الحج 

7 تمهيد - 1١707‏ منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين على أساس ما 
اخترناه من مذهب الحنفية فيما يعتبر من أركان الحج . 
المبحث الأول: الوقوف بعرفة 

65 الدليل على أن الوقوف بعرفة أنه ركن ‏ ه٠7١‏ مكان الوقوف بعرفة  ١7٠:5‏ - 
وقت الوقوف بعرفة   ١701/‏ حجة ابن قدامة فيما ذهب إليه من وقت الوقوف بعرفة - ١٠04‏ - 
الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس - ١1704‏ من لم يقف في عرفة إلى غروب الشمس» ماذا 
عليه؟  1٠١‏ - من جاء عرفات ليلا فحجه صحيح ولا شيء عليه - ١1711‏ - مقدار الوقوف 
بعرفة وصفته - ١11١7‏ - وقوف الحائض والجنب بعرفة . 


المبحث الثاني: طواف الزيارة أي طواف الإفاضة 

31 - أسماء هذا الطواف ‏ 1815 - الدليل على أنه ركن  ١16‏ شرائط هُذا الطواف 
١1"‏ أولا : النية - /117 - الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر عند أحمد ومالك والشافعي 
- 118 - مذهب الحنفية في شرط الطهارة للطواف  ١7١19‏ - مذهب الظاهرية فى شرط الطهارة 
للطواف  ١77١‏ - ما تصنعه الحاجة إذا حاضت قبل الطواف  117١‏ - إذا لم تستطع الحائض 
البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف ماذا:تصنع؟ - 1377 - الجواب: على رأي الحنفية وإحدى 


هآ 


الروايتين عن أحمد  ١77‏ رأي الشافعية وما يرد عليه ١3784‏ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية 
في طواف الحائض - ١760‏ - القول الراجح في طواف الحائض - ١1875‏ - رأي ان تمل و 7 
شتراط الوضوء للطواف ‏ /ا*١ ‏ حجة المشترطين الوضوء لصحة الطواف - ١778‏ مناقشة 
هذه الحجة  ١378‏ الشرط الثالث للطواف: الطهارة من النجاسة : أقوال الفقهاء في هذا 
الشرط  ١*٠‏ حجة القائلين بهذا الشرط. والقول الراجح فيه ١771١‏ الشرط الرابع : ستر 
العورة  ١*7‏ الشرط الخامس: تكميل سبعة أشواط» وأقوال الفقهاء في هذا الشرط - 
"م١‏ الراجح قول الجمهور في هذا الشرط  ١*4‏ - إذا شك في عدد أشواط طوافه بنى 
على اليقين  ١"‏ الشرط السادس: الموالاة بين الأشواط - ١*5‏ - قول الشافعية في هذا 
الشرط -  ١*89/‏ الطواف بجميع البيت - ١878‏ الشرط الثامن: أن يجعل البيت عن يساره 
في الطواف  ١78‏ الشرط التاسع : أن يكون بدء الطواف من الحجر الأسود ١71٠‏ الشرط 
العاشر: أن يكون الطواف في المسجد الحرع ١51١‏ الشرط الحادي عشر: أن يطوف 
ل مكنا - 147 - حكم من طاف 00 - 1549 - وقت طواف الإفاضة  ١844‏ ما 
وض في الطوافف: أولا: العرسن الوق انا يسن الاضطباع ه 1"4‏ ثالثاً : 
الرمل في الطواف - 5 رابعاً: ويسن استلام الحجر الأسود ‏ /ا4١ ‏ الإشارة إلى الحجر 
الأسود عند تعذر استلامه - ١744‏ - خامسا : يستحب استلام الركن اليماني دون تقبيله  ١49‏ - 
سادسا: يستحب الدعاء في الطواف والإكثار منه  ١8٠‏ سابعا: قراءة القران في الطواف - 
6١‏ ما يباح في الطراف 1887 - ما يكره في الطواف - ١87‏ ما يستحب ويكره ويباح 
للنساء في الطواف  ١584‏ ما تشترك فيه النساء مع الرجال في الطواف اتتها ا أو إناخة أر 
كراهة - هه*١ ‏ ما تختلف فيه عن الرجال في الطواف . 


الفصل الخامس : واجبات الحج 

265 - ما هي واجبات الحج؟ ‏ /ا0 ١‏ منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى خمسة 
مباحث: 
المبحث الأول: السعي بين الصفا والمروة 


4" - حكم هذا السعي - ١109‏ - القول الأول: إنه ركن  ١185٠‏ - القول الثاني : إنه 
واجب - ١51‏ - القول الثالث: إنه سئة  1١*57‏ القول م 
الصفا والمروة - ١584‏ - ركن السعي 1856 - شرائط جواز السعي وسئنه: أ ولا: أن يكون بعد 
طواف صحيح - ١1855‏ - ولكن هل تشترط الموالاة بين ن الطواف والسعي ١*1‏ ثانياً : الترتيب 


32 


في السعي - ١1١58‏ - لا يشترط في السعي الصعود على الصفا والمروة - ١59‏ - الموالاة بين 
أشواط 9 - -١703706‏ الرمل في السعي - ١17١‏ - لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر 
والأكبر لعؤار السعي - ١77‏ - وقت السعي ١7‏ حكم السعي إذا تأخر عن وقته الأصلي 
١/4 -‏ سعي النساء  ١076‏ - سعي الحائض - ١775‏ تعقيب على تفصيل الحنفية في 
سعي الحائض - ١77‏ قول ابن حزم في تقديم المناسك بعضها على بعض - ١7178‏ - قول 
ان علاطي ص الخاقريي 01 لامح المرانا الصغرة ا علي لصفا والمرو ام لاد 
لا رمل على المرأة في السعي . 
المبحث الثاني : الوقوف بمزدلفة 

-0١‏ حدود المزدلفة  ١1585‏ - أسماء المزدلفة  ١88‏ هل يجب الوقوف أو المبيت 
في مزدلفة؟ - 1884 - أولاً: قول الحنابلة - 1786 - بم يتحقق المبيت في مزدلفة؟ - ١85‏ - 
ثانيا : : قول الحنفية ‏ /1م١ ‏ ثالعا : قول المالكية - ١588‏ مكان المبيت والوقوف - ١789‏ - 
ما يستحب في الوقوف أو المبيت بمزدلفة  ١764٠‏ الخروج من مزدلفة إلى منى - ١91‏ - فوات 
الوقوف بمزدلفة - ١787‏ وقوف النساء بمزدلفة  ١947‏ سقوط وجوب الوقوف بمزدلفة عن 
المرأة - ١95‏ - خروج النساء من مزدلفة في الليل - ١46‏ الأحاديث في خروج النساء من 
مزدلفة في الليل - ١7945‏ - ما يستفاد من هذه الأحاديث - ١917‏ - خروج مرافقي النساء من 
مزدلفة - ١894‏ - خروج النساء من مزدلفة ليلا هل هو واجب أو رخصة. 
المبحث الثالث: رمي الجمار في منى 

8 معنى رمي الجمار - ١5٠١‏ - دليل وجوبه - ١40١‏ - وقت الرمي - ١1037‏ - الرمي 
يوم النحر: بيان أول وقته  ١407‏ - القول الأول ١4١04‏ - أدلة هذا القول  ١408‏ - وجه 
الدلالة بهذه الأحاديث - ١405‏ - القول الثاني وأدلته - ١50377‏ - القول الثالث - ١408‏ - أدلة 
القول الثالث - ١504‏ - القول الراجح - ١4٠١‏ - رمي النساء ومن يلحق بهن - ١4١1١‏ من 
تشملهم رخصة الرمي بليل المقررة للنساء - ١417‏ - الرخصة تشمل محارم وأزواج النساء ‏ 
- الخلاصة فيمن تشملهم الرخصة ومن لا تشملهم - ١414‏ - اخر وقت الرمي يوم النحر 
- 1416 - إذا لم يرم حتى غابت الشمس - 1416 - الرخصة في تأخير الرمي إلى الليل للعذر: 
أولا: الرخصة للنفساء والحائض - ١4117‏ - ثانيا : الرخصة للرعاة ١51١4‏ دلالة الأحاديث على 
تأخير رمي الرعاة إلى الليل - ١519‏ - الرمي في أيام التشريق - ١57١‏ - أول وقت الرمي في 
أيام التشريق - ١457١‏ - ما يستفاد من الأحاديث لمعرفة هذا الوقت  ١477‏ بعض الفقهاء 


الاع 


أجازوا الرمي قبل الزوال في أيام التشريق مطلقاً أو بقيود  ١577‏ - القول الأول - ١474‏ - القول 
الثاني - ١576‏ - القول الثالث - ١475‏ - جواز الرمي قبل الزوال عند أبي حنيفة - ١4717‏ - قول 
آخر عن أبي حنيفة في تقديم الرمي قبل الزوال - ١1478‏ - آخر وقت الرمي في أيام التشريق - 
56 قول الشافعية  ١478‏ - قول المالكية  ١4١‏ قول الحنابلة  ١4*57‏ وقت الرمى 
للرعاة  ١4#‏ الرخصة لرعاة الإبل الرمي بالليل - ١5*85‏ أخذ الحنابلة بهذه الضف 
80 2 إلحاق أصحاب الأعذار بالرعاة في رخصتهم  ١45‏ - تأخير الرمي - ١8737‏ - قول 
الشافعية - ١478‏ - قول الحنفية  ١478‏ فوات الرمي - ١55٠‏ - الاستنابة في الرمي - ١44١‏ - 
مكان الرمي أو ماذا يرمي؟ - ١447‏ - الترتيب في رمي الجمرات  ١454#‏ - الموالاة في الرمي 
١444 -‏ - موضع سقوط الحصى في الرمي - ١458‏ - بماذا يرمي؟ - ١445‏ - من أين يجمع 
الحصى؟  ١84141‏ عدد الحصى وحجم الحصاة - ١41448‏ - موقف السرامي وكيفية الرمي - 
4 المرأة لا ترفع يدها في الرمي . 
المبحث الرابع : الحلق والتقصير 

6 معنى الحلق والتقصير  ١40١‏ - مدى مشروعيتهما  ١407‏ - الراجح أنهما من 
مناسك الحج الواجبة - ١467‏ الحلق أفضل من التقصير في حق الرجال  ١404‏ - التقصير 
هو المشروع في حق المرأة ‏ ه48١‏ هل يحرم الحلق على المرأة؟ ١407‏ هل يجوز الحلق 
للأنئى في بعض الحالات - ١487‏ - القول الراجح في مسألة الحلق والتقصير للمرأة - ١4808‏ - 
الاستثناءات  ١489‏ - مقدار الواجب في الحلق أو التقصير - ١45٠0‏ - مقدار الواجب في 
التقصير للمرأة - 1١‏ زمان ومكان الحلق والتقصير  ١457‏ - قول ابن قدامة الحنبلي - 
١45‏ - قول الشافعية  ١5514‏ - قول المالكية  ١5568‏ - زمان ومكان التقصير للمرأة -١8455-‏ 
ما يترتب على الحلق أو التقصير بعد رمي يوم النحر - ١4717‏ - بماذا يحصل التحلل - ١458‏ - 
تحلل المرأة بعد الرمي والتقصير - ١4358‏ - المبيت في منى أيام التشريق . 
المبحث الخامس: طواف الصدر (طواف الوداع) 

المقصود بطواف الوداع ومدى مشروعيته  ١541/١‏ - على من يجب طواف الوداع؟ 
١47/7 -‏ - هل تطوف الحائض والنفساء؟ ١817‏ الحائض إذا طهرت بعد خروجها من مكة ‏ 
١4‏ - هل يلزمها الرجوع لطواف الوداع؟  ١41/6‏ وقت طواف الوداع : قول الحتابلة 
والشافعية  ١5175‏ - قول الحنفية ‏ /ا/541١‏ - المرأة كالرجل في وقت طواف الوداع - ١47/8‏ - 
إذا خرج ولم يودع. هل يرجع للوداع؟ ١51/4‏ - قول الحنفية . 


"لاع 


الفصل الخامس: شروط صحة أداء الحج 
١٠‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: شروط الإسلام والعقل 
0١‏ يشترط لصحة أداء الحج الإسلام والعقل ‏ البلوغ والحرية ليسا من شرائط أداء 
الحج . 
المبحث الثانى : الإحرام 
7 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى خمسة مطالب: 


المطلب الأول: تعر يف الإحرام ومشر وعيته وزمانه وانعقاده 

- ١485 - صفته الشرعية‎ - ١44 - تعريف الإحرام شرعاً‎ - ١484 - تعريفه لغة‎ - ١48 
المطلب الثاني : مكان الإحرام «المواقيت»‎ 

4 - تعيين مكان الإحرام - ١5489‏ - أصناف الناس بالنسبة للمواقيت: الصنف الأول 
1١440 -‏ - الصنف الثاني - ١441١‏ - الصنف الثالث - ١4437‏ الإحرام قبل الميقات  ١497‏ - 
تجاوز الميقات - ١444‏ - من جاوز الميقات لا يريد حبَاً ولا عمرة  ١496‏ هل يجب الإحرام 
على كل من يريد الدخول إلى أرض الحرم . 

5 - أنواع ما يحرم به ١4917‏ - أولاً: المفرد  ١494‏ - ثانياً: القارن  ١499‏ - ثالثا: 
المتمتع  ١5٠١‏ - الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة  ١6٠١‏ هل يلزم النطق بما أحرم به 
7 196 - تعيين ما أحرم به - ١607‏ الإشتراط عند الإحرام وفائدته ‏ 4 ١6١‏ - التلبية في الإحرام 
١6١06 -‏ - المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية  ١6١5‏ اغتسال الحائض والنفساء للإحرام  ١6١1/‏ - 
تطيب المرأة واختضابها للإحرام - ١6١8‏ - التطيب للشابة والعجوز _ ١6١9‏ الخضاب بالحناء 
مستحب للمرأة عند الاحرام  ١٠‏ وجوت الهدي على المتمد القادر عليه - -١61١١‏ 
المقصود بالهدي ومقدار الواجب منه - ١61١7‏ شروط وجوب الهدي - 1١61١‏ - وقت وجوب 
الهدي  15١15‏ وقت ذبح الهدي  ١61١6‏ مكان ذبح الهدي  ١6١5‏ صفة الهدي الواجب 


رفف 


على المتمتع - ١611‏ - متى يجب الصيام على المتمتع؟ - ١9518‏ - القارن كالمتمع في الهدي 
والصيام - ١6١19‏ - المتمتعة إذا حاضت ماذا تفعل؟  ١617١‏ - الحجة لقول الجمهور  1١67١‏ 


المتمتع إذا خاف فوات الحج - ١957‏ - المرأة المتمتعة إذا خافت فوات الحج . 
المطلب الرابع : المحصر والإحصار 

١67‏ - تعريف المحصر والإحصار  ١674‏ - بم يكون الإحصار ‏ الإحصار من العدو 
متفق عليه بين العلماء  ١67٠8‏ - الإحصار المختلف في وقوعه  ١575‏ - المرأة المحرمة تصير 
محصرة 2000 أو المحرم منها - 181717 أحرمت ولا محرم لها ولا زوج فهي محصرة - 
2-4 حكم الإحصار: أولا: جواز التحلل من الإحرام  ١679‏ المحصر القادر على الهدي 
لا يتحلل قبل ذبحه  ١87*٠‏ - المحصر بعمرة يتحلل وينحر هديه وقت حصره  ١61١‏ - إذا 
زال الإحصار قبل التحلل  ١6”‏ - إن لم يكن مع المحصر هدي ولا قدرة على شرائه فعليه 
صيام عشرة أيام - ١677‏ الاشتراط عند الإحرام وأثره عند الإحصار  ١674‏ حكم التحلل 
من الإحرام بسبب الإحصار ‏ ه6١‏ - ثانيا: الحكم الثاني للاحصار. 


المطلب الخامس : محظورات الإحرام وما يجب فيها 

5 2 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى سبعة فروع: 
الفرع الأول: محظورات الإحرام المفسدة للحج (الجماع) 

/اله١ ‏ الجماع محظور في الإحرام - ١678‏ الجماع مفسد للحج  1١81784‏ ما يجب 
الفرع الثاني : محظورات الإحرام التابعة للجماع 

6- توابع الجماع  ١54١‏ - ما يجب في توابع الجماع : أولاً : في الوطء دون الفرج 
-١547 -‏ قول الحنابلة أن المرأة كالرجل في هذا المحطلرة ‏ لفوت ناد القبلة واللمس 
بشهوة ١644‏ - ثالعاً : النظر إلى المرأة - ه814١‏ مذهب الحنابلة  ١645‏ - إذا فكر المحرم 
فأنزل - ١64177‏ - نوع الفدية  ١61544‏ اللمس بغير شهوة - ١6149‏ - الاستمناء باليد. 
الفرع الثالث: محظورات الإحرام المتعلقة باللباس 

اللباس المحظور على المحرم - ١661‏ - لا يغطي المحرم رأسه - ١687‏ - اللباس 
المحظور وغير المحظور على المحرمة  ١607‏ يباح للمحرمة لبس الثياب المعصفرة - 
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4 يباح لها لبس المخيط  ١9868‏ - المرأة المحرمة تكشف وجهها  ١685‏ - متى يجوز 
للمحرمة تغطية وجهها؟  ١567‏ لبس الحلي للمرأة المحرمة - ١888‏ وجوب الفدية في 
محظورات اللباس - ١689‏ شمول المرأة المحرمة بالفدية  ١65٠‏ هل تجب الفدية بارتكاب 
المحظور على وجه النسيان ونحوه؟ - ١651‏ - إذا فعل المحرم أكثر من محظور من محظورات 
اللباس - ١657‏ - ما هي الفدية وما مقدارها؟ 
الفرع الرابع : محظورات الإحرام المتعلقة بالطيب 

- الطيب محظور على المحرم والمحرمة - ١6514‏ - استدامة طيب من تطيب قبل 
الإحرام - ١656‏ - ما يعتبر من الطيب وما لا يعتبر - ١6055‏ - قول الشافعية - ١651‏ الاستعمال 
المحظور للطيب - ١658‏ - قول الحنابلة - ١654‏ - قول المالكية والحنفية  ١61/١‏ ما يجب 
في استعمال الطيب  ١61/١‏ - تجب الفدية في كثير الطيب وقليله - ١67/8‏ - التطيب للمرض 
هل يوجب الفدية؟   ١61/“‏ التطيب مع النسيان ونحوه  ١61/4‏ المحرمة كالمحرم في أحكام 
استعمال الطيب. 


الفرع الخامس : ما يجري مجرى الطيب وما يجب فيه 

أولاً: حلق الشعر  ١6175‏ مقدار الشعر الذي تجب بحلقه الفدية ‏ لالاه١-‏ 
شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية - ١61/8‏ تكرار الحلق  1١61/4‏ ما يجب في الحلق 
198٠ -‏ - لا فرق في الحلق بعذر وبغير عذر. وبتعمد وبغير تعمد ١98١‏ - ثانياً: تقليم 
الأظفار وما يجب فيه - ١887‏ تجب الفدية في تقليم أربعة أظفار  ١6817‏ - المرأة كالرجل 
في حكم الحلق وقلم الأظافر ‏ 4 ثالثا: الحجامة للمحرم  ١6808‏ - رابعا: الغسل 
للمحرم  ١6857‏ دخول المحرم الحمام  ١641/-‏ الحجامة والغسل للمرأة المحرمة - ١688‏ - 
حك الشعر ومشطه., وتفلية الرأس وإزالة القمل - ١689‏ - المرأة المحرمة كالمحرم فيما ذكرنا 
165٠ -‏ - الاكتحال للمحرم للعلاج  ١647‏ - النظر في المراة للمحرم والمحرمة. 
الفرع السادس: محظورات الإحرام المتعلقة بالصيد وما يجب فيها 

1 - تمهيد ‏ 1944 - المقصود بالصيد - ١046‏ - أنواع الصيد وما يحل للمحرم أو 
يحرم عليه اصطياده ‏ 1695 صيد البحر وصيد البرّ  ١691‏ غير المأكول اللحم ‏ 
4- حكم ما يحرم على المحرم اصطياده إذا صاده أو ذبحه  ١649‏ - إذا ذبح المحرم 
الصيد أو قتله صار بحكم الميتة  ١٠١‏ وجوب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد - 
-١‏ أنواع قتل الصيد وبيان ما فيه الجزاء  ١707‏ هل في قتل الصيد خطأ جزاء 


فى 


10- يجب الجزاء في قتل الصيد على المحرم بحج أو بعمرة  ١١١4‏ - الجزاء لا يكون 
ا ا الجزاء مثل 
ما قل عن الل ني 17دوا ب الخبار: فى راد الضييلة .588 اب مين ها انكل الذامك اليد - 
8 إذا أطلق المحرم الصيد بعد اصطياده فلا جزاء عليه ١5١١‏ - المرأة المحرمة كالرجل 
المحرم في تحريم الصيد وجزائه - ١51١‏ - محظورات الحرم - 15١7‏ - النوع الأول - ١51‏ - 
النوع الثاني من محظورات الحرم - 15١4‏ - قول الحنفية في نبات الحرم ‏ 1518 - لا بأس 
بقطع الشجر اليابس والحشيش اليابس - ١151١5‏ - الجزاء في قطع أو قلع الشجر والنبات - 
7 المرأة كالرجل في حكم صيد الحرم ونباته - ١1514‏ - تحريم صيد المدينة المنورة وقطع 
شجرها ‏ 1519 - الجزاء في قتل صيد المديئة المنورة وقطع شجرها  1١7١‏ - الفرق بين حرم 
المدينة وحرم مكة المكرمة. 


الفرع السابع : محظورات الإحرام من التصرفات القولية والفعلية 

6١‏ أولاً : نكاح المحرم والمحرمة ‏ 177 - يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره 
- 157 - مذهب أبي حنيفة في زواج المحرم - 1574 - الرد على قول أبي حنيفة - ١578‏ - 
الزفاف في حالة الإحرام  ١575‏ - ثانيا: الوكالة بالنكاح - ١5717‏ اختلاف الزوجين في انعقاد 
التكاح في حالة 0 - 1778 - شك الزوجين في وقوع اعم في حالة الإحرام - ١578‏ - 
حكم زواج المحرم أو المحرمة 15 ثالاً: الخطبة للمحرم أو المحرمة ل 
المحرم أو المحرمة على النكاح 157 - رابعاً: رجعة المحرم لزوجته - 15# - خامساً : 
الفسوق والجدال  ١1575‏ - ما يباح للمحرم والمحرمة من التصرفات القولية. 


الفصل السابع : فساد الحج وحكمه إذا فسد 
.2 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: ما يفسد الحج 


ك6"5١1-‏ الحج يفسد الحج  ١١71/-‏ فساد حج المحرمة بالجماع  ١7178‏ فساد الحج 
بالجماع لا حلاف فيه - ١5*98‏ المحرمة المكرهة على الجماع, هل يفسد حجها؟  ١51٠١‏ 
هل يفسد حج المحرمة إذا جامعها زوجها وهي نائمة - ١511١‏ - فساد الحج بالجماع على وجه 
النسيان للإحرام - ١1547‏ - فساد حج المحرمة إذا جامعها صبي أو مجنون. 


كلا 


المبحث الثاني : حكم الحج الفاسد 
١3‏ - تمهيد ومنهج البحث : تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الكفارة 
6415 وجوبها ونوعها  ١5146‏ من تلزمه الكفارة بالجماع , الزوج أو الزوجة؟ ١5145‏ - 


الكفارة في حالة إكراه المرأة على الجماع - ١5417‏ تكرر الجماع هل يوجب تكرر الكفارة؟ 
- 1548 - ما هي الكفارة في الحج الفاسد؟ 


المطلب الثانى : المضي في الحج الفاسد 
قبل الفساد  ١16١‏ يلزم في فاسد الحج ما يلزمه في صحيحه. 
المطلب الثالث: وجوب القضاء 

6 ماذا يقضي من فسد حجه؟ ‏ 1567 - دليل وجوب القضاء  ١5614‏ ميقات 
القضاء  ١566‏ هل يجب القضاء على الفور؟  ١565‏ - نفقة الزوجة فى قضاء الحج ‏ 
١"61/‏ - هل يفترق الزوجان من حين إحرامهما لقضاء الحج؟  ١568‏ مذهب الحتابلة - 
4 معنى تفرقهما  ١510‏ - مذهب الحنفية  ١‏ القول الراجح في افتراق الزوجين 
الفصل الثامن: فوات الحج 

57 يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة ‏ 1517 حكم فوات الحج  ١574‏ - الإتيان 


بأفعال العمرة ‏ 6 هل يبقى إحرامه بالحج إذا أتى بأفعال العمرة؟ - ١115‏ ثانياً: قضاء 
الحج الفائت - 1517 - الحجة لوجوب القضاء  ١١74‏ - ما يترتب على القضاء - ١559‏ - 


وجوت الهدي عث/اك5١ا‏ متى يجب الهدي؟ - 161/١‏ فوات الحج للقارن والمتمتع - ١537/7‏ - 
فوات الحج بالنسبة للمرأة. 
الفصل التاسع : حج الصبيان والصبايا (حج الصغار) 


١33777‏ التعريف بالصبيان والصبايا الصغار ‏ 8/15 - هل يجب الحج على الصغير 
والصغيرة - ١517/8‏ - يصح حج الصبي والصبية ولا يجزئهما عن حجة الإإسلام - ١17/5‏ إحرام 


لالع 


الصغير أو الصغيرة ‏ /ا/51١‏ - يصح إحرام أم الصغير عنه ‏ 1517/8 - ما يجب أن يفعله الصغير 
بنفسه من أفعال الحج - ١17/4‏ محظورات الإحرام بالنسبة للصغير - ١58٠١‏ هل تجب الفدية 
في مال الصغير - 1581 - نفقة الصغير في الحج . 


الفصل العاشر: العمرة 

2-5 تعريف العمرة وصفة مشروعيتها  ١548#‏ حجة القائلين بوجوبها أو فرضيتها - 
4 حجة القائلين بعدم وجوبها ‏ 15488 - الظاهر عدم وجوبها ‏ 1585 - هل يشترط القيام 
بالعمرة وحدها  ١5417‏ وقت العمرة وتكرارها - 1584 - شرائط وجوبها - 1148 - بيان ما 
يفسدها ودكمها إذا فسدت 158 - محظورات الإتحرام بالغمرة :148 المرأة كالرجل في 
العمرة وأحكامها. 


الفصل الحادي عشر: كيفية الحج والعمرة أو كيف نحج ونعتمر؟ 

5 الغرض من هذا الفصل ‏ 159 - المقدمات لقاصد الحج والعمرة - ١594‏ - 
لباس الإحرام 15946 - مواقيت الإحرام  ١5945‏ - وقت الإحرام بالحج والعمرة - ١591/‏ - 
الإحرام تسبقه صلاة؛ وما يحرم به - ١11944‏ - تكرار التلبية للرجال والنساء - 1549 - رفع الصوت 
بالتلبية للرجال دون النساء  ١17٠٠١‏ محظورات الإحرام والحرم  17١١‏ - ما يفعله من فسد 
حجه - 17١7‏ - ما يباح للحرم والمحرمة -  ١7١*‏ ما يجب في محظورات الإحرام  ١1١4‏ - 
جزاء الصيد  ١170٠‏ - 1705 - تكرار محظورات الإحرام  ١7١7‏ - بعض المحظورات 
يستوي عمده وسهوه والبعض الآخر لا شيء فيه ١7٠04‏ - دخول مكة والمسجد الحرام - 
8 الطواف حول الكعبة المشرفة  17١١‏ - إذا لم يتيسر الرمّل للزحمة - 17١١‏ السعي 
بين الصفا والمروة  17١7‏ - الطهارة للطواف والسعي ‏ 11/1 ما يفعله المعتمر بعد السعي 
١7١4‏ طواف المرأة بالبيت  ١71١6‏ إذا حاضت المعتمرة قبل الطواف - 11/15 - سعي 
المرأة بين الصفا والمروة ‏ 11/117 - تحلل المرأة بعد سعيها - 17١4‏ - الإحرام بالحج والخروج 
إلى منى - 1١7194‏ الخروج إلى عرفات - 3 التوجه إلى مزدلفة - ١77١‏ - خروج النساء 
من مزدلفة ليلا 17/77 - الوصول إلى منى وما يفعله الحاج فيها  ١77‏ رمي المرأة - 1974 - 
ما يفعله الحاج بعد رمي جمرة العقبة ‏ 1778 ما تفعله المرأة بعد رمي جمرة العقبة - 11/75 - 
المرأة الحائض وطواف الإفاضة  ١1/71‏ - رمي الجمرات في أيام التشريق - ١178‏ - طواف 
الوداع - ١1/79‏ - طواف الوداع للمرأة. 


ييف 


الكتاب الثاني 


الباب الأول 
الأيمان 
7 9 تمهيك ومنهج البحث: تقسيم الباب إلى ستة فصول: 


الفصل الأول: تعريف اليمين وبيان مشروعيتها 

- ١0/71“ - تعريفها في الاصطلاح الشرعي‎ ١77 - اليمين في اللغة والاصطلاح‎ ١ 
 هوركملا بيان مشروعيتها  1774 - هل الحلف مكروه؟  ه17 الإفراط في الحلف هو‎ 
حكم الحلف من حيث طلب فعله أو تركه  10737 النوع الأول: الحلف الواجب‎ 85 
- ١74٠  مرحملا النوع الثاني : الحلف المندوب - 178 النوع الثالث: الحلف‎ - 178 - 
. الحلف المباح‎ ١747 - النوع الرابع : الحلف المكروه‎ - ١741١ - استثناء من الحلف المحرم‎ 


الفصل الثانى: الحالف 
١7/4‏ - شروط الحالف  ١7484‏ يمين المكره  ١7/48‏ يمين المرأة. 


الفصل الثالث: المحلوف به 

657 الحلف بالله لا بغيره - 17417 - تأويل الحديث: «أفلح وأبيه إن صدق» - ١748‏ - 
أقسام القرآن  ١1749‏ ما يلحق بالحلف بالله  176١‏ الحلف بالخروج من الإسلام - 
١‏ _الحلف بالحرم أو بالتحريم - ١767‏ إذا أخرج النذر مخرج اليمين ‏ ؟7ه/ا١‏ الحلف 
بالطلاق  ١764‏ - من صيغ الحلف بالطلاق  ١766‏ تأكيد الحلف بالطلاق» والحلف به 
كاذبا. 
الفصل الرابع : المحلوف عليه 

2 تعريفه وأنواعه ‏ /ا1/8١ ‏ أنواعه - ١7/648‏ تعيين المحلوف عليه بتغيير عبارات 
الحالفين بموجب قواعد التفسير  ١1789‏ - القاعدة الأولى - ١7٠‏ - القاعدة الثانية ‏ 11/51 - 
القاعدة الثالثة  ١757‏ القاعدة الرابعة  ١1517‏ القاعدة الخامسة  ١7584‏ - أثر النية في 
تعيين المحلوف عليه 178 - أولاً: إذا كان المستحلف مظلوماً  ١75‏ ثانياً: أن يكون 


4ع 


الحالف ظالماً - ١7517‏ ثالثاً: إذا لم يكن المستحلف ظالماً ولا مظلوماً. 


الفصل الخامس: صيغة اليمين 


4 -- صيغة اليمين بحروف القسم - ١759‏ من صيغ القسم  ١9/7/٠١‏ صيغ لا تعتبر 
حلفا 013لا دصيفة اميق بالتعليق د 11/09 . الاسعداة في ' ضيعة البمية: 


الفصل السادس : حكم اليمين (الآثار المترتبة على اليمين) 
١078‏ أنواع اليمين من حيث آثارها - ١9/7/4‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى 


المبحث الأول: اليمين المنعقدة وحكمها 


4 .2 تعريف اليمين المنعقدة ‏ ه/ا/7١ ‏ إبرار القسم والحنث فيه  ١1/1/5‏ حكم إبرار 
القسم والحنث فيه ل/الا/ا١ ‏ إبرار قسم الغير - ١77/8‏ ما يجب بالحنث في اليمين المنعقدة 
هلا/ا١ ‏ ما يجب بالحنث في اليمين بصيغة التعليق  ١78١‏ - تكرار اليمين وما يستوجب 
الحنث فيها  ١780١‏ الحلف بيمين واحدة على أشياء مختلفة - 1787 - الكفارة على المقسم 
لا على المقسم عليه ١78‏ هل تجب الكفارة على الناسي؟ - ١784‏ - هل تجب الكفارة 
على المكره؟  ١7/86‏ ما هى الكفارة الواجبة بالحنث - ١7/85‏ الخيار فى الكفارة للحانث 
١781/ -‏ - النوع الأول من الكفارة: الإطعام - ١788‏ هل يجزىء دفع القيمة؟ - ١1/88‏ هل 
يجوز دفع الكفارة إلى فقير واحد؟  ١78٠‏ دفع الكفارة إلى الأقارب - ١1781١‏ - النوع الثاني 
من الكفارة : الكسوة  ١1/87‏ - النوع الثالث من الكفارة : عتق رقبة - 87/ا١‏ - النوع الرابع من 
الكفارة : الصوم . 


المبحث الثانى: اليمين غير المنعقدة وحكمها 
4 أنواع اليمين غير المنعقدة  ١1/48‏ حكم اليمين غير المنعقدة. 


١ ١‏ لمسحث الثالث : لغو اليمين وحكمه 


١) 5‏ تعريفه ‏ /ا9/ا١ ‏ تحديد المقصود بلغو اليمين في الشرع - ١1/948‏ حكم لغو 
التميزة: 


خ١‎ 


- 1807 - اليمين الغموس بالحلف بالطلاق  -1١80*‏ المرأة كالرجل في أحكام اليمين. 
اليباب الثاني 
النذور 

 -84‏ تعريف النذور  18٠0©‏ - منهج البحث: تقسيم الباب إلى ثلاثة فصول. 
الفصل الأول: مشروعية النذر وشروطه 

5- مشروعيته  18٠1/‏ - النذر بعد وقوعه - ١8٠04‏ - شروط النذر - 18٠08‏ - أولاً : ما 
يقعلق :بالتلى 'نفتية ثانا ما تعلق النائر 184359 اكالكا :ما يلق ضيعة الندن. 
ا زابعا: ما يتعلق بالمتذورت امات ومن شروط المتدوز أن يكون قزية: 
الفصل الثاني: أنواع النذر وحكم كل نوع 

5 أنواع النذر ١181١6‏ - النوع الأول: نذر اللجاج والغضب - 18١5‏ - النوع الثاني : 
نذر الطاعة والتبرر- 18117 - أقسام نذر التبرر- 1818 - النوع الثالث: النذر المبهم - 1١819‏ - 
النوع الرابع : نذر المعصية - 8 النوع الخامس : نذر المباح - 81"5م4ا- النوع السادس : 
نذر المكروه ‏ 1877 - النوع السابع : نذر الواجب - 18357 - النوع الثامن : نذر طاعة لا يطيقها 
الناذر - 1874 - النوع التاسع : نذر طاعة وما ليس بطاعة - ١876‏ - المرأة كالرجل فى النذر 
وأحكامه . 
الفصل الثالث: من مات وعليه نذر 

5-- تمهيد ‏ 18151 الأحاديث والآثار فى هذا الموضوع - 1878 - دلالة هذه 
الأحاديث والآثار - 14879 مذهب الحنابلة - 18٠‏ - نذر المال - 1871 - هل قضاء نذر 
الميت واجب على الولي والوارث؟ 

الكتاب الثغالث 
الأضاحي 
57 تمهيد ‏ 1877 - منهج البحث: تقسيم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب : 


اي 


الباب الأول 
تعريف الأضاحي وبيان مشر وعيتها 

5 - تعريف الأضاحي ه1817 - مشروعية الأضاحي 185 هل الأضحية سنة أم 
واجبة؟ ‏ لم١‏ - حجة من قال انها سنة - 1874 - أدلة الوجوب - 188 الأضحية أفضل 
من الصدقة - بقيمتها. 

الباب الثاني 
المضحى 

٠‏ من هو المضحي؟ - 184١‏ - التضحية عن الصغار ‏ 1847 - إذا كانت الأضحية 
من مال الصغير أو الصغيرة - 1847 - المرأة كالرجل في التضحية ‏ 1844 - ما يجب اجتنابه 
على مريد التضحية ‏ ه84١‏ - دلالة الحديث على ما يجتنبه مريد التضحية. 

الباب الثالث 
ما يضحى به (الأضحية) 

5 ما يجزىء في الأضحية  1١841/‏ - سن الأضحية - 1848 - ما تجزىء عنه الشاة 
الواحدة  ١849‏ - ما تجزىء عنه البدنة أو البقرة  186٠‏ - سلامة الأضحية من العيوب - 
أهما - يجحرىء الخصي والجماء ونحوهما  ١8657‏ - تذكره مشقوقة الأذن أو المثقوبة ‏ “هما ح 
ولد الأضحية . 

الباب الرابع 
التضحية 

65 - 0 د بالتضحية. ا ههملا 5 المضحي ومن 0 الأضحية - 
و اقح 0 العا - ١864‏ وقت ل 
185 - آخر وقت التضحية - 1851 - ما يفعله المضحي بلحم الأضحية 1857 - هل يعطي 


الجران شيا رن لخم الأضحية بدلا عن أجرته؟ ‏ “1851 - هل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية 
أو جلدها؟ 


0 


الك رعباكارم زبيالن 
أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقاً 


أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 


أستاذ متمرس بجامعة يغداد 


620 


ع ديسة |لرنس اله 


الطبححّالاوزل 
الام 5517م 


128 
صق للولسه : ا مؤسسةارسالة -بيروت -شارع سورييًا 0 
الطباعمة وَالسشر وَالوَريْم هماتن 10112-5151.55م -ص.ءب لمك «سوسكرا 


2 3 6 ا | و١‏ 1 
ل 0 ا 


ِالرمجةالإثلاية 


91 


6 للرزم 
تاك رول رربت 
الت 


من الملاحظ في كتب الفقه الحنفي أن فقهاء الحنفية يذكرون فيها جملة من 
المسائل من المحظورات, والمباحات الشرعية المتعلقة بمواضيع شتى ويفردوا لهذه 
المسائل باباً أو كتاباً على حدة باسم «الحظر والإباحة». أو باسم «الكراهة» كما نجده 
في كتاب «الهداية» في فقه الحنفية. وبعضهم يجعل العنوان لكتاب هذه المسائل اسم 
«الاستحسان» كما نجده في «بدائع الصنائع» كتاب الفقه العظيم للفقيه علاء الدين 
الكاساني الحنفي, وكما نلاحظه أيضاً في كتاب «المبسوط» للإمام السرخسي . وقد قال 
الإمام الكاساني بصدد تسمية كتاب هذه المسائل باسم «الحظر والإباحة» بأنها تسمية 
طابقت معناها ووافقت مقتضاها لاختصاصها بجملة من «المحظورات 
والمباحات)252 , 


- وقد آثرت أن أتبع فقهاء الحنفية في مسلكهم هذاء فأفرد في مؤلفي هذا 
كتاباً خاصاً باسم «الحظر والإباحة». ولكن لم أقتصر فيه على ما ذكره فقهاء الحنفية من 
مسائل تحت عنوان «الحظر والإباحة». وإنما أضفت إليه كثيراً من المسائل التي لها 
علاقة بالمرأة أو بالبيت المسلم. ويشمله عنوان: «الحظر والإباحة». ولهذا جاء هذا 
الباب أو هُذا الكتاب «الحظر والإباحة» أكثر شمولاً مما نجده في كتب الفقه الحنفي . 
5 - معنى الحظر والاباحة(”؟" : 


الحظر في اللغة المنع والحبس. والمحظور هو الممنوع, والإباحة هي الإطلاق. 


(79؟) «بدائع الصنائع» جه ص١١‏ . 
امتترفة «الدر المختار ورد المحتار» ج25 صح"”7”3 . 


وفي الشرع : الحظر هو ما منع من استعماله شرعا. والمحظور الشرعي ضد المباح 


١1851/‏ - منهج البحث: 


وبناء على ما تقدم فقد جعلت لهذا الكتاب «الحظر والإباحة» أبواباً على النحو 
التالي : 


الباب الأول: الصيد والتذكية . 

الباب الثاني : الأطعمة والأشربة. 

الباب الثالث: الأدوية والمعالجات. 

الباب الرابع : النظرء واللمس» والكلام بين النساء والرجال. 
الباب الخامس : اللباس والزينة للمرأة. 

الباب السادس: التبرج والاختلاط . 

الباب السابع : البيت» وما يتعلق به. 

الباب الثامن: اللهو واللعب. 


اث ارول 


32 


4 مبار 

لا يزال الصيد من أسباب كسب الملكية. ومن وسائل تحصيل الرزق المباح» 
والانتفاع بالصيد باستخدامه أو بالأكل من لحمه. أو بالانتفاع من جلده لا سيما لأهل 
القرى والبوادي. وإنما يكون الصيد حلالا مشروعا لو اتبع فيه الطرق الشرعية من جهة 
وسائل اصطياده. وكيفية هذا الاصطياد من حيث المكان والزمان» وما يلزم الصائد القيام 
به من وقت مباشرته عملية الاصطياد إلى حين استيلائه على الحيوان المصيدء وتذكيته 
التذكية المشروعة فى حالة الاختيار أو فى حالة الاضطرار. ولهذا كله كان من المفيد جداً 
لأفراد البيت 0 ععما هه لمان الجا معرفة أحكام الصيد والتذكية في الشريعة ؛ 
لأنهم قد يباشرونهما فعلاً. أو يُسألان عن أحكامهما وعما يحل وما يحظر منهما. وفضلا 
عن أن التذكية ‏ ذبح الحيوان ‏ بالكيفية المشروعة التي يحل بها أكل الحيوان. لا تقتصر 
هذه التدكية على العيوان المضيك بل تتمله وتشمل :الحيواة قدا المصين. 


648 منهج البحث: 
بما أن موضوع هذا الباب يشمل الصيد والتذكية: فقد جعلته في فصلين: 
الفصل الأول: الصيد وما يتعلق به من أدواته والاته «وسائله)» . 


الفصل الثانى : التذكية . 


(لكن(رزرقة 
تسود لق 
2-١‏ تمهيد ومنهج البحث: 


نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: (الأول) لتعريف الصيد وبيان مشروعيته و(الثاني) 
لبيان وسائل الصيد - أي بيان أدواته وآلاته -. 


(عرى للذورك 
رين (ليئكرد 6 ارقت 
0 الصيد في اللغة؛5©: 
القيية: “مضيو ماد يضيل سيد ؟ اوعبناة التطين از :لوحك :إذا قيفي أو اكه 


بالمصيد. ثم أطلق الصيد على الحيوان المصيد نفسه. قال الله تعالى : «لا تَقَتْلوا 
الصيد وأنم خرم 519" , 
فالصيد في اللغة يطلق ويراد به مصدر صاد يصيدء ويعني في هذه الحالة 


الاصطياد. ووضع اليد على الحيوان المصيد. 


ويطلق لفظ الصيد ويراد به ما يصاد أي الحيوان المصيد. وبهذين المعنيين وردت 
كلمة (الصيد) في القران الكريم وفي استعمالات الفقهاء. وإنما يتحدد المعنى المراد 


(7355) [سورة المائدة: من الآية ©4]. 


1 الصيد في الاصطلاح الشرعي : 


جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة في تعريف الصيد: الصيد بالمعنى 
المصدري له. أي بمعنى الاصطيادء «هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا 0 
ولا مقتدر عليه». أما الصيد بمعنى الحيوان المصيد فهو «حيوان مُقسَنْ ص حلال متوحش 
طعا غير وطرلاة ولا مقدون مليف للا 


١417‏ - شرح التعريف 


المراد بقوله: «اقتناص حيوان حلال» أي اصطياد حيوان يحل أكله. وقوله: 
«متوحش طبعاً» أي متوحش غير مستأنس بأصل خلقه كبقر الوحش . وقوله : «غير مملوك» 
أي : لا يثبت لأحد ملك عليه, ولا يد لأحد عليه . وعلى هذا فالحيوان المملوك لا يكون 
صيداً. وقوله: «ولا مقدور عليه» أي : هو حيوان ممتنع, والحيوان الممتنع هو الذي لا 
يستطيع الإنسان وضع يده عليه إلا بحيلة أو بوسيلة لاصطياده؛ لأنه يهرب منه بقوائمه 
أو بجناحيه, فإن لم يكن ممتنعاً فليس بصيد بالمعنى الاصطلاحي 49؟2©. 


4- مشر وعية الصيد*؟") : 


والاصل في مشروعية الصيد وإباحته لقاصده قول الله تعالى: «أحلّ لكم صيد 
البحر. . . 4 وقوله تعالى : «وإذا حللتم فاصطادوا74؛"", وقد أجمع العلماء على 
إباحة الاصطياد لدلالة القرآن الواضحة على ذلك مع دلالة السنة النبوية المطهرة على 
إباحته أيضاً . 


81 - متى يكون الصيد محظوراً: 
لكأف العوين ]ذا كان النحزه: الليو واللقت كان م العيت فيكون مكزوفا. وإذاكان 


(*7) «كشاف القناع) ج4. ص١؟١.‏ 
(7545) «كشاف القناع» ج4 » ص5١7؟7١.»‏ «رد المحتار على الدر المختار» ج25 ص١"4.‏ 
(ه:؟7) «المغني» ج8» ص 8"ه, وكشاف القناع» ج4 . ص175., وورد المحتار على الدر المختار» 
عي ا 
(784) اآية : «أحل لكم صيد البحر» في سورة المائدة. ورقمها 45., واية : «وإذا حللتم فاصطادوا» 
في سورة ة المائدة أيضاًء وهي من الآية الثانية . 
امت 


الشخص را : بحج أو عمرة حرم عليه صيد البر. وكذلك يحرم صيد الحرم - حرم 
مكةق والمدينة ‏ للمحرم وغيره » وقد ينا ذلك عند كلامنا عن محظورات الإحرام , وعند 
كلامنا عن حرم مكة والمدينة, في بحث الحج 9" , 


وكذلك يحرم الصيد إذا كان فيه ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم. لأن 
الوسائل لها أحكام المقاصد كما قال صاحب «كشاف القناع)4”©. 


المرأة كالرجل في إباحة الصيد وفي أحكا 


قلنا: إن الاصطياد من أسباب كسب الملكية ومن وسائل الرزق المباح. فهو فعل 


مباح وكسب مباح كالاحتطاب من الأرض المباحة غير المملوكة. والمرأة غير ممنوعة من 


وعلى هذا فما قلناه في العميلة بن بتهة إباحنه بونتن ييحظن يسوي علي المراة كنا 
يسري على الرجسل. راشم نان أيات الصيد تل قرله تان زو اذا ليم 
00 وقوله أي كي ماذا أجل لهم سل أحلّ لكم ال الطيبات؛ وما 
واذقرنا اسم ان الله عليه وا الله إن الله 0 00 '0"). فهذه الآية 5 الكرية 
أن الجنسين يدخلان في هذه الخطابات إلا إذا قام الدليل على اختصاص الخطاب 
بالرجال دون السافةء ولا دليل على هذا الاختصاص بخطابات الشارع بخصوص 
الصيد. 


737"590) انظر الفقرات ٠١5689‏ و41١90-15١75).‏ 
(1844) «كشاف القناع» ج4. ص75١.‏ 
(7749) [سورة المائدة : من الآية الثانية]. 
(60؟) [سورة المائدة: الآية 14]. 
0" 


(عك لدان 
وسائل الصيد 
/ا/81 - المقصود بوسائل الصيد: 


إن ع 0 تمكين 0 7 اكرات 6 يده عليه حي إن 
ذبحه بصورة مشروعة. ولكن هذا ذا الع ا باننسبة لأداة أو آلة اليد التى تتوافر 
فيها شروط معينة. فالمقصود بوسائل الصيد في بحثنا أدوات وآلات الصيد التى تتوافر 
فيها شروط معينة, يعتبر قتل الحيوان المصيد بها بمنزلة تذكيته التذكية المشروعة, 
وقد تكون الات معدنية أو خشبية» وقد تكون غير ذلك. بشرط أن تتوافر فيها شروط معينة 
حتى تصلح أن تكون وسائل للصيد. فما هي هذه الوسائل؟ وما هي الشروط الواجب 
تحققها في كل منها؟ هذا ما نبينه فيما يلي : 

ام - أولاً ٠‏ الجوار 207" : 

المقصود بالجوارح السباع ذوات الأنياب كالكلب والفهد. وجوارح الطير ذوات 
المخالب كالصقر والبازي. فكل ما يقبل التعليم ‏ أي تعلم الاصطياد لصاحبه. ويمكن 
الاصطياد به فحكمه حكم الكلب في إباحة اصطياده. قال ابن عباس في قوله: #وما 


علّمتم من الجوارح مكلّبين» هي الكلاب المُعلّمة: وكل طير تعلم الصيدء والفهود 
والصقور وأشباههاء وبمعنى هذا قال طاووس. والحسن.ء ومالك., والثوري» وأبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن, والشافعي, وأبو ثور. وهو مذهب الحنابلة. وحكي عن ابن عمر 


(901؟) «المغني» ج24 صه 4 45-5 0, «تفسير القرطبي) ج5, ص 50-16 . 


ا 


ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب لقوله تعالى: «وما علّمتم من الجوارح 
مُكلَّبِين 2""*74. يعني كلبتم من الكلاب. وقد ردٌ ابن قدامة الحنبلي على هذا القول 
المروي عن ابن عمر ومجاهد» بما روي عن عدي قال: سألت رسول الله يَكِهْ عن صيد 
البازي فقال: «إذا أمسك عليك فكل)2"*7؛ ولأنه جارح يصاد به عادة ويقبل التعليم 
فأشبه الكلب. أما الآية فإن المراد ب (الجوارح) الواردة فيها الكواسبء. وإن المراد 
ب (مكلبين) من التكليب وهو الإغراء. 


4 ما يشترط في الجوارح 29 : 


يشترط في الجارح زه سلما ولا خلاف في هذا الشرط وأن الله تعالى قال: 
ينا ملك ارات بعلي لمر :هنا سد اله لواقم يكن 
عليكم 25*01 . 

ويعتبر في تعلم الجارح ثلاثة شروط هي : إذا أرسله الصائد استرسل» وإذا 
زجره انزجر, وإذا أمسك الجارح صيداً لم يأكل منه. ويتكرر هُذا منه مرة بعد أخرى حتى 
يصير معلّماً في حكم العرف» وأقل ذلك ثلاث مرات» وهذا مذهب الحنابلة والشافعية . 


0١‏ وترك الجارح الأكل إنما اعتبر شرطاً في كونه معلّماً؛ ؛ لأن العادة ذ الم 
أن يترك الأكل من الصيد بعد إمساكه. فإن أكل من الصيد لم يكن معلماًء يدل على 
ذلك حديث عدي بن حاتم : أن رسول الله كله قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت 
3 الله فكل مما أمسكن عليكء, وإن قتلت إلا أن يأكل الكلب. فلا تأكل فإني أخاف 
أن يكون إنما أمسك على نفسه)90*"). 


(767) [سورة المائدة: الآية 14]. 

(مهم7) الذي في «سئن أبي داود» ج48. ص07 : عن عدي بن حاتم أن النبي يه قال: «ما علّمتَ من 
كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله 
ولم يأكل منه شيا فإنه أمسكه عليك» . 

(64؟5) «المغني» ج8» ص؟ ؛ 57-5 6. «مغني المحتاج» ج4.» ص ه39 . 

(هه7) [سورة المائدة: الآية 4]. 

(7765) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج11 . ص78 . 


- 1" 


7 - ويشترط في البازي المُعلّم ما يشترط في الكلب المُعلّم إلا ترك الأكل فلا 
يشترط فيهء فيباح صيده وإن أكل منه وبهذا قال الحنابلة. وهو المروي عن ابن عباس» 
وإليه ذهب النخعي , وحماد. والثوري. وأبو حنيفة. وتعليل ذلك أن جوارح الطير تُعلّم 
بالأكل ويتعذر تعلمها بترك الأكل. فلا يقدح ذلك في تعليمها بخلاف الكلب, وهذا 
مذهب الحنابلة خلافاً للقول الأظهر عند الشافعية الذي يشترط في جوارح الطير عدم 
الأكل من الصيد”. 


مما ثانياً : القوس والسهه*"" : 


والاصطياد جائز بالسهام وبالمحدد. وكذا بالقوس. وداخل مثل هذا الاصطياد بهذه 
الوسائل في مطلق قوله تعالى : #فاصطادوا» وفي الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه 
مسلم عن عدي بن حاتم» وجاء فيه قول النبي كه : «. .. وإن رميت سهمّك فاذكر اسم 
الله فإن غاب عنك يوماًء فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت»27*17. وأخرج الإمام 
مسلم أيضاً عن أبي ثعلبة الخشني حديثاً عن رسول الله كل جاء فيه قوله كله : 1 
فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. . .)200 


4 ثالثاً: الاصطياد بالمعراض 70 : 


المعراض عود محدد. وربما جعل في رأسه حديدة. قال الإمام أحمد: المعراض 
يشبه السهم يحذف به الصيد, فربما أصاب الصيد بحده فخزق - أي نفذ في الصيد أو 
جرحه . وقتل فيباح الصيد. وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذاً فلا يباح 
أكله. وهذا قول الجمهور منهم أحمد, ومالك. والشافعي. وأبو حنيفة. وقال الأوزاعي : 
يباح ما قتله بحده وعرضه. وقول الجمهور هو الصحيح لحديث رسول الله يك الذي رواه 
البخاري عن عدي بن حاتم قال: «سألت رسول الله كلخ عن صيد المعراضء قال: ما 


(31090) «المغني» ج8. ص45 5., «مغني المحتاج» ج4. ص 3768 . 
(13108) «المغني» ج8. ص١6607-50.‏ 

(769) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج31 ص8/. 

(7770) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج1. ص١8.‏ 

)3851١(‏ «المغني» ج8. ص055-558. 


-١5- 


أصاب بحده فكلهُ وما أصاب بعرضه فهو وقيذ»257. وهذا نص في الموضوع فلا 
يعرج على ما ما خالفه. 
6 رابعاً: الاصطياد بالحجر أو البندق57): 


الحجر الذي لا حدَّ لى إذا صيد به حيوان بأن رماه به الصائد فقتله. فلا يباح أكله 
لأنه موقوذ. وإن كان للحجر حدٌ فهو كالمعراض إن قتله بحده أبيح أكله. وإن قتل 
بعرضه أو بثقله فهو وقيذ لا يباح. وهذا قول عامة الفقهاء. 


ورخص فيما قتل بغير المحدد سعيد بن المسيب» وروي هذا الترخيص أيضاً عن 
عماربن ياسر - رضي الله عنه -. فقد روى عنه سعيد بن المسيب بأنه قال : «إذا رميت 
بالحجر أو البندقة6 ثم ذكرت اسم الله فكل». وروي هذا أيضاً عن سلمان الفارسي 
- رضي الله عنه ‏ وهو قول أبي الدرداء وابن عمر. وقال سعيد بن المسيب: كل وحشية 
قذي مني الف أو ردن اه وإذا رميت فنسيت أن تسم فكل» وهذا قول 
مكحول والأوزاعي 4" 


5- واحتج من ذهب إلى قول عمار بن ياسرء ومين السنيب بوك الله 
تعالى: «يا أيها الذين امنوا لييلوئكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
ورما كم 704" . فهذه الآية الكريمة لم تخصص الصيد بما صيد بآلة جارحة بدليل 
قوله تعالى : «إتناله أيديكم», وعلى هُذا فكل ما قدر على اصطياده بأي آلة كانت حل 
أكله0""2) , 

17 - خامساً : الاصطياد بالشبكة : 

لا يجوز الاصطياد بالشبكة. وما صيد بها إن أدركه الصياد وفيه روح فذبحه فهو 


(35) «التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للبخاري» ج7. ص58١-170.‏ 
[ستضفقة «المغني» ج28 ص9ةكعهة والبندقة طينة مذورة مجوفة لا حد لهاء جمعها البندق . 


(5854) «المحلى» جلا. ص 15١‏ . (756) [سورة المائدة : الآية 14 9]. 
(مححضفقة «المحلى» جلاء ص 2145١‏ رفقه الإمام سعيد بن المسيب» للدكتور هاشم خليل. ج23 
ص4ه". 


-١6 


حلال. وإن أدركه وقد قتلته الشبكة كأن القت خيوطها على عنقه؛ أو جرحته فمات لم 
يبح أكله وكان بحكم الميتة. قال ابن قدامة الحنبلي : «ما قتلته الشبكة أو الحبل فهو 
محرم, ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن أنه قال يباح ما قتله الحبل إذا سمى فدخل 
فيه وجرحه. قال ابن قدامة تعليقاً على هذا القول: وهُذا قول شاذ يخالف عوام أهل 
العلم ؛ ولأنه قتله بما ليس له حدٌّ فأشبه ما لو قتله بالبندق7), 


24 هل يجوز الاصطياد بالبندقية؟ 


تستعمل في الوقت الحاضر البنادق لصيد الحيوانات البرية والطيور» فهل تصلح 
هذه البنادق الة للصيد؟ 


ِنْ هذه البنادق تستعمل الرصاص . ومنه المدور ومنه المدبب» وكلاهما ينفذ في 
جسم الحيوان ويجرحه, وتنطلق الرصاصة أو المجموع منها بقوة فتصيب الحيوان وتقتله 
بثقلها وشدة اتدفاعها. أو بنفاذها في جسمه وجرحه. 


2-4 وهذه البندقية تصلح أن تكون آلة للصيد على رأي سعيد بن المسيب». 
والأوزاعي» ومكحول؛ لأنهم لا يشترطون في آلة الصيد أن تكون محددة. وقد ذكرنا 
أقوالهم. أما على رأي الجمهور الذي يشترطون في الآلة أن تكون محددة, فيلاحظ أن 
ما تحدثه رصاصة البندقية عند إطلاقها من موت الحيوان أو جرحه إنما تحدثه بثقلها وشدة 
اندفاعهاء. وليس بكونها محذددة إذ هي كروية. ولكن هذه الرصاصة تنفد في جسم 
الحيوان وتجرحه كما تفعل الآلة الحادة المحددة من السهم ونحوه. فإذا كان المقصود 
بالمحدد كونه ينفذ في جسم الحيوان. فهذه الرصاصة التي تنطلق من البندقية بقوة 
عظيمة تنفذ في جسم الحيوان. فينبغي أن يكون لها حكم الآلة المحددة. فيصح بها 
الصيد ويحل أكل المصيد, فإن لم يكن هذا التوجيه مقبولاً. فإنها تصلح أن تكون آلة 

هل يجوز الاصطياد باستعمال السموم؟ 


لا يجوز استعمال السموم في صيد الحيوانات والطيور البرية. بأن تخلط هذه 


(فتضفقة «المغني» ج8. صلم هه. 


اب 


السموم بالطعام وغيره وتلقى إليها فتأكلها وتموت؛ لأن ما قتل بالسم فهو ميتة كما قال 
ابن حزم00"؛ ولأن ما قتله السم فهو محرم كما قال ابن قدامة9""©. 


لحيل ولكن هل يجوز استعمال السموم في صيد السمك ونحوه من حيوان البحر؟ 


ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد, 
وعن الحنفية والزيدية : لا يحل إلا ما مات بسبب ادمي. أو إلقاء الماء له أو جزره عنه. 
وأما ما مات أو قتله حيوان غير ادمي فلا يحل. واحتج الجمهور بحديث النبي كَل عن 
البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته) . وهو حديث صحيح . وكذلك حديث جابر وفيه : 
«فألقى البحر حدثا ميتاً يقال له العنبر» فأكلنا منه نصف شهر. وإنهم حملوا شيئاً منه إلى 
المدينة. وأخبروا النبي ككل بذلك فقال لهم يكل : «كلوا رقاً أخرجه الله عز وجل لكم 
أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء فأكله). وهو حديث متفق عليه . 


واحتج الأحناف والزيدية بحديث جابر مرفوعاً: «ماألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه. 
وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». ولكن لم يصح هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي ككل وإنما 
هو موقوف على جابر. قال ابن حجر العسقلاني. كما جاء في «نيل الأوطار»: وإذا لم 
يصح هذا الحديث إلا موقوفا فقد عارضه غيره» ثم قال: والقياس يقتضي حله؛ لأنه لو 
مات في البر لأكل بغير تذكية» ولو نضب عنه الماء فمات لأكل فكذلك إذا مات وهو 
فى البحر”"""), 


وفي ضوء ما ذكرناه يبدو لي جواز أكل السمك إذا كان اصطياده عن طريق إلقاء السم 
- ويسميه العوام بالزهر-, فيأكله السمك ونحوه فيموت ويطفو على الماء. وقد أجاز أكل 
السمك الطافي جمهور العلماء. كما ذكر ابن قدامة الحنبلي إل أنه لم يذكر أن موت 
السمك الطافي كان بسبب السمء إلا أنه قال قولاً عاماً يشمل موته بالسم إذ قال رحمه 
الله تعالى : «إن السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلا فيه إذا ماتت فهي حلال» 
ترك اماك مدني أراعين ستيب القرل: التي 6ه آفي ابعر ومو الظهون ماه لحل 


0010 


)١"54(‏ «المحلى» لابن حزم. جلاء ص475. (5594) «المغني» ج48. ص505. 
(10"؟) «نيل الأوطار» ج8» ص44 ١‏ و«المغني» ج48 ص ١/اه-7/اه‏ . 
(7391) «المغني» ج48 ص؟3لاه . 

- ١7/2 


5 متى يكون اصطياد السمك بالسم محظوراً؟ 


ولكن إذا صار المصيد بالسم من حيوان البحر مضراأً في صحة آكله. ففي هذه 
الحالة لا يجوز اصطياد حيوان البحر كالسمك بالسم؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار. 


-1١8- 


سل ها 


: 
ا 
او 5 0 


يشترط لحل الأكل من الحيوان البري المباح أكله تذكيته التذكية اللترعيةم فلا يحل 
أكله بدونها لقوله تعالى : #حُرَّمَتَ عليكمٍ الميتة وَالدّم ولحم الختزير وما أهلّ لغير الله 
به والمُنحَنقةٌ والمؤقوةة والمتردية ولط وما كل السب لآ ما ابيا 


وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الله عز وجل استثنى الحيوان المذكى من 
المحرم. والاستثناء من التحريم إباحة 59" , وهذا الاستثناء راجع على كل ما أدرك 
ذكاته من المذكورات وفيه حياة. وقوله تعالى: #ذكيتم# الذكاة في كلام العرب 
الذبح9""". والذكاة التي يباح بها أكل الحيوان البري مأكول اللحم نوعان: اختيارية, 
واضطرارية0"") ' 


14 - منهج البحث: 

وحيث أن الذكاة أو التذكية نوعان: اختيارية» واضطرارية كما قلناء فإننا نقسم هذا 
المبحث الأول: التذكية الاختيارية . 

المبحث الثانى : التذكية الاضطرارية . 


(7/ا7) [سورة المائدة: الآية #]. 
(/787) «بدائع الصنائع) ج٠2‏ ؛ ص٠4‏ . 
(77/4) «تفسير القرطبي» ج5. ص .01-65١0‏ 
(ه/ا7) «البدائع» جه. ص١4‏ . 
-194- 


(للعري للذورك 
التذكية الاختيارية 
56 - تعريف التذكية في اللغة: 
قال ابن الآثير: التذكية: الذبح والنحر. يقال: ذكيت الشاة تذكية أي ذبحتهاء 


والاسم : الذكاة, والمذبوح لك ف 


5 تعريفها في الاصطلاح : 


والتذكية في الاصطلاح الشرعي كما عرفها الحنابلة بأنها: ذبح أو نحر حيوان مقدور 
عليه مباح أكله ليعيش في البرٌ لا جراد ولا نحوه. بقطع حلقوم ومريىء أو عقر حيوان 
ممتنع إذا تعذر قطع العلق أن مرت مر 

وهذا التعريف ذكر نوعي التذكية الاختيارية» والاضطرارية» فالاختيارية لا تتحقق 
إلا بذبح الحيوان المقدور عليه أو بنحره. سواء كان صيداً أو غيره. والاضطرارية» فيكفي 
في تحققها عقر الحيوان الممتنع أي : قتل الحيوان غير المقدور عليه بجرحه في أي 
مكان من بدنه. 

617 - محل التذكية الاختيارية 9" : 


والتذكية الاختيارية تكون فى المحل المخصوص لها فى الحيوان المراد تذكيته وهو 


(0/5"؟) «النهاية) لابن الأثير» ج17 ص154١.‏ 
(ففقضفة «(كشاف القناع») ج؟ ؛ ص١٠١١21‏ «شرح منتهى الإرادات» ج4 . ص؟187. 
(لمضفة «المغني) ج8.» ص*لاه_هلاهة ((مغني المحتاج») ج4؟ 3 ص6 "73 2 0 


(الحلق واللبة). فقد جاء في «المغني) لابن قدامة الحنبلي أنه قد روي عن النبي ع 
أنه قال: «الذكاة فى الحلق واللّة» وبه قال أحمد وغيره. والحلق هو أعلى الغنقء واللبة 
أسفل العنق . 

4 ما تتحقق به التذكية : 


تتحقق التذكية بإحدى طريقتين: 


(الأولى) : الذبح . وذلك بقطع كل الحلقوم وهو مجرى النفس, وبقطع كل المريء 
وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق إلى المعدة؛ لأن الحياة تفقد بفقدهماء وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد. ويستحب قطع الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق محيطان 
بالحلقوم وقيل: بالمريىء. لتسهيل خروج الروح فهو من باب الإحسان في ذبح 
الحيوان. وعن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر قطع الودجين مع قطع الحلقوم والمريىء وبه 
قال مالك وأبو يوسف. 


وقال أبو حنيفة : المعتبر أو المنظور إليه في تحصيل الذبح وتحققه هو قطع الحلقوم 
والمريىء وأحد الودجين . 

وقال ابن قدامة الحنبلي: الأكمل في الذبح قطع الأربعة: الحلقوم والمريىء 
والودجين للخروج من الخلاف. ولو اكتفي بقطع الحلقوم والمريىء لكان مجزياً في 
تحصيل الذبح المطلوب؛ لأن قطع محل الذبح ما لا تبقى الحياة مع قطعه فأشبه ما لو 
قطع الأربعة. 

و(الطريقة الثانية): للتذكية هي النحر في اللية وهي أسفل العنق. والنحر يكون 
بالطعن بما له حدٌّ في المنحرء وهو الوهدة التي في أعلى الصدر وأسفل العنق52©. 
الذ 

0 


(810/9؟) الوهدة: الأرض المنخفضة, وهي في بحثنا تعني المحل المنخفض من الرقبة في أسفل العنق . 
«المعجم الوسيط) ج؟ »ا ص7 .١١‏ 


- "١ 


68 ينحر البعير ويذبح ما سواه : 


لا خلاف بين أهل العلم في أن المستحب هو نحر الإبل وذبح ما سواهاء فقد ثبت 
أن رسول الله كَل نحر بدنة ‏ بعيراً - وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده”*"2. فإن ذبح 
ما يُنحَر أو نحر ما يُذْبّح فجائزء وهذا قول أكثر أهل العلم. وذكر ابن المنذر عن مالك 
أنه كره أن تذبح الآبل7*1©. 


استقبال القبلة في التذكية والإسراع فيها7*9): 
يستحب أن يستقبل المذكي القبلة عند التذكية والذبيحة موجهة إلى القبلة» وأن 


: الذبح من القفاي”""؟)‎ 14 ١ 


وإذا ذبح الذابح الذبيحة من قفاها مختاراً هذه الكيفية في الذبح. فالمنقول عن 
الإمام أحمد أن التذكية الشرعية لا تصح بهذه الكيفية من الذبح وبالتالي لا يحل الأكل 
من هذه الذبيحة. وحكي هُذا عن علي رضي الله عنه ‏ وسعيد بن المسيب» ومالك» 
وإسحاق. وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع 
الحلقوم والمربىء صح الذبح . وحل أكل الذبيحة وهذا مذهب الشافعي», فقد جاء في 
«مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولو ذبح الحيوان المقدور عليه من قفاه أو من صفحة 
عنقه عصا بذلك - أي ارتكب معصية , لما فيه من التعذيب» فإن أسرع في ذلك فقطع 
الحلقوم والمزيقء ويه حياة مستقرة أول قطعهما اي غند ابنداء قطعهما -» حل؛ لأن 
الذكاة صادفته وهو حي كما لو قطع يد الحيوان ثم ذكاه)9*"" . 


(53880) «المغني» ج8. ص هدلاه_1الاه . 

اللييفة «المغني» ج03 صضثلالاه. والمحلى» لابن حزم جلا ص 4460 2» «مغني المحتاج») ج4» 
ص١ل3‏ . 

(قخضيفة «المغني» ج28 ص كلاه «البدائعم» جه ص١5.‏ 

(*8؟؟) «المغني) ج8.» ص8لاه . 

(885) «مغني المحتاج» ج؛ ١‏ ص١371؟‏ . 
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. الذبح بقطع الرأس: 


ولو ضرب عنق حيوان أو طائر بالسيف فأطار رأسهء صحت تذكيته وحل أكل الحيوان 
أو الطائر. نص عليه أحمد إذ قال: لو أن رجلا ضرب رأس بطة أو شاة بالسيف يريد 
بذلك ذبحهاء كان له أن يأكلها. وروي ذلك عن علي وعمران بن حصين. وبه قال 
الشعبي. وأبو حنيفة» والثوري. وعلل انا واف زلان انه اجتمع قطع ما تبقى الحياة 
بعهمع الديس قابيد 1 


١9.08‏ ذكاة الجنين ذكاة أمه(5*"): 


والمقصود بهذه العبارة: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أنه إذا خرج النضين مدا من بط 
أمه بعد ذبحهاء أو وجد ميت في بطنها بعد ذبحهاء أو كانت حركته بعد خروجه كحركة 
المذبوح فهو حلال أكله. باعتبار أن تذكيته قد تحققت بتذكية أمه. وهذا قول عامة 
الفوناءه إلذ إن كا صفح رحن اللاأتفالق مدقا لأ قن كله إلا اذا يحم ريا 
فيذكى » وحجته في ذلك أنه حيوان ينفرد بحياته» فلا يتذكى بذكاة غيره كما بعد الولادة. 


4 الرد على قول أبي حنيفة : 


أبو داود عن أبي سعيد » قال: وسألت رسول الله عبد عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم ) 
وقال مسدّد : «قلنا يا رسول الله : تنحر الناقة وتذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين» 
أنلقيه أم نأكله؟ قال ككِْ : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه) وعن جابر بن عبد الله قال 
كله : «ذكاة الجنين ذكاة أمهم99" , 
م١‏ ال التذكية10") : 
يشترط في آلة التذكية شرطان. (الأول): أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا 


اييفة «المغني» ج28 ص8لا0 . 
(1185) «المغني» ج8. صهلاه . (73780) «سئن أبي داود» ج48 ص35-70 . 


(44؟3) «المغني» ج8»؛ ص ”ال/اه-_غ لاه «(مغني المحتاج» ج؛ ؛ ص77 7 , 


0 


بثقلهاء (الثاني): أن لا تكون سنا ولا ظفراً. فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حلت 
التذكية به» سواء كان يدا اد عتهرا رقنا لقول النبي د : «ما انهر الدم وذكر اسم 


الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراً»:9©. 
5 المستحب فى الة التذكية : 


عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كه : إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وليحدٌ أحدكم شفرته وليرح 


ذبيحته)(:055) , 


87 ما يكره عند الذبح : 


ويكره عند الذبح إل يفنجع دريه ريحة المحين, بين يديها. فقد روي أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ رأى رجلا قد وضع رجله على الشاة وهو يحد السكين فضربه 
بالدرة فهرب الرجل وشردت الشاأة9"" , 


4 الذبح بآلة ذهب: 


يباح للنساء دون الرجال التذكية بآلة ذهب أو مذهبة» فقد قال الفقيه ابن حزم 
الظاهري ‏ رحمه الله تعالى -: لا يجوز التذكية بآلة ذهب أو مذهبة أصلً للرجال» فإن 
فعل الرجل فهو حرام أي الحيوان المذكى بها على الرجال والنساء. فإن ذكت بها 
أي بألة ذهب أو مذهبة ‏ فهو حلال للرجال والنساء لتحريم النبي يك الذهب على ذكور 
أمته وإباحته إياه لإنائهاء فمن ذكى من الرجال بآلة ذهب أو مذهبة» فقد استعمل الة 
محرمة عليه استعمالهاء فلم 1 كما أمره الشرع والمرأة خلاف ذلك2*9. 


(849؟) «سئن أبي داود» ج48, ص19-18. 

لضفه ((صيحباع مسلم بشرح النووي») ج١1١‏ » ص .5١‏ 
(1ة"") «المغني») ج8. ص”/اه, «البدائع» جه ؛ ص١5.‏ 
(51897) «المحلى) جلاء ص”"ه 1 . 
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8 ا التسمية عند التذكية 5 ): 


التسمية على الحيوان عند ذبحه أو نحره شرط لصحة التذكية» وحلّ أكل الذبيحة. 
وتقط هذا القبرظا بالنسان والشهوةغن أذكر السمية » وعدا هو المهيور من عله 
أحمد بن حنبل» وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال مالك. والثوري» وأبو حنيفة» 
وإسحاق. وممن روي عنه إباحة الأكل من الذبيحة التي نسيت التسمية عليها عند ذبحها 
عطاء. وطاووس. وسعيد بن المسيب, والحسن, وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وجعفر بن 
محمد. وربيعة. وعن أحمد رواية أخرى أن التسمية مستحبة غير واجبة لا في عمد ولا 


في سهوء وبه قال الشافعية. 
٠‏ تكرار اله لتسمية بتكرار الذم 9" : 
وتكرار التسمية بتكرار الذبح . أي أن المذكى يجدد لكل ذبيحة تسمية على حدة؛ 


لأن التسمية تجب عند الفعل وهو الذبح. فإذا تجدد الفعل ‏ أي الذبح - تجددت 
العسوية. 

١‏ التسمية الواحدة عند ذبح أكثر من حيوان معا5"): 

قلنا: إن ذبح أكثر من حيوان يستلزم تسمية لكل حيوان على حده عند ذيحه. ولكن 
لو ذبح أكثر من حيوان مرة واحدة, فإن تسمية واحدة تجزرىء فى هذه الحالة. كما لو 
أضجع الذابح شاتين, وأمرّ السكين عليهما معاً. فإنه تجزىء في هذه الحالة تسمية 
واحدة لذبح هاتين الشاتين. وكذلك في الصيد إذا أرسل كلبه أو رمى سهمه. وسمى 


ذكر اسم الله عند إرسال الكلب أو رمي السهمء فقتل بذلك من الصيد اثنين» أجزأته 
التسمية الواحدة وجاز هذا الصيد. 


5 هل يذكى حيوان البحر: 


ما لا يعيش إلا في الماء من الحيوانات كالسمك وشبهه فإنه يباح أكله بغير ذكاةء 


(ستضفة 1 لمغني )ج248 ص560ه, «البدائع» جه ص" 4. 
(1944) «البذائع» جه؛ ص١5‏ . (8846؟) «البدائع» جه. ص0١6.‏ 
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قال ابن قدامة الحنبلي : لا نعلم في هُذا خلافاً. ويدل على ذلك الحديث النبوي 
الشريف: وأحلّك لكم ميتتان ودمانء, فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد 
والطحال» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني97". وقال يَكِةِ في ماء البحر وحيوانه : 

«البحرء الطهور ماؤه الحلّ ميتته»2©9. وفي حديث الحوت: «الذي يقال له العنبر الذي 
ألقاه البحر إلى الساحل ميتاً فأكل منه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه نصف شهرء فلما 
قدموا إلى المديئة ذكروا ذلك لرسول الله يي فقال لهم : كلواء رقاً أخرجه الله عز وجل 
لكم. أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بشيء منه فأكله)0*""©. وقال النووي في 
تحن لهذا الحديث: «وفيه إباحة ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو 
بالاصطياد. وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك. ثم قال النووي : وقال أصحابنا 
الشافعية - :ايتخرم الضفدع لحديث النهي عن قتلهاء قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة 

انيع عدا عدبي" لدي 


وقال الفقيه الشوكانى وقد استدل الجمهور بهذا الحديث, والذي قبله على إباحة 
وج الشومواءهاتتك كنا أو بالاصطياد”'4"». ومعنى ذلك كله أن حيوان البحر الذي 
يباح أكله لا يحتاج إلى تذكية لحل أكله؛ لأنه إذا حلت ميتته دلّ ذلك على أن التذكية 
ليست شرطا لحله. 


)4: شروط المذكر‎ 1١1 


يشترط فيمن يباشر التذكية ذبحاً أو نحراً جملة شروط نذكرها فيما يلي : 


(78945) «ئيل الأوطار» ج248 ص47 .١‏ ووسئن ابن ماجه» ج7اء ص 1١7‏ : أحلت لنا ميتتان: الحوت 
والجراد . 

(917"؟) «سئن ابن ماجه) ج28 ص١8 .٠١‏ «نيل الأوطار» ج8. ص 49. 

(19) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج7١ ٠‏ ص 4854-/ا8. 

(18949) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج11 . ص85 . 

. ١49 «نيل الأوطار» جم ص‎ )١5٠0( 

(75101) (المغني») ج4» ص ١8ه.‏ «البدائع) ج05 ص 45 . «المحلى) جلا ص465-/401. «مغني 
المحتاج) ج14 ص73207 . 
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أولاً : أن يكون عاقلاً فلا تصح تذكية المجنون, ولا الصبي الذي لا يعقل» والسكران 


الذي لا يعقل؛ لأن القصد إلى التذكية معتبر فيها. وكذا القصد إلى التسمية معتبر 
فيهاء ولا قصد لهؤلاء. ولكن إذا كان الصبي يعقل الذبح ويقدر عليه صحت 
تذكيته» وحلت ذبيحته وبهذا قال الحنفية, والحنابلة والمالكية, وغيرهم . 


وعند الشافعية في ذبح هؤلاء قولان: (القول الأظهر) : تصح تذكية الصبي غير 
المميز إذا أطاق الذبح . وكذلك تصح تذكية المجنون والسكران؛ لأن لهم قصدا 
وإرادة في الجملة» ولكن مع الكراهة. و(القول الثاني): لا تصح تذكيتهم لفساد 
قصدهم. 


وعند الظاهرية: لا ر تذكية غير البالغ» ولم يستثنوا الصبى الذى يعقل 
هر بج 1 1 


. انا يكون سلما اومن لعل الكتاب ‏ اليهود أو النصارى -» فلا تصح تذكية مشرك 


: أن يقصد المذكي التذكية؛ لأنها من الأمور التي يعتبر لها الدين» فيعتبر لها القصد 


والنية. ولهذا اشترط في الذابح العقل؛ لأن القصد بالعقل. وترتب على هذا 
الشرط أن قال الفقهاء: لو ضرب إنسان إنساناً بسيف فلم يصبه وأصاب شاة فقطع 
عنقهاء لم يكن ذلك تذكية للشاة وبالتالي لا يحل أكلها. ولكن لا يشترط لصحة 
التذكية قصد الأكل منهاء فلو قصد تذكيتها لم يقصد الأكل منها صحت 


تذكيته1”59") , 


4 - ولا تشترط في المذكي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر لصحة التذكية 


فتصح تذكية الجنب وتصح التسمية منه على الذبيحة9”؟", 


51١5‏ «المغني» ج28 ص امه «المحلى» ج/7ء ص"21460 «البدائعم» جه ص 45 . «مغني المحتاج» 


اج 2 ص75 : 


5 ")2 «شرح منتهى الإرادات في فقه الحنابلة) ج4 » ص87١184-1.‏ 


(5505) «شرح منتهى الإرادات») ج4 » ص187#. 
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6 تجوز تذكية المرأة: 


ليس من شروط المذكي أن يكون ذكرأًء ولهذا تصح تذكية المرأة. كما تصح تذكية 
الرجل بالشروط التي ذكرناها في المذكي , فإذا توافرت هذه الشروط فيمن يقوم بالتذكية 
صحت تذكيته رجلا كان أو امرأة. ويدل على جواز التذكية من المرأة ما رواه الإمام 
البخاري في «صحيحه؛ : ذأن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسَلْع فأصيبت 
شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر, فسثئل النبي يك فقال: كلوها»””؛". فدل هذا 
الحديث الشريف على إباحة تذكية المرأة» وحلٌ أكل ذبيحتهاء سواء كانت المرأة كبيرة 
أو صغيرة طاهرة من الحيض أو حائضاًء مسلمة كانت أو كتابية؛ لأن النبي يكل لم 
يستفصل عن حالها2"''9. 


5 - أقوال الفقهاء في تذكية المرأة: 


أ- قال ابن قدامة الحنبلي : «وكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح 
حل أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأةم 47" . 


بد جاء فى «(كشاف القناع» فى فقّه الحنابلة : يشترط للذكاة شروط : (أحدها) أهلية 
الذابح : وهو أن يكون عاقلا قاصداً للتذكية؛ ذكراً كان الذايح أو أنغى8؛". 


جد وفى «شرح منتهى الإرادات») فى فقه الحنابلة : وشروط صحة الذكاة أربعة : 
أوعان أشن :ولو حائضاًة :04 


د جاء فى «مغنى المحتاج» فى فقه الشافعية: «غلم من كلامه حل ذكاة المرأة المسلمة 
بطريق الأولى وإن كانت حائضاً)(":2. 


(75100) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج94 ص57"7". سلع: جبل في المدينة . 
(405؟) «العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري» ج9. ص*57. «نيل الأوطار» للشوكاني؛ ج28 
ص0١5١-١51١21‏ «المغني) ج28 ص١8ه.‏ 
(510؟) «المغني» ج48ء ص١084.‏ (510248) «كشاف القناع» ج4 , ص١١ .١‏ 
)١104(‏ «شرح منتهى الإرادات» ج4. ص187-187. 
)١511١(‏ (مغني المحتاج) ج؛ » ص>"7"2. 
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ه - وقال ابن جزي المالكي : وأما المرأة فذكاتها جائزة ة على المشهور١24),‏ 


و وقال ابن حرم الظاهري : «وتذكية المرأة الحائض وغير الحائض» وما ذبح أو نحر لغير 
القبلة عمداً أو غير عمد. جائز أكلها إذا ذكوا وسموا لقول الله تعالى : «إلا ما 
ذكيتم»# فخاطب كل مسلم ومسلمة)9١4),‏ 

2-17 تجوز تذكية المرأة الكتابية : 

وتذكية المدراة بعائرة ولو كانت كتانية + وقد ذكوا دلق عن السمقلاي فلن ره 
لحديث البخاري عن جارية كعب بن مالك التي ذبحت شاة. وسئلوا النبي كله عن 
ذبحها. وقد نص الفقهاء على جواز تذكية المرأة الكتابية (يهودية أو نصرانية) من 

أقوالهم : 

أ- في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وتحل ذكاة أمة كتابية»49©. 


ب - في «المغني») لابن قدامة الحنبلي : «كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل 
الكتاب إذا ذبح, حل أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأة49"). 


ج - وقال ابن حزم الظاهري : «وكل ما ذبحه أو نحره يهودي أو نصراني أو مجوسي : 

نساؤهم أو رجالهم فهو حلال لنام١؟"‏ , 

9-6 التذكية بالآللات الكهر بائية : 

وجدت في الوقت الحاضر وسائل وآللات حديثة في ذبح الحيوانات ومن هذه 
الوسائل : استعمال الآلات الكهربائية لذبح الحيوانات على اختلاف أنواعها وغالباً ما يتم 
الذبح بقطع رأس الحيوان» وقد يكون من قفاه. وقد يسبق ذلك تخديره بِرّرْق إبرة تخدير 


في جسمة )2 فهل تصح التذكية بهذه الآلات الكهربائية, وبهذه الكيفية أم لا؟ 


(١511؟)‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص١١7.‏ 
(551) «المحلى)» جلاء ص”457 . 


(*5141) «مغني المحتاج» ج14 : ص755. (75515) «المغني» ج8. ص١081.‏ 
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8 جواب السؤال: 


والجواب: إن الشرط في آلة التذكية أن تكون محددة تقطع وتنفذ وتجرح بحدها لا 
بثقلها كما قلناء وأنه يستحب الذبح بالسكين؛ لأنها محددة وتسرع في إزهاق روح 
الحيوان» ولا تعذبه بإطالة مدة ذبحه. ولا شك أن هذه الآلات الكهربائية حادة وسريعة 
في عملها وفي إتمام عملية الذبح. فهي إذن صالحة للتذكية. 


وأما الذبح بقطع رأس الحيوان» فقد قلنا: إن ذلك جائض04150 , 


وأما الذبح من القفاء فإنه بمنزلة ذبح الحيوان بقطع رأسه؛ لأن هذا الذبح ‏ 
القفا- يقطع رأس الحيوان حالاً لحدة الآلة وسرعتها. فيكون قد اجتمع في هذا الذبح 
ساراس ا الج ا ات لل ا و 1 
الذبح -2 فيح ولاظفكان لأن هذه الآللات الكهربائية حادة د فتأتي على قطع الرأس 
مرة واحدة. فلا يتصور موت الحيوان وإزهاق روحه قبل قطع الحلقوم والمربىء حتى 
يقال: التذكية لا تجوز. 

كيف تلاحظ شروط المذكي في الذبح بهذه الآلات الكهر بائية 


وأما بالنسبة لشروط المذكي » فهذه تلاحظ فيمن يحرك الآلة» فيشترط فيه أن يكون 
مسلماٌ أو كتابياًء ذكر كان أو أنثى. وأن يقصد التذكية وهو يحرك ويستعمل الات ذبح 
الحيوان . وهذا الشرط متوفر عادة ؛ لأن تحريك هذه الآلات يقترن بها عادة قصد محركها 
ذبح الحيوانات المراد ذبحهاء وأن الذي يحركها عادة شخص بالغ» أو صبي عاقل في 
الأقل يعقل الذبح ويقصده. 

2-05 شرط التسمية : 

أما التسمية فإنها يجب أن تلاحظ في كل ذبيحة على حدة» فيلزم أن يذكر مستعمل 
آلة الذبح اسم الله تعالى عند كل ذبيحة يذبحهاء ولكن إذا اصطفت عدة حيوانات 
وذبحت مرة واحدة؛ فقد قلنا: تكفيه تسمية واحدة. أما إذا ذبحت متفرقات» فالتسمية 
يجب أن تكون عند ذبح كل حيوان. ولا بد من نطق القائم بالذبح بالتسمية؛ فلا يكفي 
(115؟) انظر الفقرة 737842 ) . (417؟) انظر الفقرة 7781/9 ). 


كك 


إملاء التسمية بشريط ‏ أي تسجيلها على سريط -. وتشغيل هذا الشريط ليظهر وسمّع 
ما هو مُسجل فيه من التسمية» فسماع هذا التسجيل لا يقوم مقامة تسمية القائم بالذبح . 
ومع هذا إذا لم تحصل التسمية عند كل ذبيحة» وإنما ذكرها محرك آلة الذبح مرة واحدة 
عند تحريك الآلة التي تقوم بذبح الواحد بعد الآخر من الحيوانات. فيمكن أن يقال 
بجواز هذه التذكية. باعتبار أن التسمية مستحبة غير واجبة» كما جاء في رواية عن أحمد 
وهو قول الشافعي. ففي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وعن أحمد أنها ‏ التسمية ‏ 
مستحبة غير واجبة. في عمد ولا سهوء. وبه قال الشافعي)412"©. 


2-01 تخدير الحيوان قبل ذبحه: 


أما تخدير الحيوان بزرق إبرة التخدير في جسمه قبل ذبحه بالآلة الكهربائية للذبح , 
أو بالذبح الاعتيادي بالسكين. فينظر: فإن كان هذا التخدير لا يؤدي إلى موت الحيوان 
وإنما يؤدي فقط إلى استرخائه وإضعاف جسمه وحركته, فلا بأس به؟؛ لأنه يريح الحيوان 
عند ته ويقال إحساسه بألم الذبح. وتقليل إحساسه بألم الذبح مرغوب فيه شرعا. 
ولذلك يسن حدّ السكين في الذبح لهذا المعننى. وإن كان التخدير يؤدي إلى موته فلا 
يجوز؛ لأن التذكية فى هذه الحالة تأتى على حيوان ميتء فلا تفيد حل أكله. وهذا 
فضلاً عن أن قتل الحيوان بالتخدير نوع من القتل بالسم أو هو معين على القتل بالسم, 
وقتل الحيوان بالسم محرم. ولا يعتبر تذكية شرعية. قال ابن قدامة في «المغني»: «ولا 
يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله؛ لأن ما قتله السم 
محرم)(؟!4"©. وقال ابن حزم الظاهري : «لأن ما تل بالسم فهو ميتة؛ لأنه لم يأت ص 
بأنه ذكاة إلا أن تُدرّك فيه بقية روح فيذكى فيحل)237"). 


(5418) «المغني» ج8. ص55ه. 
(1519) «المغني» ج8» ص6 50/50 
(5170؟) «المحلى» لابن حزم . جلاء ص76 . 
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عرص (لنافً 


التذكية الاضطرارية 


7 - المقصود بالتذكية الاضطرارية: 

إذا تعذر تذكية الحيوان التذكية الاختيارية التي شرحناها في المبحث السابق» جاز 
إزهاق روح الحيوان بجرحه في أي مكان من بدنه أو طعنه فيه بالوسيلة» أو الأداة المعتبرة 
قرعا فخ إنغاق: ورحة كن هذه التالة» :هذا هي النتصوة بالتدكية الامبطارار 1 

64 حالات التذكية الاضطرارية: 

وتكون التذكية اضطرارية فى الحالات التالية: 


أ في حالة الصيد؛ لأن الصيد ‏ الحيوان المصيد اب ل ب 
تذكية إختيارية عن طريق ذبحهء أو نحره في الموضع المشروع للذبح أو النحر 
وحيث إن الصيد مباح. فقد أجاز الشرع قتل الحيوان المراد اصطياده بالوسيلة 
الشرعية لقتله دون تقييد بالكيفية لتذكية الحيوان التذكية الاختيارية وذلك لضرورة 
إباحة الصيد. 


ب - وكذلك تكون التذكية الاضطرارية بالنسبة للحيوان المتردي فى بثر أو جبٌء أو حفرة 
عميقة بحيث لا يمكن إخراجه ولا تذكيته التذكية الاختيارية وهو فى هُذه الحالة. 
فيجوز تذكيته على وجه الاضطرار بجرحه في أي موضع في بدنه يؤدي إلى قتله . 


ج ‏ وتكون التذكية الاضطرارية أيضاً بالنسبة للحيوان الناد ‏ وهو الحيوان المستانس - إذا 


اضطرارية بإصابته في أي موضع في بدنه تؤدي به هذه الإصابة إلى قتله. 
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6 منهج البحث : 

المطلب الأول: التذكية الاضطرارية فى حالة الصيد. 

تحطلب النانى + التدكية الاضط ارب بالنحنية للبعيوان «التردي: والناة. 

المطلب الأول 
التذكية الاضطرارية في حالة الصيد 

5 شروط هذه التذكية : 
أكل الحيوان المصيد. ونذكر فيما يلي هذه الشروط مع شرح موجر لها. 

7 أولاً : أن يكون الصائد أهلاً للتذكية""؛"©: 
المذكي : فيجب أن يكون لها أو من أهل الكتاب. وأن يكون عاقلا فإذا كان و 
أو شرك أب ونا ادا أو كان بحرا آذ سا رمه لم يصح صيده. وما 
يقتله كلبه أو جارحه من الصيد, لا يعتبر هذا القتل تذكية اضطرارية يباح بها أكل الصيد. 
والسبب في ذلك أن الصائد اعتبر بمنزلة المذكى . فتشترط فيه أهلية الذكاة الاختيارية. 

8 ثانياً: أن لا يكون الصائد مُحرماً: 

ويشترط في الصائد أن لا يكون ا بحج أو بعمرة؛ لأن المحرم ممنوع من 
الفجيدة 13043 إذا كان السيد رزيا اننا ياك الك فيكوة له امنطيافه لقولة تعالن : 
زر 00 00 9 44 0 امك وه" 
#احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة, وحرم عليكم صيد البر ما دمتم 


رما واتقوا الله الذي إليه :يح ون ه09 


(557) «المغني» ج28 ص 4"ه. «مغني المحتاج) ج4. ص356 . 
)١5475(‏ [سورة المائدة: الآية 95].. 


ا 


9 ثالثاً: أن لا يكون الصيد من صيد الحرم: 


لآ يدود اسطاد هين التحرم حرم مكة -» وكذلك لايور اصط ان سين دم مد 
و يجو 0 


رسول الله م15" , 
رابعاً: التسمية عند استعمال أداة الصيد04"9. 


ويشترط أن يسمي الصائد بأن يذكر اسم الله تعالى عند إرساله الجارح. أو رميه 
السهم ونحوه . فإن ترك التسمية 00 أ ىسهوا لم يكن الصيد جائزاً ولا بعل أكله . 
وهذا هو تحقيق مذهب الحنابلة كما قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى -» وهو 
قول الشعبي وأبي ثور وداود الظاهري . 


وذهب بعض الفقهاء إلى إباحة الصيد مع ترك التسمية على وجه النسيان. وأجاز 
أكل الحيوان المصيد المقتول في هذه الحالة. ومن هؤلاء الفقهاء أبو حنيفة ومالك لقول 
النبي يكل : (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. . . ). وعن أحمد رواية أخرى أن التسمية 
تشترط على إرسال الكلبء. فإن تركت عمداً أو نسياناً لم يحل الصيد. أما في إرسال 
السهم فلا تشترط التسمية في حال النسيان. 


وقال الشافعي : يباح أكل الصيد متروك التسمية عند إرسال أداة الصيد. سواء كان 
تك التبعية عمد أو سهواً؛ لأن البراء روى أن النبي كل قال: «المسلم يذبح على اسم 
الله سمى أو لم يسم»» وقد رد ابن قدامة الحنبلي على المخالفين لمذهب الحنابلة الذي 
أشرنا إليه أن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لَفسْقٌ 49#" . 
ويقرزل الت #2 :رإذا أرستلت كلك وسميت فكل؛. بوباحاذيك أخرى بيده التعى روا 
الإمام 07 وغيرهء كما قال ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى -. ثم قال ابن قدامة: وما احتج 
به الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ من حديث البراء» إذا صِمَّ هذا الحديث, فهو في 
الذبيحة التي تذكى التذكية التذكية الإختيارية ولا يصح قياس الصيد عليها. وأما 
حديث: «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان». فهذا يعني رفع الإثم لا جعل الشرط المعدوم 


.2)5١89 7١872 انظر تفصيل هذه المسألة وأدلتها في الفقرتين:‎ )١47( 
.]١11١ [سورة الأنعام : الآية‎ )١175( «المغني) ج8) ص010-079.‎ )١4؟14(‎ 
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1 - خامساً: أن يرسل الصائد الجارح على الصيد: 


ومعنى هذا الشرط أن الصائد هو الذي يرسل ويطلق الجارح من كلب ونحوه على 
الحيوان لاصطياده بأن يقتله. فإن استرسل الكلب ونحوه بنفسه دون إرسال من الصائدء 
وقتل الصيد. لم يعتبر قتله تذكية اضطرارية وبالتالي لا يحل أكله. وهذا مذهب 
الحنابلة» وبه قال مالك. والشافعي. وأبو ثور» وأصحاب الرأي . 


وقال عطاء والأوزاعي : يؤكل صيدهء, ولو استرسل بنفسه ما دام الصائد قل أخرجه 
إلى الصيد. 


والحجة لمذهب الجمهور قول النبي ككل : «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل»؛ فعلق 
الحلّ على إرسال الصائد 0 


ضدحل د:سادسا” أن يكون الجارح كلياً 1 رو 0 
وقد بيّنا ما به يصير الجارح ا فلا نعيده هنا 9؟”؟") , 
١9#‏ سابعاً: أن لا يأكل الكلب من الصيد"؛": 


المراد بالكلب هنا كلب الصيد. ويشترط لاعتبار قتله تذكية اضطرارية يحل بها 
الأكل من هذا الصيد: أن لا يأكل هذا الكلب من الصيد الذي قتله. فإن أكل منه لم 
يعتبر قتله تذكية اضطرارية» فلا يحل الأكل من هذا الصيد. وهذا فى أصح الروايتين 
في المذهب الحنبلي. ويروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة» وبه قال عطا 
وطاووس. والشعبي. والنخعي. وأبو حنيفة. وأبو ثورء وغيرهم. و(الرواية الثانية) في 
أكل هذا الصيد. روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص». وسلمان الفارسي . وأبي هريرة» 


.047-54١ص والمغني» ج8.‎ )١5115( 
.2)77859-7*551 انظر الفقرات‎ )751177( 


. 0414-8 «المغني» ج8. ص47‎ )١1118( 


دَده#" ل 


واحتج من أباح أكل الصيد وإن أكل منه الكلب بعموم قوله تعالى : «فكلوا مما 
أمسكن عليكم 1"9" . 


واحتج المانعون بحديث عدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك المعلّم؛ وذكرت اسم 
الله تعالى فكل مما أمسك عليك». قلت: وإن قتل؟ قال كل : وإن قتل إلا أن يأكل 
الكلب. فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه». رواه الإمام 
مسلم في «صحيحه)*؟"©. وأما الآية التي احتج بها المجيزون فلا تتناول هذا الصيد؛ 
لأن نصها: «فكلوا مما أمسكن عليكم4. والكلب إذا أكل من الصيد يكون قد أمسك 
على نفسه لا على صائده بدليل أنه أكل من الصيد فلا تتناوله الآية الكريمة. 


: ثامتاً : أن يجرح الكلب ونحوه الصيد‎ ١8: 

فإن خنقه أو قتله بصدمته. لم يبح هذا الصيد؛ لأن قتله فى هذه الحالة لا يعتبر 
تذكية اضطرارية» فلا يحل بها أكله. وبهذا صرح الحنابلة» وقال به أكثر الفقهاء9؛©. 

0 تاسعاً: أن يوجه أداة الصيد إلى صيد: 

ومعنى هذا أن يرسل أو يطلق الصائد أداة الصيد من كلب ونحوه أو سهم ونحوه إلى 
صيد يراه ويقصد اصطياده. وعلى هُذا فإذا أرسل الصائد كلبه وهو لا يرى شيئاً. ولا 
يحس بوجود صيد فأصاب 107 فل" يحل هذا الصيد وهذا قول الحنابلة وأكثر أهل 
العلم. وكذّلك إذا رمى سهماً إلى غرض فأصاب صيداًء فإن هذا الصيد لا يحل أكله؛ 
لأن الصائد لم يقصده برميه0159) , 


١945‏ عاشراً: أن لا يغيب الصيد عن عين الصائد: 


ومعنى ذلك أن الصيد يجب أن يكون في متناول إدراك الصائد, فإن توارى عن نظر 
الصائد فيجب أن لا يقعد عن طلبه» فإذا توارى الصيد عن الصائد. وغاب عن عينه وقعد 


(5479؟) [سورة المائدة: الآية 4]. 

(1470) «صحيح مسلم بشرح البخاري» ج7١‏ ص ه7860 . 

(51؟) «المغني» ج23 ص645. 

(؟15) «المغني» ج8. ص 2047-541١‏ «مغني المحتاج» ج4. ص/397 . 
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عن طلبه واللحاق بهء لم يبح هذا الصيد . أما إذا وجده الصائد بعد طلبه؛ فالصيد حلال 
اتتحنانا وعدا مدهت السقي 095 والمشهون عن اح آنه إذا رس العباتك ميد 
فغاب عن عينه» ثم وجده ميتاً وسهمه فيه ولا أثر فيه لغيره. حل أكله. وكذلك لو أرسل 
كلبد عل سيد ”فكاب :عن غينه )له ونودة ينا وبع" كلب بحل 00 أكله؟" , 


والحجة لهذا القول حديث عدي بن حاتم» وفيه أن رسول الله يكل قال: «إذا رميت 
الصيدٌ فوجدته بعد يوم أل ومين لبس بدالا ال سهملكة : فكل: وإن وقع في الماء فلا 
تأكل» رواه أحمد والبخاري2"42, وأخرجه مسلم بلفظ آخر عن عدي وفيه : «وإن رميت 
تصبك اذك اسم الله ل فكل إن 
شعت وإن وجدتهُ غريقاً في الماء فلا 000 وعن أبي ثعلبة» عن النبي كل في 
الذي يدرك صيده بعد ثلاث. قال عله : يك : «فلياكل ٍّ أن 0 


١97‏ - ويشترط لحل الصيد الذي غاب عن الصائد وعثر عليه بعد يوم أو يومين 
أو ثلاث كما جاء في بعض الأحاديث - شرطان : 


الشرط الأول: أن يجد سهمه فيه أو أثرى ويعلم أنه أ 
الشرط الثاني : ا ا ل 
«إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثر غيره» وعلمت أنه قتله فكل)00 , 
- الشرط الحادي عشر: أن تكون الة الصيد معتبرة: 
ويشترط في آلة الصيد أن تكون معتبرة شرعاً ‏ أي تصلح للصيد ‏ كأن تجرح ويموت 
الصيد بسبب هذا الجرح. مما يعتبر من قبيل الذكاة الاضطرارية الشرعية» وقد ذكرنا من 
قبل وسائل الصيد وأدواته المعتبرة شرعا. 


178 7) «البدائع» جه. ص هه . 

(744) «المغني) ج8: ص"7هه-604. 

(715) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج8.» ص175١‏ . 

(7475) «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج117 . ص78. 

(7837) «سنن النسائي» جلاء ص ١71١‏ . (717*8) «سئن النسائي» جلاء ص ١7١‏ . 
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2.8 اختلاط كلب الصيد بغيره: 


إذا أرسل الصائد كلبه المُعلّم فاختلط بغيره؛ ووجدهما الصائد عند الصيد. لم يحل 
هذا الصيد؛ لأنه لا يعلم أي الكلبين قتل الصيد. هل قتله الكلب المُعلّم للصائد فيصح 
الصيد ويحل أكله. أو قتله الكلب الآخر فلا يصح الصيد ولا يباح أكله؟ ويدل على ما 
ذكرناه الحديث الشريف الذي أخرجه مسلم عن عدي بن حاتم. وجاء فيه أن رسول الله 
كه قال: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكلّ. فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما 
أمسك على نفسه. قلت: فإن وجدت مع كلبي كلباً آخر فلا أدري أيهما أخذه؟ قال 
كل: فلا تاكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره»9". 

ذبح الصيد إذا أدركه الصائد حياً: 


إذا أدرك الصائد الصيد حياً بعد أن رماه بسهمه. أو أرسل عليه كلبه. فيجب أن 
يذكيه التذكية الاختيارية إذا أراد أن يأكله. وهذا إذا كانت فيه حياة مستقرة, أما إذا لم 
تكن فيه مثل هذه الحياة المستقرة» وإنما فيه حياة كحياة المذبوح» فهذا يباح أكله ولا 
يحتاج إلى تذكية اختيارية» ويعتبر قد ذكي بما أصابه من جرح مميت بسهم الصائد أو 
كلبه. 


ويدل على وجوب تذكية الصيد إذا أدركه الصائد حياً حديث رسول الله كل الذي 
رواه عدي بن حاتم. وجاء فيه قول رسول الله كك: «. . . فإن أمسك عليك فأدركته حياً 


فاذبيحه('؛04 , 
المطلب الثاني 
التذكية الاضطرارية 
للحيوان المتردى والناد 
١0١‏ كيفية تذكية المتردي : 


الحيوان المتردي هو الذي سقط في بثرء أو حفرة عميقة أو نحو ذلك كما أشرنا من 


(14155) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج/ا. ص76. و«وسنن النسائي» جلا ص١5١1-١151.‏ 


)١25(‏ (صحيح مسلم بشرح النووي» جلا صكلا. 
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قبل.» ولم يعد بالإمكان إخراجه ولا تذكيته وهو فى حفرته تذكية اختيارية. ففيى هذه 
ذلك تذكنة 'انطرارية لماوح أكله: 


7 - كيفية تذكية الحيوان الناد: 


الحيوان الناد هو الحيوان المستأنس إذا شرد وتوحش» وصار كالمتوحش بطبيعته 
وخلقته كما أشرنا من قبل. ولم يعد بالإمكان رده ولا مسكه لتذكيته تذكية اختيارية . فهذا 
الحيوان يجوز تذكيته تذكية اضطرارية برميه بسهم ونحوه. مما يسيل به دمه لغرض قتله 
بذنك:. 


يتلاحل وقال بالتذكية الاضطرارية للحيوان المتردي والناد علي , وابن مسعود )2 وابن 
عمر. وابن عباس .2 وعائشة - رضي الله عنهم -. ونه قال مسروق» والأسود. والحسن» 
وعطاء. وطاووس » وإسحاق» والشعبي » وحماد. والشوري. وأحمد. وأبو حنيفة, 


)144 


والشافعي » وإسحاق. وأبو ثور 


١9 4‏ - حجة القائلين بالتذكية الاضطرارية للمتردي والناد: 

والحجة للقول بالتذكية الاضطرارية للحيوان المتردي أو الناد. حديث رافع بن 
خديج, قال: «كنا مع النبي ككل فندٌ بعيرٌ وكان في القوم خيل يسيرة. فطلبوه فأعياهم 
فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي ككهُ: «إن لهذه البهائم أوابدء كأوابد 
الوحش فما غليكم منها فاصنعوا به هكذا». وفي لفظ: «فما ند عليكم فاصنعوا به 
هكذا»”؛4"). وأيضاً فإن الاعتبار في الذكاة هو بحال الحيوان وقت ذبحه لا بأصلهء 
بدليل الحيوان الوحشي إذا قدر عليه وجبت تذكيته تذكية اختيارية في الحلق واللبَّة 
وكذلك الحيوان الأهلي المستانس إذا توحش يعتبر بحاله الجديد المستوحش» فتكون 
تذكيته تذكية اضطرارية, وكذلك المتردي الذي لا يمكن تذكيته وهو في مكان ترديه» 
فهو معجوز عن تذكيته تذكية اختيارية» فيذكى تذكية اضطرارية . 


١١4:4؟)(ا‏ لمغني )جم ص6556. 
(5145؟) «سئن النسائي» جلاء ص159١.,‏ «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول ول) ج237 
ص”١٠.‏ 
ومعنى نَل تغير: أي شرد. ومعنى أوابد وهي جمع أبدة» وهي التي توحشت . 
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090 
«أ لضي 
6 تمهيد ومنهج البحث: 


يفرد الفقهاء في كتبهم باباً خاصاً للأطعمة. وآخر للأشربة ضمن أبواب الحظر 
والإباحة. ونحن نجاريهم في هذا التعلف اننا لا تحن ابا للأطعمة واخير 
للأشرية :وتنا تحمل" بايا واتحدا لكليهما وتقسمة على التق الثالى: 


الفصل الأول: الأطعمة. 
الفصل الثاني : الأشربة وما يلح بها. 


الفصل الثالث: ما يباح من محظورات الأطعمة والأشربة لضرورة الجوع والعطش 
والإكراه . 


-4١ 


ادن ارق 


لم 


الأطعمة جمع طعام, والطعام كل ما يؤكل وبه قوام البدن. وقد يطلق الطعام ويراد 
به ما يتخذ من القوت من الحنطة والشعير والتمر”؛؟"2, وعلى هذا التعريف اللغري 
للأطعمة يدخل في مفهومها كل ما تخرجه 0 وكل الحيوانات التي 
يباح أكلها شرعاً سواء ء كانت تعيش في البر أو في البحر أو فيهما. 


17 - قواعد أو أصول الحظر والإباحة بالنسبة للحيوانات : 


2-65 تعريف الأطعمة : 


هناك جملة قواعد أو أصول يعرف في ضوئها الحيوان المحظور أكله شرعاًء 
والحيوان المباح أكله شرعاًء ونذكر بعضها فيما يلي : 


4 الأصل الأول: نصوص القرآن الكريم 


دمن تصبوضي القرات الكريم في التحريم قوله تعالى : حرمت عليكم الك والدم ولحم 
الخنزير وما اهل لغير لله به والمُنخيقة والموقودّة. والمتردية. والنطيحة, وما أكل 
السّبُعٌ إلا ما كيم وما دُبحَ على النضب. 04 وقوله تعالى : «أحل لكم صيد 
البحر عام متاعاً لكم وللسيّارة. وحَرم م عليكم صيدٌ ابر ما دُمتم خرماً ج11 وقوله 
ش تعالى : «أحلت لكم بهيمه ة الأنعام ١‏ لخدا 


(7447) «المعجم الوسيط» ج7١‏ ص054. 
)١554(‏ [سورة المائدة: الآية 8] وسنذكر تفسيرها وما اشتملت عليه من محرمات . 
)7١445(‏ [سورة المائدة: الآية 45] وسنذكر تفسيرها فيما بعد. 
)١145(‏ [سورة المائدة: من الآية ]١‏ والأنعام هي الإبل والبقر والغنم . 
ا 


4 الأصل الثاني : السنة النبوية : 
فما حرمه الرسول عد فهو حرام. وما أخله فهو حلال, من ذلك ما يانن.: 


أ- أخرج الإمام مسلم في «صحيحه) عن علي بن 'أفن طالب رضي الله عنه ‏ أن رسول 
الله علد «نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الإنسية)4!9"), 


الأهلية)448") , 


ج ‏ وروىق الإمام مسلم عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ِل عن كل ذي ناب من 
السباع , وعن كل ذي مخلب من الطير)؟؟؛") , 


هذا وإن تحريم النبي بَلِ أكل حيوان ماء قد يأتي باللفظ الصريح الدال على ذلك 
مثل لفظ: حرم أو نهى . وقد يستفاد تحريم النبي يَلِةِ أكل حيوان من نهي النبي كل عن 
قتله؛ لأن النهى عن قتله يعنى النهى عن تذكيته. فلا تحله التذكية للنهى عنهاء ولو كان 
أكله حلا ا ل عن قتلها”**"2. ومن أمثلة ذلك الحديث الذي ار ابن ماجه عن 
أبي هريرة قال: «نهى رسول الله يلِِ عن قتل الصّرد والضفدع والنملة والهدهد»7*؛"©. 


من دلالات السنة النبوية في تحريم الحيوان: 


وقد يستفاد تحريم أكل لحم حيوان ما أمر النبي كله بقتله في أرض الحرم. كما في 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كلخ قال: «خمس فواسق يُقتلنَ في الحل 
والحرم : الحية, والغراب الأبقع. والفأرة والكلبٌ العقور والحدأة»2"6*7. وجه الدلالة 


(7441) «صحيح مسلم بشرح النووي») ج117 . ص0١1.‏ 

)١444(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17 ص50. 

(1449) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17 ص8# . 

(460؟) لأن التذكية تستلزم قتل الحيوان» ولو كان أكلله حلالاً لما نهى عن قتله كما قلنا. 

(11491) «سئن ابن ماجه) ج7. ص ,٠١74‏ والصّرد طائر ضخم الرأسء» أبيض البطن. وأخضر الظهر. 

(1487) «سئن ابن ماجه» ج؟, ص 01١1١‏ والأبقع هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. والعقور: صفة 
مبالغة من عاقر وهو الجارح المفترس . 
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بها التعلايية آنا النبين يل أمر بقتل هذه الحيوانات ‏ وفي رواية أباح قتلها - في الحل 
والحرم » ولا يجوز قتل الصيد المباح أكله في الحرم ؛ ولأن ما يجوز أكله لا يُقتَل إذا قدر 
عليه بل يدي 0105 


: الأصل الثالث: الرجوع إلى ما استطابته العرب أو استخيثته‎ ١ 


فإذا لم نجد في القرآن ولا في السنة النبوية نضّاً يدل على حل و تحريم حيوان ماء 
نظرنا إلى العرب» فإن استطابت هذا الحيوان فهو حلال» وإن استخبثته فهو حرام » وهذا 
ما ذكره ابن قدامة الحنبلي واستدل بقوله تعالى : وربحل لكم الطيّبات د ويحرّم عليكم 
الخبائث أ 00 فقال رحهمه الله في معنى | هذه الآية : يعني ما استطابته 0 فهو حلال» 
الجارنن لفك الأمصار؛ أنه الذين لعي 50 الكريم عركا به وبالسنة 
النبوية» فيرجع في مطلق ألفاظها إلى عرفهم دون غيرهم”*»». 


الأصل الرابع : الاستصحاب: 


إذا لم نجد في الأصول الثلاثة السابقة ما يدل على حل أو تحريم حيوان ماء فإننا 
نأخذ بالاستصحاب. أي استصحاب الحكم الأصلي للحيوان وغيره من الأشياء . 
والأصل فيها جميعاً بما فيها الحيوانات الحل ‏ أي كونها حلالاً . وهذا هو حكمها 
الأصلي ! لا إذا قام الدليل على الحظر لقوله تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرضٍ 
جميضا يك وقوله تعالى: #وسخخر لكم ما في السّموات وما في ا حدمعا 
منه24*7. فكل طعام طاهر لا مضرة فيه فأكله حلال. سواء كان هُذا الطعام حيواناً أو 


(ه4١)‏ «مختصر الإنصاف» ووالشرح الكبير» في فقه الحنابلة. ص”الا4 . 

.]١8ال [سورة الأعراف: من الآية‎ )١164( 

)١168(‏ «المغني» ج8: ص 668ه. وقال الرازي في تفسير الآية: المراد بالطيبات الأشياء المستطابة 
بحسب الطبع. والخبائث ما يستخبثه الطبع ويستقذره. ولم يقيد ذلك باستطابة العرب 
واستخبائهم . انظر «تفسير الرازي» ج8١‏ ص44 . 

(1157) [سورة البقرة: من الآية 14]. 

(/161؟) [سورة الجائية : الآية .]١"‏ 
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عا أو را إلا إذا قام الدليل الشرعي على حظره وتحريم ه0150 
1461 - تعريف المحرمات في أآية سورة المائدة9؟*؟: 


0 اع 7 5 ع 0 
والمُنحنقة والموقوذة) والمتردية, والنطيحةٌ . وما أكل السبع إلا ما ذكيكم وما ذُبحَ على 
التضّب .65 ٠‏ ش 


أ والمقصود بالميتة ما مات حتف أنفه من حيوان البرٌ مما يؤكل. أما ما لا يؤكل فذكاته 
كموته . 


ب - والمراد بالدم في الآية الكريمة الدم المسفوح حملا للدم المطلق في هذه الآية على 
الدم المقيد بكونه مسفوحاً في الآية الأخرى. وهي قوله تعالى : طقل لا اجدٌ فيما 
أوحي إليٍّ محرّماً على طاعم يَطََمُُ إل أن يكونَ ميتةٌ أو دماً مسفوحاً. . . 4 إلى 
آأخر الآية2450. وهذا عند جمهور الفقهاء. وقال الفقيه المعروف ابن حزم 
الظاهري : المحرم هو الدم مطلقاً المسفوح منه وغير المسفوح. والمراد بالمسفوح 
الدم المصبوب والسائل عند ذبح الحيوان. ولكن يعفى عند الجمع بقايا الدم 
المتعلقة بالعروق. والتي يصعب تتبعها فعفي عنها. هذا وقد جاءت السنة النبوية 
بإباحة دمين وميتتين فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: «أحلت لكم ميتتان 
ودمان فاها الميشان فالحوثٌ والجرادٌ: وأا الدمان قالكيدٌ والطحال».- والختزير 
حم اكلهر 


4 ج - والمراد بقوله تعالى : «وما أهلّ لغير الله به4 أي : ما ذبح فذكر عليه اسم 
غير الله فهذا حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته التي أحلّ لنا أكلهاء 


)١1458(‏ «تفسير القرطبي») ج١2‏ ص١760.‏ «مختصر الإنصاف» و«الشرح الكبير» في فقه الحنابلة 
صض14977. : 

(75169) «تفسير ابن كثير) ج7 » ص5-١٠.‏ «تفسير القرطبي) ج25 ص50-48.» «تفسير الرازي» ج١١2‏ 
ص7١-15ء‏ «المحلى) لابن حزم. جلا ص88 89 »45١‏ «تفسير المنار» ج5. 
ص .141/-١‏ «تفسير البيان» تأليف صديق حسن خان» ج؟» ص/477 . 

(140؟)[سورة المائدة: الآية 77]. (1451) [سورة الأنعام : الآية .]1١56‏ 
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على اسمه العظيم. فمتى عدل عن ذلك بأن ذكر عليها عند ذبحها اسم غير الله 
تعالل #دمن عو أو طاغوتء, أو وثن» أو غير ذلك من سائر المخلوقات» فإن 
هذا المذبوح حرام أكله بالإجماع وإن كان في أصله مباح الأكل لو ذكي الذكاة 
الشرعية» ولم يذكر عليه اسم غير الله . قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى -: 
لا يحل أكل ما ذبح أو نحر لغير الله ولا ما سمي عليه غير الله تعالى متقرباً بتلك 
الذكاة إليه. سواء ذكر الله تعالى معه أو لم يذكره. 


د والمنخنقة: هي التي تيرك يا والموقوذة : هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو 
عصا حتى تموت من غير تذكية. والمتردّية : هي التي تسقط من علو مثل جبل - 
إلى الأرض فتموت. والنطيحة: وهي الشاة ونحوها تنطحها أخرى فتموت. 

وما أكل السبع أي ما افترسه ذو ناب من الحيوان. والسبع اسم يقع على ما 

والذئب. والمقصود ب «وما أكل السبع » الحيوان الذي قتله السبع فأكل شيئاً منه 
وترك الباقيى. فهذا الباقي لا يحل أكله 

هم وما ذبح على النصب» والنصب : هى أوثان من الحجارة كان المشركون ينصبونها 
حول الكعبة» وكانوا يذبحون عندها لها أو للأصنام ويلطخونها بدماء الذبائح 
ويضعون اللحم عليها. فهم يفعلون ذلك تعظيماً للنصب وعبادة لها أو للأصنام» 
ويذبحون الذبائح لها أو عندها بهذا القصد. 
مهو _ما أدركت ذكاته قبل موته حل أكله 0179 : 


في الآية التي شرحناها وبيّنا ما فيها من المحرمات. ورد فيها استثناء وهو قوله 
قال الإمام الجصاص في «وتفسيره) : فكان الاستثناء عائداً | إلى المذكور من قوله 
تعالى : «والمنخنقة» إلى قوله تعالى : «إوما أكل السبع». 


(45؟) «أحكام القرآن» للجصاص. ج؟. صه 2*٠‏ «تفسير ابن العربي» ج7. ص918؛ «تفسير 
الرازي» ج١‏ 0 ص4١‏ ) اتفسير المنار) ج”»؛ ص١5١2»‏ «(فتح البيان في مقاصد القران» تأليف 
صديق حسن خان» اج صسص غ474 -/177. 


- 5/2 


وقال الإمام ابن العربي في ((تفسيره) : إنه استثناء متصل ويرجع إلى ما بعل قوله 
تعالى : «وما أهل لغير الله به # أي من المنخنقة إلى : «وما أكل السبع # . 


وقال 0 في «تفسيره): الاستثناء 0 7 00 <إل ما 4 فيه 


أل ١‏ السبع ). 


وقال ابن كثير في «تفسيره) : الاستششاء ء يعود إلى ما يمكن عوده | ليه وهو من 


«المنخنقة) إلى : «ما أكل السبع». 


ونقل صاحب «تفسير المنار» عن ابن جرير الطبري أ نه رجح القول بأن الاستثناء في 
قوله ا «إل ما ذكيتم » استثناء على المذكور في الآية الكريمة من قوله تعالى : 
«وما أهلّ لغير الله به. . . #. إلى قوله تعالى : «إوما أكل السبع ». 


35 الحياة المعتبرة قبل التذكية : 


قلنا فى الفقرة السابقة إن ما أدركت حياته من المحرمات المذكورات فى الآية التى 
شرحناهاء وذكي الذكاة الشرعية قبل موته حل أكله. لم ادش الحرهاء الوازة في 
الآية الكريمة وهو قوله تعالى : «إلا ما ذكيتم4. ولكن ما هو قدر وصفة الحيأة المعتبرة 

في الجيوانة قبل تذكينة جين لع م 
وأيضاً فإن الحيوان قد يكون مريضاً مرضاً يؤدي به إلى الموت» فهل يحل أكله إذا ذبح 
الذبح المشروع قبل موته؟. الجواب يعرف من ذكر أقوال الفقهاء التالية: 


أ قال الفقيه ابن حزم : كل ما أدرك وفيه شيء من الحياة فذبح أوتخرس أكلقة وإنما 
حرم الله تعالى ما مات من كل ذلك أي من المنختقة والمتردية. . الخ المذكورة 
فى الآية435" , 


ب جاء في «تفسير» القرطبي عن ابن عباس في شاةٍ شق الذئب بطنها ونثرٌ أمعاءهاء 


فأدرك صاحبها ذكاتها فذكاهاء قال ابن عباس : كل وما انتثر من أمعائها لا تؤكل. 


استحقم «المحلى» لابن حرم 0 جلو لم8 هة 4 . 


8غ - 


قال إسحاق بن راهويه: السنة في الشاة على ما وصف ابن عباسء» فإنها وإن 
خرجت مصارينها فإنها حيّة بعد. وموضع الذكاة فيها سالم» وإنما ينظر عند الذبح 
أحيّة هي أم ميّتة ولا ينظر | إليها هل تعيش أم لا؟ وكذلك المريضة . قال إسحاق: 
ومن خالف هذا فقد خالف السنة وجمهور الصحابة وعامة العلماء. وقال أبو عمر 
ابن عبد البرّ: وأجمعوا على أنها إذا صارت في حال النزع» ولم تحرك يدأ أو رجلا 
أنه ل ذكاة نيها وكذللف ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها 
ل 

وبمثل هذا الذي ذكره القرطبي في «تفسيره» ونقلناه عنه جاء في «تفسير 
الرازي» و«فتح البيان») وفي «وأحكام القرآن» لابن ال 1 ١‏ 

وكذلك في «تفسير المنار» حيث جاء فيه : ويكفي في صحة إدراك ذكاة ما ذكر 
في الآية أن يكون فيه رمق من الحياة عند صوحاة السلف2477) , 
وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ن أدركها وفيها حياة مستقرة بحيث يمكن 
ذبحهاء حلت لعممم الآية: 0000 » ولعموم حديث جارية كعب بن 
مالك : أنَّ شاة من غنمها أصيبت فأدركتها فذبحتها بحجر, فسألوا النبي كَلْهِ فقال: 
«كلوها» ولم يستفصل عن كيفية حياة الشاة قبل ذبحها. وسواء قد 5 إلى حال 
5 أنها لا تعيش معه أو تعيش وذلك لعموم الآية التي ذكرناها وفيها: «إلا ما 
ذكيتم » ولعموم حديث جارية كعب453), 


/اه ١‏ - حيوان البر: ما يحرم منه وما يحل 140 : 


في ضوء أصول الحظر والإباحة بالنسبة للحيوان التي ذكرناها من قبل؛ قال أهل 


.6١-ه١٠١ص (تفسير القرطبي») ج".‎ )١1515( 
«فتح البيان) ج7. ص5 "4. «تفسير ابن العربي») ج؟.‎ .١1" (51476؟) «تفسير الرازي) ج١21 ص4‎ 


ص 8ه , 


(155؟) «تفسير المثار» للمرحوم محمد رشيد رضاء ج23 صض17١.‏ 
(1459) «المغني» ج8.» ص87ه-5846. 
(5154؟) «المغني» ج28 ص 057-5868), (مختصر الإنصاف والشرح الكبير) ص”/!1 .2 «المحلى» جلا 


-ة59- 


العلم من الحنابلة وغيرهم : يحرم من حيوان البر ما يأتي : 


الأهلية» والبغال وكل ذي ناب من السباع: وهي التي تفترس بأنيابها كالأسد, والذئب» 
والنمن والفهد. والكلب. كما يحرم أيضا التعلب. وابن أوى» ويحرم القرد. والفيل» 
والفأرة» والهر الإنسي والبري. حاشا الضبع فإنها مباحة لحديث جابر الذي فيه حل أكل 
الضبع . وقد احتج به أحمد وصححه الترمذي وقال بهذا الظاهرية والحنابلة. 


ويحرم من الطيور كل ذي مخلب: كالعقاب» والبازي» والصقر» والشاهين » 
والحدأة, والبومة» والنسر وأشباهها. ويحرم: الخطاف, والخفاش» والحية» والعقرب» 
والحشرات, والديدان» والجرذان» ونحو ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه. . 


4 - ما يحل من حيوان البر: 


ويباح الإبل. والبقر» والغنم , والمعز ويباح أكل الخيول» والأرانب» واليربوع . 
ويباح من الصيود: الضباء. وحمر الوحش. وكذلك بقر الوحش . ويباح الجراد؛ والحمام 
على اختلاف أنواعه. وكذلك القطاء والحجل. والكراكي . والأأوز, والطواويس » 
والدجاج. والحباري» والعصافير ونحو ذلك مما هو مذكور ومفصل في كتب الفقه 
المختلفة . 


ويلاحظ أن ما يحل أكله من حيوان البر لا يؤكل إلا بعد تذكيته لقوله تعالى : «إلّ 
ما ذكيتم 4 . 
2-48 حيوان البحرةة”4": 


نريد بحيوان البحر ما لا يعيش إلا في الماء كالسمك والحيتان ونحو ذلك؛ فهذا 
حلال كلهء فيؤكل ما فى البحر من السمك وسائر ما فيه من الحيوانات» وسواء اصطيد 
وأخرج حياً ثم مات أو أخرج ميتاً وسواء طفا على الماء بعد موته في البحر أو لم يطف». 


(559؟7) («تمسير القرطبي) ج”5. ص 0719-81١8‏ «المحلى» جلاء ص”5". «المغنى» ج03 
ص الاه لاه 55 


وسواء قتله حيوان بحري أو بري » وسواء قتله إنسان مسلم أو غير مسلمء ذكراً كان أو 
أنثى» كل ذلك مباح أكله بدون تذكية . والدليل على ما ذكرناه قوله تعالى : «أحلٌ لكم 
صيدٌ البحر وطعامُه متاعاً لكم وللسيّارة#:"2"4. وهذا غدوم يشمل جميع صيد البحرء 
ولم يخصص الله تعالى شيئاً من شيء وما كان ربك نسياً ولقوله يك في البحر: «هو 
الطهورٌ ماؤه الحلّ ميتته» فشمل ذلك ميتة البحر على اختلاف أنواعها. ومن أدلة ما قلناه 
أيضاً حديث الحوت الذي رواه الإمام مسلم عن جابر وفيه: «أن البحر قذف إلى الساحل 
بدابة ضخمة تدعى العنبرء فأكلوا منه. ولما قدموا إلى المدينة سألوا رسول الله يكْ عنها 
فقال: هو رزق أخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيئاً فتطعمونا؟ قال جابر: فأرسلنا 
إلى رسول الله تل منه فأكله»4"7©. وهذا يدل على حل ميتة البحر. وروي عن أبي بكر 
الصديق أنه قال: «كل ما في البحر قد ذكاه الله لكم». وما قلناه هو قول جمهور العلماء 
من الظاهرية, والمالكية؛ والشافعية» والحنابلة, والأوزاعي وغيرهمء إلا أن الحتابلة 
استثنوا الضفدع ؛ لأن النبي كه نهى عن قتله فدلٌ ذلك على تحريمه. 


وقال أبو حنيفة: لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك, ولا يؤكل منه السمك 
الطافي. وقول الجمهور هو الراجح لأدلتهم الصريحة والصحيحة في إثبات ما ذهبوا 
إليه . 

حيوان البر والبيحر9"؟" : 


وما يعيش فى الماء وفى البِرَ ‏ اليابسة ‏ لا يحل أكله إلا بذكاة كالسلحفاة وكلب 
الماء ونحو ذُلك؛ لأنه يعتبر من صيد البرٌ ودوابه. وأما الضفدع فلا يحل أكله أصلا لنهي 
النبي يكل عن قتله كما روى ابن ماجه في «سئنه» فدلٌ هذا النهي على تحريم أكله 


(15170) [سورة المائدة : الآية 95]. جاء في «تفسير القرطبي» في تفسير الآية ج25 ض86١":‏ هذا حكم 
بتحليل صيد البحر وهو كل ما صيد من حيتانه «إمتاعاً لكم» أي متعتم بهء «وطعامه» وهو هنا 
عبارة عما قذف البحر وطفا عليه . 

(41/1؟) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج1. ص47 . 

(417؟) «المغني» ج4. ص35617-505, «المحلى» جلا ص47؟. 798 وسئن ابن ماجه» ج5 . 


.١٠١ ص4‎ 


اه 


0١‏ الجلالة45": 


الجلالة هي التي تأكل القذر وهي عند الظاهرية التي تأكل العَذرّة من الإبل وغير 
الإبل من ذوات الأربع خاصة, ولا يسمى عندهم - الظاهرية ‏ الدجاج ولا الطير جلالة 
وإن كانت تأكل العذرة. وعند الحنابلة يشمل اسم (الجلالة) ما ذكره الظاهرية كما يشمل 
الدجاج وغيره من الطيور ما دامت تأكل النجاسة؛ لأن الجلالة عند الحنابلة هي التي 
تأكل القذر. فإذا كان علفها النجاسة أو كانت النجاسة كثيرة في مأكولها فهي جلالة. 

1- حكم الجلالة : 

وحكم الجلالة أنه لا يحل أكل لحمها ولا شرب لبنهاء وهذا مذهب الظاهرية 
حسب مفهومهم للجلالة كما يحرم ركوبها عندهم. ومذهب الحنابلة في الجلالة أنه 
يحرم لحمها ولبنها وبيضها في إحدى الروايتين عن أحمد. وفي الثانية أنها مكروهة غير 
محرمة وهو قول الشافعي . ورخص الحسن في لحومها وألبانها؛ لأن الحيوانات لا تنجس 
بأكل النجاسات . وقد ردٌ ابن قدامة الحنبلي على قول الحسن مستدل للقول بتحريم 
الجلالة بما روي عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله كَلِ عن أكل الجلالة وألبانها». وقال 
ابن قدامة: رواه أبو داود؛"؟") , 


: ركوب الجلالة‎ ١4 

ويكره ركوب الجلالة عند الحنابلة وهو قول ابن عمر وابنه وأصحاب الرأي لحديث 
عبد الله بن عمر «أن النبي يك نهى عن ركوب الجلالة»؛ ولأنها ربما عرقت فتلوث 
لعرنها وال مشر لا حل وا 

45 زوال كراهة ركوب الحلالة : 

وتزول الكراهة أو التحريم عن الجلالة بحبسها اتفاقاء واختلفوا في مدة حيسهالء 


(1407) «المغني» جه صن 444-491 . «المحلى) جلا ص 459-41١‏ . 

(175؟) «المغني») ج28 ص ؛ وؤه. والحديث الذي ذكره لم أجده في (سنن أبي داود) ووجدته في «(سئن 
ابن ماجه» ولفظه كما جاء فى ج17 . ص54١٠:‏ عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله يله عن لحوم 
الجلالة وألبانها» . 
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فروي عن أحمد بن حنبل أنها تحبس ثلاثاء سواء كانت طائرا أو بهيمة. وفي رواية أخرى 
عن أحمد: تحبس الدجاجة ثلاثاً ويحبس البعير والبقرة ونحوهما أربعين يوماً. 


6 ما حرم لحمه حرم لبنه 


ما حرم أكل لحمه من الحيوانات حرم لبنه ؛ لأنه بعضه ومنسوب إليه؛ ولأن حكم 
الألبان حكم اللحمان كما قال ابن قدامة الحنبلي. وبهذا صرح الحتابلة 
والظاهرية2*"؟" , 


65 - لبن المرأة حلال: 


قلنا: ادا ارك لحي د كل ا لأن الألبان تبع اللحمان في الحل والحرمة . 
ولحوم البشر لا تحل ذكوراً كانوا أو إنائاًء ولكن يحل لبن المرأة ومن ثم بعلن أن ترضع 
طفلها وطفل غيرهاء فلبنها 7 الطفل الرضيع, قال تعالى: «والوالدات يرضعن 
أولادهنَ حَؤْلِين كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة. . . 4”". وقال تعالى : «إوإن 
تعاسرتم فستُرضع له أخرى»47». وقال الفقيه ابن حزم رحمه الله تعالى -: «ولا يحل 
أل الغندرةة ولا هرو الاين ولو دبشواء. ولا أكل. عه يتعمد طن "الإنشاف )لهالل 
وحده)2"4"9. ومعلوم أن اللبن يؤخذ من المرأة وترضع به الطفل ولا يؤخذ من الرجل . 


17 - طعام أهل الكتاب : 


المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى دون رمم من الكفار. واللمراد بطبايهم 
يم 3 حلال المسلمين 0 تعالى : #اليوم احل لكم الطيّباتث. وطعام الْذينَ 
أوتوا الكتات جل لكم وطعامُكُم عل لهم . . . 74"؟"2. وقد جاء في تفسيرها أن ذبائح 
أهل الكتاب حل للمسلمين» وعلى هذا إجماع الفقهاء كما قال ابن كثير في (تفسسيره) ) 
وابن قدامة الحنبلي في «المغني)9”*؛", 


اجفققة «المغني») ج8» ص/اه . «المحلى» جلاء ص .14٠١‏ 
(71405) [سورة البقرة : الآية 717]. (/7841) [سورة الطلاق: الآية 5]. 


(1418) «المحلى» جلا ص99". )7١41/9(‏ [سورة المائدة: الآية 4]. 


(5180) (تفسير ابن كثير) ج237 ص9١»‏ «المغني» ج8. صلاكهة. 


26- 


4 أكل السم. والإكثار من الطعام: 

لا يجوز تناول السم الذي يؤدي إلى قتل متناوله عاجلاً أو أجللً. ولا تناول ما يؤذي 
من الأطعمة. ولا الإكثار من تناول الأطعمة التي تؤدي إلى أذى متناولها أو مرضه. قال 
الفقيه ابن حزم رحمه الله تعالى -: «ولا يحل أكل السم القاتل ببطءء أو بتعجيل, ولا 
ما يؤذي من الأطعمة, ولا الإكثار من طعام يمرض الإكثار منه لقوله تعالى : ولا تَقتُلوا 
أنفسكم 2400 . 


4 اللحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية: 


إذا استورد المسلمون لحمماً من بلاد غير إسلامية, فما حكم هذه اللحوم من جهة 
حل أو حرمة أكلها؟ 


والجواب : إذا كانت هذه اللحوم من حيوانات الببحر كالسمك والحوت, خلّ أكلها؛ 
لأنه يباح أكل لحوم حيوانات البحر بلا تذكية كما قلناء وسواء اصطادها مسلم أو غير 
سام ! 

وأما إذا كانت هُذه اللحوم من حيوانات البرٌ المباح أكلها كالإبل والبقر والغنم. فهذه 
إن كانت مستوردة من بلاد يدين أهلها بالنصرانية أو اليهودية فهم من أهل الكتاب. 
وذبائح أهل الكتاب حلال لنا كما بينا من قبل» وعلى هذا الأساس يباح أكل هذه اللحوم 
المستوردة من هذه البلاد. أما إذا كانت مستوردة من بلاد أهلها مجوس أو وثنيون» أو 
ملاحدة لا يؤملون بالله ولا باليوم الآخر كالشيوعيين . فهذه اللحوم المستوردة من هذه 
البلاد لايحل أكلها. 

الجبن المستورد من البلاد غير الإسلامية : 

إن كان الجبن يستورد من بلاد أهمل الكتاب ويصنعون هذا الجبن من أنفحة 
الحيوانات المباح لنا أكل لحومها كالإبل والأبقار والأغنام. فهذا الجبن حلال لنا. أما 
إذا كان هذا الجبن يستورد من بلاد غير إسلامية وأهلها ليسوا من أهل الكتاب كالمجوس 
والوثنيين » أو لا يدينون بدين كالملاحدة, فإن ذبائح هؤلاء لا تحل للمسلمين كما قلئاء 
)51:481١(‏ «المحلى» جلا ص6 2:١!‏ والآية ا في سورة النساء. 
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فإذا صنعوا الجبن من أنفحة ذبائحهم فهل يحل لنا هذا الجبن؟ 

الجواب : إن ذبائح هؤلاء تعتبر بالنسبة للمسلمين كالميتة وبالتالي فإن أنفحتها تعتبر 
كأنها أنفحة من حيوان ميت فهل يحل لنا أكل الجبن المصنوع بها؟ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى ‏ في جبن المجوس المصنوع بأنفحة ذبائحهم, قولان 
للعلماء : ثم قال: «والأظهر أن جبنهم حلال» وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهر. وذلك لأن 
الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس. وكان هذا ظاهراً شائعاً 
بينهم 4890" , 

0 - أحكام الأطعمة بالنسبة للمرأة: 

وما ذكرناه عن الأطعمة وأحكامها في هذا الفصل يسري على المرأة؛ لأن الأصل 
في أحكام الشريعة الإسلامية سريانها على المكلفين جميعاً. الذكور منهم والإناث إلا 


إذا قام الدليل على اختصاص أحد الصنفين ببعض الأطعمة, ولا يوجد دليل على هذا 


(؟518) «مجموع فتاوى شبخ الإسلام ابن ثيمية) ج١27‏ ص” ٠‏ أ 


2-6086 - 


(للؤسريت ديا ىو ىا 
١‏ تمهيد, ومنهج البحث: 


يتكلم الفقهاء في كتبهم الفقهية عن الخمر تحت عنوان «الأشربة» ويضيفون إلى 
الخمر مائعات أخرى مسكرة تحمل أسماء خاصة بها كاسم الفُضيخ والطلاء. ونحن 
نتكلم في هذا الفصل عن جميع المسكرات تحت عنوان «الخمر» باعتبار أن هذا الاسم 
يشملها جميعاً. كما يشمل المسكرات الحديئة التي تحمل أسماء جديدة. ثم تُتبع ذلك 
بالكلام عن المخدرات كالحشيشة والترياك والقات. ثم نختم هذا الفصل بالكلام عن 
التبغ؛ لأن المخدرات «التبغ تعتبر في رأينا من الملحقات بالأشربة المحرمة لإمكان 
القول بحظرها كما سنبين. 

937 - وعلى هذا سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول: المسكرات «الخمر). 

المبحث الثانى : المخدرات. 


المبحث الثالث : التبغ «الدخان». 


بن 5 


و 
دشري للذرك 
«الخمر) 

24 تعريف الخمر في اللغة: 

أصل الخمر ستر الشيء» والخمر سميت بهذا الاسم ؛ لأنها خامرت العقل أي 
غطته وسترته أو خالطته؛ لأن التخمير يعني التغطية» والمخامرة تعني المخالطة . وحفيفه 
الخمر إنما هي «العنب»)» والعرب تسمي القن كيرا كدنها منه. ولهذا ورد تعريفها في 
معاجم اللغة بأنها ما أسكر من عصير العنب9*؛©. 

2-0 تعريف الخمر في الإإصطلاح الشرعي : 


الخمر في الإإصطلاح الشرعي اسم لوال كل در فقد أخرج 8 مسلم 
في (صحيحه» عن انك عسي أن رسول الله كه قال: كل مسكر خمرٌ وكل خمر 
حرام) 21490 وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: وفي هذه الأحاديث التي 
ذكرها مسلم. تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة» وأنها كلها تسمى خمراً وسواء في 
الك القمي ونية: التجر).بواحرظت» والبسطرن. والزييت والش فين #والرةو: والغبا. 
وكيزهاء كلها رن ونس مرا ةا تزعيناك اق مدهي العدافقى :نويه قال بعالك 


وقال جماعة : الخمر حقيقة في عصير العنب المسكر, مجاز في غير هذا العصير. 


(5185) «لسان العرب» جه. ص 5٠-4‏ ”7 «الصحاح)» للجوهري. ج7. ص 549., «مفردات غريب 
القرآن»» ص©6١١.‏ 
(5185) (صحيح مسلم بشرح النووي» ج7١‏ »؛ ص77١».‏ (سئن النسائي » ج28 ص 354 , 


3ن 5 


المسكر لظاهر الأحاديث**؛", وهذا القول هو الصحيح الذي ينبغي المصير إليه فقد 
سكل رسول الله كع عن (المزر) وهو شراب من الشعير وعن (البتع) بحرت الجن 
الل فقا عله : دكل مسكر حرامٌ) 4057" , وسبق وأن ذكرنا قوله كَل : كل مسكر 


خم 1 خمر حرام». 


5 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 0 «والخمر ما خامر 
العقل. والأحاديث في هذا الباب كثيرة عن النبي يكل تبين أن الخمر التي حرمها هي 
اسم لكل مسكرء سواء كان من العسل» أو التمرن أو أطت أو الشعير. أولبن الخيل. 


إقشياقة 


أو غير ذلك 


/ا/ا ةط وقال الخايظم 00 ام الدكي. «الخمر ما خامر العقل 2 
غطاة ب6ى) سوء كان رطبا أو يابسا أو مأكولا أو مشرويا)1*0"), 


9-67 وفي «عون المعبود شرح سنن اع داود»: «وقد تواردت الأحاديث على أن 
١|‏ ك5 المتخز من غير ألئ: 3 خمراً)71*10, 


2-48 وفي «كشاف القناع» في فقه الات : «ويسمى كل شراب 0 
لقوله عليه الصلاة ة والسلام : «وكل مسكر خمرء وكل خمر حرام » تكككار 


الخمر محرمة: 


والخمر محرّمة بالإجماع لقوله تعالى : يا أيُها الّذين آمنوا إِنْما الخمرٌ والمَيسرٌ 
والأنصابٌ والأزلام ِجْسٌ مِنْ عمل الشيطان فاجتّنبوه لعلّكم تُفلحون504؛". فهذه الآية 


.159 «شرح النووي لصحيح مسلم» ج1. ص20148‎ )7١14486( 

(545١؟)‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج117 ص١17.‏ 

(4417؟) «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة فرج الكردي. ج4. ص/الا". 

)١484(‏ «كتاب الكبائر» للذهبي. ص84. 

(1189) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١1.‏ ص9١٠١.‏ 

(7140) «كشاف القناع» ج14. ص١7‏ . (١5491؟)‏ [سورة المائدة: الآية .]94٠١‏ 
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«تفسيره) : ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة ‏ والمقصود هذه الآية وهى 
في سورة المائدة ‏ نزلت في تحريم الخمر نهيا وزجراء وهو أقوى التحريم وأوكده. 


وروى ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله يك بعضهم 
إلى بعض. وقالوا: حرمت الخمر. ثم قال تعالى : «لعلّكم تُفلحون», فعلق الفلاح 
بالأمر باجتنابها بقوله: «فاجتنبوه. وذلك يدل على تأكيد الوجوب ‏ أي وجوب 
الاعنان نم انونتات الحم وما ذكر عي 


فى" الشة البوية المطهرة ة ورد تحريم الخمر» ومن ذلك حديث مسلم : : كل مسكرٍ 
خمرٌ كط 0 وقد ذكرناه. ا أخرى ورد فيها لعن. شاربهاء واللعن 


0١‏ هل الخمر نجسة؟ 


جاء في «تفسير القرطبي») رحمه الله تعالى -: «فهم الجمهور من تحريم الخمر 
واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليهاء والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها. 
وخالفهم في ذلك ربيعة, والليث بن سعد. والمزني صاحب الشافعي» وبعض 
المتأخرين من البغداديين» فرأوا أنها طاهرة وإن المحرم هو شربها. وقد استدل سعيد بن 
الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق المدينة» قال: ولو كانت نجسة لما فعل 
ذلك الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . ولنهى رسول الله َل عنه كما نهى عن التخلي في 
الطرق. ولكن الإمام القرطبي ‏ كما يبدو لم يأخذ برأي سعيد الحداد ولا بتعليلة» فقد 
قال رحمه الله بعد أن ذكر قول الحداد: والجواب أن الصحابة فعلت ذُلك؛ لأنه لم 
يكن لهم سروب ولا ابار يريقونها فيهاء ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة 


ومشقة ...)0159 , 


6 لعن شارب الخمر ومن يعين على شربها: 


أخرج أبو داود ‏ رحمه الله عن ابن عمر أن رسول الله يكلةِ قال: «لعن الله الخمر 


(1447) «تفسير القرطبي» ج25 ص788. 
[ستحقة «تفسير القرطبي) ج". ص588؟ 2 سروب : جع سرب وهو الحفيرة تحت الأرض . 


كد 


وشاريها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه»). وقد جاء 
في شرح هذا الحديث: أن لعن الخمر لعن لذاتها؛ لأنها أم الخبائث. مبالغة في التنفير 
عنهاء وكما لعن الله الخمر لعن شاربها وساقيها ‏ أي الذي يسقي غيره الخمرة . وبائعها 
ومبتاعها ‏ أي مشتريها . ل وهو من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيره. ومعتصرها 
- أي من يطلب عصرها لنفسه أو لغيره -. وحاملها أي حامل الخمرة والمحمول إليه ‏ أي 
من يطلب أن يحملها أحد إليه 6059 


198 - ما أسكر كثيره فقليله حرام: 


م ا اي قال رسول الله يكل : «ما أسكرّ كثيره فقليلّه 
حرام). والمعنى أن أي شي ء أسكر كثيره» وإن لم يكن توا فتناول القليل منه 


حرام©؟؛") : 


عامر بن سعد.» عن أبيه أن النبي ككل «نهى عن قليل ما أسكر كثيره)9؟:01), 


وقال ابن حزم : «كل شيء أسكر كثيره أحدا من الناس» فالنقطة منه فما فوقها إلى 
أكثر المقادير خمر حرام : ملكه وبيعه وشربه واستعماله على كل لم19 


وذكر شيخ الإسلام ابن ثيمية حديث: وما أسكر كثيره فة فقليلُه حرام) ؛ فقال رحمه 
الله : «والأحاديث في ذلك كثيرة» فذهب أهل الحجاز. واليمن» ومصرء والشام. 
والبصرة » 0 الحديث: كمالك», والشافعي » وأحمد بن حنبل وغيرهم » أن كل ما 
أسكر كثيره ذم فقليله حرام وهو خمر عندهم من أي مادة كانت من الحبوب والثمار 
وغيرهاءة» ‏ 


(7494) دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١٠.‏ ص7١١.‏ 
)١446(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١٠3.‏ ص١17.‏ 
)١495(‏ «سنن النسائي» ج48 ص8١7‏ . 

(499؟) «المحلى» جلاء ص78 . 

(1194) «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج14 .» ص73908 . 


اك 


4 المسكرات الحديثئة خمر: 


ظهرت في العصر الحديث مسكرات تحمل أسماء مختلفة مثل: «البيراك» 
و«الويسكي». و«الكونياك». و«العرق»» وغير ذلك من الأسماء.. وهذه الأشربة كلها 
مسكرة., وإن اختلفت في شدة إسكارها والمقدار المسكر منهاء فهي لهذا خمر في 
الاصطلاح الشرعي فهي حرام. سواء كان القليل منها يسكر أو كان الكثير منها هو الذي 
يسكر؛ لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام . وسواء صنعت هذه المسكرات من العنب أو بقية 
الثمار. أو من الحبوب. أو من أية مادة أخرى ما دامت مسكرة. 


ومن المؤسف حقاً أن بعض المنتسبين إلى الإسلام يشرب بعض أنواع هذه 
المسكرات وهي «البيرا» بحجة أنها لا يسكر منها إلا الكثير. وأنها مصنوعة من الشعيرء 
وقد عرفنا مما ذكرنا هنا أن ما أسكر كثيره فقليله حرام كما جاء في الحديث الشريف 
عن رسول الله لو وأن كل مسكر خمرء وكل خمر حرام. كما جاء عن رسول الله كلل 
فالمنظور إليه في معرفة الخمر هو كونه مسكرأء وليس من المادة المعمول منهاء وهي 
لهذا تعتبر خبمراً فعا ذون أي لك رمق رون ان رذ فال ولد تاد 
أمتي الخيز يسموتها يغبن أشكهاة زوام أب اروف 


وجاء في «امسئن بن ماجه»: «لا تذهبٌ الليالي والأيام حكن . يشر طائفةٌ من أمتي 
الخمر يسمونها بغير اسمها)(: "2" , 


(449؟7) «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج .3٠١‏ ص1017-467 . 


(0١٠56؟)‏ و«سئن ابن ماجه» ج”3 .2 ص#؟١١1.‏ 
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ولعت لشاف 
«المخدّرات» 
 - 6‏ تعريف المخدّرات: 


جاء في «لسان العرب»: الخدّر من الشراب والدواء فتور يعتري الشارب وضعف . 
والخدر في العين فتورها. والخدر الكسل والفتور. وشرب رجل فتخدّر أي ضعف وفتر 
كما يصيب الشارب مثل السكر”*"2. فالخدر ضعف وفتور وكسل يصيب الإنسان يسبب 
تثاولةةما يندت لمد هله الظرامن. وعترا: السين هو" المخدر جيه المجخدرات. 


5 المخدّرات أنواع : 


والمخدّرات أنواع : منها الحششة: والأفيون» والشيكران أو البنج, وجورة الطيب» 
والقات وغيرها9 :0" , 


/1 - المخدّرات حرام: 


والمخدّرات حرام. والأصل في تحريمها الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه أبو 
داود عن أم سلمة قالت: «نهى رسول الله يَلِيَخِ عن كل مسكر ومفتر)292”27. والمفتر كما 
جاء في «النهاية» لابن الأثير: هو الذي إذا تناوله الإنسان أحمى جسده. وصار فيه فتور 


و 0 وان> لي 


(59601) «دلسان العرب» جه. ص4 .١‏ 

)١56١7(‏ والحشيشة وأخواتها نباتات تسبب السكر أو الخدر. 
(71607) وسئن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج .3٠١‏ ص75١.‏ 
(؛ 198) «النهاية) لابن الأثير) ج. ص8 4١‏ . 


19د 


الأطراف*'*2) , وقال الخطابي : المفتر ما يورث الفتور والرخاوة فى الأعضاء., والخدر فى 
الأطراف وهو مقدمة السك ”"') 


فالمفتر يعني المخدر؛ لأن ما قالوه في معنى المفتر يصدق على المخدر كما هو 
ظاهر من معناه اللغوي الذي نقلناه عن «لسان العرب»). 


أقوال الفقهاء في تحريم المخدرات: 


أولا : جاء في «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية: «ويحرم أكل البنج 
والحشيشة . والبنج «شيكران) يصدع ويسبت ويخلط العقل., والسبت الذي لا يتحرك 
والأفيون - أي ويحرم تناوله - امد لعل ريص ددر الله وعن الصلاة. وكذا 
يحرم جوزة الطيب. ونقلّ عن «جامع الفتاوى» وغيره أن ومن قال. بحل البنج والحشيشة 
فهو زنديق مبتدع .ع ٠‏ بل قال نجم الدين الزاهدي إنه يكفر ويباح ة قتله. ومثل الحشيشة في 
الحرمة جوزة الطيب)9**", 


8 - ثانياً: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «هذه الحشيشة 
الصلبة حرام وهي مسكرة, يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب. فهي تجامع 
الشراب المسكر في ذلك. والخمرة توجب الحركة والخصومة وهذه ‏ الحشيشة ‏ توجب 
الفتور والذلة. ثم قال رحمه الله تعالى -: ومن استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل مرتداً. فإن كل ما يصيب العقل فهو حرام بإجماع المسلمين»:*"2. 

ثالثاً: وقال الذهبي : الحشيشة كالخمر في النجاسة والحدّ. وهي داخلة 
فلمااجزفه الل ورستوله ذى السهر المسكن انظ ع 81 


0١‏ رابعا: وقال ابن حجر الهيثمي : الحشيشة والأفيون والشيكران «البنج» 


(760) «الزواجر عن الكبائر» لابن حجر الهيثمي: ج١.‏ ص177. 
)756١5(‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج03 ١377‏ 

(5601) «الدر المختار ورد المحتار) جح" ص/ا4609-46. 

. «فتاوى ابن تيمية) طبعة فرج الكردي. ج4؛. ص/53584-767‎ )19١4( 
. «الكبائر» للذهبي. ص40‎ )1609( 
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وجوزة الطيب» فهذه كلها مسكرة كما صرح به النووي في بعضها وغيره في باقيها. 
ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع شدة المطربة. وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة 
0 
أو مخدرة. فاستعمالها فسق كالخمر. وكل ما جاء في وعيد شاربها أتى في مستعمل 
شيء من هذه المذكورات لاشتراكها في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه؛ لأنه الآلة 

وتفت 01" , 

65 هذا وإن كون هذه المخدرات ليست من المشروبات (السوائل) لا يضر 
ولا يمنع من إلحاقها بالمسكرات؛ لأن المنظور إليه في تحريمها كونها مسكرة. أو تفعل 
في مستعملها كما يفعل الشراب المسكر. 


جاء في «عون المقيود شرح سئن أبي داود» : وقال عه : كل مسكر حرام) وقال 
كله : «ما أسكرٌ كثيره ه فقليله حرام»» ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين نوع ونوع ككونه 
مأكولا أو مشروبأو20110, 


١49‏ القات: 


القات نبات يكثر زرعه في بلاد البمنء وقد ابتليت اليمن به وانتشر بين أفراد 
الشعب اليمني حتى صباز استعمالة قدا عالوفا د بين الجميع» وفي السوق. وفي البيت» 
وفي دوائر الحكومة. وله تأثيرات سيئة جداً فيمن يتعاطاه. فهو يسبب له الفتور والذهول 
م القوى العقلية وغير ذلك. وحكمه ‏ وهذه بعض اثاره في مستعمله ‏ أنه من 
صنف المخدرات المحظورة . 


.19/-١77؟ص‎ .١ج «الزواجر عن الكبائر» لابن حجر الهيثمي.‎ )5195٠١( 


(5611؟) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج .1١‏ ص718-110. 


-ه©ك- 


ومس (الثالك) ٠:‏ 
«التبغ) 
15 تعريفه: 
التبغ نبات من الفصيلة الباذنجية يستعمل تدكا وسعوطاً ومضغً19*, ويسمى : 
«التتن»» و«التنباك». و«الدخان». وفي «شرح الوهبانية» للشرنبلالي: ويمنع من بيع 
الدخان وشربه وشاربه فى الصوم لا شك يفطر. ويقال فى استعماله : فلان يشرب الدخان 
وقد ألّف الشيخ عبد الغني النابلسي رسالة سماها «الصلح بين الإخوان في إباحة شرب 
الدخان015", 
6ه اختلاف الفقهاء في حكم شرب الدخان (التبغ) : 
عندما ظهر التبغ واستعمله بعض الناس, وكان ذلك في أوائل القرن: الحادي عشر 
للهجرة. اختلف الفقهاء فى حكمةف فمنهم من قال بحرمته» ومنهم من قال بكراهته, 
. ْ 
ومنهم من قال بإباحته . 
5 أولاً : القائلون بتحريمه: 
جاء فى «تهذيب الفروق والقواعد السنية)»: أول ما ظهرت العشبة المعروفة بالتنباك 
والتتن والدخان فى أوائل القرن الحادي عشرء وكان حدوثه في دمشق في سنة خمسة 


(؟191) «المعجم الوسيط» ج١.‏ ص١8.‏ 
(5815) «رد المحتار على الدر المختار» ج”», ص 459 . «تهذيب الفروق والقواعد السنية» جا 


.73١"5ص‎ 


كك- 


تحدث تفتيراً وخدرا؟ وكفى حديث أم سلمة المتقدمة دليلاً على التحريم. إذ جاء فيه: 
التنباك - لا تفتير بها ولا إسكارء إلا أنها سرف وضرر ونجاسة لكونها تبل بالخمر؟ 


اخقار ابن حمدون أنها من المفترات مطلقاً. وأنه يحرم استعمال قليلها 
ككثيرها؟'*». وقال بتحريم التبغ أيضاً نجم الدين الزاهدي الحنفي معتبراً إيّاه من 
المفترات., والمفتر حرام لحديث أم 01 


17 ثانياً: القائلون بإباحته : 


أفتى الشيخ عبد الغني النابلسي الحنفي بإباحة شرب الدخان. ورد قول القائلين 
بحرمته أو كراهته محتجاً بأن الحرمة والكراهة حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل 
شرعي . ولا دليل على ذلك, فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره» بل ثبتت له 
منافع فهو داخل تحت قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة. وأن فرض إضراره للبعض فلا 
يلزم منه تحريمه على كل أحد. فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة» وربما 
أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي . وليس الاحتياط في الافتراء على الله بإثبات 
الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل» بل في القول بالإباحة التي هي الأصل» 
فهو مباح. لكن رائحته تستكرهها الطباع فهو مكروه طبعاً لا شرعاًة*2. كما احتج 
النابلسي بأنه مما سكت عنه الشرع» فهو مما عفا الله عنه لحديث سلمان عن النبي يل 
قال: «الحلالُ ما أحلّه الله في كتابه. والحرامٌ ما حرّمه الله في كتابه. وما سكت عنه فهو 


مما عفا عنهعي 015 , 
2 ثالثاً: القائلون بالكراهة: 
وذهب إلى كراهة شرب الدخان الفقيه العمادي الحنفى. فقد قال ابن عابدين: 


ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريماً. ويفسق متعاطيه. فإنه قال فى فضل الجماعة فى 


(5١55؟)‏ «تهذيب الفروق والقواعد السنية» ج١.‏ ص"١35/ا١؟.‏ 
(١5؟)‏ «الدر المختار» ج25 ص0-5469١15.‏ 

(515) «رد المحتار على الدر المختار» ج25 ص؟109. 
(5511) درد المحتار على الدر المختار» ج25 ص١4"5.‏ 


لاك د 


الصلاة: ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو بشيء من المحرمات,. أو يداوم الإصرار 
على شيء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان, ولا سيما بعد صدور 
أمر: السلطان2012) , 

84 رابعاً: قول. أبي سهل في شرب الدخان: 

وسثل الشيخ أبو سهل محمد بن الواعظ الحنفي عن تعاطي شرب الدنخان فقال ما 
خلاصته كما في جاء في كتاب «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة»: «فالذي تفيده 
الأدلة قطعاً كراهته. وحرمته ظناً. وكراهته لا يتوقف فيها إلا مخذول مكابر لقاطع الخف 
معاند. فكل منتن مكروه كالبصل» وهذا الدخان الخبيث أولى» ومنع شاربه من دخول 
المسجد ومن حضور الجامع أولى» ويترتب على شاربه من الضرر في بدنه وعقله وماله 
ما لا يخفى, وفيه إضاعة المال. وهي لا تجوز في الشرع, ولا فرق في إضاعة المال 
بين إلقائه في البحر أو إحراقه في النار. ثم إن ما أضر بالعقل أو البدن حرم لإضراره 
ولا فرق في حرمة المضر سواء كان ما نحن فيه وهو شرب الدخان أو غيره - بين كون 
ضرره دفعياً -أي يحصل دفعة واحدة- أو تدريجياء فإن التدريجي هو الأكثر 
شيوعا2*10) , 


الخامسا: القائلون بتحريمه إذا ثبت ضرره: 


قال ابن عابدين في «تنقيح الفتاوى الحامدية» على ما نقله عنه صاحب «تهذيب 
الفروق» قوله: والحق في إفتاء التحليل والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين 
اللذين ذكرهما البيضاوي في الأصول ووصفهما بأنهما نافعان في الشرع : 
(الأصل الأول): إن الأصل في المنافع الإباحة» والمأخذ الشرعي لهذا الأصل أيات: 
(الأولى): قوله تعالى : #هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً», واللام في 
(لكم) للنفع. فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون به شرعا. 


(الأصل الثاني): إن الأصل في المضار التحريم والمنع لقوله كَل : «لا ضرر ولا ضرار» . 


(56148) «تهذيب الفروق» ج١2‏ ص .7١9‏ و«فيض القدير» للمنياوي . ج27 ص0 ؟4. 
(19١55؟)‏ «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» للشيخ أحمد المنقوبري النجدي». ج؟7). ص8/!-80. 
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وأيضاً ضبط أهل الفقه حرمة التناول إما بالإسكار وإما بالإضرار بالبدن كالتراب 
والترياق» أو بالاستقذار كالمخاط والبزاق. وهذا كله فيما كان طاهراً. وبالجملة 
إن ثبت في هذا الدخان أضرار صرف عن ب فيجوز الإفتاء بتحريمه» وإن 
لم يثبت إضراره فالأصل الحل. . .)0 


١‏ مناقشة الأقوال في حكم شرب الدخان: 


ولبيان معرفة القول الراجح في حكم شرب الدخان, علينا أن نناقش ما قيل في 
إباحته أو كراهته أو تحريمه مطلقاً. أو معلقاً على ثبوت ضرره على النحو التالي : 

د أولأندما ذكرورابن هابندين. ن رحيسه اله تغتالق مق فشرورة السك 
بالأصلين اللذين ذكرهما البيضاوي, هذا القول صحيح». فقد ذكر صاحب «تفسير 
المناره في تفسير قوله تعالى : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً», إن هذه الآية 
دليل قطعي على القاعدة المعروفة عند الفقهاء أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة» 
والمراد إباحة الانتفاع بها أكلا وشرباً ولباساً وتداويا يا وزينة9"*", 


وقال الإمام الرازي وهو يفسر أية: ريخل لهم الطيّبات ويحرمٌ عليهم الخبائ ثث» 
قال: «المراد من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب الطبع» وذلك لأن تناولها يفيد 
اللذة. والأصل في المنافع الحلّ. وقوله تعالى : طويحرْمٌ عليهم الخبائث» كل ما 
يستخبثئه الطبع وتستقذره النفس كان تناوله سببا للألم» والأصل في المضار 
الحرمة)9"*") , 

٠١6‏ ثانياً: إن ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ علّق القول بجواز الإفتاء بتحريم 
الدخان على ثبوت أضرار الدخان الخالية من المنافع . وكذلك قال النابلسي بإباحته بناء 
على خلوه من الأضرار حسب ,أيه . 

والواقع أن أضرار الدخان أمر محقق لم يعد بالإمكان الجدال فيه فقد ثبت علمياً 
وطبياًء وبناء 0 التحليلات المخبرية أن التبغ فيه من المواد السامة والمهلكة كالنيكوتين 


إفففقة «تهذيب الفروق والقواعد السنية» ج١‏ 3 ص 757١١‏ 5 


(75011) «تفسير المنار) ج١1ء‏ ص3491 . )107١(‏ «تفسير الرازي» ج18 ص78-74. 


-589- 


والقطران وغيرهماء مما تؤدي إلى شيء من الأمراض ومنها سرطان الرئة والحنجرة. فهو 
بحق بمثابة السم القاتل ولكن يقتل ببطء. فيدخل في دائرة الحظر لا الإباحة. قال ابن 
حزم : : «ولا يحل أكل السم القاتل ببطء أو بتعجيل, ولا ما يؤذي من الأطعمة ولا الإكثار 
من طعام يمرض الإكثار منه لقوله تعالى : «إولا تقتلوا أنفسكم 2"*74. وعلى هذا ينبغي 
أن يكون قول النازلسي وابن عابدين مثل قول القائلين بحظر شرب الدخان لثبوت 
أضضرارة. 

4 “ ثالثاً: وقول الشيخ النابلسي : وإن فرض أضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه 
على كل أحد. فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالية. . . الخ . والجواب أن أضرار 
التبغ ذاتية فيه؛ فهو يضر كل من يتناوله فهو كالسم, أما العسل فليس ضرر ذاتي وإنما 
فيه نفع ذاتي , وإنما يتخلف هذا د ل فمرد ذلك اختلال 
في بدن المتضرر به وليس السَيت العدال نف 

اا الاحتجاج بحديث: «الحلال ما أحلّه الله في كتابه والحرام ما حرّمه 
الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفي عنه). 


لا حجة فيه للقائلين بإباحة شرب الدخان؛ لأن المقصود بالمسكوت عنه الذي يعتبر 
مما عفي عنه ‏ أي تركه الشرع على الإباحة . وهذا ينطبق على الشيء الذي لا يمكن 
التعرف على حكمه بإرجاعه إلى أدلة الشرع تركس » ومن هذه الأدلة: «الاستصحاب» 
وهو ذو فرعين : 
(الأول): استصحاب الأصل في المنافع الإباحة إلا إذا قام الدليل على التحريم . 
و(الثاني): استصحات الأصل في المضار التحريم. وشرب الدخان قام الدليل القاطع 

على مضاره. فيندرج تحت الأصل في المضار التحريم. فيكون شرب الدخان 

محنظطورا ل مناه : 

ا ٠‏ القول الراجح في حكم شرب الدخان : 

وفي ضوء مناقشة الأقوال فى حكم شرب الدخانء, نقول بكل اطمئنان ويقين: إن 


(سفيقة «المحلى» جلا ص١6 ١‏ . 


شرب الدخان لا يكون مباحاً قطعاً لإضراره ونتنه وتضييعه للمال. ويبقى القول بعد أن 
خرج من دائرة الإباحة هل هو محرم أم مكروه؟ 


والجواب إنه مكروه قطعاً كراهة تحريم لا تنزيه للأدلة التي قيلت في كراهته» 
ويكون محرماً قظغا بالسبة الشتخض :الذئ بدت عضان التدحيق تظهر عليه حمست رأي 
الطبيب الأمين» ولا يشترط في ظهور آثار أضراره الجسامة في هذه الأضرار, وإنما يكفي 
فيها أنها تحتاج إلى علاج أو أن قطع التدخين هو علاجها المفضل. وكذلك يكون 
التدخين محرماً على الشخص الذي يجعله شرب الدخان مقصرا في واجب الإنفاق على 
من يعول. 

: للرجل أن ب يمنع امرأته من شرب الدخان, ويلزمها طاعته‎ ٠007 

جاء في «رد المحتار» لابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: «وفي شرح العلامة الشيخ 
إسماعيل النابلسي والد الشيخ عبد الغني النابلسي على «شرح الدر» بعد نقله: أن للزوج 
منع الزوجة مر من أكل الثوم والبصل وكل ما يا ينتن الفم. قال: ومقتضاه المنع من شربها 
التتن «التبغ»؛ لأنه ينتن الفم 206 إذا كان الزوج لا يشربه ‏ أعاذنا الله تعالى 


للشاا” 

م4١ ٠‏ - التدخين يعحل في سن اليأس للمرأة: 

هُذا وقد نشرت مجلة «لافست» الطبية مقالاً عن الدخان جاء فيه: «لقد توصلت 
دراسة أمريكية حديثة إلى نفس النتيجة التى توصل إليها العلماء في بريطانياء وهي أن 


المدخنات من النساء عرضة لبلوغ سن اليأس في وقت مبكر, والتجارب الأمريكية على 
للليكرة امرأة فى منتصف العمر أكدت هذه النتيحة) "20 , 


(5675؟) ارد المحتار) ج5". ص 409 . 
(07؟) نقلاً من كتاب «الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية) تأليف الدكتور ماجد أبو رخية؛ 
ص67" . 


الا 


سل 
١‏ 7 . وم ل 
بي موتلرر ات دقفن ول شرب 
لهنرورء المع رالوطش رار كاه 
384 تعريف الضرورة في اللغة والاصطلاح : 
الضرورة في اللغة شدة الحال. وهي اسم لمصدر الاضطرارء يقال حملته للضرورة 
على كذا وكذاء واضطر فللان إلى كذا وكذاء والاضطرار الاحتياج إلى الشيء9""" , 


والضرورة في الاصطلاح الشرعي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً"*©. أو 
أنها بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول المحظور هلك أو قارب*». والتعريف الأول 
أشمل فهو يأتي على جميع حالات الاضطرار المتعلقة بالنفس أو المال أو العرض أو 
الغير. والضابط لهذه الحالات كونها وصلت حداً تضطر من صادفها إلى تناول الممنوع 


شرعاً. 
- حكم الضر ورة: 


الضرورات تبيح المحظورات», هذا هو حكم الضرورة العام. وإن كان يرد عليه 
بعض الاستثناءات يختلف في مداها الفقهاء. ومن هذه الاستشثناءات أنه لا يجوز 
للنفظر أن يفل إتسانا بزينا لينحو هو من الحوكه. 
(5؟58؟) دلسان العرب» لابن منظور. ج14 . ص14475 . 
(56717؟) «شرح مجلة الأحكام العدلية» للأستاذ على حيدر أفندي, ج١.‏ ص4". 
)١6078(‏ «الأشباه والنظائر» للسيوطي. ص١".‏ 


ار 


١‏ وإباحة الضرورة للمحظور إما برفع الإثم عن مرتكبه المضطر مع بقاء صفة 
التحريم في المحظور, وإما رد هب لحري عن المخطارن في ببق المقيعار تير 
يرتكبه ويفعله باعتباره شيئا مباحا بالنسبة إليه. ولا إثم على فاعل المباح2"*”9. ومهما 
يكن من اختلاف الفقهاء في التكييف بشأن إباحة الضرورة للمحظورء فالاتفاق حاصل 
بين الفقهاء على حلّ فعل المحظور في حق المضطر إلى فعله. 

5 أسباب حالات الضرورة: 


قل يكون سبيب الضرورة الإكراه الملجيء كالتهديد بالقتل. وقد يكون سببا 
الضرورة ظرفاً قاهراً كالمجاعة تضيب بلدا أو جماعة أو قرداء أو كالعطكن الشديد يضصين 
هؤلاء. وقد يكون سبب الضرورة مرضا يصيب هؤلاء . وقد بون قيت لقيو عرفا 
يصيب الإنسان يستدعي المعالجة والتداوي واد أو يستدعي كشف ما لايحل 


من جسم المريض . 

٠١1‏ ما نتكلم عنه في هذا الفصل: 

والذي نبحثه في هذا الفصل ونتكلم عنه هوما يباح من محظورات الأطعمة والأشربة 
في حالة ضرورة الاكراه الملجيء. وفي حالة ضرورة الجوع والعطش . أما ضرورة 
المرض وما تستدعيه من ارتكاب المحظور في سبيل المعالجة والتداوي فسنفرد لها باب 
على حدة. ش 

4 الاضطرار إلى تناول محظورات الأطعمة: 

ما حرمه الله تعالى من أ طيمة واشرية لا يجوز تبارلة في بحالة السعة والاحغان ولكن 
يجوز في حالة الاضطرار. قال تعالى (إنْما حرم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير» 
نا اهل ابد به لغير الله. فمن اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فلا ثم عليه إن الله غفور 
رحيم 00704 . 

قال الإمام القرطبي في «تفسيره»: الاضطرار لا 0000 يكون بإكراه من ظالم أو 
)1١679(‏ «الموافقات» للشاطبي , ج١1‏ ؛ ص/ 7٠١‏ وما بعدها. 
)76١(‏ [سورة البقرة: الآية “7/ا11]. 


-5/ا- 


بجوع في مخمصة., فيحل لهذا المضطر أن يأكل من هذه المحظورات ما يسد رمقه. 
ويدفع ضرورته وجوعته؛ لأنها حالة ضرورة فأباح الله تعالى في حالة الاضطرار أكل 
جميع المحرم2"*”7. وكذلك قال ابن قدامة بعد أن ذكر إباحة الميتة عند الاضطرار: 
«وكذلك سائر المحرمات)79* , 


وقال الشافعية: «ومن خاف من عدم الأكل على نفسه موتا أو مرضاً مخوفاًء أو زيادته 
أو طول مدته أو انقطاعه عن رفقته؛ أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب, ولم يجد حلالاً 
يأكله. ويسمى هذا الخائف مضطراًء ووجد محرماً كميتة ولحم خنزر وطعام الغير لزمه 
أكله. . . ولا يشترط مما يخاف منه تحقق وقوعه لو لم يأكل» بل يكفي في ذلك الظن 
كما في الإكراه على أكل ذلك فلا يشترط فيه التيقن ولا الإشراف على الموت»2577. 


6 أكل المضطر لحم إنسان ميت: 


إذا لم يجد المضطر لحم حيوان ميتء ووجد إنساناً ميتا. فهل يباح له الأكل من 
لحمه ليدفع الهلاك عن نفسه جوعاً؟ 

ذهب المالكية والظاهرية إلى عدم الجواز. وعند الحنابلة تفصيلٌ خلاصته: إذا كان 

وقال الشافعية : للمضطر أكل أدمي ميت إذا لم يجد ميتة غيره؛ لأن حرمة الحي 
أعظم من حرمة الميت59"), 

5 الأكل من الميتة لا من طعام الغير: 


وإذا وجد المضطر ميتة وطعاماً يحل أكله مملوكاً للغير» فقد قال الشافعية المذهب: 
يجب أكل الميتة وترك طعام الغير؛ لأن إباحة الميتة للمضطر بنص القرآن» وإباحة مال 


(56191؟) (تفسير القرطبي» ج" . ص90١75.‏ 

(585؟) «المغني» ج8» ص0460. 

(997؟) «مغني المحتاج» ج14 . ص5١"‏ . 

(59954) «تفسير ابن العربي المالكي» ج١21‏ ص 5ه «المغني) ج28 ص 25٠6٠١‏ (مغني المحتاج») ج214 
ص07 «ومعجم فقه ابن حزم» ج١21‏ ص/اه . 


ه6/ا - 


الغير في حالة الضرورة بالاجتهاد. والنص أقوى من الاجتهاد؛ ولأن تحريم الميتة لحق 
الله. وحق الله تعالى أوسعء وهذا أيضاً مذهب الحنابلة"*©. 


7 الضرورات تقدر بقدرها: 


والمضطر على أكل الميتة ونحوها من المحرمات يتناول منها بقدر ما يدفع الهلاك 
عن نفسه جوعاء ولا خلاف في هذا بين العلماء. كما لا خلاف بينهم في عدم جواز 
أكل ما زاد على الشبع50”". أما في الشبع فاختلاف بين الفقهاء. فعند الحنفية لا 
يجوزء وحجتهم أن الثابت للضرورة يتقدر بقدرها”*". 


وعند المالكية والظاهرية: يجوز الشبع. وحجتهم أن الضرورة توقع التحريم فيصير 
المحظور مباحاً. ولا حرج في تناول المباح إلى حدّ الشبع**2. وهذا مذهب الشافعي 
فقد قال رحمه الله تعالى - في كتاب «الأم» : «ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى» 
وإن أجزأه دونه؛ لأن التحريم قد زال بالضرورة»9"©. 

ولكن فقهاء المذهب الشافعي يفصّلون في المسألة ويقولون: إن توقع المضطر 
طعاماً حلالاً قريباً لم يجز قطعاً غير سد الرمق لاندفاع الضرورة بهء وقد يجد بعده 
الحلال, وإلا بأن لا يتوقع حلالاً قريباً. ففي قول في المذهب يجوز له الشبع لإطلاق 
الآية له بالجواز؛ ولأن له تناول قليل المحظور فجاز له الشبع. وليس المراد بالشبع أن 
يملأ جوفه حتى لا يجد للطعام مساغاً. فإن هذا حرام قطعاً. بل المراد أن يأكل حتى 
يكسر سورة الجوع بحيث لا يطلق عليه اسم جائع. ولكن القول الأظهر في مذهب 
الشافعية هو: لا يشبع. بل له سد الرمق فقط في الأصح ؛ لأنه بعد سدّ الرمق غير 
مضطرء فلا يباح له أكل المحظور لانتفاء الشرط؛ إلا أن يخاف تلفاً أو حدوث مرض 
أو زيادته إن اقتصر على سد الرمق., فتباح له الزيادة بل تلزمه لئلا يهلك نفسه”؟""). 


(7568) «المغني» ج48, ص0١٠6٠5.‏ «مغني المحتاج» ج14. ص9٠١".‏ 

(55؟) «الأم» للشافعي. ج7. ص7505.» «المغني» ج8) ص046. 

(/756790) «الأشباه والنظائر» لابن نجيم» ص”85. 

السريلة «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج7؟. ص ١1١6©‏ ., «المحلى» جلا ص"7؛ . 
(988؟) «الأم» جا ص767. )1١540(‏ «مغني المحتاج» ج4؛ ص7١".‏ 


كلا د 


وعند الحنابلة روايتان: عن أحمد اختار الإمام الخرقي الحنبلي رواية المنع. واختار 
ابن قدامة الحنبلي التفريق بين حالتين: حالة استمرار الضرورة» وحالة توقع زوال 
الضرورة. ففي حالة توقع استمرار الضرورة يجوز للمضطر الشبع ؛ لأنه إذا لم يشبع فقد 
تعود إليه الضرورة» وقد لا يجد حينذاك ما يأكله فيموت جوعاً. أما في حالة توقع زوالها 
فلا يجوز له الشبع؛ لأن زوالها قريب7؛*». وهذا التفصيل هو ما نرجحه. 


6 شرب الخمر لضرورة العطش: 


جاء في «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ‏ رحمه الله تعالى -: وكذلك الخمر يباح 
لدفع الغصة بالاتفاق» ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء. ومن لم يبحها قال: 
إنها لا تدفع العطش وهذا مأخذ الإمام أحمد. فحيتئذ فالأمر موقوف على دفع العطكش 
بهاء فإن علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة. وضرورة 
العطش الذي يرى صاحبه أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع. ولهذا يبام شرب 
النجاسات عند العطش بلا نزاع9؛*" , 


وفي «المبسوط» للسرخي : وإذا خاف المضطر الموت من العطشء. فلا بأس أن 
يشرب من الخمر ما يرد عطشه عندنا ‏ الحنفية -. وقال الشافعي : لا يحل شرب الخمر 
للعطش؛ لأن الخمر لا ترد العطش بل تزيد في عطثه لما فيها من الحرارة» ولكنا نقول 
لا بأس بذلك. . . وشرب الخمر يرد عطشه في الحال؛لأن في الخمر رطوبة وحرارة» 
فالرطوبة التي فيها ترد عطشه في الحال. ثم بالحرارة التي فيها يزداد العطش وإلى أن 
يهيج ذلك به ربما يصل إلى الماء9:*©. 


8 التزود من المحظورات: 


وإذا تناول المضطر من المحظورات ما دفع به جوعه أو عطشهء فهل له أن يتزود 
فْن :هذه (المحظورات آي يأخل منها مقذاراً من الميئة مثلا» :ومقداراً من النتمر مغلا - 


)551١(‏ «المغني» ج8.: ص0960. 
(1841) «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج84١؛‏ ص !47 . 
245 «المبسوط» للسرخسي ء ج2311 ص8؟. 


- لالات 


مخافة أن تعود إليه ضرورة الجوع أو العطش مستقبلاًء ولا يجد ما يسدّ به جوعه ويدفع 
عنه عطشه؟ : 


طرحه» وكذلك قال المالكية والظاهرية 00 الروايتين في المذهب الحنبلي ان 


ضرورة الإكراه: 


ضرورة الإكراه تبيح للمكره تناول المحظورات التي أكره على تناولهاء سواء كانت 
من الأطعمة أو الأشرية» فدن أكزه مقلا علق قرت الحم رخاز له أن يشربهاء. كما بجوة 
له أن يأكل مكرهاً الميتة والخنزير وغير ذلك من المحرمات”؛*». وقال ابن حزم - رحمه 
الله تعالى -: «كل ما تبيحه الضرورة كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه؛ لأن الإكراه 
ضرورة»؛ فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة أو الدم؛ فيباح له أن ياكل 
وبشرب ولا عي عليه)3؛*0), 


٠0١‏ هل يجب على المضطر. تناول المحظور: 


ونسأل هنا هل يجب على المضطر من مكره أو جائع أو عطشان يخشى على نفسه 
لهاك أنياعد بالرعضة» فاكل أو شرب بها عو حور عليهة 


قال ابن تيمة: «والمضطر يجب عليه أكل الميتة في ظاهر مذهب الأئمة 
الأربعة»5؛*2. وقال أبقيا: «ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه. 
فمن اضطر إلى الميتة أو الماء النجسء فلم يشرب ولم يأكل حتى مات دخل 
النار»8؛*". ومثل هذا القول في «تفسير القرطبي» عن الإمام مسروق*؛*"2. وذهب 


(1944) «المغني» ج28 ص/ا9ه, «الأم» ج71 ص2767. «المحلى» جلا ص 473١5‏ . دحاشية الدسوقي» 
غ1 ص©6١١-5١1١.‏ 
(ه64١7)‏ «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ج١‏ ء ص696, 
)١945(‏ «المحلى» جلاء ص475. وج4. ص ٠١‏ "". 
(16141) «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» ص١4.‏ 
(1644) دفتاوى ابن تيمية» طبعة فرج الله الكردي» ج١,‏ ص77 . 
)١544(‏ «تفسير القرطبي» ج37 ص37"7 . 
8لا 


بعض الشافعية وهو المروي عن أبي يوسف أن المضطر يسعه عدم الأخذ بالرخصة. ولا 
إثم عليه إذا مات26*'7. والصحيح قول الجمهور؛ لأن الامتناع من الأخذ بالرخصة يؤدي 
إلى هلاك النفس والله تعالى يقول: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». 


7 - تعليل وجوب الأخذ بالرخصة في حق المضطر: 


الأطعمة والأشربة؟ 


والتسواب أن حالة الاضنطزار جعلت المحظور. فى حق المضنطر ماح ولايجوز 
الامتناع عن تناول المباح إذا كان هذا الامتناع يؤدي إلى هلاك النفس ؛ لأن هذا الهلاك 
يكون من باب قتل الإنسان نقفسة وهو حرام في الإسلام . 

5١8‏ - لماذا يحرم على المسلم قتل نفسه؟ 

ونسأل هنا: ولماذا كان قتل الإنسان نفسه حراماً يؤاخذ عليه المسلم. وهو لم يقتل 
إلا نفسه. سواء كان ذلك بالامتناع عن الأكل والشرب على وجه الرخصة, أو بغير ذلك 
من وسائل القتل؟ 
فلا يجوز للإنسان أن يتصرف في نفسه ‏ وهي ملك لله تعالى - على وجه الإهلاك لها 
إلا بإذن مالكها وهو الله جل جلاله. والله تعالى لم يأذن في إزهاقها أو تعريضها إلى 
التلف والهلاك بالامتناع عما شرعه من رخص في حالة الضرورة» فإذا فعل ذلك كان 
عاصياء وعد فعله من باب قتل النفس «الانتحار» وجزاء من يفعل ذلك النار. 


4 المرأة كالرجل في حالة الضرورة وحكمها: 


والمرأة إذا اضطرت إلى تناول المحظور من المأكول أو المشروب جاز لها تناوله» 
كما يجور للرجل المضطر على النحو الذي فصلناه. 


(هه١)‏ «المغني» ج34 ص95 . «المبسوط» ج714 . ص48 »2 «المجموع» ج94. ص17 «مغني 
المحتاج» ج4١‏ ص" لجرك ثرت 


- 1/4 


نلف 5 اضطرار المرأة إلى الطعام والشراب لا يبيح لها الزنا: 

وإذا اضطرت المرأة إلى طعام حلال تأكله أو شراب حلال تشربه واجيلم مالاحة من 
بذله لها لا بثمن ولا بالمجان إلا إذا طاوعته على الزنا» ولم تجد المرأة شيئا تأكله أو 
تشربهء» وخافت على نفسها الهلاك إن لم تأكل وتشرب, فهل تطاوعه على الزنا؟ 
الميتة لها حال الاضطرار*"), 


. 3١ص‎ ٠ دمغني المحتاج) ج54‎ )7166١( 


3 رلئس 
٠‏ ور م 2 
لي لنؤكل ر شري رء ا رهما 
بار 
ومما يتعلق بالأطعمة والأشربة الآنية التي يؤكل أو يشرب بهاء ولوازم الأكل والشرب 
الأخحرى, فما هي الشروط الواجب توافرها في هذه الأواني واللوازم حتى يجوز استعمالها 
شرعا؟ ثم هناك جملة أمور تتعلق بالاكل والشرب على وجه الحظر أو الإباحة أو 
الاستحباب» فما هي هذه الأمور؟ هذا ما نتناوله في هذا الفصل وهو موضوعه. 
3٠67‏ - ما يشترط في أنية الأكل والشرب: 
يشترط في آنية الاكل والشرب أن لا تكون مصنوعة من مادة يحرم استعمالها 
البيوت وما يتعلق بها. 
ويشترط في الآنية أن تكون طاهرة ليست نجسة, فإن كانت نجسة لزم تطهيرها حتى 
يجوز استعمالها بوسائل التطهير المناسبة التي بيناها فيما سبق. وبالكيفية 
المشروعة0**9 , 
4 -انية غير المسلمين: 
قلنا: إن من شروط انية الأكل والشرب أن تكون طاهرة, فإن كانت نجسة وجب 


تطهيرها حتى يمكن استعمالها للأكل والشرب» فهل آنية غير المسلمين نجسة أم طاهرة 


(5617؟) انظر الفقرات من .217"-41١١‏ 


م1١‎ - 


والجواب يعرف من الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه» عن أبي تعلبة 
الخشني ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال للنبي يكيهِ: ويا رسول الله أنا بأرض أهل الكتاب فتأكل 
بآنيتهم . . . فقال النبي ككل : أمَا ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب, فلا تأكلوا في انيتهم 
إلا أن لا تجدوا بداًء فإن لم تجدوا بُدأْ فاغسلوها وكلوا فيها». وفي رواية أخرى للبخاري 
جاء فيها: «فإن وجدتم غير انيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا 
فيها9)2""), ١‏ 
64 السنة تأمر بغسل انية أهل الكتاب: 


فهذا الحديث الشريف يأمر بغسل انية أهل الكتاب قبل استعمالها عند عدم وجود 
غيرهاء ويه تمسك من رأى أن استعمال آنية أهل الكتاب يتوقف على غسلها. وقال 
آخرون: الأصل هو طهارة آنيتهم. فيلزم التمسك بحكم الأصل حتى تتيقن نجاستهاء 
أما الأمر بالغسل الوارد في التعقيف الفرواتي اقزر محيول عر الاتنهيات اطاط 
جمعاً بينه وبين ما دلّ عليه حكم الأصل, أو أنْ المراد بحديث أبي ثعلبة يتعلق بآنية 
من تحققت نجاستها. ويؤيد ذلك ذكر المجوس في بعض روايات الحديث؛ لأن أوانيهم 
نجسة لكون ذبائحهم لا تحل لنا. 

وقال الإمام النووي: المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم 
الخنزير ويشرب فيها الخمرء كما وقع التصريح به في رواية أبي داود لهذا الحديث إذ 
جاء فيه : «إنا نجاورٌ أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم 
الجمر». 

وقال الفقيه ابن حزم : لا يجوز استعمال أنية أهل الكتاب إلا بشرطين: (الأول): 
عدم وجود غيرها. (الثاني): غسلها. وقد أجيب على قول ابن حزم بأن الأمر بغسلها عند 
فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل, والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير 
عنها 9" , 


(665؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ للعيني؛» ج١75‏ »؛ ص” ٠١‏ ١١أ1ء‏ ورواه الإمام مسلم في 
«(صحيحه) ج7١‏ ص لا . 


.٠١ا/ص‎ ء١ج «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني. ج9. ص5 50., «المحلى»‎ )١684( 
وجلاء ص474. ش‎ 


مامه 


3 والراجح جواز استعمال أنية غير المسلمين في الأكل والشرب لحديث 
جابر بن عبد الله قال: «كنا نغزو مع رسول الله يِه فنصيب من أنية المشركين وأسقيتهم . 
فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم9**", وعن أنس «أن بردي دعا النبي كَلْةِ إلى خبز 
شعير وإهالة سَنْحْةِ فأجابه». رواه أحمد. وقد صح عن النبي يك الوضوء من مزادة 
مشركة. وعن عمربن الخطاب: «الوضوء من جرة نصرانية»9**". 


وفي «إغاثة اللهفان» لابن قيم الجوزية: «وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل 
الكتاب. وشرط عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عليهم ضيافة من يمر بهم من 
المسلمين وقال لهم : «أطعموهم مما تأكلون»"*"2. ولا شك أن هذا يستلزم الأكل في 
أنيتهم والشرب فيها. 


ولكن مع هذا الجواز في استعمال آنيتهم. يستحب غسلها قبل استعمالها لورود 
الأمر بغسلها في حديث أبي ثعلبة الخشني . 

: الأكل في الكنيسة‎ ٠١ 

قال ابن القيم: «لما قدم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الشام صنع له أهل الكتاب طعاماً 
فدعوه. فقال: «أين هو؟» قالوا: في الكنيسة. فكره دخولها. وقال لعلي بن أبي طالب 


- رضي الله عنه : اذهب بالناس . فذهب علي بالمسلمين فدخلوا وأكلواء وجعل علي 
- رضي الله عنه ‏ ينظر إلى الصور وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل)9"", 


١0م‏ الأكل على المائدة: 


روى البخاري دأن خالة عبد الله بن عباس أهدث إلى النبى ة سمنا واقطاً وأضاًء 
لاا 42١‏ ' 5 8 .4 
فدعا بهن )2 فاكلن على مائدته, وتركهن النبي يلخ كالمتقذر لهن. ولو كن حراما ما اكلن 


(1666) رواه الإمام أحمدء انظر «نيل الأوطار» للشوكاني» ج١.‏ ص ال. 

(5565) دتيل الأوطانه ج21 ص 7/١‏ والإهالة: الودك. والسنخة: الزنخة المتغيرة. «نيل الأوطار» ج١,‏ 
ص ,7١‏ والمزادة: الظرف الذي يحمل فيه الماء. «النهاية» لابن الأثير؛ ج4. ص54". 

. ١6ص‎ .1١ج وإغاثة اللهفان» لابن قيم الجوزية»‎ )١561( 

(555؟) وإغاثة اللهفان» لابن قيم الجوزية. ج١.‏ ص/ا6١.‏ 


؟ام- 


على مائدة النبي كلك ولا أمر بأكلهن)2***2. 
فدلٌ هُذا الحديث على جواز وضع الطعام على المائدة والأكل منه. 
- كيفية الأكل من آنية الطعام : 


أخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عمر بن أبي سلمة قال: «كنت غلاما 
في حجر رسول الله كه وكانت يدي تطيش في الصحفةء فقال لى رسول الله كل : يا 
غلام سم الله وكل بيمينك» وكلّ مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعدُ»1"1*"©. وقد جاء 
5 شرحه استحباب التسمية على الطعام في أولهء وقال بعضهم بوجوبهاء وأن الأكل 
باليمنى مندوب وقال بعضهم بالوجوب . وأن الأكل مما يلي الآكل مندوب ومستحب إذا 
كان الطعام نوعاً واحداً. أما إذا اختلفت الأنواع فقد أباح ذلك العلماءء وهذا إذا كان 
غيره يأكل . 


.87 _ ويكره 2*7 الأكل من أعلى الصحفة لحديث ابن عباس: «أن النبي يل 
قال: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأك من أعلى الصحفة, ولكن يأكل من أسفلهاء فإن 
البركة تنزل من أعلاهام»2*79. وقال بعضهم: إن هذا إذا أكل معه غيرهء فأما إذا أكل 
وحده فلا بأس بهن 2*9 . 


(1969) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج294 ص ١ه‏ . والمائدة: هي الطبق الذي 
يوضع عليه الطعام . «المفردات» للراغب الأصفهاني . ص/4!7 . أوهى الشيء : الذي يوضع على 
الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطين وغير ذلك . «فتح الباري» ج94 ص ”57 . 

(5610؟) «صحيح البخاري بشرح العيني: ج١7‏ ص 274 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج5؛ 
صظ١1اه‏ قوله : «وكانت يدي تطيش» أي : تتحرك حوالي الصحفة ولا يقتصر على موضع واحد. 
والصحفة ما تشبع خمسة ونحوها وهي أكبر من القصعة وقوله : «فما زالت تلك طعمتي بعد أي : 
أن أكله كان بعد ذلك على هذا النحو المذكور في الحديث أي : الابتداء بالتسمية والأكل باليمين 
والأكل مما يليه. ش 

(1611) دسئن أبي داود» ج١1.‏ ص45 747-17 . 

. دسنن أبي داود» ج١٠3 ص7347‎ )1١857( 

(1577) «شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج29 ص52 719-65 9. 
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: يكره ذم الطعام‎ 7 3٠ 


يكره ذم الطعام ‏ فقد أخرج البخاري وأبوداوة في «سلنه) عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ قال : دما عاب رسول الله كَل طعاماً قطّء إن اشتهاءٌ أكله وإن كرهه تركهع"*). 
ومعنى الحديث أن رسول الله كل ما عاب طعاما احا أما الحرام فكان يعيبه ويذمه 
وينهى عنه. 

وقال النووي: من آداب الطعام المتأكدة أن لا يُعاب الطعام كقول القائل: الطعا 
مالح , أو حامضء أو قليل الملح» أو غير ناضج ونحو ذلك . وقوله: «وإن كرهه 5 
وهذا من حسن الأدب؛ لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره» وكل مأذون في 
أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب292". 


ه60 يكره الأكل أكثر من الحاحة : 


ويكره للمسلم أن يأكل فوق حاجته, يدل على ذلك الحديث الشريف عن 
المقدام بن معد يكرب » قال: سمعت رسول الله يِه يقول: دما ملا آدمي وعاء شرا من 
بطن, حسبٌ الآدميٌ لقيمات يقمن صلبهُ فإن غلبت الآدمي نفسّه فثلتٌ للطعام وثلتْ 


للشراب وثلث للنفس 205372 , 
٠‏ - المؤمن قليل الأكل : 


والشأن في المؤمن قلة الأكل. يدل على ذلك حديث ابن عمر قال: سمعت النبي 
يله يقول: «المؤمن يأكل في معي واحدٍ, والكافر يأكل في سبعة أمعاء». أخرجه 
البخاري في «صحيحه)2*77, وأخرجه الترمذي في «جامعه»., وجاء في شرحه: والمعنى 
أن من شأن المؤمن التقليل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة. ولعلمه بأن مقصود الشرع 


(70554) اشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني. ج9.: ص/04» «سنن أبي داود» ج١٠؛‏ 
ص/ا"37 . 

. وعون المعبود شرح سنن أبي داود؛ جلا ص/3"8‎ )١676( 

.١١١١ص «سئن ابن ماجه» ج7؟'ء‎ .5١ «جامع الترمذي» جلاء ص‎ )١9017( 

. وعمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ للعيني. ج١7؟'ء» ص١ ؛‎ )7١65717( 
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من الأكل ما يعين على العبادة. ولخشيته أيضاً من حساب ما زاد على ذُلك. والكافر 
بخلاف ذلك كله؛ فإنه لا يقف مع مقصود الشرع» بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها 
غير خائف من تبعات الحرام. فصار كل المؤمن لما ذكرناه إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه 
بقدر السبع منه. ولا يَلزم من هذا اطراده في كل مؤمن وكافرء فقد يكون في المؤمنين 
من رأكل كيزا إنا بحست الكاذة:.:وإما لكارضن يعرضن لدمق مرن باط أو لخير ذللفة 
ويكون في الكفار من يأكل قليلآً إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء وإما للرياضة, 
وإما احارمل عفش المعدة78*), 


- تعليل قلة أكل المؤمن والمؤمئة: 


ويمكن أن يقال في تعليل قلة أكل المؤمن والمؤمنة ‏ بالإضافة إلى ما جاء في شرحه 
الذي ذكرناه : إن الله تعالى أبن يعدم الإسراف .في الأكل والشرب» فقال عز وجل : 
«وكلوا واشربوا ولا تسرفواء إِنّه لا يحب المسرفين 0904*©. 


وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: قال ابن عباس: أحلٌ الله في هذه الآية 
الأكل والشرب ما لم يكن سرفاً أو مخيلة «الكبر». أما ما تدعو الحاجة إليه وهو ما سدّ 
الجوعة وسكن الظماء فمنذوب إليه عقلا وشرعاً. وقد اختلف في مقدار الزائد على قدر 
الحاجة على قولين: فقيل: حرام. وقيل: مكروه. قال ابن العربي المالكي : القول بأنه 
مكروه هو الأصح » فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأسنان والطعمان» 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي يل قال: «الكافرٌ يأكل في سبعة أمعاءئء والمؤمن يأكل 
في معي واحد). وهذا منه ل حض على التقليل من الد: نيا والزهد فيها والقناعة 
بالبلغة72*"©, 


93 وعند الحنفية: الأكل إلى الشبع مباح» والأكل فوق الشبع حرام إلا إذا 
قصد به التقوي على صمم الغد أو لئلا يستحي الضيف إذا ترك الأكل. وكذلك إذا أكل 
أكثر من حاجته لمصلحة بدنه جاز(7"©,. 

(5674) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: جه. ص0147. 
(76594) [سورة الأعراف: الآية ١‏ "]. 
)7617١(‏ «تفسير القرطبي» جلا ص١141ب117»‏ «تفسير ابن العربي المالكي») ج؟.. ص١/77.‏ 


(351/1) «الفتاوى الهندية» ج١ ٠‏ ص7”5” . 


مكم 


- النفخ في الطعام والأكل متكئاً : 


يكره النفخ في الطعام لما روي عن ابن عباس أنه قال: «لم يكن رسول الله وَل 
ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناعي9""" , 


ويكره الأكل متكثاً لقول رسول الله كله : «إني لا آكل متكتأ»7*"©. 
١‏ الأكل قائماً: 


ويباح الأكل قائماً على ما ذكره ابن 3 وفي «سنن ابن ماجه» عن أبن عمر 
قال : : كنا على عهد رسول الله ع ناكل ونحن : نمشي 7" , ومن الواضح أن الأكل إذا 
جاز مع المشي فجوازه مع الوقوف أولى بالجواز. 


: قطع اللحم بالسكين‎ 0١ 


يولم نع للحم بالجكين لددل» ٠‏ فقد روى عمرو بن أمية أنه : 0 
بحر من كتف شاةٍ في يده فدُعي إلى ل ثم قا 
فَصلَى ولم يتوض 0070 , 
 -‏ أكل المجتمعين : 


يكره أن يقوم المجتمعين في الأكل من مائدة الطعام قبل أن يفرغ الآخرون من 
الأكل وترفع المائدة. فقد روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله كل : «إذا وضعت 
الجائده ولا بتو رجل حنى 0 المائدة, ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ اللو وليعذر 
فإِنْ اسل شل جاييية: تقض ناوا وعسى, أن يكون له في الطعام حا 007 


(761/7) «سئن ابن ماجه) ج37 ص4 ٠١9‏ . 

(/761) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص .01٠‏ 

(4/ا6؟) «المحلى» لابن حزم جلا. ص619. 

(هل/ا76) وسنن ابن ماجه» ج37 . ص98١٠١.‏ 

(7101) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج94 ص047 . 

(//ا؟) «سئن ابن ماجه» ج37 » ص5 ٠١9‏ . ومعنى ليعذر: أي يبالغ في الأكل . 


-لام - 


7٠١4‏ غسل اليدين قبل الأكل وبعده: 


يستحب غسل اليدين قبل الأكل وبعدذهة. فقد قال عكِة : «بركةٌ الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعذه) أخرجه أبو داود©"597) , 


وقد جاء في شرحه: الحكمة في الوضوء قبل الطعام ‏ أي غسل اليدين - أن الأكل 
بعد غسل اليدين يكون أهنا وأمرأ؛ لأن اليد لا تخلو من تلوث في تعاطي الأعمال, 
فغسلها أقرب إلى النظافة والنزاهة. والمراد من الوضوء بعد الطعام غسل اليدين من 
الدسومات, وقد قال كَل : «من بات وفي يده غمرٌ لم يغسله, فأصابه شيء فلا يلومنّ 
إلا نفسه» (والغمر) هو الدسم والزهومة من اللحم0"". 


4 التسمية عند الأكل : 


يستحب أن يُسمُ الله تعالى في ابتداء الأكل لحديث عمر بن أبي سلمة قال: «كنت 
غلاماً في حجر رسول الله يِه وكانت يدي تطيش في الصحفةء فقال لي رسول الله 
ي: يا غلام سم الله. وكل بيمينك. وكل مما يليك. . .0*”"©. وإذا نسي التسمية 
فليذكرهاء جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله 3 داقالت:؛ 
إن رسول الله كئخِ قال: «إذا أكل أحدكم فليذكر الله. فإن نسي أن يذكر اسم اغاني 
أوله فليقل: بسم الله أوله واخخره)5"410), 


ه١٠‏ - حمد الله بعد الفراغ من الأكل : 

فإذا فرغ من طعامه يستحب له أن يحمد الله تعالى لحديث أبى أمامة الذي أخرجه 
البخاري : «وأن النبي يكل كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله كيرا طي مباركاً فيه 

وفي رواية أخرى عن أبي أمامة «أن النبي ككل كان إذا فرغ من طعامه ‏ وقال مرة: 
(7618) وسنئن أبي داود» ج١٠‏ ا صغ73"1. 
(761/8) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١٠.‏ ص774, «سئن ابن ماجه؛ ج7'ء ص95١1.‏ 


(5980) دفتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني,» ج9.: ص017. 
(76041) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١٠1‏ ص١54.‏ 
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إذا رفع مائدته ‏ قال: الحمدٌ لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور»2"**9. ومرة 
قال عَكِ بعل الفراغ من طعام : ما لحمدٌ لله الذي أ طعمنا وسقانا وجعلنا مسلمير: اميف 


يكره الشرب من فم 0 القربة ‏ فقد جاء فى الحديث عن ابن عباس : «أن 
رسول الله يك نهى أن يشرب من فيّ السقاء»2"**9: أي من فم القربة. ويمكن أن يقاس 
على ذلك الشرب من القناني أو الأواني دون صب الماء منها في قدح صغير ويشرب 


منة . 
17 2 يككره التنفس والنفخ في الإناء : 


ويكره عند الشرب العنة أو النفخ في الإناءء فقد روى ابن عباس : «نهى رسول 
الله ل عن 5 فى الإناء, 0000" كمأ يكره النفخ فيه فققّد روي عن ابن عباس قال : 
«نهى رسول الله كه أن ينفخ في الإناءن20"", 


94 يكره الشرب قائماً إلا لحاجة أو لعذر: 


فقد أخرج أ 00 8 «سننه» عن أنس أن النبي كَيهِ «نهى أن يشرب الرجل 
قائمأ4*, ولكن روي أيضاً أنه بل شرب قائماً. فذهب بعض العلماء إلى أن النهي 
عن الشرب قائما محمول 0 كراهة التنزيه» وما روي عنه يل أنه شرب قائماً لبيان 
جوازه. وقال اخرون: إنما شرب كَكلكِ وهو قائم للحاجة, أما شربه وهو قاعد فهو هديه 
إذا شرب وبالتالي يكره الشرب قائماً إلا لحاجة أو لعذر8**©. 


(9585١؟)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج5» ص١‏ مه. 

.١١97؟ص وسئن ابن ماجه» ج17"‎ )١98*( 

.1١ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١٠. ص774. «سئن ابن ماجه» ج7'ء ص55‎ )١584( 
.١188ص‎ .٠ اسئن ابن ماجه) ج5. ص””7١١., وسنن أبي داود» ج‎ )١5086( 

(5885) وسئن ابن ماجه» ج؟.) ص4”١١.‏ 

(/75013) «سئن أبي داود» ج١٠‏ ص١16.‏ 

(7558) («عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١٠.‏ ص1484-181. 
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8 حكم ما أحدث الناس فيما يتعلق بالأكل والشرب: 


أحدث الناس أساليب وكيفيات وأدوات متنوعة للأكل والشرب مثل : الأكل بالملاعق 
والشوكات, واستعمال السكاكين والصحون, واستعمال المناضد للأكل» وتناول الطعام 
وقوفاً أو جلوساً على الكراسي . واستعمال المناديل بوضعها على الصدور والحجور حتى 
لا يقع شيء من الطعام على الملابس عند الأكل ونحو ذلك, فما حكم هذه الأشياء 
المحدئة من جهة الحظر والإباحة شرعا؟ 


والجواب على ذلك ما يأتي : 


أولاً: ما جاء النهي عنه شرعاً مثل الأكل متكئاً والشرب من فم السقاء أو ما يقوم مقامها 
من قنينة أو إناع فهو محظور على النحو الذي بيناه . 


ثانياً: ما ورد في الشرع باستحبابه مثل غسل اليدين قبل البدء بالأكل وبعد الفراغ منه» 
يبقى 2 سواء كان الغسل بالماء وحده أو به وبشيء آخر معه كالصابون. 
وكذلك التسمية قبل الأكل والشرب, وحمد الله تعالى والثناء عليه بعدهماء من 
الأمور المستحبة شرعا. ويستحب للمسلم التمسك بهاء وعدم تركها حتى تبقى 
الآداب الإسلامية والسئن النبوية في الأكل والشرب. 


ثالث : ما سكت عنه الشرع فهو عفو ومباح فعله أو تركه ومن أمثلة هذا المسكوت عنه 
الأكل بالملاعق والشوكات» وف الصحون المختلفة الأنواع والحجوم . والمصنوعة 
من مواد مختلفة بشرط أن لا تكون من الذهب والفضة؛ لأنه يحظر الأكل والشرب 
نه ٠‏ 
المرأة كالرجل في أحكام الأكل والشرب : 


وما ذكرناه في هذا الفصل من أحكام تتعلق بالأكل والشرب 0 المرأة كما يشمل 

الرجل ؟ أن ن الأصل في أحكام الشريعة العموم 3 للنساء والرجال» [ لا إذا إذا قام الدليل على 

اختصاص أحد الجنسين بحكم أ و أحكام معينة » ولا دليل هنا على الاختصاص فيما 
ذكرناه. 


لدبت ول ات 
0١‏ تمهيد ومنهج البحث: 


قد يمرض الإنسان ويحتاج إلى تناول الأدوية ليشفى من مرضه فهل التداوي مباح 
شرعا؟ وإذا كان التداوي مشروعا للخلاص من المرض. فهل أخذ الحمية منه لثلا 
يصاب به مباح شرعاً؟ 


وإذا كان التداوي والحمية مباحين؛ فهل يباح كل دواء. وما حدود ونوع الحمية 
المباحة؟ وقد يكون العلاج ببتر العضو المصاب أو باستعمال أعضاء الآخرين؛ فهل 
يجوز هذا النمط من العلاج؟ والمرأة قد تكون حاملاً. والحمل يؤذِيهًا ويمرضها أو يجعل 
في خطر على حياتهاء فهل من سبل العلاج المباحة الإجهاض - أي إسقاط جنينها قبل 
أوان وضع الحمل ؟ هذه هي مواضيع هذا الباب الذي نقسمه إلى الفصول التالية : 


الفصل الأول: مشروعية الحمية والتداوي . 
الفصل الثانى : الأدوية. 
الفصل الثالث: إجهاض المرأة للعلاج. 


الفصل الرابع : التداوي والعلاج في الوقت الحاضر. 


-1ك 


ومن( رزرق 
لش رزوي (أمدرزتر(رقا 


0 الحمية من الأمراض مشر وعة: 


الحمية خير من العلاج ؛ لأنها وقاية من المرض» أو وسيلة لإبعاده حتى لا يقع. 
فهي إذن خير من ترك المرض يقع ثم أخذ العلاج لرفعه. 


وهي مشروعة ومباحة: بل ومندوبة» وقد دل على مشروعيتها واستحبابها الحديث 
النبوي الشريف» فقد روى أبو داود عن أم المنذر بنت قيس الأنصارية قالت: «دخل 
علي رسول الله يك ومعه علي بن أبي طالب» وعلي ناقة ولنا دوال, معلقة» فقام رسول 
الله يل ياكل منهاء وقام علي ليأكل. فطفق رسول الله كل يقول لعلي : مه إِنّْك ناقهٌ 
حتى كف علىٌ. قالت: وصنعت شعيراً وسلقاً فجئت به فقال رسول الله ك: يا علي 
اصبب من هذا فهو أنفع لك)452*, 1 
فالنبي يكل منع علياً من الأكل من العذق؛ لأنه قد يضره ويسبب له عودة المرض 


عليه الذي شق .منه قريب فهذا المنع جمية: 
3٠6‏ - أحاديث في الحمية: 


وأخرج مسلم في «صحيحه؛ عن عمرو بن الشديد عن أبيه قال: «كان في وفد ثقيف 


(1549) «عون المعبود شرح سنن أبي دأود» ج١٠.‏ ص75" . 
ومعنى (ناقة): يُقال نقه المريض نيقة فهو ناقه إذا برأ وأفاق فكان قريب العهد من المرض 
لم يرجع إليه كمال صحته وقوته . 
وستلى وكؤالي) جمع دالية'وفي العذق من البسر يُعلق فإذا أرط أكل. 
ومعنى (مه) اسم فعل بمعنى كف وانتبه. و(سلقاً) هو نبت يطبخ ويؤكل» و(أصبه) أي خخذ 
ل 
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رجلّ مجذوم, فأرسل إليه النبي يك أنا قد بايعناك فارجع)2*6'0. وفي صحيح البخاري 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: «. . وفرٌ من المجذوم فرارك من الأسدع؟"©. 
فهذه الأحاديث وغيرها مما سنذكره تدل دلالة صريحة على مشروعية الحمية بالابتعاد عن 
أسباب ومسببات المرض بالعدوى أو بغيرها. 


٠64‏ وبناء على ما دلت عليه الأحاديث الشريفة من مشروعية الحمية صرح 
الفقهاء بمشروعيتهاء من ذلك ما جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا بأس 
بالحمية نقله حئبل» فقال في الفروع : ويتوجه أنها مسألة التداوي, وأنه مستحب للخير 
يا علي لا تاكل من هذاء وكل من هذا فإنه أوفق لك. ولهذا لا يجوز تناول ما ظنَّ ضرره 
- والنبي كل نهى عليا من تناول الرطب, والذي أمره بالأكل منه شعيز وسلق :59" . 

ه٠١‏ - أنواع الحمية المشر وعة: 

أولاً : الامتناع عن تناول بعض المباحات: 


مشروب » وقد دل على هذا النوع من الحمية حديث أبي داود الذي ذكرناه» وفيه أن النبي 
كله نهى عليا من أكل الرطب» ويقاس على ذلك كل مباح من مطعوم أو مشروب أو 
غيرهما من المباحات يوصي أهل الخبرة والعلم بالطب أنه يؤذي المريضء, أو يؤخر 
شفاءعةف, أو يزيد مرضه أو يمرض الصحيح . أو يضر بالناقة . 


5 النوع الثاني من الحمية: الحجر الصحي : 


ونريد بالحجر الصحي منع المرضى من مخالطة الأصحاءع. إما بامتناع المرضى من 
تلقاء أنفسهم من هذه المخالطة. أو بتدخل ولي الأمر وملعه لهم من هذه المخالطة. 
وتهيئة محل خاص بهم ولهم. وهذا بالنسبة للمرضى الذين يظن انتقال مرضهم 


(690؟) «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج14١2‏ ص6م؟؟. 
١١1ؤه؟)‏ صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ صلمله ١‏ 8 
(؟569) وكشاف القناع» ج١1‏ ص؟ 737 . 
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بالعدوى. وقد دل على امتناع المريض من مخالطة الصحيح الحديث الذي أخرجه 
الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «لا يور الممرض على المصحٌّ». 
وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل 
صاحب الإبل الصحاح؛ لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله وقدره الذي أجرى به العادة 
لا بطبعها فيحصلها لصاحبها ضرر بمرضها5؟*©. 


/اه ٠١‏ وقد صرح الحتابلة باعتزال الجذماء عن الأصحاءء أو بعزلهم عن الأصحاء 
من قبل ولي الأمرء فقد قالوا: ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عمومأء ولا مخالطة 
صحيح معين إلا بإذنه . وعلى ولاة الأمور إلزامهم ذلك بأن يسكنوا في مكان منفرد لهم, 
فإن امتنع ولي الأمر أو المجذوم من ذلك أثم. وإذا أصرّ على ترك الواجب مع علمه 
ُسَقَّ»19*"". ويفهم من قول الحنابلة أن المريض بمرض معد كالجذام؛ يجب عليه 
الانفراد بالسكن. وعدم مخالطة الأصحاء. فإن امتنع قام ولي الأمر بإلزامه بذلك, 
والطريقة المثلى في هذا الإلزام» أن يدخله في مستشفى خاص لأصحاب الأمراض 
المعدية حتى يشفوا منها. والأمراض المعدية تعرف عن طريق أهل الخبرة والعلم بالأمور 
الطبية» فهم أهل الذكر فيها. وعلى ولي الأمر الاهتمام بهذا الواجب ‏ واجب عزل 
أصحاب الأمراض المعدية . وتنفيذه وتهيئة وسائله من إنشاء المصحات والمستشفيات» 
وإلآا فُسّق لتقصيره بهذا الواجب. 


04 فتوى ابن تيمية في منع مخالطة المريض للأصحاء : 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل مبتلى يسكن في دار بين قوم أصحاءء فهل 
يجوز إخراجه؟ فقال: نعم لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء, فإن النبي ككل قال: 
«لاا يورد رضن على مصح .١‏ فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب 
الإبل الصحاح. مع قوله كي: «لا عدوى ولا طيرة»: وكذلك روي أنه لما قدم مجذوم 
ليبايعه أرسل إليه النبي كه بالبيعة» ولم يأذن له في دخول المدينة©"؟""2. 


(16915) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4 ان ل 


(55094) (غاية المنتهى» ج27 ص ه "7 . 
(5095؟) (امجموع فتأوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج14١‏ ص75786. 
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٠64‏ - النوع الثالث من الحمية: عزل المديئة: 


وإذا انتشر مرض معد بين أهل بلدة» فإن الحمية المشروعة فى هذه الحالة عزل 
المدينة كلها فلا يسمح لأهلها بالخروج متهاء ولا يسمح لغيرهم بالدخول إليها. حتى 
يزول هذا الوباء الذي أصاب المدينة. خوفا من انتشاره إذا سمح لهم بالخروج» وخوفا 
من إصابة الصحيح إذا دخل إليهم قبل زوال المرض . وقد دل على هذا النوع من الحمية 
الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن رسول الله كةِ وفيه: «إذا سمعتم 
الطاعون في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها»2059. 


وقد جاء في شرحه أن هذا النهي من الدخول إليها والخروج منها ليس من الطيرة» 
وإنما هو من منع الإلقاء إلى التهلكة9*». ومعنى ذلك أن هُذا العزل واجب يقوم 
المسلم به من تلقاء نفسه) وإلا فيتدخل ولي الأمر حيث يمنع الدخول إلى هذه البلدة 
الموبوءة» يمنع من يريد الدخول من إلقاء نفسه في التهلكة, وأما منع من يريد الخروج 
منها فلئلا يضر الآخرين. والرسول كَكةِ يقول: «لا ضرر ولا ضرار». 


0 ولا عدوى ولا طيرة). وهل تعارض مشر وع الحمية؟ 


الله كله : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. ولا صفرء وفْرٌ من المجذوم فرارك من 


الأسد)9 5" , 


قلنا إن الحمية من المرض بأنواعها التى ذكرناها مشروعة. وفى هذه المشروعية 
إثبات للعدوى. فما معنى هذا الحديث الشريف: «لا عدوى. .» والذي أخرجه 
البخاري وكذلك أخرجه الإمام مسلم***")؟ وهل يتعارض مع ما قررناه وأثبتناه من 
مشروعية الحمية؟ والجواب يعرف بمعرفة معنى : ولا عدوى. . .» وهذا ما نبينه فيما 


يأني . 


(095؟) صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص ١79‏ . 
(591؟) صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١397.‏ ص187 . 
(694؟) صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ ص108١.‏ 
(1099) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج2114 ص8؟7. 


كش 


00١‏ معلى: (لا عدوى): 


قال العلماء: إن معنى «لا عدوى» لا يخرج من أحد المعنيين التاليين» وبه يعرف 
الجواب» وأنه لا تعارض بين ولا عدوى) وبين الحمية . 


المعنى الأول: إن معنى «لا عدوى» المراد به نفي ما كانت الجاهلية 
تزعمه وتعتقده من أن الأمراض أو العاهة تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله تعالى , 
فأبطل النبي يَكٍ اعتقادهم ذلك. ثم إن النبي كك أكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله 
تعالى هو الذي يُمرض ويُشفي . ونهاهم يخ عن الدنو منه ‏ أي من المجذوم . ليبين 
لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها. 

ففي نهيه كَلْهْ عن الدنو من المجذوم وأمره بالفرار منه إثبات للأسباب . وفي فعله 
كه - وهو أكله مع المجذوم ‏ إشارة إلى أنها لا تستقل بالإفضاء إلى مسبباتهاء بل الله 
هو الذي - إن شاء ‏ سلبها قواها وفعاليتهاء فلا تؤثر شيئا. وإن شاء أبقاها على فعاليتها 
وقواها التي خلفها عليهاء أو أمدّها بهاء فأثرت وأفضت إلى مسبباتها(”'٠".‏ 

المعنى الثاني: معنى «لا عدوى» نهي لا نفي, والمعنى لا يعد بعضكم 
يا أي : لا تتعرضوا لذلك -» بل اتقوه واتقوا مكانه وأسبابه. ومن هذه الأسباب 
الاقتراب من المجذوم. وهذا كقوله: «فمن فَرَض فيهن الحجٌّ فلا رفت ولا سوق ولا 
جدال في الحجٌ4. أي لا يكن منكم في الحج رفث ولا فسوق ولا جدال, وليس المعنى 
نفي وقوع هذه الأشياء في الحج . وكقوله يك : «لا ضرر ولا ضرار» نهي عن إيقاع الضرر 
وليس نفياً لوقوعه. ومثل قوله يكل : «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» نهي عن 
الصلاة في هذا الوقت وليس نفياً لوقوعها. ويدل على صحة هذا المعنى ما جاء في 
الحديث وهو قوله كله : «ولا طيرة» فهو نهي عن التطير أي التشاؤم. وليس المعنى نفي 
وجود (الطيرة) في الناس .: وكذلك (ولا هامة) نهي عن التطير والتشاؤم بهذا الطير 
المعروف. وقيل إنه «البومة». (ولا صفر) المراد به: لا تتطيروا أي لا تتشاءمواء ولا 
تعتقدوا في شهر صفر ولا في الهامة وما كان أهل الجاهلية يفعلونه أو يعتقدونه أو 
يتشاءمون منه2259, 
)71٠٠١(‏ صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١1.‏ ص151-150. 
)5501١‏ «مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها» تأليف عبد الله بن علي النجدي القصيمي . ص 27 واية : - 


دلا - 


3-645 مشر وعية التداوي: 


وإذا لم تنفع الحمية ووقع المحذور, وأصيب المسلم بالمرض» فهل يباح له 
التداوي والعلاج للتخلص مما حل فيه من مرض وسقم؟ 


00 نعم يباح له التداوي, وقد ذل على هذه الإياحة الكتاب والسنة. كما 
65 الدليل الأول على مشروعية التداوي من الكتاب: 


قال تعالى في العسل: «يُخرجٌ من بطونها شَرابٌ مُختَلفٌ ألوانه فيه شفاءً 
للناس *7”74"©. قال الإمام القرطبي في قوله تعالى : افيه شفاءٌ للناس» دليل على جواز 
التعالج بشرب الدواء وغير ذلك. خلافاً لمن كره ذلك من جلّة العلماء©. 


5 - ثانياً: دلالة السئة على إباحة التداوى: 


أخرج الزمام مدي فى وكيد دعق جابر - رصي الله عه - عن رسول الله عد 
قال: «لكلّ داءِ دواع فإذا ايت دواء الداء ع برأ بإذن الله عر وجل)0 0 


وأخحرج أبو داود عن أسامة بن شريك أن بعض الأعراب قالوا: يا رسول الله 
أنتداوى؟ فقال يكل : تداووا فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داءٍ واحد: 
الهرم)27 , 


وقد جاء في شرح هذا الحديث: الظاهر أن الأمر فيه بالتداوي هو للإباحة 
والرخصة. وهو الذي يقتضيه المقام, فإن السؤال كان عن الإباحة قطعاء فالمتبادر في 
جواب النبي كَكِةٍ أنه بيان للإباحة» وليس للوجوب؟2392), ولكن الإمام النووي الشافعي 
(؟١55)‏ [سورة النحل : الآية 589]. 
(1509) «تفسير القرطبي» ج١٠3.‏ ص178. 
(23105) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج14١‏ ص١9١.‏ 
(306) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١٠.‏ ص4 80-79 . 
(5105) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج١٠.‏ ص 7796 . 


4548 


ذهب إلى استحباب الدواع وقال: هو مذهب أصحاينا أي فقهاء الشافعية 3 وجمهور 
|| لف”05509), 


وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي صاحب كتاب «المهذب» في فقه الشافعية : 
«ومن مرض استحب له أن يصبر» ويستحب أن يتداوى لما رواه أبو الدرداء : «أن رسول 
الله كي قال: إن الله تعالى أنزل الدواء والداء. وجعل لكل داءٍ دواءً. فتداووا ولا تتداووا 
بالحرام) 8" . 


تست هل التداوي واجب على المريض: 
وإذا كان التداوي مباحاً. وقال جمع من أهل العلم إنه مستحبء فهل يصير واجباً؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة 
وإنما أوجبه طائفة قليلة كما قاله بعض أصحاب الشافعى وأحمد)52©, 


أوفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يجب التداوي ولو ظنّ نفعه, لكنه يجوز 
اتفاقاً ولا ينافى التوكل)6), 


وفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»: «والرجل إذا استطلق بطنه أو رمدت عيناه. 
فلم يعالج حتى أضعفه ذلك وأضناه ومات منه لا إثم عليه . فرق بين هذا وبين ما إذا 
جاع ولم يأكل مع القدرة حتى مات حيث يأثم . والفرق أن الأكل مشبع بيقين فكان تركه 
إهلاكاء ولا كذلك المعالجة والتداوي)2753, 


ويفهم من :هذا أن" التداوئ اليس تواجي عت التحتفية لأنه لو كان وليجا لكان فن 
تركة نم إذا أدى ال لسوت 


(5101) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج14١2‏ ص١ .١9‏ 
(5608) «المهذب وشرحه المجموع) جه.) ص94. 

(5609) «فتاوى ابن تيمية» طبعة فرج الله كردي . ج1. ص 7٠١‏ . 
)15١(‏ «كشاف القناع» ج١.‏ ص؟لام. 

(511؟) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية. جه. ص هه". 


59- 


06 القول الراجح في مسألة وجود التداوي 


والتداوي وإن كان في الأصل مباحاً أو مندوباً وليس واجباً. إلا أنه قد يصير واجباً 
في بعض الحالات إذا تعين التداوي, أو العلاج سبيلاً للخلاص من مرض يغلب على 
الظن الهلاك فيه بدون المعالجة والتداوي؛ لأنه المنظور إليه في المعاملات والأمور 
الدنيوية غلبة الظن وغلبة الاحتمال الراجح. فالأحكام في مثل هذه الأمور تناط بغلبة 
الظن لا باليقين» والتداوي بأدوية معينة أدت إلى الشفاء في أمراض معينة في حالات 
كثيرة متكررة» تجعل الاحتمال راجحاً في جريان العادة ‏ حسب سنة الله الكونية - بسببية 
الشفاء بهذا الدواء في مرض معين» فيكون التداوي به واجباً. 


حك - المرأة د تسمن نفسها بالأدوية والأطعمة. هل يجوز لها لها ذلك؟ 


وإذا كان التداري اها للخلامن :من المرضي» فهل يجوز التداوى لسن المراة 
نفسهاء إما لرغبتها في ذلك, أو لرغبة زوجها في سمنتهاء مع أنها في صحة جيدة 


وعافية؟ 


والجواب : نعم يجوز للمرأة تناول ما يسمنها من الأدوية فقد عقد أبوداود في «سئنه» 
نا سماه: «باب في السمئة), وقد جاء في «ولسان العرب»: «السمنة بضم السين 
وسكون النون ‏ دواء يتخذ للسمن». وفي «التهذيب: «السمنة: دواء 5 به 
المرأةمي 2239 , وفي «النهاية) لابن الأثير: «السمنة - بكسر السين وسكون النون - وهي 
دواء يتسمن به النساءع2"777, ثم ساق أبوداود الحديث الذي أخرجه عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة قالت: «أرادت أمى أن تسمني لدخولي على رسول الله كَل قالت 
عائشتة :نفل اقتتل عليه نلىء ثنا بريد تخت العليتى الثناء: بالرطت اتيف ناي 
كأحسن السمن». فقد جاء في شرح هذا الخبر أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تقبل على 
أمها أي لم تتوجه على أمها بشيء مما تريد أن تسمنها به من الأدوية بل أدبرت عنها في 
كل ذلك أي ما استعملت شيئاً من الأدوية التي أرادت أمها أن تسمنها به» بل استنكفت 
عن ذلك كله. وفي رواية ابن ماجه: كانت أمي تعالجني للسمنة تريد أن تدخلني على 


(5817) «لسان العرب» ج/ا1ء ص87. 
(351) «النهاية» لابن الأثير» ج27 ص5 4٠‏ . 


د ٠١أاد-‏ 


رسول الله يكل فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب. ومعنى «حتى أطعمتني 
القثاء بالرطب. .»: أي فأكلت القثاء ‏ نوع يشبه الخيار- بالرطب وهو ثمر النخل إذا 
أدرك ونضج قبل أن يثمر, فسمنت عليه أي سمنت به كأحسن السمن . وهذا السمن من 
باب استصلاح وتنمية الجسد. وأما النهي عن السمن فذاك الذي يكون بالإكثار من 
الأطعمة)5319), 

وك الدالآلة بيذ الكير أت اعمال الدواء متمق الفزاة تقينها كان معزونا قن 
المدينة وتستعمله النساء. والظاهر أن المسلمين عرفوا إباحة استعماله من النبى 5 
كما يدل الخبر على جواز تناول المرأة بعض الأطعمة التي تسمنهاء سواء كان ذُلك 
للعلاج أو لغيره. 

وفي «الفتاوى الخانية في فقه الحنفية): «امرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك لأجل 
السمن. قال أبو مطيع البلخي : لا بأس به إذا لم تأكل فوق الشبع»*©. 


0 ا يكره للرجل تسمين نفسه : 


وإذا جاز للمرأة تسمين نفسها بالأدوية أو الأطعمة, فهل يجوز ذلك للرجل أيضاً؟ 

صرح الحنفية بكراهة ذلك للرجل. فقد جاء في «الفتاوى الهندية) في فقه الحنفية : 
«والمرأة إذا كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس به. ويكره للرجل ذلك 9" ولكن إذا 
كان الرجل هزيلا شديد الهزال»وإن من سبل معالجته واستصلاح بدنه تسمينه قليلاًء 
فالظاهر أنه يجوز له ذلك على أساس أن ذلك للتداوي 


٠:نزولا التداوي لتقليل‎ 0١ 


وا اجا لدراة شين تشمو إنا عاق سيل" التذاوئ والداقع» وان ترعهها هي ان 
رغبة زوجها في ذلك. فهل يجوز لها أن تفعل العكس بأن تعمل على تقليل وزنها 
بإضعاف نفسهاء وإذهاب سمتتها بتناول الأدوية أو بتناول نوع معين من الأطعمة. 
(5514) «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود) ج 2١ ٠‏ ص55" -/90” . 
(5515) «الفتاوى الخانية في فقه الحنفية) ج”2 ص”١٠1.‏ 


- ٠١١2 


وبالامتناع عما يسبب لها السمنة؟ 


والجواب: نعم يجوز لها ذلك إذا كان ذلك وسيلة لمعالجتها مما تشكو منه من 
أمراض» أو لحمايتها من الإصابة بأمراض تسببها السمنة. وكذّلك يجوز لها حتى ولولم 
تكن نشكو من مرض بسبب سمنتها إذ لا مانع شرعاً من العمل على تقليل الإنسان وزنه 
بإذهاب سمنته؛ ولأن السمن عادة وغالباً يأتي من كثرة الأكل» والإسلام يحب قلة الأكل 
ويكره الإفراط فيه؛ وإذا كان تقليل الأكل يستلزم تناول بعض الأدوية التي فيها ضرر على 
' الجسم. فلا بأس باستعمالها؛ لأنها تؤدي إلى قلة الشهية إلى الطعام فقلة الأكل» وقلة 
الأكل غير ممنوعة شرعاً. 

5 - ويجوز للرجل بلا كراهة إذهاب سمنته. وتقليل وزنه باستعمال الأدوية التي 
لا ضرر منها؛ لأن الكراهة التي قال بها الفقهاء للرجل دون المرأة هي بالنسبة للسمنة» 
الام يدهن ليق الطافر ان لذ جاع من لقم كما لا مام من الس لسر 
استظهرناه. وسواء كان ذلك للعلاج أو لغيره. 

5007 - التداوي لإضعاف شهوة الجماع عند الرجل : 


نلناه :إن التذاوي: لبقم المرضن والنتلاضن قله :مشر رع عن :التحن الذدى فصلناة» 
والتداوي لتسمين المرأة نفسهاء أو تقليل وزنها أو تقليل وزن الرجل مباح على النحو 
الذي فصلناه. ونتساءل هنا هل يجوز التداوي لإضعاف شهوة الجماع للرجل» وشهوة 
الجماع كما هو معلوم ليس حالة مرضية. وإنما هي حالة طبيعية في الرجال والنساء؟ 


والجواب يعرف مما يأتي : 
4 ما يستدل به من السنة النبوية لإإضعاف شهوة الجماع : 


جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود أن النبي 
يك قال: ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء)2""9) , وجاء في شرح هذا الحديث: «واستدل به الخطابي على 


(7771) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني») جه ص>١13.‏ 


5 15ت 


جنا عالق نين النكاح بالأدوية». وقد عقب عليه ابن حجر العسقلاني بقوله : 
«وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما يقطعها أصالة؛ لأنه قد يقدر أي 
ا النكاح ‏ بعد فيندم لفوات ذلك في حقه. وقد صرح الشافعية بأنه لا يكسرها 
لياه - بالكافور ونحوه. والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجبّ والخصاء. 
نيلحق يذلك ما في معناها من التداوي بالقطع أصلاى وعلى هذا فيجوز للرجل أن 
يتناول الأطعمة المضعفة لشهوته للجماع. ما دام عاجزا عن الزواج لعدم قدرته على 
مؤونته» ليحفظ نفسه. ويصونها من الوقوع في الزناء وهذا إذا كان لا يستطيع الصوم 


التداوي لتقوية شهوة الجماع للرجل : 


وإذا جاز إضعاف شهوة الرجل في الجماع العاجز عن مؤونة الزواج ليعفٌ نفسه 
ويصونها من الزناء فهل يجوز له تقوية شهوته للجماع ‏ باستعمال الأدوية؟ 


والجواب: نعم إذا كانت له زوجة» وقد أصابه ضعف الشهوة في الجماع لكبر أو 
مرض» وامرأته تريد استيفاء حقها في الجماع وإعفاف نفسها بذلك. أو تحصيل النسل 
الذي هو مقصود النكاح. ففي هذه الحالة يجوز بل ويستحب للرجل أن يقوي شهوته 
لإيفاء الزوجة حقها في الوطء. بل يمكن القول بوجوب ذلك عليه إذا تعين ذلك لإعفاف 
زوجته وصيانتها من التطلع إلى ما لا يحل لها في حالة عجز زوجها عن الوطء بدون 
استعمال الدواء المقوي للشهوة. 


5 التداوي لإضعاف أو تقوية شهوة الجماع للمرأة: 


ويجوز للمرأة غير المتزوجة أن تستعمل الأدوية لإضعاف شهرتها للجماع إذا لم 
تستطع الصوم لكسر شهوتهاء أو لم يكفها الصوم لقوة شهوتها؛ لآن ما دل عليه الحديث 
الشريف: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة رع . الخ وما استنبطه منه 
الخطابي والعسقلاني» وذكرنا ذلك من قبل يشمل المرأة أيضاً والدليل على ما نقول: 
أن الأصل في الخطابات الشرعية أنها تشمل جميع المكلفين من الرجال والنساء إلا إذا 
قام الدليل على التخصيص - تخصيص الخطاب الشرعي بالرجل أو بالمرأة . ولا دليل 
هنا على التخصيص ؛ لأن ورود كلمة (يا معشر الشباب) باعتبار قوة الشهوة فيهم. فإذا 


١١#" 


وجدت هذه العلة في غير الشباب من الشيوخ ‏ كما نبه إلى ذلك ابن حجر العسقلاني - 
أو فى المرأة شملها المستفاد من هذا الحديث الشريف. 


قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: «(وخصض الشباب بالخطاب ؛ لأن 
الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى كاج بخلاف الشيوخ» وإن كان المعنى معتبرا إذا 
وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضأ»9"" فإذا وجدت قوة الشهوة في المرأة شملها 
معنى الحديث وما استنبط منه من جواز الأدوية لكسر الشهوة إذا لم تستطع الصوم كما 


77 التداوي لتقوية شهوة الجماع للمرأة: 

و ا للمرأة المتزوجة التي ضعفت شهوتها للجماع لمرض أو لغيره» وزوجها 
يحتاج إلى وطثها والاستمتاع بها أن تأخذ الأدوية المقوية لشهوتها لمصلحة الحياة 
الزوجية بينهما ولحسن العشرة» وليس في تناولها مثل هذه الأدوية مانع شرعي ما دام 
الغرض من ذلك ما ذكرناه. 


أما إذا كانت غير متزوجة فلا يجوز لها تناول مثل هذه الأدوية؛ لأنها تحتاج إلى 
إضعاف شهوتهاء. وليس تقويتها ما دامت غير متروجة . 


(فقفة شرح صحيح البخاري» للعسقلاني ء ج23 ص١٠‏ . 


كك 


0 
للاورب- 
4 تمهيد ومنهج البحث: 


في الفصل السابق مشروعية التداوي» وأنه مباح أو متدوب . والتذاوي 0 
عادة 00 المادية, وقد يكون بالأدوية المعنوية» وهي التي تسمى ب «الرقى) أ يي 
بقراءات معينة على المريض» فهل نحل ما يمكن التداوي به من الأدوية المادية من 
مطعوم أو مشروب يكون جائزاً شرعاً آم لا؟ ثم هل يجوز التداوي والعلاج ب «الرقى»؟ 
وإذا جاز فما هي شروط هذا الجواز؟ 


المبحث الأول: الأدوية المادية . 


-٠١١6 


(دلعرى لرؤرك 


الأدوية المادية 
64 المقصود بالأدوية المادية: 


المقصود بالأدوية المادية ما يمكن أن يعالج بها المريض عن طريق شربها إن كانت 
من السوائل, أو بلعها أو مضغها أو أكلها إن كانت من الأشياء التي تؤكل عادة» وقد تكون ْ 
هذه الأشياء من النباتات أو ثمارها وقد تكون من نتاج الحيوانات» أو من السوائل 
المباحة . ويلحق بما ذكرنا كل شيء قد يستعمل للعلاج من غير ما ذكرناه. 

ما ورد في السنة النبوية من هذه الأدوية: 


وقد ورد فى السنة النبوية أنواع من هذه الأدوية المادية التى أشار إليها النبى عل 
أو نصح باستعمالهاء أو بِيّنَ نفعهاء ومن هذه المواد العسل الذي جاء ذكره أيضاً في 
القران الكريم , ومنها «الحبة السوداء) وغير ذلك 

وقد أفرد الإمام البخاري في «صحيحه: كتاباً خاصاً باسم «الطب» ذكر فيه ما صحّ 
عن النبي كي من أنواع الأدوية النافعة في معالجة المرضى . ومنها ما ذكرته؟"'". 

وكذلك أفرد الإمام ابن قيم الجوزية باباً واسعاً في ذكر الأدوية المأثورة عن النبي 
يه وذلك في كتابه القيم «زاد المعاد في هدي خير العباد»2”"©. 

0 الأدوية المادية المباحة: 


والأدوية التي يجوز التداوي بها بلا خلاف هي الأشياء المباحة: من نبات» أو 


(:*755) «زاد المعاد فى هدي خير العباد) جك ص6١‏ وما بعدها. 


هاأ١ك-‎ 


حيوان. أو نتاجهماء أو ماء. أو سوائل أخرى مباحة. ولكن الخلاف قائم في مدى جواز 
استعمال ما هو محرم شرعا من مطعوم أو مشروب في تداوي المرض. وهذا ما نبينه في 
الفقرات التالية : 


58 - التداوى بالمحرمات : 


أي نحو كان هذا الاستعمال. وللفقهاء أقوال في التداوي بالأشياء المحرمة من 
بها باعتبار أن الأشياء المحرمة شرعاً لا تصلح شرعاً أن تكون أدوية يباح التداوي والعلاج 
أدوية لعلاج المرض . ومنهم من فصل القول في هذه المسألة. ونذكر فيما يلي أقوالهم 
بإيجازء ثم نذكر الرأي المختار. 


: القول الأول: المنع من التداوي بالمحرمات‎ - 5١8 


وأصحاب هذا القول يقولون: المحرمات في الشرع الإسلامي لا تصلح شرعاً أن 
تكون أدوية يعالج بها المرض. مما جعل الله تعالى الشفاء بما حرمه الله تعالى. جاء 
في «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ‏ رحمه الله جوابا على سؤال عن التداوي بالخمر 
ولحم الخنزير وغيرهما من المحرمات, هل يباح التداوي بها للضرورة؟ فقال ‏ رحمه الله 
تعالى -: «لا يجوز التداوي بذلك3""©. وبمثل هذا الجواب قال تلميذه ابن قيم 
الجوزية في كتابه «زاد المعاد»"". وقال ابن العربي المالكي : لا يتداوى بها أي 
بالخمر ‏ بحال ولا بالخنزير5"». 


2-4 ححة هذا القول: 
ويحتج أصحاب هذا القول بأحاديث نبوية تنهى عن التداوي بالمحرمات؛ وبعضها 


(5677؟) «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم ) جلا ص4١١.‏ 
(75) «أحكام القران (تفسير القران)» لابن العربي المالكي. ج١.‏ ص9ه. 


١١ 7ض‎ 


صريح في النهي عن التداوي بالخمرء فمن هذه الأحاديث: 


أ أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي يك عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنه هاء فقال: 
إِنْما أصنعها للدواء. فقال يل: «إنه ليس بدواء ولكنه داء9””©, 


ب عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ل : «إنَّ الله أنزل الداء والدواء» وجعل 


آإهة 


لكل داء دواء فتداووا. ولا تتداووا بحرام ) أخرجه أبو داود(»؟ 


حد عن أن هريرة - رضي الله عنة - قال: «نهى رسول الله َكَل عن الدواء 
الخبيث)52"", 


د قال عبد الله بن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) . ذكره 
البخاري . 277. والظاهر أن هذا قاله سماعاً عن رسول الله يله ولم يقله برأيه . 


6 القول الثاني : الجواز: 


ذهب الظاهرية إلى إباحة التداوي بالمحرمات» ومنها الخمر إذا اضطر المريض إلى 
استعمالها والتداوي بها فقد قال الفقيه ابن حرم رحمه الله تعالى -: «من أكره على 
شرب الخمر أو اضطر إليها لعطش أو علاج, أو لدفع خنق فشربهاء أو جهلها فلم يدر 
أنها خمر. فلا حدّ على أحد هؤلاء. . .)2559 , 


ثم أورد ابن حزم الأحاديث التى احتج بها المانعون أصحاب القول الأول» فضعف 
بعضها وأوّلَ البعض الآخرء بأن المحرمات ومنها الخمر في حالة الاضطرار إلى التداوي 
بها تكون مباحة وحلالاً» فلا تكون من الخبائث؛, فلا يصدق عليها اسم الدواء الخبيث» 
ولا توصف بكونها حراماً. وبالتالي لا يصدق عليها اسم الدواء المحرم الممنوع التداوي 


به. 


(1774) «(صحيح مسلم بشرح النووي»). ج١١‏ » ص 2167 «اجامع الترمذي», ج5". ص 3٠١‏ . 
(7) «سنئن أبي داود وشرحه عون المعبود»» ج١٠.‏ ص١0".‏ 

(1) «سئن أبي داودي» ج١1.‏ ص07" . 

(768190) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج48 ص"١3‏ . 

(4؟5) «المحلى» ج١2‏ ص78. وج١11ء‏ ص0/15". 


-١١48- 


واستدل ابن حزم في تأويله هذا بقوله تعالى : «وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلآ 
ما اضطررئم إليه». وبأن النبي لي أباح لنفر من قبيلة عرينة شرب أبوال الإبل على 
سبيل التداوي بها من المرض!95"©. 


١8‏ - القول الثالث: التفصيل: 
أولاً: مذهب الشافعية: 


عند الشافعية: يجوز التداوي بالنجاسات وسائر المحرمات عدا الخمرء وهذا هو 
المذهب عندهم وبه قطع جمهورهم. أما الخمر فقد قالوا عنها: يجوز شربها لإساغة 
لقمة. أما التداوي بها فقد ذهب جمهورهم إلى عدم إباحة التداوي بها. وهذا هو 
الصحيح والمذهب عندهم. وذهب بعضهم إلى جواز التداوي بها(" . 


: ثانياً: مذهب الحنفية‎ - 7١107 


وعند الحنفية أقوال في التداوي بالمحرم. فبعضهم يمنع التداوي بالمحرم ‏ 
وبعضهم يجيز ذلك ولكن بشروط منها: التيقن بحصول الشفاء بالمحرم. ونذكر فيما يلي 
فقي تراك الحو : 


أ جاء في «الدر المختار» : «ولا يجوز بها أي بالخمر ‏ التداوي على المعتمد». وجاء 
في «رد المحتار» تعليقاً على هذا القول: قوله: (على المعتمد) لما قدمناه في 
الحظر والإباحة. أن المذهب لا يجوز التداوي بالمحرم('؟"2. ولكن جاء في «رد 
المحتار» تحت عنوان: «مطلب في التداوي بالمحرم» مايأتي : «قال في «النهاية» 
من كتب الحنفية -» وفي «التهذيب»: يجوز للعليل شرب البول والدم وأكل 
الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه. ولم يجد من المباح ما يقوم 
مقامه. وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فوجهان. وهل يجوز شرب العليل من 
الخمر للتداوي؟ فيه وجهان. كذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في «والذخيرة». وما 


(589) «المحلى» لابن حزم؛ ج١».‏ ص58١-187.‏ والآية رقمها ١١94‏ في سورة الأنعام . 
(55140) «المجموع» ج5. ص8غ-١26.‏ 
(5141) «الدر المختار ورد المحتار)» ج". ص450 . 


-٠١٠١95- 


قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجري على إطلاقه؛ وأن الاستشفاء بالحرام 
إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاءً. أما إن علم وليس له دواء غيره يجوز. ومعنى 
قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » يحتمل أن 
يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم ؛ لأنه حينئذ يستغنى بالحلال عن 
الحرام . ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة» فلا يكون الشفاء بالحرام » 
وإنما يكون بالحلال (أ ه من نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين)9؛"©. 


ويبدو أن ابن عابدين نقل أقوال هؤلاء الفقهاء من الحنفية الذين يرون جواز 
التداوي بالمحرمات عند الضرورة» ولم يعقب عليها مما يدل على أنه يرتضيهاء 
وإن كان المعتمد في المذهب هو عدم الجواز كما ذكر صاحب «الدر المختار» 
ونقلنا قوله وتعقب ابن عابدين المؤيد له. 


3 وجاء في «البدائع» للكاساني : «والاستشفاء بالحرام جائز عند تين حصول الشفاء 
فيه كتناول المبتة عند المخمصةء والهمر عند العطش وإساغة اللقمة؛ وإنها لا 
يباح ما للا يستيقن حصول الشفاء بهع 545 , 


ج - وفي «الفتاوى الهندية»: «يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا 
أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه. ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. وإن قال 
الطبيب ييفجل تغارلة ففيه وجهان. وهل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي 
إن لم يجد شيئا يقوم مقامه؛ فيه وجهان49""). 

د وذهب الإمام العيني الحنفي في كتابه «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»): 
«والاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن بحصول الشفاء بهاء كتناول الميتة في 
المخمصة والخمر عند العطش وإساغة اللقمة» حتى إذا فرضنا أن أحداً عرف 
مرض شخص بقوة العلم» وعرف أنه لا يزيله إلا تناول المحرم يباح له حينئذ أن 
يتناوله كما يباح شرب الخمر عند العطش الشديد. وتناول الميتة عند المخمصة. 


(5547) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» جه. ص8؟7. 
(5545) «البدائع) جل3ء ص١51-5.‏ 
(5544) «الفتاوى الهندية)» جه. ص7١١‏ . 


١٠١١ 


أما حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كل قال: «إِنَّ الله لم يجعل شفاء 
أمتي فيما حرم عليها» فهذا محمول على حال الاختيار» وأما حالة الاضطرار فلا 
يكون حرام كالميتة للمضطر. وأما ما أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه) من قوله 
يهِ في الخمر: إنها ليست بدواء وإنها داء. في جواب من سأله عن التداوي بهاء 
فقد أجاب بعضهم بأن ذلك خاص بالخمرء ويلحق بها غيرها من المسكرات. 
(قلت) -أي العيني -: فيه نظر؛ لأن دعوى الخصوصية بلا دليل لا تسمع. 
والجواب القاطع أن هذا محمول على حال الاختيار*؟"©. 


6 القول المختار: 


والمختار من الأقوال فى مسألة التداوي بالمحرمات هو ما ذهب إليه الظاهرية؛ وهو 
قول كثير من فقهاء الحنفية, وهو ما انتهى إليه الإمام العيني من الحنفية مع مناقشة أدلة 
المانعين. وأدلة هذا القول الذي نختاره ظاهرة قوية ساقها ابن حزم والعيني. ولا نزيد 
عليها سوى التأكيد على ما ذكروه »وهو أن لا يوجد دواء حلال بديل عن هذا الدواء 
المحرم » وأن يخبره طبيب ثقة كفؤ بضرورة هذا الدواء له. وأنه لا بديل له من الأدوية 
التجلؤل, ولكن هل يعترط أن يكن الطنيب الذى يخبره بضرورة مدا الدواء المكرم طبييا 
مسلما؟ 


والجواب : لا شك في اشتراطه إن وجدء فإن لم يوجد الطبيب المسلم الحاذق» 
وإنما وجد طبيب حاذق غير مسلم يغلب على الظن صدقهء فهل يقبل قوله بأن لا دواء 
إلا هذا الدواء المحرم في الشريعة الإسلامية؟ الظاهر جواز قبول قوله لحالة الضرورة 
لعدم وجود الطبيب المسلم الثقة الحاذق. 


984 استعمال الذهب والحرير للعلاج : 


ويلحق بما ذكرناه من التداوي بالمحرمات استعمال الذهب والحرير للعلاج» إذا 
كان ذلك نافعاً وضرورياً للعلاج. وقد دل على جواز ذلك ما جاء في السنة النبوية : 


(55146؟) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للعيني » اج ص64 .1605-1١‏ 


-١١١- 


أولاً: ما جاء في السنة بالنسبة لاستعمال الذهب للعلاج : 


أخرج النسائي في «سننه) عن عرفجة بن أسعد: «أنه 5 أنفه يوم الكلاب في: 
الجاهلية» فاتخذ أنفاً من وَرق ‏ أي فضة ‏ فأنتن عليه فأمره النبى يك أن يتخذ أنفاً من 
ذهب)0119), ذا اعدو الشريف يدل على إباحة اناك الذهب لمقتضيات 
العلاج, أو لإزالة التشويه من الوجه. ويمكن أن يقاس على ذلك جواز شد الأسنان أو 
ربطها بعضها ببعض شيء من الذهب بالنسبة للرجال إذا اقتضت ضرورة العلاج ذلك» 
ولم يكن هناك بديل عن الذهب؛ لأن الذهب محرم استعماله على الرجال ولكنه يجوز 
لضرورة العلاج. 

ثانياً: ما جاء في السنة بالنسبة لاستعمال الحرير للعلاج : 

الحرير حرام استعماله للرجال. ولكن يجوز لمقتضيات العلاج وقد دلّ على هذا 
الجواز حديث رسول الله كل الذي أخرجه النسائي عن أنس رضي الله عنه -: «أن 


رسول الله كَلِهْ أرخص لعبد الرحمن بن عوبء والزبيربن العوام في قميص حرير من 
000 كانت بهما27:9 , 


فهذا الحديث الشريف يدل على إباحة الحرير للرجال لمقتضيات التداوي 
والعلاج: بأن يلبسه المصاب بحكة في جلده. إذا كان من شأن هذا اللباس إزالة ذلك 


عنه . 


ويمكن أن يقاس على ذلك من به حساسية من لباس القطن وغيره مما يسبب له أذى 
في جلده. فإذا كان لبس الحرير يدفع عنه مثل هذه الحساسية حسب رأي الطبيب فيجوز 
فى هذه الحالة للرجل المصاب بمثل هذه الحساسية أن يلبس الحرير. 


- استعمال الأشياء المحرمة لتعجيل الشفاء : 


جاء في «الفتاوى الهندية»: «يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي 


(55145) وسئن النسائي » . جف ص”2031147 (ويوم الكلاب): أسم محل ماء. 
(5141) وسنن النسائي». جىء صىلا١.‏ 


-1١١1- 


إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه. ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. وإن قال الطبيب 
يتعجل شفاؤك. ففيه وجهان)2'". 


(55448؟) «الفتاوى الهندية). جه. ص177. 


-1١١9 


ورك (لذاف 
الرقى 
6١‏ تعريفها: 


52 م 5 
ارقن جمع رقية. وهي ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاء للمريض من مرضه. 
تكويك من نثرا عله ومين باه تعار 13007 


7 دليل مشر وعيتها: 


رمم التداوي بالرقى فعل النبي بل وقوله وإقراره. فقد روت السيدة 
عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - أن النبي كل «كان ينفتُ على نفسه في مرضه الذي 
بض فيه بالمعوذتين» فلما ثقلّ كنت أ ا أنفث عليه بهن فأاصصح بيد نفسه لبركتهاءة”*©. 
وروت عائشة - رضي الله عنها ‏ «أن النبي كك كان يعوذ بعض أهله : يمسح بيده اليمنى 
ويقول: الله وت اناس ء أذهب البأس » واشفه. وأنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك 
شفاءً لا يغادرٌ سقماًم7101), 53 في الصبعيع أن أحد الصحابة الكرام اارقى نيعا 
بفاتحة الكتاب. فشفي اللّدِيغْ فأعطاه قطيعاً من الغنم كان قة جعلة وجعلةه له إذا 
شفي. فجاء الصحابي بالجعل - قطيع الغنم ‏ فسأل النبي يل عما فعله وأخذه من جعل 
فأقره النبي يله على رقيته وعلى أخذه الجعل26"9). 


(5549) «شرح البخاري للسعقلاني» ج١٠1.‏ ص5 ,.١14‏ ودعون المعبود شرح سنن أبي داود» ص 71/١‏ . 

(7160) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج١٠.‏ ص١٠١5؛‏ والمعوذات هي سورة الإخلاص أو 
المعوذتين قل أعوذ برب الفلق. وقل أعوذ برب الناس . 

(51861) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠١.‏ ص8١3.‏ 

(75169) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج ).٠١‏ ص98١.‏ 
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7١4‏ - لا بأس بالرقى ما لم يكن شركاً: 

وأخرج الإمام مسلم وأبو داود في «سئنه» عن عوف بن مالك قال: «كنا رقي في 
الجاهلية: فقلنا: يا رسول الله : كيف ترى: فى 'ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم (جمع 
رقية) لا بأس بالرقى ما لم يكن شركاأ». وقد جاء في شرحه: وهذا هو وجه التوفيق بين 
النهى عن الرقية والإذن فيها. والحديث فيه دليل على جواز الرقى والتطبب بها 
بشروطها|2"69 , 

6 2-4- شروط جواز التداوي بالرقية9 235 : 

أجمع العلماء على جواز الرقية والتداوي بها أو تحصين من تقرأ عليه بالله تعالى» 
إذا اجتمعت ثلاثة شروط هي : 
الشرط الأول: أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. فإذا كانت الرقية بغير 

أسماء الله وكلامه وصفاتهء فيشترط فيها عدم المانع منها شرعاً. 
الشرط الثاني : أن تكون الرقية بلسان عربي» أو بما يعرف معناه من غيره خوفاً من أن 

أنه قال: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً». وقد ذكرنا ذلك في أدلة مشروعيتها . 
الشرط الثالث: أن يعتقد الراقي والمريض أن المؤثر والشافي هو الله تعالى وحده. 

الرقية دعاء والتجاء إلى الله : 

والرقية في حقيقتها دعاء من الراقي والتجاء إلى الله تعالى » وتوسل إليه بأسمائه في 
طلب الشفاءء ولا شك أن الدعاء مشروع, قال تعالى : «وقال ربكم ادعوني أستجبٌ 


لكى 5*2 : 


(55615؟) (اصحيح مسلم بشرح النووي» ج4١2‏ ص817/١‏ 3 ووعون المعبود شرح بتر أبي داوه» ج١23‏ 


ص ؟ /اذ ”3/7 
(5565؟) صحيح مسلم بشرح النووي» ج11 صضص/2187 ووعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج »٠١‏ 
ولف في كروسن 


(55665؟) [سورة غافر: الآية .]6١‏ 
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65- بعض الرقى المأثورة : 
ومن الرقى المأثورة عن النبي كه ما يأتي : 
أولاً : أن النبي يل قال لعثمان بن أبي العاص وكان به وجع كاد يهلكه: «امسحه بيمينك 
سبع مرات» وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد(055) , 
ثانياً: عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «من اشتكى منكم شيئاء أو 
اشتكاه أ له فليقل: ريّنا الله الذي في السماء تقدّّس اسمكء أمرّك في السماء 
والأرضء» كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرضء. اغفر لنا حوينا 
وغطاباناة ادع رت اتوي اث لتراهة دن ويدف وقفاء مر كقائك على هذا 
الوجع»7*” . 
2-07 المرأة ترقي الرجل : 
هذه العبارة : «المرأة ترقى الرجل» هي عنوان أحد أبواب «وكتاب الطب» في «(صحيح 
البخاري». وقد روى البخاري ‏ رحمه الله في هذا الباب حديث عائشة الذي ذكرته 
فى دليل مشروعية الرقية» وأعيد نصه هنا وهو: «عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي 
يك كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنا أنفث 
عليه بهن. فأمسح بيد نفسه لبركتها» . قال معمر ‏ أحد رواة الحديث -: «فسألت ابن 
شهاب: كيف كان ينفث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بها وجهه)» وفي رواية 
للبخاري عن يونس عن ابن شهاب «أنه كل أمر عائشة بذلك»0*9©. 
ويستفاد من هذا الحديث أن المرأة ترقي زوجهاء ولها أن تنفث على يديها وتمسح 
بهما وجهه. ويبدو أن لها بأن ترقي محارمها مثل أبيها وابنها وأخيها. 
4 الصحابية الشّفاء ورقية التملة: 
أخرج أبو داود في «سننه» عن الشفاء بنت عبد الله قالت: «دخل علي النبي كله 
(5565) وسنن أبي داود» ج١٠23‏ ص 785 . 


(/5561) وسنئن أبي داود» ج ١ ١‏ صه8". 
(564؟) اصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠2‏ صة١5-١١75.‏ 
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وأنا عند حفصة - زوج النبي يَلهْ - فقال لي : ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها 
الكتابة». وجاء في شرح هذا الحديث: (النملة) قروح تخرج في الجنب. وقيل: إن هذا 
من لغز الكلام ومزاحه كقوله كَل للعجوز: «لا تدخل العجز ‏ جمع عجوز- الجنة). 
وذلك أن رقية النملة شيء كانت تستعمله النساءء يعلم كل من سمعه أنه كلام لا يضر 
ولا ينفع» ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن هي «أن يقال للعروس : تحتفل وتختضب 
وتكتحل» وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل». 


وأخرج أبو نعيم هذا الحديث عارك وفيه : «(أن الشفاء وكانت ترقي في الجاهلية 
وأنها هاجرت إلى النبي كه وكانت قد بايعت بمكة قبل أن يخرجء فقدمت عليه فقال: 
يا رسول الله: إِنْي قد كنت أرقي برقى في الجاهلية فقد أردتُ أن أعرضها عليك. قال 
يله : فاعرضيها. قالت: فعرضتها عليه فكانت ترقي من النملةء فقال يي : ارقي بها 
وعلميها حفصة)559""), 


ويبدو لي أن رقية النملة هي كسائر الرقى المباحة بدليل أن النبي يه أذن للشفاء 
أن ترقي بها بعد أن سمعها من الشفاء. وقال لها: علّميها حفصة, وبدليل حديث الإمام 
مسلم الذي رواه عن أنس قال: «رخص رسول الله يكِ في الرقية من العين والحمة 
والنملة».» والمقصود بالحمة هي ذات السمء والمراد بالنملة قروح تخرج في 
الجنب2155*1, 


وما ذكرته من ألفاظ هذه الرقية نقلاً عن «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ليس هو 
مما يتطبب به عن طريق الرقى» وإنما هو كلام يقال للعروس عند زفافها لزوجها على 
وجه التذكيرء والنصح لها في علاقتها المقبلة مع زوجهاء وإنما سمي هذا الكلام «رقية» 
باعتبار أنه يشبه (الرقية) في أنه يريد تحصين المرأة وحفظها مما قد يقع منها ويؤذيها وهو 
عصيانها لزوجها. 


(7569) «سئن أبي داود وشرحها عون المعبود» ج١٠‏ ص 77/4717 . 
(7560) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١ء‏ ص186-187. 
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سريت 
للف امنام# لام 

28 تعريف الإجهاض: 
الجنين من الرحم قبل الشهر الرايع"5©. 
إجهاض » والمعنى واحد فى هذه الألفاظ . 

٠‏ الأصل في الإجهاض الحظر: 

والأصل في الإجهاض الحظر والمنع, قال الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم 
الدين» - وهو يتكلم عن العزل في الجماع : «وليس هذا أي العزل ‏ كالإاجهاض 
والوأد ؛ لأن ذلك جناية على موجود حاصل . وله أ مراتب» وأول مراتب الوجود أن تقع 
النطفة في الرحم. وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة» وإفساد ذلك جناية. فإن 
صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش., وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت 
الجناية تفاحشاً. وينتهى التفاحش فى الجناية بعد الانفصال حياأ»2577. 

١‏ هل يباح الإجهاض في فترة من فترات الحمل: 

قلنا إن الأصل في الإجهاض هو الحظرء ونقلنا نص قول الغزالي ‏ رحمه الله 
تعالى -. ومنه يفهم أن الإجهاض محظور في جميع فترات الحمل منذ أن يكون نطفة 
(5551) هذا التعريف هوما أقره مجمع اللغة العربية بمصرء انظر «المعجم الوسيط) ج١»)‏ ص44١.‏ 


(5577) «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج7؟. ص47 . 
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على: زآأي الإمام الغزائ ب رمه الها الى 2 ولكن اما اذه ليه كيين محل اثفاق بيك 
الفقهاء. فهناك فترة أو فترات يجوز فيها إسقاط الحمل عند الفقهاء. وفترات أخرى يحرم 
فيها الإسقاط. ونوجز أقوالهم فيما يلي : 


٠‏ أولاً: عند الحنفية: 


أ جاء في «الدر المختار»: «يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج». وقال 
ابن عايدين في «رد المحتار» على هذا القول: «(قال في النهر: بقي هل يباح 
طعا يع الحول ايم 2 ولن يكون ذلك إلا بعد 
مائة وعشرين ترقا وهذا يقتضي أ نهم أرادوا بالتخليق الروح)9''", 


ب - وفي «فتح القدير» إذ جاء فيه: «وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يباح ما لم يتخلق 
شيء منه» ثم في غير موضعء قالوا: : ولا يكون ذلك إل مع مانة مو رما 
وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نمخ الروح)9"'" . 

ج - وفي «الفتاوى الخانية في فقه الحنفية»: «وإذا أسقطت الولد بالعلاج» قالوا: إن 
لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم. ولا أقول به فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد 
يكون ضامناً ‏ أي عليه الجزاء أو الكفارة ‏ لأنه أصل الصيدء فلما كان مؤاخذاً 
بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقه إثم هاهنا إذا أسقطت بغير عذر, إلا أنها لا تأثم 
إثم القتل. وإن أسقطت بعدما استبان خلقه وجبت الغرة)*5). 


ويفهم من هذا أن صاحب «الفتاوى الخانية) لا يرى الإجهاض قبل نفخ 
الروح احا إلا لعذر, أما بعد نفخ الروح فلا يجوز أيضاً ويجب فيه الغرة وهي 
دية الجنين. 


د وجاء في «رد المحتار» لابن عابدين: ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء د أن 


(*555) «الدر المختار ورد المحتار» ج”7' ص"6/؟١.‏ 


(555") «فتح القدير» ج”» ص 496 
(5556؟) «الفتاوى الخانية) ج"22 ص١٠4.‏ 
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الإجهاض - قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح, هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه 
فكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره. فإن الماء بعدما وقع في الرحم ماله 
الحياة» فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم» ونحوه في الظهيرية. 
قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذرء أو أنها لا تأثم إثم 


القتل3139) 5 


ومعنى ذلك أن بعض فقهاء الحنفية ومنهم ابن وهبان يوافقون صاحب 
«الفتاوى الخانية» في عدم إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح إلا لعذر وإلا أثمت. 
بينما يرى فقهاء الحنفية الآخرون جواز الإجهاض قبل نفخ الروح ولو بدون عذر. 


خلاصة مذهب الحنفية : 


ومن هذه النصوص التي ذكرناها من كتب الفقه الحنفي, أن المذهب عندهم كما 
جاء في «الدر المختار» جواز الإجهاض قبل نفخ الروح - أي قبل مضي أربعة أشهر على 
الحمل . وإن كان هناك من فقهاء الحنفية المعتبرين من ذهب إل عدم إباحة 
الإجهاض قبل نفخ الروح إلا لعذر. 


ومن العذر المقبول للاسقاط ما ذكره صاحب «الفتاوى الخانية) ‏ وهو لا يرى 
الإسقاط قبل نفخ الروح إلا لعذر_. فقد قال رحمه الله تعالى -: «والمرضعة إذا ظهر 
بها الحبل» وانقطع لبنها وليس لأبي الصغير الحمل ما يستأجر به الظثر ‏ أي المرضعة - 
ويخاف هلاك الولد. قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل نطفة, 
أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو. وقدّروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما. وإنما 
أباحوا لها إفساد الحمل باستنزال الدم ؛ لأنه ليس بآدمي » فيباح لصيانة الآدمي)559). 
وواضح من هذا أن الإجهاض قبل مضي أربعة أشهر على الحمل لضرورات العلاج 
يعتبر إجهاضاً بعذر مشروع . 


(555؟) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» جا ص256١.‏ 
2005 «الفتاوى الخانية) ج "2 ص٠‏ ١؛ءع‏ و 0 هزه الفتاوى أيضاً «فتاوى قاضيخان» وهو الإمام فخر 


الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي المتوفى سنة 1960ه. 
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أما الإجهاض بعد نفخ الروح» فلم يقولوا بإجازته بل جعلوا فيه الدية. ونفخ الروح 
الذي أجازوا الإجهاض قبله لعذر على رأي بعضهم, ومطلقا أي بعذر ودونه كما جاء في 
«الدر المختار» يقدر بأربعة أشهر بعد الحمل استناداً إلى الحديث الشريف عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله 6 وهو الصادق المصدوق,أن أحدكم 
يُجِمّعُ خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة: ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 
مثل ذلك», ثم ينفخ فيه الروح)2©378. 


ثانياً: مذهب المالكية : 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المذهب المالكي : «ولا يجوز إخراج المني 
المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماء وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا». وقال 
الدسوقي تعليقاً على قول الدردير: «ولو قبل الأربعين يوماً»: «هذا هو المعتمدء وقيل: 
يكزه إختزاجه قبل الأربعين يوماة4)15.. ومعتن ذلك أن المالكية لا يجيزوق"الإشقاط قبل 
مضي أربعين يوماً على الحمل» ولم يستثنوا حالة العذرء وإن أقل ما قيل عندهم في عدم 
الجواز أنه مكروه. أما المعتمد في المذهب فهو التحريم كما في الإجهاض بعد نفخ 
الروحء فإنه محرم دون خلاف عندهم . 


: ثالثاً: مذهب الشافعية‎ ٠١ 


وفي مذهب الشافعية في الإجهاض أقوال» فقد جاء في «نهاية المحتاج» للرملي : 
«قال المحب الطبري: اختلف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين: 
قيل: لا يثبت لها حكم السقط والوأد. وقيل: لها حرمة ولا يباح إفسادهاء ولا التسبب 
في إخراجها بعد الاستقرار في الرحم بخلاف العزل, فإنه قبل حصولها فيه. قال 
الزركشئ في تعاليق بعض الفضلاء: قال الكرابيسي : سألت أبا بكر بن أبي سعيد 
الفراني عن رجل سقى جاريته شراباً لتسقط ولدهاء فقال: ما دامت نطفة أو علقة» فواسع 


(5154) «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول» ج١.‏ ص77. ومعنى (يجمع خلقه) أي : مادة 
خلقه. (نطفة) أي : منياً لا يتغير عن حاله. (علقة) قطعة دم جامدة. (مثل ذلك) أي : أربعين 
يوماً. (مضغة) قطعة لحم قدر اللقمة التي تمضغ . 

(5159) «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي) ج7. ص73517-755 . 
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له ذلك إن شاء الله تعالى)7"3). 


وقال الشبراملسي في حاشيته على «نهاية المحتاج» للرملي ما نصه : «واختلفوا في 
جواز التسبب في إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم, فقال أبو إسحاق المروذي : 
يجوز إلقاء النطفة والعلقة, ونقل ذلك عن أبي حنيفة» وفي «الإحياء» للغزالي في مبحث 
العزل ما يدل على تحريمه. وهو الأوجه؛ لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهَيا 
لنفخ الروح ولا كذلك العزل2"9. 


رابعاً: مذهب الحنابلة : 


قال الحدايلة؛ لواكتريت: الحافل فاسقطت به جد : فعليها غرة لآ تزيث منهاء لأنها 
هي القاتلة للجنين بإسقاطها له فلزمتها الغرة كما لو جنى عليه غيرهاء ولا ترث من الغرة 
شيئا؛ لأن القاتل لا يرث. وعليها عتق رقبة؛ لأنه قد ثبت للجنين الإسلام تبعا 


لأبويه23"9) , 


وواضح من هذا القول أن الحمل الساقط. قد تجاوز الأربعة الأشهر - أي قد نفخت 
فيه الرويخ هذ لأنه في هذه الحالة يكون قد تخلق أي ظهر شكله. وأمكن إثبات الإيمان 
انعا كوي ولكن هذا لا يعني جواز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه مطلقاء فقد 
جاء في «الروض المربع بشرح زاد مختصر المقنع»: «ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 
أربعين نود بدواء ع مباح) 2219 , . ومعنى ذلك أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد مضي أربعين 
يوا قلي ويبدو أنهم لا يجيزون الاتعواض شقن "سيت المرضى تعد الا زيغين يوا تحلى 
الحمل. فقد قالوا: «كإسقاط حامل بشرب دواء لمرض فتضمن حملها)2""9) , 

0 30- خامساً: مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم شيخ فقهاء الظاهرية : «مسألة ‏ المرأة تتعمد إسقاط ولدها_: إن كان 


57770) «نهاية المحتاج» للرملي. ج48 ص5 4١‏ . 

(7101) «حاشية أبي الضياء الشبراملسي القاهري. ج5. ص ١1798‏ . 
(753777) «العدة شرح العمدة» ص55 . 

(717075) المرجع المشار إليه أعلاه ج7١‏ ص15". 

(71074) المرجع المشار إليه أعلاه. ج37 ص5١".‏ 
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لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليهاء وإن كان قد نفخ فيه الروح» فإن كانت لم تتعمد قتله 
فالغرة ‏ أي دية الجنين ‏ على عاقلتها والكفارة عليها. وإن كانت تعمدت قتله فالقود 
- القصاص عليها ‏ أو المفاداة في مالهاء فإن ماتت هي في كل ذلك قبل إلقاء الجنين» 
ثم ألقته فالغرة واجبة في كل ذلك في الخطأ على عاقلة الجاني هي كانت أو غيرهاء 
وكذلك في العمد قبل أن ينفخ فيه الروح. وأما إن كان قد نفخ فيه الروح فالقود على 
الجاني إن كان غيرهاء وإن كانت هي فلا قود. ولا غرة, ولا شيء؛ لأنه لا حكم على 
ميت » وماله قد صار لغيره)3"2), 


ومعنى ذلك أن الظاهرية لا يجيزون إسقاط الحمل لا قبل مضي أربعة أشهر على 
الحمل» ولابعد مضي هذه المدق ولم يذكر ابن حزم استثناء من منع الإسقاط للالمرض 
ولا لغيره من الأعذار. 


4- القول الراجح في إجهاض المرأة للعلاج : 


أ الراجح في إجهاض المرأة للعلاج أنه يجوز ذلك قبل نفخ الروح في الجنين - أي 
قبل مضي أربعة أشهر على الحمل -. وسواء كان ذلك بأخذ دواء خاص 
للاجهاضء. أو بدون دواء. لأن الإسقاط للعلاج بسبب المرض وحاجة المرأة 
لذلك من الأعذار الشرعية المبيحة للإسقاط قبل نفخ الروح. كما أن هذا 
الاجهاض جائز عند القائلين بجوازه مطلقا قبل نفخ الروح كما ذكرنا عن «در 
المختار» في فقه الحنفية». 

484- ب أما إذا مضى على الحمل أربعة أشهر فأكثر ‏ أي بعد نفخ الروح فيه -. 
فإن الفقهاء لم يجيزوا الإسقاط كما رأينا من النقول التي أخذناها من كتب الفقه 
المختلفة. ولم يستثنوا من تحريم الإسقاط حالة المرض وضرورة العلاج» 
وتخليص الأم من الضّرر والخطر عن طريق الإجهاض, بل إن بعض الفقهاء صرح 
بعدم الجواز حتى لو أدى عدم الإجهاض إلى موت الأم. فقد جاء في «الفتاوى 
الخانية) : «إذا اعترض الولد 5 بطن الحامل» ولم يجدوا سبيلا لاستخراج الولد 


(ه11؟7) «المحلى» لابن حزم. ج١١‏ ص١".‏ 
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إلا بقطع الولد إرباً إرباء ولولم يفعلوا ذلك يخاف هلاك الأم. قالوا: إن كان الولد 
ميتا في البطن لا بأس به. وإن كان حيا لم يجز أن يقطع إربا إربا؛ لأنه قتل لنفس 
محترمة لصيانة نفس أخرى من غير تعل مئه وذلك باطل) 739 , 


3-586 وجاء في «الفتاوى الهندية» في الفقه الحنفي: «وإن شربت المرأة دواءً 
لتصح نفسها وهي حامل فلا بأس بذلكء. وإن سقط الولد حياً أو ميتاً فلا شيء 
عليها»7""'). وهذا النص يفيد أن المرأة الحامل يباح لها تناول الدواء لعلاج نفسهاء ولم 
يمنعها من ذلك كونها حاملاً أو كونها تخشى سقوط حملهاء فهي تأخذ الدواء لعلاج 
نفسها ولا تأخذه لإسقاط جنينهاء فإذا سقط الجنين فلا شيء عليها. فهذا النص لا 
يعطينا الجواب على مسألتنا: هل يباح الإجهاض بعد نفخ الروح لضرورة علاج المرأة 
الحامل. ولكن يفيد اعتبار صحة الأم بإباحة الدواء لها مع خشية سقوط ولدها بسبب 
الدواء وإن لم تتعمده. 

0١‏ وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية عند الكلام على إسقاط الجنين وما 
يترتب عليه : «ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فأسقطت,. قال الزركشي : إنها لا تضمن 
بسببه - أي بسبب تناولها الدواء الذي تسبب بسقوط الجنين» أي اعزامنها يي 
وهذا الكلام يعني فقط الإباحة للحامل بتناول الدواء لعلاج نفسهاء فإذا سقط الجنين 
بسبب تناولها الدواء فلا شيء عليها. فهي لم تشرب الدواء لإسقاط حملها كعلاج لها 
بهذا الإسقاط؛ لأنها لو قصدت ذلك وأسقطت لضمنت الجنين. يدل على ذلك ما جاء 
في «مغني المحتاج» ‏ تكملة للكلام الذي ذكرناه. إذ جاء بعده مباشرة -: «وليس من 
الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الإجهاض, فإذا فعلته أي صامت- 
فأجهضت ضمنتته كما قاله الماوردي. ولا ترث منه؛ لأنها قاتلة)250 . 

5-255 وجاء في «الفتاوى الهندية): «العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه 
كالشعر والظفر لا يجوز. وإن كان غير مستبين الخلق يجوز. وأما في زماننا فيجوز على 
(31077) «الفتاوى الهندية) جه صه60”. 


[تمتهة «مغني ١‏ لمحتاج) ج؛ ؛ ص* ١٠١‏ 1 
51/9؟) «(مغني ١‏ لمحتاج) ج24 ص”*١٠١‏ 5 
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كل حال وعليه الفتوى2”**0, فهذا النص يفيد جواز الإجهاض في زمان السوء للخوف 
من صيرورة ا بعد ولادته وكبره ولد سوء . فإذا جاز الاجتهاد إلى هذا الحدّ في إباحة 
الإاجهاض خوفا هو أن كرون الولتدولن رسوئع فجراز ذلك لإنقاذ الأم من الموت أولى 
بالجواز. 


5 - وقال الإمام الخرقي الحنبلي : «والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك, 
فلا يشق بطنها ويسطو عليه القوابل فيخرجنه». قال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً على قول 
الخرقي : «معنى يسطو عليه القوابل» أي : يدخلن أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من 
مخرجه. والمذهب - أي مذهب الحنابلة ‏ أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها مسلمة 
كانت أو ذمية» وتخرجه القوابل إن علمت حياته بحركة» وإن لم يوجد نساء لم يسط 
الرجال عليه. وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن. ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا 
إلى اخر ما قاله 540" , 


ووجه الدلالة بقول ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: إذا لم توجد نساء يخرجن 

00 ووجد الرجال لم يجز تكليف الرجال بإخراجه, ويترك الجنين الحي حتى يتيقن 
ثم تدفن الأم مع جنينها. كل ذلك رعاية لحرمة الأم الميتة من أن يمس الأجنبي 

0 لإخراج جنليلها الحي . - أي يضحى بحياة 88 في سبيل حرمة الأم الميتة - 
لسن من الأولى أن يضحى بحياة الجنين لإنقاذ حياة أمه من الهلاك؟ 

الس إنقاذ حياة الأم من الهلاك ‏ ولو بموت جنينها - أولى من رعاية حرمة الأم الميتة 
بإبعاد الرجال عنها. ولو بموت وهلاك جنينها؟ 

5615 وقال الشيخ محمود شلتوت شيخ شيخ الجامع الأزهر سابقاً رحمه الله تعالى -: 
«إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاء الجنين بعد تحقق حياته يؤدي لا محالة إلى موت 
الأم. فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمرنا بارتكاب أخف الضررين. فإن في بقائه موت 


(5580) «الفتاوى الهندية) جه ص05" . 
5541١‏ (ا لمغني» ج7» صاءةهة. 
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بها في سبيل إنقاذه ؛ لأنها أصله وقد استقرت حياتها. ولها حظ مستقل في 
الحياة . . .)49"") , 

6 والخلاصة في مسألة إجهاض الحامل لإنقاذ حياتها من الموت عن طريق 
إسقاط جنينها بعد نفخ الروح فيهء أن هُذا الإجهاض جائز للضرورة قياساً على ما ذكره 


صاحب «المغني» ابن قلامة ولما ذكره محمود شلتوت, ولما جاء في «الفتاوى الهندية» 
من جواز الإسقاط لفساد الزمان - والله أعلم -. 


(1185) «الفتاوى) للشيخ محمود شلتوت.» ص 590-784 . 
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نس رارلك 
لسار زر راش ررم ف لض (لاهر 
3١15‏ مير 


تطور الطب في الوقت الحاضر واتسعت دائرته» وكثرت سبل العلاج وطرق 
التداوي. وتعددت الأدوية, وصار من العلاج استعمال أعضاء الأحياء والأموات في 
معالجة المرضى. وصار نقل الدم من شخص لآخر من سبل العلاج المألوفة إلى غير 
ذلك من الأمور التي استجدت في قضايا الطب والعلاج والتداوي . ونريد في هذا الفصل 
عرض بعض القضايا المتعلقة بالتداوي والعلاج في الوقت الحاضرء وبيان حكم الشرع 

7 الدواء الممزوج بشيء محظور: 

قد تمزج بعض الأدوية الحديثة بشيء محظور كالكحولء أو السموم» أو 
النجاسات» أو بغيرها من المحرمات شرعاء سواء كانت من المطعومات أو من 
المشروبات. فما حكم الشرع في هذه الأدوية من جهة حلّ أو حظر تناولها للتداوي, 
إذا كانت هناك ضرورة للتداوي بها؟ والجواب ما يأتي : 

9-6 أولاً: إذا لم يوجد بديل عنه: 

إذا لم يوجد بديل عن الدواء الممزوج بما هو محظور. جاز استعمال هذا الدواء؛ 
لأنه إذا جاز استعمال الشيء المحظور غير المخلوط بغيره من المباحات لضرورة المرض 
إذا لم يوجد البديل عنه. فالمخلوط أو الممزوج بغيره من المباحات أولى بإباحة 
الاستعمال. 

48 ثانياً : إذا وجد البديل. أو لم تصل الحاجة إلى حد الضرورة: 

ولكن إذا وجد البديل عن الدواء الممزوج بالمحرم. ولكن يصعب الحصول عليه 
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لندرته. أو لغلاء ثمنهء أو أن تأثيره بطيء بخلاف الدواء الممزوج بالمحرم. أو 


الحاجة إلى الدواء الممزوج على المحرم لم تصل إلى حل الضرورة» فهل يجور 
استعمال هذا الدواء؟ 


والجواب على ذلك: ينظر. إذا كان الشيء المحرم قد ذاب في الدواء واستهلك 
فيه ولم يبق له وجود قائم بذاته. ولم يبق له أثر ولا طعم ولا رائحة» فإن هذا الدواء يجوز 
استعماله في الحالة التي فرضتها؛ لأنه لم يعد للمحرم وجود بسبب فنائه واستهلاكه في 
الدؤاء الحلال»: وغلق هذا ولت آتوال الفقهاء فم أقواا 


9._أولاً : قال الإمام الكاساني وهو يتكلم عن النجاسة إذا استحالت, وأنها في هذه 

الحالة لم تعد نجاسة ولا يثبت لها حكم النجاسة, فقال رحمه الله مستدلا لما 

يقول: «إنْ النجاسة لما استحالت وتبدلت أوصافها ومعانيها. خرجت عن كونها 

نجسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة فتنعدم بانعدام الوصف. وصارت كالخمرة إذا 
تخللت ‏ أي صارت خا 60309 


60 ثانياً: قال الفقيه ابن حزم رحمه الله -: «إذا استحالت صفات عين النجس 
أو الحرام» فبطل عنه الاسم الذي ورد ذلك الحكم فيه. وانتقل إلى اسم آخر وارد 
على حلال طاهرء. فليس هو ذلك النجس ولا الحرام بل قد صارت شيعا 
44 
ا ثالثاً: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «والخبائث التي حرمها 
الله تعالى كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك. إذا وقعت في ماء أو سائل آخر 
واستهلكت. بأن تفرقت أجزاؤها واضمحلت في السائل. لم يبق هناك ميتة ولا 
دم. ولا لحم خنزير. والخمور إذا استهلكت في المائع بأن زالت عينها 
واضمحلت,. لم يكن الشارب لهذا المائع شارياً للخمر)*273 , 


(5587) «البدائع» للكاساني. ج١.‏ ص©86. 
(5585) «المحلى» لابن حزم معجم فقه ابن حزم ج؟. ص؟١١.‏ 
(75586) «فتاوى ابن تيمية)., طبعة فرج الله كردي. ج١.‏ ص١7‏ . 


١730: 


١١7‏ - رابعاً: وفي «المجموع» للإمام النووي شرح المهذب ‏ في طبيخ وقع فيه جزء 
من لحم ادمي واستهلك -: الايحرم الطبيخ لأنه ‏ أي لحم الآدمي -؛ صار 
مستهلكاً فهو كالبول وغيره إذا وقع في قلتين من الماء. فإنه يجوز استعماله ما لم 
يتغير؛ لأن البول صار باستهلاكه كالمعدوم)"2. 


4 ويستفاد من هذه النقول عن هؤلاء الأئمة ‏ رحمهم الله تعالى -. أن 
النجاسات والخبائث وسائر المحرمات كالكحول ونحوها إذا مزجت مع الأدوية المباحة» 
أو طبخت فيها بحيث أن هذه المحرمات ذابت واستهلكت في هذه الأدوية المباحة» 
واضمحلت فيها بحيث لم يبق لها أثر ولا طعم ولا رائحةء فإن الدواء يعتبر من الأشياء 
المباحة التي يجوز استعمالها كسائر المباحات. 


أما إذا لم تستهلك وتضمحل الأشياء المحرمة في الدواء المباح إما لكثرة 
هذه الأشياء المحرمة, أو لقوة فعاليتها وتأثيرها وضعف قوة أصل الدواء المباح» وبالتالي 
بقيت آثار وطعم وربما رائحة الأشياء المحرمة. ففي هذه الحالة يكون الدواء من الأدوية 
المحرمة وينطبق عليه ما قلناه في شروط استعمال الأدوية إذا كانت من الأشياء 
المحظورة, فإن كان الدواء ضرورياً للعلاج, ولا بديل له من الأدوية الحلال جاز 
استعماله وإلا لم يجز استعماله. 


515 التداوي بنقل الدم : 


قد يحتاج المريض إلى كمية من الدم تنقل إليه من غيره وتدخل في جسمه عن 
طريق الوريد, باعتبار هذا الدم المنقول إليه من غيره ضرورياً لغرض التداوي والعلاج» 
أو لحاجته إليه بعد إجراء العملية الجراحية. فهل يجوز ذلك؟ 

والجواب : نعم يجوز ذلك, فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «يجوز 
للعبد شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أنَّ شفاءه فيه ولم 
يجد من المباح ما يقوم مقامه. وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك. فيه وجهان»57". فإذا 
جاز شرب الدم لضرورة التداوي. فجواز تناوله عن طريق وريد المريض بإدخاله دمه 


(5545) «المجموع شرح المهذب» للامام النووي . جق. ص؟5. 
(5541؟) «الفتاوى الهندية) جه, ص ه360 , 
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رآضا أولى بالجواز. 
يُفدلف - بيع وشراء الدم للتداوي به: 


وإذا جاز استعمال دم الغير لتداوي المريض بهء فهل يجوز بيعه لهذا المريض 
للتداوي به؟ وهل يجوز للمريض شراه؟ 


جاء في «البدائع» للكاساني المنع من ذلك معلل هذا المنع بقوله: «لأنه جزء من 
الآدمي , والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم. وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع 
والشراعع)548" , 

وجاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: «منع بيع شعر الإنسان. معللين ذلك : 
لكرامة الآدمي». وهذا يؤيد تعليل الكاساني منع بيع وشراء الدم بأن ذلك لكرامة 
الآدمي . 


4 التبرع بالدم : 


وإذا كان من الممنوع بيع وشراء دم الإنسان لكرامته واحترامه. فإذا تبرع به إنسان 
لآخر محتاج إليه. فينبغي أن يزول المنع لعدم قدح هذا التبرع بكرامة الإنسان» بل فيه 
تطبيق عملي للتعاون الذي يدعو إليه الشرع الإسلامي وأرى من المرغوب فيه شرعاً قيام 
ولي الأمر بدعوة الناس إلى التبرع بالدم عند الحاجة إليه. أو قبل الحاجة إليه لادخاره 
وحفظه لوقت الحاجة لاستعمال المرضى المحتاجين إليه ؛ لأنه قد تدعو ضرورة معالجة 
المتبرعين وتصنيفه حسب أنواعه. وحفظ كل صنف على حدة من الأعمال الحسنة النافعة 
التي يقوم بها ولي الأمن ويشكر عليها ويثاب المتبرعون بدمائهم . 

84 - إذا لم يوجد المتبرع بالدم , هل يحور شراؤه؟ 

وإذا لم يوجد المتبرع بالدم. فهل يجوز شراؤه ممن يقبل بيعه إذا اقتضت ضصرورة 
علاج المريض حقنه بهذا الدم المراد شراؤه؟ والجواب: نعم؛ لأن الضرورات تبيح 
المحظورات؛ ولأن تعليل القيانيك بيع الدم هو لكرامة الآدمي واحترامه, فإذا لم يقبل 


(5084؟) «البدائع» جه صه4١.‏ 


١”: 


هذا الآدمي التبرع بدمه للمريض مع حاجته إليه» وقبل بيعه بثمن, فلا يبقى هذا التعليل 
كافياً للقول بمنع البيع لا سيما وإن عرف الناس وعاداتهم, لا تعتبر مثل هذا البيع امتهانا 
لكرامة الإنسان. 


706 3 حفظ الدم المشترى في مصرف الدم : 


إذا جاز شراء الدم من بائعيه كما قلنا لحاجة المريضص. وقلنا: إنه يجوز جمع دم 
المتبرعين به وتصنيفه وحفظه لوقت الحاجةء فيجوز أيضاً لولي الأمر أن يشتري دم 
الراغبين في بيع شيء من دمائهم. وحفظها في مكان معين مناسب للحفظ كالذي يسمى 
في الوقت الحاضر «بمصرف الدم», ثم يقوم ولي الأمر ببيعه إلى المرضى المحتاجين 
بثمنه دون ربح » أو بتوزيعه بالمجان في مؤسسات الدولة الصحية أو مستشفياتها العامة. 


: استعمال المخدر لإجراء العمليات الحراحية‎ 5١ 


الغالب استعمال المخدر «البنج» عند إجراء العمليات الجراحية»: بل إن الكثير منها 
لم يمكن إجراؤها بدون تخدير المريض . والمخدر عادة يعطى بزرق مادة التخدير في 
جسمه وأنه يفقد وعيهء فهل يجوز ذلك؟ 

والجواب نعم ؛ لأنه من ضرورات العلاج وإجراء العمليات الجراحية» وبالتالي 
فاستعماله يندرج في قائمة المحظورات التي تبيحها ضرورة العلاج والتداوي» وإن كان 
في ذلك فقد الوعي والعقل عند المريض ؛ لأن هذا الفقد لضرورة العلاج وليس هو كفقد 
العقل بتناول المسكر. 

7- قطع العضو المؤذي من جسم المريض: 

يجوز قطع العضو المؤذي والمؤلم» أو الذي يخشى ضرره بجسم المريض أو بحياته 
بسبب سريان ضرره وعدواه إلى أعضاء جسم المريض. وبالتالي قد يؤدي إلى موت 
المريض. بل إن الفقيه ابن حزم قال بجواز ذلك حتى بدون إذن المريض . فقد قال 
رحمه الله تعالى -: «فمن قطع يدا فيها آكلة» أو قلع ضرساً وجعة أو متأكلة بغير إذن 
صاحبها فينظر: فإن قامت بينة أو علم الحاكم أن تلك اليد لا يرجى لها برؤء ولا توقف. 
وأنها مهلكة ولا بد. ولا دواء لها إلا القطع. فلا شيء على القاطع, وقد أحسن لأنه 


- ١392 


دواء. وقد أمر رسول الله يك بالمداواة. وهكذا القول في الضرس إذا كان شديد الألم 
قاطعا به عن صلاته ومصالح أموره. فهذا تعاون على البرْ والتقوى. وقال الله تعالى : 
«وتعاونوا على البرٌ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعُدوان25804. 

وفي «الفتاوى الهندية) في فقه الحنفية: «لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الآكلة 
لئلا تسري. كذا في السراجية. ولا بأس بقطع اليد من الآكلة. وشق البطن لما 


فبه)(5546), 
7١“‏ هل للطبيب إجراء العمليات الجراحية دون إذن المريض؟ 


ويفهم من قول ابن حزم الذي ذكرناه في الفقرة السابقة» أنه يجوز للطبيب شرعاً 
إجراء العملية الجراحية المستعجلة للمريض دون أخذ موافقته قبل إجرائها. ومن هذه 
العمليات المستعجلة بتر عضوء أو إخراج طلق ناري» أو سهم من جسم المصابء أو 
خياطة جرح ينزف دما ونحو ذلك . وإنما جاز إجراء ما ذكرنا دون إذن المريض؛ لأن ذلك 
إحسانٌ للمريض كما قال ابن حزم أو لأن حالة المريض تستدعي الاستعجال ولا 
تحتمل الانتظارء وقد يكون المريض في حالة إغماء. وكذلك لا حاجة إلى أخذ إذن 
أوليائه فى مثل هذه الحالات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير. أما إذا احتملته فينبغي 
ايكذان المريعن اأولية قل لعراء المقلة : 

- استعمال أعضاء الميت في معالجة الحي: 

قد تكون هناك ضرورة لاستعمال أعضاء الميت في علاج المريض مثل ترقيع قرنية 
الحي بقرنية ميت حديث الوفاة لردٌ البصر إلى الحي., أو بأخذ كلية الميت لزرعها مكان 
كلية الحي الوحيدة التالفة» فهل يجوز ذلك؟ 


الجواب يتبين في الفقرات التالية» وما نذكره فيها من أقوال الفقهاء : 


الشريعة تراعي حرمة الميت وتحترمه : 


(5589) «المحلى) ج١٠‏ ١ء‏ ص؛ 4 4» والآية رقمها ؟ في سورة المائدة . 
«الفتاوى الهندية) جه ص .7322١‏ 


-١ "5 


الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كلل 
قال: «كسرٌ عظم الميت ككسره حياً». يعني في الإثم ؛ لأن حرمة الميت كحرمة الحي . 
وجاء في شرحه: «قال الطيبي : فيه إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يهان حيا. وقد 
أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته)2"""©, 
ولكن هل في استعمال أعضاء الميت في معالجة الحي لإنقاذ حياته إهانة للميت؟ هذا 
ما نجيب عليه في الفقرة التالية : 


5- هل في استعمال أعضاء الميت إهانة للميت؟ 

هذا ومع تقرير الشريعة حرمة الميت». فإن استعمال أعضائه لمعالجة الحي لا تعني 
إهانته ولا تتعارض مع وجوب احترامه. ويدل على ذلك جواز شق بطن المرأة الميتة 
الحامل لإخراج جنينها الحي من بطنهاء وبهذا صرح الفقهاء من أقوالهم في هذه المسألة 
ما يأتى : 

٠. الي‎ 


أولاً: جاء في «المجموع» في فقه الشافعية: «وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي 
حياته مرجوة. وجب شق جوفها وإخراجه ؛ لأن بهذا الشق يخرج الجنين حياً؛ ولأنه 
استبقاء حي - وهو الجنين ‏ بإتلاف جزء من الميت فأشبه المضطر إلى أكل جزء 
من الميت» وأنه يجوز له ذلك فكذا يجوز شق جوف الميتة لإخراج جنينها»57 . 


ثانيا: وفي «المغني) لابن قدامة الحنبلي : «ويحتمل أن شق بطن الأم إن غلب على 
الف ]ذا الجيق يحياء لآنه إئلاف تعره مق الميك لأبعاء سحن فحاز »بولانه يشي 
بطن الميتة لإخراج المال منه. فلأن يشق بطنها لإبقاء الجنين حياً أولى ؛ لأن حفظ 
النفس أولى من حفظ المال»319©, 


« 


الثاً: وفي «المحلى)لابن حزم في فقه الظاهرية: «ولو ماتت امرأة حامل والولد ‏ أي في 
بطنها ‏ يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد لقوله 


(5190) «سنن أبي داود» وشرحه: «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج9,. ص74 . 
(750941) «المجموع شرح المهذب» للنووي. جه. ص758-777. 
(5195؟) (المغني» ج؟. ص١‏ هه. 


١ ه"‎ 


تعالى : إومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» . ومن تركه حمل حتى يموت فهو 
قاتل نفس)05559) , 


رابعاً: وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وفي فتاوى أبي الليث ‏ رحمه الله 
تعالى - في امرأة حامل ماتت. وعلم أن ما في بطنها حي. فإنه يشق بطنها من 
الشق الأيسرء وكذلك إذا جاء أكبر رأيهم أنه حي يشق بطنها». كذا في 
والمحيط)69"" , 


7 9 ووجه الدلالة بأقوال الفقهاء التي ذكرناها في جواز شق بطن الميتة الحامل 
لإخراج جنينها المرجوة حياته. أن فيها إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي فجاز كما 
صرح ابن قدامة الحنبلي. فكذلك يقال بجواز إتلاف جزء من الميت كاخذ قلبه وزرعه 
مكان قلب إنسان حي لإنقاذه من الهلاك, وإن كان هذا الإنسان أجنبياً عنها وليس 
ولدها؛ لأن هذا الفعل أي أخذ قلبها وزرعه مكان قلب المريض يعتبر من إغاثة الملهوف 
وإغاثة المحتاج إلى المعونة. فيدخل في باب: «وتعاونوا على البرّ والتقوى» . 


92-5 يجوز للمضطر أن يأكل إنساناً ميتاً : 


قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في كتابه «المهذب»: «وإن اضطر ووجد آدمياً 
ميتاً» جاز له أكله؛ لأن حرمة الحي أكد من حرمة الميت»*1""©. وفي هذا القول ترجيح 
لحرمة الحي بإبقاء حياته على حرمة الميت بإباحة أكله. ووجه الدلالة بهذا القول أنه 
إذا جاز أكل النيت بناء على .هذا المتطق والتخليل المقبول» فمن باب أولن يجوز تعد 
بعض أعضاء الميت واستعمالها لإنسان مريض إنقاذاً لحياته من الهلاك أو تعويضاً له عن 
عضو تالف مثل عينه وكليته. 


2-684 الخلاصة: يجوز استعمال أعضاء الميت للحي : 
والخلاصة مما تقدم. ومما قدمناه من تعقيب وتعليق على أقوال الفقهاء التي 


(1595) «المحلى) لابن حزم, جهء ص"١١‏ . 
(؟5595) «الفتاوى الهندية) جه ص١31.‏ 
(594؟) «المهذب» للشيرازي مع شرحه «المجموع» ج1. ص 786 . 


-١7”5- 


الا أنه يجوز استعمال أعضاء الميت للإنسان الحي لإنقاذ حياته من الهلاك؛. أو 


اعتراض ودفعه: 


ا إباحة ا 
ل المريض وينجو من الهلاك, وقد لا يفيده عضو الميت وتفشل العملية 
ويموت المريض . 


والجواب على هذا الاعتراض أن المنظور ! إليه في هذا الباب غلبة الظن » فهي كافية 
لإناطة حكم الجواز بها وهو ما صرح به ابن قدامة الحنبلي, وقد نقلنا قوله وهو: 
«ويحتمل أن يشق بطن الأم إن غلب على الظن أن الجنين يحيا»”0©. وأيضاً فإن 
المعول عليه في الفروع وفي المعاملات. وفي أمور المعالجات والتداوي» تحقق غلبة 
الظن؛ «ولأآن ما لا طريق إلى معرفته يعتبر فيه غالب الرأي» كما قال الإمام السرخسي 
الحنفي في «المبسوط)2"59. والدواء والعلاج بصورة عامة مما لا طريق إلى معرفة 
حقيقته من جهة مدى فعاليته» وتأثيره في إزالة المرض من المريضء» وتحقق نجاع 
العلاج به على وجه اليقين. 

0١‏ اعتراض آخر ودفعه: 

وقد يعترض على قولنا بإباحة استعمال أعضاء الميت في تعويض الحي عن عضوه 
التالف. بأن ما ذكرناه من أقوال الفقهاء هي في دفع الهلاك عن نفس الجنين المرجوة 
حياته. أو في دفع الهلاك عن الحي جوعاً بالإباحة له بأكل الميت» فكيف يجوز 


استعمال أعضاء الميت لتعويض الحي عن عضوه التالف؟ وهل هذا الجواز إلا قياس مع 
الفارق؟ 


(5595) «المغني» ج؟ 2 ص١‏ هه. 
(55919؟) «المبسوط» للسرخسي . ج4. ص680. 
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والجواب أن حرمة أعضاء الحي كحرمة النفس تبعاً لها. ولههذا وجب في إتلاف هُذه 
الأعضاء الدية «الأرش»). كما يجب فى إتلاف النفس «الدية» إذا تعذر القصاص. 
ولذلك كان التهديد بإتلاف عضو من أعضاء الإنسان إكراهاً مليجنا: كالتهديد بإتلاف 
النفس . ش 

1- أخذ إذن الميت قبل موته فى استعمال أعضائه : 


ومع ترجيحي جواز استعمال أعضاء الميت في معالجة الأحياء على النحو الذي بينته 
أي لدفع الهلاك عن نفس الحي أو لتعويضه عن عضهه التالف . أرجح اشتراط أخذ 
إذن الإنسان قبل موته في استعمال أعضائه بعد موته لأغراض العلاج» باعتبار أن هذا 
الإذن شرط لجواز استعمال أعضائه بعد موته. وإذا لم يؤخذ هذا الإذن فينبغي أخذ إذن 
أهله وأوليائه الأحياء في هذا الاستعمال, وإذا تعذر ذلك لعدم معرفة أهله. أو لأن 
الاستفادة من أعضاء الميت لا تحتمل التأخير إلى حين معرفة أهله وأخذ الإذن منهم. 
فأرى جواز استعمال أعضائه في هذه الحالة للضرورة» أو باعتبار موافقة: الميت الضمنية 
قبل موته على هذا الاستعمال لما فيه من عون للمرضى دون ضرر يلحق بالميت. 


5١4‏ - الانتفاع بأعضاء الحي للمريض الحي: 


وقد يحتاج المريض الحي إلى أعضاء حي اخرء فهل يجوز أخذ هذا العضو 
المحتاج إليه من إنسان حي بموافقته ورضاه لاستعماله في معالجة إنسان مريض؟ 

والجواب: نفرق بين حالتين: 

4 الحالة الأولى: إذا كان قطع العضو المطلوب يؤدي إلى موت صاحبه مثل 
نزع قلبه أو رئتهء فهذا لا يجوز قطعاً. وإن رضي صاحب العضو المنزوع ؛ لأن هذا من 
قبيل قتل الإنسان نفسهء وقتل الإنسان نفسه لا يجوز؛ لأنه انتحار ولو كان بقصد 


تخليص غيره من الموت. 


65 الحالة الثانية : قطع عضو حي لا يؤدي إلى موته لاستعمال العضو المقطوع 
محل عضو تالف في إنسان مريض إن لم يعوض بعضو صحيح فإنه يهلك ؛ كالذي تلفت 
عنذده الكليتان. وإن لم يعوض بكلية صحيحة في الأقل يهلك. أو كالذي فقد عينيه. 


١*8 


وإذا عوض بعين صحيحة عن طريق زرع القرنية الصحيحة محل القرنية التالفة في إحدى 
عينيه » فلا أمل في استرداد بصره. فهل يجوز قطع عضو صحيح من إنسان حي برضاه 
لا ستعماله في علاج إنسان مريض كما مثلنا؟ 


265 والجواب: بالإيجاب. أي: يجوز قطع عضو من إنسان حي برضاه 
وموافقته لاستعمال هذا العضو لإنسان مريض محل العضو التالف فيه؛ لأن أعضاء 
الإنسان يسلك بها مسلك الأموال. وكما يجوز بذل المال والموافقة على إتلافه يجوز 
ذلك بالنسبة للأعضاء . 


جاء في «البدائع» للكاساني : «ولو قال اقطع يدي فقطع, لا شيء عليه بالإجماع ؛ 
لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال. وعصمة الأموال تثبت حقاً له أي حقأ لصاحب 
الأموال ‏ فكانت محتملة للسقوط بالإياحة والإذن» كما لو قال له أتلف مالي 
فأتلفه»2"5180. وهذا بالنسبة للمقطوع منه العضوء لا سيما وأنه يرضى بقطع العشيوفة 
لمنفعة المريض ومعاونته . 

وأما بالنسبة لجواز استعماله في جسم الإنسان الحي. فقد قدمنا أنه يجوز استعمال 
عضو الميت لمعالجة الحي, واستنادا على ما صرح به فقهاء الشافعية من جواز أكل 
المضطر للميت ليدفع الهلاك جوعا عن نفسه. فإذا جاز هذا فجواز زرع عضو في جسم 
الحي لا أكله ‏ أولى بالجواز؛ لأن الحالة حالة ضرورة. 

01- قطع شيء من جسم الإنسان لمعالجة نفسه: 


إذا احتاج الإنسان أن يقطع من جسمه شيئاً لمصلحة نفسه وعلاجهاء كما لو احتاج 
أن يقطع من جسمه قطعة ليأكلها ليدفع الهلاك جوعاً عن نفسه. أو احتاج أن يرفع شرايين 
من رجله لمعالجة شرايين قلبه. أو احتاج إلى سلخ قطعة من جلده ليرقع به جزءاً تالفا 
من جلده يحتاج إلى هذا الترقيع» فهل يجوز ذلك؟ 


4 قال صاحب «المهذب» فى فقه الشافعية أبو إسحاق الشيرازي ‏ رحمه الله 


(5794؟) «البدائع» للكاساني, جلاء ص7355 . 


لضن 5 


تعالى -: «لو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه : من فخذه أو غيره ليأكلهاء فإن كان 
الخوف. منه ‏ أي من القطع ‏ كالخوف في ترك الأكل أو أشد حرم القطع بلا خلاف. 
صرح به إمام الحرمين وغيره وإلا ففيه وجهان مشهوران (أصحهما) : جوازه» و(الثاني) : 
عدم جوازه. اختاره أبو علي الطبري وصححه الرافعي . والصحيح الأول وإذا جوزناه 
فشرطه أن لا يجد شيئاً غيره)9؟"2. فيفهم من هذا القول أن للمضطر أن يقطع من لحم 
بدنه قطعة يأكلها إن لم يخش الهلاك من هذا القطع على القول الأصح في مذهب 
الشافعية . 


وبناء على ذلك يجوز أن ترفع أو تقطع بعض الشرايين من رجل المريض لوضعها 
محل الشرايين غير السليمة المتصلة بقلب المريضء وكذلك يجوز سلخ قطعة من جلد 
رجل المريض أو فخذه لترقيع وجهه؛ لأن الوجه ظاهر وترقيعه وإخفاء قبحه أولى من 
الرجل . 


(75199) (المهذب» مع شرحه «المجموع). ج9. ص17 . 


-١590 


لبت نز 
(ثظر, رسع رامين لل ور(ث»ا0 


648 تمهيد: 
النساء وحدهن., وبين الرجال وحدهم. 


والمراد بالنظر واللمس. نظر الرجل إلى المرأة ولمس بدنها وبالعكس . ونظر المرأة 
إلى المرأة ولمس بدنها. ونظر الرجل إلى الرجل ولمس بدنه. 


وقد أدخلت في مواضيع هذا الباب النظر واللمس بين الرجال وحدهم؛ لأن الفقهاء 
يحيلون إلى حكمهم عند كلامهم عن النظر واللمس بين النساء وحدهن. 


وأريد بالكلام في هذا الباب كلام المرأة مع الرجل من جهة مدى حظره أو إباحته . 


وقد رأيت إتماماً للفائدة» وربما إكمالاً لبحث مواضيع هذا الباب التي ذكرتها أن 
أتكلم عن مدى حظر أو إباحة كشف بدن الرجل أو المرأة في حالة الخلوة والانفراد. 


منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم. ولغرض تسهيل البحث وتنظيمه على وجه واضح . رأيت تقسيم 
قدا الات "إلى التضول لقال : 


الفصل الأول: النظر واللمس بين الرجل والمرأة. 
الفصل الثاني : النظر واللمس بين الرجل والرجل . 
الفصل الثالث: النظر واللمس بين المرأة والمرأة. 
الفصل الرابع : كشف البدن في حالة الخلوة والانفراد. 
الفصل الخامس: الكلام بين المرأة والرجل . 
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دسل لشة 0 
(لنظر لسن ع (لرل ولثرة 


١‏ تمهيد في العورة: 

بحث الحظر والإباحة في النظر واللمس بين الرجل والمرأة يستند إلى معرفة عورة 
كل منهما بالنسبة للآخر؛ لأن العورة يلزم سترها وعدم رؤيتها من الجانبين. وما عدا 
العورة لا يلزم سترها ولا عدم رؤيتها إلا لعارض . 


تعريف العورة: 

عرفت العورة بأنها كل ما يُستحيا منه إذا ظهرء وأصلها من العارء كأنه يلحق بظهوره 
عار أو مذمة''"©. وقال بعضهم: العورة من العورء وهو القبيح لقبح كشفها لا نفسهاء 
والمرأة عورة لتوقع الفساد من رؤيتها أو سماع كلامها('""2. وهذا الكلام غير دقيق؛ لأن 
هذا الفساد المتوقع, يتوقع إذا كانت الرؤية أو السماع أو الكلام المسموع على خلاف 
المشروع كما سنبينه فيما بعد. 

5١١6‏ حدود العورة: 

أما حدود العورة في الاصطلاح الفقهي لكل من الرجل والمرأة بالنسبة للآخر من 
جهة النظر واللمس. فسنبينه ‏ إن شاء الله تعالى - فيما بعد في مواضعه. 


268 - عورة الصلاة, وعورة الرؤية : 


هذا ويجب التنبيه إلى أن عورة الرؤية ليست بالضرورة هي العورة التي تكون في 
الصلاة» ويجب سترها كشرط من شروط صحة الصلاة. والغالب أن عورة الرؤية (أي 
)77٠0٠١(‏ «النهاية» لابن الأثير اج ص ."١9‏ («بصائر ذوي التمييز» للفيروزبادي. جك ص”١١.‏ 
(1١77؟)‏ «رحاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» جل ص" .٠١‏ 
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العورة بالنسبة إلى النظر إليها) هي أوسع من عورة الصلاة؛ فالعورة في الصلاة للمرأة 
هي ما عدا الوجه واليدين والقدمين على النحو الذي فصلناه من قبل2"'7» بينما عورة 
الرؤية بالنسبة لمحارم المرأة هي ما عدا الوجه والأطراف كالرأس والعنق واليدين كما 
سنبينه فيما بعد. كما أن بدن المرأة كله ليس بعورة بالنسبة لزوجها فله النظر إليه ولمسهء 
بينما تبقى عورتها في الصلاة هي ما ذكرناه وهي ما عدا الوجه واليدين والقدمين . 

9606 رؤية ما ليس بعورة: 

وما ليس بعورة من المرأة أو من الرجل وإن كان في الأصل تجوز رؤيته, إلا أن هذا 
لين بلازم» فقد يكون العضو من البدن ليس من العورة, ومع هذا لا تجوز رؤيته. ولهذا 
قالوا: «لا ملازمة بين كونه ‏ أي عضو بدن المرأة أو الرجل ‏ ليس عورة وجواز النظر إليه. 
فحل النظر ‏ أي إباحة النظر_- منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة . ولهذا حرم 
النظر إلى وجه المرأة ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة ‏ أي بالرغم من أن وجه 
المرأة ووجه الأمرد ليسا بعورة في 

كه6١8”#‏ ل منهج البحث: 

إن مدى الحظر والإباحة في النظر واللمس بين الرجل والمرأة يتحدد بنوع العلاقة 
بينهما من جهة وجود القرابة المحرمية وعدمهاء ومن جهة وجود الزوجية وعدمها. كما 
يتحدد مدى الحظر والإباحة بوجود العلاقة الملحقة بالقرابة المحرمية ومدى هذا 
الإلحاق. 

المبحث الأول: النظر واللمس بين الرجل وزوجته. 

المبحث الثاني : النظر واللمس بين الرجل وذوات محارمه. 

المبحث الثالث: النظر واللمس بين المرأة والملحقين بمحارمها. 

المبحث الرابع : النظر واللمس بين المرأة والأجنبي . 


(؟١70؟)‏ انظر الفقرتين )5147١‏ ود 5147). 
(*7370) «الهداية وفتح القدير» ج١.‏ ص١18.‏ 
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(للمرى ليزوك 
النظر واللمس , بين الرجل وزوحته 
ما يحل للرجل من زوجته نظراً ولمسا"©: 


يحل للرجل النظر إلى جميع بدن زوجته ولمسه. سواء كان ذلك بشهوة أو بغير 

شهوة ؛ اسيل 2 رما قال تعالى : اإوالّذين هم لفروجهم 0 إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فإنهم قن ملو فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون#4”**"». والجماع فوق النظر واللمس. فكان في إحلال الجماع إحلال للنظر 
واللمس من باب أولى . وقد كانت عائشة زوج النبي ككل تغتسل مع رسول الله كَل من 
إناء واحد. ولو لم يكن النظر مباحاً لكل منهما للآخر ‏ لأنهما زوجان ‏ لما تجرد كل 
منهما لصاحبه . وفي «جامع الترمذي» عن بهز بن حكيم قال: «حدثني أبي عن جدي 
قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك . . .)073 , 


4- تبدي المرأة لزوجها ما يدعوه إليها: 


ولم يقف فقهاء المالكية عند القول بإباحة نظر الزيج إلى بدن زوجته» وإنما قالوا: 
«يجب على المرأة أن تبدي لزوجها كل ما يدعوه إليهاء ويزيدها في مودته وتصطاد به 


إحقفة «المغني) ج25 ص//260 «تفسير القرطبي ») ج7١,‏ ص 77-7581 , «المبسوط» للسرخسي ء 
ج١٠.‏ ص44 ك2 «البدائع» جه ص8١١.‏ «رد المحتار على الدر المختار» ج25 ص 5س 
«مغني المحتاج» ج*. ص4 17 «شرائع الإسلام في فقه الجعفرية» للحلي. ج7١2‏ ص759. 

(7706) [سورة المؤمنون: الآيات من ه-لا] . 

(1705؟) «جامع الترمذي» ج4. ص" . وقوله : «عوراتنا ما نأتي منها وما نذر». يعني : أي عورة نسترهاء 


وأي عورة نترك سترها؟ 
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قلبهي 9" , وهذا القول مفهوم ومقبول ومرغوب فيه را وإن أوصله المالكية إلى حل 


الوجوب على الزوجة ؛ لأن الشرع يرغب فى إدامة المودة والألفة بين الزوجين» وما قاله 
المالكية يتفق وهذا المرغوب فيه شرعاً. 


8 ما يحل للز وجة من زوجها:7: 


وكذلك يحل للزوجة النظر إلى جميع بدن زوجها أو مسّه بشهوة وبدون شهوة؛ لأنها 
أبيح لها ما هو أكثر من ذلك وهو تمكينه من وطئهاء فالنظر إليه ومسّه أولى بالإحلال من 
وطئها . 


9 النظر إلى الفرج : 


ويجوز لكل من الزوجين النظر إلى فرج الآخر لما قلناه من حل الجماع بينهماء 
وبهذا صرح المالكية فقل قالوا: «وحل لهما حتى نظر الفرح)؟ "2 أي حل لكل من 
الزوجين النظر لفرج صاحبه. 


والشافعية لكنهم استعملوا لفظ الكراهة فقالوا: يكره النظر إلى الفرج» أي يكره نظر كل 
من الرفشين ىلا1 


ويؤيد كراهية النظر إلى الفرج ما رواه ابن ماجه في «سننه» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها- وزوج رسول الله ككل أنها قالت: «ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله وَل 
قط)0011), 


(70؟) «التاج والإكليل لمختصر خليل المواق» ج١.»‏ ص١02٠6.‏ 

(7708) «المغني») ج”". صن/5ه» «المبسوط» ج١٠. »١148‏ (البدائع) جه. ص8١١»‏ «مغني 
المحتاج» ج. ص4 17., «شرائع الإسلام» للحلي» ج؟'.» ص754. 

(7704) «التاج والإكليل لمختصر خليل المواق» ج". ص 105-408 . 

اللقفة «المبسوط) ج١٠.‏ ص48 21١‏ «البدائع» جه ص8١١.ء‏ «المغني» ج”. صلادهء «نهاية 
المحتاج) للرملي» ج5. ص1960١»‏ «مغني المحتاج» جا ص4 "1 . 

(١71؟)‏ «سئن ابن ماجه)» ج١1‏ ص9١3‏ . 
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ولا يتجردان تجرد الْعغيرين) "22 والمعنى : إذا أراد أحدكم جماع زوجته فلشتر أئ 
فليتغط هو وزوجته بوب يسترهما. وهذا الأمر بالاستتار على وجه الندب والاستحباب. 
ولا يتجردان أي ينزعان الثياب عن عورتيهماء فيصيران متجردين عما يسترهما تجرد 
العيرين أي الحمارينت5"" , 


وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يِه : «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر 


(5715) «السئن الكبرى» للبيهقي. جلاء ص197.ء ورواه ابن أبي شيبة والطبراني كما جاء في «الجامع 
الصغير» للسيوطي. ج١.‏ ص" ؛. 
(7217؟) رفيض القدير شرح الجامع الصغير) للعلامة المناوي . جل ص 737/9 . 


-١5ا/-‎ 


رفعت لشاف 
النظر واللمس بين الرجل وذوات محارمه 


١‏ المقصود بذوات المحارم: 


المحرم من النساء والرجال هو الذي يحرم التروج به لرحمه وقرابته "١9‏ وفي 
الحديث النبوي الشريف: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها». وذو المحرم منها 
هو من لا يحل له نكاحها على وجه التأبيد من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن 


اللفية” 


يجري مجراهم 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ذوات محارم الرجل كل من حرم عليه نكاحها 
على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة"©2. فمن محارم الرجل من النسب: الأم 
والبنت. ومن الرضاعة : الأخت من الرضاعة. ومن المصاهرة : أم زوحته . 


05 ما يحل للرجل من ذوات محارمه : 

أولاً : عند الحنابلة : 

قال ابن قدامة الحنبلي : نجود لحل أن ينرم :قرا ميعاومه اللى عا يظهر غالبا 
كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك. وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر 


والظهر ونحوهما؛ لأن التحرز من النظر إلى ما يظهر غالباً لا يمكن, فأبيح النظر إليه كما 
أبيح إلى الوجه. وما لا يظهر غالباً لا يباح النظر إليه؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره» 


(6١1/1؟)‏ «النهاية» لابن الأثير» ج1. ص7" . 
(015ا؟) «المغني) ج25 ص هه ه. ومثله في «شرح المنتهى » للبهوتي . جك صلا. 
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ولا تومن معه الشهوة ومواقعة المحظور فحرم النظر إليه. كما حرم النظر إلى ما تحت 
السرة. وقال القاضي من الحنابلة: إن حكم الرجل مع ذوات محارمه حكم الرجل مع 
الرجل والمرأة مع المرأة'"». وفي «كشاف القناع». ودشرح المنتهى» في فقه الحنابلة : 
«وللرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق من ذوات محارمه0"). 


7١8‏ - ثائياً: مذهب الشافعية: 


وعند الشافعية: لا ينظر الرجل من محرمه الأنثى من نسب أو رضاع أو مصاهرة ما 
بين سرة وركبة منهاء أي : يحرم نظر ذلك إجماعاً. ويحل له بغير شهوة نظر ما سواه أي 
نظر ما عدا ما بين السرة والركبة ‏ والسرة والركبة ليسا بعورة بالنسبة لنظر المحرم -. وقيل : 
إنما يحل له نظر ما يبدو منها في ثياب المهنة ‏ أي ثياب الخدمة وعمل البيت ؛ لأن 
ما يبدو منها في غير هذه الحالة لا ضرورة إلى النظر إليه. والذي يبدو منها في حالة 
المهنة هو الوجه. والرأس» والعنق» واليد إلى المرفق» والرجل إلى الركبة"'"" , 


4-. ثالث : مذهب المالكية : 


وقال المالكية: إن عورة المرأة مع رجل محرم منها هي ما عدا الوجه والأطراف 
(والأطراف هي الرأسء والعنق, واليدين» والرجلين)» فيحرم عليها كشف أعضاء عورتها 
له وهي : صدرهاء وثديهاء وظهرهاء وساقاها. ويحرم على المحرم منها كأبيها رؤية هذه 
الأعضاء ولو لم يلتذ بنظره. أما ما ليس عورة من بدنها وهو الوجه والأطراف فيجوز 
للمحرم أن يراها منها إلا أن يخشى حصول لذة له في نظره إلى هذه الأعضاء.ء فيحرم 
عليه النظر لا لكون هذه الأعضاء عورة فى حقه أو فى حق المرأة» ولكن لخشية اللذة 
في النظر؟"") , ١ ١‏ 


(71/11) «المغني» جح" . ص؛ ه660-5. 

(771) «كشاف القناع) جلاء ص5 «شرح المنتهى) ج7. ص" . 

(19/19؟) «نهاية المحتاج») ج25 ص 186. «مغني المحتاج» ج7. ص109 . ْ 

' «الشرح الصغير» للدردير و«دحاشية الصاوي» ج١ » ص5١٠2 «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية‎ )777١( 
.6٠٠ص‎ 2١ج الدسوقي» ج1١ ص4١7. «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب»‎ 


-١4ة-‎ 


وقال المالكية: لا يجوز للرجل ترداد النظر وإدامته إلى المرأة الشابة من ذوات 
محارمه('""". وهذا منهم ‏ في الواقع - من قبيل الحيطة والحذرء ولو أنهم قيدوا ما قالوه 
بخشية حصول اللذة. لكان أولى من إطلاقهم القول بلا قيد. 

6 رابعاً: مذهب ال 


وعندهم يحل للرجل من ذوات محارمه النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة والباطنة من 
بدنهاء فيحل له أن ينظر إلى وجههاء ورأسهاء وشعرهاء وأذنهاء وعنقها. وصدرهاء 
وتديهاء وكفيهاء وذراعها. وعضدهاء وساقهاء وقدمها. ولا يحل له النظر إلى ظهرها. 
وبطنها وما يتبعهما من نحو الجنبين والفرجين والأليتين» والفخذين., والركبتين؛ لأن ما 
أبيح النظر إليه هو مواضع الزينة» وليس الظهر والبطن وما ألحق بهما من مواضع الزينة . 


5 أدلة الحنفية9؟"): 
استدل الحنفية لمذهبهم بما يأتي : 


أولا : : قوله تعالى : «ولا يُبْدِينَ زينتهنّ إلا بهن أ و آبائهنَ أو آباء بُعولَتهنٌ أو 
أبنائهنٌ أو أبناء ء بُعولتهن أو إخوانهن أو بَني إخوانهنْ أو بَني أخواتهن.. الفلنا 

وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة هو أن الله تعالى نهى النساء عن إبداء الزينة مطلقاًء 
واستثنى عز وجل إبداءها للمذكورين في الآية الكريمة. وم: منهم ذوو الرحم المحرم وهم : 
الآباء والأبناء وبقية المذكورين في الآية الكريمة, والاستثناء من الحظر إباحة كما هو 
المقرر فى قواعد أصول الفقه. 

وقالوا: والزينة نوعان : ظاهرة وباطنة . والظاهرة : هي الكحل في العينين . والخاتم 


(7771) «مواهب الجليل» للحطاب. ج١.‏ ص0١60.‏ 

(7777) «المبسوط)» للسرخسي .» ج١3‏ ص149اء «البدائع» جه ص9١١-١17.,‏ «الدر المختار ورد 
المحتار) ج". ص/37"17. 

(777) «أحكام القران» للجصاص. ج17 ص#/7, «تفسير الزمخشري» جا ص 0777١0‏ «تفسير 
الرازي» ج"اء ص7١7.‏ «المبسوط» ج١٠2‏ ص 2.١144‏ «البدائع» جه ص١؟١..‏ 

(709/74) [سورة النور: الآية .]7٠‏ 


-١66٠ د‎ 


في الإإصبع. والفتخة للرجل. والخضاب للكف والقدم 7*0" , 


والزينة الباطنة هي : العصابة والإكليل لار للرأس». والعقص للشعرء والقرط للأذن» 
والقلادة للعنق والصدر. والدملوج للعضد 2( والسوار للساعدى والخلخال للساف5729) , 


ثم قالوا: والمراد من الزينة مواضعها لا عينها؛ لأن إبداء نفس الزينة مباح ليس 
بمحظور. فإن نفس الزينة تباع في الأسواق ويراها الأجانب عن المرأة» فعلم أن المراد 
هو مواضع الزينة. وحيث إن الله تعالى ذكر الزينة مطلقاً. ومنع من إبدائهاء واستثنى 
المذكورين في الآية الكريمة ومنهم محارم المرأة. فإن هذا الاستثناء يتناول الزينة بنوعيها 
الظاهرة والباطنة» فيحل للرجل النظر من ذوات محارمه إلى مواضع هذه الزينة من 
أبدانهن, كما يحل لهن إبداؤها لذوي محارمهن المذكورين في الآية الكريمة. 


ثانياً: الاستدلال برفع الحرج: 


واستدل الحنفية لمذهبهم بأن المخالطة بين المحارم من الرجال والنساء للزيارة 
وغيرها ثابتة عادة. فلا يمكن صيانة مواضع الزينة عن الكشف إلا بحرج» والحرج مرفوع 
في الشريعة الإسلامية. قال تعالى: «وما جعل عليكم في الدّين من حرج 9#" . 
وكذلك يدخل محارم المرأة عليها وهي في ثياب المهنة ‏ أي ثياب الخدمة في البيت- 
ولا تكون مستترة عادة» فلو كانت مأمورة بالستر من ذوي محارمها لأدى ذلك إلى وقوعها 
في الحرج. والحرج مرفوع في الشريعة الإسلامية كما قلنا. 


ثالثاً: قلة الفتنة : 
وقال الزمخشري معلل إباحة إبداء الزينة ‏ أي مواضعها ‏ لذوي محارمهاء أن سبب 


(71776) الفتخة جمعها «فتخ » بفتح الفاء والتاء. وهي خواتيم كبار لسن ىُ الأيدي وربما وضعت في 
أصابع الأرجل . وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها: «النهاية» لابن الأثير» ج". ص8 1١‏ . 
(777؟) الإكليل: شبه عصابة تزين بالجوهر ويسمى التاج. والعقاص : سير يجمع به الشعر. والدملوج: 
حلي العضد. والسوار: حلي الساعد. والقرط: حلي الأذن: «رد المحتار على الدر المختار» 

ج5ء ص/751. 


77770 ) [سورة الحج : الآية مل/ا]. 


-١هأ‎ 


هذه الإباحة قلة الفتنة من جانبهم لما في الطباع من النفرة من مماسة القرائب المحرمات 
عليهم . 
17 القول الراجح : 


والراجح قول من قال: لا يحل للرجل أن ينظر إلى ذوات محارمه إلا ما يظهر منها 
في حال المهنة.؛ أي: وهي في ثياب المهنة ‏ أي ثياب الخدمة في بيتها -. ولا يحل 
للمرأة أن تبدي لذوي محارمها إلا ما يظهر منها عادة وهي في ثياب المهنة» والذي يظهر 
منها عادة في هذه الحالة كما قال الشافعية هي : «الوجه والرأس والعنق. واليدين إلى 
المرفقين» والرجل إلى الركبة2©""8, وهذا ما ذهب إليه الإمام البيهقي ناعتاً إياه بأنه هو 
الصحيح ». فقال ‏ رحمه الله -: «والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجهاء ولا حرة 
لذوي محارمها إلا ما يظهر منها في حال المهنة:9""©. وإنما رجحت ما ذكرته؛ لأن ما 
عدا ما يظهر في حال المهنة لا ضرورة لكشفهء ولا لإبدائه ولا للنظر إليه. 


وما رححته يمائل ما جاء فى وكشاف القناع» في فقه الحنابلة فقد حاء فيه : «وللرجل 
أيضاً نظر وجه. ورقبةء» ويد وقدم ‏ ورأس» وساق من ذات محارمه. قال القاضي : 
وعلى هذه الرواية يباح ما يظهر غالباً كالرأس واليدين إلى المرفقين»”"©. 

4 مدى الحظر والإباحة في اللمس: 

أولاً : عند الحنابلة : 

جاء في «كشاف القناع»: «وكره الإمام الملة تطنافحة التماتوقدد أنقا يق 


لمحرم وجوزه لوالد) . ولكنهم مع هذا قالوا: رولا بأس للقادم من سفر تقبيل ذوات 
المحارم إذا لم يخف على نفسه»"©. 


(717/78) «مغني المحتاج» ج"اء ص74١.‏ 
(77/79) «السئن الكبرى» للبيهقي ‏ جلاء ص4 5. 
(:/717) «كشاف القناع» جا ص" . 

(7/1”) «كشاف القناع» ج”237 ص4-١٠١.‏ 


-1١637- 


48 ثائياً: عند المالكية : 


الجانبين)577) , أي من جانب الرجال والنساء ما داموا 208 من المحارم ‏ فيباح للرجل 
همل ما يجوز له نظره من المرأة وبالعكس . 


ثالثاً: عند الحنفية : 


قالوا: «كل ما جاز النظر إليه من ذوات المحارم من غير حائل جاز لذوي محارمها 
مسه2"9. واستدلوا بأن الرجل من محارمها يسافر معها فيحتاج إلى إركابها وإنزالها 
ومسهاء ومسّه عادة لا يكون للشهوة فلا تخشى منه الفتنة. وكما أن عادة الناس جرت 
على تقبيل أمهاتهم وبناتهم شفقة منهم وعطفاً. وكذلك مسهم لما يباح لهم نظره من 
أبدان محارمهم . وقالوا أيضاً: روي أن النبي ككل كان إذا قدم من الغزو قبّل رأس ابنته 
فاطمة ‏ رضي الله عنها » وأن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قبّل رأس عائشة ‏ رضي 
الله عنها 379 , 


0- وتقبيل النبي كَل ابتته فاطمة؛ رواه الإمام البيهقي» فقد روى البيهقي 
رحمه الله - «عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما رأيت أحداً كان أشبه 
كلاماً وحديثاً من فاطمة برسول الله كلل . وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ 
بيدها وقبّلها وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل عليها رحبت به وقامت فأخذت بيده 
وقبلته) 072 , 


1 - وتقبيل أبا بكر ابنته عائشة رواه البيهقي أيضاً. فقد روى ‏ رحمه الله تعالى - 
في «السنن الكبرى» : «أن أبا بكر دخل على عائشة وقد أصابتها الحمى فقال لها: كيف 


(3075) «الشرح الصغير» للدردير. ودحاشية الصاوي» ج١.‏ ص”١٠.‏ 
(737737) «المبسوط» للسرخسي». ج١٠.‏ ص49١ء‏ «البدائع» جه. ص ١١١‏ . 
(785؟) «المبسوط» للسرخسي, ج١٠‏ . ص 2.١44‏ «البدائع) جه ص١١١.‏ 
(77) «السنن الكبرى» للبيهقي. جلاء ص١ .٠١‏ 


١67 


أنت يا بنية؟ وقبّل خدها) 2 , 


ونان الكيران (ماليخان ‏ الاستدلال بهم على نواد سين الرتعل :دوا مستارمة 
ومس ذوات المحارم لمحارمهن في المواضع التي يباح كشفها والنظر إليها من الجانبين» 
وقد استدل بهما الحنفية مع جملة ما استدلوا به كما ذكرناه. 


7١17‏ ما يشترط لجواز النظر واللمس: 
هذا ويشترط لجواز النظر واللمس بين الرجل وذوات محارمه ما يأتي : 
أولاً: مذهب المالكية: 


قالوا: «كل ما أبيح النظر إليه من جميع ما تقدم فإنما هو بغير شهوة» وأما مع الشهوة 
فممتنع حتى نظر الرجل إلى ابنته وأمه"©2. وقالوا نيا : «ويجوز لها لمس ما يحل 
لها نظره من محرمها بغير لذة6"". فالشرط عند المالكية لإباحة النظر والمس بين 
الرجل وذوات محارمه أن يكون بغير لذة ولا شهوة. 


4 ثانياً: مذهب الحنفية : 


قالوا: «وإنما يباح للرجل النظر إلى ذوات محارمه ومسهن ‏ على التفصيل الذي بيناه 
عنهم -. بشرط أن يأمن الشهوة على نفسه وعليها. أما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه 
أو عليها إذا نظر أو لمسء» أو كان غالب ظنه وأكبر رأيه أنه لو نظر أو مس اشتهى هو 
أو اشتهت هي. فلا يحل له ذلك؛ لأنه يكون سبباً في الوقوع بالحرام فيكون حراماً. 
وإنما وجب عليه الامتناع من النظر والمس إذا خاف عليها لا على نفسه من وقوعها في 
الشهوة إذا نظر إليها أو مسّها؛ٍ لأنه كما لا يجوز له تعريض نفسه إلى الحرام لا يجوز 
له أن يعرضها للحرام بالنظر إليها أو مسّها) 5" . 


(07؟) «السئن الكبرى» للبيهقي» جلا. ص١ .٠١‏ 

(1070؟) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب». ج١.‏ ص0١0٠6.‏ 

الس#سففة «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج١‏ ٠ل‏ صس؛4١ك؟, .3١6‏ 

(7/9؟) (المبسوط» للسرخسي » ج ٠‏ اءص94:١ء‏ «البدائع» جه ص ١7١‏ غ «الدز المختار ورد المحتار» 
ج ص/1ت/. 


-١685 ب‎ 


ثلثاً: مذهب الشافعية : 


وقالوا: «ويحل بغير شهوة نظر ما سواه أي ما عدا ما بين السرة والركبة -؛ لأنهما 
ليسا بعورة بالنسبة لنظر المحرم)”؛"). 


رابعاً: مذهب الحتابلة : 


وهم كغيرهم يشترطون لجواز نظر الرجل إلى ذوات محارمه أو مسهن عدم الشهوة 
فقد قالوا: «ويحرم اللطن إلى أحد منهم ممن تقدم ذكرهم من ذكر أو وأنثى بشهوة. أو 
مع خوف ثورانها أيضاً. واللمس كالنظر فيحرم حيث يحرم النظرء بل هو أولى بالتحريم 
من النظر إذا وقع - أي إذا وقع المس بشهوة -. ومعنى الشهوة التلذذ بالنظنع؛"" , 


ما يحظر على الرجل من ذوات محارمه : 


ا ع . ونوضح هذا امور 5 للالتباس. 


94 أولاً : عند المالكية : المحظور: هوما عدا الوجه والأطراف (والأطراف كما 
قلنا هي الرأس والعنق واليدان والرجلان)؛ فيكون المحظور على الرجل من محارمه نظراً 
ولمساً هو: الصدر. والثدي. والظهر, والساق والأليتان» والفخذان, والفرج. فلا يجوز 
لوطل هله الا ام 


تلات كان :عند الشافية رولك يظردن متعريه لبنأ بيه سرة وركنة ؟ لانه عور : 
فيحرم نظر ذلك إجماعاً»*"". والسرة والركبة ليستا بعورة بالنسبة لنظر المحرم9؛"©. 


(7140) «مغني المحتاج) ج7. ص79١.‏ 

(1741؟) «كشاف القناع» جا ص8. «شرح المنتهى» جا ص .11-١١‏ 

(757/45) «الشرح الصغير» للدردير. ودحاشية الصاوي) جح١.‏ ص8 ٠١5-١٠١‏ . «الشرح الكبير» للدردير. 
ودحاشية الدسوقي» ج١.‏ ص؛ 0٠١5-١١‏ «التاج والإكليل» للمواق. ج١.‏ ص١50.‏ و«مواهب 
الجليل» للحطاب. ج١)‏ ص0٠60.‏ 

(774) «نهاية المحتاج» ج5. ص1860١.‏ 

(71745) «مغني المحتاج) ج”7. ص9؟١.‏ 


م6 ه١1‏ 


ثالقا : عند الحنابلة : «ايباح للرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق 
من ذات محارمه) 15" ,. ومعنى ذلك أنه يحرم عليه نظر أو مس ما عدا هذه الأعضاء من 


وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : «حكم الرجل مع ذوات محارمه حكم الرجل مع 
الرجل والمرأة مع المرأة)”؛""©. وحكم هؤلاء كما جاء في «كشاف القناع»: «وللمرأة مع 
المرأة ولو كافرة مع مسلمة نظر ما فوق السرة #وتحت الركية : وللرجل ع الرجل ولو ا 
نظر ما فوق السرة وتحت الركبة»2""*0. والظاهر من هذا أنَّ السرة والركبة تعتبران في حق 
النظر من العورة. فلا يحل النظر إليهما ولا مسهماء وإن كانت السرة والركبة في الصلاة 
للوكايه عورا 


92١‏ رابعاً: عند الحنفية: يحرم على الرجل النظر إلى ظهر المرأة من ذوات 
محارمه. وبطنها وما يتبعهماء وهو ما بين السرة والركبة. كما بعرم مس هذه الأعضاع 
واستدل الحنفية لمذهبهم بعموم قوله تعالى : قل للمُؤمنين يَعْضُوا من أبصارهم . 4 
الآية*:"2. إلا أن الله تعالى يحفر النظر للمحارم إلى مواضع الزيئة الظاهرة والباطنة 
بقوله عز وجل: «ولا يُنْدِين زينتهنٌ إلا لبعولتهنٌ أو آبائهنٌ. . . * الآية(”*2, فبقي غض 
البصر عما وراء مواضع الزينة مأموراً به. وإذا لم يحل النظر فالمسٌ أولى بعدم الحل؛ 
لأنه أقوى من النظر وأحظر. 


0 ا وقع النظر بان 5 ذلك بدافع 00 وهذا 3 


(7/46؟) «كشاف القناع» ج“ا. ص”. «شرح المنتهى» ج7. ص" . 
(51/55؟) (المغني) ج5. ص4 08. 

(/17/41؟) ركشاف القناع» ج”ا. ص8. 

. «المغني» ج7. ص8لاه‎ )١744( 

(59/ا؟) [سورة النور: الآية .]"٠‏ 

(80/؟) [سورة النور: الآية .]"1١‏ 


-كه16ا- 


جعل الله تعالى هذا القول من الزوج منكراً من القول وزوراً مع أن الظهار ليس إلا تشبيه 
الزوجة بظهر الأم في حق الحرمة, ولو لم يكن ظهر الأم محرم النظر والمس لم يكن 
الظهار منكراً من القول وزوراً. وإذا ثبت هُذا في الظهر ثبت أيضاً في البطن؛ لأن البطن 
أقرب إلى فرجها فيكون أقرب إلى الاشتهاء من الظهر, والجنبان كذلك2709, 


25 مس الأعضاء من وراء الثياب: 


وما قلناه من حرمة النظر والمسٌ بالنسبة للأعضاء التي ذكرناها وهي ما بين السرة 
والركبة من المرأة ‏ والسرة والركبة عورة . إنما هو إذا كانت هذه الأعضاء مكشوفة» أما 
إذا كانت مستورة بالثياب واحتاج الرجل من محارمها إلى مسّها لإركابها أو إنزالها مثلاء 
فلا بأس أن يمس ظهرها أو بطنها أو فخذها من وراء الثياب إذا كان يأمن على نفسه. 
لما ذكرنا أن مس ذوات المحارم لا يورث الشهوة عادة لا سيما من وراء الثوب. فإذا خاف 
الشهوة أو غلب على ظنه حصولها إذا مس كان عليه أن لا يمس9*"©. 


١8‏ - المرأة من محارم الرجل مثله فيما ذكرنا: 


قال الحنفية : كل ما يحل للرجل من ذوات محارمه من النظر والمسش. على التفصيل 
الذي بيناه يحل مثله للمرأة من محارمها الرجال. وكل ما يحرم على الرجل من النظر 
والمسّ من ذوات محارمه يحرم مثله عليها من محارمها الرجال9"". 


64 - وقال الشافعية : نظر المرأة إلى محرمها من الرجال حكمه حكم نظر الرجل 
إلى محرمه الأنثى. فتنظر منه بلا شهوة ما عدا ما بين السرة والركبة. وعلى هذا فالمحظور 
على المرأة النظر إليه من الرجل هو ما بين السرة والركبة. وقيل: لا يحل لها أن تنظر 
من محرمها إلا ما يظهر منه في المهنة ‏ أي ما يظهر منه في حال اشتغاله في البيت-. 
المخالفة: متى حلّ النظر حلٌ المسء» فيحل للمرأة مس ما حل لها النظر إليه من بدن 


(701؟) «المبسوط» ج١٠.‏ ص 16٠-١44‏ «البدائع» جهء ص١؟١‏ . 
[(قكفة «المبسوط» ج١٠2‏ ص4ة4 216١-١‏ «البدائع» جه ص١؟١.‏ 
[حففة «البدائع» جه ص١؟7١‏ 3 


- ١هال-‎ 


محرمها الرجل. ولكن بشرط أن يكون المسٌ بدون شهوة. كما اشترطوا ذلك في النظر 
فقالوا: يشترط أن يكون بلا شهوة9*"" . 


6 وقال المالكية : ترى المرأة من محرمها كما يرى رجل من رجل وهو عدا 
ما بين سرة وركبة . ويجوز لها لمس ما يحل لها النظر إليه من محرمها الرجل بشرط أن 
ذلك أي اللمس - بدون شهوة كما هو شرط في النظر "2 , 


5 أما عند الحنابلة. فقد ذكرنا قول القاضي أن يعلى الحنبلي أن: حكم 
الرجل مع ذوات محارمه حكم الرجل مع الرجل. وحكم المرأة مع المرأة. وأن حكم 
هؤلاء هو إباحة النظر. للرجل من الرجل وللمرأة من المرأة إلى ما فوق السرة وتحت 
الركبة9 "2" , 


وعلى هذا يباح للمرأة أن تنظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة من محرمها الرجل . 
إلا أن قولهم في المس أضيق من قولهم في النظرء فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : «ونقل حرب فيمن تضع يدها على بطن رجل لا تحل له. قال أحمد: لا ينبغي 
إلا لضرورة» ونقل المروزي: تضع يدها على صدره؟ قال أحمد: للضرورة)9""), 


41 من هم محارم المرأة؟ 


بينا فيما سبق ما يحل ويحرم من النظر واللمس بين الرجل وبين ذوات محارمه. 
باعتبار أن الرجل من محارمها. فمن هم محارم المرأة الذين رخصت الشريعة لهم من 
النظر لذوات محارمهم ولمسّهم ما لم ترخص مثله للأجانب عن المرأة؟ 

والجواب : أن محارم المرأة هم الذين لا يحلون لها أي يحرم عليهم نكاحها على 
فح لاود ا كالات. نو والنبية الاسم ووه المسرية :لل اتكون نتم لش أن 
بسبب الرضاع» أو بسبب المصاهرة. 
(755؟) ((معغعني المحتاج) ج27 ص ١١7‏ 5 
(هه707) «الشرح الكبير) للدردير» وحاشية الدسوقي» ج١2‏ صه١5؟.‏ (حاشية الصاوي» ج١اء‏ ص56 .٠١‏ 
(5ه/؟) الفقرة «25585. 


(/7701) «كشاف القناع) اج 3 


مه 


أولاً : المحارم من النسب: 


وهؤلاء هم المذكورون في سورة النور في قوله تعالى : «ولا يبدين زينتهن إلا 
لبعولتهن أو ابائهنَ أو اباء بُعولتهنٌ أو أبنائهنّ أو أبناء بُعولتهنَ أو إخوانهن أو بَني إخوانهنٌَ 
07 ءِ 2 
أو بني اخواتهن. . . 0#*""., وقد قال المفسرون: إن محارم المرأة من الرجال بسبب 
النسب على ما صرحت به هذه الآية الكريمة أو دلت عليه. هم من يأتي 9 : 


أولاً: الآباءء أي: آباء النساءء وإن علواء من جهة الذكور والإناث كآباء الآباء وآباء 
الأمهات. أما اباء بعولتهن فهم من المحارم بالمصاهرة كما ستبينه. 


ثانياً: الأبناء» أي : أبناء النساء. فيدخل فيهم أولاد الأولاد وإن نزلوا من الذكور والإناث 
أزواجهن من غيرهن. وهؤلاء محارم بسبب المصاهرة لا بسبب النسب كما سنبينه 
نيما بعك 

ثالثاً : إخوانهن سواء كانوا إخوة لأم وأناء أو لأسب فقط أو لأم فقط. 

رابعاً: بنو إخوانهن وإن نزلوا من ذكران وإناث كبني بني الإخوان. 

انها ”.با لخر قور نورق انتقو كرا تجوزناك كت ينات الأخرات. 


سادساً: العم والخال وهما من المحارم من النسب ولم يذكروا في الآية الكريمة؛ لأنهما 
يجريان مجرى الوالدين», وهما عند الناس بمنزلة الوالدين . والعم قد يسمى أبا قال 
تعالى : «أم كنتمُ شُّهَداء إذ حضرٌ يعقوبَ الموث, إذ قال لبنيه : ما تعبدون من 
بَعدي, قالوا: نعبدُ إلهك وإلْه آبائك إبراهيمَ وإسماعيل وإسحاق. . . » 
الآية"*1 :وإسهاغيل كاة الم لبق يعقوت 


(717/648) [سورة النور: الآية ١‏ "]. 

(70759) «تفسير الرازي» ج7اء ص5 235١‏ «تفسير القرطبي) ج7١2‏ ص 171/77 (تفسير الآلوسي» 
جك ص48 1» «فتح البيان في مقاصد القرآن» تأليف: صديق حسن خان. ج57 ص87" . 

(7070) [سورة البقرة: الآية ١137‏ ]. 


9ه 


4 المحارم بسبب الرضاع : 


ومحارم المرأة قد يكونون بسبب الرضاع. جاء في «تفسير» الآلوسي : «ثم إن 
المحرمية المبيحة لإبداء الزينة للمحارم كما تكون من جهة النسب تكون من جهة 
الرضاعء فيجوز أن يبدين زينتهن لآبائهن أو أبنائهن من الرضاع»"©2؛ لأن المحرمية 
بسبب الرضاع كالمحرمية بسبب النسب تمنع النكاح على التأبيد بالنسبة لأطراف هذه 
المحرمية. وهذا ما أشار إليه الإمام الجصاص وهو يفسر هذه الآية فقال ‏ رحمه الله 
تعالى -: «لما ذكر الله تعالى مع الآباء ذوي المحارم الذين يحرم عليهم نكاحهن تحريماً 
مؤبداً. دل ذلك على أن من كان في التحريم بمثابتهم فحكمه حكمهم مثل أم المرأة 
والمحرمات من الرضاع ونحوهم)2""'9. 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: 

وقد جاء في السنة النبوية الشريفة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومعنى 
ذلك أن المحارم للمرأة كما يكونون بسبب النسب يكونون أيضاً بسبب الرضاع » فقد جاء 
فى (صحيح البخاري) عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ قالت: إن أفلح أخا 
أبي قُعَيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب, فأبيت أن 
آذن له فلما جاء رسول الله يك أخبرته بالذي صنعت فأمر أن اذن له»97©. وقد روى 
هذا الحديث الإمام مسلم ولفظه: وعن عروةء عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من 
الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته. فأخبرت الرسول ذَلْةِ فقال لها: لا تحتجبي 
منهء فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)2"9. 


-0١‏ محارم المرأة من الرضاع مثل محارمها من الشسب: 


وقد صرح الفقهاء. متبعين ما دل عليه القران والسنة. بأن محارم المرأة بسيب 


(751؟) «تفسير الآلوسي») ج18. ص47١‏ . 

(777) «أحكام القرآن» للجصاص. ج7. ص7١7”1.‏ 
(1171) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9» ص١19.‏ 
(71/54) «(صحيح مسلم بشرح النووي) ج١٠3.‏ ص75 . 


وق كوت 


الرضاع مثل محارم المرأة من النسب, فيجوز لها أن تبدي زينتها لمحارمها من الرضاع 
كما تبدي زينتها لمحارمها من النسب. ويحل لهم النظر من بدنها ما يحل لمحارمها من 
النسب من النظر إلى بدنهاء فمن أقوالهم: 

5 قال فقهاء المالكية: «عن مالك: لا بأس أن يسافر الرجل بأخته من 
الرضاع » فالذين لهم محرمية مع امرأة بالرضاع لهم مثل ما ذكر للمذكورين في آية النور 
من ذوي رحم المحارم؛. ويكون لها من جواز البدو والإبداء لهم من أبدانهن مثل ما لهن 
بالنسبة إلى ذوي محارمها المذكورين في الآية»*"©. وقالوا أيضاً: «وترى المرأة من 
المحرم ولو من رضاع كرجل مع مثله)9"", 

- وقال الشافعية : «ولا ينظر من محرمه بنسب. أو رضاع, أو مصاهرة ما بين 
سرة وركبة؛ لأنه عورة. فيحرم نظر ذلك إجماعاء ويحل نظر ما سواه حيث لا 
شهوة) 270239 , 

14 وقال الحنفية: وكذلك المحرمية بالرضاع لقول النبي كي : «ويحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»»؛ ولحديث عائشة أنها قالت: «يا رسول الله : إن أفلح بن 
أبي قعيس يدخل علي وأنا في ثياب فضل . فقال كي : ليلج عليك أفلح. فإنه عمك 
من الرضاعة». وإن عبد الله بن الزبير كان يدخل على زينب بنت أم سلمة وهي تمتشط. 
فيأحذ بقرون رأسها ويقول: أقبلي علي وكانت أخته من الرضاعة. كما قالوا في 
استدلالهم: ولأن الرضاع لما جعل كالنسب في حكم الحرمة؛ فكذلك في حل المس 
والنظ 87140 , 


65 2 وقال الحنابلة : يباح للرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق من ذات 
محرم. وهي من تحرم عليه أذ بنسب كأمه وأحته. أو بسبيبا مباح كرضاع ومصاهرة 


(37565) «التاج والإكليل» للمواق. ج١.»‏ ص١50.‏ 

(7755) «الشرح الصغير» للدردير» ودحاشية الصاوي» ج١.ء‏ ص5١٠.‏ 
(71751) «نهاية المحتاج» ج5". ص1860 . 

(70748) «المبسوط» ج١٠2‏ ص ».١19١‏ «البدائع» جه ص١١؟1١.‏ 


ا 5 


كأخته من رضاعء وزوجة أبيه وزوجة ابنه. وأم زوجته(*"" , 


55 المحارم يسبب المصاهرة(”"" : 


محارم المرأة بسيب المصاهرة هم الذين 0 عليهم نكاحها على وحه التأبيد. مثل 
زوجة الأنساء» وزوجة الابن. وأم الزوجة2"""9 , فالمحرم بالمصاهرة بالنسبة لزوجة الأب 
هو ابنه من غيرهاء وبالنسبة لزوجة الابن هو أبوه. وبالنسبة لأم الزوجة هو الزوج. وقد 
ذكر الله تعالى في آية سورة النور: «ولا يُبدِبنَ زينتهن إلا لبُعولتهنَ أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بُعولتهنّ. . . * . واباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من محارم المرأة 
بالمصاهرة. وقد ذكرهم الله تعالى مع ابائهن وأبنائهن وساواهم جميعاً في حق إبداء الزينة 
كيد 1 

17 فمحارم المرأة بالمصاهرة مثل محارمها بالنسب. أو الرضاع من جهة النظر 
الفقهاء. فمن أقوالهم : 


4 من أقوال الحنفية : 


جاء في «المبسوط) من قثره الحنفية : «ولأن الرضاع لما جعل كالنسب في حكم 
الحرمة. فكذلك في حل المس والنظر. وكذّلك المحرمة بالمصاهرة؛ لأن الله تعالى 
يلتلاب ل تم د الع 11 


وفي «الدر المختار ورد المحتار») في فقه الحنفية: «وينظر الرجل من الرجل . . . 
ومرة محرمه + وهى من لآ ييجل له تكاحها أبدأ بتسب أو سبب كالرضاعة والمضاهرة» ينظر 


(059ا؟) شرح المنتهى ) اج ضن/. 

(91/00) الصهر جمعه أصهار. وهم أهل بيت المرأة» وقد يقال لأهل الزوجين جميعاً أصهار. والصهر: 
الختن وهو من كان من قبل الزوجة كأبيها وأخيها : «النهاية) لابن الأثير» اج ص7" . «البصائر» 
للغير زوبادي , ج”. ص 454 . «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج25 ص28 . 

(7010) «شرح المنتهى ) جلاء ص7 . 

(30//5) «المغني» ج5". ص 055 . 


[سففقة «المبسوط» ج ١‏ لمك ص ١6٠١‏ 1 


-١57- 


إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته وشهوتها أيضا) 7919 , 
8 أقوال المالكية : 


وقال المالكية : والعورة من حرة مع رجل محرم ولو بصهر كزوج أمهاء أو ابنها غير. 
الوجةد والأطرافةء: قلا يمور نطى دار ولا ظهر بولا ندي بولا ساق توإن لم بلجزذ»460, 


3 من أقوال الشافعية : 


وقال الشافعية : رولا ينظر الفحل من محرمه الأنئى من تنسب أو رضاع أو مصاهرة 
ما بين سرة وركبة. أي : يحرم ذلك إجماعاً. ويحل بغير شهوة نظر ما سواه) 27990 , 


من أقوال الحنابلة : 


وقال الحنابلة : «وللرجل أيضاً نظر وجه ورقبة ويد وقدم وساق من ذوات محارمه. 


[فففيو 


ومصاهرة كأخته من رضاع وأم زوجته وزوجة أبيه) 


(0174؟) «الدر المختار ورد المحتار» ج5. ص 751/756 . 

الكقففة «الشرح الصغير» للدردير. ووحاشية الصاوي» ج١‏ ؛ ص؛4١5؟.‏ 
(91/77) «مغني المحتاج» ج. ص94؟1. 

(73771) «كشاف القناع» جك صك". واشرح المنتهى) ح”7. صلا. 


-1533- 


بعت (لثالك 
النظر واللمس بين المرأة 
وبين الملحقين بمحارمها 
9305© تمهيد ومنهج البحث: 
قال تعالى : «ولا يُبدين زينتهن إلا لبعُولِتهنَ أو آبائهنّ. . . إلى قوله تعالى: أو ما 


00 ا 2 رت هن ِ ع َه 2 000 
مَلَكَت أيمانّهنَ » أو التَابعينَ غَير أولي الإرْبّة من الرّجال أو الطفْل الّذين لم يَظهَرُوا على 
عغورات النّساء »270 , 


والآية الكريمة التي ذكرناها تشير إلى وجود ثلاثة أصناف يباح للمرأة إبداء زينتها 
لهم . كما يباح لها إبداء زينتها إلى الأزواج والآباء وبقية المحارم . وهذ الأصناف الثلاثة 
هي: 

أرلا دما لكت ابوالهة: 

ثانياً: التابعون غير أولي الإربة من الرجال. 

ثالثاً: الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 

فلا بد من الكلام عن هذه الأصناف الثلاثة. وبيان المقصود من كل صنف. ومن 
يندرج تحته ومدى إلحاقهم بالمحارم من جهة إباحة أو حظر النظر إلى المرأة أو مسها. 
وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 

المطلب الأول: ما ملكت أيمانهن. 

المطلب الثاني : التابعون غير أولي الإربة من الرجال. 

المطلب الثالث: الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 
(8/ا/ا7؟) [سورة النور: الآأية 1"]. 


-ا١55-‎ 


ما ملكت أيمانهن 


*737 - تمهيد: 


أشار القرآن الكريم إلى مشروعية الرق. ودلّت السنة النبوية على هذه المشروعية 
وأجمع المسلمون غلى ذلك» وأن درجة المشروعية له هي الإباحة والأخذ بهذه الإباحة 
متروك للإمام ‏ رئيس الدولة الإسلامية ‏ أو من يخوله. ومصدر الرق الحرب الشرعية 
الإسلامية بشروطها المقررة في الشريعة الإسلامية» ومن صور هذه الحرب دفع الكفار 
عن بلاد المسلمين» أو دفاعاً عن الإسلام, أو لتمكينه في أرض الله. فإذا وقع من جيش 
العدو الكافر أسرى بيد المسلمين ورأى الإمام استرقاقهم. ولم ير مفاداتهم ولا المنّ 
عليهم. كان له ما رأى وقسمهم على المجاهدين من الجيش الإسلامي باعتبار هؤلاء 
الأسرى المُسترقين غنيمة من غنائم الحرب. وهؤلاء الأسرى بقسمتهم على المجاهدين 
يصيرون أرقاء ومملوكين للمجاهدين, يباعون ويورثون. وقد تنتقل ملكيتهم إلى النساء 
المسلمات فيكونون من «ما ملكت أيمائْهنٌ 4. وقد يكون فيهم رجال ونساء. أما حكمة 
مشروفية الرق فساستة فما نفد د إواثناء الله تعالى ‏ عند الكلام عن الجهاد في سبيل 
الله . 


45 المقصود ب «9ما ملكت أيمانهنٌ 4 : 


من المعروف أنه يجوز للنساء المسلمات أن يتملكن الرقيق ذكورا وإناثاً - أي عبيداً 
وإداخع يصون مس «أو ما ملكت أيمانهنْ4. ما يملكنه من رقيق سواء كانوا رجالا 
وساف قار اوكا لأن النساء المسلمات يجوز لهن انملك الرقيق الذكور منهم 
والإناث كما قلنا. وحيث إن آية: «ولا يُبدين زينتهنٌ ! إلا لبغولتهنَ. . . أو ما مَلَكَتَ 
أيمانْهنٌ 4 أفادت إباحة إبداء زينة النساء لبعولتهن ولمحارمهن المذكورين في الآية, 
وعطفت عليهن: «أو ما مَلَكَتَ أيمائهنٌ 4. فهل يجوز للنساء المسلمات أن يبدين 
زينتهن لعبيدهن وإمائهن, وأن ينظر هؤلاء العبيد إلى ما يجوز أن ينظر إليه محارم النساء 
من النسب بحجة أن عبيدها يشملهم قوله تعالى : «أو ما ملكت أيمانهنَ4؟ أم أن 
المقصدد بقوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانهنَ4 الإماء اللاتي تملكهن النساء 


5582 


المسلمات» فلا يشمل ما يملكنه من عبيد وبالتالي لا يجوز إبداء الزينة لهم ولا يجوز 
ياشلل إإذى اضر لدم بياذ لد لاجس بيامين لنب 


الجواب على ذلك يعرف بعد بيان أقوال المفسرين في معنى : «أو ما ملكت 
أيمانهن4, ثم بيان أقوال الفقهاء. ثم بيان الراجح منها. 


أقوال المفسرين في معنى : «أو ما ملكت أيمانهن» : 
أولاً : من «مختصر تفسير الطبري»: 


قوله تعالى : #أو ما ملكت أيمائهنٌ 4 أي من الإماء المشركات"2 , 
ك6 ثانياً: من «تفسير الْرْم مه يي : 


والظاهر أنه عنى ب #أو ما ملكت أيمانهن» من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر 
والإماء والنساءء كلهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض. وقيل: «إما ملكت 
أيمانهنٌَ 4 هم الذكور والإناث جميعاً. وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها أباحت النظر 
إليها لعبدهاء وقالت لذكوان: إنك إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر. وعن 
سعيد بن المسيب قال: لا تغرنكم أية النور فإن المراد بها الإماء. قال الزمخشري : وهذا 
آق 'قول ستعيدين العسيب هو النشيع» لأن عبد المراة بمترلة الاجدي 'منها خصيا 
كان أو فحلل. 


: "817 ثالثا : من «تفسير الرازي)‎ ١ 


قوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانهن 4 ظاهر الآية الكريمة يشمل العبيد والإماءء 
واختلفواء فمنهم من أجرى الآية الكريمة على ظاهرهاء وزعم أنه لا بأس عليهن في 
أن يُظهرن لعبيدهن من زينتهن ما يُظهرن لذوي محارمهن, وهو مروي عن عائشة وأم 


(70/80؟) «تفسير الزمخشري» المعروف ب «الكشاف» ج". ص ١‏ 3797-7 . 
(7781) «تفسير الزمخشري) ج77 ص 73١8-7١07‏ , 


- ١5>5- 


سلمة رضي الله عنهما . واحتجوا بهذه الآية. وهو ظاهر. كما احتجوا بما روى أنس 
«أنه عليه الصلاة والسلام أتى فاطمة ابنته ‏ رضي الله عنها ‏ بعبد قد وهبه لهاء وعليها 
ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى 
رسول الله كلهِ ما بها قال: إنه ليس عليك بأس. إنما هو أبوك وغلامك). 


وروي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تمتشط والعبد ينظر إليها. وقال ابن 
مسعود. ومجاهد. والحسن. وابن سيرين» وسعيد بن المسيب: إن العبد لا ينظر إلى 
شعر مولاته. وهو قو. أبي حنيفة. وبعد أن ذكر الرازي حجة هؤلاء قال رحمه الله 
تعالى -: إذا ثبت هذا «لهر أن المراد من قوله تعالى : #أو ما ملكت أيمانهنٌ» الإماء. 


94 رابعا: من (تفسير ابن وعاكر اليية . 


وقوله تعالى: #أو ما ملكت أيمانهن» قال ابن جرير: يعني من نساء المشركين» 
فيجوز أن تظهر زينتها لها ولو كانت مشركة لأنها أمتهاء وإليه ذهب سعيد بن المسيب. 
وقال الأكشرون: بل يجوز لها أن تظهر زينتها لرقيقها من الرجال والنساءء واستدلوا 
بالحديث الذي رواه أبو داود عن أنس أن النبي كلد أتى فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ بعبد 
قد وهبه لها... إلى آخر الحديث وقد ذكرناه فيما نقلناه من «تفسير الرازي». إلا أن 
الإمام ابن كثير لم يرجح أحد القولين على الآخر. 


8-8 خامسا: من «تفسير القرطبي) 9" : 


ظاهر الآية الكريمة يشمل العبيد والإماء المسلمات والكتابيات» وهو قول جماعة 
من أهل العلم. وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما -. وقال ابن 
عباس: لا بأس أن ينظر المملوك ‏ العبد ‏ إلى شعر مولاته. وقال سعيد بن المسيب: 
لا تغرنكم هذه الآية: «أو ما ملكت أيمانهنَ 4 إنما عنى بها الإماء. ولم يعن بها العبيد. 
وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته وهو قول مجاهد وعطاء. ثم ذكر 
الإمام القرطبي حديث أنس في العبد الذي وهبه رسول الله كْةِ إلى ابنته فاطمة ‏ رضي 


(717287) اتفسير ابن كثير) ج "2 ص 386 . 
(7178) (تفسير القرطبي) ج١١2‏ صس 7731-77 . 


-/ا5ا - 


الله عنها . وقد ذكرناه في نقلنا ما جاء في «تفسير الرازي». 
1" 5 اذش من «١تفسير‏ النسفي) 9" : 


هذه المواضع منهاء خصياً كان أو عئينا أو فحلاً. 


05 سابعاً: من تشم 1 الحصاص) 35 : 


قوله تعالى : «أو ما ملكت أيمانهن» تأوله ابن عباس. وأم سلمة. وعائشة: أن 
للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته. وقال ابن مسعود. ومجاهد. والحسن., وابن سيرين. 
وابن المسيب: إن العبد لا ينظر إلى شعر مولاتهء وهو مذهب أصحابنا (أي الحنفية) 
إلا أن يكون ذا محرم» وتأولوا قوله تعالى : «أو ما ملكت أيمانهن» على الإماء؛ لأن 
العبد والحر في التحريم سواء . 


2-01 ثامناً: من «تفسير الآلوسي)0"): 


قوله تعالى : «أو ما ملكت أيمانهن4 أي : من الإماء ‏ أي النسء المملوكات - ولو 
كوافر» وأما العبيد فهم كالأجانب. وهذا مذهب أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -. وعن 
سعيد بن المسيب - وذكر الآلوسي عنه ما قلناه عن سعيد من قبل . وعلل الآلوسي بأن 
العبيد فحول ليسوا بأزواجاً ولا محارم. والشهوة متحققة فيهم. وبعد أن ذكر الآلوسي ما 
ذكرناه من قبل من أقوال لبعض الصحابة والتابعين في هذه المسألة. قال رحمه الله -: 
والذي يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والأنثئى في قوله تعالى: #أو ما ملكن 
أيمانهن »* لعموم «ما»؛ ولأنه لو كان المراد الإناث خاصة لقيل: «أو إمائهن» فإنه أخصر 
ونصّ في المقصودء وإذا صم الخبر ‏ أي خبر عبد فاطمة ‏ إلى ذلك قوي القول بعدم 
الفرق بين العبيد والإماء. والتخلص من هذا المفهوم صعب, وأحسن ما قيل في 


27785 (تفسير النسفي» ج237 ص١4١.‏ 
(707/86) «تفسير الجصاص» وهو المعروف ب وأحكام القران للجصاص» ص8١”.‏ 


(7078) «تفسير الآلوسي) ج8١1.‏ ص43 1١55-١‏ . 


-١58- 


الجواب عن حديث عبد فاطمة رضي الله عنها ‏ أن الغلام الوارد فيه كان صبياً. أي 
أن العبد الذي أهداه يكل إلى ابنته كان صبياًء إذ كلمة «الغلام) تختص حقيقة به. 
والصبي صغيرء يجوز إبداء الزينة له. 

7311 - تاسعاً: من «تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن9): 

قوله تعالى : «أو ما ملكت أيمانهن»4 ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء من غير فرق 
أن يكونوا مسلمين أو كافرين» وبه قال جماعة من أهل العلم وإليه ذهبت عائشة؛ وأم 
سلمةع وابن عباس » ومالك. وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنكم هذه الآية إنما عنى 
بها (الإماء) ولم يعن بها (العبيد). . . الخ . 

74 عاشراً: من أحكام القرآن لابن العربي المالكي0"): 

قوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانهن». وفيما يرى العبد من سيدته قولان: 

6 أحد عشر: من «تفسير ظلال القران)20): 

قوله تعالى: «أو ما ملكثت أيمانهنٌ » قيل : الإناث فقط. وقيل : ومن الذكور 
كذلك؛ لأن الرقيق لا تمتد شهوته إلى سيدته. والأول ‏ أي المراد بالإناث فقط - أولى ؛ 
لأن الرقيق إنسان تهيج فيه شهوة الإنسان مهما يكن له من وضع خاص في فترة من 
الزمان. 


5 أقوال الفقهاء في قوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانهنٌ»: 

أولاً: قول الحنابلة : 

يباح لعبد امرأة نظر ذلك - أي الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق ‏ من مولاته 
(7/417؟) «فتح البيان في مقاصد القرآن» ج5. ص017"*. 


(77/84) «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي. ج"اء ص1"50١‏ . 
الحيكفة ((في ظلال القران» للمرحوم سيذ قطبء المجلدالسادس» ص45 5 


-1١59- 


أي مالكته لقوله تعالى : «أو ما ملكت أيمانهن». ولمشقة تحرزها منه"5"). 
0 ثانياً: قول الشافعية!"9): 


قالوا: والأصح أن نظر العبد الفحل العفيف إلى سيدته العفيفة كالنظر إلى محرمء 
فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة» وتنظر منه ذلك لقوله تعالى : «أو ما ملكت 
أيمانهن 4 . ولقوله كله لفاطمة وقد وهبها عبداً. ليس عليك بأسء إنما هو أبوك 
وغلامك. وقد ذكرنا نص الحديث من قبل . 


4 ثالعاً : قول الحنفية59"): 


قالوا: وعبدها كالأجنبي معهاء فينظر لوجهها وكفيها فقط. وعللوا ذلك بأن المراد 2 / 
من قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهن* الإماء دون العبيدء وبأن خوف الفتنة من العبد 
كالأجنبي ‏ بل أكثر لكثرة الاجتماع والمخالطة مع سيدته. 

58 رابعاً: قول المالكية9؟): 
المالكي : وأطلق علماؤنا المتأخرون القول بأن غلام المرأة من ذوي محارمها يحل له 
منها ما يحل لذي محرم . 


خامساً: قول الزيدية: 


قالوا: العبد المملوك حكمه حكم الحر في التحريم9""). 


(17/840؟) «كشاف القناع» ج“ا» ص5» «شرح المنتهى» ج17 ص/. 

(71791) «نهاية المحتاج» ج55 ص187» «مغني المحتاج» ج"اء ص 17١0‏ . 

(؟1/4؟) «الدر المختار ورد المحتار» ج5»؛ ص ١لا"‏ . 

(74؟) «تفسير القرطبي» ج؟١»‏ ص 774-788 وأحكام القرآن» لابن العربي المالكي. ج”؛ 
ص 15١‏ . والوغد : الدنيء من الرجال الذي يخدم بكلام بطنه, 


(7144) «شرح الأزهار» ج4.» ص5١١‏ . 


- 1١/0 


: خلاصة أقوال المفسرين والفقهاء‎ 8-7١ 


ويمكن ردّ أقوال المفسرين والفقهاء في المراد من قوله تعالى : #إأو ما ملكت 
أيمانهنٌ » وما يترتب على هذا المراد. ما يأتي : 


القول الأول: إن عبد المرأة داخل في المقصود والمراد من قوله تعالى : «إأو ما ملكت 
أيمانهن » . وعلى هذا فحكمه حكم المحرم بالنسب من المرأة فتبدي له من زينتها 
ما تبدي به للمحرم من النسب منهاء وينظر منها ما ينظر من بدنها المحرم النْسَبي . 
وبكلمة مختصرة إن المقصود من قوله تعالى: #أو ما ملكت أيمانهنٌ» الإماء 
والعبيد» وبالتالي بكر العة بميرلة امحارمها بن السب وفاءترتن على ذللكة: 


القول الثاني : المقصود من قوله تعالى : #إأو ما ملكت أيمانهنَ 4 الإماء فقط فلا يدخل 
في المراد منها العبيد. وبالتالي فهم أجانب عنهاء وإن كانوا مملوكين لهاء فلا 
بباح لهم منها من جهة النظر. إلا ما يباح للأجنبي من المرأة الأجنبية ‏ أي النظر 
إلى وجهها وكفيها فقط -. 


9 أدلة القولين: 


ذكرنا بعض أدلة القولين عند عرضنا أقوال المفسرين والفقهاء من قوله تعالى: #أو 
ما ملكت أيمانهنَ #. ونريد هنا أن نذكر أدلة كل قول مجموعة في مكان واحدء لتكون 
عونا للقارىء الذي يريد الموازنة بين أدلة القولين ومن ثم اختيار الراجح منها. 


53١7‏ - أدلة القول الأول: عبد المرأة بمنزلة المحرم منها بالنسب: 


الدليل الأول: ظاهر آية: #أو ما ملكت أيمانهن» يدل على أن المراد منها الإماء والعبيد 
لعموم كلمة (ما). فيكون عبد المرأة بمنزلة المحرم منها بالنسب2©""©, 


1 الدليل الثانى: الحديث الذي رواه أبو داود فى «سئنه)» والبيهقى فى «ستئه» 
عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «إن النبى يَكةِ أتى فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ يعبد 
لف احفة (تفسير الآلوسي) ج218 ص5 .١54‏ 


-١الا-‎ 


قد وهبه لها. قال أنس: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت ‏ أي غطت ‏ به رأسها لم يبلغ 
رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله يه ما تلقى 
قال: إنه ليس عليك بأسء. إنما هو أبوك وغلامك)2"7. وفي هذا الحديث دليل 
على أنه يجوز للعبد النظر إلى سيدته. وأنه يعتبر بمنزلة المحرم منها يخلو بها 
ل ل ا 


6 الدليل الثالث: روى أبو داود في وسئنه) عن نبهان قال : سمعت أم سلمة زوج 
رسول الله كلةِ تقول: قال لنا رسول الله يك : «إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده 
اما يُؤدَىء فلتحتجب منه». والمعنى : إذا صار للعبد الذي كاتبته سيدته ما يمكن 
أن يؤديه لها حتى يُعتق» فلتحتجب منه. فإن ملكها عليه قريب الزوال» وما قارب 
الشيء أخذ حكمه. كما دلّ الحديث بمفهومه أنه يجوز لعبد المرأة النظر إليها ما 
لم يكاتبها على عتقه. ويحصل عنده من المال بقدر ما اتفق عليه معها في 
المكاتبة . وهذا المفهوم. من الحديث دل عليه منطوق الآية: «أو ما ملكت 


أيمانهنٌ 0#" , 
5 -. الدليل الرابع : إن هذا القول هو مذهب عائشة, وأم سلمة» وابن عباس - رضي 
الله علهم -. 


- أدلة القول الثاني : عبد المرأة أجنبي عنها : 


الدليل الأول: إن العبد والحر في التحريم سواء من جهة النظر إلى مالكة العبد إذا لم 
يكونا محرمين للمرأة» وعبد المرأة ليس بمحرم لهاء وتحريم نكاحه من مالكته وهو 
مملوك لها تحريم مؤقت لا يمنع من اعتباره كالأجنبي منها في حق النظر وإبداء 
الزينة لهم كما هو الحال بالنسبة للزوج من أغئق زوجت تلاك ومما يدل على أن 


(174؟) «سئن أبي داود وشرحها عون المعبود» ج١١ء؛‏ ص154. «السئن الكبرى» للبيهقي. جلاء 
ص©946. 

7910؟) «نيل الأوطار» للشوكاني. ص4١١-6١١.‏ 

(710/4) «عون المعبود شرح سئن أبي داود) ج١3‏ ص495-/4130 . 

(149؟) «أحكام القران» للجصاص. ج؟. ص8١".‏ 


-١ا/"؟‎ 


(0 


521" الديل الثاني : في الحديث الشريف: دلا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم. الآخر 
أن تسافر سفراً فوقّ ثلاث إلا مع ذي محرم» . والعبد ليس بمحرم لهاء فلا يجوية 
أن يسافر معها كالأجنبي», ولا ينظر منها | إلا مثل ما ينظر الأجنبي منها(:"). 


6 الدليل الثالث: العبيد فحول ليسوا أزواجاً ولا محارم, والشهوة متحققة فيهم, 
والخنوف من الفتنة بهم أشد من غيرهم لدخولهم على سيدتهم, وهذا يقتضي 
تنزيلهم منزلة الأجانب في إبداء الزينة والنظر إليها9*©. 


الدليل الرابع : وإذا قيل إن (الإماء) دخلن في معنى قوله تعالى : «أو نسائهنٌ » 
الواردة في آية النور. وهي قوله تعالى : ولا يُبدين زيتتهنٌ إلا لبعُولتهن أو آبائهن 
أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بُعولتهنَ أو إخوانهنَ أو بني إخوانهنْ أو بَني 
أخواتهنَ أو نسائهنٌ أو ما مَلَكَت أيمائهن. . . الآية». فالإماء دخلن في قوله 
تعالى: «أو نسائهن4. فأي معنى لقصر معنى «أو ما ملكت أيمانهنٌ4 على 
الإماء دون العبيد؟ والجواب: أن المراد من «أو نسائهنٌ» الحرائرء مثل قوله 
تعالى : الس م 0 يد إلينا ع ا 
أيمَانَهنٌ #4 فأباح 0 مثل ما 1" للحرائر 4*5 , 

وعلى هذا يكون تخصيص الإماء بالذكر في قوله تعالى : «أو ما ملكت 
أيمانهن 4 دفعا لتوهم مغايرتهن للحرائر في قوله تعالى : «أو نسائهنٌ4. إذ الإماء 
لسن تسافا 


)58٠١(‏ «سبل السلام) ج؛ء ص 

(80؟) «أحكام القران» للجصاصء. ج. ص18١"»‏ «تفسير الرازي» ج77 . ص708-7007. 
)58١05(‏ (اتفسير الآلوسي» ج218 صن 311 «الدر المختار ورد المحتار» ج”. ص 737١‏ . 
(580) «سبل السلام» للصنعاني » عا 0 
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١‏ الدليل الخامس : أما حديث أنس بخصوص العبد الذي أهداه النبي كل إلى 
فاطمة. . الخ. فلا حجة فيه لأصحاب القول الأول؛ لأنه جاء فيه : «ليس عليك 
بأس إنما هو أبوك وغلامك»). ولفظ الغلام حقيقة في الصبي. والصبي يباح له من 

النظر إلى المرأة ما لا يباح للأجنبي البالغ9**"©. 


9-7 القول الراجح 


والراجح , كما يبدوء القول الثاني وهو أن آية #أو ما ملكت أيمانهن» لا تشمل 
العبيد لأنها مقصورة على الإماء. فيكون عبد المرأة بمنزلة الأجنبي. فلا يحل لها أن 
تبدي زينتها له كما تفعل بالنسبة لمحارمها من الرجال من النسب, ولا يحل له من النظر 
إليها إلا ما يحل للأجنبي من ذلك, وهو النظر إلى وجهها وكميها فقط. 


ع الام ا ل لل ضاي 
على وجه الضرورة أن ينظر منها إلى الوجه والكفين» فينظر إلى رأسها وشعرها وربما 
ذراعيها على أن لا تتعمد المرأة مالكة العبد | اهار ربلقها له 


وحجتي في هذا القول أن للعبد منزلة خاصة ليست للأجنبي» واعتبار خاص ليس 
للأجنبي. يدل على هذه الخصوصية له أن العبيد مَعَُوونَ من الاستئذان للدخول في 
بيوت مالكيهم كما يعفى الطفل من الاستئذان عند الدخول إلى البيت» قال تعالى : «إيا 
0 0 آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم تلقو الحُلّمَ منكم ثلاث 
. إلى قوله تعالى: ليس عليكُم ولا عليهم جُناحٌ بعدَهُنَ طَوّافون عليكم بعضكم 

0 مض 4" '©. وقد جاء في تفسيرها بصدد استكذان العبيد عند الدخول إلى 
البيوت: ثم عذرهم في ترك الإبكاد وراء هذه المرات» وبين وجه العذر في قوله 
تعالى : ططَوًافون عليكم» يعني أن لكم وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة : يطوفون 
عليكم للخدمة؛ وتطوفون عليهم للاستخدام, فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت 
لأدى إلى الحرج2" :"2 , فعبد المرأة» إذن» يدخل إلى بيت مالكته في غير الأوقات الثلاثة 


(5805) «تفسير الآلوسي» ج8١‏ » ص4؛4١.‏ 
(6١8؟)‏ [سورة النور: الآية /8]. 


(5805) «تفسير ابن كثير) ج37» ص”27”0 «تفسير الزمخشري) ج27 ص 5017 . 
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بدون استئذان للعلة التي ذكرها المفسرون وأشارت إليها الآية الكريمة. ومعلوم أن العبد 
إذا دخل بغير استكذان» فقد يرى من سيدته وهي في ثياب المهنة ‏ أي ثياب الخدمة 
في البيت ‏ أكثر من وجهها وكفيهاء فقد تكون حاسرة الرأس أو مشمرة عن ساعديها. 
ولا يمكنها التحرز من عدم كشف ما يظهر منها عادة وهي في بيتهاء إلا أن هذا 
المكشوف لا يتجاوز غالبا وعادة الوجه والكفين والرأس وشيئا من ذراع. وهذا الكشف 
أو الاتكشاف مما تدعو إليه الحاجة ويباح للعبد رؤيته من طوله بلا استعذان . إلا أنه لا 
يجوز للمرأة مالكة العبد أن تتعمد إبداء زينتها لعبدها أو تتعمد كشف ما يباح لها كشفه 
لمحارمها من النسب. والله أعلم . 

77# - خلاصة الترجيح : 

وخلاصة ما أرجحه؛ (أ) أن المراد من الآية الكريمة #أو ما ملكت أيمانكم » النساء 
غير المسلمات» فلا يدخل في مفهومها العبيد الكبار وبالتالي فهم أجانب عن المرأة 
مالكتهم . فيحل لهم من النظر إليها ما يحل للأجنبي من النظر إليها. (ب) ولكن لكونهم 
يدخلون إلى بيت مالكتهم بلا استئذان كما دلت على ذلك آية الاستئذان التي ذكرتهاء 
ونا كاله المشيووة لها اكإتن: احفية. عجان قوع نار العيذ إلى كتوم اوه وكتي 
سيدته. فيباح له ما ينتكشف من المرأة وهي في ثياب خدمة البيت مثل رأسها وشيء من 
ذراعها وساقيها. (ج) لا يجوز للمرأة أن تتعمد إبداء زينتها إلى عبدها. 
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المطلب الثاني 


التابعون غير أولي الإربة من الرجال 


2-4 من هم غير أولي الإربة من الرجال: 


قال تعالى: طإولا يُُدين زينتهن إلا لبعولتهن. . . إلى قوله تعالى : أو التابعيين غير 
اولي الإربة من الرّجال . . . 0#*". هذا الصنف الذي استثنته هذه الآية من النهى عن 
إعذاة المناء ويسين ».هذا "الضيت كما كال المقسترون# جه الذين الآ بجابجة بيه إلى 
النساء؛ لأنهم بُلْهُ لا يعرفون من أمرهن شيئاًء أو لكونهم شيوخاً طاعنين في السن قد 
فنيث شهواتهمء فلم تعد لهم فيهن أية حاجة في سائر وجوه الثم ؛ ومن هذا الصنف 
أيضاً من تبع أهل بيت لينال من فضول طعامهم ولا حاجة له في النساء. ولا يحصل منه 
ذلك في حال من الأحوال. ومن هذا الصنف أيضاً (المخنث) وهو الذي يلين في كلامه. 
ويتكسر في مشيته» ويتثنى فيها كالنساء. ويكون هذا فيه خلّقَة» ويكون الغالب فيه عدم 
الإربة ‏ أي الحاجة ‏ إلى النساء©'"), 


6 - وقال الآلوسي في «تفسيره» : والأولى حمل غير أولي الإربة من الرجال على 
الذين لا حاجة لهم بالنساء. ولا يعرفون شيئاً من أمورهن بحيث لا تحدثهم أنفسهم 
بفاحشة. ولا يصفونهن للأجانب . ثم قال الآلوسي : ولا أرى الاكتفاء في غير أولي الإربة 
بعدم الحاجة إلى النساءء إذ لا تنتفي به مفسدة الإبداء ‏ أي إبداء الزينة ‏ بالكلية كما 
لا يخفى9"*©. وما قاله الآلوسي رحمه الله تعالى ‏ هو الأولى لما قاله. كما أن ما رآه 
من عدم وصفهم لما يرونه من النساء للأجانب هو قيد ضروري لا بد منه لدفع المفسدة 


بسبب ما تبديه لهم من زينة. 


(5807) [سورة النور: الآية ١‏ "]. 

)١808(‏ «تفسير ابن كثير» ج7ء ص18 «تفسير الرازي» ج71 , ص١7‏ «أحكام القرآن» للجصاصء 
ج”. ص18*؛ «تفسير القرطبي» ج17 ص 27784 «فتح البيان لمقاصد القرآن» ج7. ص07" 
«المغني) ج5"» ص١558.‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5"؛ صه١١.‏ 


(5804؟) «تفسير الآلوسي» ج18. ص5١‏ . 
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5- حكم غير أولي الإربة: 


وحكم هؤلاء حكم ذوي المحارم» فيجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتهاء ويجوز لهم 
النظر من بدنها ما يجوز لذوي المحارم منها النظر إليه من بدنها("'*"©. 


3 3 تغير صفة غير أولي الإربة من الرجال: 


قلنا: إن حكم صنف غير أولي الإربة من الرّجال» حكم ذوي المحارم من النساء 
بالنسبة لإبداء زينتهن لهم. وبالنسبة لما يحل لهم من النظر إلى أبدانهن. وهذا الحكم 
إنما ثبت لهذا الصنف بناء على الوصف أو الصفات القائمة في أفراده على النحو الذي 
ذكره أهل العلم من المفسرين والفقهاء. وقد ذكرنا أقوالهم. فإذا تغيرت هذه الأوصاف 
أو الصفات فيهم زال الحكم بمساواتهم بذوي المحارم؛ وصار حكمهم حكم الأجانب 
بالنسبة لإبداء الزينة لهم من قبل النساءء وبالنسبة لما يباح ويحظر عليهم من الاة 
إليهن . 


وبكلمة أخرى نقول: إن حكم (غير أولي الإربة) يتغير ويعاملون معاملة الرجال 
الأجانب الفحول إذا تبين أن هؤلاء لهم إربة - أي حاجة إلى النساء -. إما لخفاء أمر' 
هؤلاء منذ البداية :وعدم الوقوف عليه إلا بعد ذلك. وإما لحصول هذه (الإربة) عندهم 
فيما بعد لزوال علَّة كانت بهم هي التي جعلتهم من أفراد هذا الصنف. أو لتعلمهم من 
أمور النساء ما كانوا يجهلونه. ويدل على ما نقول ما رواه أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: «كان يدخل على أزواج. النبي ل (مُحْنْتٌ) فكانوا يعدونه (من غير أولي 
الإربة) فدخل علينا لني يك يوم وهو عند بعضٍ نسائه وهو ينعت امرأةً ‏ أي يصفها . 
فقال النبيٌ كه لا يدخلنٌ عليكنْ هذاء فحَجبوه» أي منعوه من الدخول 
عليهن 041 , 


وقد جاء في «نيل الأوطار» تعليقاً على هذا الحديث: قال القرطبي : هذا يدل على 


.١١6©ص «المغني) ج25 صاكم «نيل الأوطار» للشوكاني , جك‎ )81١١ 
.١١5ص‎ .١1١ج «سلن أبي داود وشرحه عون المعبود)‎ )5811١( 


- ١الال-‎ 


أنهم كانوا يظنون أنه لا يعرف شيئاً من أحوال النساءء ولا يخطر له ببال. ويشبه أن 
التخنث كان فيه خلقة وطبيعة ولم يُعرّف منه إلا ذلك ولذلك كانوا يعدونه من غير أولي 
الاربة 419 , 

رقف - وإذا لم يعد يعتبر الشخص من غير أولي الإربةء فمعنى ذلك أنه يصير 


بحكم الرجل العاقل البالغ السوي الفحل الأجنبي من المرأة بالنسبة لما يحلّ له ويحظر 
من النظر إليها*2 على النحو الذي سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى -. 


المطلب الثالث 
الخفل 
ال 2 31 تعر يف الطفل2419 : 
الطفل : المولود ما دام ناعماً. ويطلق على الولد من حين ولادته حتى البلوغ. وهو 
ره المذكر. والجمع أطفال. وفي القرآن الكريم: «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستأذنوا 2*0 . وقد يطلق على المذكر والمؤنث بلجي » قال تعالى في كتابه 
العزير: ثم نُخرجكم طفلاً74*"), وقال تعالى «إأو الطفْل الذين لم يَظهروا على 
عورات النساء 24# , 
ما المقصود بالطفل في موضوعنا هذا؟ 
قال تعالى في كتابه العزيز: ولا يُبدين زينتهنٌ إلا لبعولتهنَ أو آبائهن. . 


.١١5ص «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5.‎ )581١( 

.ه5١ص «المغني) ج5,»‎ )581١( 

(1815) «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني, ص05" «بصائر ذوي التمييز 
للفيروزابادي . ج”. ص 5١‏ ., «الصحاح» للجوهري , جه ص١170,‏ «المعجم الوسيط) ج27 
ص/ا65. 

(75815) [سورة النور: الآية 09]. 

(1815) [سورة الحج : من الآية 0]. 

(78110) [سورة النور: الآية .]"١‏ 
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الطَفْلٍ الذين لم يَظهُرُوا على عورات النساء2"*19. فنحن نريد في موضوعنا الذي 
نتناوله في هذا المطلب (الطفل) الموصوف بقوله تعالى : #الذين لم يُظهَرُوا على 
عورات النساء». فما معنى هذا الوصف أو القيد وما المراد به؟ 


الجواب يعرف من ذكر أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى : «أو الطفل الذين لم 


يظهروا على عورات النساء# . 
0- أقوال المفسرين في معنى الآية: «أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النّساء» : 


أوآ :فقول نان سرت تيه الله تمان ده 
المشية وحركاتهن وسكناتهن . فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على 
النساءئ)2" 0451 , 


1 ثانياً: قول أبى بكر الجصاص: 


ذكر الجصاص في كتابه «أحكام القران». «قال مجاهد: هم الذين لا يدرون ماهن 
من الصغر. وقال قتادة : هم الذين لم يبلغوا الحلم . قال الجصاص معقبا على القولين : 
قول مجاهد أظهر؛ لأن معنى قوله تعالى : #لم يظهروا على عورات النساء» أنهم لا 
يميزون بين عورات النساء والرجال لصغرهم» وقلة معرفتهم بذلك43 , 

7١4‏ - ثالثاً: قول الرازي: 


قال الرازي: الظهور على الشيء على وجهين: (الأول): العلم به. (الثاني): 
الغلبة له والصولة عليه. فعلى (الوجه الأول) يكون المعنى : أو الطفل الذين لم يظهروا 
أي لم يتصوروا عورات النساءء ولم يدروا ما هي لصغرهم. وعلى (الوجه الثاني): 


(7814) [سورة النور: الآية 1]. 


(5819) «تفسير ابن كثير) جا ص 7586 . 
)585١(‏ «وأحكام القران) للجصاص» اج ص 9ة١".‏ 


1د 


الطفل الذين لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء82”9), 
94 رابعاً: قول الآلوسي : 


قال الآلوسي : أي الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة. ولم يميزوا بينها وبين غيرها. 
أو الأطفال الذين لم يبلغوا حل الشهوة والقدرة على الجماع 8*9 , 


6 المقصود بالعورات: 


العورات جمع عورة. وهي ما يريد الإنسان سثره من بذنه , وغلب استعماله في 
السواتين» - أي الفرجين : القبل والدبر-9”*©. والمراد منها في الآية التي نحن بصددها 
عورة المرأة للتصريح بذلك. 


755 - إبداء الزينة للطفل ونظره إلى النساء : 


عند الحنابلة : إذا كان الطفل غير مميز لم يجب على المرأة الاستتار منه في شيءء 
ولهنا إنداء. ريعيها لف .وإن كان مذودا غير فى شيرة افلة أن يسن مافوق السيرة ود 
الركبة . وعلى وليه أن يمنعه من النظر إلى ما عدا ذلك ولا تمكنه المرأة من النظر إلى 
ما عدا ذلك. وإن كان الطفل مميزاً ذا شهوة فحكمه حكم ذي المحرم من المرأة في 
النظر إليهاء وفي إبداء الزينة له. وعن أحمد رحمه الله تعالى ‏ أنه كالأجنبي ؛ لأنه 
كالبالغ في الشهوة. ومعنى ذلك أن المقارب للاحتلام (أي للبلوغ) يعتبر كالبالغ. فقد 
قيل للإمام أحمد: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين2©9”9. 
فمن باب أولى أن يكون المراهق (وهو المقارب للاحتلام) كالأجنبي في النظر إلى 


الأجنبية عنه. 


.؟١؟ «تفسير الرازي» ج77 ص‎ )181١( 

(5877) «تفسير الآلوسي» ج8١.‏ ص ١40‏ . 

(187) «فتح البيان لمقاصد القرآن» ج5. ص7ه". 

(5875) «المغني» ج5. صلاده. «كشاف القناع» ج”. صلاء «مختصر الإنصاف والشرح الكبير» 
ص "7 4 . 
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17 - وقال الشافعية: على القول الأصح في مذهبهم أن المراهق وهو من قارب 
الاحتلام باعتبار غالب سنه. وهو قرب خمس عشرة سنة فيما يظهرء وحكمه بالنسبة لنظر 
الأجنبية عنه كالبالغ» فيلزم الولي منعه منه ويلزمها الاحتجاب منه لظهوره على العورات . 
وأما غير المراهق فإن لم يبلغ حدّاً يستطيع معه أن يحكي ما يراه من المرأة فكالعدم. 
أو بلغه من غير شهوة فحكمه حكم المحرم من المرأة» وإذا بلغه مع حصول الشهوة عنده 
كالبعيد فكالبالغ من الأجنبية بالنسبة للنظرة*؟©, 


4 - وقال الحنفية : إذا كان الطفل لم يظهر على عورات النساء ولا يعرف العورة 
من غير العورة» فلا بأس لهن من إبداء الزيئة لهم لقول الله عز وجل : «أو الطفْل الذين 
لم يظهروا على عورات النّساء» وهذا مستدنى من قوله تعالى : «ولا يُبدين زينتهن إل 
لبعولتهنٌ. . . الآية4. والطفل في اللغة: الصبي ما بين أن يولد إلى أن يحتلم. وأما 
الذي يعرف التمييزء بين العورة وغيرها وقرْبَ من الاحتلامء فلا ينبغي للمرأة أن تبدي 
زينتها له. ألا يرى أن مثل هذا الصبي قد امر بالاستكئذان في بعض الأوقات لقوله تعالى : 


«والّذين لم يبنْغوا الحُلّم منكم ثلاث مرّات2004. 


(58715) («مغني المحتاج» ج73 ص .17١‏ (نهاية المحتاج) ج5. ص 2188-1810 «المجموع» جه 
ص 7595-7596 . 

(5855) «البدائع» جه ص57١‏ والآية التي ذكرها هي من سورة التوبة وهى بعض الآية 4ه من هذه 
السورة وتبدأ بقوله تعالى : #ايا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا 


الحلم منكم ثلاث مرات. . . » الخ . 
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للمى (ل(بع 
النظر واللمس بين المرأة والأجنبي 
9484 تمهيد: 


موضوع هذا المبحث هو: «النظر واللمس بين المرأة والأجنبي». ونريد بقولنا (بين 
0 والأجنبي) العلاقة بين المرأة 7 دون وجود علاقة بينهما من علاقة زوجية أو 
أو ما يلحق بالمحرمية» ومعنى ذلك أن الموضوع يشمل نظر الرجل إلى امرأة 
0 عنه» ونظر المرأة إلى رجل أجنبي عنهاء واللمس بين المرأة والأجنبي عنها - أي 
لمس الرجل امرأة أجنبية عنهء أو لمس المرأة لرجل أجنبي عنها -. 


6- منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم أقسم هذا البحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: نظر الرجل إلى الأجنبية منه. 
المطلب الثاني : نظر المرأة إلى الأجنبي منها 
المطلب الثالث: اللمس بين المرأة والأجنبي . 

المطلب الأول 

نظر الرجل إلى الأجنبية 

: تعريف المرأة الأجنبية عن الرجل‎ 6١ 
المقصود بالأجنبية عن الرجل في بحنا هذا تأنها: كل أمزاء يحل له كاحهها خلا‎ 
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أو مستقبلا بعد زوال المانع المؤقت». فالتي يحل للرجل نكاحها حالاً هي كل امرأة لا 
تحرم عليه مؤبدأ ولا مؤقتاً. فإن كانت تحرم عليه مؤبداً ‏ أي يحرم عليه نكاحها على وجه 
التأبيد ‏ مثل الأم والبنث» فهذه ليست أجنبية عنه بل من محارمه . وإن كانت تحرم عليه 
مؤقتاً أي يحرم عليه نكاحها مؤقتاً لا مؤبداً أي مدة بقاء المانع من نكاحها. فهذه 
المرأة تعتبر أجنبية عن الرجل لإمكان نكاحها بعد زوال المانع من نكاحهاء فحرمة النكاح 
بينهما مؤقتة مثل أخت الزوجة بالنسبة لزوج أختهاء ومثل منكوحة الغيرء فأخت الزوجة 
بحرم نكاحها على زوج أختها حرمة مؤقتة تستمر مدة بقاء الرابطة الزوجية بين أختها 
وزوجهاء فإذا ماتت أو طلقها حلّت أختها له. ومثل منكوحة الغير لا يحل نكاحها ما 
دامت في نكاح الغيرء فإذا طلقها زوجها أو مات عنها حلّت للغير. وعلى هذا فالمرأة 
الأجنبية عن الرجل تشمل كل امرأة عدا المحرمات عليه مؤيداً. فيدخل في ذلك المرأة 
التي لا قرابة بينها وبين الرجل أصلاء ويشمل من بينها وبينه قرابة غير محرمية كبنت 
العم. وبنت الخال» ويشمل من بينها وبينه حرمة نكاح مؤقتة مثل منكوحة الغير» وأخت 
الور 


هذا وإن الكلام عن نظر الرجل إلى الأجنبية عنه يستلزم الكلام عما يحل لها إبداؤه 
من بدنهاء ثم نبين ما يحل له أو يحظر عليه من النظر إلى المرأة. 


6 ما يحل للمرأة إبداؤه من بدنها للأجنبي وما يحظر عليها: 


القاعدة. أو الأصل فيما يحل للمرأة أو يحظر عليها إبداؤه من بدنها للأجنبي عنها 
هو: (كل ما هو عورة من المرأة يجب ستره وحجبه عن الآخرين الأجانب. وما ليس بعورة 
منها يجوز إبداؤه وعدم ستره عن الآخرين الأجانب إلا لعارض). هذا هو الأصل فيما 
يحل ويحظر إبداؤه من بدن المرأة للأجانب عنهاء فلا بد من بيان ما هوعورة من المرأة» 
وما ليس بعورة منها بالنسبة للأجنبي, أي : بيان ما يحل للمرأة أو يحرم عليها إبداؤه من 
بدنها للأجنبي عنها . 


*5350 - القول الأول: قول الجمهور: 


ذه جنهون الفقهاء إلى أن بدن الهرأة كله عورة اللا وجنيها وكتبيان وأآن ما مان 
من بدنها عورة وجب عليها إخفاؤه وستره عن الأجانب وعدم إبدائه لهم. وأن ما ليس 
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بعورة من بدنها ‏ وهو الوجه والكفان - جاز لها إبداؤه للأجانب وعدم ستره عنهم . 
4 القول الثاني: قول غير الجمهور: 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن بدن المرأة كله عورة من رأسها إلى أظافر أصابع 
قدميهاء وعلى هذا فعندهم الوجه والكفان عورة يجب إخفاؤهما وسترهما عن الأجانب» 
كما يجب عليها ستر ها عداهما من بدنها(””, 


2-66- موضع الخلاف بين الجمهور وغيرهم: 


الخلاف بين الجمهور وغيرهم هو في عورة المرأة الجمهور يقولون: هي ما عدا 
وجهها وكفيهاء وبالتالي يجوز لها إبداؤهما. وغير الجمهور يقولون: كل بدن المرأة 
عورة. فلا يستثنى من بدنها الوجه والكفّان؛ لأنهما عورة أيضاً. وبالتالي يجب عليها 
سترهماء كما يجب عليها ستر ما عداهما من بدنها عن الأجانب. ْ 


”” - أدلة القولين : 

أولاً : من القرآن الكريم : قوله تعالى : «ولا يُبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر منها. . . 4. 
وقد احتج الجمهور لمذهبهم بهذه الآية, كما احتج غيرهم بها أيضاً لمذهبهم. أي 
للقول بأن الوجه واليدين عورة على رأي هؤلاء. وليست بعورة على رأي الجمهور. وهذا 
يتضح من أقوال المفسرين والعلماء قت معنى هذه الآية الكريمة. وهو ما نذكره فيما 
8 

- أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى: «ولا يُبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر 


8790" «المغني») ج١»‏ ص١2”50‏ رجت ص8ه ه-_ؤهه. «المجموع» ج6٠١2‏ ص7884. «البدائع» 
جه ص17. «المبسوط) ج١٠.‏ ص2167 «مغني المحتاج» ج237 ص78 ١-1594ء‏ «الشرح 
الكبير» للددرير و«حاشية الدسوقي» ج١‏ صسص؟١ا”ء‏ «التاج الإكليل بشرح مختصر خليل» للمواق. 
ص 1944 » «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الضاوي») ج١‏ » صه ,.30١5-١١‏ «المحلى» لابن 
حزم . ج"7ء ص ٠‏ إ”ء ركشاف القناع» ج١‏ 2 ص١8١‏ 2 «(شرح الأزهار» ج4 3 ص4 ١١‏ وما بعدها. 
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أ قول الزمخشري: 

قال الزمخشري في «الكشاف» في معنى هذه الآية: الزينة ما تزينت به المرأة من 
حليّ أو كحل أو خضاب. فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب, فلا 
بأس بإبدائه للأجانب», وذكر الزينة دون مواضعها للمبالغة في الأمر بالتصون والتستر. 
فإن قلت: ما المراد بمواضع الزينة؟ هل هو ذلك العضو كله, أم المقدار التي تلابسه 
0 الصحيح أنه العضو كله كما فسرت مواضع الزينة الخفية. فكذلك 

ضع الزينة الظاهرة وهي : : الوجه موضع الكحل في العينين. والكف والقدم موضعا 

0 والفتخة والخضاب بالحناء. فإن قلت: لم سومح طلقا في الزينة الظاهرة؟ 
قلت: لأن سترها فيه حرج» فإن المرأة لا تجد بدأ من مزاولة الأشياء بيديهاء ومن الحاجة 
إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح. وتضطر إلى المشي في 
الطرقات , وظهور قدميها وخاصة الفقيرات مكشوفتان, وهذا معنى قوله تعالى: «إلا ما 
ظهر منها» يعني : إلا ما جرت العادة والجبلّة على ظهوره» والأصل فيه الظهور**" . 

-2_ ب قول ابن كثير في تفسيره: 

قال الإمام ابن كثير في «تفسيره»: وقوله تعالى : ولا يُبدين زينتهنٌ إل ما ظهر 
منها». أي : لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه» قال ابن مسعود 
- رضي الله عنه -: كالرداء والثياب. وقال بقول ابن مسعود الحسن., وابن سيرين» 
والنخعي . وغيرهم . وقال الأعمش عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في معنى : «إلآ 
ما ظهر منها» قال: يعني وجهها وكفيها والخاتم. ثم قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - 
ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أراد تفسير ما ظهر منها بالوجه والكقّينء وهذا هو 
المشهور عند الجمهور. ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة - رضي الله 
نهنا دان ن أسماءَ بنت أ أبي بكر الصديق دخلت على الني كَل وعليها ثيابٌ رقاق؛ 


فأعرض عنها وقال: ذا انيهافة إن الهراء:] ة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا 
هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه214599) , 


)١587(‏ («تفسير الزمخشري) ج "2 ص 71-7٠‏ . والفتخة : خاتم كبير يلبس في اليد وربما وضع في 
إصبع الرجل» والجمع فتخات . «النهاية) ج”ا ص8 .)1١‏ 
(3819) «تفسير ابن كثير) ج21 ص 7387 , 
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اين ا هك قول الرازي في (تفسيرة) :087 : 


قوله تعالى : «ولا يبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر منها. . » اعلم أن الزينة اسم يقع على 
محاسن الخَلْق التي خلقها الله تعالى» وعلى سائر ما يتزين به الإنسان من فضل لباس 
أو حلّي وغير ذلك. وأما الذين قالوا: الزيئة عبارة عما سوى الخلقة. فقد حصروه في 
أمور ثلاثة : (أحدها): الأصباغ والكحل والخضاب بالوسمة في حاجبيهاء والغمرة في 
خديهاء والحناء في كفيها وقدميها. و(الثاني): الحليّ كالخاتم والسوارء والخلخال, 
والدملج » والقلادة» والإكليل. والوشاح, والقرط. و(الثالث): الثياب» قال تعالى : 
إخذوا زينتكم عند كل مسجد». وأراد الثياب9*7». ثم قال الإمام الرازي : واختلفوا 
في المراد من قوله تعالى : «إل ما ظهر منها. أما الذين حملوا الزينة على الخلقة, 
فقال القفال: معنى الآية: إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية. وذلك في النساء 
الرجه والكنانة: : و أن يسترن ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفهء ورخص في كشف 
ما اغتيدَ كشفه, وأدت الضرورة إلى إظهاره. إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة 
سمحة, ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضرورة» لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة . 
أما القدم فليس ظهوره بضروري» فلا جرم اختلفوا في أنه هل هو من العورة أم لا؟ فيه 
وجهان. الأصح أنه عورة كظهر القدم . 


: د قول ابن العربي المالكي”؟*‎ 56٠6 


قال ابن العربي المالكي في «تفسيره»: قوله تعالى : «ولا يُبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر 
منها» الزينة على قسمين: خَلّقية» ومُكتسبة. فالخلقية وجههاء فإنه أصل الزينة وجمال 
الخلّقة. وأما الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتها بالتصنع كالثياب 
والحلىٌ والكحل والخضاب, ومنه قوله تعالى : «ُخذوا زينتكم عند كل مسجد» يعني ' 
الثياب. وقوله تعالى : «إلّ ما ظهر منها» اختلفوا في الزيئة الظاهرة على ثلاثة أقوال: 


(71870) «تفسير الرازي) ج77 ص6 73١5-5١‏ . 

(08901) أآية: «خذوا زينتكم عند كل مسجد» في سورة الأعراف آية (1) وسنبين معاني الأصباغ ) 
وأنواع الحلي التي ذكرها الرازي عند كلامنا على الزينة والحلي . 

(؟*8؟) «أحكام القران) لابن العربي» جا ص05١-ل/اه18‏ . 
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(الأول): أنها الثياب» يعني أنها يظهر من المرأة ثيابها خاصة. قاله ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه . (الثاني): الكحل والخاتم. قاله ابن عباس . (الثالث): الوجه والكفان 0 
بمعنى القول الثاني ؛ لأن الكحل والخاتم في الوجه والكفين, إلا أنه يخرج عنه بمعنى 

5 وهو أن الذي يرى الوجه والكفين هي الزينة الظاهرة يقول ذلك ما لم يكن فيها 
كحل أو خاتم» فإن تعلق بها الكحل رالخاتم وجب سترها وكانت من الزينة الباطنة . وقال 
ابن القاسم عن مالك: الخضاب ليس من الزيئة الظاهرة. 

١ه‏ قول القرطبي في «تفسيره)"): 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : ثم أمر الله تعالى النساء بأن لا يبدين زينتهن 
للناظرين. . ثم استثنى ما يظهر من الزينة» واختلف الناس في قدر ذلك. فقال ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: ظاهر الزينة هو الثياب» وزاد ابن جبير الوجه. وقال سعيد بن 
جبير» وعطاءء والأوزاعي : الوجه والكفان والثياب . وقال ابن ا وقتادة» والمسور بن 
مخرمة : ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب ونحو هذاء فمباح أن تبديه المرأة لكل 
من دخل عليها من الناس . وقال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة 
بألا تبدي زينتهاء وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زيئة» ووقع الاستثناء فيما يظهر 
بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأن ونحو ذلك . فمعنى (ما ظهر» على 
هذا الوجه هو مما تؤدي إليه الضرورة في النساء. وبالتالي فهو المعفو عنه. قال الإمام 
القرطبي بعد أن نقل قول ابن عطية: هذا قول حسن إلا أنه لما كان الغالب من الوجه 
والكين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج. فيصلح أن عر الاستثناء 
اها إليهماء يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة مرضي الله عنهما : «أن أسماءً 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ دخلت على رسول الله يل وعليها ثيابٌ رقاقٌ فأعرض 
عنهاء وقال: يا أسماءٌ إِنَّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن 20 إلا هذا 
وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه) . 

5- و قول الإمام الطبري!؛”*" : 


قال تعالى : «ولايبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها» قيل: الزينة الظاهرة هي الثياب. 


(187) (تفسير القرطبي) ج١١‏ ص151-5586. 
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وقيل: هي اام والكحل والوجه والكفّان . ثم قال الطبري ‏ رحمه الله تعالى -: وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال ل بذلك الوجه والكفان ويدخل في ذلك إذا 
كان كذلك: الكحل والخاتم والسوار والخضاب ب لإجماع الجميع على أذ كل مضل غلية 
أن يستر عورته في صلاته. وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها 
أن تستر ما عدا ذلك من بدنها. 


"ينيف 


5307 - ز- قول الآألوسي في «تفسيره 


قال الآلوسي في «تفسيره روح المعاني»: قوله تعالى: «ولا يُبدين زينتهنَ إلا ما 
ظهر منها» أي: لا يبدين ما يتزينٌ به من الحليّ ونحوه إلا ما ظهر منهاء أي : إلا ما , 
جرت العادة والجبلة على ظهوره. والأصل فيه الظهور كالخاتم والفتخة والكحل 
والخضاب, فلا مؤاخذة في إبدائه للأجانب وإنما المؤاخذة في إبداء ما خفي من الزينة 
كالسوار والخلخال والقلادة والقرط . 


2-64 ح - قول الإمام الجصاص8*250©: 


قال أبو بكر الجصاص في كتابه «أحكام القرآن» في قوله تعالى : «ولا يُبدين زينتهنٌ 
إلا ما ظهر منها» : روي عن ابن عباس » ومجاهد. وعطاء في معنى هذه الآية أن ما 
كي السوو ون لد مدر د من الزينة؛ وعن ل 
عائشة -رضى الله 506 0 الظاهرة : شك والفعخ ةد وقال ا 
الخاتم. وقال الحسن: وجهها وما ظهر من ثيابها. وقال سعيد بن المسيب: وجهها مما 
ظهر منها. وروى أبو الأحوص عن عبد الله قال: الزينة زينتان: زينة باطنة لا يراها إلا 
الزوج وهي الإكليل والسوار والخاتم . وأما الظاهرة فالثياب . وقال إبراهيم : الزينة الظاهرة 
الثيات. 


(78) «تفسير القران» للآلوسي المعروف ب «روح المعاني» ج18,: ص ١1١0‏ . 

(785) «أحكام القران» للجصاصء, ج*. ص6١1".‏ 

(/8 0 القُلْبُّ: السوار. «النهاية» لابن الأثير. ج4. ص48. والفتخة: خاتم كبير يلبس في اليد وربما 
وضع في اصبع الرجل» والجمع فتخات. «النهاية» ج 7 ص8١‏ 4). 
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6 لما اختاره الحصاص فى تفسير الآية(48): 


وبعد أن ذكر الجصاص ما قيل في الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها قال: وقوله 
تعالى : ولا يُبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر منها. . . » إنما أراد به الأجانب دون الزوج وذوي 
المحارم ؛ لأنه قد بَيّن في نسق التلاوة حكم الزوج وحكم ذوي المحارم في ذلك. وقال 
أصحابنا ‏ أي الحنفية -: المراد بالزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها الوجه والكفان؛ لأن 
الكحل زينة الوجه. والخضاب والخاتم زينة الكف. فإذا أباح النظر إلى زينة الوجه 
والكف فقد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين. ويدل على أن الوجه 
والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضاً أنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين» فلو كانا عورة 
لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة» وإذا كان كذلك جاز للأجنبي أن ينظر 
من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة» فإذا كان يشتهيها إذا نظر إليها جاز أن ينظر لعذر 
مثل أن يريد تزوّجها أو الشهادة عليهاء أو حاكم يريد أن يسمع إقرارها. 


ثم قال الجصاص في رده على من قال: إن الزينة الظاهرة هي الثياب». إن هذا 
القول لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه ذكر الزينة» والمراد العضو الذي عليه الزينة» ألا ترى 
أن سائر ما تتزين به المرأة من الحليّ والقَلّب والخلخال والقلادة» يجوز أن تظهرها 
للرجال إذا لم تكن هي لابستهاء فعلمنا أن المراد موضع الزيئة كما جاء في نسق التلاوة 
بعد هذا: #ولا يُبدين زينتهنٌ إلا لبعولتهنٌ» والمراد موضع الزينة. فتأويلها على الثياب 
لا معنى له إذا كان ما يرى الثياب عليها دون شيء من بدنها كما يراها إذا لم تكن 
لابستها. 


615 ”_ ط- قول سيد قطب ‏ رحمه الله تعالى 4750): 
قال رحمه الله في «ظلال القرآن». في قوله تعالى : ولا يُبدين زينتهنّ إل ما ظهر 


منها» : والزينة حلال للمرأة تلبية لفطرتها. . . فأما ما ظهر من الزينة في الوجه واليدين 
فيجوز كشفه؛ لأن كشف الوجه واليدين مباح لقوله يَِةْ لأسماء بنت أبي بكر: «يا أسماء 


(84؟) «أحكام القران» للجصاصء, ج"اء ص75315716. 
(88؟) «في ظلال القرآن», المجلد السادس. ص408. 


-189- 


إِنَّ المرأة إذا بلغت المحيضٌّء, لم يصلح أن يرى منها إل هذا وهذاء وأشار إلى وجهه 
وكفيه) . 


/ا736 - ي - قول شيخ الإسلام ان تنعية 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: ما ظهر من الزينة هو الثياب 
الظاهرة فهذا لا جناح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور اخر, فإن هذه لا 
بد من إبدائهاء وهذا قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره. وهو المشهور عن أحمد . 
وقال ابن عباس : الوجه واليدان من الزينة الظاهرة» وهي الرواية الثانية عن أحمد. وهو 
قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره. وقد أمر لله سبحانه وتعالى النساء بإرخاء 
الجلابيب ليُعرفنَ فلا يُوْذينَه وهذا دليل على القول الأول. وقد ذكر عَبيدة السلماني 
وغيره أن نساء المؤمنين كن يُدنِينَ عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا تظهر إلا 
عيونهن لأجل رؤية الطريق. وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب 
والقفازين وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم 


يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. 
6 القول الراجح في تفسير: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»: 


والراجح في تفسير قوله تعالى : #ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» قول من قال 
إن المراد من الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها للمرأة هي : الوجه والكفان. وأسباب 
الترجيح كثيرة ذكرها المفسرون وهم يسردون ما قيل في تفسير هذه الآية الكريمة, ولا 
نعيدها هنا وإنما أذكر فقط الجواب على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ من أن المرأة تنهى عن الانتقاب والقفازين» وهذا يدل على أن النقاب والقفازين 
كانا معروفين في النساء في زمن النبي يَكِةِ وذلك نقيض ستر وجوههن وأيديهن. 
والجواب: ستر الوجه في نساء الصحابة في زمن النبي يَكْهْ غير منكورء ولكن لا يصلح 
حجة للقول بأن الوجه عورة فيجب ستره؛ لأن القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ويجوز 


(585) ١اتفسير‏ سورة النور» لشيخ الإسلام ابن تيمية » ص 66س" 
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كشفه لا يقولون بوجوب كشفه ولا يتحريم ستره. ومن المعلوم أن كلامنا يتعلق بكون 
الوجه والكفين عورة يجب سترهما أم ليسا بعورة فلا يجب سترهما. والقول بأنهما ليسا 
بعورة كما نرجح لا يعني عدم جواز سترهماء بل يبقى سترهما مباحا كما سنبيئه فيما 
بعد. 


2-84 والخلاصة: فظاهر الآية الكريمة يدل على أن المقصورد بالزينة الظاهرة 
التي يجوز إبداؤها هي الوجه والكفان. وبالتالي فهما ليسا من العورة فلا يحظر كشفهما 
بل يجوز كشفهماء وهذا القول هو المأثور عن ابن عباس وغيره من الصحابة الكرام كما 
ذكر المفسرون وذكرناه عنهم 

9_9 ثانياً: الأدلة من السنة النبوية: 


ورت كن السنة النبوية”الشريقة اتخاديك كثيرة فيما يتغلق رجه المرأة وكفيها فين 
جهة كونهما عورة يجب سترهما. أو ليسا بعورة فلا يجب سترهما. ونذكر بعضها فيما 
يلي مما قاله العلماء في دلالتها على إباحة كشف الوجه واليدين أو عدم إباحة ذلك . 


أ- أخرج أبو داود عن عائشة برسي اق هتدارا ن أسماءَ بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي 
الله يا فيلت على رسول الله يكل وعليها ثيات رقا فأعرض عنها النبي كَل 
وقال: يا أسماءٌ: إِنَّ المرأة ! ل سي با وني 
وهذاء وأشار إلى يي وفي هذا الحديث دلالة على أن الوجه والكفين 
ليسا بعورة.» فيجوز كشفهما'؛*"2. وقول 9 داود ‏ رحمه الله عن هذا الحديث 
بأنه مرسل لا يضر؛ لأن الحديث روي من طرق أخرى يتقوى بها9؛*"» فقد رواه 
البيهقي عن سعيد بن بشير.ء عن قتادة. عن خالد بن دريك», عن عائشة أم 
الحديث04:5) , 


(1841) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج١1.‏ ص١5١-157.‏ 
(5847) «حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة) للأستاذ محمد ناصر الدين الألباني» ص44 . 


(*785) «السئن الكبرى» للبيهقي . جلا صك6م. 
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2_١‏ ب - أخرج الإمام مسلم في «صحيحه؛ عن عطاء. عن جابر بن عبد الله قال: 
«شهدت مع رسول الله كي الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة بل اله بغير أذانٍ 
ولا إقامة. ثم قام متوكثاً على بلال. فأمرٌ بتقوى اللهء وحتُ على طاعته. ووعظ 
الناس وذكرهم» ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن 
أكثركن حطبٌ جهنم, فقامت ادر بيط الجاسيما الخدين فقالت: م 
رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرة. الشكاء وتكفرن العشير. قال: عا سل د 
حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن)9'*". 


وجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن جابر بن عبد الله قال عن المرأة 

السائلة» كانت سفعاء الخدين (أي فيها تغير وسواد) ولو لم تكن مكشوفة الوجه لما 
علم ذلك منها. 

دج أخرج البخاري عن سليمان بن يسار. قال: أخبرني عبد لان عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال: «أردف رسول لله يي الفضل بن عباس يوم الحر خلفةُ 
على عجز راحلته» وكان الفضل وي فوقف النبي كَلِل للاس يفتيهم. 0 
امرأة من خشعم وضيئةٌ تستفتي رسول الله لقو » فطفق الفضلٌ ينظر إليها وأعجبه 
حسنهاء فالتفت النبي يَكِ والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل , 
فعدل وجهَّهُ عن النظر إليهاء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحجّ على 
عباده أدركتٌ أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه 
أن أححّ عنه؟ قال: نعم) 81420" . 


وجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن المرأة كانت مكشوفة الوجه بدليل أن 
راوي الحديث قال عنها: «وكانت وضيئة» ولو لم تكن مكشوفة الوجه لما عرف أنها 


(1845) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5. ص2117/5-178 (من سطة النساء», أي : امرأة من وسط 
النساء جالسة في وسطهن. 

(1844) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1.‏ ص8» .٠١‏ ورواه البخاري أيضاً في ناك وي 
الحج وفضله من كتاب الحج. ج. ص18" ورواه في باب حج المرأة عن الرجل» ج4١2‏ 
ص/". 
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حسناء أو شوهاء. وقال ابن بطال ‏ كما ينقل عنه ابن حجر العسقلاني - في 
الحديث: الأمر بغض البصر خشية الفتنة. وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس 
عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي ككلِ. إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر 
النبي ككل الخئعمية بالاستتار» ولما صرف وجه الفضلء قال ابن بطال: وفيه دليل 
على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها 
في الصلاة ولو رآ الغرباء. وأن قوله تعالى : طثُلْ للمُؤمنين يعُضُوا من أبصارهم» 
على الوجوب في غير الوجه. وعقب ابن حجر العسقلاني على قول ابن بطال 
بقوله : وفي استدلاله بقصة الخثعمية لما ادّعاه نظر؛ لأنها كانت محرمة9؛*24. 


وقال الأستاذ محمد ناصر الألباني في هذه المسألة تعقيباً على قول ابن حجر: 
لا دليل على أنها كانت محرمة بل الظاهر خلافه, فقد كان سؤال الخثعمية للنبي 
يك بعد رمي الجمرة كما حققه حققه ابن حجر العسقلاني نفسه, ومعنى ذلك أذ السؤاك 
كان عن السجال من الإدوام الها هو مل أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة حل له 
كل شيء إلا النساءء وحينئذ فالمرأة الخثعمية لم تكن محرمة. وكانت مكشوفة 


08440 


الوجه بغير سبب الإحرام 

3537 - د- وروى ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى - «أن ابن عباس شهد العيد 3 
رسول الله كلِةِ وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلَّىء ثم أتى النساءً ومعه بلال 
فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن, فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب 
بلال» ثم قال ابن حزم : فهذا ابن عباس بحضرة رسول ال ا فصح 
أن اليدين من المرأة والوجه ليسا بعورة. وما عداهما ففرض عليها سترو؛8"), 


4<- ها وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن رسول الله يك كان يصلي الصبح 
بغلس ؛ فينصرفن نساء المؤمنين لا يُعرفن من الغلس»*؛*". والغلس: ظلمة بعد 


(5845) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج١‏ ال ص١٠.‏ 
(841؟) «حجاب المرأة المسلمة» للأستاذ محمد ناصر الدين الألباني» ص5 . 758 . 


(5854) «المحلى» لابن حزم ج20 ص7ا١7.‏ 
(5849) رواه البخاري ومسلمء انظر «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول كلها ج ٠» ١‏ ص 7756 . 
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الفجر. والمعنى : أنهن ينصرفن بعد الصلاة ولا تزال ظلمة الفجر قائمة بحيث لا 
يعرفن بسبب هذه الظلمة» وهذا يدل أن الذي منع من معرفتهن هو الغلس وليس 
الحجاب وتغطية الوجه. 

6 و وفي حديث جرير حين سأل النبي كلخ عن نظر الفجأة قال له: «اصرف 
بصرك» وقد قال العلماء في هذا الي وفي اا 0 
المرأة أن تستر وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجال 
غض البصر عنها”**©, 


75 -_ يجوز ستر الوجه واليدين: 

والأحاديث النبوية التي ذكرناها صريحة في دلالتها على إباخة كشف وجه المرأة 
ويديها وعدم وجوب سترهما عن الأجانب . أي أن للمرأة أن تكشف وجهها ويديهاء ولكن 
ليس هذا الكشف واجباً عليهاء بل هو جائز ومباح. بل إن سترهما كان شيئاً مألوفاً في 
نساء المؤمنين في زمن النبي يك وأصحابه الكرام. يدل على ذلك ما رواه الإمام مالك 
لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس2**7. وهذا يدل على 
أن تغطية الوجه وعدم كشفه كان موجوداً في نساء المؤمنين في زمن الصحابة الكرام . 
وأيضاً فإن قول رسول الله تكله: «ولا تنتقب المرأة الحرامٌ أي المحرمة ‏ ولا تلبس 
القفازين» يدل على أن ستر الوجه واليدين كانا من الأشياء المألوفة والمعمول بها عند 
نساء المؤمنين في زمن النبي لد وإلا لعن جاء النهي عن سترهما في الإحرام بالحج 
أو بالعمرة 0409 , 


(5860) «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» تأليف الشيخ العلامة أحد.د محمد المنقور التميمي 
النجدي. اج » صح"7. 

(5861؟) «شرح الزرقاني على موطأ مالك» ج7'. ص4 "3 . 

(؟861؟) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج48 ص١01/7-51/1.‏ و«تفسير سورة النور) لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» ص 55-550 . ومعنى : «ولا تنتقب المرأة الحرام - أي : المحرمة » أي : لا تستر وجهها 
بالبرقع والنقاب. ومعنى «القفازين»: القفاز شيء محشو بالقطن ونحوه تلبسه المرأة بيدها من 
البرد. 


-1١55- 


7707 - القول الراجح في كشف المرأة وجهها ويديها: . 


ومن عرض أقوال المفسرين في قوله تعالى : «ولا يُبدين زيتتهنَ إلا ما ظَهِرَ منها» 
وما رجحناه من أقوالهم في معنى : إلا ما ظهر منها» وأنه هو الوجه والكمّان . وما ذكرناه 
من الأحاديث النبوية الشريفة» وما دلت عليه في ضوء أقوال العلماء في دلالتها. وأن 
دلالتها هي جواز كشف المرأة وجهها ويديها. يترجح عندي قول الجمهور وهو أن وجه 
المرأة 'وكفيه ليسا بغورة:-وبانالن. يجوز #كفهنا وإبدايهماه ولكن لبن هذا الكقف 
واجباً وإنما هو مباح. وبالتالي يجوز للمرأة أن تستر وجهها وكفيها ولا تظهرهما للأجانب . 


7-6 إباحة كشف المرأة وجهها وكفيها مقيد بقيدين : 
هذا وإن ما رجحته من إباحة كشف المرأة وجهها وكفيهاء مقيد بقيدين أو بشيئين 
هما: 


القيد الأول: خلو الوجه من زينة الأصباغ والأدهان المفرطة التي اعتادتها نساء اليوم. 
حتى لتبدو إحداهن من كثرة وإفراط ما تضعه على وجهها من أنواع الأصباغ 
والأدهان كأنها دمية. والدليل على هذا القيد أن المباح من إبداء الوجه والزينة فيه 
هو ما يكون على وجه معتاد بسيط يلبي غريزة المرأة في التزين» وليس من المعتاد 
في الزينة الإفراط الملاحظ اليوم في تزين المرأة في وجهها. وأيضاً فإن الفقهاء 
الذين ذهبوا إلى جواز كشف الوجه والكقين عللوا ذلك مع ما استدلوا به بأن 
إباحة كشف الوجه واليدين للضرورة أو لحاجة النساء لهذا الكشف, وما جاء 
للضرورة يقدر بقدرهاء ولا يتوسع فيه؛ لأن الضرورات تقدر بقدرهاء وليس من 
الضرورة للمرأة ولا من مستلزمات حاجتها كشف وجهها ويديهاء ولا من مقتضيات 
إشباع غريزتها في التزين الإفراط في الأدهان والأصباغ في وجهها وكفيها. ولأن 
هذا الإفراط في التزين مظنة الفتنة وإثارة الشهوة. وهذا هو القيد الثاني . 


القيد الثاني: أن لا يكون في هذا الكشف مظنة الفتنة وإثارة الشهوة. وهذا يتأتى بالإفراط 
في الزينة في الوجه والكفين. كما أشرت» فيحرم إبداء الوجه وكشفه بهذه الزينة 
لهذا المحذور. وليس لكون الوجه بذاته عورة يجب ستره؛ ولأن كشف الوجه وإن 
كان مباحاً ولكن إذا أدى إلى الفتئة وإثارة الشهوة واحتمال وقوع المحظور بالنسبة 
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للمرأة» فإن هذا المباح يُمنع أخذاً بقاعدة (سدّ الذرائع). وهكذا نقول بالنسبة 

لكشف الكفين يجب أن يكون بزينة معتادة لا إفراط فيها يؤدي إلى فتنة أو إثارة 

شهوة . والله أعلم . 

4 8 هل يحظر على المرأة كشف الوجه فى بعض الأحيان؟ 

قلنا: إن وجه المرأة من الزينة الظاهرة التي يجوز إبداؤها وعدم سترهاء وهذا ما 
رجحناه بشرط خلو وجه المرأة من الزينة المفرطة من الأصباغ والأدهان خوفاً من -الفتنة 
وإثارة الشهوة. ولأن المباح إذا أدى إلى الفساد والضرر منع عمللا بقاعدة (سدّ الذرائع) . 

ولكن نتساءل هناء إذا كان كشف وجه المرأة بزينة مقبولة فيه من أصباغ ونحوهاء 
فهل يحظر عليهاء مع هذا الاعتدال في الزينة كشف وجهها في بعض الأحيان ولعوارض 
معينة ؟ 

والجواب : نعم إذا خيف من كشفه الفتنة وحصول الفساد. إما بسبب منهاء أو لفساد 
المجتمع وتردي الأخلاق, ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء الصريحة في الحظر لهذه 
العوارض . 


0 أولا : منع كشف الوجه دفعاً للفتئة : 


أ جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: «وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين 
رجال. لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة». وقال ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار 
على الدر المختار» تعليقاً على هذا القول: قوله: «بل لخوف الفتنة» أي الفجور 
بهاء والمعنى : تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة؛ لآنه 
مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة9**"©. 


ب - ومن فقه المالكية: «واعلم أنه إن 5 من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه 


والكفي)0809) , 


(75807) «الدر المختار ورد المحتار» ج1١‏ . ص" 4١‏ . 
)١864(‏ «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب. ج١.‏ ص499. 


-١95- 


جد ومن فقه المالكية أيضاً+ «قإذا خيف من أنةقتلة) وجب شت ماءعذا العوزة لخوف 
الفتنة لا لكونها عورة. وكذا يقال في نظيره كستر وجه الحرة ويديهاء ىع فإنه 
يجب سترهما إذا خيف الفتنة بكشفهما)2**", 


د وجاء فى (تفسير القرطبى) : وقال ابن خويزمنداد : إن المرأة إذا كانت جميلة وخيفٌ 
من وجهها وكفيها الفتنة» فعليها ستر ذلك. ون كانت عجوزا أو مقبحة..جاز أن 


لديف دكاتا : منع كشف الوجه لفساد المجتمع : 


قال المالكية: عورة الحرة مع رجل أجنبي منها جميع البذن غين الوجه والكفين: 
فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها وإلآ حرم . 
وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها. وهو الذي لابن عزوق قائلا + إنه مشهور 
التدهية آزلة نسب علبها انلك ورتم علن كدر عفر رهاظو ملتتفيتى "تقل المواك 
عن عياض - وفصّل زرُوق بين الجميلة فيجب - أي يجب عليها ستر وجهها ويديها . 
وغير الجميلة فيستحب لها الستر"**2. ومحصّل هذا الكلام أن المرأة إذا صارت محل 
نظر الآخرين بشهوة فإن عليها ستر وجهها وكفيهاء وهو مشهور مذهب المالكية على ما 
نقله ابن مرزوق. ووقوع مثل هذا النظر من الرجال - أي نظرهم بشهوة إلى النساء ‏ يدل 
على فساد المجتمع كما لا يخفى. ولكن كيف نعرف أن نظر الناس إلى النساء بشهوة 
حتى نقول: يحظر عليهن كشف وجوههن؟ 

الظاهر أن سبيل ذلك هو الالتفات إلى قرائن الأحوال السائدة في المجتمع. وما . 
يظهر على الناس من عفة وفساد ومن غيرة على الأعراض. ومن عدم المبالاة بذلك» ومن 
تدين عند الناس أو رقّة في الدين؛ ومن شيوع معاني الأخلاق العالية ومن تردي 
الأخلاق. وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: يحظر كشف وجه المرأة أو عدم حظره في 


(هه586) «الشرح الكبير» للدردير و«احاشية الدسوقي» ج١ ٠‏ ص4١5؟.‏ 
ركه8م5) «تفسير القرطبي» ج١١‏ . ص؟ة؟؛. 


(فققايقة «الشرح الصغير» للدردير. و«احاشية الصاوي» جاء صهة١١5-1 2.1١‏ 


-1١9ا/-‎ 


مجتمع ما. ولكن يبقى الإفتاء في هذه المسألة لأهل المرأة؛ لأنهم أعرف منها بما يقع 
في المجتمع علماً بأن الاحتياط هنا هو الأولى والأحسن دائماً. 

5 هل قدم المرأة من العورة؟ 
أ مذهب الحنفية: 

فى ظاهر الرواية عند الحنفية أن القدمين من المرأة عورة. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها ليست بعورة فيحل لها كشفهماء ويحل للرجل 
الأجنبي النظر إليهما. والحجة لأبي حنيفة ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها 
قالت في قوله تعالى : «إولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهرٌ منها» القلبٌ والفتخة وهي خاتم 
إصبع الرَّجْلء فدل على جواز إبدائهما والنظر إليهماء ولآن الله تعالى: نهى عن إبداء 
الزيئة واستثنى ما ظهر منهاء والقدمان ظاهرتان» ألا ترى أنهما يظهران. عند المشى»ء 

ووجه ظاهر الرواية في المذهب الحنفي ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى : 
#ولا يُبدين زينتهنَ إلا ما ظهر منها» الكحل والخاتم في اليدء وفي رواية عنه: الوجه 
والكفين فيبقى ما عدا ذلك على الحظر؛ ولأن إباحة كشف الوجه واليدين للحاجة فى 
الأخل والعطاء. ولا حاجة إلى كشف القدمين فلا يباح إبداؤهما ولا النظر إليهما**2" , 

ولكن القول المأخوذ به في المذهب الحنفي قول أبي حنيفة لا ما جاء في ظاهر 
الرواية» فقد جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: «أن القدمين ليستا عورة على 
القول المعتمد فى المذهب)08*9). 


5١8‏ - ب - مذهب المالكية: 


وفي مذهب المالكية: عورة المرأة بالنسبة للأجنبى عنها ما عدا الوجه والكفين» 
وبهذا يصرحون في متونهم الفقهية» وعند الشرح يذكرون عن فقهائهم أن القدمين من 


(8ه38) «المبسوط» ج ٠‏ أ.٠خدص"#ه١ء.‏ «البدائع» جه صض١١١.‏ 
(5869) «الدر المختار ورد المحتار) ج١»‏ صه٠١1.‏ 


-ا١ة48-‎ 


العورة ففي شرح الحطاب «لمختصر خليل)» قال: قوله: «ومع أجنبي - عورتها ‏ غير 
الوجه والكفين)7'*". وفي «شرح المواق لمختصر خليل»: قال أبو عمر: قيل: - 
العورة ‏ ما عدا الوجه والكفين والقدمين8*7©. وعلى هذا يمكن القول إن القول الراجح 
في مذهب المالكية إن القدمين ليستا عورة. وعندهم قول بأنهما عورة . 


4 .0 ج - مذهب الشافعية : 


وعند الشافعية: قدم المرأة عورة. فقد جاء في كتاب «الأم) للإمام الشافعي صاحب 
المذهب: «وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة)22592) , وفي (مختصر 
المزني» في قوله تعالى : ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها# قال الشافعي : الوجه 
والكفان2255 , وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «والمراد بالعورة ما سبق في 
الصلاة وهي ما عدا الوجه والكفين)419". وإذا كان قدم المرأة عورة وجب عليها سترها 
وعدم إظهارها. 


2-65 د مذهب الحنابلة : 


وعند الحنابلة : قدم المرأة عورة لا يجوز إبداؤها. فقد جاء في «المغني» : «والدليل 
على وجوب تغطية القدمين ما رواه أبو داود عن أم سلمة قالت: «قلت: يا رسول الله 
الصبليالمزاة ف :درم وحمار لف عليها إزازة قال “نكم إذا كانت سايعا يغطن ظهون: 
قدميها». وروى الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: «لا ينظر الله إلى من جر 
ثوبهُ خيلاء. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساءٌ بذيولهنٌَ؟ قال: يرخين شبراً. فقالت: 
إذن تنكشف أقدامهن . قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه)*8), 


(580) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب. ج١.‏ صةة؛ . 
(1851) «التاج والإكليل لشرح مختصر خليل» للمواق. ج١.‏ ص44 . 
(5857) «الأم» للشافعي. ج١.‏ ص49. 

(758) «مختصر المزني المطبوع مع كتاب الأم» ج48. ص17 . 
(1855) («مغني المحتاج») ج ”ا صة؟١.‏ 


(78565) «المغنى» ص١5017-50.‏ 


1١99- 


وفي روانة لأبي داود: 0 أم سلمة - أم المؤمنين - قالت لرسول الله كلل حين 5ك 
الإزار: فالدراة باارسول الله؟ قال: ترخي ا قالت أم سلمة : إذن ينكشف عنها. قال: 
فذراع لا تزيد عليه»2"”7. ومعنى هذا الحديث؛ على ما يبدو أن النبي يله ذكر الإزار 
دق ذم إسيباله وبين مقداره 2 قاليت أم سلمة: :فمنا تصنع المرأة أو فالمرأة ما 
حكمها؟ فقال يل : ترخي ‏ أي ترسل المرأة من ثوبها ‏ شبراء أي شبرا من نصف ساقها 
إلى أسفل منه مقدار شبرء فقالت أم سلمة: إذن ينكشف القدم عنها إذا مشتء. فقال 
ككلهُ: (فذراع) أي ترخي ثوبها ذراعا من نصف الساقين ‏ ولا تزيد عليه. والذراع 
الماذون يدهو قدو فمرية نهذ :القت الماذونه للسباء هو الزائن على" فميضن 'الريجل 
الذي يندب إرخاؤه إلى نصف الساق-. لأنه زائد على الأرضص**2 . 


5 القول الراجح : 

والذي أميل إليه أن القدمين مما ينبغي سترهما وعدم إظهارهما للأجانب». ويجوز 
كشفهما للحاجة كما لو مشت المرأة حافية كالقروية التي تعمل في الأرض. «كالفقيرة 
التي لا تجد ما تلبسه في رجليها. ثم إن الظاهر من حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
أن إرقاء تونيا ترون كج كلذ يذ نيه نسو عييا <لأن ذا شير ا لان 
يعيقها عن المشي., وإنما الممكن والمتصور أنها تطيل ذيل ثوبها حتى يغطي مؤخر 
قدميها وشيئا من ظاهر قدميهاء ويمس الأرضء وبهذا يمكنها أن تمشي . وإطالة ثوب 
المرأة كان معهوداً في نساء الصحابة الكرام. فقد جاء في «جامع الترمذي» أن امرأة قالت 
لأم سلمة زوج رسول الله كل : إني امرأة أطيل ذيلي ‏ وأمشي في المكان القذر. فقالت 
أم سلمة -رضى الله عنها_: قال رسول الله يل : «يطهره ما بعدم2250), 

17 - نظر الرجل إلى الأجنبية : 

ينا في الفقرات السابقة أقوال العلماء في كشف الوجه والكفين» فمنهم من أباح 
(5855) سنن أبي داود» ج١‏ ل صهلا١.‏ 
)١810‏ فى حديث لأبي داود عن النبي ييه قال: «أزرة المسلم إلى نصف الساق»: «سئن أبي داود» ج١»‏ 

ص5 ه. 


.ا١الال_‎ ١الهص‎ ١ ١ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )١854( 
(5859؟) «جامع الترمذدي» ج١ ل"‎ 
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هذا الكشف فعتيرا أن الوجه والكفين ليستا من عورة المرأة ومنهم من منع ذلك معتبراً 
أنهما من العورة» وكذلك بيّنا أقوالهم في القدمين : فمنهم من أباح إظهارهما لأنهما ليستا 

من العورة» ومنهم من 3 ذلك لأنهما من العورة في نظره» وبينا امج من أقوالهم 
سواء في الوجه والكفين أو في القدمين. ونريد الآن أن نبين مدى إباحة أو حظر نظر 
الرجل إلى بدن المرأة الأجنبية سواء كان هذا النظر إلى ما اتفقوا على أنه عورة. وهو 
ما عدا الوجه والكفين والقدمين. أو أقوالهم في نظره إلى ما اختلفوا في كونه عورة وهو 
الوجه والكفان والقدمان علماً بأنهم لا يذكرون في كلامهم غالباً إلا الوجه والكفين» وهما 
اللذان اختلفوا في كونهما عورة أم لا ولا يذكرون القدمين لظام أنهم يفعلون ذلك ؛ 
لأن نظر الرجل إلى الأجنبية الذي جرى الخلاف في إباحته أو حظره., هو نظره إلى الوجه 
والكفين. باعتبار أن النظر إليها عادة هو النظر إلى وجهها؛ لأنه هو الظاهر وهو مجمع 
محاسن المرأة؛ ولأن الكفين تظهران أب شنا وتكر ا تل نظ الال . ونذكر فيما يلي أقوال 
العلماء وأدلتهم. ثم نبيّن الراجح منها: 


758482" أولاً ‏ مذهب المالكية9”2"): 
قالواغعورة المرأة بالسية لاحن متها عن ما هذا الوجه والكفيق» :قلا يجوز له النظز 
إلى عورتها ولو بدون شتهرة ولا قضد لذة أما هما أ الوجه والكفان- فغير عورة فيجوز 


له النظر إليهما بشرط أن لا يخشى بالنظر إلى ذلك فتنة» وأن يكون النظر بغير قصد لذة 
وإلا حرم النظر إليهما. 


8 ثانياً: مذهب الشافعية: 

قالوا: يحرم نظر الأجنبي البالغ إلى عورة المرأة أو الحرة الكبيرة»ء وهي التي بلغت 
حدأ تشتهى فيه. وعورتها هي ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف ‏ أي بلا خلاف عندهم - 
الشافعية ‏ وكذا عند الأمن من الفتنة على القول الصحيح في المذهب؛ لأن النظر إلى 


) )2 «الشرح الكبير) للدردير» ووحاشية الدسوقي) ج١1‏ 35 ص4 2237١‏ «(مواهب الجليل بشرح مختصر 
خليل) » للحطاب» جل ص4494-٠٠ه2‏ «التاج والإكلبل» للمواق» جك ص59 . 


75١1١ - 


الوجه والكفين مظنة الفتنة ومحرك للشهوة» فحرم لهذا السبب وليس لكونها عورة4”9©. 
ولكن هذا -على ما يبدو إذا لم يكن سبب شرعي يبيح النظر إلى الوجه والكفين فإذا 
وجد مثل هُذا السبب الشرعي جز النظر إلى الوجه والكفين بل وجاز النظر إلى سائر بدنها 
فقد جاء 2 «تكملة المجموع) : «وإذا أراد الرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية منه من غير 
سبب» فلا يجوز له ذلك لا إلى عورة ولا إلى غير العورة»)9"*». فقوله : «من غير سبب» 
يفيد بمفهوم المخالفة أنه يجوز له النظر بسبب شرعي . 


ثالثاً: مذهب الزيدية والجعفرية5"): 


قال الزيدية: يحرم على البالغ العاقل النظر إلى الأجنبية الحرة ولو كافرة وسواء في 
ذلك النظر إلى الوجه وغيره. 


وعند الجعفرية: لا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلاً إلا لضرورة. ويجوز أن ينظر إلى 
وجهها وكفيها على كراهية فيه مرة» ولا يجوز معاودة النظر. 


0١‏ رابعاً: مذهب الحنفية: 


لا يحل للرجل النظر إلى بدن الحرّة الأجنبية منه ما عدا الوجه والكفين لقوله تبارك 
وتعالى : لوقل للمؤمنين يغضُوا من أبصارهم», إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة 
(وهي الوجه والكمّان) جاز بقوله تعالى : «إولا يُبدين زينتهنٌ إلا ما ظهرَ منها», والقدمان 
على براق أبن حنيقة دمن الزينة الظلاهرة»:فبحل النظر إلينها أيضا لعا وى تعن طائفة 
- رضي الله عنها ‏ أنها قالت في قوله تعالى : «ولا يُبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر منها» القَلْبُ 
والفتتخة ‏ وهي حلقة توضع في إصبع الرّجل - فدلٌ ذلك على جوز النظر إلى القدمين» 
وأيضاً فإن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منهاء والقدمان ظاهرتان ألا 
يُرى أنهما يظهران عند المشي فكانا من جملة المستثنى من الحظرء فيباح إبداؤهما 
(411؟) «نهاية المحتاج» ج5.: ص184. 
(5417/5) «المجموع تكملة شرح المهذب» للأستاذ محمد نجيب المطيعي. ج18١.‏ ص5908. 
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والنظر إليهما. ولكن يشترء ط لحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة أن يكون من غير 
شهوة. فأما عن شهوة فلا يحل لقوله عليه الصلاة والسلام : «العينان تزنيان» وليس زناهما 


إلا النظر عن شهوة؛ ولآن النظر عن شهوة سبب للوقوع في الحرام فيكون حراما9”*"©. 


75 وقال علاء الدين الكاساني الحنفي ‏ رحمه الله تعالى -: الأفضل للشاب 
غض بصره عن وجه الأجنبية منه. وكذا الشابة لما فيه من خوف حدوث الشهوة الور 
كيال كين غض البصر وترك النظر أزكى وأطهرء وذلك قوله عز وجل: طقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فر وجهم ذلك أكون لهم » إلا إذا لم يكونا 

- أي الشاب والشابة - من أهل الشهوة بأن كانا شيخين كبيرين لعدم احتمال حدوث 
الشهوة فيهما*"08), 


ولخفا وجاء في الوا الأبصار وشرحه الدر المختار: : «فإن خاف الشهوة أو شك 
أمتنع نظره إلى وجهها دل النظر مقيد عدم الشهوة. إلا فحرام. وهذا في زمانهم » 
وأما في زمائناء فمنع من الشابة القهستانى وغيره . وقال ابن عابدين ف حاشيته على 
«الدر المختار» والمسماة «رد المحتار» تعليقاً وشرحاً على ما قدمناه من قولء قال ابن 
عابدين ‏ رحمه الله -: (وفي شرح الكرخي : النظر إلى وجه الأجنبية الحرة لمن بحرام ‏ 
ولكنه يكره لغير حاجة . أ ها وظاهره الكراهة ولو بلا شهوة . ثم قال ابن عابدين وقوله : 
«وأما في زماننا فمنع من الشابة» لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة)80 , 


ويبدو أن ابن عابدين ‏ رحمه الله - لم يعترض على قول الحصكفي صاحب «الدر 
المختار»: «وأما في زماننا فمنع من الشابة القهستاني وغيره». وكل ما علق عليه ابن 
عابدين هو قوله إن سبب منع النظر إلى وجه الشابة هو: لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة . 
كما أن ابن عابدين لم يعترض على ما نقله عن الإمام الكرخي الحنفي من أن النظر إلى 


(58374) «البدائع» للكاساني, جه. ص١١١177-1.‏ 
١ه/ام؟)‏ «البدائع) للكاساني . جه ص١؟١١.‏ 
(78135) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ووحاشية ابن عابدين على الدر المختار» ج5. ص .77١‏ 
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وجه الأجنبية يكره لغير حاجة. وكل ما علق عليه ابن عابدين قوله عنه: وظاهره الكراهة 
ولو بلا شهوة: :ومعتى :ذللف كله أن ابن عابدين وهو من فقهاء الحتفية المتاخرين يرى أن 
في مسألة نظر الرجل إلى وجه الأجنبية متسعاً للقول والاجتهاد وأن من السائغ أن يقال 
في الفقه الحنفي : النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة مكروه ولو بدون شهوة, أو القول 
بأن النظر محظور ولو بدون شهوة. 


2-64 خامساً: مذهب الحنابلة2429) : 


الأصل عندهم تحريم نظر الرجل إلى الأجنبية منه والاستثناء هو الجواز للضرورة. 
وعند بعض الحنابلة : يجوز النظر إلى الوجه والكقّين مع الكراهة إذا نظر إليهما بغير 
شهوة. جاء في «المغني) لابن قدامة الحنبلي : «فأما نظر الرجل إلى الأجنبية من غير 
سبب» فإنه محرم إلى جميعها في ظاهر كلام أحمد. وقال القاضي: يحرم عليه النظر 
إلى ما عدا الوجه والكفين. لأنه عورة ويباح له النظر إليهما مع الكراهة إذا أمن الفتنة 
ونظر بغير شهوة»)» ثم احتج ابن قدامة لما قاله أولاً منٍ أنه يحرم النظر إلى جميعها في 
ظاهر كلام أحمد. احتج بقوله تعالى : «وإذا سألتموهنٌ متاعا قامالوهر مق نوراه 
حجاب#. كما احتج بحديث الخثعمية «التي جاءت تسأل رسول الله تك وكان 
الفضل بن عباس رديف رسول الله يَكةِ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فصرف رسول 
الله كلخ وجهه عنها». كما احتج بحديث جرير بن عبد الله قال: «سألت رسول الله كل 
عن نار الفجاة فامرتي أن اطرف يضري . وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
| شه كله : «لا تتبع النْظرة النظرة فَإِنّما لك الأولى وليست لك الآخرة». ثم قال ابن قدامة 
رحمه الله تعالى -: وفي إباحة النظر إلى المرأة ة إذا أراد تزوجها دليل على التحريم عند 
عدم ذُلكء إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه؟ وأما حديث أسماء 
بنت أبي بكر الذي فيه إباحة إبداء الوجه والكمّين وما قد يترتب على ذلك من إباحة النظر 
إليهماء فهذا الحديث إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه . 


(ففحفة «المغنى» لابن قدامة الحنبلء مجك ص8هه-550. (كشاف القناع» . اج*اء ص17036. 
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06 - سادساً: رأي شيخ الإسلام ابن تيمية : 


رجح الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - عدم جواز نظر الرجل إلى الأجنبية من 
غير خاجة شرعية؛ وإن كأن النظو من غير شه سذا لذريعة الفساذ؛ لأن هذا النظراقد 
يفضي إلى محظور شرعي» فقد قال رحمه الله تعالى : «الراجح في مذهب الشافعي 
وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوزء وإن كانت الشهوة منتفية لكن 
لأنه يخاف ثورانها. ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة. والأصل أن كل ما 
كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوزء فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدّها إذا لم يعارضها 
مصلحة راجحة., ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة 
راجحة. مثل نظر الخاطب لخطيبته؛ والطبيب وغيرهماء فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع 
عدم الشهوة. وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز)9*". 


مناقشة الأدلة : 


أولاً: ما احتج به ابن قدامة الحنبلي : 


أ- قوله تعالى : طإوإذا سألتموهنٌ متاعاً فاسألوهنٌ من وراء حجاب2"*"74. هذه الآية 
الكريمة خاصة بزوجات رسول الله يل قال القاضي عياض : «فرض الحجاب 
مما اختصصن به أي زوجات الرسول كك فهو فرض عليهنٌ بلا خلاف في الوجه 
والكفين» فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرهاء ولا إظهار شخوصهن 
وإن كنّ مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز». وقد عقت الإمام ابن حجر 
العسقلاني على قول القاضي عياض بأنه لا يجوز لهنَّ إظهار شخوصهنٌ ولو كن 
مستترات, قال ابن حجر: «وقد كن بعد النبي يكخِ يحججن ويطفنَ. وكان 
الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهِنْ مستترات الأبدان لا 
الأشخاص)2824:3) , 


الكتيضقة «(مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) ج١‏ . ص 50١‏ . 
(54109) [سورة الأحزاب: من آية 88]. 
)5848-١‏ افتح الباري بشرح صحيح البخاري») لابن حجر العسقلاني » ج04 ص ١‏ 7ه . 
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ويستفاد من قول القاضي عياض أن الآية الكريمة., وما دلت عليه وما 
تضمنته. خاصة بنساء النبي يكل وأن ابن حجر العسقلاني وافقه وأقره على قوله 
بهذا الاختصاص. ولكن الخلاف بينهما في استتار أشخاصهن زيادة على استتار 
أبدانهن. فالقاضي عياض يرى وجوب الاستتار عليهن في أبدانهن وشخوصهنٌ 
بحيث لا يراهن أحد أصلا. والعسقلاني يرى الاستتار لأبدانهنَّ فقط هو الواجب 
عليهنٌ. وإذا كانت هذه الآية خاصة بنساء النبي َكل وأن وجوب ستر وجوههنٌ 
وأيديهنُ واجب عليهن فقط دون نساء المؤمنين» فلا تصلح حجة لسحب حكمها 
على نساء المؤمنين ‏ أي وجوب ستر وجوههن وأيديهنٌَ -. نعم يمكن الاستدلال 
بها على استحباب ذلك في حق نساء المؤمنين اقتداء بأمهات المؤمنين» أما وجوب 
ذلك عليهن فلاء إذ ليقن مع اخختضاض الآرة الكريمة بنساء النبى تكله . وإذا 
جا كلك التروه و اليد ضف لحني كنا رمه بن قل وان ملم ارابة 
الكريمة خاصة بنساء النبي كل فإنه يجوز نظر الرجل إلى وجه الأجنبية وكفيهاء 
وإنما يمنع هذا النظر لا لكون الوجه والكفين من عورة المرأة وإنما لعارض سنبينه . 


17- ب - الاحتجاج بحديث جرير بن عبد الله. قال: «سألت رسول الله َه عن نظر 
الفجأة فأمرني أن أصرف بصري». والاحتجاج بحديث ابن بريدة عن أبيه أن النبي 
كل قال لعلي ‏ رضي الله عنه -: «يا علي, لا تتبع النُظرة النظرة فإِنّ لك الأولى» 
وليست لك الآخرة». روى هذان الحديثان الإمام الترمذي في «جامعه)889"), 
ولكن ليس فيه تحريم النظر إلى الوجه مطلقاء كما ليس فيه حرمة كشف المرأة 
وجههاء فقد سبق وأن رجحنا إباحة كشف الوجه واليدين» وإذا كان الكشف مباحاً 
كان النظر إليهما مباحاً؛ لأن النظر إلى المباح مباح. ولكن قد يحظر هذا النظر 
إذا كان بشهوة أو لخوف الفتنة. وهذاما يمكن فهمه من هذين الحديثين 
الشريفين, فإن إعادة النظر إلى وجه المرأة بلا حاجة ولا سبب شرعي يعني - أن 
الراجح أن الناظر ينظر إليها بشهوة أو في الأقل يخشى عليه الانجرار إلى النظر 


(58485) «جامع الترمذي) ج4ء ص 371-5١0‏ . 
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بشهوة ‏ فيمنعم من تكرار النظر لهذا الاحتمال الراجح لا لأن النظر بدون شهوة. 


ج - وقول ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى -: «وفى إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزوجها 
دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق فما وجه 
التخصيص لهذه؟» والجواب من وجوه: 


(الأول) : إن غض البصر أولى وأفضل في جميع الأحوال كما سنبينه» ويجوز 


(ثانيً) : إن في نظر الخاطب تعمد لهذا النظر وتكرار له. وتكرار النظر ينهى 
عنة أويكره لما يخشى منه الفتنة» ولكن أجيز للخاطب لمصلحة راجحة شرعا. 


(ثالثً) : إن نظر الخاطب لمخطوبته غير مقصور على الوجه واليدين عند بعض 
الفقهاء. وإنما يتعدى إلى ما يمكنه رؤيته منها كما سنبينه فيما بعدء وهذا القدر 
مختص بالخاطب لا بغيره . 


(رابعاً) : قد تكون المرأة المخطوبة تستر وجهها؛ لأن الستر غير ممنوعة منه 
فيحتاج الخاطب إلى إذن شرعي للنظر إليهاء وأن يحاول ذلك ولو بدون إذنها وإذن 
وليها أو مع هذا الإذن. 


(خامسا): إن نظر الخاطب إلى مخطوبته. جاءت به السئة النبوية الشريفة 
ورغبت فيهء فهذا العذر من استحباب النظر إلى وجه الأجنبية هو ما اختص به 
الخاظث: 


 - 4‏ ثانياً: ما ذهب إليه الشافعية من أن النظر إلى وجهها وكميها يحرم عند الأمن 
من الخوف من الفتنة على القول الصحيح في المذهب بحجة أن النظر إلى الوجه 
والكفين مظنة الفتنة» ومحرك للشهوة. فحرم لهذا السبب وليس لكونها عورة. هذا 
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القول المحتج به يرد عليه أن ماله تحريم النظر إلى وجه المرأة وكفيها مطلقاً. مع 
محظور. وحيث تؤمن الفتنة ولا تثور الشهوة. فيبقى النظر مباحا غير محظور. 


6 ثالثاً: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أن النظر إلى 
وجه المرأة الأجنبية لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية ؛ لأنه يخاف ثورانهاء ولهذا 
حرمت الخلوة بالأجنبية ؛ لأنها مظنة الفتنة» والأصل أن كل ما كان مسبباً للفتنة فإنه 
لا يجوز. فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدّها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة. 
والجواب أن مجرد الخوف من ثوران الشهوة عند النظر إلى الأجنبية لا يجعل هذا 
النظر محظوراً مع انتفاء الشهوة عند النظرء وإلا لصار النظر إلى وجه الأجنبية 
بحرا بإطلاق مع أن كشف الوجه مباح. وإنما يمكن أن يقال إن النظر مع انتفاء 
الشهوة خلاف .الأفضل أو أنه مكروه لخوف ثوران الشهوة. فهذا قول مستساغ, 
ويمكن القول به من حيث الجملة. 


القول الراجح في مسألة النظر إلى الأجنبية : 
والراجح عندي في مسألة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية أن يكون على التفصيل 


الآتي : 


اولاً: لأ يجوز النظر إلى ماعو عورة من بدن المرأة الأجترية إوعوما عدا الوجة والكقين: 
وكذا القدمين على رأي كثير من الفقهاء). سواء كان هذا النظر بشهوة أو بغير 
شهوة» ومع أمن الفتنة أو الخوف منها؛ لأنها عورة والعورة لا ينظر إليها إلا للضرورة 


ثانياً: النظر إلى ما هو عورة من بدن الأجنبية (وهو الوجه والكمّان كما قلنا) لا يجوز إذا 
كان بشهوة أو مع خوف الفتنة لقوله تك : «العينان تزنيان» وليس زناهما إلا النظر 
بشهوة كما قال الفقيه علاء الدين الكاساني ؛ ولأن النظر عن شهوة سبب للوقوع 
في الحرام فيكون حراماً. 
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العا : يجور النظر إلى وحه وكفي الأجنبية للحاجة المعتبرة شرعاً أو للضرورة كما سنبينه 
فيما بعد. 


رابعاً: إذا لم تكن حاجة ولا ضرورة كنظر الرجل إلى وجه الأجنبية وكمّيها وكان النظر 
بلا شهوة ومع أمن الفتنة. فالأولى والأفضل ترك هذا النظر, فإن نظر فإِنه يكون قد 
فعل خلاف الأولى والأفضل . ويمكن أن يقال أنه يكره له النظر في هذه الحالة لما 
يخاف من تحرك الشهرة؛ ولأن هذا هو الأزكى والأطهرء قال تعالى: طقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم» . ولآن الابتعاد 
عن النظر إلى وجه الأجنبية ولو بدون شهوة هو ابتعاد محمود. ومستحب شرعا 
يقيناً؛ ولأنه أخذ بالاحتياط من الوقوع بزنى العين ‏ أي النظر بشهوة » الذي غالباً 
ما يحصل إذا كرر الرجل النظر إلى وجه الأجنبية وإن بدأ نظره بلا شهوة فيكون 
مسؤولاً عن نظراته الثانية التي دفع إليها تحرك شهوته. ولذلك جاء في الحديث 
الذي ذكره الترمذي , وذكرناه وفيه قوله يِِ لعلي ‏ رضي الله عنه -: «يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة. فإن لك الأولى » وليست لك الآخرة». وفي الحديث الذي أخرجه 
الييهقي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل قال: «كتب على ابن آدم 
نصيبه من الزنى مُدرك ذلك لا محالة. فالعيئان زناهما النظر. والأذنان زناهما 
الاستماعٌ. واللسان زناه الكلام» واليدان زناهما البطشء, والرجلٌ زناها الخطى» 
والقلب يهوى ويتمنى», ويصدّق ذلك الفرج ويكذّبه) 0040 , 


وقد أخرج هذا الحديث الإمام البخاري مختصراً ونصه: «عن أبي هريرة قال: 
قال النبي ككلِ: إِنْ الله كتب على ابن آدم حظّه من الزنى أدرك ذلك لا محالة» 
فزنى العينين النظرء وزنى اللسان النطق. والنفس تتمنى وتشتهي. والفرج يصدّق 
ذلك كله ويكذبه)5**". وزنى العينين بالنظر إنما هو النظر عن شهوة كما قال 
الكاساني فيحرم في هذه الحالة9*», فكان من الاحتياط المشروع والمرغوب فيه 


(1885) «السئن الكبرى» للبيهقي. جلا ص88. 
(*588) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج١١2‏ ص8١5؟.‏ 
(5885) «البدائع» للكاساني. جه. ص؟؟١.‏ 
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الابتعاد عن النظر إلى وجه الأجنبية» وإن كان بلا شهوة لثلا ينجر إلى نظر بشهوة 
فيأثم» فإن لم يأخذ بهذا الاحتياط ونظر بلا شهوة ومع أمن الفتنة» فإنه يكره له ذلك 
كما قلت والله أعلم -. 


: نظر الرجل إلى بدن الأجنبية وعليها ثياب‎ - ١ 


قلنا: إن الرجل يحرم عليه النظر إلى ما عدا وجهها وكمّيها وكذلك ما عدا قدميها 
-على رأي أبى حنيفة -. باعتبار أن ما عدا هذه الأعضاء المذكورة يعتبر عورة. وهذا 
التحريم إذا كان بدنها فيما عدا ما ذكر مكشوفاًء أما إذا كان مستوراً بالثياب» فهل يجوز 
للأجنبي النظر إليه من وراء الثياب؟ 


والجواب : إذا كان ثوبها صفيقاً لا يلصق ببدنها فلا بأس للرجل أن ينظر إلى بدنها 
المستور بهذا الثوب؛ لأنه في هذه الحالة يكون المنظور إليه هو الثوب لا البدن. وإن 
كان ثوبها رقيقاً يصف ما تحته أو يشفء أو كان صفيقاً لكنه يلصق ببدنها حتى يستبين 
له جسدهاء فلا يحل النظر إليه؛ 'لأنه إذا استبان جسدها كانت كاسية صورة عارية 
حقيقة. وقد قال يَكئْةِ : «لعن الله الكاسيات العاريات». وروي عن سيدتنا عنائشة ‏ رضي 
الله عنها- أنها قالت: «دخلت علٌ أختي أسماء وعليها ثيابٌ شامية رقاق» وهي اليوم 
عندكم صفاق., فقال رسول الله كَلِ: هذه ثياب تمجها سورة النورء ثم قال ككلهَ: يا 
عائشة إن المرأة إذا حاضت لا ينبغي أن يُرى منها إلا وجهها وكفاها)***©. 


- متى يحل للرجل النظر إلى بدن الأجنبية : 


قلنا فيما سبق: لا يجوز للأجنبي النظر إلى عورة المرأة لا بشهوة ولا بغير شهوة» 
وأنه يجوز له النظر إلى ما ليس بعورة منها بدون شهوة» وبينا اختلاف الفقهاء في اعتبار 
الوجه والكين من عورة المرأة أم لاء وهل يباح النظر إليهما بدون شهوة أم يحرم ذلك 


(3846) «البدائع» جم ص7 201 «المبسوط» ج ١ ٠‏ صهه١‏ » وحديث أسماء رواه أبو داود في (اسئئه) 
بألفاظ متقاربة من التي ذكرها صاحب البدائع والمبسوط . انظر وسئن أبي داود» ج١1١»‏ ص١؟١.‏ 
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مطلقاً إلا في حالة الضرورة. كما بينا اختلافهم في قدمي المرأة» وهل يعتبران من العورة 
أم لا؟ ونريد أن نذكر هنا الحالات التي يجوز فيها نظر الرجل إلى بدن الأجنبية» أو إلى 
ما يعتبر من بدنها عورة على اختللاف الفقهاء في حدود هذه العورة وما يخرج منها. 


30 - أولاً: نظر الشاهد والقاضي إلى الأجنبية : 


يجوز لمن دعي للشهادة تحملا لها أو أداء لها أن ينظر إلى وجه المشهود عليها 
ليعرفها. وكذلك يجوز للقاضي أن ينظر إليها ليوجه الحكم عليها بإقرارها أو بشهادة 
الشهود على معرفتهاء وإن كان الشاهد أو القاضي يعرف من نفسه أنه لو نظر إليها لكان 
نظره بشهوةء أو كان أكبر رأيه ذلك؛ لأن الحرمات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة» 
والضرورات تبيح المحظورات, ألا يرى أنه رخص النظر إلى عين الفرج لمن قصد إقامة 
حسبة الشهادة على الزنى , ومعلوم أن النظر إلى الفرج في الحرمة فوق النظر إلى الوجه. 
ومع ذلك سقطت حرمته لمكان الضرورة فهذا أولى. ولكن عند النظر ينبغي أن يقصد 
الشاهد بنظره إليها أداء الشهادة لا قضاء الشهوة. وكذا ينبغي أن يقصد القاضي بنظره 
الحكم عليها لا قضاء شهرة النظر؛ لأنه لو قدر القاضي والشاهد على التحرز من الشهوة 
علا كان غليههما ان "يتخرزا متها فكذلك حليهما أن تحرزا بالضد والية إذا :عجرا عن 
التحرز بالفعل. 


4 - واختلفوا فيما إذا دعي إلى تحمل الشهادة وهو يعلم أنه إن نظر إليها 
اشتهى . فمنهم من جوز له ذلك أيضاً بشرط أن يقصد تحمل الشهادة لا قضاء الشهوة. 
والأصح أنه لا يحل له ذلك, إذ لا ضرورة لذلك إذ قد يوجد من يتحمل الشهادة ولا 


الحيفة 


وقال الفقيه السبكي من الشافعية: إذا كان من يريد تحمل الشهادة على المرأة 

يخشى الفتنة أو الشهوة إذا نظر إلى وجهها لا ينظر إلا إذا تعين عليه ذلكء» بأن لا يوجد 
' 1 

من يشهد عليها غيره» ومع ذلك قال السبكي : يأثم إذا نظر إليها بشهوة وإن اثيب على 

تحمل الشهادة؛ لأن فعله ذو وجهين. وخالفه آخرون فقالوا: يحل للشاهد النظر مطلقاً 


(كهكم؟1) «البدائع» جه ص١7١2017‏ «المبسوط» ج١٠2‏ ص64١-66١1.‏ 


-75١١- 


بشهرة أو بغيرها؛ لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر فلا يكلف بإزالتها1©. 


وعند الحنابلة : يجوز للشاهد أن ينظر قصداً إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة 
واقعة على عينهاء ولم يبحثوا مسألة نظره إليها بشهوة أو بغير شهوة8**"©. 


وأجاز الزيدية للشاهد والحاكم النظر إلى وجه المرأة ولكن بغير شهوة(1445), 


وكذلك أجاز الجعفرية النظر إلى وجهها عند الضرورة كما إذا أراد الشهادة 
عليها 45" , 


١‏ ثانياً: النظر إلى وجهها وكفيها لحاجة المعاملات: 


ويجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة وكفيها قصداً في المعاملات من بيع وإجارة 
وقرض ونحو ذلك, وهذا الجواز حتى عند القائلين بعدم جواز النظر إلى وجه المرأة؛ 
لأنه عورة عندهم كالحنابلة . وعللوا ذلك بأن المرأة غير مممنوعة من إجراء المعاملات» 
ينظر الأجنبي الذي تعامله إلى وجهها ليعرفها بعينها ليرجع عليها عند استحقاق المبيع 
بالشمن» أو يرجع إليها لغرض من أغراض العقد وآثارو3؟20, 


_ ثالثاً: النظر لضرورة المعالجة من الأمراض: 


قد تمرضص المرأة ويحتاج علاجها إلى معالجة طبيب أجنبي منها ويحتاج هذا 
المعالج إلى نظر ما لا يحلّ من بدنهاء فهل يجوز له ذلك أم لا؟ 


لقد بحث فقهاؤنا هذه المسألة بنظرة واقعية. وفي ضمن الحدود الشرعية. ونذكر 


(58417) «نهاية المحتاج» ج5؛ ص94١-198.‏ 

(1888) «المغني») ج5) ص0088. 

(5889) «شرح الأزهار» في فقه الزيدية. ج'. ص4١1» .١١8‏ 

)١890(‏ «شرائع الإسلام» ج7ء ص724. 

(1891) «المغني» ج25 ص88ه. «كشاف القناع» ج77 ص/. «شرح المنتهى» ج27 صلى. «البدائع» 
جه ص١؟7١-177ء‏ «المبسوط» ج١٠.‏ ص ١190.ء‏ «نهاية المحتاج» ج5؛ ص4 19 . 
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فيما يلي أقوالهم في هذه المسألة. وليتبين لنا مدى حرصهم رحمهم الله تعالى على 
معالجة المريضة مع مراعاة لما يحلّ ويحظر من النظر إليها في هذه الحالة. 


رف 5 مذهب الحنابلة : 


يجوز للطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره من بدنها حتى فرجها وباطنه ؛ 
لأن ذلك موضع حاجة. وظاهره ولو كان الطبيب ذمياً. كما جاء في «كشاف القناع» في 
فقه الحنابلة. . وقالوا ليكن فحص الطبيب للمريضة مع حضور محرم منها أو زوج؛ لأن 
الخلوة بالأجنبية ممنوعة شرعاًء ولا يمن معها وقوع المحظور, قال يك : «لا يخلونُ رجلٌ 
بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما». ويجب أن يستر من المريضة ما عدا موضع الحاجة؛ 
لأنها تبقى على الأصل في التحريم. ومثل الطبيب في جواز النظر إلى ما تدعو الحاجة 
إليه من بدن المرأة من يقوم بخدمة المريضة أو يقوم بمتطلبات علاجها”؟*©. 


2-2 مذهب الحنفية : 


قالوا: إذا كان في المرأة جرح أو قرح في موضع لا يحلّ للرجال النظر إليه» فلا بأس 
أن تداويها امرأة إذا كانت تعرف المداواة» فإن لم تعرف المداواة تُعلّم ذلك ثم تداويهاء 
فإن لم توجد امرأة تعرف المداواة ولا امرأة تستطيع أن تتعلم.» وخيفٌ عليها الهلاك أو 
بلاء أو وجع لا تحتمله. فيجوز أن يداويها الرجل. ولكن لا يكشف منها إلا موضع 
الجرح ويغض بصره ما استطاع ؛ لأن الحرمات الشرعية يجوز أن يسقط اعتبارها شرعاً 
للضرورة كحرمة الميتة وشرب الخمر حال المخمصة والإكراه. لكن الثابت بالضرورة لا 
يتجاوز موضع الضرورة؛ لأن الضرورات تقدر بقدرها5؟*"©. 


ولكن إذا خافت المريضة من معالجة المرأة لها جاز أن يعالجها الرجل. فقد جاء 
في «الفتاوى الهندية»: ولو خافت الافتصاد من المرأة فللأجنبى أن يفصدها28**9. 


(5845) («كشاف القناع») ج”. صلا. 

58449) «البدائع» جه. ص>"١١21‏ «المبسوط» ج ٠‏ اص" ه٠١.‏ 

(1815) «الفتاوى الهندية) جه. ص 7*٠‏ وفصد: أي شق . وفصد المريض: أخرج مقداراً من الدم من 
وريده بقصد العلاج . وفصد بمعنى اقتصد. انظر «المعجم الوسيط) ج27 ص/59". 
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64 مذهب الشافعية : 


وقال الشافعية: إن النظر والمسّ مباحان لفصدٍ وحجامة وعلاج ولو في فرج المرأة 
للحاجة الملجئة إلى ذُلك؛ لأن في تحريم ذلك حرجاًء وعلى هُذا فللرجل مداواة المرأة 
وعكسه. ولكن بشرط حضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة الأجنبي بامرأتين 
وهو الراجح . إلا أنه يشترط لجواز معالجة الرجل للمرأة عدم وجود امرأة قادرة على 


وقالوا: إن وجدت الطبيبة المسلمة والطبيبة الكافرة قُدِّمت المسلمة ولو لم يوجد 
لعلاج المرأة إلا طبيبة كافرة وطبيب مسلم. فالظاهر كما قال الأوزاعي : تقدم الكافرة 
على المسلم ؛ لأن نظرها ومسّها أخف من الرجل . واشترطوا في الطبيب المعالج للمرأة 
أن يكون أميناًء واشترط الإمام الماوردي من فقهاء الشافعية في الطبيب المعالج أن يأمن 
الافتتان بالمرأة التي يعالجهاء وأن لا يكشف منها إلا قدر الحاجة. فلا يجوز أن يتجاوز 
ما يحتاج إليه من نظر أو كشف أو لمس من المريضة ؛ لآن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. 
فإذا خاف الطبيب الفتنة في معالجة المرأة لم يعالجها إذا استلزمت المعالجة نظره إلى 
ما لا يحل له منها إلا إذا تعين عليه ذلك بأن لم يوجد غيره» فيباح له في هذه الحالة 
مباشرة العلاج والنظر ويضبط نفسه©؟28©. 


٠‏ مذهب الزيدية: 


قالوا: يجوز للرجل معالجة المرأة الأجنبية منه وإن استلزم ذلك النظر إلى موضع 
المعالجة ولمسه في أي موضع كان بشرط عدم وجود امرأة تعالجها. وجواز معالجة الرجل 
للمرأة في هذه الحالة وإن كان ذلك منه بشهرة إذا حخشي عليها التلف إن لم يعالجهاء 
ولكن بشرط أن يأمن من الوقوع في محظور الزنى. فإن لم يأمن ذلك لم يجز له معالجتها 
ولو خيف تلفها؟*" , 

١‏ مذهب الجعفرية: 

قالوا: يجوز للرجل أن ينظر إلى الأجنبية عند الضرورة» ومن الضرورة نظر الطبيب 


(1890) «نهاية المحتاج) ج5. ص"194١.,‏ «مغني المحتاج» ج"ا. ص”17 . 
(1895) «شرح الأزهار» ج4. ص4١١.‏ 
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إلى المرأة إذا احتاحت إلئن معالجته. ولو استلزمت أو افتضت هذه المعالجة النظر إلى 
و 


رابعاً: النظر لغرض التكاح : 


من المشروع في الإسلام أن من أراد الزواج بامرأة أن يراها قبل أن يتقدم إلى 


أ أخرج مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «كنتٌ عند النبى 
يك فأتاه رجل فأخبره أنه تزوجّ امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلل : هل نظرت 
إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار شيئاً,:0:8 , 


ب - وعن المغيرة بن شعية أنه خطب امرأة فقال له النبيُ ككلْهِ : «انظر إليها فإنه أحرى 
أن يُؤدم بينكما)467) أ أدعى إلى دوام الألفة والمحبة بينكما -. 


ج- وعن جابر. قال: سمعت النبي كل يقول: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع 
أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها 
حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها”'5". 


001 مَتَيََاننَ 


د وأأحرج ابن ماجه في «سئنه) عن محمد بن مسلمة» قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: (إذا ألقى الله في قلب امرىءٍ خطبة امرأق, فلا بأس أن ينظر إليها»”"©. 


ه- وعن أبي حميد قال: قال رسول الله يكل : «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه 
أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة» وإن كانت لا تعلمٌ» رواه أحمد9**©. 


(7891) «شرائع الإسلام) ج37 ص759. 

(1848) «(صحيح مسلم بشرح النووي) ح9ة. ص9١5-١١73.‏ 

(7899) «جامع الترمذي» ج4 » ص5 27١‏ واسئن أبي داود» ج١1‏ ص544. 
190) «(سئن أبي داود) جك ص" 8-ا9. 

. 669 رسئن ابن ماجه) ج١ » ص‎ )7401١( 

.١١١ص «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5.‎ )١90 


كن لك 


771 - ما يستفاد من أحاديث النظر لغرض النكاح : 


ويستفاد من الأحاديث التي ذكرناها بشأن نظر الرجل لمن يريد تزوجهاء أن هذا 
النظر مباح قبل أن يتقدم إلى خطبتهاء بل إن بعضها يدل على استحباب هذا النظر ما 
دام يقصد من ورائه التقدم إلى خطبة المرأة وتزوجها. كما أن بعض الأحاديث تشير إلى 
إباحة النظر إلى ما يدعوه إلى زواجهاء ومعنى ذلك أنه يجوز له أن ينظر من بدنها إلى 
غير وجهها. وأنه ينظر إليها دون حاجة إلى استتذانهاء كما يجوز له من باب أولى أن 
ينظر إليها بحضور محارمها. 


6- نظر الرجل إلى من يريد نكاحها: 

والفقهاء وإن اتفقوا في جواز نظر الرجل إلى الأجنبية التي يرغب في خطبتها تمهيداً 
لتزوجهاء إلا أنهم اختلفوا في درجة مشروعية هذا الجواز. وهل يقف عند حدّ الإباحة 
أم يتعداها إلى الاستحباب؟ كما اختلفوا في شروط هذا الجواز وفي القدر المباح النظر 
إليه من بدن المرأة. ونذكر فيما يلي أقوالهم في هذه المسائل ونبيّن الراجح منها. 

6" - أقوال الفقهاء في النظر لغرض النكاح5*9): 

قال بعض الحنابلة : يسن ويستحب هذا النظر. وقد جزم باستحبابه وسنيته الحلواني 
وابن عقيل , وقال في «الإنصاف»): هو الصواب. وقال أكثر الحنابلة : إنه مباح . 

ا وقال المالكية : (يندذب للخاطب نظر وجهها وكفيها إن لم يقصد لذة وإلا 
حرم). 

وقال الزيدية بالجواز ولم يصرحوا بالاستحباب. 

7 وقال الإمام النووي في حديث مسلم عن أبي هريرة وفيه : «هل نظرت إليها؟ 
قال: لا. قال: فاذهب فانظرٌ إليها إن في أعين الأنصار شيئا» ‏ أي : صغراً -. ثم قال 


5905؟) «كشاف القناع» ج" ص 2.6 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج25 ص 2035١‏ وعون المعبود شرح 
تن أبي داود» ج”. ص5. «البدائع» للكاساني, جه. ص؟١١.2‏ «نهاية المحتاج» للرملي , 
جك ص872١21‏ شرح الأزهار) ج4؛ » ص 21١١54‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج23 ص0 ١5؟.‏ 


 ؟ا6ك-‎ 


النووي: في هذا الحديث استحباب النظر إلى من يريد تزوجها وهو مذهبنا ‏ الشافعية - 
ومذهب مالك. وأبي حنيفة. وأحمد. وجماهير العلماء. 

4 ولِعل حجة من قال: إن نظر الرجل إلى الأجنبية المراد خطبتها مباح » وليس 
مندوباً هو حديث أبي حميد الذي جاء فيه: «إذا خطب أحدُكم امرأةً فلا بُناح عليه أن 
ينظر إليها. . . الخ» ورفع الجناح يعني الإباحة. ولكن حديث مسلم الذي ذكرناه وذكرنا 
شرح النووي له ودلالته على الاستحباب, وكذلك حديث المغيرة يرجح القول باستحباب 


نظر الرجل لمن يريد نكاحها. 
2-69 شروط جواز النظر لغرض التكاح : 
أ الشرط الأول: 


أن يغلب على ظنه أن المرأة أو أولياءها يجيبون طلبه إذا طلب نكاحهاء وهذا ما 
قاله الحنابلة. فقد جاء في «شرح المنتهى» في فقه الحنابلة: «يباح لمن أراد خطبة امرأة 
وغلب على ظنه إجابته. نظر ما يظهر منها غالبا. . . )29"40. ومثله جاء فى «كشاف 
القناع» في فقه الحنابلة أيضاً*"©. ْ 

ووجه هذا القول أن الأصل أن الرجل لا يجوز له النظر إلى الأجنبية» وإنما جاز 
له إذا قصد النكاح. والنكاح يتوقف على رضاها ورضا أوليائها. فإذا غلب على ظنه 
حصول هذا الرضا وجد المبرر الشرعي للنظر إليها قبل أن يتقدم إلى خطبتهاء وإذا غلب 


على ظنه رفض طلبه من قبلها وقبل أوليائها. فلا داعي للنظر إليها لانعدام المبرر الشرعي 
لهذا النظر. ومذهب الشافعية مثل مذهب الحنابلة فى هذه المسألة25'9), 


3 ب- الشرط الثاني : 

ويشترط أن يكون النظر مع أمن الشهوة» فإن لم يأمنها لم يجز له النظرء وبهذا 
(5909) «شرح | لمنتهى اج"اء ص5 . 
(5905) وكشاف القناع» ج”. ص ©ه. 


(1915) (انهاية المحتاج) ج5. ص١8١‏ : 


- ؟51١ا/-‎ 


صرّح الحنابلة فقد قالوا: «ويباح لمن أراد أن يخطب امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر 
ما يظهر منها غالباً. . . إن أمن الشهوة ‏ أي ثورانها ‏ من غير خلوة» فإن كان مع خخلوة 
أو من غير خلوة ولكن مع خوف ثوران الشهوة لم يجز»""). 


وعند المالكية. يشترط لجواز النظر أن لا يقصد في نظره اللذة وإلا حرم نظره إليها 
فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وندب للخاطب نظر وجهها وكفيها إن لم يقصد 
لذة وإلا حرم)2140. 


38١‏ ولم يشترط الشافعية والحنفية هذا الشرط : «أن يكون النظر بلا شهوة). فقد 
ا ان ا د وري ا 1 ا ل ار 
«وسواء أكان ‏ أي نظره إلى المرأة ‏ بشهوة أو غيرها كما قال الإمام الروياني»9'؟"2. وفي 
الب ساق ف د المائسة لح اوردق القك مني جز لقنا 
يريد خطبتها ‏ أخاف الفتنة أم لا)90" . 


وجاء في «بدائع الصنائع» في فقه الحنفية: «وكذا إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس 
أن ينظر إلى وجهها وإن كان عن شهرة؛ لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة 
والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد على ما قاله النبي كَل ا 
الله عنه ‏ حين أراد أن يتروج امرأة: «اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما). 
دعاه كله إلى النظر مطلقاء وعلل عليه الصلاة والسلام بكونه وسيلة إلى الألفة 
والموافقة)17©. 

9-1 الراجح في شرط عدم الشهوة : 


والراجح قول من قال: لا يشترط أن يكون النظر بغير شهوة» نيوان نظ يوه او 
بغير شهوة فنظره ه مباح ما دام يقصد بنظره هذا التكاح ؛ ؟ ولأن مقصوده إقامة له وهي 


(19400) «شرح المنتهى» ج*. ص 7/5 . 

(19404) «الشرح الكبير» للدردي. ج17 ص6١7.‏ 
(1909) «مغني المحتاج» ج9. ص8؟1. 
)191١(‏ «نهاية المحتاج» ج5) ص187 . 
(1911) «البدائع» جى ص؟؟١.‏ 
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النظر إلى من يريد نكاحها لا قضاء الشهوة. وإنما يعتبر ما هو المقصود لا ما يكون 
ا “ان راقن فإن الأحاديث الشريفة دعت إلى النظر مطلقاً ما دام الغرض من النظر 
هو النكاح ‏ أي تزوج من ينظر إليها -. 


وفخرف حداد الشرط الثالث: 


أن ينظر إلى القدر المباح إليه من بدن المرأة وأعضائها التي يريد خطبتها وتزوجها. 
والفقهاء وإن اتفقوا في هذا الشرط ولكن اختلفوا في القدر المباح النظر إليه من بدن 
المرأة ونذكر أقوالهم في هذه المسألة7”اككل ثم نبين الراجح منها: 


9484 القول الأول: القدر المباح النظر إليه : 


يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط؛ لأنه يستدل بالوجه على الجمال وضده. 
واتتعدل بالكدوم على عصبوية اين اهدعا عدا فول الضاففية توانهالكة: 
والحنفية» والجعفرية . ظ 


56 2 القول الثاني : 


نظن إلى .ما ايظهر منها غالبا كالوجه. والرقبة» واليدين» والقدمين؛ لأن النبي كلل 
لما أذن بالنظر إلى المرأة المراد خطبتها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع 
ما يظهر منها غالباء ولا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في الظهور؛ ولأنه يظهر 
غالبا فأشبه الوجه. وهذا مذهب الحنابلة. وفي رواية عند الجعفرية: يجوز النظر إلى 
شعرها ومحاسنها بالإضافة إلى النظر إلى وجهها وكميها. 


(5915) (المبسوط» ج١٠.‏ ص5 ١5‏ . 

(*591) «(صحيح مسلم بشرح النووي) ج4. ص .7١١‏ «نهاية المحتاج») ج25 ص؟187. «مغني 
لمحتاج» ح"اء ص187. «كشاف القناع» ج”. صر ه. «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية 
لدسوقي» ج؟. ص ,7١5‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج١1.‏ ص 2/6 «البدائع» ج7١‏ ص؟؟1١ء‏ 
«المبسوط» ج١٠.‏ صه5١.‏ «المحلى) لابن حزم. ج١٠.‏ ص52-70*. «المجموع شرح 
لمهذب» جه١١.‏ ص194. «فقه الإمام الأوزاعي» للدكتور عبد الله الجبوري. ج١.‏ ص4 
«المختصر النافع) ص197. (شرائع الإسلام) ج7. ص6"؟ . 
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5 - القول الثالث: 
3317 - القول الرابع 


يباح له النظر إلى بدنها ما ظهر منه وما بطن إلا الفرج والدبر» وهذا مذهب الظاهرية 
كما جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري . 


74 - القول الراجح فيما يباح له النظر منها: 


والراجح إباحة النظر إلى ما يظهر منها غالباً دون تقييد ذلك بالوجه والكمين» بل 
ويمكن أن يقال يحل له النظر إلى ما يظهر له من بدنها دون تقييد بما يظهر عادة من 
أعضائهاء. ويدل على ترجيحنا هذا ما ورد في بعض الأحاديث من عبارات تفيد الإطلاق» 
وتشير إلى أن المباح النظر إليه هو ما يظهر له من بدنهاء ومن هذه العبارات : «انظر إليها» 
في حديث المغيرة بن شعبة. وفي حديث جابر: «فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى 
نكاحها فليفعل). 

6 - الشرط الرابع : في جواز النظر إلى من يراد خطبتها: 


اشترط المالكية أن يكون النظر إليها بعلم منها أو من وليهاء ويكره استغفالها لثلا 
يتطرق 2 الفساد للنظر إلى النساء ويقولون: نحن خطاب - أي ننظر لأننا نريد خطبة 
من ننظر إليها . ومحل كراهة الاستغفال عندهم إن كان يعلم أنه لو سألها أو 
أولياءها موافقتهم على النظر إليها أجابوه لطلبه, أما إن علم عدم الإجابة أي عدم 
موافقتهم على طلبه النظر إليها , ففي هذه الحالة يحرم عليه نظره إليها إن خشي الفتنة 
والإكراه19"" , ولكن أجاز الفقيه ابن وهب المالكي النظر إليها غفلة دون إذن منها أو 
وليها 9" , 


(1915) «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي») ج؟ ؛ ص 27١6‏ (الشرح الصغير» للدرديرء و«وحاشية 
الصاوي» ج١.‏ صكل/ا"؟. 
(5916) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» اج صه ١٠‏ 4. 


7٠2١ 


5٠‏ - وقال الشافعية : لا يشترط لإباحة النظر إليها أخذ الإذن منها أو من وليّهاء 
فقد جاء في «نهاية المحتاج»: «سّنْ نظره إليها قبل الخطبة وإن لم تأذن هي ولا وليّها 
اكتفاءً بإذنه كلِِ ففي رواية عن النبي َك في مسألة نظر الرجل إلى من يريد خطبتها قوله 
كه : «وإن كانت لا تعلم». بل إن الفقيه الأذرعي قال: «الأولى عدم علمها لأنها قد 
تتزين له بما يغره»19""©. 


وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - في شرحه «لصحيح مسلم) تعليقاً على 
حديث مسلم عن أبي هريرة عن النبي كك الذي ذكرناه مع أحاديث النظر إلى المراد 
خطبتهاء وفيه قوله كَ: «فاذهب وانظر إليها». قال النووي في شرحه لهذا الحديث: 
ومذهبنا ومذهب أحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها أو إذنهاء بل 
له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام ؛ لأن النبي كهِ قد أذن في ذلك مطلقاًء ولم 
يشترط استئذانها؛ ولأنها تستحي غالبا من الإذن؛ ولأن في ذلك تغريرا فربما يراها فلا 
تعجبه فيتركها وتتاذى .7‏ / ْ 

6١‏ ومذهب الحنابلة مثل مذهب الشافعية؛ فقد قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه 
الله تعالى -: «ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وبغير إذنها؛ لأن النبي كَكلهِ أمرنا بالنظر 

وأطلق)118) . أي لم يقيدنا بضرورة استحصال إذنها, أو إذن وليها لإباحة النظر لمن يراد 
نكاحها. 

7 وهذا أيضاً مذهب الظاهرية؛ لأنهم قالوا: «ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة 
أو أمة» فله أن ينظر منها مستغفلا أو غير مستغفل. . 91970©. ومن الواضح أن النظر إليها 
مستغفلا لا يكون بسبق إذن منها أ و من أوليائها. 

5888 - القول الراجح 


والراجح عدم اشتراط إذن المرأة ولا إذن وليّها لجواز النظر إليها من قبل من يريد 


)١915(‏ «نهاية المحتاج» ج5. ص”187, «المجموع» ج6١‏ ص794. 
(54110) «صحيح مسلم بشرح النووي») ج94. ص١١711-7.‏ 

(7914) («كشاف القناع» ج”, ص ه. والمختن» ع ذا ص ”هه . 
(19419) «المحلى» ج١٠.‏ ص "1-١‏ 
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نكاحها؛ لأن الأحاديث التي أمرت من يريد التزوج بامرأة أن ينظر إليها جاءت مطلقة غير 
مقيدة بأخذ الإذن من أحد لجواز النظر إليهاء بل جاء في حديث أبي حميد الذي رواه 
الإمام. أحمد. وقد ذكرناه. «وإن كانت لا تعلم». وفي خديث جابر الذي أخرجه أبو داود 
جاء 'فيهة وفكدت تهنا انها حقن ترايك متها ما دعاق إل تكالهها فتروجتهان: ايد 
على أن الذي فهمه جابر من إباحة الفظل إلى عق وريد انها أن هذه الإباحة لا يشترط 
لها الإذن المسبق من المرأة أو من وليها. 


084 - وقت النظره؟8": 


أما وقت نظر الرجل إلى من يريد أن يتزوجهاء فالمستحب أن يكون قبل الخطبة 
وبعد العزم على النكاح؛ لأنه قبل العزم عليه لا حاجة إليه وبعد الخطبة قد يرد طلبه أو 
يعرض هو عن نكاحهاء فيشق ذلك عليها وعلى ذويها. أما ورود كلمة (يخطب) في 
الحديث الشريف أو كلمة «خطب» كما في حديث جابر الذي فيه «إذا خطبّ أحذّكم» 
فالمقصود عزمه على خطبتها. يدل على ذلك ما جاء في حديث ابن ماجه عن محمد بن 
مسلمة: (إذا ألقى الله في قلب امرىءٍ خطبة امرأة. فلا بأس أن ينظر إليها». وإذا لم 
ينظر قبل الخطبة ثم تقدم إلى خطبتهاء فإن الجواز بالنظر إليها يبقى قائماً في حقه. وإن 
كان الأولى النظر إليها قبل الخطبة لما قلناه. 


ه08 - تكرير النظر: 

وله تكرير النظر إلى من يريد نكاحهاء فقد قال الشافعية: «وله تكرير النظر ولو أكثر 
من ثلاث فيما يظهر حتى تتبين له هيئتها»"*2. وكذلك عند الحنابلة فقد قالوا: «ويكرر 
النظر ويتأمل المحاسن)""*". وكذلك قال الجعفرية: «وله أن يكرر النظر إليها»9"9©. 
الشريفة التي أباحت النظر إلى المراد نكاحها لم تقيد الإباحة بالمرة الواحدة؛ ولأن 


(5970) («نهاية المحتاج» ج5. ص187., «مغني المحتاج» ج"اء ص58١‏ . 
(1؟19) «نهاية المحتاج» ج5. ص*187. «مغني المحتاج» جا ص1218 . 
(5970؟) «كشاف القناع) ج17 صه . 

(197) («شرائع الإسلام» للحلي. ج؟.» ص58؟. 
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المقصود من النظر قد له يتحصل بمرة واحدة. ولا مرتين 2 فكانت الثللاث حدّا شفلا 
ا 


7 - خامساً: نظر الأجنبي إلى العجوز: 
أولا : مذهب الشافعية : 


ما قلناه في الفقرات السابقة من أحكام تتعلق بنظر الأجنبي إلى المرأة يشمل المرأة 
الشابة والعجوزء وبهذا صرح الشافعية» فقد جاء في «مغني المحتاج» تعليقاً على عبارة 
«المنهاج»: «ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة. . .». قال صاحب «مغني 
المحتاج» : «وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى وهو الأرجح والمعتمد)9"'"), 


7م78 - ثانياً: مذهب الحنفية : 


وعندهم بعض الاختلاف في الأحكام بين الشابة والعجوز من جهة النظر إليهما من 
قبل الأجنبي من ذلك قول علاء الدين 00 «والأفضل للشاب غض البصر عن 
الأجنبية وكذا الشابة. . . إلا إذا لم يكونا من أهل الشهرة بأن كانا شيخين كبيرين لعدم 
احتمال حدوث الشهوة منهما)2'""), وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية: «العجوز 
فوت والشيخ الذي لا يجامع مثله بمنزلة المحارم) . وقال ابن عابدين في ورد المختار» 
تعليقا على هذه العبارة: «المتبادر أنهما بمنزلة المحارم بالنسبة إلى غيرهما من الأجانب. 
ويحتمل أن يكون المراد أنه معها كالمحارم»7”*". ومعنى ذلك أن الرجل يباح له 
يرى من المرأة العجوز الأجنبية منه ما يراه من ذوات محارمه كالأخت والعمة ونحو ذلك . 


م73 - ثالثاً: مذهب المالكية: 


وقال بعض المالكية: «إنما يباح النظر لوجه المتجالة (أي الكبيرة في السن) دون 
الشابة إلا لعذر)». و«إنما يباح النظر إلى القواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا 


.١؟١؟؟ص (مغني المحتاج) ج"2‎ )951715١ 
.١١؟7؟ص «البدائع» جه.‎ )5915( 
. «الدر المختار ورد المحتار» جه. ص8"‎ )9155( 
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والسلامة من ذلك أفضل2"2. 


م7 رابعاً: مذهب الحتابلة : 


عند الحنابلة : العجوز التي لا تشتهى مثلها لا بأس بالنظر إلى ما يظهر منها غالبا 
لقوله تعالى : «والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا» . قال ابن عباس : استثناهن 
لله تعالى من قوله تعالى : طقل للمؤمنينَ يَعُضُوا من أبصارهم»؛ ولأن ما حرم النظر من 
أجله معدوم من جهته فأشبهت ذوات المحارمء وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا 
0 


- نظر الأجنبي إلى الصغيرة: 


قال الحنفية: إن كانت الصغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسّهاء 
لأنه ليس لبدنها حكم العورة» ولا في النظر والمسّ معنى خوف الفتنة؛ ولأن العادة 
الظاهرة ترك التكلف بستر عورتها قبل أن تبلغ عل ليوو 


0 - وقال الشافعية : الأصح في المذهب حل النظر إلى صغيرة لا ُشتهى ؛ لأنها 
غير مظنة للشهوة لجريان الناس عليه في الأعصار والأمصارء وفارقت العجوز لسبق 
اشتهائها ولو تقديراً. فاستصحب ذلك. ولا يوجب مثل هذا في الصغيرة حتى 
يستصحب. ولا يستثنى من حل النظر إلى الصغيرة إلا الفرج وإن أجازه بعضهم””"©. 


2-1 وقال الحنابلة : الطفلة التي لا تصلح للتكاح لا بأس بالنظر إليها. قال 
الإمام أحمد في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبّلها: لا بأس إن كان بغير 
شهوة» فإن كان يجد شهرة فلا يحل له ذلك. ولا يحرم النظر إلى عورة الطفلة قبل بلوغ 
السبع سنوات من العمر ولا لمسهاء ولا يجب سترهاء وكذلك الحكم بالنسبة للطفل . 


(1477) «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب» ج1١‏ ص 500 . 
(9178؟) «المغني») ج". ص 550-559., «كشاف القناع» جا ص" . 

. «الفتاوى الهندية) جه ص759‎ .١1505 «المبسوط» للسرخسي,. ج١٠. ص‎ )7١979( 
. ١75١ (910؟) «نهاية المحتاجح») ج5". ص 185 «مغني المحتاج) ج”,) ص‎ 
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فإذا بلغت الطفلة حدّاً تصلح معه للنكاح كابنة تسع سنين فإن عورتها تعتبر مخالفة لعورة 
البالغة بدليل قوله كله : «لا يقبلُ الله صلاة حائض إلا بخمار»؛ فدلٌ على صحة الصلاة 
ممن لا تحيض وهي مكشورفة الرأس. فيحتمل أن يكون حكمها في النظر إليها حكم 
ذوات المحارم بالنسبة لنظر ذوي محارمهن إليهن2990©. 


+34 - نظر الرجل إلى صورة المرأة الأجنبية : 


بينا فيما سبق حكم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية» وما يحل له من هذا النظر وما 
يحرم وأقوال الفقهاء في ذلك وفي نظر الرجل إلى العجوز والصغيرة . ونسأل هنا: هل 
نظر الرجل إلى صورة امرأة أجنبية يُنْزْل في الحكم منزلة نظره إلى عينها بحيث إن ما قلناه 
من أحكام بالنسبة لنظر الرجل إلى الأجنبية يقال هنا أيضاً بالنسبة لنظره إلى صورتها؟ 


والجواب : إن الذي وقفت عليه من أقوال الفقهاء في هذه المسألة هو ما يأتي : 
2 أولاً : قول الحنفية : 


أ جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية : النظر من وراء الزجاج إلى الفرج محرم بخلاف 
النظر في المراة. ولو كانت في الماء فنظر فيه فرأى فرجها فيه ثبتت الحرمة. ولو 
كانت على الشطّ فنظر في الماء فرأى فرجها لا يحرّم كأن العلة ‏ والله أعلم ‏ أن 
المرئي في المراة مثاله لا هو وعلى هذا فالتحريم ‏ تحريم المصاهرة ‏ به من وراء 
الزجاج بناءً على نفوذ البصر منه فيرى نفس المرئي بخلاف المراة»""" . 

ب - قال ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار على الدر المختار»: «لم أرَ ما لو نظر إلى 
الأجنبية من المرأة أو الماء. وقد صرحوا في حرمة المصاهرة بأنها لا تثبت برؤية 
فرج في مرآة أو في ماء؛ لأن المرئي مثاله لا عينه. بخلاف ما لو نظر من زجاج 
أو ماء هي فيه؛ لأن البصر ينفذ في الزجاج والماء فيرى ما فيه. ومفاد هذا أنه لا 
يحرم نظر الأجنبية من المرأة أو الماء إلا أن يفرق: بأن حرمة المصاهرة بالنظر 


(1981) «المغني) ج". ص .»551١-550‏ (كشاف القناع» جا ص/7. 
(9379؟) (فتح القدير على الهداية) ج؟ , ص58؟”. 
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ونحوه شدَّدَ في شروطها؛ لأن الأصل فيها الحلّ بخلاف النظر؛ لأنه إنما مُنمّ منه 
خشية الفتنة والشهوة وذلك موجود هنا. 


ثم قال ابن عابدين: ورأيت في فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خلافاً 
بينهم» ورجح الحرمة بنحو ما قلنا ‏ والله أعلم -250. ومعنى ذلك أن رؤية مثال 
المرأة الأجنبية كرؤية صورتها لا يأخذ حكم رؤية عينها إذا أخذنا بالقياس على ما 
قالوه في المصاهرة؛ كما لو رأى فرج امرأة أجنبية مدة في مراة أو ماء. ولكن ابن 
عابدين يميل إلى التفريق بين ما قالوه في باب المصاهرة وبين مسألة نظر الأجنبية 
في مرآة أو ماء باعتبار أن المنع من النظر هو لخوف الفتنة» وهُذا موجود في حالة 
النظر لمثال المرأة في المرأة وبالتالي يأخذ حكم رؤية الأصل أي رؤية عين المرأة. 


م" ثانياً : مذهب الحعفرية : 


يساوي بين رؤية الأصل والصورة أي : رؤية عين المراة ومثالهاء فهو إذن يلتقي مع 
ما رجححه ابن عابدين» فقد جاء فى «منهاج الصالحين» في فقه الجعفرية : رلا يجوز 
النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوهاء ولا في المراة ولا في الماء الصافي9؟"©. 


5 ثالثاً: مذهب الزيدية: 


قالوا فيما تتحقق به حرمة المصاهرة : «ولو نظر إليها من خلف صقيل نحو أن تكون 
منغمسة في الماء الصافي فينظر إليهاء أو نظر إليها من خلف زجاج ليس بغليظ مانع فإن 
ذلك يقتضي التحريم إذا قارنته الشهوة» لا إذا نظر إليها في مرآة نحو أن تكون المرآة 
في يده مقابلة لوجهه, والمرأة من خلفه. فينظر إلى وجهها في المرآة فإن ذلك لا يقتضي 
التحريم ولو لشهوة) 052 , 


(739*9) «رد المحتار» لابن عابدين, ج56 ص 3/73 . 
(194) «منهاج الصالحين» تأليف محسن الحكيمء الطبعة التاسعة» ج١.‏ ص“"7لا. 
(1975) «شرح الأزهار» ج١7 7١ 7١5صسص ٠‏ 


-3365 ل 


المطلب الثاني 
نظر المرأة إلى الأجنبي 
77 23 الأمر بغض البصر: 


قال الله تعالى : «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنٌ . .9#" . لم يذكر الله 
الى أنا تكد اله هلد عي اذ تللك مقلم العادة رأذا المرادسه عضن التصوعها 
يحرم والاقتصار على ما يحلّ. هذا ويلاحظ هنا أن الله تعالى خصٌ الإناث بهذه الآية 
بالخطاب عن طريق التوكيد فإن قوله تعالى : طقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 074" 
يكفي ؛ لأنه قول عام يتناول الذكر والأنثى من المؤمنين حسب كل خطاب عام في القران 
الكريم . وما ذكرناه هو ما ذكره المفسرون9". وعلى هذا فغض البصر عما يحرم على 
المرأة النظر إليه واجب عليهاء كما هو واجب على المؤمنين. ونبين فيما يلي ما يحل 
وما يحرم من نظر المرأة إلى الأجنبي . 


4 - مذهب الحنفية في نظر المرأة إلى الأجنبي : 


القاعدة عنهم هي : نظر المرأة إلى الأجنبي كنظر الرجل إلى الرجل» أي : يحل لها 
من النظر إليه أو يحرم ما يحل أو يحرم للرجل من النظر إلى الرجل . وعلى هذا لها أن 
تنظر إلى جميع جسده إلا ما بين سرته إلى ما تحت ركبته؛ لأن الركبة عورة عند 
الأحناف. وهذا النظر مباح بهذا القدر بشرط أن تأمن على نفسها الفتنة والشهوة» بأن 
كانت تعلم قطعاً ويقيئاً أنها إذا نظرت إلى ما ذكرنا أو إلى بعضه من الرجل الأجنبي لا 
يقع في قلبها شهوة, أما إذا نظرت بشهوة فلا يحل لها النظر. وإذا كان أكبر رأيها أنها 
إذا نظرت اشتهتء, أو شكت في الاشتهاء ‏ والشك هنا استواء الظنين ظن الاشتهاء 


(1985) [سورة النور: من الآية .]"١‏ 

59590) [سورة النور: من الأية .]7”٠‏ 

)7١988(‏ «أحكام القرآن» للجصاص. ج7. ص 237١4‏ «تفسير الزمخشري» جا ص 7578» «تفسير ابن 
العربي المالكي) ج”. ص ١106‏ . «تفسير القرطبي). ج7. ص371717 21175 «تفسير الآلوسي » 
ج14كء ص 9ك 211١‏ 
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وعدمه - فإنه يستحب لها أن تغض بصرها"؟"" , 


2-48 والأفضل عند الحنفية والشافعية للشابة أن تغض بصرها لما فيه من خوف 
حدوث الشهوة والوقوع في الفتنة. واستدل علاء الدين الكاساني ‏ رحمه الله تعالى - 
بحديث ابن أم مكتوم(”4") ولضه كما جاء في «سنن أبي داود»: «عن 1 سلمة قالت: 
كنتٌ عند النبيّ له وعنده ميمونة ) فأقبل ابن أم مكتومٍ » وذلك بعد أن امرنا بالحجاب. 
فقال النبيُ يَكئِِ : «احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله السواهر اع امنا ولايعرنا» 
فقال النبي ككل : أفعمياوان. أنتما؟ ألستما تبصرانه؟)2؟"). 


2_٠‏ مذهب المالكية9؛"): 

قال المالكية : لا يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل الأجنبي إلا ما يجوز للرجل أن 
ينظر إليه من ذوات محارمه. وهو الوجه والأطراف - أي الرأس واليدان والرجلان إضافة 
إلى الوجه -. وبشرط أن يكون النظر بدون شهوة, وأن لا تخشى حصول لذة لها في 
نظرها إليه. وقالوا أ نضا توكيدا لما ميق سح او ايحم أده 
ظهره ولا ساقه. ولو لم تخش لذة ولا شهوة؛ لأن هذه الأعضاء عورة من المرأة بالنسبة 
لذوي محارمها فهي كذلك عورة من الرجل بالنسبة للمرأة الأجنبية منه. 


2 مذهب الشافعية5؛؟): 


وعندهم أقوال في هذه المسألة ‏ مسألة نظر المرأة إلى الأجنبي منها-. وهي : 


(598؟) «الهداية وتكملة فتح القدير» ج48 ص7 .٠١‏ «رد المحتار على الدر المختاره لابن عابدين» اج 
ص ١ل/ا.‏ «الفتاوى الهندية) جه. ص/7؟77. 

(5950؟) «البدائع» جه ص؟١؟١.‏ 

(5551؟) «سئن أبي داود مع شرحه عون المعبود» ج١1.‏ ص9١١.‏ 

(9545؟) «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج؟. ص .7١5‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية 
الصاوي» ج١ء‏ ص”١٠.‏ «مواهب الجليل» للحطاب. ج١.‏ ص١‏ 650. 

(*594) «نهاية المحتاج» ج5. ص١191.,.‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠.‏ ص41-55, «مغني 
المحتاج» ج7, ص77 . 
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أولاً: القول الأصح عند بعضهم جواز نظر المرأة البالغة الأجنبية إلى بدن رجل أجنبي 
منها ما عدا ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة ولا نظرت بشهوة» واستدلوا 
بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وفيه: «أنها نظرت إلى الحبشة يلعبون في 
المسجد والنبيٌ كَلِْهُ يراها». وفارق نظر الأجنبي إليها بأن بدنها عورة ولذا وجب 
ستره بخلاف بدنه. 


ثانياً: وذهب جمع من الشافعية ومنهم الإمام النووي إلى أن الأصح في هذه المسألة 
تحريم نظرها إلى الأجنبي كتحريم نظره إليها لقوله تعالى : «وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهنٌ» ؛ ولأن الفتنة مشتركة بينهما فكما يخاف الافتتان بها 
تخاف هي الافتتان به ولحديث أم سلمة ودخول الأعمى ابن أم مكتوم , وقد رواه 
أبو داود والترمذي. وقد ذكرناه من قبل. وفيه قول النبي ككل : «احتجبا منه. . . 
الخ». وقد ذكر صاحب «مغني المحتاج» هُذا القول وقال معقباً عليه - يعني تحريم 
نظر المرأة إلى وجه الرجل وكفيه عند الأمن من الفتنة على القول الأصح . بأن 
الجلال البلقيني قال عنه: وهذا لم يقل به أحد من الأصحاب, واتفقوا على أنه 
يجوز نظر المرأة إلى وجه الرجل وكفيه عند الأمن من الفتنة» ويدل له حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي فيه أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في 
المسجد9؛09 , 

القول الثالث: وقد ذكر هذا القول صاحب «مغني المحتاج» بقوله : «وفي وجه ثالث أنها 
تنظر منه ‏ أي من الرجل الأجنبي - ما يبدو في المهنة فقط» إذ لا حاجة إلى غيره» 
وقواه بعضهم بعموم البلوى في نظرهن في الطرقات إلى الرجال”؛"" . 
مذهب الحنايلة(3؛؟0): 


في مذهب الحنابلة قولان : 


(5945؟) («مغني المحتاج» ج ”2 ص؟2؟١١.‏ 
(59:6) «(مغني المحتاج» ج""2 ص4١؟١١2.1‏ والذي يبدو في المهنة: الوجه. والرأس . والعنق, واليد إلى 
المرفق» والرجل إلى الركبة. 


(5455؟) «المغني» ج5. ص5514-55, «كشاف القناع» جا ص/-8 . 
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(الأول): قول مرجوح. لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها. 
اختاره أبو بكر من الحنابلة؛ والحجة لهذا القول حديث ابن أم مكتوم الأعمى وقد 
ذكرناه. ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال به؛ ولأن النساء 
أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على الرجال» يحققه 
أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة, وهذا في المرأة أبلغ فإنها أشد شهوة 
تسارع الفتنة إليها أكثر. 


(الثاني) : وهو الراجح عند الحنابلة» لها النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة بشرط 

عدم الشهوة. والحجة لهذا القول قول النبي تل لفاطمة بنت قيس: «اعتدّي في 

بيت ابن أم مكتوم فانه رجل أعمى . تضعين ثيابك فلا يراك»5؛"2. وقالت عائشة 

- رضي الله عنها -: «كان رسول الله مَك يسترني بردائه» وأنا أنظر إلى الحبشة 

. يلعبون في المسجد»9؛*"©: وأيضاً لو منعن النظر إلى الرجال لوجب على الرجال 

الحجاب كما وجب على النساء لثلا. ينظرن إليهم ولا قائل بهذا أي بحجاب 
الرجال . 


مهم؟ _ مذهب الجعفرية : 


يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة كالمعاملة والطب 
وإن كان الرجل أعمن 415410 , 


4 - القول الراجح في نظر المرأة إلى الرجل : 


والراجح في مسألة نظر المرأة إلى الأجنبي أنه يحل لها النظر إلى ما عدا عورته ‏ أي 
إلى ما ينظر الرجل إليه من الرجل وهو ما بين سرته وركبته -. ولكن بشرط عدم الشهوة 
ومع أمن الفتنة, وهذا قول الحنفية والراجح من قولي الحنابلة وهو أحد أقوال الشافعية. 
والأدلة على رجحان هذا القول ما يأتي : 


(7841) «سئن أبي داود» ج١1‏ ص١17١‏ . 


(5954؟) «(سئن أبي داود» ج١‏ 1 صككا١.‏ 
)5959١‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج؟ » ص7" . 


1ت 


هه" - أدلة الرجحان : 


أولاً: حديث أم سلمة وقد ذكرناه. ونعيده هناء ونصّه : عن نبهان» عن أم سلمة قالت: 
«كنت عند النبيٌ يل وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم . وذلك بعد أن أمرنا 
بالحجاب, فقال النبئٌ ككله: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله : أليس أعمى لا 
يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبنٌ يكله: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه»”*". هذا 
الحديث الذي احتج به أصحاب القول المرجوح في مذهب الحنابلة» وأصحاب 
القول الثاني في مذهب الشافعية وهو أن المرأة لا ترى من الأجنبي إلا مثل ما يراه 
منهاء ولكن هذا الحديث لا حجة لهم فيه فقد ضَعُف الإمام أحمد هذا الحديث. 
قال ابرح عبد البر تبهاذة جل ضعهون وديف فاطفةاوفيه أن الب كله أمريها 
أن تعتدٌ في بيت ابن أم مكتوم حديث صحيحء فالحجة به لازمة ويقدم على 
حديث أم سلمة الذي احتجوا به. ثم يحتمل أن حديث نبهان ‏ على فرض 
صحته - خاص بأزواج النبي يل وحديث فاطمة بنت قيس عام لجميع النساء. 
وبهذا الجمع قال أبو داود والإمام أحمد. وهو جمع حسن بين الحديثين9*"). 


ثانياً: روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «رأيت 

النبيّ بكلِِ يسترني بردائه وأنا أنظرٌ إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا 

التي أسأم»9*7"©. وهو صريح في دلالته على جواز نظر المرأة إلى ما عدا عورة 

الرجل. إلا أن الإمام النووي قال: كانت عائشة صغيرة وبالتالي لا دليل في هذا 
الحديث على جواز نظر المرأة إلى ما عدا عورة الرجل . 

ولكن الإمام ابن حجر العسقلاني رد على قول النووي بقوله : «إن ذلك كان 

بعد قدوم وفد الحبشة. وإن قدومهم كان سنة سبع للهجرة» ولعائشة يومئذ ست 

عشرة سنة فكانت بالغة» وكان ذلك بعد تشريع الحجاب في حق أمهات المؤمنين. 

ثم قال ابن حجر العسقلاني مؤيدا القول بجواز نظر النساء إلى ما سوق عورة 


(0ه6ة١؟)‏ «وسئن أبى داود» ج١١اء‏ ص9١١.‏ 
(7861) رعون المعبود شرح سنن أبي داود» جاك3. ص7١‏ . (ا لمغني ) ج5”. ص54ة. 
(؟195) (فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » جق ص7”7”5. 


لض 5 


الرجل: «ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد 
والأسواق متنقبات لكلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا يراهم 
النساء. فدلٌ على تغيّر الحكم بين الطائفتين: الرجال والنساءء وبهذا احتج 
الغزالي على الجواز فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة 
في حقهء بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل» فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط 
وإن لم تكن فتنة فلاء إذ لم تزل الرجال على مر الزمان مكشوفي الوجوه, والنساء 
يخرجن متنقبات فلو استووا في الحكم لامر الرجال بالتنقب أو منعوا من 
الخروج9*5 , 


5 - ما يحل للمرأة نظره من الأجنبي وهي تداويه : 


يجوز للمرأة أن تداوي الرجل إذا لم يكن هناك رجل يداويه. واشترطوا لذلك أن 
يكون معها ذو محرم أو زوج» أو امرأة ثقة لئلا يكون معها في خلوة ولها في هذه الحالة 

أن تنظر من بدنه كل ما هو ضروري لمعالجته» وبهذا صرح الفقهاء فمن أقوالهم : 

أ جاء في «المجموع» في فقه الشافعية: «ويجوز لكل واحد منهما ‏ أي الرجل والمرأة 
الأجنبيان - أن ينظر إلى بدن الآخر إذا كان طبيباً وأراد مداواته؛ لأنه موضع 
ضرورة» فزال تحريم النظر لذلك)9*"©. 

ب - وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «والنظر والمسٌ مباحان لفصد وحجامة 
وعلاج» ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك؛ لأن في التحريم حينئذ حرجاًء 
فللرجل مداواة المرأة وعكسه » وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن 
جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح:*""" . 

ويشترط لجواز مداواة المرأة للرجل وجواز نظرها إلى بدنه بقدر ما تستدعيه 
ضرورة العلاج, يشترط لهذا الجواز عدم وجود رجل يداويه, جاء في (امغني 


54655) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » اج ص/3377 . 
(5465) «المجموع) ج6١‏ . ص5968؟. 
(هه؟1) (إمغني المحتاج» ج237 ص”7١‏ : 


73"*22 د 


المحتاج»: «ويشترط عدم امرأة يمكن تعاطي ذلك من امرأة وعكسه»6*”7©. معنى 
(وعكسه) أي : 00 وجود رجل ليعالج الرجل المريض فيباح للمرأة أن تعالجه إذا 
كانت قادرة على ذلك. 


ج - وفي شرح «المنتهى» في فقه الحنابلة: «ولطبيب ومن يلي خدمة مريض ولو أنثى 
في وضوء واستنجاء نظر ومس حتى لفرج. لكن بحضرة محرم أو زوج ما دعت إليه حاجة 


فالحنابلة لم يقصروا رخصة النظر للطبيب المعالج ولو كان أنثى. وإنما سحبوا هذه 
الرخصة على من يقوم بخدمة المريض . وهذه الرخصة تسري إلى المرأة إذا جاز لها أن 
تعالج الرجل المريض إذا لم يوجد رجل يعالجه. كما تسري هذه الرخصة إلى من يقوم 
بخدمة المريض ولو كانت أنثى «كالممرضة في المستشفى في الوقت الحاضر». 


17 - نظر المرأة إلى خطيبها: 
قلنا: يجوز أن ينظر الرجل إلى من يريد خطبتها وتزوجهاء فهل يجوز للمرأة أن تنظر 
إلى من تقدم لخطبتها؟ 


والجواب: نعم يجوز لها ذلك كما يجوز له؛ لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها. قال 
سيدنا عمر ‏ رضي الله عله : «ولا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم ء فإنهن يعجبهن 


منهم ما يعجبكم منهن). 


وقد صرح فقهاء الشافعية والحنابلة بجواز نظر المرأة إلى من يتقدم إلى خطبتها أو 
إلى من يراد تزويجها بهء أو من تريد زواجها بهء فتنظر منه إلى ما عدا ما بين سرته 
وركيته01048) , 


ويبدو لي أن ما قلناه في نظر الرجل إلى الأجنبية التي يريد خطبتها ونكاحها يمكن 


(5955؟) «مغني المحتاج» جا ص”7١3‏ . 

(19617) «شرح المنتهى» ج17 ص4-8 . 

)١1964(‏ «المجموع» جه. ص790, «كشاف القناع» في فقه الحنابلة وفيه جا ص8 : «وتنظر المرأة 
إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها. . ) . 
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أن يقال هنا بالنسبة لنظر المرأة إلى خطيبهاء أو لمن تريد أو يراد تزويجها بهء ولكن دون 
خلوة به؛ لآن الخلوة بالأجنبي ممنوعةٌ شرعاً. وسنتكلم عن نظر المرأة إلى خايبها أو إلى 
من يراد تزويجها به بصورة أوسع عند كلامنا عن مقدمات الزواج فيما بعد إن شاء الله 
تعالل + 
المطلب الثالث 
اللمس بين المرأة والأجنبي 
- تمهيد: 


بينا فيما سبق حكم النظر بين الرجل والأجنبية» ونريد في هذا المطلب أن نبين ما 
يحل لكل منهما من لمس بدن الآخرء فنذكر أقوال الفقهاء؛ ثم نبين ما نراه هو الراجح 
من أقوالهم . 


84 _ مذهب الحنفية21"*9 : 


لا يحل للرجل لمس وجه المرأة الأجنبية» ولا لمس كمّها ولو بدون شهوة ولو مع 
أمن الفتنةء وإن كان حلالاً له النظر إلى وجهها وكفّيها؛ لأن حلّ النظر إليهما رخص بقوله 
تعالى: «ولا يبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر منها»؛ ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ 
والعطاء؛ ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكقين» ولا دلالة في الآية الكريمة : 
«إولا يُبدين زيتتهنُ إلا ما ظهر منهاه على حل اللمس, كما لا حاجة ولا ضرورة إليه 
في معاملات البيع والشراء والأخذ والعطاء, ثُمْ إن اللمس فيه بعث الشهوة وتحريكها فوق 
النظرء وإباحة أدنى الفعلين لا يدل على إباحة أعلاهما. وجاء الوعيد على من يتعمد 
مس كف امرأة» مما يدل على تحريمه؛ فقد جاء في الحديث الذي ذكروه واحتجوا به: 
دمن مس كففٌ امرأةٍ ليس منها بسبيل » وضع في كفّه جمرة يوم القيامة حتى يفصلٌ بين 
الخلائق». 


(5969؟) «المبسوط» ج ٠‏ ان ل «البدائع» جه ٠‏ ص 717 »١‏ «الهداية وتكملة فتح القذير» ج48 


ص58 . 
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2 وللمرأة الحرة أن تنظر كما قلنا إلى ما عدا العورة من الرجل ولكن لا يجوز 


لها أن تمس ذلك منه بشهوة أو بغير شهوة. 


0١‏ وما قلناه من حرمة المس بين المرأة والرجل الأجنبي إنما هو إذا كانا 
شابين» فإن كانا شيخين كبيرين فلا بأس بالمصافحة, لخروج المصافحة من أن تكون 
باعثة للشهوة أو مهيجة لها لإنعدام الشهوة منهما. 


7 وكذلك إذا كانت عجوزاً لا ُشتهى, ولم يكن هو مثلها عجوزاًء فلا بأس 
بمصافحتها ومس يدها لما روي «أن النبي ككل كان يصافح العجائرٌ في البيعة. ولا 
يصافح الشوابٌ». كما روي أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كان في خلافته يخرج 
إلى بعض القبائل التي كان مسترضعا فيها فكان يصافح العجائز. ولما مرض عبد الله بن 
الزبير - رضي الله عنه - بمكة استاجر عجوزاً لتمرضه كانت تغمز رجليه. وتفلي رأسه 
ولأن حرمة المسٌ لخوف الفتنة» فإذا كانت لا تشتهى لكونها عجوزاً فخوف الفتئة معدوم 
فلا يحرم المس. 


م7 وكذّلك إذا كان هو شيخاً كبيراً ولم تكن هي عجوزاًء ولكنه يأمن على نفسه 
الفتنة كما يأمن عليها الفتنة والشهوة. فلا بأس أن يصافحها. أما إذا كان لا يأمن عليها 
أن تشتهي إذا صافحهاء فإنه لا يحل له أن يصافحها؛ لأنه إذا فعل عرّضها للفتنة» وهذا 
غير جائز له فعله؛ لأنه كما لا يحل له أن يعرض نفسه للفتنة لا يحل له أن يعرّضها 
للفتنة . 

8 - فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس من مس بدنها؛ لأنه ليس لبدنها 
حكم العورة. ولا في النظر إليها أو مسّها معنى خوف الفتنة. 

6 2 مذهب المالكية”:"1): 


لا يجوز المسّ بين الرجل والمرأة الأجنبية حتى بالنسبة لما يحل لكل منهما النظر 
إليه من بدن الآخر. فقد جاء في «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية : «يجوز للمرأة أن 


(5950) «الشرح الكبير» للدردير» ودحاشية الدسوقي) ج١.‏ ص4١75. .7١6‏ 
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ترى من الرجل الأجنبي ما يراه الرجل من محرمه, وهو الوجه والأطراف ‏ والأطراف هي 
الرأس والعنق واليدين والرجلين » وأما لمسها فلا يجوز فيحرم على المرأة لمس الوجه 
والأطراف من الرجل الأجنبي . فلا يجوز لها وضع يدها في يده ولا وضع يدها على 
وجهه. وكذلك لا يجوز له وضع يده في يدها ولا على وجهها». فاللمس محظور من 
الجانبين حتى بالنسبة لمسّ ما يحل لكل منهما النظر إليه من بدن الآخرء فمن الأولى 
أن يحرم على كل منهما مس ما لا يحل له النظر إليه من بدن الآخر. 


وهذا المنع أو الحظر من المسٌ هو حظر مطلق ‏ أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة 
فهو ممنوع -. وعلى هذا فإن المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية لا تجوز سواء كان 
الطرفان شابين أو شيخين كبيرين» أو كان أحدهما شاباً والآخر شيخاً لأن فقهاء المالكية 
لم يستثنوا من قولهم الذي نقلناه عنهم 2 الشيخ أو العجوز. 


5 . مذهب الحتابلة : 


جاء في «شرح المنتهى» في فقه الحنابلة : «ويحرم نظر للشهوة أو مع خوف ثورانها. 
والمسٌ كالنظر بل أولى ؛ لأنه أبلغ منه فيحرم اللمس حيث يحرم النظر. وليس كل ما أبيح 
نظره لمقتضى شرعي يباح لمسه؛ لأن الأصل هو الحظر للنظر واللمس. فحيث أببح 
النظر لدليله بقي ما عداه على الأصل إلا ما نصّ على جواز لمسه»97©. والذي نص 
على جواز لمسه لمس أي عضو لضرورة التداوي كما سنذكره فيما بعد. ولمس اليد 
بالمصافحة لم يرد النص بجواز لمسه. بل إن النصوص من السنة النبوية جاءت بالنهي 
عن ذلك كما سنبينه؛ وعليه يمكن القول: إن المصافحة بين المرأة والأجنبي لا تجوز 
في مذهب الحنابلة . 


تر 5 مذهب الشافعية : 


جاء في «ونهاية المحتاج) : «ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة . 
وأخذ منه حلّ مصافحة الأجنبية مع ذينك ‏ أي الحائل وأمن الفتنة -. وأفهم تخصيص 


0 
0 


الحلّ معهما بالمصافحة, حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل» ولو مع أمن الفتنة 
وعدم الشهوة. ووجهه أنه مظنة لأحدهما كالنظر. . .»959©. وبناء على هذا القول تجوز 
مصافحة الأجنبي للمرأة بشرطين : (الأول): أمن الفتنة» (الثاني): أن تكون المصافحة 
من وراء حائل . 


4 مذهب الك لحعفرية : 


وعند الجعفرية: التزام المرأة الأجنبية ومصافحتها من الأفعال المحرمة كما جاء في 
كتاب «النور الساطع:9”؟©. وهذا يدل على أن اللمس بين الرجل والمرأة الأجنبية لا 


8 - ما جاء في السنة النبوية بشأن مصافحة النساء : 


وقبل أن نبين الراجح في مسألة مس المرأة أو مصافحتها من قبل الرجل الأجنبي . 
أذكر فيما يلي ما ورد في السنة النبوية المطهرة بشأن هذه المسألة: 


3٠‏ أولاً: حديث البخاري 


أخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله ع في «جامعه الصحيح» عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ أن رسول الله ككهِ وكان يمتحنٌ من ماخر إليه من المؤمنات بهذه الآية - أي 
بقوله تعالى : «يا يها لني إذا جاءك المُؤْمناتٌ يُباينك على أنْ لا يُشركنَ بالله شيئاًء 
ولا يُسرقنَ, ولا يَرْنِينَ. ولا يَقتَلنَ أولادهنٌ, 5 اق ببهتان يُفترينة ع ابديهنٌ 
واجلهن: ال لي ا ا إن الله غفورٌ 
رحيم 39#" _. فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله يكلْهِ: قد بايعتك 
كلاماً. ولا والله ما مست يده يد امرأةٍ قط في المبايعة, ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك 
على ذلك213552, ومعنى «قد بايعتك. كلاما» أي يقول ذلك كلاماً فقط لا مصافحة 


(79579) («نهاية المحتاج) ج”2”7 ص188١‏ . 
(197) «النور الساطع في الفقه النافع» تأليف على آل كاشف الغطاء؛ جاء ص 71١‏ . 
(7854) [سورة الممتحنة: الآية .]١١1‏ 


(14565) (صحيح البخاري» ج8: ص76" . 


- 35777 - 


باليدَ كما جرت العادة بمضنافخة الرجال عند المبايعة6452, 


والحديث صريح في دلالته على عدم جواز المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية . 
8/١‏ - ثانياً: حديث الترمذي: 


أخرج الإمام الترملي في «جامعه) عن سفيان. عن محمد بن المنكدر, سمع أميمة 
بنت يُقيقَة تقول: «بايعتٌ رسول الله يك في نسوة فقال لنا: فيما استطعتن وأطعتن. 
قلتٌ: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسناء فقلت: يا رسول الله بايعنا. قال سفيانٌ : تعني 
صافحنا. فقال رسول الله كه : إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأةٍ واحدةٍ» ومعنى قولها: 
يا رسول الله بايعنا» أي: يا رسول الله صافحناء فأطلقت لفظ بايعنا وأرادت به: 
صافحنا؟"؟") , 


وهذا الحديث صريح في عدم جواز المصافحة بين الرجل وبين المرأة الأجنبية ؛ 
لأن النبي يك امتنع عن مصافحة النساء بالرغم من طلب المرأة للمصافحة» وبالرغم من 
أن المقام مقام بيعة» وأن السنة في بيعة الرجال أن تكون بالمصافحة"", فبالرغم من 
ذلك كله امتنع رسول الله كله من مصافحة النساء. 


5/7 ثالثاً: حديث النسائي : 


أخرج الإمام النسائي حديث أميمة بنت رقيقة بهذا اللفظ : «قالت: أتيتٌ رسول الله 
يك في نسوة من الأنصار نبايعه. فقلنا: يا رسول الله : نبايعك على أن لا نشرك بالله 
شيئاً 3 تبرق 0 نزني » ولا ١‏ ني ببهتانٍ 0 0 


نبايعْك يا رسول الله. فقال رسول الله يكنهِ: إني لا 0 النساء إنما قولي ل لمائة امأ 


(845؟) «ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري» ج28 ص"*7". 
[فنحظضة «جامع الترمذي» ج8. ص .73١٠١‏ 
(71978) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج48 ص١277‏ ١؟7.‏ 


- 758- 


كقولي لامرأةٍ واحدة. أو مثل قولي لامرأةٍ واحدةِ»5”77". فهذا الحديث صريح في عدم 
جواز المصافحة بين الرجال والنساء الأجنبيات . 


7# القول الراجح في اللمس والمصافحة : 


ومن عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم. وذكر ما جاء في السنة النبوية الشريفة بشأن 
المسٌ والمصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية» يترجح عندي عدم جواز المصافحة بين 
الرجل والمرأة الأجنبية, سواء بدأ بالمصافحة الرجل أو بدأت بها المرأة» سواء كانا شابين 
أو عجوزين, أو كان أحدهما شاباً والآخر عجوزاً؛ لأن الأحاديث التي ذكرنا وأفادت حظر 
المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية» جاءت مطلقة دون أن يرد فيها ما يفيد عدم الجواز 
بالشابة والشاب وجوازها بالنسبة للعجوز. 


8/4 - المس بين المرأة والرجل الأجنبي للمعالجة والتداوي: 


المداواة أو المعالجة تقتضى لمس الطبيب المعالج مريضه الذي يعالجه. والرجل 
يجور أن يعالج ويداوي المرأة الأجنبية ويلمسها لضرورة العلاج وقد صرح الفقهاء 
بجواز ما قلنا. وقبل أن نذكر أقوالهم . نذكر ما جاء في السنة النبوية الشريفة فيما يتعلق 
بمداواة النساء للرجال. 


ه73 د حديث الإمام البخاري: 

أخرج الإمام البخاري في وصحيحه» عن الربيّع بنت معوّذ قالت: «كنا نغزو مع 
رسول الله يكل فنسقي القوم ونخدمهم. ونردٌ الجرحى والقتلى إلى المدينة». وفي رواية 
أخرى للبخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: «كنا مع النبي يك نسقي ونداوي الجرحى 
ونردٌ القتلى إلى المدينة». قال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: وفيه 
جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي للضرورة. ثم ذكر ابن حجر العسقلاني ما 


(159؟) وسئن النسائي» لان ص4 17ء و«موطاً الإمام مالك بشرح الزرقاني») ج4 » صم؟9"-14" قوله : 
«أو مثل قولي لامرأة واحدة لما شك الراوي هل قال النبي يك هذه العبارة أو قال التي قبلها وهي : 
«كقولى لامرأة واحدة» والمعنى واحد. ولكن الرواة يتحرون الدقة في روايتهم الحديث عن رسول 
الله يل فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمية خيرا.. 


ضف 5 


قاله بعض شراح الحديث في معنى هذا الحديث والمراد منه, فقال ابن بطال: ويختص 
ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات ‏ كبيرات السن ‏ فإن دعت الضرورة لغير 
المتجالات» فلتكن مداواتهن للرجال بغير مباشرة ولا مسٌ. ويدل على ذلك اتفاقهم على 
أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها باللمس. بل يغسلها 
من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري. وفي قول أكثرهم نَيْمُم المرأة ولا تغسل . وقال 
الأوزاعي : تدفن كما هي . قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن 
الغسل عبادة» والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات25*7. 


والراجح في دلالة الحديث جواز مداواة المرأة للرجل للضرورة». وهذا ما فهمه ابن 
حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى -. أما ما ذكره ابن بطال من أن هذه المداواة تختص 
بذوات المحارم . . . الخ فلا دليل له فيه بل الحديث يدفعه؛ لأنه لم يرد في الحديث 
أن الربيع بنت معوذ ومن كن معهنٌ من النساء كنْ يداوين ذوي محارمهن فقط. كما ليس 
في الحديث أنْهن كن متجالات ‏ كبيرات السن -. كما ليس في الحديث أنّه كن يداوين 
المرضى من وراء حائل. أما ما احتج به أو استدل به من ترك غسل المرأة إن لم توجد 
من تغسلها من النساء وأنها تَيّمُم في هذه الحالة وتُدفن» فقد ردٌ عليه ابن المنير بالفرق 
بين الحالين كما ذكرنا. 


73 حديث الإمام مسلم : 


وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه) عن أنس بن مالك قال : «كان رسول الله كلهِ يغزو 
بأم سُلَّيم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى». قال الإمام 
النووي في شرحه لهذا الحديث: «فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي 
والمداواة ونحوهما. وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن» وما كان منها لغيرهم لا يكون 
فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة»29"7. فالحديث صريح في مداواة المرأة للرجل» 
وإن هذه المداواة تستلزم مس المريض ومس ما تدعو الحاجة إلى مسّه من أعضائه. ولم 
يرد في الحديث ما يدل على أن مداواة النساء للرجال كان لذوي محارمهن وأزواجهن 


[لحلفة «ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري» ج25 ص .8١‏ 
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فقط. وحتى لو قلنا بهذا فهذا لا يمنع من القول بجواز المرأة التي تداوي ذوي محارمها 
أنه يجوز لها أن تمس ما هو عورة من بدنه لضرورة العلاج ومقتضيات التداوي» وقول 
النووي : «وما كان منها ‏ أي المداواة ‏ لغيرهم ‏ أي لغير ذوي محارم المُعالجة ولغير 
زوجها ‏ لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة» والحاجة كما هو معلوم تقدرها 
الطبيبة المعالجة» وهي عادة لا تقف عند موضع الجرح أو عند موضع الألم الذي يشعر 
فيه المريض, كما أن العلاج قد يقتضي مس أعضاء أخرى لغرض تشخيص المرض 
ومحل الداء . 


738/1 - أقوال الفقهاء في المس بين المرأة والأجنبي للمعالجة والتداوي: 


صرح الفقهاء بجواز المس أو اللمس من الجانبين: الرجل والمرأة الأجنبية لغرض 

المعالجة والتداوي. فمن أقوالهم ما يأتي : 

أولاً: قال الشافعية: «فالنظر والمسّ مباحان لِفَضْدٍ وحجامة وعلاج. ولو في فرج؛ 
للحاجة الملجئة إلى ذلك لأن في التحريم حينئذ حرجاً. فللرجل مداواة المرأة 
وعكسه)2"""9, وقولهم : «وعكسه» أي : وللمرأة أن تداوي الرجل. ولها أن تمس 
ما تدعو الحاجة إلى مسه من بدنه؛ كما يجوز له أن يمس ما تدعو الحاجة إلى 
مسه من بدنهاء ولو كان الفرج من كل منهما. 

ثانيا : قال الحنابلة : «وللطبيب ومن يلي خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء نظر 
ومس حتى لفرج . لكن بحضرة محرم أو زوج ما دعت إليه حاجة. دفعاً للحاجة 
وليستر ما عداه2579, 

ثالثاً: وقال الحنابلة أيضاً: «وللطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسهء حتى 
فرجها وباطنه لأن ذلك موضع حاجة»9"9©. وكل هذا بشرط توافر شروط معينة 


(91/7؟) «نهاية المحتاج) ج25 ص97١21‏ «مغني المحتاج») ج27 ص77١.‏ 


[سفحفة شرح المنتهى») ج27 ص68 ؟. 
(91/5؟) «كشاف القناع» جا ص,7. 
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لجواز مداواة الرجل للمرأة وبالعكس وقد ذكرناها من قبل2*. 


رابعاً: والحنفية صرحوا بجواز مداواة الرجل للمرأة الأجنبية المريضة إذا لم توجد امرأة 
تداويهاء وأجازوا له في هذه الحالة أن يكشف موضع الجرح أو الألم ويغض بصره 
ما استطاع. وعللوا ذلك بأن الحرمات الشرعية يسقط اعتبارها شرعاً لمكان 
الضرورة؟*0 , 


ومن المعلوم أن المعالجة تقتضي المسّ كما تقتضي النظر غالباً من بدن 
المرأة فيجوز المس للضرورة . وكذلك قد لا يوجد طبيب يعالج الرجل ويوجد طبيبة 
تستطيع أن تعالجه. فيجوز في هذه الحالة أن تعالجه. وتنظر وتمس من بدنه ما 
تقتضيه المعالجة ويكون سند هُذا الجواز الضرورة؛ وكل هذا قياساً على ما قال 
في جواز معالجة الرجل للمريضة إذا لم توجد امرأة تعالجها. 


4 والخلاصة فإن المس جائز بين المرأة والرجل الأجنبى لغرض المعالجة 
والتداوي» وأنَّ لكل منهما في هذه الحالة مس أي عضو من بدن الآخر بقدر الحاجة. 
وبقدر ما تقتضيه متطلبات المداواة والعلاج, لآن الضرورات وإن كانت تبيح 
المحظورات, ولكن الضرورات تقدر بقدرها. 


4 7 اللمس بين الرجل والصغيرة": 


الصغيرة التي لا تُشتهى كالتي لم تبلغ سبع سنوات من عمرهاء لا بأس أن يمسها 
رجل أجنبي منهاء لأنها ليست مظنة الشهوة» وليس لبدنها حكم العورة ولا في لمسها 
معنى خوف الفتئة ولأن العادة الظاهرة بين الناس عدم تكلف ستر عورتها. قبل أن تبلغ 
السن التي تجري العادة ستر عورتها إذا بلغته. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل 
يأخذ الصغيرة ويضعها في حجره ويقبّلها: لا بأس إن كان بغير شهوة» فإن كان يجد 


(ه/ا8؟) انظر الفقرات: 59٠758-١5811؟)2.‏ 

(1915؟) «المبسوط» ج١٠‏ ص1556. «البدائع» جه ص؟؟١‏ . 

(79179) «المبسوط) ج ١ ٠‏ صه15ء «المغني» ج"» ص 9هه-550., «نهاية المحتاج» ج27 ص21485 
«(مغني المحتاج» ج237 ص١‏ 17» «الفتاوى الهندية» جه. ص59؟ . 
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وقال الحنابلة: رلا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسهاء ولا 
يجب سترها مع أمن الشهوة . لأن إبراهيم بن النبي عبد غسله النساءع)9؟05) , 


ومن الواضح أن لمس الصغيرة للرجل الأجنبي مباح أيضاً. لأن لمسه لها مباح كما 
قلناء فلمسها له مباح من باب أولى . هذا وإن الشافعية صرحوا بحل نظر الرجل الأجنبي 
للصغيرة التي لا تّشتهى » ولم يصرحوا بحكم لمسه لهاء والظاهر أن حكم لمسه لها حكم 
نظره إليهاء أي : إباحة ذلك. 


(1917) «كشاف القناع» ج". ص7 . 
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لسن تالا 
(لظر سارل درل 


٠‏ 2 تمهيد: 


قد يقول الفقهاء: إن حكم نظر المرأة من المرأة حكم نظر الرجل من الرجل» 
وكذلك قد يقولون في حكم لمس المرأة من المرأة مثل حكم لمس الرجل من الرجل . 
فكان بيان حكم النظر واللمس بين الرجل والرجل مفيداً من هُذه الجهة. كما أنه مفيد 
للرجال أنفسهم ليعرفوا ما يحل لهم أو يحظر من النظر واللمس فيما بينهم . 


١م78‏ أولاً : مذهب الشافعية: 


قالوا: يباح نظر رجل | إلى رجل مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقً. إلا ما بين سُرّة وركبة 
جرم نظره مطلقاً ‏ ولو من محرم كالابن ‏ لأنه عورة. والمراهق كالبالغ ناظراً كان أو 
منظوراء وسواء كان هذا النظر إلى ما سوى العورة لسبب أو لغير سبب ولا ضرورة؟"9" . 
وعورة الرجل بالنسبة للرجل هي ما بين سرته وركبته فلا يجوز له النظر إليها بشهوة أو بغير 
شهوة. وسواء أمن الفتنة أو لم يأمنها لأنها عورة. 

م أما اللمسء فإن كان للعورة فلا يجوز إلا إذا كان من وراء حائل مع أمن 
الفتنة وعدم الشهوة. فقد جاء في «ونهاية المحتاج» في فقه الشافعية: «ويجوز للرجل دلك 
فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة)2947. وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: 


(591/9؟) «نهاية المحتاج» جك ص88 .١1‏ «المجموع» جه١.‏ ص59!0. «مغني المحتاج» جك 
ص١”١.‏ 
5954:0) (نهاية المحتاج) ج25 ص16 . 
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«ودلك الرجل فخذ الرجل بلا حائل يجوز من فوق إزارء إن لم يخف فتنة ولم تكن 
شهوة) 231410 , 


7387 - أما لمس الرجل ما ليس بعورة من بدن رجل آخر فيجوز إذا كان بدون شهوة 
مع أمن الفتنةء فقد جاء في «نهاية المحتاج»: «ويحل نظر رجل إلى رجل مع أمن الفتنة 
بلا شهوة اتفاقأ»”*"». وإذا اشترط أمن الفتنة وعدم الشهوة لإباحة النظر فاشتراط ذلك 
لإباحة اللمس أولى ؛ لأن اللمس فوق النظر وأبلغ منه في إثارة الشهوة واحتمال الفتنة. 
ولا يشترط الحائل لإباحة اللمس لأنهم اشترطوه في دلك الفخذ كما ذكرناء لأن الفخذ 
عورة» ومفهوم ذلك أن ما ليس بعورة من بدن الرجل يجوز أن يلمسه رجل بدون حائل. 


15 ثانياً: مذهب الحتابلة : 


قالوا: «يحل للرجل أن ينظر إلى ما ليس بعورة من الرجلء وحَدَّها ما بين السرة 
والركبة» نص عليه الإمام أحمد بن حنبل في رواية جماعة وهو قول أكثر الفقهاء ومنهم : 
مالك. والشافعي. وأبو حنيفة» وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أن عورة الرجل هي 
الفرجان فقط. قال مهنا: سألت أحمد ما العورة؟ قال: الفرج والدبر» وهذا قول داود 
الظاهري”*"". والرواية الأولى عن أحمد في حدّ العورة هي التي ذكرها دون غيرها 
فقهاء الحنابلة المتأخرون مثل صاحب «كشاف القناع)*2"9, وليست سرته وركبتاه من 
عورته.» نص عليه الإمام أحمد في مواضع., وبهذا قال مالك. والشافعي. وقال أبو 
حنيفة : إن ركبته من العورة**"©. ولم يذكر الحنابلة شيئاً عن اللمسء والظاهر جوازه 
عندهم بالنسبة لغير العورة. 


(1981) «مغني المحتاج» جا ص 17١‏ . 
(5985) «نهاية المحتاج) ج5. ص188١.‏ 

(*798) «المغني» ج١.‏ ص051/8. وج7. صضص57ه. 
(75984) «ركشاف القناع» ج27 ص86. 

(79868) وكشاف القناع» ج27 ص8 . 


 ؟غ5-‎ 


وم ثالثاً: مذهب الحنفية01650: 


قالوا: يباح للرجل أن ينظر من الرجل الأجنبي منه إلى سائر جسده. إلا ما بين السرة 
والركبة» ولا ينظر إلى الركبة لأنها عورة» وينظر إلى السرة لأنها غير عورة. 


8 - وقالوا: ما يباح للرجل النظر إليه من الرجل يباح له لمسهء ومن ثم قالوا: 
لا خلاف في أن المصافحة بين الرجل والرجل حلال» لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«تصافحوا تحابُوا». كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا لقي المؤمن 
أخاه فصافحه. تناثرت ذنوبه». ولأن الناس يتصافحون فى سائر الأعصار فى العهود 
والمواثيق فكانت سُئْة متوارثة . ْ 1 

5840 - ومع اتفاقهم في جواز المصافحة بين الرجل والرجل. اختلفوا في القبلة 
. والمعانقة بينهما. فقال أبو حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى -: يكره للرجل أن يقبّل 

فم الرجلء أو يدهء أو شيئاً منه. أو يعانقه. وروي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله أنه لا 
بأس به ووجهه ما روي أنه لما قدم جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه من الحبشة 
عانئقه سيدنا محمد ولع 2 عينيه» وأدنى درجات فعل النبي كه الحلّء وكذلك 
روي عن أصحاب النبي كَكلهْ أنهم كانوا إذا رجعوا من أسفارهم كان يُقبّل بعضهم بعضاً. 
ا و سئل رسول الله كك : يُقبّل بعضنا بعضاً؟ فقال: 
لا. فقيل: أيعائق بعضنا بعضا؟ فقال: لا. فقيل: أيصافح بعضنا بعضاً؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: نعم. وقال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله تعالى -: إن المعانقة إنما 
تكره إذا كانت شبيهة بما وضعت للشهوة بين الرجل وزوجته فأما إذا قصد بها المودة 
والإكرام فلا تكره وكذا التقبيل الموضوع لقضاء الوطر والشهوة هو المحرم» فإذا زال عن 
تلك الحال أبيح . 


7884 - رابعاً: مذهب المالكية0549: 
قالوا: عورة الرجل مع رجل مثله هي ما بين سرته وركبته. وليست السرة والركبة من 


(كىة") «البدائع» ج20 ص”7 2171-1١‏ «الهداية وفتح القدير) ج48١‏ ص>” ٠‏ .» «الفتاوى الهندية)» جه 
ص7؟77. 

(19837) «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج١‏ » ص١718-71.»‏ «التاج والإكليل» للمواق. 
جك ص1:98 «مواهب الجليل» للحطاب» ج١1‏ ص8ة4:5. 
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عورته . وقالوا: يحرم النظر إلى العورة ولو بلا لذة. أما غير العورة فيحرم النظر إليها بلذَّة. 


9-84 أما اللمسء. فلا يجوز لمس العورة. وأما غيرها فالظاهر أنه يجوز. فقد 
ذكروا عورة الرجل وحرمة لمسهاء ولم يذكروا ما عدا العورة. فقد جاء في «مواهب 
الجليل» للحطاب : «والذي اختاره ابن القطان تحريم النظر إلى الفخذ, وأما تمكين من 
يدلك فذلك حرام؛ نص عليه في المدخل في دخول الحمام فإنه عدّ من شروط جواز 
دخوله أنه لا يمكن دلاكاً يدلّك له فخذيه. وكذلك ابن القطان قال: إنه أشد من النظر 
إليه. وهو ظاهر كلام البسطامي في هذا المحل8*"". 


الراجح من الأقوال في عورة الرجل والنظر إليها: 


قال جمهور الفقهاء: إن عورة الرجل مع رجل مثله هي ما بين سُرّته إلى ركبتيه . 
وقال الظاهرية وهو رواية عن أحمد: عورة الرجل هي الفرج والدبر. والذي أميل إن 
ترجيحه هو قول الجمهور فعورة الرجل بالنسبة لرجل مثله هي ما بين سرته وركبتيه. 
والسرة والركبة ليستا من العورة» وإن هُذْه العورة يجب سترهاء فقد أخرج الإمام الترمذي 
في «جامعه» عن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: «قلت: يا رسول الله : 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك,. أو ما ملكت يمينك . 
فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت: 
فالرجل يكون خالياً؟ قال: فالله أحق أن يُستحيا منه» قال شارحه: العورات جمع عورة 
وهي كل ما يستحبى منه إذا ظهر. وهي من الرجل ما بين السرة والركبة. والمعنى : أي 
عورة نسترها وأي عورة نترك سترها؟ فقال ككهِ: احفظ عورتك أي استر عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك ولا تكشفها لغيرك19©. 


وإذا كانت العورة ينبغي سترها إلا عن الزوجة وما ملكت اليمين فينبغي عدم النظر 
إليها إذا كشفت. وقد جاء النهي عن نظر الرجل إلى عورة الرجل, فقد جاء في الحديث 
الذي أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي كله قال: «لا ينظر الرجل إلى 


(5984؟) «مواهب ا - لجليا بشرح مختصر حليل» للحطاب» اج ص9شة؛. 
(74489) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج48 ص"ه . 


-758- 


عورة الرجل. . .» وجاء في شرحه: قال النووي في هذا الحديث تحريم نظر الرجل إلى 
عورة الرجل 0360 

: تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين أو لمس العورة‎ - ١ 

جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه -» أن النبي يك قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل, ولا تنظر المرأة إلى عورة 
المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد, ولا تفضي المرأة إلى المرأة في 
الثوب الواحد» ومعنى (لا يفضي) أي لا يصل (الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد) أي : 
لا يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد. وقال النووي: في هذا الحديث تحريم ملاقاة 
بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة. ويستثنى المصافحة. ويحرم لمس عورة 
غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق0؟" , 

المصافحة بين الرجلين: 

المصافحة جائزة بين الرجلين بلا خلاف بين الفقهاء. وإنما خلافهم في تخصيصها 
ببعض الأوقات, وأذكر فيما يلي بعض الأحاديث الشريفة بشأن المصافحة» ثم أذكريها 

م7 الأحاديث في المصافحة : 


أ- عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كدي : «إذا التقى المسلمان فتصافحل.ء وحمدا 
الله واستغفرا غفر لهما)9؟"" , 
ٍ 
ب - وفي قصة كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك» وقصة توبته. والتي أخرجها الإمام 
البخاري في وصحيحه) وقد جاء فيها: قال كعب: «... حتى دخلت المسجد. 


(1940) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج8. ص/الا. 
)5991١(‏ (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج8. ص/الا. 
(؟594؟) «سئن أبي داود» ج4اء ص8١١-19١1.‏ 
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2 
صافحني وهنأني 159" , 


ج - وأخرج البخاري عن قتادة» «قلتٌ لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله 
عد ؟ قال : نعم) 119 4 


د وقال ابن حجر العسقلاني : وروي عن أنس: قيل: يا رسول الله : الرجل يلقى أخاه 
أينحني له؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم . ثم قال ابن حجر: 
رواه الترمذي وحسّنة*؟21. وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى)25139, 
4 - أقوال العلماء في المصافحة : 


قال ابن بطال ‏ كما يذكره ابن حجر العسقلاني عنه -: المصافحة حسنة عند عامة 
العلماء. وقد استحسنها مالك بعد كراهته. ثم قال ابن حجر: وقال النووي : المصافحة 
سُنة مُجمعٌ عليها عند التلاقي. أما المصافحة التي يفعلها بعض الناس بعد صلاتي 
الصبح والعصر فقد قال عنها ‏ أي النووي - أضل المضافخحة سن وكونهم حافظوا عليها 
في بعض الأحوال لا يخرجها عن أصل السئة . وقد عقب ابن حجر العسقلاني على كلام 
النووي بقوله : ولك وللنظر فيه مجال. فإن أصل صلاة النافلة مرا فيها. ومع ذلك 
فقد كره المحكفون مخصيصي رقت لها'كرن رقت أومنهم من أطلق تحريم مثل ذلك 
كصلاة الرغائب التي لا أصل لها"""". وقد رد أيضاً على النووي العلامة علي القاري 
بقوله: إن المصافحة في هذين الوقتين المذكورين ليس على وجه الاستحباب 
المشروع, فإِنّ محل المصافحة المشروعة أول الملاقاة. ثم إن صاحب «عون المعبود» 
في شرحه لسئن أبي داود بعد أن نقل كلام علي القاري قال: (قلت): وكذا المصافحة 
والمعانقة بعد صلاة العيدين من البدع المذمومة519©. 


(945؟) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج4. ص>6١١‏ وج١١1.‏ ص4ه. 
(5944) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني. ج١١:‏ ص؛4ه. 
(59945) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج١١‏ ص6ه. 
(5995؟) «السئن الكبرى» للبيهقي» جلا ص ٠٠١‏ 

(5997) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني. ج١١2‏ ص088. 
(5994) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج214 ص١7١1-1؟1.‏ 


”36|٠‏ م 


هوم الخلاصة في المصافحة والراجح منها: 


ويخلص لدا مما ذكرناه من الأحاديث الشريفة بشأنها وأقوال العلماء فيهاء أن 
المصافحة بين الرجال مشروعة ومستحبة ومحلّها عند الملاقاة» وكذلك عند البشارات. 
والتهنئة» كما دل على ذلك مصافحة طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك حيث قام له 
وصافحه وكان جالساً مع الجالسين حول رسول الله كلخ حيث قد علم طلحة من رسول 
الله كله بتوبة الله على كعب» والظاهر أن رسول الله كله قد علم أو رأى قيام طلحة إلى 
كعب ومصافحته له. أما تخصيص المصافحة ببعض الأوقات» أو بعد صلاة الفجر 
والعصر, فهذا التخصيص لا أصل له والأؤلى ترك هذا التخصيص كما دل على ذلك 
كلام ابن حجر العسقلاني: والعلامة علي القاري في ردهما على النووي . 


74 المعانقة بين الرجلين: 

والمعانقة بين الرجلين جائزة» فقد أخرج أبو داود في «سئنه) أن رجا سأل أبا ذر: 
هل كان رسول الله يليه يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني» وبعث 
إلى ذات يوم ولم أكن في أهلي » فلما جثت أخبرت أنه نه أرسل إليّ فأتيته وهو على سريره 
ل 2 . ومعنى قوله : 
(فكانت تلك أجود) : أي : تلك الفعلة, أى : التزامه َل لي أجود من المصافحة لي .2 
وأحسن في إفاضة الروح والراحة””'" 

وروى البيهقي عن الإمام الشعبي قوله: كان أصحاب رسول الله كك إذا التقوا 
صافحواء فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضاً. كما روى البيهقي أن ابن عمر ‏ رضي 
الله عنه -» لما سمع بتوجه الحسين بن علي - رضي الله عنهما ‏ إلى العراق. لحق به 
وطلب منه الرجوع فأبى أن يرجع «فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيل)2''90, 


(5999) «سنن أبي داود» ج214 ص7 .١1‏ «السنن الكبرى» للبيهقي » ج/ا.» ص ٠‏ 
)".6٠(‏ رعون المعبود شرح سنن أبي ي ذأوة) ج5١‏ ؛ ص5١١.‏ 
٠٠”ع)‏ «السئن الكبرى» للبيهقي جلا ص١٠٠.‏ 


اه" 


3391 7 يجوز تقبيل ما بين العينين: 


أخرج أبو داود عن الشعبي : «أن النبي كله تلقَى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبّل 
ما بين عينيه 2٠7‏ وأخرجه افيا البيهقى فى «السنن الكبرى»)»7"''58, 


6 هل يجوز تقبيل اليد: 


هناك أحاديث وآثار عن الصحابة في تقبيل اليد تدل على جوازه» وقد ذكر ابن حجر 
العسقلاني في شرحه «لصحيح البخاري» بأن الحافظ أبا بكر بن المقري قد جمع جزءاً 
في الأحاديث والآثار في تقبيل اليد. (منها): حديث أسامة بن شريك قال: «قمنا إلى 
النبي كل فقبلنا يده», ومن حديث جابر: «أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قام إلى النبي ككل. 
فقبّل يدهم09©, 


وفي «السنن الكبرى» للبيهقي : «لما قدم عمر رضي الله عنه ككِقٍ الشام استقبله 
أبو عبيدة بن الجراح ‏ رضي الله عنه . ثم قبل يدهم©*"©. 


4 - أقوال الفقهاء في تقبيل اليد: 


ذكرنا بعض الأحاديث والآثار الدالة على جواز تقبيل اليد. ونذكر فيما يلي أقوال 
الفقهاء في هذه المسألة. وما اشترطوه في جواز تقبيل اليد. 


أولاً: قال الإمام النووي, كما نقل عنه العسقلاني : تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحهء 
أو علمه: أو تخو ذلك من الأمور الدينية لا يكرة بل يُستَحِبٌُ» فإن كان لقنافء أو 
شوكته, أو جاهه عند أهل الدنياء فمكروه شديد الكراهة. وقال أبو سعيد المتولي : 
لا يجوز" "2 , 

. ١1"١ص‎ 1١4ج وسئن أبي داود»‎ )0٠0( 

. ٠١٠١لصص «السئن الكبرى» للبيهقي» جلاء‎ )"٠0( 

(004) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج١١‏ » ص/اه . 

. ٠١ ١ص «السنن الكبرى» للبيهقي» جلاء‎ )"٠0( 

(30) (فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج١١‏ » حجن /ا6: 
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ثانياً: وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويسنْ تقبيل الحي الصالح ونحوه من 
الأمور الدينية كعلم وزهدء ويكره ذلك لغناه أو نحوه من الأمور الدنيوية. ويكره 
حني الظهر مطلقاًء ويسن القيام لأهل الفضل من علم وصلاح©. 

ثالشاً: وجاء فى «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: تقبيل يد العالم والسلطان العادل 
جائزء ولا رخصة في تقبيل يد غيرهما*©. 


النظر واللمس للضرورة وأقوال الفقهاء في ذلك: 


ويجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل ويلمسها للضرورة» ومنها ضرورة المرض 
وتداوي المريض. قال الإمام الكاساني في كتابه القيم «بدائع الصنائع»: فلا بأس أن 
ينظر الرجل من الرجل إلى موضع الختان ليختنه ويداويه بعد الختن» وكذا إذا كان 
بموضع العورة من الرجل قرح أو جرح أو وقعت الحاجة إلى مداواة الرجل9”'©. وفي 
«الفتاوى الهندية»: ويجوز للرجل النظر إلى فرج الرجل للحقنة”''". 


وقال الإمام السرخسي في «المبسوط»: يجوز استعمال الحقنة للمعالجة والمداواة» 
وإن كان فيها كشف عورة الرجل أو مشها؟1:©. 


15ت سدارقد ا فماسئ بج مداراة لحل للمراة لتك :ران لكل ميقا 
رؤية ما يحتاجه أو لمسه من بدن الآخرء ما دام هذا اللمس وتلك الرؤية من مقتضيات 
العلاج والمداواة» فجواز نظر الرجل إلى بدن الرجل ولمسه في أي جزء منهء لأغراض 
المعالجة والتداوي أولى بالجواز؛ لأن نظر الجنس إلى مثله أخف من نظر الجنس أو 
لمسه إلى غير جنسه . 


(900) «مغني المحتاج» ج237 ص8١‏ . 

(م١٠٠#)‏ «الفتاوى الهندية» ج©. ص559. 

(و..#) «البدائع» للكاساني الحنفي. جهء ص؟١١‏ . 
٠١‏ 0*) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية, جه ص35 . 
(011”) «المبسوط» ج١٠.‏ ص96١‏ . 


5605 - 


النظر إلى الأمرد. 


الأمرد هو الشاب الذي لم تنبت لحيته؛ وقد قال بشأنه ابن قدامة الحنبلي : إن الأمرد 
إذا كان جميلاء يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز تعمٌّد النظر إليد15:. 


4 - وقال الشافعية: يحرم نظر الرجل إلى الأمرد بشهوة بالإجماع. كما يحرم 
النظر بشهوة إلى كل منظور إليه من امرأة أو رجل أو محرم. وضابط الشهوة فيه أن ينظر 
إلى الأمرد ليلتذ بجماله. وهذا هو النظر بشهوة وهو حرام وليمس المراد أن يشتهي زيادة 
على ذلك من الوقاع ‏ الجماع ‏ ومقدماته. فإن ذلك ليس بشرط بل زيادة في الفسق. 
وكثير من الناس يقتصرون على مجرد النظر والتلذذ به. ويعتقدون أنهم سالمون من 
الإئم: وليسوا بسالمين. ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حَرّم النظر أيضاًء وليس المعنى 
بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعهاء بل يكفي أن لا يكون ذلك نادراًء والمقصود بخوف 
الفتنة أن تدعوه نفسه إلى الاختلاء به لجماع أو مقدماته2”'55 , 


4 140 - وقال الشافعية أيضاً: وكذلك يحرم النظر إلى الأمرد بغير شهوة» ولومع أمن 
الفتنة (في القول الأصح) عندهم؛ لأنه مظنة الفتنة فهو كالمرأة. (وفي القول الثاني): 
لا يحرم النظر إليه ما دام دون شهوة ولا خوف فتنة» لأنه لو كان النظر إليه حراما حتى 
في هذه الحالة كما يقتضيه (القول الأصح). لكان الأمرد مأموراً شرعاً بالاحتجاب 
كالنساء؟''", وقال الإمام البلقيني من فقهاء الشافعية: الموجود في كتاب الأصحاب أنه 
إذا لم يخف الفتنة. ونظر بلا شهوة فلا يحرم النظر, وأما عند خوف الفتنة فوجهان أو 
قولان19'" , 


65 6 وعند الحنفية : لا يحل النظر إلى الشاب الأمرد بشهوة » ولكن يجوز النظر 


م 


إليه دون شهوة 


)”0١(‏ «المغني) ج25.) ص557. 

.115١1-1١58ص «نهاية المحتاج» ج5» ص188. (مغني المحتاج) ج”7.‎ "٠١١9 
. 17١ص «نهاية المحتاج» ج7. ص188ء «مغني المحتاج» جلا‎ )014( 
6) 
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.١*١ص (رنهاية المحتاج) ج5. ص1844١.» (مغني المحتاج» ج”3.‎ )"٠ 
.1١٠8 كوم «الدر المختار ورد المحتار» ج١2 ص‎ 
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لمس الأمرد والخلوة به: 


قال صاحب «مغني المحتاج»: وحيث قيل بحرمة النظر إليه ‏ أي إلى الأمرد 
حرمت الخلوة به20, أما اللمس فلم يصرحوا بشيء عنه, أو بكلمة أدق لم أقف على 


ويبدو لي - بالقياس على ما قالوه ‏ أنه لا يجوز لمسه ولا مصافحته حتى ولو دون 
شهوة ولا خوف فتنة» بمقتضى (القول الأصح) عندهم الذي نقلناه عنهم بخصوص النظر 
إلى الأمردء وهو قولهم بحرمة النظر إليه مطلقاً ولو دون شهوة. ودون خوف فتنةء لأن 
اللمس أقوى في إثارة الشهوة من النظرء فإذا حرم الأدنى حرم الأعلى والأقوى. 


7 - ويبدو لي أن ابن حجر العسقلاني ‏ وهو شافعي المذهب - يرى عدم جواز 
مصافحة الأمرد. وهذا يعني المنع من لمسهء فقد قال رحمه الله -: «ويستثنى من عموم 
الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن»1'". وهذا القول من ابن حجر رحمه 
الله تعالى -» رحج ما استظهرناه من حظر لمس الأمرد قياساً على قولهم الأصح في النظر 
إلى الأمرد. ولو بلا شهوة ولا خوف فتنة . 


010) «مغني المحتاج») ج27 ص١”١.‏ 


6ه" 


رنريت 
٠‏ و ور 
واظطرررثلسع بن للرز: والرزة 
4- أولاً: مذهب الحنفية: 
قالوا: كل ما يحل للرجل أن ينظر إليه من الرجل يحل للمرأة أن تنظر إليه من 


المرأة. وكل ما لا يحل له لا يحل لها. وعلى هذا يجوز أن تنظر المرأة من المرأة إلى 
سائر جسدها إلا ما بين السرة والركبة» وعللوا ذلك بوجوه: 


(الوجه الأول) : وجود المجانسة فالناظر والمنظور إليه كلاهما من النساء, ولهذا 
تغسل المرأة المرأة بعد موتها. كما يغسل الرجل الرجل بعد موته. 

(الوجه الثاني): ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة أو الوقوع في الفتنة 
غالبا والغالب كالمتحقق, كما ليس ذلك في نظر الرجل الرجل. ولكن إذا خافت 
الشهوة أو الوقوع في الفتنة فعليها أن تجتنب النظر. 

(الوجه الثالث): وأيضاً فإن الضرورة إلى الانكشاف فيما بينهن متحققة في الحمام ؛ 
لأنه مباح لهن دخوله والاغتسال فيه35'©. 

49- نظر الكافرة إلى المسلمة: 

ما ذكرناه في الفقرة السابقة عن الحنفية بخصوص نظر المرأة إلى المرأة. جاء عاماً 
مطلقا غير خاص بالمسلمات فشمل المسلمات وغيرهن أي سواء كانت الناظرة هي 
المسلمة والمنظور إليها هي الكافرة وبالعكس. فمثلاً صاحب «الهداية» يقول: «وتنظر 


(18:*) «المبسوط» للسرخسي., ج١٠.‏ ص187١ء‏ «البدائع» ج8. ص ١114‏ . «الهداية وشرح العناية على 
الهداية» ج24 ص7 .٠١‏ 


لاة؟ - 


المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل)7"". ولم تقيد (المرأة) 
بكونها مسلمة أو غير مسلمة» لا باعتبارها ناظرة ولا باعتبارها منظوراً إليها. 


والإمام السرخسي صاحب «المبسوط» يقول: «فأما نظر المرأة إلى المرأة فهو كنظر 
الرجل إلى الرجل)7""». فلم يقيّد (المرأة) بكونها مسلمة أو غير مسلمة» لا باعتبارها 
ناظرة ولا باعتبارها منظورا إليهاء وهذا يعني أن الحكم لا يختلف باختلاف الدين في 
مسألة النظر بين النساء. ش 


ولكن صاحب «الدر المختار» أفرد الكافرة بحكم خاص إذا كانت هي 
الناظرة إلى المسلمة فجعلها كالرجل الأجنبي بالنسبة للمسلمة فيما يحل لها من النظر 
إلى بدنهاء فقد جاء في «الدر المختار»: «وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من 
الرجلء والذمية (غير المسلمة) كالرجل الأجنبي في الأصح. فلا تنظر إلى بدن 
المسلمة)7"©. وكذلك جاء في «الفتاوى الهندية»: «ولا يحل يي لامرأة مؤمنة أن 
اط عزرقوا عند اعراء امقرق أو اي الأ إن كرون آم لمم ويد أن 
المستقر عليه في مذهب الحنفية» هو ما ذكره صاحب «الدر المختار» وما جاء في 
«الفتاوى الهندية») . 


١‏ ثانياً: مذهب المالكية: 


جاء في «شرح مختصر خليل» للحطاب: «وأما حكمها ‏ أي المرأة مع النساء ‏ 
فالمشهور أنها كحكم الرجل مع الرجل. . . ففي ذلك دليل على أن عورة المرأة في حق 
المرأة» كعورة الرجل في حق الرجل وهو من السرة إلى الركبة فقط. وصرح به أيضاً 
صاحب المدخل ونصه : وحكم المرأة مع المرأة على المشهور كحكم الرجل مع الرجل» 
وحكمها أن من السرة إلى الركبة لا يكشفه أحدهما للآخر بخلاف سائر البدن2"'"9. وفي 


(7070) «الهداية وفتح القديره ج48 ص5١‏ . 

(0791*) «المبسوط) ج١٠‏ ص497١.‏ 

؟07") «الدر المختار ورد المحتار) ج25 ص الالا. 

(*07") «الفتاوى الهندية) جه. ص77 

. «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب. ج١. ص444-458‎ )5١74( 
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-756048- 


«التاج والإكليل» للمواق: ظاهر المذهب وظاهر المدونة. أن للمرأة أن ترى من المرأة 
ما يرى الرجل من آخر. ولم يذكر ابن رشد خلاف هذا2"", والظاهر من هذه النصوص 
الفقهية. أن المالكية لا يفرقون بين نظر المسلمة وغير المسلمة إلى المسلمة. 


95 ولكن جاء في «وحاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدرديرء» ووحاشية 
الدسوقي» ما يدل على الفرق بين المسلمة والكافرة في نظرهما إلى المسلمة» فقد جاء 
فيه : «وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة معها ما عدا الوجه والكفين لا ما بين السرة 
والركبة فقطء. لثلا تصفها لزوجها الكافر. فالتحريم لعارض لا لكونه عورة)9؟'"2, وفي 
«حاشية الدسوقي»: «وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة معها على المعتمد ما عدا 
الوجه والكفين, لا ما بين السرة والركبة فقط. وقول الشيخ عبد الباقي الزرقاني ما عدا 
الوجه والأطراف ممنوع. بل إن الشيخ إبرأهيم الشبرخيتي قال بحرمة جميع المسلمة على 
الكافرة؛ لثلا تصفها لزوجها الكافر, فالتحريم لعارض لا لكونه عورة» كما أفاده شيخنا 


وغيره) 0019 , 


7641 ثالثاً: مذهب الشافعية0!9©: 


قالوا: المرأة مع المرأة كرجل مع رجل, أي : يجوز لها أن تنظر من بدن المرأة ما 
يجوز أن ينظره الرجل من بدن رجل, فتنظر المرأة من المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة 
عند أمن الفتنة وعدم الشهوة. ويحرم النظر مع الشهوة أو خوف الفتنة» وهذا إذا كانت 
الناظرة مسلمة والمتظون إليها مسلمة: 

6 أما إذا كانت الناظرة كافرة» والمنظور إليها مسلمة, فالحكم يختلف. فقد 
قالوا: «والأصح تحريم نظر كافرة ذمية أو غيرها إلى مسلمة. فتحتجب المسلمة عنها 
لقوله تعالى : #إولا يُبدين زينتهنَ إلا لبعولتهنَ. . . أو نسائهن» فلو جاز لها للكافرة - 
النظر إلى المسلمة لم يبق للتخصيص فائدة (وهو التخصيص المستفاد من قوله تعالى : 
)"3١75(‏ «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق» ج١.»‏ ص459-4958. 
)"١7(‏ «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج1ء صه١٠.‏ 


.715-7١7ص رحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج1اء‎ )"١ 707١ 
.177-1١21١ص «مغني المحتاج» جا‎ 219:١ «نهاية المحتاج) ج5). ص‎ )3١74( 
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«أو نسائهن#4. وصح عن عمر رضي الله عنه ‏ أنه منع الكتابيات دخول الحمام مع 
المسلمات. ولآن الكافرة إذا نظرت إلى المسلمة ربما تصفها إلى زوجها الكافرء أو غيره 
من الكفرة. (والقول الثاني) : عند الشافعية المقابل للقول الأصح. لا يحرم نظر الكافرة 
إلى المسلمة. لاتحاد الجنس كما هو الحكم في الرجال, فإنهم لم يفرقوا فيهم بين نظر 
الكافر إلى المسلم. وبين نظر المسلم إلى المسلم. 

وعلى القول الأصح عندهم: يجوز أن ترى الكافرة من المسلمة ما يبدو منها عند 
المهنة أي الخدمة وعمل البيت وهو المعتمد. وقيل: الوجه والكفين فقط. ورجح 
البلقيني أنها ‏ أي الكافرة ‏ من المسلمة كالأجنبي من المسلمة. 


6 رابعاً: مذهب الحنايلة9؟"©): 


قالوا: حكم المرأة مع المرأة في النظر إليها حكم الرجل مع الرجل في النظر إليه» 
ولا فرق بين المسلمتين» ولا بين المسلمة والذمية» كما لا فرق بين الرجلين المسلمين» 
ولا بين مسلم وذمي في نظر أحدهما للآخر. قال الإمام أحمد: ذهب بعض الناس إلى 
أن المسلمة لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية. وأما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر 
إلى الفرجء ولا تُقيّلها حين تلد. وعن أحمد رواية أخرى: أن المسلمة لا تكشف قناعها 
عند الذمية ولا تدخل معها الحمام؛ وهو قول مكحول لقوله تعالى : «ولا يُبدين زينتهن 
إلا لبعولتهن. . . أو نسائهنٌ». هذا وإنّ عورة المرأة بالنسبة للمرأة في حق النظر هي 
ما بين سرة وركبة» كالرجل مع الرجل . 


75 القول الراجح في نظر الكافرة إلى المسلمة: 

والراجح أن الكافرة (ذمية كانت أو حربية» كتابية كانت أو غير كتابية) كالمسلمة في 
النظر إلى المسلمة ولا فرق بينهما. فتنظر من المسلمة ما تنظره المسلمة منهاء ولا فرق» 
وقبل أن نذكر أدلة الترجيح . لا بد من بيان المزاد من قوله تعالى : «أو نسائهن4. التي 
احتج بها القائلون بالفرق بين المسلمة وغيرها في حكم النظر إلى المسلمة. 
)"١19(‏ «المغني» ج25 ص2071-5517» «شرح المنتهى» ج27 ص4 . 


- "592 


97- تفسير قوله تعالى: «أو نسائهن» : 


قال تعالى : «ولا يُبدين زيتتهنْ إلا لبعولتهن. . . أو نسائهن». وللمفسرين أقول 
في المراد من قوله تعالى : «أو نسائهن» نذكرها فيما يلي» ونين الراجح منها: 


أ قال الجصاص: روي أن المراد النساء المؤمنات2"'20 , 


ب قال الزمخشري : قيل في معنى : «أو نسائهن» هن المؤمنات, لأنه ليس للمؤمنة 
أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية» والظاهر أنه عنى بنسائهن أو ما ملكت 
أيمانهن : من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر9؟*7 , 

ج - قال ابن كثير فى تفسيره : «أو نسائهن» أي : تظهر بزيتنها أيضاً للنساء المسلمات؛ 
دون نساء امن الدمة» لعلة تميق انعالين. وقالمحاف فق قزل + واو 
نسائهن* قال: نساؤهن أي : المسلمات. فليس المشركات من نسائهن» وليس 
للمرأة المسلمة أن تتكشف بين يدي مشركة. وعن ابن عباس قال: هن المسلمات 
لا تبديه ليهودية ولا نصرانية» وهو النحر والقرط والوشاح, وما لا يحل أن يراه إلا 
محرم 09" . 


د قال الإمام الرازي : «أو نسائهن4 فيها قولان: (أحدهما): المراد والنساء اللاتي هن 
على دينهن» وهذا قول أكثر السلف. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: ليس 
للمسلمة أن تتجرد بين نساء أهل الذمة, ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب» 
إلا أن تكون أمةٌ لها لقوله تعالى : «أو ما ملكت أيمانهنٌ4. وكتب عمر إلى أبي 
عبيدة أن يمنع نساء أهل الكتاب من دخول الحمام مع المؤمنات. (والقول 
الثاني): المراد بنسائهن جميع النساءء وهذا هو المذهب, وقول السلف محمول 
على الاستحباب والأولى9"" . 


اللك ره وأحكام القران» للجصاص» ج27 صم ١ا"؟.‏ 
اللشتكية «تفسير الزمخشري») ج”. ص 7١١‏ . 
(00”) «تفسير ابن كثير» ج23 ص 2784 وقوله تعالى : أو نسائهن * هي من الآية “١‏ من سورة النور. 


كيه اتفسير الرازي» جك ص7 ٠١‏ 5 


15181١ - 


ه - وقال أبو بكر بن العربي : قوله تعالى : أو نسائهن4 فيه قولان: (أحدهما): أنه 
جميع النساءء (والثاني): أنه نساء المؤمنين. ثم قال ابن العربي : والصحيح 
عندي أن ذلك جائز لجميع النساء. وإنما جاء بالضمير للإتباع. فإنها آية الضمائر 2 | 
إذ فيها خمسة وعشرون ضميرا لم يرد في القران لها نظير فجاء هذا للاتباع 9 . ١‏ 


و- وقال القرطبي : «أو نسائهن* يعني المسلمات. ويدخل في هذا الإماء المؤمنات» 
ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم». فلا يحل لامرأة مؤمنة أن 
كلف ندا موز تيدتها و يدى امرأة مشركة. إلا أن تكون أمةً لها. وقال ابن عباس 
- رضي الله عنهما_: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها 
لزوجهاء وإن كانت الكافرة أمة لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتهاء وأما غيرها 
فلا200 , 

ز- وقال الآلوسي في «تفسيره) : «أو نسائهن # يعني المختصات بهن بالصحبة والخدمة 
من حرائر المؤمنات» فإن الكوافر لا يتحرجن أن يصفن للرجال» فهن في إبداء 
الزينة لهن كالرجال الأجانبء, ولا فرق في ذلك بين الذمية وغيرهاء وإلى هذا 
ذهب أكثر السلف2"2 , 


ح - وقال صديق خان: «أو نسائهن» أي المختصات بهن من جهة الاشتراك بالإيمان» 
الملابسات لهن بالخدمة أو بالصحبة» ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة 
وغيرهم» فلا يحل لهن أن يبدين زينتهن لهن؛ لأنهن لا يتحرجن عن وصفهن 
للرجال2'59 , 


- وقال سيد قطب - رحمه الله تعالى -: #أو نسائهن* النساء المؤمنات» فأما غير 
المسلمات قلا لأنهن قن يصفن لأزواجهين و]خحوتهن وابناء" ملتهنٌ ا 
المسلمي: عون تين رطان عليه: . أما المسلمات فهِنْ أمينات» يمنعهنٌ ديئهن 
(4*:”) «أحكام القرآن) لأبي بكر بن العربي. ج"اء ص 1850-١098‏ . 
اسرتكرة (اتفسير القرطبي » المعروف بأاسم «وأحكام القران» ج7١‏ 3 ص”79 5 . 


(085”) (تفسير الآلوسي) ج18. ص17١‏ . 
)”٠*7(‏ «فتح البيان في مقاصد القرآن» تأليف صديق حسن خان؛. ج7. ص١ه*-807.‏ 


-؟7551- 


أن يصفن لرجالهن جسم امرأة مسلمة وزينتها2". 
4 خلاصة أقوال المفسرين في قوله تعالى: «أو نسائهن»: 


ويخلص لنا من أقوال المفسرين التي ذكرناها في قوله تعالى : أو نسائهن4 الواردة 
في قوله تعالى : «ولا يُبدين زينتهن إلا لبعولتهن. . . أو نسائهن» أن هناك ثلاثة أقوال 
في تفسيرها: 


القول الثاني : أنها تعني جميع النساء المسلمات وغير المسلمات. 
السلف فيها محمول على الاستحباب والأولى . 


4 القول الراجح في تفسير «أو نسائهن»: 


المراد من أو نسائهن» يحتمل أنه جميع النساء المسلمات وغير المسلمات. 
ويحتمل أنه النساء المسلمات فقطى وللنظر مجال في ترجيح هذا القول أو ذاك, ولكن 
لا يمكن الاستدلال بها على هذا القول أو ذاك لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل 
به الاستدلال. 


والراجح عندي ما ذكره الرازي في «تفسيره» من أن المراد من #أو نسائهن »# جميع 
النساء» وأن هذا المراد هو المذهب ‏ مذهب الشافعية , وقول السلف إن المراد من 
«أو نسائهن*» النساء المسلمات دون غيرهن» هذا القول محمول على الاستحباب 
والآرلن + لآت.:فذا القول يرثى بين القولين» بجع القزل الأؤل توعد المنقوق عن اكثر 
السلف - بأنه محمول على الاستحباب والأولى. كما أن ما ذهب إليه الرازي وهو ما 
رجحناه, مال إليه الآلوسى فى «تفسيره» فقد قال بعد أن نقل قول الرازي : «وهذا القول 
أرفق بالناس اليوم فإنه لا 6 يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات)2"59. 


0 (في ظلال القران» للشهيد سيد قطب» جك ص95. 
الضيكة «تفسير الآلوسي) ج18١‏ ص”147١.‏ 


- 761 د 


الراجح أن الكافرة كالمسلمة في النظر إلى المسلمة: 


وبعد أن بِينَا مدلول «أو نسائهن» في الآية الكريمة وأنها لا تنهض دليلاً على أن 
المراد منها النساء المسلمات. نبين فيما يلي الأدلة على أن الكافرة كالمسلمة في النظر 
إلى المسلمة: 


0١‏ الدليل الأول: 


أن غير العطلمات من اليهوديات وغيرهن قد كنّ يدخلن على نساء النبي َكل ولم 
يمستو أمرن بالحجاب منهن. وقد دخلت امرأة يهودية على عائشة تسألهاء 
فقالت البهودية للسيدة عائشة رضي الله عنها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت 
عائشة رسول الله كله عن ذلك. وقالت 0 تقدبست غلم أفى :ون زاغية عو 
الإسلام. فسألت رسول الله يك : هل أضلها:. ي أعطيها شيئاً-؟ قال: لعم ج10 


5- الدليل الثاني : 


إن ضرب الحجاب ب على المرأة المسلمة بالنسبة للرجل لمعنى معروف. وهو خوف 
الشهوة والفتنة ووقوع المحذور. وهذا المعنى لا يوجد بين ٠‏ المسلمة ونظرة الكافرة لها 
فوجب أن لا يثبت الحجاب بينهما » فلا يجب على المسلمة أن تحتجب عن الكافرة كما 


لا يحتجب المسلم من الكافرا لظف" 


747 - الدليل الثالث : 


القول بحجاب المرأة المسلمة عن الكافرة» سواء قيل بحجاب جميع بدنها عن 
الكافرة» أو بحجاب بدنها ما عدا الوجه والكفين» أو بحجاب ما عدا ما يظهر منها في 
ثياب المهنة أي الخدمة في البيت» هذه الآراء تحتاج إلى دليل من نص صريح وقبامن 
صحيح , أما النص الصريح فلا وجود له. فقد بِينا أن متعلقهم هو قوله تعالى: «أو 
نسائهن», وهذا لا يصلح دليلاً قاطعاً لما ذهبوا إليه؛ لاحتمال تأويله بأن المراد منه هو 


(04") «المغني) ج5". ص5517 . 
0401م «المغني») ج25 ص”67ة , 


- 75554 - 


عموم النساء وليس المراد منه المسلمات فقط. وأما القياس الصحيح فلا يوجد أيضاء 
فليس من القياس الصحيح مساواة غير المسلمة بالرجل الأجنبي من جهة النظر إلى 
المسلمة ووجوب الحجاب عليها؛ للفرق الواضح بين الأجنبي وهو رجل وبين غير 
المسلمة وهي أنثى:: 


64 - الدليل الرابع : 


وأما ما ورد عن السلف من الصحابة كابن عباس وغيره. من منع المرأة المسلمة من 
التكشف أمام المرأة غير المسلمة. فهذه أثار صحيحة ولكن يمكن حملها على 
الانسيان لاعن الوضوب: نكوة الآ ثلن للطراة المقلكة انلا عدف امام 
الكافرة» وهذا ما نرجحه, وهو ما رجحه ابن قدامة الحنبلي. فإنه بعد أن ذكر القولين: 
(الأول) بوجوب حجاب المسلمة من الكافرة» و«(الثاني): بعدم حجابها منه قال رحمه 
الله : (والأول) أولى 49 . 

606 ما يحل للمرأة من النظر إلى بدن المرأة: 

وإذا رجحنا أن غير المسلمة كالمسلمة في حكم النظر إلى المسلمة, نعود إلى بيان 
ما يحل للمرأة من النظر إلى بدن المرأة» وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة وهي : 
يحل للمرأة من النظر إلى المرأة ما يحل للرجل النظر إليه من الرجل. فيحل لها أن تنظر 
إلى جميع إبدنها ما عدا ما بين السرة والركبة» والسرة والركبة ليستا من العورة على رأي 
الجمهور خلافا للحنفية» إذ يعتبرون الركبة من العورة. 


5لا يحل للمرأة النظر إلى عورة المرأة: 


قلنا: إن ما يحل للمرأة من النظر إلى المرأة هو جميع بدنها ما عدا ما بين السرة 
والركبة» فهذا هو عورتها بالنسبة للمرأة الأخرى في حكم النظر إليهاء ومعنى ذلك أنه 
لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى ذلك من المرأة مطلقا. أي سواء بشهوة أو بغير شهوة ومع 
أمن الفتنة أو مع الخوف منهاء :لآق العورة لآ يتجوز النظر إليها مطلقاً سواء كانت لرجخل 


(055") «المغني) ج25 ص557 . 


- 7556 


أو امرأة وسواء كان الناظر من جنس المنظور إليه أو من غير جنسه . وقد جاء في 
الحديث الشريف أن رسول الله تكلِكِ قال: «. . . ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» 59" . 


07- الشرط في حل نظر المرأة إلى ما عدا عورة المرأة: 


والشرط في حل نظر المرأة إلى غير عورة المرأة أي إلى ما عدا ما بين السرة والركبة 
من بدنهاء هذا الشرط لحل نظرها لما ذكرنا أن يكون هذا النظر بدون شهوة ومع أمن 
الفتنة. وهذا الشرط في الحقيقة شرط عام في كل نظرء مهما كانت صفة الناظر وصفة 
المنظور إليه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «فإذا كان في ظهور الأمة 
والنظر إليها فتنة» وجب المنع من ذلك؛ كما لوكانت في غير ذلك. وهكذا الرجال مع 
الرجال والمرأة مع النساء .. ولو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة للرجال لكان 
الأمر بالغض للناظر من بصره. متوجها كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه»9؛'". وهذا 
الشرط العام في النظر ذكره صاحب «نهاية المحتاج» فقد جاء فيه : «ويحل نظر رجل إلى 
رجل مع أمن الفتنة بلا شهرة اتفاقاً إلا ما بين سرة وركبة» فيحرم نظره مطلقاً ولو من 
محرم ؛ لأنه عورة» وفيه أيضاً: «والمرأة مع المرأة كرجل ورجل فيما مر أي في النظر-. 
فيحل عند انتفاء الشهوة وخوف الفتئة سوى ما بين السرة والركبة لأنه عورةعي*2"4 . 


64 لمس المرأة عورة المرأة: 


لا يجوز لامرأة لمس عورة امرأة» وعورتها في حق النظر إليها بالنسبة للنساء هو 
ما بين السرة والركبة كما ذكرنا من قبل» وقد جاء في الحديث: «. . . ولا تنظر المرأة 
إلى عورة المرأة» فإذا كان نظر المرأة إلى عورة المرأة لا يجوز, فاللمس أولى بعدم 
الجواز. ثم إن في تكملة هذا الحديث الشريف دلالة على عدم جواز لمس المرأة لعورة 
المرأة» كما نبينه في الفقرة التالية: 


45 «(صحيح مسلم) ج14 »2 ص :"0 «جامع الترمذي» ج24 ص/الا. 
)١5415(‏ «تفسير سورة النور» لشيخ الإسلام ابن تيمية. ص/7". . 
١4‏ «نهاية المحتاج» للرملي الشافعي , جك ص48١ت. 2.19١‏ 


-5كظ1 د 


4 لا يجوز اضطجاع امرأتين في ثوب واحد: 


أخرج الإمام مسلم. وأبو داودء والترمذي أن رسول الله كله قال: «لا ينظر الرجل 
لون عير الرجل ».لا تنظرا المرأة إلى أعودة المرأة» ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في 
الثوب الواحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»'” '"©2 وقد جاء في معنى 
الحديث ودلالته: لا تفضي أي : لا تصل المرأة | إلى المرأة فى الثوب الواحدء أي: لا 
تضطجعان متجردتين في ثوب واحد. قال الطيبي : لفن أن يفطم بحناةى ترثك 
واحد متجردين» وكذا المرأتان» ومن فعل يُعَزّ وقال النووي : والنهي عن ذلك نهي 
تحريم إذا لم يكن بينهما حائل» أي : متجردتين أو متجردين» ثم قال: كما أن في 
الحديث تحريم لمس عورة الغير بأي موضع من بدنه كان"؟"»©. وقال الحنابلة : يكره 
نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين متجردين تحت ثوب واحد أو تحت لحاف واحد8؛'© . 


لمس المرأة ما عدا العورة من المرأة الأخرى: 


أما لمس المرأة لما سوى العورة من امرأة أخرى. وهو ما بين السرة والركبة» فلم 
أقف على تصريح للفقهاء في حكم ذلك» ولكن يمكن استخلاصه مما قالوه بالنسبة 
للرجل في هذه المسألة, من ذلك ما جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وما يباح النظر 
للرجل من الرجل يباح المس؛ لأنهما فيما ليس بعورة سواء»(؟؟'©. وجاء في «العناية 
على الهداية» تعليقاً على قول «الهداية»: «لأنهما» أي: لأن النظر والمسّ فيما ليس 
بعورة سواء»<”*2"0. وكذلك يمكن أن يقال بالنسبة للمرأة: «وما يباح النظر إليه للمرأة من 
المرأة يباح لها المسّ., لأن النظر والمس فيما ليس بعورة سواء». 


(7045) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4 » ص 0٠‏ «جامع الترمذي» ج8. صل/الاء «سنن أبي داود» 
ج١الء‏ صلمهة. 

(040") «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4. ص١"‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج8» 
ص//» «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١1.‏ ص588.» «مغني المحتاج» جا صه"1 . 

(0058) «كشاف القناع» ج"اء ص8 . 

(049") «الهداية وفتح القدير) ج4» ص؟١٠.‏ 

(7060) «شرح العناية على الهداية) ج8» ص .٠١‏ 


-/ا5؟ - 


والشرط في جواز مس المرأة لما سوى ما بين السرة والركبة من المرأة. أن يكون 
هذا المس بدون شهوة ومع أمن الخوف من الفتنة؛ لأن هذا شرط لحل النظر فاعتباره 


2-١‏ المصافحة بين النساء: 


والمصافحة بين النساء جائزة ؛ لأنه لمس المرأة يد امرأة أخرى جائزء بل إن الشافعية 
صرحوا باستحباب ذلك. فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويسسٌ 
مصافحة الرجلين والمرأتين لخبر: ما من مسلمين يلتقيان يتصافحان, إلا غفر لهما قبل 
أن يتفرقا)2*" , 


2-17 النظرو المس في حالة الضرورة: 


يجوز للمرأة في حالة الضرورة أن تنظر وتمس من بدن المرأة ما لا يحل لها النظر 
إليه أو مسّه. كما في حالة العلاج والتداوي. لأن العلاج من حالة الضرورة» والضرورات 
تبيح المحظورات . جاء في «البدائع» للإمام الكاساني ‏ رحمه الله تعالى -: «ولا يجوز 
لها أن تنظر ما بين سرتها إلى الركبة إلا عند الضرورة, بأن كانت (قابلة) فلا بأس لها 
أن تنظر إلى الفرج عند الولادة وكذّلك لا بأس أن تنظر إليه لمعرفة البكارة في امرأة 
العنين إذا اختلفاء وكذّلك إذا كان بها جرح أو قرح في موضع لا يحل للرجال النظر إليء 
فلا بأس أن تداويهاء إذا علمت المداواةي55:©, 


وقوله : «في موضع لا يحل للرجال النظر إليه» يدخل فيه ما لا يحل للمرأة أن تنظر 
إليه مثل فرجهاء وفخذهاء فيجوز للمرأة أن تنظر وتمس هذه الأعضاء لضرورة العلاج 
والمداواة» بل إن نظرها ومسّها لبدن المرأة ولما لا يحل لها ذلك لولا ضرورة العلاج» 
أخف من إباحة النظر والمس للرجل إذا اقتضت الضرورة مداواته للمرأة» جاء في «الدر 
المختار» : «وينبغي أن يُعلّم امرأة تداويهاء لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفع9*: , 


ناوه «مغني المحتاج» ج", ص ١1١96‏ . 
(؟85١5)‏ «البدائع» جه. ص4؟١.‏ 
(9'ه١٠")‏ «الدر المختار» ج5". ص ١/ا".‏ 
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رافسل ررزك 
كت درن (طرو ور (ر رزو 


بينا في الفصول السابقة ما هو عورة من الرجل والمرأة وما ليس بعورة منهماء وقلنا: 
إن العورة لا يجوز كشفها بل يلزم سترهاء وإذا كشفت أو اتكشفت لا يجوز النظر إليها 
من قبل الغير لا بشهوة ولا بدون شهوة. ومع أمن الفتنة وعدمها. 

ولكن إذا انفرد المسلم أو المسلمة وكان أحدهما في خلوة ليس معه أحد ولا يراه 
أحد. فهل يجوز له التعري أو كشف عورته؟ هذا ما نجيب عليه ونبينه في هذا الفصل . 


4 - الأصل أن التعري محظور: 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله 
ثقيل» وعليّ إزار خفيف. قال: فانحلٌ إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى 
بلغت به إلى موضعه, فقال رسول الله كله : «ارجع إلى ثوبك فخذه. ولا تمشواعراة » . 
والنهي هنا نهي تحريم كما قال النووي9*'". 


0 النهي عن تعري الإنسان في خلوته: 


وتعري المسلم أو المسلمة في الخلوة منهي عنه. وإن ستر العورة في حال الخلوة 
والانفراد مطلوب. فقد جاء في الحديث الشريف عن بهزبن حكيم. عن أبيه» عن 
جده. قال: «قلت يا رسول الله : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا 


(8064) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4. ص 00-84 والإزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من 
البدن. «المعجم الوسيط» ج١‏ صه6١.‏ 


75594 


من زوجتك. أو ما ملكت يمينك . قال: قلت: يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في 
بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا تريّنها. قال: قلت: يا نبى الله إذا كان 
عزنا يا قال: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس». وجاء في 558 قوله : «إذا 
كان القوم بعضهم في بعض» أي مختلطون فيما بينهم مجتمعون في موضع واحدء ولا 
يقومود من موضعهم, فلا نقدر على ستر العورة وعلى الحجاب منهم على الوجه الأتم 
والكمال في بعض الأحيان؛ لضيق الإزار أو لانحلاله لبعض الضرورة. فكيف نصنع 
بستر العورة وكيف نحجب منهم؟ وقوله: «إذا كان أحدنا خالياً» أي : في خلوة منفرداً 
بنفسه فما حكمة الستر حينئذ؟ فقال كله : «فالله أحق أن يُستحيى منه» بصيغة المبني 
للمجهول. أي : فاستر عورتك ولو كنت في خلوة وحدك طاعة لله وطلباً لما يحبه منك 


ويرضيه 0*9 , 


5 - وقال الشوكاني : والحديث ‏ حديث بهز بن حكيم ‏ يدل على أن التعري 
في الخلاء غير جائز مطلقا”*"». وقال ابن حجر العسقلاني : «إن ظاهر حديث بهزبن 
حكيم يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقاً»*©. 


وجاء في «عون المعبود بشرح سنن أبي داود»: «ومما يدل على عدم الجواز ‏ أي 
عدم جواز التعري ‏ مطلقاً حديث ابن عمر عند الترمذي بلفظ : قال رسول الله ككل : 
«إياكم والتعري, فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط. وحين يفضي الرجل إلى أهله 
فاستحيوهم وأكرموهم80*:. 


40 ! - النهي عن التعري عند الغسل دون ستر: 


أخرج أبو داود عن عطاء. عن يعلى «أن رسول الله يئةٍ رأى رزجلا يغتسل بالبراز بلا 
إزاه فصعد النبي كله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يكل : إن الله حي ستير يحب الحياء 


(066*) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج8. ص”64-57. 27/8 «عون المعبود شرح سئن أبي 
داود»ج١١.‏ صلاه. 

(005”) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج7. ص١5‏ . 

)"١61(‏ «صحيح البخاري بشرخ ابن حجر العسقلاني» ج١1‏ ص886". 

(064") «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج١١.‏ ص١0‏ . 
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والسترء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر)2؟*2©0. وقد جاء في شرح الحديث قوله: (بالبراز) 
المراد به هنا الفضاء الواسع. و(حبيّ) كثير الحياء فلا يرد من سأله. و(ستير): ساتر 
للعيوب . والمعنى : إذا اغتسل أحدكم فليستتر وجوبأء إن كان ثُمْ من يحرم نظره لعورته, 
وندباً فى غير دُلك» واغتساله يكل فى بعض الأحيان عرياناً في المكان الخالي لبيان 
الجواز”2"35 , 


والظاهر لي من نص الحديث النبوي الشريف أن الرجل كان يغتسل وهو عريان» 
دون أن يستره شيء عن أعين الآخرين إن وجدواء فالنهي كان لهذا السبب وليس لغسله 
ونان ويؤيده ما سنذكره فيما بعد. 


- وجوب التستر في الغسل عن أعين الناس : 

من اغتسل في خلوة منفردا وحده في مكان الغسل ولكن في مكان يوجد فيه ناس» 
فعليه أن يستتر بأن يضع ما يستره عن الناس بحيث لا يرونه وهو يغتسل» فلا يغتسل 
الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره)39""). 

وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت: ((وضعت للنبي عله ماع وسترثه » 


فاغتسل)2'39, 
548 - جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة: . 


أخرج الإمامان الجليلان البخاري ومسلم عن النبي كئةِ أنه قال: «كانت بنو إسرائيل 
يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض » وكان موسى يغتسل وحذده... إلى اخر 


(69:*) رسكن أبي داود» ج١21‏ ص١6.‏ 

(50:) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١١21‏ ص١‏ ©6. 

(9051) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1‏ ص80*, و«صحيح مسلم بشرح النروي» ج؟؛ 
ص78 . 

(3057) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4؛ ص55 . 


- ؟0١‎ 


الحديث)75 0 . وروك البخاري عن أي هريرة - رضي أله عنه أن النبي علد قال: 
«بينما أيوب يغتسل غرياناً قمر غلنه جراد من ذهب. : إلى آخر الحديث)114 0 


ووجه الدلالة في هذين الحديثين أن النبي يللةِ ذكر اغتسال موسى وحده. واغتسال 
أيوب عرياناً ولم يعقب عليهماء فدل ذلك على موافقتهما لشرعنا أي الاغتسال عرياناً 
منفردأء وإلا لو كان فيهما شيء غير موافق لشرعنا لبيّنه يلؤ(::». 


التستر للمغتسل في الخلوة أفضل من التعري: 


قلنا: إن الاغتسال مع العَرَي بعيداً عن أعين الناس جائز استدلالاً بحديث غسل 
موسى وأيوب عليهما السلام. وعلى هذا يمكن الجمع بين هذين الحديثين وحديث 
بهز بن حكيم » الذي دل ظاهره على عدم جواز التعري مطلقاً باستثناع يبحمل حديث بهز 
على الأفضلية أي أفضلية ستر العورة للمغتسل ولو كان اغتساله في خلوة وحده. وبينه 
وبين من حوله ستارة لستره عن أعيتهم . وحمل حديث غسل موسى وأيوب على جواز 
الاغتسال في الخلوة والانفراد ان : وهذا مذهب الإمام البخاري حيث وضع رجح 
الاب ايقتولية: بانع ومن ام عرياتاً وحده في الخلوة. ومن تسترء فالتسكر 
أفضل»2"777. وقال الإمام النووي : «يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة 
وذلك كحالة الاغتسال. فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة. . . . وقال العلماء: 
والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف. والتكشف جائز 
مدة الحاجة في الغسل ونحوه. والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح ‏ كما قدمنا 
في الباب السابق: «أن ستر العورة في الخلوة واجب على الأصح إلا في قدر 


الحاجة)559"'" , 


. 7170-7 «صحيح البخاري) ج١. ص 7860 «صحيح مسلم» ج14 ص7‎ )”٠5( 
«صحيح البخاري» ج١1 ص787.‎ )3054( 

)"١56(‏ «صحيح البخاري») ج١.‏ ص85”. 

.786 وصحيح البخاري» ج١2 ص‎ )"١55( 

(051") «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4؛ ص؟”7. 
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0 المرأة كالرجل في النهي عن التعري: 


وما قلناه من نهي الشرع عن التعري في الخلوة على النحو الذي فصلناه يشمل 
الرجل والمرأة على السواء بل إنه في حق المرأة أشد لأنها مأمورة بالستر والتستر أكثر 
من الرجل» وما يعتبر من بدنها عورة أكبر مما يعتبر من الرجل, وقد جاء في «نيل الأوطار» 
للشوكاني : «ويدل أي حديث بهزبن حكيم ‏ على أن التعري في الخلاء غير جائز 
مطلقاً كما يدل على وجوب الستر للعورة في جميع الأوقات, إلا وقت قضاء الحاجة 
وإفضاء الرجل إلى أهله. وعند الغسلء, ومن جميع الأشخاص إلا في الزوجة 
والأمة)2"70. فقوله: (من جميع الأشخاص) يشمل المرأة والرجل فيما قاله من وجوب 
ستر العورة وعدم التعري إلا في الحالات التي ذكرها. 


كم «نيل الأوطار» للشوكاني » اج 3 ص١56-؟7؟‏ 
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سن م0 
4 بارس هو ارصن 


تمهيد ومنهج البحث: 


الكلام في أصل اللغة الأصوات المفيدة2"""9: فهل يجوز للمرأة أن تتكلم مع 
الرجل الأجنبي يسع صرتها أم لا؟ والسلام نوع من الكلام الذي يجري بين الناس 
وهو مندوب إليه شرعاء وهو تحية المسلمين فيما بينهم في حالة تلاقيهم وافتراقهم. فهل 
يجوز السلام بين المرأة والرجل؟ هذا كله هوما نريد بيانه في هذا الفصل» وعليه نقسمه 
إلى مبحثين على النحو التالي : 


المبحث الأول: الكلام بين المرأة والرجل . 


المبحث الثاني : السلام بين المرأة والرجل . 


.8١ «المعجم الوسيط) ج١7 » ص"‎ )"١59( 
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دري للذدورك 
الكلام بين المرأة والرجل 

+544 - المرأة تكلم الأجنبي عند الحاجة : 

المرأة غير ممنوعة من الكلام مع الرجل الأجنبي عند الحاجة؛ كأن تباشر معه البيع 
والشراء وسائر المعاملات المالية الأخرى؛ لأن هذه المعاملات تستلزم عادة الكلام من 
الجانبين المرأة والرجل. كما أن المرأة قد تسأل الرجل العالم عن مسألة شرعية» أو 
يسألها الرجل عن مسألة شرعية إذا كانت عالمة فقيهة؛ وغير ذلك من الأمور التي 
تستدعي كلام المرأة مع الرجل الأجنبي . 


4 1- أحاديث في كلام المرأة الأجنبية وسماعه : 


أ روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أم عطية قالت: «بايعنا النبي كك فقرأ علينا 
«أن لا نشرك بالله شيئاً. . الخ» ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها وقالت: 
فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها. فلم يقل شيئاً فذهبت ثم رجعت. . . الخ» 
قال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا 
الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه. وأن صوتها ليس بعورة. . .)0 , 


ب وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها , أنها قالت: «وكان 
رسول الله كل إذا أقررن بذلك من قولهن, قال لهن رسول الله كلِهِ: انطلقن فقد 
بايعتكن, ولا والله ما مسّت يد رسول الله لِِ يد امرأة قطء غير أنه بايعهن بالكلام . 
قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله ين على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى» 


[لحمتكضة (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7١‏ ص”37١٠4-3‏ 0 


كلا" - 


وما مّت كف رسول الله يكلهِ كف امرأة قط. وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد 
بايعتكن كلام وجاء فى شرحه: «وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند 
الحاجة. وأن صوتها ليس بعورة)7"'), 


6- صوت المرأة ليس بعورة: 


وإذا كان كلامها مع الرجل الأجنني جائزاً لإجراء المعاملات المالية أو للاستفتاء 
والإفتاء وسائر الأمور المباحة شرعاً. فإن صوتها ليس بعورة» فلا يلزمها إخفاؤه عن الرجل 
الأجنبي منهاء لأن كلامها يؤْدّى بصوتها. وقد ذكرنا الحديثين الشريفين في الفقرة 
السابقة» وذكرنا أقوال أهل العلم في دلالتهما على إباحة سماع كلام المرأة الأجنبية 
وعلى أن صوتها ليس بعورة. 

وبهذا أيضاً صرح الفقهاء. فمن أقوال الشافعية : «وصوت المرأة ليس بعورة»0"9©, 
ومن أقوال التحتايلة > وضرت الأجنية ليس :يعور ة:55 ك2 وبين أقوال الشالكية ؛ #عنوت 
المرأة ليس بعورة حقيقة»؟""©2 ومن أقوال الحنفية: «وصوتها ليس بعورة على القول 
الراجح)2'"9 . 

765- ولكن ذهب الجعفرية إلى أن صوت المرأة الأجنبية عورة» فقد جاء فى 
«شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية ؛ 
لأنه عورة)2'"2 , 


17 الرد على من قال: صوت المرأة عورة: 


وقد رد الفقهاء على من قال: إن صوت المرأة عورة. من ذلك ما جاء في كتاب 


(7011) «صحيح مسلم بشرح النووي») ج7١:‏ ص١٠‏ . 

(0177") «مغني المحتاج» ج“اء ص ١784‏ ء «إحياء علوم الدين» للغزالي, ج7؟.» ص46 4 . 

(07) «شرح منتهى الإرادات» ج77 ص١١‏ . 

(0175) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج١.»‏ ص"9., ووحاشية الدسوقي» ج١ء‏ 
ص©96١.‏ 

(017") «الدر المختار ورد المحتار» ج١؛‏ ص105-506. 


الحتحضة «شرائع الإسلام» للحلي , جك2 ص59 . 


لال د 


«مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للفقيه الحطاب المالكي : «قال ابن فرحون: وأما 
الأذان ‏ أي من المرأة ‏ فممنوع في حقهن. قاله اللخمي ؛ لأن صوتها عورة. (قلت): 
أي الفقيه الحطاب: وقوله: «لأن صوتها عورة» اعترضه شيخنا أبو مهدي بأن الصواب 
أن يقول: لأن رفع صوتها عورة لرواية الصحابة عن غير أمهات المؤمنين» ولضرورة 
التعليم وكذلك يجوز بيعها وشراؤها»9'". 


وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى -: «وصوت المرأة في غير الغناء ليبس بعورة) 
فلم تزل النساء في زمن الصحابة يكلمن الرجال في السلام » والاستفتاء» والسؤال» 
والمشاورة. وغير ذلك2ع210, 


9-4 رفع صوت المرأة: 


فى الفقرة السابقة» ذكرنا قول اللخمى من المالكية أن صوت المرأة عورة» وأن 
الفقيه التحظات المالكي نقل عن شيخه 50-7 على قول اللخمي » وقال: الصواب أن 
يقول إن رفع صوتها عورة. وهذا صحيح , ولهذا منعت من الأذان؛ لأن الأذان في الأصل 
للاعلام, وهو لا يكون عادة إلا برفع الصوت. وهي ممنوعة منه فلم يشرع في حقها 
الأذان9”"”". وعلى هذا فينبغي لها إذا كلمت الأجنبي أن لا ترفع صوتهاء إلا بقدر ما 
تسمعه كلامها. 


248- يحظر سماع صوت المرأة بتلذذ: 

ومع أن صوت المرأة ليس بعورة ويجوز للأجنبي سماعه. إلا أنه يحرم عليه هذا 
السماع إذا كان بلذة, لأن هذا التلذذ بسماع صوتها قد يثير فيه هذه الشهوة. ولهذا نص 
الفقهاء على منع سماع صوتها إذا كان بتلذذ. ولهذا جاء في فقه الحنابلة: «وصوت 
الأجنبية ليس بعورة» ويحرم التلذذ بسماعه ولو كان صوتها بقراءة ‏ أي بقراءة قران -؛ لأنه 
يدعو إلى الفتنة بهاء وتقدم أنها تَسرٌ (تخافت) بالقراءة ‏ أي قراءة القرآن في الصلاة - 


. 430 «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل) للحطاب. ج١2 ص‎ )"٠1//( 
5 " [ليفتضة «إحياء علوم الدين» للغزالي , جك ص 8غ‎ 
[اخحتضة 1 لمغنو تجكلء ص؟3؟5.‎ 
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إذا سمعها أجنبى)**2, 


وفي فقه الشافعية: «وصوت المرأة ليس بعورة» ويجوز الإصغاء إليه عند أمن 
العطة ند 


وفي فقه المالكية: «وصوت المرأة ليس عورة حقيقة. وإنما هو كالعورة في حرمة 
التلذذ 258" , 


استثناء الزوج من هذا الحظر بالنسبة لسماع صوت زوجته: 


ويستثنى الزوج من حرمة سماع صوت زوجته بتلذذ؛ لأنه لا يحرم شيء من الزوجة 
بل ويستحب لها أن ترقق كلامها معه لتدخل على نفسه اللذة والمسرّة بذلك. 


0١‏ - تأويل من قال: صوت المرأة عورة: 


جاء في «رد المحتار على الدر المختار» للعلامة ابن عابدين : ذكر الإمام أبو العباس 
القرطبي في كتابه «السماع»: ولا يظن من لأ 'فطنة عتده آنا إذا قلنا:-:ضوت المرأة عورة 
أنا نريد بذلك كلامها؛ لأن ذلك ليس بصحيحء فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب 
ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك؛. ولا نجيز لهنّ رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها 
وتقطيعها؛ لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم. ومن هذا لم 
يجز أن تؤذن المرأة. انتهى. قال ابن عابدين: ويشير إلى هذا تعبير (النوازل) 
بالنغمة9*'». وتعبير (النوازل) : بالنغمة (يعني تمطيط المرأة وتليين وتقطيع كلامها) وهو 
الذي أشار إليه ابن عابدين» هو ما جاء في «فتح القدير» للكمال بن الهمام. ونصه: 


(080") «شرح المنتهى» جا ص١١‏ . 

(081*") «مغني المحتاج» جا ص79؟7١.‏ 

(3081) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير. ج١.‏ ص"99. ووحاشية الدسوقي» ج١2‏ 
ص98١.‏ 

(08") «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين. ج١1.‏ ص” 1١٠‏ . 
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«صرح في «النوازل» أن (نغمة) المرأة عورة وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحبٌ 
إليّ من تعلمها من الأعمى, قال: لأن نغمتها عورة, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء فلا يحسن أن يسمعها الرجل؛2"**9 , ومعنى هذًا: 
فالمقصود بقول من قال: صوت المرأة عورة إنما أراد ما يقترن بصوتها من تمطيط. 
وتقطيع , وتليين » ورفع صوت »2 وهو ما يعبر عنه ب «النغمة)»0"'22 , 

7 القول الفصل في صوت المرأة: 

وخحلاصة ما قاله الفقهاء في صوت المرأة أنه ليس يعورة بذاته, ولا تمنع من إسما 
الأجانب عند الحاجة ولا يمنعون هم من سماعه, ولكن بدون تمطيط ولا تليين وتقطيع 

وهذا القول جيد وصحيح إن شاء الله تعالى. ولكن نرى أن القول الفصل في معرفة 
ماعو مور على العراة من كول أو صوت حو هما تضية ' نزله تعالى.: لزيا جداء الع 
لسن كأحدٍ من النساء إن الْقِيٌ تقيتنٌ فلا تخضعْنَ بالقول فيطمَعٌ الذي في قَلبه مرض وقُلنَ 
قولاً معر وفاًيه(87 0 

فالمحظور على المرأة: الخضوع بالقول: #فلا تخضعن بالقول». 

والواجب على المرأة: القول بالمعروف: «وقلن قولاً معروفاً». 

فما المقصود بهذا الواجب» وذاك المحظور؟ يعرف هذا وذاك بالرجوع إلى أقوال 
المفسرين. 

5107 - أقوال المفسرين في الآية: 

أولاً : تفسير ابن كثير89:: 
)"١85(‏ «الهداية وفتح القدير» ج١2‏ ص١18١.‏ 
08م جاء في «المعجم الوسيط) ج237 ص ه440: النغمة : جرس الكلمة. حسن الصوت في القراءة 

وغيرها. 


(085") [سورة الأحزاب : الآية ؟"]. 
)3١8190(‏ «تفسير أبن كثير» ج17 ص447 . 
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«قوله تعالى : فلا تخضعن بالقول» قال السدي وغيره: يعني ترقيق الكلام إذا 
خاطبن الرجال. «فيطمع الذي في قلبه مرض* أي في قلبه دغل. 

وقوله تعالى : «وقلن قولاً معر وفاً» : قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير. ومعنى هذا 
أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيمء أي: لا تخاطب المرأة الأجانب كما 
تخاطب زوجها). 


4 ثانياً : تفسير ابن العربي المالكي18'" : 


قال ابن العربي رحمه الله: أمرهن الله تعالى أن يكون قولهن جزلاً. وكلامهن 
فصلاء ولا يكون على وجه يحدث في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين المُطمع 
للسامع. وأخذ عليهن أن يكون قولهن معروفاً. قيل: المعروف هو السرء فإن المرأة 
مأمورة بخفض الكلام. وقيل: المراد بالمعروف ما يعود إلى الشرع بما امرن فيه. 
بالتبليغ أو بالحاجة التي لا بد للبشر منها. 


نكما . 


هه ثالث : تفسير الرزمخشري 

قال الزمخشري: فلا تجبن بقولكن خاضعاًء أي: ليناً. مثل كلام المريبات 

5 رابعاً: تفسير القرطبي 2:0" : 

قوله تعالى : «إفلا تخضعن بالقول4 أي : لا ثُلِنْ القول. أمرهن الله تعالى أن يكون 
قولهن جزلاً وكلامهن فصلا ولا يكون على وجه مُظهر في الغالب علاقة بما يظهر عليه 
من اللين» كما كانت الحال عليه في تسباء العرب. من مكالمة الرجال بترخيم الصوت 


(084") «تفسير ابن العربي المالكي» المعروف ب «أحكام القران» ج؟, ص ١1917‏ . 
)"١089(‏ (تفسير الزمخشري» ج”237 ص/ال0 . 
(7"0940) «تفسير القرطبي») ج4١‏ . ص/178-11/7 . 
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مرض 2# أي : تشوف لفجور وهو الفسق والغزل. #وقلن قولاً معر وفاً». قال ابن 
عباس : أمرهن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى الجملة فالقول المعروف هو 
الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس . 


1 - خامسا: تفسير الآلوسي؟'2: 


قال رحمه الله في تفسير الآية: لا تلن الكلام ولا ترفعنه» وهذا في غير مخاطبة 
الزوجح. كمخاطبة الأجانب. روي عن بعض أمهات المؤمنين أنها كانت تضع يدها على 
فمها إذا كلمت أجنبياً؛ لتغير صوتها بذلك خوفاً من أن يسمع صوتها رخيماً لين «فيطمع 
الذي في قلبه مرض». أي : فجور وزناء «وقلن قولاً معروفاًه. حسناً بعيداً عن الريبة 


4- سادساً : تفسير سيد قطبي59'): 


إفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض» ينهاهنٌ الله تعالى حين يخاطبن 
الأغراب من الرجال أن يكون في نبراتهن ذلك الخضوع اللين» الذي يثير شهوات الرجال 
ويحرك غرائزهم, ويُطمع مرضى القلوب ويهيج رغائبهم. «وقلن قولاً معروفاً» نهاهنٌ 
من قبل عن النبرة اللينة واللهجة الخاضعة, وأمرهن في هذه أن يكون حديثهن في أمور 
معروفة غير منكرة» فإن موضوع الحديث قد يُطمع مثل لهجة الحديث, فلا ينبغي أن 
يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيماء ولا هذر ولا هزل ولا دعابة ولا مزاح. 
كي لا يكون مدخلا إلى شيء آخر وراءه من قريب أو بعيد. 


4- خلاصة القول في كلام المرأة وصوتها: 

وفي ضوء أقوال المفسرين في الآية الكريمة التي ذكرناهاء يمكن القول بأن 
المطلوب من المرأة المسلمة في كلامها مع الرجل الأجنبي أن تلتزم بما ورد في هذه الآية 
الكريمة» فتمتنع عما هو محظور عليها وتقوم بما هو واجب عليهاء فتمتنع عن القول 


[لداحفقية (الفسير الآلوسي» ج277 ص8 ., 
(فتحكضية في ظلال القران) للمرحوم سيد قطبء جك ص*١-5١1.‏ 
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الخاضع المطمع للذي في قلبه مرض بأن لا يكون كلامها على وجه يحدث في قلب 
السامع علاقة, بما يظهر على كلامها من اللين المطمع ومن نبرة الخضوع وتكسير الكلام 
وترخيمه وترقيقه ورفعه. وأن تتجنب ما ذكرناه في كلامها وصوتها وتتجنب كل ما يثير 
الشهوة ويحرك الغريزة في السامع ويطمع مريض القلب فيهاء كما أن عليها أن يكون 
كلامها في حاجة أو أمور مباحة شرعاً ومعروفة غير منكورة» فإن موضوع الحديث قد 
يُطمع مريض القلب مثل لهجة الحديث,؛ فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب 
لحن ولا إيماء؛ ولا هذرٌ ولا هزلُ. ولا دعابة» ولا مزاح؛ كي لا يكون ذلك مدخلا 
إلى تحريك الغرائز وإثارة الشهوات . 


وبهذه الضوابط في كلام المرأة مع الرجل الأجنبي يكون كلامها من النوع المؤدب 
العالي الرصين الذي يبعث على احترام السامع للمرأة. ولا سمج للغرائز والشهوات 
بالتململ أو الظهور. 


اعتراض ودفعٌةُ : 


وقد يسأل سائل أو يعترض معترض من مرضى القلوب. فيزعم أن هذه الضوابط في 
كلام المرأة وصوتها هي في الواقع قيود ثقيلة على حريتهاء ومبنية على سوء الظن بها 
وبمن يخالطها ويشتغل معها من الرجال. وربما تأثرت المرأة المسلمة بهذا القول. ودفعا 
لهذا الاعتراض ومنعاً من تأثيراته السيئة في نفوس بعض المسلمات أقول: إن على المرأة 
المسلمة أن لا تلتفت لمثل هذا القول المزخرف ولا تضيق ذرعاً بما ذكرناه من ضوابط 
في كلامهاء ولا تعتبرها قيوداً عليهاء ولا مبنية على سوء الظن بها لأنها مبنية على الجبلة 
الت خلق الله عليها المرأة والرجل. ويكفي لإزالة ما قد يعلق بنفس المرأة الل من 
أوهام أن نذكرها بأن الآية الكريمة التي استخرجنا منها ضوابط كلامها مع الأجانب» هذه 
الآية خاطب الله تعالى بها زوجات الرسول الكريم محمد ذَِهُ وهن أمهات المؤمنين. 
وطلب منهن الالتزام بمضمونها في مخاطبتهن الرجال الذين هم من مجتمع إسلامي هو 
أعف وأطهر وأزكى مجتمع إسلامي على الإطلاق؛ لأنه مجتمع مسلمين في عهد رسول 
الله كه فغيرهن أولى بالالتزام بما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة. وما أحسن وأصدق 
كلمة الشهيد سيد قطب ‏ رحمه الله - وأسكنه فسيح جنانه في هذا الموضوع إذ قال: 
«ومن هن اللواتي يحذرهن الله هذا التحذير؟ إنهن أزواج النبي كَكلِهْ وأمهات المؤمنين 
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اللواتي لا يطمع فيهن طامع. . . وفي أي عهد يكون هُذا التحذير؟ في عهد النبي كل 
٠‏ وعهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع الأعصار, ولكن الله الذي خلق الرجال 
والنساء. يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع في القول وتترفق في اللفظ. ما يثير 
الطمع في قلوب. ويهيج الفتنة في قلوب. وأن القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة 
في كل عهد وفي كل بيئة واتجاه كل امرأة ولو كانت هي زوج رسول الله لك وأم 
المؤمنين. . .)7059 , 


(9#.”) «في ظلال القرآن» للمرحوم سيد قطب. ج". ص"4-1١.‏ 
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لمعك نان 
السلام بين المرأة والرجل 
1١‏ تمهيد ومنهج البحث: 
السلام تحية الإسلام شرعها الله تعالى لعباده المسلمين عند تلاقيهم وعند افتراقهم , 
فمن المستحسن أن نبين شيئاً من تعاليم الإسلام المتعلقة بالسلام قبل الكلام عن 
السلام بين المرأة والرجل . 
وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: مشروعية السلام وبعض أحكامه العامة. 
المطلب الثاني : السلام بين المرأة والرجل 
المطلب الأول 
مشروعية السلام وبعض أحكامه العامة 
27" مشر وعية السلام : 
قال تعالى : «وإذا خييتم بتحيّة فحيُوا بأحسن منها أو رُدُوها إن الله كان على كل 
شيءٍ حسيباه؟؟:". وروى البخاري في «صحيحه» أن رجلا سأل رسول الله كلخ : أي 


الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام. وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لا 
تعرف)2؟' , وفي حديث آخر للبخاري عن البراء بن عازب قال : «أمرنا النبى علد 
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يسيع : . .. وإفشاء السلام)2:"9 , 


وقد أجمع المسلمون على أن ابتداء السلام سن مُرغْبٍ فيهاء وأن رَدهُ فرض؛ لقول: 
الله : «فحيوا بأحسن منها أو ردُوها» . 


47 - الحث على إفشاء السلام: 


0 م 

تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه 
وبذله للمسلمين كلهم. من عرفت ومن لم تعرف)70359. ش 

14- صيغة السلام ومعناها80؟:©: 

وصيغة السلام: «السلام عليكم)» وهُذا ما يقوله المبتدىء بالسلام» أي المُسلّم 
سواء كان المُسلّم عليه واحداً أو أكثر. ويقول المُسلّم عليه: «وعليكم السلام ورحمة الله 
ةو عرد التحية بأحسن منها. فإذا قال المبتدىء بالسلام: «السلام عليكم 
ورحمة الله» قال المسلّم عليه في الردٌ: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته». 

ومعنى السلام هو اسم الله تعالى. فقول القائل: «السلام عليكم» أي : اسم السلام 
عليكم أي : اسم الله عليكم. أي: أنتم في حفظه تعالى. وقيل: السلام بمعنى 
السلامة. فقول القائل: «السلام عليكم» أي : السلامة من الله عليكم . 

9-6 الاستعاضة عن صيغة السلام بغيرها: 

وينبغي أن لا يستعيض المسلم عن صيغة السلام الإسلامية الشرعية بغيرها من 
الصيغ والأقوال, مثل قولهم : «صباح الخير» أو «أنعمتم 5-0 ومن يفعل ذلك يكن 


(5095) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١١2‏ ص16 . 

(8091) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١١‏ ص١114ء‏ «جامع الترمذي» ج/ا2 ص .551١-550‏ 

(094") «تفسير القرطبي» جه. ص 799. «صحيح مسلم بشرح النووي».ج14١.‏ ص١5 2141-١‏ وآية : 
#أتستبدلون الذي هو أدنى . . . # في سورة البقرة» ورقمها .5١‏ 
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له نصيب من قوله : «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير». 
5 هل يجوز السلام بالإشارة: 


روى الإمام الترمذي في «جامعه» أن رسول الله يَلِ قال: «ليس منا من تشبّه بغيرناء 
لا تشبّهوا باليهود والنصارى., فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم النصارى 
الإشارة بالكف). وقد جاء في شرحه النهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على 
اللفظ حساً وشرعاً. وإلا فهي ‏ أي الإشارة والتسليم بها - مشروعة لمن يكون في شغل 
يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرسء وكذا السلام على 
الأصم»(1"". وعلى هذا فالأصل في ابتداء السلام ورده إنما يكون باللفظ, والاستثناء 
جوازه بالإشارة للحاجة ولعدم القدرة على استعمال اللفظ في السلام. 


1 ولكن الإمام الترمذي أخرج في حاتت ديفا يدل بظاهره على جواز 
التسليم بالإشارة» فقد قال الترمذي ‏ رحمه الله تعالى -: «عن عبد الحميد بن بهرام أنه 
سمع شَهْرَبن حوشب يقول: سمعتٌ أسماء بنت يزيد تحدث أن رسول الله يلو مر في, 
المسجد يوم وعصبة من النساء قعود. فألوى بيده بالتسليم. وأشار عبد الحميد بيده 
وجاء في شرحه: (فألوى بيده بالتسليم) أي أشار بيده بالتسليم . ثم قال الشارح: وهذا 
محمول على أنه كله جمع بين اللفظ والإشارة0 2١١‏ . 


4 من يبدأ السلام0ا'"" : 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه) وأبو داود في وسئنه) أن النبي كه قال: «يسلم 
الصغير على الكبيرء والمار على القاعد, والقليل على الكثير؛. وفي رواية للإامام مسلم 
في «صحيحه) عن النبي كَلْةِ قال: «يسلم الراكب على الماشي ». والماشي على القاعد. 
والقليل على الكثير»: وفي حكم القاعد الواقف والمتكىء والمضطجع فيسلم عليهما 


(0949*) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي») جلا ص7 517-407 . 

(05*) «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي) جلا. ص ه17 . 

١4ج (عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ 219-1١ «صحيح مسلم بشرح العسقلاني) ج١١, ص4‎ )91١1( 
. 478 ورجامع الترمذي) جلاء ص‎ ء١‎ 8٠ ص‎ ١ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4‎ .٠١ ص؛‎ 
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الراكب والماشي. وإذا تلاقى راكبان أو ماشيان سلّم الأصغر على الأكبر سنا وسلّم 
العامي على العالم» ويسلم الواحد على الجمع. ويكفي أن يرد السلام واحد من الجمع 
وإن ردٌ أكثر من واحد فحسن. ويستحب تسليم الرجل على أهل بيته ف اجرج 
الترمذي عن أنس قال: قال لي رسول الله كله : «يا بني إذا دخلت على أهلك» فسلمء 
تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك». 


8 السلام على الصبيان9١٠©:‏ 


وإذا مر الكبير على صبيان سلّم عليهم. لما رواه الإمام البخاري. والإمام مسلم 
عن أنس بن مالك. أنه مر على صبيان فسلّم عليهم. وقال: كان النبي كله يفعله» وجاء 
في «شرحه»: وفيه استحباب السلام على الصبيان المميزين والندب إلى التواضع . 
وسلامه يِه على الصبيان من خلقه العظيم وأدبه الشريف. وفيه تدريب لهم على تعلّم 
السنن» ورياضة لهم على آداب الشريعة. 


من لا يُسلُم عليهم : 

لا يُسلّم على من يدخل الحمام وهو كاشف عورته» ولا يسلم على من يقضي 
حاجتهة فإن سلم عليه أحن لم يلزمه رد السلام 2١9‏ , 

01١‏ السلام على المصلي ومن يقرأ القران: 


ولا يُسلّم على المصلي, فإن سُلّم عليه فهو بالخيار: إن شاء رد بالإشارة بإصبعه. 
وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم يردء ولا يسلم على من يقرأ القرآن فيقطع عليه 
قراءته. وهو بالخيار إن شاء رد السلام؛ وإن شاء أمسك حتى يفرغ من قراءته ويرد 
الا 70 


(؟١91)‏ «تفسير القرطبي» جه. ص07١".‏ «صحيح البخاري بشرح الكرماني. ج74. ص4817. «صحيح 
مسلم بشرح النووي» ج4١.‏ ص ١144‏ . 
(#+0”) «تفسير القرطبي» جه. ص4 80. 
(9004”) «تفسير القرطبي» (الجامع لأحكام القرآن) جه. ص4 ."١‏ 
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5 السلام بين المسلم وغير المسلم*''": 

اختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به. فذهب الشافعية إلى تحريم 
ابتدائهم به ووجوب رده عليهم إذا ابتدأوا المسلم بالسلام بأن يقول: وعليكم أو بقول: 
عليكم فقط. ودليل مذهب الشافعية قوله كه : «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام». 
وفي الردّ ‏ رد السلام عليهم إذا سلموا ‏ قوله كله : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب. فقولوا 
وعليكم». وبهذا القول قال أكثر العلماء وعامة السلف. 


وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام. وروي ذلك عن ابن عباس وأبي 
أمامة. وابن أبي محيريزء وهو وجه لبعض الشافعية». واحتج هؤلاء بعموم الأحاديث 
القاضية بإفشاء السلام . ولكن الإمام النووي رد على هذه الحجةء بأن حديث إفشاء 
السلام عام مخصوص بحديث : «لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام». وذكر النووي 
أنه حكي عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام. للضرورة والحاجة أو سبب. وهو قول 
علقمة والنخعي, وعن الأوزاعي أنداقال؛ إن سلّمكاك اي عل غير المسلم د فق د سلم 
الصالحون. وإن تركت أي السلام عليهم ‏ فقد ترك الصالحون. 


54177 - ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم وكفار, 
ويقصد المسلم بسلامه المسلمين. لما روي أنه يي سلّم على مجلس فيه أخلاط من 


4 السلام إذا قام من المجلس : 


أخرج أبو داود عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «إذا انتهى 
أحدكم إلى المجلسء فليسلّمء فإذا أراد أن يقوم. فليسلّمء فليست الأولى بأحق من 
الآخرة» ومعناه: إذا جاء أحدكم ووصل المجلس. فليسلم. فإذا أراد أن يقوم وينصرف 
من المجلسء فليسلم أيضاً. فليست التسليمة الأولى حين جاء إلى المجلس بأولى 
وأليق وأحق من التسليمة الثشانية» عند قيامه من المجلس للانصراف منه. فكلتا 


.140-١44ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج14؛‎ )1٠١( 
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التسليمتين حق وسنة9١27©,‏ 

16 2 إرسال السلام وتبليغه: 

يجوز أن يبعث شخص سلامه لآخر. بأن يطلب من * شخص أن يلغ سلامه لشخضص 
معين أو يرسله لهذا الغرضء وينبغي تبليغ هذا السلام للمرسل إليه من قبل الشخص 
الذي عهد إليه هذا التبليغ. ويدل على مشروعية إرسال السلام وتبليغه للمرسل إليه ما 
جاء شٍ «وجامع الترمذي» فقد قال رحمه الله تعالى - باب في تبليغ السلام ؛ وذكر 
الترمذي في هذا الباب الحديث الذي أخرجه عن أبي سلمة. أن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ حدثته أن رسول الله كه قال لها: «إن جبريل يقرئك السلام». قالت عائشة : وعليه 
السلام ورحمة الله وبركاته. وجاء في شرح هذا الحديث: «جاء في الفتح» قال النووي : 
في هذا الحديث مشروعية إرسال السلام» ؤيجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة. ثم قال 
النووي: وفي هذا الحديث أيضاً إذا بلغ السلام فعلى 0 إليه الرد على الفور. 
ويستحب أن يرد السلام على 07 وعلى المرسل» فقد أخرج النسائي عن رجل من 
بني تميم أنه بِلّْ النبي يكل سلام أبيه. فقال يل : «وعليك وعلى أبيك السلام»9©. 

757 السلام عند الاستئذان لدخول بيوت الغير: 

قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتُسلموا 
على أهلها» فقد دلت هذه الآية على مشروعية السلام عند الاستئذان للدخول إلى بيت 
الغير. بأن يقول المستأذن: «السلام عليكم أأدخل؟20, وسنوضح ذلك فيما بعد. 


المطلب الثاني 
السلام بين المرأة والرجل 


377 - الأحاديث النبوية في الموضوع : 
أولاً : روى الإمام البخاري عن سهل بن سعد قال: «كانت لنا عجوز ترسل إلى يضاعة 


(005”) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4١ء‏ ص5١١.‏ 
10 «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) جلا ص 411-47١‏ . 


)”١١4(‏ ١اتفسير‏ القرطبي) ج١١2‏ ص5 .7”١‏ والآية رقم ا" من سورة النور. 


5990 


نخل بالمدينة ‏ فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر. وتكركر حبات من 
فعين فإذ لين التجمعة الصرفنا ولتبله عليها كتقدمه لنا.: :1010 


ثانيا : وروى الإمام البخاري «(اعن عائشة - رضي الله عنها -» قالت: قال رسول الله عد 
يا عائشة : هذا جبريل يقرأ عليك السلام . قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله 
ترى ما لا نرى» تريد رسول الله 011 
ثالثا : وروؤى أبو داود عن أسماء بنت يريد قالت: دمر علينا النبي عد في نسوة فسلّم 
علينا)21117 , 
رابعاً : وروى الترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت: «إن رسول الله كه مر في المسجد 
يوك وقضنة من التساء فغرد» فالوق مده باللن 170 
خامسا: وجاء في اتفسير اللي ا ا اه الله يل المدينة» 
00 فقلن: نعم. 0 
دلالة هذه الأحاديث: 
دلت هذه الأحاديث التي ذكرناها على جواز تسليم الرجل على المرأة. ورد المرأة 
على الرجل بالسلام. وقد ترجم الإمام البخاري للحديثين اللذين رواهما وذكرناهما في 
الفقرة السابقة» بما سماه: باب تسليم الرجال على النساء. والنساء على الرجال. وقال 
ابن حجر العسقلاني في تعليقه على ترجمة هذا الباب : أشار البخاري بهذه الترجمة إلى 


ولع «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١ ١‏ ص”#”2 قوله : «نخل بالمدينة) أي : بستان. ومعنى 
«تكركر؛ أي تطحن . 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١. ص"‎ )”90١( 

.1١١ص‎ ء١5ج وسئن أبي داود»‎ )"١١1١( 

(؟١0”)‏ «جامع الترمذي) جلاء ص 470 . 

)"1١(‏ «تفسير القرطبي» ج14 ؛ ص ال. 


-؟ةا١‎ 


رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير: بلغني أنه يكره أن يسلم 
الرجال على النساء. والنساء على الرجال23219. 


6 - أقوال العلماء في السلام بين النساء والرجال: 
القول الأول: جواز التسليم بشرط أمن الفتنة . 


ذهب بعض العلماء إلى جواز التسليم بين الرجال والنساء بشرط أمن الفتنة» وهذا 
رأي ابن حجر العسقلاني ومن نقل عنه مثل رأيهء فقد قال رحمه الله تعالى -: «والمراد 
بجوازه - أي التسليم بين الرجال والنساء ‏ أن يكون عند أمن الفتنة». وقال الحليمي : 
كان النبي كَلِهِ لعصمته مأموناً من الفتنة. فمن وثق من نفسه بالسلامة» فليسلّمْ وإلاّ 
فالصمت أسلم» . وقال ابن بطال عن المهلب: «سلام الرجال على النساء والنساء على 
الرجال جائزء إذا أمنت الفتنةع 2312 , 


القول الثاني : التسليم على العجائز دون الشابات: 

وذهب بعض العلماء إلى جواز التسليم على العجائز دون الشابات. لخوف الفتنة 
بحقى الشابات وانعدامها بالنسبة للعجائز, وهذا قول عطاء وقتادة وإليه ذهب 
مالك0١١».‏ ويبدو أن جواز التسليم على العجائز يعني جواز تسليمهن على الرجال, ما 
دامت الفتنة منعدمة فى حقهن. 

0١‏ القول الثالث: المنع منه مطلقاً: 

وفي «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني : «ومنع منه - أي 
السلام بين الرجال والنساء - ربيعة مطلقاً» ويبدو أن المقصود ب «ربيعة) هو ربيعة الرأي 
من شيوخ الإمام مالك . ثم قال ابن حجر: وقال الكوفيون ‏ ويبدو أنه يريد بهم الحنفية - 
لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال. لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر 


(5١١؟)‏ «صحيح البخاري بشرج العسقلاني) ج١1.‏ ص#". 
(115؟) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١‏ ص"7”-84. 
(115١"؟)‏ (اتفسير القرطبي» جه. ص707. 
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والقراءة. ويستئنى من ذلك المحرم فيجوز لها السلام على محرمها؟ 2١١‏ , 
7 القول الرابع : التفصيل : 


قال الإمام النووي : وأما النساء فإن كن جميعاً سلّم عليهن» وإن كانت واحدة سلّم 
عليها النساء وزوجها وسيدها ومحرمهاء سواء كانت جميلة أو غيرها. وأما الأجنبي فإن 
كانت عجوزا لا نشتهى: استحب له السلام عليهاء واستحب لها السلام عليه ومن سلّم 
منهما لزم الآخر رد السلام عليه» وإن كانت شابة أو عجوذاً تُشتهى لم يسلّم عليها 
الأجنبي ولم تسلم عليه» ومن سلّم منهما لم يستحق جوابأء ويكره رد سلامه. هذا 
تهنا <آى “العتافقيةت ومذهت السجهور 61 


: القول الراجح‎ - ١48 


أولا : يجوز بل يستحب السلام بين النساء, لأنه لا محذور فيه والشرع قد ندب إليه . 

ثانياً: الأحاديث التي ذكرناها أفادت بظاهرها جواز تسليم الرجال على النساءء وتسليم 
النساء على الرجال. وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري كما أشرنا إلى هذاء وهو 
ما نرجحه؛ لأن المرأة مباح لها إجراء المعاملات المالية مع الرجل. وهذا يستلزم 
كلامها معه وكلامه معها. فالسلام بينهما أولى من جواز الكلام بينهما لأغراض 
المعاملات المالية؛ لأن إفشاء السلام مندوبٌ إليه شرعاً. ولكن ينبغي أن يكون 
هذا السلام خاليا مما يُطمع فيها مرضى القلوب. أي أن يكون نطقها بالسلام 
ابتذاء أو 3 جواباء نطقا ملاحظا فيه ما قلناه في ضوابط كلام المرأة مع 
الأجنبي١2,‏ وبشرط أمن الفتنة. أما إذا خيفت الفتنة من جراء السلام» فيحظر 
سلام المرأة ابتداء وردُها للسلام ؛ لأن دفع الفتنة بترك التسليم دفع للمفسدة» ودفع 
المفاسد أولى من جلب المنافع. (والمنافع هنا هو الأجر المأمول نواله بابتداء 
السلام أو و5 باعتباره من سنن الإسلام ومستحباته) . 


(119") انظر الفقرات من: 2759514-1759©590. 
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مأ 2221 8لرذء 


64 - تمهيد ومنهج البحث : 


يتناول هذا الباب لباس المرأة وزينتهاء ما يحظر منهما وما يباح. في ضوء نصوص 
الشريعة في القران والسنة النبوية» وفي ضوء أقوال الفقهاء القائمة على نصوص الشريعة. 


وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى فصلين: الأول للباس المرأة. والثاني لزينتها على 
النحو التالي : 


الفصل الأول : اللباس. 


الفصل الثاني : الزينة. 


اك 


امسن ررزرن 
2 


6 - تمهيد ومنهج البحث : 


وردت بشأن اللباس نصوص في القران الكريم والسنة النبوية المطهرة ينبغي بيان 
دلالاتها وما تضمنته من معان واللباس له مادة يصنع منهاء ولون خاص بهء فلا بد من 
معرفة ذلك وبيان ما يحظر منه وما يباح. ثم إن لباس المرأة بعد أن يكون من المادة 
المباحة لها واللون المباح لهاء لا بد أن تتوافر فيه شروط معينة ليكون لباساً شرعياً للمرأة 
افك ةم 


وبناء على ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 
المبحث الأول: تعريف اللباس وبيان دلالة ما ورد فيه. 
المبحث الثاني : ما يصنع منه اللباس وألوانه . 


المبحث الثالث: ما يشترط فى لباس المرأة المسلمة. 


 1؟ةا/د‎ 


مرح للذدرك 


تعريف اللباس وبيان دلالة ما ورد فيه 
5 - تعريف اللباس:؟61 
0 3 1 3 
اللبس: الستر. أي: ستر الشيء. ولبس فلان الثوب: استتر به. واللْبّس (بالضم) 


مصدر قولك: لبست الثوب . واللباس. والملبس واللبس : ما يُلْبس» وكذلك اللبوس ومنه 
قوله تعالى : #وعلمناه صنعة لبوس لكم» يعني به الدرع, سحيت لنونا لأنها لين 

ولباس الرجل امرأته. وزوجها لباسهاء قال تعالى : «هنٌ لباس لكم وأنتم لباس 
لهنْ» أي : بمنزلة اللباس . 

7 - النصوص الواردة في اللباس وبيان دلالتها: 

وردت أيات في القرآن الكريم بشأن اللباس وكذلك وردت أحاديث فى السنة النبوية 
تتعلق بموضوع اللباس . والمتأمل بما ورد بشأن اللباس في القرآن والسنة يجد فيها جملة 
دلالات» (منها) : 


أنه نعمة من نعم الله الكثيرة» (ومنها): أنه يتصل بالفطرة الإنسانية» (ومنها): أن 
الإسلام بتشريعه أحكام اللباس دل على عنايته بكرامة الإنسان وصيانته مما يشين» وأنه 
لم يترك شأن اللباس لمقتضيات الفطرة؛ وما كان هذا من محاسن الشريعة الإسلامية؛ 
لأن الفطرة قد تنحرف فلا يجوز التعويل عليها فقط دون تشريع الأحكام المناسبة للباس. 
ونتكلم فيما يلي عن هذه الدلالات بإيجاز: 
(1*) «المفردات في غريب القران» للراغب الأصفهاني. ص44/. «بصائر ذوي التمييز» 
للفيروزابادي , اج ص72١1:-9١251‏ «الصحاح للجوهري . ج22 ص١‏ اة-_الا9. 
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 - 4‏ اللباس نعمة من نعم الله: 


اللباس. وهو ما يليسه الإانسان ويستر به عورته وبدنه» نعمة عظيمة من نعم الله 
الكثيرة على الإنسان قال تعالى : يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يُواري سوآتكم 
وريشاً ولباس التقوى ذلك خيرٌ ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون74". قال الرازي 
في تفسير هذه الآية الكريمة: «إن الله تعالى خلق اللباس للحَلْق؛ ليستروا به عوراتهم 
ونبّه به على المئة العظمى على الخلق؛ بسيب أنه أقدَرّهم على التسترء وأما الريش فهو 
لباس الزينة»7"7©.: وقال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: «يّمتن الله على عباده بما جعل 
لهم من اللباس والريش» فاللباس لستر العورات وهي السوات. والريش أو الرياش ما 
يتجمل به ظاهرا. فالأول من الضروريات» والريش من الكمالالات والزيادات)2359 , 


وقال الآلوسي في تفسير هذه الآية: ويا بني ادم» خطاب للناس كافة. «إقد أنزلنا 
عليكم لباساً يواري سوآتكم» التي قصد إبليس عليه اللعنة إبداءها من أبويكم؛ حتى 
اضطرا إلى خصف الأوراق ‏ أي لصقها على عورتيهما - وأنتم مستغنون عن ذلك. . . 
إلى أن قال الآلوسى ‏ رحمه الله تعالى -: إنزال اللباس من آيات الله الدالة على عظيم 
فضله وعميم رحمتهء «لعلهم يتذكرون» فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن 
القبائح )"05 . 


 - 8‏ اللباس من مقتضيات الفطرة: 


قال تعالى : طفوَسُوّس لهما الشيطان ليبديّ لهما ماوّوريعنهما من سَواتهما. . . 4 
الآية» «فلما ذاقا الشجرة بَدَتَ لهما سَواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة. . . # الآية23 , 


.]؟١ [سورة الأعراف: الآية‎ )”9017١( 

فقتضة «تفسير الرازي») ج2114 صا١اه.‏ 
)"”1١7(‏ «تفسير ابن كثير) ج37 ص/7١73‏ . 
)"1١154(‏ «تفسير الآلوسي» ج48 ص”١١-4١٠.‏ 
(176”) [سورة الأعراف : الآيتان .]7١ 7٠١‏ 
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وقد جاء في تفسير هاتين الآيتين: وقد دلْت هذه الآية على أن كشف العورة من 
المنكرات, وأنه لم يزل مستهجناً في الطباع, مستقبحاً في العقول, ولهذا لما بدت لهما 
عوراتهما تأصح أدم يرى سوأة حواء وترى حواء سوأة أدم. طفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة أي يلزقان ورقة فوق ورقة على عورتيهماء وفي هذا دليل على أن كشف 
العورة قبيح من لدن ادم. ألا ترى أنهما كيف بادرا إلى الستر لما تقرر في عقلهما من 
قبح كشف العورة13©», 

وإذا كان كشف العورة قبيحاً من لدن آدم. وأنه مستهجن في الطباع ومستقبحٌ في 
العقول فمعنى ذلك كله أن اللباس من مقتضيات الفطرة الأصيلة في الإنسان التي خلقه 
الله عليهاء ولذلك سارع آدم وحواء إلى ستر عورتيهما لما انكشفتا نتيجة أكلهما من 
الشجرة . 


الإسلام يأمر باللباس وستر العورة : 


قلنا: إن اللباس من مقتضيات الفطرة الأصيلة والسليمة التى فطر الله الناس عليهاء 
3 7 20 وس ” و 2 7 11 
والإسلام وهو دين الفطرة. قال تعالى : «وفاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر 
الئاس عليها لا تبديل لخلق الله. . . 2©3270«4. 


وقد أمر الإسلام. وهو دين الفطرة كما ذكرت, أمر باللباس وستر العورات. قال 
تعالى: «يا بَني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. . . 770#©, وهذه الآية خطاب 
للرجال والنساء كما قال ابن العربي المالكي في «تفسيره». والمراد بالزينة لبس الثياب, 
قال الرازي: «أ جمع المفسّرون على أن المراد بالزينة هنا لبس الثوب الذي يستر 
العورة) 221١‏ فالواجب سفر العورة عند كل مسجد أي : عند كل طواف وصلاة010 


.59 «تفسير الرازي» ج54١2 ص"4-لا4:‎ )"١17( 

(177”) [سورة الروم : الآية .]7١‏ 

(4؟1") [سورة الأعراف: الآية ١‏ ”]. 

(1179") «تفسير الرازي» ج7» ص50 . «تفسير ابن العربي) ج7. ص٠ل/الاء‏ «تفسير أبن كثير» ج5 » 
ص١١7.‏ 

(310”) «تفسير الآلوسي) ج48. ص9١٠.‏ 


52-0-08 


١‏ الإسلام ينهى عن التعري وكشف العورات: 


وكما أن الفطرة السليمة تستقبح التعري وكشف العورات كما بينّاء فإن الإسلام وهو 
دين الفطرة يستقبح ذلك. ولذلك نهى عن التعري وكشف العورات حتى في الخلوات» 
إلا للضرورة كما بيّنا من قبل32©, 


5 لماذا لم يترك الإسلام أمر اللباس إلى هوى الإنسان؟ 


ورت قائل يقول: لماذا لم يترك الإسلام أمر اللباس إلى هوى الإنسان» وفطرة 
الإنسان تقضي باللباس وستر العورة بل وستر عموم البدن؟ ولماذا شرعت أحكام اللباس 
للرجال والنساء ولا سيما فيما يتعلق بلباس النساء؟ أما كان يكفي ترك الأمر ‏ اللباس - 
إلى هوى النساء وفطرتهنّ وما تقضي به هذه الفطرة؟ والجواب على ذلك من وجهين: 


الوجه الأول: إن الله تعالى ‏ وهو العليم بما كان وسيكون ‏ عَلِمْ أن فطرة الإنسان لا تبقى 
على سلامتهاء بل قد تفسد وتنحرف بفعل الشيطان ووسوسته وتزيينه القبيح , 
فتميل هذه الفطرة المنحرفة بصاحبها إلى ما هو قبيح . ومن ذلك ما يتعلق باللباس» 
فيهوى - لا سيما المرأة ‏ من اللباس ما لا يستر من بدنها ما يجب ستره. بل وقد 
تهوى كشف العورة بل وحتى ما يشبه التعري . وقد أخبرنا الصادق المصدوق سيدنا 
محمد ككئِةِ بذلك فقال: «سيكون في آخر أمتى نساء كاسيات عاريات؛ على 
رؤوسهن كأسنمة البختء» العنوهنٌ فإنْهنٌ ملعونات:019© وقد قال ابن عبد البرّ 
في معنى هذا الحديث: «أراد يك النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف 
الذي يصف ولا يسترء فهن كاسيات بالاسم. عاريات في الحقيقة»©. 


فكان من نعمة الله وفضله على الناس أن شرع لهم أحكاماً في اللباس؛ لا 
سيما ما يخص المرأة ويتعلق بها فأمر من اللباس لها ما يحصل به لها الستر 


(11”) انظر الفقرات من : 83 "275148-7947. 
(1") أخرجه الطبراني في المعجم الصغير بسند صحيح . من كتاب «حجاب المرأة المسلمة» للأستاذ 
الألباني » صكه. 


(مسستضة المرجع السابق» ص"856, 
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حقيقة» وحظر عليها من اللباس ما لا يحصل به السترء بل قد يحصل فيه ضده. 
كما سنبيئه فيما بعد. 


وبهذا التشريع المحدد الواضح المعالم تغلق منافذ الشيطان, ولا-يفيده ما 
يلقيه من وسوسة ومن زخرف القول. ولا ما يزيله من كشف العورات . وهذا في 
الأقل بالنسبة للمسلمين والمسلمات الذين يدينون بالإسلام , والمفروض فيهم 
الأخذ بأحكامه . فتشريع أحكام اللباس في الإسلام وقاية للمسلم والمسلمة من 
تزيين الشيطان وما تهواه الفطرة المنحرفة . 
الوجه الثاني: إن من صفات الشريعة الإسلامية العموم والشمول9©. فهي عامة 
لجميع الناس» رجالهم ونسائهمء وفي جميع الأزمان. وهي شاملة لجميع 
شؤونهم فلا يخرج عن أحكامها شيء, قال تعالى: «موعظةً وتفصيلاً لكل 
شيء174": وقال تعالى : «إما فرَطنا في الكتاب من شيء174», فلا يخرج عن 
اللباس في الشريعة الإسلامية؛ لأن هذا هو المتفق مع شمولها. 


44 - الالتزام باللباس الشرعي : 


واللباس الشرعي وهو ما تحققت فيه الأوصاف الشرعية بالنسبة للمسلم أو المسلمة 
لازم لهماء ولا تجوز مخالفته. ولا يفيد المخالف التعلل بأن اللباس من الأمور الدنيوية ؛ 
لأن الإسلام كما هو معروف يشرع العبادات المحضة وما ينفع في الآخرة» ويشرع أيضاً 
للأمور الدنيؤية وما ينفع في الدنياء والطاعة واجبة للتشريع الإسلامي بنوعيه؛ لأنه من 
شرع الإسلام. والإسلام هو دين الله . 


(14) راجع بحث العموم والشمول من خمصائص الشريعة الإسلامية في كتابنا «المدخل لدراسة الشريعة 
الإسلامية) . 

(ه١")‏ [سورة الأعراف: الآية ه4١].‏ 

. ]"4 [سورة الأنعام : الآية‎ )"١5( 


”ل 


رعك (لذافق 
ما يصنع منه اللباس وألوانه 
4- منهج البحث: 
نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
(الأول) للكلام عن مادة اللباس التي يصنع منها. 
(والثاني): للكلام على ألوان اللباس . 
المطلب الأول 

ما يصنع مئه اللباس 

6 المادة التي يصنع منها اللباس: 


يباح لبس أي لباس بغض النظر عن المادة المصنوع منها؟ هذا ما نبينه في الفقرات 
التالية : 
45 - اللباس المصنوع من غير الحرير ومن غير جلود الحيوانات: 


يباح صنع اللباس من القطن والكتان والصوف والوبر والشعرء ويباح لبس اللباس 
المصنوع من هذه المواد للرجال وللنساءء فقد كان هديه يَلِ في اللباس: «أن يلبس ما 
يستر من اللباس: من الصوف تارق والقطن ثارة» والكتان تارقي "5" , كما أنه كلل لسن 


7ت 


المصنوع من الشعرء فقد روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها . قالت: «خرج رسول الله يلِهِ ذات غداة وعليه مرط مرخل من شعر أسودم7 . 
وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي قال: «استكسيت رسول الله كل فكسانى 
خيشتين» فلقد رأيتني وأنا أكسي أصحابي»20©. ولبس النبي كَلِ جَيّة صوفء وكان 
أحب الثياب إليه الحبرة وهي من برود اليمن وتصنع من القطن4١©.‏ وهكذا فإن اللباس 
المصنوع من غير الحرير ومن غير جلود الحيوانات مباح للرجال وللنساء. 


17 الألبسة المستوردة من غير بلاد المسلمين: 


هناك ألبسة مصنوعة جديد أو مستعملة. للرجال وللنساى تستورد من بلاد الكفار 


فهل يجوز للمسلمين لبس هذه الألبسة أم لا؟ 
يلي : 


4 9 الألبسة غير المستعملة: 


إذا كانت الألبسة المستوردة من بلاد غير المسلمين غير مستعملة. وإنما هي 
منسوجة ومخيطة من قبلهم فقط فهذه امه حر ماعن ب الممطيق با اسه 
جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة 
في الثوب الذي نسجه الكفار, فإن النبي يك وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج 


(5118) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج4١.‏ صلاه. ورواه أبوداود في «سننه» ج١ ١‏ ص76 . والمرط 
بكسر الميم وإسكان الراء - كساء من صوف أو كتان أو خز. قال الخطابي :هو كساء يؤتزربه. 
وقوله: (مرحل): بفتح الراء وفتح الحاء. معناه: عليه صورة رحال الإبل» ولا بأس بهذه الصور. 
وقال الخطابي: المرحل هو الذي فيه خطوط: «صحيح مسلم بشرح النووي»)» ج5١2‏ 
ص" لا" . 

(719) «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج١١.‏ ص/الاء وقوله : (خيشتين) أي : ثياب من أردأً 
الكتان. 


ديك إخرة «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج١‏ ا صس 5ك 5/ا” لال 
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الكفار»4١©2.‏ وقال ابن القيم في وزاد المعاد» وهو يتكلم عن هدي النبي علد وهدي 
أصحابه في اللباس: «فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم. وربما 
القبط) 149 ومعلوم أن مصر والشام فتحتا بعذ وفاة الرسول علد فما كان يستورد منهما 
من الألبسة في زمن النبي كان ينسجة الكفار وكان استيراداً من بلادهم . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «كانت الثياب تجلب إليهم دأ إلى المسلمين في 
زمن النبي كله - من اليمن ومصر والشام وأهلها كفا وكانوا يلبسون ما ينسجه الكفار ولا 
يغسلونه) 2349 , 

48 الألبسة المستعملة : 


أما إذا كانت الألبسة المستوردة من بلاد الكفار مستعملة أي: لبسها الكفار ثم 
جلبت إلى بلاد المسلمين فقد قال ابن قدامة الحنبلي : «وأما ثيابهم. فما لم يستعملوه 
أو علا منها كالعمامة والطيلسان والثوب الفوقاني. فهو طاهر. لا بأس بلبسه. وما لاقى 
عوراتهم كالسراويل والثوب السفلاني والإزار فقال أحمد: أحب إليّ أن يعيد ‏ يعني يعيد 
مالكة ام سان فيه . 

فهذا القول ‏ كما قال ابن قدامة ‏ يحتمل وجهين : 

(الأول) وجوب الإعادة. وهو قول القاضي . 


و(الثاني) لا يجب. وهو قول أب الخطاب؛ لأن الأصل الطهارة فلا يزول بالشك». 
والظاهر أن ابن قدامة يميل إلى قول أبي الخطاب, لأنه قال بعد أن ذكر قوله: «وأما 
ثيابهم التي يلبسونها فأباح الصلاة فيها الثوري وأصحاب الرأي. وقال مالك في ثوب 
الكفار: يلبسه على كل حال. وإن صلى فيه يعيد ما دام في الوقت. قال ابن قدامة تعقيبا 


١51١ا”)‏ «المغني» ج١‏ ؛ ص4814-487. 
"1١55‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد) للإمام ابن القيمء ج١1‏ . ص7"6. 
١49‏ ") «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج14 ؛ ص4ل. 


لمع 


على قول مالك: (ولنا) أن الأصل الطهارة ولم تترجح جهة التنجيس فيه أشبه ما ينسجه 
الكفار)9؟"'" , 


وقال الشافعية: «يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم سواء فيه أهل الكتاب وغيرهم, 
والمتدين باستعمال النجاسة وغيره. وقال الشافعي رحمه الله تعالى : وأنا لسراويلاتهم وما 
يلي أبدانهم أشد كراهة. وقال الشافعية أيضاً: فإن يتقن طهارة أوانيهم أو ثيابهم. فلا 
كراهة حينئذ في استعمالها كثياب المسلم»*؟'©. 


والراجح., قول الشافعية. وعلى هذا ينبغي غسل ما يمس أبدانهم من 
ثيابهم, وكذلك سراويلاتهم لأنهم لا يحتاطون من البول كما نعلم منهم ذلك؛ لأن العلة 
في كراهة استعمال ثيابهم المستعملة هو احتمال تنجسها بسبب لبسهم لعدم احتياطهم 
من البول ونحوه. وهذا الاحتمال راجح لما هو معروف عنهم . ولهذا إذا تيقنت طهارة 
ثيابهم فلا كراهة في استعمالها. 


١‏ لبس الفراء: 


أخرج الإمام الترمذي في «جامعه) عن سلمان قال: «سثل رسول الله يه عن السمن 
والجبن والفراء» فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه. وما 
سكت عنه فهو مما عفا عنه)7؛2'4., وقد جاء في شرح هذا الحديث الشريف: الفراء 
هنا جمع الفرو من جلود الحيوانات الذي يلبس, ومعنى قوله: «الحلال ما أحل الله في 
كتابه والحرام ما حرّم الله في كتابه» باعتبار اشتمال القران على جميع الأحكام. ولو 
بطريق العموم أو الإشارة» أو باعتبار الأغلب لحديث: «إني أوتيت القران ومثله معه». 
«وما سكت عنه فهو مما عفا عنه» أي : ما سكت الكتاب عن بيان تحريمه وتحليله رحمة 
من غير سيان فهو مما عقااغن :اسستحطاله بوأباض أكله690©), 


[مشافية «المغني» ج١2‏ ص 85-817. 

)71١45(‏ «المجموع) ج١.‏ ص0؟7". 

(147") «جامع الترمذي) جه. ص95”. 

(140") «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جه ص8417-8845. 


اك 


الفراء الذي يحوز ليسه : 


قلنا: إن الفراء جمع الفرو الذي يلبس, وهو من جلود الحيوانات» وهذا إنما يباح 
لبسه إذا كان فراء حيوان مأكول اللحم, وذُكيَ الذكاة الشرعية» أو كان فراء جلد غير 
مأكول اللحم أو فراء جلد ميتة مأكول اللحم» ودبغ الجلد لأن الدباغ مطهر له فقد جاء 
في الحديث الشريف عن النبي كل : «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه الترمذي وقال عنه : 
حديث حسن صحيح . وقال الترمذي عنه أيضاً: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» 
فقد قالوا: إذا دبغت فقد طهرت. 


وقال الشافعى : أيما إهاب دبغ فقد طهر, إلا الكلب والخنز ب 63480 , 


وقال الشوكاني في «نيل الأوطار) : يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام : «أيما 
إهاب دبغ فقد طهر» جلود ما لا يؤكل لحمه؟؟"" . 


00 - يجوز للمرأة لبس الفراء والجبة والفروة: 


ويجوز للمرأة أن تلبس الفراء المتخذ من جلود الحيوانات. كما يجوز لها لبس 
الجبة والفروة» إذا احتاجت لمثل هذا اللباس» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى -: «فلو قال قائل: لم يكن النساء يلبسن الفراء قلنا: فإن ذلك يتعلق بالحاجة» 
فالبلاد الباردة يحتاج فيها إلى غليظ الكسوة. وكونها مدفئة» وإن لم يحتج إلى ذلك في 
البلاد الحارة» وكذّلك المرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك إلى دفع البرد لم تنه 
عن ذلك30*0, 


304- لبس جلود السباع واستعمالها: 
قال القاضي من الحنابلة : لا يجور الانتفاع بجلود السباع لا قبل الدبغ ولا بعذه. 


. 5٠٠ «جامع الترمذي) جه. ص‎ )7١54( 

)"١49(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج١»‏ ص"”., وما لا يؤكل لحمه إذا ذكي الذكاة الشرعية طهر جلده 
عند الحنفية ولم يطهر عند الشافعية وأحمد. ويجوز ذبح ما لا يؤكل لحمه لأخذ جلده ولا يجوز 
ذلك عند الشافعية. «المجموع» ج4. ص7:05-/801. 

.١48ص «مجموع الفتاوي» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج77.‎ )"١160( 


ل 3 


وبذلك قال الأوزاعي , ويزيد بن هارونء. وابن المبارك.» وإسحاق» وأبو ثور. 


ورخص في جلود السباع جابرء وروي عن ابن سيرين وعروة أنهم رخصوا في 
الركوب على جلود النمور ورخص فيها الزهري. وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - لا باس 
بالفرو من السباع كلهاء ومن جلود النمور والسباع كلها الميتة المدبوغة والمُذكاةة*©. 


6 الأحاديث الواردة في جلود السباع : 


وردت جملة أحاديث في جلود السباع وحكم لبسها واستعمالهاء نذكر منها ما يلي» 
وما قال العلماء في دلالتها: 


موس اه الكهامم 


عرس 


ب - أخرج أبو داود والترمذي عن قتادة, عن أبي المليح ‏ عن أبيه. أن النبي كله : «نهى 
عن جلود السباع) 2399 , 


ج- أخرج أبو داود عن أبي هريرة. عن النبي ككل : «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد 
نمر) 2169 , 


د أخرج أبو داود. عن المقدام بن معد يكرب أنه قال لمعاوية بن أبي سفيان: أنشدك 
بالله. هل سمعت رسول الله يله ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك 
بالله. هل تعلم أن رسول الله يل نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم, قال: فأنشدك 
بالله. هل تعلم أن رسول الله كل نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: 


٠:‏ (إمهال/ 


دك لفو «المغني» ج١2‏ ص8 . «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص77 
(؟85١")‏ «جامع الترمذي) جه. ص/157 . 
(16") «سنن أبي داود» ج١1‏ ص194. 
)"١184(‏ «سئن أبي داود» ج١1:‏ ص189. 
)7١155(‏ «سئن أبي داود» ج١1.‏ ص197١.‏ 


75048 - 


ه - وأخرج أبو داود. عن ابن سيرين, عن معاوية قال: قال رسول الله كله : «لا تركبوا 
الخز ولا النمار)9 "5" , 


- دلالة هذه الأحاديث النبوية الشريفة : 


وأحاديث الباب التي ذكرناها في الفقرة السابقة. تدل على أن جلود السباع لا يجوز 
الانتفاع بها بلبسها أو بغير ذلك من وجوه الانتفاع. وعموم النهي عن ذلك شامل للمُذكى 
ولغيره. وقد اختلف في حكمه النهي , فقال البيهقي : إن النهي وقع لما يبقى على هذه 
الحيوانات من الشعر؛ لأن الدباغ لا يؤثر فيه . وقال غيره: يحتمل أن النهي عما لم يدبغ 
منها لأجل النجاسة, أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء9١»2.‏ وقال 
الإمام الترمذي في «جامعه»: وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَكِْ وغيرهم كره 
هؤلاء جلود السباع. وشدّدوا في لبسها والصلاة فيها. ثم قال الترمذي: وكره ابن 
المبارك. وأحمد. وإسحاق, والحميدي الصلاة في جلود السباع9©. 


ومن الواضح أن كراهة هؤلاء الأئمة لبس جلود السباع, مرذه ورود الأحاديث النبوية 
الشريفة في النهي عن ذلك. ويبدو لي أن حكمة النهي عنها ليس كونها لم تدبغ أو أن 
الدباغ غير مطهر لها؛ لأن الدباغ مطهر لهاء لعموم أحاديث تطهير جلود الميتة بالدباغ 
كما قال الشوكانى**6©» وإنما العلة فى النهى عن استعمالهاء هوما فى استعمالها من 
السرف والخيلاء. 0 ْ 


9207 جلود الثعالب: 
أما جلود الثعالب فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : وعن عمر وعلي 


- رضي الله عنهما ‏ كراهة الصلاة في جلود الثعالب. وكرهه سعيد بن جبير» والحكم. 
ومكحولء. وإسحاق. وأباح الحسن, والشعبي. وأصحاب الرأي الصلاة في جلود 


(165") «سئن أبي داود» ج١١1‏ ص188», والنمار جمع نمر (حيوان معروف) . 
(161") «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) جه ص158-457 . 
(168”) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) جه ص0١0٠01-4١4.‏ 
(159”) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج١.‏ ص4ه-50. 


م 


الثعالب؛ ‏ لأن الثعالب تفدى في الإحرام بالحج فكانت مباحة., ولما ثبت من الدليل على 
طهارة جلود الميتة بالدباغ. وعقب على هذا القول ابن قدامة الحنبلي بقوله: وأما 
الثعالب فينبني حكمها على حلهاء وفيها روايتان» وكذلك يخرج في جلودهاء فإن قلنا 
بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقية السباع. وكذلك السنانير البرية. فأما السنانير 
الأهلية فمحرمة21, 


4 الراجح في جلود السباع والثعالب: 

والراجح عندي كراهة لبس جلود السباع من نمور وأسود وفهود ونحوها؛ لورود 
الأحاديث في النهي عنهاء ولأن الأسود والنمور ونحوهما تدخل في مفهوم السباع بلا تردد 
ولا اختلاف. وأما الثعالب فإن اختلافها مع الأسود والنمور ونحوهما من جهة الحجم 
والنوع وطبيعة كل منهما يؤهلها للانفراد 0 الإباحة. أي: إباحة استعمال لبس 
جلودها بعد دبغها. 

484 . أحكام اللباس تشمل الرجال والنساء : 

وما ذكرناه في الفقرات السابقة من أحكام اللباس وما يصنع منه وما يمنع لبسه أو 
يكره أو يباح , يشمل النساء والرجال» إذ لا دليل على اختصاص أحدهما دون الآخر 
ببعضش هذه الأحكام . وإنما الاختصاص » وإن شئنا قلنا: الاختللاف بينهما هو في لنسن: 
الحرير والثوب المذهب. وسنذكرهما في الفقرات التالية . 

6- لبس الحرير مباح للنساء محظور على الرجال: 
- رضيٍ 3 عنه - أن در كر 00 7 عد ثوب ب 0 فقا : 
عق 0 (جمع خمار) بين الفواطم . 
1 
560 ول الله بك خلة -5 فبعث و إليّ . اه فعرفت 0 في وجهه 


)916١(‏ «المغني» ج١ء‏ ص59-58. 


"6٠١ 


1 ف م.م م 
يكه. فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسهاء إنما بعثت بها لتشققها خمرا بين 
النساء)231"672) , 


علد قال ٠:‏ احم لياس الحرير نديد 0 ذكور 2 وجل لإنائهم 0159 . 


3-51 وأخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه ‏ أن نبي الله يكل أخذ حريراً 
فجعله في يمينهء وأخذ ذهباً فجعله في شماله. ثم قال: «إن هُذين حرام على ذكور 
أمتي»777, أي : وجل لإنائهم كما جاء في رواية ابن ماجه. ونصّها: عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه -: «أخذ رسول ا حريرا بشماله. وذهبا بيمينه» ثم رفع بهما 
يديه وقال: «إن هُذْين حرام على ذكور أمني ل لإنائهم27"9 . 


- وأخرج الإمام البخاري عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك: «أنه رأى 
على أم كلثوم عليها السلام بنت رسول الله كك برد حرير سيراء»55©. 


ه” ‏ دلالة هذه الأحاديث: 


وتدل هذه الأحاديث التى ذكرناها فى الفقرات السابقة. على جواز لبس النساء ثياب 
الحرير» سواء كان الثوب كله أو بعضه من الحرير فهو حلال بالنسبة لهن. وحرام بالنسبة 


(151") «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١2‏ ص 50-44 » أكيدر بن عبد الملك الكندي و(دومة) مدينة» 
وأكيدر صاحبها وهو نصراني . و(الفواطم) هن فاطمة بنت رسول الله يل وزوجة علي رضي الله 
عنه -. وفاطمة بنت أسد أم علي . وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وفاطمة بنت شيبة بن ربيعة 
امرأة عقيل بن أبي طالب. وإحلة سيراء) أي : حلة حرير خال. أو حلة حرير يخالطه ذهب. 
«النووي» ج4» ص 5١-5١0‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج7؟.» ص868. 

)"١1(‏ «جامع الترمذي» جه ص787. 

(15”) «سنن أبي داود» ج١1.‏ صل/ا١٠.‏ 

(15") «سئن ابن ماجه» ج17 ص ١١89‏ . 

(15") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠‏ ص545. و(برد) نوع من الثياب, والجمع برود. 
«النهاية» لابن الأثير. و(سيراء) ثياب فيها خطوط من حرير أو قز. «شرح صحيح البخاري» لابن 
حجر العسقلاني» ج١٠.‏ ص/797 . 


- "١١ 


للرجل فلا يجوز للرجل لبس الحرير. 
96 الثوب المذهب أو المنسوج بالذهب: 


يباح للنساء لبس الثوب المُوشى بالذهب أو الذي يخالطه شيء من الذهب» فهذا 
أيضاً حلالٌ للنساءء فقد جاء في حديث علي - رضي الله عنه ‏ الذي أخرجه مسلم 
وذكرته قبل قليل: «أهديت لرسول الله كلخ حلة سيراء فبعث بها إليّ. . . الخ» قال 
الشوكاني في قوله: (سيراء) قال في «القاموس»: نوع من البرود فيه خطوط صفر. أو 
يخالطه حرير والذهب الخالص7١”.‏ فالثياب المُذهُبة وهي التي يخالطها شيء من 
الذهب مباحة للنساء. 


5 وقال المالكية كما جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وجاز للمرأة الملبوس 
نظلا ققاء افق ار تحلى يناه أو ريا آوننا بعري مسري اللبامن ةو وحاء 
في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية أيضاً: «وكذا يجوز للمرأة الملبوس من 
الحتريي: والذعتي والفظة: 'زالتحاى يهنا ولر'تعلل أو قتقايا لاتهما :من العلبرين: 
ويلحق بالملبوس ما شابهه من فرش» وسسانةة وزوة :نوما خلق بشعرء ولا يجوز لها ما 
لم يكن ملبوساً ولا ملحقاً به: كالمرود. والأواني من الذهب والفضة, والمشطء 
والمكحلة)2"33759 , 


وفي «المجموع) في فقه الشافعية: «وفي لبس الثياب المنسوجة بالذهب والفضة 
للمرأة وجهان: (أصحهما): الإباحة كالحلي لأنها لباس حقيقي» و«الثاني): التحريم 
لما فيه من زيادة السرف والخبلاى)2"36"28 , 


(55ا”م) «نيل الأوطار» للشوكانى . اج »؛ ص 86. 
(11”) «الشرح الكبير» للدردير» ج١ء‏ ص54 » «الشرح الصغير» للدردير» جك ص30 . ' 
(154*) «المجموع» ج". ص0" . 


17 ”د 


المطلب الثاني 


ألوان اللباس 
7 الأصل في ألوان اللباس الإباحة : 


الأصل في ألوان اللباس الذي يلبسه الرجال والنساء الإباحة, إلا إذا ورد النص 
الشرعي بالنهي عن لون معين بالنسبة للرجل أو للمرأة. وهذا ما بينته فيما يلي بإيجازء 
كما سأذكر ما جاء النص الشرعي بإباحته من ألوان» وإن كان يندرج إباحته فيما قلناه من 
أن الأصل في الألوان الإباحة. 


64 النص على إباحة اللون الأسود للنساء: 


أخرج الإمام البخاري عن أم خالد بنت خالد أنها قالت: «أني النبي كل بئياب فيها 
خميصة 6 صغيرة» فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال: أتوني بأم 
خالد. فاتي بهاء فأخذ الخميصة بيده فالبسها وقال: ابلي واخلقي. وكان فيها علم 
أخضر أو أصفرء فقال: يا أم خالد هذا سناع وسناء بالحبشية) والمراد بالخميصة ثياب 
حر أضوت معلمة وهي سود» وكان من لباس الناس». وقيل : شي كساء رقيق » وقيل : 
للمخاطب, أي : أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق39", 

والحديث صريح في إباحة اللون الأسود للنساء. وكذّلك هو مباح للرجال بموجب 
الأصل العام في إباحة الألوان. 

84 النص على إباحة اللون الأخضر للنساء : 

أخرج الإمام البخاري أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي . 


فقالت عائشة ‏ رضي الله عنها: «وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة 
بجلدها. .)0310 , 


. ((صحيح البخاري بشرح العسقلانيء ج١3 ص 7/94 . ومعنى (سناء) حسن‎ "159١ 
.؟58١ضص‎ 2٠١ج «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني)‎ )117:( 


- ”١* 


في 0-0 الإباحة للرجال 0 إلا إذا ورد النص 0 عن لون معين» 1 زد نهي 


7ه العصفر مباح للنساء محظور على الرجال : 


أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: «رأى النبي يَكِةِ علي ثوبين معصفرين 
فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال: بل احرقهما»7١”".‏ ومعنى (ثوبين 
معصفرين): أي مصبوغين بالعصفرء والعصفر يصبغ صباغاً أحمرء ولهذا كان غالب ما 
يصبغ بالعصفر يكون أحمر كما قال العسقلاني3"9" . 


وقوله ككل : «أأمك أمرتك بهذاء قال النووي في معناه: هذا من لباس النساء وزيهن 
وأخلاقهن . وأما 0 كه له بإحراقهماء فقيل : هو عقوبة» وتغليظ لزجره وزجر غيره 
غعن مثل ذا الفعل23"9 , 

وأخرج أبو داود. عن عمرو بن شعيب, عن أبيهء عن جده. قال: «هبطنا مع رسول 
الله يل من ثنية فالتفت إليّ وعليّ رَيّْطة مضرجة بالعُضّفرء فقال يك : ما هذه الريطة 
عليك؟ فعرفت ما كرد فأتيت أهلي وهم يسجرون تثوراً لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من 
الغدء فقال ككِ: يا عبد الله ما فعلثٌ الريطةٌ؟ فأخبرته» فقال يلِ: أفلا كسوتها لبعض 
أهلك. فإنه لا بأس به للنساء»2""9. وهذا الحديث يدل على جواز اللباس المعصفر 


. «صحيح مسلم بشرح النووي) ج4١. ص65‎ )"11١( 
.7"١هص‎ .٠١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني)‎ )*137( 
وفي «المعجم الوسيط) ج7.) ص١١31: العصفر نبات صيفي من المركبات الانبوبية الزهر‎ 
ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه.‎ 
«صحيح مسلم بشرح النووي») ج14١. ص05-58.‎ )”117( 
.١1١5ص‎ 1١ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )"1175( 
وقوله : (من ثنية) هي الطريقة في الجبل . (رَيّطة) هي كل ملاءة منسوجة بنسيج واحد. وقيل‎ 
كل ثوب رقيق لين. والجمع ريط ورياط. (مضرجة) بفتح الراء المشددة أي ملطخة أي ليست‎ 
مشبعة ولا موردة. والمشبعة هي الوافرة الصبغ . والموردة ها صبغ على لون الورد. فالمضرجة هي‎ 
التي ليس صبغها مشبعاً ولا مورداً بل هو دون الشبع وفوق المورد.‎ 
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أي الأحمر للنساء. وعدم جوازه للرجال. 


9١‏ اللون الأبيض 


١ 


أخرج البخاري عن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال: «أتيت النبي يَكِهْ وعليه ثوب أبيض 
وهو نائم . . .30" والحديث صريح في جواز لبس اللباس الأبيض للرجال» وهوأيضاً 
جائز للنساء بموجب الأصل العام في إباحة الألوان للرجال والنساء, إلا ما ورد النص 
بالنهي عنه للرجال وللنساء؛ أو لأحدهما فقط, ولا يوجد مثل هذا النص بالنهي عن اللون 
الأبيض للنساء. 


70 اللون الأصفر: 


في (اصحيح البخاري» عن ابن عمر قال: ا وأما الصفرة. فإني رأيت رسول 
الله ل يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بهاي1؟"6. 


وفي وسئن أبي داود»): «... فقيل لابن عمر لم تصبغ بالصفرة؟ فقال: إني رأيت 
رسول لله يك يصبغ بهاء ولم يكن شيء أحب إليه منهاء وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها 
حتى عمامته» 017 , 


ومن هذا الأثر عن ابن عم يلم جواز اللون الأصفر وصبغ الثياب به في حق 
الرجال. واللون الأصفر جائز نهنا للمرأة؛ بموجب الأصل العام في إباحة الألوان إذ لا 
دليل على اختصاص الرجال بهذه الإباحة . 


[وفشتضهة (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠٠‏ ص8 .7١‏ 
(7111) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١1‏ ص*١١.‏ 


"1١6 


(لبعى (لنالتكت 
ما يشترط في لباس المرأة المسلمة 
*3 6" تمهيد ومنهج البحث: 


يشترط في اللباس الشرعي للمرأة المسلمة جملة شروط ينبغي لها أن تلاحظها 
وتراعيها في لباسهاء حتى يكون لباساً شرعياً. وهذه الشروط - وإن شئنا قلنا هذه 
الأوصاف - للباس المرأة المسلمة هي : أن يستوعب لباسها جميع بدنها إلا ما استثني » 
وأن يكون لباسها فضفاضاً وأن يكون كثيفاً غير شفاف, وأن لا يكون لباس شهرة» وأن 
لذ يكون شنيها تلاس الررجال: 


ولبيان هذه الشروط أو الأوصاف للباس المرأة المسلمة» نقسم هذا المبحث إلى 
لمطالب التالية : 


المطلب الأول: استيعاب اللباس بدن المرأة. 
المطلب الثاني : أن يكون اللباس واسعاً. 

المطلب الثالث: أن يكون اللباس كثيفاً غير شفاف. 
المطلب الرابع : أن لا يكون لباس شهرة. 


الحظلت: الحامتىي: آندلة يعون "شيها بلناس: الرجال: 
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المطلب الأول 
استيعاب اللباس بدن المرأة 
5-4 هل يجب استيعاب جميع بدن المرأة باللباس؟ 


انتهينا في بحثنا السابق إلى ترجيح القول بأن بدن المرأة كله عورة إلا الوجه 
واليدين» وكذا القدمين على التفصيل الذي بينْاه وأن على المرأة أن تستر ما هو عورة 
من بدنها ‏ وهو ما عدا ما ذكرناه من الوجه واليدين والقدمين ‏ وأن يكون الستر عادة 
باللباس» وأن ما ليس بعورة من بدنها يجوز لها إبداؤه وعدم ستره. وعلى هذا فإن أول 
شرط في لباس المرأة المسلمة أن يستوعب جميع بدنها إلا ما استثني وهو عورتها أي 
ما عدا الوجه والكفين والقدمين . 


6 -ما ورد في القرآن والسئة مما تلبسه المرأة: 


ورد في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة أشياء معينة تغطي بها المرأة بدنهاء 
أو تغطي بها بعض أعضاء بدنهاء كما ورد فيهما ما يبين الطول المطلوب لثوب المرأة. 
فلا بد من بيان هذه الأشياء للتعريف بها ولضرورة التزام المرأة بها في لباسها. 


5- منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم نقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع على النحو التالي : 
الفرع الأول: الخمار. 

الفرع الثاني : الجلياب. 

الفرع الثالث: السروال. 

الفرع الرابع : طول الثوب . 
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الفرع الأول 
الخمار 
7- نص القرآن على الخمار: 
قال ربنا عز وجل : ا. . . وليضربنَ بحُمرهنٌ على جيويهنْ04", وقبل أن أبين 
ما قاله المفسرون في هُذه الآية الكريمة أبيّن معنى «خمرهنٌ4؛ ومعنى : «إجيوبهنُ4. 
74 معنى الخمار: 


جاء في «المفردات في غريب القران» ما يلي : أصل الخمر ستر الشيء. ويقال لما 
بسر بجمان لكن الخمار صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة ة رأسهاء وجمعه: 


0 قال تعالى : «وليضربنَ 00 على جيويِهنٌ» . ويقال: اختمّرت المرأة 
و رت 173 ش 


وقال الفيروزابادي : الخمار أسم لما د يسثثر به وصار في التعارف اين لما تغطي 
به المرأة رأسهاء والجمع : الشمرا ميلف 


الا - معنى الحيب: 


الجيوب جمع الجيب وهو موضع القطع من الدرع والقميص, وهو من الججوب. وهو 
القطع. وكل شيء قطع وسطه فهو مجبوب, وبه سمي جيب القميص7'". فالمراد 
بجيب القميص الفتحة التي تكون في أعلاه؛ ويُدخل اللابس رأسه فيهاء ويبدو من هذه 
الفقحة لفن من التدن ولا تبش العنق 60180 


(1178”) [سورة النور: الآية .]١‏ 

(1179") «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص ١99‏ . 

(1480”*) «بصائر ذوي التمييز» للفيروزابادي. ج7. ص١7/1ه-01/1.‏ 

(1481") «النهاية) لابن الأثين اج » ص 01١‏ «تفسير القرطبي) ج117. ص 73"١‏ . 
(3185") «تفسير الآلوسي) ج8١.‏ ص57١.‏ 
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أقوال المفسرين في آية: «إوليضربن بخمرهن على جيوبهن» : 

أولاً : من تفسير الرازي: 

قال الرازي في «تفسيره»: «قال المفسرون إن نساء الجاهلية كن يَشدُدْنَ خمرهن 
من خلفهن» وإن جيوبهن كانت من دام وكنّ يكشفن نحورهن وقلائدهن ,2 فامرن أن 
يضرين خمرهن ‏ وهي المقانع ‏ على (الجيوب) لتغطي بذلك أعناقهن ونحورهن, وما 
يحيط به من شعر وزينة من الحلي في الأذن والنحر وموضع العقدة منها. وفي لفظ ٠‏ 
«وليضربن4 مبالغة في الإلقاء والباء في #بخمرهن» للإلصاق15©. 


: ثانياً: من تفسير القرطبي‎ - "0١ 


جاء في «تفسير القرطبي» أن سبب نزول هذه الآية أن النساء كن في ذلك الزمان 
إذالغطينق روسن بالأخمرة» وهي المقانع, سدَلْنها من وراء الظهر. قال النقاش: كما 
يصنع النبط. فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر على ذلك» فأمر الله تعالى بِلَيّ الخمار 
على الجيوب. وهيئة ذلك أن المرأة بخمارها على جيبها تستر صدرها؛235. 


67 ثالثاً: من تفسير الزمخشري: 

كانت جيوب النساء واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليهاء وكن يسدلن 
, ا 0 4 
الخمر (جمع خمار) من ورائهن فتبقى مكشوفة. فامرن بان يسدلنها من قدامهن حتى 
: ل: افليلضشا! 

708 رابعاً: من تفسير الآلوسي : 


أمرهن الله تعالى بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن لثلا يرى منها شيء, وكان 
النساء يغطين رؤوسهن بالخمر (جمع خمار) ويسدلنها كعادة الجاهلية من وراء الظهر, 


(1837؟3) «تفسير الرازي» ج257 ص" .7١‏ 
(084”) «تفسير القرطبي» ج17 ص70 . 
(186١؟)‏ (تفسير النمخشري) ج27 ص 77١‏ 


 #”١59- 


فتبدو نحورهن وبعض صدوره 0149 , 
4 - الخلاصة في تفسير الآية: 


وخلاصة أقوال المفسرين في الآية الكريمة: «وليضربن بخمرهن على جيوبهن» 
أن المطلوب من المرأة المسلمة. والواجب عليها أن تغطي رأسها وعنقها وأذنيها ونحوهاء 
وصدرهاء وذلك بأن تُسدل أي : ترخي وتلقي خمار رأسها على صدرهاء بأن تلوي هذا 
الخمار على عنقها وترخيه على صدرهاء وبذلك يتم تغطية ما ذكرناء ولا يظهر منها إلا 
الوجه. وأقول: لا يظهر منها إلا الوجه لأن الكيفية التي ذكرها المفسرون في ضرب 
الخمار على الجيبء لا تسمح بل ويمكن بها أن يُعْطَى الوجه. وهذا ما صرح به الإمام 
ابن حزم حيث قال في معنى قوله تعالى : «وليضربن بخمرهن على جيوبهن4 «أمرهن 
الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب, وهذا نص على ستر العورة والعنق والصدر. 
وفيه نص على إباحة كشف الوجه لا يمكن غير ذلك أصاة687 , 


ه68 ما ورد في السنة النبوية بشأن آية الخمار: 


أ- أخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها -. 
: ٍِ 1 ٍِ 
قالت: «يرحم الله نساء المهاجرات الاوّلء لما أنزل الله #وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن » 2 مروطهنٌ فاختمرنٌ بها)238 , 


ب - وأخرج ابن أبي حاتم عن صفية» قالت: «ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن, 
فقالت: إن نساء قريش لفضلاء, ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد 
تصديقاً بكتاب الله. ولا إيماناً بالتنزيل» لقد أنزلت: «وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن4. فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله. ما منهن امرأة إلا 


(185") (تفسير الآلوسي» ج18١2‏ ص17١.‏ 

(91417) «المحلى) لابن حزم. جا ص5١7.‏ 

(184”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج8» ص88 ؛ . والمروط : الأكسية» واحدها مرط. ويكون 
من صوف وربما كان من خز وغيره: «النهاية) لابن الأثير. ج؛ .ص 2715 ومعنى نساء المهاجرات 
أي النساء المهاجرات . الأول جمع الأولى, أي السابقات من المهاجرات . 


اك 


قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه» 
فأصبحن وراء رسول الله يَكِةِ معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان)40"©. 
الفرع الثاني 
الجلباب 

5 - لفظ (الجلباب) في القران الكريم : 

قال تعالى : «يا أيُها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمئين يُدنين عليهن من 
جلابيبهنٌ. ذلك أدنى أن يُعرَفن فلا يؤذِينَ وكان الله غفورا رحيماًيه”". 

8007 - تعريف الجلباب21517): 

قيلت تعاريف كثيرة للجلباب» فمن هذه التعاريف أو الأقوال في الجلباب ما يأتي : 

أ الجلباب: هو الرداء الذي يستر البدن من فوق إلى أسفل. وهذا مروي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما . 

فك المقنقة: 

الجا 


د ما تتستر به المرأة من كساء أو غيره. 


(084”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج8» ص 44٠‏ » «تفسير ابن كثير) ج. ص 784. و(مرطها 
المرحل) أي كساؤها المرحل . والمُرَحل: يقال: ثوب مرحل أي فيه صور الرحال. وفي «عون 
المعبود شرح سنن أبي داود» ج١١1‏ ص/7: (والمرحل) هو الذي فيه خطوط كما قال الخطابي , 
وقال أيضاً: إنما سمي «مرحلا» لأن عليه تصاوير رحل أو ما يشبهها. 

(190*) [سورة الأحزاب: الآية 84]. 

)"”1941١(‏ «تفسير الزمخشري» ج*. ص 2850-55 «تفسير القرطبي) ج4١١‏ ص "4 ه. «تفسير الآلوسي» 
جككء ص88 » «فتح البيان» تأليف صديق خان, جلاء ص؟١4.‏ «النهاية» لابن الأثي. ج؟”. 


ص589 . 
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ه- ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء. 
فك الازان: 
ز- كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها. , 
ح - الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق القميص والخمار. 
9-2 الراجح في معنى الجلباب: 


قال ابن العربي المالكي في تفسيره قوله تعالى : «يُدنين عليهن من جلابيبهن» : 


البدن:59؟3"” , 


ويمكن أن نستخلص أوصاف الجلباب مما قيل في تعريفه» فهو كساء واسع يلبس 
فوق ثياب المرأة ويغطي بدنها من رأسها إلى قدمها. 

وفيى ضوء هذه الأوصاف وما قيل في تعريفه يمكن أن نختار له التعريف الآتي : 
| أنه الملاءة التي تشتمل بها المرأة فتلبسها فوق ثيابهاء وتغطي بها جميع بدنها من 
رأسها إلى قدمها. . والجلباب بهذا التعريف يشبه «العباءة» التي كانت شائعة في لباس 

84 - تفسير آية الجلباب : 

قال المفسرون أقوالاً متقاربة في معنى آية الجلباب وهي قوله تعالى : «يا أيها النبي 
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يُعرفن 
فلا يؤذِينَ. . . *. وقالوا: إن إدناء الجلابيب يخص المسلمات الحرائر ولا يخص 
الإماء. إلا أن الفقيه المفسر أبا حيان الأندلسي جعل «إدناء الجلابيب» عامًاً في حق 
الحرائر والإماء» وهذا التفسير هو الذي رجحه ابن حزم7"" وهو ما نرجحه. 


(91949) «تفسير ابن العربي المالكي) ج. ص18174. 
(198") «المحلى) جا ص7١719-7‏ . 
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وبناء على هذا المختار من تفسير أبي حيان وما قاله المفسرون في تفسير الآية 
الكريمة نقول: أمر الله تعالى نبيه كِيِ أن يأمر أزواجه الكريمات أمهات المؤمنين» ويأمر 
بناته ونساء المؤمنين كافة» إذا حَرّجن لقضاء حوائجهن أن «إيدنين عليهن من جلابيبهن» 
أي : أن يرخين من جلابيبهن فيغطين أجسامهن ورؤوسهن من فوق ثيابهن. «إذلك» 
أي : ما ذكر من إدناء الجلابيب والتستر بها «أدنى. أي: أقرب وأولى أن يُعرفن 
لتسترهن - بالعفة فلا يتعرض لهن أهل الفسوق بالسوء ؛ لأن المرأة إذا خرجت من بيتها 
وهي في غاية التستر والصون والاحتشام بلبسها الثياب الإسلامية بالكيفية الشرعية» ومنها 
الجلباب» لم يجرؤ أهل الفساد والسوء أن ينالوها بسوء ولا يطمعون بالوصول إليها ولا 
يتحرشودٍ بهاء بخلاف المتبرّجة غير المتسترة باللباس الشرعي فإن الفُسَّاق يطمعون فيها 
ويُمنُون أنفسهم بالوصول إليها1"9. 


الشأن بالمسلمة المبادرة إلى لبس الجلباب: 


أخرج أبو داود عن أم سلمة قالت: لما نزلت: «يدنين عليهن من جلابيبهن »# 
تبعت نساء الانصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية*215. شبّهت ما على 
رؤوسهن من الأكسية التي اتخذنها جلابيب بالغربان من جهة سواد لونها. وهكذا يجب 
أن يكون أمر المسلمة في كل حين: المسارعة إلى طاعة الله. والمبادرة إلى تنفيذ أوامره 
ومنها لبس الجلباب . 


0 لبس الجلباب عند الخروج من البيت: 


يكون لبس الجاباب عادة عند خروج المرأة من بيتها لقضاء حاجتهاء لأنها في هذا 
الخروج تبرز للناس, ولأن الطريق ليس طريقاً خاصاً لهاء وإنما هو طريق للناس وفيهم 
الصالح والطالح. فيتعين عليها الخروج من بيتها متسترة لابسة الجلباب. وبهذا قال 
المفسرون؛ من ذلك قول الإمام القرطبي في «تفسيره» بصدد هذه الآية الكريمة. فقال 
رحمه الله -: «أمر الله رسوله يلِِ أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج 


)"١1944(‏ «تفسير الرازي) ج78 ص 7١‏ » «تفسير الآلوسي) ج١27‏ ص0-48١4.‏ «تفسير سيد قطب» 
جك ص”7 1 . 
)"1١96(‏ رعول المعبود شرح سنن أبي ي ذاود) ج١١2‏ ص؟ةه١.‏ 


و 


إلى حوائجهن . . .»6 وكذلك يلبسن الجلباب إذا خرجن من بيوتهن لسبب مشروع 
مثل حضورهن صلاة العيدين» فقد جاء في الحديث الشريف عن أم عطية قالت: «أمرنا 
رسول الله كل في الفطر والأضحى أن نخرج العواتق. والحُيّض. وذوات الخدور, ولكن 
الحخيّض يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله : إحدانا 
لا يكون لها جلباب, قال: لتلبسها أختها من جلبابهاي75©. 


5 لبس الجلباب في البيت: 


وإذا كان لبس الجلباب يكون عادة عند الخروج من البيت لسبب شرعي , فإنه يلبس 
الجلباب في البيت أيضاً إذا وجدت حاجة للبسه كما لو دخل عليها في بيتها زوجها أو 
أحد من ذوي محارمها ومعه قريب منها أو منه وهو في حكم الشرع كالأجنبي منها في 
حق النظر إليها وفي حق إبداء زينتها له. مثل (الحمو) أخو الزوج» ومثل ابن عم الزوجة 
فعليها إذا أرادت أو احتاجت إلى الجلوس معهم. أن تجلس متسترة بالجلباب كأنها 
خارجة من البيت. وإنما كان الحكم كما ذكرت لأن العلة في وجوب لباس الجلباب عند 
خروجها من البيت هو تسترها من الأجانب وعدم إبداء زينتها لهم. إلا ما ظهر منها من 
الوجه والكفين, فإذا دخل الأجنبي إلى بيتها مع زوجها أو محرم منهاء وجدت العلة 
للتستر ولبس الحجاب, فيلزمها ذلك؛ لثلا تقع أعينهم على ما لا يحل لهم من النظر 
إليهاء ولئلا تبدي من بدنها ما لا يحل لها إبداؤه للأجنبي . 


(145”) «تفسير القرطبي» ج14 ص 348 . 

(199؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي : «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول 
كلل ج31 ص١٠3.‏ وقد جاء في بيان معاني بعض ألفاظ الحديث في نفس الصفحة ما يأتي : 
(أم عطية) مسلمة أنصارية اسمها نسيبة بنت الحارث . (العواتق) جمع عاتق وهي الشابة البالغة 
أو التي قاربت البلوغ , سميت عاتقاً لعتقها من الخدمة . وتسمى (عانساً) إذا طال مكثها في بيت 
أهلها بعد بلوغها. (والحُيّض) جمع حائض . و(الخدور) جمع خدر وهو الستر. (ويشهدن الخير 
ودعوة المسلمين) أي يشهدن العبادة والوعظ ويشملهن الخير العظيم الذي ينزله الله على جماعة 
المسلمين في العيد). (لتلبسها أختها من جلبابها) أي تستعير من أختها في الإسلام من جلبابها 
وتخرج للجماعة للصلاة في العيد. 


- 73:25 


الفرع الثالكث 
السراويل 
7654 - معنى السراويل في اللغة: 


السراويل لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهماء يذكر ويؤنث. والجمع 


سراويلات0154 , 
غ764 - الأحاديث 9 لبس المرأة السراويل: 


جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي كله قال: «رحم الله المتسرولات من النساء» ورواه الحاكم في «تاريخه» 
والبيهقي في «شعب الإيمان»152". وجاء في شرحه: رحم الله المتسرولات من النساءء 
أي: اللاتي يلبسن السراويل بقصد السترء فهو لهن سن مؤكدة محافظ على ستر 
عوراتهن ما أمكن” "2 . 


وفي حديث أخرجه ابن عدي في «الكامل», والعقيلي. والبزارء والبيهقي في 
«الأدب» مطولاً عن علي - رضي الله عنه ‏ قال: «كنت قاعداً عند رسول الله كلخ عند 
البقيع في يوم مطيرء فمرت امرأة على حمار فهوت يد الحمار في وهدة فسقطت المرأة 
فأعرض عنها النبي كلل بوجهه فقالوا: يا رسول الله إنها متسرولة. فقال: اللهم اغفر 
للمتسرولاك من ام يا أيها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من أستر ثيابكم» وحضنوا 
بها نساءكم إذا خرجن)7©. 


26 لبس المرأة السراويل جائز ومستحب : 

من الأحاديث التي ذكرناها يعرف أن لبس المرأة ما يسمى بالسراويل أمر جائز 
(194") «المعجم الوسيط) ج١ ٠‏ ص 17١‏ . 
(8199) «الجامع الصغير» للسيوطي » ج١2‏ ص 0ه ورقم الحديث 1414714. 


اميضة «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للمناوي , ج24 ص75؛. 
"٠ 1)‏ نقللاً من كتاب «اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية» للدكتور محمد عبد العزيز. ص73"07 . 


ه96" - 


شرعاًء بل ويستحب شرعاً. كما تدل على ذلك الأحاديث الشريفة التي ذكرناها؛ لآأن 
في أحدها قول النبي عله : «رحم الله المتسرولاات من النساء» وهذا يشعر باستحباب 
الشرع وندبه إلى لبس السراويل من قبل النساء؛ لأن في لبسه ستراً لهاء وستر المرأة بما 
تلبسه من لباس من مقاصد الشريعة. 

5- لبس المرأة السراويل يحقق لها مقصود اللباس: 

قلنا: إن المقصود بلباس المرأة سترها على النحو المشروع لها ولبس السراويل 
يعين على تحقيق هذا المقصود. وقد نبه إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 
إذ قال: «فإن النساء على عهده ككِ كن يلبسن ثياباً طويلات الذيل. . . ثم إن هذا ليس 
متعيناً للسترء فلو لبست المرأة سراويل » لكان هذا فاه للمقصوده»9*''"", 

الفرع الرابع 
طول ثوب المرأة 
1 لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء: 


في الحديث الشريف الذي رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» عن ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ أن رسول الله يِه قال: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاع)2""9©. 


2-64 جر الثوب يسبب غفلة لابسه : 

ور القوت كد راق مق غزلة لابسةبعده فبسرقى) لأن كيده يحل ميت هله 
الغفلة» كما جاء في حديث الإمام البخاري, عن سالم بن عبد الله عن أبيه ‏ رضي 
الله عنه -. عن النبي يكل قال: «من جرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . فقال 
أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنْه -: يا رسول الله: إن أحد شِقي إزاري يسترخي إلا أن 


(05) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج277 ص8 .١‏ 
(70") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠٠‏ ص757., والخيلاء : التكبر. وينشأ عن فضيلة يظنها 
الإنسان فى نفسه . والمقصود بجر الثوب جره على وجه الأرض . 


- ”552- 


أتعاهد ذلك منه. فقال النبي كله: لست ممن يصنعه خيلاء»9"". قال أبن حجر 
العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: وكان سبب 2 نحافة جسم أبي بكر فكان 
يسترحي إزاره إذا غفل عنهء فكان شده ينحل إذا تحرك بمشي أو غيره بغير اختياره» فإذا 
كان محافظاً عليه متعهداً له لا يسترخي ؛ لأنه كلما كان يسترخي شدٌه*"". 


24 جر الثوب بسبب إطالته : 


كما أن جر الشوب قد يتأتى من إطالة الثوب حتى يتجاوز الكعبين» ويصل إلى 
الأرض» فيجره صاحبه إذا مشى متعمداً ذلك كله وهذا منهي عنه. فقد أخرج البخاري 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي 


الناني 75 , 
82 طول ثوب المسلم المسموح به وتحريم ما زاد عليه : 


إن جر الثوب يقتضي إطالته. وحيث إن جره من الخيلاء محظورء فقد جاء النهي 
عن إطالته. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي 
يك قال: «أزرة المسلم إلى نصف الساق, ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين» 
ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه»”*؟©. 
والمقصود بهذا الحديث الشريف أن إزار المسلم يصل إلى نصف ساقه. وهذه الهيئة 
أو الحالة من اتزاره هي المرضية, ولكن لا حرج عليه إذا أطال إزاره أو ثوبه إلى الكعبين 
و ار مها : فإن تجاوزهما فليعلم أن ما كان أسفل من الكعبين فهو حرام 
ولذلك كان مصيره إلى النارء قال الخطابي : قوله (في النار) يتأول على وجهين: 
(أحدهما): أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله. (ثانيهما) : 


(705*) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج2030 ص؛ 275 ورواه النسائي في لاسئنه) ج8» 
ص185١.‏ 

(17205) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج ١ ٠‏ صه70؟. 

(005*) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠2‏ ص55 2.7 ورواه النسائي في «سننه» ج28 


ص1617. 


[فقفوهة «سئن أبى ي اذاود» ج211 ص76ه 197-1١‏ . 


- ”3737- 


أن يكون تناف ان مره لك وغل الذي فعله في النار, على معنى أنه معدود ومحسوب 
من أفعال أهل النار""” . 


0 والخلاصة: فإن المستحب أن يكون إزار المسلم أو ثوبه إلى نصف 
الساق. والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين» وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام 


“هه - استشناء المرأة من تحريم إطالة الثوب وجره : 


إن كلمة (من) الواردة في الحديث الشريف: «من جرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة) هذه الكلمة (من) تشمل الرجال والنساء. وهذا ما فهمته أم سلمة زوج النبي 
يكةِ من هذا الحديث فسألت عن حكم جر النساء ذيول ثيابهنٌَ» لاحتياجهن إلى إسبال 
ثيابهن من أجل ستر العورة بما فيها ستر قدميهاء فبين لها النبي ككهِ أن جحكمهن في مسألة 
إطالة الثوب وجره خارج عن حكم الرجال'"©, كما جاء ذلك في حديث ابن عمر الذي 
أخرجه الترمذي., وفيه: «قال رسول الله كل : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً. فقالت: 
إذن تنكشف آقدامهن . قال: فيرخينه ذراعاً لا يردن عليه». قال الترمذي بعد أن روى 
هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح . وفيه رخصة للنساء في جر الإزار؛ لأنه أستر 
ه١1"‏ , 

66 - مقدار طول ثوب المرأة: 


وإذا كانت المرأة مستثناة من تحريم إطالة الثوب». فما هو الطول المسموح به لها 
في ثوبها على وجه الإباحة أو على وجه الاستحباب؟ 
الجواب على ذلك نجده في حديث الترمذي الذي ذكرناه في الفقرة السابقة وأخرجه 


(708") «رعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١١1.‏ ص67١.‏ 
الحقضيه «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني ‏ ج١٠.‏ ص759. 
اللففضة «(جامع الترمذي) جه ص05١5-/07 25١‏ ورواه النسائي في إسلنه) ج24 ص ١854‏ , 


-7”958- 


(أي ذم إسباله) : فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي درا أقالت أمرصلمة: إذن يتكشف 
عنها. قال: فذراع لا يزيد عليه»7"". فالمرأة ترسل من ثوبها شبراً من نصف ساقهاء 
وحيث أن هذا المقدار من الطول قد لا يكفي لستر قدميها فقد أذن لها النبي ككهِ أن 
تسدل - أي ترخي أو ترسل - مقدار ذراع. أي : تطيل من ثوبها مقدار ذراع ابتداءً من 
تطئف الساق» :ول نويد على ذلك69011, 


4 2- وفي حديث آخر أخرجه أبو داود عن ابن عمر قال: يمن رسول الله َكِلذ 
لأمهات المؤمنين في الذيل ‏ ذيل الثوب - شبرا ثم استزدنه فزادهن شبراء فكن يرسلن 
إلينا فنذرع لهن ذراعاً655 , 


ههه - الخلاصة في طول ثوب الرجل والمرأة: 


قال ابن حجر العسقلاني : والحاصل أن للرجال حالين: حال استحباب وهو أن 
يقتصر بالإزار على نصف الساق. وحال جواز وهو إلى الكعبين. 


وكذلك للنساء حالين: حال استحباب وهو يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر 
الشبر. وحال جواز بقدر ذراع . ويؤيد هذا التفصيل ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» أن 
النبي كاه شبّر لفاطمة من عقبها شبراء وقال: هذا ذيل المرأة. وأخرجه أبو يعلى بلفظ : 
«شبر من ذيلها شبراً أو شيرين» وقال: لا تزدن على هذام9'"©. 


6" - كم المرأة والرجل : 


يحسن تقصير كم المرأة دون رؤوس أصابعها وتوسيعه قليلا دون إفراط فالمرأة فى 
هذا خلاف الرجل حيث يحسن تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه أو أكثر 0 


. ١١6 وسنن أبي داود» ج11 ص‎ )”01١( 

(51) «رعون م ي اداود» ج11 ص175-/ا17 . 

(11") «سنئن أبي داود» ج١1.‏ ص/ا107, والذراع هو شبران بشبر اليد المعتدل كما جاء في «فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني؛ ج١1:‏ ص94؟ . 

. 5 «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني. ج١٠3. ص94‎ )"9١154( 


"5594 - 


وتوسيعه باعتدال من غير إفراط؛ فلا تتأذى اليد بحرٌ ولا برد ولا يمنعها خفة الحركة 
وال 33 لقف 
المطلب الثاني 
أن يكون اللباس واسعاً 

/امه6” - اللباس الضيق للمرأة محظور: 

العرفوننى اللبناس "التلين: مشجت ينان الجراة عن الاق الأسافي متها للقئنة 
والفساد. ولا شك أن اللباس الضيق لا يحقق هذا الغرض,. لأنه يصف بدن المرأة ويبرز 
الأجانب, ولا مانعاً من الفتنة. وتحريك الشهوة» ووقوع الفساد. ومن أجل هذا كله جاء 
النوى ارم عن اللباس الضيق للمرأة فاشترط فيه أن يكون واسعاً فضفاضاً حتى لا 
يصف شيئاً من بدنها ولا يحدد حجمه ولا يبرزه للناظرين. 

64 - اللباس الضيق محظور ولو كان كثيفاً: 

جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ‏ رحمه الله عن أسامة بن زيدء قال: 
«كساني رسول الله يل قبطية كثيفة» كانت مما أهدى له دحية الكلبي» فكسوتها امرأتي» 
مُرها أن تجعل تحتها غلالة» فإني أخاف أن تصف حجم عظامها) 1 ), 

4 

وروى هذا الحديث أبو داود عن دحية بن خليفة الكلبي أنه قال: «اتي رسول الله 

يكل بقبَاطي فأعطاني منها قبطية» فقال: اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصاً. وأعط 


انففة «كشاف القناع في فقه الحنابلة» ج١1‏ ص ١189‏ . 

(5١/اب)‏ رواه الإمام أحمد كما جاء في «نيل الأوطار» للشوكاني. ج17 ص0115 21117 ومعنى (قبطية) 
بضم القاف وقد تكسر: لباس منسوب إلى القبط في مصر. لأنهم يصنعونهاء ومعنى (غلالة) 
بكسر الغين» شعار يلبس تحت الثوب ويمس البدن فهو يشبه ما يسمى اليوم ب (الثياب 
الداخلية) . 


د 


يصفها»"0"1 , 


فالحديث الأول الذي رواه الإمام أحمد فيه وصف القبطية بأنها كثيفة» بينما لم يرد 
هذا الوصف في رواية أبي داود. ويبدو لي أن القبطية كانت كثيفة لا رقيقة؛ لأن هذه 
الزيادة وهي كلمة «كثيفة» وردت في رواية الإمام أحمدء والزيادة من الثقة مقبولة. وأيضا 
فإن النبي كَل قد صرح فيه بالمحذور الذي خشيه من هذه القبطية» فقال: «فإني أخاف 
أن تصف حجم عظامها» فهذا نص صريح في أن المحذور من هذه القبطية كونها تصف 
حجم الجسم وأعضائه, لا أنها تكشف لونه كما هو الشأن في الثياب الرقيقة. ومعنى 
ذلك فإن الراجح في (القبطية) الواردة في الحديثين أنها كثيفة لا رقيقة. ولا يقال إذا 
كانت القبطية كثيفة أي ثخينة : فما فائدة الغلالة؟ 

والجواب هو دفع ذلك المحذور وهو وصف حجم عظامها أو أعضائها؛ لأن الثوب 
قد يصف حجم العضو ولو كان ثخينا إذا كان ضيقا إذا كان من طبيعته الليونة والانثناء 
على البدن أو على العضو. كبعض الثياب الحريرية وما يسمى بالجوخ""©. وهذا كله 
إذا كان الثوب ضيقا كما قلنا؛ لأن كثافته في هذه الحالة لا تمنع من وصف حجم الجسد 
أو أعضائه ما دام ضيقاً. 

 - 86‏ أقوال الفقهاء في اللباس الضيق الكثيف: 

قال ابن رشد المالكي ‏ رحمه الله تعالى -: القباطي ثياب ضيقة ملتصقة بالجسد 
لضيقهاء فتبدي ثخانة جسم لابسها من نحافته» وتصف محاسنه» وتبدي ما يستحسن 
مما لا يستحسن» فنهى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن تلبسها النساء امتثالاً لقول 
الله عز وجل : «ولا يُبدين زينتهن إل ما ظهر منها»ه وقال مالك رحمه الله تعالى -: 
بلغني أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ نهى النساء عن لبس القباطي » قال: وإن 


(515:*") برسئن أبي داود» ج١ »١‏ ص174١,‏ ومعلى (اصدعها صدعين) أي اقطعها نصفين . 
(010”*) «حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسئة» تأليف الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني» 


."١6١ص‎ 


فس 


كانت لا تشف فإنها تصف"2؛ لأن الضيق من الثياب يصف ما تحته. فيصف من 
المرأة أكتافها وثدييها وغير ذُلك55©, 

2-9 تضييق الأكمام وتوسيعها: 

هذا وينبغي أن يلاحظ هنا أن تضييق كم المرأة لا يشمله تضييق الثوب نفسهء فلا 
يكون محظوراً؛ لأن المحظور في كم المرأة توسيعه لا تضييقه عكس الثوب نفسهء لأن 
الكم إذا كان واسعا ورفعت المرأة يدها ربما انكشف منها الذراع» بل وحتى إبطهاء إذا 
لم يكن تحت هذا الثوب ثوب آخرء وقد نبّه ابن الحاج إلى هذا الفرق بين الكم ولزوم 
تضييقه. وبين الشوب نفسه ولزوم توسيعه وعدم تضييقه» فقال ‏ رحمه الله تعالى -: 
«ويجب عليه ولي الأمر- أن يمنعهن من توسيع الأكمام التي أحدثنها مع قصر الكم. 
فإنها إذا رفعت يدها ظهرت أعكانها ونهودها وغير ذلك2"9 , 

المطلب الثالث 
أن يكون اللباس كثيفا غير شفاف 
١‏ اللباس الشفاف محظور: 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله ككل : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس2. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, لا 
يدخلن الجنة ولايجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»9""”". 


ويدل هذا الحديث الشريف دلالة ظاهرة على تحريم لبس ما يشف ويصف لون 


(9714) «المدخل» لابن الحاج. ج١.‏ ص 7380 . 

(719*) «المدخل» لابن الحاج» ج١ء‏ ص74 . 

(9770) «المدخل» لابن الحاج» ج١.‏ ص777. وأعكانها: الطي الذي في البطن من السمن. 
(071”) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج14 ص 211١-١١94‏ والبخت: هي الإبل الخراسانية . 


7772 - 


بدن المرأة» ولهذا كانت النساء اللائى تلبسن مثل هذا اللباس من أهل النار9""” . 
5 معنى قوله يَكلِهِ : «كاسيات عاريات»): 


جاء فى الحديث الذي أخرجه مسلم وذكرناه فى الفقرة السابقة قوله يله : «كاسيات 
عاريات» وقد قالوا في معنى ذلك: «إن الواحدة منهن تستر بعض بدنها وتكشف البعض 
الآخرء إظهاراً لجمالها ونحوه . وقال آخرون: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها»2””". 


5607 - وقال ابن عبد البر ‏ رحمه الله تعالى -: «أراد يِه النساء اللواتي يلبسن من 
|! قيقة)0559 , 


4- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: وقد فُسّر قوله كل : 
«كاسيات عاريات» بأن تكتسي ما لا يسترها. فهي كاسية. وهي في الحقيقة عارية» مثل 
من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتهاء أو تلبس الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع 
خلقها مثل عجيزتها وساعدها. وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم 
أعضائها لكونه كثيفا واسعأء*6. 


6 ويمكن أن يقال في معنى «كاسيات عاريات»: أنهن النساء اللواتي يلبسن 
ثياباً رقيقة تشف عما تحتها وتصف لون أبدانهن. أو أنهن يسترن بعض أبدانهن ويكشفن 
البعض الآخر. أو يجمعن بين الأمرين: يغطين بعض أبدانهن بثياب رقاق قصيرة تصف 
لون ما تحتها من أبدانهن» بل وتظهر حجم أعضائهن أيضاً. ويتركن أجزاء أخرى من 
أبدانهن مكشوفة أصلاً ليس عليها أي شيء ولو كان رقيقاً. كما هو المُشامَد في وقتنا 
اللخامده إذ تانق المزاء بان رقيقة باطو عريعة تقط يعن ولانها ولك تقد ماتشه 
وتظهر حجمه. وتكشف البعض الآخر من بدنها مثل الرقبة والذراعين والصدرء وربما 


(070”) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج7؟.» ص7١١.‏ 


[(مففضهة «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج5١2‏ ص .1١١٠١‏ 
(074”) «حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» للأستاذ محمد ناصر الدين الألباني» ص"5ه . 


(ه1؟"3) المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج717 2 ص5"؛١‏ 5 


ويرك 


من النهدين. كما تككشف الساقين» وربما شيئاً من فوق الركبتين» فهن كما قال 
2 «وكاسيات عاريات» فهن كاسيات بالاسم. عاريات في الحقيقة, والله المستعان. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


965 معنى قوله يَللِِهِ : «مائللات مميلات): 
وفى الحديث الذي ذكرناف. وصف الكاسيات العاريات بأنهن أيضاً: «مائلات 
1 55 00 

مميلالات) أي : مائلات عن طاعة الله. وما يلزمهن حفظه., ومميلات» أي : يعلمن غيرهن 
فعلهن المذموم . وقيل : مائلات أي يمشين متبخترات» مميللات لأكتافهن2"""9 , 

017 - معنى قوله كل : «رؤوسهن كأسنمة البخت»: 

أي : يكبرن رؤوسهن ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها حتى تصير رؤوسهن 
كأسنمة البخت. أي : كأسنمة الإبل الخراسانية”"". وقد يكون في وضع نساء اليوم 
على رؤوسهن ما يعرف ب «الباروكة» ما يصيّر رؤوسهن كأسنمة البخت. 


2-4 حديث الإمام مسلم من معجزات النبوة : 


حديث الإمام مسلم الذي ذكرناه ه فى الفقرة السابقة م5540 » قال فيه الإمام النووي : 
إنه من معجزات النبوة. فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان2""9 , (قلت) : وهذا في 


زمانه فكيف في زماننا؟ إنها معجره ة النبوة جل في زمائناء كالشمس في رابعة النهار, 
فاعتبروا يا أولي الأبصار» والله المستعان. 


2-8 حديث آخر في الثياب الرقاق: 
أخرج أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على 


رسول الله كله وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله يله وقال : يا أسماء : إن المرأة 


(5715) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج24 ص17" . 
1 (1717) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4. ص .1١٠١‏ «نيل الأوطاره جا ص17١1.‏ 
(14؟*) انظر الفقرة 9١651؟2)7.‏ 
(1714") «صحيح مسلم بشرح النووي» ج14. ص١١1.‏ 
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إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه 
وكفيه257 , 

والظاهر من هذا الحديث أن ثياب أسماء كانت لرقتها تصف ما تحتها من لون 
البدن, ولهذا أعرض عنها النبي كَل ثم قوله ككلِهِ : «إذا بلغت المحيض لم يصلح لها 
أن يُرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه» يدل على أنْ ثيابها كانت رقيقة بحيث 
لا تمنع الناظر إليها من رؤية ما تحت ثيابهاء فكأنها أبدت ما لا يجوز إبداؤه من بدنها 
بلبسها الثياب الرقيقة . 

المطلب الرابع 
أن لا يكون لباس المرأة لباس شهرة 

المقصود بلباس الشهرة : 

قال ابن الأثير في «النهاية»: الشهور ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره ' 
الناس2""77. وقال الشوكاني : المراد بلباس الشهرة أنه ثوب يشتهر بين الناس لمخالفة 
لونه لألوان ثيابهم. فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم صاحب الثوب بالعجب 
والتكبر"”"”©, ويمكن أن نقول إن لباس الشهرة هو ما يتميز به لابسه عن ألبسة الناس 
بلون» أو بشكل» أو بهيئة» بحيث يجلب انتباه الناس وأنظارهم إليه» ويختال عليهم 

65/١‏ - لباس الشهرة محظور: 


ولباس الشهرة بالمعنى الذي ذكرته محظور على المرأة كما هو محظور على الرجل . 
فقد أخرج أبو داود في «(سننه) عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن النبي ييه : «من لبس 
ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوباً مئله. ثم تلهب فيه الناره» وفي رواية أخرى لأبي 


(770") «سئن أبي داود» ج11 ص١15.‏ 
للقوفضة «النهاية) لابن الأثير. ج27 صه ١‏ شه. 
(377”) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج37 ص"١١‏ . 


ه96" ل 


داود: «ألبسه الله ثوب مذلة)©, 


والمعنى : أن من لبس ثوب شهرة في الدنيا ليعرّ به ويفخر على الناسء يُلبسه الله 
يوم القيامة ثوباً يشتهر بمذلّته واحتقاره بينهم عقوبة له. والعقوبة من جنس العمل» ثم 
تلهب أي : تشتعل النار في هذا الثوب الذي ألبسه الله إياه يوم القيامة. والحديث يدل 
على تحريم لبس ثوب الشهرة9"". 


7 - حديث آخر في ثوب الشهرة: 
وأخرج ابن ماجه هذا الحديث بلفظ: «من لبس ثوب شهرة في الدنياء ألبسه الله 


ثوب مذلة يوم القيامة. ثم ألهب فيه نارأى وفي رواية أخرى لابن ماجه : «من لبس ثوب 
شهرة. أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه) "0" , 


7617/7 - تكون الشهرة باللباس النفيس والخسيس: 


والعهرة له كص لبن تقيمن اللناتى «المعميق عن الناسن" النامن ركاه وتفاستة» 
وارتفاع ثمنه» وقد تحصل بلبس خسيس اللباس ورداءته ورخصه كما لو لبس ما يخالف 
ملبوس الناس من الفقراء؛ ليرأه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوا فيه الزهد 
والصلاح9؟". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «وتكره الشهرة من الثياب وهو 
المترفع الخارج عن العادة. والمنخفض الخارج عن العادة. فإن السلف كانوا يكرهون 
الشهرتين: المترفع والمنخفض. وفي الحديث: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب 
مذلة» وخيار الأمور أوساطها"" © . 


(337) وسنئن أبي داود» ج١١1‏ ص77-77. 

(775") «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١1‏ ص"/اء «نيل الأوطار» ج37 ص"7١١‏ . 

(777*6) وسنن ابن ماجه) ج7 «٠‏ صسص"9١١.‏ 

(75") «نيل الأوطار» للشوكاني» ج7١‏ ص”١1١.,‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١١1‏ ص الا. 
(780”) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج277 ص1"8 . 


ريك 


#لاه" - الشهرة بالدوام على ري معين : 


وقد تحصل الشهرة بالدوام على لبس نوع معين أو الالتزام بزي معين أو هيئة معينة» 
والتقيد بذلك عن قصد وتعمد للاشتهار بذلك بين الناس. جاء في «زاد المعاد» لابن 
القيم: دل الصلت على محمد بن سيرين» وعليه جبّة من صوف, وإزار صوف, 
وماق كيزنم مقاشد] ز كن سيق قري برقال اله أن اقراما يلون السوفة 
ويقولون: قد لبسه عيسى بن مريم» وقد حدثني من لا أتهم أن النبي كَكْهِ قد لبس الكتان 
والصوف والقطن. وسنة نبينا محمد كَل أحق أن تتبع . 

قال ابن القيم: ومقصود ابن سيرين بما قال أن أقواماً يرون أن لبس الصوف دائماً 
أفضل من غيره فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره» وكذّلك يتحرون زياً واحداً من 
الملابس ويتحرون رسوماً وأوضاعاً وهيئات يرون الخروج عنها منكراً. وليس المنكر إلا 
التقيد بها والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها. ثم قال ابن القيم: والصواب في هدي 
النبي كلهِ في اللباس فقد كان يلبس ما يتيسر من اللباس من الصوف تارة» ومن القطن 
تارةء ومن الكتان تارة. . ال 

هه هل المحظور اللبس بقصد الشهرة أو حصولها فعلً؟ 

ونسأل هنا: هل الممنوع شرعاً لبس الشخص اللباس بقصد الشهرة ولولم تحصل 
الشهرة» أم الممنوع والمحظور شرعاً حصول الشهرة فعلاً بلبسه وإن لم يقصد الشهرة؟ 


جاء في «نيل الأوطار» للشوكاني : «وإذا كان اللبس بقصد الاشتهار في الناس» فلا 
فرق بين رفيع الثياب ووضيعهاء والموافق لملبوس الناس والمخالف؛ لأن التحريم يدور 
مع الاشتهار والمعتبر القتصد. وإن لم يطابق الواقع) . 


والراجح عندي في هذه المسألة: أي لباس الشهرة أن نفرق بين حالتين: 


الحالة الأولى: أن يلبس الشخص رجلا أو امرأة اللباس قاصدا بلبسه الشهرة» أي : 
الاشتهار به ولفت الأنظار إليه وهذا فعل محرم لقصده الشهرة بليسه» وسواء 


(78") «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج١.:‏ ص"". 


/7 ل 


حصلت الشهرة مع قصده لها أم لم تحصل» وعليه أن يصحح قصده بأن لا يجعل 
سه للشهرة وإتما للسقر واللبسن المعتاد: 


الحالة الثانية: أن يلبس اللباس لا بقصد الشهرة» ولكن تحصل له بهذا اللباس الشهرة 
والاشتهار بين الناس. ففي هذه الحالة عليه أن يقلع عن لبسه هذا فينزعه ويلبس 
غيره. نعم. لا يأثم لأنه لم يقصد بلبسه الشهرة؛ لأن الإثم يدور مع العلم 
بالمحظور شرعاً والقصد له. وهو ما كان يعلم أن لباسه هذا لباس شهرة, كما لم 
يقصد بلبسه حصول الاشتهار له به ولكن بعد أن علم وحصلت الشهرة. عليه أن 
يقلع عنه بأن ينزعه ويلبس غيره كما قلت. 


5 الشهرة باللباس والرغية في الحسن منه: 


هذا ومن الضروري التفريق بين طلب الشهرة باللباس وهذا محظورء وبين الرغبة 
في الحسن من الثياب وهذا مباح غير محظور ما دام لم يقصد ما رغب فيه الشهرة 
والاشتهار» وليس فيه ما يدعو إلى الشهرة لا من جهة لونه. ولا هيئته» ولا ما صنع من 
مادتهء ولا من جهة الدوام عليه. جاء في الحديث الشريف عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله كل : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاء ونعله حسناً. قال يللله: إن الله جميل يحب الجمال» 
الكبْرٌ بَطرٌ الحقٌّ وغمص الناس»9"© . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «من لبس جميل الثياب إظهاراً 
لنعمة اللهء أو استعانة على طاعة الله كان مأجوراً)”؛"©. 


80/1 - التواضع باللباس والاشتهار به: 
عن سهل بن معاذ الجهني. عن أبيهء عن رسول الله كله أنه قال: «من ترك أن 
لخرففة رواه أحمد ومسلم» انظر «نيل الأوطار» للشوكاني » ج237 ص١٠١١.‏ ومعنى : «(غمص الناس» 


[تفرة «مجموع الفتاوى) لابن تيمية» ج51 3 ص ١ 1١95-١8‏ 
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يلبّس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل, دعاه الله عز وجل على رؤوس 
الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء» رواه أحمد والترمذي9؛"”©. 


زائد من الثياب تواضعاً لله عز وجل. فإن هذا الصنيع منه يبعده عن الخيلاء والزهو 
ع 
والتكبرء وعن تخيّر اللباس للشهرة5)؟6. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا 
لله لا بخلاً ولا التزاماً للترك مطلقاء فإن الله يثيبه على ذلك ويكسوه من حلل 
الكرامة)5؛؟"2 , 


74 المرأة ولباس الشهرة : 


تنا إن اتن تشروط قامس المزاة :أن لا ركون الباش شيف :5 السصيوو الشيرة 
وما به تتحقق. وغير ذلك مما له علاقة بالموضوع. وجميع ما قلناه في هذا الموضوع 
يشمل المرأة كما يشمل الرجل بل إن المرأة بحاجة أشد وأكبر من حاجة الرجل إلى 
مراعاة ما تنبغي مراعاته ؛ للابتعاد عن الشهرة والاشتهار فيما تلبسه من لباس» فعليها أن 
درون علن: أن الانركون الناسها لبان شهرة وإن كان سانا يدنه رامعا غير كفافة 
فتبتعد ما وسعها الابتعاد عن كل ما يجلب الانتباه والأنظار إلى لباسهاء أو جلبابهاء أو 
خمارها من جهة اللون, أو الهيئة» أو المادة المصنوع منهاء أوما يُوشّى ويُرْين به لباسها. 
قال الإمام الآلوسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره «روح المعاني»: «ثم اعلم أن عندي 
مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائهاء ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن 
ويتسترن به إذا خرجن من بيوتهن»؛ وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان. وفيه من 
النقوش الذهبية أو الفضية ما يبهر العيون. وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من 
الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة» وقد عمّت البلوى 


(741*) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج؟. ص؟١١.‏ 
(555*) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج؟.» ص7 .١١‏ 
(374”) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ج3717. ص1"8 . 
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بذلك. . .)049 , 

وما قاله الآلوسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ذلك الغطاء الذي كن يلبسنه فوق ثيابهن 
بهذه الزينة التي ذكرهاء يمكن اعتباره من لباس الشهرة بكل تأكيد؛ لأنه كما قال: «يبهر 
العيون» وبالتالي يجلب الانتباه والأنظار إليه وإليهن» وأكبر الظن أنهن كن يلبسنه لهذا 
الغرض أي : للشهرة والاشتهار به وليس للستر. 

هذا ومن بيان الواقع أن أذكر هنا أن النساء في زماننا إلا القليل النادر منهن قد خلعن 
ذلك الغطاء الذي كن يلبسنه فوق ثيابهن, كما خلعن (الملاءة) أي (العباءة) والتي هي 
تشبه الجلباب. والتي كانت تصنع من قماش عادي أسود لا زينة فيه ولا نقوش. خلعن 
ذلك. وأبدين من أعضائهن ما أمر الشرع بستره وإخفائه. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


المطلب الخامس 
أن لا يكون لباسها شبيهاً بلباس الرجل 
 - 6‏ الأحاديث في النهي عن التشبه : 
وزدت حكملة أختاذيك عن النبي يك في النهي عن التشبهء تشبه النساء بالرجال 


وتشبه الرجال بالنساء بوجه العمومء وبعضها جاء صريحاً في اللباس ونذكر بعض هذه 
الأحاديث : 


أولاً : أخرج الإمام البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: 
«لعن رسول الله يليه المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهات من النساء 
بالرجال)*:"” . وأخرج هذا الحديث أيضاً أبو داود بتقديم المتشبهات على 
المتشبهي 05459 , 


(7544") «تفسير الآلوسي) ج18. ص55١.‏ 

(74”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١1‏ ص7737. 

(7745) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠1.:‏ ص”777. جاء في «النهاية) لابن الأثير في معنى 
(المترجلات) ج7١‏ ص"١73‏ : أنه يعني المترجلات من النساء. يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في 
زيهم وهيئاتهم وني رواية «يعني الرجلة من النساء» بمعنى «المترجلة», والمخنث هو المتشبه 
بالنساء . 


-”59٠ 


بأ: وأخرج م البخاري عن ابن 00 قال: «لعن 0 علد سود 0 
ل 


ثالثاً: أخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: «لعن رسول الله يك الرجل يلبس لبْسة المرأة» 
والمرأة تلبس لبسة الرجل)2:"" . 


رابعاً: أخرج أبو داود عن أبي مليكة قال: «قيل لعائشة ‏ رضي الله عنها -: إن امرأة تلبس 
النعل. فقالت: لعن رسول الله يل الرَجلة من النساء». 


المراد بالتشبه في هذه الأحاديث : 


أولاً: قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة فيما ينقل عنه ابن حجر العسقلاني: ظاهر 
اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء» لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد 
بالتشبه في الزي وبعض الصفات والحركات الأخرى. لا التشبه في أمور 
الخير(؟؛؟"” , 


ثانيا : في قوله كَل : «لعن رسول الله يله المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من 
النساء بالرجال» قال الطبري : المعنى : لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس 
والزيئة التى تختضن بالنساءء ولا العكسس:*77©, 


ثالثاً: قال ابن التين: المراد باللعن في هذا الحديث: مَنْ تشبّه من الرجال بالنساء في 
الزي» ومن تشبه من النساء بالرجال كذّلك0*©. 


رابعاً: وقال ابن حجر العسقلانى: المقصود بالتشبه المنهي عنه بين الرجال والنساء 


(741*) «سئن أبي داود) ج١11‏ ص55١-/ا19.‏ 

(744") «سئن أبي داود» ج١31»‏ ص/ا16١.‏ ومعنى «الرّجُلة» أي المترجلة . 
(744") «شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني؛ ج١٠.‏ ص77 . 
(77200) «شرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني» ج١٠3.‏ ص77 . 
(751*) «شرح صحيح. البخاري)» لابن حجر العسقلاني؛ ج١٠.‏ ص77” . 
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التشبه باللباس والزينة والكلام والمشي9*©. 

+ التشبه باللباس محظور: 

وتشبّه المرأة بالرجل فيما يختص به من اللباس بأن تلبس مثل لباسه الذي يختص 
بلبسه الرجال عادة حرام وكذا العكسء وقد جاء النهي عن هذا صريحاً في الحديث 


الذي أخرجه أبو داود وذكرناه في مثل هذا النهي , وهو عن ابن عباس قال: «لعن رسول 
الله يلِةِ الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل». فيحرم على المرأة أن 


تلبس مثل ما يلبسه الرجل فيما يختص هو بلبسه. وكذا يحرم على الرجل أن يلبس ما . 


تختص المرأة بلبسه. 
قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى -: «وتشبّه النساء بالرجال والرجال 
بالنساء من قاصدٍ مختار حرام اتفاقا »0 , 


-ما لايعتبر من التشبه المحظور: 


هذا وإن التشبه في أمور الخير لا يعتبر مذموماًء قاله الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة9*"©. وكذّلك التشبه في العلم والرأي» جاء في «النهاية» لابن الأثير: «فأما التشبه 
في العلم والرأي فمحمودء ويقال امرأة (رَجُلّة إذا شُبّهت بالرجال في الرأي 
والمعرفة) 2" , 


وقال ابن حجر العسقلاني : «فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلدء فرب 


(085”) «شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج١٠.‏ ص77" . 
(07؟") «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) للعسقلاني» ج١٠.‏ ص177". 
(104") «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج9. ص77 . 
(هه؟*) «النهاية) لابن الأثير» ج7. ص7١7.‏ 


55372 - 


قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس. لكن يمتاز النساء بالاحتجاب 
والاستتار)9 ”2 , 


مه هل لبس المرأة السراويل تشبه بالرجل؟ 


ذكرنا فيما سبق: يجوز للمرأة لبس السراويل» بل وردت السنة بالترغيب فيه 
واستحبابه لما فيه من الستر لعورة المرأة» ولكن يجب أن يعلم بأن المرأة كانت تلبس 
السروال تحت ثيابهاء فإذا لبست المرأة (السروال) كما يلبسه الرجل في وقتنا الحاضر. 
دون أن تلبس فوقه ثياباً أو جلباباً فهذا لا يجوز؛ لأن سراويلات الرجل عادة ضيقة وتصف 
أعضاءه. فيكون لبسها هذا تشبهاً بلباس الرجل. ولكن لو جعلت السروال واسعاً كثيفا 
يصل إلى كعبيها ولا يشف ولا يصف كسروال الأكراد في شمالي العراق» ولم تلبس فوقه 
ثياباًء وسترت بدنهاء فيمكن أن يقال: إن هذا لا يدخل في حظر تشبه النساء للرجال 
باللباس» إذا كان عادة القوم أن يلبس نساؤهم مثل هذه السراويلات التي يلبسها 
رجالهم . 


2-64- حكمة تحريم التشبه : 


ويبدو أن حكمة تحريم تشبه النساء بالرجال وبالعكس. أن كمال المرأة في تمسكها 
في ما اختصت به من لباس شرعه الله لها ليخصها ويصونها ويسترهاء وما اختصت به 
من توابع ذلك مما هو لائق ومناسب لها من الزينة. وأن كمال الرجل في التزامه بما 
اختص به من اللباس على النحو الذي شرعه الله له. وما يعتبر من توابع هذا 
الاختصاص. فإقحام المرأة نفسها في خارج ما اختصّت به وشرعه الله لها من لباس 
وغيرهء هو خروج على طبيعتهاء ومستلزمات كمالهاء فلا تصير مرضية عند بنات جنسها 
ولا عند الرجال؛ لأنها تظهر بمظهر غير مقبول لا من النساء ولا من الرجال. فتضيع 
شخصيتها؛ لأنها قد فقدت ما تختص به وتمتاز وفي نفس الوقت لا يمكنها أن تلحق 
بالرجال ولا أن تصير بمنزلتهم ولا بمستوى شخصيتهم بتشبهها بلباسهم. لسبب بسيط 
هو: يستحيل أن تصير رجلاًء وإن لبست لباسهم. وهذا هو الضياع الكبير. فكان من 


(76*) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني؛ ج١٠3.‏ ص3737. 
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رحمة الشارع الحكيم بأن نهاها عن التشبه بالرجل كما نهى الرجل عن التشبه بالمرأة 
في اللباس وغيرهء حفاظاً لشخصيته وشخصيتها ووضعاً للأمور في نصابها الصحيح . 


5608# - التشبه بغير المسلمين: 


ومن الجدير بالذكر أن نذكر هنا أن من الأصول الكبيرة في الشريعة الإسلامية. نهي 
المسلمين عموماً الرجال منهم والنساء التشبّه بأهل الكفرء في عاداتهم ولباسهم وما يتصل 
بهم» لثلا تجر هذه المشابهة إلى المشابهة بما يستحسنون أو يستقبحون مما هو مخالف 
للشرع. وقل تتعمق المشابهة في هذه الأمور الظاهرية من لباس وعادات. فتجر إلى 
استحسان ما عندهم من عقائد باطلة» وفي هذا إئم عظيم قد يؤدي إلى الانسلاخ من 
الإسلام . 

ولهذا كله نهى الشارع عن التشبه بهم. وعلى هذا لا يجوز للمسلمة أن تتشبه 
بالمرأة غير المسلمة. فضلاً عن التشبه بالرجل غير المسلم. إذا كان هذا التشبه فيما 
تختص به المرأة غير المسلمة دون المرأة المسلمة. مثل بعض أزيائهم في اللباس 
ولحو وكذلك يقال بالنسبة للمسلم فلا يجوز له التشبه بما عند غير المسلمين من نوع 
اللباس الذي يختص به رجالهه2"79 , 


(7372019) يراجع في هذا الموضوع ولمعرفة هذا الأصل العظيم : النهي من مشابهة الكفار» يراجع كتاب 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». 
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اسن ردان 

كمه" - تمهيد: 

الزينة التي نتناولها بالبحث في هذا الفصل هي زينة النساء. فلا نتكلم عن زينة 
الرجال. أو بكلمة أدق ما يتعلق بالرجال مما يتعلق بموضوع الزينة إلا على سبيل 
الاستطراد؛ لأن الأصل في الزينة أنها للنساء لا للرجال. 

والكلام عن الزينة للنساء يستلزم بيان تعريف الزينة.» ومدى مشروعيتهاء والحكمة 
من مشروعيتهاء ثم الكلام عمًا يكون به التزين من حلي. أو كحل. أو خضابء أو 
أصباغ. أو طيب. كذلك يدخل في موضوع زينة المرأة شعرها وما يتعلق به من ترجيل 
وأدهان. ووصل بغيره وإزالته. وكذلك يدخل في موضوع الزيئة ترقيق الحاجبين وما قد 
تفعله المرأة بأسنانها من وَشْرٍ وغيره» وما قد تفعله في بدنها من وشم وأخير تتكلم من 
الزينة في الوقت الحاضر عن طريق أعمال وعمليات التجميل. 

1 - منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: تعريف الزينة وحكمة مشروعيتها. 

المبحث الثاني : الحلي . 

المبحث الثالث: الخضاب والطيب. 

المبحث الرابع : الشعر وما يتعلق به. 

المبحث الخامس : الوشم والوشر. 

المبحث السادس: أعمال وعمليات التجميل في الوقت الحاضر. 


6غ” - 


(مرى للذدك 
تعريف الزينة وحكمة مشر وعيتها 
4 الزينة في اللغة: 
الاك لاف اليو ؤزاته يزينة زينا كله وحسنةء والزينة: .ما يتزين بده فهي 
اسم جامع لكل شيء ينزين به80*". 
68 الزينة في الاصطلاح الشرعي : 
قال تعالى : طقل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرّزْق 9" . 


قال الزمخشري والآلوسي : المراد بالزينة في الآية الكريمة: اللباس وكل ما يُتجمّل 


الف 
وقال الرازي: في معنى (الزينة) قولان: 
القول الأول: اللباس الذي يستر العورة . 


القول الثاني: جميع أنواع الزينة» فيدخل تحت الزينة جميع أنواع التزيين» ويدخل 


تحتها تنظيف البدن من جميع الوجوهء وأنواع الحلي لأن كل ذلك زينة. . . لم 
قال: فجميع أنواع الزينة مباح مأذون فيه إلا ما خصّه الدليل752 , 


(4ه"”") «لسان العرب») لابن منظور. ج7١1‏ ؛ ص7 لت «المعجم الوسيط» ج١‏ . ص؟ .5١‏ 
(769").[سورة الأعراف: الآية ؟7ا]. 
(90") «تفسير الزمخشري») ج37 » ص١١٠.‏ «تفسير الآلوسي» ج8. ص١١١.‏ 


(551”) «تفسير الرازي») ج54١1‏ .» ص57 . 
) (اتفسير 244 جح صن 
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وجاء في تفسير «فتح البيان في مقاصد القران»: الزينة ما يتزين به الإنسان من 
ملبوس وغيره من الأشياء المباحة» كالمعادن التي لم يرد النهي عن التزين بهاء والجواهر 
ونحوها. وقيل : الزينة : الملبوس خاصة. ولا وجه له بل هو من جملة ما تشتمله 


الآج06515 : 


324 مشر وعية الزيئة : 


الزينة في الأصل مباحة بجميع أنواعها إلا ما خصّه الدليل» وأخرجه عن درجة 
الإباحة. فقد جاء في «تفسير الرازي»: إن جميع أنواع الزينة مباح مأذون في استعماله 
إلا ما خصه الدليل» أي : ملعه ونهى عنه 7519 , 


وفي (فتح البيان»: ولا حرج على من 0 بشيىء من الأشياء التي لها مدخل في 
الزينة» ولم يمنع منها مانع شرعي2""9. وهذه الإباحة في الزينة تشمل الرجل والمرأة. 
فيتزين كل منهما بما هو مباح له : الرجل بما هو مباح له من الزينة ويناسبه كرجل . والمرأة 
بما يباح لها من زينة ويناسبها كامرأة. 


: حكمة إباحة الزينة‎ 2-0١ 


الإسلام دين الفطرة» فليس في أحكامه شيء قط يخالف الفطرة. فكل أحكامه 
وتشريعاته بلا استثناء تلائم الفطرة السليمة وتناسبهاء بل وإنها تستدعي هذه التشريعات. 
فإباحة الزينة للمرأة تلبية لفطرتهاء فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة وأن تبدو جميلة» 
والزينة تختلف من عصر إلى عصر ولكن أساسها في الفطرة واحد وهو: الرغبة في 
تحصيل الجمال أو استكماله. والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية» ولكن ينظمها 
ويضبطها ويجعلها تتبلوز في الاتجاه بها إلى رجل واحد هو شريك الحياة» أي : زوجهاء 
يطلع منها على ما لا يطلع أحد سواه©. 


(959”) «فتح البيان في مقاصد القرآن» لصديق حسن خان. ج. ص١١".‏ 
(9”) «تفسير الرازي) ج4١.‏ ص7" . 

(514”) «فتح البيان في مقاصد القران» لصديق حسن خان. ج. ص١١".‏ 
(76") رفي ظلال القران» للمرحوم سيد قطب. ج8١.»‏ ص160. 


-/غ5” - 


5 الزينة مستحبة للزوجة: 


والزينة مستحبة للمرأة ذات الزوج الحاضر معها وليسن الغائب عتهاء يذل على ذلك 
الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام أحمد. عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
«كانت امرأة عثمان بن مظعون تخضب وتتطيب فتركته. فدخلت علي فقلت: أُمُشْهدٌ أم 
مُعيبٌ؟ فقالت: مُشهدٌ عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها : فدخل علي رسول الله كل فأخبرته بذلك, فلقي عثمان. فقال كله: يا عثمان 
تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله قال: فأسوة مالك بناء(". 


وقولها: (أمشهد أم مُغيب) أي : أزوجك شاهد أم غائب. والمراد من هذا القول: 
أن ترك الخضاب والطيب إن كان لأجل غيبة الزوج فذاك. وإن كان لأمر اخر مع حضوره 
فما هو؟ فأخبرتها أن زوجها لا حاجة له بالنساء فهي في حكم من لا زوج لها واستنكار 
عائشةء عليها ترك الخضاب والطيب يُشعر بن ذوات الأزواج يحسن منهن التزين 
للأزواج بذلك. أي: بالخضاب والطيب""". 


وه؟ ‏ حكمة استحباب الزيئة للزوجة : 


وحكمة استحباب الزينة للزوجة هو لأجل أن تحلو في عين زوجهاء وتشعره بأنها 
تُحبّة ولهذا تتزين له. وبهذا ونحوه وغيره تدوم المودة والمحبة بين الزوجين. ودوام المودة 
والمحبة بينهما من مقاصد الشرع الإسلامي. والمسلمة الفاهمة لمقاصد الإسلام لا 
تغفل عن هذا المقصد فهي تتزين لزوجها في البيت, لا أن تترك التزين له في البيت. 
وتفعله إذا خرجت من البيت. كما تفعله الزوجة الجاهلة: تترك التزين لزوجها في البيت 
فإذا خرجت تزينت وتطيبت فكأنها تفعل ذلك للأجانب لا سيما إذا أخذت برخصة كشف 
الوجه واليدين . 


[فحفضة «نيل الأوطار) للشوكاني » جك ص98١‏ : 
(7519") «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5: ص194-1917 . 
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رمك (للافى 
الى 30 
4- تعريف اللي : 


خاو ره خلا جد لها خلنا: صلق العرافدريتها بالكل على الجارية: 
اتخذ الحلي لها لتلبسه. حلَّى الجارية: ألبسها الحَلّيء قال تعالى : ِيُحَلُوْنَ فيها من 
أساور من ذهب». تحلّى الجارية: تزينت بِالحَلي. الحَلْيٌ ما يُتَزين به من مصوغ 
المعدنيات أو الحجارة» والجمع حُليّ. قال تعالى : «واتخذ قوم موسى من بعده من 


6 التزين بالحُلىٌ من الذهب والفضة المباح للنساء : 


عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يكلِ قال: «حرّم لباس الحرير والذهب على 
4 أي 8 ٠.‏ يما 
ذكور أمتي واحل لإنائهم» رواه الترمذي . وجاء في شرحه: والمراد بالذهب حليّه. وكذا 
حلي الفضة مختص بالنساء. إلا ما استثني للرجال كالخاتم من الفضة ونحوو(؟"؟" , 


5 - والفضة وإن لم يرد ذكرها في الحديث إلا أن العلماء قالوا بحل الحلي من 
الفضة للمرأة» فقد قال الإمام النووي : «وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع 
أنواعه وخواتيم الذهمب وسائر الحلي منة ومن الفضة سواء الزوجة وغيرها. والشابة, 
والعجوزء والغنية» والفقيرة»7"""©», بل إن حلىّ الفضة كان مستعملاً من قبل النساء في 


(714*) «المعجم الوسيط» ج١.‏ ص1594. 

(519”) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جه. ص 2784-47 وأخرجه أبو داود في «سئنه» ج١1اء‏ 
ص7ا 203١‏ وابن ماجه في (سننه) ج73 2 ص186١١.‏ 

)171217١(‏ (صحيح مسلم بشرح النووي») ج5١»‏ ص؟7. 


_ ا 


زمن النبي كك فقد جاء في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
بالصدقة؛ فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها»2©. 


7 - أنواع حلي النساء من الذهب والفضة: 


ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه؛ مثل السوار 
والخلّخال. والقرْط» والخاتم. وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن 
وآذانهن وغيره. فأما ما لم تَجُر عادتهن بلبسه كالمنطقة, وشبهها من حُلي الرجال فهو 
محرم عل لعفي ” 


4- حلي النساء في زمن النبي 46 : 


كانت نساء الصحابة في زمن النبي كلهِ يلبس مختلف أنواع الحلي. وقد روى 
المحدثون ذلكء, فمنه ما جاء في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: «شهدت العيدين مع النبي كله فصلى قبل الخطبة, فأتى النبي كَكْهْ النساء فأمرهن 
بالصدقة. فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال» والفتخ ‏ بفتح الفاء - جمع فتخة 
وهي الخواتيم التي تلبسها النساء في أصابع الرجلين. وقيل: الخواتيم التي لا فصوص 
لهاء وقيل: الخواتيم الكبار. ويباح لها لبس الخاتم. فقد روى البخاري عن القاسم بن 
محمد قال: رأيت - والله - عائشة ‏ رضي الله عنها تلبس المعصفر وتلبس خواتيم 


الذهس”07"9 5 


وفي رواية عن ابن عباس أخرجها البخاري» وفيها: «. . . ثم أتى النبي ككٍ النساء 
فار هق بالطتدافةء: فجسلت: المراة تصيدق بخرضها وسشابهاة والحرصى »تضم النناء 
وسكون الراء. هي الحلقة الصغيرة من ذهب أو فضة. وسخابها هو قلادة من عنبر أو 
قرنفل أوغيره» ولا يكون فيه خرزء وقيل: هو خيط فيه خرزء وسمي سخاباً لصوت خرزه 


(717؟) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج ١ ٠‏ ص١39"30.‏ 
(7177") «المغني) ج"23 ص 2114-١‏ «المجموع» ج14 » ص الل وج ص 31/75 . 
(37717) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جك ص؛ 540 . 


د وده" 


عند الحركة مأخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات (يلفظ بالصاد والسين)2©”""9 وفي 
رواية أخرى لهذا الحديث «أن النبي يل صلى يوم العيد ثم أتى النساء ومعه بلال» 
فأمرهن بالصدقة. فجعلت المرأة تلقي قرطها» والقرط مما يوضع في أذن المرأة مما يجوز 
لها التحلي به2*""". وفي «صحيح البخاري» عن عائشة قالت: «هلكت قلاذة لأسماء 
فبعث النبي كلق في طلبها رجالا. . .)250 , 

84 السرف في الحلي : 

قال الشافعية : كل حلي أبيح للنساء فذلك إذا لم يكن فيه سرف ظاهرء فإن كان 
كخلخال وزنه مائتا مثقال فوجهان: (الصحيح) الذي قطع به معظم العراقيين هو 
التحريم . ووجه التحريم أنه ليس بزينة وإنما هو قيد. وإنما تباح الزينة . (الوجه الثاني): 
أنه مباح جائز ووجه الجواز أنه من جنس المباح» فأشبه اتخاذ عدد من الخلاخيل. قال 
الرافعي : ولو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة والمرأة خلاخيل كثيرة لتلبس الواحد منها بعد 
الواحد. جاز على المذهب, وبه قطع البغوي9©. 


والراجح جواز الحلي وإن كان وزنه كثيراً وثمنه غاليًء والشافعية أجازوا 
تعدّد الخلاخيل تتخذها المرأة لتلبس الواحد منها بعد الواحد» فما الفرق بين هُذَاء وبين 
اتخاذ خلخال واحد وزنه أكثر من وزن خلخال من هذه الخلاخيل؟ وربما كان وزن 
الخلاخيل التى تتخذها المرأة أكثر من وزن خلخال واحد ذي وزن كبير. وإذا أريد تقييد 
الحلي الام ره فقد يكون هذا القيد بعرف الجاري في الاستعمال. وجريان عادة 
النساء بالتحلي بمثله» فما جرى العرف والعادة في استعماله من الحلي كان مباحا وإن 
كان وزنه كثيراً» وإن لم يجر العرف والعادة باستعماله لوزنه الكثير لم يجز للإسراف فيه . 


0١‏ التحلي بغير الذهب والفضة: 
يجوز التحلي بغير الذهب والفضة., قال ابن حزم : «والتحلي بالذهب واللؤلؤ 


(7174*) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص ."8:٠‏ 
(17176) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠3‏ ص١7”9"1‏ . 
(519*) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص 311-77٠0‏ . 
11 ”) «المجموع) ج14 » ص4 737 . 
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والياقوت والزمرد حلال في كل شيء للرجال والنساء. ولا نخص شيئاً إلا آنية الفضة فقط 
فهن حرام على الرجال والنساء؛ لأن الله تعالى يقول: طإخلقّ لكم ما في الأرض 
جميعًه: وقال تعالى : «وقد فضّل لكم ما حرّم عليكم» فلم يصل عز وجل تحريم 
التحلي بالفضة في ذلك فهل حلال. وأما اللؤلؤ فقد قال الله عز وجل : وهو الذي سخر 
البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخرٌ فيه», 
ولا يخرج من البحر إلا اللؤلؤ فهو بنص القران حلال للرجال وللنساء»”""” . 


التختم بالحديد ونحوه : 


جاء في «البدائع» للكاساني : «وأما للدم بما سوى الذهب والفضة من الحديد 
والنحاس والصفر فمكروه للرجال والنساء ينا لأنه زي ي أهل النان) 50" , 


70 ولكن ما قاله الإمام الكاساني ‏ رحمه الله تعالى ‏ محل نظر؛ فقد جاء في 
(سئن النسائي» في قصة المرأة ة التي أراد النبي طن أن يزوجها أ حد أصحابه فقد جاء في 
حديث هذه القصة: «.. . فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك 
بها حاجة 0 قال 3 هل عندك من شيء؟ فقال: لاء والله ما وجدت شيئا. 
فقال يل : «التمس ولو خاتماً من حديد)”*"©. فلو كان في تختم خاتم الحديد كراهة» 
لما أشار النبي كله على الرجل بالتماسه. 


فالراجح جواز استعمال خاتم الحديد ونحوه مما ذكره الكاساني للرجال وللنساء . 


(04ا”) «المحلى» ج١٠.‏ ص417-45. 
الآية الأولى رقمها 74 في سورة البقرة وهي قوله تعالى : لإخلق لكم ما في الأرض جميعاً» . 
والآية الثانية رقمها ١١9‏ في سورة الأنعام وهي قوله تعالى: لإوقد فصّل لكم ما حرم 
عليكم . . . 4. 
والآية الثالثة رقمها ١4‏ في سورة النحل وهي قله تعالى : #وهو الذي سحّر البحرٌ. . . ». 
(10/9؟") «البدائع» للكاساني . جف ص1"8# . 


(3580") وسكلن النسائي) ج25 ص57 . 


ا 


(مى (لثالتكت 
564 تمهيد: 


الكحل والخضات والطيب من الزينة للمرأة وقد يباح بعضها للرجل كالطليت: 
وللكلام عن هُذه الأنواع من الزيئة نقسم هذا المبحث إلى مطلبين كالاتي : 


المطلب الأول: الكحل والخضاب . 
المطلب الثاني : الطيب. 
المطلب الأول 
العدل والغفات 
6 تعريف الكحل : 


الكُخْل: ما يُكتحل به. والكحل ما وضع في العين يُسْتَسْفَى به. ككليا كحلها 
كحلا فهي مكحولة*"©, وعلى كل حال فالكحل مسحوق ناعم جدا يوضع في العين 
فيعطيها سوادا . 


5- تعريف الخضاب: 


أما الخضاب : فهوما يُخضّب به من حناء وكتمر ونحوه . . وفي المح 1 “ميات 


ما يختضب به ويقال: اختضب بالحناع وخضب الشيء يخضبه خضباً. وخخضنة : غير 


اليفضة «لسان العرب» ج4١2‏ ص”١٠.‏ 


ساون 2 


لولئه بحمرة أو صنغيرة أو اعيرهجنا: "خضب الترجل فيه بالحاف يخضبه, والاسم 
الخضاب. ويقال: اختضب الرجل واختضبت المرأة من غير ذكر الشعر. وكلّ ما عير لونه 
فهو مخضوب وخضيب, وكذلك الأنثى. يقال: كففٌ خضيبٌ» وامرأة خضيب6149, 


وعلى هذا يمكن أن يُعرّف الخضاب بأنه كل ما يُصبغ به ويتغير به لون الشيء 
المصبوغ إلى خمرة أو صفرة أو غيرهما. 

/ 2 هل الكحل مباح؟ 

أخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال: «كانت عند النبي يكل مُكحُلة يكتحل 
منها ثلاثاً في كل عين» وعن ابن عباس أيضاً قال: قال كلِ: «خيرٌ أكحالكم الإثمد 
يجلو البصر وينبت الشعن5*5©. 


وأخرج أبن ماجه في «سئنه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كي قال: «من 
اكتحل فليوتر. من فعَلٌ فقد أحسن» ومن لا فلا 0 


7 دلالة هذه الأحاديث: 

ويفهم من هذه الأحاديث الشريفة إباحة استعمال الكحل للرجال والنساء. أما إباحته 
للرجال فظاهر من هذه الأحاديث» وأما للنساء فلأنه من أنواع الزينة المباحة؛ ولأن 
الحديث الثالث وفيه: «من اكتحل فليوتر» عموم يشمل الرجال والنساء . 

8 أقوال الفقهاء فى إباحة الكحل : 

قرر الفقهاء إباحة الاكتحال للرجال والنساء. وتكلموا عن مدى إباحته في الإحرام 
للرجل والمرأة» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «الكحل بالإثمد في الإحرام 


(7585") «لسان العرب» ج١1‏ ص 3141/9465 . 

[ستففضة (جامع الترمذي) جه ص17 ١558-4‏ (سئن ابن ماجة) ج7. صلاه 21١‏ الإثمد هو الكحل 
الأسوذ أو هو حجر الكحل وهو حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في الحجاز وأجوده 
يؤتى به من أصفهان . 

(984”) «سئن ابن ماجه» جا ص91١1.‏ 


56054 - 


مكروه للمرأة والرجل». وقال مجاهد: هو زيئة. وروي عن ابن عمر أنه قال: يكتحل 
المحرم بكل كحل ليس فيه طيب. وروي عن عائشة أنها قالت لامرأة: اكتحلي بأي 
كحل شئت غير الإثمد والأسود. وروت شميسة عن عائشة قالت: اشتكيت عيني وأنا 
ا فسألت عائشة فقالت: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد, أما إنه ليس بحرام 
ولكنه زينة فنحن نكرهه. فأما الكحل بغير الإثمد فلا كراهة فيهء ما لم يكن فيه 
طيب) 2740 


٠‏ وتكلم الشافعية عن الاكتحال في الإحرام وهل يجتنبه المحرم أو المحرمة 
فقالوا: «. . . ويكره للمحرمة الاكتحال بالإثمد» أشد من كراهته للرجال؛ لأن ما يحصل 
به من الزينة أكثر من الرجل. فإن اكتحل به رجل أو امرأة فلا فدية بلا خلاف00", 
وواضح من هذا الكلام أن الكحل مباح استعماله للرجل والمرأة» وإنما يكره استعماله 
في الإحرام للمحرم أو المحرمة . 


١ ١‏ 5" 5 وقال المالكية : رلا بأس بالكحل للنساء ويكره للرجال) 459" ولكن قولهم 
بكراهة الكحل للرجال قول مرجوح؛ لأن الأحاديث التي ذكرناها تدفع هذا القول؛ 
لدلالتها على إباحته للرجال وللنساء . 


5 الخضاب, لتغيير الشيب: 

شرع الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله قال: «أتي بأبي قحافة 
0 بي بكر الصديق - يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالتٌعَامُة بياضاًء فقال يكل: غيّروا 
هذا بشيء واجتنبوا السواد». وأخرج الإمام مسلم أيضاً عن أبي هريرة أن النبي كه قال: 
«إن ليد والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)2"140. 


وقال النووي في شرحه لهذين الحديثين: ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل 


(7:285) «المغني) ج". ص 7128-5707 . 

(785*) «المجموع» جلا. ص 75١‏ . 

(فتفضة «التاج والإكليل» للمواق. جكء ص190. 

(144*) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج14 ص 80-04, والتّغامة نبت أبيض الزهر والشمر شبه بياض 
الشيب به. وأبو قحافة اسمه عثمان. 


همهم 


والمرأة بصفر: أو حمرة» ويحرم خضابه بالسواد على الأصح ٠‏ وقيل : يكره كراهة تنزيه, 
0 ل يم لقوله كل : «واجتنبوا السواد»50*©. 


- الخضاب بالسواد: 


ذكرنا في الفقرة السابقة 5 قول الإمام النووي في الخضاب بالسواد وأنه يحرم » وقيل : 
يكره كراهة تنزيه واختار هو القول بالتحريم » وجاء في ا صحيح البخاري» لابن 
حبر السفلاتي بصدد الخضاب بالسواد: من العلماء اك 0 الجهاد, ومنهم 
من رمن فيه مظلف]؛ وأن الأولى كراهته . وجنح النووي | اف نه كراهة تحريم . وقد 
فين فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص. وعقبة بن عامرء والحسن» 
والحسين» وجرير» وغير واحد» واختاره ابن أبى ي عاصم » وأجاب يت جابر وفيه : 
(جنبوه السواد» إن هذا في حق من صار شيب رأسه مستبشعاء ولا يطرد ذلك في حق 
كل أحد. ويشهد له ما أخرجه هوعن ابن شهاب قال: «كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه 
جديداً فلما نفض الوجه والأسنان تركناه». ومنهم من فرّق في ذلك بين الرجل والمرأة 
فأجازه لها لها دون الرجل واختاره الحليمي . واستشبط ابن أبى يي عاصم من قوله َه : (جنبوه 
السواد» أن الخضاب بالسواد كان من عادتهه"'" , 


4 رأي ابن القيم في الخضاب بالسواد: 


لعالتين عن الحفبات بالسراة.! إنما هو نهي عن التسويد البحت» فإن لم يكن 
شويدا يها كزان اضف ال - وهو صبغ أسود ‏ إلى الحناء فلا بأس بالخضاب به؛ 
لأنه يجعل الشعر بين الأحمر والأسود. وقد يكون الخضاب بالسواد المنهي عنه هو 
خضاب التدليس. كخضاب المرأة الكبيرة تغر من يخطبها ويريد نكاحهاء وخضاب 
الشيخ بالسواد ليخفي شيبه ويغرٌ المرأة التي يريد نكاحهاء فهذا الخضاب من الغش 
والخداع فجاء النهي عنه, فأما إذا لم يتضمن تدليساً ولا خداعاً فلا بأس فقد صم عن 
الحسن والحسين رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا يخضبان بالسواد؟"” . 


(3”2894) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج4١.‏ ص١8.‏ 
(55940) (شرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج١٠‏ ص4 ه866-8. 


251 رتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جه. ضن؟7‎ )”*:241١( 
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2-6 جواز صبغ المرأة شعرها: 


الأحاديث الواردة في الأمر بصبغ الشعر لمخالفة أهل الكتاب تشمل النساء أيضاًء 
إذ ليس فيها التخصيص بالمسلمين الذكور دون الإناث. وكذّلك الأحاديث الواردة في 
تغيير لون الشيب بخضابه» تشمل الرجال والنساء. وقد ذكرنا قول النووي في استحباب 
خضاب الشيب للرجال وللنساء. 


5- هل تصبغ المرأة شعرها بالسواد؟ 


ونسأل هنا: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها أو شيبها بالسواد؟ أم لا يجوز لها 
الصبغ بالسواد. وإنما يجوز لها بغيره كالأصفر والأحمر؟ 


والجواب : ذكرنا ما جاء في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»»؛ من ذهاب بعض 
أهل العلم إلى جواز ذلك أي الخضاب بالسواد ‏ مطلقاًء دون تفرقة بين الرجال 
والنساء. ثم ذكرنا رأي ابن القيم في جواز الخضاب بالسواد إن لم يكن سواداً خالصاً 
بن كان مشوباً بحمرة كما في الخضاب بالحناء والكَتّم - صبغ أسود ‏ فإنَّ هذا الخضاب 
جائق: :أن إذا كان الخضات بالسراد الخالفين البحت) فانه ل تر إل ذا علا هن 
التغرير والتدليس . 


7 القول الراجح : 

والذي أميل إلى ترجيحه هو الجواز للمرأة المتزوجة الصبغ بالسواد. سواء كان هذا 
الخضاب لتغيبر لون شعرها أو لتغيير لون شيبهاء إذا كان الخضاب بالسواد مناسباً لها 
ولطبيعة شعرهاء وكان في ذلك زينة لها وتحسيناً لمنظرها؛ لأن الزينة مستحبة للزوجة 
وليس في صبغ شعرها بالسواد أو بغيره أو إخفاء شيبها بهذا الخضاب. أقول: ليس فيما 
ذكرته أي تغرير بالزوج» ولا أي تدليس أو خداع له فهو يعرفها ويعرف عمرهاء وإنما 
تفعل ذلك لتتزين لهء وهذا المقصد مرغوب فيه شرعا ويدعو إلى الترخص لها بالخضاب 
بالسواد أو بغيره. جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ورخص فيه أي في الصبغ 
بالسواد ‏ إسحاق, للمرأة تتزين به لزوجهاء9""". 


(7947:”) «المغني) ج١»‏ ص175. 


لاه" - 


أما إذا كانت المرأة غير متزوجة» فالذي أميل إليه عدم جواز صبغ شعرها بالسواد 
أو بغيره ابتعاداً عن شبهة التدليس والتغرير بمن يتقدم لخطبتهاء لا سيما إذا كان في 
شعرها شيب يخفيه الخضاب, فإذا بقي شعرها على طبيعته انتفى عنها بالكلية أي معنى 
من معاني التدليس والتغرير» أما إذا اختضبت وتغيّر لون شعرها ثم تزوجت» وانكشف 
وظهر لون شعرها على طبيعته وعلى أصله, فربما يكون ذلك سبباً لنفرة زوجها منها 
لاعتقاده أنها دَلّست عليه وغرَنّه وربما حمله هُذا على ازدرائها وكراهتهاء وفي هذا أذى 
لها هي في غنى عنه. 


- خضاب اليدين للمرأة: 


أخرج أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان - وقد 
أسلمت يوم فتح مكة بعد إسلام زوجها قالت: ديا نبي الله بايعني . قال: : لا أبايعك 
حتى تغيّري كفيك كأنهما كما سبع؛ ومعنى «حتى تغيري كفيك» أي : بالحثاء» ومعنى 
«كأنهما كمًا سبع» شبّه يديها حين لم تخضبهما بكي سبع في الكراهية؛ لأنها حينئذ 
شبيهة بالرجالء لأن الرجال لا يجوز لهم خضاب الكفين6"9. 


8_-. وفي حديث أخرجه أبو داود عن عائشة قالت: «أومأت امرأة :3 وراء ستر 
بيدها كتاب إلى رسول الله َل فقبض رسول الله كَل يده فقال: ما أدري أ يد رجل أم 
يد امرأة؟ قالت: بل امرأة. قال كل : لو كنت امرأة لغيّرت أظفارك, يعني بالحناء» .. 0 
في شرحه : لو كنت امرأة مراعية شعار النساء لغيرت أظفارك أي خضبتها يعني بالحناء» 
وهو تفسير من عائشة أو غيرها من الرواة. وفي الحديث دلالة على شدة استحباب 
الخضاب بالحناء للنساء©؟"2 . 


”_ وقد ذكرنا قبل هذا حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ مع زوجة عثمان بن 
مظعون, وإنكار عائشة عليها ترك الخضاب والطيبء وأن هذا الإنكار من عائشة يشعر 
بأن المتزوجة يحسن بها التزين لزوجها"؟""”©. 
797”") رعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١ ١‏ ص؟3177-77؟. 


(94:5؟؟) وعون المعبود شرح سئن أبي داود) ج١ ١‏ صضص77#., ورواه النسائي في إسئنه) ج/» ص؟١١1.‏ 
(ه9؟*) الفقرة م9١23‏ . 


- "048 


١‏ وفي «السنن الكبرى» للبيهقي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان 
وبرل الك كل بكر أن وى العراه اليس في يها اث لجناء ان ال يات 01 


0 دلالة الأحاديث على جواز خضاب اليدين للمرأة: 

هذه الأحاديث التي ذكرناها والآثار المروية عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» تدل على 
جواز خضاب اليدين للمرأة. وهذا الخضاب يكون بالحناء كما جاء فى بعض الآثار. 
كما أن في بعض هذه الآثار ما يدل على استحباب الخضاب لذات الزوج. كما في 

557 - أقوال الفقهاء فى خضاب اليدين للمرأة: 

أولاً : الخضاب لذات الزوج: 

قال الشافعية : «إن كان لها زوج استحب لها الخضات في كل وقت؟ لأنه زينة 
وجمال وهي مندوبة إلى الزينة والتجمل لزوجها في كل وقت96""" . 

328- وعلدل العليك ' يستحب الخضاب لذات الزوج. وعند الحنفية: يجوز 
الخضاب للمرأة ولم يقيدوا ذلك بكونها ذات زوج أم لسعاي 

نكيف ثانياً : الخضاب لغير ذات الزوج: 

وإن كانت المرأة غير ذات زوج فقد أجاز لها المالكية الخضاب. وكرهه الشافعية 
لخوف الفتنة» إلا إذا أرادت الإحرام . فقد قال المالكية: «الخضاب بالحناء للتى لا زوج 
لها جائز وللمعتدة حرام ولذات الزوج مستحب )05117 , 


وقال الشافعية : «وإن كانت غير ذات زوج ولم ترد الإحرام كره لها الخضاب من غير 


(745") «السئن الكبرى» للبيهقي؛ جلا ص١١"‏ . 

(5919”) «المجموع) جلاء ص١١73‏ . 

(74) «التاج والإكليل» للمواق, في فقه المالكية, ج١1‏ ص1941» و«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» 
جم ص 9ه" . 

[الحلضفضة «التاج والإكليل لشرح مختصر خليل» ج١‏ 2 ص/7ا9ة١‏ : 


 "6ه9-‎ 


عذر, لأنه يخاف من الفتنة عليها وعلى غيرها بها)("©. 
5 ثالثاً: الخضاب للمُحرمة: 


لمن أرادت الإحرام أن تختضبء بل ويستحب لها ذلك سواء كانت ذات زوج أم 
لا وهذا عند الشافعية. فقد جاء في «المجموع» : «قال الشافعي : أحب للمرأة أن 
تختضب للإحرام ‏ واتفق الأصحاب ‏ أي الشافعية - على استحباب الخضاب لها. وقال 
أصحابنا ‏ أي الشافعية : وسواء كان لها زوج أم لا؛ لأن هذا مستحب بسبب الإحرام 
فلا فرق بينهما9'"" . 


وعند الحنابلة : يستحب لمن أرادت الإحرام أن تختضب. ويجوز لها الاختضاب 
وهي مُحرمة» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويستحب للمرأة أن تختضب 
بالحناء عند الإحرام كالطيب» ولا بأس بالخضاب في حال إحرامها؛ لما روي عن 
عكرمة أنه قال: «كانت عائشة ئشة وأزواج النبي يه يختضبن بالحناء وهنٌ حرم)ء ولأن 
الأصل في الخضاب الإباحة. وليس هنا دليل يمنع من ذلك79)0©. 


7 - مقدار ما يخضب من يدي المرأة: 


وحيث اختضبت المرأة فإنها تخضب يديها إلى الكوعين ولا تزيد عليه؛ لأن هذا 
المقدار هو الذي يظهر منها وبهذا صرح الشافعية”""". ويبدو أن قول الآخرين مثل 
قولهم ؛ لأن العرف في خضاب النساء وعادتهن فيه أنهن يختضبن إلى الكوعين ولا يزدن 
4- خضاب القدمين للمرأة: 
أولاً : مذهب الشافعية : 
يجوز للمرأة أن تخضب قلدميها إن كانت متزوجة. ولا يجوز لها إن كانت غير 
الكرضة «المجموع» جلا ص١؟١73.‏ 
1١١‏ فرضية «المجموع» في فقه الشافعية. جلا ص١١؟١73.‏ 
[فبفرفرة «المغني) ج237 ص 79١‏ . 
25 «المجموع» جلا ص١؟7؟7.‏ 


"590 


«المجموع) في فقه الشافعية: «أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة 
من النساء؛ للأحاديث المشهورة فيهم29, 


وقولهم باستحبابه للمتزوجة يفهم منه عدم استحبابه لغير المتزوجة. بل ويمكن أن 
يقال: يكره لها ذلك خوفاً من الفتنة» قياساً على ما قالوه بكراهة خضاب اليدين لغير 
المتزوجة, ولأنها ليست بحاجة إلى مثل هذه الزينة وهي ليست ذات زوج. 

ثانياً: مذهب الحنفية: 


وقال الحنفية بجواز خضاب الرجلين للنساء دون أن يفرقوا بين المتزوجة وغيرهاء 
فقد جاء في «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»: «ولا ينبغي خضب يدي الصبي الذكر 
ورجله إلا عند الحاجة. ويجور ذلك للنساءع لك ولم يفرقوا بين المتزوجة وبين غير 
6- مقدار ما يخضب من قدمي المرأة: 


والظاهر أن مقدار ما يخضب من قدمي المرأة لا يتجاوز الكعبين» قياساً على ما 
قالوه في مقدار ما يخضب من يدي المرأة وهو أنه إلى الكوعين؛ ولأن عادة النساء في 
خضب أرجلهن أنهن لا يتجاوزن به الكعبين» بل إن الغالب في خضبهن وقوعه في باطن 
القدمين مع شيء قليل من ظاهره . 

_ خضب اليدين والقدمين للرجل محظور: 

ولا يجوز للرجل أن يخضب يليه أو قدميه؛ لأن هذا الخضاب من زينة النساء. ولا 
يجوز تشبه الرجال بما هو خاص للنساء من زينة ولباس وغيرهما. ولكن يجوز ذلك 
لضرورة؛ كما في ضرورة العلاج والتداوي» ويهذا صرح الفقهاء. فمن أقوالهم :- 

- أولاً: جاء في «المجموع» في فقه الشافعية: «أما خضاب اليدين والرجلين 


إخضضة «المجموع» ج١‏ ص7 ه” . 
فلن كرفة «الفتاوى الهندية» جه ص 9ه37. 
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بالحناء فمستحب للمتزوجة للأحاديث المشهورة. فيه» وهو حرام على الرجال إلا لحاجة 
التداوي ونحوه ومن الدلائل على تُحريمه قوله يكل : «لعن الله المتشبهين بالنساء من 
الرجال» والمتشبهات بالرجال من النساء»2©, 


7 ثانياً: وجاء في «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» : «ولا ينبغي خضب يدي 
الصبى الذكر ورجله إلا عند الحاجة. ويجوز ذلك للنساءي ”© . 


فإذا كان الصبي الذكر لا تخضب يذاه ولا رجله. فالرجل ولي بعدم جواز خضب 
يديه ورجليه . 


وفيض ثالثاً : وجاء في «عون المعبود شرح سنن أبي داود): «وأما خضب اليدين 
والرجلين فمستحب فى حق النساء. ويحرم فى حق الرجال إلا للتداوي):”7 , 


94 لعن القاشرة والمقشورة : 
جاء في الحديث في وي و 0 الله عنها ‏ قالت: كان النبي كَل يلعن 
القاشرة والمقشورة*””©. ولعنهما يعني أن فعل القاشرة وهو القشر حرام؛ وأن طلب 
00 اي ا أيضاً؛ لأن اللعن دليل حرمة الفعل 
ه المقصود بالقاشرة والمقشورة: 
قيلت جملة أقوال لبيان المراد بالقاشرة والمقشورة نذكرها فيما يلى : 
أولاً: قال أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في حديث رسول الله #لِ: «لعن القاشرة 
والمقشورة» نرآه أراد هذه (الغمرّة) التي تعالج بها النساء وجوههن ؟؛ حتى ينسحقى 


(9*05”) «المجموع») ج١1.‏ ص8 ه”". 

(/ا.#”) «الفتاوى الهندية) ج60 ص9ه”. 

(08") «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١1.‏ ص55". 

(9:”) رواه الإمام أحمد كما جاء في «الجامع الصغير» للسيوطي. ج7؟. ص58*. ورقم الحديث 
ل 
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أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة"2 ,. 


ثائياً: جاء في «النهاية) لابن الأثير: (القاشرة) هي التي تعالج وجهها أو وجه غيرها 
(بالغمرة) ليصفو لونهاء كأنها تقشر أعلى الجلد. (والمقشورة) هي التي يفعل بها 
ك1 


ثالثاً: قال ابن الجوزي : أما القاشرة فهي التي تقشر وجهها بالدواء» ليصفو لونها"”". 


رابعاً: وقال العلامة المناوي : (القاشرة) هي التي تعالج وجهها أو وجه غيرها (بالحمرة) 
ليصفو لونها. (والمقشورة) هي التي يفعل بها ذلك . وقال الزمخشري : (القشر) : 
أن يعالج وجهها بالحمرة حتى ينسحقى أعلى الجلد ويصفو اللون 39" , 


”7 - الخلاصة في معنى القاشرة والمقشورة : 


ويخلص لنا من أقوال العلماء في القاشرة والمقشورة أن معناهما هو: أن القاشرة هي 
التي تعالج وجهها أو وجه غيرها (بالغمرة). والغمرة هي طلاء من الورس519, فتطلي 
به وجهها أو وجه غيرها وتدلكه بهذه الغمرة؛ لتزول منه الشوائب» ويكون ناعم الملمس 
صافي اللون. فكأنها في فعلها هذا تقشر الوجه وتزيل الطبقة العليا منه حتى تذهب 
كدورته ويظهر لون البشرة صافيا مشبعا بلون الغمرة. وقد يتوصل إلى هذا المقصود 
باستعمال أدوية خاصة غير الغمرة كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي وقد ذكرنا نص كلامه . 
أما المقشورة فهي التي يفعل بها ما ذكرناه. أي يعالج وجهها بالغمرة أو بغيرها بالكيفية 
التي ذكرناها ليصفو لون وجهها وتزول كدورته. 

57 - القشر فى الوقت الحاضر: 

ذكرنا عن الزمخشري قوله: (القشر): أن يعالج وجهها بالحمرة حتى ينسحق أعلى 
(700”) «غريب الحديث» لأبي عبيدء ج 7 ص77١‏ . 
(11*”) «النهاية» لابن الأثير» ج؛4ء ص6”. 
(1*) «أحكام النساء؛ لابن الجوزي.» ص0١14".‏ 
(*15”") «رفيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المنياوي » جه ص١7؟.‏ 
(814”) الورس: نبت أصفر يصبغ به: «النهاية» جه. ص*١‏ . 


ف 


الجلد ويصفو اللون. وهذا ما تفعله غالب النساء في الوقت الحاضر. عن طريق 
استعمال مستحضرات كيمياوية خاصة, فيطلين وجوههن بهذه المستحضرات وقد تكون 
سؤائل أو أفهانا كاك.لون احور ا لاعن ويدلكن وعرهين ست يبدو لرنها احم ألا 
أصفر وحتى تصير ناعمة الملمس. وقد تذهب المرأة إلى ما يعرف بصالونات التجميل 
ليفعل به بها ذلك. وعلى هذا فمن تفعل بنفسها ما ذكرنا فهي (القاشرة)» ومن تسمح أو 
تأمر أو تطلب أن يفعل بها ذلك فهي (المقشورة). 


حكم القشر. وحكمة حكمه: 


حكم القشر التحريم ولذلك لُعنت القاشرة والمقشورة؛ لأن اللعن دليل التحريم كما 
ذكرنا. داس ا رفت ل 1 ل لد قال ابن 
الجوزي: «وربما أ نر القشر في الجلد تحسناً في العاجل : ثم يتأذى به الجلد فيما 
بعد2©27100 وهُذا فضلاً عما يكون فيه من تدليس على الرجل كما أشار إلى ذلك ابن 
الجوزي27, ووجه التدليس أن تظهر المرأة وجهها على غير طبيعته لوناً ونعومة. وفي 
هذا تدليس وإخفاء للحقيقة على من يريد خطبتها ونكاحهاء ثم قد يؤول ذلك عليها 
بالضرر إذا ظهرت الحقيقة بعد نكاحها. 


وأيضاً يمكن أن نتلمس الحكمة في تحريمه ارش ا ار ا عن 
في المفهوم العام (للخضاب)» إلا أنه يتجاوز ما ثم تقتضيه جبلة المرأة وغريزتها في التزين 
والتجمل. كما أن فيه إسرافاً في هذا الموضوع, والإسراف في الإسلام بصورة عامة غير 


مرغوب ه0719 , 


01 احكام قار الى الجرويي ين ١‏ كردا وود كر اقل القعرلة والطج ام هميان الغراء 
المساحيق الكيمياوية لتلميع وجهها أو تلوينه بلون الحمرة أو الصفرة مثلاً وإظهاره ناعماًء يعود 
عليها بالضرر مستقبلا بفعل هذه المساحيق . 

(815©) «أحكام النساء» لابن الجوزي. ص١4".‏ 

(810”) وأعني بالإسراف هنا: الإسراف في استعمال (القشر). والإسراف في الإنفاق عليه بشراء مادته 
أرواسلاء اخرو لون لق عه الات ٠‏ 0 
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المطلب الثاني 


04 0 معلى الطيب: 


الطيب في اللغة: كل ما تستلذه الحواس أو النفس. والطيب: كل ما يُتطيب به من 
عطر ونحوه. والجمع أطياب وطيوب"©. ونريد بالطيب هنا ما يستعمله الإنسان من 
مواد يمسح بها شعرهء أو بدنه؛ أو وجهه من مواد لرائحتها الزكية الطيبة أو ما يشمه أو 
تحدلة هن مدن “يذه المزاد كالسلف مدا 


الطيب مباح بل ومستحب : 


الور الاي - رضي قافنا قالت: : «كنثُ 3 01 الك كه 
بأطيب ما يجد. حتى أجد وبيص الطيب في شعره ولحبته) 319" , 


0 ومما يدل على استحبابه أن النبي يكل قال: «حُيِّبَ إلىّ من الدنيا: النسا 
والطيب. وجعلت قرة عيني في الصلاة)""". وأخرج أبو داود والنسائي أن النبي كلل 
قال: «من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه طيب الريح خفيف المحمل)2”"7. وجاء في 
شرحه: والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف السنة ؛ لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل 
حمله. وباعتبار عرضه طيب لا يتأذى به من يعرض عليهء فلم يبق سبب مقبول 
للرد؟؟”” , 


(14*”") «المعجم الوسيط» ج7. ص09 . 

(81”) «وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ ص755؛ ومعنى وبيص الطيب: بريقه. «النهاية» 
جه ص#45. 

. ١؟7ص‎ .١ج أخرجه النسائي كما جاء في «نيل الأوطار» للشوكاني.‎ )”# 7٠ 

.١560ص (رسئن أبي داود» ج١١2 ص 778 . «سئن النسائي) ج8.:‎ )”8171١ 

(377”) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١1١.‏ ص7159 . 


ه56" 


2 الطيب مباح للمرأة : 


والطيب مباح للمرأة كما هو مباح للرجل.. فليست هي ممنوعة منه. وقد دل على 
هذه الإباحة الحديث الذي أخرجه النسائي عن أبي سعيدء قال: ذكر النبي يك امرأة 
حشت خاتمها بالمسك فقال: «وهو أطيب الطيب»2*”0©, وهذا نضا عن عموم 
الأحاديث في إباحة الطيب وأن هذا العموم يشملها. 


4 لا يتطيب الرجل في وجهه خلافاً للمرأة : 


أخرج البخاري ‏ رحمه الله تعالى - عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: وكنت 
ًِ 2ع 6 1 
اطيب النبي يَكْةٍ بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته»؛"*". قال ابن 
بطال: «يؤخذ من هذا الحديث أن طيب الرجال لا يجعل فى الوجه بخلاف طيب 
النساء. لأنهن يطيبن وجوههن ويتزينَ بذلك بخلاف الرجال» فإن تطييب الرجل في 
وجهه لا يشرع لمنعه من التشيه بالنساء) "7 , 


141- طيب المرأة وطيب الرجل : 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه : «طيب الرجال ما ظهر 
ريحه وخفي لونه. وطيب النساء ما ظهر لونه رخفي ريحه) رواه الترمذي وجاء في شرحه : 
أن طيب الرجال ‏ أي ما يتطيبون به وهو ما ظهر ريحه وخفي لونه مثل ماء الورد. وطيب 
النساء ‏ أي ما يتطيّبن به بالعكس - أي: ما ظهر لونه وخفي ريحه كالزعفران. وهذا 
محمول على حالة خروجها من البيت. فأما إذا كانت عند زوجها في بيتها فيباح لها 
التطيب بما شاءت0557, 

6 كراهية خروج المرأة من بيتها متعطرة : 

عن أبي موسى , عن النبي مله قال: «إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا 


[ففضفية ده النسائي » ج43 ص7 ١5‏ . 

(1714؟) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج ١ ١٠‏ ص2»”55 وبيص الطيب: بريقه. 
(1770) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠)»‏ ص755. 

+١‏ م «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4» ص ال. 
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ريحها فهى كذا وكذا ‏ قولاً شديداً ؛ رواه أبو داودء وجاء في شرحه: إذا استعطرت 
المرأة 0 إذا استئملت العطر وهو الطيب الذي يظهر ريحه ليجدوا ريحهاء أ لأجل 
أن يشموا ريح عطرهاء فهى كذا وكذا كناية عن كونها زانية2"9 , 


وفى روايات لهذا الحديث أخرجها الترمذي عن أبي سعيد. عن النبي كَل أنه قال : 
«كل 97 زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذاء يعني زانية» 
وجاء في شرحه: كل عين زانية - أي كل عين نظرت إلى أجنبية عن شهوة فهي زانية - 
والمرأة إذا استعملت العطر فمرت بمجلس الرجال فهي زانية ؛ لأنها هيّجت شهوة الرجال 
بعطرها وحملتهم على النظر إليهاء ومن نظر إليها فقد زنى بعينيه» وهي سبب زنا العين 
فهي آثمة لهذا السبب9" , 

5 - نهي المتعطرة من حضور المسجد: 

عن أبي هريرة - رضي لاعت قال قال وشرك :اله 6ف رايهنا :امراة آعابت تهورا 
فلا يدن سنا العشاء الآخرة)» رواه أبو داود والنسائي 90" , 


وجاء في شرح هنل الحديث» :قزل > وأمنابتك عورا الور ما مجن 6 والمراد 
هاهنا ما ظهر ريحه. «فلا تشهدن») أ لا تحضرن, «معنا العشاء» الآخرة» لأن الليل 
مظنة الفتنة. فالتخصيص بالعشاء الآخرة لمزيد التأكيد. أو لأن النساء يخرجن في العشاء 
الآخرة إلى المسجد فأمرهن بذلك”©. 


1 وأخرج أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه لقيته امرأة وجد منها 
قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي رسول الله كةِ : «لا تقبل صلاة 
لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة)"". 


(7079") «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج١١.‏ ص 37١0‏ . 

(874*) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج8. ص .1-7/١‏ 

(39219) وسئن أبي داود» ج١١1.‏ ص١77.‏ «سئن النسائي» ج4. ص”15١.‏ 
(:87) «عون المعبود شرح سنن أبي داود) ج١1‏ ص :7781-78 . 
(#1”) «سئن أبي داود) ج11 . ص 71-70 . 


لاك 


وجاء في شرح هذا الحديث أن أبا هريرة - رضي الله عنه ‏ قال لها: «يا أمة الجبار» 
ناداها بهذا الاسم تخويفاً لها بأنه سمع من حبيبه محمد ككلِِ أنه قال: «لا تقبل صلاة 
امرأة تطيبت لمسجد» أي لحضوره والصلاة فيه. «حتى ترجع وتغتسل» بأن يعم غسلها 
جميع بدنها إذا كانت قد تطيبت جميع بدنهاء ليزول عنها الطيب» وأما إذا أصابت 
الظين موضما مخضوضا من بلاتها فيكنيها أن "تقل ذلك الموضعء قال ذلك علي 
القاري. ولكن صاحب «شرح سنن أبي داود» قال: ظاهر الحديث يدل على الاغتسال» 
أي : غسل جميع البدن في كلتا الصورتين""". 


(ففضفضرة «(عوك المعبود شرح سلن أبي داود» ج١ ١‏ ص :"71 


- 7"56- 


الشعر وما يتعلق به 
2-4 موضوع البحث: 
وتدهينه, ونتفه. ووصله وترقيقه. وإزالته. أما صبغه فلا أتكلم عليه في هذا المبحث؛ 
لأني قد تكلمت عليه في المبحث السابق عند كلامي عن الخضاب لأني رأيت الكلام 
عن صبغ الشعر مع الكلام عن الخضاب أوْلِى من الكلام عليه في هُذا المبحث. 


48 (من كان له شعر فليكرمه): 


أخرج أبو داود عن أن هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يلِ قال: «من كان 
له شعر فليكرمه)”". وقد جاء في شرحه: أي : فليزيُئه وينظفه بالغسل والتدهين 
والتسريح. ولا يتركه متفرقا حتى يتشعب ويتلبدء فإن النظافة وحسن المنظر من الأمور 
المحبوبة والمطلوبة» ولكن دون أن يفرط في المبالغة في ذلكء, للنهي عن الترجل إلا 


0 


58 ترجيل القبمن: 


ترجل الشعر أو ترجيله يعني تسريح الشعر:وتنظيفه. وتمشيطه. ودهنه. وتحسيئه . 
فكل هذه المعانى قيلت فى معنى الترجل أو ريل 50 
(8#”) «سئن أبي داود» ج١1.‏ ص777 . 
(84) وسئن أبي داود» ج١١.‏ ص١55.‏ «فيض القدير» للمناوي. ج5. ص8١3.‏ 


الفتضفرة «النهاية» لابن الأثير» ج23 صسص” 073١‏ شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١٠2‏ ص 07548 
«الإتحافات الربانية بشرح الشمائل المحمدية) للترمذي , ص١/.‏ 
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وقد وردت جملة أحاديث في ترجيل الشعر بالمعنى الذي ذكرته للترجيل» (منها) : 
الحديث الذي أخرجه البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كنت أرجُلُ رأس 
رسول الله كَلهِ وأنا حائض)27, وعن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله يل يكثر 
دهن رأسه وتسريح لحيته)2"7, ولهذه الأحاديث في ترجيل الشعر قال العلماء باستحبابه 
ولأنه من النظافة. والنظافة من الدين8""© , 


0 النهي عن الترجل إلا غباً: 


عن عبد الله بن مُغَفْل قال: نهى رسول الله يق عن الترجل إلا غبَأاة*"2 وجاء في 
شرحه: قوله «إلآ غبَأ» أي : يرجل شعره في كل أسبوع مرة. كذا روى عن الحسن. 
وفسّره الإمام أحمد بأن يُسرّحه يوماً ويتركه يوماًء وتبعه غيره في هذا التفسير. وقيل: المراد 
به أن يسرحه في وقت دون وقت. وأصل (الغبّ) في إيراد الإبل: أن ترد الماء يوما وتدعه 
يوماً. وفي «القاموس»: الغبٌ في الزيارة أن تكون كل أسبوع . والحديث يدل على كراهة 
الاشتغال بالترجيل في كل يوم, لأنه نوع من الترفه. فكأن هذا الحديث يشير إلى كراهة 
كثرة الترفه, لأنه قد ثبت النهي عن كثير من الإرفاه بالحديث الشريف عن فضالة بن عبيد 
الذي أخرجه أبو داود. أن رسول الله يَكِْهْ كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. 


والخلاصة : فإن المراد بالنهي الوارد في هذا الحديث النبوي الشريف, النهي عن 
المواظبة على تمشيط الشعر وتسريحه وتدهينه والعناية به وترتيبه وتعهده في كل يوم ؛ لأن 
مثل هذا الصنيع والاشتغال به مبالغة في التزين وإفراطا في التنعم من التدهين والترجيل 
فيدخل في الإرفاه المذموم أما إذا كان الترجيل في وقت دون وقت وفي يوم دون يوم 


(#8”) «وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص58" . 

ممم «الإتحافات الربانية بشرح الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي, تأليف الأستاذ عبد الجواد 
الدومي. ص”7. ومعنى (يكثر دهن رأسه)بفتح الدال مصدر بمعنى استعمال الدهن فكان يكثر 
استعمال دهن رجسه . والدهن ما يدهن به من زيت وغيره والجمع دهان. ومعنى تسريح لحيته أي 
تمشيطها وإرسال شعرها. 

(4") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠1‏ ص358”. 


(7”239) وسنن النسائى ») ج23 ص 2١١‏ «سنن أبي داود» ج١‏ 1)اص"١؟.‏ 


عاد 


فهو من الوسط المعتدل من الإرفاه ولا يلم بل هو مرغوب فيه2"40 . 
المرأة كالرجل في إكرام الشعر وترجيله : 


وإكرام الشعر وما يتضمن من معاني ترجيله التي ذكرناهاء وهي تمشيطه وتسريحه 
وتدهينه وتنظيفه. ليست خاصة بالرجل بل تشمل المرأة أيضا؛ لأن كلمة (من) في قوله 
يكله: «من كان له شعر فليكرمه) من صيغ العموم فتشمل كل من له شعر من الرجال 
والنساء. وعلى هذا فمن المستحب للمرأة أن تتعهد شعرها بالغسل والتنظيف والتمشيط 
والتدهين» وكل هذا مرغوب فيه شرعاً وهو من معاني إكرام الشعر. وقد جاء الأمر للمرأة 
بالامتشاط صريحاً في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
وجاء فيه: «... فقدمت مكة وأنا حائفض» ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» 
فشكوت ذلك إلى النبي يك فقال: انقضي رأسك وامتشطي . . .)27417 

750 على المرأة أن تتذكر دائماً حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: 


((نهى رسول الله ع 0 الترجل إلا غبأى وما ذكرناه من المعاني التي قالها العلماء 
في شرحه؛ حتى لا تبالغ ولا تفرط في إكرام شعرهاء مدفوعة برغبتها في التزين فتقع في 
المنهي عنه . 

4 نتف الشيب محظور: 


أخرج النسائي «(عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله ِل نهى 
عن نتف الشيس)71497 وأخرجه أبو داود ولفظه : «لا تنتفوا الشيب. ما من مسلم يشيب 
شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة»47""» وفي هُذين الحديثين دلالة واضحة 


)"*4:١‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جالء ص5١7.‏ وحديث أن رسول الله يِةِ كان ينهانا عن 
كثير من الإرفاه رواه أبوداود في «سئنه» ج١١1.‏ ص8١1.‏ ومعنى الإرفاه التنعم. أصله من الرفه 
وهو أن ترد الإبل الماء متى شاءت ومنه أخذت الرفاهية وهي السعة والدعة والتنعم. «نيل الأوطار» 
ج١ء‏ ص174-17. «فتح القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي. ج5. ص١١".‏ 

. 4١9 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص‎ )”*4١( 

57*#”) وسنن النسائي» ج28 ص6١١.‏ 


(3373575) رسئن أبي داود» ج١‏ ل صكهة؟. 


"0/١ 


على حظر نتف الشيب, فالمباح في الشيب خضابه وليس نتفه. 
2-6 نتف الشيب لإرهاب العدو جائز: 


قال الحنفية : «نتف الشيب مكروه للتزين لا لترهيب العدئع0"19, وهذا مثل 
قولهم: إن الخضاب بالسواد مكروه إن كان للتزين وجائز بل ومحمود إذا فعله ذلك من 
المجاهدين» ليكون أهيب في عين العدو” كا 


5 النهي عن نتف الشيب يشمل المرأة: 

هذا وإن النهي عن نتف الشيب يشمل المرأة كما يشمل الرجل ؛ لأن صيغ العموم 
0 في ألفاظ الحديث المتضمنة 3 عن نتف الشيب تشمل الرجال والنساع. ثم 
الاختصاص . ولا دليل هنا على الاختصاص. 

61" - كراهة القرّع للرجل والمرأة : 


عن نافع 0 نهى رسول الله كَل عن المَرّع. فقيل لنا: ما المَرّع؟ 
قال: أن حَلق بعض را س الصبي ويترك بعض)2"19 , 


والقَرّع (بفتح القاف والزاي) جمع قزعة. وهي القطعة من السحاب. وسمي شعر 
الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعاً تشبيهاً بالسحاب المتفرق. وجاء في «شرح 
صحيح مسلم للنووي»: وهذا الذي فسره نافع هو الأصح., وهو أن القزع حلق بعض 
الرأس مطلقاً. ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه» والصحيح الأول أي تفسير 
نافع لأنه تفسير الراوي» وهو غير مخالف للظاهر فوجب العمل به. 


وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة, إلا أن يكون لمداواة 


اجتقيفرة «الفتاوى الهندية» جه ص 09؟7. 

(ه: *"7) «الفتاوى الهندية) جه ص ؤه". 

الحقينة (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج .١ ٠‏ ص3554 «اصحيح مسلم بشرح النووي) ج4١2‏ 
ص١١٠١-١‏ 


ا 


ونحوها وهي كراهة تنزيه. وكره مالك في الجارية والغلام مطلقاً. . . إلى أن قال 
النووي : ومذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث؛, والحكمة 
فى كراهته أنه تشويه للخلق وقيل غير ذلك49*©. 


4 حلق الرأس : 
أولاً : الأحاديث الواردة فيه : 


أ- عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كل رأى صبياً قد حلق بعض رأسه وترك 
بعضه, فنهاهم عن ذلك فقال: واحلقوه كله أو اتركوه كله) 710 


ب وعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله كل أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم ثم أتاهم, 
فقال: «لا تبكوا على أخى بعل اليوم ادعوا لى بنى أخى ) . قال: فجىء بنا كأننا 
0 02 2 5 2 لذ 
افرخ. فقال: «ادعوا لي الحلاق»؛ قال: فجيء بالحلاق فحلق رؤوسناة؛"” . 


ج - وعن وائل بن حجر قال: أتيت النبي يَلةِ ولي شعر طويل» فلما راني رسول الله كل 
قال: «ذباب. ذباب». قال: فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال: «إني لم 
اعنك, وهذا أحسن)07700, 

46 ثانياً: دلالة الأحاديث على جواز الحلق : 
وقد دلت هذه الأحاديث النبوية الشريفة على جواز حلق الرأس كله. أو تركه كله 


بلا حلق. إلا أن يفحش شعر الرأس بالطول فيستحسن حلقه. وما قلناه هو في حق 
الصبي والرجل» وقد أجمع العلماء على إباحة الحلق كما قال ابن عبد البر "© . 


(7”:249) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠.‏ ص7*56-954. و(صحيح مسلم بشرح النووي» 
ج214 ص١ .٠١‏ «نيل الأوطار» ج١2‏ ص4؟١١6-1؟7١1.‏ 

(4**) «سئن النسائي» ج48 ص7١1.‏ «سنن أبي داود» ج١1:‏ ص748. 

(7749) «سنن النسائي» ج48. ص68١-164١,‏ «سئن أبي داود» ج١1.‏ ص 740 . 

(60”) «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج11. ص48 1., ومعنى ذباب ذباب» أي : شؤم وشر دائم . 
(فجززته) أي قطعته (لم أعنك) أي : ما قصدتك بسوء. 

.1١ص‎ .١ج «المغني»‎ )"*0١( 


اد 


9 النهي عن حلق المرأة رأسها: 


قلنا: 0 ا ل 1 
أن 0 المرأة رأسهاء”*, 


وصرّح الحنابلة بكراهة حَلق المرأة رأسها من غير ضرورة» فإن كان عن ضرورة 
جاز. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله (يعني الإمام أحمد) سان عن المرأة تعجز عن 
شعرها وعن معالجته, كأن لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب, أيجوز لها 
أن تأخذه. أي: تحلقه؟ قال الإمام أحمد: إذا كان لضرورة أرجو أن لا يكون به 


١ 27057 بأس‎ 


ومذهب الظاهرية 8 ابن حزم بقوله : «ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من 
ضرورة لا محيد منها. . . برهان ذلك عن علي قال: «نهى رسول الله يكخِ أن تحلق المرأة 
رأسهاء. فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى : #وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا 
ما اضطر رتم إليه 09#" , 


وعند الحنفية: يجوز للمرأة حلق رأسها لوجع أصابها يستدعي ذلك. وإن حلقته 
لغير ذلك فمكروه*"". 


5١‏ وصل شعر المرأة: 


وصل الشعر: ب يعنى الزيادة فيه من غيره» قاله العسقلاني 2*9 وفي «النهاية) لابن 
الأثير: الواصلة همي التي تصل شعرها بشعر آخر زور"*'". ومعنى ذلك أن وصل الشعرء 


(67*”) «سنن النسائي» ج8. ص"١١‏ . 

(86”) «المغني» ج1١‏ ص .4١‏ «مختصر الإنصاف والشرح الكبير؛ ص9١‏ . 
(9864") «المحلى» ج١٠.‏ ص7/6-0/4. 

(هه"") «الفتاوى الهندية) جه. ص8ه” . 

(9*05") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج٠١ ١‏ ص3074. 

(/اه”) «النهاية» لابن الأثير. جه. ص؟157١.‏ 


- 317/5 


عن ابن الأثير» يعني وصل شعر امرأة بشعر آخر من غيرها. وفي «نيل الأوطار» 
للشوكاني: الواصلة هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى؛ لتكثر به شعر 
المرأة**”©». ومعنى ذلك أن وصل الشعر يعني وصل شعر امرأة بأخرى» لغرض تكثير 
شمر الواضلة: 


5 التعريف المختار لوصل الشعر: 


وأوسع وأشمل التعاريف لوصل شعر المرأة» وهو الذي نختاره هو تعريف ابن حجر 
العسقلاني لأنه يدخل فيه وصل الشعر بشعر أو بغير شعرء والتعاريف الأخرى ذكرت أن 
ما يوصل بشعر المرأة هو شعر آخرء ويبدو أن هذه التعاريف لوحظ فيها الغالب في وصل 
شعر المرأة» وهذا الغالب هو أن يوصل به شعر امرأة أخرى. ومع هذا فإن تعريف 
العسقلاني يبقى هو التعريف المختار؛ لأنه يشمل ما جاء في التعاريف الأخرى وزيادة . 


- أحاديث في وصل الشعر: 


نذكر فيما يلى جملة من الأحاديث الواردة فى وصل الشعر» والتى رواها الإمامان 
دلالاتها: 


أولا : الأحاديث07050 , 


اهنأب هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كه قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة. 
والواشمة والمستوشمة) . 

ب - عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن جارية من الأنصار تزوجت, وأنها مرضت فتمرّط 
شعرها ‏ أي سقط شعرها ‏ فأرادوا أن يصلوهاء فسألوا النبى كل فقال: «لعن الله 
الواصلة والمستوصلة) . 


اليتيضة «نيل الأوطار» ج5» ص١١‏ 8 


الطايفية (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج ٠ 0 ٠‏ ص 717/4 (صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١2‏ 
ص© ٠١6-6٠١‏ 


6/ا”# - 


ج ‏ عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة جاءت إلى النبي يك فقالت: إني 0 
ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها الأسل راتيا؟ بات اق 
لعن رسول الله يَلِْ الواصلة والمستوصلة . 


6 ثانياً : معنى الواصلة والمستوصلة : 


ورد في الأحاديث التي ذكرناها: الواصلة والمستوصلة. ولعنهماء فما المقصود 
بالواصلة والمستوصلة؟ والجواب : أشرنا إلى معناهما عند بياننا معنى وصل الشعر ونذكر 
هنا تعريف هذين المصطلحين, وإن ذكرنا بعض ما قيل فيهما من قبل . 


أ جاء في «النهاية» لابن الأثير: الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر زور. 
والمستوصلة : هي التي تأمر من يفعل بها ك0 


ب - وقال الشوكاني ف فى «نيل الأوطار) : الواصلة هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة 
أخرى ‏ لتكثر. يه شعر المرأة» والمستوصلة: هي التي تستدعي أن يفعل بها 
لدم 


ج- وفي «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»): الواصلة هي التي تصل الشعر سواء 
كان لنفسها أم لغيرهاء والمستوصلة هي التي تطلب وصل شعرها5©. 
5 - ثالثاً: دلالة الأحاديث على تحريم وصل الشعر: 


هذا وقل قال فقهاء الحديث وشراحا: لقد 1 لت أحاديث وصل الشعر التي ذكرناها 
على تحريم وصل الشعر؛ لأن النبي ككلهِ لعن فاعله, وطالبه , ولا يجوز لعن فاعل 
المباح , فكان اللعن من دلاللات تحريم الشيء الذى لعن فاعله559” , 


(>م”) «النهاية» لابن الأثين جه. ص19735. 

(91") «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5.» ص١9١.‏ 

(017) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج0) ص١401-401‏ . 
(857") «المغني» ج١.‏ ص"4. «نيل الأوطار» للشوكاني, ج5. ص١9١‏ . 


كلا" ل 


2-17 تحديد الوصل المحرم: 


قلنا: إن وصل الشعر مُحرَّم؛ للأحاديث التي ذكرناهاء ولكن هل المقصود بهذا 
التحريم الوصل مطلقاًء أي: تحريم الوصل بأي شيء يكون الوصل؟ أم أن التحريم 
مقصور على وصل الشعر بشعر آخر؟ هناك اختلاف بين الفقهاء نبينه فيما يلي : 


4 أولا : وصل الشعر بشعر آخر حرام: 

قال النووي وهو ينقل مذهب الشافعية: «وفصله أصحابنا ‏ أي الشافعية - فقالوا: 
«إن وصلت شعرها بشعر آدمي. فهو حرام بلا خلاف, سواء كان شعر رجل أو 
امرأة279. وفي «المجموع» في فقه الشافعية: «يحرم وصل الشعر بشعر على الرجل 
والمرأة) "5" , 

وكذّلك قال الحنابلة, والظاهرية”7'». وكذلك قال الحنفية. فقد جاء في «الفتاوى 
الهندية في فقه الحنفية»: «ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر 
غيرها»"”"2. ولكن جاء في «البدائع» في فقه الحنفية للكاساني : «ويكره للمرأة أن تصل 
شعر غيرها من بني آدم بشعرها»0"". ويبدو أن القول المفتى به في مذهب الحنفية هو 
ما جاء في «الفتاوى الهندية» وهو أن وصل الشعر بشعر ادمي حرام. وليس مكروها كما 
جاء في «البدائع» أو يحمل الكراهة الواردة في «البدائع» على كراهة التحريم وأن 
المقصود جاء في «الفتاوى الهندية» من كون الوصل حراما أي كراهة التحريم. 


8 ثانياً: وصل الشعر بغير الشعر: 
اختلف الفقهاء في حكم وصل الشعر بغير الشعرء ونذكر أقوالهم فيما يلي : 


(531955) (صحيح مسلم بشرح النووي) ج54 اا صخ"١٠.‏ 

لك طفرضة «المجموع» ج١.‏ ص4 0". 

(55*") «المغني» ج١‏ ؛ ص 97., «المحلى» لابن حزم. ج١٠.‏ ص؛لا. 
(/51"”) «الفتاوى الهندية) في فقه الحنفية. جه ص08ه”. 

(954*) «البدائع» للكاساني. جه. ص1772 . 


لاا ل 


القول الأول: الوصل محظور بكل شيء: 


قال القاضي عياض. قال مالك والطبري والأكثرون, الوصل ممنوع بكل شيء سواء 
وصلته بشعر أو صوف أو خرق, واحتجوا بما أخرجه الإمام مسلم عن جابر قال: «زجر 
النبي كل أن تصل المرأة برأسها شيئأ». وبحديث قتادة الذي أخرجه مسلم في 
«صحيحه» عن سعيد بن المسيب ومنه: أن نبي الله يل «نهى عن الزور» وجاء في آخره: 
وألا وهذا الزور» وقال قتادة: يعني فا كدر به السناء اتشارعق من الخرق روهذا ايشا 


مذهب الظاهرية2"5"9 , 
القول الثاني: الوصل المحظور هو الوصل بالشعر دون غيره: 


فقد قال الليث بن سعد: إن النهي عن وصل الشعر مختص بالوصل بالشعر ولا 
بأس بوصل شعر المرأة بصوف وخرق وغيرها. وقد نقل أبو عبيد قول الليث عن كثير من 
الفقهاء(2"7 , 


وقال الإمام الكاساني من فقهاء الحنفية -: «ولا بأس بِذْلك أي وصل الشعر- 
بشعر البهيمة وصوفها؛ لأنه انتفاع بطريق التزين بما يحتمل ذلك, ولهذا احتمل 
الاستعمال في سائر وجوه الانتفاع, فكذا في الر 7771 


وفي «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»: «ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها 
وذوائيها شيعا من الوبر) . كذا فون «فتاوى قاضيخان)92””" , 


١‏ 9 وروى أبو داود عن سعيد بن جبير قال: (لا بأس بالفرامل» قال أبو داود: 


(7959) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠2‏ ص ه /11. (صحيح مسلم بشرح النووي» ج5١‏ 3 
ص ١٠و8١٠١‏ و2259 «المحلى) ج١٠٠‏ ص /7-ه/. 

(٠م”)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ صه/ا. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج14 
صع .٠١‏ 

(8301") «البدائع» للكاساني. جه. ص18-177؟1. 


١‏ /ا##”#) «الفتاوى الهندية) جه صلمه”. 
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كأنه يذهب أن المنهي عنه شعور النساء”"""". والفرامل جمع فَرُمل ‏ بفتح الفاء وسكون 
الراء - نبات طويل الفروع لين» والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر 
تصل به المرأة شعرها. . ومعنى قول أبي داود: «كأنه ‏ أي سعيد بن جبير- يذهب إلى 
أن المنهي عنه شعور النساء» أي أن المحظور هو أن تصل المرأة شعرها بشعور النساء. 
وأما إذا وصلت بغيرها من الخرقة. وخيوط الحرير وغيرها فليس بممنوع . قال الخطابي : 
رخص أهل العلم في الفرامل؛ لأن المضرور لا يقع بهاء لأن من نظر إليها لم يشك 
في أن ذلك مستعار©”©. 


61 - القول الثالث: التفصيل في موضوع وصل الشعر : 


وفصّل بعضهم بين ما إذا كان وصل به الشعر من غير الشعر مستوراً بعد عقده مع 
الشعرء بحيث يظن أنه من الشعرء وبين ما إذا كان ظاهرا بفرقراله السريهم القي. 
عن هذا القول: وهو قوي 777 , 


737 - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : وأما وصل الشعر بغير الشعر, فإن كان 
بقدر ما تشد به المرأة رأسها فلا بأس بهء لأن الحاجة داعية إليه ولا يمكن التحرز منه. 
وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان: 


(إحداهما): أنه مكروه غير محرم؛ لحديث معاوية بن أبي سفيان الذي ورد فيه 
النهي عن خصلة الشعر التي توصل بشعر المرأة» فيكون ذلك تفسيراً للفظ العام الوارد 
في الأحاديث التي نهت عن وصل الشعر بأي شيء» وتبقى الكراهة لعموم اللفظ في 
النهي عن الوصل الأحاديث الأخرى. 

(الثانية) : أنه لا تصل المرأة شعرها بشعر ولا بغيره من الصوف أو من الحرير أو من 
غير ذلك ؛ لأن النبي يه نهى عن الوصال. فكل شيء تصل به المرأة شعرها فهو وصال؛ 


(810”) وسئن أبي داود» ج١1‏ ص778. 
(914”) «عون المعبود شرح تسن أن داود» ج١1‏ ص7579-7586. 
(77/6”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠.‏ ص 7/6" . 


-ولا” ل 


وحديث جابر الذي رواه مسلم وفيه نهي النبي علد أن تصل المرأة برأسها ع , 
2-4 الراجح في وصل الشعر بغير الشعر: 


في وصل شعر المرأة بغير الشعر كأن تصله بخيوط أو صوف أو خرق». الراجح في 
هذا الوصل هوما ذهب إليه ابن قدامة الحنبلي بقوله : «والظاهر أن المحرّم إنما هو وصل 
يحرم لعدم هذه المعاني فيها, وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير 
مضرة) 2599 , 


وهذا رأي القاضي عياض المالكي إذ يقول: «فأما ربط خيوط الحرير الملونة 
مقصود الوصل» وإنما يحصل للتجمل والتحسين)2"9 , 


الشعر الصناعي كالشعر الطبيعي في تحريم وصل الشعر به: 


هناك شعوز مناعية ذات الوان مختلفة تربط بشعر المرأة ليُظهر شتعرا طؤيلا وكثيراء 
وقد تكون هذه الشعور بشكل معين توضع على رأس المرأة وتوصل بشعرهاء وهي التي 
تسمى (الباروكة). وهذا كله محظور لأنه يسمى (شعراً) ويدخل في مفهوم وصل الشعر 
المنهي عنه. كما أن في هذا الشعر تدليساً وتغريراًء وإنما رجحنا جواز وصل شعر المرأة 
بغيره إذا لم يكن فيه تدليس ولا تغرير. ويعرف الناظر إليه أنه ليس بشعر المرأة ولا 
يشبهه, ولهذا قال القاضي عياض : «وأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوهما مما لا يشبه 
الشعر فليس بمنهي عنه» فقوله: مما لا يشبه الشعر قَيْدُ لرفع النهي عنه, فإنْ كان يشبهه 
فإنَّ النهي يشمله لما فيه من تدليس. وقد جاء في حديث مسلم عن أبي هريرة وفيه قوله 
يله : «صنفان من أهل النار لم أرهما. . . ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة 


الفشضفرة رأ لمغني » ج١‏ 3 ص44 1 
[ففففية 1 لمغنو كج١‏ » ص45. 
(817) (صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١ء‏ ص4 23١6-١١‏ «نيل الأوطار» ج5", + 
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البْحْت) قال النووي : «يعني يكترنها ويعظمنها بلفٌ عمامة أو عصابة أو نحوهماء وفي 
الحديث ذم ذلك. وقال القرطبي : البخثف جمع بختيّة وهي ضرب من الإبل عظام 
ا يغرجيع سام ومو أعلى مااي طهر التعملل» شبّه رؤوسهن بها لما رَفُعن 
من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن ينا ا وتتيفعلن ذلك مما رك ل به 
شعورهن)77"79 , 

هنذا البحديث يعدن المعتمداث الشنوية: ققد وجدنا فى مضرتا: الكاسياتك 
العاريات؛ اللاتي هن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة» لما يلبسنه من الثياب 
الرقيقة الضيقة واللاتي يعظمن ويكبرن رؤوسهن (بالباروكة) ونحوها. 

75 النامصة والمتنمصة : 


جاء في «النهاية» لابن الأثير: النامصة هي التي تنتف الشعر من وجههاء والمُتنمُصة 
هي التي تأمر من يفعل ذلك بها”*7". 

وقال ابن حجر العسقلاني : المتنمصة هي التي تطلب الُماص » والنامصة هي التي 
تفعله. والنماص : إزالة ث شعر الوجه بالمنقاش وسنفق متماصاً لذلك00 , 


وقال أبو داود: النامصة هي التي تنقش الحاجب حتى ترقه. أي : تخرج شعره 
بالمنقاش حتى ترقه 289 , 


17 - لَعْنٌ النامصة والمتنمصة : 


والمستوشمات, والنامصات والمتنمصات» والمتفلحات للحسن. المُغيّرات خلق 
الله. . .96*"©. ورواه الإمام البخاري, وليس فيه «النامصات» وزاد فى آخره: «ما لى 


(719") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص هلا”. 
(0م*#”) «النهاية» لابن الأثير. جه ص9١١.‏ 

(781”) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص/الا7. 
(885”) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١1‏ ص778 . 
(718) «وصحيح مسلم بشرح النووي» ج4١‏ . ص8 ٠١5-١١‏ . 


- "81١ 


لا ألعن من لعنه رسول الله كل وهو ملعون في كتاب الله)9 . 
4- حكم الثماص: التحريم : 


النماص حرام قاله النووي وغيره من العلماء2)؛ لأن لعن فاعله ولعن طالبه 
يعني أنْ فعُله ‏ أي النمص - حرام ؛ لأن اللعن لا يكون على فعل مباح بل على حرام . 


4 رأي ابن الجوزي وشيخه في النماص: 


قال ابن الجوزي : «وكذلك - أي كذلك يجوز أخذ الشعر من الوجه للتحسن 
للزوج. ويكون حديث النامصة و على أحد الوجهين الأولين)0157, ثم قال ابن 
الجوزي : «قال شيخنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطى : إذا أخذت المرأة الشعر من 
وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إياها فلا بأس به. وإنما يُذّمُ إذا فعلته قبل أن يراها؛ لأن 
فيه تدليساً 75 , 


- رأي لبعض الحنابلة في النماص: 

جاء في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني : «وقال بعض 
الحنابلة: إن كان النمص - أي النماص - أشهر شعار للفواجر منع أي حظر وحرم - 
وإلا فيكون تنزيهاً ‏ أي يكون مكروهاً كراهة تنزيه » وفي رواية عند هُذا البعض من 
الحنابلة : يجوز أي النماص - بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم)""©. 


(884”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠.‏ ص77/48. 

(886”) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5١.‏ ص6١٠.‏ «المحلى» لابن حزم» ج١٠.‏ ص؛ ادهلا 
«نيل الأوطار» ج25 ص97١.‏ 

(85") «أحكام النساء» لابن الجوزي الحنبلي » ص47 ا وقوله : «ويكون حديث النامصة محمولاً على 
أحد الوجهين الأولين» ما قاله في تفسير هذا الحديث في ص١4":‏ أما أن يكون ذلك أي 
النمص أو النماص - قد كان شعار الفاجرات فيكنّ المقصودات به أي بالحديث الذي جاء فيه 
لعن النامصات - أو أن يكون النمص مفعولاً للتدليس على الرجل» . 

(0419”) «أحكام النساء» لابن الجوزي. ص47 27 وقوله: (بعد رؤيته إياها) أي : بعد أن رآها زوجها قبل 
أن يعقد عليها عقد النكاح أي يوم كان خاطباً لها. 

(984*) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠3.‏ ص77/8. 
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0١‏ رأي الإمام العيني في النماص: 


وقال الإمام العيني في ك كتابه «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»: «ولا تمئع 
الأدوية التي تزيل الكلف 5 ن الوجه للزوجء وكذا أخل الشعر ه7060 , 


رأي الزيدية في النماص: 


قال الزيدية: ظاهر المذهب أن هذه الأشياء ‏ النمص والوشر والوشم ‏ محرمة لأن 
الحديث ورد فيه: «التغيرات خلق الله) وجاء في «الانتصار» وهو من كتبهم: هذا 
محمول على ذوات الريب ‏ وهن المتهمات بالفجور - اللاتي يفعلن ذلك لغير أزواجهن» 
أما ذوات الأزواج فجائز لهن هذه الأشياء(*7"5 , 


8 الراجح في حكم النماص: 


والراجح عندي أن حكم النماص التحريم » وهذا هو الأصل وهو ما يدل عليه ظاهر 
الحديث الشريف الذي فيه لعن النامصة والمتنمصة . فلا يجوز للمرأة غير المتزوجة فعل 
النماص لا سيما إذا جاءها الخاطب؛ لأن فعلها يكون في هذه الحالة تدليساً فوق كونه 
حراماً. أما ذات الزوجء فإذا رغب زوجها بالنماص أو طلب منها ذلك. فيبدو لي جوازه 
بالنسبة للمرأة؛ لأنه يدخل في باب تزينها وتجملها لزوجهاء وهذا أمر مرغوب فيه في 
الشريعة لإدامة المحبة والمودة بين الزوجين, وِلِخُلُوه في هذه الحالة من التدليس» أما 
إذا فعلته لرغبتها دون طلب من زوجها ولكن بإذنه فيبدو لي جوازه أيضاً؛ لأن إذنه لها 
في ذلك بمنزلة طلبه منها ذلك. وأما طلب الزوج منها النماص أو إذنه لها في ذلك» 
فيبدو لي أنه أيضاً جائز ولا ينزل في الحكم منزلة المتنمصة, لأن تزين الزوجة يزيد في 
مودته لها فيجوز. 


4 استثناء من تحريم النمص: 


قلنا: إن حكم النماص أو النمص هو التحريم, إلا ما ذكرناه عن ابن الجوزي 


(3785) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» ج7؟. ص198. 
(19©) «شرح الأزهار» في فقه الزيدية لابن مفتاح. ج4. ص5١١-117.‏ 
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وشيخه, والعيني, وبعض الحنابلة» والزيدية بالقيود التي ذكرناها عنهم. ويستثني عند 
القائلين بتحريمه مطلقاء إزالة شعر لحية أو شارب نبتتا في وجه المرأة» ففي هذه الحالة 
يجوز نتف هذا الشعر من وجه المرأة كما يجوز حلقه. فقد قال الشافعية : «لو نبتت 
للمرأة لحية استحب لها نتفها وحلقها؛ لأنها مثلة في حقها بخلاف الرجل» وكذا يستحب 
نتف وحلق الشارب والعنفقة لها)!؟"” , 


6 رأي ابن جرير الطبري في هذا الاستثناء : 


قال ابن جرير الطبري : «لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها 
بزيادة أو نقص التماس الحسن للزوج ولا لغيره. كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما 
بينهما توهم البلج أو عكسه. ومن تكون لها لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف. . 
فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى . وج 0370 


5 الراجح هو الأخذ بالاستثناء : 


والراجح هو الأخذ بالاستثناء بل ويستحب الأخذ به. كما صرح الشافعية» فيستحب 
للمرأة إذا نبتت لها لحية أن تحلقها أو تنتفهاء وكذا تفعل إذا نبت لها شارب أو عنفقة ؛ 
لأن بقاء ذلك مثلة في حقها كما قال الشافعية. والمثلة في الإسلام ممنوعة. ولأن تشبه 
النساء بالرجال حرام. وبقاء اللحية النابتة في وجه المرأة أو الشارب النابت في وجهها 
يظهرها بمظهر التشبه بالرجال وهذا محظورء فإزالة مظهر التشبّه مطلوب. ولا يكون إلا 
بإزالة شعر اللحية والشارب والعنفقة بالنتف أو الحلق, ولا يكون في هذا تغيير لخلق الله 
بل تثبيت لخلق الله ؛ لأن الله تعالى خلق المرأة وجنس النساء بلا لحية ولا شارب ولا 
عد دارفا للرجال» فإذا ظهر شيء في وجهها مما ذكرناه» فهو مناقض ومخالف لما 
لق فيه سق اله وتإرادتةج "فى أن يقون كياث المراة وشكلها: وخلقتها مكالنا لما علية 
الرجلء فإزالة هذا لفكي لب مر كير الم لقب قن لاق 7 علق الهرأة: 


الالضضة «المجمو لمجموع١)‏ في فقّه الشافعية. جل ص :”2177-9 والعنفقة هي الشعر النابت على الشفة . 


. الخرفية ((اصحيح البخاري بشرح العسقلاني » اج 001 ص/3”/8‎ ١ 
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417 هل يجوز الحف لوجه المرأة؟ 


قلنا: إن النمص أو النماص حرام وهو إزالة شعر وجه المرأة بالمنماصء أي : 
بالمنقاش . وقد أباح الحنابلة إزالة شعر وجه المرأة بالحف. فقد جاء في «المغني» لابن 
قدامة الحنبلي : «فأما حب الوجه. فقال مهنا: سألت أبا عبد الله أي الإمام أحمد ‏ 
عن الشف فقال: ليين به بأمن لللساءء وأكرهة للرجال255: والحفٌ : هوإزالة 0 
بالحوضى» جاء في «لسان العرب» لابن منظور: حَمّه يجفه حقًاً قشره. والمرأة تحفُ 
وجهها حفاً وحفافاً تزيل عنه الشعر بالموسى وتقشره©؟7©. 


 -04‏ هل يجوز حلق شعر وجه المرأة؟ 


علق ختتر وه« المرأة ل عله عقن النكابلةة وا جات عندهو بركذلك العلن: 
فقد جاء فى «المغنى» في فقه الحنابلة : «فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه. 
والمتمّصة المنتوف شعرها بأمرهاء فلا يجوز أي النتف ‏ للخبر. وإن حلق الشعر لا 
بأس به لأن الخبر ‏ أي حديث لعن النامصة والمتنمصة ‏ إنما ورد بالتتف. نص على 


ذلك أحمد)*؟"” , 


8 ومن الواضح أن الحنابلة يفرقون بين إزالة شعر الوجه بالنتف ‏ ويكون عادة 
بالمشافن دوين إزالنه بالبحث أو الخلن - ويكرن اده بالموسن د «فقالوا يحرم الشف 
وإباحة الحف والحلق, باعتبار أن النتف يزيل الشعر من جذوره أو من أصوله. وربما 
ألحق أذىٌ أو ضرراً بوجه المرأة وترك أثرأ فيه. بينما الحف أو الحلق لا يزيلان الشعر 
كو امول وسدوزف ولاجتحقاة: عه المراة اذي ولا شتورا وكيم كانه الراك كما أن 
فى الشف والخلق تزيناً وتحمّلا للمراة لزوجهنا دون اذى يلخقها فمن أجل هذا كله :قالوا 
رين النمص الذي هو النتف, وأباحوا الحفٌ والحلق؛ لأن الحديث حرم النمص فلا 
يلحق به في التحريم الحف والحلق. 


(98949") «المغني» ج١1‏ . ص١9.‏ 
(844”) «لسان العرب» لابن منظور. ج١٠ءاص5ة".‏ 
اقتلضفة 1 لمغني )ا جكء ص4 2.5 «مختصر الإنصاف والشرح الكبير» صؤ١ا.‏ 
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الراجح في الحف والحلق : 


وما ذهب إليه الحنابلة. هو ما أميل إلى ترجيحه بالنسبة للمرأة المتزوجة» أما غير 
ذات الزوج» فلا أرى جوازه لها لأن فيه تزيناً وهي ليست ذات زوجء ولأن فيه ما في 
النمص من التدليس إذا جاءها الخطاب. 


-0١‏ خبر عن عائشة فى الحف: 


جاء في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني : «وقد أخرج 
الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله 
عنها . وكانت - أي امرأة أي إسحاق ‏ شابة يعجبها الجمال. فقالت: المرأة تحف 
جبينها لزوجهاء فقالت عائشة رضي الله عنها : أميطي عنك الأذى ما 
استطعت»770*""©. وهذا الخبر عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ يؤيد ما ذهب إليه 
الحنابلة ‏ ورجحناه ‏ في جواز الحف للمرأة. 


1 الأخذ من الحاجبين : 
هل يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من حاجبيها إذا طالا؟ 


قال الإمام ابن جرير الطبري : «لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها 
الله عليها بزيادة أو نقص؛ التماس الحُشّن لا للزوج ولا لغيره. كمن تكون مقرونة 
الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكنه 7ت 


وفي «المجموع» في فقه الشافعية: «وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه 
شيئاً لأصحابناء وينبغي أن يكره؛ لأنه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شيء فيكره. وذكر 
ينفن استحاف احمد: انه لا اين .ثة..وكان: احمدا يفعله +ودكى أيضا عن الحسين 
البصري 9832" , 


(884") «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج١٠»‏ ص78" . 
(فنضفة «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ج ١ ٠‏ صكلا". 
(8948*) «المجموع» في فقه الشافعية. ج١.‏ ص494". 
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4 - القول الراجح في الأخذ من الحاجبين : 
والراجح عندي جواز الأخحل من الحاجبين إذا طالا كثيراً فتقص المرأة منهما شيعا 
حتى يبقى الحاجبان بوضع طبيعي معتاد. من جهة كثافة الشعر وطوله, والأدلة على ما 
أقرل هي ما يأتي : 
4 أدلة الترجيح : 
أولاً: أن النمص هو إزالة الشعر من وجه المرأة كما بين والمقصود بالإزالة إزالة الشعر 
دون أن يبقى منه شيء, بينما في قص ما طال من شعر الحاجبين يبقى من الشعرء 
فالقص منه تقصير له لا إزالة. 
ثانياً : فسّر أبو داود (النمص) بإزالة شعر الحاجبين». فقال في وسنئنه» : «والنامصة هي 
التي تنقش الحاجب حتى ترقه. والمتنمصة هي المعمول بها)(*"""©. ومعنى : 
(تنقش الحاجب) أي: تخرج شعره بالمنقاش فقد جاء في «لسان العرب»: 
النقش: النتف بالمنقاش”*", وقول أبي داود: (حتى ترقه) يقتضي أنها تنقش 
جانبي الحاجب حتى يرق. 
ثالناً: :ما قلناة يمكن أن يكرن سغنده القيان على عا 'ذهت إليه الحتابلة من حوا سيك 
وجه المرأة أو حلقه. وما يؤدي إليه من إزالة كاملة لشعر الوجه وإن لم يكن من 
أصوله فيقصر شعر الحاجبين بقص شيء من طوله مع بقائه أولى بالجواز. 
رابعاً: أن ما نقوله ونرجحه يدخل في نطاق مفهوم التزين المباح للمرأة لزوجهاء إذ ليس 
فيه إلا إصلاح حاجبيها بردهما إلى الوضع الطبيعي لهما. 
هذا المعنى لما جاز تقصير أو حلق شعر الرجل. أو تقصير شعر المرأة في التحلل 
من الحج أو العمرة, ولما جاز أن يقصر الرجل شعره أو يحلقه في الأوقات العادية ؛ 


(99”) وسئن أبي داود» ج١1‏ ص98؟7. 
#٠ 0‏ ولسان العرب» لابن منظور. ج5. ص6١‏ 3 «وعون المعبود شرح سئن أبي داود» ج2311 ص728 . 


- لام" - 


لأن تغيير خلق الله لا يجوز لا من قبل الرجل ولا من قبل المرأة» وأيضاً فقد نقل 

عن الإمام أحمد أنه كان يأخذ من حاجبيه كما جاء في «المجموع» في فقه 

الشافعية» وذكرناه. وهذا يدل على أن الأخذ من الحاجبين ليس فيه معنى تغيير 

خلك الله 

6 أما ترقيق الحاجبين بنتفهما أو نتف جوانبهماء أو إزالة ما بينهما إذا كانا 
مقرونّين. فكل ذلك لا يجوز لأن النهي يشملهماء لأن ذلك يدخل في مفهوم النمص 
وهو منهي عنه . 


43خ 


نلعت لفاس 
الوشم والوشر 
5 الأحاديث في الوشم والوشر: 
فيما ا 
أولاً: عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يي قال: «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة»). 
انياً: عن علقمة, عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال: «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات» والمتنمصات,» والمتفنّجات للحسن» المغيرات خلق الله ما لي 
ثالثاً: وفى رواية أخرى عن علقمة قال: لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات المتفلجات 
للحسن, المُغْيّرات خلق الله. فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» . 
07- معنى الوشم والواشمة والمستوشمة: 
الوشم : غَرْ إبرة ونحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن 
(101*) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠,‏ ص/الا*, 17/8*. هذا وقد جاءت أحاديث الوشم 
والوشر في «صحيح مسلم» ج14١‏ ص ,.٠١1/ ,. ٠١68‏ ودسئن أبي داود» ج١1.‏ ص95726-/271717 
«(سنن النسائي» ج8» ص١١١1-/ا17‏ 201 «جامع الترمذي» ج١2‏ صلاك8؟". 
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المرأة» حتى يسيل الدم ثم يُحشٌ ذلك الموضع بالكحل أو الثورة فيخضرٌ وفاعلة ذلك 
تسمى واشمة, والمفعول بها تسمى موشومة. فإن طلبت فعل ذلك بها فهي 


00111 


مترقية 
9-4 معنى الوّشر والواشرة والمُؤْتشرة: 


الوشْر: تحديد الأسنان وتدقيق أطرافهاء وتفعله المرأة الكبيرة تتشبه بالشابات وتسمى 
الواشرة. وأما المؤتشرة فهي التي تأمر من يفعل بها ذلك9*". 


6 معنى المُتَفلّجَة : 


قال النووي وغيره: (المتفلجات) الواردة في الحديث جمع متفلجة. وهي التي 
تفعل الفَلْحِ في أسنانها. والفَلْج : فُرْجّة بين الثنايا والرباعيات من الأسنان. بأن تبرد ما 
بين أسنانها الثنايا والرباعيات, وتفعل ذلك العجوز ومن قاربها في السن تظاهراً بصغر 
السن وحسن الأسنان, لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسئان تكون للشابات» فتبرد الكبيرة 
أسنانها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظرء فتوهم الآخرين أنها شابة. وهذا الصنيع يقال 
له أيضاً: الوَشْرء ومنه الحديث: «لعن الله. الواشرة والمستوشرة»4'9©. 

المتفلجة تسمى الواشرة: 


ذكرنا فيما سبق أن الفلج يسمى أيضاً الوشرء وعلى هُذا فإن المتفلجة تسمى أيضاً 
الواشرة. وهى التى تحسن وترقق أسنانها لتباعد ما بين الثنايا والرباعيات» ابتغاء التزين 

: حكم الوشر والوشم‎ -١ 

حكم الوشر والوشم التحريم ؛ لأن لعنة فاعلهما يدل على تحريم الفعل لأن اللعن 
(؟٠5:")‏ «النهاية» لابن الأثير» جه ص8846١»‏ و«النووي في شرحه لصحيح مسلم» ج7١2‏ ص١١٠.‏ 
)”5٠*(‏ «النهاية؛ لابن الأثير» جه. ص188. 


(405") «النووي في شرحه لصحيح مسلم» ج17١1‏ ص5 231١17-١١‏ «تفسير القرطبي؛ ج8.) ص 27847 
«عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج١1‏ ص775. 1 
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بكرن على فغل ساح .ولكن. هذا التحركم نما يتزيت على من يفمّل الؤشر أو الوشم 
طلباً للحسن لما جاء في الحديث: «المتفلجات للحسن,» إذ أن معناه يفعلن ذلك طلباً 
للحسن» وفيه إشارة إلى أن الحرام هو فعل الوشر أو الوشم طلباً للحسن, أما لو احتاجت 
إليه لعلاج أو عيب في السن فلا بأس7'؟"2. وهذا التفسير لعبارة «المتفلجات للحسن» 
يع أن طلب العس و كملق بالمتشلهبات وفعلهن بوه الأظيير ويجيوو' تعليق 
«للحسن» على جميع المذكورات في الحديث من الوشر والوشم والوصل والنمص7”*©. 


2-7 حكمة تحريم الوشر والوشم : 

والحكمة في تحريم الوشر والوشم والأفعال الأخرى المذكورة معها «وصل الشعر 
والنمص» هي ما قاله الإمام الخطابي : «وإنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء ‏ الوشم 
والوشر والوصل والنمص - لما فيها من الغش والخداع , ولو رخص في شيء منها لكان 
وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغشء ولما فيها من تغيير الخلقة» وإلى ذلك الإشارة 
في حديث ابن مسعود بقوله : وَالمغيّرات خحلق ه715 , 


الوك ف وجوت إزالة الوشم : 


وعلى الموشومة ‏ وهي المفعول بها الوشم ‏ أن تسارع إلى إزالته وتتوب إلى الله من 
فعله إلا إذا خافت الضرر الفاحش من إزالته» فتكتفي بالتوبة إلى الله مما فعلته. ولو 
أزالته بدون ضرر ثم ظهر له أثر بعد الإزالة فلا شيء عليها. 

الوشم في الصغر يزال في الكبر: 

قال الإمام النووي : «وقد يفعل ‏ أي الوشم - بالبنت وهي طفلة فتأثم الفاعلة ولا 
تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ. وقال أصحابنا ‏ يعني الشافعية -: والموضع الذي وشم 


(405") «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١2‏ ص/ا١٠١.‏ 
(405") «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١١‏ ص5؟7. 
(4019”) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج١٠.‏ ص٠78.‏ 


"9١ 


عم هد نان أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته, وإن لم يمكن إلا بالجرح, فإن خافت 
منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئاً فاحشاً في عضو ظاهر لم تجب إزالته. 
وإن لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه لزمه إزالته ويعحصي بتأخيره . وسواء في هذا كله الرجل 


والمرأة(8 فيه . 


و دقية (اصحيح مسلم بشرح النووي» ج54١2‏ ص 0.1٠١6‏ 
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ابعر ساون 
الزينة وأعمال التجميل في الوقت الحاضر 
6 2 تمهيدك: 


تنعت الزينة في الوقت الحاضر واتسع نطاقهاء الم كاري المي ا 
الأزمان السابقة من حيث بساطتها 0 00 1 تجاوزت ذلك كثيرً أ 


5 2 منهج البحث : 


ونريد في هذا المبحث أن نبين ما هو جائز وما هو محظور من زينة المرأة ومن أعمال 
لحيل مسد ايا نيرت لجار ار لبر الس 11 لاقي الما 


المطلب الأول: زينة المرأة في الوقت الحاضر. 
المطلب الثاني : أعمال التجميل وعملياته للمرأة في الوقت الحاضر. 
المطلب الأول 
زيئة المرأة في الوقت الحاضر 
2-1 تمهيد ومنهج البحث: 


الزيئة أنواع وسائلها كثيرة» وهي في الوقت الحاضر أكثر تنوعاً مما كانت عليه في 
السابق. ونتكلم عنها في هذا المطلب بالترتيب الذي اتبعناه في كلامنا عن الزينة» 
فنتكلم عن الحلي» ثم عن الكحل والخضاب والطيب. ثم عن الشعر وما يتعلق به 
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وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي : 
الفرع الأول: حلي المرأة في الوقت الحاضر. 
الفرع الثاني : الكحل والأصباغ والأدهان والطيب. 


الفرع الثالث: الشعر وما يتعلق به. 


الفرع الأول 
حلي المرأة في الوقت الحاضر 
4. المباح. من الحلي للمرأة: 


قلنا فيما سبق : إن تحلي المرأة بأنواع الحلي من الذهب والفضة مباح لهاء وكذلك 
هو مباح لها الآنء وكذلك يباح لها التحلي بأنواع الحلي من المعادن النفيسة كالبلاتين 
والزمرد والياقوت. كما أن لها التحلي باللؤلؤ والمرجان ونحو ذلك مما تتحلى به النساء 
عادة» وسواء كانت الحلية وما يصنع منها غالية الثمن أو ويم الثمن وسواء كانت 
سواراًء أو خلخالاً. أو قرطأء أو خاتماًء أو قلادة. أو غير ذلك من حلي النساء. 


9-8 المحظور من الحلي للمرأة: 
أولاً: الحلية التي فيها صورة: 


والمحظور في التحلي أن يكون في الحلية ما لا يجوز شرعاً. كما لو رسم فيها 
صورة إنسان أو حيوان كما يفعل الصابئة الصاغة في بغداد. فلا يجوز لبس هذا الحلي ؛ 
لأن حكم الصورة نقضها وقطعها كما سنبيئه فيما بعد. وأكتفي هنا بذكر حديث البخاري 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «قدم رسول الله كه من سفر. وقد سترت بقرام لي 
على سهوة لي فيها تماثيل. فلما راه رسول الله كَل هتكه. . . ,4:9" . 


وهذا الحديث وإن ورد فيه ذكر التماثيل - جمع تمثال وهو الشيء المصور_ وهي 


[لحلتفية ااصحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج 2١‏ ص 6م /ا38 . 
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هنا في القرام أي الستر. وكلامنا في الحلي », فهذا لا يضر لأن المحظور هو الصورة ولا 
يهم كونها على قماش أو على معدن كالحلي. 


ثانياً : الحلي بشكل ذي روح: 


ومن الحلي المحظور أن يصاغ بشكل إنسان أو حيوان أو طائر. أي: بشكل ذي 
روح من إنسان وغيره» ويلبس على هذا النحو باعتباره حلية من حلي المرأة. وهذا لا 
يجوز لأنه من التماثيل أو الصور المجسمة. 

١‏ ثلثاً: الحلي المصوغ بشكل صليب: 

هذا ومن الحلي المحظور الحلي المصوغ بشكل صليب أو عليه نقوش بشكل 
صليب فقد جاء في الحديث النبوي الشريف عن عائشة ‏ رضي الله عنها : «أن النبي 
يل لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه. وفي رواية إل قضبه رواه الإمام 
البخاري . وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: قوله : «تصاليب» جمع 
صليب» كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليباً تسمية بالمصدر. ومعنى نقضه: 
أزاله. ومعنى قضبه: قطعه 641 , وإنما نقض النبي يكلخِ الصليب أو الثوب الذي فيه 
الصليب لأنه شعار أهل الكفر. ويقاس عليه غيره من شعارات الكفر وأهله. سواء كان 
صورة لبيت النار. أو صورة لمعبد الأوئان. أو كان المكتوب على الحلي أسماء آلهة 
المشركين » ونحو ذلك . فكل حلية عليها شيء من رسوم وشعارات الكفر وأهله لا يجوز 
التحلي بها ولا بد من إزالتهاء أو إذابتها وصياغتها من جديد. 


الفرع الثاني 
الكحل والأصباغ والدهان والطيب410) 


الكحل : 
سبق وأن قلنا: إن الكحل مباح, وإِنَّ للمرأة أن تكتحل بالإثمد وغيره. وبِينًا ما ورد 


[سليتقية «اصحيح البخاري بشرح العسقلاني». ج١3‏ ص .738٠١‏ 
(411”) الأدهان جمع دهن: «المفردات في غريب القران» ص"109, والدهان ما يدهن به من الأصباغ . 
«المعجم الوسيط» ج١.‏ ص١١”3.‏ 


- "86 


في الكحل من أحاديث, وأنه من الزينة للمرأة» فكل ما قلناه عن الكحل فيما مضى يقال 
هناء ونحن نتكلم عن الزينة في الوقت الحاضرء فإن النساء حتى يومنا هذا يستعملن 
الكحل للتزين والتجمل . 

31 - الأصباغ : 

وللمرأة أن تخضب يديها ورجليها بالحناء كما ذكرنا من قبل» كما لها أن تخضب 
شيبها بصفرة أو حمرة» كما لها أن تصبغ شعرها بالسواد على النحو والتفصيل الذي 
ذكرناه من قبل 21419 , 


94 الأصباغ والأدهان الحديثة : 


المرأة في الوقت الحاضر لم تعد تكتفي بالأصباغ القديمة كالحناء. ولا بالأدهان 
القديمة كالزعفران» ولا تكتفي بالكحل القديم لعينيهاء بل تجاوزت ذلك فأخذت تصبغ 
جفونها وما تحت عينيهاء وأخذت تستعمل مختلف الأدهان لدَّلْك وجههاء وتحمير 
وجنتيهاء وصبغ شفتيها بأنواع الأصباغ . كما راحت تلون أظافرها بأنواع الأصابع مع إطالة 
الأظافر. فهل يجوز ذلك كله باعتباره من الزينة المباحة؟ أم أنه يعتبر من قبيل (تغيير خلق 
الله) فلا يجوز؟ والجواب يعرف من التفصيل الآتي : 


6 - أولاً: بالنسبة لأصل استعمالها: 


هل استعمال الأصباغ والأدهان الحديثة التي أشرنا إليها تمنع لأن فيها تغييراً لخلق 


الله ؟ 


والجواب: لا بد أن نعرف ما يتحقق به هذا التغيير لخلق الله. قال الشوكاني : 
«وظاهر قوله : «المغيرات خلق الله» الواردة في الحديث النبوي الشريف أنه لا يجوز تغيير 
شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليها. وقيل: إنما هو في التغيبر الذي يكون باقياء 
فأما ما لا يكون باقيا كالكحل ونحوه من الخضابات فقد أجازه مالك وغيره من 
العلماء السليين ٍ 


(517”") الفقرات )*”1١78(‏ وما بعدها. 
(51”) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5"» ص"91١.‏ 


للك" 


والذي أرجحه هو الأخذ بالمفهوم الثاني للتغيير المنهي عنه وهو التغيير الذي يبقى» 
أما ما لا يبقى فهو عفو غير منهي عنه. وعلى هذا فالظاهر أن هذه الصباغات الحديثة 
وكذا الأدهان والمساحيق التي تلطخ بها النساء وجوههن» أو شفاههن, أو أظفارهن, مما 
يمكن إزالته بالماء أو بالماء والصابون أو بسوائل معينة» فلا يدخل استعمالها في حيّز 
(تغيير خلق الله) فلا تكون محظورة من جهة أصل استعمالها. 

5 ثانياً: بالنسبة لاستعمال مواد الزينة للوجه كله : 


وأما بالنسبة لاستعمال مواد الزينة للوجه كله وهل تعميم الوجه بالدهان والمساحيق 
والأصباغ مباح أم لا؟ 

والجواب يعرف بعد ذكر ما يأتي : 

أ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ‏ قالت: «كنا نخرج مع النبي كل إلى 
مكة فنضمّد جباهنا ‏ أي نلطخ جباهنا بالمسك المطيب (نوع من الطيب) عند الإحرام, 
فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبى كلهْ فلا ينهانا»4319”©. 

وهذا الحديث يدل على جواز وضع مواد الزينة على الجبهة وكذلك على الوجه 
لسيلان الطيب على وجه إحدى زوجات النبي كَلْةْ ويراه النبي ككلم ولا ينهاها. 

١‏ - ب - وقال الشافعية : يستحب للمرأة عند الإحرام أن تمسح وجهها أيضاً 
بشي ء من الحناء؛ لأن الحناء من زينة النساء فاستحب عند الإحرام كالطيب وترجيل 
الشعر 24 , فجواز مسح الوجه بالحناء. وهي نوع من الخضاب (الأصباغ) يعني جواز 
مسح وجه المرأة بغير الحناء من الأصباغ باعتباره من الزينة للمرأة. 

4 ثالثاً: تحمير الوجه وتطريف الأصابع : 


جاء في «المعجم الوسيط) : طرّفت المرأة أناملها وأظفارها: خخضيتها أو |6130 


(14154”) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» جه ص7756 . 
(415") «المجموع» جلاء ص7؟3؟ . 
[ممادتفيرة «المعجم الوسيط» ج7. صاكه. 


/اة" - 


فتطريف الأصابع خضابها أي : صبغها بلون من الأصباغ. وهذه هي زينتها. وأما تحمير 
الوجه فهو باستعمال مواد تحمر الوجه عن طريق مسح الوجه أو دلكه بهذه المواد. وكثيرة 
هي المواد في الوقت الحاضر لتحمير الوجه وتطريف الأصابع , وبعض هذه المواد 
مساحيق وبعضها أدهان وبعضها سوائل. وهي بألوان مختلفة للأصابع وبلون الأحمر 
لتحمير الوجه. فما مدى جواز استعمالها؟ 


قال الشافعية, كما ينقل عنهم الإمام النووي. إذ يقول: «وأما تحمير الوجه 
والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع. فإن لم يكن لها زوج ولا سيد. أو كان وفعلته بغير 
إذنه فحرامء. وإن أذن جاز على الصحيح. هذا تلخيص كلام أصحابنا في 
المسألة»؟”. فالشافعية يجيزون تحمير الوجه وهو عادة تحمير الخدين أو أكثرى 
ويجيزون أيضاً تطريف الأصابع بإذن زوجهاء وإن لم يأذن حرم عليها ذلك. وكذلك لا 
يجوز عندهم تحمير تحمير الوجه أو تطريف الأصابع لغير ذات الزوج . 


2-649 وقال بعض الحنابلة كما ينقل عنهم ابن حجر المسقلاني - :يجوز 
التحمير والتطريف إذا كان بإذن الزوج1؛». 


- وإذا جاز تحمير الوجه عند الشافعية وبعض الحنابلة» جاز أيضاً. كما 
يبدو تحمير الشفاه أيضاً لأنها من الوجه. وإن لم يصرحوا بذلك, كما يجوز صبغ أظافر 
اليد باللون الذي تريده المرأة؛ لأنه يدخل في مفهوم تطريف الأصابع. ولكن بشرط أن 
لا يكون بمادة تمنع نفوذ الماء إليهء كالمادة المعروف اليوم ب «صبغ الأظافر» كما بِيّنت 
ذلك في بحث الوضوء'*". ولكن تطويل الأظافر كما تفعل نساء اليوم اللاتي يصبغن 
أظافرهن, هذا التطويل مخالف للسنة النبوية التي تقضي بقص الأظافر وتعتبره من 
الفطرة. وهذا يشمل الرجال والنساء كما بينا من قبل453 


(410) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج14 ص4١٠.‏ 
(414) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني», ج١٠.‏ ص8/". 
(519"*) الفقرة .2١451‏ 

)"57١١(‏ الفقرة ‏ © ة9). 


-"98- 


01 استعمال الطيب: 


ومن الزينة الشائعة في الوقت الحاضر استعمال النساء العطور المختلفة التي تدخل 
في مفهوم الطيبء وهي بجملتها ظاهرة الرائحة» وقد قلنا من قبل: إن طيب المرأة 
والعطور التي تستعملها محددة بحديث رسول الله كه : «طيب الرجال ما ظهر ريحه 
وخفي لونه, وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» الذي رواه الترمذي4"7". فلا يجوز 
للمرأة أن تستعمل من العطور ما تظهر رائحته. وهذا إذا خرجت من بيتهاء إذ لا يجوز 
للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة بطيب تظهر رائحته4"9©. 


7 الابتعاد عن مواد الزيئة الضارة : 


ينبغي للمرأة المسلمة التي ترغب في استعمال مواد الزينة الحديثة أن تبتعد عن 
الضارة منهاء وهي التي يدخل في تركيبها مواد كيمياوية تضر بالبشرة أو بالعين» ولتعلم 
أن تناول الأشياء المضرة محظورة في الإسلام وبالتالي لا يجوز لها أن تضر نفسهاء كما 
لا يجوز لها أن تضر غيرهاء إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . 

377 الاعتدال في استعمال الزيئة: 

وينبغي للمرأة المسلمة أن لا تسرف في استعمال الزينة ؛ لأن الاعتدال مطلوب في 
كل شيءء لا سيما وأن مواد الزينة الحديثة قد تنوعت وكثرت وهي في معظمها مضرة 
عاجلا أو أجلاء وهي في نفس الوقت مضيعة للمال وللوقت وماحقةٌ للجمال الطبيعي 
للمرأة» بل إن مواد الزينة الحديثة صيّرت المرأة المولعة بهذه المواد كالدّمية الملرنة ؛ 
لكثرة ما تضعه من أصباغ وأدهان ومساحيق على وجهها وفوق أجفانها وعلى شفتيها. 
فعلى المرأة المسلمة أن تلاحظ ذلك وتلتزم بحدود التوسط والاعتدال والبساطة في التزين 
وفي استعمال مواد الزينة» فهذا هو التوجيه الإسلامي لهاء بل وهو المطلوب منها فقد 
جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن فضالة بن عبيد قال: «إن رسول الله يَكلةٍ كان 
ينهانا عن كثير من الإرفاه»7"؟". ودلالة هذا الحديث واضحة في كراهة الإفراط في 
(151؟) «جامع الترمذي» ج8. ص ١1ل.‏ 
(79:") الفقرة (؟27165, 


(475") «سنن أبي داود؛ ج١1‏ ص8١7.‏ 


549 - 


التنعم ومن ذلك الإفراط في التدهين وترجيل الشعر وغير ذلك من أنواع الترفه والزينة . 

وتقييد (الإرفاه) المنهي عنه بقيد (الكثير) منه إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه هو 
المطلوب وأنه غير مذموم. هذا وإن النظافة المعتادة للبدن والوجه لا تدخل في نطاق 
المنهي عنه من الإرفاى لأن النظافة من الدين9'؟"2 , 


الفرع الثالكث 
القند بونار سنن تلوف افر 


2-9314 تمهيد: 

ما قلناه بشأن زينة الشعر وما يتعلق به في المبحث السابق» وما قلناه عن صبغ شعر 
المرأة وشيبها يقال هنا أيضا بشأن زينة شعر المرأة وما يتعلق به في الوقت الحاضر. وقد 
أفردنا هذا الفرع لزينة الشعر وما يتعلق به في الوقت الحاضر؛ لظهور بعض أنواع الزينة 
للشعر التي تستعملها المرأة في الوقت الحاضرء وتحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها 
بالإباحة أو الحظر. وعلى هذا سنذكر جملة مما قلناه سابقاً بالنسبة لشعر المرأة ثم نأي 
بذكر ما استجد من زينة تستعملها المرأة لشعرها فى أيامنا هذه. 

6 إكرام الشعر: 

إكرام الشعر الذي ورد في حديث رسول الله كه : «من كان له شعر فليكرمه) وما 
يتضمنه هذا الإكرام من تنظيفه وغسله وتمشيطه وتذهينه وتسريحه,» كل هذا يجوز للمرأة 
فعله في الوقت الحاضر على النحو الذي فصلناه من قبل. كما يباح لها أيضاً صبغ 
شعرها ولو بالسواد. وسواء كان هذا الصبغ لشيبها أو لشعرها غير المشيب012 , 

2-73 قصٌ شعر الرأس : 

تفص بعض النساء شعورهن في الوقت الحاضر باعتبار أنْ هذا القص من نوع الزينة 
(5؟95) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ج١٠2‏ ص58”. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» 


جاك ص8١2719-7‏ «نيل الأوطار» ج١‏ ؛ ص4١١-86؟7١.‏ 
(5؟57) الفقرات «2318» وما بعدهاء والفقرات «165") وما بعدها. 


ارت 


شيء من طوله. فيكون هذا القص بمثابة تزيين وتجميل للمرأة ولشعرها بالذات. 
ويبدو لى أن هذا القص سواء كان بسبب التجعد في الشعر أو لغير هذا السبب» 
وإنما لمحض الزينة في نظر المرأة» هذا القص جائز ‏ كما يبدو لي - لأنه لا يدخل في 
مقهوم حلق شعر رأس المرأة وتقصير شعر المرأة للتحلل من الحج جائز. فإلحاق قص 
شعرها للزينة في حكم الجواز بقص شعر رأسها للتحلل من الحج أولى بحلق رأسها 
لمجم 
7 9 قص شعر الحاجبين : 
هذا الشعر. فهل يجوز فعل ذلك لأغراض التزين والتجمل؟ والجواب: نعم يجوز على 
م رجحناه من قبل0459 , 


4-. حف الحاجبين : 


وقد شاع بين الكثيرات من نساء الوقت الحاضر حَنفٌ الحاجبين حمَّاً شديداً حتى 
لا يبقى من شعر الحاجبين سوى ما يشبه الخطين الرقيقين الأسودين حتى كأنهما ليسا 
بحاجبين. فهل يجوز ذلك؟ 

والجواب : لا نرى جوازه؛ لأنه يدخل في مفهوم «تغيير خلق الله المنهي عنه» وقد 
يقال على وجه السؤال و الاعتراض بأننا قد ذكرنا من قبل أن حفٌ الوجه جائز. على ما 
ذهب إليه بعض العلماء وفيه خبر عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. وأننا رجحنا هذا الجوازء 
تنماةا الاسكرة اهيا جلت العا * 

والجواب: وجود الفرق بين حفٌ الوجه وحففٌ الحاجبين؛ لأن حف الوجه لا يزيل 
معالم الوجه بل يبرزها ويظهرها فيكون الحف بمنزلة إزالة الشوائب عن وجه المرأة. أما 
حف الحاجبين فهو يخفي معالم الحاجبين» بل وكأنه قد أزالهما وأبدلهما بخطين أسودين 
رفيعين» فيدخل هذا الحف في مفهوم «تغيير خلق الله المنهي عنهء فلا يجوز هذا 
الحف. 


(5؟؛*) الفقرة م19 "»2. 


5٠١١ - 


64 المبالغة في تزيين الشعر: 


ويلاحظ في الوقت الحاضر أن كثيراً من النساء يبالغن في تزيين شعورهن عن طريق 
ارتياد ما يسمى ب «صالونات التجميل»» أو «صالونات تجميل الشعر» وفي هذه 
الصالونات تستعمل الات متنوعة كهربائية ويدوية لتجعيد الشعر أو لجعله بشكل معين 
وهيئة معينة» وربما صبغه أيضاً بأصباغ متنوعة؛ وربما استعملت مواد كيمياوية في هذه 
الصالونات لصبغ خيوط من الشعر بألوان مختلفة كالأبيض والأصفر. حتى تبدو المرأة 
وكأن رأسها قد امتلاً شيباً. وكل هذه المبالغة في تزيين الشعر وصرف المال من أجلها 
وإضاعة الوقت بسببها غير مرغوبة شرعاًء وتركها مطلوب؛ لأن الاعتدال في الزينة مطلوب 
كما قدمناء واعتياد هذا النوع من زينة شعر المرأة لا يمكن وصفه بالاعتدال» وإنما يدخل 
في مفهوم (الإرفاه) المنهي عنه كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن فضالة, 
وفيه: «كان رسول الله كلْدْ ينهانا عن كثير من الإرفاه». وإذا كان الإكثار من تمشيط الشعر 
وترجيله يدخل في مفهوم الإرفاه الكثير المنهي عنه, فإن ما تفعله نساء اليوم في شعورهن 
من تجعيد وتلوين بعضه أو بتلوين خيوط منه أو بكيّه لجعله بهيئة معينة ونحو ذلك. فهذا 
الذي تفعله كله يدخل في مفهوم (الإرفاه) المنهي عنه. بل دخوله في هذا المنهي عنه 
أولى من دخول التمشيط والتدهين والترجيل في مفهوم الإرفاه المنهي عنه. 

2- فعلى المرأة المسلمة في الوقت الحاضر أن تبتعد عن مثل هذا التزين 
لشعرهاء ولتكتفي بغسله وتمشيطه وتدهينه بالدهان الذي لا يؤذيه ولا يضره ولا يؤثر فيه 
ولا يميت جذوره كما تفعل بعض مواد الزينة أو الآلات الكهربائية المستعملة في تزيين 
الشعر. وهذا يقتضيها أن تمتنع من ارتياد (صالونات التجميل) التي تتعاطى مثل هذا 
التزيين. وفي هذا الابتعاد عن هذه المحلات والامتناع عن هذا التزيين فائدة مؤكدة لها 
من جهة المال والوقت. وفيه احتياط مشروع من الوقوع في الإرفاه المنهي عنه. 


المطلب الثاني 
أعمال وعمليات التجميل في الوقت الحاضر. 
١‏ المقصود بأعمال التجميل وعملياته : 
نريد بأعمال التجميل, غير ما تكلمنا عنه من زينة المرأة المتعلقة بالحلى والكحل 
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والخضاب والطيب والشعرء. فنريد بأعمال التجميل ما تباشره المرأة بنفسها ‏ غير ما 
ذكرناه - من وسائل لتحسين منظرها ومظهرها وقوامها. 

كما نريد بعمليات التجميل التدخل الجراحي أو إجراء الجراحة اللازمة في بدن 
المرأة أو أعضائها المختلفة ؛ لتحسين هذه الأعضاء وتجميلها. 


7 - أعمال التجميل وعملياته قديماً وحديثاً: 


أعمال التجميل وعملياته. منها ما كان مستعملاً في الماضي وتكلم عنه الفقهاء, 
ومنها ما هو حديث في الوقت الحاضر, ولذلك لا نجد أقوالآً للفقهاء فيها. وعليه فسنذكر 
أعمال التجميل وعملياته في الماضي والحاضر ونبيّن حكمها الشرعي فيهاء في ضوء ما 
ورد بشأنها من نصوص في السنة النبوية وفي ضوء أقوال الفقهاء. 

70/88 المرأة تَسمَنٌ نفسها: 

إذا كانت المرأة هزيلة جداً أو نحيفة جدأ أكثر من المعتاد المألوف؛ فهل يجوز لها 
أن تسمُن نفسها لتحسن في عين زوجها أو لتكون مقبولة عنده أو عند غيره» أو أن زوجها 
يريد منها أن تسمن نفسها؟ 

والجواب: نعم يجوز لها أن تفعل ذلك. سواء كان ذلك بتناول الأدوية أو بتناول 
بعض الأطعمة المساعدة للسمنة» وسواء كان الغرض من تسمين المرأة نفسها للعلاج 


أو لغيره » كأن تريد أن تحسن وتجمل بعين زوجهاء وقد ذكرنا ما أخرجه أبو داود في 
«سئنه)» من حديث عائشة فى دواء السمنة وأقوال العلماء فى هذا الحديث9'؟». وهو 


يصلح دليلاً لجواز تسمين المرأة نفسها لتجميل نفسها بعين زوجها. 
ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء في هذه المسألة : 


5 فمن أقوال الحنفية في تسمين المرأة نفسها ما جاء في «الفتاوى الهندية» : 
«والمرأة إذا كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس بهء ويكره للرجل ذلك»4©. وفى 


17390:"”) الفقرة و59١27.‏ 
الشحقية «الفتاوى الهندية» ع6 ص65" , 


د5١"‎ 


«الفتاوى الخانية في فقه الحنفية»: «امرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك لأجل السمنء قال 
أبو مطيع البلخي : لا بأس ما لم تأكل فوق الشبع)24"9 , 


8 - فيجوز للمرأة أن تسمن نفسها بتناول الأطعمة التي من شأنها أن :سمن 
أكلها (كالفتيت) الذي ذكره الفقهاء لأنهم عرفوه. كما لا مانع من استعمال الأدوية لهذا 
الغرض, أي : لتسمين المرأة نفسهاء ما دام الدواء بذاته مباحاء وبشرط أن لا تأكل أكثر 
من الشبع. أما إذا كان الدواء محظوراً تناوله لكونه مصنوعاً من أشياء محرمة» فلا يجوز 
للمرأة تناول مثل هذا الدواء ؛ لأن طلب السمنة ليس من حالات الضرورة التي تبيح تناول 
الأدوية المحرمة. 


5 ويلاحظ أن ما جاء في «الفتاوى الهندية» من جواز تسمين المرأة نفسهاء 
إن هذا الجواز مقصور على المرأة ذات الزوج لأنه جاء في هذه الفتاوى: «والمرأة إذا 
كانت تسمن نفسها لزوجها. . .» ومفهوم المخالفة أن غير ذات الزوج لا يباح لها ذلك 
ولكن الحنفية (في أصول فقههم) لا يأخذون بمفهوم المخالفة» وعلى هذا فلا نعتبر ذكر 
«لزوجهاء قيداً لجواز التسمين للمرأة» وإنما هو قيد ورد على سبيل الغالب بشأن المرأة 
اللي تسمّن نفسها. ولذلك فإن هذا الجواز يشمل المرأة مطلقاً: ذات زوج والتي لا زوج 
لها. 


3 وملاحظة أخرى, أن هذا الجواز هو للمرأة لا للرجل, أما الرجل فيكره له 
أن يسمّن نفسه بأن يتعمد ذلك ويقصده بتناول أطعمة معيئة أو أدوية معينة» وهذا يعني 
أن العف يرون أذ شحو المراة تنها سات« القويق«والتجفيل» ولذلك قالوا 
عق تنشها لزوتجياى: آنا لزج فل حاجةا يه إلى هذا التتحميل والمرييق» 

8 المرأة تقلل وزنها: 

وإذا جاز للمرأة أن تسمّن نفسها فهل يجوز لها أن تضعف نفسهاء بأن تقلل من 
وزنهاء أي : تقلل من سمنتها؟ 

والجواب : قل تناولنا هذه المسألة فى أثناء كلامنا عن مشروعية التداوي. وبين أن 
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هذا الأمر جائزه”؟4"), ونتكلم عن هذه المسألة هنا أيضاً لعلاقتها بأعمال التجميل للمرأة, 
فنقول: نعم, يجوز للمرأة أن تضعٌف نفسهاء أي: تقلل من سمنتها ووزنهاء بأن تقلل 
من أكلهاء لا سيما وأن قلة الأكل ممدوحة ومرغوب فيها في الإسلام. فقد جاء في 
الحديث الشريف عن النبي ككلِ: «ما ملا آدمي وعاءً شرا من بطنه. بحسب ابن آدم 
الات يقمن صليف: قإن كان لا مبحالة» فقلك لطعانة + وثلث لخزآبه» ولك لنقسه 
أخرجه الترمذي. وجاء في شرحه: «أن الإنسان تكفيه لقيمات يقمن بدنه فيتقوى بها 
على الطاعة, فإن كان لا بد من تجاوز هذا المقدار فلتكن القسمة أثلاثاً كما جاء في 
الحديث, ويحرم الأكل فوق الشبع)59:". 


9 2 ولكن هل يجوز للمرأة تناول الأدوية لتقليل وزنها وسمنتها باعتبار أن هذه 
الأدوية تقلل من شهية الطعام فيقل أكلها وبالتالي تقل سمنتها؟ 

والجواب: نعم يجوز لها؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة. ولأن هذه الأدوية تقلل 
من أكلهاء وتقليل الأكل مرغوب فيه شرعاًء فإذا لم تستطع تقليل الأكل بإرادتها جاز لها 
الاستعانة بدواء مباح لهذا الغرض, وكل هذا بشرط أن يكون الدواء من المواد المباحة 
السست ين واف ا تله قزرا لد 


- وجواز تقليل الوزن بتقليل الأكل أو باستعمال الأدوية مباح للرجل أيضاًء 
فقد ذكرنا هذه المسألة من قبل" إذ لا مانع في الشرع من ذلكء ولأن قلة الأكل 
المؤدية إلى تقليل السمنة مرغوب فيها شرعاًء ولايقتصر ذلك على المرأة. 

57١‏ ممارسة الرياضة لتقليل السمنة وتحسين المظهر: 

وهل يجوز للمرأة أن تقلل وزنها بمباشرة الرياضة البدنية» أو تحسين مظهرها؟ 


الجواب : لا بأس بذلك بشرط لا بد منه هو أن تفعله فى بيتها وحدهاء دون أن يطلع 
عليها من لا يحل له رؤية ما تظهره من أعضائها وهي تمارس الرياضة البدنية. ويحرم 
(0"؛") الفقرة .27١ 1/1١١‏ 


07611 الفقرة‎ 4*١ 
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عليها ارتياد النوادي الرياضية لممارسة أعمال الرياضة البدنية فيهاء وحتى لو كانت هذه 
النوادي تخصص أياماً معينة في الأسبوع للنساء فقط حتى يسبحن في أحواض السباحة 
في هذه النوادي أو لتدربهن نساء مدربات؛ لأن في خروج المرأة لهذه النوادي تعريضاً 
لها للفتنة» ولأنه لا ضرورة للخروج إلى هذه النوادي لهذه الأغراض لأنه يمكنها مباشرة 
ما ينفعها من أعمال الرياضة البدنية في بيتها. 

5- يجوز للرجل ممارسة أعمال الرياضة في بيته لتقليل وزنه» وله أن يرتاد 
النوادي الرياضية الخاصة للرجال لممارسة أعمال الرياضة البدنية» بشرط ملاحظة ستر 
العورة بالنسبة للرجل على النحو الذي يناه في حدود عورة الرجل9*©. 

74» - إزالة النمش والبهق من الوجه : 

وقد يصاب وجه المرأة بشيء من النمش أو البهق. فهل يجوز للمرأة أن تعالجه 


بشيء من الأدوية لتذهب ما ذكرناه من وجهها؛ لأن بقاءه فيه شيء من الشين» وفي إزالته 
حسن وجمال؟ 


الجواب : نعم يجوز لهاء فقد قال الفقيه ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله تعالى -: 
دوأما الأدوية التي تزيل الكَلّفَ وتحسّن الوجه للزوج فلا أرى بها بأسأو؟». 

وقال الإمام العيني الحنفي : «ولا تَمْنع الأدوية التي تزيل الكلف وتحسّن الوجه 
للروج. : نيلي ١‏ 5 


والكَلّفُ: نمش يعلو الوجه كالسّمُسمء. أو حمرة كدرة تعلو الوجه. والكلف أيضاً 
البهق49” , 


5-4 ويلاحظ هنا أن ذكر الزوج في قول ابن الجوزي والعيني ليس بقيدٍ 
(مم 2# الفقرات «35886) وما بعدها فيها بيان حد عورة الرجل حسب أقوال الفقهاء . 
(574”) «أحكام النساءه لابن الجوزي,» ص١4”.‏ 


(50”) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» ج37 ص"19 . 
(185”) «أحكام النساءه لابن الجوزي. ص١4".‏ 
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احترازي يعني جواز ما ذكراه لذات الزوج فقط ولا يجوز لغير ذات الزوج ‏ وإنما ذكر 
الزوج على الغالب فهو قيد أكثري» وليس بقيد احترازي» فيجوز للمرأة غير ذات الزوج 
أن تزيل النمش والبهق من وجهها. 

6 الوشم والوشر: 

والوشم والوشر مما تفعله المرأة للتزيين والتجميل» وقد بيّنا أن هذا محظور لا 
يجوزء, ولا تزال بعض النساء يفعلنه في الوقت الحاضر بالرغم من عدم جوازه ؛ لجهلهن 
بتحريمه أو لغلبة الهوى عليهن في هذه المسألة. 

35 ثقب الأذن لتعليق القرط: 

ومما كانت النساء يفعلنه في الماضي ويفعلنه في الحاضر ثقب أذن الطفلة حديثة 
الولادة و صغيرة السن لتعليق القرط بالأذن. وربما تأخر ثقب أذن الأنثى حتى تكبر. 
وعلى كل حال فهذا الإجراء الذي يقتضيه تحلّي الأنثى بتعليق القرط في أذنها وهوثقب 
أذنها مما ورد الشرع بجوازه.» فقد روى الإمام البخاري في «وصحيحه)» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: وأن النبي كلع صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. 
ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها». 

وقال ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث: واسندِلُ به على جواز ثقب أذن 
المرأة لتجعل فيها القرط وغيره. مما يجوز لهن التزين به. ثم قال ابن حجر العسقلاني 
تعقيبا على ما ذكره: وفيه نظر؛ لأنه لم يتعين وضع القرط في ثقبة الأذن. ويجوز أن تكون 
آذانهن ثقبت قبل الشرع فيغفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ثم نقل ابن حجر 
العسقلاني عن الإمام الغزالي في «الإحياء» قوله: يحرم ثقب أذن المرأة» ويحرم 
الاستئجار عليه إلا أن يثبت فيه شيء من جهة الشرع؟©. 

9-17 الراجح جواز في ثقب أذن الأنثى : 


والراجح جواز ثقب أذن الأنثى صغيرة كانت أو كبيرة لتعليق القرط ونحوه فيها. قال 
[(فضدتضية «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني,» ج١٠2‏ ص١"77.‏ 
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ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «أما أذن البنت فيجوز ثقبها للزينة» نص عليه الإمام 
أحمد, ونص على كراهته في حق الصبي . والفرق بينهما أن الأنئى محتاجة إلى الحلية 
فثقب الأذن مصلحة في حقها بخلاف الصبى . وقد قال كلِهْ لعائشة ‏ رضى الله عنها - 
5 1 7 2 ع 1 5 5 0 5 ءِ 2 
في حديث أم ردع: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» مع قولها ‏ أي قول أم زرع - اناس 
حلي أذنيّ » أي ملأهما من الحلي حتى صار ينوس 1 يتحرك ويجول. وفي 
«الصحيحين» لما حرض النبي يَكْهْ النساء على الصدقة جعلت المرأة تلقى خرصها. . . 
الحديث. والخرص: هي الحلقة الموضوعة في الأذن. ويكفي في جواز ثقب الأنثى 
علم الله ورسوله بفعل الناس», أي : ثقب أذن الأنثى وإقرارهم على ذلكء. فلو كان مما 
ينهى عنه لورد النهي في القرآن أو السنة9؟؛”. 


4- هذا وإن جواز ثقب أذن الأنثى يشمل الصغيرة والكبيرة؛ لأن حديث أم 
زرع ورد فيه حلية أذنيهاء وأم زرع امرأة وليست طفلة. وكذلك استشهاد ابن القيم 
بحديث تبرع النساء بأقراطهن ونزعها من آذانهن؛ يتعلق بالنساء وهن كبيرات ولسن 
بإناث صغيرات» وأيضاً فإن تعليل ابن القيم لجواز ثقب أذن الأنثى وهو أنها محتاجة إلى 
الحلية فيكون ثقب أذنها مصلحة في حقها بخلاف الصبي, هذا التعليل ‏ وهو 
الصحيح - يصدق على المرأة بل هي أولى به من الصغيرة في الحاجة إلى الحلية في 
أذنهاء فيجوز ثقب أذنهاء إن لم تكن قد تُقبت وهي صغيرة» حتى يمكن وضع الحلية 
فيها. ثم إنه ليس في قب أذن الأنئى تغيير لخلق الله؛ لأن الإسلام أذن لها بالتحلي, 
فيكون قد أذن لها ضمنا بثقب أذنها لوضع الحلية فيها. 


64- عمليات جراحية لدفع الأذى يحصل بها التجميل: 


هذا ويجوز إجراء عمليات جراحية لدفع الضرر والأذى والألم؛ ويحصل بهذه 
العمليات تجميل وتحسين للمعمولة له هذه العمليات سواء كان ذكرا أو أنثى. فقد قال 
ابن جرير الطبري : «لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة 
أو نقص التماس الحسن., لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما 


(*4”) «أولادنا فى آداب الإسلام» وهو مختصر كتاب «تحفة الودود في أحكام المولود» لابن القيم» 
ص/787. 
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بينهما؛ توهُمَ البَلْجِ أو عكسه. ومن تكون لها سِنْ زائدة فتقلعهاء أو طويلة فتقطع 
منها. . . إلى أن قال رحمه الله: ويسكغنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذى كمن 
يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز 
ذلك والرجل في هذا الأخير كالمرأة)9؟2, 


26- ولكن يلاحظ على استثناء الطبري الذي ذكره وحصره هذا الاستثناء في 
جواز قطع السن الزائدة أو قطع شيء من طولها إذا كان بقاؤهما يؤلمه. يبدو أنه حصر 
الألم بالألم المادي. ولكن أرى توسيع مفهوم الألم أو الضرر بالأذى أو الضرر المعنوي, 
وبالتالي يجوز للمرأة قلع السن أو قطع شيء من السن الطويلة لإزالة منظرهما غير 
الجميل» الذي يسبب لها الألم المعنوي وإن حصل لها بذلك شيء من التحسين 
والتجميل . 


: استعمال الذهب في عمليات يحصل بها تجميل بإخفاء القبيح‎ 70١ 


جاء في الحديث النبوي الشريف أن عرفجة بن أسعد قُطع أنفه يوم الككلاب» فاتخذ 
أنفا من وَرقٍ فأنتن عليه. «فأمره النبي كَلهِ فاتخذ أنفا من ذهب». قال الإمام الخطابي 
في شرح هذا الحديث: «فيه استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة 
كربط الأسنان ب وما جرقى في مجراه مما لا يجري غيره مجراه)( 41" , ومن الواضح 
أن استعمال الذهب لستر قبح الأنف المقطوع للرجل إنما جاز مع تحريم الذهب للرجال 
للضرورة. وهي هنا ستر قبح الأنف المقطوع أو ما يترتب من أذى إذا بقي بدون سترء 
وإذا جاز هذا للرجل فجوازه للمرأة أولى» لأن الشرع راعى فطرتها في التزين وطلب 
الزينة والتجميل والتحسين . 


70 - وفي «المجموع) في فقه الشافعية: «يجوز لمن ذهب أنفه أو شئة أو 
أنملته. أن يتخذ مكانها ذهباً سواء أمكنه فضة وغيرها أم لاء وهذا متفق عليه. ويجوز 


له شد السن والأنملة ونحوها بخيط ذهب ؛ لأنه أقل من الأئنف المنصوص عليه . وهل 


(319) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري)؛ ج١1.‏ ص 875-7906" . 
(440”) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١١1‏ ص79 . 


-5054 


فيه قولان: (أحدهما): يجوز كالأنملة, و(أشهرهما) لا يجوز!؛؟" , وقول الشافعية 
هذا هو في جواز استعمال الذهب للرجل في هذه الحالات استثناءً من تحريم استعماله 
على الرجال. أما بالنسبة للمرأة» فيبدو لي» جواز ذلك دون إشكال أو اختلاف؛ لأن 
الذهب مباح للمرأة للتحلي به فاستعمالها له لستر قبيح منها كأنف مقطوع أو إصبع 
ذاهبة أو كف مقطوعة. أولى فى الجواز لها من اتخاذ الذهب حلية لها. 
“لاه؟ _ خلاصة ما تقدم وما يستفاد مله : 
ووبناء على ما ذكرنا يجور للمرأة استعمال الذهب ونحوه لإجراء عمليات تحتاجها 
ستر القبيح» ويحقق شيئا من التحسين والتجميل . 
36 - عمليات التجميل الحديثة : 
أما عمليات التجميل الحديثئة مثل تعديل الأنف الذي فيه شيء من العلو أو 
الانخفاض أو الميل» وإجراء عملية جراحية لترقيق الشفتين» أو لرفع ندبة في الخد ونحو 
ذلك فهل إجراء هذه العمليات جائزة ومباحة شرعاً؟ 
ظ والجواب : يبدو لي أنَّ مثل هذه العمليات نوع من الترفه الزائد الذي يقع في دائرة 
المكروه؛ لأن فيه شيعا م معنى «تغيير خلق الله). 
2-6 عمليات التجميل بإزالة التشويه: 
قد تصاب المرأة بشيء من التشويه في وجهها أو بأجزاء ظاهرة من بدنها نتيجة حرق 
أو جرح أو مرض» وهذا التشويه لا يطاق احتماله لما يسببه من أذى معنوي للمرأة. فهل 
يجوز إجراء عمليات جراحية لإزالة هذا التشويه ولو أدّت هذه العمليات إلى شيء من 
المرأة من إجراء هذه العمليات تحصيل شىء من التحسين بإزالة هذا التشويه. فتبقى 
هذه العمليات ف دائرة المباح , لأن رغبة المرأة فى تحسين وجهها جائرة ‏ جاء فى (غاية 
المنتهى») في فقه الحنابلة : «ولها حلق وجه وعحقة وتنحسيله وتحميره) 014149 , 
"5:1١‏ «المجموع» ج١2‏ ص/7 ال «المجموع» ج؛ »: 7 
(؟54") «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي. ج١2‏ 
ص١؟.‏ 
5٠١٠١‏ 


نياب لاون 
(لمأ# دم لدت (رط 


65 2 تمهيد ومنهج البحث: 


نتكلم في هذا الباب في موضوعين مهمين هما: تبرّج المرأة؛ وثانيهما: اختلاطها 


الفصل الأول: للكلام عن التبرج. 


الفصل الثاني : للكلام عن الاختلاط, وأعني به اختلاط النساء بالرجال؛» ليتبين لنا 
من ذلك كله المباح والمحظور مس التبرج والاختلاط . 


- اكه 


رممنررزرل 
3/17 - تعريف التبرج : 
جاء في «لسان العرب» لابن منظور: التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. 
وتِبرّجَت المرأة: أظهرت وجهها. وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل: 
تكن ا 
4 القرآن ينهى عن تبرج الجاهلية: 


قال الله تعالى : طوقَرّنَ في بُيوتكن ولا تبرّجنَ تبرج الجاهلية الأولى. . . 4:54", 
وهذا النص الكريم وإن خوطبت به زوجات النبي ككل إلا أن حكمه عام في حق جميع 
النساء المسلمات. قال الإمام القرطبي في هذه الآية: «معنى هذه الآية الأمر بلزوم 
البيت» وإن كان الخطاب لنساء النبي يله فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى)؛44©. 


4 - أقوال المفسرين في معنى تبرج الجاهلية : 
أ قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال. فذلك تبرج 
الجاهلية*؟1؛" , 


ب - قال مقاتل بن حيان: التبرّج أنها تلقي الخمار على رأسهاء ولا تشده حتى يواري 


(447"#بس) «لسان العرب» جا ص 7". 

(145”*) [سورة الأحزاب: الآية “ا7]. 

(444") «تفسير القرطبي) ج4١1‏ ص ١18‏ . 

(4148") «تفسير ابن كثير» ج"اء ص487. «أحكام القرآن» للجصاص. ج. ص 750. 
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قلائدها وقرطها وعنقها. ولذلك يبدو ذلك كله منها(ة؟؟" , 


0 0 9 3 
ج- عن قتادة» قال: طولا تبرّجن تبرّج الجاهلية4 كانت لهن مشية تكسّر وتغنج. 
فنهاهن الله عز وجل عن ذلك0؛. 


د التبرج إظهار المحاسن للرجال2:18 , 1 
ه- التبرج أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره(؟؛؟"), 


و- قال أبو عبيدة : أن تخرج من محاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال» فذاك هو 
د40 , 


- أقوال المفسرين في معنى الجاهلية الأولى: 


باهي القديمة التي يقال لها الجاهلية الجهلاء, وهي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه 
السلام. وقيل: ما بين أدم ونوح. وقيل: بين إدريس ونوح. وقيل: زمن داود 
وسليمان. والجاهلية الأخرى هي ها بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام(*4 . 


ب - أنها جاهلية واحدة وهي قبل الإسلام وإنما وصفت بالأولى لأنها صفتها التي ليس 
لها نعت غيرهاء وهذا كقوله تعالى : «قال ربي احكم بالحق» وهذه حقيقة ؛ لأنه 
ع يحكم إلا بالحق9**” , 


ج ‏ يجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام. والجاهلية الأخرى 


(5145”) «تفسير ابن كثير» ج37 ص 48-587 . «تفسير الآلوسي» ج١7‏ . ص/8-0. 
(449") «أحكام القران» للجصاص. ج”. ص0٠5*»‏ دفتح البيان» جلاء ص١‏ 74. 
(548") «تفسير الآلوسي» ج١؟.‏ ص8.ء «فتح البيان» جلاء ص41". 

(449") «تفسير الآلوسي» ج١؟.‏ ص8.ء «فتح البيان» جلا ص١8"‏ . 

(560") «تفسير الألوسي» ج١3‏ صل «فتح البيان» جلاء ص431". 

. «تفسير الزمخشري» ج. ص/871. «تفسير ابن كثير» ج17 ص47‎ )"16١( 
. ١858ص «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي. جا‎ )*"461( 
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جاهلية الفسوق والفجور بعد الإسلام فكآن المعنى : ولا تَحُدِئن بالتبرج جاهلية في 
الإسلام تتشبهن بها بأهل جاهلية الكفر. ويعضده ما روي أن رسول الله عبد قال 
لأبى ذر ‏ رضى الله عنه -: «إن فيك جاهلية)59؟"2 , 


د جاء في «فتح البيان»: ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى ما يقع في الإسلام من 
التشبه بأهل الجاهلية بقول أو فعل. فيكون المعنى : لا تبرجن أيها المسلمات بعد 
إسلامكن تبرجاء مثل تبرج أهل الجاهلية التي كنتن عليها وكان عليها من قبلكن . 
أي: لا تُحدئُن بأفعالكن وأقوالكن جاهلية. تشابه الجاهلية التي كانت من 
40 

ه - الجاهلية ليست فترة معينة من الزمان» وإنما هي حالة اجتماعية معينة ذات تصورات 
معينة للحياة. ويمكن أن توجد هذه الحالة وأن يوجد هذا التصور في أي زمان وفي 
أي مكان. فيكون دليلاً على الجاهلية حيث كان4*9. 


: الراجح في معنى تبرج بالجاهلية الأولى‎ ١ 


والقول الراجح أو المختار في معنى الآية الكريمة: «ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى» هو ما كانت عليه النساء قبل الإسلام من إظهار ما لا يجوز إظهاره للرجال 
الأجانب من محاسنهن وزينتهن مما يستدعي شهوتهم. وهذا ما نُهِيّت النساء عنه في 
0 0 01 إليه م القرربي في في ضير حيث قال: 000 د من الآية 


دللكتقها لا يجوز شرع 61 


؟ كا المحرم هو التبرج خارج البيت: 
والتبرج المحرم هو ما كان خارج البيت. أي : إذا خرجت المرأة من بيتها متبرجة فقد 


(3401) «تفسير الزمخشري» ج"ا ص/ا"ه . 

(584") «فتح البيان» جلا ص/7ه . 

(4”) «في ظلال القران» لسيد قطب ‏ رحمه الله . ج5. ص5١‏ . 
(كهع:") «تفسير القرطبي) ج4١2‏ ص .18١‏ 
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فعلت التبرج المحرم. قال قتادة في قوله تعالى : #ولا تبرجن تبرج الحاهلية الأولى »# 
يعني : إذا خرجتن من بيوتكن7”*؟". وقال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «.. 
فيلزمن البيوت فإن مسّت الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذّلٍ وتستر تام(4*8», 


وفي الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الترمذي أن رسول الله يك قال: «مثّل 
الرافلة في الزينة في غير أهلهاء كمثل ظُلمة يوم القيامة لا نور لها» وجاء في شرحه: 
الرافلة هي التي ترفل في ثوبها أي تتبختر. والرّفَل: الذيل» ورَفْلَ إزاره إذا أسبله وتبختر 
فيه. ومعنى الرافلة في الزينة أي : تتبختر في ثياب الزينة (في غير أهلها) أي: بين من 
يحرم نظره إليهاء فتكون هذه المرأة يوم القيامة كأنها ظلمة لا نور لها(؟*؛". ومن الواضح 
أن التي تخرج من بيتها متبرجة يصدق عليها هذا الحديث الشريف. 


أما إذا تزينت المرأة في بيتها ولم تخرج منهء وأظهرت زينتها ومحاسنها لزوجهاء فلا 
شيء في هذا ولا جناح عليها فيه؛ لأن التبرج المحظور هو ما كان خارج الببت. لآن 
خارج البيت مكان عام لجميع الناس » فإذا خرجت متبرجة مظهرة محاسنها وما لا يجوز 
إظهاره للأجانب, فكأنها تبدي لهم ما لا يجوز لها إبداز لهم متعمدة عمل ذلك, فيكون 
خروجها على هُذا النحو محظوراً ومحرماً عليها فعله. 


77 - التبرج من الكبائر: 


ومن الجدير بالذكر هنا أن نذكر أن الإمام الذهبي قد عد التبرج من الكبائرء فقد 
قال رحمه الله تعالى -: «ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب 
واللؤلؤ من تحت النقابء وتطيّبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت, ولبسها 
الصياغات» والأرّر والحرير, والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام. إلى غير 
ذلك إذا خرجت,. وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا 
والآخرة. وهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبي كله : «اطلعت 


(1ه4”) «أحكام القرآن» للجصاص. جا ص750. 
(7"4648) «تفسير القرطبي) ج14١,»‏ ص 18٠‏ . 


(469”) «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج14» ص75". 
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على النار فرأيت أكثر أهلها النساء», وقال كَلِ: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على 


الرجال من النساء»«””4». ومن ضرر فتنتهن للرجال خروجهن من بيوتهن متبرجات. فيكن 
سبياً لإثارة شهوة الرجال. وربما أدى ذلك إلى وقوع الفاحشة. 


تبرج النساء في الوقت الحاضر لا ينبغي أن يسمى سفوراً؛ لأنه لا ينطبق عليه مفهوم 
السفور في اللغة العربية» فقد جاء في «لسان العرب» لابن منظور ‏ رحمه الله تعالى - 
في معنى «السفور» في اللغة العربية ما يأني240: 


أصل السفر الكشف, يقال: أسفر الصبح إذا انكشف. 

وسمي المسافر مسافرا لكشفه القناع عن وجهه. 

وسمي السَّفَر سفراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم. فيظهر ما كان خافيا 
منها. 

وسفرت المرأة وجهها إذا كشفت النقاب عن وجهها. 

وإذا ألقت المرأة نقابها قيل: سفرت فهى سافر. 

ما" 0 المرأة ف في الوقت الحاضر لا شين لشو : 

قور 1م فى ]ةاعر بنع النل وكيز ند لقان فار اا 
السفور في الوقت الحاضر أن تكشف المرأة ما تحب كشفه من بدنهاء فهذا هو معنى 
السفور عندهم. وقد فعلت المرأة ذلك. . فهي لا تكشف وجهها فقط كما هو مفهوم 
الببعوز. في اللغةق, وإنما تتجاوز ذلك كثيراً فتكشف رأسهاء وشعرهاء وعنقهال. وصدرهال. 
5 من ظهرهاء وذراعيها. وساقيهال. وشيعاً من فخليها. . 5 وهذا فضاكٌ عن لياسها 
الضيق الشفاف الواصف لأعضائها. . فهل يسمى ما تظهر به المرأة بهذا المقدار من 


(10”) «كتاب الكبائر» تأليف الحافظ المحدث شمس الدين الذهبي» ص45١.‏ ا4١.‏ 


75-1" «لسان العرب) ج25 ص7‎ )*551١( 


- 4 ١ا/-‎ 


التكشف سفوراً؟! إِنَّ إطلاق اسم السفور على تكشفها غير صحيح في اللغة. فعلينا إذن 
أن نفتش عن اسم آخر ينطبق على تكشفها وتبرجها فما هو هُذا الاسم؟ 


وإذا كان اسم (السفور) لا ينطبق على تبرج المرأة خارج البيت؛ لأن مفهومه في 
اللغة العربية لا ينطبق على ما تبديه المرأة من بدنها في تبرجها خارج البيت. فما هو 
الاسم المختار لتبرجها هذا؟ 


والجواب : أننا إذا استحضرنا في أذهاننا ما قاله المفسرون في معنى قوله تعالى : 
#ولا تبرّجن تبرج الجاهلية الأولى» واستحضرنا في أذهاننا أيضاً ا قاله الإمام الذهبي 
واعتبره من التبرج المقيت. رأينا أن تكشف المرأة في الوقت الحاضر قد تجاوز حدود 
تبرج الجاهلية الأولى. فهو إذن ‏ أقبح من جميع أنواع التبرج في عصور الجاهلية 
الأولى ؟ يمكن, ولكن ألا يوجد اسم أدق من هذا الاسم نختاره لتبرج المرأة المعاصرة؟ 
الجواب: نعم وهو ما نذكره في الفقرة التالية: 


- الاسم المختار نجده في الحديث الشريف: 


والاسم المختار لتبرج المرأة في الوقت الحاضر نجده في حديث رسول اله كئة. 
فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه) أن رسول الله يك قال: «صنفان من أهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سياطً كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» 
مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البَْخت المائلة. لا يدخلنَ الجنة, ولا يجدن 
ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذام2459. وجاء في معنى «كاسيات عاريات» 
أي : تستر إحداهن بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً لجمالهاء أو تلبس ثوباً رقيقاً يصف 
لون بدنها""؟”©. والمقصود: أنهن كاسيات حسب الظاهر, وهنُ في الحقيقة والمعنى 
عاريات؛ لأنهن يلبسن ثيابا رقاقاً تصف لون البشرة؛ ولأن الغرض من اللياس السترء فإذا 
كان غير سائر لماايحن شت عن ردان التراء از كان حفاناء. فكانةالمراة لم 'تلينئ لباساً 


(؟5:”) «(صحيح مسلم بشرح النووي) ج4١2‏ ص١٠١٠١.‏ 
(315) شرح النووي لصحيح مسلم) ج4١.‏ ص١١١.‏ 
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فكانت بحكم العارية. 


وعلى هذا فإن اسم «العري» هو الاسم المناسب لتكشف البراة وترندها في الوقت: 
الحاضرء فيقال على تبرُجها: (عري المرأة في الوقت الحاضر)؛ لأن هذا الاسم أو 
الوصف ينطبق على تبرجهاء وهو أدق وأصدق من أي اسم أو تعبير يطلق على تبرجهاء 
مثل تعبير «تبرج الجاهلية الأولى» أو تعبير «الأقبح من تبرج الجاهلية الأولى». 


- كشف الوجه والتبرج : 


قلنا فيما سبق : يجوز للمرأة عند خروجها من البيت أن تكشف وجهها وكميهاء ولكن 
إذا كان في كشف وجهها إثارة لشهوات الرجال». وإظهار لمحاسنها بأن تبالغ في زينة 
وجههاء باستعمال مختلف الأصباغ في وجنيتها وشفتيهاء مع ترقيق حاجبيهاء إلى غير 
ذلك مما تفعله نساء هذا الزمان حين خروجهن من بيوتهن» فإن كشف الوجه في هذه 
الحالة بهذه الكيفية يشمله معنى التبرج المحظور, فيمنع. فقد ذكرنا قبل قليل أن من 
معاني تبرج الجاهلية الأولى التي فسر بها قوله تعالى : #ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى » : إظهار المرأة محاسنها للرجال أو أن تخرج من محاسنها ما تستدعي به شهوة 
الرجال459"” , 


ولا شك أن في كشف المرأة وجهها بهذه الزينة الفاحشة التي اعتادتها نساء اليوم 
في وجوههن. مظنة غالبة لاستدعاء شهوات الرجال وإثارتهاء وما كان شأنه هكذا في إثارة 
الشهوة واستدعائهاء حقه المنع والحظر؛ بناء على أصل سد الذرائع . 


(555*) الفقرة «1/8؟273. 
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اسل لان 
للد م طرلا 
48 - الاختلاط في اللغة: 
جاء في «لسان العرب»: خَلّط الشيء بالشيء يخلطه خلطاً وخلطه فاختلط : مزجه. 
وخالط الشيء مخالطة وخلاطاً: مازجه. والخلاط: اختلاط الإبل والناس ٠‏ 
والمواشي "24" . 
7 المراد من الاختلاط في بحثنا : 
نريد بالاختلاط في بحثنا في هذا الفصل اختلاط النساء بالرجال؛ أي: اجتماع 
بعضهم مع بعض أو اجتماع امرأة مع رجل. وهذا الاجتماع بين المرأة والرجل (وهما 
أجنبيان) في مكان واحد يترتب عليه عادة وغالباً مقابلة أحدهما للآخرء أو نظر أحدهما 
للآخر أو محادثة بينهما. فما حكم هذا الاختلاط من جهة الحظر والإباحة؟ 
١‏ هل الأصل في الاختلاط الحظر أم الإباحة؟ 
والاختلاط بالمعنى الذي بِيناه هل الأصل فيه الحظر أم الإباحة؟ لمعرفة الجواب 
الصحيح نسأل السؤال التالي : هل المرأة كالرجل تماماً في الاختلاط مع الرجل الأجنبي 


منها؟ أي : هل هي في اختلاطها مع رجل أجنبي . كاختلاط رجل مع رجل أجنبي منه 


والجواب: لاء بكل تأكيد. فلم يقل أحدٌّ إنها كالرجل في اختلاطها مع الرجل 
الأجنبي . وحيث إن الأصل في اختلاط الرجل بالرجل الأجنبي هو الإباحة. والمرأة 


(5156) «لسان العرب» ج4. ص ١57-١١١‏ 5 
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ليست مثله في الاختلاط بالرجل» فالأصل. إذن. في ديا بالرجل هو الحظر وليس 
الإباحة. وهذا واضح إن شاء الله تعالى . 


7 الأدلة على أن الأصل في الاختلاط هو الحظر: 


قلنا: إن الأصل في الاختلاط ‏ اختلاط المرأة بالرجل ‏ هو الحظر. وقد استنبطنا 
ذلك من عدم مماثلة المرأة للرجل في اختلاطه برجل على النحو الذي باه ونريد الآن 
أن نذكر أدلة أخرى. منها ما هو صريح , ومنها أدلة مستفادة من أحكام خاصة بالمرأة, 
قامت هذه الخصوصية أو هذا الاختصاص على أساس منع الاختلاط. مما يدل بداهة 
على أن الأصل فيه هو الحظر. ونذكر فيما يلي بعض هذه الأدلة: 


707 الدليل الأول: منع سفر المرأة وحدها وخلوة الأجنبي بها: 


روى الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - في «(صحيحه)» أن النبي يكل قال: رلا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم, ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم». وفي رواية للإمام 
مسلم أن النبي كك قال: «لا يخْلونُ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو محرم». وقد قال العلماء 
في معنى الحديث: «وفيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع لا خلاف فيه)247. فخلوة 
الأجنبي بالمرأة لا تجوز سواء كانت في بيتها ‏ كما جاء في رواية البخاري -. أو في أي 
مكان ‏ كما جاء في رواية الإمام مسلم . ولهذا قال الإمام النووي في «شرحه لصحيح 
مسلمء وهو يشرح هذا الحديث: دقال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث 
حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرهاء ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة ة 
امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك» فيباح له استصحابها بل يلزمه ذلك إذا 
خاف عليها لو تركها وهذا لا اختلاف فيه2452 , 

وواضح من هذا أن الأصل في اجتماع المرأة مع الرجل هو الحظر.ء بخلاف اجتماع 
الرجل مع الرجل إذ أن خلوته برجل مثله مباح كما أن الاستثناء من تحريم الخلوة ‏ خلوة 


"55١‏ (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج4 » ص الء لالا. لاصحيح مسلم بشرح النووي» ج4. 
ص 2٠١9‏ «ونيل الأوطار» للشوكاني , جك ص ١كك20‏ «سبل السلام» ج37 صة؟9؟. 
(فتجغرة «صحيح مسلم بشرح النووي) ج4. ص؟9١٠١.‏ 
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الرجل بالمرأة ‏ بحالة الضرورة كما قال الإمام النووي وضرب للضرورة مثلا: يدل 
بوضوح على أن الأصل في اجتماع المرأة مع الرجل هو الحظر؛ لأآن الاستثناء وهو 
الإباحة يكون من حكم الأصل - وهو التحريم ‏ ولا يكون الاستثناء هو حكم الأصل . 
وهذا واضح بفضل الله تعالى . 


4 - بعض التفصيل في الخلوة الممنوعة شرعاً: 


قلنا: إن خلوة الأجنبى بالمرأة ممنوعة شرعاً كما جاء في الحديث الشريف الذي 
ذكرناه, وللفقهاء تفصيل في هذه الخلوة, من المفيد أن نذكره هنا فيما يلي :- 


قال الإمام النووي في شرح معنى قوله يل: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو 
محرم ) قال النووي : قوله ع : «ومعها ذو محرم) يحتمل أن يريد محرما لهاء ويحتمل 
أن يريد محرماً لها أو له. وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء. فإنه 
لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كأبيها وأخيها وأمها وابنهاء أو أن يكون محرماً له 
كأخته وبنته وعمته وخالته. فيجوز القعود معها في هذه الأحوال. ثم إن الحديث 
مخصوص أيضا بالزوج» فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز. وأما إذا 
خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهماء فهو حرام باتفاق العلماء. وكذا لو كان معهما 
من لا نتن منه لصغره كابن سنتين ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم, وكذا لو اجتمع 
رجال بامرأة أجنبية فهو حرامء بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح 


[ليلحتية 


جوازه 
ها - الدليل الثاني: من حكم الجهاد بالنسبة للمرأة: 
أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
قالت: «استاذنت النبي ككلِ في الجهاد. فقال: جهادكن الحج». قال ابن بطال في 
«شرحه»., كما ينقل عنه العسقلاني : «دل الحديث ‏ حديث عائشة ‏ على أن الجهاد غير 
واجب على النساءء وإنما لم يكن عليهن واجباً؛ لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من 
الستر ومجانبة الرجال. . .)4590© , 


(158؟١1)‏ (صحيح مسلم بشرح النووي») ج4١2‏ ص؟9١٠.‏ 
(459") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج". ص ه0"/ا. 
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كلا - الدليل الثالث: عدم وجوب أداء الصلاة جماعة على المرأة: 


الجماعة في أداء الصلاة المكتوبة ‏ الصلوات الخمس - سنة مؤكدة كما قال 
البعض. وواجبة كما قال البعض الآخرء, إلا أن أداء هذه الصلاة بجماعة ليست واجبة 
على المرأة باتفاق الفقهاء. حتى إن بعضهم قال بكراهتها للشواب وأجازها للعجائز, 7 
ددالراتك ا الفيلاه عياف فى ١‏ العيداحة عياجه للسناء؟ لحديث رسول الله كله : م 
تمنعوا نساءكم المساجد إذا إذا استأدتكم» ولكن مع هذا فإن ري و 
من حضور المساجد لأداء الصلاة جماعة؛ لقول رسول الله كَل : «لا تمنعوا نساءكم 
المساجد. وبيوتهن خير لهن» ولقوله يَفهِ : «خير مساجد النساء قعر بيوتهن»». وقد ذكرنا 
هذه الأحاديث وغيرها فيما سبق كما بينا أن هذه الإباحة مشروطة بإذن الزوج أو الولي , 
وأن تخرج إلى المسجد غير متطيبة ولا متزينة» وأن لا تختلط بالرجال عند توجهها إلى 
المسكدءوإذا افكت الصف رقت اواوققه كلك عقوف الرجال 2 إلى اجر ماياة 
مما له علاقة بصلاة النساء جماعة في المساجد”'"*2. وكل هذه الأحكام الخاصة بالنساء 
في صلاة الجماعة صريحة في دلالتها على أن الأصل في اختلاطها بالرجال هو الحظرء 
ولذلك استثني منها حال أداء المرأة الصلاة المكتوبة مع جماعة الرجال في المساجدء 
دون إيجاب لأدائها جماعة في المساجد بل ولا استحباب لذلك», وأنه إذا حضرت 
وصلت مع المصلين وقفت خلف صفوف الرجال لمنع الاختلاط بهم . 


7 - الدليل الرابع : عدم وجوب صلاة الجمعة على المرأة: 


لا تجب صلاة الجمعة على المرأة باتفاق الفقهاء”"؛". وعلل الحنفية ذلك 
بقولهم: «وأما المرأة فلأنها مشغولة بخدمة الزوج ممنوعة عن الخروج إلى محافل 
عليهن) 01479 , 


الححقة انظر الفقرات 010 
١1/ا5*)‏ انظر الفقرة «859). 
(ففخقرة «البدائع» ج١‏ » ص 09؟. 
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74 الدليل الخامس: اختصاص المرأة ببعض أحكام مناسك الحج : 


وفي مناسك الحج اختّصت المرأة ببعض الأحكام منعاً من اختلاطها بالرجال» من 
ذلك ما قاله الفقهاء: يستحب للمرأة أن لا تدنو من البيت في حال طواف الرجال» بل 
تكون في عافية: المطاف يحيف لز تخالط: الرحالة» 'قإت كان اليكان خالا هن الريتان 
استحب لها القرب من البيت. وفي حديث أم سلمة أن النبي يَكلهِ قال لها: طوفي من 
وراء الناس وأنت راكبة. 


وقال الكرماني في شرحه لهذا الحديث: وإنما أمرها بالطواف من وراء الناس لأن 
سن النساء التباعد عن الرجال في الطواف. وفي «صحيح البخاري» عن عطاء: «كانت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم»» ومعنى (حجرة) أي : 
ناحية عن الناس معتزلة. ورخص للنساء رمي الجمرة في يوم النحر قبل الفجر؛ دفعاً 
لمشقة الزحام وما فيه من اختلاط بالرجال. وقد ذكرنا هذا وغيره مما اختصت به المرأة 
من أحكام في مناسك الحج عند كلامنا عن الحج 299 . 

69 الدليل السادس : نهي النساء عن المشي مع الرجال: 

أخرج أبو داود عن حمزة رن أن أسيد الأنصاري عن أبيه : «أنه سمع رسول الله عن 
يقول وهو خارج من المسجدء فاختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال رسول الله 
يله للنساء: «استأخرن فإنه ليس لكنٌ أن تحققن الطريق» عليكن بحافات الطريق». 
فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به)4"9؟"©, ومعنى 
«أن تحققن» أي : تركبن حقها أي وسطهاء و(حافات الطريق) جمع حافة وهي الناحية. 


ومعنى هذا الحديث الشريف: ابعدُنَ عن الطريق أي لا تسيروا في وسطهء وإنما 
سيروا في حافاته حتى لا تختلطوا بالرجال. فأَطَعْنَ كلام رسول الله يله وسِرْنَ في 
جوانب الطريق» حتى إن إحداهن من شدة تنحيها عن وسط الطريق وابتعادها عنه أن 
ثوبها ليعلق بالجدار على جانب الطريق من شدة التصاقها به. مبالغة في الابتعاد عن 


47 *) انظر مثلا الفقرة 1545)» والفقرة 71850)». 
(474”) «سنن أبي داود» ج14 ص140. 
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وسط الطريق””؟". وفي هذا الحديث الشريف دلالة واضحة وصريحة في النهي عن 
اختلاط النساء بالرجال. وأن الأصل فيه هو الحظر. 


- يجوز الاختلاط في بعض الحالات؟ 


قلنا: إن الحظر هو الأصل في اختلاط النساء بالرجال» ولكن يجوز الاختلاط في 
بعض الحالاات للضرورة الشرعية» أو للحاجة الشرعية. أو للمصلحة الشرعية. أو 
لجريان العادة بهذا الاختلاط. ونذكر فيما يلي هذه الحالات: 


من أمثلة الاختلاط للضرورة ما قاله الإمام النووي وذكرناه قبل قليل ونعيده هنا 
لتذكيره. فقد قال رحمه الله تعالى : «وقال أصحاينا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث 
حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها. ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد 
امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك. فيباح له استصحابها بل ويلزمه ذلك إذا 
خاف عليها لو تركهاء وهذا لا خلاف فيه)”'”؟". ومن صور الضرورة فرار الرجل الأجنبي 
باليراة تكيصا لها مم يريت بها التاحفيةة إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها. 
ونحو ذلك من حالات الضرورة. 


9-84 الاختلاط للحاجة : 


أ الاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية: 

وكما يجوز الاخقتلاط للضرورة يجوز للحاجة أيضاً. ومن حالات الحاجة, ما 
يستلزمه إجراء المعاملات المالية الجائزة لها من بيع وشراء وغيرهماء لأن إجراء هذه 
المعاملات يستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساومة ورؤية محل العقد. ثم إبرام 
العقد. ولكن يشترط عدم الخلوة بالرجل لأنها محرمة كما ذكرناء كما يلزمها أن لا تخرج 
متبذلة. وأن يم حدود الشرع وأحكامه في لباسها وفي كلامها 80 الآخرين على 
النحو الذي بينام من قبل . 


(74176) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج11. ص .1941-14٠0‏ 
[الشحرة «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4. ص؟9١٠.‏ 
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م/ا؟ _ ب الاختلاط لحاجة مباشرة أعمال القضاء: 


يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في غير الحدود على رأي الحنفية. أو في جميع 
القضايا بما فيها الحدود عند الظاهرية والإمام الطبري”"29, ومن المعلوم أن مباشرة 
يجب أن تحذر من الخلوة بهم وهذا ممكن. ولا تقتضيه أعمال القضاء بالضرورة . 


14 - ج ‏ الاختلاط لغرض تحمل الشهادة : 


يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في قضايا الأموال وحقوقهاء قال تعالى : «يا أيها الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. . . #. إلى قوله تعالى : «واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من 
الشهداء"؟». وتحمُّل المرأة الشهادة يستلزم حضورها ما تشهد عليه من معاملة» وقد 
تكون بين رجلين أو أكثرء فيجوز لها هذا الحضور وما يقتضيه من اجتماعها بأطراف 
6- د الاختلاط لغرض أعمال الحسبة : 


ذكر الإمام ابن حزم في «المُحلّى» أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ولَى 
(الشفاء) ‏ وهي امرأة من قومه ‏ السوق4'7©. أي : ولاها الحسبة في السوق, لتأمر 
بالمعروف من أعمال السوق وتنهى عن منكرات السوق, وهذا يستلزم مخالطتها لأهل 
5 _ ها الاختلاط لغرض خدمة الضيوف: 


يجوز للمرأة أن تجتمع مع الضيوف الأجانب إذا كان معها زوجهاء وكان هناك حاجة 
مشروعة لوجودها وحضورها؛ لأن وجود زوجها معها يمنع الخلوة بالأجنبي. وفي واجب 


(ففقية «البدائع» جلا ص4 . «بداية المجتهد» ج76 ص 814ث3ك «المحلى»؛ ج4. ص0-4256١17.‏ 
(5178") [سورة البقرة: الآية 45؟]. 


(41/9") «المحلى» لابن حزم. ج9. ص459. 
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القيافة الذي دارم قضاؤه وجود الزوجة فيجوز وجودها ولو أدى إلى اجتماعها واختلاطها 
بالضيوف . وقد دل على هذا الجواز ‏ جواز اختلاطها بالأجانب ‏ لهذه الحاجة الحديث 
الشريف الذي أخرجه إمام المحدثين البخاري ‏ رحمه الله تعالى -. وقد جاء فيه: «لما 
عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي كَل وأصحابه. فما صنع لهم طعاماً ولا قرّبه إليهم 
إلا امرأته أم أسيد, بِلْتْ تمرات في تور من حجارة من الليل؛ فلما فرغ النبي كله من 
الطعام أماثته له فسقته. تتحفه بذْلك):48©. 


وقد جاء في شرح هذا الحديث: «وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه 
عند الأمن من الفتئة. ومراعاة ما يجب عليها من السترء وجواز استخدام الرجل امرأته 
في مثل ذلك. وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه)(4؟" , 


17 - و الاختلاط لغرض إكرام الضيف بالأكل معه: 


ويجوز للمرأة أن تأكل مع زوجها ومع الضيف إكراماً له أو لغرض مشروع» فقد جاء 
في «صحيح مسلم» في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي كَل : «فقال النبي كَلهِ: من 
يُضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنايا رسول الله. فانطلق به 
إلى أهله فقال لامرأته ته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني . قال: فعلليهم 
بشيءء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأذيه آنا تأكل. فإذا أهوى لياكل فقومي إلى 
السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح. غدا على النبي كَل 
فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة). 


قال النووي في شرحه لهذا الحديث: «هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة . . 
منها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه - أي من الأكل -» رفقاً بأهل المنزل 
لقوله: أطفئي السراج وأريه أن ناكل » فإنه لو رأى قِلّةَ الطعام وأنهما لا يأكلان مع 
لامتنع من الأكل)4*9" . ومعنى ذلك أن الأنصاري وامرأته جلسا مع ضيفهما للأكل معه 


(14؟١)‏ (صحيح البخاري بشرح | لعسقلاني) ج24 ص١90؟.‏ 

(181") «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج24 ص .550١‏ «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» 
للعيني. ج١23‏ ص ١56-1١54‏ . 

(فحيتفية (اصحيح مسلم بشرح النووي) ج4١١‏ ص١١-7 2.1١‏ 
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وإن لم يأكلا فعلاً؛ إيثاراً للضيف على نفسيهماء فأنزل الله تعالى فيهما في كتابه العزيز: 
#ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصّاصة » وفي الحديث أيقا فضيلة الإيثار 05 
وهذا كله يدل على جواز أكل الزوجة وزوجها مع الضيف. وإنما جاز هذا الاختلاط 
لحاجة إكرام الضيف والقيام بواجب ضيافته . 


يجوز للمرأة الخروج من بيتها لقضاء أشغالها المشروعة وإن استلزم ذلك اختلاطها 
بالأجانب, كأن تخرج من بيتها لزيارة أبويهاء أو شراء شيء لهاء أو ذهاب إلى 
المستشفى للعلاج» أو إلى الحمام عند الحاجة إليه. فتضطر إلى ركوب السيارة العمومية 
فيحصل اختلاطها بالراكبين من الرجال فتجلس بجنب أحدهم أو تقف بجنبه. وقد 
يحصل الاختلاط في المستشفى عند مراجعة الطبيب أو عند أخذ الدواء ونحو ذلك. 
وَهَذَا الاختلاط تسوقه الحاحة المشروغة: 


8 الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد: 


ومن أمثلة هذا النوع من الاختلاط اشتراك النساء في الجهاد. بأن يقمن بنقل الماء 
إلى المقاتلين ومداواة الجرحى منهم. وتسوذللك من الأعمال وكلها جائزة ومشروعة. وإن 
استلزمت أو اقتضت مخالطة النساء للرجال؛ لأن هذه الأعمال تحقق مصلحة شرعية ة أَذنَ 
الشرع الإسلامي للنساء بالقيام بهاء ويدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري في 
«صحيحه» عن الربيع بنت مُعوْذْ قالت: «كنا مع النبي يك نسقي ونداوي الجرحى ونرد 
القتلى إلى المديئنة»» وروى البخاري «أن عائشة وأم سليم ‏ رضي الله عنهما ‏ كانتا 
تنقلان القرّب على متونهماء ثم تفرغانه في أفواه القوم. ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان 
فتفرغانه في أفواه القوم)49©. 


وفي «صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: وكان رسول الله ل يغزو بأم سُلَّيم 
27185 ((اصحيح مسلم بشرح النووي» ج5١2‏ ص١١.‏ 
(484") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج5) ص78 و80. 
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ونسوة من الأنصار معهة إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى 7140 , 
4 الاختلاط لغرض استماع الوعظ والإرشاد: 


ومن اجتماع المرأة بالرجل للمصلحة الشرعية» اجتماع الرجل بالنساء لوعظهن 
وتعليمهن أمور الدين. سواء كان وحذه أو كان رعة شخص آخر. فقد روق الإمام 
البخاري عن ابن عباس قال: خرج رسول الله يل يوم عيد فصلّى ركعتين لم يصل قبل 
ولا بعد. ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهنٌ وأمرهُنٌ أن يتصدّقن. فجعلت المرأة 
تلقي القلب والخْرص»80:. 

90١‏ الاختلاط لجريان العادة به: 

قال المواق ‏ وهو من فقهاء المالكية ‏ في «الموطأ»: «هل تأكل المرأة مع غير ذي 
محرم أو مع غلامها؟ قال الإمام مالك: لا بأس بذْلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تاكل 
معه من الرجال. وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يواكله)2449 , فالمرأة يجوز 
لها أن تأكل مع زوجها ومع من اعتاد أن يأكل معه. وكذلك يجوز لها أن تأكل مع من 

ولكن هذا الجواز لجريان العادة به يجب أن تلتزم المرأة عند مباشرته بالآداب 
الإسلامية والأحكام الشرعية في لباسهاء وكلامهاء وصوتهاء وما تبديه من زينتهاء وفي 
نظرها الأجنبي » وفي نظر الأجنبي لها. 

5-7 ما جرت به العادة من الاختلاط في الوقت الحاضر: 


ومن الاختلاط الذي جرت به العادة فى وفتنا الحاضر اختلاط النساء بالرجال» في 


(486") «صحيح مسلم بشرح النووي» ج7١‏ ؛ صةم18. 

(443*) «صحيخ البخاري بشرح العسقلاني» ج*. ص594. والقُلْبُ: السوار: «النهاية» لابن الأثين 
ج4. ص48. والحُرْصٌ: الحلقة الصغيرة من الحلي وهو من حلي الأذن: «النهاية» لابن الأثيرء 
جا ص77 . 

(417”) «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق» ج١ء‏ ص44؛ . 
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بعض أوساط المجتمع» وذلك في زيارة الأقارب بعضهم لبعض في المناسبات» أو في 
زيارة الأصدقاء بعضهم لبعض في المناسبات أيضاً. فيحصل اختلاط بين النساء والرجال 
حيث يجلسون جميعاً في غرفة واحدة, وقد يأكلون جميعاً على مائدة واحدة» فهذا النوع 
من الاختلاط جائزء إذا التزم الجميع فيه بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة 
انا 0 والنظر وستر ما يجب ستره شرعاً من البدن بالنسبة للنساء والرجال» 
فعلى المرأة مثلا أن تلبس اللباس الشرعي الذي بِينًا أوصافه, وأن لا تبدي من بدنها إلا 
الوجه والكفين» وأن يكون كلامها وصوتها على النحو الذي يناه وأن يكون نظرها إلى 
الرجال خالياً من الشهوة وكذا يجب أن يكون نظر الرجال إليهن. وأن لا تكون خلوة 
الرجل بالمرأة.» وهذا الذي نشترطه لجواز هذا الاختلاط يشمل الأقارب كأبناء العم 
والخال, وأبناء العمة والخالة» فهؤلاء بمنزلة الأجانب بالنسبة لاجتماع المرأة بالرجل 
وبالنسبة للباسها وما تبديه من بدنهاء فلا يجوز التساهل معهم في هذه الأمور بحجة أنهم 
من الأقارب. وقد بينا هذا من قبل. فإذا لم يحصل التزام بهذه الحدود والأحكام الشرعية 
فلا يجوز هذا الاختلاط. 


1 هل يباح الاختلاط لغرض التعليم؟ 

ونسأل هنا: هل يباح الاختلاط لغرض التعليم» فتجلس الإناث مع الذكور في غرفة 
واحدة لتلقي الدرس. كما يجري الآن في الكليات؟ أم لا بد من الفصل بين الذكور 
والإناث وتعليم كل صنف على حدة. في غرفة مستقلة به؟ 

والجواب: لا بد من الفصل وتعليم النساء على حدة» وتعليم الرجال على حدة» 
والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام البخار ي عن أي سعيد الخدري قال: 
«قالت النساء للنبي كلك غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك. فوعدهن يوماً 
لقيهن فيه. فوعظهن وأمرهن, فكان مما قاله لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها 
إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين)80*؟». ومعنى «غلبنا 
عليك الرجال» أن الرجال اال الأيام ويسمعون العلم وأمور الدين» ونحن نساء 
ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم, فاجعل لنا ‏ أي عيّن لنا- يوم من الأيام نسمع ونتعلم 
أمور الدين. 


(444”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج1١‏ ص145-140. 
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دينهن وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك وفيما لهن الحاجة إليه449. 


فهذا الحديث يدل على أن تعليم النساء يكون على حدة ووحدهن دون اختلاط 
بالرجال. إذ لو كان الاختلاط لسماع العلم وتعلم أمور الدين سائغاً. لما طلبن من النبي 
كي أن يُعيّن لهن يوم خاصاً بهن يجتمع فيه بهن يعلمهن أمور الدين. وكذلك لو كان 
اختلاطهن بالرجال سائغاً لتعلّم أمور الدين لما جعل لهنٌ النبي كل يوماً وحدهن عندما 
طلبن ذلك منه. ويستفاد أيضاً من الحديث الشريف أنه لا يسوغ الاختلاط في التعليم» 
عن طريق جعل النساء خلف الرجال كما هو جائز في الصلاة. والله أعلم. 


(488") «عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للعيني » ج37 ص1”4. 
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نياب سان 
(شيرت) ريات كو ءيم 


1 تمهيد: 

يعيش الإنسان عادة مع زوحته وغيرها من أفراد عائلته في بيت واحدى يبئونه أو يبنى 
لهم أو يستاجرونه . وفي هذا البيت لوازم يستعين بها أهله في إعداد الطعام وتناوله. وفيه 
أثاث لجلوسهم ونومهم ونحو ذلك من أنواع الاستعمال والانتفاع لأثاث البيت ولوازمه . 
والبيت ليس مغلقاً فى وجوه الآخرين من الأقارب والأصدقاء والجيران» فهؤلاء يدخلون 
بعد الاستئذان للدخول كما يستأذن أهل البيت للدخول. وفي كل ما ذكرناه وغيرها إباحة 
وحظر تتعلق بالبيت من جهة بنائه وأثائه وما يوضع فيه من صور وتمائيل وأواني ولوازم » 
ومن جهة علاقة المرأة بالبيت قراراً فيه أو خروجاً منهء ومن جهة الأكل في بيوت الأقارب 
والأصدقاءء, وأخيراً لا بد من بيان علاقة الجيران بعضهم ببعضء وكيف تكون هذه 

6 2 وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى الفصول التالية : 

الفهنا ”الثاني أثاث: البيت.. 


الفصل الثالث: التماثيل والتصاوير والنفوس في البيت. 
الفصل الرابع : أواني البيت وما يلحق بها وأدواته . 
الفصل الخامس: الاستئذان لدخول البيت. 
الفصل السادس : الأكل في بيوت الغير. 
الفصل السابع : المرأة والبيت. 
الفصل الثامن: علاقات الجيران. 
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امن «رزرة 


15 تعريف البيت: 

البيت مأوى الإنسان ومسكنه. فقد جاء في «مفردات» الراغب الأصفهاني : أصل 
البيت مأوى الإنسان بالليل؛ لأنه يقال: بات أي : أقام بالليل. كما يقال: ظل بالنهار. 
ثم قد يقال للمسكن بيت من غير اعتبار بالليل فيه . وجمع بيت: أبيات وبيوت؟4 . 


17 - أقسام البيوت1117: 


(الأول): البيوت المتخذة من الخشب والطين والآلات التى يمكن تسقيف البيوت 
بهاء وإليها الإشارة بقوله تعالى : إوالله جعل لكم من بيوتكم سكناً ج119 , أى 
سكناً؛ لآن السكن' ما سكدت اليه وما كدت فيه 

(والثاني) : القباب والمتيام والفساطيط, وإليها الإشارة بقوله تعالى #وجعل لكم 
من جلود الأنعام ون تستفونها يوم م ظعنكم ويوم إقامتكم »2135# وهذا القسم من 
البيوت يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان. 

4 - البيوت من نعم الله على عباده : 

قال تعالى : «والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا 
(1940”) «المفردات في غريب القران» للراغب الأصفهاني» ص54 . 
املخقية «تفسير الرازي» ج١27‏ ص١‏ 6-؟1. 
(؟19") [سورة النحل: من الآية .]8٠١‏ 
(*597”) [سورة النحل: من الآية .]4٠‏ 
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تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى 
حين 24140 وقد جاءفي تفسير هذه الآية الكريمة : يذكر الله جل جلاله تمام نعمه على 
عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستترون بها وينتفعون 
بها سائر وجوه الانتفاع"41». 


68 2_ كيفية البناء للبيت: 


لا حي كيفنة ععامة" اماك" النيك» زإننا فعيث: آذ زكرن سائرا عن دعق اعرد 


الناس؛ لأن البيوت تقام للستر. ويجوز أن تبنى في البيت الغرف العالية وغير 
العالية(5؟14" , 


٠‏ اتخاذ مسحد في البيت: 


ودشي تخشيسن: تكانا مدن في النيت هله سجدا يصلي فيه اهل البيت؛ 
لأن صلاة النوافل فى البيت أفضل من صلاتها في المسجد كما ذكرنا من قبل. وقد ورد 
في السنة اوها ول عل ا اما وان فقد روى الإمام البخاري ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ «أن عتبان بن مالك وهومن أضحات زول الله كله وفهن شنهد يدر من الأتضارء 
أنه أتى النبي يك فقال: يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت 
الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهمء ولم أستطع أن ا مسجدهم فأصلي بهمء 
وددثٌ يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مُصلَى . فقال له رسول الله يل 
سأفعل إن شاء الله تعالى» فقال عتبان : فغدا الرسول الله يكْةِ وأبو بكر حين ارتفع النهار, 
فاستأذن رسول الله ككل فأذنتٌ له فلم يجلس حتى دخل البيت» ثم قال: أين تحب أن 
أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله يكل فكبّر فقمنا 
فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم)2119. 


(195”*) [سورة النحل: الآية .]8٠١‏ 

(146”) «تفسير ابن كثير» ج7١‏ ص 58٠١‏ «فتح البيان في مقاصد القرآن» جه. ص ه30 . 

(1457") «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» جه ص5١١-ا١1.‏ 

(7491) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1‏ ص19١0.‏ وقد رواه الإمام مسلم أيضاً كما جاء في 
«اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» ج١1.‏ ص9؟١-170‏ . 
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قال ابن حجر العسقلاني في تعليقه على هذا الحديث: وإن اتخاذ مكان في البيت 
للصلاة لا يستلزم وقفه ولو أطلق عليه اسم المسجد98؟؛". 


٠‏ 6م - بناء المساجد في الدور: 


روى الإمام الطحاوي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان رسول الله يكل 
يأمرنا ببنيان المساجد في الدور ويأمر بتنظيفها» وفي رواية أخرى أخرجها الطحاوي 
رحمه الله تعالى - عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «أمر رسول الله يل بالمساجد 
تبنى في الدور وأن 52 و6500 , 


8 _ قال الإمام الطحاوي : يحتمل حديث بناء المساجد في الدور احتمالين: 


(الاحتمال الأول): أن يكون المراد ببنائها في الدورء بناءها في المواضع التي فيها 
الدور التي تغلق عليها الأبواب» فيكون ذلك الاتخاذ لتلك المساجد في خلال الدور, 
أي في المحلّة التي تكون فيها هذه الدورء وليست المساجد داخل الدور التي تغلق 
عليها أبوابها. 


(الاحتمال الثاني): أن يكون المراد ببناء المساجد في الدور اتخاذ المساجد في 
أجواف | لدورء وتكون تلك المساجد هي التي يتخذها الناس في دورهم وبيوتهم ليصلوا 
فيها ولا يدخلها أحد من الناس, فأملاكهم ثابتة عليها عند جميع أهل العلم. ولا يكون 
في تسميتها مساجد ما يرفع أملاكهم عنها ولا ما يبيح لغيره الدخول إليهاء ولا يمنع من 
أن تكون موروثة عنهم إذا ماتواا:”". 

والراجح عندي الاحتمال الثاني , وهو أن المراد ببناء المساجد في الدور, 
بناؤها فى أجواف الدور ليصلى فيها أهل هذه الدور؛ لأن بناء المساجد فى محلات هذه 
القوركام ررقت" أما كاذها هر أجرات اللاو زاك كان انها بارا كنا فى ديك عننات 
الذي ذكرناه إلا أن شيوعه أو إِنْف الناس له ليس بقدر بناء المساجد في عت الدور. 


(5494) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج1١‏ ص579. 
(449") «مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي. ج4. ص ه77-7. 
(#680) «مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي. ج4. ص8-7956". 
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فجاء الحديث الشريف للتأكيد أو للتنبيه على هذ النوع من بناء المساجد. 
88 - صحابية تبني لها مسجداً في بيتها: 


روى الإمام ابن عبد البر بسنده عن أم حميد الأنصارية امرأة أبي حميد الساعدي 
أنها جاءت إلى النبي يله فقالت: «يا رسول الله : إني أحب الصلاة معك», فقال النبي 
ي: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في 
حجرتك. وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من 
صلاتك في مسجد قومك. وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي . 
فأمرت رضي الله عنها ‏ فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه. وكانت 
تصلي فيه حتى لقيت الله تعالى)37:*". 


665 الاعتناء. بنظافة البيت: 


وينبغي أن يكون البيت نظيفاً وأن يُعتنى بنظافة حجره وحتى ساحته, لأن الإسلام 
يحب النظافة ويأمر بها ويبيث عليهاء فقد أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن 
صالح بن أبي سان قال ممعت سعيف بن المبيت يقول: وإن الله طب يحب 
الطيبين» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم, جوادٌ يحب الجود» فنظفوا أفنيتكم 
ولا تشبهوا باليهود»؛ قال صالح بن أبي حسان: فذكرت ذلك لمهاجر بن مسمار فقال: 
حدّئنيه عامر بن سعد عن أبيه» عن النبي كَل مثله. إلا أنه قال: «نظفوا أفنيتكم». 

وقد جاء في شرحه: قال الطيبي : إذا تقرر ذلك أي أن الله طيب يحب الطيب 
ونظيف يحب النظافة فطيّوا كل ما أمكن تطييبه. ونظفوا كل ما سهل لكم تنظيفه. حتى 
أفنية الدار وهي متسع أمام الدارء أو هي ساحة البيت وقبالته. وقيل: عتبته وسدته. ولا 
تشبهوا باليهود في عدم النظافة والطهارة وقلة التطييب9**". 


(001”#) «الاستيعاب» لابن عبد الب ج4» ص45 4. و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
العسقلاني» ج86 صه 4 4» ورواه الإمام أحمد وابن حبان كما جاء في كتاب وحسن الأسوة» 
لصديق حسن خان.ء» ص4 500-460 . 

(5 ٠ه#)‏ وجامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج8)» ص41417. 
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65- قطع السدر من البيوت: 


روى أبو داود في وسئنه» عن عبد الله بن حش قال: قال رسول الله يه : «من 
قطع سِدْرة صوب الله رأسه في النار» ورواه أبو داود أيضاً عن عروة بن الزبير برفع الخبر 
إلى النن ك0 *2. وقد سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث 
508 يعني «من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير 
حق يكون له فيهاء صوْبٌ الله رأسه في النار»©"*”. وقال الإمام البيهقي: وروينا عن 
عروة بن الزبير أنه كان يقطع السدر من أرضه وهو أحد رواة النهي عن قطع السدرة ويشبه 
أن يكون خاصاً بسدر الفلاة كما قال أبو داود(:”». 


5 - وروى الإمام الطحاوي حديث النهي عن قطع السَّدْر عن عروة بن الزبير» 
عن عائشة قالت: قال رسول الله كلهِ: «إن الذين يقطعون ‏ كأنه يعني السدر يصبون 
في النار على رؤوسهم صبَّاً» قال الطحاوي: وقال سفيان بن عبينة: فسألت هشام بن 
عروة عن قطع السدر فقال: هذه الأبواب من سدر كانت لأبي قطعها فجعل منها هذه 
الأبواب. ثم قال الطحاوي على ذلك بأن حديث النهي عن قطع السدر لحقه نسخ عاد 
به ما كان به من نهي إلى الإباحة؛ لأن عروة مع عدالته وعلمه وجلالة منزلته في العلم 
لا يدع شيئا قد ثبت عنده عن النبي كك إلى ضده. إلا لما يوجب ذلك له. فثبت بما 
ذكرنا نسخ حديث النهي عن قطع السدر. مع أن سائر أهل العلم من فقهاء الأمصار 
الذين تدور عليهم الفتيا على إباحة قطعه. وفي ذلك ما قد دل على أن الأولى فيه إباحة 
قطعه لا المنع9”*". 


7 الراجح في قطع السدر: 
والراجح جواز قطع السدر التي في البيوت, وحمل النهي عن قطعها الوارد في 
الحديث على ما حمله عليه أبو داود وهو النهي عن قطع السدرة في الفلاة يستظل بها 


(*0٠ه*)‏ «سنن أبي داود» ج14١.‏ ص8675 1 165. 

(5١٠هم)‏ «سئن أبي داود» ج1١اء‏ ص67١.‏ 

(608") «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج14. ص67#١‏ . 
(605”) «مشكل الآثان» للطحاوي. ج؛1. ص7١١-١17.‏ 
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بدون موجب لقطعهاء ولا حاجة على هذا التأويل الذهاب إلى النسخ الذي ذهب إليه 
الإمام الطحاوي بحجة أن عروة قطع سدرة؛ لأن عروة قطع سدراً له ولم يقطعه من فلاة» 
فلا يعارض فعله ما رجّحناه وبالتالي لا يكون فعل عروة قرينة على نسخ حديث النهي 
عن قطع السدر, كما ذهب إليه الإمام الطحاوي . 


4 الإسراف في البنيان: 


هذا وإن الإسراف في البنيان والتطاول فيه تفاخراً وتكائراً من الأمور المذمومة. التي 
ينبغي أن يتوقاها المسلم ؛ فقد أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يك : «من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان»9”*©. 


وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك «أن رسول الله يَكْهْ خرج فرأى قبة مشرفة» فقال: 
ما هذه؟ قال له أصحابه: هذه لفلان (رجل من الأنصار) قال: فسكت,. وحملها فى نفسه 
حتى إذا جاء صاحبها إلى زستول الله ف .يسلم عليه في النامس أعرض عنه: ضع ذلك 
مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والاعراض عنه. فشكا ذلك لأصحابهء فقال: والله 
إني لأنكر رسول الله يِه (أي : أرى من رسول الله يك ما لم أعهده من الغضب والكراهة 
ولا أعرف له سبباً) قالوا: خرج فرأى قبتك. فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها 
في الأرض. فخرج رسول الله يِه ذات يوم فلم يرها فقال: ما فعلت القبة؟ قالوا: شكا 
إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا 
ما لا إلا ما لا يعني ما لا بد منه)0:*" , 


وللطبرانى من حديث جابر يرفعه: «إذا أراد الله بعبد شراً حَضْرٌ له في اللبن والطين 
النار. ومعنى الحديث: أنه يُحسّن فى عين المراد له الشر البئيان» فيحمله ذلك على 
البناء على وجه يشغله عن أداء الواجبات» ويرين له الحياة وينسيه الممات . ولم يذكر 
فى الحديث من آلات البناء إلا اللبن والطين؛ لأن عامة أهل الحجاز في ذلك الزمن 


(601") «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ورعاة الإبل البهم أي : رعاة الإبل السود. 
(004") «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج14١‏ ص 216١‏ ومعنى (قبة مشرفة) أي : قبة عالية . ومعنى : 
(وحملها في نفسه) أي : أضمر تلك الفعلة في نفسه غضباً على فاعلها في فعلها. 
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البناء به. وهذا كله فيما لم يرد به وجه الله. أما إذا كان البناء لوجه الله كبناء مسجد فهو 
مئاب عليه مأجور. وكذّلك إذا كان البناء لما لا بد منه لنفسه ولمن يعوله فلا حرج عليه 
في ذلك كمن بنى بيتاً له ولمن يعوله بقدر الكفاية» وعلى الوجه اللائق به وبهم فهذا 
ليس بمذموم9”*". 


وفي حديث أخرجه البغوي في (معجمه) والطبراني في «الأوسط»: «إذا أراد الله 
بعبدٍ هواناً أنفق ماله في البنيان والماء والطين»: وقد جاء في شرحه: إذا أراد الله بعبد 
هواناً أفنى ماله في البنيان» أي: في أجر الصناع ومواد البناء ومؤنه. لأن الدنيا ليست 
بدار قرار ولا يحرص على عمارتها إلا الأشرار» ولهذا قال أهل العلم: لا ينبغي لمن مرٌ 
على بناء مزخرف مشرف أن لا ينظر إليه ؛ لأنه إغراء لمن بناه وأمثاله على ذلك. وهو إنما 
فعل ذلك لينظر الناس إليهء فهو قد بناه للتفاخر والتباهي به. وقد شدد العلماء من أهل 
التقوى في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة الذين يتفاخرون في البنيان0*". 

2-48 وقد ذكر ابن حجر العسقلاني بعض الأحاديث الدالة على ذم البنيان 
والتطاول فيه؛ ومنها الأحاديث التي ذكرناها في الفقرة السابقة» ثم قال ابن حجر: «وهذا 
كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن. وما يقي البرد 
والحر)١*"”‏ , 


والراجح عندي في هذه المسألة أن يقال: إن الزهادة في الدنياء وعدم 
الغرور بهاء ولزوم التواضع والقناعة باليسير من لوازم الحياة» وما لا بد عنه من البنيان. 
وعدم التفاخر بالمال والرياش والتطاول بالبنيان. كل ذلك مرغوب شرعاً ومطلوب من 
المشلم الالتزام به . ولكن لو توسع المسلم فبنى له بيت واسعاً أكثر من حاجته ولم يجعل 
ا كوا ولم يشغله ذلك عما أوجبه عليه الإسلام ولم يبنه للتفاخرء فلا 
افيا في ذلك ولا حرجا عليه. ما لم يتجاوز حدود الشرع ولم يخرج عن حدود 
المباح» ولكن مع هذا يبقى من ينفق فضول أمواله على غير التوسع في البنيان» أي 


لؤوده") «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي. جل ص4١"73.‏ 
نهم «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي. ج01 ص 7560-7551 . 
)”011١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١١»؛‏ ص17-57. 
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على ما ينفعه في الآخرة ويؤجر عليه؛ فهذا يكون أعلى مرتبة وأقرب إلى ما يحبه الله من 
ذلك الذي ينفق ماله في البيان والتوسع فبه؛ وان لم يشغله عن واجبات الدبين بشع 
ل ليله باطو معتوع حرعاء وم بقصد ينات اشاضر» ولم بجر ذلك إلى الركون ‏ 
الدنيا والاغترار بها . 
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لسن رتفا 
22-1 
8١‏ الأثاث في اللغة: 


المتاع. والأثاث لا واحد له. كما أن المتاع لا واحد له9١*".‏ 


95 الأثاث في القرآن الكريم: 


لقال وله جعل لكُمْ من بيوتكُم سكن وجَمَل لكم من لود الأنعام بيوتا 
تستخفوئها يوم م ظعنكم ويوم م إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى 
حين 5074 

- معنى الأثاث في القرآن: 

معنى الأثاث: متاع البيت الكثير وأصله من أت أي : كَيْرَ وتكائئف. ويشمل أنواع 
متاع البيت من الفرش. والأكسية. والطنافس. والبسط. والثياب. والكسوة. وقيل: 
الفرق بين الأثاث والمتاع أن الأثاث ما يكتسي به المرءٌُ ويستعمله في الغطاء والوطاء. 
والمتاع ما يفرش المنازل ويزين به. وقيل: المتاع أي شيء يتمتع وينتفع به. وقال 
الخليل: الأثاث والمتاع شيء واحد. والعطف في قوله تعالى : «أثاثاً ومتاعاً» إنما هو 
لتنزيل تفاعيل اللفظ منزلة تغاير المعنى . ولكن الأول أي الفرق بين الأثاث والمتاع - 
أولى كما قال الآلوسي في «تفسيره19*©. 


(؟761) «لسان العرب» لابن منظور. ج7. ص 4١68‏ . ودالمعجم الوسيط» ج١.‏ ص5 . 
(*1ه”) [سورة النحل: الآية .]4٠‏ 
)356١5(‏ «تفسير الآلوسي» ج4١2‏ ص؛ 3١‏ » «المفردات» للراغب الأصفهاني , ص 96. 
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64 المراد بالأثاث فى بحثنا هذا: 


ونريد بالأثاث في بحثنا هنا الفرش, والأنماط. والستورء والبسطء والوسائدء 
والأكسية. والثياب. أما ما ينتفع به في البيت من الأواني ولوازم البيت الأخرى وما قد 
عسى أن يكون في البيت من أنواع المتاع غير ما ذكرناهى فسنتكلم عنها في فصل آخر 
إن شاء الله تعالى . 

6 اتخاذ الفرش والوسائد: 

في «صحيح مسلم» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كانت وسادة رسول الله 
كه التي يتكىء عليها من أدم حشوها ليف 291. وفي رواية لأبي داود لهذا الحديث: 
«كانت وسادة رسول الله يه التي ينام عليها بالليل من أدم حشوها ليفت 79150 , 

وأخرج الإمام مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها : إنما كان فراش رسول الله كيل 
الذي ينام عليه عله إذا حشوه ليف172*©. قال النووي في شرحه لهذا الحديث والذي قبله: 
وفيهما جواز اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليهاء والارتفاق بهاء وجواز المحشو وجواز 
اتخاذ ذلك من الجلود وهي الأدم 91 . 


5- إكساء الحيطان: 


قال الحنفية: لا:باس أن تُسبّر حيطان البيت باللبود المنقشةء إذا كان القصد من 
ذلك دفع البردء وإن كان القصد الزينة فمكروه. وكذا يُباح ستر الحيطان بالحشيش ونحوه 
لدفع الحنٌّ وإن كان للزينة فمكروه1*”". والضابط عند الحنفية في إكساء الحيطان 
ونحوها هو: أن كل ما كان على وجه التكبر يكره. وإن عل لحاجة وضرورة لا 
يكره)(:20, 


(016*) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج4١.‏ ص68 . 
(615) «سئن أبي داود» ج١1.‏ ص4 4١‏ . 

6117*) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج54١‏ . ص68 . 
(614”) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١.‏ ص88 . 
(019") «الفتاوى الهندية؛ في فقه الحنفية» جه ص09". 
(70ه5”) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية,» جه» ص 09". 
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7 اتخاذ الأنماط والستور: 


أنماطا؟ قلت: وأنى لى أنماطاً؟ قال: أما إنها ستكون)7"*». والأنماط ضرب من البسط 
له حمل رقيق واحدها نَمَط9؟*6. 


ب - وفي «سئن أبي داود» «أن النبي يكل أتى فاطمة فوجد على بابها ستراً قلم يدخل 
فجاء علي بن أبي طالب فراها مهتمة فقال: مالك؟ قالت: جاء النبي كله إليّ فلم 
يدحل. فأتاه علي فقال: يا رسول الله. إن فاطمة اشتد عليها أنك جثتها فلم تدخل 
عليها؟ قال: وما أنا والدنيا وما أنا والرقم, فذهب إلى فاطمة وأخبرها بقول رسول الله كله 
فقالت: قل لرسول الله يكل ما يأمرني به قال: قل لها فلترسل به إلى بني فلان:9*©. 
وفي رواية أخرى دض داود لهذا الحديث: «وكان ا موشى )00140 , 


وقد جاء في شرح الحديث: قوله : (فوجد على بابها سترا) أي موشياً كما في الرواية 
الأخرى وقوله : (وما أنا والدنيا) أي : ليس لي ألفة مع الدنيا ولا للدنيا ألفة ومحبة معي 
حتى أرغب إليها وأنبسط عليهاء وقوله: (وما أنا والرقم) والرقم : النقش والموشى أي 
|[ ع 9 


ويفهم من هُذا الحديث الشريف, أن استعمال الستر بذاته ليس ممنوعاً أو مكروهاً. 
وإنما الممنوع أو المكروه هو الستر الموشى وليس أي ستر على الإطلاق» فإذا لم يكن 
ل جاز استعماله . 


اج- وفي حديث أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي : «أتاني 
جبريل فقال لي : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت. إلا أنه كان على الباب 


. 7١ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١ ص088. وأخرجه أبو داود في «سئئه» ج١1. ص4‎ )"67١( 
.1١7ص «النهاية» لابن الأثير. جه.‎ )#877( 

(67”) «سنن أبي داود» ج1١1.‏ ص06١5-7١7.‏ 

(0174”) وسنن أبي داود» ج١1.‏ ص5١7.‏ 

اهم «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج١١2 3515-37١6‏ 
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تماثيل: وكان في البيت قرام فيه تماثيل» وكان في البيت كلب. فَمْرْ برأس التمثال الذي 
بالبيت يُقطع فيصير كهيئة الشجزة. ومُرٌ بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين 
توطان» مر بالكلب فليخرج . ففعل رسول الله كله ا ,00700 , 


وجاء في شرحه: قوله: (كان على الباب تمائيل) قال علي القاري: أي ستر فيه 
تماثيل» وهو جمع تمثال. والمراد بها صورة الحيوان. وقوله : (قرام ستر) والقرام هو الستر 
الرقيق من صوف ذي ألوان. والمراد بقطع الستر التوصل إلى جعله وسادتين منبوذتين» 
ايج مطر جين _متتروكقين' توطا: أى + تهانا: بالوط + انهه والقغود.:فزقهما والاستناد 
إليهماء فيفيد هذا الحديث جواز استعمال مافيه الصورة بنحو الوسادة والفراش 
والبساط9"”" . 


ويفهم من هذا الحديث الشريف أن منع استعمال الستر كان بسبب وجود الصورة 
فيه ومعنى ذلك أنه بدول صورة عليه يجوز استعماله. وسيأتي تفصيل ذلك وبيان أن 
النهي عن الستر يرجع إلى الصورة فيه لا لذات السترة. 

4 أنواع الفرش الأخرى : 


ويباح مالم نذكره من أنواع الفرش الأخرى كالبساط, والطنافس. والسجاد. 
والأكسية» والثياب؛ واللحاف, والحصيرء وغير ذلك مما يرتفق به ببسطه وفرشه في 
البيوت والجلوس عليه. . جاء في «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية»: «ويجوز للانسان 
أن يبسط فى بيته ما شاء من الثياب المتخذة من الصوف والقطن والكتان المصبوغة 
وغيرها. المنقشة وغيرها8 2*7 , 


8 ما يشترط لجواز استعمال الستور والفرش والثياب: 


هد ويشترط لجواز استعمال ما ذكرناه من الستور والفرش والثياب المختلفة خلوها 


(615”) دسئن أبي داود» ج١1,‏ ص7514-917. 
(6717) «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج١1.‏ ص9١4-11١53‏ . 
(4؟65”") «الفتاوى الهندية» جه ص09" . 
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من الحرير ومن صورة الصليب ومن صور ذي الروح . ولكن في هذه الشروط تفصيل 
وبيان الاسشناءات بالنسية لبعض هذه الشروط. وهذا ما نوضحه فيما يلي : 


8 الشرط الأول: خلوها من الحرير: 
النبي كلخ أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج 
وأن نجلس عليه»9”*". فهذا الحديث الشريف دل على شيئين: (الأول): النهي عن 
لبس الحريرء «الثاني): النهي عن الجلوس عليه 


ولكن ما المقصود بالحرير المنهي عن لبسه والجلوس عليه؟ وهل يشمل هذاالنهي 


النساء والرجال؟ هذا ما نبينه فيما يلى : 
90 أولاً: الحرير المنهي عن لبسه2*): 


أ الحرير المنهي عن لبسه. هو الحرير الخالص» فإذا كان الثوب منسوجاً من حرير 
خالص لم يجز لبسه؛ لحديث ابن عباس: «إنما نهى رسول الله يي من الثوب 
المصَّمَّت من الحرير, فأما العلم من الحرير وسَدَى الثوب فلا بأس به» رواه أبو 
داود في «سننه» وجاء في شرحه: يراد بالثوب المَصَمّت, الثوب الذي جميعه حرير 
لا يخالطه قطن ولا غيره. (والعلم من الحرير) رسم الثوب ورقمه من الحرير» 
وعلى هذا إذا كان الثوب والجبة والعمامة ونحوها مكفوف الطرف بالحرير لم يزد 
عاق أربعة أصابع جاز فيه. فإن زاد فهو حرام . وقوله : (وسَدى الثوب) وهو خلاف 
اللْحمة وهي التي تنسج من العرض وذاك من الطول, والحاصل أنه إذا كان السّدى 

من الحرير واللْحمة من غيره كالقطن والصوف فلا يأس بليسه. لأن تمام الثوب لا 
يكون إلا بلحمته 


(9؟01") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج25 ص 79١‏ والديباج هوما رق من الحرير. 

(:*61") وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١اء‏ ص9 2٠١7-1١٠١‏ «المغني» ج١‏ ؛ ص88ه-١‏ 1ه 
«البدائعم» جه ص١‏ 17, «المجموع» ج1. ص 79-876, «كشاف القناع» ج1. ص 2191 
«مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» ج1. ص605-508. 


-/ا 55 - 


ب وكذلك يشمل الحرير المنهي عن لبسه الثوب الذي أكثره حرير إذا كان مخلوظاً 
بغيره » أي إذا كان منسوجا من الحرير وغيره » ولكن الحرير هو الغالب فيه . 


ج- إذا تساوى الحرير وغيره. فذهب بعضهم إلى إباحته وبعضهم إلى تحريمه. 
والتحريم هو اختيار ابن عقيل الحنبلي لأن النصف كثير. 


ما يغتفر من الحرير القليل من الثوب: 


وقد دل حديث أي داود الذي ذكرناه عن اتن عباس وهو: «نهى رسول الله كه عن 
الغوب المُضْمَت من الحرير. . .» دل هذا الحديث على جواز لبس ما خالطه الحرير إذا 
كان غير الحرير هو الأغلب وكان الحرير هو الأقل2030 , 


وكذلك يغتفر من الحرير إذا كان في الثوب بمقدار أربع أصابع فقد روى أبو داود 
في «سئنه) عن أبي عثمان النهدي قال: «كتب عمربن الخطاب إلى عقبة بن فرقد أن 
النبي به نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذاء إصبعين وثلاثة وأربعة» وجاء في 
شرحه: فيه دليل على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف. من 
غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة» والترقيع كالتطريز. ويحرم 
الزائد على الأربع من الحرير ومن المذهب بالأولى. وهذا مذهب الجمهور"””2. 


: النهي عن الجلوس على الحرير وما يلحق بالجلوس‎ - ١87 

وإذا كنا قد عرفنا الحرير المنهي عن لبسه. فهو نفسه الحرير المنهي عن الجلوس 
. عليه, لأنه جاء معطوفاً على النهي عن لبسه في الحديث الشريف الذي ذكرناه وفيه: 
«نهانا النبي كه... وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه0*". وقد ألحق 
الفقهاء بعض أنواع الارتفاق بالحرير بالجلوس عليه المنهي عنه. بمعنى أن النهي غير 
مقصور على الجلوس على الحرير المتعارف عليه» وإنما يتعدى هذا النهي إلى جميع 
أنواع استعمال الحرير والارتفاق به. على اختلاف في بعض جزئيات الاستعمال» ونذكر 


(081”) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١١1‏ ص”١٠.‏ 
(ففيكره «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج١ 2١‏ صف/م. 
879 17) ((صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج24 ص١‏ ة؟. 
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فيما 


أولاً : 


ثانيا: 


ثالناً: 


يلي أقوال الفقهاء في هذه المسألة : 


جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويحرم افتراشه ‏ أي الحرير ‏ لما روى 
حذيفة أن النبي َكِب «نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه)» ويحرم 
استناد الرجل إليه واتكاؤه عليه وتوسده وتعليقه وستر الجدر بهء فيحرم استعماله 
الرجال بكل حال)9*” , 


جاء في «المجموع» في فقه الشافعية: «يحرم على الرجل استعمال الديباج 
والحرير في اللبسء والجلوس عليه والاستناد إليه» والتغطي به. واتخاذه سترا» 
وسائر وجوه استعماله. دليلنا حديث حذيفة. ولأن سبب تحريم اللبس موجود فى 


الباقى . ولأنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى )205 , 

وقال الحنفية : التوسّد بالحرير والجلوس عليه والنوم غليه فغير مكروه عند أبي 
حنيفة. وعند أي يوسف ومحمد مكروه. ولكنهم قالوا: استعمال اللحاف من 
الحرير لا يجوز لأنه نوع سن اللبس ولبس الحرير ممنوع 20777 , 

: وفي فقه المالكية : قال ابن رشد المالكي : واختلف في استعمال الرجال للحرير 
في غير اللباس كالبسط. والارتفاق به وشبهه. فرخص فيه بعض العلماء ومنهم عبد 


الملك بن الماجشون (من فقهاء المالكية) والذي عليه الأكثر والجمهور أن ذلك 
فحزلة اللا 


4 الكلة وما يوضع على مهد الطفل من الحرير: 


قال الحنفية : لا بأس بملاءة حرير توضع على مهد الطفل لأنه ليس بلبس» وكذا 


«الكلة) من الحرير للرجال لأنها كالبيت9"”, 


(75ه") وكشاف القناع» ج١‏ .صض١9ا١.‏ 

(878") «المجموع» ج14 . ص7”0. 

(دمهم) «البدائع» جهء ص١15.‏ «الفتاوى الهندية؛ ج1. ص1 8*. 
(78130) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب. ج١.‏ ص505. 


إلسيف 


2( «الفتاوى الهندية) ج١‏ 3 ص 3733١‏ , 
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6 المحشو بالحرير: 


قالوا: لو كان له جُبّةَ محشوة بالحرير لم يحرم لبسها؛ لأن السرف فيها غير ظاهر 
كما قال الشافعية» أو لعدم الخيلاء فيها كما قال الحنابلة» ولكن قال ابن قدامة 
الحنبلي: ويحتمل التحريم لعموم الخبر (أي عموم الخبر في النهي عن لبس الحرير أو 
الجلوس عليه). وهكذا الفرش والمخاد المحشوة بالحرير عند الشافعية والحنابلة أي في 
جواز استعمالها. وقال المالكية: لا يستعمل ما بطن بالحرير أو حُشّي به أو رقم به. وقال 
القاضي أبو الوليد: هذا إذا كان الحرير كثيرا:؟”». 


7< هل المرأة كالرجل في استعمال الحرير؟ 


ما ذكرناه من حظر أو إباحة في استعمال الحرير هو بالنسبة للرجال لبساً له وارتفاقاً 
به فهل المرأة مثل الرجل في هذا الحكم أو هذه الأحكام التي ذكرناها؟ 


والجوابب: أما في لبس الحرير فالمرأة تختلف عن الرجل؛ لأن لبس الحرير مباح 
لها باتفاق العلماءع سواء كان ما تليسه را خالصا أو مخلوطا بغيره( 294 لقوله ع : 


«إن هذين - أي الحرير والذهب- حرام على ذكور ا 


أما استعمالها الحرير في غير اللبس كالجلوس عليه أو النوم عليه ونحو ذلك» فقد 
ذهب بعضهم إلى منع المرأة من افتراش الحرير وغيره من أنواع الاستعمال والارتفاق كما 


يمنع الرجل من ذلكء, قال ابن حجر العسقلاني مبينا وجه هذا القول: «ولعل الذي قال 


(889”) «المجموع؛ في فقه الشافعية. ج4؛ء ص55" 358, و«المغني» في فقه الحنابلة. ج231 
ص 540. ودمواهب الجليل لشرح مختصر خليل» في فقه المالكية. ج١.‏ ص08ه. 

(040") «المغني») ج١.ء‏ ص088. 

)”841١(‏ الحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن رُرَير أنه سمع عليّ بن أبي طالب يقول: إن نبي الله كَل 
أخذ حريراً فجعله في يمينهء وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور 
أمتي»: «سئن أبي داود» ج١١‏ ص/7١٠.‏ وقال الشارح: قوله: «على ذكور أمتي» أي : وحلّ 
لإنائهم كما رواية ابن ماجه. ثم قال: والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب 
على الرجال وتحليلهما للنساء: «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١1١.‏ ص/١٠.‏ 


د 0ه56- 


بالمنع تمسك فيه بالقياس على منع استعمالهن انية الذهب مع جواز لبسهن الحلي منه 
فكذلك يجوز لبسهن الحرير ويمنعن من استعماله. وهذا الوجه صححه الرافعي» 
وصحح النووي الجواز. . .)049 , 

وفي «مغني المحتاج) في فقه الشافعية: «والأصح تحريم افتراش المرأة للحرير 
للسرف والحُيلاء. بخلاف اللبس فإنه يزينها ويدعو إلى الميل إليها وإلى وطثها ليؤدي 
إلى ما طلبه الشارع. وهو كثرة التناسل . والقول الثاني المقابل للقول الأصح : يحل كما 
يحل لبس الحرير. وقال النووي: الأصح حل افتراشها إياه ‏ أي الحرير- لما مر (أي 
لحديث حل الحرير للإناث). وما ذكروه من إباحة اللبس للتزين للزوج ممنوعء إذ لو 
كان كذلك لاختصٌ حل التحلي بالزوجة ونحوها دون الحَليّة - أي غير ذات الزوج - وقد 
أجمعوا أنه لا يختص الحل بالزوجة)9:” , 

وعند الحنابلة ‏ كما يبدو-: يجوز للمرأة استعمال الحرير كما يجوز لها لبسه خلافاً 
للرجل». فقد جاء في «المغني» في فقه الحنابلة : «القسم الثاني ما يختص تحريمه 
بالرجال دون النساء وهو الحرير. والمنسوج بالذهب, والمموه به» فهو حرام لبسه 
وافتراشه في الصلاة وغيرها. . . والافتراش كاللبس في التحريم . . .)040 . 


وعند المالكية ‏ كما يبدو : يباح للمرأة الجلوس على الحرير والنوم عليه وغير ذلك 
من أنواع الاستعمال., والارتفاق به. وقالوا: يجوز لزوجها ما جاز لها تبعاً لها. فيجوز له 
الجلوس على الحرير تبعا لزوجته. ولا يجوز له افتراش الحرير ولا الالتحاف به تبعاً لهاء 
وقال بعضهم موضحا كيفية هذه التبعية بقوله: ولا يدخل الفراش - أي لا يدخل الزوج 
فراش الحرير ‏ إلا بعد دخولهاء أي : إلا بعد دخول زوجته في الفراش» ولا يقيم به بعد 
قيامها 070150 

47 الستور من الحرير: 

أما استعمال الستور من الحرير ووضعها على الأبواب والشبابيك وأحياناً على 
(فقتيرهة اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص؟9؟39. 
45 هم (مغني المحتاج» ج21 ص 37805 


(044") «المغني) ج١2‏ ص88ه. 
(45:ه؟7) «(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب. جك ص 5-6٠06‏ 0ه 


561١ 


الجدران فعند الحنابلة والشافعية لا يجوز 00 


يكره ذلك2 20:5 , وقال المالكية: «لا بأس أن يعلق الحرير ستراً) لخ _ 


6 9 الستر فيه شيء من الحرير: 

قلنا فيما سبق : جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير هو الأغلب والحرير 
هو الأقل» وقلنا أيضاً: أجاز الفقهاء لبس الثوب الذي فيه ما لا يزيد على أربع أصابع 
من الحرير مطرزاً أو منسوجاً فيه*؛*". وقياساً على ذلك يمكن القول بإباحة الستائر إذا 
كانت منسوجة بالحرير وغيره وكان الحرير هو الأقل فيها. أو كان في جوانب هذه الستائر 
أو في أسفلها ما لا يزيد على أربع أصابع من الحرير المنسوج أو المطرز. 


الشرط الثاني: خلو الفرش والثياب ونحوها من التصليب: 


ويشترط لجواز استعمال الفرش والثياب ونحوها مما ذكرناه., خلوها من التصليب 
أي : خلوها من صورة (الصليب) فيهاء فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها-. قالت: «إن النبي كل لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب 
إلا 0" وأخرجه أبو داود أيضاً عن عائشة بلفظ : «أن رسول الله يَلةٍ كان لا يترك 
في بيته شيئاً فيه تصليب إلا قَضَبهُ2"**'0. وجاء فى شرح هذا الحديث: والمقصود بكلمة 
«تصليب» ما كان فيه صورة الصليبء فكأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليباً 
تنلفية بالمضدر, والصلين.:وشكله مغروفات اتحدة النصارئ علامة على ها يعتقدونه 
أن اليهود صلبوا عيسى عليه السلام, فحفظوا لأنفسهم هذا الشكل تذكراً لصلبه على ما 
يزعمون. وقوله: «قضبه» أي : قطعه. إلا أنه فى رواية البخاري «نقضه» أي : أزاله. 


(845") «كشاف القناع» ج١,‏ ص١15.,‏ «غاية المنتهى» ج١.‏ ص؛ 2٠١‏ «المجموع» ج4؛. ص7”06". 
(47 ه") «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية. جه. ص١"”.‏ 

(5144؟) «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ للحطاب. ج١.‏ ص05ه. 

(ة؛ه*) الفقرة 2(ه7":"14). 

(060") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج4.) ص868". 


(اههم) «سنن أبي داود» ج١١21‏ ص7 7١‏ . 


-467- 


فيدخل في هذا المعنى ما تتحقق به الإزالة مثل طمس صورة | علي اهما لو كانت نقها 
فى حائط. أو احكياء أو لطخها بما يخفى هيئتها»9*"" ,. 


وعلى هذا يجب خلو الفرش بأنواعها مثل السجاد, والبسط. واللحاف. والمخدّة. 
والثياب بأنواعهاء والستائر على الحيطان والأبواب. والشبابيك وغير ذلك. خلو هذه 
الأنواع من الأثاث من صورة الصليب, فإن كان فيها فلا يحل استعمالها إلا بعد إزالة 
هذه الصورةء بأي وجه من وجده الإزالة. 

وقد صرح الفقهاء بما دلّ عليه الحديث الشريف الذي ذكرناه. فقال الحنابلة : 
«ويكره جعل صورة الصليب في الثوب ونحوه كالطاقية والدراهم والدنانير؛ لقول عائشة 
رضي الله عنها -: «إن رسول الله كَلهِ كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه» 
قال في «الإنصاف» من كتب فقه الحنابلة -: «وتجمل تحريمه. (قلت): أي صاحب 
«كشاف القناع»: وهو الصواب»)9*"© . 


8 الشرط الثالث: خلوها من الصور: 


ويشترط لجواز استعمال ما ذكرناه من الفرش والثياب والستائر ونحوها خلوها من 
الصور. أي : صور ذي روح من الإنسان أو الحيوان» فقد أخرج الإمام مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ جاء فيه: «فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم النبي كل فرأى 
النمط عرفت الكراهية في وجهه. فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال: إن الله لم يأمرنا أن 
نكسو الحجارة والطين. ..)9**"©. وقال ابن حجر العسقلاني في هذا الحديث: فهذا 
يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور***". وقال النووي في هذا الحديث: 
المراد بالنمط هنا بساط لطيف له خملة. وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث أنه ما كان 
فيه صورة. وقوله : «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين» استدل به على المنع من 


(7”6651) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9.» ص86" «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١21‏ 
ص705-/1١7.‏ 

(008*) «كشاف القناع» ج١1‏ ص ١9١0‏ . 

(6814؟) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج4١.‏ ص85. 

(066*) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج٠١‏ ١.ءص8د"7.‏ 


ل 565 - 


ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب أي تزيينها بالثياب. وهو منع كراهة تنزيه لا تحريم 
هذا هو الصحيح ؛ لأن حقيقة اللفظ: «إن الله تعالى لم يأمرنا بذلك» يقتضي أنه ليس 
بواجب ولا مندوب ولايقتضي التحريه9**. 

وقال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : إذا دعيت لأدخل فرأيت ستراً معلقاً فيه تصاوير 
أأرجع ؟ قال: نعم. قلت له: فالستر يجوز أن يكون فيه صورة؟ قال: لا. قيل: فصورة 
الطائر وما أشبهه؟ فقال: ما لم يكن له رأس فهو أهون7**©. 


وفي «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة: «وحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة 
حيوان وتعليقه. وستر جَدّرِ به وتصويره ولو بستر وسقط حائط)8**"». 

ويخلص لنا مما تقدم أن وضع الستائر على الأبواب والنوافذ والجدران مباح» إذا 
لم يكن فيها صورة حيوان. وكذلك الثياب يحظر لبسها إذا كان فيها صورة حيوان. وأما 
بقية الفرش والوسائد والبسط فهذه ونحوها إذا كانت ممتهنة تدوسها الأقدام فلا بأس 
بالصور فيهاء أي : لا يمنع من استعمالها وجود صور فيها؛ لأنها ممتهنة تطؤها الأقدام, 
وسنبين ذلك بشيء من التفصيل فيما بعد. 

8١‏ المستحدث من الأثاث: 

استحدثت في وقتنا الحاضر أشياء كثيرة من الأثاث وشاع استعمالها في البيوت 
كالكراسي والأرائك, والمناضدء وأسرّة النوم» وفرش. ولحف. ومخاة. ووسائد الإسفنج 
والقطن ونحو ذلك. فهل يباح استعمال هذه المستحدثات من الأثاث؟ 


والجواب : الأصل فى الأشياء الإباحة. إلا إذا قام الدليل الشرعي على التحريم» 
وعليه فإن هذه المستحدثات من الأثاث مباحة يجوز إدخالها إلى البيوت واستعمالها 
والانتفاع بهاء ولا تحظر وتمنع إلا إذا صار فيها ما حرمه الشرع, مثل أن يحفر فيها أو 
ينقش فيها أو يصور عليها صورة صليب أو صورة حيوان» أو تكسى بحرير خالص ونحو 
ذلك من الممنوعات شرعاً على النحو الذي فصلناه. 


(كهه؟) «(صحيح مسلم بشرح النووي») ج45 أ صكم_لام. 
(1ه هم «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تأليف ابن عبد البر. ج١21‏ ص07". 
(4هه*) «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة, ج1ء ا ص" .1٠١‏ 


-56854- 


امسن رن 

87١‏ - تعريف التمثال: 

جاء في «لسان العرب» لابن منظور, وفي «الصحاح» للجوهري: التمثال: 
الصورة(؟ 2 وفي «المعجم الوسيط) : التمثال: ما نحت من حجر أو صنع من نحاس 
ونحوه يُحاكى به خلقا من المخلوقات, أو يمثل به معنى يكون رمزا له. 
وجمع تمثال تمائيل2*72, 

2- وجاء في «مفردات غريب القران» للراغب الأصفهاني. التمثال: الشيء 
١|‏ رتم 

وفي «تفسير الزمخشري»: التمثال كل ما صور على مثل صورة غيره من حيوان وغير 
حيوان2*597 , 


وقال ابن حجر العسقلاني : تماثيل: جمع تمثال وهو الشيء المصور. وهو أعم من 
أن يكون شاخصاء أو يكون نقشاء أو دهاناء أن تنا فى ثوب 07019 , 


(059) «لسان العرب» لابن منظورء ج4١.‏ ص10 , «الصحاح» للجوهري» جه. ص1815. 
(070”) «المعجم الوسيط» ج37 ص١85.‏ 

(061”) «مفردات غريب القرآن» للراغب الأصفهاني. ص؟57؛ . 

(7057) (تفسير الزمخشري» ج "2 ص'الاهة. 

(03”) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني؛ ج١٠.‏ ص2*88 41". 


د62ه56- 


وضر 27 منهج البحث : 


تبين لنا من تعريف التمثال أنه يطلق على الصورة المجسمة ذات الظل» ويطلق 
أيضاً على الصورة غير المجسمة الني لا ظل لها كالتي ترسم على الورقة أو على 
الجدار. والمتبادر إلى الذهن في الوقت الحاضر عند سماع كلمة (تمثال) أو عند إطلاق 
هذه الكلمة, أن المراد منها هو الصورة المجسمة» كالمنحوتة من الحجر أو المصنوعة 
من النحاس ونحو ذُلك. وأن المتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة (صورة) أنها المقصود 
منها الصورة غير المجسمة التي لا ظل لها كالمرسومة على الورقة. ونحن نجاري هذا 
المتبادر إلى الذهن فنتكلم عن التمثال باعتبار أنه صورة مجسمة» ونتكلم عن (الصورة) 
باعتبار أنها الصورة غير المجسمة, ثم نتكلم عن حكم التصوير والمصورين» سواء كان 
التصوير تصوير الصورة المجسمة أو تصوير الصور غير المجسمة, وعلى هذا نقسم هذا 
الفصل إلى المباحث التالية : 


المبحث الأول: التماثيل (الصور المجسمة). 
المبحث الثاني : الصور غير المجسمة. 


المبحث الثالث: التصوير والمصورون. 


-كهة:- 


لعرى لذدرك 


5 - التماثيل محرمة : 


والتمائثيل.» عملهاء ونصبهاء ووضعها في البيوت وفي غير البيوت من محظورات 
الإسلام وبهذا صرح الفقهاء. من ذلك قول ابن جزي المالكي : «لا يجوز عمل التماثيل 
على صورة الإنسان أو شيء من الحيوان؛ ولا استعمالها في شيء أصاٌ9*©, 


وقال ابن العربي المالكي كما جاء في «شرح الموطأ» للزرقاني: «حاصل ما في 
اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام فحرام»*7*". وقال أيضاً ابن. العربي المالكي 
فيما نقل عنه ابن حجر العسقلاني : «إن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع» سواء 
كانت مما يمتهن أم لا» ثم قال ابن حجر العسقلاني تعقيباً على قول ابن العربي : وهُذا 
الإجماع محله في غير لُعَبٍ الأطفال9*». 


فالصورة المجسمة التي لها ظل وهي التي يطلق عليها اسم «التمثال» يحرم عملها 


وأما ما ورد في القران الكريم من عمل التمائيل في زمن نبي الله سليمان عليه 


السلام , يعملونها له الجن كما أخبرنا الله تعالى بقوله : #ومن الجن من يعمل بين يديه 
0 1 1 0 7 5 
بإذن ربه ومن يزغ عن امرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب 


(074") «دقوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي.» ص”47 . 
(056؟) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج4. ص75207. 
(كحه”م) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج٠١ ١‏ ص8خ"” ١اؤ"”.‏ 


- لاهة؛ع - 


وتماثيل2"*”74, فهذا ‏ أي صنع التماثيل ‏ كان مباحاً في زمن سليمان عليه السلام؛ ثم 
نسخ في شريعة الإسلام» وبهذا صرّح المفسرونء, فمن ذلك ما جاء في «تفسير 
الزمخشري» بصدد الآية التي ذكرناها في صنع الجن لسليمان عليه السلام ما شاء من 
التمائيل» قال الزمخشري : «والتمائيل وصور الملائكة والنبيين والصالحين» كانت تعمل 
في المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم. فإن 
قلت: كيف استجاز سليمان عليه السلام عمل التصاوير؟ قلتٌ: هذا مما يجوز أن 
تختلف فيه الشرائع ؛ لأنه ليس من مقبحات العقل كالظلم والكذب. وعن أبي العالية 
لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرماً . ويجوز أن يكون غير صور الحيوان كصور الأشجار 
وغيرها لآق التفكال كل ما ضور على عثل صورة غير من خيوان وغير حيوان .+ أو تضور 
محذوفة الرؤوس) 0580 . 


وفي «تفسير القرطبي» بصدد الآية التي أشرنا إليهاء قال رحمه الله تعالى -: 
«وتمائيل» قيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء ليست بحيوان. وذكر أنها 
صور الأنبياء والعلماء وكانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة واجتهاداء 
وهذا يدل على أن التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان, ويْسِخّ ذلك بشرع محمد 
ررة0 , 


ه88 لعب الأطفال مستثناة من التحريم : 


لعب الأطفال وهي صور مجسمة يصدق عليها اسم (تماثيل)» ولكنها مستثناة من 
تحريم الصور المجسمة (التماثيل)؛ لما ثبت عن عائشة ‏ رضي الله عنها  -‏ وكانت قد 
ُقْتَ إلى رسول الله يكلِ. وهي بنت تسع سئين ‏ قالت ‏ رضي الله عنها: كنت ألعب 
بالبنات عند رسول الله يل وهن النُعَبء وكان لي صواحب يعَبْنَ معي , وكان رسول الله 
كك إذا دخل ينقمعن معه فيسربهن إليّ فيلعبن معي» متفق عليه كما جاء في «نيل 
الأوطار» للشوكاني . وأخرجه أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: وكنت ألعب 
(851") [سورة سبأ: الآيتان ١١‏ و"١].‏ 
(074") «تفسير الزمخشري» ج”ء ص87/7 . 
(679”) «تفسير القرطبي» ج14 ص377 . 


-مهةة؟ - 


بالبنات. فربما دخل علي رسول الله يَكْةْ وعندي الجواري», فإذا دخل خرجن وإذا خرج 
دخلن». وأخرج أبو داود نضا عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «اقدم رسول الله عن 
من غزوة وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة : لعب فقال 
يكِ: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع, فقال: ما 
هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس . قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: أما سمعت 
أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله يل حتى رأيت نواجذه,(*5©. 

5 - شرح الأحاديث في لعب الأطفال2577©: 

ذكرنا في الفقرة السابقة بعض الأحاديث النبوية الشريفة في لعب الأطفال» ونذكر 
فيما يلي معاني بعض مفرداتهاء ثم نبين ما دلت عليه هذه الأحاديث من أحكام بشأن 
تعب الأظفانة 

أولاً : معاني بعض مفردات الأحاديث: 

قولها: «كنت ألعب بالبنات» البنات جمع البنت» والمراد بها هنا اللّعْب التي تلعب 
بها الصّبيّة وهي تماثيل صغار تلعب بها الصبية. 

م مر 0 

وقولها: «وهن اللعب» جمع لعبة واللعبة (بالضم) التمثال مما يلعب به كالشطرنج 
ونحوه. وقولها: «ينقمعن» يدخلن البيت مستخفيات. وقولها: «فِيسَرَبَهُنٌ» أي يرسلهن 
ويبعثهن. وقولها: «في سهوتها» (بفتح السين) أي: صفتها قدام البيت» وقيل: بيت 
صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع. وقيل: هو شبيه بالرف والطاق يوضع فيه 
الكيم: 

ثانياً: المعنى الإجمالي لأحاديث اللعب وما يستنبط منها: 

المعنى الإجمالي لأحاديث اللعب التي ذكرناها وذكرنا معاني بعض مفرداتهاء أن 
)"617١(‏ وسنن أبي داود» ج7١‏ . ص8ه71/4-7. «نيل الأوطار» للشوكاني» ج25 :ص"١3.‏ 


(1لاه") «وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج1١‏ ص71/4-71/8. «رتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
ج20 ص 214598 «تفسير القرطبي» ج14١‏ . ص4 77-ه/170 2 «نيل الأوطار» ج5. ص"١35.,.‏ 


ه56 


عائشة - رضي الله عنها ‏ كانت لحداثة سنها تلعب مع صواحباتها. وهن جواري في سنها 
بلعب مصنوعة من خرق» وكانت هذه اللعب فيوراً فتسدمة تاتيل صغار متنوعة منها 
فرس لها جناحان. وأن النبي يَةِ راها تلعب مع صواحباتها بهذه اللعب ولم ينكر عليها 
0 
لعها بها كما لم يكن اللعن ذانها. 
ثالثاً: الأحكام المستنبطة من أحاديث لعب الأطفال: 


قال العلماء: في هذه الأحاديث دليل على جواز تمكين الصغار من اللعب بهذه 
العمائيل . :وقال القاضى عياضن* إ3"اللعب بهذ واللغي) رخصة للضعان ولذلك يجو 
اتخاذ هذه (التماثيل) لغرض لعب البنات الصغار بهن, وخصٌ ذلك من عموم النهي عن 
اتخاذ التماثيل». وبه جزم القاضي عياض ونقله عن الجمهور ونقل عنهم أنهم أجازوا بيع 
هذه (اللعب) للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن» وعلى إدارة شؤون 
الأطفال» فجازت هذه التمائيل لهذه الأغراض المعتبرة شرعاً. كما أنها لا تشبه الصور 
المجسمة الأخرى التي من شأنها البقاء مدة طويلة» إذ الغالب على هده (اللَعَب) أنها 
لا تبقى طويلاً. ولهذا السبب رخص أيضاً ما يُصئْع من الحلاوة أومن العجين على شكل 
فون كيية لأندلا بقاء لها إذ سرعان ما بتكل : 

وقال ابن جزي المالكي : «يباح لْمَبِ الجواري بالصور الناقصة غير التامة الخلقة, 
كالعظام التي ترسم فيها وجوه . وقال أصبغ ‏ من فقهاء المالكية : الذي يباح هوما يسرع 
إليه البلى أي «القتاءت: 


80 الراجح من أقوال العلماء في ثُمَب الصغار: 


والراجح في نُعَبٍ الأطفال عدم اشتراط كونها ناقصة غير تامة الخلقة» كما اشترط 
ابن جزي المالكي ؛ لأن الأحاديث الشريفة التي ذكرناها لم يرد فيها ما يدل على اشتراط 
هذا الشرط. بل إن فيها ما يدل على خلافه. ففي حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي 
رواه ابو داود أنه كان رين لع عائشة قرين_ له حتاحان» هما يدل على أن هذا الحيوان 
كان تام الخلقة وإنما زيد فيه جناحان, لما ذكرته عائشة؛ من أنه كان لسليمان خيل لها 
أجنحة. ثم إن كمال تحصيل المقصود من إباحة اللعب للأطفال عدم اشتراط هذا 
الشرط في تُعَبهم؛ وكذلك لا أرى اشتراط سرعة الفناء للعب لجوازها للصغار إذ لا وجه 
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لهذا الشرط بل يؤدي إلى الإسراف في شرائهاء والإسراف ممنوع . 


وإباحة هذه اللعب غير مقصورة على الإناث فقط على ما أرى. إذ لا وجه لهذا 
الاختصاص بهن؛ لأن المنظور إليه في إباحتها كون من يلعب بها لا يزال حديث السن 
ل وهذا المعنى يوجد في الصغار عموماً الإناث منهم والذكور. نعم يمكن أن يقال 
إن لعب الصغار الذكور ينبغي أو يستحسن أن تكون مما يناسب الذكور وغرائزهم, 
ويساعد على تدريبهم فيما هم قادمون إليه وما يحتاجون التدريب عليه من وقت صغرهم 
باعتبارهم ذكوراء كما يلاحظ في لعب الإناث ما يناسبهن ويساعد على تدريبهن 
باعتبارهن من الإناث . 


-ة5١-‎ 


مرك (لناف 
الصور غير المجسمة 
88 الأحاديث النبوية في الصور: 


أولا: عن أبي طلحة قال: قال رسول الله كل : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 
تصاوير» رواه البخاري . وفي رواية لمسلم (ولاصورة) بدلا من (ولا تصاوير)”267, 


ثانيا: عن جابر قال: «نهى رسول الله كك عن الصورة في البيت. ونهى أن يصنع ذلك» 
رواه الترمذي . والمراد بالنهي عن الصورة في البيت اتخاذها وإدخالها فيه. 
والمقصود بالبيت المكان الذي يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أو خيمة أو غير 
ذلك2070 , 

ثالثاً: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «قدم رسول الله بل من سفر وقد سترت بقرام 

لي على سهوة فيها تماثيل» فلما رآها رسول الله يَكلِدٍ هتكه. وقال: «أشدٌ الناس 

عدار يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين». 

رواه البخاري, وكذلك رواه مسله ”09 , 


(0175) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني. ج١٠.‏ ص 880 و«صحيح مسلم بشرح 
النووي» ج4١‏ ص85 » ويفهم من الحديث النهي عن اقتناء الكلاب في البيوت . واستثنى الإمام 
الخطابي من هذا النهي كلاب الصيد والماشية والزرع ؛ لأن الشرع أذن باقتنائها: «فتح الباري» 
ج١٠‏ ص78 ولكن الإمام النروي حمل الحديث على العموم فقال: «والأظهر أنه عام في 
كل كلب وصورة»: «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١.‏ ص84. 

(8175") «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جه. ص178-477 . 

(814؟) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص 07837586 والقرام : الستر الرقيق, والسهوة همي 

0 شبيهة بالرف أو الطاق يوضع عليه الشيء؛ وقيل: بيت صغير يشبه المخدع, وقيل: كوة بين 


دارين. 
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رابعاً: عن عائشة رضى الله عنها ‏ أنها نصبت ستراً فيه تصاوير فدخل رسول الله ككل 
فلزعه فقطعته وسادتين, فكان رسول الله كك يرتفق عليهما”””". وفي رواية 
لمسلم : قالت عائشة : فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت2"0 . 


خامساً: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله يك في غزاته فأخذت 
نمطا فسترته على الباب» فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه. فجذبه 
حتى هتكه أو قطعه وقال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين». قالت: 
فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي ©2770 , 
نافيا : عن سير بن سعيد» عن زيد بن خالد, عن أبي طلحة صاحب رسول الله كَل 
قال: إن رسول الله بل قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتأً فيه صورة»» فقلت لعبيد 
فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقماً في ثوب» رواه البخاري 
ومسل 6010 . 
9 دلالة هذه الأحاديث على تحريم الصور: 
وقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على تحريم اتخاذ الصور وتعليقها أو وضعها في 
البيوت. وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه هذا المنكر «الصورة»). وهذا إذا كانت الصورة 
لذي روح كالحيوان والإنسان, أما إذا كانت الصورة لغير ذي روح كالشجر فلا تحرم 
الصورة. كما سنبينه فيما بعد. 
أقوال الفقهاء فى اتخاذ الصور: 


أولاً: مذهب الشافعية: 
قال الإمام النووي: «وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان. فإن كان معلقاً على 


(هلاه*) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١.‏ ص88. 

ركلاه؟) (اصحيح مسلم بشرح النووي») ج4١»‏ صض١1.‏ 

(لالاه8) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١.‏ صكمة. 

(701/8) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج ٠‏ ا)دص؟ة”, و«صحيح مسلم بشرح النووي». جقكل 
ص .5١‏ ومعنى : «إلا رقماً في ثوب»: إلا نقشأ أو وشياً في ثوب . 
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حائط أو ثوباً أو ملبوساً أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام. وإن كان في 
بساط يداس أو مخدة ووسادة ونحوهما مما يمتهن فليس بحرام» هذا تلخيص مذهبنا 
- يعني مذهب الشافعية -. وبمعناه قال جماهير العلماء2"*"9. فهذا المذهب لا ينظر إلى 
الصورة بذاتها فقط وإنما ينظر مكانهاء فإن كانت في مكان تمتهن فيه كأن تكون الصورة 
في بساط يطرح على الأرض وتدوسه الأقدام. فلا بأس من بقاء الصورة لأنها في شيء 
ممتهن» وهو البساط الذي تدوسه الأقدام . وإن كانت الصورة في مكان بعيد عن 
الامتهان. كأن تكون معلقة على الحائط أو منقوشة في عمامة فيحرم اتخاذها وبقاؤها 
لأنها صورة» ولأنها غير ممتهنة. والحجة لهذا المذهب حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
في الستر الذي فيه صورة وقطعته وجعلت منه وسادتين. 


ويلاحظ هنا أن الإمام النووي قال عن الصورة التي بين حكمها أنها صورة حيوان: 
وما ذلك إلا لأن الذي في حكمه شيء من الاختلاف هو صورة الحيوان» أما صورة غير 
الحيوان مثل صورة الشجر والحجر والنهر فلا خلاف في إباحته؛ لحديث ابن عباس 
الذي رواه الإمام مسلم وفيه قوله لمن استفتاه في عمل التصوير: «إن كنت لا بد فاعلا 
فاصنع الشجر وما لا نفس له)(:8*©, 


ثانياً: مذهب الحتابلة : 


قالوا: يحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان ؛ لحديث أبي طلحة: سمعت 
النبي كله يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب» ويحرم تعليق ما.فيه صورة. 
وسترا لجدار إذا كان في الستر صورة لما تقدم: لا افتراشه وجعله ‏ أي ما فيه.صورة - 
مخداً فيجوز بلا كراهة لأنه عليه الصلاة والسلام اتكأ على مخدة فيها صورة9». 
فمذهب الحنابلة كمذهب الشافعية ينظر إلى الصورة أو ما فيه صورة فإن كان في موضع 
امتهان فليس بحرام. وإن كان في محل احترام لا امتهان كتعليق الصورة على الجدار 
أو تعليق ما فيه صورة على الجدار فهذا حرام . 


(فلاه ؟) «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج5١١‏ ص١814.‏ 
(60") «صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج15١؛‏ ص17 . 
(41ه*") «كشاف القناع» ج1» ص١4١.‏ 
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ثالثاً : مذهب الحنفية : 

قالوا: تكره التصاوير في البيوت؛ لحديث: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو 
صورة»؛ ولأن إمساك الصورة فى البيوت تشبّه بعبدة الأوثانء إلا إذا كانت على البْسط 
أو الوسائد الصغار التى تلقى على الأرض ليجلس عليهاء فلا تكره؛ لأن دوسها بالأرجل 
إهانة لهاء فإمساكها في موضع الإهانة لا يكون تشبهاً بعبدة الأصنام» إلا أن يسجد عليها 
فيكره لحصول معنى التشبه. وتكره الصورة على الستور وعلى الازّر المضروبة على 
الحائط وعلى الوسائد الكبار وعلى السقف لما فيه من تعظيمها؟0*©. 

رابعاً: مذهب المالكية: 

قال الإمام مالك: تكره التماثيل (التصاوير) في الأسرة والقباب. وأما في البسط 
والوسائد والثياب فلا بأس به. ويكره أن يُصَلّى إلى قبلة فيها تماثيل5**©. وقال الإمام 
ابن العربي المالكي ‏ على ما ينقله عنه ابن حجر العسقلاني ‏ قوله: وحاصل ما في 
اتخاذ الصور إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع. وإن كانت رقما فأربعة أقوال: 
(الأول) : يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث: إلا رقم في ثوب . (الثاني): المنع 
مطلقا حتى الرقم. (الثالث): إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرمء وإن 
قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جازء وهُذا هو الأصح . (الرابع): إن كان مما يمتهن 
جاز وإن كان معلقاً لم يجزة*”». 

خامساً: مذهب الإمام الزهري: 


ومذهب الإمام الزهري وهو التابعي المشهورء إن النهي عن الصور جاء بصيغة 
العموم, وكذلك النهي عن استعمال الشيء الذي هي فيه سواء كانت الصورة رقماً في 
ثوب أو غيره» وسواء كانت في حائط» أو ثوبء أو بساط ممتهن أو غير ممتهن لظاهر 
الأحاديث704*0 , 


ر'مه") «البدائع» جه ص١7؟١.‏ 

(8ه”) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد الب ج١.‏ ص١01٠7.‏ 

(76084) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج ٠‏ او صض١ؤة".‏ 

(086") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج١٠2‏ ص 740 «وصحيح مسلم بشرح النووي» ج4١»‏ 
ص١87.‏ 
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40 سادساً: يجوز ما كان رقماً في ثوب : 


قال الإمام النووي: وقال آخرون: يجوز من الصور ما كان رقماً في ثوبء سواء 
امتهن أم لاء وسواء علق في حائط أو لاء وكرهوا ما كان له ظل أو ما كان مصوراً في 
الحيطان وشبهها سواء كان رقما أو غيرهء واحتجوا بقوله كل إلا رقماً في ثوب83. 


65 سابعاً: قول بعض السلف بجواز الصور: 


قال الإمام النووي : وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصور 
التي ليس لها ظل. قال النووي: وهذا مذهب باطل., فإن الستر الذي أنكر النبي يكل 
الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وأنه ليس لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة 


امه م) 


في كل صورة 

وقال ابن حجر العسقلاني تعقيباً على قول النووي : «المذهب المذكور نقله ابن 
أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه: عن ابن عون قال: «دخلت على 
القاسم وهو بأعلى مكة في بيته فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء» 
فيحتمل أنه تمسك في ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «إلا رقم في ثوب»» فإنه 
أعم من أن يكون مطلقاً أو مفروكا: ]سي 


*85 2 القول الراجح : 


والراجح أن الصور المنهي عنها والتي لا تدخل الملائكة بيت هي فيه هي كما قال 
الإمام الخطابي : «هو ما يكون من الصور التي فيها الروح. مما لم يقطع رأسه. أو لم 
يمتهن92**”". ويؤيد ما قاله الخطابي حديث الوسادتين اللتين صنعتهما السيدة عائشة 


(085") «صحيح مسلم بشرح النووي) ج4١.‏ ص؟87. 

(/641*) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج14١.‏ ص85. 

(044") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص88". والحجلة: ساتر كالقبة يزين بالثياب 
والستور للعروس . والعنقاء: طائر متوهم لا وجود له. والقندس : حيوان من القوارض المائية : 
«المعجم الوسيط». ١‏ 


رفمه؟) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج* اء)+ص85". 
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أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ من السعير الذي فيه تصاوير بعد أن قطعته وأزالته من 
موضعه لكراهية النبي َكل . وكذلك يؤيد ما ذهب إليه الخطابي ‏ وهو ما نؤيده ونرجحه - 
حديث أبي هريرة الذي أخرجه النسائي وفيه : استأذن جبريل عليه السلام على النبي ككل 
وقال: ادخل. قال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسها أو 
تجَعل بساطاً يُوطَا. . .6265004 .وأيضاً فإن المنقول عن السلف يؤيد ما رجحناة» وقد نقل 
ابن حجر العسقلاني بعض هذه النقول عنهم .2 منها: عن عكرمة قال: كانوا يقولون في 
0 

التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذل لها. وعن عكرمة أيضا: كانوا يكرهون ما 
نصب من التمائيل نصباً ولا يرون بأساً بما وطثته الأقدام. وعن ابن سيرين» وسالم بن 
عيد الله» وعكرمة ‏ وسعيد بن جبير أنهم قالوا: لا بأس بالصورة إذا كانت تُوط)(091 , 


414- فالصورة المنهي عنها هي ما كانت صورة ذي روح لم يقطع رأسها ولم 
تمتهن». ويستثنى منها ما كانت رقما في ثوب للحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري 
ومسلم عن زيد بن خالد. الذي فيه: «إلا رقما في ثوب» استثناء من النهى عن الصور 
وقد ذكرناه من قبل2"*59. وهذا الاستثناء أخذ به الإمام الطحاوي فإنه فك الزوااك في 
استثناء ما كان رقماً في ثوب من عموم النهي عن الصور, قال رحمه الله : «فثبت بما روينا 
خروج الصور التي في الثياب من الصور المنهي عنهاء وثبت أن المنهي عنه الصور التي 
هي نظير ما يفعله النصارى في كنائسهم من الصور في جدرانهاء ومن تعليق الثياب 
المصورة فيها. فأما ما كان يُوطأ ويمتهن ويفرش فهو خارج من ذلك. وهذا مذهب أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى . ثم قال الطحاوي : حدثنا يزيد بن سنان 
عن الليث قال: «دخلت على سالم بن عبد الله وهو متكىء على وسادة حمراء فيها 
تصاوير قال. فقلت: أليس هذا يكره؟ فقال: لاء إنما يكره ما يعلق منه وما نصب من 
التماثيل. وأما ما وطىء فلا بأس بهع 555 , 


(890") وسئن النسائي» ج8. ص١19١.‏ 

)"891١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني. ج١٠.‏ ص828*-89". 
(؟9ه") الفقرة «لالا"0#. الحديث (سادساً) . 

(94ه") «شرح معاني الآثار» للطحاوي. ج14. ص7586. 
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6 الرد على تأويل «إلا رقم في ثوب» أي صورة الشجر: 


أما تأويل: «إلا رقماً في ثوب» بأنه محمول على رقم أي على صورة الشجر ونحوه 
من وجوه : 


(الوجه الأول): ليس فيه ما يدل على تقييد الرقم بصورة الشجرء فينبغي حمله على 
عمومه فيشمل صورة الشجر وصورة الحيوان» وحيث أن صورة الشجر خرجت من هذا 
العموم بحديث ابن عباس الذي ذكرناه. فيبقى صورة الحيوان مقصودة في الحديث. 


(الوجه الثاني): أن.صورة الشجر ونحوه. أي صورة غير ذي روح لا خلاف في جواز 
صنعها واستعمالهاء وقد نقل الإمام النووي ذلك فقال رحمه الله تعالى : «وأما تصوير 
صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام»19”". وقال 
أيضاً: «وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته, ولا التكسب به وسواء الشجر 
المثمر وغيره» وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهداء فإنه جعل الشجر المثمر من 
المكروه. قال القاضي : لم يقله أحد غير مجاهد2*©. 


فإذا كان تصوير صور الشجر مباح عند الجميع , فيبعد جداً أن يكون المراد بعبارة : 
«إلا رقما في ثوب» صورة الشجر. ويدل على بعد هذا المراد أنه ورد في نفس الحديث 
أن “شرن سعيد راز الحديف عنتما را سترا على زيد .ين خخالد فيه ورة قال الغبيدٍ 
الله الخولاني» وكان معه في زيارته لزيد مستغرباً كيف يضع زيد على بابه هذا الستر 
وفيه صورة» وكان قد حدثهم زيد بأن النبي كَل قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه 
صورة» . فقال له أبو عبيد الله الخولاني : ألم تسمعه؟ اق ألم تسمع زيد بن خالد حين 
قال في آخر الحديث: «إلا رقماً في ثوب» فهذا صريح في دلالته على أن المقصود 
بالصورة في الحديث هي صورة حيوان» وأن الصورة التي راها بسر في الستر المضروب 
على باب زيد بن خالد هي صورة حيوان, وأن اعتذار أبي عبيد الله الخولاني عن زيد 
في وضعه الستر وفيه صورة, أن النبي كِهْ استئنى من المنهي عنه من الصورة» الصورة 


(0915؟) «صحيح مسلم بشرح النووي») ج5١.»‏ ص١41.‏ 
(696؟) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج5١‏ ؛ ص 856-86. 
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التي تكون في الثوب بقوله: «إلا رقم في ثوب». 

(الوجه الثالث): أن ابن أن شيبة روى بسند صحيح عن ابن عون قال: ودخلت 
والعنقاء» والقندس والعنقاء 9 من الحيوانات كما قلناء القندس حيوان له وجود والعنقاء 
حيوان متوهم د تصنع له صورة ولا وجود له . وقد قال ابن حجر العسقلاني» بعد أن ذكر 
ما قلناه» والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة وكان من أفضل أهل زمانه وهو الذي روى 
حديث النمرقة» فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها. إذ يحتمل 
أنه د تمسك افي. دلك بعموم قوله: «إلا رقما في ثوب» فإنه أعم من أن يكون علق و 
مغر وشالة6*1 , 

والشاهد في هذا أن القاسم استعمل الحجلة وفيها صورة حيوان» وأن أبا عون رآها 
لميحصل إبكارسه» وذكرنا قول ابن حجر في ا أن المقصود 
ب «إلا 55 في ثوب» إلا صوره ة حيوان في ثوب »2 أو د يعني الصورة مطلقا سواء كانت 
لحيوان أو لغيره. 

85 خلاصة القول الراجح 

والخلاصة في القول الذي رجحناه أن الصورة المحظورة المنهي عن صنعها 
واتخاذها واستعمالها هي صورة ذي روح» من إنسان أو حيوان إذا كانت هذه الصورة 
مصورة في غير الثوب. ولم يقطع رأسها أولم تمتهن. أما الصورة المصورة في ثوب فهي 
مستئناة من النهى . 

1 الصورة باليد كالصورة بالآلة في التحريم: 

والصورة المنهي عنها تشمل المصنوعة باليد والمصنوعة بالآلة. إذ لا فرق بين 
الإثنين» بل قد تكون المصنوعة بالآلة أي المصورة بالآلة تطابق الأصل وتمائله تمام 
المطابقة وبوضوح تام فهي 5 بالمنع والحظر فرع الصورة باليد. 


(كاه؟) (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني » 1 2 ص7”88. 


4:59 


4- استثناء من التحريم للضرورة: 

ويستثنى من تحريم اتخاذ الصور. اتخاذها للضرورة مثل ضرورة !تخاذها وحملها 
لإثبات هوية الشخص. أو لتزويده بوثيقة خاصة به مثل جواز السفر ووثيقة سياقة السيارة 
ووثيقة ممارسة مهنة معينة. ‏ فمما لا شك فيه أن المصلحة المشروعة تقضي باستعمال 
صورة الشخص المعني بهذه الوثائق ولا يكفي ذكر اسمه فقط؛ خوفاً من التزوير وانتحال 
شخصية الغير وهذا ضرر جسيم», والضرر يزال وإزالته بجواز استعمال الصور في هذه 
الحالات؛ لأنها حالات ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات 


64 ليس من الضرورة تعليق صور الأشخاص والأهل: 


وليس من الضرورة تعليق صورة الشخص نفسه أو صور أفراد أهله وعائلته أو 
غيرهم» على جدران البيت أو وضعها على الرفوف؛, كما يفعله بعض الناس. إذ لا نرى 
مسوغاً شرعياً لجواز ذلك . 

النساء كالرجال في تحريم اتخاذ الصور: 


والنساء كالرجال فيما قلناه بشأن الصور وصنعها وإمساكها في البيوت وتعليقها على 
الجدران, إذ الأصل في الأحكام العموم للنساء والرجال, إلا إذا قام الدليل على 
اختصاص أحد الحصيين بيعل اللسكام ولا دليل على اللناء ا ب ء ما 
يدل على شمول هذه الأحكام 7 للنساء وللرجال» فقد. جاء في «وكشاف القناع»: « 
على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان. . الخ)9"*" , 


(17وه"*) وكشاف القناع» ج١1‏ ص90١.‏ 
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لمت للئالتك 
التصوير والمصورون 
١‏ الأحاديث في التصوير والمصورين: 


أولاً: قال كلِ: «إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون» رواه الإمام 
البخارى 70*58 , 


انياً: وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يِ: «أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله) رواه البخاري ومسله291 , 


0 1 58 
ثالثا: عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل اصور 
هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: ادن مني» فدنا منه. ثم قال: ادن مني» فدنا 
حتى وضع يده على رأسه. فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله يكل سمعت 

000 م ا 3 0 
رسول الله كه يقول: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه 
في جهنم). وقال: إن كنت لا بد فاعلاً. فاصنع الشجر وما لا نفس له» رواه الإمام 

0 


إن التصوير ذاته محرم لا يجوز القيام به إذا كان تصوير ذي روح من إنسان 
أو حيوان» أما إذا كان تصوير غير ذي روح من شجر وحجر ونهر ونحو ذلك فمباح 
(04") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص787. 
(699") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني » ج١٠.‏ ص2787 ورواه مسلم في «صحيحه؛ ج4١2‏ 
ص85-88, وقوله: (يضاهون بخلق الله) أي : يشبهون ما يصنعونه بما يصنعه الله . 
)52٠(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١.‏ ص" ة. 


الا - 


غير محظور وقد دل على ذلك حديث ابن عباس الذي ذكرناه في الفقرة السابقة . 


وقال الإمام النووي: «قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة 
الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور في الأحاديث, وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره» فصنعته حرام بكل حال؛ 
لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء ما كان في ثوب. أو بساط. أو درهمء 
أو دينار. أو فلسء أو إناء؛ أو حائط, أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال 
الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرامء وهذا مذهب العلماء 
كافة, وهذا حكم نفس التصوير»""©. وبمثل هذا قال الحنفية2"9. 


١46‏ المصورون أشد الناس عذاباً: 


والمصورون ماهو حرام وهو ما كان ذا روح» كما ذكرنا في الفقرة السابقة؛ 
فهؤلاء أشد الناس عذاباً يوم القيامة. وقد قال العلماء إن هذا الوعيد محمول على 
من صوّر الصورة لتعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصد لهء فإنه يكفر بذلك 
وله من أشد العذاب بالكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره. فأما من لا يقصد 
بتصويره العبادة ولا المضاهاة لخلق الله. فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط وصاحب 
ذنب كبير» ولا يكفر بذلك كما في سائر المعاصي بل يكون فاسقاً عاصياً بتصويره 
فقط برقالا إبن ركنن إن" الوعية رينت السيحة إن عق اقل الناس غلابا 
المصورون» إن ورد في عحق كافر فلا إشكال فيه لأنه يكون مشتركا في ذلك مع 
آل فرعون, الذين قال الله تعالى فيهم: «أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» وإن 
ورد في حق مسلم عاصي فيكون أشد عذاباً من غيره من العصاة» ويكون ذلك 
دالاً على عظم المعصية المذكورة» أي التصوير. 

24- شبهة وردها: 


قال تعالى فيما أنعم على عبده سليمان عليه السلام: «يعملون له ما يشاء من 


(501") «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١.‏ ص١241‏ 41-40. 
(509*) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ للعيني» ج71 ؛ صص١/.‏ 
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محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكراً وقليلٌ من عبادي 
الشكور»””"" والآية الكريمة تشير إلى أن الله تعالى سحّر لسليمان عليه السلام من 
الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. والتماثيل جمع تمثال وهو كل ما صور 
على مثل صورة من حيوان وغيره. وهو يشمل الصورة المجسمة ذات الظل. والصورة غير 
المجسمة التي لا ظل لها. وقد ذكرنا من قبل أن صنع التماثيل كان مباحاً في زمن 
سليمان عليه السلام وأنه قد نسخ في شريعتنا الإسلامية5'9, 


ومع صراحة الأحاديث النبوية الشريفة بتحريم صنع التماثيل والصور عموماً. 
وتصريح العلماء والمفسرين بأن ما كان مباحاً في زمن سليمان عليه السلام كما تشير الآية 
الكريمة قد صار محظوراً بشريعتنا الإسلامية, مع هُذا وجد من الناس من يقول بإباحة 
صنع التمائيل (الصور المجسمة) وصنع الصور غير المجسمة فقد جاء في «تفسير 
القرطبي»: «حكى مكي في «الهداية) له : أن فرقة تجوز التصوير وتحتج بهذه الآية. قال 
ابن عطية: وذلك خطأء وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه. وقال النحاس: 
قال قوم : عمل الصور جائز لهذه الآبة. وقال قوم: قد صح النهي عن النبي كل عنها 
والتوعد لمن عملها أو اتخذها فنسخ الله عز وجل بهذا ما كان مباحاً قبله» وكانت الحكمة 
في ذلك لأنه بعث عليه الصلاة والسلام والصور تعبد فكان الأصلح إزالتها»*©. 


وجاء في «تفسير الألوسي) : «وحكى مكي في «الهداية» أن وا أجازوا التصوير 
وحكاه النحاس أيضاً وكذا ابن الفرسء واحتجوا بهذه الآية وأنت تعلم أنه ورد في شرعنا 
بهذه الآية) 272 , 

المرأة كالرجل في تحريم التصوير: 

والمرأة كالرجل في تحريم التصوير فلا يجوز لها مباشرة عمل التصوير» وإن فعلت 


(*50"”) [سورة سبأ: الآية 11]. 
(505*”*) الفقرة: و2)7"7"58). 
(505”) «تفسير القرطبي) ج54١‏ » ص77 . 


(50*) «تفسير الآلوسي» ج77» ص ١١9‏ . 
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لحقها الوعيد المذكور في الأحاديث بحق المصورين . ودليلنا على ذلك أن الأصل في 
الأحكام شمولها للنساء والرجالء, ولأن أحاديث المنع من التصوير وما يستحقه 
المصورون جاءت عامة وبصيغ العموم التي يدخل فيها الرجال والنساء مثل قوله ككل : 
«أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون»؛ وكلمة الناس تشمل الرجال والنساء. 
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انسل رارزتك 
و ل 
ري (لجمتكى رزو دلت ريائئوء ها 
5 المراد بالأواني والأدوات وما يلحق بها: 
الأواني جمع انية, والآنية جمع إناء» وهو الوعاء للطعام والشراب27”7©؛ ويلحق بها 
الملاعق والشوكات والسكاكين لتقطيع بعض ما يؤكل كاللحم عند أكله؛ والأقداح لشرب 
الماء والألبان ونحوها والصحون. ونريد بأدوات البيت بعض ما يكون فيه عادة وينتفع به 
من غير ما ذكر مثل أدوات والات التطيب؛ والأدهان, والاكتحال, والمراة» والمجمرة 

للتبخرء والقلم والدواة ونحو ذلك. 
1ه - الأحاديث في أواني الذهب والفضة : 

أ أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن حذيفة أنه سمع النبي يَكهِ قول: «لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها 
لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)58. 

ب - وروى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أم سلمة زوج النبي 
كيُِ: أن رسول الله يِةٍ قال: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر فى بطنه 
نار جهنم)». وفي رواية للامام مسلم: «أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة 
والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)25:5), 


فبضة «المعجم الوسيط) ج١.‏ ص١”.‏ 

(50") «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني » ج32 صوه, وصحافها جمع صحفة كالقصعة 
المبسوطة . 

(504") «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني. ج١7.‏ ص7١7,‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» 
ج4١‏ ص77ء ومعنى (يجرجر) أي : الذي يشرب في إناء الذهب والفضة يلقي في بطنه ما يشربه 
بجرع متتابعة يسمع لها جرجرة وهو الصوت لتردده في حلقه. وهذا الشرب سبب لنار جهنم . 
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2-4 حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: 


دلت الأحاديث الشريفة التي ذكرناها على تحريم الأكل والشرب في انية الذهب 
والفضة. قال الإمام النووي في شرحه لما رواه الإمام مسلم من أحاديث في آنية الذهب 
والفضة. قال رحمه الله تعالى : «أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء 
الذهب وإناء الفضة على الرجل والمرأة» ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما 
حكاه أصحابنا العراقيون. أن للشافعي قولاً قديماً إنه يكره ولا يحرم»!27. 


وقال صاحب «المغني»: «حكي عن معاوية بن قرة قال: لا بأس بالشرب من قدح 
فضة. وحكي عن الشافعي قول إنه مكروه غير محرم ؛ لأن النهي له لما فيه من التشبه 
بالأعاجمء فلا يقتضي التحريم)2010. والصحيح أن الأكل والشرب في أنية الذهب 
والفضة حرام ؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة في تحريم الأكل والشرب فيهما؛ 
ولأنه توعّد عليهما بنار جهنم وهذا يقتضي التحريم» وبهذا صرح الفقهاء من مختلف 
المذاهب الإسلامية19"©. 


4 - التحريم يشمل النساء والرجال: 


وتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يشمل الرجال والنساء. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «فآنية الذهب والفضة حرام على الصنفين ‏ الرجال والنساء ‏ بخلاف 
التحلّى بالذهب ولباس الحريرء فإنه مباح للنساءم١”.‏ 


وقال الإمام ابن حزم : «ولا يحل الأكل ولا الشرب في انية الذهب أو الفضة, لا 
لرجل ولا لامرأة) 20539 , وقال الإمام النووي : «وأجمع المسلمون على تحريم الأكل 


)*51١(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي) ج4١2‏ ص39؟. 

(511") «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج8» ص١7‏ . 

(551”) «المغني» ج8ىء ص١9‏ «وصحيح مسلم بشرح النووي» ج4١٠‏ ص 78 » «المحلى» لابن حزم . 
جلاء ص 47١‏ » «البدائع» للكاساني. جهء ص2177 «شرح الأزهار» في فقه الزيدية.» ج4» 
ص7 2٠١١٠١‏ وفي فقه الجعفرية «منهاج الصالحين» تأليف محسن الحكيم. ج١.‏ ص4 /. 

(51”) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج1١21‏ ص87 . 

(514) «المحلى» لابن حزم. جلاء ص 47١‏ . 
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والشرب فى إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأةم 751 , 


وقال الحنفية : «ويكره الأكل والشرب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة» لإطلاق 
الحديث:5". والحنفية يطلقون اصطلاح: يكره ومكروه على ما ثبت تحريمه بدليل 
ظني مثل حديث الآحاد. كما في تحريم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة, ولهذا 
فإن الكراهة هنا عندهم كراهة تحريم . 


وقال ابن حجر العسقلاني : «وفي هذه الأحاديث تحريم الأكل والشرب في انية 
الذهب والفضة على كل مكلّف رجلا كان أو امرأةم 31 , 


- ملحقات الأواني وأدوات البيت من الذهب والفضة : 

التحريم يشمل جميع استعمالات الذهب والفضة للرجال والنساءء ولهذا يحرم 
استعمال ملحقات الأواني كالملاعق. كما ويشمل أدوات البيت التي توجد فيه عادة 
كالمكحلة والمجمرة التي يتبخر بهاء قال الإمام النووي : «الإجماع منعقد على تحريم 
استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من 
أحدهماء والتجمر بمجمرة منهماء والبول في الإناء منهماء وجميع وجوه الاستعمال ومنها 
المكحلة والميل وغير ذلك. ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف؛ وإنما فرق 
بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزين للزوج. وقال أصحابنا: يحرم 
استعمال ماء الورد والأدهان من قارورة الذهب والفضة2532 , 


0١‏ -وقال القرطبي وغيره - كما ينقل عنه ابن حجر العسقلاني -: «وفي الحديث 
تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب, ويلحق بهما ما في معناهما 
مثل التطيب والتكحل ‏ أي : بأداة التطيب والتكحل من الذهب والفضة ‏ وبهذا قال 
الجمهور. ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب أي بانيتهما!؟71". 


(51*) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج54١‏ . ص 59. «المجموع؛ في فقه الشافعية ج4. ص 7886 . 
(515*) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ج57 ص١4‏ . 

951) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ج١٠.‏ ص90 . 

(514*) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج4١.‏ ص0-59*, (المجموع» ج14. ص 3590 . 

(519*) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج١٠.‏ ص9 . 


لالع - 


5- وقال الحنفية: «وكذا يكره الأكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال 
بميلهماء وما أشئة ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرأة وقلم ودواة ونحوهما)'"2, 


*857 - وقال الزيدية : «يحرم استعمال أنية الذهب والفضة للرجال والنساء؛ لقوله 
كه : «من شرب من انية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه في النار» واللاستعمال 
مقيس عليه)27710) , 


94 وقال الجعفرية : «يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب 
والطهارة من الحدث والخبث وغيرهما من. أنواع الاستعمال:779©. 


6 وذهب الفقيه الشوكاني إلى قصر التحريم على الأكل والشرب في أنية 
الذهب والفضة.» حيث قال: «ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل 
والشرب. وأما سائر الاستعمالات فلاء والقياس على الأكل والشرب قياس مع 
فارف)2"36"9 , 


5 - علة التحريم : 

اختلف العلماء في علة تحريم استعمال الذهب والفضة, فقيل: إن ذلك يرجع إلى 
عينهما. ويؤيده ما ورد في بعض الأحاديث لهي لهم وإنها لهم»). وقيل: العلة هي 
لكونهما أثماناً للأشياء وقيماً للمتلفات فلو أبيح استعمالها لجاز اتخاذ الآلات منها وهذا 
يفضي إلى قلتهما بأيدي الناس فيجحف بهم؛ لأن اتخاذ الأواني من النقدين الذهب 
والفضة حبس لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس, وهذه العلة هي الراجحة عند 


الشافعية2""9 , 


(560”) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ج5. ص١4".‏ 
(9551) «شرح الأزهان» ج4. ص9 .1١ 19-1١١‏ 

(؟57") «منهاج الصالحين» تأليف محسن الحكيم. ج١.‏ ص8/. 
(77") «نيل الأوطار» للشوكاني. ج1١‏ ص5 . 

(754") «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ج١٠..ص98.‏ 
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أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الترين للأزواج» فتختص الإباحة به دون غيره©""2 , 


9-4 وقال الزيدية: في علة التحريم وجهان (الأول): لعين الذهب والفضة. 
و(الثاني): للخيلاء. قالوا: وفائدة الخلاف تظهر حيث يكون ثم إناء من ذهب أو فضة 
فيطلى برصاص أو نحاس. فمن جعل العلة هي الخيلاء فقد زال التحريم» ومن جعل 
العلة هي عين الذهب والفضة فالتحريم باق279. 


848 الراجح في علة التحريم : 

والراجح في علة التحريم هي كون الذهب والفضة ثمناً للأشياء وقيمة للمتلفات 
وأداة لتداول السلع» ويضاف إلى ذلك أن استعمالها إسراف وتبذير لا مبرر له إلا الفخر 
والخيلاء. وحب الترف المقيت في الشرع مع ما في ذلك من كسر قلوب الفقراءء فلا 
مصلحة أبدأ في استعمال الذهب والفضة. بخلاف إباحة التحلي للمرأة» فالمصلحة في 
إباحته ظاهرة تستحق حبس بعض الذهب والفضة عن التداول بتخصيصهما للتحلي ؛ 
لما في هذا التخصيص من إشباع غريزة المرأة في التزين» ولما في ذلك من التحبب 
إلى زوجها ‏ إن كانت ذات زوج وإدامة الألفة والمحبة بينهماء وهذه أغراض معتبرة في 
الشرع . 

حيازة انية الذهب والفضة دون استعمالها: 


هل يجوز حيازة أو اتخاذ ‏ أي اقتناء ‏ انية الذهب والفضة, دون استعمالها بأكل 
أو شرب أو غير ذلك من أنواع الاستعمال؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «ولهذا تنازع العلماء في جواز 
اتغاذ الآنة - أى أنه الذهب والفضة د كوت استكعالها لضن فيه انو يدنه والشافمن 


وأحمد في قول. فَإن كان المشهور عنهما تحريمه. إذ الأصل أن ما حرم استعماله حرم 
اتخاذه كاللات الملاهى) 29 , 


المتئكضة «المغني») ج28 ضن721: 
(075") «شرح الأزهان ج4. ص#١1.‏ 
(51707”) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج١15‏ » ص41. 


4غ 


8١‏ - وقال الإمام النووي : «وأما اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال» فللشافعي 
والأصحاب فيه خلاف؛, والأصح تحريمه»؛ والقول الثانى كراهته دون تحريمه)0""9©. 


والفضة دون استعمالهاء والأشهر المنع. وهو قول الجمهور. ورخصت فيه 
طائففة) 27759 , ومثل هذا جاء فى «نيل الأوطار» للشوكانى 235 , 


امم - وقال ابن قدامة الحنبلى : «(ويحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة 
واستصناعها؛ لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطبل 
والمزمار('؟27 , 


74 وعند الزيدية يجوز اتخاذ انية الذهب والفضة دون استعمالها فقد قالوا: 
«وكذلك يجوز التجمل بالآنية التي يحرم استعمالها ‏ أي آنية الذهب والفضة ‏ أي : تترك 
فى المنزل ونحوه كالحانوت ليتجمل بها عند من يراهام 9" , 


النساء والرجال سواء في حكم اتخاذ الآنية دون استعمالها: 


وما قلناه في حكم اقتناء انية الذهب والفضة للتجمل بها دون استعمالها وهو 
التحريم على رأي الجمهور وإباحته عند الزيدية» هذا الحكم يسري على النساء 
والرجال» فهم فيه سواء» قال ابن قدامة الحنبلي : ويستوي في ذلك أي التحريم - 
الرجال والنساء؛ لعموم الحديث؛» ولأن علة تحريمها السرف والخيلاء وكسر قلوب 
الفقراء وهذا معنى يشمل الفريقين. وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى التزين 
للأزواج فتختص الإباحة به دون غير" . 


(574”) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج4١‏ ص ,*٠‏ «المجموع» ج4. ص 778 . 
(579”) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج١٠23‏ ص297 . 
(5”) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج١»‏ ص5 . 

(51”) «المغني» ج4ء» ص١2؟”7.‏ 

(57") وشرح الأزهار» ج4. ص" .1١‏ 


(88) «المغني» ج48. ص١7”2.‏ 
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817/5 - القول الراجح : 

والراجح قول الجمهور فلا يجوز اتخاذ انية الذهب والفضة واستصناعها واقتنائها 
وإمساكها في البيوت للزينة والتجمل لا للاستعمال؛ لأن الآنية تتخذ للاستعمال عادة 
فحبس الذهب والفضة: فى آنية يحرم استعمالها إسراف لآ مبرر لهء وترقه لا ممق اله قلا 
يجوز. 


/81/1 - استعمال أنية الذهب والفضة للضرورة: 


ما ذكرناه من تحريم استعمال انية الذهب والفضة هو في حالة السعة والاختيار» أما 
في حالة الضرورة فيجوز استعمالهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: 
دلو لم يجد ما يشربه إلا في إناء ذهب أو فضة جاز له شربه»79". 

وقال الإمام النووي : «وأما إذا اضطر إلى استعمال إناء فلم يجد إلا ذهباً أو فضة» 
فله استعماله في حال الضرورة بلا خلاف. صرح به أصحاينا وقالوا : كما تباح الميتة في 
حال الضرورة)5©2©, 


7 الإناء المضبب بالفضة أو الذهب: 


عن أنس رضي الله عنه ‏ أن قدح رسول الله كل انكسر فاتخذ مكان الشعب 
سَلْسَلة من فضة» رواه البخاري . وروى الإمام أحمد عن عصام الأحول قال: «رأيت عند 
أنس قدح النبي كَل فيه ضبة فضة)77©. والحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة 
من فضة في إناء الطعام أو الشراب. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المُضبّب بالفضة من الآنية وما يجري مجرى 
المضبّب كالمباخر والمجامر والطشوت والشمعدانات وأمثال ذلك: فإن كانت الضبة 


(5*5") «(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج١؟؛‏ ص١8.‏ 

(©1777) (صحيح مسلم بشرح النووي» ج5١٠‏ ص .3”١‏ 

(5*5”) دنيل الأوطار» للشوكاني» ج231 ص وت والشعب: الصدع. ويقال: شعب الإناء : أصلح 
صدعه : «المعجم الوسيط» ج١١‏ ص4:85 . 
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يسيرة لحاجة مشل تشعيب القدح أي إصلاح صدعه ‏ ونحو ذلك مما لا يباشر 
بالاستعمال فلا بأس بِذّلك. ومراد الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة كما 
يحتاج إلى التشعيب». سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك» وليس مرادهم 
أن يحتاج إلى كونها من فضة» بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة» والضرورة تبيح 
الذهب والفضة مفرداً وتبعاً. فيسير الفضة التابع يباح عندهم للجاجة كما في حديث أنس 
«أن قدح رسول الله يك لما انكسر شُعْبٌ بالفضة». سواء كان الشاعب له رسول الله يلغ 
أو كان هو أنساً رضي الله عنه 50©. 


- وقال الفقيه الحنبلي الإمام الخرقي : «وإن كان قدح عليه ضبّة فشرب من 
غير موضع الضبة فلا بأس». وقال ابن قدامة تعليقاً على قول الخرقي ي : (إن الضبّة تباح 
بثلاثة شروط : أن تكون يسيرة» وأن تكون من الفضة فأما الذهب فلا يباح وقليله وكثيره 
حرام. وروي عن أبي بكر أنه رخص في يسير الذهب. والشرط الثالث أن تكون 
للحاجة. أي : أن يكون جعلها لمصلحة وانتفاع مثل أن تجعل على : شق أو صدع. وإن 
قام غيرها مقامها. وقال القاضي : ليس هذا بشرط ويجوز اليسير من غير حاجة إذا لم 
يباشر الاستعمال. وممن رخص في ضبّة الفضة سعيد بن جبير» وطاووس» والشافعي, 
وأبو ثور» وابن المنذرء والحنفية. وكره الشرب في الإناء المفضض علي بن الحسين» 
وعطاءء وسالم. وكره أحمد أن يباشر موضع الضبة بالاستعمال فلا يشرب من موضع 
الضبّة؛ لأنه يصير كالشارب من إناء فضة. وكره الحلقة من فضة لأن القدح يرفع بها 
فيباشرها بالاستعمال وكذلك ما أشبهو"”, 


وقال الزيدية: إذا كانت الضبة شيثاً يسيراً من الفضة أو الذهب لما يجبر 
به الكسر أو الثلم حان وإة كان كدر 0 

١‏ الإناء المطلي بالفضة أو الذهب: 

قال الإمام العيني : الإناء المطلي بالفضة أو الذهب إن كان يخلص شيء منهما 


(/58”) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ج١17,:‏ ص١83)‏ 44. 
(574”) والمغني» ج48 ص757. 
(59”) «رشرح الأزهان ج14 ص”١٠.‏ 
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بالإذابة فلا يجوز استعماله. وإن كان لا يخلص شيء فلا بأس به عند أصحابنا (أي 
الحنفية)(* الفا ْ 


وقال الزيدية: الآنية المُذْهُبة والمفضضة, إن كان الذهب والفضة في الإناء 
سكولكاء نحو أن يكرت لة فصل" كالممو ذللت كان لماع 


د انية' المعادن من غير الذهب والفضة : 


قلنا: إن أنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالهاء فهل يجوز استعمال الآنية 
المعمولة من المعادن النفيسة الأخرى غير الذهب والفضة مثل البلاتين والزمرد والياقوت 
ونحو ذُلك؟ 


قال الإمام النووي : «وأما إناء الزجاج النفيس فلا يحرم بالإجماع., وأما إناء الياقوت 
والزمرد ونحوهماء فالأصح عند أصحابنا جواز استعمالها ومنهم من حرمهام 19" , 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : «يجور استعمال الأواني من الجواهر النفيسة. 
وقال: لم يمنعها إلا من شذ9'". وكذلك قال الشوكاني9؛©. وهو مذهب 
الحنابلة51*0” , 


788 - تعليل جواز استعمال انية المعادن النفيسة: 


علل ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ جواز استعمال الأواني من المعادن 
النفيسة غير الذهب والفضة بقوله : «تلك لا يعرفها الفقراء فلا تنكسر قلوبهم باتخاذ 
الأغنياء لها لعدم معرفتهم بهاء ولأن قلتها في نفسها يمنع اتخاذهاء فيستغني بذلك عن 


(540) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» ج١7‏ ص ؤه . 

(9541) «شرح الأزهاره ج4:. ص”١٠١.‏ 

(547") «وصحيح مسلم بشرح النووي؛ ج4١.‏ ص "١0‏ «المجموع» ج4. ص ه7. 
(58437”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص ؟ة. 

(544”) «نيل الأوطاره للشوكاني. ج١.‏ ص/57. 

(5146”) «المغني» ج8. ص١؟7-7؟7.‏ 
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تحريمهاء بخلاف الأثمان أي : الذهب والفضة)3:"”", 


 -64‏ أوانى الصفر: 


وانية الصفر (النحاس) ونحوهما ‏ غير الذهب والفضة والمعادن النفيسة الأخرى - 
«أتانا رسول الله يَلِةٍ فأخرجنا له ماءًٌ في تور من صفر. فتوضأء»49”". وروى الإمام أحمد 
عن زيلب بنت جحش: «أن رسول الله عل كان يتوضاً فى مخضب من صفر) 3140 
والحذيثان يدلان على جواز استعمال آنية الصفر للوضوء وغير!*54©. 

الأدوات من غير الذهب والفضة: 

قلنا: إن ما يلحق بالأواني كالملاعق, وما لد يوجد في النيت ويستعمل عادة 
كالمكحلة والمجمرة ونحوهماء لا يجوز استعمالها إن كانت من الذهب والفضة. أي أن 
حكمها حكم أواني الذهب والفضة على التفصيل الذي ذكرناه. وعليه فإن هذه الأدوات 
إن كانت من غير الذهب والفضة؛, فإن حكمها حكم الأواني إن كانت من غير الذهمب 
والفضة على التفصيل الذي ذكرناه. 

5- تغطية الأواني في الليل : 

وردت جملة أحاديث نبوية شريفة بشأن تغطية الأواني في الليل. نذكر بعضهاء وما 


تدل عليه : 


أ- أخرج الإمام البخاري فى «صحيحه» عن جابر قال: قال رسول الله يل : «خمروا 


(545) والمغني؛ ج4. ص١71717-77.‏ 

(549”) «صحيح البخاري» ج١.‏ ص2*:05. «نيل الأوطاره ج١1‏ ص59. التور: الطشت أو يشبه 
الطشت. 

(5544") «نيل الأوطاره للشوكاني. ج١.‏ ص 19. والصفر هو النحاس الأصفر: «المعجم الوسيط» ج١2‏ 
صؤا١ه.‏ | 

(544") «نيل الأوطار» للشوكاني» ج١2‏ ص١7‏ والمخضب: الإناء الذي تغسل فيه الثياب من أي جنس 
كان وقد يطلق على الإناء صغر أو كبر. 
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الآنية» وأجيفوا الأبواب, وأطفئوا المصابيح» فإن الفويسقة ريبما جرت الفتيلة 
فأحرقت أهل البيت)3"0", 


ل بك 1 فإن 5 تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل 
فخلوهم, فأغلقوا الأبواب, واذكروا اسم الله. فإن الشيطان لا يفتح با مكلقة 
وأوكوا تريكم واذكروا اسم الم وخمروا أنيتكم واذكروا أسم الله ولو أن تعرضوا 
عليها شيئاء وأطفئوا مصابيحكم)(27*1 , 

جج - وأخرج الإمام الترمذي في وجامعه) عن جابر: «أغلقوا الأبواب» وأوكئوا السقاء. 


وأكفئوا الإناء أو خمروا الإناء وأطفئوا المصباح, فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل 
وكاءً ولا يكشف أنية فإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم)239. 


5- شرح هذه الأحاديث: 


الأمر والنهي في هذه الأحاديث للإرشادء وقد يكون للندب, وقال الإمام النووي أنه 
للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية. وقال القرطبي في هذه الأحاديث: إن الواحد إذا بات 
ببيت ليس فيه غيره وفيه نارء فعليه أن يطفئها قبل نومه. أو يفعل بها ما يؤمن معه 


الاحتراق. 


(66*) «صحيح البخاري بشرح العسقلاتي» ج١21‏ ص80» ومعنى : (خمروا الآنية) أي : غطوها. 
(وأجيفوا الأبواب): أغلقوها. (الفويسقة): هي الفارة. 

)”561١(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج١٠2‏ ص88 . «صحيح مسلم بشرح 
النووي: ج17 . ص 188-١144‏ . 

(565”) «تحفة الأحوذي بشرح جامع التزفلي» جف ص 07-01 . ومعنى «أوكثوا السقاء» أي : شدوا 
واربطوا رأس السقاء بالوكاء وَهُومَا يشل به فم القربة (واكفؤا الإناء) أي ي : اقلبوى (واخمروا الإناء) 
أي : غطوه. (المصباح) أي : السراج» و(غلقاً) أي : مغلقا. رذ رفيا عليماخي ااه 
في حديث البخاري ومسلم أي : ولو أن تمدوا عليها عوداً عرضاً أي خلاف الطول» وهذا عند عدم 
وجود ما يغطيه به كما جاء في رواية لهذا الحديث أخرجها الإمام مسلم وفيها: «فإن لم يجد أحدكم 
إلا أن يعرض على إنائه عوداً. ويذكر اسم الله فليفعل»: «صحيح مسلم» ج17. ص184. 
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وقال الإمام ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جرٌ 
الفويسقة ‏ أي الفأرة ‏ الفتيلة وتسببها لإضرام النار. فمقتضاه أن السراج إذا كان على 
هيئة لا تصل إليها الفارة فل بأس بإيقاء السراج دون إطفاء . 


وقد ذكر العلماء أن للأمر بتغطية الآنية فوائد (منها) الفائدتان اللتان ذكرتا في هذه 
الأخافيف م وعدا الفيانة من القسطان »فإ الميطا الا وكش اق عط نولا بسر عا 
والصيانة من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة كما جاء في بعض الروايات. والفائدة 
الثالثة: صيانتها من النجاسات والمقذرات, والفائدة الرابعة: صيانتها من الحشرات 
والهوام فربما وقع شيء منها فيهاء فيشربه وهو غافل» أو في الليل فيتضرر به. ثم في 
الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل 
العبث والفساد. 


ثم إن الأمر بذكر الله عند الإغلاق وتخمير الآنية وإيكاء القربء. يفيد أن ذكر الله 
يمنع الشيطان من فتح المغلق ومن كشف الغطاء ومن حل السقاء. وفيه حث على ذكر 
الله تعالى في هذه المواضع ويلحق بها ما في معناها, بل ويستحب أن يذكر اسم الله 
تعالى على كل أمر ذي بال. «وجاء في الحديث: «إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم» 
أي : إذا أقبل الليل بظلامه فامنعوا صبيانكم من الخروج «فإن الشيطان ينتشر» أي : جنس 
الشيطان ينتشرء ومعناه أنه يُخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشيطان؛ لكثرتهم 
حينئذ فامنعوهم من الخروج)20*9. 


(58") دفتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ للعسقلاني؛ ج١٠.‏ ص44.؛ وج١١.‏ ص4544) 
«(اصحيح مسلم بشرح النووي» اج » ص 2187-1١87‏ ووتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
جه ص 071-071 . 
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لسن من 
42-017 


4- تمهيد ومنهج البحث: 


من الثابت أن الشريعة الإسلامية تقرر للبيوت حرمتها وتمنحها رعايتها وحمايتها؛ لأن 
البيت هو مستقر الإنسان» ومستودع أسراره؛ ومكان حريته وراحته وأنسه مع أفراد عائلته» 
فين "لقحو لا عند والحوكوت يهان الآ يتشله الخد د عي إذن سق مو ها هذا 
البيت. وهذا ما قررته الشريعة الإسلامية وأمرت به وبيّنثٌ كيفيته. ثم إن البيت المراد 
دخوله بعد استحصال الإذن من أهله إما أن يكون بيت المستأذن نفسه أو غير بيته. 


وعلى هُذا نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: التعريف بالاستئذان وبيان حكمه وحكمته. 
المبحث الثاني : الاستئذان لدخول بيت غير المستأذن. 


المبحث الثالثكث: الاستئذان لدخول الشخص بيتةه , 


- /ا54 - 


لعرى لنذدوك 
تعر يف الاستئذان وبيان حكمه وحكمته 
8- تعريف الاستئذان : 


عرفه الإمام العيني بقوله: «الاستئذان طلب الإذن بالدخول في بيت لا يملكه 
المستأذن)2”7*4., ويرد على هذا التعريف أن البيت قد يملكه المستأذن. ومع هذا يلزمه 
أن يستأذن لدخوله. مثل البيت المأجور فإن مالكه عليه أن يستأذن مستأجره ليدخل . كما 
أن البيت قد يكون مملوكاً للشخص ويسكنه فعلاً مع عائلته, هذا بنيخن ريذن 
للدخول كما سنبينه فيما بعد. 

وعرّفه الزرقاني بقوله : «الاستئذان: طلب الإذن بالدخول المأمور به في قوله تعالى : 
انق 0 َ م ع 5 00 ١‏ 
إلا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستآنسوا وتسلموا على أهلها7”#4*"”", ويرد على هذا 
التعريف قصره الاستئذان على دخول غير بيت المستأذن. مع أن الاستئذان قد يكون 
لدخول بيت المستأذن نفسه كما سنبينه فيما بعد. 

التعريفت المختار: 

والتعريف المختار للاستئذان أن يقال: «الاستئذان طلب الإذن المأمور به شرعاً 
ممن يملكه). فقولنا: «ظلبه الإذن المأمور به شرعاً» يدخل فيه طلب الإذن الذي أمرت 
نه الفزينة رمو عن وغول ويف الجكاذناننسة وروت غير وقولنا: > والمامورية شرعاء 
يعتى. أيضاً المأمور به شرعاً من 'جهة كيفيته.وصفته. وقولنا: «ممن يملكهة أي : طلب 
الإذن ممن يملك إعطاء الإذن بالدخول. وهذا قد يكون مالك البيت نفسه إذا كان هو 


(565") «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام العيني؛ ج74 ص 719 . 
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الساكن فيه» وقد يكون الساكن فيه وإن لم يكن مالكه كمستأجر البيت. 


ثبتت مشروعية الاستئذان بالكتاب والسّئّة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: «يا 
أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير 
لكم لعلكم تذكرون274. 

وقال يكلِةِ : «الاستئذان ثلاث. فإن أذن لك فادخل» وإلا فارجع) 2777 وقال عَلِن 
لمن سأله: «أستأذن على أمي؟ فقال كله : «نعم»9*"©. وهذا استئذان لدخول بيت 
يسكنه المستأذن. وقد أجمع أئمة المسلمين على مشروعية الاستكذان*"©. 


25- حكم الاستثئذان: 

الاستئذان مشروع, طلبته الشريعة الإسلامية» وهذا الطلب على وجه الإيجاب له 
فهو واجب. وقال البعض هو مندوب بالنسبة لطلب دخول بيت يسكنه المستأذن كما 
سنبينه فيما بعد. 

44> - حكمة مشر وعيته : 

وحكمة مشروعيته : َع الغير من النظر إلى عورات الناس في بيوتهم. وإلى ما 
يكرهون من اطلاع الغير عليه من أحوالهم ؛ لأن الإنسان عادة يبدي في بيته ما لا يبديه 
خارج بيته من بدنه وأحواله قال يل فيما رواه الإمام البخاري عن رسول الله كك : «إنما 
جعل الاستئذان من أجل البصر» وقد جاء في شرحه: إنما شرع الاستئذان في الدخول 
لأجل أن لا يقع البصر على عورة أهل البيت. ولثلا يطلع الغير على أحوالهم. ولأن 
المستأذن لو دخل بغير إذن لرأى بعض ما يكرهه من يدخل إليه أن يطلع عليه9'" . 


(565”*) [سورة النور: الآية /171]. 

(5519”) «الموطأ» للامام مالك ج4. ص57". 

(4ه5") «الموطأ» للامام مالك؛ ج4. ص51" . 

(509؟) (صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١‏ ص 111-17١‏ . 

(850) «(صحيح البخاري بشرح الكرماني؛ ج71. ص87 : «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١1‏ » 
ص74. 
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وقال القرطبي في «تفسيره»: لما خص الله تعالى ابن آدم الذي كرمه وفضله م 
وسترهم فيها عن الأبصار وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد» وحجر على الخلق أن 
يطلعوا على ما فيها من خارج أو يَلجوها من غير إذن أربابهاء أذْبهم بما يرجع إلى الستر 
عليهم لثلا يطلع أحد منهم على عورة غيره9”"©. ويمكن أن يقال أيضاً إن دخول بيت 
الغير هو في الحقيقة تصرف في ملك الغير فلا بد أن يكون بإذن من صاحبه وبرضاه» 
وإلا أشبه الغصب, والغصب حرام في شريعة الإسلام259©, 


914 النظر فى بيت الغير بلا إذنه : 


ولما كان تشريع الاستئذان لأجل منع الغير من النظر إلى عورات الناس في بيوتهم , 
فإن من يختلس النظر إلى بيت الغير ويتعمد هذا النظر الآثم (إلةبيكره قر من يدخل 
البييت من غير إذن أهله الساكنين فيه فكلاهما يرتكب محرماً ويتحمل إثماً. يدل على 
ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي كلْةِ قال: «إذا دخل 
البصرء فلا إذن» وقد جاء في شرحه: أي : فما بقى حاجة للإذن؛ لأنه بفعله هذا يكون 
كأنه دخل بيت الغير بلا إذن. وهو محرم. فدخول الرجل بيت الغير بلا إذنه وإدخاله 
بصره فيه بلا إذنه سواء في الإثم وكلاهما محرم2"9. 


وأخرج الإمام البخاري في كتابه «الأدب المفرد» قول النبى يِه : دلا يحل لامرىء 
مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن» فإن دخل فقد دخل»., أي : فإن أدخل بصره 
إلى جوف بيت الغير صار في حكم الداخل بلا إذن. وأخرج البخاري عن عمر ‏ رضي 
الله عنه -: «من ملأ عينه من قاع فك قبل أن يؤذن له فقد فسق25592, 

6 - عقوبة النظر في بيت الغير بلا إذنه : 


روى الإمام البخاري عن سهل بن سعد قال: «اطلع رجل من جُحر في حُجَر النبي 


(551”) «تفسير القرطبي») ج17 ص؟١7.‏ 

(556) «اتفسير الرازي» ج”57 » ص/97١.‏ 

(577) دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج154١‏ ص ؤلا. 
(554) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١21‏ ص؛؟ . 
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ين ومع النبي كك مذري يحك به رأسه فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك» 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»*""". قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا 
الحديث : «وهذا يدل على أنه من باب المعاقبة له على ذلك. حيث جنى هذه الجناية 
على حرمة صاحب البيت كله أن يفقأ عينه بالحصى والمدري)577©. 


ومن هذا يتبين مدى رعاية الشريعة الإإسلامية لحرمة البيوت». وتغليظ العقاب على 
منتهك هذه الحرمة . 


5- عقوبة من يدخل بيت الغير بلا إذنه : 


لا يجوز دخول بيت الغير بدون إذن من صاحب البيت» ومن فعل ذلك كان معتدياً 
ولصاحب البيت أن يخرجه ولو بالقوة عند الاقتضاء. وقد قال ابن قدامة الحنبلي: «إن 
الرجل إذا دخل منزل غيره بدون إذنه.» فلصاحب الدار أمره بالخروج من منزله سواء كان 
معه سلاح أو لم يكن؛ لأنه معتدٍ بدخوله مُلْكَ غيره. فكان لصاحب الدار مطالبته بترك 
التعدي كما لو غصب منه شيئاء فإن خرج بالأمر لم يكن له ضربه؛ لأن المقصود 
إخراجه, فإن لم يخرج بالأمر فله ضربه بأسهل مما يعلم أنه يندفع به. . . الخع2""9 , 


(56”) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج77. ص”2487 ومعنى «من جُحر من حجر؛ جحر هو كل 
نُقب مستدير في أرض أو حائط . وحجر هو جمع حجرة وهي ناحية ابيت. (والمدري) تذكر 
وتؤنث» وهي حديدة يسرح بها الشعر: «صحيح البخاري بشرح الكرماني») ج2717 ض 287 
و«وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1.‏ ص©76. 

(55") «تفسير سورة النور» لشيخ الإسلام ابن تيمية» صالا. 

(551") «المغني» ج84 ص 77١-758‏ . 
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نفعت لشاف 
الاستئذان لدخول غير بيت المستأذن 

/1 2 مشر وعيته : 

ثبتت مشروعية الاستغذان» كما ذكرنا في المبحث الأول بالكتاب والسنة» فمن 
الكتاب قوله تعالى : إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلنوا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.  .‏ ه750 , 

4 هل الاستئذان واجب: 

الآية الكريمة التى ذكرناها فى الفقرة السابقة أفادت أنَّ إباحة الدخول في بيوت الغير 
قال العلماء. فقد جاء في «تفسير الآلوسي» في تفسير هذه الآية: «وهو أي الاسئذان ‏ 
على ما روي عن عطاء واجب على كل محتلم)2079, وقال الإمام الرازي في ا(تفسيره) 
(ومن تجدد منه البلوغ يجب أن يكون بمنزلة من تقدم بلوغه في وجوب الاستغذان» فهذا 
معنى قوله تعالى : كما استأذن الذين من قبلهم»” “5 فالاستكذان واجب على كلّ 
مكلّف», أي على كل بالغ عاقل كما هو الشأن في وجوب التكاليف الشرعية. 

8- هل يجب الاستئذان على المرأة؟ 


قلنا: إن الاستئذان واجبء وهو من الأحكام العامة التى تجب على كل مكلّف» 


(514*) [سورة النور: الآية لا ]. 
(559”) «تفسير الآلوسي» ج184. ص0١1.‏ 
(517”) «تفسير الرازي) ج4؟.» ص77. 


؟547- 


أي على كل بالغ عاقل ذكراً كان أو أنثى؛ إذ لا دليل على اختصاص الذكور بحكم 
الاستئذان. أما قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم . . . » 
فالخطاب باسم الموصول #«الذين» لا يعني اختصاص الذكور بهذا التكليف الشرعي 
الاستكئذان؛ لأنه ورد بصيغة #الذين» على سبيل التغليب - تغليب الرجال على النساء - 
كما هو المعهود في الخطابات والتكاليف الشرعية مثل قوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام. . . 4 والصيام باتفاق الفقهاء والمسلمين واجب على الرجال 
والنساء. ومثل قوله تعالى :: «إيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمائكم » فقد 
جاء في «فتح البيان» بصدد هذه الآية: «الخطاب للمؤمنين» ويدخل المؤمنات فيه تغليباً 
كما في غيره من الخطابات)772", ثم إن الحكمة التي من أجلها شرع الاستئذان 
متحققة في الرجال والنساء معاً. فإن أهل البيت قد يكونون على حال لا يحبون اطلاع 
النساء عليه كما لا يحبون اطلاع الرجال عليه. ويؤيده من الآثار ما جاء في «تفسير ابن 
كثير واتفسير الآلوسي» عن ابن أ حاتم» عن أم إياس قالت: كنت في أربع نسوة 
| نستأذن على عائشة رضي الله عنها » فقلت: ندخل؟ فقالت: لا. فقالت واحدة: 
السلام لم ايل قالت: نعمء ادخلواء ثم قرأت الآية الكريمة: «يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم . . . 7704", قال الآلوسي تعقيبا على هذا الأثر: وإذا 
صمَّ ذلك» ففي الآية نوع تغليب7" أي تغليب الرجال على النساء فجاء الخطاب 
بصيغة الذكور. 


هل يجب الاستئذان على الأعمى؟ 


ظاهر آية الاستئذان يدل على مشروعية الاستئذان للأعمى ؛ لدخوله في عموم قوله 
تعالى: «يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. . . 4 ووجه دخوله في هذا 
العموم مع أنه أعمى من كاد اطلاعه بواسطة السمع على ما لا يحب أهل البيت 
اطلاعه عليه من الكلام مثلل ؛ لأن الاستئذان إنما شرع لصيانة الأحوال التي يطويها 
الناس في العادة عن غيرهم» ويتحفظون عليها. ويتسترون في بيوتهم. ولا يريدون 


(511”) «فتح البيان في مقاصد القرآن» ج5. ص940". 
(5377”) «تفسير ابن كثيره ج"اء ص 278٠١‏ «تفسير الآلوسي» ج18 . ص16 . 
(/537”) «تفسير الآلوسي: ج4١.‏ ص19 . 
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إظهارها للناس. ولم يشرع الاستئذان لمنع النظر فقط إلى ما لا يحل النظر إليه من 
عورات الناس. وأما قوله كل : «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»ء فقد خرج مخرج 
الغالب ويفيد التأكيد على ضرورة العناية بأبعاد النظر وصرفه عن عورات الآخرين275"9 , 

0١‏ استثناء البيوت غير المسكونة من شرط الاستكذان: 

وإذا كان الأصل وجوب الاستئذان لدخول بيوت الغير؛ فإن هناك استثناءً يرد على 
هذ االأصل. حيث لا يجب الاستئذان على الداخل لغير بيته. وهذا الاستثناء يستفاد 
من قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متا لكم والله 
يعلم ما تبدون وما تكتمون2”4. قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: «استثني من 
البيوت التى يجب الاستكذان على داخلها: ما ليس بمسكون)9""" , 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: «أباح الله تعالى فيها رفع الاستئذان في كل بيت 
لا يسكنه أحد؛ لأن العلة في الاستئذان إنما هي لأجل خوف الكشفة على الحرمات. 
فإذا زالت العلة زال الحكم»7"””. فالبيوت غير المسكونة لا يشترط الاستئذان لدخولهاء 
فما هى هذه البيوت؟ 

التعريف بالبيوت غير المسكونة : 
أولاً: قال الزمخشري في هذه البيوت: «وذلك نحو الفنادق وهي الخانات والربط 

وحوانيت البياعين)23"2 , 
انياً: قال القرطبي : «اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت» فقال محمد بن الحنفية» 

وقتادة, ومجاهد هى الفنادق التى ف طرق السابلة». 

قال مجاهد: لا يسكنها أحد. بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل. وقال 


(7517) «تفسير الآلوسي» ج8١.‏ ص 175-1١8‏ . 
(/51") [سورة النور: الآية 179]. 

(6105) «تفسير الزمخشري» ج"ا) ص3578 . 
(/51") «تفسير القرطبي» ج17١‏ ص 37١‏ . 
(1074") «تفسير الزمخشري» ج7. ص8١7‏ . 
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ابن زيد والشعبي : هي الحوانيت لأنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلرها فيهاء وقالوا للناس 
هلم . وقال عطاء: المراد بها الخرّب ‏ جمع خرّبة ‏ التي يدخلها الناس للبول 
والغائظط(77) 


ثالثاً: وقال الرازي: فى تفسير هذه الآية أقوال: (أحدها): أنها الخانات والرباطات 
وحوانيت البياعين» وإثانيها): الخربات. و(ثالثها): الأسواق. و(رابعها): 
الحمامات280 , 


رابعاً: وقال صدّيق حسن خان في «مقاصد القران): «هي البيوت التي ليست بموضوعة 
منهاع(2541 , 


40 المراد بالمتاع في البيوت غير المسكونة : 


وهذه البيوت غير المسكونة» المسموح الدخول فيها بغير استئذان كما قلناء وصفتها 
الآية الكريمة بأن فيها متاعاً لكم ‏ أي للداخلين فيها , قال تعالى : «إليسٌ عليكُم جُناحٌ 
أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاعٌ لكم», فما المراد بالمتاع في هذه البيوت غير 
المسكونة؟ 


أ- قال الزمخشري: «والمتاع : المنفعة» كالاستكنان من الحرٌ والبرد وإيواء الرّحال 
والسلع والشراء والبيع» والتبرّز في الخربات)209©. 

ب - وقال صديق حسن خان في «فتح البيان في مقاصد القرآن»: «المتاع المنفعة عند 
أهل اللغة فيكون معنى الآية: فيها منفعة لكم كاستكنان من الحر والبرد» وإيواء 
الرّحال والسلع. والشراء والبيع»55». 


(51/4") «تفسير القرطبي» ج17١2‏ ص 77١‏ . 

(580*) «تفسير الرازي» ج37 , ص 3٠١‏ . 

(5481”) «فتح البيان في مقاصد القرآن» تأليف صديق حسن خان. ج5. ص ه4". 

(5585) «تفسير الزمخشري» جلا ص778 . 

(058) «فتح البيان في مقاصد القرآن» تأليف صديق حسن خان. ج5. ص 545-748. 
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ج ‏ وقال أبو بكر بن العربي المالكي : اناس سوالكا بأنه جميع أنواع الانتفاع , 
فقد طبق المفصّل وجاء بالفيصل» وبيْن أن دخول الداخل فيها إنما هو لما له من 
الانتفاع » فالطالب يدخل في الخانكات ‏ وهي المدارس - للعلم. والساكن يدخل 
فى الخانات وهى الفنادق - للمنزل فيها. والزبون يدخل الدكان للابتياع » 
3 7 3 5 5 ع 
والحاقن يدخل الخلاء للحاجة - أي للتبول والغائط - وكل يؤتى على وجهه من 


بابه) 25440 , 
4 - القول المختار في المراد بالبيوت غير المسكونة, والمتاع الذي فيها: 


والقول المختار في المراد بالبيوت غير المسكونة ما قاله الرازي في «تفسيره» : 
«والأولى أن يقال إلدالة يوتتم دخول الجمية عق : جميع ما قالوه ه في تفسير البيوت غير 
المسكونة ‏ تحت الآية» فيحمل على الكلّي20 , 


والقول المختار في المراد بالمتاع الذي في البيوت غير المسكونة. هو ما قاله الإمام 
أبو بكر بن العربي » وذكرناه في الفقرة السابقة . 


وعلى هذا فالقول المختار في المراد بالبيوت غير المسكونة والمتاع الذي فيها: هو 
' أن يقال: ابوت غير الا س المحلات والأمكنة ص ء كانت ت بوتا ا وتندانات : 


بالاتفاع بما ات له من 0 0 ا الذي ذهاء جميع ار 0 
كالمبيت فيهاء أو وضع الأمتعة ونحوها فيها. ارك ماني شفط رمع جزلا 
والشراء» أو لقضاء حاجة الإنسان من تبول أو تغوط. أو غسّل فيها كالحمامات». وغير 
ذلك من وجوه الانتفاع . وبهذا القول المختار للمراد بالبيوت غير المسكونة والمتاع الذي 
فيهاء يدخل جميع ما قاله المفسرون في المراد من هذه البيوت والمتاع الذي فيها 


6 كيفية الاستئذان : 


تخ 02 1 0 1 
قال تعالى : «إيا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستانسوا وتُسَلّموا 


[قنيتقة وأحكام القران: لأبي بكر بن العربي المالكي» جك ص؟ة"3١‏ , 
(588") «تفسير الرازي» ج77 ص 73٠١‏ . 
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على أهلها ذلكم خيرٌ لكم لعلّكم تذككرون7*094". وقد جاء في «تفسير القرطبي» لهذه 
الآية: مد الله سبحانه وتعالى التحريم في دخول بيت ليس هو بيتك إلى غاية هي 
الاستعناس وهو الاستئذان -. وقد روي عن ابن عباس أن في الآية تقديماً وتأخيراء 
والمعنى : حتى تسلموا على أهلها وتستأنسوا ‏ أي وتستأذنوا للدخول 89" , 


وهذا المروي عن ابن عباس في معنى الآية يبين كيفية الاستئذان. وقد وردت به 
السنة النبوية الشريفة» فقد أخرج أبو داود عن ربعي قال : «أخيرنا 5 نابي عامن اند 
استأذن على النبيّ كَل وهو في بيت فقال: ألج؟ : فقال النبي يَكِْ لخادمه : اع 0 هذا 
فعلميه الاسدان فقل له: :كل السّلام عليكم فل فسمعه الجر فقال: السلام 
عليكم أأدخل؟ اذ له النبيٌ يِه فدخل». وجاء في شرح هذا الحديث: «وفي هذا 
الحديث أن السّنة أن يجمع بين السلام والاستئذان وأن يقدم السلام0**"©. وقال الإمام 


النووي : «والسّنة أن يسلم ويستأذن ثلاث فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به 
في القرآن. واختلفوا في أنه هل بسحب ناديم السلام ثم الاستئذان» أو تقديم 
الاستئذان ثم السلام؟ الصحيح الذي جاءت به السنة وقاله المحققون أنه يقدم السلام : 
فيقول : «السلام عليكم أأدخل . 0 الخ )7410 , 


5 الاستئذان ثلاث مرات: 


قلنا: إن صورة الاستئذان أو كيفيته أن يجمع المستأذن بين السلام والاستئذان» كما 
دل على ذلك القران الكريم» والسنة النبوية المطهرة على النحو الذي بيناه في الفقرة 
السابقة» وأن قم السلام على الاستئذان» فيقول المستأذن: « السّلام عليكم ‏ 
أدحُل؟»» فإن أذن له دخل» وإن أمر بالرجوع رجع» وإن سكت عنه ولم يسمع جوابا 
استأذن للمرة الثانية» فيقول: «السّلام عليكم أأدخل؟». فإن أذن له دخل» وإن أمر 
بالرجوع رجع. وإن لم يسمع را أعاد الاستئذان للمرة الثالثة فيقول: «السّلام عليكم 


(585”) [سورة التور: الآية /ا]. 

(فئئضة «تفسير القرطبي» ج؟7١.‏ ص؛4١5؟.‏ 

(5588) «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود ج4١‏ ص47 . 
(771489) «صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج4١2‏ ص١1"7١‏ . 
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1 1 ع 
أأدخل؟, فإن اذن له دخل, وإن امر بالرجوع رجع . وإن لم يسمع جوابا انصرف ورجع . 


والدليل على أن الاستئذان يكون ثلاث مرات على الصورة التي ذكرناها حديث أبي 
موسى الأشعري الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهماء ولفظه كما أخرجه البخاري عن 
ف سعيد الخدري قال: «كنتٌ في مجلسٍ من مجالس الأنصار إذ جاءً أبق موبتق 
الأشعري كانه مذعورٌ فقال: اتاد على عمر بن الحطات ثلاث فلم يَوذْن لي فرنجعتٌ» 
فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنتٌ ثلاثاً فلم يؤذن لي ل وقال رسول الله َكِهِ : إذا 
استأذنَ أحدُكم ثلاثا فلم يُؤْنْ له فليرجعٌ. فقال عمر: والله لتُقيمنٌ عليه بيّنة. قال أبو 
موسى : : أمنكم أحدٌ سمعه من الني يك فقال أب بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغرٌ 
القوم ' فكنتٌ أي أبو سعيد الخدري - أصغر القوم» فقيث مه وأخثرت عدر أن النبيّ 
يله قال ذلك52 , 


ا" - وإذا استأذن ثلاثاً ولم يؤذن له وظن أ نه لم يسمعه من في البيت حتى يرد 
عليه فقد قال الإمام النووي : فيه مذاهب: 


(الأول): أنه ينصرف ولا يعيد الاستكذان, وهذا هو القول الأول وحجة هذا 
المذهب قوله كلد في هذا الحديث: «فلم يؤذن له فليرجع) . 

و(المذهب الثاني): أنه يزيد فيه. أي : يعيد الاستئذان. وحجة هذا المذهب أن 
الحديث محمول على من علم أو ظن أنه سمعه. فلم يأذن له بالدخول250. 


4 أين يقف المستأذن؟ 


ان ع 
أخرج أبو داود عن عبد الله بن بسر قال: «كان رسول الله ككل إذا اتى باب قوم لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه. ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول: السَّلامُ عليكم, 
السلام عليكم. وذلك أن الدور لم تكن عليها يومئذ سلور» وجاء في شرحه : ويستفاد 


(فاكم لاصحيح البخاري بشرح العسقلاني» جاكلق ص/2077 وجاء أيضا في «صحيح مسلم بشرح 
النووي: ج14١‏ ص 11-1١‏ , «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4١‏ ص 86/4 , «موطأ 
مالك بشرح الزرقاني» ج4٠‏ ص7514-7517, وجامع الترمذي جلا ص 155-456 . 

(9541) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج54١ء‏ ص١"1١‏ . 
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من هذا الحديث أن المستأذن لا يقف مقابل الباب» وإنما ينحرف إلى اليمين أو إلى 
الشمال لثلا يقع بصره على أهل البيت59©. 


فإن كان الباب مسدوداً فقد قال الإمام القرطبي : «فإن كان الباب مردوداً فله أن يقف 
حيث شاء منه ويستأذن)59"©. والأولى أن يقف حيث لا يقع بصره على من في البيت. 
وقد أشار إلى هذا الإمام القرطبي في «تفسيره» حيث قال: «. . . يجب عليه أن يأتي 
الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطلع منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه» 
فقد روى علماؤنا عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: من ملا عينيه من قاعة 


بيت ققل فسى)05312), 
8 - دق الباب للاستكذان : 


أخرج البخاري عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «أتيت النبيّ يي في دَيْنِ كان على 
أبي فدقَقْتُ الباب, فقال: من ذا؟ فلتٌ: أنا. فقال: أناأناء كأنه كرهها». وفي هذا 
الحديث الشريف دليل على مشروعية دق الباب للاستئذان» فقد يحتاج إليه من يريد ٠‏ 
الدحول إلى البيت» إذ قد لا يسمع صوته للاستئذان من في البيت. فيحتاج إلى دق 
الباب ليصل صوت الدَّق إلى من في البيت» فيقرب من الباب أو يخرج فيستأذن حينئذ 
مُريد الدخول*75”©. فدق الباب هو كالتنبيه للاستئذان. وليس بديلا عنه. 


وفي «تفسير القرطبي»: «فإن كان الباب مردوداء فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن 
وإن شاء دق الباب لما رواه أبوهوسى الأشعري أن رسول الله يكل كان في حائط ‏ يستان - 
بالمدينة على قف البثر ‏ وهي الدكة التي تجعل حول البئر ‏ فمدَّ رجليه في البئر. فدقٌ 
الباب أبو بكرء فقال له رسول الله ككل : «أذن له وبشره بالجنة)2753 , 


(5597) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4١1‏ ص .4١‏ وقوله : «ويقول السلام عليكم», السلام 
عليكم» أراد بالتكرار التعدد لا الاقتصار على المرتين فإنه كان من عادته مَك التثليث. 

(5594) «تفسير القرطبي» ج117. ص56١7.‏ 

(59454") «تفسير القرطبي» ج؟١.‏ ص١32‏ . 

(596") دفتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج١1.‏ ص06". 

(5945") «تفسير القرطبي» ج؟١.‏ ص١١3.‏ 


اك 


4٠‏ صفة الدّق: 


وصفة الدق أن يكون خفيفاً بحيث لا يسمع ولا يعنف في ذلك؛ فقد روى أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال: كانت أبواب النبِنّ يل قب ع بالأظافيرء ذكره أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب في جامعه)775559 , 


وفي الوقت الحاضر تستعمل الأجراس الكهربائية في الأبواب بدلاً من ذقهاء فينبغي 
ابتعمال هذه الأجراين بلطفت ويلاون تعنيشه ولا [طالة. ش 


-١‏ سلوك المرأة مع المستأذن: 


إذا استأذن شخص للدخول إلى بيت أو دق الباب لينبه من فيه على وجوده تمهيداً 
للاستعذان للدخول, فإن كان فى البيت امرأة وحدها وأرادت أن تعرف من هو المستأذن 
لتجيبه على استكذانه. تعليها أن تسأله من هو؟ وعما يريد؟ وهي واقفة وراء الاب دون 
أن تفتحهء فلا يجوز لها أن تفتح الباب وهي مكشوفة الرأس والعنق لتتعرف على 
المستأذن. بل عليها أن تقف وراء الباب وتسأله دون أن تفتح الباب. على أن يكون 
سؤالها منه عن اسمه وعما يريد بلهجة وكلام ليس فيه معاني الخضوع بالقول الذي يطمع 
فيها الذي في قلبه مرض, كما قال تعالى : طؤفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبد 
رض و(0050) فإذا عرفت أنه من محارمها كعمها وخالها فتحت له الباب. وإن كان أجنبيا 
لم تفتح له الباب كما نوضحه في الفقرة التالية : 


47 لا تأذن المرأة للأجنبي للدخول وهي وحدها في البيت: 


وإذا كانت المرأة وحدها فى البيت., وجاء أجنبى لدخول بيتها وقد تعرفت عليه 
بالكيفية التى شرحناهاء فلا يجوز لهذه المرأة أن تأذن له بالدخول؛ لأنه أجنبي وبدخوله 
تحصل الخلوة بالأحقيةء وهذا حرام لا يجوز. 1 


والأكني من العراة هومن يحل له نكانحها علعلا اراجلة, ولهذا د يعتبر ابن عمها. 


(591”) «تفسير القرطبي» ج7١1.‏ ص7١3‏ . 
(5944”) [سورة الأحزابء» الآية 7]. وقد بينا معنئ هذه الآية في الفقرات "5568271481. 


أو ابن خالها أجنبياً منهاء وكذلك يعتبر (الحمو) وهو أخو الزوج أجنبياًء فهو كغيره ممنوع 

من الدخول على المرأة وهي وحدها في البيت؛ لأنه أجنبي منها وهي أجنبية منه فهما 

ممنوعان من الخلوة. وقل حذر النبي عد من الدخول على المرأة وهي وحدها في البيت. 

فقال يل : «إيّاكم والدّخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسولٌ الله أرأيتَ 

الحمو؟ فقال كَل : «الحمو: الموثُ:7"9”©. وكذلك زوج الأخت أجنبي من أختها؛ لأنه 

يحل له تقاحها إذ| :طلن ووضته وانقض حك عدتها :فلا يجو آلا ثاذن له بالنخحول 'لآنة 
41 - لا يدخل الأجنبي ولو أذنت له المرأة بالدخول: 


وإذا كانت المرأة وحدها في البيت واستأذن الأجنبي بالدخول فأذنت له. فلا يجوز 
له أن يدخل إذا علم أنها وحدها في البيت؛ لأن النبي يَكهِ قال: «إيّاكم والدخول على 
النساء». وقد ذكرنا هذا الحديث الشريف في الفقرة السابقة؛ لأن بهذا الدخول تقع 
الخلوة بالأجنبية» وهي محظورة في الشرع الإسلامي. وهذا الحظر الشرعي لا يزول 
بإذن المرأة بوقوعها بإذنها لها بالدخول؛ لأن إذنها معصية ومعصيتها هذه لا تبيح له 
ارتكاب معصية الدخول عليها وهي وحدها والخلوة بهاء ولا قيمة لرضاها؛ لأن رضاها 
لا يقلب الحرام حلالاً. ولا يبيح للغير أن يفعل ٠٠‏ هو محظور. 


5-4 على المستأذن أن يعرّفٌ نفسه: 


أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «استأذنتُ على النبيّ يي فقال: مَنْ 
هذا؟ فقلث: أناء فقال النبى يل : أناء أنا». 


وأخرج أبو داود في «سننه) عن جابر «أنه ذهب إلى النبي كَْهٌ في دين أبيه» قال: 
فدققت الباب. فقال النبي كل: مَن هذا؟ فقلت: أنا. قال النبي يه : أنا أنا كأنه 
كرهه). وقد جاء في شرح هذا الحديث والذي قبله: إذا استأذن فقيل له: من أنت أو 
من هذا؟ كره له أن يقول: أنا لهذا الحديث والذي قبله؛ ولأنه لم يحصل بقوله (أنا) 
فائدة تزيل الإبهام. بل ينبغي أن يقول: فلان» باسمه. وإن قال: أنا فلان فلا بأس» 


الحلكضة اصحيمع مسلم بشرح النووي» ج4١١‏ ص"6١.‏ 


امه 


كما قالت أم هانىء حينَ استأذنت فقال النبي ككلهِ: «من هذهء فقالت: أنا أم هانىء». 
ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرّف به إذا لم يكن منه بدّء وإن كان في ظاهر ذلك تبجيل 
وتعظيم لنفسه كأن يكني نفسه فيقول: أنا أبو فلان» أو يقول: أنا القاضي فلان» أو 
الشيخ فلان. والأحسن في هذا أن يقول: أنا فلان المعروف بكذا"". 


6 هل يستأذن المدعو إلى وليمة؟ 


إذا دعي الشخص إلى وليمة أو نحوها فأجاب الدعوة وجاء مع رسول الداعي» فلا 
حاجة له للاستئذان؛ لأن رسول الداعي قائم مقام إذنه له» ولكن لو استأذن احتياطاً كان 
حسناء ويدل على ما قلناه الحديث الذي أخرجه البخاري والحديث الذي أخرجه أبو 
داود: أما البخاري فقد روى عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «دخلتٌ على رسول 
الله يل فوجدّ لبناً في قدح فقال: أبا هريرة الحق أهل الصفة فادعهم إلى . قال: فأتيتهم 
فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوان'"". 

وروى أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عَلَلِن قال: «إذا دعي 
أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن». 


وقال الإمام البيهقي : «هذا عندي - والله أعلم ‏ إذا لم يكن في الدار حرمة؛ فإن 
كان حرمة فلا بد من الاستئذان)2"9, 


5 ما يفعله المستأذن بعد الاستئذان: 


قال تعالى : يا أيُها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلّموا 
على أهلها. ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى 
يؤذن لكم , وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم, والله بما تعملون عليم 2:94 . 


١١4ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود؛‎ , 175-١0 وصحيح مسلم بشرح النووي» ج4١ : ص‎ )0٠( 
١ .4 ١-68 ٠0ص‎ 

(001”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١21‏ ص١".‏ 

.44-47 «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج14 ص‎ )*1١7( 

(*0٠/ا”)‏ [سورة النور: الآيتان لا؟ و78]. 1 
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ويفهم من هاتين الآيتين الكريمتين أن المستأذن بعد استكذانه إذا أذن له بالدخول 
دخلء فإن لم يجد في البيت أحداً ممن يستأذن عليه ويصلح للإذن. أو كان ولم يأذن 
بالدخول. أو لم يكن في البيت أحد أصلاً؛ فلا يجوز له الدخول حتى يوجد من يملك 
الإذن ويأذن له فعلً بالدخول؛ لأن المانع من الدخول في بيت الغير عند حصول الإذن 
بالدخول ليس المنع من الاطلاع على العورات فقط. بل المنع أيضاً من الاطلاع على 
ما يخفيه الناس عادة في بيوتهم ولا يريدون أن يطلع على ذلك أحد من الناس . وبق 
فإن دخول البيت بدون إذن أهله أو عند عدم وجود أحد فيه ممنوع شرعاً؛ لأنه تصرف 
في ملك الغير بدون إذنه» وإذا كان لا يجوز الدخول بغير حصول المستأذن على الإذن» 
أو إذا لم يجد أحداً في البيت» فمن باب أولى أن لا يجوز الدخول مع المنع الصريح 
بأن يقول أهل البيت للمستأذن ارجع. أو لا نأذن لك. قال تعالى: «وإن قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا», فلا تعاودوا الاستئذان مرة أخرى, ولا تنتظروا بعد ذلك أن يؤذن لكم 
بعد طلبهم منكم الرجوع. فلا تقفوا على الباب ملازمين وملحخين في طلب الإذن 
بالدخول. فإن رجوعكم بعد أن لم يؤذن لكم هو أزكى - أي أفضل وأطهر ‏ من العناد 
ومن الإلحاح في طلب الإذن للدخول”””". 


(31704”) «تفسير الزمخشري» جا ص7178-7177., «تفسير الرازي» ج77 . ص .7١٠١‏ «تفسير ابن كثير» 
اج" ص١38.,‏ «تفسير القرطبي» ج؟1١.‏ ص١77.,‏ «تفسير ابن العربي المالكي» ج”. 
ص .١1 8٠‏ «تفسير الآلوسي) ج4١‏ ص175١.‏ «فتح البيان في مقاصد القران» لصديق حسن 
خان» ج53 ص44 *-540. 


سيول 5 


للعت (لثالكت 

4117 تمهيد: 

بيئا فى المبحث السابق أن الاستئذان شرط لجواز دخول الشخص بيت غيره لثلا 
يطلع على عورته أو ما يتستر عليه من اطلاع الآخرين» فهل يشترط الاستئذان أيضا 
لدخول الشخص بيت نفسه الذي يسكنهء كما يشترط لدخول بيت غيره؟ في المسألة 
شيء من التفصيل نوجز القول فيه فيما يأتي : 

74 الاستئذان على الزوجة: | 

إذا كان الرجل وامرأته وحدهما في بيت واحد ولا ثالث معهماء فهل يستأذن الرجل 
على زوجته كلما دخل بيته ؟ 

قال ابن جريج : قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. قال الإمام ابن 
كثير معلقاً على هُذا الجواب: وهذا محمول على عدم الوجوبء وإلا فالأولى أن يعلمها 
بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. وروي عن 
زينب امرأة عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة 
فانتهى إلى الباب تنحنح وبصق؛ كراهة أن يهجم منا على ما نكرهه. وعن الإمام 
أحمد بن حتيل رحمة الله أنه قال+ إذا دخل. الرنجل بيته استحبٌ له أن يتتحنح أو 
يحرّك نعله» ولهذا جاء في الحديث الصحيح : عن رسول الله يك «أنه نهى أن يطرق 
الرجل أهله طروقاً. وفي رواية: ليلا يتخونهم. وفي الحديث الآخر أن رسول الله كَل 
قدم المدينة نهاراً فأناخ بظاهرهاء وقال: انتظروا حتى ندخل عشاء ‏ يغني آخر النهار- 
حتى تمتشط الشعئة وتستحدٌ المغيبة)*"©) وعلى هذا فإن استئذان الزوج على زوجته 


النفقضة «تفسير ابن كثير») ج "2 ص .581-58٠‏ 


6١85 


يعني إعلامها بقدومه برفع صوته أو خفق نعاله, أو تنحنحىف أو بصاقه ونحو ذلك مما 
.حاكن - سلام الرجل على زوجته عند دخوله البيت: 
قال الإمام القرطبي في «تفسيره) : «فأما بيتك الذي تسكنه. فإن كان فيه أهلك ‏ أي 
زوجتك - فلا إذن عليهاء إلا أنك تسلم إذا دخلت. قال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم 
على أهلك. فإنهم أحق من سلمت عليهم)2"”7, 
9 الاستئذان على الأم: 


روى الإمام مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - عن عطاء بن يسار أن النبي كك سأله 
رجل فقال: يا رسول الله. أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. قال الرجل: إني معها في 
البيت. فقال رسول الله كل : استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول 
الله كلهِ: استأذن عليهاء أَنّحبٌ أن تراها عُريانة؟ قال: لاء قال كله : فاستأذن 
عليها)'"»2. فالحديث صريح في وجوب استئذان الرجل على أمه التي يسكن معها في 
بيت واحد». وهو يخدمها ولا ثالث معهما. ووجه الحكمة في الاستئذان مع أنها أمه هو 
مخافة أن يراها في حالة لا يحب أن يراها فيهاء ولا تحب هي أن يراها هو فيها كأن تكون 
غرياة ارتو 81 


0١‏ 9 الاستئذان على الأخوات: 


قد تسكن الأخت مع أخيها في بيت واحدء فهل يلزمه الاستئذان عليها إذا دخل 
البيت؟ 


أخرج ابن جرير والإمام البيهقي عن ابن مسعود أنه قال: «عليكم أن تستأذنوا على 
(307056) (تفسير القرطبي» ج7١2‏ ص 9١؟.‏ 
[فكحهضه «موطأ الإمام مالك» ج”ء ص”557. 


لضفه شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج4» كر 


86١86 د‎ 


أمهاتكم وأخواتكم)9”"". وسئل ابن عباس : «أيستأذن الرجل على أخته وهي تسكن معه 
في بيت واحد؟ فقال: نعم. فلما راجعه السائل ليرخص له في عدم الاستئذان قال له 
ابن عباس : أتحب أن تراها عريانة؟ فقال السائل: لا. قال ابن عباس : فاستأذنها. فلما 
رايع الرها الترخصو له قال له ابن عباس: أتحب أن تطيع الله؟ قال: نعم قال ابن 
عباس : فاستأذن)١"©.‏ وقال مالك : «ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخحل 
عليهما071 , 


95 الاستئذان على بقية المحارم : 


قد يسكن مع الرجل بعض محارمه كالخالة والعمة ونحوهماء فهل يستأذن الرجل 
عليهما إذا دخل البيت؟ 


والتموات: نعم يستأذن عليهما قياساً على استئذانه على أمه وأخته؛ لأن الجميع من 


ذوات محارمه. بل استئذانه على غير أمه وأخته من ذوات محارمه أولى . 
75917 استئذان الأرقاء والأطفال: 


يلوا مود ل ل 0 ل 
الطييزة ومن بعد صلاة العشاء, ثلاث عورات ع ليس عليكم ولا عليهم جناح 
بعدهُنٌ, طوّافون عليكم بعضكم على بعض 2١‏ » كذلك يُبيّن الله لكم الآيات, والله عليم 
حكيم 2010 , / 


2-264 تفسير أية استئذان الأرقاء والأطفال: 

الخطاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا4 يشمل الرجال والنساء كسائر 
(109”) «تفسير الآلوسي» ج18. صه"1١‏ . 
د لففرهة «تفسير ابن كثير» ج "2 ص١38؟.‏ 


. 53١9ص‎ :١1؟ج «تفسير القرطبي)‎ )”1/1١١( 
.]0/ [سورة النور: الآية‎ )"”ا/1١5(‎ 


لك5 6ه 


الخطابات التي ترد بهذه الصيغة مثل قوله تعالى : «إيا أيها الذين امنوا كتب عليكم 
الصيام » إلا إذا قام الدليل على الاختصاص . وإنما يأتي الخطاب بصيغة التذكير مع 
أن الخطاب يشمل الرجال والنساء؛ لأن التذكير يغلب على التأنيث. وأيضا فإن النساء 
تن شع فطل الغو اشن خالا نين الزساله قن اولك نينا لخر وا يقد خن الرحالة فإذا 
ثبت الاستئذان في حق الرجال عند الدخول عليهم, فثبوته في حق النساء أولى 2719 , 


ا المراد ب #الّذين ملكت أيمائكم ه0010 : 


قال الجمهور إن المراد ب #الذين ملكت أيمانكم» الذكور والإناث من الأرقاء 
الكبار منهم والصغار. وعن عبدالرحمن السلمي أن المراد بهم النساء خاصة أما الرجال 
من العبيد فإنهم يستأذنون على كل حال بالليل والنهار. وعن ابن عباس أن المراد بهم 
الأرقاء الصغار. وعن ابن عمرو ومجاهد: المراد بهم العبيد الذكور سواء كانوا كبارا أو 
صغارا. وأنكر البعض هذا التأويل؛ لأن العبد البالغ بمنزلة الحر البالغ في تحريم النظر 
إلى مولاته. فكيف يجمع إلى الصبيان الذين هم غير مكلفين؟ ولذلك قال هذا البعض: 
إن الأظهر في المراد ب #الذين ملكت أيمانكم #: هم العبيد الصغار والإماء. 


757 المراد ب #الذين لم يبلغوا الحلم منكم # : 


(العراد ب زلا سن الضفاة :كورا عاترا أ 'إنانا ليق الى وصلرا بعد البلوة .يوك 
عن القصور عن درجة البلوع نما دعو كاك بعدم بلوع الخلم ؛ لأن الحلم - وهو 
الجماع في النوم ‏ أقوى دلائل البلوغ. وقوله: #منكم»: بجعل هؤلاء الصغار من 
الأحرار. وقال بعضهم : هو عام في الأطفال عبيدا كانوا أو أحرارا'"©. 

فلا بد من بيان كيفية معرفة الذين لم يبلغوا الحلم ‏ أي البلوغ . والذين بلغوا 
الحلمء حتى يطبق عليهم ما ورد في الآية الكريمة بشأن الاستئذان» ومعرفة ذلك يستلزم 


(*91”) «تفسير الآلوسي» ج18. ص .7١5‏ «فتح البيان في مقاصد القرآن» ج5. ص917". 

(914*) «تفسير الرازي» جغ". ص78؛ «تفسير الآلوسي» ج18. ص١٠١7,‏ «أحكام القسرآن» 
للجصاص. ج”ء ص 1-7*.0*, «أحكام القران» لابن العربي. جا ص84", «تفسير 
القرطبي» ج17١‏ . ص 07707" . 

(71716) «تفسير الآلوسي» ج18 ص .7١١ 25١١‏ 


3 لان 5 


معرفة بم يكون البلوغ. أو بم يستدل به عليه. 
9317 - بم يكون البلوغ؟ 


يكون البلوغ بالعلامة أو بالسن» ونذكر فيما يلي ما جاء في «المبسوط» للسرخسي 
في فقه الحنفية» ثم نذكر ما جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلى. بشأن ذلك. 


4-- جاء في «المبسوط» للإمام للسرحسي : البلوغ قد يكون بالعلامة. وقد 
يكون بالسن. فأما البلوغ بالعلامة, فبالنسبة للغلام بالاحتلام أو بالإحبال» وأقل المدة 
في ذلك أن يكون اثنتي عشرة سنةء والبلوغ بالعلامة بالنسبة للجارية بالحيض أو بالحبل 
أو الاحتلام» وأقل المدة في حصول ذلك بلوغها تسع سنين. وعند عدم ذلك فعلى قول 
أت يوسف ومحمد - صاحبي أبي حنيفة ‏ والشافعي ‏ رحمهم الله تعالى - يحكم 
ببلوغهما إذا بلغا خمس عشرة سنة. وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى ‏ إذا بلغت 
الجارية سبع عشرة سنة. وإذا بلغ الغلام ثمان عشرة سنة في إحدى الروايتين عن أبي 
حنيفة. وفي الرواية الأخرى: إذا بلغ تسع عشرة سنة وهو الأصحم"2 . 


64 2 وجاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي ما خلاصته: والبلوغ يحصل بأحد 
أسباب ثلاثة: (أحدها): الاحتلام وهو خروج المني من ذكر الرجلء أو قُبل المرأة في 
بقظة أو منام وهذا لا خلاف فيه. (الثاني): إنبات الشعر الخشن حول القبل؛ لأنه أمر 
يلازم البلوغ غالباً فكان علما عليه كالاحتلام وبأن عمر ‏ رضي الله عنه - كان يكتب 
إلى أمراء الأقاليم أن لا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي . و(الثالث): بلوغ 
خمس عشرة سنة لما روى ابن عمر قال: «عرضت على النبيّ يلك وأنا ابن أربع عشرة 
سنةٌ فلم يجزني في القتال. وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني في المقاتلة» . 
قال نافع : فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فقال: «هذا فصل ما بين الرجال 
والغلمان»). وهذه العلامات الثلاث فى حق الذكر والأنثى. وتزيد الأنثى بعلامتين: 
السيفن والحمل ٠.‏ كن لم :ووس افيه :علامة ستو لوو ين 8010 


(1/15”) «المبسوط» للسرخسي ء جق ص184. 
1/1 «المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج8. ص 476-/49/1 . 


 ةهدمم-‎ 


_ أوقات استئذان الأرقاء والأطفال0”1 : 


الأرقاء والصغار الذين لم يصلوا حدّ البلوغ إذا أرادوا الدخول على الرجال والنساء 
في بيوتهمء فإنهم يستأذنون في ثلاثة أوقات دون غيرهاء وهذه الأوقات هي المذكورة 
فى الآية الكريمة وهي : 


(أولاً) : قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت القيام من المضاجع . وطرح ثياب النوم , ولبس 
ثياب اليقظة . 


(ثانياً) : الظهيرة - أي وقت الظهر-؛ لأنها وقت وضع الثياب للقائلة» ولاشتداد 
الحر. 

(ثالكاً): بعد صلاة العشاء؛ لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب 
النوم . وسمي كل واحدة من هذه الأحوال في هذه الأوقات (عورة)؛ لأن الناس يختل 
تسترهم وتحفظهم فيهاء والعورة تعني الخلل . أما فيما عدا هذه الأوقات فلا جناح عليهم 
في عدم الاستئذان لقوله تعالى : #ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم 
بعضكم على بعض 94" . 


2-١‏ ذكر أوقات الاستئذان خرج مخرج الغالب: 


إلا أن نفي الجناح في عدم الاستكذان (بعدهن) أي في غير هذه الأوقات على من 
ذكر من إالذين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم» ليس على عمومه. فإنه 
متى تحقق أو ظن كون أهل البيت على حال يكرهون اطلاع المماليك والمراهقين من 
الأحرار عليها كانكشاف عورة أحدهم أو معاشرته لزوجته وغير ذلك من الحالات. ففي 
هذه الحالات لا ينبغي الدخول عليهم بدون استئذان. سواء كان ذلك في إحدى 
العررات الثلاث أو في غيرها. والأمر بالاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة. ونفي الجناح 
بعدها إنما هو بناء على العادة الغالبة في حالة أهل البيت في هذه الأوقات الثلاثة 
المذكورة. وهي كونهم على حال يقتضي الاستئذان. وكونهم على حال لا يقتضيه في 


(71714) «تفسير الزمخشري» ج”اء ص707. «تفسير الآلوسي» ج18 ص7١7117-7.‏ 
(19لا”) [سورة النور: من الآية /0]. 


د64 


غيرها('""©. وهذا كله إذا قلنا إن المراد ب #الذين ملكت أيمانكم » هم العبيد الذكور 
الكبار, أو أنهم الكبار والصغار, أما إذا قلنا: إن المراد بهم هم العبيد الصغار والإماءء 
فإن هذا يعنى أن الرجال الكبار والنساء يستأذنون فى كل الأوقات. 


98 - إذا بلغ الأطفال الحلم : 


وإذا بلغ الأطفال ذكوراً كانوا أو إناثاً الحلم ‏ أي وصلوا حدّ البلوغ . وجب عليهم 
أن يستأذنوا في كل الأوقات. كما وجب ذلك على الذين بلغوا قبلهم, قال تعالى : «وإذا 
بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. . . 04" . 


(1770") «تفسير الآلوسي) ج14. ص4١".‏ 
(11/*) [سورة النور: الآية 09]. 


-مه١١‎ 


كتوّدات لدابت 


الكتاب الرابع 
الحظر والإباحة 
 - 164‏ تمهيد ‏ 1856 - اتباع مسلك الحنفية في بحث مسائل الحظر والإباحة - ١855‏ - 
معنى الحظر والإباحة - 1851 منهج البحث: تقسيم هذا الكتاب إلى تسعة أبواب. 
الباب الأول 
الصيد والتذكية 
64- تمهيد ‏ 14859 - منهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى فصلين 
الفصل الأول: الصيد ووسائله 
2 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: تعريف الصيد وبيان مشر وعيته 
2.١‏ الصيد في اللغة ‏ 14877 الصيد في الاصطلاح الشرعي ‏ #/141- شرح 
التعريف - 1414 - مشروعية الصيد - 141/8 - متى يكون الصيد محظوراً؟ - 1١475‏ - المرأة 
كالرجل في إباحة الصيد وفي أحكامه . 
المبحث الثاني : وسائل الصيد 


017 - المقصود بوسائل الصيد - 187 - أولاً : الجوارح 2 
- 188 - يعتبر في تعلم الجارح ثلاثة شروط - 1881 - لماذا اعتبر ترك الجارح الأكل من 
شرطاً في كونه معلّماً؟ -87ما-ما يشترط في البازي |المعلّم ١88‏ ثانياً : : القوس 0 
- 84ى 1‏ ثالئاً: الاصطياد بالمعراض - 1886 - رابعاً: الاصطياد بالحجر أو البندق أي بغير 
المحدد  ١885‏ - حجة من أجاز الاصطياد بغير المحدد ‏ /1841 - الاصطياد بالشبكة - 
4- هل يجوز الاصطياد بالبندقية - 1889 - البندقية تصلح أن تكون آلة للصيد على رأ 


اآأه- 


اصطياد السمك  ١847‏ - متى يكون اصطياد السمك بالسم محظوراً؟ 
الفصل الثانى: التذكية 

تمهيد ‏ 18944 - منهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: التذكية الاختيارية 

6 - تعريف التذكية في اللغة - ١8945‏ - تعريفها في الاصطلاح - 1891 محل التذكية 
- 18448 - ما تتحقق به التذكية - 1849 - ينحر البعير ويذبح ما سواه ١4٠0٠‏ - استقبال القبلة 
في التذكية والإسراع فيها  ١190١‏ - الذبح من القفا - ١907‏ - الذبح بقطع الرأس - ١940#‏ - 
ذكاة الجنين ذكاة أمه  ١49084‏ - الرد على قول أبى حنيفة - ١908‏ - الة التذكية  ١9٠05‏ - 
المستحب في آلة التذكية ‏ 14037 - ما يكره عند الذبح - ١408‏ - الذبح بآلة ذهب - ١904‏ - 
التسمية عند التذكية - ١91١‏ تكرار التسمية بتكرار الذبح - ١911١‏ - التسمية الواحدة عند ذبح 
اك مرخ براق يما - 1١91١7‏ هل يذكى حيوان البحر؟  ١91‏ شروط المذكي - 1١91١4‏ 
لا تشترط فيه الطهارة - ١416‏ - تجوز تذكية المرأة - 1915 - أقوال الفقهاء فى تذكية المرأة - 
57 - تجوز تذكية المرأة الكتابية - ١414‏ - التذكية بالآلات الكهربائية وهل تصح التذكية 
بهذه الآللات؟ - 1919 جواب السؤال - ١47١‏ - كيف تلاحظ شروط المذكي في الذبح بهذه 
الآلات الكهربائية - ١4371١‏ شرط التسمية  ١477‏ - تخدير الحيوان قبل ذبحه. 
المبحث الثاني : التذكية الاضطرارية 

 ١9760:- حالات التذكية الاضطرارية‎ ١474  ةيرارطضالا المقصود بالتذكية‎ - ١1937 
المطلب الأول: التذكية الاضطرارية في حالة الصيد‎ 

١-57‏ شروط هذه التذكية - 19737 - أولاً : أن يكون الصائد أهلً للتذكية  ١978‏ - ثانياً: 
أن لا يكون الصائد محرماً  ١979‏ ثالعاً: أن لا يكون الصيد من صيد الحرم ‏ 1970 رابعاً: 
التسمية عند استعمال أداة الصيد ١95"‏ تخاضيا : : أن يرسل الصائد الجارح على الصيد - 
7 سادساً : أن يكون الجارح ‏ كلباً أو غيره ‏ معلّماً على الاصطياد - 14 سابعاً: أن 


لا يأكل الكلب من الصيد  ١9#‏ ثامنا : أن يجرح الكلب ونحوه الصيد ١96‏ _ تاسعا : 
أن يوجه أداة الصيد إلى صيد ‏ 1975 عاشراً: أن لا يغيب الصيد عن عين الصائد - ١981/‏ - 


6١2 


ما يشترط لحل الصيد الذي غاب عن الصائد  ١488‏ - الشرط الحادي عشر: أن تكون آلة 
الصيد معتبرة ‏ 1978 اختلاط كلب الصيد بغيره - 194٠‏ - ذبح الصيد1ذ! أدركه الضناقق سيا : 


المطلب الثانى : التذكية الاضطرارية للحيوان المتردّي أو الناد 

0١‏ كيفية تذكية المتردي - ١4147‏ - كيفية تذكية الحيوان الناد  ١457‏ - القائلون بجواز 
هُذه التذكية الاضطرارية  ١984‏ - حجة القائلين بجواز هذه التذكية للحيوان المتردي والناد. 

الباب الثاني 
الأطعمة والأشربة 

65 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: الأطعمة 

5- تعريف الأطعمة - 14417 - قواعد أو أصول الحظر والإباحة بالنسبة للحيوانات - 
4“ الأصل الأول: نصوص القرآن الكريم  ١1949‏ الأصل الثاني : السنة النبوية - 
من دلالات السنة النبوية في تحريم الحيوان - ١48١‏ - الأصل الثالث: الرجوع إلى 
ما استطابته العرب أو استخبثته  ١487‏ - الأصل الرابع : الاستصحاب  ١987‏ تعريف 
المحرمات في اية سورة المائدة : 0( الميتة» (- الدم  ١965‏ -(ج) المراد ب «وما أهلّ لغير 
الله به#  ١468‏ - (د) المنخنقة ‏ (ه) وما ذبح على النصب - ١988‏ ما أدركت ذكاته قبل 
موته حلَّ أكله - 148 - الحياة المعتبرة قبل التذكية  ١961‏ حيوان البرّ: ما يحرم منه وما 
يحلء» ما يحرم من حيوان البرْ - 1488 - ما يحل من حيوان البرٌ ‏ 1489 حيوان البحر ‏ 
حيوان البرّ والبحر - ١451‏ - الجلالة ١4717‏ حكم الجلالة  ١457‏ ركوب الجلالة 
- 1954 - زوال كراهة ركوب الجلالة  ١458‏ - ما حرم لحمه حرم لبنه - 1955 - لبن المرأة 
حلال ‏ 14517 - طعام أهل الكتاب - ١1958‏ - أكل السم والإكثار من الطعام ‏ 1959 - اللحوم 
المستوردة من اليلاد غير الإسلامية 1917١‏ الجبن المستورد من البلاد غير الإسلامية - 
-0١‏ أحكام الأطعمة بالنسبة للمرأة. 


الفصل الثاني: الأشربة وما يلحق بها 
تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 


داه 


2-864 تعريف الخمر في اللغة  ١918‏ تعريف الخمر في الاصطلاح الشرعي - 
7 قول ابن تيمية في حقيقة الخمر وتعريفه في الاصطلاح الشرعي -  1917/‏ قول الإمام 
الشرعي عند الحنابلة - ١948٠١‏ الخمر محرمة - ١981‏ هل الخمر نجسة؟ - 1187 - لعن 
شارب الخمر ومن يعين على شربها  ١9817‏ -ما أسكر كثيره ف فقليله فقليله حرام - 1١985‏ - المسكرات 
الحديثة خمر. 


6- تعريف المخدرات  ١1985‏ - المخدرات أنواع ‏ 14417 - المخدرات حرام - 
- أقوال الفقهاء في تحريم المخدرات: أولاً: من فقه الحنفية - 1988 - ثانياً: قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية  1494٠‏ - ثالثا: قول الإمام الذهبي - ١194١‏ - قول ابن حجر الهيتمي - 


5 المخدرات ملحقة بالمسكرات وإن لم تكن من المشروبات (السوائل) - 1487 - القات 
وحكمه. 


المبحث الثالث: التبغ 

14 تعريفه  ١996‏ اختلاف الفقهاء في حكم شرب الدخان أي التبغ - ١995‏ - 
أولاً: القائلون بتحريمه  ١4917‏ - ثانياً: القائلون بإباحته - ١99/4‏ - ثالثاً: القائلون بكراهته - 
8 قول أبي سهل في شرب الدخان  7٠٠١‏ خامساً: القائلون بتحريمه إذا ثبت ضرره 
7٠١1 -‏ - مناقشة الأقوال فى حكم شرب الدخان  7٠١7‏ - أولاً: بالنسبة لقول ابن عابدين - 
7٠٠١8‏ ثانياً: بالنسبة لما علق عليه ابن عابدين القول بتحريم شربه ‏ 4 7٠١‏ ثالثا: بالنسبة 
لقول النابلسى ‏ ه١٠7‏ - رابعاً: الرد على حجة القائلين بإباحة شرب الدخان  7٠١5‏ القول 
الراجح في حكم شرب الدخان  73٠١17‏ للرجل أن يمنع زوجته من شرب الدخان ويلزمها 
طاعته - 7٠١8‏ - التدخين يعجل في سن اليأس للمرأة. 
الفصل الثالث: ما يباح من محظورات الأطعمة والأشربة لضرورة الجوع والعطش والإكراه 

4 تعريف الضرورة في اللغة والاصطلاح  7٠٠٠١‏ حكم الضرورة - 7٠١١1١‏ تكييف 
إباحة المحظور للضرورة  7٠١١7‏ - أسباب حالات الضرورة  7١١7‏ موضوع هذا الفصل من 
حالات الضرورة - 7١١84‏ - الاضطرار إلى تناول محظورات الأطعمة  3٠١١8‏ - أكل المضطر 


6١5 


لحم إنسان ميت - 7٠١١5‏ - الأكل من الميتة لا من طعام الغير - 3١17‏ - الضرورات تقدر بقدرها 
- 5148 - شرب الخمر لضرورة عطش - 730٠١9‏ - التزود من المحظورات - 3٠٠7١‏ - ضرورة 
الإكراه - 7١7١‏ هل يجب على المضطر تناول المحظور؟ - 7١77‏ تعليل وجوب الأخذ 
بالرخصة في حق المضطر  ٠١7‏ - لماذا يحرم على المسلم قتل نفسه؟  3١74‏ - المرأة 
كالرجل في حالة الضرورة وحكمها  7١76‏ اضطرار المرأة إلى الأكل والشرب لا يبيح لها 
رو 
الفصل الرابع : آنية الأكل والشرب وما يتعلق بهما 

5 تمهيد - 7١717‏ - ما يشترط فى أنية الأكل والشرب - ٠١78‏ - أنية غير المسلمين 
- السنة تأمر بغسل انية أهل الكتاب - 7١784‏ - السنة تأمر بغسل آنية أهل الكتاب  7١0‏ - 
الراجح في استعمال آنية أهل الكتاب  7١١‏ - الأكل في الكنيسة - ١٠١7م‏ الأكل على 
المائدة  5١7‏ كيفية الأكل من انية الطعام  7٠١‏ كراهة الأكل من أعلى الصحفة - 
4*- يكره ذم الطعام  7١8‏ يكره الأكل أكثر من الحاجة  3١*5‏ - المؤمن قليل الأكل 
3٠#‏ - تعليل قلة أكل المؤمن والمؤمنة - 7٠١8‏ عند الحنفية: الأكل أكثر من الشبع حرام 
إلا للحاجة  7١9‏ - النفخ في الطعام. والأكل متكئا  ٠٠4٠‏ - الأكل قائما  3١4١‏ - قطع 
اللحم بالسكين  ٠١47‏ - أكل المجتمعين ‏ 47 7١‏ غسل اليدين قبل الأكل وبعده  ٠5١44‏ - 
التسمية عند الأكل ‏ ه4١٠‏ حمد الله بعد الفراغ من الأكل  7٠١45‏ - ما يكره في الشرب - 
1 - يكره التنفس والنفخ في الإناء  5١48‏ - يكره الشرب قائماً إلا لحاجة أو لعذر ‏ 
4 حكم ما أحدثه الناس فيما يتعلق بالأكل والشرب  ٠١6٠‏ - المرأة كالرجل في أحكام 
الأكل والشرب وما يتعلق بهما. 


الباب الثالث 
التداوي والعلاج 
١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الباب إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: مشروعية الحمية والتداوي 
93 الحمية من الأمراض مشروعة - 7١87‏ أحاديث في الحمية  7٠١84‏ - تصريح 
الفقهاء بمشروعية الحمية - ٠66‏ أنواع الحمية المشروعة: أولاً : الامتناع من تناول بعض 
المباحات ‏ 5ه١57؟‏ - النوع الثانى من الحمية : الحجر الصحى -/اه٠‏ عزل الجذماء عن 


-6ه١6-‎ 


الأصحاء  ١١68‏ فتوى ابن تيمية في منع مخالطة المريض للصحيح - ٠١58‏ - النوع الثالث 
من الحمية - عزل المدينة - 7٠١5١‏ (لا عدوى ولا طيرة) وهل تعارض مشروعية الحمية؟ - 
0١‏ معنى : لا عدوى - 7057 - المعنى الأول 7١517‏ المعنى الثانى  7١584‏ مشروعية 
التداوي - 7١5‏ الدليل الأول على مشروعية التداوي ‏ 5053 ثانياً: دلالة السئة على إباحة 
التداوي - 7١51‏ هل التداوي واجب على المريض - 3١58‏ - القول الراجح في مسألة وجوب 
التداوي - 7١59‏ - المرأة تسمّن نفسها بالأدوية والأطعمة. هل يجوز لها ذلك؟  7١1١‏ يكره 
للرجل تسمين نفسه - 307١‏ - التداوي لتقليل الوزن للمرأة - 7١177‏ - الرجل يقلل وزنه بتناول 
الأدوية  7١77‏ التداوي لإضعاف شهوة الجماع عند الرجل  7١17/4‏ ما يستدل به من السنة 
النبوية لإضعاف شهوة الجماع ‏ 5 التداوي لتقوية شهوة الجماع للرجل - 7١١/5‏ - 
التداوي لإضعاف شهوة الجماع للمرأة ‏ /ال1١7‏ - التداوي لتقوية شهوة الجماع للمرأة. 


الفصل الثاني: الأدوية 
6- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: الأدوية المادية 


264 المقصدد بالأدوية المادية  75١8٠‏ ما ورد في السنة النبوية من هذه الأدوية - 
0 الأدوية المادية المباحة  7١87‏ - التداوي بالمحرمات: اختلاف الفقهاء في إباحة ذلك 
3١87 -‏ - القول الأول: المنع من التداوي بالمحرمات  7١884‏ حجة هذا القول  7١86‏ - 
القول الثاني: جواز التداوي بالمحرمات - 75١85‏ - القول الثالث: التفصيل: أولا: مذهب 
الشافعية - 5١410‏ ثانيا : مذهب الحنفية - 73٠848‏ - القول المختار - 7٠١889‏ - استعمال الذهب 
والحرير للعلاج - 7١9٠‏ استعمال الأشياء المحرمة لتعجيل الشفاء. 


المبحث الثانى: الرقى 

 ًاكرش لا بأس بالرقى ما لم تكن‎ 7١98 - دليل مشروعيتها‎ - 7١97 - تعريفها‎ -0١ 
- 7١95 - الرقية دعاء والتجاء إلى الله تعالى‎ - 5١98 - شروط جواز التداوي بالرقية‎ -4 
الصحابية الشفاء ورقية النملة.‎ - 7١48 - المرأة ترقي الرجل‎ - 7١917  ةروثأملا بعض الرقى‎ 
الفصل الثالث: الإجهاض للعلاج‎ 

68 تعريف الإجهاض - 73٠٠١‏ - الأصل في الإجهاض الحظر  7١١١‏ - هل يباح 


دكاة- 


الإجهاض في فترة من فترات الحمل - ؟ 5١١‏ - أولا : عند الحنفية  71١١‏ خلاصة مذهب 
الحنفية ‏ 4 7١١‏ - ثانيا: مذهب المالكية  75١١©‏ - ثالثا: مذهب الشافعية  3٠١5‏ - رابعا: 
مذهب الحنابلة 7١١1/‏ - خامساً: مذهب الظاهرية 5١١8‏ - القول الراجح في إجهاض المرأة 
للعلاج أنه يجوز قبل نفخ الروح - 75١١9‏ - أما بعد نفخ الروح فأقوال للفقهاء؛ منها قول الحنفية 
7١١١‏ - من أقوال الحنفية أيضاً - 7١١١‏ - من أقوال الشافعية  7١١7‏ من أقوال الحنفية : 
يجوز الإسقاط لفساد الزمان وما يستفاد من هذا القول  75١١‏ - قول الإمام الخرقي الحنبلي 
وما يستفاد منه   ”5١١4‏ فتوى لشيخ الجامع الأزهر  7١١‏ - الراجح جواز إسقاط الجنين بعد 
نفخ الروح فيه للضرورة إذا تعين هذا الإسقاط السبيل الوحيد لإنقاذ حياة الأم . 
الفصل الرابع : التداوي والعلاج في الوقت الحاضر 

5 تمهيد 7١1117‏ - الدواء الممزوج بشيء محظور - 7١18‏ - أولاً : إذا لم يوجد بديل 
عنه  7١١9‏ - ثانيا: إذا وجد البديل» أو لم تصل الحاجة إلى حد الضرورة» وقد استهلك 
المحرم في الدواء المباح  5١٠١‏ - أقوال الفقهاء في المحرمات أو النجاسات إذا استهلكت في 
المباحات: قول الكاساني - 7١17١‏ - قول ابن حزم - 3١77‏ - قول ابن تيمية - 7١77‏ - قول 
النووي - 7١74‏ يستفاد من أقوال الفقهاء إباحة الدواء إذا استهلك فيه المحظور كالخمر - 
6 إذا لم يستهلك المحرم في الدواء المباح - 5١7‏ - التداوي بنقل الدم 7١1717‏ - بيع 
وشراء الدم للتداوي به - 3١78‏ - التبرع بالدم - 3١79‏ - إذا لم يوجد المتبرع بالدم هل يجوز 
شراؤه؟  7١0‏ - حفظ الدم المشترى في مصرف الدم - 7١11‏ - استعمال المخدر لإجراء 
العمليات الجراحية  7١7‏ - قطع العضو المؤذي من جسم المريض - 7١‏ الرخصة 
للطبيب في إجراء العمليات دون إذن المريض - 7١74‏ - استعمال أعضاء الميت فى معالجة 
الحي  7١0‏ الشريعة تراعي حرمة الميت واحترامه  7١17‏ هل في استعمال أعضاء الميت 
للحي إهانة للميت؟ ‏ ذكر أقوال الفقهاء  7١8‏ وجه الدلالة بأقوال الفقهاء على جواز 
استعمال أعضاء الميت للحي - 7١88‏ - يجوز للمضطر أن يأكل إنساناً ميت - 7١8‏ - 
الخلاصة: يجوز استعمال أعضاء الميت للحى  7١5٠‏ - اعتراض ودفعه  7١41١‏ اعتراض 
آخر ودفعه  7١47‏ - أخذ إذن العيت قل ونه في استعمال أعضائه - 5١47‏ - الانتفاع بأعضاء 
الحي للمريض الحي  7١54‏ - الحالة الأولى في هذا الانتفاع ‏ ه4١7‏ - الحالة الثانية في هذا 
الانتفاع  7١45‏ - يجوز الانتفاع في الحالة الثانية - 7١8417‏ - قطع شيء من جسم الإنسان 
لمعالجة نفسه - 7١48‏ - قول الشيرازي في قطع الإنسان قطعة من جسمه ليأكلها للضرورة؛ وما 
يستفاد من هذا القول. 


د-لااهةم- 


الباب الرابع 
النظر واللمس والكلام _: 
بين النساء والرجال 


48 تمهيد  73١6٠‏ - منهج البحث: تقسيم الباب إلى خمسة فصول: 


الفصل الأول: النظر واللمس بين الرجل والمرأة 
0١‏ تمهيد في العورة - 7١67‏ - تعريف العورة  7١87‏ حدود العورة ‏ 4 7١6‏ عورة 


الصلاة وعورة الرؤية - 5١668‏ - رؤية ما ليس بعورة  7١65‏ منهج البحث: تقسيم هذا الفصل 
إلى أربعة أبحاث: 


المبحث الأول: النظر واللمس بين الرجل وزوحته 
617 ما يحل للرجل من زوجته نظراً ولمسأً - 5١64‏ - تبدي المرأة لزوجها ما بدعوه إليها 
28 8 ما يحل للزوجة من زوجها ‏ 7 النظر إلى الفرج . 


المبحث الثاني : النظر واللمس بين الرجل وذوات محارمه 

0١‏ المقصود بذوات المحارم ‏ 717 - ما يحل للرجل من ذوات محارمه: أولاً: عند 
الحنابلة  7١57“‏ ثانيا: مذهب الشافعية - 75١١514‏ ثالثا: مذهب المالكية ‏ 56١”؟ ‏ مذهب 
الحنفية - 5١55‏ - أدلة الحنفية  7١517‏ القول الراجح - 7١58‏ - مدى الحظر والإباحة في 
اللمس: أولاً: عند الحنابلة ‏ 5158 - ثانياً: عند المالكية ‏ 7170 ثالثاً: عند الحنفية - 
١‏ تقبيل النبى كل ابنته فاطمة رضى الله عنها  7١1/7‏ تقبيل أبي بكر ابنته - “/1١7؟‏ - 
ما يشترظط لجواز النظر واللهين ولا مدعت النالفية- لاز ثانا مدهي التحنفية 2 
- ثالثاً: مذهب الشافعية  7١175‏ رابعاً: مذهب الحنابلة  7١1/7‏ ما يحظر على 
الرجل من ذوات محارمه - 7١1/8‏ أولاً: عند المالكية ‏ 711/8 ثانياً: عند الشافعية  7١18٠‏ - 
ثالثاً: عند الحنابلة  5١481‏ - رابعاً: عند الحنفية  7١47‏ - مس الأعضاء من وراء الثياب - 
*1817؟ - المرأة من محارم الرجل مثله فيما ذكرنا - 7١84‏ - قول الشافعية  5١146‏ - قول المالكية 
- 5185 - قول الحنابلة ‏ 7141 من هم محارم المرأة؟ - 75١184‏ - أولاً: المحارم من النسب 
5١18 -‏ - المحارم بسبب الرضاع  3١14٠‏ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - 7١91‏ - 
محارم المرأة من الرضاع مثل محارمها من النسب - 75١437‏ - قول المالكية - 5١937‏ - قول 
الشافعية - 7١1984‏ - قول الحنفية - 7١98‏ - قول الحنابلة  7١195‏ - المحارم بسبب المصاهرة 


-6ها١8-‎ 


- 71917 - محارم المرأة بالمصاهرة مثل محارمها بالنسب أو بالرضاع - 44١؟ ‏ من أقوال الحنفية 
7١94‏ - من أقوال المالكية - 7٠١‏ - من أقوال الشافعية  77١0١‏ - من أقوال الحنابلة . 


المبحث الثالث: النظر واللمس بين المرأة وبين الملحقين بمحارمها 
7 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب. 


المطلب الأول: ما ملكت أيمائهن 


*33 2 تمهيد ‏ 5 717١‏ - المقصود ب «أو ما ملكت أيمانهن» - ١٠١٠‏ أقوال المفسرين 
في معنى قوله تعالى : #أوما ملكت أيمانهن » أولاً : من مختصر تفسير الطبري - 58 ثانياً : 
من تفسير الزمخشري 3١7‏ - ثالعا : : من تفسير الرازي 7708" دؤاعها: من تفسير أبن كثير 
77١9‏ - خامساً: من تفسير القرطبي لا ساسا هن نين التسقى 1112 -:سابعاً؛ 
من تفسير الجصاص 5١7‏ ثامناً: من تفسير الآلوسي - 771 تاسعاً: من تفسير فتح البيان 
73714 - عاشراً: من أحكام القرآن لابن العربي - 51716 أحد عشر: عن تشبير في ظلال 
القران - 737116 - أقوال الفقهاء في 'قوله تعالن م وما ملكت أيمانهن»# أولا : قول الحنابلة ‏ 
37 ثانيا : : قول الشافعية 5١١4‏ - ثالاً: قول الحنفية 7519 - رابعاً: 0 
خامساً: قول الزيدية - 7771١‏ - خلاصة أقوال المفسرين والفقهاء في معنى «أو ما 
ملكت أيمانهن» 9 أدلة القولين ‏ 7777 - أدلة القول الأول: الدليل الأول - 7774 - 
الدليل الثاني - 77176 الدليل الثالث ‏ 73575 - الدليل الرابع - 3777 - أدلة القول الثاني - 
الدليل الأول - 5778 - الدليل الشاني - 58794 - الدليل الثالث - 750 - الدليل الرابع - 
7١‏ الدليل الخامس - 73١87‏ - القول الراجح مم77 - خلاصة الترجيح . 


المطلب الثاني : التابعون غير أولي الإربة من الرجال 

84 من هم «إغير أولي الإربة من الرجال» - ه١7‏ قول الآلوسي فيهم - 775 - 
حكم غير أولي الإربة - 771 - تغير صفة «غير أولي الإربة من الرجال» - 77 - تغير 
صفتهم تجعلهم في الحكم كالأجانب فيما تبديه المرأة لهم من زينتها. 
المطلب الثالث: الطضفل 

أشرفف 00 0 الئل ليوو د 


1 ثانياً : 00 الجصاص - 77147 ثالاً: اقل ري قول الآلوسي - 


-ه١9‎ 2 


-26 3126 المقصود بالعورات ا إبداء الزينة للطفل ونظره إلى النساء : قول الحنابلة 5 
17 قول الشافعية - 7544 - قول الحنفية . 


المبحث الرابع : النظر واللمس بين المرأة والأجنبي 
5-4 تمهيد  1165٠0‏ - منهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب. 


المطلب الأول: نظر الرجل إلى الأجنبية 


-5765١‏ تعريف المرأة الأجنبية من الرجل - 7١67‏ ما يحل للمرأة وما يحظر عليها إبدائه 
من بدنها للأجنبي ‏ 58907 - القول الأول: قول الجمهور ‏ 5504 - القول الثاني : قول غير 
الجمهور ‏ ه6١7‏ موضع الخلاف بين الجمهور وغيرهم ‏ 5595 أدلة القولين: أولاً: قوله 
تعالى: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. . . 4 - 7١71‏ - أقوال المفسرين في معنى هذه 
الآية: قول الزمخشري -785082 - قول ابن كثير - 7888 - قول الرازي  775١‏ - قول ابن 
العربي المالكي  7١5١‏ - قول القرطبي - 75557 - قول الطبري - 7557 قول الآلوسي - 
2-4 قول الجصاص - 7١560‏ ما اختاره الجصاص في تفسير الآية - 7155 قول سيد 
قطب - 77517 - قول ابن تيمية ‏ 7558 - القول الراجح في تفسير هذه الآية   ”51758‏ الخلاصة 
في دلالة الآية - 777١‏ ثانياً: الأدلة للقولين من السنة النبوية وأقوال العلماء (أ) حديث أبي 
داود ‏ 771/1 (ب) حديث مسلم - 7171/7 (ج) حديث البخاري ‏ 7177 (د) حديث ابن 
حزم 71174 (ه) حديث البخاري ومسلم عن عائشة  7١118‏ - حديث جرير وقول العلماء 
فيه - 77175 - يجوز ستر الوجه واليدين ‏ 7777 - القول الراجح في كشف الوجه واليدين - 
9-4 إباحة كشف الوجه واليدين للمرأة مقيد بقيدين - 18؟” ‏ هل يحظر على المرأة كشف 
الوجه في بعض الأحيان؟  588١‏ - أولاً: منع كشف الوجه دفعاً للفتنة - 598١‏ - ثانياً: منع 
كشف الوجه لفساد المجتمع - 7787 - هل قدم المرأة من العورة؟ أ مذهب الحنفية ‏ 77817 - 
ب - مذهب المالكية - 7١84‏ ج - مذهب الشافعية ‏ ه48؟1؟ ‏ د مذهب الحنابلة ‏ 7785 - 
القول الراجح - 71417 - نظر الرجل إلى الأجنبية - 7784 - أولاً : مذهب المالكية - 7184 - 
ثانياً: مذهب الشافعية  784٠‏ - ثالشاً: مذهب الزيدية والجعفرية  774١‏ - رابعاً: مذهب 
الحنفية - 778437 - قول الكاساني - 57848 وجاء في الدر المختار- 77844 خامساً: مذهب 
الحنابلة -.86؟” ‏ رأي شيخ الإسلام ابن تيمية - 7795 مناقشة الأدلة: أولاً: ما احتج به ابن 
قدامة الحنبلي (أ) ما احتج به من كتاب الله 71417 (ب) ما احتج به من السنة النبوية ‏ (ج) 
ما احتج به من إباحة النظر إلى المخطوبة - 55448 - ثانيا: مناقشة الشافعية - 55949 ثالثا: 


ل 086٠م‏ 
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ما يرد على قول ابن تيمية - 75٠‏ - القول الراجح في مسألة النظر إلى الأجنبية - 70١‏ - نظر 
الرجل إلى بدن الأجنبية وعليها ثياب ‏ 707 متى يحل للرجل النظر إلى بدن الأجنبية؟ - 
.م7 أولاً : نظر الشاهد والقاضي إلى الأجنبية ‏ 7704 هل يجوز تحمل الشهادة على المرأة 
مع خوف الفتنة ‏ ه780 ثانياً: النظر إلى وجه المرأة وكفها لحاجة المعاملات ‏ 18:05 النظر 
لضرورة المعالجة من الأمراض 7707 مذهب الحنابلة - 508 مذهب الحنفية - 71١09‏ - 
مذهب الشافعية - 7٠١‏ مذهب الزيدية ‏ 711 مذهب الجعفرية ‏ 7817 رابعاً: النظر 
لغرض النكاح ‏ 71 مأ يستفاد من أحاديث النظر لغرض النكاح - 7714 - نظر الرجل إلى 
من يريد نكاحها  781١6‏ - أقوال الفقهاء في النظر لغرض النكاح - 771 - قول المالكية - 
37 - قول النووي - 7718 - حجة من قال النظر إلى المخطوبة مباح - 719 - شروط جواز 
النظر لغرض النكاح: الشرط الأول - 77٠6‏ - الشرط الثاني - 51١‏ الشافعية والحنفية لم 
يشترطوا الشرط الثاني - 777 - الراجح في شرط عدم الشهوة - 77377 - الشرط الثالث: أن 
ينظر إلى القدر المباح النظر إليه - 774 القول الأول: ينظر إلى وجهها وكفيها فقط ‏ 5770 - 
القول الثاني : ينظر إلى ما يظهر منها غالباً - 7875 - القول الثالث: ينظر إلى مواضع اللحم 
منها ‏ /7371 - القول الرابع : ينظر إلى جميع بدنها إلا الفرج والدبر - 7748 - القول الراجح 
فيما يباح للخاطب النظر إلى المخطوبة ‏ 7778 الشرط الرابع عند المالكية - 7٠‏ قول 
الشافعية في هذا الشرط - 777١‏ قول الحنابلة مثل قول الشافعية - 7717 قول الظاهرية مثل 
قول الحنابلة والشافعية ‏ 77# القول الراجح ‏ 7*5 وقت النظر ‏ 77178 تكرير النظر 
"م7 - خامسا: نظر الأجنبي إلى العجوز: أولا: مذهب الشافعية ‏ /ا* 7‏ ثانيا: مذهب 
الحنفية ‏ م7 ثالثاً: مذهب المالكية ‏ 7# رابعاً: مذهب الحنابلة - 584٠‏ - نظر 
الأجنبي إلى الصغيرة: قول الحنفية - 74١‏ - قول الشافعية - 7147 قول الحنابلة - 7747 - 
نظر الرجل إلى صورة المرأة الأجنبية - 744 أولاً: قول الحنفية ‏ ه784 - ثانياً: مذهب 
الجطر وا كيه _رتاننا + "متحت الويدية: 


المطلب الثاني: نظر المرأة إلى الأجنبي 


1" الأمر بغض البصر - 7744 مذهب الحنفية فى نظر المرأة إلى الأجنبي - 749 - 
الأفضل عند الحنفية  70٠0‏ مذهب المالكية  789١‏ - مذهب الشافعية ‏ 767 مذهب 
الحنابلة ‏ «ه 7‏ مذهب الجعفرية ‏ 7884 القول الراجح في نظر المرأة إلى الرجل - 
هه" - أدلة الرجحان ‏ 785 ما يحل للمرأة نظره من بدن الأجنبي وهي تداويه ‏ لاه 3 


نظر المرأة إلى خطيبها. 


3 وين 5 


المطلب الثالث: اللمس بين المرأة والأجنبي 

4 تمهيد - 789 - مذهب الحنفية - 5785٠‏ - لا يجوز للمرأة لمس ما يباح لها نظره 
من بدن الأجنبي - 551١‏ - لا بأس بالمصافحة بين العجوز والشيخ الكبير - 7757 لا بأس 
بالمصافحة بين العجوز والشاب ‏ 7758 وكذلك لا بأس بالمصافحة بين الشيخ الكبير والشابة 
مع أمن الفتنة ‏ 5854 - لا بأس بمس بدن الصغيرة التي لا يشتهى مثلها - 756 - مذهب 
المالكية ‏ 55؟ ‏ مذهب الحنابلة   ”7751/‏ مذهب الشافعية - 754 مذهب الجعفرية - 
:78 ما جاء فى السئة النبوية بشأن مصافحة النساء  789٠‏ أولاً: حديث البخاري - 
تدرف - ثانياً : عدو الترمذي لم7 ثالعا : حديث النسائي */ا” ‏ القول الراجح ف 
اللمس والمصافحة ‏ 71/4 اللمس بين المرأة والرجل الأجنبي للمعالجة والتداوي - ه/ا ”7‏ 
حديث الإمام البخاري ‏ 7/5 حديث الإمام مسلم ‏ 751 أقوال الفقهاء في اللّمس بين 
المرأة والأجنبي للمعالجة والتداوي - 5/8 الخلاصة جواز اللمس للمعالجة والتداوي - 
84" اللمس بين الرجل والصغيرة . ْ 


الفصل الثاني : النظر واللمس بين الرجل والرجل 

- تمهيد - 7841 - أولاً : مذهب الشافعية - 7787 لمس العورة - 7787 - لمس 
ما ليس بعورة - 784 - ثانياً: مذهب الحنابلة - 7846 ثالثاً: مذهب الحنفية ما يباح النظر 
إليه - 5785 ما يباح النظر إليه يباح لمسه ‏ /541 - قولهم في القبلة والمعانقة - 7784 - 
رابعا: مذهب المالكية ‏ 588 لمس العورة عند المالكية لا يجوز وغيرها يجوز 789٠‏ 
الراجح من الأقوال في تحديد عورة الرجل والنظر إليها - 591١‏ تحريم ملاقاة بشرتي رجلين 
أو لمس عورتهما - 747 المصافحة بين الرجلين ‏ 7797 الأحاديث في المصافحة - 
4 أقوال العلماء في المصافحة ‏ ٠7؟ ‏ الخلاصة في المصافحة والراجح فيها - 7795 - 
المعانقة بين الرجلين   ”7941/‏ يجوز تقبيل ما بين العينين - 794 - هل يجوز تقبيل اليد؟ : 
أحاديث واثار في المسألة - 748 - أقوال الفقهاء في تقبيل اليد - 51٠١‏ النظر واللمس 
للضرورة: أقوال الفقهاء في ذلك 5801١‏ - مداواة الرجل للرجل تبيح له نظر ولمس عورته - 
9 النظر إلى الأمرد: قول ابن قدامة  714٠7‏ - قول الشافعية ‏ 4 714٠‏ من أقوال الشافعية 
أيضاً :54-8 - قول الحثقية #4053 د لمّس الأمرد والخلرة به - 7897 راي أبن تحجر 
العسقلاني . 


كيان 5 


الفصل الثالث: النظر واللمس بين المرأة والمرأة 
4- أولاً: مذهب الحنفية  54٠094‏ - نظر الكافرة إلى المسلمة فى أقوال الحنفية - 
9 الكافرة كالأجنبى بالنسبة لما يحل لها من النظر إلى بدن المسلمة - 581١‏ - ثانياً: 
مذهب المالكية - 00 عورة الحرة المسلمة مع الكافرة ما عدا الوجه والكفين ‏ 4*1 - 
الثا: مذهب الشافعية  74١84‏ - الأصح عندهم تحتجب المسلمة عن الكافرة  54١8‏ - رابعا: 
مذهب الحنابلة : الكافرة كالمسلمة فيما يحل ويحرم من نظر إحداهما للأخرى - 5515 - القول 
الراجح في نظر الكافرة إلى المسلمة - /1511 - بيان معنى قوله تعالى : أو نسائهن» في الآية 
الكريمة : #ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. . . أو نسائهن» - 7418 خلاصة أقوال المفسرين 
في معنى قوله تعالى: #أو نسائهن» - 58414 - القول الراجح في معنى «أو نسائهن» - 
الراجح أن الكافرة كالمسلمة في النظر إلى المسلمة - 557١‏ - الدليل الأول - 7471 - 
الدليل الثاني - 547 - الدليل الثالث ‏ 5575 - الدليل الرابع - 5478 - ما يحل للمرأة من 
النظر إلى بدن المرأة ‏ 5875 - لا يحل للمرأة النظر إلى عورة المرأة -/477؟ - الشرط في حل 
نظر المرأة إلى ما عدا عورة المرأة - 7478 - لمس المرأة عورة المرأة - 75479 - لا يجوز 
اضطجاع امرأتين في ثوب واحد ‏ 7470 لمس المرأة ما عدا العورة من المرأة الأخرى - 
3١‏ المصافحة بين النساء - 58477 النظر والمس في حالة الضرورة. 
الفصل الرابع : كشف البدن في الخلوة والانفراد 
 ”47*‏ تمهيد - 7475 الأصل أن التعري محظور ‏ ه747 النهي عن تعري الإنسان 
في خلوته بدلالة الحديث النبوي - 7475 - قول الشوكاني وقول العسقلاني في دلالة هذا 
“الحديث النبوي - 74737 التعري محظور عند الغسل بدون ستر - 7478 - وجوب التستر في 
الغسل عن أعين الناس ‏ 484؟ ‏ جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة - 54٠‏ - التستر للمغتسل 
في الخلوة أفضل من التعري - "65١‏ - المرأة كالرجل في النهي عن التعري . 
الفصل الخامس : 
5- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحئين: 
المبحث الأول: الكلام بين المرأة والرجل 
755 - المرأة تكلم الأجنبي عند الحاجة ‏ 5444 أحاديث في كلام المرأة الأجنبية 
وسماعه ‏ 7445 صوت المرأة ليس بعورة - 7445 - قول الجعفرية أنه عورة   74141/‏ الرد 


”هم 


على من قال: صوت المرأة عورة - 7448 - رفع صوت المرأة -  ”449‏ يحظر سماع صوت 
المرأة بتلذذ  546٠‏ استثناء الزوج من هذا الحظر بالنسبة لصوت زوجته - 5560١‏ - تأويل قول 
من قال: صوت المرأة عورة - 5407 - القول الفصل في صوت المرأة يستفاد من الآية: #فلا 
تخضعن بالقول. . الخ» ‏ 540 - أقوال المفسرين في الآية: أولاً: تفسير ابن كثير - 7484 - 
ثانياً: تفسير ابن العربي المالكي - 6ه4؟ ‏ ثالثاً : تفسير الزمخشري - 7405 - رابعاً: تفسير 
القرطبى -/7461 - خامساً : تفسير الآلوسي - 460/8" تفسير سيد قطب - 7469 خلاصة القول 
في كلام المرأة وصوتها 953 0 اعتراض ودفعه . 
المبحث الثاني: السلام بين المرأة والرجل 
المطلب الأول: مشروعية السلام وبعض أحكامه العامة 

3920-5 مشروعية السلام 5457 - الحث على إفشاء السلام -  :”85514‏ صيغة السلام 
ومعناه - 5476 الاستعاضة عن صيغة السلام الإسلامية بغيرها ‏ 54556 هل يجوز السلام 
بالإشارة؟ - ١845177‏ حديث في التسليم بالإشارة ‏ 5554 - من يبدأ بالسلام؟ - 7458 السلام 
على الصبيان - 5407١‏ من لا يُسِلّم عليهم ‏ ١/410؟ ‏ السلام على المصلي ومن يقرأ القرآن 


- 74177 - السلام بين المسلم وغير المسلم ‏ 74177 السلام على جمع فيه مسلم وغير مسلم 
- 741/4 - السلام إذا قام من المجلس   ”41/8‏ إرسال السلام وتبليغه ‏ 741/5 السلام عند 


الاستئذان لدخول بيوت الغير. 
المطلب الثاني: السلام بين المرأة والرجل 
17 - الأحاديث النبوية في الموضوع 474” - دلالة هذه الأحاديث ‏ 40/4 أقوال 
التسليم على العجائز دون الشابات - 3681 - القول الثالث: المنع مطلقا - 5487 - القول 
الرابع : التفصيل - 7358 - القول الراجح . 
الباب الخامس 
اللباس والزيئة 
2-4 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الباب إلى فصلين: 
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6 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: تعريف اللباس وبيان دلالة ما ورد فيه 

5- تعريف اللباس - 74437 - النصوص الواردة في اللباس ودلالتها ‏ 75584 - اللباس 
نعمة من نعم الله تعالى - 5649 - اللباس من مقتضيات الفطرة  744٠‏ - الإسلام يأمر باللباس 
وسثكر العورة 5 "4١‏ 5 الإسلام ينهى عن التعري وكشف العورات َّ يداحا 5-5 لماذا لم يترك 
الإسلام أمر اللباس إلى هوى الإنسان؟ ‏ 5494 - الإلتزام باللباس الشرعي . 


المبحث الثاني : ما يُصئْع منه اللباس وألوانه 
214 تمهيد ومنهج البحث : تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: . 


المطلب الأول: ما يصنع منه اللباس 


6 المادة التي يصنع منها اللباس - 75545 - اللباس المصنوع من غير الحرير ومن 
غير جلود الحيوانات» مباح - 7491 - الألبسة المستوردة من غير بلاد المسلمين - 5494 - 
الألبسة غير المستعملة - 75499 - الألبسة المستعملة  3565٠١‏ - الراجح في ألبسة الكفار 
المستعملة  560١‏ - لبس الفراء ‏ 5607 - الفراء الذي يجوز لبسه  76٠7‏ - يجوز للمرأة لبس 
الفراء والجبّة والفروة - 76٠84‏ - لبس جلود السباع واستعمالها ‏ ه٠55‏ - الأحاديث في جلود 
السباع _ 5مه؟ ‏ دلالة هذه الأحاديث النبوية الشريفة - /01٠76”؟ ‏ جلود الثعالب - 5004" - 
الراجح في جلود السباع والنعالب - 79:09 أحكام اللباس تشمل الرجال والنساء  591٠١‏ - 
لبس الحرير مباح للنساء محظور على الرجال - 7901١‏ - حديث الترمذي في لبس الحرير - 
71 حديث أبي داود في لبس الحرير ‏ 7014 - دلالة هذه الأحاديث ‏ 3516 - الثوب 
المذهب أو المنسوج بالذهب - 7615 مذهب المالكية والشافعية في لبس المُذَّهُبٍ. 


المطلب الثاني : ألوان اللباس 


7 الأصل في ألوان اللباس الإباحة - 7518 - النص على إباحة اللون الأسود للنساء 


7 لبن 5 


7519 - النص على إباحة اللون الأخضر للنساء  767١‏ العصفر مباح للنساء محظور على 
الرجال  7537١‏ - اللون الأبيض - 73077 - اللون الأصفر. 
المبحث الثالث : ما يشترط فى لباس المرأة المسلمة 

30377 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى خمسة مطالب: 
المطلب الأول: استيعاب اللباس بدن المرأة 

64 هل يجب استيعاب جميع بدن المرأة باللباس؟ ‏ 7078 ما ورد فى القران والسنة 
مما تلبسه المرأة ‏ 790175 منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع. 
الفرع الأول: الخمار 

7- نص القران على الخمار ‏ 7678 معنى الخمار ‏ 7679 معنى الجيب - 
أقوال المفسرين في آية: #وليضربن بخمرهن على جيوبهن4 - أولا: من تفسير الرازي 
5071 - ثانيا: من تفسير القرطبي - 5977 - ثالثا: من تفسير الزمخشري -  387*‏ رابعا: 
من تفسير الآلوسي - 7675 الخلاصة في تفسير الآية ‏ 5678 ما ورد في السنة النبوية بشأن 
الآية: #وليضربن بخمرهن على جيوبهن*. 
الفرع الثاني: الجلباب 

5 - لفظ «الجلباب» في القران الكريم   767/‏ تعريف الجلباب ‏ 7678 الراجح 
في معنى «الجلباب» ‏ 5084 تفسير أية الجلباب التي فيها: #... يدنين عليهن من 
جلابيبهن. . . » - 7504٠‏ - الشأن بالمسلمة المبادرة إلى لبس الجلباب - 7641١‏ ليس الجلباب 
عند الخروج من البيت - 759047 - لبس الجلباب في البيت. 


الفرع الثالث: السراويل 

704 - معنى السراويل في اللغة ‏ 7644 الأحاديث في لبس المرأة السراويل - 76468 
لبس المرأة السراويل جائز ومستحب 7945 - لبس المرأة السراويل يحقق لها مقصود اللباس . 
الفرع الرابع : طول ثوب المرأة 

617 لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء - 55048 جر الثوب بسبب غفلة لابسه - 
48 جر الثوب بسبب إطالته  768٠‏ - طول الثوب المسموح به للمسلم وتحريم ما زاد عليه 


دكاة- 


١61ه؟‏ - المستحب والجائز والمحظور من طول ثوب المسلم ؟66؟ ‏ استثناء المرأة من 
تحريم إطالة الثوب وجره ‏ “78817 - مقدار طول ثوب المرأة كما جاء في السنة ‏ 6885؟ ‏ حديث 


آخر فى طول ثوب المرأة ‏ هه 76‏ الخلاصة في طول ثوب الرجل والمرأة - 76685 - كم المرأة 
والرجل . 
المطلب الثانى: أن يكون اللباس واسعاً 

/اهه 2 اللباس الضيق للمرأة محظور - 7068 - اللباس الضيق محظور ولو كان كثيفاً . 
48 أقوال الفقهاء في اللباس الضيق الكثيف - 705٠0‏ - تضييق الأكمام وتوسيعها. 
المطلب الثالث: أن يكون اللباس كثيفاً غير شفاف 

0 اللباس الشفاف محظور والحديث في ذلك - 901 معنى قوله يله : «كاسيات 
عاريات» - 7657 - قول ابن عبد البِرَ فى معنى هذا الحديث - 750584 - قول ابن تيمية في معناه 
766 - ما يمكن أن يقال في معنى هذا الحديث - 7605 - معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«مائلات مميلات» - /70651 - معلى قوله يه : «رؤوسهن كأسنمة البخت» - 76548 حديث 
الإمام مسلم من معجزات النبوة - 7659 - حديث آخر في الثياب الرقاق. 


المطلب الرابع : أن لا يكون لباس المرأة لباس شهرة 

المقصود بلباس الشهرة  71/١‏ حكم لباس الشهرة ‏ 761/7 حديث آخر في 
ثوب الشهرة  ”7619/‏ تكون الشهرة باللباس النفيس والخسيس - 7817/4 الشهرة بالدوام على 
زي معين هملاه” - هل المحظور اللبسس بقصد الشهرة أم حصولها فعلا؟ _ كلاه؟ ‏ الشهرة 
باللباس والرغبة في الحسن منه ‏ /ا/ا ”8‏ التواضع باللباس والاشتهار به - 7618 - المرأة ولباس 
الشهرة . 
المطلب الخامس : أن لا يكون لباس المرأة شبيهاً بلباس الرجل 

74 الأحاديث في النهي عن التشبه - 508٠‏ - المراد بالتشبه في هذه الأحاديث - 
١‏ التشبه باللباس محظور ‏ 75087 - ما لا يعتبر من التشبه المحظور ‏ 7687 هل لبس 
المرأة السراويل تشيّه بالرجل؟ - 76884 حكمة تحريم التشبه - 1888 - التشبه بغير المسلمين. 


الفصل الثاني: الزينة 
5-15 تمهيد ‏ /16041 - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ستة مباحث: 
يون 5 


المبحث الأول: تعريف الزيئة وحكمة مشروعيتها 

94 الزينة في اللغة- 59084 - الزينة في الاصطلاح الشرعي  7659٠‏ مشروعية الزينة 
1691١ -‏ حكمة إباحة الزينة - 35937 - الزينة مستحبة للزوجة ‏ 76947 حكمة استحباب الزينة 
للزوجة . 
المبحث الثاني: الخليّ 

245 تعريف الحلي 76596 - التزين بالحلي من الذهب والفضة مباح للنسا 
ا الحلياا - التحلي بالفضة للنساء ء ثابت منذ زمن النبي كَلْهْ -  7091/‏ أنواع حلي ل 
والفضة ‏ 75148 حلي النساء ء في زمن النبي كل - 5599 السرف في الحليّ  75٠١‏ 
الراجح جواز الحلي وإن كان كثيراً - ١‏ التحلي بغير الذهب والفضة - 75١7‏ التختم 
بالحديد ونحوه - 35507 - الرد على قول الكاساني بكراهة التختم بالحديد 


المبحث الثالث: الكحل والخضاب والطيب 
84ه- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: الكحل والخضاب 

52-26 تعريف الكحل  7١١5‏ - تعريف الخضاب - 507 هل الكحل مباح؟ - 
9 دلالة هذه الأحاديث - 5509 - أقوال الفقهاء في إباحة الكحل  3١١١‏ - قول الشافعية 
5651١‏ - قول المالكية  75١7‏ - الخضاب لتغيير الشيب  75١‏ الخضاب بالسواد ‏ 
4 -رأي ابن القيم في الخضاب بالسواد ‏ 75168 جواز صبغ المرأة شعرها ‏ 7515 هل 
تصبغ المرأة شعرها بالسواد؟ - 7117 القول الراجح - 7514 خضاب اليدين للمرأة - 
8- حديث في الخضاب  75١7١‏ - إنكار عائشة على زوجة ابن مظعون تركها الخضاب 
- 371 - استحباب الخضاب للمرأة ‏ 7577 دلالة الأحاديث على جواز خضاب اليدين للمرأة 
- 717 أقوال الفقهاء في خحضاب اليدين للمرأة ‏ أولاً: لذات الزوج: قول الشافعية 7574 
قول المالكية والحنفية ‏ 76176 ثانيا: الخضاب لغير ذات الزوج انه فالعا “الخضات 
للمحرمة ‏ /711 مقداز ما يخضب من يدي المرأة - 7578 - خضاب القدمين للمرأة: أولا: 
مذهب الشافعية عذثانيا : مذهب الحنفية ‏ 75179 - مقدار ما يخضب من قدمي المرأة - 557١‏ - 
خضب اليدين والقدمين للرجل محظور  75١‏ - أولاً : : من فقه الشافعية ‏ 7577 - ثانياً: من 
فقه الحنفية  7١77‏ ما جاء في شرح سنن أبي داود ‏ 7574 لعن القاشرة والمقشورة - 


0258 


ه 7 المقصود بالقاشرة والمقشورة ‏ 775 الخلاصة في معنى القاشرة والمقشورة - 
/51 - القشر في الوقت الحاضر ‏ 778 حكم القشر وحكمة حكمه. 
المطلب الثاني : الطيب 

خض - معنى الطيب 540؟” - الطيب مباح بل ومستحب - 55141 - ومن دلائل استحباب 
الطيب - 75547 - الطيب مباح للمرأة - 55147 لا يتطيب الرجل في وجهه خلافاً للمرأة - 


1- طيب المرأة وطيب الرجل - 755148 كراهية خروج المرأ ة من بيتها متعطرة - 7١15‏ - 
نهي المتعطرة من حضور المسجد  ١141‏ حديث في النهي عن خروج المرأة متعطرة . 


المبحث الرابع: الشعر وما يتعلق به 

4 موضوع البحث - 7549 من كان له شعر فليكرمه  756٠‏ ترجيل الشعر - 
0١‏ النهي عن الترجل إلا غبا - 5107 - المرأة كالرجل في إكرام الشعر وترجيله - 5167 - 
على المرأة أن تتذكر حديث رسول الله يَلِخِ في إكرام الشعر ‏ 7564 - نتف الشيب محظور - 
66- نتف الشيب لإرهاب العدو جائز ‏ 73565 - النهي عو اتتهه الشبى هل المراة. 
ا - كراهة المزع للرجل وللمرأة - 7584 - حلق الرأس أولاً: الأحاديث الواردة فيه - 
8 ثانياً : دلالة الأحاديث على جواز الحلق ‏ 35559 - النهي عن حلق المرأة رأسها - 
0- وصل شعر المرأة ‏ 5557 - التعريف الممختار لوصل الشعر ‏ 7557 - أحاديث في 
وصل الشعر وأقوال العلماء فيها ‏ 76514 - أولا: الأحاديث ‏ 6 ثانياً : معنى الواصلة 
والمستوصلة - 5 ثالعا : دلالة الأحاديث على تحريم وصل الشعر - 775137 - تحديد الوصل 
المحرم - 5154 - أولاً : وصل الشعر بشعر آخر حرام - 5518 - ثانياً: وصل الشعر بغير الشعرى 
وأقوال العلماء فيه: القول الأول 757٠0‏ - القول الثاني - 717/١‏ - بعض الآثار في الوصل - 
القول الثالث ‏ 75517 ما جاء في المغني ‏ 7517/4 - القول الراجح في وصل الشعر 
بغير الشعر ‏ 5517/8 - الشعر الصناعي كالشعر الطبيعي في تحريم وصل الشعر به - 7567/5 - 
النامصة والمتنمصة   7177/‏ لعن النامصة والمتنمصة ‏ 717/8 حكم النماص: التحريم - 
- رأي ابن الجوزي م ب الور ل 
1١‏ رأي الإمام العيني في النماص - 5587 - رأي الزيدية في النماص - 7587 - الراجح 
في حكم النماص - 756854 - استثناء من تحريم النمص - 7586 - رأي ابن جرير الطبري في 
هذا الاستثناء - 5585 - الراجح هو الأخذ بالاستئناء ‏ /7541 - هل يجوز الحف لوجه المرأة؟ 
- 7588 - هل يجوز حلق شعر وجه المرأة؟ - 7584 توضيح مذهب الحنابلة - 559٠‏ - الراجح 


58م 


في الحف والحلق - 5١191١‏ خبر عن عائشة في الحف ‏ 7597 - الأخذ من الحاجبين - 
*5594 - القول الراجح في الأخذ من الحاجبين - 7544 - أدلة الترجيح - 5598 ترقيق 
الحاجبين. 
الميحث الخامس : الوشم والوشر 

5 الأحاديث في الوشم والوشر - 71937 - معنى الوشم والواشمة والمستوشمة - 
64 معنى الوشر والواشرة والمؤتشرة 75989 معنى المتفلجة  77٠١‏ - المتفلجة تسمى : 
الواشرة - 77١١‏ - حكم الوشر والوشم - 77١7‏ حكمة تحريم الوشر والوشم  717٠١7‏ وجوب 
إزالة الوشم  707١4‏ الوشم في الصغر يزال في الكبر. 
المبحث السادس : الزينة وأعمال التجميل في الوقت الحاضر 

36- تمهيد - 50/05 منهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: زينة المرأة في الوقت الحاضر 

7- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: حليٌ المرأة في الوقت الحاضر 

4" - امباح من الحلّ للمرة - .4 _المحظور من الحليّ للمرأة : أولا : الحلي التي 
فيها صورة  "1١١‏ ثانياً : : الحليَ بشكل ذي روح - ١١01؟‏ ثالعاً : : الحليّ المصنوع بشكل 
الفرع الثانى : الكحل والأصباغ والدهان والطيب 

الكحل ‏ 71/1 الأصباغ ‏ 71/184 الأصباغ والأدهان الحديئة  70/1١6‏ أولا : 
بالنسبة لأصل استعمالها - 77١5‏ - ثانيا: بالنسبة لاستعمال مواد الزينة للوجه كله 71/117 - قول 
الشافعية ‏ 7718 - ثالثاً: تخمير الوجه وتطريف الأصابع - 7718 قول بعض الحنابلة في 
التحمير والتطريف - 77٠١‏ تحمير الشفاه  77/7١‏ استعمال الطيب - 717/77 الابتعاد عن 
مواد الزينة الضارة - 7777 الاعتدال في استعمال الزينة . 
الفرع الثالث: زينة الشعر وما يتعلق به فى الوقت الحاضر 

9-484 تمهيد - 7778 - إكرام الشعر - 77/75 - قص شعر الرأس - 717717 - قص شعر 


5270-7 


الحاجبين - 77/78 - حف الحاجبين - 7179 - المبالغة في تزيين الشعر  ١/٠‏ على المرأة 
أن تبتعد عن مثل هذا التزيين لشعرها. 
المطلب الثاني: أعمال وعمليات التجميل في الوقت الحاضر 

- المقصود بأعمال التجميل وعملياته - 7787 - أعمال التجميل وعملياته قديما 
وحديثاً ‏ 7307# - المرأة تسمن نفسها ‏ 7784 - من أقوال الفقهاء في تسمين المرأة نفسها - 
5/8 - يجوز أن تسمن نفسها بتناول الأطعمة التى تسمنها أو بتناول الأدوية المباحة :48/8 - 
جواز التسمين يشمل المتزوجة وغير المتزوجة - 7730 التسمين يجوز للمرأة ويكره للرجل - 
774 - المرأة تقلل وزنها بإضعاف نفسها ‏ 779 - ولها تناول الأدوية لتقليل وزنها - 774٠١‏ - 
إزالة الحو العلل الور جاع للزكل 7/4102 ممارسة الرياضة لتقليل الوزن وتحسين المظهر 
للمراة- #غ نالا .ويجوز ذلك أيضا للرجل 77/47 إزالة النمش والبهق من الوجه ‏ 54لا - 
بحزز ذللكا للهراة غير المتزوجة كما يجوز لذات الزوج - ه7174 - الوشم والوشر - 7745 ثقب 
الأذن لتعليق القرط - 57417 - الراجح جواز ثقب أذن الأنثى - 71/48 - جواز ثقب أذن الأنئى 
يشمل الصغيرة والكبيرة - 71/49 عمليات جراحية لدفع الأذى ويحصل بها تجميل ‏ ٠هل/!7‏ - 
ويمكن توسيع مفهوم الأذى أو الألم حتى يشمل الألم المعنوي - 7081١‏ - استعمال الذهب في 
عمليات يحصل بها تجميل بستر القبيح - 7/557 - قول الشافعية ‏ 87/!؟ _ خلاصة ما تقدم وما 
يستفاد منه - 71/884 عمليات التجميل الحديئة - هه 7!7‏ عمليات التجميل بإزالة التشويه. 


الباب السادس : التبرج والاختلاط 
55 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى فصلين: 


الفصل الأول: التبرج 

6 - تعريف التبرج - 7788 - القران ينهى عن تبرج الجاهلية - ١009‏ أقوال 
المفسرين في معنى تبرج الجاهلية - 75075٠‏ - أقوال المفسرين في معنى الجاهلية الأولى - 
١‏ الراجح في معنى تبرج الجاهلية الأولى - 707/57 - المحرم هو التبرج خارج البيت - 
يكف - التببرج من الكبائر - 701514 - تبرج النساء في الوقت الحاضر وماذا نسميه؟ ‏ 70956 
تبرج المرأة في الوقت الحاضر لا يسمى سفوراً ‏ 35/؟ الاسم المختار لتبرج النساء في الوقت 
الحاضر - ا" الاسم المختار نجده في الحديث النبوي الشريف - 8 - كشف الوجه 
والتبرج . 


 ه”ا‎ 


الفصل الثاني: الاختلاط 

9.84 الاختلاط في اللغة  777/٠١‏ المراد من الاختلاط فى بحثنا ‏ الال هل الأصل 
في الاختلاط الحظر أم الإباحة؟ ‏ 71/7 الأدلة على أن الاصل في الاختلاط هو الحظر ‏ 
3017 الدليل الأول: منع سفر المرأة وحدها وخلوة الأجنبي بها - 717174 بعض التفصيل في 
الخلوة الممنوعة شرعا ‏ 77/0 الدليل الثاني : ما هو في حكم الجهاد في حق المرأة - 77/5 - 
الدليل الثالث: عدم وجوب أداء الصلاة في جماعة على المرأة ‏ /ا/ا/ 71‏ الدليل الرابع : عدم 
وجوب صلاة الجمعة على المرأة - 77/4 الدليل الخامس: اختصاص المرأة ببعض أحكام 
مناسك الحج - 77/4 الدليل السادس: نهي النساء عن المشي مع الرجال - 7178٠١‏ - يجوز 
الاختلاط في بعض الحالات - 71981١‏ الاختلاط للضرورة ‏ 7787 الاختلاط للحاجة - 
778 الاختلاط مباشرة أعمال القضاء - 717884 الاختلاط لحاجة تحمل الشهادة ‏ 717/86 - 
الاختلاط لغرض أعمال الحسبة ‏ 717/85 الاختلاط لغرض خدمة الضيوف - 717817 الاختلاط 
لغرض إكرام الضيف بالأكل معه ‏ 71784 الاختلاط في السيارات العمومية لحاجة استعمالها 
للانتقال بها من مكان لآخر - 71789 الاختلاط للقيام بأعمال الجهاد  774٠‏ الاختلاط 
لغرض استماع الوعظ والإرشاد - 77/4١‏ الاختلاط لجريان العادة به 47/ا؟ ‏ ما جرت به 
العادة من الاختلاط في الوقت الحاضر ‏ 717/87 هل يباح الاختلاط لغرض التعليم؟ 

الباب السابع 
البيوت وما يتعلق بها 

5-24 تمهيد ‏ 71/48 منهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى ثمانية فصول: 
الفصل الأول: بناء البيت 

5 تعريف البيت - 71/41 - أقسام البيوت - 717/44 البيوت من نعم الله على العباد 
- 71/49 - كيفية البناء للبيت - 58٠١‏ - اتخاذ مسجد في البيت - 38٠١١‏ - بناء المساجد في 
الدور  58٠7‏ - الراجح فيما هو المراد من اتخاذ المساجد في الدور ‏ 7807 صحابية تبني 
لها مسجدا في بيتها ‏ 4 73٠‏ الاعتناء بنظافة البيت  758٠8‏ قطع السدر من البيوت - 58٠5‏ - 


حدفك اللي عن قطع السدر  758٠017‏ - الراجح في قطع السدر  78١8‏ - الإسراف في البنيان 
- 7804 - أحاديث في ذم البنيان والتطاول فيه - 58٠١١‏ - القول الراجح في التوسع في البنيان. 


ااه - 


الفصل الثاني : أثاث البيت 

0 الأثاث فى اللغة ‏ 1817 الأثاث في القرآن ‏ 81 معنى الآثاث في القرآن 
- 7814 - المراد بالأشاث في بحثنا هذا 7816 - اتخاذ الفرش والوسائد - 7181 - إكساء 
الحيطان - /7811 - اتخاذ الأنماط والستور - 781١8‏ - أنواع الفرش الأخرى - 7819 - ما يشترط 
لجواز استعمال الستور والفرش والثياب - 787٠١‏ - الشرط الأول: خلوها من الحرير - 587١‏ - 
أولاً: الحرير المنهي عن لبسه - 7877 ما يغتفر من الحرير القليل في الثوب - 5877 - النهي 
عن الجلوس على الحرير وما يلحق بالجلوس - 38١4‏ - الكلة وما يوضع على مهد الطفل من 
الحرير ‏ 7876 - المحشو بالحرير ‏ 7875 هل المرأة كالرجل في استعمال الحرير؟ - 
17- الستور من الحرير - 7878 - الستر فيه شيء من الحرير - 78794 - الشرط الثاني : خلو 
الفرش والثياب ونحوها من التصليب - 78٠‏ - الشرط الثالث: خلوها من الصور  587١‏ - 
المستحدث من الأثاث . 


الفصل الثالث: التماثيل والصور 
- تعريف التمثال - 7817# - منهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التماثيل (الصور المجسمة) 


8*5 - التمائيل محرمة - ه78 - لُعب الأطفال مستثناة من التحريم - 5885 - شرح 
الأحاديث في لعب الأطفال   78«/‏ الراجح من أقوال العلماء في لعب الأطفال. 


المبحث الثاني : الصور غير المجسمة 


8*4 الأحاديث النبوية في الصور ‏ 7878 - دلالة هذه الأحاديث على تحريم الصور 
784٠ -‏ - أقوال الفقهاء في اتخاذ الصور - 784١‏ - يجوز ما كان رقماً في ثوب - 7847 - قول 
بعض السلف بجواز الصور ‏ 7847 القول الراجح - 71844 ماهية الصورة المنهي عنها - 
65 الرد على تأويل «إلا رقماً في ثوب» أي صورة الشجر - 7845 خلاصة القول الراجح 
- 78417 - الصورة باليد كالصورة بالآلة في التحريم - 584 - استثناء من التحريم للضرورة - 
4 ليس من الضرورة تعليق صور الأشخاص والأهل  786٠‏ النساء كالرجال في تحريم 
كاذ : الصنوو. 


ور ور 5 


المبحث الثالث: التصوير والمصورون 
١‏ الأحاديث في التصوير والمصورين - 78617 - حكم نفس التصوير - 786817 - 
المصورون أشد الناس عذابا - 7884 - شبهة وردّها - 1868 - المرأة كالرجل في تحريم 


"١‏ التصوين. 


الفصل الرابع: أواني البيت وأدواته وما يلحق بها 

85 المراد بالأواني لاهم؟ - الأحاديث في أواني الذهب والفضة - 75868 - حكم 
الأكل والشرب في انية الذهب والفضة - 5889 - التحريم يشمل النساء والرجال - 785٠0‏ - 
ملحقات الأواني وأدوات البيت من الذهب والفضة - 5851 - ما يشمله تحريم استعمال أواني 
الذهب والفضة - 3857 - قول الحنفية في كراهة استعمال الذهب والفضة في الأكل وغيرها - 
86 - قول الزيدية في استعمال الذهب والفضة ‏ 78514 - قول الجعفرية في استعمال الذهب 
والفضة - 58580 - قول الشوكاني في قصر تحريم استعمال الذهب والفضة على الأكل والشرب 
- 5855 - علة التحريم - 75851 - قول الحنابلة في علة التحريم - 3854 - قول الزيدية في 
علة التحريم ‏ 5859 - الراجح في علة التحريم  787١‏ حيازة انية الذهب والفضة دون 
استعمالها  781/١‏ قول الإمام النووي في حيازتها دون استعمالها ‏ 7810/7 قول ابن حجر 
العسقلاني - 78377 - قول ابن قدامة الحنبلي - 78174 - قول الزيدية ‏ 781/8 - النساء والرجال 
سواء في حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة دون استعمالها - 7875 - القول الراجح - /ا/781 - 
استعمال انية الذهب والفضة للضرورة - 7817/8 - الإناء المضبب بالفضة أو الذهب - 781/8 - 
قول الإمام الخرقي الحنبلي - 588٠‏ - قول الزيدية - 5881 - الإناء المطلي بالفضة أو بالذهب 
- 7887 - انية المعادن من غير الذهب والفضة - 7887 - تعليل جواز استعمال انية المعادن 
النفيسة - 784814 - أواني الصفر - ه588 - الأدوات من غير الذهب والفضة - 7885 - تغطية 
الأواني في الليل - /1841 - شرح هذه الأحاديث. 


الفصل الخامس : الاستئذان لدخول البيوت 
4- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الاستئذان وبيان حكمه وحكمته 
5-8 تعريف الاستئذان - 584٠‏ - التعريف المختار - 894١‏ مشروعيته - 78917 - 


حكم الاستئذان ‏ 74897 حكمة مشروعيته - 4 788 - النظر فى بيت الغير بدون إذنه - 78968 - 


675 د 


عقوبة النظر في بيت الغير بلا إذنه - 5895 عقوبة من يدخل بيت الغير بلا إذنه 
المبحث الثاني: الاستئذان لدخول غير بيت المستأذن 

/61- مشروعيته - 7898 - هل الاستئذان واجب؟ 758494 هل يجب الاستئذان على 
المرأة؟ - 74٠6٠‏ - هل يجب الاستئذان على الأعمى - 590١‏ - استثناء البيوت غير المسكونة 
من شرط الاستئذان - 5407 - التعريف بالبيوت غير المسكونة ‏ 75807 - المراد بالمتاع في 
البيوت غير المسكونة ‏ 4 74٠0‏ القول المختار في المراد بالبيوت غير المسكونة - 14٠08‏ - كيفية 
الاستكذان - 7905 - الاستئذان ثلاث مرات - 74017 - إذا استأذن ولم يؤذن له - 5408 - أين 
يقف المستأذن؟ - 7409 دق الباب للاستئذان  711١‏ - صفة الدق - 541١‏ سلوك المرأة 
مع المستأذن - ١9117‏ - لا تأذن المرأة للأجنبي للدخول وهي وحدها في البيت - 5917 - لا 
يدخل الأجنبي ولو أذنت له المرأة بالدخول - 7814 - على المستأذن أن يعرّف نفسه ‏ 7418 - 
هل يستأذن المدعو إلى وليمة؟ - 791١5‏ - ما يفعله المستأذن بعد الاستئذان. 


المبحث الثالث: استكئذان الشخص لدخول بيته 

007 تمهيد ‏ 741/8 - الاستئذان على الزوجة ‏ 7919 سلام الرجل على زوجته عند 
دخوله البيت  5847١‏ الاستئذان على الأم - 547١‏ - الاستئذان على الأخوات - 79377 - 
الاستئذان على بقية المحارم 79437 استكذان الأرقاء والأطفال ‏ 78784 تفسير اية استئذان 
الأرقاء والأطفال ‏ 59476 - © العراد عياة تعالى : #الذين ملكت أيمانكم» - 5575 - المراد بقوله 
تعالى : #والذين لم يبلغوا منكم ألحلمٌ» - 594717 بم يكون البلوغ؟ - 5978 - ما جاء في 
مبسوط الإمام السرحسي بشأن البلوغ 79378 ما جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي بشأن 
البلوغ 797٠‏ أوقات استئذان الأرقاء والأطفال 0000 - ذكر أوقات الاستئذان خرج مخرج 
الغالب ‏ 7987 - إذا بلغ الأطفال الحلم استأذنوا. 
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اسن زم وس 
لل وبح نازر 


719188 تمهيدء ومنهج البحث: 

يأكل المسلم في بيته مما أعده لنفسه من طعام؛ أو مما أعدته له زوجته من طعام. 
وهذا شيء واضح ولا شيء فيه. ولكن هل يجوز له أن يأكل في بيوت أقاربه بسبب 
القرابة التي تجمع بينه وبينهم؟ وإذا كان له ذلك فهل يشترط له الإذن المسبق من 
أصحاب البيوت أم لا؟ وقد تقوم صداقات بين الناس. فهل يجوز للصديق الأكل من 
بيت صديقه كما يفعل مع قريبه؟ وأيضاً اعتاد الناس على إقامة الولائم في بيوتهم في 
مناسبات معينة ويدعون الآخرين إليها فما مشروعية ذلك؟ وهل يلزم المدعوين إجابة هذه 
الدعوة. والحضور إلى بيت الداعي وتناول ما أعده من طعام وشراب؟ ثم إن الإسلام 
شرع للمسلمين إنزال الضيف في بيوتهم وإطعامه مدة ضيافته وجعل هذه الضيافة حقاً 
للضيف وواجبا على المضيف, فما حدود ذلك؟ 


هذا ما نريد بيانه في هذا الفصل. وعلى هذا نقسمه إلى مبحثين: 


المبحث الثاني : الوليمة والدعوة والضيافة . 


للمرى للذرك 
الأكل من بيوت الأقارب والصديق 
94- القران يبين البيوت التي يجوز الأكل منها: 


قال تعالى : ليس على الأعمى حَرِجٌّ ولا على الأعرج حرج ولا على المريض خرج 
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ابائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت 
إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو يبوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو 
يوت عالاتكم أو مااقلك مقائخه أو صديتعون ليس اعليكم جتاع أن تاكلوا جميها 
أو أشتاتاء فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحيّةَ من عند الله مباركة طيبة كذلك 


يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون 2974 , 
ه-. سبب نزول هذه الآية الكريمة075: 


اختلفت أقوال العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. فعن مجاهد قال: كان 
الرجل يذهب بالأعمى أو الأعبرج:' و المريض إلى بيت من هذه البيوت المذكورة 
ليطعموهم منه. فتحرجوا من ذلك وقالوا: يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم ولِعلّ أهل هذه 
البيوت كارهون لذلك. 


وعن ابن عباس قال: لما نزلت: «يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل»* قال المسلمون: إن الله تعالى قد نهانا أن تأكل أموالنا بيننا بالباطل. والطعام 


(977”) [سورة النور: الآية .]51١‏ 

[فففة وأحكام القران» للجصاص . جح ص 4 0-77 “1 «تفسير الزمخشري» ج*. ص7065 2 «وأحكام 
القران» للقرطبي «تفسير القرطبي» ج١١2‏ ص58١#-*21‏ «تفسير ابن كثير» ج27 
ا الريك ايه 


مو ]نشل الأنزاك تاديد للعديها تاكن علين اند فكت القاتن عن ذللقة فانول 
الله تعالى هذه الآية. 


وقال السدّي : كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت أخته فتتحفه المرأة 


بشيء من الطعام فيتحرج لعدم وجود وت البيت فنزلت الآية. 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان المسلمون إذا خرجوا مع رسول الله َك 
إلى الجهاد يدفعون مفاتيح بيوتهم إلى هؤلاء الزمنى أصحاب الأعذار_الأعمى والأعرج 
والمريض -» ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا من بيوتنا مما احتجتم إليه. فكان 
هؤلاء يقولون: لا يحل لنا أن نأكل من بيوتهم ؛ لأنهم أذنوا لنا من غير طيب نفس» فنزلت 
الآية ترفع الحرج عن الأعمى المريض وعن القريب أن يأكل من بيت قريبه المذكور في 
الآية» وأن يصحب معه أمثال هؤلاء المحاويج . 


- البيوت ال يحوز الأكل منها "07 : 
بينت الآية الكريمة التي ذكرناها البيوت التي يجوز الأكل منهاء وهي :- 


(أولاً) : «إولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» وإنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف 
عليه غيره في اللفظ وليساويه ما بعده في الحكم . ويدخل في مفهوم «بيوتكم) بيوت 
أزواجكم وبيوت أولادكم, وأضافه إليهم ؛ لأن بيت الزوجة بيت لزوجهاء وبيت الولد بيت 
لكنيف لكت الرلد كسب والدى»: ومال الولك كمال والثناقال 6ه :-وإن اطبيي ها ياكل الرجل 
من كن وإن روكدم مو كي ولآة" الرلد أقرت همق ذكر من القرانات في الآية 
الكريمة» فإذا كان سبب الرخصة في الأكل هو القرابة كان الذي هو أقرب منهم أولى . 
(ثانيا) : بيوت الآباء. (ثالثا) : بيوت الأمهات . (رابعا): بيوت الإخوان. (خامسا): بيوت 
الأخوات . (سادساً) : بيوت الأعمام . وسابعا/ :يبوت العمات. زقامنا: نيوك الأخوال؛ 
(تاسفا: بيوت الخالات. (عاشراً) : #أو ما ملكتم مفاتحه4. أي : البيوت التي 


75 «تفسير الزمخشري) ج27 ص 7617 «اتفسير الرازي) ج77 . ص75-/077 «تفسير ابن كثير) ج7» 
صه ,*٠‏ «تفسير الآلوسي) ج18 ص8١2770-7‏ «فتح البيان في مقاصد القران» ج”» 
ص”٠ 25١6-5‏ «فى ظلال القرآن» للمرحوم سيد قطبء جك ص9١١.‏ 


لا - 


تملكون التصرف فيها بإذن أربابهاء وذلك كالوكلاء والخزان؛ فإنهم يملكون التصرف في 
بيوت من أذن لهم بدخول بيته أو أعطاهم مفاتحه. (أحد عشر): قوله تعالى : #أو 
صديقكم * والمعنى : أو بيوت صديقكم . والصديق هو من يصدق في مودتك وتصدق 
في مودته» ويطلق على الواحد وعلى الجمع. والغراة يه هنا الجمع. ورفع الحرج في 
الأكل من بيت الصديق؛ لأنه أرضى بالتبسط. وأسر به من كثير من ذوي القرابة». وقد 
روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قوله: الصديق أكبر من الوالدين؛ لأن أهل 
جهنم عندما يستغيثون لا يستغيثون بالآباء والأمهات وإنما يستغيثون بالصديق الحميمء 
قال تعالى : #فما لنا من شافعين, ولا صَديقٍ خميم#. وعن جعفر الصادق ‏ رحمه الله 
تعالى -: «من عظَم حُرمة الصديق أن جعله الله تعالى من الأنس والثقة والانبساط ورفع 
الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ». 


0م54 الأكل من بيت المحارم من الرّضاعة : 


عن أنس بن مالك, قال: «كان رسول الله يل إذا ذهبّ. إلى قبا يدخل على أمْ 
خرام بنت ملحان فتطعمةٌ . وكانت أمٌ حرام تحت عبادة بن : الصامت فدخل عليها رسول 


2 


لل يك يوماً أطعمته وجلست تَقْلي في رأسهء فنام رسول الله كل يوماً ثم استيقظ وهو 
يضحكء قالت: فقلت: : ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتى »:عرضوا علي 
غزاةٌ في سبيل الله بوكسنوت تبج فا الجن ملرىا على الأسرة. أو مثل العلوك على 
الأسرة قالك + ففلت لفيا رسول“ الله اح الله أن يجطلني نهم . فدعا لها. .ا ثم وضع 
زائية يام الم امف يعيحك؟ » قالت: فقلتٌ له: ديا رول اها متك #اقال: ناس 

من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكاً على الأسرّة أو كالملوك على الأسرة (كما 
قال في الأولى). قالت: فقلتٌ: يا رسول الله : ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت 
من الأولين. قال أنس : فركبت أمٌ حرام البحر في زمن معاوية» فصّرعت عن دابتها حين 
خرجت من البحر فهلكت)2"2. 


افتففة «الموطأ» للامام مالك ج23 ص 156-5514 ٠‏ ااصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج25 
ص ٠١‏ .. ومعنى تبج البحر: أي وسطه أو معظمه أو هوله . 


-8- 


4 - أُم خرام. هي خالة النبي عليه السلام من الرّضاعة: 

وهي التي ذكرنا حديثهاء هي إحدى خالات النبي كل من الرّضاعة, فلهذا كان كَل 
يُقيل عندها فينام في حجرها وتفلي رأسه الشريف, كما جاء في روايات هذا الحديث 
الشريف277 , 


48 .ما يستفاد من حديث أم حرام من الأحكام: 


قال الإمام العينى : يستفاد من هذا الحديث ‏ حديث أم حرام جواز دخول الرجل 
على محرمه وملامسته إياها والخلوة بها والنوم عندها. وفيه دلالة على إباحة ما تقدمه 
المرأة إلى ضيفها من مال زوجها؛ لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو لزوجها. 


وفي.التحديث دلالة أيضاً على أن الوكيل أو المؤتمن على :مال غيره إن علم أنه يسرٌ 
صاحب المنزل ما يفعله في ماله جاز له فعل ذلك؛ وأم حرام وهي المؤتمنة على مال 
زوجها علمت يقينا بأن زوجها يرضى بما فعلته في مال زوجها من جهة تقديم الطعام إلى 


رسول ألله ج0371 


وقد اختلف العلماء في عطية المرأة من مال زوجهاء والراجح بل والصحبح أن لها 
أن تفعل ذلك دون حاجة إلى إذن صريح من زوجهاء إذا كان ذلك الإعطاء يقرّهِ العرف 
وجرت العادة برضا الزوج بهء كما لو كانت العطية قليلة ولا سيما إذا كانت من الطعام 
وقد دل على ذلك الحديث الشريف الذي نحن بصدده ‏ حديث أم حرام -. ودل على 
ذلك أيضاً الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
كيه قال : الابجل للمزاة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه . 
وما أنفقت من نفقةٍ عن غير أمره فإنّه يؤدى إليه شطرُه» . 

قال العسكلاني في شرحه لهذا الحديث والمراد ب «شطره» أي : نصف أجره. كما 
جاء هذا صريحاً في حديث آخر: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها 
نصفٌ أجره) : قال النووي: وهذا كله مفروض - أي إنفاق الزوجة من مال زوجها ‏ في 


(10/75") «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر. ج١1‏ ص7716-/777 . 
(1/717) «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني» ج14 ص/87. 
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قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفاً» ويؤيده ما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها -: 
«وإذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة» . فأشار إلى قدر يعلم رضا الزوج به في 
العادة» ونبه بالطعام 5 على ذلك لأنه مما يسمح به عادة) 7719 , 

وحديث عائشة الذي أشار إليه الإمام النووي رواه ابن عبد بلفظ : عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يه : «إذا أنفقت هرأ من بيت زوجها غير 
مفسدة كان لها أجر بما أنفقت ولزوجها أجرٌ ما كسب. وللخازن مل ذلك لا ينتققص 
بعضهم من أجر بعضٍ شيئاً». وقد ذكر ابن عبد البرّ هذا الحديث في شرحه لحديث 
م حرام وإشارته إلى اختلاف العلماء فيما تقدمه الزوجة مر بن طعام ينها زوعو مال زوجها) 
إلى ضيفها مرجحاً جانب الجواز وإباحة ذلك للزوجة ومحتجاً لترجيحه بهذا الحديث. 
وبحديث آخر بمعناه ولفظه: عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت إلى رسول الله ككل 
فقالت: «يا نبي لله ليس لي شيءٌ إلا ما دخل علي الزبير ‏ زوجها -. فهل علي جناح 
أن أرضخ مما يدخل عليٌ؟ فقال يَكلِهِ : ارضخي ما استطعت. ولا توكي فيوكي الله 
عليك)77 , 

ما يشترط لإباحة الأكل من بيت القريب والصديق7": 


ط لإباحة الأكل من بيوت الأقارب والصديق الذين ذكرتهم الآية الكريمة رضا 
صاحب 55 وَإذَنة . وهذا الرضا كما يعرف بالإذن الصريح يعرف ها بالقرينة المعتبرة 
التي يدل عليها ظاهر الحال. ومثل هذه القرينة موجودة وهي القرابة القريبة ا بينتها 
الآية الكريمة, والصداقة الحميمة التي أشارت إليها الآية الكريمة أيضاًء فالقرابة 
والصداقة تقومان مقام الإذن الصريح, والعادة الغالبة تشهد بذلك. فإن الأقارب من هذه 
الدرجة يرضون., عادة» بأن يأكل قريبهم من بيوتهم دون حاجة إلى إذن صريح مسبق 
منهم ) والعادة إذا غلبت واطردت اعتبرت» وكذا القول في الصديق. 


(1/78") «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج9. ص5917-595 . 

(1/79") «التمهيد» لابن عبد الب ج١ء‏ ص578», والرضخ : العطية . ومعنى الحديث: أعطي ولا توكي 
أي لا تدخري - وتشدي ما عندك وتمنعي ما في يدك فتنقطع مادة الرزق عنك : «النهاية» لابن 
الأثيره ج7. ص778, وجهء ص775 3 . 

(80) «تفسير الزمخشري» ج”» صلاهء «تفسير الرازي» ج4 » ص5", «تفسير الآلوسي» ج18» 
ص86 ١؟.‏ 
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0 الأكل جميعاً أو أشتاتاً"*7©: 


وبعد أن بيّنت الآية الكريمة البيوت التي يجوز الأكل منهاء بيّنت الحالة التي يجوز 
عليها الأكل» فقال تعالى : ليس عليكم جُناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتً4. وفي سبب 
نزول هذه الآية ‏ الذي يعرف منه معنى الأكل جميعاً أو أشتاتاً ‏ أقوال: (منها): كان من 
عادات بعضهم في الجاهلية ألا يأكل طعاما على انفراد» فإذا لم يجد من يواكله عاف 
الطعام وأكل للضرورة. (ومنها): أن بعضهم ما كان يأكل إلا مع الضيف . (ومنها) أنهم 
تحرجوا من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل. وزيادة بعضهم على 
بعض . وأا ما كان سبب نزول الآية فالعبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 


وعلى هذا يجوز الأكل جميعاً ‏ أي مجتمعين ‏ مع أهل تلك البيوت المذكورة في 
الآية"الكريمة أن يأكلوق متفرفين: بان يأكل كل متهم :وده لين انمه متاحبية البييتا, 
وفي حالة أكلهم جميعاً لا يهم اختلاف أحوالهم في الأكل من جهة أن بعضهم قد يأكل 
أكثر من بعض . ومن الاجتماع على الطعام الاجتماع عليه في الولائم وفي النهد. وهو 
ما يجمعه الرفقاء من مال أو طعام بالسوية فيما بينهم ثم يأكلون ما جمعوه من طعام أو 
اشتروه. مجتمعين على الأكل بغض النظر عما يأكله كل واحد منهم. قال المهلب: 
وطعام النّهد لم يوضع للأكلين على أنهم يأكلون بالسوية» وإنما يأكل كل واحد على 
قدر نهمته. وقد يأكل الرجل أكثر من غيره"" . 


أدب الدخول إلى البيوت للأكل منها””: 


ويعد أن يدك الآبة الكريمة الببوت: التن. يجو الأكل؟ عتها وفيها»» يييت البحالة الت 
يجوز عليها الأكل ‏ مجتمعين ومنفردين ‏ وبيّنت هذه الآية الكريمة الأدب الذي ينبغي 
رعايته عند مباشرة ما رخص الشرع فيه وهو الأكل من هذه البيوت ‏ فقال تعالى : «إفإذا 


(01”) «تفسير الزمخشري» ج"اء ص/7017.» «تفسير الآألوسي» ج8١‏ ص١777-75.‏ «في ظلال 
القران» ج5. ص5 ؟١.‏ 

(07”) «اتفسير القرطبي» ج7١‏ ص7١1".‏ 

(7”1) «اتفسير الزمخشري» جا ص08 75.» «تفسير الآلوسي» ج18. ص١71717-75.‏ «فتح البيان» 
جك ص .14١‏ 
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دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم»: أي : سلّموا على أهل تلك البيوتء والسلام عليهم 
كأنه سلام على نفوس المسلمين؛ لأن الله تعالى جعل أنفس المسلمين كالنفس 
الواحدة. كما أن في التعبير عن أهل البيوت بلفظ: «أنفسكم» فيه تنبيه وتذكير لهم 
بالمعنى الذي اقتضى إباحة الأكل منهاء. وجعلها كأنها بيوتهم. وهذا المعنى هو قرابتهم 
القريبة أو صداقتهم الحميمة. وقال بعضهم : إن كلمة «بيوتأ» تشمل بيت الشخص 
نفسه. فيسلم على أهل بيته إذا دخل». كما يشمل هذه البيوت التي يأكل منها إذا دخلها 
ليأكل فيها. 
144 - السلام على أهل البيوت هو التحية من عند الله : 


والسلام على أهل هذه البيوت وهو قول الداخل: «السلام عليكم ورحمة الله» هو 
معنى قوله تعالى : «إتحيَّةَ م عاد الله أي : ثاقبة بأمره مشروعة من لدنه؛ أو لأن التسليم 
والتحية طلب سلامة وحياة للمُسلّم عليه وهذا من عند الله تعالى . وهذه التحية وصفها 
الله تعالى بأنها: «إمباركة طيّبة»؛ لأنها دعوة مسلم لمسلم يرجى بها من الله تعالى زيادة 
الخير. وطيب الرزق. وحسن الثواب. وتطيب بها نفس المستمع . وعن جابر بن عبد الله 
قال: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. 


14 - التحية تكون بالصيغة الإسلامية : 


ويستفاد مما قدمناه قوله تعالى: #تحية من عند الله»* وهو أن يقول الداخل: 
«السّلام عليكم ورحمة الله)» ومعنى #تحية من عند الله أنه لا يجوز للمسلم استعمال 
صيغ أخرى في التحية عند دخول البيوت المذكورة في الآية الكريمة» أو عند تحيته 
للآخرين عند لقائه بهم. كأن يقول في تحيته : «أنعم صناجاء أو «أنعموا طنائحاء أو 
«أنعم مساءً). أو «صباح الخير» ونحو ذلك من صيغ التحايا التي يستعملها بعض الناس؛ 
لأن الإسلام شرع لنا صيغة التحية وهي : «السلام عليكم ورحمة الله). وما جاءنا عن 
الله أو عن رسوله فعلى الرأس والعين وعلينا التنفيذ والتطبيق . 


6 المرأة كالرجل فيما ذكرنا من أحكام: 
وما ذكرناه من أحكام تتعلق بالأكل من بيوت الأقارب والصديق, هذه الأحكام تشمل 
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الرجال والنساء. فيجوز للمرأة أن تأكل من البيوت التي جاءت في الآية الكريمة» وهي 
بيت زوجها وبيت ولدها وبيت أمها وبيت أبيها وبيت أخيها. . . إلخ؛ لأن الأصل في 
الأحكام العموم للرجال والنساء؛ ولأن الأصل في الخطابات الشرعية شمولها للرجال 
والنساء إلا إذا قام الدليل على اختصاص أحد الجنسين ولا دليل على ذلك. كما يجوز 
للمرأة أن تأكل مجتمعة أو منفردة مع أقربائها أصحاب البيوت المذكورين في الآية 
الكريمة» وكلهم من محارمها. ويجوز للمرأة أن تأكل من بيت صديقتها؛ لأن الآية 
الكريمة أباحت الأكل من بيت الصديق بقوله تعالى : #أو صديقكم» والصديق قد 
يستعمل للواحد والجمع والمؤنث والمذكرء فيقال: هو صديق. وهي صديق. وهم 


صديق » وهنّ صديقء ويقال أيضا للواحدة : صديقة2"”9 , 


اجتيفضة «المعجم الوسيط» ج١‏ ص”١ه.‏ 


- ١#” 


رطعت (لناف 
الوليمة والدعوة والضيافة 
2815 تمهيد. ومنهج البحث: 


بيْنا في المبحث السابق البيوت التي أباح الشرع الآكل منها لمن تزبطه بصاحب 
البيت قرابة محرمية أو صداقة. وذكرنا بعض الأحكام المتعلقة بذلك. ونتكلم في هذا 
المبحث عن أكل الشخص من بيت غيره بسبب دعوة صاحب البيت له لحضور وليمة 
أعدها للمدعوين» أو باعتباره ضيفاً على صاحب البيت. مع بيان بعض الأحكام الشرعية 
التتعلقة بذللكة 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: الوليمة والدعوة. ْ 
المطلب الثاني : الضيافة والضيف. 
المطلب الأول 
الوليمة والدعوة 
2-17 تعريف الوليمة والدعوة: 


عرقي الا فرق لحرن مترر»: ازاك :نفام لس لاك لحي كن ان 
يع لعرس وغيره ) والجمع ولام وهذا ما اختاره أصحاب «المعجم الوسيط)*"2 , 


اللريفضة «ولسان العرب» لابن منظورء اجكلء ص9؟١21‏ «المعجم الوسيط» ج١7‏ . ص9١١٠١.‏ 
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وجاء في «فتح الباري شرح صحيح البخاري) للعسقلاني : الوليمة مختصة بطعام 
العرس وهو قول أهل اللغة فيما نقله عنهم ابن عبد البرء وقيل: كل طعام صنع لعرس 
وغيره» وقال الشافعي وأصحابه : ثم تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح 
أو ختان وغيرهماء لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح وتقيد في غيرهء فيقال 
وليمة الختان ونحو ذلك2"”9 , 


أما الدعوةء فهي أعم من الوليمة» فقد جاء في «لسان العرب» لابن منظور: 
الدّعوة: ما دعوت إليه من طعام وشراب. وفي «المعجم الوسيط»: الدعوة ما يدعى إليه 
من طعام أو |0370 , 


- أنواع الولائم المشروعة : 


قلنا: إن الوليمة عند بعضهم تطلق على كل طعام صنع لعرس أو غيره» سواء كان 
صحة هذا الإطلاق بقرينة أو بتقييد. ومن المفيد ذكر أنواع الولائم المشروعة وهي على 
ما ذكره الإمام النووي. ونقله عنه ابن حجر العسقلاني 9" :_ 


أولاً* وليمة الختان وتسمى الأعدان, 

ثانياً: الوليمة لسلامة المرأة من الطلق وتسمى الخرسء وقيل : هي طعام الولادة. 
ثالثاً: العقيقة وتختص باليوم السابع من الولادة. 

رابعاً: الوليمة لقدوم المسافر وتسمى النُقيعة» وهي التي يصنعها القادم أو تصنع له. 


خانسا الولينةا للتكن «الشجدد .وى الوكيزة ماخوذة من الركر :وهو العارى 
والمستقر. 


سانا الوليية النن كد غدل التصيبة. 


(7/5”) دفتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني. ج9؛: ص١74.‏ 
[فضفضة «لسان العرب» لابن منظور. ج18 ٠‏ ص7586. «المعجم الوسيط» ج١‏ ٠ص"6م١؟.‏ 
(7/4*) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني. ج37 ص١74‏ . 
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انعا الوليمة التق عيكة. بلا سب وتسسعن المأدبة . وزاد بعضهم وليمة أخرى هي 
الوليمة التي تصنع عند ختم القران ويحتما ختم قدر مقصود منه. 


4 الأحاديث الواردة في الولائم والدعوات: 


ورد فى الولائم والدعوات أحاديث كثيرة منها ما أخرجه البخاري ومسلمء ونذكر فيما 
لي بعض الأحاديث الع أخرجها البخاري "2 : 


أولاً : «سأل النبي يه عبد الرحمن بن عوف - وقد تزوج امرأة من الأنصار- كم 
أصدّقها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال النبيٌ كله : أولم ولو بشَاةٍ». 


2 5 كوه 
ثانيا : عن أنس بن مالك قال: وما اولم النبيٌ يَلِدُ على شيءٍ من نسائه ما أولم على 
زينب» أولم بشاة». 


ثالثاً: عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله كلهِ قال: «إذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة فلياتها) . 


رابعاً: عن أبي موسى , عن النبي يكل قال: «فكوا العاني , وأجيبوا الداعي. وعودوا 


المريض» . 
خامساً: عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كه قال :. «لو دُعيت إلى عر 
لأجبت) . 


| 0 


نادي ” عرويعيد اللابن عبر - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كله : وأجيبوا 
هذه الذّعوة إذا دعيتم لها». وكان عبد الله بن عمر بالق الدعوة ف 505-00 وغير 0 
وهو صائم . 

الأحاديث التي أخرجها مسلم : 

وأخرج الإمام مسلم أحاديث في الولائم والدعوات نذكر منها ما يلي”؟"" : 


(و#/ا#) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني. جة. ص 747-7594 . 
للتئمضة (اصحيح مسلم بشرح النووي؛ ج5» ص 4 7787/77 5 
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أولاً: قال تكهِ: «إذا دُعي أحدُكم إلى وليمة عرس فليُجب». 


ثانياً: وعن ابن عمر عن النبي كل قال: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان 


ثالثاً: عن عبد الله بن عمر عن النبي يل قال: «ائتوا الدّعوة إذا دُعيتم». 

رابعاً: عن جابر قال: قال رسول الله كل : «إذا دُعي أحدّكم إلى طعام فليجب» 
فإن شاء طعم وإن شاء ترك . 

خامساً: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل : «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان 
صائماً فليصلٌ وإن كان مفطراً فليَطعَم). 

سادساً: عن أبي هريرة أن النبي يكِةٍ قال: «شر الطعام طعامٌُ الوليمة يمنعها من 
يأتيهاء ويُدعى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 

: قول أبي هريرة في الوليمة‎ - ١ 

وعن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة 
يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين» فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 

-_ حكم إجابة الوليمة (وليمة العرس) : 

الحديث الذي أخرجه البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة 
فليأتها) . فيه الأمر بحضورهاء» والوليمة هنا وليمة العرس .2 ولا خلااف في أنه مأمور به 
ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب؟ فيه خللاف» قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا 
الحديث: إن المشهور من أقوال العلماء الوجوب» وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها 
فرض عين, ونص عليه الإمام مالك. وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة. 

معنن :االعفية انها وانجة ينع :قرفاء لأف البرتها عا الس وهى الشادييف لخاد 
على ما عرف من مذهبهم في الفرق بين الواجب والفرض . 

وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها فرض كفاية. ثم قال ابن حجر العسقلاني : 


-١ا/-‎ 


وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفاً حراً رشيداً. وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراءء 
وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منهى وأن يكون الداعى مسلماً 
على الأصح. وأن لا يسبق بدعوة قبل هذه الدعوة؛ لأنه من سبق بالدعوة إلى وليمة . 
تعينت الإجابة له دون الثاني ,. وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيرفف 
وأن لا يكون له عذر يبيح له عدم الإجابة» وضبطه الماوردي بالعذر الذي يرخص له به 
فى ترك صلاة الجماعة فى المسجدء وهذا كله في حكم إجابة الدعوة إلى وليمة 
العرس 47" , 

40 - حكم إجابة الدعوة ‏ غير وليمة العرس -: 

أما إجابة غير وليمة العرس - أي لما سواها من الدعوات أو الولائم -» فقد قال الإمام 
النووي: فيها وجهان لأصحابنا ‏ أي الشافعية : (أحدهما): أنها كوليمة العرس. 
و(الثاني): أن الإجابة إليها ندب. وإن كانت في العرس واجبة. ونقل القاضي عياض 
والجمهور: لا تجب الإجابة إليهاء وقال أهل الظاهر تجب الإجابة إلى كل دعوة من 
عرس وغيره» وبه قال بعض السلف. ثم قال النووي : وأما الأعذار التي يسقط بها وجوب 
إجابة الدعوة أو ندبها (فمنها) أن يكون في الطعام شبهة. و(منها): أو يُخص بها 
الأغنياء أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه. أو لا تليق مجالسته, أو يدعوه لخوف 
شره» أو ليطمع في جاهه, أو ليعاونه على باطل . ومنها ألا يكون هناك منكر من خمر 
أو لهو أو فرش حرير» أو صور حيوان غير مفروشة تدوسها الأقدام, أو آنية ذهب أو 
فضة. فكل هذه أعذار في ترك الإجابة. ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعى فيعذره. وإذا 
كانت الدعوة ثلاثة أيام .. فاليوم الأول تجب فيه والثاني تستحب. والثالث تكره”؛77 . 

4 - من هدي النبي ‏ عليه السلام ‏ إجابة الدعوة: 

ا حكم إجابة الدعوة ‏ غير وليمة العرس -. وقد ثبت في الصحيح أن النبي يكل 
كان يدعى إلى طعام في غير وليمة العرس فيجيب الدعوة. من ذلك:- 

أولاً: أخرج البخاري عن أنس بن مالك «أنْ خياطاً دعا النبي يل لطعام صنعه. 
(30/41) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني. ج25 ص32 71. 
[متضة (صحيح مسلم بشرح النووي» ج25 صغ ”737 . 
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الدباء من حوالي القصعة. فلم أزل ع الذّيّاء بعد يومعذ25"©. 
ثانا :احرج البخارى عن :ابق سعوة الانضارع قال+ ركان .رجل فى الأنصار يقال 
له أبو شعيب. وكان له غلامٌ لحَام فقال: اصنمٌ لي طعاماً أدعو رسول الله يَلهْ خامس 
خمسة. فدعا رسول الله يَِِ حامس خمسة فتبعهم رجل فقال النبي كَل : إنك دعوتنا 
خامس خمسة» وهذا رجلٌ قد تبعناء فإن شكت أذنت» وإن شت تركته . قال: بل أذنتٌ 
له». وجاء في شرحه: وفي هذا الحديث فوائد: (منها): من صنع طعاماً لغيره فهو 
بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله . (ومنها) إن من دعا أحداً استحب أن يدعو 
معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. (ومنها) إجابة الإمام والكبير دعوة من دونهم 
وأكل طعامهم . (ومنها) أن من قصد التطفيل ‏ أي المجيء بدون دعوة ‏ لم يمنع ابتداءً ؛ 
لأن الرجل يتبع النبي كله فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن 
ه0040 , 
همهة؟” - المرأة تشترك في وليمة العرس : 
روى الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - عن سهل قال: «لما عرّس أبو أسيد 
الساعديّ دعا النبيّ يَلِةِ وأصحابه, فما صنع لهم طعاماً ولا قرَبهُ إليهم إلا امرأته أم أسيدء 
بِلْتَ تمرات في تور من حجارة من الليل» فلما فر إغ النبيُ ل من الطعام أماثتة له فسقته 
تيه زذلك). وفي رواية لمسلم لهذا الحديث «تخصه» دل من كلمة «تتحفه). كما 
أن البخاري ومسلم رويا هذا الحديث بلفظ آخر فقالا: «عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
قال: دعا أبو أسيد الساعديّ رسول الله يله في عرسه, فكانت امرأنهُ يومعذ خادمهم وهي 
اروس فاك هنا أتدرون ما سقت رسول الله يكل أنقعت له تمراتٍ من الليل في 
تور فلما أكل مره إيامع 271 
والدُّبَاء : القرع واليقطين أي الشجر. 
(44/”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جة. ص69ه-0350. | 
(10/40") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9, ص 0.74١‏ 761» ودصحيح البخاري بشرح العيني» 
ج١7‏ ص154. 154. «صحيح مسلم بشرح النروي» ج17. ص756١-/ا10‏ . 
(عرّس): أي اتخذ عروساً. (التور): قدح من نحاس أو غيره. (أماثته) مرسته بيدها. 
(تتحفه) أي تخصه به. (الخادم) يقع على المذكر والمؤنث. و(العروس) يطلق على كل من 
الزوجين ماداما في تعريسهما. 
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5- شرح الحديث: حديث أبى أسيد: 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث الذي ذكرناه في الفقرة السابقة : 
١اوفي‏ التغدية عراف هدي لماه رمنها وكن يدعو وذ يفف فصل ذلك رقف أن 
الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من السترء وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك . وفيه 
جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه)”4"". وقال الإمام النووي في تعليقه 
على هذا الحديث: «وهذا محمول على أنه كان قبل الحجاب» ويبعد حمله على أنها 


كانت مستورة البشرة)2""49 , 
2-51 تعقيب على قول الإمام النووي: 


5 يذكر الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ دليلاً على أن وليمة عرس أبي أسيد 
كانت قبل الحجابء ولهذا لم يذكر ابن حجر العسقلاني بل ولم يشر إلى مسألة 
الحجاب. وهل إن وليمة عرس أبي أسيد كانت قبل تشريع الحجاب للمرأة أو بعده, 
وهذا الإغفال من العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعني أن الحادثة عنده حصلت بعد 
تشريع الحجاب, وأنه لا دليل على أن حدوثها قبل تشريع الحجاب. وأيضاً فإن تشريع 
الحجاب لا يشمل الوجه واليدين» فيجوز للمرأة أن تكشف وجهها ويديها كما بيّنا ذلك 
من قبل وذكرنا الدلائل على ذُلك2"*8. وكل المطلوب من المرأة أن يكون لباسها ساتراً 
جميع بدنها على الوجه والكفّينَء وأن يكون هذا اللباس مستوفياً الشروط الشرعية التي 
بيناها من قبل في لباس المرأة. 


4 المرأة تدعو امرأة أو رجلا لوليمة العرس: 


أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «أبصر النبيٌ عله 
نساءً سانا امقدلي نك عون فقام ممتناً فقال: اللهم أنتم من أحبٌ الناس إِليّ2 . وقد 


(45/*) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج4. ص١501»‏ ومثله في «شرح العيني لصحيح البخاري) 
ج١7‏ ص154. 

(41/”) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج117 , صر/ا12١‏ . 

(54/”) الفقرات 767 وما بعدها». 
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قال الإمام القسطلاني في شرحه لهذا الحذيف” «دوفيه شهود السناء والضبيان لوليمة 
العرس. فلو دعت امرأة 2 لوليمة أو دعت رجلا ا أو استحب - أي للرجل 
الإجابة ‏ لا مع خلوة محرّمة, فلا يجيبها إلى طعام مطلقا أو مع عدم الخلوة» فلا يجيبها 
إلى طعام خاص به كأن جلست وبعثت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتنة 
بخلاف ما إذا لم تخف. فقد كان سفيان الشوري وأضرابه يزورون رابعة العدوية 
ويسمعون كلامها. فإن وجد رجل كسفيان الثوري وامرأة كرابعة العدوية» فالظاهر أنه لا 
كراهة في الإجابة. ويعتبر في الإجابة للمرأة إذن الزوج أو السيد للدعوة»9؛"©. 


8 وحاصل كلام القسطلاني أن للمرأة أن تدعو امرأة لوليمة» وعلى المدعوة 
أن تستأذن زوجها فإن أذن لها أجابت الدعوة وذهبت إلى الوليمة» وإن لم يأذن لها لم 
تجب الدعوة» كما أن للمرأة أن تدعو رجلا إلى الوليمة على أن لا تؤدي هذه الدعوة إلى 
الخلوة بهاء ولا أن يكون طعام الوليمة خاصاً به وإن لم تكن هناك خلوة بها. ومعنى 
ذلك أن الوليمة متى كانت عامة ولا تحصل بها خلوة بالمرأة الداعية جاز للرجل إجابة 
هذه الدعوة. 


- إجابة دعوة المرأة لغير وليمة العرس : 


جاء في «التمهيد» لابن عبد البِرْ عن أنس بن مالك : «أن جدته مليكة دعت رسول 
الله يَكةْ لطعام صنعته فأكل منهء ثم قال رسول الله يك قربا للدضل لك فقمت إن 
ل ااي عليه رسول الله وَل وصففتٌ 

نناأتواليتيم وراءة والعجورٌ ‏ أي مليكة الداعية ‏ من ورائناء فصلّى لنا ركعتين» ثم 
انصرف) . ثم قال ابن عبد البرَ: هكذا رواه جماعة. رواة الموطأ وزاد فيه إبراهيم بن 
طهمان. وعبد الله بن عون الخراز وموسى بن أ يمن: فأكل منه وأكلت معهء م دعا 
بوضوء فتوضاً ثم قال: قم فتوضأء ومر العجوز فلتتوضاء ومر اليتيم فليتوضاء ولأصلي 
لكم». قال - عبد البر: وفي هذا اوليك إجابة الدعوة إلى الطعام في غير الوليمة 
- أي في غير وليمة العرس -», وفيه أن المرأة المتجالة ‏ أي الكبيرة» أي العجوز . 


(710/59) «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني » ج23 ص تقول وقوله : (ممتناً) أي : منعماً 
متفضلا مكرما لهم : «شرح الكرماني لصحيح البخاري» ج194. ص177. 
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والمرأة الصالحة إذا دعت إلى طعام أجيبت7*©. 
90١‏ يجوز للمدعو أن يدعو آخرين إذا علم رضا الداعي بذلك 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: «لما حَُفْرَ الخندق» 
زأيت رسول الله يل خمصاًء فانكفاتُ إلى امرأتي فقلتُ لها: هل عندك شيء فإني رأيتٌ 
رسول الله يل خمصاً شديداً. فأخرجت لي جراباً فيه صاعٌ من شعير ولنا بُهَيمةٌ داجن 
قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتهاء ثم وليت إلى رسول اله 
يكل فقالت: لا تفضحني برسول الله كل ومن معه. قال: فجتّهُ فسارَرنه. فقلت: يا 
رصول الله إناافن ذنيمنا بهيية لناء وطحنتٌ صاعاً من شعير كان عندناء فتعالٌ أنت في 
نفرٍ معك. فصاح رسول الله ب وقال: يا أهل الخندق إِنَّ جابراً قد صنع لكم سوراً 
فحيهلا بكم. وقال رسول الله يكك: لا تن برْمكم. ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. 
فجئت وجاء رسول الله كل يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبكُ. فقلت: 
قد فعلت الذي قلت فأخرجت له عجيئاً فبصق فيها وبارك. ثم عمد إلى برمتنا فبصق 
فيها وبارك ثم قال: ادعي خابزة فتخبز معك. واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها. وهم 
ألف فأقسمٌ بالله لأكلوا حتى تركوهاء وانحرفوا ون برمتنا لتغط كما هي. وإِنَّ عجيننا 
ليخبز كما هو»ه. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: وقد تضمن هذا الحديث 
علمين من أعلام النبوة: (أحدهما) : تكثير الطعام القليل» و(الثاني): علمه كَل بأن هذا 
الطعام الذي يكفي في العادة خمسة أنفس أو نحوهم سيكثر فيكفي ألفاأ وزيادة, فدعا 
له ألفاً قبل أن يصل إليه وقد علم أنه صاع شعير وبهيمة29©. 


(1/60) «التمهيد» للإمام الحافظ ابن عبد الب ج1١‏ ص556-757 . 
(1ه/ا"أ) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17 ص916-/7109. 
قوله : «رأيت رسول الله يك خمصاًء أي : ضامر البطن من الجوع . 
قوله: «فانكفأت إلى امرأتي» أي رجعت. قوله: «ولنا بهيمة داجن» تصغير بهيمة وهي 
الصغيرة من أولاد الضأن وتطلق على الذكر والأنثى . و(الداجن) ما ألف البيوت (فجئت فساررته) 
فيه جواز المساررة للحاجة في حضرة الجماعة . وقوله : «سوراً» هو الطعام الذي يُدَعَى إليه. وقيل 
الطعام مطلقاً. وقوله : (وجاء رسول الله يل يقدم الناس) إنما فعل هذا لأنه يك دعاهم فجاؤوا 
تبعاً له كصاحب الطعام إذا دعا طائفة مشى قدامهم. وكان يه في غير هُذْه الحال لا يتقدمهم. - 
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97 الانتشار بعد الأكل: 


وينبغي للمدعوين إذا ما فرغوا من تناول الطعام أن يخرجوا من بيت الداعي. ولا 
يمكثوا فيه حتى لا ينقل على صاحب البيت, قال تعالى: «فإذا طعمتم 
فانتشروا#<7"0". وقال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: «فإذا فرغتم من الذي 
دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل. وانتشروا في الأرض»7*"". وقال الرازي في تفسير 
هذه الآية: «كان بعض الصحابة أطال المكث يوم وليمة النبي يَكهِ في عرس زينب أم 
المؤمنين ‏ رضي الله عنها . والنبيٌ يكل لم يقل لهم شيئاً. فوردت الآية الكريمة جامعة 
لآداب: (منها) المنع من إطالة المكث في بيوت الناس””"". وقال ابن حجر 
العسقلاني : وأما الانتشار هنا بعد الأكل فالمراد به التحول عن مكان الطعام للتخفيف 
عن صاحب المنزل» كما هو مقتضى الآية9*"©. 


وقوله : «حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك» أي أنها ذمته ودعت عليه. وقيل معناه بك تلحق 

الفضيحة. وبك يتعلق الذم. وقيل معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك . قوله : «قد فعلتٌ 
الذي قلت لي» معناه أني أخبرت رسول الله كل بما عندنا فهو أعلم بالمصلحة . قوله : «اقدحي» 
أي اغرفي . قوله «برمة» أي قدر. 

(١هلاناب)‏ [سورة الأحزاب : الآية 87]. 

(67/") «تفسير ابن كثير» جا ص086٠68.‏ 

(1/0") «تفسير الرازي» ج76 . ص6؟737 . 

(154") «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ج9.: ص586. 
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المطلب الثاني 
الضيافة والضيف 
 45*‏ - تعريف الضيافة والضيف: 
يقال: ضفت الرجل ضيفاً وضيافة . والضيف: المضيّف ويكون للواحد والجمع 
كالعدل. والضيف: النازل عند غيره دُعي أو لم يدع 20 , 
74 الأحاديث النبوية في الضيافة والضيف: 
وردت أحاديث كثيرة في الضيافة وإكرام الضيف. وما له من حقوق قررها له الشرع 
الإسلامي الحنفي, ونذكر منها الحديثين التاليين: 
الحديث الأول: روى الإمام البخاري عن أبي شُرّيح الكري أن رسول الله كلل 


قال: «من كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم ول والضيافة ثلاثة 
أيام. » فما بعد ذلك و ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يُحرجّه )20 , 


احا - شرح هذا الحديث (لاه/ا7) . 
اختلف أهل العلم في المراد بقوله: «والضيافة ثلاثة أيام». هل يدخل فيها اليوم 
الأول أو هي زائدة عليه؟ قال أبو عبيد: يتكلف للضيف في اليوم الأول بالبرٌ والإلطاف. 


وفي الثاني والثالث يقدم له ولا يزيد على عادته ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة, 
وتسمى هذه العطية (! جيزة)» وهي قدر ما يجوز به المسافر من منزل إلى منزل. وقال 


ههلا" «لسان العرب» لابن منظورء ج١11.‏ ص7١1.,‏ «المعجم الوسيط» ج١.‏ ص648. 
(5ه/ا) «وصحيح البخاري بشرح العسقلاني»)» ج١٠.‏ ص١57.‏ 
10 71) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج كا صسص9#م. 


ات 


الإمام الخطابي : معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيد في البر على ما بحضرته 
يوماً وليلة» وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره. فإذا مضى الثلاث فقد قضى حقه. 
فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة. 


وقال ابن حجر العسقلاني : يحتمل أن يكون المراد بقوله: «جائزته» بياناً لحالة 
أخرى, وهي أن المسافر تارة يقيم عند من ينزل عليه فهذا لا يزاد على الثلاث 
بتفاصيلهاء وتارة لا يقيم. فهذا يعطى ما يجوز به قدر كفايته يوم وليلة . ولعل هذا أعدل 
الأقوال. ومعنى : «ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه, أي : لا يقيم عنده حتى يشتد 
على صاحب المنزل ويضيق عليه. 


5 الحديث الثاني : في الضيافة والضيف: 


فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي 


له) 010" . 


17 - شرح الحديث الثاني : 


أن قوله كله : «فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف». يدل على أن قرى الضيف ‏ أي 
ما يقدم للضيف عادة من طعام ونحوه ‏ واجب, وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة 
أخذت منه قهراًء وبهذا قال الليث مطلقاً. وهو مذهب الظاهرية؛ وخصه الإمام أحمد بن 
حنبل بأهل البوادي دون القرى. وقال الجمهور: الضيافة سئة مؤكدة. وأجابوا عن هذا 
الحديث بأجوبة: (أحدها): حمله على المضطرين. وإثانيها): أن ذلك كان في أول 
الإسلام» وكانت المواساة واجبة, فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك. ورثالثها): أنه 
مخصوص بالعمال المبعوتين بقبض الصدقات من جهة الإمام. فكان على المبعوث 
إليهم إنزالهم في مقابلة عملهم الذي يتولونه ؛ لأنه لا قيام لهم إلا بلك. حكاه الإمام 


(54/ا”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج١٠.‏ ص7"ه. 


76 هك 


الخطابي. وقال الإمام ابن حجر العسقلاني ‏ بعد أن ذكر أقوالاً أخرى -: وأقوى أجوبة 
الجمهور هو القول الأول أي أن وجوب الضيافة خاصة بالمضطرين -. فهؤلاء يجب 
قراهم. ولهم أخذ ما يعطى للضيف عادة ولو قهراً إذا لم يعطوهم ذُلك إذا نزلوا عليهم . 
واستدل بهذا الحق للضيف المضطر على مسألة الظفر ‏ أي حق من ظفر بحقه أن يأخذه 
ولو بدون رضا المأخوذ منه هذا الحق . وبهذا قال الشافعي)9"©. 


وفي «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»: قال النووي: أجمع المسلمون على 
مشروعية الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام. والجمهور على أنها سئة وليست واجبة. 
وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوماً وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن» 
وتأول الجمهور هذا الحديث وأشباهه على الاستحباب ومكارم الأخلاق وتأكيد حق 
الضيف - كحديث : «غسّل الجمعة واجبٌ على كل محتلم). - أي متأكد الاستحباب -. 
هذا وقد اختار الشوكاني وجوب الضيافة(""©. 


4 الراجح في حكم الضيافة : 

والراجح أن الضيافة حق للضيف واجبة على المنزول عليهء وهذا بالنسبة لأهل 
البوادي كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد على ما جاء في «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» للعسقلاني, لحاجة أهل البوادي للضيافة إذ يصعب جداً أن يجد المسافر في 
البوادي ما يسد حاجته من الطعام. أو يستطيع أن يحمل كل ما يحتاجه من زاد. ولا يوجد 
عادة في البوادي ببيع وشراء للطعام كما في المدن والقرى, أما في حق غير أهل البوادي 
فالضيافة سنة مؤكدة. 


8 للمرأة أن تضيف رجلاء ودليل ذلك: 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «خرج 
هذه الساعة؟ قالا : الجوع يا رسول الله . قال: وأنا والذي نفسى بيذه لأخرجنى الذي 


الطقفة (صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» جه صص8 21١٠١9-١١‏ «المحلى» ج25 ص4١‏ . 
)”/5١‏ «وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج5". ص .٠١‏ 
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أخرجكماء فقوموا. فقاموا معه. فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيتهء فلما رأته 
المرأةٌ قالت: مرحباً وأهلاء فقال لها رسول الله كل : أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذبٌ 
لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله كل وصاحبيه ثم قال: الحمدٌ لله 
ما أحدٌ اليو أكرم أضيافاً مني , قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسرٌ وتمرٌ ورطب فقال: 
كلوا من هذه. وأخذ المدية فقال له رسول الله يكلِ: إِيّاكَ والحلوبَ. فذبح لهم فأكلوا 
من الشاة» ومن ذلك العذق وشربواء فلما أن شبعوا ورُوواء قال رسول الله بَِ لأبي بكر 
وعمر: والذي نفسي بيده لَُسأُنٌ عن هذا النعيم يوم القيامة, أخرجكم من بيوتكم الجوع 
ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم)27. 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «فقالت: مرحباً وأهلا» 
كلمتان معروفتان للعرب» ومعناهما: صادفت رحباً وسعةً وأهلاً تأنس بهم . وفي الحديث 
استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه وإظهار السرور بقدومه . وفيه جواز سماع كلام 
الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة؛ وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت 
علدا محقتا انالا ركرهة لحيث لا يلها الخلرة الحصرمة .رقرليا» رذهن يلات 
الماء» أي : يأتينا بماء عذب وهو الطيب وفيه جواز استعذابه وتطبيبه. وقوله: «فلما أن 
شبعوا ورووا» فيه دليل على جواز الشبع». وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على 
المداومة عليه؛ لأنه يقسي القلب وينسّي أمر المحتاجين, وأما السؤال عن النعيم» فقال 
القاضي عياض: المراد: السؤال عن القيام بحق شكره. والذي نعتقده أن السؤال هنا 
سؤال تعدد النعم وإعلام بالامتنان بهاء وإظهار الكرامة بإسباغها لا سؤال توبيخ وتقريع 


ومحاسبية”؟ ل" 


0١‏ ويفهم من هذا الحديث وشرحه أنه يجوز للمرأة أن تضيف رجلا وأكثر 
وتأذن لهم بالدخول إلى منزل زوجها بشرط أن لا يحصل بهذا الإذن خلوة محرمة معهاء 
كما لو كان في منزل زوجها مكان خاص لضيوف ينزلون فيه. ولا تحصل منهم خلوة 
محرمة بأهله لكون هذا المكان خاصاً بالضيوف ومنعزلاً عن مكان نسائه. وبشرط أن تعلم 
المرأة برضا زوجها بالإذن لضيوفه بالنزول في منزله في المكان المُعدٌ لهم . 
(771") «صحيح مسلم بشرح النووي» ج1. ص١714-711.‏ 
(75/*) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17 ص١714-51.‏ 
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ويدل على ما قلناه الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله يكل قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن 
في بيته إلا بإذنه . . .). وجاء في معنى : «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» : وأما عند الداعي 
للدخول عليها للضرورة كالإذن للشخص دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها. 
أو إلى دار منفردة عن مسكنهاء أو الإذن لدخول موضع مُعَدَ للضيفان. فلا حرج عليها 
في الإذن بذلك؛ لأن الضرورات مستئناة في الشرع؛ ولأن إعداد موضع للضيوف خاص 
بهم منفصل عن سكنى المرأة يعني إذن الزوج دلالة لزوجته بأن تأذن للضيوف بالنزول 
والدخول في الموضع أو الدار المعدٌ لههم79©. 


الدليل الآخر على جواز ضيافة المرأة للرجل : 


أخرج البخاري عن سهل قال: «كانت فينا امرأةٌ تجعل على أربعاء في مزرعة سلقاً. 
فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر, ثم تجعل عليه قبضةً من 
شعير تطحنها فتكون أصول السلق غرقه. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها, 
فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه. وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك:9"©. 


وجاء في شرحه: الأربعاء جمع ربيع» والربيع : الجدول. وقيل : الجدول الصغيرء 
وقيل: الساقية الصغيرة» وقيل: حافات الأحواض. وقوله : «فتكون أصول السلق غرقه» 
أي : عرق الطعام. والعرق هو اللحم على العظم, والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم . 
وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب, فإن الرجال الذين كانوا يزورونها 
وتطعمهم لم يكونوا من محارمها("”». 

١9307‏ - ويدل هُذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تضيف رجلا أو أكثر إذا 
أمنت الفتئة وانعدمت الخلوة. ويبدو أن الفتنة منعدمة في قصة هذه المرأة. فقد جاء في 
يُعضن 'زوايات هذا الحديك أن المراة كان عجورك' :ققد نوواة السارى عن سبهل بن 
(*7”) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني. ج١7.‏ ص2185 «صحيح البخاري» 

للعسقلاني» ج29 ص7595. 


(1717) و(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7» ص,7 17 . 
(66/”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7١‏ ص/١17‏ 2 ج24 ص44 ه وج١١21‏ ص ."”5٠١‏ 
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سعد قال: «إن كنا لنفرحٌ بيوم الجمعة؛ كانت لنا عجورٌ تأخذ أصول السلق فتجعله في 
قدرٍ لهاء فتجعلُ فيه حباتٍ من شعيرء إذا صلّينا زرناها فقربته إليناء وكنا نفرح بيوم 
الجمعة من أجل ذلك©, 

94 المرأة تأكل مع زوجها وضيوفه : 

ذكرنا من قبل حديث مسلم وفيه قصة ضيف الأنصاري. وأنه قال لزوجته: «فإذا 
دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل . . . 77", فقوله : «أنا ناكل» دليل على جواز 
اشتراك زوجته معه في الأكل مع الضيف. وإن لم يحصل هذا الاجتماع على الأكل فعلا 
لقلة الطعام؛ ويدل على جواز اشتراك الزوجة مع زوجها في الأكل مع ضيفه قوله: «أريه 
أنا تأكل», فلولا أن مثل هذا الاجتماع على الأكل أمر معتاد ومباح لما قال لها ذلك. 
وقد ذكرنا أيضاً قول الفقيه المالكي المواق حيث قال: «وفي «الموطأ»: هل تأكل المرأة 
مع غير ذي محرم أو مع غلامها؟ قال مالك: لا بأس بذلك على وجه ما يعرف للمرأة 
أن تأكل معه من الرجال. وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع من اعتاد أن يأكل معه)"2 , 


(55/”) و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج25 ص4 64. 
(فتهضة «صحيح مسلم بشرح النووي» ج54١2‏ ص١١-7١.‏ 
(054ا”) «التاج والإكليل لمختصر خليل؛ للمواق. ج١.‏ ص444. 
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(أفدل :سا 
.ةم - موضوع هذا الفصل : 


نتناول في هذا الفصل بحث علاقة المرأة بالبيت من جهة قرارها فيه وخروجها منه. 
ودخول الغير عليها. وحكم الشرع في هذه الأمور. 


5 الأصل قرار المرأة في البيت: 
قال الله عز وجل لأمهات المؤمنين زوجات رسول الله كه : «وقرن في بيوتكنُ ولا 
تبرّجنّ تبرّج الجاهلية الأولى . . . 2904 , 
وقد جاء في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن الأصل في علاقة المرأة بالبيت لزوم 
الأصل هو قرار المرأة في البيت» ونذكر فيما يلي أقوال المفسرين في هذه الآية الكريمة : 
0 - أقوال المفسرين في قوله تعالى: «وقرن في بيوتكنٌ» : 
أولا : قال ابن كثير: «قوله تعالى : #وقرن في بيوتكن » أي : الزمن بيوتكن», فلا تخرجنٌ 
لغير حاجة. ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه»7©. 
ثانياً: وقال أبو بكر الجصاص: «قوله تعالى: «وقرن في بيوتكن» فيه دلالة على أن 
النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج)2770 , 
(01/59) سورة| الأحزاب : الآية #*#. 


. «تفسير أبن كثير» ج". ص48373‎ )91/17١( 
(الالال) «أحكام القرآن» للجصاص. ج*. ص50".‎ 
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ثالشاً: وقال الآلوسي : «قوله تعالى : «وقرن في بيوتكن» أمرهنّ الله تعالى بملازمة 
البيوت» وهو أمر مطلوب من سائر النساء)9""” , 


رابعاً: وقال سيد قطب: «قوله تعالى : «وقرن في بيوتكن» من وَثَّر يقر أي ثقل واستقر. 
وليس معنى هُذا الأمر ملازمة البيوت فلا يبرحتّها إطلاقاً. وإنما هي إيماءة لطيفة 
إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياتهن وهو المقرء وما عداه استثناء يعتبر طارئا 
لا يثقلن فيه ولا يستقررن» إنما هي الحاجة نقضى وبقدرها»9". 


4 الأحاديث النبوية في قرار المرأة في البيت: 


وفي السنة الشريفة أحاديث كثيرة تدل على أن الأصل في علاقة المرأة بالبيت قرارها 
فيه وملازمتها له وأن هذا هو المرغوب فيه والمندوب إليهء فمن ذلك ما يأتي : 


أولا : عن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدي : «أنها جاءت إلى النبيّ كه فقالت: 
با:وسوك آله 5 ا الصلاةً معك. قال: قد علمتٌ أنك تحبين الصلاة معي» 
وصلاتك في بيتك خيرٌ من صلاتك في حجرتك؛, وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك 
فى دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك. وصلائك في مسجد 

5 
من بيتها وأظلمه. وكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عز وجل)7"9 , 
انياً: روى الإمام أبو داود في «سننه» قوله كك : «لا تمنعوا نساءكم المساجد. 


. 2 .ا ”# | ت رهببس 
وبيويهن حير لهن)” 0 


ثالثاً: عن ابن عمر أن رسول الله يل قال: «المرأة عورة» وإنها إذا خرجت من بيتها 
استشرفها الشيطانٌ, وإنْها لا تكون أقربٌ إلى الله منها في فَعْر بيتها» رواه الطبراني في 


(9/7/7) «تفسير القرآن» للآلوسي المعروف ب«روح المعاني) ج171 ص5 . 

(“/ا/ا"#) «في ظلال القران» للشهيد سيد قطب من تفسير سورة الأحزاب» ج5. ص4١‏ . 

(4/ا/ا) «الاستيعاب» لابن عبد الب ورواه الإمام أحمد وابن حبان كما جاء في كتاب «حسن الأسوة بما 
ثبت من الله ورسوله في النسوة» تأليف محمد صديق حسن خان. ص4 488-48 . 


(0/8/ا) وسنن أبي داود» ج” ؛ ص37 . 
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«المعجم الأوسط)7""”©. والترمذي في وجامعه» بدون قوله: وإنها لا تكون. .. 
الخ 0079 , 


4 دلالة هذه الأحاديث: 


وهذه الأحاديث واضحة الدلالة في دلالتها على أن المندوب إليه شرعاً قرار المرأة 
في البيت, وأن هذا القرار خير لها من الخروج حتى ولو كان إلى المسجد لأداء الصلاة 
فيه مع جماعة المصلين. بل إن صلاتها في بيت خير لها من صلاتها في مسجد رسول 
الله يكنخ, - كما جاء في حديث أم حميد ‏ مع أن الصلاة في مسجد رسول الله كِ أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرامء وأن المرأة أقرب ما تكون إلى الله تعالى 
عندما تكون في قعر بيتها». وهذا كله يدل على أن المندوب إليه شرعاً قرارها في البيت» 
وأن الأصل في علاقتها بالبيت قرارها فيه والاستثناء خروجها لحاجة مشروعة. ثم تعود 
إلى مستقرها بعد قضائها. 

- الخروج من البيت مظنة الفتنة : 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» أنَّ النبي يل قال: «المرأة عورة فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان)270., والمعنى : أن المرأة إذا خرجت من بيتها زينها الشيطان في 
نظر الرجال وتعرض لها لإغوائهاء ولهذا يستقبح بروزها وخروجها من بيتهاء فإذا خرجت 
أمعن الشيطان النظر إليها ليغويها بغيرهاء ويغوي غيرها بها ليوقعهما أو يوقع أحدهما في 
الفتنة والاثم2"70, ولا شك أن السلامة من هذه الفتنة ومن تعرض الشيطان لها تحصل 
في قرارها في بيتها وعدم الخروج منه بلا مبرر شرعي . 

: تخرج المرأة من البيت لحاجة‎ ١ 


وإذا كان الأصل فى علاقة المرأة بالبيت قرارها فيه. فإن هذا لا يعني عدم جواز 


(5/الا#) «وحسن الأسوة»؛ المرجع السابق. ص 40968 . 

(لالالا) «جامع الترمذي» ج4. ص/7". 

(+لالا*) «جامع الترمذي» ج4. ص/ا” . 

(7/9/ا") «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4 ؛ ص 778-1727 . 


0 


خروجها منه إطلاقاً. فهذا لم يقل به أحد بل صرح أهل العلم بأن للمرأة أن تخرج من 
بيتها للمصلحة أو للحاجة المعتبرة شرعاً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى -: «والأمر بالاستقرار ‏ أي للمرأة - في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمورة 
بهاء كما لو خرجت للحج والعمرة» أو خرجت مع زوجها في سفرء فإن هذه الآية 
الكريمة «إوقرن في بيوتكن» نزلت في حياة النبي يكيو وقد سافر النبي يَِْ بهن أي 


مضه 


بزوجاته - ف حجة الودا 3 سافر بعائشة وغيرها) 


وقال الإمام ابن كثير في معنى الآية الكريمة: «إوقرن في بيوتكن» الزمن بيوتكن 
فلا تخرجن لغير حاجة. ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد ايلا وقد 
ذكرنا من قبل شروط خروج المرأة إلى المسجد للصلاة فيه. 


وقال شهاب الدين السيد محمود الآلوسي في تفسيره المعروف ب «روح المعاني» في 
قوله تعالى: ««إوقرن في بيوتكن» أمرهن بملازمة البيوت» وهو أمر مطلوب من سائر 
النساء. وما يجوز من الخروج كالخروج للحج, وزيارة الوالدين. وعيادة المرضى ء 
وتعزية الأقارب ونحو ذلك» فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها7”5©. 

2- ومن الحاجة الشرعية لخروج المرأة اضطرارها للعمل خارج البيت». فقد 
أخرج الإمام البخاري في «وصحيحه) عن أسماء بنت ابي بكر الصديق أنها قالت في 
حديث طويل جاء فيه: «وكنتٌ أنقل النوى من أرض الزبير - زوجها ‏ التي أقطعه رسول 
لله يي على رأسي , وهي مني على تُلنّي فرسخ:9©. 


198 خروج المرأة بإذن زوجها: ‏ 


وحيث جاز لها الخروج من البيت لوجود المصلحة أو الحاجة. فلا بد من استكئذان 


[للتيمضة «منهاج السنة النبوية») لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج237 ص ١85-١86‏ 5 

(81) «تفسير ابن كثير» ج*7.) ص 447 . 

"ملام «تفسير الآلوسي») ج77 . ص". 

(*73178) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج94. ص ."١4‏ وسأذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى هذا 
الحديث بطوله عند الكلام عن حق المرأة في العمل . 


-55- 


زوجها قبل خروجها وموافقته 91 هذا الخروج » فقد جاء في «اصحيح البخاري» عن 
سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عن النبي 26 : ااه أحدكم إلى 
المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. 


وقد قال الإمام الكرماني في شرحه لهذا الحديث, وتعليقه على ترجمة البخاري» 
قال الكرماني : «فإن قلتّ: الحديث لا يدل على الإذن في الخروج إلى غير المسجد. 
ل لعل البخاري قاسه على المسجد. والشرط في جوازه فيهما أ جواز الإذن 

في الخروج للمسجد وغيره - إلا من الفتنة ونحوها»؟*"©. فإن لم يكن لها زوج فعليها 
أن تستأذن وليّها الشرعي . وسنبين فيما بعد مدى حق الزوج في الإذن بالخروج من البيت 
منحاً ومنعا عند كلامنا عن حقوق الزوجين - إن شاء الله تعالى -. 


74 مدى حق المرأة في الإذن للغير بدخول بيتها: 


أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكيدٍ قال: « 
4 الدراة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه ولا تأذنُ في بيته إلا بإذنه. . .»). ومعنى : 
«زوجها شاهد» أي : حاضرء والمراد «ببيته» بيت زوجهاء أي مسكنه. سواء كان ملكه 
أم لا. 


وجاء في شرح هذا الحديث: لا يحل للزوجة أن تأذن لأحد رجل أو امرأة أن يدخل 
فى بيت زوجها وهو شاهد ‏ أي حاضر إلا بإذنه . وهذا القيد (وهو شاهد إلا بإذنه) خرج 
باغ حافس بل يتأكد عليها المنع من هذا الإذن في حال غيبة زوجها لثبوت 
الأحاديث الشريفة الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات ‏ أي على من غاب 
عنهن أزواجهن 0" . 
(084*) «صحيح البخاري بشرح الكرماني) ج19 . ص 137١‏ . 
(7185) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جف صه 25794 شرح البخاري» للقسطلاني » ج23 

صلاة. 
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6 - دخول (الحم) على المرأة في بيتها: 


الحم هو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج مثل ابن العم ونحوه. وقد اتفق أهل 
اللغة.» كما ذكر الإمام النووي. على أن الأحماء (جمع حم) هم أقارب زوج المرأق 
كأبيه. وعمه. وأخيه. وابن أخيه. وابن عمه. ونحوهم. (والأختان) جمع ختن. وهم 
أقارب زوجة الرجل . (والأصهار) جمع صهرء يقع على النوعين أي على أقارب الزوج 


وأقارب الزوجة7757 , 
5 حديث في دخول الحم : 


وقد أخرج الإمام كر في (صحيحه) والترمذي والدارمي عن عقبة بن عامر أن 
زول الله 2 قال رإيّاكم والدخول غلى النساء: قال وغل من الاتصار: نيا زول الله: 
أرأيت الحم؟ قال يل : الحم : الموت». 


وقد جاء في شرح هذا الحديث أن قوله كل الحم : الموت». يعنى أن الخوف من 
الحم أكثر من غيرهء والشر يتوقع منهء والفتنة به أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة 
والخلوة بها من غير أن ينكر عليه أحد بخلاف الأجنبي . والمراد بالحم هنا أقارب الزوج 
غير أبائه وأبنائه فإن الآباء والأبناء محارم الزوجة وتجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون 
بالموت. وإنما المراد الأخ. وابن الأخى والعم وابنه ونحوهم ممن لمن يحرم للمرأة 
وعادة الناس المساهلة فيهم حيث لا يرون بأسأ بخلوة أحدهم بامرأة قريبه مع أنه ليس 
من محارمها . فهذا الحم القريب غير المحرم. هوالموت وهو أولى بالمنع من الدخول 
على المرأة من الأجنبي لما ذكرنا. 


وقال القرطبي في معنى الحديث: إن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج وهذا 
القريب ليس من محارمها يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة. ولهذا فهو محرم معلوم 
التحريم. وإنما بالغ في الزجر عنه وشبّهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج 
والزوجة؛ لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي. من المرأة» فخرج هذا مخرج قول 
العرب : «الأسد الموت»» و«الحرب الموت» أي لقاؤه يفضي إلى الموت . وكذلك 


(لستيكضة اصحيح مسلم بشرح النووي» ج5١2‏ ص6١‏ . 


- "5 


دخوله على المرأة قل يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج. أو 
يفضى ذلك إلى الرجم إن وقعت الفاحشة977©. 


417 - النهي عن الدخول على المُغيبات : 


أخرج الترمذي في «جامعه) عن جابر» عن النبي يِه قال: «لا تلجوا على المغيبات 
فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. . .». والمعنى : لا تدخلوا على المغيبات 
أي الأجنبيات اللاتي غاب عنهن أزواجهن . فإن الشيطان يجري من أحدكم أيها 
الرجال والنساء مجرى الدم ‏ أي مثل جريانه في بدنكم من حيث لا ترونه 442" , 

64 9 النهي عن الدخول على المغيبات لمنع الخلوة: 

قلنا: إن المغيبات هن النساء اللاتي غاب عنهن أزواجهن. ومفردها: المغيبة» 
والحكمة من النهي عن الدخول عليها هو لمنع الخلوة بهاء إذا كان الداخل أجنبياً منها 
أوكاقة قرنا الس دخ كا رنها كاين التي حاير تو سكي الأجدي اك رديه[ اهيا 
والخلوة بالأجنبية محرمة شرعاً فما يفضي إليها وهو الدخول عليها وهي وحدها في البيت 
ممنوعة را فقد جاء في «صحيح مسلم» عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول 
لله يل قال: «لا يخْلُون رجلٌ بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرم». 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: وقوله: «ومعها ذو محرم»: يحتمل أن 
يريد محرماً لها كابنها أو محرماً له كأخته وبنتهء فيجوز القعود معها في هذه الأحوال. 
ثم إن الحديث مخصوص أيضاً بالزوج فإنه نو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى 
بالجواز. وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء» 
وكذلك لو كان معهما من لا يُستحى منه لصغره كابن سنتين» فإن وجوده كالعدم. وكذا 
لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن 


الصحيح جوازه2860 , 


(/141) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج4١‏ ص67١-1614.‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» 
ج4. ص 0121750-73 رسئن الدارمي) ج١27‏ ص778 . 

(1784") «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص7*5. 

(1789؟) «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج4. ص ١٠١9‏ . 


اد 


86- خلوة الأجنبي بالأجنبية حرام : 


فالخلوة - خلوة ‏ الأجنبي بالأجنبية - حرام بالسّنة والإجماع. لما في هذه الخلوة من 
محذور حقيقى أشار إليه الحديث الشريف الذي أخرجه الترمذي عن النبى يكل أنه قال: 
ولا رن 7 بامرأة أ كان ثالثهما الشيطان0"""©. والشيطان اف لبك د 
إلا أن يثير غرائزهماء ويزين لهما فعل الفاحشة. فالسلامة الحقيقية» إذن. من هذا 
المحذور تكمن في منع هذه الخلوة إذ هي بسبب هذا المحذور, ومنعها يكون بمنع 
دخول الأجنبي على المرأة وهي وحدها في البيت. سواء كان هذا الأجنبي لا قرابة له 
مع المرأة أصلاء أو كانت قرابته غير محرمية منها كابن العم مثلاً. فلا يجوز للمرأة أن 
تأذن للأجنبي بالدخول عليهاء ولا يجوز لهذا الأجنبي الدخول ولو أذنت له وهو يعلم 
أنها وحدها في البيت. 


- النهي عن الخلوة بالأجنبية مؤسس على طبيعة الرجل والمرأة : 


والنهي عن الخلوة بين الأجنبي والأجنبية مؤسس على طبيعة الرجل والمرأة» 
والشريعة الإسلامية وهي من عند الله تعالى ‏ لا تغفل عن هذه الطبيعة» وما عند الرجل 
والمرأة من غريزة جنسية تثيرها الخلوة بينهما؛ لأن الشيطان يحضرها فيزين لهما فعل 
الفاحشة. وقد يستجيبان لوسوسته. فحسمت الشريعة الإسلامية أسباب الشر وسدَّت 
منافذه وأحكمت غلق هذه المنافذ حتى لا يلج الشيطان ويزين فعل المحرم. فنهت 
عن الخلوة سواء كانت هذه الخلوة في بيت المرأة» أو في بيت الرجل. أو في أي مكان 
آخر. 

-0١‏ شهادة من دكتورة في أمراض النساء: 

كتبت الدكتورة «ماربون هيلارد) رئيسة قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى 
أمراض النساء في جامعة «تورنتو) مقالة بعنوان: «ما لا تعرفه النساء عن أنوثتهن ) نشرتها 
مجلة «المختار» من مجلة «ريدز دايجست» في عدد مايو/مارس سنة »١465‏ نذكر منها 
ما يلي : 


اللخضة وجامع الترمذي» ج204 ص هه *” ., 


-7”8 م 


«فإن الخالق سبحانه وتعالى قد زود المرأة بنوع خاص من الغدد والرغبات والرائحة 
الفواحة التي تجعلها مشتهاة من الرجال. . . فالأنثى مزودة بجهاز تناسلي يسيطر على 
كيانهاء وهو جهاز ذو قوة مدمرة تستطيع أن تحطم القيود والأغلال دون أي نذير. وذلك 
عندما يشترك رجل وامرأة في ضحكة خفيفة أو تتلامس يداهما. . . هناك في العلاقة بين 
الرجل والمرأة لحظة لا يمكن أن يتحكم الإنسان أثناءها في عواطفه أو يسيطر عليها, 
ومن ثم يضيع شرف الأمة إلى الأبد. . . وخير دفاع 0 الأول هو أن تدرك المرأة أن 
فوران القاظنةة ردي كر جك سيب وود يضا أمر طبيعي وعادي . وخير وسيلة 
تدافع بها المرأة بنفسها عن نفسها هي : ألا تثق أبدا بمقدرتها على أن تقول (لا) في 
اللحظة الحاسمة, فإن الاعتقاد بأن في وسع المرأة أن توقف المخادنة عندما يصل الغزل 
إلى اللحظة التي تحتشد فيها عاطفة المرأة احتشاداً كاملاً. هذا الاعتقاد ليس إلا كميناً 
تتردى فيه المرأة وهو كمين من صنع الشعراء والخياليين. . . إني كطبيبة لا أعتقد أن 
بإمكان وجود شيء من العلاقة الأفلاطونية بين رجل وامرأة يختليان معاً كثيراً من 
الوقت)2""17 , 


5 لا يطرق الرجل أهله ليلا إذا طال الغيبة : 


أخرج البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي يله : ديكره 
أن يأتي الرّجُلُ أهله طروق». وأخرج البخاري أيضاً عن جابر قال: قال رسول الله كله : 
«إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً» وجاء في شرح هذا الحديث: الطروق يعني 
المجيء ليلا من سفرأو غيره على غفلة. ويقال: لكل أت بالليل طارق وعلة النهي هو 
حتى لا يجد ‏ بعد طول غيبته - زوجته على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من 
المرأة» كما جاء في حديث آخر: «إذا دخلت ‏ أي البلد ‏ ليلا فلا تدخل على أهلك 
حون كعد البعية وتمتشط الشْعثةٌ) . وروى ابن خزيمة فى «صحيحه) عن ابن عمر 
أن النبي ككل قدم من غزوة فقال: «لا تطرقوا النساءء وأرسل من يوْدْنُ في الناس أنهم 
قادمون). قال ابن أن جمرة في هذا الحديث: «النهي عن طروق المسافر أهله على 
غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه) 259 , 


71) «مجلة ١‏ لمختار» من ريدرز دايح يجست » عدد مارس لسنة 2319865 ص١84-48.‏ 


(0/817) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني»؛ ج9. ص741-788. 
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ركسل نمع 
عزرئ لت (لمبر(6 


19947 تمهيد: 


بيوت الناس عادة تكون متلاصقة أو متقاربة» وهذا التقارب أو التلاصق يجعل أهل 
هذه البيوت جيراناً بعضهم لبعضء وتقوم فيما بينهم علائق معيئة بسبب هذا الجوار. وقد 
نظم الإسلام هذه العلاقات بما رتب عليها من حقوق وواجبات؛ وما ندب إليه من معاني 
البر والإحسان يتبادلها الجيران فيما بينهم مع لزوم الامتناع عن إلحاق الأذى 56 
ببعض . ولهذا كله كان في علاقات الجيران حظر وإباحة ينبغي ملاحظتها مع ملاحظة 
ما ندب إليه الشرع مما سنبينه في هذا الفصل . 

4 من هو الحار؟ 


ريد بالجار في بحثنا هذا المجاور لغيره بالدارء سواء كانت هذه المجاورة 
بالملاصقة ملااصقة دار بدار-. أو كانت المجاورة بالتقارب بين دار ودار. 


أما المجاورة بالتلاصق» فواضح إذ يراد بها كما قلت ملاصقة دار بدار ملاصقة مادية 
- أي ملاصقة جدار هذا الدار بجدار دار آخر ‏ بأي جزء من أجزاء الجدارين 
المتلاصقين . 

أما لجار بتقارب العم اختلف في حدّ هذا ري السام 0 بن 
ال 0 م 0 ار انبعت دارا عن 
كل جانب» وعن الإمام الأوزاعي مثله. 


وأخرج الإمام البخاري في والأدب المفرد؛ مثلة ‏ أي مثل قول عائشة ‏ عن الحسن . 
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والعرص اللطدرائق بعد عي عن كمتدون نفاللك فرقرعا وال إن اقيق كارا 
جارً». وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: أربعون داراً عن يمينه وعن يساره» 
ومن خلفه ومن بين يديه. وهذا يحتمل لقول عائشة ‏ أي اعتبار أربعين داراً من كل 
جهة . ويحتمل أنه يريد التوزيع أي: من كل جانب عشرة7"9", 


واسم (الجار) يشمل المسلمء صالحاً كان أو فاسقاً. كما يشمل الكافر. ويشمل 


العدو والصنديى والاستى والعررنيه»: والأ قو دارا والأيطن جار لقم 
2-865 حقوق الجار: 


عظمت الوصية بالجار فقد جاء في كتاب الله تعالى وفي سُنّة نبيه يل من النصوص 

ما يدل بوضوح على عظيم وصية الإسلام بالجار. ومراعاة حقوقه وعدم التفريط بهاء 

وجعل هذه المراعاة من مطلوبات امم ومن علامات الإيمان. ونذكر فيما يلي بعض 
ما ورد في حق الجار في القران والفنة. 


17 - بعض ما جاء في القران الكريم بحق الجار: 


قال ربنا تعالى : «واعّدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى 
والينامى والمساكين والجار ذي القربى: والجار الجُنب» والصّاحبٍ بالجنب. . . 4 
الآية©5"©. قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «أما الجار فقد أمر الله تعالى 
بحفظه والقيام بحقه, والوصاة برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه سبحانه أكد 
ذكره بعد الوالدين والأقربين فقال تعالى: #والجار ذي القربى» - أي القريب-. 
#والجار الجنب4 - أي الغريب -. وقال نوف الشامي : «الجار ذي القربى» المسلم. 
#إوالجار الجنب4 اليهودي والنصراني . وعلى هذا فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها 
فتلي كان أو كافراً. قال القرطبي : وهو الصحيح ثم قال رحمه الله تعالى : (والإحسان) 


(0795؟) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) للعسقلاني » ج١٠35‏ ص24545 117. 
(0/945؟) «تفسير القرطبي» ج0. ص”2187 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص ١؛؛.‏ 
النحضهة [سورة النساء: الآية 35]. 
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قد يكون بمعنى المواساة. وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكفٌ الأذى. والمحاماة 


دونه 0776 , 


9-4 بعض ما جاء في السنة النبوية : 


وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث صحيحة وصريحة في الوصية بالجار نذكر منها 


ما يلي : 


أولاً : 


ثالقاً : 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كل قال: «ما زال جبريل يُوصيني بالجار 
حتى ظ كن ظننتكت أنه ونا 


: وأخرج البخاري عن أبي شريح أن النبي كه قال: «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن» 


والله لا يؤمن. قيل : ومن يا رسول المع قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه») . والبوائق 
جمع بائقة وهي الداهية؛ والشيء المهلك والأمر الشديد. قال ابن بطال: في هذا 
الحديث تأكيد حق الجار لقسمه يهِ على ذلك., وتكريره اليمين ثلاث مرات. وفيه 
نفى الإيمان عمن يؤدي جاره بالقول أو الفعل. ومراده نفى الإيمان الكامل. ولا 
شك أن العاصي غير كامل الإيمان58"©. 


وأخرج البخاري عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه -. قال رسول الله كل : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. . . الحديث». وأخرج البخاري عن أبي 
ريح العدوي أن النبي كثِِ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فليكرم 
جاره. . .». والمراد بقوله : (يؤمن) أي : يؤمن الإيمان الكامل. وخصٌ هذا الإيمان 
الإيمان بالله واليوم الآخر - إشارة إلى المبدأ والمعاد. أي: من آمن بالله الذي 
خلقه وامن بأنه سيجازيه بعمله. فليفعل الخصال المذكورات في الحديث 
الشريف2"59 , 


الدخضة (تفسير القرطبي» جه ص817١1814-1‏ 1 
[فدخضة (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج .١ ٠‏ صسض١44.,‏ (اصحيح مسلم» ج١١‏ ؛ ص175. وسئن 


أبى داود؛ ج4١‏ » ص١5.‏ 


لشضة «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج١٠2‏ ص ”1 455-5. 


(1949") دفتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني. ج١٠2‏ ص 415-4460. 
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48 إكرام الجار. والإحسان إليه. وترك أذاه: 


إن من حق الجار على جاره إكرامه, والإحسان إليه. وترك أذاه. وقد وردت أحاديث 
شريفة فيما يتضمنه الإكرام والإحسان للجارء ولزوم ترك أذاه والإضرار به. فمن هذه 
الأحاديث ما أخرجه الطبراني من حديث بهز بن حكيم » عن أبيه عن جدهء والخرائطي 
في (مكارم الأخلاق) من حديث عمروبن شعيب؛» عن أبيه عن جده؛ من حديث 
عاذ بق جيل قالوا: نويا رسول الله+ مضق الجار .على الجارة قال# .إن استترضك 
أقرضت" وإن انتتعائلك أغنعه :وإ مرمن ع ون احتاج عط وإن افتقر عدت 
عليه وإن أصابه خيرٌ هئيتهء وإن أصابته مصيبةٌ عرّيتةُ» وإذا مات اتبعت جنازتهء ولا 
تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له 
إن اشْتريْتٌ فاكهة فأهد له. وإن لم تفعل فأدخلها سراً. ولا 0 بها ولدك ليغيظ بها 
ولده؛. ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال؛ فقد يكون فرض عين» 
وقد يكون فرض كفاية» وقد يكون مستحباً ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق2:*". 


وقال الشيخ أبو محمد بن أن جمرة : حفظ الجار من كمال الإيمان. ويحصل 
امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإاحسان إليه بحسب الطاقة, كالهدية والسلام؛. وطلاقة 
الوجه عند لقائه. وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه» وكنفٌ أسباب الأذى عنه على 
اختلاف أنؤواعه حسية كانت أو معنوية47©. ومن حق الجار على جاره أن يعلمه ما 
يحتاج إليه9**" , 


لل إهداء الطعام للحيران : 

ومن أنواع إكرام الجار إهداء الطعام له إن كان محتاجاً إليه. فقد أخرج الإمام 
البخاري في كتابه «الأدب المفرد» عن ابن عباس أن رسول الله يِه قال: «ليس المؤمن 
الذي يشبع وجاره جائع) 209 , 


)”8٠(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠23‏ ص”445. 

)”80١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠1.‏ ص4435. 

(805”") «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج١٠3.‏ ص١414.‏ 
(80”) «الأدب المفرد» ص .١18١‏ 
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وفي حديث آخر أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» عن 5 بى ذر قال: «أوصاني 
خليلي كَل بشلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجذع الأطراف. وإذا صنعتٌ مرقة فأكثر 
ماءهاء ثم انظر أهلّ بيتٍ من جيرانك فأصبهُم منه بمعروفي. وَصلٌ الصلاة ة لوقتها 


إلخ ال ليد 


وفي حديث ثالث أخرجه البخاري 2 فى «الأدب العدرم عن أ بي ذر - رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عله : ديا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ا المرقة وتعاهد 


جيزانلةة أو اقسم في جيرانك)” مر 


١‏ دخول الجنة أو النار بسبب الجار: 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قيل لرسول الله يك : «إنَّ فلانةٌ تصوم النهاز 
وتقوم الليل, وتؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها. هي في النار. قالوا: يا رسول 
لله : إِنَّ فلانة تصلّي المكتوبة. وتصدَّقُ بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي 
في الجنة», رواه البخاري وأحمد والبزاز9 ”29 . 


مراتب الجيران في استحقاق حقوق الجار: 

للجيران مراتب في أولوية الاستحقاق لحقوق الجارء ففي حديث مرفوع أخرجه 
الطبراني من حديث جابر: «الجيران ثلاثة : جارٌ له حق وهو المشرك له حقُ الجوارء وجار 
له حقان وهو المسلم: له حق الجوارء وحق الإسلام. وجار له ثلاثة حقوق: مسلمٌ له 
رحمء فله حق الجوار والإسلام والرحم) . فعند التزاحم وعدم كفاية البر والإحسان. يقدم 
من له ثلائة حقوق من الجيران على من له حقان, وهذا على من له حق واحد"”*". 

 ”٠٠‏ التقديم بقرب الباب: 

«عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين» فإلى أيهما 


كيه «الأدب المفرد» ص١8١.‏ 
(ه١٠خم*)‏ «الأدب المفرد» ص687١.‏ 
[لساكية وأحكام النساء» لابن الجوزي. ص ١٠/اثا.‏ وهامشها رقم 26 والأثوار جمع ثور وهو قطعة من 


(78017) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠ء‏ ص؟557. 
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أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابأ». وقد قيل: الحكمة في هذا التقديم أن الأقرب باب 
يرى من يدخل بيت جاره من هدية وغيرهاء فيتشوف إليها بخلاف الأبعد. وإن الأقرب 
باباً أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات:*©. 


04 لا تحقرن جارة لحارتها: 


أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة قال: كان النبي كلِِ يقول: «يا نساء المسلمات 
لا تحقرنَ جارة لجارتها ولو فِرسنَ شاه والمعنى : لا تحقرن أن تهدي إلى جارتها شيئاًء 
ولو أن هذا الشيء الذي تهديه لها لا ينتفع به في الغالب؛ لأن المقصود هو التواددء 
والهدية علامة ود المهدي للمهدى له. فكأن معنى الحديث: لتوادد الجارة جارتها بهدية 
ولو حقرت», كأن تكون فرسن شاة, أي : حافر شاة أو ظلف شاة. فيتساوى في الإهداء 
الغني والفقير. وخصٌ النهي بالنساء ؛ لأنهن موارد المودة والبغضاء ؛ ولأنهن أسرع انفعالاً 
في كل منهما!؟:*". 


©" إبعاد المرأة المفسدة عن الجيران : 


وإذا كانت المرأة فاسدة يخشى منها على الجيران منعت من السكن بينهم. وإن 
كانت ساكنة فعلاً وظهر فسادها حولت وأبعدتث إلى مكان آخرء فقد قال الحتابلة : 
«والقوادة التي تفسد النساء والرجال تعزر بليغاً. . . ولولي الأمر صرف ضررها إما بحبسها 
أو بنقلها عن الجيران03©, 


وكان عمر يمنع العزب من السكن بين المتأهلين وبالعكس17"©. ويبدو أن الحكمة 
في هذا التدبير من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ تخوفه من وقوع الفساد إذا سكن العزب بين 
العائلات وفيها النساء؛ فمنعاً لهذا المحذور منع سكن العزب من السكن بين المتأهلين 
بناء على أصل سد الذرائع. 
(59808) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠2‏ ص١44.‏ 
(809”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص 440 . 


. 770 «غاية المنتهى) في فقه الحنابلة, ج17 ص‎ )"81١( 
, 3” [لالتيكية «(غاية المنتهى ) في فقّه الحنابلة. اج ص ه‎ 
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605" ما يحظر على الجار فعله في بيته : 


يحظر على الجار أن يفعل في بيته ما يسبب الأذى والضرر لجاره. وقد ذكرنا قبل 
قليل ما حاء فى بعض الأحاديث شان حقوق الجار: «ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب 
عنه الريح إلا بإذنه) 2019 , 


لهذا يحظر على صاحب البيت فتح نافذة في بيته يمكن الإشراف والإطلاع منها 
على بيت جاره؛ لأن في هذا ضرراء وفي حديث رسول الله كَلْةِ الذي رواه ابن ماجه: 
ولا ضررٌ ولا ضرار) . وكذلك يحظر على صاحب البيت أن يحدث في ميا شمن 
النور بالكلية عن غرفة جاره. بحيث لا يستطيع القراءة فيها ولا الكتابة19*" . 


وهكذا بقية الأشياء التى يفعلها في بيته» وتلحق الضرر بجاره ومن ذلكء غير ما 
ذكرناه. أن يحفر بالوعة ملاصقة لجدار جاره بحيث تتسرب منها المياه إلى بيت جاره 
فهذا وأمثاله لا يجوز فعله . وقد روي عن الإمام أحمد في رجل تن كماما أو جنا يفير 
بجاره. قال: أكرهه قال النع عله : رلا ضرر ولا ضرار)2814 , 


ا ما للحار فعله فى جدار جارو 041 : 


جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله ككل قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره». ثم يقول 
أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. وقد استدل العلماء 
بهذا الحديث على أن الجدار إذا كان لأحد وله جار فأراد هذا الجار أن يضع جذعه 
عليه جاز له ذلك. سواء أذن له المالك أم لم يأذن» فإن امتنع أجبره القاضي على ذلك, 


(81ى") الفقرة 4375 39). 

(381) «سئن ابن ماجه» ج7» ص 1/84 «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» تأليف الفقيه الأستاذ علي 
حيدر أفندي رحمه الله ج1١‏ ص77-87. 

(814”) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي.» ص85؟. 

(81*) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني», جه ص 21١71١١‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» 
جك ص18-490. 
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وهذا مذهب أحمد بن حنبل. وإسحاق. وغيرهما من أهل الحديث. وهو قول ابن 
الحنديك الشريت علن "التدب : والتهى علق كراعة التلزيه تجمعا زينة وبين الأحادية 
الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه . 


قال ابن حجر العسقلاني تعقيباً على هذا القول: وفيه نظر, قال البيهقي : لم نجد 
فى السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات يمكن تخصيصها بهذا 
الحديث, وقد حمله أبو هريرة وهو راوي الحديث على ظاهره ‏ أي على الوجوب - وهو 
أعلم بالمراد منه. 

ومعنى : «بين أكتافكم) ومي العبارة الواردة في الحديث» وهي قول أن هريرة. قال 
الخطابى ‏ رحمه الله -: معناه: إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلها ‏ أي 
الخشبة ‏ على رقابكم كارهين. وأراد بذلك المبالغة ليؤكد على مضمون الحديث 
الشريف. هذا وإن محل الوجوب عند من قال بهء أن يحتاج إليه الجار وأن لا يضع على 
جدار جاره ما يتضرر بهء ولا يُقدّم على حاجة المالك ‏ أي جاره مالك الجدار-. 

للحار حق الشفعة في دار جاره : 

الشفعة لغة: الضم. وشرعاً حق تملك العقار ولو جبراً على مشتريه بما قام عليه 
من الثمن والمصاريف. وسبب الشفعة اتصال ملك الشفيع بالعقار المشفوع فيه أ 
العقار المبيع - بشركة أو جوار4150 , 


8 دليل مشروعية الشفعة: 


قلنا: إن الشفعة تثبت للشريك في العقار المبيع» كما تثبت للمجاور للعقار 
المبيع . وكلامنا عن حق الشفعة للمجاور ودليل ثبوت الشفعة للمجاور ما جاء في السنة 
النبوية الشريفة. ومنها ما يأتي : 


(815") «الدر المختار ورد المحتار» ج5",» ص5١01-7١7.‏ 
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عن عد الملكسين اين سليمان. عن عطاءء عن جابر قال: قال النبي كَل : «الجار 
أحنٌّ بشفعة جاره يُنمَظَرٌ بهاء وإن كان غائباً إذا كان طريقُهما واحداً». رواه الترمذي وأبو 
داود وغيرهماء كما جاء في «نيل الأوطار» للشوكاني» وفي هذا الحديث دليل على أن 
الجوار بمجرده لا تثبت؛ به الشفعة. بل لا بد معه اتحاد الطريق. ولكن وردت أحاديث 
تشت حق الشفعة للجار دون تعليق ذلك على اتحاد الطريق: (منها) عن سمرة» عن 
النبي يغ قال: «جار الدار 0 بالدار من غيره» . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . وعن 
الشريد بن سويد قال: «قلت: يا رسول الله : ارق الت الكل فوا قر د ولا قسم إلا 
الجوار؟ فقال: الجارٌ أحنٌ بسقبه ما كان». رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. قال 
الشوكاني : وقد استدل بقوله : «جار الدار أحق بالدار» القائلون بثبوت الشفعة للجار, كما 
استدلوا بثبوتها له بقوله: «الجار أحق بسقبه» والسقب: القرب والمجاورة1*), 


”56٠‏ الحكمة من مشر وعيتها: 


والحكمة من تشريع الشفعة دفع الضرر عن الشفيع الذي قد ينشأ من سوء مجاورة 
المشتري الجديد, فأباح الشرع للشريك والمجاور أن يتملكا العقار المبيع بالثمن الذي 
بيع به؛ ليدفع كل منهما الضرر عن نفسهء ولا يتضرر بهذا الدفع البائع. أما المشتري 
فهذا وإن فاته ما كان يأمله من منافع من العقار الذي اشتراه» ولكن دفع الضرر عن 
الشفيع أولى من جلب المنفعة للمشتري» فيُمكُن من تملك العقار المبيع ولو جبراً على 


(8117*) «نيل الأوطار» جه ص4 8587# . وقد رد المانعون من الشفعة على القائلين بأحاديث أخرى 
رأوا فيها الدلالة على قصر الشفعة على الشريك في العقار دون المجاور له. ومن هذه الأحاديث 
التي احتجوا بها حديث «الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» ومن 
الذين قصروا الشفعة على الشريك الإمام أحمد, ومالك, والشافعي » والأوزاعي , وأبوثورء وابن 
المنذر. وهو المروي عن عثمان, وعمر بن عبد العزيزء وسعيد بن المسيب وغيرهم . والذين 
أخذوا بحى الشفعة للجار بناء على الأحاديث التي ذكرناها ونقلناها عن «نيل الأوطار» للشوكاني : 
ابن شبرمة؛ والثوري » وابن أبي ليلى . والحنفية . ولست هنا في مقام مناقشة قول القائلين بالشفعة 
للجار والقاصرين لها على الشريك دون المجاورء وإنما يكفي أن أقول هنا بأن القائلين بالشفعة 
للجار يحتجون بحجة سائغة ومقبولة» ويجوز للقاضي أن يحكم بهاء وهذا يكفي بحثي هنا عن 
حقوق الجيران بعضهم على بعض . 


-9غ4- 


المشتري دفعاً للضرر عنه. ولو فات المشتري ما كان يأمله من منافع فيما اشتراه بناء على 
القاعدة الفقهية : ((درء المفاسد أولى من جلب المنافع» . 


: الجار يعلّم جاره ما يحتاجه‎ 6١ 


وينبغي أن يتعلم الجار من جاره ما يحتاجه من أمور الدين التى, تهمه. وعلى الجار 
1 0 ذلك ل ا فقد كان اني 5 الفقه 0 
ثم 7 «ما بال أقراء ا ولاتنتهون»: 


وفي حديث آخر رواه الحافظ نور الدين الهيثمي في «مجمع الزوائد» أن النبي وله يد 
خطب ذات يوم ف ثنى على طوائف من المسلمين خيرً ثم قال : دما بال أقوام لا يفقهون 
جيرانهم ولا هون ولا يتفظوتاء والله لم وي جيراثهم » 0 ويعظونهم » 
ويأمرونهم وينهونهم . وليتعلّمن قوم من جيرانهم ويتفُقهون. ويتّعظون أو أعاجأنّهم 
العقوبة. . ١‏ اليتييةا 


ويفهم من هذا الحديث والذي قبله أن من حقوق وواجبات الجيران أن يتعلم الجار 
الجاهل ما يحتاج معرفته من أمور الدين من جاره العالم» وأن لا يتقاعس في ذلك, وأن 
على الجار العالم أن يتقدم إلى جاره الجاهل فيعلمه دون أن ينتظر أن يتقدم الجاهل 
إليه» إذ قد يخجل من التقدم إليه والطلب منه أن يعلمه مما علمه الله من أمور الدين. 


ويجب على الجار العالم أن يبادر إلى تعليم جاره الجاهل إذا طلب منه ذلك وأن 
لا يتأخر في إجابة طلبه. 


ويبدو أن هذا التوجيه الشرعي في تعليم الجار الجاهل أمور دينه» وما يحتاج إلى 
معرفته من جاره العالم. وتقدم الجار العالم من تلقاء نفسه إلى تعليم جاره الجاهل. هذا 
التوجيه أريد به تسهيل مهمة التعلم والتعليم؛ لأن الجيران عادة يعرف بعضهم بعضاًء 


(81") نظام الحكومة النبوية المسمى «التراتيب الإدارية» للشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله ج١1‏ 
صض١؛.‏ 


ويسهل على من يريد التعلم أن يقصد جاره العالم» كما يسهل على الجار العالم أن 
يقصد جاره الجاهل ليعلمه أو يطلب منه أن يأتيه ليعلمه. 


5 المرأة في حقوق الجوار كالرجل : 


والمرأة في حقوق الجيران. وفي جميع ما ذكرناه كالرجل» بل وقد خوطبت بما 
يخص هذه الحقوق صراحة كما في حديث: «لا تحقرّنَ جارة لجارتها»؛ ولأنها يمكن 
أن تكون مالكة للدارء فيثبت لها بهذه الدار حق الشفعة على دار جارها إذا باع الجار 
داره. وأيضا فإن أحكام الجوار وحقوق الجيران من الأحكام العامة التي تشمل الرجال 
والنساءء إذ ليس فيها ما يجعلها خاصة بالرجال دون النساء أو بالعكس, كما أنه لا يوجد 
دليل على هذا الاختصاص . 


ه١‎ 


لنيالك لفان 
92-2 


3١1‏ تمهيلد0 ومنهج البحث: 


فى اللهو واللعب حظر وإباحة. وهذا من مظاهر شمول الشريعة وواقعيتها. فهي 
تحكم جميع أفعال الإنسان وتبين حكمها في هذه الأفعال بالطلب أو بالحظر أو بالإباحة 
دون إغمال لطبيعة الإنسان وما جبل عليه ودوث إغفال لطبيعة الحوادث والواقعات 
وإباحة . 

وبناء على ما تقدم فإننا نريد أن نبيّن في هذا الباب مواضع الحظر ومواضع الإباحة 
من اللهو واللعب. وعلى هذا تقسم هذا الباب إلى فصلين : 

الفصل الأول: اللهو. 


الفصل الثاني : اللعب. 


ور 5 


مسن :رز ر0 
دقر 
3-304 تمهيدء ومنهج البحث: 


اكت ماايظلق الله و عن الضاء از عن النتعيال الأتذ "أذ علبيها شما أي + على 
الغناء مقترناً باستعمال آلاته. فالكلام في هذا الفصل سينصبٌ على الغناء وآلاته. وإن 
أمكن إدخال غيرهما في مفهوم اللهو إلا أنني اثرت أن أقصر مفهوم اللهو على الغناء 
وآلاته. وأن أدخل غيرهما في مفهوم (اللعب) الذي سأتكلم عنه في الفصل الآخر. 


وسيكون منهجي في بحث الغناء والاته التعريف بهماء وذكر ما ورد بشأنهما من أثار 
ونصوص شرعية, وبيان ما قاله الفقهاء فيهما من حظر وإباحة» ثم أتبع ذلك بما أراه 
00 


ا , 1-8 الأول : الغناء والاته . 


المبحث الثاني : القول الراجح في الغناء وآلاته . 
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لمرى للذدرك 
الغناء والاته 
2 تعر يف الغناء(216” ؛ 


الغناء المفروض فيه الكلام هو رفع الصوت مع ترداده بلحن أو بغير لحن . واختلف 
العلماء أتلك هي حقيقته عند العرب أم لا؟ فذهب الفقيه أبو سليمان الخطابي ومن نحا 
نحوه إلى أن تلك هي حقيقة عندهم. فقد قال رحمه الله : كل من رفع صونه بشيء 
ووالى به مرة بعد أخرى فهو غناء عند العرب. وأكثره فيما شاق من صوت أو شجا من 
نغمة أو لحن, فلذلك قيل: غنت الحمامة وتغنى الطائر. فإنشاد العرب الشعر على 
اختلاف أحوالها كان غناءهم . وذهب أبو بكر الطرطوشي والقاضي أبو الفضل عياض ومن 
نحا نحوهما إلى أن حقيقة الغناء عند العرب رفع الصوت وموالاته خاصة, ثم اقترن به 
عرف الاستعمال» فصار المفهوم من هذه اللفظة ‏ الغناء ‏ التلحين والتطريب. فلفظ 
الغناء له مفهومان: لغوي » وعرفي . ورجح ابن ذُرَاجٍ ما ذهب إليه أبو سليمان الخطابي ؛ 
لأنه نقل مفهومي الغناء عند العرب. وقال: إن أكثره فيما شاق من صوت أو شجا من 
نغمة ولحن. 

-”6١7‏ نشأة الغناء وتطورو("08: 

عقد العلامة ابن خلدون في «مقدمته) فصلل بعنوان «صناعة الغناء» تكلم فيه عن 
نشأته, وسبب التذاذ الإنسان به وشيوعه عند الأمم المختلفة. ومما قاله في نشوء الغناء 
وتطوره عند العرب قوله : وأما العرب فكان لهم أولا فن الشعر يؤلفون فيه الكلام أجزاء 
(9819) كتاب «الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع» تأليف ابن دراج السبتي » المتوفى سئة 58917هء 


ص١73.‏ 
)"870١‏ «مقدمة ابن خلدون» ص؟5759-1479 . 


اكه 


متساوية على تناسب بينها في عدة حروفها المتحركة والساكنة. . . ثم تغنى الحداة منهم 
فى حداء إبلهم. والفتيان في فضاء خلواتهم؛ فرجعوا الأصوات وترنموا وكانوا يسمون 
الترنم إذا كان بالشعر غناءً . ولم يزل هذا شأن العرب في بداوتهم وجاهليتهم . 


فلما جاء الإسلام واستولوا على ممالك الدنياء وحازوا سلطان العجم وغلبوهم 
عليه وكانوا من البداوة على الحال التي عرفت لهم مع غضارة الدين وشدته في ترك 
أحوال الفراغ . وما ليس بنافع في دين ولا معاش» فهجروا ذلك أي الغناء ‏ شيئا ما 
ولم يكن الملذوذ عندّهم إلا ترجيع القراءة ‏ أي قراءة القران . والترنم بالشعر الذي هو 
ديدنهم ومذهبهم. فلما جاءهم الترف. وغلب عليهم الرقة يما حصل لهم من غنائم 
الأمم صاروا إلى نضارة العيش» وافترق المغنون من الفرس: والروم فوقعوا إلى الحجازء 
وصاروا موالي للعرب وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير» وسمع العرب 
تلحينهم للأصوات فلحنوا عليها أشعارهم. . . وسمع المغنون شعر العرب ولحنوه 
وأجادوا فيه وطار لهم ذكر. . . وما زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن كملت أيام بني 
العباس . . . وأمعنوا في اللهو واللعب. 

6 الاختلاف في حكم الغناء: 

ويبدو أن الغناء بعد أن خرج عن بساطته الأولى وصار إلى ما آل إليه على النحو 
الذي بينه ابن خلدون وذكرنا بعض كلامه. اختلف الفقهاء في حكمهء وقد أشار إلى 
هذا الخلاف الفقهاء. وذكره عنهم الكتاب» ومن ذلك صاحب «العقد الفريد» حيث 
قال: «اختلف الناس في الغناءء فأجازه عامة أهل الحجاز, وكرهه عامة أهل العراق» 
فمن حجة من أجازه أن أصله الشعر الذي أمر به النبي يَكيْةِ وحض عليه. وندب أصحابه 
إليه» وتجند به على المشركين فقال لحسان بن ثابت: «شنٌ الغارة على بني عبد مناف» 
فوالله لشعرك أشدُ عليهم من وقع السهام في غلس الظلام». ثم ساق حجج المجوزين 
والمانعين إلى أن قال: وأعدل الوجوه في هذا أي في الغناء ‏ أن يكون سبيله سبيل 
الشعر فحسنه حسن» وقبيحه قبيح)2877. 


وإنما نقلت كلام صاحب «العقد الفريد» لذكره وقوع الخللاف في حكم الغناع 
(8371”) «العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي, ج5. ص؛ وما بعدها. 
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ولذكره أن من حجة المجوزين له أن الغناء أصله الشعر. وقد ذكرنا قول ابن خلدون في 
منها. 
8 ما ورد في السنة النبوية في الغناء: 


وردت فى السنة النبوية الشريفة جملة أحاديث بشأن الغناء. وقد روى بعضها 
الإمامان: البخاري ومسلمء ويمكن في ضوء هذه الأحاديث معرفة حكم الشرع فى 
الغناء. نذكرها فيما يلي مع شرح لبعضها. 

: الغناء يوم العيد‎  ”٠60 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ 
قالت: «دخل علي رسول الله يك وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث, فاضطجع على 
الفراش وحوّل وجهه . ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي يله فاقبل 
عليه رسول الله يل فقال: دعهما. فلما غفل غمزتُهما فخرجتا». وفي رواية لهذا الحديث 
جاء فيها: «دعهما يا أبا بكر, إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا». 


-30١‏ شرح حديث البخاري في غناء الجاريتين28"7: 

قوله: «وعندي جاريتان» تثنية جارية» والجارية في النساء كالغلام في الرجال. 
ويقال على من دون البلوغ منهما. 

قوله : «تغنيان» وزاد في رواية الزهري: تدففان. -أي: تضربان بدف -. ومعنى 
(تغنيان) أي : ترقعان أصواتهما بإنشاد الغرب» .وهو قريب من الحداء. وقد رخض عمر 
- رضي الله عنه - في غناء الأعراب وهو ضصوت كالحداء . 

قوله : «بغناء بعاث» وفي رواية: «تغنيان بما تقاولت الأنصارٌ يوم بعاث». وبعاث 


(877") «فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعسقلاني » ج23 ص 47-55١٠‏ 5 » و«عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري» للعيني. ج5". ص770-758, ص 77/84., وو«إرشاد الساري بشرح صحيح 
البخاري») للقسطلاني » ج37 صغ .708-7١‏ 
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اسم حصن وفعت الحرب عنلذه بين الأوس والخزرجء وحصلت بهذه الحرب مقثلة 
عظيمة وانتصر الأوس على الخزرج حتى جاء الإسلام. فألف الله بينهم ببركة النبي صل 
وصاروا إخوة في الدين. وما تقاولت به الأنصار يوم بعاث هو ما قاله بعضهم لبعض من 
قتداف جات وادعاء للشبجاعة والطال وتسور ذلك: 


وجاء في رواية للبخاري لهذا الحديث: «تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث وليستا 
بمغنيتين»؛ أي : أن هاتين الجاريتين لم تتخذا الغناء صناعة وعادة لهماء ولا هما 
معروفتان به. وقال القاضي عياض: أي : ليستا ممن تغني بعادة المغنيات من التشويق 
والهوى» والتعريض بالفواحش والتشبيب بآهل الجمال وما يحرك النفوس» وليستا أيضاً 
ممن اشتهر بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير يحرك الساكن ويبعث الكامن. وليستا 
كين لكك الحلنسيطنة وكين 


قوله: «فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه» للإعراض عن ذلك؛ لأن مقامه يكل 
يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إليه. لكن عدم إنكاره يدل على تسويغ مثله على الوجه 
الذي أقره. إذ أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل. والأصل التنزه عن اللعب 
واللهوء فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتاً وكيفية . 


قوله : «فانتهرني» وفي رواية (فانتهرهما). أي : أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ انتهر 
الجاريتين» ويجمع بين الروايتين أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ شرك بينهن في الانتهار 
والزجر. 


قوله : «مزمارة الشيطان» يعني الغناء أو الدف؛ لأن المزمارة أو المزمار مشتق من 
به الآلة المعروفة التي تزمر بهاء وأضافها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي . فقد تشغل 
قوله: «دعهما» أي : اتركهما وزاد في رواية هشام : «فقال رسول الله يخ : دعهما 
يا أبا بكر إِنَّ لكل قوم عيداً وهذا عيدنا». وفيه تعليل الأمر بتركهما وإيضاح خلاف ما 
ظنه الصديق يه رضي الله عنه ‏ من أن هاتين الجاريتين فعلتا ذلك بغير علمه يك لكونه 
دخل فوجده مغطى بثوبه» فظنه نائماً فتوجه لأبي بكر هذا الإنكار بناءً على ظاهر الحال 


د هه 


هُذا مستصحباً لما تقرر عنده من منع الغناء واللهوء فبادر إلى إنكار ذلك قياماً عن النبي 
يه بذلك مستنداً إلى ما ظهر له. فأوضح له النبي يله الحال وعرّفه الحكم مقروناً ببيان 
الحكمة بأنه يوم عيد - أي : 0 -. فلا ينكر ف فيه مثل هذا كما لا ينكر في 
الأعراس . وفي قوله : «لكل قوم عيد» أي: لكل م من الملل المختلفة عيد يسمونه 
باسمه. وقوله: «وهذا عيدنا» وهو يوم الأضحى كما جاء في إحدى الروايات» فهو يوم 
سرور لنا؛ لأن إظهار السرور في عيدنا من شعائر الدين وإعلاء أمره. قال الخطابي: 
وفيه دليل على أن العيد موضوع للراحات وبسط النفوس وإظهار السرور. ألا ترى أنه 
أباح الغناء من أجل عذر العيد. 


وقولها «غمزتهما» الغمز: الإشارة بالعين أو الحاجب أو اليد. 

وقد استدل بهذا الحديث على جواز سماع صوت الجارية بالغناء» ولو لم تكن 
مملوكة ؛ لأنه يك لم ينكر على أبي بكر سماعه, بل أنكر إنكاره؛ واستمرت الجاريتان 
على “خالتهما من الغتاء إلى | 0 إليهما عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بالخروج . قال 
أبن حجر العسقلاني : ولا يخفى أن حمل الجواز إذا أمنت الفتنة . 

. حديث مسلم في غناء الجاريتين في العيد: 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه) عن هشام, عن أبيه. عن عائشة قالت: «دخل 
علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم 
بعاث . قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان فى بيت رسول الله يكلهِ؟ 
وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله كَل : يا أبا ان لكل قوم عيداً: وهذا عيدنا)». 
وفي رواية لمسلم عن عروة. عن عائشة: «أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في 
أيام (منى) تغنيان وتضربان, ورسول الله كل مُسجّى بثوبه فانتهرهما أبو بكرى فكشف 
رسول الله كَل عنه. وقال: دعهما يا أبا بكر فإنْها أيَامُ عيد9". 

0 شرح حديث مسلم في غناء الجاريتين299: 

قولها: «وليستا بمغنيتين» أي ليس الغناء عادة لهماء ولا .هما معروفتان به. قال 


[سفتيكية (صحيح مسلم بشرح النووي) ج25 ص87١181-1.‏ 
(جتتيية «صحيح مسلم بشرح النووي) ج25 ص؟8١1815-1.‏ 


07 اد 


النووي: واختلف العلماء في الغناء فأباحه جماعة من أهل الحجاز وهي رواية عن 
مالك وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق. ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور من مذهب 
مالك. واحتج المجيزون بهذا الحديث», وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في 
الشجاعة 0 والحذق فى القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه, بخلاف الغناء 
المشتمل على ما ب هيع النفرس على الشرّ ويحملها على البطالة والقبيح . قال القاضي 
عياض: إنما كان 5006 بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور 
والغلبةء وهذا لا يهيج الجواري على الشر ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه 
وإنما هو رفع الصوت بالإنشادء ولهذا قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها : «وليستا 
بمغنيتين» أي : ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوىء والتعريض 
بالفوابستن» والتشبيب بأهل الجمال. وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل» وليست 
أيضاً ممن اشتهرن وعرفن بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسيرء وعما يحرك الساكن 
ويبعث الكامن. والعرب تسمي الإنشاد غناء وليس هو من الغناء المختلف فيه. بل هو 
مباحء وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم» وأجازوا 
الحداء وفعلوه بحضرة النبي كَل وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه وهذا ومثله 
ليس بحرام ولا يجرح الشاهد. والنبي بك تسبى بثوبه وحوّل وجهه إعراضاً عن اللهو 
وإن لم يكن فيه إثم» وسكت عنهما؛ لأنه مباح لهماء ولئلا تستحي الجاريتان من فعل 
ما هو مباح لهما من الغناء في يوم العيد. وكان هذا من رأفته يك وحلمه. وحسن خلقه . 
ويستفاد من هذا الحديث أن ضرب دف العرب مباح في يوم السرور الظاهرء وهو العيد 
والعرس» والختان. 


:م الغتاء والدف في التكاح والوليمة : 


أخرج البخاري عن خالد بن ذكوان قال: قالت الربيّع بنت معوذ: جاء النبي كلل 
يدخل حين بُنِيَ علي ؛ فجلس على فراشي كمجلسك مني . فجعلت جويرات لنا يضرينَ 
بالدّفٌ ويندّبنَ من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي الله يعلم ما في 
غد. فقال يلي : «دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين»7*" . 


(5871) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج4» ص” 270١‏ وأخرجه أبو داود في «سلنه» ج١1‏ 
ص 4؟١35.‏ 


- "61١ - 


6- شرح الحديث وبيان ما يستفاد منه2879 : 

قولها: «حين بني عليّ» البناء الدخول بالروجة . 

قولها: «ويندين» من الثدبة د النون ‏ وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه 

قولها: «فقال: «دعي هذا» أى : اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي 
عنه. زاد فى رواية حماد بن يا 00 
علة المنع. 

وقوله : «وقولي بالذي كنت تقولين» فيه إشارة إلى جواز سماع المدح والمرثية» مما 

الل الحديةض د مشروعية عاد التكاح ا المباح 9 
يه جواري 0 ويقلنَ: حيّونا عر قال: لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا: حيّانا 
وحيّاكم. فقال رجلٌ: يا رسول الله: تُرخصٌ للناس في هذا؟ قال: نعم إِنّه نكاح لا 
سفاح) . 

307" الأنصار يعجبهم اللهو: 

أخرج البخاري عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل 
من الأنصار فقال نبي الله كِ: ديا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإِنْ الأنصار يعجبهم 
اللهي "2*5 . 

ملكلا شرح الحديث 

قوله: وما كان معكم لهو؟» وفي رواية شريك » فقال: «فهل بعئتم معها جارية 


: 08187 


(875*) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج, ص*١7.,‏ و(عملة القاري شرح صحيح البخاري» 
للعيني » 0 ص7١‏ . 

(/8371*") «عمدة القاري شرح صحيح البخاري») للعيني » جك ص48١.‏ 

(8174*) «عملة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني » اج ص44 2١6١-١‏ «صحيح البخاري 
بشرح العسقلاني)» ج21 ص60 7752-3775 . 
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تضرت بالدّق زتعي ؟"فلث: تقول ماذا؟ قال تقول : 
اتيشاكة اتيسساقع فحيّانا وحيّاكم 
وأخزلة التذقيوا لاد ذا جلت براديكع 
وفي الحديث دلالة على جواز اللهو في وليمة النكاح كضرب الدُّف والغناء؛ لإعلان 
لنكاح وإظهاره وانتشاره حتى تثبت الحقوق فيه . وسّئل مالك عن اللهو يكون فيه البوق» 
فقال: إن كان كبيراً مشتهراً فإني أكرهه. وإن كان خفيفاً فلا بأس بذلك. وقال مالك: 
لا بأس بالدّف في وليمة العرس. وقال أصبغ من المالكية: «لا يجوز الغناء في العرس» 
ولا في غيره إلا مثل ما يقول نساء الأنصار أو رجز خفيف. 
6 أحاديث أخرى فى الغناء والدف: 
أولاً : أخرج النسائي عن عامر بن سعد قال: دخلت على رط بن كعبن وأبي 
أهل بدر, يُفْعَل هذا عندكم؟ فقال: اجلس إن شئت فاستمع معناء وإن شئت اذهب. 
قل حم لا ف اللهو عند العرس)28*9 , 


ثانياً: أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك: «أنَّ ابي كَلِ مرّ ببعض المدينة فإذا هو 
بجوار يضربن بذفهن ويتغنين ويقلن: 
نحن جوار من بني النجار 2 يا حبّذا محمدا من جار 
فقال النبن كه : «الله يعلم ني اسن 
ثالثاً: وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من 
الأنصار فجاء رسول الله عل فقال: «أهديتم الفعاة؟ قالوا: نعم . قال: أرسلتم معها من 
(98159) «سنئن النسائي) ج5". ص؟9١٠.‏ 


(:*8") «سئن ابن ماجه) ج1ء ص؟7١5.‏ 


0 


يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله : إن الأنصار قوم فيهم غزلء فلو بعنتم معها من 
يقول: 


أتبناكم أتيناكم 2 فحيّانا وحبّاكم”*" 


رابعاً: أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه عن محمد بن حاطب قال النبي كك : «فصل 
ما بين الحرام والحلال الدِّفْ والصوت في التكاح)559". 


خامساً: وأخرج الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله يك : «أعلنوا هذا التكاح. 
واجعلوه في المساجدء واضربوا عليه بالدفوف»87©. 

وجاء في شرح هذا الحديث: «أعلنوا هذا النكاح» أي : بالشهود فالأمر للوجوب» 
أو بالإظهار والاشتهار, فالأمر للاستحباب. «واجعلوه في المساجد» وهو إما لأنه أدعى 
للإعلان » أو لحصول بركة المكان. «واضربوا عليه» أي : على النكاح «بالدفوف» لكن 
خارج المسجد. وقال الفقهاء: .المراد بالدّف ما لا جلاجل له. قال الحافظ - أي ابن 
حجر-: واستدل بقوله : «واضربوا» على أن ذلك لا يختص بالنساء. لكن هذا الاستدلال 
ضعيف, والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء. فلا يلتحق بهن الرجال لعموم 
النهي عن التشبه بهن. قال صاحب «تحفة الأحوذي»: وكذلك الغناء المباح في العرس 
نتعض بالتساء» افلا يجوز للرتجال0 808 


(81”) «رسئن ابن ماجه» ج١‏ ص2517 ومعنى (أهديتم الفعاة؟) أي أرسلتموها إلى بيت زوجها؟ 

(8#”) «جامع الترمذي) ج4» ص .7١4‏ «سئن ابن ماجه» ج١1‏ ص١١5.,‏ وجاء في شرحه في ١تحفة‏ 
الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج64 ص 504 : قال ابن عبد الملك: ليس المراد أن لا فرق بين 
الحلال والحرام في التكاح إلا هذا الأمر أي الصوت والدف - فإن الفرق يحصل بحضور الشهود 
عند العقد بل المراد الترغيب إلى إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على الأباعد. فالسئة إعلان 
التكاح بضرب الدف وأصوات الحاضرين بالتهنثة أو النغمة في إنشاد الشعر المباح . (قلت) أي 
صاحب تحفة الأحوذي : الظاهر عندي ‏ والله أعلم ‏ أن الجراد بالصوت هاهنا الغناء المباح فإن 
الغناء المباح بالدف جائز في العرس. وقال (المهلب): في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف 
والغناء المباح . 

(830”) وجامع الترمذي) ج؛. ص .53١١‏ 

(8*5*) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4 ص١5 .7١١‏ 
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.#.” -_ أحاديث فى الات الغناء : 

أولاً؛ الدّف: 

ذكرنا بعض الأحاديث في الفقرة السابقة وردت فى الغناء والدّفء فلا حاجة 
لإعادتها هنا. 

و" ”0‏ ثانياً: المعازف: 

أخرج الإمام البخارى فى «صحيحه» عن أبى مالك الأشعري أن النبي كله قال: 

١ 1 1 2 3 3 1 0007 ١ 1‏ 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ..». 

قال ابن حجر العسقلاني: «المعازف» جمع معزفة وهي الات الملاهي. ونقل 
القرطبي عن الجوهري أن المعازف: الغناء. والذي في صحاح الجوهري أنها الات 


اللهوء وقيل: أصوات الملاهي . وفي «احواشي الدمياطى): المعازف هى الدّفوف . 
وغيرها مما يضرّب يه©8" , 


الفنية 


وفي «النهاية» لابن الأثير: المعازف هي الدّفوف وغيرها مما يضرب 
وفي ولسأن الغرتت» لابن متظورة: العزف اللعس: بالمعازف :وطن الدقوقف وغيرها لما 
يضرب, واحدها: معزف ومعزفة. فإذا أفرد المعزف فهو ضرب من الطنابير 8" , 


وفي «المعجم الوسيط) : المعزف: اله الطرب» كالعود والطنبور. والجمع : 


معازف0858 , 


5 0 : 
وقال ابن الدراج السبتي : المعزف هو ضرب من الطنابير وجمعه معازف» والعزف 


(8*") (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص ١ه-5ه.ء‏ ووإرشاد الساري شرح صحيح 
البخاري» للقسطلاني, ج4. ص2717 والحر هو الفرج. والمعنى أنهم يستحلون الزنى . 

(8”) «النهاية» لابن الأثير» ج27 صص 737١‏ . 

(89") «لسان العرب» لابن منظورء ج١1.‏ ص ١44‏ . 

(8*4”) «المعجم الوسيط» ج؟'. ص608. 
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الضرب بها. وقال القاضي عياض: والمعازف أنواع : البرابط والعيدان. والبربط من 
أسماء العود("22 , 


: المقصود بالمعازف‎ "٠ 


فتحصل عندنا من هذه الأقوال أن المعازف جمع معزف وهو من الات الغناء 
والموسيقى كالطنبور والعود. فما هو الطنبور وما هو العود؟ 


جاء في «المعجم الوسيط»: الطنبور: الة من الات اللعب واللهو والطرب ذات عنق 
وأوتار. والعود: آلة موسيقية وترية يضرب عليها بريشة ونحوهاء والجمع أعواد 
وعيدان(::04 , 


جم ١‏ ثالثاً: المزمار: 


أخرج أبو داود في «سئنه» عن نافع قال: سمع ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مزماراً 
قال نافع : فوضع إصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق . وقال لي : يا نافع هل تسمع شيئاً؟ 
قال: فقلت: لا. قال نافع : فرفع إصبعيه من أذنيه» وقال: كنت مع رسول الله كه فسمع 
مثل هذاء وصنع مثل هذ]49*. 

: رابعاً: الطبل‎ "٠ 


ول ألله ومنت 


[الضداية «الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع» ص/ا”. 


(850”) «المعجم الوسيط» ج؟. صى"لاه. .514١‏ 
)”84١(‏ (اسئن أبي داود» ج١3‏ ص717-5755» وقال أبو داود بعد أن روى هذا الحديث: هذا حديث 


منكر. وجاء شرحه وعون المعبود شرح سنن أبي داود» في ص3"7؟ : هكذا قاله أبو داود ولا يعلم 
وحه النكارة فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات. وليس بمخالفة لرواية أوثق الناس . ورواه أحمد, 
وابن ماجه ب «نيل الأوطار» ج8.» ص55 . 


(855”) «سنئن ابن ماجه) ج1١2‏ ص”7١1".‏ 


1ه 


6" خامساً : آلات الغناء الأخرى: 


ذكر ابن الذُراج الم ميتي جملة من أسماء اللات الغناء., وقال عنها: هي ما وقف عليها 
فى كتب الفقهاء أو سمعه منهم .2 ونذكر فيما يلي بعضها59؛*2 : 


(الدّف): وهو معروف وهو مدور بوجه واحد. (المصافق): وتطلق على الأكف 
والتصفيق الضرب بباطن أحد اليدين على باطن الأخرى. وفي الحديث الشريف: «إنما 
التصفيق للنساء». (الكبر): وهو الطبل . (الرباب): وهو الآلة المعروفة. (الكران): وهو 
العود الذي يضرب بالأوتار. (المعزف): وجمعه معازف. وقد مر تعريفه. (المزمار): 
ويقال فيه المزمورء وهو الناي. ومفرده الزمارة وهي القصبة التي يُزْمّر بها. (الكوبة): 
وهي الطبل الذي يضيق في وسطه ويتسع في طرفيهء ويضرب من الناحيتين جميعاً. 
(الطنبور) : معزوف أعجمي من ذوات الأوتار. (الشبابة) : وهي التي يستعملها الرعاء. 


805 اسم (المعازف) يشمل جميع آلات الغناء : 


وإذا استحضرنا ما ذكرناه من تعاريف (المعازف) التي نقلناها عن معاجم اللغة» 
وعن الفقهاء عند شرحنا الحديث الشريف الوارد في المعازف؛*", فإن مفهوم المعازف 
ينطبق على جميع آلات الغناء القديمة والحديثة باعتبارها: آلات الملاهى واللهى أو 
آلاك الطرتب» أوها بيغيرسة تها. 


07 ”2 الغناء المتفق على إباحته : 


الغناء المتفق على إباحته هو ما يعرف بالحٌَدَاء. وهو ما يقال من أرجاز وترنم بها 
لسوق الإبل وقطع الأسفار؛ لآن النبي كله أقرّ فاعله, فلا بأس بفعله واستماعه لما روي 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كنا مع رسول الله يل في سفرء وكان عبد الله بن 
رواحة جيد الحداء. وكان مع الإجال وكان الحقة وهو غلام يسوق إبل النساء. فقال 
النبي كل لعبد الله بن رواحة: حرّك بالقوم. فاندفع يرتجز فتبعه أنجشة, فقالَ النبيُ كلل 


[سقنيية «الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع» ص ”” وما بعدها. 
(845") الفقرة ولالاة ”ا والفقرة 291/89 . 


-/ا د 


2 2 3 1 
لأنجشة : رويدك رفقا بالقوارير» يعنى النساء)(*:782 , 


وهذا الحديث الذي ذكره صاحب «المغني» أخرجه الشيخان: البخاري ومسلمء 
ومن روايات هذا الحديث: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يهِ في سفر وكان 
معه غلام أسود يقال له: «أنجشة» يحدو فقال له رسول الله كلل : «ويحك يا أنجشة 
رويدك بالقوارير»”؛*". ومعنى رويدك بالقوارير ‏ أي أرفق بالنساء اللاتي كن على 
ال لت وكنان أتعفة في سوقه للإبل عنف. وكان حسن الصوتء فأمره كَلهِ بالرفق 
بالحداء؛ لأنه يحث الإبل حتى تسرع ء فإذا أسرعت لم يأمن على النساء السقوط. وإذا 
مشت الإبل رويداً أمن على النساء السقوط. فالمعنى: سُنْ إبلهن كسوقك الإبل 
الاتدياة بالقوارير» وقد شبهت النساء بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية4*". 


 ”٠‏ غناء الأعراب: 


وقد روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه رخص في غناء الأعراب» وهو 
صوت يسمى «النصب» إلا أنه رقيق» زاد القاضي عياض: وفيه تمطيط. قال: وقد 
استجازه الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. فروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: نعم زاد الراكب الغناء نصباً. وقال أبو سليمان الخطابي وقد روينا عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه رخص في غناء الأعراب وهو صوت كالحداء يسمى 
«النصب» إلا أنه رقيق . وقال أبو عمر بن عبد البرّ في غناء الركبان وغناء النصب والحداءء 
هذه الأوجه لا خلاف في جوازها بين العلماء إذا كان الشعر سالماً من الفحش 
والخناء©؛*». وروى المبرد والبيهقي في المعرفة عن عمر بن الخطاب أنه كان داخلاً في 
ينااترقم: بالنيق والميق 11 ا ْ 


(5844) «المغني» لابن قدامة. ج9. ص75١.‏ 

(8457”) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» ج"اء ص» ٠١‏ . 
(8417") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني. ج١٠2‏ ص48ه. 
(848") «كتاب الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع)» ص 5089. 
(849") دنيل الأوطار» للشوكاني. ج8؛: ص6١٠١.‏ 


-546- 


و" _ حداء الأعراب : 


وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية: «ويباح الحداء واستماعه ؛ لأنه ينه أقرٌ فاعله 
وهو ما يقال خلف الإبل من رجز ونحوه. وقال الأذرعي : أما ما اعتيد عند محاولة عمل 
وحمل ثقيل كحداء الأعراب لإبلهم » وغناء النساء لتسكين صغارهن. فلا شك في جوازه 
بل ربما يندب إذا نشط على سير أرزعب في خير كالحداء في الحج والغزو:*). 


: الغناء المختلف في إباحته‎ "04٠ 


والغناء المختلف في إباحته هو الذي فيه اللحن والتنغيم استجلاباً للمسرة 
والتطريب» أي ما عدا ما ذكرناه من الغناء المتفق على إباحته. 

أولاً : مذهب الحنايبلة : 

قال ابن قدامة الحنبلي في هذا الغناء المختلف في إباحته : واختلف أصحابنا في 
الغناء ‏ أي : فيما عدا المتفق على إباحته ‏ فذهب أبو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد 
العزيز إلى إباحته» وقال هذا الأخير: الغناء والنوح معنى واحد مباح ما لم يكن معه منكر 
ولا فيه طعن. وكان أبو بكر الخلال يحمل الكراهة عن أحمد في الغناء على الأفعال 
سعد بن إبراهيم» وكثير من أهل المدينة؛ والعنبري لما روى عن عائشة قالت: «كانت 
عندي جاريتان تغنيان. . .» الحديث الذي مر. 

واختار القاضي أبو يعلى الحنبلي أنه مكروه غير محرم , وهو قول الشافعي فقد روي 
عنه أنه قال: هو من اللهو المكروه. وقال أحمد: الغناء ينبت النفاق فى القلب فلا 


- 


وذهب آخرون من الحنابلة إلى تحريمه واحتجوا لتحريمه بما روي عن ابن الحنفية 
في قوله تعالى : طومنَ الناس من يشتري لهو الحديث»# قالا: دهو الغناء»9*9. 


(860") ونهاية المحتاج» للرملي » جف ص581-580. 
[اللقايكية «المغني» ج235 ص©6ة١١.‏ 


-59- 


0" ثانياً: مذهب الشافعية: 


وقال الرملي الشافعي وهو يقرر مذهب الشافعية: ويكره الغناء بلا آلة واستماعه. وما 
ذكره بعضهم من حرمة الغناء محمول على ما لو كان من أمرد أو أجنبية وخاف من ذلك 
الفتنة 2209 , 

: ثالثاً: مذهب الحنفية‎ "٠١ 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : اختلفوا فى التغنى المجرد. فقال بعضهم : 
إنه حرام مطلقاً. والاستماع إليه معصية. ومنهم من قال: لا بأس بأن يتغنى ليستفيد به 
من نظم القوافي . ومنهم من قال: يجوز التغني لدفع الوحشة إذا كان وحدهء. ولا يكون 
على سبيل اللهوء وإليه مال الإمام السرخسي 8059© 

4# #0 رابعاً: مذهب المالكية: 

وعند المالكية: يحرم الغناء. ويحرم استماعه إذا كان يثير الشهوة. أو كان بكلام 
قبيح » أو كان بآلة من ذوات الأوتار. فإن لم يوجد واحد من هذه الأشياء الثلاثة كان الغناء 
مكروهاً إن كان من النساء, فإن كان من الرجال فلا كراهة ما لم يكونوا متشبهين بالنساءء 
وإلا كان حراماًةة 06 , 

044 - خامساً: مذهب الزيدية: 

وقال الزيدية: الغناء محظورء ومن فعله كان فاسقً"**©. ويبدو أن استماعه محظور 
عندهم أيضاً ما دام الغناء محظوراً وفاعله فاسقٌ. 

8 سادساً: قول أبي بكر بن العربي المالكي : 

ذكرنا قبل قليل مذهب المالكية إلا أن ابن الدُراج السبتي ‏ وهو من فقهاء 


[قنتكية «نهاية المحتاج» للرملي . ج3 ص ٠581-58؟.‏ 

[#حاكة «الفتاوى الهندية» جه. صاه"؟. 

[متتايكية «الشرح الصغير» للدرديرء ووحاشية الصاوي» ج١ ٠‏ ص 17"6 . 
(هه8؟) «شرح الأزهان ج4. ص787. 


المالكية 0**” نقل عن أبي بكر بن العربي المالكي أنه قال في الغناء: «وليس في 
القرآن ولا في السنة دليل على تحريمه. بل إذ قن ادويق اشع ولياد على اكه 
ثم قال ابن الدّراج : وقال أبو بكر بن العربي في «العارضة» - كتاب لابن العربي .: ولو 
الغناء بحرام فإن النبي كد قد سمعه في بيته وبيت غيرو 08557 , 


5 أقوال الفقهاء في آلات الغناء : 


قال ابن قدامة الحنبلي: يحرم الضرب بالأوتار والنايات والمزامير كلهاء والعود 
والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها. والحجة لهذا التحريم ‏ كما قال ابن قدامة ‏ هو ما 
روي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه - عن النبي كَلهْ أنه قال: «إذا ظهرت في 
أمتي با ع ا بهم البلاء» لكر ينها إظهار المعازف والملاهي . وعن 
سعيد بن أبي أمامة عن الني يك أنه قال : «إن الله بعثني رحمةٌ للعالمين : وأمرني بمحق 
المعازف والمزامير» لا يحل بيعهنٌ ولا شراؤهنٌ ولا تعلمهنٌ ولا التجارة فيهن. وثمئها 
حرام». وروى نافع قال: سمع ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مزماراً قال: فوضع إصبعيه 
في أذنيه ونأى عن الطريق» وقال لي : يا نافع هل تسمع شيئاً؟ قال: قلتٌ: لا. قال: 
فرفع [صبعيه من أذنيه وقال: كنت مع رسول الله بلك فسمع مثل هذاء ووضع مثل هُذا. 

أما ضرب الدفوف فمباح. فإن النبي ككلعِ قال: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه 
بالدّف». أما ضرب الدفوف في غير النكاح فقد قال ابن قدامة فيه: ذكر أصحابنا 
وأصحاب الشافغي أنه مكروه في غير النكاح. ثم قال: (ولنا) على إباحته ما روي عن 
النبي يه أنَّ امرأةً جاءته فقالت: «إني نذرتٌ إن رجعتٌ من سفرك سالماً أن أضربٌ على 
رأسك بالدّف . فقال النبي كه : أوفي بنذرك» رواه أبو داود. ولو كان مكروهاً لم يأمرها 
به وإن كان كور : 


فأما الضرب بالقضيب فمكروه إذا انضم إليه محرم أو مكروه كالتصفيق والغناء 
والرقص. وإن خلا عن ذلك كله لم يكره؛ لأنه ليس بآلة ولا يطرب ولا يسمع منفرداً 


(5865) انظر مقدمة كتاب «الإمتاع والانتفاع» ص اث . 
(8619"*) «الإمتاع والانتفاع بمسألة سماع السماع» ص55 . 


الا 


بخلاف الملاهى. ومذهب الشافعي في هذا الفصل كما قلناه*». 
٠١‏ - ثائياً: مذهب المالكية : 


وعند المالكية: لا يكره الضرب بالدّف ولا بالطبل. ويكره البوق والزمارة» وتحرم 
آلات الملاهي ذوات الأوتار كالربابة والعود والقانون. وإنما يباح الضرب بالدّف وكذا 
بالطبل في النكاح, أما في غير النكاح كالختان فالمشهور في المذهب المالكي عدم 
الجوازء ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين7**". 


: ثالثاً: مذهب الحنفية‎ - "١4 


وعند الحنفية تفصيل» فقد جاء في «الفتاوى الهندية»: لا بأس بضرب الدف في 
يوم العيد. وكذا في العرسء أما في غير العرس فقد سئل أبو يوسف عن الدّف أتكرهه 
في غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسق للصبي؟ قال: لا أكرهه3”*». 

وفي «البزازية» في فقه الحنفية زقلا عن «الدر المختار) : استماع صوت الملاهي 
كضرب قضيب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام : «استماع الملاهي عقي 
والجلوس عليها فسن والتلدّذ بها كفر» أي : كفر بالنعمة لصرف الجوارح إلى غير ما 
خلقت لأجله كفر بالنعمة لا شكر, فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما 
روي أنه عليه الصلاة والسلام «أدخل إصبعه في أذنه عند سماعه)2077), 


٠‏ رابعاً: رأي ابن قيم الجوزية في الغناء وآلاته829: 


عقد الإمام ابن قيم الجوزية المشهور بأسم ابن القيم» في كتابه «إغائثة اللهفان من 
مصائد الشيطان» فصلل طويلا في الغناء وآلاتهء وقد بدأه بذكر قول أبي بكر الطرطوشي 


(864”) «المغني) ج9ة.» ص"/17/5-17, «نهاية المحتاج» ج48. ص 5815-3181 . 
(869”) «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي» ج١.‏ ص6"؟ . 

(850*) «الفتاوى الهندية) جه. ص79037. 

)”851١(‏ «الدر المختار» ج". ص9ة4”. 

857 «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم. ج١1‏ ص7358-7154 . 


- 7/1 - 


في كتابه «تحريم السماع». نذكر فيما يلي خلاصتهء وفيه بيان رأي ابن القيم المؤيد 
لرأي الطرطوشي . 

قال أبو بكر الطرطوشى : أما مالك فقد نهى عن الغناء وعن استماعه. وقال: إذا 
اشترى جارية فوجدها 5 كان له أن يردها بالعيب. وأما أبو حنيفة فإنه يكره الغناء 
ويجعله من الذنوب» وكذلك مذهب أهل الكوفة: سفيان الثوري, وحماد, وإبراهيم» 
والشعبي وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك. 

وأما الشافعي فقال في كتاب «أدب القضاء»: (إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل» 
ومن استكثر منه فهو سفيه تَرَدُ شهادته» ثم نقل الطرطوشي عن النووي قوله: القسم الثاني 
أن يغني ببعض الات الغناء كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار: يحرم 
استعماله واستماعه. وفي اليراع وهو الشبابة - وجهان صحّح البغوي التحريم. وقد 
حكى أبوعمروبن الصلاح الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدَّف والشبّابة 
والغناء» وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادا 
للدين. 


.وام أسماء الغناء المحرم : 

وبعد أن فرغ ابن القيم من نقل كلام أبي بكر الطرطوشي مؤيداً له. قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى - هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني. له في الشرع 
بضعة عشر اسماً هي : اللهو, واللغو, والباطل, والمُكاء. والتصدية. ورقية الزنى » وقرآن 
الشيطان» 507 النفاق في القلب. والصوت الأحمق» والصوت الفاجرء وصوت 
الشيطان» ومزمور الشيطان» والسمود. فنذكر مخازي هذه الأسماء ووقوعها عليه من كلام 
الله وكلام رسوله والصحابة» ثم راح ابن القيم يذكر الشواهد على ما قال: 

أ" الدلائل على أسماء الغناء المحرم: 

ونذكر فيما يلي الدلائل التي ساقها ابن القيم على ما ذكره من أسماء الغناء. 

0 إآئ 1 2 1 م" ص الى 7 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواء اولئك لهم عذاب مهين» 


#لا- 


قال الواحدي وغيره: أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث: الغناء. 


ب الاسم الثاني والثالث: الزور واللغوء قال تعالى : «والَّذِين لا يشهدون الرُور وإذا 


مروا بالّلغو مرٌوا كراماً» . قال محمد بن الحنفية: «الزور هاهنا الغناء». واللغو في 
كله . 1 


دك الاسم الرابع : الباطل . والباطل ضد الحق. يراد به المعدوم الذي لا وجود له 


والموجود الذي لا نفع فيه أو الذي مضرة وجوده أكثر من منفعة . وقال رجل لابن 
عباس رضي الله عنهما: «ما تقول في الغناء أحلال هو أم حرام؟ فقال ابن 
عباس : لا أقول حراماً إلا ما في كتاب الله. فقال الرجل : أفحلال هو؟ فقال ابن 
عباس : ولا أقول ذلك. ثم قال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة. فأين 
يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل. فقال له ابن عباس: اذهبء. فقد 
أفتيت نفسك». قال ابن القيم: فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنهما- عن 
غناء الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنى واللواط» والتشبيب بالأجنبيات» 
وأصوات المعازف. والآلات المطربات. فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من 
ذلك ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قولء فإن مضرته وفتنته فوق مضرة 


شرب الخمر بكثير وأعظم من فتنته. 


د وأما اسم المكاء والتصدية. فقال تعالى عن الكفار: «وما كان صلاتهم عند البيت 


إلا مُكاءً وتصديةٌ» قال ابن عباس وغيره: المكاء: الصفير, والتصدية: التصفيق . 
فالمصفقون والصفارون في يراع أو مزمار ونحوه فهم شبه من هؤلاء. ولو أنه مجرد 
الشبه الظاهر. فلهم قسط من الذم بحسب تشبههم به. 

ه وأما تسميته برقية الزنى » فهو اسم موافق لمسماى قال القاضي عياض : «الغناء رقية 
الزنى » . ش 


و وأما تسميته مُنبت النفاق». فهذا ثابت عن ابن مسعود فقد قال رضى الله عنه -: 


«الغناء ينيت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الزرع». 


ز - وأما تسميته قرآن الشيطان, فهذا مأثور عن التابعين» وقد روي فيه حديث مرفوع . 


-1/5 - 


عوك وأما تسميته بالصوت الأحمق والصوت الفاجر فهي تسمية الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوى. فروى الترمذي عن جابر ‏ رضي الله عنه - قال: «خرج رسول 
الله كله مع عبدالرحمن بن عوف إلى النخل فإذا ابنه إبراهيم يجودٌ بنفسه, وه 
في حجره ه ففاضت عيناه. فقال عبدٌالرحمن: أتبكي وأنت تنهى الناس؟ قال: إني 
لم أنة عن البكاء» وإنّما نهيتُ عن صوتين أحمقين فاجرين : صرب ع لك 
لهو ولعب ومزامير شيطانٍ» وصوت عند مصيبة : خمش وجوه. وشقٌّ جيوب. ورنة» 
وعدا كر ولد ود لا يرحمٌ لا يُرحَم.لولا أنه أمرٌ حقٌ » ووعدُ صدقء وأنَّ آخرنا 
سيلحق أولنا لحزنا عليك حزناً هو أشدٌ من هذا وإنا بك لمحزونون, تبكي العين» 
ويحزن القلبٌّ. ولا نقول ما يسخطٌ الربٌ». 


- وأما تسميته صوت الشيطان. فقد روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى 
للشيطان: «واستفزر من استطعت منهم بصوتك4. قال: كل داع إلى معصية. 
قال ابن القيم : ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية ولهذا فْسْرَ 
صوت الشيطان به. فعن مجاهد قال: «وصوته الغناء والباطل». 

ي - وأما تسميته مزمور الشيطان. فهذه تسمية أبي بكر عندما دخل على عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ وعندها جاريتان تغنيان في يوم عيد. فقال: مزمار الشيطان عند النبي 
كو فقال: «دعهما يا أبا بكر». . الخ قال ابن القيم: فلم ينكر رسول الله ككل 
على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان. وإنما أقرها كل ؛ لأنهما جاريتان غير 
مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة 
والحرب» وكان اليوم يوم عيد. فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة 
جميلة أجنبية» أو صبي أمرد صوته فتنة» وصورته فتنة يغني بما يدعو إلى الزنى 
والفجور وشرب الخمر مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله كله في عدة أحاديث 
مع التصفيق والرقص» ويحتجون بغناء جويرتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ونحوه 
في الشجاعة ونحوها في يوم عيد بغير شبابة ولا دفٌ. ولا رقصء ولا تصفيق, 


ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه.ء وهذا شأن كل مبطل . 
؟اه.” ‏ الغئاء المباح عند ابن القيم : 
ثم قال ابن القيم : نعم نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله ككل 


6/آا- 


على ذلك الوجه. وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك. 
*6060” قول ابن القيم فيما حرمه النبي عليه السلام من الات اللهو: 


ثم قال ابن القيم : فصل في بيان تحريم رسول الله يَكخْ الصريح لآلات اللهو 
والمعازف, ثم ساق الأحاديث ومنها ما يأتي : 

أولاً : حديث البخاري عن النبي كَل : «ليكوننٌ من أمتي قوم يستحلون الجر 
والحريرء والخمر والمعازف». ووجه الدلالة بهذا الحديث أن المعازف هي آلات اللهو 
كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك» ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلالهاء ولما 
قرن استحلالها باستحلال الخمر والحر25”, 


ثانياً: وروى ابن ماجه عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله كل قال: «ِليَشْرَينٌ 
ناس من أمُتي الخمرٌ يسمونها بغير اسمهاء يُعرّف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات, 
يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردةً وخنازير». وذكر ابن القيم أحاديث أخرى 
بمعنى هذا الحديث. 

ثالثاً : وقال ابن القيم : وفي «جامع الترمذي» و«مسند أحمد» أن النبي كله قال: «لا 
تبيعوا القينات ولا تشتروهنٌ ولا تعلموهنٌ» ولا خير في تجارة فيهن وثُمنهنٌ حرام». 

4 رأي الإمام الغزالي في الغناء والاته وسماعي02592: 

عقد الإمام الغزالي ‏ رحمه الله في كتابه «إحياء علوم الدين» فصلل طويلاً في 
مسألة الغناء وسماعه والاته. وما قيل فيه. ومن منعه. ومن أجازه وأدلة الطرفين وما رجحه 
هو دليل الرجحان. ونذكر فيما يلي خلاصة موجزة لما قاله هذا الإمام ‏ رحمه الله تعالى - 
ليحيط القارىء علماً بآراء العلماء في هذه المسألة. 


هه "٠‏ قال الإمام الغزالي: أما نقل المذاهب فقد حكى القاضى أبو الطيب 
الطبري عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيان وجماعة من العلماء ألفاظاً يستدل بها 
(85”) الحرّ: الفرج. والمعنى : أنهم يستحلون الزنى . 
(855*) «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي » اج ٠‏ صسص586179-79”5 , 


كلا - 


على أنهم رأوا تحريمه. وقال الشافعي : إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل» ومن استكثر 
منه فهو سفية تر شهادته . 

وقال القاضي أبو الطيب: استماعه من المرأة التي ليست بمحرم له لا يجوز عند 
أصحاب الشافعى ‏ رحمه الله بحال. سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب» وسواء 
كانت حرة أو مملوكة. وقال: قال الشافعي : صاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها 
فهو سفيه ترد شهادته . فهذا كله نقله القاضى أبو الطيب الطبري . ونقل أبو طالب المكى 
إباحة السماع عن جماعة فقال: سمع من الصحابة عبد الله بن جعفرء وعيد الله بن 
الزبير والمغيرة بن شعبة) ومعاوية وغيرهم . وقال أ فعل ذلك كثير من السلف 
الصالح : صحابي » وتابعي » بإحسان. وقال: لم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون 
السماع. ولم يزل أهل المدينة مواظبين كأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا. 

5" يقول الغزالي: لا دليل على تحريم الغناء : 

وبعد أن ذكر أقوال أصحاب المذاهب المختلفة في الغناء وسماعه قال الإمام 
الغزالي : لا يدل على تحريم السماع نصّ ولا قياس» بل قد دل النص والقياس جميعاً 
على إباحته . 

أما القياس فهو أن الغناء صوت طيب وسماع الصوت الطيب من حيث هو طيب لا 
حاسة البصر في المبصرات الجميلة كالخضرة والماء الجاري ونحو ذلك. فما أظهر 
قياس حاسة السمع ولذتها على سائر الحواس ولذاتها. 

وأما النص فقد قيل في قوله تعالى: «يزيدٌ في الخلق ما يشاء» إنه الصوت 
الحسن. وفي الحديث الشريف عن النبي ككل : «لله أشدٌ أذَناً للرجل الحسن الصوت 
بالقرآنِ من صاحب القيئة لقينته؛ وفي قوله تعالى : إن أنكرٌ الأصوات لصوت الحمير» 

”٠/‏ - الأصوات الحسنة من الحيوانات: 

والأصوات الحسنة الموزونة المتناسبة التي تخرج من حناجر الحيوانات» والمستطابة 


- لالا د 


والمستلذة مثل أصوات العندليب لا تحرم, ولا قائل بتحريمهاء فينبغي أن يقاس على 
صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام والجمادات باختيار الآدمي كالذي 
يخرج من حلقه أو من القضيب أو من الطبل والدِّف وغيره» ولا يستثنى من ذلك إلا 
الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منهاء لا لذاتهاء إذ لوكان للذة لَقِيسَ 
عليها كل ما يلتذ به به الإنسان. ولكن لعلاقتها بشرب الخمورء فإباحتها يذكر بالخمر 
أو يدعو إليهاء فتحريمها تحريم الذرائع الموصلة إلى المفاسد كتحريم الخلوة بالأجنبية» 
لأنها قد تفضي إلى الجماع المحظور. وبهذه العلة يحرم المزمار العراقي والأوتار كلها 
كالعود والصنج والرباب وغيرها مما له علاقة بالخمر وشربها وبمجالس الخمرء وما عدا 
ذلك كالطبل والقضيب وكل الة يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده أهل 
الشرب فمباح؛ لأنه لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بهاء ولا يشوق إليهاء ولا يوجب التشبه 
بأربابهاء فيبقى على أصل الإباحة قياساً على أصوات الطيور وغيرها. 


04" الأصوات الحسنة من الإنسان: 


أما الأصوات الحسنة الموزونة والمفهومة وذات المعاني وهو الشعر ونحوه. وذلك 
لا يخرج إلا من حنجرة الإنسان فإنه مباح أيضاً؛ لأنه ما زاد إلا لكونه مفهوماً. والكلام 
المفهوم غير حرام. والصوت الطيب الموزون غير حرام» فإذا لم يحرم الآحاد فمن أين 
يحرم المجموع؟ نعم. ينظر فيما يفهم منه فإن كان فيه أمر محظور حرم نظمه ونثره وحرم 
النطق بهء سواء كان بألحان أو لم يكن ألحان. وألحق فيه ما قاله الشافعي ‏ رحمه الله - 
إذ قال: الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح , ومهما جاز إنشاد الشعر بغير صوت . 
ألحان جاز إنشاده مع الألحان, فإن إفراد المباحات إذا اجتمعت كان المجموع مباحا 
إلا إذا تضمن المجموع محظوراً لا تضمنه الآحاد, ولا محظور هنا. وكيف ينكر إنشاد 
الشعرء وقد أنشد بين يدي رسول الله كك ولم يزل الحداء وراء الجمال من عادة العرب 
في زمان رسول الله كك وزمان الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. والحداء ما هو إلا أشعار 
تؤدى بأصوات طيبة وألحان موزونة» ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره. 


74 رأي الغزالي في السماع : 


أما السماع من حيث تأثيره في قلب السامع فهذا غير منكور وباختلاف هذا التأثير 


-78- 


باختلاف الأشخاص والأحوال والنغمات. يحكم عليه بالإباحة أو التحريم. فإن كان ما 
يثيره ويشوق إليه خيرا وصدقا كان ذلك جائزا ومباحا مثل غناء الحجاج, وما فيه من وصف 
الكعبة وزمزم , وسواء كان ذلك بآلات مباحة كالطبل والشاهين أو كان بغير آلات. وكذلك 
ما يقال في الغزو ولقيادة الغزاة لتحريض الناس على الغزوء فهو مباح على أن يكون 
القول فيه يناسب الغزو ويحث على الشجاعة والإقدام. ومثله أيضاً في الإباحة قول 
الرجز التي يستعملها الشجعان وقت اللقاء على أن تستعمل الأصوات والألحان المناسبة 
المشجعة على القتال والإقدام . 


أما أصوات النياحة والترنم فيهاء فإن كان فيها التهييج على البكاء والحزن وملازمة 
الكابة, فهذا مذموم ؛ لأنه يتضمن التسخط على قضاء الله والتأسف على ما لا تدارك له 
ولذلك ورد النهي الصريح عن النياحة. وأما الحزن الممدوح. فهو حزن الإنسان على 
تقصيره بجنب - الله تعالى - وبكاؤه على خطاياه مما يثير فيه مثل هذا الحزن والتباكي 
من الأقوال والأشعار كان مباحاً. 


السماع في أوقات السرور: 
أما السماع في أوقات السرور فهو مباح إن كان ذلك السرور مباحاً كالغناء في أيام 
العيد وفي العرس وفي وقت قدوم الغائب» وعند ولادة المولود وعند ختانه» وعند حفظه 
القرآن العزيز. فكل ذلك مباح لأجل إظهار السرور به. ويدل على جواز ذلك إنشاد 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وتسم الشتكتر علينيا ما دعا لله داع 


فهذا إظهار للسرور لقدوم النبي كله وهو سرور محمود فإظهاره بالشعر والنغمات 
محمودء ويدل على هذا أيضاً غناء الجاريتين عند عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في يوم عيدء 
وكان النبي كل مضطجعاً على فراشه. وعندما نهرهما أبو بكر قال له النبي يك: «دعهّما 
يا أبا بكر إنه يوم عيد». ثم ذكر الإمام الغزالي لعب الحبشة في المسجد وكيف أن النبي 
يك ستر عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بردائه وهي تنظر إليهم . 


هلا 


: دلالة الأحاديث على إباحة الغناء‎ 0١ 


ثم قال الغزالي : فهذه الأحاديث كلها في «الصحيحين»» وفيها النص الصريح على 
أن الغناء» وكذا اللعب ليسا بحرام . كما أن في هذه الأحاديث دلالة على أنواع الرخص» 
منها: 


أولا : الرخصة في الغناء والضرب بالدّف من الجاريتين مع أنه شبه بمزمار الشيطان» 
وفيه بيان بأن المزمار المحرم غير ذلك. 


على أن صوت النساء غير محرم » وإنما يحرم عند خوف الفتنة . 


نالنا: "فينده التضتوفين: ندل على : إبنانة القناء والشنوب لدف واللنن بالدرق 
والحراب» والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في أوقات السرور كلها قياسا على يوم 
العيد. فإنه وقت سرورء وفي معناه يوم العرس والوليمة والعقيقة والختان وغير ذلك . 


ثم قال الغزالي: فالسماع من جملة المباحات من حيث إنه سماع صوت طيب 
موزون مفهوم. وإنما تحريمه لعارض خارج عن حقيقته . فاللهو من حيث إنه لهو ليس 
بحرام. فلعب الحبشة ورقصهم لهو وقد كان يَكْةَ ينظر إليه ولا يكرهه. وقول الإمام 
الشافعي عن الغناء: (إنه لهو مكروه يشبه الباطل) لا يدل على التحريم» فقوله «لهوه» هو 
قول صحيح, ولكن اللهو من حيث هو لهو ليس بحرام كما قلنا. ووصف بأنه يشبه 
الباطل يدل على خلوه من الفائدة» فإن الباطل ما لا فائدة فيه. وقوله : إنه مكروه يُنَزّل 
على بعض المواضع, أو ينزل على كراهة التنزيه. 


5 رد الغزالي على أدلة القائلين بتحريم الغناء والسماع : 


ثم ذكر الغزالي حجج القائلين بتحريم الغناء والسماع» وأجاب عليها ونذكر موجزاً 
لها وللرد عليها: 


أولا : قوله تعالى : #ومن الناس من يشتري لهو الحديث» قال ابن مسعود وغيره 
(لهو الحديث) أي الغناء . 


وآلرة 4 شاه :ليق الحديف الاين امغدالا به ليضل به عن سبيل الله فهذا حرام مذموم 
وليس النزاع فيه وليس كل غناء بدلا عن الدين مشترى به ومضلا عن سبيل الله 
تعالى» وهو المراد بالآية. ولو قرأ القران ليضل به عن سبيل الله لكان حرام ! 
ثانا واحتجوا بما روي عن عقبة بن عامر أن النبي يك قال: قرو ور 
الرجل فهو باطل إلا تأديبه فرسه ورميه بقوسه وملاعبته لامرأته» . 
والردّ: قوله: (باطل) لا يدل على التحريم. بل يدل على عدم الفائدة؛ وأيضاً فإن 
التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يلعبون خارج عن هذه الثم راون بكرا ا 
يدل على أنه كله 'رلفكق «المعصوو قي :اللمسحضين قانيا كت[ ل الا يحل دم 
امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث. . .» فإنه يلحق به سبب رابع وخامسء. فكذلك 
ملاعبة امرأته لا فائدة منه إلا التلذذ. ويلحق به التفرج بالبساتين وسماع أصوات 
الطيور وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل لا يحرم عليه شيء منهاء وإن جاز 
وصفه بأنه باطل فكذا الغناء والسماع . 
ثالثاً: احتجوا بقول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «الغناء ينبت في القلب النفاق» 
ورفعه بعضهم إلى رسول الله كَل وهو غير صحيح . 
والرد: أراد بقوله هذا المغئى إذ غرضه كله أن يعرض نفسه على غيره» ويروج صوته 
عليه. ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا في غنائه. وذلك أيضاً لا يوجب 
تحريماً فإن لبس الثياب الجميلة وسائر أنواع الزينة والتفاخر بالحرث والأنعام 
والزرع ينبت في القلب النفاق والرياء» ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله. 
رابعاً: احتجوا بأن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - وضع إصبعيه في أذنيه عندما سمع 
زمارة راع ... الخ . 
والردّ: إن ابن عمر لم يأمر نافعاً. وكان معه أن يفعل مثله فيضع إصبعه في أذنه. ولا 
أنكر عليه سماعه, وإنما فعل ذلك هو؛ لأنه رأى أن ينزه سمعه في الحال وقلبه 
عن صوت ربما يمنعه عن منكر كان فيه؛ أو ذكر هو أولى منه. ْ 
خامساً: احتجوا بقول الفضيل بأن الغناء رقية الزنى 


والردّ: إن هذا ينزل على سماع الفسّاق. ولوكان ذلك عاماً لما سمع من الجاريتين في 
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بيت رسول الله ك. 


والردّ: وهو كذلك., ولكن الدنيا كلها لهو ولعب. وملاعبة الرجل زوجته لهوء ولعب 
الحبشة في مسجد رسول الله يك لهو ولعب. وقد ثبت بالنص إباحته . ثم إن اللهو 
المباح مروح للقلوب؛ لأن القلوب إذا أكرهت عميت, فلا بد لها من ترويح , 
وترويحها إعانة لها على الجدّ. فالتعطل عن العمل إعانة على العمل» واللهو 
معين على الجدّء ولا يصبر على الجدّ المحض والحقٌّ المرٌ إلا نفوس الأنبياء 
عليهم السلام. فاللهو دواء القلوب من داء الإعياء والملال» فينبغي أن يكون 
اام ولتق لا ينيقي انا بستكتر نه قبا لذ مكدر من الدواى 'فمباخرة الله علن 
هذه النية» وهي ترويح القلب وإعانته على الجد. يصير قربة وهذا في حق من 
لا يريد بالسماع إلا اللذة والاستراحة المحضة., فينبغي أن يستحب له ذلك 
ليتوصل به إلى المقصود الذي ذكرناه. وهو عودة نشاطه إلى الجدّ والعبادة . 
امل رأي ابن حزم الظاهر 2*5 : 
تكلم الفقيه المعروف ابن حزم شيخ فقهاء المذهب الظاهري عن الغناء وسماعه 
والاته عند كلامه عن بيع الشطرنج والمزامير والعيدان والمعازف, وقال: إن بيعها حلال. 
وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن حلال؛ لأنه لم يأت نصٌ بتحريم بيع شيء من ذلك . 
ثم ساق ما احتج به المانعون وضعَفَ ذلك كله. وقال: إن ما احتجوا به من اثار لا تصح 
أو يصح بعضها ولا حجة لهم فيها 
ثم قال ابن حزم في الغناء مبينا ينا رآية اقلا : فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية 
الله تعالى فهو فاسق. وكذلك كل شيء غير الغناءء ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك 
على طاعة الله عز وجل وينشّط نفسه بذلك على البرّء فهو لغو معفوعنه كخروج الإنسان 
إلى بستانه متنزهاً. وقعوده على باب داره متفرجاً. وصباغه ثوبه وردياً أو أخضر أو غير 
ذلك ومدّ ساقه وقبضها وسائر أفعاله. فبطل كل ما شغبوا به. 


(هكمم) «المحلى» لابن حزم جق ص "١-66‏ 5 
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وقال أ يضاً رد على من فسَّر لهو الحديث بأنه العا في لزلاستاى : ومن الناس 
يشتري لهو الحديث ليُضْلَّ عن سبيل الله بغير علمٍ ويتخذّها هُرُواً أولئك لهم 
يه :قال :ابن حزم : وهذه صفة من فعلها كان كافراً بلا خخلاف إذا اتخذ سبيل 
اله هزواً. ولو أن شخصاً اشترى مصحفاً ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزواً لكان 
كافرًء فهذا هو الذي ذمَ الله تعالى» وما ذم قط عز وجل من اشترى لهو الحديث ليلتهي 
به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله تعالى. فبطل تعلقهم بالآية الكريمة . 
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مرك (لداف 
القول الراجح في الغناء وسماعه والاته 
015" تمهيد: 


ذكرنا في الميحت الأول تعزيفت الغناء وبينا شيعا عن ثكاته وتطوره» والعناء المتفق 
علي إباحتهء والغناء المختلف فيه» كما ذكرنا ما ورد بشأنه وبشأن الاته من الأحاديث 
النبوية الشريفة, وبيّنا أقوال الفقهاء المبيحين للغناء والمانعين مع بيان أدلتهم. وكان 
غرضنا من ذلك كله إحاطة القارىء علما بجوانب هذه المسألة: مسألة الغناء وماخذ 
المجيزين له والمنكرين له. ونريد في هذا المبحث أن نبين الراجح من أقوالهم في ضوء 
ما بيّناه من أحاديث نبوية شريفة» وفي ضوء ما قد مر من أدلة شرعية. هذاء وإن بياننا 
للراجح من أقوالهم إنما يتعلق بالغناء المختلف في حكمه., وليس في المتفق على إباحته 
كالحداء ونحوه. ونعني بالغناء المختلف فيه هو ما كان فيه تلحين وتنظيم» ويطلب 
للمسرة والتطريب كما ذكرنا من قبل . 


مه" إباحة الغناء وسماعه فى يوم العيد: 


من الأدلة الخاصة على إباحة الغناء فى العيد حديث «والصحيحين) : البخاري» 
ذكرناه من قبل » وذكرنا ما قاله العلماء فيه وفى دلالته وفيه دلالة واضحة على إباحة الغناء 
في العيد وقد أشار إلى هذه الإباحة شُرّاح الحديث الشريف. إلا أن بعضهم كالقاضي 
أشعار العرب في الحرب ونحوهاء وإن العرب تسمي الإنشاد غناءأً» فليس هو من الغناء 
غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم. وأجازت الحداءء وفي هذا كله إباحة مثل 
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هذا وما في معناه وهذا ومثله ليس بحرام, ولكن يرد على قول القاضي عياض ما يأتي : 


أولاً : لو كان غناء الجاريتين عند عائشة في بيت رسول الله يلخ من النوع الذي استجازته 
الصحابة الكرام باعتباره مجرد إنشاد وترنم بأشعار الحرب ونحوها. وأنه لظا خلاف 
فيه أقول لو كان الأمر هكذا لما أنكره أبو بكر رضى الله عله -. 


ثانياً: أن النبي كَل أنكر إنكار أبي بكرء ورخص في غناء الجاريتين معلّلاً ذلك بأنه يوم 
الشعر كما قال القاضي عياض, لما جاء فيه الترخيص بكونه يوم عيد؛ لأن 
الترخيص لا يكون بما هو مباح على الإطلاق. 
05" إباحة الغناء وسماعه في النكاح : 
وإباحة الغناء غير مقصورة على أيام العيد» كما قد يفهم من حديث «الصحيحين» 
في غناء الجاريتين» وإنما تتعدى هذه الإباحة أيام العيد إلى غيرها كما في النكاح 
ووليمته, حيث وردت جملة أحاديث فى ذلك ذكرناها فى المبحث الأول: 


(ومنها) : حديث الربيّع بنت معوذ الذي أخرجه البخاري, وفيه: «أنَّ النبي يل دخل 
عليها حين بُنِي بهاء وكان عندها جويرات يضربن بالدّف ويغنين)». 

(ومنها): حديث البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها زفت امرأة إلى رجل 
من الأنصار فقال لها النبي ي: ديا عائشةٌ ما كان معكم لهر؟ فَإنَ الأنصار يعجبهم 
اللهو». وفي رواية شريك: «فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدّف وتغني؟». وهناك 
أحاديث أخرى وردت في العرس وإباحة الغناء وضرب الدِّف فيه. وقد ذكرناها أيضاً في 
المبحث الأول. ْ 


: إباحة الغناء وسماعه في أوقات معيئة (غير العيد والنكاح)‎ - "٠07 


ويباح الغناء وسماعه في مناسبات معينة غير العيد والنكاح. حيث يكون السرور فيها 
مشروعا. وهذه الإباحة تستفاد بالقياس على إباحته في أيام العيد والنكاح ووليمته 
تأكيداً للسرور وتهييجاً له ما دام هذا السرور أو إظهاره مشروعاً كما في أيام العيد 
والتكاح . 
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مك بيان هذه الأوقات المعينة : 


وقد عد الإمام الغزالي من هذه الأوقات والمناسبات التي يجوز فيها الغناء وسماعه 
قياساً على أيام العيد والنكاح : وقت قدوم الغائب. والعقيقة. وعند ولادة المولود. وعند 
ختانه. وعند حفظه القران الكريمء فهذه أوقات ومناسبات يباح فيها إظهار السرور أو 
يندب» فيباح فيها الغناء وسماعه؛ لأنها أوقات سرور وأفراح شعرية. 


514 إباحة الغناء وسماعه في كل وقت يجوز إظهار السرور فيه 
ويجور الغناء وسماعه عنذ حدوث أسباب الفرح الشرعية. وهي كل ما يجور عندها 
ع را ويجور 00 وقد استدل الإمام الغزالي على هل ايم بقوله : 0 


وكان إنشادهن : 


طلع البدر علينا من ثليات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعالله داع 65 


(38557) «إحياء علوم الدين؛ للغزالي؛. ج7. ص44١715-1.‏ 
وفي «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقادي» جلاء ص١75:‏ وأخرج 
الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس: فخرجتٌ جوار من بني النجار يضربن بالدف 
وهن يقلن : 
نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 
وأخرج أبو سعيد في (شرف المصطفى) لما دخل النبي كَل المدينة جعل الولائد يقلن 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا 0 مادعالله داع 
وفي «زاد المعاد» لابن القيم جا ص١٠‏ : فلما دنا رسول الله كَلةِ من المدينة عند رجوعه 
من غزوة تبوك خرج الناس لتلقيه وخرج النساء والصبيان والولائد يقلن : طلع البدر علينا من ثنيات 
الوداع . . الخ . 
وفي «السيرة النبوية» لابن كثيرء ج27 ص 73١4‏ : «وقال البيهقي لما قدم رسول الله يل المديئة 
جعل النساء والصبيان يقلن : طلع البدر عليناء من ثنيات الوداع . . الخ». 


مكمه 


ذكرنا فيما سبق إباحة الغناء وسماعه في الأعياد وولائم العرس في النكاح وغيرها 

من أسباب الفرح المشروع» فهل يجوز التغني وسماع الغناء في غير ما ذكرنا من أوقات 
ومناسبات للترويح عن النفس؟ ذهب الإمام الغزالي إلى جواز ذلك حيث قال رحمه 
الله تعالى -: اللهو مروح للقلب ومخفف عنه أعباء الفكرء والقلوب إذا أكرهت عميت» 
وترويحها إعانة لها على الجدّ. ولا يصبر على الجدّ المحض والحق المر إلا نفوس 
الأنبياء عليهم السلامء فاللهو دواء القلب من داء الإعياء والملال» فينبغي أن يكون 
مباحاًء ولكن لا ينبغى أن يستكثر منه كما لا يستكثر من الدواءء وأن ينوي به العودة والقوة 
على التجذ :ايكون اللهويهدة اليه كزية #01 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي: الأصل في جواز الغناء في الأفراح 
الشرعية أنْ القلوب تضجر من الجدّ فأذن لها في شيء من اللعب تسلية وإجماما81", 
زكال هذا القول التقاؤه في النهاية مع قول الغزالي السابق ؛ لأنه ما دام تعليل جواز الغناء 

ضجر القلوب من الجدّء فإزالة هذا الضجر قد يستدعي الغناء وسماعه في غير أيام 

العيد؛ لأن المنظور إليه وجود ضجر القلب لا وقت وجوده. وهذا ما نربجّحه فيجوز الغناء 
وسماعه ترويحاً للنفس لما ذكره الغزالي وابن العربي . 


05 ضعف أدلة تحريم الغناء وسماعه : 


ما ذكرناه من دلائل على جواز الغناء وسماعه. هي دلائل كافية وتتضمن الردٌ على 
المانعين وتضعيف أدلتهم. ومع هذا نذكر هنا أن العلماء ضعَفوا ما احتج به المانعون 
من أحاديث سنداً ومتنء كما ضعفوا ما احتجوا به من دلالة بعض الآيات الكريمة على 
ما ذهبوا إليه» كما ذكرنا من قبل. ونذكر هنا ما يأتي في الردٌ على ما احتجوا به جملة 
واحدة. وعلى وجه التعميم لا على وجه الرد على كل دليل على حدة من الأدلة التي 


احتجوا بها : 


كم ؟") «إحياء علوم الدين» للغزالي » اج ٠‏ ص 7617 . 
(854؟) «الإمتاع والانتفاع» ص56م . 
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أولاً: إن الأحاديث التى يستفاد منها فى إباحة الغناء هى أحاديث متفق على صحتها 
رواها البخاري ومسلم وغيرهماء وأحاديث المانعين ليست فى هذا المستوى من 
الصحة . 
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ثانياً: بِيّن العلماء ضعف الأحاديث التي احتج بها المانعون للغناء. كما صرّحوا بنكارة 
بعضهاء وعدم دلالة البعض الآخر على موضوع النزاع . فمن أقوالهم في تضعيف 
أحاديث المانعين ما قاله الفقيه القاضي أبو بكر بن العربي المالكي : «وليس الغناء 
بحرام فإن النبي يك قد سمعه في بيته وبيت غيره. 0 ل 
التخريم أو آية تُتلَّى فيه فإنه باطل سنداًء باطل خبراً وتأويلاً وقد ثبت أن النبي ككل 
رخص في الغناء في العرس وفي الأعياد. . . الخ) . وكذلك قال الفقيه ابن حزم , 
حيث ناقش أدلتهم من أحاديث وبعض الآثار عن الصحابة وما فهموه من بعض 
الآيات. ناقشهم في ذلك كله وبيّن ضعف ما استدلوا به. وكذلك فعل غير ابن 
حزم كالفقيه ابن القيسراني في كتابه «السماع», وكذلك الفقيه ابن الذّراج السبتي 
في كتابه «الإمتاع والانتفاع)297 . 


00" متى يصير الغئاء ميحظورا : 


يعنيرا اناه منعظ ور 13 اعون عا زد حرقك كما وكات المكدة امراة يكاقه 
من سماع غنائها الفتنة . ويصير محظوراً إن كان فيه شيء من الخنا والفحش» أو وصف 
محاسن النساء. أو وصف الخمر والتشجيع على شربهاء وكذلك إذا كان في الغناء ما 

يثير الشهوة ويدفع إلى الفاحشة . وكذّلك يصير الغناء محظورا إذا كان فيه كذب على الله 
8 أوعلى أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ أو ذمهم وهجرهم . فالغناء إذا اقترن بما ذكرنا 
أو بعضه أو كان فيه شيء مما ذكرنا فإنه والسماع إليه حرام , سواء كان هذا الغناء بألحان 
أو بغير ألحان872©, 


(459 «المحلى» لابن حزم» ج25 ص هه-50: كتاب «السماعء لابن القيسراني» وهو من أعلام 
المحدثين» توفي سنة /ا٠هء‏ ص ه/894-0, كتاب «الإمتاع والانتفاع» ص97-١١31.‏ | 

(41") وإحياء علوم الدين» للغزالي, ج7. ص7144-748. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج27 
ص3 44. 1 


-/8/4- 


الام الإكثار من الغناء أو سماعه مكروه: 


والغناء إذا خلا مما يجعله محظوراًء وإن كان مباحاً. إلا أن الإكثار منه ومن 
الاستماع إليه غير ممدوح بل مكروه. فما كل حسن يحسن كثيره؛ ولا كل مباح يباح 
كثيره» فالخبز مباح أكله ولكن الاستكثار منه إلى حد التخمة وتجاوز الشبع محظور. فهذا 
الغناء المباح كسائر المباحات ينقلب مكروهاء بل ومحظوراً إذا استكثر الشخص 
منه90”©. وقد يكون في قوله يله في حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان: «دعهما يا 
أياايكن: إن لكل قرو هيدا وذ عيكداو اما يفيك أن الخباء يسرع عند المسوع الخرعي: 
وهذا يعني أن الإكثار منه وإيقاعه بدون مسوغ شرعي ليس بالشيء المرغوب فيه فيكون 
مكروهاً. كالإكثار على وجه الإفراط من مباحات المطعومات والمشروبات . وقد قال ابن 
حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى -: الأصل التنزه عن اللعب واللهو فيقتصر على ما 
ورد فيه ها ووققا وكيفية تقليلاً لمخالفة الأصل2*”9 , 


34- سماع الرجال غناء المرأة: 


نقل الإمام القرطبي في «تفسيره) عن أت الطيب الطبري قوله : (أما سماع الغناء 
من المرأة التي لينيت بمحرم فإن أصحاب الشافعي قالوا: لا يجوز. سواء كانت حرة أو 
مملوكة»””*". ولكن هذا القول العام في سماع الغناء من المرأة جاء في «نهاية 
المحتاج» مقيداً؛.بخوف الفتنة من غناء المرأة الأجنبية. فقد قال الفقيه الرملي في كتابه 
«نهاية المحتاج» في فقه الشافعية: «ويكره الغناء بلا آلة واستماعه. وما ذكر في موضع 
حرمته مته - أي حرمة الغناء محمول على ما لو كان من أمرد أو أجنبية. وخاف من ذلك 
الفتنة)9"©. ويفهم من ذلك أنه إذا لم يخف الفتنة من سماع غناء المرأة ة بقي هذا 
السماع في حقه وحقها فكووها: 


ه0٠"‏ وقد فصل الإمام الغزالي ‏ رحمه الله هذه المسألة. فقال ما خلاصته: 


(4171") و«إحياء علوم الدين» للغزالي» ج37 ص١73960.‏ 

(8175”) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج7؟. ص" 4 . 
(417") «تفسير القرطبي» ج14١‏ ص55 . 

(81375") «نهاية المحتاج» للرملي. ج4ء ص0١781-58.‏ 


-884- 


«إذا كان المغني امرأة لا يحل النظر إليهاء وتخشى الفتنة بسماعها ‏ وفى معناها 
الأمرد الذي تخشى الفتئة بغنائه -» فإن سماع الغناء من هذَه المرأة أو الصبي الأمرد حرام 
لما في هذا السماع من خوف الفتنئة» وليس ذلك من أجل الغناء» بل لو كانت المرأة 
بحيث تقع الفتنة بصوتها في المحاورة من غير ألحان ولا غناء. فلا يجوز محاورتها ولا 
محادثتها ولا سماع صرتها في القرآن أيضاً. وكذلك الصبي الذي تخاف فتنته. وما دام 
الأمر من إباحة وحظر في مسألة سماع غناء المرأة يدور مع خوف الفتنة» فإن خيف الفتنة 
من هذا السماع حرم وإن لم تخف لم يحرم». وهذا يختلف باختلاف أحوال المرأة 
وأحوال الرجل في كونه شاباً أو شيخاً ونحو ذلك*7©. 


0" وقال ابن حجر العسقلاني وهو يشرح حديث البخاري في غناء الجاريتين 
في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد دخل عليها أبو بكر رضي الله عنه -» ورسول الله 
يه مضطجع على فراشه, قال ابن حجر العسقلاني: وقد استدل بهذا الحديث على 
جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة؛ لأنه كلِةِ لم ينكر على أبي بكر 
سماعه بل أنكر إنكاره» واستمرتا بالغناء إلى أن أشارت إليهما عائشة ‏ رضي الله عنها - 
بالخروج. ثم قال ابن حجر: ولا يخفى أن حمل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك879©, 
وبمثل هذا قال الإمام الغزالي فقد قال رحمه الله تعالى - بصدد حديث الجاريتين: إن 
رسول الله كهِ كان يقرع سمعه صوت الجاريتين وهو مضطجع ء فيدل هذا على أن صوت 
النساء غير محرم» بل إنما يحرم عند خوف الفتنة99©, 

"٠11‏ - وفي «جامع الترمذي) عن بُريدّة قال: «خرجٌ رسولٌ الله يكل في بعض 
فقارود: فلم العرقي عفادت سماورة سود اه قفالنت» يا وسول الله نذاى كنت ندوت إن 
ردّك الله سالماً أن ن أضرب بين يديك بالف وأتغنى . فقال لها رسول الله يكل : إن كنت 
نذرت فاضربي وإلا فلا» فجعلت تضرب. . . إلخ). 


وجاء في شرح هذا الحديث: وفي قولها «وتغنى) دليل على أن سماع صوت المرأة 


(6/ام") «إحياء علوم الدين» للغزالي » ج32 ص44" . 
(8175”") «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج17 ص ”447 . 
(/7/الم") وإحياء علوم الدين» للغزالي » اج ص"؟١3.‏ 
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بالغناء مباح إذا خلا عن الفتئة) 04782 

200 سماع المرأة غناء الرجل : 

وأما سماع المرأة الغناء من الرجل على القول بإباحة الغناء له» فالمشهور في قول 
مالك رحمه الله على ما حكاه عنه ابن رشدء إن هذا السماع أخف من سماع الرجل 
ذلك من المرأة إلا أن تخشى الفتنة» فينبغي أن تجتنب ذلك المرأة لأجل الفتنة. وحيث 
تشتبه الأمور فحسم بابها أحوط وأسلم. ومن تركها من رجل أو امرأة كان أسلم لدينه 
وعرضه. كما جاء عن النبي يِذ فى التوقي من الشبهات28259 , 


48 الخلاصة في سماع الغناء من المرأة وبالعكس: 
والخلاصة فى هذه المسألة فى ضوء ما ذكرناه من أحاديث نبوية وما استنبط العلماء 


منهاء ومما ذكرناه من أقوال أهل العلم أن صوت المرأة بالغناء مباح إذا خلا من الفتنة» 
فيباح أيضاً سماعه: وكذلك الأمر بالنسبة لسماعها الغناء من الرجل. 


ا الغناء وسماعه فى الوقت الحاضر: 


وفي ضوء ما ذكرناه كله. لا يبدو لنا سائغاً سماع الغناء المذاع في الراديو أو 
التلفزيون لما فيه من الفتنة الظاهرة ولما يقترن به. مما يجعله محظورا على النحو الذي 
بيناه» لا سيما أغاني التلفزيون حيث تجتمع الصورة وما فيها من فتنة وشبه عري مع 
حركات المغنية وما فيها من فتنة وإثارة» ومع الصوت المفتن. وبالإضافة إلى ذلك كله 
فإنا" العناء :لجا تشرى القاطه وعاراتد انو البهنا والشحكق بررميفه محاقية الضف ؤزثارة 
الشهوات, وكذلك الحال في أغاني الذكور من صبيان مُرْد. ومن شباب مخنثين» ومن 
رجال متصابين. وفي ضوء هذا الواقع يمكن القول إن غناء المغنيات والمغنين في الراديو 
والتلفزيون على النحو الذي وصفناه ‏ وهو الواقع ‏ لا يجوز, وأن الاستماع إليه لا يجوز 
لا سيما أغاني التلفزيون. 


(78178) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج١٠. ١78-1١71‏ . 


-6ة1١-‎ 


50 مكان الغناء والاستماع إليه : 


والغالب أن الغناء مكانه البيت الذي أصاب أهله ما يدعو إلى الفرح والسرور مثل 
وليمة العرس. أو كان الوقت وقت عيد؛ أو حصل عندهم قدوم مسافرء أو ختان صبي 
ونحو ذلك . وقد أوردت بعض الأحاديث التي تدل على أن الغناء يكون في بيت أه حاب 
الشأن في هذا الغناء: (ومنها): حديث البخاري في غناء الجاريتين في بيت عائشة في 
يوم عيد. (ومنها): حديث الربيّع بنت معوذ وفيه أن النبي يك دخل عليها وفي بيتها جوار 
يغنين ويضربن بالف لمناسبة بناء زوجها بها. 


ولكن في بعض الأحاديث الشريفة ما يدل بأن الغناء والضرب بالاته كان 
يمكن أن يكون خارج البيوت في النكاح والزفاف وإهداء المرأة إلى زوجهاء فقد كان من 
عادة أهل المدينة في عهد النبي يكل «أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب الجواري بالمزامير 
فيشتد الناس إليهم . ار 


وفي «تفسير الرازي» في قوله تعالى . «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» قال: 
قوله تعالى : «إأو لهواً4 وهو الطبل» وكانوا إذا نكحوا الجواري يضربون المزامير» فمروا 
- أي بمسجد رسول الله كل - يضربون. . . الخ)2*807 . 

والظاهر أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بشيء من الغناء المباح أيضاً وهم يزفون المرأة 
إلى بيت زوجهاء فقد قال الإمام العيني في شرحه «الصحيح البخاري»: «وروى الطبراني 
عن 0 0 3 0 الله ا ينين ويقلن : حيونا 0 -0-0 


للنامس في هذا؟ قال: نعمء إنه نك لا مسقا 


عمم.م _ آلات الغناء: الدّف 


ذكرنا فيما سبق أقوال الفقهاء في حكمها ومدى إباحة استعمالها. ومما لا شك فيه 


(880") «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7. ص4 17 . 
[لللفتيكلة «تفسير الرازي» ج١٠‏ » ص .٠١‏ 
(887”) «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني » ج0٠7‏ ص756١.‏ 


3572 


أن الإباحة ثابتة في استعمال الدّف في الغناء في يوم العيد. وفي النكاح, وقد ذكرنا 
الأحاديث الصريحة فى ذلك . 


4 من دلائل إباحة الدّف: 


ممايدل أيضاً على أن ضرب الدٌّف مباح, أن امرأة أتت النبي كَل فقالت: «يارسول 
لله إِنْي نذرتٌ أن أضرب على رأسك الدّف. قال: أوفي بنذرك. . .» رواه أبو داود. 
وقال الإمام الخطابي في شرحه لهذا الحديث: ضرب الدَّف ليس مما يعد في باب 
الطاعات التي يتعلق بها النذور. وأحسن حاله أن يكون من باب المباح» غير أنه لما 
اتصل بإظهار الفرح لسلامة مقدم رسول الله يَقْةِ حين قدم من بعض غزواته. وكانت فيه 
إساءة للكافرين» صار فعله كبعض القَرّب. ولهذا استحبٌ ضرب الدّف في النكاح لما 
فيه من إظهاره. والخروج به عن معنى السفاح الذي لا يظهر2*89 . 


وروى هذا الحديث د الإمام الترمذي في «جامعه) عن بريدة ولفظه: «خرج 
رسول الله يل في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جاريةً سوداء فقالت: يا رسول الله 
إل اكنها تدك إن رذّك ال تسالها أن أضرب بين يديك بالدّف وأتغنى . فقال لها رسول 
الله يه : إن كنت نذرت فاضربي وَل فلاء فجعلت تضرب. . . الخ). وقد جاء في 
شرحه: «وفيه دليل على أن الوفاء بالنذر الذي فيه قُرْيَةَ واجب. والسرور بمقدمه كَل 
قريقع اسيم مقدمه من العو الذق فيه :تولك ارس اوعلن' أن "الشكرية بالف 
مباح)(2884 , 


ولا شك أن الضرب بالدّف في المناسبات التي تستدعي إظهار الفرح والسرور مباح 
ا لأنه لولم يكن اجا لما قال لها النبي كه : «أوفي بنذرك). أو «فاضربي»)؛ لأن 
الوفاء بالنذر إنما يكون بنذر الطاعة أو القربة أو المباح. ولا يكون بنذر المعصية. فقد 
قال يل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)**29. 


(*88") «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج9. ص1"8١‏ . 
(3885) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج١٠1.‏ ص/؟3١‏ . 
(همم؟) «(صحبح البخاري بشرح العسقلاني) ج١‏ 2 صثمه. إ سل الدارمي» ج”7 . ص84١‏ 5 


كاو.5 


6 هل الأحاديث فى غير الدّف مع آلات اللهو والغئاء ضعيفة؟ 

وردت أحاديث نبوية في النهي عن آلات اللهو والغناء غير الدّف كالمزامير والعيدان 
ونحوهاء وقد قال عنها الإمام ابن حزم إنها ضعيفة وغير ثابتة. ولا يثبت بها تحريم شيء 
من ذلك. وكذلك قال الفقيه ابن القيسراني83». 

65- حديث البخارى فى المعازف: 


وما قاله الإمام ابن حزم وابن القيسراني فيما ورد من أحاديث في النهي عن الات 
اللهو والغناء محل نظر. فقد أخرج الإمام البخاري في ١‏ «(صحيحه) عن اص مالك 
الأشعري : أن النبي ككلةٍ قال: «ليكونن من مني أقوام يستحلُون -الجرّ والحرير والخمرٌ 
والمعازف. . . » وهذا حديث صحيح ء وما قاله ابن حزم عنه بأنه خبر منقطع, والمنقطع 
لا تقوم به حجة. فالجواب: قد وهم ابن حزم وأخطأ فيما قاله. وقد بِيِّن وجه خطته 
العسقلاني والعيني بما لا يدع مجالا للشك في صحة هذا الحديث7*". وقد بيّنا من 
قبل أن مما عرّفت به المعازف أنها الات وترية يُضرّب عليهاء وأنها من الات الغناء 
ومنها العود والطنبور29840 , 

وقد قال الإمام الغزالي: إنما حرمت الأوتار والمزامير؛ لأنها شعار أهل الشرب 
- شرب الخمر-_+؛ ولأنها تذكر بالخمر وتدعو إلى شربها حيث إن شربها كان يقترن بسماع 
هذه الأوتار والمزامير» كما أن من عادة أهل الفسق الاجتماع لسماع هذه الأوتار وهم في 
مجالس شربهم, فكان النهي عنها وتحريمها من قبيل تحريم الذرائع إلى المفاسدء 
كتحريم الخلوة بالأجنبية لثلا يفضي إلى الجماع المحظور28©. 


والمعازف تطلق أيضاً على آلات اللهو والغناء التي تضربء وإن لم تكن من الآلات 
الوترية . وقد جاء في «النهاية» لابن الأثير في تعريف المعازف بأنها هي الدّفوف وغيرها 


(885) «المحلى» لابن حزم. ج9. ص5 .5١0-5‏ «السماع» لابن القيسراني» ص57 وما بعدها. 

(فنيكرة «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني ‏ ج١٠.‏ ص04-675. «(شرح صحيح البخاري» للعيني » 
ج71 ص1076. 

(دمحه* الفقرة 1١‏ ”27 . 


)3888١‏ («إحياء علوم الدين» للغزالي 2 5 صسص550-5"98. 
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مما يُضرب2940. وكذلك جاء تعريفها ‏ أي تعريف المعازف ‏ في «حواشي» الدمياطي 
بأنها الدُفوف وغيرها مما يُضرب به17*". ومن المعلوم أن الدّف يجوز استعماله في 
الغناء المباح كما بينا من قبل. وعلى هذا يكون الدّف ونحوه مما يُضرب به مستثنى من 
المعازف المنهي عنهاء وهي الأوتار التي ذكر الغزالي علة تحريمها. 

0107" - الراجح في الات الغناء : 

وبناء على ما تقدم. فالراجح عندي» كما يبدوء إباحة آلات اللهو التي تستعمل 
عادة في الغناء إذا كان هذا الغناء بذاته مباحا غير مقترن بما يجعله محظوراء وله مسوغ 
شرعي على النحو الذي فصلناه من قبل . وأن استعمالها بغير المسوغ الشرعي محظور. 

ومن المعلوم أنَّ آلات اللهو والغناء قد تتغير بتغير المكان والزمن وحسب عادات كل 
قوم. فهذا التغير ‏ كما يبدو لا يمنع من إباحة استعمال هذه الآلات المتغيرة في الغناء 
المباح» وهذا ما أشار إليه الفقيه أبو بكربن العربي أو هو ما يفهم من كلامه. فقد قال 
رحمه الله -: «فأما طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو. وأما 
طبل اللهو فهو كالدّف, وكذلك آلات اللهو المُشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه لما 
بحسن من الكلام ويسلم من الرفث. ولم يجز الف في العرس لعينه» وإنما جاز لأنه 
يشهره. فكل ما أشهر جاز. وقد بينا جواز الزمر في العرس بما تقدم من قول أبي بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه : «أمزمار الشيطان فى بيت رسول الله له فقال عليه الصلاة 
والسلام : ويا يا أبا بكر فإنه يوم عيلي) 5049 , 


استعمال الات الغناء وحدها: . 


وكما يجوز استعمال الات الغناء كالدّف ونحوه مع الغناعع يجوز استعمال هذه 
الآلات وحدها بدون غناء» ويدل على ذلك ما ذكره المفسرون في قوله تعالى : «وإذا 
رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها. . . 4 فقد قالوا فى تفسيرها: كانت إذا أقبلت عير (قافلة) 


لطيكية «النهاية» لابن الأثير» ج27 ص :"57 . 

8941" «اشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ع ص 668. شرح صحيح البخاري» للقسطلاني » 
ج34 ص١3”07.‏ 

(84") «أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي المالكي . جا ص487١‏ . 


2-962 


تحمل تجارة إلى المدينة استقبلوها بالطبل والتصفيق فرحا بهاء وإعلاما للناس 
بوصولها”**”". وقالوا أيضاً: «وكانوا إذا نكحوا الجواري يضربون المزامير» فمروا بمسجد 
رسول الله د وهم يضربون)0219, 


784" سماع الموسيقى : 


وإذا تبين جواز استعمال آلات اللهو والغناء وحدها دون غناء» فإنه يجوز استعمال 
الات الموسيقى وحدها دون غناء والاستماع إليها. وقد ذكرنا قول ابن العربي المالكي 
في استعمال طبل الحرب. وإنه لا حرج فيه؛ لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو. ويقاس 
على طبل الحرب سائر أدوات الموسيقى التي يستعملها الجنود في سيرتهم وتدريبهم 
وحربهم. وقال الغزالي : يمنع من الضرب بالشاهين في معسكر الغزاة فإن صوته مرقق 
محزنء. يحلل عقدة الشجاعة ويضعف صرامة النفوس» ويشوق إلى الأهل والوطن 
ويورث الفتور في القتال. وكذلك سائر الأصوات والألحان المرققة للقلب, فالألحان 
المرققة المحزنة تباين الألحان المحركة المشجعة*086 , 


ومعنى ذلك كله إباحة استعمال الآلات ذات الأصوات والأنغام التي تثير الشجاعة 
في النفوس. وتدعو إلى الإقدام وتلائم حالة الحرب والنزال. وهكذا نستعمل من الات 
الموسيقى ما يلائم ويناسب الحالة التي تستعمل فيها ولأجلها. 


يجوز سماع الغناء لهذا الغرض كما ذكرنا من قبل2*59. وكل هذا بشرط خلو هذا 
السماع من المحظور الشرعي سواء بالنسبة للعازف» أو بالنسبة للنغم. أو بالنسبة 
للمستمع . ومن المحظور الشرعي خوف الفتنة بهذا السماع لإثارة الشهوة» أو خوف 
الفتنة بالعازف إذا كان مرئياً للمستمع كما لو كان العازف امرأة أو صبياً أمرد كما قلنا 
(891") «تفسير الزمخشري» جح ص75ه-/11ه. «فتح البيان في مقاصد القران» ج9» ص455 . 
(08445) «تفسير الرازي» ج٠2‏ ص 21٠١‏ وتفسير ابن العربي ؛ وأحكام القراد»» ج25 ص/0ا79١‏ . 


(ه9) «إحياء علوم الدين», جاء ص١74.‏ 
(كقخ*) الفقرة 2©*019/0. 


5ش 


رس 
40227 


530٠‏ تمهيكد: 


قلنا في أول الباب السابع إن من خصائص الشريعة الإسلامية شمولها وواقعيتها. 
ومن مظاهر واقعيتها أنها لم تغفل عن طبيعة الإنسان وما جبل عليه وهي تشرع له 
الالتكام :وعلى هذا الأسناين_كان:في اللعث إنائعة كنا كان فيه حظر. 


0١‏ الإنسان لا يتحمل الجدّ على وجه الدوام: 


من طبيعة الإنسان وما جبل عليه أنه لا يتحمل الجدٌّ باستمرار وعلى وجه الدوام, 
وإذا ما أراد أن يحمل نفسه على ذلك أصابه الملل والسامة ثم الإعياء. وربما الانقطاع 
عن الجدّ المطلوب منه. يدل على ذلك أن رسول الله ككهْ كان يتخول أصحابه المرع 
في الأيام كراهة السامة عليهم. فقد أخرج البخاري عن ابن مسعود قال: «كان النبيٌ يكل 
يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا». قال الإمام الخطابي : كان النبي كله 
يراعي الأوقات في تذكيرهم, ولا يفعل ذلك كل يوم لكلا 00 وقال ابن حجر 
العسقلاني : ويستفاد من هذا الحديث استحباب ترك المداومة فى الجدّ فى العمل خشية 
الملال» وإن كانت المواظبة مطلوية5©. 0 


60 وقد التزم عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - بنهج رسول الله يليه وسنته 
0 الس و لا ا 


[فاحيكية «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني 2 ج١1‏ » ص 21717-1١651317‏ ومعنى «يتخولهم» أي 


 ةالد‎ 


البخاري ‏ رحمه الله - عن أبي وائل قال: كان ابن مسعود يذكر الناس في كل خميس» 
فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لَوَددتَ أنك ذكرتنا كل يوم . قال ابن مسعود: أما إنه 
يمنعني من ذُلك أن أملّكم وإِني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي يل يتخولنا بها مخافة 
السآمة علينا8:0, 


0# الرخصة في اللعب: 


أخرج البيهقي عن المطلب بن عبد الله أن رسول الله يكِةِ قال: «الهوا والعبواء فإني 
أكره أن أرى في دينكم غلظة». وقال ابن حجر الهيثمي في هذا الحديث: قوله: «الهوا 
والعبوا» دليل لطلب ترويح النفس إذا سكمث » وجلاثها إذا صدئت» باللهو واللعب 
ملكن 
المباس(؟؟28 , 


4 ملاعبة الرجل زوجته وأولاده لا تناقض الإيمان: 


عن أبي ربعي حنظلة ب بن الربيع الأسيدي أحد كتاب النبي كي قال: «لقيني أبو بكر 
رضي الله عنه - فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: ناف حتظلة.. قال: سبحان الله 
ما تقول؟ قلتٌ: نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار كأنًا رأي عين» فإذا خرجنا من 
عند رسول الله يله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً. قال أبو بكر - رضي 
الله عنه -: فوالله إنا لنلقي مثل هُذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله 
كه فقلت: ناقَقَ حنظلةٌ يا رسول الل فقال وينول اله كله وما ذاه ؟ فقلت ؟ يا رمتو 
الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي العين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج 
والأولات والضيعات فنسينا كثيرا . فقال رسول الله كك واللدي نسي بيده لو تدووونة على 
مكرود عليه رعبري وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم» 
زلكى با حمظلة ساعة وساعةً : ثلاث مرات» رواه مسلم . 


وجاء 0 شرحه : «وعافسنا» أي عالجنا ولاعبنا الزوجات والأولاد واشتغلنا بالضيعات» 
وهى أسباب المعاش من مال أو حرفة أو ضناعة فنسيئا كثيراء أي : إذا خرجنا واشتغلنا 


(84”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1‏ ص15 . 
(849) «نظام الحكومة النبوية» للشيخ عبد الحي الكتاني. ج7. ص67١.‏ 


-958- 


بهذه الأمور ذهب منا ذلك الحال الذي كان ونحن عند النبي يَلةِ فخشي حنظلة أن يكون 
اختلاف هُذا الحال من النفاق. فأعلمه النبي كلْهِ أن ذلك الاختلاف ليس نفاقاً. وقوله : 
«ولكن يا حنظلة ساعة وساعة) أي : اجعل (ساعة) لأداء حق العبادة لله تعالى» (وساعة) 
للقيام بما يحتاجه الإنسان. قوله: «ثلاث مرات» أي : قال يَلْةِ (ساعة وساعة) ثلاث 
مرات للتأكيد. ودفع ما وقع في نفس حنظلة إن ذلك من النفاق57©. 


065" إباحة اللعب لترويح النفس : 


معالجة له في بعض الأوقات؛ لأن القلوب إذا أكرهت عميت, وترويحها إعانة لها على 
الجز( "25 , 


5 ما أباحته الشريعة من أنواع اللعب يحقق مقاصدها: 


ويلاحظ هنا أن ما أباحته الشريعة الإسلامية من أنواع اللعب. يحقق لها بعض 
بفاصدع وهذا من دقيق ولطائف تشريعاتهاء فهذه الأنواع من اللعب تبدو في ظاهرها 

ليا وليو قط و رلمنن قيها غير هذا الظاهر من اللعب أو اللهو المباح لطر دم 
النفس . ولكن عند التأمل فيها يجد أنها تحقق بعضاً من مقاصد الشريعة, وبالتالي تعتبر 

من الجدٌ المطلوب من المسلم فعله. وليس من اللعب المخير له تركه أو فعله ناماه 
بصورة اللعب واللهو المباح. وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ أحمد شاه ولي الله 
الدهلوي بقوله : «وأما اللعب بآللات كالمناضلة» وتأديب الفرس, واللعب بالرماح. فليس 
من اللعب في الحقيقة لما فيه من مقصد شرعي)4'7". فما أباحته الشريعة الإسلامية 
من أنواع اللعب يحقق غرضين في أن واحد: (الأول): ترويح النفس . و«(الثاني) : 
تحقيق بعض مقاصد الشريعة: ومنها الإسهام في إعداد القوة للمسلمين» كما سنبينه في 
الفقرات التالية عند ذكر بعض ما أباحته الشريعة من أنواع اللعب. 
(40") «رياض الصالحين» للنووي. وشرحه «دليل الفالحين» تأليف محمد بن علان الصديقي» ج7» 

ص189-186. 


1١١‏ ولذرة «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج27 ص ٠‏ ول "567؟. 
(40”) «حجة الله البالغة» للشيخ أحمد شاه ولي الله الدهلوي, ج7؟. ص4 *8. 


59- 


7 اللعب بالسهام والرمي : 


أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى - في (صحيحه) ما 0 


أولاً: عن عقبة بن عامر قال: سمعت:رسول الله كيه يقول: «ستفتحٌ عليكم 
أرضونَ. ويكفيكم الله فلا يعجز أحدٌكم أن يهو بأسهمه». 

ثانيا: عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يد وهو على المنبر يقول: 
«وأعدُوا لهم ما استطعتم من قوّة4. «ألا إن القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي, ألا إن 


القوة الرمي) . 
ثالثاً: وعن عقبة بن عامر أن النبي كله قال: «من علمٌ الرميّ ثم تركه فليس مناء 
أو قد عصى ) . 


2- شرح أحاديث الرمي : 


وجاء في شرح هذه الأحاديث9'؟4”" قوله : «فلا يعجز أحذدّكم أن يلهو بأسهمه) معناه 
الندب إلى الرمي ؛ لأنه يكون بالسهام. فجعل رمي السهام من قبيل اللعب واللهو بها. 
وهي في الحقيقة مران على الرمي . وفي هذه الأحاديث الشريفة دلالة على فضيلة الرمي 
اناقل والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله تعالى » وكذلك سائر أنواع استعمال 
السلاح. وكذا المسابقة بالخيل وغيرها. والمراد بذلك كله التمرن على القتال والتدرب 
والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك. 

ولمكانة الرمي في الإسلام. وعظيم فائدته جاء التهديد لمن يفرط فيه بترك استعماله 
حتى ينساه بعد أن علمه. ولهذا قال أهل العلم: «إن نسيانه بعد تعلمه مكروه كراهة 
شديدة لمن تركه بلا عذر. ومعنى «فليس منا» أي : ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. 

8" السباحة والرماية : 

السباحة والرماية من اللهو واللعب الذي يهواه الأولاد والشباب. وقد جاء الشرع 


255 ااصعجي مسلم بشرح النروي» ج17١2‏ ص 56-514. 
لفية (اصحيح مسلم بشرح النووي» ج27 ص ١01٠١8‏ جا ص 50-5 . 


ةد عث١أسه‏ 


0 السباحة 0 كما جاء سياد في الينيك ني بيتهاء 
0 أبناء كم ال التاق والرماية» ونعم 3 المؤمنة في أبينها الحرل ل 0 


وواضح أن السباحة والرماية يحتاجها المسلم في الجهاد في سبيل الله. فقد 
يتعرضون في جهادهم إلى خوض المياه وعبور الأنهار والانغماس في مياههاء كما 
يحتاجون إلى الرمي بأنواعه. الرمي بالسهام وبالرماح وغيرهما. ولا شك أن في تعليم 
الأولاد السباحة والرماية هو تعليمهم ما هو ضروري أو نافع في الجهاد. وإن كان إقبال 
07 0 السباحة التراتاب بإعتارينةا من اللهو واللعب بع 0 ره 
بمباح ء 0 نافع ومفيد كما 00 


تأديب الرجل فرصهء وملاعبته أهلهء ورميه يقوسه : 


أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «إن الله عز 
وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة: صانعَهُ يحتسب في صنعته الخير» 
والرامي به ومُتْبّلُء وارموا واركبواء وأ ترموا أحبٌ إليّ من أن تركبواء ليس من اللهو 
إلا ثلاث : تأديب الرجل فِرسّةُ وملاعبته أهلّه. ورمية بقوسه ونبله . ومن ترك الرمي بعدما 
علمةرعة عله فإنها لحم تركهاء أو"فال كفرهاه: 


وقد جاء في شرحه فيما يتعلق بموضوعنا قوله: «ليس من اللهو إلا ثلاث» قال 
الخطابي : يريد ليس المباح من اللهو إلا ثلاث. وقال ابن معن: يعني ليس من اللهو 
المستحب. . وقوله: «وتأديب الرجل فرسه» أي : تعليمه إياه الركض والجولان على نية 
الغزوء وقولهة: «كفرها» أي: ستر تلك النعمة أو ما قام بشكرها من الكفران ضد 
الشكر":؟» , 
(7400) «نظام الحكومة النبوية؛ المسمى : «التراتيب الإدارية: للعلامة الشيخ عبد الحي الكتاني. ج؟» 
ص9١1.‏ 


(405) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جلاء ص 1١50-1١89‏ ؛ وهذا الحديث رواه أيضا النسائي في 
(سئنه) ج1 )2 ص1866١.‏ 


١٠١١ 


والراجح في معنى عبارة «ليس من اللهو إلا ثلاث. . .» ما قاله ابن معن: يعني ليس 
من اللينو الست إل هذه الفنلاك» أماغيرما :فإلنا أن يقاس علبها فيكرن: مها 
مثلهاء أو يبقى في درجة الإباحة» بدليل الرخصة في اللعب كما قدمنا. ووجه ذكر هذه 
الأشياء الثلاث: من :الهو واللغت هوا ذيها من تحقيق ظاهر لمقاصد الشتربعة مع كونها 
لهواً ونوعاً من اللعب» فتعليم الفرس كما جاء في الشرح من ضروريات القتال والجهاد, 
وملاعبة الأهل مما يزيد من الألفة والمودة بين الزوجين. والرمي بالقوس فيه مران على 
أعمال القتال والجهاد في سبيل الله . 


: التحريض على الرمي‎ 73١ 


والرمي وإن كان من اللهو أو اللعب. فإن التشجيع والتحريض عليه من الأمور 
المرغوبة فيها شرعاً. فقد أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: «مر النبِي يل على 
نفر من أسلمَ ينتضلون» فقال النبي كل : ارمواء بني إسماعيل. فإن أباكم كان رامياء 
ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحدٌ الفريقين بأيديهم. فقال رسول الله يَكه: ما 
لكم لا ترمون؟ قالوا : كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبيُ يل : ازمؤا قآنا معكم كلك 
ومعنى ينتضلون أي 0 والتناضل هو الترامي للسبقى 239 , 


3 اللعب بالحراب: 

أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «بينما الحبشةٌ يلعبون 
عند النبيٌ بل في المسجد بحرابهم. دخل عمرٌ فأهوى إلى الحصا فحضبهم بهاء فقال 
النبنُ كله : «دعهم يا عمر»:*” وفي الحديث دليل واضح على جواز اللعب بالحراب 
ولو في المسجد لما في ذلك من مرانٍ على استعمال آلة القتال» وقدرة عليه وهذا من 
أسباب القوة والغلبة. ١‏ 

0*٠‏ أوقات اللعب بالحراب: 

لعب الحبشة أو السودان كان في يوم عيد كما جاء في رواية للبخاري عن عائشة 


(فقاضة (إضصحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج25 ص١‏ ة. 
(804”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج5) ص47-41. 


د٠١‎ 372 


ولفظها: «وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب . قالت عائشة: فأما سألت النبي 
يك وأما قال لي : تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم, فأقامني وراءَه خدي على خده. وهو 
يقول: دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللتُ قال: حسبّك؟ قلت: نعمء قال: 
فاذهبى)23529 , 


وفي «صحيح مسلم» عن عائشة قالت: «جاء حبش يزفنون في يوم عيدٍ في 
المسجد, فدعاني النبئٌ ييه فوضعتٌ رأسي على منكبه. فجعلتٌ أنظرٌ إلى لعبهم حتّى 
كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم». ومعنى يزفنون: أي يرقصون. ورقصهم هو 
توثبهم بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص4©. 

-٠‏ فظاهر هذه الأحاديث أن اللعب بالحراب يكون في أيام العيد. ولكن يبدو 
أن وقت هذا اللعب غير مقصور على أيام العيد. وإنما يجوز في أيام السرور والمناسبات 
التي تستدعي مثل هذا اللعب - اللعب بالحراب ‏ قياساً على أيام العيد التي هي أيا 
سرور. قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله -: «والنصوص تدل على إياحة الغناء. . . واللعب 
بالدرق والحراب في أوقات السرور كلها قياساً على يوم العيد, فإنه وقت سرور وفي معناه 
يوم العرس والوليمة والعقيقة والختان ويوم القدوم من السفر وسائر أسباب الفرح وهو كل 
ما يجوز به الفرح شرعاً910. 


ا 5 اللعب بالبنات (اللُعب) : 


شرج ابودارداعن عافطة د وضي الل عنهات كلت + ركنت الع يعات فريما وجل 
علي رسول الله كل وعندي الجواري» فإذا دل خرجن وإذا خرج دخلنَ» والمراد 
بالبنات : اللُعب التي تلعب بها الصبية» وقولها: «كنت ألعب بالبنات) أي : ألعب 
الما وفي هذا الحديث دلالة على جواز لعب الإناث باللعب وإن كانت من الصور 
المجسمة9١0"31‏ , 


(404) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7. ص 44١‏ . 
(59) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج5. ص185. 
(911”) «إحياء علوم الدين» ج؟ »و ص":]؟. 

(91”) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج31 ص378 . 


ات 


وأخرج أبو داود أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «قدم رسول الله يكل من 
غزوة تبوك أو خيبرء وفي سهوتها سترء فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بناتٍ لعائشة 
«أي لعب لعائشة», فقال يكل : ما هذا يا عائشة؟ قالت: ناتي » ورا فين ماله 
جناحانٍ من رقاعٍ فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرسٌ. قال: وما هذا الذي 
لد فاليس دا هات ال فرس له جناحان؟ قالت: أها سيكت أن تلمليماة خيلد لها 
العنينةة» قال ففبيعف رسول الله يو حتى رأيتٌ نواجدّه) . 

واستدل بهذا الحديث والذي قبله على جواز اتخاذ صور البنات (اللعب) من أجل 
أن تلعب الإناث بهن. وقد أجاز الجمهور ذلك كما أجازوا بيع اللعب للبنات ليلعبن 


ملم 


بهن» ويتدربن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن 
55 اللعب بالأرجوحة: 
أخرج أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «إِنَّ رسول الله يكل تروجني وأناا 
بنت سبعء فلمّا قدمنا المديئة العف لاق رواية فأتتني أم رومان. وهي أم عائشة 
وأنا على أرجوحة, فذهبنَ بي وهيّأنني ووضعنني . وفي رواية أخرى: فغسلن 9 
وأصلحنني فأتى بي رسول الله يلو فبنى بي «أي دخل بي» وأنا ابنة تسع . . .) والأرجوحة 
خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار يكون وسطها على مكان مرتفع, ظ 
وبع تهون على طرفينا معن كوي انا املع اليه ينها ورير ان بالق تدوقاق: تدك ين 
الأرجوحة حبل يشد طرفاه في موضع عال.. ثم يركبه الإنسان ويحرك وهو فيه2""519. 
ويستال بهذا الشرعلن :راق لين" السكان بالا تعيحة متعرها من أدواة: العف 
القدَيِمة والتحدايغة . 


37 السباق على الأرجل : 


أخرج أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أنها كانت مع النبيّ يِ في سفر؛ قال: 
فسابقتُهُ فسبقتهُ على رجليٌء فلما حملتٌ اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك 
السبقة) . 


(941”) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج17 ص 378 . 
(914) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج18 ص 781-180 . 


-ا١١54-‎ 


وجاء فى شرحه : قوله : «فسابقته) أي : غالبته في السبق - أي في العدو والجري -. 
«فسبقته» 0 غلبته وتقدمت عليه. «على رجلىّ) 1 لا على دابة. «فلما حملت 


اللحم» أ سمنت 31 


ويستدل بهذا الحديث الشريف على جواز المسابقة على الأرجل للنساء فيما بينهن. 
أو مع أزواجهن أو محارمهن بشرط الحفاظ على ستر العورة وعدم انكشافها للأجانب. 


4 لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل: 


أخرج أبو داود في «سئنه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يه : 
ولا سبق إلا فى خف أو حافر أو تنصل ». 


جعل ال أما ادن كر الم : ا الرجل أسبقه 7 اراد 
وفي النصل وهو الرمي. وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدوى وفي بذل الجعل 
عايها عبقي الصياد اررض 013 


84" وفي «صحيح مسلم» عن ابن عمر: «أن د الله مكيل 2 0 
1 5 ِ ل 


وجاء في شرح هذا الحديث والتعليق عليه : وفيه جواز المسابقة بين الخيل وجواز 
تلفندرفاء ع 5 لامع لا وو ادو 
1 البق ويا رام أم مستحبة» ان 0 


على جواز المسابقة بغير عوض بين جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفهاء وسابقها مع 


(815*) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج11 ص 7347 . 
(815") سئن أبي داود وشرحها: عون المعبود شرح سنن أبي داود» جلا ص١514١.‏ 


-١١6 


غيره. وتجوز بعوض من غير المتسابقين يستحقه السابق كما لو وضع هذا العوض الإمام 
أو غيره7*©. والمسابقة بالخيل نوع من اللعب المباح شرعاً. 


5٠‏ للمرأة أن تنظر إلى لعب اللاعبين: 


أخرج إمام المحدّئين البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عائشة أم المؤمنين - رضي 
الله عنها ‏ قالت: «وكان يوم عيدٍ يلعب السودانٌ بالدرق والحراب, فأما سألت النبي كل 
وأما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلتُ: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: 
دونكم بابي أرفدة» حتى إذا مللتٌ قال: حسك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي). وفي 
رواية أخرى لهذا الحديث فيها: «والحبشة يلعبون في المسجد». 


2 


وجاء في شرح هذا الحديث للعسقلاني» وقال الزين بن المئير: سماه لعبا وإن كان 
أصله للتدريب على الحرب, وهو من الجدّ. لما فيه من شبه اللعب لكونه يقصد أحدهم 
إلى الطعن ولا يفعله. ويوهم بذلك صاحبه وقرينه» وقوله: «يا بني أرفدة». قيل: هو 
لقب للحبشة» وقيل: هو اسم جنس لهم, وقيل : هو اسم جدهم الأكبر. وروك السراج 
من طريق أبي الزناد عن عروة» عن عائشة أنه كَل قال يومئذ: «لتعلم يهودٌ أن في ديننا 
واستدل بهذا الحديث على جواز اللعب بالسلاح على طريق التوائب للتدريب على 
الحرب والتنشيط عليه. وقال القاضى عياض : وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال 
الأجانب. ومن تراجم البخاري فل هذا الحديث قوله : «باب نظر المرأة إلى الحبش 
ونحوهم من غير ريبة)5140. 
5 ملدة نظر المرأة على لعب اللاعبين: 
ذكرنا في الفقرة السابقة في شرح الحديث الذي ذكرناه قول القاضي عياض: «وفيه 
(91*) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج1١‏ ص 214 وقوله : «سابق بالخيل التي أضمرت» وهو أن يقلل 
علفها مدة. وتدخل بيتا وتجلل فيه لتعرق. ويجف عرقهاء فيجف لحمها وتقوى على الجري . 
(وئنية الوداع» فهي عند المدينة» سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. 
و(الحفياء) مكان بينه وبين (ثنية الوداع) نخحمسة أو ستة أميال. 
(91؟) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج؟) ص 146-44١‏ . 


- ١١5 


جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب», ولا توجد مدة محددة لنظر المرأة إلى لعب 
الرجال فقد تطول هذه المدة» وقد تقصر نظراً لطبيعة اللعب ومدى ما فيه ما يدعو إلى 
إطالة النظر إليهء ونظراً لطبيعة المرأة ومدى ميلها ورغبتها في هذا النوع من الترفيه المباح 
وهو النظر إلى لعب اللاعبين» ويدل على هذا الذي نقوله» ما ذكرناه في الفقرة السابقة 
من حديث الإمام البخاري في نظر عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى الحبشة وهم يلعبون 
بدرقهم وحرابهم» وقد جاء فيه قول عائشة: «حتى إذا مللتٌ قال يكه: حسبّك؟» وفي 
رواية أخرى لهذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها -: «رأيت النبي 8 يسترني 
بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم فأقدروا قدر 
الجارية الحديثة السّن الحريصة على اللهو5'9". فقولها: «حتى أكون أنا التي أسأم» 
أي : تبقى تنظر إلى لعب الحبشة حتى تسأم هي من الاستمرار في النظر إليهم. وقال 
الإمام النووي في تعليقه على قول عائشة : «فأقدروا قدر الجارية الحديئة السَّن الحريصة 
على اللهوه معناه أنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حباً بليغاً. وتحرص على 
إدامته ما أمكنها ولا تمل ذلك إلا بعذر من تطويل. وقولها: «فاقدروا» من التقدير أي : 
قدروا رغينا في "ذلك إلى أن تشوى رم 

37" نظر الرجل والمرأة إلى لعب المرأة: 

أخرج الترمذي ‏ رحمه الله تعالى - في «جامعه؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
«كان رسولُ الله يَلِ جالساً فسمعنا لغطأ وصوت صبيان» فقامً رسول الله يله فإذا حبشيةٌ 
رن والصبيانٌ حولها فقال: يا عائشة تعالي فانظري . فجت فوضعتٌ لحي على منكب 
رسول الله يل فجعلتٌ أنظر لها ما بين المنكب إلى رأسه. فقال لي: أما شبعتء أما 
شبعت؟ قالت: فجعلت أقولٌ: لاء لأنظر منزلتي عنده. إذ طلع عمر, قالت: فارفض 
الناس عنها. قالت (أي عائشة): فقال رسول الله كل إني لأنظر إلى شياطين الجن 
والإنس قد فروا من عمرء قالت (عائشة): فرجعتٌ». 


وقد جاء في شرح هُذا الحديث: قوله: «فسمعنا لغطأه أي: صوتاً شديداً وضجة 


(414) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛ ج94: ص775. 


-٠١ا/-‎ 


لا نفهم معناها. «فإذا حبشية» أي : جارية أو امرأة منسوبة إلى الحبش «تزفنٌ» أي : 
ترقص وتلعب. «والصبيان حولها» أي : ينظرون إليها ويتفرجون عليها. قوله : «تعالي» 
أي : هلمي وتقدمي . قولها: «فوضعت لْحَبَّ أي : منبت اللحية من الإنسان (على 
منكب رسول الله ) المنكب هو مجتمع رأس الكتف والعضد. فجعلت أنظر إليها فيما 
بين المنكب إلى رأسه يل . وقولها: «فجعلت أقول: لا. لأنظر منزلتي عنده» أي : 
أقول: لا لعدم الشبع حرصاً على النظر إلى الحبشة بل كان قصدي من هذا القول هو 
لأنظر منزلتي وغاية مرتبتي ومحبتي عند رسول الله كل . «إذ طلع عمر» أي : ظهر «فارفض 
الناس عنها» أي : تفرقوا عنها من هيبة عمر"""". 


ويستدل بهذا الحديث على جواز نظر الرجل والمرأة إلى لعب المرأة. فقد كان كَل 
وعائشة - رضي الله عنها ‏ ينظران إلى لعب المرأة الحبشية وأيضاً ما ورد في الحديث 
الشريف: «فارفض الناس» يدل على أنه كان هناك ناس ينظرون إلى لعب المرأة 
الحبشية . 


اللعب المحظور بالحيوانات: 


الإسلام يرعى الحيوان ويأمر بالرأفة به وينهى عن إيذائه. وقد جاء في الحديث 
الشريف أن رجلا غفر الله له؛ لأنه سقى كلباً. وأن امرأة دخلت النار لقسوتها على هرة 
وعدم رأفتها بها. فقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يكله: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجدٌ بثرأًء فنزل فيها 
فشرب ثم خرجء وإذا كلب يلهث, يأكل الثرى من العطش. فقال الرجلٌ: لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل إلى البثر فملا خَفّه ماء. ثم أمسكه 
بفيه حتى رَقَىَ فسقى الكلب. فشكرٌ الله تعالى له فغفرٌ له. قالوا: يا رسول الله : وإن 
لنا في البهائم أجراً؟ قال: في كل كبدٍ رطبة أجر»29"9. وعن ابن عمر ‏ رضي الله 


.180-١ا/9ص‎ ٠١ج «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )917١( 

(477”) أخرجه الشيخان البخاري ومسلم, ومالك وأبو داود كما جاء في «تيسير الوصول إلى جامع 
الأصول» لابن الديبع الشيباني, جاء ص4١1١.‏ ومعنى «الكبد الرطبة» أي كل ذات روح. ولا 
تكون رطبة إلا إذا كان صاحبها حيا. 


-١١48- 


عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «دخلت امرأة النار في هرةٍ ربطتها فلم تطعمها ولم 
تدعها تأكل من خشاش الأرضص»0327. 

4" وعلى هذا فإن الإسلام يمنع من جعل الحيوان غرضاً وهدفاً للعب الإنسان 
إلى غير ذلك من أنواع النعية المتحظون بالخيوان نا ستتذكره تناع قن النقرات الغاليةا: 


76 التحريش بين الحيوانات محظور: 

أخرج الإمام الترمذي وأبو داود عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله كله عن 
التحريش بين البهائم». والمراد بهذا الحديث النهي عن الإغراء وتهييج بعضها على 
بعض.» كما يفعل بعض الناس بين الجمال والكباش والديوك وغيرها. وتعليل هذا النهي 
عن التحريش بين البهائم أن فيه إيلاماً للحيوانات وإتعاباً لها بدون فائدة معتبرة» بل 
مجرد عبث غير مقبول5"9". فلا يجوز اللعب عن طريق التحريش بالحيوان. 

5" اللّعب بالحَمَام محظور: 

أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة : وأن رول الله ل رأى رجلا يتبع حمامة, 
فقال: شيطانٌ يتبع نانك ومعنى (تبع حمامة) أي يقفو أثرها لاعباً بهاء «فقال: 
شيطان يتبع شيطانة» إنما سماه شيطانا لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا يعنيه. وسماها 
«شيطانة) لأنها أورثته الغفلة عن ذكر الله. وقال الإمام النووي: اتخاذ الحمام للفرخ 
والبيض أو الانس أو حمل الرسائل جائز بلا كراهة؛ وأما اللعب للتطيير فالصحيح أنه 
مكروة "239 , 

7 لعب الصغار بالطير جائز: 


يجوز تمكين الصغار باللعب بالطير كالعصفور ونحوه دون إيذائه. فقد أخرج 


[فتضة أخحرجه البخاري ومسلم. انظر «تيسير الوصول» ج؟. ص4؛4١.‏ 
ومعنى «خشاش الأرض» أي : هوامها وحشراتها . 

إمقدضة رسكن أبي داود وشرحها عون المعبود» 34 ص 27١‏ و(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » 
جه ص 517/755" . 


(475") «عون المعبود شرح سئن أبي داود»؛ «سنن ابن ماجة). ج17 ص1578 . 
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البخاري في «صحيحه» عن أنس قال: «كان النب ككل أحسن الناسٍ لقا وكان لي 
أ يقال له أبو عمير - قال: أحسبه فطيماً-» وكان إذا جاء قال: ةيا نكل 
الشية تعر كان ولع بدا 7 


وجاء في شرحه: كان لأم سليم ابن صغير من زوجها أبي طلحة. وكان هذا الابن 
الصغير يُكنى أبا عمير» وكان ككل عندما يزور أم سليم يمازح ابنها ويقول له: ديا أبا عمير 
ما فعل النغير؟»» والْغير تصغير دُغْرء وهو طائر يشبه العصفور. وفي بعض روايات هذا 
الحديث: «فزارنا ‏ أي النبي كك ذات يوم فقال: يا أمّ سليم : ما شأني أرى أبا عميرٍ 
ابنك خائر النفس؟2. وفي زواية أخزئ لهذا الحديكة وفوسدة جدرناءفلضيرته بان تخيره 
قد مات. فجعل النبي كَل يمسح رأس أبي عميرء ويقول له: يا أبا عمير» ما فعل 
النغير؟ » . 

وقد ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني ما يستفاد من هذا الحديث؛. ومن جملة ما ذكره 
من فوائده: جواز الممازحة, ون ممازحة الصبي غير المميز جائزة» وجواز لعب الصغير 
بالطيرء وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به. وجواز إنفاق المال 
فيما يتلهى به الصغار من المباحات. وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه. وجواز قص 
جناح الطير حتى لا يطير ويفر إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما : أي : حبسه 
في قفص أو قص جناحه وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم . وفيه جواز تصغير 
الاسم ولو كان لحيوان59. 


وقد روى هذا الحديث الإمام مسلم في «صحيحه)». وقال الإمام النووي في شرحه: 
وفى هذا الحديث جواز لعب الصبي بالعصفور. وتمكين الولي إياه من ذلك559"” , 
2-64 وقد وضح بعضن العلماء المقصود بإباحة لعب الصغار بالطير فقال: ومعنى 
هذا اللعب عند العلماء إمساكه وتلهيته بمسكه لا بتعذيبه وعبثه. أما حبسه في قفص 
فيجوز إذا لم يكن فيه تعذيب ولا تجويع أو تعطيشء ولو بمظنة الغفلة عنه. أو بحبسه 
لذا 


(475”) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ ص871ه-9886. 
(78471) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج154. ص58١1794-1.‏ 
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مع طير آخر ينقب رأسه كما تفعله الديوك في الأقفاص ينقب بعضها رأس بعض. وأن 
يتفقده بالأكل والشرب كما يتفقد أولاده وأن يضع في القفص ما يقف عليه الطير أو ما 
يصعد عليه كالخشبة؛ لأن تركه على الأرض يضر به بالبرده23 , 


8 قتل الحيوان على وجه اللعب: 


عن الشريد بن سويد رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «من قتل عصفوراً 
عبثاً ‏ أي لعباً ‏ ع إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب إن فلاناً قتلني عبثأء ولم 
يقتلنى لمنفعة»9”7©. فقتل الحيوان للهو واللعب لا يجوزء سواء كان هذا القتل بالسهم 


أو بغيره . 
-. جعل الحيوان هدفاً للرمي محظور: 


ولا يجوز جعل الحيوان هدفاً للرمي بالسهام أو النبل أو الحراب أو برصاص البنادق 
ونحو ذلك. فكل ذلك من اللعب المحظورء فقد جاء في الحديث الشريف عن ابن 
عياس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكِ: «لا تتخذوا شيئاً فيه الرّوح 
غرضا»""”". والمقصود بالغرض ما يقصد رميه بالسهام وغيرها. وعن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ قال: «مرٌ رسول الله يل على ناس يرمون كبشا 
اليل فكره ذلك. وقال: لا تمثلوا بالبهائم»9"". ْ 


وأخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو 
بنفر نصبوا دجاجة يرمونها. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنهاء وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ 


إن النبي يه لعن من فعل !5*9 , 


(47”) «نظام الحكومة النبوية» للشيخ عبد الحي الكتاني» ج7ء ص١6١.‏ 

(9478”) «سئن النسائي» جلاء ص 07١١‏ ومعنى عبج أي رفع صورته . 

(:9") أخرجه مسلمء والترملنيء ‏ والنسائي » 'انظر وتيسبير الوصول». لآبن. الدنيع الشيياتي» ج 4 
ص7١‏ . 

(11م) أخرجه السائى: انظر «تيسير الوصول» ج؛ » ص75١.‏ 

(9#7”) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» ج7. ص”327 . 
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50١‏ النهي عن لعب النرد: 


كو الام ملام به ةميما بو بريد فز ايه أن النبي كلِ قال: «من لعب 
بالتردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه». والنردشير: هو النرد. وهذا الحديث 
حجة للشافعي والجمهور على تحريم اللعب بالنرد. وقال بعض الشافعية: اللعب بالنرد 
مكروه لا حرام. ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما وهو تشبيه 
بتحريم أكلهما7 2 , 


7" اللعب بالشطرنج 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الآمة 
وأئمتها كالئرد؛*25©, فهو كالنرد ذ في التحريم | إلا أن النرد أكد منه في التحريم لورود النص 
في تحريمه. لكن هذا أي الشطرنج - في معناه فيثبت فيه حكمه قياساً عليه . وهذا 
مذهب الحنابلة» وممن ذهب | إلى تحريمه علي بن أ بي طالب» وابن عمرء وابن ن عباس » 
وسعيد بن المسيب» والقاسم. وسالمء وعروةء لحك علي بن الحسين, والإمام 
مالك. وهو قول 5 حنيفة . وذهب الشافعي إلى إباحته وحكى ذلك أصحابه عن َس 
هريرة» وسعيد بن جبيرء واحتجوا بأن الأصل. في الأشياء الإباحة. ولم يرد بتحريمها نص 
ولا هي في معنى المنصوص عليه. فتبقى على الإباحة. وقد ردٌ ابن قدامة على هذا 
القول. كما ردٌ عليه ابن تيمية بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ مر على قوم 
يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال الإمام أحمد بن 
حنبل: أصح ما ورد في الشطرنج هو القول عن علي بن أبي طالب رضي الله 


عنه 0ت 

”١*‏ - تحرير مذهب الشافعية في لعب الشطرنج: 

ويلاحظ هنا أن ابن قدامة الحنبلى ‏ رحمه الله قال: وذهب الشافعى إلى إباحته 
[#فتضة (صحيح مسلم بشرح النووي» جه. ص6١‏ 2 «المغني» لابن قدامة الحنبلي . ج33 ص١7 .١‏ 


(9175") «فتاوى ابن تيمية» طبعة فرج الله كردي . اج .ا ص١750.‏ 
(91") «المغني» ج94. ص١17.‏ «فتاوى ابن تيمية» طبعة فرج الله كردي. ج7. صره وما بعدها. 
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كما ذكرنا في الفقرة السابقة؛ ولكن الإمام النووي وهو شافعي المذهب قال: «وأما 
الشطرنج فمذهينا أنه مكروه وليس بحرام) 2390 , إلا أن الإمام الغزالي رحمه الله - وهو 
شافعي المذهب قال في «الإحياء»: «ومن هذا القبيل اللعب بالشطرنج فإنه مباح ولكن 
المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة)9"©. وقول الغزالى يوافق نقل ابن قدامة عن 
الشافعي أنه ذهب إلى إباحته . وفي نهاية المحتاج من فقه الشافعية للرملي «ويكره اللعب 
بالشطرنج )2980 , ويمكن القول: إن الذي استقر عليه مذهب الشافعية هو كراهة اللعب 
بالشطرنج » وليس إباحته ولا تحريمه . 


5*4 ويلاحظ هنا بأن ما ذكرناه من الخلاف فى تحريمه إنما هو فى اللعب 
بالشطرنج بدذون عوض » أما إذا كان بعوض فهو قمار وحرام باتفاق العلماء 5*2" , 


(3915) ((صحيح مسلم بشرح النووي» ج6١‏ صه١.‏ 

(933”) «إحياء علوم الدين» للغزالي, ج؟. ص ١95؟.‏ 

(7978) «نهاية المحتاج» للرملي. ج8.: ص 78٠١‏ . 

(91") «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) طبعة فرج الله كردي». ج؟. صصه وما بعدها. 
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لباب (لساع 
لان تن و# نول د00 


"١6‏ - تمهيد: 


الاعتداء على النفس أو العرض أو المال حرام في الإسلام ويستوجب العقاب 
الشرعي كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى - في كتاب الجرائم والعقوبات, والأصل 
أن الدولة الإسلامية هي التي تكفٌ العدوان عن الناس» وتعاقب المعتدين. فليس 
للمعتدى عليه أن يتولى بنفسه معاقبة المعتدي. بل عليه اللجوء إلى القضاء في الدولة 
الإسلامية وإلى أجهزتها المختصة لحمايته ولمعاقبة من اعتدى عليه. ولكن في حالات 
معينة يكون فيها الشخص معرضاً لاعتداء يوشك أن يقع عليهء ويتعذر عليه اللجوء إلى 
القضاء أو إلى غيره لحمايته من هذا الاعتداء وكفّه عنه. ولهذا فقد أباحت له الشريعة 
الإسلامية أن يرد بنفسه هذا الاعتداء بالقوة اللازمة لردّه؛ لأنه يعتبر في حالة (دفاع 
شرعي) يبيح له أن يدافع عن نفسه وعرضه وماله ضد ما يتهدده من عدوان عليه. وقد 
بحث الفقهاء حالة (الدفاع الشرعي) هذه عن النفس والعرض والمال تحت عنوان «دفع 
الصائل». وعرفوا الصائل بأنه من يقصد غيره بالاعتداء على نفسه أو عرضه أو ماله 
وقالوا: إن على «المصول عليه» أي المعتدى عليه أن يدفع المعتدي بما يندفع به 
ولو بالقتل . 


>6 منهج البحث: 

والدفاع الشرعي عن النفس والعرض والمال بناء على حق الدفاع الشرعي يستلزم 
بحثه بيان شروط تحمفقه ووجوده ثم بيان سئده الشرعي . 

ثم إن وقاية النفس من الهلاك المتوقع . ووقاية العرض من الهتك. ووقاية المال من 
الغصب» وقد يستلزم ارتكاب محظور لتحقيق هذه الوقاية فهل يجوز ذلك بناء على حق 


1ه 


الدفاع الشرعي؟ وهل يعفى القائم بالدفاع الشرعي عن كل مسؤولية وفي جميع الأحوال؟ 
هذا ما نحاول بيانه في هُذا الباب إن شاء الله تعالى -» ولهذا نقسم هذا الباب إلى 
الفصول التالية: 


الفصل الأول: السند الشرعي للدفاع الشرعي . 
الفصل الثاني : الدفاع عن النفس. 

الفصل الثالث: الدفاع عن العرض . 

الفصل الرابع : الدفاع عن المال. 

الفصل الخامس: التدرج في وسائل الدفاع الشرعي . 
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(مدلررزرل 
مم . 9 
(#نر(ترادض :و(لري 

: متى تتحقق حالة الدفاع الشرعي‎ - "١٠ 

حالة الدفاع الشرعي الذي نريد أن نبين سنده الشرعي, لا بد من بيان ما تتحقق 
به حالة الدفاع الشرعي قبل أن نبين سنده الشرعي, فكيف تتحقق حالته؟ أو بكلمة 
أخرى2 ما هي شروط الدفاع الشرعي ؟ 

والجواب: يشترط لوجود أو لقيام أو لتحقق حالة الدفاع الشرعي التي يتيح دفع 
(الصائل) المعتدي عن النفس أو العرض أو المال ولو بالقتل عند الاقتضاء. أن يكون 
هناك اعتداء حال أو يوشك أن يقع على النفس أو العرض أو المال لا يجد معه المعتدى 
عليه فسحة من الوقت للالتجاء إلى السلطة العامة لحمايته وردٌ الاعتداء عنه كما أنه 
لا يجد وسيلة لبقم هذا المعتدي (الصائل) ! إلا دفعه بنفسه بيده أو بسلاحه. ولا يشترط 
وقوع الاعتداء فعلاء بل يكفي أن تكون حالة اتابن تدل على أنه عازم على الاعتداء 
وأن اعتداءه يوشك أن يع - أي أنه سيعتدي عليه فعابٌ ا" 

64 السند الشرعي لحق الدفاع الشرعي: 

قلنا: إن للإنسان أن يدفع عن نفسه أو عرضه أو ماله اعتداء المعتدي (الصائل) 
ودفاعه هذا مشروع وهو حق له ولكن ما هو السند الشرعي لهذا الحق؟ والجواب على 

أولاً: صيانة الإسلام للنفس والعرض والمال: 

نفس المسلم أو المسلمة في حكم الإسلام مصونة محترمة وكذا العرض والمال. 
[للمتاافية «المغني» ج28 ص 79٠١‏ . 
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02 ' ص 
جاء في الحديث الشريف عن النبي كِ: «كل المسلم على المسلم حرام : فيه وقاله 
و4 ولهذا فإن المسلم والمسلمة يتمتعان بحماية الشريعة الإسلامية والذّمِي 
كالمسلم فى هذه الحماية, قال على بن أبى طالب رضى الله عنهة -: «إنما قبلوا عقّد 
الذّمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا»؛*. 


ولما كانت الشريعة الإسلامية تقرر الحماية لنفس المسلم والمسلمة» وكذلك 
لعرضهما ومالهماء فإنها قد قررت التزاماً عاماً على الكافة بعدم الاعتداء على الغير» وأن 
من يخل بالتزامه هذا يجب عليه العقاب. والسلطة العامة في دار الإسلام ممثلة بالقضاء 
وولاة الأمر وأجهزة الدولة هي المسؤولة عن المحافظة على الناس وردٌ الاعتداء عنهم, 
وإنزال العقاب بالمعتدين. ولكن في حالة الضرورة حيث لا يستطيع أن يلجأ المعتدى 
عليه إلى السلطة العامة لحمايته ورد الاعتداء عنه فقد أباحت له الشريعة الإسلامية أن 
يتولى بنفسه رد الاعتداء عنه بالقوة اللازمة لهذا الرد. ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل ‏ أي 
المعتدي . وبهذه الإباحة صار للشخص حق الدفاع الشرعي عن نفسه وعرضه وماله 
وقد دلّ على ذلك جملة أحاديث عن رسول الله ككل. 


6 ثانياً: الأحاديث النبوية في حق الدفاع الشرعي: 


أ أخرج الإمام البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله يل يقول: «من قُتل دون ماله فهو شهيدٌ». وجاء 
في شرح هذا الحديث: «فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق. سواء كان 
المال قليلا أو كثيراً لعموم الحديث. وهذا قول الجماهير من العلماع»9؛؟©. 

ب وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «جاء رجل 
إلى النبيّ كل فقال: يا رسول الله: أرأيتَ إن جا رجل 00 مالي ؟ قال: 
فلا تعطه مالك . قال: أرأيتَ إن قاتلني؟ قال 6ق : قاتلهُ. قال: أرأيتَ إن قتلني؟ 
قال يل : فأنت شهيدٌ. قال: أرأيتَ إن قتلته؟ قال يلغ : ل . قال الإمام 


."١؟ص‎ »1١ج «المغني» ج8. ص58 ؛ 5. «البدائع؛ جلاء ص١١١1» «الدر المختاره‎ )"44١( 
(اصحيح مسلم بشرح النووي»‎ ٠ ١114-1١ إفقاضهة «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه ص”7‎ 
ورواه النسائي جلا» ص60١٠١: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد.‎ 2156-1١١4 ج2327 ص‎ 


-1١1١48- 


النووي في شرح هذا الحديث: ومعنى قوله: «فلا تعطه» أي: لا يلزمك أن 
تعطيه. وليس المراد تحريم الإعطاء. وأما قوله يِه في الصائل إذا قتل: هو في 
الثا فمعتاه أنه يتعفى ذللقء:وقك يجارئ + وقد يعفى غنة إلا أن ايكون متخلا 
لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ولا يعفى عنه49"" . 

ج - وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه أن رسول الله كله قال: «من قُتلّ 
دون ماله فهو شهيدٌ. ومن قُتل دون أهله فهو شهيدٌ». وجاء في شرحه: أن من قُتل 
دفاعاً عن ماله فهو شهيدء في حكم الآخرة لا الدنيا ‏ أي له ثواب كثواب شهيد 
مع ما بين الثوابين من تفاوت ؛ وذلك لأنه محق في القتال» ومظلوم بأخذ المال 
منه . ومن قُتلَ دفاعاً عن نفسه فهو شهيد أيضاًء ومن قتل دفاعاً عن دينه ونصرة لهء 
وذباً عنه فهو شهيد, ومن قتل دفاعاً عن عرضه مثل دفاعه عن زوجته ضد من يريد 
الفاحشة بها فهو شهيد. وإنما كان قتله في هذه المواطن شهادة له؛ لأن الإنسان 
بإسلامه محترم ذاتاً ودماً وأهلاً وعرضاً ومالاً. فإذا أريد شيء منه من ذلك عدواناً 
واعتداءً عليه. جاز له دفع هُذا الاعتداء. فإذا تل في ا ودفعه قتل مظلوماً 
واعتّبر شهيداً بحكم الشرع؛؛*©. 


6 دلالة هذه الأحاديث على حق الدفاعي الشرعي: 


القتيل دفاعاً عن النفس أو العرض أو المال يعتبر شهيداً في حكم الإسلام. ولا 
كوف المتلم' في قتاله شهيداً إلا إذا كان محقاً في هُذا القتال. ومعنى ذلك أن دفع 
الصائل ولو بقتاله له هو دفاع مشروع أذنت به الشريعة الإسلامية. وقد أشار الفقهاء إلى 
هذه المعاني التي دلت عليها الأحاديث الشريفة التي ذكرناهاء فمن أقوالهم: «وجه 
الدلالة ‏ أي بهذه الأحاديث ‏ أنه لما جعله شهيداً دل على أنه له القتل والقتال» كما 
أن من قتله أهل الحرت لما كان شهيد! كان له الققل والقتال»(©44, 


(94) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج7. ص157. 156. 
(944”) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي, ج”. ص©6 2١94‏ «سئن ابن مأجة) ج7. صلا١٠.‏ 
(41465") «مغني المحتاج» ج4 » ص4 .١9‏ 


-1١1١9 


١خ"‏ الدفاع الشرعي عن الغير: 


وكما أن دفاع المسلم عن نفسه وعرضه وماله ضد الصائل هو دفاع شرعي كما قلناء 
فإن دفاعه عن الغير ضد من يريد الاعتداء على نفسه أو عرضه أو ماله هو دفاع شرعي 
أيضاً. وبهذا صرح الفقهاء. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي: «وإذا صال 
على إنسان صائل يريد ماله أو نفسه ظلماًء أو يريد امرأة يزني بهاء فلغير المصول عليه 
معونته في الدفع»7؛*". وفي «نهاية المحتاج» للرملي الشافعي : «والدفع عن غيره كهو 
غن نفسه جتوازا ووجوبا يت أمن على 65 


7" السئد الشرعي للدفاع عن الغير: 


والسئد الشرعي لحق الدفاع الشرعي عن الغير في نفسة وعرضه وماله, نجده) أو 
يقوم على أصلين من أصول الشريعة الإسلامية هما:- 


الأصل الأول: مسؤولية المسلم والمسلمة عن إزالة المنكر, قال يلك : «من.رأى منكم 
منكراً فليغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان» . ولا شك أن الاعتداء على الغير منكر تجب إزالته . 

الأصل الثاني : وجوب نصرة المظلوم لحديث رسول الله لهِ: «انصر أخاك ظالما أو 
مظلوماً. قلنا: يا رسول الله : ننصره مظلوماًء فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من 
الظلم». فنصرة المظلوم أن تقف بجانبه وتردٌ العدوان عنهء ونصرة الظالم منعه من 
 ”*‏ هل الدفاع الشرعي حق لصاحبه, أم واجب عليه؟ 

تركه. أم هو واجب عليه لا يسعه تركه؟ هذا ما سنبينه في الفصول التالية - إن شاء الله 


قال 


(455") ما لمغني» ج28 ص 777 . 
47 94") «نهاية المحتاج» ج28. ص"73 . 


-١ 195 


سن بان 
لصن وفك 
4" تمهيد. ومنهج البحث: 


الدفاع عن النفس ووقايتها من التلف والهلاك, إما أن يكون على أساس حق الدفاع 
الشرعي ضد (الصائل) نفسه الذي يريد الاعتداء؛ وإما أن يكون بارتكاب محظور شرعي 
يجبره عليه هذا (الصائل) وإلا أزهق روحهة» كما لو هدده بأداء شهادة باطلة. أو قتل 
بريء» فهل يجوز له فعل هذا المحظور لدفع الهلاك عن نفسه على أساس حقه في 
الدفاع عن نفسه؟ هذا ما نريد بيانه في هذا الفصل. 

وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 

المبحث الأول: وقاية النفس بدفع الصائل . 


1١75١ - 


دري للذدرك 
وقاية النفس بدفع الصائل 
8" هل دفع الصائل جائز أم واجب؟ 


قلنا: إن دفع الصائل حق للمصول عليه على أساس حقه في الدفاع الشرعي, 
له تركه. أم أن هذا الدفاع واجب عليه لا يجوز له تركه؟ 


للفقهاء في هذه المسألة قولان: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: 
«ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفاع بالسّئة والإجماع» وإنما 
تنازعوا هل يجب عليه الدفع بالقتال؟ على قولين هما روايتان عن أحمد»؛"". إلا أن 
صاحب «المغني» ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يذكر إلا عدم الوجوب» 
افكانه اغدان هد القولع ققد قالت رمك ابل تعالق 1 ومن ريط فته | ؤهاله قا بحي 
عليه الدفع. .. فإن قيل: قد قلتم في المضطر إذا وجد ما يدفع به الضرورة لزمه الأكل 
منه في أحد الوجهين, فلم لم تقولوا ذلك هاهنا؟ قلنا: لأن الأكل يجيء به نفسه من 
غير تفويت نفس غيرهء وهاهنا في إحياء نفسه فوات نفس غيره. فلم يجب عليه)9؛؟ . 
وقال الشافعية: «لا يجب دفع الصائل المسلم الذي يريد قتل مسلم في القول الأظهرء 
بل يُسنْ الاستسلام)(”*5». 


ك١"‏ - وذهب الإمام الجصاص الحنفي إلى وجوب الدفع ولو بقتل الصائل, ولم 


(9459") «المغني») ج48 ص١"”.‏ 
لك اوه «نهاية المحتاج) للرملي ‏ ج23 ص”77 8 


-١7؟-‎ 


يذكر غير الوجوب كما لم يذكر عن أصحابه فقهاء الحنفية اختلافاً في وجوب الدفع, 
وعلّل ذلك بأن الصائل الذي يريد إتلاف نفس غيره هو شخص باغ ء والله تعالى أمر 
بقتال الفئة الباغية» وأن الواجب على من قصده إنسان بالقتل أن عليه قتله إذا أمكنه. 
وأنه لا يسعه ترك قتله مع الإمكان. قال تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله» فالله تعالى أمر بقتال الفئة الباغية» ولا بغي أشدٌ من قصد إنسان بالقتل بغير 
استحقاق5107 , 


 "”1/‏ وما ذهب إليه الجصاص هو الراجح لما قاله من تعليل ؛ ولأن نفس الإنسان 
ليست ملكه بدليل تحريم قتل نفسه. فليس إذن من حقه أن يستسلم لقاتله مع قدرته 
على ردٌ اعتدائه؛ لأن هذا الاستسلام بمنزلة قتل نفسه. وهذا لا يجوز فكذا لا يجوز 
الاستسلام للقاتل. وإذا قيل إن في دفع الصائل بقتله إزهاقا لروحهء قلنا: نعم ولكنه 
أولى بالإزهاق من إزهاق روح البريء المصول عليه. 


للك اكرة «أحكام القران» للجحصاص. ج23 ص١‏ ع2 والآية في سورة الحجرات, ورقمها 8 


شيرف 5 


رمك لشاف 
وقاية النفس بارتكاب المحظور 
"١1"‏ تمهيد: 


قد يتعرض المسلم إلى الهلاك ولا يبدو له طريق للنجاة إلا بارتكاب محظور 
برص عواقتل بريء التسويعو من العويجةة ا ل قي ا ار 
فلانا البريء أو يشهد عليه شهادة باطلة تؤدي به إلى الحكم عليه بالإعدام. فهل يجوز 
للمكره ارتكاب هذا المحظور الشرعي لينجو هو من القتل؟ هذا ما نبينه في هذا المبحث 
الشرعي في الفقرات التالية: 


م أولاً: قتل البريء أو الإعانة على قتله: 


إذا هدد ظالم شخصاً بالقتل إن لم يقتل فلاناً البريء» أو يشهد عليه شهادة باطلة 
تؤدي إلى إعدامه, أو يدل على مكانه ليقتله هذا الظالم. وكان المهدد قادراً على تنفيذ 
تهديده وعازماً عليه. فهل يجوز لهذا الشخص المكره قَتَلَ فلان البريء أو الشهادة عليه 
بما يؤدي إلى موته؟ 


والجواب: قال الفقهاء: لا يجوز له ذلك حتى إن ابن قدامة الحنبلي قال: ٠‏ 
أعلم فيه خلافاً»9*7. . ومن أقوال الفقهاء في هذه المسألة قول اع 
الشيباني : «ولو قال الكفار لأسير مسلم : اقتل لنا هذا الأسير المسلم أو لنقتلئك لم يسعه 
أن يقتله لما جاء في الأثر: (ليس في القتل تقية) . قال الإمام السرخسي تعليقاً على قول 
الإمام محمد بن الحسن : ولأنهم ‏ أي الكفار ‏ أمروه بالمعصية» ولا طاعة لمخلوق في 


(فداضة «المغني» جلا ص 251460 «المبسوط») للسرخسيء ج114 ص كلا وأحكام القران» لابن 
العربي. ج”. ص56١١.‏ 


-١7؟5-‎ 


معصية الخالق, وهو الإقدام على القتل يجعل روح من هو مثله في الحرمة وقاية لروحه» 
ويقدم على ما هو من مظالم العباد ولا رخصة في ذلك9*9». وقال الإمام محمد بن 
الحسن القياني: أيضاً : يها اواو عرب أسير مسلم من الكار فقالوا لأسير مسلم آخر يعرف 
مكانه دُلّنا عليه لنقتله وإل قتلناك؛ لم يسعه أن يدهع عليه». وقال الإمام السرخسي 
ينا على هذا القول: «لأن الدلالة الممكنة من القتل بمنزلة مباشرة القتل من وجهء 
ثم في هذا ظلم الأسير المسلم الهارب لأنهم ‏ أي الكفار ‏ لا يتمكنون منه إلا بدلالة, 
فهو بهذه الدلالة يمكنهم من قتله. ولا رخصة في ظلم المسلم بهذا الطريق»)9""". 


ويخلص لنا من هذه الأقوال» عدم جواز قتل البريء مباشرة أو تسبباء أو بالإعانة 
على قتله لأجل إنقاذ المسلم نفسه من الهلاك؛ لأن نفس الغير محترمة ومصونة. فلا 
يجوز المسام أن يدفع عن نفسه الهلاك بإهلاك غيره بغير وجه حق, وكون الشخص 
مضطراً لفعل هذا المحظور لإنقاذ نفسه من الموت لا يبرر له ظلم غيره بإزهاق روحه لقوله 
تعالى : «ولا تقتلوا النمس التي حرّم الله إلا بالحق» وليس من الحق أن يقتل المرء بريئا 
لينجو هو من القتل. 

: ثانياً: الإعانة على الزنى‎ "٠ 

لا يجوز للمسلم أن يعين على ارتكاب الفاحشة» ولو بالدلالة على مكان من يراد 
الزنى بهاء ولو هدد هذا المسلم بالقتل إن لم يدلهم على المرأة؛ لأن عرض المرأة 
مصون لا يجوز هتكه. أو الإعانة على هتكه. ولو من أجل الخلاص من الموت. وقد 


أشار إلى هذا الإمام السرخسي بقوله : «ألا ترى أ نه لو قيل له: لنقتلئك أو لتمكننا من 
فلانة نزني بهاء وهم لا يقدرون عليها إلا بدلالته؛ 4 انه انع ادل ملفا انناف 


0" ثالقاً : قتل الغير لأكل لحمه: 
وفي حالة ضرورة الجوع لا يجوز للمسلم المضطر قتل معصوم الدم ليأكل لحم 


و «السير الكبير» للامام محمد بن الحسن الشيباني » وشرحه للامام السرخسي » ج4» ص"١6١.‏ 
(6 46”) «السير الكبير» للامام محمد بن الحسن الشيباني » وشرحه للامام السرخسي » ج14 .؛ ص05١196.‏ 
(هه4؟) «شرح السير الكبير» للسرخسي »ع ج25 ص”5 ١٠‏ ه١‏ 5 


- ١6 ةل‎ 


بدنه ولا خلاف في هذا لأنه مثله في عصمة الدم. فلا يجوز قتله لإبقاء نفسه. ولكن 
في قتل مباح الدم كالحربي والمرتد خلاف بين الفقهاء في جواز قتله وأكل لحمه 
للمضطر. فقد منعه جمهورهم وأباحه بعضهوه23170 . 

1" رابعاً: الكذب لتخليص بريء من القتل : 

الكذب حرام في شرع الإسلام ولكن مع هذا يجوز الكذب والحلف عليه لضرورة 
تخليص نفس بريئة من القتل, كما لو طارد ظالم باغ بريئاً يريد قتله. فاختفى في بيت 
أحد الناس» فإِنّ لصاحب البيت أن ينكر وجوده في بيته» وأن يحلف على إنكاره؛ لأن 
مفسدة الكذب في هذه الحالة أهون من مفسدة قتل بريء» بل إن العزبن عبد السلام 
رحمه الله قال: لو صدق في هذه الحالة لأثم إثم المتسبب إلى هذه المفسدة أي 
مقسدة ققل البريء 650 


"١14‏ - وفي «تفسير القرطبي» تقول كثيرة تدل على إباحة الكذب لتخليص نفس 
بريئة من القتلء من ذُلك: أن الحسن البصري - رحمه الله ستل فيمن حلّفه سلطان 
ظالم على نفسه, أو على أن يدله على رجل ليفتك به ظلماً» أو على ماله ليأخذه غصباً. 
قال الحسن: فليحلف منكرا علمه بذلك. 


شريك», عن أبي شيبة قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل. هل ترى 
أن يحلف ليقيه بيمينه؟ قال: نعم لقن اعلش سين ينا واحنك أحي ]ل مو :أن أذل 
على مسلم . وقد استحلف الوليد بن عبد الملك رجاء بن حيوة ‏ وهو فقيه تابعي - ليخبره 
عمن تكلم عليه بالسوء في مجلسه. وقد حصل هذا فعلاء ووصل خبره إلى الوليد من 
جواسيسه, فحلف رجاء بن حيوة أنه لم يحدث شيء من ذلك في مجلسه. فضرب 
الوليد بن عبد الملك جاسوسه الذي جاءه بالخبر سبعين سوطاً. فكان هُذا الجاسوس 


(465”) «المغني» ج8» ص١0١507-5؛‏ «المبسوط» ج74. ص48» «المجموع؛ ج4. ص ١؛‏ وما 


بعدها. 
(9461") «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام» ج١1 ٠‏ ص7 2١٠١‏ وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية. 
جه ص7ه": الكذب محظور إلا في القتال بالخدعة » وفي الصلح بين اثنين» وفي إرضاء 


١15" 


المضروب إذا لقي رجاء بن حيوة يقول: يا رجاء بك يُستَسقى المطرء وسبعون سوط في 
ظهري بسبب حلفك. فيقول له رجاء: سبعون سوطاً في ظهرك خير من أن يُقتل مسلم 

14" خامساً: النطق بكلمة الكفر للخلاص من القتل: 

قول الكفر أفحش أنواع الكلام الباطل وأقبحه؛ به يصير المسلم مرتدأًء ولكن عند 
ضرورة الخلاص من القتل المحتم أو العذاب الشديد الذي لا يطاق. أجازت الشريعة 
الإسلامية النطق بكلمة الكفر مع طمانينة القلب بالإيمان إذا أكره المسلم على ذلك 
وهدد بالقتل إن لم يفعله, 4 جاءت الرخصة بإباحة ذلك في قوله تعالئ : '«إمن كر 
بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم غضبٌ من الله. ولهم عذاب عظيم94"". 

وقد قال أهل التفسير في هذه الآية: إنها نزلت في عمار بن ياسرء أخذه المشركون» 
وأخذوا أباه وأمه وآخرين من المسلمين, وراحوا يعذبونهم ويكرهونهم على قول الكفر, 
فأعطاهم عمار بعض ما أرادوا بلسانه مكرهاً. ولما شكا ذلك إلى رسول الله يكل قال 
له: «كيف تجد قلبك؟ قال عمار: مطمئْنٌ بالإيمان. فقال ككل : فإن عادوا فعلُ"". 


6" - سادساً: أخذ مال الغير للخلاص من الموت: 
قد يكون أخخذ مال الغير طريقاً لحفظ حياة المضطر من الهلاك جوعاً أ وعظشاء فهل 


هذا المال -طعاماً كان أو شراباً - أم يسعه تركه. ولو مات جوعاً أو عطشاً؟ خلاف 


وتفصيل في المسألة نوجزه على النحو التالي :- 

: إذا كان صاحب المال غير محتاج إليه‎ "5١55 

إذا كان صاحب المال غير محتاج إليه حاجة اضطرار. وكان هذا المال مما تندفع 
(968؟) (تفسير القرطبي) ج١٠2‏ ص0-185١95١1.‏ 


[لحناطية [ سورة النحل : الآية ٠65‏ ]. 
مضه «تفسير القرطبي) ج١٠2‏ ص .١8١‏ 


-١ 17372 


به ضرورة المضطر مباشرة» وجب على صاحب المال بذله للمضطر؛ لأنه تعلق به إحياء 
والحريق إذا تعين عليه ذلك وكان قادراً عليه ؛ ولأن امتناعه من بذل ماله للمضطر يعتبر 
من قبيل الإعانة على قتله أو التسبب إليه فلا يجوز"”9”. ولأن الله تعالى يقول: 
#وتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاونوا على الإإثم والعدوان 1679# وليس من التعاون 
علق اليد ترك المضطر يهلك مع القدرة على إسعافه ببذل المال له. 


17 هل يلزم صاحب المال بذله مجاناً؟ 
وإذا وجب على صاحب المال بذله للمضطر فهل يلزمه بذله مجاناً أم بعوض؟ 


وفي مذهبهم قول ضعيف بوجوب البذل مجانا5؟©. 


وعند المالكية قولان23559 , ولكن الدسوقي في «حاشيته») جعل القولين 2 المضطر 
المعدم الذي لا مال له. أما من كان عنده مال فلا يجب له البذل بدون عوض 05550 , 


وعند الحنفية : لا يجب على صاحب المال بذله بدون عوض. وإنما الواجب عليه 
بذله بعوض فقد قالوا: «من أصابته مخمصة يباح له تناول مال الغير ويكون 
ضامنا»""". ويعللون وجوب الضمان بالقاعدة الفقهية المشهورة: «الاضطرار لا يبطل 
حق الغير». ويقول شراحهم في هذه القاعدة: «الاضطرار وإن أباح للمضطر تناول 
وإتلاف مال الغير دون أن يترتب عليه عقاب لا يكون عب للخلاص من الضمان22552 , 


اللحضة «المغني» ج28 صض١‏ 50 «المجموع» ج4. ص77 . 

(855") [سورة المائدة: الآية .]١‏ 

(959) «المجموع» ج9. ص"؛ . 

(474") «الفروق» للقرافي المالكي. ج4» ص9 . 

(9475") «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج7؟. ص5؟١.‏ 

(455*) «المبسوط» للسرخسي» ج74. ص7 . 

(84717*) «شرح مجلة الأحكام العدلية» للأستاذ الفقيه علي حيدر أفندي رحمه الله. ج1١‏ ص78. 


-١7548- 


وعند الحنابلة : لو يلزم البذل بدون عوض 23114 , واختار ابن القيم الحنبلي وجوت 
لوجوب المساواة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك والإيثار بالفضل مع ضرورة 
المحتاج(2375 . 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية البذل مجاناً إذا كان المضطر فقيراً معدماء فقد قال 
رحمه الله تعالى -: «المضطر إلى طعام الغير إن كان فقيراً فلا يلزمه عوضء» إذ إطعام 
الجائع وكسوة العاري فرض كفاية» ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به 
غيره) 30 وهذا ما ترجحه . 


274 مقدار عوض المال المبذول: 


وإذا قلنا بلزوم العوض في بذل المال المضطر إليه. فالعوض هو ثمن المثل» فعلى 
صاحب المال أن يبيعه للمضطر بثمن المثل» وإذا امتنع من البيع بهذا الثمن أجبر عليه 
وإذا لم يبعه إلا بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه إلا ثمن المثل ؛ لأن الزيادة اضطر المضطر 
إلى بذلها بغير حق فلم تلزمه كالمكره7"*". ولا يشترط في العوض أن يكون معجلاء 
بل يجوز أن يكون ذَيناً في الذمة إذا لم يكن للمضطر مال حاضر”""”. 


8 أخذ المال جبراً وقهراً: 


وإذا امتنع صاحب المال من بذله للمضطر بالمجان أو بعوض, فللمضطر أخذه منه 
قهرًء وله أن يقاتل عليه؛ لأنه باضطراره إليه صار أحق به منه» فيكون امتناعه بغير وجه 
حقء فله نزعه منه ولو بالقوة والقتال. فإن قتل صاحب المال قدمه هدر؛ لأنه ظالم 
بامتناعه من بذل المال. وقد وجب عليه بذله فصار كالصائل. وإن قتل المضطر فهو 


(94م) «المغني» جم ص07 «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية. ج279 ص185. 

(459”) «أعلام الموقعين» لابن القيم. ج7. ص8. 

(170م) «اختيارات ابن تيمية» المطبوع مع الجزء الرابع من الفتاوى: ص١94١.‏ 

(911”) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ج179 ص185, «المغني» ج8. ص١‏ 50 «المجموع؛ ج5) 
ص 4# . 

(فقفئضة «المجموع» ج21 ص48 . .68١‏ 


١59 


عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه 979 ش 
إدراك ما يدفع عنه الهلاك, فإن جهل ذلك وامتنع من بذل الماء له حتى مات عطشاًء 
فعليه الدية لا القصاص795©. 


وقال بعض المالكية: «من منع فضل مائه مسافراً عالماً بأنه لا يحل له منعه. وأنه 
يموت إن لم يسقه قُتلَ به (أي قتل الممتنع)» وإن لم يباشر قتله بيده»*"5". 


وقد اعتبر الشافعية امتناع صاحب المال من بيعه للمضطر بثمن المثل كامتناعه من 
ذلك اهز : واناكرا اللمقيطر كاله أيعاء ركذل قال يقن التعنايلت لون كال مناس 
«المغني»: الأولى عدم قتاله وإنما عليه أن يأخذ المال. ولكن لا يلزمه إلا ثمن 
مثله(17 , 


-. شروط أخذ المال قهراً: ظ 

يشترط لإباحة أخذ المال قهراً من قبل المضطر أن يكون هُذا المال مما تندفع به 
الضرورة مباشرة» كطعام يأكله المضطرء وماء يشربه» أو حطب يحرقه يستدفىء به لثلا 
يموت من البردء أو خيط يخيط به جرحه لثلا يموت من تدفق الدم وسيلانه. وعلى هذا 
لا يجوز للمضطر أن يأخذ متاع الغير ليبيعه ويشتري بثمنه طعاماً”*©. 


ويشترط أيضاً لأخذ مال الغير قهراً أن لا يكون صاحب المال مضطراً إليه ؛ لأنه في 


(917") «مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ج1794 ص185., «المغني» ج48 ص7 .5١0‏ «المجموع» ج8. 
ص "4# 28١‏ «الشرح الكبير» للدردير» ودحاشية الدسوقي» ج4. ص5١١.‏ 

(914*) «معجم فقه ابن حزم»: ج17 ص805. 

(9175) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج4. ص؟747. 

(915") «المغني) جم ص37 507-50 «المجموع» ج9. ص/ا”. 

8177" «الأشباه والنظائر» للسيوطي. ص .5١‏ «التشريع الجنائي الإسلامي» تأليف عبد القادر عودة. 
جك ص/الاه886ه. 


ريل 5 


هذه الحالة يكون هو أحق بماله من غيره. فلا يجوز للمضطر إليه أن يأخذه منه؛ لآن 
المالك ساواه فى الضرورة» وانفرد هو بصفة المالك للمال. فصار هو الأحق به. وعلى 
34 ذا أتعده تمه لمعت مغالكة زثورا )وماك :مانمت الدال فول الك دنة لاه 
تسبب بقتله بغير حق, ولكن لو آثر المالك غيره المسلم المضطر على نفسه بالمال الذي 
عنده» فقد أحسن لقوله تعالى : «ويُؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خخصاصةٌ2:004. 


"5١‏ هل يجب على المضطر أخذ مال الغير؟ 


وإذا تعين أخذ مال الغير طريها الجفط سننياء المضطر. فهل يجب عليه الأخذى أم 
يسعه ترك الأخحل ولو مات جوعا أو عطشا؟ 


في المسألة خلاف بين الفقهاء كالخلاف في وجوب تناول الميتة من قبل المضطر 
إليها""""2, فمن أوجب على المضطر أكل الميتة أوجب عليه أخذ المال ليدفع الموت 
عن نفسهء ومن لم يوجب على المضطر أكل الميتة لم يوجب عليه أخذ المال ليدفع 
الهلاك عن نفسهء وبهذا قال الحنفية» فقد جاء في «المبسوط» للسرخسي الحنفي : «أن 
للمضطر أن يأخذ طعام غيره بقدر ما تندفع عنه الضرورة به ولولم يأخذ حتى تلف لم 
يكن مؤاخذاً به»1*”0”. ويرجع الخلاف إلى أصل مختلف فيه وهو: هل الاضطرار إلى 
أخذ مال الغير يرفع الإثم عن الآخذ دون تحريم الأخذ. أم أنه يرفع الاثنين: الإثم. 
والتحريم؟ فمن قال: إن الاضطرار يرفع الإثم فقط ولا يرفع التحريم, اعتبر الممتنع من 
الأخذ ممتنعا من محرم فلا إثم عليه إذا هلك بامتناعه عن الأخذ. ومن قال: إن 
الاضطرار يرفع التحريم والإثم. اعتبر الممتنع من الأخذ ممتنعاً من مباح فيأثم إذا هلك 
لامتناعه من تناول مباح. كما لو امتنع من تناول خبزه أو مائه حتى مات. 


5-1 هل يجب على المضطر أخذ مال الغير قهراً: 


ذكرنا فيما سبق أن للمضطر أن يأخذ مال الغير قهراً إذا امتنع صاحب المال من 


01 1 ٍ جم ص07 «المجموع) ج25 ص13 . 
(781) «المجموع شرح المهذب» للنووي. ج9. ص58 . 
(980") «المبسوط في فقه الحنفية» للسرخسي» ج؟7. ص8. 


لضن 5 


بذله» ولكن هل يجب على المضطر الأخذ قهراً ‏ أي : بالقوة ‏ ولو بقتال صاحب المال 
أو لا يجب عليه ذلك؟ والجواب ما يلي : 


عند المالكية : لا يجب على المضطر أخذ مال الغير بالقوة. جاء فى «الشرح الكبير» 
للدردير في فقه المالكية: «وقاتل المضطر جوازاً رب الطعام إن امتنع من دفعه»5810. 
وعند الشافعية خلاف قال فيه الإمام النووي : «والأصح هنا أنه يجب الأخذ قهراء 
ولكن لايجب القتال؛ لأنه لم يجب دفع الصائل فهذا أولى )547 وهذا هو مذهب 
الحنابلة أيضا؛ «لأنهم لا يوجبون قتال الصائل فهذا أولى بعدم الوجوب:2519. 
"1١6‏ سابعاً: الزنى للتخلص من القتل: 


وإذا أكرهه رجل إكراهاً ملجئاً كأن هدد بالقتل إذا لم يرتكب جريمة الزنا مع فلانة» 
لم يسعه فعل ذلك ؛ لآن الزنى لا يباح لا بالرضا ولا بالإكراه» فإذا فعله كان آثم*9©. 


(9441”) «الشرح الكبير» للدردير. ج4. ص5١١.‏ 

(985؟) «المجموع» ج9. ص" . 

(*948”) «المغني» ج4. ص١739.‏ 

(4485”) «زاد المسير في علم التفسير» لأبي الفرج ابن الجوزي. ج4. ص47 . «تفسير القرطبي» ج١٠٠‏ 
ص18 «البدائع» جلاء ص/177. «القواعد» لابن رجب الحنبلي. ج١.‏ ص7587 . 


- ١” 


ررس( 
(لرنة ( ريصن نرب 

4" . الدفاع عن العرض واجب: 

دفع الصائل على العرض واجب ولو بقتل الصائل. فمن صال على امرأة يريد الزنى 
بها وجب على المرأة دفعه عن نفسها ولو بقتله. ولا تمكنه من نفسها؛ لأن تمكينه من 
نفسها حرام وترك دفعه تمكين له من فعل هذا الحرام فلا يجوز. وكذلك يجب على 
الغير مساعدة هذه المرأة في دفعها لمن يريد الزنى بها ولو بقتله "2 . 

6" للرجل أن يقتل من يريد الزنى بزوجته : 


قال شيخ الإسلام اومتقيدية ف ورتهةا دون للإتخل فل ”من إزاد الزتى بريه دفعا 
عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقتل بالاتفاق. ويجوز في أظهر القولين قتله وإن 


اندفع بدونه)2"340 , 

65 المدافع عن عرضه. إذا قتل فهو شهيد: 

ذكرنا من قبل الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام أحمد وفيه : «ومن قُتل دون أهله 
فهو شهيد». وإذا قتلت المرأة وهي تدافع عن عرضها فهي شهيدة. بل هي أولى من 
زوجها بالشهادة؛ لأنها تدافع عن نفسها بنفسها. وإذا قتل الصائل على عرض المرأة 


قدمه هذر. 


(46ة؟) «المغني») ج28 ص ”8١‏ 17 «نهاية المحتاج» جف ص؟؟7؛ «مغني المحتاج» ج25 
ص ه5١‏ » «الدر المختار ورد المحتار) ج؟ » ص؟514-57. 


الحياضة «مجموع المتاوى» لشيخ الإسلام ابن ثيمية» جه » صضص؟2؟١.‏ 


- ١1# 


رانس رلرزع 
(لرن” نرق تن للا 


861 - الدفاع عن المال. واجب أم جائز؟ 


قال الفقهاء: دفع الصائل عن المال حق لصاحب المال وليس واجباً عليه» فإن شاء 
دفع الصائل عن ماله؛ وإن شاء لم يدفعه وترك المال له أو سلّمه له بنفسه. وإن شاء 
قاتله عليه”*؟". وقد روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن لصا دخل داره فقام إليه 
بالسيف ليضريه به2"880 . 


4 الراجح في الدفاع عن المال أنه واجب: 


والراجح عندي وجوب دفع الصائل على المال كلما أمكن دفعه ولو بقتله عند 
الاقتضاء. ولا يقال: إن حفظ نفس الصائل أو عدم تعريض نفس المصول للخطر أولى 
من حفظ المال. لأنا نقول إن الصائل في الحقيقة لا يصول على المال فقط بل يصول 
على حدود الشرعء كنل بما ألزمه به الشرع من عدم الاعتداء على أموال الغير 
ويخرق الحماية التي فرضها وقررهاالشرع لأموال الناس. فيستحق القتل الذي فيه الردع 
لمن نُسول له نفسه الاعتداء على أموال الناس» وبهذا يطمئن الناس على أموالهم . وقد 
ذكرنا حديث مسلم» ونعيده هنا: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى 
انبي كغِ فقال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجلٌ يريد أخدّ مالي؟ قال: فلا تعطه 
مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال كله : قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت 


(/4ة") «فتاوى ابن تيمية). طبعة فرج الله كردي .2 جك" ص” 25١‏ (مغني المحتاج» ج؛ » ص8ة8١.‏ 
(94848") «المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج4. ص 84؟"-_.*#. «الاختيارات» لابن تيمية؛ المطبوع مع 


5 0 


شهيدٌ. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار)(585©. 

فالحديث بظاهره يدل على وجوب قتال الصائل على مال الغير؛ لأنه ينهى عن إعطاء 
الشخص ماله لمن يريد أخذهء فإن لم يرتدع بهذا الامتناع وأراد أخذ المال مغالبة وقهراً 
وجب قتاله. وفي القتال قتله أو قتل صاحب المال. وقد قيدنا وجوب الدفع ولو بالقتال» 
بقدرة صاحب المال؛ لأن فعل الواجب منوط بالاستطاعة الشرعية على القيام بهء فإذا 
قتل صاحب المال المصول عليهء فهو شهيد بنص حديث رسول الله كلوِء وإذا قتل 
الصائل قدمه هدر ومصيره إلى النار. وكذّلك في حديث النسائي الذي جاء في قول النبي 
كك : «قائل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك,؟9©. ظاهره يدل 
على وجوب دفع المعتدي على المال ولو بقتاله. 


(444ة*") (اصحيح مسلم بشرح النووي. ج21 ص”"17"١‏ , 
(994") «سنن النسائي» جلاء ص؛ .٠١‏ 


ور ل 5 


5 00 . م 
لتر ف لضام رق 
64" قاعدة التدرج في الدفاع الشرعي: 
يراد بقاعدة التدرج في الدفاع الشرعي, أن على المصول عليه أن يدفع عدوان وشر 
الصائل عن نفسه بأيسر ما يندفع به شره وعدوانه ؛ لأن المقصود هو ردٌ اعتداثه ومنع إيقاع 
شره وليس المقصود معاقبته. وهذه هي القاعدة في استعمال حق الدفاع الشرعي التي 
يجب مراعاتها, فإذا خرج المصول عليه (المعتدى عليه) على هذه القاعدة حقت عليه 
المسؤولية عما يرتكبه من أفعال ضد الصائل . 
الدليل على قاعدة التدرج : 
أولا: أخرج النسائي رةه الله تعالى - عن اد الثوري قال: جاء جل إلى النيّ 
يِه فقال: الرجل يأتيني فيريدٌُ مالي؟ قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: 
فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحدٌ من 
المسلمين؟ قال: فاستعن عليه بالسلطان. قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: 
قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك)9؟6"©. 
فهذا الحديث الشريف صريح في دلالته على الأخذ بقاعدة التدرج والابتداء 
يأخف وسيلة لدفع العدوان. ثم بالأشد فالأشد. 
ثانياً: إن حماية الإنسان في نفسه وعرضه وماله ورد العدوان عنه من وظائف الدولة 
الاسلامية ممثلة بولاة الأمور وأجهزة الدولة المختلفة المنوط بها حماية الناس. 
ولكن لتعذر لجوء الفرد إلى مؤسسات الدولة لحمايته. أو لردٌ الاعتداء عنه عند 


ةك «وسئن النسائي» ج/اء ص4 01 


-١”ا/‎ 


تعرضه لخطر الاعتداء الذي يوشك أن يصيبه أباحت الشريعة الإسلامية حماية 
نفنسة ينفينه :ورد الاغتداء عن نفسه بالوسائل الممكنة لذية “فلا يجوز له أن 
يستعمل من وسائل الدفع إلا بالقدر الذي تقتضيه ضرورة دفع العدوان عنه؛ لأن 
دفعه جاز للضرورة. والضرورة تقدر بقدرهاء ولا ضرورة باستعمال الوسيلة الأشد 
مع إمكان الدفع بالأخف. 


"05١‏ كيفية تطبيق قاعدة التدرج: 


وبناء على قاعدة التدرج قال الفقهاء: يكون دفع الصائل بالكلام أو بالصياح وطلب 
الغوث إن أمكن. فإن ولّى الصائل وهرب وانكفٌ عن عدوانه فبهاء وإلا انتقل المصول 
عليه إلى ضربه باليد إن أمكنه ذلك» فإن اندفع بلك فليس له أن يجرحه بسلاحه: فإذا 
جرحه كان مسؤولاً عن جرحه» وإذا لم يندفع إلا بضربه بسلاح وجرحه به كان له أن يفعل 
ذلك. ولكن ليس له قتله إذا كان جرحه يكفي لكف شرّه فإذا قتله مع كفاية جرحه بردٌ 
عدوانه كان مسؤولاً عن قتله. فإذا لم يندفع شرّه بالجرح كان له قتله. ولا مسؤولية 
عليو؟؟65 , 


7 الاستثناء من قاعدة التدرج: 


ولكن إذا اضطر المصول عليه على عدم الالتزام بقاعدة التدرج في دفع الصائل 
فعاجله بالجرح أو القتل كان له ذلك على وجه الاستثناء. كما لو غلب على ظنه أنه إذا 
لم يعاجله بالجرح أو القتل فإنه ‏ أي الصائل ‏ سيقتله. وأن إنذاره له بالخروج من البيت 
مثلا أو صياحه بطلب الغوث لا يفيد سوى تعجيل هجوم الصائل عليه وقتله» فإن 
المصول عليه في هذه الحالة يعتبر معذورا في المبادرة إلى قتل الصائل. وعدم التزامه 
بقاعدة التدرج . ويعلل الإمام السرخسي جواز مبادرة المصول عليه إلى قتل الصائل بناء 
على غلبة ظن المصول عليه بأن الصائل يوشك أن يقتله. بقوله : «ما لا طريق إلى معرفة 
حقيقته يقوم مقامه غالب الرأي)9؟"©. 


(9945؟) «الأم» للشافعي؛ ج”: ص 7-7١‏ 7, «المغني» ج4. ص 2770-8174 «فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية)» طبعة فرج الله كردي .» اج ص” 2.3١‏ «نهاية المحتاج» ج28 ص5 7590-7١‏ . 


(*359") «المبسوط» للسرخسي » ج4ك3ك ص 261١-6١‏ «المغني» ج28 ص 73١‏ 


- ١" 


*5” الهرب من الصائل : 


ولكن هل يجب على المصول عليه الهرب من الصائل إذا كان هربه يؤدي إلى نجاته 
منه؟ 

والجواب : من الفقهاء من أوجب عليه الهرب كالشافعية؛ لأنه بالهرب يمكنه وقاية 
نفسه من اعتداء الصائل. فيجب عليه الهرب من غير ضرر يلحق به أو بغيره. ومن 
الفقهاء من أباح له الهرب ولم يوجبه عليه ؛ لأنه دفع عن نفسه فلم يجب عليه وهو أحد 
الوجهين 5 مذهب الحنابلة2"59 , 


وإذا هرب الصائل لا يجوز اتباعه وتعقيبه؛ لأن الاعتداء وقف وانتهى بهريه. ولكن 
لو هرب بالمال جاز للحصول عليه أن يلحق به لينزع المال منه ولو بالقوة؛ لأن اللحاق 
به نوع من الدفاع عن المال وهو جائز كما قلنا. 


(945) «المغني» جم. ص١7-71,‏ «نهاية المحتاج» ج4. ص35 . 
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لسن زد ون 
و 9 5 م 
ورا فإزايض” (لئرق 
4" لا مسؤولية جنائية في الدفاع الشرعي: 

حدود وضوابط الدفاع الشرعي والالتزام بقاعدة التدرج فيه. وهذا سواء قلنا إن الدفاع 
الشرعي حق أو واجب إذا ما توافرت شروطه؛ لأن ما قام به صاحب الدفاع الشرعي يعتبر 
أفعالاً مباحة في نظر الشرع وحكمه ولا عقاب على فعل المباح. ولأن ما قام به كان بإذن 
الشرع. وإذن الشرع بالفعل يرفع عنه صفة الجريمة. 


6 المسؤولية المدنية في الدفاع الشرعي : 


أما المسؤولية المدنية فهي أيضاً منتفية في الدفاع الشرعي عن المصول عليه؛ لأنه 
استعمل حقا في دفعه الصائل أو قام بواجب عليه في هذا الدفع بإذن الشريعة 
الإسلامية. وهذا على رأي الجمهور. وعند أي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - تجب 
المسؤولية المدنية على المصول عليه إذا كان الصائل صبياً أو مجنوناً. واضطر المصول 
عليه إلى دفعهما بالقتل أو بالجرح. فيلزمه دفع ديتهما في حال قتلهما والأزش في حال 
جرحهما. وحجّته أن أفعال الصبي والمجنون لا توصف بالإجرام, وبالتالي لا تعتبر 
جركة زإمااجاة ذنفيهها الصرووع كلذ معط الضعمان- اندي او ارقن معن المصرل 
عليه عما ألحقه بهما من تلف أو ضرر؛ لأن الضرورة أباحت الدفع, ولم تسقط 
الضمان251 . 


[لناحاضية «المغني) ج33 لااسسكارنية «التشريع الجنائي في الإسلام» تأليف عبد القادر عودة. ج١2‏ 
ص 58٠١‏ . 
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لفاس 
وذ وق وار 2 


65" تمهيد2 ومنهج الب لبحث : 


يتمتع المسلم في دار الإسلام باعتباره من أهل هذه الدار» أي: من أفراد الدولة 
الإسلامية ورعاياهاء بجملة حقوق». وتجب عليه جملة واجبات وفق ضوابط أو أصول 
عامة مقررة في الشريعة الإسلامية9؟9". والمرأة المسلمة تتمتع هي أيضاً في دار 
الإسلام بجملة حقوق, وتتحمل جملة واجبات باعتبارها من أهل دار الإسلام. أي 
باعتبارها من أفراد الدولة الإسلامية ورعاياها وفق ضوابط أو أصول عامة مقررة في الشريعة 
الإسلامية. فما هي هذه الأصول العامة وما هي هذه الحقوق المقررة للمرأة المسلمة؛ 
وما هي واجباتها باعتبارها من أهل دار الإسلام؟ هذا ما نريد بيانه في هذا الكتاب الذي . 
نجعله في ثلاثة أبواب على النحو التالي : 


الباب الأول: التعريف بالحقوق والواجبات», وبيان أصولها العامة. 
الباب الثاني : حقوق المرأة المسلمة باعتبارها من أهل دار الإسلام. 


الباب الثالث: واجبات المرأة المسلمة باعتبارها من أهل دار الإسلام . 


(445") ويلاحظ هنا أن غير المسلم «الذمي» في دار الإسلام كالمسلم في الحقوق والواجبات كقاعدة 
عامة مع استثناءات قليلة مردها اشتراط العقيدة الإسلامية للتمتع ببعض الحقوق أي للالتزام يببعض 
الواجبات لابتنائها على العقيدة الإسلامية : راجع تفصيل هذه المسألة في كتابنا «أحكام الذميين 
والمستأمنين في دار الإسلام؛. 


-١54*- 


ذثاب (لارل 
(لمرينته اشرو و (لر ربكت 
سارلل الفا 
1 تمهيدء ومنهج البحث: 
نقسم الباب إلى فصلين: 
الفصل الأول: التعريف بالحقوق والواجبات . 


الفصل الثاني : بيان الأصول العامة للحقوق والواجبات . 


-١468- 


رلمملررررل 
لين ارد راضامالت 
4 الحق في اللغة3"9": 


لفظ «الحق» له معاني كثيرة في اللغة (منها): أنه نقيض الباطل» و(منها): الثبوت 
والوجوبء قال تعالى: «ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين» أي: ثبتت 
ووجبت. ويقال: يحق عليك أن تفعل كذاء أي: يجب عليك أن تفعل كذا. ويقال: 
يحق لك أن تفعل كذا أي: يسوغ لك ذلك. ويقال: أحق الله الحق أي أظهره وأثبته 
للناس. قال تعالى: «ويريد الله أن يُحِقّ الحقٌّ بكلماته. ويقطع دابر الكافرين». 
واستحق الشيء يستحقه: أي استوجبه, قال تعالى : #فإن عثر على أنهما استحقا إثماه 
أي : استوجبا إثماً. ولفظ «الحق» كثير الورود في القرآن الكريم, والمراد به على سبيل 
التعيين يختلف باختلاف المقام الذي وردت الآيات فيه. ولكن معناه العام لا يخلو من 
معنى الثبوت والمطابقة للواقع . 


54م أ الحق في اصطلاح الفقهاء : 


وعلى أساس المعنى اللغوي لكلمة «الحق» استعمل فقهاء الشريعة الإسلامية كلمة 
(الحق). فأطلقوه على كل ما هو ثابت ثبوتا شرعياً. أي : ثابت بحكم الشرع وإقراره» 
وكان له بسبب ذلك حمايته . وعلى هذا الأساس عرفه بعض الفقهاء المحدثين «بأنه ما 
ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته) . 


(99499) «لسان العرب» ج١١‏ ص87 «معجم ألفاظ القرآن الكريم» وضع مجمع اللغة العربية» 
ج١1 ٠‏ ضص 2584-5884 «المعجم الوسيط» ج١‏ ء ص1817. 


-1١50/- 


ب - الحق في اصطلاح علماء أصول الفقه8؟؟2: 


الحكم عند علماء أصول الفقه هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه 
الاقتضاء أو التخيير أو الوضع . وأفعال المكلفين التي تعلق بها خطاب الله إما أن يكون 
المقصود بها تحصيل مصلحة عامة أو مصلحة خاصة, فإن كانت الأولى فهي حق الله . 
وإن كانت الثانية فهي حق العبد. وقد يجتمع في الفعل الواحد الحقان ويكون حتق الله 
هو الغالب, وقد يجتمع فيه الحقان ويكون حق العبد هو الغالب. 


وعلى هذا الأساس قسموا (الحق) إلى هذه الأربعة الأقسام. وعرّفوا «حق الله) بأنه 
ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد ولهذا نسب إلى رب الناس جميعاً لعظم 
خطره وشمول نفعه مثل العبادات والجهاد. وعرفوا «حقٌ العبد». بأنه ما تعلق به مصلحة 
خاصة كحرمة مال الغير وضمان المتلفات. وعرّفوا دما اجتمع فيه الحقّان وحق الله هو 
الغالب» بأنه ما كان المراد منه تحصيل المصلحتينء, ولكن إرادة تحصيل المصلحة 
العامة هي. الأظهر. ومثلوا لهذا بحدّ القذف. أي : بعقوبة جريمة القذف. فإن هذه 
العقوبة تزجر الناس وتمنع من اقتراف سببها وهو القذف. وفي ذلك منفعة إلى عموم 
العباد. أي: مصلحة عامة ظاهرة. ولكن في هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوف إذ 
بها يندفع العار عنه. وتظهر براءته مما قذف به. ولكن المصلحة العامة هي الغالبة. 
وعرّفوا «ما اجتمع فيه الحقّان. وحق العبد هو الغالب» بأنه ما فيه المصلحتان: العامة 
والخاصة. والخاصة هي الغالبة» ومثلوا لهذا بالقصاص في جريمة القتل العمد. ففيه 
مصلحة عامة لما فيه من ردع وزجرء وفيه مصلحة خاص لأولياء القتيل لما فيه من شفاء 
غيظ صدورهم بالاقتصاص ممن قتل عزيزهم. ومصلحتهم هي الغالبة ومن ثم كان 
القصاص من حقهمء فإن شاؤوا طلبوه. وإن شاؤوا تركوه. 

0 الواجب في اللغة والاصطلاح : 


الواجب في اللغة يعني اللازم والثابت» يقال: وجب الشيء يجب وجوباً أي : لزم 


و (كقاة؟) 


[لياحضة شرح التلويح على التوضيح » للتفتازاني » ج22 ص١6١-164.‏ 
(449") «المعجم الوسيط» ج؟', ص57 ٠١‏ . 
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وفي الاصطلاح: الواجب في الشرع ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم بحيث 
يذم تاركه ومع الذم العقاب, ويمدح فاعله ومع المدح الثواب. والواجب هو الفرض عند 
الجمهور, إلا أن الحنفية يفرقون بينهما من جهة دليل لزوم الفعل. فإذا كان الدليل ظنياء 
فالفعل عندهم هو الواجب. وإذا كان دليل لزوم الفعل قطعياً فالفعل هو الفرض. أما 
الجمهور فإنهم ينظرون إلى طبيعة طلب الشارع للفعل, فإذا كان طلبه على وجه اللزوم 
فهو الواجب أو الفرض. سواء كان دليل هذا الطلب الإلزامي قطعياً أو ظنياًة””©). 


. كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص4 ؟‎ )40٠00( 


-١59ة-‎ 


سل ها 
للس ل ل رده ول مريت 
"١‏ تمهيدء ومنهج البحث: 


مصدر الحقوق والواجبات ‏ أي الجهة التي تقررها ‏ هو الله جل جلاله . وهذا 
هو الأصل الأول للحقوق والواجبات. 


وينبغي أن يكون استعمال هذه الحقوق وفعل الواجبات وفقاً لما شرعه الله تعالى» 
وهذا هو الأصل الثانى للحقوق والواجبات. 


وينبغي أن يكون القصد من استعمال هذه الحقوق وفعل الواجبات طابقا لقصد 
الشارع من تشريعهاء وهذا هو الأصل الثالث لها. 


ويجب أن يكون استعمال الحقوق وفعل الواجبات على وجه الاعتدال. وهذا هو 
الأصل الرابع لها. 


ويجب تقديم الأحق بالتقديم من غيره من الحقوق والواجبات. وهذا هو الأصل 
الخامس لها. 


وينبغي أن لا يلحق استعمال الحقوق وفعل الواجبات ضرراً بالغير. وهذا هو الأصل 


والمرأة كالرجل في الحقوق والواجبات» وهذا هو الأصل السابع لها. 
والحقوق والواجبات متنوعة. فتنوع الحقوق والواجبات هو الأصل الثامن لها. 
وبناء على ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 


-1١ 61١ 


المبحث الأول: مصدر الحقوق والواجبات . 
المبحث الثاني : استعمال الحقوق وفعل الواجبات وفقاً للمشروع . 


المبخث الثالك+ القضد. من استعمال. الحقوق وفعل. 'الواجبات .مظابقاً لقضد 


المبحث الرابع : الاعتدال في استعمال الحقوق وفعل الواجبات . 
المبحث الخامس: تقديم الأحق في التقديم من الحقوق والواجبات. 
المبحث السادس: انتفاء الضرر باستعمال الحقوق وفعل الواجبات . 
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(للمري للذرك 
7 الله هو مانح الحقوق وموجب الواجبات: 


قلنا: إن الحق هو ما ثبت بالشرع أي : بحكم الشرع الإسلامي , أي : بالشريعة 
الإسلامية. وهي نصوص القران الكريم والسنة النبوية المطهرة» فهذه النصوص هي 
مظهر إرادة الله الدينية الشرعية التي قررت الحقوق والواجبات . فالله ‏ جل جلاله - إذن»ء 
هو منشيء الحقوق ومانحها للإنسان. ولولا ذلك ما ثبت للإنسان حق, قال الإمام الفقيه 
المشهور الشاطبي في كتابه القيّّم «الموافقات»: «لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقاً 
له بإثبات الشرع ذلك له. لا بكونه مستحقا لذلك بحكم الأصل)2». 


178” - وإذا كانت حقوق الإنسان منحة من الله جل جلاله ‏ فإن الؤاجبات هي 
الأخرى وجبت عليه بإيجاب من الله تعالى أي بحكمه. ولولا هذا الإيجاب من الله تعالى 
لما وجبت عليه هذه الواجبات» فالله تعالى هو المتفرد بالحكم وما يتضمنه من منح 
الحقوق وإيجاب الواجبات وغير ذلك, ولهذا يعرف علماء أصول الفقه الحكم بأنه: 
«خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع». ويقسمون 
هذا الحكم إلى حكم تكليفي؛ وحكم وضعي . 

ويقسمون الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام منها: «الإيجاب»., ويقولون عنه: هو 
طلب الشارع الفعل على سبيل الحّتم والإلزامء وأثره في فعل المكلف الوجوب, والفعل 
المطلوب على هذا الوجه هو الواجب4'"*5), 

فالواجبات إذن» هي ما أوجبه الله على الإنسان المكلف (البالغ العاقل): ولولا هذا 


, «الموافقات» للشاطبي » ج21 ص /87/ا”3‎ )4٠001( 
.7١-١8ص كتابنا «الوجيز في أصول الفقه»‎ )55007( 
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الإيجاب من الله تعالى لما وجبت على الإنسان. فالله تعالى هو المنفرد بالتشريع والحكم 
«إن الحكم إلا للهع. فلا يحق لأحد غير الله تعالى أن يوجب ما لم يوجبه الله تعالى . 


وكذلك نجد في بقية أقسام الحكم التكليفي, ما يقرر الحقوق للإنسان, فمن أقسام 
هذا الحكم «التحريم»» ومن جملة ما حرمه الله تعالى : الاعتداء على حياة الغير أو ماله 
أو حريته . . الخ ومعنى ذلك تمتع الإنسان بحق الحياة وحق تملك الأموال. وحقه في 
حرمة الرواح والمجيء كما سنبينه فيما بعد. 


ومن أقسام الحكم التكليفي ف «التخيير» أي : إباحة الفعل أو الترك للمكلف. 
وفي هذه «الإباحة» تكمن حقوق كثيرة للإنسان منها حقه في اختيار العمل أو تركه. . وفي 
الحكم الوضعي » ومنه جعل شيء سبباً لآخرء نجد حقوقاً تثبت للإنسان مثل حق الملكية 
إذ يثبت بمباشرة الإنسان أسباب ثبوت هذا الحق تلك الأسباب التي شرعها اللهء وجعلها 
أسباباً مفضية إلى حق الملكية, مثل الاستيلاء على المباح أو مباشرة عقد البيع» أو كونه 
وارئا للمتوفى بسبب قرابته منه. . الخ . 


/1” - السبيل لمعرفة الحقوق والواجبات: 

وإذا كانت الحقوق والواجبات تثبت بإرادة الله الديئية الشرعية» وأن هذه الإرادة هي 
الأحكام التي شرعها الله. فإن السبيل إلى معرفتها هو معرفة هذه الأحكام التي تثبت بها 
هذه الحقوق والواجبات, وهذه الأحكام هي التي اشتمل عليها القرآن الكريم, وسنئْة نبيه 
محمد يل أو تعرف من المصادر التي أرشدت إليها نصوص القرآن والسّئة كمصدر 
القياس والإجماع. وهذه المصادر التبعية من قياس وإجماع وغيرها هي في الحقيقة 
كاشفة لنا عن أحكام الله. وليست مثبتة لها ابتداء؛ إذ لا يملك أحد غير الله أن ينشيء 
ويشرع الأحكام الشرعية وإنما يملك البحث عنها والتعرف عليها من مصادرها الأصلية 
- الكتاب والسّنة » أو من مصادرها التبعية التي أرشدت إليها ودلْت عليها نصوص القرآن 
والسّئة بالطرق التي رسمها علم أصول الفقه وللتعرف على الأحكام الشرعية» وحسب 
قواعد الاستنباط وأصوله. وهذا في حق المجتهدين القادرين على الاجتهاد والاستنباط . 


هام حكمة منئح الحقوق وإيحابت الواجبات : 
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هي ما يلي :- 

أولاً : خلق الإنسان لعبادة الله -عز وجل - قال تعالى : وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون». والعبادة بمعناها الواسع تعني صياغة الإنسان كيانه كله وفق ما شرعه الله 
تعالى. بأن يجعل سلوكه وتصرفاته وأفعاله وتروكه وفق ما شرعه الله تعالى» والحقوق 
الممنوحة للإنسان تسهل له سبل هذه العبادة الواسعة, كما سيظهر ذلك ونبينه فيما بعد. 


7" - ثانياً : : كرم الله تعالى بني أدم قال تعالى : «ولقد كرمنا , بني آدم وحملناهم 

في البرٌ والبحر ورزقناهم من الطيّبات وفضَلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاي5::». 
ولا شك أن من مقتضيات التكريم منحهم الحقوق اللائقة بالإنسان واللازمة لتكريمه. 
ومنها على سبيل المثال الحرية الشخصية, فليس من التكريم حرمانه منها أو انتقاصها. 


اام ثالعا : منح الحقوق للانسان وإيجاب الواجبات عليه من سبل ابتلاء 
الإنسان وامتحانه, 00 مدى امتثاله لأوامر ويه وشكره لنعمه والحياة كلها امتحان 
وابتلاء قال تعالى : الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. وهو العزيز 
الغفوره9:». 


8" رابعاً: إن الحقوق والواجبات تسهم في تحصيل المصالح للإنسان ودرء 
المفاسد والأضرار عنه؛ لأنها من جملة أحكام الشريعة الإسلامية. وأحكام الشريعة 
نهنا وبدون استثناء شرعت لمصلحة العباد ودرء الشرور والفساد عنهم في العاجل 
والآجل. وهذا ما ف عليه استقراء نصوص الشريعة وصرح به علماء الإسلام. فمن ذ 
أقوالهم : قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد ونقلها)*"), 


وقال الفقيه العز بن عبد السلام : «إن الشريعة كلها مصالح , إما درء مفاسد أو جلب 
مصالح)». وقال أيضا يضا: «التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم 


5 )2 [سورة الإسراء : الآية ع]. 
٠5(‏ )2 [سورة تبارك (الملك): الآية "]. 


.3١ص «منهاج السنة النبوية») لشيخ الإسلام ابن تيمية  ج25‎ ):٠08( 
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وآخرتهم»24'”7. وقال الفقيه الشاطبي : «إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في 
العاجل والآجل)2)”7. 


4 ومصالح العباد التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحصيلهاء وبنت أحكامها 
على هذا الأساس ولهذا الغرض؛ هذه المصالح هي حفظ المصالح الضرورية: حفظ 
الدين» والنفسء والعقل. والنسلء والمال. وتلي ذلك المصالح الحاجية. وتلي هذه 
المصالح التحسينية. ولا شك أن الحقوق التي منحها الله تعالى للإنسان» والواجبات 
التي أوجبها عليه كلها تسهم في تحقيق هذه المصالح . 

- حماية الشرع للحقوق والواجبات: 


قلنا: إن الحقوق منحة من الله تعالى للإنسان تسهم في تحقيق مصالحه وتعينه على 
عبادة ربهء وهي من مظاهر تكريم الله له وهذا يستلزم حماية الشرع لهذه الحقوق» 
إذ لا معنى لحق لا حماية له من الشرعء ولهذا قرر الشرع حماية هذه الحقوق, فألزم 
الكافة باحترامها وعدم التعرض لها بمنع صاحبها من التمتع بهاء أو بحرمانه منهاء أو 
بانتقاصهاء وترتيب العقاب على من يفعل ذلك. وكذلك بالنسبة للواجبات الشرعية لا 
يجوز لأحد أن يمنع المسلم من أدائها, والقيام بها كأن يمنعه من أداء فريضة الحج أو 
يمنعه من أداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذه الواجبات وجبت 
بإيجاب اللهء فلا يملك أحد أن يمنع من القيام بها وإلا اعتبر فعله من قبيل الصدٌ عن 
سبيل الله فيستحق فاعله العقاب . 


0١‏ ما يترتب على كون الحقوق والواجيات من الله تعالى: 

ويترتب على كون الحقوق والواجبات من الله تعالى» أن له جل جلاله تقيبدها 
بالقيود التي يشاؤها بأن يضع لها كيفية خاصة لاستعمالهاء وأن يشترط لهذا الاستعمال 
أن يكون على وجه الاعتدال, وأن لا يترتب عليه ضرر بالآخرين وهذه القيود نتيجة حتمية 
لكون مصدر الحقوق والواجبات هو الله تعالى؛. بل وتصلح أن تكون هذه القيود ونحوها 
ابرلا عات لياه وهو ها بعرها عله 


)٠ 50‏ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام, اج ص ه ١‏ وج"23 ص ١لا.‏ 
4000 ) «الموافقات» للشاطبي» ج275 ص . 1 
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(لبمرت (لناف 
الآأصل الثاني 
استعمال الحقوق والواجبات وفقا للمشروع 

65 الابتداع في الدين ممنوع : 

اتباع المشروع هو المطلوب. والابتداع في دين الله ممنوع. ومن المشروع 
استعمال الحقوق والواجبات وفقاً لما شرعه الله تعالى . والدليل على هذا الأصل حديث 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وفي لفظ آخر: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد). 

وقل قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «هذا الحديث قاعدة عظيمة من 
هذا الحديث: إنه من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده. والحديث صريح في :رد كل 


البدع والمحدثات سواء أحدثها الفاعل كما تدل عليه الرواية الأولى؛ أو عمل الشخص 
بالمحدثات بعد أن سبقه غيره فى إحداثها, فكل ذلك مردود وباطل ولا يعتد بو(10"4), 


"7 - وفي حديث العرباض بن سارية أن رسول الله كَكلْخِ قال: «. . . من يعش 
2 32 م 0 
ليا 
بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإِيّاكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة 
بدعة. وكل بدعة ضلالة). أخرجه أبو داود. 


(4008) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جه. ص 701-7١0١‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» 
ج037 ص١١‏ . 
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وجاء في شرح فيه تحذير للأمة من اتباع الأمود المحدثة المبتدعة. وأكّد ذلك 
بقوله عَكِِ : دكلٌ بدعة ضلالة والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة 
يدل عليه . أي ما كان له له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاًء وإن كان بدعة 
في اللغة . فقوله كلِهِ: كل بدغة ضلالة» من جوا مع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل 
عظيم من أصول الديه4"9), 


4- وأيضاً فإن الابتداع في الدين نوع من التشريع, والتشريع هو حق الله 
وحده. فمن ادعاه لنفسه كان ذلك منه من الشرك الغليظ. ومن اتبعه فيما شرعه وابتدعه 
من البدع فقد اتخذه شريكاً لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو يتكلم 
عن البدع ومحدثات الأمور. وذكر قوله يل : «وإيّاكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالةو قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وهذه قاعدة قد دلت عليها السئة والإجماع مع 
ما في كتاب الله من الدلالة عليها أيضا. قال تعالى: «أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الله4. فمن ندب إلى شيء يُتقرب به إلى اللهء أو أوجبه بقوله أو 
فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به اللهء ومن اتبعه في ذلك 
فقد اتخذه شريكاً لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله( , 


6- فيجب أن يكون استعمال الحقوق وفعل الواجبات وفقاً لما شرعه الله وأن 
يقف المكلف عند حدود ما شرعه الله من واجبات» وما منحه من حقوق, فلا يبتدع أشياء 
لم يوجبها الله تعالى فيجعلها من الواجبات» اح يا لبوا 
تعالى ؛ لأن الحقوق والواجبات من جملة ما شرعه الله وثبتت بأحكامه كما بين من قبل 
فلا يجوز فيها الإاحداث والابتداع. وإلا كانت هذه المنحدنات والبدع مردودة على 
صاحبها ليس لها اعتبار في الشرع. ولا حماية لها منه. 


(4:004) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج317 ص 7350-7569 . 
)10٠١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص58؟. 


-١هم-‎ 


لمت (لثالتك 
الأصل الثالث 


القصد في استعمال الحقوق وفعل الواجبات 
65" موافقة قصد المكلف لقصد الشارع : 


يحب أن يكون قضن'المكلف"من: استعماله التحقوق وفعله الواجيات مواققا لقْضِد 
الشارع من تشريعه هذه الحقوق والواجبات. والدليل على هذا الأصل أن الشريعة 
الإإسلامية وضعت لمصالح العباد على الإطلاق والعموم. وأن المطلوب من المكلف أن 
يجري على ذلك في أفعاله وتروكه» وفي استعماله الحقوق وفعله الواجبات» فيقصد في 
ذلك ما قصده الشارع لا أن يقصد خلاف ذلك. 


17" - وأيضاً فإن الإنسان خلق لعبادة الله تعالى» والعبادة تعنى فيما تعنيه امتثال 
الإنسان لما شرعه الله تعالى بأن يفعل ما أمره به وما أباحه له. ولما كان مما شرعه الله 
. وأمر به أن يقصد الإنسان باستعماله الحقوق وفعل الواجبات ما قصده الشارع من تشريعه 
هذه الحقوق والواجبات» فعلى الإنسان أن يلاحظ ذلك فيكون قصده باستعمال الحقوق 
وفعل الواجبات نفس ما قصده الشارع من تشريعها. وقصد الشارع من تشريع جميع 
أحكامه - ومنها منح الحقوق والتكليف بالواجبات - تحقيق مصالح الإنسان في عاجله 
واجله. فعلى الإنسان أن يكون قصده باستعمال الحقوق وفعل الواجبات تحصيل 
المصالح التي قصدها الشارع من هذه الحقوق التي منحها ومن هذه الواجبات التى 
أوجبها . 


وعلى هذا فكل من ابتغى فيما شرعه الله من أحكام غير ما شرعت له فقد ناقض 
شريعة الله وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل» ولا يمر عمله ما قصده الشارع 
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من تشريعه هذه الأحكام 4١0‏ , 


ومن الأمثلة على هذه المناقضة الاحتيال في الزكاةء وبيان ذلك أن الله تعالى أوجب 
الزكاة على الأغنياء عونا للفقراء. فإذا احتال الغني على عدم تحقيق مقصود الزكاة كأن 
يضع مبلغ الزكاة في صندوق, أو يغيبه في كيس حنطة, ويدفعه للفقير ويقول له: هذا 
زكاة مالي » ثم يعود ويشتريها منه بمبلغ زهيد يرضى به الفقير لجهله ما في كيس الحنطة 
أو الصندوق من نقود. فهذا العمل بهذا القصد باطل لمناقضة قصد الشارع من تشريعه 
واجب الزكاة. وبالتالي لا يعتبر عند الله مؤديا لواجب الزكاة. ومثل هذا سائر استعمالات 
الحقوق التي يقصد مستعملها غير ما قصد الشارع من تقريرهاء كحق الإنسان في إجراء 
العقود كعقد البيع لسدٌّ حاجة البائع والمشتري : المشتري في تملك المبيع والانتفاع بهء 
والبائع في تملك الثمن», فإذا باعه خرقة لا تساوي ديناراً بألف دينار نسيئة» ثم عاد 
واشتراها بتسعمائة دينار نقداء فقد قصد في حق إجراء عقد البيع غير ما قصده الشارع 
من تقرير هذا الحق», فيكون عمله باطلا لمناقضته قصد الشارع . 


, 798-77١ «الموافقات» للشاطبي. ج”. ص‎ )4091١( 
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للمى ((ابع 
الأصل الرابع 


الاعتدال في استعمال الحقوق وفعل الواجبات 


76 الاعتدال مطلوب فى أمور الشريعة كلها: 


الاعتدال مطلوب في مطلوبات الشريعة كلهاء وكذلك في مباحاتهاء قال تعالى : 
#كلوا واشربوا ولا تسرفوا» . والمقصود بالاعتدال الوقوف عند حدود المشروع بلا إفراط 
ولا تفريط. ولا تشديد على النفس بما لم يأمر به الشرع ظناً من المكلف أن التشديد 
وجلب المشقة على النفس من الأمور المرغوب فيها شرعاً ويزيد بها الثواب. وهذا ظن 
غير صحيح . فإن من أصول الشريعة الإسلامية رفع الحرج عن الناس وإرادة اليسر بهم 
قال تعالى : «وما جعل عليكُم في الدّين من حرج 4174). وقال تعالى : (يُرِيدُ الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم الغسرعه79». 

8 من مظاهر الاعتدال: 

ومن مظاهر الاعتدال المطلوب شرعاً أن يأتي المكلف من تكاليف العبادة والأعمال 
الصالحة ما يطيقه ويمكنه الاستمرار عليه وأن يتجنب ما لا يطيقه ولا يقوى على 
المداومة عليه يدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها: «أن النبي ككل دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانةٌ 
تذكر من صلاتها. قال يكل: مَهُ عليكم بما تُطيقونء فوالله لا يمل الله حبّى تملوا. وكان 


(5017) [سورة الحج : الآية ملا]. 
)5١١*(‏ [سورة البقرة: الآية .]١848‏ 


اك 


الع الدذين الك الله ما داوم عليه صاحيه)(؟١'14),‏ 


ومن مظاهر الاعتدال المطلوب شرعاً أن يعطي المكلف كل ذي حق حقه. 
فيعطي نفسه حقها من الراحة. ويعطي إعلذ جنا كرو فقد روي عن عبد الله بن 
عمرو ‏ رضي 0 وافال: قال لي الي 85 : «ألم أخبر انلكا تقوم الليل وتصوم 
التهار؟ ني أفعل ذلك . قال : فإنّك إذا فعلت ذلك هجمت عيئك وتَِهَت نفسّك, 
وإن لنفسك 1 ولأهلك حقا فصم وأفطر وقَمْ ونم». رواه الشيخان: البخاري 


ومسلم ١‏ 20 
ووجه الدلالة بهذا الحديث وأمثاله أن من حق المكلف الصيام تطوعاً وقيام الليل 
صلاة وذكراً ليستزيد أجراًء ولكن ينبغي أن يستعمل هذا الحق على وجه الاعتدال بأن 

يصوم ويفطر ويقوم وينام كما أرشد النبي كله 


15" الحكمة في الاعتدال: 


والحكمة في الاعتدال, أو لماذا رغبت الشريعة في الاعتدال وأمرت به» فالجواب 
أنه ليس من قصد الشارع جلب المشقة للمكلف. ولا إيقاعه في الحرج ولا تعذيب 
جسدهء وإنما مقصود الشارع أن يبلغ بالإنسان إلى مستوى الكمال المقدور له بجعله 
عدا الي جلا :كانه ومعتغا انه وميزلة وتسترفاتة وسنلو كل ونان افغاله وتروكة 4 ويتحفق 
ذلك كله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. والإيمان بما يحبه الله لا 
بما تحبه نفسه وإلا كان ما تحبه نفسه يدخل في دائرة الطاعات والقربات بصورة عامة 


(4015) «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول كله ج١.‏ ص8 4. ومعنى «تذكر صلاتها» أي 
عائشة رضي الله عنها تذكر صلاة المرأة التي كانت عندها بأن قالت عائشة : يا رسول الله هي أعبد 
أهل المدينة, لا تنام الليل» وقول عائشة (إنها فلانة) وهذه هي الحولا بنت ثويب. وقوله «مه» 
أي اكففي , فهو نهي عن مدحها أوعن عمل ما لا يمكن المداومة عليه : هامش المرجع السابق . 

(4018) «التاج الجامع للأصول» ج١ء‏ ص48. قوله: «هجمت عندك» أي غارت وضعفتء وقوله : 
«ونفهت نفسك» أي سئمت وكلت. وقوله: وإن لنفسك حقاً» أي بالراحة. وقوله : «ولأهلك حقاً» 
أي : لزوجك لها عليك حق الإنفاق والتمتع لتعف نفسها بذلك: المرجع السابق. هوامش» ج١»‏ 
ص48 . : 


- ١657” 


وبالنظر إلى ذلك الفعل الذي تحبه نفسه, أي أن يكون هواه تبعاً لما جاء به الشرع 
الحنيف. فيأخذ برخصه حيث تكون الرخصة هي الأحب لله ويأخذ بالعزيمة - إن 
امتتطاع + حيبق تكرة العزيمة حي الاتحب له ولا يتعمد جلت المشقة والحرج النفننه 
ما دام ذلك الحرج أو المشقة ليس من مطلوبات الشرع» فليس المطلوب الوصول إلى 
مرضاة الله عن طريق تعذيب الجسد وإرهاق النفس. وإنما المطلوب الوصول إلى مرضاة 
الله بسلوك الطريق الذي وصفه الله وأرشد إليه وأمر به للوصول إليهء أي : بالإثيان بأنواع 
العبادة التي شرعها الله دون مشادة الدين؛ لأن الدين كما قال كله : «إن الذين” تسر ولق 
يُشاد الدين أحدٌ إلا غلبَه)410), 
65 الاعتدال في الحقوق والواجبات : ٠‏ 

وإذا كان الاعتدال مطلوباً في أمور الشريعة كلهاء فكيف يكون الاعتدال في 
استعمال الحقوق وفعل الواجبات؟ 

والجواب: يكون ذلك على وجه لا يؤثر استعمال الحقوق في فعل الواجبات» ولا 
أن يقرن بالواجبات وهو يفعلها ما ليس منها ولا من لوازمهاء وفيها ما يرهقه ويؤذيه وقد 
يقعد به عن أداء الواجبات» والأمثلة على ذلك كثيرة (منها) : 

أن حق العمل من الحقوق المقررة للإنسان في الشريعة الإسلامية فله أن يباشر 
سبل اكتساب الرزق الحلال بالتجارة وغيرها. والاعتدال في ذلك عدم الاستغراق فيه 
بحيث يجعله يقصر في فعل الواجبات كالصلاة في وقتها أو في الجماعة, أو يمنعه 
استغراقه في العمل أداء صلاة الجمعة. أو المبادرة إلى الحج مع قدرته عليه ونحو ذلك . 


وكذلك من الاعتدال في ذلك أي في استعمال حق العمل - أن لا يترك هذا الحق 
بالكلية بحيث يصيره عالة على غيره, أو يقصر في أداء واجب أداء النفقة لزوجته وعياله . 
وفي هذا المعنى الذي قلناه. أو في الإشارة إليه قال الفقيه الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى -: 
«فيأخذ من الحظوظ - أي الحقوق - ما لم يخلٌ بواجب, ويترك الحظوظ ما لم يؤد الترك 
إلى محظورع). 


(4015) رواه البخاري, انظر «التاج الجامع للأصول» ج١.‏ ص9 . ومعنى الحديث أن الدين ذو سهولة 
)5١0١1(‏ «الموافقات) للشاطبي» ج27 ص"4١.‏ 


- ١69 - 


7 والاعتدال في فعل الواجبات أن يكون على النحو المشروع دون أن يقرن 
فيه ما ليس بمطلوب مما يسبب له المشقة والإرهاق. وقد دل على ذلك الحديث الشريف 
الذي أخرجه إمام السعدئية رحمه الله عن ابن عباس قال: «بينا النبيّ كه يخطبٌ 
إذ إذ هو برجل قائم . فسأل عنه. فقالوا: : أبو | إسرائيل » نذْرَ أن يقوم و3 يقعد. ولا يستظل 
ولا يتكلم ويصمم . . فقال النبيّ كله : مره فليتكلم. ار وليقعد. وليتم 
صومه)5'؟) فالصوم قربة وصار واجباً بالنذرء ولكن التزام الناذر ‏ أبي إسرائيل - القيام 
في الشمس وعدم التكلم والقعودء أمور التزمها بلا إلزام من الشرع وفيها مشقة ظاهرة 
له فلا يجب الوفاء بها مع وجوب الوفاء بنذر الصوم ؛ لأن المسلم لا يملك تعذيب 
نفسهء ولا تحريم ما أحلّ الله له. ولا التزام ما لا يلزمه مما فيه مشقة ولا قربة فيه. والقربة 
تحصل بدونه24'9. وقال الإمام العيني في شرحه لهذا الحديث: وفيه دليل على أن 
السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس بطاعة. وكذّلك الجلوس في الشمس» 
معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما لا طاعة فيه ولا قربة9؟"). 


.؟١؟ص («عمدة القاري بشرح صحيح البخاري؛ للعيني» ج2377‎ )5١70١( 


-1١584- 


للع ىلاس 
الأصل الخامس 
تقدم الأحق بالتقديم من الحقوق والواجبات 
614 المقصود بهذا التقديم. وكيف يكون: 
المقصود بتقديم الأحق مباشرة الحق أو الواجب قبل غيره» ويعرف الأحق بالتقديم 
بميزان الشرعء فمن شهد له الشرع بهذه الأحقية بالتقديم على غيره وجب على المكلف 
أن يقدمه ويباشره دون سواه. ثم إن التقديم بالمعنى الذي ذكرته يفترض تعدد أو تنوع 
الحقوق والواجبات وتزاحمهال بحيث لا يمكن فعلها كلها يمرة واحدة ولا ملاحظتها كلها 
بل لا بد من مباشرة أحدها قبل الحقوق والواجبات الأخرى. 
56" قواعد التقديم : 
وهناك بعض القواعد أو الضوابط أو الأصول في التقديم ينبغي ملاحظتها حتى يكون 
تقديم المكلف ما يقدمه على غيره من الحقوق والواجبات على أساس من الشرع, ولبين 
على أساس من الهوى. فمن هذه القواعد ما يأتي : 
5 القاعدة الأولى: حق الجماعة مقدم على حق الفرد: 
الحق إما أن يحقق مصلحة فرد وهذا هو حق الفرد وإما أن يحقق مصلحة عامة 
للناس وهذا هو حق العامة ويسمى بحق الله وقالوا في تعريفه: «هو ما يتعلق به النفع 


العام من غير اختصاص بأحد, فينسب إلى الله تعالى لعظيم خطره وشموله ونفعه)!"'4), 
والقاعدة عند الفقهاء أن «حق العامة» أي : ما تتحقق به مصلحة يقدم على ما تتحقق 


(000 )ري الكلوي على التوضفيع واللنتازاني ع ال 1161 
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به مصلحة خاصة أو فردية» قال الفقيه الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى -: «لأن المصالح 
العامة مقدمة على المصالح الخاصة»9"). 


وعلى هذا إذا تعارض حق الجماعة في أن تتيسر المواد الضرورية لها كالطعام مع 
حق الفرد في التصرف بما يملكه من طعام بالبيع أى بإبقائه عنده دون بيع ' وجب تقديم 
حقى الجماعة بترك حقى الفرد مالك الطعام بادخاره واحتكاره ولزوم بيعه للناس. 


وقال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو يتكلم عن جواز قيام المجاهدين برمي 
الكفار وإن أدى إلى قتل مسلم أسير عندهم تترّسوا به. أي : جعلوه وقاية لهم من رمي 
المسلمين» فقال الغزالي في تبرير ذلك: «ونحن نعلم أن الشرع يؤر الكلي على 
الجزئي. فإن حفظ أهل الإسلام من اصطلام الكفار أهم في مقصود الشرع من حفظ 
دم مسلم واحد»96"'؟). ففي هذا المثال الذي ذكره الغزالي وبين الحكم فيه تعارض 
حقان: حق أهل الإسلام ‏ أي حق جماعة المسلمين في الحياة بدفع الكفار عنهم -. 
وحق الأسير المسلم في الحياة. وهذا يقتضي عدم رمي الكفار لثئلا يقتل الأسير 
فالحكم الشرعي في هذه الحالة تقديم حق الجماعة في الحياة على حق الأسير في 
الحياة» فيأمر قائد المجاهدين برمي الكفار تقديماً لحق الجماعة في الحياة على حق 
الأسير المسلم في الحياة. 


17" ومن القواعد الفقهية : ويتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام». 
ومن الواضح أن دفع الضرر مصلحة, فإن كانت لفرد فهي مصلحة فردية» وإن كانت 
لجماعة فهي مصلحة عامة, فترجح المصلحة العامة وتقدم على المصلحة الخاصة. 
أي : يقدم حق العامة بتحقيق مصلحتهم على حق الفرد في تحقيق مصلحته. ومن 
تطبيقات هذه القاعدة تسعير الطعام وما لا يجوز احتكاره إذا كان هذا التسعير من شأنه 
حفظ حق العامة في أن يجدوا ما يحتاجونه من طعام ونحوه بسعر المثل» وإن استلزم 
ذلك إيقاف حق الفرد صاحب المال في بيع طعامه ونحوه بالسعر الذي يريده؛ لأن مراعاة 
حقه هذا يفوت حق الجماعة فى أن تحصل على حاجاتها بسعر المثل. 


(؟755١:)‏ «الموافقات» للشاطبي , ج21 صلاهة"” . 
)4١077(‏ «المستصفى» للغزالي. ج١21‏ ص”7١”.‏ 
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4 القاعدة الثانية: يقدم الواجب العيني على الكفائي : 


الواجب العيني هو ما طلبه الشرع من كل مكلف على وجه الإلزام . والواجب 
الكفائي هوما طلب الشرع فعله على وجه الإلزام» وإذا فعله أحد المكلفين أو بعضهم, 
سقط الوجوب عن الآخرين. والقاعدة: أن الواجب العيني يقدم على الواجب الكفائي . 
ومن أمثلة ذلك ما قالوه في الجهاد إذا كان واجباً كفائياً وأراد المسلم أن يجاهد وعنده 
والداه قالوا: «يحرم على الرجل جهاد السفر وغيره إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين؛ لأن 
الجهاد فرض كفاية وبرهما فرض عين»59). 

وقال الإمام الكاساني ‏ رحمه الله تعالى - في القتال في سبيل الله إذا كان فرضاً 
كفائيا ‏ أي واجباً كفائياً . قال رحمه الله تعالى -: «ولا يباح للعبد أن يخرج إلا بإذن 
مولاه ولا المرأة إلا بإذن زوجها؛ لأن خدمة الولي والقيام بحقوق الزوجية كل ذلك فرض 
عين - أي على العبد والزوجة. فكان مقدماً على فرض الكفاية ‏ أي فرض الجهاد 
الكفائي -. وكذا الولد لا يخرج إلا بإذن والديه أو أحدهما إذا كان الآخر مياً؛ لأن بر 
الوالدين فرض عين» فكان مقدما على فرض الكفاية)*"'؟». وقال الإمام الخرقي 
الحنبلي : «وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما». وقال ابن قدامة تعليقاً 
على قول الخرقي : «ولأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية» وفرض العين 


يقدم) 459 , 


6" القاعدة الثالثة : يقدم الواجب على المندوب, والأوجب على الواجب: 


يتفق الواجب والمندوب في أن كليهما مطلوب فعله. ويختلفان في أن الواجب 
مطلوب فعله على وجه الإلزام » امار مطلوب فعله على وجه الرجيح على تركه . 
ولكون الواجب والمندوب من الطاعات والقربات» فقد يلتبس الأمر على البعض فيقدم 
المندوب على الواجب جهلا أو تقليداً أو هوى. ولذلك ذكرت هذا التقديم هنا مع أن 
كلامنا على التقديم بين الواجبات. 


(4074) («مغني المحتاج» ج4 » ص/١ا١؟.‏ 
)1١0786(‏ «البدائع» للكاساني, جلاء ص8 ؟ة. 


(كى١غ4)‏ «المغني» ج34 صلم ه*. 609" 
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ومن أمثلة ذلك أن يقدم المسلم التصدق على الفقراء على الإنفاق على زوجته 
وأهله بحيث إنه لا يستطيع أن يقوم بين الإثنين: التصدق على الفقراء والإنفاق على 
الزوجة والأهل. ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره ابن قدامة الحنبلي وهو يتكلم عن طاعة 
المرأة لزوجها فيما لو منعها من عيادة أمها أو أبيها المريضين فإن عليها في هذه الحالة 
طاعة الزوج, قال رحمه الله تعالى ‏ معللا ذلك : «ولآن طاعة الزوج واجبة» والعيادة غير 
واجبة» فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب2 4'0». والظاهر أنه يريد بقوله إن عيادة 
الوالدين في حالة منع الزوج لا تكون واجبة» وإلا لو لم يمنعها لكانت العيادة واجبة. 
أو يقال: إن عيادة المرأة لوالديها المريضين واجبة» وطاعة زوجها أوجبء فإذا منعها من 
عيادتهما لزمها طاعته تقديماً منها لما هو الأوجب على ما هو واجب» وهذا التعبير هو 
المنقول عن الإمام أحمد. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وللزوج منعها 
من الخروج من منزله إلى ما لها منه بدّ ‏ أي منعها من الخروج مما تستطيع الخروج 
من أجله -» سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهماء أو حضور جنازة أحدهما. قال الإمام 
أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن 
لها)*؟ "4 , 

وعلى هذا يقدم ما هو أوجب على ما هو واجبء ومن أمثلة هذا أن يعين ول الأمر 
من يقوم بالحسبة في محلَّةِ معيّنة أو سوق معين» وطن لزنا ميك المانا لقاء 
احتباسه وتفرغه لهذه الحسبة» فإن قيامه بها وهي أمر بمعروف ونهي عن منكر ‏ قد تأكد 
وجوبها عليه بتعيين وليّ الأمر له. وتخصيص رزق له لقاء عمله؛ فيقدم واجب الاحتساب 
عليه لتأكده بما ذكرناه ‏ من تعيين وليّ الأمر له وتخصيص رزق له على واجب احتسابه 
في غير المحل المخصص له؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في كل 
مكان وعلى كل فردء فإذا تأكد الوجوب بالتعيين وبالراتب في مكان معين» فهذا لا ينبغي 
الوجوب عليه في غير هذا المكان» ولكن يقدم احتسابه في المحل المخصص له على 
اختسابه في غيره. ١‏ ' 


. 3١ «المغني» جلا ص‎ )5 ٠57 
. 3١ص «المغني» جلا‎ )5078( 
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الى لشاوى 
الأصل السادس 
انتفاء الضرر باستعمال الحقوق وفعل الواجبات 

"لا ضرر ولا ضرار: 

أخرج ابن ماجه في «سننه» عن عبد الله بن الصامت قال: قال رسول الله كل : «لا 
ضرر ولا ضرار»"'؟2. وجاء في «النهاية» لابن الأثير في معنى الضرر والضرارء أن الضرٌ 
ضد النفع. فمعنى قوله في الحديث الشريف: لا ضرر أي لا يضرٌ الرجل أخاه فينقصه 
شيا من حقة: والضرانة فغال هن الضل "آي + لا -يجارية على [ضيزازه بإدضال الضرز 
عليه. والضرر ابتداءً الفعل الضار. والضرار: الجزاء عليه*”"*». وعلى هذا لا يجوز 
الإضرار ابتداءً» كما لا يجوز إيقاع الضرر من قبل المضرور مقابلة للضرر الذي وقع 
عليه. بل على المضرور أن يراجع القضاء لرفع الضرر عنه أو الحكم له 
بالتعويضر 4*0 , 

١‏ استعمال الحق مقيد بانتفاء الضرر عن الغير: 

الحق «مُكنّة منحها الشارع للإنسان ليستعين بها على تحصيل مصالحه وتحقيق ما 
خلق من أجله وهو عبادة الله تعالى. فلا يجوز أن تكون هذه «المكنة» أداة إضرار 
بالآخرين أو يترتب عليها ضرر بالآخرين غير مقصود من صاحب هذه «المكنة» أي من 
صاحب الحق عند استعماله هذا الحق؛ لأنه (لا ضرر ولا ضرار). وهذا عام؛ فمتى 


)4١074(‏ «سنئن ابن ماجه) ج27 ص4 8ل. 
(400) «النهاية» لابن الأثير» ج#» ص١8.‏ 
(40*1) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» للاستاذ الفقيه علي حيدر أفندي. جا ص70#0. 
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مناؤ اعمال الجن ازا بالغير» صار الامتناع من استعمال هذا الحق هو الواجب على 
صاحب الحق؛ لأن الحق الممنوح للإنسان من خالقه ممنوح له بقيد عدم الإضرار 
بالغير» وبعدم ترتب الضرر عليه بالغير عند استعمال الحق ؛ ولآن حق الغير بالسلامة من 
إضرار الغير به وبعدم وقوع الضرر عليهم عند استعمال صاحب الحق معه. هذا الحق 
للغير بالسلامة مما ذكرنا هو حق مصون وثابت لهم في الشريعة الإسلامية.» وتجب 
مراعاته من قبل الآخرين عند استعمال حقوقهم ؛ لأن الشرع ألزمهم بهذه المراعاة. وهذه 
الماعة هن ل الله وحق الآخرين عليهم . قال الإمام الشاطبي : «لأن طلب الإنسان 
لحظه حيث اذن له لا بد فيه من مراعاة حق الله وحق المخلوقين)9؟'4), 

وحق الله هو ما تعلق به النفع العام أو هو كما يقول الشاطبي ‏ جهة التعبد لله 
تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه: وملاحظة شرعه عند طلب العبد لحظه ‏ أي عند 
طلب العبد لحقه أو مصلحته -. ومن الواضح أن مما شرعه الله تعالى وجوب ملاحظة 
حق الإنسان الآخرين ومصالحهم المشروعة عند استعمال الشخص حقه. 

فيكون المراد من (مراعاة حق المخلوقين) مراعاة مصالحهم المشروعة» ومنها عدم 
الإضرار بهم» وعدم التسبب في وقوع الضرر عليهم باستعمال الإنسان حقوقه وإذا 
كانت هذه المراعاة بعدم الإضرار بهم أو التسبب في وقوع الضرر عليهم تستلزم الامتناع 
من استعمال الشخص حقه. فإن هذا الامتناع يصير واجبا عليه ما دام استعمال الحق 
يؤدي إلى وقوع الضرر بالغير» وإن لم يقصده صاحب الحق. 


7 أمثلة لمنع استعمال الحق لإضراره بالغير: 


والأمثلة كثيرة على منع الشخص من استعمال حقه لما يترتب على هذا الاستعمال 
من ضرر بالغير» سواء قصده صاحب الحق أو لم يقصده. نذكر منها ما يلي : 


#اا أ الصيد مباح للانسان شرعاًء وهو وسيلة من وسائل الكسب المشروعة» وهو 
من الحقوق الممنوحة للإنسان شرعاً إلا أن استعمال هذا الحق ‏ الصيد ‏ إذا كان 
موجبا لنفور الحيوانات المستأنسة أو يمينا لخوف واضطراب الناس. يملع 
0*5 )2 «الموافقات» للشاطبي » ج227 ص88١1‏ : 
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الصيادون من الاصطياد. وحق السكن للإنسان مصون ومن لوازم هذا الحق حقه 
في أن يبني داراً له على أرضهء إلا أن حقه في البناء مقيد بعدم الإضرار بجيرانه» 
ومن صور الإضرار أن يفتح نوافذ تكشف مقر نساء الجيران» فيمنع من ذلك7”). 


64-. ب - المشاركات في شراء السلع وبيعها مباحة» وهي من الحقوق الممنوحة 
شرعاً للناس. ولكن تمنع إذا اتخذت وسيلة للإضرار بالغير» كما لو اتفق جمع من 
الناس على المشاركة في شراء سلعة معينة بحيث لا يجد صاحبها أو جالبها غير 
مُؤلاء يبيعها إليهم؛ فيضطر على بيعها لهم بثمن بخسء ثم يبيعها هؤلاء 
المتشاركون بالثمن الذي يريدونه» وهو ثمن أكزويمن ثمن المثل» ويقتسمون الربح 
فيما بينهم. فهذه المشاركات ممنوعة شرعا؛ لأنها من قبيل التعاون على الإثم 
والعدوان والإضرار بالناس*©"*»؛ لأن الشرع منحهم حق المشاركة بقيد عدم 
الاضرار بالآخرين., فإذا استعملوا هذا الحق بغير هذا القيد منعوا من ذلك. ولم 
يكن ذلك من حقهم. 


ج- حق الملكية الفردية حق مصون شرعاًء ومن آثاره حق المالك في بيع ما 
من هذا الامتناع لإضراره بالناس. قال ككله: «لا يحتكر إلا خاطى 4*2 
فالمحتكر لا حنّ له في الاحتكار» ولذلك يجوز لوليٌ الأمر أن يجبر المحتكر على 
بيع ما عنده بقيمة المثل» قال الإمام ابن القيم: «ولهذا فإن لوليٌ الأمر أن يكرة 
المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه» مثل من عنده 
إليه للجهاد أو غير ذُلك9). 


(""50) «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» للأستاذ علي حيدر أفندي». ج١2‏ ص" . 

(4 "0 4) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيميةء ج78 ص 8٠١-04‏ : «الطرق الحكمية: لابن القيم» 
ص/777. 

(ه ١"‏ 4) رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود كما جاء في «نيل الأوطار» للشوكاني» ج8. ص١٠73‏ . 

(505) «الطرق الحكمية» لابن القيم» ص"747. 
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+ فعل .الواجب مقيد بعدم الإضرار بالغير: 


وفعل الواجب الشرعي مقيد أيضاً بعدم الإضرار بالغير» بمعنى أن على المكلف وهو 
يقوم بأداء الواجب الشرعي المطلوب منه أن لا يقصد بفعله الإضرار بالآخرين» وأن لا 
يقوم بالواجب بكيفية تؤدي إلى وقوع الضرر بالآخرين مع وجود كيفية أخرى يمكنه أداء 
الواجب بها دون وقوع ضرر بالآخرين. فالجهاد ‏ ومنه قتال العدو واجب شرعي من 
الواجبات الكفائية وقد يصير فرض عين . إلا أن المكلف إذا قام به فعليه أن لا يقتل طفلا 
ولا امرأة لم تشترك في القتال» وأن يحتاط لعدم حصول ذلك منهء إلا أنه لا يجوز ترك 
واجب القتال في سبيل الله بحجة خوفه من تسببه في قتل الأطفال والنساء أو إلحاق 
الضرر بهم ؛ لأن المطلوب منه أن يقوم بالجهاد والقتال في سبيل الله. وأن يحتاط فلا 
يقتل طفلاً ولا امرأةٌ ولا يتسبب في ذلك ولا في لحوق الضرر بهم, لا عمداً ولا نتيجة 
إهمال وتقصير فاحش لا يقع فيه عادة الرجل المقاتل. وكذلك لا يجوز للمحتسب الذي 
يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اقتحام بيوت الناس بحجة التأكد من عدم 
قيامهم بمنكر أو بمعصية؛ لأن الشرع قر لبيوت الناس حرمتهاء فلا يجوز اقتحامها 
ودخولها بغير استئذان أهلها؛ لأنه أذى وإضرار بهم لا يجوز شرعاً. 
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الأصل السابع 
مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات 
717 المساواة في اللغة9؟”:؛) .: 
يقال ساواه: أي : مائله وعادله. وساوى بينهما: جعلهما يتماثلان ويتعادلان. 
ويقال: استوى الشيئان وتساويا: تمائلا. 
ويقال: هذا لا يساوي شيئاً أي : لا يعادله . 
وفلان وفلان سواء: أي : متساويان. 
وقوم سواء: أي : متساوون. 
ويقال: وهما في هذا الأمر سواء. وهم سواع وهم سواسية أي : أشباه . 
فالمساواة في اللغة تعني الممائلة بين الشيئين والمعادلة بينهما فيما تراد الممائلة 
والمعادلة فيه بين اثنين أو أكثر. 
4 المساواة في الاصطلاح الشرعي : 
والمساواة في الاصطلاح الشرعي تقوم على معنى الممائلة والمعادلة بين شيئين أو 
أكثر. ولما كان الكلام في الأمور الشرعية يتعلق بالأحكام الشرعية» فالمقصود بالمساواة 
في الاصطلاح الشرعي الممائلة في الأحكام الشرعية بين اثنين أو أكثر. 


4 المقصود بمساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات: 


١717‏ 4) «لسان العرب» ج94١1‏ صضص5١1-/1717.,‏ «المعجم الوسيط:» ح١.ء‏ ص458. 
خاء ص جأءاص 
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قلنا: إن الحقوق والواجبات تثبت للإنسان وعليه بإثبات من الشارع ‏ أي تثبت 
بأحكام شرعية » ومعنى ذلك أن مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات تعني 
تساويهما في شمولهما بالأحكام الشرعية المثبتة لهذه الحقوق والواجبات. وهذا يجرنا 
إلى التساؤل عن مدى شمول الأحكام الشرعية بصورة عامة للنساء والرجال» وهل 
الأصول هو شمول الجميع ‏ النساء والرجال ‏ بالأحكام الشرعية» ومنها المثبتة للحقوق 
والواجبات. حتى يقوم الدليل على اختصاص أحد. الجنسين ببعض الأحكام؟ وإذا كان 
الجواب بالإيجاب فما هو الدليل الشرعي على ذلك؟ فإذا وجد الدليل أمكن القول إن 
المرأة كالرجل في الحقوق والواجبات حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك بناء على 
شمولها مع الرجل بالأحكام . 


الأدلة على أن الأصل مساواة المرأة للرجل في الأحكام الشرعية : 


والأدلة على أن الأصل هو مساواة المرأة للرجل في الأحكام الشرعية ومنها التي تثبت 
بها الحقوق والواجبات, هذه الأدلة نجدها في : (أولاً): مناط التكليف في الشريعة 
الإسلامية» و(ثانياً): في عموم الشريعة الإسلامية. ونتكلم عن هُذين الدليلين حتى 
يتضح لنا أن الأصل هو المساواة بين المرأة والرجل في الأحكام الشرعية» وبالتالي 
مساواتهما في الحقوق والواجبات . 

0١‏ الدليل الأول: مناط التكليف: 

مناط التكليف بأحكام الشريعة الإسلامية كون الإنسان بالغاً عاقلا وقد دلّ على 
ذلك الحديث النبوي الشريف: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن 
الصبيّ حتى يحتلم. وعن المجنون حتى يفيق - وفي رواية حتى يعقل -». وعلى هذا 
فإذا بلغ الإنسان الححَلّم وكانت أقواله وأفعاله جارية وفقاً للمألوف المعتاد بين الناس مما 
يستدل به على سلامة عقله. حكم بتكليفه بأحكام الشريعة الإسلامية لتوفر مناط 
التكليف أو شرطه وهو البلوغ والعقل. فالمكلف إذن. هو البالغ العاقل دون غيره من 
صبي عاقل أو بالغ غير عاقل9». 


)1١"*4(‏ «شرح التلويح على التوضيح » للتفتازاني » ج03 ص56هة١‏ وما بعدهال. «فواتح الرحموت شرح 
مسلم الثبوت» ج١.‏ ص" .١‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني » ص١٠١.‏ 
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5 تحقق مناط التكليف في المرأة: 


المرأة كالرجل مكلفة بتكاليف الشريعة ومُخاطبة بها بأحكامها: وإذا كان مناط 
التكليف والخطاب بأحكامها البلوغ والعقل. فإن المرأة يتحقق فيها هذا المعنى كما 
الشريعة ومُخاطبة بأحكامهاء وثبتت لها الحقوق ووجبت عليها الواجبات التي تقررها هذه 
الأحكام. ونذكر فيما يلي بعض خطابات الشارع وأحكامه الموجهة إلى المرأة الواردة في 
القران الكريم كما هي موجهة إلى الرجل : 

أ- «والسّارق والسّارقة فاقطعُوا أيديهماه». 

ب «والراني والرانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4'1”0#). 


3 و 
ج ‏ «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. . . وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهنْ204). 


د «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكونَ لهم الخيرَةٌ من 
أمرهم . ا 


ه ‏ ؤِإِنَّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. والقانتين والقانتات, 
والصادقين والصادقات, والصابرين والصابرات, والخاشعين والخاشعات, والمتصدّقين 
والمتصدقات. والصائمين والصائمات. والحافظين فروجهم والحافظات. والذّاكرين 
الله كثيراً والذاكرات أعدّ الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً294"). 

11 وهذه الآية الكريمة الأخيرة بوصفها النساء بالإسلام والإيمان دلت على أن 
النساء مخاطبات ‏ أي مكلفات ‏ بمعاني الإسلام وأحكامه. وبمعاني الإيمان وأحكامه. 


. [سورة المائدة : الآية .م"]‎ )1١0*9( 
.]1 [سورة النور: الآية‎ )4040( 
و31”].‎ #٠ [سورة النور: الآيتان‎ )4١041١( 
.]#* [سورة الأحزاب : الآية‎ )5١051( 
[سورة الأحزاب : الآية ه"].‎ )1١04*( 
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ولقيامهن بمتطلبات هذه الأحكام يوصفن بأنهن (مسلمات) و(مؤمنات)» كما يوصف 
الرجال بأنهم (مسلمون) و(مؤمنون) لقيامهم بمتطلبات الإسلام والإيمان. وصرحت الآية 
الكريمة أيضاً بأن النساء المسلمات المؤمنات يشتركن مع الرجال المسلمين المؤمنين 
بالجزاء الذي أعده الله جزاء إيمانهم وإسلامهم. وهو: المغفرة والأجر العظيم. 

4-” ولما كانت المرأة مخاطبة بأحكام الشريعة ومكلفة بمضمونهاء فإن الله 
تعالى وعدها بما وعد المؤمنين من عدم إضاعة العمل الصالح الذي يصدر من المرأة 
أو من الرجلء:وإنما يجازيهم عليه أحسن الجزاء كما يظهر من الآيات الكريمة الآتية: 


أ- «فاستجابّ لهم ربهم أي لا أضيع عمل عامل, منكم من ذكرٍ أو أنثى بعضكم من 
بعض ١‏ فالذين هاجر وا وام هرا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقائلوا وقُتلوا 
لأكفْرَنْ عنهم سيّئاتهم ولأدخلئُهم جَنْاتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ ثواباً من عند الله 
والله عندّه حسنٌ الثواب 0#؛؟'؟». وجاء في تفسير «الكشاف» للزمخشري في معنى قوله : 
«إبعضكم من بعض» أي: يجمع ذكوركم وإنائكم أصل واحد. وهذه جملة 
معترضة بينت بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله عباده العاملين هذه الأعمال 
السُنية المذكورة في هذه الآية من المهاجرة. وغيرها من المذكورات في 
الآية؟*4) , 


ب - وقال تعالى : طوَعَد الله المؤمنين والمؤمنات جئاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيهاء ومساكنَ طَيّبِةٌ في جَنات عدن. ورضوانٌ من الله أكبرٌ. ذلك هو الفوز 
العظيم»”؛"2. فالرجال المؤمنون والنساء المؤمنات متساوون في وعد الله بما 
جاءت به هذه الآية. 


ج - وقال تعالى : «ومن يعمل من الصالحات من 2 أو أنثى وهو مؤمنٌ فأولئك 
يدخلون الجئة. ولا يُظلمون تَقيرً04"». فقد وعد الله تعالى الذكور والإناث 


(40544) [سورة آل عمران: الآية 198]. 

)5١46(‏ «تفسير الكشاف» للزمخشري. ج١.‏ ص405. 
(4045)[سورة التوبة: الآية 7/ا]. 

.]١174 [سورة النساء: الآية‎ )1١47( 


- ١الك-‎ 


العاملين الصالحين وهم مؤمنون بدخول الجنة. مما يدل على 7 الذكور 
والإناث بوالجب الإيمان والعمل الصالح ومساوات تهم بالثواب على ذلك 


فورفال تعااى : «إمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ فلتحيئه حياةً طيبدٌ: 
ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون94؟"». فهذه الآية الكريمة خاطبت الرجل 
والمرأة بواجب الإيمان» ووعدت عليه وعلى العمل الصالح بالحياة الطيبة» 
وبالجزاء الحسن. 


66 الدليل الثاني : عموم الشريعة : 


من خصائص الشريعة الإسلامية العموم , بمعنى بمعنى أنها جاءت ررم البشر بجميع 
أجناسهم , وفي مختلف بلدانهم, النساء منهم والرجال. قال تعالى : «كل يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعاًه”'', وقال تعالى : «وما أرسلناك إلا كافةٌ للناس بشيراً 
ونذيرا74*:*». والمرأة تدخل في مفهوم لفظ «الناس» بلا خلاف بين العلماء4*9. 


275 محمد يخ مبعوث إلى النساء والرجال: 


بعث الله سيدنا محمداً يكِْ إلى الناس كافة بما فيهم النساءء وذكرنا الآية الكريمة 
الدالة على ذلك في الفقرة السابقة, ومع وضوح هذه الحقيقة فقد صرح بها الفقهاء. من 
ذلك اقول الفقيه ابن حزم الظاهري - رحمه الله تعالى ‏ إذ قال: «وكان رسول الله كلل 
تبعزناً إلى الرجال والنساء بعثاً مستوياً. وكان خخطاب الله تعالى وحطاب نبيه ل للرجال 
والشحاة خخطانا وعد ل '*. وقال ابن حزم لقنا :"ووفك تيقمًا أن رسول الله كل 
مبعوث إليهن - أي إلى النساء ‏ كما هو إلى الرجال. وأن الشريعة التي هي شريعة 
الإسلام لازمة لهن كلزومها للرجال. وأيقنا أن الخطاب بالعبادات والأحكام متوجه إليهن 


.]1/ [سورة النحل : الآية‎ )5١05( 

.]١84 [سورة الأعراف : الآية‎ )5١44( 

(4060) [سورة سبأ: الآية 74]. 

(4091) «إرشاد الفحول» للشوكاني. ص١١١.‏ 

(4057) «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم. ج7. ص 8754. 


- ١ا/ا/-‎ 


كتوجهه إلى الرجال إلا ما خصهن أو خصٌ الرجال منهن دليل» وكل هذا يوجب أن لا 
يفرد الرجال دونهن بشيء قد صح اشتراك الجميع فيه إلا بنص أو إجماع)9*). 


: وفي حديث أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه)»: (ثلاثة لهم أجران‎ "11١7 
في شرحه لهذا الحديث: «حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مطرد في جل‎ 
لأحكام. حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل)2)*9.‎ 


5514" صيغ الخطابات الشرعية ومدى شمولها للنساء وللرجال**'؟ : 


ومما يتصل بعموم الشريعة الذي بينا المقصود منه. وأنه يعم النساء والرجال. بحث 
ألفاظ (الجمع) في الخطابات الشرعية الواردة في القرآن والسّئّة من حيث شمولها للنساء 
والرجال, أو اقتصارها على أحد الصنفين. وتأثير ذلك كله على الأصل الذي قلناى وهو 
أن الأصل مساواة المرأة للرجل بالأحكام الشرعية» وأن هذا الأصل هو ما يقتضيه عموم 
الشريعة. فمن المعلوم أن الخطابات الشرعية بصيغ (الجمع) تتضمن الأحكام الشرعية 
التي خاطب بها الشارع المكلفين. وقد قلنا: إن النساء من جملة المكلفين» لذلك فإن 
الأحكام الشرعية تشملهن لتحقق مناط التكليف فيهن ولعموم الشريعة» وإن هذا هو 
الأصل, فهل هذا يعني أن خطابات الشريعة التي وردت بصيغة (الجمع) أو بألفاظ تدل 
على الجمع على أي نحو جاءت هذه الألفاظ أو الصيغ تشمل النساء كما تشمل الرجال 
أم لا؟ والجواب يحتاج إلى شيء من التفصيل نوجزه بالآتي : 


6 أولاً: ألفاظ جموع خاصة للذكور دون الإناث وبالعكس: 

ما يختص به الذكور دون الإناث وبالعكس مثل لفظ «الرجال» للذكور ولفظ «النساء» 
("ه ١‏ 4) «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزمء جا ص58؟”. 
(4084) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١‏ ص؟9١.‏ 
(هه١4)‏ «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم» ج”#ء ص74 378-7”*. «المستصفى» للغزالي» ج؟ »2 


ص 4لاء «الأحكام» للآمدي. ج؟. ص745-744., «شرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني » 
جا ص 96-617 . 


- ١ 98- 


للصنف الآخر في الخطاب الشرعي بإجماع العلماء إلا بدليل خارج عن اللفظ. فيسري 
الحكم على الصنف الآخر لهذا الدليل وليس لدخوله في مفهوم اللفظ الوارد في الخطاب 
الشرعي . 


5” - ثانياً : ألفاظ جمع تشمل الذكور والإناث بأصل الوضع : 


وهناك ألفاظ تشمل جميع الذكور والإناث بأصل الوضع لهذه الألفاظ في اللغة 
العربية. وليس لعلامة التذكير أو التأنيث مدخل في هذا الشمول مثل لفظ «الناس» 
و«الإنس» و«البشر»ء فهذه الألفاظ يدخل في و لان الذكور والإناث بالإجماع 
إذا وردت في النصوص الشرعية ف القرات الكريي أو السنة النتوية المطهرةة مدل اقولة 
تعالى : «يا أيها الئاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة». وقوله تعالى : «يا 
أيها الناس إِنْي رسول الله إليكم جميعاً» . 


7١‏ ثالثاً: ألفاظ تشمل الذكور والإناث ولا تختص بأحدهما إلا بدليل: 


وهناك ألفاظ تشمل الذكور والإناث بأصل وضعها ولا تختص بأحد الصنفين إلا 
بدليل مثل (ما) و(من)؛ فهذه الألفاظ تدخل فيها الإناث ولا تختص بالذكور كما في قوله 
تعالى : #ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى 4 , فلولا عموم «مَنْ) وأنها شملت 
الذكور والإناث لم يحسن التقسيم من بعد ذلك بقوله تعالى : «إمن ذكر أو أنثى». 


”6 ألفاظ جمع أو صيغة بعلامة التذكير أو التأنيث: 


وهناك ألفاظ جمع أو صيغة تظهر فيها علامة التذكير مثل «المسلمين» وكلمة «افعلوا» 
حيث فيها الضمير المتصل واو الجمع. أو التي تظهر فيها علامة التأنيث مثشل 
«المسلمات» ودافعلن). فهذا النوع من ألفاظ الجمع أو صيغه. ذهب فيه فريق من 
الفقهاء إلى أنه لا تدخل النساء فيما هو من ألفاظ أو صيغ الجمع للذكور إلا بدليل كما 
لا يدخل الرجال فيما هو للنساء ء في هذا النوع من ألفاظ وصيغ الجموع إلا بدليل وهذا 
مذهب الشافعية وجمهور الحنفية . 

وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أن صيغ الجمع التي لحقتها علامة التذكير تشمل 


- ١/8 


النساء إلا إذا قام الدليل على خروجهن من هُذا الجمع مثل قوله يكل : «استوصوا بالنساء 
خيرأ»» فالخطاب هنا ب «استوصواء للرجال دون النساء؛ لأنهن الموصى بهن في هذا 
الحديث: 


واحتج القائلون بعدم دخول الإناث في صيغ جمع الذكور بأن لكل معنى لفظ يعبر 
به عنهء فيخطاب النساء: افعلن. وخطاب الرجال: افعلوا. وجمع الذكور الذي فيه 
علامة التذكير مثل «المسلمون». وجمع الإناث الذي فيه علامة التأنيث مثل «مسلمات» 
يختص كل جمع لصنف معين من الذكور أو الإناث؛» فلا سبيل إلى إيقاع لفظ على غير 
المعنى الذي وضع له إلا بدليل» ولهذا ورد في القرآن اللفظان لجمع الذكور والإناث 
لما أريد شمول الصنفين بالحكم. كما في قوله تعالى : «إِنَّ المسلمين والمُسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات . . . # الخ. ولو كان هذا النوع من صيغ جمع الذكور يشمل 
الإناث لما ذكرت «المسلمات» بعد ذكر «المسلمين»» ولا ذكرت «المؤمنات» بعد ذكر 
«والمؤمنين) . 

حتج القائلون بدخول, الث في هذا لوي من صيغ جمع الذكور بأن الذكور 
0 إذا اجتمعوا وخوطبواء أو أخر عنهم: أنْ الخطاب والخبر عن الذكور إذا انفردوا 
ولا فرق». وأن هذا الأسلوب مطردء قال تعالى: : «قلنا اهبطوا منها جميعاً». وهذا 
خطاب لآدم عليه السلام وزوجته حواء وعدوهما إبليس ١‏ فدلّ ذلك على أ نه ليس لخطاب 
الذكور خاصة لفظ مجرد في اللغة العربية غير اللفظ الجامع لهم وللإناث. إلا أن يأتي 
بيان زائد أو دليل على أن المراد من هذا الجمع هو الذكور دون الإناث. وأما قوله 
تعالى: «إِنَّ المسلمين والمسلمات, والمؤمئين والمؤمنات4» فهذا النصّ ورد فيه 
«المسلمات» و«المؤمنات» مع دخولهن في (المسلمين والمؤمنين) على سبيل التأكيد أو 
التكرار مثل قوله تعالى : #قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. . . # مع أن 
جبريل وميكال من الملائكة. 

77 - ويبدو لي أن الخلاف بين الفريقين لا يؤر في شمول النساء بأحكام 
الإسلام الواردة في خطابات الشارع بهذا النوع من صيغ جموع التذكير إلا إذا قام 
الدليل على اختصاص الذكور بهذه الأحكام. وهذا هو الذي يهمنا في بحثنا. فالفريقان 
يلتقيان عند هذه النتيجة ولا يختلفان فيهاء وإن اختلفا في الطريق الموصل إليها. وبيان 


-1١8٠6 


ذلك أن خلافهم ‏ في الحقيقة ‏ ينصبٌ في تناول لفظ جمع الذكور للإناث بأصل الوضع 
في اللغة فالأولون منعوا ذلك إلا إذا قام الدليل على هذا التناول والشمول. والآخرون 
قالوا: جمع الذكور يشمل الإناث بأصل الوضع في اللغة إلا إذا قام الدليل على 
خروجهن من هذا الجمع. 

وحيث قد قام الدليل القاطع على عموم الشريعة. وأن هذا العموم يشمل النساءء 
ومن مقتضياته كون النساء مخاطبات بأحكامه لتحقق مناط التكليف. فيكون الأصل 
شمولهن بخطابات الشارع التي ترد بصيغ الجمع إلا إذا قام الدليل على اختصاص أحد 
الصنفين بهذا الخطاب وما تضمنه من حكم شرعي . وأيضا فإن الأولين لم يمنعوا تناول 
جمع الذكور للإناث على سبيل التغليب والتجويز إذا قام الدليل على ذلك وقد أشار 
إلى ذلك العسقلاني رحمه الله في شرحه لحديث رسول الله كلِِ الذي أخرجه 
البخاري وفيه : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويذه). قال العسقلاني في هذا 
الحديث: «والإتيان بجمع التذكير ‏ المسلمون ‏ للتغليب» فإن المسلمات يدخلن في 
ذلكع*:4. 


وقال الإمام العيني في شرحه لهذا الحديث: «ومنهاء ما قيل: ما حكم المسلمات 
في ذلك؛ لأنه ذكر ‏ المسلمون ‏ بجمع التذكير؟ وأجيب: هذا من باب التغليب فإن 
المسلمات يدخلن فيه كما في سائر النصوص والخطابات)24'*9. ودليل دخول النساء في 
جموع التذكيرء الذي قالوا فيه إنه على سبيل التغليب» هو عموم الشريعة وإن لم يذكر 
ذلك العسقلاني والعيني . 


المفرد المذكر المعرف (بأل التعريف) إذا لم يكن للعهد أو المعرف بالإضافة. هو 
من صيغ العموم وألفاظه التي تشمل الإناث, فإذا وردت هذه الصيغة في خطابات 
الشارع شملت المكلفين: الرجال., والنساء . ومن أمثلة ذلك قوله عليه : «لايؤمن أحدكم 


(4055) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) للعسقلاني. ج١2‏ ص"ه-4ه. 
١01‏ 4) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني؛ ج١.‏ ص**1. 


-1481١- 


حتى يحب لأخيه ما يُحبٌ لنفسه». وقوله كِ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده)»). 

06- وبناءً على ما تقدم يمكننا القول إن خطابات الشارع الواردة بصيغ جمع 
الذكورء أو الواردة بصيغة المفرد المذكر المعرف (بأل التعريف) المفيد للعموم أو 
بصيغة المفرد المذكر المعرف بالإضافة» هذه الصيغ تشمل الإناث أيضاًء وبالتالي 
تشمل النساء الأجكام الواردة في هذه الخطابات وما تثبته من حقوق وواجبات, إلا إذا 
قام الدليل على الاختصاص بأحد الصنفين بالخطاب وبالأحكام التي تضمنها. 


-1487- 


نفعت لزان 
تنوع الحقوق والواجبات والاختلاف فيها 


وإذا كان الأصل تساوي النساء والرجال في الحقوق والواجبات», فإن هذا لا يعني 
انعدام الاختلاف بينهما في بعض الحقوق والواجبات ؛ لأن الأحكام الشرعية مبنية على 
علل ومعانٍ وصفات معينة. وهذه هي كلها أو بعضها مناط هذه الأحكام. فإذا تساوى 
المكلفون سواء منهم الرجال والنساء بمناط هذه الأحكام تساووا حتماً بهذه الأحكام» 
وإذا اختلفوا في مناط هذه الأحكام اختلفوا حتماً في هذه الأحكام. وبما تثبته هذه 
الأحكام من تحقوق .وواجيات» 


فالشريعة الإسلامية في أحكامها تجري دائماً وفقاً لقانون التساوي والاختلاف. 
فتساوي في الأحكام بين المتمائلين في مناطهاء وتخالف في الأحكام بين المختلفين 
في مناط هذه الأحكام, وهذا النهج القويم هو الذي يحقق المساواة الحقيقية بين 
المكلفين, وهو مقتضى العدل وسّنة الله في التشريع كما هي سّنته في الثواب والعقاب . 


وقد أشار الإمام ابن القيم إلى قانون التساوي والاختلاف حيث قال: «إن ما ذكرتم 
من الصور وإضعافها فهو من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة وجلالهاء ومجيئها على 
وفق العقول السليمة. والفطر المستقيمة. حيث فرقت بين أحكام هذه الصور لافتراقها 
في الصفات التي اقتضت افتراقها في الأحكام , ولو ساوت بينها في الأحكام لتوجه 
السؤال وصعب الانفصال. وقال القائل : قد ساوت بين المختلفات, وقرنت الشيء إل 
غير شبيهه في الحكم . وما امتازات صورة من تلك الصور بحكمها دون الصورة الأخرى 
إلا لمعنى قام بها أوجب اماف بذلك الحكم. ولا اشتركت صورتان فيحكم إلا 
لاشتراكهما في المعنى المقتضي لذلك الحكم, ولا يضر افتراقهما في غيره كما لا ينفع 


- 181 - 


اشتراك المختلفين في معنى لا يوجب الحكم . فالاعتبار في الجمع والفرق - أي في 
الأحكام 2 إنما هو بالمعاني التي لأجلها شرعت تلك الأحكام يخود وعدهان: 


7 وبناءً على قانون التساوي والاختلاف نلاحظ أن الشريعة الإسلامية ساوت 
بين الرجل والمرأة في واجبات الإيمان والعبادات: كالصلاة, والصيام؛ والحج, والزكاة 
لاشتراكهما في مناط التكليف. ووجوب هذه العبادات وهو البلوغ والعقل. كما أن 
الشريعة الإسلامية ساوت بين الرجل والمرأة في الحقوق حيث تساويا في مناطهاء فحق 
الملكية والتملك مثِلاً ثابت للمرأة ثبوته للرجل؛ لأن مناط هذا الحق الذمة المالية 
والأهلية. وكلاهما ثابت للمرأة كما هو ثابت للرجل . 


وخالفت وفرقت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق لافتراقهما 
فيما تبنى عليه هذه الحقوق». فحق تعدد الأزواج ابت للرجل محظور على المرأة» فليس 
لها أن تعدد الأزواج في وقت واحد كما يفعل الرجل؛ لأن في المراة مائعا لآ وتجرداله 
عند الرجل. وهو أن المرأة هي التي تحمل وينشأ الجنين في بطنها وليس الرجل» فتعدد 
الأزواج بالنسبة للمرأة في وقت واحد يؤدي إلى اختلاط المياه والأنساب», ولا يوجد هذا 
المعنى في تعدد الرجل لزوجاته في وقت واحد. 

وهكذا فإن الشريعة الإسلامية تساوي بين الرجل والمرأة في الحقوق إذا تساووا فيما 
تبنى عليه هذه الحقوق». وتخالف بينهما فيها إذا اختلفا فيما تبنى عليه هذه الحقوق. 


4- وقد يكون الاختلاف في التحقرق يوخ المراة والرجل مره ها قن يؤدي 
التساوي بينهما فيها من مفاسد وأضرارء فتطبق قاعدة درء المفاسد أولى من جلب 
المنافع, كما في إعطاء حق التنقل للرجل مطلقاً دون اشتراط مصاحبة أحد له في هذا 
التنقل أو السفر البعيد أو القصيرء بينما حق المرأة في التنقل والسفر مقيسان بشرط 
مصاحبة الزوج لها أو القريب المحرم منها إذا كان سفرها لمسافة تقصر فيها الصلاة. 
وهذا المعنى ملحوظ في سفر المرأة إلى الحج فإن شرط الاستطاعة لوجوب الحج في 
حق المرأة لا يقف عند حدّ توفر الزاد والراحلة وأمن الطريق» وإنما يتعداه إلى وجود 
الزوج أو المحرم . 


6#8- وقد يكون الاختلاف في التمتع بحق معين كون المرأة أقدر وأصلح من 
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الحضانة, فالأم لها هذا الح لطفلها مقدّمة على أبيه؛ لأنها أقدر وأصلح للقيام 
بمقتضيات هذا الحق لما جبلت عليه خلقة وطبيعة. 


6 وكذلك قد يختلفان: الرجل والمرأة في واجب ما لاختلافهما في القدرة 
على القيام به فيجب على الرجل ولا يجب على المرأة كما في الجهاد ‏ القتال في 
سبيل الله - إذا كان فرضاً كفائياً. فإنه يجب على الرجل دون المرأة إلا في حالة صيرورته 
فرضاً عينياً على الجميع كما في النفير العام وإنما كان الأمر كما ذكرنا؛ لآن بنية الرجل 
وما جبل عليه تجعله أقدر من المرأة على القيام بهذا الواجب, أو يقال: إن القتال جهاد 
في سبيل الله ومناطه القدرة عليه. وهذه القدرة بالقدر التي يستلزمها القتال متحققة في 
الرجل دون المرأة فى العادة والغالب» فكان لهذا السبب وجوب القتال على الرجال دون 
النساء. أما في حالة النفير العام و تكون الحاجة إلى الإسهام في القتال ومتطلباته 
من قبل الجميع. فإنه يصير واجبا على المرأة فتسهم بالجهاد والقتال ومتطلباته الكثيرة 
من إعانة المقاتلين بالمداواة والطبخ . بل وحتى بالقتال عند الحاجة على قدر قدرتها؛ 
لآن الحالة تستدعي ذلك . 


8١‏ وقد يكون اختلاف المرأة عن الرجل في واجب معين مردّة توزيع الواجبات 
بما يلائم طبيعة كل منهماء ويحقق العدالة ويحقق المصلحة للاثنين» ومن أمثلة ذلك 
النفقة واجب على الرجل لزوجته. ورعاية البيت واجبة على المرأة» وقد لوحظ في توزيع 
هذين الواجبين تحقيق العدالة وملاءمة كل واجب لمن كلف به. فالرجل أقدر عادة 
على السعي والكسب والإنفاق من المرأة المشغولة بالبيت وتربية الطفل ونحوها من الأمور 
التي هي أقدر من الرجل في القيام بها. 


7 الاختلاف والتنوع في الحقوق والواجبات باختلاف المراكز القانونية : 


وتختلف وتتنوع الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل باختلاف المركز القانوني لكل 
منهما. فالمرأة باعتبارها إنسانا من بني آدم وفرداً في المجتمع لها حقوقها وواجباتهاء 
ولكن لها حقوق إضافية باعتبارها زوجة أو اما أو بنتا أو أختأ. كما يكون عليها واجبات 
إضافية بناء على هذا الاعتبار نفسه. وكذّلك يقال بالنسبة للرجل له حقوقه وواجباته 
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باعتباره إنساناً من بني آدم وفرداً في المجتمع. وله حقوق وواجبات إضافية باعتباره زوجاً 
أو أباً أو ابناً. 


78م _ ويلاحظ هنا أن المرأة بالاعتبارات التي ذكرناها تملك حقوقاً أكثر من 
الرجل من حيث الجملة؛ وعليها واجبات أقل من الرجل من حيث الجملة, فلها مثلا 
حق النفقة على زوجها وإن كانت غنية» وهي قبل أن تتزوج لها حق النفقة على أبيها 
إن كانت فقيرة» ولا تكلف بالاكتساب . بينما الابن الفقير القادر على الكسب نفقته في 
كسب ولا يلزم بها أبوه كما يفعل بنفقة ابنته الفقيرة» ولا تكلف بالكسب كما قلناء والبر 
الذي قرر الشرع لها وجعله حقاً لها على ولدها لكاي ال الفترر اا جاماي رج 
3 أولى به منه لحديث رسول لله يي الذي جاء فيه : «قلتٌ: ايا رسول الله من بدك 
قال:أمّك. قلتُ: ثم من؟ قال: اد قلث: ثم من؟ قال: الاك قلت : ثم من؟ 
قال: أباك ثم الأقرب فالأقرت)50». وبالنسبة للبنت فلها حق الرعاية الذي * خصت به 
في الحديث الشريف: «من ابتلي بهذه البنات بشيء فالحسن البهن: كن له ختعرا مسن 
النار)(**'؟». وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَِ: «من عال ثلاث بنات 
أو ثلاث أخوات» أو أختين أو بنتين فادْبهنٌ وأحسن إليهنَ وزوجهن فله الجنةُم50). 


(50548) رواه أبو داود والترمذي : انظر «تيسير الوصول إلى جامع الأصول» لابن الديبع» ج١.»‏ ص5 . 

(5:069) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي : انظر «تيسير الوصول إلى جامع الأصول» لابن الديبع» ج١»‏ 
ص4ة؛. 

(4050) رواه أبو داود والترمذي : انظر «تيسير الوصول إلى جامع الأصول» لابن الديبع» جك صة؛. 
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لياات تدان 
تنو لطر لسرب نوس رهاس ذل ولر لبتم 
7 تمهيد : 


نريد بحقوق المرأة المسلمة باعتبارها من أهل دار الإسلام. حقوقها باعتبارها من 
رعايا الدولة الإسلامية وتحمل جنسيتها الإسلامية. أما حقوقها باعتبارها فرداً في العائلة 
المسلمة كأن تكون زوجة أو بنتاً أو أمَاْ أو نحو ذلك من المراكز القانونية والعائلية التي 
تكون فيهاء فهذه الحقوق سنتكلم عليها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند كلامنا على أحكام 
القاقلة المسيلمة:: 


6 منهج البحث: 


لحقوق الإنسان باعتباره مواطناً في دولة ما تقسيمات متعددة يجري عليها علماء 
القانون» نختار منها تقسيمهم هذه الحقوق إلى حقوق عامة وخاصة وسياسية» وعلى 
أساس هذا التقسيم نتكلم عن الحقوق بأنواعها العامة والخاصة والسياسية للمرأة 
المسلمة في دار الإسلام باعتبارها من مواطني هذه الدار وتحمل جنسيتها. 


وعلى هذا نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الحقوق العامة للمرأة المسلمة. 
الفصل الثاني : الحقوق الخاصة للمرأة المسلمة. 


الفين الثالك:"الحقوق النياسة للعرأة المسلمة: 
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مدن :رز رل 
(شن. (لى ارو سار 

7" المقصود بالحقوق العامة : 

العفرق العامة عن الحفوق الشرورية للاساة تضعاره إشسانا وفردا يعيقن فون 
عدو زرو زان يمسر زور بام ولا ينكس اكلام عن لطن احفر قر رهد 
الحقوق مقررة لحماية الإنسان في نفسه. والحفاظ على حريته وكرامته وادميته مثل حريته 
في الرواح والمجيء والتنقل» ومثل حرمة المسكن ونحو ذلك50. 

71” - منهج البحث: 

نقسم هذه الحقوق لغرض تنظيم وتسهيل بحثها إلى الحرية الشخصية. وحرمة 
المسكن, وحرية الرأي والعقيدة. وحرية التعليم والتعلم. وحرية العمل؛ والحق في 
كفالة الدولة للشخص عند الفاقة والعجز أي حقه في الضمان الاجتماعي -. 

وعليه نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: الحرية الشخصية . 

المبحث الثاني : حرية المسكن. 

المبحث الثالث: حرية الرأي والعقيدة. 

المبحث الرابع : حرية التعليم والتعلم . 

المبحث الخامس: حرية العمل. 

المبحث السادس: الحق في الضمان الاجتماعي - أي حق المرأة في الضمان 
الاجتماعي -. 


(4051) «أصول القانون» للدكتور عبد الرزاق السنهوري. ص758. 
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(لإمرى ليذرك 


778 - المراد بالحرية الشخصية:. 


يراد بالحرية الشخصية حرية الإنسان ة في الرواح والمجيء. وهو امن مطمئن على 
سلامته وكرامته من أي اعتداء عليه . قاسك نه الخارية عدم دعاد القبض عليه أو 
حبسه أو معاقبته دون وجه حى . وتعني فا هذه الحرية حرية الإنسان ة في التنقل داخل 
الدولة التي يعيش فيهاء وحريته في الخروج منها والعود إليها"7”"؟». 


8 الحرية الشخصية ضرورية للإنسان: 


كرّم الله تعالى بني آدم» قال سبحانه وتعالى : «ولقد 0 بني آدم وحَمَلناهم في 

البرٌ والبّحرء ورَزقناهم من الطَيّبات, وفضّلتاهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلا 04 0 
ومن لوازم هذا التكريم ومقتضياته تمتع الإنسان بالحرية الشخصية بالمعنى الذي بيناه؛ 
لأن هذه الحرية من الحقوق العامة التي منحها الله تعالى لعباده. فلا يجوز لأحد أن 
يسلبها منهم؛ لأن في سلبها إهداراً لآدمية الإنسان, واعتداءً عليه وظلماً فاحشاً بى 
ولهذا كان من أعظم ما تصاب به المجتمعات البشرية من شر وضرر أن يتسلط عليها 
حكام ظلمة يسلبون أفرادها حرياتهم ونذلوني. فعتيروة يعد هذا التسلية والؤادلان 
كالبهائم لا تملك من أمرها شيئاً. 


(؟ك5١:)‏ «القانون الدولى الخاص» للدكتور عز الدين عبد الله ج١‏ ؛ ص8/ا؟1ء و«الديمقراطية الإإسلامية» 
الكو ستيان ايل ع1 
(505) [سورة الإسراء: الآية .]0٠١‏ 
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5" منهج البحث: 

ونتكلم في هذا المبحث عن الحرية الشخصية» أو بكلمة أدق عن مضامين هذه 
الحرية في مطلبين على النحو التالي : 

المطلب الأول: الحماية من الاعتداء. 

المطلب الثاني : حرية التنقل . 

المطلب الأول 
حماية الشخص من الاعتداء 

1١‏ الاعتداء ظلم. والظلم حرام: 

الاعتداء على الغير» رجلا كان أو امرأة ظلم. والظلم محظور في شريعة الإسلام» 
ولهذا يقرر الإسلام التزاماً عاماً على الجميع بعدم اعتداء بعضهم على بعض؛ لأن 


الاعتداء ظلمء والظلم حرامء قال تعالى: #... ولا تعتدوا إِنْ الله لا يحب 
|/ تدين 4074(6) , 


يرويه عن ربه تعالى : «يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّما فلا 
تظالموا. . . الخ). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لهذا الحديث : «ولهذا كان العدل أمراً واجباً 
في كل شيء وعلى كل أحد. والظلم محرما في كل شيء ولكل أحدء فلا يحل ظلم 
أحد أصلاء سواء كان مسلما أو كافرا أو كان ظالما... وقوله: «وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا». فهذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحدٌ أحداً. .. الخ,). 


(5054) [سورة البقرة: الآية .]1١9٠‏ 
)4١56(‏ «فتاوى ابن ثيمية). طبعة فرج الله كردي . ج31 ص الاو ص ١ه”‏ 7 6 
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1" وفي الحديث الشريف الذي أخرجه الدارمي أنَّ رسول الله يل قال: «إيّاكم 
0 07 عر 0 3 
والظلم. فإِنّ الظلم ظُلماتٌ يوم القيامة»7». وأخرج الإمام البخاري عن ابن عمر 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككل قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». 
وإنما يسلمون منه إذا كنف اعتداءه عنهم. والإتيان بجمع التذكير ‏ المسلمون ‏ 
للتغليب» فإن المسلمات يدخلن في هذا الجمع9”). 


 ”54*‏ حق الحياة مصون. وقتل النفس من الكبائر: 


حق الحياة. حق محترم ومصون في الإسلام للرجل والمرأة» فلا يجوز الاعتداء 
على الغير بإزهاق روحه بغير وجه حق. فإن هذا الفعل من الكبائرء قال الله تعالى : 
«ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه, ولعنه وأعدٌ له عذاباً 
عظيماً م40 . 


وفي الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري وغيره أن النبي كله قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات, قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشرك بالله. والسحرء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. . . الخ70”؟2. وكلمة «النفس» تشمل الذكر والأنثى» 
والمسلم والكافر المعامّد ‏ وهو الذمي والمستأمن . فقد جاء في الحديث الشريف أن 
النبي كَل قال: «من قتل نفساً مُعاهّداً يع رائحة الجنة ون ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عامأى رواه البخاري والترمذي4'"29), 

4”” - وأد البنات من أفعال الجاهلية : 


قال الله تعالى: «وإذا الموؤودة سُئِلّت بأيّ ذنب قُتلت24"7. والموؤودة هى 


(405) وسئن الدارمي»). ج؟. ص١751.‏ 

407) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ للعسقلاني؛ ج1١‏ ص 64-97 . 
(5054) [سورة النساء : الآية 97]. 

(4079) «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول) جا ص» . 

07 4) «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول» جا ص". 

(١/ا١5)‏ [سورة التكوير: الأية م 4]. 
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مخافة الفقرء ولعله بالنسبة إلى بعضهم, فكانوا لكراهتهم البنات من أجل ما ذكر يقتلون 
البنت بهذه الطريقة الفظيعة ا حتى 0 يوم القيامة تُسألُ الموؤودة 
على أي ذنب قتلت؟ وهي لم تقتل إلا لكونها خلقت أنثى. وفي هذا السؤال لها تهديد 
عظيم لقاتلهاء فإنه إذا سَئل المظلوم فما ظن الظالم؟9"». فوأد البنات حرام في شرع 
الإسلام لا يجوز بأي حال من الأحوال. 

6« من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً: 

قال تعالى : «إمن أجلٍ ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو 
فسادٍ في الأرض تكانمًا فل" العائن جميعاء وب احياهنا نكائمنا لني الناض 
جميعاً 4ج 7” '“». وجاء في تفسير هذه الآية: أن المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة 
بقتل الناس جميعاً هو المبالغة في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه. فكما 
أن قتل كل الناس أمرٌ مستعظم عند كل أحدء فكذلك يجب أن يكون قتل الإنسان 
الواحد مستعظماً. وأيضاً فإن من يقدم على قتل إنسان بغير وجه حق» فإنه يعني أنه صار 
مستعداً لقتل أي إنسان بلا اسثتناء ينازعه أهواءه متى كان قادراً على قتلهء ولهذا العزم 
والاستعداد لقتل أي إنسان يكون بقتله الواحد كأنه قتل الناس جميعاً©"». 

25 تشريع القصاص لحماية حق الحياة للناس : 

والشريعة الإسلامية مع تقريرها حق الحياة لكل فرد في المجتمع الإسلامي. 
وتحريمها القتل العمد العدوان. وتأثيم فاعله ومعاقبته في الآخرة. أقول: لكل هذا 
قررت الشريعة القصاص في الدنيا على القاتل العمد العدوان ليكون هذا القصاص رادعاً 
وثاخراً لمن تننوك له سه قتل الآغرين الأززياة فيترجر عن ذلك الفعل». فتحفظ :له 
حياته وحياة من يريد قتله. وحتى لو ارتكب الجريمة فعلا ونفذ فيه القصاصء فإن هذا 
التنفيذ يكون زاجراً لغيره عن ارتكاب جريمة القتل فتحفظ على الآخرين حياتهم. وصدق 
الله العظيم إذ يقول: «ولكم في القصاص حياةً يا أولي الألباب لعلّكم تتّقون*». 


(1017) «تفسير ابن كثير) ج14 . ص/ا/4 . «تفسير الآلوسي)» ج06 ص07 
)1١77(‏ [سورة المائدة: الآية ؟"]. 


:7و١‏ غ:) «تفسير الرازي» ج١١.‏ ص*”١3؟7.‏ 
(40/9) [سورة البقرة: الآية 9/ا1]. 
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والقصاص كما هو معروف. وكما سنبيئه ‏ إن 'شاء الله تعالى -. يجري في قتل الذكر 


والأنثى . 
1 الاعتداء على ما دون النفس: 


والاعتداء على ما دون النفس بالجرح أو بقطع الأعضاء حرام في شرع الإسلام» 
ولذْلك قررت الشريعة الإسلامية القصاص في هذا النوع من الاعتداء إذا وقع عمدأ 
عدواناً. وأمكن القصاص من الجاني بتوافر شروطه, وإلا صار الواجب في هذا الاعتداء 
الدية كما سنبينه فيما بعد. وفي تشريع القصاص في هذا الاعتداء زجر وردع لمن تسول 
له نفسه الاعتداء على الآخرين بالجرح أو قطع الأعضاء. 


4 دفع الاعتداء واجب: 


ولا يكفي في شرعة الإسلام أن لا يعتدي المسلم على غيره. بل يجب عليه أن 
يمنع المعتدي من الاعتداء. وينصر المعتدى عليه بالوقوف إلى جانبه ضد المعتدي ؛ 
لأن الاعتداء ظلم والظلم منكر وحرام» والمنكر يجب رفعه ودفعه ومنع وقوعه. جاء في 
الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن أنس بن مالك عن النبي ككل قال: «انصر 
أخالة ظالما او.مظلهما .* قالوا :يا :وسوك الله هذا سيره مطلونا فكيفت» تتصيزه الما 
قال: تأخذ فوق يديه» أي : تكفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف عنه بالقول» وعبّر عنه 
بالفوقية إشارة إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة(؟4). 

وأخرج البخازي ‏ رحمه الله عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كك : 
قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؛. ومعنى «لا يسلمه» أي : لا يتركه مع 
من يؤذيه ولا فيما يؤذيه. بل ينصره. ويدفع عنه الأذى والظلم. وهذا أخص من ترك 
الظلم والاعتداء9", 


54648" لا يجوز الاعتداء على حرية الشخص: 
وكما لا يجوز الاعتداء على حياة الإتسان بإزهاق روحه بغير وجه حق. ولا على ما 


(كلا )2 (افتح الباري بشرح صحصم البخاري» للعسقلاني » ج26 ص8 98 . 
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دون النفس بجرحه أو قطع أعضائه لا يجوز أيضاً الاعتداء على حريته بإلقاء القبض 
عليه؛ وإيداعه السجن دون وجه حق بناء على وشايات كاذبة وتهم باطلة» وتخوف مزعوم 
منه لا دليل عليه. . ؛ لآأن المقرر في الشريعة الإسلامية المبدأ العظيم: (الأصل براءة 
الذمة)»: فلا يجوز التحول عن هذا الأصل أو جعل: الأصل انشغال الذمة بالتهمة 
والجرم حتى يثبت العكس . فهذا أصل باطل يضعه الحكام الظلمة» ولا يجوز في شرع 
الإسلام . 


6" - وبناء على ما قلناه لا يجوز في المجتمع الإسلامي أن يتعرض أي إنسان 
فيه: الذكر والأنثى» المسلم وغير المسلم» إلى سلب حريته بإلقاء القبض عليه وإبداعه 
السجن دون وجه حق أو جريمة ثابتة عليه . ولما كان الذي يقوم بهذا الاعتداء عادة الدولة 
ممثلة بموظفيها وشرطتها وجندهاء فإن على الحكومة الإسلامية وعلى رأسها الخليفة أو 
الإمام أو السلطان مراقبة ذلك ليعرف ما يجري في الدولة» وتحذير كل ذي سلطة في 
الدولة من اقتراف مثل هذا الاعتداء المشين على حريات الأفراد؛ ومعاقبة من يفعله من 
منتسبي الدولة؛ لأن الشريعة قررت حق الأمن والسلامة لكل إنسان على حياته وحريته. 
وقررت الحماية لهذا الحق وألزمت ولاة الأمور بمراعاة ذلك» وتوفيره للناس وحماية ما 
قررت الشريعة حمايته . 


6 تعذيب المتهمين والمحبوسين : 


ومع إلقاء القبض على الشخص دون وجه حق وحبسه قد يكون مع هذا الظلم ظلم 
آخر وهو تعذيبه بأنواع العذاب كالضرب المبرح» والكي بالنارء وغير ذلك . ولما كان هذا 
الاعتداء يصدر عادة من عمال الدولة وموظفيها فإن الخليفة أو السلطان هو المسؤول 
الأول عن هذه الاعتداءات؛ لأن الواجب عليه أن يتفقد شؤون الرعية» ويُراقب أعمال 
نوابه وموظفي دولته لثلا يقعوا في مثل هذه المظالم ؛ لأنهم لا يفعلون مثل هذه 
الاعتداءات إلا بموافقة رؤسائهم أو بضعف المراقبة عليهم. والمسؤولية في النتيجة تقع 
على السلطان, ولِذُلك توجه الإمام أبو يوسف في موعظته ونصيحته حول هذه الأمور إلى 
الخليفة هارون الرشيد؛ لأنه هو المسؤول الأول عما يحدث في الدولة الإسلامية التي 
هو رئيسهاء قال أبو يوسف - رحمه الله -: 


1696 


«فمرُ ولاتك جميعاً بالنظر في أمر أهل الحبوس في كل 
يوم» فمن كان عليه أدب أدب وأطلق. ومن لم يكن له قضية 
خُلّي عله. وتقدم إليهم أن لا يسرفوا في الأدب. ولا 
يتجاوزوا بذلك إلى ما لا يحل ولا يسع. فإنه بلغني أنهم 
يضربون الرجل في التهمة وفي الجناية الثلثمائة والمائتين 
وأكثر وأقل. وهذا مما لا يحل ولا يسع. وظهر المؤمن 
حمى إلا من حق يجب بفجور أو قذف أو سكر أو تعزير 
لأمر أتاه لا يجب فيه حدّ. وليس يضرب في شيء من ذلك. 
كما بلغني أن ولانك يضربون, وأن رسول الله كل نهى عن 
ضرب المصلين, ومعنى هذا الحديث عندنا ‏ والله أعلم - 
أنه نهى عن ضربهم من غير أن يجب عليهم حدّ يستحقون 
به الضرب. وهذا الذي بلغني أن ولاتك يفعلونه ليس من 
الحكم والحدود في شيء. وليس يجب مثل هذا على جاني 
الجناية صغيرة ولا كبيرة.,ٍ ومن كان منهم أثى ما يجب عليه 
فيه قود أو حدٌّ أو تعزير أقيم عليه ذلك)4:"9), 


ما يستفاد من كتاب أبي يوسف إلى الخليفة : 


يستفاد من كتاب أبي يوسف إلى الخليفة هارون الرشيد بشأن المحبوسين والمتهمين 
بارتكاب الجرائم » وكيفية معاملاتهم جملة أمور مهمة يجب ملاحظتها من قبل ولاة الأمور 
في كل زمان ومكان؛ لأن فيها ضمانة قوية لحقوق المواطنين وحرياتهم الشخصية. ومن 
أولاً : ضرورة تفقد أحوال المحبوسين في كل يوم للوقوف على أحوالهم وكيفية معاملتهم . 


انياً: لا يجوز الإسراف بالتأديب؟؛ لأنه عقوبة تعزيرية» فيجب أن تكون بقدر ما 


جبتها. 


الثاً: لا يجوز ضرب المتهم الذي لم يثبت عليه شيء؛ لأن المتهم بريء حتى تثبت 
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إدانته ؟؛ ولأن الأصل براءة الذمة. 


رابعاً: لا يجوز ضرب الجاني إلا إذا كان ضربه عقوبة له. كما في ضرب القاذف والزاني 
وشارب الخمرء فإن عقوبة هؤلاء الجلد كما سنذكره., أما إذا كانت جريمة 
المتحيوسش لا تنعوجب الضيرت القائل العمد والقاتل حظأء فلا يجوز ضزبه ؛ لأن 
ضربه زيادة على عقوبته وهذا لا يجوز. 


+96" إذلال المسلمين والاعتداء على كرامتهم 


كرم الله تعالى بني 0 وقال تعالى: «ولقد كرّمتا ؛ بني آدم وحماناهم ' في البر 
والبحر. ورزقناهم من الطيّبات, وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً »2 فلا 
يجوز الاعتداء على كرامة الإنسان وإذلاله ما دام 0 وينأى بنفسه عما يوقعها 
في المذلة والمهانة . والشأن بالمسلم والمسلمة وقد أنعم الله عليهما بالإسلام أن يصونا 
نفسيهما ولا يتعرضا لمن قد يوقعهما في المذلة ا لأن العزة لأهل الإيمان. قال 
تعالى : «وله العرّة ولرسوله وللمؤمنين4**'». وفي الحديث الشريف: «لا ينبغي 
للمسلم أن يذل نفسه». 

ولهذا لا يجوز للدولة الإسلامية ممثلة بحكامها وولاة أمورها وموظفيها إذلال 
المواطنين من المسلمين والمسلمات. مستغلين سلطاتهم ومتعسفين في استعمال هذه . 
السلطة. فيمدون إليهم أيديهم بالضرب. أو يوجهون إليهم السباب, أو ما يهينهم ويثلم 
كرامتهم ويذلهم. ولهذا كان الخلفاء الراشدون يلاحظون ذلك ويأمرون ولاتهم وموظفي 
دولتهم بأن لا يفعلوا ذلك فالإمام العادل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يقول 
لولاته : «لا تضربوا المسلمين فتذلوهم». ويأمر ولاته بالحضور في موسم الحج. فإذا 
اجتمعوا خطب في الناس بحضور ولاته وقال: ديا أيها الناس إني لم أبعث عمالي عليكم 
ليصيبوا من أبشاركم. ولا من أموالكم إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم. وليقسموا فيئكم 
بينكم ٠‏ فمن فعل به غير ذلك فليقم,47). 


(10194) [سورة الإسراء : الآية 07]. 
(1080) [سورة المنافقون: الآية 4]. 
)4081١(‏ «طبقات ابن سعدع). اج ص”797 , 
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4 المرأة أولى من الرجل بالإعزاز وعدم الإذلال: 


وإذا كان الاعتداء على كرامة المسلم أو إذلاله بالضرب أو بسوء المعاملة حرام في 
الإسلام. فإن هذه الحرمة أشد بالنسبة للمرأة المسلمة؛ لأن النبي كلهِ أوصى بالمسلمة 
خيرأء ققال 256 + «امعوضوا بالنساء خيرأءه وقال أيضاً + ورفقا بالقواريرة يعني النساء. 
وليس مما يتفق وهذه الوصايا النبوية الشريفة الاعتداء على كرامة المرأة وإذلالها بضرب 
أو بسوء معاملة أو بكلمة نابية» وهذا فضلاً عما طبعت عليه وجبلت عليه المرأة من رقة 
الشعور والعواطف والتركيب النفسي والجسدي, ولهذا وصف النبي كَكهْ النساء 
ب «القوارير». ثم إن المرأة أضعف من الرجل في رد الاعتداء على كرامتها والدخول في 
خصام مع المعتدي. فليس إذن من المروءة ولا من الرجولة أن يظهر موظفو الدولة 
عضلاتهم أمام المرأة. أو يسمعوها بذيء الكلام. 


6" الذميون يتمتعون بالحرية الشخصية : 


والذمُيون» الرجال والنساء. يتمتعون في دار الإسلام بالحرية الشخصية التي ذكرنا 
مضامينها ومعانيهاء فالشريعة الإسلامية تكفل هذه الحرية لهم. ومن المقرر في الفقه 
الإسلامي : «لهم ما لناء وعليهم ما علينا». وقال علي رضي الله عنه -: «إنما بذلوا 
الجزية تكو أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا»7*'؟». وفي الحديث الشريف قوله كَل : 
ومن أذى ذمياً 'قأنا خضمة»: :ومن كنت خصمّه خصمتة يوم القيامة)59). 


ومن أقوال الفقهاء في أهل الذمة وتمتعهم بالحرية الشخصية قول الفقيه القرافي : 
«إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم ؛ لأنهم شق جوارناء وفي خفارتنا وذمة الله تعالى, 
وذمة رسوله يله ودين الاسلام. فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض 
أحدهم أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى» وذمة رسوله 
كه وذمة دين الإسلام . . .». وكان قد ذكر القرافي قبل كلامه هذا حديثاً عن النبي ككل 
أنه قال: «استوصوا بأهل الذمة خيرً489). 


0875 ) «بدائع الصنائع» للكاساني » جلاء ص5١1.‏ «المغني) ج4» ص 446 . 
١085‏ 4) «الجامع الصغير» للسيوطي . ج27 ص177 . 
)5١084(‏ «الفروق» للقرافيء ج*7. ص37 . 
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المقصود بحرية التنقل: 
داخحل الدولة الت يعيش فيها الشخص» وخ روجه منها وعودته إليها متى شاء دون منعه 
من ذلك دون وجه حق . 

5617 - الشريعة الإسلامية وحرية التنقل: 

منحت الشريعة الإسلامية حرية التنقل للمسلمء وجعلت ذلك من حقوقه. بل 
وجعلت بعض أنواع هذه الحرية من ضرورات قيامه بما هو واجب عليه وعلى هذا 


هوحق له. حكمه الإباحة أو الندب في بعض الأحيان. وما هو واجب عليه يلزمه القيام 


به كما يلزمه القيام بالواجبات الأخرى. فأي نوع من أنواع التنقل هو حق للمسلم. وأي 
نوع منه هو واجب؟ هذا ما نبيّنه في الفقرات التالية: 


4- التنقل الذي هو حق للمس لم : 


وهذا النوع من التنقل الذي هو حق للمسلم حكمه الإباحة أو الندب كما قلناء 
ونضرب بعض الأمثلة على ذلك: 


اميف 5 أولاً : التنقلن المباح : 


ومن أمثلة التنقل في الأرض من مكان إلى آخر للتجارة قال تعالى : «فإذا قُضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض4. قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: هذا أمر إباحة 
كقوله تعالى : «فإذا حللتم فاصطادوا». أي : إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض 
للتجارة والتصرف في حوائجكي 4:80». 


(5086) «تفسير القرطبي» ج14١‏ ص8١٠.‏ والآية في سورة الجمعة» ورقمها .٠١‏ 
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وقال تعالى : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبهاء وكلوا من رزقه 
0 
وإليه النشورك”*'». قال القرطبي : الأمر بالمشي في مناكب الأرض - أي في أطرافها ‏ 
وطرفها ومخارجها هو أمر إباحة*». وفي «تفسير ابن كثير» في قوله تعالى : «إفامشوا 
في مناكبها4 «أي : فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا في أقاليمها وأرجائها في 
أنواع المكاسب والتجارات)4'88) , 


المأ 2 ثانياً : التنقل المندوب: 


قال تعالى: #فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى : «وابتغوا من فضل الله : «لم يؤمروا 
بطلب شيء من الدنيا إنما هو عيادة المرضى,» وحضور الجنائزء وزيارة الأخ في الله 
تعالى)557؟». ومن الواضح أن القيام بهذه الأشياء التي ذكرها ابن عباس مما ندب إليها 
الشرع. فيكون الانتقال من مكان إلى مكان للقيام ُيده الأشياء النتدوية متدويا أيضاً؛ 
لأن الوسيلة إلى المندوب مندوبة. 


70" وقال تعالى: #ولقد بعشما في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت» فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضَلالةٌ فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبةٌ المكذَّبين». وجاء في تفسير قوله : إفسيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذّبين» «أي : سيروا في الأرض معتبرين كيف صار آخر أمرهم - أي 
أمر المكذبين ‏ الخراب والعذاب والهلاك)0؟'؟». ومن المعلوم أن هذا الاعتبار بما ل 
بالمكذبين بالنظر إلى ديارهم التي نزل فيها عليهم العذاب أمر مندوب في الشرع لما 
فيه من تقوية إيمان المؤمنين» ومعرفتهم بأن ما نزل بالمكذبين في الماضي ينزل على 
المكذبين في الحاضر والمستقبل. وهذا الاعتبار يستلزم الانتقال من مكان إلى مكان. 


.]١6 [سورة الملك: الآية‎ )5١085( 

(/50817) «تفسير القرطبي» ج148 ص9١73‏ . 

(4084) «تفسير ابن كثير» ج4. ص91 7. 

(1089) «تفسير القرطبي» ج14١‏ ص9١٠.‏ والآية في سورة الجمعة. ورقمها .٠١‏ 
(5040) «تفسير القرطبي) ج١٠.‏ ص؛ .٠١‏ والآية في سورة النحل» ورقمها 5”. 
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فيكون مندوباً؛ لأنه وسيلة إلى المندوب» وهو الاعتبار بما حل بالمكذيين. 

1-. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المجرمين 74؟'4). والأمر بالسير في الأرض للنظر فيما حل بالمجرمين, وبالتالي الاعتبار 
والاتعاظ بذْلك وما في ذلك من تقوية إيمان المؤمن بأن وعد الله حق, وأن ما أصاب 
أولئكك المجرمين يصيب أمثالهم من المجرمين الحاضرين واللاحقين. أقول: إن السير 
في الأرض لتحقيق ما ذكرنا لا شك في ندبه واستحسانه شرعاً. فيكون التنقل من مكان 
لأخومدىا أإضاء :قن الإسيلة المودية لاصتا 'والمقمنود بالمخرفين: فى الآية الكرنية 
هم الكافرون: وإنما عُبْر عن الكفر بلفظ الإجرام ليثير في النفوس التخوف من فعل 
الإجرام لثلا يحل بهم ما حل بغيرهم من المجرمين59). 


التنقل الذي هو واجب على المسلم : 


والتنقل الذي هو واجب على المسلم وليس هو مجرد حق يجوز له فعله وتركه. 
الانتقال إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج بالنسبة للمستطيع. وكذلك الانتقال إلى 
حيث تقام صلاة الجمعة لأداء صلاة الجمعة. والانتقال إلى سوح القتال لأداء واجب 
الجهاد ونحو ذلك من الواجبات الدينية التي يستلزم القيام بها الانتقال من مكان إلى 
مكان. 


164- هل تتمتع المرأة بحرية التنقل: 


التنقل الذي هو حق للمسلم ويكون حكمه الإباحة أو الندب, ولا يستلزم سفراً أو 
لا يصدق عليه اسم السفر مثل الانتقال من مكان إلى اخر داخل البلدة لغرض التجارة 
أو عيادة المريضء فيشترط لتمتع المرأة بمثل هذا التنقل إذن الزوج إن كانت ذات زوج» 
أو إذن وليها كأبيها إن لم تكن ذات زوجء وقد ذكرنا من قبل أن صلاة المرأة في المسجد 
مباح بشرط أن يأذن لها زوجها بالخروج إلى المسجدء وكذلك يشترط لها إذن الزوج أو 
الوليّ الشرعي إذا أرادت الخروج والانتقال من بيتها إلى مكان آخر لأداء ما هو مباح 


(5091) [سورة النمل: الآية 59]. 
(؟4094) «تفسير الكشاف» ج77 ص١78.‏ 
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كتجارة» أو ما هو مندوب كعيادة مريضة. أو زيارة قريبة لها. 


0م - وإن كان التنقل أو الانتقال يصدق عليه اسم (السفر) وتقصر فيه الصلاة 
فلا بد لإباحة هذا التنقل لها من مصاحبة زوجها لها أو مصاحبة ذي محرم منها كأبيها 
في مثل هذا التنقل . وهذا ما صرحت به الأحاديث النبوية الشريفة» إلا أن بعضها قيدت 
السفر بكونه مسيرة يومين, وبعضها قيدته بمسير ثلائة أيام. وبعضها بيوم واحدء وبعضها 
جاءت مطلقة من التقييد بمدة معينة من السيرء ونذكر فيما يلي بعض هذه الأحاديث, 
ثم نذكر ما يستفاد منها. ْ 


7 الأحاديث الواردة في سفر المرأة: 


أ- روى الإمام البخاري في «(صحيحه) عن أ سعيد الخدري - رضي الله عنه -: 
.الا تسافر امرأة مسيرة يومين ليبس معها زافحها أو ذو محرم 159 . 


أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن أبي هريرة أن النبي يلي قال: «لا تسافر 
امرأة مسيرة ور وليلة إلا مع ذي محرم)9؟©. 


جد وأخرج الترمذي في «جامعه» عن أبي سعيد - رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يكن ولا بعل لحرا تومن بالله واليوم الآخر ار رن ثلاثة أيام. فصاعداً 
إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها»©؟». 


5 وأخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال النبي ككِ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ء ولا يدخل عليها رجلٌ إلا ومعها ذو 
محرم . . )040570 

7" المقصود بأحاديث سفر المرأة: 


قال الإمام ابن حجر العسقلاني : «وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق 


(40945) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج4؛ ص"73 . 
(4094) «جامع الترمذي) ج4. ص717. 
(40464) «جامع الترمذي» ج14.» ص١7‏ . 
(4095) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ج4؛: ص؟7 . 


- 7072 


-أي بالأحاديث المطلقة غير المقيدة بمدة معينة - لاختلاف التقييدات. وقال الإمام 
التوؤوق* لبس :الدراذ فى التحرية ظاهرهه بل كل .نا يسلمين سراد #المر اه جنهزة عنه إل 
: بالمحرم. وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن المنير: وقع 
الاختلاف في مواطن بحسب السائلين»7:). 


7-4 والراجح أن انتقال المرأة من مكان إلى مكان إذا كان يصدق عليه اسم 
«السفر». فإن المرأة منهية عنه إلا إذا كان معها زوجها أو ذو محرم منهاء سواء كان السفر 
ظويلا أو قصضيرا تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر؛ لأن الضابط في السفر الذي يشترط فيه 
مصاحبة الزوج أو ذي الرحم المحرم للمرأة حتى يباح لها هذا السفر هو كونه سفر عرفاً. 
أي : يصدق عليه اسم السفر في عرف الناس؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث: السفر 
الذي تمنع المرأة فيه إلا مع الزوج أو ذي الرحم المحرم. هذا السفر ورد مطلقاً غير مقيد 
بمسيرة يوم أو يومين أو أكثرء فينبغي تعليق الحكم به؛ لأن هذا هو الأولى والأحوط. 
والانتياط في الآمون الديية مطلوب, 


5-48-. الخروج من الدولة والرجوع إليها: 


ويحق للمسلم الخروج من دار الإسلام التي هي دولته, ويقيم فيها عادة كما يحق 
له العودة إليهاء فهذا التنقل بالخروج من الدولة والرجوع إليها حق مقرر للمسلم لا يمنع 
منه إلا لعارض أو مبرر شرعي كما سنبيّنه بعد قليل. 


3" والمسلمة كالمسلم في تمتعها بحق الخروج من دار الإسلام وبالرجوع 
إليها بالشروط التي ذكرناها في انتقال المرأة من مكان إلى آخر وفي سفرها من بلد لآخر. 
وعلى هذا فإذا كان خروجها من الدولة التي تعيش فيها إلى دولة أخرى يصدق عليه اسم 
السفر, فإنها تمنع منه إلا إذا كان معها زوجها أو قريب ذو محرم منها. وإن كان خروجها 
من دولتها إلى دولة أخرى لا يسمى سفراً فيشترط لإباحته لها إذن زوجهاء أو إذن وليّها 
الشرعي إن لم يكن لها زوج. وهذا يتصور بالنسبة للناس الساكنين قرب حدود الدولة 
إذ يسمح لهم عادة بالتنقل. والدخول إلى أرض الدولة المجاورة» والخروج منها بدون 
إجراءات السفر المعتادة بين الدول. 


(10910) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ج14. ص26 . 
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1 .. عق ولي الأمى في تقييد حرية التنقل : 


التنقل, إن كان من النوع المباح, على النحو الذى ياف فالظاهر أنه يجوز لول 
الأمر تقييده الممسلم أو المسلمة بشروط معينة, أو منعه بالكلرة إذا اقتضت المصلحة 
الشرعية ذلكء كمنم ولي الأمر التنقل قرب الحدود للدولة. أو قرب الثكنات» أو 
الحصون العسكربة ونحو دُلك. ودليلنا على هذا المنع أن سيدنا عمر رضي الله عنه ‏ 
ماسع بعضص. تيار الصحابة من مغادرة المدينة إلا بإذنه لمصلحة راهاء وهي مشاورتهم 
وإبقائهم بقربه. ولآن المباح إذا صار ذريعة إلى محظور شرعاً منع منه على أساس أصل 
سك الذرائع » وفي هذا يقول الإمام الشاطبي : (فإنه داق المباح - إذا كان ذريعة إلى 


ممنوع » صار ممنوعاً من باب 8 الذرائع لا من جهة كونه مباحاً 4:1 , 


 ”‏ أما إذا كان التنقل من النوع الواجب. كالانتقال إلى مكة لأداء فريضة 
الحج. فهنا يطبق حق وليّ الأمر في تقييد حرية التنقل أو منعه للمسلم أو المسلمة؛ فلا 
يجوز إلا في حالة الضرورة الواجب مراعاتها والنزول عن حكمها لتحقيق مصلحة مؤكدة 

أو لدفع مفسلة مؤكدة. ومن ذلك إذا وقع بأرض وباء الطاعون ونحوه من الأمراض 
المعدية» فيجوز لوليّ الأمر منع الناس من الخروج من البلد لعلا يكونوا سبباً في نقل هذا 
المرض إلى الآخرين بطريق العدوى. ولو كان خروجهم لأجل السفر إلى مكة لأداء 
فريضة الحج اتباعاً لحديث رسول الله ككل الذي أخرجه الإمام البخاري - رحمه الله 
تعالى ‏ وجاء فيه : «إذا سمعتّم الطاعون في أرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم 
بها فلا تخرجوا منها)؟؟». 

0 - وفي زماننا اتفق ولاة الأمور في البلاد الإسلامية على تحديد عدد الحجاج 
المسموح لهم ادنم إلى مكة لأداء فريضة الحج من كل دولة إسلامية بنسبة عدد سكان 
هذه الدولة, 1 لضيق مكة وأماكن مناسك الحج بالحجاج إذا زاد عددهم على ع 
معين. وقد ترتب على هذا الاتفاق قيام ولي الأمر في كل بلد إسلامي. بتقييد عدد 
المسموح لهم بالسفر لأداء فريضة الحج. وفي هذا تقييد لتنقل المسلمين الواجب 
عليهم. فهل يجوز ذلك؟ 


.٠١ و«الموافقات» للشاطبي ؛ جل ص"‎ ):١954( 
0 ١1/4 (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2 ص‎ )5044( 
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يبدو لي جواز ذلك ما دامت الضرورة تفضي بذلك لدفع ضرر الزحام الهائل عن 
الحجاج الذي قد يعرقل أداء مناسك الحج. ويبقى على وليّ الأمر أن يضع ضوابط 
محددة شرعية لإعطاء الإذن بالسفر إلى الحج ‏ ومن هذه الضوابط إعطاء الأولوية لمن 
لم يؤد فريضة الحج. وِيُقَدّمِ من هؤلاء الأكبر فالأكبر في السن. واشتراط تحقق الشروط 
المطلوبة في سفر المرأة والتي ذكرناها من قبل. وأن يعاد النظر في أمر هذا التحديد في 
كل سنة من قبل الذين قرروه. وهم الحكومات في البلاد الإسلامية للتأكد من بقاء أو 
زوال حالة الضرورة التي دعت إلى هذا التقييد» أو لزيادة عدد المسموح لهم بالحج نظراً 
لخفة حالة الضرورة وحصول الشيء من السعة في أماكن مناسك الحج في مكة ومنى 
وغيرها. 


رطعري (نزاف 
حرمة المسكن 
74 المقصود بحرمة المسكن: 


المقضوه بخرمه العييكن حي اللتخضي في العرادم بمنافع ميتكنة والبكارة في وعدم 
السماح لأحد بالدخول فيه إلا بإذنه؛ لأن مسكن الإنسان عادة 0 أسراره وراحته. 
والمكان الذي يأخذ فيه حريته في لباسه وجلوسه ومنامه. وكما أن فيه متاعه وما يرغب 
فى ستره عن أعين الغيرء ولهذا كله كان من حقه الذي قررته الشريعة الإسلامية له تمتعه 
ع المسكن بالمعنى الذي بيناه. 


1" وجوب الاستئذان لدخول البيوت تأكيد لحرمتها: 

ووجوب الاستئذان لدخول بيوت الغير تأكيد واضح لحرمة المسكن في الشريعة 
الإسلامية وقد بينا من قبل مشروعية الاستئذان وكيفيته» وما جاء بشأنه في القرآن الكريم 
والسّئّة النبوية المطهرة مما لا تجد له مثيلاً في غير الشريعة الإسلامية, ولا حاجة لإعادة 
ذكره هنا(""43), 

7 المرأة كالرجل في حرمة المسكن: 


والمرأة كالرجل في حق التمتع بحرمة المسكن, بل هي أولى منه لحرمة الخلوة بها 


من قبل الأجنبي . وحرمة دخوله عليها وهي منفردة . 

17” - التجسس على بيوت الناس حرام : 

ومن لوازم حرمة المسكن تحريم التجسس على الناس وعلى بيوتهم لاستكشاف ما 
)4٠٠١‏ انظر الفقرة «/27588. 
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يفعلونه فيها. قال تعالى : يا أيّها الذين آمنوا اجتبوا كثيراً من لظن إِنَّ بعض الظنّ إثمْ 
ولا تجسّسوا»7". والمراد بالنهي عن التجسس النهي عن تتبع عورات المسلمي: 
ومعايبهم واستكشاف ما ستروه, والاطلاع على ما يخفونه؛ والتسمع على أبوابهم ونحو 
ذلك4"9, 


وفي الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري وأبو داود وغيرهما 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «إيّاكم والظنّء فإن الظنّ أكذبٌ الحديث ولا 
تحسّسوا ولا تجسّسوا» والمراد بالتحسس : طلب الشيء بالحاسة كاستراق السمع وإبصار 
الشيء خفية» والتجسس : التعرف على أخبار الناس بلطف وخفاء كما يفعل الجاسوس . 
وقال إبراهيم الحربي : التحسس والتجسس بمعنى واحد. وقال الإمام الخطابي : المراد 
بالحديث الشريف لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها. وقيل : التحسس التعرف على 
أحوال الناس لأجل نفس القائم بالتحسس . والتجسس من يقوم بذلك لمصلحة غيره 
ومنه الجاسوس الذي يكلفه غيره للتعرف على أحوال وأخبار بعض الناس9١5»,‏ 


734 والتجسس على البيوت في ضوء ما قدمنا من معنى التجسس في الآية 
والحديث؛» يكون بالاستماع من وراء الأبواب». أو بالدخول في البيوت على حين غفلة 
من أهلهاء أو باستفذان لغرض كاذب كشرب الماء والمقصود غير ذلك وقد يكون 
التجسس باقتحام البيوت بحجة ضبط من فيها متلبسين بالمعصية؛ وكل هذا لا يجوز في 
شرع الإسلام, وقد جاء في «تفسير القرطبي» في قوله تعالى : #والله بما تعملون عليم# 
في آخر ايتي الاستكئذان في سورة النور. قال رحمه الله : «توعد لأهل التجسس على 
البيوت وطلب الدخول على غفلة للمعاصي)9"). 


(١١٠4)[سورة‏ الحجرات : الآية .]١١‏ 
)4٠١5‏ «تفسير الزمخشري) ج؛ » ص 7لا «تفسير ابن كثير» ج4 . ص”7١7.‏ «تفسير القرطبي» ج15١‏ . 
ص 3773375 


)1٠١*(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني ء ج١٠.‏ ص١48.‏ (عون المعبود شرح سنن 
أبى داود» ج217 ص 750-75١6094‏ , 


. وايتا الاستئذان فى سورة النورء ورقمهما لاا و78‎ ».77١ «تفسير القرطبي» ج217 ص‎ )41١5( 


7و7 - 


- القيام بالحسبة واقتحام البيوت: 


والقيام بالحسبة ‏ وهي أمر بمعروف ونهي عن منكر ‏ لا تبيح اقتحام البيوت دون إذن 
من أهلها؛ لأن من شروط القيام بالحسبة أن يكون المنكر ظاهراً لا خفياً مستتراًء قال 
الإمام الغزالي وهو يتكلم عن الحسبة: «الركن الثاني للحسبة: ما فيه الحسبة وهو كل 
منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس . فإن قلت: فما حدٌ الظهور 
والاستتار؟ فاعلم أنَّ من أغلق باب داره وتستر بحيطانه» فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه 
لتعرف المعصية إلا أن يظهر في الدار ظهوراً يعرفه من هو خارج الدار. . . إلخ,*"45. 


7-0 وذكر الإمام ابن كثير في «تفسيره» حديثاً عن الإمام أحمد بن حنبل عن 
دجين كاتب عقبة» قال: قلت لعقبة: إن لنا جيراناً يشربون الخمر, وأنا داع لهم الشُرَطً 
فيأخذونهم . قال: لا تفعل ولكن عظهم أي قدم لهم الموعظة ‏ وتهددهم. قال: ففعل 
فلم ينتهوا. قال: فجاءه دجين فقال: إني قد نهيتهم فلم ينتهواء وإني داع لهم الشرط 
(رجال الشرطة) فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل» فإني سمعت رسول الله كلل 
يقول: «من ستر عورة مؤمن فكأنّما استحيا موؤودة من قبرها» . 


وذكر ابن كثير في «تفسيره» ) أيضا يضاً: «وقال سفيان الثوري عن راشد بن سعدء عن 
معاوية - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت النبي كله يقول: دإنّك إن اتبعت عورات الناس 
أفسدتهم أو كدت أن تفسدّهم)27. 


5" وذكر الإمام القرطبي في «تفسيره» : قال عبد الرحمن بن عوف: حرست 
ليلة مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بالمدينة إذ تبين لنا سراج في بيت بابه مجاف 
على قوم لهم أصوات مرتفعة ولغط. فقال عمر: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف. وهم 
الآن شُرَبٌ فما ترى؟ قلت: أرى أنا قد أتينا ما نهى الله عنه» قال الله تعالى : «إولا 
تجسسوا» وقد تجسسناء فانصرف عمر وتركهم». وقال أبو قلابة: حُدّتٌ عمربن 
الخطاب أن الع ال ات ا 
دخل عليه» فإذا ليس عنده | لا رجل. فقال أبو محجن: إن هذا لا يحل لكء قد نهاك 


5 1١86 «إحياء علوم الدين» للامام الغزالي » ج212 ص‎ )5٠١6( 
.؟7١*ص‎ 2» «تفسير ابن كثير» ج4‎ )4٠١5( 


8ه 


الله عن التجسس فخرج عمر وتركه9١4),‏ 
558" يجوز اقتحام البيوت عند الضرورة: 


وإذا كان من لوازم أو مقتضيات حرمة المسكن تحريم دخوله من دون استكذان أهله. 
فإن هذا التحريم يرتفع عند الضرورةء فيجوز اقتحام البيوت دون حاجة إلى استكذان 
أهلها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. ومن أمثلة الضرورة حدوث ما يستدعي النجدة 
كحريق يشبٌ في البيت؛» أو سارق يريد سرقة ما فيه. أو صائل يريد قتل نفس بريئة فيه. 
ففي هذه الحالات يجوز دخول البيت بدون إذن أهلهاء ولا يعد هذا الدخول اونا 
على حرمة المسكن'' لحالة الضرورة. أو يقال بأن الإذن حاصل دلالة لهذه الحالة 
الطارئة التي هي بمثابة الإذن للدخول. 


ومن حالات الضرورة المبيحة للتجسس. وتتبع من يخشى ضرره ما ذكره أبو يعلى 
الحنبلي والماوردي الشافعي. فقد قالا: فأما ما لم يظهر من المحظورات فليس 
للمحشيب: أن يتحمس عليهاء. .ولا أن يوك الآستان حدر من الانحار بهاء- فإن: غلن 
على الظن استتار قوم بها لأمارة دلت وآثار ظهرت, ويكون في تركهم انتهاك حرمة يفوت 
استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أنْ رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بهاء 
فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يتجسس . ويقدم على الكشف والبحث حذراً من فوات 
ما لا يستدل من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات. وهكذا لو عرف ذلك قوم من 
المتطوعة - القائمين بالحسبة ‏ جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار)؟». 


. «تفسير القرطبي) ج15١. ص77‎ )41١1( 

.7٠١ص «تفسير الرازي» ج77‎ )41١( 

(4209) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي. ص١8‏ , ووالأحكام 
السلطانية» للإمام الماوردي الشافعي.» ص”717. 


- 7094 


لمت لالت 
حرية الرأي والعقيدة 
المطلب الأول 
حرية الرأي 
المقصود بحرية الرأي: 


نريد بحرية الرأي في بحثنا كون الإنسان يملك حق اختيار الرأي الذي يراه في أمر 
من الأمور العامة أو الخاصة. سواء كان هذا الرأي موافقاً لرأي الآخرين أو مخالفاً له 
وحقه في إبداء الرأي الذي راه وسماعه للآخرين. 


5-. حرية الرأي حق للمسلم : 


وحرية الرأي بالمعنى الذي ذكرناه حق مكفول للمسلم وثابت له؛ لأن الشريعة 
الإسلامية أثبتته له. وما أثبته الإسلام وقرره لا يملك أحد نقضه أو إنكاره. 


717 أساس الحق في حرية الرأي: 


والأساس الذي قام عليه المسلم في حرية الرأي كونه مسؤولاً عن أعمال أوجبها 
عليها لشرع تستلزم إبداء رأيه فيها كالنصيحة, قال كله: «الدّينُ النصيحةً» قلنا: لمن 
با رضول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه الإمام مسلم. 
وجاء في شرحه للإمام النووي: «... وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على 
الحق وطاعتهم فيه. وأمرهم به ونهيهم» وتذكيرهم برفق وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم 
يبلغهم من حقوق المسلمين, وأن لا يُرقوا بالثناء الكاذب عليهم . قال ابن بطال ‏ رحمه 
الله تعالى -: والنصيحة واجبة على قدر الطاقة. وهي فرض يجزىء فيه من قام به ويسقط 


ل 5 


عن الباقين)2410. فالقيام بواجب النصيحة لأئمة المسلمين بإبداء الرأي في الأمور 
العامة التي فيها النفع للمسلمين ودفع الشر عنهم. ولتذكير ولاة الأمور عما غفلوا عنه. 
كل ذلك يستلزم إبداء الرأي ليقوم المسلم بواجب النصيحة, ولا يمكن تأدية هُذا الواجب 
إلا بتمكين المسلم من إبداء الرأي» ولذلك قررته الشريعة له. 


4- حرية الرأي ضرورية للمسلم : 


وحرية الرأي ضرورية للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة عامة 
ويدخل في هذا الواجب النصيحة لأئمة المسلمين . قال تعالى في هذا الواجب: 
#والمؤمنون والمؤمناتٌ بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر». 
وهذا الواجب يقوم به المؤمنون والمؤمنات. ويستلزم تمتعهم بحرية الرأي والتعبير عنه 
بالأمر أو بالنهي أو بالفعل . وحيث قد أمرهم الله بهذا الواجب» فهذا يعني منحهم حرية 
الرأي - أي حقهم في إبداء رأيهم - فيما يرونه معروفاً يأمرون به وفيما يرونه منكراً ينهون 


عية . 
8- حرية الرأي والمشاورة: 


والمشاورة بين ولاة الأمور وبين رعيتهمء أو بين أفراد الرعية أنفسهم كما قال تعالى : 
«وشاورهم في الأمر». وقوله تعالى : «وأمرّهم شورى بينهم». هذه المشاورة من 
الواجبات الدينية ويستلزم القيام بها تمتع المسلمين بحرية الرأي. وأمرهم بالمشاورة 
يعني بداهة منحهم حرية الرأي. وجعله حقاً لهم ليقوموا بواجب المشاورة حيث يبدي 
أهل الشورى اراءهم فيما يشاورهم فيه ولاة الأمور. أو فيما يبدونه لولاة الأمور ابتداءً 
ليكون موضوع المشاورة . 

"٠‏ والفْقُه في الدين من الواجبات أو من المندوبات في الإسلام. والتفقه في 


الدين والاجتهاد في مسائله التي تدخل في نطاق الاجتهاد. يستلزم حق المجتهد في 
إبداء رأيه الاجتهادي في هذه المسائل. سواء كانت هذه المسائل تتعلق بالأمور العامة 


)41١(‏ «شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام يحبى بن شرف الدين النووي. 
المتوفى سنة 51/5ه, مطبعة الاستقامة بالقاهرة. سنة ١/ا1اه.‏ ص ه*-/1. 
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أو الخاصة» وسواء قالها المجتهد ابتداءً دون سؤال» أو قالها جواباً على سؤال» أو جواباً 


كما أن للمسلم حقوقه الخاصة التي يحتاج الدفاع عنها بما يبديه من حجج واراء 
في إثبات هذه الحقوق» وفي دفع حجج من يخاصمه فيها أو يجادله فيها. حتى لو كان 
المخاصم أو المجادل له في هذه الحقوق ولي الأمر. 


0١‏ تمتع المسلمة بحرية الرأي: 


والمرأة المسلمة في دار الإسلام تتمتع بحرية الرأي كما يتمتع المسلم بهذا الحق؛ 
لأنها مأمورة كالرجل بالقيام بالواجبات الأساسية التي تستلزم إبداء الرأي , كواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وواجب المشاورة. وكذلك حقها في أن تتفقه في الدين 
على وجه الوجوب أو الاستحباب» فإن التفقه في الدين والاجتهاد في سئنه يستلزم حرية 
الرأي كما بيّنا. وكذلك حقها في الدفاع عن حقوقها الأساسية والمجادلة فيهاء وإبداء 
ما تراه مثبتاً لحقوقهاء مثل هذا يستلزم إعطاء المسلمة حق إبداء رأيهاء أي : حق تمتعها 
بحرية الرأي . 


1 - وقائع ثابتة في تمتع المرأة بحرية الرأي: 


ولأهمية إثبات حق المرأة في حرية الرأي, أذكر بعض الوقائع التي حدثت في عهد 
الرسول كِِ وعهد الصحابة الكرام تدلّ دلالة قاطعة على حق المرأة في التمتع بحرية 
الرأي كالرجل المسلمء وهذا بالإضافة إلى ما ذكرناه من الأدلة لتمتعها بحرية الرأي 
كالرجل. وهذه الوقائع: (منها): ما نزل بشأنها آيات تتلى في كتاب الله العزيز 
(ومنها) : ما ورد بشأنها أحاديث عن النبي كل (ومنها) ما وقع مع الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه . (ومنها): ما وقع مع ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر 
- رضي الله عنهما -. وأذكر هذه الوقائع فيما يلي : 


5" لإقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» : 


جاء في «تفسير ابن كثير؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: إني لأسمع كلام 
خولة بن ثعلبة» ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يك وهي تقول : 


:- "١17> 


يا رسول الله : أكلّ مالي وأفنى شبابي: ونثرثُ له ما في بطني حتى إذا كَبرَتْ سني » 
وانقطع ولدي + ظاهرٌ مني . اللهمٌ إِنّي أشكو إليكٌ.. قالت عائشة : مي 
جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وت تكي إلى الله والله 
يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم 41١1#‏ , 


شِ ارات اي بشأن هذه القصة : أن أوس بن الصامت قال لزوجته خولة بنت 
تعلبة: أنتٍ علي كظهر أمي . وهذا يسمى الظهارء وكان الظهار يعتبر طلاقاً في 
العاهلة محاءت تخزلة إن النبي كل تسأله عن حكم ما قال لها. فقال لها النبي يل : 
حَرّْت عليه . فقالت خولة: والله ما ذكر طلاقاً. ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي 
ووحشتي وفراق زوجي وابن عمي , وقد نفضتُ له بطني . فقال عل : «حرّمت عليه». 
فما زالت خولة تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية: «إقد سمع الله قول التي تجادلك 
في زوجها وتشتكي إلى الله. وله يسمع تحاوركماء إن الله سمي عليم194. 


وفي «تفسير الآلوسي»: قوله تعالى : «#تجادلك في زوجها» أي : تراجعك الكلام 
في شأنهء ا 1 ل و ل 
عه جا بنت ثعلبة: والآية نزلت في خولة وزوجها أوس بن الصامت. وقد 
قال لها: نت علي كظهر أمي فاتك رسرل 81 دا ومالك يا رسول الله : أذ اننا 
ل ا ل 00 
كأمه» وتركني إلى غير أحدء فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله تا تنعشني بها وإياه 
فحدثني بها. فقال عليه الصلاةٌ ة والسلام : والله ما أمِرتُ في شأنك بشيء حتى الآن. 
وفي رواية: ما أراك إلا قد حرمت عليه . قالت خولة : ما ذكر طلاقاً. وجادلت رسول الله 
مراراً ثم قالت: اللهمٌ ني أشكو إليك شدَّة وحدتي وما يشق علي من فراقه. وفي 
رواية أنها قالت: أشكو إلى الله تعالى فاقتي وشدة حالتي. وإن لي صبية صغاراً إن 
ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء 
تقول + الهم إلى اسك وليك الله فادزل على سان تيلف .وما ربعت حين انق 
)4١111(‏ «تفسير ابن كثير» ج4» ص#18» والآية في سورة المجادلة» ورقمها .١‏ 
(؟١41)‏ «تفسير القرطبي) ج18 . ص 37١-9759‏ . 
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القرآنُ فيها. فقال يكليِ: يا خولة أبشري . قالت: خيراً؟ فقرأ عليه الصلاة والسلام قوله 
تعالى : «قد سمع الله قول التي تجادلك . . . 4 إلى آخر الآيات9١1),‏ 

514 وواضح من قصة خولة بنت ثعلبة أنها سألت النبي ككلِ بشأن ما قال لها 
زوجها من ألفاظ الظهارء وأنها راجعت النبي كَكةْ في حكم ما قاله زوجهاء وأنها قالت: 
يا رسول الله إن زوجها لم يذكر طلاقاً. وكررت حوارها مع النبي يلك حتى نزلت الآيات 
الكريمة مبينة حكم هذه الواقعة -أي: حكم ما قاله أوس بن الصامت لزوجته خولة - 
وبيّنت الآيات أيضاً أن الله تعالى قد سمع جدالها وحوارها مع رسول الله كلِِ دون إنكار 
لهذا الجدال منها مع رسول الله كل فكان ذلك دليلاً قاطعاً وتقريراً واضحاً لحق المرأة 
المسلمة في التعبير عن رأيهاء وفي بيان وجهة نظرها والدفاع عما تراه بشأن أمر يتعلق 
بها حتى يظهر الحكم الشرعي في المسألة وعند ذلك ينقطع الجدالء ولا يبقى إلا 
السمع والطاعة والتنفيذ لحكم الله. 

06 اعمرأة تبدي رأيها في نكاحها عند رسول الله كله : 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها 
زوجها وهي يسا فكرهت ذلك فأتت رسول الله يَكه فرد نكاحها. وفي رواية الثوري لهذا 
الحديث: «أن أباها زوجها وهى بكرعي2"9), 

5" امرأة تبدي رأيها لتعرف ما لها من حقوق: 

أخرج النسائي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن فتاة دخلت عليها فقالت: «إنَّ أبي 
زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كازهة. قالت عائشة: اجلسي حتى يأني النبي 
كه فجاء رسول الله كَل فأخبرته فأرسل إلى أبيهاء فدعاه. فجعل الأمر إليها. فقالت: 
يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر 


, 41١9 شىع)‎ 


)4١١(‏ «تفسير الآلوسي» (روح المعاني) ج78. ص»7-9. 
)5١١5(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» اج ص؟؟١.‏ 
)4١15(‏ دسئن النسائي». ج5. ص ١1ل‏ . 
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3217 بريرة تبدي رأيها في زوجها أمام رسول الله كد : 


ازج البخاري قصة بريرة وخلاصتها أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اشترت بريرة 
وكانت أمَةَ وأعتقتها وكان لها زوج عبد أسود يقال له مغيث. والأمة إذا أعتقت وزوجها 
عبد (رقيق) كان لها الخيار في نفسهاء فإن شاءت بقيت زوجة لزوجها بالرغم من كونه 
عبداً رقيقاً وهي حرّة. وإن شاءت اختارت فراقه فتقع الفرقة بينهماء وقد اختارت بريرة 
فراقه فقد كانت بريرة تبغض زوجهاء ولذلك لم ترغب في بقاء نكاحها منه» فاختارت 
فراقه» فوقعت الفرقة بينهما فحزن عليها مغيث وبكى . 

فقد أخرج البخاري في قصة بريرة ومغيث عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قوله : 
«إن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث, كأني أنظر إليه يطوف خلفها ‏ أي : خلف زوجته 

- يبكي ودموعه تسيل على لحيته . فقال النبي يَلِ لعباس : يا عباس ألا تعجب من 
حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثاً؟ فقال النبي كله - أي قال لبريرة -: لو راجعتيه» 
قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفعٌ . قالت: لا حاجةً لي فيه 


وواضح من هذا الحديث الشريف أن بريرة أبدت رأيها ورغبتها في فراق زوجها 
معيث» ولم ينكر عليها رسول لله كله ولم يأمرها ببقاء نكاحها من مغيث خلافاً لرغبتها 
في فراقه . 

7-4 امرأة تبدي رأيها في تأخير بيعتها لرسول الله و21 : 

فقرأ علينا: أن لا فرفر بالله ا ونهانا. عن النياحة. فقيضت 1 يدها فقالت: 
أسعدّتني فلانة, فأريد أ نَ ن أجزيها. فما قال لها النبي عبد شيعا فانطلقت ورجعت 
فبايعها). 


)5١١5(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني , ج20 ص94؟73؟. 

(4117) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج48 ص/ا77, 25154 و«صحيح البخاري بشرح العينى » 
ج94١‏ »ا صسص 2,775 ووتحمة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج1. صسص”7 2706-7١‏ و«دسئن النسائي» 
جلاء ص*”7١175-1.‏ 
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وأخرجه الترمذي في «جامعه)» عن أم سلمة الأنصارية قالت: «قالت امرأة من 
النسوة: ما هذا المعروفٌ الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال 4: لا تَنْحْن . قلت: 
با .وول آله إن بت قلا فد اسعدرى علن عي ولابد لي عن قضانهم: نابى عل 
فعاتبته مراراً ‏ أي : راجعته وعاودته ‏ فأذن لي في قضائهن. فلم أن بعد قضائهن ولا 
على غيره حتى الساعة. ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري . 

وأخرجه النسائي ولفظه بروايته: «عن أم عطية قالت: لما أردثٌ أن أبايم رسول الله 
يلل قلت: يا رسول الله: إِنْ امرأة أسعدتني في الجاهلية. فأذهب فأسعدها ثم أجيئك 
فأبايغك؟ قال كلْةِ : اذهبي فأسعديها. قالت: فذهبت فساعدتهاء ثم جئت فبايعت رسول 
الله كله . 

848-. هذه الأحاديث وردت في مبايعة النساء للنبي كه فقد كان النبي كَل 
يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى : ليا أيّها النبيّ 
إذا جاءك المؤمنات يُبايعنك على أن لا يُشركن بالله شيئاً. ولا يسرقن. ولا يزنين. ولا 
يقتلن أولادهنٌ ؛ ولا يأنينَ ببهتانٍ يفترينه بين أيديهنَ وأرجُلهنَ. ولا يعصينك في معروفٍ 
فبايعهنٌ. واستغفر لهِنّ لله إنَّ لله غفور رحيم #4), والمقصود (بالنياحة) البكاء على 
الميت وتعديد محاسنه. وقيل: النوح بكاء مع الصوت, ومنه ناح الحمام . 


ومعنى : (إن امرأة أسعدتني» الإسعاد: المعاونة في النياحة خاصة بأن تقوم المرأة» 
فتقوم معها أخرى فتساعدها على النياحة بأن تراسلها في نياحتها. والإسعاد خاص في 
هذا المعنى بخلاف المساعدة فإنها عامة بجميع الأمور. أي في كل معونة. 


ويستفاد من هذه الأحاديث النبوية الشريفة أن النبي 5 قد رخص لأم 
عطية ولامرأة أخرى ‏ التي وردت في حديث أم سلمة الذي أخرجه الترمذي -. بأن تعين 
كل منهما من أعانتها في النياحة بعد أن أبدت أم عطية رغبتها في ذلك معلنة رأيها بأن 
تقضي حق من أعانتها في النياحة» ثم ترجع فتبايع رسول الله يل بل إن.في حديث 
الترمذي عن أم سلمة ورد فيه أن المرأة بعد أن أعلنت رغبتها واستأذنت النبي كَِةٍ بأن 


(4114) [سورة الممتحنة : الآية 15]. 
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تذهب فتعين من أعانتها في نياحتهاء وأبى النبي كل عليها ذلك راجعته المرأة مراراً حتى 
أذن لها. 


وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على تمتع المرأة المسلمة بحكم الإسلام بحرية 
إبداء رأيها والدفاع عنه. 


5١‏ وقد استشكل بعض العلماء ما ورد في هذه الأحاديث من ترخيص النبي 
يك لأم عطية بالذهاب إلى من أعانتها على النياحة لتعينها على نياحتها أيضاء ثم ترجع 
فتبايع النبي يَكْ حتى قال بعضهم : إن هذه الرخصة كانت لأم عطية فقط باعتبار أنها همي 
المقصودة في حديث الترمذي,. وحجة هذا البعض فيما ذهب إليه أن النياحة حرام في 
الإسلام» فلا يمكن الترخيص بها على العموم. ولم يرض ابن حجر العسقلاني وكذلك 
ا عطية ويه مما هومئك؛ هوأن انبي عن اليا ورد في الشريعة أولاً للتنزيه ثم 
عطية وغيرها إنما وقع يوم كان النهي عن النياحة للتنزيه لا للتحريم» ثم وقع التحريم 
عن النياحة وورد الوعيد الشديد عليها فى أحاديث كشيرة4119) , 


3 المرأة تبدي رأي من معها من النساء : 


ويجوز للنساء اللاتي يحملن رأياً واحداً في مسألة من المسائل أن يخترن إحداهن 
لتقوم بإبلاغ رأيهن ن إلى من يراد إبلاغه بهذا الرأي ».فق بزوي أن أسماء بنت يزيد بن 
السك الأنصارية أتت 1 كه فقالت: 5 رول من ورائي من جماعة نساءِ «المستلمين 
لنَ بقولي وعلى مثل رأني » ِنَّ الله تعالى بعتك إلى الرجال والنساء فامنا بك واتبعناك» 
ود عاش النساء معصورات مقدرات قواعدٌ بيوت وموضمٌ شهوات الرجال» وحاملات 
أولادكم: وإِنَّ الرجال قُضْلوا بالجماعات وشهود الجنائزء وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم 
أموالهم وربينا أولادهم, أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت رسول الله كلك بوجهه 


)4١19(‏ (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج28 ص 578" اصحيح البخاري بشرح العيني» ج219 
ص77 . 
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إلى أصحخابه وقال لهم : هل سمعتم مقالة امرأةٍ أحسن سؤالاً عن دينها من هذه؟ فقالوا: 
لاء يا رسول الله. فقال رسول الله يليِْ: انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء 
أن جل إلا لزوجها وطلبها عرفا واناغها لموانته عند 6 ما ذكرت. 
فانصرفت أسماء وهي ا استبشاراً بما قال رسول الله يل . 


 ”٠‏ امرأة ترد على عمر بن الخطاب: 

خطب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: ألا لا تغلوا في صَدَّقات النساء 
- أي مهورهن -». فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول 
الله يكهِ ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتى عشرة أوقية. فقامت إليه امرأة 
فقالت: يا عمرء يعطينا الله وتحرمنا؟ أليس الله تان تعالن يقول: «واتيتم إحداهنٌ 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر"41). 

وفي «تفسير ابن كثير»: قال الحافظ أبو يعلى عن مسروق قال: ركب عمربن 
الخطاب منبر رسول الله يلِهِ فقال: أيُها الناس. ما إكثاركم في صداق النساء. وقد كان 
رسول الله ييه وأصحابه والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك, ولو كان 
الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليهاء فلأعرفن ما زاد رجل في 
صداق امرأة على أربعمائة درهم. ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير 
المؤمنين: نهيت الناس أن يزيدوا في مهور النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. 
فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله 
يقول: «وآتيتم إحداهن قنطاراً» الآية. قال عمر: اللهمّ غفراً كل الناس أفقه من عمر. 
ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس: إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في 
صدقاتهن على أربعمائة درهم, فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب 

وفي رواية لهذه الحادثة رواها ابن المنذر بسنده عن أبي عبد الرحمن السلميء 
قال: قال عمر بن الخطاب لا تغلوا في مهور النساء فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر 
إن الله يقول: «واتيتم إحداهن قنطاراً» فقال عمر: إن امرأة خاصمت عمر 


فخصمعه(4151) 


)417١(‏ «تفسير القرطبي» جه. ص14. 
)5١7١(‏ «تفسير ابن كثير» ج١21‏ ص597؟ . 
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1 0 الواقعة دلالة قاطعة على أن المرأة المسلمة تتمتع بحرية الرأي , 
وتستطيع أن تعلن رأيها في حضرة رئيس الدولة, وترد على أقواله. وتبين ما فيها من خطأ 
على ملأ من الناسء» وأن على المردود عليه أن يسمع رأي المرأة» ويعلن صوابه إن كان 
صواباً. ويعلن خطأ قوله إن كان ما قاله غير صحيح. وهُذا أقصى ما يمكن أن تتمتع 
به المرأة المسلمة أو الرجل المسلم من حرية الرأي» وكل ذلك قررته الشريعة ونفذه 
حكام المسلمين. 

: ذات النطاقين تجادل الحجاج وترد عليه‎ 2 "٠ 


أسماء بنت أبي بكر الصديق تلقب 0 ب إذات النطاقين) ؛ لأنها حملت الزاد والماء 
لرسول الله ككْ وهو في الغار مع أبيها أبي بكر في خروجهما للهجرة إلى المدينة. وقد 
لق لان عبني تلك ١‏ مدن لسن با لي روات فسميت ‏ رضي الله 
عنها ‏ بذات النطاقين» وكان من خبرها أن الججج بن يوسف الثقفي عندما قتل 
عبدالله بن الزيير حن أسماء أنقاة تيل قله مصلونا على خشبة» فدخلت أسماء رضى 
الله عنها ‏ على الحجاج لتكلمه بإنزال ابنها عبد الله بن الزبير» ودفنه.» وعدم إبقائه 
مصلوباً. فقالت له: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ قال: المنافق؟ قالت: لا والله ما 
كان متافقا قلا كان :ضواها قواما : قال الحجاج: اذهبي فإنك عجوز قد خرفت . فقالت 
أسماء : لا والله ما خرفت» سمعت رسول الله يل يقول: «يخرج من تّقيف كذَّابُ ومبير 
فأما الكذاب فقد رأيناه» وأما المبير فأنت هو. . .)4359), 


وفي هذا الحوار بين أسماء - رضي الله عنها ‏ وبين الحجاج دليل قاطع على أن 
المرأة المسلمة كانت تبدي رأيها فيما تريد. وفيما ترى وتسمع أمام ذي السلطان دون 
أن تخاف؛ لأن الإسلام أذن لها في إبداء رأيها ومنحها حرّيّة الرأي» فلا يملك أحد سلبها 
هذا الحق. 


لا يجوز إيذاء الشخص لرأيه : 
قلنا: إن حرية الرأي والتعبير عنه من الحقوق المقررة في الشريعة الإسلامية للفرد 
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المسلم ذكراً كان أو لغيه والحقوق في الإسلام مكفولة ومصونة لأصحابها بحماية 
الإسلام ؛ لأنه هو الذي منحها ا ع د 0 
إيذاء الشخص المسلم أو المسلمة لمجرد أنه يبدي رأيه . ويعبر عنه في الحدود الشرعية 
لهذا التعبير» وقد ذكرنا بعض الرقائع الثابتة في المنة: الو إن العرة التسلية فاته 
تعلن رأيها أمام رسول الله كله وتدافع عنه . وذكرنا قصة المرأة في ردّها على الخليفة عمر 
- رضي الله عله - في مسألة المهور؛ وكان ذلك على ملأ من الناس - أي علانية أمام 
الاش تقل يذه هرا رخني الله عنه - وإنما اعترف بصواب رأيها وبخطأ رأيه. وعلى 
هذا لا يجوز شرعاً إيذاء صاحب الرأي لمجرد إعلانه رأيه بالكيفية المسموح بها له شرعاً. 
شفاها كان إبداء الرأي أو كتابة . 


: حدود حرية الرأي‎  ”8.0/ 


قلنا: إن حرية الرأي والتعبير عنه من الحقوق المعترف بها والمحترمة في الشريعة 
الإسلامية للفرد في المجتمع الإسلامي, سواء كان الفرد رجلا أو امرأة. ولكن هُذا 
الاحترام لهذا الحق والحماية له إنما تكون ما دام الشخص ملتزماً بالحدود الشرعية لحرية 
الرأي والتعبير عنه؛ فإذا خرج صاحب الرأي عن هذه الحدود الشرعية؛ كما لو صار 
استعماله لحرية الرأي أداة إيذاء وإضرار للآخرين, أو إثارة للفتنة أو تجاوزاً لحق الشرع , 
أو طعناً في الدين وتسفيهاً لأحكامه أو دعوة للخروج عليها ونحو ذلك. فإنه يمنع من 
هذه الحرية؛ لأن من حق الآخرين منع التجاوز على حقهم بإضرارهم وإيذائهم. وأن 
من حق الشرع عدم التطاول والتجاوز عليه ؛ لأن الدار دار إسلام؛ ودار الإسلام يحكمها 
الإسلام: ومن أحكامه منع إظهار الكفر فيهاء ومن الكفر الطعن في الدين وتسفيه 
أحكامه بل إن مثل هذا الطعن في الدين يعتبر ردّة من المسلم يعاتب عليهاء ولا يشفع 
له ادعاؤه التشبث بحقه في حرية الرأي ؛ لأنه مسلم والمسلم بإسلامه التزم أن لا يخرج 
على الإسلام وأحكامه. ووفاء الشخص بالتزامه لازم له وواجب عليهء ثم ليس من العدل 
إباحة الظلم. وإيذاء الآخرين» وإثارة الفتئة» وإيقاع الضرر في المجتمع تحت مظلة 
حرية الرأي . فالرأي أو التعبير يقف إذا صار أداة تخريب» وخرج عن نطاق المشروع . 


م ."ام ومن الآدلة على ما قلناه أن عليًاً ‏ رضي الله عنه ‏ «كان يخطب في مسجد 
الكوفة» فتنادى بعض الخوارج من جانب المسجد: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي 


"7د 


الله عنه : كلمة حق يراد بها باطل. وقال لهم: لكم علينا ثلاث: أن لا نمنعكم من 
المساجد. ومن رزقكم, ومن الفىء. ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا|)9؟١4),‏ 


وجاء في «المبسوط» للإمام السرخحسي : عن كثير الحضرمي قال: دخلت مسجد 
الكوفة فإذا نفر خمسة يشتمون علياً رضي الله عنه -. وفيهم رجل عليه برنس يقول: 
أعاهد الله لأقتلنه . فتعلقت به وتفرّق أصحابه. فأتيت به عليًاً رضي الله عنه -, فقلت: 
إني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك . فقال علي رضي الله عنه -: ادن وبحك من أنت؟ 
قال: أنا سوار المنقري » فقال علي - رضي الله عنه _: ع فقلت: الى عه وقد 
عاهد الله ليقتلنك؟ فقال علي رضي الله عنه -: أفأقتله ولم يقتلني؟ قلت وإنه قد 
شتمك؛ قال: فاشتمه إن شئت أو دَعْهُ. وليس مراد علي رضي الله عنه - من قوله : 
(فاشجنه إن شكت): أن.يسبه إلى مالس فيه فذلك كذتب وبهتان لارخصة فيه :وإتما 
مراده أن ينسبه إلى ما علمه منه فيقول له: يا فتان يا شريرء لقصده إلى الشرٌ والفتنة وما 
أشبه ذلك من الكلام. وهو معنى قوله تعالى : «لا يُحبٌ الله الجهر بالسوء من القول. 
إلا من ظلم 04194 


4 وقال الفقيه أبو يعلى الحنبلي وهو يتكلم عن أهل البغي الذين يخرجون 
على الإمام الحق, وفي قوله هذا بيان لحدود الرأي. قال رحمه الله تعالى -: 


«وأما قتال أهل البغي وهم الذين يخرجون على الإمام ويخالفون الجماعة بمذهب 
ابتدعوه. نظرت : فإن لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام. ولا تحيزوا بدار اعتزلوا 
فيها وكانوا أفراداً متفرقين تنالهم القدرة وتمتد إليهم اليد. تركوا ولم يحاربوا وأجريت 
عليهم أحكام أهل العدل في الحقوق والحدود. وقد عرض قوم من الخوارج لعلي - رضي 
الله عنه ‏ بمخالفة رأيه. وقال أحدهم وهو يخطب على منبره: إن الحكم إلا للهعه. 
فقال علي - رضي الله عنه : كلمة حق اريد بها باطل». لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم 
مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله. ولا نبدؤكم بقتال, ولا نمنعكم الفيء ما دامت 
أيديكم معنا». ثم قال أبو يعلى : فإن تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل 


.١169-١58ص «نيل الأوطار» للشوكاني , جلاء‎ )4١7*( 
.١؟90-1١١4ص‎ 3٠ج «المبسوط» للسرخسي ء‎ )4١74( 
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العدل. أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوه وبطلان ما ابتدعوه ليرجعوا عنه إلى اعتقاد 
الحق وموافقة الجماعة)45"9). 


وواضح من قول أبي يعلى أن الإمام علي بن أبي طالب لم يمنع الخوارج من إبداء 
رأيهم فيما جرى ويجري في دار الإسلام. وتشبثهم بقوله تعالى : «إن الحكم إلا لله». 
وأن علا -ارضئ الله عنه ‏ جادلهم ورد على رأيهم. بأن ما قالوه حق. ولكن يريدون به 
معنى باطل. ثم قال لهم : بالرغم من رأيكم المباين لرأي الجماعة. فإني ‏ أي علي 
رضي الله عنه - لا أمنعكم من ارتياد مساجد الله والاختلاط بالمسلمين.. ولا أمنعكم من 
حقكم في الفيء, ولم يبدأهم بقتال لمخالفة رأيهم لرأيه. وإنما ‏ كما قال أبو يعلى - 
يوضح لهم الإمام فساد رأيهم ليعودوا إلى الرأي الحق. ولهذا كان من أخبار الخوارج أن 
الإمام علي بن أ طالب - رضي الله عنه ‏ أرسل إليهم عبد الله بن عباس». وحاورهم 
فيما ابتدعوه. وفيما أنكروه على علي رضي الله عنه ‏ من قبوله التحكيم بينه وبين 
معباوية رضي الله عنه . وما فعله في قتاله أصحاب الجملء وكان من نتائج ذلك 
الحوار والحجاج أن رجع منهم بضعة الاف410), 


وروي أن علياً - رضي الله عنه ‏ حاورهم أيضاً فيما نقموا منه من قبول التحكيم» 
ومن مكاتبته لمعاوية دون أن يذكر علي اسمه بلقب أمير المؤمنين» فكان مما قالوه له 
واحتجوا به: «انسلخت من قميص البسكه الله. واسم سماك به الله أي اسم أمير 
المؤمنين - ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلا لله». فكان من رد علي 
- رضي الله عنه -: «يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل : «وإن خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوق الله بينهما» فأمة محمد 
كه أعظم حرمة من امرأة ورجل. .». وفي اعتراضهم على علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ‏ بأنه ذكر اسمه مجرداً من لقب أمير المؤمنين» رد عليهم علي رضي الله عنه - 
بأنه في صلح الحديبية قال رسول الله يخِ لسهيل بن عمرو ‏ مندوب قريش في هذا 
الصلح ‏ اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله . فقال سهيل: لو أعلم أنك رسول 
الله لم أخالفك. فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشاً. قال علي رضي 


(0؟7١4)‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي » ص8”". 
1١75١‏ 4) «البداية والنهاية» لابن كثير» جاه ص .5875-258١‏ 
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الله عنه -: والله يقول في كتابه : «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةٌ لمن كان يرجو 
لله واليوم الآخر»47, 


ولكن الما جرع 1 الرأي وتجمعوا وعاثوا في 
الأرض فساداً راسلهم الإمام علي في الرجوع عن رأيهم والبقاء مع الجماعة. فأصروا 
على الامتناع حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه بالتحكيم ويتوب . ثم راسلهم 0 
فأرادوا قتل رسوله. ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله 
وأهله. فقتلوا من اجتاز بهم من المسلمين. وقتلوا عبد الله بن الأرت والي علىّ على 
بعض البلاد التي هم فيهاء فخرج إليهم علي رضي الله عنه - بجيش والتقى بهم في 
النهروان. وقتل منهم مقتلة عظيمة لم ينج منهم فيها إلا دون العشرة4179), 


م ل 
وإن خالف رأيه رأي وليّ الأمر أو الخليفة, وللخليفة أن يجادلهم 00 في رأيهم 
إذا كان خطأ ولا يجبرهم على تركه. ولو قامت الحجة عليهم وظهر خطأ رأيهم, 0 
إذا تحول رأيهم إلى الإضرار بالناس. كما رأينا في الخوارج حيث قتلوا المسلمين الذين 
يخالفونهم في الرأي» وأباحوا لأنفسهم مثل هذا الفعل الشنيعء فإنهم في هذه الحالة 
يخرجون عن حددود إبداء الرأي إلى ارتكاب أفعال محظورة في الشريعة وتكون جريمة 


يعاقبون عليها. ولا يشفع لهم تشبئهم بحرية الرأي. ولا حلم من المسؤولية 
والعقاب . 


”#٠‏ _ما يلاحظه المسلم في مباشرته حرية الرأي وإعلا 

وينبغي لمن يباشر حرية الرأي من مسلم أو مسلمة. أن يتوخى في إبداء رأيه الأمانة 
والصدق. فيقول ما يراه حقاً وإن كان هذا الحق مرّأ وصعباً عليه ؛ لأن الغرض من إبداء 
الرأي إظهار الحق والصواب وإفادة السامع به وليس الغرض منه التمويه والباطل» 
وإخفاء الحقيقة. ومن مظاهر الأمانة في إبداء الرأي والصدق فيه ما قالته الصحابية 


)4١1717( ْ‏ «البداية والنهاية» لابن كثير» جلاء ص .781-78١0‏ 
)5١14(‏ «ثيل الأوطار» للشوكاني. جلا ص ١ ١6‏ 
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الجليلة أسماء بنت أبي بكر لابنها عبد الله بن الزبير وقد سألها عما يفعله بعد أن تفرق 
عنه أصحابه وبقي وحيداً إلا من نفر قليل» فأبدت له رأيها وهي تعلم أن في الأخذ برأيها 
موت ابنهاء ولكن هي الأمانة في إبداء الرأي والصدق فيهء دفعتها إلى أن تقول رأيها . 
كما تؤمن وتعتقدء فقد روى ابن كثير في كتابه القيم «البداية والنهاية»): «أن عبد الله بن 
الزبير دخل على أمه فشكا إليها خذلان الناس له وخروجهم إلى الحجاج حتى أولاده 
وأهله. وأنه لم يبق معه إلا اليسير ولم يبق لهم صبر ساعة. والقوم يعطونني ما شئت من 
الدنيا فما رأيك؟ فقالت: يا بني أنت أعلم بنفسك. إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو 
إلى حق فاصبر عليه. فقد قتل عليه أصحابك. وإن كنت تعلم أنك إنما أردت الدنياء 
فلبئس العبد أنت أهلكت نفسك, وأهلكت من قتل معك. وإن كنت على حق فما وهن 
الدين؟ والى كم 07 في الدنيا؟ القتل 0 فدنا عبد الله من أمه أسماء فقبّل 
رأسها وقال: هذا والله رأ أبي . . . الخ ولكني أحببت حببت أن أعلم رأيك فزدتيني بصيرة مع 


بصيرتى . ٠.‏ تاك 


برضن - وينبغي للمسلم وهو يكون رأيه في أمر ما أن يكون حسن القصد خالص 
النيّةَ وأن يقصد في إعلان رأيه إرادة الخير لأئمة المسلمين وعامتهم. وأن لا يبغي برأيه 
ولا في إعلانه الرياء والسمعة أو التشويش على أهل الحق. أو إلباس الحق بالباطل» 
أو بخس الناس حقوقهم» أو تنقيص الآخرين بغير حق», أو التشهير بهم وتكبير عيوبهم 
وسيئاتهم للوصول إلى مغنم أو مكسب. 
كما يلزم عند إبداء الرأي مراعاة المبادىء الإسلامية والأحكام الشرعية. فيزن كل 
قول يقوله وهو يعبر عن رأيه بميزان الشرع حتى لا يقع في الشططء أو القول الباطل 
الذي قد يوقعه في معاصي اللسان. وفيما هو محظور شرعا. 
المطلب الثانى 
حرية العقيدة 
”م _ المقصود بحرية العقيدة: 
المراد من حرية العقيدة. حرية الإنسان في اعتناق الدين الذي يريده ويختاره. فهذه 
(9؟١4)‏ «البداية والنهاية» لابن كثير, ج34 ص :”7 
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الجرية نوع من أنواع حرية الرأي التي تتعلق مباشرة بالشخص نفسه صاحب الرأي» فهل 
يتمتع الشخص في دار الإسلام بحرية العقيدة؟ وهل هي مكفولة له ومصونة في شرع 
الإسلام؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية: 

”م لا إكراه في الدين: 


الإسلام لا يُكره الناس على اعتناق الإسلام» وإن كان يدعوهم إليه ولكن الدعوة 
إلى الإسلام شيء» والآكراه عليه شه اجر فالأول مشروع والثاني ممنوع .2 قال تعالى 
في الدعوة إلى الإسلام: «ادعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتى هي أحسنٌ 2404. قال تعالى في الإكراه على الدَّين: «لا إكراه في الدين قد تبيّن 


الرُشد من الغى 4150 , 
وأباح الإسلام 0 العيش مع مخالفيهم في الدين ؛ لأنه لتر مخ لوازم اعتناق 
الإسلام رفض الع لعيض الحنت لد معهم في ظل دولة الإسلام . . كما أن الإسلام لم ينه 


المسلمين عن برغين المسلمين: الدين تخلرا عن عجاري المسلمين: وصاروا بعقد الذمة 
من أهل دار الإسلام, كال بعلي 00 ينهاكم الله عن الّذِين م يقاتلوكم في الذيق: 
ولم يخرجوكم من دياركم أن َبروهم وتقسطوا إليهم . 5 الله يحب المُقسطين )190 , 


1+4 9” حدود حرية العقيدة : 


إذا كان الإسلام لا يُكره الناس على اعتناق الإسلام. ويترك غير المسلم على 
عقيدته إن شاء البقاء عليهاء فإن لهذه الحرية التي يتمتع بها غير المسلم حدودا لا يجوز 
له أن يتجاوزها. فمن هذه الحدود عدم جواز إظهار ما فيه طعن بالإسلام أو بنبي الإسلام 
أو بكتابهء أو ما فيه تسفيه لعقيدة الإسلام وتعاليمه. فهذا وأمثاله لا يجوز فعله لغير 
المسلم. وإن كان هذا جائزاً في عقيدته» فليس من لوازم تمتعهم بحرية العقيدة وتركهم 
على دن الجام يها عر طيي يساوم فى وان الإسادم كد ا بكر لغير المسام 


.]١١9© [سورة النحل: الآية‎ )4١10( 
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تحريض المسلم أو إغرائه أو دعوته إلى دينه شفاهاً أو كتابةً أو بإلقاء المحاضرات؛ لأن 
استجابة المسلم لهذه الدعوات والإغراءات والتحريض من غير المسلم يعني الوقوع في 
ارد عن الإسلام وهي جريمة يقترفها المسلم عقوبتها القتل» فغير المسلم بتحريضه 
المسلم على ترك الإسلام والدخول في دين غير المسلم يحرضه على ارتكاب جريمة» 
والتحريض على ارتكاب الجريمة محظور في شرع الإسلام» وفي جميع القوانين 


5 


الوضعية . 
0"ى ‏ الرّدة عن الإسلام. وحرية العقيدة: 


وقد يقال إن المسلم أو المسلمة إذا ارتد أحدهما عن الإسلام عوقب على ذلك 
عقرية الرّكة. ألا كوت هذا الغقات مناقضا لحرية شدي 


والجواب على ذلك: لا. وتفصيل ذلك أن المسلم بإسلامه قد التزم أحكام الإسلام 
وعقيدة الإسلام, فإذا ارتد عن الإسلام باعتناقه ديناً آخرء أو بخروجه من الإسلام دون 
اعتناق أي دين فإن ردته هذه تعتبر إخلالاً بما التزم به. والإخلال بالالتزام يرتب مسؤولية 
على صاحبه وعقاباً عليه. وهذا مبدأ معترف به حتى في القوانين الوضعية. ويبقى نوع 
العقوبة التي تترتب على الإخلال بالإلتزام هي هل عقوبة مدنية مالية؟ أم عقوبة جنائية 
باعتبار هذا الإخلال جريمة جنائية؟ وما مقدار أو نوع هذه العقوبة أو تلك؟ والإسلام 
يجعل الرّدة من جرائم الحدود التي عقوبتها القتل إذا أصرٌ المرتد على ردّته. وأن هذه 
العقوبة وجبت حقاً لله تعالى» أي لمصلحة المجتمع» كما سنفصله عند كلامنا عن 
الجرائم والعقوبات فيما بعد. فتحريم الرّدة وترتيب العقوبة على المرتد لا علاقة لهما 
بحرية العقيدة؛ لأن هذه العقوبة مقررة لجريمة معينة هي (جريمة الردة)» وتمتع الإنسان 
بحرية العقيدة لا يعني إعفاءه من مسؤولية الإخلال بالتزامه بالإسلام وبأحكامه. وما 
يترتب على هذا الإخلال من عقاب. بل إن في جريمة الرّدةَ إضراراً بالآخرين وبالدولة 
التى يعيش فيها هذا المرتد. وحرية الرأي تقف إذا صارت أداة للشر وللاضرار بالغير, 
كما سنوضح ذلك عند كلامنا عن الجرائم والعقوبات . 


1" - أقوال الفقهاء في الإكراه في الدين: 
ومما تقدم يعرف أن عقوبة الرّدة مقررة لجريمة معينة تسمى «الرّدة عن الإسلام) إذا 


- ”55- 


ارتكبها المسلم الذي التزم أحكام الإسلام بقبوله الإسلام , ولا علاقة لها دغير المسلمء 
ولا بإكراهه على تغيير دينه» بل إن الفقهاء صرحوا بعدم جواز إكراه غير المسلم على 
اعتناق الإسلام, وأنه إذا أكره على الإسلام لم يثبت له الإسلام» وإذا رجع عنه لا يعتبر 
مرتكباً جريمة الرّدة؛ لأنه لم يثبت له حكم الإسلامء فقد قال الإمام ابن قدامة الحنبلي 
رحمه الله تعالى -: «وإذا أكره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذَّمي والمستأمن 
فأسلم. لم يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعاً. مثل أن 
يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه. فإن مات قبل ذلك لودو حكم الكفار, وإن 
رجع إلى دين الكفر لم يجز قتله؛ -لأنه لا يعتبر مرتدا#. ولا إكراهه على 
الإسلام 0 


(417) «المغني» ج8؛ ص4 ١4‏ . 
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للمى (ر(بع 
حرية التعلم والتعليم 
1” - تمهيدء ومنهج 56 
للعلم منزلة عظيمة في الإسلام. وهناك نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة في فضل العلم والعلماء. ولِذْلك فإن الشريعة تحث على التعلم 
والتعليم . 
وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: فضل العلم والعلماء. 
المطلب الثاني : حرية التعلم. 
المطلب الثالث: حرية التعليم . 
المطلب الأول 
فضل العلم والعلماء 
4 ما جاء في القران في فضل العلم والعلماء : 
أولاً : قال تعالى: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكةٌ وأولو العلم قائماً 
بالقسط9#"؟». قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله في هذه الآية: فانظر كيف بدأ 
سبحانه وتعالى بوه وتتى بالملاتكة». ويلث بأهل العلمء وناهيك بهذا شرفاً 
)4١15(‏ [سورة آل عمران: الآية 14]. 
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ثانياً: 


وفضلا وجلالاً ونبلا*""2. وقال الإمام ابن كثير ‏ رحمه الله - في تفسير هذه الآية : 
«ثم قرن الله تعالى شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته, وهذه خصوصية عظيمة 
للعلماء في هذا المقام)9/ . 

وقال تعالى : «وتلك الأمثالُ نضربها لئاس وما يُعقَلّها إلا العالمون74). أي : 
لايعقل صحتها وحسنها وفائدتها إلا العالمون؟).وفي هذا منقبة عظيمة 
للعلماء. 


: قال تعالى : طإِنْما يخشى الله من عباده العُلماءُ إن الله عزيرٌ غفور»ه). وفى 


هذه الآية دلالة على أن العلم يقتضي الخشية ويناسبها. والمراد بالعلماء هنا 
العالمون بالله دعر وجل ت وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الحميدة وسائر 
شؤونه الجميلة؛ فمدار الخشية هذا العلم. فكل من كان أعلم بالله تعالى كان 


)4١40( 


أخشى لله من غيره 


رابعاً: وقال تعالى : قل هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون104». 


92 0 0 _---7 5 1 0 
خامسا: «يَرّفَع الله الذين امنوامنكم والذين اوتواالعلم درجات. والله بماتعملون 


خبير ١497#‏ 0 وجاء في تفسير الآلوسي  )‏ رحمه الله تعالى ْ لهذه الآية 1 يرفع الله 
الذين امنوا والذين أوتوا العلم الشرعي درجات كثيرة جليلة» وعطف (والذين أوتوا 
العلم) على (الذين امنوا) من عطف الخاص على العام تعظيما لهم بعدهم كأنهم 
جنس آخر. ودلالة الآية على فضلهم ظاهرة » وقك أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود 
أنه قال: ما خصٌ الله تعالى العلماء في شيء من القرآن العظيم ما خصهم في هذه 


(410) «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي. ج١.‏ صه . 
(415) «تفسير أبن كثير» ج١1‏ ص707. 

(11737) [سورة العنكبوت : الآية 17]. 

(1178) «تفسير الزمخشري» جا ص 450 . 

.]1748 [سورة فاطر: الآية‎ )4١189( 

.١19١ص «تفسير الآلوسي) ج2317‎ )4١140( 

.] [سورة الزمر: الآية‎ )4١41( 

.]١١ [سورة المجادلة : الآية‎ )4١1147( 
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الآية فقد فضل الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم 
بدرجات -. ثم قال الآلوسي في تفسير هذه الآية: والدال على فضل العلم 
والعلماء أكثر من أن يُحصّىء وأرجى حديث عندي في فضلهم ما رواه الإمام أبو 
حنيفة في سنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يل : «ويجمع الله العلماءً يوم 
القيامة فيقول: إني لم أجعل حكمتي في قلوبكم إلا وأنا أريد بكم الخيرء اذهبوا 
إلى الجنة. فقد غفرت لكم على ما كان منكمن9؟4. 


سادساً : وقال تعالى : : «وقل 37 ذدني علّماً)ي4119)؛ لأن الإنسان مهما 5 من العلم 
فعلمه قليل. قال تعالى: #وما أوتيتم من العلم إلا قليلا )411 , والمراد بطلب 
الزيادة من العلم, العلم الشرعي الذي يعرف المكلف ما يجب عليه من أمر دينه 
في عبادته ومعاملاته. والعلم بالله وصفاته وتنزيهه من النقائفض. ومدار ذلك على 
الحديث والتفسير والفقه(9؟7». 


8م ما جاء في السّنة النبوية في فضل العلم والعلماء: 


أ أخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - عن ابن شهاب قال: قال حميد بن 
عبد الرحمن: سوعت مغاوية خخطيا يقول:: سمعت النبي يه يقول: «مَنّ يرد الله 
به خيرا يُفمّهه في الدّين. . .» قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: 
يفقهه أي: يفهمه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي لم يتعلم 
قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع , فقد حرم الخير. وفي ذلك بيان ظاهر 
لفضل العلماء على سائر الناس. ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم"؟١».‏ 


وأخرج هذا الحديث الإمام الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس وجاء في 


)4١47(‏ (تفسير الآلوسي» ج278 ص؟9؟. 

(45١41)[سورة‏ طه: الآية .]١١5‏ 

(4145) [سورة الإسراء: الآية 48]. 

.١4١ص‎ ١1ج «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني؛.‎ )4١147( 
«فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج١. ص156-154.‎ )4١47( 


0 


شرحه: والفقه هو الفهم. ومعنى: ني في الحو أي : يفهمه الأحكام 
الشرعية©4). 

وأخرج الإمام الدارمي وأبو داود وابن ماجه حديثاً عن رسول الله يكل جاء فيه: ٠‏ 
إن إن العالمَّ ليستغفرٌ له من في السمُوات والأرض والجيتان في جوف الماء. ون 
فضلّ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؛ وإِنَّ العلماء 
وق اانه وإن الأنبياة لم 0 قينارا ولا دزعما: 0 العلم. فمن أخذة 
أخذ 1 وافر)24"480. 


ج ‏ وأخرج الإمام ابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله يَِْ قال: «فقية واحد أشد على 
الشيطان من ألف عابد)('415), 


د وفي الحديث المتفق عليه عن رسول الله كه : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة أشياء: من صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به بعده. أو ولدٍ صالح يدعو 


ه415 , 
المطلب الثاني 
حرية التعلم 
5" النصوص في التعلم وفضله : 
أولا : عن أبي 0 اسار او م 


العلم . 3 007 


4 (اتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) جلاء عن‎ )54١544( 


)4١144(‏ «سئن الدارمي» ج١1‏ ص48.» «سنن أبي داود» ج١٠.‏ ص١لا‏ ”لا وسئن ابن ماجه». جا ء 
ص١8.‏ 

.8١ص‎ . ١ج لاسئن ابن ماجه)‎ )4١60( 

. ١ «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر. ج1. ص"‎ )410١( 

(4161) «سئن أبي داود» ج١٠.‏ ص الاء «سئن الدارمي» ج١ء‏ ص48» «سنن ابن ماجه» ج١1‏ ء ص41 . 
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: أخرج الترمذي في «جامعه): «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى 


يرجع). وجاء في شرحه: فهو في سبيل الله أي في الجهاد. والمعنى: من خرج 
من بيته أو بلده في طلب العلم. أي العلم الشرعي - فرض عين أو كفاية - فهو 
في سبيل الله. أي في الجهاد لما في طلب العلم من إحياء الدين وإذلال 
الشيطان. وإتعاب النفس كما في الجهاد حتى يرجع إلى بيته©"41). 


: أخرج الدارمي في «سننه» عن عبد الله بن عمرو «أن رسول الله ل مر بمجلسين 


في مسجده فقال: كلاهما على خيرء وأحدهما أفضلُ من صاحبه. أما هؤلاء 
فيدعون الله ونرغبوك إليه. فإن شاء اعطادم وإن شاء منعهم. وأما 2 فيتعلمون 
الفقه والعلم , 556 الجاهل . ٠‏ فهم أفضلٌ » وتنا مضه شاي ثم جلس 
معهيو) 21159 


رابعاً: أخرج ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله يكِ قال: «العالم والمتعلم شريكان 


خا 


فى الأجعر ولا خير ف سائر الناس) ©4315 , 


مساً: أخرج أبو عمر يوسف بن عبد البرٌّ جملة أحاديث في فضيلة طلب العلم نذكر 


منها 5 يل (43163): 


الأنبياء إلا درجة) . 


ب - وقال عَكِهِ : «من غدا في طلب العلم صلَّت عليه الملائكة وبُوركُ له في 
معيشته, ولم ينقص من رزقه, وكان عليه مباركاً؛ . 


ج - وقال يَكِ: «إذا جاء الموثُ طالب العلم وهو على تلك الحال مات وهو 
شهيد) . 


(41854) «سئن الدارمي» ج١.‏ ص45-١١٠.‏ 


)4١66(‏ «سنن ابن ماجه) ج١‏ ؛» ص87/. 
)4١65(‏ «جامع بيان العلم وفضله») للإمام ابن عيد البنٌ ج١1‏ ص2ه-60. 
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١خ"‏ كتب العلم من الحوائج الأصلية لأهلها: 


ومما يدل على أهمية طلب العلم إعفاء كتب العلم من دفع الزكاة عنها بتقويمها. 
ودفع الزكاة عن قيمتهاء بل وحتى لو كانت عنده دراهم أرصدها لشراء كتب العلم التي 
يحتاجها لتعلمه. فإن هذه الدراهم المرصدة لهذا الغرض لا تدفع عنها زكاة ولو بلغت 
نصاباً وحال عليها الحولء فقد جاء فى «الدر المختار؛ فى فقه الحنفية فى شروط المال 
الذي تجب فيه الزكاة: (. . . وفارة عن جاجته الأصلية ؛ لآن عفرل كوا كتوم 


وقال ابن عابدين في حاشيته «رد المحتار» تعليقاً على عبارة «الدر المختار» : وفسي 
ابن ملك المشغول بالحاجة الأصلية؛ وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقاً كالنفقة 
ودور السكن . . . أو تقديراً كالدين وكتب العلم لأهلهاء فإن الجهل عندهم كالهلاك. . . 
المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم » وجاز عنده التيمم)24157. 

"م الحث على تعلم الفرائض: 

أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَكهِ قال : ديا أبا هريرة 
امير الفرائض وعلموها. فإنه : لضفت العلم , وهو 0 وهو أول شي ء ينزع من 
امتى م4188 , 

وجاء في شرحه : «جاء الحث على تعلم الفرائض - أي : المواريث - لأن فيها معظم 
الأحكام المتعلقة بالموت. وهو يُنسى : أي يسرع إليه النسيان لكثرة تشابهه. فكأنه 
يقول: تعلموا الفرائض - أي المواريث - وكرروها فإنها تنسى» فإنها أسرع العلوم نسياناً 
وأحوجها إلى المذاكرة)4159), 

087 النصوص الواردة في تعلم العلوم الدينية : 


هذا وقد وردت جملة من النصوص في القرآن والسّنّةَ في تعلم العلوم الدينية أي 


.73"١7؟ص «الدر المختار ورد المحتار» ج؟"2‎ )81١897( 
.9١08ص «سئن ابن ماجه) ج؟)‎ )51548( 


(4189) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي. ج17 ص 58 . 


779 ل 


الشرعية» نذكر منها ما يأتي : 


قال تعالى : #وما كان المؤمنون لينفروا كاقّة: فلولا نفرٌ من كل فرقةٍ منهم طائفة 

ليتفقّهوا في الدّين وليّنذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون»277. قال 
الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم ؛ لأن 
المعنى : وما كان المؤمنون لينفروا كافة والنبي كل مقيم لا ينفر فيتركوه وحده. فلولا 
نفر ‏ بعدما علموا أن النفير للجهاد لا يسع جميعهم ‏ من كل فرقة منهم طائفة. 
وتبقى بقيتها مع النبي يَكلِِ ليتحملوا عنه الدين ويتفهمواء فإذا رجع النافرون ‏ الذين 
ذهبوا للجهاد بالقتال ‏ إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموا. وفي هذا إيجاب التفقه 
بالكتاب والسّنة وأنه على الكفاية دون الأعيان»77». وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي المالكي في تفسير هذه الآية: «إنما يقتضي ظاهر هذه الآية الحث على 
طلك العلين والتبدنب إليديوون الإلتزاع بوالتوجوي: «ناما الوجزي فلي ف افوة 
الكلام. وإنما لزْم طلب العلم بأدلتهم59), 


أخرج ابن ماجه في «سننه» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يي : «طلبٌ 
العلم فريضةٌ على كل مسلمع41"5. والمقصود بهذا العلم الذي طلبه فريضة على 
كل مسلم : وما لا مندوحة عن تعلمه كمعرفة الله 0ص جلاله . ونبوة رسله. 
وكيفية الصلاة ونحوهاء فإن تعلمه فرض عين)41"9). 


4- حكم تعلم الأمور الدينية: 


يتبين لنا أن المقصود بطلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم كما جاء في 
الحديث النبوي الشريف: «طلبٌ العلم فريضةً على كل مسلم » أنه العلم بأمور الدين» 


.]١11 [سورة براءة: الآية‎ )4١60( 

(4151) «تفسير القرطبي» ج8. ص 7814-7987 . 

(4157) «أحكام القرآن» «تفسير القرآن» لأبي بكر بن العربي المالكي, ج7. ص9١ .١٠١‏ 

(415) «سئن ابن ماجة» ج١1‏ ص١28‏ وأخرجه الطبراني, والبيهقي. وابن عدي : «الجامع الصغير) 
للسيوطي. ج7. ص97 . 

. «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي. ج14. ص750‎ )4١154( 
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أي : بأحكامه من حلال وحرام وإيجاب وندب وكراهة. وهذا هو «التفقه في الدين». 
ولكن تعلم أمور الدين منه ما هو فرض عين., ومنه ما هو فرض كفاية» أما الفرض العيني 
فهو ما لا يسع المسلم جهله كالإيمان بالله وبصفاته التي وردت في القرآن والسنة. وأنه 
هو المعبود الحق لا معبود بحقى غيره» والإيمان بنيوة محمد يك وبسائر أصول الدين 
والإيمان. وأن يعرف جملة ما افترضه الله من مباني الإسلام وأركانه: كالشهادتين» 
الأمهات والبنات. وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك . 


ثم إذا لرمت المسلم عبادة معينة ة كالصلاة و أو العام أ والحج أو الزكاة لزمه أن يتعلم 
اسكما 5 00 بصورة صحيحة . 5 عدا ذلك لبود ا م 
الخصومات» 00 بعلوم التفسير والحديث, وأصول الاستنباط. وما يلزم تعلمه 
للوصول إلى مرتبة الأهلية للإفتاء أو للاجتهاد, فهذا كله من فروض الكفاية ؛ لأنه لا يمكن 
إلزام الكافة بتعلم هذه الأمور لاختلاف طاقاتهم وقدراتهم ورغباتهم ؛ ولأن الشرع لم 
يلزمهم بذلك. وإنما أوجب الشرع أن يوجك بي بين المسلمين من يقوم بهذه الفروض 
الكفائية من إفتاء وقضاء. وتعليم ونحو ذلك من غير تعيين من يقوم بها. وإنما يتم ذلك 
بحسب ما يبيسره الله تعالى لعباده . وبع هذا فمن المندوب إليه أن يتعلم المسلم أكثر 
مما هو مفترض عليه ومحتاج إليه كلما أمكنه ذلك 413 


616 تعلم العلوم ذات الصلة بالدين: 
وما كان فيا لمغرقة أمور الدين أو لازا للقيام بها فإن تعلمه يكون ويا أو دوا 


(4156) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ج278 ص١8:‏ وطلب العلم الشرعي فرض على 
الكفاية إلا فيما يتعين مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه. فإن هذا فرض على 
الأعيان. 
«تفسير القرطبي) ج8. ص 3960 . 
«تفسير أبن العربي المالكي» ج؟. ص9١ .٠١‏ 
«إحياء علوم الدين» للغزالي. ج17 ص7١15-1‏ . 
«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد الب ج1١‏ ص7١-15.‏ 


- "© 


إذا كان ما تعلق به من أمور الدين واجبا أو مندويا. تسججاء في الطديت الديزي 
مثراة فى المال سنا ف الاثر) 24159 , 


وجاء في شرحه: تعلموا من أنسابكم مقداراً تعرفون به أقاربكم لتصلوهاء فتعلم 
النسب مندوب لمثل هذاء وقد يجب إن توقف عليه واجب». فإن صلة الرحم مظنة المحبة 
بين الأهل وأنها سبب لكثرة المال. ومظنة لتأخير عمر الإنسان. 


وقال ابن حزم رحمه الله في كتاب «النسب»: «مِنْ علّم النسب ما هو فرض 
عين؛ ومنه ما هو فرض كفاية: ومنه مستحبء فمن ذلك يعلم أن محمداً يله هو ابن 
عبد الله الهاشمي. فمن ادعى أنه غير هاشمي كفر. وأن يعلم أن الخليفة من قريش» 
وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمة ليتجنب تزويج ما يحرم عليه منهم . وأن يعرف 
من يتصل به ممن يرثه أو يجب بره من صلة أو نفقة أو معاونة» وأن يعرف أمهات المؤمنين 
وأن نكاحهن حرام. وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب». ويعرف الأنصار ليحسن 
إليهم لثبوت الوصية بذلك؛ ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق9)0"). 


5 2 تعلموا من النجوم ما تهتدون به: 


جاء في الحديث الذي رواه الخطيب وذكره السيوطي في «الجامع الضغير: «تعلهزا 
من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البرٌ والبحر ثم انتهوا»4177». وجاء في شرحه : تعلموا 
من النجوم أي : من أحكامها ما يحتاج إليه المسافر من الاهتداء في سيره ومعرفة القبلة 
والطرق فهذا جائزء وما زاد على ذلك لا حاجة إليه539», 

- الرحلة في طلب العلوم الدينية : 


إذا كانت الرحلة ضرورية لطلب وتعلم علم الدين المفروض, فاارحلة في هذه 


(415) «الجامع الصغير» للسيوطي» ج١2‏ ص/4 24 ورقم الحديث 919" . 
(511) «فيض القدير شرح الجامع الصغير) للعلامة المناوري» ج"ا. ص؟3907 . 
(4154) «الجامع الصغير؛ للسيوطي. ج١ء‏ ص444» ورقم الحديث 8770. 
(419) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي, ج"اء ص73905 . 
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الحالة تكون فرضاً وإذا كانت الرحلة لازمة لزيادة تعلم العلوم الدينية كانت الرحلة 
مندوبة. وقد كان الصحابة الكرام ومن بعدهم يرحلون في طلب علوم الدين والازدياد 
منهاء فقد روى الإمام البخاري في «صحيحه)» أن جابر بن عبد الله رحل مسيرة شهر إلى 
عد اشاس امن فى تخلايك واحد سويت من ليوك الله كله وأراد جابر أن يسمعه منه. 
كما روى الإمام البخاري قصة ذهاب موسى عليه السلام إلى الخضر ليطلع على ما عنده 
من علم. وقال ابن حجر العسقلاني في ذهاب موسى عليه السلام إلى الخضر: «وفيه 
فضل الازدياد من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفر»”"41. 

وروى الإمام ابن عبد البر بسنده أن أبا أيوب الأنصاري رحل إلى مصر ليسمع من 


السلف الصالح في الرحلة إلى طلب العلم9"). 


78 - تعلم العلوم الدُنيوية : 
٠‏ م 

وغير ذلك من أنواع العلوم الدّنيوية» هل يباح أو يندب أو يجب تعلّمها؟ 

قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذه المسألة43179»: 
هو مباح: (فالمحمود): ما ترتبط به مصالح أمور الدُنيا كالطب والحساب, وذلك ينقسم 
إلى ما هو فرض كفاية. وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة. 
ضروري في حاجة بقاء الأبدان. وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا 
والمواريث وغيرها. . . . فلا تعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات 
فإن أصول الصناعات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة» بل والحجامة 
)51١07١(‏ دفتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص*/ا١-6/ ١‏ . 


(411/1) وجامع بيان العلم وفضله» للحافظ ابن عبد الب ج١1‏ ص١١١-؟١1.‏ 
[فف م «إحياء علوم الدين» للغزالي » ج20 ص١‏ 1 
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والخياطة فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الهلاك إليهم. وحرجوا بتعريضهم أنفسهم 
للهلاك. فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء. وأرشد إلى استعماله. وأعدٌ الأسباب 
لتعاطيه. فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله. وأما ما بعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في 
دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك مما يستغنى عنه ولكن يفيد زيادة قوة في القدر 
المحتاج إليه. وأما (المذموم) منه فعلم السحر والطلسمات والسْعْبَدّة. وأما (المباح) منه 
فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار وما يجري مجراه». 


م" وكذلك نص الفقهاء من المذاهب المختلفة على تعلم ما يحتاجه 
المسلمون» واعتبروا تعلمه من فروضص الكفاية. وذكروا من هذه العلوم الطب والصناعات 
كالحدادة والحياكة ونحوها”"!). 


مم _ وخلاصة ما يفهم من كلام الإمام الغزالي وغيره من العلماء حول تعلم 
العلوم الدقوية: أن العلوم الدنوة التي يحتاجها المسلمون أو تحقق لهم مصالح 
مشروعة؛ فإن تعلمها من الفروض الكفائية» وأن ما ذكروه من أنواع العلوم هو على سبيل 
التمثيل 0 لما كان في زمانهم . وحيث إن العلوم في زماننا قد تنوعت كثيراً وتعمق 
الإنسان في معرفتهاء وأصبحت مما يحتاجها المسلمون بصورة مباشرة أو بصورة غير 
مباشرة» وأنها من أسباب القوة في مجال الاقتصاد والمال والقدرة العسكرية: فمما لا 
شك فيه أن تعلم هذه العلوم من فروض الكفاية» فلا يجوز إهمالها وإلا ظلُوا متخلفين 
عن غيرهم مع أن المسلمين يجب أن يكونوا في المقدمة في مختلف العلوم والمجالات. 


ماما ومما يدخل في تعلم العلوم الدّنيوية تعلم الصنائع المختلفة التي تحتاج 
إلى علم ومعرفة ودراية للقيام بهاء وقد امتن الله تعالى على نبيه داود إذ علمه بعضهاء 
فكان في هذا التعليم إيذان بجواز التدريب عليها وتعلمهاء قال تعالى : «وعلّمناه صَنْعَةَ 
لوس العم امحم حو من بسكم فهل أنتم شاكرون94"». وقال الإمام القرطبي في 


(تفسيره) : «قوله تعالى : : «وعلّمناه صنعة لبوس لكم» يعني اتخاذ الدروع بإلانة 


27؟7١7”ص‎ ٠ «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرملي . ج03 ص37؛. لامغني المحتاج» ج4‎ )4 ١7 
«الشرح الصغير» للدرديرء و«وحاشية الصاوي» ج١2 ص هه ”273 «البحر الرخار» ج8» ص”57”.‎ 
.]48٠ [سورة الأنبياء : الآية‎ )4١07/4( 
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الحديد له اللو عند العرب السلاح كله درعاً كان أوالجوفنا ينا ا ثم 
قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: «وهذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب. وقد 
أخبر الله عن نبيّه داود ‏ عليه السلام أنه كان يصنع الدروع)2""*8, 


إشرضرفا الرحلة في طلب 0 الدّنيوية : 


قلنا: إن الرحلة إذا كانت ضرورية ة لتعلم العلم الديني المفروض» فالرحلة تكون 
في هذه الحالة فرضاًء وإذا كانت الرحلة لتلقي العلم الديني على وجه الندب فالرحلة 
مندوبة. وكذلك يمكن القول في الرحلة إلى تعلم العلوم الدنيوية: فإن كان تعلميا تهنا 
ولو على الكفاية فإن الرحلة لتعلم مثل هذه العلوم تكون فرضاً على الكفاية» وإن كان 
تعلمها مندوباً أو مباحاً فالرحلة إليها تكون مندوبة أو مباحة. 


ممم _ تلقي العلوم الدُنيوية من غير المسلم : 

وإذا كان تلقي العلوم الدنيوزة ولو بالرحلة مر جائزاً. فهل يجوز تلقي هذه العلوم 
من غير المسلم ولو بالرحلة إليه؟ 

والجواب: نعم. فقد أخرج أبو نعيم عن أنس بن مالك أن رسول الله كخِ قال: 
«العلم ضالة المؤمن حيثما وجده أخذه). 

وقال ابن عبد اليرّ: «رويناه عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال في كلام له: العلم 
ضالة المؤمن فخذه ولو من المشركين. وقد تعلم بعض الصحابة الكرام الكتابة من أسرى 
معركة بدر وهم كفار من مشركي مكة, كما تعلم بعض المسلمين الكتابة من اليهود في 
المدينة)41"9), 


88" المرأة كالرجل في تعلم العلوم الدّينية : 


وما قلناه في فضيلة العلم والتعلم وحكم هذا التعلم يسري على المرأة أيضاء وقد 
صرح بهذا الفقيه المشهور ابن حزم رحمه الله تعالى -. فقد قال رحمه الله تعالى -: 


(1176) «تفسير القرطبي» ج١١2‏ ص١1-7”20؟”7,‏ 
١75‏ ؛) «التراتيب الإدارية» للشيخ عبد الحي الكتاني » اج ٠‏ ص7318. 
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«وفرض على كل امرأة التفقه في كل ما يخصها كما ذلك فرض على الرجال. ففرض 
على ذات المال منهن معرفة أحكام الزكاة» وفرض عليهن كلهن معرفة أحكام الطهارة 
والصلاة والصوم ‏ قا يحل ونا يحرم من الماكل والمشارب والملابس وغير ذلك كالرجال 
ولا فرق. ولو تفقهت امرأة في علوم الدّيانة لَلَرْمَنا قبول نذارتهاء وقد كان ذلك فهؤلاء 
أزواج النبي يل وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الدِّين» وقامت الحجة بنقلهن . ولا خلاف 
بين أصحابنا وجميع أهل نحلتنا في ذلك, فمنهن سوى أزواجه عليه السلام: أمّْ سليم» 
وم حرامء وأمٌ عطية. وأم كرزء وأمْ شريك. وأم-الدّرداءء وأم خالد. وأسماء بنت أبي 
بكرء وفاطمة بنت قيس., وبسرة» وغيرهن. ثم في التابعين عمرة» وأم الحسنء 
والرّباب» وفاطمة بنت المنذر, وهند الفراسية» وحبيبة بنت بسرة» وحفصة بنت سيرين» 


وغيرهن)4119 , 
هم" التفقه فى الدين حق للمرأة وواجب عليها: 


ذكرنا قول ابن حزم رحمه الله تعالى ‏ أن تفقه المرأة فيما يخصها من أمور الدين 
واجب عليهاء وأنها لو تفقهت في أمور الدين وعرفت من أحكامه أكثر مما هو مفترض 
عليها لزمنا قبول قولها فيما تخبرنا عن أحكام الشرع . ومعنى ذلك أن من حقها أن تتفقه 
في الدين وتصير من أهل المتّيا والاجتهاد. ويؤيد قولنا هذا أن الاستزادة من التفقه في 
الدين أمر مرغوب فيه شرعاً ومندوب إليه شرعاً. وطريق مؤكد للظفر بالخير لقوله يك : 
«من يُرد الله به خيراً يُفمّهه في الدّينَ». وهذا يشمل النساء والرجال. 

مام وقد قالت السيدة عائشة أم المؤمنين: «نِعُم النْساء نساء الأنصار لم يمنعهن 
الحياءٌ أن يتفمّهنَ في الدَّينَ». وهذا ما رواه الإمام البخاري في «صحيحه». ثم روى 
البخاري عن زينب بنت أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله يَكلةِ فقالت: يا 
رسول الله: إن الله لا يستحي من الحقء فهل على المرأة من عُسل إذا احتلمت؟ قال 
لبي يكل : إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة (زوجة النبي يكل) وجههاء وقالت: يا رسول 
الله: وتحتلم المرأة؟ قال: نعم تربت يميئك ففيم يُشبهها ولدها؟,"1». 


(511717) «الإاحكام في أصول الأحكام: لابن حزمء ج7. ص4؟7”7. 
)1١7(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج20 ص؟9؟2؟. 
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"ا" - وروي عن أم كثير بنت يزيد الأنصاري قالت: «دخلت أنا وأختي على النبي 
كله فقلت له: إِنَّ أختي تريد أن تسألك عن شيء وهي تستحي . قال النبي ف : 
فلتسأل» فإن طلب العلم فريضة. فقلت له أو قالت له أختي -: إن لي ابنأ يلعب 


2 


بالحمام . قال: أما إِنّه لعبة المنافقين)412), 


78 - وهكذا كانت النساء في زمن النبي يكل يسألن عما يتعلق بهن من أمور 
الدين» وكان النبي تكلِةٍ يحثهن على ذلك ويرغبهن فيه كما في الخبر الذي ذكرناه في 
الفقرة السابقة» وفيه قول النبي ككل : «فلتسأل. فإن طلب العلم فريضة». 


وذكر الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى -: «أن زينب زوجة عبد الله بن 
مجعو قالت” :قال :رسول اه 886 تصدفن يا معدن النماء ولؤمن ليك . فالقازينب: 
فانطلقتٌ إلى بيت رسول الله كل فإذا امرأة من الأنصار حاجتّها كحاجتي» فخرج بلالّ 
فقلنا له: أخبر رسول الله كل أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على 
أزواجهماء وأيتام في جحورهما؟ فقال ككلِِ: لهما أجران أجرٌ القرابة وأجر 
الصدقة)4150), 


وم" _ للمرأة أن تطلب من يعلمها أمور دينها: 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن أب سعيد الخدري قال: «قالت النساء 
للنبي كلِ: غلبنا عليك الرّجالُ فاجعل لنا يوماً من نفسكَ. فوعدهنٌ يوم لقيهِنُ فيهء 
فوعظهنٌ وأمرهنَّ » فكان فيما قال لهنٌ : ما منكنٌ امرأة تقدمٌ ثلائةٌ من ولدها إلا كان لها 
عاب من :انان -ققالت امراة > وانمن. افال واتين ا 

وجاء في شرح هذا الحديث: قوله: «غلبنا عليك الرجال» معناه: أن الرجال 
يلازمونك كل الأيام ويسمعون منك العلم وأمور الدين» ونحن نساء ضعفة لا نقدر على 
مزاحمتهم فاجعل لنا يوماً من الأيام نسمع العلم ونتعلم أمور الدين. 


ويستفاد من هذا الحديث ,جواز سؤال النساء عن أمور دينهن وجواز كلامهن مع 


. ص/180‎ ٠ «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني » اج‎ )1١1/4( 
."١9ص «الإصابة في تمييز الصحابة») لابن حجر العسقلاني» ج20‎ )41480( 
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البحال فن: ذلك وفيما لهن الحاجة إليه(4141) , 
تعلم المرأة العلوم الدّنيوية : 


قلنا: إن الفقهاء صرحوا بأن تعلم ما هو ضروري للمسلمين ولا يستغنون عنه 
كالطبء وما يحتاجون إليه من الصناعات كالحدادة والحياكة» يعتبر من الفروض 
الكفائية”*». ولم يقصروا تعلم هذه الأشياء أو هُذه العلوم والصنائع الدُّنيوية على 
الرجال فقطء. وإنما قالوا: وجود من يعرفها في المجتمع الإسلامي يعتبر من الفروض 
الكفائية» وعلى هذا يمكن القول إن للمرأة ‏ القادرة على التعلم ‏ تعلم ما يعتبر وجوده 
في المجتمع من الفروض الكفائية إذا كانت هذه العلوم أو الأشياء التي تتعلمها تتعلق 
بالنساء. وتحقق مصلحة مؤكدة لهن مثل تعلم علوم الطب بفروعه المختلفة التي تحتاجها 
النساء. مثل علم الطب الباطني والجراحة والتوليد وأمراض الدم وتحليلاته. والأمراض 
الخاصة بالنساءء أو التي تكثر فيهن وتحتاج إلى كشف العورة لمن يعالجها. فمن 
الفروض الكفائية إذن» أن يوجد في المجتمع الإسلامي نساء مسلمات عالمات بهذه 
العلوم ومتخصصات فيها ليعالجن النساء المريضات والمحتاجات إلى المعالجة؛ فتندفع 
بلك ضرورة تكشفهن للأطباء الرجال وإظهار عوراتهن لمن يعالجهن منهم. وقد 
يستأنس لما نقول بأنه كان في زمن النبي يَكلِ (قابلات) يولدن النساء الحوامل؛ كما كان 
هناك «خافضات» وهن اللاتي يقمن بختان النساء241. ولا شك أن الأهلية لتوليد النساء 
أو لختانهن تحتاجه إلى تعلم عملية التوليد وعملية الختان والتدرب والمران عليها. فدل 
هذا على أن من المرغوب فيه أو من المباح تعلم المرأة مثل هذه العلوم أو الخبرات, 
وأن وجود من يعرف هذه العلوم أو يملك هذه الخبرات التي تحتاجها النساء يعتبر من 
الفروض الكفائية . 

1 وكذلك يباح للمرأة تعلم بعض الحرف والصنائع التي تناسبها كالحياكة 
والخياطة والتطريز ونحو ذلك. فقد جاء في «رد المحتار» لابن عابدين ‏ رحمه الله 


لتيل #) «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للامام العيني » ج22 ص”1171-11 1 
)١87(‏ الفقرتان 47/59 و/ا/ا3 24. 
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تعالى -: «وعليه فله أي للأب ‏ دفعها ‏ أي دفع ابنته - لامرأة تعلمها حرفة كتطريز 
وخياطة مثلاً»2175. وكذلك يمكن القول إن من المباح للمرأة أن تتعلم بعض العلوم 
التي تظهر الحاجة إلى تعلمها من قبل المرأة لإفادة النساء بما تعلمته» مثل تعلمها أصول 
تربية الأطفال, وكيفية تعليمهم حتى يمكن فتح دور للحضانة تقوم على أسس سليمة من 
التربية والتوجيه. وتشرف عليها النساء. وكذلك يباح لها أن تتعلم أصول التدريس حتى 
تعلم الصغار. وكذلك يباح لها أن تتعلم علم تركيب الأدوية «الصيدلة» لتحترف هذه 
الحرفة مستقبلاء إذ يجوز للمرأة أن تباشر الحرف بالحدود الشرعية التي سنذكرها. 


وأما ما عدا ذلك مما لا حاجة فيه لأن تتعلمه المرأة مما يقوم بمثله الرجل 
ولا يناسب المرأة. مثل صناعة البناء والميكانيك ونحو ذلك» فلا نرى قيام المرأة بالتوجه 
إليه وصرف وقتها وجهدها فيه. 

84" - رحلة المرأة لطلب العلم : 


قلنا: إن الرحلة لطلب العلم جائزة؛ وقد فعلها السلف الصالح لتلقي العلوم الدينية 
ومنها سماع الأحاديث النبوية الشريفة وتلقيها ممن سمعها من النبي كد أو ممن سمعها 
ممن سمعها من رسول الله يكل وكذلك الرحلة إلى تعلم العلوم الدّنيوية» وتعتبر مباحة 
وتصير مندوبة أو واجبة إذا كانت العلوم الدنيوية المراد تعلمها من الفروض الكفائية, 
وكذلك يمكن القول بإباحة الرحلة للمرأة لتعلم العلوم الدّينية. ولتعلم العلوم الدنيوية 
بالشروط التالية : 
ولك ان كر خوالة شور ورف اواسمالدة درفي ار بساكة فق مده من الدلة إل 
خارج البلد الذي تعيش فيه المرأة أو إلى خارج محل إقامتها إلى مسافة تقصر فيه 
الصلاة. ومن حالات الضرورة أو الحاجة أو المصلحة التي تجيز الرحلة عدم وجود 
من تتلقى عنه المرأة العلم الدَّيني المفروض عليها تعلمه أو المندوب إليه تعلمه, 
أو عدم وجود من تتلقى عنه العلم الدّنيوي الذي يندرج تعلمه ضمن الفروض 
الكفائية كعلم الطب النسائي , أي الذي تحتاجه المرأة أو الذي يسدّ حاجات النساء 
من مراجعة الأطباء الرجال في أمراضهن النسائية» بل وحتى العامة. فتندفع ضرورة 
تكشفهن أمام الرجال الأطباء . 


(51485)«رد المحتار» ج"ا ص»”»"١".‏ 


و 5 


ثالعا : 


أولاً : 


أن لا يمكن استدعاء ذوي الاختصاص من خارج البلاد لد 00 ة العلم منهم 


ولو بدفع الأجور العالية؛ لأنه إذا أمكن استقدام الي من أهل العلم من 
خارج البلاد لتتلقى النساء العلم منهم , فإن المبرر لسفر المرأة لطلب العلم يزول. 
إذا تحقق العذر المبيح لرحلة المرأة إلى خارج البلاد لطلب العلم. فيجب أن 
يسافر معها ذو محرم منها كأبيها أو أخيهاء أو يسافر معها زوجها إن كانت ذات 
زوج» ولا يكفي أن تسافر مع رفقة مأمونة من النساء بحجة أن هذه الرفقة المأمونة 
من النساء تقوم مقام ذي الرحم المحرم للمرأة؛ لأن من قال هذا من الفقهاء قاله 
في بز سر الما لجع اللي قرفن عيرج علدها :لئس لتسهرها لطليه العم 
خارج البلاد. فضلا عن أن طلب العلم في خارج البلاد تطول مدته عادة» وليس 
هو بمثل مدة الحج ولا هو مثل مناسك الحج ومناخها العبادي العام . 


المطلب الثالث 
حرية التعليم 
”3 فضيلة التعليم : 
وردت أحاديث كثيرة في فضيلة التعليم ونشر العلم نذكر منها ما يلي : 


0 حديث 00 لحي ٍِ «(صحيحه) أن 0 الله 2 قال: ( الله 


00 هذا 1 الشاهد الغائب» إن الشاهد عسى أن 3 من هو أوععى 1 
منه) . وقد جاء في شرحه : «وفي هذا الحديث من الفوائد الح على تبليغ 


العلم»**2. 


8 يح أبو داود في «سئنه) عن زيد بن ثابت» قال: سمعت رسول الله تكله يقول : 


«نضّر اله امرأسمع منا حديثاً فحفظة حتى بل فربٌ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه 
منئهة ورت حامل ف فقه ليس بمقيه) . وجاء في شرحه : 0 الله) قال الخطابي : 


.169-١ها/ص «(فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني » جق‎ )4١486( 


75554 


معناه الدعاء له بالنضارة وهى النعمة والبهجة. وقال السيوطى : «أي: ألبسه الله 
نضرة 1 وخلوص لون وزينة 0 أو أوصله الله لنضرة الجنة يا 


ونضارة)4159) , 


ثالغاً: وأخرج أبو داود أن النبي ليد قال: «والله 0 يهدي الله بهداك رجلا واعخذاً خيرٌ 
لك من 5 النعم) . ومعنى حمر النعم : أي أقوى الإيل وأجلدهاء والإبل الحمر 
هى أنفس أموال العرب4159), 


انها : أخرج الوعاحه ا ابح واي ات - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 


الله عه : «أفضلكم من تعلّم القرآن وعلّمه) 41880 , 


لعل ل به ثم بعلمه00», 


سادساً: ويروى عن النبي كه أنه قال: «ألا أخبركم عن أجود الأجواد؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله . قال: الله أعرد الأخراد: وأنا أجودُ ولد أدمء وأجوذهم من بعدي ع 
عَلمْ علماً فنشر علمف ره القيافة آهة اوعد ورجلٌ جاد بنفسه في سبيل 
الله حتى 41502 , 


6 - حكم القيام بالتعليم : 

قيام أهل العلم بنشر علمهم بين الناس وتعليمهم معاني الإسلام وأحكامه. كل ذلك 
مما أوجبه الشرع الإسلامي على أهل العلمم ؛ قال تعالى: #وما كان المؤمنون لينفروا 
كافةٌ فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم طائفةً ليتفقّهوا في الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 

لعلهم يحذرون*ه41510, وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: ما كان شأن 


(41485) «عون المعبود شرح سنن أبي داود) ج١٠.‏ ص4 96-8. 
(4187) «عون المعبود شرح سنن أبي ي ادأود) ج * ٠‏ صه408. 
(518) «سنن ابن ماجة) ج١2‏ ص/الا. 

(5189) «جامع بيان العلم وفضله» ج١.‏ ص58 ١‏ . 

(5190) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر. ج١1‏ ص49١.‏ 
(١5191)[سورة‏ براءة: الآية .]١171‏ 


- 175856 


المؤمنين, ولا مما يجب عليهم ويطلب منهم أن ينفروا جميعاً في كل سرية تخرج للجهاد 
وقتال العدوء فهلا خرج للقتال من كل فرقة كبيرة منهم كالقبيلة أو أهل البلد. طائفة, 
أئ: جماعة بقدر الحاجة وبقي الباقون في المدينة مع رسول الله كل ليتفقهوا في الدّين 
بما يسمعونه من رسول الله كَل من أمور الدين. وما يتجدد نزوله على رسول الله يكل من 
الآيات. ولينذر هؤلاء الباقون إخوانهم الذين خرجوا للجهاد إذا رجعوا إليهم بأن يعلّموهم 
مما عَلموه من رسول الله يل لعلّهم يحذرونء أي : رجاء أن يخافوا الله ويحذروا عاقبة 
عصيانه. والآية تدل ل وجوب 3 تعميم العلم والتفقه في الدّين» والاستعداد لتعليمه في 
مواطن الإقامة وتفقيه الناس فيه على الوجه الذي يصلح به حالهم ويكونون به هداة 
لغيرهه4159. 


5- وأخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن 
أبيه ذكر أن الى و بعاد على بعر وأمتيك إبسان بخطامه أو بزمامه. قال أي رسول 
الله ينه -: «أيّ يوم هذا؟ فسكتناء: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمة. قال : أليس يوم 
النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهرٍ هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. 
فقال: أليس بذي الحبّة؟ قلنا: بلى. قال: فإِنُ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم 
حرام 00 يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 0 الشاهد الغائبٌ فإِنَّ الشاهد 
عسى أن يبل من هو أوعى منه)159؟2. وجاء في شرحه: قوله: اليل الشاهد الغائب»)» 
أي : ليبلغ الحاضر في المجلس الغائب عنه. والمراد منه إما تبليغ القول المذكور. أو 
قت الل 0 الحديث أن العالم يجب عليه تبليغ العلم لمن 
لم يبلغه وت تبيبنه لمن لا يفهمه, وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على العلماء بقوله 
تعالى : «َليَيه لس ولا تكتموندم009. 

841 - وقال تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما 
يناه للنّاس في الكتاب, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الالأعنون5”4». وجاء في 
(؟1414) «تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله# ج2321 ص/17/-8/. 

41545) (اصحيح البخاري بشرح العيني») ج" . ص ه "3757 . 
(4194) «صحيح البخاري بشرح العيني» ج21 ص8"-9*. 
(41945) [سورة البقرة: الآية .]١689‏ 
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تفسيرها: «أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل الله من البيّنات ملعون. واجخلقوا 

فى المراد ذلك . , ٠. ٠‏ وقيل : المراد كل من كتم الحق. فهي عامة في كل من كتم علماً 
بون الاروماع ليله وذلك مسق في قوله كل : «من سئل عن علمٍ يعلمه 
فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجامٍ من نار». وبهذه الآية استدل العلماء على وجوب 
تبليغ العلم الحق, وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة عليه, إذ لا يستحق الأجرة 
على ما عليه فعله”؟4». وإذا كان كتمان العلم يت اللعنة, فهذا يعني 
أن نشره وتعليمه للناس واجب على العالم . 

4" وقال تعالى : «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليده للئاس ولا 
تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاًء فبئس ما يشترون244159#. وقال 
الحسن وقتادة: هى ‏ أي هذه الآية في كل من آوتي علم شي من الكتات افمن.علم 
شيئاً فليعلمه. 3 وكتمان العلم فإنه هَلّكة. وقال محمد بن كعب: دلا يحل لعالم 
أن يسكت على علمه ولا للجاهل أن يسكت على جهله. قال الله تعالى: «وإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. . . » الآية)41"8), 

4 الرسول يَكجِ يرسل المعلمين لتعليم الناس: 

كان كلكِ يرسل المعلمين ليعلموا الناس أمور الدَِّينَء ومن هؤلاء المعلمين الذين 
بعئهم رسول الله ِِ لتعليم الناس القرآن وأحكام الدّين: مصعب بن عميرء وكان من 
خبره أنه لما انصرف رسول الله يَِهِ من القوم الذين بايعوه في العقبة الأولى قبل الهجرة 
إلى المدينة: وكانوا اثني عشر من أهل المدينة» بعث يك معهم مصعباً وأمره أن يقرئهم 
القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدّينء ولما قدم إلى المدينة نزل على أسعد بن 
زرارة فكان يطوف به على دور الأنصار يفرنهم القرانء ويدعوهم إلى الله عزّ وجل فأسلم 
على يديهما جماعة منهم سعد بن معاذ. واسيد بن حضير وغيرهما. وكان مصعب بن 
عمير رضي الله عنه ‏ يسمى : المقرىء بالمدينة!*"21. 


(5195) «تفسير القرطبي» ج7؟. ص186-184. (4191) [سورة آل عمران: الآية .]١41/‏ 

(4194) «تفسير القرطبي» ج4. صغ 708-7٠‏ 

)51١99(‏ «السيرة النبوية» لابن كثير. ج22 ص 21875-18١‏ «التراتيب الإدارية» للكتاني . جل 
ص>13-172. 
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٠ه‏ ومن هؤلاء المعلمين أيضاً معاذ بن جبل بعثه. رسول الله كل قاضياً في 
اليمن. وليعلم الناس القران وشرائع الإسلام » ويقبض منهم بد قانهم : . ومن المعلمين 
أنضنا غمرويق حزم الخزرجي استعمله النبي يه على نجران ليفقههم في الذَّين» 
ويعلمهم القران ويأخذ صدقاتهم «أ ى الركاة)7” '"), 


وعلى ولاة الأمور أن يقتدوا برسول الله يَكِةٍ فيبعثوا المعلمين إلى أنحاء البلاد ليعلموا 
الناس أمور الدين, وأن يطلبوا من أهل العلم حيثما كانوا تعليم الناس أحكام الإسلام 
قِ المساجد وغيرهاء وهكذا كان يفعل سلفنا الصالح. فقد روى الإمام ابن عبد 0 
بسنده عن جعفر بن برقان قال : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى -: 
بعد فْمْرٌ أهل الفقه والعلم من عندك. مك ا 
والسلام” كار 


007" - تعليم الرجل أهل بيته وأجره على ذلك 


أخرجٍ الإمام البخاري عن مالك بن الحويرث قال: قال لنا النبي كك : «ارجعوا إلى 
أهليكم فعلّموهم) 7" قا 

وقنال الإمام البنخاري: في «وصحيحه»: باب تعليم الرجل أُمَنَهُ وأهله. ثم ساق 
البخاري الحديث الذي أخرجه عن أبي بردة, عن أبيه» وفيه: قال: قال رسول الله كه : 
دثلاث لهم أجران... ورجلٌ كانت عنده أمةٌ فأدّبها فاحسنّ تأدييها وعلّمها فأحسن 
تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها فله أجران» برقال ابن حجر السسقلاي في هد الحديكا: 
قوله: «باب تعليم الرجل جل أمته وأهلّه» مطابقة الحديث للترجمة في «الآمّة» بالنص عليهاء 
وفي الأهل بالقياس إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله كْةِ اكد 
من الاعتناء بالاماء 47*59 , 


. «التراتيب الإدارية» للشيخ عبد الحي الكتاني. ج١. ص47‎ )420١( 
.١44ص‎ .1١ج «جامع بيان العلم وفضله) للحافظ ابن عبد البن‎ )120١( 
(؟ )2 (اصحيح البخاري بشرح العيني» ج" » ص ؟ة.‎ 

.١9 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١21 ص0‎ )47١9( 
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8ه80” - يجب على الرجل أن يعلّم أهله أمور الدّين: 


كلجال نيا أنه الذي آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها النّاس 
والحجارة . . . 24''9#. وجاء في تفسيرها: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - في 
قوله تعالى: ظقُوا أنفسكم وأهليكم نارا» يعني : أدّبوهم وعلّموهم. وقال الضحاك 
ومقاتل : على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم 
الله عنه. والمراد بالأهل في الآية الكريمة ما يشمل الزوجة والولد والعبد والامة. واستدل 
بالآية على أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء. وذكر 
القشيرئ أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله : «نقي أنفسنا 
فكيف نقي أهلينا؟ فقال: تنهونهم عما نهاكم الله عنه. وتأمر ونهم بما أمر الله». قال 
بعض أهل العلم: فعلينا تعليم أولادنا وأهلنا الدّين والخير وما لا يستغنى عنه من 


الأدرب*© :475 , 
74 - الرسول يل يعلّم النساء: 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله 
كله خرج ومعه بلال فظن أنه لم يُسمع النساء فوعظهنٌ وأمرهنّ بالصّدقة فجعلت المرأٌ 
تلقي القرط والخاتم. وبلال يأخذ في طرف ثوبه». وقد ذكر الإمام البخاري هذا 
الحديث في باب: عظة الإمام النساء وتعليمهن)57). 


وجاء في شرح هذا الحديث وما يستفاد منه ما يأتي :- 


أ- قال ابن حجر العسقلاني : قوله: «باب عظة الإمام النساء» نبه الإمام البخاري بهذه 
الترجمة على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصاً بأهلهن. بل 
ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه. واستفيد «الوعظ» بالتصريح من قوله 


.]5 [سورة التحريم: الآية‎ )١5105( 
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في الحديث الشريف «فوعظهن». واستفيد «التعليم» من قوله في الحديث «وأمرهن 
بالصدقة» كأنه أعلمهن أن في الصدقة تكفيراً لخطاياهن7”». 


ب - وقال العيني في هذا الحديث : إن النبي كَل خرج من صفوف الرجال إلى صفوف 
النساءء وظنّ رسول الله يك أنه لم يسمع النساء حين أسمع الرجال. وقال 
النووي : فيه استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة. وأحكام الإسلام» وحنهنٌ 
على الصدقة» وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو خوف فتنة على الواعظ أو 
الموعوظ ونحو ذلك45'9), 


هوه" المرأة تقوم بتعليم غيرها: 


أخرج أبو داود عن الشفاء بنت عبد الله قالت: «دخل علي النبيّ ب وأنا عند حفصة 
أم المؤمنين» فقال لي يل : ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة)9؟""؟». وذكر 
هذا الحديث ابن القيم ‏ رحمه الله - في «زاد المعاد» وقال: «النملة» قروح تخرج في 
الجنبين وهو داء معروف. وسمي «نملة)؛ لأن صاحبه يحس في مكانه كأنه نملة تدب 
عليه وتقضة ثفن قال ابن القيم: وروى الخلال: «أنَْ الشفاء بنت عبد الله كانت في 
الجاهلية ترقي من النملة» فلما هاجرت إلى النبي يله وكانت قد بايعته بمكة» قالت: 
يا رسول الله: إِنْي كنت أرقي في الجاهلية من النملة» وإني أريد أن أعرضها عليك 
فعرضتها عليه. فقال: ارقي بها وعلّميها حفصة)(4471. 

وفي هذا الحديث دليل على جواز تعليم المرأة غيرها الكتابة» وإن هذا التعليم 
والتعلم للكتابة غير مكروهء قاله الخطابي وابن القيم0"». وفي «وفيات الأعيان» لابن 
خلّكان في ترجمة فخر النساء شهدة بنت أبي نصر الكاتبة: : كانت من العلماء وكتبت 


الخط الجيد.» وسمع عليها خلق كثيرء وتوفيت سنة (4لاهه). وقال المَقَريُ في «نفح 


.١57؟ص‎ 2١ج اصحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )47١1( 
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الطيب» في ترجمة عائشة بنت أحمد القرطبية» قال ابن حبان في حقها: لم يكن في 
زمانها من حرائر الأندلس من يعدلها علماً وفهماً وأدباً. وكانت حسنة الخط تكتب 
المصاحف, توفيت سنة (1400ه)43292), 

57.-. تعليم النساء في الوقت الحاضر: 

تبين مما تقدم أن طلب العلم ونشره وتعليمه فضيلة يستوي فيها النساء والرجال. وأن 
تعلم المرأة مباح لهاء وفي بعض ما تتعلمه واجب عليها كما هو واجب على الرجل» 
وأن الإمام يهتم بتعليم الرجال والنساء فيقوم بنفسه بتعليمهن» وإن من حق النساء أن 
يطلبن من يأتي إليهن أو يذهبن إليه ليعلمهن أمور الدين. إلى آخر ما ذكرناه وما حفظته 
السّنة النبوية القولية والفعلية من وقائع ثابتة في مجال تعليم الرجال والنساء. ونسأل هنا 
في ضوء ما ذكرناه: كيف يمكن تنظيم تعليم النساء وتعليمهنَ العلوم في الوقت الحاضر؟ 
هل يُترك لهن الحبل على الغارب كما يقال فيتعلمن كما يتعلم الرجل من حيث موضوع 
ما يتعلمنه. وكيفية تعلمهن ومن حيث من يقوم بالتعليم؟ أو ينبغي التفريق بين تعليم 
النساء وبين تعليم الرجال من حيث موضوع العلم وكيفية التعليم؟ هذا ما نحاول الإجابة 
عليه في الفقرات التالية بإيجاز: 


لاه" موضوع تعليم المرأة : 


انا عد سيق إن لعلو :فسان والاز) امنا الدرضية بت زوالقاي )كرد 
الحو فماذا تتعلمه المرأة من هذين النوعين وتقوم الدولة بتسهيله لها: هذا ما نجيب 
عليه فيما يلي : 


أولاً : بالنسبة للعلوم الشرعية للمرأة: 


يجب أن تتعلم المرأة» وتسهل الدولة سبل هذا التعلم لهاء وما يلزمها معرفته من 
أحكام الدين مثل الشهادتين ومعناهما ولوازمهما وما يتعلق بهما من أمور العقيدة وأصول 
الإيمان. ومثل كيفية أداء العبادات التي تلزمها كالصلاة والصيام وشروطهما وكل ما يتعلق 


)41١5(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١٠.‏ ص"/ا". 
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أحكام الزكاة فقد تكون ذات مال. فيلزمها معرفة ما يتعلق بالزكاة من أحكام. وكذلك 
ينبغي تعليمها ما يخص المرأة مثل الحيض وأحكامه. والنفاس وأحكامه. ومثل شروط 

03 0 
وأوصاف لباسها الشرعي . وما يحل إبداؤه من بدنها وما يحرم إبداؤه للأجانب. وما يحل 
لها وما يحرم في علاقاتها مع الأقارب والأجانب من حيث الاجتماع والخلوة والكلام 
نا لها وغليها من تعقوف :ووائعات ]ذا كاتك ازوحة حتن تق عبن دقرقها وتؤدى واجياتها 
نحو زوجها: 


ويجوز لها أن تستزيد من المعرفة بأحكام الدّين ولا تقتتصر على ما هو واجب عليها 
معرفته حتى تصل إلى مستوى الفقيهة في الذود و العائمة أنه شيك انكر بعل 
لغيرهاء أو داعية للاسلام» أو مفتية في أمور الشرع, أو قادرة على تولي مناصب 
القضاء؛ لأن بعض الفقهاء قال بجواز توليها القضاء مطلقاء وبعضهم قال بقصر هذا 
الجواز على تولي القضاء للفصل بدعاوى المال. والأصل فيمن يتولى القضاء أن يكون 
مجتهداًء كما لها أن تتوسع في معرفة علوم الحديث رواية ودراية وفقهاً وعالمةً فيه وفي 
فروعه وعارفةٌ برجاله. وعلى هذا فللدولة أن تهيء للدولة المعاهد التي تقوم بتعليم المرأة 
ما ذكرناه في التعليم على النحو الذي سنذكره في ضوابط وكيفية تعليم المرأة ومراحله. 
ومما يلحق بتعليم الأمور الشرعية للمرأة تعليمها ما هو ضروري لذْلك كالقراءة والكتابة 
وشيء من اللغة العربية. 

مره" - ثانيا : العلوم الدنيوية للمرأة: 

من الفروض الكفائية أن يوجد في المجتمع الإسلامي نساء متخصصات بفروع 
الطب المختلفة التي تحتاجها النساء حتى يستغنين عن مراجعة الأطباء» وكشف عوراتهن 
للفحص والعلاج. ومن هذه الفروع لعلم الطب (أصول التوليد)؛ والعمليات الجراحية 
لا سيما التي قد تحتاجها المرأة في حالات التوليد الاضطرارية» وكذلك الطب الباطني» 
وتحليلات الدم. وأخذ الأشعة وزرق الإبر في الجسم أو في الوريد ونحو ذلك وعلى 
هذا فينبغي إيجاد الوسائل اللازمة لتعليم النساء اللاتي يرغبن في تعلم علوم الطب. ومن 
هذه الوسائل إيجاد المعاهد والمؤسسات التي تقوم بمهمة مثل هذا التعليم للنساء وفق 
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ضوابط معينة سنذكرها فيما بعد. ويلحق بعلم الطب ما يعتبر من لوازمه؛ ومكملا للعلاج 
وأعني به أصول تمريض النساء وتضميد جروحهن., ووضع الكمادات على أجسامهن 
ونحو ذلك . 

8 ويجوز أو يندب تعليم المرأة ما تستطيع الارتزاق به والكسب الحلال عن 
طريقه؛ لأن المرأة غير ممنوعة من العمل الحلال بالكيفية المشروعة لهاء. ومن ذلك ما 
صرح به الفقهاء. فقد قال الإمام ابن عابدين الفقيه الحنفي المشهور في حاشيته «رد 
المحتار على الدر المختار»: «وعليه فله أي للأب ‏ دفعها ‏ أي دفع ابنته - لامرأة 
تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثلا»7"». وقياساً على هُذا القول يمكن القول بجواز 
تعليم المرأة الحياكة أو تعليمها علوم الصيدلة لتكون صيدلانية. وكذلك يجوز تعليمها 
أصول تربية الطفل لتحترف العمل في دور الحضانة» ويجوز أيضاً تعليمها فنون الطبخ 
بأنواعه المختلفة . 

"٠‏ - وأما ما لا يناسب طبيعة المرأة مثل الميكانيك وعمل البناء ونحو ذلك فلا 
تنشغل الدولة به ولا بتعليمه للمرأة؛ لأن تصرف الإمام ‏ وهو يمل الدولة ‏ منوط 
بالمصلحة. ولا مصلحة تظهر في تعليم المرأة ما لا يناسب طبيعتها كامرأة. ولا يجوز 
تعليمها الغناء والموسيقى والتمثيل ونحو ذلك مما هو محظور شرعاً. 


: طريقة تعليم المرأة. ومراحله وضوابطه‎ ١ 


ذكرنا موضوع تعليم المرأة» وما يباح أو يندب أو يجب من هذا التعليم بناء على 
موضوع هذا التعليم. ولكن يجب ملاحظة بعض الضوابط في مراحل تعليمهاء وهذه 
الضوابط تقوم على ملاحظة تعاليم الإسلام وأحكامه وتعاليمه واتجاهاته. ونظرته إلى 
المرأة وطبيعتهاء ونبين فيما يلي بإيجاز بعض ما يتعلق بطريقة تعليم المرأة ومراحله 


وضوايطه العامة : 

7 أولاً: المرحلة الأولى من تعليم الإناث : 

وهذه المرحلة ينبغي أن تبدأ من سن الخامسة. ومدتها أربع سنوات تتعلم فيها 
)45١5(‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين. ج”7. ص؟١5.‏ 
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الأنثى القراءة حتى تقرأ كتاب الله» وكتب الحديث النبوي الشريف, وفقه الشريعة. فقد 
بينا أن الشرع الإسلامي أباح تعليمها الكتابة بما رويناه من حديث رسول الله كد في 
إذنه للشفاء بتعليم حفصة أم المؤمنين الكتابة. كما تتعلم الأنثى في هُذه المرحلة شيئا 
من أصول العقيدة الإسلامية كالشهادتين ومعناهماء وتحفظ شيئاً من القرآن الكريم 
وأحاديث النبي يكل. وتتعلم شيئاً من الفقه الإسلامي حتى تؤدي الصلاة بصورة 
صحيحة. وتتعلم شيئاً مما يخص النساء إذا بلغت التاسعة من العمر إذ قد تحيض في 
هذه السن» فتتعلم الحيض وما يتعلق به من أحكام. كما تتدرب على بعض أمور 
المنزل» وتتعلم أيضا شيئا من المعرفة بمكة والمدينة وما فيهما من مقدسات ‏ وهي 
الكعبة والمسجد الحرام في مكة. والمسجد النبوي الشريف في المدينة -. كما تتعلم 
شيئاً من السيرة النبوية الشريفة. وقصصاً من سيرة الصحابة التي تبرز جهادهم في سبيل 
الإسلام وتعلقهم بمعاني الإيمان» ويستحسن ذكر قصص الصغار والشباب من الصحابة 
الكرام التي تبرز المعاني الجهادية والمتعلق بمعاني الإسلام . 


مم8" ثانياً: المرحلة الثانية من تعليم الإناث : 


يختار لهذه المرحلة عدد من الإناث اللاتي أنهين المرحلة الأولى. ويكون هذا 
الاختيار وفق ضوابط معينة لاختيار العدد المطلوب.». ويلاحظ في هذه الضوابط كفاءة 
المختارات» ومقدار الحاجة إليهن بعد الانتهاء من هذه المرحلة . 


ومدة الدراسة في هذه المرحلة خمس أو ست سنوات وتكون بثلاثة فروع : 


(الفرع الأول): دراسة العلوم الشرعية بشيء من التوسع. مثل علم التفسير 
والحديث, والفقه. والسيرة النبوية مع دراسة مستلزمات هذه العلوم وعلى رأسها اللغة 
العربية بمختلف فروعها. 

(الفرع الثاني): دراسة ما يؤهلهن لمهنة التعليم للمرحلة الأولى بما في ذلك دراسة 
علوم الشريعة وأصول التربية وأصول التدريس . 

(الفرع الثالث): دراسة العلوم الدّنيوية المختارة تمهيداً للتخصص في نوع من 
العلوم كعلوم الطبء, مع دراسة قدر كاف من علوم الشريعة دون توسع فيها كتوسع 
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دراستها في الفرع الأول. 
4 - ثالثاً: المرحلة الثالثة من تعليم الإناث : 


ويختار لهذه المرحلة عذدد محدود من الإناث اللاتي أنهين المرحلة الثانية بموجب 
ضوابط معينة» وبالعدد المحتاج إليه. وتكون الدراسة في هذه المرحلة بفرعين: 


(الفرع الأول): للتوسع بالعلوم الشرعية. 


(الفرع الثاني): للتوسع في العلوم الدُنيوية المختارة التي يحتاجها المجتمع 
الإسلامي, مع دراسة شيء من العلوم الشرعية وما يتصل بها. 


ومدة الدراسة في الفرعين ست سنوات. والغرض من الفرع الأول إعداد 
متخصصات في العلوم الشرعية؛ ومؤهلات لتولي مناصب التعليم في المرحلة الثانية» 
ومؤهلات للدعوة والإرشاد في مجال النساء. والغرض من الفرع الثاني : إعداد 
متخصصات في العلوم الدّنيوية التي تدرس في هذا الفرع كعلوم الطب والجراحة والتوليد 
والتمريض» ومعلمات للتدريس في المرحلة الثانية في فروع العلوم الدّنيوية إذا كانت 
هناك حاجة لقيامهن بالتدريس لهذه المرحلة. 


6 ضوابط في تعليم الإناث : 

أولا : الفصل بين الذكور والآناث : 

يجب أن يتم تعليم الإناث في جميع المراحل بمعزل عن الذكورء وهذا بالنسبة 
للمرحلة الأولى على سبيل الاحتياط المشروع ؛ لأن الالتحاق بهذه المرحلة يكون فى 
سن الخامسة ومدة الدراسة أربع سنوات, ومعنى ذلك أن الدراسة تنتهي - عادة ‏ ببلوغ 
سن التاسعة, والأنثى وإن كانت قد تحيض في هذه السن إلا أنها تكون قد أنهت دراستها 
في هذه المرحلة قبل أن يحصل لها الحيض غالباً ولهذا قلنا الفصل بين الذكور والإناث 
في هذه المرحلة على سبيل الاحتياط المشروع . 

أما الفصل بين الإناث والذكور في المرحلتين التاليتين الثانية والثالثة» فعلى سبيل 
الوجوب؛ لآن الأنثى قد تبلغ في سن التاسعة وإذا التحقت بالمرحلة الثانية وهي لم 
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تحض بعد فإنها ستحيض في أثناء دراستهاء فلا يجوز لها الاختلاط بالذكور. وقد ذكرنا 
أن النساء طلبن من رسول الله يكِ أن يمخصص لهن يوم لوعظهن وتعليمهن أمور الدّين» 
وقلن في تعليل طلبهن : «غلبنا عليك الرجال». أي أن الرجال يلازمونك كل الأيام, 
ويسمعون منك العلم وأمور الدين» «ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم»*'"2. 
ولو كان من الجائز لهن الجلوس مع الرجال لسماع العلم وتلقيه من النبي كَل لأرشدهن 
إلى ذلكء ولما كان لقولهن: «غلبنا عليك الرجال» معنى. ولا وجه مقبول. ولأنكر 
عليهن النبي يق هذا القول, ولقال لهن : تعالين واجلسن خلف الرجال واسمعن ما أقول. 
ولكن قد يقال: إن جلوس المسلمين حول رسول الله يكيْةِ لا يتأتى معه جلوس النساء 
خلف الرجال؛ لأن جلوسهم كيفما يتفق لهم . وهذا بخلاف وقوف النساء في الصلاة مع 
صفوف الرجال؛ لأن الرجال يقفون في صفوف منتظمة يمكن معها أن تقف النساء خلفهم 
دون مزاحمة لهم ولا اختلاط بهم. 


وعلى هذا يبدو أن من الممكن القول بأن حجرة الدراسة إذا نظمت بحيث يجلس 
الذكور في الكراسي الأمامية ويدخلون إلى حجرة الدراسة من باب خاص لهم. وتكون 
الإناث, وأن الإناث يدخلن إلى حجرة الدراسة من باب خلفي لها وخاص بهن. فبهذا 
التنظيم يمكن القول بجواز تدريس الإناث والذكور سوية. ولكن مع هذا يبقى الفصل 
هو الأفضل والأولى والأحوط. وعلى هذا لا يُصار إلى ما ذكرناه من تنظيم إلا عند الحاجة 
مثل عدم وجود حجر كافية للدراسة. أو عدم وجود عدد كاف من المعلمين وهكذا. 


7 ثانياً: ارتداء اللباس الشرعي : 

ويجب أن يكون لباسهن عند خروجهن من بيوتهن إلى دور العلم. على النحو 
المشروع وبالكيفية التي بيّناها من قبل بحيث لا يبدو ولا يظهر منهن إلا ما أباح الشرع 
لهن إظهاره. وأن لا يكن في حالة يصدق عليهن فيها أنهن «متبرجات» على النحو الذي 
فصلئاه من قبل في معنى التبرج والمتبرجات . 


. 1١؟4ص «صحيح البخاري بشرح العيني» ج؟؛‎ )47١4( 


دكه؟- 


م" ثالثاً: المرأة تعلّم النساء: 


وينبغي أن يكون القائم بتعليم الإناث امرأة صالحة لهذه المهنة علماً وخلقاً وديناً. 
فإذا تعذر ذلك فلا بأس بالرجل الكفؤ الأمين التقي الورع ؛ لأن وجود الرجل مع جماعة 
النساء لا يتحقق به الخلوة المحرمة شرعاً. ويدل على هذا ما يأتي : 

أ- أن النبي يله وعظ النساء وكان معه بلال وقد جاء في «صحيح البخاري»: «أن رسول 
الله يل خرج ومعه بلال فظن أنه لم يُسمع النساء فوعظهنٌ وأمرهنّ بالصدقة, 
فجعلت المرأة تلقي بالقرط والخاتم. وبلالٌ يأخدُّ في طرف ثوبه». 

ب - وفي (صحيح البخاري») عن أبي سعيد الخدري قال: قالت النساء للنبي َه : 
(غلينا'عليك التجال+ فالحطل لنا روما ع لساك فوعدهنٌ يوما لثيهن فيه فوعظهن 
وأمرهنٌ . . .). 

جد وق وصضعيخ مطلن أن البق كف 'قال :ولا يلون رجل بامراة إلا ونعها ذو 
محرم . ..). قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: (. . . وكذا لو اجتمع 
رجال بامرأة أجنبية فهو حرام. بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة فإن الصحيح 
جوازه» . 


4 رابعا: خروجها بإذن زوجها أو وليها: 


ويجب أن يكون خروج المرأة من بيتها لتلقي العلم بإذن من زوجها إن كانت ذات 
زوجء أو بإذن من وليها كأبيها إن لم تكن ذات زوج. 

78 2 الاستفادة من الراديو والتلفزيون والنشرات: 

وينبغي الاستفادة من الوسائل المتيسرة التي يمكن بها إيصال العلم إلى الآخرين 
مثل الراديو والتلفزيون بما يذاع فيهما من دروس ومواعظ وخطب. ومثل كتابات النشرات 
البيوت للاستفادة منها لا سيما بالنسبة للإناث اللاتي لم يتيسر لهن مواصلة التعليم أو 
له كس تعامي. والواقع أن الاستعانة بما ذكرنا من وسائل يفيد الجميع. ويفيد الإناث 


د لاه" - 


اللاتي تيسر لهن الالتحاق بمراحل التعليم» واللاتى لم يتيسر لهن ذلك أصلاً أو تيسر 
لهن بعض هذه المراحل. على أنه يجب أن تكون الاستعانة بما ذكرنا من راديو وتلفزيون 
ونشرات وفق خطة مدروسة ومنهج ثابت منظم ومنتظم يقوم عليه أهل العلم 
والاختصاص » فهذا كله يدخل في نطاق نشر العلم وتبليغه للناس. وتعليمهم ما يلزمهم 


 1608- 


للعى لفاس 
حرية العمل 
”٠0‏ - النصوص في العمل وفضله ومكانته : 


أولاً: قال الله تعالى : طفإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 


الله 45900 , 


وجاء في تفسيرها: الأمر بالانتشار في الأرض للإباحة» والمعنى : إذا فرغتم من 
الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم, وابتغوا من فضل الله أي 
من رزقه بالبيع والشراء ونحوهما. وكان عراك بن مالك رضي الله عنه ‏ إذا صلى الجمعة 
انصرف فوقف على باب المسجد فقال: «اللهمٌ ني أجبت دعوتك؛ وصلَّيت فريضتك, 
وانتشرت في الأرض كما أمرتني , فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين)"). 


ثانياً: وقال الله تعالى : إهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكُلوا 
3 
من رزقه وإليه النشورهي"5), 


وجاء في تفسيرها: أن الله تعالى جعل الأرض سهلة يمكن السلوك والاستقرار 
عليهاء فامشوا في أطرافها وطرقها وفجاجها وحيث أردتم» وترددوا في أقاليمها بأنواع 
المكاسب والتجارات4519) , وجاء في «تفسير الآلوسي): واستدل بالآية على ندب 
النسبن.والكسيف: “وف الحنديت السريف قولله كله : .«إنّ اله يبحب العييل المؤمن 


.]٠١ [سورة الجمعة: الآية‎ )47١15( 


(431) «تفسير الرازي») ج١3‏ ص 5. «تفسير القرطبي) ج18١‏ ص8١٠١.‏ 
)572١11(‏ [سورة تبارك : الآية .]١٠‏ 


(14١5؟4)‏ «تفسير ابن كثير؛ ج14 ص/0ؤلاء «تفسير القرطبي) ج18. ص©6١5؟.‏ 
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المحترف)». والأمر في الموضعين في الآية الكريمة للاباحة» أي : «فامشوا», 
ووكلوا)؟41), 


الام" - ثالثاً: وقال تعالى : #ليس عليكم جُناح أن تبتغوا فضللً من ربُكم. فإذا 
أفضتم من غرفاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام4»"). 


وجاء في تفسير هذه الآية كما جاء في «صحيح البخاري» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ قال: «كانت عكاظ ومَجَنْةٌ وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» فلما كان 
الإسلام فكانهم تأثموا فيه - أي تأثموا أن يتجروا فيها -» فنزلت هذه الآية: «ليس عليكم 
جُناح أن تبتغوا فضللاً من ربُكم4 يعني في مواسم الحج7"». وقال ابن العربي 
المالكي في هذه الآية: «وهذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاحٌ مع أداء عبادة 


الحد )”1755 , 


وجاء في «تفسير القرطبي» بصدد هذه الآية الكريمة: «لما أمر الله تعالى بتنزيه 
الحج عن الرفث والفسوق والجدال رخص في التجارة. والمعنى لا جناح عليكم في أن 
تبتغوا من فضل الله . وابتغاء الفضل ورد في القرآن بمعنى التجارة» قال الله تعالى : «فإذا 
قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله4"». 


لاما" - رابعاً: وقال تعالى : «إِنَّ ربك يعلم أُنّك تقوم أدنى من ثُلثي اللّيل ونصفّه 
وكلشه وطائفة من الذين معك. وله يُقدّر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب 
عليكم , فاقرأوا ما تيسّر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. .  .‏ 


الآية4""9 , 


(4719) «تفسير الآلوسي) ج9؟. ص6١‏ . 

.]١94 [سورة البقرة: الآية‎ )47١0( 

(4771) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج14 ص788. 
(477) «أحكام القرآن» «تفسير القرآن» لابن العربي. ج١»‏ صه"1 . 
(*457) «تفسير القرطبي» ج7ء ص١4‏ . 

(4775) [سورة المزمل: الآية .]7٠١‏ 
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وجاء في «تفسير الرازي» بصدد هذه الآية: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: سقط 
عن أصحاب رسول الله مَل قيام الليل وصار تطوعاً. وبقي ذلك فرضاً على رسول الله 
يهُ. وقد ذكر الله تعالى الحكمة في هذا النسخ فقال تعالى: #علم أن سيكون منكم 
مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. واخرون يقاتلون في سبيل 
الله فاقرأوا ما تيسر منه.. . » فالمرضى لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد - قيام الليل - 
لمرضهم. والمسافرون والمجاهدون مشتغلون في النهار بالأعمال الشاقة» فلو لم يناموا 
في الليل لتوالت أسباب المشقة عليهم . ثم قال الرازي ‏ رحمه الله تعالى -: «ومن 
لطائف هذه الآية أنه تعالى سوى بين المجاهدين والمسافرين للكسب الحلال)*455), 


«/ا ‏ خامساً: قال تعالى : «وجعلنا الثهار معاشاًه أي وقت معاش تتقلبون فيه 
لتحصيل ما تعيشون يه" 4), 

8/5 - سادساً : أخرج البخاري - رحمه الله تعالى - في «صحيحه) عن المقدام 
رضي الله عنه ‏ عن النبي #َكةِ قال: «ما أكلّ أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل 
يده وأن نبي الله داود ‏ عليه السلام ‏ كان يأكل من عمل يده». وقال ابن حجر 
العسقلاني في شرح هذا الحديث: وفي الحديث دلالة على فضل العمل باليد. وتقديم 
ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره. والحكمة في تخصيص داود ‏ عليه 
السلام ‏ بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيذه؛ كما جاء في رواية أخرى 
للبخاري أنه «كان لا يأكل إلا من عمل يده». لم يكن هذا الاقتصار من الحاجة إلى 
عمل يده؛ لأنه كان خليفة في الأرض. وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل., ولهذا أورد 
النبي يِه قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد"""؟) , 


هامم _ سابعاً : وأخرج البخاري عن أبي هريرة - رصي الله عنه- قال * قال رسول 
لله يلِِ: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خيرٌ من أن يسأل أحداً فيعطيه أو 
يمئعهة), ورواه البخاري بلفظ آخر عن أب هريرة قال * قال رسول الله له : «والذي 


(4716) «تفسير الرازي) ج0٠‏ ص187 . 
(2555) (تفسير الآلوسي» ج”ء ص /ا. والآية في سورة النبأ ورقمها .١١‏ 
(ففقجع (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج14١‏ كان يية امخرة 


-١6ع؟‏ ل 


نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبلهُ فيحتطبّ على ظهره خيرٌ له من أن يأتي رجلا فيسأله 
أعطاه أو منعه) . وجاء في شرحه : وفيه التحريض على الأكل من عمل يده والاكتساب 
من المباحات9؟"؛) , 


لام ثامئاً: وأخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «كان أصحابٌ 
رسول الله يه عمال أنفسهم. وكان يكون أ رواح فقيل لهم : 000 . وجاء فى 
معنى الحديث ودلالته: «كان أصحاب رسول الله كل عمال أنفسهم»., أي : كانوا 
يكتسبون بأيديهم أو بالتجارة أو بالزراعة. والأرواح جمع ريح» فكانوا يعملون فيعرقون 
ويحضرون صلاة الجمعة فتفوح تلك الروائح عنهم » فقيل لهم لو اغتسلتم لذهبت عنكم 
تلك الروائح الكريهة. والحديث فيه دلالة على ما كان عليه الصحابة الكرام من 
اختيارهم الكسب بأيديهم. وما كانوا عليه من التواضع9""؟). 


لام - تاسعاً : وأخرج ابن ماجه وأبو داود واللفظ له عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: قال رسول الله يل: «إِنَّ من أطيب ما أكل الرجل عن كمه وان ولدة مق 
كسبه)7». وجاء في شرحه: من أحلّ ما أكل الرجل من كسبه الحاصل من وجهه 
الشرعي الواصل من 0 صناعة أو تجارة أو زراعة. وإن ولده من جملة كسبه؛ لأنه 
حصل بواسطة تزوجهء فيجوز له أن يأكل من كسب ولده2"" 4 . 

عاشراً: وأخرج الترمذي عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله يله : «اللهمٌ بارك ‏ 


متي في 0 وكان عيدو بارا وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهان فأثرى وكثر 
ماله)9"؟؛ , : 


2- تعلم الصنائع مستحب: 

قال تعالى في حق داود ‏ عليه السلام -: «ولقد اتينا داود منا فضلاء يا جبال أوبي 
(75128:) ((اصحيح البخاري بشرح العيني) ج24 ص00-55ه. 
(47519) (صحيح البخاري بشرح العيني») ج١١2‏ ص185. 
(4770) «سنن ابن ماجه» ج17 ص ”2777 ووسئن أبي داود» ج9. ص4 44 . 


(471) «عون المعبود شرح سنن أبي داود) ج9, ص4 44 . 
(4777) «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي) ج14 . ص” 4١٠‏ . 
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معه والظيرَ وألنًا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدّر في السّردء واعملوا صالحاً ني 
بما تعملون بصير7#"'». وقال الإمام القرطبي في تفسيرها: في هذه الآية دليل على 
تعلم أهل الفضل الصنائع وأن التحرف بها لا ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادة في 
فضلهم وفضائلهم إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم. ومعنى : 
«أن اعمل سابغات4 أي: دروعاً سابغات, أي كوامل تامات واسعات. #وقدّر في 
السّرد» السرد: نسيج حلّق الدروع9"», 1 


وقال تعالى: «وعلّمناه صَنْعَةَ لبوس لكم لتخصتكم من بأسكم. فهل أنتم 
شاكر ون24'؟). ومعنى صنعة لبوس لكمء أي : صنعة الدروع واتخاذها. وقال القرطبي 
في هذه الآية: هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب » وقد أخبر الله تعالى عن 
داود أنه كان يصنع الدروع 9" . 


8 العمل حق للمسلم والشرع يحث عليه : 


ويستفاد من نصوص القرآن الكريم والسّنة النبوية المطهّرة التي ذكرناهاء وما قاله 
العلماء في معانيها ودلالاتهاء أن العمل مباح. بل ومندوب وشرف ومكرم وفضيلة والغرع 
يحث عليه, فهو إذن. حق من حقوق الأفراد, فلهم ممارسة أنواع الأعمال الجائزة شرعا 
كالتجارة والزراعة والصناعة والعمل باليد. وما يستلزمه مباشرة هذا الحق من حرية التنقل 
والأسفار في أنحاء البلاد والخروج منها والعودة إليها. 


درجة مشروعية العمل : 
قلنا: إن العمل مباح» بل ومندوب إليه إذا كان بحاجة إليه كأن يريد تحصيل ما 


يكفيه لأداء فريضة الحج أو لمساعدة المحتاجين. ويكون العمل واجباً عليه إذا تعين 
العم طؤيفا التحجول على أما ولتسدامن ثققة تزاج عليه لروحية أن أبرية أونزلدة أو لعلا 


(179) [سورة سبأ: الآية ٠١‏ و١١].‏ 


(57*5) «تفسير القرطبي) ج4١اء‏ ص7357 . 
(170) [سورة الأنبياء : الآية .]8٠‏ 


(575) (تفسير القرطبي» ج١١2‏ ص١2”.‏ 
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يحتاج إلى السؤال وطلب الصدقة لنفسه أو لغيره مع قذرته على العمل . 
”84١‏ - حق الفرد في العمل يستلزم تعر يه فيه : 


قلنا: إن العمل أي مباشرته حق للفرد ره من قبل الشرعء ورغبه فيه فلا يجوز 
منعه منهء كما لا يجوز إجباره عليهء وهذا هو الأصل فيما يملك الفرد من حقوق: له 
أن يباشرها وله أن يترك مباشرتهاء إذ لا معنى لكون الشيء حقاً للفرد إذا كان لا يفعله 
ولا يتركه إلا بإذن أو بأمر من الغيرء ولو كان هذا الغير هو وليّ الأمر. ويؤكد ما نقوله 
النصوص التي ذكرناها من القرآن الكريم, والسّئة النبوية» والتنويه بفضل العمل والحثٌ 
عليه أو الأمر به» مما يدل على إباحته والندب إليه» وما كان كذّلك لا يجوز منع المسلم 
منه ولا إجباره عليه وإلزامه به؛ لأن الإلزام يكون من الشرع. وإذا كان هذا هو الأصل 
في حق العمل وحرية الفرد فيه» إلا أنه قد يطرأ طارىء يمنع بسببه من العمل أو يجبر 
عليه» كما نبينه في الفقرة التالية: 


7 منع الفرد من العمل وإجباره عليه : 


الأصل أن للفرد حريته في العمل» فله مباشرته كما له تركه. ولكن قد يمنع منه إذا 
كان أداة للإضرار بالغير» كعمل المحتكرين ومشاركاتهم في شراء أقوات واحتكارها 
وببعها بالأسعار التي يتفقون عليها. وكذلك قد يُجبر الفرد على العمل إذا تعين طريقا 
للقيام بواجب عليه» كالرجل الكسرب المكلّف بالإنفاق على أهله كزوجته ووالديه 
الفقيرين. وكذلك إذا تعلق بعمله مصلحة عامة, ولذلك قال العلماء: يجوز لوليٌّ الأمر 
حمل أرباب الحرف والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل, وكان في 
الناس حاجة إلى أعمالهم وصناعاتهم وحرفهه""). 


84” - الحكمة من مشر وعية العمل وشر وطه : 


والأصل في الحكمة من مشروعية العمل سدّ حاجة الإنسان» وبحصوله على ما 
يلزمه لمعيشته ومعيشة من تلزمه نفقته. كما أن في هذا العمل توفير ما يحتاجه المجتمع 
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من مختلف الأعمال ومن مختلف السلع. وقد يكون عمل المسلم لا لغرض كسب 
الدين. وكالجهاد فى سبيل الله حسبة لله دون أجر مادي على جهاده . 

يكون مشروعاً في ميزان الشرع الإسلامي, ولا يهم بعد ذلك أن يكون العمل يدوياً 
يباشره الإنسان بيدهء أو كان آلياً يباشره الإنسان بالآلة» وسواء كان من أعمال الزراعة أو 
الصناعة أو التجارة أو غير ذلك . 


84" - المرأة وحرية العمل : 

قلنا: إن الحكمة في مشروعية العمل المشروع تحصيل الإنسان ما يوفر له أسباب 
العيش من طعام وشراب ولباس وسكن ونحو ذلك. فإذا توافر للإنسان ذلك كله كان 
العمل فى حقه مباحاء له أن يعمل ليزداد كسباء وله أن لا يعمل؛ لأن عنده ما يكفي 
بنك 2 متطلبات ومقتضيات معيشته . 

وحيث إن المرأة مكفية المؤونة؛ لأن نفقتها على زوجها إن كانت ذات زوج» وسواء 
كانت غنية أو فقيرة» فإن لم تكن ذات زوج فنفقتها على أبيهاء إن لم تكن ذات مال. 
فإن لم يكن لها أب فنفقتها على أخيها أو من تلزمه نفقتها. فالعمل إذن في حق المرأة 
مباح . 


5" لا يزاحم مباح المرأة واجبها: 


و]ذا كان الهيل "اسان والرزق وتسضيل امات العدن معاون حدق القراةه 
فإن هذا المباح يجب أن لا يزاحم ما هو واجب عليها؛ لأن فعل اراي كلو فق 
المباح. بل ولا يزاحم هذا المباح ما هو مندوب للمرأة. وحيث إن واجب المرأة القيام 
بأعمال البيت وما تتطلبه الحياة الزوجية والوفاء بحق الزوج عليهاء وقيامها بشؤون أولادها 
وتربيتهم وخدمتهم. وهذه الواجبات كثيرة جدأً ومتعبة» وتحتاج إلى تفرغ المرأة لها. 
وبالتالي لا يمكنها ‏ عادة وغالبا ‏ القيام بالعمل المباح لها خارج البيت إلا على حساب 
التفريط بهذه الواجبات, والتقصير في أدائها إن لم نقل إهمالهاء وحيث إن من أصول 
الحقوق والواجبات عدم جواز مزاحمة ما هو حق للإنسان لما هو واجب عليه؛ وإن حق 
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العمل للمرأة مباح كما ذكرناء فلا يجوز أن يزاحم هذا المباح واجبات المرأة في البيت. 
المنع هو الأصل في عمل المرأة خارج البيت: 


وبناء على ما قدّمناه وبيّناه فإن الأصل في عمل المرأة في خارج بيتها هو المنع 
والحظر؛ لأن عملها هذا يزاحم عملها في البيت وهو واجب عليها. ومزاحمة المباح 
للواجب على نحو يخلّ بأدائه لا يجوزء وحيث إن هذا الإخلال هو الغالب في عمل 
المرأة خارج البيت» فالأصل فيه هو الحظر؛ لأن العبرة للغالب لا للنادر. وهذا كله إذا 
لم تكن هناك ضرورة لعملها خارج اليك كما ميسنه.. 


/مم” - اعتراض ودفعه : 


وقد يقال: ما تقولون في المرأة إذا أرادت العمل المشروع خارج البيت». وجاءت 
بالخادمة تنوب عنها في عمل البيت» وحضانة الأطفال وتربيتهم؟ أيبقى العمل محظوراً 
فى حق هذه المرأة» وقد جاءت بالخادمة تنوب عنها في أداء واجبها في البيت؟ 


والجواب: يبقى العمل في حقها محظوراً خارج البيت ما دامت غير مضطرة عليه» 
ولا يعفيها من ارتكاب هذا المحظور جلب الخادمة, ولا يدفع عنها الإخلال بأداء 
واجباتها في البيت؛ لأن تربية الأطفال من قبل أمُهم وإحاطتهم بعطف الأمومة وحنانها 
لا يمكن تحصيله عن طريق الخادمات», هذه واحدة» والثانية: إن قول هذا المعترض 
يعني أنه لا يقيم وزناً ولا اعتباراً للخادمات» وأنهن ‏ في نظره - غير جديرات بالرعاية 
والاهتمام. وأنهن بمنزلة أدنى من غيرهن المخدومات في حكم اشتغال المرأة خارج 
البيت. ومثل هذا النظر غير صحيح ولا يجوزء لأننا عندما نقول بمنع عمل المرأة خارج 
البيت» فهذا القول حكم عام يشمل جميع النساء الخادمات والمخدومات» فكيف نسوغ 
للخادمات العمل خارج بيوتهن وهو محظور عليهن» ونسمح للمخدومات في العمل 
خارج بيوتهن وهو محظور عليهن؟ وهل هذا إلا من قبيل ارتكاب محظورين للخلاص 
من محظور واحد؟ وهذا ‏ بداهة ‏ لا يجوز. 


7 - اعتراض آخر ودفعه: 
وقد يقول قائل أو يعترض معترض, وإذا لم تكن المرأة متزوجة فهل تمنع من العمل 
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خارج البيت وهي غير مسؤولة عن أعماله؟ 


والجواب: نعم تمنع لأن نفقتها ‏ إن كانت فقيرة - على أبيها أو وليُها الشرعي ومن 
تلزمه نفقتها عند عدم وجود الأب أو عجزه عن الإنفاق عليهاء. فلا حاجة لها إلى العمل ؛ 
لآن بقاءها في البيت أستر وأسلم لهاء وهي مكفية المؤونة» والشرع يندب إليها القرار 
في ايض ويرغها في البقاء فيه ما دام لا يوجد مبرر شرعي لخروجها. 


اعتراض ثالث ودفعه : 


وإذااقيل؟ اليش العمل مباجا لهاء وهي ليست ذات زوج فلا حقوق عليها له, ولا 
أطفال لها تلزمها رعايتهم. فلماذا تمنع من العمل المباح الذي هو حق لها؟ 

والجواب : قلنا:إن المندوب إليه شرعاً قرار المرأة في البيت وعدم قضاء وقتها 
خارجه في الاشتغال بعمل أو بدونه ما دامت لا ضرورة لها بهذا العمل كما سنذكره. 
وأنشا نإنها عازف مخفية ابوتهاء. ديرت إلى :كانه الججدية كاقلن مهلم المنزتاء يقن 
ما هو مندوب إليه في حقها ‏ وهو خدمة أبويها ‏ على ما هو مباح لها وهو اشتغالها خارج 
البيبت. ويقال أيضاً إنها قبل الزواج محتاجة لمعرفة كيفية إدارة شؤون البيت والقيام 
بأعماله للمران على ذلك وإتقانه» وهذا يستغرق منها وقتأ كثيراً وتكراراً للعمل. ولا ينبغي 
إهماله أو التسويف فيهء أو تأخيره؛ لأنها معرضة لأن تكون زوجة في أي وقت. فيجب 
أن تكون مهيأة للحياة الزوجية» ومن ذلك إتقانها أعمال البيت والمعرفة بالقيام بشؤونه ؛ 
لأن هذا التهيؤ يعتبر من قبيل الاستعداد للحياة الزوجية والقيام بواجباتهاء وهذا الاستعداد 
لا شك أنه مندوب إليه فيقدم على ما هو مباح للمرأة وهو عملها خارج البيت. وهذا كله 
إذا لم تكن مضطرة على العمل خارج البيت أما إذا كانت هناك ضرورة لعملها خارج 
البيت فللضرورات أحكامهاء وهذا ما نبيّنه في الفقرات التالية : 


ع" - للمرأة أن تعمل خارج البيت للضرورة: 


وإذا كان الأصل في عمل المرأة خارج البيت هو المنع والحظرء فإن الجواز هو 
الاستثناء إذا اقتضت الضرورة ذلك؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات» وهي من 
القواعد الثابتة في الشريعة الإسلامية التي لا خلاف فيها. فإذا اقتضت ضرورة اكتساب 
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المرأة عن طريق العمل المباح المشروع ما تسد به متطلبات معيشتها جاز لها هذا 
العمل؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. ومع هذا فأذكر ما ورد في القران الكريم 
والسنة من عمل المرأة خارج البيت لمقتضيات الضرورة أو الحاجة. 


0١‏ ما جاء في القرآن في عمل المرأة خارج البيت للضرورة: 


كال جار لول انو ها ديو لع عل اند من الناس يسقون. ووجد من 
دونهم أمرأتين تذودان, قال ما خطبكماء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرّعاى وأبونا شيخ 
كير فشقل لهمًا: ثم تونّى إلى الظلّ فقال رب ني لما أنزلت إليّ من خير فقير 9#" . 
وجاء في تفسيرها ما يلي : #ولمًا ورد ماء مدين» أي : لجاروهن وى فاه السلام - 
ماء مدين وهو الماء الذي يسقون منهء «وجد عليه أمةٌ من الناس» أي : وجد على شفير 
البئر جماعة كثيرة العدد من الناس » «إووجد من دونهم * أَى: وجد في مكان أسفل من 
مكان الناس #امرأتين تذودان» أي : وجد موسى امرأتين تحبسان أغنامهما لثلا تختلط 
بأغنام الناس. #قال ما خطبكما» قال موسى ‏ عليه السلام ‏ للمرأتين ما شأنكما؟ «قالتا 
لا نسقي حتى يصدر الرّعاء وأبونا شيخ كبير» أ ي : لا نسقي أغنامنا حتى يصدر الناس 
عن الماءء ويخلو لنا المكان؛ لأننا لا نستطيع مزاحمتهم لضعفناء ولولا ضعف أبينا 
وعجزه عن السقي لما جئنا إلى هنا لنسقي أغنامنا #فسقى لهما» أي : لما سمع موسى 
- عليه السلام ‏ كلامهما سقى لهما وزاحم الناس. فرجعتا إلى أبيهما قبل الوقت 
المعتاد. . . إلى اخر القصة)9"). 

ووجه الدلالة بالآية الكريمة أن شعيباً ‏ عليه السلام - أذن لابنتيه أن تسقيا الأغنام 
خارج البيت من ماء مدين؛ لأنه في حالة عجز عن القيام بمهمة السقي» فهو إذن في 
حالة ضرورة أباحت له أن يأذن لابنتيه بالقيام بهذا العمل .قال الإمام الرازي بصدد تفسير 
هذه الآية: «فإن قيل: كيف ساغ لنبي الله الذي هو شعيب أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشية؟ فالجواب : إِنا وإن سلّمنا أنه كان شعيباً النبي ‏ عليه السلام - لكن لا مفسدة 
فيه؛ لأن الدين لا يأباه» وأما المروءة فالناس فيها مختلفون, وأحوال البادية غير أحوال 
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الحضر لا سيما إذا كانت الحالة حالة ضرورة)”؟'), 


والواقع أن الحالة كانت حال ضرورة؛ لأنه لم يكن عند شعيب رجل يقوم بسقي 
الأغنام عوضاً عنه. فاضطر إلى إرسال ابنتيه للقيام بهذا العمل. ومما يدل على عدم 
وجود رجل عند شعيب يقوم بسقي الأغنام , أنه لما رجعت ابنتاه وأخيرتا أباهما شعيبا بما 
حصل أرسل إليه إحدى ابنتيه ليأتيه في بيته قال تعالى : #فجاءته إحداهما تمشي على 
استحياء؛ قالت: إِنَّ أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا24"47#). ولو كان عند شعيب 
غيرهنا لأزيك وق غن 'انته .. حل ذلك كله على أن حنالة قيب كانت حال صرورة 
تقضي إرسال ابنتيه لسقي الأغنام لعجزه هو عن ذلك. 


7" ما جاء في السنة النبوية في عمل المرأة خارج البيت للحاجة : 


أخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - فى «(صحيحه) عن أسماء بنت أي بكر 
- رضي الله عنهما ‏ قالت: «تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا 
د ناضح وغير فرسه . فكنت أعلفٌ فرسه وأستقي 'الماء وأخرزٌ غربه وأعجنٌ ولم 
أكن احسن أخبز. فكان يخبزه جارات لي من الأنصار. وكن نسوة صدق». وكنت أنقل 
النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله يكهِ على رأسي. فلقيتُ رسول الله يق ومعه 
نفرٌ من الأنصار فدعاني ثم قال: أخ أ ليحملني خلفه. فاستحييت أن أسير مع الرّجال» 
وذكرثٌ الزبير وغيرتّه وكان أغيرٌ الناس» فعرف رسولٌ الله كك أنّْي قد استحييت» فمضى 
رسول الله كللء فجت الزبير فقلت: لقيني رسول الله يَهِ وعلى رأسي النوى ومعه نفر 
من أصحابهء فأناخ لأركبء, فاستحييت منه وعرفث غَيرتك, فقال: والله لحملك النوى 
كان أشدّ علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني 
سياسة الفرس فكأنما أعتقني)7447 , 
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رسول الله يله تدخل في الإقطاع وهو تمليك منفعة الأرض دون رقبتها. (واستسقي الماء) أي ح 


"4 


50" وجاء في شرح هذا الحديث: وكان السبب الحامل لأسماء بنت أبي بكر 
- رضي الله عنهما ‏ على الصبر على هذه الأعمال الشاقة التي جاءت في هذا الحديث», 
وسكوت زوجها وأبيها على ذلك هو انشغالهما بالجهاد وغيره مما يأمر به النبي كَل فكان 
الزبير - رضي الله عنه ‏ لا يتفرغ للقيام بهذه الأعمال التي كانت تقوم بها. وأيضاً لم يكن 
باستطاعته أن يستأجر من يقوم له بهذه الأعمال. ولم يكن عنده مملوك «رقيق» يقوم له 
بهذه الأعمال. فانحصر الأمر بزوجته. فكانت تكفيه مؤونة المنزل ومن فيه. وتكفيه مؤونة 
سياسة الفرس. وحمل النوى, ونحو ذلك ليتفرغ هو إلى ما فيه نصرة الإسلام. وإلى 
تنفيذ ما يأمر به الرسول يكةِ . وأيضاً فإن عرف الناس أنذاك ما كان يستهجن أو يستنكر 
معاونة النساء لأزواجهن بمثل ما كانت تفعله أسماء رضي الله عنها -. 


وقد استدل بهذا الحديث على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاجه زوجها من 
الخدمة. وإليه ذهب الإمام أبو ثور رحمه الله تعالى 6 ولكن الجمهور حملوا ما فعلته 
أسماء على التطوع ‏ أي أنها تطوعت بذلك وما كان لازماً عليها. وقال ابن حجر 
العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى -: والذي يظهر لي أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حالة 
ضرورة» فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهه9؛"). 


4 وقصة أسماء وحملها النوى من أرض بعيدة عن بيتها لحاجة زوجها لهذا 
المرأة خارج البيت إذا كان هناك ضرورة لعملهاء ووجه الضرورة في عمل أسماء أن 
زوجها الزبير كان في حال انشغال بنصرة الإسلام والجهاد في سبيله. وعجزه عن استئجار 


- أسقي الغرس والناضح وغيرهما. (وأخرز غربه) من الخرز وهو الخياطة في الجلود ونحوها. 
و(غربه) أي الدلو الكبير. 
ومعنى (اخ اخ) كلمة تقال عند إناخة البعير. 
ومعنى (ليحملني خلفه) أرادت به الارتداف على البعير» قال ابن حجر العسقلاني : كأنها 
فهمت ذلك من قرينة الحال وإلا فيحتمل أن يكون النبي يَكيِْ أراد أن يركبها وما معها ويركب 
هوشيئاً آخر غير ذلك: «فتح الباري بشرح صحيح: البخاري» للعسقلاني. جا ص 7. 
(؟4؟4) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج694 ص774-78, و«وصحيح البخاري بشرح العيني» 
ج١7 709-7١07‏ 
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من يقوم له بما كانت تقوم به زوجته أسماء. كما أن عمل أسماء ‏ كما يبدو لي - لم يكن 
مزاحماً لواجبها في بيتهاء ولو كان شاقاً عليها بدليل أنها كانت تقوم أيضاً بمؤونة فرس 
الزبير وخدمتها مثل أن تعلفها وتسقيها الماء» ونحو ذُلك كما جاء ذلك مصرحاً في رواية 
الإمام مسلم لهذه القصة كما أشار إليها ابن حجر العسقلاني إذ جاء في هذه الرواية 
لمسلم: «وكنت أخدم الزبير خدمة البيت» وكان له فرس وكنت أسوسه» فلم يكن من 
خدمته شيء أشدّ علىٌ من سياسة الفرس, كنت أحش له وأقوم عليه)9؟"24. ومعنى 
(الحش) أي : قطع الحشيش للفرسء, والحش عادة يكون من خارج البيت» وهذا عمل 
آخر تقوم به خارج البيت. إلا أن هذا كله كان بإذن وموافقة زوجهاء وما كان عملها هذا 
يزاحم واجباتها البيتية بدليل قولها: «وكنت أخدم الزبير خدمة البيت»). 


هوم" من حالات الضرورة لعمل المرأة خارج البيت: 


ويقاس على حالة الضرورة التي ذكرت في القرآان بشأن سقي ابنتي شعيب الأغنام» 
وحالة الضرورة أو الحاجة التي وردت في السّنة بشأن قصة أسماء بنت أبي بكر وعملها 
خارج البيت» يقاس على هاتين الواقعتين أية حالة ضرورة أخرى تجد المرأة فيها نفسها 
000 لعل عا لسع كنا لكان لجا أيتام, ولا معيل لها ولهم, ولا تنال شيئا 
من بيت المال» فيجوز لها أن تتكسب بما تصنعه في بيتها وتبيعه خارج البيت. كالخبز 
تخبزه في بيتها وتخرج تبيعه في السوق. والفبرفك تخراة فى يله وتخر بجع نا اغرائوه 
وكالألبسة للأطفال والنساء تخيطها في بيتها وتبيعها في السوق ونحو ذلك . وكذلك 8 
لمثل هذه المرأة أن تخرج من بيتها لتعمل بأجرة لخياطة الألبسة» أو لصنع الخبزء أو 
لغسل الملابس وتيخو ذلك 


5 الضرورات تقدر بقدرها: 

وإذا جاز عمل المرأة خارج البيت للضرورة. فإن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. 
أ : يجوز من العمل خارج البيت بقدر ما تندفع به الضرورة؛ فإذا اندفعت الضرورة 
وزالت عاد العمل خارج البيت محظوراً. فالمرأة التي تعيل نفسها وأطفالها بالعمل خارج 
البيت إذا بلغ الأطفال وصاروا قادرين على الكسب, لم تعد هناك ضرورة لعملها خارج 


7551 5) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج4, ص”37” . 
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البيت؛ لأن نفقتهم ‏ وقد كبروا ‏ على أنفسهم, وكذلك نفقتها باعتبارها أمَاَ لهم عليهم. 
فلا ضرورة لعملها خارج البيت». فلا يسوغ لها مثل هذا العمل. 

10م للمرأة أن تعمل خارج بيتها جهاداً في سبيل الله : 

وكما يجوز للمرأة أن تعمل خارج البيت في حالة الضرورة؛ يجوز لها أن تعمل أيضاً 
خارج بيتها لا لنفسها وسدّ حاجتهاء وإنما مساهمة منها في أعمال الجهاد ومشاركة 
وتداوي الجرحى منهمء ونحو ذلك من الأعمال التي تستطيعها ويحتاجها المجاهدون في 
قتالهم » ويدل على ذلك أن الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - روى في «صحيحه» عن 
الربيّع بنت معوذ قالت: «كنا مع النبيّ بكلِِ نسقي ونداوي الجرحى» ونرد القتلى إلى 


المدينة)49؟4) , 

وفي «(صحيح مسلم) عن أنس بن مالك قال: «كان النبيٌ يك يغزو بأم سليم » و 
من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى)”*؛'24. ولا شك أن عمل المرأة 
هذا مداواة الجرحى وسقي الماء ‏ نوع من الجهاد فى سبيل الله» وهى غير ممئنوعة منه» 
وقد يكون عليها فرض عين في أحوال معينة كما سنبينه فيما بعد. 

4 للمرأة أن تداوي الجرحى خارج أرض المعركة: 

ويجوز للمرأة أن تداوي الجرحى خارج بيتها وخارج أرض المعركة عند الحاجة 

1 0 - 

لمداواتهم ومعالجتهم. يدل على ذلك أنه لما اصيب سعد بن معاذ في معركة الخندق, 
قال رسول الله يَكِِ: «اجعلوه في خيمة رفيدة التي في المسجد حتى أعودة من قريب» . 
وكانت رفيدة هذه الأنصارية أو الأسلمية تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من 
كانت به ضيعة من المسلمينه9؟؛"4), 


وجاء في «الاستيعاب» لابن عبد الب في ترجمة رفيدة : «أنها امرأة من أسلمء كان 


(44؟4) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج5"» ص .8١‏ 
(1546) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج١217‏ ص188 . 
(4585) «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني » اج»2 صسص؟ 75١‏ 
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رسول الله كلخ قد جعل سعد بن معاذ في خيمتها في مسجده ليعوده من قريب». وكانت 
امرأة تداوي الجرخى وتحتسب بنفسها على من كانت به ضيعة من المسلمين)9؟:"4), 


648 - هل يجوز للمرأة مباشرة حرفتها خارج البيت: 

إذا كان للمرأة حرفة معينة لا تحسنها كل امرأة» فهل يجوز لها أن تباشرها خارج 
البيت؟ 

والجواب : نعم إذا أذن لها زوجها إن كانت ذات زوجء أو أذن لها وليها الشرعي 
إن لم تكن ذات زوج»ء ووجد المبرر المباشر حرفتها خارج - كما لو كانت هناك 
حاجة ومصلحة مؤكدة لمباشرة حرفتها خارج البيت» أو كانت هي في حالة ضرورة 
لإعاشة نفسها وأطفالها باحترافها حرفة خارج البيت. ويدل على ما قلناه أنه كان في زمن 
النبي يه رقابلات» أي : يولدن النساء الحبالى . كما كان هناك «خافضات» أي : يباشرن 
خفض النساء ‏ أي ختان المرأة » والظاهر أن القابلات والخافضات كن يباشرن حرفتهن 
- التوليد والختان - خارج البيت أي في بيوت من يولدنهن أو يختنهنٌ من النساء. دون 
إنكار. وقد جاء في ترجمة خديجة زوج رسول الله يل رضي الله عنها - وكانت قابلتها 
سلمى مولاة صفية . وفي ترجمة إبراهيم ابن النبي كل جاء : م ا 
النبي يله امرأة أبي رافع. فبشر به أبو رافع البي يكِ فوهب له عبداً. وبالنسية 
(للخافضة) روي أن النبي يلِةِ قال لأمّ عطية ة - وكانت تخفض النساء ‏ أ* شع أي :زلا 
تنقصي )ولاتنهكي (أي :لا تبالغي). فإنه يك للوجه وأحظى عند الزوج(أي أكثر لماء 
الوجه ودمه وأحسن في جماعها)*“"). ويدل على ما قلناه أيضاً قيام (رفيدة الأنصارية) 
- رضي الله عنها ‏ بمداواة الجرحى في خيمتها التي نصبت لها في المسجد لهذا الغرض» 
وقد ذكرنا ذلك في الفقرة السابقة. والظاهر أنها كانت تحسن المداواة والمعالجة؛ لأنها 
نصبت لها خيمة في المسجد لهذا العمل وليسهل عليها وعلى الجرحى التداوي 
والمعالجة. وقد كان عمل رفيدة رضي الله عنها ‏ بعلم من النبي كك وإذنه الصريح 
بنقل سعد بن معاذ إلى خيمتها لتداويه. فدل ذلك على جواز قيام المرأة بمباشرة حرفتها 
خارج البيت. 


4757) الاستيعاب» لابن عبد لبر ج24 ص١١"7.‏ 
(5714) «التراتيب الإدارية)» للشيخ عبد الحي الكتاني: ج27 ص6١ .١‏ 
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- هل يجوز للطبيبة فتح عيادتها خارج بيتها: 


قلنا في الفقرة السابقة يجوز للمرأة أن تباشر حرفتها بخارج البيت» وذكرنا أد 
الجوازء فهل يجوز للمرأة الطبيبة أن تفتح لها «عيادة» 0 
المريضات لفحصهن ومعالجتهن؟ 

والجواب : نعم. يجوز لها ذلك قياساً واستدلالاً بما كانت تفعله (رفيدة الأنصارية) 
- رضي الله عنها ‏ من مداواة الجرحى الذين يؤتى بهم إلى (خيمتها) المنصوبة في 
المسجد, وما كان ذلك بعلم النبي كَلعْ حيث أمر بنقل سعد بن معاذ الذي جرح في 
معركة الخندق لمداواته ومعالجته في خيمة رفيدة رضي الله عنها . فكأن هذه الخيمة 
كانت لها بمنزلة (عيادة طبية) . وكذلك ذكرنا جواز 3 المحترفة بحرفة بأعمال حرفتها 
خارج البيت قياسا على قيام القابلات والخافضات بأعمالهن - التوليد والخفض - خارج 
البيت كما بيناه فى الفقرة السابقة . فكذّلك يمكن القول: يجوز للمرأة المسلمة أن تفتح 
لها (عيادة) لاستقبال المرضى من النساء والأطفال. وفي عملها هذا قيام بما هو من 
الفروض الكفائية؛ ولأن فتح مثل هذه العيادة ستسهل على النساء المريضات من 
المجيء إلى الطبيبة في عيادتهاء وتندفع ضرورة كشف عورتها إلى الطبيب المعالج ؛ 
لأنها تجد أمامها امرأة مسلمة طبيبة ومحلها عر هو «عيادتها). ويمكن أن تقصده 
بسهولة ويسر. 


ولكن جواز ما قلناه من فتح الطبيبة لعيادة لها خارج البيت مشروط بأن لا يؤثر ذلك 
في أداء واجباتها البيتية والزوجية وتربية أطفالها. وأن يأذن لها زوجها؛ لأن ما ذكرناه هو 
من الواجبات العينية عليهاء ومعالجتها النساء المريضات في عيادتها من الواجبات 
الكفائية» والواجب العيني مقدم على الواجب الكفائي عند التزاحم بينهما. 


5-١‏ عمل المرأة داخل البيت: 


قلنا: إن عمل المرأة خارج البيت مباح بشرط أن لا يزاحم واجبها في البيت» وأن 
يأذن لها به زوجها أو وليّها و ا ال ا 
العمل خارج البيت للضرورة. وعلى هذا الأساس قلنا: الأصل في عملها خارج البيت 
هو الحظر. فهل إن عملها داخل البيت في غير ما يجب عليها من خدمة بيتها وزوجها 
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وأطفالهاء هل عملها خارج هذا النطاق ولكن في داخل البيت محظور عليها أو مباح لها؟ 
هذا ما نبينه في الفقرة التالية : 


الأصل في عمل المرأة داخل البيت الجواز: 


اع ابواتع ع عل ارين ربيده الأنصاري, قوله الذي يرفعه إلى النبي كَل : 
«علّموا أبناءً ءَكم السباحة والرّماية ونعم لهو المؤمنة في بيتها المغزل». وأخرج هذا الخبر 
اننا الى عدى :عن ابن عاض وأخرجه أيضاً الديلمي عن أنس يرفعه إلى النبي كَل . 
وأخرج الخطيب في «تاريخه» عن ابن عباس » يرفعه: 0 نساءكم بالمغزل» . وأخرج 
ابو عحساكرعن رراهين لمكن قال: «دخلت على آم ملنة يدها شل هر ل يف 
فقلتٌ: كلما أتينك وجدت في يدك مغزاً. فهالت: 0 الشيطان ويذهبٌ بحديث 
النفس . وإنْه بلغني أن رسول الله يك قال: إن اعون أخراً أطولكنٌ طاقةً)(؟؛4), 


ويستفاد من هذا الحديث أن عمل المرأة داخل بيتها جائز ومباح؛ لأن الغالب فيه 
عادة عدم المزاحمة لواجباتها البيتية ؛ ولأنها تقوم به عادة في أوقات الفراغ بدليل قول أم 
سلمة في تعليل غزلها بالمغزل في بيتها (إنه يطرد الشيطان ويذهب بحديث 0 
وحديث النفس ووسوسة الشيطان إنما تكون في أوقات الفراغ التي لا يشغل -الإنسان فيها 
نفسه بشيء من الأشياء. 

50 ما يقاس على غزل المرأة في البيت: 

ويقاس على إباحة الاشتغال بالمغزل والغزل به في البيت سائر أدوات العمل 
والصناعة التي يمكن أن تستعملها المرأة في بعض الأعمال مثل الماكنة للخياطة أو الإبرة 
والخيط لخياطة بعض الملابس أو ترقيعهاء أو للتطريز. وكذلك استعمال الأمشاط لتنقية 
الضوف مها علق به كمهيداً لكزله بالمغزل أو بيشساكته وتم و ذلك :من الأدزات والأعمال: 
وكذلك يجوز مباشرة بعض الصنائع في البيت مثل معالجة التمر لصنعه دبساً أو خلاء 
سواء كان ذلك للاستهلاك في البيت أو لبيعه. وكذلك صنع ما يغتسل به وينظف البدن 
به من قطع الليف. أو صنع ما يلبس في الرأس . فكل هذه الأعمال واستعمال الأدوات 


(4744) «التراتيب الإدارية» للشيخ عبد الحي الكتاني؛ ج7. ص9١١-١17.‏ 
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اللازمة لها داخل البيت من الأمور المباحة للمرأة. 


4م ما يشترط لجواز عمل المرأة في البيت: 

ويشترط لجواز عمل المرأة في البيت أن لا يزحم قيامها بما هو واجب عليها من 
أعمال البيت وشؤونه ومن أداء حقوق الزوج وحقوق أطفالها عليها. ولذلك يشترط إذن 
الزوج في مباشرتها ما ذكرناه من أعمال داخل البيت إذا رأى أنها تؤدي إلى الإخلال 
بقيامها بما هو واجب عليها نحوه. أو نحو أطفالها أو نحو البيت وشؤونه. 


كلا؟ - 


المبعرى ساون 


حق المرأة المسلمة في الضمان الاجتماعي 
4 ب - المقصود بالضمان الاجتماعي : 


الضمان الاجتماعي اصطلاح حديث, ومعناه قيام الدولة بإعانة المحتاجين”*». 
ويسمى اصطلاحاً بالتكافل الاجتماعي»ء يقال: تكفل بالشيء أي : ألزمه نفسه وتحمل 
به وتكفل بالدَّين التزم به('*”*». فالتكافل بمعناه اللغوي المستفاد من لفظه يعني الالتزام 
بدين أو تحمل بشيء نحو الغيرء وكون هذا التكافل موصوفاً بأنه اجتماعي, فهذا يعني 
أن المجتمع هو الذي يلتزم ويتحمل بشي نحو الآخرين. وبهذا التحديد 07 
اللفظي (للتكافل الاجتماعي) نقترب كثيراً من المعنى الاصطلاحي لدان له إذ أن 
المقصود بهذا الاصطلاح «التكافل الاجتماعي», أو «الضمان الاجتماعي» أ ن لكل فرد 

في المجتمع ضماناً عاماً عند العوز والفاقة, وهذا الضمان العام للفرد يتحمله المجتمع 
ويتكفل به. ومعنى ذلك أن للأفراد الحق في كفالة الدولة لهم بالإنفاق عليهم عند 
الحاجة. فهذا الضمان الاجتماعي العام للأفراد حق لهم وواجب على الدولة. 


0ج الضمان الاجتماعي في الإسلام: 


والضمان الاجتماعي بالمعنى الذي ذكرناه موجود في الشريعة الإسلامية باعتباره 3 
وضماناً لكل مسلم ومسلمة في دار الإشادم 27 على الدولة . بل وإن غير المسلم 
«الذّمي) في دار الإسلام يتمتع نضا بالضمان الاجتماعي كما سسئة: 


.6 «المعجم الوسيط) ج١ ؛ ص5‎ ):5 50١ 
«المعجم الوسيط) ج؟. ص9.‎ )4761١( 


لالا؟ - 


الأدلة على وجود الضمان الاجتماعي في الإسلام: 


أولاً: إن الح الإسلامي يقوم على أساس التعاون» قال تعالى : «وتعاونوا على البرٌ 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 9#" , ويدخل في هذا الخطاب جميع 
المسلمين؛ الرجال والنساء.ء فهم مخاطبون بوجوب التعاون فيما بينهم على البرَ 
والتقوى. ومن التعاون على البر إعانة المحتاجين في المجتمع. جاء في «تفسير 
القرطبي» في قوله تعالى : #وتعاونوا على البر والتقوى4 : «والتعاون على البر 
والتقوى يكون بوجوه: فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم, 
ويعينهم الغني بماله. . .)24"”9. ولما كانت الدولة تمثل المجتمع وتقوم مقامه فيما 
يجب عليه فإن الدولة الإسلامية تقيم التعاون المطلوب في المجتمع؛ و: 
مظاهره أنها تقدم العون للمحتاجين نيابة عن المجتمع نينا يحب عليف. وتفيذاً 


لأمر الله وشرعه . 


ثانياً: روى الإمام البخاري في «صحيحه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يل قال: «أنا أولى المؤمنين من أنفسهم. فمن مات وعليه دَيْنْ ولم يترك 
وفاءً فعلينا قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته». قال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله 
تعالى - في شرحه لهذا الحديث: «وهل كان ذلك من خصائصه يكةٍ أو يجب على 
ولاة الأمور من بعده؟ الراجح ‏ كما قال ابن حجر الاستمرار» لكن وجوب الوفاء 
إنما هو من مال المصالح)9"). 


فالإمام ابن حجر رحمه الله يرجح أن وفاء دين الميت الذي لم يترك وفاءً 
لها ليس من خصائص النبي كَْةْ وإنما هو مما فعله يَلِوْ باعتباره إماما للمسلمين» 
أي رئيساً لدولة الإسلام» وعَلنَ هُذا فإنه على مَنْ بعده عليه الصلاة والسلام من 
ولاة الأمور أي رؤساء الدولة الإسلامية. ووجه الدلالة بهذا الحديث وما ذكره ابن 
حجر في معناه أن الفقير المحتاج العاجز عن الكسب أولى بمعونة بيت المال من 


(؟175) [سورة المائدة : الآية 1]. 
(4789) «تفسير القرطبي) ج". ص45-"!؟ . 
(57655) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» جااء ص١٠.‏ 
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الميت الذي مات ولم يترك وفاءً؛ لأن في إعانة هذا المحتاج العاجز عن الكسب 
100 لحياته من الهلاك . 


0 ثالثاً: روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي بَكليْهِ قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدَّنيا والآخرة» اقرأوا ما 
شئتم : «النبي أولى بالمؤمنين ابن أنفسهم 4. فأيما مؤمن ترك مالا فليرئه عصبئّه 
من كانواء فإن ترك ذينا أو قافا فليأتني وأنا مولاه». قال الإمام العيني في شرحه 
لهذا الحديث: قوله: «ضياعاً» هم العيال الضائعون الذين لا شيء لهم ولا قيّم 
لهم. وقوله: «أنا مولاه» أي ناصره؛ لأن المولى هنا يعني الناصر"*"). 

فهذا الحديث الشريف يدل على أن الرسول يي باعتباره إمامأ أي رئيساً للدولة 
الإسلامية يدعو من مات معيلهم, ولم يترك لهم شيئاً ولا معيل لهم من بعده. أن 
يأتوا إلى النبي ككْةِ فهو ناصرهم ومتولي أمورهم . والراجح أن ما أعلنه النبي كك 
من دعوة لهؤلاء الضياع للمجيء إليه وإعلامهم بكفالته ورعايته لهم. هو مما يقوم 
به ولاة الأمور من بعده, وليس من خصائصه كما قال ابن حجر العسقلانى فى وفائه 
لدّين من مات ولم يترك مالا لوفاء دينه. 0 


4 رابعاً: أخرج أبو داود عن المقدام قال: قال رسول الله كله : «من ترك كد 
فإلىّ » ومن ترك مالآ فلورثته؛ وأنا وارث من لا وارثٌ لهء أعقلٌ له وأرثّه . . .» وجاء 
في شرضه: من ترك كلا اي + ثقلا: .وهو يمل الدين والقيا: :ولمع .إن درك 
الأولاد فإليّ ملجؤهم وأنا كافلهم. وإِنْ ترك الدين فعليّ قضاؤه (أعقل له) أي 
أؤدي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التي تتحمله العاقلة أي : عصلته . (وأرثه) أي 
أرث من لا وارث له. قال القاضي عياض: يريد به صرف ماله إلى بيت مال 


المليلي 00 


8" لخامسا : وأخرج أبو داود عن المقدام قال * قال رسول الله كه : «أنا أولى بكل 
مؤمن من نقفسهةء فمن ترك دينا أو ضيعة فإليّ . ومن ترك مالا فلورئته. وأنا مولى 


(4755) «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني » جو ص©ه١١.‏ 
(4757) «عون المعبود شرح فسن أبن داود» جى. ص"5١٠١.‏ 
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من لا مولى له. . .». وجاء في شرحه: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه) معنى 
الأولوية هنا النصرة والتولية» أي : أتولى أمورهم بعد وفاتهم وأنصرهم فوق ما كان 
منهم لو عاشواء (أو ضيعة) أي: عيالاء (فإليٌ) أي : فإليّ أداء الدّيْن وكفالة 
العيال» (وأنا مولى من لا مولى له) أي : وارث من لا وارث له9*؟4». 

"4٠‏ خلاصة دلالة الأحاديث: 


وخلاصة ما تدل عليه الأحاديث الشريفة التى ذكرناها أن النبى ظٍَ أعلم المسلمين 
بأنه كافل عيال من مات ولم يترك ما يعيشون به وأنه يي يوفي دَيْن من مات مُدِيناً» ولم 
يترك وفاءً لدينه» وأنه يه يرث من لا وارث له بمعنى أن مال الميت يوضع في بيت 
المال. وآن ما قاله يه كما جاء فى .هذه الأحاديث باعتباره إماماً للمسلمين أي رئيساً 
للدولة الإسلامية» وأن ولاة الأمر من بعده يفعلون فعله. ومعنى ذلك أن على الدولة 
الإسلامية أن تعين الفقراء المحتاجين» الرجال والنساءء من بيت مال المسلمين» وأن 
هذه المعونة حقى لهم وواجب على الدولة . 

"4١‏ - قاعدة الغرم بالغنم تؤكد ثبوت الضمان الاجتماعي: 

ومما يؤكد الضمان الإجتماعي في الإسلامي أن من عجز عن الكسب ولا مال له 
ولا منفق عليه شرعاً كالشيخ الكبير الفقير العاجز عن الكسب, ومثله الفقير المريض 
مرضاً مزمناً» والأعمى والأشل الذي لا يمكنهم الاكتساب بأي طريق من طرقه. فإن 
هُؤلاء تجب نفقتهم في بيت المال» وقد علّل الشيخ محمد زيد الأبياني ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ ذلك بقوله: لأن الغرم بالغنم» إذ لو فرض موت أحد منهم عن تركة, ولم يترك 
وآرئاً أخذ بيت المال هذه التركة*), 

775 المرأة الفقيرة والضمان الاجتماعي: 

ولا يشترط في المرأة المسلمة الفقيرة عجزها عن الكسب مع عدم المنفق عليها 
(/5761) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج48 ص" .٠١‏ 


(475) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للشيخ محمد زيد الأبياني». ج؟»2 


.1١5-1١١6هص‎ 


-5890- 


شرعاً لثبوت حقها في الضمان الاجتماعي الذي تلتزم الدولة بالقيام به؛ لآن مجرد الأنوثة 
عجز. كما قال الأحناف**", ورتبوا على ذلك قولهم بوجوب النفقة للمرأة الفقيرة مطلقا 
على من تجب عليه النفقة لها شرعاً. ولم يشترطوا عجزها عن الاكتساب مع فقرها 
معللين قولهم بما ذكرناه عنهم وهو أن مجرد الأنوثة عجز. 


”> لا يتمتع الغني والكاسب بالضمان الاجتماعي : 


الأصل أن الإنسان يكفي نفسه بنفسه, فيسدٌ حاجته ويقوم بمعيشته بما عنده من مال 
أو بما يكسبه بعمله. ولا يسأل أحدا؛ لأن اليد العليا خير من اليد السفلى, والإعطاء 
خير من الأخذ. فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي يكلِكِ قوله : «لأن يحتطب أحدكم 
حزمة على ظهره خيرٌ من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه», رواه الإمام البخاري57). 
فسؤال الإنسان الناس أو الدولة المعونة غير مرغوب فيه في الشرع الإسلامي ما دام 
الإنسان قادرا على إعاشة نفسه بما عنده من مال, وبما يكسبه من عمله ما دام قادرا على 
العمل. وبالتالي فإنه لا يتمتع بالضمان الاجتماعي الذي تقوم به الدولة للمحتاجين 
الفقراء العاجزين عن الكسب, وهذا بالنسبة للرجل» أما بالنسبة للمرأة فإن كانت ذات 
مال فنفقتها في مالهاء وإن كانت فقيرة لا مال لهاء فلها الحق في الضمان الاجتماعي, 
وإن كانت قادرة على الكسب. 


4" الدولة تهيىء سبل العمل للقادرين عليه: 

وإذا كان العمل مندوباً إليه في الشرع ليسدٌ الإنسان حاجته بما يكسبه من عمله, 
فإن الدولة الإسلامية تسهل سبل العمل لرعاياها القادرين على العمل فتوجد العمل 
للعاطلين» أو تقرض من بيت المال من يفيده القرض» وتسهل له سبل العمل كأن 
يشتري له أدوات حرفته. أو يزرع أرضه بما يشتريه لها من بذور بمبلغ القرض» فقد روي 
عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ‏ رحمهما الله تعالى -: إذا عجز صاحب الأرض 
الخراجية عن زراعتها لفقره. دفع الخليفة كفايته من بيت المال على سبيل القرض ليعمل 


(59؟5)(رد المحتار على الدر المختار» للفقيه أفْن عابدين» ج27 صن 515 
(4560) «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعينى . ج35 ص60-49. 
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ويستغل أرضه4559) , ويقاس على صاحب الأرض الخراجية الفقيرة كل فقير قادر على 
| لكسب». فتقرضه الدولة ما يستطيع العمل والتكسب به 


6 النفقة على الأقارب قبل كفالة الدولة وضمانها الاجتماعي: 


فإذا لم يوجد عمل أو وجد وكان الشخص عاجزاً عن العمل, أو كانت المرأة فقيرة» 
ليست ذات زوج» سواء كانت قادرة على العمل أو عاجزة عنه, وجب على القريب الغني 
الذي تجب عليه النفقة لقريبه الفقير المحتاج أن يقوم بالإنفاق عليه. ولا تلزم الدولة 
بالإنفاق عليه لمعيشته؛ لأن حق النفقة بين الأقارب مقدم على الضمان الاجتماعي 
للفقراء . 

5 الزكاة ضمان اجتماعي للفقراء : 

فإذا كان الشخص لا مال له. ولا يستطيع الاكتساب لعدم وجود عمل أو لعجزه عن 
العمل ولا معيل له ولا من تجب له عليه النفقة من قريب أو من زوج» وجب سد حاجته 
من حصيلة الزكاة التي فيها حق للفقراء والمحتاجين. والأصل أن الدولة هي التي تجبي 
أموال الزكاة وتنفقها على مستحقيها ومنهم الفقراء» فهي في الحقيقة ضمان اجتماعي اه 
للفقراء» ولكن ليست هي المصدر الوحيد للضمان الاجتماعي للفقراء. 

7" بيت المال مصدر أخير للضمان الاجتماعي : 

فإذا لم تكن الوسائل السابقة لسدّ حاجة الفقراء المحتاجين» قام بيت مال المسلمين 
بهذه المهمة. فيقدم للفقراء ما يكفيهم لمعيشتهم. ويقدمون في الظاء على عيره بن 
هذا البيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمحتاجون إذا لم تكفهم الزكاة اعطوا من 
بيت المال على وجه التقديم على غيرهم من وجوه الصرف4552). 

24. للمرأة الفقيرة الأولوية في الضمان الاجتماعي: 

هذا وإن للفقيرة المحتاجة التي لا معيل لها من قريب أو زوج الأولوية في الضمان 


)47551١(‏ «فتح القدير شرح الهداية) في فقه الحنفية» ج؟ » ص*757. «رد المحتار» لابن عابدين» ج”» 


ص4١73.‏ 
(؟17551) «السياسة الشرعية») لشيخ الإسلام ابن تيمية. ص05 . 
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الاجتماعي», بأن تقدم في الاستحقاق على غيرها من بيت المال الذي يقوم بواجب 
الضمان الاجتماعي . فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «ومن 
المستحقين ‏ أي من بيت المال ‏ ذوو الحاجات, فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يُقدَّمون 
على غيرهم في غير الصدقات «(الزكاة) من الفيء كالجزية والخراج ونحوه؟ على قولين 
في مذهب أحمد وغيره» منهم من قال: يُقدّمونء ومنهم من قال: المال استحق 
بالإسلام» فيشتركون فيه كما يشترك الورثة بالميراث . والصحيح أنهم يُقدّمون, فإن النبي 
كْهْ كان يقدم ذوي الحاجات كما قدمهم في مال بني النضير. وقال عمربن الخطاب 
- رضي الله عنه -: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد, إنما هو الرجل وسابقته؛ والرجل 
وَغَنَاوْهء والرجل وبلاؤه. والرجل وحاجته)7"». وإذا كان ذوو الحاجات يقدّمون على 
غيرهم. فيجب تقديم المرأة المحتاجة على غيرها من المحتاجين ؛ لأن عجزها أشد من 
عجز الرجال؛ لأن الأنوثة بذاتها عجز عن الكسب كما يقول الفقهاء. وكما ذكرنا قولهم 
هذا «الأنوثة بذاتها عجز» من قبل» ولهذا لا تجبر على الكسب ليتخلص من تجب نفقتها 
عليد هن هذه الفقة: 


ويجب على وليّ الأمر الإسراع في تقديم العون إلى المشمولين بالضمان 
الاجتماعي من الفقراء وذوي الحاجات لا سيما الإناث منهم؛ لأن هذا من حقوقهم, 
ولا يجوز تأخير إيفاء ذي الحق حقه في وقت استحقاقه له لا سيما إذا كان تأخير إيصال 
الحق لصاحبه يضره كما في مسألتناء فإن الفقراء يضرهم تأخير العون الذي يستحقون 
بموجب الضمان الاجتماعي عن موعد تقديمه لهم. ولهذا نص الفقهاء على الإسراع 
بإيصال حقوق الناس في بيت المال إليهم دون تأخير فقد جاء في «الفتاوى الهندية» 
في فقه الحنفية: «والواجب على الأئمة أن يوصلوا الحقوق إلى أربابها ولا يحبسونها 
عنهم. ولا يحل للإمام وأعوانه من هذه الأموال إلا ما يكفيهم وعائلاتهم. ولا يجعلونها 
ور : .. فإن قصّر الآئمة في ذلك فَوَبالُه عليهم»9). 


به هنا قيامه بالعمل الشاق مهما كلف به على أحسن وجه: هامش المصدر السابق فى ص45 . 
(555؟5) «الفتاوى الهندية) ج١.‏ صض١9١.‏ 
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8" ما الحكم إذا عجزت الدولة عن الضمان الاجتماعي؟ 


وإذا عجزت الدولة عن تقديم ما يقضي به الضمان الاجتماعي من عون لذوي 
الحاجات لأي سبب كان. انتقل واجب إعانة المحتاجين إلى الأغنياء من المسلمين» 
فعليهم أن يقوموا هم بواجب الضمان الاجتماعي. وتقديم مقتضياته إلى مستحقيه» فقد 
قال الفقيه المشهور ابن حزم رحمه الله تعالى -: «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد 
أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم. ولا في سائر 
أموال المسلمين بهم. فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه. ومن اللباس 
للشتاء والصيف بمثل ذلك» وبمسكن يكفهم من المطر والشمس وعيون المارة)*7). 

واحتج ابن حزم لقوله بحديث رسول الله وَل : «المسلم أخو المسلم لا يظلمهُ ولا 
يُسلِمُه). ومن تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه. وقال أبو 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : قال رسول الله يكل : «من كان معه فضل ظهر فليَعْد 
به على من لا ظهر له. ومن كان له فضلٌ من زادٍ فليّعُد به على من لا زاد له». قال أبو 
سعيد الخدري فذكر يخِ من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في 
فضل ». قال ابن حزم معلقاً على هذا الحديث الشريف: هذا إجماع الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ يخبر بذلك أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه 45302 , 

وظاهر الأحاديث الشريفة التي احتج بها ابن حزم تدلّ على مساهمة كل مسلم بما 
يستطيعه من عون إلى المحتاج؛ لأن في حديث أبي سعيد الخدري : «ومن كان معه 
فضل من زاد فليعُْدُ به على من لا زاد له. . الخ». وفضل الزاد قد يوجد عند غير الأغنياء 
من متوسطي الحال. فيجب على هؤلاء المساهمة في الضمان الاجتماعي عند عجز 
الدولة عنه كما يساهم الأغنياء . ويؤيد أيضاً ما قلناه من مساهمة كل قادر على المساهمة 
في الضمان الاجتماعي عند عجز الدولة عن القيام بمتطلباته ما ذكره ابن حزم رحمه 
الله تعالى - من حديث رسول الله كلهٌ وفيه : «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالثُ» 
ومن كان عنده طعامُ أربعةٍ فليذهب بخامس أو سادس 790 . 


(4556) «المحلى» لابن حزم. ج5. ص66١.‏ 
(47555) «المحلى) لابن حزم» ج5. ص/ا6١-168.‏ 
(4761) «المحلى» لابن حزم ج5. ص/ا6١.‏ 
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-0١‏ تنظيم الضمان الاجتماعي في الوقت الحاضر: 


بيّنا أن المقصود بالضمان الاجتماعي تقديم العون إلى الفقراء المستحقين للعون 
من قبل الدولة عن طريق الصرف عليهم من حصيلة الزكاة وموارد بيت المال الأخرى. 


أولاً: تهيء الدولة مسكناً للفقيرات المستحقات للضمان الاجتماعي ومسكداً آخر للفقراء 
المستحقين للضمان الاجتماعي» وتقوم الدولة بالصرف على معيشة نزلاء 
المسكنين أو الدارين. 


ثانياً: يقوم ول الأمر بالإعلان عن وجود هُذين المقرين أو الدارين لإعالة الفقراء 
والفقيرات» ويطلب من يرى من نفسه الحاجة إلى الدخول في هذين المقرين من 
الفقراء والفقيرات, فليتقدم بطلب تحريري إلى جهة معيئة يعينها وليّ الأمر. وقد 
نجد لمثل هُذا الإعلان والطلب سنداً في حديث رسول الله ككل الذي ذكرناه من 
قبل ونعيده هناء فقد جاء في حديث البخاري الذي ذكرناه: «. . . فإن ترك دين 
التشناعاء فليأتني وأنا مولاه. . ». والضياع هم العيال الذين لا شيء لهم ولا قيّم 


ع 


ثالثا: للفقيرات في مساكن الضمان الاجتماعي الراغبات بالعمل في محل سكناهن بنحو 
الغزل أو الخياطة أو التطريزء أو تعلّم هذه الأعمال بإرسال من يعلمهن هذه 
الصنائع من النساء. كما يسمح لهن أو لغيرهن بتعليم الفتيات الصغيرات اللاتي 
يكن في اهن الفشاكن لعدء "لمعيل الهن» تله جر قزاده الغزان وغينا من الفعه 
وعلوم الدِينَء بالإضافة إلى بعض الأعمال كالخياطة ونحوهاء أو ما يربحنه من 
بيع ما يصنعنه فهذا كسب حلال لهن. ويجوز تقليل النفقة والصرف عليهن بما 
يناسب كسبهن. فقد قال الفقيه الرملي كما ينقل عنه الفقيه ابن عابدين: «لو 
استغنت الأنثى بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر. 
ولا نقول تجب النفقة على الأب مع ذلك إلا إذا كان كسبها لا يكفيهاء فتجب على 


(554؟]) الققرة «(/2»4146. 
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الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه:92"*». فالدولة وهي تنفق على الفقيرة 
المحتاجة بمنزلة الأب فيما يلزم الدولة من الإنفاق عليهاء وما يجوز لها أن تنقصه 
من النفقة على المحتاجة بما يناسب ما تحصل عليه من عملها الذي ذكرناه. ونرى 
أن لولي الأمر أن يترك لهؤلاء الفقيرات ما يحصلن عليه من كسب حلال بعملهن, 
ولا ينقص من نفقتهن شيئاً شيئاً بسبب ذلك تشجيعاً لهن على العمل النافع لهن 
ولغيرهن . 


5- وينبغي أن يكون لمساكن الفقيرات المحتاجات التي تعدها الدولة تنفيذاً 
لمقتضيات الضمان الاجتماعي ‏ محلا أو مسجداً لصلاتهن, وأن يتعهدن من يقوم 
بوعظهن وإرشادهن وتعليمهن أمور الدين بصورة منتظمة ومستمرة» وينبغي أن يكون 
القائم بهذه. المهمة امرأة عالمة» فإن تعذر ذلك فلا بأس بإسناد هذه الوظيفة إلى رجل 
عالم تقي ورع, وأن يكون تعليمه ووعظه وإرشاده لهن على وجه جماعي في محل معد 
لهذا الغرض في مساكنهن. 

47" - وينبغي أن يكون المسؤول عن هذه المساكن ‏ مساكن الفقيرات - امرأة 
واحدة أو أكثر تتصف أو يتصفن بالكفاءة والأمانة» وكذلك تكون القائمات على خدمة 
هذه المساكن نساء كفؤات أمينات. وأن يكون على رأس المسؤولات عن هذه المساكن 
وإدارة شؤونهن امرأة تكون هي الواسطة بين هذه المؤسسات أو المساكن ومن فيهن. 
وبين ولاة الأمور المسؤولين عن الضمان الاجتماعي وتنفيذه. 

4 وما قلناه بالنسبة لمساكن الفقيرات نقوله بالنسبة لمساكن الفقراء» فيسمح 
لهم بالأعمال التي رخن ننه ويحتدونها أو تعلمونها وما يربحونه من بيعها يكون لهم. 
وأن يكون المسؤول عن مساكن الفقراء رجلا كفؤاً أميناً يعاونه رجال أكفاء أمناء بقدر ما 
تقتضيه الحاجة, وأن يكون لهذه المساكن مسجد للصلاة» ومحل يتجمعون فيه لسماع 
المواعظ الدّينية والإرشادات التي يقوم بها رجل عالم أو أكثر مع تعليمهم أمور الدّين» 


وشيئا من فقهه. 


(5759) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» جا ص .5١١‏ 
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6 الضمان الاجتماعي لغير المسلمين: 


ويتمتع عل الامة في ردان الأشلام بالفبهان الاجتداعي ». ويمكن أن يستدل على 
ذلك بأن خالد ب بن الوليد كتب كتاباً لأهل الحيرة جاء فيه : ووجعلت لهم أيما شيخ ضعف 

عن العمل أ و أصابته أفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر. وصار أهل دينه يتصدقون عليه 
5 جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين ما أقام بدار 00 ودار الإسلام». رواه 
أبو يوسف في كتابه «الخراج» . ولم ينقل لنا أن أبا بكر أو أحداً من الصحابة أنكر هذا 
لقاب كوه إجماعا وفي اك لبي عد أ عمرين عبد اي ب إلى امه 

في البصرة عدي بن أرطاة: «وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سه وضعفت 
قوته, وولت عنه المكاسب» 000 المسلمين ما يصلحه». 


-/ا5181 - 


سل باك 
(لور. (طام_ثاهر زه 
6" - المقصود بالحقوق الخاصة : 


الحقوق الخاصة هى التى تنشأ عن علاقات الأفراد فيما بينهم. سواء كانت هذه 
العلاقات علاقات عائلية أو علاقات مالية. فهي إذن». تشمل الحقوق العائلية والحقوق 
المالية . 


فمن الحقوق العائلية حق الرجل والمرأة في الزواج وتكوين العائلة . 


ومن الحقوق المالية» حق الرجل والمرأة فى تملك الأموال. ومباشرة التصرفات 
القانونية لاكتساب المال وتثميره وإنفاقه. اشرق فيه بمختلف أنواع التصرفات أو 
المعاملات المالية» وما يتبع ذللف كلا من مووز قاعلا ذلك كان ا مدنا وهذا 
المعنى للحقوق الخاصة هو ما يذكره رجال القانون الوضعي”""44. وهو ما نجري عليه 
في بحثنا. 


7 أساس التمتع بالحقوق الخاصة : 


يملك أهلية الوجوب وأهلية الأداء. فلا بد من بيان المقصود من هذه الأهلية بنوعيها. 
ومدى تمتع المرأة بهماء وبالتالي مدى تمتعها بالحقوق الخاصة . 


(477) «القانون الدولي الخاص» للدكتور جابر جاد عبدالرحمن؛ ج١.‏ ص2718-717 
و«القانون الدولي الخاص» للدكتور عز الدين عبد الله. ج١1‏ ص581-7817. 
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5-4 أهلية الوجوب: 

أهلية الوجوب عند فقهاء الشريعة الإسلامية صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق 
على الغيرء وتكون عليه حقوق للغير. وتثبت هذه الأهلية للإنسان ب (الذّمة) أي : بناء 
على ثبوت الذمة له. 

(والدّمة) عند فقهاء الشريعة الإسلامية وصف شرعي يصير به الإنسان أهلا 
لاكتساب الحقوق ولتحمل الحقوق للغير: وهذا الوصف الشرعي «الذمة) تثبته الشريعة» 
للإنسان من لحظة ولادته حياًء فما من مولود يولد حياً إلا وتثبت له (ذمة) بإثبات من 
الشرع الإسلامي وبالتالي تثبت له (أهلية الوجوب) التي ذكرناها وعرفناها. وعلى هذا 
يمكن القول بأن أساس اكتساب الإنسان هذه الأهلية هو «الحياة» أي : حياة الإنسان. 


ولهُذا فإن هذه الأهلية تلازم الإنسان من لحظة ولادته حياً إلى لحظة وفاته92"». 


#9" أهلية الأداء: 

والمقصود بأهلية الأداء صلاحية الإنسان لأن يطالب بالحقوق لنفسه. وأن يُطالّب 
بأداء الحقوق التي عليه للغير» وأن تعتبر أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته» وتترتب عليها 
آثارها المقررة شرعاً. وأساس تمتع الشخص بهذه الأهلية (التمييز فيه. وتكمل بكمال 
تمييزه ببلوغه عاقلاً ريد" 
المرأة كالرجل في التمتع بالأهلية: 

والمرأة كالرجل في التمتع بالأهلية بنوعيها : أهلية الوجوب » وأهلية الأداء . 

أما أهلية الوجوب فقد قلنا: إن أساس التمتع بها هو (الحياة). فما من إنسان يولد 
حياً إلا وتغبت له (الذّمة), وبناء عليها تثبت له أهلية الوجوبء والمرأة إنسان فتثبت لها 


. 517-65 كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص5‎ ) 5717١ 
كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص47..‎ )4 777 
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الشرعية وهي حقوق لله أو للآدميين» وتصير أهلاً للمطالبة بهاء وتعتبر أقوالها وأفعالها 
وتترتب عليها آثارها الشرعية. 


: المرأة تتمتع بالحقوق الخاصة (العائلية)‎ ١ 


وبناء على ثبوت الأهلية للمرأة فإنها تتمتع بالحقوق الخاصة العائلية كالرجل كحق 
الزواج مثلاء فتكون طرفا فيه» قال تعالى : «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجاً غيرة74». وقال تعالى : «وإذا طلّقتم النساء. فبلغن أجلهنٌ فلا تعضلومنٌ أن 
ينتكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف74". كما تثبت لها الحقوق المقررة 
على عقد الزواج كحق النفقة لها على زوجها ومطالبته بهذا الح . كما يثبت للزوج عليها 
حق الطاعة ومطالبته لها بالقيام بهذا الحق وهكذاء. كما سنوضح ذلك بتفصيل فيما بعد 
خزة قا اش عالت 

7 المرأة تتمتع بالحقوق الخاصة (المالية): 

وتتمتع المرأة بالحقوق الخاصة المالية كالرجل. فلها أن تكتسب المال بأسباب 
كسبه شرعاً كالإرث قال تعالى : «للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون» وللنساء 
نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون مما قِلَّ منه أو كَثْر نصيباً مفروضاًي0». 

47" - وللمرأة أن تباشر المعاملات المختلفة لكسب المال كالإجارة» قال تعالى 
في استئجار الظثر لإرضاع الطفل: «وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح 
عليكم #. قال الإمام علاء الدين الكاساني في هذه الآية: «نفى سبحانه وتعالى الجناح 
عمن يسترضع ولده. والمراد منه الاسترضاع بالأجرة بدليل قوله تعالى : #إذا سَلّمتم ما 
آنيتم بالمعروف» بعد قوله تعالى : طفلا جُناح عليكم40. 


4" - وللمرأة أن توكل من تشاء في سائر ما تملكه من تصرفات كالبيع والشراء 


770 5) [سورة البقرة: الآية ٠مالا].‏ 

77 5) [سورة البقرة: الآية 17 77]. 

(577/5) [سورة النساء: الآية /ا]. 

(4775) «البدائع» للكاساني. ج4» ص174-17, والآية في سورة البقرة» ورقمها (777) . 
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وغير ذلك» كما يجوز لها أن تتوكل على غيرهاء جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : 
«وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه, وكان مما تدخله النيابة صم أن يوكل فيه رجلا 


الففقةة 


أو امرأة. 


وقال ابن قدامة أيضاً في توكيل المرأة غيرها فيما تملكه من التصرفات: «لا نعلم 
خلافاً في جواز التوكيل في البيع والشراء ومطالبة الحقوق؛ لأن الحاجة داعية إلى 
التوكيل؛ لأنه قد يكون ممن لا يحسن البيع والشراء» أو لا يمكنه الخروج إلى السوق, 
وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيهء وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة)4770), 


ه ”4‏ هبة المرأة مالها: 


قلنا: إن المرأة كالرجل في التمتع بالحقوق الخاصة المالية؛ لأنها لها أهلية وجوب 
وأهلية أداء. وبالتالي لها الحق في إجراء جميع التصرفات المالية في أموالها ما دامت 
بالغة عاقلة رشيدة غير محجور عليها. 


ومعنى ذلك أن لها أن تهب أموالها أو تتصدق بها كلهاء أو بعضها دون حاجة إلى 
إذن زوجها أو إذن غيره» وهذا قول الجمهور. وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء . ونذكر 
فيما يلي قول الجمهور, وأقوال مخالفيهم وأدلة الفريقين» وبيان الراجح من الأقوال في 
هذه المسألة. 


45" أولاً: قول جمهور الفقهاء في هبة المرأة مالها: 


قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى -: «باب : هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا 
كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة, فإذا كانت سفيهة لم يجزء قال الله تعالى : 
«إولا تؤتوا السّفهاء أموالكم4», قال ابن حجر العسقلاني تعليقاً على قول البخاري : 
وبهذا قال الجمهور(؟"45) , 
(فففة4ة6 «المغني» لابن قدامة الحنبلي , اج صهلا. 
(477) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. جه. ص .81-8١‏ 


[لغفدم (فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلانيء اج ص8١271‏ واصحيح البخاري بشرح 
العيني؛ ج17١‏ » ص١6١.‏ 
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3" وجاء في «المحلى» لابن حزم رحمه الله تعالى -: «لا يجوز الحجر على 
امرأة ذات زوج» ولا بكر ذات أبء ولا غير ذات أب» وصدقتهما وهبتهما نافذة كل ذلك 
من رأس المال إذا حاضت - أي إذا صارت بالغة ‏ كالرجل سواء بسواء. وهو قول سفيان 
الثوري » وأبي حنيفة» والشافعي., وأبي ثورء وأبي سليمان. وأصحابهم . . .)2480 


4" ثانياً: أقوال المخالفين للجمهور»0. 


أ ذهب الإمام طاووس - من فقهاء التابعين ‏ إلى منع الزوجة من أن تهب أو تتصدق 
بشيء من مالها إلا بإذن زوجها. 


ب- وعن الإمام الليث: لا يجور للمرأة أن تتصدق بشي ء من مالها أو تهبه إلا بإذن 
زوجها إلا في الشيء التافه. فلها أن تتصدق به دون إذن زوجها. 

ج - وعن الإمام مالك : لا يجوز للزوجة أن تعطي من مالها بغير إذن زوجهاء ولو كانت 
رشيدة إلا في حدود ثلث مالهاء أما ما زاد على الثلث؛» فلا يجوز لها التصدق به 
أو هبته إلا بإذن زوجها. 


84 أدلة الجمهور في نفاذ هبة الزوجة بلا إذن زوجها: 


أ-روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن جابر بن عبد الله قال: «قام النبيٌ يك يوم 
الفطر ‏ عيد الفطر- فصلَّى. فبدأ بالصلاة ثم خطبء فلما فرغ نزْلَ فأتى النساء 
فذكرهنٌ وهو يتوكأ على يد بلال,ء وبلالٌ باسط ثوبه يُلقَي النساء الصدقة. قلت 
(القائل أحد رواة الحديث) لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا. ولكن صدقة 
يتصدقن حينئذ : تلقي فَتَحْها (الخواتم العظام) ويلقين. قلت (أحد الرواة): أترى 
حقاً على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إِنْه لح عليهم وما لهم لا يفعلونه»89). 


قال ابن حجر العسقلاني تعليقا على هذا الحديث : «واستدل به على جواز صدقة 
(4580) «المحلى» لابن حزم جل ص ؟١".‏ 


(581:) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني . ج26 ص86١ا؟.‏ 
(؟58غ1) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني. ج20 ص6" 5؛. 
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المراة فو :مألها بغير توقف غلن إذن زوجهاء أوعان مقدان معن من ماله كالئلك خخلافا 
لبعض المالكية. ووجه الدلالة من الحديث ترك الاستفصال عن ذلك كل 21525 أي 
أن النبي كل لم يسأل النساء المتصدقات عن إذن أزواجهن لهن بالصدقة., ولا هل تخرج 
صدقاتهن من الثلث أم لاء ولو اختلف الحكم في ذلك لسألهن النبي و89». 


وقال الإمام القرطبي في تعليقه على هُذا الحديث كما ينقل عنه ابن حجر 
العسقلاني : «ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضوراً؛ لأن ذلك لم ينقل إليناء ولو 
نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن بذلك - أي بإذنهم لهن بالتصدق -, أو رضاؤهم على 
ما يتصدقن به؛ لأن من ثبت له الحق: فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه. ولم ينقل 
أن القوم ‏ أي الأزواج - صرحوا بذلك)*4». 


5٠‏ ب - أخرج الإمام البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت: 
قلتٌ: يا رسولَ الله : ما لي مال إلا ما أدخل الزبيرٌ - زوجها ‏ على , فأتصدق؟ قال: 
تصدقي ولا توعي فيوعى عليك» والمعنى : لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة 
فتُجازي بمثل ذلك»0”*"». وقال الإمام العيني في شرح هذا الحديث: «قوله 
«تصدقي ) فيه دلالة على أن للمرأة التي لها زوج أن تتصدق من مالها بغير إذن 
زوجها؛ لأن ما أدخله الزبير عليها معناه ما صيّره ملكأ لهاء قأمرها كله أن تتصدق 
ولم يأمرها باستئذان الزبير زوجها ‏ رضي الله عنهما )499 


1 ج- أخرج الإمام البخاري عن كُريْب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث 
رضي الله عنها ‏ أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي يلو فلما كان يومها 
-لأنها زوجة رسول الله يل - الذي يدور عليها فيه؛ قالت: أَشَّعَرْتَ يا رسول الله 
أنْي أعتقتٌ وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم . قال: أما أنك لو أعطيتها أخوالك 


(478) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج17 ص455 . 

(4784) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج17 ص455 . 

(47186) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج؟ » ص14""56. 

(4745) «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني. ج1, ص١‏ 19 . 
(47817) «صحيح البخاري بشرح العيني» ج17١‏ ص١19.‏ 


75:85 


كان أعظم لأجرك41880(2) . 

ومعنى الحديث ودلالته أن ميمونة ‏ زوجة رسول الله يكل - أعتقت وليدتها أي أمتها 
من غير استئذان النبي يكله. فلو لم يكن تصرف الزوجة العاقلة الرشيدة في مالها نافذا 
لأبطله النبى يل وإنما أرشدها النبى يك إلى ما هو الأولى وهو إعطاء الوليدة لأخوالها؛ 
لأن هذا الإعطاء صلة رحم مع كونه هبة أو صدقة4159), 


5- أدلة المخالفين للجمهور في اشتراط إذن الزوج: 

أولا : أخرج أبو داود ‏ رحمه الله - في «سننه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
أن رسول الله كلخ قال: «لا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إذا ترك الزوج عصمتها». 
وجاء في شرحه: «لا يجوز لامرأة أمرى أي عطية من العطايا في مالها أي في مال 
يدها لزوجهاء وإنما أضيف المال إليها مجازاً لكونه في تصرفهاء فيكون النهي 
للتحريم. أو المراد مال نفسهاء فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها إلا بمشورة 
زوجها أدباً واستحباباًء فالنهي للتنزيه. كذا قال بعض العلماء. وفي كتاب 
«النيل»: وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من 
مالها بغير إذن زوجهاء ولو كانت بالغة عاقلة رشيدة» وقد اختلف في ذلك4450, 


44 ثانيا: وأخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله كلِ قال: دلا 
يجوز لامرأة عطيةً إلا بإذن زوجها» قال الإمام الخطابي في شرحه لهذا الحديث: 
«عند أكثر الفقهاء. هذا الاستئذان من المرأة على معنى حسن العشرة واستطابة 
نفس الزوج بذلك. إلا أنَّ مالك بن أنس قال: ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن 
الزوج» وقد يحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة)7!؟"4». 


(479848) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» جه. ص١7‏ . 
(4189) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني, جه ص9١5؟.‏ 
(47940) «عون المعبود شرح سنن أبي داود») ج9. ص457 . ومعنى ملك عصمتها: أي عقد نكاحها. 
وروى هذا الحديث النسائي بلفظ : لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها: 
«سئن النسائي) ج5.) ص75 . ورواه ابن ماجه بلفظ : لا يجوز لامرأة حبة في مالها إلا بإذن 
زوجها إذا هو ملك عصمتها: «سنن ابن ماجه» ج7ء ص8 8ةلا. 
)419١(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود». ج37 ص"557 . 
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14" ووجه الدلالة بهذين الحديثين وما ورد في غيرهما بنفس المعنى أنها منعت 
هبة المرأة لمالها إلا بإذن زوجها. فمنهم كالإمام طاووس. آخدٌ بالمنع بصورة مطلقة» 
سواء كانت الهبة بشيء قليل أو كثير إلا بإذن الزوج. ومنهم كالإمام الليث استثنى هبة 
المرأة اليسير من مالها من شرط استثذان زوجها لجواز هبتها. وأما الإمام مالك. فيبدو 
أنه حمل الأحاديث التي احتج بها الجمهور على جواز هبة الزوجة دون استئذان زوجها 
بما لا يتجاوز الثلث» قياسا على جواز تبرع المريض مرض الموت بما لا يزيد على 
الثلث دون توقف على إجازة الورثة9؟"؛». وحمل أحاديث المخالفين للجمهور على 
المنع من هبتها بدون إخراج بما يزيد عن ثلث مالها. 


6" مناقشة الأدلة : 


أولا : الأحاديث التي احتج بها الجمهور على جواز هبة المرأة دون استئذان زوجهاء هذه 


الأحاديث أصح من الأحاديث التي احتج بها المخالفون للجمهور فهي لهذا أولى 
بالاتباع 459 , 


ثانياً : حديث عمرو بن شعيب: «لا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إذا ملك الزوج عصمتهاء», 
قال الشافعي فيه: هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا القول به والقرآن يدل 
على خلافه. وقيل: المراد بالقران قوله تعالى: طإفلا جناح عليهما فيما افتدت 
به4. وقوله تعالى : من بعد وصية يُوصين بها أو دّين»4, فدلّت هذه الآيات على 
نفاذ تصرفها في مالها دون حاجة لإذن زوجها9؟"». 


ثالثا: قياس هبة المرأة على تبرع المريض مرض الموت للقول بعدم نفاذ هبة المرأة بما 
زاد على الثلث. كما هو الحكم في تبرع المريض مرض الموتء يرد على هذا 
القياس أن تبرع المريض مرض الموت ينفذ إذا صح وشفي من مرضهء وهم جعلوا 
تبرع المرأة نافذا في حدود الثلث لا أكثر من سواء كانت في صحة أو.مرض» 


(47395) «المغني) ج4» ص50 . 
(475955) (اصحيح البخاري بشرح العيني») ج27 ص4؟١.‏ 
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فلا يجوز أن يخالف الفرع الأصل 5 القياس9©؟"؛) , 
5”- الترجيح بين القولين : 


يبدو مما قدّمناه أن حجة الجمهور وأدلتهم أقوى من حجة وأدلة مخالفيهم. ويمكن 
أن يضاف إلى ما ذكرناه للجمهور من أدلة. قول الإمام ابن قدامة الحنبلي. وخلاصة 
ما قاله: «قوله تعالى : طفإِنْ آنسئم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم4. وهذا ظاهر في 
فك الحجر عنهم - أي عن الذكور والإناث إذا رشدوا ‏ وإطلاقهم في التصرف في 
أموالهم. وقد ثبت أن النبي كَلِةٍ قال: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» وأنهن 
تصدقن فقبل صدقتهن, ولم يسألهن هل أذن لكن أزواجكن أم لا. ولأن من وجب دفع 
ماله إليه لرشده, جازله التصرف فيه من غير إذن كالغلام إذا رشد؛ ولأن المرأة من أهل 
التصرف ولا حقٌّ لزوجها في مالهاء فلم يملك الحجر عليها في التصرف بمالها)4"70 . 

17" - القول الراجح : 

ويخلص لنا من جميع ما تقدم أن الراجح هو قول الجمهور لا قول مخالفيهم, 
فيجوز للمرأة أن تتصرف بالهبة أو الصدقة» وينفذ تصرفها دون توقف على إذن الزوج 
وموافقته ؛ لأنها تتمتع بأهلية كاملة. فهي في المعاملات كالرجل» وزواجها لا ينقص من 
أهليتها ولا يصلح سبباً للحجر عليها. 


ومع هذا الذي نرجحه. أرى من المستحب والمرغوب فيه أن تشاور المرأة زوجها 
فيما تريد هبته أو التصدق به من مالهاء فهذا التشاور معه أدعى إلى حسن العشرة ودوام 
الألفة بينهماء ولا شك أن الإسلام يرغب فيما يحقق حسن العشرة ودوام الألفة وما 
يقويهما بين الزوجين. ومشاورة المرأة زوجها فيما تريد هبته من مالها يحقق هذه 
المعاني . 


. 156 ؟:) دا لمغني ج4ء ص‎ 95١ 
«المغني» ج4 ؛ ص416-454.‎ )47945( 
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مسرن 


شرو رمال رز 
5-4 تعريف الحقوق السياسية : 


الحقوق السياسية هي الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره عضواً في هيئة سياسية 
عاق في دولة - كحق تولي الوظائف العامة وحق الانتخاب وحق الترشيح""4). أو هي 
الحقوق التي يساهم الفرد بواسطتها في إدارة شؤون البلاد أو في حكمها؟". ويمكن 
أن نعرفها بأنها الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره منتسباً إلى دولة معينة» أي يحمل 
جنسيتها ويعتبر من مواطنيهاء وبواسطة هذه الحقوق يسهم في إدارة شؤون هذه الدولة 
وحكمها. 


24" أساس التمتع بالحقوق السياسية : 


الإسلام هو الاساس في الانتساب إلى الدولة الإسلامية التي يسميها الفقهاء «دار 
الإسلام»» فكل من يعتنق الإسلام من ذكر أو أنثى يعتبر من رعايا دار الإسلام ومواطنيها 
ومنتسبيهاء وبالتالي فهو يحمل جنسيتها ‏ أي الجنسية الإسلامية - على أساس الإسلام 
داف على اسان كرته متيلا درمية كان أو امرأة. وعلى أساس هذه الجنسية الإسلامية 
التي يكتسبها صاحبها على أساس الإسلام يتمتع بالحقوق السياسية. إلا أن المرأة 
المسلمة وإن كانت تحمل الجنسية الإسلامية على أساس كونها مسلمة إلا أنها ليست 
كالرجل المسلم في التمتع بالحقوق السياسية. كما سنبينه في هذا الفصل . 


(4780) «أصول القانون» للدكتور عبد الرزاق السنهوري. وحشمت أبي ستيت. ص7558 . 
(4794) «القانون الدولي الخاص» للدكتور جابر جاد عبدالرحمن» ج١ء»‏ ص577 . 
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6" منهج الببحث : 


بحثنا في هذا الفصل بيان الحقوق السياسية للمرأة المسلمة في دار الإسلام التي 
تنتسب إليهاء وقد أشرت إلى أنها لا تتمتع بكامل الحقوق السياسية التي يتمتع بها الرجل 
المسلم. وهذا ما نريد بيانه في هذا الفصل ليتبين لنا مدى اختلافها عن الرجل المسلم 
في هذه الحقوق. 

وحيث إن هذه الحقوق يمكن تقسيمها إلى قسمين: (الأول): حق تولي الوظائف 
العامة (والثاني): حق الترشيح والانتتخاب لتولي بعض المراكز في الدولة» نقسم هذا 
الفصل إلى مبحثين على النحو التالي : 

المبحث الأول: حق تولي الوظائف العامة. 


المبحث الثانى : حقى الترشيح ع وحق الانتخاب . 


اعد ده 


(دهري للذرك 
حق تولي الوظائف العامة 
١‏ للمرأة حق تولي الوظائف العامة 


المرأة من أهل دار الإسلام. وتحمل جنسية هذه الدار «الجنسية الإسلامية», لها 
الحق في تولي الوظائف العامة التي تناسبها في دار الإسلام. فقد أجاز الحنفية للمرأة 
المسلمة أن تتولى وظيفة القضاء في غير الحدود والقصاص . وذهب ابن جرير الطبري 
إلى جواز توليها وظيفة القضاء مطلقاً دون تقييدها بغير الحدود والقصاص كما قال 
الحنفية. وحجة ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى ‏ أن وظيفة القضاء مثل وظيفة 
الإفتاءء والإفتاء لا يشترط له «الذكورة» فكذا القضاء. ويقول ابن جرير الطبري : قال 
ابن حزم الظاهري : فقد جاء في «المحلى» لابن حزم : «وجاز أن تلي المرأة الحكم. 
زقلا وي أن عمرين اللخطابة رضي القاعنة ولق الشفادت امرأة من قومةت السوق 
أي الحسبة في السوق. فإن قيل: قد قال النبي كَكلِهُ: «لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى 
امرأة. قلنا: إنما قال ذلك رسول الله بكلِةِ في الأمر العام الذي هو الخلافة» ولم يأت 
نص في منعها أن تلي بعض الأمور)؟؟"). 

67" طبيعة هذا الحق : 


وطبيعة هذا الحق ‏ حق تولى الوظائف العامة كما يبدو لى أنه فى جوهره تكليف 

من الدولة الإسلامية لمواطنيها بتولي بعض الوظائف العامة لتقديم خدمة معينة للناس عن 
(559:) «البدائع» للكاساني, جلا ص4 «فتح القدير» في فقّه الحنفية. ج20 ص4 140. «روضة 
القضاة» ج١2‏ ص”م «المحلى» لابن حرم حجق ص 247١-55‏ «بداية المجتهد» ج27 


ص2”84 «التراتيب الإدارية أو نظام الحكومة النبوية» للشيخ عبد الحي الكتاني» ج١.‏ 
ص 585-586 . 


ا" 


طريق هذه الوظيفة» وإطلاق كلمة (حق) على هذا التكليف يعني أنه (مباح) أي : يباح 
للمواطن تولي وظائف الدولة العامة. 


ويدل على ما قلناه حديث البخاري الذي أخرجه في «صحيحه») عن أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: «دخلتٌ على النبيّ يكله أنا ورجلان من قومي. فقال 
أحدٌ الرجلين: أمُرْنا يا رسول اللهء وقال الآخرٌ مثلهء فقال ككإ: إِنّا لا نوي هذا من 
سأله. ولا من حرص عليه(" , 


ولو كان تولي الوظائف العامة حقاً للمسلم بمعنى إلزام الدولة بإجابته إذا طلبه لما 
منع منه؛ لأن صاحب الحق الذي يعني إلزام من عليه هذا الحق بأدائه لصاحبه لا يمنع 
منه صاحبه إذا طلبه أو طالب به؛ لأن الحقوق لا تسقط بالمطالبة» بل تُتأكد. فعْلِمَ من 
ذلك أن تولي الوظائف العامة في دار الإسلام تعني (الإباحة) أي : إباحة توليها بالنسبة 
لمن يتولاهاء وتعني (تكليفاً) بالنسبة لدار الإسلام أي للدولة الإسلامية. 


وعلى هذا التكليف لتولي الوظائف العامة أو لحق تولي الوظائف العامة.» يجوز 
للمرأة أن تتولى وظيفة عامة في الدولة الإسلامية كوظيفة القضاءء ولا يعني هذا إلزام 
الدولة الإسلامية بتولية الوظيفة لمن طلبهاء بل للدولة أن ترفض الطلب لا سيما وإن 
طلب الولاية من دواعي رفض الطلب. 


4" - الغرض من منح هذا الحق: 


الغرض من منح حق تولي الوظائف العامة للرجل أو المرأة» هو تحصيل الكسب 
المشروع والرزق الحلال» وهذا بالنسبة لشاغل الوظيفة من رجل أو امرأة. كما يمكن 
أن يضاف إلى هذا الغرض بالنسبة لمن يتولى هذه الوظائف العامة إفساح المجال إلى 
أولئك الطيبين الراغبين في خدمة الإسلام» ونفع الناس عن طريق تولي الوظائف العامة 
حسبة لله ودون ابتغاء الكسب المادي والرزق الحلال» وإنما ابتغاء مرضاة الله؛ لأن 
عندهم من المال ما يكفيهم. ولا يرغبون في المزيد منه عن طريق تولي الوظائف العامة 
كالذي يتولى وظيفة التدريس أو تدريب المجاهدين المقاتلين على استعمال السلاح» 


57) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج11 ص60؟١‏ . 
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أو كالذي يتفرغ للإمامة في الصلاة والخطبة والإفتاء حسبة لله دون أجر مادي. 


وعلى هذا يمكن القول إن الغرض من منح حق تولي الوظائف العامة بالنسبة لمن 
يتولاهاء هو تحصيل الرزق الحلال أو القيام بها حسبة لله وابتغاء مرضاته. 

وأما الغرض من منح حق تولي الوظائف العامة للرجل أو للمرأة بالنسبة للدولة» فهو 
لتمكينها من القيام بواجباتها التي قامت من أجلها عن طريق إسناد الوظائف العامة إلى 
الأكفاء الأمناء للقيام بمتطلبات وظائفهم التي تحقق أغراض الدولة. وهي تحقيق 
المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم . 

4- شروط تمتع المرأة المسلمة بهذا الحق: 


يشترط لتمتع المرأة المسلمة بحق تولي الوظائف العامة في دار الإسلام تحقق 
شرطين : 

الشرط الأول: أن لا يزاحم تمتعها بهذا الحق ما هو واجب عليها. 

الشرط الثاني : أن تكون في حاجة إلى الكسب الحلال والارتزاق بهذه الوظيفة . 

هه الشرط الأول لتمتع المرأة بحق تولي الوظائف العامة : 

يشترط لتمتع المرأة بحق تولي الوظائف العامة أن لا يزاحم تمتعها بهذا الحق ما هو 
واجب عليها على نحو يجعلها عاجزة عن القيام بهذا الواجب» أو مقصرة في أدائه. 
والواجب الأصلي عليها هو رعاية البيت والقيام بشؤونه وتربية أطفالهاء والقيام بحقوق 
زوجها. جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام اللخاري عن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ أن رجول الله كله قال : «ألا كلكم 1 وكلكم مسؤول عن رعيته » 
فالإمام الأعظم الذي على الثاس بأ 2 رس ل مه والرجل داع على أهل 
بيته :وهو مسَؤول عن رعيته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة 
علهم. .5 ..6. 

وجاء في شرحه : «ورعاية المرأة تدبير أمر البيت والأولاد والخدم. والنصيحة للزوج 
في كل ذلك». 
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والوفاء بحقوق زوجها هو من واجبهاء ومن حقوقه عليها طاعته وقرارها في البيت. 
وعدم خروجها منه إلا بإذنه إلى غير ذلك من الحقوق التي له عليهاء والتي سنفصلها 
فيما بعد إن شاء الله تعالى -. ومن الواضح الجلي أن انشغال المرأة بأعمال وظيفة عامة 
سوف يشغلها غالباً عن أداء واجباتها البيتية والزوجية. أو يجعلها تقصر في أداء هذه 
الواجبات» فلا يجوز أن تنشغل بهذا المباح ‏ تولي الوظيفة العامة وتفرط فيما هو واجب 
عليها في البيت» وفيما هو واجب عليها كزوجة . فإذا لم يشغلها عمل الوظيفة عن واجبها 
البيتي. كما لو لم يكن لها أطفال ورضي زوجها بالعمل في وظائف الدولةء ففي هذه 
الحالة يباح لها الاشتغال في وظائف الدولة العامة . 


5* اعتراض ودفعه : 


وقد يعترض علينا بأن للمرأة الحق في إجراء المعاملات المالية كالبيع والشراء 
والغالب أن هذه المعاملات تجري خارج البيت» وتستغرق منها وقتأ طويلاً. ولم يقل أحد 
من الفقهاء أنها ممنوعة من ذلك لثلا تفرط في أداء واجباتها في البيت» فلماذا لا يكون 
توليها الوظائف العامة مثل توليها إجراء الممافلقي المالية 55 البيت» وهذه لا تمنع 
منها فكذلك ينبغي أن لا تمنع من تلك؟ 


والجواب: أن هذه المعاملات لا تكون في كل يوم بخلاف عمل الوظيفة. إذ هو 
عمل يومي مستمر ومتكرر وأيضاً فإن إجراء المعاملات المالية تجريها المرأة في أوقات 
فراغها ولا إلزام عليها في إجرائها في كل يوم كأعمال الوظيفة وإن إجراءها لا يستغرق 
عادة وقتاً طويلاً بخلاف أعمال الوظيفة, فهي تستغرق في كل يوم ما لا يقل عن ست 
أو سبع ساعات عدا ما يستغرقه ذهابها إلى محل الوظيفة من وقتء وما يستغرقه رجوعها 
إلى البيت من وقت. : 


401" وأيضاً فإن المرأة في الواقع تتقاضى (أجراً) على قيامها بواجباتها البيتية 
والزوجية؛ أي تتقاضى (أجرأ) على ما هو واجب عليهاء وهذا (الأجر) هو حقها في 
نفقتها على زوجهاء أو على أبيها في حالة عدم زواجها. والقاعدة في الفقه الإسلامي : 
أن من يتقاضى أجراً على قيامه بما هو واجب عليه في الأصل, فإن هذا الواجب يتأكد 
عليه ولهذا يتاكد واجب الدفاع عن دار الإسلام على الجنود الذين يتقاضون مرتبات 
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قير كن نيت القاله ونا كنواعت لعي على المتحنيت لذ متافى ترا مفظلما 
من بيت المال لقيامه بالاحتساب» وهو واجب عليه في الأصل ؛ لأنه أمر بمعروف ونهي 
عن منكرء كما أن الدفاع عن دار الإسلام واجب عيني أو كفائي على المسلم. ولكنه 
يتأكد بالقيام به وبواجب الاحتساب لأخذ القائمين بهما (الأجرة) من بيت المال على 
شكل مرتبات شهرية. 


وإذا تأكد على المرأة واجبها في البيت لما تستحقه من نفقة على زوجها لقاء تفرغها 
للقيام بواجبهاء فلا يجوز لها القيام بما هو مباح كتولي الوظائف الذي يُشغلها عن أداء 
واجبها أو يجعلها تفرط فيه. 


4 اعتراض آخر ودفعه : 


وقد يعترض علينا بأن قولنا في تولي المرأة الوظائف العامة يشمل كما يبدو حتى 
الفتاة التي لم تتزوج بعد فلماذا لم تستثنوها؟ وهل توليها الوظيفة خارج البيت يشغلها 
عن واجب عليها في البيت وهي ليست بذات زوج؛ لأنها لم تتزوج بعد؟ 


والجواب: أن زواج الفتاة هو الأصل. وتأخر زواجها هو الأمر الشاذء وهي قبل 
زواجها عليها واجب معاونة أمها في البيت. وخدمة أبيهاء وهذا كله يكسبها مراناً على 
هذه الأمور ومعرفة بها قبل الزواج لحاجتها إلى معرفتها وعملها بعد الزواج . ثم هي مكفية 
المؤونة ومتطلبات المعيشة؛ لأن معيشتها على أهلهاء فلتتفرغ إذن للقيام بأعمال البيت 
حتى تحترفها ولتتعلم شيئا مما تحتاجه كفتاة ستصبح عما قريب زوجة. 


4 الشرط الثاني لتمتع المرأة بهذا الحق: 


والشرط الثاني لتمتع المرأة بحق تولي الوظائف العامة أن تكون محتاجة إلى الكسب 
والارتزاق بهذه الوظيفة إذ أن الغرض من منح الشريعة حق تولي الوظائف العامة بالنسبة 
لمن يتولاهاء هو تهيئة وسيلة ارتزاق مباحة له مع تحصيل مصلحة وفائدة للمجتمع . فإذا 
كانت غير محتاجة فقد انتفى المبرر لاشتغالها بالوظيفة؛ لأن بقاءها في البيت في هذه 
الحالة لتنصرف إلى إدارة شؤون البيت وتربية أطفالهاء وتهيئة نفسها لخدمة زوجها وإيفائه 
حقوقه نحوها أولى في شرعة الإسلام من خروجها من بيتها لأعمال الوظيفة . وقد قلنا إن 
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نفقة الزوجة مطلقاً على زوجهاء فهي إذن غير محتاجة إلى الكسب والارتزاق عن طريق 
نول الرظيفة'العافة: فى النولة: 


3" سؤال وجوابه: 


وقد يسأل البعض: هل يجوز للمرأة أن تتولى الوظيفة العامة في الدولة لا لغرض 
الكسب والارتزاق» ولكن حسبة ابتغاء مرضأة الله؟ 


والجواب: إذا لم يتعين عليها عمل الوظيفة» وكان عمل الوظيفة من الواجبات 
الكفائية المطلوب حصولها في المجتمع دون تعيين من يقوم بهاء فلا يلزم المرأة تولي 
هذه الوظيفة؛ لأن واجبها في البيت واجب عيني عليهاء فهو مقدم على قيامها بما هو 
واجب كفائي . 


: دفع بعض بعض الشبهات‎ "0١ 


هناك بعض الشبهات التي يتشبث بها البعض لنقض الأصل الذي ذكرناه. وهو أن 
حق تولي الوظيفة العامة للمرأة را له شرطان: (الأول) : : أن لا يزاحم توليها الوظيفة 
واجبها البيتي . (والثاني) : أن تكون محتاجة للارتزاق عن طريق تولي الوظيفة» ومن هذه 
الشبهات ما نذكره فيما يلي مع الردٌ على كل شبهة . 

7-5 الشبهة الأولى : 

إن تعاون المرأة مع زوجها في الكسب الحلال عن طريق توليها وظائف الدولة أمر 
ضروري في الوقت الحاضر نظراً لتعقد أمور الحياة ومتطلبات المعيشة وكثرة تكاليفهاء 
والتعاون بين الزوجين في هذا المجال مباح غير محظور؛ لأنه يتم برضاهما عن طريق 

وإذا تعذر على المرأة الجمع بين واجبهاالبيتي وبين واجبها الوظيفي أمكن تلافي 
ذلك وتداركه عن طريق الاستعانة بالخادمة» لتقوم بأعمال البيت والعناية بالأطفال ريثما 
تعود أمهم من وظيفتهاء أو تودعهم لدى دور الحضانة . فالمشكلة إذن منتهية » ولا تعارض 
بين عمل الوظيفة وبين واجب المرأة في البيت أو نحو زوجها. 
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والجواب : إن التعاون الحقيقي بين الزوجين يتم عن طريق قيام كل منهما بما جبل 
عليه وبما هو أقدر عليه من غيره» وبما لا يؤدي إلى ضرر أكبر من النفع المتوقع . وفي 
ضوء هذا المقياس نجد أن المرأة بطبيعتها وما جبلت عليه مهيأة لأعمال البيت وتربية 
الأطفال أكثر من أي شيء آخر. وأن الزوج بطبيعته كرجل مهيأ للعمل والكسب الحلال 
خارج البيت أكثر من المرأة. فمن وضع الأمور في نصابها والعدل في تقسيم الواجبات 
أن تترك للرجل العمل خارج البيت» ومنه تولي وظائف الدولة» وأن تترك للمرأة ميدانها 
الطبيعي: البيت لتؤدي واجبها فيه. 


أما الاستعانة بالخادمة فلا يحل المشكلة؛ لأن الخادمة لا يمكنها أن تكون آم 
للأطفال, ولا يمكنها أن تعطيهم حنان الأم. ثم إن الخادمة تتقاضى أجوراً عالية لقاء 
خدمتهاء وقد تكون بقدر ما تتقاضاه المرأة من راتب الوظيفة. وأيضاً فإن الخادمة امرأة 
تستحق منا الرعاية» فلا يجوز أن نجعل منها وسيلة مباحة مطلقاً بلا قيد ولا شرط لحل 
مشكلة الموظفات إن كان في خدمتها حل لمشكلة الموظفات» بأن نبيح للخادمة ترك 
بيتها وأطفالها لتعمل في بيوت الآخرين. 

وأما الاحتجاج برضا الزوج على اشتغال زوجته بوظيفة خارج البيت» فهذا الرضا منه 
ومنها يتجاوز حقوقهما ويمس حقوق أطفالهماء فمن حق الأطفال أن يظفروا بتربية أمَهم 
وحنانهاء وأن لا يُتركوا بأيدي الخادمات, ولا في دور الحضانة إلا في حالات الضرورة 
القصوى وعلى وجه الاستثناء. وكلامنا نحن الآن في الأحوال الاعتيادية التي هي الأصل » 
وليس في حالات الضرورة والاستثناء . 


48" - الشبهة الثانية : 


إن عمل المرأة في دوائر الحكومة وتولي وظائفها العامة من الأمور المألوفة في الوقت 
الحاضر في البلاد الإسلامية» مما يدل على تقبل الناس لتولي المرأة وظائف الدولة 
لحاجة العائلات أو أغلبها إلى توسعة دخلها المادي, ولا يتم ذلك إلا بعمل الزوجة ومنه 
توليها وظائف الدولة» فهذا الوضع مما عمت به البلوى فيجوز القول بجوازه دون قيد أو 
شرطء كما هو الحال في تولي الرجل وظائف الدولة. 


والجواب على ذلك: أن المجتمع الذي تكثر فيه العاملات في وظائف الدولة ليس 
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هو بالمجتمع الأمثل الذي يُقتدى به ويُحرصٌ على بقاء حالته هذه. وإنما هو مجتمع 
مختل يحتاج إلى بذل الجهود الصادقة لإزالة ما فيه من أسباب دعت أو تدعو إلى خروج 
المرأة للعمل في وظائف الدولة. وعلى الدولة أن ترعى العائلات الفقيرة التي لا تكفيها 
دخول أربابها بأن تضع لها مكافات مناسبة وفق ضوابط معينة» وبهذا تمكن الدولة للمرأة 
فرصة قيامها بواجباتها البيتية» وتفسح بنفس الوقت تولي الوظائف العامة للرجال» وتمنع 
عنهم مزاحمة النساء لتولي هذه الوظائف . 


5-4 الشبهة الثالثة : 


إن تولي المرأة الوظائف العامة دون قيد أو شرط كما هو الحال بالنسبة للرجل يشبع 
رغبتها النفسية؛ لأنه يشعرها بمساواتها مع الرجل في هذا المجال ويجعل لها رأياً مسموعاً 
في العائلة ومكانة بارزة فيهاء ويمنع الزوج من التعسف في معاملته لها؛ لأنها تسهم في 
دخل العائلة وفى الصرف عليها. 


والجواب: إن كان لا بد من عمل (الوظيفة) لإشباع الرغبة النفسية للمرأة» فأمامها 
(وظيفة) هي أولى من وظائف الدولة ألا وهي (الوظيفة البيتية). فهي أرجح منهاء وأهم 
منها من وجوه كثيرة : 


(أولاً): إن محل هذه الوظيفة هو البيت بكل غرفة ومحلاته» فهو يحقق له حرية في 
العمل أوسع بكثير مما يهيء لها ذلك مكان عمل وظيفتها في الدولة الذي قد يكون هذا 
المكان غرفة ضيقة, أو مكاناً بين ضجيج مكائن المعمل أو العمل» أو بين حيوانات 
الحقل» أو يكون مكان الوظيفة قفصاً في متجر تتسلم فيه النقود من الزبائن» ونحو ذلك 
من أماكن الوظائف التي هي بدون شك أدنى وأبعث على التعب والضيق من مكان 
البيت. 


(ثانياً) : إن موضوع وظيفتها في البيت هو تربية الأطفال ‏ رجال المستقبل - وخدمة 
الزوجء وتهيئة ما يحتاجه ويسره ويريحه. وكل منصف لا بد أن يقول إن تربيتها لأطفالها 
أهم من قيامها بتربية أفراخ الدجاج في حقول الدولة إذا كان هذا هو موضوع عمل وظيفتها 
مثلاء وإن تهيئة ما يحتاجه الزوج والقيام بأمور البيت على نحو يريح الزوج أولى مما يلزمها 
لخدمة الناس في مراجعاتهم لها في دائرتها. 
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6 أما إِنَّ توليها وظائف الدولة يشعرها بمساواتها للرجل في هذا المجال. فهذه 
المساواة ليست مكرمة لهاء وإنما المكرمة بإعفائها من ذلك والاكتفاء بوظيفتها العظمى 
التي تحتاجها الدولة وهي تربية رجال المستقبل فضلا عن أن اكتفاءها بهذه الوظيفة يحقق 
العدل في المسؤوليات والواجبات» فليس من العدل أن نضيف إلى واجب المرأة في 
الهه واجتية الرطلفة ارج الي 


5-5 وأما القول بأن إسهامها في دخل العائلة عن طريق توليها وظائف الدولة 
يجعلها ذات مركز بارز في العائلة» ويمنع الزوج من التعسف في معاملتها في هذا القول 
من لا يعرف على أي أساس تقوم علاقة الزوج بزوجته. وما هي طبيعة الحياة بينهماء وما 
هي طبيعة القوامة التي للرجل على زوجته مما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله تعالى -. 
ويكفينا أن نقول هنا متعجلين إن الشركة بين الزوجين والعلاقة بينهماء وقوامة الرجل على 
زوجته كلها قائمة على ما جعله الله بينهما من مودة ورحمة» قال تعالى : «ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. . . » ومع 
المودة والرحمة تسقط الاعتبارات التي قيلت. 


17 علماء غربيون يدعون إلى رجوع المرأة إلى بيتها: 


من المعروف أن دول الغرب وأعني بها دول أوروبا وأمريكا وكذلك روسيا وغيرهاء 
أباحت للمرأة تولي الوظائف العامة كالرجل. وأباحت لها العمل في معامل الدولة وفي 
كافة مرافقها حتى التي لا تلائم طبيعتهاء وقد ترتب على ذلك مشاكل معقدة لم تستطع 
تلك الدول التخلص منها إلى درجة أن الخبراء في تلك الدول والمعنيين بالأمور 
الاجتماعية نادوا وينادون بأعلى أصواتهم بضرورة رجوع المرأة إلى بيتها واكتفائها 
بواجباتها البيتية حفظا لكيان الأسرة من التصدع والزوال. ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 
أ قال العالم الإنجليزي (سامويل سمايلس) وهو من أركان النهضة الإنجليزية: «إن 
النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد. فإن 
نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية؛ لأنه هاجم هيكل المنزل» وقوّض أركان 
الأسرة. ومرّق الروابط الاجتماعية. فإنه بسَلبه الزوجة من زوجهاء والأولاد من 
أقاربهم , صار بنوع خاص لا نتيجة له لا كل أخلاق المرأة. إذ وظيفة المرأة 


مل 


الحقيقية هي القيام بالواجبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد 
في وسائل معيشتها مع القيام بالاحتياجات المنزلية» ولكن المعامل تسلخها من كل 
هُذه الواجبات بحيث أصبحت المنازل غير منازل» وأضحت الأولاد تشب على 


عدم التربية)<:5؛) ١‏ 


ب - وقالت الخبيرة الأمريكية الدكتورة «إيد! أولين»: إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا 
وسرٌ كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة» 
فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق . وتنادي الخبيرة الأمريكية المذكورة بضرورة 
عودة الأمهات فوراً إلى البيت حتى تعود للأخلاق حرمتهاء وللأبناء والأولاد الرعاية 
التي حرمتهم منها رغبة الأم في أن ترفع مستواهم الاقتصادي, ثم قالت الدكتورة 
المذكورة: إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحريم (أي : إلى البيت والقرار 
فيه) هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه . 


اج - وفي استفتاء حديث قام به معهد غالوب في أمريكا بصدد معرفة رأي العائلات خارج 
بيوتهن في العمل. فكانت النتيجة أن المرأة الأمريكية العاملة متعبة الآن. ويفضل 
6 من نساء أمريكا العودة إلى منازلهن. وقالت الدكتورة «إيدا أولين» بعد أن 
ذكرت الاستفتاء المذكور ونتيجته : «كانت المرأة تتوهم أنها بلغت أمنية العمل. أما 
اليوم وقد أدمت عثرات الطريق قدميهاء واستنزفت الجهود قواهاء فإنها تود الرجوع 
إلى عشها والتفرغ لاحتضان فراخها»9””». 


4- وظائف يحتاج المجتمع أن تشغلها نساء: 


فروعه: كالطب الباطني . والجراحة. وتوليد النساء عن طريق إجراء العمليات» ومثل 


(401) «دائرة معارف فريد وجدي» ج8. ص54 نقلا من كتاب «المرأة بين الفقه والقانون» للدكتور 
مصطفى السباعي» ص767 . 

(407) من مقال نشرته جريدة أخبار اليوم القاهرية بتاريخ 4 تقلا من كتاب السباعي السابق» 
ص6١‏ . 

(40) كتاب السباعي السابق ص709 . 


”لس 


تحليل الدم. والتمريض, وأخذ الصور الشعاعية ونحو ذلك. وقد تقوم الدولة بإنشاء 
مؤسسات ووظائف لتقديم الخدمات الطبية المذكورة ونحوها من الخدمات التي يعتبر 
وجودها في المجتمع من الفروض الكفائية. 

ولا شك أن قيام النساء بمثل هذه الحرف على وجه الاستقلال من قبل النساء» أو 
بتولي هذه الوظائف العامة من قبل النساء مما يحتاجه المجتمع ؛ لأن النساء المريضات 
يراجعن الطبيبات المسلمات» فيستغنين بذلك عن مراجعة الأطباء الرجال وما تستلزمه 
المراجعة من كشف العورة لغرض الفحص الطبي أو لإجراء العمليات الجراحية» فيكون 
في هذه الحالة تولي النساء القديرات لمثل هذه الوظائف العامة من الأمور المطلوبة فى 
المجتمع . ١ ١‏ 

وقد يكون طلبها إلى درجة الوجوب. فهل يجوز للمرأة أن تتولى مثل هذه الوظائف 
العامة في الدولة أم لا؟ 


والجواب: قلنا إن من شروط تولي المرأة لوظائف الدولة العامة أن يتوفر شرطان: 
(الأول): عدم الإخلال بواجبها في البيت. (والثاني): حاجتها إلى الارتزاق والكسب 
بسبب هذه الوظيفة. وعلى هذا فالمرأة التي ترى تحقق هذين الشرطين فيهاء يجوز لها 
أو يندب أو يجب حسب الظروف والأحوال تولي هذه الوظائف لأداء هذه الخدمات 
للنساء. ومثل هذا يقال بالنسبة لتعليم الإناث ما هو ضروري لهن أو ما هو مندوب لهن. 
فيجوز للمرأة أو يندب أو يجب حسب الظروف والأحوال تولي وظائف تعليم الإناث إذا 
توفر فيها الشرطان المذكوران. 

4 ما تعمله الدولة لتولي المرأة الوظائف العامة : 


وإذا كانت بعض الوظائف العامة يحتاج المجتمع إلى شغلها من قبل النساء كال 
بعض جج من : 
تقدم الخدمات الطبية أو التعليمية كما رفي الفقرة السابقة» فينبغي للدولة أن تهيء 
الوسائل والسبل لإيجاد النساء القديرات لشغل مثل هذه الوظائف», وذلك بوضع تنظيم 
جيد مدروس يحقق تعليم الإناث بالعدد الكافي في العلوم التي تحتاجها هذه الوظائف 
على النحو الذي أشرنا إليه عند كلامنا على حرية التعلم والتعليم. 
كما أن على الدولة أن تسهل وتساعد المرأة التي تتولى هذه الوظائف بحيث لا يؤدي 
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ذلك إلى الإخلال بواجباتها البيتية والزوجية» كأن تجعل لهن ساعات عمل أقل من 
ساعات عمل الرجال الذين يشغلون مثل وظائفهم. وإذا كن متزوجات فتجعل لأطفالهن 
دور حضانة خاصة بهن., وتنويع أوقات عملهن. كأن يكون لبعضهن عمل صباحي في 
وظائفهن. وللبعض الآخر عمل بعد الظهر. وهكذا حسب ما يُرى من المصلحة 
والحاجة . 


"3٠‏ وبالإضافة إلى ما ذكرنا من قيام الدولة بما يسهل ويساعد المرأة على تولي 
الوظائف العامة التي يحتاج المجتمع شغلها من قبل النساء. تساعد الدولة أيضاً النساء 
اللاتي يضطررن إلى العمل وكسب العيش عن طريق تولي الوظائف العامة. بأن تعين 
الدولة هؤلاء المضطرات في الوظائف المناسبة لهن كتنظيم المكتبات العامة أو القيام 
بالأعمال الكتابية أو الحسابية في مدارس الإناث, ونحو ذلك من الوظائف التي يكون 
العمل فيها مع الإناث. أو لا تستدعي اختلاطاً بالرجال» أو يقل ذلك فيها. 


”"١72-‏ د 


(بومرص (لناف 
حق الترشيح وحق الانتخاب 
4“ - تمهيدء ومنهج البحث: 


نتكلم في هذا المبحث عن مدى جق المرأة في الترشيح للمناصب التي يكون توليها 
المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 


المطلب الأول: انتخاب رئيس الدولة والترشيح لمنصبه. 
المطلب الثاني : انتخاب مجلس الشورى والترشيح لعضويته. 
المطلب الأول 
انتخاب رئيس الدولة والترشيح لمنصبه 
1 الذكورة شرط فيمن يتولى منصب رئيس الدولة : 


جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري وغيره عن أبي بكرة قال: «لما 
بلغ رسول الله يك أن أهل فارسٌ ملُكوا عليهم بنتَ كسرى قال: لن يُفلح قوم لّوا أمرهم 
امرأة»9'*؟». قال الشوكاني : فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات» ولا يحل 
لقوم توليتها؛ لأن تجنيب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب*"). 

وقال ابن حزم : الولاية الممنوعة منها المرأة هي الولاية العظمى - أي : الخلافة أي 


(4"05) «نيل الأوطار» للشوكاني » ج23 ص753"517 2 وسئن النسائي» ج28 ص١١3.‏ 
(4705) «نيل الأوطار» للشوكانيء ج4. ص6 5١‏ . 
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رئاسة الدولة9**؟4» , وهذا ما ذكره الفقهاء وعليه إجماعهم9». 


2377" المسلمون ينتخبون الخليفة «رئيس الدولة): 


الخليفة أو الإمام أو رئيس الدولة ‏ تسميات لمسمى واحد ‏ يختاره المسلمون 
وباختيارهم له تثبت خلافته وتجب معونته. وعلى هذا نص الفقهاء. قال صاحب 
«المغني»): «من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته) "24 
ولا يعترض علينا بأن الخلافة قد تثبت للشخص بعهد السابق له؛ لأن إمامة المعهود إليه 
لا تثبت له بعهد الخليفة السابق له وإنما ببيعة المسلمين أو أهل الحلّ والعقد له. قال 
الإمام أبو يعلى الحنبلي : «لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد. وإنما تنعقد 
بعهد المسلمين... إن إمامة المعهود إليه تنعقد بعد موته باختيار أهل الوقت)45"9). 
فيعرف من هُذه الأقوال أن ولاية العهد هي في الحقيقة ترشيح للخلافة» وليس عقداً 
لها للمعهود إليه. 


4- أساس حق الأمة في انتخاب الخليفة : 


وأساس حق الأمة الإسلامية في انتخاب الخليفة أنها مخاطبة بخطابات الشارع 
التي تتضمن مسؤوليتها عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية مثل قوله تعالى : «اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم ». ومثل قوله تعالى : «السّارق والسّارقة فاقطعوا أيديّهما4. ونحو 
ذلك من النصوص الشرعية الدالة على مسؤولية الأمة الإسلامية عن تنفيذ أحكام 
الإسلام . 

وما دامت الأمة الإسلامية مسؤولة عن تنفيذ أحكام الإسلام ومُطالّبة به» فهي تملك 
- بتمليك الشارع لها السلطة على هذا التنفيذ. وحيث أن جماعة المسلمين لا تستطيع 
أن تباشر سلطتها بصفتها الجماعية لتعذر ذلك في الواقع» فقد ظهرت النيابة في الحكم 


(405) «المحلى» لابن حزم» ج94؛ ص 47"١‏ . 

(40) «مغني المحتاج» ج4» ص74١-10ء‏ «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» للإمام 
الجويني. ص4737 . 

(1:8) «المغني» ج8» ص"5١٠.‏ 

(108) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي»؛ ص؟ . 


-”١5- 


والسلطان بأن تنتخب الآمة الخليفة لينوب عنها في مباشرة سلطانها لتنفيذ ما هي مكلفة 
بتنفيذه شرعاً؛ لأن إنابة المالك لغيره في مباشرة ما يملكه هو أمر جائز شرعاً. 


3 
هع" - علاقة الخليفة بالامة: 


وإذا كانت الآمة الإسلامية هي التي تختار الخليفة عن طريق انتخابه فهو إذن» 
وكيلها ونائب عنهاء أي أن مركزه الشرعي بالنسبة إليها هو مركز النائب والوكيل عنها. وقد 
أدرك الفقهاء طبيعة هذه العلاقة بين الخليفة والأمة. وبيّنوا أن تصرفه في شؤون الدولة 
هو عن طريق النيابة عن الامّة . قال الفقيه الماوردي وهو يتكلم عن أثر موت الخليفة 
فيمن عيئهم أمراء على أمصار المسلمين, قال رحمه الله -: «إذا كان تقليد الأمير من 
قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة؛ لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين)0"). 


1 
75" - كيف تختار الامة الإسلامية الخليفة؟ 


دقان الامة الاساية سافن تان الحلفة قت معان عن طريق 
الانتخاب المباشر بأن يقوم جميع أفراد الامة بإبداء آرائهم فيمن يختارونه احايقة لهم 
أو أنها تختار الخليفة عن طريق الانتخاب غير المباشر بأن تقوم طائفة من الامة بانتخاب 
الخليفة نيابة عنها؟ 

يبدو لي أن الأخذ بالطريقتين جائزء فالانتخاب المباشر يجد له سنداً في قوله 
تعالى : «وأمرهم شورى بينهم4. قال الرازي في تفسير هذه الآية: «إذا وقعت واقعة 
اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله عليهم» أي : لا ينفردون برأي بل ما لم يجتمعوا عليه لا 
يعزمون عليه»<5». ولا شك أن انتخاب الخليفة من الواقعات المهمة التى تستحق 
المشاورة بشأنها وانتتخاب المستحق لمنصب الخلافة. . ْ 

والطريقة الثانية لاختيار الخليفة وهي الانتخاب غير المباشرء تجد سنداً لها في 
السوابق التاريخية الثابتة في عصر الخلفاء الراشدين. وهو خير العصور فهماً للإسلام 
50-6 له فقد تم انتخاب أولئتك الخلفاء الكرام من قبل طائفة من الآمة هم الذين 


. «الأحكام السلطانية» للماوردي.» ص78‎ )4#83١١ 
. ١الا/ص‎ » «تفسير الرازي» ج77‎ )4#1١1١١ 
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سيو أل ليع والعقدء وتابعهم الناس الموجودون في المديئة فبايعوا من اختاروه 
خليفة للمسلمين . كما نجد سنداً لهُذه الطريقة من ناحية النظر الفقهي وهو أن الامّة هي 
صاحبة الحق في اختيار الخليفة» فلها أن تباشر هذا الحق مباشرة عن طريق الانتخاب 
المباشر. أو بالواسطة بأن تنيب عنها من يباشر حقها في انتخاب الخليفة ؛ لأنه ليس من 
اللا على صاحب الحق أن يباشرة بنفسه» وإنما له أن يوكل فيه غير 


قد أقرّ الفقهاء الانتخاب غير المباشر بإقرارهم صحة انتخاب أهل الحلّ والعقد 
للخليفةة؛ لأن أهل الحلّ والعقد يعتبرون نواباً عن الأمة ووكلاء لها في انتخاب الخليفة . 
قال العلامة ابن خلدون في «مقدمته»: «وإذا تقرر أنْ هذا المنصب أي منصب 
الخليفة ‏ واجب بإجماع. فهو من فروض الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحلّ» 
فيتعيّن عليهم نصبه. ويجب على الخلق طاعته57*'». وقال الفقيه الماوردي : «والإمامة 
-أي الخلافة ‏ تنعقد بوجهين: أحدهما باختيار أهل العقد والحل. . .5396). 


7" - أهل العقد والحلّ يختارون الخليفة: 


وإذا جاز انتخاب الخليفة عن طريق الانتخاب غير المباشر بأن ينتخبه أهل العقد 
5 2 عه 
والحل باعتبارهم نوابا عن الامة ووكلاء عنها في انتخاب الخليفة» فمن هم أهل العقد 
والحل؟ وكيف يحوزون هذه المنزلة؟ وما هو السبيل إلى معرفتهم؟ 


والجواب على ذُلك أن المقصود بأهل العقد والحلّ هم المتبوعون في الآمّة الذين 
تثق بهم وترضى برأيهم, وتقبل بمن يختارونه خليفة» لما عرفوا به الإخلاص والاستقامة. 
والتقوى. والعدالة» وحسن الرأي ‏ والمعرفة بالأمور. وبما يصلح للأمّة مع حرص شديد 
على مصالحهالء وسواء كانوا من الأمراء أو العلماء أو من غيرهم ‏ فهؤلاء هم الذين 
يسمون بأهل العقد والحل 0 الأمة. أما كيف حازوا ويحوزون على هذه 
الصفة 8 العقد ماكر فالواقع 000 معروفين في عصر الخلفاء + الراشذين 
وجهادهم في سبيل 0 وسوابقهم 0 7 تدل على إخلاصهم واستقامتهم , 
)4"1١(‏ «مقدمة ابن خلدون» ص”9١.‏ 
ضتضة 6 «الأحكام السلطانية» للماوردي.» ص؛ . 
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ليختار واحداً من اثنين: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. قال ابن كثير عما فعله 
عبد الرحمن بن عوف: «ثم نهض عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ يستشير الناس 
فيهما -أي فى عثمان وعلى - حتى خلص إلى النساء المخدرات في 
حجالهن. . مل ْ ْ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «بقي عبد الرحمن بن عوف يشاور الناس ثلاثة أيام , 
وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان» وأنه شاور حتى العذارى فى خخدورهن)59*». ولولا 
أن للنساء حقاً في إبداء آرائهن فيمن يتخب للخلافة» وأن لرأيهن تأثيراً في اختيار 
الخليفة لما سألهن عبد الرحمن عن رأيهن في عثمان وعلي . 

5 الدليل الرابع على مشاركة المرأة في انتخاب الخليفة : 


أشار القرآن الكريم إلى أن المرأة تُشاوّر فيما لها مصلحة فيهء وذلك في مسألة فطام 
ولدها قبل انتهاء مدة الرضاع أو بعدهاء قال تعالى: #والوالدات يُرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يُتمّ الرضاعة. .. فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا 
جناح علي 1 اناا 3 ِ 


قال الإمام الجصاص في تفسير هذه الآية: «تدل على جواز الاجتهاد فى أحكام 
الحوادث ؛ لأن الله تعالى أباح للوالدين التشاور فيما يؤدي إلى صلاح الصغير - أي بشأن 
تحديد وقت فطامه ‏ وذلك موقوف على غالب ظنهما لا من جهة اليقين)4759) , 

وفي (تفسير المنار» بصدد هذه الآية الكريمة: 1 0 للوالدين صاحبي الحق 
المشترك في الولد والغيرة الصحيحة عليه أن يفطماه قبل هذه المدة ‏ وهى سنتان -. أو 
بعدها إذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور فيهء بحيث يكونان راضيين غير مضارين 


به 04559260 


(4"11) «البداية والنهاية» لابن كثيرء جلاء ص”45١.‏ 

(4814) «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج7» ص”7377 . 

(419) [سورة البقرة: الآية “371 ]. 

(1#70) «أحكام القرآن» للجصاصء ج١.‏ ص”١4‏ . 

(48371) «تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله تعالى ب ج؟'. ص» 4١‏ . 
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فالمزاة تعناورافيها ليا فية مطاحة ار غلاقة تكخئضيه المشاورة» .زلا فك أن الغراة 
مصلحة وعلاقة في انتخاب الخليفة؛ لأن انتخاب الصالح الكفؤ لمنصب الخلافة عامل 
مهم جداً في صلاح المجتمع؛ وصلاح المجتمع يهم المرأة. ولها مصلحة مؤكدة في 
صلاحه؛ لأنها تعيش فيه فمن حقها أن تُساوّر في أمر انتخاب الخليفة» ومشاورتها 
تتحقق بإفساح المجال لها لإبداء رأيها فيمن تراه أهلاً لمنصب الخلافة. 


*48” - الدليل الخامس على مشاركة المرأة فى انتخاب الخليفة : 


إن انتخاب الرجل الصالح الكفؤ لمنصب «الخليفة» أمر مهم ويهم جميع المسلمين 
لا فرق ببن رجالهم ونسائهم» وعليهم جميعاً أن يبذلوا جهدهم للوصول إلى الرجل 
الصالح لمنصب الخلافة وينتخبوه. والشأن في المرأة المسلمة أن تهتم بأمر المسلمين 
كما يهتم بها الرجل المسلم لقوله كلِ: «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم». 
والخروج من عهدة الاهتمام الواجب عليها بشأن انتخاب الخليفة وهو من أمور 
المسلنين + قينا ني إنداء رانها فد كراء آهل وقيزالا للتتفيت الخلاقة وال رانها 
هذا بالاعتبار كرأي الرجل . 


#1 الدليل السادس على مشاركة المرأة فى انتخاب ال ليفة : 


جاء في الحديث الشريف عن أبي رقية تميم بن أوس الداري - رضي الله عنه ‏ أن 
النبي يكل قال: «الدّين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم) رواه مسلم. وجاء في معنى النصيحة لعامة المسلمين: أي بإرشادهم إلى سبيل 
الفلاح» وإعانتهم على ما فيه الخير والصلاح بالقول والفعل9"؟». ولا شك أن ما فيه 
مصلحتهم المساهمة في انتخاب الصالح لمنصب الخلافة» ويتم ذلك بتمكين الرجال 
والنساء بإبداء آرائهم فيمن يرونه أهلاً للخلافة. 

6 الدليل السابع على مشاركة المرأة في انتخاب الخلافة : 


إن إبداء المرأة رأيها فيمن تراه أهلاً لمنصب الخليفة, يعتبر من قبيل الاجتهاد أو 
(؟49) «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» للعلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي. ج؟» 
ص »7١‏ «متن الأربعين النووية) بشرح الشيخ عبد المجيد الشرنوبي الأزهري. ص0-79:". 
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الإفتاء فيمن يصلح للخلافة. والمرأة غير ممنوعة من الاجتهاد فيما يمكنها الاجتهاد فيه 
وغير ممنوعة من الإفتاء فيما هي قادرة على الإفتاء فيه ونجد لقولنا هذا سندا فيما قاله 
الإمام الماوردي وهو يتكلم عن شرط «الذكورة) كشرط من شروط تقليد ولاية القضاءء 
قال رحمه الله تعالى -: «فإن رد إلى المرأة تقليد قاض لم يصح ؛ لأنه لما لم يصح 
أن تكون والية لم بجر أن تكون مولية؛: وإن رد إليها اختيار قاض جاز؛ لأن الاختيار 
اجتهاد لا تمنع منه الأنوثة كالمُتيا»9""». فالممنوع على المرأة تولي الولايات بنفسهاء 
أو تقليدها لغيرهاء أما اختيار من يتولى الولايات كولاية القضاء. فهي غير ممنوعة منه. 
ومن الواضح أن انتخاب المرأة من تراه أهلاً لولاية الخلافة هو اختيار منهاء وهذا الاختيار 
اجتهاد منها. وهي غير ممنوعة منه كما هي ممنوعة من الإفتاء. 

5-5 اشتراك المرأة في الانتخاب غير المباشر للخليفة : 


كناك ]1ن الغليت ديك سايم بطريفة ساقز ران يقفرك: اذزا اللامة باتطدانه 
مباشرة» وأن للمرأة الحق فى الاشتراك فى هذا الانتخاب. كما يمكن أن يكون انتخاب 
الخليفة بطريقة غير مباشرة بأن تنتخبه طائفة من الأمة تسمى «أهل العقد والحلّ» باعتبار 
هؤلاء نواباً عن الأمة فى هُذا الانتخاب». فهل يجوز للمرأة أن تشترك فى انتخاب أهل 
العقد والحلّ أو ينتخبها الناس لتكون من أهل العقد والحلّ حتى تساهم فعلاً باتتخاب 
الخليفة؟ وهل يجوز لها ترشيح نفسها أو ترشيح الآخرين لها لينتخبها الناخبون لتكون 
من أهل العقد والحلّ؟ 

417" - حق المرأة في انتخاب أهل الحل والعقد: 

أما حق المرأة في انتخاب (أهل الحلّ والعقد) فهذا ثابت لها؛ لأنها تملك حق 
الاشتراك في انتخاب الخليفة مباشرة كما بيناء فتملك ما هو أدنى من ذلك. وهو انتخاب 
من ينتخب الخليفة. وهم أهل العقد والحل. 

4- هل تكون المرأة من أهل الحلّ والعقد؟ 

أما انتخاب المرأة لعضوية هيئة «أهل العقد والحل» أو ترشيح نفسها أو ترشيح غيرها 
(487) «أدب القاضي» للماوردي؛. ج١.‏ ص578-576. 
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لها لهذه الهيئة تمهيداً لانتخابها لعضويتهاء ومن ثم اشتراكها في انتخاب الخليفة» فهذه 
الأمور سنتكلم عنها ‏ إن شاء الله تعالى - عند كلامنا عن انتخاب مجلس الشورى الذي 
هو بنفس الوقت أهل العقد والحل. 


8 ما يشترط في المرأة للمشاركة في انتخاب الخليفة: 


يشترط في المرأة التي تشارك في انتخاب الخليفة أن تكون مسلمة؛ لأن الخلافة 
من أمور الدين» وشروط من يتولاها شروط دينية» والذي يتحرى عنها ويعرفها ويبحرص 
عليها هو من يؤمن بالإسلام ديناًء أما من يكفر بالإسلام فلا يقيم وزناً لهذه الشروطء بل 
ربما تقصد انتخاب من لا تتوافر فيه هذه الشروط. كما يشترط في المرأة العقل والبلوغ , 
فلا يحق للمجنونة ولا لغير البالغة حق الانتخاب؛ لآن المجئونة لا غقل لها أصلاً فليست 
هي أهللا للانتخابء وغير البالغة قاصرة العقل» وانتخاب الخليفة يحتاج إلى دراية 
وحسن رأي ومعرفة بالأشخاص» وهذه الأمور لا يمكن أن تكون عند من هو دون البلوغ . 
ولا يقال لماذا لا يعطى للصغيرة المميزة حق الانتخاب, ولا ضرر في ذلك عليها؟ 


والجواب في إعطائها هذا الحق ضرر بالمسلمين؛ لأن صوتها سيسحب مع 
الأصوات» مع أن رأيها لم يصدر عن عقل كامل بكمال البلوغ, ولا عن تجربة ولا معرفة 
بالأمور ولا بالأشخاص المرشحين للخلافة . 

كما يشترط فيها العدالة أو فى الأقل أن تكون مستورة الحال لا يعرف عنها فسق ولا 
إصرار على معصية؛ لأن العدالة تشترط في العنافن حفظا ادق اليشهرة غليدة ولق 
من تتعلق به هذه الشهادة» وفي إبداء رأي الناخحب أو الناخبة» فيمن هو أهل للخلافة 
شيء من معنى الشهادة, كما أنه يتعلق برأي الناخب أو الناخبة مصلحة المسلمين» فلا 
بِنّ أن يحتاط لمصلحتهم بأن يُرجح فيمن يُعطى له حق انتخاب الخليفة وبأنه حريص 
على انتخاب الأصلح, وقرينة هذا الترجيح عدالته. أو كونه مستور الحال لا يعرف عنه 
فسق ولا إصرار على معصية . 

الترشيح لمنصب الخلافة : 


قلنا: إن الامة الإسلامية تنتخب الخليفة» ولكن هل يسبق هذا الانتخاب ترشيح 


ع 3 


ممن يرغب فيه لنفسه. أو ترشيح غيره له؟ أو لا يسبقه مثل هذا الترشيح؟ وما مدى 
مشروعية هذا الترشيح؟ وهل يجوز للمرأة أن تباشر هذا الترشيح لنفسها أو لغيرها؟ 


0١‏ أولاً: الترشيح من قبل الغير: 


الري صحخصن لمتضئ البجلاقة من قبل غيرة أمر جائز شرعاً على ما نرى إذا رضي 
المرشح لهذا 5 ولم يرده » ودليلنا على هذا الجواز سابقة قديمة في زمن الصحابة 
الكرامء ذلك أن ن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال للمجتمعين في سقيفة بني ساعدة 
لانتخاب خليفة بعد وفاة النبي لد قال : : «وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ‏ عمر بن 
الخطاب. وأبي عبيدة بن الجراحء فبايعوا أيهما شئتم. قال عمر: فأخذ بيدي ويد أبي 
عبيدة وهو جالس بيننا»59). 


فهذا ترشيح من أبي بكر رضي الله عنه ‏ لعمر بن الخطاب وأبي عبيدة لمنصب 
الخلافة وترك الخيار في انتخاب أحدهما للمجتمعين في سقيفة بني ساعدة. هذا والذي 
حصل بين المجتمعين في هذه السقيفة بشأن انتخاب الخليفة وإبداء الحاضرين آراءهم 
فيمن يختار خليفة» أقول: إن الذي حصل هناك هو ما حدّث عنه عمربن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ فيما بعد بعد إذ قال في خطبة له. وهو يتحدث عن موضوع الخلافة 
والاستخللاف فنا ما حدث في سقيفة بني ساعدة. فقال: «فكثر اللغط وارتفعت 
الأصوات حتى فرقت - أي : خفْتٌ ‏ من الاختلاف» فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط 
يده فبايعته وبايعه المهاجرون. ثم بايعته الأنصار)*5). فهذا ترشيح من عمر بن 
الخطاب لأبي بكر لمنصب الخلافة» وتبع هذا الترشيح انتخاب الخليفة من قبل 
المجتمعين ومبايعتهم للخليفة المنتخب أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -. 

44" تر شيح الشخص نفسه لمنصب الخلافة : 


أما ترشيح الإنسان نفسه للخلافة» فهناك سابقة قديمة تدل على جواز ذلك. فقد 
2 ابن كثير قصة انتخاب عثمان بن عفان - رضي ألله عنه -: «وكان عمر - رضى الله 
(574) «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية.» ج"ا ص4١١.‏ وج24 ص"١7.‏ 
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عنه ‏ قد جعل الأمر بعده شورى بين ستة نفر وهم: عثمان بن عفان. وعلي بن أبي 
طالب» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن 
عوف - رضي الله عنهم -. ثم صار الأمر إلى أن فوض ثلاثة من منهم ما لهم في ذلك إلى 
ثلاثة : ففوض الزبير ما يستحقه من الإمارة إلى علي بن أبي طالب. وفوض سعد بن أبي 
وقَاص ما له في ذلك إلى عبدالرحمن بن عوف. وترك طلحة حقه إلى عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه -» فقال عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان: : أيكما يبرأ من هذا الأمر 
فنفوض الأمر إليه. والله عليه والإسلام ليولين أفضل الرجلين الباقيين؟ فسكت الشيخان 
علي وعثمان. فقال عبدالرحمن بن عوف: إنْي أترك حقي من ذلك. والله علي والإسلام 
أن أجتهد فأولي أولاكما بالحق» فقالا: نعب 041 توت علي وعثمان ‏ رضي الله 
عنهما ‏ دلالة ضمنية» ولكنها صريحة وواضحة على ترم يي ل ا 
ل حر ا اه المسلمين لما يحسّه 
كل منهما من نفسه من كفاءة وقدرة على خدمة المسلمين عن طريق تولي منصب الخلافة 
بانتخاب المسلمين له. فليس في هذا الترشيح لنفسيهما ما يدل على حرصهما على 
منصب الخلافة لذات المنصب. 


44" - ومما يدل أيضاً على جواز ترشيح الشخص نفسه لمنصب الخلافة ما ذكره 
الإمام الماوردي وهو يتكلم عن عقد الإمامة فقال: «وإن لم يقم بها أي بالإمامة أحد 
خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماماً للامة . والثاني : أهل 
الإمارة حتى ينتصب أحدهم للامامة) 249 . فقوله : «حتى ينتتصب أحدهم للامامة» أي : 
حتى يرشحٍ أحدهم نفسه للإمامة. ويعلن ترشيحه حتى يقوم (أهل الاختيان أي: أهل 
العقد والحلٌ بالنظر في توافر شروط الخليفة من هذا المرشح نفسه؛ لأنهن شروظ أفل 
العقد والحلّ: توافر صفة العلم فيهم الذي يتوصلون به إلى معرفة من يستحق الإمامة 
على الشروط المعتبرة فيها9"*». وإنما يتوصلون إلى معرفة من يستحق أن ينتتخب 


(؟"4) «البداية والنهاية) لابن كثير» جلاء ص4 ١48-١4‏ . 
(0؟47) «الأحكام السلطانية» للماوردي.» ص". 
[ضدة والأحكام السلطانية» للماورديء ص . 
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لمنصب الخلافة في ضوء الشروط الواجب توافرها فيه بعد أن يرشح الإنسان نفسه 

4. هل يجوز للمرأة أن ترشح غيرها للخلافة؟ 

إذا فتح باب الترشيح لمن يريد أن يرشح نفسه لمنصب الخلافة أو يرشحه غيره لهذا 
المنصب. جاز للمرأة أن ترشح غيرها لمنصب الخلافة إذا رأته أهلاً لتولي منصب 
الخلافة؟ لأنه إذا جان للمراة أن تختار الخليفة راسا ومباشرةفمن بات أولى "أن يجوز 
لها أن ترشح من تراه أهلاً لمنصب الخليفة تمهيداً لانتخابه خليفة من قبل عامة 
المسلميرة 

6 البيعة للخليفة المنتخب وهل يشترك فيها النساء؟ 


وإذا تم انتخاب الخليفة مباشرة من قبل المسلمينء أو من قبل أهل العقد والحلّ 
بايعه عامة المسلمين. كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه ‏ فبعد أن بايع أبا بكر 
المجتمعون فى سقيفة بنى ساعدة, بايعه عامة المسلمين فى المسجد. 

قال الإمام البخاري رححمه الله - في ( صحيحه) : «وكانت بيعة العامة على المنير. 
قال الزهري عن أنس بن مالك : سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد 
المنبرء فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة»9""»). 

ولم يذكر البخاري ولا العسقلاني في شرحه «لصحيح البخاري» أنَّ النساء بايعن 
أبا بكرء ولكن قول أنس بن مالك رضي الله عنه -: «فبايعه عامة الناس» يدخل فيه 
النساء؛ لأن كلمة «الناس» تشمل الرجال والنساء. وحيث إن النساء كن يحضرن 
المسجد ويصلين مع الجماعة؛ فمن المحتمل جداً أن النساء الموجودات في المسجد 
بايعن أبا بكر رضي الله عنه -. 

وفي «صحيح البخاري» في قصة انتخاب عثمان بن عفان قال البخاري رحمه 
الله -: «فبايعه عبد الرحمن بن عوف. وبايعه الناس : المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد 


(4"174) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني. ج17 ص5"١73.‏ 
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والمسلمون72””». فقوله : «والمسلمون» يدخل فيه «المسلمات» كما بيّنا من قبل عند 
كلامنا عن الأصول العامة للحقوق والواجبات7”», فمن المحتمل جداً أن النساء 
اللاتي كن في المسجد بايعن أيضاً عثمان بن عفان رضي الله عنه -. 

15" ومما يدل على جواز مبايعة النساء للخليفة المُنتتخب كما يبايعه الرجال أن 
النساء بايعن رسول الله كلخ كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ‏ إلا أن مبايعتهن 
للخليفة تكون بالكلام دون مصافحة كما سنبيّن ذلك فيما بعد. 

ولكن لو لم تبايع النساء الخليفة المنتخب فلا تثريب عليهن ما دمْنَّ ملتزمات 
بالمقصود من البيعة» وهو السمع والطاعة للخليفة» أو تأكيد هذا المعنى (أي: السمع 
والطاعة) بالبيعة؛ لأن انتخاب الخليفة من قبل أهل العقد والحلّ. وهو أسلوب شرعى 
للاتتخاب. يلزم المسلمين عموماً. ومنهم النساء بالسمع والطاعة الخلفة المحطب» 
فالبيعة تؤكد هذا الالتزام ولا تنشئه. 


المطلب الثانى 
انتخات مجلس الشورى والترشيح لعضويته 

17" - أهمية الشورى في الإسلام : 

المشاورة أمرّ 5 فيه الإسلام وأرشد إليه في أقل الأمور. من ذلك المشاورة بين 
الوالدين في أمر فطام طفلهما وتحديد وقتهء قال تعالى : «إفإن أرادا فصالاً عن تراض 
منهما وتشاور فلا جناح عليهماه7”». فالآية الكريمة ترشد الوالدين إلى التشاور فيما 
بينهما فى أمر فطام طفلهما وتحديد وقت هذا الفطام. فإذا كان الإسلام يحب التشاور 
فرعت فيه حتى في أمر الفطام فالتشاور في الأمور العظام التي تهم المسلمين وتتعلق 
بمصالحهم. والتى يباشرها الخليفة. هذا التشاور في هذه الأمور أولى بطلب الشارع 
الوجوب كما سنبينه . 
(470) «فتح الباري بشرح صحيح -البخاري» للعسقلاني». ج1١.‏ ص4 19 . 
' (١١#*"4)الفقرات‏ رالا١54. 8١ 75 .4ا١1ا/# 24١1/7‏ ). 


(5"*99) [سورة البقرة : الآية 3737#] . 
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+0" موضوع الشورى: 


والمشاورة مع الأمة تجري في الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيهاء وفي 
شؤون الدولة المختلفة أي أن الخليفة رئيس الدولة ‏ يستشير الأمة في أمور الدّين 
والدّنيا كما يقول الفقهاءء فقد جاء في «تفسير الجصّاص»: «والاستشارة تكون في أمور 
الدنيا وفى أمور الدين التي لا وحى فيهام(؟""4 , 


والمشاورة في أمور الدنيا إنما تكون في المسائل المهمة مثل سياسة الدولة العامة 
وإعلان الحربء وعقد المعاهدات ونحو ذلك» ولا تكون المشاورة في كل شيء حتى 
في صغائر الأمور وجزئيات القضايا؛ لأن هذا غير ممكن ولا معقول ولا حاجة إليه» ولا 
منفعة فيه ولا دليل عليه. 


٠ه"‏ - أهل الشورى: 


قلنا: إن الخليفة يشاور الأمة؛ لأنها هى التى اختارته.» فالمشاورة حق لها وواجب 
علي رلك فليا ياوها هل نيدن عل أذ يناو ميخ انزاقهاً با يدق كل واحد 
منهم رأيه في موضوع المشاورة؟ أم يكفي أن يشاور جمهور الأمة؟ أم يكفي أن يشاور 
طائفة من الأمة؟ أو يكفي أن يشاور أفراداً من الأمة؟ للجواب على هذه الأسئلة لا بد 
من الرجوع أولاً إلى السوابق الثابتة في السيرة النبوية الشريفة» وما تدل عليه قبل أن نذكر 
5 


هه" أولاً: استشار النبي كل أصحابه الذين كانوا معه بشأن المضي لقتال 
المشركين في بدرة فقد جاء في السيرة النبوية: «ومضى رسول الله كل حتى إذا كان 
دوين بدر أتاه الخبر بمسير قريش فاستشار الناس . فقام أبو بكر رضي الله عنه ‏ فقال 
فأحسن القول. ثم قام عمر رضي الله عنه ‏ فقال فأحسن. ثم قام المقداد رضي 
الله عنه ‏ وقال: يا رسول الله امض لأمر الله فنئحن معكء. والله لا نقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لنيّها «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون»؛, ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون, والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا. 


(1*89) «أحكام القرآن» للجصاصء» ج7. ص١1‏ . 
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فقال له رسول الله يكٍ خيراً ودعا له بخيرء ثم قال يَكلِ: أشيروا علي أيُها الناس» وإنما 
يريد الأنصار, وكان يظنهم لا ينصرونه إلا في الدار ‏ أي في المدينة -؛ لأنهم شرطوا 
له في بيعة العقبة ‏ أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم , فقام سعد بن معاذ 
- رضي الله عنه ‏ فقال: أنا أجيب عن الأنصارء كأنك يا رسول الله تريدناء قال: 
أجل. . . فلما فرغ سعد من المشورة قال رسول الله يك : سيروا على بركة الله فإن الله 
قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. . .)40 . 


005" ثانياً : وفي الخروج إلى معركة أحد شاور رسول الله كَكهْ أصحابه الموجودين 
في المدينة المنورة وقال: أشيروا عليٌّ. وكان رأيه كل عدم الخروج ووافقه على ذلك 
أكابر أصحابه من المهاجرين والأنصارء ولكن غيرهم ممن لم يشهدوا معركة بدر, وأحبوا 
لقاء العدو وطلب الشهادة رغبوا في الخروج وقالوا: اخرج بنا يا رسول الله إلى 


,)4"“1()  .انودع‎ 


67 ثالثاً: وفي مسألة غنائم هوازن حرص النبي كك على معرفة آراء جميع 
المسلمين الذين اشنركوا في معركة هوازن في موضوع (السبي) الذي صار للمسلمين من 
هوازن في حربهم معهاء وقد عرف ككل اراءهم عن طريق عرفائهم أي نوابهه9؛). 


4 رابعاً: واستشار يل السعدين: سعد بن معاذء وسعد بن عبادة في موضوع 
مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا عن قتال المسلمين في معركة 
الخندق, فقالا: يا رسول الله إِنّْ كان هذا أمرأ من السماء فامض لهء وإن كان أمراً لم 
تؤمر فيه ولك فيه هوى فسمع وطاعة, وإن كان إنما هو الرأي» فما لهم عندنا إلا 
السيف. . .»49؛2. وإنما استشار النبي يه السعدين؛ لأن سعد بن معاذ هو سيد 
الأوس» وسعد بن عبادة هو سيّد الخزرج, وهما متبوعان في قومهماء ويتعلق موضوع 
المشاورة بهماء فأخذ كَل برأيهما ولم يمض في مصالحة غطفان. 


(4"50) «إمتاع الأسماع» للمقريزي» ج١»‏ ص /-1/6 والغماد موضع بأقصى اليمن . 
(4841) «إمتاع الأسماع» للمقريزيء ج١ء‏ ص6١١1-ا١1.‏ 

(449) وإمتاع الأسماع» للمقريزي» ج١.‏ ص4759 . 

(*1"5) «إمتاع الأسماع» للمقريزي» ج١21‏ ص7556. 


مك 


يعتبرون أء ال لعلف ويكيوث مجلس الشورى. ومعئى ذلك أنها تشترك في 


06" هل يجوز انتخاب المرأة لعضوية مجلس الشورى: 


الذي أرافى لا يجوز للمرأة أن تكون عضواً في مجلس الشورى. وبالتالي لا يجوز 
انتخابها لهذه العضوية للأدلة التالية: 


5 الدليل الأول: 


إذا كان المقصود من عضوية مجلس الشورى الحصول على الارتزاق والكسب 
باعتبار العضوية فيه وظيفة عامة, فإن المرأة مكفية المؤونة؛ لأن نفقتها على زوجها إن 
كانت ذات زوج» وعلى وليّها كالاب إن لم تكن ذات زوج . ومع عدم الحاجة إلى كسب 
الرزق لا يوجد المبرّر لعملها خارج البيت؛ لأنه يؤثر في أداء واجباتها البيتية» فلا يجوز 
كبا نا ل 


/اأه” ‏ الدليل الثاني : 


وإذا كان المقصود من عضوية مجلس الشورى اشتراك المرأة في أعماله وهي أعمال 
مفيدة للأمة» فهذا لا يصلح مبرراً لجواز اشتراكها في عضوية اليا ؛ لآن أعماله وإن 
كانت مفيدة ونافعة للأمة إلا أنها من الواجبات الكفائية» ويقوم بها الرجال عن طريق 
انتخابهم لعضوية هذا المجلس» فلا ضرورة لانتخاب المرأة لهذه العضوية؛ لأن الحكم 
في الواجبات الكفائية أنه إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين» وبالتالي عليها أن 
تنصرف إلى ما هو واجب عيني عليهاء وهي شؤون البيت وتربية الأطفال والقيام بحقوق 
الزوج وبمتطلبات الحياة الزوجية . 


وأيضاً فإن الأصل في تزاحم الواجبات تقديم الواجب العيني على الواجب الكفائي 
كما بِيّنا من قبل . وأعمال المرأة البيتية التي ذكرناها هي من قبيل الواجب العيني» فيقدم 


(ه: "4) الفقرتان ده 55١‏ و9١55».‏ 
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على الواجب الكفائي ‏ أعمال مجلس الشورى ‏ فضل عن أن هذا الواجب الكفائي يقوم 
به غيرها من الرجال من أعضاء مجلس الشورى فيسقط وجوبه عنها كما قلنا. 

64 الدليل الثالث: 

إن أصل سد الذريعة وهو أصل مشهود له بالصحة في الشريعة الإسلامية» وابتناء 
الأحكام الاجتهادية عليه. هذا الأصل يقضي بمنع انتخاب المرأة في عضوية مجلس 
الشورى لما يدرتب على ذلك من ضرورة خروجها من بيتهاء وبالتالي تفريطها في 
واجباتها البيتية. وهي عليها واجبات عينية لا كفائية . كما أن عضويتها في 0 
تستلزم أوتؤوف” أو تشهل عورا كثيرة محظورة شرعاً مثل اختلاطها بالرجال من أ 
المجلس. وربما الخلوة مع بعضهم وما يترتب على هذه الخلوة أو ذلك 0 
محاذير معروفة وغير منكورة. وعليه. وسدًا لذرائع الفساد يحظر انتخاب المرأة لعضوية 
الجعلس: 

8" للمرأة أن تساهم في أعمال المجلس وهي ليست من أعضائه : 

تستطيع المرأة أن تساهم في أعمال المجلس. وإن لم تكن عضواً فيه فتستطيع مكلا 
أن تشير على الخليفة (رئيس الدولة) بما تراه صواباًء أو تذكره بما هو مطلوب منهء أو 
تلفت نظره إلى أمور تقع في المجتمع وتجب إزالتها ومنع وقوعها مستقبلً. فتقوم بما 
ذكرناه ابتداءً دون سبق مشاورة لها من الخليفة» أو عندما يسألها أو يشاورها في أمر من 
الأمورء أو تقوم بنشر ما ذكرناه في الجرائد أو المجلات والنشرات ونحو ذلك من وسائل 
النشر. 

وتستطيع , المرأة أيضا أن تبيّن 5" الشرع في شؤون الدولة إذا استّفتيت فيها إذا 
كانت أمادٌ للقتيا 0 

كما تستطيع أن تستنبط الأحكام الاجتهادية المتعلقة بشؤون الدولة إذا كانت من 
أهل الاجتهاد. وتقوم بنشرها بين الناس. وتعرضها على ولاة الأمور. فهذه الأمور هي في 
الحقيقة من أعمال مجلس الشورى, ولكن تستطيع المرأة أن تشارك فيها وهي في بيتها 
خارج مجلس الشوزى. وإن لم تكن عضواً فيه. 

3 والدليل على أن ما ذكرناه هو من حقوق المرأة» ما يأتي : 


7595 - 


أولاً : الدليل الأول: 


ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في قصة صلاح الحديبية 
مع قريش» وتحلل المسلمين من إحرام العمرة «أن النبي يله دخل على أم سلمة - أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها - فذكر لها يَكهِ ما لقي من الناسٍ فقالت أم سلمة: يا نبي 
الله أتحبٌ ذلك؟ أخرج ثم لا تُكلّم أحدأ منهم كلمةٌ حتى تتحر يدثلك» وتدغو حالقك 
فيحلقك . فخرج وي فلم يكلم ادا شيم ىقل ذلك لخر بذنة؛ ودعا حالقه 
فحلقه. فلما رأوا ذلك؛ قاموا فنحروا وجعل بعضهم بحا ل إلخ2. 

وجاء في شرح هذا الحديث: وفي الحديث دلالة على فضل المشورة» وأن الفعل 
إذا انضم إلى القول كان 00 من القول المجرد. وفي الحديث دلالة على جواز مشاورة 
المرأة الفاضلة. وفضل أم سلمة ‏ رضي الله عنها - ووفور عقلها»؟' . 

وفي هذا الحديث دلالة على جواز أن يستشير الخليفة النساء الفضليات المشهورات 
بالعلم وحسن الرأي في أمور الدولة والمجتمع لا سيما فيما يتعلق بالنساء. وعلى المرأة 
أن تشير يما تراه ضواباً لا نما يهواة:الخليفة. كما للمرأة أن تبدئ رأيها فيما يهج: الناس: 
ويتعلق بمصلحتهم وإن لم يسألها الخليفة أو يستشيرها فيه. 

0 ثانياً: الدليل الثاني : 

جاء في «تفسير الإمام القرطبي» أن خولة بنت ثعلبة استوقفت الخليفة عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ والناس معه وظلت تكلمه طويلا وتعظه. ومما قالته له: فاتق 
الله يا عمر فإن من أيقن الموت خاف الفوت. ومن أيقن الحساب خاف العذاب». وعمر 
واقف يسمع كلامها. حتى قيل له: يا أمير المؤمنين: أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ 
فقال عمر: لو حبستني من أول النهار إلى اخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة» أتدرون 
من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة سمع الله قولها من فوق سبع سموات» أيسمع رب 
العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟)9"), 


(4*45) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني. ج117 . ص194. 
(45417) «تفسير القرطبي» ج1١‏ 3 ص ١-7594‏ /ا21 وخولة هذه هي التي ظاهر منها زوجها بأن قال لها: أنت - 
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ووجه الدلالة بهذه القصة أن خولة بنت ثعلبة وعظت وذكرت عمربن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ وهو خليفة للمسلمين» وهو يسمع لها وينصت إلى حديثها مما يدعو 
إلى جواز أن تبدأ المرأة بإبداء رأيها للخليفة فيما تراه من أمور الدولة» وتذكره بما عليه 
من واجبات نحو الناس . 

ثالثاً: الدليل الثالث: 

الاجتهاد والإفتاء غير محظور على النساء. فيمكن أن تكون المرأة مجتهدة ومفتية» 
وموضوع الاجتهاد والإفتاء يشمل شؤون الدولة وعلاقة الخليفة لمق وعلى هذا فلها أن 
تجتهد وتفتي وتشير على الخليفة بكل ما يتعلق بأمور الحكم وشؤون الدولة في ضوء ما 
يؤدي إليه اجتهادها. وقد كانت أمهات المؤمنين لا سيما السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها 
وعنهن جميعاً- يجتهدن ويفتين الناس فيما يسألونهن عنه من أمور الدّين والدّنياء أو 
يذكرن آراءهن ابتداء دون سبق سؤال من الناس . قال الفقيه ابن حزم رحمه الله 
تعالى -: «فلو تفقهت امرأة في علوم الدَّيانة للزمنا قبول نذارتهاء وقد كان ذلكء فهؤلاء 
أزواج النبي يكل وصواحبه قد نقل عنهن أحكام الدَّينء وقامت الحجة بنقلهن. ولا خلاف 
بين أصحابنا وجميع أهل نحلتنا في ذلك» فمنهن سوى أزواجه عليه الصلاة والسلام : 
أمّ سليم وأمّ حرام. وأم عطية. وأمْ كرزء وأم شريك. وأم الدرداء. وم خالد. وأسماء 
بنت أبي بكرء وفاطمة بنت قيس وغيرهن. ثم في التابعين عمرة, وأم الحسن., والرباب» 
وفاطمة بنت المنذرء وحبيبة بنت ميسرة» وحفصة بنت سيرين وغيرهن)2519. وأيضاً فإن 
الفقهاء يصرحون بأن الأنوثة لا تمنع الأهلية للإفتاء والاجتهادا؛”؛) فتستطيع المرأة إذن» 
إذا كانت من أهل الفتيا والاجتهاد. أن تسهم في أعمال مجلس الشورىء, وإن لم تكن 
من أعضائه بما تبديه من أرائها في أمور الدولة في ضوء اجتهادها. 


- كظهر أمي . ولم يكن وقتئذ قد نزل بشأن الظهار حكم في الإسلام. فجاءت إلى النبي كَل وأخبرته 
بما صدر من زوجها وأنه ما نطق بطلاق. وأنه إذا اعتبر قوله طلاقاً فإنها ستضيع ويضيع أولادهاء 
وظلت تحاور رسول الله كل في ذلك راغبة في أن ما وقع من زوجها وما نطق به لا يعتبر طلاقاً 
فأنزل الله قوله: طقد سمع اله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله يسمع 
تحاوركماء إن الله سميع بصير» . 
(1*44) «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم. ج7: ص774. 
(4749) «أدب القاضي» للماوردي. ج١.‏ ص78؟5. 


2 


نباب لالت 
رلعلت( (ة, و رهاس قل ول لسرن 


537" تمهيدء ومنهج البحث: 


المرأة المسلمة باعتبارها من أهل دار الإسلام ‏ أي من أفراد الدولة الإسلامية 
ورعاياها -. وتعيش في مجتمع هذه الدولة, لها حقوق وعليها واجبات. أما حقوقها فقد 
تكلمنا عنها في الباب الثاني. وأما واجباتها فهي موضوع هذا الباب. 


ولبيان هذه الواجبات نقول: إن للدولة الإسلامية رئيساً هو الخليفة» ولهذا الخليفة 
حق السمع والطاعة على رعايا هذه الدولة . فالسمع والطاعة لولي الأمر ‏ الخليفة ونوابه ‏ 
هو الواجب الأول على المرأة المسلمة. 


والمرأة المسلمة وهي تعيش في المجتمع الإسلامي للدولة الإسلامية يهمها جداً 
بقاء هذا المجتمع طاهراً إسلامياً حقيقة جهد الإمكان؛ لأنها تعيش فيه وتتأثر به ولهذا 
كان عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن قيامها بهذا الأمر والنهي يساعد في 
بقاء المجتمع طاهراً. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الواجب الثاني على المرأة 
المسلمة. ودار الإسلام هي موطن أهل هذه الدار. ومنهم المرأة المسلمة. فيلزمهم 
الدفاع عنها إذا قصدها الأعداء لسوء. كما أن عليهم إعداد أنفسهم والانطلاق من هذه 
الدار لنشر الإسلام وإزالة الطواغيت الحاكمة من الأرض لتكون كلمة الله هي العلياء 
وكلمة الذين كفروا هي السفلى حتى لو كان ذلك بقتال الكفار. وكل هذا يدخل في 
مفهوم الجهاد في سبيل الله وهو واجب على أهل دار الإسلام. وقد يكون واجباً على 
المرأة المسلمةء أو يكون نوعاً منه واجباً عليها . فالجهاد فى سبيل الله هو الواجب الثالث 
على المرأة المسلمة. 1 

وعليه نقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالى : 

الفصل_ الأوك::: التيديم بوالطاعة كلق الامن والخليفة ويرايه : 

كيو إن 1 


الفصل الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الفصل الثالث: الجهاد في سبيل الله . 


- "98 


رسن ررزرل 
د ول( ري للذ رين ربززيم) 
4" طاعة أولي الأمر واجبة على كل مسلم ومسلمة: 


فال تنا > لان أنهنا الْذين إمقوا أظبهوا ال وطسرا اللرسبول :واولئ الأغر 
منكم 24'*:74. وأولو الأمر هم الأمراء أو الأمراء والعلماء كما قال المفسرون7*"». فطاعة 
هؤلاء واجبة في غير معصية الله وعلى هذا أجمع العلماء”*؟». ومن أقوالهم ما جاء في 
«البدائع» للكاساني : «ولآن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض»9*). 


ويدخل فى وجوب طاعة (أولى الأمر) النساء كما يدخل فيها الرجال؛ لأن الخطابات 
القرآنية تشمل الذكور والإناث لعموم التكليف؛ ولأن مناط التكليف فيهما واحد وهو 
البلوغ مع العقل, إلا إذا قام الدليل على الاختصاص بالخطاب, ولا دليل على ذلك 
في هذا الخطاب أي في قوله تعالى : يا أيُها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم». 

66" أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر تشمل المسلمة: 


النساءء وإن ورد الخطاب في هذه الأحاديث للمسلم أو للمسلمين كما هو الحكم في 


(4"60) [سورة النساء : الآية 68]. 
(4501) «أحكام القران» للجصاصء ج7. ص »7١١‏ «تفسير ابن كثيره ج١1‏ ص018» «تفسير القرطبي» 
ج06 ص؟1609. ١‏ 


(؟ه8؛) اصحيح مسلم بشرح النووي» ج؟17, صسص)7177”7-722, 
(4"*69) «البدائع» جلا ص١1١.‏ 


اس 5 


خطابات القرآان. وقد بيّنا هذا من قبل9*). 


5-5 ومن هذه الأحاديث النبوية الشريفة قوله كل الذي رواه الإمام مسلم في 
«(صحيحه) عن عبد الله بن عمر. عن النبي كَل قال: «على المرء المسلم السمع 


والظاعة قينا احِب وكرة | إلا أن يؤْمَر بمعصية ة فإِنْ أذ للضي فلا سمع ولا طاعة»*155) , 


وفي حديث آخر أخرجه الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت قال: «دعانا رسول الله 
يل فبايعناة. فكان فيما أخذّ علينا أن بايعنا على السّمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثره عليناء وأن لا ننازعَ الأمرّ أهلّه. قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم 
من الله فيه برهان»7). 


ال المرأة تبايع على السمع والطاعة : 


في بيعة العقبة الثانية في (منى) قبل هجرة النبي كل إلى المدينة المنورة. كان قد 
حضر هُذه البيعة من مسلمي المدينة (الأنصار) من الأوس والخزرج ثلائة وسبعون رجلا 
وامرأتان» وهما أم عمارة نسيبة بنت كعب. وأسماء بنت عمروبن عدي أم منيع . وقد 
ذكرت كتب السيرة النبوية هذه البيعة وما جرى فيهاء فمن ذلك ما ذكره الإمام ابن كثير 
كما رواه الإمام أحمد: «فقلنا -أي الأنصار_: يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: 
تبايعوني على السّمع والطاعة في النشاط والكسل . والنفقة في العسر واليسرء وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم. وعلى 
أن تتصروني فتمنعوني إذا قدِمتٌ عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم 
ولكم الجنة. فقمنا إليه فبايعنام»45”7. 


وقوله: (فقمنا إليه فبايعناه» يعني أن المرأتي تين اللتين كانتا حاضرتين معهم بايعتا 


(4"861) الفقرات 79/ا5-51/١11).‏ 

(1768) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17. ص28١7.‏ 

(4"61) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17 ص778. 

(7ه"1) «البداية والنهاية» لابن كثير» وانظر «سيرة ابن هشام» ج7. ص4؛ وما بعدهاء 0 المعاد» لابن 
القيمء ج7. ص ١0.ء‏ وبإمتاع الأسماع» للمقريزي. ص ه*-5". 


#50 د 


رسول الله يخ كما بايعه الرجال» وكان من موضوع البيعة: «السمع والطاعة» لرسول الله 


وقد جاء التصريح ببيعة هاتين المرأتين» فقد ذكر ابن هشام. «قال ابن إسحاق: 
فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان. زعموا أنهما 
قد بايعتاء وكان رسول الله كي لا يصافح النساء إنما كان يأخذ عليهن, فإذا أقررن قال: 
اذهبن فقد بايعتكن)2"8 , 

وقد ذكر ابن الجوزي بيعة المرأتين للنبي كل فقال: «وعن محمد بن إسحاق قال: 
وحضرت البيعة - بيعة العقبة الثانية ‏ امرأتان قد بايعتا إحداهما 1 عمارة نسيبة بنت 
كعب» وكانت تشهد الحرب مع رسول الله تل شهدت فم أحدا ...+ الخ)0 , 

وقال ابن حجر العسقلاني بشأن أم عمارة وبيعة العقبة الثانية التي نتكلم عنها: 
«قالت أم عمارة» كانت الرّجال تصفق على يدي رسول 6 يكل ليلة العقبة. والعباس 
أحد بيد.وسؤل اله كل فلمًا بقيث أنا وأمُ منيع نادى زوجي غَرَيَة بن عمرو: باردرل ا 


هادان امرأتان حضرتا معنا يبايعنك, فقال َل : قد بايعهما على ما بايعتكم عليه إل أنن 
لا اصافح النساءع)(4550) , 


24 تكرار مبايعة النساء للنبي لل على السمع والطاعة : 

وقد تكررت مبايعة النساء للنبي كله وكانت من جملة ما تقع عليه المبايعة: السمع 
والطاعة لرسول الله كله ومن المعلوم أن النبي يَكهِ كانت له صفة الرسول. وصفة إمام 
المسلمين» وهو يك بكل من هاتين الصفتين يستحق السمع والطاعة» بمعنى أن على 
كل مسلم ومسلمة أن يسمع ويطيع رسول الك كلق يضنحه رول أو تصفته: إنافا 
للمسلمين. ونذكر فيما يلي بعض ما ورد بشأن تكرير مبايعة النساء للنبي كَل : 

4م أولاً : أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني عن أم عطية - رضي الله عنها ‏ 
(4ه"4 ) «سيرة ابن هشام» ج١27‏ ص4لا. 
(9ه"4) «صفوة الصفوة» لابن الجوزي» ج23 ص4". 


اللضدع6 «الإصابة في تمييز الصحابة) ج4 ص78 . 


- ”51١- 


قالت: لما قدم رسول الله كل جمعٌ نساء الأنصار في بيتِ» ثم أرسل | إليهنْ عمربن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -» فقام على الباب فسلّم عليهنٌ فرددنٌ السَلامَ فقال: أنا 
رسولٌ رسول الله كل إليكنّ. فقلن: مرحباً برسول الله كه وبرسول رسول الله ككل . 

فقال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئاًء ولا تسرقن» ولا تزنين» ولا تقتلن أولادكن. 
ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكنْ وأرجلكنٌ. ولا تعصين في معروف. قلن: 
نعم)0310, 


ردن - ثانياً: : روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما - أن ابي يي بعد أن صلّى صلاة العيد أتى النساء اللاتي حضرنٌ المُصلَى 
ليشهدنَ صلاةً العيد ومعه بلالّء فقرأ النبي ككل الآية الكريمة: «يا أيّها الننبنّ إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك على أن لا يُشركن بالله شيثاً. . . » الآية. حتى فرغ من الآية كلهاء 
ثم قال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة لم يجبه غيرُها: نعم يا رسول 
الله. . . الخع55», 


١ه"‏ ثالثاً: وجاء في «تفسير القرطبي»: «أنه لما فتح الله على رسول الله يل 
جاءت نساء أهل مكة يبايعنه. فأمر الله تعالى نبيه ل أن يبايعن على ما جاء في هذه 
الآية الكريمة : يا أيها النبنُ إذا جاءك المؤمئات يبايعنك على أن لا يُشركن بالله شيئاً 
ولا يسرقن ولا يزنِينَ ولا يَقْلنَ أولادهنٌ ولا يأنينَ ببهتانٍ يفترينه بين أيديهنٌ وأرجُلهنْ. 
ولا يعصينك في معروفب. فبايعهنٌ واستغفر لهنْ الله. ِنْ الله غفورٌ رحيم004». فكان 
يلل يتلو هذه الآية عليهن. فإذا أقررن بما جاء فيها كان ذلك بيعتهن)59). 


7 النساء يبايعن دون مصافحة : 
النساء يبايعن بالكلام دون مصافحة الأيدي خلافاً للرجال إذ أنهم يبايعون مع 
(551) «حياة الصحابة» تأليف محمد يوسف الكاندهلوي. ج١.‏ ص740. 
و«الطبقات الكبرى» لابن سعد ج7. ص” . 


(4355) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني. ج4.» ص78”. 
(45) [سورة الممتحنة: الآية ؟١1].‏ 


(17355) (تفسير القرطبي» ج8١‏ » ص الا. 


-7”52- 


المصافحة بالأيدي, وقد دلّ على ذلك أحاديث كثيرة منها ما ذكرناه» ومنها ما نذكره فيما 
يلي : 


أ- أخرج الإمام مسلم في «صحيحهععن عروة أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخبرته عن 
بيعة النساءء قالت: «ما مس رسول الله كله يد امرأة قط إلا أنه كان يأخذ عليهاء 
فإذا أخدّ عليها فأعطتهُ قال: اذهبي فقد بايعتك». وجاء في شرحه: «ما مس ككل 
يد امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام, فإذا أخذها بالكلام قال: اذهبي فقد 
بايعتك 4550 , 

ب أخرج الإمام مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول 
الله يكلِةِ في نسرة بايعنه على الإسلام. فقلنا: يا رسول الله : نبايعك على أن لا 
نشرك بالله شيئاً. ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتانٍ نفتريه 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف» . فقال رسول الله يلهْ: «فيما استطعتن 
وأطعتن. قالت: فقلنا: الله ورسولّه أرحم بنا من أنفسناء هِلّمٌ نبايعك يا رسول 
لله. فقال رسول الله ك: إِنْي لا أصافح النساء. إنما قَوْلي لماثة امرأةٍ كقولي 
لامرأة واحدة أو مثلّ قولي لامرأةٍ واحدة». قال ابن عبد البر في شرحه لهذا 
الحديث: وفي قوله يه : «إني لا أصافح النساء» دليل على أنه لا يجوز لرجل أن 
يباشر امرأة لا تحل له ولا يمسها بيده ولا يصافحها. كما أن في هذا القول «لا 
أصافح النساء؛ دليل على أنه يكل كان يصافح الرجال عند البيعة وغيرها)”"' . 

#088 بيعة المسلم عن نفسه والإخبار عن بيعة أولاده: 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه»: «لما بايع الناس عبد الملك بن مروان كتب 
إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما-: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد 
الملك بن مروان أمير المؤمنين على سنة الله. وسنة رسوله يله فيما استطعت». وإن بنيٌ 

قد أقروا بذلك55), 


(4956) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج217 صض١١.‏ 
(1"5) «التمهيد» لابن عبد البي جك02 ص ه*7 2 275147 وروى هذا الحديث أيضا أبن سعد في 


«طبقاته الكبرى» ج8١‏ ص77 . 
(فتضحع «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛ ج7١‏ 3 ص”97١‏ : 


75515 - 


5ه" المبايعة للخليفة عهد يجب الوفاء به: 


المبايعة للخليفة من قبل المسلم أو المسلمة على السمع والطاعة له. هي في 
الواقع عهد وميثاق يلتزم به المسلم والمسلمة على السمع والطاعة للخليفة. قال ابن 
حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى -: المبايعة عبارة عن المعاهدة» سميت ذلك تشبيهاً" ' 
بالمعاوضة المالية كما في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
أن لهم الجنة 0:4 , 


وإذا حا التليقت الرفي لليينة للخليفة على أتهنا عون وميقاق»:فإن'الغنان 
بالمسلم والمسلمة الوفاء بهذا العهد؛ لأن عدم الوفاء به غدر. والغدر من صفات 
المنافقين» قال ككلِ: «أربمٌ من كنّ فيه كان منافقاً حالما .بودن كانت فيه خلة منهن 
كانت فيه خلة امن تفناق حتى. يذه إذاحدّث :كدت وإذا 'عاهين غدرة 'وإذا وعد 


أخلف. وإذا خاصم فجر). رواه البخاري ومسلم وغيرهما9"”!), 
ه"ه” ‏ الطاعة للخليفة طاعة لله : 


هذا وإن الطاعة للخليفة هي في الحقيقة طاعة لله ولرسوله. فلا ينبغي أن يضيق به 
صدر المسلم أو المسلمة؛ لأن الله تعالى أمر بهذه الطاعة. وكذلك أمر بها الرسول كَل 
جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن رسول 
الله يِه قال : «من أطاعني فقد أطاعَ الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني»» وأخرجه الإمام مسلم بلفظ : «من أطاعني ٠‏ 
فقد أطاع الله. ومن يعصني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعصٍ 
الأمير فقد عصاني)10 , 


(4114) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١‏ ؛ ص14 . 
(5859) «التاج الجامع للأصول لأحديث الرسول يله تأليف الشيخ منصور على ناصفا. جه 


ص4 10-5 . 
احفضة 6 «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١7١‏ » ص١١١.2‏ (صحيح مسلم بشرح النووي» ج؟١.‏ 
ص”77 7 . 


755 - 


وجاء في شرح حديث البخاري : قوله «من أطاعني فقدأ طاع الله» أي لأني لا أمر 
إلا بما أمر الله به فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن امره. ويحتمل أن يكون 
المعنى : لأن الله أمر بطاعتي , فمن أطاعني فقد أطاع أمر الله له بطاعتي . وفي المعصية 
كذلك. ومجيء كلمة «أميري» في حديث البخاري ؛ لأنه هو المراد وقت الخطابء ولأنه 
سبب ورود الحديث؛ وأما الحكم فإنه يشمل كل أمير يأمر بحق» وكان عادلاً فإنه يعتبر 
في للشارع ؛ لأنه تولى الإمرة بأمره وبشريعته. وعلى هذا يكون ورود لفظ: «ومن أطاع 
الأمير» في حديث مسلمء ولفظ «من أطاع أميري» في حديث البخاري في معنى 


واحد)(4571) , 
 ”55‏ الطاعة في المنشط والمكره: 


وطاعة المسلم أو المسلمة للخليفة تكون في المنشط والمكره؛ وفيما أحبّه المسلم 
أو المسلمة وفيما كرهه. جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم 
عن عبادة بن الصامت قال: «دعانا النبيٌّ كل فبايعناه, فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
السّمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعُسرنا ويُسرنا وأثرة علينا... إلى آخر 
الحديث)1579) , 

وجاء في شرحه : المراد في «منشطنا» أي في حالة نشاطناء والمراد بقوله «ومكرهناء 
أي في وقت الكسل والمشقة في الخروج, أو في الأشياء التي يكرهونهاء فتجب طاعة 
ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس4979) , فلا يجوز قصر هذه الطاعة على ما يحبه 
السام آى المبتلمة ) بل عليهما الطاعة فيما يكرهانه كما جاء صريحاً في هذا الحديث» 
وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي يكيل أنه قال : 
«على المرء المسلم السَّمعٌ والطاعة فيما أحبٌّ وكره إلا أن يؤمر بمعصية . . . إلخ:2"9. 


(451/1) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج17 ص؟7١1.‏ 
ا) «ضصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج27 ص 206 و«صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١2‏ 


ص86؟7. 
(413075) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج217 ص /ا20 واصحيح مسلم بشرح النووي» ج7١2‏ 
ص4؟5؟. 


227175 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١2‏ ص5؟؟؟. 


- 7556 


/ه” ‏ الحكمة في وجوب الطاعة في المنشط والمكره: 


والحكمة في وجوب طاعة المسلم والمسلمة للخليفة في المنشط والمكره. وفيما 
تحبه النفوس وتكرهه أن الخليفة لا يمكنه أن يرضي بتصرفاته وسياسته في إدارة شؤون 
البلاد جميع المواطنين في المنع والعطاء. وفي الأمر والنهي فيما يتعلق بهم. أو فيما 
يتعلق بمصالح الدولة العامة فلا بدّ أن يسخط البعض ويكره بعض ما يصدر من الخليفة 
من أمر ونهي ومن كيفية إدارته شؤون البلاد. فلا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يجعل 
هواه ميزان الطاعة لولي الأمر. فما أحبّه سارع إلى طاعته. وما كرهه وسخطه تباطأ في 
طاعته أو عصاه. . . فهذه الطاعة (الاشتهائية) إذا صح التعبير عنها لا تكفي لبراءة 
المسلم أو المسلمة من واجب الطاعة لولي الأمر (الخليفة أو من ينوب عنه). بل ولا 
فضل لأحد بها؛ لأن كل واحد يستطيع تقديم مثل هذه الطاعة. ثم إن في مثل هذه 
الطاعة محذوراً كبيراً - أعني بها الطاعة فيما أحب فقط _؛ لأنه إذا ثقل على المسلم أو 
المسلمة الطاعة فيما كرهه أسلمه ذلك إلى العصيان لولي الأمرء ثم إلى التمرد الصريح , 
ثم إلى الوقوع في حالة «البغي» على الخليفة» بما يجره هذا البعي إلى العداوة والاقتتال 
بين المسلمين» وهذا لا يجوز ويؤدي إلى إضعاف الدولة الإسلامية. 


3-4 الخروج على السلطان لا يجوز: 

قلنا: إن طاعة الخليفة أو الإمام أو السلطان ‏ أي طاعة وليّ الأمر- واجبة على 
المسلم أو المسلمة في المنشط والمكره. وفيما يحبه أو يكرهه المسلم أو المسلمة. 
وهذا هوما أمر به الشرع. ولا شك أن الالتزام بهذا الأمر 00 يروض النفوس على 
الطاعة التي يريدها الشرع. فتبقى وحدة المسلمين دون تصدع أوتحدل» وبالتالي 
ينجون من الداء المهلك لهم وهو الفرقة والشتات. وما يترتب عليه غالباً من عداوات 
وقتال بين المسلمين وضرر ذلك يعود عليهم جميعاً. 

ومن أجل هذا جاء التوجيه النبوي الشريف بالصبر على ما قد يصدر عن وليّ الأمر 
من تصرفات ضارة بالمسلم أو بفئة من المسلمين حفظاً لوحدة المسلمين ومنعاً للفرقة, 
وسدّأً لأبواب الفتنة التي قد يستغلها المغرضون والحاقدون, فقد جاء في الحديث النبوي 
الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري أن النبي ككلهُ قال : «من كره من أميره شيئاً فليصبرٌ 


#355 


فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية» . وفي حديث آخر للبخاري أن النبي 

يكل قال: «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبراء 
ل 2 3 

فمات إلا مات ميتة جاهلية)*45), 


والمراد بالميتة الجاهلية أي : حالة موته كموت أهل الجاهلية على ضلال» وليس 
له إمام مطاع ؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك فيموت عاصيا. وقال ابن بطال: الحديث حجة 
في ترك الخروج على السلطان ولو جارء وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدُمُماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا 
وقع من السلطان الكفر الصريح, فلا تجوز طاعته في ذلك. بل تجب مجاهدته لمن 
قدر عليه كما في الحديث الذي بعده الذي فيه: «إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله 


فيه برهان)4"9) , 


88 - فالخروج على السلطان لا يجوز ما دام باقياً في دائرة الإسلام حتى وإن 
صدر منه ما يكرهه المسلم من جور وظلم يمس حقوقه؛ لأن صبره على هذا الجور لا 
يدخل في معنى قبول المذلة والمهانة والرضا بالحكام المستبدين» وإنما يدخل في معنى 
الإيثار: إيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ والمصلحة العامة هنا هي الإبقاء 
على وحدة الجماعة, وعدم فرقتها وتفرقها وتفريقها بالخروج على السلطان بالقوة والقتال» 
ومايترتب على ذلك من سفك الدماء. فتحصيل هذه المصلحة العامة وإن فاتت 
المصلحة الخاصة للشخص بصبره على جور السلطان وظلمه وتعسفه معه ‏ هو الأولى 
والطريق القويم الذي ترشد إليه السّنْة النبوية المطهّرة» بل هذا النهج السديد هو الواجب 
على المسلم الصحيح الفهم العميق الإيمان الراسخ في الإسلام. ثم إن صبر المظلوم 
على جور السلطان لا يعني سكوته على جوره. بل عليه أن ينكر على السلطان بموجب 
قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


إن ما نريده بعدم الخروج على السلطان ولزوم الصبر على جوره. هو عدم جواز 


(1310) «(صعحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج21 ص © . 
الهسدة اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج17١‏ » ص لا. 


/ا3”5 - 


الخروج المسلح عليه بحجة جوره ما دام لم يحرج من دائرة الإسلام , ولم يصدر منه 
الكفر البواح . 


4" الكفر البواح يوجحب الخروج على السلطان: 


جاء في الحديث الشريف عن عبادة بن الصامت: «دعانا النبيّ كله فبايعناه على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعُسرنا ويسرنا وأثرةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمرّ أهله 
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». أي : لا ننازع من بيده الملك والإمارة 
إلا أن يرى المسلمون من هذا السلطان كفراً صريحاً واضحاً ينا عندهم به نص من آية 
أو خبر صحيح لا يقبل التأويل. ففي هذه الحالة لا تجوز طاعته. بل تجب مجاهدته 
وخلعه إذا توفرت القدرة على ذُلك459, 


١ه"‏ حدود الطاعة الواجبة لولي الأمر: 

والطاعة الواجبة لوليّ الأمر من خليفة أو سلطان هي التي تكون في غير معصية الله 
تعالى. فيدخل فى نطاق هذه الطاعة الواجبة ما يأمر به السلطان من”"واجبات الشرع 
ومندوباته» وما ينهى عن محظورات الشرع : محرماته ومكروهاته . 


أمر السلطان بمباح أو نهيه عنه : 


تعرّض الآلوسي في «تفسيره» لهذه المسألة في أثناء تفسيره قوله تعالى : «يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول وأولي الأمر منكم». فقال ‏ رحمه الله تعالى -: 
«إن وجود الطاعة لهم أي لأولي الأمر ‏ ما داموا على الحق. فلا تجب طاعتهم فيما 
خالف الشرع. ثم قال رحمه الله تعالى -: وهل يشمل المباح 1 لا؟ فيه خلاف: 
فقيل: إنه لا تجب طاعتهم فيه؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحله الله تعالى» ولا 
أن يحلل ما حرمه الله تعالى. وقيل: تجب أيضاً كما نصّ عليه الحصكفي وغيره. وقال 


(45170) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1‏ ص40 . 


-7548- 


بعض المحققين: تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يأمر بمحرم. وقال بعضهم: 
الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً فقط بخلاف 
ما فيه ذلكء فإنه يجب باطناً أيضاً. . . الخ580». 


“4 ه” ‏ القول الراجح : 


والراجح عندي أن للإمام (الخليفة أو السلطان أو ولي الأمر) أن يأمر بمباح وينهى 
عن مباح» ويجب على المسلم والمسلمة طاعته في الحالتين. ويدل على ذلك: 


أ سوابق قديمة من أعمال الخلفاء الراشدين. فقد نقل عن سيدنا عمربن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ النهي عن تناول اللحم في يومين متتاليين» ومنع كبار المهاجرين 
من مغادرة المدينة المنورة إلا بإذنه . وأمر سيدنا عثمان بن عفان بكتابة المصحف 
على حرف واحد. وجميع المسلمين عليه وأمر بإحراق ما عداه من المصاحف مع 
أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف,. والقراءة فيه مباحة على أي حرف من 
هذه الأحرف السبعة؛ لأن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ رأى أن ترك الأمر على هذا 
الوجه من الإباحة يؤدي إلى الفرقة والاختلاف. وهذا ضرر عام يقتضي دفعه بما 
فعله عثمان ‏ رضي الله عنه 450 , 


ب - وقال الكاساني : «ولآن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض)4*:3). والمباح ليس 
بمعصية فيجب أن يطاع . 

خضو ايشا فإ المباح في أصله قد يعرض له ما يجعله محظوراً إذا زان قريعة ىنا 
هو محظور شرعاً. بناءً على أصل سد الذرائع» وهو أصل مشهود له بالصحة 
والاعتبار. كما أن المباح إذا كان ذريعة إلى ما هو مطلوب شرعاً كان له حكم هُذا 
المطلوب المراد التوصل به إليه بهذا المباح. وفي هذا يقول الإمام الشاطبي : «فإنه 
- أي المباح ‏ إذا كان ذريعة إلى ممنوع صار ممنوعاً من باب سدّ الذرائع لا من 


[لمفحة «(تفسير الالوسي » «روح المعاني»» ج22 ص"23"6. 
الغخفدة والإباحة عند الأصوليين والفقهاء» لأستاذنا محمد سلام مذكور.» ص ه .”"١‏ 
(88؛) «البدائع» للكاساني الحنفي , جلا ص١1١.‏ 


-5359- 


نجه كوه مالحا ثم قال رحمه الله -: وعلى الجملة فإذا فرض - أي المباح ‏ 
ذريعة إلى غيره فحكمه حكم ذلك الغيري89», 


71 الطاعة المحرمة للسلطان: 


والطاعة المحرمة للسلطان ولغيره من ولاة الأمور عموماً هي ما كانت في معصية الله 
تعالى.؛ فيجب على المسلم والمسلمة أن لا يقعا في هذه الطاعة المحرمة. قال كل : 
0 ك 3 3 ع 200 1 
«على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤْمرٌ بمعصية. فإن امرَ 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة)4559) , ولهذا فقد أجمع العلماء على تحريم طاعة وليّ الأمر 
في معصية الله ونقل ذلك الإجماع القاضي عياض - رحمه الله 589». 


26 بيعة النساء ودلالتها على الطاعة المحرمة : 


قال الله تعالى : يا أيها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يُشركن بلله 
شيئاً ولا ينسرقن . ولا يزئين » ولا يقتلن أولادهن, ولا يأتين ببهتان يفتر يله د بين أيديهن 
وأرجلهنٌ , ولا يعصينك في معروفي. فبايعهنٌ, واستغفر لهن الله إن الله غفور 
رحيم 45010 , وقد كان النبي كك يبايع النساء على ما جاء في هذه الآية الكريمة . وقوله 
تعالى : «ولا يعصينك في معروف» يدل دلالة صريحة على أن الطاعة (في غير 

جاء في «تفسير الكشاف»: «فإن قلت لو اقتصر على قوله: «ولا يعصينك» فقد 
علم أن رسول الله كلخ لا يأمر إلا بمعروف؟ قلت: يدلك على أذ طاعة لخاود 
في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي والاجتناب)45822) , 


وفي «تفسير القرطبي»: «إنما شرط المعروف في بيعة النبي يك حتى يكون تنبيهاً 


(4881) «الموافقات» للشاطبي» ج١ء‏ ص١1١4-1١1.‏ 
(4885) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج1١2‏ ص3226. 
(*488) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17١؛:‏ ص2؟3 . 
(4"84) [سورة الممتحنة: الآية .]١1‏ 

(4886) «تفسير الكشاف» ج4.: ص١67.‏ 
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على أن غيره أولى وألزم له»””*"؟». ومعنى ذلك أن على وليّ الأمر أن يكون أمره بمعروف 
حتى يستحق الطاعة من الرعية» فإذا أمر بمعصية لم يستحق الطاعة. بل تجب معصيته . 


5" جزاء الطاعة المحرمة : 


وصاحب الطاعة المحرمة جزازه العقاب يدل على ذلك الحديث النبوي الصحيح 
الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» أن النبي كَلِ بعث سرية للجهاد في سبيل الله 
واستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. فأغضبوه في شيء. 
فقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا. ثم قال: ألم يأمركم 
رسول الله يكِةِ أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى . قال: فادخلوهاء قال: فنظر بعضهم 
إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله يكلِ من النارء فكانوا كذلك وسكن غضبه 
وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ككلِ فقال: «لو دخلوها لما خرجوا منها إنما 
الطاعة في المعروف)589. 


فقول النبي تكلهِ: لو دخلوها لما خرجوا منها يدل على استحقاقهم العذاب لو أطاعوا 
النفس » وقتل النفس معصية يعذب الله عليها فاعلها. فلا يستحق الطاعة من يأمر بهذه 
المعصية. فلا طاعة لأمير ولا لغيره في معصية الله تعالى . 


(4585) («تفسير القرطبي » ج18 صهلا. 

(47817) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج7١‏ ص777 . وقد قيل إن أمير السرية أراد امتحانهم في طلبه 
منهم دخول النار. وقيل : كان مازحاً في طلبه منهم دخول النار: (اصحيح مسلم بشرح النووي». 
ج21 ص”73727 . 


اه" 


لذ “رو نر زفي كن (لاثرَ 
2317 تعريف المعروف والمنكر: 


المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» 
وكل ما تدب إليه الشرع مو المحسنات (1524) , 


والمنكر هو ضد المعروف فهو كل ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرهه فهو منكره*». هذا 
ما ذكره ابن الأثير ‏ رحمه الله في «النهاية). وفي ضوء ما قاله يمكن القول بأن المعروف 
هو ما أمر الشرع به أمر إيجاب أو أمر استحباب. والمنكر هو ما نهى عنه الشرع نهي 
تحريم أو نهي كراهة. 


24- وفي «تفسير المنار»: المعروف ما تعرف العقول السليمة حسنه وترتاح 
القلوب الطاهرة له لنفعه, وموافقته للفطرة والمصلحة بحيث لا يستطيع العاقل والمنصف 
السليم الفطرة أن يرده أو يعترض عليه إذا ورد الشرع به. والمنكر ما تنكره العقول السليمة 
وتنفر منه القلوب وتأباه على الوجه المذكور("؟5). 

4- وفي «تفسير ابن كثير» قوله تعالى : #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر» هذه صفة لرسول الله يِه في الكتب المتقدمة . وهكذا كانت حاله عليه 
الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر كما قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ إذا سمعت الله يقول: «يا أيها الذين امنوا» فارعها سمعك. فإنها خير تَؤْمّر 


(ى"؟) «النهاية» لابن الأثين جلاء ص5١7.‏ 
):7"89١‏ «النهاية» لابن الأثير» ج20 ص١١ ١‏ 
)489١‏ ١تفسير‏ المنار» للمرحوم محمد رشيد رضاء عق ص77 7 5 


سرن 5 


نه أواخر هن عل ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك 
له والنهي عن عبادة ما سواه كما أرسل به جميع رسله قبله. . .». 


وخلاصة القول في تعريف المعروف والمنكر, أن المعروف هو الذي طلبه 
الفرع الاتلاس طلي إيجات آل ني زان د الوب كي الشرة: تغرف اقول 
السليمة والفطر القويمة حسئة. وكانت تعرف حسن بعضه قبل ورود الشرع بطلبه؛ لآن 
العقول مهما كانت سليمة» والفطر مهما كانت قويمة» فإنها لا تستطيع الإحاطة بكل ما 
هو حسن نافع موافق للفطرة السليمة. 

والمنكر هو ما نهت الشريعة الإسلامية عنه نْهْيَ تحريم أو كراهة, وأن هذا المنهي 
عنه شرعا تنكره وتنفر منه العقول السليمة والفطر السليمة. ولكنها لا تستطيع أن تدرك 
كل ما يخالف مقتضى العقل السليم والفطرة السليمة. 


ومن أجل هذا كله كان لا بد من الرجوع إلى الشرع الإسلامي لمعرفة تفاصيل 
المعروف والمنكرء وعدم الاعتماد على مجرد العقل بحجة أنه يدرك ما هو معروف 
فيفعله, ويدرك ما هو منكر فيتركه؛ لأن المطلوب بعد ورود الإسلام اتباع ما جاء به من 
معروف والانتهاء عما نهى عنه من منكر, وما لم يأت به نص صريح يبين كون هذا الشيء 
من المعروف أو المنكر الذي صرّحت به الشريعة» يجب الاجتهاد لإلحاق هذا الشيء 
بالمعروف المنصوص عليه والمصرح به في الشريعة» أو إلحاقه بالمنكر المنصوص عليه 
والمصرح به في الشريعة. ويكون حق الأول الاتباع» وحق الثاني الاجتناب .. 

5-0١‏ مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام: 

للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكانة عظيمة جداً في الإسلام نوه بها أهل العلم 
لما عرفوه ووقفوا عليه من نصوص الشريعة التي سنذكرها. فمن أقوال أهل العلم قول 
الإمام الغزالي : «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في 
الدّين)5'7؟). وقال الإمام النووي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «هو باب 
عظيم به قوام الأمر وملاكه»5؟2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإذا كان جماع الدّين 
(4849) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج7؛: ص74 . 


5ه" 


والنهى الذي بعث الله به رسوله هو النهى عن المنكر) 4555 , 


وه" وصف الله نبيه بصفة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر: 


قال تعالى في صفة وسوله محمد علد : «الذين شهرة الرسول اللي الاميّ الذي 
يجدونه مكتوياً عندهم ذ في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرى 
ويُحلٌ لهم الطيّبات, كم الخبائث. ويضعٌ عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم. . . 2194). وهُذا بيان لكمال رسالته يلوه فإنه عليه الصلاة والسلام هو الذي 
أمر الله على لسانه بكل معروف» ونهي عن كل منكر, وأحل كل طيبء وحرم كل 
خبيث» وإحلال الطيبات يندرج في «الأمر بالمعروف»», وتحريم الخبائث يندرج في 
معنى «النهي عن المنكر» . 

وكذّلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر لم يتم ذلك إلا 0 ل 
وبذلك أكمل الله لنا دينناء الإسلام» وأتم بذلك علينا نعمته قال تعالى : «اليوم أكملت 
لكم دينكم وأنممتٌ عليكم نعمتي ورضيتٌ لكم الإسلام دينًه فقد أكمل الله لنا الدين 
بما أوحى الله لرسوله وأمره بتبليغه من أمر بكل معروف ونهي عن كل منكر. وبذلك أتم 
الله علينا نعمته ورضي الإسلام لنا دين . 


ممه” _ وصف الله المؤمنين والمؤمنات بما وصف به رسوله : 


وقد وصف الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بما وصف الله تعالى به رسوله محمداً يكل 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فقال تعالى : «والمؤمنون والمؤمناث بعضهم 
أولياة بعض , يأمرون بالمعروف. وينهون عن المتكر57". وقال تعالى : «إكنتم خير 
أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. . . 59# , 
(474) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج1784 ص19 . 
(4"94) [سورة الأعراف : الآية ل61١].‏ 
(489) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج74؟؛: ص١١1١7-1١11.‏ 
(4"45) [سورة التوبة: الآية ١/ا].‏ 
(5949) [سورة آل عمران: الآية .]١١١‏ 


مه" - 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية والتي قبلها: فبيّن سبحانه أنَّ هذه الأمة 
خير الأمم للناس: فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحساناً إليهم؛ لأنهم كمّلوا أمر الناس 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر. حيث أمروا بكل معروف. ونهوا 
عن كل منكر لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم. وهذا كمال 
النفع | فل تلق 


4" الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق: 


وإذا كان المؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, فإن أهل النفاق 
من المنافقين والمنافقات على الضدٌ من أهل الإيمان. فهم يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر قال تعالى: «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف94*». فجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرق 
بين أهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات. وبين أهل النفاق من المنافقين والمنافقات, 
فدلٌ على أن أخص أوصاف المؤمن والمؤّمنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”'؛؟ . 


5-6 درجة مشروعية الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر: 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل قادر عليه من مسلم ومسلمة, 
ولكنه واجب على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين» وإذا تركه الجميع أثم 
كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. سواء كان تمكنه من القيام به فعلاً. أو كان تمكنه 
منه بدعوة القادرين إلى فعله. وقد يتعيّن هذا الواجب أي يصير واجباً عينياً على القادر 
عليه الذي لا يوجد من يقوم به غيره. كما لو كان في موضع لا يوجد فيه غيره. ولا يعلم 
به غيره. أو لا يتمكن من إزالة المنكر الذي هو فيه إلا هو. كمن يرى زوجته أو ابنته 
أو ابنه أو غلامه على منكر أو تقصير في معروف, فيتعيّن عليه في هذه الحالة القيام بما 


اليضدة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج278 ص”7١.‏ 
(4"949) [سورة التوبة : الآية /51]. 
)44٠0(‏ «تفسير القرطبي» ج4 . ص72 . 


يوجبهة عليه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنك (' :4 , 
كهده” - اعتراض ودفعه : 


وقد يعترض البعض أو يتعلل لقعوده عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالآية 
الكريمة: «يا أيُها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضِلّ إذا اهتديتم 94 
متوهماً أن هُذه الآية حجة له في قعوده عن هذا الواجب ما دام هو مهتدياً في نفسه, فقد 
أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن قيس بن أبي حازم» عن أن بكر الصديق أنه 
قال: ديا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضلْ إذا اهتديتم4. وإني سمعت رسول الله كل يقول: إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب منه44*9, 


وقال الإمام النووي شق معنى الآية المذكورة: «إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا 
يضركم تقصير غيركم مثل قوله تعالى : «ولا تزر وازرة وزر أخرى» . وإذا كان كذلك 
فما كُلّف به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا فعله ولم يمتثل المخاطب. فلا 
عتب بعد ذلك على الفاعل أي القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ لكونه أدى 
ما عليه؛ لأن الذي عليه: الأمر والنهي لا القبول9'؟4). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الآية: «والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب» فإذا قام 
المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من 
الواجبات» لم يضره ضلال الضَللال*4». 


(4401) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» ج4؟: ص0756., و«صحيح مسلم بشرح النووي» 
ج71 ص77 . 

.]٠١ه [سورة المائدة : الآية‎ )44٠05( 

40 4) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج5". ص784-788. 

(4404) «صحيح مسلم بشرح النووي») ج7) ص737-77 . 

(45:0) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج218 ص/ا١7١.‏ 


لاه" 


/اهه" - المسلمة مأمورة بهذا الواجب كالمسلم : 


المسلمة كالمسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهي مطالبة به كما هو 
مطالب. به. وهي موصوفة به كما هو موصوف به قال تعالى : #والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعضٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر», فالمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض» فهم .متناصرون وقلوبهم متحدة في التوادٌ والتحابٌ والتعاطف. ومن 
أوصافهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟. 

وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم فى .وصحيحه» عن أبي سعيد 
الخدري. قال: سمعت رسول الله يلِِ يقول: «من رأى منكم منكراً فليُغيره بيده. فإن 
لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»”؛. وكلمة (مَنْ) 


تشمل الذكور والإناث كما ذكرنا ذلك من قبل8"؟). 

الفقهاء يصرحون بأن المسلمة كالمسلم في هذا الواجب: 

قلنا: إن المرأة كالرجل في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذكرنا الأدلة 
من كتاب الله وسنة رسوله يك ولوضوح هذه المسألة لم يصرح بعض الفقهاء فيها. فلم 
يقولوا إن المرأة كالرجل فى هذا الواجب لظهور المساواة بينهما في هذا الواجب» 
وبعضهم صرح به ومنهم الإمام الغزاليى ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذ قال: «اعلم أن الأركان 
في الحسبة التي هي عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن. المنكر أربعة: (الركن 
الأول): المحتسب وله شروط : وهو أن يكون كلقا سلما قادراً فيخرج منه 
المجنون والصبي والكافر والعاجز. ويدخل فيه احاد الرعايا وإن لم يكونوا مأذونين» 
ويدخل فيه الفاسق والرقيق والمرأة):؟؛). 

89- صحابيّة تتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

جاء في كتاب «الاستيعاب» للإمام ابن عبد البرْ أن سمراء بنت نهيك الأسدية 
(4405) «تفسير القرطبي» ج28 ص* 757١‏ «تفسير المنار» ج١٠2‏ ص١4ه.‏ 
(4501) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج237 ص١730-7‏ . 


( ١غ‏ 4) الفقرة ١1/ا41».‏ 
(5504) «إحياء علوم الدين» للغزالي.» ج37 . ص4974 . 


8ه ٌ 


أدركت النبي كن وعمّرت »2 وكانت تمر في الأسواق تأمر بالمعروف وثلهى عن المنكر. 
وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها("'؛؛). 


صحابية تتولى الحسبة : 


الحسبة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد ولّى عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه «الحسبة») في سوق من الأسواق امرأة تسمى (الشفاء). فقد جاء في كتاب 
«الاستيعاب» لابن عبد البرّ: (الشفاء) أم سليمان بن أبي خيثمة القرشية العدوية, 

1 0 

أشْلْمت قبل الهجرة. فهي من المهاجرات الاول» وبايعت النبي عَكَدِبهدِ ‏ وكان عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلهاء وربما ولأها شيا من أمر 
السوق441), 

10١‏ أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «أي الحسبة) يستلزم من يقوم به) ويسمى 
«المحتسب»» وهذا هو الركن الأول. والشخص الذي يأمره المحتسب بالمعروف وينهاه 
عن المنكر يسمى «المحتّسَب عليه). وهذا هو الركن الثاني. وموضوع الحسبة. أي 
موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسمى «المحتسّب فيه)ل وهذا هو الركن 
الثالث . وما يتم به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسمى «الاحتساب). وهذا هو 
الركن الرابع . 

م أولاً : شروط المحتسي5١44):‏ 

يشترط في المحتسب : 


أ أن يكون مكلفاً أي بالغاً عاقلاً. وهذا الشرط لوجوب الحسبة «الأمر بالمعروف والنهي 


. «الاستيعاب» لابن عبد البر. ج4. ص ها"‎ )44١( 

(4411) (الاستيعاب» لابن عبد البر. ج4 » ص .5141-914٠0‏ 

(4417) «إحياء علوم الدين» للغزالي. ج77" ص584-71/4 . 
والنووي في شرحه لصحيح مسلم» ج؟؛ ص" . 


9ه" 


عن المنكر». أما إمكان الحسبة وجوازها فلا يشترط في المحتسب سوى العقل» 
فيجوز لمن لم يبلغ ولكنه مميز أن يقوم بالحسبة. سواء كان ذكراً أو أنثى وليس 


ناب كنا ايتترط ف المحسيي أن يكون سلما ذكرا كان أو انس 4 .لأن التسة نضرة 
للدينء فلا يكون من أهل نصرة الدّين من يجحد أصل الدّين - الإسلام - الذي 
جاء به محمد يَلدِ من ربه. 


ج - العدالة» وهذا شرط قال به بعض الفقهاء. ولم يشترطه الآخرون. وعدم اشتراطه 
هو الراجح . قال النووي : قال العلماء: لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل 
اللحال' فنصلا ها يامن يه حصا عا يتقى :عله بل عليه الامر وإن كان عاك ينا 
يأمر به وعليه النهي عن المنكر وإن كان متلبساً بما ينهى عنه؛ لأن عليه شيئين 
(الأول): أن يأمر نفسه وينهاهاء فيقوم بالمأمور وينتهي عن المنهي . (والثاني) : 
أن يأمر غيره وينهاه. فإذا أخل بأحد هذين الشيئين» فلا يباح له الإخلال بالشيء 
الآخر. وأما الاحتجاج بقوله تعالى : لم تقولون ما لا تفعلون». وبقوله تعالى : 
«أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم»., فهذا الاحتجاج لا يدل على اشتراط 
العدالة ؛ لأن (الآية الأولى) أنكرت عليهم من حيث تركهم المعروف. فلم يفعلوه 
لا من حيث أمرهم غيرهم به. وكذلك (الآية الثانية) أنكرت عليهم من حيث أنهم 
نسوا أنفسهم. فلم يأمروها لا من حيث أنهم أمروا غيرهم . 

ولكن مع ترجيحنا عدم اشتراط العدالة في المحتسب, فإن من لا يعمل بما 
يأمر به ولا ينتهي عما ينهى عنه. فإن الناس قَلّما يقبلون منه ما يأمرهم به وينهاهم 
عله . 

د العلم. ويشترط في المحتسب رجلا كان أو امرأة» العلم بما يأمر به أو ينهى عنهء 
أي يعرف أن ما يأمر به هو الذي تأمر به الشريعة الإسلامية» وأن ما ينهى عنه هو 
ما تنهى عنه الشريعة الإسلامية, فإذا لم يعرف حكم الشريعة في شيء ما فينبغي 
أن لا يأمر به ولا ينهى عنه حتى يعرف حكمه. 


ه_ القدرة. فيشترط في المحتسب القدرة على الأمر والنهي ‏ فمن عجز عن الإنكار أو 


كلاد 


الآمن باللناق أو باليد قعل ذلك يقلبه:...ولا يقفف منقوط وتجوبب: الآمر بالتعروف 
والنهي عن المنكر على العجز الحسّيء وإنما يلحق به ما يخاف من أذى يناله في 

نفسه أو عرضه أو ماله عنلى نحو لا يطاق. فإن هذا المخوف يجعل الخائف منه 
بمنزلة العاجز عجزاً حسّياً. فيسقط عنه وجوب التخبير والإنكار باليد واللسان, 
وينتقل إلى الإنكار القلبي . 


0" ثانياً: شروط المحتّسّب عليه : 


المحتسّب عليه هو كل إنسان يباشر فعلاً يجوز أو يجب فيه الاحتساب. ويشترط 
فيه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع في حقه منكراً. وإن لم يكن معصية في حقه 
يحاسب عليها ديانة. وعلى هذا لا يشترط أن يكون بالغاً عاقلاء فالمجنون إذا هم بالزنى 
مُنع منه. والصبي غير المميز إذا همّ بشرب الخمر مُنع منه؛ وجيل بينه وبين شربهء وإن 
كان فعل الصبي والمجنون لا يعتبر في حقهما معصية يحاسبان عليها». 


23-615 حسية الولد على الوالد: 


تثبت للولد ذكراً كان أو أنثى الحسبة على الوالد ‏ أبأ كان أو أمَا-» ولكن للولد من 
ولاية الحسبة على والده تعريفه بالمعروف الذي يأمره به ري ينهاه عنهء بأن 
يقول له مثلا: إن لبس الحرير للرجال لا يجوز شرعاً. ثم للولد أن يحتسب على والده 
بالوعظ والنصح باللطف ليؤدي واجب الحسبة مع المحافظة على حق الوالد على ولده. 
وليس للولد أن يحتسب على والده بالتعنيف والتهديد, ولا بما هو أكثر من ذلك أي 
بالضرب ونحوه . 


ولكن هل للولد أن يأخذ بالاحتساب الفعلي كأن يكسر قنينة الخمر التي يشرب منها 
والده مثلاً؟ وأن يردٌ المال المغصوب عند والده إلى صاحبه ومستحقه؟ ويكسر التمائيل 
المنصوبة في بيته؟ ويكسر أواني الذهب والفضة في بيت والده؟ ونحو ذلك من أنواع 
الإزالة الفعلية للمنكر المتعلق بوالده؟ 


1 44) «إحياء علوم الدين» للغزالي , ج35" ص387 . 
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إن هذه الأفعال لا تتعلق بذات الوالد بخلاف شتمه وضربه مثلا إلا أن هذه الأفعال 
من ولده تؤذيه وتسخطه. وسخطه بسبب حبه للباطل». ولما هو محظور شرعاء فهل يجوز 
للولد مباشرة هذه الأفعال وإن أسخطت والده؟ قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى -: 
«والأظهر في القياس أن يثبت للولد ذلك, بل يلزمه أن يفعل ذلك». ثم استدرك الإمام 
الغزالي فقال: «ولا يبعد أن ينظر فيه إلى قبح المنكر. وإلى مقدار الأذى والسخط ‏ أي 
أذى الوالد وسخطه _)9١4؛),‏ 


26 حسبة المرأة على زوجها: 


وما قاله الإمام الغزالي في حسبة الولد على والده قاله أيضاً في حسبة المرأة على 
زوجها لعظيم حق الزوج على امرأته©؛؟». ومعنى ذلك أن للزوجة أن تقوم بالحسبة على 
زوجها بالوعظ والنصح باللطف. وليس لها التهديد والضرب لزوجها. 


هم ثالثاً: شروط المحتسب فيه4419): 
يشترط في موضوع الحسبة أي فيما يأمر به أن يكون (معروفا) في ميزان الشرع, 
0 4 3 َ" ع 
فإن كان فرضا لازما أمر به أمرا جازما كالصلوات المكتوبة وكالزكاة» وما كان مندويا ندب 
إلى فعله ورُعُبٍ فيه . 
: /ا5ه" ‏ وأما إذا كان الفعل يقع في دائرة النهي عنه. فيشترط فيه ما يأتي : 
أ أن يكون منكرا أي محظورا في الشرع» ومحذور الوقوع في الشرع سواء كان معصية 
في حق فاعله كشرب الخمر من المكلف - البالغ العاقل -» أو لم يكن معصية في 
ب - أن يكون المنكر موجوداً فى الحال., فإذا كان قد انقضى كما في حق من شرب 
(5415) «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج7ء ص 7378 . 
(4416) «إحياء علوم الدين» للغزالي » جك ص١758.‏ 


(4415) (صحيح مسلم بشرح النووي». ج23 ص 7# «إحياء علوم الدين» للغزالي » ج20 
ص 585-586 . 
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الخمرء فهذا منكر قد انقضى » ولكن لو علم عزمه على معاودة الشرب بقرينة 


معتبرة احتسب عليه بالوعظ والإرشاد. 


ج - أن يكون المنكر ظاهراً للمحتسب من غير تجسس», فكل من ستر معصية في داره 
وأغلق بابه لا يجوز للمحتسب أن يتجسس عليه» وقد نهى الله تعالى عن التجسس 
فقال: #ولا تجحسسوا». 

د أن يكون المنكر مما أجمع عليه العلماء. أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأنه من 
الأمور الاجتهادية. وليس واحد منها بأولى بالأخذ به من الآخر ما دام صار عن 
اجتهاد سائغ معتبر. لكن يجوز للمحتسب أن يأمر أو ينهى على وجه الندب لما 
يدعو إليه لا على وجه الحتم والإلزام. وإنما للخروج من الخلاف؛ لأن العلماء 
متفقون على الحث على الخروج من الخلاف. وذلك بأن يفعل المسلم فعلا أو 
يترك فعلاً حتى لا يعتبر مخالفاً للشرع في أي رأي من آراء أهل العلم . 


4" رابعاً: شروط نفس الاحتساب42219): 


ونعني بنفس الاحتساب ما يتم أو ما يكون به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وجملة القول في هذه المسألة أن الاحتساب يتم إما باليدء أو باللسانء فإن تعذرا 
فبالقلب لقوله يل : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه, وذلك أضعفٌ الإيمان». ولكل مرتبة من مراتب الاحتساب التي تضمنها 
الحديث الشريف شروط نذكرها فيما يلي : 


48 مراتب الاحتساب وشروطها!!4): 

للاحتسات ثلاث :مراتب أشار إليها الحديث الشريف : «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». ولكل 
مرتبة شروط إذا تحققت وجب على المسلم أو المسلمة أن يأخذ بمقتضى هذه الميتهة 
على النحو التالى : 


. 391-588 «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج7"ء ص‎ )55١17( 
.١85ص «صحيح مسلم بشرح النووي»» ج؟» ص؟76-77. كتابنا وأصول الدعوة»‎ )4414( 


راسك 


5 المرتبة الأولى: تغيير المنكر باليدء أي تغييره فعلاً ولو باستعمال القوة 
والاستعانة بالأعوان عند الاقتضاء. كما في دفع الصائل لتخليص ننس بريئة من القتل.' 
أو لتخليص عرض مصون من الهتك. ويدخل في نطاق التغيير (باليد) ضرب المحتسّب 
عليه أو حبسه أو دفعه لمنعه من مباشرة المنكر إذا تعيّن هذا الأسلوب لمنعه من فعل 
المنكر. وهذا التغيير يشترط له القدرة عليه بشرط أن يأمن المحتسب على نفسه من 
الأذى والضرر. كما يأمن على غيره من المسلمين الأذى والضرر. وتعليل اشتراط هذا 
الشرط أن الخوف من لحوق الأذى والضرر ينزل منزلة العجز الحسّى عن تغيير المنكر. 
فلا يجب في هذه الحالة الاحتساب باليد. ْ 

: المرتبة الثانية: الاحتساب بالقول». وهذا أنواع‎ "١ 


أ- التعريف: أي تعريف المحتسب للمحتسّب عليه بالحكم الشرعي لفعله أو 
تركه. إذ قد يكون المحتسّب عليه جاهلا أن فعله أو تركه منكر في الشرع الإسلامي, 
ولهذا فعله فإذا عرفه المحتسب بحكم هذا الفعل وأنه لا يجوز لم يفعله. 

ب - الوعظ والنصح والإرشاد والتخويف من الله تعالى» فقد يقلع العاصي عن فعله 
بهذا الأسلوب من القول. فيترك المنكر الذي هو فيه أو يفعل المعروف الذي تركه. 


ج- التقريع والتعنيف بالقول الغليظ كقول المحتسب للمحتسّب عليه يا فاسق. يا 
جاهل. ولكن لا يجوز للمحتسب استعمال الكلمات الممنوعة شرعاًء كما لا يجوز له 


ألاانية انا 


د التهديد والتخويف بإنزال الأذى به من قبل المحتسب,. وينبغي أن يكون مما 
يقدو هات لدتسي قداة ويتحرة له قرعا 


والاحتساب بالقول يشترط له القدرة» وأن لا يخاف المحتسب على نفسه أو على 
َيه أذى أو ضرراً كما قلنا في شرط التغيير باليد. 


” المرتبة الثالثة : الاحتساب بالقلب: 
الاحتساب بالقلب. وهذا يكون عند العجز من المرتبتين السابقتين» فينكر بقلبه ما 


57" 


يراه من منكرات. ويودٌ أن يفعل الغير المعروف الذي لو استطاع لأمر به. والواقع 

الاحتساب القلبي لا يجوز أن يخلو منه قلب مسلم م اه 
أن يقوم به كل مسلم ومسلمة؛ لأنه عبارة عن كراهة منكر يراه لا يستطيع تغييره» ولا أن 
يأمر بتغييره» ويود لو استطاع ذلك . وكذلك بالنسبة للمعروف الذي لا يفعله البعض وهو 
مطلوب منهم. فيود المحتسب لو استطاع لأمرهم بفعله. وإنما اعتبر هذا الإنكار بالقلب 
تغييرا للمنكر؛ لأن التغيير باليد يسبقه عادة إنكار بالقلب؛ لأنه لولم ينكره المسلم بقلبه 
ويكرهه لما امتدت إليه يده بالتغيير» فلعجز المسلم أو المسلمة عن تغيير المنكر باليد, 
فقد نُزل كزاهية: القلت ال مدزلة تغنينه لصدق له ماحة4 لأن :هذا :هواما يقدن غلية: 


“/اه” ‏ هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجويه؟ 


وإذا وجدت القدرة على الاحتساب, وأمن المحتسب على نفسه وعرضه من الأذى 
والضررء فهل يشترط انتفاع المحتسب عليه بالاحتساب لوجوبه عليه؟ قولان للفقهاء : 


الاحتساب إذا كان الانتفاع منه مرجواً لقوله تعالى : طفذّكُر إن نفعت الذّكرى». 
فقد جاء في «تفسير ابن كثير» في معنى هذه الآية: «وأى ي.ادكز عنيث تفع 
التذكرة) 419 , 

القول الثاني: يجب الاحتساب سواء نفع أو لم ينفع ؛ لأن احتساب المسلم أو المسلمة 
قيام بواجب شرعي لا يتوقف على انتفاع الغير به؛ ولأن على المسلم أوا 
أن يؤديا ما عليهما من واجبات شرعية؛ وليس عليهما أن يقوم الغير بما يجب عليه 
من قبول الاحتساب. وقالوا في الآية: طفذكر إن نفعت الذُكرى» أن معناها: 
فذكّر إن نفعت الذُكرى أو لم تنفع» وإنما لم يذكر ٠‏ «أو لم تنفع» لمعرفة ذلك من 
السياق كما في قوله تعالى : «سرابيل تقيكم الحرٌ» أي : وسرابيل تقيكم البرد. 
وقيل : إن «إن» معناها «ما» لا بمعنى الشرط. وحيث أن الذكرق نافعة بكل حال 
فل" يشترط لوجوبها حصول المرجو بالاحتساب( فلكم وقالوا ابض في تأويل هذه 

(5519) «تفسير ابن كثير) ج215) ص 0٠٠ه‏ 

. 7١ص‎ 7٠ج «تفسير القرطبي)‎ )457١( 
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الآية : «إفذكر إن نفعت الذّكرى» إن المعلق ب دإن» على الشيء لا يلزم أن يكون 

الصّلاة إن خفتم. . . 4 فإن القصر جائزء وإن لم يوجد الخوف. وكقوله تعالى : 

«فإن لم تجدوا كاتباً فرهانٌ مقبوضة» والرهن جائز مع وجود الكاتب9“». . 

5/اه” - القول الراجح : 

والراجح عندي من القولين وجوب الاحتساب كلما كان الانتفاع مرجواً أو ممهّداً 
للانتفاع أو كان فيه إظهار شعائر الإسلام وعزّة الإسلام وغيرة المسلمء أو محققاً 
المصالحة لقي المكفسي عل 


هلاه” - فقه الاحتساب: 


الغرض من الاحتساب - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- إزالة المنكر وإيجاد 
المعروف» ويجب الوصول إلى هذا المقصود بأقصر وأيسر طريق. بشرط أن يكون 
مشروعاً مع ملاحظة ما يؤول إليه الاحتساب من جهة ما يترتب عليه من زوال مفسدة 
المنكر. وحلول مصلحة المعروف مكانه أو حصول مفسدة أخرى, وفي ضوء ذلك كله 
يقدم أو يحجم المسلم أو المسلمة على الاحتساب. ومما يعين على ما ذكرناه اتباع 
القواعد التالية وملاحظتها عند القيام بالاحتساب : 


5/اه” - القاعدة الأولى : 


الإنكار بالقلب يجب أن يكون كاملا ودائماً وبالنسبة لكل منكر إذ لا ضرر في فعله. 
وفائدته بقاء القلب في نفرة دائمة من المنكر وكراهة له وبقاء عزمه على تغيير المنكر 
أينما وجده وأمكنه تغييره. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فأما الإنكار بالقلب» فيجب 
بكل حال إذ لا ضرر في فعله. ومن لا يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي كلةِ وذلك 
أدنى أو أضعف الإيمان. وقال أيضاً: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»459». 


(4471) «تفسير الرازي» ج١7‏ ص47 1١44-١‏ . 
(4477) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ ج8؟) ص77١‏ . 


"0 


بالاه” ‏ القاعدة الثانية 4:59 : 


إذا كان ما يترتب على الاحتساب فساداً أكبر من الفساد القائم» أو يترتب على 
الاحتساب تفويت صلاح أكبر من الصلاح المرجو بالاحتساب, لم يكن هذا الاحتساب 
مما أمر به الإسلام. وبالتالي لا يجوز فعله. ولا شك أن هذا يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال والظروف». وعلى المحتسب أن يتبصّر فيما يؤول إليه احتسابه» 
ويزن مقادير المعروف والمنكر الموجودة والمرجو حصولها بالاحتساب, ثم في ضوء ذلك 
يُقدم على الاحتساب أو يحجم. وهذا التفصيل إنما هو بالنسبة للواقعة المعينة أو 
الشيخضن 'المعين:. أمنا بالنسية اللعموم : : عموم الوقائع والأشخاصء فإن المسلم أو 
المسلمة يأمران بالمعروف مطلقاء وينهيان عن المككر مطلقا . 


ملاه” - القاعدة الثالثة : 


الأخذ بالرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما أمكنه ذلك», للأسباب 
التالية : 


أولاً: قال تعالى : «ولو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . . 4594 الخطاب 
فى هذه الآية الكريمة للنبى يله وقد قال المفسّرون فى معنى الآية: لو كنت 
5 الكلام قاسي القاب 532 الخلق. خشن الجانب جافياً في المعاشرة 
لانفضوا من حولك, أي لتفرقوا عنك ونفروا منك ولم يسكنوا إليك. ولتردوا عند 
ذاك في مهاوي الردى. ولم يتحقق مقصود ما بعثت من أجله وهو تبليغ ما أرسلت 
به وهداية الناس به*"؟؟2؛ لأآن القسوة والخشونة في القول والمعاشرة من الأخلاق 
المنفرة للناس لا يصبرون على معاشرة صاحبهاء وإن كرت فضائله ورُجيت 
فواضله. بل ينفرون ويذهبون من حوله. ويتركونه وشأنه لا يبالون ما يفوتهم من 


(447) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج178 ص79١10-1.‏ 
(4475) [سورة آل عمران: الآية 184]. 

(4475) «تفسير ابن كثير» ج١ء‏ ص 47١‏ » «تفسير الآلوسي» ج4؛ . ص١٠‏ «فتح البيان» لصديق خان. 
ج31 ص58 .١6‏ 


 ”5كا/-‎ 


منافع الإقبال عليه والتحلق حواليهء وإذن لفاتتهم هدايتك ولم تبلغ قلوبهم 
دعوتك(41777) , 


فالمقصود من بعثة الرسول محمد كل أن يبلّْ شريعة الله إلى الخلق ليهتدوا 
بهاء وهذا المقصود لا يتم إلا إذا مالت قلوبهم إليهء وهذا المقصود لا يتم إلا 
إذا كان رحيماً كريماً يتجاوز عن ذنبهم ويعفو عن إساءتهم. يخصهم بوجو البرّ 
والمكرمة والشفقة. فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول كَل مبرَاً من سوء 
الخُلقء وغلظة القلبء ميّالاً إلى إعانة الضعفاء. كثير التجاوز عن سيّثاتهم. كثير 
الصفح عن زلأتهم . فلهذا المعنى أو المعاني قال تعالى : «ولو كنت فظَّاً غليظ 
القلب لانفضوا من حولك4. ولو انفضوا من حوله لفات المقصود من البعثة 
والرسالة4459) , 


6" فالآية الكريمة التي ذكرنا ونقلنا أقوال المفسرين في معناها صريحة في 
دلالتها على وجوب أخذ المحتسب بالرفق» وترك الغلظة والخشونة ما استطاع المحتسب 
إلى ذلك سبيلا حتى يجذب قلوب الناس إليه فيسمعون له ويطيعون» وإذا لم يفعل 
المحتسب ذلك فلا يأمل إقبال الناس عليه ولا سماعهم له. ولا يقول إني أقول الحق 
وما ينفع الناس» فعليهم أن يسمعوا لي ويطيعوا قولي ولا شأن لهم بأخلاقي ولا بفظاظتي 
وقسوة قلبي . لا يقول المحتسب مثل هذا القول. فإن رسول الله يل لا ينطق إلا بالحق. 
ولا يقول إلا ما ينفع الناس؛ لأنه يبلغ رسالة الله ومع هذا خاطبه الله تعالى بالآية 
الكريمة التي ذكرناها وبينا معناهاء فهل يجوز أن يطمع المحتسب الفظ الغليظ القلب 
في إقبال الناس عليه» وقبول احتسابه عليهم وهو بهذه الفظاظة والخلظة وقسوة القلب؟ 


إن طبائع الناس وما جُبلوا عليه تجعلهم ينفرون من الفظ الغليظ القلب ولو كان 
ناما لهم فيما يقول. هذه هي طبيعة الناس. فعلى المحتسب أن يلاحظها ويكون 
رفيقاً رقيقاً في نصحه وإرشاده واحتسابه عليهم . 
٠ه"‏ ثانيا : وقال تعالى لرسوله موسى - عليه السلام - وإلى أخيه هارون وقد أرسلهما 


(447) «تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضا ‏ رحمه الله - ج24 ص199١.‏ 


(55770) «تفسير الرازي») ج29 ص4؟". 
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إلى فرعون: فقولا له قولاً ليّناً لعلّه يتذكر أو يخشى#”"؛). فليكن المحتسب 
مقتدياً في احتسابه برسول الله محمد يل وبالأنبياء الكرام ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ حتى يكون رفقه وأسلوبه المحبب للنفوس مدعاة إلى إقبال الناس عليه 
وقبول قوله واحتسابه عليهم . 


0١‏ ثالثاً: قال يكل : ديا عائشة: إن الله رفينٌ يحب الرفق ويعطي على الرّفق ما لا 
يعطي على العنف. وما لا يعطي على سواه» رواه البخاري ومسلم وغيرهما؟'؛؟». 
ودلالة هذا الحديث الشريف واضحة, فإن الرفق مرغوب فيه في الأمور كلها ويحبه 
االله تعالى » ويعطي عليه وبسببه ما لا يعطيه على غيره. فالاحتساب برفق يدخل 
في نطاق هذا الحديث ومضمونه, وبالتالي يكون مطلوباً شرعاً. 


7" رابعاً: وقال النبي كِْةْ لعائشة - رضي الله عنها _: «ارفقي فإن الرفق لم يكن في 
شيء إلا زانه» ولا تزع من شيء إلا شانه»1؟؛». 


جرم _ خامسا : وجاء في «الإحياء؛ للإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى -: «روى أبو أمامة 
أن غلاماً شاباً أتى نبي يكل فقال : يا نبي الله أتأذنُ لي في الرّنَى؟ فصاح 1 
ب فقال النبي كَل رو ادن فدنا حتى جلس بين يديه . فقال النبي : : 
لامّك؟ فقال: لا. جعلني الله فداك. قال: كذلك لحان ليه ونه 00 اب 
ع قال: لا. جعلني الله فداك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم . أتحبه 
لأختكة واد ابن عرف حت 'ذكن العكة والبغالة “وهو يقول في كل 55 
جعلني الله فداك. وهو يكهٍ يقول: كذلك الناس لا يحبونه» ثم وضع رسول الله 
يده على صدره. وقال: اللهم طهر قلبه. واغفر ذنبه. وحصّن فرجه»40». وقال 
الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي مخرج أحاديث «إحياء علوم الدين» في 


(447) [سورة طه: الآية 141]. 

(4479) «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول» للشيخ منصور علي ناصف. ج80 ص08 . 
40 4) «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول» للشيخ منصور علي ناصف. جه. ص8ه. 
(411) «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي. ج7ء ص787 . 


عد 


هذا الحديث: رواه الإمام أحمد بإسناد جيد, ورجاله رجال الصحيح59:؟). 
4 الاحتساب في الوقت الحاضر: 


يمكن لولي الأمر المسلم في الوقت الحاضر أن ينظم شؤون الحسبة على النحو 
الذي يحقق المقصود من الاحتساب, وله أن يتخذ ما يلزم لذلك. فله أن يفتح مدارس 
للذكور لتخريج المحتسبين الأكفاء. وأن يفتح مدرسة أخرى لتخريج المحتسبات من 
النساء القديرات على أمور الحسبة حتى يقمن بالحسبة في أوساط النساء. 


همه“ - تكوين الجمعيات النسائية للحسبة : 


ويجوز للنساء المسلمات في الوقت الحاضرء بل ويندب لهن» القيام بأعمال 
الحسبة أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ عن طريق جماعي منظم. بتكوين 
جمعيات نسائية تقوم بالحسبة وفق منهج واضح ومنظم. ويكون أساس عمل هذه 
الجمعيات في الوسط النسائي - أي بين النساء ‏ عن طريق الاتصال بهن في بيوتهن إن 
أمكن» أو بدعوتهن إلى مقرات هذه الجمعيات لتعليمهنْ الأحكام الشرعية» والمعاني 
الإسلامية لتطبيقها على أنفسهن وفي بيوتهن» والأمر بها والنهي عما يخالفهاء وينبغي 
لبذ الجبعات أن تصدن ترات اوعجلات السرقية أ وكتهرية تمتها عاثراة مسرورياً 
من الأمر بالمعروف الذي تأمر به الشريعة ولا يفعله الناس» وتنهى عن المنكر الذي تنهى 
عنه الشريعة ويفعله الناس .. وكذلك يجوز أن تعقد اجتماعات عامة أو خاصة لإلقاء 
. الدروس والمحاضرات النافعة, كما لها أن تعقد ندوات علمية لمناقشة مسألة من 
المسائل التي تهم الناس. 


(5"7 4) «كتاب المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» تأليف الحافظ 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي . المطبوع مع «الإحياء؛ هامش ص397 . 


عضت" 


سل م 
(يهى وي بل (يد 
5“ تمهيدء ومنهج البحث: 


نتكلم فى هذا الفصل عن الجهاد فى سبيل الله باعتباره من واجبات أهل دار 
الإسلام من المسلمين والمسلمات ضد الكفار من أهل دار الحرب. وهذا يقتضينا 


تحديد معنى الجهاد في سبيل اللهء وبيان أنواعهء والكلام على كل نوع من أنواع هذا 
الجهاد. 


وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: تعريف الجهاد في سبيل الله وتعداد أنواعه. 
المبحث الثاني : الجهاد بالنفس (القتال) . 

المبحث الثالث: الجهاد بالمال. 

المبحث الرابع : الجهاد باللسان. 


المبحث الخامس : الجهاد بالتحريض. 


- ”ا/١‎ 


(لمري للذدرك 


تعريف الجهاد في سبيل الله 


وتعداد أنواعه 

/امه" - تعريف الحهاد: 

في تعريف الجهاد قيلت تعاريف كثيرة نذكر منها ما يلى : 

أولاً: الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو. والجهاد ثلاثة أضرب : 
مجاهدة العدو الظاهر ومجاهدة الشيطان. ومجاهدة النفس » والمجاهدة تكون باليد 
واللسان9؟؛4) , 

ثانياً: الجهاد محاربة الكفارء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول 
أو فعل 49؟44) , 

قالقاً:" التحهاة شترغا يذل الجهذ: فى فال الكفازء ويطق أيضا غلن مجاهدة الفين 
والشيطان والفساق. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدّينء ثم على العمل بهاء 
ثم على تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من 
الشهوات. وتقع مجاهدة الكفار باليد والمال واللسان والقلب*4). 

رابعاً: الجهاد بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة» أو بمعاونة بمال أو رأي 
أو تكثير سواد أو غير ذلك4459), 


(486 4) «مفردات غريب القرآن» للأصفهاني.» ص١ ٠١‏ 

(4 "4 4) «النهاية) لابن الأثير» ج١.‏ صص9١”7.‏ 

(59 5) (فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني» ج25 ص”7. 
(44*5) «الدر المختار ورد المحتار» ج4 » ص١7 .١‏ 
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خامساً: الجهاد قتال العدو لإعلاء كلمة الإسلام؛». 


سادساً: وفى «تفسير المنار»: الجهاد في الكتاب والسّنة يستعمل بمعناه اللغوي وهو 
احتمال المشقة فى مكافحة الشدائد» ومنه جهاد النفس الذي روي عن السلف التعبير 
عنه بالجهاد الأكبرء ومن أمثلة ذلك مجاهدة الإنسان لشهواته» وجهاده بماله» وما يبتلى 
به المؤئن من مداقعة الباطل:وتضرة التق 44*83 

4 المراد من «سبيل الله) : 

يأتي الجهاد في القرآن الكريم والسّنة النبوية المطهرة غالباً مقروناً ب «في سبيل 
الله), وحتى إذا ورد لفظ «الجهاد» خاليا من قيد «في سبيل الله» فهو مفهوم با كينا 
المقصود من «في سبيل الله»؟ 

جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ «أنَْ رجلا 
جاء إلى النبيّ كلِهِ فقال: الرّجل يقاتل للمغنم . ويقاتل للذكرء والرّجل يقاتل ليُرى 
مكانه. فمن في سبيل الله؟ قال كل : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
ل" ولكن ما المراد بقوله علد : «لتكون كلمة الله هي العليا)؟ أقوال للعلماء : 


2-68 معنى «لتكون كلمة الله هي العليا) : 


أولا : قال ابن حجر العسقلاني : المراد بكلمة الله: دعوة الله إلى الإسلام. ثم قال 
رحمة الله تعالى -: «واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه وطلب ثوابه. 
وطلب دحض أعدائه وكلها متلازمة)(441) , 


ثانياً : قال الكرماني والعيني والقسطلاني بشروحهم «لصحيح البخاري»: المراد بكلمة 


(5739 5) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب. ج”. ص7147. 
(558 5) «تفسير المنار» ج؛ ٠‏ ص66 .١165-١‏ 

(5579) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني؛ ج": ص78-77. 
(45540) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني » ج35 ص78-77. 


خرف 5 


الله : كلمة التوحيد('؛؛*»: ومعنى ذلك أن القتال لإعلاء كلمة التوحيد. هو القتال 
فى سبيل الله . 


ثالشاً: جاء في «النهاية: لابن الآثير: سبيل الله. السبيل في الأصل الطريق» ويذكر 
ويؤيّثء والتأنيث فيه أغلب. وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سُّلِك به 
طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات. وإذا أطلق 
فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور 
عليه”؛؛». ومعنى ذلك أن المقصود من «في سبيل الله كل عمل صالح خالص 
قصد به صاحبه التقرب إلى الله تعالى . 


رابعاً: وجاء في «لطائف الكتاب العزيز»: ويستعمل «السبيل» لكل ما يتوصل به إلى 
شيء خيراً كان أو شراً. وقوله تعالى : «وأنفقوا في سبيل الله» أي في طاعته”؛). 


8" المقصود بالجهاد في سبيل الله : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «والجهاد في سبيل الله مقصوده أن يكون 
الي كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا». ٠‏ 


ومن جميع ما ذكرناه في معنى «الجهاد» وفي معنى «في سبيل الله». يمكن القول 
إن معنى «الجهاد في سبيل الله» هو أن يبذل المسلم أو المسلمة ما في وسعه وطاقته في 
مدافعة الأعداء لإعلاء كلمة الله : لا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله وإنما تعلو هذه 
الكلمة بإظهار دين الله الإسلام -» وإنما يظهر دين الإسلام بجعله هو المهيمن على 
ما سواه بتطبيق كافة أحكامه ومناهجه على شؤون الحياة وعلاقات الأفراد» وكل ذلك 
يفعله المسلم أو المسلمة طاعة لله وابتغاء مرضاته . 


(4441) «شرح الكرماني) ج7١2‏ ص75١-17.‏ «شرح العيني) ج5١.»‏ ص8 2٠١‏ «شرح القسطلاني» 
ج06 ص8 : . 

(؟455) «النهاية» لابن الأثي. ج27 ص779-7”7”8 . 

("4 4 4) «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزابادي. جا ص185. 


7197/5 


: أنواع الجهاد في سبيل الله‎ 0١ 


يستفاد من تعاريف الجهاد التي ذكرناها أنه أنواع : (منها) الجهاد بالنفس, والجهاد 
بالمال» والجهاد باللسان» وهناك أيضاً جهاد بالتحريض عليه وهناك أنواع أخرى 
للجهاد: (منها): جهاد النفس». وجهاد الشيطان» وجهاد الفساق» وجهاد المنافقين. 


2-1 والجهاد الذي نريد الكلام عنه في هذا الفصل هو الجهاد ضد الكفار من 
أهل دار الحرب, سواء كان هذا الجهاد بالنفس (أي بالقتال). أو كان جهاداً بالمال 
أو جهاداً باللسان. أو جهاداً بالتحريض. فلا يدخل في بحثنا جهاد النفس ولا جهاد 
الشيطان, ولا جهاد الفساق؛ لأننا نتكلم عن الجهاد باعتباره واجباً على أهل دار الإسلام 
من المسلمين والمسلمات ضد الكفار من أهل دار الحرب. 


هل/ا"” - 


لك لان 
الجهاد بالنفس (بالقتال) 
9" تمهيد ومنهج البحث: 


جهاد الكفار من أهل دار الحرب بالنفس أي بالقتال. هذا النوع من الجهاد يستلزم 
بيان فضله أولاً. ثم الكلام عن وجوب الإعداد له. وبيان آدابه ‏ أي آداب القتال#. 
وأحكامه, ثم بيان الأسباب المحرمة للقتل والقتال» ثم بيان حكم الأسرى والغنائم التي 
تقع بأيدي المسلمين من الكفار بسبب هذا القتال وبالعكس. مع بيان مكانة المرأة 
المسلمة في هذا النوع من الجهاد. ومدى وجوبه عليها. 


وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 
المطلب الأول: فضل القتال والمقاتلين في سبيل الله . 
المطلب الثاني : حكم القتال في سبيل الله . 

المطلب الثالث: حكمة مشروعية القتال في سبيل الله . 
المطلب الرابع : الإعداد للقتال في سبيل الله . 
المطلب الخامس : أداب القتال وأحكامه . 

المطلب السادس: الأسباب المحرمة للقتل والقتال. 


المطلب السابع : الأسرى والغنائم . 


كلا" د 


المطلب الأول 
فضل القتال والمقاتلين فى سبيل الله 

64 النصوص في فضل القتال في سبيل الله : 

ورد في القرآن الكريمء والسّنة النبوية المطهرة نصوص كثيرة في فضل القتال 
والمقاتلين في سبيل الله وبيان علو منزلتهم وعظيم أجرهم. ونذكر فيما يلي بعض هذه 

مؤه” ل أولا : من القران الكريم : 

- قال تعالى: 8إِنَ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجئة 
يُقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتَلون. وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن. 
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بييعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
أل فل ا 

7 - وقال تعالى : طإولا تحسبنٌ الّذين لوا في سبيل الله أمواتاً. بل أحياءٌ عند رهم 
يرزقون . فرحين بما آناهُم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحُقوا بهم من خَلفهم 
ألا خوف عليهم ولا هم يحوّتون. يستبشرون بنعمةٍ من الله وفضل . وأنَ الله لا يُضيع 
أجرّ المؤمئين #©؛؟؛ , 

دوه” ‏ ثانياً : من السنة النبوية المطهرة: 

5 أخرج الإمام البخاري رحمه الله - في «(صحيحة) أن النبي ييه قال : (الرّوحة 
والغدوة في سبيل الله أفضل من الدّنيا وما فيها». والغدوة من الغدو. وهو الخروج في 
أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه, والروحة هي المرة الواحدة من الرواح » وهو 
الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها. وقوله: «في سبيل الله» أي في 


(4545) [سورة التوبة: الآية .]١١١‏ 
(4445] [سورة آل عمران: الآيات .]١71-159‏ 


لالا ل 


الجهاد. وفي «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» البخاري ومسلم : «واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف)9؛؟), 


ب وأخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله - في «صحيحه» أن النبي جك قال: «ما أحدٌ 
يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى 
أن يرجع إلى الدّنيا فيُقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة». وفي رواية أخرى: «لما يرى 
من فضل الشهادة). قال ابن بطال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة. قال: 
«وليس في أعمال البرّ ما تبذل فيه النفس غير الجهاد. فلذلك عظم فيه الثواب»9؛44». 


ج- أخرج الإمام البخاري رحمه الله - فى «(صحيحه) حديئاً جاء فيه: قيل: يا 
رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله بكلِه: «مؤْمنْ يجاهدٌ في سبيل الله بنفسه 
وماله . 5 . )412 , 

81 - قول الإمام أحمد في القتال في سبيل الله : 


قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله -: لا أعلم شيئاً من العمل بعد الفرائض 
أفضل من الجهاد. وقال أيضاً: ليس يعدل لقاء العدو شيء, ومباشرة القتال بنفسه أفضل 
الأعمال. والذين يقاتلون العدو هم الذين يدافعون عن الإسلام وعن حريمهم . فأي عمل 
أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم في سبيل اللردة؛؛»). 
4ه" قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجهاد والقتال : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «الأمر بالجهاد وذكر فضائله في 
الكتاب والسّنة أكثر من أن يحصرء فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدِّين والدّنيا 
ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه مشتمل على محبة الله تعالى» 


(444) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج"؛ ص ١4‏ .ء «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» 
ج31 ص9 .7١‏ 

(44417) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7) ص17-7"32” . 

(551) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج”". ص" . 

(4449) «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج48 ص319-748. 
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والإخلاض: له والتوكل :عليه وتطليم التق والمال: له على .ا لا يعمل عليه عنمل 
00 


58 وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله - في المرابطة في سبيل الله : «المرابطة في 
سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس)(١5؟4).‏ 


المطلب الثاني 
حكم القتال في سبيل الله 


"36٠‏ تمهيلء ومنهج البحث: 


القتال في سبيل الله فرضء, ولا خلاف في هذا بين أهل العلمء والذي دل على 
فرضية القتال في سبيل الله القرآن الكريمء والسّنة النبوية المطهرةء فقد قال تعالى : 
#كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرٌ لكم. وعسى أن 
تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون». 

0 1 1 

وفي الحديث النبوي الشريف قال كك : «امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله. . . الحديث». وأكد الشرع فرضية القتال في سبيل الله وعظم أمره في عامة 
الور المدنية» وذمٌ التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرضى القلوب469». 

إلا أن فرضية القتال في سبيل الله ليست نوعاً واحداًء فقد يكون فرضاً كفائيًء وقد 
يكون فرضا عينياء فلا بد من الكلام على كل نوع في فرع على حدة. وعلى هذا نقسم 
هذا المطلب إلى الفرعين التاليين: 

الفرع الآول: القتال فرض كفائي . 
(55650) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج58 » ص١‏ ه70 7”01 . 


(؟51::) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج2355 ص ١‏ هة 0 افتح القدير شرح الهداية» ج4 » 
ص 778 . 


 7”0/4- 


الفرع الأول 
القتال فرض كفائي 
١‏ المقصود بالفرض الكفائي: 


المقصود بفرض الكفاية أو بالفرض الكفائي أن الخطاب الشرعي فيه يتناول ابتداءً 
جميع المكلفين الذين هم من أهل هذا الفرضء. أي الذين يصلحون لتوجيه هذا 
الخطاب الشرعي إليهم لتحقق شروطه فيهم. فهذا الفرض من هذه الناحية كفرض 
الأعيان ‏ أي كالفرض العيني -» ثم يختلفان في أن فرض الكفاية إذا قام به بعض 
المكلفين المخاطبين به سقط عن الاخرين. أي: سقطت فرضيته عن الآخرين؛ لأن 
المطلوب في فرض الكفاية حصولهء وليس المطلوب فعله والقيام به من كل مكلف, 
فالمنظور إليه في فرض الكناية حصوله في المجتمع دون نظر إلى شخص فاعله. ودونث 
طلب ليفعله كل مكلف. 


ولا تسقط فرضيته عمن لا يفعله إذا فعله البعض., فالمنظور إليه في الفرض العيني فعله 
من كل مكلف هو من أهل هذا الفرض . 
50 متى يكون القتال فرضاً كفائياً؟ 


يكون القتال في سبيل الله فرض كفاية في غير حال النفير العام. بأن يكون الكفار 
في بلادهم مستقرين غير قاصدين شيئاً من بلاد الإسلام, وفي المسلمين قوة لقتالهم» 
فيعرض المسلمون عليهم الإسلام فإن أسلموا فبها وصاروا إخوة للمسلمين» وصارت 
دارهم دار إسلام وجزءاً من دار الإسلام. وإن رفضوا الإسلام عرضوا عليهم الجزية» فإن 
قبلوا صاروا ذمّيين والحكم يؤول إلى الإسلام والمسلمين». وإن رفضوا الجزية قاتلهم 
المسلمون. وصفة القتال في هذه الحالة أنه فرض كفاية إذا قام به البعض» وحصلت 
الكفاية بقيامه سبقطت فرضية القبال عن الباقين؛ وبهذا صرح الفقهاء من مختلف 
المذاهب الإسلامية9*؛). 


(4487) «المغني» ج24 ص 468 "45-7" «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج214 ص2368 - 
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 550*‏ والدليل على أن القتال. قتال المسلمين للكفارء في هذه الحالة هو فرض 
كفاية. قوله تعالى : #لاا يستوي الفاعدون من المؤمنين غير أولي السمور والمجاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . “فض أن المجاهدية بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
ا 39 وعد الله الحي 0 وقوله تعالى : #وما كان المؤمئون لينفروا كاف 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفةٌ ليتفقهوا في الدّين ولينذروا قومّهم إذا رجعوا إليهم 
لعلّهم يحذرون#:”؛ 0 1 الله عن يد كان يبعث السراياء ويقيم هو وسائر 
أصحابه في المدينة. ولو كان القتال في سبيل الله فرض عين لخرجوا مع السرايا للقتال» 
فلما لم يقع هذا غلم بأن القتال كان فرض كفاية . 

4 0" - ومعنى الكفاية في القتال التي إذا حصلت سقط فرض القتال عن الآخرين 
هو أن ينهض للقتال قوم تحصل الكفاية بقتالهم. سواء كانوا جنوداً لهم دواوينهم وأرزاقهم 
من بيت المال. أو لم يكونوا كذلكء وإنما أعدوا أنفسهم للقتال تبرعاً وتطوعاً. وعلى 
هذا فإن الإمام يرسل جيش دار الإسلام أو بعضهم في كل سنة لغزو الكفار في بلادهم. 
كلما رأى حاجة ذلك ومصلحة فيه وقدرة عليه. كما أن الإمام يمككن المتبرعين بالقتال 
على القتال والمرابطة في الثغور, وإن لم يكونوا من أفراد الجيش الإسلامي النظامي . 


امار © تحصين الثغور: 


ومن لوازم تحصيل الجهاد بالنفس «القتال» على وجه الكفاية ومقتضيات هذا القتال 
تحصين الثغور بما تتحصن به من حصون. ومن شحنها بالمقاتلين الشجعان الذين 
يقيمون هناك. ويستبدلون بغيرهم بين وقت وآخر. وإمدادهم بالسلاح والمؤن اللازمة 
لإقامتهم هناك أو لقتالهم الكفار وهؤلاء الجنود في ثغور دار الإسلام هم (المرابطون), 
وقد ذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في فضل المرابطة في ثغور المسلمين» ونعيد قوله 


- لبدائع» جلا صم ؟. «الهداية وفتح القدير ج4. ص8ل0-7٠78.‏ «نهاية المحتاج» للرملي . 

ج”"؛ ص45-47. «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب. ج*. ص45" 47 لل 

«المحلى» لابن حزم. جلاء ص١5؟,.‏ «شرح الأزهار» ج4. ص077؛ «الروضة البهية شرح 
اللمعة الدمشقية) ج١1‏ ص5١7107-7.,‏ «النهاية» للطوسى؛ ص 784 . 

(51685) [سورة النساء: الآية ©96]. ش 


(1466) [سورة التوبة: الآية .]١١!‏ 


"م1١‎ 


هناء فقد قال رحمه الله -* «المرابطة في سبيل الله أفضل من المجاورة بمكة والمدينة 


وبيت المقدس»9"؟؛) : 


هذا وينبغي لولي الأمر أن يجعل تحصين هذه الثغور بمستوى قوة العدو المقابلة, 
بحيث لو أن العدو هجم على دار الإسلام من هُذه الثغور, كان ما فيها من عدد الجنود 
وقوة التحصينات ما يرد شر الكفار المهاجمين؛ لأن الثغور هي الأماكن المتاخمة لبلاد 
الكفار, ويخشى هجومهم منها على بلاد المسلمين, فلا بدّ من تقويتها بكل ما فيه قوة 
للدفاع عن دار الإسلام, وللانطلاق منها للقتال الكفائي وغزو الكفار في عقر 


دارهه 4179 , 
كلم شروط وجوب القتال: 


الذين يخاطبون بفريضة القتال في سبيل الله. ويعتبرون من أهل هذه الفريضة. 
وهي على الكفاية كما قلنا وكما نبحثه في هذا الفرع. هم الذين تتحقق فيهم شروط 


ع 


- 


(منها): الإسلام. والبلوغ. والعقل؛ لأن هذه الشروط لا بد منها لوجوب سائر 
التكاليف الشرعية على الإنسان. فالإسلام لا بدّ منه؛ لأن الكافر غير مأمون في القتال؛ 
لأن هذا القتال في سبيل الله. أي : لإعلاء كلمة الله وإظهار شعائر الإسلام 0-0 
المهيمنة على الاين وبهذا يظهر دين الإسلام ويكون الدين كله لله ومن الواضح 
الكافر ليس أهاد لمثل هذا القتال.» وهو غير مؤمن بهذه المقاصد للقتال وغير مؤمن 
بالشريعة الإسلامية التي أمرت بهذا القتال. دادر لعجل 01 المجدرك اراي ننه 
القتال المطلوب لجنونه. وأما شرط البلوغ فلغرض تحقق صلاحية بنية ة المسلم للقتال» 
والصبي ضعيف البنية لا يقوى على القتال. 


(4405) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج378 ») ص18١4‏ . 

4090 5) «المغني» ج8. ص57”ء «البدائع») جلا ص48. «مغني المحتاج» ج4 ص5١75.‏ «غاية 
المنتهى) ج١.‏ ص؟45.» «البحر الزخار» جه ص97" «الشرح الصغير» للدردير» ج١2‏ 
ص وه", «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية) ج١2‏ ص7١7.‏ 


-*”85- 


(ومنها): ومن شروط وجوب القتال القدرة على القتال» سواء كانت هذه القدرة 
بالندث: أو بالتفقة الضرورية للقتال لضرفها على متطلبات القثال.. وقد دل على شرظط 
القدرة بالمعنى الذي بيّناه. القرآن الكريم. قال تعالى : #ليس على الأعمى حرج. ولا 
على الأعرج حرج» ولا على المريض حرج. . . 04. روالاقالي : #ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا سكير لله 
ورسوله. ماعلى المحسنين من سبيلٍ » والله 0 رحيم . ولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحملهم . قلتَ لا أجدٌ ما أحملكم عليه تولُوا وأعيئُهم تفيض من الدّمع حَرّناً ألا يجدوا 
ما يُنفقون ه4400 , 


(ومنها) : الذكورة. فلا يجب على المسلمة القتال الكفائي . 
لا الدليل على عدم وجوب القتال الكفائي على المرأة: 


قلنا: من شروط وجوب القتال الكفائي (الذكورة). فلا يجب هذا القتال على المرأة 
المسلمة. فهي ليست من أهل فريضة هذا القتال. فلا تكون مخاطبة به فلا يجب 
عليهاء والدليل على ذلك الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري ‏ رحمه 
الله - عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «استأذنتٌ النبيّ يله في الجهاد 
نقال: جهادكنٌ الحج». 

قال ابن بطال ‏ كما ينقل عنه ابن حجر العسقلاني -: دل حديث عائشة على أن 
لجهاد - أي الجهاد بالنفس بالقتال ‏ غير واجب على النساء. ولكن ليس في قوله : 
«جهادكن الع نه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد. ” ثم قال ابن بظال: وإنما لم يكن 
فتيين راجيا لماافية م عفار : المطاريب كين 0 ومجانبة الرجال» فلذلك كان 
الحج أفضل لهن من الجهاد2”*. وعِثّل الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي عدم 
إيجاب القتال الكفائي على المرأة بقوله: «إن بنيتها لا تحتمل الحرب عادة)44517), 
(115) [سورة الفتح : الآية لا١].‏ 
(5569) [سورة التوبة: الآيتان 91١‏ و87]. 


(855) ((صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج25 ص هم اكلا . 
(4551) «البدائع» للكاساني» جلاء ص98 . 
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والراجح عندي أن يقال في التعليل إنه حديث رسول الله يَكِْةْ وهو صريح 
في عدم الإيجاب؛. ويضم إلى ذلك من (النظر) جميع ما قاله ابن بطال والكاساني 
وغيرهما في تعليل عدم الإيجاب على المرأة» فكل ما قالوه وارد بالنسبة لعدم الإيجاب 
عليهاء فكان من الرفق بها وعناية الشريعة بها أن حطت عنها وجوب القتال. ولكن أباحت 
لها التطوع فيه كما سنبينه . 

4 يجوز للمسلمة الاشتراك في القتال الكفائي : 


قتال المسلمين للكفار وإن كان فرض كفاية على الرجال المسلمين دون النساء كما 
بيّناء إلا أن هذا لا يمنع من اشتراك المسلمة في القتال إذا رغبت في ذلك. وكان في 
اشتراكها مصلحة للمسلمين؛ لأن اشتراكها من قبيل الإباحة لها وليس من قبيل الوجوب 
عليها: برقد بلول على ولك الستوا ىن القديمة فى «النة"التيؤية الشريفة. 

الأدلة على جواز اشتراك المسلمة في القتال الكفائي : 


أولاً: أخرج الإمام البخاري في «صحيححه؛ عن الرُبيّع بنت معوّذ قالت: «كثا نغزو مع 
النبى يك نسقى ونداوي الجرحى» ونردٌ القتلى إلى المدينةم39؛). 
ثانيا : أخرج الإمام مسلم فى «صحيحه)» عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله َل 
ث 1 - 
يغزو بام سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الماء ويداوين 
الجرحى) 4435 , 
وهناك أحاديث أخرى سنذكرها فيما بعد لبيان الأعمال التي تقوم بها المرأة إذا 
خرجت للقتال. 
ثالثا : وفي (زاد المعاد» لابن القيم وهو يتكلم عن صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة: 
«فإنها هاجرت - أي إلى المدينة ‏ وشهدت الخندق, وقتلت رجلا من اليهود كان 
يطوف بالحصن الذي هي فيه. وهي أول امرأة قتلت رجلا من المشركين)4459) 


(4457) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج"» ص .8١‏ 
(447) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج؟7١»‏ ص188١»‏ ورواه أبو داود في «ستنه» جلا ص 7٠١6©‏ . 
(4554) «زاد المعاد فى هدي خير العباد» لابن القيم» ج204 ص4١7١76-1١.‏ 
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وفي هُذا الخبر دلالة على أن للمرأة أن تباشر القتال دفاعاً عن نفسها فتقتل من يريد 
بها سوءا من المشركين أو يريد الهجوم عليها. 


رابعاً: وجاء في «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -: وعن أمّ كثير 
امرأة همّام بن الحارث النخعي قالت: شهدنا القادسية ‏ أي موقعة القادسية ‏ في 
زمن عمربن الخطاب» مع سعد بن أبي وقاص مع أزواجناء فلما أتانا أن قد فرغ 
من الناس شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الهراوي. ثم أتينا القتلى فمن كان من 
المسلمين سقيناه ورفعناه. ومن كان من المشركين أجهزنا عليه . 
وجه الدلالة في هذه القصة أن النساء في عصر الصحابة كن يجاهدن مع 
أزواجهن في قتال العدو. ويفعلن ما هو مذكور في هذه القصة. وإن هذا الصنيع 
من النساء ‏ أي اشتراكهن في القتال مع أزواجهن ‏ كان معروفاً ومألوفاً من الصحابة 
الكرام» ولم ينقل لنا إنكار عنه. فيكون ذلك إجماعا سكوتيا على جواز اشتراك 
النساء في القتال مع أزواجهن. 


١‏ اشتراك المرأة في قتال البحر: 


وكما يجوز للمرأة المسلمة اشتراكها مع المسلمين في قتال الكفار في البر» يجوز 
لها ذلك في قتال البحرء فقد أخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - في «صحيحه» 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله كِ إذا ذهب إلى قبا يدخل 
95 1 حرام يفت املحان تقطيئة وقاتف تحف شادة بن الفمائة] فدحلا لله يرما 
فأطعمته» فنام رسول الله يله ثم استيقظٌ يضحكٌُ. قالت: فقلتٌ: ما يضحكك يا رسول 
الله؟ فقال: ناسٌ من أمّتي تُرضوا علىّ غزاةً في سبيل الله يركبون تَبْجّ هذا البحر ملوكا 
على الأسرّة. أو قال: مثل الملوك على الأسرّة. قلتٌ: ادع الله أن يجعلني منهم فدعا. 
ثم وضع رأسه فنامٌ ثم استيقظٌ يضحك. فقلتٌ: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناسل 
من أمّتي تُرضوا علىّ غزاةً في سبيل الله يركبون تَبَجّ هذا البحر ملوكا على الأسرّة ‏ أو 
مثل الملوك على الأسرّة . قلتٌ: ادح الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. 


(545) «البداية والنهاية» جلاء ص45 . 


ه86”- 


فركيت البحر زمن معاوية فصرعت من دابتها حين خرجت من البحر فهلكت)(443). 
5" هل للمرأة المجاهدة ركوب الخيل؟ 


وإذا خرجت المرأة المسلمة مع المجاهدين للاشتراك معهم في قتال الكفار وما 


قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه «السير الكبير»: «ولا تركب امرأة 
الله -: المراد إذا ركبت متلهية أو ممزينة لتعرض نفسها على الرجال. فأما إذا ركبت 
لحاجتها إلى ذلك بأن كانت ممن يجاهدء أو تخرج للحج مع زوجها فركبت متسترة فلا 
اص بذلك4459, 


51 - شروط اشتراك المرأة في القتال الكفائي : 


قلنا: إن خروج المرأة المسلمة للجهاد مع المقاتلين شيء مباح لهاء وليس واجباً 
عليها في حالة القتال الكفائي, ولكن هل هذه الإباحة مطلقة للمرأة المسلمة أو مقيدة 
ببعض القيود هي شروط لهذه الإباحة؟ 


(447) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١61‏ ص :71-0. 
ومعنى (ثبج البحر): أي ظهره. وقال بعضهم : وسطه. وقوله : (مثل الملوك على الآسرة)ء 
قال ابن عبد البرّ: أراد ‏ والله أعلم ‏ أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكا على الأسرة في الجنة ‏ 
ورؤياه يك وحي : «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني» ج١١‏ ص72 
وقال ابن عبد البرٌ في «التمهيد) : وأمٌ حرام هذه.خالة أنس بن مالك أخت أم سليم بنت ملحان 
أمّ أنس بن مالك وأظنها أرضعت رسول الله يل أو أن أمْ سليم هي التي أرضعت النبي كله 
فحصلت أمّ حرام خالة له من الرضاعة» فلذلك كانت تفلي رأسه فينام عندهاء وكذلك كان ينام 
عند أمّ سليم وتنال منه ما يجوز لذي المحرم أن ينال من محارمه. ولا يشك مسلم أن أمْ حرام كانت 
من رسول الله يل محرماً: «التمهيد» لابن عبد الب ج١1‏ ص5؟7. 
(4437) «شرح السير الكبير للسرخسي» جآء ص١-/11»‏ وقياساً على ما قاله 
السرخسي يمكن القول بجواز قيادة المرأة لسيارة أودبابة... 
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والجواب : أنها مقيدة بإذن الزوج» ووجود الحاجة والمصلحة لخروجها للاشتراك مع 
المقاتلين فى القتال» وأن لا يترتب على خروجها فتلة. وهذه هى شروط إباحة اشتراك 
المرأة في القتال الكفائي . والذي يقدر هذه الشروط ويتحقق من وجودها هو الإمام أو 
نائبه فيأذن أو لا يأذن حسب اجتهاده , وفى ضوء تحقق هذه الشروط. تسق حَ هذه 


الشروط: 
4 الشرط الأول: 


أولا : أن يكون خروج المرأة بإذن زوجها: 


قلنا: إن مشاركة المرأة في القتال الكفائي مباح لها وليس واجباًء ولكن يشترط 
لخروجها للمشاركة في القتال إذن زوجها لها بالخروج ؛ لأن طاعة زوجها بالقرار في البيت 
واجب عليهاء وخروجها مباح والمباح لا يزحم الواجب ولا يتقدم عليه فإذا لم يأذن لها 
بالخروج لم تخرج. قال الإمام الكاساني ‏ رحمه الله -: «ولا يباح للعبد أن يخرج - أي 
للقتال- إلا بإذن مولاه. ولا المرأة إلا بإذن زوجها؛ لأن خدمة المولى والقيام بحقوق 
الزوجية كل ذلك فرض عين, فكان مقدماً على فرض الكفاية)4458), 

ويلاحظ هنا أن تعليل الإمام الكاساني يشعر بأن المرأة مخاطبة شرعاً بالقتال الذي 
هو فرض كفاية» ومعنى ذلك أنها من أهل هذه الفريضة» ولكن يبدو لى أن هذا ليس 
مقصود الإمام الكاساني ‏ رحمه الله - بدليل أنه قال في القتال الذي هو قرفي كفائي : 
«ولا جهاد على الصبي والمرأة؛ لأن بنيتهما لا تحتمل الحرب عادة)41559), 

وعلى هذا يحمل كلامه على أن قيامها بحقوق الزوجية وهو فرض عين عليها مقدم 
على قتال هو فرض كفاية على الرجال» وتريد هي أن تشاركهم فيه. ومع هذا يبدو تعليلنا 
أوضح وهو أن قيامها بحقوق الزوجية وطاعة زوجها بالقرار بالبيت واجب عيني عليها, 
فيقدم على ما هو مباح لها وهو خروجها للاشتراك في القتال الكفائي . 


(44548) «البدائع» للكاساني. جلا» ص98. 
(4459) «البدائع» للكاساني » جلا ص48 5 
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6م الشرط الثاني : 
تايا "أن يكون بخروجها للتحاحةا وليه مصلحة: 


الأحاديث النبوية التي ذكرناها للاستدلال بها على إباحة خروج المرأة للجهاد مع 
المقاتلين» كلها تصرح بقيام النساء اللاتي خرجن ببعض الأعمال النافعة للمقاتلين مثل 
نقل الماء. وسقي الجرحى ومداواتهم ونحو ذلك, وهذا يدل على أن إباحة الخروج 
للمرأة مقيد بوجود الحاجة إلى خروجهن وحصول المصلحة للمقاتلين بهذا الخروج 
بقيامهن ببعض الأعمال المفيدة للمقاتلين» وبهذا صرح الفقهاء. فقال الإمام محمد بن 
الحسن الشيباني في كتابه «السير الكبير»: «ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز 
الكبيرة. فتداوي الجرحى . وتسي الماع وقتطبخ للغراة إذا احتاجوا إلى 
ذلك. . .»47». وقال ابن قدامة الحنبلي : «فإن المرأة الطاعنة في السّن وهي الكبيرة» 
إذا كان فيها نفع مثل سقى الماء ومعالجة المرضى» فلا بأس بهام9"؟4), 


5" الشرط الثالث: 
ثالثاً: أن لا يكون في خروجها مفسدة: 


ويشترط في خروج المرأة للمشاركة في القتال أن لا يكون في خروجها مفسدة لها 
ولا لغيرهاء كما لو كانت المرأة شابة» ولهذا قال الإمام محمد بن الحسن: «ولا بأس 
بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة. . .». وكذلك ابن قدامة الحتبلي نص على 
خروج المرأة الكبيرة وأنه يجوز فكأنه بهذا القول يمنع خروج الشابة خوفاً من الفتنة ودفعاً 
لمفسدة خروجها. 

وعلى هذا فإذا كان في خروج المرأة فتنة منعت من الخروج؛ لأن القاعدة الفقهية 
تقول: «درء المفاسد أولى من جلب المصالح». 


وقال الإمام السرخسي تعليقاً على قول الإمام محمد بن الحسن: «ولا بأس أن 


.١186صضص‎ 2١ج «السير الكبير» للإمام محمد بن الحسن الشيباني»‎ )5 5170١ 
751/55 «المغني» لابن قدامة الحنبلي » جلا‎ ):5ع371١‎ 


75848 - 


تحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة. . .». قال السرخسي رحمه الله -: «فالشواب 
يمنعن من الخروج لخوف الفتنة» والحاجة ترتفع بخروج العجائنع 4479 , 


وقال ابن قدامة الحنبلى ‏ رحمه الله -: «يكره دخول النساء الشواب أرض العدو؛ 
منهن )044759 , 


57" - الشرط الرابع : 
رابعاً: إذن الإمام للمرأة بالخروج: 


والإمام هو الذي يأذن أو لا يأذن للمرأة بالخروج مع المقاتلين في ضوء تحقق 
الشروط السابقة حسب اجتهاده. فلا يكفي أن يأذن الزوج لزوجته بالخروج لتخرج فعلا 
للمشاركة في القتال دون اعتبار لرأي الإمام . ويدل على ما قلناه الحديث الذي أخرجه 
الطبراني عن أم رضي الله عنها ‏ امرأة من عذرة ‏ عذرة بني قضاعة - أنها قالت: 
يا رسول الله : اه 0 ا في جيش كذا وكذا؟ قال 3 قال ييا رسوك الله إنه 
ليس أريدٌ أن أقاتل إنما أريد أ ن أداوي الجرحى والمرضى أو أسقي المرضى . قال: لولا 
أن تكون سنَّةٌّ ويقال: فلانة خرجت لاذنت لك. ولكن اجلسي». قال الهيثمي: رواه 
الطبراني في «الكبير» و«الأوسط». ورجالهما رجال الصحيح )"41 , 

4" هل يشترط إذن المرأة لزوجها أو قريبها بالخروج للقتال؟ 

جاء في «الفتاوى الخانية» في فقه الحنفية: «لا يعتبر إذن المرأة في خروج الزوج 
إلى الجهاد وغيره. وكذلك من تجب عليه نفقتهم كالبنات والأخوات والعمات والخالاات 


والذكور الصغارء والمرضى الكبار الذين لا حرفة لهم إلا أن يخاف عليهم 
أأذ 1 ا" 


4179 5) «السير الكبير بشرح الإمام السرخسي) ج١1١‏ ص868١.‏ 

(470 5) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. جلاء ص55" . 

(541/4) «حياة الصحابة» ج١ء‏ ص86١5.‏ 

(417/6 54) «الفتاوى الخانية» المطبوع على هامش «الفتاوى الهندية» ج*7.» ص88 6684-5 . 
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وفي الفتاوي البزازية» في فقه الحنفية: «وإذا أراد الرجل أن يخرج للجهاد وله أب 
أو أ فلا ينبغي له أن يخرج إلا بإذنه إلا في النفير العام. سواء كان يخاف عليهما 
الضيعة بأن كانا معسرين., وكانت نفقتهما عليه. أو لا يخاف عليهما الضيعة» . ثم جاء 
في هذه «الفتاوى» : «وأما امرأته فإن كان يخاف عليها الضيعة. فإنه لا يخرج إلا بإذنها. 
وإن كان لا يخاف عليها الضيعة. يخرج من غير إذنهاء وإن كان يشق عليها أن لا تجد 
ما تنفقه على نفسها أثناء غيبته عنها في الجهاد)7"؛». 

768 أعمال المرأة عند اشتراكها في القتال: 


وإذا اشتركت المرأة المسلمة مع الرجال المسلمين في القتال في سبيل الله. فهل 
تشاركهم في القتال فعلاًء فتهجم على الكفار وتضربهم بالسيف وتطعنهم بالرمح ؟ أم أنها 
تقوم بأعمال يحتاجها الرجال المقاتلون وينتفعون بها مثل نقل الماء وطبخ الطعام ومداواة 
الجرحى؟ والجواب على ذلك نجده في السنة النبوية المطهرة: إذ فيها بيان ما كانت 
المسلمة تفعله عند مشاركتها المقاتلينء فمن ذلك: 


للا ع ل 0 قال : كان رسول 


قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «فيه خروج النساء في الغزو والانتفاع 
بهن في السقي والمداواة ونحوهما». وأخرج الإمام مسلم أيضاً عن ابن عباس رضي 
الله عنهما - أنه كتب إلى نجدة الحروري جواباً على سؤاله: «وقد كان ككل يغزو بهن 
فيداوين الجرحى)4459) , 


"51١‏ 3 وأخرج الإمام مسلم في «(صحيحه) عن أم عطية الأنصارية قالت: 


«غزوت مع رسول الله يَكْهْ سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنمٌ لهم الطعامً. وأداوي 
الجرحى ١‏ وأقوم على المرضقى +4403 


(5/ا45) «الفتاوى البزازية» المطبوع على هامش «الفتاوى الهندية) ج؟2 ص ١1886‏ . 
511 4) «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١2‏ صحخحم4دك 19١0‏ 
(54417) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج؟7١».‏ ص4 .١19‏ ورواه ابن ماجه في «(سنله) جا ص67 . 


9” 


3-7 ج - أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: 
«لمّا كان يوم أحدٍ انهزم الناسٌ عن النبئّ يل قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر 
الصديق, وأمّ سليم» وإنهما لمشمرتان أرى حَدَمٌ سوقهما تنقلان القربَ على متونهما 
ثم تفرغانه في أفواه القوم.» ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه 
القوم»7؟"؟4) . 


7م د أخرج الإمام البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت: وكنا نغزو مع رسول 
الله يكل فنسقي القوم ونخدمهم وترد الترحن والفتلن ]ان المنيق 1125 


4- ها وأخرج الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ قسّم 
مروطاً بين نساء من نساء المديئة فبقي مرط جيدء فقال له بعض من عنده: يا أمير 
المؤمنين أعط هذه ابنة رسول الله كلْهِ التي عندك - يريدون أم كلثوم بنت علي بن أبي 
طالب فقال عمر: أمّ سليط أحق. وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله و8 
قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم احد». ومعنى تزفر: أي تحمل . وقال آخرون: 
معنى تزفر: تخيط 1140 . 


6" و وفي «إمتاع الأسماع» للمقريزي : «وخرج محمد بن مسلمة يطلب مع 
النساء ماءً وكن قد جئن أربع عشرة امرأة- منهن فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ يحملن 
الطعام والشراب على ظهورهن» ويسقين الجرحى ويداوينهم. ومنهن أم سليم بنت 
ملحان. وعائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ على ظهورهما القرب» ومنهن حمنة بنت 
جحش» وكانت تسقي العطشى وتداوي الجرحى. ومنهن أمْ أيمن تسقي 
الجرحى )14147 , 


5 ويخلص لنا مما تقدم أن المرأة كانت تقوم بأعمال هي من متطلبات 


(441/4) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج”.» ص7/8. وخدم سوقهما: أي خلاخيل سوقهما. 

(548) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج5. ص .8١٠‏ 

(4441) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلاء ص/7. والمروط جمع مرط. وهو كساء من صوف 
ونحوه يؤتزر به . 

(4587) «إمتاع الأسماع» للمقريزيء ص178 . 


"4١ 


ما أصابني من الدّنيام(:8:». 


1" واشتركت أم عمارة -رضي الله عنها ‏ فى حرب الرّدة ضد مسيلمة 
الكذاب. ورجعت - رضي الله عنها وفيها عشر - جراحات4447) . وقال ابن حجر 
العسقلاني : شهدت أم عمارة قتال مسيلمة الكذاب. وجرحت يومعذ اثنتي عشرة جراحة. 
وقطعت يدها وقتل ابلها خبيب (14444), 


- واشتركت صفية بنت عبد المطلب في معركة الخندق. وقتلت رجلاً من 
اليهود كان يطيف بالحصن الذي كانت فيه؛ وكانت هي أول امرأة مسلمة قتلت رجلا من 
المة كين 044440 , 


وأخرج ابن سعد عن هشام عن أبيه أن صفية بنت عبد المطلب 0 


جاءت يوم ل وقد انهزم الناس وبيدها رمح تضرب في وجوههم .» فقال النبيٌ علخ : 
زور المراة١‏ )ل 


2- وخرجت أم حكيم بنت الحارث مع زوجها عكرمة بن أبي جهل إلى غزوة 
الروم فاستشهد زوجها. . وتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص وقاتل الروم حتى قتل» 
فلما رأت ذلك شدّت عليها ثيابها فقتلت يومئذ بعمود فسطاط سبعة من الروه445!0), 


(4485) «إمتاع الأسماع» للمقريزي.» ص48 .1١49-١‏ 

(41817) «صفوة الصفوة» لابن الجوزي , ج7. ص4". 

(458) «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» ج14 .: ص 478 . 

(4589) «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج14. ص74١-176.‏ 

(5599) («حياة الصحابة). المرجع السابق. جاء ص"١5.‏ 

(45941) «الاستيعاب» لابن عبد البرٌ ج4: ص 444: «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر 
العسقلاني. ج14 . ص47 4-5 44 . 
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الفرع الثاني 
القتال فرض عين 
”م _ المقصود بالفرض العيني : 
الفرن العينى او قرفن العين :هما :طلب الشارخ :قله من كل مكلفناء فلا لتبقط 
بفعل البعض خلافاً للفرض الكفائي حيث يكفي فيه فعل البعض فيسقط عن الباقين. 
” 2 ما يترتب على صيرورة القتال فرض عين : 


وإذا صار القتال فرض عين فمعنى ذلك أن على كل مكلف سواء كان ذكراً أو أنثى » 
القيام به» وإذا فعله البعض لم يسقط عن الآخرين» فمتى يصير القتال في سبيل الله 
فرض عين؟ 

ه+” ‏ الحاللات التي يصير فيها القتال فرض عين: 


يصير قتال المسلمين للكفار فرض عين لا يسع المكلف تركه في حالة التقاء جيش 
المسلمين بجيش الكفار أو في حالة استنفار الإمام. أو تعيينه قوماً أو فرداً لمهمة 
القتال» أو في حالة النفير العام» أو في حالة أسر الكفار مسلماً أو مسلمة. أو في حالة 
كون المسلم يتلقى راتبا من الدولة لانخراطه في سلك الجندية. ونذكر هذه الحالات 
فيما يلي مع توضيح موجز لكل حالة : 


175" الحالة الأولى: التقاء جيش المسلمين بجيش الكفار”؟؛؛): 


إذا التقى جيش المجاهدين المسلمين بجيش الكفار. حرم على من حضر القتال 
من أفراد جيش المسلمين الانصراف من ساحة القتال» وتعيّن عليه المقام والقتال لقوله 
تعالى : «إيا أيُها الذين آمنوا إذا لقيتم فثةٌ فائيُتوا واذكروا الله كثيرً4؟؛*». وقوله تعالى : 
يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا توُوهم الأدبار ومن يولّهم يومئذ دبره 


(44959) «المغني» ج/ا2 ص15 714177-37 
99::) [سورة الأنفال: الآية ©16]. 


-*91” ل 


القتال» 0 00 ا ولا 0 عنهال 0 الماء 0 ري 
0 ل المقاتلون وينتفعون به 55 طبيعة 00 وفي حدود ما تبيحه 
الشريعة الإسلامية . 

7- هل يجوز للمرأة حمل السلاح؟ 

وإذا خرجت المرأة المسلمة مع المقاتلين لتشاركهم في عمل بعض متطلبات القتال . 
على النحو الذي بيناى فهل يجوز لها أن تحمل السلاح؟ 

والجواب: نعمء لها أن تتجمل التلاع ما تداقعربه عن تفنسنها وقنت: الححاجة . فقد 
أخرج الإمام مسلم في «صحيحه»: أن أم ليم اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معهال 
فراها أبو طلحة فقال: بارسرل ااهل ام لي ععها حور فقال لها رسول الله و : 
وما هذا الخنجد؟ فقالت: اتخذته إن دنا مني أحَد من المشركين تعرث أنه نظنة: فجعل 
رسول الله يلخ يضحك . . .)25؛4), 


4- يجوز للمرأة أن تقاتل فعلاً عند الحاجة: 


قلنا: إن المرأة المسلمة تخرج مع الرجال المسلمين للقتال» وإنها تقوم 0 
تنفعهم كجلب الماء وسقي الجرحى ومداواتهم ونحو ذلك . ومعنى ذلك نه له تشترا 
في القتال فعا وإنما تساعد المقاتلين. 

وقلنا أيضاً: يجوز لها أن تحمل سلاحاً للدفاع عن نفسها عند الضرورة . ونقول هنا: 
يجوز للمسلمة أن تشترك في القتال فعلاً. فتبدأ به الكفار عند الحاجة, وفي هذا سوابق 
قديمة نذكر منها ما يلي : 

جاء في «البداية والنهاية للحافظ ابن كثير: «قال ابن هشام : وقالت أم عمارة نسيبة 
لاسي المارنة ون عله م اد ل د لح سرد 
الربيع كانت تقول: دخلت على أم عمارة فقلت لها: يا خالة ) خبريني خبرك فقالت: 


(4585) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج117١.‏ ص188-1810. 
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500 أولَ النهار أنظرٌ ما يصنع الناس ومعي سقاءٌ فيه ماءٌ فانتهيث إلى رسول الله كلل 
وهو في أصحابه, والدولة والريح للمسلمين. فلمًا انهزم المسلمون انحزت إلى رسول 
لله يلكِ فقمثٌ أباشر القتال وأذبٌ عنه بالسيف وأرمي عنه بالقوس حتى خلصت الجراح 
إليّ . قالت: فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غونٌ فقلت لها: من أصابك بهذا؟ 
قالت: ابن قمئة أقماه الله. لما ولى الناس عن رسول الله يك أقبل يقول: دلوني على 
مخدن لا يخوت إن تنا فاعترضت له آنا وضعيابن مير انان مدن كمع رول 
الله يك فضربني هذه الضربة» ولقد ضربتهُ على ذلك ضربات» ولكن عدو الله كانت 
عليه درعان)4159), 


وأخرج الواقدي بسند آخر إلى عمارة بن عَرَيّة رضي الله عنه ‏ أنها ‏ أي أم عمارة - 
قتلت يومئذ فارساً من المشركين. ومن وجه آخر عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ما التفت يوم أحدٍ يميئاً ولا شمالاً إلا وأراها ‏ أي 
أم عمارة ‏ تقاتلُ دوني)444). 


64 وذكر المقريزي في كتابه «إمتاع الأسماع؛ عن أم عمارة في معركة أحد 
فقال: «وكانت أم عواري اكيت سيا معركة أحد هي وزوجها وابنها ومعها 
شن لتسقي الجرحى . فقاتلت وأبلت بلاء حسناً يومئذ وهي حاجزة ثوبها على وسطها 
حتى جرحت اثني عشر جرحاً بين طعنة برمح أو ضربة بسيف, وذلك أنها كانت بين يدي 
رسول الله كد هي وابناها عبد الله وخبيب» وزوجها غزيّة بن عمرو يذْبّون عن رسول الله 
كلل فلما انهزم المسلمون جعلت تباشر القتال وتذبٌ عن رسول الله يك بالسيف وترمي 
بالقوس., ولما أقبل ابن قميثة لعنه الله يريد النبي يخ كانت فيمن اعترض لهء فضربها 
على عاتقها ضربة صار لها فيما بعد ذلك غور أجوف. وضربته هي ضربات فقال رسول 
اله وق : «لمقام نُسيبةً بنت كعب اليم خيرٌ من مقام فلان وفلان. وقال ككل : ما التفت 

بهذا ولا شما إلا وأنا أراها تقاتل دوني . قالت أم عمارة: يا رسول الله: ادعٌ الله أن 


(15845) «البداية والنهاية» للحافظ أبن كثير» اج ٠‏ ص4". 
(45846) «حياة الصحابة» تأليف الكاندهلوي, جك ص١١”.‏ و«صفوة الصفوة» لابن الجوزي . ج23 
ص4". 
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2 93 5 9-7 
إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئةء فقد باء بغضب من الله. .. ي9؟؛, 


ويسبدو أن هذه الحالة لا تشمل المرأة المسلمة إذا كانت قل خرجت مع جيش 
المسلمين؛ لأن عملها في هذا الخروج القيام بخدمة المقاتلين بنقل الماء ومداواة 
الجرحى وطبخ الطعام ونحو ذلك. وليس عملها الاشتراك مع جيش المسلمين في قتالهم 
الفعلي للكفار الهم إلا إذا قصدها بعض الكفار فتقاتله دفاعاً عن 0 أو تضطر 
لقتال الكفار دفاعا عن قائد الجيش أ و غيره قياساً على ما ذكرناه من دفاع أمّ عمارة عن 
الخو 0111 


810" - الحالة الثانية : إذا استنفر الإمام قوماً أو عيّين شخصاً: 


قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى - «ويتعيّن الجهاد في ثلاثة مواضع . . 
الثالث: إذا استنفر الإمام قوم لزمهمٍ النفير معه لقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا مالكم 
إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. . . * وقال ييه : «إذا إذا استنفرتم 
فانفروا)'؛؟». وقوله: «إذا استنفر الإمام قومأ» أي : إذا دعا الإمام قوماً للخروج إلى 
القتال. وكلمة «القوم» تشمل النساء والرجال فتدخل المرأة في استنفار القوم من قبل 
الإمام) . 


7" وإذا عيّن الإمام شخصاً للخروج إلى القتال تعين عليه الخروج سواء كان 
هذا الشخص مسلماً أو مسلمة, فقد قال الفقهاء: «ويتعيّن الجهاد بتعيين الإمام لشخص 
ولو عبداً أو امرأة. . . فيتعيّن على من ذكر بتعيين الإمام. ويخرجون ولو منعهم المولى 
والوع 10 

م7" الحالة الثالثة : النفير العام!8؟4»: 

عم النقير بأن هجم الكفاز على يلد :من بلا المبذلمين أو احفل :بلدا من 
(5595) [سورة الأنفال: الآية هوك» والآية .]1١‏ 
(444) الفقرتان ,4/4 وه/ا4». 
(4447) «المغني) لابن قدامة الحنبلي» جلا ص40 *-748. 
1::590) «الشرح الصغير» للدردير» ووحاشية الصاوي» ج١‏ . ص ده" . 
(4594) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج78 ) صل(2ه *-9ه "2 «البدائع» جلاء ص48. «فتح - 


ةك 


بلدانهم؛ صار قتالهم من فروض الأعيان» سواء كان الإمام المستنفر عادلاً أو فاسقاً. 
فيجب على جميع أهل ذلك البلد النفير ‏ أي الخروج لقتال الكفار-, وكذّلك الحكم 
بالنسبة لمن قرب من هذا البلد الذي هاجمه الكفار أو احتلوه. إن لم يكن بأهله كفاية 
لقتال الكفار. وكذلك الحكم بالنسبة لمن قرب ممن قرب من البلد الذي هاجمه الكفار» 
وإن لم يكن بمن قرب من البلد كفاية» أو تكاسلوا أو عَصّوا أمر الإمام بالنفير وهكذا 
يجب النفير على الأقرب فالأقرب من البلد الذي هاجمه الكفار حتى تحصل الكفاية 
بمدافعة الكفار حتى لو استلزم هذا الأمر وجوب النفير على جميع أهل دار الإسلام شرقاً 
وغرباً. 
- خروج المرأة للقتال في النفير العام: 

بدون إذن 0 وتخرج المرأة بغير إذن 1 ؛ لأن نافع ال العبد والمرأة ة في حق 
العبادات المفروصة عيناً فستطناة من 8 المولى والزوج شرعاً كما في الصلاة والصوم. 
أي كما أن المرأة تجب عليها الصلاة ويجب عليها عليها الصوم , وتقوم بهذين الفرضين 
بدون إذن من زوجها؛ لأن الصلاة والصوم من الفروض العينية» فكذلك إذا صار الجهاد 
فرض عين كما في حالة النفير العام وجب على المرأة المتزوجة الخروج للقتال بغير 
إذن ذوحها لامها ها لوي رورته فرضن عين ء وتباشر القتال فعلاً إن استطاعته. وكذلك 
تخرج المرأة غير المتزوجة بغير إذن وليّها الشرعي كأبيهاء وليس لهؤلاء امنعها.من 
الخروج, أي: ليس للزوج ولا للولي الشرعي منع المرأة من الخروج وإلا ار بهذا 
المنع. وكذلك يخرج الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال. وإن كره ذلك الآباء 
والأمهات . 


-- القدير) ج24 ص 787-78١‏ ء «الدر المختار ورد المحتار» ج4 » ص47 ١ء‏ «الفتاوى الهندية» 
ج؟؛ ص140-184., «المغني» جلاء ص7”48. «مغني المحتاج» ج4» ص8١7,‏ «المحلى» 
لابن حزم» ج94 ص7 15. «السير الكبير» للشيباني » وشرحه للسرخسي . ج١1‏ ص 7١7-7٠١‏ 
«الشرح الصغير» للدردير» ودحاشية الصاوي») ج١.‏ صهه7”67-7, «شرح الأزهار» ج4» 
ص77 0» «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج1١‏ ص7١7.‏ 
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: تعليل وجوت الخروج للقتال في النفير العام‎ "5١ 


وإنما يخرج الرجل المسلم للقتال في النفير العام وقد صار فرض عين كما قلنا©. 
وتخرج المرأة بدون إذن زوجها إن كانت ذات زوجء وبدون إذن وليها الشرعي إن لم تكن 
ذات زوجء .وكذلك يخرج العبد بدون إذن مولاه. والغلام القادر على القتال بدون إذن 
أبويه؛ لأن احتلال الكفار بلداً من بلاد المسلمين أمر جسيم, وخطر عظيم وفتنة عظمى 
للمسلمين» فلا. بد من دفع هذا الخطر بكل ما يندفع به ولو بخروج النساء والغلمان 
إضافة إلى خروج الرجل لمقاتلة الكفار المحتلين؛ ولأن التخلف عن الخروج لقتال العدو 
- وقد وجب هذا القتال على كل مكلف من مسلم ومسلمة ‏ يعتبر عصياناً لأمر الله 
يستوجب إنزال العذاب على المسلمين قال تعالى : «إلا تنفروا يعذّبكم عذاباً أليماً. 
ويستبدل قوماً غيركم ولا تضرٌوه شيئاً. والله على كل شيء قدير9؛». 


قال الإمام ابن العربي في تفسير هذه الآية: «هذا تهديد شديد ووعيد مؤكد في ترك 
النفير. أما نوع العذاب», فقال ابن عباس: هو حبس المطر عنهم . فإن صح ذلك عنه 
فهو أعلم من أين قاله. وإلا فالعذاب الأليم هو الذي في الدنيا باستيلاء العدو على من 
لم يستول عليهء وبالنار في الآخرة وزيادة على ذلك استبدال غيركمع””*». . 


ولا شك أن استيلاء الكفار على بلاد المسلمين وما يترتب عليه من إذلال 
المسلمين» وعدم تطبيق شرائع الإسلام هو من العذاب الأليم الذي يصيب المتخلفين 
عن الجهاد وقتال الكفار. 


1 الخروج للقتال ولو لم يستنفر الإمام المسلمين: 


وإذا وجب القتال على المسلمين وصار فرض عين على كل مكلف منهم ذكراً كان 
أو أنثى» وجب على الإمام أن يستنفر المسلمين جميعاً للقتال» فيبدأ بالقريبين من البلد 
الذي هاجمه الكفار واحتلوه. فإن لم يكف القريبون منه فإن الإمام يستنفر الذين يلونهم. 
وهكذا حتى تحصل الكفاية بالمستنفرين. 


(5559) «سورة التوبة: الآية 9"]. 
(45:0) «أحكام القرآن» لابن العربي» ج37 ص/9178-9171. 
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فإذا تكاسل الإمام عن استنفار المسلمين لقتال العدو الكافر. فالظاهر أن على 
المسلمين أن يخرجوا لقتاله حسب طاقتهم. ولا يقعدوا عن ذلك بحجة عدم استنفارهم 
من قبل الإمام لقوله تعالى: طانفروا خفافاً وثقالاً4. وقال الإمام ابن العربي في 
تفسيرها: «والصحيح أنها غير منسوخة, وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل إذا تعين 
الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على قطر من الأقطار, أو بحلوله بالعغقر فيجب على كافة 
الخلق الجهاد. والخروج إليه فإن قصّروا عصّوًا. فإن قيل كيف يصنع الواحد إذا قصر 
الجميع؟ والجواب: أن يعمد من رأى تقصير الخلق. إلى أسير واحد فيفديه. ويغزو 
بنفسه إن قدر وإلا جهز غازيا»9”*. 


وفي «تفسير القرطبي» بصدد قوله تعالى : «انفروا خفافاً وثقالاً» : «إذا تعيّن الجهاد 

بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعُققن وجب على جميع أهل تلك الدار 
0 ع 0 ع ك4 

أن ينفروا أو يخرجوا إليه خفافا وثقالاء شبابا وشيوخا كل على قدر طاقته. فإن عجز أهل 
تلك البلدة عن القيام بعدوهم, كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب 
ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن منهم طاقة على القيام لهم ومدافعتهم, كذلك 
كل من علم بضعفهم عن عدوهم. وعلم أنه يدركهم ويمكنه غيائهم لزمه أيضا الخروج 
إليهم. فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي 
نزل العدو عليها واحتل بهاء سقط الفرض عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام 
ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه جحت يظهر دين الله وتحمى البيضة, وتحفظ 
الحوزة» ويُخزى العدو. ولا خلاف في هذام9 :405 , 

ويبدو من قول الإمام ابن العربي وقول القرطبي, أن القتال إذا صار فرض عين ولم 
يقم الإمام باستنفار المسلمين, فإن على المسلمين جميعاً أن ينفروا خفافاً وثقالاً. ولا 
يقعدوا إذا قعد الإمام عن واجبه فى استنفار المسلمين. 

554 - المسلمة تقاتل ولا تستسلم للفاحشة: 

وإذا أراد بعض الكفرة فعل الفاحشة بالمسلمة. وجب عليها القتال والدفع وإن 


(4001) «أحكام القرآن» لابن العربي» ج7١‏ ص47 444-5. 
(؟ 450) «تفسير القرطبي» ج4؛. ص١6١-167١.‏ 
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فتلت وإن لم تمتد إليها يد الكفرة الآن لفعل الفاحشة» ولكن توقعتها منهم إذا أسروها. 
إلا أن بعض الفقهاء قال: «يحتمل جواز استسلامها للكفرة» ثم تدفع عن نفسها بعد 
ذلك إذا أرادوا بها الفاحشة)5”). 


والراجح عندي ضرورة دفاع المرأة المسلمة عن نفسها واستمرار قتالها للكفرة. ولا 
تستسلم لهم سواء علمت أنهم يريدون بها الفاحشة الآن أو مستقبلا بعد أسرهاء بل 
أذهب إلى أكثر من ذلك فأقول: ينبغي للمرأة المسلمة أن تدفع الكفرة عن نفسها وهي 
في دار الإسلام ومعها أعوانها من المسلمين» ولا تستسلم لهم مطلقاً؛ لأنهم قوم لا عهد 
لهنم ولا ذمّةء ويحتمل جداً أن يفعلوا بها الفاحشة, ولا يمكنها مدافعتهم وهي في دارهم 
دار الكفرة. فلا يبقى أمامها خيار سوى قتالهم حتى الموت. 
1 الحالة الرابعة: أسر المسلم أو المسلمة: 
إذا اسن العفاز طلم أن مسلمة وبحت اللقير ونهزقي"السلمين لانسقاذ المسلم أو 
المسلمة من ذل الأسرء وهذا واجب عيني على جميع المسلمين القادرين عليه وأذكر 
فيما يلي بعض أقوال فقهائنا العظام في هذه المسألة: 
و" أولاً: جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفيةة: 
«إذا دخل المشركون أرض المسلمين فأخذوا الأموال وسبوا الذراري والنساء. 
فعلم المسلمون بلك وكانت لهم عليهم قوة» كان عليهم أن يتبعوهم حتى 
' يستنقذوا ذلك من أيديهم ما داموا في دار الإسلام. فإذا دخلوا أرض الحرب 
فكذلك في حق النساء والذراري أ يجب على المسلمين أن يتبعوهم في دار 
الحرب. فإذا بلغوا حرزهم ومأمنهم في ذار الحرب» فأتاهم المسلمون ليقاتلوهم 
لذلكء' اي لامسقاة الأسرئ الساء والذراريء: فذلك فضل اخذوابةء وإن 
تركوهم ولم يتبعوهم رجرنا أن يكونوا في سعة من ذلك90'*». وذراري أهل الذمة 
وأموالهم بمنزلة ذراري المسلمين وأموالهم*”*». 


45:05) «مغني المحتاج) ج4» ص9١؟.‏ 
(4605) «الفتاوى الهندية» ج؟, ص١9١.‏ 
(ه١ه؛)‏ «الفتاوى الهندية) ج25 ص١ .١19‏ 
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64 ثائياً: وفى «الفتاوى البزازية» فى فقه الحنفية: امرأة مسلمة سبيت بالمشرق 
وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر ما لم يدخل العدو دار الحرب؛ لأن 
دار الإسلام كمكان واحرة:*. 


وقال بعض الأحناف: يجب على من لهم قوة اتباعهم لاستخلاص ما بأيديهم 
من النساء والذراري ء وإن دخلوا دار الحرب ما لم يبلغوا حه ونهه 240:9 , 


ويبدو لي أن قولهم: «ما لم يبلغوا حصونهم» باعتبار أن تحصنهم في هذه 
الحصون يجعل المسلمين قادرين على التغلب عليهم واستخللاص أرق 
المسلمين من أيديهم. ومعنى ذلك أن المدار على قوة المسلمين: فإن كانت 
عندهم قوة لاستخلاص أسرى المسلمين من أيدي الكفار فعليهم استخلاصهم, 
سواء بقوا في دار الإسلام أو دخلوا دار الحرب. وسواء دخلوا حصونهم أم لا 
فالمعول عليه والمنظور إليه قوة المسلمين ومدى قدرتهم على استخلاص الأسرى 
من أيدي الكفرة. 


40" - ثالثاً: وجاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية : بخلاف إنقاذ الأسير» وجوبه على 
الكل متجه من أهل المشرق والمغرب ممن عله214*:0, 


4" رابعاً: وفي «مغني المحتاج؟» في فقه الشافعية: «ولو أسروا أي الكفار - 
مسلماًء فالاصح وجوب النهوض إليهم وإن لم يدخلوا دارنا لخلاصه إن 
توقعناه 5 بأن يكونوا قريبين كما ننهض إليهم عند دخولهم دارناء بل أولى ؛ لأن 


حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار)9"”». 


4- ويلاحظ على أقوال الفقهاء التي ذكرناهاء أن ما قالوه في أسر المسلم يقال 
فى أسر المسلمة من باب أولى؛ لأن استنقاذ المسلمة من الأسر ومن تعرضها لفتنة 


(4505) «الفتاوى البزازية» المطبوع على هامش «الفتاوى الهندية» ج5. ص .7١08‏ 
(4007) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين ج4. ص77١.‏ 

(1504) «فتح القدير؛ ج14 ؛ ص١58؟7.‏ 

(1505) «مغني المحتاج» ج؛. ص .77١‏ 
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الكفرة مياد احتمال إجبارها على الفاحشة يجعل استنقاذها من الأسر أولى من 
استنقاذ الأسير المسلم. وقولهم : «كما ننهض إليهم عند دخولهم دارنا» يعني أن نهوض 
المسلمين لاستنقاذ الأسير المسلم أو المسلمة يكون على وجه النفير العام. كما هو 
الحال عند دخولهم دارنا حيث يتعين على الجميع دفعهم وقتالهم . 


6" الحالة الخامسة: الجند المرتزقة 


ومن حالات وجوب الجهاد بالقتال وجوباً عينيًء أن يكون المسلم جندياً مرتزقاً أي 

بان ورا من بيت المال أي رقا 0 - لقاء انخراطه في سلك الجندية» 7 
صيرورته من أفراد جيش الدولة راع ره 0 دائماً للقتال مع غيره من أفراد الجيش؛ 
لأن الجهاد بالقتال وإن كان واجباً على عموم المسلمين على وجه الكفاية» فإن أخذ 
المسلم راتبا على قيامه بواجب القتال واستعداده له وحبس نفسه ووقته عليه. يجعل 
وجوب القتال عليه عينياء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الجهاد فإنه واجب على 
المسلمين عموماً على الكفاية منهم. وقد يجب أحياناً على أعيانهم لكن وجوبه على 
المرتزقة الذين يُعطون مال الفيء من بيت المال ‏ لأجل الجهاد أوكد. بل هو واجب 
عليه عينياً: واجب عليهم بالشرع. وواجب بالعقد الذي دخلوا فيه لما عقدوا مع ولاة 
الأمر عقد الطاعة في الجهاد. وواجب بالعوض فإنه لو لم يكن واجبا بالشرع ولا ببيعة 
الإمام لوجب بالمعاوضة عليه)(*». 


المطلب الثالث 
حكمة مشروعية القتال 
"66١‏ تمهيل' ومنهج البحث: 


القتنان قن ميل اله إما آذ يكن فزضى 'كقاية. أو وزظل تعين + “ولكل ين :الترعين 
حكمته التشريعية. 


وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى فرعين: 


.١184ص‎ » «مسجموع فتاوى ابن تيمية» ج58‎ )46٠١( 
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الفرع الأول: حكمة مشروعية فرض القتال الكفائي . 
الفرع الثاني : حكمة مشروعية فرض القتال العيني . 
الفرع الأول 
حكمة مشروعية فرض القتال الكفائي 

6“ - أقوال الفقهاء في حكمة القتال الكفائي : 

- جاء في «مجموع الفتاوى» لشيخ الأإسلام ابن تيمية : «إن مقصود القعال 
المشروع هو أن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله هي العليا»١*.‏ 

ب - قال الإمام الكاساني: مقصود القتال هو الدعوة إلى الإسلام وإعلاء الدين 
الحق. ودفع شر الكفرة وقهرهه19*». 

ج- وقال الإمام السرخسي : وهو فرض على الكفاية لحصول المقصود. وهو كسر 
شوكة المشركين» وإعزاز الدّين019), 


د وجاء فى «فتح القدير» : المقصود منه ليشن مجرد ابتلاء المكلفين. بل إعزاز 
الدّين ودفع شر الكفار عن المؤمنين بدليل قوله تعالى : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. 
ص 
ويكون الدين كله ع9 


ه - وجاء في (مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ووجوب الجهاد وجوب الوسائل 
لا المقاصد. إذ المقصود بالقتال هو الهداية ‏ أي هداية الكفار_. وما سواها الشهادة. 
وأما فتل الكفار فليس بمقصود"١*؛),‏ 


)451١(‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» ج748 ص4 ه". 
(451) «البدائع» جلاء ص98 . 

(401) «المبسوط» في فقه الحنفية» للإمام السرخسي» ج١٠.‏ ص”. 

(4014) «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية؛ للكمال بن الهمام؛ ج4» ص 58١‏ . 
(4016) «مغني المحتاج» في فقه الشافعية. ج24 ص١١73.‏ 
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00م الخلاصة في حكمة مشروعية القتال الكفائي : 


والخلاصة المستفادة من أقوال الفقهاء في حكمة مشروعية قتال الفرض الكفائي هي 
أن يكون الدِّين كله لله. وتكون كلمة الله هي العلياء وهداية الناس وإعزاز الذّين وكسر 
شوكة الكافرين, وكف أذاهم عن المؤمنين. ولا بد من توضيح هذه المقاصد التي 
استخلصناها من أقوال الفقهاء التي ذكرناها ليتبيّن لنا كيف تتحقق هذه المقاصد عن 
طريق القتال. 

عه أولاً : المقصد الأول من قتال الكفاية : هداية الناس وإعزاز الدّين: 

دار الإسلام أي الدولة الإسلامية ‏ 0 فكرية قامت على أساس العقيدة 
الإسلامية, وقانونها هو ما قام على هُذه العقيدة» أو انبثق منها من نظم وأحكام. فهي 
إذن» ليست دولة إقليمية محدودة بالحدود الأرضية» 07 هي دولة عنصرية محدودة 58 
جنس معين» وإنما هي كما قلنا دولة فكرية تؤهلها عقيدتها الإسلامية أن تكون دولة 
عالمية تضم مختلف الأجناس والأقوامء إذ باستطاعة أي إنسان أن يعتنق عقيدتهاء 
فيكون من رعاياهاء ويحمل جنسيتهاء ومن يرفض ذلك فإنه يستطيع العيش في إقليمهاء 
وفي حمايتهاء وفي ظل نظامها القانوني (الشريعة الإسلامية) على أساس قد الذمة 
ودفعه الجزية» فيصير من رعايا الدولة الإسلامية» ويحمل جنسيتها لا على أساس عقيدته 
الإسلامية, وإنما على أساس عقد الذّمة. 


هوه" وأهداف الدولة الإسلامية هي أهداف الإسلام ذاته؛ لأنها قامت على 
أساس العقيدة الإسلامية وقانونها هو القانون الإسلامي (الشريعة الإسلامية) فلا تقف 
أهداف الدولة الإسلامية عند حدود توفير العيش انوي لرعاياها, وتحقيق الأمن 
والطمأنينة لهمء ورد الاعتداء الخارجي عنهم. وإنما تذهب في أهدافها إلى أبعد من 
ذلك. فهي تهدف إلى إسعاد البشر كلهم بحمل الإسلام إليهم وعرضه عليهم. ودعوتهم 
إلى الدخول فيه واعتناق عقيدته؛ لأن الإسلام دعوة عالمية فهو دين الله الذي بعث به 
نبيه الكريم محمداً يله إلى جميع البشرء قال تعالى : طقل يا أيها الناس إفي رسول الله 
إليكم جميعاً» 4017 » وقال تعالى : #وما أرسلناك إلا كافةٌ للناس بشيراً وتنير 4*1 


(4515) [سورة الأعراف: الآية .]1١84‏ 10ه4) لون ا الآنه 18 ]ء 
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ولهذا يخاطب الله تعالى في كتابه العزيز الناس جميعا بصفتهم البشرية. ويدعوهم 
إلى عبادته واتباع شريعته والالتزام بتقواه فيخاطبهم بقوله تعالى : «يا أيه الناس اعبدوا 
ربكم 0*7 وقوله تعالى : طزيا أيّها الناس انقو ربكم 04004 وقوله تعالى : «إيا بتي 
ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد2*7#6. وقوله تعالى : «اتبعوا ما انزل إليكم من 
ربكم» ولا تشعو من دونه أولياة قليلاً ما تذكرون50. 


565" وما دام الإسلام دعوة للناس 0 مهما اختلفت وتباعدت أقطارهم , وهو 
نعمة الله إليهم. فمن حق البشر جميعاً أن تصل إليهم نعمة ربهم ‏ الإسلام - حتى 
يظفروا بالسعادة التي تنتظرهم عن طريق اعتناقهم الإسلام . 


ووصول الإسلام إلى البشر واطلاعهم عليه ونظرهم فيه. وبالتالي إمكان اعتناقهم 
عقيدته. لا يتم إلا بإزالة العوائق التي تمنع وصول نور الإسلام إليهم. وأكبر هذه العوائق 
وجود الدول الكافرة التي تحجز نور الإسلام عن رعاياهاء وتتسلط على رقابهم وتحكمهم 
بغير ما أنزل الله وهذه الدول الكافرة هي التي سماها فقهاونا ب «دار الحرب». وإزالة 
هذه الكيانات الكافرة ‏ الدول غير الإسلامية ‏ لا يتم غالباً إلا بالقوة» والقوة تكون 
بالدولة» ولهذا أمر الإسلام بإقامة الدولة الإسلامية ‏ دار الإسلام ل وأمرها أن تعد ما 
تستطيع إعداده من القوة» قال تعالى : طوأعدُوا لهم ما استطعتم من قوة» لتحمي بها 
الحق الذي جاء به الإسلام» فلا بد للحق من قوة تحميه وتزيل العوائق عن طريقه. 


وأمرها الله تعالى على لسان رسوله وبما أنزله عليه في القرآن الكريم أن تقاتل الكفرة 
المتسلطين على رقاب الناس إذا رفضوا اعتناق الإسلام , أو دفع الجزية وتسليم الحكم 


(4014) [سورة البقرة: الآية ١؟1].‏ 
(4519) [سورة النساء: الآية .]١‏ 
)457١(‏ [سورة الأعراف: الآية ١‏ #]. 
)40571١(‏ [سورة الأعراف: الآية #] . 


فإذا زالت هذه الكيانات الكافرة وصار شرع الإسلام هو الحاكم فيهاء أمكن للناس 
رؤية الإسلام برويّة وتأمل ودون إكراهء فمن شاء عند ذاك فليؤمن ويظفر بسعادة الدّنيا 
والآخرة» ومن شاء بقي على عقيدته ودفع الجزية» وصار من أهل الذَّمة وعاش في كنف 
الإسلام وعدله. 

1ه" - ومن الواضح أن قتال المسلمين للكفار في دار الحرب وسيلة فعالة لإزالة 
العوائق عن طريق الدعوة الإسلامية» وتمكين الناس من رؤية الإسلام والدخول فيه دون 
خوف ولا عائق. وهكذا كان ويكون القتال وسيلة لهداية الناس ومقصدا من مقاصد 
القتال في سبيل الله . كما أن في هذا القتال إعزازاً لدين الإسلام ؛ لآن فيه إظهاره وإعلاء 
كلمته وتطبيق شريعته. وبهذا يكون الدّين كله لله. وتكون كلمة الله هي العليا النافذة 
المهيمنة على المجتمع البشري» وتكون كلمة الكفرة هي السفلى . 

4- رأي ودفعه. بيان هذا الرأي: 

ذهب بعض الكتّاب و«الفقهاء المحدّئين إلى أن القتال في الإسلام قتال دفاع لا 
هجوم وأن العلاقة بين دار الإسلام والدول غير الإسلامية علاقة سلمء وإن سمّى 
فقهاونا ‏ رحمهم الله - الدول غيرالإسلامية ب «دار الحرب»», وهذا هو الأصل في علاقة 
الدارين» ولا يغير هذه العلاقة إلا سبب من أسباب الحرب المشروعة» وليس منها ‏ في 
رأيهم - ابتداء دار الإسلام «الدولة الإسلامية» مقاتلة دار الحرب «الدولة الكافرة» 
لتخضعها إلى سلطاتها إذا رفضت الدخول في الإسلام. ودفع الجزية والدخول في عقد 
الذمة على النحو الذي أشرنا إليه من قبل . 

واحتجوا لرأيهم ببعض الآيات من كتاب الله العزيز مثل قوله تعالى : «إوإن جنحوا 
للسلم فاجئح لهاه. وقوله تعالى : «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدين». كما احتجوا بأن الحروب التي خاضها المسلمون في عهد 
النبي وعصر الخلفاء الراشدين كانت كلها حروباً دفاعية لردٌ العدوان. أو لحماية 
الدعوة والدّعاة ومنع فتنتهم9”». 
1 اط عد رسا امن القثير المار في تفسير المنار» وفي كتابه «الوحي المحمدي». وأستاذنا 

محمد أبو زهرة في كتابه «العلاقات الدولية تي الاسلام». ا الكو رهية الزحيلي في رسالته 
«آثار الحرب في الفقه الإسلامي». 


-4 ١5 


8" دفع هذا الرأي: 


وهذا الرأي ضعيف ولا تساعد عليه الأدلة الشرعية لأنها بخلافه. ومن هذه الأدلة 
ما يأتى : 


أولاً: ما احتجوا به من آيات لا حجة لهم فيهاء فالآية الكريمة: «وإن جنحوا 
للسلم فاجنح لهاء وتوكل على الله إنه هو السميع العليم» هذه الآية مسوقة لبيان الحكم 
في حالة ضعف المسلمين وضعف دولتهم مع قوة العدو. فقد قال المفسرون في هذه 
الآية: «إن كان العدو كثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت هذه الآية فإذا كان المسلمون 
على عزَّة وقوة فلا صلح قال تعالى : «ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون9#4*. 


وقال الإمام الجصاص: «في هذه الآية: «#وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. . . * 
فالحال التي أمرنا فيها بالمسالمة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم, والحال التي 
أمرنا فيها بقتال المشركين» وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة 
المسلمين وقوتهم على عدوهم. وقد قال تعالى: «ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم 
الأعلون». نهي عن المسالمة عند القوة على قهر العدو)9"*؟». 


ثانياً : وقال الحنفية : «وقتال الكفار الذين امتنعوا عن الإسلام وأداء الجزية 
واجب. وإن لم يبدؤونا بالقتال للعمومات الواردة في ذلك كقوله تعالى : «وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدّين )50 


"0١‏ ثالثاً: الآية الكريمة التي احتجوا بها وهي قوله تعالى : «وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم , ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين 145594 , فقد جاء فى تفسير هذه 
الآية: انها أول أية نزلت في القتال في المدينة المنورة» ثم أمر الله تعالى بقتال جميع 


(457) «أحكام القران» «تفسير القرآن» لابن العربي.» ج4. ص854., «تفسير ابن كثير» ج27 
ص7 01711 

(4074) «أحكام القران» للجصاص» ج7. ص .7١‏ 

(1415) «شرح العناية على الهداية» ج4 . ص7387. 

(12075) [سورة البقرة: الآبة .]19٠‏ 


لا ١5س‏ 


المشركين» فهي على هذا التفسير تبين حكماً معيناً في حالة معينة هي حالة ضعف 
المسلمين. او ا . وقال بعض آخر من 
المفسرين في هذه الآية: إنها نزلت في النساء والذرية» أي لد دك نال وم 
الرجال البالغون4*59) , 0 


أما قوله تعالى : «ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» فالاعتداء هنا معناه كما قال 


المفسرون: لا تقاتلوا على غير الدَّينَء ولا تقاتلوا إلا من قاتل وهم الرجال البالغون دون 
النساء والذّرية والرهبان4519. 


وعلى هذا فلا يدخل في مفهوم الاعتداء المنهي عنه قتال دار الإسلام لدار الحرب ؛ 
لأن هذا القتال قتال على الدّين أي لإقامة دين اللهء أي شرع الله في هذه الدار. دار 
الحرب ‏ ؛ ولأن المسلمين في قتالهم للكفار بعد أن رفضوا الإسلام ودفع الجزية 
والخضوع لسلطان الإسلام والمسلمين» إنما يستعملون ‏ أي المسلمون ‏ واجبا عليهم 
هو إزالة المنكر والفساد من الأرضء وهو هذه الطواغيت التي تحكم بالباطل وتتسلط 
على رقاب العباد. ومن يقم بواجب عليه بحكم الشرع لا يصح وصف عمله بالاعتداء. 


5 رابعاً: آية الجزية : 


إن سورة التوبة هي من أواخر بابرلا القراه الكريم» وفيها قوله تعالى : «قاتلوا 
الذين لا يؤمنود . ولا باليوم الآخرء ولا يُحَرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الْذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد ل وهم صاغر ون 40750 , 


وفي هذه الآية دلالة واضحة في تقرير حق الدولة الإسلامية» بل في تقرير واجبها 
فى قتال أهل دار الحرب ابتداءً حتى يخضعوا لسلطان الدولة الإسلاميةء ولقانونها 
الإسلامي «الشريعة الإسلامية) مع التزامهم بدفع الجزية الذي هو عنوان خضوعهم 


(46707) «أحكام القرآن» للجصاص. ج١.‏ صلاه؟. «أحكام القرآن» لابن العربي.ء ج١اء‏ 
ص؛ .١٠١6-١٠١‏ 

(407) «أحكام القرآن» لابن العربي؛ ج١.‏ ص4 .1١6-١٠١‏ 

(1579) [سورة التوبة: الآية 19]. 
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لسلطان المسلمين. والصَّعار في الآية الكريمة» كما نقل عن الإمام الشافعي» يعني 
أخحذ الجزية منهم وجريان أحكام الإسلام عليههم””*). وهذا لا يكون إلا بحكم 
المسلمين بعد إزاحة حكم الطواغيت؛ لأن المسلمين هم الذين يجرون أحكام الإسلام 
على أهل دار الحرب الذين خضعوا لدار الإسلام ودفعوا الجزية لها. 

08" _ خامساً : أن ايات القتال نزلت في أحوال وظروف مختلفة لتعالج حالاات 
معينة» فهي كلها واجبة التطبيق ولا تعارض فيما بينها. فكل اية من ايات القتال تطبق 
في الحالة المشابهة لحالة نزولهاء ففي حال ضعف المسلمين وضعف دولتهم, لا تبدأ 
دار الإسلام غيرها من دول الكفر بالقتال» ولا ترفض صلحا ولا سلما معها إذا كان ذلك 
في مصلحتهاء وتكتفي بالردٌ على من يبدأها بالقتال كما دلت على ذلك الآيات التي 
احتج بها أصحاب الرأي الذي نردُ عليه. وفي حالة قوة المسلمين وقوة الدولة الإسلامية, 
تبدأ هذه الدولة قتال غيرها من الدول الكافرة, ولا تقبل المسالمة معهاء والصلح معهاء 
وإنما تصرٌ على إزالتها وتنحية حكامها الكفرة من الحكم, وتسليمه للمسلمين» كما دلت 
على ذلك آيات القرآن الكريم ومنها: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
لله" . وهذا هو الذي استقر عليه الأمر في القتال في حال قوة المسلمين» أي مقاتلة 
جميع المشركين والكفار ما دام في المسلمين قوة على قتالهم9””». 

4" سادساً: أقوال الفقهاء: 

وقد صرح الفقهاء بما قلناه. وهو وجوب قتال المسلمين للكفار ابتداءً إذا كان في 
المسلمين قوة» ورفض الكفار الإسلام أو دفع الجزية والدخول في عقد الذمة وتسليم 
الحكم للمسلمين. فمن أقوالهم : 

أ- وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤونا بالقتال؛ لأن الأدلة الموجبة له لم تفد الوجوب 
ببداءتهم 


زفت 6 


(4020) «مختصر المزني» ج8. ص/ال39 . 

(4571) [سورة التوبة: الآية 1917]. 

(؟4555) «زاد المعاد» لابن القيم» ج7'.» ص١81-؟8.‏ 

(:48) «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية» ج4. ص 587 . 


ا 50 


ب والقتال فرض كفاية ابتداء وإن لم يبدؤونا9؟*4), 


ج ‏ وأما بعده كل فللكفار حالان: (أحدهما) يكونون في بلادهم مستقرين بها غير 
قاصدين شيئاً من بلاد المسلمين» فقتالهم فرض كفاية كما دلّ عليه سير الخلفاء 
الراشدين””*؟». ويحصل فرض الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور. . . أو بأن يدخل 
الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالههم50*). 


د وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «وأبلغ الجهاد الواجب للكفار 
والممتنعين عن بعض شرائع الإسلام يجب ابتداءً ودفعاً. فإذا كان ابتداءً» فهو 
فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن 


قام 4و(14577) 1 


وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله أيضاً: «وإذا كان أصل القتال المشروع هو 
الجهاد. ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله. وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن 
امتنع من هذا قوتل باتفاق المسلمين؛ لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار 
دين اللهء فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على 


سه (40588) 


وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: قال الله تعالى : «إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله.» وجب القتال حتى 
يكون الدين كله لله2"”*؟». والدين هو الطاعة لله تعالى كما قال ابن تيمية(”؛"!). 


(565) «الدر المختار» في فقّه الحنفية. ج4. ص177. 

(1076) «مغني المحتاج» في فقه الشافعية» ج24 ص؟9ة١7.‏ 
(405) «مغني المحتاج» في فقه الشافعية» ج#4» ص١١5؟.‏ 
(017 ) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج78؛ ص7”908. 
(40578) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج74؟,» ص4 78 . 
(404) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» ج78؛ ص١١‏ 6. 
(4240) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج78 ؛ ص4 4ه. 
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706" المستفاد من أقوال الفقهاء: 


ويخلص لنا من أقوال الفقهاء وما ذكرناه عنهم في الفقرات السابقة أن الواجب على 
الدولة الإسلامية أن تتقدم إلى الدولة الكافرة وتعرض عليها الإسلام فإن أسلم حكامها 
فبها ونعمت. وإن رفضوا الإسلام عرض عليهم الاستسلام لحكم الله وتسليم السلطة 
للمسلمين ليكونوا هم الحكام. ويدخلوا ورعاياهم الاين لآ وسلموك: في عقا الدمة وذقع 
الجزية. ومن ثم تطبق فيها الشريعة الإسلامية. وإن فضلوا دفع الجزية وقبول الذمة 
قاتلهم المسلمون حتى يخضعوهم , وبهذا تكون كلمة الله هي العلياء وبهذا يعز الإسلام 
وتطبق أحكامه ويكون الدين كله لله. أي تكون الطاعة لله أي لشرعه لا لغير شرعه. 


فإذا ما تم ذلك وتولى السلطة المسلمون تركوا أهل دار الحرب على دينهم بعد 
أن صاروا ذمة للمسلمين» فمن أسلم وضعت عنه الجزية وصار واحداً من المسلمين» 
وإن بقي على دينه فلا إكراه في الدين. ويبقى على دينه ويعيش في مجتمع المسلمين 
4 , 
بسلام, وبرعاية الدولة الإسلامية ما دام ملتزما بعقد الذمة وأحكامها. 


ومن هذا العرض يتبيّن لنا أن قتال المسلمين للكفار ليس الغرض منه حملهم على 
الإسلام بالجبر والإكراه» وإنما القصد منه إزاحة طواغيت الكفر عن حكم خلق الله بغير 
ما أنزل الله ليحكمهم المسلمون بشريعة الله . 

5 ثانياً: المقصد الثاني من قتال الكفاية»: 


والمقصد الثاني من مقاصد فرض قتال الكفاية الذي به وبالمقصد الأول تظهر 
حكمة مشروعية فيال الكفاية» هو كسر شوكة الكافرين وكفٌ أذاهم عن المسلمين» 
وإذلالٌ لهم» وإعزارٌ للدّينء وإشعارٌ للكفار أن في المسلمين قوة كافية لردعهم ودحرهم 
في عقر دارهم, فلا يحدثون أنفسهم بغزو المسلمين ولا في الاعتداء عليهم . ثم إن في 
غارات المسلمين على الكافرين المتكررة في كل عام إضعافا ظاهرا لمعنويات الكفار. 
وبالتالي ينكفٌ شرهم وأذاهم عن المسلمين. 

ولهذه المعاني قال الفقهاء: يجب أن يقوم المسلمون بقتال الكفار مرة واحدة في 


(#) المقصد الأول في الفقرة 842 7568). 
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كل سنة في الأقل إلا إذا تعذر ذلك لعذر مشروع» مثل ضعف المسلمين في عدّة أو 
عدد. وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب ذلك؟؛ لأنه فرضص كفاية 
فيجب منه ما تدعو الحاجة إليه("؛*), 


1 الأصل في علاقة دار الإسلام بغيرها من دول الكفر: 


ومن العرض الذي قدمناه يمكن القول إن الأصل في علاقة دار الإسلام بغيرها من 
الدول الكافرة هو السلم. كما يمكن أن يقال إن الأصل في هذه العلاقة هو الحرب, 
وإنما يصح ما نقوله وإن بدا متناقضاً حسب التوجيه الآتي : 


54م - أولاً : الأصل في العلاقة السلم : 


يمكن أن نقول إن الأصل في العلاقة بين دار الإسلام وبين غيرها من دول الكفر 
هو السلم. بمعنى لا تبدأهم دار الإسلام بالقتال وإنما تعرض عليهم الإسلام أولاًء فإن 
أسلموا صاروا من رعايا دار الإسلام المسلمين» وصارت بلادهم جزء من دار الإسلام : 
وبقي حكامها في السلطة باعتبارهم نواباً لخليفة المسلمين. وإن رفضوا الإسلام عرض 
عليهم عقد الدّمة ودفع الجزية,» وتسليم السلطة لحكام المسلمين ويصيرون من رعايا 
الدولة الإسلامية بموجب عقد الذي وتصير بلادهم ا من دار الإسلام وتطبق عليهم 
الشريعة الإسلامية. ويبقون على دينهم دون إكراه عليهم بتغيير عقيدتهم. فإن رفضوا 
ذلك قاتلهم المسلمون حتى يخضعوهم . 


8 ثانياً: الأصل في العلاقة الحرب: كما يمكن أن يقال إن الأصل في علاقة 
دار الإسلام بدار الحرب هي الحرب, باعتبار وجوب قتالهم إذا رفضوا القتال أو قبول 
لدم أو أن الغالب 0 الإسلام أو قبول الذّمة وتسليم السلطة للمسلمين» مما 
يستوجب قتالهم. فيبدو أن الأصل في علاقة دار الإسلام بدار الكفر هي علاقة الحرب 


لا السلم. 


):6541١‏ «المغني» جلا ص48 07 «مغني المحتاج» ج؟ » ص 7١9‏ «الشرح الصغير» للدردير. و«حاشية 
الصاوي» ج١2‏ ص ه36 . 
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الفرع الثاني 
حكمة مشروعية فرض القتال العيني 
"٠‏ الحكمة من هذا القتال ظاهرة: 


والحكمة من فرض القتال العيني ظاهرة؛ لأنه إذا استسلم المسلمون للكفار عند 
دخولهم دار الإسلامء فإن الحكم سيكون بيد الكفارء» وسيطبقون عليهم مناهج الكفر 
وأحكامه. وفي هذا إذلال عظيم للمسلمين لا يجوز لهم قبوله أو الصبر عليه ؛ لأن الشأن 
بالمسلم أن لا يذل للكافر قال تعالى : «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» 
فيلزم دفع الكفار وإخراجهم من دار الإسلام. وعلى كل مسلم أو مسلمة أن يفعل ما يقدر 
عليه لإخراج الكفرة من دار الإسلام ؛ لأن دخول الكفار دار الإسلام خطب عظيم لاسبيل 
إلى إهماله. ولذ! وجب على المرأة والعبد وكل قادر على القتال أن يسهم في قتالهم 
حسب قدرته دون حاجة إلى إذن من زوج أو مولى أو ولي شرعي . ثم إن تسلط الكفار 
على بلاد المسلمين سيؤدي إلى فتنة المسلم في دينه. وسيكون من الصعب جدا عليه 
أن يحيا الحياة الإسلامية التي يريدها الإسلام. بل إن الخطر سيكون عظيماً وقريباً من 
كل مسلم ومسلمة؛ لأن الكفرة يعلمون أن قوة المسلمين في عقيدتهم. ولهذا فهم 
سيجهدون أنفسهم في إيجاد ما يضعف هذه العقيدة. بكل وسيلة يملكونها. وعندهم 
وسائل كثيرة جداء ولأن الحكم والسلطان بيدهم فيسهل عليهم تطبيق هذه الوسائل. 

وممّا يزيد الفتنة والبلبلة على المسلمين أن المنافقين سيعينون الكفار في تحقيق 
مقاصدهم. ولهذا كله لا يسع أي مسلم ترك مقاتلة هؤلاء الكفار المحتلين لدار الإسلام 
أو لجزء منها؛ لأن قتالهم في هذه الحالة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «دفع عن 
اندّين والحرمة والأنفس. وهو قتال اضطرار, والقتال الكفائي قتال اختيار للزيادة في 
الدّين وإعلاثئه)9 :"1 , 

1١‏ - وفي حال أشْر المسلم أو المسلمة يكون القتال فرض عين أيضاء فيلزم 
الجميع أن ينفروا أو يستنفرهم الإمام لاستنقاذ الأسير أو الأسيرة المسلمين من أيدي 


(5:ه:) (مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام ابن ثيمية» ج2758 صؤه”. 
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الكفرة ولو بقتالهم . 

والحكمة في هذا القتال وصيرورته فرض عين ظاهرة إذ يشعر كل مسلم أو مسلمة ؛ 
أنه ليس وحيداًء بل أن الدولة الإسلامية بكل رعاياها وجندها معه يشدّون أزره 
وتدافمن عنه وبقائلون الكفار لفك اشرة»: بهذا يحس المستلموق جميعا بمعيى التعاون 
الحق. وبمعنى الحديث النبوي الشريف: «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمّى»» وبمعنى الحديث 
النبوي الشريف: «المسلم أخو المسلم لا يُسلمه ولا يخذله». 

كما أن هُذا القتال من أجل استنقاذ أسرى المسلمين» ولو كان بيد الكفار أسير واحد 
سيرهب العدو ويمنعهم من شن الغارة على المسلمين» وأسر بعضهم؛ لأن هذا الصنيع 
سيدفع المسلمين إلى شن الحرب الجماعية ضدهم . 


13" - وفي تعيّن القتال على الشخص بتعيين الإمام له. أو بتعيين القتال على قوم 
باستنفار الإمام لهم تظهر الحكمة في هذا القتال على من صار في حقه فرض عين 
باختيار الإمام له أو لهم بظهور الطاعة الواجبة للإمام على الرعية أفراداً وجماعات» 
ووجود الطاعة الشرعية للامام من أسباب النصر وقوة الدولة وحفظها. 

وإن تقاعس المسلم عن بذل هذه الطاعة المشروعة يدل على ضعف إيمانه أو 
ضعف فهمه لمعاني الإسلام المتعلقة بالراعي والرعية »فليسرع إلى إصلاح ضعف إيمانه 
أو تعليم نفسه المعاني الإسلامية في علاقته بالإمام حتى يبادر إلى طاعة الإمام فيما يأمره 


نقيت المطلب الرابع 


الإعداد للقتال فى سبيل الله 
10>" وأعدُوا لهم ما استطعتم من قوة: 


قال تعالى : «وأعدُوا لهم ما استطعتم من قوّةِ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو لله 
وعدوكم وآخرين من دونهم لو تعلمونهم اله تعلميم : 40 


(4549) [سورة الأنفال: الآية .]5١‏ 
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والمراد بالقوة هنا: ما يكون سبباً لحصول القوة. والخطاب في الآية الكريمة لكافة 
المسلمين؛ لأن المأمور به من وظائف الجميع. وعن ابن عباس : المراد (بالقوة) أنواع 
الأسلحة, وقال الإمام الرازي : «والأولى أن يقال هذا عام في كل ما يُتقوى به على قتال 
العدو. وكل ما هو آلة للقتال والجهاد. فهو من جملة القوة». وبهذا أيضاً قال آخرون 
غير الرازي9؟؟*». والمقصود «ومن رباط الخيل» وهي الخيل المربوطة في سبيل الله فهي 
من جملة ما أمرنا بإعدادها؛ لأنها من القوة أيضً؛*©. 1 ْ 


8" - إعداد القوة بأنواعها يرهب العدو: 


وإعداد القوة بأنواعها يرهب العدو. قال تعالى : «وأعدُوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم #. والمقصود بقوله تعالى : #واخرين من دونهم » أ المنافقين. 


وسبب رهبة العدو أنهم إذا رأوا المسلمين قد استكملوا قوتهم وأعدوا أسبابها خافوهم 
ولم يجرؤوا على مهاجمتهم لعلمهم بقدرة المسلمين وقوتهم على التغلب عليهم» وقد 
يحملهم هذا على دفع الجزية للمسلمين والدخول في عقد الذمة كما يمنعهم من 
التعاون مع الكفار الآخرين على حرب المسلمين7؛*». 


6" يجب أن تكون القوة مرهبة للعدو: 


ويلاحظ في الآية الكريمة : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. .. » الآية. أن الله 
تعالى أمرنا بإعداد القوة لنزهب بها العدو. ومعنى ذلك أنه يجب أن تكون القوة التي 
نعدها مرهبة للعدو. وهي لا تكون مرهبة له إلا إذا كانت أكبر وأقوى من قوته بحيث 
تجعله يخاف ويرهب قوتناء وييأس من إمكان تغلبه عليناء وبهذا نأمن شره وعدوانه ؛ لأنه 


(5555) «تفسير الرازي) ج١١‏ . ص 186 » «تفسير الكشاف» ج27 ص717. (تفسير الآلوسي» ج١٠2‏ 
ص74 . 

545١‏ 15) «اتفسير الرازي») ج١١‏ . صكم1ا. 

(4845) «تفسير الرازي) ج86١.‏ ص185» «تفسير القرطبي» ج8: ص38 . 
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وإكقرة الندوي: تون قن ازعيا الردو و احفياة وامبا قدره. 

أما بدون ذلك من ترديدنا أننا على الحق وأنهم على الباطل. فهذا وحده لا يمنع 
شرهم عنا ولا يردعهم عن مهاجمتنا. 

7537 - ولكن قد لا نستطيع أن نجعل قوتنا أقوى من قوة الغدو؛ لأن 0 
أن نعد لهم من القوة ما أمكننا ذلك أي بقدر استطاعتناء فكيف السبيل لتحقيق إرهاب 
العدو بجعل قوتنا أقرى من قوته؟ 

والجواب : علينا أن نكتسب الوسائل التي جعلت عدونا أقوى منا سلاحاً وعدة. 
فتتعلم العلوم اللازمة للحصول على أسباب القوة: قوة السلاح بأنواعه المختلفة» وقوة 
الاقتصاد والمال لأن المال قوة. وفي الحديث النبوي الشريف: «نعم المال الصالح 
للرجل الصالح». 

ومن الواضح أن هذا كله يجب أن يقوم به «ولي الأمر؛ أي الحاكم المسلم سوا 
سمي (خليفة) أو (سلطانا) أو غير ذلك من الأسماء. وأن يضع ولي الأمر الخطط 
والمناهج الضرورية للحصول على أفراد أو جماعات عندهم علم نافع فى مجال إعداد 
القوةء» قوة السلاح وغيره . 

وإذا لم يكن للدولة الإسلامية المال الكافي لتحقيق ما ذكرناه: وجب عليها أن 

تستعين بأموال 0 المسلمين على سبيل الاقتراض منهم ع وتسديد القرض إليهم عند 

177" إعداد القوة فرض كفائي : 


وهذا الآية دلت على أن إعداد القوة استعداداً للقتال بتهيئة وسائلها كإعداد النبال 


والخيل» وتعلم الرمي والفروسيةء ونحو ذلك, مما أشار إليه المفسرون. فرض من 
فروض الكفاية4*1. 


(4649) «تفسير الرازي؛ ج5١ ٠»‏ صه18١.ء‏ «تفسير القرطبي» ج8: ص78 . 


-51١5- 


ومن المعلوم بالبداهة أن إعداد القوة استعداداً للقتال المشروع» أو لإرهاب العدو 
حسب المستطاع والإمكان. يختلف ذلك باختلاف درجة الاستطاعة في كل زمان 
ومكان. ويحسب اختلاف وتنوع ما تحصل به القوة من من أنواع الأسلحة وأدوات الحرب 
والقتال. فما كان يكفي في الزمن القديم من الأسلحة لم يعد كافياً في الوقت الحاضر 
بعد أن تعددت وتنوعت الأسلحة وأدوات الحرب والقتال تنوعاً هائلاء وصلت إلى صنع 
القنبلة الذرية وغيرها. 


فالواجب على المسلمين في هذا العصر بنص القران الكريم وبحكمه القاطع 
الصريح أن يأخذوا بإعداد القوة بمقاييسها فى العصر الحديث, وأن يتعلموا كيفية 
صنعها؛ لأن معرفة صنعها ضروري وما تستلزمه هذه المعرفة من معرفة علوم متعددة 
متصلة بها كعلوم الفيزياء والكيمياء والكهرباء وغيرها عملا بالقاعدة الفقهية: «ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب». 


4 ولي الأمر يقوم بإعداد القوة: 


قلنا: إن إعداد القوة 00 الحماي . والمسلمون 00 ذكوراً كانوا أو 
إنانا هم المخاطبون بهذا الفرضء» إلا أن وليّ ع الإمام أو أو الحكومة 3 
هو الذي يقوم بهذا الفرض الكفائي ؛ لأنه نائب عن الامة. ويلزمه 0 بما هي مخاطبة 
به من فروض كفائية» ولا يجوز له التقصير في القيام بهذا الفرض الكفائي, وإذا قصر 
فدلى الامة 0 لأنها ما انتخبته | إلا ليقوم بما هي مخاطبة به وبما 
أمر الله به ومنه إعداد القوة» فإذا أصرٌ في التقاعين هر هذا القرقين عفان للدم ناز 
غيره إن أمكنها ذلك وإلا صبرت, وقامت هي بنفسها بإعداد القوة وتهيئة أسبابها عن 
طريق تكوين الجمعيات والشركات لهذه الأمور. 

648" إعداد القوة من بيت المال: 

والأصل أن يكون صرف المال اللازم لإعداد القوة من بيت مال المسلمين» فإن لم 
يكن فيه كفاية استقرض وليّ الأمر من المسلمين ما تحصل به الكفاية لإعداد القوةء 
ويوفيهم ما استقرضه منهم عند حصول المال في بيت المال. وقد أشرنا إلى هذا من 
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١‏ هل يجوز وضع ضرائب على الأغنياء لإعداد القوة؟ 


قلنا: إن الأصل في إعداد القوة أنها تكون من بيت المال. وأنه يجوز لولي الأمر 
أن يستقرض من المسلمين ما تحصل به الكفاية, ولكن هل يجوز لولي الأمر أن يضع 
ضرائب في أموال الأغنياء للصرف على إعداد القوة؟ وقبل أن أجيب على هذا التساؤل 
أذكر ما يلي : 


قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : «لو أراد الإمام أن يجهز جيشاً فإن كان في 
لم يكن في بيت المال سعة كان له أن يتحكم على الناس بما يتقوى به الذين يخرجون 
إلى الجهاد». وقال الإمام السرخسي تعليقاً على هذا القول: «لأنه ‏ أي الإمام ‏ نصب 
ناظراً لهم وتمام النظر في ذُلك,0:8». 


ما يراه مناسباً من أموال الناس ما يحتاجه الجيش من مال يصرفه على ما يتقوى به من 
شراء أقوات وسلاح» وأدوات,» ودواب ونحو ذلك؛ لأن هذا فى مصلحة الناس عَموها: 


وقياساً على هذا القول نرى جواز وضع ضريبة مناسبة على المسلمين تنفق حصيلتها 
لإعداد القوة التي هي لمصلحة المسلمين» ولدفع الأذى عنهم. قال الإمام السرخسي : 
«فإن لم يكن في بيت المال مال ومست الحاجة لتجهيز الجيش ليذبوا عن المسلمين» 
فله أن يحكم على الناس بقدر ما يحتاج إليه لألك؛ لأنه مأمور بالنظر للمسلمين» وإن 
لم يجهز الجيش للدفع ظهر المشركون على المسلمين» فيأخذون المال والذراري 
والنفوس. فمن حسن التدبير أن يتحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يحتاج إليه 
لتجهيز الجيش ليأمنوا فيما سوى ذلك2؟؛*». 


ثم إن أخذ المال بهذه الكيفية من عموم المسلمين يندرج في مفهوم الضرورة, ودرء 


(1014) شرح كتاب السيوا الكبير» للسرخسي » اج ص .١"”*58‏ 
(5059) «المبسوط)» للسرخسي .» ج١3‏ ص .3١‏ 
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الضرر العام بتحمل الضرر الخاصء وذلك لأن قوة الجيش للدولة الإسلامية ضرورية 
للدفاع عنها وإرهاب العدو وتحقيق مقاصد الإسلام. والقوة تتهيأ بتهبيء أسبابها 
ووسائلهاء ووسائل ذلك وجود المال. كما أن إعداد القوة يحتاج وقتاً طويلاء وقد لا 
يحتمل الانتظار إلى حصول مال في بيت المال. فمن أجل ذلك كله نرى جواز تحصيل 
المال للدولة عن طريق وضع ضرائب على المسلمين على قدر حالهم لغرض تحصيل 
المال الكافي لإعداد القوة اللازمة. 

375 الندب إلى تعلم وسائل الحرب. والقتال. وفئونه : 

وإذا كان إعداد القوة من الفروض الكفائية على جماعة المسلمين» فإن تعلم وسائل 
الحرب والقتال التي هي من أسباب القوة. هذا التعلم مندوب إليه في حق المسلم. وإن 
كان هذا التعلم من الفروض الكفائية بالنسبة لجماعة المسلمين. ومن وسائل الحرب 
والقتال التي ندبت الشريعة إلى تعلمه. تعلم الرمي » وهو ما نذكره فى الفقرة التالية: 

5“ الأمر الشرعي بتعلم الرمي : 

أخرج الأمام مسلم في «صحيحه) عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كَل 
وهو على المنبر يقول: ««وأعدُوا لهم ما استطعتم من قوة4 ألا إِنَّ القوة الرمي, آلا إن 
القوة الرمي ‏ ألا إن القوة الرمي):*"4. قال الإمام الرازي : «وقوله كِْةْ «القوة هي الرمي) 
لا ينفي كون غير الرمي معتبراً كما في قوله كل : «الحج عرفة». و«الندمٌ توبة» لا ينفي 
اعتبار غيرهء بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود. فكذا هنا». 

وقال الآلوسي في تفسير قوله تعالى : #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» أي كل 
ما يتقوى به في الحرب كائنا ما كان, إلا أنه يك خص الرّمى بالذكر؛ لأنه أقوى ما يتقوى 
به فهو من قبيل قوله : «الحج عرفة) 14*01 , 

558 لا يجوز ترك الرمي بعد تعلمه: 

وإذا تعلم المسلم الرمي , فلا يجوز له أن يهمله ويتركه حتى ينساه ولا يستطيعه. 


(1660) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17 » ص4؟". 
)408١(‏ «تفسير الآلوسي) ج١٠.‏ ص238-74 «تفسير الرازي» ج8١.‏ ص1868. 
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فقد أخرج الإمام مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال َل : «من علم الرمي ثم تركه فليس 
منا. أو قد عصى». قال الإمام النووي في هذا الحديث: «هذا تشديد عظيم في نسيان 
الرمي بعد تعلمه. وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر)9*"». 


745 المراد من الرمي : 


والرّمي الذي ورد الأمر الشرعي بتعلمه والنهي عن إهماله وتركه. هو الرمي بالقوس 
والنبال» وهذا هو المعهود في السابق وفي عهد النبي كَلةِ ويحتاج إلى مران وإدمان حتى 
قال بعضهم فيه معللاً ذكر النبي كَل له: «وليس شيءٌ من عدّة الحرب وأداتها أحوج إلى 
المعالجة والإدمان عليها مثل القوس والرّمي بهاء ولذلك كرّر كٍِ تفسيره القوة 
بالرمي )4*9 . 


6-. هل يدخل في معنى الرمي ‏ الرمي الحديث؟ 


هل يمكن إدخال مفهوم الرّمي الحديث بالبندقية والمدفع وسائر أنواع الرمي 
الحديث بآلات الحرب الحديثة في مفهوم الرمي الذي ورد الأمر النبوي الشريف بتعلمه 
والتوعد على تركه؟ 


قال الإمام الآلوسي في «تفسيره»: وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب هدف 
القصد من العدو؛ لأنهم استعملوا الرمي بالبندق والمدافع ولا يكان ينفع معهما نبل» 
وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضالء واشتد الوبال والتكال وملك البسيطة أهل الكفر 
والضلال. فالذي أراه والعلم عند الله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين 
وحماة الدين. ولعل فضل ذلك الرمي ثبت لهذا الرمي لقيامه مقامه في الذبٌ عن بيضة 
الإسلام, ولا أرى ما فيه من النار للضرورة الداعية إليه إلا سبباً للفوز بالجنة إن شاء 
الله تعالى . ولا يبعد دخول مثل هذا الرمي في عموم قوله كافة: «وأعدوا له مما 


استطعتم من قوة4**0). 


. ههة:) (اصحيح مسلم بشرح النووي» ج١١ 3 ص56‎ 37١ 
. 19١ص (1هه4) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جلاء‎ 
. «تفسير الآلوسي» ج١٠2 ص39‎ )4064( 


4ه 


فالآلوسي ‏ رحمه الله لا يجعل الرمي الحديث داخللً في مفهوم الرمي الذي ورد 
بتعلمه الأمر الشرعي الحديث في الحديث النبوي الشريف, وإنما يجعله داخلاً في 
عموم قوله : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة # 

وقال الأستاذ.محمد رشيد رضا في «تفسير المنار» : «وإطلاق الرمي في الحديث 
يشمل كل ما يرمى به العدو من سهم أو قذيفة منجنيق أو طائرة أو بندقية أو مدفع أو غير 
ذلك وإن لم يكن كل هذا معروفاً في عصره ه عَيَلةِ فإن اللفظ يشمله. والمراد منه 
يقتضيه . . . الخ »4*9 , 
«الرمي» في الحديث الشريف الواجب تعلمه. وتعليل رشيد رضا وإن كان له وجه قوي 
وإطلاق اللفظ أو عمومه يساعده, فإن مما لا شك فيه أن الرمي الحديث بمختلف أنواعه 
مطلوب تعلمه شرعاً أما بالسّنة النبوية لدخوله في عموم «الرّمي) الوارد في الحديث 
الشريف, أو لدخوله في عموم قوله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» 

755 هل يجوز للمرأة تعلم الرّمي الحديث؟ 

ذكرنا أن إعداد القوة في الأمة من فروض الكفاية و ن تعلم الرمي من أسباب لو 
وأن الشرع حذر من ترك الرمي بعد تعلمه» وهذه الأحكام العامة المخاطبة بها الآمة 
يدخل في عمومها النساء كما يدخل فيها الرجال؛ لأن الأصل في الخطابات الشرعية 
العموم, فلا مانع من تعليم المرأة المي الحديث كالرمي بالبندقية والقنبلة ونحوهماء 
للاستفادة من ذلك عند النفير العام حيث تدعى المرأة إلى القتال كما يدعى الرجل 
فتساهم في القتال عن طريق الرمي الذي تعلمته . 


17 ثواب صانع الأسلحة ومستعملها: 
يقول: «إِنَّ الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر في الجنّة: صانعه يحتسبُ 
في صنعته الخير» والرامي به ومشّلهعء وجاء في شرحه : المقصود بقوله : إيحتسب في 


(0ه6ه2)4 (١تفسير‏ المنار» تأليف محمد رشيد رضاء ج١3‏ ص١51-؟57".‏ 
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صنعته الخير» أي : يطلب في صنعة السهم الثواب من الله تعالى . والمقصود ب «منبله» 
هو الذي يناول الرامي النبل» ويكون ذلك على وجهين: (أحدهما): أن يقوم مع الرامي 
بجنبه أو خلفه ومعه عدد من النبل» فيناوله واحدا بعد واحد. (والوجه الآخر): أن يرد 
عليه القبل المرمي و4530 , 

وقياسا على ماجاء في الحديث الشريف فإن صانع الأسلحة كالبندقية والمدفع 
ونحوهماء يثاب على صنعته وما يصنعه إذا نوى بفعله إعانة المجاهدين على القتال في 
سبيل الله» واحتساب الأجر عند الله تعالى . وكذلك مستعمل هذا السلاح في القتال في 
سبيل الله يئاب على استعماله إذا نوى مرضاة الله واحتساب الأجر عنده. وكذلك يثئاب 
من يساعد مستعمل السلاح في استعماله» كأن يناوله قنبلة أو يضعها في المدفع ليرميها 
مستعمل المدفع وغير ذلك . 


4 إعداد الجند وتدريبهم : 


من إعداد القوة. إعداد الجند وتدريبهم. وإعداد الجند ليكونوا قوة لدار الإسلام 
وأهلها قادرين على الدفاع عنهاء وقادرين على قتال الأعداء. يتم هذا الإعداد بالإعداد 
الإيماني, والإعداد المادي على وسائل القتال والحرب, أما الإيماني فيقوم على أساس 
العقيدة الإسلامية» واستحضار معانيها دائما في نفس الجندي 2*9 . 


وأما الإعداد المادي فيكون بتعليمهم فنون الحرب والقتال» واستعمال الأسلحة 
المختلفة . وأما تدريبهم فيكون بكيفية تحركهم في ساحة القتال. وكيفية مباشرة القتال 
واتخاذ المواقف المختلفة تجاه العدو. ويدخل في مفهوم (تدريبهم) إجراء التمارين بين 
حين وآخر على ما تعلموه من فنون الحرب والقتال. وما دُرْبوا عليه من أساليب القتال 
حتى لا ينسوا ذلك, وقد يكون من المفيد أن نذكر هنا الحديث النبوي الشريف: «من 
علمّ الرمي ثم تركه فليس منا. أو فقد عصى». ففي هذا الحديث الشريف دلالة على 
ضرورة إجراء التمارين على ما يتعلمه الجندي من أساليب القتال واستعمال الأسلحة 


(4555) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جلا ص 2190-189 (سنن النسائي» ج25 ص74 . 
1ه ه4) الإعداد الإيماني يكون على النحو الذي يناه في عدة الداعي في كتابنا «وأصول الدعوة» 
ص4 .7”1١6-*١‏ 
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حتى لا ينساه. وذكر (الرمي) والنهي عن تركه ونسيانه؛ لأنه من أسباب القوةء» فيقاس 
عليه كل ما كان مثله أو أكثر منه قوة. 


وعلى هذا يجم على ولي الأمر أن يأمر بإجراء التمارين أو ما يسمى ب «المناورات 
العسكرية» بين حين وآخر حتى لا ينسى الجند ما تعلموه من أساليب القتال واستعمال 
الأسلحة. وبهذا يكون الجيش الإسلامي مستعدا دائما للقتال فى أية ساعة يفجأهم 
العدوى وفي أية ساعة يأمرهم وليّ الأمر بالزحف على دار الحرب, وقتال العدو في عفر 
داره» قال الإمام الحموي : ينبغي للسلطان أن يأخذ الأمراء أي أمراء الحرب, والأجناد 
بكمال الاستعداد لمباشرة الجهاد وباتخاد السلاح الجيد والخيل الجياد. وبالادمان على 
الفروسية ورياضة الخيل والأبدان4**8), 


ومن المعلوم أن تدريب الجند يختلف باختلاف المكان والزمان ونوع الأسلحة 
المستعملة أو المراد استعمالها. وباختلاف المكان الذي يحتمل أن يقاتل فيه الجند من 
كونه جبلا أو سهلا أو صحراء أو مستنقعا أو بحراء والزمان من كونه ليلا أو نهاراء 
فالتدريب و«المناورات العسكرية» تتنوع وتختلف باختلااف هذه الأمور. 


4- تهيئة اللباس الملائم للجند : 


وينبغي لوليّ الأمر أن يهبىء اللباس الملائم للجند. وما يمكن أن يوفر شيئاً من 
الوقاية للجندي في القتال مثل «البَيْضة» وهي ما يلبس في الرأس لوقايته من ضرب 
العدو وقد جاء في «صحيح البخاري» أن النبي كه هُشَّمَتٌ «البيضةٌ» على رأسه 
الشريف في معرك أحد0**؛2. ومنه (الذّرع) فقد روى أبو داود والترمذي : «أن النبي يلل 
ظاهر يوم أحدٍ بين درعين» ومعنى ظاهر بين درعين أي لبس أحدهما فوق الآخر»50». 
ومنه «الْمَعْمَر) وهو زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس. وقيل: هو ما يجعل من فضل 
دررع الحديد على الرأس مثل القلنسوة. فقد أخرج الترمذي في «جامعه) أن النبي يكل 


(5065) «مستند الأجناد في آلات الجهاد ومختصر فضل الجهاد) للحموي. صهة١١.‏ 
):569١‏ (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج". ص5"7؟ . 
(46570) (عون المعبود شرح سنن أبي داود) جلا. ص ”507 . «جامع الترمذي) جه. ص١”.‏ 
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دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر561؟). 


ومن الواضح أن هذه الأشياء من البيضة والدرع والمغفر وغيرها إنما يلبسها الجند 
كلما رأوا حاجة لذلك وإلآ لم يلبسوها. ومن الأشياء المستجدة لبس الأقنعة للوقاية من 
الغازات السامة. والقول الجامع فيما يلبسه الجند, هو كل ما يلائمهم في سوح القتال» 
ويقيهم قدر الإمكان من ضربات العدو. 


+" - إباحة لبس الحرير للجند للحاجة : 


أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجوز باتفاق المسلمين» وذلك بأن لا يقوم غيره 
مقامه في دفع السلاح والوقاية . وأما لباسه لإرهاب العدو ففيه للعلماء قولان: أظهرهما: 
أن ذلك جائز. فإن جنود الشام كتبوا ! الفمرين عطي 0 
قد كمّروا ‏ أي غطوا أسلجتهم وجدنا للك رعباً في نفوسنا. فكتب إليهم عمر: وأنتم 
فكفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتهم . ولأن لبس الحرير فيه خيلاء, والله يحب 
الخيلاء حال القتال59؛) , ش 


1" إطالة أظفار الجند في الحرب: 


قال الإمام أحمدء قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 7 الأظفار في أرض 
العدو فإنه سلاح». قال أحمد: يحتاج إليها في أرض العدوء ألا ترى أنه إذا أراد أن يحل 
الحبل أو الشيء. وقال عبد الحكيم بن عمرو: أمرنا رسول الله 2 0 الأظفار 
في الجهاد. فإن القوة في الأظفار»4*77». ومن المعلوم أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة 
كما ذكرنا من قبل» ولكن لحاجة المسلمين إليها في القتال أبيح لهم إطالتهاء فينبغي 
الأخذ بهذه الرخصة عند ذهاب الجند إلى القتال, أما في الأحوال العادية فلا عليهم إذا 
قلّموها ولم يطيلوها. ولكن بالنسبة لجند الحدود «المرابطين في الثغور»» وهم معرضون 


ر١اده؛)‏ وجامع الترمذي» جه ص3717. 
(4555) «مجموع الفتاوى) ج58 2 ص/” . 
(4607) «المغني» ج28 ص97" . 
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لهجمات العدو وغارات جنوده. ينبغي أن يطيلوا أظفارهم بعض الشيء لتعرضهم للقتال. 
5 الرّباط في الثغور: 


الغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخيفهم. وأصل الرباط من رباط الخيل؛ لأن 
الجنود المسلمين يربطون خيولهم في ذلك المكان (الثغر) فسمي المقام بالثغر رباطاً. 
وإن لم يكن فيه خيل. 


والرباط في الثغور من أسباب القوة للمسلمين؛ لأنه دفاع عنهم وعن حريمهم وقوة 
لأهل الثغور ولجيش المسلمين, ولهذا لا ينبغي للإمام أن يخلي ثغرا من الثغور من 
جماعة كافية من الجنود الأشداء يراقبون تحركات العدو. ويتمكنون من قتاله إذا هجم 
عل )ل 

فضل الرباط في الثغور: 


جاءت أحاديث نبوية شريفة فى فضل الرباط فى الثغور فى سبيل الله منها ما رواه 
الإمام مسلم في (صحيحه) أن النبي عل قال: «رباط ار وليلة خير من صيامٍ شهر 


وقيامه . . .)214*592 


وقال شيخ الإسلام :ابن تيمية رمه الله تعالق : :والمرابطة فى اسيل الله أفضل 
من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس)4*57), 


4" - انتقال النساء والذّرية إلى الثغور: 

قال ابن قدامة الحنبلي : «ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل ‏ كراهة نقل النساء 
والذّرية إلى الثغور المخوفة, وهو قول الحسن والأوزاعي لما روى بريد بن عبد الله قال: 
قال عمر بن الخطاب: «لا تنزلوا المسلمين ضفة البحر»؛ ولأن الثغور المخوفة لا يؤمن 
ظفر العدو بهاء. وبمن فيهاء واستيلاؤهم على الذرية والنساء. 
(5555) «المغني» ج28 ص "#هم_؛ هلال «البدائع) جلا. ص98. 


(هكهغ])(ر صحيح مسلم بشرح النووي) ج١21‏ ص١".‏ 
(ك5كه:) «مجموع الفتاوى”» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج2358 صك ١‏ . 
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ثم قال ابن قدامة الحنبلي : «وهذا من كلام أحمد محمول على أن غير أهل الثغر 
لا يستحب لهم الانتقال بأهليهم إلى ثغر مخوف,. فأما أهل الثغر فلا بد لهم من السكن 
بأهليهم . ولولا ذلك لخربت الثغور وتعطلت»77*». ويفهم من كلام ابن قدامة ما يأتي : 
أ أهل الثغور يسكنونها بما فيهم النساء والذرية» وإن كانت هذه الثغور مخوفة. 
ب لا يستحب لغير أهل الثغور المخوفة الانتقال إليها بأهليهم من نساء وذرية . 


احتلالهم لهاء فإن لغير أهل هذه الثغور الانتقال إليها مع أهليهم بما فيهم النساء 


والذرية . 

76" هل يأخذ المرابطون زوجاتهم معهم إلى الثغور: 

وإذا خرج المسلمون للرباط في سبيل الله في ثغر من ثغور المسلمين» أو أن الإمام 
أو وليّ الأمر أرسل جنودا ليرابطوا في ثغر من ثغور المسلمين» فهل يجوز لهم أن يأخذوا 
معهم زوجاتهم أم لا؟ 

والجواب على ذلك أنه بالقياس على ما ذكره ابن قدامة. وذكرناه فى الفقرة السابقة 
أن الثغر إذا كان مخوفاً يخشى عليه من هجوم العدو وظهورهم عليه فلا ينبغي أخذ 
زوجاتهم معهم لخطر وقوعهم في أسر العدو. أما إذا كان الثغر غير مخوف ولا يخشى 
عليه من هجوم العدو. فيجوز لهم أن يأخذوا زوجاتهم معهم إذا أمكن ذلك وتيسرت لهم 
أسباب السكن والمعيشة الرضية . 

5 تعذر أخذ المرابط زوجته إلى الثغر: 


وإذا تعذز على المرابظ أن ياخذ زوجت معه إلى الثفر'إما لكونة مخوفاً أو لا تيسير 
فيه السكن لزوجته بالرغم من أنه ثغر امن. ففي هذه الحالة ينبغي للإمام أو نائبه أن لا 
يطيل مقام الزوج المرابط في الثغر أكثر من أربعة أشهرء بْل يعطيه إجازة كافية ليأنتي إلى 


(40719) «المغني») لابن قدامة الحنبلي. ج48. صلاه”. 
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أهله أو يُبدّل بغيره حتى لا تتضرر زوجته بسبب غيبته الطويلة عنهاء وحتى لا يصيبه هو 
الضجر والسامة لتعلق قلبه بزوجته. ودليلنا على ذلك ما فعله الإمام الراشد عمربن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -. فقد جاء في «تفسير القرطبي» أن عمر بن الخطاب استدعى 
نساءً فسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن: شهرين ويقل صبرها في 
ثلاثة أشهرء وينفد صبرها في أربعة أشهر. فجعل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مدة 
غيبة الجند في الجهاد أو المرابطة في الثغور أربعة أشهرء فإذا مضت هذه المدة استُردُوا 
وأرسل بدلهم غيرهه4059), ْ 


ولهذا كان من الأفضل أن يرسل الإمام ابتداءً إلى الجهاد والمرابطة في ثغور 
المسلمين الأعزاب - الرجال غير المتزوجين - كلما أمكنه ذلك. ولا يرسل المتزوجين 
ابتداء إلا إذا احتاج إليهم. ودليلنا على ذلك أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - اتبع 
هذه السياسة الرشيدة» وأشار إليها الإمام السرخحسي في «مبسوطه») مستحسنا ومعللا لها 
بقوله : «وأنه أي عمر ‏ كان حسن التدبير والنظر للمسلمين. فمن حسن نظره هذا أن 
ذا الحليلة ‏ أي الزوجة ‏ قلبه مع أهله. فلا يطيل المقام في الثغر. والعَرّب لا يكون قلبه 
وراع فيتمكن من إطالة المقام , فلهذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يأمر 
العزب بالخروج)4*50. 

المطلب الخامس 
اداب القتال وأحكامه 
لابد من أمير للمقاتلين: 


والخروج من عهدته والوفاء بفرضيته استعداد المسلمين استعداداً كاملا ببذل أرواحهم 
والموت في سبيل الله؛ وإنما يجب عليهم مع هذا أن يكون قتالهم وفق نظام شرعي يلائم 
متطلبات القتال ويسهل تحقيق النصر على الأعداء. وعلى رأس هذا النظام والتنظيم 


(55054) (اتفسير القرطبي» ج”. ص8١ .١٠‏ 
(فكه:) «المبسوط» للسرخسي ء ج2032 ص .73١‏ 
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للمقاتلين المجاهدين في سبيل الله وجود أمير لهم. أي قائد لهم يدير شؤون القتال 
والمقاتلين» وله عليهم حق السمع والطاعة. وهكذا كانت سنة النبي يك إذا بعث سرية 
«جماعة؛ لقتال المشركين. فإنه كان يؤْمّر عليهم أميراً ويأمرهم بطاعته . وإذا خرج هو يل 
بالمسلمين كان هو أميرهم في هذا الخروج وفي القتال» كما في خروجه لمعركة بدر 
وأحد وغيرهما(”"*4). 


04 والواقع أن وجود أمير للمقاتلين أمر ضروري ومفروغ منه في دار الإسلام ؛ 
لأن الإسلام يأمر بوجود الأمير لأقل الجماعات, فكيف لا يأمر بأكثرها؟ وكيف لا يأمر 
بالجماعة الكثيرة التي تقاتل الكفار؟ فقد أخرج أبو داود في «سئنه) أن النبي دنه قال : 
بإذا خرج ثلائةٌ في سفر فليؤمّروا أحدهم». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في هذا الحديث: «فإذا كان قد أوجب 
في أقل الجماعات, وأقصر الاجتماعات أن يولي أحدهم, كان هذا تنبيهاً على وجوب 
ذلك فيما هو أكثر من ذلك4*"70). ولهذا تكلم الفقهاء عن «ولاية الحرب». :1 على 
الإمرة على المقاتلين» وأحكامها وما يشترط فيمن يولى هذه الولاية 4579 , 

8" ما يشترط في أمير «قائد» الجيش: 

قيادة الجيش هي «ولاية الحرب»., أي : الإمرة على المقاتلين في سبيل اللهء ومن 
المقاتلين). أو إقائد الجيش) فهذه تسميات اده واحد. فما هي الشروط فيمن يولى 
هُذه الولاية» ويصير قائداً للجيش الإسلامي؟ 


والجواب: أن شروط هذه الولاية هي شروط كل ولاية. وجماع هذه الشروط القوة 
والأمانةء إلا أن القوة في كل ولاية بحسبها أي بما يناسبهاء فالقوة في إمارة الحرب ترجع 


(٠لاه4)‏ «زاد المعاد» للامام ابن القيم» ج27 ص8 وما بعدها. 
(1/اه5) وسئن أ داود) جلا ص557» «فتاوى ابن تيمية) ج58 . ص56 . 
(0لاه4) انظر 5-9 «الأحكام السلطانية) للماودريء» ص”77. ورالأحكام السلطانية» لأبي يعلى » 


ص "7 . 


-558- 


إلى شجاعة القلب والخبرة بالحروب» وأساليب القتال والمخادعة فيها والصبر عليهاء 
وغير ذلك مما يتعلق ويتصل بأمور الحرب والقتال. أما الأمانة فترجع إلى تقوى الله 
وخشيته وطاعته, والقيام بمتطلبات ولايته كما أمر الشرع. بحيث لا يخاف المسلم الذي 
يُوى ولاية الحرب أو غيرها غير الله تعالى7*. 


9 القتال مع كل بر وفاجر: 


وإذا كان الشرط في تولي الولايات تحقق القوة والأمانة فيمن يُولّى إلا أن اجتماع 
القوة والأمانة في الشخص نادر أو قليل. فعلى الخليفة أو وليّ الأمر أن يختار الأصلح 
لولاية الحرب الذي يحصل به مقصود هذه الولاية» وهو صدّ الكفار ورد عدوانهم والغلبة 
عليهم؛ وعلى هذا الأساس يعين لقيادة الجيش الإسلامي القوي الشجاع الكفؤ الخبير 
بأساليب الحرب و«القتال» وإن كان فيه شيء من الفجور ورقة الدين. ويفضله على 
المسلم الضعيف العاجز الجاهل بأساليب الحرب والقتال وإن كان تقياً ورعاً. وإنما 
يكون الاختيار لمنصب قيادة الجيش كما ذكرنا؛ لأنه كما قال الإمام أحمد: القائد القوي 
الفاجر قوته للمسلمين وفجوره على . نفسهء وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه 
على المسلمين» وقد قال صَلِوْ: 1 الله يؤيد هذا الدّين بالرّجل الفاجر)»4”"9) , 


-0١‏ تعليل القتال مع كل بر وفاجر: 


وبناء على ما قدمناه. ولما روأه الإمام أبو داود في (سلئله) عن أضٍ هريرة - رضي 
الله عنه _أن النبي يل قال: «الجهاد واجبٌ عليكم مع كل أميربرأكان أوفاجسراً 4010 . 
و الفقهاء هذا الأصل: القتال واجب مع الأمير البر والفاجرء ما دام القعال قتالاً ف 
شيل اللو وامير خضري 20 إمارة الحرب وإن كان فاجراً. فلا يجوز للمسلم 
التخلف عن الجهاد معه بحجة أن أمير الحرب - أي قائد الجيش وصاحب الولاية فيه - 
فيه فجور؛ لأن هذا التخلف بهذه الحجة يفضي إلى توقف الجهاد وضعف المسلمين» 
وتجرّؤ الكفار على دار المسلمين» قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: «ولآن 


ظلاهع) «مجموع فتأوى ابن تيمية» ج258 ص 785-707 , 
(46!/5) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج78, ص766-754. 
(461/6) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جلا ص6 .3١‏ 
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ترك | لجهاد مع الفاجر به يفضي إلى قطع | > لجهادى وذ ر الكفار على المسلمين 
واستئصالهم ‏ وظهور كلمة الكفر وفيه فساد عظيم . 1 الملا 


”م واجبات قائد الحيش نحو جئوده : 


وعلى قائد الجيش أن يستشير ذوي الرأي من أفراد جيشه في أمور الحرب والقتال» 
وواتطلق «كسقانت الحيق وصركات العدى ريشو ذللف دنه لاون “وعلية امبترقة كه 
ويسير معهم سيراً متوسطاً لا يعجز عنه أوسطهم ولا يستقله أقواهم, إلا إذا دعت الحاجة. 
إلى الجد في السير والسرعة فيه. 

وعلى قائد الجيش أن يتصفح الجيش ويتعرف على أفراده. فيخرج منهم من كان 
فيه تخذيل للمقاتلين وإرجاف بالمسلمين أو مشكوك في ولائه للمسلمين» وأن يعين على 
جنوده «العرفاء» ووالقيات ليعرف عن طريقهم أحوال الجند وما يرغبون فيه وما ينقمون 
منه ولا يريدونه. وقد فعل ذلك رسول الله كَلِةِ في مغازيه7"*؟». 


37 - تشجيع القائد جنوده2 وهم فى ساحة الحرب : 

وينبغي لقائد الجيش الإسلامي أن يشجع جنوده وهم في ساحة الحرب على 
الاستعداد لمواجهة العدوء وإعداد ما يلزم لقتاله وصدّ عدوانه. وأن .يبت في نفوسهم 
العزيمة على ذلك, والحماس والنشاط لهء فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «خرج رسول الله يكلخِ إلى الخندق في معركة الخندق - فإذا 
المهاجرون والأنصار يحفرون أي الخندق ‏ في غداةٍ باردة. فلما رأى النبي يل ما 
بهم من النصّب والجوع قال: 


اللهمّ إِنَّ العيش عيش الآخرة 2 فاغفر اللهمّ للأنصار والمهاجرة 


(401/5) «المغني» ج8. ص ٠‏ ه*-1ه". 
(/ا/اه4) «المغني» ج48. ص#55. «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي» ص 2714-77 «الأحكام 
السلطانية» للماوردي الشافعي ‏ ص”7314-7”7. 


0 


نحن الذي بالقرا'معتود ا مطلرح اللسوامما نا ابره 


وكان النبي كةِ يشاركهم في حفر الخندق. فقد أخرج البخاري عن البراء قال: 
رأيت رسول الله يلِ يوم الأحزاب «معركة الخندق» ينقل التراب» وقد وارى التراب بياض 
نطنه وهو يفول ولولة آنت ما افعديناء. ولآ:تضدقنا ولا صلا قاذ ل المكينة غليناء ونيت 


الأقدام إن لاقينا» . 


المجاهدين على عمل متطلبات القتال تأسياً به و40 , 


36" واجبات الحنود نحو قائدهم : 


يجب على الجند طاعة قائدهم ؛ لأنه أميرهم فيدخل في عموم «أولي الأمر» الواجبة 
طاعتهم بقوله تعالى: 8يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم#. وفي الحديث النبوي الشريف قوله ككل : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع 
أميري فقد أطاعني , ومن عصاني فقد عصى الله. ومن عصى أميري فقد. 
عصانى )1540 , 


وطاعة الجند لقائدهم تكون في المعروف, أي في غير معصية الله تعالى إذ لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. كما أن على الجند المسارعة في هذه الطاعة؛ لأن أوامر 
القائد العسكرية لا تحتمل التأخيرء فتأخير الطاعة قد يكون بمنزلة العصيان لم يترتب من 


(461/8) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج”. ص14"5-46. 
رهلاه:) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج5”. ص" . 
)168٠0١‏ (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج217 صض١١١.‏ 
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آثار سيئة وأضرار قد لا يمكن تداركهاء فعليهم إذن المسارعة في طاعته والوقوف عند نهيه 


وزجرو(اده؛) / 


هلم الدعوة إلى الإسلام. أو بذل الجزية قبل القتال: 


وعلى قائد الجيش الإسلامي أن يدعو الكفار إلى الإسلام, فإن أجابوا بالقبول فبها 
ونعمت. وصاروا من جملة المسلمين وانتهى القتال. وإن أبواء دعاهم إلى بذل الجزية 
وعقد الدُّمة» فإن قبلوا صاروا بعقد الذّمة من أهل دار الإسلام وانتهت الحرب معهمء 
وإن أبواء بدأهم بالقتال. 


وقد ف على ما قلناه حديث بريدة الذي أخرجه مسلم وأبو داود وفيه قوله يَكِْةِ : «إذا 
لقيت عدوّك من المشركين. . . ادعهم إلى الإسلام, فإن أجابوا فاقبل منهم وكف 
عنهم. . . فإن هم أبواء فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهمء 
فإن أبواء فاستعن بالله وقاتلهم)587). 

2-3285 مصابرة العدو في القتال» وعدم الفرار منه 


قال تعالى 7 هويا أيها الذين امنوا | إذا لقيتم الذين كفروا نا فلا لوه الأدبار. 
ومن يولّهم يومثد دُبره إل متحرفاً لقتال أو متحيراً إلى فئةء فقد باء بغضب من الله 
ومأواه جهنم وبئس المصير2*9#. 


وتدرجاء في تفشير عانين الآيتين الكريمتين : أن الله تعالى لما نهى عن الفرار من 
الكفان بين بين أن هذا الفرار محرم إلا في حالتين: 


(أحدهما): أن يكون الفارٌ أو المنهزم متحرفاً للقتال» والمراد منه أن يخيل إلى عدوه 


(4081) والأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي» ص .717٠0‏ 
(؟658:) (اصحيح مسلم بشرح النووي» ج١١ ٠‏ ص 2794-77 رسكن أبي داود)» جلا ص 577-١71١‏ . 
(*408) [سورة الأنفال: الآيتان ١١‏ و5١].‏ 
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(والثانية) : أو متحيزاً إلى فئة أي متنحياً إلى فئة. أي إلى جماعة من المسلمين 
يعاونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك حتى لو كان في سرية ففْر إلى أميره أو إلى الإمام 
الأعظم (الخليفة) دخل في هذه الرخصة. 


ومعنى ذلك جواز التحيز إلى الفكة سواء قربت الفئة التي تحيز ليها أو بعدت. ويؤيد 
ذلك كما جاء في «تفسير ابن كثير» : وأن عمربن الخطاب 0 قال في أني 
عبيدة لما قتل في موقعة الجسر في حرب العراق» لكثرة جيش الفرس : وح د 
لكنت له فئة. وعن مجاهد: قال عمر ‏ رضى الله عنه _: أنا فئة كل مسلم)4*8). 


0م هل يهجم المسلم بمفرده على العدو؟ 


قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: ولا بأس أن يحمل 
الرجل وحده على المشركين؛ وإن كان غالب رأ محر كا ني الح را أنه 
ينكي فيهم بقتل 0 رأيه أنه لا ينكي فيهم أصلا لا بقتل 
ولا بجرح ولا بهزيمة ويقتل هوء فإنه لا يباح له أن يحمل وحده على العدو*”4). 


6-. يجوز رمي الكفار ولو تترسوا بأسرى المسلمين : 


ولا بأس برميهم بما يقتلهم كالنبال ونحوهاء أو بالقنابل ونحوها في الوقت الحاضرء 
ولو كان بين الكفار أسرى المسلمين أو تترسوا بهم أي جعلوهم (كالترس) لهم يقون به 
أنفسهم مما يرميهم به المسلمون. ويعلل الفقهاء جواز رمي الكفار بما يقتلهم ولو أدى 
إلى قتل من معهم أو تترسوا به من أسرى المسلمين» بأنه للضرورة؛ لأن مراعاة ذلك 
< اك راع اة تعلط عنياة اشرى المسيليين بالاتعاع اع رمي لفان رتفي إلى شل عمل 
المجاهدين» ويلحق بهم ضرراً جسيماًء فيدفع هذا الضرر الجسيم برمي الكفار وإن 
أدى إلى قتل أسرى المسلمين. ولكن على المسلمين أن يقصدوا برميهم قتل الكفار لا 
فثل أسرى العسلميق الذيق عع (قاما: 


(4585) «تفسير الرازي» ج5١.‏ ص7١‏ . «تفسير ابن كثير) ج17 ص 3914-7917 . 
(5586) «الفتاوى الهندية» فى فقه الحنفية. ج20 ص37 , 
(4545) «البدائع» جلا ص 230١‏ «المغني» ج28 ص .40١‏ 


2# د 


84 يجوز إتلاف أشجار وزروع العدو وتخريب بيوتهم : 

ويجوز إتلاف أشجار وزروع العدو إذا اتنضت ذلك متطلبات الحرب والقتال لقوله 
تعالى: «ما 0 من ليئة أو تركتموها قائمةً على أصولها فبإذن الله وليُخزي 
اللا م001 أذن الله تعالي بقطع النخيل في صدر الآية الشريفة» ونبه كِ آخرها 
إلى أن ذلك يكون كبا فيط للعدو بقوله تعالى : «وليخري الفاسقين * 


كما يجوز إحراق حصونهم بالنار وإغراقها بالماء وتخريبها وهدمها عليهم وهدم 
بيوتهم لقوله تعالى : «يخر بون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين4**؛». ولأن كل ذلك 
من باب القتال ومتطلباته لقهر العدو والتغلب عليه؛ ولأن حرمة الأموال لحرمة أربابها, 
ولا حرمة لأنفسهم. ولهذا حل قتلهم فكيف تكون حرمة لأموالهه9*». 

81/1 المُثلة بالعدو لا تحوز: 


ولا تجوز المثُلّة بالعدو فقد روى أبو داود في «سئنه) عن عمران بن حضيين قال: 
وكان رسول الله عد يحئنا على الصدقة» وينهانا عن المثلّة» . والمقصود بالمثلة تعذيب 
الشخص بقطع أعضائه . وتشويه خلقته قبل قتله أو بعد قتله("؟45) , 


١‏ لا يحل قتل المرأة ومن فى حكمها: 

لا يحل للمسلمين في أثناء الحرب والقتال قتل المرأة ومن في حكمها كالصبي 
والشيخ الفاني. فقد جاء في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري ومسلم عن 
ابن عمر رضي الله عنهما- قال: «وجدت امرأة مقتولةً في بعض مغازي رسول الله 
ل فنهى رسولٌ الله يلخِ عن قتل النساء والصبيان)24*57. وأخرج أبو داود في «سئنه» 


(45817) [سورة الحشر: الآية 8]. 

(458) [سورة الحشر: الآية 37]. 

(1589) «البدائع» جلاء ص١ .٠١‏ «المغني» ج48 ص 404-40 . «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى 
الحنبلي.ء ص77 «الأحكام السلطانية» للماوردي. ص8”. 

(4040) «عون المعبود شرح سئن أبي داود) جلا ص7378. 

(4591) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني». ج5.: ص148ء «صحيح مسلم بشرح النزوي» ج١21‏ 
ص46 . 
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أن رسول الله وك قال: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملَّة رسول الله :ولا تقتلوا شييخاً 
ا ولذ نطقت ميك ولا قرأ ال 


متى يجوز قتل المرأة ومن في حكمها؟ 


وإذا كان الأصل أن المرأة ومن في حكمها لا يجوز قتلهم في الحرب فإن هذا 
الأصل ينتقض لزوال علة منع قتلهم . أو لحالة الضرورة. وبالتالي يجوز قتلهم, ونبين 


0071١‏ - أولاً : قتل المرأة لزوال علّة منع قتلها: 


جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود عن رباح بن ربيع قال: «كنا مع 
رسول الله يك في غزوةء فرأى النّاسَ مجتمعينَ على شيء» فبعتٌ رجلا فقال: انظر 
على ما اجتممٌ هؤلاء. فجاءَ فقال: على امرأة قتيل. فقال ييه: ما كانت هذه لتُقاتل». 
قال الإمام الخطابي: «في هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا قاتلت قُتلتء ألا ترى 
أنه جعل العلّة في تحريم قتلها أنها لا تقاتلء فإذا قاتلت دل على جواز 
قتلها. .. )2559 , 


وكلام الإمام الخطابي صريح وصحيح في بيان علّة تحريم قتل المرأة وهي «أنها 
لا ثقاتل»» ويفهم من عجوي ا نيية الخطائ أن علّة منع قتلها إذا زالت زال تحريم 
قتلهال أي إذا قاتلت قُتلت. وكذلك الحكم فيمن هم في حكم المرأة» أي : ليسوا من 
أهل القتال كالطفل والشيخ الفاني لا يقتلون. لأنهم لا يقاتلون. فإن قاتلوا ُتلوا. 

وكذلك تقتل المرأة ومن في حكمها إذا قاتلوا من حيث المعنى. وفي هُذا يقول 
الإمام الكاساني : «ولو قاتل واحد من هؤلاء قتل» وكذا لوحرض على القتال أودلٌ على 
عورات المسلمين, أو كان الكفار ينتفعون برأيه أو كان مطاعاًء وإن كان امرأة أ ضفرا 
لوجود القتال منه من حيث المعنى . والأصل أن كل من كان من أهل القتال يحل قتله 
سواء قاتل أو لم يقاتل؛ وكل من لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة 


(1095) «سئن أبي داود)» جلا ص 774 , «سئن ابن ماجة)» ج17 ص9148. 
(*5094) «عون المعبود شرح سنن أبن داود) جلا صص ١-759‏ 7لا «المغني» ج8» ص5:78 . 


ه"ة - 


أو معنى » بالرأي أو الطاعة أو التحريض أو أشباه 4019 
4 1" - ثانياً: قتل المرأة للضرورة: 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه): 1 النبي د 2 عن أهلٍ الدّار تون 
من المشركين فيصابٌ من نسائهم وذراريهم. قال ككل : هُمْ منهم. . .» وجاء في شرح 
الحديث : «أن المراد ب «يبيّتون» أي : حا علي د بيد ل برف مدل من امرأة 
فيصاب من نسائهم وذراريهم بالقتل والجرح. فأخبر النبي ككْ السائل بأنهم ‏ أي النساء 
والذراري وهم الأطفال والولدان الذكور والإناث ‏ من أهل الدار من المشركين. وليس 
المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم» بل المراد إذا لم يمكن قتل الرجال المشركين 
إلا بقتل النساء والذراري منهم جاز قتل هؤلاء. وإلا فلا يقصد النساء والأطفال بالقتل 
مع القدرة على اي ذلك050)2, 


مالا ل - ومن حالة الضرورة أيضا بضاً أن يتترس الكفار بنسائهم وذراريهم . ويضطر 
المسلمون إلى رميهم لدفع شرهم أو للتغلب عليهم. ففي هذه الحالة يجوز رميهم أنقي 
وإن أدى ذلك إلى قتل نسائهم وذراريهم. قال الإمام أبو يعلى الحنبلي والإمام 
الماوردي : إذا تترسوا ‏ أي الكفار- في الحرب بنسائهم وأطفالهم. ولم يوصل إلى قتالهم 
إلا بقتل النساء والأطفال جاز قتلهم . ولا يقصدون النساء والصبيان)9؟*؛, 


5 الاستعانة بغير المسلم في أمور القتال: 

وهل يجوز للمسلمين الاستعانة بالكافر في قتالهم للكافرين؟ قبل الجواب على 
ذلك نذكر الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في هذه المسألة كما نذكر أقوال أهل العلم 
فيهاء ثم نبين ما ثراه راجحا. 


(5094) «البدائع» للكاساني. جلاء ص١ 2.٠١‏ وانظر «المغني) ج8. ص .45١٠‏ 178 . 

(50915) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جك ص15 1417-١‏ و«(صحيح البخاري بشرح 
القسطلاني» ج20 ص" ؛١‏ . رواه أبو داود في «سننه» جلا ص 2987 وابن ماجه في (سئله) 
ج37 ص1947. 

(945ه:) «الأحكام السلطانية» لأني يعلى الحنبلي » ص/2717 و«الأحكام السلطانية) للماورديء» ص9" . 
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م أولاً: الأحاديث النبوية بمنع الاستعانة بالكافر: 


أ أخرج الإمام مسلم في «صحيحه) ووه - رضى الله عنها ‏ أنها قال: «خرجت 
مع رسول الله يك قبل بدر فلما كان بحرة رة الويرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة 
ونجدة ففرح أصحاب رسول الله يلْهِ حين رأوه فلما أدركه قال رسول الله تكله جعت 
لأتبعك وأصيب معك . قال له رسول الله يَكِهِ : تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: 
فارجع فلن أستعين بمشرك . قالت (أي عائشة): ثم مضى» حتى إنا كنا بالشجرة 
أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرةء فقال له النبي يَِةٍ كما قال أول مرة: قال: 
فارجع فلن أستعين بمشرك» قالت: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول 
مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعمء فقال له رسول الله ككل : فانطلق)1*59), 


ب وق تبون فد الرستن عن ابي عن عيدة قال أتيث النبي كل وعؤيريل غروا 
آنا وزخل من قرم ولد تطلمء. فقلناة ‏ إنا نيحي اذا يسهد قرينا مشهدا لااشهدة 
معهم, فقال ي: أسلمتما؟ فقلنا: لا. فقال يلْ: إِنَا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين, فأسلمنا وشهدنا معه) رواه الإمام أحمد*؟*؟2. وفي سنن ابن ماجه قوله 
كله : «إنا لشي ال ار 

4 دلالة هذه الأحاديث: 


قال الفقيه الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - : إن الظاهر من الأدلة عدم جواز الاستعانة 
بمن كان مشركاً مطلقاً لما في قوله 85: ونال نستعين بالمشركين» من العموم ‏ وكذلك 
قوله: «إنا لا نستعين بمشرك):'2©5. وقال الإمام النووي وقد أخذ طائفة من العلماء 
بالحديث الأول على إطلاقه25:3), أي: بمنع الاستعانة بغير المسلم كما قاله 
الشوكاني. وبهذا أيضاً قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم كما قال ابن 


(/50941) (صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١١‏ ص98ة١.‏ 
(45944) «نيل الأوطار» للشوكاني » جلا ص77 . 
(4044) «سنن ابن ماجه) ج37 ص156. 

(4700) «نيل الأوطار» للشوكاني» جلا ص9١73‏ . 
(401) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17 ص148. 
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قدامة الحنبلي 4509 , 


6 ثانياً : الأحاديث بجواز الاستعانة بغير المسلم : 


أ- عن الزهري «أن النبيّ يكل استعان بناس من اليهود في خيبرٌ في حربه فأسهم 
لهم» رواه أبو داود في «مراسيله)559». 


ب - أن رسول الله يكلهْ استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة وأن صفوان بن أمية 
شهد مع النبي يَكلِةِ معركة حنين والطائف وكان آنذاك مشركاً؟"©). 


7 وبناء على حديث الزهري وخبر صفوان وما ورد من استعانة النبي كَل بيهود 
بني قينقاع على بني قريظة؛ ذهب فريق من العلماء بجواز ذلك, قال ابن قدامة الحنبلي 
- رحمه الله تعالى : «وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به أي بالكافر -» وكلام 
الخرقي يدل عليه أيضاً عند الحاجة وهو مذهب الشافعي. لحديث الزهري وخبر 
صفوان. ثم قال ابن قدامة: ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين 
فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به؛ لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن 
من المسلمين مثل المُخْذُل والمُرجف» فالكافر أولى بالمنع»©"5». 

0 القول الراجح في مسألة الاستعانة بالكافر في حالة الحرب والقتال: 


أ- الراجح بل الصواب. أن يقال إن الأصل في مسألة الاستعانة بالكافر في حالة 
الحرب أو القتال الحظر. أي : تحرم الاستعانة بالكافر لعموم الأحاديث النبوية الشريفة 
التى ذكرناها؛ ولأن الكافر لا ينظر إلى قتال المسلمين للكفار كما ينظر إليه المسلمون. 
000 المسلمين جهاد في سبيل الله وعبادة له. وإعلاء لكلمة الله وإعزاز لدين 
الإسلام مما يدفعهم إلى الصدق والجدّ في قتالهم» وليس عند الكافر هذه المعاني» بل 


(450) «المغني» ج4ء» ص4 4١‏ . 

(*470) «نيل الأوطار» للشوكاني» جلاء ص 777 . 

(5505) «شرح السير الكبير؛ للامام السرخسي» ج4» ص1477ء «نيل الأوطار» جلاء ص4 17 
«المغني» ج48» ص؟ 4١‏ . 

(5508) «المغني» ج48» ص؟ 4١‏ . 
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عنده ضدها مما يحمله في أقل تقدير على عدم الاندفاع في قتال الكفار المشاركين له 


- ب والاستثئناء جواز الاستعانة بالكافر للضرورة» وعلى هذا يحمل ما ورد 
من استعانة النبي كَل بناس من يهود خيبر في حربه كما جاء في حديث الزهري. وكما 
في استعانته يله بيهود بني قينقاع على بني قريظة» ولم يكن في تلك الاستعانة بهم أي 
ضرر بالمسلمين. 


7/ام _ حالات الأخذ بالاستثناء الذى رجحناه: 


قلنا: إن الأصل منع استعانة المسلمين بالكفار في حالة الحرب والقتال. والجواز 
هو الاستثناء للضرورة على أن لا يلحق بالمسلمين ضرر من هذه الاستعانة. وفي ضوء 
هذه القيود يكون الاستثناء بجواز الاستعانة بالكافر فى الحالات الآتية:- 


6- أولاً : الاستعانة بالكفار في أعمال خدمة المسلمين التي يحتاجونها في 
حالة الحرب, ويقوم بها عادة أفراد منهم أي من الكفار أو جماعة قليلة منهم ليس له تأثير 
ولا رأي لهم في القتال. ولا مشاركة فيه وإن كانت أعمالهم تخدم المسلمين في حربهم 
مع الكفار. وقد أشار الفقهاء إلى هذه الأعمال التي يستعان بالكفار للقيام بهاء فقد جاء 
في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «وحرم علينا استعانة بمشرك إلا لخدمة منه 
لنا كنوتي أو خياط أو لهدم حصن» . وقال الفقيه المالكي الدسوقي في حاشيته تعليقا على 
هذا القول: «قوله: «وحرم علينا استعانة بمشرك إلا لخدمة» أي إلا إذا كانت الاستعانة 
به في خدمة لنا فلا تحرم» والمحرم إنما هو الاستعانة به في القتال». قوله: «أو لهدم 
حصن) أي أو حفر بئر أو متراس أو لغم)(1. ويقاس على هذه الأعمال الاستعانة 
بالكافر لبناء جسرء أو عمل سد أو نحو ذلك. 


هالا" ثانا : الاستعانة بالكافر فى القتال تجوز بشرط أن يكون 2 للمسلمين 
يي لهم. والأمر والنهي بيدهم لا بيده وعلى هذا يدل قول أهل العلمء فمن 
أقوالهم : 
(505)) «الشرح الكبير» للدردير» ووحاشية الدسوقي» عليه اج ص ١78‏ : 


ار 5 


١‏ - قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة ‏ رحمه الله - عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك 
على أهل الحرب. قال أبو حنيفة : لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر 
الغالب؛ لأن قتالهم بهذه الصفة ‏ أي قتال المسلمين للكفار لإعزاز الدين, 
والاستعانة عليهم بأهل الشرك كالاستعانة بالكلاب)450537), 


؟"-قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : «ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك 
على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم)9''». وقال الإمام 
السرحسي في تعليقه على قول محمد هذا بأن الاستعانة بهم في هذه المسألة 
كالاستعانة بالكلاب على قتال المشركين. ثم قال السرخسي : وعندنا إذا كانوا 
أي أهل الشرك ‏ أهل منعة فإنه يكره الاستعانة بهم. وكذلك إذا رأى الإمام 
الصواب في ألا يستعين بالمشركين لخوف الفتنة» فله أن لا يستعين بهم. كما أن 
له أن يردّهم ويرفض اشتراكهم مع المسلمين في القتال9؟"5)). 


ثالفاً: وجود الثقة بمن يستعان به من الكفار على وجه الاستثناء حسب 
تفدير الإمام واجتهاده, وهذه الاستعانة تكون عادة بكافر واحد يرى الإمام أنه أهل 
للاستعانة به في عمل معين, وأنه لا يخشى منه ضررء وأن عمله ضروري في دفع شر 
الكفار ويدل على هذا الجواز: 


أ أن النبي يله بعث عيينة الخزاعي عيناً له للتعرف على ما يريد كفار قريش فعُله . قال 
ابن القيم مشيراً إلى هذه الواقعة والظروف التي وقعت فيها: «ومنها أن الاستغانة 
بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عيينة الخزاعي العين كان 
كافرا إذ 3اكع- وفية من التضلخة: أنه أقري: إلى اعتللاطة ' «بالعدى «وأخذه 
أخبارهه)4010), 


ب - أن النبي كك وأبا بكر استأجرا رجلا مشركاً ليدلهما على الطريق. وهما في طريقهما 
(5501) «المبسوط» للسرخسي» ج١٠2‏ ص86١١.‏ 
(4508) «السير الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني بشرح السرحسي» ج4» ص475١.‏ 


(4509) اشرح السير الكبير» للسرخسي ء يي اي ل 
)45٠١(‏ «زاد المعاد» لابن القيم» جا ص"77 ا /ا"١.‏ 
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0 الهجرة إلى المدينة» فقد جاء في «زاد المعاد) لابن القيم : «ثم مضى رسول 
لله عَلِل دوكر إلى غار ثور.ء فدخلاه» عر العنكبوت على بابه وكانا قد 
استأجرا عبدالله بن أريقط الديلي. وكان هادياً 0 بالطرق» وكان على دين قومه 
من قريشء» وأمناه على ذلك وسلما إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 


ثللاث)7 401 , 


ووجه الدلالة في هذا الخبر أن المشركين كانوا يتشبعول ابي علد يريدون قتله 
ا لل د وقد وثق رسول الله كله تعبدالله:ين أزيقط وكات مشيركاً 
ليدنّهما على الطريق» ودفع النبي وأبو بكر راحلتيهماء وواعداه بعد ثلاثة أيام 
بأن يأتيهما. فدلٌ على جواز الاستعانة بالمشرك الموثوق به وتكليفه ببعض الأعمال 
فى حالة الحرب والقتال. 
077” - لا يحوز الاستعانة بالكافر فى قتال المسلمين للمسلمين : 
الأحاديث التى ذكرناها فى الاستعانة بالكافر إنما هي في الاستعانة به أو عدم 
الاستعانة به فى قتال المسلمين للكفارء وكذلك أقوال الفقهاء التي ذكرناها هي في مثل 
هذا القتال. 


وعلى هذا: لا يجوز على ما أرى ‏ استعانة المسلمين بالكفار في قتال المسلمين 
للمسلمين» فلا يجوز للدولة الإسلامية أن تستعين بدولة كافرة أو بجماعات من الكفار 
لقتال دولة إسلامية» أو لقتال جماعات من المسلمين خرجت على الدولة الإسلامية؛ لأن 
هذا من باب تسليط الكفار على المسلمينء وجل سبيلٍ لهم على المسلمين» وهذا 
لا يجوزء قال تعالى : إولّن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقد فعل هذا 
بعض أمراء دول الطوائف في الأندلس, فاستعان بعضهم على بعض بالدولة النصرانية 
التي أقيمت في بعض أنحاء الأندلس» فكان نتيجة ذلك أن دمرت هذه الدولة النصرانية 
جميع الدويلات الإسلامية في الأندلس الواحدة بعد الأخرى حتى طر المسلمون من 
الأتدلنين شر طردة وما ظلمهم الله تعالى ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. 


)55131١(‏ «زاد المعاد) ج؛؛ ص7ه-7ه 2 وفي (السيرة النبوية» لابن كثير» ج27 ص5 37 : «فاستاجرا 
الرسول كلٍ ‏ عبد الله بن أريقط وكان مشركاً يدلهما على الطريق ودفعا إليه راحلتين». 


-55١ - 


الأسرى والغنائم 
73 - تمهيد ومنهج البحث: 


يترتب على القتال بين المسلمين والكفار ‏ غالباً - وقوع أسرى وأموال بيد المسلمين 
من الكفار وبالعكسء فما حكم هذه الأموال وأولئك الأسرى؟ هذا ما نبيّنه في هذا 
المطلب بإيجاز شديد في فرعين متتاليين على النحو التالي : 


القرغ الأول أسترق الكفان «واثوالييم بايلاي "الجتلميق: 
القوم النانري» أرق السسلميو وامزالية ادق الكفان: 
الفرع الأول 
أسرى الكفار. وأموالهم بأيدي المسلمين 
49- الإحسان إلى الأسرى: 


إذا وقع بعض جنود العدو من الكفار أسرى بأيدي المسلمين وجبت معاملتهم 
بالحسنىء فقد وقع 0 انا اك لنت المسلمين فجاؤوا به إلى النبي كَلُ فقال 
ءًّ 03 
لهم : «احسنوا إساره» وقال يَكيْدِ : «اجمعوا ما عندكم من طعامٍ فابعثوا به إليه)» وكانوا 
يقدمون إليه لبناً من ناقة رسول الله تله. وقد عرض عليه رسول الله يك الإسلام فأبى . 
ثم أطلق النبي كلخ سبيله من غير فداءء وقد أسلم فيما بعد"'). 
0 الوصية بالأسرى: 


وقد جاء في «السيرة النبوية» للحافظ ابن كثير: قال ابن إسحاق: وحدثني نبيه بن 
وعتن ا حوبت ع« التدار ان رول اله قله سني أقدل بالأتانف- أ اسار معركة بدن 


فرقهم بين أصحاب, وقال: «استوصوا بهم خيراً». وكان من أسرى بدر أبو عزيزبن 


(4517) «آداب الحرب في الإسلام» للشيخ محمد الخضر الحسين» ص79-78. 
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عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير. قال أبو عزيز: فكنت في رهط من الأنصار حين 
القلرا فى فنع يدغ" فكاتوا إذا نيوا دامع ومشاره شري بالعفيزه رار لتر لي 
سول ان كه ولس ناما تعد عدا رحل اكوم كير حر تقض يهاه دان 
فأردها فيردها علي انمي 131 


"١‏ إطعام المسكين. ومدح من يفعل ذلك: 


وقال تعالى : «ويُطعمون الطعام على حُبَّه مسكيناً ويتيماً وأسيراًيي4019), وجاء في 
تفسيرها: أن الله تعالى وصف هؤلاء الأبرار المذكورين في أول السورة بأنهم يواسون 
بأموالهم أهل الضعف والحاجة. وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية أصناف من تجب 
مواساتهم وهم المسكين واليتيم والأسير. والأسير كما قال ابن عباس والحسن وقتادة أنه 
الأسير من المشركين. وروي عن النبي يه أنه كان يبعث الأسارى من المشركين 
ليُحفَظوا ويُقامَ بحقهم. وذلك لأنه يجب إطعامهم إلى أن يرى الإمام رأيه فيهم . 


والمواساة معهم بأي وجه كان. وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه.» ووجه ذلك أن أشرف 
أنواع الإحسان هو الإحسان بالطعام ؛ لأنه لا غنى للإنسان عنه"31», 


7 حكم الأسرى من النساء والصغار: 


إذا وقعت النساء الكافرات وما يلحق بهن من الصغار أسرى بأيدي المسلمين» 
فإنهم يصيرون رقيقا للمسلمين بنفس الأسرء ويصيرون من جملة الغنائم التي يغنمها 
المسلمون من الكفار. ويقسمون على هذا الأساس بين المستحقين لهذه الغنائم على 
النحو الذي سنبينه فيما بعد47330), 


. 170 «السيرة النبوية» لابن كثير. ج037 ص‎ )551١1*( 

(5515) [سورة الإنسان: الآية 4]. 

(5515) «تفسير الرازي) ج١7‏ ص 716-744 . 

(1515) «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج28 ص 7/7 0/5 «مغني المحتاج) ج14 ص73772 . 
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“لاثم _ مفاداة الأسيرات الكافرات بالمال: 


والنساء الأسيرات الكافرات بأيدي المسلمين لا يجوز فداؤهن بالمال؛ لأن في 
بقائهن في دار الإسلام يسهل عليهن اعتناق الإسلام لبقائهن بين المسلمين إذ يرين 
محاسن الإسلام » ويتأملن فيها كما يرين صنعه في أهله وفيمن يعتنقنه, وقد يحملهن 
ذلك كله على الدخول في الإسلام. وهذا الغرض النبيل الذي تهدف إليه الدولة 
الإسلامية يفوت بمفاداتهن بالمال. ولذلك قال الفقهاء لا يجوز" . 


/ا - مفاداة النساء بأسرى المسلمين : 


أما مفاداة النساء الكافرات الأسيرات عند المسلمين بأسرى المسلمين فى أيدي 
الكفار. فإن هذا يجور ودليل ذلك من وجهين : 


الوجه الأول: أن النبي كله فعل ذلك فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» «أن 
سلمة بن الأكوع وهب جارية له غنمها من السبي إلى النبي يل فبعت بها رسول 
الله يه إلى أهل مكةء شوق با داب نس المندلمين كانوا ا مرو مدكة ا فاك 
الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه جواز المفاداة» وجواز فداء الرجال 
بالنساء الكافرات4319 , 


الوجه الثانى: أن مفاداة الأسيرة الكافرة بأسير مسلم استنقاذ مسلم متحقق إسلامه, 
فيرجح على احتمال إسلام الكافرة إذا بقيت في دار الإسلاه؟"41. 


هخ7ا” ‏ إذا أسلمت الأسيرة لا تجوز مفاداتها: 
0 أسلمت 0 1 7 ا إلى 7 0 لعن 0 و تمناداتها 


0 هم ا لهِنّ *” فلن . ولأن في ردها 9 0 لها للرجوع عن الإسلام 


(4517) «المغني» لابن قدامة. ج48 ص76" . 
(4514) «صحيح مسلم بشرح النووي») ج11. ص58 . 
(4519) «المغني) ج8: ص"707. 

(5570) [سورة الممتحنة : الآية .]٠١‏ 
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واستحلال ما لا يحل منها"")), 
5 .- لا يجوز مفاداة الأسرى الصغار: 


الأولاد الصغار. الذكور والإناث. يه يجوز مفاداتهم بمال ولا بغيره . قال الإمام 
امد إن كد رحمه الله تعالى - : لا يفادى , بهم . وتعليل ذلك أن الصغير يصير مسلماً 
527 لإسلام اوه قدا اقول الصا اويا لدار الإسلام كما يقول الحنفية7"9). 
وسنوصح هذه المسألة فيما بعد . 

5 1 3 5 2# 

وإن كان الصغير غير محكوم بإسلامه تبعا لآسره أو لدار الإسلام كالذي اسرٌ مع 
أبويه الكافرين وأدخلوا 25 دار الإسلام» فهل تجوز مفاداة هذا الصغير الكافر؟ 

والجواب: أما مفاداته بالمال فلا تجوز. وأما مفاداته بأسير مسلم. فقد قال ابن 
قدامة الحنبلى يحتمل وجهين4559). 


/الالام _ حكم الرجال الأسرى45"9): 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإمام بالخيار في أسرى الكفار من الرجال بين عدة 
خيارات حسبما يرى الإمام من وجوه المصلحة. وهذه الخيارات هي المنّء والفداءع. 


واللاسترقاق. والقتل. وتبين دليل كل خيار فيما يلي : 


)4571١(‏ «المغني» ج28 ص لامالا 

(4577) «المغني) ج28 ص75 4 » «البدائع» ج/ا. ص؛ »٠١‏ «المبسوط» للسرخسي» ج١٠.‏ ص54. 

57395؛) «المغني» ج28 ص /1/7” . 

(4575) «تفسير القرطبي») ج5١2‏ ص 0778-7707 (تفسير الآألوسي) ج275 ص 1٠-19‏ , (صحيح 
البخاري بشرح العسقلاني» ج5. ص؟16, 158, 2747# «صحيح البخاري بشرح العيني» 
ج4١»‏ ص 2784 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج7١2‏ ص58 84-487, («عون المعبود شرح 
سنن أبي داودء ج/ا. ص 7ه"_ه "ا «نيل الأوطار» للشوكاني » جلا ص5١"‏ وج8. ص5 
«المغني» ج28 ص 7/ا7”31/6-7. «زاد المعاد» لابن القيم» ج7؛ ص38-55. («مغني المحتاج» 
ج14 ص778-777. 


5:5 208:2 


8" أولاً: المنّء بإطلاق سراح الأسرى بدون فداءء وهذا ثابت بالآية الكريمة, 
وبالسنة النبوية المطهرة» أما الآية فقوله تعالى : «إفإذا لقيئم الذين كفروا فضرب 
الرّقاب حتى إذا أتخنتموهم فشُدُوا الوثاقٌ. فإمَا ما بعدُ وإما فداء حتى تضع 
الحرب أوزارها. ... 20#4. أما السنة النبوية الشريفة. فقد منّ رسول الله كله 
على ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة» كما منْ كل على بعض أسرى بدرء منهم 
أبو العاص بن الربيع» كما من كك على بني المصضطلق. 


وام ثانياً: الفداءء فيفادى الأسرى المشركين بالأسرى المسلمينء» وهذا يدل على 
جوازه الآية الكريمة التي ذكرناها في الفقرة السابقة. كما أن النبي يلةٍ فعله. فقد 
فادى بجارية قدنها اولمكي اتوي فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناساً من 
المسلمين شونا بمكة. ويجور افيا الفداء بالمال استد لال بمفاداة أسرى 
المشركين الذين أسرهم المسلمون في معركة بدر بالمال دفعه الأسرى أو ذووهم 

ثالثاً: الاسترقاق. لأن فيه دفع شرّهم ‏ شر الرجال الكفار مع وفور المصلحة 
لأهل الإسلام. وقد استرق النبي كَكِِ بني المصطلق ثم منْ عليهم . 

١‏ رابعاً: القتلء فقد قتل النبي يله أو أمر بقتل عقبة بن أبي معيطء والنضر بن 

تعالى : طفإمًا مَنَاّ وإمّا فداً4. وقال: ليس للإمام أن يقتل أسرى الكفار إذا أسرهم 

المسلمونء وإنما له أن :ينشار وانعدا من هده الخيارات* المْن الفداة» والاسترفاق. 
65- القول الراجح 
أولاً: المنّ والفداء في حقٌّ الأسرى ثابتان في القرآن الكريم» والسنة النبوية. 


ثانياً: والاسترقاق ثابت في السنة النبوية الشريفة كما ذكرنا في الفقرة السابقة, فلا 


(1575) [سورة محمد: الآية 4]. 
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جدال في ثبوت هذه الخيارات الثلاثة للإمام في حق الأسرى الكفار من الرجال. 


ثالثاً: وأما القتل فظاهر الآية الكريمة: طفإمًا ما وإمّا فداءً» على ما ذكره السيوطى 
في «أحكام القران العظيم». امتناع القتل بعد الأسر. وبه قال عطاء والحسن79». 

ولكن الثابت في السنة النبوية أن النبي كَلكِ أمر بقتل بعض الأفراد منهم عقبة بن أبي 
معيط. وكان من سوء فعاله أنه كان يُلقي (سلا) الجزور على ظهر أو رأس النبي يَكهِ وهو 
يصلي . وأن هذا اللعين «عقبة» جاء مرة أخرى إلى رسول الله يلِْهّ وهو ساجد خلف 
المقام في مكة فوضع رجله على عنق رسول الله كلع وغمزها”""». وأمر يه بقتل ابن 
خطل بالرغم من تعلقه بأستار الكعبة» وكان سبب قتله ‏ كما ذكر الإمام العيني ‏ أنه حادٌ 
الله ورسوله. وارتد عن الإسلام وقتل لما ا يخدمهء وكان يهجو رسول الله كه , 
وكانت له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين239). 


وأمر النبي يك بقتل أبي عزة الجمحيء وكان النبي يلخ قد أسره في معركة بدر, 
ومنَّ عليه بعد أن شرط عليه ألا يعود لقتال المسلمين إلا أنه عاد لقتال المسلمين فى 
معركة أحد فأسره المسلمون فأمر النبى علد بقتله 4759 , 


وهذه الحوادث الفردية تدل على أن الأصل أو القاعدة العامة عدم قتل الأسرى وأن 
الاستثناء جواز قتل الأسير فى حالات معينة وبشروط نادرة كأن يكون الأسير قد ارتكب 
جرائم معينة قبل أسره تقتضي مسؤوليته عنهاء أو قد يكون كافرا خطرا لا يؤمن شره على 
المسلمين لتأصل الإجرام في نفسه والعداوة في قلبه ضد المسلمين» كما في قتل أبي 
عزة الجمحي . 

وعلى هذا فلم يكن قتل من قتله المسلمون بعد أسره بأمر النبي يكل لمجرد أنه كان 
١53755ة)‏ اتفسير الآلوسي» ج١27‏ ص .4١‏ 
(455171) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جلا ص ه ". «السيرة النبوية» لابن كثيرء ج17 . ص"الا4 . 


(5176) «(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للامام العيني» ج5١»‏ ص 584 . 
(43784) «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص77١‏ . 
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يقاتل المسلمين ؛ لأنه لو كانت العلة في قتل من قتل من أسرى المشركين هي أنه قاتل 
المسلمين لأمر النبي يكِ بقتل جميع الأسرى. فلما لم يقع مثل هذا القتل الجماعي 
علمنا ف بأن المبدأ العام والأصل العام هو عدم قتل الأسرى. وإنما يجوز على وجه 
الاستثناء للإمام أن يأمر بقتل أسير ارتكب قبل أسره جرائم في حق الإسلام والمسلمين 
تستوجب مسؤوليته عنها بعد الأسر. أو أن هذا الأسير لا يؤمن جانبه ويُخشى من ضرره 
كندل أطلق شراج: 


وقد يعترض علينا بقتل بني قريظة» وقد كان قتلاً عاماً فيهم. والجواب: أن بني 
قريظة نقضوا العهد مع رسول الله بِِ فاستحقوا القتل» ثم إنهم نزلوا على حكم سعد بن 
عافن زرظ نينا نما يكت هوني فقا مضع رقتى اللااغنة مكروإني احكم لبهم 
أن يُقتّل من جرت عليهم المواسي - أي الذكور البالغين - وتسبى النساء والذرية. وتقسم 
فوق مي سموات ل 

4" حكم الأسير إذا أسلم : 

إذا أسلم الأسير بعد أسره صار رقيقاً في الحال4. فهل تبقى الخيارات كالمن 
والمفاداة به؟ 

أما المغفاداة به امير مسلم بأيدي الكفارء فعقد قال الإمام محمد بن الحسن 
السينانى: لا تجور المفاداة, وعلّل الإمام السرخحسي ذلك بقوله : ولأنه مسلم ومفاداة 
المسلم بالمسلم لا يجوز؛ لأن المقصود بالمفاداة تخليص المسلم مما يخاف عليه من 
تي كل 


ولكن إذا طابت نفس الأسيز الذي أسلم بالمفاداة به بأسير مسلم عند الكفان جازت 
المفاداة فى هذه الحالة إذا رأى الإمام أنه مأمون على إسلامه, أما إذا كان غير مأمون 


(450) «إمتاع الأسماع» للمقريزي» ج١1ء‏ ص145-/ا714. 
(451) «المغني» ج24 ص 77/4 . 
فض هم «والسير الكبير» للامام محمد بن الحسن الشيباني » وشرحه للسرخسي » ج25 ضص1551, 
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على إسلامه لم يفاد به الإمام أسيراً مسلماً عند الكفار وإن رضي الأسير الذي أسلم ؛ 
لأنه بإسلامه صار كبقية المسلمين» فينظر الإمام في مصلحته كما ينظر في مصلحة 
المسلمين الآخرين. ولا اعتبار برضاه إذا كان فى رضاه ضرر عليه 14359 , 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : يجوز للإمام أن يفادي به أسيراً مسلماًء كما 
يجوز للإمام أن يمنْ عليه. ولكن كما قال ابن قدامة الحنبلي : «لا يجوز رده إلى الكفار 
إلا أن يكون له ما يمنعه من المشركين من عشيرة أو نحوهاء وإنما جاز فداه لأن يتتخلص 
به من الرّق)4559). والظاهر من تعليل ابن قدامة أنه يقال أيضاً: وإنما جاز المنّ عليه ؛ 
لآنه تشاضن يناعن الزق, “وكذلك سيت قول انق كانه الا حعور المز عليه إلا أن 
يكون له ما يمنعه من المشركين من عشيرة أو نحوها. 


ه 7" أموال الكفار بيد المسلميه5): 
ما يحصل بأيدي المسلمين من أموال الكفار نتيجة الحرب والقتال معهم نوعان : 


(النوع الأول): ما يسمى ب «الفيء): وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفواً 
صفواً من غير قتال؛ كالصلح والجزية والخراج والعشور والمأخوذ من تجار الكفار 
إذا دخلوا دار الإسلام. ومن (الفيء) أيضاً أن يهرب الكفار ويتركوا أموالهم. أو 
أن يموت أحدهم في دار الإسلام ولا وارث لهء فتوضع تركته في بيت المال إما 
باعتبار أن بيت المال وارث من لا وارث له. أو باعتبار أن هذا المال ‏ تركة الميت - 


لا مالك لهء فيوضع في بيت المال بهذا الاعتبار ويكون فيئاً. 
(النوع الثاني) : الغنائم» وهي الأموال التي تقع في أيدي المسلمين من أموال الكفار 
بالحرب والقتال والقهر والغلبة. 


ونتكلم فيما يلي عن حكم النوع الأول «الفيء». ثم عن حكم النوع الثاني 
«الغنائم» . 


(4#) «السير الكبير وشرحه) ج4. ص١155.‏ 
(4535) «المغني») ج24 ص 371/676 . 


(ه*50:) الأحكام السلطانية» للماوردي.ء ص؟7١7١.‏ و(اتفسير القرطبي» ج8١‏ » ص4 .١‏ 
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0 أولا : حكم الفيء0»: 


النحو التالي : 


أ سن الفيء يقسم إلى خمسة أسهم : (السهم الأول) : كان لرسول الله يِه في 
حياته. ينفق منه على نفسه وأزواجه. ويصرف ما بقي منه في مصالح المسلمين كأرزاق 
هاشم وبنو المطلب. و(السهم الثالث): لليتامى من ذوي الحاجات. واليتم : موت الأب 
مع الصغر ويستوي فيه الذكر والأنثى. فإذا وصلا سن البلوغ زال عنهم اسم اليتم . 
و(السهم الرابع): للمساكين. و(السهم الخامس): لبني السبيل. 

ب - أما أربعة أخماس الفيء فيصرف في مصالح المسلمين., ومنها أرزاق الجيش» 

771 - نصيب المرأة من الفيء : 

وللمرأة نصيبها من الفيء إذا تحقق فيها سبب من أسباب الاستحقاق» كما لو كانت 
من المساكين أو اليتامى أو أبناء السبيل» أو كانت من بني هاشم أو بني المطلب أي 
تحفقق فيها وصف «ذوي القربى») 2 أ القرابة من النبي عاد أو نحو ذلك من أسباب 
| - ستحقاق الفيء . 

4" - ثانياً : حكم الغنائم : 

8 أ الأسرى: 

إن كانوا رجالا وفاداهم الإمام بمال. فالمال غنيمة يقسم كما تقسم الأموال المنقولة 


5 


الأخرى. وإذا استرقهم الإمام وصاروا رقيقاً فالرقيق غنيمة تقسم كما تقسم الأموال 


(455) «الأحكام السلطانية» للماوردي. ص52١-217‏ ««الأحكام السلطانية» لأبي يعلى. 
ص١١١7-1؟١.‏ 
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المنقولة الأخرى. فمال الفداء والرقيق يضافان إلى الغنائم الأخرى من الأموال المنقولة» 
وتقسم على هذا الأساس على مستحقيها كما سنبيّنه فيما بعد. 


وأما الأسرى من النساء والأطفال فإنهم يسترقون بمجرد الأسر كما ذكرنا من قبل 
ويضافون إلى الغنائم الأخرى. فتحصل مما قلناه أن الغنائم من الأسرى يشمل: 


)١(‏ ما يفادى به الأسير الكافر من مال. 
(؟) الرقيق من الرجال الأسرى الذين استرقهم الإمام . 


.ولام د ب - الأرضون : 


الأراضي التي يستولي عليها المسلمون من الكفار يخير فيها الإمام بين قسمتها على 
الفاتحين» وبين تركها بأيدي أهلها الأولين مع ضرب الخراج عليها 0 الجزية 
عليهم, قال الإمام ابن القيم: «... فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم أي التي 
تقسم على الغانمين كالأموال المتقولة - والإماء مخير فيها بحسب المصلحة, وقد قِسّم 
الرسول ككل وترك قسمتهاء وعمر رضي الله عنه ‏ لم يقسم أرض العراق» بل أقرّها 
على حالهاء وضرب عليها خراجاً مستمراً في رقبتها. . .)070 . 


ج ‏ الأموال المنقولة : 


وهي الغنائم من الأموال المنقولة المعتادة من سيوف ورماح وخيول ومتاعء وأ 
وذهب وفضة ونحو ذلك من الأموال المألوفة ني يصدق عليها اسم «الأموال المنقولة» . 
فإذا انتهت الحرب ووقف القتال جاز للإمام أو مير الجيش الإسلامي تعجيل قسمتها في 
دار 00 وجاز له تأخير قسمتها إلى حين 00 إلى دار الإسلام. بحسب ما يراه 
الإمام أو مير الحرب من أوجه المصلحة في تعجيل القسمة أو تأخيرها. 


(551790) «زاد المعاد» لابن القيم » ج73 ٠ءص5"6.‏ 
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02> كيفية قسمة الغنائم 40 : 


أ- إذا أراد أمير الجيش الإسلامي قسمة الغنائم بدأ أولاً بأسلاب القتلى. فأعطى 
كل قاتل سلب قتيله. إذا كان أمير الجيش قد شرط ذلك. فإن لم يشرطه كان سلب 
القتيل من جملة الغنيمة. والمقصود بسلب القتيل ما يكون على المقتول من لباس يقيه» 


وما كان معه من سلاح يقاتل به وما كان تحته من فرس يقاتل عليه . 


ب - فإذا فرغ الإمام أو أمير الجيش من إعطاء السلب إلى مستحقه. بدأ الأمير 
مك ك التن ا هد ل لاه . وأهل 
الخمس أي المستحقون له - في الغنيمة هم أهل الخمس في الفيء» قال تعالى في 
تمه الاقم ٠‏ .مؤواعلموا أن ها خليج جتن ش يدن با حدس ولار سيوك ولذي القرين 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كو( . 


ج ‏ ثم يرضخ لأهل الرضخ . وهم من لا سهم لهم في الغنيمة من حاضري القتال 
من العبيد والنساء والصبيان وأهل الذمة. فيرضخ لهؤلاء ‏ أي يعطون من الغنيمة ‏ بحسب 
غنائهم وجهدهم في القتال حسب تقدير أمير الحرب واجتهاده؛ ولكن لا يبلغ بالرضخ 
لأحد منهم سهم فارس أو راجل من المقاتلين. 

وقال بعض الفقهاء: يسهم للمرأة إذا حضرت القتال كالرجل؛ ولا يرضخ لها وسأبين 
بعد قليل من قال بالرضخ للمرأة وأدلة هذا القول. ومن قال بالسهم لها وأدلة هذا القول. 

د وبعد إخراج الخمس والرضخ لأهل الرضخ , ٠‏ تقسم الغنائم بين من حضر القتال 

من أهل الجهاد والقتال وهم الرجال الأحرار المسلمون الأصحاء. ويشترك هؤلاء جميعا 
في القسمة سواء منهم من باشر القتال فعلاً ومن لم يقاتل؛ لأن غير الحقانا | يععير عونا 
للمقاتل. وردءاً له عند الحاجة؛ فهو يقاتل معني ويعطي للفارس سهمين وللراجل 
سهما واحدا. 


(47*4) «زاد المعاد ج27 ص 55 . «الأحكام السلطانية» للماوردي». ص4 *١15-1ء‏ (الأحكام 
السلطانية» لأبى يعلى الحنبلى.» ص4١-1"5.‏ 
(47*9) [سورة الأنفال: الآية .]4١‏ 
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مه" الرضخ أم السهم للمرأة من الغنائم؟ 
ي ‏ المغني» لابن قدامة الحنبلي : أن«الراة إذا حضوت التفال ل مسيم 

لها من الغنيمة كما يسهم للرجل» وإنما يرضخ ليااى مطل قنكا من العنيكة عوث اموب 
ولا يسهم لها سهم كامل. وتقدير ما يعطى لها متروك إلى اجتهاد الإمام. وهذا قول أكثر 
أهل العلم منهم سعيد بن المسيب» والشوري, والليث. والشافعي. وإسحاق. وهو 
مذهب الحنابلة('454). وهو أيضا مذهب الظاهرية435:9). 

ب وذهب الإمام الأوزاعي إلى أن المرأة تستحق السهم لا الرضخ إن كانت تقاتل 
أو تداوي الجرحى9؟5), 

أدلة من قال: يرضخ للمرأة ولا يسهم لها: 


أولاً : أخرج الإمام مسلم في «صحيحه») عن يزيد بن هارون أن نجدة الحروري - وكان 
من الخوارج ‏ كتب إلى ابن عباس رضي الله عنه -: هل كان رسول الله كله يغزو 
بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كان رسول الله وَل 
يغزو بهن فيداوين الجرحى 202 وأما بسهم فلم يضرب 
ل وجاء في شرحه: وقوله : (يحذين) من الغنيمة, أي : يُعطين 
منهاء ويسمى هذا العطاء: الرضخ . 


وفي هذا الحديث أن المرأة ‏ تستحق الرضخ ولا تستحق السهم الذي يعطاه 
الرجلء وبهذا قال جماهير العلماء. منهم أبو حنيفة ) والثوري. والليث» 
والشافعى » والحنابلة9؟147) , 


ثانياً: وروى هذا الحديث يف أبو داود في «وسئنه) وجاء فيه : «وقد كنّ يحضرن الحرب 
مع رسول الله كَل فأما أن يضرب لهن بسهم فلا. وقد كان يُرضَحْ لهن». وجاء 
ف شرحه: يرضخ لهن أي : عط قلي وفيه أن المرأة تستحق الرضخ ولا 

(4540) «المغني جف ص 043١‏ 0000 (4541) «المحلى» لابن حزم. جلا ص #م". 

(4545) «المغني» ج4. ص١١4.,‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود) جلاء ص .1٠١‏ 

(454) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج1١.‏ ص .١90‏ 

(55415) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج7١١٠‏ ص90١.‏ 
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تشتحة || 4 
هه" أدلة من قال يسهم للمرأة ولا يرضخ: 


أولا : أخرج أبو داود في «سننه» عن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه: «أنها 
خرجت مع رسول الله يك في غزوة خيبر سادس ست نسوةء فبلغ رسول الله 86 
فبعث إلينا فجئناء ونانف النصسه فقال كل : مع مَنْ خرجتن؟ وبإذن من 
خرجتنٌ؟ فقلنا: ررك اله خرييا تهرك الشدررزمير يني سيل اله. ومعنا دواءٌ 
للجرحى» ونناول السهام. ونسقي السُويق. فقال يل : قمنَ. حتى إذا فتح الله 
ميات كما أسهم للرجال. قال راوي الحديث حشرجء» فقلتٍ لها: 
يا جدةٌء وما كان ذُلك؟ قالت تمرلو©), 


ثانيا: وجاء في «المغني»: «أسهم أبو موسى في غزوة تستر لنسوة معه») . يقال أبو بكر بن 
أبن مريم: : «(أسهم للنساء يوم اليرموك». وروى سعيد بإسناده عن ابن عل : «أن 
الى اورصرت لسهله بنك عاصيم يوم حنين بسهم» فقال رجل من القوم : أَعْطيْتُْ 
نهل مزل سيا 

76" - مناقشة الأدلة : 


فى حديث أبن داود عن حشرج». عن زياد» عن جدته» ورد قولها: «أسهم لنا كما 
أسهم للرجال». وهذا ما احتج به الإمام الأوزاعيء فقد قال الإمام الخطابي: إن 
الأوزاعي قال: (يسهم لهن), وأحسبه أنه ذهب إلى هذا الحديث» ولكن إسناده ضعيف 
لا تقوم به الحجة*7؛2. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله -: ويحتمل قولها: «أسهم لنا 
كما أسهم للرجال» أنها تعني بهذا القول أنه أشرك بينهم في أصل العطاء لا في قدره. 
فأرادت أنه أعطاهن مثل ما أعطى الرجال. لا أنه أعطاهن بقدرهم سواء؛'"». وقيل: 


(4545) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جلا ص 1٠٠‏ . 

(4545) «عون المعبود شرح سنن أبي ي ذأود) جلاء ص١ 1١‏ . 

(4547) «المغني» ج48.ء ص١١4.‏ 

(45448) «المحلى» جلا ص4 4 *. «عون المعبود شرح سئن أبي داوده جلاء ص١ 4١‏ . 
(4549) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جلاء ص 4٠١‏ . 
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إن الظاهر أنه يل قسّم بينهن شيئاً من التمرء فسوى بين الرجال والنساء في هذه القسمة» 
قسمة التمر("46). 


وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى -: فأما ما روي في إسهام النساءء 
فيحتمل أن الراوي سمّى الرضخ سهماً بدليل أنه في حديث حشرج : «أنه يَكهْ جعل لهن 
نينا تفراك: ولق كان هما ها اختصى العماصة وان ضييز سمت على من لسوت 
عليهم. ولم يذكرن مع من قسمت عليهم خيبر. ثم قال ابن قدامة: ويحتمل أنه أسهم 
لهن مثل سهام الرجال من التمر خاصة أو من المتاع دون الأرض00». 

باه /ام _ وأما حديث سهلة فقد قال فيه ابن قدامة: وفي الحديث أنها ولدت فأعطاها 
البي يلي لها ولولدهاء فبلغ رضخهما سهم رجل ولذلك عجب الرجل الذي قال: 
اعطيت سهلة مثل سهمي , ولو كان هذا مشهورا من فعل النبي كَل ما عجب منه) 45*79 . 


مها - ويبدو أن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى - في قوله : إن المرأة يسهم 
لها ولا يرضخ لهاء يستند إلى حديث أبي داود عن حشرج كما أشار الإمام الخطابي إلى 
ذلك. 


ويبدو لي أيضاً أن الإمام الأوزاعي استند إلى شيء آخر هو أن علّة استحقاق الرجل 
السهم في الغنيمة هو كونه يقاتل أو كونه قاتل» فإذا قاتلت المرأة فعلاً أو هيأت نفسها 
للقتال فعلاء فقد تحققت فيها علّة استحقاق السهم من الغنيمة فيسهم لها عند ذاك ولا 
يرضخ لها. 


ويدل على هذا الذي استظهرناه فى تعليل مذهب الأوزاعى أنه قال: «تستحق 
السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى )4759 , فمباشرتها القتال عاك يحقق فيها علة 
استحقاق (السهم) من الغنيمة كالرجل . وأما قيامها بمداواة الجرحى.» فالظاهر أن الإمام 


(4760) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جلا ص١ 1١‏ . 
)4501١(‏ «المغني» ج4ء ص١١41-؟7١4.‏ 

(؟558) «المغني) ج48. ص؟75؛ . 

(4567) («عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ جلاء ص 5٠١‏ . 
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الأوزاعي يعتبره بمنزلة القتال» فيأخذ حكمه وهو كونه علّة استحقاق السهم في الغنيمة. 
ولكن مع هذا الذي استظهرناه من مذهب الأوزاعي وتعليل ما ذهب إليه. يبدو لنا أن 
استناده إلى حديث أبي داود عن حشرج استناد ضعيف لضعف سند هذا الحديث. وحتى 
لو لم يكن سنده ضعيفاء فإن حديث الإمام مسلم يقدم عليه لتقدمه عليه بالصحة وعلو 
السند. وظاهر حديث مسلم صريح في دلالته على أن المرأة يُرضخ لها ولا يُسهُم لها 
من الغنيمة خلافا للرجل المقاتل. ولكن هل دلالة حديث مسلم قاطعة على دفع مذهب 
الأوزاعيى؟ هذا ما نبينه في الفقرة التالية: 
49 ما يدل عليه حديث الإمام مسلم : 


جاء في حديث مسلم الذي أخرجه عن ابن عباس وذكرناه من قبل وهو: «كان رسول 
الله كَل يغزو بهن - أي بالنساء ‏ فيداوين الجرحى وِيُحَُدَيْنَ من الغنيمة» وأما بسهم فلم 
يضرب لهن. . .». فالحديث صريح في أن خروج المرأة مع المقاتلين لتداوي الجرحى 
لا تستحق بهذا الخروج وبمداواة جرحى المسلمين السهم من الغنيمة. وإنما تستحق 
عطاءً من الغنيمة هو المسمى ب «الرضخ». والحديث لم يتطرق إلى خروج المرأة 
ومباشرتها القتال فعلا. فهل تستحق السهم من الغنيمة في هذه الحالة كما يستحقها 
الرجل المقاتل؟ 

والجواب: يحتمل أنها لا تستحق السهم وإن قاتلت فعلاء وإنما تستحق الرضخ ؛ 
لأن الحديث ذكر الرضخ ولم يتطرق إلى مباشرتها القتال فعلا مع احتمال ذلك. فدل 
على أن ما تستحقه هو الرضخ من الغنيمة وليس السهم منهاء وأما ذكر مداواة الجرحى 
فقد خرج مخرج الغالب فيما تقوم به المرأة. 

كما يحتمل حمل الحديث على أنها تستحق السهم إن قاتلت فعلاً؛ لأن الحديث 
بيَنَ ما هو الغالب في خروج المرأة مع المقاتلين» وهو قيامها بما يناسبها من مداواة 
الجرحى ونحو ذلك فتستحق في هذه الحالة الرضخ لا السهم. ولكن هذا لا يمنع من 
استحقاقها السهم من الغنيمة إن قاتلت فعلا لتحقق علة الاستحقاق فيهاء وهو القتال 
الفعلي وإن كان ذلك نادراً منها. والراجح من هذين الاحتمالين هو الاحتمال الأول 
لسببين : 


دكهةغة- 


السبب الأول: أنه في حديث أبي داود الذي أخرجه الإمام مسلم جاء فيه : «قد كنٌّ ‏ أي 
النساء ‏ يحضرن الحرب مع رسول الله يله فأما أن يضرب لهن بسهم فلاء وقد 
كان يرضخ لهن». فهذا الحديث صريح في أن النساء كن يحضرن الحرب ولا 
يضرب لهن بسهم من الغنيمة كما يسهم للرجال المقاتلين وإنما يرضخ لهن. دون 
تفصيل بين النساء اللاتي يحضرن الحرب ولا يقاتلن» وبين اللاتي يحضرن 
الحرب ويقاتلن. 


السبب الثانى : أن المرأة حتى لو اشتركت فى القتال فعلاء فإن مشاركتها دون مشاركة 
اليل في القتال» إذ الغالب في ا القتال فعللاً هو للدفاع عن نفسهاء 
وبالتالي لا يؤهلها القتال الفعلي الذي تباشره إلى أن تكون في مستوى الرجل 
المقاتل في استحقاق السهم من الغنيمة» علما بأننا نسلم بأن بعض النساء يشاركن 
فى القتال الفعلى بمستوى قتال الرجال المقاتلين. بل ربما يزدن على مستوى 
الرجال كما 5 قتال الصحابية الجليلة أم عمارة نسيبة بنت كعب وشدة قتالها 
بشجاعة منقطعة النظير دفاعا عن رسول الله يَثهِ في معركة أحد, كما اشتركت في 
حروب الردة ضد مسيلمة الكذاس24559. ولكن د نادر في النساء (والعبرة للغالب 
لا للنادر) عند وضع الأحكام . 
القول الراجح : 
وبعد مناقشة أدلة الطرفين» يترجح عندنا القول بأن المرأة إذا خرجت مع المقاتلين 
وشاركت في أعمال الحرب ومتطلبات القتال كمداواة الجرحى ونقل الماء ونحو ذلك. 
أو شاركت في القتال الفعلي فإن ما تستحقه هو الرضخ وليس السهم من الغنيمة. ولكن 
ومع هذا وحيث إن الرضخ متروك مقداره إلى اجتهاد الإمام أو اجتهاد أمير الحرب - أمير 
الجيش - بشرط أن لا يبلغ مقدار الرضخ مقدار السهم للرجل المقاتل؛ أقول: ما دام 
الأمر هكذا فينبغي أن يكون الرضخ للمرأة التي تقاتل أو تقوم بجهد كبير في خدمة 
المقاتلين كمداواة الجرحى أو نقلهم من ساحة القتال. يكون مقدار الرضخ لهذه المرأة 
قريباً من سهم الرجل المقاتل» وبهذا نكون قد عملنا بحديث الإمام مسلم وأعطينا لقتال 


(45814) انظر الفقرات 24910/5-471/4. 


لاع - 


المرأة الفعلي أو ما يقوم مقامه من مداواة حفه من الاعتبار. 
-0١‏ الحكمة في تشريع الرّق والاسترقاق: 


تبيّن لنا مما تقدم مشروعية الرّق والاسترقاق للرجال والنساء والصغارء وأن للإمام أن 
يسترق' الرجان المقاتلين الكفار» .وأن الساء والضعاز يضيرون رقيعا بشن لاسن يوان 
الرقيق من هؤلاء جميعاً يصيرون من غنائم الحربء, ويقسمون على المسلمين 
المقاتلين» وأن النساء يرضخ لهن من هذه الغنائم. ونريد أن نسأل هنا عن الحكمة في 
مشروعية الرَّق والاسترقاق؛ لأن بعض الناس لا تتبيّن له هذه الحكمة. فيضيق صدره 
بالكلام عن الرّق والاسترقاق. ويقول إنه شرع للضرورة وللمعاملة بالمثل. وفاتهم 
الجانب المهم في نظام الرّق والاسترقاق الذي يتمثل فيه حرص الإسلام على هداية 
الناس» وفي هدايتهم الخير العظيم والسعادة في الدنيا والآخرة. وقد يكون غريبا أن يقال 
إن من الحكمة في عام الرّق والاسترقاق الحرص على هداية الناس». إذ كيف يكون 
الرّق والاسترقاق طريقاً للهداية» وفي الرّق فقدان الحرية والشخصية القانونية؟ والجواب 
على وتلق كبا ك1 كه فنا 3 وبه يزول الاستغراب وتتبين الحكمة في الرق 


ولام إن الله د ا اس ل بو 
بقاء حياتهم ليقوموا بما خلقوا من جله وهو عبادة الله وحده قال تعالى : : #وما خلّقت 


الجن والإنس إلا ليعبدون#. ومقصود العبادة ات الإنسان وفلاحه وكماله وسعادته في 
الدنيا والآخرة. وقد أرسل الله تعالى نبية يا عل عر إلى 8 البشرء قال تعالى : 


قل يا أيّها الناس إِنّي رسول الله إليكم جميعاً”*"». والذي أرسل به محمد ككل إلى 
العند جميعا هو «الإسلام» دين الله ورسالته الخالدة الذي به يعرف البشر كيف يعبدون 
الله. وكيف يقيمون علاقاتهم فيما بينهم فيظفرون برضوان الله وبسعادة الدنيا والآخرة. 
ولهذا كان إرسال محمد يَكِْهِ برسالة الإسلام إلى البشر جميعاً أعظم نعمة أن نعم الله بها 
على بني أدمء قال تعالى: #وما أرسلناك إلا م للعالمين 25”7#4. والرحمة تعني 


(4586) [سورة الأعراف: الآية .]١64‏ 


55805) [سورة الأنبياء : الآية .]1١١1/‏ 
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الخير والمصلحة والفلاح والسعادة للذين تتعلق بهم الرحمة, فالإسلام إذن هو خير 
ومصلحة ونعمة من الله تعالى لعباده جميعا جميعا 


لام ومن حق الناس جميعا أن تصلهم نعمة ربّهم وأن لا يُحال بينهم وبينها. 
وسبيل وصول هذه النعمة إليهم تبليفهم رسالة الإسلام, وقد قام كله بهذا التبليغ على 
أتم الوجوه. وأزال العوائق عن طريق التبليغ. وكتب الرسائل إلى الحكام الكفرة يدعوهم 
إلى الإسلام, وهكذا ظل رسول الله كن يجاهد في الله حق جهاده. في تبليغ الإسلام 
إلى الناس حتى توفاه الله تعالى. وقد قام من بعده يي بواجب التبليغ أصحابه الكرام 
- رضي الله عنهم ‏ ومن تبعهم بإحسانء. وستبقى مهمة تبليغ الإسلام واجباً على 
المسلمين إلى يوم الدين» قال تعالى : «#قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنا ومن 
تنعت وسبحان الله وما أنا من المشركين 4558# , 


وقيام المسلمين بواجب التبليغ هو في مصلحة الكفار وفي سبيل إنقاذهم من النار, 
وغالباً ما يحول بين المسلمين وبين قيامهم تبليغ الإسلام إلى الأقوام الكافرة حكام هذه 
الأقوام» فهؤلاء الحكام الكفرة يصدون المسلمين عن تبليغ الإسلام إلى أقوامهم حرصا 
على حكمهم الباطل الذي لا يستحق البقاء؛ لأنه طاغوت ومنكر عظيم. ولهذا فقد أذن 
الله للمسلمين أن يعرضوا الإسلام على هؤلاء الحكام. فإن أسلموا فبهاء وإن رفضوا 
عرضوا عليهم الجزية والدخول في الذَّمة» وترك السلطة امن ونهاذا يدوك الجائئ 

بين الناس وبين رؤية الإسلام وبلوغ دعوته إليهم. فإن أبى الحكام الكفرة ذلك أيضاً 
ا المسلمين من إقامة دين الله في الأرض وإيصال نعمة الإسلام إلى أقوام هؤلاء 
الحكامء ووصل الأمر إلى مقاومة المسلمين بالقوة حتى نشب القتال بين الحكام الكفرة 
وجنودهم وبين المسلمين» فإذا وقع في هذه الحرب أسرى من الكفار بأيدي المسلمين 
فماذا عسى أن يعاملوا به؟ إنهم أجرموا جريمتين: 


(الجريمة الأولى): صدّهم عن سبيل الله ومنعهم المسلمين من إيصال نعمة الله 
الإسلام - إلى عباده وإنقاذهم من الضلال والكفر. 


(الحريمة الثانية) : قتالهم للمسلمين الذين يريدون إقامة دين الله في الأرضء وهداية 
(5564) [سورة يوسف: الآية م١٠١].‏ 


509 - 


الناس إلى هذا الدين بالدعوة إليه قولاً وبتطبيقه عملا. 


ومع هاتين الجر ريمتين فقد 0 الإسلام في حقهم أحد الخيارات من الم عليهم 
أو الفداء أ و الاسترقاق» يسختار واحدا منها الإمام, فإن شاء أخجل بالمنّ عليهم فيطلقهم 
بلا فداع» وإن غ) شاء أحذ بالمفاداة بمال يدفعونه أو بمفاداتهم بأسرى المسلمين» وإن شاء 


5 


استرقهم . 

وفي جعلهم رقيقاً مصلحة راجحة لهم إن لم تكن مؤكدة؛ ووجه هذه المصلحة أنهم 
بهذا الرّق يتحولون من مجتمعهم الآسن الكافر إلى المجتمع الإسلامي النقي الطاهر 
مما يمكنهم إلى رؤية محاسن الإمامم؛ وأثره فى النفوسء وقد يحملهم ذلك إلى اعتناق 
الإسلام عن رضا واختيار دون جبر أو إكراه. فإذا أسلموا ظفروا بأعظم نعمة على الإطلاق 
وهي نعمة الإسلام الذي سيؤدي بهم بفضل الله - إلى الظفر بالجنة ونعيمها الدائم . 
أما حريتهم فستعود إليهم لكثرة وسائل استرداد حرية الأرقاء. 

وهكذا كان الرّق وسيلة لإسلام كثير من أسرى الكفار الذي اختار الإمام 
استرقاقهم. وكان في ذلك مضلحة مؤكدة لهم وإن جاءت عن طريق الرّق والاسترقاق؛ 
لأن مصلحتهم الحقيقية هي في أن يصيروا مسلمين؛ لأنهم بإسلامهم يظفرون برضوان 
اله ونعيم الجنة الدائم» وهذه نعمة عظمى لا تشاويها أية نعمة أخرى. وكونها جاءت 
عن طريق أسرهم واسترقاقهم». لا يقلل من هذه النعمة. فكم من نعمة يؤتاها الإنسان 
بوسيلة مكروهة فإذا ظفر بالنعمة حمد تلك الوسيلة وشكر المتسبب فيها. وقد أشار إلى 
ما قلناه أهل العلم وهم يشرحون أحاديث رسول الله يَكْهْ التي فيها دلالة على ما قلناه, 
فمن هذه الأحاديث ما يأتي : 


45 -. يدخلون الجنة في السلاسل: 

أخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
يله قال : «عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل» . وقال أهل العلم في معنى 
هذا الحديث الشريف: يدخلون الجنة وكانوا قبل أن يسلموا في السلاسل . وقال الإمام 
ابن الجوزي الحنبلي : معنى الحديث أنهم أسروا ويدوا فلما عرفوا صحة الإسلام 
دخلوا فيه طوعاً فدخلوا الجنةء فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول» ولما 


45١ 


|| 237 الها ” 


6- وأخرج الإمام البخاري في ١‏ صحيحه) عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه - في 
قوله تعالى : «كنتم خير أَمةِ أخرجت للناس» قال: «خير الناس للناس تأتون بهم في 
السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام»00:0». فإذا دشحلوا في الإسلام دخلوا الجنة ؛ 
لأن الطريق الوحيد إلى الجنة هو الإسلام. وهذا ما صرّح به الإمام العيني إذ قال في 
تعليقه على هذا الخبر عن أبي هريرة» قال العيني ‏ رحمه الله تعالى -: قوله: «خير 
النانوه أق هخ يعضن الداسن لبعضهم وأنفعهم لهم مَنْ يأتي بأسير مقيد في السلسلة 


إلى دار الإسلام فيسلم. وإنما كان خيراً؛ لأنه بسيبه وأقا سيت انبر هيار نايا 
وحصّلٌ أصل جميع السعادات الدّنيوية والأخروية4553, 

55 هل الاسترقاق خير من المنْ والمفاداة؟ 

بينا الحكمة في مشروعية الرّق والاسترقاق. فهل يمكن أن يقال إن استرقاق الأسرى 
الكفار هو خير لهم من المنْ عليهم أو المفاداة بهم؟ 

0 0 وم افيد عرحهم م لعن بلدهم بالمن أو 
م فرصة طبة تؤدي غالباً إلى 00 الإسلام وفى هذا نعمة 06 لا عاقلا 
إطلاق سراح الأسير ورذه إلى بلده. 

لاك/ا” د هل بقي نظام الرق والاسترقاق فى اللإسلام؟ 


قد يبدو هذا السؤال غريباً؛ لآن ما جاء به الإسلام ظل نافذاً إلى وفاة الرسول كه 
فمعنى ذلك أنه لم ينسخ, وإذا لم يا ينسخ فإنه يبقى مشروعاً نافذاً لا يمكن نسخه. وهذه 


(4189) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج48. ص774, وقد أخرج هذا الحديث أيضاً أبوداود في 
«سئله) جلا ص /73737 , 

(450) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للإمام العيني؛. ج18 ص148١.‏ 

(4551) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام العيني» ج18 ص148١.‏ 


-ع5ك1١-‎ 


والجواب : أنْ بعض الناس يثير الشبهات حول هُذا النظام ‏ نظام الرّق ‏ من أساسه 
أو بالنسبة لبقائه واستمراره. ولهذا قد يكون من المفيد ذكر شبهاتهم الردّ عليها 


4 الشبهة الأولى حول الرّق: 


إل الفران الكرت, ليد يصن بص صريح على جواز الاسترقاق. وإنما ورد فيه «المنّ 
والفداء» للأسرى الكفار, وهذا ب* يشير إلى عدم مشروعية الاسترقاق . 

والجوابب: (أولاً): أن استفادة الأحكام الشرعية تستفاد من السنة النبوية الشريفة 
كما تستفاد من القرآن الكريم» وقد ثبت في السنة النبوية جواز الاسترقاق كما سنبينه» 
(ثانياً): أن القرآن الكريم دل على جواز الاسترقاق بإقراره الملكية على الرقيق. وهذا 
أسلوب من أساليب معرفة الأحكام وجواز أمر من الأمور. 

8 الشبهة الثانية : 


الإسلام دعا إلى عتق الرقيق وحرض عليه وشوق وندب إليه. وجعله في الكفارات , 
وهذا يدل على رغبة الإسلام في منع الرّق والاسترقاق والتخلص من الموجود منه 
فالقول بوقفه وتعطيله وعدم جوازه في الوقت الحاضر يتفق مع رغبة الإسلام في زواله 
وإنهائه . 

والجواب : أن الإسلام دعا إلى إنفاق المال في سبيل الله وشوقنا إليه. ولم يقل أحد 
أن كسب المال ممنوع أو غير جائز بحجة أن الإسلام رغبٌ في إنفاق المال وبذله في 
سبيل الله. فكذا القول بالنسبة للرق والاسترقاق. فالقاعدة. إذن. في الفقه الإسلامي 
أن الحث على إخراج الشيء في سبيل الله لا يعني تحريم الحصول على ذلك الشيء 


ابتداءً . 

لام - الشبهة الثالثة : 

إن الإسلام لم يحرم الرق؛ لأنه كان فاشياً في العالم وتأخذ به كل أمم الأرض» 
ولهذا ترك الإسلام تحريمه للمستقبل» فإذا قيل بتحريمه الآن فهذا القول يجد سنده فى 


رغبة الإسلام في زواله. وفي أنَّ دول العالم لا تأخذ به في الوقت الحاضر. 
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والجواب : أن انتشار الفساد لا يدعو إلى منع تحريمه. ألا يرى أن الشرك بأنواعه 
كان فاشياً ومنتشراً في الأرض ولم يمنع ذلك أن يحرمه الإسلامء بل كان من أول ما دعا 
الإسلام إلى تحريمه هو الشرك. فالإسلام لا يحجم عن تحريم شيء فاسد باطلٍ 
يكوه كاكيا اوعفرا تلعمء يمكن أن يتدرج في منعه وتحريمه كما في تحريم الخمر. 
أما أن يترك التحريم بالكلية إلى حين وفاة النبي كله مع رغبة الإسلام في تحريمه 
والحرص على ذلك التحريم» فهذا مما لم يقع في الشريعة الإسلامية مطلقاً. وحتى لو 
حصل هذا فلا يملك أحد من الناس أن يحرم شيئاً مات رسول الله يِ وهو مباح غير 
محظور كالرّقء فإنه بقي مباحاً إلى حين وفاة النبي يل ومعنى ذلك أنه يبقى مباحاً ولا 
يجوز نسخه وإيطاله. 


ا لا/ا# ‏ نظام الرق واللاسترقاق باق إلى يوم القيامة : 


وعلى هذا فإن نظام الرّق والاسترقاق نظام إسلامي شرعي باق إلى يوم القيامة لا 
يجوز نسخه أو القول بانتهاء نفاذه. أما درجة مشروعيته فهي «الإباحة». وللإمام حرية 
واسعة في الأخذ به أو تركه حسب مقتضيات الظروف والأحوال والمصلحة العامة. فإذا 
لم يأخذ به الإمام في الوقت الحاضر لظروف معيئة أو لمصلحة عامة جاز له ذلك. ولكن 
لا يعني هذا بطلان نظام الرّق أو إلغائه. وإنما يدل فقط على أن للإمام حقا بعدم الأخذ 
به في هذا الوقت أو في هؤلاء الأسرى. 


الفرع الثاني 
أسرى المسلمين وأمواتهم بأيدي الكفار 
5" - يجب إنقاذ أسرى المسلمين من الأسر: 


قد يقع عفن الستلمية اشر بابد "الكفازه "كن لزاما عل السيلمين العفل 
الجدّي الفعال على تخليصهم من الأسر ولو بقتال الكفار؛ لأن «المسلم أخو المسلم لا 
يسلمه ولا يخذله» كما جاء في الحديث النبوي الشريف. 

ومن أعظم الخذلان للمسلم أن يتركه المسلمون وتتركه دولته أسيراً بيد الكفار معرضاً 
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أمور يعرفها المسلمون ولا تغيب عن أحد منهم, فلماذا إذن طرحت هذا السؤال؟ 
للفتنة وسوء العذاب». ولهذا فقد جاء الأمر الشرعي الصريح بتخليص المسلم من الأسرء 
فقد أخرج الإمام البخاري عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يل : 
«فكوا العاني. وأطعموا الجائع. وعودوا المريض». وقد جاء في شرحه ما يأتي : 
(العاني) : هو الأسير كما فسره أحد رواة الحديث, وكذلك هو معناه في «النهاية» لابن 
الأثير. وفكاك الأسير يعني تخليصه من الأسر بكل وسيلة ممكنة. وهو فرض على 
الكفاية. وعلى هذا كافة العلماء. كما قال الفقيه ابن بطال. 


وعند عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : فكاك أسرى المسلمين من بيت المال» 
ويه قا إسحاق وروئ ذلك عن: مالك أيضاً , ولوكان عند المسلمين أسرى :من الكفاق 
وعد الكقان امرض نو المت للد والقهو ساو العقاء اه كك كله المقات 10011 

وقال ابن قدامة الحنبلي بعد أن ذكر حديث البخاري : «فكوا العاني . ..» قال: 
ونقكق بيك بإستاة» عند حبانا بن يله أن رسول 6200 قالخ «إن على المسلمين فى 
فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم)219. 


“للا القران يوجب على المسلمين إنقاذ أسراهم 


وقال تعالى : #وما كم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرّجال والنّساء 
والولدان الذين يقولون ريّنا أخرجنا من هذه القرية الظّالم أهنّها. واجعل لنا من لَدُّنِكَ 
ا واجِعَل لنا من لَدّنكَ تصيراًي79». 

قال ابن العربي المالكي وهو يفسر هذه الآية: «قال علماؤنا: أوجب الله تعالى في 
هذه الآية القتال لاستنقاذ الأسرى من يد العدو مع ما في القتال من تلف النفس. فكان 
بذل المال في فدائهم أوجب لكونه دون النفس وأهون لها. وقال مالك: على الناس أن 


(؟477) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج”. ص177., «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
000 الإمام العيني ج14. ص144. ٠‏ 
(455) «المغني) ج8.: ص0 45 . 

(4551) [سورة النساء: الآية ه/ا]. 
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يفكوا الأسارى بجميع أموالهه !47575 . 
4" - فكاك الأسير يشمل الأسيرة: 


والأمر الشرعي في الحديث النبوي الشريف: «فكوا العاني) يشمل الأسيرة 
المسلمةء بل هي أولى بالفكاك من الأسير المسلم لضعفها وتعرضها للفتنة أكثر من 
الأسير المسلمء وللخوف من استحلال الكافر منها ما لا يحل شرعاًء بأن يفعل بها 
اا بم يكون الفكاك؟ 


وفكاك الأسير المسلم والأسيرة المسلمة أي تخليصهما وإنقاذهما من أسر الكفار 
يكون بمفاداتهما بأسرى المشركين الذين في أيدي المسلمينء أو بالمال يبذله 
المسلمون من بيت المال للكفار لإطلاق سراح الأسرى المسلمينء وقد ذكرنا أقوال أهل 
العلم وقبلهم قول عمر ‏ رضي الله عنه -. 

ولكن لا يقتصر فكاك الأسير والأسيرة ببذل المال وبالمفاداة بالأسرى المشركين 
فقط. بل يكون أيضاً بالقتال أي : بقتال المسلمين للكفار لاستخلاصهم واستنقاذهم 
من أيديهم بالقوة. واستعمال القتال لاستنقاذ أسرى المسلمين من الأسر يدخل في مفهوم 
وإطلاق قوله يكل : «فكوا العانى»؛ لأن الأمر بالفكاك جاء مطلقاً فلا يقيد ببذل المال أو 
بمناذانة ب حير قكرة: :وبالتالي مضب إتقاة الأضبي المسلم يكل وببيلة ممكنه ولو بالقتان . 
وقد نص الفقهاء على وجوب إنقاذ أسرى المسلمين عن طريق قتال الكفار» بل وجعلوا 
القتال في هذه الحالة فرضا عينيا حتى ينقذ أسرى المسلمين إذا لم يمكن إنقاذهم بالقتال 
باعتباره فرضا كفائيا9). 

7 - ملاحقة الكفار في بلادهم لإنقاذ الأسيرات : 

إنقاذ الأسيرة المسلمة مقدم على إنقاذ الأسير المسلم. يدل على ذلك أن على 


إن 55ع) «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي , ج١1‏ 3 ص ؤةه: : 
(555؛) الفقرات .2)1"95-48"9-١2(‏ 
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المسلمين ملاحقة الكفار في ديارهم وقتالهم فيها لإنقاذ الأسيرات المسلمات؛, وكذا 
الذراري وهم الصغار الذكور والإناث, وهذا إذا كان للمسلمين قوة يستطيعون بها ' 
ملاحقة الكفار في داخل ديارهم لاستخلاص الأسيرات المسلمات من أيديهم. وليس 
عليهم ذلك في حق الأسرى الرجال ‏ أي: ليس على المسلمين ملاحقة الكفار في 
ديارهم لاستخلاص الأسرى الرجال -. فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : 
وإذا دخل المشركون أرض المسلمين فأخذوا الأموال وسبوا الذراري والنساء. فعلم 
المسلمون بذلك وكانت لهم عليهم قوة. كان عليهم أن يتبعوهم حتى يستنقذوا ذلك من 
أيديهم ما داموا في دار الإسلامء فإذا دخلوا أرض الحرب فكذلك ‏ أي في وجوب 
ملاحقة الكفار في حق النساء والذراري4559 , 


/الالام ‏ فكاك أسرى المسلمين بشرط دفع المال بعد فكاكهممد): 


إذا أطلق الكفار سراح أسير مسلم أو أسرى مسلمين بشرط أن يبعث أو يبعثوا الفداء 
المتفق عليه إليهم أو يعود إلى الأسرء وكانت هذه المشارطة بدون إكراه. فإذا رجع الأسير 
أو الأسرى إلى دار الإسلام وقدروا على إرسال مال الفداء الذي التزموه وجب عليهم 
أداؤه» وإرساله إلى الكفار بموجب الشرط ووفاء لما تعهدوا به وبهذا قال الحنابلة وهو 
قول عطاء. والحسن., والزهري., والنخعي. والثوري., والأوزاعي . 


وقال الشافعي : لا يلزم الأسير أو الأسرى الوفاء بشرط دفع المال ‏ بدل الوفاء -؛ لأن 
الأسير أو الأسرى أحرار فلا يستحق الكفار البدل عنهم. وعد مدهت الظاهرة ايقياء 
فقد قال ابن حزم رحمه الله - في «المحلى» وهو شيخ فقهاء الظاهرية في زمانه: ١‏ 
كان أسيراً عند الكفار فعاهدوه على القداء وأطلقوه. فلا يحل له أن يرجع إليهم. ولا 0 
يعطيهم شيكأ) . 
واحتج ابن قدامة الحنبلي لمذهبه بقوله: ولنا قول الله تعالى : #إوأوفوا بعهد الله إذا 
000 ولما الح النبي يك قريشاً في صلح أو معاهدة الحديبية على رد من جاءه 
مسلما وفى لهم ام وقال: «[ إِنَا َء يصلح في ديئنا الغدرٌ». وما ذكره ابن قدامة 


(15590) «الفتاوى الهندية) ج" . ص١9١.‏ 
(554:) «المغني» ج28 ص١187‏ 2 «المحلى» لابن حزم جلا ص8١"؟.‏ 
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الحنبلي يشمل الأسيرة المسلمة بدليل ما سنذكره عنه في الفقرة التالية إذا عجز الأسير 
عن الوفاء بما اشترطه من دفع المال إليهم . 


الا" إذا عجز الأسير أو الأسيرة عن دفع المال4557): 


وإذا عجز الأسير المسلم أو الأسيرة المسلمة عن دفع المال الذي تعهد بدفعه إلى 
الكفار عوضاً عن فكاكه من الأسرء فقد ذكر ابن قدامة أنه في إحدى الروايتين عن أحمد 
في مذهب الحنابلة يلزمه الرجوع إلى الكفار حسب الشرط» وبهذا قال بعض الفقهاء. 
وفي الرواية الأخرى: لا يلزمه الرجوع إلى الكفارء وبهذا قال بعض الفقهاء. وهاتان 
الروايتان في الأسير المسلم إذا عجز عن دفع ما التزمه من مال إلى الكفار. 


أما بالنسبة للأسيرة المسلمة إذا أطلق سراحها الكفار بشرط دفع المال بعد فكاكهاء 
ثم عجزت عن دفع ما التزمته من مال فقد قال الحنابلة : لا يجوز لها الرجوع إلى الكفار 
قرلا وعدا فى العذهياء و هذا فال ابن أقدانة الحياى دحي الك تعالى ب ونام 
إن عجز عن الفداء نظرنا . .. فإن كان المفادي امرأة لم ترجع إليهم . ولم يحل لها ذلك 
-لقول الله تعالى : #إفلا ترجعوهن إلى الكفار» ؛ ولأن في رجوعها تسليطا لهم على وطئها 
حراماً. وقد منع الله تعالى رسوله يكٍِ رد النساء إلى الكفار بعد صلحه على ردّهن في 
معاهدة الحديبية, فقد جاء في أخبارها: «فجاءت نسوة مؤمنات فنهاهم الله أن يردوهن». 


وإن كان رجلا ففيه روايتان: (إحداهما): لا يرجع إلى الكفار أيضاً. وهو قول 
الحسن., والنخعي . والثوري , والشافعي ؛ لأن الرجوع إليهم معصية, فلم يلزمه بالشرط 
كما لو كان امرأة وكما لو شرط قتل مسلم أو شرب الخمر. (والرواية الثانية): يلزمه 
الرجوع إلى الكفار. وهو قول عثمان, والزهري, والأوزاعي كما ذكرنا في بعث ١‏ لفداء 
إليهم ؛ ولأن النبي يلٍ قد عاهد قريشاً على رد من جاءه مسلماًء ورد أبا بصير وقال: «إنَا 
لا يصلحٌ في ديننا الغدرُ». وفارق رد المرأة فإن الله تعالى فرق بينهما في هذا الحكم 
حين صالح النبي كَل قريشاً على ردّ من جاءه منهم مسلماً فأمضى الله تعالى ذلك في 
الرجال ونسخه في النساء. 


(1:559) «المغني» ج8» ص188-587 » «المحلى» لابن حزم. جلا ص8١".‏ 
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49-. هرب الأسيرة المسلمة من الأسر: 


وللمرأة المسلمة أن تهرب من الأسر كما للأسير المسلم أن يهرب من الأسرء ا 
هرب المرأة المسلمة من الأسر إذا استطاعت الهرب وإن أدى ذلك إلى خروجها من دار 
العحرب وحدهاء فإن هذا الخروج للضرورة؛ ولأنها تدفع بهذا الخروج وحدها ا 
متيّقناً عن نفسهاء قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: «وأما الأسيرة المسلمة 
إذا تخلصت من أيدي الكفار. فإن سفرها سفر ضرورة ولذلك تخرج فيه وحدها؛ ولأنها 
تدفع ا متيقناً بتحمل الضرر المتوهم , أي ضرر سفرها وحدها)2)17”29, 0 


أموال المسلمين بيد الكفار: 


إذا استولى الكفار على أموال المسلمينء ثم استردها المسلمون منهم. فإذا علم 
أصحابها قبل قسمتها على الجند المسلمين باعتبارها من غنائم الحرب» ردت إلى 
أصحابها بدون عوض ولا ثمن في قول عامة أهل العلم منهم عمر ‏ رضي الله عنه . 
وعطاء. والنخعي . والليث. ومالك, والثوري. والأوزاعي. والشافعي. وهذا مذهب 
الحتابلة بوالخنفية :.وقال الزهري + ل ترد الأموال إلى اصيخانهاء لآنها ‏ ضارت غنيمة 
للجيش الإسلامي. ونحو هذا القول حكي عن عمروبن دينارء وحجة هذا القول أن 
الكفار ملكوا هذه الأموال بالاستيلاء عليهاء فإذا استردها المسلمون منهم فإنما يستردون 
أموالاً للكفارء وأموال الكفار تصير غنيمة للمسلمين بالاستيلاء عليها. 

والحجة للقول الأول وهو قول عامة العلماء هو ما أخرجه الإمام البخاري ‏ رحمه 
الله - في «صحيحه» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «ذهب فرس له فأخذه العدوى 
فظهر عليه المسلمون, فرَدٌ عليه في زمن رسول الله كك. وأبق عبدٌ له فلحق بالروم فظهر 
عليهم المسلمونء فردّه عليه خالد بن الوليد بعد النبي كَل. وعن جابر بن حبوة «أن أبا 
عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله عما أحرز المشركون من المسلمين ثم ظهر 
المسلمون عليه بعد. قال عمر: من وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم سوا 


(4517) «المغني) ج”ء ص78 . 
(51071؛) «المغني») ج28 ص 2.13١‏ «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج": ص5؟187. 
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-0١‏ فأما ما أدركه صاحب المال بعد أن قسم فاستولى عليه المسلمون من أموال 
الكفار ففيه روايتان عن أحمد في مذهب الحنابلة : 


الرواية الأولى : لا يأخذه إلا بقيمته أو بالثمن الذي بيع به إن كان قد بيع, وهذا قول 
أبي حنيفة» والتوري 4و والأوزاعي» ومالك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما - 
أن عاك وعد يقرا لذاكان المشركون أصابوه. فقال له النبي ككل : «إن أصبته قبل 
أن القسمة فهو للك وإن أصبتّه بعدما قُسِّمَ أخذته بالقيمة). 


الرواية الثانية: عن الإمام أحمد أنه إذا قسم المال فلا حق له فيه بحال» وهو قول عمرء 

وعلي. وعطاء. والنخعي» والليث20797. 

5. وقال الإمام الشافعي وفقهاء المذهب الظاهري : لا يملك أهل الحرب 
بالغلبة شيئاً من مال المسلم. ولصاحب المال أخذه إذا استرده المسلمون أو لم يقسموه. 
ويعوض من وقع في سهمه هذا المال وأخذه صاحبه؛ يعوض من بيت مال المسلمين» 
وكذا يُعطى ثمنه لمشتريه من بيت مال المسلمين المخصص للمصالح العامة؛ لأنه لم 
يخرج هذا المال عن ملك صاحبه. فوجب أن يستحق أخذه بغير عوض كما هو الحكم 
قبل الفسحة, ويُعطى من وقع في سهمه قيمة المال الذي نزع منه وسّلم لصاحبه لثلا 
يفضي إلى حرمان حقه في الغنيمة579». 


المطلب السابع 
الأسباب المحرمة للقتل والقتال 


7381 - تمهيد : 
الأسباب المحرمة لقتل الكفار وقتالهم من قبل المسلمين قد تحصل قبل نشوب 


6549 «المغني» ج28 ص 1"١‏ 2 (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج235 ص١187.‏ 
5ا5ع) «المغني) جمء ص 17١‏ . «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج25 ص18 ., «المحلى» 
جلا ص ,3٠١‏ 


ا 


هذه الأسباب أثناء القتال فيقف بها القتال وتنتهى يي الحرب . 


وهذه الأسباب هي : (أولاً): الإسلام بأن يسلم الكفارء ورثانياً) : الأمان. والأمان 
(نوعان): مؤقت ومؤبد. والمؤقت قسمان: القسم الأول: وهو الذي يعطى لفرد أو 
جماعة أفراد. وهو ما يمكن أن نسميه بالأمان المؤقت الخاص . والقسم الثاني من الأمان 
المؤقت وهو الذي يعطى لطائفة أو قوم من الكفار ويسمى بالموادعة. ويتم عادة بموجب 
معاهدة بين المسلمين «دار الإسلام)ء وبين هؤلاء الكفار أو دولتهم «دار الحرب». أما 
الأمان المؤبد فهو الذي يكون مؤيداً أي غير مؤقت بوقت. وبعطى لفرد أو أكثر من قبل 
الإمام أو من يخوله كما سنبينه . 


61 منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 
الفرع الأول : الإسلام . 
الفرع الثاني : الأمان المؤقت. 
الفرع الثالث: الأمان المؤبد «عقد الذمة». 
الفرع الرابع : الموادعة . 
الفرع الأول 
الإسمبلام 
6 الإسلام عاصم من القتل والقتال: 


الي الحديث النبوي الشريف عن أ بي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله يكن «أمرك أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . فإذا قالوها منعوا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل». رواه أبو داود وهذا لفظه9"؟). ورواه 


) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جلا. ص .3٠١‏ 
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النسائي ولفظه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِلْه إلا الله فمن قال لا إِله إلا 
الله عصم مني ماله ونفسّه إلا بحقه وحسابه على الله) "47 , 

ومعنى الحديث الشريف: أن الله تعالى أمر نبيه الكريم كك أن يقاتل الناس حتى 
يقولوا: «لا إله إلا الله» أي : ويقولوا أيضاً: وأن محمداً رسول الله. فإذا قالوا ذلك عصموا 
أموالهم ‏ أي حفظوها من أخذها . وعصموا دماءهم عن سفكها إلا عن حق الله فيها 
مثل ردة عن الإسلام توجب القتل. أو عن حق آدمي فيها يستوجب القصاصء أو 
التعويض» ونقنع منهم بذلك ولا نفتش عن قلوبهم وحسابهم على الله تعالى فيما يسترونه 
من كفن أو رقم 180 

74 - ما يصير به الشخص مسلماً2"): 


ما يصير به الشخص مسلماً ويحكم بناء على ذلك بإسلامه. ثلاثة أشياء: نص» 
ودلالة. وتبعية» والمراد بكل منها ما يلي : 


أ أما النص. فالمراد به القول الصريح الدال على اعتناق الشخص عقيدة الإسلام» 
أن يتلفظ الكافر بالفهادتين فيقول: :«أشهد أن لآ إله إلا اله .وأشهدٌ أن متحهذا 
ب - وأما الدلالة» فالمراد بها أن يأتي بما يدل على اعتناقه الإسلام: كأن يصلي صلاة 


ج - أما التبعية» فالمراد بها أن يُحَُكُم على الصغير بالإسلام تبعاً لوالديه المسلمين» أو 
يحكم بإسلامه تبعاً لدار الإسلام . 


ونتكلم فيما يلي بإيجاز عن الإسلام بالتبعية للوالدين المسلمين» أو بالتبعية لدار 
الإسلام . 


(471/5) «سئن النسائي») ج”". ص © . 
(5/ا45) وعون المعبود شرح سنن أبي داود) جلاء ص1-700١”7.‏ 
(/451) «البدائع» جلا ص .٠١‏ 
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0" - الإسلام بالتبعية للوالدّين52»: 


الولد الصغير ‏ ذكراً كان أو أنثى ‏ قبل أن يصل حدّ البلوغ يتبع أبويه في الدّين» 
هكذاء وهو تبعية الولد الصغير لأبويه فى الدين ؛ لأنه لا بدّ للصغير من دين تجري عليه 
أحكامه. والصغير لا يهتم لذلك إما لعدم عقله. وإما لقصورهء فلا بد أن يُجعل تبعاً 
لغيره» وجعله 0 لأبويه أولى لأنه ون منهما. وبناء على ذلك إذا أسلم الأبوان 
الكافران؛ فولدهما الصغير الذي معهما يعتير مسلماً تبعا لهماء سواء كانوا في دار الخرب 
أو في دار الإسلام, وكذلك الحكم إذا أسلم أحد الأبوين وكان ولده الصغير معه. وكانا 
في دار الحرب أو في دار الإسلام ؛ لأن القاعدة هنا: «أن الصغير يتبع خير الأبوين ديناً) ؛ 
ولأن الأبوين استويا في جهة التبعية» وهي تولن ولدهما منهماء فيرجح المسلم منهما 
بالإسلام فيتبعه الصغير في دينه؛ لأن الإسلام يعلو ولا يُعَلَّى عليه: 

8 الإسلام بالتبعية لدار الإسلام: 

الولد الصغير ‏ ذكراً كان أو أنثى ‏ إذا وقع في أسر المسلمين» ثم أخرج إلى دار 
الإسلام , فهل يحكم بإسلامه, أم يبقى على دين أبويه الكافرين تبعا لهما؟ 

الجواب فى هذه المسألة حالات نذكرها فيما يلى : 

4 الحالة الأولى من الإسلام بالتبعية : 

أن يقع الولد الصغير في أسر المسلمين وحده منفردا عن أبويه, ويخرج به آسره إلى 
دار الإسلام» فهذا يُحكم بإسلامه بإجماع الفقهاء. كما ذكر ابن قدامة الحنبلي» وتعليل 
ذلك كبا كول ابن قدامة لأن الذي إلما يعنت له تتعاء وقد انقطعت تبعيته لأبوية 
لانقطاعه عنهما بإخراجه عن دارهما إلى دار الإسلام, فيحكم بإسللاقه تبعا 0 
آسره ‏ المسله"”». ويقول الإمام الكاساني في تعليل الحكم بإسلام الصغير في هذه 


(1/6؟ة) «البدائع» جلا ص 2٠١‏ «المحلى» لابن حزم جلا ص 2١9‏ «(مغني المحتاج») ج4» 
ص9؟5؟. 
/51ة) «المغني» ج28 ص"؟؛. 
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الحالة: «فإنه يعتبر مسلماً تبعاً لدار الإسلام؛ لأن التبعية في الدّين انتقلت إلى دار 
الإسلام لعدم وجود أبويه أو أحدهما معه(114), 


: لام الحالة الثانية من الإسلام بالتبعية‎ ٠ 


أن يوتبشق الولد الصغير مع أحد أبويه الكافرين» ويخرج بهما اسرهما إلى دار 
الإسلام, فإنه يُحكم بإسلامه عند الحنابلة ‏ وبهذا قال الأوزاعي . 


وقال أبو حنيفة والشافعي : يصير الصغير تابعاً في الذي لزالةه الكاد الل اسر معد 
وأخرجات آي الزلة:ووائله إلى :دان الإساام وحصنيم اندلا غير بالذا ربولا لغيرها مع 
وجود الأبوين أو أحدهما مع الصغير فيتبعهما أو يتبع من يكون منهما معه في دينه. 

وقال الإمام مالك : إن 0 مراع أبيه تبعه في دينه؛ لأن الولد 3 أباء في 
الدّينَ كما يتبعه في النسبء وإن اسر الصغير مع أمه, فإنه يعتبر مسلما تبعا لدار 
الإسلام, ولا يتبع أمَه في دينها؛ لأنه لا يتبعها في النسب, فكذلك لا يتبعها في الدين. 

واتتت: التحدائلة: لتذعبهم "الذى «ذكرناة» :يفول التبي 6ق وكل مولوة يولك على 
الفطرة. ارولف كزرة انق أل بتصتراقة أو يمحسنانة) . فمفهومه أنه لا يتبع أحدهما في دينه ؛ 
لأن الحكم متى علق بشيئين لا يثبت بأحدهما؛ ولأنه يتبع آسره المسلم منفرداء فيتبعه 
أيضاً مع أحد أبويه قياساً على ما لو أسلم أحد الأبوين يحققه أن كل شخص قد عَلْبَ 
حكم إسلامه 0 ٠‏ عُلْبَ حكم إسلامه مع أحد الأبوين كالمسلم من الأبوين475*97). 


الحالة الثالثة من الإسلام بالتبعية : 


أن يؤسر الولد الصغير مع أبويه الكافرين» ويخْرّجٍ بهم جميعاً إلى دار الإسلام» 
فالولد في هذه الحالة يبفى على دين والديه. وبهذا قال الحنابلة, والحنفية» ومالك» 


والشافغى , 


(4580) «البدائع» جلاء ص؛» ٠١‏ . «الميسوط) للسرخسي » ا 
(4581) «المغني) ج8. ص47556» «البدائع» جلا ص؛» ٠١‏ . 


"لاغ - 


وقال الأوزاعي: يكون مسلماً تبعاً للمسلم الذي أسره؛ لأنه أحق به لكونه ملكه 
بالسبي بالأسر _. وزالت ولاية أبويه عنه فكان أولى به منهما. 


واحتج الحنابلة لما ذهبوا إليه بقول النبي يَكِ: «فأبواه يهودانه أو ينصّرانه. أو 
يمجُسانه), والأبوان معه فيتبعهما في الدّين؛ أما ملك الآسر للصغير فهذا لا يمنع من 
اتباع الصغير لأبويه بالدّين بدليل ما لو ولد في ملكه من عبده وأمته الكافرين» فإنه 
يتبعهما فى دينهما 4349 , 
فى دينهما على النحو الذي قلناى هذان الأبوان الكافران إذا ماتاء فإن ولدهما الصغير 
يبقى على دينهما حتى يسلم بنفسه, ولا تنقطع تبعيته في الذَّين لهما بموتهما؛ لأن بقاء 
الأصل ليس بشرط لبقاء الحكم في التب89», 


741" الحالة الرابعة من الإسلام بالتبعية : 


إذا أسلم أحد الأبوين الكافرين في دار الإسلام: ثم أسر ولدهما الصغير وأخرج إلى 
دار الإسلام فهو مسلم تبعاً له. وأما قبل إخراجه إلى دار الإسلام فإنه لا يكون مسلماً؛ 
لأنهما في دارين مختلفتين», واختلاف الدار يمنع التبعية في الأحكام الشرعية» وهذا ما 
ذهب إليه الحنفية . 


ويبدو أن الظاهرية يذهبون إلى خلاف ذلك إذ يعتبرون الولد الصغير في هذه الحالة 
مسلماً تبعاً لأبيه المسلمء وإن اختلفت الدار بينهما فقد قال الفقيه المشهور ابن حزم 
رحمه الله - وهو شيخ الظاهرية في زمانه» قال: «وإذا أسلم الكافر الحربي فسواء أسلم 
في دار الحرب» ثم خرج إلن دار الإسلام أو لم يحرج أو خرج إلى دار الإسلام ثم 
أسلم كل ذلك سواء» وأولاده الصغار مسلمون أحرار. ثث)اء 

4 أثر إسلام الشخص في القتل والقتال: 

إذا أسلم الشخص أو أسلم جمع من الكفرة أو حكم بإسلام صغير بطريق التبعية 
(4587) «المغني» ج48. ص"475 . 


585ة) «البدائع» جلا ص5 .٠١‏ 
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لأبويه المسلمين أو لأحدهماء أو تبعاً لدار الإسلام على النحو الذي فصلناه. ففي جميع 
هذه الحالات لا يجوز للمسلمين قتلهم ولا قتالهم إذا كانوا جماعة ذات شوكة؛ لأنهم 


الفرع الثاني 
الأمان المؤقت 
6 تعريف الأمان : 
الأمان في اللغة: الاطمئنان وزوال الخوف. يقال: امنته. أي: جعلت له الأمن. 


5 5 ع ار ررم عمنك ار تي لي 2 
خف4742), 
والأمان فى الاصطلاح الفقهى لا يخرج معناه عن معناه اللغوي سوى أنه يقدمه 
المسلمون أو نائبهم أو أحدهم لكافر أو لأكثر من كافرء فيحرم قتلهم أو قتالهم بموجب 
هذا الأمان. 


75 ركن الأمان: 


وركن هذا الأمان هو اللفظ الدال عليه كأن يقول المسلم للكافر أو لعدد من الكفار: 
«أمُنتكم) أو «أنتم أمنون». أو «أعطيتكم الأمان». وما يجري هذا المجرى من الألفاظ 
ويؤدى معنى الأمان. 

17 من يمنح هذا الأمان للكافر؟ 

ويصح منح هذا الأمان للكافر من كل مسلم بالغ عاقل مختار, ذكراً كان أو أنثى» 
غ0 كان أو 0 وبهذا قال جمهور العلماء ومنهم الحنابلة. والثوري, والأوزاعي . 
والشافعي » وغيرهم . 


(4585) «النهاية» لابن الأثيرء ج١ء‏ ص59 (مفردات غريب القرآن» للأصفهاني , ص ه7اء «بصائر ذوي 
التمييزا ج١١‏ ص77 . 


ملاع - 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح أمان العبد إلا إذا كان مأذوناً له في القتال؛ 
لأنه لا يجب عليه الجهاد 6لا يصح أمانه يليت الحنابلة في صحة أمان العبد بحديث 
رسول الله يلك وفيه: «ذمةٌ المسلمين واحدة يسعى بها أدنامُم ف و عل عملا جه 
لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين». وكون العبد لا يجب عليه الجهاد لا يمنع من صحة 
أمانه. كالمرأة لا يجب عليها الجهاد ولكن هذا لم يمنع من صحة أمانها*”». 


4" - أمان المرأة المسلمة: 


يصح أمان المرأة المسلمة لكافر أو أكثر, فهي في منح هذا الأمان كالرجل المسلم. 
ونذكر فيما يلي الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على ذلك أو المصرّحة به: 


8م" - الأحاديث النبوية فى أمان المرأة المسلمة : 


أولاً :لخادتي الجديكه لمم ع اي بن ابي طالي رضي الله عنه أ رشرل الله 
يلي قال : و المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم , فمن أخفر مسلماً فعليه لعن 
الله والملائكة والناتين أجمعين» لا 0 الله منه يوم القيامة صرقاً ولد روزا 
الإمام مسلم. ورواه البخاري ولكن ليس فيه عبارة : «يسعى بها أدناهم). وقد جاء 
في شرح هذا الحديث الشريف. أن المراد بالذنة هنا هو الأمان. فأمان المسلمين 
للكفار صحيح . فإذا أمن واحد من العسلهية كافرا حرم على أي مسلم التعرض 
له ما دام في أمان المسلم . والمرأة والرجل في منح الأمان للكافر سواءء وهذا 
مستفاد من قوله يل : «يسعى بها أدناهم), كما يستفاد ذلك من قوله وله : «ذمة 
المسلمين واحدة)؛. فمن نقض أمان مسلم أو أمان مسلمة بتعرضه للكافر الممنوح 
له هذا الأمان» فقد استحق لعنة الله)(4585), 


الفتح اق قي 5 لبي و بذلك فقال بل : رقد ل 


(4586) «المغني) ج28 ص85ة*-917, «البدائع» جلاء ص5 ٠١‏ . 
(4545) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج14 ص١8‏ و2485 و«صحيح البخاري بشرح العيني» 
ج١3‏ ص ”777 ) و(صحيح مسلم بشرح النووي» ج29 ص" .١45-1١‏ 


كلاع - 


وأمنا من مق روآه أبو داود وجاء فق شرحه : قوله : وأجارت رجلا» أي أمنته 
من الإجارة بمعنى الأمن. ومعنى قوله يكل : «وأمنا من أمنت» أي : أعطينا الأمان 
لمن أعطيتيه . قال الخطابي : «أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز»85). 


لله ع أمانها47580) , 


وائعا؛ وعن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «إن كانت العراء لتجير على 


قحك 


المؤمنين. فيجوز 

395٠٠‏ عدد من يؤمنهم المسلم أو المسلمة: 

قلنا: إن أمان المسلم أو المسلمة جائز وصحيح . ولكن ما عدد الكفار الذين يصح 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى : «ويصح أمان أحاد المسلمين 
للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن الصغير؛ أن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه ‏ أجاز أمان العبد لأهعل الحصن . ولا يصح أمانه - أي أمان الواحد من المسلمين ‏ 


لأهل بلدة ورستاق وجمع كثير؛ لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على 
الإمام)(2405 , 


: حكم الأمان‎ 0١ 


حكم الأمان تثبوت الأمن للكافر أو للكفرة ؛ لأن لفظ الأمان يدل عليه فيحرم قتلهم 
وقتالهم, والتعرض لأموالهم. وسبي نسائهم وذراريهم, ما دام حكم الأمان قائماً لم 
تنقض مدته ولم ينتقضص 4750 , 
(/4141) «سئن أبي داود وشرحها عون المعبود» جلا ص4 44 . 
(4584) «السير الكبير وشرحه؛ للسرخسي». ج١.‏ ص 7814-7087 . 
(45488) «عون المعبود بشرح سنن أبي داود» جلاء ص ؟4؛. 
(4590) «المغني) ج4» ص8 ؟ة؟. 
(4591) «البدائع» جلاء ص7 .٠١‏ 
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- صفة الأمان وكيفية انتهائه : 


الأمان عقد غير لازم فيجوز نقضه. 'فإن كان مطلقاً جاز للإمام نقضه إذا رأى 
و كلاد 00 0 5000 1 | ل 
المصلحة في ذلك ولكن عليه أن يخبرهم بالنقض . كما يجوز نقضه من قبل من اعطيّه 
من الكفرة بأن يخبروا الإمام بردّهم الأمان الذي مُنمَّ لهم . وإن كان الأمان مؤقتاً إلى وقت 
معلوم. فإنه ينتهي بمضي الوقت المضروب له من غير حاجة إلى نقض559». 
الفرع الثالث 
الأمان المؤبد «عقد الذمة)555) 
*38” تعريف عقد الذمة: 
هو عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في عهد المسلمين وأمانهم على وجه التأبيد, 
ويصير من أهل دار الإسلام وله الإقامة فيها على وجه الدوام . 
5 دليل مشر وعيته وحكمته : 
ودليل مشروعيته قوله تعالى في سورة التوبة: «قاتلوا الذين لا يمون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يُحرّمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4. وإعطاء الجزية هو من أحكام عقد الذمّة 
واكازة: 
وحكمة مشروعيته أن يترك الكافر قتال المسلمين. ويلتزم بأحكام الإسلام في 


المعاملات التي تخصه. وأن يعطي الجزية, مع احتمال دخوله في الإسلام عن طريق 
مخالطته المسلمين واطلاعه على محاسن الإسلام . 


(؟459) «البدائع» جلاء ص/9١٠‏ . 

(45949) مراجم هذا الفرع : «المبسوط» ج١٠.‏ صلالا, 84, «البدائع) جلاء ص 211١-1١١١‏ «المغني» 
جه ص 781-78١0‏ » «مغني المحتاج» ج4 . ص1147-*7147, «كشاف القناع» ج١1‏ ص؛ 207١‏ 
كتابنا «أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» ص١78-7.‏ 
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-. شروط عقد الذمة ومن يتولى إبرامه : 


ينعقد 5000 بإيجاب من الكافر وقبول من الإمام ‏ إمام المسلمين - أو فائيه, 
ويشترط فيه أن يكون مؤبداً فلا يصح مؤقتاً . واشترط الحنابلة أن يعقد بشرط دفع الجزية, 
والتزام الكافر بأحكام الإسلام. وقال غيرهم : لا حاجة لذكر هذين الشرطين» فهما من 
أحكام أو اثار عقد الذمة. يلتزم بها الذمي ولو لم تذكر صراحة. 


885 ما يقوم مقام عقد الذمة * 


أ- يقوم مقام عقد الذمة القرائن الدالة على قبول الكافر أن يدخل في الذمة ويصير ذمياً 
فمن هذه القرائن: إذا دخل الكافر دار الإسلام بأمان مؤقت وانتهت مدته. وأنذره 
الإمام بالخروج وإلا صار ذمياًء فإذا لم يخرج خلال مدة الإنذار صار ذمياً لرضاه 
بذلك دلالة. 


ب - الزواج : فإذا تزوجت الكافرة المستأمنة وهي التي دخلت دار الإسلام بأمان مؤقت» 
إذا تزوجت بمسلم أو بذمُي من أهل دار الإسلام صارت ذمية؛ لأن المرأة تابعة 
لزوجها في التوطن والمقام. فزواجها بمن هو من أهل دار الإسلام يعتبر رضا 
بصيرورتها ذميّة, إذ لا يتأتى لها المقام مع زوجها إلا بأن تصير ذمية. 

ج - بالتبعية : الأولاد الصغار يدخلون في الذمة تبعاً لآبائهم أو أمّهاتهم إذا دخلوا في 
الذحةة :وكذلاكة تصيير الدراة ذنية قبعا لزوحها التستامه - الكافر إذا دخل 0 
دار الإسلام - إذا صار من أهل دار الإسلام بأن صار 0 أو ذمياً؛ لأن 0 
تابعة لزوجها في التوطن والمقام. وقد صار من أهل دار الإسلام فتتبعه بالإقامة 
الدائمة في هذه الدار بأن تصير ذمية. 

د اللقيط يوجد في قرى أهل الذمة حيث لا يوجد فيها مسلم. أو يوجد في معابد أهل 
الذمة. فإنه يعتبر ذميا. 

ه- بالغلبة والفتح: إذا فتح المسلمون بلاداً غير إسلامية, وترك الإمام أهلها أحراراً 
بالذمة. وترك أراضيهم بأيديهم. وضرب عليها الخراج وعلى رؤوسهم الجزية. 
صاروا من أهل الذمة. كما فعل عمربن الخطاب رضي الله عنه - في العراق 


- ةلاع 


عندما فتحها المسلمون. 
لم" صفة عقد الذمة وما ينتهي أو ينتقض به , 
عقد الذمة عقد لازم فى حقّ المسلمين. فلا يملكون نقضه ما لم يصدر من الذمي 
ما يدعو إلى نقضه أو انتقاضه . وهو في حق الذمي غير لازم إذ ينتقض أو ينتهي إذا صدر 
فو الذس نا وتهوضك لله حمق انان" العهاته: أو تقض : 
(أولاً): إسلام الذَّميء فإذا أسلم الذّمِي لم يبق عقد الذمة؛ لأنه شرع وسيلة لدفع 
شر الكافر أو لإسلامه. فإذا حصل الإسلام فقد حصل المقصود فلا تبقى وسيلته . 
(ثانياً) : وينتقض عققد الذمة بلحاق الذمي بدار الكفر وصيرورته من أهلها . 
(ثالثا : أن تغلب الذميُون على موقع في دار الإسلام لمحاربة المسلمين. 
4“ اقتصار النقض على من قام فيه سببه : 
ويقتصر النقض بمن قام فيه سبب انتقاض عقد الذمة» كما في لحاق الذمي بدار 
التطرت أو محارت المسلسين فلا يسوي هذا التفضن على مق قبع "بالدمة كاولاده 
الصغار أو زوحته , 
الفرع. الرابع 
الموادعة 
2-24 تعر يفها 
الموادعة كما عرفها علاء الدين الكاساني : «هي المعاهدة والصلح على ترك 
القعالء يقال: توادع الفريقان أي: تعاهدا على أن لا يغزو كل وأحد منهما 


1 


صاحبه)059؟2. وقال ابن قدامة الحنبلي : معنى الهُدْنة أن يعقد أهل الحرب عقدا على 


-(556؛14) 


ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض »2 وتسمى مهادنة, وموادعة ومعاهدة 


(85944) «البدائع» جلاء صة١٠١.‏ 
(5596) «المغني) ج8. ص59: . 
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فالموادعة هي معاهلة بين المسلمين والكفار على ترك القتال» وتسمى هذه 
المعاهدة لهذا الغرض (مهُدّْنة)» و(مهادنة). و(موادعة). أو «الصلح على ترك القتال 
لمدة). ومن آثارها حصول الأمان لطرفيها . 


"8٠‏ مشر وعيتها: 


ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى : #وإن جنحوا للسّلم 
فاجنح لها#. ومن السنة أن النبي كَل عقد صلح الحديبية مع كفار قريش على ترك 
القتال عشر سنين . 


وأيضاً فقد يكون بالمسلمين ضعف, فيرى الإمام المصلحة في أن يهادن الكفار 
على ترك القتال لمدة حتى يقوى المسلمون. ويدون وجود المصلحة للمسلمين في 
المهادنة لا تجوز ومن المصلحة أن يرجو الإمام بهذه المهادنة إسلامهم أو دخولهم في 
عقد الذمة ودفع الجزية, والتزامهم أحكام الإسلام» أو غير ذلك من المصالح التي يراها 


١ 0190 الإمام‎ 


-١‏ شروط الموادعة: 


لا يجوز عقد الموادعة مع الكفار إلا من قبل الإمام. ولا يعقدها الإمام إلا لوجود 
مصلحة للمسلمين في عقدهاء كما لو كانوا في حاجة إليها لضعفهم عن القتال كما قلنا. 
ويشترط لجواز عقدها أن تكون لمدة معلومة. فلا يجوز عقدها بغير مدة؛ لأن هذا 
يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. ولا يجوز أن يشترط أن لكل من الطرفين نقضها؛ لأن 
هذا الشرط يفضي إلى ضد المقصود منها فلا يجوز. ويجوز عقدها على غير مال» كما 
يجوز عقدها على مال يدفعه الكفار للمسلمين» أو يدفعه الويتلعون لكان في جالة 
الضرورة فعا لشرور وضرر الكفار عن المسلمين» واستعداداً لإعداد العدة والقوة 
للمستقبل 4557) , 
.(5595) «المغني) ج48: ص459. 
(55919) «السير الكبير وشرحه) جه » ص 1589.ء وما بعدهاء «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج25 


كلاء «المغنى») حىء ص .45١-559‏ «البدائم» جلا. ص8١١-9١1١.‏ 
ص يأ 2 ص ال الى تحجن 
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5-.- حكم الموادعة : 


بالموادعة يأمن طرفاها ‏ الموادعون ‏ على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم ؛ 
إلى مدتها. وإن حاف الإمام منهم فض الموادعة. جاز أن د إليهم عهدهم لقوله 
تعالى : طوإمًا تخافنَ من قوم خيانة فانيذ إليهم على سواءه79». يعني : أعلمهم 
بنقض عهدهم حتى تصير أنت وهم سواء في العلم. ولا يجوز أن يبدأهم بقتال ولا غارة 
قبل إعلامهم بنقض العهد للاية الكريمة التي ذكرناها؟"'). 


81" الشروط في الموادعة2”""؟): 
الشروط في الموادعة تنقسم إلى قسمين : صحيح .» وفاسد. 


فالشرط الصحيح مثل أن يشترط عليهم إمام المسلمين مالا أو معونة للمسلمين عند 
حاجتهم إليها. 

والشرط الفاسد مثل اشتراط نقضها متى شاء الكفارء أو متى شاء أحد طرفى 
الموادعة: المسلمينء أو الكفار. 

وقد تفسد الموادعة بالشرط الفاسد مثل اشتراط نقضها متى شاء أحد الطرفين؛ لأن 
بهذا الشرط يفوت معنى الموادعة ومقصودهاء أما فى غير هذا الشرط. من الشروط 
الفاسدة. ففى فساد الموادعة بها وجهان. كما قال ابن قدامة الحنبلى . 

4- شرط رد المسلم إلى الكفار(©): 

إذا اشترط الكفار على المسلمين في عقد الموادعة أن من يأتيهم من الكفار مسلماً 
يجب على المسلمين رده إليهم: فهل يصح هذا الشرط ويلزم الوفاء به؟ 
(5594) [سورة الأنفال: الآية مه0]. 
(55949) «المغني» ج8. ص 2.459 «البدائع» جلا ص9١٠.‏ 


(87) «المغني) جح8» ص070555-456 
)517١1(‏ «المغنر 5-9 ص 56 . ود«زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج؟» ص9؟١‏ . 
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ذهب الحنابلة إلى صحة هذا الشرط ولزوم الوفاء بهد وذهب آخرون ومنهم الحنفية 
وأصحاب الشافعي إلى عدم صحة هذا الشرط وعدم جواز الوفاء به. 


احتج الحنابلة لمذهبهم بأن هذا الشرط ورد في معاهدة صلح الحديبية بين النبي 
يه وبين كفار قريش, وقد وفى لهم النبي ككل بهذا الشرط فردٌ أبا جندل وأبا بصير. وقد 
جعل ابن القيم ‏ رحمه الله - صحة هذا الشرط في الموادعة من جملة ما يستفاد من قصة 
معاهدة صلح الحديبية.» فقال ‏ رحمه الله - في كتابه «زاد المعاد»: «ومنها جواز صلح 
الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين, وأن لا يرد من ذهب من المسلمين إليهم». 


واحتج المانعون أن الذي وقع في معاهدة الحديبية منسوخ. وناسخه هو حديث 
رسول الله عدخ : (أنا بريء من مسلم بين مشركين) 7 117), 


6 القول الراجح في شرط ردّ المسلم إلى قومه : 


والراجح جواز هذا الشرط في عقد الموادعة. فيجوز الشرط فيها على أن من جاء 
إلبىن المي رفن الكذا انين نلا له المسولف ون وان عام إلى الكقان وريه 
المسلمين لم يرده الكفار. ولهم أن يقبلوه. لورود مثل هذا الشرط في معاهدة الحديبية» 
وعدم وجود الناسخ له؛ لأن النسخ ورد بشرط رد النساء المسلمات بنص القرآن. ولم يَردْ 
بشأن رد المسلم وعدم قبوله. وقد أشار إلى هذا ابن القيم4"5), 
وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: وأما شرط رد من جاء منهم إلى المسلمين 
مسلما. وعدم رد من ذهب إليهم من المسلمين, فقد بيّن النبي كلْ الحكمة في ذلك 
بقوله كل : «مَنْ ذهب منا إليهم فأبعده الله. ومن جاءنا منهم: سيجعل الله له فرجاً 
ومخرجا». ثم كان كما قال 935" . 

إلا أن جواز هذا الشرط إنما هو في حاجة المسلمين إلى عقد الموادعة مع الكفار, 
ورفضهم عقدها بدون هذا الشرط. كما جرى في معاهدة الحديبية حيث أصرٌ المشركون 


)47١5(‏ اشرح العسقلاني لصحيح البخاري) ج0٠2‏ ص ه14". 
(*470) «زاد المعاد» لابن القيم» ج1ء ص39 .١‏ 
(470) «صحيح مسلم بشرح النووي») ج؟1١.‏ ص١1١.‏ 
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على هذا الخيرة لعقد معاهدة صلح الحديبية وكان في عقدها مصلحة للمسلمين. 
فعمّدها 2 كه على هذا الشرط . 
5- شرط رد المسلمة إلى الكفار: 


ولا يصح شرط رد المسلمة إلى قومها الكفار. وإذا ورد في عقد الموادعة بين 
الفستموق والكفان: قلة يجوز الرقاء ده واله. قبط بان وضيف في عفد التادعةة أن 
من جاء من نساء الكفار مسلمات إلى المسلمين» فعلى المسلمين ردّهن إلى قومهن. 
قال ابن القيم : «وأما النساء فلا يجوز اشتراط ردّهن إلى الكفار»«*”"1». وقال ابن قدامة 
الحنبلي : «وإنما لم يصح شرط رد النساء لقوله تعالى : «إذا جاءكمٍ المؤمنات مهاجرات 
- إلى قوله تعالى فلا ترجعوهنّ إلى الكفار». وقال النبي يه : «إن الله منع الصلح في 
التساءة: . ثم قال ابن قدامة: وتفارق المرأة الرجل من ثلاثة أوجه: 


(الوجه الأول) : أنها لا تأمن من أن توج كافراً يستحلها رهام انها وإليه 
أشار الله تعالى بقوله: (لا من حل لهم ولا هم يحلون لهن» . 


(الوجه الثاني): أنها ربما فتنت عن مهيا "انها" | لشف ارافان سرلا د 
الوتكل: 


(الوجه الثالث: أن المرأة لا يمكنها في العادة الب والتخلص بخلاف الرجل4”3. 
7" هل ورد شرط رد المسلمة في معاهدة الحديبية؟ 


جاء في معاهدة الحديبية بين النبي كل وبين مشركي قريش : «وعلى أنه لا يأتيك 

محا را وإن كان على دينك 0 رددته إلينا»24"”7. ولكن جاء في رواية أخرى 
لبخاري بشن ذه المسألة في مماهدة الحديية بف تون الف 0 اعد 0 
على دينك - إل رَدَدْنّهِ إلينا وخلَّيت بيننا وبينه»2'*80. فلفظ هذه الرواية يعم الرجال 
والنساء. ولفظ الرواية الأولى يخص الرجال دون النساء؛ لأن فيها: «لا يأتيك رجل)» 


(ه١/!4)‏ «زاد المعاد» لابن القيمء ج؟» ص9؟١. )17٠١(‏ «المغني» ج4ء ص"55؛ . 
(4707) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج8. ص١77.‏ 
)17١8(‏ «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جهء ص؟١5.‏ 
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ولهذا قال الإمام ابن حجر العسقلاني تعقيا على غبازة:: ولا ياتيلف هنا وجل + وان كان 
على دينك - إلا رددته إلينا». قال ابن حجر رحمه الله : وفي رواية ابن إسحاق عن 
تعافنة السديي لهاس[ ددقتياة اووعاى المنط رن ا الحم اق تريكن يو دن وليه ارده 
عليهم. ومن جاء قريشاً ممن يتبعٌ محمداً لم يردّه عليه». وهذه الرواية تعمّ الرجال 
والنساءء وكذا رواية البخاري عن الزهري وفيها: «ولا يأتيك منا أحد2؟». 


4- ولما رجع النبي يله إلى المدينة المئورة بعد أن تم صلح الحديبية» جاء 
نساء مؤمنات إلى المدينة. فقد أخرج البخاري ‏ رحمه الله تعالى - في «(صحيحه) قوله : 
#وجاءت المؤمناث مهاجراتٌ» وكانت أمْ كلثوم بنت مُقبة بن أبي مُعُيط ممن خرج إلى 
رسول الله يي يومئذ. وهي عاتن فجاء أهلّها يسألون النبي كن أن يرجعها إليهمء فلم 
يرجمها إليهم لما أنزلٌ الله فيهنٌ : «إإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن, الله أعلم 
بإيمانهنَ. .  .‏ إلى قوله تعالى ‏ ولا هم يحلون لهن2"4. فقيل: هذا نسخ للشرط 
في النساء. وقيل: تخصيص للسنة بالقران» وقيل: لم يقع الشرط في صلح الحديبية 
إلا على الرجال خاصة؛ وأراد المشركون تعميمه في الصنفين» فأبى الله ذلك010», 


وش «تفسير الرازي» بشأن أم كلثوم التي هاجرت إلى المدينة؛ ومطالبة أهلها بردها 
إليهم. قال الرازي : فقال لهم كل : «كان الشرطً في الرّجال دون المُساءي5». 


وفي «تفسير القرطبي) : «واختلف أهل العلم : هل دخل النساء في معاهدة الحديبية 
لفظا أو عموماً؟ فقالت طائفة منهم: قد كان شرطً ردُهن في عقد المهادنة ‏ معاهدة 
الحديبية - لفظاً صريحاً. فنسخ الله ردّهن من عقد المعاهدة ومنع منه. وأبقاه في الرجال 
على ما كان. وقالت طائفة من أهل العلم : لم يشترط ردّهن في المعاهدة لفظاً. وإنما 
أطلق العقد ‏ عقد صلح الحديبية» أو معاهدة الحديبية ‏ في رد من أسلم. فكان ظاهر 
العموم اشتماله عليهن مع الرجال. فبيّنَ الله تعالى خروجهن من عمومه)"». وقال 


(1709) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه. ص"1”". 
)47٠١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه ص؟١7.‏ 
)491١(‏ «زاد المعاد» لابن القيم. ج؟. ص59؟١.‏ 

(4715) «تفسير الرازي) ج794؟. ص8 .7"١٠‏ 

(49717) «تفسير القرطبي» ج18. ص؟5. 


- 586 - 


الحنفية: رد المسلم أو المسلمة منسوخ. فلا يعمل بشرط ردّهما؟'"؛)؛ لأن إقامة 
المسلم أو المسلمة بأرض الكفر لا يجوز"'؟». 


889- والقول الراجح : إن معاهدة الحديبية ورد فيها شرط رد من أسلم من 
قريش» فكان ظاهر العموم دخول النساء فيه فبِيّنَ الله تعالى المراد من هذا العموم وهو 
الرجال فقط دون النساء. وهذا البيان يسميه بعض العلماء نسخاء. وبموجب هذا البيان 
خرجت النساء من شرط الردٌ فلا يجوز اشتراطه أبداً لقوله تعالى : إفلا تَرْجِعوهنّ إلى 
الكفار» . 


8 مساعدة المسلمة بالخروج إلى دار الإسلام : 


وإذا أرادت المسلمة الخروج من دار الكفر التى هى فيها. سواء عقدت هذه الدار 
عقد موادعة مع دار الإسلام؛ أم لم تعقد. أقول: إذا أرادت المسلمة الخروج إلى دار 
الإسلام فينبغي لكل مسلم قادر على مساعدتها في الخروج أن يساعدها. قال ابن قدامة 
الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: «وإذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار 
جاز لكل مسلم إخراجها لما روي أن النبي كَْةْ «لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على 
الطريق, فلما مر بها عليّ قالت: يا ابن عم إلى من تدعني » فدفعها إلى فاطمة حتى 
قدم بها إلى المدينة)419, 

381 خروج المسلمة وحدها من دار الكفر إلى دار الإسلام : 

وإذا أسلمت المرأة في دار الكفر وهي من أهل هذه الدارء ولم تستطع أن تقيم أمور 
دينها وأوذيّت بسبب إسلامهاء أوعلمت أنها ستؤذى إذا علم قومها بإسلامهاء فهل يجوز 

والجواب كما يلي : 
أ إن أمكنها الهرب مع من أسلم من أهل بيتها كزوجها مثلاً مع احتمال راجح في هربها 
(5715) «السير الكبير وشرحه» جه. ص786١.‏ 


. «تفسير القرطبي) ج18 »2 ص7"‎ )51/1١6( 
(كا/اة) «المغني» ج24 ص151-155.‎ 


كمع 


بأمان» جاز لها الهرب فقد هاجرت مسلمات فضيلات مع أزواجهن من مكة إلى 
الحبشة قبل الهجرة النبوية إلى المدينة» قال الإمام ابن القيم : «فلما اشتد البلاء 
أذن الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة. . . وكان أهل هذه الهجرة الأولى 
اثني عشر رجلا ا : عثمان بن عفان وا قرأتة رقية يشت رسول الله كك وآبو 

حذيفة وامرأته سهلة ب: بنت سهيلء وأبو سلمة وامرأته أم سلمةق وعامر بن ربيعة 


وامرأته ليلى بنك أبى حشمة) 2119 , 


إذا أسلمت وحدها ولم يكن أحد من أهل بيتها قد أسلمء وأرادت الخروج وحدها 
هربا من دار الكفر إلى دار الإسلام وأمكنها هذا الخروج». جاز لها الخروج وحدها 
فراراً بدينها وتخلصاً من ن أذى قومهاء فهي مضطرة إلى الخروج وحدها فيجوز لها 
دللقةة كما هود للأسيرة المسلية الخروع ركدها إذا استطاعت الهرب من الأسر. 
وينبغي لكل مسلم يستطيع مساعدتها في الخروج من دار الحرب أن يساعدها على 
ه2215 ومما يذل على خواز خروج المسلمة وحدها من دار الحرب إذا أرادت 
الهجرة إلى دار الإسلام خروج أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ مع طفلها من مكة إلى 
المدينة, فقد جاء في فى (السيرة النبوية» لابن هشام : «قالت م سلمة: فارتحلت 
بعيري ثم أخذت ابني فوضعته فى حجري ») ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما 
معي أحد من خخلق الله . .)4715 


7 امتحان المسلمة المهاجرة إلى دار الإسلام : 


قال الله جل جلاله : يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهنٌ ؛ الله عدم بإيمانهنٌ ‏ فإن علمتموهنٌ مؤمنات , فلا تر جعوهنٌ إلى الكفار اله 
هن ل لهم ولا هم 0008 لهنّ. #0 ل" فقل أخرج الإمام البخاري رحمهة الله 
تعالى - عن عروة : أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخبرته أن رسول الله يك كان يمتحنّْ من 


(4117) «زاد المعاد) لابن القيم» ج17: ص4 40-5 . 
(5/18) الفقرتان و هلالا" و١27857.‏ 

(4719) «السيرة النبوية» لابن هشامء» ج7١‏ ص/1لا-8/. 
)477١(‏ [سورة الممتحنة: الآية .]٠١‏ 
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فاجر إليه من المؤمنات بهذة الآية الكريمة :وف قوله تعالى - لزيا أها الت :إذا جاءك 
المؤمئات يبايعتّك على أن لا يُشركن بلله شيئاء ولا يسرقن, ولا يزنينَ ولا يقتلن 
أولادهنَّ : ولا يأتين ببهتانٍ يفترينه بِينَ أيديهنٌ وأرجلهنْ ولا يعصينك في معروفب. 
فبايعهنّ واستغفر لهن الله إن الله غفورٌ رحيم 204 


قال عروة ‏ رضي الله عنه : قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : فمن أقر بهذه الشروط 
التي في هذه الآية ‏ من المؤمنات؛ قال لها رسول الله يِِ: «قد بايعتك كلاماً. ولا 
والله ما مسّت يده يد امرأة قط فى المبايعة, ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على 


ك0 
81" الإمام يمتحن المؤمنات المهاجرات: 


واهتداءً بفعل رسول الله يك واقتداءً به. قال أهل العلم : يجوز لإمام المسلمين أن 
يمتحن المؤمنات المهاجرات إلى دار الإسلام. فقد جاء في «تفسير القرطبي»: «وقال 
بعض أهل النظر: إذا احتيج إلى الامتحان ‏ أي امتحان المؤمنات المهاجرات ‏ لمعرفة 
صدق إيمانهن)4""7). وامتحانهن يكون بمضمون اية بيعة النساء التي ذكرناها في الفقرة 
السابقة. وهي : يا أيه النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعتك. . . 4 إلى آخر هذه الآية, 
والتي كان يبايع بها رسول الله يخ المؤمنات المهاجرات . 


.]١١ [سورة الممتحنة: الآية‎ )41/7١1( 
«صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج43 ص5755".‎ )417/79( 
صضكلا.‎ ٠ ١8ج (تفسير القرطبي)‎ )177( 
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لمت (لنالك 
الحهد بالمال 
5864 وجوب الجهاد بالمال: 


الجهاد بالمال واجب من واجبات الإسلام. قال تعالى : «. . . وجَاهدوا بأموالكم 
وأنفُسكمِ4794. قال الإمام الجصاص في هذه الآية: «فألزم من كان من أهل القتال 
ولفثال فرق اليا نيه ومالس 801 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية: «إيجاب للجهاد بهما ‏ أي بالمال والنفس - 
إن أمكن أو بأحدهما حسب الحال والحاجة)4"9), 

وقال الإمام ابن القيم : وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان: الصحيح وجويه؛ لأن 
الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء كما في قوله تعالى : لإوجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم». وعلّق الله تعالى النسجاة من النار بالجهاد بالمال كما علق به مغفرة الذنوب 
ودخول الجنة. فقال تعالى: «يا أيُها الذين آمنوا هل أدلُكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب ٠‏ أليم 2 مون بالله ورسوله. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . ذلكم 
خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون. روا موي وك جات جر ردن ينها 
الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم . 0 تحونها: نصِر من 
الله وفتح قريبٌ0494, 


6 حالات وجوب الحهاد بالمال: 


والجهاد بالمال يجب مع القدرة على الجهاد بالنفس - الجهاد بالقتال-؛ كما يجب 


(715/ا14) [سورة التوية : الآية .]14١‏ 

(4978) «أحكام القران» للجصاص. ج7. ص6١١.‏ 

(4977) «تفسير القران» «الكشاف» للزمخشري » أج75. ص777 . 

(1770) «زاد المعاد» لابن القيم . ج20 ص ؤه. والآيات في سورة الصف من .١7-٠١١‏ 


 :894- 


عند العجز عن الجهاد بالنفس لمرض أو هرم أو نحو ذلك إذا كان العاجز ذا مال فيعطيه 
لمن يستعين به على القتال. وبهذا قال العلماء وهم يفسرون قوله تعالى : #وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم». فقد قال الإمام الجصّاص في هذه الآية: «فمن كان له مال وهو 
مريض أو مقعد أو ضعيف لا يصلح للقتال. فعليه الجهاد بماله بأن يعطيه غيره فيغزو 
به. ومن قوي على القتال وله مال. فعليه الجهاد بالنفس والمال)2"), 


وقال الزمخشري في هذه الآية: «إيجاب للجهاد بهما أي : بالمال والنفس إن أمكن 
أو بأحدهما حسب الحال والحاجة)9""». وفي «تفسير الرازي»: إن الجهاد يجب 
بالنفس إذا انفرد أي انفرد عن المال - وقوي عليه. وبالمال إذا ضعف عن الجهاد 
بنفسه. فيلزم على هذا القول أن من عجز عن الجهاد بنفسه أن يُنيبٌ عنه نفراً بنفقة من 
عنده؛ فيكون مجاهينا بماله. وقد ذهب إلى هذا كثير من العلماء(؟"), 


75 كيفية الجهاد بالمال: 


الجهاد بالمال يعني بذله فيه أي في متطلبات الجهاد بالنفس ومستلزماته ل أو 
بإنفاقه على من يجاهد بنفسه. قال الإمام الجصاص: إن الجهاد بالمال يكون على 
وجهين: (أحدهما): إنفاق المال في إعداد الكرَاع والسلاح والآلة والراحلة والزّاده وما 
هو مجراه مما يحتاج إليه المجاهد لنفسه. و(ثانيهما): إنفاق المال على غيره ممن 
يجاهد بنفسه أو إعانته بالزاد والعدة للقتال499), 


77م" من جهز غازيا أو خلفه في أهله فقد غرا: 


وما ذكره الجصاص في الوجه الثاني من وجوه الجهاد بالمال دل عليه حديث رسول 
لله ككل الذي أخرجه البخاري في «وصحيحهى وهو قوله عل : «من جهّز غازياً في سبيل 


الله فقد غزاء ومَنْ خلّف غازياً في سبيل الله فقد غزا». ومعنى «جهز غازياً» أي : هيأ 


(47/74) «أحكام القران» للجصاص, ج”اء ص7١1.‏ 
(4119) «تفسير الزمخشري» ج؟. ص 7377 . 
(870) «تفسير الرازي» ج16. ص ./1-1١‏ 
(4781) «أحكام القران» للجصاص, ج”ء ص8١1.‏ 


2-590 


له أسباب الجهاد والخروج للقتال. ومعنى «خلف غازياً». أي : قام بحال من تركه من 
باب جح معد 0 0 ١‏ 
عياله وأهله. فإن من يفعل ذلك فإن مثله في الأجر. وإن لم يغرٌ حقيقة وفعلا ». 


4 من الجهاد بالمال بذله فى فداء الأسرى 


ومن الجهاد بالمال بذله في فداء أسرى المسلمين» وقد دل على ذلك قوله تعالى : 
##وما لكم لا ثقاتلون في سبيل الله والمسكفسين من الرّجالٍ والنساء والولدان الْذين 
يقولون ريّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. واجعل لنا من دك ولاء واجعل لنا 
من لدنك نصير اي , قال الإمام ابن العربي المالكي في هذه الآية: «قال علماوّنا: 
أومجب الله سبحانه في هذه الآية القتال لاستنقاذ الأسرى من يد العدو مع ما في القتال 


من تلف النفس. فكان بذل المال في فدائهم أوجب لكونه دون النفس وأهون فيها. وقال 
الإمام مالك: على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم 9" . 


واتعدل آبضبا لتحوب الحجات الما لي له لنداء اشرق المسلمين بقوله تعالى : 
«وانذين امنوا ولم يهاجروا ما لكُم من ولايتهم من شيءِ حت يهاجرواء وإن 
استنصروكم في الدَّين فعليكم النْصرٌ إلا على قوم بتكم وبينهم ميثاقٌ. والله بما تعملون 
بصير )4770 , 


قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: #وإن استنصروكم في الدَّين»: يريد 
إن طلب هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من دار الحرب عونكم بنفير أو مال 
لاستنقاذهم فأعينوهم , فذلك فرض عليكم. فلا تخذلوهم إلا أن يستنصروكم على قوم 
كفار بينكم وبينهم ميثاق. فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته. 

وقال ابن العربي المالكي : إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين فإن الولاية معهم قائمة 
والنصرة لهم واجبة حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا 


(4787) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج5: ص60-44. 
(5779) [سورة النساء: الآية 8/ا]. 
(4784) «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي. ج١.‏ ص455 . 
(ه*/؟) [سورة الأنفال: الآية ؟/ا]. 
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قال الإمام مالك وجميع العلماء©. 


اخ "© نصاب المال لوجوب الحهاد به : 


وإذا كاك الجهاة بالمال واجباء قما:فقداز تضابه لوجوت الجهاد يه أئ: ما مقذار 
المال الذي يملكه المسلم حتى يجب عليه الجهاد به؟ 


لم أقف على قول للعلماء في هذه المسألة. فهم يطلقون القول في وجوب الجهاد 
بالمال وهم يفسرون آيات الجهاذ بالمال دون أن يذكروا مقدار المال الذي يملكه المسلم 
لوجوب الجهاد عليه به. ومع هذا يمكن أن نستأنس بنصاب المال الذي يجب فيه 
الزكاة لنقول: إن من يملك هذا النصاب يجب عليه الجهاد بالمال باعتبار أن من يملك 
هذا النصاب يعتبر من الأغنياء. وأن من لا يملك هذا النصاب يعتبر من الفقراء» وأن 
الإنفاق في سبيل الله يجب أن يكون بالقدرة على الإنفاق. والقدرة على الإنفاق تكون 
بغنى المسلمء والغنى يكون بملك نصاب الزكاة» ويؤيد هذا ما جاء في «سيرة ابن 
هشام» في أخبار غزوة تبوك, إذ جاء فيها: «وحض النبي ككل أهل الغنى على النفقة. . . 
الخ) 419 , 

ومفهوم «أهل الغنى» في الاصطلاح الفقهي هم المالكون نصاب الزكاة. ولكن ما 
قلنا لا يمنع المسلم من القيام بالجهاد بالمال حسب استطاعته وإن لم يملك نصاب 
الزكاة» وذلك على سبيل التطوع بالإنفاق والجهاد بالمال وليس على وجوبه عليه؛ لأن 
الإيشار على النفس صفة حميدة. قال تعالى: «ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة». ولأن أوامر القرآن الكريم بالجهاد بالمال جاءت مطلقة عن قيد النصاب أو 
الغنى » وأقل ما تحمل عليه هذه الأوامر الكريمة هو (الندب) في حالة فقر المسلم وعدم 
غناهء لا سيما الإنفاق على القتال والمقاتلين في سبيل الله. 


8 مقدار ما يجب بذله من المال فى الجهاد به: 


4795 ) (اتفسير القرطبي) ج28 ص/0 2 «تفسير القران» «أحكام القران) اس العربي ٠ج‏ صكلام. 


. (7ا477) «سميرة أبن هشام) ج24 ص١١١.‏ 
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وإذا صار الجهاد بالمال واجباً على المسلم أو المسلمة؛ فما مقدار المال الواجب 
بذله في الجهاد؟ 


لم أقف على قول للعلماء في هذه المسألة. ويبدو لي أن هذا متروك إلى اجتهاد 
لسلم وسدئ .ميا تجودبه نفسه«من: بذل.. ويدل على هذا أن الني وك كانا يحث 
أصحابه على الإنفاق لأغراض القتال في سبيل الله دون أن يحدّ حدَأ معيناً من المال 
ورياك العو بسر يار كر رك ل وراد وياد العا اراي ال ا 
المستحب بذله تطوعاً. ففي أخبار التهيؤ لمعركة تبوك حث الرسول كل المسلمين على 
الجهاد بالمال والنفس دون ا 0 الله» ونذكر فيما 
يلي بعض ما ورد في أخبار التهيؤ والإعداد لمعركة تبوك : 


أولاً: روى ابن هشام في أخبار غزوة تبوك: «أن رسول الله كَل ع تالتهية تعوق 
الروم» فأمر الناس بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم. . . وحض أهل الغنى على 
النفقة والحملان في سبيل الله فحمل رجال من أهل 0 واحتسبوا. وأنفق 
عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. . . فقال ييه : «اللهمم 
اررض عن عثمان فإني عنه راض )180 . وقال ابن القيم في مقدار ما قدّمه عثمان 
يي الله عنه _: كانت ثلثمائة بعير بأخلاسها وأقتابها وعدَّتها وألف دينار 
عيناً»4"90». وذكر الحافظ الإمام ابن كثير في والنكاية والقهانة] أن النبي كل لما 
رأى ما قدمه عثمان من مال للتجهز لغزوة تبوك قال: «ما ضر ابن عفان ما عمل 
بعد اليوم)4":7 , 


نان وفي «إمتاع الأسماع» للمقريزي في أخبار غزوة تبوك : 0000 يَكٌَِ على الجهاد 
ورغٌب فيه وأمر بالصدقة» فحملت صدقات كثيرة» وأول من حمل صدقته أبو بكر 
الصديق - رضي الله عنه -: جاء بماله كله أربعة الاف درهم, فقال له رسول الله 
يه : «هل أبقيت شيئاً؟ قال: الله ورسوله». وجاء عمر بن الخطاب رضي الله 


(47/58) «سيرة ابن هشام) ج4 . ص 1١١‏ . 
الضفقة «زاد المعاد» لابن القيم » جك ص >" : 
)2 والبداية والنهاية» للحافظ ابن كثير. ج06 ص4 . 
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عنه ‏ بنصف ماله فقال له رسول الله ككلْهّ: «هل أبقيت شيئاً؟ قال: نعم نصف 
مالي». وحمل العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه ‏ مالا يقال إنه تسعون 
ألفاًء وحمل طلحة بن عبيد الله ال وحمل عيد الرحمن بن عوف مائتي أوقية , 
وحمل سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة مالاً. وتصدق عاصم بن عدي بتسعين 
قا يا وجهّز عثمان بن عفان ثلث ذلك الجيش. ٠‏ فكان من أكثرهم نفقة حتى 
كفى ثلث ذلك الجيش ومؤونتهم. » حتى إن كان ليقال ما بقيت له حاجة. فجاء 
بألف دينار ففرغها في حجر النبي كك فجعل يقلبها ويقول يلل : «ما ضر عثمان 
ما فعل بعد هذا اليوم. قالها مرارا»(!؛"؟». 

: تحديد المال المبذول متروك لصاحبه‎ - "83١ 


فيفهم مما تقدم أن مقدار المال الذي يقدمه صاحبه جهاداً في سبيل الله لإنفاقه في 
عدة القتال وعلى المقاتلين» هذا المقدار يحدده المسلم نفسه في ضوء ما يملكه من 
مال وبقدر ما تجود به نفسه. وأنه لا مانع من بذل كل ماله كما فعل أبو بكر رضي الله 

- إذا كانت نفسه تجود بذلك. وكان له قدرة على الصبر والفقر بعد بذل كل مالهء 
ودون تقصير في الإنفاق على أهله. أو كان أهله مثله في الصبر على الفقر والرغبة في 
الإيثار. 

5837 - الجهاد بالمال كفائي وعيني : 

قلناة إن الجهاد بالسن عد يكوة وانجا كفائيا وقد ركون وائخا عيبا تعذللف الجهاة 
باللمال يكوق: وانج] كفانيا )ذا كان قيام البعض به كافياً لسدٌ حاجة المسلمين» أما إذا لم 
تحصل به الكفاية إلا إذا قام به كل واحد نظراً لخطورة حال المسلمين ولحاجتهم الملحة 
إلى المال الكثير لدفع خطر العدو المهاجم لهم مثلا. فإن الجهاد بالمال في هذه الحالة 
يكون فرضا عينياء فعلى كل قادر على البذل والعطاء أن يقدم كل ما يمكنه تقديمه من 
بال :راكد تماق عاتينه وحافة مق قو 


##م” ‏ المرأة والجهاد بالمال: 
وما قلناه من أحكام الجهاد بالمال يشمل المرأة أيضاً؛ لأن الجهاد بالمال أهو 


(4141) «إمتاع الأسماع» للمقريزيء ص447-445 . 
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عليها من الجهاد بالنفس. وهي تشارك في هذا الجهاد تطوعاً منها أو فرضاً عليها على 
النحو الذي فصلناه من قبل فمشاركتها في الجهاد بالمال أولى » فتبذل من مالها ما 
تستطيع لينفق على المقاتلين وعدة القتال. 


84" من جهاد المرأة بالمال في عصر النبي كَل : 


وقد قامت المرأة المسلمة بالجهاد بمالها في زمن النبي يله فقد جاء في أخبار 
غزوة تبوك: «وحض كَلِةِ على الجهاد ورغب فيه وأمر بالصدقة فحُملت صدقات 
كر ىورع أهل الغنى في الخير والمعروف, فتبادر المسلمون في ذلك حتى إن 
الرجل ليأني بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول: هذا البعير بينكما تعتقبانه» ويأتي الرجل 
بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج إلى القتال. وأتت النساء بكل ما قدرن عليه فكن يلقين 
في ثوب مبسوطء بين يدي النبي ككل المَسَكء والمعاضدء والخلاخل, والأقرطة, 
والخواتيم: والخدمات:48"90, 7 


ه مم هل للإمام تعيين من يجاهد بماله. ومقدار هذا المال؟ 


قلنا: إن للإمام أن يستنفر قوماً بأعيانهم للقتال. فيصير عليهم الخروج للقتال واجباً. 
وكذلك للإمام أن يعيّن شخصا للخروج للقتال فيكون الخروج للقتال واجبا عينيا على من 
عيّنه الإمام . 


فإذا كان هذا من حق الإمام في الجهاد بالنفس - أي بالقتال-. فمن باب أولى 
جوازه للإمام بالنسبة للجهاد بالمال» فله أن يعيّن قوماً أو أشخاصاً بأعيانهم. سواء كانوا 
رجالا أو نساءً ليقدموا بعض أموالهم جهاداً ببذلها في سبيل الله وعوناً للمقاتلين؛ أو سدًاً 
لمتطلبات القتال. 


(4747) «إمتاع الأسماع» للمقريزي» ص447-445 . (المسك) جمع المسكة: السوار تجعله المرأة في 
يدهاء (المعاضد) جمع معضد, وهو الدملج يكون كالسوارء تجعله المرأة على عضدها بين 
الكتف والمرفق؛ و(الأقرطة) جمع قرط وهوما يوضع من حلي في الأذن. و(الخواتيم) جمع خاتم 
وهو ما يوضع في الاصبع. و(الخدمات) مفردها: الخدمة. وهي الخلخال تجعله المرأة في 
رجلها: «إمتاع الأسماعة, هامش (؟),» ص”"6١.‏ 1 
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وللإمام أيضاً أن يعيّن مقدار ما يقدمونه من أموالهم على أن يكون ذلك بالعدل, 
وبما لايججحف بهم ولا يعجزون عنه. وقد جاء في «تفسير المنار»مايتفق وماقلناه, فقد 
جاء فيه: «إذا هاجم الكفار دار الإسلام واستولوا على شيء منهاء صار القتال فرضاً عينياً 
على المسلمين. فإذا أعلن الإمام النفير العام وجب على كل فرد منهم أن يطيعه بما 
يقدر عليه من الجهاد بنفسه وبماله. وتجب طاعته فيما دون ذلك بالأولى كأن يستنفر 
بعضهم دون بعض» ويفرض المال الناطق والصامت على بعض الناس دون بعض» 
على ما يجب عليه في هذا وغيره من مراعاة العدل)9", 


ويتصورحاجة الإمام إلى تعيين البعض للجهاد بالمال» ويتعتين المال ونوعه:ومقداره 
كما لو هجم الكفار على قرية في حدود دار الإسلام. فاستنفر الإمام أهل تلك القرية 
والقرى المجاورة لها. وعين نوع المال الذي يجب تقديمه ومقداره مثل تقديم كذا دينار» 
وكذا عدد من دوابهم, وكذا مقدار من زروعهم وثمار أرضهم ومواشيهم لكون الحاجة 
ملحة لتقديم هذه المعونة إلى المقاتلين؛ لأن الأمر لا يحتمل انتظار وصول المدد من 
النواحي الأخرى في دار الإسلام نظراً لبعدها وفوات الأوان من نفعها إذا وصلت متأخرة . 


5م” - متى يجوز للإمام تعيين من يلزمه الجهاد بالمال ومقداره؟ 


قلنا: يجوز للإمام أن يعيّن من يلزمه الجهاد بالمال» ومقدار هذا المال الذي يبذله؛ 
لأن له أن يستنفر البعض للجهاد بالنفس» فلآن يستنفرهم للجهاد بالمال وهو أهون من 
الجهاد بالنفس.» أولى . ولكن متى يجوز للإمام أن يفعل ذلك؟ أي : متى يجوز له تعيين 
من يلزمه الجهاد بالمال. وتعيين مقدار المال الذي يقدمه في سبيل الله ؟ 

والجواب : أن الأصل هو أن يقوم بيت المال بسد حاجات الدولة الإسلامية» ومنها 
حاجات الجند ودفع أرزاقهم وإعداد القوة اللازمة للجيش . ولكن إذا خلا بيت المال ولم 
يكن فيه من المال لسدٌّ حاجات الجند. أو هجم العدو على بلاد المسلمين وليس في 
بيت المال ما يكفي لصده. جاز للإمام بل وجب عليه أن يستنفر المسلمين للجهاد 
بأنفسهم وأموالهم , كما له أن يستنفر بعضهم دون بعض لهذا الجهاد. 


(*471) «تفسير المنار» ج١٠2‏ ص؟١”7.‏ 
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والجواز أو الوجوب على الإمام بما قلناه من استنئقار المسلمين غير مقصور على 
حالة هجوم الكفرة على دار الإسلام أو احتلالهم بعض أراضي دار الإسلام» بل يشمل 
أيضاً ما يراه من ضرورة الإسراع في إعداد القوة اللازمة وإعداد الجيش للقتال. وتهيئة 
العدة اللازمة له؛ لأنه لا يصح له أن يقوم بذلك عند وقوع الخطر. وهجوم الكفار على 
دار الإسلام . 


وقد قال الاقام الشناطين رحمه الله إلى ما قلناه فقال: «إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً 
مفتقراً إلى تكثير الجنود لسدّ الثغور وحماية الملك المتسع الأقطارء وخلا بيت المال 
وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم, فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء 
ما يراه كافيا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال. ثم للإمام النظر في توظيف 
ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك, كي لا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش 
القلوب . وذلك يقع قليلاً من كثير بحيث لا يُجَحف بأحد ويحصل المقصود)9"). 


ثم قال الشاطبي في تعليل ما قاله: «وإنما لم يُنْقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال 
بيت المال في زمانهم بخلاف زمائناء فإن القضية فيه أحرى., ووجه المصلحة هنا ظاهر. 
فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام لبطلت شوكة الإمام: وصارت ديار المسلمين عرضة 
لاستيلاء الكفار. )4745 , 


مم هل يعوض من ألزمه الإمام بالجهاد بالمال؟ 


وإذا عيّن الإمام كردا أن الك للتجواد بالحال فل عرصي سكي عي ذل من 
اناق ؟ 

والجواب : لا؛ لأن ما فعله الإمام هو من قبيل ما هو حق له أو واجب عليهء وأن 
ما قام بة هذا الفرد أو الأفراد ببذل بعض أموالهم حسب تعيين الإمام إنما قاموا بما هو 
واجب شرعهم » وفي هذا التكييف لتعيين الإمام من يبذل ماله ومقداره. وتكييف بذل 
الشخص ماله بأمر الإمام. بأن هذا الشخص يقوم بواجب عليه؛ في هذا التكييف بالنسبة 
(409755) «الاعتصام») للشاطبي» ج23 ص١؟١‏ 5 
(47/4) «الاعتصام» للشاطبي » ج؟ء ص١1751-15.‏ 


-لاة: - 


تفعل الأناما بويذل العحصن عالهالة تحن تعريف] ضما بذله من مالم 


ولكن مع هذا كله أرى أن من الأولى أن يعوض الإمام أولئك الذين بذلوا أموالهم 
حسب أمر الإمام إذا صار مال في بيت المال لا على وجه الوجوب على الإمام. وإنما 
على وجه الندب ولتطبيب قلوب الباذلين أموالهم. وتشجيعاً لهم ولغيرهم على البذل من 
تلقاء أنفسهم أو عند استنفار الإمام للجهاد بالنفس والمال. وهم على كل حال محسنون 
في إجابة الإمام في استنفاره المسلمين للجهاد. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان» . 


88" - تنظيم الجهاد بالمال في الوقت الحاضر: 


الجهاد بأنواعه من أركان الإسلام العظيمة التي لا يجوز التهاون فيهاء ويحتاج إلى 
مال كثير جداً حتى يمكن للمسلمين تحقيق مقاصد الإسلام التى. يجمعها قول الرسول 
كيهُ: «لتكون كلمة الله هي العليا»» وعلى هذا فمن الأفضل في الوقت الحاضر تنظيم 
الجهاد بالمال: بأن تقوم جماعة من المسلمين تتولى جمع ما يقدمه المسلمون من مال 
باعتباره من الجهاد بالمال في سبيل الله. وأن تتولى هذه الجماعة صرف الأموال 
المتجمعة لديها في أوجه الجهاد المختلفة. مثل معونة المقاتلين في سبيل الله الذين لا 
دولة لهم ولا حكومة تنفق عليهم. فتشتري لهم السلاح والعتاد والأقوات مع تقديم شيء 
من النقود إليهم. كما يكون لهذه الجماعة الحق في الصرف على ما يتطلبه الجهاد 
باللسان على النحو الذي سنفصله فيما بعد إن شاء الله . وأحبذ بأن يكون لهذه 
الجماعة نظام خاص يبين كيفية قيامها بعملها وكيفية انتخاب أعضائها. وأن تكون هذه 
الجماعة مستقلة عن الحكومات. وإن كانت نشأت بموافقتها وبإجازة منها. ويجوز لهذه 
الجماعة أن تمدّ الحكومات الإسلامية الضعيفة مالياً بشيء من المال لإكمال قوتها أو 
إعداد هذه القوة؛ لأن بلاد المسلمين ودول المسلمين تعتبر دار إسلام واحدة. 


وبهذا التنظيم للجهاد بالمال. يمكن في الوقت الحاضر إمداد المجاهدين بأنفسهم 
في بعض أقطار الإسلام بالمال الذي يحتاجونه؛ ليستمروا على جهادهم ضدّ الكفرة 
الإسلامية عن معونتهم أو لا تريد معونتهم لأي سبب كان. 


 ؛958-‎ 


للمى ((رابع 
الجهاد باللسان 

8م" - المقصود بالجهاد باللسان: 

المقصود بالجهاد باللسان بذل الجهد المستطاع في تبليغ الإسلام إلى الكفار ودفع 
شبهات المبطلين بالكلمة الطيّبة» والحجّة البيّنة, والحكمة النافعة» والموعظة الحسنة. 
والجدال بالتي هي أحسن . 

- فلا نُطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً74"»: 

وجاء في تفسير هذه الآية «فلا تُطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيرأ4. أي : 
جاهد الكفار بالقرآن5:") ببذل الجهد في دعوتهم إليه8؛"», وجادلهم به وأقم الحجة 
عليهم بأنه من عند الله بعجزهم عن الإتيان بمثله":, 

0١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : «وا للهوتعالى يقول: #هو 
الذي أرسل رسوله بالهُدى ودين الحقٌ ليُظهره على الدّين كله» بالحجة والبيان وباليد 
واللسان. هذا إلى يوم القيامة» لكن الجهاد المكى ‏ أي الذي كان فى مكة قبل الهجرة - 
بالعلم والبيان» والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد قال تعالى: #فلا ثطع 
الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيرً. وهذه الآية في سورة الفرقان وهي مكية, وإنما 


(4947) [سورة الفرقان: الآية ؟65]. 

(51/417) «تفسير ابن كثير) ج2137 ص 7١‏ ”2 «تفسير القرطبي) ج7١‏ ص8ه . 
(57/44) «تفسير الرازي» ج754؟» ص١٠١٠.‏ 

(47/49) «تفسير النسفي») جا ص١؟37١‏ . 
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جاهدهم يِه باللسان والبيان)47), 


5- وقال الإمام ابن القيم : «فأما جهاد الحجة. فقد ار كك في مكة قبل 
الهجرة بقوله تعالى : «فلا تّطع الكافرين وجاهدّهُم به جهاداً كبيراً4 أي: جاهدهم 
بالقرآن جهاداً كبيراً. فهذه السورة التي فيها هذه الآية ‏ وهي سورة الفرقان ‏ مكيةء 
والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجةذا""). 


84" من الجهاد باللسان الدعوة إلى الله : 


قال فقهاء الحنفية: «وقد كان رسول الله كَل مأموراً في الابتداء ‏ أي ابتداء الدعوة 
الإسلامية ‏ بالصفح والإعراض عن المشركين» ثم أمرّ بالدُعاء إلى الدّين بالوعظ 
والمجادلة بالتي هي أحسن, قال تعالى: «ادعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة. وجادلهم بلي هي أحسنُ0*074. 


4" حديث فى الجهاد باللسان: 


جاء في الحديث الشريف عن أنس - رضي أله عنه ‏ قال: قال رسول الله 25 : 
«مجاهدوا الكمار بأموالكم وأنفسكم والسنتكم» رواه الإمام احمد والسائى وابن:حبان 
والحاكه9*"؟2. وجاء في شرحه : قوله : «جاهدوا الكفار» وإنما خص أهل الشرك لغلبتهم 
إذذاك, «بأموالكم) أي : في كل ما يحتاجه المجاهد من سلاح ودواب وزادء «وأنفسكم») 
أي: في القتال بالسلاح. وقوله: «وألسنتكم» أي : بالمكافحة عن الدين وهو 
الكافريوة قاذ ذافني المبالسرة القن بع يجاد لقي 1ن وننولة الكدارم: 
«بالمكافحة عن الدين» يشمل تبليغ الإسلام للكافرين ودعوتهم إليه» وعرض معاني 


امن تيمية» ج58 .ا صص8”؟. 

(401) «زاد المعاد» لابن القيم» ج7".» ص08. 

(41761) «المبسوط» للسرحسي». ج١٠.‏ ص”., «شرح العناية على الهداية) ج24 ص؟7587. والآية ه١١‏ 
من سورة النحل . 

(47/687) «الجامع الصغير من حديث البشير النذير» للسيوطي » ج١.‏ ص488 . 

(5764) «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي, ج”. ص144”. 
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القران عليهم . ورد شبهاتهم عن الإسلام حتى يتيسر للكافرين منهم الإسلامء وعسى 
أن يحملهم هذا الفهم إلى أن يسلموا. ويدخل في «هجو الكفار» بيان باطل ما هم عليه 
من كفر وضلال» ورد ما يقال عن الإسلام ويسمعونه من هذه الأقاويل الباطلة. 


ه6- تعريف الكفار بالإسلام ببيان معاني القران والسنة : 


وإذا كان الجهاد بالإسلام يعني بذل الجهد في الدعوة إلى الله أي بدعوة الكفار 
إلى الإسلام ‏ بالحجة والبيان» فإن ذلك يكون بعرض ما في القرآن من معاني الإسلام» 
وعرض ما فيه من دلائل وبراهين على أنه من عند الله» وأن كل ما فيه حق» وأن محمدا 
يك هوعبدالله ورسوله . فلا يجوز الغفلة عن عرض ما في القرآن من دلائل وبراهين على 
أن القرآن من عند الله. وأن محمداً رسول الله مع عرض ما فيه من معاني ومبادىء 
وأحكام. فإن للقرآن الكريم تأثيراً عظيماً في سامعيه لنظمه المعجز ومعانيه الحقة التي 
تنفذ إلى أعماق القلوب». ولهذا كان كفار قريش يتواصون فيما بينهم أن لا يسمعوا لهذا 
القرآن» قال تعالى عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوافيه لعلكم 
تَغلبون »4# , فلا عجب أن يأمر الله تعالى نبيه ككئهِ أن لا يطيع الكافرين» وأن 
يجاهدهم بهذا القرآن؛ لأنه يجاهدهم بقوة لا يقف لها كيان البشر ولا يثبت لها جدال 
ولا مجادل1"3) , 

5- وكذلك ينبغي تعريف الكفار بالإسلام ببيان معاني السنة النبوية فهي 
شارحة للقران ومبيّنة لأحكامه ومعانيه. وقد أوتي رسول الله يخِ جوامع الكلم. وهي من 
الله تعالى. فلا يجوز إغفالها عند تعريف الكافرين بمعاني الإسلام» قال تعالى: #ادعٌ 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسنُ74”. 

والحكمة هي ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والسنة9*؛). 


(4!/88) [سورة فصلت: الآية 15]. 
جكهل/اع) الي ظلال القران» للمرحوم سيد قطب» جك ص"ق 18. 
(ه/؛) [سورة النحل: الآية .]١١68‏ 


(11/68) «تفسير ابن كثير) ج237 ص١64.‏ 
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217- وجوب الجهاد باللسان: 


والجهاد باللسان وهو الدعوة إلى الإسلام ورد أباطيل الكفار. واجب من واجبات 
7[ 
سقط وجوبه عن الآخرين, وإلا اثم القادرون عليه الذين لم يقوموا به. 


ولا يقال: إن الجهاد باللسان كان هو المشروع والواجب في العهد المكي أي : قبل 
الهجرة النبوية» وأنه بعد الهجرة صار الواجب هو الجهاد بالنفس والمال, لا يقال هذا 
فإنالجهاد باللسان بقي مع الجهاد بالنفس . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولكن الجهاد 
المكي بالعلم والبيان. والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد)؟"», 

ولأن الجهاد باللسان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا واجب ثابت 
لم يلحقه 1 ولا تغيير» قال الإمام السرخسي الحنفي : «قال الله تعالى «إكنتم خير 
2 ردك للثاسن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر». ورأ س المعروف الإيمان 
بالل تعالى :“قعل كل ولتجدا أن يكون آمرا ب دذاعيا اله . وأصل المنكر الشرك فهو أعظم 
ما يكون من الجهل والعناد. فعلى كل مؤمن أن ينهى عنه بما يقدر عليه , 

وأيضاً فإن قوله تعالى : ادح إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وجادلهم 
بالتي هي ا أمرٌ ثابت غير منسوخ, فقد فسَّر هذه الآية أهل التفسير. ولم 
يذكروا نسخاً لها. بل إن ابن كثير نقل عن ابن جرير في تفسيرها قوله : «أمر الله تعالى 
رسوله محمد يه أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسّئةع 
والموعظة الحسنة. أي : بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس» ذكرهمْ بها ليحذروا بأمن 
الله تعالى )459 , 

ومن المعلوم أن هذا المفهوم للحكمة والموعظة الحسنة لا يلحقه نسخ. والإمام 
الرازي على توسعه في التفسير وذكر الأقوال. لم يذكر في تفسيره لهذه الآية أنها 


(8769) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج1784 ص58 . 
(47/0) «المبسوط» للسرخسي» ج١٠.‏ ص35 . 

(41/51) [سورة النحل: الآية .]١76©‏ 

(41/9) «تفسير ابن كثير» ج17 ص691. 


منسوخة449. نعمء ذكر الإمام القرطبى أنها نسختها آية القتال بالنسبة للكفارء أما 
بالنسبة لعصاة المسلمين فهي محكمة, ثم قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وأنها تبقى 
محكمة في حق الكفار إذا كانت حالة المسلمين كحالتهم في العهد المكي. وهذا نص 
كلامه ‏ رحمه الله -: «هذه الآية نزلت بمكة فى وقت الأمر بمهادنة قريش.» وأمر الله نبيه 
يُوعَظ المسلمون إلى يوم القيامة» فهي محكمة في جهة العصاة من الموحدين. ومنسوخة 
في حق الكافرين. وقد قيل: إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار. ورّجي إيمانه 
بها دون قتال فهى محكمة)1539) , 


فيبدو أن متاك ها :من :السام نين دلول :هذه الكرة الكريمة ومين اياك الام 
بالقتال. فالقتال تقوم به دار الإسلام ‏ الدولة الإإسلامية ‏ عند قدرتها عليه كما بيّنا عند 
كلامنا عن الفرض الكفائي للجهاد بالنفس -. أما في حالة عجزها عن قتال الطواغيت 
فعليها أن تسلك للدعوة ما أمرت به هذه الآية الكريمة. وهذا كله بالنسبة للدولة 
الإسلامية وما تقوم به. أما بالنسبة للفرد المسلم إن عليه ذاتما أن يدعو الإسلام بما 
أمرت ده هذه :الآية الكزيكة شوك كان المذفو سملا عاضيا كارا املحدا: 


وعلى هذا فالراجح . بل والصحيح . بقاء هذه الآية محكمة غير منسوخة لا في حق 
عصاة المسلمين ولا في حق الكفار. كما أنها محكمة غير منسوخة لا في حق الفرد 
المسلم في دعوته الكفار إلى الإسلام. ولا في حق الدولة الإسلامية لأنها في حال قوتها 
تعرض الإسلام على الدولة الكافرة بالعرض الحسنء فإن قبلت الإسلام فبها ونعمت» 
وإ قاتلها المسلمون. وفي حالة عجز الدولة الإسلامية عن القتال فإنها تدعو إلى 
الإسلام بما أمرت به هذه الآية. 


564 الخلاصة في وجوب الجهاد باللسان : 


ويخلص لنا مما تقدم أن الجهاد باللسان ‏ أي الدعوة إلى الله تعالى. أي إلى دينه 
ال ري ال وهو من الواجبات الكفائية. وأن على على المسلم أن يدعو 
غير غير المسلم إلى الإسلام, ويبذل جهده في ذلك 


(477) «تفسير الرازي» ج١25‏ ص8"١-10١.‏ (4754) «تفسير القرطبي» ج١٠.‏ ص .7٠١‏ 
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أما بالنسبة للدولة الإسلامية فهي تقوم بهذا الجهاد أيضاً. فتدعو الكفار إلى الإسلام 
إما بإرسال الدعاة إليهم. أو بإرسال الرسل إلى حكامهم كما فعل رسول الله كَل حيث 
كتب إلى كسرى ملك الفرس . وقيصر ملك الروم وغيرهما يدعوهم إلى الإسلام, وبعث 
بكتبه رسلا إليهم. وكذلك تقوم الدولة الإسلامية داخل إقليمها بتعريف غير المسلمين 
الموجودين فيها من ذميين ومستأمنين بمعاني الإسلام عسى أن يسلموا. 

وإذا كانت الدولة الإسلامية قوية ورفض حكام الدول الكافرة الإسلام فعلى الدولة 
الإسلامية أن تعرض عليهم الذمة. فإن رفضوها فعليها أن تزيل الحكام الكفرة وتجعل 
بلادهم محكومة بحكم الإسلام وبالمسلمين» ثم تقوم هي وأفرادها ببيان معاني الإسلام 
لرعاياها غير المسلمين, وتدعوهم إلى الإسلام دون إكراه على اعتناق الإسلام» لأنه: 
«لا إكراه في الدين». 


268. كيف يؤدى الجهاد باللسان فى الوقت الحاضر: 


يؤدى الجهاد باللسان في الوقت الحاضر إما عن طريق الأفراد المسلمين» أو عن 
طريق حكوماتهم الإسلامية. ونتكلم فيما يلي عن الجهاد باللسان تقوم به الحكومات 
الإسلامية» ثم عن الجهاد باللسان يقوم به الأفراد المسلمون. 


أولاً: الجهاد باللسان تقوم به الحكومة : 


تستطيع الحكومة الإسلامية أن تقوم بالجهاد باللسان في مجالات شتى , وهي أقدر 
على ذلك من الأفراد لما تملكه من إمكانات مادية وبشرية» فتستطيع أن ترسل البعوث 
والدّعَاة إلى جميع أقطار الأرضء ليقوموا بتعريف الناس بالإسلام وبالدعوة إليه بشتى 
الطرق والأساليب الميسورة لهم في كل بلد. وتستطيع أن تعيّن موظفاً مسؤولاً عن النشاط 
الدّيني الإسلامي في كل بلد أجنبي» يتبع هذا الموظف سفارة تلك الحكومة الإسلامية 
في ذلك البلد. 

وتستطيع الحكومة الإسلامية إنشاء مدارس ومعاهد لتخريج الدّعاة القديرين على 
مهمة الجهاد باللسان. كما تستطيع الحكومة الإسلامية إنشاء معاهد ومدارس لتعليم 
اللغة العربية وأحكام الإسلام في الدول غير الإسلامية للراغبين في الالتحاق بهذه 
لذ ارين 


:0ت 


وتستطيع أن تفعل غير ذلك مثل طبع الكتب الإسلامية» والمجلات الإسلامية, 
وكتب الفقه الإسلامي بشتى اللغات وبأسلوب بسيط واضحء وتوزيعها في البلاد غير 
الإسلامية بالمجان, فهذا ونحوه كله يدخل في مفهوم الجهاد باللسان. 


وإذا ازداد نشاط الحكومة الإسلامية في الدّعوة إلى الإسلام في البلاد غير 
الإسلامية» فلا يُستبعد أن تظهر جماعة إسلامية في كل دولة غير إسلامية. وتقوم هذه 
الجماعة بنشر الإسلام وبالدعوة إليه بمساعدة الحكومات الإسلامية أو بدون مساعدتهاء 
وقد يصل بعض أفراد هذه الجماعات الإسلامية إلى الحكم فتزداد فرص نشر الإسلام 
والدعوة إليه . 


861" - ثانياً : الجهاد باللسان من قبل الأفراد: 
ويكون هذا الجهاد إما فى دار الإسلام وإما فى البلاد غير الإسلامية. 


أ - ففي دار الإسلام يمكن للمسلم أن يدعو غير المسلم المقيم في دار الأسلوام 
إلى الإسلام , ويشرح له معاني الإسلام وأصوله ومقاصده. ولا بأس أن يقدم له كتبا تعرفه 
بالإسلام باللغة التي يفهمها إن أمكن ذلك. كما يدعو المسلم عصاة المسلمين إلى 
التوبة والرجوع إلى الطاعة لأحكام الإسلام . 


أما في البلاد غير الإسلامية التي تسمح بالنشاط الديني الإسلامي. فإن على 
المسلم هناك أو المسلم الذي يشدٌ الرحَال إلى هذه البلاد أن يتعاون مع غيره من 
المسلمين الموجودين في هذه البلاد غير الإسلامية على نشر الإسلام والدّعوة إليه 
بالخطابة» والمحاضرة» وعقد الندوات» وبالاتصال الفردي كلما أمكنه ذلك . 


2-7 وسائل نجاح الأفراد في جهادهم باللسان: 


من الوسائل الضرورية لنجاح الأفراد في جهادهم باللسان. سواء في دار الإسلام 
أو في خارجهاء تكوين جمعيات للدّعوة والإرشاد حتى يكون عمل الأفراد مثمراً ومنظماً 
ودائماً في الدعوة إلى الإسلام, والتعريف به من خلال هذه الجمعيات» وتأخذ هذه 
الجمعيات بكل وسيلة مشروعة لنشر الإسلام والتعريف به والدعوة إليه. والتمسك 
بتعاليمه وتنفيذ أحكامه؛ ومن هذه الوسائل: طبع الكتب والنشرات والمجلات 


6٠86 د‎ 


الإسلامية. أو إلقاء المحاضرات العامة عن الإسلام» أو بالكتابة في الصحف, أو 
بإصدار النشرات الدورية. أو بإلقاء الدروس في الراديو والتلفزيون. وعقد الندوات 
والمؤتمرات التي تعرف الناس بالإسلام. وترد الشبه والأباطيل عنها التي يلفقها أعداء 
الإسلام لصرف الناس عنه. 


86" صندوق مالى للجهاد باللسان: 


ويستحسن أن تؤسس الجمعيات التي أشرنا إليها صندوقاً مالياً لجمع التبرعات 
المالية؛ لأن المال ضروري للقيام بمتطلبات الجهاد باللسان وتهيئة وسائله من دعاة 
وعلماء وكتب وبعوث إلى البلاد غير الإسلامية ونحو ذلك. ونرجح أن يكون لهذا 
الصندوق هيئة مشرفة عليه تابعة لجمعية الدعوة والإرشاد تتلقى التبرعات وتسجلها في 
سجلها الخاص, كما تقوم بمسك سجل آخر تسجل فيه ما يخرج من هذا الصندوق من 
أموال لصرفها لغرض الجهاد باللسان الذي تقوم به الجمعية. 


6خ" أهمية جهاد الأفراد باللسان: 


والجهاد باللسان الذي يقوم به الأفراد في البلاد غير الإسلامية مهم جداً؛ لأنه وسيلة 
الكفر والضلال. ونشر الإسلام في البلاد غير الإسلامية أصبح في الوقت الحاضر أكثر 
يسراً من الوقت الماضي لسهولة التنقل» وإمكان طبع الكتب والمجلات» وسماح كثير 
من الدول غير الإسلامية بالنشاط الديني الإسلامي. ويبقى الأمر متوقفاً على مدى نشاط 
الدّاعية المسلم. ومدى كفاءته وقدرته المالية لتهيئة وسائل تبليغ الإسلام من طبع كتب 

إن تبليغ الإسلام باللسان أي : بالكلمة الطيبة» وبالكتاب الإسلامي؛ يمكن أن 
ينشر الإسلام في البلاد غير الاسلامية ويكثر معتنقوه, فقد انتشر الإسلام في الماضي 
بجهود أفراد مسلمين فى كثير من بلاد أفريقيا واسيا مثل أندونيسياء ونحن نأمل أن يحصل 
مثل هُذا في أوربا وأمريكا في هذا العصر. 


كمه 


2866 وجوب الجهاد باللسان على المرأة : 


وجميع ما ذكرناه من الجهاد باللسان من جهة كونه من الواجبات الكفائية» وأنه 
مطلوب من كل مسلم حسب استطاعته يشمل المرأة المسلمة. سواء كان هذا الجهاد 
بالنسبة لغير المسلمين بدعوتهم إلى الإسلام, أو بالنسبة لعصاة المسلمين بدعوتهم إلى 
الإقلاع عن المعصية . 

5 كيف تقوم المسلمة بالحهاد باللسان : 


تقوم المرأة المسلمة بالجهاد باللسان حسب استطاعتهاء وفي محيطها الذي هي فيه 
فإن كانت مثلاً مع زوجها المسلم في بلد غير إسلامي؛ فتستطيع أن تنشط للعمل 
الإسلامى فى مجال النساء غير المسلمات عن طريق الاتصال الفردي بهن, والزيارات 
المشادلة) والجاتقالت البسيطة معهن, وبعقد الاجتماعات النسوية» وإلقاء المحاضرات 
والدروس فيهاء وبطبع النشرات الدينية التي تعرف الإسلام وتبيّن معانيه ومقاصده. . 
وهذا كله يستلزم أن تكون على قدر مقبول من المعرفة بالإسلام وأحكامه لا سيما ما 
يتعلق بالنساء . 

وكذلك تنشط المرأة المسلمة في دار الإسلام في تعريف النساء المسلمات بأحكام 
الإسلام وبدعوة غير المسلمات إلى الإسلام. وكل هذا حسب استطاعتها ومكنتها في 
محيطها النسوي. كما لها أن تأخذ بوسائل نشر الدعوة المشروعة لعقد الاجتماعات 
النسويةء وإلقاء المحاضرات والدروس الدينية. 

61 ويستحسن أن تؤسس المرأة المسلمة مع غيرها من المسلمات جمعيات 
دينية للتعريف بالإسلام لا سيما في أوساط النساء. حتى يمكن أن تثمر جهودهن ويكون 
عملهن دائماً ومنظماً. ولهن أن يقبلن التبرعات من أعضاء الجمعية ومن المحسنين 
لصرفها في أغراض نشر الإسلام . 

- ضرورة القدوة الحسنة : 


ومن المهم لخدا أة آذك اانه مجرد الكلام الحسن في تبليغ الإسلام لا يكفي 
للتأثير في السامع إذا عارضه أو ناقضه تصرف غير حسن من القائم بالتبليغ. وعلى هذا 


ل . 8 


يجب على المسلم أو المسلمة وهما يقومان بالجهاد باللسان في ديار الكفر أن تكون 
سيرتهما وأفعالهما دعوة صامتة للإسلام» ولكنها مؤثرة جداً. وحذار أن يخالف فعلهما ما 
يدعوان إليه, فكثيراً ما جذبت سيرة المسلمين الحسنة كثيراً من الكفار فأدخلتهم في 
الإسلام . وكذلك عليهما أن يكونا قدوة حسنة في دار الإسلام: وهما يدعوان إلى 
الإسلام» ويدعوان العصاة إلى ترك المعصية والالتزام بأحكام الإسلام . 


مده 


(لعى لفان 
الجهاد بالتحريض 
48 النصوص في هذا الجهاد: 


قال تعالى : «فقاتل في سبيل الله. لا تُكلّف إلا نفسك وحرّض المؤمنين 9*4 
وقال تعالى : يا أيها م حرّض المؤمنين على القتال . 7 نضدة 


وك عل الشيء 87 في الآيتين: حثهم وحضهم عا العياد والقتال لهند 
وفي تفسير «الكشاف») | للرزمخشري: التحريض: المبالغة فى الح على 
الآ 40ك/ا2) 3 
عر ' 8 1 
وفي «تفسير روح المعاني» للآلوسي في تفسير الآية: #إيا أيها النبي حرض المؤمنين 
على القتال» أي : يا أيّها النبي بالغ في حت المؤمنين على قتال الكفارة5». 


التحريض على الجهاد جهاد: 

التحريض على القتال في سبيل الله أمر مطلوب شرعاً؛ لأن الله أمر به رسوله كل . 
وهذا التحريض نوع من الجهاد باللسان. ولا يقتصر على التحريض على القتال» وإنما 
يشمل أيضاً التحريض على الجهاد بالمال. وعلى الجهاد باللسان؛ لأن الجهاد بجميع 
أنواعه مطلوب في الشرع على وجه الوجوب الكفائي أو العيني. 


(47/56) [سورة النساء: الآية 884]. 

(8/55) [سورة الأنفال: الآية 56]. 

(49/717) «تفسير القرطبي» ج5. ص75947. وج8) ص4 4 . 
(478) «تفسير الزمخشري) ج07 ص 7376 . 


(اكلاع) «اروح المعاني» «تفسير الآلوسي») ج١٠2‏ ص١”7.‏ 


د ١ه‏ 


١‏ التحريض بتلاوة آيات القران في الجهاد: 


ويكون التحريض على الجهاد بتلاوة أيات القران الكريم بشأن الجهاد في سبيل الله 
بالنفس وبالمال وباللسان أمراً بهذا الجهاد. ونهياً عن تركه وبياناً لما وعد الله تعالى به 
المجاهدين في سبيله من عظيم الثواب» ورفيع الدرجات» والظفر بنعيم الجنات» وما 
توعد به الناكصين عن الجهاد من العذاب في الدنيا والآخرة. ومن هذا العذاب في الدنيا 
استيلاء الكفرة على ديار هُؤْلاء القاعدين المتقاعسين عن الجهاد. قال تعالى : را أيها 
الْذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيلٍ الله نَاقَلتم إلى الأرض» َرَضيُم بالحياة 
الدّنيا من الآخرة» فما متاع الحاة الذنا في الآخرة إلا قليل. إل تنفر وا 00 عذاباً 
البماء مدل قوماً غيركم ولا روه شيئاً والله على كل شيء قدير(477) 

قال ابن العربي المالكي في تفسير هذه الآية: «إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما» : 
فالعذاب الأليم هو الذي في الدنيا باستيلاء العدو على من لا يستولى» وبالنار في 
الآخرة(497), 

وفي «تفسير الرازي»: «والعذاب يحتمل أن يكون المراد منه عذاب الدنياء وأن 
يكون المراد منه عذاب الآخرة. وقيل: يشمل الاثنين)49 , 

اين دوكدلبك يكون التحريض بذكر أحاديث رسول الله يَكةِ الآمرة بالجهاد 
والناهية عن التقاعس عنه. والمبينة عظيم أجر الجهاد والمجاهدين وإثم القاعدين 
المتقاعسين » وقد ذكرنا جملة من الأحاديث الشريفة في فضل القتال في سبيل الله4"9 , 


*87” - تحريض الإمام للمسلمين على الحهاد: 


(47170) [سورة التوبة: الآيتان 35 9]. 

(491) «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي » جاء ص9"8. 
(47/1) «تفسير الرازي) ج15.» ص١"‏ . 

("/ا/ا) الفقرة (5وه8). 


كك ردن 5 


بمتطلبات الجهاد بخفة ونشاط. ويستحسن في التحريض على القتال أن يذكر الإمام 
المسلمين بنعيم الآخرة الذي يناله المقاتلون في سبيل الله. وأن العيش الرضي الذي 
ينبغي الحرص عليه هو نعيم الآخرة. وأن الطريق إليه هو القتال في سبيل الله . 


وقد دل على ما قلناه ما أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» عن أنس وجاء فيه : 
«خرج رسول الله يك إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردقء فلم 
يكنْ لهم عبيدٌ يعملون ذلك لهم ٠‏ فلمًا رأى يكل ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم 
إن العضن عدن الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين: نحن الذين 
بايعوا د على الجهاد ما بقينا أبد) "4 , 

64 التحريض بالقدوة الحسنة للمتبوع : 

وقد يكون التحريض بالقدوة الحسنة للمتبوع في قومه بأن يقوم بنفسه بالعمل المراد 
تحريض الناس عليه. فيحملهم ذلك على المسارعة إليه اقتداءً به واتباعا له فقد ثبت 
في حفر الخندق ‏ في معركة الخندق - أن النبي يلخ شارك فيهء فقد روى الإمام البخاري 
في «صحيحه) عن البراء قال: «رأيت رسول الله كَكِِ يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى 
وارى التراب شعر صدره)*""24. قال ابن حجر العسقلاني : «إن في مباشرته مَل الحفر 
ضبه دعت الغتدق دريف لامي علن العمل العامة قَّ ذلك490, 


صوته ويذكرهم بمعاني الآخرة وبضرورة الجهاد. وأن يباشر بنفسه ما يقدر عليه من 
أعمال الجهاد أو مقدماته ومتطلباته . 

6 المرأة تحرض على الجهاد: 

قلنا: إن المرأة تساهم في الجهاد بالنفس «القتال». وبالمال على النحو الذي بيّناه 
(حقفةة6 |[ صحيح البخاري بشرح ١‏ لعسقلاني) ج"» ص 15-46 . 


(141/16) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج25 ص١١١.‏ 
(41/95) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج25 ص45 . 


ااه 


من قبل» ومن ضروب مشاركة المرأة ف فى الجهاد التحريض عليه فقد كانت المرأة 
المسلمة في عصر النبي َيل عَيه 2 تحرّض على القكاك + وترد موقن وله فقد جاء فى 
«تفسير المنار» للمرحوم محمد رشيد رضا: «وكان النساء يحرضن على القتال ويرددن 
المنهزم من الرجال» قال حسان - رضى الله عله -. 

يل جيادنا متمطرات . يلطمهن بالخمر النساء 


وفي سيرة الخنساء ‏ رضي الله عنها - أنها كانت تحرض أبناءها على القتال بشعْرهاء 
كلما قتل واحد حتى إذا ما قتل الثالث قالت: الحمد لله الذي أكرمني ليدنم 10 

5 من مقتضيات التحريض منع التشبيط : 

وإذا كان التحريض على الجهاد نوعاً من الجهاد فإن من مقتضياته منع التشبيط وردع 
المتبطين ؛ لأن التشبيط يضاد التحريض ويدعو إلى القعود عن الجهاد وهذا ما يريده 
الكفار والمنافقون وهو ما يفعله المثبطون. 

وقد قصّ الله تعالى علينا في القران الخ أقوال المثبطين عن الجهاد الداعين إلى 

كه والانصراف عله وذكر تعالى , بعض أقوالهم التي احتجوا بها ورا بها ليحذر 
احبر هذه الأقوال ونحوها التي ينفثها المثبطون. ويتلقفها المنافقون ويمشون بها 
بين المسلمين» ونذكر بعض ما قصّه الله علينا من أقوال المثبطين» والرد عليها ليتعلم 
المسلمون كيف يردون عليهم . ش 

17" - حكاية أقوال المثبطين والردٌ عليها 

أ- قال تعالى : طالّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ُتلواءقل فَآدْرَءُوا عن 
3 4 الموت 00 صادقين ه10 , 
000 فمن أقوال أولك المثبطين 9 لو أن الشهداء الذين قتلوا أطاعونا في 


11/1/19 ) «تفسير المنان» ج١٠21‏ ص١61.‏ 
(7/4/ا4) [سورة آل عمران: الآية 154]. 


سين 5 


عدم الخروج إلى القتال» وقعدوا كما قعدنا لنجوا من القتل كما نجوناء تقال تمان سلما 
رسوله يكْةِ بأن يقول لأولئك المنافقين إن الحذر لا يمنع القدر, وإن المقتول يقتل بأجله, 
فمن جاء أجله تهيا له سبب موته. كما قال تعالى : «قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم74"». ومن لم يحن أجله لم يمت ولو توسط القتال 
ومن حان أجله مات ولو على فراشه في بيته0:*؟, 


4- ب - وقال تعالى : «إن تُصِبِكٌ حسنة تسؤْهُم, وإن تصبك مُصيبة يقولوا 
قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء هو مولانا 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل ترَبُصون بنا إلا إحدى الحُسنيين» ونحن نتربص 
بكم أن يُصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديناء فتريّصوا إنا معكم متريُصون)40104». 


وجاء في تفسير هذه الآأيات : «إن تصبك حسنة سواء كانت نصراً على الكفار أو 
غنيمة منهم. تسؤهم هذه الحسنة . وإن تصبك مصيبة من نكبة أو شدة فرحوا وقالوا: قد 
هذه المصيبة إذ تخلفنا عن القتال ولم نلق بأيدينا إلى التهلكة. فرد الله تعالى عليهم بقوله 
تعالى : قل يا محمد لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء فكل شيء بقضاء وقدر, فالله 0 
جلاله ‏ هو مولانا ويتولّى أمورناء وعليه نتوكل وإليه نفوّض أمورنا كلها. ثم إنكم أيها 
المنافقون المثبطون هل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين: إما النصرء وإما الشهادة في 
سبيل الله ونحن ننتظر لكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده كما عذب المكذبين 
الكافرين من قبلكم, أو يصيبكم بعذاب بأيدينا بأن نقاتلكم فنقتلكم) 4197 . 

1 جح وقال تعالى : «فرح المحلئوة بمقعدهم خلاف رسول اله وكرهوا 
أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا: لا تنفروا في الحرّ قل نارٌ جهنم 


(9لالا4) [سورة آل عمران: الآية .]١88‏ 

(4780) «تفسير القرطبي» ج14 » ص757, «تفسير المنار» ج4 . ص 7371-7"14٠‏ . 

(59/81) [سورة التوبة: الآيتان .]6١ ,8٠١‏ 

(478) «تفسير الرازي» ج5١.‏ ص 865-44., «تفسير القرطبي» ج48 ص69١-١15,‏ «تفسير المناره 
ج36 ص478. 


“اهم 


أشدٌ حرًاً لو كانوا يفقهونم5#». 


وجاء في تفسير هذه الآية: إن أولئك المنافقين الذين فرحوا بتخلفهم عن الجهاد 
مخالفة لأمر رسول الله كل في غزوة تبوكء وقالوا لإخوانهم في النفاق أو لإخوانهم في 
النهيه والقراية :من المسلمين بان 'كائترا مق مجيرتهم” لا تنفروا فى الحرٌّ أي : لا 
تخرجوا إلى القتال في الحرٌ تثبيطاً للمؤمنين عن القتال» فر الله تعالى ,عليهم بأن قال 
لنبيه محمد يل : اقل يا محمد لهم: | إن نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون الأمور 
والحقائق. فأين حرٌ الخروج إلى القتال من حر جهنم الذي ينتظر المنافقين المتخلفين 
عن الجهاد المثبطين همم المسلمين عن القتال89؟). 


40م د وقال تعالى: «الّذين قال لهم الناس إِنَّ الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً, وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل»04). 

وجاء في سبب نزول هذه الآية وتفسيرها(”*!؟2: أن أبا سفيان وعد ني يي أن يأتي 
لقتاله في العام المقبل بعد أن انتهت معركة أحد» فلما جاء الموعد خرج أبو سفيان مع 
قومه فنزل (بمَرٌ الظهران). وألقى الله تعالى الرعب في قلبه, فبدا له أن يرجع ولا يقاتل 
محمداً يلل فلقي أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي فقال: يا نعيم إني وعدت محمداً 
أن نلتقي بموسم بدرء وقد بدا لي أن أرجع ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاد بلك 
جرأة فلاهب إلى المدينة فتبّطهم ولك عندي عشرة من الإبل. فخرج نعيم فوجد 
المسلمين يتجهزون فقال لهم : ما هذا بالرأي» أتوكم في دياركم وقتلوا أكثركم فإن ذهبتم 
لم يرجع يكم لجا فوقع هذا الكلام في قلوب قوم من المسلمين» فلما عرف الرسول 
كه ذلك قال: «واني نكسن معديد بيذه لأخرجنٌ ! إليهم ولو وحدي» . . ثم خرج النبي طَل 
وميه العتر عر كفي ا وذهبوا إلى أن وصلوا إلى بدر ‏ وهو المكان الذي 


(*4,7/8) [سورة التوبة : الآية 41]. 

(4984) «تفسير الرازي» ج17, ص44 1١ء‏ «تفسير القرطبي» ج48 ص 215١15‏ «تفسير المناره ج١٠2‏ 
ص4ة5؟ه. 

(41/86) [سورة آل عمران: الآية “ا/11]. 

(4!857) «تفسير الرازي» ج9. ص .١٠١ ١-6‏ 


-6ه١5‎ 


وعد أبو سفيان لقاء النبي كله فيه وبدر هذه ماء لبني كنانة وكانت موضع سوق 
لهم يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام , ولم يلق الرسول يخ وأصحابه امن 
ارين 


وقوله تعالى : طالَّذِين قال لهم الناس», المراد ب #الذين» هم الذين استجابوا لله 
والرسول والقائل هو نعيم بن مسعود كما ذكرنا في سبب نزول الآية» وإنما جاز إطلاق 
لفظ الناس على الإنسان الواحد؛ لأنه إذا قال الواحد قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله أو 
يرضون بقوله» حسن حينئذ إضافة ذلك الفعل إلى الكل . 


وقوله تعالى : إن الناس قد جمعوا لكم». المراد بالناتن: كل ابو فياه واضحاية 
ورؤساء عسكرهء #إقد جمعوا لكم» أي : جمعوا لكم الجموع. «فاخشوهم» أي : 
فكونوا خائفين منهم . لم إن الل تعالى أ- ران المسلمين لما متممرا هذا الحادم ل 
يلتفتوا إليه. ولم يقيموا 5 فقال تعالى : إفزادهم إيماناً» أي : فزاد المؤمنين ما 
تخويفات المنافقين وتخويفات نعيم بن مسعودء «وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» أي : 
كافينا الله ونعم الكافي . 


امم - ومن تثبيط المثبطين ما ينفثونه ويقولونه من ضرورة إمساك الخال وعدم إلافه 
على أمور الجهاد بحجة أن بعض الناس هم أهل الغنى والسا ولا فون تدا .ران 
الحكومة هي المسؤولة عن إخراج المال وإنفاقه على أمور الجهاد, وأن الإنسان إذا أنفق 
ماله افتقر وترك عائلته بلا رصيد من مال قد تحتاجه في مستقبل الأيام . 


والردٌ على هذا التشبيط سهل ميسور فكون أن ذوي المال الوفيز لا ينفقون في سبيل . 
الله. فهذا ليس بعذر للآخرين في القعود عن الجهاد بأموالهم أو بشيء منها؛ لأن تقصير 
البعض في أداء ما يجب عليهم لا يصلح حجة لتقصير الآخرين. وكون الحكومة هي 
المسؤولة عن الإنفاق على أمور الجهاد, فهذا لا يمنع من قيام الأفراد بالجهاد بأموالهم 
على قدر ما يستطيعون لا سيما وأن مجالات الجهاد واسعة جداً. والجهاد غير مقصور 
. على بلد بعينه» بل جميع بلاد المسبلمين هي ساحة وميدان للجهاد في سبيل الله بل . 
'وجميع بلاذ العالم ساحة وميدان للجهاد في سبيل الله باللسان إن لم يكن بالقتال» وهذا 
ل 00 ترات لمر 


6ه 


فهذا من نفث الشيطان» فليتذكر المسلم وليذكر غيره ل تعالى : «الشيطان يعدكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مخفرة مئه وفضل. والله واسع عليم 21974 , 


وجاء في تفسير الآية: إن الشيطان بوسوسته يُخيّل إليكم أن الإنفاق في سبيل الله 
يذهب بالمال ويفضي إلى سوء الحال فلا بد من إمساكه والحرص عليه» وهُذا هو 
معنى : «ويأمركم بالفحشاء». والفحش في الأصل كل ما فحش أي: اشتد قبحه. 
وكان البخل عند العرب من أفحش الفحش . وأما المراد بالفضل المذكور في الآية والذي 
يعذه ألله تعالى لعباده المؤمنين» فإن المأثور عن ابن عباس أن الفضل في الآية هوما 
يخلفه الله تعالى على المنفق من الرزق» ويؤيده قوله تعالى : #وما أنفكتم من شيء' فهو 
بخلفه وهو < ااا 6 حديث 0 9 من ادر ييصبح فيه العياذ 
ع لي ْ 


(89787) [سورة البقرة: الآية 54؟]. 


(17/84) «تفسير المنار» جا ص74 . 


كاه 


حتت لدابت 

الفصل السادس : الأكل فى بيوت الغير 

54# - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: الأكل في بيوت الأقارب والصديق 

64-. القران يبيّن البيوت التي يجوز الأكل منها ‏ ه797 - سبب نزول الآية 75975 
البيوت التي يجوز الأكل منها ‏ 79717 الأكل في بيت المحارم من الرضاعة - ١98‏ أم خرام 
هي خالة النبي عليه السلام من الرضاعة 5 امراف ما يستفاد من حديث أم حرام كام 
594٠‏ - ما يشترط لإباحة الأكل من بيت القريب والصديق - 5841١‏ - الأكل عمها اد انيانا 


- 7447 .. أدب الدخول إلى البيوت للأكل منها - 59547 السلام على أهل البيوت هو التحية 
من عند الله - 5944 - التحية تكون بالصيغة الإسلامية ‏ ه794 - المرأة كالرجل فيما ذكرنا من 
أحكام . 
المبحث الثاني : الوليمة والدعوة والضيافة 

55 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلن مطلبين : 
المطلب الأول: الوليمة والدعوة 

17 - تعريف الوليمة والدعوة - 7948 - أنواع الولائم المشروعة - 5449 الأحاديث 
الواردة في الولائم والدعوات ‏ أحاديث البخاري  746٠‏ الأحاديث التي أخخرجها مسلم . 
١‏ قول أبي هريرة في الوليمة ‏ 794857؟ ‏ حكم إجابة وليمة العرس - 7907 حكم إجابة 


غير وليمة العرس - 3884 من هدي النبي يَكَلهِ إجابة الدعوة - ه79 المرأة تشترأ ك في وليمة 
العرس - 75905 شرح حديث أبي سعيد في اشتراك زوجته في وليمة العرس - 5161 - تعقيب 
على قول الإمام النووي في حديث أبي سعيد ‏ 59688 - المرأة تدعو امرأة أو رجلا لوليمة العرس 
59469 حاصل كلام القسطلاني في دعوة المرأة غيرها - 517٠١‏ ل 
العوين :51 94ج للمدموآن ندمو اخرين إذا علم رضا الداعي بلك 7057 - الانتشار بعد 
الأكل . 


6١1/2 


المطلب الثاني : الضيافة والضيف 

*584 - تعريف الضيافة والضيف - 5554 - الأحاديث النبوية في الضيافة والضيف - 
6 شرح الحديث 7955 الحديث الثاني في الضيافة والعليفت - 59517 - شرخ الحديث 
الثاني - 59548 الراجح في حكم الضيافة - 7959 للمرأة أن تقيقه روبد ودليل ذلك 
0 قول الإمام النووي في هذا الحديث - 7941/١‏ ما يستفاد من هذا الحديث ‏ 799/9 
الدليل الآخر على جواز ضيافة المرأة للرجل ‏ 7937 دلالة الحديث على أن للمرأة أن تضيف 
رجلاً أو أكثر - 79174 - المرأة تأكل مع زوجها وضيوفه. 


الفصل السابع : المرأة والبيت 

0 موضوع هذا الفصل - 7975 الأصل قرار المرأة في البيت - 791 - أقوال 
المفسرين في قوله تعالى : #وقرن في بيوتكن4» - 7978 - الأحاديث النبوية في قرار المرأة في 
البيت ‏ 7191/4 دلالة هذه الأحاديث  748٠١‏ - الخروج من البيت مظنة الفتنة - 79441١‏ تخرج 
المرأة من البيت للحاجة ‏ 79487 من الحاجة للخروج اضطرارها للعمل خارج البيت - 59417 - 
خروج المرأة بإذن زوجها ‏ 7484 مدى حق المرأة في الإذن للغير بدخول بيتها - 59446 - 
دخول (الحمو) على المرأة في بيتها - 79445 حديث في دخول الحمو ‏ 79417 - النهي عن 
الدخول على المغيبات - 5988 - النهي عن الدخول على المغيبات لمنع الخلوة - 5949 - 
خلوة الأجنبي بالأجنبية حرام - 7514٠‏ - النهي عن الخلوة بالأجنبية مؤسس على طبيعة الرجل 
والمرأة - 7441١‏ - شهادة من دكتورة في أمراض النساء - 794957 عر وي أهله ليلا إذا 
أطال الغيبة. 


الفصل الثامن: علاقات الجيران 

8615 حقوق اا ل 1 ع 5 القران لكريم 1 بحق ل 
ما جاء في السنة النبوية في حقى الجار - 79494 - إكرام الجار والإحسان إليه وترك أذاه  "506٠‏ 
إهداء الطعام للجيران - "6٠05‏ دخول الجنة أو النار يسبب الجار  "٠٠5‏ مراتب الجيران 
فى استحقاق حقوق الجار  "٠٠87‏ التقديم بقرب الباب  "6٠84‏ لا تحقرن جارة لجارتها 
ه٠5"‏ إبعاد المرأة المفسدة عن الجيران  7٠005‏ ما يحظر على الجار فعله في بيته - 
”٠0‏ ما للجار فعله فى جدار جاره 7٠٠08‏ للجار حق الشفعة في دار جاره  ٠١9‏ دليل 
مشر وعية الشفعة  0٠١‏ الحكمة من مشروعيتها  "٠1١١‏ - الجار يعلم جاره ما يحتاجه من 


0ن 35 


آمور الدين - 017"- المرأة في حقوق الجار كالرجل . 
الباب الثامن : اللهو واللعب 


01" - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى فصلين:- 
الفصل الأول: اللهو 

4 تمهيد - "501١68‏ - منهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: الغناء والاته 

75 تعريف الغناء ‏ 70117- نشأة الغناء وتطوره - 8014 الاختلاف في حكم الغناء 
019 ما ورد في السنة النبوية في الغناء  707١‏ - الغناء في يوم العيد - "٠١15١‏ - شرح 
حديث البخاري في غناء الجاريتين - 0:77 حديت مسلم في غناء الجاريتين في العيد - 
300 شرح حديث مسلم في غناء الجاريتين - 074" - الغناء والدف في النكاح والوليمة - 
6 شرح الحديث وبيان ما يستفاد منه 07" - ما يستفاد من الحديث - 03717 - الأنصار 
يعجبهم اللهو - 707/8 - شرج الحديث - 994 .لا أحاديث أخرى في الغناء والدف لكر ” 
أحاديث في الات القناغ1' أولا: الدف  "٠7١‏ ثانياً: المعازف - 07 المقصود بالمعازف 
_ م.م _ ثالشاً: المزمار ‏ ع م.م برابغا : الطبل _ هم.م _ خامساً: آلات الغناء الأخرى - 
 ”65‏ أسم (المعازف) يشمل جميع الات الغناء ‏ /ا ”58‏ الغناء المتفق على إباحته ‏ 
م٠"‏ غناء الأعراب ‏ #9.” _ حداء الأعراب - 704٠‏ - الغناء المختلف في إباحته: أولا: 
مذهب الحنابلة  04١‏ - ثانيا: مذهب الشافعية ‏ 7047 ثالثا: مذهب الحنفية - 1١417‏ 
رابعاً: مذهب المالكية ‏ 44 0 0ظؤ : مذهب الزيدية - ١48‏ ايو : : قول أبي بكر بن 
العربي المالكي 045" - أقوال الفقهاء في آلات الغناء : أولاً : مذهب الحنابلة والشافعية - 
.م دقان : مذهب المالكية - 48 ٠م‏ ثالقاً : مذهب الحنفية  8١849‏ ا : رأي ابن قيم 
الجوزية  "08٠‏ - أسماء الغناء المحرم -  " ١61١‏ الدلائل على هذه الأسماء للغناء المحرم - 
٠‏ الغناء المباح عند ابن قيم الجوزية (ابن القيم) _ #ه." ‏ قول ابن القيم فيما حرمه 
النبي عليه السلام من آللات اللهو _ 4ه:” - خامساً: : رأي الغزالي في الغناء والاته وسماعه - 
هوام ما ذكره الغزالي من أقوال العلماء د-كما.يم - يقول الغزالي : لا دليل على تحريم الغناء 
_ لاه "٠.‏ الأصوات الحسنة من الحيوانات - 8 :”7 - الأصوات الحسنة من الإنسان ‏ 3089 
'رأي الغزالي في حكم السماع ‏ سماع الغناء - 07٠‏ - السماع في أوقات السرور ‏ 7051 
قول الغزالي في دلالة الأحاديث على إباحة الغناء ‏ 077 - رد الغزالي على القائلين بتحريم 


7 حل 8 


الغناء _ 0:57" سادساً: رأي ابن حزم الظاهري في الغناء وسماعه. 


المبحث الثاني : القول الراجح في الغناء وسماعه وآلاته 

34" تمهيد ‏ 076 إباحة الغناء وسماعه في يوم العيد  ١55‏ إباحة الغناء وسماعه 
في النكاح - 70517 - إباحة الغناء وسماعه في أوقات معينة (غير العيد والتكاح) - "١58‏ - بيان 
هذه الأوقات المعينة - 059 إباحة الغناء في كل وقت يجوز إظهار السرور فيه 017١‏ 
الغناء والسماع للترويح عن النفس - 107١‏ ضعف أدلة تحريم الغناء وسماعه ‏ 107/7 متى 
يصير الغناء محظورا؟ ‏ 7017 - الإكثار من الغناء وسماعه مكروه ‏ 7017/4 سماع الرجل غناء 
المرأة ‏ ه01 - رأي الغزالي في سماع الرجل غناء المرأة - 037 - قول ابن حجر في سماع 
الرجل غناء المرأة ‏ لالا* ‏ حديث الترمذي في هذه المسألة - 1017/4 سماع المرأة غناء 
الرجل ‏ 0174 الخلاصة في سماع الغناء من المرأة وبالعكس  708٠١‏ الغناء وسماعه في 
الوقت. الحاضر  081١‏ مكان الغناء والاستماع إليه - 087" - الغناء والاستماع إليه خارج 
البيوت ‏ 08" - الات الغناء : الدذف ‏ 084" من دلائل إباحة الدف  ١86‏ هل الأحاديث 
في غير الدف من الات اللهو والغناء ضعيفة؟ ‏ 085 حديث البخاري في المعازف - /7081- 
الراجح في آلات الغناء - 08 استعمال آلات الغناء وحدها ‏ 084 سماع الموسيقى . 


الفصل الثاني : اللعب 

تمهيد - 80841 الإنسان لا يتحمل الجدّ على وجه الدوام - 047 الدليل على 
ذلك 80947 الرخصة في اللعب ‏ 7044 ملاعبة الرجل زوجته وأولاده - 098 إباحة 
اللعب لترويح النفس - 045 ما أباحته الشريعة من أنواع اللعب يحقق مقاصدها ‏ 1:91 
اللعب بالسهام والرمي - 044 شرح أحاديث الرمي - 0949:"- السباحة والرماية - 31١١‏ 
تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورميه بقوسه - 75١١١‏ التحريض على الرمي - "1١7‏ اللعب 
بالحراب - 81١18‏ أوقات اللعب بالحراب  51١4‏ اللعب بالحراب يكون بالعيد وفي أيام 
السرور  75١0‏ اللعب بالبنات (اللعب) - 71١5‏ - اللعب بالأرجوحة - 751017 السباق على 
الأرجل - 76١8‏ لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل  1١04‏ حديث في المسابقة بالخيل 
9٠١‏ للمرأة أن تنظر إلى لعب اللاعبين - 7901١‏ مدة نظر المرأة إلى لعب اللاعبين - 
05- نظر الرجل والمرأة إلى لعب المرأة  #011١‏ - اللعب المحظور بالحيوانات  17١١84‏ 
دلالة الأحاديث على اللعب المحظور بالحيوانات  "1١١5‏ التحريش بين الحيوانات محظور 
8115- اللعب بالحمام محظور 79117 لعب الصغار بالطير جائز ‏ 118" حدود اللعب 


615206 


هدفاً للرمي محظور - 51١7١‏ النهي عن لعب الترد - 8177- اللعب بالشطرنج - #17 
تحرير مذهب الشافعية في لعب الشطرنج  7١7584‏ لعب الشطرنج بعوض حرام لأنه قمار. 


الباب التاسع : الدفاع عن النفس والعرض والمال 
5606 تمهيد - 3170 - منهج البحث: تقسيم الباب إلى ستة فصول: 


الفصل الأول: السنئد الشرعي للدفاع الشرعي 

07 متى تتحقق حالة الدفاع الشرعي؟ - "١1/8‏ السند الشرعي لحق الدفاع الشرعي : 
أولا: صيانة الإسلام للنفس والعرض والمال ‏ 71178 ثانيا: الأحاديث النبوية في حق الدفاع 
الشرعي  "١0‏ دلالة هذه الأحاديث على حق الدفاع الشرعي - 711 - الدفاع الشرعي عن 
الغير - 717 - السند الشرعي للدفاع الشرعي عن الغير  #1١‏ هل الدفاع الشرعي حق 
لصاحبه أم واجب عليه؟ 


الفصل الثاني: الدفاع عن النفس 

عقن - تمهيد ومنهج البحث: تف سيم الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: وقاية النفس بدفع الصائل 

ه8٠"‏ - هل دفع الصائل جائز أم واجب؟  ”١5‏ - رأي الإمام الجصاص - 71717 - 
القول الراجح 


المبحث الثاني : وقاية النفس بارتكاب المحظور 

78 تمهيد - 184" أولاً : قتل البريء والإعانة على قتله - #14٠‏ ثانياً: الإعانة على 
الزنى - 5١4١‏ ثالثاً: قتل الغير لأكل لحمه ‏ 47١1م‏ - رابعا : الكذب لتخليص بريء من الكل" 
- 147" - أقوال الفقهاء في الكذب لتخليص بريء من القتل 7144 - خامساً: النطق بالكفر 
للخلاص من القتل ‏ 7140 سادساً: أخذ المال للخلاص من الموت - ١145‏ إذا كان 
صاحب المال غير محتاج إليه - ١141/‏ - هل يلزم ضاحب المال بذله مجاناً؟ - 7١48‏ مقدار 
غوضن _الحتال المندول :4غ 1نات أخد المال جيرا زكهرا لك شترويل احق الما فهر + 
50١‏ هل يجب على المضطر أخذ مال الغير؟ - 1١67‏ هل يجب على المضطر أخذ مال 
الغير قهراً؟ - 8168 - سابعاً: الزنى .للتخلص من القتل . 


651١ 


الفصل الثالث: الدفاع الشرعى عن العرض 

74 الدفاع عن العرض واجب - #١880‏ - للرجل أن يقتل من يريد الزنى بزوجته - 
كه" المدافع عن عرضه إذا قتل فهو شهيد. 
الفصل الرابع : الدفاع الشرعى عن المال 

. القول الراجح في دليل الرجحان‎ - "١158 - الدفاع عن المال واجب أم جائز؟‎  ”١61/ 
الفصل الخامس: التدرج في وسائل الدفاع الشرعي‎ 

48 قاعدة التدرج في الدفاع الشرعي  817٠0‏ الدليل على قاعدة التدرج - 7151 - 
كيفية تطبيق قاعدة التدرج - 5١57‏ الاستثناء من قاعدة التدرج - 3117 الهرب من الصائل . 
الفصل السادس: المسؤولية في الدفاع الشرعى 

24. لا مسؤولية جنائية في الدفاع الشرعي 156" - المسؤولية المدنية فى الدفاع 
الكتاب الخامس: الحقوق والواجبات 

765 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أبواب : 

الباب الأول 

التعريف بالحقوق والواجبات وبيان أصولها العامة 

617 تمهيك ومنهج البحث : تقسيم اليباب إلى فصلين : 
الفصل الأول: التعريف بالحقوق والواجبات 

74 الحق في اللغة ‏ 7179 الحق في الاصطلاح الشرعي - 17٠١‏ - الواجب في 
اللغة والاصطلاح . 
الفصل الثانى: الأصول العامة لتحقوق والواجبات 

"١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثمانية مباحث: 


عن 5 


المبحث الأول: الأصل الأول مصدر الحقوق والواجبات 


7" الله جل جلاله هو مانح الحقوق وموجب الواجبات ‏ “719/7 دلالة الحكم 
التكليفي والوصفي على أن مصدر الحقوق والواجبات هو الله تعالى ‏ 7117/4- السبيل لمعرفة 
الحقوق والواجبات - 170 حكمة منح الحقوق وإيجاب الواجبات - أولاً : لتسهيل العبادة 
للإنسان - 175 - ثانياً: لتكريم بني آدم - /17- ثالثاً: للابتلاء والامتحان - 711/8 رابعاً: 
لتحصيل المصالح ودرء المفاسد ‏ 118 أنواع المصالح للعباد - - حماية الشرع 
للحقوق والواجبات - 718١‏ ما يترتب على كون الحقوق والواجبات من الله تعالى. 
المبحث الثاني : الأصل الثاني استعمال الحقوق والواجبات وفقاً للمشروع 

7" الابتداع في الدين ممنوع ‏ 71817 - حديث في ذم البدع والتحذير منها  -11١46‏ 
الابتداع نوع من الشرك ‏ 180" لا اعتبار للبدع في الشرع ولا حماية لها منه. 
المبحث الثالث: الأصل الثالث القصد في استعمال الحقوق وفعل الواجبات 

5- موافقة قصد المكلف لقصد الشارع - 71417 - توضيح هذه الموافقة وضرورتها. 


المبحث الرابع : الأصل الرابع الاعتدال في استعمال الحقوق وفعل الواجبات 

4 الاعتدال مطلوب في أمور الشريعة كلها 149" من مظاهر الاعتدال  19٠‏ 
ومن مظاهر الاعتدال أيضاً إعطاء كل ذي حق حقه - 8141 الحكمة في الاعتدال ‏ 515197 
الاعتدال في الحقوق والواجبات - "١937‏ كيفية الاعتدال في فعل الواجبات . 

المبحث الخامس : الأصل الخامس تقديم الأحق بالتقديم من الحقوق والواجبات 

74 المقصود بهذا التقديم وكيف يكون  "١90‏ - قواعد التقديم  "١45‏ القاعدة 
الأولى : حق الجماعة مقدم على حق الفرد ‏ 1917" - يدفم الضرر العام بتحمل الضرر الخاص 
1944" - القاعدة الثانية: يقدم الواجب العيني على الكفائي - 7١9494‏ القاعدة الثالثة: يقدم 
الواجب على المندوب والأوجب على الواجب. 

المبحث السادس : الأصل السادس انتفاء الضرر باستعمال الحقوق وفعل الواجبات 


٠٠8لا‏ ضرر ولا ضرار - 0805" _استعمال الحق مقيد بانتفاء الضرر عن الغير - 


سرو د25 


0 أمثلة لمنع استعمال الحق لضرره بالغير ‏ 707" - المثل الأول من الصيد  71١4‏ 
المثل الثاني من المشاركات  77١0©‏ المثل الثالث من الملكية الفردية ‏ 705 فعل الواجب 
مقيد بعدم الإضرار بالغير. 


المبحث السابع : الأصل السابع مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات 

7 المساواة في اللغة - 7708- المساواة في الاصطلاح الشرعي ‏ 7709 المقصود 
بمساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات - "7١١‏ - الأدلة على أن الأصل مساواة المرأة 
للرجل في الأحكام الشرعية -7371١١--‏ الدليل الأول: مناط التكليف - 77١7‏ تحقق مناط 
التكليف في المرأة ‏ 71 - دلالة الآية على مساواة المرأة للرجل في الحقوق والواجبات - 
74" وعد الله المسلمات ما وعد به المسلمين  #71١6‏ - الدليل الثاني : عموم الشريعة ‏ 
57” محمد رسول الله يَكةِ مبعوث إلى النساء والرجال في كل مكان - 7١1‏ حديث 
للبخاري - 7718- صيغ الخطابات الشرعية ومدى شمولها للنساء والرجال - 718" - أولاً : 
ألفاظ جموع خاصة للذكور دون الإناث وبالعكس - 777١‏ - ثانياً: ألفاظ جمع تشمل الذكور 
والإناث بأصل الوضع - "77١‏ ثالثاً: ألفاظ تشمل الذكور والإناث ولا تختص بأحدهما إلا 
بدليل - 7077"- ألفاظ جمع أو صيغة بعلامة التذكير أو التأنيث - 777" - النساء مشمولات 
بخطابات الشارع ولا يختص بها الرجال إلا بدليل شرعي - 775" صيغة المفرد المذكر ومدى 
شمولها للإناث ‏ 7776 - شمول النساء بخطابات الشارع الواردة بصيغ جمع الذكور أو بصيغة 
المفرد المذكر المعرف أو بالإضافة إلا إذا قام الدليل على اختصاص الرجل بهذه الخطابات . 
المبحث الثامن: الأصل الثامن تنوع الحقوق والواجبات والاختلاف فيها 

5- الاختلاف بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات - 77717 - قانون التساوي 
والاختلاف وما يترتب عليه - 774 الاختلاف بينهما يدرأ الضرر والمفاسد ‏ 7778 قد يكون 
مرد الاختلاف بينهما كون المرأة أقدر من الرجل في ممارسة هذا الحق كما في الحضانة - 
قد يختلفان في واجب ما لاختلافهما في القدرة عليه - "71١‏ - قد يكون سبب 
الاختلاف في الواجبات ملاحظة ما يلائم طبيعة المرأة أو الرجل - 877 الاختلاف والتنوع 
في الحقوق والواجبات باختلاف المراكز القانونية ‏ 788 المرأة تملك حقوقاً أكثر من الرجل . 


الباب الثاني 
حقوق المرأة المسلمة باعتبارها من أهل دار الإسلام 


5؟805- 


2385 تمهيد - 737176 منهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: الحقوق العامة للمرأة المسلمة 
5-5 المقصود بالحقوق العامة  ”378:10/‏ منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ستة 


مباحث: 


المبحث الأول: الحرية الشخصية 

4 المراد بالحرية الشخصية ‏ 778 الحرية الشخصية ضرورية للانسان  7714١‏ 
المطلب الأول: حماية الشخص من الاعتداء 

70١‏ الاعتداء ظلم. والظلم حرام - 7547 حديث نبوي في الظلم - 7747 حق 
الحياة مصون للإنسان. وقتل النفس من الكبائر - 58484 وأد البنات من أفعال الجاهلية - 
من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعاً - *774- تشريع القصاص لحماية 
حق الحياة للناس ‏ 5847" الاعتداء على ما دون النفس ‏ 48؟" ‏ دفع الاعتداء واجب - 
48 لا يجوز الاعتداء على حرية الشخص - . يتمتع كل فرد في دار السلام بالأمن 
والحماية من أي اعتداء - 7761١‏ تعذيب المتهمين والمحبوسين ‏ 767" ما يستفاد من كتاب 
أبى يوسف إلى الخليفة بشأن المحبوسين والمتهمين ‏ 7767 إذلال المسلمين والاعتداء على 
كرامتهم من المحظورات في الشريعة ‏ 87884 المرأة أولى من الرجل بالإعزاز وعدم الإذلال 
هه©”” ‏ الذميون يتمتعون بالحرية الششخصية . 


المطلب الثاني : حرية التنقل 

57- المقصود بحرية التنقل ‏ 737601 - الشريعة الإسلامية وحرية التنقل - 7764 
التنقل الذي هو حق المسلم - 7989- أولاً: التنقل المباح  75٠‏ ثانياً: التنقل المندوب 
71" - أية في التنقل المندوب - 777" أية أخرى في التنقل المندوب - 775 التنقل 
الذي هو واجب على المسلم ‏ 1514 هل تتمتع المرأة بحرية التنقل - 756 - في السفر 
الذي تقصر فيه الصلاة لا بد من مصاحبة المرأة من قبل زوجها أو أحد محارمها ‏ 79755 
الأحاديث الواردة في سفر المرأة - 17517 المقصود بهذه الأحاديث المتعلقة بسفر المرأة - 
- القول الراجح بشأن سفر المرأة - 918- الخروج من دار الإسلام والرجوع إليها - 
”7 المسلمة كالمسلم في حق الخروج من دار الإسلام والرجوع إليها  97/١‏ - حق ولي 


- 6175© 


الأمر في تقييد حرية التنقل ‏ 7777 - تقييد حرية التنقل إذا كان التنقل واجباً ‏ 87177 - تقييد 
السفر للحج . 
المبحث الثاني : حرمة المسكن 

4 المقصود بحرمة المسكن - 77078 الاستئذان لدخول البيوت هو تأكيد لحرمتها . 
7175" - المرأة كالرجل في حرمة المسكن - 737717 التجسس على بيوت الناس حرام - 
- حديث نبوي في التجسس - 77174 - المقصود بالتجسس في الكتاب والسنة - 778٠‏ 
القيام بالحسبة واقتحام البيوت - 7781- النهي عن اتباع عورات الناس - 7987 ما جاء في 
تفسير القرطبي بشأن التجسس - 787 - يجوز اقتحام البيوت عند الضرورة - 184 - التجسس 
للضرورة. 


المبحث الثالث: حرية الرأي والعقيدة 
المطلب الأول: حرية الرأي 


66 المقصود بحرية الرأي - 7785 حرية الرأي حق للمسلم ومكفول له شرعاً - 
7 أساس الح في حرية الرأي - 7588 - حرية الرأي ضرورية للمسلم - 7189 - حرية 
الرأي والمشاورة - 7794٠‏ حرية الرأي والتفقه في الدين - 7541١‏ - تمتع المسلمة بحرية الرأي 
59457" - وقائع في تمتع المرأة بحرية الرأي - *799- قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها ‏ 78414 - ما يستفاد من قصة خولة بنت ثعلبة ‏ 790 - امرأة تبدي رأيها عند رسول الله 
ييه _ 7794 - امرأة تبدي رأيها لتعرف ما لها من حقوق - 7917" - بريرة تبدي رأيها في زوجها 
بعد عتقها - 8794 امرأة تبدي رأيها في تأخير بيعتها لرسول الله يل - 71849 - أحاديث بيعة 
النساء - .8# ما يستفاد من أحاديث بيعة النساء ‏ 78:1 توضيح بعض ما ورد في هُذْه 
الأحاديث ‏ ”:.*#" - المرأة تبدي رأي من معها من النساء ‏ 0#" امرأة ترد على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ 4 770 - ما يدل عليه رد المرأة على عمر بن الخطاب ‏ 506 ذات 
النطاقين تجادل الحجاج وترد عليه - 8:5 لا يجوز إيذاء الشخص لرأيه 3017" - حدود حرية 
الرأي - 708 - من الأدلة على حرية الرأي و.#" - من الأدلة أيضاً على حرية الرأي وحدوده 
_#”*1١‏ ما يلاحظه المسلم في مباشرته حرية الرأي وإعلانه - "711١‏ - خلوص النية وحسن 
القصد في إبداء الرأي . 


المُطلب الثاني: حرية العقيدة 


5 


5 المقصود بحرية العقيدة ‏ 731" - لا إكراه في الدين ‏ 3114 حدود حرية 
العقيدة - 16*” - الردة عن الإسلام وحرية العقيدة ‏ #15" - أقوال الفقهاء في الإكراه في 
الدين. . 


5367 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: فضل العلم والعلماء 

4 ما جاء في القران في فضل العلم والعلماء ‏ 7*1 ما جاء في السنة النبوية في 
فضل العلم والعلماء. اق 
المطلب الثاني : حرية التعلّم 

"8" - النصوص في التعلم وفضله - 7771 كتب العلم من الحوائج الأصلية لأهلها ‏ 
”7 الحث على تعلم الفرائض - 777 النصوص في تعلم العلوم الدينية - 7774 حكم 
تعلم العلوم الدينية ‏ 77576 تعلم العلوم ذات الصلة بالدين - 7777 تعلموا من النجوم ما 
من فروض الكفاية تعلم المسلمين ما يحتاجونه - «باس” ‏ ما يفهم من أقوال العلماء في تعلم 
العلوم الدنيوية - 1" تعلم الصنائع من العلوم الدنيوية - 77" الرحلة في طلب العلوم 
الدنيوية ‏ 88" - تلقي العلوم الدنيوية من غير المسلم ‏ 7*5” - المرأة كالرجل في تعلم 
العلوم الدينية ‏ ه#«#” - التفقه في الدين حق للمرأة وواجب عليها - 7*5 - نساء الأنصار 
يتفقهن في الدين ‏ 881" - قول رسول الله يي : «وطلب العلم فريضة» ‏ 7778 - النساء يسألن 
المرأة العلوم الدنيوية  7741١‏ - تعلم المرأة بعض الحرف والصنائع - 7757 - ما لا يناسب 
المرأة من الحرف - 7*5 رحلة المرأة لطلب العلم. 
المطلب الثالث: حرية التعليم 

14-_- فضيلة التعليم  ”:46‏ حكم القيام بالتعليم 845” - حديث للبخاري في 
تبليغ العلم ‏ 74 التحذير من كتمان العلم أمر بتبليغه - 7744 من علم شيئا فليعلمه - 


48 الرسول كل يرسل المعلمين لتعليم الناس - -*”#6٠‏ من المعلمين معاذبن جبل - 


 مه؟7/-‎ 


هم" - على ولاة الأمور الاقتداء برسول الله كلِةِ - 67" تعليم الرجل أهل بيته وأجره على 
ذلك ماهم" يجب على الرجل أن يعلم أهله أمور الدين ‏ 4ه" الرسول يل يعلم النساء 

مه" المرأة تغوم بتعليم غيرها 5 حكرين - تعليم النساء فى الوقت الحاضر /1© 38 - موضوع 
تعليم المرأة: أولاً : بالنسبة للعلوم الشرعية - /ه1؟ ثانياً: العلوم الدنيوية للمرأة - 169 
تتعلم المرأة ما تتكسب به - "٠‏ ما لا يناسبها لا تتعلمه - ”951١‏ - طريقة تغلبو المرأة 
ومراخله وضوابظ + جومم ب أولة : المرحلة الأولى من تعليم الإناث ممم _ ثانياً: المرحلة 
الثانية من تعليم الإناث 4 مم ثالثا : : المرحلة الثالثة من تعليم الإناث ‏ 756" ضوابط في 
تعليم الإناث: أولاً : الفصل بين الذكور والإناث #5" ثانياً : إرتداء اللباس الشرعي - 
مم _ ثالشاً: : المرأة تعلم النساء - 54" رابعاً: خروجها بإذن زوجها أو وليها - 8856 
الاستفادة من الراديو والتلفزيون والنشرات . 


المبحث الخامس: حرية العمل 
:0م النصوص في العمل وفضله ومكانته: أولاً: الانتشار في الأرض - ثانياً: تذليل ' 
الأرض للإنسان الاسام - ثالقاً : الابتغاء من فضل الله في ايع ؟لا##” - اكتساب الرزق 
الحلال يقرن بالجهاد #اباسام _ خامساً : جعل الله النهار وقتا للاكتساب #8104 سادساً: 
حديث للبخاري فين سابع عجل ةك ا حر لنبخاري لمم _ ثامناً : حديث آخر للبخاري 
لالاا* - تاسعاً : حديث ابن ماج اعاشرا: حديث الترمذي - 1/8 تعلم الصنائع مستحب 
وا" العمل حق للمسلم والشرع يحث عليه - "88٠١‏ درجة: مشروعية العمل - 1/1" - 
اد 7 يستلزم .- حريته فيه - 7/637" ل 0 ص : انيل وإجباره عليه - 8*8" - 


للمرأة ما مها 1 3 50 فى 0 ا 98 ال 1 
ودفعه - 784" - اعتراض آخر ودفعه - 7784 اعتراض ثالث ودفعه  737*84٠‏ للمرأة أن تعمل 
خارج البيت للضرورة ‏ 8841 ما جاء في القرآن في عمل المرأة خارج البيت للضرورة - 
وم" ما جاء في السنة النبوية في عمل اليد أة خارج البيت للحاجة ‏ 8" شرح ما جاء 
0 السنة . 9#“44“ _ وجه الدلالة فيما جاء في السنة ف عمل المرأة 968" من حالاات 
لير ورة أو الحاسة لعمل المرأة ة خارج البيت - 85" الضرورات تقدر بقدرها ‏ 57817 - للمرأة 
أن تعمل خارج بيتها هادا في سبيل الله - 94" للمرأة أن تداوي الجرحى خارج أرض 
المعركة ‏ 889" هل يجوز للمرأة مباشرة حرفتها خارج البيت؟ - "4٠٠0‏ هل يجوز للطبيبة 


فتح عيادة خارج بيتها؟ ‏ 401” - عمل المرأة داخل البيت - 84٠07‏ الأصل في عَمْل المرأة 
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داخل البيت الجواز. 
المبحث السادس : حق المرأة المسلمة في الضمان الاجتماعي 

0" المقصود بالضمان الاجتماعي ‏ 1404" الضمان الاجتماعي في الإسلام - 
6 الأدلة على وجود الضمان الاجتماعي في الإسلام: أولاً التعاون أساس المجتمع 
الإسلامي ‏ 105" ثانيا: حديث للبخاري - 74017 - ثالثا: حديث اخر للبخاري - 71408 
زابعا: حديث لأبي داود  4٠04‏ حديث آخر لأبي داود  "51١‏ خلاصة دلالة الأحاديث على 
وجود الضمان الاجتماعي  541١‏ قاعدة الغرم بالغنم تؤكد ثبوت الضمان الاجتماعي - 
017 المرأة الفقيرة والضمان الاجتماعي ‏ 41" - لا يتمتع الغني والكاسب بالضمان 
الاجتماعي 414" - الدولة تهيىء سبل العمل للقادرين عليه 5416 النفقة على الأقارب 
قبل كفالة الدولة وضمانها الاجتماعي - 417" - الزكاة ضمان اجتماعي للفقراء - 71411 بيت 
المال مصدر أخير للضمان الاجتماعي - 418" للمرأة الفقيرة الأولوية في الضمان الاجتماعي 
419" - الإسراع بالعون للمشمولين بالضمان الاجتماعي  "17١‏ ما الحكم إذا عجزت 
الدولة عن الضمان الاجتماعي - 747١‏ تنظيم الضمان الاجتماعي في الوقت الحاضر - 
1 المساكن التي تعدها الدولة للفقيرات ‏ 477 - المسؤول عن هذه المساكن يكون امرأة 
474 المساكن التي تعدها الدولة للفقراء - ©4178 الضمان الاجتماعي لغير المسلمين. 


الفصل الثاني : الحقوق الخاصة للمرأة 

5 المقصود بالحقوق الخاصة ‏ 4117 أساس التمتع بالحقوق الخاصة - 4178" - 
أهلية الوجوب ‏ 478 - أهلية الأداء ‏ 470 المرأة كالرجل في التمتع بالأهلية - "473١‏ 
المرأة تتمتع بالحقوق الخاصة (العائلية) - 14737 المرأة تتمتع بالحقوق الخاصة «المالية) - 
مم4" للمرأة أن تباشر المعاملات المالية المختلفة ‏ 84*84" - للمرأة أن توكل من تشاء في 
معاملاتها المالية وغيرها ‏ ه48" هل للمرأة أن تهب مالها؟ _ 45" أولاً: قول الجمهور 
في هبة المرأة مالها ‏ 8480 قول ابن حزم في هبة المرأة مالها ‏ 484 ثانياً: أقوال 
المخالفين للجمهور ‏ 48" أدلة الجمهور في نفاذ هبة الزوجة مالها بدون إذن زوجها: )١(‏ 
حديث للبخاري  "44٠‏ (ب) حديث آخر للبخاري  "44١‏ (ج) حديث الث للبخاري 
447" أدلة المخالفين للجمهور: أولاً: حديث لأبي داود ‏ 447" ثانياً: حديث آخر لأبي 
داود ‏ 4414" وجه الدلالة بحديثي أضٍ داود ‏ 446" مناقشة الأدلة ‏ 4145" - الترجيح بين 


القولين - 4417" القول الراجح . 


694 


الفصل الثالث: الحقوق السياسية للمرأة 

46- تعريف الحقوق السياسية - 449" أساس التمتع بالحقوق السياسية - 7146٠‏ 
منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: حق تولي الوظائف العامة 

-0١‏ للمرأة حق تولي الوظائف العامة - 467 طبيعة هذا الحق ‏ 4617 - الغرض 
من منح هذا الحق ‏ 464 - شروط تمتع المرأة المسلمة بهذا الحق ‏ ه48 - الشرط الأول 
كه" اعتراض ودفعه ‏ /84681” - توضيح دفع الاعتراض - 48ه4” - اعتراض آخر ودفعه ‏ 
4 الشرط الثاني لتمتع المرأة بهذا الحق  747٠‏ سؤال وجوابه ‏ 451 دفع بعض 
الشبهات - 5517" الشبهة الأولى ‏ 557 الشبهة الثانية - 5514 - الشبهة الثالثة والرد عليها 
- 556" - توضيح الرد ‏ 455" - الزيادة في التوضيح ‏ 4517 علماء غربيون يدعون إلى 
رجوع المرأة إلى بيتها - 474" - وظائف يحتاج المجتمع أن تشغلها النساء ‏ 5459 ما تعمله 
الدولة لتولي المرأة الوظائف العامة 7541١‏ تولي الدولة المرأة الوظيفة التي تناسبها. 
المبحث الثاني: حق الترشيح وحق الانتخاب 

"١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: انتخاب رئيس الدولة والترشيح لمنصبه 

1" الذكورة شرط فيمن يتولى منصب رئيس الدولة - 4177 - المسلمون ينتخبون 
الخليفة (رئيس الدولة) ‏ 741/4 أساس حق الأمة فى انتخاب الخليفة ‏ 841/8" علاقة الخليفة 
بالأمة ‏ 74175 كيف تختار الأمة الإسلامية النخليية /ا/ا "4‏ أهل العقد والحل يختارون 
الخليفة نيابة عن الأمة ‏ 74174 - هل تشترك المرأة فى الانتخاب المباشر للخليفة ‏ 41/9 - 
الدليل الأول لمشاركة المرأة فى انتخاب الخليفة  -844٠‏ الدليل الثانى على مشاركة المرأة 
فى انتخاب الخليفة - 8441 - الدليل الثالث على اشتراك الراك فى بات الخليفة ‏ 1144857 
الدليل الرابع على مشاركة الأمة في انتخاب الخليفة ‏ «7441- الدليل الخامس - 74814 
الدليل السادس ‏ 486" - الدليل السابع - 485 - اشتراك المرأة في الانتخاب غير المباشر 
للخليفة -  "4/1/‏ حق المرأة في انتخاب أهل الحل والعقد - 4848" - هل تكون المرأة من أهل 
العقد والحل - 75449 ما يشترط في المرأة للمشاركة في انتخاب الخليفة - "49٠‏ الترشيح 
لمنصب الخلافة ‏ 8441 - أولاً: : الترشيح من قبل الغير - 4917" ترشيح الشخص نفسه 


كرات 


لمنصب الخلافة ‏ 497 - من الأدلة على جواز ترشيح الشخص نفسه لمنصب الخلافة - 
5145© هل يجوز للمرأة أن ترشح غيرها لمنصب الخلافة؟ ‏ 14968" - البيعة للخليفة المنتخب 
وهل يشترك فيها النساء؟ 55 5" مبايعة النساء للخليفة المتتخب جائزة . 


المطلب الثاني: انتخاب مجلس الشورى والترشيح لعضويته 

2307- أهمية الشورى في الإسلام - 744/4 - الشورى من قواعد الحكم في الإسلام - 
8 الأدلة على وجوب الشورى  76٠6٠‏ ترك المشاورة موجب لعزل الحاكم  6٠01١‏ 
اعتراض ودفعه  ٠7‏ هلا - من سنة النبي كك مشاورة أصحابه 0ه" موضوع الشورى - 
4٠م‏ أهل الشورىٍ 6ءهم ‏ أولاً : من استشارهم النبي يَلِهِ في المضي لملاقاة المشركين 
في بدر كممم 2 : من شاورهم النبي عليه السلام ف في الخروج إلى معركة أحد الاره" 
ثالثاً: : من استشارهم النبي عليه السلام في غنائم هوازن - "6٠08‏ رابعاً : :عن امتشارهو النيئ 
عليه السلام في مصالحة غطفان في معركة الخندق ‏ 6:9" خامساً: من استشارهم النبي عليه 
السلام في أسرى معركة بدر  "61١‏ - ما يستفاد من أصناف الذين شاورهم النبي عليه السلام 
"61١ -‏ - أهل العقد والحل هم أهل الشورى 617 صلاحيات مجلس الشورى - 617 
كيفية انتخاب مجلس الشورى ‏ 7614- المرأة تشترك في انتخاب مجلس الشورى - 81١8‏ - 
هل يجوز انتخاب المرأة لعضوية مجلس الشورى؟ والجواب لا يجوز والأدلة ما يأتي كاه" 
الدليل الأول 117ه" - الدليل الثاني - 618" - الدليل الثالث - 019" - للمرأة أن تشترك في 
أعمال المجلس وهى ليست من أعضائه  767١‏ - الأدلة على أن هذه المشاركة من حقوق 
المرأة: الدليل الأول - 7" ثانياً : الدليل الثاني - 077" - ثاثا : الدليل الثالث 


الباب الثالث: واجبات المرأة باعتبارها من أهل دار الإسلام 

56 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: السمع والطاعة لولي الأمر (الخليفة ونوابه) 

67" - طاعة أولي الأمر واجبة على كل مسلم ومسلمة  67٠8‏ أحاديث السمع والطاعة 
لولي الأمر تشمل المسلمة - 677 حديث مسلم في السمع والطاعة لولي الأمر ‏ 60117" 
المرأة تبايع على السمع والطاعة - 76178 تكرار مبايعة النساء لرسول الله بَكلخِ غلى السمع 


والطاعة ‏ 579" بعض الأحاديث فى تكرار مبايعة النساء : أولا: حديث الإمام أحمد ‏ 
"٠‏ ثانيا: حديث الإمام البخاري ‏ ١ه"‏ ثالثا: ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره من 


شن - 


أخبار مبايعة النساء - 877 النساء يبايعن بدون مصافحة ‏ 3817# بيعة المسلم عن نفسه 
والإاخبار عن بيعة أولاده ‏ #814 - المبايعة للخليفة عهد يجب الوفاء به هه الطاعة 
للخليفة طاعة لله 7875 الطاعة في المنشط والمكره ‏ /ااه"# ‏ الحكمة في وجوب الطاعة 
في المنشط والمكره - 878” - الخروج على السلطان لا يجوز - 1078 توضيح سبب عدم 
جواز الخروج على السلطان  81٠‏ - الكفر البواح يوجب الخروج على السلطان - "864١‏ - 
حدود الطاعة الواجبة لولي الأمر - 76147 أمر السلطان بمباح أو نهيه عنه ‏ 7847 الراجح 
في طاعة السلطان إذا أمر بمباح أو نهى عنه ‏ 7544 الطاعة المحرمة للسلطان ‏ 8148 بيعة 
النساء ودلالتها على الطاعة المحرمة ‏ 845" جزاء الطاعة المحرمة. 


. الفصل الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
1 تعريف المعروف والمنكر ‏ 48 7*8 تعريفهما في تفسير المنار - 49 6 تعريفهما 
في تفسير ابن كثير - 788٠‏ الخلاصة في تعريف المعروف والمنكر  081١‏ مكانة الأمر 
بكري والنهي عن المنكر في الإسلام - 81ه" ‏ من أوصاف النبي أنه يأمر بالمعروف وينهى 
غن المنكر ‏ “هه وصف الله المؤمنين والمؤمنات بما وصف به رسوله ‏ 4 هه" الفرق بين 
أهل الإيمان وأهل النفاق ‏ ههه" درجة مشروعية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - 885" - 
اغتراض ودفعه ‏ لاهه" ‏ المرأة المسلمة مأمورة بهذا الواجب كالمسلم مده" الفقهاء 
يصرحون بأن المسلمة كالمسلم في هذا الواجب - 6684 - امرأة صحابية تتولى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر  85٠6‏ امرأة صحابية تتولى الحسبة ‏ أي الأهر بالمعروف والنهي عن 
المنكر  7671١‏ أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ 1057 شروط المحتسب - 
1ه" شروط المحتسب عليه 854 حسبة الولد على الوالد ‏ 858" حسبة المرأة على 
زوجها 6855 شروط المحتسب فيه: أن يكون واجبا أو مندوبا إذا كان موضوع الحسبة فعلا 
مأموراً به 17نم - وإذا كان موضوع الحبية متي عن ترط فداه كرون كرا معدا شَ 
الحا ظامرا جما عليه - 4ه" - شروط نفس الاحتساب - 6859 مراتب الاحتساب 
وشسروطها  817١‏ - المرتبة الأولى : تغيير المنكر باليد ‏ ١/اه” ‏ المرتبة الثانية: الاحتساب 
بالقول - 7/اه" - المرتبة الثالثة : الاحتساب بالقلب   ”61/‏ هل يشترط الانتفاع بالاحتساب 
لوكو 4/اه"- القول الراجح ‏ 616 - فقه الاحتساب وقواعده ‏ 7617/5 القاعدة الاولى 
فى فقه الاحتساب - /الاه” ‏ القاعدة الثانية ‏ 4/اه” ‏ القاعدة الثالئة - ولاه" الدليل على 
9 أخذ المحتسب بالرفق ‏ ٠8ه” 7‏ دليل آخر على وجوب أخذ المحتسب بالرفق - 760/1 - 
خديث رسول الله يِةِ في الأخذ بالرفق - 7687 حديث أخر في الأخذ بالرفق - 0817 حديث 


الام 


يذكره الإمام الغزالى فى الرفق - 884ه" ‏ الاحتساب 0 الوقت الحاضر - 8/868" - تكوين 
الجبعيات الشسائئة للحسة: 
الفصل الثالث: الجهاد فى سبيل الله 
5-5 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الجهاد فى سبيل الله وتعداد أنواعه 

/المه" ‏ تعريف الجهاد ‏ 084" المراد من «في سبيل الله» ‏ 088 معنى «لتكون كلمة 
الله هى العليا» ‏ ٠9ه" ‏ المقصود بالجهاد فى سبيل الله 61١‏ أنواع الجهاد فى سبيل الله 
947ه5”- الجهاد المقصود فى هذا المبحث. 
المبحث الثانى: الجهاد بالنفس (بالقتال) 


المطلب الأول: فضل القتال والمقاتلين فى سبيل الله 

4- النصوص في فضل القتال في سبيل الله - 7098 - أولاً: من القرآن الكريم - 
5- ثانياً: من السنة النبوية المطهرة ‏ 80917 - قول الإمام أحمد في القتال في سبيل الله 
5948" قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجهاد والقتال في سبيل الله - 899" - قولٌ ابن تيمية 
في المرابطة في سبيل الله بأنها أفضل من المجاورة بمكة. . . الخ . 


المطلب الثاني: حكم القتال في سبيل الله 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: القتال فرض كفائي 

+8 - المقصود بالفرض الكفائي - 7507 متى يكون القتال فرضاً كفائياً؟‎ 0١ 
معنى الكفاية في القتال وبم‎ 85٠04 - الدليل على كون القتال في هذه الحالة فرض كفاية‎ 
الدليل على عدم‎ - 75٠017  لاتقلا تحصين الثغور  505 شروط وجوب‎ - 7606  ؟ققحتت‎ 
وجوب القتال الكفائي على المرأة مع التعليل ادكه الراجح في دليل وتعليل عدم وجوت‎ . 
الأدلة‎ 751١  يئافكلا هذا القتال على المرأة - 509" - يجوز للمسلمة الاشتراك في القتال‎ 
اشتراك المرأة في قتال البحر‎ - 7551١ - على جواز اشتراك المرأة المسلمة في القتال الكفائي‎ 


ليون 


65- هل للمرأة المجاهدة ركوب الخيل - 7517 شروط اشتراك المرأة في القتال الكفائي 
- #514 الشرط الأول: أن يكون خروج المرأة بإذن زوجها ‏ 7516 الشرط الثاني : أن يكون 
خروجها للحاجة وفيه مصلحة - 515"- الشرط الثالث: أن لا يكون فى خروجها مفسدة ‏ 
7 الشرط الرابع : إذن الإمام للمرأة بالخروج - 51 هل يشترط إذن المرأة لزوجها أو 
قريبها بالخروج للقتال؟ - 7519 أعمال المرأة عند اشتراكها في القتال. الجواب نجده فيما 
كانت تفعله في قتالها مع النبي طٍَِْ - 757١‏ حديث الإمام مسلم وفيه خروج النساء للقتال' 
فيسقين الماء ويداوين الجرحى - 5571١‏ حديث الإمام مسلم وفيه وضع المرأة الطعام للمقاتلين 
ومداواة الجرحى وخدمتهم 577" حديث الإمام البخاري وفيه نقل النساء قرب الماء ‏ 
517" _ حديث الإمام البخاري وفيه قيام النساء بسقي القوم وخدمتهم ورد الجرحى والقتلى إلى 
المدينة ‏ 5574 حديث البخاري وفيه أن ةساط كانت عمل قريك الماء وتخيطها ‏ 5376" - 
وفي إمتاع الأسماع أن النساء كن يحملن الطعام والشراب على ظهورهن للمقاتلين. .. الخ 
5" الخلاصة أن النساء كن يقمن بأعمال هي من متطلبات الحرب والقتال ويقدرن على 
هذه الأعمال ‏ 751717 هل يجوز للمرأة حمل السلاح؟ - 578 - يجوز للمرأة أن تقاتل فعا 
وقت الحاجة. وفي هذا سوابق قديمة منها: ما ذكره ابن كثير - 578" ما ذكره المقريزي - 
”٠‏ ما ذكره ابن الجوزي وابن حجر العسقلاني - 7571 صفية بنت عبد المطلب قتلت 
يهودياً في معركة الخندق - 7557 أم حكيم قتلت سبعة من الروم بعد أن استشهد زوجها. 


الفرع الثاني : القتال فرض عين 


- المقصود بالفرض العيني - 75174 ما يترتب على صيرورة القتال فرض عين‎  ”57 
الحالات التي يصير فيها القتال فرض عين  75*5 - الحالة الأولى : التقاء جيش‎  ”ه‎ 
 اصخش المسلمين بجيش الكفار  لا "58 الحالة الثانية: إذا استنفر الإمام قوما أو عيّن‎ 
إذا عين الإمام شخصاً للخروج للقتال تعين عليه الخروج ولو كان امرأة  588" الحالة‎ 55 
تعليل وجوب خروج‎ 514١ - خروج المرأة للقتال في النفير العام‎ - "55٠ الثالثة : النفير العام‎ 
- 5141  نيملسملا المرأة للقتال في النفير العام - 7547 الخروج للقتال ولو لم يستنفر الإمام‎ 
المسلمة تقاتل ولا تستسلم للفاحشة - 51415 الحالة الرانعة: إذا امسن الكنان جلها أو مسلمة‎ 
اد القتال فرض عين لفك أسر المسلم الأسير أو المسلمة الأسيرة - ©8514 من أقوال الحنفية‎ 
- 51448 - فى هذه الحالة  5145" - من أقوال الحنفية أيضا  541" - من أقوال الحنفية أيضا‎ 
٠ من أقوال الشافعية - 7549- أقوال الفقهاء في وجوب استنقاذ الأسير المسلم يشمل الأسيرة‎ 


- 67"5 


المسلمة أيضاً  #56٠‏ - الحالة الخامسة: الجند المرتزقة ‏ أي الذين لهم رواتب شهرية من 
الدولة -. 
المطلب الثالث: حكمة مشر وعية القتال 

”5١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: حكمة مشروعية فرض القتال الكفائي 

أقوال الفقهاء في حكمة القتال الكفائي ‏ 587" - الخلاصة في حكمة مشروعية 
القتال الكفائي - 04" - أولاً : هداية الناس وإعزاز الدين ‏ 8+ أهداف الدولة الإسلامية 
هي أهداف الإسلام ‏ 7565 - الإسلام نعمة الله للبشر. ووصول هذه النعمة إليهم يكون بإزالة 
الدول الكافرة ‏ /1ه5” - قتال المسلمين للكفار في دار الحرب وسيلة لإزالة العوائق عن طريق 
الدعوة الإسلامية وهداية الناس - 568" رأي ودفعه: بيان هذا الرأي - 569" - دفع هذا 
الرأي : أولا: ما احتجوا به من ايات لا حجة لهم فيها  757٠0‏ ثانيا: قول الحنفية - 551 
ثالثا: احتجاجهم بالآية: #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. . . » لا حجة لهم فيها ‏ 
15 رابعاً: آية الجزية صريحة في دفع رأيهم ‏ 7578 خامساً: آيات القتال نزلت في 
أحوال مختلفة فلا تعارض فيما بينها وكلها واجبة التطبيق فى حالاتها الخاصة بها 75514 
سادساً: أقوال الفقهاء ‏ 75568 - المستفاد من أقوال الفقهاء جسم ثانياً : المقصد الثاني من 
القتال الكفائي كسر شوكة الكفار. . الخ ‏ /571" - الأصل في علاقة دار الإسلام بغيرها من دول 
الكفر - 7578 الأصل في هذه العلاقة السلم - 559 - يمكن أن يقال أن الأصل في هذه 
العلاقة هو الحرب. 


الفرع الثاني : حكمة مشروعية فرض القتال العيني 

- 51/1 - الحكمة من هذا القتال ظاهرة في حال احتلالهم بعض بلاد المسلمين‎ "٠ 
حكمة هذا القتال في حال أسر مسلم أو مسلمة  517 حكمة هذا القتال عند تعينه على‎ 
. الشخص أو عند استنفار الإمام‎ 
المطلب الرابع: الإعداد للقتال فى سبيل الله‎ 


“/اى”م - وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ‏ 757/4 إعداد القوة بأنواعها يرهب العدو ‏ 
16" يجب أن تكون القوة مرهبة للعدو ‏ 75175 على المسلمين تعلم وصنع ما يجعلهم 


دل هث"ا6 0 2. 


في وضع يرهب العدو   751//‏ إعداد القوة فرض كفائي - 75378 - ولي الأمر يقوم بإعداد القوة 
518" - إعداد القوة من بيت المال - 558٠‏ - هل يجوز وضع ضرائب على الأغنياء لإعداد 
القوة؟ - 7581 الندب إلى تعلم وسائل الحرب لقال 1 الأمر الشرعي بتعلم الرمي 
- 55817 - لا يجوز ترك الرمي بعد تعلمه ‏ 588" - المراد من الرمي - 586" هل يدخل في 
معنى الرمي. الرمي الحديث؟ - 585 هل يجوز للمرأة تعلم الرمي الحديث؟ 000 

ثواب صائنع الأسلحة ومستعملها ‏ 588" إعداد الجند وتدريبهم - 7589- تهيئة اللباس 
الملائم للجند  7594٠‏ إباحة لباس الحرير للجند - 7591 - إطالة أظفار الجند في الحرب 
5947” - الرباط في الثغور - 75917 - فضل الرباط في الثغور ‏ 59415" - انتقال النساء والذرية 
إلى الثغور ‏ 75960 هل يأخذ المرابطون زوجاتهم معهم إلى الثغور؟ - 595" - تعذر أخذ 
المرابط زوجته إلى الثغر. 
المطلب الخامس : آداب القتال وأحكامه 

07 لا بد من أمير للمقاتلين ‏ 594" الإسلام يأمر بتأمير الأمير- 7599 - ما يشترط 
في أمير الجيش  737٠١‏ القتال مع كل بر وفاجر  707١1‏ - تعليل القتال مع كل بر وفاجر - 
؟ "0٠‏ - واجبات قائد «أمير) الجيش نحو جنده ‏ 77/07 تشجيع القائد جنوده وهم في ساحة 
الحرب  77١4‏ واجبات الجنود نحو قائدهم ‏ 7070 - الدعوة إلى الإسلام أو بذل الجزية 
قبل القتال ‏ 7/05 مصابرة العدو في القتال وعدم الفرار منه ‏ #0017 - هل يهجم المسلم 
بمفرده على الغدو؟ - 70704 - يجوز رمي الكفار ولو تترسوا بأسرى المسلمين - 17١4‏ يجوز 
إتللاف أشجار وزروع العدو وتخريب بيوتهم - 737٠١‏ - المثلة بالعدو لا تجوز ١١/ا‏ - لا يحل 
قتل المرأة ومن في حكمها - 71711 متى يجوز قتل المرأة ومن في حكمها؟ ‏ 017" أولاً : 
قتل المرأة لزوال علة منع قتلها ‏ 79/14 - ثانياً: قتل المرأة للضرورة ‏ 8/10 من حالات 
الضرورة  717/١5‏ - الاستعانة بغير المسلم في أمور القتال ‏ /17/ا# - أولاً: الأحاديث النبوية 
بمنع الاستعانة بالكافر  "97١8‏ دلالة هذه الأحاديث والام ‏ ثانياً : الأحاديث بجواز 
الاستعانة بغير المسلم "1/٠١‏ دلالة هذه الأحاديث - 717/71١‏ - القول الراجح في مسألة 
الاستعانة بالكافر فى حالة الحرب والقتال: الأصل فيها الحظر ‏ 71777 الاستثناء الجواز 
للضرورة - 7 /الا حالات الأخذ بالاستثناء 74/ا” ‏ أولاً : الاستعانة بالكفار لخدمة المسلمين 
 ”1/78‏ ثانياً: الاستعانة بالكفار في القتال بشروط - 717/75 - ثالثاً: وجود الحاجة بالاستعانة 
بكافر موثوق به ودليل هذه الحالة ‏ 7771 لا تجوز الاستعانة بالكافر في قتال المسلمين 


كلاة ل 


المطلب السادس : الأسرى والغنائم 

4- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين. 
الفرع الأول: أسرى الكفار وأموالهم بأيدي المسلمين 

49- الإحسان إلى اشر “الا الوصية بالأسرى - 1/81 إطعام الأسير ومدح 
من يفعل ذلك - 10/7 حكم الأسرى من النساء والصغار _ 718/8 مفاداة الأسيرات الكافرات 
بالمال ‏ 54*#/ا"* ‏ مفاداة النساء الكافرات بأسرى المسلمين - ه#/ا" ‏ إذا أسلمت الأسيرة لا 
تجوز مفاداتها   ”/85‏ لا يجوز مفاداة الأسرى الصغار ‏ /الا/ا"8- حكم الرجال الأسرى ‏ 
ما" أولاً: المنّ بإطلاق سراحهم ‏ ه“لا”" ‏ ثانيا: الفداء  *094٠‏ - ثالثا: الاسترقاق - 
0١‏ رابعا: القتل #947 القول الراجح: جواز المن والفداء والاسترقاق. أما 
القتل فيجوز على سبيل الاستثناء في حالات معينة -  *1/4*‏ اعتراض ودفعه ‏ 1/44 - حكم 
الأسير إذا أسلم ه4ل/ا" ‏ أموال الكفار بأيدي المسلمين - 17/45 حكم الفيء ‏ 37/417 - 
نصيب المرأة المسلمة من الفيء - 1/48" حكم الغنائم - 1/49" - 1 الأسرى  71/8٠‏ ب - 
الأرضون  ١‏ هلا" ج ‏ الأموال المنقولة - 1/857" - كيفية قسمة الغنائم “هلام الرضخ أم 
السهم للمرأة من الغنائم - #31784 أدلة من قال: يرضخ للمرأة ولا يسهم لها مه/ا” - أدلة 
من قال: يسهم للمرأة ولا يرضخ لها 5ه/ا” - مناقشة الأدلة ‏ لاه/ا” ‏ قول أبن قدامة في 
حديث سهلة ‏ 8ه/ا# ‏ مستند الإمام الأوزاعي في قوله: يسهم للمرأة ولا يرضخ لها 51/09 - 
ما يدل عليه حديث الإمام مسلم  #3875٠0‏ - القول ا'لراجح - 70/5١‏ الحكمة في تشريع الرق 
والاسترقاق - 81/57 - توضيح هذه الحكمة ‏ 1/58 - المزيد من توضيح هذه الحكمة ‏ 1/54" - 
من حكمة الرق والاسترقاق: إدخالهم الجنة بالسلاسل ‏ 1/56" خبر البخاري عن أبي هريرة 
في نعمة الاسترقاق على الرقيق - 707/757 - هل الاسترقاق خير من المنّ والمفاداة؟ ‏ 7751 . 
هل بقي نظام الرق والاسترقاق في الإسلام؟ - 7778 الشبهة الأولى حول الرق - 117/54 
الشبهة الثانية ‏ ٠/الا# ‏ الشبهة الثالثة ‏ الالا”# ‏ نظام الرق والاسترقاق باق إلى يوم القيامة. 


الفرع الثاني : ادر المسلمين وأموالهم بأيدي الكفار 

ولالمادايسن إنقاذ أسترى الستليي» نو الأترى باس القران بوت على :التسامين 
إنقاذ أسراهم . 4/الا؟ ‏ فكاك الأسير يشمل الأسيرة ‏ هلالا . بم يكون الفكاك؟ ‏ "لالا"ا ‏ 
ملاحقة الكفار في بلادهم لإنقاذ الأسيرات المسلمات ‏ /الالام# ‏ فكاك أسرى المسلمين بشرط 
دفع المال بعد فكاكهم ‏ 8/ا/ا"؟ ‏ إذا عجز الأسير أو الأسيرة عن دفع المال 9/9/4 هرب 
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الأسيرة المسلمة من الأسر  7٠‏ - أموال المسلمين بيد الكفار ‏ 810/81 - إذا أدرك المسلم 
ماله بعد أن قسم المسلمون أموال الكفار ‏ 17851 مذهب الشافعي والظاهرية في مال المسلم 
بيد الكفار إذا استرده المسلمون منهم . 
المطلب السابع : الأسباب المحرمة للقتل والقتال 

0/4 - تمهيد - 817/84 - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع : 
الفرع الأول: الإسلام 

هم الإسلام عاصم من القتل والقتال ‏ 71/85 - ما يصير به الشخص مسلماً - /71/41- 
الإسلام بالتبعية للوالدين - 17/84" الإسلام بالتبعية لدار الإسلام - 71788 - الحالة الأولى من 
الإسلام بالتبعية - 77/8٠‏ - الحالة الثانية من الإسلام بالتبعية - 71/41١‏ الحالة الثالثة من الإسلام 


بالتبعية - 77/97 - تبعية الصغير لوالديه الكافرين في الدين لا تنقطع بموتهما حتى يسلم بنفسه 
47/ا"# ‏ الحالة الرابعة من الإسلام بالتبعية ‏ 6 71/4 - أثر إسلام الشخص في القتل والقتال. 


الفرع الثاني: الأمان المؤقت 

6" تعريف الأمان ‏ 10/945 ركن الأمان 1لا من يمنح هذا الأمان للكافر؟ - 
4 أمان المرأة المسلمة ‏ 90/44 الأحاديث النبوية فى أمان المرأة المسلمة  8٠٠١‏ 
عدد من يؤمنهم المسلم أو المسلمة  80١‏ حكم الأمان يي" صفة الأمان وكيفية 
انتهائه . 
الفرع الثالث: الأمان المؤبد «عقد الذمة) 

8٠60‏ تعريف عقد الذمة  78٠١4‏ - دليل مشروعيته وحكمته  58٠‏ ب شروط عقد الذمة 
ومن يتولى إبرامه كعم" ما يقوم مقام عقدك الذمة ا لا٠ءم”-‏ صفة عقد الذمة وما ينتهي أو 
ينتقض به - 808" - اقتصار النقض على من قام فيه سببه. 0 
الفرع الرابع : الموادعة 

48 تعريفها  78٠١‏ - مشروعيتها - 801١‏ 7- شروط الموادعة ‏ 7817 - حكم الموادعة 
581 - الشروط في الموادعة - 814" - شرط رد المسلم إلى الكفار 5816 - القول الراجح 


في شرط ردٌ المسلم إلى قومه ‏ 581 - شرط رد المسلمة إلى الكفار ‏ 5811 - هل ورد. شرظ 
رد المسلمة في معاهدة الحديبية - 814" - لم يرد الاي كَِةٍ المهاجرات إلى المدينة بعد معاهدة 
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الحديبية - 818" - القول الراجح عدم جواز اشتراط رد المسلمة  787١‏ مساعدة المسلمة 
بالخروج إلى دار الإسلام - 7871١‏ - خروج المسلمة وحدها من دار الكفر إلى دار الإسلام - 
5 امتحان المسلمة المهاجرة إلى دار الإسلام - 7877 - الإمام يمتحن المؤمنات 
المهاجرات . 1 
المبحث الثالث: الجهاد بالمال 

8 وجوب الجهاد بالمال   ”878‏ حالات وجوب الجهاد ‏ 7875 - كيفية الجهاد 
بالمال ‏ 8517" - من جهز غازياً أو خلفه في أهله فقد غزا ‏ 7814 من الجهاد بالمال بذله 
5 فداء الأسرى ‏ 78789 - نصاب المال لوجوب الجهاد به 7837٠‏ مقدار ما يجب بذله من 
المال فى الجهاد به "87١‏ - تحديد المال المبذول متروك لصاحبه - 877 الجهاد بالمال 

1 6 #8788 - المرأة والجهاد بالمال ‏ 84" من جهاد المرأة بالمال في عصر النبي 
ه6888 هل للإمام تعيين من يجاهد بماله ومقدار هذا المال؟ ‏ 7875 - متى يجوز للإمام 
تعيين من يلزمه الجهاد بالمال ومقداره؟   8«/‏ هل يعوض من ألزمه الإمام بالجهاد بالمال؟ 
5 رنسين - تنظيم الجهاد بالمال في الوقت الحاضر. 
المبحث الرابع : الحهاد باللسان 


مم المقصود بالجهاد باللسان  "84٠‏ - ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً 
"841١ -‏ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجهاد باللسان ‏ 788457 - قول الإمام ابن القيم في 
الجهاد باللسان ‏ 847 من الجهاد باللسان الدعوة إلى الله - 844 حديث في الجهاد 
باللسان ‏ 84 - تعريف الكفار بالإسلام ببيان معاني القران والسنة - 7845 - بيان معاني السنة 
النبوية في تعريف الكفار بالإسلام ‏ 7841 وجوب الجهاد باللسان ‏ 844" - الخلاصة في 
وجوب الجهاد باللسان ‏ 5849 كيف يؤدى الجهاد باللسان في الوقت الحاضر؟  186٠‏ 
أولاً : الجهاد باللسان تقوم به الحكومة  7861١‏ ثانياً: الجهاد باللسان من قبل الأفراد - 7861 - 
وسائل نجاح الأفراد في جهادهم باللسان ‏ 4867" - صندوق مالي للجهاد باللسان ‏ 5884 - 
أهمية جهاد الأفراد باللسان ‏ 8608" وجوب الجهاد باللسان على المرأة - 7865 - كيف تقوم 
المسلمة بالجهاد باللسان ‏ /881" - تأسيس جمعيات نسائية دينية - 88” - ضرورة القدوة 
الحسئة . 


المبحث الخامس : الجهاد بالتحريض 
48 النصوص في هذا الجهاد ‏ 5850 التحريض على الجهاد جهاد ‏ 17851 
-94"ه ‏ 


التحريض بتلاوة آيات القرآن في الجهاد - 7877 التحريض بذكر أحاديث رسول الله ككلِ فى 
الجهاد - 877" - تحريض الإمام للمسلمين على الجهاد ‏ 78514 التحريض بالقدوة العيد 
للمتبوع ‏ 5856 المرأة تخرض على الجهاد - 877" من مقتضيات التحريض منع التثبيط 
- 61م" - حكاية أقوال المشبطين والرد عليها - 854 من أقوالهم والرد عليها - 8784 من 
أقوالهم أيضاً والرد عليها - 717١‏ من أقوالهم والرد عليها كما جاء في القرآن الكريم - *10/١‏ - 
من تثبيط المثبطين صدٌ الناس عن الإنفاق في سبيل الله . 
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لكو بكارم زيالن 
أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس 550000 بغداد سابقاً 


أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 
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1 تمهيد : 

يقول الفقهاء في تعريف الجرائم: «إنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو 
تعزير فده والمقصود ب «الحدّ» العقوبة المقدرة فى الشريعة الإإسلامية . والمقصود 
ب «التعزير» العقوبة التي لم تقدر الشريعة الإسلامية مقدارها ابتداءً» وإنما تركت تقديرها إلى 
القاضي وفق أصول وضوابط معينة . 

وقد اصطلح معظم الفقهاء على إطلاق عقوبة «الحدّ» على العقوبة المقدرة شرعاً حقاً لله 
تعالى» وسموا الجرائم التي تثبت فيها هذه العقوبة ب «جرائم الحدود». 

أن العقوة المعدرة حينا للعبد فهي عقوبة القصاص و«الدّيات: وسموا الجرائم التي تنبت 
فيها هذه العقوبة بأنها جرائم القصاص والدّيات» وهي تشمل جرائم الاعتداء على النفس وعلى 
ما دون النفس . أما الجرائم التي تثبت فيها عقوبات التعزير فهي جرائم التعزير. 

(أولا) : جرائم الحدود. 

و(ثانيً): جرائم القصاص والدّيات» وتشمل جرائم الاعتداء على النفس وعلى ما دون 
النفض. 

و(ثالثاً) : جرائم التعزير. 

لام" - منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم. ولبيان الأساس للجريمة وللعقوبة والأصول العامة لها فإننا نقسم هذا 


(44/ا؟م) (الأحكام السلطانية) للماوردي.؛ ص١١5.‏ 


و 


الباب الأول: الجريمة وأساسها والعقوبة وأساسها وأصولها العامة . 
الباب الثاني : جرائم الحدود. 

الباب الثالث: جرائم الاعتداء على النفس . 

الباب الرابع : جرائم الاعتداء على ما دون النفس . 

الباب الخامس: جرائم التعزير وما يجب فيها. 


أ 0 ؤس 
لمث اول 
ري لسكا ولسفر ولي ىا وسرط (لواتء 
26 تمهيد ومنهج البحث : 
الفصل الأول: الجريمة وأساسها. 
الفصل الثاني : العقوبة وأساسها وأصولها العامة . 


8/5" تعريف الجريمة : 
ذكرنا تعريف الجرائم في الشريعة الإسلامية. ونعيد التعريف هنا وهو: «أنها محظورات 
شرعية زجر الله عنها بحدّ أو تعزير9». 
ويفهم من هذا التعريف أن الجريمة في الشريعة الإسلامية لا بدّ أن يتحقق فيها ما يأتي : 
أولاً: أن تكون من المحظورات الشرعية؛ أي : مما نهى الشرع الإسلامي عن فعلها نهي تحريم 
بدليل نرتب العقاب على مرتكبهاء والعقاب كما هو معلوم لا يجب إلا على ترك واجب 
أو فعل محرم ١‏ فيكون المقصود بالمحظورات الشرعية التي تعتبر جرائم هي : ترك والجب 
أو فعل محرم في الشريعة الإسلامية. 
0 أن يكون تحريم الفعل أو تحريم الترك من قبل الشريعة نفسهاء فإن كان هذا التحريم 
انا أن تترتب على ارتكاب الميحظوز الشرغي عقوبة في الشريعة الإسللامية تضيت مرتكت هذا 
/ا/ام” ‏ أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة: 
أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة هو ما فيه من تفويت المصلحة للفرد أو الجماعة أو 
إلحاق الضرر بهماء ذلك أن الالتزام بأوامر الله ونواهيه يحقق المصلحة المؤكدة للفرد والجماعة, 
وأن مخالفة هذه الأوامر والنواهي يفوت هذه المصلحة على الفرد والجماعة ويلحق الضرر بهما. 
وهذا الكلام يحتاج إلى شيء من البسط والبيان وهو ما نذكره فيما يلى فى الفقرة التالية : 


(49/85) «الأحكام السلطانية» للماوردي. ص١١7.‏ 


2-8 توضيح أساس الجريمة : 

من الواضح والثابت أن الشريعة الإسلامية ما وضعت إلا لمصالح العباد فى العاجل والآجل 
وبهذا صرح الفقهاء. فقد قال الفقيه الشاطبي : «إن وضع الشريعة إنما هو لمصالح العباد في 
العاجل والآجل)450), 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها. 
وتعطيل المفاسد وتقليلها)"), 


وقال الإمام ابن القيم: «الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعادي4759) , 


64- مصالح العباد الضرورية: 

ومصالح العباد ترجع إلى حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال» وهذه هي مصالحهم 
الضرورية» وإنما سميت «ضرورية) لأنه لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا 
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة. بل على فساد وتهارج وفوت حياة» وفي الآخرة فوت 
الجاة والنعيم والرتجوع بالخنيران المبين475: 

- تحصيل المصالح الضر ورية: 

وتحصيل مصالح العباد الضرورية يكون بفعل ما به يكون قيام هذه المصالح وترك ما يكون 
به الإخلال بها. ويحصل هذا بمراعاة أحكام الشريعة» أي : بالالتزام بما أمرت به أو نهت عنه. 
بهم في العاجل أو الآجل». وبالتالي تعتبر المخالفة لأحكام الشريعة «جريمة») لتحقق الأساس 
الذي تقوم عليه.» وهو تفويت المصلحة وجلب المفسدة «الضرر). 

1١‏ قول الغزالي فيما يستلزمه حفظ الضروريات: 


وقد أشار الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى - إلى أن أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة» 


(49740) «الموافقات» للشاطبي. ج7. ص5. 

(40791) «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» ج؟ء ص١15‏ . 
(40797) «إعلام الموقعين» للإمام ابن القيم. ج. ص" . 
(47848) «الموافقات للشاطبي» ج7. صصراف .٠١‏ 


هو ما في هذا الفعل أو الترك من اعتداء على مصالح العباد الضرورية. وإلحاق الضرر بهم. 
ومن ثم وجب العقاب على مرتكب هذا الفعل أو الترك. وهذا ما يفهم من كلام الغزالي ‏ رحمه 
الله تعالى - إذ قال: «ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم, ونفسهم , 
وعقلهم . ونسلهم ‏ ومالهم) . فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما 
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. 

وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروريات. فهي أقوى المراتب في 
المصالح, ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل. وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته. فإن هذا 

وقضاء الشرع بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس», وإيجاب حدٌّ الشرب - عقوبة شرب 
الخمر ‏ إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف. وإيجاب حدّ الزنى إذ به حفظ النسل 
والأنساب. وإيجاب زجر السراق - بإقامة حدّ السرقة عليهم ‏ إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي 
معاش الخلق . 

وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليه ملة من الملل 
وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق. ولذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر, 
والقتل» والزنى» والسرقة. وشرب المسكع9؟47), 

8 السبيل إلى منع وقوع الحريمة : 

قلنا: إن الشريعة الإسلامية تقصد في أوامرها ونواهيها تحقيق مصالح العباد في الدنيا 
والآخرة وحفظط هذه المصالح عليهم ودرء الأضرار عنهم ‏ ولكن ما هو السبيل الذي وضعته 
الشريعة الإسلامية للوصول إلى هُذا الهدف؟ 

والجوانت على ذللفة أن-الشريعة وشت متهيها قويماً للوصول إلى هذا الهدف يقوم على 

(أولاً): إصلاح الفرد. 

و(ثالئً): تشريع العقوبة لمرتكب الجريمة. 

ونتكلم فيما يلي بإيجاز شديد عن هذه الركائز الثلاث . 


(59/45) «المستصفى للإمام الغزالي) ج7. ص788-787 . 
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588 - أولاً: إصلاح الفرد : 


يرتكب الإنسان الجريمة لقيام الدوافع على ارتكابهاء وتقوم هذه الدوافع في الأساس في 
نفسه لما لحقها من كدورة واختلال في موازينهاء وغلبة شهواتها وأهوائها على تصرفات هذا 
الإنسان وسلوكه. فلا بد إذن» من إزالة الدواة فع إلى الجريمة إذا او تعبا وذلك عن 
طريق إصلاح الفرد [فناكعا 58 من داخل نفسه على أساس العقيدة الإسلامية وأصولها 
القائمة على الإيمان بالله واليوم الآخر. واستحضار خشيته. والإحساس بأن الله تعالى يراه 
ويعلم ما توسوس به نفسه وما تتجه إليه إرادته. وأنه إذا أفلت من عقاب الدنيا فلن يفلت من 
عقاب الآخرة. فبهذه التربية الإصلاحية القائمة على أساس العقيدة الإسلامية تزول أو تَضعُفٌ 
دوافع الإجرام في النفس. فيتكمش الإنسان عن فعل الجريمة ولا يتجه إليها. 

5" - ثانياً : إصلاح المجتمع : 

المجتمع للإنسان بيته الكبير الواسع الذي يعيش فيه فهو يتأثر به ويؤثّر فيه. ولهذا فإن 
صلاح 'ح المجتمع يساعد على صلاح الفرد. وفساد المجتمع يساعد على فساد الفرد» ولهذا فقد 
فرض الإسلام الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر حتى يبقى مجتمع المسلوي مييها طاهراً 
خالياً من الفساد والرذائل» مما يساعد بالتأكيد على طهارة الفرد وصلاحه. فتزول أو تضعف 
عوامل الإفساد والإجرام في نفوس الأفراد. 

هلم" ثالثاً: العقوبة: 


ولكن مع صلاح الفرد وصلاح المجتمع تبقى بعض النفوس ضعيفة تحمل شيئاً من دوافع 
الشرٌ وعوامل الجريمة لم تنتفع بالقدر الكافي بمنهاج الإسلام في صلاح الفرد وصلاح 
المجتمع . فيركبها الهوى ويسوقها إلى جهة الإجرام والاعتداء على الآخرين في مصالحهم التي 
تحرص الشريعة على حمايتها وحفظها. 

ومن أجل ذلك جاء الإسلام بتشريع العقاب على مرتكب الجريمة» ليكون هذا العقاب 
واذعا وزاعكرا الم بويك آنا متها الحريقة" ار هوه إلى بارتكابياه ورادعا: لل خريق مور ارتكاب 
الحوئلة كرفا تمي العقاي. 


56 مم 3 
ل 
و و : 
22 
5885 - تمهيد: 
نتناول في هذا الفصل الكلام عن أنواع العقاب في الشريعة الإسلامية. وحكمة تشريع 
العقاب الدنيوي» والأساس الذي قامت عليه العقوبات الشرعية التى تترتب على ارتكاب 
الجرائم. والأصول العامة لهذه العقوبات الشرعية وخصائصهاء وكل ذلك في فقرات متتالية. 
ا - العقاب جزاء العصيان : 
العقاب في الخريغة الإسلامية جزاء العصيان ومخالفة شرع الله تعالى . وهو نوعان : عقاب 
5 وعقاب 000 
84" أولاً: العقاب الآخروي: 
وهذا العقاب يصيب العصاة ة في يوم الآخرة» ويتولى إيقاعه بهم رب العالمين. فهو الذي 
يحاسب عباده يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهنم : إيوم تجدٌ كل نفسٍ ما عملت من خيرٍ 


مخضراء وما فلت من سو تود لو أن نببتيا وبينه أمدا عدا : ويُحذّركم اف 'نفسته م واله رؤوف 
بالعباد 47500 , 


والعقاب الاخترري هو الأصل ؛ لأنه يتم بعد انتهاء مدة امتحان الإنسان في الدنياء وانتهاء 
رحلته في هذه الحياة وطي صحيفة أعماله. ثم تقويم هذه الأعمال من قبل رب العالمين ‏ جل 


24" داثانياً :«العقات الدتيوى: 


والعقاب الدنيوي الذي يصيب العصاة لشرع الله نوعان: قسم جرت به سُنّة الله في الناس 


(45/!أ) [سورة آل عمران: الآية 6"]. 


١ 


عند انحرافهم عن شرع الله ونوع أمرت الشريعة بإنزاله فيمن يرتكب المحظورات الشرعية - أي 
الجرائم التي أشرنا إليها . 

8 - النوع الأول من العقاب الدنيوي: 

وهذا النوع. كما قلناء هو ما جرت به سنة الله تعالى في المجتمعات البشرية عند انحرافها 
وعصيائنها وتمردها على شرع اللهفء فيصيب الناس في هذه المجتمعات العقاب نتيجة عصيانهم . 

وهذا العقاب يأخذ أشكالاً مختلفة. فقد يكون بالهلاك للأمة أو للجماعة» أو بتفرقها 
وضرب المهانة والذل عليهاء أو بتسليط الكفار والظلمة عليهاء أو بإصابة الناس بالجوع والخوف 
والقلق ونقص فى الأنفس والثمرات» أو بغير ذلك من أنواع العقاب الذي يشاؤه الله تعالى . وقد 
أشار القران الكريم إلى هذا النوع من العقاب فقال تعالى : #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم , دمر الله عليهم , وللكافرين أمثالها 15ب وقال تعالى : 
لإفأملكناهم بذنوبهم » وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين 1170ك, وقال تعالى : #وتلك القرى 
أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا 41197 , 

فشيوع الظلم في مجتمع ما خروج على شرع لله وعلى ما أمر به من العدل) يؤدي إلى 
هلاك هذا المجتمعء وهو نوع من العقاب الذي جرت به بده الله تعالى في المجتمعات 
البشرية . 

ريارح على هذا ا سن العقاب أنه إذا نزل بالجماعة لتلبسها بأسباب هذا العقاب 
«وائقوا فتنة لا لي ل ظلموا منكم عا 00 أن الله شديد 0007 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: «أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم 
في العذاب)4"59) , 

١‏ النوع الثاني من العقاب الدّنيوي: 


وهذا النوع من العقاب الدّنيوي, هوما نصّت عليه الشريعة الإسلامية» وأمرت ولاة الأمور 


(98لا4ب) [سورة محمد: الآية .]٠١‏ (49/45) [سورة الأنعام: الآية 5]. 
(51/917) [سورة الكهف: الآية 08]. (8/448) [سورة الأنفال: الآية 76]. 
(5,/49) «تفسير القرطبي) ج8» ص١7”9.‏ 


1١5 


بإيقاعه على مرتكبي الجرائم مثل عقوية قطع يد السارق. وجلد الزاني , وقتل القاتل العمد 
العدوان مما سنبينه فيما بعد. 

وهذا 'النوع من العقاب هو موضوع بحثناء ويشمل عقوبات جراثم الحدود. وجرائم 
الاعتداء على النفس . وعلى ما دون النفس . وجرائم التعزير. 


5- حكمة تشريع عقوبات الجرائم 


إن تشريع العقوبات الدّنيوية للجرائم يدل على إمكان ب الجرائم في المجتمع الإسلامي 
وارتكابها من قبل المسلمين؛ لأن في النفس الإنسانية ضعفاً واستعداداً للعدوان ونوازع للشر 
والظلمء فكان لا بد من معالجة ذلك بتشريع العقوبات الدّنيوية لردع من تسول له نفسه ارتكاب 
الغريية: 

فالحكمة من تشريع العقوبات الدّنيوية الرّدع والمنع وهذا قبل وقوع الجريمة» أما بعد 
وقوعها فالحكمة منها زجر الجاني من العود إلى الجريمة» لثلا يصيبه أذى العقوبة كما أصابه 
أول مرة» ولهذا قال بعض الفقهاء في الحدود «العقوبات المقدرة): «إنها موانع قبل الفعل. 
زواجر بعده. أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها ‏ أي العقوبات ‏ بعده يمنع 
من العود إليه)(48) . 

وأيضاً فإن إنزال العقوبة بالجاني يمنع غيره من الإقدام على الجريمة؛ لئلا يصيبه ما أصاب 
غيره من المجرمين . 

وأيضاً فإن العقوبة قد تكون وسيلة لصلاح المجرم وإصلاحه؛ لأن العقوبة تدعو إلى الندم 
على ما فعل. وتقريع نفسه عما أقدمت عليه من معصية الشرع مما يحمله على التوبة النصوح. 
فينصلح حاله ٠‏ بل وقل يكون حاله بعل الجريمة وإنزال العقوبة فيه وتوبته عما ارتكب» أقول : 
قل يكون خاله يكل هذا كله خيرا مما كان علية قبل ارتكانه الجريمة . 


*84" - أساس العقوبة الشرعية : 

الأساس الذي تقوم عليه العقوبة الشرعية هو نفسه الأساس الذي تقوم عليه الشريعة 
الإسلامية كلها؛ لأن العقوبات الشرعية جزء من هذه الشريعة وجانب منهاء والشريعة الإسلامية 
متماسكة الجوانب والأجزاء لا تنافر فيما بينها ولا تضاد. وإنما تعمل كلها لتحقيق مقاصد 
الشريعة» فلا بد أن تقوم على أساس واحدء فما هو هذا الأساس؟ 
)48٠(‏ «الهداية وفتح القدير» ج4» ص؟١١٠١.‏ 


١ 


إن هذا الأساس نجده في قوله تعالى : وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين48:7#4), فأساس 
الشريعة الإسلامية كلها ومنها أحكام العقوبات الشرعية ‏ هو الرحمة, أي : رحمة الله بعبادهى 
فهو جل جلاله الرحمن الرحيم الذي وسعتث رحمته كل شي ءء ولا يسمى باسمه «الرحمن» غيره 
كما قال الفقهاء. 

والرحمة تعني إيصال المنافع للناسء وتحقيق مصالحهم وحفظها عليهم ‏ ودرء المفاسد 
والأضرار عنهم, وقد بينا من قبل أن مقصد الشريعة الإسلامية هو تحقيق المصالح للناس في 
العاجل والآجلء ودرء المفاسد والأضرار عنهم في .العاجل والآجلء» وأن ما يفوت عليهم 
مصالحهم يعتبر مفسدة وجريمة48:9), 

4 الرحمة أساس العقوبة : 


فالرحمة إذن. هي أساس تشريع العقوبة في الإسلام. وما تتضمنه هذه الرحمة من تحقيق 
المصلحة للناس وحفظها عليهم ومنع تفويتها. وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية 
إذ قال عن العقوبات بأنها: «شرعت رحمة من الله تعالى بعباده» فهى صادرة عن رحمة الخالق 
وإرادة الإحسان إليهم. وبهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان 
إليهم كما يقصد الوالد تأديب ولده. وكما يقصد الطبيب معالجة المريض)48*95), 

وقال الفقيه الماوردي وهو يتكلم عن التعزير بأنه يوافق «الحدٌ) من وجه أنه تأديب استصلاح 


. 4م14 
وزجرة 0 


فالعقوبة أساسها ملاحظة المصلحة واعتبارها وتحقيقها للفرد والجماعة. وإن كان فيها ألم 
وأذى للجاني؛ فهذا لا يمنع من بنائها على أساس الرحمة وما تتضمنه من إرادة المصلحة 
للناس؛ لأن العقوبة لما فيها من أذى وألم تردع من ارتكاب الجريمة؛ لثلا يصيب مرتكبها هذا 
الأذى والألم. ثم إن في معاقبة المجرم منعا له من العودة إلى الجريمة؛ لثلا يصيبه ما أصابه 
أول مرة من العقوبة كما أن ارتكابه الجريمة قد يؤدي به إلى التوبة النصوح كما قلنا لما تثير 
فيه من معاني الندم على ما فرط في جنب اللهء وعلى ما ارتكب من معصية لله تعالى. وهذا 
كله وات افر ْ 


(4801) [سورة الأنبياء : الآية لا .]1٠١‏ (4805) الفقرات 244579-45781. 


(4803) «الاختيارات» لابن تيمية, المطبوع مع الجزء الرابع من الفتاوى» ص1ا7١.‏ 
(4805) «الأحكام السلطانية» للماوردي.ء ص/١7؟.‏ 


أما بالنسبة للمجتمع فإن العقوبات الشرعية تمنع عادة من ارتكاب الجريمة. وفي هذا 
مصلحة مؤكدة للمجتمع وعلى هذا فلا يجوز التراخي في تنفيذ العقوبات الشرعية وتطبيقها على 
من يرتكب موجباتها من الجرائم. وعلى ولي ا أن يأخذ الأمر بالحزم. وأن لا يتهاون في 
تطبيقها بحجة الرحمة والرأفة ؛ لأن الرحمة لا تقتضى تعطيل أحكام الشرع. وقد حذر الله تعالى 

من أن تأخذ ولي الأمر. أو تأخذ المسلمين الرافة بمرتكى الجرائم ؛ لكلا تجرهم هذه الرأفة إلى 

تعطيل تنفيذ ما شرعه الله بن عفرياتة: فقال تعالى #الرانية والرّانى فاجلدوا كل واحدٍ منهما 
مائة جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دين الله إن كتتم تؤمنون بلله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين :40 

ولو امتنع الطبيب من معالجة المريض ومن قطع عضو منه للضرورة. أو من كيه بالنار 
لضرورة بحجة الرأفة به لأدى ذلك إلى هلاك المريض. وإلى اعتبار ذلك الطون قاين غير رحيم 
ومفرطاً في مصلحة المريض . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فينبغي أن يُعرّف أن إقامة الحدود ‏ العقوبات المقدرة ‏ رحمة 
ذن) الله تعالى عاذ فكون" الرالن #بديدا فق :إقامة اللحد ل تاخله راقة ف دين الله فيمطلف 
ويكونه تيده ريفينة الاختق ركنت الداتن قن الشكراك يقارلة الوالة إذا اذك وده اله لوكت 
عاتاديب ولده كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد. وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحاً لحاله مع 
أله يوذ ويؤئر أن لا يحوجه إلى تأديب» وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه. 
وبمنزلة قطع العضو المشاكل . الخ)0 0 

6 الأصول العامة للعقوبة الشرعية 

لما كانت العقوبة في الشريعة الإسلامية قامت على أساس إرادة الرحمة بالعباد بتحقيق 
المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم. فقد تفرع عن ذلك جملة أصول روعيت في تشريع العقويات 
في الشريعة الإسلامية لتكون منسجمة مع هذا الأساس الذي قامت عليه أو تفرعت منه. وهذه 
الأصول مستفادة من نصوص الشريعة الإسلامية وأقوال الفقهاء. وقد يكون أهم هذه الأصول ما 
ياتي : 

5 الأصل الأول: المساواة بين الجريمة والعقوبة : 

وهذا الأصل في الحقيقة من اثار أو من مظاهر عدل الله تعالى فيما يشرعه لعباده. ولأن 
العقوبات شرعت للضرورة» والضرورة تقدر بقدرها؛ ولأنها ليست الأصل في الإصلاح وحفظ 


(44805) [سورة النور: الآية ؟]. (4805) (السياسة الشرعية) لابن تيمية. ص 886. 
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مصالح الناس» وإنما هي كالاستثناء من هذا الأصل» والاستثناء لا يتوسع فيه ؟ ولأنها كالدواء 
له جزافاًء ولهذا كله كان الأصل في التقوبة أنها عدن التحريمة»: قال تغالى + عل وسهواء مانة اميعة 
مثلهاء فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يُحبَّ الظالمين54). 
والسيئة اسم لما يسوء الإنسان فيدخل في معنى السيئة العقوبة» فالعقوبة الشرعية بقدر 

الجريمة التي شرعت لها. 

اننا - والمساواة بين الجريمة والعقوبة المقررة لها ظاهرة في عقوبات القصاص في جرائم 
القتل العمدء والجروح العمدية التى يمكن القصاص فيها؛ لأن القصاص هو أن يفعل بالجاني 

ل بين الجريمة وعقوبتها ‏ في عقوبات التعزير لأن التعزير 
يختلف باختلاف جرائم التعزير. 


وكذلك تظهر المساواة بين جرائم الحدود وعقوباتهاء وإن بدت المساواة في نظر البعض غير 
ظاهرة ولكن عند التأمل فيها يعرف أنها ظاهرة؛ لأن المقصود بالمساواة بين الجرائم وعقوباتها 
ليست مساواة بين أشياء مادية» وإنما هي مساواة مدركة عقلياً؛ لأنها تقوم على أساس مساواة 
ما في الجريمة من معاني الإجرام ومقدار.ضررها بالغير وبين العقوبة المقررة لهاء وقد قدّر 
صاحب الشرع الله جل جلاله ‏ هذه المساواة بين جرائم الحدود وبين عقوباتهاء فيجب أن 
نكون مطمئنين واثقين بهذه المساواة. 

الأصل الثاني : كفاية العقوبة للردع : 

ويراد بهذا الأصل أن يكون في العقوبة من الألم الذي تحدثه فيمن تطبق عليه ما يكفي 
لردعه وزجره عن ارتكابه؛ لثلا يحل فيه هذا الألم الذي تحتويه العقوبة» وإنما تكون العقوبة 
رادعة وزاجرة بالقدر الكافي إذا كان فيها من الألم الذي تحدثه فيمن تطبق عليه ما يكفي لإإخافة 
الإنسان ومنعه من الإجرام؛ لئلا يصيبه المؤلم الب لأن في كل إنسان غريزة 
حب الذات والخوف من الألم والفرار منهء وإنما يتحقق نجاته من هذا المؤلم بالامتناع عن ما 
يستوجبه وهو ارتكاب الجريمة . 

والعقوبات الشرعية فيها القدر الكافي من الألم الذي يثير الخوف في نفس من يريد فعل 


4807) [سورة الشورى: الآية .]4٠‏ 


الجريمة. فيرتدع وينزجر عنها فلا يرتكبها. ولهذا قال بعض الفقهاء عن العقوبات الشرعية 
- عقوبات الحدود ‏ بأنها موانع قبل الفعل ‏ أي قبل فعل الجريمة ‏ زواجر بعده ‏ أي : بعد فعل 
الجريمة 48:89 , 
484" الأصل الثالث: ملاحظة مصلحة المجرم ومصلحة المجتمع : 
وهذا الأصل يعني التأكيد على مصلحة المجتمع بحمايته من ضرر الجريمة بتشريع العقوبة 
المناسبة لها وإنزالها على مرتكب الجريمة. ولكن دون إهمال لمصلحة المجرم. ومصلحته هي 
في ملاحظة ظروفه وشخصيته والأحوال المحيطة به والحرص على إصلاحه. واعتبار ذلك كله 
في تشريع العقوبة للجريمة. فهذا الأصل في الحقيقة يجمع بين نظريتين في العقوبة والعقاب : 
النظرية الأولى : تأخذ بالتأكيد على حماية المجتمع من الجريمة. وتدعو إلى تشريع العقوبة التي 
تحقق هذه الحماية دون نظر إلى شخصية الجاني وظروفه والأحوال المحيطة به. 
النظرية الثانية : تؤكد على الاهتمام بشخصية المجرم وإصلاحه وملاحظة ظروفه وأحواله. وتجعل 
العقوبة مناسبة لهذه الاعتبارات وإن لم تكن هذه العقوبة بالقدر الكافي لردع الناس عن 
الإجرام وحماية المجتمع من الجريمة؛ لأن اهتمام هذه النظرية منصب في الدرجة الأولى 
على رعاية المجرم وملاحظة شخصيته وظروفه وأحواله. ومحاولة إصلاحه ولو بتحقيق 
العقوبة . 
١‏ فمصلحة ا لمجرم بملاحظة ما ذكرناه مما يتعلق به مقدم على ملاحظة مصلحة 
المجتمع وحمايته من الجريمة ولو بتشديد العقوبة» وإهمال شخصية المجرم وظروفه. 
64 كيف لاحظت الشريعة مصلحة المجرم ومصلحة المجتمع : 


والشريعة الإسلامية أخحذت بأحسن ما في هاتين النظريتين ونبذت ما فيهما من شطط وسوء. 
شخصيته وظروفه وأحواله وإمكان إصلاحه. وتفصيل ذلك وبيانه بإيجاز هو ما يأتي : 


١‏ أولاً: في عقوبات جرائم الحدود جعلت الشريعة الإسلامية رعاية شخصية المجرم تقف 
عند حدٌ التأكد من بلوغه وعقله واختياره وعدم وقوعه في حالة الضرورة أو الإكرافء أو 


.١١>ص «الهداية وفتح القدير). ج24‎ ):8٠١04( 
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الجهل في بعض الحالات9*). فإذا ارتكب جريمة من جرائم الحدود("1*. وهو بالغ 
عاقل مختار غير مضطر ولا مكره. استحق العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها ولا يلتفت 
إلى شخصيته من جهة ظروفه وأحواله وسيرته ومستوى ثقافته واضطراب نفسيته؛ لأن هذه 
الأمور ونحوها لا تبرر تخفيف العقوبة بحقه ولا استبدالها بغيرها؛ لأن الله تعالى هو الذي 
قدرها وجعلها عامة لجميع مرتكبي هذه الجرائم ‏ جرائم الحدود ‏ الذين تتوافر فيهم شروط 
تطبيق العقوبات المقررة لهذه الجرائم. وهي كون مرتكبها بالغاً عاقلا مختاراً أي غير 
مضطر ولا مكره. وهذا المسلك هو المسلك الصحيح السديد في حماية الفرد والمجتمع 
من ضرر هذه الجرائم 

يوضح ذلك أن الأخذ بنظرية (تفريد العقاب) في جرائم الحدود. أي: ملاحظة 
ظروف الجاني ونفسيته. وفي ضوء ذلك معاقبته بالعقوبة المناسبة له. هذه النظرية «تفريد 
العقاب» وهذا هو مدلولهاء يؤدي إلى كثرة الإجرام. وإفلات المجرمين من العقاب 
الرادع ؛ لأن مراعاة ظروف المجرمين وأحوالهم ونفسياتهم وعلى أساس هذه المراعاة تقوم 
نظرية (تفريد العقاب). أقول: إن مراعاة هذه الأمور غير منضبطة. وليست لها حدود ولا 
معالم رامد نذا حيها سو التقدوم افق قدي السقوة + واردا ومحتملا من قبل القضاة 
مما يعود ذلك على المجتمع بالضرر الجسيم. والضرر مدفوع شرعاًء ودفعه يكون بتطبيق 
عقوبات جرائم الحدود على مرتكبيها بدون استثناء بعد التأكد من توافر شروط التطبيق. 
وهي تحقق البلوغ والعقل والاختيار فيهم . 


.وم - ثانياً : : وفي جرائم القتل العمد والجرح العمد فإن العقوبة وهي - القصاص تطبق 


على مرتكبٍ الجريمة إذا توافرت شروط التطبيق وكان الجاني بالغاً عاقلا مختاراً ارتكب 
جريمته عمداً؛ لأن هذا هو القدر الذي يستحقه من الرعاية لشخصه وظروفه, ولكن أعطت 
الشريعة للمجني عليه ولأوليائه الحق في العفو عن الجاني » فإذا عفوا امتنع القصاص» 
وإن أمكن معاقبة الجاني على وجه التعزير كما سنبينه فيما بعد. 


.وم ثالثاً: أما في جرائم التعزير» فإن شخصية المجرم وظروفه وميوله وسوابقه وسيرته ونحو 


(4809) كما لو شرب الخمر يظنها عصيراً غير مسكرء فلا عقاب عليه. ومن زفت إليه امرأة غير زوجته وهو يجهل 
ذلك فلا عقاب عليه وإن دخل بها. 


)48١١‏ جرائم الحدود هي : الزنى . والقذف. والسرقة. وقطع الطريق» وشرب الخمرء والردة. والبغي ‏ وسنتكلم 


عنها فيما بعد. 


ذلك. هذه الأمور كلها لها اعتبار كبير عند تقدير العقوبة من قبا, القاضي؛ لأن هذه 
الجرائم لا تبلغ في خطورتها مبلغ جرائم الحدود والقصاص. ومن ثم فإن نظرية «تفريد 
العقاب» تجد مجالها الواسع الرحيب في هذه الجرائم. مع تحقق مصلحة المجتمع 
بحمايته من ضرر الجريمة. 

96“ خصائص العقوية الشرعية : 

خصائص العقوبة الشرعية كثيرة قل يكون أهمها أن مصدرها ور الإسلامي 

«شرعية العقوبة). وأنها لا تصيب إلا الجاني «(شخصية العقوبة). وأن لها صفة 

0 «أي كونها عامة) . ونتكلم بإيجاز ل هله الخصائص . 

4" الخصيصة الأولى: شرعية العقوبة: 

وتعني هذه الخصيصة أن الشريعة الإسلامية هي التي عينت نوع العقوبة ومقدارها لما 
اعتبرته جريمة» وهذا واضح في جرائم الحدود وفي جرائم القصاص والدّيات. 

أما في عقوبات التعزير وهي التي يقدرها القاضي بتفويض من الشريعة في جرائم 
التزيرة»» 0 هذه العقوبات بقياره له الإسلامية أيضاء وبيان ذلك: أن الشريعة 
لقاضي | أذ 0 ع من هذه العقويات كالجلد مثا وأن يحدد 0 ا بعشر 


وإنما بموجب لرطا ييه ينم نرم الما ب ا ا ل شاء ]| 


هذه الخصيصة «شرعية العقوبة» لا يجوز فرض أية عقوبة لم ترد في الشريعة الإسلامية . 
5 الخصيصة الثانية: شخصية العقوية: 
ومعنى هذه الخصيصة أن العقوبة في الشريعة الإسلامية له تصيب إلا من ارتكب 


موجبها ‏ الجريمة -. والأصل في ذلك قوله تعالى > «ولا 7 تزر وأو 0-6 أخرى 40111 
وقوله تعالى : #من عمل صالحاً فلنفسه. ومن أساءً فعليها ه4817 , 


والواقع أن هذه الخصيصة مما يقضي به العدل. فليس من العدل أن يؤخذ الإنسان 
أقرباؤهم المسلمون بجرائم أقريائهم المشركين. 
)481١(‏ [سورة الأنعام : الآية .]١54‏ (54819) [سورة فصلت: الآية 145]. 
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50 اعتراض على شخصية العقوبة ودفعه: 

وقد يعترض على شخصية العقوبة بأن الشريعة الإسلامية فرضت الدّية في القتل 
الخطأ على عاقلة الجانى عأئ الرجال من عشيرته الذين يعتبر ون عصبته -. وهذا يعنى 
سحب العقوبة - الدّية - على غير الجاني . 


والجواب: أن إيجاب الذّية على العاقلة ليس من قبيل سحب العقوبة على غير 
الجاق ؛ وإنما هوديق قهل العرزماة والجيرنة: وق القائل عط مكح القوةوالمواتناة 
وأولى الناس بإعانته أقرباؤه من أفراد عشيرته . 

وقد يقال: إن المعونة أو المواساة لا تكون واجبة. والدّية واجبة على العاقلة. فهذا 
يعني سحب العقوبة على غير مرتكبهاء وهذا يناقض شخصية العقوبة. 

والجواب : أن المواساة قد يأتي الشرع بإيجابها دون ذنب صدر ممن وجبت عليه كما 
في النفقة بين الأقارب فهي تجب على الغني لقريبه الفقير المحتاج. ووجوبها وإن كان 
على ايل لجراي إلا أن وصفها بأنها وجبت على سبيل المواساة لم يمنع من إيجابها 
على الغني لقريبه الفقير المحتاج . 

ويقال أيضاً فى تبرير يجاب الذية على العاقلة: إن هذا الإيجات يستند إلى قاغدة 
الُنْمِ بالغرم» فآفراد العاقلة والجاني يتوارثون فيما بينهمء والإرث غنم. فيتحملون الدّية 
فيما بينهم وهي غرم . 

على أن بعض الفقهاء يذهب في توجيه فرض الدّية على العاقلة إلى وجهة أخرى 
خلاصتها أن من واجب العاقلة أن تراقب أفرادها؛ لثلا يقعوا في الرعونة والإهمال فيرتكبوا 
الجرائم على وجه الخطأ نتيجة إهمالهم ورعونتهم وطيشهم . انا ارتكب أحدهم جريمة 
القتتل خطأ دلّ ذلك على أن العاقلة قصرت في واجب المراقبة له حتى وقع في هذه 
الجريمة. ولتقصير العاقلة في واجب المراقبة حتى وقعت الترعيه وجبت عليها الذّية. 
وبأي القولين أخذنا لا يعتبر إيجاب الدّية على العاقلة م على شخصية العقوبة 
وسحبها إلى غير الجاني . 


ونعني بعموم العقوبة وجوب تطبيقها على كل مرتكب موجبها . ٠‏ أي : أن كل من يرتكب 
جريمة فإن عقوبتها تطبق عليه» لا فرق بين حاكم ومحكوم, ولا بين شريف ووضيع . ولا 


بض 


بين غني وفقير» ولا بين رجل وامرأة. فالجميع أمام القانون الجنائي الإسلامي سواء. 

والدليل على هذه الخصيصة الحديث النبوي الشريف». فقد أخرج البخاري ومسلم 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها-: «أن قريشاً أهمهم شأنُ المرأة المخزومية التي سرقت» 
فقالوا لوا: من يكلّم فيها رسول الله يكيْ؟ فقالوا : أسامة بن زيد عرض اللداييما مب شرل 
الله عَكة , فكلمه أسامة - رضي الله عنه - بشأنهاء فقال عي : أتشفع في حدَّ من حدود الله 
تعالى؟ ثم قام يَكِْةْ فخطب في الناس فقال: نما أهلك الذين من قبلكُم أنّهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ. وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت يدهام417). 

4 ومن معاني عموم العقوبة» عموم تطبيقها على جميع مرتكبي الجرائم في دار 
الإسلام بغض النظر عن ديانتهم وجنسياتهم» فتطبق على المسلمين وغير المسلمين من 
الذميين والمستأمنين؛ لأن الدمي بعقد الذمة صار من أهل دار الإسلام والتزم بأحكام 
الإسلام التي لا علاقة لها بالعقيدة» ومنها أحكام القانون الجنائي الإسلامي. وكذلك 
المستأمن. وهو غير المسلم يدخل دار الإسلام بأمان. فإنه بموجب هذا الأمان يلتزم 
بأحكام الإسلام. ومنها أحكام القانون الجنائي الإسلامي مدة بقائه في دار الإسلام . 

ولكن استثنى أكثر الفقهاء غير المسلم من عقوبة شرب الخمر بحجة أنه لا يتدين 
بحرمتهاء وذهب فقهاء المذهب الظاهري إلى وجوب تطبيق عقوبة شرب الخمر على غير 
المسلم كما تطبق على المسله469). 

3 المسلم إذا ارتكب جريمة في دار الحرب: 

والمسلم إذا ارتكب جريمته في دار الحرب» وكذلك الذُّمِي, كما لوزنى أحدهما هناك ثم 
عاد إلى دار الإسلام» وقامت البيّنة على ارتكابه جريمة الزنى مثلاء فهل يعاقب بعقوبة الزنى 
بناءً على عموم العقوبة؟ 

قال جمهور الفقهاء: نعم. يعاقب. وحجتهم أن المسلم بإسلامه التزم أحكام الإسلام, 
ومنها عدم ارتكابه ما هو جريمة في الشريعة الإسلامية؛ لأن الجريمة معصية لشرع الله. وهذا 


)581١1(‏ («اتيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول» لابن الديبع الشيباني » ج237 ص4 21 و(اصحيح 
البخاري بشرح العسقلاني» ج7١‏ صل/ا4 44. 
(4415) «المحلى» لابن حزم؛ ج١١.‏ ص 77/4, كتابنا وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام) ص 18١‏ . 


رف 


الالتزام من المسلم لا يفارقه أينما كان وأنى ذهب. 

وأن الذَّمي هو الآخر بعقد الدّمة التزم بأحكام الإسلام ومنها أحكام الجرائم والعقوبات التي 
لا علاقة لها بالغقيدة كجريمة الزنى . 

وأنه إذا تعذر تنفيذ العقوبة على المسلم أو الذّمي في دار الحرب فإ التنفيذ ممكن في 
دار الإسلام فيجب التنفيذ. 

وعند الحنفية : إذا دخل المسلم دار الحرب وارتكب جريمة كالزنى » فإنه وإن كان ما ارتكبه 
معصية, ولكن إذا رجع إلى دار الإسلام وقامت البيّنة على ارتكابه هذه الجريمة فلا تقام عليه 
عقوبة هذه الجريمة» وحجتهم أنها ‏ أي الجريمة ‏ وقعت في دار الحرب غير مستوجبة لعقوبتها 
لعدم ولاية دار الإسلام على دار الحرب ولا على المسلم وهو فيها فلا تنقلب جريمته في دار 
الإسلام موجبة للعقاب*6». وقول الجمهور هو الراجح . 


(4815) انظر تفصيل المسألة فى كتابنا «أحكام الذميين والمستأمنين» ص١1875-181.‏ 
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و 

: تعريف الحدّ في اللغة والاصطلاح‎ 2-١ 

الحد في اللغة المنع والفصل ب بن لبر وفي الاصطلاح الشرعي على المشهور 
عند الفقهاء : الحدٌ هو العقوبة المقدرة حقَا لله تعالى » فلا يسمى القصاص حدًا ؛ لأنه حق العبد 
وإن كان مقدراًء ولا يسمى التعزير حدًاً لعدم تقديره41». 

والمقصود بأنها «مقدرة» أي أن الشرع هو الذي عين نوعها ومقدارها. 

والمقصود بكونها «حقاً لله» أي أنها وجبت هذه العقوبة حقَاًلله. أي: وجبت لصالح العامة 
ودفع الضرر عنهم. فكل جريمة يرجع فسادها وضررها إلى العامة ومنفعة عقوبتها تعود إليهم. 
تشمن هه النقوية المقدرة لهذه" الخريجة :أنه وعك ذا لل التعلق سق[ العامة بهاء.وائما تنه 
هذه العقوبة لله واعتبرت يه له لأهميتها ولفت النظر إليها وعدم جواز إسقاطها. وفي هذا يقول 
العامة» كان الجزاء الواجب بها حق الله عر شأنه على الخلوص تأكيداً للنفع والدفع ؛ للا تسقط 
بإسقاط العبد, وهو معنى نسبة هذه الحقوق إلى الله تعالى )4*1 , 

وجاء في شرح «التلويح على التوضيح» : «المراد بحق الله ما تعلق به النفع العام من غير 
اختصاص بأحد» فينسب إلى الله تعالى لعظيم خطره وشمول نفعه)19*؛) , 

5-5 تعريف جرائم الحدود: 

وفي ضوء معنى الحدٌّ في الاصطلاح الشرعي يمكن تعريف جرائم الحدود «بأنها الجرائم 


(4815) «النهاية) لابن الأثير. ج١.‏ ص37ه7. 

(1811) «الهداية وفتح القدير» ج4ء ص7١١7-1١2.1‏ «الدر المختار» ج4.: ص»" . 
(4814) «البدائع» للكاساني. جلا ص5ه . 

(4819) «التلويح على التوضيح» للتفتازاني» ج7؟. ص١‏ 16 . 
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ذات العقوبات المقدرة من قبل الشرع نفسه حقاً لله أي لمصلحة الجماعة؛ أي للمصلحة 
العامة». وقد يطلق على هذه الجرائم لفظ «الحدود» ويريدون بهذا اللفظ الجرائم التي تثبت 
الحدود أي : تثبت فيها العققوبات المقدرة ع لله تعالى . 

4 منهج الب لبحث : 

يعتبر بعض الفقهاء ء جرائم الحدود خمس جرائم هي : الزنى ‏ والقذف». وشرب الخمرء» 
والسرقة» والحرابة ‏ أي قطع الطريق 870». 

ويعتبر البعض الآخر من الفقهاء ء جرائم الحدود سبع جرائم ‏ هذه الخمس التي ذكرناها 
وجريمة الردة» والبغي 48717 , وابن حزم الظاهري يعتبر جرائم الحدود سبع جرائم أيضاً إلا أنه 
يعتبر «(ححد العارية) وليمس البغي من جرائم الحدود5؟ "45 , 

والواقع أن الرّدة ينبغي اعتبارها من جرائم الحدود؛ لأن الشرع حدد عقوبة الرّدة حقاً لله 
تعالى. أما جريمة البغي» فالظاهر لي أن اعتبارها من جرائم الحدود هو على سبيل التجوز 
والتسامح والتوسع ؛ ولأن الشرع أباح قتال البغاة للمصلحة العامة. 

4 المختار في تعدد جرائم الحدود: 

وعلى كل حال فإني سآخذ بما ذهب إليه البعض من أن جرائم الحدود هي سبع جرائم» 
وأعتبر البغى وليس جحد العارية واحدا منهاء وعلى هذا أقسم هذا الباب إلى سبعة فصول على 


النحو التالي : 
الفصل الأول: ١‏ الفصل الثاني : القذف. 
الفصل الثالث: شرب الخمر. الفصل الرابع: السرقة. 
الفصل الخامس: الحرابة ‏ قطع الطريق -. الفصل السادس: البغي . 
الفصل السابع: الردة . 


)18١(‏ «الأحكام السلطانية» للماوردي.» ص6 ١؟»‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي» ص17؟.. «الهداية 
وفتح القدير» ج54 » ص١١١‏ وما بعدها. ١‏ 

."586 «التشريع الجنائي في الإسلام» للمرحوم عبد القادر عودة» ج7. ص‎ )487١( 

(4877) «المحلى» لابن حزم» ج١1.‏ ص©9١١.‏ 


"5 


امسن ررزرل 
رملرن 
2-6 تمهيد, ومنهج البحث: 
الكلام عن جريمة الزنى يستلزم ذكر تعريفه» وبيان حكمه وحكمته, وأركانه التي يتحقق 


بهاء ووسائل إثبات هذه الجريمة» وعقوبة فاعلها بعد ثبوتها. وعليه أقسم هذا الفصل إلى 


المبحث الأول: تعريف الزنى» وبيان حكمه وحكمته. 
المبحث الثاني : أركان جريمة الزنى . 
المبحث الثالث: أدلة أو وسائل إثبات الزنى . 


المبحث الرابع : عقوبة الزنى . 


ذا 


لمح للذرك 
تعريف الزنى, وبيان حكمه وحكمته 

5 تعريف الزنى : 

قيلت تعاريف كثيرة للزنى نذكر منها ما يلي : 

أ- قال الإمام القرطبي : «كان الزنى في اللغة معروفاً قبل الشرع مثل اسم القتل والسرقة . 
وهو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. أو هو إدخال 
فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاً 47 , 

ب - وقال الإمام الرازي: «الزنى عبارة عن إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم 
قطعا) 14454 , 

ج ‏ الزنى هو فعل الفاحشة في قبل أو ذبرا'8) 

د الزنى إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خخال عن الشبهة مشتهى طبعاًن45. 

هب الأنج مو وظء الزبجل المرأة فى القثل ”قير الفلك قبي 
و- الزنى وطء مكلف مسلم فرج 5 لذ ماك له فيه بلؤا شبهة -00000 


- الزنى إيلدج فرج في فرج حي محرم في 1 اق ذا لفن 


(1877) «تفسير القرطبي» ج17١‏ . ص94١.‏ (4874) «تفسير الرازي» ج77 ص ١171١‏ . 


(4876) «كشاف القناع في فقه الحنابلة) ج4. ص؛» 5» و«شرح المنتهى» ج4 » ص76 . 
(4875) «نهاية المحتاج» للرملي في فقه الشافعية, جلا ص507-*40 . 

(4857) «رد المحتار على الدر المختار» في فقه الحنفية» ج4. ص؛ . 

(4818) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية. ج4.: ص١١".‏ 
(4859) «شرح الأزهار في فقه الزيدية» ج4. ص95". 
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ح - الزنى إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة(:445) , 


0- حكم الزنى : 

السرئ حرام في الإسلام. وتحريمه معلوم في الدين بالضرورة. وهو من الكبائر 
العظام8"0). وقد حاءت في تحريمه وفي عقوبته نصوص كثيرة نذكر منها م يلي : 

أ قال تعالى : «ولا تقربوا الرّنى إِنْه كان فاحشة وساة سبيلٌ 29# . 

ب وقال تعالى : #إوالّذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر. ولا يُقتلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحقّ. ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقّ أثاماً. يُضاعَفٌ له العذاب يوم القيامة ويخلدٌ فيه 
ا : سينا 

ج - وقال تعالى : لاالرَّانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائةً جلدةٍ. ولا تأخذكم بهما 
رأفة في دين الله إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين )و4812 , 

د وفي الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه) عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يِه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب 
الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا ينتهبٌ نهبة يرفع الناس إليه 
فيها أبصارهم وهو مؤمن)*445) , 


6- حكمة تحريم الزنى : 

والحكمة في تحريم الزنى ظاهرة جليّة؛ لأن إيجاد النسل وحفظه من المصالح الضرورية 
التي تحرص الشريعة الإسلامية على تحقيقهاء وقد شرعت النكاح وسيلة لإيجاد النسل» وحرمت 
الزنى وعاقبت عليه حفظا للنسل من اختلاط المياه والأنساب, فيعدم النسل أو يضيع ولا يوجد 
من يرعاه؛ لأن ولد الزنق مكرذ لز يعد أنا يحمي ولا اما ترق 


وما من مجتمع تشيع فيه الفاحقةت الوق - إلذ إذا كان ذلك إيذاناً بخرات البيوفا»: وتفكاق 


(80م) «شرائع الإسلام 0 مسائل الحلال والحرام» في فقه الجعفرية للمحقق الحلي ء اج 3 صة؛١‏ 7 
١1م‏ ) «المغني) لابن قدامة؛ جف ص55 ».١‏ «كتاب الكبائر» للذهبي . ص؛ ة. 


(؟*48) [سورة الإسراء: الآية ؟75]. (*87#غع) [سورة الفرقان: الآية 54. 59]. 
(5 *448) [سورة النور: الآية ؟]. 


(0 587 ) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1‏ صرلره-9ه. 
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العائلة وتدذهور الأخلاق, وظهور العلل والأمراض التي لم تكن في القدامى من المجتمعات» 
ومن ثم هلاك الأمّة. 

2648 تحريم مقدمات الزنى ومسهلاته : 

القاعدة في الشريعة الإسلامية أنها إذا حرمت شيئا. حرمت مقدماته ومسهلاته والوسائل 
المؤدية إليه. ومن أجل ذلك حرمت الخلوة بالآجنبية وحرمت سفر المرأة وحدها دون محرم لهاء 
ومنعت الاختلاط والتبرج ونحو ذلك مما ذكرناه فيما مضى » مما يدل بوضوح على مدذى حرص 
الشريعة على سدّ جميع الطرق التي يمكن أن تؤدي أو تسهل وقوع الفاحشة ‏ الزنى ‏ مما يوجب 
الالتزام التام والحازم بالابتعاد عن هذه الوسائل التي قد تؤدي إلى الزنى», ولا رخصة لأحد في 
تجاوز هذه الوسائل بحجة تقوى الشخص وعمق إيمانه؛ لأن ما حرمته الشريعة يسري على 


الجميع . 


2 
أركان جتريمة الزن 
24 تمهيدك: 
من تعاريف الزنى » تعريف قاله الحنفية : «الزنى وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك 
وشبهته)4*7). ومن هذا التعريف وغيره يعرف أن جريمة الزنى لها ثلاثة أركان وهي : 
و(ثانياً) : امرأة موطوءة زط كرفا وهذه هي الزانية . 
ولكل من هذه الأركان شروط لا بل من وجودها لتكون هذه الأركان معتبرة تتحفقق بها جريمة 
لزت الى تيعرعت: المقرنة الارني . 
١‏ منهج البحث: 
وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 


المطلب الأول: الزاني . 
المطلب الثاني : الزانية . 
المطلب الثالث: الوطء المحرم ‏ فعل الزنى -. 
المطلب الأول 
الزاني 


3 شروط الزاني: 
بتعرط في الواطئع:وظا متخرماً بلا غلبهة الاعتباره وَانياً أذ يكو بالخاً افلا مشدارا غير جاه 
(485) «رد المحتار على الدر المختار) ج4. ص4 . 


١ 


بتحريم الزنى , ملتزماً بأحكام الإسلام. ونتكلم فيما يلي عن هذه الشروط وما يترتب عليها وجودا 
وعدما. 

47" الشرط الأول: البلوغ والعقل: 

هذا شرط لا خلاف فيه؛ لأنه شرط التكليف. فلا خلاف بين الفقهاء في اعتبار البلوغ 
والعقل شرطاً لاعتبار الواطىء زانياً يستوجب الحدّ؛ لأن الصبي والمجنون قد رفع عنهما القلم, 
فقد جاء في الحديث الشريف عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يكل قال: «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» 
واه أحمد وأبو داود» والنسائى . وابن ماجه. وأخرجه ابن حبان» وصححه الحاكه 4177 , 

+< 5 0 5 3 ع" مه 

وني قصة ماعز بن مالك الأسلمي وإقراره بزناه أمام النبي كد , قال له النبي كه :. «ابك 
جنون؟) قال: لا0"». ومعنى ذلك أن الجنون مانع من التكليف ومن وجوب الحدّ على 
المجنون إذا زنى ٠.‏ 

5 وطء الصغير أو المجنون أمرأة أجنبية : 

قلنا: إن شرط التكليف البلوغ والعقل» فلا يعتبر كل من الصغير والمجنون مكلفاًء وبالتالي 
إذا وطأ أحدهما امرأة أجنبية فلا يعتبر اام ل عليه. ولا خلاف في هذاء ولكن إذا كان 
الصغير مميزاً أدب على فعله0ة4). 

6 المرأة التي مكنت الصغير أو المجنون من نفسها: 

والحراة :الف ,كيه السكين واللتعنون: م فيا اى من وطدية قلخل ىد لآ ماقت 
1ش بعقوبة الزنى » وهذا مذهب أبى حنيفة وصاحبيه أن يوسف. ومحمد ‏ رحمهم الله تعالى -. 

واحتجوا بأن وجوب الحدّ على المرأة في باب الزنى ليس لكونها زانية ؛ لأن فعل الزنى - وهو 
الوطء لا يتحمو منها لأنها موطوءة وليست واطئة ود تسميتها في الكتاب العزيز «القران» زانية) 
مجاز لا حقيقة» وإنما وجب عليها الحدّ لكونها مزنيا بها» وفعل الصبي والمجنون ليس بزنى 
(4879) «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني. ص0٠14.‏ 
(58*8) الحديث متفق عليه. انظر «بلوغ المرام». المرجع السابق. ص7١7.‏ 
(185) «البدائع» جلا ص 4 "ء «مغني المحتاج» ج14 ص45١,‏ «المجموع شرح المهذب» ج184. ص704» 


«كشاف القناع) ج4» صلاه. وه و«اشرح المنتهى) ج4 » ص 2486 «اشرح الأزهار» ج14 » ص 78ل 
«المختصر النافع» ص97؟3. 


يض 


شرعاً. فلا تكون هي مزنياً بها فلا يجب عليها الحدّ. 

وأما الاعتراض بأن البالغ العاقل إذا زنى بصبية أو مجنونة فإن الحدّ يلزمه دونهما؛ لأن المانع 
الحكم بالنسبة للصغير والمجنون إذا وطأ أحدهما امرأة أجنبية» فيجب عليها الحدّ وحدها ولا 
د 0 لأن 0 ع 0 المرأة.. 
أو زنى مسر موا ا إلا أن لذ ل يكن عل هنا لحم ا والأهلية 
ثابتة ف جانب الرجل الواطىء. فيجب عليه الحدّه ا" 

رذعت الختايلة والشافعية إلى أن "الضذ يجي علبهاة لآن قوط عن الزاظ + العستيز أو 
المجنون لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عنها لوجود المسقط فيه دونها2!؛44) , 

رذعي اللنالكية إلن. أن المرأة تح إذانوطاها مجدرت» :انا ]ذا وطامااصير قادحة علبية 
ولو أنزلت؛» وعللوا ذلك بأنها لا تنال منه. لذة كما تنالها من المجنون5؛48. 

5- والراجح عندي وجوب الحدّ على المرأة؛ لأنها مزني بهاء والمانع قام بغيرها 
فيختص به سقوط الحدّ كما قال الحنابلة وغيرهم . وأما الاحتجاج بأن وطء المجود والصغير 
يعبر رو فالجواب عنه أنه لا يعتبر زنى في حق وجوب الحدّى وليس في وقوعه فعللاء وحيث 
قد وقع فعلاً فإن المرأة تكون هزنيا بها فعلا فيجت.عليها الحد: 

417" - زنى 0 


7 ا فلا ا جنائياً 9 هذا ات امرأة بالغة عاقلة 00 
بالغ عاقل وهو نائم فلا حدّ عليه أما هي فعليها الحدّء وبهذا قال الحنابلة والمالكية45). 


وعند الحنفية: لا حدّ على واحد منهما فقد جاء في «الدر المختار»: «ولا حدٌّ بزنى غير 


(4840) «البدائع» جلا ص4 ”". 
(1841) «كشاف القناع» ج14 . ص 9ه. «شرح المنتهى» ج4٠‏ ص6 8. «مغني المحتاج» ج14 . ص45١.‏ 
(4845) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب. ج57 ص797., «الشرح الكبير؛ للدرديره و«وحاشية 
الدسوقي». ج4. ص6١#1-715.‏ 
(1845) «كشاف القناع» ج4. ص47 . «مواهب الجليل» للحطاب. ج7: ص .19١‏ «حاشية الدسوقي» ج4» 
ص6 ."١‏ 
وفنا 


تكلب يمكلقة "مظلتاً لا عليه ولة عليي]4449 


وقال ابن عابدين تعليقاً على ذلك: «لأن فعل الرجل أصل في الزنى والمرأة تابعة له 
وامتناع الحد 5 حق الأصل يوجب امتناعه في حق التبع)*؛*4 , وواضح من قول «الدر المختار» 
أنه يشمل النائم ؛ لأنه غير مكلف كما يشمل أي غير مكلف آخر كالصغير والمجنون. 

- والراجح وجوب الحدّ على المرأة؛ لأن سقوط الحدّ عن النائم لمعنى فيه. فهو 
شيء يخصه فلا ينسحب على المرأة وهي كاملة الأهلية, وقامت بفعل يعتبر زنى حقيقة . 

وأما قولهم إن الرجل أصل في الزنى . . . إلخ, فيرد عليه أن سقوط الحدّ عنه ليس لكونه 
أصلاً في الزنى فيستلزم سقوطه في التبعء وإنما سقط لمانع فيه لا يوجد في التبع . 

69- زنى السكران: : 


السكر هو زوال العقل بتناول المسكر بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر 
منه حال سكره. فالسكر يعظل العقل ويعدم التمييز؛ وكان ينبغي لذلك أن تتقدم به أهلية الأداء 
وأهلية التكليف بالأحكام الشرعية. فلا يخاطب بشيء منها حال سكره. ولكن الفقهاء لم يقولوا 
ل د ا لراك جو بطريق مباح كما لو شرب دواءً 
فأسكرهء أو شرب مسكراً جاهلاً أنه مسكر فسكر به440». 


06 حكم فق شكن تعمد فزت : 

إذا شرب الشخص مسكراً متعمداً عالماً بأنه مسكرء ثم ارتكب جريمة الزنى» فهل يقام 
عليه حدّ الزنى إذا كان بالغا عاقلا؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي :- 

"4١‏ - أولاً: قول الجمهور: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب إقامة حدّ الزنى عليه؛ لأنه هو الذي أدخل 00 
نفسهء فيجب أن يتحمل نتائج فعله . جاء في امي المحتاج» في فقه الشافعية: «وشرطه أ 
إقامة جل الزنى - التكليف» إلا السكران فإنه ع وهو غير مكلّف» 4445 , وإقامة الحدٌ 0 


(4845) «الدر المختار» ج14 » ص59 . 

(4846) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين؛ ج4.» ص39 . 

(4847) ولكن سكره بطريق مباح لا يعفيه من الضمان المالي كما لو أتلف مالا في حال سكره؛ لأن إعفاءه من 
المسؤولية ينصّب على إعفائه من المسؤولية الجنائية فقط . 

(/58541) «مغني المحتاج) ج14» ص545١‏ . 


>33 


في هذه الحالة للزجر والتغليظ عليه قال الفقيه الرملي الشافعي : «المتعدي بسكره د وإن 
لم يكن ان على الأصح تغلظا عليه)80؛*؟). وبقول الشافعية قال المالكية والحنابلة 


والشافعية9؟؛44) , 

7977 - ثانياً: مذهب الظاهرية: 
ْ وذهب الظاهرية إلى أن السكران لا يؤاخذ , بشيء حال سكره إلا بجريمة شرب الخمرء 
. فيجب عليه حدّ الشرب ولا يقام عليه حد الزنى إذا زنى» قال ابن حزم الظاهري : «قد ذكرنا 
في مواضع كثيرة حكم السكران, وأنه غير مؤاخذ بشيء أصلاً إلا حدّ الخمر فقط)**». ويعلل 
ابن حزم ذلك بأن السكران كالمجنون غير مخاطب بأحكام الشرع حال السكر, كما أن المجنون 
غير مخاطب بأحكام الشرع حال الجنون800). 

93م القول الراجح 

والقول الراجح وجوب الحدّ على السكران للزجر ولسدٌ الذريعة إلى الفساد. فإن الشخص 
الفاسق إذا علم أن لا حدٌّ عليه إذا زنى» فإنه قد يقدم على الزنى » ويفلت من العقاب بحجة 
شكرف. 

وعليه. فإن القول بمؤاخذة السكران إذا زنى ‏ أي : إقامة حدٌ الزنى عليه هو الذي يسدٌّ 
باب الفساد. ويمنع من ارتكاب جريمة الزنى» فيكون هو القول الراجح 

84- حكم المرأة التي مكنت السكران من نفسها: 

أما المرأة التي مكنت السكران من نفسها فزنى بهاء فإن الحدّ يجب عليهاء وهذا حتى عند 
الحنفية, إذ لا يجري هنا خلافهم مع الفقهاء في زنى المجنون للمرأة» حيث قالوا في زنى 
ل إنه لا يوجب الحدٌ 0 المرأة لخدام عقله في حال زناه» لأنهم يقولون 

فى السكران بطريق محظور.» أي في حال سكره متعمداً عالماً بأن ما يشربه أو يتناوله يؤدي إلى 


سكره ؛ لأن السكران عندهم إذا سكر بطريق محظور في حكم الصاحي باعتبار أن عقله قائم 
00 وعليه إذا وجب عليه الحدّ على هذا الاعتبار وجب أيضاً على المرأة الموطوءة. 


(4848) (حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير. ج21 ص١27571737‏ «شرح المنتهى» في فمه الحنابلة. ج4؛. 
ص 86. «شرح التلويح على التوضيح » للتفتازاني ‏ ج27 ص186. 

(4849) «المحلو جالءاص598. 

(4860) «المحلى ) جلاء ص/08 4 . ١١1ه6م:)‏ «البدائع» جلا صل/ا97١.‏ 


و 


هبو" زنى المكره: 


إذا أكره الرجل إكراهاً ملجئاً. كأن هُدَّدَ بالقتل وكان المهدد قادراً على تنفيذ ما هدد به 
ووقع في ظن الرجل أن المكره سينفذ تهديده. وكان ما هدده عليه هو الزنى لم يسعه ذلك. أي 

إذا فعل الزنى فهو أثم ؛ لأن الوق لا يباح بالإكراه ولا بغيره. قال الإمام علاء الدين الكاساني : 

ووكذا الزنى من هذا القبيل أنه لا يباح ولا يرخص للرجل بالإكراه وإن كان الإكراه تامأء ولو فعل 

ا لأن حرمة الزنى ثابتة في المعقول وفي الشرع. فلا يحتمل الرخصة بحال كقتل اليساج 

بغير حق)48*9), 

9" هل يعاقب المكره على الزنى؟ 
فإذا أكره الرجل على الزنى وفعله. فهل تجب عليه العقوبة» وهي حدٌّ الزنى أم لا؟ أقوال 

أ ذهب أبو حنيفة في قوله الأول إلى إيجاب الحدّ عليهء ثم رجع وقال: إذا كان الإكراه من 
السلطان لا يجب عليه الحد بناء على أن الإكراه عنده لا يتحقق إلا من السلطان» وعند 
أبي يوسف ومحمد يتحقق من السلطان وغيرة 214869 , 

ب - وذهب الشافعية في القول الأظهر عندهم وهو المذهب - أن لا حدٌ على الول إذا زنى 
بالإكراه ؛ ؛ لأنه تسرك الاختيار؛ ولأن الحديث النبوي الشريف: : «رفع عن متي : الخطأ 
والنسيان وما استُكرهوا عليه»*18). وبقولهم قال الزيدية والجعفرية49». 

ح[ح حو الماح على رأي أكثر فقهائهم أ أنه يحل وهو المشهور في مذهبهم» وعند قلة منهم 
لو بك 1-5 الخلاف فيما بينهم في 0-2 الحد عله إذا 0 على الزنى بالمرأة» 
زوجء ولقهرها بالإكراء إن 0 تكن طائعة لام 

1 5 
د وجاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن اكره الرجل فزنى فقال أصحابنا -.أئ 


(؟4865) «البدائع» جلا ص/ال١‏ . 
(#هم؛) «البدائع» جلا ص١218‏ «المبسوط) ج714 » ص15-48. 
(2):865 (مغني المحتاج» ج؛ » ص ١5‏ والحديث رواه ابن ماجه والحاكم بلفظ أن الله تعالى وضع عن 


الخ : «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني» ص189 . 
(5866) «شرح الأزهار) ج4 ينرة «المختصر النافع) ص7947. 
(865:) «الشرح الكبير» للدرديرء ودحاشية الدسوقي»» ج4 ص8١”7.‏ 


0 


الحنابلة -: عليه الحدّ وبه قال محمد بن الحسن, وأبو ثور؛ لأن الوطء لا يكون إلا 
بالامدان اق لضان اله الرجل -. والإكراه ينافي الانتشار. فإذا وجد الانتشار انتفى 
الإكراهء فيلزمه الحدّ كما 2 ه على غير الزنى قزل 
وقال الشافعي ‏ كما يذكر ابن قدامة ‏ وابن المنذر: لا حدّ عليه لعموم الخبر؛ ولأن 
الحدود تدرأ بالشبهات. والإكراه شبهة يمنع الحد كما لو كانت امرأة» يحققه أن الإكراه 
إذا كان بالتخويف. أو بملع ما تفوت حياته بمنعه كان الرجل فيه كالمرأة. فإذا لم يجب 
عليها الحدّ لم يجب عليه. وقولهم : إن التخويف ينافي الانتشار لا يصح ؛ لأن التخويف 
بترك الفعل. والفعل لا يخاف منه فلا يمنع ذلك447». 
ه ‏ وقال الفقيه ابن حزم الظاهري : يجب على المكره الحدّ ما دام قد ارتكب الزنى قاصداً إياه 
مختارا له. إلا إذا أدخل ذكره فى فرجها جبرا عليه فلا حدٌ عليه. قال رحمه الله : «فلو 
6 50 97 ع : 0 9 5 ع 
أمسكت امرأة حنى زى بها أو أمسك رجل فادخل إحليله في فرج امرأة فلا شيء عليه 
ولا عليها سواء ء انتشر أو لم ينتشرء أمنى أو لم يمن ارج ارام ارك جما لقعلا 
شيغاً أصالاء ال والإمناء فعل الطبيعة الذي خلقه الله تعالى ذ في المرء اعت أم كره 
ثم قال د رخمه الله تعالى ب + وأما إن تهدد أو ضْرن حتن جامعها بنفشه قاضداً فهو 
زَانٍ مختار قاصد وعليه الحدٌ؛ لأنه لا حكم للإكراه هاهناة*9:), 


وخر 5 القول الراجح 


والراجح وجوب الحدٌ على المكره إذا زنى كما قال ابن حزم ؛ لأن الزنى لا يباح بحال ويأثم 
فاعله. فينبغي الابتعاد عن هذا الإثم. وأعراض الناس مصونة لا يجوز هتكها لا بالإكراه ولا 
بغيره. وابن ع لم ينفرد بقوله بل ذهب إليه آخرونء جاء في «تفسير القرطبي ) : «واختلف في 
الزنى فقال مُطرّف وأصبغ , وابن عبد الحكم. وابن الماجشون : له يفعل أحد ذلك وإن تل 
لم يفعله. فإن فعله فهو أثم ويلزمه الحن وبه قال أبو ور والحسن)(48205) , 

9*8" حكم المرأة التى زنى بها المكرّه: 

أما المرأة التي زنى بها المكرّه. فإن كانت مطاوعة له فى وطتئه لها فعليها الحدّء وإن كانت 
(48619) «المغني» ج48.ء ص187, (كشاف القناع) ج14 » ص588, «شرح المنتهى) ج14 .» ص84. 
(/86غ) «المحلى) ج48 ص "١‏ 3376 (1869) (تفسير القرطبي) ج .٠١‏ ص18 . 


ا 


هي مكرهة أيضاً على الزنى مثله» فسنبيّن حكمها من جهة وجوب أو عدم وجوب الحدّ عليها 
فيما بعد عند كلامنا على الركن الثاني من أركان جريمة الزنى . 


29 رَنى الجامل تحريم الزنى : 

إن جهل الزانى تحريم الزنى وكان مثله يجهله لحداثة عهده بالإسلام» أو لنشأته ببادية بعيدة 
عن المسلمين» أو لجهله بتحريم نكاح باطل بالإجماع كنكاح امرأة خامسة مع أربع في 
عصمته. ونكاحه فلا حل عليه للعذر ويقبل منه. ادعاؤه الجهل لإمكان صدقه ؟؛ ولأن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قبل قول مدّعي الجهل بتحريم النكاح في عدة المرأة. ولكن إن نشأ 
بين المسلمين. ولو علم تحريم ما تقدم وجهل الحدّء فإن الحد يجب عليه(425), 


"٠‏ من وطأ أجنبية يظنها زوجته هل يُحدٌ؟ 

ومن وطأ امرأة أجنبية يظنها زوجته كما لو رفت إليه غير امرأته فوطأها يظنها امرأته فلا حدٌ 
إلى فراشه فأجابته أجنبية غيرها فوطأها يظنها زوجته فلا حدّ عليه. 

وكذلك لا حدٌ على من تزوج امرأة ودخل بها ولم يعلم حرمتها عليه كما لو كانت أخته من 
الرضاع فلا حدٌ عليه(4451) , 


ففي جميع هذه الصور لا يجب الحدّ لجهل الواطىء حرمة من وطأها إما لكونها أجنبية عنه 
وهو لا يعلم ذلك أو يتزوجها ولا يعلم تحريمها عليه لمانع فيها كالرضاعء أي أن الوطء في 
هذه الصور كان بشبهة ولم يكن بقصد الوطء المحرم . 


(485) «المغني») ج48 ص 187 «كشاف القناع» ج4. ص47١.‏ «شرح المنتهى» ج14 ؛: ص3868, «المحلى» 
ج١1 ١‏ ص188» «مغني المحتاج) ج4. ص45 1١ء‏ «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي». ج4١٠‏ 
ص .”١5‏ «مواهب الجليل» للحطاب. ج4؛. ص155. «شرائع الإسلام) للحلي. ج4. ص »١٠6١‏ 
«النهاية) للطوسي » صركمة" . 

(4455) «كشاف القناع) ج4. صل/!4؛ . 8ه. «المهذب وشرحه المجموع» ج8١ ٠‏ ص ه276 «الشرح الكبير) : 
للدردير. ووحاشية الدسوقي. ج4. ص5١".‏ «شرائع الإسلام» للحلى. ج4.» ص١6١.‏ 


يكنا 


-0١‏ زنى غير المسلم في دار الإسلام579): 

إذا زنى «الذمي» وجب عليه حدّ الزنى ؛ لأنه بعقد الذَّمة التزم أحكام الإسلام: ومنها يجوب 
حد الزنى عليه إذا زنى . وأما «المستأمن» وهو غير المسلم إذا دخل دار الإسلام بأمان للمكث 
فيها مدة. ثم يغادرها إلى دولته «دار الحرب». فإذا زنى المستأمن فهل يقام عليه حدّ الزنى أم لا؟ 

والجواب : خلاف بين الفقهاء. ومنهم الإمام أبو حنيفة. قال: لا يقام عليه حدّ الزنى ؛ 
لأنه من حق الله وهو لم يلتزم بالأمان الممنوح له إلا ما يرجع إلى حقوق العباد كالقصاص. 

وقال فقهاء آخرون ومنهم الإمام أبو يوسف: إن حدٌّ الزنى يقام على المستأمن إذا زنى ؛ لأنه 
التزم أحكام الإسلام في المعاملات ومنها أحكام العقوبات مد بقائه في دار الإسلام. ثم إن 
الحدود الشرعية تقام في دار الإسلام صيانة لها من الفساد. وما أعطي الكافر الأمان لدخول دار 
الإسلام للفساد والإفساد. ثم إن الزنى محرم في جميع الأديان. والشريعة في أصلها عامة 
لجميع البشرء وينبغي تطبيق أحكامها كلما أمكن التطبيق حتى على غير المسلمين في الأحكام 
التي لا علاقة لها بعقيدتهم ودينهم. وهذا القول ‏ أي إقامة الحدّ على المستأمن إذا زنى - هو 
الراجح 

المطلب الثاني 


الزايفة 
5- من هي الزانية؟ 


الزانية في جريمة الزنى هي عادة المرأة الأجنبية التي لا يحل لمن وطأها وطؤها 1 حال 
وطئه لها بأي حال من الأحوال. وقد أشارت لهذا المعنى بعض التعاريف, منها: «الزنق هووطء 
الرجل المرأة ة في القبّل في غير الملك وشبهته)4455), 


"4 و" شروط الزانية : 

المرأة التي تعتبر في جريمة الزنى وتستوجب حدّ الزنى هي التي تتوافر فيها جملة شروط 
هي : أن تكون مكلفة. مختارة» عالمة بتحريم الزنى وملتزمة بأحكام الإسلام, ونتكلم عن هذه 
الشروط فيما يلي : 


(4857) كتابنا وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام) ص4-767 76 . 
85:53 4) (ررد المحتار على الدر المختار) ج4» ص . 


8 


94" - أولاً : أن تكون مكلّفة : 


وشرط التكليف البلوغ والعقل. فيشترط في الزانية أن تكون بالغة عاقلة. والبلوغ يعرف 
بالعتكلامات وهي : الحيض» أو الحبل» أو الاحتلام, وإنبات الشعرء فإن لم تظهر هذه 
العلامات؛ فالبلوغ يعرف بالسن وهي بلوغ الأنثى خمس عشرة سنة كما هو الحال بالنسبة للذكر 
على رأي كثير من الفقهاء. أو بلوغها سبع عشرة سنة على رأي أبي حنيفة ‏ رحمه الله ومن وافقه 
كما ذكرنا ذلك من قبل. 
المألوف والمعروف بين الناس مما يستدل به على سلامة عقلها من الخلل أو الجنون. 

6 تخلف شرط التكليف: 


وإذا لم يوجد شرط التكليف في الموطوءة» أي لم تكن بالغة عاقلة» لم تعتبر زانية في حق 
وجوب حدٌ الزنى عليها. ولكن هل يؤثر ذلك في (الواطىء) الذي وطأها؟ هذا ما نبينه في 
الفقرات التالية : 

245 - وطء المكلف امرأة نائمة: 

المرأة وهى نائمة تعتبر غير مكلفة » أي غير مخاطبة بأحكام تتعلق بأفعالها وهى ائمق وهذه 
الأفعال تستوجب مسؤوليتها الجنائية لو كانت صاحية غير نائمة. فإذا وطأها مكلف وهي نائمة 
فلا حدّ عليها لما ذكرناه. أما الواطىء فعليه حدّ الزنى لثبوت أهلية التكليف فيه ومباشرئه فعل 
الزنى 04459 , 

41" وطء المكلف امرأة فى حالا سكرها: 

السكر يناقض أهلية التكليف؛ لأنه يذهب بالعقل, والعقل مناط التكليف إلا أن الفقهاء 
اعتبروا السكران بطريق محظور بمنزلة الصاحي فيما يصدر عنه من جرائم ومنها الزنى فأوجبوا 
عليه حدٌ الزنى إذا زنى فى حال .سكره. 

وقد بيّنا أقوال الفقهاء فى هذه المسألة» وما قلناه هناك يقال هنا بالنسبة للمرأة إذا وطئث 
مطاوعة لواطئها وهي في حال سكرها”'*), 


(4855) «كشاف القناع») جع 3 ص/اه 2 «مواهب الجليل بشرح مختضر خخليل» للحطاب» جتن ص١4؟.‏ وحاشية 
الدسوقي) ج4 » ص .73”١‏ 
(144564) الفقرتان ب *ؤو” و5"1ة”). 


4 وطء المكلف صغيرة أو محئنونة : 

إذا وطأ المكلف وهو البالغ العاقل أجنبية عنه صغيرة أو مجنونة فلا حدّ عليهما. أما هر 
أي الواطىء» فإن الحدّ يلزمه؛ لأن أهلية التكليف ثابتة بحقه ومنعدمة فى حقهما فيجب عليه 
الحدّ دونهماء وبهذا صرح الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية453), 

8 الزنى بالمرأة الميتة: 

وطء المكلف امرأة ميتة لا يوجب الحدَّ عليه. وإنما يوجب التعزير لعدم وطء المرأة حيّة؛ 
ولأن هذا مما ينفر الطبع منه. فلا يحتاج إلى الزجر عنه بالحدّ «بعقوبة الزنى»: كما في شرب 
البول يكتفى فى الزجر عنه نفرة العيو منة مع التعزير المناسب لفاعله . وبهذا قال الحنفية. 
والشافعية» والمالكية: إذا لم ب وا ل وأحد الوجهين عند الحتابلة . 

وقال الأوزاعى : عليه الحدّ؛ لأن فعله يوصف بأنه وطء في فرج آدمية فأشبه وطء المرأة 
الحيّة؛ ولأنه بفعله هذا أعظم ذنباً وأكثر إثماً؛ لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة. 

والرا- جح عدم وجوب الحدّ على الواطى ء ؛ لأن الميتة لا تش تشتهى عادة وتعافها النفس »2 فلا 
حاجة إلى شرع الزجر عنهاء والحد إنما ويه كرا مات 0 بالحدٌ. وليس وطء 
الميتة ه(1457), 


2 زنى المكرهة : 

لاحدٌ غلن 'المراة إذا أكزهت غلن الزنى فزنت؛ لأن الإكراه على الزنى شبهة» والحدّ يدرأ 
بالشبهة. ولحديث رسول الله كل : «إن الله وضع عن مني البخطا والخسيان ونا كتهو علي 
ولما روي أن امرأ #استسقت راعياً »فأبى أن يسقيها ماء إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت, ٠‏ فرفع ذلك 
إلى عمر بن الخطاب 2 الله عنه ‏ فشاور الصحابة في هذه المسألة فقال علي 4 الله 
عنه : إنها مضطرة» وأرى أن بكلى سجيلهاء فأخذ عمر برأيه وأعطاها شيئاً وتركهاء وبهذا أخذ 
الفقهاء 090 , 


(4855) «كشاف القناع» ج4. ص/!4. /61) «مغني المحتاج» ج4. ص45 .١‏ «حاشية الدسوقي) ج4. 
ص4 2”1١‏ «(مواهبف الجليل» ج5". ص١59؟,‏ «المختصر الناقع » ص92" 

(48519) «المغني» ج28 ص١18ء‏ «البدائع» جلاء ص 074 «مغني المحتاج» ج4 » ص ه45 .١‏ «مواهب الجليل» 
للحطاب» جك ص١9؟ل‏ شرح الأزهار» ج؛ . ص "779 


(4458) «كشاف القناع) ج4 » ص08 » «شرح المنتهى) جه . ص 80 , «الشرح الصغير للدردير» ودحاشية الصاوي) -- 


١ 


41" على المكرهة على الزنى أن تدافع عن نفسها: 

يجب على المرأة التي تكره على الزنى بها أن تدافع عن نفسهاء ولا تستسلم ولو بقتل من 
يريد فعل الفاحشة بها عن طريق التهديد والوعيد والإكراه الشديد بالقتل ونحوه. :وهذا الدفع عن 
نفسها واجب» ولا شيء عليها إذا قتلت من يريد الزنى بها عن طريق الإكراه. للأدلة التالية : 

7" الدليل الأول: من السّنة النبوية الشريفة: 

في الحديث البوي الشريف الذي رواه امام أحمد وابن حبان كما جاء في «الجامع 
الصغير) للسيوطي : «من قتل دون ماله فهو شهيدٌ, ومن تل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون 
دينه فهو شهيدٌ» ومن قُتل دون أهله فهو شْهيدٌ» . وجاء في شرحه: «قوله : «ومن قتل دون أهله 
فهو شهيد) أي ف الدفع عن بضع - أي عرض - حليلته أو قريبته)44559), 

وإذا كان للرجل أن يدفع عن زوجته الزنى ويقاتل من يريد الزنى بها ولو أدى إلى قتله - أو 
قتل المدافع -. فمن باب أولى أن تدفع المرأة هي عن نفسها ولا تستسلم إلى هذا المعتدي 
الظالم الذي يريد هتك عرضها حتى ولو قتلت؛ لأنها إذا قتلت كانت شهيدة كما يكون زوخها 
شهيدأ إذا قتل دفاعاً عن عرضهاء 0 درجة عالية لا ثنال ! إلا 0 في 00 الله 
زوجته 9 المرأة عن ا أما إذا عجزت عن الدفع ا عن نفسهاء 0 عليها 
الفاسق الخبيث فزنى بها مكرهة. فلا حدٌّ عليها ولا تعزير. وإنما الحد على هذا المعتدي الآثم 
الخسيس . 

هوم الدليل الثاني : من أقوال الفقهاء : 


أ جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلي : «وقال أحمد في امرأة أرادها رجل على نفسها فقتلته 
لتحصن نفسهاء فقال أحمد: إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتحصن نفسهاء فقال 
أحمد : إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فلا شيء عليها. وذكر 
أحمد حديئاً يرويه الزهري عن القاسم بن محمدء فح عبيدة بن خمير أن رجلا أضاف نافيا 
من هذيل» فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته. فقال عمر ‏ رضي الله عنه _: والله 


- ج23 ص”57 2.5 ((مغني المحتاج) ج؛ » صة؛ 2١‏ «المجموع شرح المهذب» ج8١‏ » صغ 356 2 «شرائع 
الإسلام» للحلي» ج4» ص١6١.‏ 


(4854) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي. جه. ص ١908‏ . 


: 


لا يُودى ندا دَق لا تدفع عنه دية ؛ ولأنه إذا جاز الدفع عن ماله الذي يجوز بذله 
وإباحته فدفع المرأة عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة. وحفظ عرضها من الزنى الذي لا 
يباح بحال, ولا يجوز به البذل أولى من دفع الشخص عن ماله. وإذا ثبت هذا فإنه يجب 
عليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها ذلك؛ لأن التمكين منها محرم» وفي ترك الدفع نوع 
تمكيه )01470 

ب - وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية: «سمعت من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من 
نفسها إلا بقتله. لها قتله بدود خوف القصاص ولا تقتل نفسها»(447) , 


جد - وفي «الفتاوى الهندية» في فته الحنفية : : «وسئل شيخ الإسلام أبو القاسم عن امرأة سمعت 

من زوجها أنه طلقها ثلاثاء ولا تقدر أن تمنع نفسها منهء هل يسعها أن تقتله؟ قال: لها 

أن تقتله فى الوقت الذي يريد أن يقربهاء ولا تقدر على منعه إلا بالقتل. وهكذا كان فتوى 

شيخ الإسلام عطاء بن حمرة. والإمام أبي شجاع )18070 , 

ووجه الدلالة بأقوال الفقهاء التي ذكرتها أنها تدل على حق المرأة في الدفاع عن عرضها 
ولو بقتل من يريد الفاحشة بهاء سواء كان يريد ذلك بالمغالبة أو بدونهاء فالمكرهة على الزنى 
بتخويفها وتهديدها لها أن تدفع عن نفسها بما تستطيع ولو بقتل المكره لها ولا تستسلم وتمكنه 
من نفسها ما دامت قادرة على الدفع. وهذا الدفع واجب عليها ما دامت تستطيعه؛ لأن تمكينها 
من نفسها حرام ودفع الحرام ومئعه مع القدرة على ذلك واجب. 

4- زنى الجاهلة تحريم الزنى : 

وإذا زنت المرأة جاهلة تحريم الزنى » أو جاهلة حرمة الزواج بمن تزوجته لوجود المانع من 
رضاع ونحوه, فلا حدّ عليها إن كان جهلها يصلح عذرا مقبولاً لرفع المسؤولية عنهاء وعدم وجوب 
الحدّ عليها على النحو الذي فصلناه في زنى الجاهل470), 

6 هل يشترط إسلام الزانية 5 الحد عليها؟ 


0 والذّمية التزمت 0 الإسلام بموجب عقد د النّمق والنقاطة التزنمت 0 الإسلام 
مذة بقائها في دار الإسلام بموجب الأمان» ومن أحكام الإسلام عدم ارتكاب جريمة الزنى » 


(48170) «المغني) ج8» ص١"7”‏ . (4871) «الدر المختار» ج7. ص 51١-15١‏ . 
(487/5) «الفتاوى الهندية» ج١»‏ ص 574 . (”/الىمع) الفقرة 44لا5"». 


بو 


ووجوب الحد عليها إذا فعلت هذه الجريمة . 
5" - وطء البهيمة : 


وطء البهيمة حرام» وفاعل ذلك يعزر ولا يجب عليه الحدّ؛ لأن الموطوءة حيوان. والذي 
يوجب حدٌ الزنى وطء المرأة لا الحيوان؛ ولأن الحدّ كما قلنا شرع للردع والزجر عما يشتهى عادة 
وتميل النفس إليه. ولهذا وجب في شرب الخمر ولم يجب في شرب البول» وفرج البهيمة لا 
يشتهى» بل تعافه النفس وينفر منه الطبع السليم» ولهذا فالتعزير فيه يكفي. وهذا مذهب 
الظاهرية والشافعية في القول الأظهر في مذهبهم, وهو إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة, 
وهي التي أخذ بها الإمام الخرقي الحنبلي » وصاحب «كشاف القناع) من المتأخرين الحنابلة 
حيث قال: «من أتى البهيمة عُزّْر؛ِ لأنه لم يصح به نص ولا يمكن قياسه على اللواط والنفوس 
تعافه. ويبالغ في تعزيره لعدم الشبهة)479). 

وهو أي التعزير- أيضاً مذهب المالكية والحنفية*47». 

وذهب الزيدية إلى أن وطء البهيمة حكمه حكم الزنى 2800 

وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن: يقتل هو والبهيمة للحديث الذي فيه أن رسول الله كله قال: 
«من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه). ولكن الإمام ابن حزم الظاهري ضعف هذا الحديث 
وقال: لو صح لقلنا به ولما حل حلاف 144779) , 

وقال الحنابلة : يجب قتل البهيمة» وسواء كانت مملوكة للواطىء أو غير مملوكة له إلا أنها 
إذا كانت لغيره ضمن قيمتها لصاحبها. وتقتل سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة . وإذا قتلت 
لا يؤكل لحمها. 

وعند الشافعية في قتلها وأكل لحمها إذا ذبحت أقوال أصحها عندهم لا تذبح» وإن كانت 
مأكولة اللحم وذبحت حل أكلها على الأصح في مذهبهه». 


(4817/5) «المغني» ج4» ص 140-189., «كشاف القناع» ج4» صلاه. «المحلى) ج١١‏ ص7”487» «مغني 
المحتاج) ج14» ص ١198‏ . 

(4818) «مواهب الجليل» للحطاب. ج5. ص 598 «البدائع» جلاء ص4" . 

(4417/7) «شرح الأزهار» ج14 ص75” . 

(41/9؟) «المحلى» لابن حزمء ج١1.‏ ص387. 

(181/8) «المغني» ج28 ص 2141-1١40‏ «مغني المحتاج» ج4؟. ص48١-55١.‏ 
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المطلب الثالث 
فعل الزنى 
/1هة" ‏ المقصود بفعل الزنى : 
المقصود د بفعل الزنى باعتباره ركنا مرق أركان جريمة الزنى : كل وطء محرم شرعاً يستوجب 


عل الزنى إذا توافرت أركان جريمة الزنى الأخرى وشروطها. فلسن: كل وطيه جر زعا كيز 
زنى يستوجب حد الزنى» وإن كان كل ما يعتبر زنى فهو وطء محرم شرعاً قطعاً. 


شروط فعل الزنى: 
هذه الشروط تستخلص من تعريف الزنى» وقد ذكرنا جملة تعاريف للزنى» ومنها يعرف أن 
هذه الشروط هي : 
أ- وطء الرجل امرأة. 
ب - وأن هذا الوطء يكون في فرج المرأة. 
ج - وأن هذا الوطء يكون في غير نكاح صحيح », أو في نكاح باطل بلا شبهة ‏ أي يكون 
الوطء بلا نكاح صحيح ولا شبهة نكاح -. 
48 منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم. نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي : 
الفرع الأول: الشرط الأول: وطء الرجل امرأة. 
الفرع الثاني : الشرط الثاني : الوطء في فرج المرأة. 
الفرع الثالث: الشرط الثالث: الوطء بلا نكاح صحيح وشبهته. 
الفرع الأول 
الشرط الأول 
وطء الرجل امرأة 
المقصود بهذا الشرط: 
يقصد بهذا الشرط أن يقوم بالوطء المحرم رجل» فيطأ امرأة محرمة عليه شرعاً. فما المقصود 


1. 


بالوطء أو بم يتحقق الوط؟ وإذا لم يقم بالوطء رجلء فهل يعتبر هذا الوطء زنى؟ وإذا فعله الرجل 
ولكن ليشن مع امرأة وإنما عن طريق الااستمناء بيده أو مع رجل آخر وهو المسمى باللواط 
فهل يعتبر هذا وذاك زنى؟ هذا ما نبيّنه فى الفقرات التالية : 

١5و"‏ المقصود بالوطء : 

المقصود بالوطء المكوّن لجريمة الزنى إيلاج - أي إدخال ‏ الرجل ذكره في فرج امرأة) 
ويتحقق ذلك بتغييب حشفة لويد أو قدرها في فرج المرأق فإن كان التغييب أقل من ذلك 
عد 2 أصاك ال اي لإيلاجج وا مستوجيا 
دام تغييب الحشفة أو قدرها قد حصل418:3). 

61م ولكن هل يشترط أن يكون إيلاج الحشفة أو قدرها بدون حائل بين الذكر وفرج 
المرأة؟ 

بعض الفقهاء اشترط ذلك» فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «لا حدٌّ على 
من غيّبه - أي غيّب ذكره ‏ بحائل)4*7). ومنهم من لم يشترط ذلك» فسواء كان تغييب الحشفة 
أو مقدارها في فرج المرأة بحائل أو بدونه» فإن الإيلاج يشوتافا : فقد جاء في (امغني المحتاج» 
في فقه الشافعية: «الزنى إيلاج حشفة أو قدرها من الذكر المتصل من الآدمي ولو أشل وغير 
منتشرء وكان ملفوقاً في خرقة) 42890 
فل" يجب فيه الجن فقّدل جاء في «الشرح الكبير) للدردير في فقه المالكية : «والوطء تغييبف 
الحشفة أو قدرها ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة أو بغير انتشان) 4209 , 

وفي «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «الزنا إيلاج دأ 
(41/4:) الحشفة : مقدار ما يكشف عنه الختان من عضو التذكير: «المعجم الوسيط» ج١2‏ صكل١.‏ 
)484١‏ «المغني») ج34 ص 1894. (كشاف القناع») ج14 » صلاه. «الدر المختار ورد المحتار) ج4» ص 26-4 


(مغني المحتاج) ج21 ص”5# 0154-١‏ «الشرح الصغير» للدردير. و«حاشية الصاوي» ج35 . ص١15ء2‏ 
«المختصر النافع» ص937”. 


. ١55-1١ «كشاف القناع» ج4. صلاه . (5887) «مغني المحتاج) جح ص47‎ )4881١( 
."١7ص «الشرح الكبير» للدرديرء في فقه المالكية. ج4.:‎ )4887( 
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تغييب - مسلم مكلف حشفة أو قدرها ولو بغير انتشار. أو مع حائل خفيف لا يمنع اللذة)4489). 

4" والراجح عندي قول الشافعية فلا يشترط أن يكون إيلاج الحشفة أوبقدرها بدون حائل » 
أو بحائل خفيف لا يمنع اللذة كما قال المالكية, ذلك أن هذا الزاني بفعله الشنيع قد هتك 
عرض المرأة» وربما أزال بكارتها إن كانت بكراً فيجب أن يستحق بفعله حدّ الزنى» إذ لم يأت 
في الشرع نص بأن يكون الوطء المحرم بدون حائل» كما لا نرى وجهاً لتعليق الحدّ على 
الإيلاج الذي يحصل به لذة» وبالتالي اشتراط أن يكون الإيلاج بدون حائل بحجة أن هذا 
الإيلاج هو الذي تتحقق به اللذة المحرمة فيستحق لهذا حدّ الزنى » لا نرى هذا التعليل فيا 
لما اشترطوه من كون الإيلاج بلا حائل وبحائل خفيف. وبالتالي فالراجح هو قول الشافعية. 
فمتى حصل إيلاج من الواطىء بتغييب الحشفة أو بقدرها بحائل أو بدونه. فقد حصل الإيلاج 
الذي يتحقق به الوطء المحرم. ويتحقق به الزنى الموجب للحد 


6 السحاق بين النساء : 


السحاق أو السسحق أو المساحقة بين النساء هو ما تفعله المرأتان فيما بينهما بتدالك فرجيهما 
كأن إحداهما رجل والأخرى هي المرأة الموطوءة لغرض إنزال المني منهماء واستدعاء لذة 
الجماع لهما بفعلهما. وإذا أردنا الاختصار والإيجاز قلنا: السّحاق هو إتيان المرأة المرأة كما 
لو كانت إحداهما هي الرجل والأخرى هي المرأة الموطوءة . 

5" هل يجب حدّ الزنى فى السحاق؟ 


ولا حدّ في السحاق؛ لأنه مباشرة من غير إيلاج الذكر في فرج الأنثى» فلا يكون زنى 

والاحتجاج بأن النبي كل قال: «السّحاق زنى بالنساء بينهنَ» هذا حديث لا يصح كما قال 
ابن 1 

وإذا لم يكن السحاق زنى فهو معصية لقول الله تعالى : «والّدين هم لفروجهم حافظون. 
إلا على أزوا- جهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون 42070 , 


(4884) «الشرح الصغير) للدرديرء في فقه المالكية. ج؟» ص 41١‏ . 
(1885) «المحلى) لابن حزم. ج١١)‏ ص١9".‏ 
(4885) [سورة المؤمنون: الآيات 4-/ا]. 


ع 


فالمرأة إذا أباحت فرجها لغير زوجها فلم تحفظه. فقد عصت الله تعالى بذلك كما صمّ 
عن النبي كَل أن بشرتها محرمة على غير زوجهاء فإذا أباحت بشرتها لامرأة أو رجل غير زوجها. 
فقد أباحت ما هو محرم عليها إباحته. قال ككلهِ: «لا ينظرٌ الرجلٌ إلى عورة الرّجلء ولا المرأة 
إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرّجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأةٌ إلى المرأة في 
الثوب الواحد» رواه الإمام مسلم . ل ْ ْ 

فالمباشرة من المرأة للمرأة معصية منهماء فإذا كانت المباشرة بالفرج كانت حراماً زائداً أو 
معصية مضاعفة. وإذ قد صم أن المرأة المساحقة للمرأة عاصية» فقد أتت كل منهما منكرا لا 
حدّ فيه. فيجب فيه التعزير لكل منهماء وهذا قول الجمهور من الفقهاء9». 

65 مذهب الجعفرية : 


وذهب الجعفرية إلى وجيت الحد مع إمكان القتل بالتكرار» فقد قالوا: «والحدٌ فيه أي 
فى السحاق مائة جلدة. حر كانت المساحقة أو 5 مخصله ة كانت أو غير محصنة للفاعلة 
أو المفعولة» . وقال في «النهاية) : رجي مع الإحصان وتقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار 
ليجل 00 


1" القول الراجح ‏ قول الجمهور؛ لأن حد الزنى يجب في «الزنى » » والزنى هو وطء 
الرجل امرأة لا تحل له. فلا يدخل في مفهوم «الزنى» السحاق, فلا يجب فيه الحذّء بل يجب 
فيه التعزير لما ذكرناه عن الجمهور واحتجوا به. 

4-- تمكين المرأة حيواناً من نفسها: 

قلنا: إن معنى الوطء. وطء الرجل امرأة بإيلاج حشفة ذكره فى فرجها أو قدر الحشفة. فإذا 
مكُنثُ المرأة حيواناً من نفسها كقرد أو كلب مثلاً فوطأها بأن أولج ذكره في فرجهاء فهل يعتبر 
هذا الفعل زنى؟ وما نوع العقوبة التي تجب عليها؟ 

قال الفقهاء: إن هذا الفعل من المرأة يستوجب التعزير لا حدّ الزنى » ونذكر فيما يلي بعض 
أقوالهم : 

(48817) «المحلى» لابن حزم جاك ص ١‏ "اال ((اصحيح مسلم بشرح النووي» ج1» ص ١‏ "ال 
«المغني» ج8» ص 184١ء‏ «كشاف القناع» ج14 » صلاه » «المهذب وشرحه المجموع» ج8١ ٠‏ ص275"4 
«مغني المحتاج) ج14؛ ص44١)»‏ «١الشرح‏ الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي) ج7". ص52 ؛ «مواهمب 
الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» جك ص”597؟. 

(188) «شرائع الإسلام) للحلي» ج؛»؛ ص .15١‏ «المختصر النافع» ص/ا79 . 
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أ جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولو مكنت امرأة قرداً من نفسها حتى وطأهاء 
فعليها ما على واطىء البهيمة أي : فتعزر بليغاً على المذهب. وعلى القول الثاني تفتلي (كهد , 

ب - في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «من استدخلت ذكر بهيمة فلا حد 
عليها»7”**». ومن البديهي أنه إذا لم يجب عليها الحدّ وجب عليها التعزير. 

ج- وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «كواطىء بهيمة. يؤدب - أي يعزر- 
اجتهاداء ومدخلة ذكر بهيمة بفرجها)»). وقال الدسوقي في «حاشيته) تعليقا على هذا القول: «أي 
وكذا مدخلة ذكر ميت بالغ بفرجها) 21 , 

8- استمناء الرجل أو المرأة باليد: 


إذا استمنى الرجل أو المرأة باليد بأن دلك أحدهما فرجه بيده استنزالاً للمني طلباً للذة 
وقضاء للشهوة. فهذا الفعل لا يعتبر (زنى) في الاصطلاح الشرعي ؛ لأن الزنى وطء رجل 
امرأة. . . إلخ» وفي استمناء الرجل بيده لا يطأ امرأة» وإنما يستعمل يده بدلاً عن المرأة» وفي 

انكضاء المراة يدها :لأ يطاها رجل » :وإننا تمل يدها بدلا عن وطنه لها : 

وإذا لم يعتبر الاستمناء باليد زنى» لما ذكرناه. فما حكم هذا الفعل من جهة الحلّ 
والحرمة؟ وإذا قيل بحرمته فما عقوبته؟ هذا ما نبينه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى الفقرات التالية : 

أقوال الفقهاء في الاستمناء باليد: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ومن استمنى بيده خوفاً من الزنى أو خوفا على 
3 فل" شيء عليه وهذا إذا لم يقدر على النكاحء فإن قدر على النكاح 0 0 
وعزر؛ لأنه معصية, ولقوله تعالى : #والذين هم لفر وجهم جانطود إلا على أزواجهم 
ما ملكت أيمانهم , فإنهم غير ملومين. و فمن ابتفى وراء ذلك فأوتك هم العلون» )ا 0 
فعل ذلك إنما يباح للضرورة وهى مندفعة بقدرته على النكاح . وحكم المرأة فى ذلك حكم 
الرجل)4219 , 

(48489) «كشاف القناع») ج4. صلاه . (4894) «مغني المحتاج) ج4» ص4 ١4‏ . 

(4441) «الشرح الكبير» للدردير, ودحاشية الدسوقي) ج14 ص5١7.‏ ويلاحظ هنا أن الدسوقي أضاف إلى ما ذكره 
الدردير إدخال المرأة ذكر ميت بالغ في فرجها وأوجب التعزير في المسألتين لأن الزنى عندهم «وطء مكلف 
مسلم فرج أدمي . . .» وبالموت سقط التكليف فلا يتصور من الميت وطء وما قامت به المرأة من إدخال 
ذكر الميت في فرجها يعتبر معصية يستوجب التعزير. 

(؟88:) «كشاف القناع» ج4 2 ص هلا . 


: 


وفي وغاية المنتهى) فقد جاء فيه : «من استمنى بيده من رجل أو امرأة لغير حاجة حرم 
وغد قاغله/. بوغوفاً من 'الزئق: أذ علق يدانه قلات 2 عليهي 015 

1و" ب وجاء في «المهذب» في فقه الشافعية:. «ويحرم الاستمناء لقوله عرّ وجل : «والّذين 
هم لف وجهم عانفتوت. .. » الآية؛ ولأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل فحرم كاللواط, 
فإن فعل عُزّر ولم ده لأنيا اشدة محري وزيشي ادع فأشبهت مباشرة الأجنبية فيما 
دون الفرح)4219 , وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية اها «ولا باستمنائه بيده تعد 
بل ا" 

7" ج - وفي «ردٌ المحتار» في فقه الحنفية: «الاستمناء حرام أي بالكف - إذا كان 
لاستجلاب الشهوة. أما إذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا أمة. ففعل ذلك لتسكينهاء 
فالرجاء أنه لا وبال عليه كما قاله أبو الليث)4413), 

413" د وفي (اشرح الأزهار» في فقه الريدية: اوقولنا في فرج » احتراز من أن يولج في غير 
فرج كالإبط والفم, للهلا موحي ذا لإ توي ا ار . ويفهم من هذا أن الاستمناء باليد 


يوجب حد التعزير ولا يوجب حدٌ الزنى . 

4" ه ‏ وفى كتاب «النهاية) للطوسى في فقه الجعفرية : «ومن استمنى بيده حتى أنزل كان 
عليه عبد والتأديب) 4258 , 00 

ه91" و وان كات «المحلى» ولبن حزم ريق لامر : «وكذلك الاستمناء للرجال سواء 
بسواء؛ لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة 
كلها فإذا هو مباح فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني . فليس ذلك 
حراماً أصلل لقوله تعالى : «وقد فضّل لكم ما حرّم عليكم#: وليس هذا مما فصّل لنا 
تحريمهء فهو حلال إلا أننا نكرهه؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. وقد 
تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى. . . إلى أن قال ابن حزم رحمه الله 
تعالى -: لكن الكراهة صحيحة عن عطاءء والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن وعن 


(4898) «غاية المنتهى) ج7. ص 7”08” . 

(4844) «المهذب» للشيرازي» و«شرحه المجموع» للنووي. ج18. ص/36507 . 
(4846) «مغني المحتاج» ج4. ص144١.‏ ش 

(484) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج14 » ص"3” . 


(18945) «شرح الأزهار) ج4 ع صسص77”5, (44894) «النهاية» للطوسي » ص94١7.‏ 


ل *) 


اللتتيلك)ر 


عمروبن ديئنارء» وعن زياد , تأي العلاء. وعن مجاهد. . 
ااانا وجاء في «سبل السلام») بصدد حديث : ريا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 

00 فإنه أغض العير واحفين 0 ومن 3 0 فعليه 00 فإنه له 6 

أسهل)410), 

1/0و ح ‏ فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد قال رحمه الله تعالى -: «وأما إنزاله باختياره 
بأن يستمني بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أظهرهماء 
وفي رواية أنه مكروه. لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنى إن لم يستمن» أو يخاف 
المرض فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء. وقد رخص في هذه الحالة طوائف من السلف 
والخلف» ونهى عنه أخرون)415*9), 

4 ط - فتوى مفتي الديار المصرية سابقاً. فقد قال بعد كلام طويل: «ومن هذا يظهر أن 
جمهور الأئمة يرون تحريم الاستمناء باليد» ويؤيدهم في ذلك ما فيه من ضرر بالغ 
بالأعصاب والقوى والعقول وذلك يوجب التحريم . فالمروي عن أحمد وعن الحنفية جوازه 
عند الحاجة والضرورة القصوىء فيكون من باب ارتكاب أخف الضررين)1'9), 
06- أقوال المفسرين في حكم الاستمناء باليد: 
في أقوال الفقهاء التي ذكرناها في الفقرات السابقة. وجدناهم يذكرون الآيات الكريمة: 

#إوالذين هم لفروجهم حانظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . . . 4 إلخ . ويستدلون 

بها على تحريم الاستمناء باليد. فلا بدّ من الرجوع إلى كتب تفسير القرآن الكريم لنعرف أقوال 
المفسرين في هذه الآيات الكريمة. وما تدل عليه من تحريم الاستمناء باليد في ضوء تفسيرهم 

لهذه الآيات. 
وم - أولاً : تفسير ابن كثير: 

قوله تعالى : #والذين هم لفر وجهم حانظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم , فإنهم 

(4849) «المحلى» لابن حزمء ج١1اء‏ ص79177897. 

(4900) «سبل السلام شرح بلوغ المرام) ج”اء ص ه54 .١‏ 

(4401) «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»)؛ طبعة فرج الله كردي . ج١1‏ ص١5.‏ 

(5905) (فتاوى شرعية وبحوث إسلامية)» للشيخ حسئين محمد مخلوف. مفتي الديار المصرية السابق, جتء 
ص778 ١‏ . 


من 


غير ملومين: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون». 

قال ابن كثير - رحمه الله 0 سر الآيات: أي والذين قد 0 ا 
الله لله لهمء أوما ملكت أيمانهم 00 ل ااه 00 
ولهذا قال تعالى : «فإنهم غير ملومين». ثم قال تعالى #فمن ابتغى وراء ذلك» أي : 
غير الأزواج والإماء «إفأوائكك هم العادون»* أي المعتدون. 

وقد ا ادم 1 8 رحمه الله ومن وافقه 0 يقن 000 باليد بهذه الآية 
فيكون فاعله ا معتزيا لقوله 09 د ابتغى وراء لك 0 هم ا )ا 

: ثانياً: تفسير القرطبي‎ -١ 

جاء في «تفسير القرطبي) : «قال محمد بن عبد الحكم : سمعت.حرملة بن عبد العزيز قال: 
سألت مالكا عن الرجل يجلد عُميرَة» فقرأ هذه الآية: «والذين هم لفروجهم حافظون. . . إلى 
قوله تعالى : : فأولئك هم العادون», وهذا لأنهم يكنون عن الذكر ب «عميرة» ويسحية أهل العراق 


الاستمناء وهو استفعال من المني . وأحمد على ورعه كما يذكر القرطبي حر ويحتج بأنه 
إخراج فضلة من اليدن فجاز عند الحاجة. وعامة العلماء على تحريمه)9 ذا" 


تالنا :شير السدى: 

7 وفي «تفسير النسفي): : «وقوله تعالى : #فمن ابتغى وراء ذلك فأولائكك هم العادون» 
فيه دليل تحريم المتعة والاستمناء بالكف لإرادة الشهوة)”'9؛2. 

48" رابعاً: تفسير الآلوسي : 

جاء فى «تفسير الآلوسي : «اختلف في استمناء الرجل بيده ويسمى «الخضخضة أو حلب 
عميرة) » 0 الأئمة عن تحريمه وهو عندهم داخل فيما «ورا اء ذلكىء وكان أحمد بن حنبل 
يجيزه؛ لأن المني فضلة في البدن فجاز إخراجها عند الحاجة كالفصد والحجامة. وقال ابن 
الهمام «الحنفي المذهب»: يحرم, فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا 


بعاقض)13559), 


5407) (تفسير ابن كثير) ج27 ص 779 . (5404) «تفسير القرطبي) ج7١‏ » صه .1١ 5-1١١‏ 
(440) «تفسير النسفي» للإمام الجليل أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي, ج9» ص4١١.‏ 
(4905) «تفسير الآلوسي) المشهور ب «روح المعاني) للآلوسي» ج١٠»‏ ص١٠.‏ 


>ه 


84 القول الراجح في حكم الاستمناء باليد: 

وفي ضوء ما ذكرنا من أقوال الفقهاء وما ذكره أصحاب التفسير من أقوال لهم أو لغيرهم, 
ارتضوها أو حكوها عن أصحابها دون تعقيب أو إنكار؛ نرجح أن الأصل في الاستمناء باليد 
للرجل أو المرأة هو الحظرء والاستثناء جوازه عند الضرورة. كالخوف من الوقوع في الزنى إن 
لم يفعله ونحو ذلك. والضرورة تقدر بقدرهاء بمعنى أن ما جاز للضرورة جاز بقدر ما تندفع به 
الضرورة . 
6" متى يجوز الأخذ برخصة الاستمناء للضرورة؟ 

هذا وينبغي الأخذ بما أرشد إليه النبي يََخِ من المبادرة إلى الزواج ليعفٌ المسلم نفسه. 
فإن لم يستطعء فعليه بما يضعف شهوته وعلى رأس ذلك الصوم. فإن لم تضعف شهوته بالصوم 
ونحوه وخاف على نفسه الزنى جاز له الأخذ برخصة الاستمناء. 

أما ما ذكرناه من المبادرة إلى الزواج فإن تعذر فعليه بالصوم؛ فهذا ما دل عليه الحديث 
النبوي الشريف. وهو قوله بكي : «ويا معشر الشباب من استطاعٌ منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء45"9. 

ومعنى ذلك أن على الشاب أن يبادر إلى الزواج المبكر إن استطاعه؛ لأنه أغض للبصر 
وأحصن للفرجء فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه يضعف شهوته. وكذلك على المرأة وعلى 
أوليائها تزويجها إذا جاءها الكفق فإن لم يأت لها الخاطب الكفؤ فعليها بالصوم . 

ومثل الصوم في إضعاف الشهوة كل ما يؤدي إلى هذا المقصود أو يساعد عليه. وهو إضعاف 
الشهوة والابتعاد عن الزنى . فإذا لم يتيسر الزواج وبقيت شهوة الرجل أو المرأة غالبة بالرغم من 
الصوم والوقايات الأخرى. جاز لهما الأخذ برخصة الاستمناء باليد؛ لأن الحالة حالة ضرورة . 

5- حكم اللواط : 


اللواط من الكبائر الفواحش المحرمة وحرمته معلومة من الدين بالضرورة ولم يختلف الفقهاء 
في اجخريوة ؛ وعلى هذا كم استحله فهو كافر2/ 04 . والمقصود د باللواط معروف وهو إتيان الرجل 
زجلا أي وطء رجل زجلة. 


17 هل اللواط زنى؟ وما هي عقوبته؟ 
ومع اتفاق الفقهاء على تحريم اللواط اختلفوا في اعتباره زنى بالمعنى الاصطلاحي للزنى 


(150) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج25 ص7١ .١‏ 
(45048) «المحلى» ج١21‏ ص "8١‏ . 


ون 


الذي يستوجب الحدٌ. وسبب الاختلاف أن من شروط فعل الزنى عند بعض الفقهاء وطء الرجل 
المرأة» واللواط إتيان الرجل الرجل بأن يطأه في دبره. فهل هذا الفعل يدخل في مفهوم الزنى 
الاصطلاحي, أو يلحق به. أو هو في معناه. وبالتالي يستوجب حدّ الزنى, أم لا يدخحل في 
مفهومه فلا يستوجب حدّه. وإنما يستوجب عقوبة أخرى؟ 

اختلاف بين الفقهاء نوجز أقوالهم كما يلي : 

أولا : مذهب المالكية : 

اعتبر المالكية اللواط داخل في المفهوم الترعي للزنى إل أنهم أوجبوا فيه رجم الفاعل 
والمفعول به. سواء كانا محصنين أم لم يكونا محصنين .1 ا" 

8 ثانياً: مذهب الحتابلة : 

قال الحنابلة : الزنى هو فعل الفاحشة في قبل أو دُبِ ومن ثم فاللواط عندهم زنى وبهذا 
صرّح الفقيه الحنبلي أبو يعلى. وأوجبوا فيه حدّ الزنى المعروف وهو الرجم للمحصن منهماء 
والجلد والتغريب لغير المحصه.421), 

ثالثاً: مذهب الشافعية: 

0 ترم زنى » 0 0 بين الفاعل 0 به في 0 1 : على الفاعل 
لجسن كان محصتاً : لم يك 4000 

0 رابعاً: مذهب الحنفية : 

قال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة : اللواط في معنى الزنى » فيأخذ حكمه من جهة 
العقوبة فيجب فيه حدّ الزنى . 0 قلا يجب 
فيه حدٌ الزنى وإنما يجب فيه التعزير. 

ومن الحجة لأبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الزنى هو وطء الرجل المرأة في فرجها 


(4409) «الشرح الكبير» للدردير. ودحاشية الدسوقي) ج4.» ص 214-71١"‏ و«الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية 
الصاوي) ج؟ء ص١45‏ . 

. «كشاف القناع» ج14 » ص 4 هء «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى.ء ص748‎ )491١( 

.١44ص «مغني المحتاج) ج4.:‎ )491١( 


غ6 


«القُبل» واللواط ليس كذلك؛ ولأن الصحابة الكرام اختلفوا في عقوبة اللواط. ولو كان عندهم 
اللواط في معنى الزنى لما اختلفوا في عقوبته؛ لأنهم يعرفون أن عقوبة الزنى هي الحدٌ 
المعروف. وهو الرجم للمحصن. والجلد والتغريب لغير المحصن. وعلى هذا فعلى رأي 
الصاحبين : يرجمان إن كانا محصنين » ويجلدان إن كانا غير محصنين 4519 , 

0- خامساً: مذهب الظاهرية: 

عند الظاهرية : حدٌ الزنى يجب في وطء الرجل المرأة وليس في وطء الرجل الرجل» وعليه 
فليس في اللواط حدٌ وإنما فيه التعزير حسب اجتهاد الإمام ؛ لأنه معصية وحرام . 

ويضععف الفقيه اين حرم الظاهري رحمهة الله الأحاديث والآثار التي احتج بها من يرى 
وجوب حل الزن في اللواط. أو يرى وجوب الرجم عليهما مطلقاً15؟4 , 

899188 د سادساً: مذهب الزيدية : 

وعنلهم: ب يعتبر اللواط في معنى الزنى» ويجب فيه حدّ الزنى ؛ لأن الزنى عندهم إيلاج فرج 
في فرج حي مجرم في قبل أو دبر. وقال المؤيد بالله والقاسم ‏ من فقهائهم ‏ فيما حكاه أبو 
طالب عنهما: إن حكم اللواط حكم إتيان المرأة في قبلها أو ذبرها9'؟). 

6 سابعاً: مذهب الجعفرية: 

وعندهم كما جاء في «شرائع الإسلام) في بحث اللواط : ((وموجب الإيقاب اق إدخال 
الذكر في حلقة الدبر- القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغاً عاقلاً» ويستوي في 
ذلك الحرٌ والعبد» والمسلم والكافر. والمحصن و. وغيره . غيره. وإن لم يكن إيقاباً كالتفخيذ أو بين 
الأليتين فجلله مائة جلدة. + 0م١١415),‏ 

ناحو 5 القول الراجح 

والذي أميل إلى ترجيحه أن اللواط وإن كان من الفواحش الكبار إلا أنه لا يدخل في مفهوم 
الزنى في الاصطلاح» وهو وطء رجل امرأة لاتحل له وهو عالم بعدم خلها لهم فلا ينسحب حدٌ 
الرثى .على اللراط» بوإقما يحت افيه التعوير 'وور اتقايظة هن الفاغ :رامول 
(؟١4951)‏ «المبسوط) جم ص /الاء «البدائع» جلا ص 54 ”237 «الدر المختار ورد المحتار» ج4؛» ص37 . 
(*491) «المحلى» لابن حزمء ج١اء‏ ص 7388-798٠‏ . (15115) «شرح الأزهار» ج4. ص 77 
(5915) («شرائع الإسلام» للحلي. ج4. ص55 .١5١ .١‏ 


نك 


الفرع الثانى 
الشرط الثانى 
الوطء في فرج المرأة 

5 الفرج في اللغة وفي موضوع الزنى 

أ الفرج في اللغة : 

الفرج في اللغة: كل بين شيئين» وسمي فرج المرأة والرجل فرجا؛ لأنه بين الرجلين» وكني 
به عن العورة حتى صار كالصريح فيه. والفرج اسم لجميع سوآت الرجال والنساء والفتيان وما 
حواليها كله فرج”٠؟؟».‏ ويبدو أن المتبادر من إطلاق فرج المرأة» والغالب في استعماله هو «قبل 
المرأة» وإن كان لفظ الفرج يتسع لإطلاقه على دبرها. 

ب - الفرج في موضوع الزنى : 

لا حلاف بين الفقهاء أن «فرج المرأة» يصدق على «قبُلها». فإذا وطأ الرجل امرأة أجنبية 
عنه في «قبُلها). فإن هذا الوطء ‏ بعد توافر الشروط ‏ يعتبر زنى يستوجب الحد الشرعي . 

ولكن الفقهاء يختلفون في وطء الرجل المرأة الأجنبية في دبرهاء وهل يعتبر وطأ في فرجها 
فى الفقرات التالية : 

7- قول الجمهور في وطء الأجنبية في دبرها: 

يرى جمهور الفقهاء أن وطء الرجل المرأة الأجنبية في دبرها يتحقق به الزنى » فمن أقوالهم : 

أ- قول الحنابلة : الزنى فعل الفاحشة في قبل أو ذُير"411», 

ب قول المالكية: الزنى وطء مكلف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمداً. 
أو إتيان أجنبية بدير .»518‏ 
(4915) «السان العرب» ج”ء ص155١-/151»‏ «المفردات» للراغب الأصفهانى. ص6١".‏ 
(5911) «كشاف القناع) ج؛ , ص4 ه. ْ 
(4941) «الشرح الكبير» للدردير» ج24 ل ا 


كه 


7 00 7 0 : 5 ا 1 2 م 
ج - قول الشافعية : «ودبر ذكر ودبر أنثى أجسبية كقبل للانثى , فيجب في كل من الدبرين 
الحنٌ9١1؟4),‏ 


1 )ل 


د وقول الزيدية: الزنى إيلاج فرج في فرج حيّ محرم في قبل أو 

ه - وقول الجعفرية : الزنى إيلاج الإنسان ذكره ه في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك 
ولا شبهة. ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة قباد أو رك1؟45), 

44" الجمهور يوجبون الحدّ في وطء ادير 4559 : 

ولما كان وطء المرأة الأجنبية في دبرها يتحقق به الزنى الشرعي عند 0 فإنهم 
يوجبون فيه الحذٌ الشرعي للزنى » ويحتجون بجملة حجج: 

(منها): أن الوطء في دبر الأجنبية كالوطء في قبلها في كون كل منهما وطأ محرماً. 

(ومنها) : أن الله تعالى سمى الوطء ف فالغل فاحشة, كما سمى الوطء في الدبر فاحشة 
قال تعال, ٠:‏ إواللاتي 7 الفاحشة من نسائكم». وقال تعالى عن قوم لوط وفعلهم الشنيع 
- اللواط -: «إنّكم لتأتون الفاحشة». 

(ومنها): أن الدبر من الأجنبية فرج أصلي كالبل ومقصود للاستمتاع به كالقبل. 

(ومنها): إذا وجب الحدٌ بوطء الرجل المرأة في (قبُلها), وهو مما يستباح بعقد النكاح ؛ 

8- مذهب الحنفية في وطء المرأة في ديرها: 

يعرف الحنفية الزئى بأنه وطء الرجل للمرأة ة في القبّل في غير الملك وشبهته9""؟». فالزنى 
عندهم مقصور على الوطء في (القبّل) , 


(19419) د«مغني المحتاج» ج14 . ص44١.‏ (4970) «شرح الأزهار» ج14 ص775. 

)447١(‏ «شرائع الإسلام» ج14 . ص ,.١149‏ «المختصر النافع» ص97". 

(1977) «المغني» ج8. ص١8‏ 1., «كشاف القناع» ج؛ . ص4١"‏ «شرح المنتهى» ج4 . ص87 , «الشرح الكبير» 
ووحاشية الدسوقي) ج4 ص14 «الشرح الصغير) ووحاشية الصاوي) ج7 . ص 47١‏ . «مواهب الجليل» 
للحطاب. ج5. ص .15١‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج8١‏ ص154. «نهاية المحتاج» جلا 
ص5 .4١0‏ «مغني المحتاج» ج14 . ص44 ١ء‏ «شرائع الإسلام) ج4.» ص49١-١16١.‏ 

(447) «رد المحتار على الدر المختار» ج4 . ص4 . 


لاه 


ولكن ذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة إلى أن وطء المرأة الأجنبية في دُبرها وإن ' 
لم يكن زنى» فهو في معنى الزنى لمشاركته الزنى في المعنى المستدعي لوجوب الحدٌ وهو الوطء 
المحرم . فكان في معنى الزنى ١‏ فورود النص بإيجاب الحدٌ هناك يكون د هاهنا دلالة . 

ويرى 2 أبو حنيفة أن الوطء في الدير لا يعتبر زنى ؛ لأن الزنى في الاصطلاح أسم 
للوطء في 0 المرأة ولذلك يصح أن يقال: لاط وما زنى ) ورنى وما لاط . واختلااف الأسامي 
دليل اختلااف المعاني في الأصل . 

وكذلك ليس هو في معنى الزنى ؛ لأن في الزنى اشتباه الأنساب وتضييع الولد. ولا يوجد 
ذلك فى هذا الفعل ‏ الوطء في الدبر- وإنما فيه تضييع الماء المهين. ثم إن الداعي إلى إيجاب 
الحدّ للزجر إنما هو فيما يكثر وقوعه وهو في الوطء في (القبّل) لقوة الداعي من الجانبين لفعل 
الزنى» ولا يوجد مثل هذا الوقوع في الوطء في الذبر؛ لأن الداعي فيه من جانب الفاعل لا 
المفعول. فلم يكن هذا الفعل بمعنى الوطء ذ في القبّل. 

وإذا لم يكن هو الزنى في الاصطلاح الشرعي: ولا هو في معناهى فلا يجب فيه الحدٌ 
الشرعي للزنى. وإنما يجب فيه التعزير9"؟25. 

القول الراجح 

والراجح قول الجمهور. مع تسليمنا بقوة الحجة لأبي حنيفة رحمه ا ولكن يرد 
عليها أن إتيان المرأة الأجنبية في دبرها إن لم يكن زنى في الاصطلاح إلا أنه في معنى الزنى ؛ 
لأن الدبر فرج مقصود 2 به كالقبل فالحاجة للزجر عنه بإيجاب الحد فيه كالحاجة إلى 
الزجر عن الوطء شف القبل ب بإيجاب الحدّ لوجود الداعي لي ذلك وكونه ليس هو الغالب في 
الوجود لا يعني عدم الحاجة إلى الزجر عنه بإيجاب الحدّ فيه؛ لأن وقوعه إن لم يكن هو الغالب 
فهو كثير ليس بالنادر. 

0١‏ وطء الرجل روحته في ديرها: 

وطء الرجل زوجته في دبرها حرام» وبهذا جاءت النصوص في القران الكريم والسنة النبوية. 
المطهرة. ويجب فيه التعزير» ونذكر فيما يلي ما ورد في ذلك في القران والسنة. ثم نذكر أقوال 
الفقهاء والعقوبة التي رأوها في هذا الفعل. 

060 أولاً: من القران الكريم : 

قال تعالى : #إويسألونك عن المحيض. قل هو أذىٌ. فاعتزلوا النساء في المحيض, ولا 
١15؟57:)‏ «البدائع» جلاء ص5 ”27 «الدر المختار ورد المحتار) ج14 ص77 . 


مه 


تقربوهن حتى يطهرن. ذا تطهرنٌ فأتوهن من جيت أمركم الله إن الله يحب التؤابين 5-7 
المتطهرين . نساؤكم حرث لكم. ٠‏ فأتوا حرثكم الكت وقدّموا لأنفسكم , واتقوا الله واعلموا 
أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ه4155 , 

5# ووحه الدلالة بهاتين الايتين على تحريم إتيان الرجل زوجته في دبرها ما 


> (55ة4). 
ا 


أ- حرّم الله تعالى الفرج حال الحيض على الزوج لأجل النجاسة العارضة» فأولى أن يحرّم 
الدّبر لأجل النجاسة اللازمة . 

ب - قوله تعالى : «إفأتوهن من حيث أمركم الله4 أي : فأتوهن في المأتي ‏ أي في قبل 
المرأة لا في دبرها -. وهو قول ابن عباس. ومجاهد, وقتادة, وعكرمة وغيرهم . 

ج - قوله تعالى : لإنساؤكم حرث لكم» أي : مزرع ومنبت الولد وهذا على سبيل التشبيه 
ففرج المرأة كالأرض ١‏ والنطفة كالبذر والولد كالنيات الخارج. 

د - قوله تعالى : طإفأتوا حرئكم أنى شئتم» أي :كيف شئتم من الحالات والهيئات بشرط 
أن يكون الوطء في موضع الحرث وهو قبل المرأة. فلفظ «الحرث» يدل دلالة واضحة على أن 
إباحة الوطء للزوج إنما هو في فرج المرأة خاصة ‏ أي في قبلها؛ لأنه هو المزرع وموضع 
الحرث . 

4 _ ثانياً: من السّنة النبوية الشريفة: 

ُ عن أي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله دده : امتلعون من أتى امرأته في 
ذبرها) أخرجه 1 داود9؟"؟4) , 
رجاكٌ أو امرأة ف في 0 رواه الترمذي وابن ٠‏ ماحه؟؟؟؟), 


ج- وعن علي بن طلق أن رسول الله ييخ قال: «ولا تأتوا النساء في أعجازهنٌ - 


(4975) [سورة البقرة: الآيتان 717١‏ , 777]. 

(4975) «تفسير ابن كثير» ج١1‏ . ص ,.735١0‏ «تفسير الرازي) ج5". ص هلاء «تفسير القرطبي) ج". ص97 » «تفسير 
المنار) ج”. 757-51١‏ 

(49377) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج5. ص198١.‏ 

(4478) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4. ص75 ودسئن ابن ماجة» ج1١‏ ص9١5.‏ 


امن 


أدبارهن ‏ فإِنّ الله لا يستحي من اليون و 

وفي حديث آخر عن خزيمة بن ثابت أن النبي كَل قال: دن الله لا يستحي من الحقٌء لا 
تأتوا المناة في أدبارهن) رواهما الترمذي وروى الحديث الأخير ابن ماحه؟"؟ 4 , 

ع وعده الاحاديت تدل على تحريم إتيان الرجل امرأته في دبرها؛ لأن فيها النهي 
لم واللعن لا يكون إل في 0 00 
أقوال الفقهاء في وطء الزوجة في دبرها: 

ذهب الفقهاء إلى أن وطء الرجل زوجته فى دبرها منهي عنه شرعاً ولذلك وجب فيه التعزير» 
وبعضهم صرح بالتحريم ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 
الجملة بل يُعزّر لارتكابه معصية499), 

ثانياً: وعند الحنفية بلا خلاف فيما بينهم لا حدّ في وطء الرجل امرأته في دبرها وإنما فيه 


التعد ب (4581) , 
نالعا + :وقان العالقية: لا يعد الرجل إذا وطن + روحلة قن دبرهاء بل يودب 1ن أي 
يعزر. ش 


رابعاً: وقال الزيدية : فإن إتيانهما أ إتيان الزوجة والأمة ‏ على غير الوجه المشروع لا 
يوجب حدَّأء بل تعزيراً حيث أتاهما في الدّبر أو في الحيض5». 

خامساً: وعند الجعفرية: يجوز مع الكراهة» فقد جاء في «النهاية» للطوسي : «ويكره 
للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهن». وفي «شرائع الإسلام» للحلي : «الوطء في الدبر - أي 
فى دبر الزوجة ‏ فيه روايتان. إحداهما: الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب على كراهية 
شديدة». وجاء في «المختصر النافع» للحلي : «وطء الزوجة في الدبر فيه روايتان» أشهرهما 


(4479) «اتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص/7947» واسئن ابن ماجه) ج01 ص9١5.‏ 
(440) «كشاف القناع) ج4.» ص0ه . 

(5981) «الدر المختار ورد المحتار» ج4 . ص77 . 

(4497) «الشرح الكبير) للدردير. ج4. ص4١".‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج27 ص4726؛ . 
("44) «شرح الأزهار» ج14 . ص85 . 


الجواز على الكراهية)43559) , 

/اءءع الخلاصة في وطء الرجل روحته في دبرها: 

ويخلص لنا من جميع ما قدمناه من نصوص القرآن والسّئة ومن أقوال الفقهاء. أن وطء 
الرجل زوجته في دبرها شيء محرم, وهذا هو المقرر عند جميع الفقهاء عدا رواية عند 
الجعفرية. قالوا عنها هي الرواية المشهورة عند الأصحاب تقول هذه الرواية بالجواز مع 
الكراهية. وتقول الرواية الأحرى بالتحريه2*؟45), 

ولا شك أن القول بتحريم هذا الوطء وطء الرجل امرأته في دبرها ‏ هو ما يجب المصير 
إليه لتضافر الأدلة عليه. ولكن لا يجب فيه الحدّ ‏ حدٌ الزنى - وإنما يجب فيه التعزير المناسب 
لهذا الفعل القبيح . 

الفرع الثالث 
الشرط الثالث 
خلو الوطء من التكاح الصحيح ومن الشبهة 

م٠٠ة-‏ ا لمقصود بالتكاح الصحيح : 

نقصد بالنكاح الصحيح في بحث هذا الشرط. النكاح الصحيح المتفق على صحته دون 
خلاف بين الفقهاء في هذه الصحة. مع عدم طروء حرمة عارضة تمنع من وطء المرأة من قبل 
زوجها مع قيام هذا التكاح الصحيح . 

9 - المراد بالشبهة : 

الشبهة فى اللغة الالتبامسر45*7». وفى «مفردات غريب القرآن» للأصفهاني : الشبهة هو أن 
ايت عد العكرو مع الآخر لما بيكيماامة العشابه غيناً كاذ ارهن 059 .وال الككمال بق 
(545) «النهاية» للطوسي .» ص187 ١‏ «شرائع الإسلام) للحلي ء اج ص 77١‏ ». «المختصر النافع ) ص/ا9١.‏ 
(546) جاء في «المختصر النافع» في الهامش )١(‏ من الصفحة ١910‏ تعليقاً على قول صاحب المختصر: «وطء 

الزوجة في الدبر فيه روايتان أشهرهما الجواز على الكراهية) أي الكراهة الشديدة كما في «شرائع الإسلام») 
للمؤلف. والرواية الأخرى التحريم . 

(595) «لسان العرب» لابن منظورء ج/ا1. ص98". 
(440) «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» ص504. 


1١ 


الهمام الحنفي : الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت2»59. وفي «المعجم الوسيط): الشبهة 
الالتباس. وفي الشرع ما التبس أمره فلا يُذْرَى أحلال هو أم حرام. وحق هو أم باطل5"7». 

ويبدو لي أن هذا التعريف الأخير للشبهة هو المعنى 0 عند الفقهاء؛ لأنه يقوم على 
أصل المعنى اللغوي للكلمة وهو «الالتباس». 

0٠‏ هل .تدرأ الحدود ومنها حدّ الزنى بالشبهات؟ 

أولا: قول ابن حزم الظاهري 

قال ابن حزم الظاهري: إن الحدود. ومنها حدٌ الزنى» لا تدرأ بشبهة ولا أن تقام بشبهة. 
وإنما هو الحق لله تعالى ولا مزيدء فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة لقول رسول الله 
: (إِنَ دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام». وإذا ثبت الحدّ لم يحلّ أن يُدرأ 
بشبهة لقول الله تعالى : #تلك حدود الله فلا تعتدوهايك”؟؟). 

3دانانا: قول الجمهور: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحدود. ومنها حدّ الزنى. تدرأ بالشبهات. واستدلوا بجملة 
أدلة منها ما يأتى : 

- أخرج ابن ماجه في (سئئه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كه : 
«ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا 4140 

ٍ يدامج ا في 0 - رضي الله 2 عالت بالدرسره الله 1 
يخطىء لالس عاد ا غال ارمق 2 
واحد من أصحاب رسول الله ص أنهم قالوا مثل الل" 

ج- وفي «نيل الأوطار» للشوكاني : «وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
نرقاوعا: 0 الحيدرد 0 0 فيه ا 0 3 ال 0 


(4948) «فتح القدير» للكمال بن الهمام الحنمي؛ ج4؛.. ص4 ١4‏ . 

(5489) «المعجم الوسيط» ج١.‏ ص404 . 

(4940) «المحلى) ج١١2‏ ص58 .١1‏ والآية في سورة البقرة» ورقمها 7١4‏ . 

(5941) «رسئن ابن ماجه) ج؟. ص .86٠‏ 

(؟544) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4؛. ص44" 589. 
7" 


مسعود قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم»» وفي مسند 
أبي حنيفة للحارثي عن طريق مقسم. عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات)» ثم قال الشوكاني وقد ذكر حديث الترمذي وابن ماجه : «وما في الباب وإن كان فيه 
المقال المعروف. فقد شد من عضده ما ذكرناه فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية 
درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة)9؟3). 


؟ 1١‏ القول الراجح في درء الحدود بالشبهات : 


الإمام ابن حزم يضعّف الأحاديث والآثار التي احتج بها الجمهور لقولهم : ادروا الحدود 
بالشبهات9؛"». ولكن هناك آثار صحيحة موقوفة على بعض الصحابة وهي., كما قال الشوكاني » 
تشد عضد الأحاديث التى ضعفها ابن حزم لما فيها من مقال من جهة ضعف بعض رواتها. هذه 
واحدة . 

والثانية : أن الخلاف بين ابن حزم والجمهور في درء الحدود بالشبهات هو كما يبدو لي - 
خلاف لفظي وليس بخلاف حقيقي» وبيان ذلك أن اعتبار الشبهة أو عدم اعتبارها يدخل في باب 
الإثبات. ذلك أن جريمة الزنى لها شروط لثبوتهاء وأدلة لإثباتها أمام القضاء. فالجمهور يرون 
بحق أن الشبهات لها أثر في الثبوت والإثبات» بمعنى أنها تضعف أدلة ثبوت وإثبات جريمة 
الزنى ونحوها من جرائم الحدود على نحو تجعل هذه الأدلة غير جديرة بالأخذ والاعتبان فلا 
تثبت بها جريمة الزنى» وبالتالي لا يثبت بها الحدٌّ الشرعي . 

فالشبهة عند الجمهور إذن. لا تعني أنها تسقط الحد بعد ثبوت الجريمة وبالتالي ثبوت 
الله ولايد الياعيم ريع الس عن قو سن حيسم اتويت لد ور لحك جد 
وتنفيذه. كالشبهة في الشهود لوجود ما يدعو إلى الشك في صحة شهاداتهم لما بينهم وبين 
المشهود عليه من عداوة أو قرابة . 

والفقهاء ومنهم ابن حزم. يختلفون فيما يجرح شهادة الشهود. وبالتالي في قبول شهادتهم 
كدليل إثبات. وهذا الاختلاف مبناه اختلاف في 7 تقييم الشبهة التي تؤثر في قبول شهادة الشهود. 
والإمام ابن حزم يلاحظ المعاني المؤثرة في 0 إثبات جرائم الحدود ومنها الزنى كالجهل 
بتحريم الزنى. ولكن لا يسمي هذه المعاني باسم «الشبهة أو الشبهات» كما يسميها الجمهور 
بذلك. 


("494) «نيل الأوطار» جلاء صغ .١١8 21٠١‏ 
(4944) «المحلى» لابن حزم» ج١١.‏ ص”67 ١965-1١‏ . 
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ولكن من الثابت أن ابن حزم يختلف مع الفقهاء في مدى اعتداده واعتباره لهذه المعاني 
المؤثرة والتى ب يسميها الفقهاء بالشبهات» لاو عدا بخللاف الجمهور. فمثاك ابن جرم 
لا يجعل العداوة بين ا والمشهود عليه قادحاً فى شهادته, وبالتالى ل تكون هذه العداوة 
شبهة يندرىء بها ثبوت الجريمة, وبالتالي يندرىء بها الحدّ. بينما الجمهور يعتبرون العداوة 
بين الشاهد والمشهود عليه قادحا في شهادته وشبهة تدعو إلى عدم قبولها وعدم ثبوت الجريمة 

ومع هذا فإن قول الجمهور هو الراجح ؛ لأن اعتبارهم ما هو شبهة أولى بالقبول من قول 
ابن حزم للأدلة التي قالوهاء أو قيلت لهم . 

01 - حالات خلو الوطء من النكاح الصحيح . ومدى اعتبار الشبهة فيه : 

بينا المقصود «بالتكاح الصحيح). وقلنا: هو المتفق على صحته مع عدم طروء حرمة عارضة 
تمنع من وطء المرأة من قبل زوجها مع قيام هذا النكاح الصحيح . فإذا خلا الوطء من هذا * 
بنكاح باطل» أو بنكاح صحيح مع طروء الحرمة العارضة باعتبار أن الوطء في النكاح الباطل 
شبهة تدرأ بالحدّء وكذّلك الوطء مع الحرمة العارضة؟ 

الجواب على ذلك يستلزم حصر الحالات المتصورة في الوطء. وهل هُذه الحالات تصلح 
أن تكون شبهة لدرء الحدّ أم لا. وهذه الحالات هي : 

الحالة الأولى : الوطء بغير نكاح أصل والشبهة فيه. 

الحالة الثانية : الوطء فى نكاح باطل؛ والشبهة فيه . 

الحالة الثالثة: الوطء في النكاح المختلف فيهء والشبهة فيه. 

الحالة الرابعة: الوطء فق نكاح صحيح وقت الحرمة العارضة. والشبهة فيه. 

ونتكلم فيما يلي عن كل حالة من هذه الحالات وهل يعتبر الوطء فيها زنى؟ أم تعتبر الحالة 
نفسها أو ما يقترن بها شبهة يُدرأ بها الحدّ؟ 

الحالة الأولى 


الوطء بغير نكاح أصلاء والشبهة فيه 
5٠4‏ - إذا كانت الموطوءة بغير نكاح أصللا أجنبية عن الواطىء؛ وكانت محرمة عليه حرمة 
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مؤقتة كالمعتدة أو كونها أخت زوجته. فإن الحدّ الشرعي للزنى يجب في هذا الوطء المحرم بعد 
توافر الشروط الشرعية*؟؟4) , 

06 وإذا كانت الموطوءة بغير نكاح أصلاً من المحرمات على الواطىء على وجه التأبيد : 
مثل أمهى وأحتهى وستكه.' فقد ذهب الإمام أحمد فى إحدى الروايتين عنه إلى قتلهىى وسنتكلم عن 
هذه المسألة عند كلامنا عن عقوبة الزنى - إن شاء الله تعالى -. 

5 - الشبهة في الوطء بغير نكاح أصللا: 

قد يقترن بالوطء بغير نكاح أصل جهل الواطىء بتحريم هذا الوطء عليه أي جهله بتحريم 
الزنى -. أو جهله بتحريم هذه المرأة المعيئة عليه إذ يظنها زوجته فيطأها على هذا الاعتبا. فهل 
يعتبر جهله هذا بنوعيه» شبهة تدرأ عنه الحدّ؟ هذا ما نبيّنه فيما يلى : 

007 - أولاً : شبهة الجهل بتحريم الزنى : 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي : «ولا حدٌ على من لم يعلم تحريم الزنى» قال عمر وعثمان 
وعلي : لا حدّ إلا على من علمه. وبهذا قال عامة أهل العلم)”؟؟؟». والأمر كما قال ابن قدامة 
- رحمه الله تعالى - فقد صرح الفقهاء بانتفاء حدّ الزنى عن الواطىء لهذه الشبهة ‏ شبهة الجهل 
بتحريم الزنى ‏ منهم الشافعية والمالكية والظاهرية9؛؟). 

4 اذعاء الجهل بتحريم الزنى: 

وإذا كان الجهل بتحريم الزنى شبهة معتبرة» فهل يكفي لاعتبارها أن يدّعيها الزاني ويحتج 
بها فيقبل احتجاجه وادّعاؤه؟ 

والجواب. ينظر: 

أ- فإن كان مدعي الجهل يحتمل منه هذا الجهل كما لو كان حديث عهد بالإسلام» أو 
نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين فإنه يقبل منه ادّعاؤه. واشترط الشافعية لقبول ادّعائه اليمين» 
ولم يشترطها اخرون». وأرى أن عدم الاشتراط هو الأولى ما دامت القرينة على صدقه قائمة. 
(855465) «المغني») ج28 ص187 2 «الشرح الصغير» للدرديرء جك2ت ص١45.‏ 

(4945) «المغني») ج8. ص©186١.‏ 
(4570) «المهذب وشرحه المجموع» ج18١2‏ ص ه256 «نهاية المحتاج» جلا ص"٠‏ 24 (امغني المحتاج» ج4 . 
ص4 ١5‏ . «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب» جك ص؟25597 «الشرح الصغير» للدردير» 


و«وحاشية الصاوي») ج؟١.‏ ص١2:5‏ «المحلى» لابن حزم , اج1ك2ك ص59؟25 45" . 
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ب أما إذا كان احتمال جهله بتحريم الزنى ضعيفاًء وبالتالي احتمال صدقه في ادّعائه 
ضعيفاً. لم يصدّق ولم يُقبل منه ادّعاقه. وثبت عليه حدٌ الزنى» كما لو نشأ وعاش بين 
|| | 1644 

ج - ولكن لو علم تحريم الزنى» وجهل أن عقوبته هي الحدّ الشرعي المعروف فإنه يُحدَّء 
ولا يكون جهله شبهة لإسقاط هذا الحلّ عنه؟؟), 


4 - ثانياً: الجهل بتحريم الموطوءة عليه : 


وهذا الجهل يختلف عن النوع الأول من الجهلء فالجاهل هنا يعلم أن الزنى حرام» ولكنه 
يجهل أن هذه المرأة التي وطأها أو يريد وطأها أنها تحرم عليه كما لو زفت إليه غير زوجته 
فالشبهة أنها تخص ذات الموطوءة وعينهاء فما أثر هذه الشبهة في هذا الوطء ‏ وطء هذه المرأة -؟ 
أيثبت فيه الحدّ أم ينتفي لهذه الشبهة؟ 1 

قال ابن قدامة الحنبلي : «فإن رُقَّت إليه غير زوجته» وقيل له: هذه زوجتك فوطأها يعتقدها 
زوجته فلا حدّ عليه, لا نعلم فيه خلافاً. وإن لم يُقَل له هذه زوجتك» أو وجد على فراشه امرأة 
ظنها امرأته أو جاريته فوطأها أو دعا زوجته فجاءته غيرها فظنها المدعوة فوطأها أو اشتبه ذلك عليه 
لعماهء فلا حدّ عليه وبه قال الشافعي1*3©. 


وقال علاء الدين الكاساني في (بدائعه) وهو يتكلم عن هذا الجهل وحكمه : «... وهي 
كالمزفوفة إلى غير زوجها؛ لأنه لا يحل له وطؤها ما لم تقل أنا فلانة. وروي عن محمد صاحب 
أبى حنيفة ‏ فى رجل أعمى دعا امرأته فقال: يا فلانة» فأجابته غيرها فوقع عليها أنه يُحِدّء ولو 
أجابته غيرها وقالت: أنا فلانة فوقع عليها لم يحدٌّ؛ لأنه لا سبيل للأعمى إلى أن يعرف أنها امرأته 
إلا بذالاك الطريق كات دور : 

وروي عن زُفر في رجل أعمى وحد على فراشه أو مجلسه امرأة نائمة فوقع عليهاء وقال: 
ظئنت أنها امرأتى يدأ عنه الحدّ. وقال أبو يوسف: لا يدراأ. 

وجه قول رُفر أنه ظن في موضع الظن إذ الظاهر أنه لا ينام على فراشه غير امرأته» فكان 
ظنه مستنداً إلى دليل ظاهرء فيوجب درأ الحدّ كما لو زفت إليه غير امرأته فوطأها. 


(5454) «المغني) ج28 ص 2١186‏ «نهاية المحتاج») للرملى الشافعي » ج24 ص" .١8‏ 
(5449) «كشاف القناع» ج؛ » ص58 «شرح المنتهى) ج8. ص 286 (مغني المحتاج» ج؛ . ص1 
(44650) «المغني») ج8» ص ١185‏ » وكشاف القناع) ج4 » ص8ه.2 شرح المنتهى) ج4 » ص١86.‏ 
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وجه قول أبي يوسف أن النوم على الفراش لا يدل على أنها امرأته لجواز أن ينام على فراشه 
معذوراً) 49610 , 

وقد أخذ بهذه الشبهة وصرح باعتبارها الفقهاء الآخرون ومنهم الشافعية والمالكية9*؟». 
وكذلك أخذ بها الظاهرية وإن لم يسموها شبهة ؛ لأنهم لا يأخذون بقاعدة: «ادرؤًا الحدود 
بالشبهات» وإنما على اعتبار أن الجهل بتحريم الزنى» أو الجهل بتحريم الموطوءة على الواطىء 
مانع من وجوب الحدد ؟ 4 , 

ما يستخلص من أقوال الفقهاء في شبهة الجهل بالتحريم : 

يمكن استخلاص بعض القواعد والأصول من أقوال الفقهاء في شبهة الجهل بالتحريم 
بنوعية : الجهل بتحريم الزنى » والجهل بحرمة الموطوءة على واطئها. 

: القاعدة الأولى‎ 0١ 


١لا‏ يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام). وهذه هي القاعدة الأولى وتعليلها أن 
دار الإسلام دار تشيع فيها الأحكام الشرعية» فيمكن أن يعرفها كل مقيم في دار الإسلام: إما 
أن يعرفها بنفسه وبيجهذده. أو يعرفها بأن يسأل أهل العلم عنها. فالعلم بالأحكام الشرعية مفترض 
فيمن يقيم في دار الإسلام. 
القرينة المقبولة على صدق مدّعي الجهل كما بالنسبة لحديث العهد بالإسلام؛ وهو يعيش في 
بادية بعيدة عن المسلمين كما قال الفقهاء. 


07 - القاعدة الثانية : 


(يجوز الدفع بالجهل بالوقائع). وهذه هي القاعدة الثانية. والمقصود بالجهل بالوقائع : 
الجهل بالموضوع لا بالحكمء كجهل الواطىء بتحريم الموطوءة عليه مع علمه بحكم تحريم 
الزنى . 

)4461١(‏ «البدائع» للكاساني» جلا 
(؟4465) «المهذب وشرحه المجموع) ج18١‏ ؛ ص55 ؟. «مغني المحتاج» ج4 . ص ١44‏ ء «الشرح الكبير» للدرديرء 
ودحاشية الدسوقي» ج؛. ص*14-17. 


5ه2)945 «المحلى) ج١21‏ ص4١"‏ وما بعدها. 


ا 


وتقدير هذا الدفع وتصديق المتمسك به متروك لتقدير القاضي واجتهاده. ولهذا اختلف 
الفقهاء في تقدير بعض ما يعتبر شبهة لدرء الحد فيما يتعلق بالجهل بالوقائع حتى بين فقهاء 
المذهب الواحد, كما رأينا في اختلاف رُفر وأبي يوسف في مسألة الأعمى الذي يجد امرأة على 
فراشه, فيقع عليها لظنه أنها زوجته . فوجودها على فراشه شبهة عند زفر يقبّل معها ادّعاء الأعمى 
بأنه كان يجهل أنها غير زوجته» وأبو يوسف لا يعتبرها شبهة فلا يقبل معها ادّعاء الأعمى بجهله 
بأنها غير زوجته . 

5٠017‏ إباحة المرأة فرجها لا تعتبر شبهة لدرء الحد: 


المرأة إذا أباحت فرجها لأجنبي أي لغير زوجهاء فوطأها هذا الأجنبي فعليه وعليها حد 
الزنى ؛ لأن الفرج لا يستباح بالإباحة» وإنما بعقد النكاح الشرعي اميد فلا تكون إباحة 
الفرج من قبلها للأجنبي شبهة لدرء الحدّ عنهماء وبهذا صرّح الفقهاء. قال ابن حزم رحمه 
اللقد: «فإحلالها نفسها باطل وهو زنى محضص)45*9). وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: 
«ويُحدٌ أيضاً في وطء مبيحة فرجها للوطء, لأن البضع لا باح بالإباحة» وتَحدٌ هي أيضاًي*40». 
ولأن «الإباحة هنا لغو)9"؟2. 


4 الإجارة على الوطء لا تدرأ الحد: 

من استأجر امرأة للوطء أو استأجرها للعمل فوطأهاء فوطؤه لها في الحالتين زنى موجب 
للحدّ؛ لأن الإجارة للوطء لا يستباح بها الفرج» فيكون وطوّها بحجة الإجارة حجة باطلة لا شبهة 
مقبولة. فيجب الحد على الواماي* والموطوءة ؛ لأن هذا الوطء زنى » ولهذا صرّح الفقهاء, فمن 
أقوالهم : 

ُ- «جاءفي «نهاية المحتاج) : وود في مستأجرة للزنى بها لانتفاء الشبهة» إذ لا يعتد 
بالعقد الباطل بوجه)359, 

ب - وفي «المهذب وشرحه المجموع»: «لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بهاء وجب عليه 
الحلٌ4100, 

ج- وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «أو مستأجرة أجرت نفسها أو أجرها وليها 


(4465) «المحلى) ج١١.‏ ص755. (4466) «مغني المحتاج) ج4.» ص"5 ١4‏ . 
(4465) «نهاية المحتاج) جلاء ص 105-4٠05‏ . (451) «نهاية المحتاج) للرملي» ج14 .» ص08١5-1 1١‏ . 
(49468) «المهذب وشرحه المجموع» ج218 ص6ة5. 
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أو مدقا لوطع أو غيره كشدنة :بحل واطوها المستاجنء ولأ يكو الانسخان شبية درا غنه 
الحدٌ. ‏ 090" . 

د وفي «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب : «واطىء المستأجرة للوطء أو لغيره 
1577 , 
ه ‏ وفي «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «إذا استأجر امرأة للزنى » أو استأجرها لخيره فزنى بها 
فعليه الحدّ؛ لأن البضع - وهو الفرج ‏ لا يستباح بالإجارة)41617. 

6 - زواج الزاني بالزانية لا يسقط الحدّ: 

ومن زنى بامرأة ثم تزوجها بعقد نكاح شرعي صحيح.ء فلا يعتبر زواجه هذا شبهة تدرأ عنهما 
الحدّ؛ لأن هذا الحدٌ وجب بالوطء المحرمء فلا يزول ولا يسقط بتغير حاليهما بسبب عقد 
0ت د 0 الحنابلة, فقد جاء 2 «(كشاف 1 «أو زنى 0 9 تزوجهاء أو زنى 
سرق اا - أي قاب السرقة - ثم ملكة وجاء في تر منتهى 50 1 زنى بامرأة 


ثم تزوجهاء ارال عاد كي حل لوجويه يوطكها أحتبية أي بوطئه إياها وهي أجنبية عنه 6 
فلا يسقط الحدٌ بتغير حالها كما لو ماتت)495595), 


الحالة الثانية 
الوطء في نكاح باطل والشبهة فيه 
4075 - المقصود بالتكاح الباطل : 


نريد بالتكاح الباطل فى بحثنا هذا النكاح المجمع على بطلانه مثل نكاح الأمهات والبنات . 
فإذا عقد رجل عقد نكاح باطل على امرأة فما حكم الوطء الذي يكون فيه؟ وهل يعتبر عقد 
النكاح الباطل شبهة تدرأ الحدّ عن الواطىء والموطوءة؟ هذا ما نبيّنه في الفقرات التالية: 


(4469) «الشرح الكبير) للدردير» ج14: ص4١7.‏ 

(440) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» ج5: ص١791.‏ 

(4451) (كشاف القناع» ج4. صؤه. ومثله في «شرح منتهى الإرادات) ج14 ؛ ص84. 
(44517) «كشاف القناع» ج4 ١‏ ص 2094 «شرح منتهى الإرادات) جع ص854. 


ل 


/ا؟ 5١‏ الوطء في التكاح الباطل موجب للحدٌ: 


الوطء في النكاح الباطل لا يعتبر شبهة تدرأ الحدٌّء على هذا فمن وطأ في نكاح باطل امرأة 
مع علمه ببطلان هذا التكاح كنكاح 0 والمصاهرة, أو نكاح ذات 
زوج » أو نكاح الخامسة, أو نكاح مطلقته ثلاثا قبل أن تتزوج ع ففي هذه الصور يجب 
الحدٌ؛ ؟ لأنه وطء لم يصادف ملكا ولا شبهة ة ملك فأومجب الحلع ل الواطىء والموطوءة ؛ أنه 
لا تأثير لهذا العقد ف إباحة وطئها فكان وجوده كعلمه. وهذا قول عامة العلماء منهم الحنابلة,. 
والمالكية» والشافعية» والظاهرية» والجعفرية» وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة» 
وغيرهم 4179 , 
4 - قول الإمام أبي حنيفة في هذا الوطء: 


وقال أبو حنيفة: لا حدّ في الوطء بعقد نكاح باطل لوجود الشبهة. ووجه الشبهة أنه قد 
وجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب إباحة الوطءء فإذا لم يثبت حكمه وهو 
إباحة الوطء بقيت صورته» فتكون شبهة دارئة للحدّ الذي يندرىء بالشبهات. وإذا سقط الحدٌ 
وجب التعزير الذي يناسب المقام4159, 

848 الجهل ببطلان التكاح شبهة لدرء الحدّ: 

الجهل ببطلان النكاح شبهة تدرأ الحدّ عن الجاهل إذا حصل في هذا النكاح وطء. قال 
الفقيه ابن حزم الظاهري : «كل عقد فاسد لا يحل فالفرج به لا يحل ولا د : يصح به زواج» فهما 
أجنبيان كما كانا. والوطء فيه من العالم بالتحريم زنى مجرد محض وفيه الحدّ كاملا. وإن كان 
جاهاقٌ فلا حل)4152), 


وقال ابن قدذامة الحنبلي : «وكل نكاح أجمع العلماء ء على بطلانه كنكاح خامسة أو متزوجة 
أو معتدّق أو نكاح المطلقة ثلاث إذا وطىء فيه عالماً بالتحريم فهو زنى موجب للحد)”5ة؛) , 


ر49515) («مغني المحتاج» ج؛ » ص" :4 ١ء.‏ «المغني) ج28 ص؟187» «كشاف القناع» ج4 ٠‏ ص 2509 (شرح منتهى 
الإرادات» ج؛ . ص 85. «المهذب والمجموع» ج218 ص75685., «المحلى» ج١١.‏ ص48 ؟» «مواهمب 
الجليل» للحطاب. ج”. ص9؟59. «حاشية الدسوقي) ج4 . ص ."١5‏ «البدائع» جلا ص ه”. «النهاية» 
للطوسي . ص5894-588. 

(5955) «البدائع» جلا ص ه*-2725. «المغني» ج8. ص؟187. 

(4955) «المحلى» ج١١.‏ صم" . (445) «المغني» ج48 ص”187. 
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5 قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : «وإن ادّعى الجهل بفساد نكاح باطل قبل قوله؛ لآن عمر 
رضي الله عنه ‏ قبل قول المدّعي الجهل بتحريم النكاح في العدة)”49557). وهذا مذهب 
الشافعية والمالكية والحنفية والجعفرية59؟), 

ادعاء الجهل ببطلان التكاح : 
قولهء فإن نشأ بين ا لمسلمين وادّعى جهل تحريم ذلك لم يقبل منه؛ لأنه لا يخفى على من هو 
كك 

الحالة الثالئة 
الوطء في النكاح المختلف فيه والشبهة فيه 

: المقصود بالنكاح المختلف فيه‎ - 80١ 
. أو بلا ولي‎ 

7ح الاختلاف في صحة النكاح شبهة تدرأ الحدٌّ: 

الاختلاف بين الفقهاء في صحة النكاح شبهة تدرأ الحدّ عمن وطىء في هذا النكاح؛ لأن 
مال هذا الاختلاف هو الاختلاف فى إباحة الوطء فيه. والاختلاف فى إباحة الوطء فيه يعتبر 
شنية :-والحدوه تدرا بالغبيات :وتنك فيما يلى "أقرال النقياء قن أن خا الاخيلاف ف يع 
النكاح يعتبر شبهة . 

عم .ع أولاً : من فقه الحنابلة : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ولا يجب الحدٌ بالوطء في نكاح مختلف فيه كنكاح 
(4951) «المغني» ج8. ص1856. 

(4355) (مغني المحتاج) ج؟ » ص21 «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي) ج4 ٠»‏ ا ا اي 
«الدر المختار ورد المحتار) ج؟ » ص"5.» «المختصر النافع ) صن”75797. «من شرائع الإسلام في مسائل 
الحلال والحرام» في فقه الجعفرية للحلي» ج4» ص١6١.‏ 

(49159) «شرح منتهى الإرادات» ج4,» ص47 . 


الا 


الشغار. والنكاح , بلا ولي والتكاح بلا شهود. ونكاح الأخت في عدة أختها المطلقة طلاقاً بائناًء 
ونكاح الخامسة في عدة الزوجة الرابعة المطلقة طلاقاً بائناًء ونكاح المجوسية( و" 


5 - ثانياً: من فقه الحنفية : 

جاء في «البدائع» للكاساني : «وكذلك وطء امرأة تزوجها بغير شهود أو بغير ولي عند من 
لا يجيزه» لا يوجب الحدٌّ؛ لأن العلماء اختلفواء فمنهم من قال: يجوز النكاح بدون الشهادة 
والولاية. فاحتلافهم يورث شبهة) 213110 

هم .ع - ثالثاً : من فقه المالكية : 


وفي «الشرح الكبير» للدردير ورتحاضية الدسوقي ) قوله - أي قول الدردير-: «فخرج النكاح 
المختلف فيه) قال الدسوقي 0 على هذه العبارة : «مثل النكاح ؛ بلا ولي فإذا وطُ فيه فل" 


يسمى زنى را فلا حل فيه)4579), 

ك1 راغا من فقه الشافعية : 

جاء في «مغني المحتاج»: «ولا حدٌ. .. وكذا كل جهة أباحهاء أي قال بالوطء بها عالمء 
كنكاح بلا شهود فقط كما قال مالك» أو بلا ولىّ فقط كما قال أبو حنيفة) 011179 

/1” ٠غ‏ - ما يشترط فى الاختلاف حتى يكون شبهة : 

الاختلاف بشأن صحة النكاح الذي يعتبر شبهة تدرأ الحذّ. يشترط في هذا الاختلاف: أن 
يكون صادرا عن الفقهاء. أي العلماء بالشريعة الإسلامية وأحكامهاء وأهل الاجتهاد فيهاء فلا 
عبرة بخلاف أو اختلاف غيرهم» وإن كانوا علماء في علوم أخرى كالطب مثلاً. وقد أشار إلى 
هذا المعنى الفقيه الرملي بقوله: «ولا حدٌّ. . . وكذا كل - ا 
إباحته» وإن لم يقلده الفاعل كنكاح بلا شهود) 4379 , فقوله : «عالم يعتل بخلافه) أي : : عالم 
بالشريعة وأحكامها. 

4 - ويشترط أيضاً فى خلاف الفقيه: أن يكون خلافاً سائغاً فى نفسه ‏ أي فى نفس 
الخلاف -., فلا يكفي لقبول الخلاف واعتباره شبهة صدوره عن فقيه حقاً. بل يشترط أن يكون 
(49170) «المغني» ج48 ص”184-187. (499/1) «البدائع» للكاساني. جلا صه". 

(497) «الشرح الكبير) للدرديرء ودحاشية الدسوقي» ج14. ص1 #. 


(4907) «مغني المحتاج) ج4 ,» ص 1١58-١454‏ . (597/54) «نهاية المحتاج» للرملي. ج14. ص©6١4.‏ 


0/ 


خلافه بذاته سائغاً حتى يمكن اعتباره شبهة تدرأ الحدّء فإن لم يكن كذلك لم يعتبر شبهة. 
جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «والضابط في الشبهة قوة المدرك كما صرح به 
الروياني وغيره لا عين الخلاف. فلو وطأ أمَة غيره بإذنه حدَ على المذهب, وإن حكي عن عطاء 
حل 00000 
وهذا القول قوي؛ لأن الفروج لا تستباح بالبذل والعطاء. قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه 
الله : «فإن وطأ جارية غيره فهو زانٍ. سواء كان بإذنه أو بغير إذنه ؛ لأن هذا مما لا يستباح بالبذل 
والإاباحة وعليه الجلد)15790) , 


وفي «نهاية المحتاج» للرملي : «ويُحدٌ في مستأجرة للزنى بها لانتفاء الشبهة إذ لا يعتد بالعقد 
الباطل بوجه. وقول أبي حنيفة أنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب. ومن ثم ضعف 
مدركه ولم يراع خلافه. بخلافه فى نكاح بلا ولىّ أي لم يراع هذا الخلاف )4379 , 

ولا شك أيضاً أن الفقهاء يختلفون في تقدير الخلاف السائغ, وما قوّى مدركه أو ما ضعّف 
مدركه وما يصلح أن يكون شبهة وما لا يصلح. وإن كانوا متفقين على شرط أن يكون الخلاف 
عادر مخ هعوياتنا قن تمه 

الحالة الرابعة 
الوطء في نكاح صحيح وقت طروء الحرمة العارضة 

4 المقصود بهذه الحالة: 

إن الوطء يقع في نكاح صحيح . ولكن في وقت طرأت حرمة عارضة تمنع الزوج شرعا من 
وطء زوجته لطروء هذه الحرمة العارضة المؤقتة كما في طروء الحيضص على الزوجة. فلا يجوز 
للزوج أن يطأ زوجته وهي حائض. وإن كان ما بينهما هو عقد نكاح صحيح لم يطرأ عليه ما 
يفسخه أو يقطعه. بل لا يزال قائماً ولكن طروء هذا العارض - وهو الحيض - جعل وطء الزوجة 
محظورا شرعاء قال تعالى : #ويسألونك عن المحيض. قل هو أذىّ فاعتزلوا النساء في 
المحيض. ولا تقر بوهن حتى يطهرن . 0 0 الأي تك فما حكم الوطء ‏ وطء الزوج روجته - 


(591) «مغني المحتاج») ج4١‏ صه؛4١.‏ 
(4941/5) «المغنى» لابن قدامة الحنبلي. ج8ء ص 186 . 
(49417) «نهاية المحتاج» للرملي. جلاء صه٠غ.‏ (499/8) [سورة البقرة: الآية 15؟71]. 


؟ا 


مع طروء الحرمة المؤقتة» وبقاء النكاح الصحيح بينهما قائماً؟ هذا ما نبيّنه في الفقرات التالية : 
حكم الوطء في نكاح صحيح وقت الحرمة الطارئة : 


الوطء في نكاح صحيحع وفت الحرمة المؤقتة الطارئة ميحظون قرعا » كما لو وطأ الرجل امرأته 
وهي حائض أو نفساع أو محرمة بحج 2 أو صائمة صوم الفرض وتتجو ذللكة إذ يجوز شرع 


أن يطأ الرجلٍ 2 وقت طروء هذا العارض الذي يحظر على الرجل فيه قربان زوجته ما 0 


ولكن لو وطأها مع وجود هذه الحرمة العارضة المؤقتة لم يعتبر وطؤه زنى ) ولا بمنزلة الزنى 

ولا يستوجب حدٌ الزنى ؛ لأن وطأه كان مع قيام النكاح الصحيح . وظلق مشاط شرع على وطتها؛ 

وليس تحريم ذلك عليه لعينها وإنما لعارض. ولكن إذا لم يعتبر وطؤه زنى» فإنه بلا شك يعتبر 
0١‏ أقوال الفقهاء فى هذا الوطء المحظور: 
ا 0 نا والصائمة 3 5 والمعتكفة» فهذا عاصٍ وليس 
زانياً بإجماع الأمة كلهاء إلا أنه وطأ فراشاً حرم بوجه ماء فإذا ارتفع ذلك الوجه ل له 
وطؤها)(4515) , 

ثاناً: وقال الحنابلة : وأو وطأ امرأته أو 1 في حيض أو نفاس فل" حل لأن الوطء صادف 
ملكا458), 

ثالعا : وقال الشافعية : : رولا ل بوطء زوحته وأمته في حيض ونفاس وصوم وإحرام فإن التحريم 
ليبس لعينه ٠‏ بل لأمور عارضة كالإيذاء ف في الحيض» وإفساد العبادة كما في وطء الصائمة 
أو المعتكفة)4187), 

وايعا: وقال المالكية : «فإن وطأها - أي وطّ الحائض - له يسمى رنى شرعاً؛ لأن هذه لزوجها 
تلظ غليها عنرعا دن سنك :ذانها لولة نارين 5 


(591/9) «المحلى) لابن حزم. ج١١.‏ ص9١7‏ . 

(4980) «كشاف القناع» ج4. ص8ه. «شرح المنتهى) ج4. ص 87 . 
(49481) «مغني المحتاج» ج؛. ص4 .١4‏ «نهاية المحتاج) ج4؛: ص؛ ..4١‏ 
(4487) «الشرح الكبير» للدردير. و«حاشية الدسوقي» ج4» ص١١"‏ . 
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خامساً: وقال الحنفية: وكذلك وطء الحائض والنفساء والصائمة والمُحرمة؛ والتي ظاهر منها 
زوجها أو آلى لا يوجب الحدَّء وإن كان حراما لقيام الملك والتكاح فلم يكن 


)49488( 


رى 
65 ما يجب في هذا الوطء من العقوبة : 
لم يعتبر زنى» فإن العقوبة التي تجب فيه هي عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي حسب اجتهاده. 
وقك صرح بعضس الفقهاء للف فقد جاء في «الشرح الصغير) للدردير فى فقه المالكية : وأو وطء 
محرّمة أي : كان تحريمها لعارض كحائض فلا حدّ ويُؤدّب ‏ أي يعاقب بعقوبة تعزيرية )41849), 
والواقع أن عدم تصريح الفقهاء بالعقوبة التعزيرية في هذا الوطء المحظور لا يعني عدم 
وجوب هذه العقوبة؛ لأن من المعلوم أن كل محظور شرعي ليس له عقوبة محددة. فإن مرتكبه 
يعاقب بعقوبة تعزيرية. 


(43585) «البدائع) للكاسانى » جلا ص 6 7. 
(4985) «الشرح الصغير» للدردير» ج؟. ص؟5؟؛ . 


(عى (نالت 


وسائل أو أدلة إثبات الزنى 


4٠١59‏ تمهيد: 
لا يجوز إقامة الحدّ الشرعي على الزاني أو الزانية إلا إذا ثبتت جريمة الزنى عليهما بدليل 


وأدلة الإثبات وتسمى أيضاً وسائل الإثبات أو طرق الإثبات» وهي : «الإقرار»» ودالشهادة», 
و«القرائن»» و«علم القاضي», وإن كان في «علم القاضي» اختلاف في مدى حجية هذا الدليل. 
14 - منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم. نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو التالي : 
النطلت الأول : الإقرار. 
المطلب الثاني : الشهادة. 
المطلب الثالث: القرائن. 
المطلب الرابع : علم القاضي . 
المطلب الأول 
الإقترار 


6 - تعريفه: 


الإقرار فى اللغة الاعتراف. يقال: أقرّ بالحقٌّ أي اعترف به(*418) وأثبته(4183) وعند 


(586:) «الصحاح» للجوهري .» ج27 ص١‏ 8ل!. (945:) «المعجم الوسيط) ج7. ص١‏ *الا. 


كا 


الفقهاء: الإقرار هو الإخبار بثبوت حق للغير على نفس المقر40؛). 

وعلى هذا فالإقرار باعتباره دليلاً من أدلة إثبات جريمة الزنى هو اعتراف الزاني أو الزانية 
بارتكاب جريمة الزنى . 
5 - حكم الإقرار بالزنى من جهة مدى مشر وعيته : 

الاعتراف بالزنى من حيث طلب فعله أو طلب تركه أو التخبير بين فعله وتركه شرعاً هو بمنزلة 
المباح وهذا هو حكمه. فيباح لمرتكب الزنى من رجل أو امرأة أن يستر على نفسه, فلا يعترف 
بما فعل ولا يراجع القاضى بشأن فعله والاعتراف أمامه بما ارتكبه . 

كما يباح لمرتكب الزنى رجلا كان أو امرأة أن يراجع القاضي ويعترف أمامه بالزنى» وعلى 
هذا إجماع الأمة» ولكن اختلف الفقهاء فى الأفضل منهما: هل هو الستر أم الاعتراف أمام 
القاضي؟ 

قال بعضهم : الستر هو الأفضل, وقال آخرون: الاعتراف هو الأفضل» ونذكر فيما يلي 

401 - القول الأول: الستر هو الأفضل: 

ذهب بعض الفقهاء كالشافعية إلى أن الستر هو الأفضل. فقد جاء في «مغني المحتاج»: 
«ويسنْ للزاني خرن ارتكب معصية الستر على نفسه للحديث النبوي الشريف : «من أتى من 
هذه القاذورات شيئاً فليستتر بسثر الله إن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحل 100 


4 القول الثاني : الاعتراف هو الأفضل : 

ذهب الفقيه ابن حزم الظاهري - رحمه الله تعالى ‏ إلى أن الاعتراف بالزنى ممن ارتكبه 
وإقامة الحدّ عليه بناء على اعترافه أفضل من الكتمان والستر, وحجته أن إقامة الحدّ عليه تكفير 
ليس يقيناً؛ لأن أمره متروك إلى الله تعالى إن شاء عذبه على معصيته وإن شاء عفا عنه. والأخذ 


(/44817) كتابنا «نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» ص/ا9١‏ . 

(4184) «مغني المحتاج» ج؛ . ص .١165١‏ روى هذا الحديث الإمام مالك في «الموطأ) عن زيد ب يوام أن رجال 
اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله يلي فأمر به رسول الله يَكِ فجلده. ثم قال كي : «أيّها الناس 
قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله؛ فإنّه من يبدي 
لنا صفحتَهُ نُقَمُ عليه كتاب الله) «الموطأ» ج7؟. ص876. 


/ا/ 


بيقين محو الذنب والمعصية أولى» فكان الاعتراف وهو وسيلة هذا اليقين أفضل». وهذا نص 
كلام ابن حزم : «جميع الامّةَ متفقون على أن الستر مباح وأن الاعتراف مباح. إنما اختلفوا في 
الأفضل. ولم يقل أحد من أهل الإسلام أن المعترف بما فعل مما يوجب الحدّ عاص لله تعالى 
في اعترافه» ولا قال أحد من أهل الإسلام قط: إن الساتر على نفسه ما أصاب من حدّ عاص 
لله تعالى. ثم قال: فوجدنا الرواية عن الصحابة أن الطائفة منهم قالت: ما توبة أفضل من توبة 
ماعر. جاء إل رسول الله عَكِذ فوضع يذه في .يده وقال: اقتلني بالحجارة . 8 

ومن البرنهان على ذلك أيضاً رويتاة عن عيادة بن ' الضامت قال كنا مع رسول الله كل في 
مجلس فقال: بايعوني على أن-لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النّفْس 
التي حرم الله إلا بالحقٌّء فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب شيئاً من ذلك فعُوقب 
به فهو كفارة لهء ومن أصاب شيئاً فستره الله عليهء فأمره إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء 
عزن (كهة4) | 

وقد يقال: إن الزاني قد يتوب والتوبة مقبولة . والجواب : يخاف أن لا تكون توبة نصوحاًء 
أو يخل بشيء من شروط التوبة المقبولة» فتبقى المعصية وإثمها بخلاف إقامة الحدّ عليه الذي 
يكفر عنه ذنب الزنى بيقين"1؛2. 

649 القول الراجح : 

وفع قوة > حجة ابن حرم فالراجح الستر وعدم الاعتراف.» فإن الله ستار يحب الستر مع 
الحديث النبوي الشريف الذي. ذكره صاحب «مغني المحتاج» ورواه الإمام مالك في «الموطأ». 
وقد وعد الله بالمغفرة لمن تاب توبة النصوح. والذي يستر على نفسه فإن الغالب توبته توبة 

0غ شروط المقرّ: 

يشترط لصحة الإقرار جملة شروط : منها ما يتعلق بالمقر نفسه رجلا كان أو امرأة» فيشترط 
فيه ليصح إقراره «التكليف) أي:: البلوغ والعقل, ولا خلالاف بين أهل العلم في اعتبارهما لوجوب 
الحدّ وصحة الإقرار؛ لأن الصبي والمجنون قد رفع القلم عنهماء ولا حكم ولا اعتبار لإقرارهما . 

أما زائل العقل بسكره فعليه حدّ الزنى إذا زنى في حال سكره. وثبت عليه الزنى بالبينة لا 


(94488:) «المحلى» ج١١2‏ ص4 .١6١-١‏ 
(990:) «اشرح النووي لصحيح مسلم) ج١١2‏ ص99١.‏ 


8قى7, 


بإقراره؛ لأن إقراره حال سكره غير معتبر؛ لأنه لا يدري ما يقول» ولا يدفع عنه الحدٌ كونه زنى 
وهو سكران ؛ لأنه تسبب يسكره إلئن فعل الدك ك5 


: -إقرار المُكره لا يصح‎ ١ 


ولا ب يصح إقرار المكره. قال ابن قدامة الحنبلي : «فلو ضرب الرجل لف بالزنى لم يجب 


ا ل من أهل العلم خلافاً في أن إقرار المُكره لا يجب 
به حدٌ. 


وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعته أو 
ضربته أو أوثقته) رواه سعيد. وقال ابن شهاب في رجل اعترف بعد جلده. ليس عليه حدٌ. 

ولأن الإقرار إنما يثبت به المقرّ به لوجود الدّاعي إلى الصدق وانتفاء التهمة عنه. فإن العاقل 
لا يتهم بقصد الإضرار بنفسه. ومع الإكراه يغلب على الظن أنه قصد بإقراره دفع ضرر الإكراه, 
فانتفى ظن الصدق عنه فلم يقبل إقرارو9؟1؛). 

- إقرار الأخرس : 

وهل يصح إقرار الأخرس أو الخرساء بالإشارة؟ 

والجواب : إن كانت إشارته غير مفهومة لم يقبل الإقرار» وإن كانت مفهومة قبل الإقرار بهاء 
وبهذا قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة وهو قول الشافعي وابن القاسم صاحب الإمام مالك 
وأبي ثور وابن المنذر؛ لأن من صح إقراره بإشارته بغير الزنى صح إقراره بها بالزنى 
كالناطق45559 , 

وقال الحنفية : لا يعتبر إقرار الأخحرس أ والخرساء؛ لأن إشارتهما تحتمل ما فهم منها وتحتمل 
غيره» فيكون ذلك شبهة في درء الحل9؟؟) , 


وت 25:20 شروط الإقرار: أولاً : تكرارو(»؟؟43): 


(4991) «المغني» ج8» ص116-194., «مغني المحتاج» ج14. ص45١.‏ 

(199) «المغني) ج8. ص5؟9١.‏ 

(*4498) «المغني» جم صه9١-195.‏ (595) «الفتاوى الهندية) ج7. صه؛4١.‏ 

(49456) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج117. ص ١1١‏ وما بعدهاء «صحيح مسلم بشرح النووي) ج١1.‏ 
ص191-157. «عون المعبود بشرح سنن أبي داود؛ ج١١‏ ص44 وما بعدهاء «المغني» ج8.- 
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والحنابلة, والزيدية» والجعفرية. 

وقال الحسن. وحماد. ومالك» والشافعي » وأبو ثور. وابن المنذر. والظاهرية : يكفي 
لاعتبار الإقرار أن يكون مرة واحدة فيثبت به الزنى ويجب الحدّ. واحتجوا بقول النبي يِل في 
الحديث الصحيح : «واغدٌ يا أنيسٌ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» كما احتجوا.بأن 
الاعتراف مرة واحدة اعتراف صحيح بدليل أن النبى ل أوجب الرجم به إذ لم يشترط تكراره» 
ولو كان ذلك شرطاً لأعلمه النبي كك به ولقال له: إذا اعترفت أربع مرات فارجمها. 
أو كان الحبلء أو الاعتراف. 

واحتجوا أيضاً بأنه حق فيثبت باعتراف مرة واحدة كسائر الحقوق. 

4 2 واحتج القائلون بوجوب الإقرار أربع مرات حتى يصح الإقرار ويثبت به الزنى 
ويجب الحلّ بما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : أتى رجل ورسول 
الله ككل في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع 
مرات». فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبى كَلهِ فقال: «أبك جنون؟ قال: لا. قال: 
فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي كلل : اذهبوا به فارجموه». 

فدلٌ هذ الحديث على أن تكرار الاعتراف أربع مرات شرط لقبوله ووجوب الحدٌّ به؛ لأنه 
لو وجب الحدٌ بمرة واحدة لم يعرض عنه النبي كَل بعد ثبوته بإقراره؛ لأنه لا يجوز ترك حدٌ وجب 
حمّاً لله . 

هه ٠‏ - القائلون بكفاية الإقرار مرة واحدة لثبوت الزنى. أجابوا عن هذا الحديث بأن النبي 
يكِ إنما فعل ذلك أي في الإعراض عن المُقرٌ حتى كرر اعترافه أربع مرات» إنما كان ذلك 
بقصد التثبت كما يشعر بذلك قوله كَل : «أبك جنون؟». 

5 1 قول الشوكاني في تكرير الإقرار وعدمه : 

قال الشوكانى بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على الإقرار مرة واحدة. والأحاديث الدالة على 


- صس١ 21975١9‏ «المحلى» ج١١»‏ ص5/١11/4-1.‏ «(نيل الأوطار» جلاء ص ه 44-5. (مغني المحتاج») 
ج24 ص ١و‏ 1ء «الهداية وفتح القدير) ج؟ » ص »١7١‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج75 » ص77 4 «شرح 
الأزهار» ص/8". «النهاية» للطوسي » ص 5488 «المختصر النافع) ص597 . 


بي 


عن إقامة الحدٌ بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسأ في ثبوت العقل واختلاله والصحو 
والسكر ونحو ذلك. وتحمل أحاديث إقامة الحدّ بعد الإقرار مرة واحدة على من كان معروفاً 
بصحة العقل وسلامة إقراره عن المبطللات)9؟؟9؛) , 

٠0‏ ؛ - ثانياً: التصريح والتفصيل في الإقرار: 

ومن شروط صحة الإقرار واعتباره أن يكون صريحا وبتة بتفصيل لا لبس فيه ولا غموض» فيبين 
المقرّ حقيقة الفعل الذي فعله ‏ أي الزنى - فيذكر أنه أولج ذكره في فرجها وغيّبه فيه كما يغيب 
المرود فى المكحلة . 

وعلى القاضي أن يستفصل منه حتى يتأكد أن ما فعله المُقر زنى يستوجب الحدّ؛ لأنه قد 
يكون ما فعله المقرٌ لايستوجب حدٌ الزنى . 

والأصل في وجوب الاستفسار من المقر وطلب التفصيل منه عما قام ب هو السنة البويه 
اا ام 1 أن النبي يكَكهِ قال له : «أبك جنون؟ فأخير 

أنه ليس بمجنونٍ. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد فيه ريح خمرء فقال رسول 
الله ككل : أزنيكث؟ فقال ماعز: نعم. فأمر به النبي يكل فرجمع19؟). 

وفي حديث آخر أخرجه أبو داود في «سننه» في مسألة ماعز واعترافه بالزنى أن النبي يلل 
قال لماعز بن مالك بعد أن اعترف بالزنى أربع مرات : «أنكتها؟ قال: 1 نعم. . قال : حتى غات 
ل قال ٠‏ 0 0 م 000 0 
فما تربك بهذا ار قال : 0 أن 0 فأمر به 00 

وبناء على هذا الذي ورد في السَّنة النبوية الشريفة قال الفقهاء : يجب السؤال من 
المقرّ عما أقرٌ به من الزنى لتزول الشبهة عن إقراره» ويتبيّن بأن ما فعله حقيقة هو «الزنى». 

فمن أقوال الفقهاء في وجوب التأكد من إقرار المقرٌ بالزنى والاستفصال والاستفسار منه عما 
فعله. ما جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «فإذا أقرٌ بالزنى أربع مرات. نظر القاضي 


(5445) «نيل الأوطار» للشوكاني . جلا. ص98. 
(4491) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج١1,‏ ص7١707-7.‏ 
(599) رعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١١21‏ ص .١١١-1١١١‏ 


م١‎ 


في حاله فإن عرف أنه صحيح العقل, وأنه ممن يجوز إقراره» يسال عن الزتن : ما هو وكيف 
هو وبمن زنى » وأين زنى » لاحتمال الشبهة في ذلك. فإذا تبيّن ذلك وظهر أنه زنى سأله عن 
الإحصان». فإذا قال إنه محخحصن سأله عن الإحصان ما هو فإن وصفه بشرائطه حكم برجمه) 413137 , 


8 - تكذيب المرأة للمُقرٌ أو تكذيب الرجل للمقرة: 

الإقرار حجة قاصرة على المقر وعلى هذا إذا أقرٌ بأنه زنى بامرأة فكذّبته فالحدٌ عليه فقط 
وليس عليها شيء . وكذلك إذا أقرت هي بالزنى مع فلان» فقال فلان عا كنك نه ركد به الس 
عليها دونه ؛ لأن الإقرار حجة في حق حق المقرّء وعدم ثبوت الزنى في حق غير المقر لا يورث شبهة 
العدم في حق المقرّ. وهذا مذهب الحنابلة» والشافعي. وأبي يوسف. ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا حدّ عليهما؛ ؛ لآن الحدٌّ انتفى في حق المنكر منهما بدليل موجب للنفي 
عنه» فأورث ذلك شبهة في حق المقر؛ ؛ لأن الزنى فعل واحد يتم بهماء فإن تمكنت فيه شبهة 
تعدت إلى طرفيهء يوضحه أن الشرع درأ الحدّ عنها مما نسب إليها من الزنى وهو عين ما أقرٌ 
به يندو هه ضرورة بخلاف ما لو كان إقراره بالزنى مطلقاً غير مقيد بامرأة معينة » 0 
قال : زنيتٌ» فإنه يؤاخذ بإقراره ؛ لأنه وإن احتمل الكذب لكن لا يوجد ما يدفعه شرعاًا”""* 


م القول الراجح في تكذيب المقرّ أو المقرَة : 


والراجح في مسألة تكذيب المقرّ أ و المقرّة ة في إقرارهما وجوب الحدّ على من أقرّ منهما دون 
المنكر لحديث رسول الله عد الذي أخرجه أبو داود في «(سئلئة ) عن سهل بن سعد عن النبي 
يه : «أن رجلا أتاه فأقرٌ عندَهُ أنّه زنى' بامرأةٍ سمّاها له. فبعثٌ رسول الله كلِِ إلى المرأة فسألها 
عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت». فجلده الحدٌّ وتركها»””". 

فهذا الحديث صريح في ثبوت الحدّ ووجوبه على المقر وحده دون المنكر. 

وأيضاً فإن إنكار المنكر غايته أن يكون شبهة في حقه وحده تدرأ عنه الحدّء ولا ينبغي 
سحب هذه الشبهة على المقر؛ لأن إقرار الإنسان على نفسه بما يوجب الحدّ عليه يعتبر قرينة 
مقبولة على صدقه ؛ لأن الشأن بالمسلم العاقل أن لا يكذب بالإقرار على نفسه بما يضره لا سيما 
إقراره بالزنى وهي الفاحشة المعينة التي تستوجب الجلد أو الرجم حتى الموت . فجانب الصدق 


(499) «الغتاوى الهندية) ج؟ » صة45١.‏ 
(000) «المغني») ج8» ص "2.19 «فتح القدير» ج15» ص198 . 
: (0001) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١21‏ ص١١١.‏ 


لله 


قوي بالنسبة للمُقرٌ فلا يجوز إهماله بتكذيب الطرف الآخر له وإنكاره وقوع الزنى منه. 

١‏ رجوع المُقرٌ عن إقراره: 

يجوز رجوع المقر عن إقراره بالزنى قبل أن ينفذ فيه الحدّ الشر: ( أو في أثناء التنفيذ بأن 
ان نالفل الصريح ‏ أو يأتي دا ملك عاب يتنر ارو أو يدل على 
قصذه بإعلان رجوعه صراحة. فيستمهل حتى يفصح عن ذلك. 

وبجواز الرجوع عن الإقرار» قال الحنابلة» وهو قول عطاء. ويحبى بن يعمر. والزهري, 
وحماد. ومالك والثوري . والشافعي » وإسحاق» وأبو حنيفة» وأبو يوسف . 

وقال الحسن». وسعيد بن جبير» وابن أل لعل : يقام عليه الحدٌّ ولا يترك . ومعنى ذلك عدم 
صحة الرجوع عن الإقرار بالزنى عند هؤلاء9””. 

5 - حجة القائلين بعدم صحة الرجوع عن الإقرار: 

القائلون بعدم صحة رجوع المقرٌ عن إقراره بالزنى» احتجوا بأن ماعزاً الذي اعترف بزنا 
وامر النبي علد برجمهة هرب في أثناء رحمه فلم يتركوه يهرب بل قتلوهى وروي أنه قال: (ردوني 
إلى رسول الله كك فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه)9”*" . 

كما احتجوا بأنه لو كان رجوع المقرٌ عن إقراره جائزاً ومقبولاً للزمتهم الدّية عن قتلهم ماعزاً 
لما هرب. واحتجوا أيضاً بأن الحدّ -حدٌّ الزنى - حق وجب بإقراره. فلم يقبل رجوعه كسائر 
الحقوق6:"9©. 

4٠37‏ - حجة القائلين بجواز الرجوع عن الإقرار: 

واحتج القائلون بجواز الرجوع عن الإقرار وصحة هذا الرجوع بجملة أدلة نذكر منها ما 
يأتى : 

4 الدليل الأول: 

أخرج أبوداود في «ستنه» عن جابر بن عبد الله قوله : «إنا لما خرجنا به أي بماعز لرجمه - 
فرجمناه. فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله يكِ فإن قومي قتلوني 
[فد 65) «المغني) ج28 ص97١21.‏ «الموطأ» للإمام مالك. ج27 ص "7م28 (مغني المحتاج») ج4 » ص١6٠١.‏ 


(*005) «رعون المعبود شرح سنن أبي داود) ج211 ص”7 2٠١5-١١‏ 
(6005) «المغني) ج28 ص/19١.‏ «نيل الأوطار» للشوكاني » جلا» ص”١٠‏ . 


لذذا 


وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله كَلِخِ غير قاتلي » فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا 
إلى زسول الله له قال: فهلا تركتموه وجتتموني به. ليستثبت الرسول يك منهء فأما لترك حدٌ 
فاحمي2 0 , 

وعبارة : «ليستثبت رسول الله كلب منه» فأما لترك حدٌّ فلا هذه العبارة من قول جابر - رضي 
الله عنه - راوي الحديث. 

ووجه الدلالة بهذا الحديث أنه كان يسع القوم الذين كانوا يرجمونه أن يتركوه يهرب ليأتي » 
أو يأتوا هم به إلى رسول الله يك لأجل الاستثبات والاستفصال منه. فإن وجد شبهة يسقط بها 
الحدّ أسقطه لأجلهاء وإن لم يجد شبهة كذلك أقام عليه الحدّ. وليس المراد أن النبي كَل أمرهم 
أذ تركو وآن قرب المحَدوة من الخد من جملة السقطات» ولهذا قال مفهلا تركس 
وجكد نى )070 , 

ه5٠‏ الدليل الثاني : 

1 

وفي رواية لأبي داود أخرجها في قصة زنى ماعز وهربه جاء فيها: «فلقيه عبد الله بن انيس» 
وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتلهى ثم أتى النبي كل فذكر له ذلك فقال: 
هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه»9””. 

وقوله يكل : «لعله أن يتوب» أي يرجع عن إقراره «فيتوب الله عليه». أي : فيقبل الله توبته 
ويكفر عنه سيئته من غير رجمه8" :"0 , 

وقال ابن عبد البر: فى هذا الحديث والذي قبله دلالة واضحة على أنه يقبل رجوعه عن 
إقراره الور 2039 

5 الدليل الثالث: 

أخرج أبو داود في «سئنه» عن عبد الله بن بريدة قال: «كنا أصحاب رسول الله كلع نتتحدث 
أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهماء أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم 


(200) «عون المعبود شرح سنن أبي داود) ج1١1ء‏ ص”7١٠14-1١1.‏ 

(0007) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج117. ص”١١5-1١1.‏ 

(00017) «المرجع السابق» ج؟١»‏ ص١ 2٠١‏ (وظيف بعير) هوما فوق الرسغ إلى الساق. 
(0008) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١١21‏ ص”١٠.‏ 

(60209) «المغنى») ج4)» ص/9١.‏ 
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يطلبهماء وإنما رجمهما عند الرابعة». 

ومعنى الحديث: لو رجعا إلى رحالهما ولم يرجعا إلى النبي يَلْةِ بعد كمال الإقرار لم 
ا 

وهذا يدل على أن الرجوع عن الإقرار بالزنى كان معروفاً وجائزاً عند أصحاب رسول الله 

07 - الدليل الرابع : 

إن رجوعه عن إقراره بالزنى شبهة, والحدود تدرأ بالشبهات. ولأن الإقرار إحدى بينتي 
الحد. أي : إحدى البينتين اللتين يثبت بهما حدّ الزنى فيسقط الحدّ بالرجوع عن الإقراره كما 
يسقط برجوع الشهود عن شهادتهم قبل إقامة الحدّ. وفارق حدٌ الزنى بسقوطه بالشبهة سائر 
الحقوق فإنها لا تدرأ ولا تسقط بالشبهات60312, 

64 الدليل الخامس : 

وإنما لم تجب الدية على الذين قتلوا ماعزاً بعد هربه؛ لأن هربه قد يكون للرجوع عن 
إقرارهء وقد يكون لغير الرجوع. فلم يكن هربه صريحا في الرجوع. فلم يضمن قاتلوه 
ديته 60١9‏ , 

48 القول الراجح في الرجوع عن الإقرار بالزنى : 

والراجح في مسألة الرجوع عن الإقرار بالزنى هو قول الجمهور لما استدلوا به. 

وعلى هذا إذا هرب بعد إقراره ولو في أثناء رجحمه 5 لقول النبي َك : برهلا تركتموه) ‏ 
وإن لم يُترّك وقتلوه لم يضمنوا الدّية؛ لأن النبي كله لم يضمن الدّية قاتل ماعز بعد هربه؟ لأن 
الهرب ليس صريحا في دلالته على الرجوع عن الإقرار. 

ولكن إن رجع عن إقراره رجوعا صريحا بأن قال: كذبت في إقراري » أو رجعت عن 
إفراري . أولم أفعل ما أقررت ب وجب تركه وعدم المضي في رجحمه وقتله أو اتباعه إذا هرب 
فإن قتله بعد ذلك وجب عليه ضمانه أي ديته؛ لأنه قد سقط إقراره بالرجوع عنه فصار كأنه لم 


(١٠00ه)(رعون‏ المعبود شرح سنن أبي داود» ج7١21‏ ص6 .١١‏ 
(6011) «المغني» ج8» ص/ا9١.‏ 
015ه) «المغني» ج8» ص/0ا9١198-1.,‏ (ثيل الأوطار» جلا ص*”١٠.‏ 


هم 


يقر انلعل يسفيعب: العنذ وإنما فجي الدية لذ التسامطن علي قائله 4 لان العلماء اعاى) 


في جواز وصحة الرجوع عن الإقرار بالزنى. واختلافهم هذا يورث شبهة تدرأ القصاص عن 
قاتله19*” , 


المطلب الثاني 
الشهادة 
0غ تمهيدك: 


الشهادة من دلائل إثبات جريمة الزنى. وهي تستلزم من يقوم بها وهذا هو الشاهد. 

وللشاهد المقبولة شهادته شروط لا بد من تحققها فيه وقت أدائه الشهادة» وهذه هي شروط 
الشاهد. 

ثم إن الشهود قد لا يتكامل عددهم ويرجعون عن الشهادة أو يرجع بعضهم عنها. 

ل ا ا أيضاً من تقام عليه أي على من قام بجريمة 
الزنى - رجلا كان أو امرأة. وهذا هو المشهود عليه. 

ا 5 يم - بما تندفع به 

شرعاًء وهذه هي دفوع الشهود عليه 

: منهج البحث‎ - 01/١ 

وبناءً على ما تقدم. » نقسم هذا المطلب إلى فروع للكلام عن الشهادة وما يتعلق بها. على 
النحو التالي : 

الفرع الأول: الشهادة وما يتعلق بذاتها. 

الفرع الثاني : شروط الشاهد. 

الفرع الثالث: نقص عدد الشهود. أو اختلافهم في الشهادة. أو رجوعهم عنها. 

الفرع الرابع : المشهود عليه ودفوعه. 


195مهم) «المغني) ج28 ص8١‏ : 


ىم 


الفرع الأول 
الشهادة وما يتعلق بذاتها 

5 - تعريف الشهادة في اللغة: 

أصل الشهادة فى اللغة الإخبار والإعلام والبيان. والشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه. 
يقال: شهد الشاهد عند الحاكم أي : بين وأظهر ما يعلمه9١"©).‏ 

401 الشهادة في الاصطلاح : 

وغر فيك الشهادة في اص الفقهاء بأنها : «(إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه ٠»‏ أي 
إخبار الشاهد الحاكم إخخباراً ناشعاً عن علم لا عن ظن أو شبهة)5©. 

وفي «الفتاوى الهندية)»: «الشهادة إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس 
القضاء)2»'57. وتسمى الشهادة: «البينة) ؛ لأنها تبين ما في النفس. وتكشف الحق فيما اختلف 
فيو"6031 , 

5 - أهمية الشهادة في الإثبات: 

الشهادة دليل لإثبات الحقوق المختلفة. سواء كانت من حقوق الله أو من حقوق العباد 
وسواء كانت حقوقاً مالية كالديون» أو غير مالية كالنكاح» وسواء كانت في قضايا الجرائم 
والعقوبات أو في غيرها. 

ولهذه الأهمية البالغة للشهادة قال عنها بعض الفقهاء : لهي اكد الحجج والطرق - أي في 
إثبات الحقوق ؛ لأنه لا خلاف في وجوب العمل بها في الحدود والقصاص والأموال 
والفروج)14:© . 

2 الشهادة على الزنى من شهادة الحسبة : 

الأصل فى أداء الشهادة أن تكون مسبوقة بدعوى. فيتقدم الشاهد بشهادته فيها بناء على 
(5014) (لسان العرب» ج7. ص 775-7756 . 
١5١‏ مه) «الشرح الكبير» للدرديرء» و«وحاشية الدسوقي ) ج4 » ص ١55-١56‏ ., 
00159) «الفتاوى الهندية» في فقّه الحنفيةق ج20 ص .465٠١٠‏ 
١01ه)‏ «المغني) ج28 ص47 .١‏ 
(5014) «روضة القضاة وطريق النجاة» ج١1‏ ص95١..‏ 


لالم 


طلب صاحب الشأن فى هذه الشهادة وهو المشهود له. 

إلا أن هناك حالات يتقدم فيها الشاهد ابتداءً ومن تلقاء نفسه لأداء شهادته بأمر معين ودون 
سبق إقامة دعوى بهذا الأمر المعين ‏ أي المشهود به -. وهذا النوع من الشهادة الجائزة هي التي 
يسميها الفقهاء «شهادة الحسبة) حيث يكون الشاهد مدعياً فيما يشهد به كما يكون شاهدا فى 

وقد عرف الفقهاء «شهادة الحسبة» بأنها عبارة عن أداء الشاهد شهادة تحملهاء ابتداء لا 
بطلب طالبء ويتقدم بأدائها دون سبق بموضوعها. ومعنى حسبة, أي : احتساباً لله تعالى؛ أي 
ابتغاء الأجر عند الله تعالى. ومن هذه الشهادة الشهادة فى الزنى» فهى شهادة حسبة؛ لآن حدٌ 
الزنى من حقوق الله الخالصة» فتثبت فيها شهادة الحسبة5"*©. وقال ابن قدامة الحنبلى : 
«وتجوز الشهادة بالحدّ من غير مدع لا نعلم فيه اختلافاً نصّ عليه أحمد؛ لأن الحدّ من حق 
الله تعالى, فلم تفتقر الشهادة إلى تقدم دعوى)7"”"”. 

5 - صيغة الشهادة : 


عند الحنفية» والزيدية : لا بدّ من لفظ (أشهد) في صيغة الشهادة حتى تصح وتعتبر حتى 
لوقال: أعلم أو أتيقن لا تقبل شهادته . وعلل الحنفية ذلك بأن النصوص الواردة في أداء الشهادة 
تدل على لزوم استعمال لفظ «أشهد». فلا يقوم غير هذا اللفظ مقامه لما فيه من زيادة تأكيد؛ 

ثم لا بدّ من الإتيان بلفظ المضارع «أشهد». فلا يجوز الاعتياض عنه بلفظ «شهدت» 
لاحتمال الإخبار عما مضى» فلا يكون شاهداً للحال17". 

وبهذا قال الشافعية. فقد قالوا: «ويشترط تقدم لفظ أشهد على أنه زنى)9"'" 2 وهو مذهب 
الحنابلة» ولكنهم أجازوا فعل الماضي «شهدت». فقد جاء في «كشّاف القناع»: «وهي ‏ أي 
الشهادة ‏ الإخبار بما علمه بلفظ خاص هو أشهد أو شهدت كذام9"”"”. 


(0014) «مغني المحتاج» ج4.» ص/ا4. «أدب القضاء» لابن أبي الدم» ص5 4١‏ . 

(6070) «المغني» ج8: ص7ا١8-7١7.‏ 

(08071) «الدر المختار وتكملة رد المحتار) جلاء ص ل/الاء «شرح الأزهار» ج14 ص191-150. 

(007) «مغني المحتاج» ج4 » ص١6٠١.‏ 

(507) «كشاف القناع) ج4. ص745., وفي «المغني) ج94 ص١7‏ : ويعتبر لفظ الشهادة في أدائها فيقول: 
أشهد . ولو قال: «أعلم أو أتيقن أو أعرف لم يعتد به». 
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وعند المالكية قولان: (أظهرهما): عدم اشتراط صيغة معينة للشهادة, ولا ذكر لفظ 
(أشهد). فقد قالوا: «وهل يشترط في تأدية الشهادة لفظ (أشهد) بخصوصه أو لا يشترط؟ قولان: 
(أظهرهما): عدم الاشتراط. بل المدار فيها على ما يدل على حصول علم الشاهد بما شهد 
به كرأيت أو سمعت كذاء أو لهذا على هذا كذاء فلا يشترط لأدائها صيغة معينة»9"'©. 

/الاهع ‏ ما يحب التصريح به في شهادة الذئى*؟*0 : 

يجب أن تكون الشهادة صريحة في دلالتها على وقوع فعل الزنى كأن يقول الشهود في 
شهادتهم : رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة. والرشاء ١‏ فى البثر. وهذا قول الحنابلة, 
والزهري . والشافعي . وأبي ثورء وابن المنذرء والحنفية. والمالك وغيرهم . 

والحجة لهذا القول ما جاء في قصة ماعز أنه لما أقرٌ بزناه عند النبي كِ قال له : «أنكتها؟ 
قال: نعم. فقال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ كما يغيب المرود في المُكحلة والرشاء 
في البئر؟ قال: نعم)؛ ولأنه إذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره واشتراطه في الشهادة 
أولى . 

وأيضاً فإن الشهادة إذا خلت من هذا البيان الواضح لفعل الزنى بما يؤكد وقوعهء فقد يتطرق 
الاحتمال والشك إلى وقوع فعل الزنى المستوجب للحدٌ كأن يُظنَّ بأن المشهود به لا يوجب 
كدق وإن كته الكاهد مرجاءلة: 

فبهذا البيان للمشهود به يزول هذا الشك والاحتمال. والتشبيه بالمرود والمكحلة وإن لم 
يكن إيراده في الشهادة واجباً إلا أنه يبقى مندوباً إليه؛ لأنه يفيد وقوع الزنى ويؤكده. 

4 - وأما تعيين مكان الزنى » وتعيين الزاني إذا كانت المزني 4 المشهود عليها أو 

تعيين السزني بها إذا كان الزاني وه د عليه. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط 

م فتعيين المزني بها ليعرف إن كانت المرأة مما اختلف في وطثهاء وتعيين المكان لكلا تكون 
شهادة أحدهم على غير الفعل الذي شهد به الآخر. 

وقال بعض أخر من الفقهاء: لا يشترط ذكر المكان ولا المزني بها إذا كانت الشهادة على 
الزاني » ولا ذكر الزاني إذا كانت الشهادة عن المزني بها وحجتهم أن ذكر هذه الأمور لا تعتبر 


5140 6) «الشرح الكبير) للدرديره وورحاشية الدسوقي ) ج4 ٠.‏ صهكاء. «الشرح الصغير» للدردير. جك ص8:؟”. 
(05076) «المغني» جمء ص99١-١٠٠.‏ «المحلى» ج١١.‏ ص 25١‏ (نهاية المحتاج؛ للرملي. جلا. ص179. 
«الشرح الكبير» للدردير. ووحاشية الدسوقي) ج؛ ١.‏ ص86١-185.‏ 
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في الإقرار فلا يعتبر ذكرها في الشهادة, ولهذا لم يأت ذكرها في الحديث الصحيح فيمن أقرٌ 
بالريق ظ 

وهذا هوالقول الراجح . ويمكن للمشهود عليه أن يحتج بالمكان أو بالطرف الآخر في الزنى 
ليدفع عن نفسه تهمة الزنى» أو ليظهر عدم صدق شهادة الشهود؛ ولأن تكليف الشاهد بمعرفة 
الطرف الآخر في الزنى تكليف قل يعجر عله ولا ضرورة له فى صحة وشهادة الشاهد على 
المشهود عليه . 

049 - التقادم في الشهادة : 

الأصل أن يتقدم الشهود بشهادتهم بالزنى حال علمهم بوقوع جريمة الزنى؛ لأن هذه 
الشهادة «شهادة حسبة), فإذا جاءت الشهادة متأخرة عن وقت وقوع الجريمة ‏ جريمة الزنى -. 
فهل تقبل أم ترفض لتأخرها عن وقت ارتكاب الجريمة» وهو ما يسمى بتقادم الشهادة؟ 

خلاف بين الفقهاء. جاء في «المغني»: «وإن شهد بزنى قديم أو أقرٌ به وجب الحدّ ‏ أي 
في مذهب الحنابلة » وبهذا قال مالك. والأوزاعي. والثوري» وإسحاق. وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: لا أقبل بينة على زنى قديمء وأحدّه بالإقرار به. وهذا قول ابن حامد, 
وذكره ادن أ موسى مذهباً لأحمد لما روي عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه قال : أيما شهود شهدوا 
بحدٌّ لم يشهدوا بحضرته» فإنهم شهود ضعف؛ ولأن تأخيرهم للشهادة إلى هذا الوقت يدل على 
التهمة فيدر ذلك الحدٌ9*, 

وقال الشافعية : «لا يشترط قرب عهد الزنى فتقبل الشهادة وإن تطاول الزمان)2©"7. وهذا 
مذهب الظاهرية. والزيدية. والأوزاعى , والليث0*59 , 


2 واحتج الحنفية لمذهبهم في رفض الشهادة للتقادم بأن تأخير شهادة الشهود بلا عذر 
كمرض أو خوف أو خوف طريق» يورث التهمة وعدم الوثوق بهذه الشهادة المتأخرة؛ لأن الشاهد 
في الزنى مخير بين أداء الشهادة والسترء فالتأخير في أداء الشهادة إن كان لاختيار السترء 
فالإقدام على الأداء بعد هذا التأخير والاختيار للستر يدل على أن الباعث على التقدم للشهادة 
هو الحلدارة: فكو مهدا .نه .وذ كان تأخير أداتة الشيادة لا لتر فإنة بضين فاصنا بهن التاتفير 
فترد شهادتهء بخلاف المقرٌ إذا أخر إقراره عن وقت الزنى ؛ لأن الإنسان لا يعادي نفسه. 


(0075) «المغني» جلاء ص7١7‏ . (507) «مغني المحتاج) ج4 » ص١ ١6‏ . 
)6٠١058(‏ «المحلى» 0 حزم الظاهري » جاكف ص 2١54‏ شرح الأزهار» ج4 » ص94"” . 
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0١‏ أيهما أفضل : الشهادة أم الستر؟ 


يجوز للمسلم أن يتقدم للشهادة في جريمة الزنى فيشهد بما رأى من فعل الزنى» ويجوز 
له أيضا الستر وعدم التقدم للشهادة. فأيهما أفضل: الشهادة أم الستر؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى -: «من عنده شهادة على حدٌ فالمستحب أن لا 
يقيمها ؛ ؛ لأن البي صل يكل قال : «(من ستر عورة مسلمٍ في الدنيا ستره الله في الدَّنيا والآخرة» 1 كما 
تجوز إقامة الشهادة 1 الله تعالى : ##فاستشهدوا عليهنٌ و منكم 4 ؟َ ولأن الذين شهدوا 
بالحدٌ في عصر النبي كَل وأصحابه لم ينكر عليهم شهادتهم به)9", 

وعند المالكية: شاهد الزنى مخير في التقدم بالشهادة أمام القاضي. وبين الستر على 
الزاني » ولكن الستر أولى فهو في مندوب, وهذا في حق غير المجاهر بفسقه. وإلا فالرفع إلى 
القاضى والتقدم بالشهادة علذه هو الأولى حتى يرتدع الفاسق عن فسقّه. وكره مالك وغيره السثر 
ه2070 

"1ن 000 الظاهرية : يجوز للمسلم أن يستر على المسلم يراه على ما يستوجب الحدٌ 
كالزنى ما لم يُسأل عن ذلك الشهادة نفسهاء فإن سئل ففرض عليه إقامتها. وكذلاف يعي عالنة 
أداؤها إذا كان ذلك 0 لتخليص قاذف غيره بالزنى باعتبار أن شهادته تكمل الشهادة على 
ال 

08 - وعند الحنفية : الشهادة في الزنى يخير فيها الشاهد في الستر والإظهار؛ لأنه بين 
حسبتين: إقامة الحدّى والتوقي عن الهتك. والستر أفضل إلا لمتهتك فتكون الشهادة أولى 
وأفضل من تركها ”6 , 

الفرع الثاني 
شروط الشاهد 

145 تعداد هذه الشروط: 

يشترط في شهود الزنى أن يكونوا أربعة. ويشترط في الشاهد أن يكون بالغاً عاقلا ذكراً 
(0079) «المغني» ج8» ص8 27١‏ والآية في سورة النساء ورقمها ١١‏ . 
(0070) «الشرح الصغير» )» للدردير» ودحاشية الصاوي» ج7. ص ١اه”‏ -0767 و«قوانين ن الأحكام الشرعية» لابن جزي 
المالكي. ص7*8. 


(60*1) و«المحلى» ج١١1»‏ ص5؛4١.‏ 
افصنم 1 لدز المختار وتكملة رد المحتار» جلاء ص ١‏ /7ا-الا. 
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مسلماً عدلاً حرا أصيلاً في شهادته» غير متهم فيهاء بصيراً متكلماًء غير مغفل . وفى بعض هذه 
الشروط اختلااف سنشير إليه في أثناء كلامنا الموجز عن هذه الشروط في الفقرات التالية : 

ممع - أولا : عدد شهود الزنى : 
تعالى: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 0:04 , وقوله 
تعالى : #والذين يرمون المحصنات د سم لم يأتوا بأربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة 4" م 
وقوله تعالى: طلَولا جاوًا عليه بأربعة شهداء. فإذا لم يأتوا بالشهداء. فأولئك عند الله هم 
الكاذيون28””. ولا خلاف في هذا بين أهل العلم كما قال ابن قدامة الحنبلى0"©, 

5 - ثانياً: البلوغ والعقل : 

يشترط في الشاهد البلوغ والعقل» فلا تقبل شهادة من لم يبلغ بحال في إثبات جريمة 
الزنى» كما لا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا. وسواء ذهب عقله بجنون أو سكر. 

ومن الحجة على عدم قبول شهادة غير البالغ قوله تعالى : ؤواستشهدوا شهيدين من 
رجالكم» والصبي لآ تسن زجلا وإذا كان هذا في الأموال. ففي الجرائم أولى أن يكون 
الشهود من الرجال. ثم إن الصبي لا يخاف من إثم الكذب لقصور عقلهء فلا تحصل الثقة 
بقوله ؛ ولأن من لا يقبل قوله على نفسه ‏ كالصبي - في الإقرار لا تقبل شهادته على غيره9””” . 

م١4‏ - ثالثاً: الذكورة: 

يشترط في شاهد الزنى أن يكون ذكرأء فلا تقبل شهادة النساء في إثبات جريمة الزنى » سواء 
كن منفردات أو مجتمعات مع الرجالء قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: «ولا نعلم 
فيه خلافاً إلا شيثاً يروى عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه أي في إثبات الزنى - ثلاثة رجال 
وامرأتان)0*8 , 
4 - وقال ابن حزم الظاهري : «ولا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول 
(#"00) [سورة النساء: الآية ©16]. (0054) [سورة النور: الآية 14]. 
( "20 ) [سورة النور: الآية 17]. (080*5) «المغني» ج28 ص98١.‏ 
0١ 7/(‏ ) «المغني» ج28 ص514١-156,‏ «المحلى) ج5.. ص١7‏ . «مغني المحتاج» ج54 » ص١47»‏ «كشاف 

القناع» ج4 ء ص 760١‏ ؛ «روضة القضاة وطريق النجاة» ج١‏ » ص 27١١‏ و«المختصر النافع» ص58"6؟. 

(004) «المغني» ج48ء ص98١.‏ 
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وأربع نسوة) أو رجلا وإحدا وست نسوة» أو ثمان فقطع»9"”'” , 3 
8 9 وعند الجعفرية كما جاء في «المختصر النافع) : «ويثبت الزنى بالإقرار أو البيئة» 
ولا يكفي في البِيّنة أقل من أربعة رجال أو ثلائة وامرأتين» ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهن 
الجلد يا الرجم ‏ ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل » ولا شهادة النساء منفردات)(0'1 , 
والراجح من الأقوال قول الجمهور وهو شرط الذكورة في شاهد الزنى فلا تقبل شهادة النساء 
لا منفردات ولا مجتمعات مع الرجال في شهادة الزنى ؛ لآن لفظ «الأربعة» اسم لعدد المذكورين ‏ 
في الآيات التي ذكرناهاء وهي قوله تعالى : ثم لم يأتوا بأربعة شهداءم. وقوله تعالى : «لولا 
جاوًا عليه بأربعة شهداء». وقوله تعالى : «فاستشهدوا عليهن أربعة منكم#. ويقتضي أن 
يكتفى في شهادة الزنى بأربعة شهداء, ولا خلاف في أن (الأربعة) إذا كان بعضهم لا يكتفى 
بهم . أي : إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأة فإن عددهم وإن كان (أربعة) إلا أن عددهم غير كاف 
لإثبات الزنى» وإن أقل ما يجزىء في شهادة الرجال ومعهم نساء هو (خمسة) ثلاثة رجال 
وامرأتان» وهذا خلاف النص وهو كفاية (أربعة شهداء). 
ثم إن في شهادة النساء شبهة لتطرق الضلال ‏ أي النسيان وعدم الضبط ‏ المشار إليه في 
قوله تعالى : «أن تضل !| إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى». والحدود تدرأ بالشبهات» ومعنى 
ذلك : لا يمكن أن تثبت جريمة الزنى بشهادة رجال ومعهم نساء(!؟"0 , 
وعلى هذا فالراجح قول الجمهور كما قلناء وهو وجوب تحقق شرط الذكورة في جميع شهود 
الزنى . 
8١‏ رابعاً: أن يكون الشاهد مسلماً9؛'©: 
تجوز شهادة المسلم على غير المسلم باتفاق الفقهاء. ولا تقبل شهادة الكافر على المسلم 
(08*9ه) «المحلى) ج24 ص947"-7”937. 
(68040) «المختصر النافع» ص 74#, ومثله في «شرائع الإسلام» ج4» ص67 1ء و«النهاية» ص .011-594٠١‏ 
(0041) «المغني» ج8» ص4 ة١-199١.‏ 
6٠45‏ «المغني) ج28 ص4ة9١‏ 34 «البدائع) جك ص١2758‏ (مغني المحتاج» ج4» ص,772 214 وكشاف القناع» 
ج24 ص 27174 «الشرح الصغير» للدردير» اج“ ص”777. «تبصرة الحكام» لابن فرحونث. اج 
ص”97١1.‏ «(شرح الأزهار) جغ » ص4 2194 «المختصر النافع » ص/3587 . 


١ 


أو على المسلمة في جريمة الزنى باتفاق الفقهاء؛ لأن الكافر لا تتحقق فيه العدالة المطلوبة في 
الشاهد, وهي شرط لقبول شهادته ؛ ولأن الكافر لا تقبل روايته ولا أخباره الدينية فلا تقبل أيضاً 
شهادته . 
والمطلوب من المسلمين أن يشهنوا العدول منهم » قال تعالى : «وأشهدوا ذوي عدلر 
منكم #, والكافر ليس بعدل وليس مناء ولأنه يكذب على الله تعالى» فلا يُوْمّن الكذب على 
خلقه. أما شهادة الكافر على الكافر في جريمة الزنى فالجمهور على أنها لا تجوز أيضاً. 
وقال الحنفية: تجوز؛ لأن الكفر كله ملّة واحدة؛ ولأنه ليس فيها شهادة على مسلم . 
0 - خامساً: أن يكون الشاهد عدلا: 


والعدل في عرف أهل الشرع : كل مقبول الشهادة على غيره عند الحاكم . وشرائط تحقق 0 
العدالة اجتناب الكبائر واجتناب الإصرار على الصغيرة . 

والكبيرة: هي ما لحق صاحبها وعيد بنص من القران والسنة. وقيل: هي المعصية الموجبة 
للحد. والصغيرة ما عدا ذُلك9'». 

وقال الفقيه ابن حرم : «العدل هو من لم تعرف له كبيرة ) ولا ميجاهرة بصغيرة » والكبيرة هي 
ما سماها رسول الله يكل كبيرة؛: أو ما جاء فيه الوعيد. والصغيرة ما لم يأت فيه وعيدع9؟"” , 

وعن الإمام أبي يوسف: «العدل في الشهادة أن يكون مجتنباً عن الكبائرء ولا يكون مصرًاً 
على الصغائر, ويكون صلاحه أكثر من فساده. وصوابه أكثر من خطئه*؟"*2). وهناك تعاريف 
للعدالة والعدل قريبة مما ذكرناه من تعاريف9'؟'". 

5٠4‏ - ودليل اشتراط العدالة في الشاهد قوله تعالى : «وأشهدوا ذوي عدل منكم»؛ 
ولأن غير العدل لا يُوْمّن أن يتحامل على غيرهء فيشهد عليه بغير حق9:"©. 

4 9 العدالة والمروءة: 

يذكر الفقهاء المروءة مع شرط العدالة, فيقولون شرط الشاهد أن يكون عدلا ذا مروءة. 
(0049) «مغني المحتاج» ج4. ص4737 . (5045) «المحلى» ج9. ص97". 
(146٠ه)‏ «الفتاوى الهندية) في فقه الحنفية ج37 صن .1868٠١‏ 
(545٠ه)‏ «المغني» ج94 ص/ا5١1‏ متلق لاشرح الأزهارن ج؛ . ص ١186‏ وما بعدهاء. «المختصر النافع» ص/75817 . 


. 397 «المغني) ج29 ص0 15., وكشاف القناع» ج4 ء ص‎ 26١0480 
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ويفسرون المروءة بأنها: «تخلق المرء بخلق أمثاله من أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع 
وآدابه فى زمانه ومكانه ؛ لأن الأمور العرفية قلما تنضبط» بل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والنلدان+ وهذا بخلاف العدالة؛ فإنها لا تختلف باختلاف الأشخاص. فإن الفسق يستوي فيه 
الشريف والوضيع بخلاف المروءة فإنها تختلف, فالأكل في السوق والمشي مكشوف الرأس - إذا 
كان العرف يستهجنه ويستنكره -» ولبس لباس لا يلبسه أمثاله عادة» وإكثاره الحكايات المضحكة 
ونحو ذلك6:48 , 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «الشرط السادس أن يكون ‏ أي الشاهد ذا مروءة. . 
أما المروءة فاجتناب الأمور الدنيئة المُزْرية به وذلك نوعان: (أحدهما): من الأفعال كالأكل في 
السوق... وإن كان يكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه» أو يتمسخر بما يضحك الناس 
به ونحو هذا من الأفعال الدنيئة. ففاعل هذا لا تقبل شهادته ؛ لأن هذا سخف ودناءة» فمن رضيه 
لنفسه واستحسنه فليس له مروءة» فلا تحصل الثقة بقوله. . . الخ)9©. 

قال" المالفدة تن عدريت الموودة انها" ها الشين ردير نوا سا تروت :دنه غرف ولرمياا 
في ظاهر الحال كأكل بسوق لغير أهله3*». 

وذهب الإمام ابن حزم الظاهري إلى أن المروءة إن كانت من الطاعة اللازمة لتحقق العدالة 
في الشخص. فهي داخلة في مفهوم العدالة» وإن كانت ليست من الطاعة؛ فلا يجوز اشتراطها 
لتحقق العدالة. فقد قال رحمه الله : «وقال الشافعي: إذا كان الأغلب والأظهر من أمره الطاعة 
والمروءة قبلت شهادته. وإذا كان الأغلب والأظهر من أمره المعصية. وخلاف المروءة رد 
شهادته». 

قال ابن حزم معقباً على ما نقله من قول الشافعي : كان يجب أن يكتفي بذكر الطاعة 
والمعصية, وأما ذكره المروءة هاهنا ففضول من القول. وفساد في القضية؛ لأنها إن كانت من 
الطاعة. فالطاعة تغني عنهاء وإن كانت ليست من الطاعة» فلا يجوز اشتراطها فى أمور الدّيانة 
إذا لم يات ذلك نص من قرآن ولا سُوداه:©6, ١‏ 


6 - الراجح في اشتراط المروءة: 

الراجح - كما يبدو لي ما ذهب إليه ابن حزم لها ذكرة وابم ةلبد قلا تفن العرووة شرلا 
مستقلا في الشاهد؛ لأن شرط العدالة يكفي ؛ ولأن اشتراطها ‏ وهي ذات مفهوم واسع - يترتب 
(6044) «مغني المحتاج» ج4. ص/430. 487-51 . (8044) «المغني) ج94. ص159-158. 


(0060) «الشرح الصغير» للدردير» ج؟.» ص744. )008١(‏ «المحلى) ج9. ص150. 
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عليه ردشهادة صادقين بحجة فقدهم المروءة . 

5 - سادساً: أن يكون الشاهد حراً: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي في شروط شهود الزنى : «الحرية فلا تقبل في الزنى 
شهادة العبيد؛ ولا نعلم في هذا خلافا إلا رواية حكيت عن أحمد أن شهادتهم تقبل» وهو قول 

ثم قال ابن قدامة مستدلاً لعدم قبول شهادة العبد: «أنه مختلف في شهادته في سائر 
الحقوق فيكون ذلك شبهة تمنع من قبول شهادته في الحدّ؛ لأنه يندرىء بالشبهات)9". 

هذا وقد اختار فقهاء الحنابلة المتأخرون قبول شهادة العبد. فقد جاء في «كشاف القناع», 
وصاحبه من فقهاء الحنابلة المتأخرين: «أن يشهد على الزنى أربعة رجال مسلمين عدول أحراراً 
كانوا أو عبيداً لعموم النص. وهو عدل مسلم دكن فقيل : كالحعي57* 0 , : 

07 - القول الراجح في شرط الحرية في الشاهد: 

والراحح كن رشرط الحرية في الشاهد أ نه ليس بشرطى فتقبل شهادة العبد إذا كان مسلماً 
عدلا ذكرأء وهو قول ابن حزم. وقول من ذكرهم ابن قدامة. 

قال ابن حزم : «وشهادة العبد والأمة مقبولة في كل شيء لسيّدهما ولغيره كشهادة الحرّ والحرة 
ولا فرق»» 0 ثم قال ابن حرم فحنا لقوله بكو تعالى : #ممن ترضون من الخهداء»؛ ويقولة 
تعالى : 1 الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائنك هم خير البرية. جزاؤهم عند رهم جئات 
عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه» . 

ووجه الاستدلال بهاتين الآيتين» كما يقول ابن حزم : أن هذا خبر يدخل فيه العبيد والإماء 
كدخول الأحرار والحرائر. وحرام على كل أحد أن لا يرضى عمن أخبر الله تعالى أنه قد رضي 
عنه. وإذ قد رضي الله عن العبد المؤمن العامل. بالصالحات» ففرض علينا أن نرضى عنهء وإذ 
فرض علينا أن نرضى عنهء ففرض علينا قبول شهادته كما تقبل شهادة الحر"*”. 

لح انما أن يكون أصيلا في شهادته : 


ومعنى هذا الشرط أن يكون الشاهد بنفسه قد عاين الزنى, وهذا هو الشاهد الأصيل . أما 


(5065) «المحلى» ج9.» ص998١.‏ (506) وكشاف القناع» ج4 . ص .”١‏ 
(4:ه٠ه)‏ «المحلى» ج5» ص١١6-5١5.‏ 


13 


ناقل شهادة الأصل فيسمى بالفرع . 

وشهادة الفرع تسمى. الشهادة على الشهادة, وهي غير جائزة عند الحنابلة في حدود الله 
تعالى ومنها حدٌ. الزنى ؛ لأن جرائم الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهاتء, والشهادة على 
الشهادة فيها شبهة تطرق احتمال الكذب والخطأ والسهو مع احتمال ذلك في شهادة الاصل» 
وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهادة الأصل؛ ولأن الشهادة على الشهادة إنما تقبل للحاجة 
إليهاء ولا حاجة إليها في الزنى ؛ لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه**"". 

وكذلك الحكم عند الشافعية» والحنفية» والزيدية» والجعفرية9*©. 

848 .2 وعند المالكية: تجوز الشهادة على الشهادة ونقلها إلى القاضي إذا تعذر أداء 
الشاهد الأول «الأصيل» شهادته لمرضه أو غيبته أو موته أو غير ذلك في جميع الحقوق2:*9, 

وكذلك الحكم عند الظاهرية, قال ابن حزم: «وتقبل الشهادة على الشهادة في كل 
شيع2*"*806. فقوله (في كل شيء) يشمل الزنى . 

: ثامناً:. أن يكون الشاهد غير متهم في شهادته‎ ٠ 

قبول شهادة الشاهد يقوم على رجحان جانب الصدق فيه وعدم وجود ما يدفع هذا الرجحان 
أو يدعو إلى الشك في صدقه. فإذا قام ما يدعو إلى ذلك كأن يوجد بين الشاهد والمشهود عليه 
عداوة لم تقبل شهادته . 0 

والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود في «سئئه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه : 
«أن رسول الله يه رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه». 

وفي حديث آخر أخرجه أبو داود أن رسول الله يك قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. 
ولا زانٍ ولا زانية» ولا ذي غمر على أخيهع)”؟*". 


ومعنى «ذي غمر» أي : ذي حقد وعداوة. فلا تقبل شهادة عدو على عدوةه. سواء كان أنحاه 


(8068) دكشاف القناع» ج4. ص374 . 

(68055) «نهاية المحتاج؛» للرملي. ج28 ص7 .7١‏ «فتح القدير» في فقه الحنفية. ج4. ص .171١‏ «شرح الأزهار» 
في فقه الزيدية» ج14 ص1856. «شرائع الإسلام» للحلي. ج4. ص178١.‏ 

(/اه 60) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي.» ص0٠1”.‏ 

(6068) «المحلى) ج؟. ص88 . 

(0054) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١٠.‏ ص ه١٠‏ . 
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من النسب أو كان أجنبياً؛ لأن وجود العداوة بين الشاهد والمشهود عليه تدعو إلى اتهام الشاهد 
في شهادته. وهذا مذهب ربيعة. والشوري» وإسحاق, ومالك» والشافعي » والحنابلة, 
والزيدية» والجعفرية5"». وهو مذهب الحنفية أيضاً(”*©. والحجة لهذا القول الحديث النبوي 
الذي ذكرناه . 

هذا وإن المقصود بالعداوة المانعة من قبول الشهادة هى العداوة الدنيوية أي ما كانت بسبب 
دنيوي» أما العداوة في الدين كالمسلم يشهد على الكافرء فلا ترد شهادته؛ لأن العدالة تتحقق 
بالدّينَ» والدّين يمنع صاحبه من ارتكاب محظور في دينه مثل الشهادة بالباطل على المشهود 
عليه؟”**” , 

وبناءٌ على ما ذكرناه ترد شهادة العدو على عدوه بالزنى . 

١‏ وعند الظاهرية: ليست العداوة لذاتها مانعة من قبول الشهادة إلا إذا أخرجت 
صاحبها من مفهوم العدالة. قال ابن حزم شيخ فقهاء الظاهرية في زمانه : «ومن شهد على عدوه. 
نظرناء فإن كان تخرجه عداوته له إلى ما لا يحلّ» فهي جرحة فيه ترد شهادته لكل أحد وفي كل 
شيء. وإن كان لا تخرجه عداوته إلى ما لا يحل فهو عدل مقبول الشهادة عليه”». 

أن يكون الشاهد بصيراً: 


يشترط في شاهد الزنى أن يكون بصيراً وقت تحمله الشهادة؛ لأنها تفتقر إلى الرؤية» رؤية 
فعل الزنى» وهي غير ممكنة من الأعمى . فإذا تحمل شهادة الزنى وهو بصير ثم عمي. جاز له 
أن يشهد به إذا عرّف المشهود عليه باسمه ونسبه. وهذا مذهب الحنابلة وبه قال الشافعي . 


وقال أبو حنيفة: لا تجوز شهادته أصلاً؛ لأنه لا يجوز أن يكون حاكماًة5”. 


(000) «المغني» ج29 ص ©6١ل/اء‏ «مغني المحتاج» ج4. صه"4», «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 
المالكيء ص5*”» «شرح الأزهان» ج4.» ص2197 «شرائع الإسلام» ج4. ص9؟١‏ . 

(0051) جاء في «المغني»: وقال أبو حنيفة : لا تمنع العداوة الشهادة؛ لأنها لا تخل بالعداوة فلا تمنع الشهادة 
كالصداقة: «المغني» ج9. ص86 1. وجاء في «الفتاوى الخانية» في فقه الحنفية. ج7'» ص١45‏ : ولا 
تجوز شهادة الرجل على الرجل إذا كان بينهما عداوة. قالوا هذا إذا كانت العداوة بينهما بسبب شيء من 
الدنياء فأما إذا كانت بسبب شيء من أمر الدين فإنه تقبل شهادته عليه وفي «تكملة رد المحتار» جلاء 
ص7١١:‏ إن في المسألة قولين معتمدين : (أحدهما): عدم قبولها على العدو وهذا اختيار المتآاخرين. 

(؟6055) «المغني» ج9. ص1868. (05ه) «المحلى» ج9.: ص8 !4 . 


(55مه) «المغني» ج4. ص 21١9٠‏ «مغني المحتاج» ج4 » ص 44860 . 
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4٠‏ - عاشراً: أن يكون الشاهد متكلماً: 
ويشترط في الشاهد أن يكون قادراً على النطق والكلام» فإن كان أخرساً فلا تجوز شهادته ولو 
1 فهمت إشارته ؛ لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين» ولا يحصل اليقين بالإشارة وإنما قبلت إشارة 
الأخرس في أحكامه المختصة به للضرورة ولا ضرورة هنا*7”*». ولكن لو كان الأخرس يحسن 
الكتابة فأدى شهادته بخطه قبلت شهادته6:73, 

64> أحد عشر: اليقظة وعدم الغفلة: 

ويشترط في الشاهد أن يكون متيقظاً غير مغفل؛ لأن الاعتبار في الشاهد أن يكون موثوقاً 
بقوله لتحصل 'غلبة الظن بصدقهء ولذلك اعتبرنا العدالة ومن يكثر غلطه وغفلته لا يوثق بقوله 
لاحتمال أن يكون ما يشهد به غير صحيح بسبب غفلته5©. 

_اثنا عشر: أن يؤدي الشهود شهادتهم في مجلس واحد: 

ويشترط مجيء الشهود إلى مجلس القاضي وتأديتهم الشهادة في هذا المجلس قبل أن يقوم 
منه. فإن جاء بعضهم بعد أن قام القاضي من مجلس القضاء اعتبروا قَذَّفَةَ» وعليهم حدّ القذف. 
وبهذا قال الحنابلة» ومالك» والحنفية. 

وقال الشافعي : لا يشترط ذلك. ولم يشترط الحنابلة اجتماعهم حال مجيئهم إلى مجلس 
القضاءء فلو جاؤا متفرقين واحداً بعد واحد وأدوا الشهادة في مجلس واحد قبل القاضي 
شهادتهم. واشترط مالك وأبو حنيفة مجيئهم إلى مجلس القضاء مجتمعين. 

5 - شهادة الزوج على زوجته : 

قال الحنابلة والشافعية: لا يجوز أن يكون الزوج شاهداً على زوجته بالزنى» فلا يكمل 
نصاب الشهادة به. 

وعللوا ذلك: «بأنه يقرّ على نفسه بعداوته لإفسادها فراشه»58». 


وقال الفقيه ابن حزم : «لو شهد أربعة بالزنى على امرأة أحدهم زوجهاء اختلف الناس في 


(506) «المغني» ج94 ص١14.‏ «كشاف القناع» ج4. ص7307ء دشرح الأزهار» ج4. ص197 . 
(6055) «كشاف القناع) ج4 ٠‏ ص 787 . 

0590م «المغني» ج4. ص188. «شرح الأزهار» ج4 ؛ ص997١.‏ 

(0054) «كشاف القناع» ج4 ,» ص*77.» «مغني المحتاج» ج4. ص 476 . 
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هذا فقالت طائفة: ليست شهادة ويلاعن الزوج» كما روينا عن ابن عباس في أربعة شهداء 
شهدوا بالزنى على امرأة وأحدهم زوجها . قال: يلاعن الزوج, ويّحدٌ الآخرون حدّ القذف . وعن 
إبراهيم يم النخعي مثله. ويه يقول.مالك» . والشافعي » والأوزاعي في أحد قوليه . 

وقال اخرون: إن كانوا عدولا فالشهادة تامة وبّحدٌ المرأة حدٌ الزنى» وبهذا يأخذ أبو حنيفة 
والأوزاعي في أحد قوليه . 

ثم قال ابن حزم : فوجدنا قول الله تعالى : «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 1# *», فشرط الله تعالى على القاذف إن لم يأت بأربعة تهداء 
أن يجلد ولم يخص تعالى أولئتك الأربعة الشهداء أن لا يكون منهم زوجها #وما كان ريلك 
و 

وبهذا أخذ الجعفرية فقد جاء في كتاب «النهاية»: «وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنى » 
أحدهم زوجهاء وجب عليها الحده("”. 

الفرع الثالث 


نقفص عدد الشهود. 
أو اختلافهم في الشهادة. أو رجوعهم عنها 


47 - نقص عدد الشهود: 


إذا لم يكمل عدد الشهود بأن كانوا أقل من أربعة رجال» فعليهم جميعاً حدّ القذف في قول 
أكثر أهل العلم منهم الحنابلة» ومالك. والشافعي» والحنفيةء والجعفرية. والحجة لهذا 6 
قول الله تعالى: «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثما 
جلدة»”*, وهذا يوجب حدّ القذف على كل من يرمي غيره بالزنى ولا يشهد بما قال 8 
شهود. وعمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ جلد أبا بكرة وأصحابه حين لم يكمل الرابع شهادته؛ 
وكان هذا الجلد بمحضر من الصحابة الكرام فلم ينكره أحد فكان إجماعاً””*”. 


(0084) [سورة النور: من الآأية 4]. (100مهة) «المحلى» ج١١21‏ ص١755-؟557.‏ 
١١/1.مه)‏ «النهاية» للطوسي في فقه الجعفرية. ص590. 


(؟/001) [سورة النور: من الآية 1]. 
[#شفييية «المغني» ج23 ص١5‏ . (هداية وفتح القديراج؛ » ص١٠17ء‏ «قوانين ن الأحكام الشرعية» لابن جزي. 
ص86 ”. «النهاية» للطوسي » ص588. 
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4- مذهب ابن حزم في نقص عدد الشهود : 

وذهب الفقيه ابن حزم الظاهري بأن الشهود إذا نقص عددهم عن الأربعة لا يحدّون حدّ 
القذف. وحجة ابن حزم: أنه لم يأت نصٌ من قران أو سُنة صحيحة بإقامة حدٌ القذف على 
شاهد الزنى إذا لم يكن الشهود أربعة» فحدّ القذف يُقام على القاذف لا على شهود الزنى» وإن 
6 اعن الأربعة)0:"9 , 

84 1 تخلف الشروط في الشهود : 

وإذا أكمل عدد الشهود. ولكن لم تتوفر فيهم شروط الشاهد كما لو كانوا كلهم أو بعضهم 
فساقاً أو عمياناء ففيهم عند الحنابلة ثلاث روايات*9©: 
الرواية الأولى : عليهم حدّ القذف. وهو قول الإمام مالك كما قال ابن قدامة الحنبلي . والحجة 

لهذا القول أن هذه الشهادة لم تكمل لتخلف شروط الشاهد في الشهود. فلم تقبل 

شهادتهم فوجب عليهم حد القذف كما لو كان عددهم أقل من أربعة. 
الرواية الثانية: لا حدٌ عليهم. وهذا قول الحسن. والشعبي» وأبي حنيفة وصاحبه محمد. 

والحجة لهذا القول أن هؤلاء الشهود أربعة. فيكون عددهم قد كمل. فيدخلون في عموم 

الآية التى اشترطت أربعة شهداء. 
الرواية الثالثة: إن كانوا عمياناً أو بعضهم جلدوا حدّ القذف. وإن كانوا عبيداً أو فساقاً فلا حدّ 

عليهم. وهو قول الثوري وإسحاق؛ لأن العميان معلوم كذبهم ؛ لأنهم شهدوا بما لم يروا 

يقيناء والآخرون يجوز صدقهم. وقد كمل عددهم فأشبهوا مستوري الحال. 

4١٠‏ اختلاف الشهود فى شهادتهم: 

في شهادتهم 

قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «الذي ينبغي أن يضبط في الشهادة ويطالب به الشاهد إنما 
هو ما لا نتم الشهادة إلا به والذي إن نقص لم تكن شهادة. فهذا هو الذي إن اختلف الشهود 
فيه بطلت الشهادة؛ لأنها لم تتم. وأما ما لا معنى لذكره في الشهادة ولا يحتاج إليه فيها وتتم 
الشهادة مع السكوت عنهء فلا ينبغي أن يلتفت إليه. وسواء اختلف الشهود فيه أو لم يختلفواء 
وسواء ذكروه أو لم يذكروه. واختلافهم فيه كاختلافهم في قضية أخرى ليست من الشهادة في 
شي ع فلما وجب هذا كان ذكر اللون في الشهادة لا معنى له وكان أيضاً ذكر الوقت في شهادة 
الزنى لا معنى له وكان أيضاً ذكر المكان لا معنى له فكان اختلافهم في كل ذلك كاتفاقهم 
(6017/4) «المحلى» ج١١»‏ ص7351-1264 . (00175) «المغني» ج28 ص*#١7.‏ 
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وكسكوتهم ولا فرق» لأن الشهادة في كل ذلك تامة دون ذكر شيء من ذلك وإنما حكم الشهادة 
وما يكفي الشهود هو أن يقولوا: إنه زنى بامرأة أجنبية نعرفهاء أولج ذكره في قبلها رأينا ذلك 
فقط . وما نبالي قالوا: إنها سوداء أو بيضاء أو زرقاء. مكرهة أو طائعة. أمس أو اليوم أو منذ سنة. 
بمصر أو ببغداد. وكذلك لو اختلفوا في لون ثوبه حينئذ»9”©. 

١‏ - ويخلص لنا من كلام ابن حزم أنه يضع قانوناً في اختلافات الشهود لمعرفة 
الاختلاف المؤثر الذي ترد به شهاداتهم والاختلاف غير المؤثر الذي لا ترد به شهادتهم. وهذا 
القانون هو: إذا اتفقوا على الشهادة بما يتحقق به فعل الزنى. فلا يضر اختلافهم فيما عدا ذلك . 
وإذا اختلفوا فيما يتحقق به الزنى ردت شهادتهم ولم ينفعهم اتفاقهم فيما عدا ذلك. والذي 
يتحقق به فعل الزنى هو ما ذكره ابن حزم أن يشهد كل واحد من الشهود: «بأنه زنى بامرأة أجنبية 
نعرفها فأولج ذكره في فرجهاء وغيّبه فيه. وقد رأينا ذلك». 

5 وغير الظاهرية يلاحظون اختلاف الشهود في غير ما يتحقق به الزنى » وقد يعتبرونه 
نزي عثالحه على كذت الخهرد از كلف بعضهم: وبالنان :لا يكمل: نان 7الشياة كر 
شهادتهم. ويجب عليهم حدّ القذف. 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا البيت. واثنان 
أنه زنى بها في بيت آخر. أو شهد كل اثنين عليه بالزنى في بلد غير البلد الذي شهد به 
صاحباهماء أو اختلفوا في اليوم. فالجميع قَذّفة وعليهم الحدّ ‏ حدٌ القذف -» ويهذا قال مالك 
والشافعي , واختار أبو بكر من الحنابلة ‏ أنه لا حدّ عليهم» وبه قال النخعي وأبو ثور وأصحاب 
الرأي ؛ لأنهم كملوا أربعة»"». 

وقد ردٌ ابن قدامة على القائلين بأن لا حدّ عليهم بالرغم من اختلافهم في مكان الزنى أو 
زمنه بأن شهادتهم لم تكمل ‏ أي لم تكن شهادة أربعة شهداء ‏ على زنى واحد» وإنما شهد اثنان 
فقط على هذا الزنى في هذا البلد. وشهد آخران على الزنى الآخر في البلد الآخرء فيجب الحدٌ 
على جميعهم لعدم إكمال الشهادة ‏ أي لعدم إكمال أربعة شهداء . أي لم يثبت زنى واحد 
بشهادة أربعة شهداءء فيحدٌ الشهود لنقصان عددهه2"”". 

4١١‏ - توجيه اختلاف الشهود بما يدفع اتهامهم بالكذب: 

ولكن إذا أمكن توجيه اختلاف الشهود في غير ما يتحقق به فعل الزنى » على نحو لا يكون 


(001/5) «المحلى» ج١١.‏ ص57". (/001) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج4» ص؛ 7١‏ . 
(0.70ه)2 «المغني» لابن قدامة الحنبلي » جف ص .3١‏ 


6١5 


هذا الاختلاف قرينة على عدم صدقهم, لم يكن هذا الاختلاف موجباً لردّ شهادتهم. جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض وشهد اثنان أنه 
زنى بها في قميص أحمر كملت شهادتهم . وقال الشافعي : لا تكمل لتنافي الشهادتين . قال ابن 
قدامة: (ولنا) أي لقوله بكمال شهادتهم. أنه لا تنافي بينهما فإنه يمكن أن يكون عليه قميصان: 
الزانئي قميص أبيض وعليها - الزانية - قميص أحمرء وإذا أمكن التصديق لم يجز 
التكذيب77:, 

4 القول الراجح في اختلاف الشهود: 

شهود الزنى أربعة شهودء وتقبل شهادتهم إذا توافرت شروط الشاهد في كل منهم. وأن 
يتفقوا في شهادتهم على ما يتحقق به فعل الزنى, بأن يشهد كل واحد بأن يقول: رأيته يزني بهاء 
بأن أولج ذكره في فرجهاء وغيبه فيه» وأن لا تقوم قرينة على كذبهم أو كذب بعضهم على نحو 
يختل معه نصاب الشهادة وهو أربعة شهداء. 

فإذا شهد أربعة على زنى رجل» واتفقوا في شهاداتهم على فعل الزنى . ولكنهم اختلفوا في 
مكان وقوع الزنى على نحو يعتبر اختلافهم قرينة على كذب بعضهم كما لو قال ثلاثة منهم أنهم 
رأوه يزني بفلانة الأجنبية عنه في بغداد في اليوم الفلاني, وشهدّ واحد بأنه رأى الرجل المشهود 
عليه يزني بفلانة نفسها في ذلك اليوم نفسه في البصرة. فهذا الاختلاف قرينة على أن كل اثنين 
من الشهود شهدا على زنى واحد غير الزنى الذي شهد به الآخران. فلا تكون شهادتهم كاملة 
النصاب» فتردٌ ويجب عليهم حدّ القذف. 

أما المرأة المشهود عليها فكذلك لا يجب عليها حدّ الزنى لعدم اكتمال نصاب الشهادة. 
أما إذا أمكن توجيه اختلاف الشهود بما لا يؤثر في شهادتهم ولا يدعو إلى الشك في صدقهم 
كما في المثال الذي ضربه ابن قدامة الحنبلي في لون قميص الزاني المشهود عليه وشهد اثنين 
من الشهود بأنه أبيض » وشهادة الآخرين بأنه أحمر» فلا ترد شهادتهم لإمكان توجيهها. 

6 ولكن إذا تعذر توجيه اختلاف الشهود على نحو يسمح بقبول شهادتهم فينبغي رد 
شهادتهم في هذه الحالة؛ لأن اختلافهم حينئذ يكون مؤثراً إِمَا لتعلقه بما يكون به فعل الزنى» 
أو باعتبار أن هذا الاختلاف قرينة على عدم صدقهم . والاختلاف الثاني ذكرت له مثل الاختلاف 
في مكان الزنى وزمانه وأن هذا الاختلاف يصلح قرينة على تعدد الزنى وأن بعضهم شهد على 


(01/9ه) «المغني) ج28 ص .3١6‏ 


كل 


هذا الزنى» وشهد البعض الآخر على زنى آخرء فكانت كل شهادة من هاتين الشهادتين بأقل 
من نصاب شهادة الزنى ‏ أي بأقل من شهادة أربعة شهود -. 

أما الاختلاف الذي يتعلق بما يكون به فعل الزنى ولا يمكن توجيهه. فمثاله ما لو شهد 
على أنهم عاينوا فلاناً يزني بفلانة, وقد أولج ذكره في فرجها وغيّبه فيه» وشهد الرابع بأنه لم يعاين 
ذلك» وإنما وجدهما في فراش واحد ولحاف واحدء فهذا اختلاف مؤثر ترد معه الشهادة لعدم 
إمكان توجيهه على نحو يسمح بقبول شهادتهم واعتبارها شهادة صحيحة على الزنى . 


5 الرجوع عن الشهادة: 

قل يرجع الشهود على الزنى كلهم أو بعضهم عن شهادتهم بأن يعترفوا بكذبهم في الشهادة 
التي أذوهاء وأن المشهود عليه بريء من فعل الزنى الذي شهدوا به عليه» فما أثر هذا الرجوع 
بالنسبة للشاهد الراجع عن شهادته. وبالنسبة للمشهود عليه؟ 

والجواب : إن رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم. فعلى جميعهم الحدّ ‏ حدٌ القذف ‏ فى 
أصح الروايتين في مذهب الحنابلة. وهو قول أبي حنيفة . (والرواية الثانية) يجب الحدٌّ حد 
القذف ‏ على الثلاثة دون الشاهد الراجع عن شهادته وهذا اختيار أبى بكر وابن حامد من فقهاء 
الحنابلة والحجة لهذه الرواية أن الشاهد إذا إذا رجع قبل الحدّ فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله 
فيسقط عنه الحدّ؛ ولآن في درء الحدّ عنه تمكيناً له من الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود 
عليه وفي إيجاب الحدّ عليه - أي في إيجاب حدٌ القذف على الراجع عن شهادته زجر له 

عن الرجوع خنوواً من الحد فتفوت تلك المصلحة وتتحقق المفسدة فناسب ذلك نفي الحد 
عنة . 

وقال الإمام الشافعي : : يجب الحدّ ‏ حدّ القذف ‏ على الراجع دون الشهود الثلاثة الذين لم 
يرجعوا؛ لأن الراجع مُقرٌ على نفسه بالكذب في قذفه, وأما الثلاثة فقد وجب الحدّ أي حدٌ 
الزنى على المشهود عليه دبخياحهم» وإنما سقط بعد وجوبه برجوع الراجع ‏ ومن وجب الحد 
بشهادته لم يكن قاذفاً - أي يا المشهود عليه بالزنى #-. فلا يجب عليه حدّ القذف. 

وقد رد ابن قدامة الحنبلي على قول الشافعي وما احتج به فقال: ولنا أنه نقص العدد 
بالرجوع قبل إقامة الحدّء فلزمهم الحدّ ‏ أي حدّ القذف ‏ كما لو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من 
الشهادة”6"4 , 


(ممهة) «المغنى» لابين قدامة الحنبلى » ج21 ص*#١4-7١5.‏ 
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وقال الإمام ابن حزم الظاهري : إذا رجع الشاهد عن شهادته بعد أن حكم بها أو قبل أن 
يحكم بها فسخ ما حكم القاضي بها؛ لأنه لو أن عدلين شهدا بجرحته حين شهد لوجب رد 
شهادته. وإقراره على نفسه بالكذب أو الغفلة أثبت عليه من شهادة غيره عليه بذلك80». 

ومعنى ذلك سقوط الحدّ عن المشهود عليه لأن فسخ الحكم بالحدٌ يعني عدم ثبوت موجبه 
وهو الزنى لعدم تُبوته برجوع الشاهد ونقصان عدد الشهود . وكذلك يسقط الحدّ عن المشهود عليه 

017 موت الشهود بعد أداء الشهادة : 

وإذا مات أو جِنٌ الشهود بعد أن أدُوا الشهادة قبل أن يحكم القاضي بموجب شهادتهم. 
والشافعى . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بشهادتهم لجواز أن يكونوا قد رجعوا عن شهادتهم. وهذه 
شبهة يُدرَأ بها الحد9*'©. 

وقد ردٌ ابن قدامة على قول أبي حنيفة: بأن كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود. 
جاز مع غيبتهم كسائر الشهادات واحتمال رجوعهم ليس بشبهة كما لو حكم بشهادتهم9*:". 

الفرع الرابع 
المشهود عليه 

64 المقصود بالمشهود عليه: 

المراد بالمشهود عليه في جريمة الزنى : الرجل الذي قام بفعل الزنى وهو الوطء المحرم 
على النحو الذي بيْنا حقيقته. والمرأة المزني بها التي مكنت الرجل من وطثئها. فالمشهود عليه 
في جريمة الزنى : الزاني أو الزانية - أي المزني بها -. 

64 - دفوع المشهود عليهما: 

قلنا: إن المشهود عليه في جريمة الزنى : الزاني والزانية» ويجوز لكل منهما تقديم ما 
(0081) «المحلى» لابن حزم. ج9.» ص59؛ . 


(045ه) «المغني» ج28 ص7ا١27‏ «المحلى» ج4. ص21739 «(مغني المحتاج» ج؛ 2 ص ١١١‏ 6 
85 م2 «المغني) ج28 ص١7‏ . 


عندهما من دفوع لدفع دعوى الزنى عنهما وإبطال شهادة الشهود بالزنى عليهما. 

وقد تكون هذه الدفوع امه بأحدهما تفيده في فى إسقاط حدٌ الزنى عه وحده دون الآخر 
كما في ادّعاء المرأة. أنها أكرهت على الزنى», وقد يفيد الدفع الاثنين معا: الرجل والمرأة 
المتهمين بالزنى» كما ا المرأة قيام الرابطة الزوجية بينها وبين هذا الرجل المشهود عليه 
وعليها بالزنى » فإذا ثبتت الرابطة الزوجية بينهما رذت شهادة الشهود وأبطلت الدّعوى وسقط الحدّ 
عنهما. 

ونذكر فيما يلي بعض الدفوع التي يحتاج إلى معرفتها ومعرفة حكمها إذا ثبتت بالنسبة 
للمشهود عليهما وبالنسبة للشهود. 


أولاً: دفع المرأة بأنها عذراء: 


إذا ادّعت المرأة المشهود عليها بالزنى أنها عذراء لتدفع عن نفسها تهمة الزنى وتبطل شهادة 
الشهود» فإن القاضي ينظر في دفعها ويأمر نسوة ثقات بفحص المرأة» ويكفي لهذا الغرض | 
واحدة كما يقول الحنفية والحنابلة؛ لأن شهادة المرأة الواحدة تكفي فيما لا يطلع عليه الرجال. 
فإذا شهدت أو شهدت بعد الفحص على المرأة بأنها عذراء فلا حدّ ‏ أي حدّ ١‏ لزنى ‏ عليهاء 
ولا على المتهم بالزنى بهاء ولا على الشهود عليهما 
أما عدم وجوب الحدّ على المشهود عليهما: الرجل والمرأة» فلظهور كذب الشهود إذ لا 
بكارة مع الزنى» وقول النساء: إنها عذراء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال» فتثبت بكارتها 
بشهادتهن» ومن ضرورة هذا الإثبات سقوط الحدّ عنهما؛ لأن البكر هي التي لم تُوطًا في كُجُلهاء 
وإذا انتفى الزنى لم يجب الحدّء وقول النساء حجة في إسقاط الحدٌّ لا في إيجابه . 
وأما عدم وجوب الحدٌ ‏ حدٌ القذف ‏ على الشهود فلتكامل عددهم في الشهادة على الزنى 
مع جواز صدقهم لاحتمال أن العُذرة ‏ غشاء البكارة ‏ قد عادت إلى المرأة بعد وطئها لعدم 
المبالغة في إزالتها بالزنى , أو لاحتمال كذب النساء اللاتي فحصن المرأة. فالشبهة قائمة في 
حق الشهود كما 3 قائمة في حق المشهود عليهاء والحدود تدرأ بالشبهات» وهذا مذهب 
الشعبي » والثوري » وأبي ثورء والحنابلة» والحنفية» والشافعية» والزيدية» والجعفرية9*"©. 
(9044) «المغني» ج4 ص8 704-70: «كشاف القناع» ج4» ص١3‏ » «مغني المحتاج: ج4. ص١16»‏ «نهاية 
المحتاج» جلا ص ١‏ الاء «الهداية وفتح القدير» ج4 .» ص159١2‏ «شرح الأزهار» ج4 » ص ٠ه‏ "2 «النهاية» 
ص 14١0‏ والعذراء: هي المرأة البكر التي لم توطأ سميت بذلك لتعذر وطئها وصعوبته: «مغني المحتاج» 
ج4ء ص١‏ 16ء ودنهاية المحتاج» جلاء ص١١‏ 4 . 
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0 قول الفقيه ابن حزم في هذا الدفع : 

الفقيه ابن حزم يخالف أصحابه من فقهاء المذهب الظاهري في مسألة دفع المرأة بأنها 
عذراء لتدفع عن نفسها تهمة الزنى , وبالتالي حدٌ الزنى. فأصحابه فقهاء المذهب الظاهري 
يرون وجوب الحدّ على المرأة بشهادة شهود الإثبات, ولا يأخذون بدفع المرأة ببقاء بكارتها, 
وبالتالي براءتها من الزنى» ولو كان دفعها بشهادة النساء اللاتي قمن بفحصها. 

فالفقيه ابن حزم هو مع الجمهور من حيث الجملة في الأخذ بدفع المرأة, إلا أن له تفصيالٌ 
في هذه المسألة نوجزه بالآتي بنقل نص كلامه. فقد قال رحمه الله تعالى -: «قال الله تعالى : 
«كونوا 00 بالقسط شهداء لهك فواجب إذا كانت الشهادة عندنا في ظاهرها ا ولم يأت 
شيء يبطلها أن يُحكم بهاء ٠‏ وإذا صحّ عندنا أنها ليست حقاً ففُرض علينا أن لا نحكم بهاء إذ 
لامعل الحكو ب الناط | بادا عر الس الذي لا شك فيه اه 
وج اح 52 و نجي للعو الل الحشفة, ولا بد وأنه 
صفاق عند باب الفرج» فقد أيقئا يكذب الشهود. وأنهم وهموا فلا يحل | إنفاذ الحكم بشهادتهم . 
وإن قلن إنها عذرة واغلة في داخل الفرج لا ييطلها | إيلاج الحشفة. فقد أمكن صدق الشهود إذ 
بإيلاج الحشفة يجب الحدّ. فيقام الحدّ عليها حينئذ؛ لأنه لم يُتيقّن كذب الشهود ولا 
وهمهم) 0:1 

5 مذهب المالكية في دفع المرأة أنها عذراء: 

ومذهب المالكية في دفع المرأة أنها عذراء, أنه متى ثبت الزنى بالشهادة» فلا يسقط الخد 
بشهافة أزيفة رحاق أو أربع نسوة ببقاء بكارتهاء وهذا على ما جاء في «المدونة». 

ولكن الفقيه المالكي اللخمي يرى سقوط الحدّ عن المرأة المشهود عليها بالزنى إذا شهد 
الرجال أو النساء ببقاء بكارتهاء لأن شهادة هؤلاء ببقاء «البكارة» يوجد في الأقل شبهة تدرأ الحدٌّ. 
وقول اللخمي هذا هو الذي أنخذ به الدردير ‏ الفقيه المالكي ‏ في شرحه الملقب «بالشرح 
الصغير على مختصر خليل» وقال عنه: «هذا هو التحقيق». وعلق على هذا القول الصاوي 
المالكي فقال: «وقوله: هذا هو التحقيق» أي : لأن شهادتهم شبهة. وهي طريقة اللخمي”* 00 

47 - القول الراجح في الدفع ببقاء البكارة : 

الراجح صحة دفع المرأة ببقاء العذرة «غشاء البكارة» إذا ثبت هذا الدفع بفحص النساء. 
لكشك السو ارو ا زا هه 


(ممده) «المحلى» ج١١2‏ ص17" 7514-7 
(045ه) «الشرح الصغير على مختصر خليل» للدردير. ووحاشية الصاوي على الشرح» ج27» ص؟"17. 
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ا 0 أربع نسوة أو اثنتين أو واحدة كماصرح بقبول شهادة الواحدة الحنفية والحنابلة؛ لأن 
بشبوت البكارة تش تثبت في الأقل الشبهة تطعا سواء كانت العذرة مما يمكن أن تعود بعد الوطء لعدم 
المبالغة بالإيلاج أو كانت العذرة مما لا يمكن عودها لأنها في باب الفرج كما قال ابن حزم 
والحدّ يدرأ بالشبهة» لا سيما وأن هذه الشبهة قوية؛ لأن الأصل والغالب هو زوال غشاء البكارة 
بالوطءء والعبرة داثماً بالغالب لا بالنادر. 

8 ثانياً: دفع المرأة بالرّئق والقَرّن : 

ولو دفعت المتهمة بالزنى المشهود عليها بأن فيها رقا أو فرْناء وثبت ذلك بشهادة النساءء 
فإن هذا الإثبات بمنزلة إثبات بقاء عذرتها فقد قال الفقيه الرملي الشافعي : «ولو شهدوا برئقها 
أو قرنها فكشهادتهم بعذرتها وأولى»9*'". 

وفي «(مغني العا «ولو شهد عليها أربعة بالزنى وأربع بأنها قا فليس عليها حدٌ 
الزنى ولا عليهم حل القذف؛ لأنهم رموا من لا يمكن جماعهاء»*”. 

وقول الحنابلة مثل قول الشافعية في عدم وجوب الحدّ عنلى هذه المرأة التي ثبت أن فيها 

زتقاً أو قرناً بشهادة النساع. ويخالفونهم في وجوب الحدّ على الشهود. جاء في «وكشاف الم 
«وإن شهد أربعة على ![ إنسان بالزنى » فإذا المشهود عليه مجبوب أو المرأة رتقناء دنا يا حَدٌ 
الشهود للقذف للقطع بكذبهم0* ١‏ 

16 - والراجح عندي قول الشافعية. فلا يجب الحدّ على الشهود لوجود الشبهة. إذ قد 


لا يكون الزن ل ال ا لان لكان 


5 ثالث : دفع الرجل 07 محبوب : 

وإذا دفع المشهود عليه بالزنى بأنه مجبوب - أي مقطوع الذكر_» وقامت البيّنة على صحة 
دفعهء اندقع الحدّ عنه وعن المرأة المشهود عليها بالزنى معه. ووجب حدّ القذف على الشهود 
لتيقن كذبهم بشهادتهم. وبهذا صرح الحنابلة59" . 

7 - وينبغي أن يكون قول الحنابلة قول جميع الفقهاء الآخرين؛ لأنهم يعرّفون الزنى 


(لالى ١‏ ه) («نهاية المحتاج» للرملي ؛ ج7» ص١ .4١‏ 
(0084) «مغني المحتاج» ج4. ص ١5١‏ . (089ه) «كشاف القناع» ج4 » ص١5‏ . 
(090ه) «المغني» ج8. ص8١9-5١5؟.‏ 


بأنه : إيلاج حشفة ذكر أو قدرها في فرج محرم. فيشترطون؛, إذن» لتحقق فعل الزنى إيلاج 
حشفة الذكر أو قدرها في فرج المرأة» وحيث إن المجبوب مقطوع الذكر. فلا يتصور منه إيلا 2 
فا ابتصون بالضرورة من فعل الزنى » وإذا انتفى الزنى يقيناً انتفى القحك جوتفاء وكان الشهود عليه 
بالزنى قذفة يعدو حدٌّ القذفء كما قال الحتابلة . 


4 رابعاً: الدفع بالزواج بالمزني بها بعد الزنى : 

إذا دفع الرجل المشهود عليه بالزنى بأنه قد تزوج المزني بها بعد الزنى بها بعقد نكاح 
صحيح » فهذا الدفع بالنكاح اللاحق لزناه لا يسقط الحدّ ‏ حدٌ الزنى ‏ عنه ؛ لأنه وجب عليه بزناه 
فلا يسقط عنه بتغير حالهما بعد ذلك بأن يصيرا زوجين» وبهذا صرح الفقهاء فقد جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أو زنى بامرأة ثم تزوجهاء؛ لأن الحدّ وجب عليه بزناه بأجنبية 
عنهء فتغير حالها لا يسقطه كما لو ماتت)9؟' . 

وفي «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «أو زنى بامرأة ثم تزوجهاء أو أمة ثم اشتراهاء فعليه 
الحدٌ؛ لأن النكاح وَالمُللف وجدا بعد وجوب الحذدّ فلم يسقط)059”, 

وفي «المحلى» لابن حرم الظاهري : «من زنى بامرأة ثم تزوجهاء لم يسقط الحدّ بذلك 
عنه ؟ لأن الله تعالى قد أوجبه عليه قلا يسقطه زواجه إياها»”؟ د . وهذا أيضاً قول أبي يوسف 
ومحمدء وقول أبى حنيفة فى إحدى الروايات عنو(؟*0 , 

6 خامساً: الدفع بقيام الزوجية : 

إذا شهد الشهود على أن فلاناً زنى بفلانة» فادّعيا قيام الزوجية بينهماء وبالتالي فإِنَ وَطأهُ 
لها حلال؛ لأنها زوجته فلا يوجد زنى» وبالتالي لا يجب أي عقاب. 

والحكم في هذا الدفع بالبينة المعتبرة» فإن ثبت أنهما زوجان سة سقط الحدّ عنهما ؛ وإن عجزا 
وجب عليهما الحدّ ‏ حد الزنى -. 

جاء في «كشاف القناع»: «وإن شهد عليهما بالزنى, فقالا: نحن زوجان فعليهما الحدّ إن 
وقيل: لاء إذا لم يعلم أنها أجنبية منه؛ لأن ذلك شبهة, كما لو شهد عليه بالسرقة فادّعى أن 


(60941) «المغني) ج28 ص١١5؟7١5؟.‏ 
(504) «كشاف القناع» ج14 . ص84 . (6094) «المحلى) لابن حزم ج١١.‏ ص7599. 


(05094) «البدائع» جلا ص57" «فتح القدير) ج14 » ص ١969‏ . 
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المسروق ملكه»2"*©. 

2 رأي ابن حزم في هذا الدفع : 

قال الفقيه ابن حزم في هذا الدفع. أي : الدفع بقيام الزوجية بين الرجل والمرأة المشهود 
عليهما بالزنى». قال رحمه الله -: «والذي نقول به أن من وجد مع امرأة يطاهاء وقامت البينة 
بالوطءء فقال هر: إنها امرأتي أو قال متي فصدقته. أو قالت: هوزوجي وصدّقها في ذلك» 
ينظر: فإن كانا غريبين أو لا يعرفان. فلا شيء عليهما ولا يعرض لهما بشيء؛ لأن الإجماع قد 
صحّ بنقل الكافة أن الناس كانوا يهاجرون إلى رسول الله يك أفذاذاً ومجتمعين من أقاصي اليمن 
ومن جميع بلاد العرب بأهليهم ونسائهم. فما جيل بين أحد وبين من زعم أنها امرأته أو أمته» 
ولا كلف أحد على ذلك بيّنة» وأهل الإسلام» بل والناس جميعاً على هُذا النهج حتى يومنا هذا 
يرحلون بأهليهم ولا يكلف أحد منهم بإقامة البينة على أن من يزعم أن من معه هي زوجته. وإذا 
ثبت ذلك فلا يجوز مخالفة ذلك. ولكن إن كانت هي معروفة في البلدء ومعروف أنه لا زوج 
لهاء فإن أمكن ما يقول» فلا شيء عليهما؛ لأن أصل « دمائهما والخارعه على التحريم بقول 
رسول الله يكله: «وإنٌ دما كم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام»» فلا يجوز إباحة ما 
حرم الله تعالى إلا بيقين لا شك فيه. وإن كان كذبهما في ذلك متيقنا فالحدٌ واجب 
عليهما»”؟ 0 

: أقوال أخرى في هذا الدفع‎ ١ 

وروي عن الأوزاعي أنه قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يوجد مع المرأة فيقول: 
تزوجتهاء فقال: بال البينقع فإن جاء ببيئة» وإلا وقع عليه الحدّء وبه ار مالك 
وأصحايه(51** , 

وقال عثمان البتي : إن كانا لا يعرفان فلا بين فلا حدّ عليهماء فإن كانا معروفين» فإن كانا 
يرى قبل ذلك يدخل إليها ويذكر ذلك فلا حدّ عليه لد 
الحل0؟ 0 

وعند الجعفرية كما جاء في «النهاية»: «وإذا أخذ رجل وامرأة فادّعيا الزوجية درىء عنهما 
الحلع(؟؟:" , 


(6:0946) «كشاف القناع» ج54 ٠‏ ص/اه . 


(095هم)2 «المحلى» ج١١»‏ ص"4 7555-7 . 26٠0910‏ «المحلء »جأاكء ص؟؟؟. 
(60944) «المحلى؛ ج١١1.‏ ص؟ 55 . (0044) «النهاية» للطوسيء» ص9١2".‏ 
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يش 2 القول الراجح في الدفع ب دقيام الزوجية» : 

والراجح : إن كانا غير معروفين في البلد الذي هما فيه وادعيا قيام الزوجية بينهماء فلا 
يُسألان البيّنة على صدقهما لما احتج به ابن حزم . وإن كانا في بلدعنما ولم يشتهر أ مر قيام 
الزوجية بينهماء فيسألان البيّنة على قيام الزوجية بينهماء فإن أقاما البيّنة فذاك ولا حدّ عليهماء 
وإن عجزا عن الإثبات فالحدٌ عليهما بناء على شهادة الشهود. 

١‏ خامساً: الدفع بالإكراه وباللعان: 

الدفع بالإكراه : 

إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنى فإن أقامت البيّنة» قُبِلَ منها هذا الدفع ولم يجب عليها 
الحدّ؛ لأن إكراه المرأة على الزنى شبهة تدفع عنها الحدّ كما وضحنا من قبل١».‏ ومن القرينة 
على صدقها ادّعاء الإكراه إذا «جاءت تدمي ‏ يخرج من فرجها دم إن كانت بكرأ أو استغاثت 
فأتاها من أغائهاء وهي على تلك الحال من خروج الدم وما أشبه ذلك 66١‏ , 

ب - الدفع بالّعان: 

إذا قذف الرجل امرأته, بالزنى ولم يأت بأربعة شهداء ولآعَنَّ فتستطيع أن تدفع وتدرأ 

0 ل ي اتهامه 


المطلب الثالكث 
القرائئن 


4 - المقصود بالقرائن : 


المراد بالقرائن في باب الإثبات: الأمارات والعلامات التي يستدل بها على وجود شيء أو 
نفيه . والقرائن بهذا المعنى تصلح أن تكون دليلا اماك الإثبات إثبات الوقائع المختلفة 
والحقوق المختلفة. ونذكر فيما يلى أدلة اعتبار القرائن من أدلة الإثيات . 


(١٠٠ه)‏ انظر الفقرة 55999). 
(0101) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج4. ص ١6١‏ . 
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هم غ - الأدلة على اعتبار القرائن من وسائل الإثبات : 

أولاً: ن القرآن الكريم : 

في قصة يوسف عليه السلام ومراودة امرأة العزيز له ورد في القرآن الكريم بشأن هذه القصة 
قوله تعالى : «إواستبقا الباب وقدّت قميصه من ذُبْرء وألفيا سيّدها لدى الباب؛ قالت ما جزاء 
من أراد بأهلك 27 إلا أن يُسجنَ أو عذاتٌ َم قال عي راودنتي عن نفسيء وشهد شاهد 

من أهلها إن كان قميصّهُ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصّه قد من دبر 
فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قُدّ من دُبرٍ قال إنه من كيسدكن إن كيدكنٌ 
عظيم74"*©. فتوصّل زوج المرأة بشق قميص يوسف من دبر على صدقه وكذب زوجته فيما 


ادععه5 01 , 

41 - ثانياً: من السّنة النبوية الشريفة: 

ومن السّنة النبوية الشريفة أن النبى كله أمر ملتقط اللقطة أن يدفعها إلى واصفها. وهذا يدل 
على أنه يَلٍِ اعتبر وصف الواصف لها كأن يصف عفاصها ووكاءها ‏ قائماً مقام البيّنة على أنها 
لهء وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك فيما تثبت به ملكية اللقطة9"*. 

437 - اعتراض ودفعه : 

وقد يعترض على اعتبار القرائن دليلاً من أدلة الإثبات بالحديث النبوي الشريف: «الْبينة 
على المدّعى», واليمين على من أنكر». فليس في الحديث غير البيّنة» فهي التي يُعول عليها 
ويؤخذ بها في القضاء, والبيّنة في عرف الفقهاء هي الشهادة. 

والجواب على ذلك : أن «البينة» اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. وإنما سميت الشهادة 
باسم «البينة)؛ لأنها تبين ما فى النفس » وتكشف الحق فيما اختلف فيه(* 0 

البيّنة غير محصورة بالشهادة : 

ولكن البينة غير محصورة بالشهادة. قال الإمام ابن حجر العسقلاني عن البينة : «ولا تنحصر 
(؟١1٠68)[سورة‏ يوسف: الآيات 7817©8]. 
5١م‏ «الطرق الحكمية) للإمام اخ القيم » ص". 
(؟5١٠١٠ه6)‏ (أقضية الرسول ك) للشيخ عبد الله محمد بن فرج المالكي . ص* 2٠١‏ «الطرق الحكمية) لابن القيمء 

ص 2.3١‏ «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي. ج؟2 صع .٠١‏ 


. ١40-١44ص «المغني) ج4. ص47 ١ء «الأصول القضائية» للشيخ علي قراعة.»‎ )01١6( 
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في الشهادة» بل كل ما كشف الحق فهو بيّنةو(ة"7». 

وعلى هذا فالبيّنة قد تكون شهادة مقبولة, أو إقرارأًء أو نكولاً عن اليمين» وقد تكون قرينة 
معتبرة. فالحديث الشريف : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكره, معناه أن على المدّعي 
أن يقدم ما يب يبين الحق ويكشف صحة ما يدعيه من شهادة أو غيرها من أدلة الإثبات المعتبرة » 
ومنها الشرية؛ لأن الشريعة الأسلامية اعتبرتها. وقد ذكرنا دلائل هذا الاعتبار» بل قد تكون 
القرينة في ب بعض المواضع أقوى دلالة على صدق المدّعي في دعواه من دلالة الشهود على 
ذلك5 دقار 

4 القرائن دليل معتبر في إثبات الزنى: 

قلنا: إن القرآن الكريم والسّنة النبوية المطهّرة دلا على مشروعية الأخذ بالقرائن في 
الإثبات. إثبات الحقوق وغيرها مثل البراءة من التهم. فإثبات الحدود الشرعية» ومنها حدّ الزنى . 
بإثبات موجباتها وهي الجرائم. يمكن أن يكون بالقرائن 

وقد حكم بها في عهد الصحابة الكرام» قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله -: «وقد حكم 
أمير المؤمنين عمربن الخطاب والصحابة معهم - رضي الله عنهم - برجم المرأة التي ظهر بها 
حبل ولا زوج لها ولا سيّد. وذهب إليه مالك وأحمد في أصح روايتيه اعتمادا على القرينة 
الظاهرة»2١01‏ , 

مذهب المالكية في إثبات الزنى بالحبل : 


اناي باعلاو ووالسر) وريه على دن المرأة إذا لم يكن لها زوجء أو كانت (أمة) وأنكر 
سيّدها وطأهاء فقد قالوا: ود يثبت الزنى بظهور حمل في امرأة غير متزوجة أصلاء أو كانت متزوجة 
ل ا ب 00 أو كان الحبل 
في «أمَة» وسيّدها ينكر وطأها. أو أن المرأة ألقت حملها أي ولدت ولد كاملا في مدة أقل من 
ستة أشهر من تاريخ عقد النكاح. فظهور الحبل أو الولادة بهذه القيود قرينة ظاهرة على زنى 
المرأة فيجب عليها حدّ الزنى61'9, 


(كدام) «شرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري» ج27 ص١١١.‏ 

١ه‏ «الطرق الحكمية» لابن القيم» ص١3‏ » (تبصرة الحكام» لابن فرحون ج27 ص6١ .١‏ 

0 «الطرق الحكمية) لابن القيم » ص".‎ )21١8( 

(و١ده)‏ «الشرح الصغير» للدردير» ووحاشية الصاوي» ج؟., ص”"7”3 4 ,» وحاشية الدسوقي» ج4 » ص9١"”.‏ 
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0١‏ -مايدرأ الحدّ عن الحبلى: 

قلنا: إن الحبل بالنسبة للمرأة التي لا زوج لهاء أو التي لها زوج لا يُتصوّر وطؤه لها كالصغير 
والمجبوب», هذا الحبل بالنسبة لهذه المرأة يعتبر قرينة على زناها. 

ولكن يدرأ عنها الحدّ عند المالكية إذا ادّعت أنها غصبت أو أكرهت على الزنى» وقامت 
القرينة على صدقها كأن تأتي مستغيثة ممن غصبهاء أو تأتي البكر تدمي عقب الوطء. وإن لم 
تستغث وتقول: أكرهني فلان. وكذّلك يقبل منها ادّعاؤها أن هذا الحبل جاء من (مني) شربه 
فرجها في الحمام إذا كانت هي من أهل العفة, ولا تزال هي عذراء(٠1».‏ 

5 مذهب الحتابلة في قريئة الحبل على الزنى : 

جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيّد لم تحدٌ 
بمجرد ذلك لاحتمال أن يكون من غير زنى)2١1",‏ 

ويفضل ابن قدامة الحنبلي هذه المسألة في مذهب الحنابلة فيقول ما خلاصته: إذا حبلت 
امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها الحدّ بهذا الحبل» ويسأل القاضي عن ذلك فإن ادّعت أنها 
أكرهت ت على الزنىء وحن انها ؤلادة تبي او لم مسرو وري لع ايودي عليه الععد. 
وهذا قول أب حنيفة ‏ والشافعي . 

واحتج ابن قدامة لما قاله وهو مذهبه: بأنه يحتمل أن يكون الحبل من وطء إكراه أو شبهة. 
والحدّ يسقط بالشبهات. كما أن الحبل يتصور حدوثه من غير وطء بأن يدخل (مني) الرجل في 
فرج المرأة إما بفعلها أو بفعل غيرها. 

وأما الاحتجاج بقول الصحابة بأن الزنى يثبت بقرينة الحبل إن لم تكن المرأة ذات زوج» 
فقد رد ابن قدامة ‏ رحمه الله على هذا الاحتجاج بقوله: فإن الرواية قد اختلفت فيه 
عنهه2119, 


: مذهب الشافعية في قرينة الحبل‎ 4١4 


الشافعية لا يأخذون بالحبل دليلاً على الزنى ووجوب الحدٌّ فيه بالنسبة للمرأة التي لا زوج 


)081١(‏ «الشرح الصغير والحاشية عليه) ج27 ص77 ؛ . :«الشرح الكبير) للدرديرء؛ ودحاشية الدسوقي») ج4» 
ص .7”١9‏ 
)61١1١١(‏ «كشاف القناع» ج4 » صض؟". )01١19(‏ «المغني» ج28 ص ١١7-١١3؟7.‏ 


١15 


لها وحجتهم أن حدّ الزنى يجب ببيّنة أي شهادة ‏ أو بإقرار. فقد جاء في «مغني المحتاج» 
في فقه الشافعية : «ولا نُحدٌ خلية حبلى لم تقر بالزنى ؛ لأن الحدٌّ يجب ببينة أو إقرار» 177 . 

4 قول شيخ الإسلام ابن تيمية في قرينة الحبل : 

قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - في المرأة تحبل وهي ليست ذات 
زوج: «وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد حدّت] إن لم تدّع الشبهة. وكذا إن وجد منه رائحة 
الخمرء وهو رواية عن أحمد فيهمام9١١©.‏ 

6 القول الراجح في قريئة الحبل : 

والراجح يي 00 المرأة التي لا زوج لها اعتبار هذا الحبل قرينة على زناهاء 3 
كأن نعي أنها ها أكرهت علن الزن 5 الإكراه» ارجات قرينة عليه كما مكل لهل القرية 
المالكية بقولهم : إذا أتت المرأة تدمي عقب وطئها وتقول: أكرقت" اوقصيت: وكذلك إذا ثبت 
بالدليل المقبول دخول (المني) في فرجها دون وطى وهي لا تزال عذراء, ونحو ذلك مما يبطل 
مفعول قريئة الحبل عن الزنى ويدرا عنها الحدّ. 

المطلب الرابع 


5 . المقصود بعلم القاضي : 

المقصود بعلم القاضي الذي نتكلم عنه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات. علمه المتحصل 
عنده خارج مجلس القضاء بوقائع الدعوى وأسباب ثبوتها. أو علمه بحادثة تستوجب حكما فيها 
بحق مالي أو غير مالي على شخص ما. فهل يعتبر علم القاضي بما تحصل عنده من وقائع خارج 

17 - اختلاف الفقهاء في اعتبار علم القاضي في الإثبات: 

والفقهاء مختلفون في اعتبار علم القاضي دليلاً من أدلة الأحكام. وإذا اعتبر فإلى أي مدى 
)0١١(‏ «مغني المحتاج») ج4 » ص4 .١‏ 
)01١5(‏ (اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» المطبوع مع المجلد الرابع من «الفتاوى». طبعة فرج الله كردي . 


.١!/لهص‎ 
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يكون هذا الاعتبار. والذي يهمنا من هذا الاختلاف في بحثنا أن نبيّن أقوالهم فى مدى اعتبار 
علم القاضي دليلا شرعياً في إثبات جريمة الزنى وبالتالي إثبات حدٌّ الزنى بعلمه. 


64 أولا: قول الجمهور في إثبات الزنى بعلم القاضي١:‏ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه في إثبات جريمة الزنى 
والحكم بالحدّ فيها على مرتكبها. وهذا قول الحنابلة» والحنفية» والمالكية» والقول الأظهر في 
مذهب الشافعية, وهو مذهب الزيدية.» والجعفرية» والحجة لهذا القول من وجوه : 

4 الدليل الأول: 


الإثبات في جريمة الزنى إما بالشهادة؛ وإما بالإقرار» وإما بالقرينة الصالحة؛ وهي الحبل 
بالنسبة لغير المتزوجة العذراء على النحو الذي فصلناهء فلا مدخل لعلم القاضي في إثبات 
الجرائم والحكم فيها بالعقاب. 

الدليل الثاني : 

قال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: «لو رأيت رجلا على حدٌ لم أحدّه حتى تقوم البيّنة». 
أي : لو رأيت رجلا يرتكب ما يستوجب حدًا لم أعاقبه بهذا الحدّ حتى تقوم البيّنة على فعله. 
ولم يعرف له مخالف فيما قاله رضي الله عنه -. فيكون هذا من قبيل الإجماع السكوتي . 

5 الدليل الثالث: 

البهن في الزنى هو المندوب إليه. ولذلك يسع الشهود أن لا يتقدموا بشهادتهم أمام 
القاضي ., بل الأولى لهم أن لا يفعلوا هذا. فمنع القاضي من الحكم بعلمه في جريمة الزنى 
يتفق وهذا المندوب. 


)2١١5(‏ «المغني» ج4.: ص١١7.‏ وج4. ص“#ه. وه «كشاف القناع» ج4؛. ص/!19١.,‏ «البدائع» جلاء 
ص"؟ ه. «اختلاف الققهاء» للطحاوي. ج١‏ ص »2777-771١‏ «الفتاوى الهندية» ج#. ص 4". «الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم.ء ص777. «رد المحتار على الدر المختاره جه. ص”477. «مغني المحتاج» ج"ء 
ص798؟ .2 «المجموع شرح المهذب» ج18 . ص49. «نهاية المحتاج» ج8» ص747. «بداية المجتهد» 
جلاء ص37 79. «نيل الأوطار» للشوكاني , ج48 ص598.» «الفروق» للقرافي؛. ج4 ؛ ص4 45-4 , «الطرق 
الحكمية» لابن القيم؛ ص7/7١-1177,‏ «شرح الأزهار» ج4. ص 770. «شرائع الإسلام» للحلي» ج4» 
صمة ١‏ . 


حلدل 


الدليل الرابع 

تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته. والحكم بما يشتهي بحجة أنه يحكم 

: الدليل الخامس‎ - 2١6 

لا يجوز للقاضي أن يتكلم بما رآه من فعل الزنى» ولو رمى به فاعله لكان القاضي قاذفا 

فإذا كان النطق بما رأه ممنوعاً ومتطلور ا يتا للعقوية. فالحكم بما علمه عن طريق 
الرؤية أولى بالمنع والحظر. 

4 القول الثاني: في إثبات الزنى بعلم القاضي : 

وهذا هو مذهب الظاهرية الذي يوضحه شيخ الظاهرية في زمانه الفقيه ابن حزم إذ يقول: 
«وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء والقصاص والأموال والفروج والحدود. سواء علم 
ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته. وأقوى ما حكم بعلمه؛ لأنه يقين الحق ثم بالإقرار ثم البينة. 
وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى : «كونوا قوامين بالقسط شهداء لله» وليس من القسط أن يترك 
الظالم على ظلمه لا يغيره. . . وقال رسول الله 5 : دمن رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم 
يستطع فبلسعانه. . .». والحاكم إن لم يغير ما رأى من المنكر حتى تاتي البيّنة على ذلك؛ فقد 
عصى رسول الله ج011 

.2 وقول الجعفرية كقول الظاهرية فقد قالوا بأن على الحاكم أن يقضي بعلمه في 
حدود الله ومنها حدّ الزنى» فقد جاء في كتاب «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: ديجب على 
الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحدّ الزنى . أما حقوق الناس فتقف على المطالبة حدأً كان 
أو تعزيرأ»("! 4 

5 - القول الراجح 

والراجح قول الجمهور فلا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في إثبات الزنى والحكم بالحدٌ 
فيه. وأدلة الترجيح هي ما ذكرناه من أدلة لقول الجمهور, وأزيد عليها هنا أن الشرع الإسلامي 
يلاحظ ما يدعو إلى التهمة فيمنع أسبابها. 


(011) «المحلى» لابن حزم . ج4. ص475. 2.4377 )01١1(‏ («شرائع الإسلام» للحلي. ج4. ص58١.‏ 
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من ذلك منع القاضي من الحكم لمن لا تقبل شهادته له للتهمة. أي : خوفاً من انحياز 
القاضي في حكمه إلى المقضي له لقرابة بينهما ونحو ذلك من الاسباب التي دعت إلى عدم 
قبول شهادته له. 

ا لك وود 
يحكم يل بعلمه فيهم. 0 ير 
أصحايه( 011 فكيف يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه امع عظم التهمة وشدة ظهورها في هذا 
الجواز؟ ثم إن في منع القاضي من الحكم بعلمه سدَّا لباب الفساد والظلم والهوى على قضاة 
0 6 د الصترو يه زيمي لمان بير جا لاسي 

وما أحسن قول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله : «لولا قضاة السوء لقلنا إن للحاكم أن يحكم 
بعلمه)؟١١”,‏ 

وهذا ما انتهى إليه الفقيه ابن عابدين الحنفي إذ قال: «وأصل المذهب ‏ أي المذهب 
الحنفي - الجواز بعمل القاضي بعلمه. والفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاةع(7©. 

وهذا ما انتهى إليه أيضاً ابن حجر العسقلاني بعد أن عرض أدلة المانعين والمجوزين قال: 

«فيتعين حسم مادة تجويز القضاء بالعلم. أي : بعلم القاضي :150" . 


(0118) «الطرق الحكمية» لابن القيمء ص 180-١174‏ . 

(0119) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج4.» ص788. 

(0170) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج4» ص477 . 

(0171) دفتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج17 ص1"94. .15٠١‏ 
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للمى رابع 
عقوبة الزنى 

١61/‏ 5 - تمهيد: 

عقوبة الزنى التي ورد بها الشرع الإسلامي في القرآن الكريم والسنة المطهرة هي الجلد 
والتغريب» والرجم ‏ والمتل لمن زنفى بإحدى محارمه . وما يوجب هذه العقوبات ! إذا تكرر من 
الشخص بأن زنى مراراً ولم يقم عليه حدّ الزنى لعدم محاكمته مثلاء ثم زنى ثبت زناه كما ثبت 
أنه زنى أكثر من مرة. لم يقم عليه إلا حدّ واحد هو الذي يستحقه ويستوجبه فعله . ولكن لو 
عوقب على زناف ثم عاد فزنى» فإنه يعاقب على زناه الثاني ؛ لأن عقابه الأول مضى ولا يغني 
عن وجوب عقابه 7 زناه الثاى؛ ولا خلاف في * هذا كما قال ٠‏ ابن قدامة 006 فقد جاء 
ا مه سن 0 
حدّها لا نعلم فيه خلافاً. وقد سثل رسول الله كَل عن الأمة تزني قبل أن تحصن فقال: «إن 
زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها». ولآن تداخل الحدود إنما يكون 
مع اجتماعهاء وهذا الحدّ الثانى وجب بعد سقوط الأول باستيفائه)م9"١"”‏ , 

فإذا ثبت الزنى وحكم القاضي بالعقوبة المقررة شرعاً للزنى وجب تنفيذها. 
64 منهج البحث: 

وبناءً على ما تقدم نقسم هذاا لمبحث إلى أربعة مطالب للكلام عن أنواع عقوبة الزنى وعن 

المطلب الأول: الجلد والتغريب. 

ا لمطلب الثاني : الرجم . 


0؟١اه)‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي » ج03 ص*”7١7.‏ 


أحلدل 


المطلب الأول 
الجلد والتغريب 


4 الجلد في القرآن الكريم 

قال الله تعالى : «الوانية والزاني فاجلدواكلٌ واحد منهما مائة جلدة حم 
في دين الله إن ن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفةٌ من المؤمنين 2"70#. و 
جاء في تفسيرها: إن الجلد المذكور هو في حدّ الزاني الحر البالغ البكر. وكذلك الزانية ا 
البكر الحرة؟01 , 

- الجلد والتغريب في السُّنة النبوية : 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه؛ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كله: «خذوا 
عني. خذوا عني, قد جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيّبُ بالليّب 
جلده ماثة والرجمع*1. ْ ْ 1 

وجاء في شرح هذا الحديث: أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة جلدة» 
ورجم المحصن - وهو الثيب . ولم يخالف في الرجم إلا الخوارج وبعض المعتزلة. والمراد 
بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. والمراد بالثيب 
من جامع في حياته في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حرّء والرجل والمرأة في هذا سواء ويسميان: 
المحصن وا : 

ثم إن قوله كل : «البكر بالبكر والثيْبٌ بالثيّب» ليس هو على سبيل الاشتراط. بل حدٌّ البكر 
الجلد والتغريب. سواء زنى ببكر أم بثيب» وحدٌّ الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر"" . 


١‏ أقوال الفقهاء في الجلد والتغريب: 


لا خلاف بين الفقهاء في وجوب جلد البكر إذا زنى رجلا كان أو امرأة. ويجب مع الجلد 
التغريب مدة سنة في قول جمهور الفقهاء, وقد روي ذلك عن الخلفاء الراشدين » وبه قال ابن 
عمر وأبن مسعود ‏ رضي الله عنهما . وإليه ذهب عطاء. وطاووسء. والثوري». وابن أضٍ ليلى » 


(0170) [سورة النور: الآية 7]. (0174) «تفسير القرطبي» ج17 ص54١.‏ 
(0175) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١»‏ صوه١.‏ 
(0175) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١2‏ صكفملف 2.19١‏ 
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والإمام الشافعي » وإسحاق, وأبو ثورء والإمام أحمد بن حنبل19. 

1 وذهب الحنفية إلى أن حدّ الزاني البكر هو الجلد فقطء أما التغريب فيجوز فعله 
على وحه التعزير» وليس باعتباره من حدٌ الزنى » فقد جاء في والبدائع» للكاساني : وإن للامام 
أن ينفي إن رأى المصلحة في التغريب» ويكون النفي تعزيراً لا حدّاو1"9". 

وهذا مذهب الزيدية فقد جاء في «شرح الأزهار» : دولا يجب تغريب الزاني مع جلده وهذا 
مذهبنا ‏ مذهب الزيدية ». ولكن عند بعض الزيدية وجوب التغريب, واختار البعض الآخر 
من الزيدية ترك الأمر لرأي الأمام"01 , 

2 - تغريب المرأة الزانية 

جمهور الفقهاء الذين يقولون بالتغريب يقولون به بالنسبة للرجل والمرأة. 

وعند المالكية والأوزاعي يقتصر التغريب على الرجل دون المرأة؛ لأن المرأة تحتاج إلى 
حفظ وصيانة. وتغريبها ينافي ذلك» بل إن المالكية منعوا تغريب المرأة ولو رضيت هي وزوجها 
بالتغريب» ولو مع محرم لها معللين ذلك بالخشية عليها من الزنى في دار الغربة. 

وقاك المالكية أيضاً: ولا تسجن المرأة في بلد الزنى ؛ لأن السجن تبع للتغريب» وهي لم 
#0 رسكم 
تغرب 00. 

وهذا أيضاً مذهب الجعفرية فعندهم: التغريب مقصور على الرجل الزاني» أما المرأة 
الزانية فلا تخرب6159 , نَ 

64 القول الراجح في تغريب المرأة: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: «وقول مالك فيما يقع لي أصح الأقوال 
وأعدلهاء وعموم الخبر ‏ خبر التغريب - مخصوص بخبر النهي عن سفر المرأة بغير محرم . 
والقياس على سائر الحدود لا يصح ؛ لأنه يستوي الرجل والمرأة في الضرر الحاصل بها بخلاف 
هذا الحدٌ. ويمكن قلب هذا القياس بأنه حدّ فلا تزاد فيه المرأة على ما على الرجل كسائر 
الحدودي9؟1” , 
[ففاطة «المغني») ج8» ص1556-/ا؟١ ٠‏ «نهاية المحتاج» جلاء ص/7 14٠١‏ شرح الأزهان ج24 ص479”. 
(4؟01) «البدائع» جلاء ص79. (2119) «شرح الأزهار» ج4 . ص١71417-7”4.‏ 
اهم «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج4» مقفضة ودالشرح الصغير» للدرديرء ووحاشية 

الصاوي» ج25 ص17 . 
(8111) «شرائع الإسلام») ج؟ » ص ١606©‏ . «المختصر النافع» ص 59 . (؟ام) «المغني» ج8» ص158١.‏ 
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6 والراجح عندي هو قول مالك. وهو ما رجّحه ابن قدامة. وأدلة الرجحان ما ذكره 

ابن قدامة. ونزيد على ما قاله ابن قدامة مع توضيح ما قاله: 

أولاً: تغريبها وحدها بغير محرم لها إغراء لها بالفجورء وتعريض لها للفتنة. 

ثانياً : إذا غربت مع المحرم لهاء كان في ذلك معاقبة من ليس بزان» ونفي من لا ذنب له. ولو 
كلفت بدفع نفقة المحرم المصاحب لها في تغريبها كان في هذا التكليف زيادة على 
عقوبتها بما لم يرد الشرع به. كما لو زاد ذلك على الرجل . 

ثالثاً : الخبر الخاص بالتغريب إنما هوفي حق الرجال؛ لأنه مخصص بخبر النهي عن سفر المرأة 
بغير محرم. ولأن العمل بعموم خبر التغريب يقضي إلى مخالفة مفهومه؛ لأن هُذا الخبر 
دلّ بمفهومه على أنه ليس على الزاني أكثر من العقوبة المذكورة فيه. وإيجاب التغريب 
على المرأة يلزم منه الزيادة على ما ذكرناء وهذه الزيادة تغريب من لا ذنب له وهو المحرم 
لها مع إيجاب نفقته عليه أو عليها فتخصيص خبر التغريب وارد هنا .ويقوي احتمال هذا 
التخصيص والقول به ان في تغريبها فوات الحكمة من تشريع حدّ الزنى على المرأة لأن 


هذا الحدّ وجب زجراً عن الزنى وفي تغريبها تمكين لها منه نظراً لغربتها وبعدها عن 
بلدها61 , 


5 - عقوبة العبد والأمة في الزنى : 

إذا نتن الحمتد أو الأمة لتقو 4[ واحل سنههنا لك عفني لله منواء كانا وكرين أ 
يبين» ولا يغربان» وهذا في قول أكثر أهل العلم منهم عمرء وعلي» وابن مسعود. والنخعي . 
ومالك. والأوزاعي. وأبو حنيفة., والشافعي. وأحمد لقوله تعالى : «فإذا أحصنٌ فإن أتينَ 
بفاحشة. فعليهنُ نصف ما على المحصنات من العذاب19#4. 

وجاء في تفسير الآية: وإحصان الآمة تزوجهاء فالأمة المتزوجة محدودة بالقرآن - أي : 
يجب عليها الحدّ المذكور في هذه الآية الكريمة ‏ وهو نصف ما على الحرّة البكر. وهو خمسون 
جلدة. وكذلك يجب هذا الحد على الأمة غير المتروية بالسنة النبوية.» فقد أخرج البخاري 
ومسلم أنه قيل : يا زسول الله : الأمة إذا زنت ولم ل «فأوجب عليها الحد» ولا رجم عليها؛ 
لأن الرجم لا يتنصّف79. 


معام «المغني» ج28 ص/57١.‏ «الشرح الصغير للدردير» و«حاشية الصاوي» ج7. ص4 147. 
(015) [سورة النساء : الآية 76], 


(0170) (تفسير القرطبي» جه . ص*” ١6٠١-١‏ 


فقدة - الرجم ف في الزنى : 


أ أخرج الإمام مسلم في «صحيحه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَل : « 
البكر بالبكر جلدهٌ مائة ونفيٌ سنة» والثيّب بالثيّب جلدٌ مائة والرّجم)*01. 

ب - وفي قصة زنى ماعز براه بالزنى التي أخرجها الإمام مسلم في «صحيحه»., وفيها 
قول رسول الله عكلِدِ له: «فهل احصنت؟ قال: نعم ) فقال رسول الله عله : اذهبوا به 
فارجموةع010, 


ج- وفي قصة المرأة الغامدية التي اعترفت بالزنى التي أخرجها الإمام مسلم في 
( صحيحه) 2 وفيها قول رسول الله كه : ا ِل الناس فرجموها)019 , 

د وفيى حديث آخر أخرجه الإمام مسلم. وجاء فيه قوله كلل : «واغدٌ يا أن نيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله كلل فجمت,6190, 


4 الرجم ثايبت بالسنة وبه قال العلماء : 


وقد دلت هذه الأحاديث الشريفة على وجوب رجم الزاني المحصن. والزانية المحصنة. قال 
الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - وهو يشرح حديث الغامدية التي أمر رسول الله كل برجمهاء 
قال النووي : «وفيه أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل:9". 

وقال الإمام النووي أيضاً وهو يشرح الأحاديث في الرجم في الزنى -: «وأجمع العلماء 
على وجوب جلد الزاني البكر مائة» ورجم المحصن وهو الثيب» ولم يخالف في هذا أحد من 
أهل القبلة. إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه 


(01) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١.‏ ص169١.‏ 
(0175) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١1,»‏ ص1573. 
(01810) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١1.‏ ص١7‏ . 
(018) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج١ ١‏ ص7١3.‏ 
(0188) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١1‏ صض١١3.‏ 
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بأنهم لم يقولوا بالرجمع<”؟61. 

وقال ابن قدامة الحنبلي : «وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة هو قول 
عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن يعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار. ولا 
نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب لقول الله تعالى : «الزانية والرّاني 
فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة» . 

ورد ابن قدامة عليهم بقوله : ولنا أنه قد ثبت الرجم عن رسول الله كل بقوله وفعله في أخبار 
تشبه التواتر. وأجمع عليه أصحاب رسول الله ككلكِ. . . وأما آية الجلد فنقول بها: فإن الزاني 
يجب جلده فإن كان ثيب رجم مع الجلد والآية 7 تتعرض لنفيه)149” , 

الرجم في 3 يجب على الزاني المحصن والزانية المحصنة, وقد ذكرنا الأحاديث الدالة 
على ذلك وأقوال العلماء فيهاء ونذكر فيما يلي أحاديث أخرى أو نعيد بعضها هنا لذكر ما قاله 
العلماء ع في معناها: 

أُ قال يلد : «لا يحل دم رجل, سباع يشهد أن لا إله إلا الله ضر الله إلا بإحدى 
ثلاث : الغييب الزاني » والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة)»9؟4١“”‏ , 

وجاء في شرحه: «والمراد بالشيّب المحصن. وهو الحر المكلف الذي جامع في نكاح 
صحيح ثم زنى »2 فإن للامام رحمه61198 , 

وفي «صحيح مسلم» قوله كي : «والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم»., قال النووي : «والمراد 
بالثيب من جامع في حياته بتكاح صحيح ء وهو بالغ عاقل حر ثم زنى . والرجل والمرأة في هذا 
سواعع©؟61, 

وقوله كك : «والثيب بالثييب» ليس هو على سبيل الاشتراط؛ بل حدّ الثيب الرجم سواء زنى 
بثيب أم ببكرء فهو شبيه بالتقيبد الذي يخرج على الغالب*؛1©. 
26١5‏ ((اصحيح مسلم بشرح النووي» ج١21‏ ص186. 
(0141) «المغني» ج8. ص 108-1١6!‏ . 
(؟:١ه)‏ وسئن أبي داود» ج217 ص ه22 ورواه النسائي بألفاظ أخرى والمعنى واحد: لاسئن النسائي» جلا ص 85. 
)01١45(‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج2311 ص ه. 
(0144) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج117١.‏ ص140. 
(46:١ه)‏ «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١2‏ ص١9١1.‏ 
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ولهذه الأحاديث الصريحة فى دلالتها أجمع العلماء على أن الرجم في الزنى لا يجب إلا 
لصريحة في تع جم في الزلى 
على المحصن الزاني والمحصنة الزانية140©. 
المقصود بالإخصان: 


والإحصان الذي هو شرط في الزاني والزانية لوجوب رجمهما هو كما قال عنه الإمام 
الكاساني : «عبارة : في الشرع عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم)19"” . 
ويمكن أن نسمي هذه الصفات (الشروط للاحصان) أي : الشروط التي يتحمقى فيها الإحصان 
في الرجل والمرأة» وبالتالي يجب عليهما الرجم إذا زنيا. فما هي الشروط؟ 


:١*ناصحإلا شروط‎ ١ 


شروط الإحصان هي : الوطء في فرج المرأة «القَبّل», وأن يكون هُذا الوطء في نكاح 
صحيح ‏ وأن يكون الرجل حرا والمرأة حرة» وأن يكونا مسلمين» وأن تكون شروط الاحصان هذه 
متحققة حال الوطء لا بعذه, ونتكلم عن هذه الشروط بإيجاز. 

الشرط الأول: الوطء: 


ي الوطء في فرج المرأة «القبُل» ولا خلاف في اشتراطه ؛ لأن النبي كك قال: «الثيب بالثيب 
الجلد 0 والثيابة تحصل بالوطء ذ في القبل فوجب اعتباره . 
ولا خلاف في أن عقد التكاح الخالي من الوطء لا يحصل به به إحصان لا للرجل ولا للمرأة 
سواء حصلت فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج أو في الدبرء أولم يحصل شيء من ذلك؛ لأن 
هذه الأشياء لا-تضير بها المراة تيبا ولا تخرج بها عن حدّ النساء الأبكار, تشقى بكرا ليكب 
عليها الرجم إذا زنت» وإنما يجب عليها الجلد والتغريب بمقتضى الحديث الشريف على 
اختلاف في شمول المرأة بالتغريب مع الجلد. ثم إن هذا الوطء في فرج المرأة يشترط فيه أن 
يحصل به تغييب حشفة الزوج أو قدرها في فرج امرأته حتى يتحقق به الوطء؛ لأن هذا القدر 
من تغييب الحشفة في فرج المرأة هو الذي يتعلق به أحكام الوطء. 


١55١م‏ «المغني) ج28 ص١5١.‏ (61419) «البدائع» جلا ص/ا”. 

(4:١ه)‏ «المغني» ج43 ص١73-15ك1ل2‏ (امغني المحتاج» ج؛ . ص" 1 لاع ق20 «البدائع» جلا ص اال 
«الشرح الكبير» للدردير؛ ودحاشية الدسوقي» ج4. ص١77-97,‏ «شرح الأزهار» ج4. ص "944-747 
«شرائع الإسلام». ج4: ص »191-١6١‏ «الشرح الصغير» للدردي. ودحاشية الصاوي» ج7؟. ص474 . 
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7غ - الشرط الثاني : أن يكون الوطء في نكاح: 
د من النساء» يعني المتزوجات . ولا خلاف بين أهل العلا في أن الزنى ووطء 
الشبهة لا يصير به الواطىء ما 

15 - الشرط الثالكث: أن يكون النكاح الذي حصل فيه الوطء صحيحا 

ويشترط أن يكون الوطء في نكاح صحيح , وهذا قول أكثر أهل العلم : منهم عطاء. وقتادة, 
ومالك. والشافعي , والحنفية. والحنابلة» والزيدية. والجعفرية. 

وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء في نكاح فاسد.. وهو قول مرجوح في مذهب 
الأحكام مثل وجوب المهر والعدة» فكذلك ينبغي أن يكون الحكم في الإحصان. 

4 الشرط الرابع : الحرية: 

يشترط أن يكون الرجل ا والمرأة حرة في قول أهل العلم إلا أبا ثور قال: العبد والأمة 
هما محصنان ‏ بعد توفر شروط الإحصان ‏ ويرجمان إذا زنيا. وعن الإمام الأوزاعي : العبد تحته 
حرة هو محصن ويرجم إذا زنى ) وإن كان تحته أمة لم يرجم . 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وهذه أقوال تخالف النص والإجماع, فإن الله تعالى قال: «إفإن 
أتين بفاحشة . فعليهنٌ نصفث ما على المحصنات من العذاب# . والرجم لا يتنصف, وإيجابه 
كله يخالف النص مع مخالفة الإجماع المنعقد قبله». 

كل/ااةع- الشرط الخامس والسادس : البلوغ والعقل : 


فلو وطأ صبي أو مجنون في نكاح صحيح ؛ ثم بلغ الصبي أو عقل المجنون لم يكن واحد 
منهما محصناً إلا إذا وطأ بعد البلوخ والعقل. وقال المالكية : المرأة تتحصن بوطء زوجها إن كان 
بالغاء ولو كان عبداً أل يجتو : 


577 - الشرط السابع : الإسلام: 


وهذا شرط مختلف فيه. فلو تزوج مسلم نصرانية ووطأها صار محصناً كما أنها تصير محصنة 
بالجتدرية: 


١75 


محصنا ولا تحصن الذمية نصرانية أو يهودية - مسلما إذا تزوجها ودخل بها. 

وعند المالكية: الذميّة تحصن المسلم إذا تزوجهاء ولكن الكافر لا يصير محصناً لفقده شرط 
الإسلام . 

والراجح أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان, فقدرجم النبي كه اليهوديين الذين زنيا عندما 
0 00 

252 الشرط الثامن : تحقق شروط الاحصان وقت الوطء : 


أن 1 الشروط السابقة في كل من الزوجين حال الوطء حتى يكون كل منهما ا 
وهذا مذهب الحنابلة والحنفية. ونحوه قول عطاء. والحسن» وابن سيرين» والنخعي . وقتادة, 
والثوري . 

وعند المالكية: يتحقق الإحصان فيمن تحققت فيه شروط الإحصان من الزوجين». فقد 
قالوا: «إن الذكر المكلف الحرّ المسلم يتحصن بوطء زوجته المطيقة ولو صغيرة أو كافرة ا 
أو مجنونة» والأنثى تتحصن بوطء زوجها وإن كان بالغا ولو عبداً أو مجنوناه:؟؟1. 

404 يرجم المحصن من الؤانيين دون الآخر: 

هذا وإحصان كل واحد من الزانيين ليس بشرط لوجوب الرجم على المحصن منهماء فإذا 
كان أحدهما ما والآخر غير محصن. فالمحصن منهما هو الذي يرجم أما الآخر غير 
المحصن فلا يرجم بل يجلد0 16" , 

- هل يجب الحلد مع الرجم؟017) 

قلنا: إن عقوبة الزاني والزانية المحصنين هي الرجم. فهل يجمع الجلد مع الرجم أم 

يكتفى بالرجم فقط؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه كما يلي : 


(0149) «الشرح الكبير» للدردير. و«حاشية الدسوقي» ج4. ص١؟7".‏ 

(516) «المغني») ج48. ص١15.‏ «البدائع» جلا ص88-88. 

)01861١(‏ «المغني) ج48 ص١151-15.‏ «البدائع» جلا ص 9"*, «المحلى) ج١١.‏ ص5 77. «مغني المحتاج» 
ج4» ص1515ء «شرح الأزهار» ج24 ص45" «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» 
ص86" «نيل الأوطار» للشوكاني, جلا ص .4١‏ «النهاية» للطوسي» ص”597. 
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وهذا مذهب المالكية والحنفية والشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. وهو قول 
النخعي والزهري والأوازعي . 
القول الثاني: يُجلّد المحصن أولاً حدٌ الجلد وهو مائة جلدة. ثم رجمه حتى الموت. وهذا 
مذهب الظاهرية وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. 
القول الثالث: إن الشيخ والشيخة إذا زنيا وهما محصنان, فيجلدان أولاً ثم يرجمان. فإن لم 
يكونا شيخين فعليهما الرجم فقط إذا كانا محصنين. وهذا مذهب الجعفرية كما جاء في 
كتاب «النهاية» للطوسي . 
وروي هذا عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: الشيخان يجلدان ويرجمان أي إذا 
كانا محصنتين ‏ والبكران يجلدان وينفيان. وعن أبي بن كعب: الشيخ المحصن يجلد 
ويرجم إذا زنى » والشاب المحصن يرجم إذا زنى » ومثله عن مسروق ذكر ذلك ابن حزم 
في كتابه «المحلى). 
0 - أدلة الأقوال: 
أولاً : أدلة القائلين بالرجم فقط: 
احتج القائلون بالرجم فقط إذا كان الزاني محصداً أو الزانية محصنةء بأن النبى كل اقتصر 
على رجم الثيّْب كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة: منها قصة زنى ماعزء وزنى الغامدية» وفي 
حديث آخر وفيه: «واغدٌ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». ولم يأمر ككل بجلدها 
مع الرجم. وروي عن عمر وعثمان أنهما رجما ولم يجلدا. 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع حدّان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك؛ 
ولأنه حدّ فيه قتل. فلم يجتمع معه جلد. فالاقتصار على الرجم هو الذي كان معمولا به في 
عهد النبي ككلِِ وعهد الخلفاء الراشدين9"©. 
ثانياً: أدلة القائلين بالجلد والرجم : 
واحتج القائلون بالجلد والرجم على الزاني المحصن و«الزانية المحصنة بما يأني :- 
بقوله تعالى : «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. 4 َ# وهذا عام ثم 
جاءت السنة النبوية بالرجم في حق الثيب «المحصن»» والتغريب في حق البكر» فوجب الجمع 


(5157) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج7١2‏ ص 21886 «المغني» ج28 ص .15١‏ «نيل الأوطار» جلا ص١6١.‏ 
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بينهما وإلى هذا أشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بقوله : جلدتها بكتاب الله ورجمتها 
بسنةرسول الله يل .وقد صرّح النبي و في حديث عبادة بن الصامت بذلك إذ جاء فيه : «والثيّب 
بالثيّب جلد مائة والرجم». 

وهذا القول النبوي الكريم الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثل قوته وصراحته» 
والأحاديث الباقية التي لم يذكر فيها الجمع بين الجلد والرجم ليست صريحة في نفي الجلد؛ 
لأنها ذكرت الرجم فقط. ولم تمنع جمع الجلد معه. يؤيده أن الحديث الشريف ذكر التغريب 
مع الجلد في حق البكرء فيجب التغريب مع أنه لم يذكر في الآية؛ ولأنه زان فيجلد كالبكر؛ 
ولأنه شرع للبكر الزاني عقوبتان: الجلد والتغريب, فيشرع في حى المحصن عقوبتان: الجلد 
والرجه1"7" . 

5 القول الراجح : 

والراجح وجوب الجلد مع الرجم إذا كان الزاني محصناً أو الزانية محصنة لثبوت ذلك 
بالحديث الصحيح الصريح في دلالته فينبغي المصير إليه. . 

المطلب الثالث 


قتل الزاني بالمحارم 
8 - الأحاديث في قتل من يزني بمحارمه: 


أولاً : أخرج أبو داود في «سننه» عن البراء بن عازب قال: بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت 
إذ أقبل ركبٌ أو فوارس معهم لواءء فجعل الأعراب يطوفون بي لمنزلتي من النبي كل . 
إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه. فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة 
أبيه!616, 
له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله كَلٍ إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه 


وأخذ ماله»©1© , 


(015) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17١.‏ ص144., «المغني» ج4. ص 2151-15١0‏ «ثيل الأوطار) جلا 
ص١‏ 6-؟17. 

(0184) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١1‏ ص45١.‏ 

(516) «عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ ج17١.‏ ص45١.‏ «سئن الدارمي» ج7. ص97١‏ . 


اخيل 


ثالعاً : روى النسائي والترمذي وهذا لفظه : عن البراء قال: «مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه 
لواء. فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله علد إلى رجل تزوجح امرأة أبيه أن أتيه 

برأسه)(0167 , 
رابعاً: أخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِ: «من وقع على ذات محرم 

فاقتلومي "3" , 

24 فهذه الأحاديث التي رويت عن البراء تدور حول فتل من نكح امرأة أبيه» وإن 
اختلفت الروايات في الشخص الذي رآه البراء» فبعضها قالت إنه عمه. وبعضها قالت إنه خاله» 
كما أن بعضها تقول بأخذ ماله مع قتله. وبعضها تذكر قتله فقط دون أخذ ماله, ولكنها كلها 
تتفق على أن النبي كله أمر بقتل من نكح امرأة أبيه. 


6 - مدى صحة وحجية هذه الأحاديث: 

روى الإمام ابن حزم جملة من الأحاديث النبوية في موضوع قتل من نكح امرأة أبيه» 
وبعضها مما ذكرناه في الفقرة السابقة» ثم قال ابن حزم: «إنها آثار صحاح تجب بها 
الحة 6100 , 

وقال الشوكاني في حديث قتل ناكح امرأة أبيه الذي رواه أبو داود وغيره: «وللحديث أسانيد 
كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح)3097». وعلى هذا فقتل ناكح امرأة أبيه هو عقوبة من يزني 
بمحارمه, وإن هذا القتل مشروع . بل واجب بموجبف هذه الأحاديث . 

5 - دلالة هذه الأحاديث: 

قلنا: إن هذه الأحاديث التى ذكرناها دلت على وجوب قتل ناكح امرأة أبيه» ولكن ما 
المقصود هنا بالتكاح وبكونه (ناكح ) امرأة أبيه ؟ هل هو الوطء أم عقد التكاح؟ 

والجواب على ذُلك: أن لفظ «النكاح» يطلق على الوطء كما في قوله تعالى : «وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا البكاح 10# أي : إذا بلغ اليتامى وقت القدرة على وطء النساء . ويطلق 


(0165) «سنن النسائي») ج". ص ,.4١٠‏ «جامع الترمذي) ج14» ص648 . 
لاه اه) «وسئن ابن ماجه) ج7 » ص865. 
(4ه١ه)‏ «المحلى» ج١‏ ل ص"ه؟. (01694) «نيل الأوطار» للشوكاني» جلاء ص195 . 


(010) [سورة النساء: من الآية 5]. 


النكاح على عقد النكاح كما في قوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع 0160# , 

وقد يختلف العلماء في المراد منه: هل هو الوطء أم العقد؟ كما في قوله تعالى: «ولا 
تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. . . 774"». وهنا يمكن ترجيح المعنى المراد بما وضع له لفظ 
النكاح من معنى على الحقيقة فالحنفية يقولون: النكاح يطلق على الوطء كما يطلق على عقد 
النكاح إلا أن اسم «النكاح» وضع للوطء فهو حقيقة للوطء. ويستعمل مجازاً للعقد. وإنما سمي 
العقد نكاحا؛ لأنه سبب يتوصل به إلى الوطء. وحيث إن لفظ «النكاح» حقيقة للوطء فهذا هو 
المعنى المرجح المراد من النكاح في قوله تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء ه0179 
المراد من النكاح في الأحاديث الشريفة؟ أي : ما هو المقصود ب «بناكح امرأة أبيه» الوارد في 
الأحاديث؟ هل المقصود بهذه العبارة من يعقد عقد النكاح على امرأة أبيه, فيقتل وإن لم يدخل 
بها أي لم يطأها؟ أم المقصود بهذه العبارة من يطأ امرأة أبيه» سواء كان هذا الوطء بعقد نكاح 
أو بدونه؟ 

ذهب ابن حزم إلى أن القتل يستحقه ناكح امرأة أبيه بمجرد العقد عليها سواء وطأها بهذا 
العقد, أم لم يطأها. كما أنه يستحق القتل بالوطء. سواء كان هذا الوطء بعقد نكاح أو بدونه» 
فقد قال ابن حزم رحمه الله : «من وقع على امرأة أبيه بعقدء أو بغير عقد» أو عقد عليها باسم 
نكاح وإن لم يدخل بها فإنه يقتل)779. 

وذهب ابن قدامة الحنبلي إلى أن قتل (ناكح امرأة أبيه) إنما يجب بالوطء. سواء كان الوطء 
5 بعقد أو بغير عقد©"1© , 

وهذا هو الراجح فلا يجب القتل بمجرد العقد. 2 لا يجب القتل بمجرد عقد التكاح 
إذا لم يعقبه وطء؛ لأنه عقد باطل لا قيمة له ولكن لو وطأها بموجب هذا العقد كان وطؤه زنى 
يعاقب عليه بالقتل كما جاء في الأحاديث التى ذكرناها؛ لأن عقّذه باطل . فهو والمعدوم سواع. 


.]9“ [سورة النساء: من الآية‎ )011١( 

(017) «أحكام القرآن» للجصاص», ج؟. ص7١21‏ «طلبة الطلبة» للنسفي» ص8". 
(015) [سورة النساء: من الآية ؟؟]. 

(0155) «المحلى» ج١1.‏ ص76 . (0156) «المغني» ج28 ص18. 


١١ 


فيكون وطؤه زنى كما قلنا. 
4 أقوال الفقهاء في قتل الزاني بالمحارم : 
من وطأ امرأة من محارمه على التابيد 0 أبيه أو ابنته أو أختهء فقد اختلف الفقهاء فى 
قتلهء ونذكر فيما يلي موجز أقوالهم, ثم نبيّن ما يرد عليهاء ثم نبين الراجح منها. ٠‏ 
8 - أولاً : مذهب الحتابلة ومن وافقهم : 
- الرواية الأولى في المذهب: 


روك ! إسماعيل بن سعيد عن أحمد بن حنبل في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرمء 
فقال: 0 له إلى بيت المال. وبقتله ايها قال جابر بن زيدك. وإسحاق.» وأب بو أيوباء 

قال ابن قدامة: ودليل هذه الرواية عن أحمد حديث البراء وفيه: «لقيت عمي ومعه الراية. 
فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله كَلِِ إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعدهء أن أضرب 
عنقه وأخحذ ماله . وحديث ابن ماجه: «من وقع على دات محرم فاقتلوه) . 

ثم قال ابن قدامة: والقول فيمن زنى بذات محرمه من غير عقد كالقول فيمن وطأها بعد 

لعقدا. ويبدو آنل أن على هذه الرواية عن أحمد» بقتل ناكح امرأة أبيه أو بإحدى محارمه سواء 

س- والرواية الثانية عن أحمد أن حدّ ناكح امرأة أبيه أو إحدى محارمه. حدٌ 
الزنى , وبهذا قال مالك والشافعي لعموم الآية والخ 6159 , 

ثانياً : مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم شيخ فقهاء الظاهرية في زمانه: «وأما نحن فنقول إن من وقع على امرأة أبيه 
بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بهاء فإنه يقتل ولا بدء محصناً كان 


(019) «المغني» جم ص *18» والمراد بالآية: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة4. والمراد 
بالخبر حديث رسول الله يل الذي رواه 00 “ققد تجاء فيه > «البكر باليكز جلد 
مائة ونفي سنة » والثيب بالئيّب جلد مائة والرجم) : ع مسلم) ج١١.‏ ص1094. ومعنى ذلك ديت 
امرأة أبيه يعامل معاملة من يزني بأجنبية ع فإن كان بك رافعقربته جلذ ماثة جلدة وتغريبة سن وإن كان محصناً 
فالجلد والرجم 


١7 


أو غير محصن ويخمس ماله. وأما ما من وقع على غير امرأة ة أبيه من سائر ذوات محارمه» وليست 
امرأة أبيه فسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد هو زان وعليه الحدّ فقطء وإن أحصن فعليه الجلد 
والرجم كسائر الأجنبيات؛ لأنه زنى» . 


5 ثالثاً: مذهب الجعفرية: 


قالوا : ُقدل من زنى بذات محرم كالآم والبنت وشبههماء ولا يعتبر في هذا الموضع 
الإحصان؛ بل يُقتل على كل حال شيخاً كان أو شاباً ويتساوى فيه الحرٌ والعبد والمسلم 
والكافر6”». وواضح من هذا القول أنه يشمل من زنى بامرأة ة أبيه؛ لأنها محرمة عليه على التأبيد 
كالام والبنت 


41 - رابعا: رأي الشوكاني : 


ذكر الفقيه الشوكاني صاحب «نيل الأوطار». حديث البراء الذي فيه: أمر النبي كل بقتل 

0 7 أبيه . وقال الشوكانى عنه : روآه التتمسة : أحمد بن حنبل, وأبو داود والترمذي . 

ل 

من قطعيات الشريعة كهذه المسألة, فإن الله تعالى يقول: «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء , . 2 : 

ثم قال اوتاني الل 0 ذلك الرجل 0 أمر ر لني 86 


أنها 5 لقول الإمام مالك إنه 0 0 0" 


64 - مناقشة الأقوال: قول ابن حزم: 

قصر ابن حزم مفهوم الحديث الشريف على ناكح امرأة أبيه فقط. فعنده هذا هر فقط الذي 
يستحق القتل» «اناد رماب بطارم ا مع أن النظر 
الفقهي يستدعي المساواة في الجميع بمعنى أن من نكح ابنته مثلا ب بكس لقتل كبا فلي 
مر ل تكح امرأة أبية ؛ ا ب منهما كح محرمة عليه على وجه التأبيذ» بل نكاح النتت ووطؤها 
أقبح من نكاح أح امرأة الأب ووطئهاء فل" وحه لقصر معنى الحديث على نكاح امرأة الأب . 


(5154) (شرائع الإسلام) للحلي » ج4» ص ١19١‏ » «المختصر النافع» ص ؟ 794. «النهاية) ص37 59 . 
(0159) (انيل الأوطار» للشوكاني . جلاء ص96١01 .1١15‏ 


يفل 


ثم إن ورود نكاح امرأة الأب في الحديث دون غيرها؛ لأن الحادثة حصلت معها دون غيرها 
من ذوات المحارم فذكرت . هذه واحدة. والثانية: أن ابن ماجه روى حديثاً فيه: «من وقع على 
ذات محرم فاقتلوه» وهذا نص في شمول القتل ناكح المحارم, والثالثة: ذهاب ابن حزم إلى 
أن مجرد العقد على امرأة الأب يوجب القتل» يرد عليه أن النكاح الوارد في الحديث وهو قتل 
(ناكح امرأة أبيه) يراد به الوطء؛ لأن هذا هو المعنى الحقيقي الموضوع له لفظ النكاح وما تصرف 
من هذا اللفظ. فحمل عبارة (ناكح امرأة أبيه) على واطئها أولى من حملها على عاقد النكاح 
عليها. 

6 مناقشة الرواية الثانية عن أحمد: 


تقول هذه الرواية كما ذكرنا ‏ إن الزاني بإحدى محارمه يعاقب بما يعاقب به الزاني 
بالأجنبية » أئ: يجلد وينفى سنة إذا لم يكن محصناء ويجلد ويرجم إن كان محصنا. احتجاجا 
بعموم الآية والخبرء أي : الحد 

ويرد على هذا الاحتجاج بأن التغريب لم يرد في الآية: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة . . 2 ومع هذا فالحنابلة يقولون - بحق - وجوب التغريب لوروده في الحديث 
النبوي الشريف, وكذلك نقول: يجب الأخذ بعقوبة قتل الزاني إذا زنى بإحدى محارمه لورود 
ذلك بالحديث النبوي الشريف. 

وقد ذكرنا جملة من هذه الأحاديث, ومنها حديث ابن ماجه وفيه أن رسول الله يكل قال: 
«من وقع على ذات محرم فاقتلوه» مع حديث آخر وفيه: أمر النبي يكل بقتل ناكح امرأة أبيه . وهذه 
أحاديث خاصة بعقوبة ناكح المحرمات كامرأة أبيه» فيجب العمل بها في موضعها. 

أما الأحاديث الأخرى التي ليس فيها هذه العقوبة» فيعمل بها في عقوبة الزنى بالأجنبيات . 

5 مناقشة قول الشوكاني: 

رأي الشوكاني الذي نقلنا قوله المعبر عنه» يردٌ عليه جملة اعتراضات أو إيرادات نذكر منها 
ما يأنى!: 

5 - مناقشة قول الشوكاني: 


أولاً : أن الشوكاني اعتبر ناكح امرأة أبيه مرتدأًء ولهذا استحق القتل» فقد قال الشوكاني ‏ رحمه 
الله تعالى -: ولكنه لا بنّ من حمل الحديث على أنه فعله مستحلاً له وذلك من موجبات 
الكفر) . 
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ويرد على هذا الكلام أن الحديث لو كان يحتمل هذا المعنى لقال الراوي : بعثنا 
رسول الله كَلِ إلى رجل ارتدٌ باستحلاله نكاح امرأة أبيه بعقد سماه نكاحا أو بغير عقد 
فقتلناه على ردته فإذا لم يقل راوي الحديث ذلك, فلا يجوز تقويله ما لم يقل ولا تحميل 
الحديث ما لا يحتمل0170, 
ثانياً : ومع أن الشوكاني قال: لا بدّ أن يكون ناكح افرأة أيه قدا كما "تقلا قولة» خا نيه 
الله - واعتبره عاصياً بدليل قول الشوكاني رحمه الله -: «وفيه يق دأق في الحديث 
أيضاً - متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل» . . ومن المعلوم أن المرتد لا يعزر وإنما 
الذي يعزر هو العاصي, وعقوبة المرتد من عقوبات (الحدود) وليس من عقوبات 
(التعزير)» وعقوبة التعزير حتى لو وصلت إلى القتل لا تعتبر (حدًاً) من الحدود وإنما تبقى 
عقوبة تعزيرية. 
17 القول الراجح 
ومن المناقشات التي ذكرناها وما ورد على الأقوال المختلفة بشأن عقوبة الزاني بمحارمه من 
اعتراضات وإيرادات يتضح القول الراجح » وهو وجوب قتل ناكح إحدى محارمه . أي : من يطأها 
سواء كان هذا الوطء يعقد نكاح أو بدونه ؛ لأن مثل هذا العقد باطل فهو والمعدوم سواء. وبالتالي 
يعتبر هذا الوطء زنى محضاً. 
ثم إن قتلٍ الرانئ هو الواجب في جميع الحالاات 0 أي : سواء ء كان محصناً أم غير 
يعمد وردنا كان أم شاي . وسواء كانت الموطوءة امرأة أ بيه أو غيرها من ذوات محارمه لعموم 
الحديث دون تخصيص بامرأة الأب وهذا العموم ورد في حديث ابن ماجه وفيه: «من وقع على 
ذات محرم فاقتلوه». وأما ورود: «امرأة الأب» في الحديث الذي ذكرناه وفيه: أمر النبي يكل بقتل 
من نكح امرأة أبيه» فلأن الحادثة وقعت مع امرأة الأب. ٠‏ 
ثم إن سائر المحرمات على التأبيد كالأم والبنت والأخت مثل امرأة الأب في الحرمة 
المؤبدة. فيجب أن يساويهن في حكم من يفعل بهن فعله بها أي في قتله. 
المطلب الرابع 
تنفيذ عقوبة الزنى 
4 - تمهيد: 
إذا ثبتت جريمة الزنى» وحكم القاضي فيها بالعقوبة الشرعية على الزاني أو الزانية أو على 


[لحلطة6 «المحلى» 2 حزم اج ا٠اصكهة؟.‏ 


كليهماء جاء بعد ذلك دور تنفيذ العقوبة. فلا بدّ من معرفة الجهة المسؤولة عن التنفيذ. وكيفية 
تنفيذ العقوبة سواء كانت الجلد والتغريب, أو الجلد والرجمء أو القتل بالنسبة للزاني بمحارمه . 

ثم إن التنفيذ قد يقف لظهور موانع من المضي في التنفيذ» سواء كان هذا الوقوف أو 
الإيقاف موّقتا أو دائما. 

8 منهج البحث: 

وللكلام عن هذه المسائل التي شو إليها, على نحو منظم وخال من الارتباك والتشويش » 

الفرع الأول: الجهة المسؤولة عن التنفيذ. 

الفرع الثانى : تنفيذ الجلد. 

الفرع الثالث: تنفيذ التغريب. 

الفرع الرابع : تنفيذ الرجم . 

الفرع الخامس: تنفيذ القتل في الزاني بمحارمه . 

الفرع السادس : إيقاف التنفيذ. 

الفرع الأول 
الجهة المسؤولة عن التنفيذ 

6 الدولة ممثلة بالإمام هى المسؤولة عن التنفية: 

الدولة ممثلة بالإمام - أي «الخليفة» أو (بنائبه)» هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ العقويات 
الشرعية في دار الإسلام, ومن هذه العقوبات حدّ الزنى» قال تعالى : #الرَّانية والزاني فاجلدوا 
كلّ واحد منهما مائة جلدة61714 . 

قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «لا خلاف أنَّ المخاطب بهذا الأمر هو الإمام ومن 
ناب منابه. وقيل: الخطاب للمسلمين؛ لأن إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين» ثم إن 
الإمام يلوب عنهم إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدودي01"9 , 


(1/1١ه)‏ زسورة النور: الآية ؟]. (11/9ه) «تفسير القرطبي» ج؟1ء ص!1١١‏ , 


ل 


: أقوال الفقهاء في من ينفذ عقوبة الزنى‎ - ١ 
. أولاً: قال ابن قدامة الحنبلي : «الأصل تفويض الحدّ إلى الإمام ؛ لأنه حق الله تعالى)19”‎ 
ثانياً: وقال الحنفية: «ولآن الحدّ حق الله تعالى. والمقصد منه إخلاء العالم من الفساد. ولهذا‎ 
, لا يسقط بإسقاط العبد فيستوفيه من هو نائب عن الشرع. وهو الإمام أو نائبهع6174‎ 
ثالثاً: وقال الشافعية: «لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام؛ لأنه لم‎ 
يُقَمِ حدّ على عهد رسول الله كل إلا بإذنه ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم ؛ ولأنه حق لله‎ 
, "12 تعالى يفتقر إلى الاجتهاد. ولا يؤمن في استيفائه الحيف. فلم يجز بغير إذن الأمامع‎ 
: تعليل وجوب تنفيذ العقويات على الدولة‎ 0١ 
قلنا: إن تنفيذ العقوبات الشرعية ومنها عقوبة الزنى هو واجب الدولة ممثلة بالإمام أو نائبه.‎ 
وتعليل ذلك أن الأمة هي المخاطبة في تنفيذها كما في قوله تعالى : طالرانية والزاني فاجلدوا‎ 
كل واحد منهما مائثة جلدة © وكما في قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا‎ 
, 0170 أيذيهما‎ 
وحيث ان الأمة الإسلامية لا يمكنها الاجتماع على إقامة الحدود وتنفيذ العقوبات الشرعية‎ 
عامة. والإمام نائب عنها وممثل لها ووكيل عنها في تنفيذ ما هي مطالبة به ومسؤولة عنه. فهو‎ 
الذي يقوم بتنفيذ العقوبات الشرعية المخاطبة هي في إقامتها. وقد أشار القرطبي إلى هذا‎ 
. المعنى فى كلامه الذي نقلناه عنه‎ 
اختلاف في مسألتين:‎ - 0٠0 
وإذا كان إقامة الحدود ومنها حدٌ الزنى من واجب الإمام أو نائبه كالقاضي , وهذا هو المقرر‎ 
عند الفقهاء وقد ذكرنا بعض أقوالهم, فإن هناك اختلافاً بين الفقهاء في مسألتين, حيث لا يقوم‎ 
السلطان ولا نائبه في تنفيذ عقوبة الزنى» وإنما يقوم بهذا التنفيذ شخص آاخر غيرهما. وهاتان‎ 
المسألتان هما:‎ 
الغسالة الأول :إقلفة اليتد ينه الريق على غنته او امنة:إذا ريق تيهنا‎ 
. المسألة الثانية : قتل الرجل زوجته ومن يزني بها إذا راهما متلبسين بجريمة الزنى‎ 
.١7ككص كظلاكه) «المغني) ج8»‎ 
. 37 ص‎ ٠ ١8ج (هلااه) «المجموع شرح المهذب»‎ . 1١7٠-١594 :/ااه) «الهداية وفتح القدير) ج؛ » ضصن‎ 


.78 واية: #والسارق. . . # في سورة المائدة» الآية‎ ١ ه) آية: #الزانية . . . # في سورة النورء الآية‎ ١9/59 


فيضن 


ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في هاتين المسألتين ومدى اتفاقهما أو اختلافهما فيهما. 

4٠١ 4‏ - أقوال الفقهاء في المسألة الأولى: إقامة الحدّ على الرقيق: 

للسيد حق إقامة حدّ الزنى «الجلد» على عبده أو أمته إذا زنى أحدهما في قول أكثر أهل 
العلم, روي نحو ذلك عن علي . وابن مسعود ) وابن عمر. وفاطمة ابنة النبي يكذ وعلقمة. 
والأسود. والزهري. ومالك, والشافعي. والثوري. وأبي ثورء وأحمد بن حنبل. 

وقال الحنفية : ليس له ذلك؛ لأن إقامة الحدود إلى السلطان أو نائبه؛ ولأن من لا يملك 
إقامة الحدّ على الحرّ لا يملك إقامته على العبد؛ ولآن لوجوب الحدّ شروطاً معينة لا يعرفها إلا 
من عنده فقه وعلم كالقاضي, وإعطاء هذا الحق للسيّد على رقيقه قد يفضي إلى الظلم أو عدم 
إيقاع الحد لجهله بالأحكام وشروط وجوب الحدود01"9 , 

:1 - واحتج م الجمهور بالحديث الصحيح الذي رواه ا ا 


أبي هريرة - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله و يقول : «إذا زنت أ مة أحدكم فتبيّن زناها 
فليجلدها الحدّء ولا يثرب عليهاء 34 إن زنت فليجلدها الح ولا يثرب عليهاء ثم 57 إن زنت 


الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ل من شعر» . 

وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: التثريب التوبيخ واللوم على الذنب. ومعنى «تبين 
زناها» تحققه. وفي هذا الحديث دليل على وجوب حد الزنى على الإماء والعبيد» وفيه أن السيد 
يقيم الحدٌ على عبده وأمته» وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين من بعدهه012©. 

واحتج ابن قدامة لقول الجمهور بأن للسيّد إقامة حدّ الزنى على رقيقه. بأن الجلد نوع من 
التأديب» وللسيد أن يؤدب رقيقه بالضرب. والجلد في الزنى من جنس الضربء. وإنما يفترقان 

في أن الجلد بالزنى مقدر, والتأديب غير مقدرء وهذا الفرق لا أثر له في منع السيد منه1"0” . 


ك5 - القول الراجح 
والراجح قول الجمهور وإن كان الحديث الشريف يحتمل أن يكون المراد من قوله: 
(//8117) «المغني» ج8» ص ١/5‏ لا/ا١‏ . 


)6/ااه) صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١»‏ ص١١؟.‏ 
(611/9) «المغني) ج4.: ص/ا7١‏ . 


18 


«فاجلدوهاء أي : اجلدوا الأمة حدٌّ الزنى عن طريق رفع أمرها إلى القاضي . ومع هذا الاحتمال 
السائغ يبقى الاحتمال الظاهر والراجح مالا وتديل ذلك مجرياك العمل على 
ذلك فقد جاء في «المغني) : «قال ابن أ بي ليلى : أدركت بقايا الأنصار يجلدون ولائدهم في 
مجالسهم الحدود إذا زنوا توغ التعسن رن سحمة أن افاقلدتعد يه يعار اباازنتة ون إبراعييم 
أن علقمة والأسود كانا يقيمان الحدود على من زنى من خدم عشائرهم, روئ ذلك سعيد:في 


سئنه)( 2000 
الرجل يرى من يزني بامرأته فيقتله : 
إذا رأ الرجل من يزني بامرأته. فهل له أن يقتله ولا مسؤولية عليه؟ أم لا يجوز له ذلك» 
وإنما عليه أن يقدم البيّنة للقاضي على زناه إن استطاع تقديم البيّئة؟ لأن إقامة الحدود وثبوت 
موجباتها إلى الإمام أو نائبه القاضي؟ 
قبل ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة. نذكر الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بهذه 
المسألة. 
94 الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة : 
أولاً : أخرج البخاري عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة : لو رأيت رج مع امرأتي لضريبته 
بالسيف غير مُصفَح. فبلغ ذلك النبي كل فقال: «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغيرٌ منهى 
والله أغيرٌ مني)1410*©. وجاء في 7 هذا الحديث: 

أ - معنى قوله : : «غير مصفح» أي : أضربه بحدّ السيف لا بعرضه؛ لأن الذي يضرب 
بحد السيف يقصد | إلى القتل ببخلاف الذي يضرب بالصفح أي بصفح السيف. فإنه يقصد 
التأديب6149 , 

ب - وقوله : «أتعجبون من غيرة سعد» فيه إشارة إلى تقرير النبي كله لما قاله سعد, 
وقد تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعدى وقال : : إن وقع ذلك ذهب دم المقتول 
عدر ونقل عن ابن المواز المالكي 1429" . 


(0180) «المغني») ج48. صلا7١‏ . 

(01481) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج؟١.‏ ص74١.‏ 
(0187) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9»: ص١5"‏ . 
(0187) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9.» ص١77.‏ 


لخن 


ج - وقال المهلب : «الحديث دال على وجوب القود ‏ أي القصاص - فيمن قتل رجلل 
وجذده مع امرأته ؛ لأن الله اع وجل وإن كان أغير من عباده فإنه أوجب الشهود فى 
الحدود. فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله ولا يسقط دما بدعوى0142 , 


وهذا التوجيه لهذا الحديث الشريف يتفق مع ما جاء في «صحيح مسلم» في روايته 
لهذا الحديث عن أبي هريرة ولفظه : «قال سعدُ يا رسول الله : لو وجدث مع أهلي رجلاء 
أمهلّه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم»*». وقد روى حديث مسلم هذا الإمام أبو 
داود أيضا في وسننه)0140, 

4 ثانياً: أخرج أبو داود في «سننه» عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله : 
الرجل يجد مع أهله رجلا أيقتله؟ قال رسول الله كَلِ: لا. قال سعدٌ: بلى والذي أكرمك 
بالحق . قال النبي كله : اسمعوا إلى ما يقول سيّدكم»» زاد الإمام مسلم في روايته لهذا 
ا ا 

وجاء في شرح هذا الحديث حديث أبي داود ‏ قول سعد: «بلى والذي أكرمك 
بالحق» ليس ردأ لقول النبى كِ ومخالفة لأمره. وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان 
عل رؤييه الرجل عند انرانه راتعافي الفكيين علي (الاتشيكة بعالنهه بالكل 1 


أما زيادة الإمام مسلم : «إنّهِ لغيور وأنا أغيرٌ منه. والله أغيرٌ مني»» فقد قال الإمام علي 
القاري فى معنى ذُلك: وفيه اعتذار منه كله لسعد, ون ما قاله سعد قاله لغيرته61. 


وحديث أبى داود هذا أخرجه قا ابن ماحه فى وسننه)0140, 
٠‏ - أقوال الفقهاء في هذه المسألة : 


ذكرنا بعض الأحاديث النبوية الشريفة فيمن رأى رجلا يزنى بامرأته فقتله» وما قاله العلماء 
فى هذه الأحاديث» ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في هذه المسألة: 


1 1 

(0184) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للعيني» ج54» ص١7‏ وبمثل توجيه المهلب لهذا الحديث قال 
الماوردي» انظر «إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري) للقسطلاني»؛ ج١٠2)‏ ص””7. 

(0186) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج9.» ص١2"‏ . 

(0187) «دعون المعبود شرح سنن أبي داود) ج؟١)‏ ص7356 . 

(/011) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج017 ص 759-754 . 


(51) «سنئن أبن ماجه) ج7 » ص686م. 


١٠ 


5غ أولا: : قال الإمام النووي : «اختلف العلماء فيمن ل ري وزعم أنه وجده 
قد زنى بامرأته 0 لا يقبل قولهء بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم ذلك بنة أو 
بع ورثة القتيل» والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على الزنى نفسه., ويكون القتيل 
محصناً. وأما فيما بينه وبين الله تعالى. فإن كان صادقاً فلا شيء عليه. وجاء عن بعض السلف 
شيديقة أن اندتوتى اعراته لداعي لامر 

5 _ ثانياً : وقال ابن حجر العسقلاني: «من رأى رجلا مع امرأته فقتله, اختلف فيه 
فقّال الجمهور: عليه القود ‏ القصاص -. وقال أحمد وإسحاق: إن أقام البينه أنه وجذه مع امرأته 
ما يوجب الغسل . ولكن لا يسقط عنه القود فق ظاهر الحكم)157, 

48١‏ ثالثاً: ونقل عن ابن المواز من المالكية أنه من وجد مع امرأته رجلا أي يفجر 
بها فقتله, ذهب دم المقتول درا ييا بما جاء في حديث البخاري : «أتعجبون من غيرة 
سعذكمء وما ن* تشير إليه هذه العبارة من تقرير النبي كله لما قاله سعد بن عبادة جاء في شرح 
الحديت61510, 


وجد مع آمرا 1 008 اي يي له أن يقتلهى فإن رآه مع | أنه اوضع 
محرم له وهي مطاوعة له على ذلك قتل الرجل والمرأة ييا . ومنهم من منع ذلك مطلقاًع159©. 

دلفف امسا وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي : وإذا قتل رجلا 3 أنه وجده مع امرأته 
لم يقبل قوله إلا ببيّنة ولزمه القتصاص. وروي نحو ذلك عن علي بن أ بي طالب - رضي الله 
عنه ل وبه قال الشافعي » وأبو ثورء وابن ٠‏ المنذر. ولا أعلم فيه مخالفاً. 

وسواء وجد في دار القاتل أو في غيرهاء لما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه سئل عمن 
جد مع امرأته رجلا فقتله. فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء قتل؛ ولأن:الأصل عدم ما يدعيه 
فلا يثبت بمجرد الدعوى. وإن اعترف وليّ القتيل بذلك فلا قصاص على القاتل ولا دية» لما 


(5189) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج117 ص5560 . 

(0140) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج1١‏ ص174., و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ 
ص" . 

(0141) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9: ص١١".‏ 

(0197) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» ج4؟» ص55-51 ٠‏ 


١5١ 


روي عن عمر رضي الله عنه ‏ أنه كان يوما يتغدى إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ 
بالدم. ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون» فقالوا: يا أمير 
المؤمنين إن هذا قتل صاحبناء فقال عمر: ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي 
امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته» فقال عمر: ما تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب 
بالسيف فوقع في وسطه وفخذي المرأة. فأخذ عمر سيفه فهّه ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد. 
رواه سعيدك فى ه6155 

5 - سادساً: وقال الجعفرية: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني» فله قتلهما ولا إثم عليه. 
وفي الظاهر عليه القود إلا أن يأتيى على دعواه ببيّنة أو يصدقه الوليّء ولي القتيل©؟©. 

/1 2 - سابعاً: وعند الإمام الهادي من الزيدية : «يجور للرجل أن يقتل من وجذه مع 
روحته وأمته وولده حال الفعل. وأما بعذه فيقاد منه إن كان كرتا 

4 _ثامنا: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اختياراته»): «ومن رأى رجلا يفجر بأهله جاز له قتلهما 
فيما بينه وبين الله تعالى» وسواء كان الفاجر محصناً أو غير محصن, معروفاً بلك أم لا. كما 
دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة. وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم. 
بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين1. 

ويبدو لي من قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مع تجويزه قتل من يراه يفجر بأهله فيما بينه 
وبين الله يرى وجوب القصاص إذا لم يأت القاتل ببينة على زئى من قتله . 

8 تاسعاً: أقوال وفتاوى الحنفية : 

أ جاء في «فتاوى البزازية» في فقه الحنفية : ووكذا لو رأى في منزله رجلا مع أهله أو جاره 
يفجرء. وخاف إن أخذه أن يقهره فهو في سعة من قتله. ولو كانت مطاوعة له قتلهماي9"١‏ . 

ب - وفي «الدر المختار شرح تثنوير الأبصار : ويكون التعزير بالقتل كمن وجحد رجلا مع 


(0195) «المغني» جلاء ص549. 

(0195) «شرائع الإسلام» للحلي» ج14» ص198١.‏ 

(0146) نقلاً عن «المجموع شرح المهذب» ج15 ص9817. 

(0195) «الاختيارات» لابن تيمية المطبوع مع الجزء الرابع من «فتاوى ابن تيمية)» ص؟/17١1-"77؟١‏ . 
(0190) «الفتاوى البزازية» مطبوع مع «الفتاوى الهندية» ج5. ص”4# . 


١: 


امرأة لا تحل له ولو أكرههاء فله قتله ودمه هدر, إن كان يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما 
دون السلاح وإلا بأن علم أنه ينزجر بما ذكر لا يكون بالقتل. وإن كانت المرأة مطاوعة قَتلهما 
ولو كان مع امرأته وهو يزني بها أو مع محرمه وهما مطاوعان قتلهما جميعاً مطلقاً. وهو الحق بلا 
شرط الاحصان؛ لأنه ليبس من الحدّ بل من الأمر بالمعروف01"4 , 

وقال ابن عابدين في كتابه «رد المحتار» - تعليقاً على ما جاء في «الدر المختار» : إذا وحد 
رجلا مع امرأة لا تحلّ له قبل أن يزني بهاء فهذا لا يحل قتله إذا علم أنه ينزجر بغير القتل. 
سواء كانف اديه غى الود أو ؤوسة له أو شحرماء أما إذا وجده يزني بها فله قتله مطلقاً. ٠‏ ثم 
رأيت في وجنايات الحاوي» الزاهدي ما يؤيذه أنض] يف فال رجل رأى رجلا مع امرأته يزني 
بها أو يقبلها أو يضمها | إلى نفسهة وهي مطاوعة فقتله أو قتلهما لا ضمان علبه2؟؟01 , 

سكت - ولو رأى رجلا مع امرأته في مفازة خالية أو رآه مع محارمه هكذا ولم ير مله :1 
ودواعيه » قال بعض المشايخ : حل قتلهماء وقال بعضهم : لا يحل حتى يرى منه العمل - أ 
الزنى - ودواعيه. ومثله في «وخزانة الفتاوى)(”'"” , 

د وفي «المجتبى»» وعزاه بعضهم إلى «جامع الفتاوى» في فقه الحنفية: الأصل أن كل 
شخص رأى مسلماً يزن يحل له أن يقتلهء وإنما يمتنع خوفاً من أن لا يصدق أنه زنى:"©. 

ه - قال ابن عابدين تعليقاً على ما جاء في «المجتبى» المذكور أعلاه وحاصله أن يحل 
أي قتل الزاني - ديانة لا قضاء فلا يصدّقه القاضي إلا ببينة. 

ثم قال ابن عابدين : والظاهر أنه يأتي هنا التفصيل المذكور في السرقة وهو ما في «البزازية» 
م 0 فل لق يكن التترك تعروا باهر لسرن لاحي 
المقتول؛ لأن دلالة الحال أورئثت شبهة في القصاص لا في المال9'"”. 

- القول الراجح 

والراجح سراق ى رجلا يزني بامرأته أو بامرأة أجنبية عنه جاز له قتله» وقتلها أيضاً إن كانت 


(2194) «الدر المختار) ج4» ص؟54-65. 

(8198) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج854 ؛ ص"59 . 
(870) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج14 ص554-757. 
(6201) «الدر المختار) ج14؛ ص34 . 

(8708) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج4؛. ص54 . 


1١4 


مطاوعة له. وهذا الجواز فيما بينه وبين الله تعالى, وأما في أحكام الدنيا فينظر: فإن اعترف وليّ 
القتيل بزنى القتيل. فلا قصاص ولا دية على القاتل كما قال ابن قدامة الحنبلي» وذكرنا قوله 
وما استدل به. وإن لم يعترف وليّ القتيل بزنى المقتول. وقامت القرائن على فعل القتيل كما 
لوراه القاتل ل ان رعويم أهله قن أقر ان | واححل أو ذ في وضع مريب فقتله, » فلا قصاص على 
القاتل. ولكن تجب عليه الدّية لوجود الشبهة في القصاص كما قاله بعض فقهاء الحنفية الذين 


ذكرت أقوالهم . 
وفى جميع الأحوال إذا استطاع القاتل أن يقدَّم البيّنة على زنى القتيل وهو تقديم أربعة 
شهداء يشهدون على فعل الزنى» فلا قصاص ولا دية على القاتل. 
الفرع الثاني 
تنفيذ الجلد 
0 الحدية والحزم في التنفيذ: 
قال تعالى :. «الرانية والزاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائة جلدةء ولا تأخذكم بهما رأفةً 
في دين الله . : ل ومعنى ذلك أن الواجب على المؤمنين ومن يمثلهم ويلوب عنهم وهو 
الإمام أو نائبه أن يكونوا جادين في التنفيذ.» وحازمين فيه غير متماهلين ولا متساهلين فيه. وأن 
لا يأخذوا باللين والهوادة في استيفاء ء حدود اللهء ومنها تنفيذ حدٌ الزنى » وكفى برسول الله لل 
أسوة حسنة في دُلك حيث قال كك : ولو أن اقاطلية ينقا مصيل ترقت لقطفت م1 
وقد نّه قوله تعالى : #ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله» على أن لقو ذا أبعت اموا 
وجب المبادرة إلى تنفيذه وعدم مخالفته بحجه ة الرأفة* لا لأن النهوض إلى تنفيذ أحكام الدين 
وعدم التلكؤ في تنفيذها هو شأن المؤمنين. وهذا ما أشار إليه قوله تعالى : «ولا تأخذّكم بهما 
رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر». 
- علانية التنفيذ: 
عذابهما طائفةٌ من المؤمئين04©, وتتحقق هذه العلانية بأن تشهد إقامة الحدّ طائفة من 
(0709) [سورة النور: من الآية 7]. 


(0705) «تفسير الزمخشري» ج”7 ص4١5.‏ «تفسير الرازي) ج77 . ص84 ١‏ . 


(©270) «تفسير الرازي» ج77 . ص88 ١‏ . (305هة) [سورة النور: من الآية ؟]. 


١ 


المؤمنين فما المقصود بالطائفة؟ 

اختلاف بين العلماء والمفسرينء. فمنهم من قال: الطائفة تطلق على الواحد فأكثر. ومنهم 
من قال: تطلق على الاثنين فأكثرء وهكذا أوصلتها الأقوال المختلفة إلى العشرة فأكثر"""” . 

ولكن إذا علمنا أن القصد من حضور الطائفة إقامة حد الزنى هو حصول المزيد من الردع 
كما قال الإمام الرازي0""©. أو هو لقدسد التشهير كما قال الزمخشري في «تفسيره» إذ قال: 
«فوجب أن تكون طائفة يحصل بها التشهير, والواحد والاثنان ليسوا بتلك المثابة» ويشهد لهذا 
القول ما روي عن ابن عباس في تفسير الطائفة بأنها أربعة إلى أربعين رجلا من المصدقين 
بالله )059 , 

وفي «تفسير الآلوسي»: «والحق أن المراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بها التشهير والزجرء 
وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص)0310 , 

477 - والطائفة التي تشهد إقامة حد الزنى على الزانيين يجب أن تكون «من المؤمنين»؛ 
لآن الفاسق بين صلحاء قومه أخجل وأبعث إلى الخوف قي القببيه من الفضيحة ومن إخبارهم وهم 
الصادقون. ما شاهدوه من جلد الزاني والزانية» وفي ذلك من التشهير والفضيحة ما لا 
يخفى 0510 , 

1 أداة الجلد: 


وينبغي أن يكون أداة الجلد سوط بين الشدة واللين» والغلظة والدقة وأن لا تكون فيه عقود 
ولا فروع. وبهذا صرح الفقهاء9""”. 
يه 00 ما جاء في الع 0 ل رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد 


عفدذته 0 21000008 5 وال ب او بد ا 


طرفه فأمر عََِد فجلد6"15 , 


(07500) «تفسير الرازي» ج77 . ص49١.‏ (070) «تفسير الرازي» ج27 ص ١44‏ . 

(0709) «تفسير الزمخشري) جلاء ص١١73‏ . (١١67)(تفسير‏ الآلوسي» ج8١‏ ؛ ص 84. 

.١4ة9ص (تفسير الرازي) ج2737‎ 27١١ (تفسير الزمخشري) ج23 ص‎ )07١١١ 

(011) «المجموع) ج258 ص271794-7078 «الهداية وفتح القدير» ج4.» ص155ء «شرح الأزهار) ج4» 
صة:”. 

(001) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك) ج4. ص45 1417-١‏ . 


١.5 


وير الهاي قال: : أت امسا : أريد 


ا 


6 1 وذهب الفقيه ابن حزم الظاهري إلى جواز الجلد بسوط أو بحبل من شعرء أو 
كتان» أو قنب». أو صوفء. أو حلفاء أو غير ذلك» أو قضيب من خيزران أو غيره1"©, 


* 4776 صفة الجلد ومن يتولاه: 


به الزيدية6519 , ولم 5 لجرا امل المسألة ويبدو أن قولهم سائغ مقبول 
لما قالوه وعللوا به 5 
وبين الضرب غير المؤلم ا 0 5 إلى الهلاك, 8 0 500 
وهو الاننجار؟3؟0 , 

وقد تكون الإشارة إلى هذه الكيفية بقوله تعالى : #فاجلدوا»؛ لأن «الجلد» كما قال 
الزنمخشري في «تفسيره) هو ضرب الجلد, يقال : جلده كقولك : ظهره وبطنه ورأسه 611 , 
وفي هذا المعنى لكلمة «اجلدوا) إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحه'0 , 
فاجلدوا» بالمعنى الذي فسرت به كلمة فاجلدوا 00# , 

وقد أوجز الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى - صفة الضرب عند إقامة حدٌّ الزنى بالجلد 
بقوله: «والذي نقول به إن الضرب في الزنى أن لا يكسر للزاني أو الزانية عظم. ولا أن 
يشق لهما جلد. ولا أن يسال الدم. ولا أن يعفن لهما اللحم, ولكن يوجع وهو سالم من 
كل ذلك)6"10, 


. ١77ص‎ ١١ج «المحلى)‎ )8716( . ١55 «تفسير الرازي) ج17 ص‎ )007١14( 
5 ١7"ص‎ » شرح الأزهار» ج24 ص ”7 . (751170هم) «الهداية وفتح القدير) ج4‎ )م715١‎ 
.١؛هص‎ » (714ه) «تفسير الزمخشري») ج "23 ص94١7. (0719) «تفسير الرازي») ج؟”3‎ 


7ه «المجموع شرح المهذب» ج4ك ص71-178. 
(08771) «المحلى) لابن حزم» ج١١2‏ ص9١١.‏ 


١5 


017 - هل يصيب الجلد جميع جسد الزانى أو الزانية : 

أ- قال الإمام مالك: يختص الضرب بالظهر ‏ ظهر الزاني أو الزانية - بقوله كه في حديث 
اللعان : «البينةُ وإلا خحَدٌ ظهرك)07797, 

ب - وقال ابن حزم الظاهري: يضرب جسد المحدود ويُجتنب الوجه والمذاكير والمقاتل 
لحديث : «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه». وأما المقاتل؛ فلأن ضربها قد يفضي إلى الموت 
كالقلب ونحوه 0579 , 


ج - وعند الشافعية : لا ينبغي أن يكون الضرب في موضع واحد من جسد الزاني أو الزانية» 
بل يفرق على الجسد كله حيث يأخذ كل عضو من أعضائه حقه إلا الوجه والفرج9""©. 

د وعند الزيدية: يضرب على جميع البدن ويتوقى الوجه والإبط والفرجين والبطن 
والأذنين 671 , 

ه ‏ وعند الحنفية : يفرق الضرب على أعضاء الزاني ‏ أي والزانية -؛ لأن جمع الضرب في 
عضو واحد قد يفضي إلى الهلاك, والجلد في الزنى شرع للزجر لا للهلاك. ويستثنى من جسده 
من الضرب الرأس والوجه والفرج لقوله عليه الصلاة والسلام للذي أمره بجلد الزاني : «اتق الوجه 
والمذاكير»؛ ولآن الفرج مقتل» والرأس مجمع الحواس, وكذا الوجه هو مجمع المحاسن أيضاً 
فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب» وذلك إهلاك معنى فلا يشرع حدًا0"", 

هل يجرد الزاني من لباسه عند الجلد؟ 

أ قال الحنفية: تنزع عن الزاني ثيابه عند الجلد إلا الإزار؛ لأن علياً - رضي الله عنه ‏ كان 
يأمر بالتجريد في الحدود؛ ولأن التجريد أبلغ في إيصال ألم الجلد إليه؛ ولأن حدّ الجلد في 
الزنى مبناه على الشدة في الضربء وإنما يترك إزاره ولا ينزع ؛ لأن في نزع الإزار كشفا لعورته 


8 ل(فففا 
فلا يجوز" . 


ب - وقول الزيدية قريب من قول الحنفية فقد قالوا: لا يجرد الزاني من جميع ثيابه» بل 
يترك له ثوب واحد بين الرقيق والغليظ. فلا يكون غليظاً بحيث يمنع الإيجاع البليغ» ولا يكون 
١771م‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري) ج١١2‏ صلاة ١‏ . 

(0777) «المحلى» اس حزم. ج١١2‏ ص86١؟١.‏ (0774) «المجموع» ج218 ص 717/4 . 


657 دق الأزعاروج باص 1 (0175) «الهداية وفتح القدير» ج؛. ص6؟١‏ . 
(فففقفقة «الهداية وفتح القدير) ج4 ؛» ص؟؟١.‏ 


١ /اغ‎ 


ا ث لاي 201140 

ج- وقال الإمام مالك كما نقل الحنفية عنه ‏ تنزع عنه ثيابه عند الجلد إلا الإزار ليستر 
عورته!0719 , 

د وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: لا يجرد الزاني عند جلده؛ لأن الأمر بالجلد لا يقتضي 
التجريد» ولقول ابن مسعود: ليس في هذه الآمة مد ولا تجريد©. 

ه - وقال الشعبي والنخعي : للا يجرد الزاني ويترك عليه قميص0"57 , 

و- وقال الأوزاعي : الإمام مخير إن شاء جرد الزاني» وإن شاء تركه ولم يجرده©. 

848 القول الراجح في تجريد الزاني 

والراجح من هذه الأقوال قول الحنفية» فينبغي تجريد الزاني من ثيابه إلا من الإزار الذي 
يستر عورته . ولكن ينبغي أن يسمح له بلباس ما يستر كل جسده كقميص ونحوه على أن لا يكون 
كثيفا ولا شفافال بل ساترا فقط كما قالوه . 

التخفيف على المريض الذي لا يرجى شفاؤه : 

المريض الذي لا يرجى شفاؤه. إذا وجب عليه حدّ الزنى بالجلد, أقيم عليه الجلد في 
الحال ولا يؤخر التنفيذ, ولكن يجلد بسوط يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير وتخوة؟ فإن خيف 
عليه ذلك جمع ماثة شمو وضرب به دفعة واحدة. لما روي أن رجلا وجب عليه الجلد د 
وبري رض كديا ” 0 00 «ما رأينا بأحلٍ من الناس من الضرٌ 
يكل أن يأخذوا مائة 0 00 بها شه ولحدةة؛ 0 أبو داود. 

وجاء في شرحه : «والحديث دليل على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد ضرب بعثكال فيه 


(؟51ه6) شرح الأزهار» . اج .ا ص88" (271784) «الهداية وفتح القدير) ج4 . ص7١‏ . 
١700ه)‏ «تفسير القرطبي») ج7 ١‏ صضص"؟15. (شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١١‏ » صلاه ١‏ . «الهداية وفتح 
القدير) ج14 ص5؟211 «المجموع شرح المهذب» ج8١ ٠.‏ ص ه/3 . 


(01791) «تفسير القرطبي» ج7١.‏ ص2157 «الهداية وفتح القدير» ج4. ص5؟١.‏ 
(0757) «تفسير القرطبي) ج17١.‏ ص157 . 


١ 


مائة شمراخ أو ما يشابهه. ويشترط أن تباشره جميع الشماريخ) 57 


ويبدو أن الرجل كان ري 2 لا يرجى شفاؤه. وهذا ما راه ابن قدامة الحنبلي ؛ لأنه 
احتجح بيذ الجحديك لما دمت (لندمن نا المريصن الذئ الا برج ريون ضيف علبه دمن تلفت 
إذا ضرب بالقضيب الصغير ونحوه. فإنه يضرب بمائة ا ضربة واحدة» واحتج بالحديث 
الذي رواه أبو داود وذكرناه9؟2. وهذا مذهب الشافعية أيضا©5© , 

١‏ - وقد أنكر الإمام مالك جواز ضرب هذا المريض الذي لا يرجى برؤه بما ذكرناه من 
مر ع تحر ضر امور يحي 01 الكريمة : : +فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة#». ويبدو أن الإمام مالكاً لم يثبت يثبت عنده الحديث الذي ذكرناه» وقد ردٌ عليه الإمام 
ابن قدامة الحنبلي بالتحديث الذي ذكرتام وبقوله: ولأنه لا يخلو من أن يقام عليه الحدّ على ما 
ذكرناه أو لا اد ا ضرباً كاملا كالصحيح, » لا يجوز ترك جلده بالكلية؛ لأنه 
عالت لاني والشية: 

كما لا يجوز جلده جلداً تاماً كما يجلد الصحيح ؛ لأنه يفضي إلى إتلافه. فتعين ما ذكرناه, 
وهو جلده بعثكال فيه مائة شمراخ ضربة واحدة. وإذا قيل: إن هذه جلدة واحدة. قلنا: نعم. 
ولكن يجوز أن يقام ذلك مقام مائة في حال العذر كما قال تعالى في حت أيوب عليه السلام : 
ووخد د يا فاضرب به ولا تحنث). وهذا أولى من ترك ضربه بالكلية أو قتله بما لا يومجب 
القتل”"©2, أي بضربه كما يضرب الصحيح مما يؤدي إلى هلاكه. 

- التخفيف على المهزول: 

والشافعية ذهبوا إلى التخفيف عن المريض الذي لا يرجى شفاؤه بضربه مائة شمراخ كما 
ذهب إليه الحنابلة . ولكن الشافعية قالوا بهذا الرأي أيضاً بالنسبة للمهزول إذا وجب عليه الزنى 
بالجلد» فقد قالوا: وإن كان نضو الخلق ‏ أي مهزولاً ‏ لا يطيق الضرب أو مريضاً لا يرجى برؤه 
جمع ماثة شمراخ » فضرب به دفعة واحدة لما روى سهل بن حنيف259 . أي حديث أبي داود 
الذي ذكرناه واحتج به ابن قدامة في الفقرة السابقة. 


ددن ((عون الع سنن 9 داود)» ) ج؟١ء‏ ص 54؟١1-ءلال0‏ والشمراخ : هو الغصن الذي عليه البسر من 


:5ه «المغني» جحى ص17/7١1‏ 5 780١‏ ه) «المجموع») ج8١‏ 3 ص 775 : 


55م «المغني) ج48 01 فضفنة «المجموع) ج8١‏ ؛ ص77 
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7 - يجلد الزاني قائماً غير ممدود: 

يضرب الزاني واقفاً غير ممدود لقول علي - رضي الله عنه -: «يضرب الرجال في الحدود 
58 والنساء قعوداً) ؛ ولأن مبنى إقامة الحدّ على التشهير والقيام أبلغ فيه. 

والمراد ب «غير ممدود» أي غير ملقى على الأرض . أو أن المراد عدم مد السوط أي أن 
الضارب لا يرفع السوط فوق رأسه, أو أن الضارب يمد السوط بعل وقوعه على جسدك المضروب 
على الجسد. وكل ذلك ممنوع؛ لأنه فيه زيادة ألم وقد يفضي إلى الجرح ؛ ولأنه زيادة على ما 
يستحقه الزاني من الجلد . كما أنه عند الجلد لا تُشِدّ يدا الزاني إلى عنقه ولا تُقيّد رجلاه 6778 . 

4 - وإن امتنع الزاني عن الوقوف. فلم يقف ويصبر على الضرب, فلا بأس بربطه على 
اسطوانة أو يمسك9””. وإن دفع بيديه الضرب عن نفسه كأن يمسك الشيء الذي يُضرّبٍ به 
أو يلقيه ويبعذه عنة. امسكت يداه ليمنع من ذلك(6"1, 

ه8٠‏ - الأصل أن الزانية والزاني في كيفية الجلد سواء : 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية في حدّ الزنى بالجلد: «والرجل والمرأة في ذلك سواء؛ 
لأن النصوص تشملهما». وواضح من هذا القول أن الأصل أن الزانية والزاني في كيفية الجلد 
سواء؛ لأن مساواتهما فى عدد الجلدات أمر بديهى لمجىء النص فيه صراحة بقوله تعالى : 
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة». فالرجل والمرأة سواء في حد الزنى 
بالجلد. في عدده قطعاء وفي كيفيته وهذا هوالأصل. ولكن هناك بعض الاختلافات بين الزانية 
والزاني في كيفية جلد كل منهما 

5 - أوجه الاتفاق بين الزانية والزاني في الجلد وكيفيته : 

تتفق الزانية والزاني فيما يتعلق بالجلد وكيفيته بالأمور التالية» وعلى النحو الذي فصلناه من 
قبل : 

أولاً: في عدد الجلدات. وهي مائة جلدة لكل منهما. 

ثانياً: الجدية في التنفيذ. وعدم التهاون فيه. 

ثالثاً: العلانية فى التنفيذ. 


(4؟ه) «الهداية وفتح القدير» ج4؛ ص58١‏ . (074) «شرح الأزهار» ج4. ص74 . 
(:4؟ه) «المحلى» ج١١»‏ ص9؟١١.‏ . 


رابعاً: أداة الجلد. 

خانب] “مقة الخلنب بودن عرلا 

سادساً: التخفيف على المريض الذي لا يرجى برؤهء والتخفيف على المهزول. 

45*17 - ما تختص به الزانية من أمور الجلد وكيفيته : 

أولاً: بالنسبة لموضع الضرب: 

قال بعض الزيدية: موضع الضرب من النساء عند إقامة حدّ الجلد عليهن في الزنى هو 
الظهر والأكتاف205:27 , 

478 - ثانياً: لا تجرد الزانية من ثيابها عند جلدها: 

قال الإمام الرازي في «تفسيره»: لا خلاف في أنه لا يجوز تجريد المرأة من ثيابها عند 
الجلدء بل يربط عليها ثيابها حتى لا تنكشف, ويلى ذلك امرأة”؛"©. أي : يلى ربط الثياب 
عليها امرأة» ولذلك قال الزيدية: ويندب أن يكون عند إقامة الحدّ ‏ حدّ الجلد ‏ على المرأة 
امرأة أو محرم لها ليرد ما يتكشف من الثياب عليها؛ لثلا تنكشف عورتها؛"©. 

وقال الحنفية في هذه المسألة موضحين ومعللين : «غير أن المرأة لا ينزع من ثيابها إلا الفرو 
والحشو؛ لأن في تجريدها كشف العورة» والفرو والحشو يمنعان وصول الألم إلى المضروب» 
والستر حاصل بدونهما فينزعان)29" . 

8م47 ثالثاً: تجلد الزانية قاعدة: 

أ- قال الحنفية: تجلد المرأة الزانية جالسة؛ لأنه أستر لهاء ولقول على بن أبى طالب 
- رضي الله عنه -: يضرب الرجال في الحدود قياماً والنساء قعوداً©4"*©. وقال أبو يوسف ‏ رحمه 
الله تعالى -: جلد ابن أبى ليلى المرأة القاذفة قائمة فخطأه أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى 420" . 


باد وبقول الحنفية قال الزيدية والجعفرية وغيره 0119 , 


(١41؟8)‏ «شرح الأزهار» ج14 . ص١4"‏ . (0757) «تفسير الرازي) ج77 ص ١58‏ . 
(74ه) «شرح الأزهار» ج4» ص34 . (07144) «الهداية» ج4. ص8؟١.‏ 
١15؟1ه6)‏ «الهداية وفتح القدير) ج24 ص58 ١-9؟١‏ : (15"هم) اتفسير الرازي» ج271 صه ١:‏ 1 


فق «تفسير الرازي» ج2717 ص ١١45‏ «شرح الأزهار» ج4ء ص 214 «شرائع الإسلام» ج4 » صضل/ا6١.‏ 


١١ 


ج - وقال الإمام ابن حزم الظاهري : يقام حدّ الزنى بالجلد كيف ما يتيسر على المرأة والرجل 
قياما وقعود|12"*). 

والراجح جلد المرأة وهي جالسة؛ لأن مبنى الأحكام بالنسبة للمرأة الستر 
والصيانة, ولا شك أن جلد المرأة وهي قاعدة أستر لها وأصون من ضربها وهي قائمة. وكونها 
قد زنت واستحقت الجلد لا يعني عدم ملاحظة ما هو الأستر والأكثر صيانة لها. 


الفرع الثالكث 


425 تمهيد: 

ذكرنا فيما سبق أن حدّ الزاني والزانية البكرين (أي غير المحصنين) الجلد والتغريب لمدة 
سنة على رأي جمهور الفقهاء. وقال بعضهم كالحنفية: التغريب ليس من الحدٌّ على غير 
المحصن., وإنما هو تعزير يأخذ به الإمام إذا رأى المصلحة فيه. ثم إن القائلين بالتغريب 
باعتباره من حذ الزنى بالنسبة لغير المحصن اختلفوا في وجوبه على المرأة الزانية» فذهب أكثرهم 
إلى وجوبه عليهاء وذهب الإمام مالك والأوزاعي إلى عدم وجوبه على الزانية» وإنما يكتفى 
بجلدهاء وقد ذكرنا أدلة القولين» ورجحنا قول الإمام مالك بعدم وجوب التغريب على الزانية . 

ونذكر فيما يلي كيفية تغريب المرأة الزانية على رأي القائلين به بعد بيان معنى التغريب 
ومكانه الذي يغرب إليه الزاني . 


5 معنى التغريب: 


التغريب شرعاً هو إخراج الزاني عن موضع إقامته بحيث يُعدّ غريباً في المكان الذي أخرج 
إليه4”* , 


لم يحدد الشرع مكان التغريب من حيث كونه قرية أو مدينة: كما لم يحدد بعده عن بلد 


الزاني الذي زنى به. وعلى هذا يجوز التغريب إلى قرية أو إلى مدينة كبيرة أو صغيرة» فقد ثبت 


(558ه) «المحلى» لابن حزم ج1كء صص 1١16‏ . 
١5:49ه)‏ «نيل الأوطار) للشوكاني » جلا ص١5.‏ 


أن النبي يل غرّب إلى خيبر وهي قرية على مسيرة ثلاثة أيام0”*"*©. وأن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ غرب إلى الشام. وغرب عثمان إلى مصرء وغرب علي إلى البصرة9*”». 

وهذ! النفي أو التغريب الوارد عن النبي #قِ والخلفاء الراشدين وإن كان في حق الرجال 
إلا أنه يصح القياس عليه بالنسبة للنساء عند القائئين بتغريب النساءء فيغربن إلى المدينة 
الصغيرة أو الكبيرة . 

14 - مدة التغريب ويعنذ مكانه عن بلد الزاني: 


ودف اذك اراق بطي غابلت إن عاد ف مفيها اعواتد معن ركذل النة مشادرا 
ويبنى على ما مضى . ويجب أن لا يقل بعد مكان التغريب عن بلد الزاني عن مسافة القصرء 
وه المسافة التي تقصر فيها الصلاة» وتثبت فيها أحكام السفر وقدرت بمسيرة ثلاثة أيام ‏ وما 
دون هذه المسافة في حكم الحضر لا السفر. أي: فيجب أن يغرب المسافة المذكورة9*". 
وإن رأى الإمام التغريب إلى فوق مسافة القصرء فعل . ولا يحبس المُغرب في البلد الذي نفى 


3 1 07 
إلية نعلدم وزوده فى السئة النبو ار 


.2 من يعيّن مكان التغريب: 

الدولة ممثلة بالإمام أو نائبه هي التى تعين مكان التغريب؛ لأنه جزء من عقوبة الزنى على 
الزاني غير المحصن » و إقامة الحدود في دار الإسلام من واجب الدولة, وعلى هذا فلا ترك 
تعيين مكان التغريب إلى من ارتكب جريمة الزنى رجلا كان أو امرأة, جاء في «مغني المحتاج» 
في فقه الشافعية : «وإذا عيّن الإمام جهة ‏ أي مكانا ‏ فليس له أي للمُغرب ‏ طلب غيرها في 
الاأصح ؟ لأن دلك أليق بالزجر». وفي ذكشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولو عيّن السلطان جهة 
لتغريبهء وطلب الزاني غيرها تعيّن ما عيّنه السلطان؛ لأن إقامته للسلطان لا للزاني)9" , 

5 .2 تغريب الزاني الغريب: 


م ا ا 0 000 000 . 
وإذا زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه. وإن زنى في البلد الذي غرب إليه غرب منه إلى 
ذمه؟ه) «الشرح 1 لصعير) لتذردى ح؟ 3 ص 1 ؟ غ-ه؟ ة. 
)0551١١‏ «مغلى المحتاح») ج؛ع :ص4١‏ ركه5كه) «المغني» ج8. ص86١١.‏ 
7677م بكشاف القناع؛ ج؟ . ص هه . 


:6١؟ه)‏ (امغني المحتاج) ج؟ د صضص 1186ل وكشاف القناع») جع ٠‏ ص668. 


١6 


غير البلد الذي غرب منه؛ لأن الأمر بالتغريب يتناوله حيث كان ؛ ولأنه قد أنس بالبلد الذى سكنه 
فيبعد عره* 0617 , 


1 - تغريب الزانية مع محرم لها: 


لا: تغرب المرأة ة الزانية وحدها في الأصح عند الشافعية. بل تغرب مع محرم لها للحديث 
الشريف في «الصحيحين» 8 : رلا بل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ار إلا مع 
ذي محرم». ولأن القصد تأديبهاء والزانية إذا خرجت وحدها خيف عليها الفتنة والفسادة*"© , 

4 نفقة المصاحب للزانية المغرّبة: 


وإن لم يخرج القريب المحرم لها معها في تغريبها إلا بأجرة لزمها ذلك في مالها؛ لأن هذا 
من مؤنة سفرها. فإن لم يكن لها مال فمن بيت المال. وهذا قول الحنابلة وهو القول الأصح 
عند الشافعية . 

وقال ابن قدامة الحنبلي : ويحتمل أن لا يجب ذلك عليها؛ لأن الواجب عليها هو التغريب 
بنفسهاء فلم يلزمها زيادة عليه كالرجل إذا وجب عليه التعزير؛ ولأن خروج المحرم معها من مؤونة 
إقامة الحلّ ‏ حدّ الزنى ‏ عليها فلم يلزمها كأجرة الجلاد. وعلى هذا التوجيه يتحمل بيت المال 
ثفقة أو أجرة هن يسافر معي 038 


68 تغريب الزانية بصحبة نساء ثقات : 


وإذا لم يكن للزانية محرم وكان الطريق آمناًء غربت مع نسوة ثقات. وقال بعض الشافعية : 
تكفي المرأة الواحدة إذا كانت ثقة فتخرج مع المرأة عند تغريبهاء والقول في أجرة المصاحبات 
للزانية في تغريبها كالقول في أجرة المحرم لها المصاحب لها في تغريبها"؟©. ‏ 

: امتناع المحرم أو النسوة من مصاحبة المغرّبة‎ ١ 


وإذا امتنع المحرم للمغرّبة أو النسوة الثقات من مصاحبة الزانية في تغريبهاء فعند الحنابلة 
لا يجبرون على ذلك فقد قال ابن قدامة الحنبلي: «فإن أببى محرمها الخروج معها لم 
يجبر)099©. وكذلك عند الشافعية على القول الأصح في مذهبهم معللين ذلك بأنهم لا يجبرون 
ل ا 
(0781) «المغني) ج48 ص59١.,‏ «مغني المحتاج») ج4. ص59١.‏ 
(0568) «المغني) ج8. ص 2.159 «مغني المحتاج) ج4» ص ١49‏ . 
(0869) «المغني» ج8ء ص159. 


١6 


على مصاحبة المرأة تريد الحج, فكذّلك لا يجبرون على مصاحبة الزانية عند تغريبها؛ ولأن في 
إجبارهم على المصاحبة يعني تغريب من لم يذنب ولم يرتكب جريمة ولم يأثم في امتناعه. 

والقول الثاني المرجوح في مذهب الشافعية: يجبر الممتنع عن مصاحبة الزانية المغرّبة 
للحاجة إلى مصاحبته للزانية لتنفيذ التغريب عليهاء وهو واجب؛ لأنه جزء من حدٌ الزنى بالنسبة 
لغير المحصن رجلا كان أو امرأة”655, 


١‏ . هل تُغرَّب الزانية وحدها؟ 


وإذا لم يوجد. محرم للزانية» أو وجد وامتنع من مصاحبة الزانية في تغريبهاء ولم توجد نسوة 
ثقات لمصاحبتها في تغريبهاء أو وجدت وامتنعن من مصاحبتهاء فهل تغرّب الزانية وحدها؟ 

جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «فإن أبى المحرم الخروج معها نفيت وحدها مع 
الأمن ‏ أي أمن الطريق وأمن المكان الذي تنفى إليه - كما لو تعذر المحرم ؛ لأنه لا سبيل إلى 
تأخيره حأ تأخير التغريب - كسفر الهجرة وسفر الحج إذا مات المحرم في الطريق)659 , 

ولكن ابن قدامة الحنبلي رجّح غير هذا الذي يذكره صاحب «كشاف القناع» فقد جاء في 
«المغني): «ويحتمل أن يسقط النفي - نفي الزانية - إذا لم يوجد محرم كما يسقط سفر الحج 
حديث التغريب - مخصوص بعموم النهي عن سفرها بغير محرم96"" . 

فهذا القول من ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يوحي بأنه يرجحه وإن ذكره على وجه 
الاحتمال. 

وعند الشافعية على القول الأصح في مذهبهم يؤخر التغريب إلى أن يتيسر المصاحب من 
محرم أو نسوة ثقات للزانية فى تغريبها 9" 0 , 

7 والراجح عندي قول ابن قدامة الحنبلي علل به قوله. ولكن إذا أمكن حبسها في 
بلدها في سجن النساء الذي يجب أن تعده الدولة فحبسها يقوم مقام تغريبها للضرورة ؛ ولأن 
هذا الحبس أولى من القول بسقوط التغريب عنها بلا بدل. والبدل الذي أعنيه هنا هو حبسها 


(010) «مغني المحتاج) ج14 » ص49 .١‏ (101ه) «كشاف القناع») ج14 » ص55 . 


(؟0751) «المغني») ج28 ص59١-١7١.‏ (0779) «مغني المحتاج) ج4 ص19 .١‏ 


١ مه‎ 


اهم : مدة التغريب. وبعد مكانه عن بلد الزانية : 


وما قلناه عن مدة التغريب ‏ وهي سنة - وبعد مكانه عن بلد الزاني - وهمي مسافة القصر-. 
يقال هنا بالنسبة لمدة تغريب الزانية وبعد مكانه عن بلدها. ولكن روي عن أحمد أنها إن عُرّبت 
وحدهاء فإنها تغرّب إلى دون مسافة القصر لتقرب من أهلها فيحفظوها؟"”©. ولكن ذكرت ما 
ذكره ابن قلامة الحنبلي من احتمال سقوط التغريب عن الزانية عنذ تعذر وجود المحرم الذي 


4 - حبس الزانية في بلد التغريب: 

الأصل أن الزانية لا تحبس في بلد التغريب كما هو الحال بالنسبة للزاني» ولكن يمكن أن 
توضع تحت المراقبة؛ لثلا تغر أو ترجع إلى بلدها كما قال الشافعية5©. 

ولكن إذا خيف من فرارها أو رجوعها إلى بلدهاء جاز اعتقالها وحبسها. وهذا ما صرح به 
الشافعية5"9”, 

ولكن إذا خيف عليها من الفاحشة. فهل يجوز حبسها؟ 

قال الشافعية عن الزاني في بلد التغريب: «وكذا إن خيف من تعرضه للنساء وإفسادهن فإنه 


كككم 


يحبس 2 
قاش علق هذا القرل يمكن انا بيفال ترون عنس المراة لقح بوذا حي مو تدرمتها 
بالرجال أو تعرض الرجال بهاء وخيف من وقوعها في الفاحشة نتيجة هذا التعرض من الجانبين. 


6 - فرار المُغرّبة من بلد التغريب: 


وإذا افرت المغترية تمن رلث:الغريف كان عادت إلى بلدها الأصلي قبل مضي سنة على 
تغريبها. ا إلى بلد التغريب ثانية وتبني على ما مضى من السنة قبل فرارهاء و د 
بالنسية للزانى. ولا تستأنف السنة؛ لأن ذلك يفضى إلى زيادة مدة التغريب المحددة بمذة سنهة 
كما جاء فى الحديث النبوي الشريف وهذا لا يجورء وهذا مذهب الحنابلة0550 , 


(075) «المغني») ج8: ص159١.‏ 

(07760) «مغني المحتاج) ج4 » ص8 ١ء‏ (نهاية المحتاج» للرملي , جلاء صر 4١‏ . 
(055) «مغني المحتاج» ج4؛؛: ص8١‏ » «نهاية المحتاج» للرملي. جلاء ص8 4١‏ . 
(8371) «مغني المحتاج) ج4.ء ص158١.‏ «نهاية المحتاج» للرملي؛ جلاء ص8 5١‏ . 
(0154) «المغني» ج48ء ص158. «كشاف القناع» ج14 . ص هه. 


١ ان‎ 


وعند الشافعية: إذا فرّت الزانية أو فر الزاني من بلد التغريب قبل مضي مدة السنة فإنهما 
يعادان إلى بلد التغريب ويستأنفان سنة التغريب من تاريخ إعادتهما إلى بلد التغريب. ولا 
يحتسن لهماها قضياه من مدة قبل فرارهماء وعللوا ذلك بأنه لا يجوز تفريق .سنة التغريت!6159, 

6 - تداخل مدد التغريب: 3 

إذا زنى الرجل المُغرّبِ أو زنت المرأة المغرّبة في البلد الذي عرب أو عُرّبت إليه» غُرْبِ 
الرجل وغرَّبت المرأة إلى غير البلد الذي عُرّبا منهء وتدخل بقية مدة التغريب الأول في مدة 
التغريب الثانى ؛ لأن الحدين جنس واحد فيتداخلان0""" , 

تنفيذ الرجم 

/اه"؛ - الحلد مع الرجم , أم الرجم وحده؟ 

قلنا فيها سبق إن عقوبة الزاني والزانية المحصنين هي الجلد والرجم. على رأي بعض 
الفقهاء كالظاهرية. وهي الرجم فقط على رأي كثير من الفقهاء. وقد ذكرنا أدلة القولين ورجحنا 
قول القائلين إن عقوبة المحصن في الزنى رجلا كان أو امرأة هي الجلد والرجه"7. 

وعلى هذا فإن الزاني والزانية المحصنين يجلدان أولاً ثم يرجمان. وعلى رأي القائلين بأن 
عقوبتهما هي الرجم فقط فإنهما يرجمان دون جلد. ونتكلم في هذا الفرع عن كيفية تنفيذ 
الرجم . 

4 الأصل أن الزانية كالزاني في الرجم وكيفيته : 

والأصل أن الزانية كالزاني في الرجم من جهة وجوبه وشروط هذا الوجوب على النحو الذي 
بيّناه من قبل. وكذلك هما سواء في كيفية الرجم من جهة علانيته ومكانه وأداته ومواضع الرجم 
من جسد المرجوم. وإنما يختلفان في بعض مسائل الرجم على النحو الذي نبيّنه في الفقرات 
التالية : 

8 - علانية التنفيل: 

تنفيذ الرجم يكون علناً لا سرأً. سواء كان المرجوم رجلا أو امرأة؛ جاء في «مغني المحتاج» 
(559ه) «(مغني المحتاج) ج؛ » صلم ٠ ١‏ (انهاية المحتاج) للرملي » 3-6 ص8 .1١‏ 
(5170) «كشاف القناع» ج؛1. ص5ه. 5/1١‏ ه) انظر الفقرات .)5187-414٠09‏ 


١ /اه‎ 


في فقه الشافعية في رجم الزاني والزانية: «ويْسنُ حضور جمع من الرجال المسلمين الأحرار لقوله 
تعالى : «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» . وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: وأقلها ‏ أي 
الطائفة - أربعة عدد شهود الزنى . والسنة أن يبدأ الإمام بالرجم ثم الناس إن ثبت بالإقرارء وإن 
ثبت بالبيّنة ‏ أي بالشهادة ‏ بدأ به الشهود ثم الإمام ثم الناس»9"". 

وواضح من الاستدلال بقوله تعالى : «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمئين» أن صاحب 
«مغني المحتاج» لا يقصر مدلول هذه الآية على حضور الطائفة جلد الزانيين» وإنما يسحب 
حضورها إلى رجمهما أيضاً. وقد يكون دليله على ذلك أن الرجم حدّ كالجلد فإذا وجب أن 
تشهد طائفة من المؤمنين جلدهما فكذلك يجب أن تشهد رجمهما؛ لأنه حدّ كالجلد. 
ش وعند المالكية : لا بد من حضور طائفة تشهد رجمهماء وقالوا: «وقيل ندباً وقيل وجوباً كقوله 
تعالى : «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» فإنه فى مطلق الزانى والزانية» 9" , 

- أداة الرجم : 

ويرجم الزاني والزانية بمدر ‏ أي بطين متحجر - وحجارة معتدلة بين الصغر والكبر قدر ما 
يطيقه الرامي بلا تكلف2*"9. كما يجوز الرجم بالصخر وما تيسر من حجارة الأرض » وبالخزف 
وغيره. مما يحصل به قتل العرجوم . 

وقد دل على هذا التعميم حديث مسلم في «صحيحه؛ عن أبي سعيدء وقد جاء فيه: «لما 
أمرنا رسول الله كِ أن نرجم ماعز بن مالك انطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال: فما أوثقناه ولا حفرنا 
له. قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف . قال أبو سعيد : فاشتدٌ واشتددنا خلفه حتى أتى عرض 
الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت. ..». 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: قوله : «فرميناه بالعظام والمدر والخزف». هذا 
دليل لما اتفق عليه العلماء أنَّ الرجم يحصل بالحجر, أو المدرء أو العظامء أو الخزفء أو 
الخشب وغير ذلك مما يحصل به القتل ولا تتعيّن الأحجارعي 0 . 


(0717) «مغني المحتاج») جغ » ص65 .١‏ 

(077) «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي» ج؟» ص455. «الشرح الكبير» للدردير» ودحاشية الدسوقي» 
ج14 ص 800 

(07174) «مغني المحتاج) ج4 ؛ ص9 1ء «الشرح الصغير» للدردير» ج7.» ص477 . 

(07178) «وصحيح مسلم بشرح النووي» ج١1.‏ ص198-1917. 


١ 


: موضع الرجم من جسد المرجوم‎ - 5١ 
وموضع الرجم من جسد المرجوم ع سواء كان 00 امرأة لوجع البدن مع توقي الوجه.‎ 
وهذا ما ذهب إليه الشافعية إد إذ قالوا: اجميع بدن المرجوم خا للرجم : القاتل وغيرها ويتوقى‎ 


الوجه7"9” , 
وقال المالكية: محل الرجم الظهر والبطن9©. 
والواقع أن الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت في رجم الزاني 
فيدة ببعض أعضاء المرجوم » والمطلق يجري على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على التقييد ولا 
دليل هنا على التقييد وبالتالي يجوز رجم الزاني أو الزانية في أي موضع من بدنهما. 
- يرجم الزاني قائماً. وهل يحفر له؟ 
قال ابن قدامة الحنبلي : «وإن كان الزاني رجلا أقيم قائماً ولم يوثق بشيء» ولم يحفر له 
سواء ثبت الزنى سينة أو بإقرار. لا نعلم فيه خلافا ؛ لأن النبي عل لم يحفر لماعز)20"79 , 
ولكن رويت حاديث في الحفر لماعز كما رويت أحاديث بدون ذكر الحفر له رواها 
دين الإمام مسلم فى و«صحيحه)0"0 , 
كما روى الإمام أحمد وأبو داود أن رجا -لم يرد اسمه في الحديث ‏ اعترف بزنام فأمر 
النبي جك برححمه . قال الراوي : «فذهبنا وحفرنا لهع. ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار)(*054 , 


أو الزانية جاءت مطلقة غير 


ولكن قد يكون هذا الرجل هو نفسه «ماعز» الذي ورد اسمه في أحاديث الإمام مسلم 
واختلفت الروايات بشأن الحفر له. فالظاهر من هذه الأحاديث مشروعية الأمرين: الحفر للزاني » 
وعدم الحفر له عنل رحجمه . 
*4736 - ستر عورة الزاني عند رجمه : 
هذا وقد صرح الشافعية بوجوب ستر عورة الزاني عند رجمه7””"*». ويبدو أن هذا الستريكون 
لازي عنذ رجمه قائماً لعدم وجود ما يستر عورته وهو قائم . أما إذا حفر له فالظاهر وجوب ستر 


(كلاكهة) (مغني المحتاج) ج54 » ص؟67١1.‏ 
[(فففة «الشرح الصغير» للدردير» ج53 ٠‏ ص 175 . 


(011/9) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج١١2‏ ص"9١‏ وما بعدها 
«نيل الأوطار» للشوكاني» جلاء ص ١١١‏ . (781ه) «مغنى المحتاج» ج14. ص6١‏ . 
ني حك مغني المحتاج) ج14» ص 


)م4/اكعهة) «المغني) ج28 ص/مة١.‏ 


١684 


عورته أيضاً عند إنزاله في الحفرة وانتصابه فيها؛ لأن الشافعية لم يقيدوا وجوب ستر عورته بحالة 


5 - كيف انرجم الزانية؟ 


يجب ستر بدن المرأة الزانية عند الرجم لأنها عورة”*"2. ويستحب جمع أثوابها وشدها 
عليها لما جاء في حديث الإمام مسلم في المرأة من جهينة التي زنت «فأمر النبي كلل فشكت 
عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت». 
قال الإمام النووي 8 شرحه لهذا الحديث: قوله: 095 : فشكت» أي : شدّتء وفي هذا 
استحباب جمع أثوابها عليها وشدّها بحيث لا تنكشف عورتها في نقلها وتكرار اضطرابها. ثم 
قال النووي: وقد اتفق العلماء على أنها لا ترجم إلا قاعدة9*", 
6 . هل ترجم الزانية وهي في الحفرة؟ 
في حديث الإمام مسلم بشأن المرأة من جهينة والذي ذكرناه في الفقرة السابقة لم يرد فيه 
أمر من النني كل بالحفر لها قبل رجمها. وفي حديث آخر رواه الإمام مسلم وفيه : «واغدٌ يا أنيس 
إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليها فاعترفت فأمر النبي ككل فرجمت». ولم يرد 
في هذا الحديث أمر من النني يك بالحفر لها قبل رجمها. ولكن في حديث الإمام مسلم بشأن 
زنى الغامدية ورجمها ورد فيه: «ثم أمر النبي كه بها فخحفر لها إلى صدرها)9*. 
. فالظاهر من هذه الأحاديث مشروعية الحفر للمرأة. وجواز عدم الحفر لها. 
5 . أقوال الفقهاء في رجم الزانية في الحفرة : 
اختلف الفقهاء في الحفر للمرأة قبل رجمهاء لغرض إنزالها في الحفرة ورجمها وهي فيها. 
على أقوال: 
أ قال ابن قدامة الحنبلي في رجم المرأة وهي في الحفرة: «فظاهر كلام أحمد أنها لا يحفر 
لها أيضا -أي: كما لا يحفر للرجل لا يحفر للمرأة. وهو الذي ذكره القاضي في 
الخلاف. وذكر فى «المجرد» أنه إن ثبت الحدّ بالأقرار لم يحفر لها وإن ثبت بالبينة 


(078) دمغني المحتاج» ج4» ص 21١67"‏ (حاشية الدسوقي) ج14.» ص "7١‏ . 
مم2 (اصحيح مسلم بشرح اللووي» ج١‏ ل صهة١5.‏ 
(0785) (صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١ء‏ ص١١3.‏ 


لول 


«الشهادة» حفر لها إلى الصدرء قال أبو الخطاب: «وهذا عندي أصح)(*08 , 
ب - وعلى أصح القولين في مذهب الشافعية : يستحب الحفر إلى صدرها إن ثبت زناها ببيّنة 
أي بالشهادة , لثلا تتكشف؛ ولأن الحفر أستر لهاء ولكن إن ثبت زناها بإقرارها لم يحفر 
لها. 
ووجه الفرق أنها في حالة ثبوت الزنى بإقرارها يصح منها الرجوع عن إقرارهاء فينبغي 
أن تترك بحالة يمكنها فيها من الهرب؛ لأن الهرب يصح أن يكون قرينة على الرجوع . 
أما إذا ثبت الزنى بالشهادة, فلا يسقط الحدّ عنها بفعل مثل هربهاء فلا حاجة إلى تمكينها 
من الهرب بعدم الحفر لها5480” , 
جد وعلد المالكية في قول في مذهبهم : يحفر للمرأة» فترجم وهي في الحفرة, فقد حاء فى 


2 


«وحاشية الدسوقى» : «والمشهور أنه لا يحفر للمرجوم . وقيل : يحفر للمرأة فقط) ”025 , 
د وقال الجعفرية «بالحفر للمرأة التي وجب عليها الرجم. فترجم وهي مدفونة إلى 
صدرها) 0540 , 
4751 من يبدأ بالرجم؟ 
إذا ثبت الرجم بالشهادة فإن الشهود هم الذين يبدأون بالرجم, ثم يرجم بعدهم الإمام ثم 
وإذا ثبت الرجم بالإقرار فإن الذي يبدأ بالرجم هو الإمام أو نائبه» ثم من بعده الناس 
الحاضرون. 
وهُذا الترتيب واجب عند الحنفية واحتجوا لقولهم بما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: «الرجم رجمان, فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس. وما كان ببينة فأول 
من يرجم البينة الشهود . ثم الإمام ثم الناس)(0"85), وهذا الترتيب مستحب عند الزيدية 
والشافعية والحنابلة075 , 
(0786) «المغني» ج8: ص69١.‏ 
(0785) «نهاية المحتاج» للرملي. جلا ص4 .4١‏ «مغني المحتاج) ج4. ص4 ١6‏ . 
[فنسسة «(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) للدردير. ج24 صص١97.‏ 
. (188ه) «شرائع الإسلام» للحليء اج ص" ه١.‏ 
(1849ه) «الهداية وفتح القدير» ج14 » ص77١1-1؟7١‏ : 
(6059-0) «المغني» ج4: ص 1١/11١07١‏ «(مغني المحتاج» ج4 ١»‏ ص637١21‏ واشرح الأزهار» ج؛ . ص 71486" . 


١اك١‎ 


أما المالكية, فقد قالوا : : «لم يعرف مالك بداءة البينة 55 الشهود ع بالرخمء ثم الحاكم به ثم 
الناس عقبه)(0511 ومعنى هذا أن المالكية لا يرود في الرجم 2 ا 

والراجح قول من قال باستحباب بداءة الشهود بالرجم إن ثبت بالبيّنة» وباستحباب بداءة 
الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار؛ لأن النبي ككلهِ أمر برجم ماعز والغامدية. ولم يحضر رجمهما.مع . 
أن وجوب الرجم ثبت عليهما بإقرارهما. وقال ككل : «يا أنيس اذهبٌ إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها» ولم يحضر يَكلِهْ رجمهاء فيحمل قول علي رضي الله عنه ‏ في ترتيب الرجم ومن يبدأ 
به على الاستحباب لا على الوجوب9'؟"” . 

4 ما يفعل بالزانيين بعد رجمهما وموتهما: 


وإذا انتهى الرجم بموت المرجومين : الرجل والمرأة. وجب غسلهما وتكفينهماء والصلاة 
عليهما. ودفنهما في مقابر المسلمين. وقد سثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن 
(شراحة) وكان قد رجمهاء فقال: اصنعوا بها كما تصنعون بموتاكم . وصلى علي - رضي الله 
عنه ‏ على ٠‏ شراحة515” , 

وروى أبو داود في «سننه) عن عمربن حصين في المرأة من جهينة التي زنت أنه قال: «فأمر 
بها النبي َل فشكت عليها ثيابها ‏ أي شدّت عليها ثيابها ‏ ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا 
عليها. فقال عمر: يا رسول الله : : تصلي عليها وقد زنت؟ فقال كله : والذي نفسي بيده لقد تابت 
دنه تمر 

تنفيذ القتل 

4 - قتل الزاني بمحارمه : 

قلنا: إن الزاني بإحدى محارمه عقوبته القتل 205 والذي ينفذ هذه العقوبة هو الإمام أو 
(اقكه) «الشرح الصغير» للدردير» ج27 ص5 7 5.. (؟535؟ه) «المغني) ج28 ص ١7١1لا .١‏ 


2653565 «المغني) ج23 ص ككل «الهداية وفتح القدير) ج4 » ص 2١١54‏ «المحلى» ج١21‏ ص 275554 «نهاية 
المحتاج» جلاء ص 24١‏ «شرح الأزهار» ج4 » ص7 ”27 «شرائع الإسلام» ج4» صلا6 ١‏ . 


(07844) «عون المعبود شرح سئن أبي داود) ج217 ص775 179-1١‏ . 


(596ه) الفقرة 4198). 


حل 


من يأمره بتنفيذهاء كما جاء في الأحاديث التي ذكرناها من قبل» وفيها أن النبي كَكةِ أرسل من 
يقتل رجاك عرس بزوجة أبيه(6155 والقتل يكون بالسيف؛ لأن القتل | إذا أطلق في لسان الشرع 


كان قبلا با| 3 06000 
إيقاف التنفيذ 

المقصود بإيقاف التنفيذ: 

المقصود بإيقاف التنفيذ ما يطرأ بعد الحكم بعقوبة الزنى من عوارض تقتضى إيقاف عقوبة 
الزنى . 

١‏ - أنواع إيقاف التنفيذ: 

إذا كان العارض يقتضي إيقاف التنفيذ بصورة مؤقتة ولمدة محدودة, فهذا هو الإيقاف 
المؤقت للتنفيذ. 

وإن كان العارض يقتضي إيقاف التنفيذ بصورة دائمة فهو الإيقاف الدائم للتنفيذء وهذا 
يكون عند سقوط العقوبة بهذا العارضء فلا يبقى شيء يمكن تنفيذه لا عاجلاً ولا آجلاء وهذا 
النوع من إيقاف التنفيذ» وهو الإيقاف الدائم يمكن تسميته ب «سقوط التنفيذ لسقوط العقوبة)» 
فلا يجوز بعد هذا السقوط تنفيذ العقوبة؛ لأن العقوبة نفسها سقطت فيسقط التنفيذ بالضرورة . 

ونتكلم فيما يلي عن أسباب إيقاف التنفيذ المؤقت. ثم عن أسباب إيقاف التنفيذ الدائم . 

أسباب إيقاف التنفيذ المؤقت: 

يوقف تنفيذ عقوبة الزنى حبل المرأة» والمرض الذي يرجى شفاؤه. وحالة الحر الشديد أو 
البرد الشديد. هذا وإن بعض الأسباب تمنع عقوبة الجلد والرجم. وبعضها يمنع عقوبة الجلد 
فقط ولا يمنع عقوبة الرجم كما نبينه فى الفقرات التالية: 

90 أولا : حبل المرأة: 

حَبل المرأة يوقف تنفيذ حدٌ الزنى على المرأة الزانية.» فلا يقام عليها هذا الحدّ ما دامت 


(595ه) الفقرة ١88‏ 4). (0191) «المغني» ج28 ص١‏ 9؟. 


١س‎ 


هي حبلى. سواء كان هذا الحدّ جلداً أو رجماًء وبهذا جاءت السّنة النبوية الشريفة» ومنها 
حديث الإأمام مسلم في «(صحيحه» الذي أخرجه - عبدالله بن بريدة» عن أبيه في قضية 
اعتراف ماعز بن مالك بالزنى» وجاء فيه: ثم أمر به أي أمر به النبي وك فرجم ‏ قال: فجاءت 
الغامدية فقالت: له وإنه كلِهِ ردهاء قلما كان الغدّء قالت: 
يا رسول الله لم ترذني ؟ لعلّك تردني كما رددت ماعزاًء فوالله ليج ليلق . قال: أما لا فاذهبي 
حتى تلدي . فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال عَلِلِ : أذهبي فارضعيه 
حتى تفطميه . فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته 


وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحُفر لها إلى صدرها وأمر 


الناس فرجموها. 1 اننبا 
وهذا الحديث صريح في دلالته على عدم رجم الحامل حتى تضع حملها وترضعه وتفطمه 
لا 


4 .2 الحبلى لا يقام عليها الحدٌ حتى تضع حملها: 


ا ا : لا يقام الحدّ على حامل حتى تضع حملها سواء 
كان الحمل من زنى أو غيره» قال ابن قدامة الحنبلي : لا نعلم في هذا خلافاً وقال ابن المنذر: 
أجمع أ هل العلم على أن الحامل لا ترجم حتى تضع . وليس الرجم فقط هو الذي يقف تنفيذه 
على الحبلى. وإنها نتف قفي اللحلد أيغيا + لآن جلدها وهي خامل لا يمن فيه تلف الحمل 
بسبب الجلد وهو نفس معصممة فلا يجوز التسبب عمداً بإهلاكه عن طريق جلد المرأة» وربما 
أدى جلدها إلى موتها فيموت الولد ‏ حملها ‏ بموتها(ة'”” . ظ 

ه/ا؟؛ ‏ ادعاء الحيل : 

وإذا قامت البيّنة على زنى المرأة فادّعت الحبل أراها القاضي النساءً. فإن قلن هي حبلى 
حبسها إلى مدة سنتين» فإن لم تلد أقام عليها الحدّ لأن الحمل لا يطول أكثر من سنتين» وهذا 
ما ذهب إليه الحنفية”*'5©. 

5 - متى يقام الرجم عليها بعد الوضع؟ 

قلنا: لا يقام الحدّ على المرأة الحبلى حتى تضع حملهاء والسؤال هنا: متى يقام عليها 


(65954) ١م‏ صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١1»‏ ص”7 75١‏ . 
26599١‏ «المغني) ج24 ص ١/١8‏ «الهداية وفتح القدير) ج24 ص/” 1 . «المجموع» ج216 ص 7/6 . 
0ثمه) «المبسوط) في فقّه الحنفية للامام السرخسي »ء ج23 ص”7/ . 
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الحدّ بعد وضعها؟ أيقام عليها مباشرة بعد الوضع؟ أم يؤجل إلى موعد لاحق لوضعها؟ 
والجواب : لكان اعد رجماء فإنه يؤحر حتى يتم رضاع الطفل وتفطمه أمه فترجم بعد 
فطامه. وإن تكمّل أحد برضاعه رجمتء ولم ينتظر بها إلى فطامه لكفالة الغير بذذلك. 
/49 - متى يقام الجلد عليها بعد الوضع؟ 
وذ كان الخد علدا فإذا وضعت الحامل حملها وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها 
أقيم عليها حدٌ الجلد. وإن كانت في نفاسها مريضة أو ضعيفة يخاف تلفها لم يقم عليها الحدّ 
حتى تطهر وتقوى. وهذا مذهب الحنابلة في ظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي97©. 


نفأسها)9 "0 , 

وهو مذهب الحنفية أيضاً فقد قالوا: «وإن كان حدّها الجلد لم تجلد حتى تخرج من 
نفاسها؛ لأن النفاس نوع مرض فيؤخر إلى زمان البرءن» 5 , 
نفاسها. .)0592 , 

- رأي في جلد النفساء ودفعه : 


ذهب بعض الحنابلة إلى إقامة الجلد على النفساء بعد وضع حملها مباشرة وهي في أول 
تفاسهاء ويكون جلدها بسوط يؤمن معه التلف. فإن خيفَ عليها من السوط ضربت بمائة شمراخ 
النخل؛ لأن النبي ككلهِ أمر بضرب المريض الذي زنى فقال: «خذوا له مائة شمراخ فاضربوه به 
ضري والجزة فك 

6 2 ويدفع هذا الرأي بما رواه الإمام مسلم في «صحيحه أن النبي يكْةِ أمر علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن يجلد جارية؛ فإذا هى حديثة عهد بنفاس, قال على رضى 
الله عنه ‏ لت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي يك فقال: وأحسنت 6530 


١300م‏ «المغني) ج8» ص؟لا١.‏ 35م «المجموع» ج8١‏ ؛ صضصفلا؟. 
(309ه0) «الهداية وفتح القدير» ج؛ . ص/ا”١1.‏ وا لمبسوط) ج94 ص77 . 

)57١4(‏ «شرائع الإسلام» للحلي. ج؛ء ص195 (08:68) والمغني؛ ج4 ص179. 
(07205) (صحيح مسلم بشرح النووي» ج١‏ ا.خدص١؟.‏ 


حل 


«فانطلقت بها فإذا دم يسيل لم ينقطع» فأتيت النبي كك فقال: يا علي أفرغت؟ فقلت: رأيتها 
ودمها يسيل. فقال ككل : «دعها حتى ينقطع دمُها ثم أقم عليها الحلٌ. . .»9©. 

وبهذا الحديث والذي قبله احتج ابن قدامة الحنبلي في رده على من قال بتعجيل البجلد 
على الحامل بعد وضعها حالاً وهي في أول نفاسهاء وأضاف ابن قدامة ‏ رحمه الله قائلا : 
«ولأنه لو توالى عليه حدّان فاستوفي أحدهما لم يستوف الثاني حتى يبرأ من الأول؛ ولأن في 
تأخيره إقامة الحدّ على الكمال بضربها مائة جلدة من غير خشية إتلاف فكان التأخير 
أولى )05:0 , ! 

ثانياً: المرض المرجو شفاؤه: 

ومن أسباب إيقاف تنفيذ حدّ الزنى إيقافاً مؤقتاً المرض المرجو شفاؤهء وهذا بالنسبة لحدّ 
الجلد؛ لأنه إذا أقيم حدّ الجلد على المريض المرجو شفاؤه خيف عليه الهلاك. وهو خلاف 
المستحق عليه بجريمته؛ لأن المستحق عليه هو الجلد لا الموت. فيجب تأخير التنفيذ حتى 
يزول المرضء فيقام عليه الحدّ بالجلد مع الأمن من هلاك المجلود"'؟©. 

0١‏ هذاء وإن المرض الذي يرجى شفاؤه لا يؤخر تنفيذ حدّ الرجم عن المريض؛ لأن 
المستحق عليه بهذا الحدّ هو الموت رجماء فلا يمتنع ولا يؤخر بسبب المرض. 

وفي مذهب الشافعية قول بتأخير تنفيذ الرجم إذا ثبت الزنى بالإقرار» وقالوا عن هذا القول: 
«وكما نص عليه في «الأم» وصححه جمع منهم صاحب «التنبيه» والقاضي حسين ؛ لأن الظاهر 
هو رجوعه عن إقراره للندب إليه)0١”‏ , 

ثالثاً: الحرّ والبرد: 


وإذا كان الحرٌ والبرد شديدين مفرطين فقد قال الحنفية والشافعية بتأخير حدّ الجلد. وعللوا 
ذلك بخوف تلف المجلود وهلاكه. فيؤخر تنفيذ الجلد إلى اعتدال المناخ5'2©. 


(001) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج11. ص ١7١‏ . 

(04مه) «المغني) ج4» ضن؟1 11 . 

(:ه) «الهداية وفتح القدير» ج4. صا1. «المغني» ج4. ص17 «مغني المحتاج» ج4؛ ص194 . 
(015) «الهداية وفتح القدير» ج64 » ص/21791 «نهاية المحتاج» ج/ا2 ص 4١54‏ . (مغني المحتاج» ج؛ » ص64١.‏ 
(0811) «الهداية وفتح القدير) جح4 . ص/*1ء «المجموع» ج18. ص 27/0 «مغني المحتاج» ج4 . ص 168 . 


امل 


4787 - وقال الشافعية: لو كان من وجب عليه حدّ الجلد فى بلاد لا ينفك حرّها الشديد 
أو بردها الشديد لم يؤخر الجلد. ولم ينقل من وجب عليه الجلد إلى البلاد المعتدلة لإقامة الجلد 
عليه على ما قاله الماوردي والرويانى من فقهاء الشافعية, لما فى ذلك من تأخير التنفيذ ولخوف 
المشقة ولكن يخفف الضرب نظرا لهذا الحرّ الشديد أو البرد الشديد على نحو لا يفضي إلى 
ملاك المجلود 0379 , 

61 - هذاء وإن الحرّ الشديد أو البرد الشديد لا يؤخران تنفيذ الرجم؛ لأن المستحق 
بالرجم قتل المرجوم. فلا يمتنع هذا المستحق بسبب الحر أو البرد.» وبهذا صرح الحنفية 
والشافعية. ولكن في مذهب الشافعية قول بأن عارض الحرٌ أو البرد يخر تنفيذ الرجم فيوقفه إلى 
زوال هذا العارض. وهذا إذا كان الزنى قد ثبت بإقرار الزانى أو الزانية67 , 

6 - أسباب إيقاف التنفيذ الدائم لحد الزنى: 

وإيقاف التنفيذ لحد الزنى كما يكون مؤقتاً على النحو الذي بيّناه يكون هذا الإيقاف دائماً 
لسقوط التنفيذ كلية لسقوط العقوبة التي يراد تنفيذها. وهذا الإيقاف الدائم للتنفيذ للتنفيذ إما أن يكون 

سببه رجوع المقر بالزنى عن إقراره» وإما أن يكون سببه رجوع ا ونذكر كلمة 
موجزة عن كل من هذين السببين فيما يلي : 

5 أولاً: رجوع المقرّ: 

إذا رجع المقرٌ عن إقراره بالزنى بعد الحكم عليه بعقوبة الزنى» وقبل تنفيذها أو في أثناء 
تنفيذهاء كان هذا الرجوع معتبرا ومستوجبا إيقاف التنفيذ حالا لسقوطه بسقوط موجبه وهو حدّ 
الزنى . 

ووجه اعتبار الرجوع عن الإقرار بعد أن صدر الحكم بموجبه. أن هذا الرجوع من المقَرٌ 
يلقي شبهة في صحة إقراره. والحدود تدرأ بالشبهات . والأصل في صحة رجوع المقرّ وسقوط 
الحدّ به ولو بعد الحكم. 2-5 سقوط التنفيذ. الحديث الذي أخرجه أبو داود فى قصة 
ماعز بن مالك وإقراره بزنا وأ مر النبي يك برجمه. فقد جاء فيه : «فلما رجم فوجد مس الحجارة 
الردو سكين م يود د الو اد تى النبى 
كلد فذكر له ذلك فقال كل : هل" تركتموه لعل أن يتوب فيتوت الله عليه) 6919 , 

(؟ا"ه) «مغني المحتاج» ج4. ص©65١‏ . 
"١8‏ ه) «الهداية وفتح القدير) ج4 . ص/ا1 . «نهاية المحتاج» جلا ص ١4غ»‏ ((مغني المحتاج) ج24 ص64١.‏ 
014) (وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج؟١‏ ع صضص١١١-١١٠.‏ 


١5ا/‎ 


وفي رواية أخرى لأبي داود لهذا الحديث في قصة رجم ماعزء وفيها: بعد أن وجد مس 
0 قال ماعز: «يا قوم رذوني إلى رسول الله َلِةِ) ولكن استمروا في رجمه حتى مات . 
خبر النبي كل بذلك قال: «فهلا تركتموه وجثتموني بهن"6”1. 


417 - ثانياً: رجوع الشهود عن شهادتهم : 

إذا رجع الشهود أو بعضهم عن شهادتهم بالزنى على من شهدوا عليه أو كان رجوعهم بعد 
صدور الحكم بموجب شهادتهم » فسخ ما حكم به القاضي » وسقط التنفيذ لانفساخ الحكم 
وسقوط الحل6510, 

ثالثاً: أسباب أخرى قال بها الحنفية"5©: 

أ بطلان أهلية الشهود بعد الحكم بشهادتهم, وقبل تنفيذ العقوبة كما لو ارتدوا أو جنوا. 

ب موت الشهود في حدّ الرجم فقط؛ لأن بداية الشهود بالرجم شرط لإقامة حدٌ الرجم 
على ما جاء في «البدائع»» وقد فات بالموت على وجه لا يتصور عوده. فيسقط الحدّ ضرورة 
فيسقط التنفيز319” , 

3-6 طروء ملك النكاح. فهو مسقط للحدٌ عن الزانيين ين بأن زنى بامرأة ثم تزوجهاء أو حكم 
القاضي بحدٌ الزاني ثم تزوج الزاني بالزانية قبل تنفيذ العقوبة. 1 ففى رواية 5 يوسف عن أبي 
حنيفة يسقط الحد 3 اللاحق 7 اخ بعد زناهما ‏ في الحالتين . . ومعنى ذلك سقوط 


(0810) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج7١1‏ ص7 1١4-1١٠١‏ . 

(5815) (المحلى» لابن حزم جف ص9١‏ 4. «المغني) ج4»؛ ص* 207١‏ «البدائع؛ جلاء ص؟5. «الفتاوى 
الهندية) في فقه الحنفية, جا ص4 08 . 

(10ه) «البدائع) للكاساني, في فقه الحنفية» جا ص15 . 

(01) ولكن جاء في «الهداية وفتح القدير» بأن بداءة الشهود بالرجم واجبء انظر الفقرة (24751). ولكن يمكن 
أن يقال أيضاً إن تخلف هذا الواجب يمنع إقامة حد الرجم . 


١54 


نسل تا 
رركت 
2*8 تمهيد: 


القدف في اللغة: الرمي» وفي الشرع : الرمي بالزنى ”© أي إسناد الزنى إلى الشخص 
أي نسبة الزنى إليه رجلاً كان المنسوب إليه الزنى أو امرأة. وهو من الكبائر في الشريعة 
الإسلامية . ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : ووالذين يرمون المحصنات د لم لم يأتوا بأربعة شهداء, فاجلدوهم 
ثمانين علد ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك حم الفاسقود 1# ى وقوله تعالى : إن 
الذين يرمون المحصنات الغافللات المؤمنات» لُعنوا في الدّنيا والآخرة ولهم عذات 
عظيم 94" , 

وأما السنة فقوله ككل : «اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم 
الحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات:»9"" , 

وعلى هذا انعقد الإجماع في تحريم القذف9"”"». 

منهج البحث: 


جريمة القذف تستلزم وجود من يقوم بالرمي بالزنى» وهذا هو القاذف ومن يرمى بالزنى» 
وهذا هو المقذوف . وما يُرمّى به وهذا هو المقذوف به. وعبارة معينة للقذف وهذه هي صيغته . 


(819ه) «المغني) ج8» صه 75١‏ 2» «فتح القدير) ج24 ل امغني المحتاج» ج4 2 ص6ة6١.‏ 
.عه [سورة النور: الآية 4]. فض [سورة النور: الآية 11]. 


(51*75) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١21‏ ص١4‏ . 
(787ه) «المغني» ج8» ص0١7.‏ 
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فإذا وقعت جريمة القذف اقتضى ثبوتها وإصدار الحكم بعقوبتها على فاعلها بعد رفع دعوى 
بها إلى القاضي من قبل المقذوف. فرفع دعوى القذف من ضرورات ثبوت القذف ومعاقبة 
القاذف. 

وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية: 

المبحث الأول: القاذف. 

المبحث الثانى : المقذوف. 

المبحث الرابع : صيغة القذف. 


المبحث الخامس : دعوى القذف» وعقوبته . 


و 
للمرى للذرك 
القاذف 

0١‏ - شروط القاذف: 

تشترط فى -القاذف لوجوت حدٌ القذف عليه بعد توافر الشروط الأخرى أن يكون : (مكلفا) 
أي مخاطباً بأحكام الشرع ومكلفاً بهاء وشرط التكليف البلوغ والعقل فالمكلف هو البالغ 
العاقل؛ فلا حدّ على الصبي ولا على المجنون إذا صدر منهما قذف؛ لأن حدّ القذف يترتب 
على قذف يعتبر جريمة» وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بأنه جريمة فلا يستوجب الحلٌ9"”” . 
ولكن إذا لم يعاقب الصبي بعقوبة القذف. فإنه يعزر زجراً له وتأديبً©. 

4845 وليس هن شروط القاذف كونه مسلماً خَرّاء:ولهذا يُحدٌ الكاف رحد القدف إذا قف 
وكذلك بح العد إذا ذف كما بعد لمر 

59 - الذكورة ليست شرطاً في القاذف: 

والذكورة ليست من شروط القاذف. وعلى هذا يمكن أن تكون المرأة قاذفة بأن يصدر منها 
ما يعتبر (قذفاً) لغيرهاء سواء كان هذا الغير رجلا أو امرأة» قال الفقيه ابن حزم رحمه الله 
تعالى ‏ عن القذف بأنه: «هو الرمى بالزنى بين الرجال والنساء» 9" , 


والفقهاء الآخرون اكتفوا بالقول: «وشرط حدٌ القذف التكليف)2”*©. وقولهم هذا يشمل 
الرجال والنساء ؛ لأن التباع مخاطبات بأحكام الشرع. ومكلفات بهذه الأحكام , والتكليف يكون 


(8715ه) «المغني) ج28 ص١١27‏ «البدائع» جلا ص 21٠٠١‏ (مغني المحتاج) ج4 » صه6١2‏ «الشرح الكبير) 
للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج14.» ص70”"؛ «الشرح الصغير» للدردير» ج7؟. ص 479 . 

(175ه) «مغني المحتاج») ج14. ص55١»‏ «شرائع الإسلام) ج14.» ص54١.‏ 

(0875) «البدائع» جلاء ص 5١‏ . «حاشية الدسوقي» ج14» ص76" . 

39" ه) «المحلى) ج١١,‏ ص755. 

(0118) «مغني المحتاج» ج4 ٠»‏ ص ه66١‏ ., «حاشية الدسوقي) ج54 .» ص70" . 


١ا/ا‎ 


بالبلوغ والعقل كما ذكرناء فإذا كانت المرأة بالغة عاقلة.» تحقق فيها شروط التكليف, وبالتالى 
شرط «القاذف»», فإذا قذفت غيرها وجب حدّ القذف باعتبارها قاذفة بعد تحقق الشروط الأخرى 


1١7 


دعت لشاف 
المة لمقذوف 

4 2 الإحصان شرط في المقذوف: 

المقذوف سواء كان رجلا أو امرأة يشترط فيه الإحصان لقوله تعالى : «والذين يرمون 
المحصنئات, ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين لد ولا تقبلوا لهم شهادةٌ أبداً. 
وأولئك هم الفاسقون 94" , 

وقد اتفق العلماء على أن المراد «بالرمي» في قوله تعالى : «والذين يرمون المحصنات» 
هو الرمى بالزنى0:*”©. وأن المقصود ب «المحصنات» النساء العفائف0""” . 

6 المقذوف يكون رجلا كما يكون امرأة 

وقد خص الله تعالى: والمعمفات؟ ‏ بالندكن» ولكن لا يلاف يخ التسلمين أن 
«والمحصنين» مرادون بالآية الكريمة» وأن حدّ القذف واجب على قاذف الرجل المحصن كوجوبه 
على قاذف المحصنة9”” . 

وقال بعض علماء التفسير فى تعليل ذكر النساء المحصنات فى الآية الكريمة دون ل 
الرجال المحصنين بقولهم : «وخصٌ النساء بذلك وإن كان الرجال يشركونهم في الحكم؛ لأن 
القذف فيهن أشنع وأنكر للنفوس ...)0559 , 

5 - شروط الإحصان: 
(0879) [سورة النور: الآية 4]. 
الفيضفة وأحكام القران» للجصاص». ج13 . ص27707 «تفسير الرازي) ج719 ص167. 
[للفيضيفة وأحكام القران» للجصاص» ج57 ص/757. (تفسير الرازي) ج77 . ص67١ء‏ «تفسير ابن العربي» ج”7» 

ص 201*75١‏ «تفسير الآلوسي» ج18. ص18 . 

(ع"اه) «أحكام القران» للجصاص» ج7. ص757 . 
07377 ) اتفسير القرطبي» ج17 اد صضص"”75١ا.‏ وهامش رقم (959). 
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والعقل» والإسلام» والحرية, والعفّة عن الزنى» فقد جاء في «المجموع شرح المهذب» في فقه 
الشافعية : «والمحصن الذي يجب الحدّ بقذفه من الرجال والنساء من اجتمع فيه : : البلوغ والعقل 
والإسلام والضرية والعفة عن الزنى 6" . وبهذا أيضاً قال فقهاء المذاهب الأخرى2*””. 
وخالف في بعضها فقهاء المذهب الظاهري. وسنشير إلى ذلك عند شرحنا لهذه الشروط . 

وهناك أيضاً شروط في المقذوف قال بها بعض الفقهاء وهي : أن لا تكون المقذوفة رتقاى 
ولا قزناءء-وآن لأ يكون المقذوقف مجبونا .ولا خصياء وآن. لأ يكون المقدوف“ ولد القاذف ولا ولد 
المقذوفة . وسنذكر هذه الشروط والخلاف في اشتراطها. 


7 - الشرطان الأول والثاني: البلوغ والعقل: 


اشتراط البلوغ والعقل في المقذوف؛ لأن الزنى لا يتصور من الصبي والمجنون. فكان 
قذفهما بالزنى كذياً مما يوجب التعزير - تعزير القاذف لا الحل6”50 , 

وروي عن الإمام أحمد أن البلوغ لدو لنوظا للإحصان؛ لأن من هو دون البلوغ يتعير برميه 
بالزنى لإمكان صدق القاذف فأشبه الكبير المقذوف. وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي بعد ذكره 
لهذه الرواية عن الإمام أحمد. قال: لا بد أن يكون كبيراً يجامع مثلهء وأدناه أن يكون للغلام 
عشر سنين» وللجارية تسع سنين 0559 , 

ويبدو أن ما قاله الإمام ابن قدامة هو ما اعتمده فقهاء الخنابلة المتأخرون. فقد جاء في 
«كشاف القناع» في فقه الحنابلة في شروط الإحصان في المقذوف :روالمحصن هو الحر المسلم 
العاقل الذي يجامع مثله. وهو ابن عشر سنين وبنت تسع فأكثر. . .)058 . 

وعند المالكية : د حدّ القذف من قذف صغيرة د تطيق الوطء0”5 , ومعنى ذلك أنهم لا 
يشترطون البلوغ في المقذوفة» وإنما يشترطون فيه كونها تطيق الوطء وإن لم تكن بالغة. وأما 
الذكر المقذوف فإن كان ل بهء فلا يشترطون فيه البلوغ أيضاء وإنما يشترطون فيه الإطاقة 
على الفعل به وإن كان قذفه باعتباره فاعلا أي زانياًء فيشترطون فيه البلوغ2؛*». 
حفيفةة «المجموع شرح المهذب» ج8١‏ » ص/787 . 


(078) «المغني) ج28 ص١5‏ .» «البدائع» جلاء» ص 5١٠‏ » «الشرح الكبير» للدرديرء ودحاشية الدسوقي» ج4. 
ص4 3”76-77ء «شرائع الإسلام) ج4. ص960١١.‏ 


(885ه) «البدائع» جلاء ص١5‏ . (/الااه) «المغني) ج48 ص5١7.‏ 
(884ه) «كشاف القناع) ج14 . ص75" . (89ه) «الشرح الكبير» للدردير» ج1. ص74 6-7؟71. 


(::*8ه) «الشرح الصغير» للدردير» وورحاشية الصاوي» ج7 »ا ص55 . 
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4 - الشرط الثالث: الإسلام : 


وأما اشتراط م في 00 - رجلا كان أو امرأة -؛ فلأن الإحصان يطلق أيضاً على 
لإثبات اعتبار الإسلام شرطا في الل 

وقال الفقيه ابن العربي المالكي في تعليله شرط الإسلام في الإحصان: «وأما شرط الإسلام 
فيه في المقذوف-_؛ فلأنه من معاني الإحصان وأشرفها»9؛”©. 

ويقول الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في دليل هذا الشرط : «وأما الإسلام والعفة عن 
الزنى فلقوله تعالى : إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات#., وقوله: «المؤمنات» 
يدل على أن الإسلام شرط في الإحصان, وكذا قوله ككلهِ: «من أشرك بالله فليس بمحصن» يدل 
على أن الإسلام شرط للإحصان9**», 0 

89 - وقال الفقيه ابن حزم الظاهري: «يجب الحدّ على من قذف كافراً9؛”. وقال 
أيه : «من قذف كافرة فهو فاسق إلا أن يتوب. وعليه الحدٌعي*». ومعنى ذلك أن ابن حزم 
رحمه الله - لا يرى الإسلام شرطاً في المقذوف لإحصانه. 

الشرط الرابع : الحرية : 

قال الكاساني : «وأما الحريّة فلأن الله شرط الإحصان في أية القذف وهي قوله تعالى : 
«والّذين يرمون المحصنات#., والمراد من المحصنات هاهنا الحرائر» 

وفي «تفسير الآلوسي»: في تعليل جعل الحرية شرطأ في الإاحصان أن الحرية يطلق عليها 
اسم الإحصان بدليل قوله سبحانه وتعالى: #. . . فعليهنٌ نصف ما على المحصنئات من 
العذاب»., والمراد ب «المحصنات» هنا الحرائرء فالرقيق ليس محصناً بهذا المعنى)9:©. 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري : الحرية 1 ليست شرطاً لإحصان المقذوف”0":9 , 

43 («تفسير الآلوسي» ج8١ عن‎ )075١١ 

( 4 8ه) «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي . ج"اء ص 1771١‏ . 

8248ه) «البدائع» جلا» ص .1475-4١‏ 

(555) «المحلى) لابن حزم ج١١1ء‏ ص7374 . (هة:79ه) «المحلى») لابن حزم اج ال ص5"6؟. 
(7345هة) «تفسير الآلوسي) ج8١2‏ ص١4‏ و«البدائع) للكاساني » جلا ص .1١‏ 

[فحعردة «المحلى) لابن حزم اج ١‏ ص؟لا؟. 
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.2 الشرط الخامس : العفة عن الزنى : 

العفة عن الزنى هي المعنى المشهور للإحصان“* ودليل هذا الشرط قوله تعالى : ظإِنَّ 
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات تُعنوا في الدنيا والآخرة. ولهم عذاب عظيم», 
والمخصتات :هنا الحرائزة والعافلات. هن العفاتت عن الول :وآيضا فإن حدٌ القذّف إنماا يجت 
لدفع العار عن المقذوف بنسبته إلى الزنى» ومن لا عفة له عن الزنى لا يلحقه العار بالقذف 
بالزنى 05490 , 

1 500 - والمراد بالعفّة. العفة عن الزنى ظاهراً. وهذا عند الحنابلة0”**©. 

وقال الحنفية : المراد بالعفة عن الزنى كشرط من شروط إحصان المقذوف: يعني أنه لم 
تر عكار توب راك د لت ل ات كن 
فساده(6551 , 

2300 - شروط أخرى في المقذوف: 

أولاً : أن لا تكون رتقاء ولا قرناء: 

اشترط الحنفية» في المرأة المقذوفة ألا تكون رتقاء ولا قرناء. فقد جاء في «الدر المختار» : 
اوبقي 4 الشروط - أي شروط المقذوف ‏ أن لا يكون ولده اق ولد القاذف -» أو مجبوبا أو 
100 أو هي رتقاء أو 6 

وقال الحنابلة : يجب الحدّ على قاذف الرتقاء أو القرناء. وكذلك قال الظاهرية9**». ومعنى 
ذلك أن عدم الرّثّق والقّرّن ليسا شرطاً في المقذوفة. 

واحتج الحنابلة لقولهم بقوله تعالى: «والذين يرمون المحصنات, ثم لم يأتوا بأربعة 


(08854) «تفسير الآلوسي) ج8١1.‏ ص 84. 
(5759) «البدائع» جلاء ص ١1-4١‏ 4. والآية في سورة النورء ورقمها 37 . 
(0850) ركشاف القناع ) اج ء ص”57". 
زاه”مهم) «البدائع» جلا ص١‏ ؛. 
(؟ه7ه) رالدر المختار) ج؟ 5 
(07ه) «المغني» ج48 ص5١؟:‏ «المحلى» لابن حزم؛ ج١1‏ ص 577 . 
والرتق : انسداد الفرج» فلا يدخل الذكر فيه. والقرن: لحم ينبت في الفرج فيسده: «المغني» ج5. 
ص١50.‏ 


١ا/ك‎ 


شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة». وهذا عموم تدخل فيه الرتقاء والقرناء. ولأن عدم إمكان 
وطئهما أمر خفى لا يعلمه الناس فلا ينتفي العار عندهم بدون الحدّ ‏ أي بدون معاقبة القاذف 
بالحدٌ الشرعى لقذفه 9" , 

:40 - ثانياً: أن لا يكون المقذوف مجبوباً أو خصياً: 
ولهذا لا حدّ على قاذفهما عندهم محتجين بأن العار منتفب عن المقذوف بدون الحدّ للعلم 
بكذب القاذف. والحد إنما يجب لنفى العار عن المقذوف2©*©. 

وقال الحنابلة والظاهرية: يجب الحدّ على قاذف المجبوب أو الخصي محتجين بأن إمكان 
ينتفى العار بدون الحل2ة” . 

ه66 ثالثاً: أن لا يكون المقذوف ولد القاذف: 

ويشترط أن لا يكون المقذوف ذكراً كان أو وأنثى» ولداً للقاذف أو للقاذفة, فإن كان المقذوف 
ولد للقاذف أو القاذفة لم يجب الحكى كما لو قذف الرجل ولده أو ولد ولده وإن نزل» ع 
المرأة ولدها وولد ولدها وإن نزل. 

وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية . وقال عمر بن عبد العزيزء وأبوثور, وابن المنذر: 
عليه الحدّء وهو مذهب الزيدية» وكذلك مذهب المالكية على المشهور عندهم. 

والحجة لهؤلاء القائلين بوجوب الحدٌ عموم الآية التي توجب حد القاذف؛ ولأنه حدٌ شرعي » 
فلا تمنع من وجوية قرابة الولادة كالرنى . والحجة لأصحاب القول الأول القائلين بعدم وجوب 
الحدّ إذا كان المقذوف ولداً للقاذفة أو ولدا للقاذف: أن حدّ القذف عقوبة تجب خم لآدمي . 
فلا يجب للولد على الوالد كالقصاص؛ ولأن الحدّ ل بالشبهات» فلا يجب للولد على أبيه 
للشبهة كما لا تقطع يد الأب بسرقة مال ولده. والفرق بين القذف والزنى أن حدّ الزنى حق 


(9*65ه) را لمغنو ) جم ص5١5-ا١7؟.‏ 

(ده”م5ه) «الدر المختار» ج20 ص4 . «الشرح الكبير» للدردير ج20 متفضة «قوانين ن الأحكام» لابن جري 
المالكي ‏ ص85" . 

(كه”مهة) «المغني» ج28 ص 0371١1737١56‏ «المحلى» لابن حزم اج١‏ 2 ص 71717 : 


يفن 


كالقصاص ”0*7 , 
الأم وإن نزلت في قذفهم م : «بأن الله 0 قال : #ولا تقل لهما أك4. والنهي عن 
التأفيف 2 ني عن الضرب دلالة», ولهذا لا يقتل أحدهما به قصاصاً. وبقوله تعالى : 
#وبالوالدين إحساناً». ومطالبة الولد بإقامة الحدّ عليهما ليس من الإحسان في شيء,. فكان 
منفياً بالنضص)«070 , 

5 2 قذف الزوج زوجته : 

قد تكون المقذوفة زوجة'القاذف. فهل يسري على هذا القذف الحكم العام في القذف. 
وهو إقامة الحدّ على القاذف إذا ثبت القذف. وعجز القاذف عن إثبات ما قذف به المقذوف؟ 

والجواب: إذا أقام الزوج البيّنة على زنى زوجته فلا شيء عليه. ووجب على امرأته حدٌ 
الزنى. وإذا عجز عن إقامة البيّنة أي تقديم أربعة شهداء على زنى زوجته -» فمن حقه أن 
يلاعن زوجته ليدفع عن نفسه حدّ القذف . ودليل ما قلناه قوله تعالى : #والذين يرمون أزواجهم , 
ولم يكن لهم شهداء إلا أَنفْسُهم , ٠‏ فشهنادةٌ أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان سس الكاذبين: درا عنها العذاب أن تشهد أر بع شهادات 
بالله إنه لمن. الكاذبين . والخامسة أنْ غضبَ الله عليها إن كان من الصادقين#*©. 


فالمقصود بلعان الزوج هو المذكور في هذه الآية» وهو أن يشهد بالله أربع شهادات بأنه 
ضادق فيما رماها.به من الزنى ٠‏ ويحلف بالخامسة بأن يقول+ أن لعنة الله عليه إن كان كاذباً فيما 
رماها به من الزنى. فإن لم يأت ببينة على زنى زوجته وامتنع من اللعان» لزمه حدّ القذف 
والتفسيق وردٌ شهادته. وبهذا قال الحنابلة ومالك والشافعي, والحجّة لهم قوله تعالى : إوالذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
1 
واولئك هم الفاسقون #4 . 


(لاهلاه) «المغني) ج48. ص9١5»,‏ «كشاف القناع» ج54 .» ص55» «مغني المحتاج» ج54 » ص1656١.»‏ «المجموع» 
0 ص788 . «المحلى) ج١‏ لك ص 2759486 شرح الأزهار» ج4 2 ص ه ه273 «قوانين ن الأحكام الشرعية) 

(مهمه) «البدائع) للامام علاء الدين الكاسانى . جلا ص43 . 

(0809) [سورة النور: الآيات 9-5]. (850ه) [سورة النور: الآية 4]. 


1,4 


ووجه الدلالة بهذه الآية أن حكمها عام في الزوج القاذف وغيره من القاذفين» وإنما خص 
الزوج القاذف لزوجته بأن اقيم لعانه مقام الشهادة, أي مقام تقديمه أربعة شهداء على زنى زوجته 
لينتفي عنه حدٌ القذف والفسق وردٌ شهادته. فإن امتنع من اللعان شمله حكم الآية وهو جلده 
حدٌ القذف -. 

7 - هذا ولا يتعرض للزوج القاذف بإقامة حدّ القذف عليه ولا بطلب اللعان منه حتى 
تطلب زوجته ذلك؛ لأن ذلك حق لهاء فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها. فإن أراد الزوج ' 
اللعان من غير مطالبة زوجته بذلك. نظرنا: فإن لم يوجد ولد يريد الزوج نفي نسبه منه لم يكن 
له أن يلاعن. وإن وجد ولد يريد الزوج نفي نسبه منه. فله أن يلاعن لنفيه؛ لأن نفي النسب 
الباطل منه هو حق له. فلا يسقط برضاها به. 

وإذا قذفها ثم مات قبل لعانها أو قبل إتمام لعانه. سقط اللعان ولحقه الولد ‏ أي ثبت نسبه 
منه - وورثته المرأة؛ لأن اللعان لم يوجد فلم يثبت حكمه. وإن مات بعد أن أكمل لعانه وقبل 
لعانها فكذلك الحكم؛ لأن اللعان لم يتم. وهذا عند الحنابلة. وقال الشافعي : تبين بلعانه» 
ويسقط التوارث. وينتفي الولد ويلزمها الحدّ إلا أن تلتعن. 

ورد ابن قدامة الحنبلي على قول الشافعي : بأن الزوج مات قبل إكمال اللعان أشبه ما لو 
مات قبل إكمال التعانهء وذلك لأن الشرع إنما رتب هذه الأحكام على اللعان التام» والحكم 
لا يثبت قبل كمال سببه. وإن ماتت المرأة قبل اللعان. فقد ماتت على الزوجية». ويرثها فى قول 
عامة أهل العلهم5©. ْ 

1-4 فإذا لاعنها زوجها وامتنعت من الملاعنة. فلا حدّ عليها والزوجية بحالهاء وهذا 
مذهب الحنابلة. وبه قال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي . 

وذهب مكحول. والشعبي. ومالك, والشافعي., وأبو عبيد, وأبو ثور. وابن المنذر إلى أن 
عليها الحدّ لقوله تعالى : «ويدرا عنها العذاب أن تشتهد أريع شهادات . . . #. والعذاب الذي 
يدرؤه لعانها هو حدٌ الزنى ؛ ولأنه بلعانه حقق زناهاء فوجب عليها حدٌّ الزنى كما لو شهد عليها 
أزبعة. 

وقد رد ابن قدامة الحنبلي على حبّة هؤلاء بأنه لم يتحقق زناهاء فلا يجب عليها حدّ الزنى 
كما لو لم يلاعن. ودليل ذلك أن تحقيق زناها لا يخلو إما أن يكون بلعان الزوج أو بنكولها عن 
اللعان. أو بلعانه وبتكولها. لا يجوز أن يكون بلعانه وحده؛ لأنه لو ثبت زناها بلعانه لما سمع 
)0851١(‏ «المغني) جلا ص؛ 105-1١‏ . 


لحن 


لعانه. ولا وجب الحدّ على قاذفها. ولا يجوز أن يثبت زناها بنكولها عن اللعان؛ لأن الحدّ لا 

يثبت بالتكولء فإنه يدرأ بالشبهات, فلا يثبت بها. ولأنها لو أقرت بلسانهاء ثم رجعت عن 
ئها لم يجب عليه المت فلن لا يجب بمج العا من اين على براه أولى . ولا 
يجوز أن يحكم عليها بحد الزنى بلعانه وبنكولها؛ لأن ما لا يحكم فيه باليمين المفردة لاا يحكم 
فيه باليمين مع التكول كسائر الحقوق. ولأن ما في كل منهما ‏ لعان الزوج ونكولها عن اللعان - 

من الشبهة لا ينتفي بضم أحدهما إلى الآخر""” . 

4 .2 واختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيما يُصنع بالمرأة إذا امتنعت من أن تلاعن» 
فروي عنه أنها تحبس حتى تلتعن أو تقر بالزنى» وفي الرواية الثانية عنه يُخْلَى سبيلها؛ لأنه لم 
يجب عليها الحدّء فيجب تخلية سبيلها كما لو لم يكمل عدد الشهود على زناها. فأما الزوجية 
فلا تزول» والولد لا ينتفي نسبه من الزوج الملاعن ما لم يتم اللعان بينهما في قول عامة أهل 
العلم إلا الشافعي فإنه قضى بالفرقة بينهماء وبنفي نسبة الولد بمجرد لعان الزوج 9 . 

وقال الحنفية: إذا قذف الرجل زوجته بصريح الزنى» وكانت امرأته ممن يحدّ 
قاذفها أو نفى نسب ولدها منه. وطالبته بموجب القذف وهو حدّ القذف فعليه اللعان. فإذا تلاعنا 
سقط عنه حدّ القذف. وسقط عنها حدٌّ الزنى . فإذا امتنع الزوج من اللعان حبسه القاضي حتى 
يلاعن أو تبين منه امرأته بطلاق أو بغيره أو يكذب نفسه., فيُحلٌ حل القذف . فإن لاعن لاعنت 
زوجته بعده؛ لأنه هو الملاعن؛ ولأن لعانه ورد في القران الكريم أولاء فإن امتنعت من اللعان 
حبسها القاضي حتى تلاعن أو تصدقه. فيندفع به اللعانء ولكن لا تحلٌ60, 

١‏ هذا وإن صفة اللعان هي الواردة في الآية الكريمة» ومؤداها أن يحلف بالله أربع 
مرات في كل مرة يقول: «والله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى»2 أو نفي الولد ويقول في 
المرة الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

أما المرأة فتحلف بالله أربع مرات بأنه كاذب فيما رماها به من الزنى. أو نفي نسب الولد 
منهء وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

4# قذف المُلاعنة: 


المُلاعنة هي التي لاعنت زوجها الذي قذفها بالزنى. فمن قذفها وجب عليه حدّ القذف 


فضت «المغني» جلا» ص5 155-44. مم2 «المغني» جلا ص"44. 


(7155هة) «والهداية وفتح القدير» ج27 ص27 "” وما بعدهاء وتحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي . ج15 3 صخ "7 
وما بعدهاء «الدر المجتار ورد المحتار» ج ”237 ص 585-487 . 
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إن لم يأت بسيئة على زناهاء نص على هذا الإمام أحمد وهو قول ابن عمرء وابن عباس » 
والشعبي » وطاووس. ومجاهد. ومالك, والشافعي , وجمهور الفقهاء. وقال ابن قدامة الحنبلي : 
دولا نعلم فيه خلافاً»؛ ولآن حصانتها لم تسقط باللعان ولم يثبت الزنى به ولذلك لم يلزمها به 
-0 إيزمن ' 

1#يم4 - قذف ولد الملاعنة : 

1 0 7 2 ل 

ومن قذف ولد الملاعنة ذكرا كان أو أنثى فقال: هو ولد زنى . فعليه الحدّ؛ لآن امه لم يثبت 
عليها الزنى» واندفع عنها الحدّ بلعانها. وكذلك إذا قال قائل عن ولد المُلاعنة هو من الذي 
رُمِيث به» فهو قذف لها من قائل هذا القول. فعليه حدّ القذف9. 


(756ه) «المغني) ج48. ص ١"3؟‏ . (085) «المغني» ج8) ص 3"٠‏ . 


لول 


لمت (نالك 
المقذوف به 
4 .- المقذوف به هو الزنى أو نفي النسب: 


المقذوف به هو الرمي الصريح بالزنى» أو ما يجري مجراه وهو نفي النسب. وعلى هذا 

فمن قال لآخر: يا زاني» أو قال لامرأة: يا زانية» فقائل هذه الألفاظ من رجل أو امرأة لرجل 

| 3 هو قاذف يجب عليه حدّ القذف؛ لأنه قذف بالزنى إلا إذا أثبت بالبيّنة الشرعية صدق 

فه أي أثننت زنى العقدوف الذي قذفه به -. ومن قال 3 يا ابن الزنى» أو لست ابن 

فلان. فقد نففى نسبه ورمى سبال فيجب عليه حدّ القذف؛ لأن نفي النسب يجري مجرى 
القذف بالزنى,» فيجب فيه الحزّ59». 


2316 - قواعد في المقذوف به : 

قلنا: إن القذف بالزنى أو بما يجري مجراه وهو نفي النسب. هو الموجب لحدٌّ القذف. 
فلا بد من معرفة القواعد التي نعرف بموجبها المقذوف به الذي يجب به حدّ القذف حتى لا 
نوجبه فيما لا يستوجبه, ولا ننفيه عما يوجبه. 

5 القاعدة الأولى: الاعتبار بالصريح لا بالكناية : 

القذف باللفظ الصريح بالزنى الذي لا يحتمل غير الزنى هو الموجب لحدّ القذف. كما 
لوقال لها: أنت زانية. أما القذف بالكناية وهوما يحتمل الزنى وغيره» كما لو قال لها: يا فاسقة 
أو يا خبيثة» فلا يجب فيه حدّ القذف؛ لأن احتمال ألفاظ الكناية للزنى وغيره يورث الشبهة. 
بل وأكثر من الشبهة, وحدٌ القذف كسائر الحدود لا يجب في الشبهة. فعدم ثبوته مع الاحتمال 
وهو أقوى من الشبهة الأولى 580" . 


(/17كله) «المغني» ج248 ص ”277 «البدائع» للكاساني , جلاء ص47 . 
(08548) «المغني» ج23 ص١77.»‏ «البدائع» للكاساني» ج/» ص”47» «كشاف القناع» ج4. ص56. 


ديل 


7" - القاعدة الثانية : التعريض بالزنى لا يوجب الحدّ: 

التعريض بالزنى مثل أن يقول لآخر: ما أنا بزان ولا أمي بزانية . أو تقول امرأة لأخرى: ما 
أنا بزانية ولا أمى بزانية» فهذا من قائله تعريض بالزنى لمن يخاطبه. فهل هذا التعريض بالزنى 
وأتقالة مخ الغتازات يقير قذنا بالزين فيا لحد القذف؟ 

الذي رواه حنبل عن الإمام أحمد ليس في هذا التعريض حدٌ. فلا حدٌ على قائله. وهذا 
هو ظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي, واخختيار أبي بكر من الحنابلة» وبه قال عطاء. وعمروبن 
ديئار وقتادة, والثوري . والشافعي » وأبو ثور. والحنفية, وابن المنذر. 

والحجّة لهذا الرأي أن رجلا قال للنبي كلهِ: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. يُعرّض بنفي 
نسبه منهء فلم يلزمه النبي كله بذلك حدّ القذف ولا غيره. 

ومن الحبّة لهذا الرأي أيضاً أن الله تعالى فرّق بين التعريض بالخطبة والتصريح بهاء فأباح 
التعريض بها في العدة ‏ أي في عدة المرأة المراد خطبتها . وحرم التصريح بهاء فكذلك يتجه 
القول ويقبل التفريق بين التعريض والتصريح في القذف, فلا حدّ في التعريض» ويجب في 
التصريح . وأيضا فإن كل كلام يحتمل معنيين لا يكون قذفا كقوله : يا فاسق . والتعريض يحتمل 
معنيين : إرادة القذف بالزنى » وإرادة معنى آخر غير الرمي بالزنى ‏ فلا يستوجب الحلك* 6 , 

4 القاعدة الثالثة : كل ما يجب الحدّ بفعله. يجب الحدّ بالقذف به: 

من قذف امرأة بأن أجنبياً وطأها فى دُبرهاء أو قذف رجلا بوطء امرأة أجنبية فى دبرهاء فهل 
عليه حدٌ القذف؟ 

قال الحنابلة ومن وافقهم : عليه حدّ القذف. 

وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه حدٌ القذف. ومبنى الخللاف هاهنا على الخلاف فى وجوب 
حدٌ الزنى على فاعل ذلك أي على الوطء في الدبر -. فمن قال يجب حدّ الزنى بالوطء في 
دبر الأنثى الأجنبية أو فى دُبر الذكر. قال بوجوب حدٌ القذف إذا قذف بهذا الفعل. ومن لم يقل 
بهذا لم يقل بوجوب حدّ القذف إذا قذف بهذا الفعل. 

وعلى أساس هذه القاعدة يتخرج الخللاف بين الفقهاء في القذف باللواط أو بإتيان البهيمة, 
أو بإتيان الميتة. فمن قال: يجب حدّ الزنى بهذه الأفعال. قال أيضا بوجوب حدٌ القذف على 
من قذف غيره بهذه الأفعال. 
(9كىهة) «المغني» ج28 ص١١73.‏ 


1١م7‎ 


6 القاعدة الرابعة : ما لا يجب حدّ الزنى بفعله. لا يجب حدّ القذف بالقذف به: 

هذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقة. وتصلح أن تكون الشق الثانى منهال ومع هذا فقد 
يكون من المستحسن إفرادها بالذكرء وهذا ما فعلته. 

ومعنى هذه القاعدة أن كل ما لا يجب بفعله حدّ الزنى على فاعله لا يجب أيضاً حدّ القذف 
على القاذف به. وعلى هذا من قذف غيره بالوطء بالشبهة». أو قذف امرأة بالسحاق مع امرأة 
أخرق» أل بالرطه كع كدف امراة أن رحد باشرها دون الفرج. فإن القذف بهذه الأفعال 
لا يوجب حدّ القذف؛ لأن هذه الأفعال لا توهجب حدٌ الزنى على فاعلها””©. 


الحفتة «المغني) ج8» ص 2751١٠١‏ شرح الأزهار» ج”. ص١١اه؟‏ ١ه.‏ 
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للمى (لرابع 
صيغة القذف 
28*٠‏ 2 الصيغة يجب أن تكون منجزة: 


ل ا ل المستقبل. كأن 
يقول رجل لامرأة : : أنت زانية. فإذا كانت الصيغة معلقة بشرط أو مضافة إلى المستقبل لم يكن 
ذلك قذفاً مستوجباً للحدّ؛ لأن ذكر الشرط أو الوقت الآتي يمنع وقوعه قذفاً للحال» وعند وجود 

ا ارك يجعل كأنه نجز القذف, أي : يجعل كل من الشرط والوقت القذف كأنه 
وقع 00 7 منجزا كما في سائر التعليقات والإإاضافات» وهذا يعني أعتباره كان قاذفاً ديرا مع 
أنعدام القذف منه -حقيقة, فلا يجب الحدّء وعلى هذا إذا قال رجل: من قال هذا فهو زان أو 
ابن زانيةء فإذا قال رجل أنا قلته. فإنه لا يجب الحدّ على القائل الأول؛ لأنه لا يعتبر قاذفاً؛ 
لأن صيغة القذف التي صدرت منه كانت معلقة بشرط غير منجزة, وكذلك إذا قال رجل لامرأة: 
: دخلت الدار فأنت زانية. فدخلت فلا حدّ على القائل. وكذلك إذا قال رجل لآخر: أنت 

5200 ابن زانية رأس الشهر القادم . فجاء الغد أو الشهر. فلا يجب حدٌ القذف على 
"5 لأنه لا يعتبر فاذفاً51. 


0١‏ 2-2 بعض صيغ القذف: 

أولا : الصيغة الأولى: 

إذا قال: أنت أزنى من فلان. أوقال: أنت أزنى من فلانة . فهل هذه الصيغة قذف للاثنين» 
أم قذف للمخاطب فقط؟ 

عند الحتنابلة وجهان: 


(الوجه الأول): يعتبر القاذف بهذه الصيغة قاذفاً للاثنين. اختاره القاضي أبو يعلى من 
: يعبر سين صي 'لو م 


زثلامعه) «البدائع» جلاء ص42 3 


و1 


الحنابلة؛ لأنه أضاف الزنى إليهما وجعل أحدهما فيه أبلغ من الآخر. فإن لفظ «أفعل» 
للتفضيل» فيقتضي. اشتراك الاثنين في أصل الفعل» وتفضيل أحدهما على الآخر فيه كقول 
القائل: فلان أجود من حاتم . 

(الوجه الثاني) : يكون قاذفاً للمخاطب فقط؛لأن لفظة«أفعل»قد تستعمل للمنفرد بالفعل 
الذي لا يشاركه غيره فيه كقوله تعالى : «فأيّ الفريقين أحقٌُ بالأمن إن كنتم تعلمون594©, 
وكما جاء في القرآن الكريم على لسان لوط عليه السلام لقومه: «قال يا قوم هؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم77#4”“. أي : أطهر لكم من أدبار الرجال. ولا طهارة فيههم59©. 

وقال الحنفية : لا حدٌ على الاثنين؛ لأن قائل هذه الصيغ من القذف مثل: «أنت أزنى من 
فلانة) يحتمل أنه أراد به النسبة إلى الزنى على الترجيح» ويحتمل أنه أراد به أنت أقدر على 
الزنى وأعلم به من فلانة» فلا يحمل على القذف مع الاحتمال. فلا يجب به الحدّ 5 

”م - ثانياً: الصيغة الثانية: 

لو قال رجل لآخر: يا زاني» فقال المخاطب: لاء بل أنت الزاني» أو قال له: بل أنت. 
وكذلك لو قالت امرأة لأخرى: يا زانية» فقالت المخاطبة: لاء بل أنت الزانية» أو قالت لها: 
بل انتي فإ الاين القائل واللمقول له يدان حة القذق » لآن كلا نينا عدف ضاخيه بضيفة 
القذف الصريحة9©, 

0#" ثالثاً: الصيغة الثالثة : 


ولو قال رجل لامرأة: أنت زانية» فقالت المرأة: أنت أزنى مني. فإن الرجل يُحدّ حدٌ 
القذف. ولا تحدٌ المرأة, أما الرجل فلأنه قذفها بصريح الزنى ولم تصدقه. وأما المرأة فلأن 
قولها: «أنت أزنى مني» يحتمل أنها أرادت به النسبة إلى الزنى على الترجيح. ويحتمل أنها 
أرادت بقولها هذا: أنت أقدر مني على الزنى وأعلم به مني . فلا يحمل قولها على الزنى مع 
هذا الاحتمال059, 


(9/ا"ه) [سورة الأنعام : الآية .]4١‏ (*/ا7ه) [سورة هود: الآية 4/ا]. 
(حقضنت) إل لمغنو ج28 ص770-7755. (هلالدهة) «البدائع) جلاء ص27 . 
(5لاله) «البدائع» جلاء ص"1 . (لالالاه) «البدائع» جلا ص57 .. 


كما 


(ثعرى لذخاس 


دعوى القذف وعقوبته 

8*4 - شكوى المقذوف شرط لتحريك الدّعوى: 

دعوى القذف ليست من دعاوى الحسبة التي يمكن أن يحركها أو يقيمها أي شخص. بأن 
يتقدم بالشهادة فيها حسبة لله دون حاجة إلى تقدم المقذوف بدعوى لدى القاضي ضد القاذف» 

ويعلل الفقهاء شرط شكوى المقذوف لقيام دعو القذفه ران الحد فى القلاف لين نا 
خالصاً لله تعالى مثل حدّ الزنى» وإنما فيه حق الله وحق العبد (المقذوف). واستيفاء ما هو حق 
للعبد عن طريق المطالبة به متروك له إن شاء طالب به ورفع الدعوى يقانه .و إةتكناء ترك ذلك 
فحق الخصومة في دعوى القذف مع القاذف متروك للمقذوف دون غيره8"” , 
على أن حدّ القذف لا يورث وهو مذهب الحنفية» وبالتالي لا يورث حق الخصومة وإقامة 
الدعوى لاستيفاء حدّ القذف55", 

وقال الحنابلة: إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحدٌ سقط ولم يكن لورثته المطالبة به. 

وقال أصحاب الشافعي: يورث حدّ القذف. وإن لم يطالب به المقذوف في حياته لقول 
النبي عله : «من ترك حقَاً فلورثته) ؛ ولأنه حق يثبت له في الحياة ويوردث إذا طالب به فيوردث 
وإن لم يطالب يه00” . 

6" 2 قذف الميث: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلى : «وأما إن قذفت وهى ميتة» فإن لولدها المطالبة ‏ أي 


ماده ) «البدائع» جلا ص؛ ه5-هة هع «المغني») ج28 طق 
(7:90/9ىه) «البدائع» جلا ص ه65 . (880ه) «المغني) جلا صلا١5.‏ 


1١ /ام‎ 


المطالية بحدّ القذف _؛ لأنه قدح في نسبه؛ ولأنه كلف إن تبه إلى أنه من زنى . ولا يستحق 
ذلك بطريق الإرث, ولذلك تعتبر الحصانة فيه ولا تعتبر الحصانة في أمّه ؛ لأن القذف لم680 , 

5 - مذهب الحنفية في قذف الميت: 

03 4 ع 

وعند الحنفية : إذا قذف الميت ذكرا كان أو انثى » كان لولده ذكرا كان أو أنثى ولولد ولده 
وإن سفل » ولوالده وإن علا أن يخاصم القاذف في القذف ويرفع دعورىق القذف ضده؛ لأن معنى 
القذف هو إلحاق العار بالمقذوف» والميت لينيّن بمحل لإلحاق العار به فليس معنى العار 
راجعا إليهء بل إلى فروعه وأصوله ؛ لأنهم يلحقهم العار بقذف الميت لوجود الجزئية والبعضية 
بين الميت وبين هؤلاء» وقذف الإنسان يكون قذفاً لأجزائه. فكان القذف بهم من حيث المعنى. 
فيثبت لهم حق الخصومة لدفع العار عن أنفسهم. 

ولا يراعى :ترتيب الفروع والأصول في ممارسة حق الخصممة فالآقرب والأبعد سواء في 
ممارسة حق | لخصومة, فلابن الابن مخاصمة القاذف مع وجود الابن ا لصل ١‏ 

وقال الإمام زفر من الحنفية : يجب مراعاة الترتيب» فيثبت حق الخصممة للأقرب فالأقرب» 
فليس للأبعد حق الخصومة والمطالبة بحدّ القذف مع وجود الأقرب. 

وحججة أبي حنيفة وصاحبيه أن حق الخصممة لا يثبت لفروع الميت وأصوله عن طريق 
الميراث» بمعنى أنه يثبت للميت ثم ينتقل إلى الورثة» وإنما يشت لهم ابتداءً لا بطريق الانتقال 
من الميت إليهم , فللا يراعى فيه الأقرب والأبعد 85" , 


”ع إثبات القذف: 
يكتفى بالاعتراف به مرة واحدة. ويثبت القذف 5 بشهادة شاهدين فقط0"329 , 

4 1 إثبات صحة المقذوف به: 

وبستطيع القاذف دفع المسؤولية الجنائية عن نفسه بسبب قذفه. وذلك بإثبات صحة قذفه 
بأن يقدم أربعة شهود عدول يشهدون على زنى المقذوف. ويثبت أيضاً صحة المقذوف به أي 


مم «المغني») ج28 ص ١‏ "7 . 


(8"ه) «البدائع» جلا ص5 ه . («58) «فتح القدير) ج14 صر ١1؟‏ 


١184 


زنى المقذوف - بإقرار المقذوف واعترافه بصحة ما قذفه به القلذف. ويمكن للقاذف أن يثبت 
إقرار المقذوف بشهادة رجلا لا 

5*9 عقوبة القذف: 

إذا ثبت القذف أمام القاضي أصدر حكمه بجلد القاذف ثمانين جلدة لقوله تعالى : 
#والذين يرمون المتحقينات» ثم لم يأتوا بأربعة شهداءً. فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا 
لهم شهادةٌ أبداً وأولنك هم الفاسقون. إلا الذين تابو من بعل ذلك وأصلحوا إن الله غفور 
رحيم 2010# وهذه هي عقوبة القاذف إذا كان ا بناء على هذه الآية الكريمة. ولإجماع 
العلماء سواء ء كان القاذف الحر رجلا أو امرأة بعد أن يكون بالغاً عاقكٌ غير مكرو 1 فإن 
كان القاذف عيدا و فحدٌ القذف بحقهما أربعون جلدة. وهذا هوالمنقول عن الصحابة وعن 
الخلفاء الراشدين قلا وعملاً. وبه قال الفقهاء 0 , 

.”8 - من عقوبة القاذف رد شهادته : 

ومع جلد :القاذف ثمانين جلدة رد شهادته كما صرحت الآية الكريمة. ومعنى ذلك أن هُذه 
الآية نضّت على أن عقوبة القاذف هي : جلده. رد شهادته. تفسيقه. 

١‏ ”3 - هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته؟ 

من عقوبة القاذف ردٌ شهادته. فإذا تاب فهل تقبل شهادته؟ 

اختلاف بين الفقهاء. فعند الجمهور تقبل شهادته إذا تاب . 

وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادته إذا تاب. وسبب الخلاف يرجع إلى تفسير الآية الكريفة 
0 بيّنت عقوبة الكل 1 5 ا من جهة الاسخثناء » الوارد 8 اران تعالى 0 
القاذف : ورد يا وتفسيقه ) فهل 1 الاستثناء ذإ الذين تابوا» في هذه 0 
الثلاث؟ 


قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: يرجع الاسغثناء إلى أقرب مذكور وهو التفسيق» فيعمل فيه فقط 


(3[85ه) «المغني) ج5. ص48 01 «فتح القدير) ج4ء ص١٠١35.‏ 


(ه58ه) [سورة النور: الآيتان 0 64]. 
(كمعه) «المغني» ج28 صرلا١؟.‏ ١/ام‏ مه ) «المغلى») ج48 ص8١9-7١5؟.‏ 


لحيل 


دون غيره فيزول الفسق عن التائب فيما بينه وبين الله تعالى», أما رد شهادته فيبقى ولا يسقط 
بالتوبة . 
0 ا 2007 في الفسق فإنه يزول ويسقط بالتوية . 0-0 
عامل أيضاً في رد شهادته. فإذا تاب القاذف قبلت شهادته. 5 فإن رد شهادته كان لعلة 
الفسق. فإذأ زال الفسق بالتوبة زالت علة رد شهادته. فتقبل قبل | إقامة الحد عليه أو بعد إقامة 
الحدّ عليه80© , 

"8ه - تداخل عقوبات القذف: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن قذف رجلا مرات فلم يُحدَّء فحدٌ واحد سواء 
قذفه بزنى واحد أو بزنيات. وإن قذفه فأقيم عليه الحدّ ثم أعاد قذفه. فإن قذفه بذلك الزنى الذي 
حَدٌ من أجله لم يعد عليه الحدّ في قول عامة أهل العلم»**”». ومعنى ذلك أن تداخل عقوبات 
الحدٌ إذا كرر القاذف قذفه للمقذوف نفسهء ولم يعاقب القاذف على قذفه الأول. فإنه يعاقب 
حل واحد ولكن إ إن قذفه فأقيم عليه الحدٌ * م عاد وقذفه مرة ة أخرى بزنى ثان غير الزنى الأول 
الذي قذفه به أصلاء فإن قذفه بعل طول الفصل بين القذفين وجب عليه 3 تان وإن قذفه 
عقب حذه ففيه روايتان فى مذهب الحنابلة : 

(إحداهما): يُحَدٌ أيضاً؛ لأن سائر أسباب الحدٌ إذا تكررت بعد أن خُدٌ للأول ثبت للثاني 
حكمه كالزنى والسرقة وغيرهما من أسباب الحدود. 

(والثانية) : لا يحدّ؛ لأنه قد حدٌ له مرةء فلم يُحدّ له بالقذف عقبه كما لو قذف بالزنى 
الأول0"50 , 

1### - إيقاف التنفيذ المؤقت: 

قد يصدر الحكم بجلد القاذف ولكن يوجد عارض يستدعى إيقاف التنفيذ إيقافاً مؤقتاً. 
وأسباب هذا الإيقاف المؤقت هى أسباب إيقاف تنفيذ حدٌ الزنى بالجلد التي ذكرناها 
سابقاً(؟؟0, وإن لم يصرّح بهذا الفقهاء؛ لأن العلة التي استوجبت تأخير تنفيذ الجلد في عقوبة 
(0888) «أحكام القران» لابن العربي: ج””. ص17758-175. «تفسير القرطبي» ج117. ص7794-1178. 


١4م"ه)‏ «المغني) ج28 ص 5376 . 
(89ه) «المغني) ج48 ص 5*8 ' (08941) الفقرات 7ه 080» وما بعدها. 


ل 


الزننى كالمرض ونحوه نفسها تستدعي تأخير تنفيذ الجلد في عقوبة القذف, فما قلناه هناك من 
أسباب إيقاف التنفيذ مؤقتاً فى عقوبة الجلد في الزنى نقوله هنا. 

غ280 - سقوط الحدٌ بالعفو أو برجوع الشهود: 

وإذا صدر الحكم بحدّ القذف على القاذف. ثم عفا المقذوف عن الحدّ جاز ذلك لهء 
وسقط الحدّء ووقف التنفيذ وقوفاً دائماً لانعدام ما يراد تنفيذه. وبهذا قال الحنابلة والشافعي . 

وقال الحنفية: لا يسقط الحدّ بعفو المقذوف. فقد جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلي : 
«يعتبر لإقامة الحدّ مطالبة المقذوف؛ لأنه حق له فلا يستوفى قبل طلبه كسائر الحقوق» وتعتبر 
استدامة الطلب إلى إقامة الحدّء فلو طلب ثم عفا عن الحدّ سقطء وبهذا قال الشافعي», وأبو 
ثور. وقال الحسن وأصحاب الرأي ‏ الحنفية ‏ لا يسقط بعفوه؛ لأنه حدّ فلم يسقط بالعفو كسائر 
الحدود. 

وردٌ ابن قدامة على هؤلاء بقوله : ولناء إنه حق لا يستوفى إلا بعد مطالبة الآدمي باستيفائه 
فقط بعموه كالقصاص» وفارق سائر الحدود. فإنه لا يعتبر فى إقامتها الطلب 
باستيفائها. .)0559 , 

ومن الواضح أن عفو المقذوف على القاذف بعد المطالبة وقبل صدور الحكم يمنع المضي 
في الدّعوى, وبالتالي يمنع صدور الحكم بالحدّ؛ لأن العفو إذا أسقط تنفيذ الحدٌ بعد الحكم 
به فمن باب أولى يمنع إصداره وإيقاف التقاضي بشأنه. 


ه58 - سقوط الحد برجوع الشهود: 


أما سقوط حدٌ القذف برجوع الشهود عن شهادتهم», فهذا وإن لم يصرح به الفقهاء إلا أنه 
مفهوم بالقياس على ما قالوه في سقوط حدّ الزنى إذا رجع الشهود عن شهادتهم. فالحدٌ يسقط 
بعد الحكم به إذا رجع الشهود عن شهادتهم, وبالتالي يسقط التنفيذ. وإذا كان الرجوع قبل 
الحكم بالحدّ وقفت إجراءات الدعوى. 


[فداضنة را لمغني ) ج24 ص7ا١7؟.‏ 


اروس 
لمر 
ربكلا 
41 - تمهيد. ومنهج البحث: 
وشرب الخمر يثبت بأدلة شرعية. فلا بد من معرفة هذه الأدلة» ويترتب على ثبوت شرب 
الخمر عقوبة معينة على شاربهاء فلا بد من معرفة هذه العقوبة. ومقدارها وكيفية تنفيذها. 
وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: التعريف بالخمر. وحكم شربها. 
المبحث الثانى : أدلة إثبات شرب الخمر. 


المبحث الثالث: عقوبة شرب الخمرء وكيفية تنفيذها. 


١ 


و : 
نمس للذرك 
التعريف بالخمر وحكم شربها 
3 - المقصود بالخمر: 
الخمر في الاصطلاح الشرعي بناء على ما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة يطلق على 
كل مسكر » ومن هذه الأحاديث. حديث الام مسلم في (اصحيحه) عن ابن عمر - رضي الله 
00 أن ٠‏ النني 0 قال: 0 00 وكلٌ لعا 6 - فقهاء الحديث 
صنعه أو الع لحب وسواء أسكر 0 دون القليل أو أسكر قليله» وسواء سمي 0 
خمراً أو لم يسم كالمسكرات الحديثة فإنها تعتبر خمراً ما دامت مسكرة؛ لأن العبرة لحقائة 
الأشياء ومسمياتها وليس اليعتيا وقد بينا ذلك كله فيما م 05319 , 
1 شرب الخمر حرام: ٍّ 
وشرب الخمر حرام ثبت تحريمه بالكتاب والسئة وعليه إجماع المسلمين» وقد بيّنا ذلك من 
قبل 090 , 
وقد عدٌّ العلماء شرب الخمر من الكبائر”؟”"». وهو كما قالوا لأن لعن شاربه ‏ كما جاء في 
السنة النبوية ‏ وعيد لشاربه. والوعيد الشديد على المعصية من دلائل اعتبارها من الكبائر. 
88 - ما يعتبر شرباً للخمرء وما لا يعتبر: 
الفم ؛ لأنه السبيل المعتاد للشرب . ولكن هناك حالاات يصل فيها الخمر إلى جوف الإنسان بغير 
(0199) «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج١17‏ » ص77 .١‏ 
(845ه) الفقرات (5558-17555؟). (0896) الفقرات رك "-2؟31/7؟). 


. (84ه) كتاب «الكبائر» للحافظ الذهبي. ص88 . 


لحلا 


هذه الكيفية المعتادة» فيعتبر في بعضها من قبيل شرب الخمرء وفي بعضها الآخر لا يعتبر. فإذا 
ثرد خبزاً في خمر وأكله, أو طبخ به لحماً وأكل من مرقه أو لت سويقاً بخمر فأكله ففي هذه 
الحالات يعتبر أكل الثريد والمرق والسويق بمنزلة شرب الخمر. وإن عجن بالخمر دقيقاً ثم خبزه 
فأكله لا يعتبر ذلك بمنزلة شرب الخمر؛ لأن النار أكلت أجزاء الخمرء فلم يبق منه ما يمكن 
أن نجعل أكل هذا الخبز بمنزلة شرب الخمر. وإن احتقن بخمر لم يعتبر ذلك منه بمنزلة شرب 
الخمر؛ لأن ما فعله ليس بشرب ولا أكل؛ ولأنه لم يصل إلى حلقه فأشبه ما لوداوى به جرحه . 
وإن استعط بالخمر اعتبر بمنزلة شاربه؛ لأنه أوصله إلى باطنه عن طريق حلقه. وما ذكرناه هو 


مذهب الحنابلة . 
والشافعية وافقوا الحنابلة فيما قلناه عنهم إلا أنهم في السعوط لم يجعلوه بمنزلة شرب 
الخمر"ة؟” , 


- تناول الحشيشة حرام : 


تناول الحشيشة من المحرمات ؛ لأنها من المسكرات فيشملها حكم شرب الخمرء بل إنها 
يصدق عليها اسم (الخمر) في الاصطلاح الشرعي كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم 
وذكرناه وهو: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام»» فيعاقب متناول الحشيشة بما يعاقب به شارب 
الخمر المعروفة» وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها 
الحدّ. وهي نجسة في أصح الوجوه. ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة» 
فلم يعرف حقيقة أمرهاء فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا أكلوها»2"”. 

وقال ابن تيمية أيضاً ‏ رحمه الله -: «هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو لم 
يسكرء والسكر منها حرام باتفاق المسلمين» ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل مرتداً لا يُصلّى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين». ثم قال رحمه الله 
تغالى عبوعلئ مشتاولةالقليل تمتها والكثر جد الكترب ثماتون:سوطا أو أريعوق إذا كان فميلما يعتقد 
تحريم المسكر وتغييب العقل»59». وقال أيضاً ‏ رحمه الله تعالى -: «والصحيح أن الحشيشة 
مسكرة كالشراب)(64, 


(08910) «المغني» ج48 ص8:05-/17:*, «مغني المحتاج» ج14» ص1688 . 
(08044) «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة فرج الله كردي ؛ ج4: ص/597. 
(08949) «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) طبعة فرج الله كردي. ج4. ص 7517-7537 . 
(010) «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) طبعة فرج الله كردي. ج4. ص5354. 


حل 


وإذا كانت الحشيشة مسكرة فإن اسم «الخمر» يصدق عليها؛ لأن الخمر اسم لكل مسكر 
كما جاء في الحديث الشريف وقد ذكرناهء فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر المسكر 
لفظاً ومعنى. كما قال الإمام الذهبي4:9©. 


9 - تناول الأفيون ونحوه حرام : 


والأفيون ونحوه من المسكرات التي تسمى ب «المخدّرات» كحكم الحشيشة في تحريم 
تناوله ؛ لأنه أي الأفيون ‏ مسكر فيأخذ حكم كل مسكر من جهة تحريمه ومن جهة ما يترتب 
عليه من عقوبة» وهكذا بقية المخدرات المسكرة. يحرم تناولها ويعاقب من يتناولها وقد ذكرنا 
أقوال العلماء فيها من قبل 64:9 , 

8*9 ما يغيّب العقل بلا إسكار: 


وما يغيّبٍ العقل بلا إسكار ‏ أي بلا نشوة وطرب -», فهذا لا يصدق عليه اسم الخمر لعدم 
الإسكار به» وإن كان يحرم تناوله, ويكون فيه التعزير لا حدٌ «عقوبة) شرب الخمرء فقد قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : روك ماايعيب المقل فزن خرام وإن لم تبخصل به دشيرة و طريب» كن 
تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين. وانا تخاطي المج ١‏ الذي لم ماكر وإن يُغيّبٍ 'العقل 
فيه التعزير, إن صرت وام وإنما يتناولها الفُجَار لما فيها من النشوة والطرب» فهي 
تجامع الشرات المسكر في ذلك 645 


(401ه) كتاب «الكبائر» للحافظ الذهبي» ص168. 
(0407) انظر الفقرات من «لا/اغ 214/473 . 
)04٠0*(‏ «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة فرج الله كردي» ج4؟ء ص4573 . 
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رفك لمان 
أدلة إثبات شرب الخمر 

:"4# - تعداد الأدلة : 

يمكن أن ردت شرن" الشمو بإقران'الشارت شيف أو بشهادة الشهود. أو بالقرائن» ونتكلم 
فيما يلي عن هذه الأدلة بإيجاز. 

045 - أولاً: الإقرار: 

يثبت شرب الخمر بإقرار الشارب مرة. فلا يشترط تكرار الإقرار'*». ولكن اعتبار إقرار 
شارب. الدمر دليلاً لإثبات شرب إنما يكون إذا أقرٌ في حال صحوه لا فى خال سكروة. فقد .قال 
أبن قدامة الحنبلي : «ومن زال عقله بسبب مباح أو معذور فية » فهو كالمجئنون » يسمع إقراره 
بلا خلاف وإن كان بمعصية كالسكران لم يصح إقراره )9 '*0 , 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «وإقرار السكران جائز بالحقوق إلا الحدود الخالصة 
لله تعالى)64'9 , 

ومن المعلوم أن حدّ السكر من الحقوق الخالصة لله تعالى. أما إقراره في حال صحو. 
فالإمام أبو حنيفة وأبو يوسف يشترطان عدم تقادم إقراره. وتقادمه يكون بعد زوال رائحة الخمر. 
وعند الإمام محمد : «التقادم لا يبطل الإقرارء فإذا أقرٌ بعد زوال رائحة الخمر صم إقراره»64©. 

وعند المالكية : إقرار السكران لا يعبر فقّد جاء في شرح الحطاب «لمختصر خليل» مر 
إقرار السكران: «ولا تلزمه الإقرارات)4'8. 


٠ 5:‏ (ركشاف القناع») ج4 + ص الا. (100ه) «المغني) جه صة8؟١‏ . 
(ك١:؟ه)‏ «الفتاوى الهندية) ج4؛ 5 صن ١/٠١‏ 5 :)2 «الهداية وفتح القديرا جح؟ + ص 1١81-18١0‏ . 
(05048) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب. ج4ء ص53 . 


١ 1/ 


وكذلك الحكم عند الظاهرية» ولهذا قالوا: لا يقع طلدق البكرا» راق كات عاضا سرت 
ال 

ه64 - المرأة كالرجل في الإقرار: 

والمرأة كالرجل في الإقرار وحكمه على النحو الذي ذكرناه. وقد صرّح الفقيه ابن حزم 
بمساواة المرأة للرجل في الإقرار وحكمهء فقال ‏ رحمه الله تعالى ‏ «من أقر لآخر أو لله تعالى 
بحقٌّ. . . فقد لزمهء والحرٌ والعبد. والذكر والأنئى ذات الزوج والبكر ذات الأب واليتيمة فيما 
ذكرنا 01353 

"4 - ثانياً: الشهادة : 

ويثبت شرب الخمر بشهادة رجلين مسلمين عدلين يشهدان أن فلاناً شرب مسكرأًء ويشترط 
الحنفية لقبول الشهادة عدم تقادمهاء ومدة تقادمها عند أبي حنيفة وأبي يوسف زوال رائحة الخمر 
من شاربها أو زوال سكره. فما دامت رائحة الخمر موجودة أو حالة السكر موجودة فالشهادة من 
الشهود على سكره مقبوله. فإذا زالت الرائحة أو السكر لم تقبل الشهادة. 

وعند الإمام محمد صاحب أبي حنيفة : التقادم مقدر بالزمن لا ببقاء رائحة الخمر أو السكرء 
وقدره بستة أشهرء أو يفوض إلى رأي القاضي. وقدر بشهر وهو المختار» 410" . 

"4 - ثالثاً: القرائن «رائحة الخمر»: 

من القرائن على شرب الخمرء وجود رائحة الخمر في فم الشخص. فهل يعتبر ذلك قرينة 
على شربه الخمر وثبوؤت ذلك» ووجوب الحدّ عليه؟ 

اختلاف بين الفقهاء: فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم اعتبار ذلك قرينة مقبولة على شرب 
الخمر تستوجب الحكم عليه بحدّ شرب الخمرء ومن هؤلاء: الثوري, والحنفية» والشافعي, 
وهو مذهب الحنابلة. ولكن روى أبو طالب عن الإمام أحمد اعتبار رائحة الخمر قرينة معتبرة 
على شرب الخمر؛ لأنه قال: يُحدُّ بلك أي يُحدّ برائحة الخمر-». وهُذا قول الإمام مالك . 

والحجة لاعتبار هذه القرينة أن عبد الله بن مسعود جلد رجلا وجد منه رائحة الخمرء وهذا 
رأي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ؛ ولأن الرائحة تدل على شرب الخمر فتكون بمنزلة 
الإقرار يشرب الخمرء. والإقرار معتبرة"1؛6. 
(0411) «الهداية وفتح القدير) ج؟» ص 174 «المغني» جم ص١٠‏ #, «نهاية المحتاج» ج4؛ ص؟ ١‏ . 
(041) «المغني» ج8» ص4 ٠‏ «نهاية المحتاج» ج8: ص؛؟١‏ . 
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والحجة لعدم اعتبار رائحة الخمر قرينة على شرب الخمر أن هناك احتمالاً أن لا تكون 
هذه الرائحة دالة على شرب الخمرء ومع الاحتمال تحصل الشبهة؛ والحدود تُدرأ بالشبهات, 
وبيان هذا الاحتمال أنه يجوز اوقا ور فيه كم 
أوظلنها شيراب لا كه أو كان مكرهاً على شربهاء أو شرب شراباً يكون منه رائحة ئحة الخمر 
المألوفة, ومع هذه الاحتمالات لا يترجح اعتبار رائحة الخمر قرينة معتبرة 0 شرب الخمر 
يثبت بها ولا يجب الحدٌ بناء عليها51؛“©, 


- القيء وهل يصلح قريئة على الشرب؟ 

إذا تقيأ الشخص المظنون أنه شرب الخمرء فهل يعتبر قيؤه قرينة على شربه؟ 

روي عن الإمام أحمد أنه قال: لا حدٌ عليه لاحتمال أن يكون مكرهاً أولم يعلم أنها تسكر. 
وهذا مذهب الشافعي . 

وروى أبو طالب عن الإمام أحمد وجوب الحدٌ بوجود رائحة الخمر. وهذا الرواية تدل على 
وجوب الحدٌ بقرينة القيء بطريق الأولى ؛ لأن القيء لا يكون إلا بعد شرب الخمرء فأشبه ما 
لو قامت البينة عليه بشريها9!؛. 

ويبدو أن فقهاء الحنابلة المتأخرين أخذوا بهذه الرواية ‏ رواية أبي طالب ن أحمد - 
واعتمدوهاء 00 «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : : «ولو وجد سكران أو تقيأها حدّ؛ لأنه 
لم يسكر أو لا وقد شربهاا1؛6 , 

14 0 كالرجل في أدلة إثبات الشرب: 


وما قلناه من أدلة إثبات شرب الخمر من إقرار وشهادة 7 يشمل المراة أبضاء: فت 
شربها الخمر بإقراريها أو بشهادة رجلين مسلمين عدلين» أو بالقرائن عند القائلين بها؛ لأن 
الذكورة ليست كترطا لكوت الحد على شاربها. قال الإمام علاء الدين الكاساني : «ولآن الذكورة 
والحرية ليستا من شرائط سائر الحدودء فكذلك هذا الحدٌ - أي حدٌ الشرب 64350 , 


1115م «المغني» ج28 ص .”١9‏ «كشاف القناع) ج4. ص الا. 
(:11ه) «المغني») ج28 ص 27١9‏ «نهاية المحتاج» ج28 ص؛؟١.‏ 
(01416) («كشاف القناع» ج4 . ص الا. (415ه) «البدائع» جلا ص7". 


ل 


ل 
عقوبة شرب الخمر وتنفيذها 
المطلب الأول 
عقوبة شرب الخمر وما يلحق بها 

- العقوبة تجب يشرب قليل الخمر وكثيره : 

وعقوبة شرب الخمر تجب على شارب الكثير أو القليل من أ ى مسكر؛ لأن كل مسكر خمر» 
وسواء أسكر القليل منه أو لم يسكر إلا الكثير لما قلناه إن رالحين مطل كل سك يتفي النظز 
عن مقدار ما يحصل به السكر منه. 

قال ابن قدامة الحنبلي محتجاً لما ذكرناه: «روي عن النبي كَلِِ أنه قال: «من شرب الخمر 
فاجلدوه؛ رواه أبو داود وغيره. وقد ثبت أن «كل مسكر خمره فيتناول الحديث قليله أو كثيره - أي 
قليل كل مسك ر أو كنيز 20417 

اه" . ماهية عقوبة شرب الخمر ومقدارها: 

وعقوبة شرب الخمر 0 الخمر ‏ الجلد, ومقدار الجلد أربعون جلدة. فقد أخرج 
0 بى طالب رضي الله عنه امنيح ترص سور 


وجلد النبي عل أربعين». وأبو بكر أ ربعين» وجلد عمر ثمانين» وكلْ 1 وهذا أي الجلد 
بأربعين 60 )0630 


قال ابن قدامة الحنبلي بعد أن ذكر حديث مسلم: «وفعل النبي يك حبجة لا يجوز تركه 
بفعل غيرهء ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي يل وأبي بكرء وعلي - رضي الله 


(0411) «المغني) ج4. ص5 .7"١‏ 
(6414) «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول طِذ) ج" ص١”.‏ 


و .؟ 


عنهما.. فتحمل الزيادة من عمير ‏ رضي الله عنه ‏ على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رأها 
الإمام04150 , وما ذكرناه من عقوبة شرب الخمر هو عقوبة الحر أو الحرة. 
+ . 
"١‏ - عقوبة العيد أو الامة: 


زفقو اليد ]د الأئه هون امغر تسق عدي لبذ او لسوت ا عفر نا حك 
وهذا على القول الذي قلناه في عقوبة الحرٌ أو الحرّة في شرب الخمر ‏ وهي أربعون جلدة -. 
وإن ما زاد عليها فتعزير متروك فعله لرأي الإمام واجتهاده(64 , 

ه": ‏ عقوية متناول الحشيشة : 


قلنا: إن الحشيشة مسكرة, فيصدق عليها اسم «خمر», وبالتالي يجب على من يتناولها حدٌ 
شرب الخمرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعلى متناول القليل منها ‏ أي من الحشيشة - 
والكثير حدٌّ الشرب ثمانون سوطاً أو أربعون إذا كان مسلماً يعتقد تحريم المسكر وتغييب 
العقل)597؛4*, 

وقال الإمام المحدّث الذهبي ‏ رحمه الله -: «وقد توقف بعض العلماء المتأخرين في حدّها 
- أي في جل اول السنيةة عه وراي أن اكلنها فر ريما دون امعد عق ظنها دير العقل فين 
غير طرب بمنزلة البنج» ولم يجد للعلماء المتقدمين فيها كلاماً. وليس كذلك بل أكلتها ينتشون 
ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر. .. وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر 
المسكر لفظا ومعنى» وإنما لم يذكرها العلماء لأنها لم تكن على عهد السلف الماضين» وإنما 
حدثت في مجيء التتار إلى بلاد الإسلام)49" . 


4 - عقوبة تناول الأفيون ونحوه 


الأفيون مسكر فيصدق عليه اسم «الخمر» في الاصطلاح, ويترتب على تناوله ما يترتب على 
شرب الخمر المعروفة من عقوبة الجلد. وهكذا حكم كل ما هو مسكر - أي يزيل العقل بنشوة 
وطرب -. أما إذا كان يزيل العقل فقط دون نشوة وطرب ففيه التعزير فقط. 


(0419) «المغني؛ ج8. ص2"07 وعند الجعفرية : الحدّ ثمانون جلدة أي حدّ شرب الخمر: «شرائع الإسلام» 
للحلي؛ ج؛. ص595. 

(0550) «المغني) ج8. ص5١”".‏ 

. طبعة فرج الله كردي , ج4. ص5517‎ ١ «فتاوى ابن تيمية‎ )0475١( 

(15ه) «كتاب الكبائر» للحافظ الإمام الذهبي؛ ص؛ 45-9. 
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قال شيخ الإمللام' ابن تيمية: «وكل ما يغيّب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا 
طرب ؛ فإن تغيّب العقل حرا م لإجماع. المستلمين” وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر أي لم 
تحصل به نشوة وطرب وإن غيب العقل -. ويغيب العقل ففيه التعزير»9"؛”©. 

وقال ابن تيمية أيضاً في التفريق بين الحشيشة المسكرة» وبين غيرها مما يغيب العقل» 
ولكن بلا سكر أي : بلا نشوة ولا طرب». ففي الحشيشة المسكرة حدّ شرب الخمر. وفي غيرها 

مما يزيل العقل بلا نشوة وطرب التعزير دون الحدّء فقال برجي الله تعالى د «وهكذا حشيشة 
العشب من اعتقد تحريمها. الها فإنه نيول العند ماني سوط ا ان لد تقو الما 
وقد توقف بعض الفقهاء في الجلد؛ لآنه ظن أنها مزيلة للعقل غير مسكرة كالبنج ونحوه مما 
تحط العقل عل حبر سكن فإن جميع ذلك حرام باتفاق المسلمين» إن كان مسكراً ففيه جلد 
الخمر وإن لم يكن كرا ففيه التعزير بما دون ذُلك)6419, 

المطلب الثاني 


تنفيذ عقوبة شرب الخمر «الجلد» 
65 لا يقام الحدّ على السكران حتى يصحو: 


لا يقام حَد الشرب على السكران حتى يصحو رجلا كان أو امرأةق روي ذلك عن عمر بن 
عبد العزيزء والشعبي . وبه قال الثوري. وأبو حنيفة». والشافعي » وهو مذهب الحنابلة . والحجة 
لهذا القول أن مقصود تنفيذ الحدّ الزجرء وهذا المقصود يحصل بإقامة الحدّ فى حالة الصحو. 
وليس في حالة السكر'؛6. 

7 - كيف ينفذ الجلد على الرجل؟ 

يضرب الرجل في عقوبة شرب الخمر وهو قائم ولا يمدد ولا يربط. ويتقي الجلاد الوجه 


والرأس والفرج » ويفرق الضرب على جميع جسده ليأخذ كل عضو منه نصيبه ويكثر من الضرب 
في مواخ ضع اللحم من جسده كالأليتين والفخلين19" , 


/اه 45 - كيف ينفذ الجلد على المرأة؟ 


تجلد المرأة حدٌ شرب الخمر وهي جالسة وتمسك يداها لثلا تتكشفف ؛ لأن المرأة عورة 


0479) «فتاوى ابن تيمية) ج14 » ص”7"7. (4؟2047) «فتاوى ابن تيمية) ج 4 » ص4"؟. 
(14705ه) «المغني» ج8» ص؟١”3.‏ (155هم) «المغني) ج28 ص*7١5-7”1١73”1.‏ 


با 


وجلوسها أستر لها. وتشد عليها ثيابها لئلا ينكشف شيء من عورتها عند الضرب ., ويتقي القائم 
بالجلد منها المقاتل» فلا تضرب في وجهها ولا في رأسها ولا في فرجها. وبهذا كله قال الحنابلة» 
وهو مذهب الشافعي . وقال ابن أبي ليلى : تحدّ المرأة قائمة. وما ذكرناه أولاً هو الراجح وهو 
جالسة64557 , 

8ه" - إيقاف التنفيذ مؤقتاً: 

وما قلناه في إيقاف تنفيذ عقوبة الزنى بالجلد إيقافاً مؤقتاً بسبب المرض أو بسبب الحرٌ أو 
البرد الشديدين أو لسبيل_ حمل المرأةق حتى يبرأ المريضص ويعتدل المناخ , وتضع المرأة ويذهب 
نفاسهاء نقوله هنا فيوقف تنفيذ الجلد إيقافاً مؤقتاً لهذه الأسباب. فإذا زالت بوشر بالتنفيذ. 

8 - إيقاف التنفيذ دائماً : 

ويقف التنفيذ دائماً برجوع المقرٌ بشرب الخمر عن إقراره؛ لأنه بهذا الرجوع لا يثبت الحدّ 
أو يسقط بعد الحكم به فلا يوجد ما يجب تنفيذه. فيقف التنفيذ على وجه الدوام أي : يمتنع 
التنفيذ. 

وكذلك يمتنع التنفيذ أو يسقط إذا رجع الشهود عن شهادتهم التي ثبت الشرب بها أو حكم 
القاضي بموجبها؛ لآنه برجوعهم عن شهادتهم لا يجب الحدّء وإذا كان القاضي قد حكم به 


[ففقنة «المغني» ج28 ص4 .”15-#١‏ 


(انسل رلرر 
كذ سر 


2 تعريفها: 

السرقة في اصطلاح الفقهاء: أخذ المال على وجه الخفية والاستتارء وهذا تعريف 
الحنايلة64"9 , 

أو هي : أخذ المال خفية ظلماً من حرز مثله بشروط. وهذا تعريف الشافعية49. 

أو هي الأخذ على سبيل الاستخفاء. وهذا تعريف الحنفية49". 

ويلاحظ أن الأخذ (خفية) ورد في هذه التعاريف. والحقيقة أن «الخفية) عنصر جوهري في 
السرقة الموجبة للحدٌ الشرعي, ولهذا يسمى أخذ مال الغير على سبيل المجاهرة: مغالبة» أو 


« 


نوق أو معي ا وخلية > أوزاقهاكا :" أو اختلاها ولا سق ار 

0 - حككم السرقة : 

وأما حكم السرقة فهو التحريم. فهي من الكبائر ‏ كبائر الذنوب والمعاصي - ومن جرائم 
الحدود. تقطع فيها يد السارق بنص القران الكريم. مع أحاديث كثيرة في السنة النبوية المطهرة 
بشأن السرقة وعقوبتهاء سنذكرها في مواضعها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

0 - منهج البحث: 


هو المسروق منه. والسرقة تثبت بأدلة شرعية. وهذه هى أدلة إثبات السرقة. 


(05748) «المغني) ج4.» ص١‏ 51 . (0419) («مغني المحتاج») ج8. صم ه١.‏ 


(047) «البدائعم» للكاساني» جلاء ص60". (8471) «البدائع» للكاساني؛ جلاء ص1590. 
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وبشبوت السرقة بالأدلة الشرعية تجب عقوبتهاء وهذه العقوبة هي حدٌ السرقة. وحدٌ السرقة 
من حقوق الله تعالى» فلا تجوز الشفاعة فيه إذا رفع أمر السرقة إلى القاضي . وإذا صدر الحكم 
بالسرقة وغقوبتها وجب التنفيذ ‏ تنفيذ هذه العقوبة » وقد يمتنع التنفيذ أو يؤخر إلى حين وهذه 
وم ند 

وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: السارق. 

المبحث الثاني : المسروق. 

المبحث الثالث: المسروق منه. 

المبحث الرابع : أدلة إثبات السرقة . 

المبحث الخامس : الشفاعة في السرقة. 

المبحث السادس: حدّ السرقة» وضمان المسروق. 

المبحث السابع : تنفيذ حدٌ السرقة. 

المبحث الثامن : موانع التنفيذ. 


دلمرمى لذرك 
انارق 


30 - شروط السارق: 


يشترط في السارق لوجوب حدٌ السرقة عليه أهلية التكليف. وتكون بالبلوغ والعقل لحديث 
رسول الله كه : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبيَّ حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. وعن 
النائم حتى يستيقظ»؛ ولأن عقوبة السرقة تستدعي ارتكاب جناية ‏ هي جريمة السرقة -» وفعل 
الصبي والمجنون لا يوصف بالجناية, ولهذا لم يجب عليهما سائر الحدود كذا هلا9؛6, 
4 - الذكورة ليست شرطاً في السارق: 


والذكورة : ليست قرط قي السارق لإقامة حدٌ السرقة عليه لقوله تعالى : «والسّارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما. . . » فالمرأة يمكن أن ترتكب جريمة السرقة فتكون (سارقة). ويقام عليها حد 
السرقة. وهو قطع يدها كما هو صريح الآية الكريمة. وفي لاصحيح البخاري») عن عائشة ئشة أن 
امرأة من بني مخزوم سرقت, وأهم الناس أمرها. . . إلى آاخر الحديث”7”*». الذي سنذكره فيما 
بعد. 

وبهذا صرح الفقهاء. ففي «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية في حدّ السرقة: «فإذا وجب 
التكليف. فيقطع الشخص الحر ذكرا كان أو أننى)459” . 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي في بحث حد السرقة. وعلى من يجب قوله : «أما الحر 
والحرّة فلا خلاف فيهماء وقد نص الله تعالى على الذكر والأنثى بقوله : #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما». ولأنهما استويا في سائر الحدود فكذلك في هذاء وقد قطع النبي كَل يد 
(؟*:ه) «البدائع) للكاساني » جلاء ص/507. مغني المحتاج) ج4 » ص .١١5‏ «شرح الأزهار» ج4 » ص 2315 

«المختصر النافع) ص١١"‏ . 

4771 0) «(صحيح البخاري بشرح | لعسقلاني) ج7١1‏ ص87 . 


44 6) «حاشية الدسوقي) ج14 » ص 740 . 


سارق رداء صفوان. وقطع يد المخزومية التي سرقت*45*», وكذلك صرح الفقهاء 


الآخ و6150 , 

6 2 الحرية ليست شرطاً في السارق: 

وكتذلك اللخرية ليست اقرط في السارق: حيقام: حد الترقة على العين والامة زد[ سرقاء 
وبهذا قال الفقهاء إلا ما حكي عن ابن عباس أنه قال: لا يقام حدّ السرقة على العبد والآمة إذا 
سرقا؛ لأنه حدٌ لا يمكن تنصيفه, فلم يجب في حقهما كالرجم في الزنى ؛ ولأنه حدّ فلا يساوى 
العبد فيه الحر كسائر الحدود. وقول الجمهور هو الراجح. ويرد على قول ابن عباس عموم آية 
السرقة : «والسّارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . . 4؛ ولأن قطع أيدي العبيد والإماء وقع في 
عصر الصحابة في وقائع انتشرت ولم تنكر فتكون إجماعاً. 

وأما أن حدّ السرقة لا يمكن تنصيفه فالجواب: ولا يمكن تعطيله فيجب تكميله؛ وفارق 
الرجم فإن حدّ الزاني لا يتعطل بتعطيله إذ يصار إلى الجلد بخلاف القطع, فإن حد السرقة 
ب ل ب 3 لقن" 

ويمكن أن يقال أيضا الحرية ليست من شرائط سائر الحدود فكذا د الشرةل66: 

5 - الإسلام ليس شرطاً في السارق أو السارقة: 


جاء في «البدائع» للكاساني : «وكذا الإسلام ليس بشرطء, فيقطع المسلم والكافر لعموم اية 
السرقة وهي قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. . . 9#4؛, وعلى هذا إذا سرق 
مسلم أو ذمي وتوافرت شروط السرقة وجب عليهما حدٌ السرقة. 

"4 حالات لا يعتبر فيها آخذ مال الغير سارقاً: 


جاء في الحديث النبوي الشريف عن جابر عن النبي كك قال: «ليس على خائن ولا منتهب 
ولا مختلس قطع». رواه أبو داود وابن ماجه(*؟*"». و(الخائن) هو الذي يؤتمن على شيء بطريق 
العارية أو الوديعة, فيأخذه ويدّعى ضياعه أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية. و(المنتهب) هو 


(498 8) «المغني» ج43: ص73"072 . 

(55 8) «البدائع» جلاء ص57. «شرائع الإسلام) للحلي . ج4. ص*17., «النهاية) للطوسي. صش6١.‏ 
(/ 8 ) «المغني» ج48 ص758-7517. 

26148١‏ «البدائع» جلا ص79 . ١4894ه)‏ «البدائع» جلا ص7". 

(:054) رسكن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج7١‏ ص54-58, ووسنن ابن ماجه» ج7. ص8514. 
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الذي يأخذ مال الغير علانية وقهراً. و(المُختلس) هو الذي يأخذ الشيء من ظاهر بسرعة ليلا 
أو نهاراً. وفي «النهاية» لابن الأثير: هو الذي يأخذ المال على وجه المكابرة!!؛؛». 

والحديث دليل على عدم إقامة حدّ السرقة المُعبّر عنه بكلمة (قطع) ‏ أي قطع أيد 
هؤلاء ؛ لأن قطع اليد هو حدّ السرقة. وهؤلاء لا يطلق على أي واحد منهم اسم «سارق»», فلا 
يعاقبون بقطع اليد وإنما يعاقبون عقوبة تعزيرية9**" . 

وبهذا صرح الحنفية فقالوا: لا قطع على خائن أو منتهب أو مُختلس9!؛©. 

4 والحكمة في عدم إيجاب حدّ السرقة ‏ قطع اليد في غير السرقة كالاختلاس 
والانتهاب والغصب. هي أن وقوع هذه الحالات قليل بالنسبة لحوادث السرقة؛ ولأنه يمكن 
استرجاع المأخوذ بالاستغائة وطلب العون من الناس أو باللجوء إلى ولاة الأمور لاستخلاص 
العال من اديه :وأيقا فإن إقانة الجنة على المقهت والمتكتلينوهيا زالخذان: العال لويف 
أمر ميسور غالباً بخلاف إثبات السرقة على السارق. ولذلك عظم أمر السرقة في الشرع واشتدت 
عقوبتها لتكون أبلغ في الزجر عنها"؛؛». 

8 - هل يعتبر جاحد العارية سارقاً؟ 

جحد العارية نوع من أنواع الخيانة» وجاحد العارية خائن؛ لأنه يأخذ لنفسه ما في يده على 
وجه الأمانة. وقد ذكرنا في الفقرة السابقة الحديث الشريف الذي يرفع حدّ السرقة عن الخائن, 
وهذا يعنى أن لا حدّ على جاحد العارية؛ لأن جحده العارية نوع من أنواع الخيانة؛ ولأنه لا 
و 

إلا أن بعض الفقهاء كالفقيه ابن حزم الظاهري يرون وجوب حدّ السرقة على جاحد الأمانة, 
وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وهو قول إسحاق؛4©. 

وحجة هذا القول حديث الإمام ميك فى اوسحتحة .عن عزوةء 0 ة رضي الله 
عنها ‏ قالت: «كانت امرأة مخزومية تستعير المج ولحجلة» فأمر النبي كله أن ن تقطع -أي أن 
تقطع يدها -. فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلّموه. فكلّم رسول الله كلد فيها. فتلون وجه رسول 


(0441) «عون المعبود شرح سن أبي داود» ج؟١١1.‏ ص09-58. «النهاية» لابن الأثير؛ ج7؟. ص١5.‏ 

(0545) «عون المعبود شرح نير أبي داود) ج١١2‏ ص هه . 

599 4 ه) «الهداية وفتح القدير) ج4» ص*737 . 

(0444) «النووي في شرحه لصحيح مسلم) ج١١:‏ ص 181-18١‏ , «المجموع شرح المهذب» ج18. ص7١7.‏ 
(0445) «المحلى» لابن حزم. ج١1‏ ص67”ء (المغني) ج28 ص ١51؟.‏ 
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الله كل فقال: أتشفع في حدٌ من حدود لل فقال إنافة ١‏ اتن ”.ذا نيول الهااي. ثم أمر. 
كل بتلك المرأة فقطعت يدهاع(5؛؛». 

وقال الإمام النووي في تعليقه وشرحه لهذا الحديث: «قال العلماء: المراد أنها قطعت 
بالسرقة وإنما ذكرت العارية وجحدها تعريفا لها ووصفا لهاء لا أنها سبب القطع . وقد ذكر الإمام 
مسلم هذا الحديث بطرق متعددة كلها تصبرح بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة فيتعين حمل 
هذه الرواية على ذلك جمعا بين الروايات فإنها قضية واحدة)9؛4" , 

ومن روايات الإمام مسلم لحديث المرأة المخزومية وفيها التصريح بأنها شرقة ف الحذيفق 
الذي أخرجه مسلم عن عائشة ولفظه : «عن عائشة زوج النبي وَل أن قريشاً أهمُهم شأن المرأة 
التي رقت + ..! إلى اخخره 64280 , 

وأخرج هذا الحديث كام هذه المرأة المخزومية الإمام البخاري ولفظه: «عن عائشة 
- رضي الله عنها أن قريشاً أ همتهم المرأة المخزومية التي شرقيةة 0 إلخ)0440 , 

فتوجيه الإمام النووي للحديث توجيه سليم . وبهذا التوجيه قال أبفا الإمام ابن قدامة 
الحنبلىي ‏ رحمه الله حيث قال: «وهذا ظاهر فى أن القصة واحدة.ء وأنها سرف فقطعت 
بسرقتهاء وإنما عرفتها عائشة ئشة بجحدها للعارية لكونها مشهورة بذلك» ولا يلزم افتكرة اللعاشها 
لقطعها كما لو عرفتها بصفة من صفاتها. وفيما ذكرنا جمعاً بين الأحاديث وموافقة لظاهر الأحاديث 
والقياس ولفقهاء الأمصار فيكون أولى . فأما جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات. فلا نعلم ‏ كما 
يقول ابن قدامة ‏ أحدأ يقول بوجوب القطع عليه)”**©. 


٠0امغ‏ القول الراجح 


وما ذهب إليه الإمام النووي والإمام ابن قدامة الحنبلي هو الراجح , فلا تقطع يد جاحد 
العارية؛ لأن جحدها لا يصدق عليه اسم «السرقة). ولا يعتبر الجاحد شارقاء فلا يجب عليه 
الحدّ ‏ حدّ السرقة ‏ خلافاً لما ذهب إليه الفقيه الشوكاني من أن اسم «السرقة» يصدق على جحد 
العارية» فيجب فيها حدٌ السرقة459”©. 


(6445) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١2‏ ص/188-1870. 

(0440) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١1:‏ ص/188-141 ٠‏ 

(8444) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١١٠‏ صلا18. 

(0449) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١١‏ » ص/801. 

(0460) «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج8» ص ٠.74١‏ (481ه) «نيل الأوطار) للشوكاني. جلا ص137 . 
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عملت (لنافئ 
المسسر وق 


١‏ - شروط المسروق: 

يشترط في المال المسروق في جريمة السرقة أن يكون مالا مطلقاء متقوماً. مملوكا في 
نقسهة ليس للسارق فيه ملك ولا تأويل الملك أو شبهته, عزنا : ليس للسارق فيه حق الأخذ 
ولا تأويل الأخذ. محرزا. وأن يبلغ المال الذي هو بالأوصاف التي ذكرناها النصاب المقرر في 
السرفة وان الأ ركرن: حزما ال آله ممصي 

ونذكر فيما يلي بياناً موجزاً لهذه الشروط . 

"0/١‏ - أولاً : أن يكون المسروق مالا مطلقاً: 

يشترط في المسروق أن يكون مالا مطلقاً لا قصور في ماليته ولا شبهة. وهو أن يكون مما 
يتموله الناس ويعدونه مالا ؛ لأن ذلك يشعر بعزته وخطره عندهم ) وما لا يتمولونه فهو تافه وحقير» 
وعلى هذا لو سرق ميتة أو جلد ميتة لم يقطع لانعدام المال9*؛*. 

48/8 ثانياً: أن يكون مالا متقوماً مطلقاً: 

وكاء علن هذا 0 لا يقام حدّ السرقة علق مق ترق هرا شواة كان السارق 
والمسروق منه مسلمين» أو كان أخلهما مسلما والأعر دمي أو كان الاثنان ذميين ؛ لأن الخمر 
لا قيمة لها في حق المسلم. والخمر وإن كانت متقومة عند الذميين إلا أنها غير متقومة عند 
المسلمين, فلم تكن الخمر مالا متقوماً على الإطلاق. فلا يجب حدّ السرقة فى سرقتها5*؟». 

4 ثالثاً: أن يكون مملوكاً في نفسه: 

وعلى هذا فالمباح لا يكون محلا للسرقة لقطع يد آخذه؛ لأنه لا يملكه أحدء وإن كان من 
(؟0485) «البدائع) جلاء ص 238-517 «المغني») ج28 ص 27145 (امغني المحتاج) ج؛ ١‏ ص١٠١١.‏ 
('ه؛ ه) «البدائع» جلاء ص 1/١54‏ «المجموع) ج8١‏ ص58"؛ «نهاية المحتاج» جلاء ص١47‏ . 
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تس الأموال كالذهب والفضة والجواهر لعدم الملك. وعلى هُذا الأساس قال الأحناف: لا 
ع دل ال بعالمو لمت بنش ال ا لع 0 
إلى 0 هو مؤخر عن الدين رارض فلم يكن 00 مك010 
06" رابعاً: أن لا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل ملك ولا شبهة : 
وعلى هذا الأساس لا يقام حدّ السرقة على من سرق من ولده مالآ؛ لأن له في مال ولده 
تأويل الملك أو شبهة الملك لقوله كَل : ؛وانت ومالك لأبيك». فظاهر الإضافة إليه بلام التمليك 
يا ا سي - اها لسرا من الما 


01 55(١لاملا‎ 


م4 خامساً: أن يكون مالا معصوماً ليس للسارق فيه حق الأخذ: 


أي : لا يكون للسارق في المسروق حق أخذه.ء ولا تأويل الأخذ ولا شبهة أخذه. وعلى 
هذا لا شيء على آخذ المباحات التي لا يملكها أحد. ومن سرق من مدينه مثل ماله في ذمته 
فلا حدّ عليه فلو كان له عشرة دراهم في ذمة شخص وكان دينه حالاً فسرق من مدينه عشرة 
دراهم فلا حدٌ عليه؛ لأنه ظفر بجنس حقه فيباح له له أخذمى وير نيك الخد مستوفياً لحقه. 

وكا الذين عمتسا فكذلك لا يح حدٌّ السرقة استحساناً لثبوت أصل الدَّين والتأجيل 
لتأخير المطالبة لا لإثبات أصل الحق» فيصير ذلك شبهة تدرأ الحدّ عن السارق الدائن» وهذا 
كله مذهب الحنفية64*9©, 


فضة سادساً: أن يكون المسروق محر زا : 


وهذا الشرط يعني أن السارق يأخذ المال المسروق من حرز ويخرجه منه» وبهذا الشرط 
قال عامة الفقهاء. ولم يشترطه فقهاء المذهب الظاهري على ما ذكره الفقيه ابن حزم. ودليل 
اشتراط الحرز للمال المسروق ما ورد في الشّنة النبوية بشأنه . فمن ذلك أن رجلا من مزينة سأل 
النبي كله عن الثمار فقال: «ما أن ف أكمامه فاحثمل كيه ومكلة فعا وما كان من الجرين 


(01614) «البدائع» جلاء ص9". 
(هه؛ ه) «البدائع» جلا ص 7/١‏ «مغني المحتاج) ج4» ص ١١١‏ . 
(455ه) «البدائع» جلاء ص ١الاء‏ (الهداية وفتح القيرا ج4 » ص77”"5 . 
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ففيه القطمم لع إذاابلخ تمن الحجن ٠»‏ وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه شيء .قال: الشاةٌ الحريسة منهن 
يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثلّه معه والنكالٌ . وما كان في المراح, ففيه القطم إذا كان ما يأخذ 
م ذلك الوذ المجن)6159 , 

4 المقصود بالحرز: 


وَإذا تبت اعتنان الحرق #الحرز معد عرزا : فى العرف؛ لأنه لما ثبت اعتباره ذ في انشع 
من غير تنصيص على بيانه دل ذلك على ضرورة رجوعنا إلى العرف لتبين المراد بالحرزاة»"» 
ولا شك أن الحرز يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات. فقد يكون الشيء ء حرزاً في 
وقت دون وقت حسب 00 أحوال الناس وفسادهاء وقوة السلطان وحفظه. وضبط الإمام 
الغزالي الحرز بقوله: بما لا يُعدّ صاحبه مضيعانة*؛©. 
81 - حرز كل شيء بحسبه : 


هذا ومما تنبغي ملاحظته أن حرز كل شيء بحسيه ع فالاصطبل حرز للدواب ول را 
للجواهر؛ لأن العادة جرت على حفظها في الصناديق المغلقة لا في الاصطبلات, وقال الإمام 
الطحاوي : حرز الشيء هو المكان الذي يحفظ فيه عادة فيعتبر فى كل شىء حر ز مثله('047 , 


- سابعاً: أن يكون المال المسروق نصاياً: 


وهذا الشرط جاءت به الأحاديث النبوية توريب منها ما أخرجه الإمام مسلم كش 
صحيححة ) عن عائشة عن رسول ألله َكِةِ قال : رلا تُقطع يل السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا)6450 , 


اليد سرقته ما خلاصته 611257 : ذهب قلة من الفقهاء إل عدم اشتراط النصاب فى السرقة لقطع 

(01421) ورسئن ابن ماجه) ج21 ص 2855 (أكمامه) جمع كم وهو غلاف الثمر والحب. (الجرين) موضع التمر 
0000 -- ا ال ل ار قبل أن تصل إلى 

(8ه:ه) اس ا 

(659:ه) (امغني المحتاج؛ ج؛ . ص ١54‏ 3 «المجموع» ج8١ ٠‏ ص9١”".‏ 


(610) (مخني المحتاج) ج214 ص 2156-1١54‏ «البدائع» جلا ص 0"/. 


5 ) (اصحيح مسلم بشرح النووي» ج١١2‏ ص .١18١‏ 
(0157) #(صحيح مسلم شرح النووي» ج١ ١‏ ص ١518م‏ (المغني) ج28 ص 7175 » «مغني المجتاج» ج4» - 


"1 


يد السارق» فتقطع يده في سرقة القليل والكثير» واحتجوا بعموم قوله تعالى : «والسّارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» , وبالحديث الشريف عن النبي علد : : دعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده 
ويسرق الحبل فتقطع يده). 


وقال جماهير العلماء: لا تقطع يد السارق إلا في سرقة نصاب للأحاديث الصحيحة الواردة 
فيه » ولكن احتلفوا في قدر هذا النصاب» فذهب الشافعي إلى أن النصاب هو ربع دينار ذهباً 
أو ما قيمته ربع دينار. وبهذا قال كثير من الفقهاء منهم الأوزاعي والليث وأبو ثور. 

وقال مالك وأحمد: تقطع يد السارق بسرقته ربع دينار ذهباًء أو ثلاثة دراهم فضةء أو ما 
قيمة أحدهماء ولا قطع فيما دوت ذلك 

وقال الحنفية: لا قطع فيما دون عشرة دراهم فضة . 

والروايات الصحيحة في تقدير النصاب والراجحة على غيرها هي تقدير النصاب بربع دينار. 
وأما رواية: «لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يدهو فقد قال جماعة من أهل 
العلم : إن المراد بها بيضة الحديد. أي: بيضة السلاح» وحبل السفينة. وكل واحد منهما 
يساوي أكثر من ربع دينار. 

وقال الإمام النووي : الصواب في معنى هذا الحديث: أن المراد التنبيه على عظيم ما خسر 
وهو يذه في مقابل حقير من المال وهو ربع دينار» فإنه يشارك البيضهة والحبل في الحقارة. أو 
أراد جنس البيض وجنس الحبالء أو أراد أنه نه إذا سرق البيضة فلم يقطع جرّه ذلك إلى سرقة ما 
هو أكثر منها فتقطع يده فكانت سرقته البيضة هي سبب قطعه. 

١م"؛‏ - ثامناً: أن لا يكون المسروق محرماً أو آلة معصية: 
سواء سرقه من مسلم أو ذمُي وبهذا قال الشافعي » وأبو ثور وأصحاب الرأي ‏ وهو مذهب 
الحنابلة)0155 , 


+ صلّوا١.‏ (نهاية المحتاج» جل/اء ص »5١9‏ «المجموع») ج8١2‏ ص ١‏ ”27 «الهداية وفتح القدير) ج؟ » 
ص 2071717-77١‏ «المحلى» ج١21‏ ص *ه ”2 «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج23 
ص86 ؟ ؟ 2 «اشرح الأزهار» ج4 » ص 27554 «شرائع الإسلام» للحلي» اج . ص75 .١‏ 


(*+4ه) «المغني» ج4.» ص؟72؟ . 


"1 


ومن جملة الأشياء المحرمة. أ وآلات المعصية. آلات اللهو المحرمة. والأصنام , وكل ما 

أمر الشرع بإزالته باعتباره متكا جاء في «مغني المحتاج») في فقه الشافعية: رولا قطع - أي ل 
تقطع اليد - في أخذ ما سلط الشرع على كسره كما في طنبور ونحوه كمزمار وصنم وصليب؛ 
لأن التوصل إلى إزالة المعصية مندوب إليه.ء فصار شبهة كإراقة الخمر)6479©, 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأما آلة اللهو كالطنبور والمزمار والشبابة. فلا قطع 
فيه وإن بلغت قيمته مفصلا نصاباً؛ لأنه آلة للمعصية بالإجماع, ٠»‏ فلم يقطع بسرقته كالخمر؛ 
ولأن هنا في أخذها لكسرهاء فكان ذلك شبهة مانعة من القطع) 9" 

7 - أن يكون محرماً أو آلة معصية بالإجماع : 

هذاه ويح ملتحظلة ملق حرمة الذي 0 الله المسسصية فإ كان 00 
0 اذه 0 لإزالته باعتباره 35 ا عليه من قبل الشرع 0 ولا يتم 15 إلا 
بأخذه. فلا يعتبر هذا الأخذ سرقة. 

أما إذا كان في تحريم هذا الشيء المسروق اختلاف بين الفقهاء أو اختلاف في كونه آلة 
معصية» فلا يجوز الإقدام عليه وأخذه بحجّة إزالته» فإن فعل ذلك كان ذلك منه سرقة إن كان 
ما سرقه انا ا ريل إزالة المنكر عدم وجود اختلاف بين الفقهاء ء في اعتباره فتكراً كنا 
ذكرنا ذلك في باب الحسبة., عند كلامنا عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 6470 , 


(0455) («مغني المحتاج) ج4 » ص١١١.‏ (0414) 7 غني) ج28 ص خ/ا7 . 
(0455) الفقرة «4؛ »47٠‏ والفقرة (4715). 


ن لا 


نلعت (لثالت 

م*: ‏ شروط المسروق منه: 

أولاً: أن تكون له يد صحيحة على المسروق: 

يشترط في الشخص المسروق منه أن تكون له يد صحيحة على المال المسروق - أي يد 
معتبرة شرعاً على هذا المال-» وهى يد المالك لهذا المال؛ أو يد الأمين على هذا المال كيد 
المودع على ما أودع عندهء) أو كيد المستعير بالنسبة للعارية البق استعارها وهى تحث يذه 
وكذّلك بين المضارب على مال المضاربة» ويد المرتهن على المال المرهون» فيجب حدّ السرقة 
المسروق إما يد ملك. وإما يد أمانة. وكلتا اليدين محل اعتراف واعتبار من الشرع157*», 

- ثانياً: أن لا يكون المسروق منه أحد الزوجين: 

إذا سرق الرجل من مال زوجته أو سرقت المرأة من مال زوجها نصاباً. فقد ذهب بعض 
الفقهاء إلى عدم إقامة حدّ السرقة على السارق منهما من مال الآخرء وخالفهم اخرون من الفقهاء 
إذ لم يعتبروا قيام الزوجية مانعة من إقامة حدّ السرقة على السارق منهما مال الآخرء ونذكر فيما 
يلي أقوال الفريقين وأدلتهم. ثم نبين القول الراجح . 

م»؛ - القول الأول: في سرقة أحد الزوجين مال الآخر: 

وهذا قول الحنفيةء فعندهم: لا عقاب على أحد الزوجين إذا سرق من مال الزوج الآخر 
نصاباً. سواء سرق من البيت الذي هما فيه. أو من بيت آخر لأحدهما؛ لأن كل واحد منهما 
يذتمل قن -منول: الآخر ويتفع بماله عادة؛ ولأن بينهما انبساطاً فى أموالهما عادة ودلالة وإذناً 
متبادلاً في انتفاع كل منهما بمال صاحبه وأخذه فالمرأة لما بذلت نفسها لزوجها بعقد التكاح» 


150ه) «البدائع» جلا ص .8١‏ 


نفسها أنفس وأغلى من المال» كانت بالمال أسمح . والزوج عادة لا يبخل على زوجته بماله. 
ثم إن بينهما سببا يوجب التوارث من غير حجب حرمان كالوالدين. 

ويؤيد ما ذهب إليه الحنفية ما جاء في «الموطأ» للإمام مالك بسنده أن عبد الله بن عمرو بن 
الحضرمي جاء بغلام له إأى عمربن الخطاب رضي الله عنه فقال له : : «اقطع يد غلامي هذا 
فإنه سرق. فمَال له عمر: ماذا سرق؟ فقال :شرق مرآة لامراتن كمتها عون درهماً . فقال عمر: 


أرسله» فليس عليه قطع . خادمكم سرق متاعكم). فإذا لم يعاقب نخادم أو غلام الزوج في سرقته 
مال زوجتهء فالروج أولى أن لا يعاقب هو إذا سرق مال زوجته!011, 

5 القول الثاني : في سرقة أحد الزوجين مال الآخر: 

ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفية إذا كانت سرقة أحد الزوجين مال الآخر من البيت الذي 

يسكنان فيه. فعند الحنابلة روايتان أو قولان: 

ب الرواية الأولى : في مذهس الحنابلة : لا عقاب على السارق» وهذا اختيار أ بكر من 
الحنابلة» والحجّة له ما رواه الإمام مالك عن عبدالله بن الحضرمي , وقد ذكرناه فلا نعيده. 
ووجه الدلائة فى هذا الأثر أن عبد الزوج إذا كان لا تقطم اع يدوي متممان رويج سند 
فسيده (وهو الزوج) إذا سرق من مال زوجته أولى أ ن لا يقطع . وأيضاً فإن كل منهما ينبسط 
عادة في عال الآخر بالانتفاع به أو الأخحذ هنه) فأشبه الوالد والولد؛ ولأن كي منهمأ يرث 
صاحبه بغير حجباء ولا تقبل شهادته تتفل 
. الرواية الثانية : في مذهب الحنابلة: يقام حد السرقة على الزوج السارق من الزوج الآخرى 
وهذا ظاهر كلام الققيه الحنبلي الإمام الخرقي رحمه الله تعالى - لعموم آية السرقة : 

والسارق والسارقة فاقطعواأ أيديهما . #0 ولآنهسرّق قالاً محرزا غنه لا شبهة له فيه 


فأشبه الأجنبي 010 . 


44 القول الثالث: في سرقة أحد الزوجين مال الآخر 


بخكع ه) «الموطأ» للإمام مالك سْ تبني اج 2 ص 1-875 28414 «البدائع؛ ج/ء ص ةلال «الهداية وفتح القدير» 
ج24 ص 710-794 . 


(0459) «المغني» ج8) ص70/5-/ال30 . )0417١(‏ «المغني) ج48 ص/ا"ا3؟ . 


"1/ 


أحدهما من البيت الخاص للآخرء فقد جاء في «الموطأ»: «قال مالك: وكذلك الرجل يسرق 
من متاع امرأته. أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع: إن كان الذي سرق كل 
واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليه. وكان في حرز سوى البيت 

وبهذا صرح فقهاء المالكية, ذ فمن أقوالهم : «والمكان الذي حجر فيه أحل الزوجين عن 
الآخر فإنه حرز لما فيه. فإذا سرق أحد الزوجين منه نصاباً يقطع. 3 اا إن سرق أحدهما متاع 
الآخر من مكان غير محجور عنه فلا قطع , وليس المنع بالكلام حجرا بل بغلق)0107 , 

4 القول الرابع : في سرقة أحد الزوجين مال الآخر: 

وهذا مذهب الزيدية وهو كمذهب المالكية. فعندهم يجب حدّ السرقة على السارق من 
سرق من الآخر من مكان غير محرز عن الزوج السارق01"9 , 

وهذا أيضاً مذهب الجعفرية على ما يبدو فقد جاء في «النهاية» للطوسي : «ويقطع الرجل 
إذا 0 مال زوجته إذا كانت قد أحرزته. وكذلك تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجها 
إذا كان قد أحرز دونهام 019 , 

فالظاهر من هذا إذا كانت سرقة أحد الزوجين من البيت الذي يسكنانه فلا قطع؛ لأن ما 
يملكه أحدهما في هذا البيت غير محرز عن الآخر. بخلاف ما لو كان في بيت آخر لأحدهما 
خاص به ولا يسكنانه. فإن ما فيه من مال لأحدهما يكون محرزاً عن الآخر. فإذا سرقه فيقطع 
فيه إن كان نا سرك نضاا: 

8 .2 القول الخامس: في سرقة أحد الزوجين مال الآخر: 

وهذا مذهب الشافعية» إلا أن لهم تفصيلات وأقوالاً في مذهبهم نوجزها بالآتي9":: 
سارقه. سواء كان السارق هو الزوج أو الزوجة. 


(041/1) «الشرح الكبير» للدرديرء ودحاشية الدسوقي) ج؛ . ص 5٠‏ *» «الشرح الصغير) للدردير» ج37 ص477 . 
(841/7) («شرح الأزهار) ج4. ص5/ا7. (47 3) «النهاية) للطوسيء» ص" الا. 


(4075ه) «المجموع شرح المهذب» ج218 ص .77١‏ «(مغني المحتاج) ج5١‏ ص١57 1113-1١‏ 
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أولاً: وهو القول الأظهر عند الشافعية: يُحدٌّ الزوج حدّ السرقة إذا سرق مال الآخر المحرز عنه 
كما لو كان في بيت آخر لا يسكنان فيه. والحَبة لهذا القول عموم أية السرقة» وعموم 
الأحاديث الشريفة القاضية بقطع يد السارق؛ ولأن عقد النكاح لا يؤثر في درء الحدّ عن 
طرفي العقد ‏ أي عن الزوجين ‏ إذا ارتكب السرقة أحدهما ضد الآخر, كعقد الإجارة لا 
يسقط به الحدّ عن الأجير أو المستأجر إذا سرق أحدهما الآخر. 
ثانياً: لا يقام حدّ السرقة على واحد منهما للشبهة, ووجه الشبهة أنها تستحق عليه النفقة. وهو 
يملك الحجر عليها ومنعها من التصرف على قول بعض الفقهاء. فصار ذلك شبهة. 
ثالثاً: يقام حدّ السرقة على الزوج ولا يقام على الزوجة, أي : إذا سرق الزوج مال زوجته حُدّ 
وإذا سرقت الزوجة مال زوجها لم تحدّ؛ لأن للزوجة حقاً في مال الزوج بالنفقة» وليس 
للزوج حق في مالها. 
.2 القول السادس: في سرقة أحد الزوجين مال الآخر: 
فقد قال الإمام ابن حزم الظاهري : «فالقطع على كل واحد من الزوجين إذا سرق من مال صاحبه 
ما لم يبح له له أخذه كالأجنبي , ولا فرق إذا سرق من حرز أو غير حرنز) 4*2" , 
0 القول الراجح : في سرقة أحد الزوجين مال الآخر: 
العنصر الجوهري في تحقق السرقة ووجوب الحد على السارق هو: انعدام إذن أو رضا 
مالك المال المسروق أخذه من قبل السارق وبدون مسوغ شرعي . فإذا وجد الإذن والرضا بأخذ 
المال لم يكن هذا الأخذ سرقة تستوجب الحدّ الشرعي على أخذ المال؛ لأنه ليس بسارق؛ لأنه 
أخد المال بإذن من عتاحيه:ويرضاة» وإننا يعتبر هذا الأخذ يذل وغطاء من صاحي" الماك إلى 
آخذه. والإذن بالآخذ أو الرضا به كما يكون صراحة يكون دلالة إذا وجدت القرينة على ذلك. 
وأخذ أحد الزوجين مال الآخر محمول على الأخذ بإذن صاحبه دلالة بقريئة الرابطة الزوجية 
وعلى هذا الترجيح ينبغي أن نعتبر ما يأخذه أحد الزوجين من مال الآخر من قبيل البذل 
والعطاء على وجه الرضا دلالة. وليس من قبيل السرقة. 
(/041) «المحلى) ج١١1‏ ص0١6”.‏ 


علض 


داخرة - توضيح ما رجحناه وتحديده : 


ولكن مع ترجيحنا هذا إيقتصر على ما جرت به العادة وأعراف الناس من رضا أحد الزوجين 
دلالة بأخذ الزوج الآخرقيا مو مالههن حت ترعنة لجال الماخرة ركمتة ل أخذه» 
ونوع التصرف المراد إجراؤه في هذا المال المأخوذى فليس من العرف والعادة مثلا أن يأخذ الرجل 
حلي وجواهر زوجته خفية دون إذنها الصريخ؛ ويبيعها ويتصرف يكمئلها رن الصرفة, 
أو للعب القمار» أو للسفر لغرض النزهة ولنجكو ذللقة, وكذلكا ليش مين العرف ولا المعتاد أن تأخذ 
الزوجة مالا جسيماً من أموال زوجها بدون إذن صريح منه لتشتري به تحفة أثريةء أو ثياباً بامظة 
الثمن لا تلبسها أمثالها. ففى هذه الأحوال حيث يكون أخذ أحد الزوجين مال الآخر بدون إذنه 
الصريح ومما لم تجر به العادة وأعراف الناس يكون الآخذ ا 

*وم 4‏ عبد الزوج وأمنه كسيّدهما: 


وإذا كان لأحد الزوجين عبد أو أمة فإنهما بمنزلة سيّدهما إذا سرقا من الزوج الآخرء فلا 
يقام عليهما حدٌ السرقة. والقاعدةفي ذلك هي : «من لا يقطم من الزوجين بسرقة مال الآخر. لا 
يقطع عبده أو أمته بسرقة ماله). والحبّة لهذا القول قصة غلام الحضرمي الذي ي سرق مرأة من 
زوجة سيّده. ولما رفعه إلى عمر بن الخطاب ليقطع يده لم اعد بل قال له: أرسله فليس 
عليه قطع. خادمكم أخذ متاعكهم©. 


9 حاللات خاصة من السرقة بين الزوجيد2©4:9: 


ع نل 5 * 00 5 5 4 270 د 5 3 اس وزع مه 1 
...١‏ لو سرقت امرأة من زوجها أو سرق رجل من أمرأته ثم طلقها قبل الدخول. فوقعت الفرقة بينهما 
بغير عدة لم يُحدّ واحد منهما حد السرقة؛ لأن الأخذ حين وجرده لم ينعقد موجبا لحدّ 
56 ف 0 .0 .9 5 5-5 7 ا لي 2 َ 9 2١‏ 0535-3 
السرقة لقيام الزوجية. فلا يلعفقل موجبا للحدذ عند وقوع الفرقة . 

3 ولو سرق من مطلقته وهي في العدة أو سرقت منه مطلقده وهي في العدة لم يحد واحد 
منهما سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى؛ لأن النكاح حين قيام العدة 
قائم من وجه, أو أن أثره وهو العدة - قائم. وقيام النكاح من كل وجه يمنع إقامه الحد 

وتلا ه) ذا > لمجموع» ج18١2‏ ص 79١‏ «الهدأية وفتح الغديرة ج؟ . ص 4ة؟؟ ١‏ وقصة غلام الحضرمي روأها الإمام 

مالك فى «الموطأ» ج؟ » ص 850-874 وقد ذكرناها من قبل 

419/9 ه) «البدائع» جلا. ص 075 «فتح الفدير» ج4. ص .54١0‏ «الفتاوى الهندية: في فقه الحنفية. ج؟, 
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على الزوجين إذا سرق أحدهما من الآخر, فقيام النكاح من وجه أو قيام أثره يورث شبهة» 
والحدود كدر بالشبهة . 

ج- ولو سرق رجل من امرأة أجنبية ثم تزوجها فهذا لا يخلو من وجهين: (الوجه الأول): أن 
يتزوجها قبل أن يحكم عليه بحد السرقة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بالحد بلا 
خلاف. (الوجه الثاني): أن يتزوجها بعدما حكم عليه بحدٌ السرقة» فعند أبي حنيفة لا 
ينفذ عليه حد السرقة. وقال أبو يوسف: ينفذ عليه الحدٌ. 

وحجة أبي يوسف أن الزوجية القائمة عند السرقة تمنع وجوب القطع باعتبار الشبهة. 
ولا شبهة عند وقوع السرقة قبل حصول النكاح. والحبّة لأبي حنيفة أن الشبهة الطارئة على 
الحدود قبل تنفيذها بمنزلة وجودها قبل الحكم بهذه الحدود. 
هوم ثالثاً: الشرط الثالث: أن لا يكون المسروق منه ولداً للسارق: 
والمقصود (بالولد) الابن والبنت وإن نزلاء فإذا سرق الوالد من مال ولده وإن نزل الولد, 

:أن قال عقيدا: لسار فلاسعة عليه كرت والذا تسد وق ننه .رصا كان بهذا الستارق'الوالكَ 
(أباً) أو (أمأ) للمسروق منه؛ لأن كلمة الوالد تشمل الأب والأم والجد والجدة وإن علواء وبهذا 
قال عامة أهل العلم. قال الإمام ابن قدامة الحنبلي : «إن الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده 
وإن سفلء وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأب والأمء» وهذا 
قول عامة أهل العلم منهم: مالك. والثوري. والشافعي. وأصحاب الرأي . وقال أبو ثور وابن 

المنذر: «القطع على كل سارق بظاهر الكتاب إلا أن يجمعوا على شيء فيستئنى )0400 , 
فمن أقوال الفقهاء الذين لا يرون القطع على الوالد ‏ أباً كان أو أماً ‏ إذا سرق من مال ولده 

وإن سفل. ما يأتي : 

أ قال الحنفية: «ولا قطع على من سرق من ولده)0ة9”. 
ب - وقال الشافعية: «ومن سرق من ولده أو ولد ولده وإن سفل لم يقطع)”*؛©. 
ج - وقال المالكية: «كوالد سرق نصاباً من ملك ولده فلا قطع. وجدٌ وإن لام سرق من 

مال ولد ولده)(*؛6 , 

(0498) «المغني» لابن قدامة الحنبليء ج48 ص3"06 . 

(0141/9) «البدائع» جلاء ص١7‏ . 

(04) «المهذب وشرحه المجموع ج8١‏ ص58”. «مغني المحتاج» ج4 » ص157. 

(181ه) «الشرح الصغير» للدرديرء ودحاشية الصاوي) ج7'. ص 4"١‏ . 


"١ 


د وقال الزيدية: «ولا يقطع والد لولده وإن سفل. وكذا الأم اتفاقاً إذ لا فرق بين الأم 
والأب)0449 , 

5 . ومذهب الجعفرية في هذه المسألة التفريق بين الأب والأم. فالآب إذا سرق من 
مال ولده لا يقطع , والأم إذا سرقت من مال ولدها تقطع يدها فقّد جاء في «النهاية) للطوسي : 
«ولا يقطع الرجل إذا سرق من مال ولدهى وإذا سرقت الأم من مال ولدها قطعت على كل 
حال)45:” , 

- ومذهب الظاهرية كما بِيّنه ابن حزم الظاهري إقامة حدّ السرقة على الأب والأم إذا 
سرقا من مال ولدهما نصاباً» فقد قال ابن حزم رحمه الله -: «فصمّ يقيناً أن القطع فرض واجب 
على الأب والأم إذا سرقا من مال ابنهماء وعلى الابن والبنت إذا سرقا من مال أبيهما وأمهما ما 
لم يصح لهما نم0140 

4" - أدلة الأقوال: 

أولاً : أدلة من قال: لا قطع على الوالدين: 

استدل القائلون بعدم إقامة حدٌّ السرقة على الوالدين إذا سرقا مال ولدهما بالأدلة التالية: 


أ استدل ابن قدامة الحنبلي لهذا القول بقول النبي كه : «أنت ومالك لأبيك». وفي حديث 
آخر عن النبي #يِْ: «إن أطيب ما أكل الرّجِل من كسبه, وإنّ ولده من كسبه». وفي لفظ 
آخر: «فكلوا من كسب أولادكم». ولا يجوز قطع الإنسان بأخذ ما أمر النبي يه بأخذه. 
ولا بأخذ ما جعله النبي مالا له .مضافاً إليه؛ ولأن الحدود تُدرا بالشبهات. وأعظم 
الشبهات أخذ الرجل من مال جعله الشرع له وأمره بأخذه وأكله)©5؛©. 


(0187) «شرح الأزهار» ج4 » ص 71/6 . 

(0487) «النهاية» للطوسيء ص 01/5١‏ ومثله في «شرائع الإسلام» للحلي ج4. ص*17. و«المختصر النافع» 
ص١ ,#١‏ 

(0584) «المحلى» ج١١.‏ ص١ه”.‏ 

(5486) «المغني») ج8. ص©776. وحديث: «أنت ومالك لأبيك» رواه ابن ماجه عن جابر» ورواه الطبراني عن 
سمرة وابن مسعود: انظر «الجامع الصغير» للسيوطي » ج١.‏ ص7”56. ومعنى الحديث أن الأب سبب وجود 
الابن» ووجود الابن سبب وجود ماله. فصار للأب بذلك حق في مال ابنه. فإذا احتاج فله أن يأخذ منه 
قدر الحاجة؛ فليس المراد إباحة ماله له حتى يستأصله بلا حاجة: انظر «فيض القدير شرح الجامع الصغير» 


ضف 


نات وفي «البدائع») للكاساني : لا قطع على من سرق من ولده؛ لأن له في مال ولده تأويل 
الملك أو شبهة الملك لقوله عليه الصلاة والسلام : «أنت ومالك لأبيك», فظاهر الإضافة 
إليه بلام التمليك يقتضي ثبوت الملك له من كل وجه إلا أنه لم يثبت لدليل» ولا دليل 
في نفي الملك من وجهفيثبت, أو يثبت لشبهة الملك, وكل ذلك يمنع وجوب القطع ؛ لأنه 
يورث شبهة في ولجويو01410 , 

د إن صلة الأبوة والبنوة تكون معها عادة انبساط في المال بين الوالدين وأولادهماء والإذن في 
الدخول في حرز كل منهما حتى يعد كل منهما بمنزلة الآخر. وهذا بالإضافة لما جاء في 
الحديث الشريف: «وأنت ومالك لأبيك)06:09 , 

5 أمر الله بالإاحسان للوالدين وليس من الإاحسان قطع أيديهما بسرقة مال ولدهما*؛2 , 
- ثانياً: أدلة القائلين بقطع الوالدين: 
أما أدلة القائلين بقطع الوالدين إذا سرقا من مال ولدهما وهو قول الظاهرية» فقد بينه الفقيه 

ابن حزم وخلاصته أن حديث: «أنت ومالك لأبيك»). خبر منسوخ قد صح نسخه بأية المواريث . 
وأن الأمر بالإحسان للوالدين لا يعني المنع من إقامة الحدود عليهما ومنها حدّ السرقة إذا 

فعلا ما يوجبهاء بل إن إقامتها عليهما من الإحسان إليهما بنص القرآن. قال تعالى: «إِنَّ الله 

يأمر بالعدل والإحسان». وقد أمرنا الله بإقامة الحدود. فإقامتها على من تقام عليه إحسان إليهء 
وأنها تكفير لخطاياه وتطهير له. وقال تعالى : كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 

أو الوالدين والأقربين4. ومن القيام بالقسط إقامة الحدود عليهما. 
وأما قولهم إن للوالدين حقاً في مال الولد بدليل إجباره على الإنفاق عليهما عند حاجتهماء 

فلا يقطعان إذا سرقا منه. فالجواب أن نقول: لم يخالف أحد في أن الوالدين إذا احتاجا فأخذا 

من مال ولدهما حاجتهما باختفاء أو بقهر أو كيف أخذاه., فلا شىء عليهما؛ لأنهما أخذا حقهماء 

وإنما الكلام فيهما إذا أخذا ما لا حاجة بهما إليه إما سرّاً وإما جهراً. وهذا هو موضع الخلاف: 

هم يقولون لا يقام الحذدّ عليهما فيه. ونحن أي الظاهرية ‏ نقول: يقام الحد عليهما"؛©. 

- للعلامة المناوي. ج. ص 50-49. أما الحديث الثاني : «أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من 
كسبه) الذي احتج به ابن قدامة فقد رواه الإمام ابن ماجه في لإسئله) ج12 . ص 1/717 . 
(كمعه) «البدائع» للكاساني . جلا ص١7. 14810١‏ ه) «الهداية وفتح القدير) ج4» ص 17١8‏ 5 
(0484) «المحلى) ج١١.‏ ص44" . (084489) «المحلى) لابن حزم. ج١1١.‏ ص4 716-74 


وفف 


22 القول الراجح في سرقة الوالدين من مال ولدهما: 

والراضيع اقول التحمهوو قال ينام بلق الدرفة "عارم (الوالديق :إذا صرق اجزعها نضايا دن نال 
ولذهما. أما الأب فلحديث رسول الله يكِ: «أنت ومالك لأبيك». وأقل ما في هذا الحديث 
الشريف من دلالة هو أن فيه شبهة الملك أو تأويله بالنسبة للأب في مال ولده. والحدود تدرأ 
بالشبهات . 

ثم إن الأب إذا فتل ولده له يقتل به للحديث النبوي الشريف: رلا يقتل والد بولده) كما 
سنبينه فيما بعد. فإذا امتنع قتل الأب بالولد فلآن يمتنع قطع يده بسرقته من مال ولده أولى ؛ 
لأن القتل أعظم من القطع, فإذا اندفع الأعظم ‏ القتل ‏ اندفع الأصغر أو الأقل وهو قطع اليد. 

وأما بالنسبة للأم. فالام كالآب وعدم ذكرها في حديث: «أنت ومالك لأبيك» لا يعني ولا 
يدل على عدم مشاركتها للأب في هذا الحكم لسببين: 

(الأول): لم تذكر في الحديث لأن السائل سأل رسول الله يكْخْ عن تعرض أبيه لماله فجاء 
الجواب مطابقاً لسؤاله645"7, 

(والثاني): والسبب الثاني أن الوصية ببرْ الأم أكثر وأظهر من الوصية بالأب. وبهذا جاءت 
الأحاديث النبوية الشريفة ومنها الحديث الذي أخرجه البخاري في «صحيحه؛ عن أبي غريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال : «جاء رجل إلى رسول الله يَتَلِِ فقال: يارسول الله : من أحق الناس بحسن 
صحابتي ‏ صحبتي -؟ قال: أمُك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: 
ثم من؟ قال: ثم أبوك)43107". 
وقد جاء في شرح هذا الحديث: قال ابن بطال: مقتضى هذا الحديث أن يكون للأم ثلاثة 
أمثال ما للأب من البرٌ لصعوبة الحملء .ثم الوضع» ثم الرضاع . وقال القرطبي : المراد أن الأم 
تستحق على الولد الحظ الأوفر من البرء وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. وقال 
عياض : ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب49*. 

فإذا كانت الأم مقدمة على الأب في بِرَ ولدهماء فمن لوازم ومقتضيات هذا التقديم أن لا 
تقطع في سرقتها من مال ولدها كما لا يقطع الأب في سرقته مال ولده. 


:4ه «فيضس القدير بشرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي . ج27 صة؛. 
(605941) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني » ج23 ص١ .1١‏ 
6455 «اشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١٠2‏ 'ص” .25١‏ 


تق 


0 عم وى يي 

١‏ رابعا: الشرط الرابع: أن لا يكون المسروق منه أبا أو اما للسارق: 

وهذا شرط مختلف فيه بين الفقهاء. جاء في «المغني) لابن قدامة الحنبلي : «ولا يقطع 
الابن ومثله البنت ‏ وإن سفل بسرقة مال والده وإن علا. ويه قال الحسن. والشافعي ‏ 
وإسحاق» والثوري . وأصحاب الرأي . وظاهر قول الخرقي الحنبلي أ نه يقطع ؛ ؟ لأنه لم يذكره 
فيمن لا قطع عليه وهو قول مالك» وأبي ثور. وابن المنذر)2135 , 

.2 وقال الحنفية: «ومن سرق من أبويه وإن علوا لم يقطع)419. 

وقال الشافعية: ومن سرق من أبيه أو من أمه أو من جده وإن علا لم يقطع)*؟؟. ومن 
أقوال الشافعية أيضاً: «فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وإن علا)؟؛». 

قال الفالكة «يحذف الولد 1 مزجفاق أل ايه اد النداك قط لسعته 
الشبهة»9"؛"». وقول المالكية أيضاً: «كوالد أب أو أم سرق نصاباً من ملك ولدهء فلا قطع 
بخلاف العكس)8:”, 

وقال الزيدية : «فأما الولد فيقطع لوالده عندنا»؟؟؟*». أي إن الولد إذا سرق من أبيه أو أمه 
يقام عليه حدٌ السرقة وهو قطع يده. 

وقال الجعفرية : «ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه)(”**0", 

وقال الظاهرية. كما جاء في «المحلى» لابن 0 : «وقال أصحابنا : القطع واجب على من 
سرق من ولذه أو من والديه)١‏ ديد . وقال ابن حزم أن يضا: «القطع فرض واجب على الابن والبنت 
إذا سرقا من مال أبيهما وأمهما)9:*. 

4406 - خلاصة أقوال الفقهاء في سرقة الولد من والديه. أي : إذا كان المسروق منه أبا 
أو 9 للسارق. هذه الأقوال ترد إلى قولين : 


(445ه) «المغني) ج24 ص "لا73 . 


(١:4ه)‏ «الهداية وفتح القدير) ج؟ ص798. (446ه) «المهذب وشرحه المجموع» ج8١ ٠‏ ص 7317594, 
(495:ه6) «مغني المحتاج» ج4 ص>؟١"١.‏ (/19ه) «الشرح الكبير» للدردير» اج ٠‏ ص /3787” , 


.15"١ «الشرح الصغير» للدردير. ووحاشية الصاوي) ج؟. ص‎ 2601:954١ 
«شرح الأزهار» ج4. ص ه/".‎ )5449( 
.١؟7"ص (6:0ه) «النهاية» للطوسي ء ص" الا «شرائع الإسلام» ج24‎ 
لابن حزم ج١١1. ص44”". لاءوهة)را ) لابن حزم ج١1اء صة1”".‎ ) ا(ر)هود١‎ 
بن حزم » ج ص 0 ( بن حزم » ج‎ ( ) 


ع3>ع29”> 


القول الأول: لا تقطع يد الولد بسرقة مال والديه: أبيه أو أمه وإلى هذا ذهب الحنابلة 
والشافعية» والثوري» والحنفية . 
والجعفرية, والظاهرية. 
04 أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب هذا القول ‏ وهو عدم قطع الولد بسرقة مال والديه ‏ بجملة أدلة منها: 


أ- أن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما للآخر» 00000000 
لواب راس مال وأن النفقة تجب في مال الأب لولده حفظاً له فلا يجوز إتلافه 
حشلا للمال 607 


ب - إن قرابة الولاد بين الولد ووالديه من شأنها أن تجعل السماحة في المال بينهم . والإذن 
في الدخول دلالة لكل منهم في الدخول في بيت الآخر حتى ليُعدٌ كل منهما بمنزلة الآخرى وهذه 
الحالة من الانبساط ودخول الواحد منهم في بيت الآخر على أساس الإذن دلالة تجعل الشبهة 
قائمة, ل ل نايك 
0 يقطع واحد منهما بسرقة ة مال الآ 00 , 

1 أدلة القول الثانى : 

عموم آية السرقة وهي قوله تعالى : «والسَّارق والسارقة فاقطعوا أيديهما»؛ ولأنه يقتل 
قصاصاً بقتلهء فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي00:7. 

5 القول الراجح 

والراجح من القولين القول الأول. فلا يقطع الولد إذا سرق من مال والديه كما لا يقطع 
الوالدان إذا سرقا من مال ولدهما. ثم إن مابينهما من قرابة الولاد ترجح الإذن والرضا بدخول 
الولد في بيت أبويه» ومن دخول حرز المال. فلا يكون الأخذ منه سرقة تستوجب الحدّ. 


(08٠هه)‏ «المغني) ج28 ص 7/5 . (5 060) «المغني» ج28 ص77 . 
(ه 50 ه) («فتح القدير) ج4» ص 7378 . 059هه) «المغني») ج28 ص كلا؟ . 


ضف 


ا السرقة من ذي رحم محرم : 
أ- مذهب الحنفية: 


السرقة من ذي رحم محرم من السارق كالأخ والأخت, والعم. والخال والخالة والعمة لا 
توجب القطع؛ لأن المسروق منه من محارم السارق. وتعليل ذلك أن القريب في هذه القرابة 
المحرمية ملحق بقرابة الولاء. ولهذا فهو يدخل منزل ترجه بغير ]اه صريح باعتبار أنه مأذون له 
بالدخول دلالة دون حاجة إل إذن صريح للقرابة المحرمية بينهما بينهماء وبالتالي لا يكون بيت قريبه 
حورا لمانفه الس اذا القريب» فإذا لخد شيعا مما فى بويت أزية فلا يعتبر هذا الأخذ سرقة 
تستوجب حدٌّ السرقة. وهذا عند الحنفية66:9, 

ب مذهب غير الحنفية (الجمهور) : 

وقال الشافعية: يقطع القريب | إذا سرق من محارمه؛ لأنّه لا شبهة له في مال محرمه الذي 
يسرقه”” 6 إوهدا اهيا قول الحنابلة» فقد جاء في «المغني»: «فأما سائر الأقايب كالاخوة 
والأخوات ومن عداهم. فتقطع بسرقة ة مالهم ويقطعون بسرقة ة ماله ؛ لأنها قرابة لاا تمنع الشهادة, 
فلا تمنع القطع -حدّ السرقة ‏ كقرابة غير المحارم»؟ “0 وهذا آيضا مذهب الزيدية والظاهرية 
والمالكية والجعفرية١*"‏ . 

4- السرقة من ذي محرم بسبب الرّضاع : 

2 و إآئ 0 4 

إذا سرق من ذي محرم بسبب الرّضاع كأمّه من الرّضاعة أو أخته من الرُضاعة» فهل يعامل 
السارق معاملة من يسرق من ذي رحم محرم بسبب القرابة والنسب؟ 

ا و ل عم 
يحرم عليه بالرضاع . وقال ا إذا سرق من 5 0 لا يقطع . 

(وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى ‏ أن المباسطة بينهما في الدخول ثابتة عرفا وعادة, 


050هه) «البدائع» ج/ا ص هدلاء «الهداية وفتح القدير» ج14. ص778. «الفتاوى الهندية) ج25 ص١186.‏ 

(2508) «المهذب وشرحه المجموع) ج8١‏ ل ضيه 

(09هه) «المغني) ج28 ص77 . 

)00١(‏ («شرح الأزهار) ج4 ٠‏ ص 0/6 «المحلى» ج١ ١‏ ص144 07 «الشرح الكبير» للدردير» ج14 صا" 
ااشرائع الإسلام» ج4. ص 17# . 


3 1/ 


فإن الإنسان يدخل منزل أمّه من الرُضاع من غير | إذن كما يدخل في منزل أُمّه من النسب بخلاف 
الأحت من الرضاع . 

و(وجه) قول أبي حنيفة ومحمد أن الثابت بالرضاع ليس إلا الحرمة المؤبدة» وأنها لا تمنع 
وجوب القطع على السارق» ولهَذا يقطع في السرقة من الأخت من الرضاع » فيجب أن يقطع في 
السرقة من امّه من الرّضاع أيضا'١©.‏ 

وأيضاً فإن المحرمية بدون القرابة لا تحترم حرمة قوية عادة. ثم إن الرّضاع قلما يشتهر, فلا 
يكون به انبساط بين المشتركين في الرضاع عورا عن موقف الام بخلاف المحرمية سبب 
القرابة والنسب فإن هذا يشتهر فلا تكون فيه تهمة | ذا كل على الدب انشع يديه استكذان» 
ل ب ا ا قلا نكو #تحرلة “على مه من" اللسيب 
فيقطع إذا سرق منها كما يقطع الأجنبي إذا سرق منها19*"». 


4 0 
8 السرقة من بيت الأصهار والآختان: 


الأصهار جمع الصهرء وهو من جرع عليه بالمقاور كأم المرأة وابنتها وكامرأة الأب. وكل 
ذي رحم محرم من أولادها. والأختان : جمع جمع الختن» ا ل 
البنت والأخت وكل ذي بوم لع وه . فمن سرق من بيت الأصهار أ و الأختان لم يقطع 
عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -. وعند أبي يوسف ومحمد : يقطع . وهذا الخلاف فيما إذا 
كان البيت للختن» أما إذا كان للبنت فلا يقطع اتفاقاً بين أبي حنيفة وصاحبيه. وكذلك الحكم 
في مسألة الصهر إذا كان البيت للزوجة لا يقطع إجماعاًء وإذا كان البيت للصهرء فعلى هذا 
الخلااف في الخت. 20014 , 

٠‏ . وقال الإمام علاء الدين الكاساني مبيناً حكم السرقة من بيت الأصهار والأختان» 
تلك الخلاف فيه بقوله ‏ رحمه الله تعالى -: «ولو سرق من امرأة أبيه. أو من زوج أمهء أو من 
امرأة ابنه أو من ابن امرأتهء أو بنتهاء أو أمهاء ينظر: إن سرق مالهم من منزل من يضاف 
السارق إليه من أبيه وأمه وابنه وامرأته لا يقطع بلا خلاف؛ لأنه نه مأذون بالدخول في منزل هؤلاء» 
فلم يكن المنزل حرزاً في حقه. . وإن سرق من منزل آخر فإن كانا فيه لم يُقطع . وإن كان لكل 


(11هه) «البدائع» جلا ص هلا . ١ه‏ ه) «الهداية وفتح القدير) ج؟ » ص9ة"3؟ . 


95١مه)‏ «الفتاوى الهندية) ج7 » ص5؟185. 
(0615) (افتح القدير) ج4 » ص 55١٠‏ ؛ «الفتاوى الهندية) ج17 . ص؟187 . 
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واحد منهما منزل على حدة. اختلف فيه: 

قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة -: لا يقطع. وقال أبو يوسف: يقطع إذا سرق من غير منزل 
السارق أو منزل أبيه» أو ابنه. وقول محمد مع قول أبي يوسف. 

(وجه) قولهما أن المانع من القطع هو القرابة» ولا قرابة بين السارق والمسروق منه. بل 
كل منهما أجنبي عن الآخرء فلا يمنع وجوب القطع كما لو سرق من أجنبي آخر. 

(وجه) قول أبي حنيفة: أن في الحرز شبهة؛ لأن حق التزاور ثابت بينه وبين قريبه؛ لأن 
كون المنزل لغير قريبه لا يقطع التزاور. وهذا يورث شبهة إباحة الدخول للزيارة فيختل معنى 
الحرز فى دقفا فلا يجب عليه القطع إذا 069 

١‏ - سرقة العبد أو الآمة من سيّدهما: 

لا قطع على عبد أو أمة إذا سرقا من سيّدهما أي المالك لهماء وهذا بالإجماع كما ذكر 
ابن المنذر؛ ولشبهة استحقاق المنفعة في مال سيّدهما؛ ولآن يدهما كيد سيّدهما"1"©. 


(هاهه) «البدائع» للكاسانى . جا2 ص ولا. 
(0615) «المغني» ج28 ص 775 . «مغني المحتاج» ج14 . ص؟157 . 


خض 


أدلة إثبات السرقة 

47 تمهيدء. ومنهج البحث: 

تبت تثبت السرقة بإقرار السارق» أو بشهادة الشهود. وقد يعجز المسروق منه من تقديم البينة 
على السرقة ولكنه يستطيع تقديم بيّنة يثبت يشت بها ملكية المال المسروق للمسروق منه. 

وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 

المطلب الأول: إثبات السرقة بالإقرار. 

المطلب الثاني : إثبات السرقة بالشهادة . 

المطلب الثالث: ما تثبت به ملكية المال المسروق دون الحدّء أي ما يثبت به المسروق 
لمالكه (المسروق منه) دون الحدّ. 


: الإقرار دليل معتبر في الإثبات‎ - 4٠ 

كما تثبت السرقة بالشهادة بثك أيضاً بالإقرار ‏ أي إقرار السارق واعترافه بأنه سرق -» 
فيجب عليه حدّ السرقة بإقراره؛ لأن الألسنان غير متهم بالإتزاواعلن اتقشه ريما ولق القترى خلية 
بل إن ثبوت السرقة بالإقرار أولى من ثبوتها بالشهادة؛ لأن الإنسان قد يتهم في حق غيره ولا يتهم 
فى حق نفسه وبهذا قال الفقهاء19*” . 


611ه) «المغني» ج28 ص18١7.‏ «البدائع) جلاء ص١8.‏ 


ضوف 


4 - هل يشترط سبق الدعوى لقبول الإقرار: 


وإذا كان الإقرار دليلاً معتبراً لإثبات السرقة» فهل يشترط لقبوله واعتباره سبق الدعوى 
والخصومة كما هو الشرط في قبول الشهادة؟ 

قال الحنابلة : نعم. يشترط سبق الدعوى والخصومة لقبول الإقرارء فقد قال الإمام الخرقي 
الحنبلي : «ولا يقطع وإن اعترف أو قامت بيّنة حتى بأني مالك المسروق يدعيه). 

زقال ابن قدامة تفليقا وشرها لكلام الخرقي : «وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو 
بكر: يقطع ولا يفتقر إلى دعوى ولا مطالبة» وهذا قول مالك وأبي ثور وابن المنذر لعموم الآية؛ 
ولأن موجب القطع ثبت فوجب من غير مطالبة كحدٌ الزنى)10*». ومذهب الشافعية كمذهب 
الحنايلة!6019 , 

6 أما الحنفية, فعند أبي حنيفة ومحمد لا بدّ من رفع دعوى ضد السارق من قبل 
المسروق منه ليقبل إقرار السارق بالسرقة» حتى لو أقرٌ السارق أنه سرق مال فلان الغائب لم 
يقطع مالم يحضر المسروق منه ويخاصم السارق أمام القاضي., أي : يرفع دعواه إلى القاضي 
ضد السارق. 

وقال أبو يوسف: سبق الدعوى لقبول إقرار السارق بالسرقة ليس شرطاً وعلى هذا لو أقرٌ 
السارق بالسرقة يقطع بناء على إقراره. ولوكان المسروق منه غائبا. وحبّة أبي يوسف أن إقراره 
بالسرقة إقرار على نفسه. والإنسان مصدق في الإقرار على نفسه لعدم التهمة. ولهذا لو أقر 
بالزنى بامرأة وهي غائبة قبل إقرارى وأقيم عليه الحدّ كذا هذا(0©, 

5 القول الراجح 

والراجح اشتراط سبق الدعوى من قبل المسروق منه ضد السارق برفع هذه الدعوى إلى 
القاضي حتى يقبل إقرار السارق بالسرقة والحكم عليه بموجب إقراره» وإنما رجحنا اشتراط سبق 
الدعوى لاحتمال أن المسروق منه قد بذل المال المسروق إلى السارق. والمال يباح بالبذل» 
كما يحتمل أن المسروق منه يقر للسارق بالملك على المال المسروق. أو يتبيّن أن المسروق 
منه كان قد وقف المال المسروق على طائفة يعتبر السارق واحداً منهاء أو أن المسروق منه قد 
أذن للسارق في دخول حرزه فأخذ المال. فيكون هذا الإذن شبهة لدرء الحدّ عنه. كما يحتمل 


لمامهة) «المغني) ج28 ص78" . (0519) «مغنى المحتاج) ج » ص"6ك7١.‏ 
(0670) «البدائع» جلا ص١؟١8.‏ 


غرف 


أن المسروق منه يكذب السارق فى إقراره. 

فلهذه الاحتمالات كان شرط سبق الدعوى والخصومة ضرورياً حتى تنتفي هذه 
الاحتمالات» ويكون قبول إقرار السارق قبولا سليما يعتدٌ به وهذا بخلاف الإقرار بالزنى ؛ لأن 
الزنى لا يباح بإباحة المرأة عرضها للأجنبي » وبالتالي لا يسقط حدّ الزنى بهذا الاحتمال. وإنما 
يلزم الحدٌّ بإقراره. أما حدّ السرقة فيسقط إذا تبيّن أن المالك بذل المال المسروق إلى السارق. 
فتنعدم السرقة ولا يبقى ويا للحدٌ فيسقط 060790 , 

7 - عدد مرات الإقرار: 

قال أبو حنيفة ومحمد: يكفي في إثبات السرقة إقرار السارق مرة واحدة. وبهذا قال 
الشافعية» والمالكية, وعند الحنابلة يشترط لإثبات السرقة بالإقرار أن يكون مرتين» وهذا قول 
أبي يوسف, وابن أبي ليلى» وزفر» وابن شبرمة79** . 

4 - والراجح اشتراط تكرار الإقرار مرتين لورود أحاديث عن النبي يك تدل على ذلك» 
كما روي اشتراط التكرار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. كما أن في تكرار الإقرار 
انتفاء التهمة وانتفاء الشك في صحة إقرار السارق59”©. 

4 ما يذكره المقرٌ في إقراره: 


ويشترط أن يذكر المقرٌ في إقراره: شروط السرقة من النصاب والحرزء فيبين فعل السرقة 
والمسروق منه. وقدر المسروق ونوعه., ووصف الحرز حتى لا تبقى شبهة. ولا شك في ارتكاب 
0 يعتبر سرقة موجبة للحر5 0015 , 
المطلب الثانى 


سيق التعوق خوط لقبزّل الشبهادة: 


يشترط لقبول الشهادة في إثبات السرقة سبق الدعوى., أي أن يقيم المسروق منه أو وكيله 


(١7هه)‏ «المغني» ج28 ص 868 7» «البدائع» جلاء ص88 «مغني المحتاح) ح4» ص ١7١‏ . 
(067) «البدائع» جلا ص88 » «المغني» ج28 ص 27/4 «مغني المحتاج» ج14 » صه]!١.‏ «الشرح الكبير» 
للدردير» ج24 صه 4 ”2 «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي؛ ص40" . 
(67ه) «المغني» ج28 ص 2.78٠‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» جلاء ص”1174-1177 . 
(2674) «المغني» ج8. ص 278٠١‏ «مغني المحتاج) ج4 . ص ١196‏ . 
غرف 


الدعوى ضد السارق مطالباً إياه بالمسروق» ومتهما إياه بالسرقة. وإنما كان سبق الدعوى أو 
خصومة المسروق منه للسارق شرطاً لقبول شهادة الشهود على السرقة ؛ لأن كون المال المسروق 
ملكا لغير السارق يعتبر شرطاً لكون الفعل سرقة» ولا يظهر ذلك إلا بالخصومة أي بإقامة الدعوى 
ضد السارق بالمطالبة بالمال الذي سرقه منه. وبهذا قال الحنفية, والحنابلة» والشافعية2”"9. 

١‏ وذهب بعض الفقهاء إلى أن قبول الشهادة وإثبات السرقة بها لا يتوقف على سبق 
الدعوى أو الخصممة والمطالبة بالمال المسروق. وبهذا قال مالك» وأبو ثورء وابن المنذر 
محتجين بعموم آية السرقة التي ليس فيها هذا الشرط. وبأن موجب القطع ‏ قطع يد السارق - 
يشبت بالشهادة» فيجب القطع دون حاجة إلى خصومة ورفع دعوى إلى القضاء كما هو الحال 
عد الزن 415 

وقد رد على هذا القول ‏ عدم اشتراط إقامة الدعوى ‏ بأن ما احتجوا به من أن الشهادة على 
الزنى تقبل دون سبق دعوى, فكذلك في السرقة بأن الزنى لا يباح بالبذل والإباحة» وأن الحدّ 
فيه يثبت حقاً خالصاً لله تعالى» فلم يفتقر إلى سبق الدعوى أو المطالبة» فكانت الشهادة به 
حسبة لله تعالى» وليس كذلك في حدّ السرقة؛ لأن كون المال المسروق ملكا لغير السارق ركن 
السرقة ولا يثبت هذا إلا بمطالبة المسروق منه السارق برد المال المسروق إليه؛ فإذا لم يطلب 
ذلك فيحتمل أنه بذله له؛ لأن المال يجري فيه البذل. فيكون المتهم بالسرقة قد أخذه على 
هذا الاعتبار. وليس على أساس السرقة. كما يحتمل أن المسروق منه قد أذن للسارق في دخول 
حرزه» فأخذ المال فيكون ُلك الإذن شبهة تدرأ عنه الحدّ. وكل هذه الاحتمالات لا تعرف إلا 
بمطالبة المسروق منه السارق بردٌ ما سرقه منه. ثم إن حدّ السرقة إنما شرع لصيانة مال الآدمي , 
فله به تعلق فلم يستوف من غير دعوى ومطالبة به9*” , 

5 2-4 شروط الشهود وعددهم : 

ينا شروط الشهود في بحث الشهود على الزنى. وهي نفسها هنا في شهود السرقة. وإنما 
يختلفون فى العدد. فيشترط فى شهود إثبات السرقة رجلان مسلمان عدلان حران» فلا مدخل 
للساء في هُذه الشهادة. ‏ 


(0676) «المغني) ج8: ص58608 »2 «البدائع» جلا ص 287 «مغني المحتاج» ج4 . ص717١‏ ء «المجموع» ج2186 
ص81 . 

(55مه) «المغني» ج8» ص 784 . 

7ه ه) «المغني» جمء ص928؟., «البدائع» جلا ص١481.‏ 


ضيف 


وبالنسية لشرط عدم تقادم الشهادة حم تسمع وتقبل. يجري في شهادة السرقة الخللاف 
الذي ذكرناه في تقادم شهادة الزنى » فمن اشترط عدم تقادم الشهادة هناك . اشترطه هنا في إثبات 
السرقة. كالأحناف قالوا: لو شهد الشهود على السرقة بعد حين من وقوعهاء لم تقبل ولا يقطع 
السارق بهاء ولكن يثبت بها المال للمسروق منهع ويضمنه له السارق؛ لأن تقادم الشهادة عندهم 
يمنع قبولها في إثبات الحدود الخالصة لله تعالى للشبهة في صحتهاء والشبهة تمنع وجوب 
الحد. ولا تمنع استحقاق المال أو وجوبه على المدعى عليه607 , 

47 4 - ما يذكره الشهود في شهادتهم : ش 

ويشترط في شاهد إثبات السرقة أن يصف السرقة والحرز ونوع المسروق ومقداره, ولا يكفي 
الإطلاق بأن يقول الشاهد: إن فلانا سرق. بل لا بدّ من البيان الواضح الذي تنتفي فيه الشبهة 
عن وقوع السرقة وعن مرتكبهاء وإنما كان هذا البيان ضرورياً؛ لأنه قد يظن الشاهد ما ليس 
بسرقة سرقة لاختلاف الفقهاء فيما يوجب حدّ السرقة فضلاً عن الشاهد نفسه. إِذ قد يظن هو 
مالس بصرقة رسرقة, 

فإذا اجتمعت هذه الشروط فى شهادة الشاهد. ووجد العدد المطلوب من الشهود ثبتت 
السرقة. ووجب الحدٌ فيها في قول عامة العلماء. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم على أن قطع السارق يجب إذا شهد 
بالسرقة شاهدان حرّان مسلمان عدلان» ووصفا ما يوجب القطء""*”©. 


المطلب الثالث 
ما يثبت به المسروق لمالكه دون الحدّ 
4474- قد يثبت المسروق لمالكه المسروق منه دون الحدّ: 
إذا ثبتت السرقة ثبت الحدٌ وهو قطع يد السارق, ولكن قد تكون البينة غير كافية لإثبات 
السرقة الموجبة للحدّ. ولكنها كافية لإثبات ملكية المال المسروق لمالكه وهو المسروق منه. 
ومن ثم يجب الحكم على السارق بردّه» أو رد قيمته إلى المسروق منه. 


(؟مه) «البدائع» جلاء ص الى «المغني) ج03 ص8/» «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي المالكي . 


ص .79١‏ 
(0879) «المغني» ج8. ص71/4-77/8. «مغني المحتاج» ج4. صلا7١‏ . 


نقيف 


والسبب في عدم كفاية البينة لإثبات السرقة مع كفايتها لإثبات ملكية المسروق للمسروق 
منه هو أن ما تثبت به السرقة عن طريق الشهادة هو شهادة رجلين مسلمين عدلين» أو بالإقرار 
من السارق مرتين على رأي المشترطين تكرار الإقرارء فإذا لم تكن الشهادة أو الإقرار بالوصف 
الذي ذكرناه. فلا تثبت السرقة ولكن قد تثبت ملكية المسروق للمسروق منهء وهذا ما نبينه فيما 
يلي : 


6 الإقرار مرة واحدة: . 


ذكرنا فيما سبق أن الشرط لثبوت السرقة بإقرار السارق أن يكون هذا الإقرار مرتين0*». 
فإذا كان الإقرار مرة واحدة لم تشبت به السرقة عند هؤلاء ولكن تثبت به ملكية المسروق 
للمسروق منة, وبالتالي يجب على السارق رد المسروق إلى مالكه المسروق منة أو رد مثله 
أو قيمته إن كان قد هلك جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولو أقرٌ ‏ أي السارق- 
مرة واحدة لزمه غرامة المسروق دون القطع)0*” , 

475 - شهادة رجل وامرأتين: 

لو شهد رجل وامرأتان من المسلمين العدول على وقوع السرقة وبِيّنوا في شهادتهم ما يلزم 
شاهد السرقة بيانه في شهادته, لم تثبت بشهادتهم السرقة الموجبة للحدّ لتخلف نصاب الشهادة 
وهو أن يكون الشهود رجلين مسلمين عدلين. ولكن إذا لم يثبت بشهادة الرجل والامرأتين وقوع 
السرقة فإنه تثبت بشهادتهم ملكية المال المسروق لمالكه المسروق منه. وبالتالي وجوب الحكم 
على السارق برذه إن وجد أو برد مثله أو قيمته إن لم يوجد لاستهلاكه أو هلاكه669 , 

4717 شهادة رجل واحد أو شهادة امرأتين, ويمين المدّعي : 

إذا كانت بيّنة المسروق منه على وقوع سرقة ماله من قبل السارق» رجلا واحداً أو امرأتين 
فقط. وحلف المدّعي «المسروق منه) على ما يدعيه. فإن ما يثبت بهذه البينة هو ملكية 
المسروق للمسروق منه ولزوم رده إليه أو مثله أو قيمته إن كان هالكاء ولا يثبت بهذه الْبينة وقوع 
السرقة وقطع السارق. وبهذا صرح المالكية» فقد قالوا: «أو شهد على السارق بالسرقة رجل 


("0ه) الفقرة .)6١952‏ 
(61ه) «المغني) ج4. ص١58‏ . 
(867) «مغني المحتاج)» ج4» ص175١.,‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج27 ص2”4 . 


خارف 


واحد فقط أو امرأتان» وحلف معه المدّعي ‏ المسروق منه ‏ فالغرم بلا قطع)50”». 
يمين المدّعي : ١‏ 


ولو أقام المسروق منه الدعوى على السارق متهماً إيّاه بالسرقة ومطالباً إياه بالمال الذي سرقه 

منه. ولم تكن له بينة فقد قال المالكية في هذه الحالة : «فاليمين على المدعى عليه. فإن 

حلف بريء وإن رد 0 الطالب -أئ المدعي وهو المسروق منه - فحلف الطالب فالغرم 
بدأ : رد المسروق أو أو قيمته إن كان هالكاً - على المدعى عليه بلا قطع )00590 , 


وكذلك قال الشافعية: تثبت ملكية المسروق للمسروق منه بهذه اليمين ‏ يمين المدعي - 
إذا ردها عليه المدّعى عليه أما إقامة حدّ السرقة على السارق بهذه اليمين» فعندهم فيها قولان: 
والذي رجح أكثر فقهاء الشافعية عدم ثبوت السرقة ولا إقامة الحدّ بموجب هذه اليمين. وقالوا 
عن هذا القول الذي رجحوه: هو المذهب وهو المعتمد. وهو الصواب الذي قطع به جمهور 
الشافعية2*؟5" , 


(087*5) «حاشية الدسوقي» ج14 ص45 ". «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي المالكي. ص0٠4”.‏ 
5 *8هه) «الشرح الكبير» للدردير. اج ص145”. 
(ه ٠ه‏ ه) «مغنى المحتاج) ج4 ؛ صهلا١.‏ 


طرف 


(لعمى لفاس 
الشفاعة في حدّ السرقة 


648 - المقصود بالشفاعة في حدّ السرقة: 

الشفاعة د تعني الانضمام إلى آخر را له وسائال عنه» وقوله تعالئ : ومن يشفع شفاعة 
حسلة . , . * أي : من ينضم إلى غيره ويعاونه ويصير شفعاً له أو شفيعاً له في فعل الخير(”””. 

وفي ضوء هذه المعاني لكلمة «الشفاعة) فنحن نريد بالشفاعة في حد السرقة السعي 
ون ا ل د با ع م 
بعد أن رفع إليه ٍ_ السارق بأن لا يحكم 3 بحد 0 

44 - متى تجوز الشفاعة للسارق: 


تجوز الشفاعة للسارق لدى المسروق منه قبل أن يرفع أمره إلى القاضي بأن لا يرفعه إلى 
القاضي أي بأن لا يقيم الدعوى على السارق -», يدل على ذلك الحديث النبوي الشريف 
الذي أخرجه النسائي وأبو داود عن عبد الله بن عمروبن العاص أن رسول الله ككئِ قال: «تعافوا 
الحدود فيما بينكم. فما بلغني من حدٌّ فقد وجب:7*». والمعنى : تجاوزوا عن الحدود ولا 
ترفعوها إليّ » » فإني متى رفعت إليّ وجب علي | إقامتها - أي إقامة هذه الحدود على 
مستحقيها 60580 , 

وهذا يعني جوا جواز الشفاعة للسارق لدى المسروق منهء ولدى غيره ختى لا يرفع الأمر إلى 
القضاء. فيعاقب السارق بحدٌ السرقة. فالشفاعة للسارق قبل إقامة الدعوى جائزة. 


(هه) «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» ص757-7517 . 
(/0871) «سئن النسائي» ج28 صس”2"7 «(سئن أبى ي دأود) ج؟ أ ص 4. 


(م*5ه) «عون المعبود د شرح سئن أبي داود» ج؟ ١‏ ص١٠4.‏ 


يخرفا 


١‏ متى لا تجوز الشفاعة للسارق: 


إذا رفع أمر السارق إلى القاضي لمحاكمته. حُرّمت الشفاعة له عند القاضي وعند غيره 

لتخليصه من العقاب. ويدل على ذلك جملة أحاديث منها: 
0 1 

أولا: أخرج الإمام مسلم في «(صحيحه) عن جابر أن امرأة من بي مخزوم سرقت » فاتي 
بها النبي كله فعاذت بأم سلمة زوج النبي كةِ فقال النبي كَل : «والله لو كانت فاطمة لقطعت 
يدها دما لت 

وقصة هذه المرأة من بني مخزوم التي سرقت ورفع أمرها إلى النبي ككلهِ رواها الإمام 
البخاري», وفيها أن أسامة بن زيد كلم رسول الله ككل بشأنها فقال له رسول الله ككل : «أتشفع في 
حدٌ من حدود اللهع”؛*6. 

وكذلك روى النسائي قصة هذه المرأة التي سرقت» وأن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ كلّم 
فيها رسول الله يل فلما كلّمه تلن وجه رسول الله يل وقال له: «أتشفع في حدٌّ من حدود الله؟ 
فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. . . إلخ)40*” . 

ثانياً: وفي «الموطأ» للإمام مالك أن سارقاً سرق رداء صفوان بن أمية فأخذ صفوان السارق 
وجاء به إلى رسول الله يَكٍِ فقال له رسول الله كه : «وأسرقت رداء هذا؟ قال : نعم . فأمر به رسول 

5 0 

الله يلِِ أن ده يده فقال صفوان: لم ارد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال رسول 
الله كلهِ: فهلا قبل أن تأتينى بهم9؛0©. 

ورواه النسائي عن صفوان بن أمية: «أن رجلا سرق بردةً له. فرفعه إلى النبي كلل فأمر 
بقطعه. فقال صفوان: يا رسول الله قد تجاوزت عنه, فقال: أبا وهب (كنية صفوان) أفلا كان 
قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله اخ 0010 

ثالثاً: وفي «الموطأ» روى الإمام مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أن الزبير بن العوام لقي 
رجلا قد أخذ سارقاً وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان. فشفع له الزبير ليرسله. فقال: لا. 
حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع 00449 . 


(فلهه) وتتحيح مسلم بشرح النووي) ج١١.‏ ص188. 

(0840) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج117 ص87. 

(0641) «سنن النسائي» ج48 ص57 . (؟064) «الموطأن للإمام مالك. ج7؟. ص4 819-ه 817 . 
(05ه) «سئن النسائي» ج48 ص١5.,‏ ورواه أبوداود في «سئنه) ج17 ص57 . 

(0644) «الموطأ» للإمام مالك. 0 ص ه817 . ش 


نرف 


لبمس لشاوتى 
حدٌ السرقة وضمان المسروق 

7 1 تمهيدء ومنهج البحث: 

إذا ثبتت السرقة أمام القاضيء حكم على السارق بالحدّ الشرعي للسرقة وبردٌ المال 
المسروق إلى صاحبه المسروق منه إن كان موجوداً. فإن كان هالكاً رد السارق مثله إن كان 
مثلياًء وقيمته إن كان قيمياً على خلاف بين الفقهاء في وجوب هذا الردٌ وسنشير إليه في موضعه. 

وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الثاني : ضمان المسروق. 

المطلب الأول 
حدٌ السرقة 
"44 النصوص في حدّ السرقة : 
قال الله تعالى : «والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيرٌ 
كم يا 


وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «إن رسول الله 
علد قطع سارقاً ف مجن قيمته ثلاثة انس 


(06040) [سورة المائدة : الآية م"]. 
(0845) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج١١ء‏ ص 2١184‏ والمجن : الترس . 


خرف 


4 - قطع يد السارق اليمنى : 

أفادت الآية الكريمة وجوب قطع يد السارق والسارقة. ولا خلاف بين أهل العلم في أن 
السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكف. وهو الكوع 0:9" . 

1 

وقد جاء في «مغني المحتاخ) في فقه الشافعية : «وفي «معجم الطبراني») أن النبي كله اتي 
بسارق فقطع بمينه) وكذا فعل الخلفاء الراشدون)48*” , 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وقد روي عن أي بكر الصديق وعمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع. ولا مخالف لهما من 
الصحابة)(20045 7 

5 - قطع رجل السارق اليسرى: 

وإذا سرق السارق للمرة الثانية قطعت رجله اليسرى. وبهذا قال جماعة فقهاء الأمصار من 
أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم:**. 

وقد ذكر ابن قدامة الحنبلي في «ا لمغني» بأنه قد روى أبو هريرة عن النبي كل أنه قال في 
السارق : «إذا سرق فاقطعوا يذهو ثم إن سرق فاقطعوا رجله(0001, وتقطع الرجل من مفصم 
الكعب في قول أكثر أهل العلم. وقد فعل ذلك عمر ‏ رضي الله عنه . وكان علي رضي الله 


ه (5”عووه) 


دور 

445 لا قطع بعد السرقة الثانية : 

وإذا سرق فقطعت يده اليمنى ؛ ثم سرق فقطعت رجله اليسرى. ثم سرق بعد ذلك فلا قطع 
عليه. وإنما يحبس حتى يُحدث توبة» قال الإمام الكاساني: «تقطع اليد اليمنى في السرقة 
الأولى. وتقطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية» ولا يقطع بعد ذلك أصلاء ولكن يضمن السرقة 
ويعزر وبحبس حتى يُحدث توبة؛ لآن عمر وعلي بن أبي طالب لم يزيدا في القطع على ذلك» 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينقل إنكار فيكون إجماعا»2***”9. وهو قول الإمام الخرقي 


(7:ههة) «المغني» ج28 ص 9ه" 8 


(148هه) ((مغني المحتاج» ج؟ »2 ص/77١‏ 1 (649ه) «المغني) ج8. ص5909؟. 
(0660) «المغني» ج48. ص١55.‏ (0661) «المغني» ج8, ص١73"2,‏ 
(؟همه) «المغني) ج28 صضص١"759. ٠2‏ 5همههة) «البدائع» للكاساني» جلاء ص8"5. 


لمي 


الحنبلي إذ قال: «فإن عاد. خبس. ولا يقطع غير يد ورجل)59*©. 

وفي «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «فإن عاد للسرقة ثالثا بعد قطع يده ورجله. حُرُم 
قطعه. رواه سعيد عن علي, ولأن قطع الكل يفوت منفعة الجنس. فلم يشرع كالقتل)2***9. 

وذهب آخرون إلى قطع يده اليسرى في السرقة الثالثة.؛ وقطع رجله اليمنى في السرقة 
الرابعة.» وبهذا قال الشافعي ومالك7**"». والراجح البيّن الرجحان هو القول الأول لما احتجوا 
به. 

43 4 - هل تقطع أيدي الجماعة بسرقة واحدة؟ , 

إذا قامت جماعة بسرقة مال يبلغ تايا تقطع بمثله يد السارق» قطعت أيدي أفراد الجماعة 
فيا وبهذا قال الحنابلة, والإمام مالك, ا ثور. 


وقال الثوري. وأبو حنيفة والشافعي», وإسحاق: 0 
منهم من المال المسروق نصاباً تقطع بمثله يد السارق. أما إذا لم يبلغ ذلك فلا حدّ عليهم ؛ 
لأن كل واحد لا يعتبر أنه نه سرق نصابا تقطع به اليد كما لو انفرد بالسرقة فكان المسروق دون 
النصاب . 

قال ابن قدامة بعد أن ذكر ما ذكرناه مرجحاً عدم القطع : «وهذا القول أحب إلىّ ‏ أي القول 
بعدم قطع الجماعة _؛ لأن القطع هاهنا لا نص فيه. ولا هو في معنى المنصوص أو المجمع 
عليه فلا يجبء والاحتياط بإسقاطه ‏ أي بإسقاط الحدّ ‏ أولى من الاحتياط بإيجابه؛ لأنه مما 
يدر بالشبهات) 200557 ١‏ 

8" ؛ - التداخل في عقوبة القطع : 

من سرق مراراً ثم رفع إلى القضاء. فالحكم عليه بالقطع حكم عليه عن جميع سرقاته؛ 
لأن أسباب الحدود إذا اجتمعت وهي من جنس واحد يكتفى فيها بحد واحد كما في الزنى . 


وتعليل ذلك أن المقصود من إقامة الحدّ هو الزجر والردع , وذلك يحصل بإقامة حدّ واحد فكان 
في إقامة الحد الثاني والح الغالك شبهة عدم الفائدة فلا يقام . وعلى هذا تقطع يذه اليمنى 


(0865) «المغني) ج28 ص4١7.‏ 

(5ه0ه) «كشاف القناع) ج4» ص88. 

(0655) «مغني المحتاج) ج4. ص178., «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي» ص90". 
(661ه) «المغني) ج48 ص١588.‏ «الهداية وفتح القدير) ج54؛ ص5 35 . 


"١ 


فقط. ويعتبر هذا القطع عن جميع سر سرقاته 060 , 
المطلب الثانى 

وم - رد المسروق إن كان قائماً: 

لا خلاف بين أهل العلم في وجوب رد المال المسروق إلى صاحبه المسروق منه إذا كان 
هذا المسروق قائماء سواء أقيم الح على السارق أو لم يقم؛ لأن الحدّ ‏ قطع يد السارق - 
إنما يمنع ضمان المسروق إذا كان هالكاً عند الحنفية وموافقيهم. ولا يمنع رد المسروق إلى 
صاحبه إن كان هذا المسروق قائماً أي متجودا غير هالك0**9 , 

٠غ‏ - ضمان المسروق إذا كان هالكاً: 

آنا إذا كان" العسروق عالكا::فقل يضسمته السارق فيردٌ مثله إن كان مثلياً وقيمته إن. كان 
قيمياً؟ 

قال الحنابلة : «فأما إن كانت عين المسروق تالفة, » فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت 
مثلية ٠‏ قُطع أولم يقطع فوس | كان وتيا 0 الحسن» والنخعي » وحماد. والليث» 


والشافغي » وإحان. وأبي ور ا" 


استهلك, 0000-0 ا وي يوم اسيك يي السارق» 
م فلج التسروق وإ كانه خديما الم يضمن + ولج يفر 11 

417 ومذهب الحنفية: لا يجتمع القطع والضمان في سرقة واحدة. ولهذا ايفاك 
المسروق بيد السارق بعد القطع أو قبلهى لا ضمان عليه. و حتجوا لقولهم بالكتاب والسّنة 
والمعقول. 


(/ههه) «البدائع» ج/ا» ص 286 «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك) ج64 » ص ١69‏ .»2 (مغنى المحتاج) ج54 2 
ص78 .١‏ 

(وههه) «المغني) ج24 ص 217/١‏ «البدائع» جلا ص 286 «الدر المختار) ج؛ » ص 2١٠١٠١‏ (مغني المحتاج) 
ج25 ص/ا/ا١‏ 2 «قوانين ن الأحكام الشرعية » ص ٠‏ ل عوك 

(550ه) «المغني» ج48 ص 2717٠١‏ ((مغني المحتاج» ج؟ » صل/اك7 ١‏ . 


(١51هه)‏ «قوانين ن الأحكام الشرعية) لابن جري المالكي ٠‏ صسصة". 
7" 


أما (الكتاب العزيز) : فقوله تعالى : #والسارق والسارقة قة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا» . 
والاستدلال بهذه الآية الكريمة من وجهين: 

(الوجه الأول): أن الله تعالى سمى القطع (جزاءً). والجزاء ينبني على الكفاية, فلو ضم 
سر ب ا و لوه ا س0 

(الوجه الثاني) : : أنه جعل جعل القطع كل الجزاء ؛ لأن الله تعالى ذكره ولم يذكر غيره. فلو أوجبنا 
الضمان لصار القطع بعض الجزاء . 

وأفا والسية : فما روي عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - عن النبي كلل أنه قال: 
«إذا قُطع السارق فلا غرم عليه). والغرم في اللغة: ما يلزم أداؤه . 

وأما (المعقول): فإن المضمونات عند الحنفية تملك عند أداء الضمان من وقت الأخذ. 
فلو ضمّنا السارق قيمة المسروق أو مثله لتملك المسروق من وقت الأخذ أي من وقت 
سرقته -. فيتبين أنه قطع في أخذه مال نفسه. وهذا لا يجوز 6077 , 

*4 44 - والحبجة لمن أوجب الضمان على السارق من وجوه6”5: 

الوجه الأول: أن الصمروق يجب ماله بالردٌ لو كان قاتما. فيتجن مانه إذا كان ثالفاً. 

الوجه الثاني: أن القطع ‏ قطع يد السارق - والضمان حقان يجبان لمستحقين فجاز 
اجتماعهما . فالسرقة سبب لقطع اليد حقاً لله تعالى» وسرقة مال المسروق منه وإتلافه جناية على 
مال معصوم محترم شرعاً. فيكون سبباً لضمانه حقاً للعبد ‏ صاحب المال-. 

الوجه الثالث: أن حديث الحنفية الذي رووه عن عبد الرحمن بن عوف, واحتجوا به 
لمذهبهم فيه مجهول. أي أحد رواته مجهول, فلا يحتج به كما قال ابن قدامة الحنبلي . 

1 - القول الراجح 

والراجح وجوب الضمان على السارق لما 3ت به أصحاب هذا القول؛ وسواء ء أقيم عليه 
الحدٌ أولم يقم » وسواء ء كان المال السمروق قائما | وفالكا . فإن كان اما وج زذه إلى صاحبه 
المسروق منه. وإن كان هالكاً وجب عليه تقديم مثله إن كان من المثليات أو قيمته إن كان من 
القيميات. وكون أن السارق أقيم عليه الحدّء فهذا 5-0 أنه يعفى من الضمان؛ لأن إقامة 
الحد لا تملكة المال المسزوق لو كات قائماء فكذلك لا تحفيه من ضمانه إن كان 'هالكاً. 


؟دمه) «البدائع» جلا صغ865-84, «الدر المختار» ج24 ص١٠١١.‏ 


(8كمه) «المغني» ج28 صص 2377١‏ «البدائع» جلا ص 864. 
ودف 


تنفيذ حدٌ السرقة 
6 . الترغيب في تنفيذ الحدّ. وعدم التهاون فيه: 
روى كم النسائي في «سئنه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تكله: «حدٌ تعكل فقن 
الأرض خيرٌ لأهلٍ الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحاً29**©. 
65 - الجدية والحزم في التنفيذ : 


وينبغي أن تنفذ الحدود بجدية وحزم وعلى الجميع وحتى على أقرب الناس لصاحب 
السلطان» اماي نمي المرأة المخزومية التي سرقت وشفاعة أسامة لها عند النبي كلل . 
قال يل : «أتشف في حدٌ من حدود الله؟. . . وايم الله له لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد بدها)605*1, 


44 - التسهيل على السارق في عملية القطع : 

وينبغي أن يقطع السارق والسارقة بأسهل ما يمكن» فيجلس ويضبط لثلا يتحرك فيجني 
على نفسه وتشدّ يده بحبل وتجر حتى تبين مفصل من مفصل الذراع. ثم يوضع بينهما سكين 
حاد ويدق فوقها بقوة ‏ ليقطع في مرة ولحدة2139 , 

- تعليق اليد في عنق السارق: 


1 
أخرج أبو داود في «سننه) عن فضالة بن عبيد قال: «اتى رسيول الله كَلهِ بسارق قطعت يده 


(0651) وسئن النسائي») ج8» ص56 . 
(هكه6ة) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١7١‏ 3 ص/8 . 
(655ه) «المغني» ج4ء ص١١‏ . 
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١ 7 1‏ 2 
ثم امر بها فعلقت في عنقه)2*”9. وفعل ذلك على -رضى الله عنه ؛ ولأن فيه ردعاً 
وزجر هه , 


(0651) «سئن أبى داوه» ج7١21‏ ص 284 وأخرجه ابن ماجة في «سئنه) ج7". ص857). 
(0654) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج7١1١‏ ص48. 


5216 


لطعي ليان 
موانع التنفيذ 


4 .- المقصود بموانع التنفيذ: 


المقصود بموانع تنفيذ حدٌ السرقة: العوارض التى تظهر بعد الحكم على السارق بحدٌ 
السرقة. وقبل تنفيذ هذا الحدّء وتستدعى إيقاف تنفيذ الحدٌ. . 

وهذه الموانع إما أن تكون مؤقتةء أثرها إيقاف التنفيذ إلى حين زوال العارض. وهذه هي 
موانع التنفيذ المؤقتة, وإما أن تكون دائمية من شأنها أن تمنع التنفيذ بصورة دائمية.» وهذه هى 
موانع التنفيذ الدائمية أو ما يمكن تسميتها ب «سقطات التنفيذ). 

منهج البحث: ش 

المطلب الأول: موانع التنفيذ المؤقتة. 

المطلب الثاني : موانع التنفيذ الدائمية (سقطات التنفيذ). 


المطلب الأول 
موانع التنفيذ المؤقتة 


١‏ أولاً: لا تقطع الأيدي في الغزو: 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه) عن بسر بن أرطاة قال: «سمعت النبي كن يقول: «لا 
ُقطمٌ الأيدي في الغزو». ثم قال الإمام الترمذي بعد روايته الحديث: والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم . منهم الأوزاعي » لا يرون أن يقام الحدّ في الغزو بحضرة العدو مخافة أن 


اك 


يلحق من يقام عليه الحدٌ إلى العد)059©. 


1 - وأخرج أبو داود في «سئئنه) عن جنادة بن أبي أمية قال: «كنا مع بسر بن أرطاة في 
البخز نا بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال: سمعت رسول الله كل يقول: ولا تقطع 
الأيدي في السفرء. ولولا ذلك لقطعته)(2*7). ورواه النسائي ولكن لم يذكر اسم السارق ولا ما 
سرق6677), 

وجاء في شرح حديث أبي داود قوله: «في السفر» أي : في سفر الغزو مخافة أن يلحق 
المقطوع بالعدوو وبعدم قطع الأيدي في الغزو قال الإمام الأوزاعي. وقال التوربشتي : ولع 
الأوزاعى رأى فيه احتمال افتتان المقطوع بأن يلحق بدار الحرب. أو رأى أنه إذا قطعت يده 
والأمير متوجه إلى الغزو لم يتمكن من القتال. فيترك إلى أن يرجع الجيش إلى مستقره في دار 
الإسلام 0079 , 


407 - أقوال الفقهاء في قطع الأيدي في الغزو: 

أ ذهب الإمام الأوزاعي إلى أن حدّ السرقة لا يقام على السارق في الغزوء وقد ذكر الإمام 
الترملي هذا الرأي عن الأوزاعي في «جامعه) بعد أن روى الحديث النبوي الشريف: «لا 
تقطع الأيدي في الغزو). وقد ذكرنا ذلك قبل قليل . 

ب د وذهب الإمام مالك والليث بن سعل إلى أن الحدود ومنها حدٌ السرقة تقام في أرض 
الحرب. إذ لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام ذكر ذلك عنهما الإمام القرطبي في 
(تفسيره) 20079 , 

ج - وقال الحنفية: لا قطع بالسرقة في دار الحرب؛ لأنه لا سلطان لحاكم المسلمين في دار 
الحرب». وعلى هذا فالسرقة افع في دار التخرت غير موجبة ة للقطع , وإذا خرج السارق من 
دار الحرب إلى دار الإسلام لم يقطع فيها أيضاً؛ لأن السرقة منه في دار الحرب لم تنعقد 
كد لحرن القطع , » فلا تنقلب موجبة للقطع في دار الإسلام. فلا يقطع السارف07"9” , 


(0559) «جامع الترمذي) جه ص١١-75١.‏ 

علاهه) «سئن أبي داود» ج7١‏ ». ص87 . والبختية هي الأنيق من الجمال. 
(١لاهه)‏ وسنن النسائي) ج28 ص84. 

(01/7ه) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج١7١‏ . ص75 8. 

(001ه) اتفسير القرطبي) ج5. ص الا. 

(؟لاهده) «البدائع» جلاء ص١8.‏ 


حس 


:5:6 - منع القطع إجراء مؤقت: 

ومنع القطع إجراء مؤقت عند القائلين بإجرائه عند عودة الجيش الإسلامي إلى دار الإسلام ؛ 
لأن تأجيله كان لخوف هرب السارق إلى دار الحرب إذا علم بأنه سيقطع , أو احتمال هربه إلى 
دار اللقرن حضيية وشفياً بعد تنفيل الحدّ ‏ أي القطع ‏ عليه وهذا المحذور غير موجود إذا رجع 
الجيش» فيقام عليه حدّ السرقة في دار الإسلام2”7. 

06 - تأجيل القطع للمرض أو للحرّ أو للبرد: 

ولا تقطع يد السارق المريض في مرضه؛ لثلا يفضي ذلك إلى هلاكه. والغرض من حدّ 
السرقة الزجر لا القتل. وكذلك لا يقطع السارق في شدة حر أو في شدّة برد؛ لأن القطع في 
هذه الظروف ربما أعانت على هلاكه فيؤجل القطع إلى اعتدال المناخ أو الجو كما يؤفجل قطع 
المريض إلى حين شفائه وبرئه0”” . 

5 المرأة الحامل يؤجل قطعها: 

ولا تقطع يد المرأة الحامل السارقة» وإنما ينتظر بها وضع حملها وانقضاء نفاسها؛ لثلا 
يفضي قطع يدها وهي حامل إلى تلفها أو تلف جنينها في بطنهاء وتأجيل التنفيذ على كل حال 
لا يطول ولا يفوت, فكان تأجيل التنفيذ إجراءاً سليماً وعادلاآًم7/9*. 


(061/0) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جه. ص١١-؟1ء‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»» ج؟1» 
ص88-87: ويلاحظ هنا أن الحنفية قالوا: لا تقطع يد السارق في الغزو؛ لآن الجيش الإسلامي يكون 
خارج دار الإسلام - أي في دار الحرب - للتعليل الذي ذكرناه عنهم, وكذلك لا تقطع يده في دار الإسلام ؛ 
لأن السرقة وقعت في دار الحرب غير موجبة للحدٌ» فلا تصير موجبة للحدّ في دار الإسلام» وعلى هذاء 
فامتناع التنفيذ لوقوع السرقة في دار الحرب يعتبر امتناعاً مؤبداً عند الحنفية . 


(615ه) «المغني» ج48» ص 27551١‏ «الدر المختار) ج4 » صه9١٠١.‏ 
(/الاهه) «المغني) ج8» ص١5؟2‏ والدر المختار» ج14 » ص كل «مغني المحتاج» ج4 » ص©6١72١‏ . 
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المطلب الثاني 
موانع التنفيذ الدائمية 
«ومسقطات التنفيذ)» 


6غ - أولاً: الرجوع عن الإقرار: 


إذا أقرَ السارق سرقتهة ثم عاد ورجع عن إقراره ؛ فإن رجوعه يقبل ويسقط الحلث وبالتالي 
يسقط التنفيذ بالضرورة لعدم وجود ما ينفذ بعل سقوط الحك وهذا قول أكثر الفقهاء . وقال ابن 


عي لدلاهه) 


- قبول الرجوع عن الإقرار هو الراجح 


0000 صحة ل 9 لمتزينا ريه عن 0 0 أبو داود في (سلنه) عن أبي أمية 
يه : ما 0 سرقت؟ ا 7 عاد هليه مين أن تاجاء قأمر به عر 

ولأن حد السرقة هو من حدود الله الخالصة., وأنه يثبت بالإقرار. فيصح فيه الرجوع كما في 
حدّ الزنى ؛ ولأن الحدود تدرأ بالشبهات, ورجوع المقر عن إقراره شبهة في ثبوت الحدّ لاحتمال 
أن يكون قد كذب على نفسه في اعترافه ؛ ولأن حجة القطع أي دليله وهو الإقرار سقط قبل تنفيذ 
الحدّء فيسقط التنفيذ»؛ ؛ لأنه لم يبق شيء يمكن تنفيذه. لسقوط الحدٌ بالرجوع عن الإقرار2”**” . 

4 ثانياً: نقصان قيمة المسروق: 


عند الحنابلة : لا يؤثر نقصان قيمة المسروق عن النصاب على وجوب الحكم بحدّ السرقة. 
ولا على تنفيذه» فإذا كانت قيمة المسروق يوم سرفته تبلغ نصاب السرقة الذي يقطع بمثله 
السارق» ثم نقصت قيمته إلى ما دون النصاب قبل الحكم عليه أو بعده. وقبل التنفيذ لم يؤثر 


(ملاده) «المغني) ج48 ص 581-18١‏ . 
(6861/4) وعون المعيود شرح سئن أبي داود» ج١١‏ » ص4 46 » وقوله : «ما إخالك» أي ما أظنك سرقتء» قاله صَدِلهِ 
درءاً للقطع . 


١مههة)‏ «المغني» ج28 ص١278‏ «البدائع جلا ص88. 


الخق 


ذلك في وجوب الحكم بحدّ السرقة, ولا في وجوب تنفيذه إذا كان قد صدر الحكم به فعل. 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولو أخرجها ‏ عين المسروق - وقيمتها ثلاثة دراهم 
نصاب السرقة ‏ فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع. وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو 
حنيفة : يسقط القطع ؛ لأن النصاب شرطه فتعتبر استدامته» . 

وقد احتج ابن قدامة لمذهبه راداً على قول أبي حنيفة : «ولنا قوله تعالى : «والسّارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما» ؛ ولأنه نقص حدث في العين. فلم يمنع القطع كما لو حدث 
باستعماله. والنصاب شرط لوجوب القطع فلا تعتبر استدامته كالحرز» ثم قال ابن قدامة: «وسواء 
نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده)(0081 , 

ومذهب الحنفية فيه تفصيل أكثر مما ذكره ابن قدامة الحنبلى ‏ رحمه الله - عن 
الإمام أبي حنيفة الذي ذكرناه في الفقرة السابقة. ْ 

وهذا التفصيل في مذهب الحنفية ذكره الإمام الكاساني في «بدائعه» حيث قال: «إذا كانت 
قيمة المسروق كاملة وقت السرقة ثم نقصت. هل يسقط القطع؟ فجملة الكلام فيه أن نقصان 
المسروق لا يخلو: أما إن كان نقصان العين بأن دخل المسروق عيب أو ذهب بعضه. وأما إن 
كان نقصان السعر فإن كان نقصان العين يقطع السارق. ولا يعتبر كمال النصاب وقت القطع. 
بل وقت السرقة بلا خلاف؛ لأن نقصان عينه هلاك بعضه. وهلاك الكل لا يسقط القطع فهلاك 
البعض أولى. وإن كان نقصان السعرء فقد ذكر الكرخي ‏ رحمه الله -: لا يقطع في ظاهر 
الرواية» وتعتبر قيمته في الوقتين جميعاً. وروى محمد رحمه الله -: أنه يقطع. وهكذا ذكر 
الطحاوي - رحمه الله - أنه تعتبر قيمته وقت الإخراج من الحرزء وهو قول الشافعي ‏ رحمه 
الله 00002 

65 . وعند الزيدية : يسقط الحدّ ويمتنع التنفيذ بنقضان قيمة المسروق عن عشرة دراهم 
(نصاب السرقة عندهم). فإذا سرق شيئا وقيمته يوم السرقة عشرة دراهم. ثم كانت قيمته يوم 
القطع تسعة لم يقطع؛ لأن الشرط في وجوب الحدٌّ وتنفيذه على السارق كون المسروق قيمته 
عشرة دراهم فأكثر يوم السرقة. وأن تبقى قيمته عشرة فأكثر يوم تنفيذ الحدّ. فإذا نقصت هذه 
القيمة يوم القطع أو خلال المدة بين السرقة ويوم القطع امتنع التنفيذ9*. 


(لمهه) ذا لمغني »تجف3 ص 77١‏ . (كمدههة) «البدائع» جلا ص 8لا . 
(*068) «شرح الأزهار» ج4 ٠‏ ص7/4ا7. 


لحك 


ثالثاً: ادّعاء ملكية المسروق: 

إذا شهد شاهدان مسلمان عدلان على أن فلاناً هو السارق» فادّعى السارق أن العين 
المسروقة ملكه. سقط القطع عنه. ولو لم يُقمْ بيّنة معتبرة على ملكيته للعين المسروقة. 

وبهذا قال الحنفية» فقد جاء في «الهداية»: «وإذا ادّعى السارق أن العين المسروقة ملكه 
سقط القطع عنه. وإن لم نُقَمْ بيّنة بعدما شهد الشاهدان بالسرقة. 

وقال الشافعى: لا يسقط بمجرد الدعوى؛ لأنه لا يعجز عنه سارق فيؤدي إلى سد باب 
الحذ. ورد صاحب «الهداية») على قول الشافعي وححته : «بأن الشبهة دارئة وتتحقق بمجرد 
الدعوى للاحتمال ‏ أي للاحتمال بصدقها -. ولا معتبر بما قال الشافعي بدليل صحة الرجوع 


بعد الاقرار)(20084) 1 


وعرض ابن قدامة الحنبلي هذه المسألة وبيّن الأقوال في مذهب الحنابلة مبيّناً الراجح منهاء 
فقال ‏ رحمه الله تعالى - ومن ثبتت سرقته ببينة عادلة ‏ أي بشهود مسلمين عدول -. فإن قال: 
الذي أخذته ملك لى كان لي عنده وديعة أو رهناء أو ابتعته منه. أو وهبه لون أو أذن لى فى 
أخذفى أو غصبه مني . فالقول قول المسروق منه مع يمينه؛ لأن اليد ثبتت له فإن أبى وحلف 
سقطت دعوى السارق» ولا قطع عليه ؛ لأنه يحتمل ما قال» ولهذا أحلفنا المسروق منه؛. وإن 
نكل فضينا عليه بتكوله, وهذه إحدى الروايتين عن أحمد, وهو منصوص الشافعي . 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يقطع ؛ لأن سقوط القطع بدعواه يؤدي إلى أن لا يجب قطع 
سارق» فتعموت مصلحة الزجر. والأول أولى ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» وإفضاؤه إلى سقوط 
القطع لا يمنع اعتباره كما أن الشرع اعتبر في شهادة الزنى شروطاً لا يقع معها إقامة حدّ ببيّنة 
«أي بشهود) أبداً. ا 

4457 - هل عفو المسروق منه يسقط التنفيذ؟ 

ذكرنا من قبل أن الشفاعة لدى المسروق منه لعدم رفع أمر السارق إلى القاضي. شفاعة 
جائزة» ولكن بعد رفعه لا تجوز الشفاعة”**”, كما بيّنا أن تنازل المسروق منه عن حقه فى المال 
المسروق, أو عفوه عن السارق لا يفيد, ولا يمنع من الح على السارق بحدٌّ السرقة6689, 


(84هه) «الهداية وفتح القدير» ج14.» ص558 . (084) «المغني» جم ص585. 
رحمهه) «الفقرة  .)5١١‏ (لاحمهه) «الفقرة ١١11؟)2.‏ 


"ه١‎ 


وإنما أذكر هذه المسألة هنا؛ لأن الزيدية ذهبوا إلى أن القطع يسقط عن السارق بعفو 
الخصوم «أي المسروق منهم». ومعنى عفوهم أن يسقط عن السارق القطع ولو طلبوا رد 
المال) 040 , ٠‏ 

ومن الواضح أن ما ذهب إليه الزيدية غير صحيح ؛ لأن الأحاديث النبوية الشريفة التي 
ذكرناها تدفعه؛ ولأن العفو يفيد إذا كان العافي يعفو عن حقٌ له. وحدّ السرقة من حق الله 
الخالص وليس من حق المسروق منه. وفي هذا المعنى قال الإمام الكاساني: «إنه ‏ حدٌ 
السرقة ‏ لا يحتمل العفو حتى لو أمر الإمام بقطع السارق فعفا عنه المسروق منه. كان عفوه 
باطلا؛ لأن صحة العفو يعتمد كون العفو عنه حقا للعافي , والقطع خالص حتق الله تعالى لا حق 
للعبد فيه» فلا يصح عفوه)0850*. 


رلممهه,) «شرح الأزهار» ج؛ » ص 4١66©‏ , 
(88ه0) «البدائع» جلا ص85. 


(سل من 
ور( أ فم زاف -«ر. (( 


415 - تمهيد0 ومنهج البحث: 

الحرابة؛ وتسمى أيضاً: «قطع الطريق» من جرائم الحدود. والكلام فيها يقتضي بيان 
تعريفهاء وحكمهاء وشروطهاء. وأدلة ثبوتهاء وعقوبتهاء وما تسقط به هذه العقوبة. 

وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: تعريف الحرابة وحكمها. 

المبحث الثاني : شروط الحرابة «قطع الطريق». 

المبحث الثالث: أدلة ثبوتها. 

المبحث الرابع : ما يترتب على الحرابة . 

المبحث الخامس: مسقطات حدّ الحرابة. 


ودف 


داري للشرك 
تعريف الحرابة وبيان حكمها 
6 .2 تعريف الحرابة: 


الحرابة أو قطع الطريق. الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه 
يمتنع المارة عن المرور وينقطع الطريق» سواء كان القطع من جماعة أو من واحد بعد أن يكون 
له قوة القطع - أي قطع الطريق ‏ وهذا تعريف الحنفية9؟*©. 0 

وعرفها الشافعية بقولهم: الحرابة أو قطع الطريق هو البروز لأخذ مال, أو لقتل أو إرهاب 
مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث10*». 

وعرفها المالكية بقولهم: الحرابة هي إخافة الناس في ألطريق بقصد منعهم من السلوك 
فيها أو بقصد أخل مالهم. أو بقصد الغلبة على الفروج19*” , 

5 - أسماء الحرابة: 


تسمى الحرابة ب «قطع الطريق»: وهذه التسمية مفهومة ومأخوذة من معنى الحرابة 
وتعريفها. وتسمى بها ب «السرقة الكبرى»» وقد بين الفقيه البابرتي » صاحب «العناية)» سبب 
هذه التسمية بقوله : «واعلم أن قطع الطريق يسمى «سرقة كبرى». أما التسمية ب «سرقة» فلأن 
قاطع الطريق يأخذ المال سراً ممن إليه حفظ الطريق وهو الإمام الأعظم أو نوّابه. وأما التسمية 
ب «الكبرى» فلأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال وعلى عامة المسلمين بانقطاع 
الطريق, بينما السرقة الصغرى المعروفة ضررها يخص أصحاب الأموال فقط)59*”», . 


(0وهه) «البدائع» جلا ص١5.‏ 

(0691) «نهاية المحتاج» ج8,» ص" ., «مغني المحتاج) ج4.» ص١186.‏ 
(؟0695) «حاشية الدسوقي) ج4. ص148”. 

(*009) «شرح العناية على الهداية» للبابرتي» ج4.» ص8"؟. 
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/51 حكم الحرابة «قطع الطريق»): 

وحكم الحرابة أو قطع الطريق التحريم. والأصل في تحريمها ووجوب العقاب على 
مرتكبيهاء قوله تعالى : إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يُتلوا أو يُصِلَّبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض. ذلك لهم خزيّ في 
الدّنياء ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فاعلموا أن 
الله غفور رحيم194*. وهذه الآية نزلت في قطاع الطرق من المسلمين وهذا قول أكثر 
الفقهاء©*5*©», 

4 وقوله: «يحار بون الله ورسوله» أي : يحاربون أولياء الله. ويحاربون الرسول 
وأولياءه. والمراد بالمحاربة هنا المخالفة لأمر الله وأمر رسوله يِه . . . وخص قطاع الطريق باسم 
المحاربة لله ولرسوله لخروجهم ممتنعين بقوتهم وشوكتهم ومخالفين لأمر الله وشرعه في حفظ 
حقوق الناس وعدم الاعتداء عليها. ولم يسم بلك كل عاص لله تعالى إذ ليس هو بهذه المنزلة 
من العصيان والامتناع, وإظهار المغالبة في أخذ الأموال17*”. 

ويصح أيضاً إطلاق لفظ المحاربة لله ولرسوله على من عظمت جريرته بالمجاهرة بالمعصية 
وإن كان من عداد المسلمين. ومعصية قطاع الطريق عظيمة. فأطلق عليهم المحاربين لله 
لرضولة ل ” 


(944هه) [سورة المائدة: الآيتان “الا 54"]. 

(0696) «تفسير الرازي» ج١١.‏ ص4 7١6-7١‏ . 

(0695) «تفسير الرازي» ج١1١1.:‏ ص4١7.‏ «أحكام القران» للجصاص. ج”. ص”٠4.‏ «تفسير المنار» ج5: 
ص5 ه”". 

(0841) «أحكام القران» للجصاصء ج7؟. ص” 50 . 


مه" 


رنفعت (لئاف 
شروط الحرابة «قطع الطريق» 


6 - تمهيد. ومنهج البحث: 
جريمة الحرانة «قطع الطريق»» لها جملة شروط : (منها): ما يرجع إلى القاطع. و(منها) 


ما يرجع إلى المقطوع عليه. و(منها): ما يرجع إلى المقطوع له. و(منها): ما يرجع إلى 
المقطوع فيه . 


وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 
المطلب الأول: شروط القاطع . 
المطلب الثاني : شروط المقطوع عليه. 
المطلب الثالث: شروط المقطوع له. 
المطلب الأول 
شروط القاطع 
- أولاً: البلوغ والعقل : 
قاطع الطريق الذي يقوم أو يشترك بجريمة قطع الطريق » يشترط فيه أن يكون بالغاً عاقلا ؛ 


لأن شرط التكليف البلوغ والعقل. فإن كان القاطع صبياً أو مقتنا فلا حدٌّ عليهما؛ ؛ لأن الحدٌ 


عقوبة فيستدعي جناية وفعل الصبي والمجئون لا يوصف بأنه جناية. ولهذا لم يتعلق به حدٌ 
السرقة فكذا هذ!8؟»». 


(مقههة) «البدائع» جلا ص١؟9.‏ 


: ثانياً: القوة والمنعة‎ ١ 


ويشترط في قاطع الطريق أو قطاع الطريق القوة والمنعة: أي القوة على قطع الطريق» 
والمنعة ‏ أي يمنعون من يقصدهم من التقدم إليهم وأخذهم والغلبة عليهم . قال الفقيه ابن 
عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: «ومن شروط قطع الطريق كونه ممن له قوة ومنعة». وفي «الفتاوى 
الهندية» في فقه الحنفية: «أن يكون لهم - أي لقطاع الطريق ‏ شوكة ومنعة بحيث لا يمكن 
للمارة المقاومة معهم, وقطعوا عليهم الطريق)2؟*©. 

5 . ثالثاً: حمل السلاح : 


قال الإمام ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في شروط قطع الطريق: «أن يكون معهم 
يقصدهم ولا نعلم في هذا خلافا)(”””©2. وقد نص على شرط السلاح المالكية والجعفرية!'7”©. 
وعند الحنابلة والحنفية : يعتبر من السلاح أو يقوم مقامه العصي والحجارة ونحوهما9 01 , 


وذهب الشافعية إلى عدم اشتراط السلاح فقد قالوا: «فالواحد ‏ أي قاطع الطريق - ولو 
أنثى. إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة» وتعرض للنفس وللمال مجاهرة مع البعد عن 
الغث» فهو قاطع . وكذا الخارج بغير سلاح إن كان له قوة يغلب بها الجماعة ولو باللكز والضرب 
بجمع الكف. وقيل: لا بد من الة)5" . 

وكذلك لم يشترط شرط السلاح فقهاء الظاهرية والزيدية5'9©. 


7 4 الراجح في شرط حمل السلاح: 


إن المنظور إليه والمعوّل عليه في جريمة (قطع الطريق) قدرة أو قوة قاطع الطريق على 
ارتكاب جريمته2» وهي قطع الطريق على المارة فيه» ولا يهم بعد ذلك وسائل قوته من سلاح 


(069494) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين, ج14 .: ص*١1١.,‏ «الفتاوى الهندية)» ج7. ص185١.‏ 

(07) «المغني» ج8. ص188. 

. 77١ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص97" «النهاية» للطوسي. ص‎ )08501١( 

(08505) «المغني» ج48. ص1888. «البدائع» للكاساني الحنفي. ج/ا. ص ,»51-3١‏ «الفتاوى الهندية) في فقه 
الحنفية. ج1. ص185. 

(0505) «مغني المحتاج» ج4 » ص .١8١‏ 

(5 0850) «المحلى» لابن حزم الظاهري؛. ج١١.‏ ص8٠:*,‏ «شرح الأزهار» ج4. ص56/ا7. 


باه" 


بيدهء أو بعصا يحملها أو بحجارة يقذفهاء أو بقوة في بدنه تعينه على اللُكز والضرب والتغلب 
على المارة. 

إلا أنه لما كانت الوسيلة الغالبة لقوة قطاع الطريق أو قاطع الطريق هو السلاح المألوف 
المصنوع من حديد ونحوه كالسيف والسهم ونحوهما في الزمن القديم» اشتّرط من الفقهاء شرط 
السلاح» وقد يكون من مقتضى شرطهم هذا إدخال المسدس والبندقية ونحوهما في مفهوم 
السلاح؛ لأن هذا من أقوى وسائل القوة والغلبة لدى قطاع الطريق في زماننا. 

وعليه فلا ضرورة للنصٌ على شرط «السلاح» لدى قاطع الطريق. وإنما الضروري هوالنصص 
على وجود القوة أو القدرة عند قاطع الطريق للقيام بجريمته, أو النص على وجود «الشوكة) عند 
قاطع الطريق. وهذا ما نص عليه الشافعية في تعريفهم لقاطع الطريق بقولهم بأنه: «مسلم 
مكلف له شوكة)05. 

وفسروا «الشوكة» بقولهم : «أي قوة وقدرة ولو واحداً يخلب جمعاً وقد تعرّض للنفس أو البضع 
- لعرض المرأة - أو للمال مجاهراً)<” 06 

4 - ثالث : المجاهرة : 

ويشترط فيمن يصدق عليه اسم «محارب) أ يي : «قاطع طريق» أن يرتكب جريمته ومجاهرأ» 
بها غير مستخف بها فهو ياد المال مين الهازة في الطريق على وجه المغالبة والقهر ولو بقتال 
المجني عليه. أو المجني عليهم وهم المسمون بالمقطوع عليه أو المقطوع عليهم . 

وعلى هذا لو أخذ المال من (المقطوع عليه) خفية» فهو (سارق) وليس (بمحارب ولا قاطع 
طريق) ولو أخذ المال على وجه الاختطاف وهرب بهء فهو «منتهب» وليس (بقاطع طريق)"2. 
والواقع أن هذا الشرط يستفاد من تعريف الحرابة أي (قطع الطريق» فهي لا تكون إلا مجاهرة 
ومغالبة» أما السرقة فهى أخذ المال خفية أو بالاستخفاء كما بينا من قبل . 

هع - هل الذكورة شرط في قاطع الطريق : 

قلنا: إن الشرط في القاطع أن يكون بالغاً عاقلا أي (مكلفاً)؛ لأن شرط التكليف البلوغ 
والعقل. وهذا الشرط ‏ شرط التكليف -», أي البلوغ مع العقل. يمكن تحققه في المرأة» 


(0500) (مغني المحتاج) ج؛ » ص١18.‏ 50 ه) «نهاية المحتاج) ج28 ص8 . 
501 ه) «المغني» ج28 ص188. 


4ه" 


وبالتالي يمكن أن تكون قاطع الطريق. فتسري عليها أحكام هذه الجريمة. 

ولهذا ذهب عامة 0 إلى أن الذكورة م ليست شرطاً في قاطع الطريق؛» فيمكن أن يكؤن 
ذكراً كما يمكن أن يكون أنثى إلا أن في مذهب الحنفية اختلافاً في هذا الشرط سنذكره بعد 
ذكر أقوال غيرهم من الفقهاء ا الذكورة في المحارب أ ي في قاطع الطريق . 

55 أقوال الفقهاء في عدم اشتراط الذكورة في القاطع : 

- في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن كان فيهم ‏ أي في قطاع الطريق - امرأة ثبت 
في حقها حكم المحاربة. فمتى قتلت وأخذت المال فحدّها حدّ قطاع الطريق)5"9. 

ب - وفي «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة عند الكلام عن المحاربة أي قطع الطريق : «ولو 
أن حب أي ولو كان قاطع الطريق أنثى ؛ لأنها تقطع في السرقة فلزمها حكم المحاربة 
كالرجل)05 , 

ج - وقال الشافعية في تعريف قاطع الطريق : «(هو مسلم مكلف ولو عبداً أو امرأة)0530, 

ب وقال الزيدية : «ولو كان المحارب ذكراً أ وأنثى)0012, 


- وقال الجعفرية: «المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في برٌ أو بحر 
ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى إن اتفق) 2039 

ا ؛ - والمالكية وإن لم يصرحوا بأن الذكورة ليست بشرط في قاطع الطريق وبالتالي 
تصلح أن تكون دا «محاربة) أي من «قطاع الطريق»), فإنهم قالوا ما يستدل به على أن 
الذكورة ليست عندهم بشرط في المحارب. فقد قالوا: «الصبي إذا حارب ولم يحتلم ولا أنبت 
عوقب ولم يقم عليه الحدٌ ٠‏ وفي «المدونة»: وأما الصبيان فلا يكونون محاربين حتى 
بعلبوا 0 ومعنى هذا أن المنظور إليه عند المالكية في جريمة الحرابة كون المحارب 
(مكلفاً). والمرأة يتحقق فيها شرط التكليف وهو البلوغ والعقل. فتكون مكلفة وبالتالي يمكن 
أن تكون محاربة فتسري عليها أحكام الحرابة ‏ أي قطع الطريق -. 


(508ه6) «المغني) ج28 ص8؟؟ . (0509) وكشاف القناع» ج؛ , ص886. 

. 18١ «نهاية المحتاج) ج8. ص5 . «مغني المحتاج» ج4. ص‎ )071١( 

(0511) «شرح الأزهار» ج؛:. ص5ا7. (0871) («شرائع الإسلام» للحلي. ج4؟. ص١16.‏ 
(0851) (مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب. ج5ى. ص4 .7”١‏ 


>" 


ثانياً : 


- مذهب الحنفية في شرط الذكورة في القاطع : 


: جاء في «البدائع» في شروط القاطع : «ومنها الذكورة في ظاهر الرواية حتى لو كانت في 


القطاع امرأة فوليت القتال وأخذ المال دون الرجال لا يقام الحدّ عليها في الرواية 
المشهورة . 

(وجه الرواية المشهورة): أن ركن القطع وهو الخروج على المارة على وجه المحاربة 
والمغالبة» لا يتحقق من النساء غاقة لرككة قلونيق وفعت وكيت ناا يكن ين أل 
الحراب» ولهذا لا يقتلن في دار الحرب بخلاف السرقة لأنها أخذ المال على وجه 
الاستخفاء ومسارقة الأعين والأنوثة لا تمنع من ذلك وكذا أسباب سائر الحدود تتحقق من 
النساء كما تتحقق من الرجال)2519. وبهذا أخذ الإمام الكرخي الحنفي لأنه قال: «إن 
حد قطع الطريق لا يجب على النساء)239 . 
وذهب الإمام الطحاوي من فقهاء الحنفية إلى أن الذكورة ليست شرطاً في القاطع» فقد 
جاء في «البدائع» قول الطحاوي : «النساء والرجال في قطع الطريق سواءء وعلى قياس 
قوله تعالى يقام' الحذ عليها وعلى الرجال. 

(وجه) ما ذكره الطحاوي أن هذا حدّ يستوي في وجربه الذكر والأنثى كسائر الحدود؛ 
ولأث الحذ ‏ في هذه الجريمة ‏ هو القطع, فلا يشترط في وجوبه الذكورة والأنوثة كسائر 
الحدودء فلا يشترط في وجوبه الذكورة كحدٌ السرقة. وإن كان هو القتل فكذلك كحدٌ 
الزنى وهو الرجم إذا كانت محصنة71. 


44079 لا يشترط تعدد الجناة في جريمة قطع الطريق: 


ا ا 0 فهذه الجريمة تقع من 


0 ن أكثرء وبهذا صرح الفقهاء. فمن أقوالهم : 


5315هم) «البدائع» للكاساني 595 جلا هن 51 


(ه51ه) «المبسوط) ج94 ص191١‏ . 


(5515) «البدائع» ج60 ص١3‏ ويلا حظ هنا أن صاحب البد .اع يعتبر قول الطحاوي هو ظاهر الرواية في المذهب 


الحنفي» .وإنما ذكر صاحب المبسوط: قول الطلحاوي هو ظاهر الرواية» فقد جاء في «المبسوط) 
للسرخسي » ج5. ص/ا9١:‏ (فإن كان فيهم كن شا الطريق عبد أو امرأةق فالحكم فيه كالحكم 
فى الرجال الأحرار. أما العبد فلأنه مخاطب محارب وهو في السرقة الصغرى يستوي بالحرٌ فكذلك في 
ا الكبرى ‏ قطع الطريق والمرأة كذّلك في ظاهر الرواية» وهو اختيار الطحاوي». 


الا 


قول الحنفية: «لا يشترط كون القاطع جماعة)57©. وقول الشافعية: «فالواحد ‏ أي قاطع 
- ولو أنثى إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة وتعرّض للنفس وللمال مجاهرة مع 
البعد عن الغوث فهو قاطع...)70». وكذّلك قال الفقهاء الآخرون من المذاهب 


الأجرى033, 
شروط المقطوع عليه 

- من ليه عليه : 
0 تسيل ا لدت مرا ريما ان لأخحل ماله ا 
(الأول): أن يكون معصومٍ المال. و(الثاني): أ ن تكون يده على المال المأخوذ منه أو المراد 
د وه يدا محترمة شرع دا يذ تسح يه الأمانة د 

0١‏ الشرط الأول: أن يكون معصوم المال: 

بمعنى أنه لا يجوز الاعتداء علية , سكو الشرع + وهذا هو مال المسلم الم أما المسلم 
فقد استفاد العصمة لنفسه وماله بإسلامه. وأما الذمى فقد استفاد العصمة لنفسه وماله بعقد 
الذّمة. أما المستأمن فيقول الحنفية عنه: «فإن كان المقطوع عليه حربياً مستأمناً لا حدٌ على 
القاطع ؛ لأن مال الحربي المستأمن ليس بمعصوم مطلقاً. إل فى اعمنعه ننه الملخ »امن 
أهل دار لحر 6 ا العصمة ال الأمان مؤقتة 3 غاية ا إلى 0 إإككات في 
لأن عقد ل قاذ له عصمة ماله 50 التأبيد»1:* اع 

ويلاحظ هنا أن الحنفية قالوا في السرقة من مال المستأمن : «ولا يقطع السارق من مال 


51 ة) ررد المحتار على الدر المختار» لاسن عابدين» ج204 ص”١١.‏ 


(148١5ه)‏ (معنى المحتاج) ج؛ . صضصء ١4‏ . 


55 3 
زفأكم, «المحلى: ج١١.‏ صخ 0٠١‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج25 ص "217 «الشرح الكبير» للدردير. جك 
4" برشراأئع اللاسا ٠‏ 
ص48 «شرائع الإسلام» ج4. ص 2181-1١80‏ 


(50؟ده) «البدائع» ج/اء ص١؟.‏ 


١ 


الحربي المستأمن عندنا استحساناً وفي القياس يقطع , وهو قول زُفر رحمه الله - لأن ماله 
محرر بدارنا فإنه معصوم كمال الذّمي)579. 

ومعنى ذلك أن قاطع الطريق يقام عليه حدّ قطع الطريق إذا أخذ مال المستأمن؛ لأنه مال 
معصوم وهذا عند الإمام زفر؟ لأنه هو مقتضى قوله . 

5 والحنابلة قالوا: إن المسلم يقطع بسرقة مال المستأمن7"97», ومعنى ذلك أنه يقطع 
أيضاً في جريمة قطع الطريق إذا كان المقطوع عليه مستأمنا. 

448 - والراجح أن مال المستأمن معصوم بسبب منحه الأمان المؤقت بالدخول في دار 
الإسلام. فما دام هو في دار الإسلام متمتعاً بالأمان المؤقت العبمي. له من دار الإسلام ولم 
تنته مدة إقامته بعل فإن ماله معصوم من أي اعتداء . فإذا اعتدى عليه قطاع الطرق وأخذوا ماله 
فقد أخذوا مالا معصوماً. وبالتالي يجب عليهم حدٌّ قطع الطريق. 

5 ثانياً: أن تكون يد المقطوع عليه على المال صحيحة75©: 

وهذا الشرط يعني أن تكون يد المقطوع عليه على المال يدأ صحيحة يحترمها الشرع بأن 
تكو اذهلف أوية اناق أومية لجان فإن لم تكن يدأ صحيحة كيد السارق» فلا حدٌ على 
القاطع في جريمة قطع الطريق» كما لو كان المقطوع عليه سارقاً المال الذي تحت يده. 

المطلب الثالث 
شروط المقطوع له 

6 الشرط الأول: أن يكون نصاباً: 

المقطوع له هو المال غالبا فهو الذي يقصده القاطع من قطعه الطريق» فيأخذه قهراً 00 

: 00 عليه. ويشترط فيه هذا المال المأخوذ على هذا الوجه أن يكون مما يقطع السارق 
بمثلهء أي أن يبلغ نصاباً أي نصاب السرقة الذي ذكرناه في بحث جريمة السرقة 59. 


525 ا 0 » فالحدٌ 
يقام على جميع قطاع الطريق عند الحنابلة» فقد قالوا: «فإذا أخذؤ قضانا أو تبلغ قيمته نصاباً 


(5871ه) «المبسوط) ج95» ص١ما.‏ 575ه) «المغني» ج8» ص554؟. 
5155ه) «البدائع» جلا صض١9.‏ (5715ه) الفقرة و4"45). 


خض 


ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً قطعوا ‏ أي أقيم عليهم حدٌ قطع الطريق» وهو قطع 
أيد يديهم وأرجلهم من خلاف ‏ كما لو اشترك جماعة في سرقة نصاب20552, وهذا يفنا مذهب 


الشافصة65592 , 


0 

4417 - وعند المالكية: لا يشترط لمعاقبة القاطع بحدّ الحرابة ‏ قطع الطريق ‏ أن يأخذ 
ان فلو أخذ دون النصاب اضر ماري - قاطع الطريق 6 فقد قالوا : «المحارب الذي إيترنب 

عليه أحكام الحرابة هو قاطع الطريق لمنع مرور فيها. أو اخذ مال محترم من مسلم أو ذمّي أو 
معاهد ولو لم يبلغ تنصابا» الست 

4 الشرط الثاني : توافر شروط السرقة الأخرى 

وتشترط في المال 0 له. شروط السرقة الأخرى في المال المسروق من كونه ال 
متقوماً محرزاً ليس في أ خذه شبهة لآخذه إلى غير ذلك من شروط المال المسروق في جريمة 
السرقة . وقد شاف ابن قدامة إلى لزوم توافر هذه اوور فيما يأخذه قطاع الطريق بقوله : «وأما 
الحرز فهو معتبر فإنهم أي قطاع الطرق - لو أخذوا مالا مضيعاً لا حافظ له لم يجب القطع 
ويشترط انها أن لا تكون لهم شبهة فيما يأخذونه من المال على ما ذكرنا في المسروق)5592©. 

وكذلك نص الإمام الكاساني على لزوم توافر شروط المسروق في المال المقطوع له فقال: 
«وأما الذي يرجع إلى المقطوع له فما ذكرنا في كتاب السرقة وهو أن يكون المال المأخوذ مال 
متقوماً اخضينا لبين فيه لأحد حقى الأخذ. 0 سي وقد ذكرنا شروط المسروق فى بحثنا 
عن السرقة فلا نعيد هاهنا)(571”, 

4 المقطوع له هو أعراض الناس : 

قلنا: إن المقطوع له هو المال الذي يأخذه قطاع الطريق جبراً ومغالبة من المقطوع عليه. 


(هكده) «(كشاف القناع» ج؛ 3 ص6 . 

(05575) «نهاية المحتاج) ج8: ص”. «مغنى المحتاج» ج؛ . ص ١ّما.‏ 

575هم) «البدائع) جلاء ص17. 

(558ه) «الشرح الصغير» للدردير» ج27 ص 130 . (5179ه) «المغني) ج8» ضن 75915 
5*0ه) «البدائع» جلا ص١9‏ 1. ١1*كم)‏ الفقرة للفضة ة ” 


وض 


ولكن قد يقدم القطاع على إخحافة الطريق وقطعه لأجل هتك الأعراض بأخذ النساء عنوة عند 
مرورهن في الطريق لهتك أعراضهن, فهل يعتبر ذلك من جرائم الحرابة «قطع الطريق» ولو أن 
المقطوع له هو عرض المرأة وليس أخذ المال؟ 
0 , 
والجواب: نعم. ويدل على ذلك أقوالهم. فمنها: 


أ جاء في «الشرح الصغير» للدردير قوله : «المحارب الذي يترتب عليه أحكام الحرابة هو قاطع 
الطريق ‏ أي مخيفها ‏ لمنع سلوك فيهاء أو آخذ مال محترم ولو لم يبلغ نصاباً والبضع 
أحرى)”7”"*©. وقال الصاوي في تعليقه وشرحه : «قوله والبضع أحرى» أي من المال. فمن 
خرج لإخافة السبيل قصدا لهتك الحريم فهو محارب)9"”. 

بد وفي (نهاية المحتاج» في فقه الشافعية: «القاطع هو مسلم مكلف له شوكة» وقد تعرضص 
للنفس أو المُضع أو المال)679 , 

جد - وفي «المحلى» لابن حزم الظاهري : «وكل من حارب المارة. وأخاف السبيل بقتل نفس» 
أو أخذ مال. أو بجراحة. أو لانتهاك فرج فهو محارب عليه. وعليهم حكم المحاربين 
المتصوفن ا الارة لمي 

د وقال القاضي ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى -: «الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال». 
قال هذا القول رد على من قال: «الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج57*. 


١517م‏ «الشرح الصغير» للدردير» اج ٠‏ ص ه"4 . 

7 ه) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج؟.) ص1786 . 

(085*4) «نهاية المحتاج؛ للرملي؛ ج8. ص”" . 

(50ة) «المحلى» لابن حزم. ج١31‏ ص8١5.‏ 

(05) وأحكام القرآن؛ لابن العربي المالكي. ج7. ص 2544 وخلاصة القضية التي قال فيها ابن العربي م! 
ذكرناء عنها: أنه قال رحمه الله تعالى : «ولقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إليّ قوم خرجوا محاربين إلى 
رفقه, فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيهاء فاحتملوها ثم جد 
فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم . فسألت من كان ابتلاني الله من المفتين, فقالوا: ليسوا محاربين لأن 
الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون, ألم تعلموا أن الحرابة 
في الفروج أفحش منها في الأموال؛ ولأن الناس كلهم يرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم 
ولا يحرب المرء من زوجته وبنته» ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج. وحسبكم من 
بلاء صحبة الجهال. وخصوصاً في القُنّيا والقضاء: «أحكام القرآن» لابن العربي» ج17 ص044. 
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المطلب الرابع 
شروط المقطوع فيه 

المقصود بالمقطوع فيه : 

يراد بالمقطوع فيه المكان الذي تقع فيه جريمة الحرابة - أي قطع الطريق -. ولهذا المكان 
شروط يجب تحققها فيه حتى يمكن القول بأن الجريمة هي جريمة قطع الطريق. وذلك بعد 
توافر الشروط الأخرى في القاطع والمقطوع عليه والمقطوع له. ونذكر فيما يلي شروط المقطوع 

0١‏ أولاً: أن يكون المقطوع فيه في دار الإسلام: 

قلنا: إن المقطوع فيه هو المكان الذي تقع فيه جريمة قطع الطريق» وهُذا المكان يشترط 
ولا ولاية لإمام المسلمين على دار الحرب. وإنما ولايته على دار الإسلام. فإذا وقعت الحرابة 
في دار الحرب وقعت غير مستوجبة الحدّ «عقوبة الحرابة»» وعلى هذاء إذا رجع قطاع الطريق 
من دار الحرب إلى دار الإسلام لم يقم عليهم الإمام حدٌ جريمة قطع الطريق77©. 

17 ثانياً: أن لا يلحقه غوث : 

اختلف الفقهاء في شروط المكان الذي تقع فيه جريمة الحرابة في دار الإسلام. فمنهم 
من اشترط فيه أن يكون خارج العمران ‏ أي خارج المدن ومحل سكن الناس -, ومنهم من لم 
يقتصره على خارج العمران فجوّز وقوع الحرابة داخل المدن ومحل سكن الناس. ومنهم من 
توسط بين القولين فأجاز وقوع الحرابة داخل المدن بشروط. ونذكر فيما يلي أقوالهم : 

+449 - القول الأول: 

ذهب بعض الحنابلة. وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن. وهو مذهب 
الزيدية إلى أن الشرط في مكان الحرابة ‏ قطع الطريق - هو خارج المدن والأمصار ‏ أي في 
الصحراء -. 

والحجة لهذا القون أن الواجب في هذه الجريمة هو حدٌ قطع الطريق. وقطع الطريق إنما 


قفا «البدائع» جل/اء ص؟1. 


3360ظ2> 


هو في الصحراء لا في داخل العمران؛ لأن من هو في المدن والأمصار وداخل العمران يلحقه 
الخوث.غانباء فتذهب شوكة المتحاربين المتعتدين ويكونون مدلة ومحتلسية»»والمختلين ليس 
بقاطع طريق ولا حدّ عليهء وإنما عليه التعذي 6558 

15 القول الثاني : 


وذهب فقهاء آخرون إلى أن قطع الطريق كما يكون في الصحراء خارج العمران يقع أيضاً 
داخل المدن والعمران؛ لأن أية المحاربة بعمومها تشمل كل محارب قاطع طريق» سواء كانت 
حرابته أو قطعه الطريق داخل العمران أ وخارجه. خلا ضر تقد غده اللجرييمة بكرنها تفع جارج 
العمران؛ ولأنه إذا وقع قطع الطريق في المدن وداخل العمران كان ذلك أعظم خوفاً وأكثر ضيوراء 
فكان وصفه بالحرابة أولى . وهذا ما استقر عليه فقهاء الحنابلة المتأخرون. على ما يبدو لأنهم 
يذكرونه ولا يذكرون معه غيره من الأقوال. 

وهذا مذهب الظاهرية. والأوزاعي , والليث» وأبي ثور وأبي يوسف من الحنفية, 
والجعفرية29 , 

65 القول الثالث: 


وذهب الشافعية إلى أن الشروط في مكان الحرابة هو عدم لحوق الغوث بالمقطوع عليهم 
في هذا المكان؛ سواء كان عدم لحوق الغوث لكون المكان خارج العمران وبعده عنهء أو 
لضعف السلطان وأعوانه عن إغاثة المقطوع عليهم مع أن الحرابة في داخل المدن. فقد جاء 
في «مغني المحتاج»): وحيث يلحق غوث ليس حينئذ ذو الشوكة بمن معه بقطاع. بل منتهبون 
لإمكان الاستغاثة . وفقد الغوث يكو للبُعد عن العمران وعساكر السلطان أو للقرب لكن لضع 
في السلطان. وذو الشوكة ‏ أي قطاع الطرق - قد يغلبون والحالة هذه وإن كانوا في بلد لم 
يخرجوا منها إلى طرفها ولا إلى صحراء فهم قطاع؛ ولأنهم إذا وجب عليهم هذا الحدّ في 
الصحراءء وهي موضع الخوف فلئن يجب في البلد وهي موضع الأمن أولى لعظم 
جرأتهم)0010, 


(5*4ه) را لمغني )جى ص/ا8/ 2 «البدائع» جلا ص”547. شرح الأزهار) ج24 ص 1/6" . 
(0519) (المحلو »ج١ ١‏ ص8*. «المغن جل ص/787 . «كشاف القناع» ج4 » ص 84.» «النهاية) ص .7/7٠١‏ 
(550ه) ((مغني المحتاج» ج4 » ص١18.‏ 


احا 


5 القول الراجح : 

والقول الراجح. أن الشرط في مكان جريمة الحرابة كون الغوث لا يصل إلى من في هذا 
المكان؛ سواء كان عدم وصول الغوث بَعْد المكان عن العمران وقوات الدولة. أو ضعف السلطة 
وأعوانها. أو ضعف أهل مكان الجريمة عن الإغاثة ولو أن الجريمة داخمل العمران. فالمنظور 
إليه عدم لحوق الغوث بمكان الجريمة. سواء كان داخل المدن أو خارجها. 


ينض 


بعت نالك 
أدلة الإثبات 


«إثبات قطع الطريق» 
441 - أولاً : الإقرار: 
تثبت جريمة قطع الطريق بإقرار القاطع , ويكفى لإثبات جريمته إقراره مرة واحدة. وبهذا 
قال أبو حنيفة ومحمد. وهو المأخوذ به ف المذهب الحنفى , فقد حاء ف «الفتاوى الهندية») 


في فقه الحنفية: «يثبت قطع الطريق بالإقرار مرة واحدة)47». وهذا مذهب المالكية 
والجعفرية0549, 
فى إثبات السرقة الصغرى «العادية)59؟", 

4 - ثانياً: الشهادة: 

ويثبت قطع الطريق بشهادة رجلين مسلمين عدلين على معاينة القطع. وبهذا قال الفقهاء. 
فمن أقوالهم : 

أ جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «يثبت قطع الطريق بالإقرار مرة واحدة» أو 
بالبينة بشهادة اثنين على معاينة القطع)49". 

لاد وجاء في «الشرح الكبير) للدردير: (تثبت الحرابة بإقراره بها وبشهادة العدلين على 


معاينة صدوره فيها)19). 


(541ك5ه) «الفتاوى الهندية) ج١7‏ 3 ص/817/ ١‏ 5 

545ه) «الشرح الكبير) للدردير فى فقه المالكية, ج20 ص ١اه”2‏ «شرائع الإسلام) ج4» ص .١18١‏ 
(5549) «كشاف القناع» ج4» ص 84 «(غاية المنتهى) ج237 ص ؟ ؟ ”07 «البدائع» جلاء ص87 . 
5:أكهة) «الفتاوى الهندية) ج27 ص/817/ 1١‏ : (ه:أكهة) «الشرح الكبير) للدردير. جك ص١ه"؟.‏ 
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8 .2 وعندل المالكية : تثيت الحرابة على المشتهر بها بالشهادة عليه ولو بدون معاينة 
لحرابته ويقضي بها القاضي » فقد قالوا: (اتثيت الحرابة . 4 وبشهادة اثنين عدلين على رجل 
اشتهر بالحرابة» ورفع إلى الحاكم أن هذا الشخص هو المشتهر بها عند الناس» ثبتت الحرابة 
بشهادتهما وإن لم يعايناها منهء فللإمام قتله بشهادتهماء79. 

: .لا تقبل شهادة المقطوع عليهم لأنفسهم‎ ٠ 

ولا تقبل شهادة المقطوع عليهم في جريمة قطع الطريق كما لو قالوا: «قطع علينا هؤلاء 
القطاع وعلى أصحابنا وأخذوا أموالنا»”؟"*2؛ لأن هذه شهادة لأنفسهم فلا تجوز. ولكن لو شهد 
اثنان من المقطوع عليهم لا لأنفسهم ولكن لغيرهما من الرفقة بأن هؤلاء هم القطاع» ثبت قطع 
الطريق عليهم. فقد جاء في «مواهب الجليل» في فقه المالكية: «وتثبت ‏ أي الحرابة ‏ بشهادة 
رجلين» وأن من الرفقة ‏ أي وإن كانا من المقطوع عليهم - لا لأنفسهما)9؛"”, 


: المتهم بريء حتى تثبت إدانته‎ ١ 


المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أصل أصيل في شرع الإسلام» ومن تطبيقات هذا الأصل 
في موضوع جريمة قطع الطريق ما قاله صاحب «المبسوط) في متهم قبض عليه بتهمة جريمة 
قطع الطريق» فقتله رجل وهو في حبس الإمام قبل أن يثبت على المتهم شيء, ثم قامت البينة 
المعتبرة بما صنع ع قال السرخسي صاحب «المبسوط) : فعلى قاتله القصاص ؛ لأن العصمة لا 
ارقم بمجرد التهمة. فما لم يقضٍ القاضي بجرمه والحكم عليه بالقتل» فإنه يبقَقى معصوم الدم 
بريئا من الذنب لا يحدٌ ولا يجوز قتله وعلى قاتله القصاص . ثم إن القاضي لا يسمع البيّنة على 
قطعه الطريق بعدما قتل لفوات المحل وهو القتيل. فوجود هذه البينة كعدمها(؟؟5©. 


(0545) «الشرح الكبير» للدردير» و«وحاشية الدسوقي) ج4 » ص١ه".‏ ولكن ما ذهب إليه المالكية محل نظرء إذ 
كيف يجوز للقاضي أن يأخذ بالشهادة على جريمة الحرابة دون معاينة؟ وإذا أجزنا هذا فكيف نجوز الحكم 
عليه أي على المشهود عليه بالقتل؟ ثم إن جريمة الحرابة المرتكبة فعلاً إذا تاب عنها مرتكبها قبل أن يرفع 
إلى الإمام أو القاضي فإن العقوبة تسقط عنهء: فكيف تقبل شهادة الشهود على الشخص بكونه مشتهراً 
بالحرابة» ويحكم بها القاضي؟ ومع هذا فلو قالوا بالأخذ بهذه الشهادة مع الحكم عليه بالنفي لمدة مناسبة 
لكان قولهم سائغاً. 

(05419) «الفتاوى الهندية) ج؟. صلا18 . 

(5514) «مواهب الجليل» للحطاب. ج56 ص2315 ومثله في «المغني» ج28 ص7 :7017 

(05144) «المبسوط)» للسرخسي » جقنء ص4 .7١‏ 


"4 


للمى (ابع 
ما يترتب على الحرابة «قطع الطريق» 
تمهيد, ومنهج البحث: 


يترتب على الحرابة «قطع الطريق» حق المجني عليه المقطوع عليه ردٌ اعتداء المحارب 
قاطع الطريق » كما يترتب على الحرابة وجوب الحدّ على المحارب إذا رفع إلى القاضي 
وثبتت الجريمة عليه . 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: رد اعتداء المحارب. 
المطلب الثاني : وجود الحدّ على المحارب . 
المطلب الأول 


رد اعتداء المحارب «قاطع الطريق» 
450 الشرع يحرّض على ردّ اعتداء المحارب: 
المحارب مفسد في الأرضء معتد على الحرمات» والشرع الإسلامي يأمر باجتناب الظلم 


ودفعه ورده إذا وقع , ويأمر بإزالة الفساد من الأرض لأنه منكر 0 وأولى الناس برد اعتداء 
0-00 هو من قصذله المحارب بعدوانه ليأخذ ماله ولو بقتله, أو ليعتدي على عرض أهله 


كزوجته أو ابنته . والشرع يحرض المعتدي عليه في ردّ عدوان المحارب ولو أدّى ذلك إلى قتل 
ا قتله هو من قبل المحارب؛ لأن قتل المسلم ذفاعا شر مالة أو عرضه يعتبر شهادة, 
والشهادة لا تنال إلا بالعمل المرضي عند الله. فيكون دفع المحارب وقتاله أمراً مرضياً عند الله 
تعالى . 

وقد دل على ما قلناه الحدديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل» وابن حبان 
في «صحيحه) أن النبي كَلِْهْ قال: «من قتل دون ماله فهو شهيدٌء ومن قتل دون دمه فهو شهيدٌ» 


وض 


ومن قتل دون دينه فهو شهيدٌ» ومن قتل دون أهله فهو شهِيدٌ»2*0*”7. فلولا أن قتال المسلم من 
أجل هذه الأمور المذكورة في الحديث أمر مشروع ومحبوب في الشرع. لما اعتبر من يقتل من 
أجلها شهيداً. ومن المعلوم أن المحارب معتدٍ وظالم» فمن قتل في رد عدوانه فهو شهيد. 

- وفي حديث آخر أن النبي يك قال: «من قُتل دون مظلمته فهو شهيد»7**. وفي 
هذا الحديث دلالة واضحة وصريحة على أن الشرع أذنَّ لمن قصده بعدوانه وظلمه أن يقاتل ا" 
المعتدي. وأنه إذا قتل فهو شهيد. وهذا يدل على أن مقاتلة قاطع الطريق لمنعه من اعتدائه 
أمر مرغوب في الشرع. بل وإن الشرع يحرض على دفع اعتدائه. 

هه - هل يجب قتال المحارب لردٌ عدوانه؟ 


وإذا كان ردٌ اعتداء المحارب ولو بقتاله أمراً مشروعاً ومرغوباً فيه والإسلام يحرّض عليه» فهل 

والجواب : يختلف باختلاف الأحوال, فإن كان قصد المحارب أخذ المال دون قتل صاحب 
الال لشهولة أل التال تكلا :وهذا هو معد التحازت' عن دراه قدقحه من قبل :صاحتب 
المال أمر جائزء فيجوز له قتال المحارب ليدفعه عن مالهء كما يجوز له أن لا يفعل ذلك ويتركه 
يأخذ المال. . 

أما إذا كان عدوان المحارب على النفس - أي أن مقصد المحارب قتل من يقصده 
بالحرابة -» أو كان عدوان 00 على المرأة بقصد ارتكاب الفاحشة أي الزنى بهاء فاع 
0 المنالت ا عر كون المقائلة جائزة إذا لم يكن لد كد 2000 
القتل أو الجرح. أو عن أهله ‏ أي نسائه كزوجته ‏ القتل أو الجرح أو الفاحشة». وإلا كانت 
واجمة) 20167 ١‏ 


5 - الطلب من المحارب الكفٌ عن عدوانه قبل قتاله: 


ويندب أن يحذر المحارب من عدوانه ويطلب منه الكفف عنه قبل أن يُقائل إلا إذا عاجل 
المحارب بالقتال» فيُعاججل بقتاله بالسيف ونحوه. وبهذا صرح المالكية فقالوا: ويندب أن يكون 


(0560) «الشرح الصغير» للدردير. ووحاشية الصاوي» ج” ص 575 ء «رحاشية الدسوقي» ج4. ص9١".‏ 
)0561١(‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج؟. ص "17 . (حاشية الدسوقي) ج4 » ص9١”".‏ 
(كمكهة) «الشرح الصغير» للدردير. ووحاشية الصاوي» ج”. ص56" . ١‏ ((حاشية الدسوقى ي) جغ 3 ص9١”3.‏ 


ا" 


قتاله ‏ أي قتال المحارب لدفع شره ‏ بعد المناشدة بأن يقول له ثلاث مرات : ناشدتك الله إلا 
ما خلّيت سبيلي . ومحل ندب المناشدة إن أمكن بأن لم يعاجل المحارب بالقتال وإلا فيعاجل 
بالقتال بالسيف ونحوه , وثمرة القتال قتله فيقتل المحارست)03597 , 

7 على المرأة أن تقتل من يريد هتك عرضها: 

إذا قصد المحارب هتك عرض أمرأة بفعل الفاحشة معهاء. أو قصد خطفها لهذا الغرض 
الدنيء, فعليها أن لا تمكنه من نفسهاء وعليها أن تدفعه عن نفسها ولو بقتله؛ لأن في ترك دفعه 

وإنما قلنا: عليها أن تدفعه عن نفسها ولو بقتله؛ لأنه إذا جاز للشخص أن يدفع عن ماله 
من يريد أخذه ولو بقتله. فجواز ذلك دفاعاً عن العرض أولى ؛ لأن المال يجوز بذله لمن يريده. 
وعرض المرأة لا يجوز بذله ولا يستباح بالإباحة. وإذا قتلته فلا شيء عليها. قال الإمام أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله تعالى -: «إذا علمت أنه لا يريد إلا نفسهاء فقتلته لتدفع عن نفسهاء فلا شيء 
عليها)0659 , 

المطلب الثانى 
وجوب الحدّ على المحارب «قاطع الطريق» 

4 1 نص القرآن العزيز على حدٌ المحارب: 

قال تعالى : «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا 
أو 2 يُصَلبوا) أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافب, أو يُنفوا من الأرض» ذلك لهم خزي في 
الدّنياء ولهم في الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله 
غفور رحيم 0089# . 

48 وللعلماء فى المراد من لفظ (أى في هذه الآية قولان : 
(القول الأول): أنها للتخييرء وهو قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة» وهو قول 

الحسن». وسعيد بن المسيب. فيكون معنى الآية الكريمة أن للإمام إن شاء قتل قاطع 
١505ه)‏ «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي) ج75 . ص 2175 «(حاشية الدسوقي) ج؛ » ص؟9١5.‏ 


(561ه) «المغني) ج8» ص١”3”7‏ , 
(ه5ه) [سورة المائدة: الآيتان *”" و4 ؟]. 


مف 


الطريق. وإن شاء صلبه. وإن شاء قطع الأيدي والأرجل من خلاف؛» وإن شاء نفى قاطع 

الطريق. أي واحد أخذ من هذه الأقسام فهو جائز له. 
(القول الثاني) : وهو المنقول عن ابن عباس في رواية عطاء أن كلمة (أو) هاهنا ليست للتخيير» 

بل هي لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات. فمن اقتصر على القتل قتل ومن قتل 

وأنحذ المال قتل وصلب» ومن اقتصر على أحذ المال قطع يذه ورجله من حللاف ومن 

أخاف الطريق ولم يأخذ المال نفي من الأرض. وهذا قول أكثر العلماء9*”©. 

: خمس حالات لقاطع الطريق‎ ٠ 

ومن نص الآية الكريمة وتفسيرها المأثور عن ابن عباس برواية عطاء يتبيّن أن لقاطع الطريق 
أربع حالاات» ولكل حالة عقوبتها الخاصة بها وهذه الحالاات هي : 

«الأولى» : إذا قتل وأخذ المال. 

«الثانية»: إذا قتل ولم يأخذ المال. 

«الثالثة» : إذا أخذ المال ولم يقتل . 

«الرابعة»: إذا أخاف السبيل ‏ أي الطريق ‏ فقطء فلم يقتل ولم يأخذ المال. 

وهناك حالة أخرى يمكن حصولها وهي إحداث المحارب جراحات في المقطوع عليهم . 

١‏ منهج البحث: 

قلنا: إن لقاطع الطريق خمس حالات,». ولكل حالة عقوبة تخصها. ثم إن قطع الطريق 
يكون غالباً من أكثر من واحد. فهل تشملهم جميعاً عقوبة قطع الطريق؟ وإذا عوقبواء فهل يسقط 
عنهم ضمان ما أخذوه من مال؟ 

وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى سبعة فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: عقوبة القتل مع أخذ المال ‏ أي إذا قتل المحارب وأخذ المال. - 

الفرع الثاني : عقوبة القتل بدون أخذ المال. 

الفرع الثالث: عقوبة إحداث الجراحات. 

الفرع الرابع : عقوبة أخذ المال فقط. 


(0565) (تفسير الرازي» ج١١»‏ ص 2715-7١50‏ «(تفسير ابن كثير) ج1١‏ ص .51-5١0‏ 


إوفف 


الفرع الخامس: عقوبة إخافة السبيل «الطريق» فقط. 
الفرع السابع : اجتماع الحدّ والضمان. 


الفرع الأول 
عقوبة المحارب إذا قتل وأخذ المال 


407 العقوبة.هى القتل والصلب: 

إذا قتل المحارب المعتدى عليه وأخذ ماله. فعقوبته القتل والصلب وقتله متحتم لا يسقط 
بالحفو نه مين لوا م اه ا ل 
بالعفو. وعلى هذا أ جمع أها ل العلم. أما «الصلب» فوقته بعد القتل, أي بعد أن يقتل 
المحارب» ل النام ين" لسار مسلا بقار عا 


(لامكه) 


يشتهر أمره 
الفرع الثاني 
عقوبة القتل فقط 
01؛ - إذا قتل ولم يأخذ المال: 
وإذا قتل المحارب فقط فلم يأخذ مالاً من المقطوع عليهم. فإن عقوبته هي القتل فقط بلا 
صلب؛ لأن جريمته بالقتل مع أخذ المال تزيد على جريمته بالقتل وحده. فيجب أن تكون 
عقوبته أغلظ بأن يصلب بعد القتل. فلو شرع الصلب في هذه الحالة لاستويا في العقوبة مع 


اختلافهما فى أخذ المال وعدم أخذه. هذاء وإن قتل المحارب في هذه الحالة متحتم كقتله 
ف الحالة الأولى ؛ لأنه 8 من حدود نم76 , 


(05619) «المغني) ج48» ص١59.‏ 
(056) «المغن ج23 ص75597. (غاية المنتهى ) ج37 . ص ه :27 «البدائع») جلا ص"؟. 


7/ 


الفرع الثالك 
عقوبة إحداث الجراحات 


4 - عقوبة المحارب إذا جرح: 

وإذا أحدث المحاربون جراحات في المقطوع عليهم بما في ذلك قطع أعضائهم. ولكن 
لم يقتلواء ولم يأخذوا مالآًء فالخيرة للمقطوع عليهم الطريق فإن شاؤوا طلبوا القصاص فيما 
يجري فيه القصاص. وإن شاؤوا عفوا على مال أو عفوا بدون مال. وإن شاؤوا طلبوا «الآرش 
أو د فيما لا يجري فيه القصاص من جراحاتهم أو عفوا عن ذلك. 

وإنما لم يتحتم القصاص على المحاربين فيما يجري فيه القصاص من الجراحات التي 
أحدثوها في المقطوع عليهم ؛ لأن الذي يتحتم في عقابهم هو القتل والصلب, أو القتل دون 
صلبء أو قطع الأيدي والآرجل من خلاف. أما النفي فيجب لآنهم أخافوا الطريق قطعا بدلين 
إحدائهم الجراح بالمقطوع عليهم؟*7. 

وإذا جرح المحارب وأخذ المال» فالظاهر أنه يقام عليه قطع اليد والرجل من خلاف كما 
هو الحكم في عقوبة قاطع الطريق إذا أخذ المال فقط. أما القصاص فيما يجري فيه القتصاص 
من الجراحات فيما عدا اليد والرجل فالظاهر جريان القصاص إذا طلبه المعتدى عليه حسب 
الشروط المقررة في القصاص فيما دون النفس. ومنها القصاص في الجراحات والأطراف. وله 
أن يعفو عن القصاص على مال أو بدونه. أما في الجراحات التي لا قصاص فيهاء فللمجني 
عليه أن يطلب الأرش أو يعفو بدون أرش. 


الفرع الرابع 
عقوبة أخذ المال فقط 
6 . قطع الأيدي والأرجل من خلاف: 


وإذا أخذ المحارب المال فقط فلم ب يقتل يقتل أحداً من المقطوع عليهم. قوت فطع يله اليسئ 
ورجله اليسرى. وهذا هو معنى كلمة رمن خلاف») في قوله تعالى : «أو تقطع أيديهم وأرجلهم 


(2568) «كشاف القناع) ج24 ص١4‏ «البدائع» جلا ص١9.‏ 


نيف 


من خلاف». ويقطعان معاً بأن يبدأ بقطع اليد اليمنى» ويقطع بعدها رجله اليسرى5727. 

ويشترط لقطع اليد والرجل أن يكون المحارب قد أخذ من المال ما يقطع بمثله السارق. 
نكو أن يكو تصانا: فإذا أخذ قطاع الطريق ما يبلغ نصاباً ولكن لا تبلغ حصة كل واحد منهم 
من هذا المال المأخوذ نصاباء فإن الحدّ يقام عليهم جميعا على رأي فريق من الفقهاء, ولا يقام 
هذا الحدٌ على رأي فريق آخرء علما بأن المالكية لا يشترطون في المال المأخوذ أن يكون نصابا 
أصا6550, 

إخافة الطريق فقط 

5 النفى عقوبة من أخاف الطريق فقط: 

وإذا أخاف قطاع الطريق السبيل فقط دون أن يقتلوا نفساً أو يأخذوا مال فإن عقوبتهم هي 
«النفي» لقوله تعالى : «أو ينفوا من الأرض» . ويروى عن ابن عباس أن النفي يكون في هذه 
الحالة ‏ أي في حالة إخافتهم السبيل فقط دون أن يقتلوا أو يأخذوا مالاً-. وهذا قول النخعي 
وقتادة 27539 , 

7 2 المقصود بالنفى : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ونفيهم ‏ أي نفي قطاع الطريق ‏ أن يُسْرّدوا فلا يتركوا يأوون 
في بلد)2©”77. وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : وعن ابن عباس أنه ينفى من بلده إلى بلد 
غيره كنفي الزاني» وبه قال طائفة من أهل العلم. 

وقال مالك: يحبس في البلد الذي ينفى إليه كقوله في الزاني . 
يحبسهم في غير بلدهم. وهذا مثل قول مالك. 


(0570) «المغني) ج48.: ص597. «البدائع» جلا. ص57 . 
0551١‏ الفقرتان :؟5؟١ه,.‏ 8778) (المغني) ج24 ص594؟. 
(65517) «المغني» ج8» ص 759 . 


95ككهة) «المغني) جف ص594. 


كا" 


قال ابن قدامة: وهذًا أولى؛ لأن تشريدهم إخراج لهم إلى مكان يقطعون فيه الطريق 
ويؤذون به الناس. فكان حبسهم أولى 6739 , وهذا ما نرجحه من هذه الأقوال ‏ أي حبسهم و 
غير بلدهم . 
4 ملة النفى : 


قال صاحب «المغني»: يحتمل أن تكون مدة النفي سنة كالتغريب في الزنى7”2». وقال 
الشافعية: بل ينبغي أن ينقص من السنة شيء لثلا يكون كالتغريب في الزنى750©. وعند 
المالكية : يسجن حتى تظهر توبته أو يموت0159, 

والراجح : ترك تقدير المدة إلى الإمام يقدّرها بما يحقق المصلحة. ويدفع الشرٌ عن الناس 

4 . هل تنفى المرأة؟ 

وإذا حكم على قطاع الطرق بالنفي وكان بينهم امرأة. فهل يشملها حكم النفي؟ 

قال المالكية في النفي : «ونفي الذكر الحر كما ينفى في الزنى)2559. فتقييدهم النفي 
(بالذكر الحر) يفهم منه أن النفي مقصور عليه ولا يشمل المرأة. ويؤيد هذا المفهوم أن المالكية 
لا يرون «التغريب» في الزنى على المرأة» فقد قالوا في التغريب في حدّ الزنى : «وغرب بعد 
الحدّ -أي بعل الجلد _ الذكر البكر: الحرٌ فقط دون العبد ولو رضى سيدهء ودون الأنثى ولو 
رضيت ورصي زوجهال وظاهره أنها 5 2 ولو مع 0 وهو 03350 وعلى هذا فإن 
المرأة لا تنفى عند المالكية . 

ولكن إذا لم يسر عليها حكم النفي. فهل يجوز حبسها في بلدها عند المالكية؟ 


والجواب: لا يجوز .. كما يبدو لي -؛ لأنهم منعوا حبسها بدلاً عن التغريب في حدّ الزنى» 
فقد قألوا: :وغرب البكر الحر الذكر دون العبد والأنثى . فلا يغربان ولا يسجن واحد منهما ببلد 


(؟:كدهة) «المغني) ج248 ص54 7539 . 
(556ه) «المغنى» ج28 صه59. 

(0555) («مغنى المحتاج») ج؛ ؛ صضص١18١.‏ 

(557ه) «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج4 ١‏ ص59" . 
للمككم «الشرح الصغير» للدردين ج13 ٠د‏ ص5"0 . 


(فككم «الشرح الصغير» للدرديرء ورحاشية الصاوي) ج؟. ص ؟؟؛. 


فا 


الزنى ؛ لأن السجن تبع للتغريب. وهما لم بغريا وهذا هو المضمدة لأنه :فول مالك وعامة 
أصحابة) 6570 , 

وعلى هذا لا يجوز حبس المرأة المحاربة بدلاً عن نفيها في جريمة قطع الطريق على 
المعتمد عند المالكية. ولكن قال الفقيه اللخمي من فقهاء المالكية: «تنفى المرأة إذا كان لها 
عاماً؛ لأنه إذا تعذر التغريب لم يسقط السجن)7"7©. 

أما عند غير المالكية. فيمكن القول إن من أجاز منهم تغريب المرأة في الزنى ». 
فإنه يجيز نفيها في جريمة قطع الطريق. ومن لم يجزه منهم في عقوبة الزنى » لم يجزه في عقوبة 
قطع الطريق. 

-)١‏ القول الراجح في نفي المرأة: 

والراجح عندي وجوب نفي المرأة إذا ثبت عليها ارتكابها جريمة قطع الطريق منفردة أو مع 
آخرين من قطاع الطرق, وكان العقاب هو النفي. وتعليل هذا الترجيح أن النص بالنفي عام 
يشمل جميع مرتكبي جريمة الحرابة» فيدخل فيه الرجال والنساء. 

ولكن لما كان المراد من «النفي» مختلفاً فيه بين الفقهاء. وقد رجحنا أن المراد من النفي 
هو (السجن).» فنحن نرى أن يكون هذا السجن في بلدها لا في غير بلدهاء حتى تكون تحت 
مراقبة أهلها وبالقرب منهم ليتمكنوا من زيارتها ونصحهاء وحملها على الإقلاع عن فعلها المشين 
مستقبلا. وعلى أن يكون حبسها في سجن خاص بالنساءء وهذا يستلزم قيام وليّ الأمر بإعداد 
سجن خاص بالنساء ؛ لأنه من لوازم تنفيذ العقوبات الإسلامية على النساء إذا صدر منهن ما 
يستوجب سجنهن »2 وبهذا نكون قد نفذنا عقوبة «النفي) على المرأة بلا مخالفة للشرع. وعلى 
نحو يحفظ المرأة من الفتنة ويدفع شرها عن الناس. 

سريان حدّ الحرابة على جميع المحاربين 

7 7 _القاعدة: سريان الحد على الجميع : 

القاعدة: إن حدّ الحرابة يسري على جميع المحاربين «قطاع الطريق». سواء منهم المباشر 


١ثلاكه)‏ «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي) ج”. ص4 7؟47. 
(510/1ه) «الشرح الصغير» للدردير. ووحاشية الصاوي) ج”. صن 5321 


ل 


أو الرُدْء أو المعين. والعلة في سريان الحكم على الجميع أنه حكم يتعلق ب «المحاربة) 
- أي ب (قطع الطريق) . فيستوي فيه الجميع: المباشر والردء والمعين؛ لأنهم جميعاً 
يعملون على تحقيق «قطع الطريق» 'فيستوون في الحكم. كالاستحقاق في الغنيمة في 
الجهاد. يستحقها المجاهدون جميعاً المباشر منهم للقتال والمعين فيه والرّدْء للمقاتلين. 
يوضحه أن «المحاربة) مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة» فلا يتمكن 
المباشر من فعله إلا بقوة ارد وإسناده بخلاف جرائم الحدود الأخرى. فعلى هذا إذا قتل 
واحد من المحاربين أحداً من المقطوع عليهم الطريق ثبت حكم القتل على جميع 
المحاربين» وإن قتل بعض المحاربين وأخذ المال بعض اخر من المحاربين» ثبت حكم 
القتل والصلب على جميعهم كما لو فعل الأمرين واحد منهم7"9”. 


#لامع د حل الحرابة لا يحتمل العفو والإسقاط : 


وحد الحرابة لا يحتمل العفو والإسقاط والإبراء والصلح عنه. فكل ما وجب على قاطع 
الطريق من قتل أو صلب أو قطع يد ورجل يستوفى منه. سواء عفا الأولياء وأصحاب الأموال عن 
ذلك أو لم يعفوا. وليس للإمام أيضاً إسقاط ذلك أو العفو عنه؛ لأنه حدٌ وجب حقّاً لله تعالى» 
فلا يملك أحد إسقاطه5"9 6 , 

45 مانع العقاب يختص به من قام فيه : 

وإذا كان في المحاربين من لا عقاب عليه لمانع فيه من العقاب, فإن هذا المانع يختص 
به من قام فيه ولا يستفيد منه الآأخرون. وعلى هذاء إذا كان فيهم صبي أو مجنون لم يسقط 
الحدّ عن غير هؤلاء في قول أكثر أهل العلم. 

وعلى هذاء لا حد على الصبي ولا على المجنون إذا باشرا القتل أو أخذا المال؛ لأنهما 
ليسا من أهل الحدود ‏ أي ليسا مكلفين حتى تجب عليهما الحدود _؛ لأن فعلهما لا يوصف بأنه 
جريمة تستوجب الحدّء ولكن عليهما ضمان ما أخذا من مال يؤخذ من أموالهماء ودية قتيلهما 
على عاقلتهماء ولا شيء على الردء لهماء لأنه إذا لم يثبت الحدّ على المباشر ‏ الصبي أو 
المجنون . لم يثبت لمن هوتبع لهما بطريق الأولى . وإن كان المباشر للقتل أو أخذ المال غير 
الصبي والمجنون لم يلزمهما شيء؛ لأنه لم يثبت في حقهما حكم المحاربة» وإنما يلزم غيرهما 

من المحاريين 0279 


(5175ه) «المغني» ج24 ص/ا2179 رغاية المنتهى» ج "23 ص ه7"4. 
[سفتدة «البدائع» جلاء ص©96. (5لاكهة) «المغني) ج24 ص7598-75572. 


خف 


6 - حكم المرأة مع المحاربين: 

قلنا: إن المرأة من أهل التكليف. فيمكن أن تكون قاطعة طريق منفردة أو مع قطاع الطريق 
فيثبت في حقها حكم المحاربة» فمتى قتلت أو أخذت المال فحدّها حدّ قطاع الطريق. وثبت 
هذا الحدّ في حق من معها؛ لأنهم ردء لها وإن فعل ذلك غيرها ثبت الحدّ في حقها؛ لأنها رذء 
له كالرجل سواء(57 0 , 

وعلى رأي فريق من الفقهاء وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: (الذكورة) 
شرط في قاطع الطريق» وعلى هذا لا يصدق على المرأة اسم «المحارب» أو «قاطع طريق» ولهذا 
قالوا: لو كانت امرأة مع قطاع الطريق: وباشرت هي القتل أو أخذ المال دون الرجال لا يقام 
عليها الحدٌ عند الحنفية, أما الرجال الذين معها فقد قال أبو حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله 
تعالى -: لا يقام الحد عليهم. وقال أبو يوسف: يقام عليهم الحدٌ. 

(وجه) قول أبي يوسف أن امتناع وجوب الحدٌ على المرأة ليس لعدم الأهلية؛ لأنها من أهل 
التكليف. ولهذا تتعلق سائر الحدود بفعلها. بل لعدم المحاربة منها أو نقصانها عادة, وهذا 
المعنى لا يوجد في الرجال. فلا يمتنع وجوب الحدّ عليهم . 

(وجه) قول أ حنيفة ومحمد أن سبب وجوت الحد شيء واحد هو «قطع الطريق». وقد 
حصل ممن يجب عليه هذا الحدّ وممن لا يجب عليه فلا يجب أصلاً للشبهة كما لو كان فيهم 
صبى أو مجنون0570 , 


الحد والضمات 
5 المقصود بالحدٌ والضمان: 


نريد بالحنٌ» حدّ قطع الطريق ‏ أي عقوبته من قتل » وصلب» وقطع يد. ورجل» ونفي -. 
ونريد بالضمان. ضمان الأموال التي يأخذها قطاع الطريق» ‏ أي لزوم ردّها أو ردٌ مثلها أو قيمتها 
إن كانت هالكة -. 


زه/اده) 1 نو اج صم ؟ة؟. (كلاده) «البدائع» جلاء 51 


الوكلا 


/7 0 - هل يجمع الحدذ والضمان؟ 


إذا أخذ المحاربون المال وقتلوا أو لم يقتلواء وأقيمت عليهم حدود الله تعالى من قتل أو 

قطع ع فهل يجب عليهم رد |! لأموال التي أخذوها إن كانت قائمة؛ وردٌ مثلها أو قيمتها إن كانت 
هالكة؟ وبتعبير آخر هل يجب عليهم الحدّ والضمان, أي ضمان المال الذي أخذوه بردّه إن كان 
عرد ابد أل بشهات مدل ار قيتع إن كان كاه 

خلاف بين الفقهاء كالخلاف فيما بينهم في اجتماع الحدّ والضمان في السرقة إذا كان 
الفسروق هالكا0*©:. ويكفى أن نشين إلى حكم المشالة هنا: 

4 .2 فقد ذهب الحئابلة لازم إلى أن المحاربين يلزمهم ردٌ الأموال التي أخذوها 
إن كانت قائمة» وردٌ مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة, ولو أن الحدود أقيمت عليهم . وهذا ها 
مذهب الشافعي . 

وعند الحنفية: إن كانت الأموال قائمة ردت إلى أصحابهاء وإن كانت هالكة لم يلزمهم 
ضمانها كقولهم في المسروق إذا كان قائماً وجب ردّه إلى صاحبه. وإن كان هالكاً لم يلزمه ردّه؛ 
لأن الحد والضمان لا يجتمعان عندهم. ووجه القولين هو ما ذكرناه من تعليل لهذين القولين في 
دبحث السرقة03798, 

48 ويلاحظ هنا أن الضمان يجب على الآخذ من قطاع الطريق دون الردْء؛ لأن وجوب 
الضمان ليس بحدّ حنى يجب على الجميع. فلا يتعلق بغير المباشر له من قطاع الطريق كما 
ف الغصب والنهب2”"7. ومعنى ذلك أن المسؤولية المدنية ‏ أي ضمان الأموال المأخوذة من 
المطتو عليهم - تجب فقط على من أحذها فعلاً دون الآخرين من قطاع الطرق الذين كانوا 
را له في أخذها من أصحابها. 


إلالا5ه) الفقرات من (41144-414794). 
(6108) الفقرات من (777ه_78 207 
(5199ه) «المغني) ج48. ص598. 


لجا 


للعى لفاس 
مسقطات الحد وما يترتب عليها 

.2 تمهيدء ومنهج البحث: 

قد تقع جريمة الحرابة «قطع الطريق» وتقوم البيّنة على وقوعهاء ويتهيأ القاضي لصدور 
الحكم فيهاء أو قد يصدر الحكم فعلا على مرتكبهاء فيظهر ما يمنع الحكم بالحدٌ على قاطع 
الطريق. أو يظهر ما يسقط الحكم بعد صلوره لسقوط موجبه. فما هي هذه المسقطات لوجوب 
الحدّ أو لإسقاطه بعد الحكم به؟ ثم إذا سقط الحدّ بسقوط ما يوجبه قبل الحكم به أو بعد الحكم 
به فما هى آثار هذا السقوط بنوعيه؟ هذا ما نبينه في هذا المبحث 

وعليهء نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول : مسقطات الحد «حذ الحراية) . 

المطلب الثانى : آثار سقوط الحدّ «حدٌ الحرابة). 


المطلب الأول 
مسقطات الحد «حدٌ الحرابة») 


١‏ - تمهيد: 
نتكلم في هذا المطلب عن مسقطات «الحدٌ» في جريمة قطع الطريق» ثم نتكلم بعدها 
مباشرة عن أثر «التوبة) في سقوط الحدّ «العقوبة» في جرائم الحدود الأخرى ليتبين لنا اختصاص 
هذا المسقط «التوبة» بجريمة الحرابة» أم عدم اختصاصها بها لشمول جرائم الحدود الأخرى 

بها. 
7غ - أولاً : مسقطات الحدّ في السرقة هي مسقطاته في الحرابة : 
ما يسقط الحدٌ فى السرقة العادية التي تسمى أيضاً بالسرقة الصغرى تمييزاً لها من السرقة 
30> 


الكبرى التي هي جريمة الحرابة - أي جريمة قطع الطريق -. أقول ما يسقط الحدّ في السرقة 

حفط الحل آبنها في جريمة الحرابة» ومن هذه المسقطات: 

أ الرجوع عن الإقرار. فإذا رجع المحارب عن إقراره بارتكابه جريمة الحرابة» بل رجوعه هذا 
وسقط الحدّ عنه؛ بمعنى توقفت إجراءات إثبات الجريمة وبالتالي لا يبقى مجال لوجوب 
الح عليه . وإنما يعتبر الرجوع عن الإقرار في ابوت جريمة الحرابة, وبالتالي عدم وجوب 
الحدّ؛ لأن الحدّ في جريمة الحرابة ثبت قا لله» وحدود الله تسقط بالشبهة. ٠»‏ والرجوع 
يورث الشبهة. فينتفي وجوب الحدّ. 

ب - ومن المسقطات تكذيب المسروق منه السارق في إقراره ارتكاب الجريمة» بمعنى أن 
المقطوع عليه إذا كذَّب قاطع الطريق في إقراره بارتكاب الجريمة؛ فإن إجراءات إثبات 
الجريمة ووجوب الحدّ على القاطع تقف. فلا يبقى مجال لثبوت الحدّ. 

ج- ومن المسقطات أيضاً تكذيب المقطوع عليهم الشهود بشهادتهم حصول قطع الطريق من 
المحاربين المتهمين بهذه الجريمة . 


#«ماه4 ب ثانياً: توبة المحاريين : 


والأصل في سقوط حدّ الحرابة عن المحاربين «قطاع الطريق» قوله تعالى : «إلاّ الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا عليهم. فاعلموا أن الله غفور رحيم#. 

فقد قال أهل التفسير في هذه الآية: إن المرسوتين أن بيّنَ حكم المحاربين» وهو 
وجوب الحدّ عليهم. وهو المذكور في الآية الكريمة» استثتى عرٍّ وجل التائبين منهم قبل القدرة 
عليهم ‏ أي قبل القبض عليهم من هذه العقوبة» أي سقوطها عنهم - بقوله تعالى: «إفاعلموا 
أن الله غفور رحيم». فدل هذا على سقوط الحدّ عنهم؛ لأن هذا الحد ثبت حقاً لله تعالى. 
أما إذا تابوا بعد القدرة عليهم وقبضهم. ٠»‏ فإن الحدّ لا يسقط عنهم ؛ لأن سقوطه مقيد بتوبتهم قبل 
القدرة عليهم لا بعدهاء وبهذا قال العلماء من أهل التفسير 5890© 

- أثر التوبة في سقوط الحدود الأخرى: 

وإذا كان حدٌ الحرابة «قطع الطريق» يسقط عن المحاربين بتوبتهم قبل القدرة عليهم ‏ أي 
قبل القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاءء فما أثر التوبة في الحدود الأخرى. أي في جرائم 


(0580) [سورة المائدة: من الآية غ"]. 
)2581١‏ اتفسير الرازي) ج١١2‏ ص8١7.‏ «تفسير ابن كثير) ج07 ص07 )2 (تفسير القرطبي) ج"»2 صمه١.‏ 


ردكا 


الحدود إذا تاب مرتكبوها قبل القدرة عليهم , عل تسقط عقوبات (حدود) هذه الجرائم عن 
مرتكبيها قبل إلقاء الفبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء بأن جاؤوا تائبين معلنين توبتهم من 


اختلااف بين الفقهاء توجزه فى الآتى : 
ه“هع - القول الأول: لا يسقط الحد بالتوية: 


عند الشافعية على القول الأظهر في مذهبهم. لا يسقط الحدٌ بالتوبة» فقد جاء في «نهاية 
المحتاج) في فقه الشافعية: «ولا تسقط سائر الحدود ‏ أي ما عد! حدّ الحرابة ‏ المختصة بالله 
تعالى كحدٌ الزنى والسرقة وشرب المسكر بالتوبة قبل الرفع إلى القضاء وبعده. ولو في قاطع 
الطريق في الأظهر؛ لأنه يلهِ حدَّ من ظهرت توبته» بل من أحبر عنها ‏ أي التوبة 5890© 

وهذا مذهب الحنفية. فقد جاء فى «البدائع» للكاسانى فى فقه الحنفية: «بخلاف سائر 
الحدود أنها لا تسقط بالتوبة655). ْ 0 00 


وهذا أحد القولين في مذهب الحنابلة» واحتج له أب ن قدامة الحنبلي بقوله تعالى : «الرًَا 
والزاني فاجلدوا كل وأحد منهما مائة ا وهذ) عا م في فى التائبين وغيرهم . وقال تعالى 
عووال لسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 05301 , وهذا عام أيضا. 

ولأن ! النبي ع2 رجم ماعزاً والغامدية » ٠‏ وقطع بذ الذي 6 كر بالسرقة. وقل جاء شؤلا 3 ثائبين 
يطلبون التطهير بإقامه الحدٌ وقد سمى رسول الله يَكِْةٌ فعلهم توبة. فقال في حق المرأة : #لقد 
تأست كه 5 على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم) . وقد أقام رسول الله يف الحد 
عليهم ؛ ولأن الحدٌ كفارة, فلا يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل؛ ولأن انجانى فى غير جريمة 
الحرابة مقدور عليه فلا يسقط عنه الحدٌ بالتوبة كالمحارب بعد القدرة عليه65*9. 


"0 - القول الثاني : يسقط الحدٌ بالتوبة: 


وهذا هو القول الثانى فى مذهب الشافعيةع وهو غير الأظهر فى المذهب.» 3 جاء و 


1 |! 2 1 ع 3 3 ف 7 1 3 و 2 عدي ل خم 1 زأمك 
(نهاية المحتاحغعء بعد أن ا الغول الأظهر وهو عدم سقوط الحد بالتوبةء قال * «والقول الثاني 


(خكم) «البدائع» للكاساني . جلا ص1اة. (كمكه) [سورة ١‏ الآية ؟ ]. 


(ممكم [سورة المائقة: الآية 384 يكخدكم ا صر 5ة؟ 5 
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00 0 لاا الطريق . عه 0 
تعالى. ام را ل ٠‏ لفان الله يتوت هليه لد الله 
غفور رحبي 013104 , وقال النبي عه : التائب من الذنب كمن لاذنب له). ومن لا ذلب له لا 
حدٌ عليه . وقال يَكَِةِ في ماعز لما أخبره بعض بعض المسلمين بهربه من الرجم وهال رتوو رت 
فيتوب الله عليه) ؛ ولأنه خالص حق الله تعالى فيسقط بالتوبة كحد المحارب01457 , 

لاه 4 - وإذا قلنا بسقوط الحدٌ بالتوبة» فهل يسقط بمجرد التوبة أو بها مع إصلاح العمل؟ 

فيه وجهان: (الوجه الأول): يسقط بمجرد التوبة» وهو ظاهر قول الحنابلة الذين يأخذون 
توبة المحارب قبل القدرة عليه 

(الوجه الثاني): يعتبر إصلاح العمل مع التوبة لقوله تعالى : #فإن تابا وأصلحا فأعرضوا 
عنهما». وقوله تعالى : #إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح, فإن الله يتوب عليه»#. فعلى هذا 
الوجه يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته 0 نيته» وليست مقدرة بمدة معلومة)(355, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «والعقوبات التي تقام من حدّ أو تعزير 
إذا نيتت ثبتت بالبينة» فإذا أظهر من وجب عليه الحدّ التوبة لم يوثق منه بها فيقام عليه الحدٌ. وإن 
كان تائاً في .الباطن كان الك كن : ؤكان مأجورا على «صية . وإن جاء تائبا بنفسه فاعترف» 
فلا يقام الحدّ فى ظاهر مذهب أحمدء ونصٌ عليه في غير موضع. كما جزم به الأصحاب 
وغيرهم في المحاربين. وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية. واختار إقامة الحد 
عليه» أقيم عليه الحدّ وإلا لا يقام عليه)!؟5©. 

4 - وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : «نصٌ الشارع على اعتبار توبة المحارب قبل القدرة 
عليه» إما من باب التنبيه على اعتبار توبة غيره بطريق الأولى» فإنه إذا دفعت توبته عنه حدّ حرابة 
مع شدة ضررها وتعديه فلآن تدفع التوبة ما دون حدٌ الحرابة بطريق الأولى والأحرى. وقد قال 


(/54817ه) «مغني المحتاج) ج48. ص" . (584ه) [سورة المائدة: الآية ولا]. 
(489ده) «المغني») ج8» ص"59؟. زنقدهة) «المغني» ج04 ص7591-7595. 
(١قدهة)‏ «الاختيارات») لابن تيمية . مطبوع مع الجزء الرابع من الفتاوى له ص6ا؟7١.‏ 
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الله تعالى : «قل للّذِين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف4 . وقال كي : «التائب من الذنب 
كمنٍ لا ذنب له». والله تعالى جعل الحدود عقوبة لأرباب الجرائم » ورفع العقوبة عن التائب 
شرعاً دوا فلبنن في شرع الله ولا في قذيرة عقوبة تائب البتّق وفي بالصحيحين» من حديث 
ا قال: 0 ابي ا رجل ف فقال: يا رسول الله إني ادرسةا ا 
فإنَّ الله 0 ا ا 
غفر الله لهى ولم يقم عليه الحد الذي اعترف به. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وهو 
الصواب)05359 . 

30 0 : فإن قيل: إن ماعزا والغامدية جاءا تائبين فأقام البي يَكِةِ عليهما 
الحدّى (فالجواب) : أن الحدّ مطهر. » وإن التوبة مطهرة. وهما اختارا التطهير بالحدّ على التطهير 
بمجرد التوبة» وأبيا إلا أ ن يطهرا بالحدّ فأجابهما النبي كله إلى ذلك . وأرشد النبي كَل إلى اختيار 
التطهير بالتوبة على التطهير بالحدٌ. فقال في حقٌّ ماعز لما هرب من الرجم : : «هلا تركتموه يتوب 
فيتوب الله عليه». ولو تعيّن الحدّ بعد التوبة لما جاز تركه؛ بل الإمام مخيّر بين أن يتركه كما 
قال لصاحب الحدّ الذي اعترف به: «اذهب فقدغفر الله لك»., وبين أن يقيمه كما أقامه على 
ماعز والغامدية لما اختارا إقامته» وأبيا إلا التطهير به» ولذلك ردّهما النبي كه قراراء: وهم يأبنات 
إلا إقامته عليهما)55, 

وهذا القول هو الراجح وهو مسلك وسطء والسنة النبوية تدل عليه. 

المطلب الثانى 

0 أولاً : آثار سقوط الحدٌ بالتوبة: 

إذا سقط الحدّ بالتوبة» فإن حقوق الآدميين لا تسقط كالقصاص وضمان الأموال إلا إذا عفا 
عنهم أصحاب الحق. ولا خاللاف في هذا بين أهل العل 011 


595ه) «أعلام الموقعين» لابن القيم» ج؟".» ص49-58 . 
(059) «أعلام الموقعين) لابن القيم. ج7".: ص44 . 
(05944) «المغني) جمء ص590 . 


اللكا 


وعلى هذا يسقط عن المحاربين تحتم القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف 
والنفي. ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح وضمان الأموال والدية والارش فيما لا 
قصاص فيه . 

وتفصيل هذه الجملة: أن المحاربين إذا كانوا قد أخذوا المال لا غير وجب عليهم رده إلى 
صاحبه إن كان المال قائماً. وإن كان هالكاً أو مستهلكاً فعليهم الضمان. 

وإن كانوا قد قتلوا لا غير فالحكم وجوب دفع من قتل منهم بسلاح إلى أولياء القتيل ليقتلوه 
قضاضا أو يعفوا عدد “ومن قتا من المتحاريين بغضنا أو يمنا لآ يفت محاذة فعلى عافلته الذية لورئة 
المتتول: 

وإن كانوا أخذوا المال وقتلوا لزمهم رد المال إن كان قائماً وقيمته إن كان هالكاً أو مستهلكاً. 
وفعل بهم في جريمة قتلهم ما قلناه بحقهم إذا قتلوا فقط؛ لأن الحدّ إذا سقط بالتوبة قبل القدرة 
صار حكم القتل وأخذ المال وهلاكه واستهلاكه كالحكم في مثل هذه الجرائم في غير قطع 
الطريق. 

وإن كانوا قد أحدثوا جراحات في المقطوع عليهم ففيها القصاص منهم فيما يجري فيه 
القصاص. وما لا يمكن فيه القصاص. فالواجب عليهم فيه التعويض بالمال- الدّية والأرش -؛ 
ل ل لت ل يي تاك 
ذكر !635 , 


-. ثانياً: آثار سقوط الحدّ بالرجوع عن الإقرار: 

وما قلناه في اثار سقوط الحدّ بالتوبة يقال هنا بالنسبة لهذه الآثار بسقوط الحدّ بالإقرار. 
فيسقط الحدٌّ لأنه حق الله. ولا تسقط حقوق الآدميين» فيبقى حقهم في الاقتصاص من 
المحاربين فيما فيه القصاص. والدية والأرش فيما لا قصاص فيه واسترداد الأموال التي أخذوها 
وتسليمها إلى أصحابها إن كانت قائمة. وقيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة. وإثما كان الحكم 
هو ما ذكرناه. وإن كان الأصلٍ أن إقرار المقر حجة فى حقه إلا أنه تعذر اعتباره بعذل رجوعه عنه 
في حق تنفيذ الحدّ عليه درءا للحدّ بالشبهة, فيبقى معتبراً في حق ضمان المال والقصاص 
- الدّية والأآرش -(53». 


(دقده) «المغني) ج28 ص ه59١2‏ «البدائع» جلا ص5 ة_/اةا. 
(كقده) «البدائع» جلا ص/اة. 


يدف 


4ه ؛ ‏ ثالثاً: آثار سقوط الحدّ بتكذيب المقرٌ والشهود: 

وإذا كان سقوط الحدّ بتكذيب المقطوع عليهم للمقرّين من المحاربين في إقرارهم بأنهم 
قاموا بقطع الطريق» أو كان سقوط الحدٌ بتكذيب المقطوع عليهم للشهود بشهادتهم على قيام 
هؤلاء المحاربين بجريمة قطع الطريق عليهم. ففي هذه الحالة لا يجب على المحاربين شيء 
من قصاص أو ضمان مال أو دية أو أرش؛ لأن سبب وجوب الحدّ أو غيره لم يثبت؛ لأن ثبوت 
ذلك يكون بالدليل المعتبر من إقرار أو شهادة شهود. وقد سقط هُذا الدليل أصلاً ورأساً بتكذيب 
المقطوع عليهم. فلا يثبت به شيء759. 


(فدكطة «البدائع» جلاء ص59 . 


584 


انل رلى وس 
(ب٠ب#‏ راف اة 

4 - تعريف البغي والبغاة: 

البغي في اللغة: الطلب» ثم اشتهر في العرف في طلب ما لا يحل من الجور والظلم . 
والباغي في عرف الفقهاء: الخارج عن طاعة الإمام الحق758©. 

وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية: «البُغاة شرعاً هم الخارجون عن الإمام الحق بغير 
حق. فلو بحق فليسوا بغاة)؟*23. 

وفي «جامع الفصولين» في فقه الحنفية» كما ينقل عنه ابن عابدين في حاشية «ردٌ المحتار 
على الدّر المختار»: «أن المسلمين إذا اجتمعوا على إمام وصاروا آمنين به فخرج عليه طائفة 
من المؤمنين» فإن فعلوا ذلك لظلم ظلمهم به فهم ليسوا من أهل البغي» وعليه أن يترك الظلم 
وينصفهم » ولا ينبغي للناس أن يعينوا الإمام عليهم ؛ لأن فيه إعانة على الظلم. ولا أن يعينوا 
تلك الطائفة على الإمام أيضاً؛ لأن فيه إعانة على خروجهم على الإمام. وإن لم يكن ذلك لظلم 
ظلمهم ولكن لدعوى الحق والولاية. فقالوا: الحق معناء فهم أهل البغي» فكل من يقوى على 
القتال أن ينصر إمام المسلمين على هؤلاء الخارجين)7” 07 , 

6 - وفي ,ا لمغنى ) لابن قدامة | لحنبلو : (الْمُغْاةَ هم قوم من أهل الحق يخرجون عن 
قبضة الإمام» ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع 
الجيش»76”"*. والبُغاة هم مسلمون مخالفون لإمام المسلمين. 


(0594) «فتح القدير شرح القدير» للكمال بن الهمام الحنفي» ج14 . ص8 1١‏ . 
(0598) «الدر المختار) ج4. ص١٠١73‏ . 

(٠ثلاه)‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين»؛ ج14» ص١2١75.‏ 
(1هلاه) «المغني») ج8)» ص١٠‏ . 


>34 


وعند الشافعية: البغي يعني الظلم ومجاوزة الحدٌّ. وسمُوا بُغاة لظلمهم وتحصل هذه 
أ و لآدمي استحق عليهم . وإنما يكون مخالفو الإمام بغاة بشرط شوكة لهم بكثرة أو قوة يمكن 
معها مقاومة الإمامء وبشرط تأويل يعتقدون به جواز الخروج عليه أومتع الحق المتوجه عليهم 
وبشرط مطاع فيهم ‏ أي متبوع تحصل به قوة لهم -. وإن لم يكن إماماً منصوباً فيهم يصدرون 
عن رأيه إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مطاع 9" . 

65 - وعند المالكية : البغي ل و بمغالبة 
ولو نولا . والبُغاة هم طائفة من المسلمين خالفت الإمام الذي ث, 57 ثبتت إمامته باتفاق الناس عليه 
لمنع حق لله أو لآدمي كزكاة أمرهم بأدائهاء فامتنعوا أو خالفته لإرادتها خلعه 079 , 

1 - حككم. البغي والمُغاة: 

من تعاريف البغي ا 00 ذكرناها يتبيّن لنا أن المقصود ب «البغي»: 0 عل 
5 7 له ته وتلحيته من منصب الإمامة. أ ب الدولة ل 1 


الخروج عن الإمام حكمه التحريم شرعاً ؛ قال ابن قدامة الحنبلي : «إن من اتفق المسلمون على 
إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووحبت معونته لما ذكرنا من الحديث والإجماع , وذلك لما في 


الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم, ويدخل الخارج عليه ذأ 
الخارج على إمام المسلتين - في عموم قوله كلا : «من خرج على أُمّي وهم جميحٌ فاضربوا عنقه 
بالسيف كائنا من كان». فمن خرج على من ثبتت إمامته باغياً وجب قتاله)9 9 , 

4 1 من رأى من أميره ما يكره فليصبر: 

أخرج الإمام الخاري: فى بإصسيحه» عن ابن عباس أن النبي كَل قال: «من رأى من أميره 
شيئاً يكرههُ فليصبر عليه؛ فإِن من فارق الجماعة شبراً فمات ٍّ مات ميتة جاهليةً)* 0 


قال ابن بطال: في هذا الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. 


زف ع2 (مغني المحتاج) ج؛ ع ص”77 ١‏ 5 

(م070) «الشرح الكبير) للدردير؛ ورحاشية الدسوقي) ج؛ » ص7599-5798. 
(01705) «المغني) ج48 ص١١8-1١1.‏ 

. (صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج١2 ص ه‎ )01/١( 


4 


الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحُبّتهم هذا الخبر وغيره مما 
يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح, فلا تجوز طاعته في ذلك 
بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن عبادة بن 
الصامت قال: «دعانا رسول الله يك فبايعناه. فقال ‏ أي عبادة ‏ فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله هله إل أن 
توا كفا راجا عندكم من الله برهانٌ)69:37, 


48 .2 وجوب معاونة الإمام ضد البُغاة: 


وإذا كان الخروج على الإمام لا يجوز ذ في الشرعء فقّد قال الفقهاء: يجب على المسلمين 
معاونة الإمام ضد البغاة حتى ينتهي بغيهم» قال ابن قدامة الحنبلي : «من اتفق المسلمون على 


إمامته, وجحبت معونته) 01709 


ويجب على الناس معاونته عليهم) 01:1 , 

0غ - رأي الإمام مالك في معاونة الإمام غير العدل «الجائر» : 

قلنا: إن الواجب على الناس معاونة إمام المسلمين 9 قتاله ضد البّعْا وقيد المالكية 
وجوب هذه المعاونة بالإمام العادل فهو الذي تجب معاونته أ ما إذا إذا لم يكن 2200 عادلاء فقد 
نقلوا عن الإمام مالك م معاونته وعدم معاونة المُغْاَ فقد حاء في 9 الكبير) للدردير: 
«فللعدل ‏ أي للإمام العادل ‏ قتالهم , وإن تأولوا الخروج عليه لشبهة قامت عندهم ويجب على 
الناس معاونته عليهم. وأما غير العادل. فلا تجب معاونته. قال مالك رضى الله عنه -: دعة 
وما يراد منة ) ينتهم الله من الظالم بظالمء ثم ينتفم من كليهما)9 ”6 , 

١‏ النصح والإرشاد قبل قتال البُغاة: 

وينبغي للإمام قبل أن يقاتل البغاة تقديم النصح والإرشاد لهم. وأن يطلب منهم العدول 
(0170) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج17 صه. 7. 
١ثلاه)‏ «المغني» لابن قدامة. ج43 ص7١٠.‏ 


(48١لاهة)‏ «الشرح الكبير) للدردير» ج24 ص 2399 و«الشرح الصغير وحاشية الصاوي) ج3. صه١4.‏ 
١5ثاه)‏ «الشرح الكبير» للدردير. ج4؛. ص 2599 ورحاشية الصاوي) ج". ص 14١6‏ . 


الا 


عن نغيهم والرجوع إلى الطاعة ولزوم الجماعة. وأن يسألهم عن سبب خروجهم» فإن كانت لهم 
شبهة كشفها الإمام لهم. وإن ادّعوا ظلماً وقع عليهم رفعه عنهم . 

وهذا النهج في النصح والإرشاد والمعاملة للبُغاة واجب على الإمام كما صرح الحنابلة . فقد 
جاء فى «المغني ) لابن قدامة الحنبلي : رولا يجوز الهم حتن يبعث إليهم من يسألهم ويكشف 
لهم الصواب إل أن يخاف كلبهم, » فلا يمكن ذلك في حقهم. فأما إن 5007 
ذلك وأزال ما يذكرونه من المظالم وأزال حججهم. » فإن لجوا قاتلهم حينئذ؛ لأن الله تعالى بدأ 
بالأمر بالإصلاح قبل قتالهم قال تعالى: #وإن طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما. . . # إلخ, وإنما كان كذلك؛ لأن المقصود كفْهم ودفع شرهم لا قتلهم ‏ فإذا أمكن 
بمجرد, القول كان أولى من القتال لما فيه من الضرر بالفريقين)0"", 

وفي «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويجب على الإمام أن يراسلهم ‏ أي يراسل البغاة - 
ويسألهم ماينقمون منه؛ لأن ذلك طريق إلى الصلح ووسيلة إلى الرجوع الحق. 

وقد روي أن علياً رضي الله عنه ‏ راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل» ولما اعتزلته 
الحرورية ‏ فرقة الخوارج - بعث إليهم عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ فجادلهم فرجع 
منهم أربعة ألاف. وأن يزيل الإمام ما يذكرونه من مظلمة. ويكشف ما يدعونه من شبهة, لأن 
ذلك طريق إلى رجوعهم إلى الحق. وهو المطلوب . ولا يجوز قتالهم قبل ذلك ؛ لأنه يفضي إلى 
القتل والهرج والمرج قبل دعاء الحاجة إليه»١"*,‏ 

7 1 وفي ام للكاساني في فقه الحنفية : «فينبغي له اق للإمام أن يدعوهم إلى 
العدلع وال لرجوع إلى رأي الجماعة ولد لرجاء الإجابة وقبول الدعوة) 319" , 

وفي ((مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولا يقاتل البُغاة حتى يبعث إليهم الإمام أميناً فطناً 
| ناصحاً يسألهم ما ينقمون, فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها»719©. 


لاهه؛ ‏ متى يباشر الإمام قتال البغاة. وكيف يقاتلهم؟ 

أ- متى يقاتلهم الإمام؟ 

فإذا لم ينفع النصح والإرشاد البّغاة, وظلوا مصرَّينَ على بغيهم وخروجهم على الإمام. فإن 
القتال لا بد منه ولكن الإمام لا يبدأهم بالقتال حتى يبدأوه, قال الإمام علاء الدين الكاساني : 
)87١(‏ «المغني) ج8ء ص8١٠. ١(‏ الاه) وكشاف القناع») ج4. ص15. 
(17الاه) «البدائع» جلاء ص ١5١‏ . (9الاه) «مغني المحتاج) ج14» ص5؟١.‏ 


لضا 


«ولا يبدأهم الإمام بالقتال حتى يبدأوه؛ لأن قتالهم لدفع شرهم لا لشر شركهم ؛ لأنهم مسلمون, 
فما لم يتوجه القيد منهم لا يقاتلهم)2"19 , 

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال للخوارج : «لكم علينا ثلاث : 
أن لا نمنعك من المساجد» ومن رزقكم من الفيء. ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فساداً) 0018© . 

3-5 كيف يقاتل الإمام البغاة؟ 

وإذا اضطر الإمام. وبدأ بقتال البغاة, فإنه لا يقاتلهم بما يعم إتلافه كالنار والمنجنيق 
والتغريق من غير ضرورة؛ لأنه لا يجوز قتل من لا يقاتل وما يعم إتلافه يقع على من يقاتل ومن 
لايقاتل» فإن دعت ذلك ضرورة مثل أن يتحصن بهم البُغاق ولا يمكنهم التخلص من شر البغاة 
إلا برميهم بما يعم إتلافه. جاز ذلك للضرورة73©, 

4 - حكم النساء يقاتلن مع البغاة : 

وإذا اشترك النساء والصبيان في القتال مع البغاة فإنهم يقاتلون كما يقاتل الرجال من 
البَغْاق ولكن يقاتل الإمام وجند النساء والصبيان مقبلين ويتركون مدبرين؛ لأن قتالهم للدفع» 
ولهذا لو أراد أحد من هؤلاء النساء أو الصبيان قتل إنسان, جاز لهذا الإنسان دفعه وقتاله "0 , 


ههه - رأي المالكية في قتال النساء مع البغاة: 


وللمالكية تفصيل في حكم النساء يقاتلن مع المَغاةَ فقد قالوا: والمرأة المقاتلة بالسلاح 
كالرجل يجوز قتلها إذا ظفر بها حال المقاتلة ولو لم تقتل أحداء سواء كانت متأولة أو غير متأولة 
في قتالها. بخلاف ما لو قاتلت بغير سلاح» كما لو قاتلت بالحجارة ونحوهاء فلا تقتل ما لم 
تقتل أحداً. هذا في حال القتال أما بعده فإن كانت متأولة فلا تضمن نفساً ولا مالاً. وإن كانت 
غير متأولة ضمنت المال والنفس فيقتص منهاء وتضمن المال الذي أتلفته 719 , 

465 - وقال الحنفية: لا تقتل النساء من أهل البغي؛ لأن قتل أهل البغي لدفع شر 
قتالهم. فيختص بأهل القتال.والنساء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون إلا إذا قاتلواء فيباح قتلهم 


(:الاه) «البدائع» جلا ص١4١.‏ (1/18ه) «نيل الأوطار» للشوكاني » جلاء ص8ه 1059-١‏ . 
(21/15) «المغني» ج8» ص١٠١١.‏ (017/1) «المغني) ج28 ص١٠١١.‏ 
(01/18) «الشرح الكبير) للدرديرء و«حاشية الدسوقي) ج14 » ص ."٠١‏ 


املا 


فى حال القتال وبعده(6716 , 

7ه ؛ - البْغاة يتحصئون في حصن فيه نساء وصغار: 

فإذا تحصن البّغْاةَ في حصن فيه نساء وصبيان. فهل تجوز محاصرتهم والتضييق عليهم. 
البغاة وحدهم في الحصنء ففرض أن يمنع عنهم الماء والطعام حتى ينزلوا إلى الحق وإلآ فهم 
الذين قتلوا أنفسهم بامتناعهم من الحق7"” . 

1-4 حكم البغاة إذا تركوا القتال: 

وإذا ترك أهل البغي القتال إما بالرجوع إلى الطاعة ولزوم الجماعة, وإما بإلقاء السلاحء 
وإما بالهزيمة إلى فئة منهم. أو إلى غير فئة» وإما بالعجز عن مواصلة القتال لجراح أو مرض 
أو أسرء فإنه في هذه الحاللات بحرم قتلهم ويحرم اتباع مدبرهم وهذا مذهب الحنابلة . 

والحجة لهذا القول ما روي عن علي بن أ بى طالب - رضي الله عنه - يوم معركة الجمل : 
«لا يذفف أي لا يجهز ‏ على جريح. ولا بيقلك مر ولا يفتح باب. ومن أغلقى بابه فهو 
أمن , ولا يتبع مدبر. وروي نحو ذلك عن عمار. وعن علي - رضي الله عنه - أنه أعطى الذية 
قوماً من بيت المال لكونهم قتلوا مدبرين . وعن أبي أمامة أنه قال : شهدت معركة صفينء وكانوا 
لا يجهزون على جر ولا يقتلون شرا ولا يسلبون قتيلا ؛ ولأن المقصود كف أذاهم ودفع 
رهم وقد حصل فلم يجز قتلهم كالصائل إذا اندفع شره لم يجز قتاله » كما لا يجوز قتل 
مدبرهم لما يخاف من انحيازه إلى فئةء كما لو لم تكن له فئة؟7. 

وهذا أيضاً مذهب المالكية فقد قالوا: «إذا حصل الأمان للإمام بالظهور على البّغاة لم يتبع 
مدبرهم ولم يذفف - لم يجهز- على جريحهم)2"9. 
الجراح ‏ ولا أسيرهم) 079 , 


١والاه)‏ «البدائع» ج/ا» ص١4١.‏ ١ث'ثاهة)‏ «المحلى» ج١‏ كء+اص"١كلا١١.‏ 


١١ا؟لاه)‏ «المغني) ج8» ص4 .١١‏ كاه «الشرح الكبير) للدردير» ج4ء ص 700. 
(017/75) «مغني المحتاج») ج4 » صلا؟١.‏ 


8 وقال الحنفية: إذا قاتل الإمام البغاة فهزمهم وولوا مدبرين» فإن كانت لهم فئة 
ينحازون إليهاء فينبغي للإمام ومن معه من أهل العدل أن يقتلوا مدبرهم» ويجهزوا على 
جريحهم لثلا يتحيزوا إلى الفئة التي هي منهم فيمتنعوا بها ويعودوا للقتال كرة أخرى. وأما 
أسيرهم فإن شاء الإمام قتله استتصالا لشأفتهم. وإن شاء حبسه لاندفاع شرّه بالأسر والحبس . 
وإن لم يكن لهم فئة يتحيزون إليها لم يتبع مدبرهم, ولم يجهز على جريحهم., ولم يقتل أسيرهم 
لوقوع الأمن من شرهم عند انعدام الفئة7"9", 

. وعند الظاهرية: إن ترك البّغاة القتال لم يجز اتباعهم, وإن كانوا منحازين إلى فئة 
أو لائذين بمعمقًا يمتنعون فيه ثم يعودولن للقتال فإن الإمام وجنده يتبعونهم )21797 , 

١‏ هل تقسم أموال البغاة وتسبى تسبى ذريتهم؟ 

اا وام رودي : «فأما غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم. فلا نعلم في تحريمه بين أهل 
العلم خلا )007 , ولأن قتال المَغْاةَ إنما هو لدفعهم وردهم إلى الحق لا لكفرهم , فلا يستباح 
منهم إلا ما حصل لضرورة الدفع وبقي حكم المال والذرية على أصل العصمة . ولكن ما أخذه 
الإمام وجنده من كراعهم وسلاحهم لا يرد إليهم حال الحرب لثلا يقاتلوا به» ويجوز لجند الإمام 
الانتفاع به. فإذا انقضت الحرب وجب رده إليهم كما ترد إليهم سائر أموالهم. وما قلناه هو ما 
صرح به الحنابلة» والحنفية» والمالكية» والشافعية7. 

وعنلد الظاهرية. كما حاء في «المحلى» ع حرم الظاهري : له 0 للامام وجنده شيء 
من أموال أهل البغي, لا سلاح ولا كراع ولا غير ذلك؛ لا في حال الحرب ولا بعدها""”*. 

65 حكم الأسرى من البغاة: 

أولا : عند الحنفية : 

إذا وقع من البَغاة أسرى بيد الإمام وجنده ولا يزال للبغاة منعة وقوة. أو هزمهم الإمام ولكن 
كان للمغاة ا" عن تشاعتهم ينحازون إليها, فإن الإمام مخير في أسراهم في هذه الحالة : فإن 

شاء قتلهم استعصالّ لشأفتهم , وإن شاء حبسهم لاندفاع شرهم بالأسر والحبس قت لم يكن 


(0/75ه) «البدائع» جلاء ص50 .141-١‏ 


(5076) «المحلى») ج١١.ء‏ ص١ .٠١‏ (0157) «المغني» ج8. صه١١.‏ 
(7107/اه) «المغني) ج8» صكاكلء (البدائع» جلا ص١‏ ؟١.‏ «الشرح الكبير» و«حاشية الدسوقي) ج4. ص "7:٠١‏ 
١مى"لاه)‏ «المحلى» ج١21‏ صض»١٠.‏ 


>31 


للبُغاة المنهزمين فئة يتحيزون إليها بعد هزيمتهم وفرارهم» ومن باب أولى في حال. استسلامهم, 
فلا يقتل الإمام أسراهم لوقوع الأمن من شرّهم : إما لاستسلامهم, وإما لانهزامهم دون أن تكون 
لهم فئة ينحازون إليها"””” . 

5#هع ‏ ثانياً : مذهب الشافعية : 


وعند الشافعية : لا يُقتل أسرى البغاة ولكن لا يطلق سراحهم» وإنما يحبسون؛ لأن بحبسهم 
يضعف البّعْاة» ويحبس أسرى البّغاة وإن كانوا صبية أو عبيدا أو نساءً أو شيوخا. ويستمر حبس 
الأسرى حتى تنقضي الحرب وتؤمن غائلة البُغاة بأن يتفرق جمعهم . 

وحبس الأسرى واستمراره يشمل الرجل الحر كما يشمل الصبي والعبد والمرأة والشيخ الفاني 
إن كانوا مقاتلين فإن لم يكونوا مقاتلين أطلق سراحهم بمجرد انقضاء الحرب, وإن خفنا عود 
البغاة إلى القتال. 

وبالنسبة للرجل الحرٌ الأسير الذي يستمر حبسه إلى أن تؤمن غائلة البغاة ويؤمن شرهمء إذا 
أظهر هذا الأسير الطاعة للإمام المسلم وبايع الإمام على الرجوع عن البغي » فإنه يطلق سراحه 
أيضاً بعد انقضاء الحرب دون انتظار إلى الاطمئنان والأمن من عدم عودة البغاة إلى القتال7”"0©. 

ه؛ ‏ ثالقاً : مذهب الحتايلة : 


اويعبدهم أن أسير البغاة إذا دخل في الطاعة للامام حلي سبيله وإن رفضص ذلك وكان رجا 
جلداً 0 أهل القتال» حبس ما دامت 0 قائمة. فإذا انقضت 0-6 0 سبيله ع 0 
0 م 0 في أحد 0 وفي الآخر يحبسون ؟؛ لأن 0 لقلوي الغاة» 
وإضعافا لعزيمتهم على الاستمرار في البغي والقتال070 , 


1-6 وابعاً: مذهب الظاهرية : 


صرح الظاهرية بعدم جواز قتل الأسير» فقالوا: لا يقتل من البُغاة اننا أضلة: سواء كانت 
الحرب قائمة» أو منقضية. 


(119ه) «البدائع» جلاء ص١4١..‏ 
الصضففة «مغني المحتاج») ج24 صلا .١‏ 
(1*لاه) «المغني» جم ص69١١ ‏ 


757- القول الراجح في أسرى البُغاة: 

والراجح من الأقوال في الأصرى :من النهاة رجالا كانوا أو نساءًٌ مقاتلات عدم جواز قتل أحد 
منهم ؛ اق مسلمون. ودماؤهم معصومة في الأصل وإنما ا لضرورة دفع شرهم بالقتال» 
فإذا زال شرهم بالقتال لوقوعهم بالأسرء رجحم تحريم قتلهم وعصمة دمائهم . ولكن إذا خيف 
رجوعهم إلى البُغاة واشتراكهم معهم في القتال حبسهم الإمام. وكذلك يفعل مع الشيوخ 
الفانين إن كانوا يعينون البغاة برأيهم. إلى أن تنقضي الحرب مع البُغاة» ويأمن الإمام شرهم 
فيطلق سراحهم 

7غ - جند الإمام الأسرى عند البغاة: 


وإذا وقع أسرى من جند الإمام عند البَغاة» جاز تبادل هؤلاء الأسرى بأسرى البغاة بأيدي 
الإمام . وإن قتل البغاة أسرى الإمام لم يجز للإمام أن يقتل أسرى البَغاة؛ لأنه لا يجوز أن يقتلوا 
بجناية غيرهم» ولا يزرون وزر غيرههم9" . 


4 المسؤولية المالية والجنائية فى قتال الْبَغاة 07 : 


لا خلاف في أنَّ أهل العدل ‏ الإمام وجنده ‏ في قتالهم لأهل البغي لا يضمئون ما يتلفونه 
من أهل البغي من نفس أو مال. ولا ما يصيبونه منهم من جراحات» لأن الإمام فعل ما أمر به 
الشرعء وقتل من أحلّ الله قتلهم. وأمر بمقاتلتهم وهم البُغاة. 

8 - وليس على البُّغاة أيضاً ضمان ما أتلفوه خلال الحرب من نفس ولا مال» فقد روي 
عن الفقيه الإمام الزهري أنه قال : كانت الفتنة العظمى بين الناس وأصحاب رسول الله و متوافرون » 
وفيهم البدريون ‏ أي الذين شهدوا موقعة بدر-» فأجمعوا على أن لا يقام حدٌ على رجل من أهل 
البغي بسبب جنايته في قتاله لأهل العدل كما لا يضمن ما أتلفه من مال لهم؛ ولآن البغاة طائفة 
ممتنعة بتأويل سائغء فلم يضمن ما أتلفت على الأخرى كما لا يضمن أهل العدل؛ ولأن تضمين 
أهل البغي يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة؛ فلا يشرع كتضمين أهل الحرب. وعلى 
هذا انعقد الإجماع ‏ إجماع الصحابة ‏ كما دل عليه قول الإمام الزهري الذي ذكرناه والإجماع 
حبة واجبة الأخذ بموجبها. 


*لاه) «المغني») ل «البدائع» جلا. ص 214١‏ («مغني المحتاج) ج4» ص0ه؟ 2115-1١‏ 
«الشرح الكبير) للدردير» و«حاشية الدسوقي) ج ١‏ ص .76١‏ 
جلللاه) «البدائع» جلا صض١؛١.‏ 


"/ 


والبدى في عدم تظمين البخاة.: هو ما نبه عليه الصحابة - رضي الله عنهم - وهو أن البغاة 
فيما فعلوه وارتضوه تأويلا في الجملة. وإن كان فاسداً ولكن لهم منعة -» والتأويل الفاسد عند 
قيام المنعة يكفي لرفع الضمان كتأويل أهل الحرب؛ ولأن الولاية من الجانبين ‏ جانب أهل 
العدل. وجانب أهل البغي -منقطعة لوجود المنعة» فلم يكن وجوب الحدود على البّغاة مفيداً 
لتعذر الاستيفاء. فلم يكن شيء من الحدود عليهم. وهذه من حجة الحنفية. 
40786- ولكن لو فعل البّغاة شيئاً مما ذكرناه ‏ إتلاف النفس والمال - قبل الخروج على 
الإمام وإظهار التمرد عليه أو بعد هزيمتهم في القتال وتفرق جمعهم. فإنهم يؤاخذون بما 
فعلوه؛ لأن المنعة ‏ أي قوتهم بتجمعهم ‏ إذا انعدمت انعدمت الولاية» وبقي عند البُغاة مجرد 
تأويل فاسد فلا يعتبر في دفع الضمان عنهم. وهذا ما صرح به الحنفية . 


لالخلا 


زر ل سررة 
0١‏ 1 تمهيدء ومنهج البحث: 
الكلام عن الردة والمرتدين يقتضي التعريف بها وبهم مع بيان ما يصير به الشخص مد 
وما هي عقوبته . 
المبحث الأول: التعريف بالردّة والمرتد. 
البيحة الثاني مانن بتر الشخض مرتدا. 
المبحث الثالث: عقوبة المرتدٌ. 
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و 
بعري للذورك 
التعريف بالردّة والمرتدٌ 

0غ 2 تعريف الردة: 

الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره. وفي الاصطلاح الشرعي : 0 عن 
الإسلام وعلى هذل فالمرتدٌ هو الراجع عن دين الإسلام 9" , 

وبهذا المعنى الشرعي الاصطلاحي للردة ورد ذكرها في القران الكريم. قال تعالى: #. . 
ومن يرتدد منكم عن ديئه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة. رفك 
أصحاب الئار هم فيها خالدون 54" , 

قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى : #إومن يرتدد منكم عن دينه#. أي: من يرجع 
عن الإسلام إلى الكفر7©. 

وفي «تفسير المنار»: «أي ومن يرجع منكم عن الإسلام إلى الكفر حتى يموت عليه 
(افتراضا). فأولتك المرتدّون 2 إلخ )77 , 

“/اه؛ ‏ شروط المرتدٌ: 

قلنا: إن المرتدٌ في الاصطلاح الشرعي هو الراجع عن الإسلام. ويشترط في الشخص 
لتعتبر ردّته ويصير مرتدّاً جملة شروط : (أولاً): العقل. ورثانياً) : البلوغ. ورثالثا) : الاختيار. أما 
الذكورة فليست ت بشرط ونتكلم فيما يلي بإيجاز عن هذه الشروط. 

- أولاً : العقل : 

إن الردّة لا تعتبر إلا إذا صدرت من عاقل, أما من لا عقل له كالطفل غير المميز والمجنون» 
(:؟ “*لاه) «المغني») ج8» ص*2017 «البدائع» جلا ص 2174 «مغني المحتاج») ج24 ص”#”1. 
(ه*لاه) [سورة البقرة: الآية ل1١7؟].‏ 
(61/5) «تفسير القرطبي) ج”2 ص" . (لالالاه) «تفسير المنار) ج37 . ص8١71.‏ 


ووم 


ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو بشرب دواء مباح شربه» فلا تصح ردة هؤلاء - أي لا 
يعتبر ما يصدر من هؤلاء ردّة -» وإن كان يعتبر ردّة لو صدرمن بالغ عاقل . قال ابن المنذر: 
«أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتدٌ في حال جنونه أنه مسلم 
على ما كان عليه قبل ذلك لقول النبي كه :درفم القلم عن ثلاث: عن ا لصب حتى يبلغ , وعن 
النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق». ولأن من لا عقل له غير مكلف شرعاء لأن من 
شروط التكليف: العقل)29 , 

هلاه ولو كان المجنون بالغاً وهو يفيق أحياناً. ثم يرجع إلى جنونه فإذا ارتدٌ في حال 
إفاقته» ثم رجع إلى جنونه فإنه يبقى مرتدًاً؛ لأن ردّته وقعت وهو عاقل حين إفاقته9. 

4075 - هل تقع ردّة السكران: 

قلنا: إن العقل شرط لوقوع الردة واعتبارهاء فهل تقع ردّة السكران وهو زائل العقل؟ 

والجواب: يفرق بين حالتين: 

(الحالة الأولى): إذا كان السكران قد زال عقله بشربه مسكراً يجهل أنه مسكرء أو بشربه 
دواء أسكره. ففي هُذه الحالة لا تقع ردّته إذا صدر منه ما يصير به البالغ العاقل مرتداً. ولا خلاف 
في هذا بين أهل العلم. 

(الحالة الثانية) : إذا شرب مسكراً يعلم أنه مسكر فأزال عقله. ثم صدر منه ما يعتبر ردّة لو 
صدر من عاقل. فهل تقع ردته ويصير مرتدا؟ 

على خلاف بين الفقهاء. ففي المذهب الحنبلي قولان هما روايتان عن أحمد: أظهرهما 
وقوع ردته(”*"”2. وهي التي ذكرها فقهاء الحنابلة المتأخرون, ولم يذكروا غيرها كما في «كشاف 
القناع) فى فقه الحنابلة9؛"0 , 

وهذا هو مذهب الشافعية» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقههم : «والمذهب صحة ردة 


السكران المتعدي بسكره)9؛07 , 


(07/8) «المغني» ج8.: ص54؟١.ء‏ «البدائع» جلاء ص174., «مغني المحتاج» ج4» ص ”17# «الدر المختار 
ورد المحتار) ج14 . ص4 ؟7 . 

(و"لاه) «البدائع» جلا ص174 . (0050) «المغني» ج48. ص/4١‏ . 

(0041) «كشاف القناع) ج4. صه١٠.‏ (0145) «مغني المحتاج» ج4. ص*#"1 . 


لمكن 


وهو أيضاً مذهب المالكية, فقد قالوا: «ولا يعذر بجهل؛ لأنه لا يعذر أحد في الكفر 
بالجهل أو سكر حرام» ويحترز به عن السكر بحلال كالمجنون)2""9 , 
وذهب الحنفية إلى عدم وقوع ردّة السكران بتناوله المسكر مع كانه اماف معان 
وإن كان القياس وقوعها»9؟"». 
وعند الجعفرية تقع ردة السكران إن كان سكره بتناول المسكر مع علمه بأنه مسكر؛”” . 
٠غ‏ - أدلة من قال بوقوع ردّة السكران: 
إن الصحابة الكرام قالوا فى السكران : إذا سكر هذى وإذا هذى افترى» فحدّوه حدٌ 
المفتري» فأوجبوا عليه حدٌّ الفرية التي يأتيى بها في سكره وأقاموا مظنتها مقامها؛ ولأنه يصح 
والقول بأنه ليس بمكلف ممتنعء فإن الصلاة واجبة عليهء وكذلك سائر واجبات الإسلام 
يتقى المحذورات ويفرح بما يسره ويستاء بما يضره. ويزول سكره عن قريب من الزمان47"” . 
 -. 4‏ أدلة من قال بعدم وقوع رته : 
أولاً : استدل ابن حزم شيخ فقهاء الظاهرية في زمانه على عدم وقوع ردة السكران بقوله تعالى : 
«يا أيُها الّذِين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما : تقولون . فالسكران 
لا يدري ما يقول. وإذا لم يدر ما يقول. فلا شيء عليه. وقد صحٌّ أن حمزة ‏ رضي الله 
عذهة قال لرسول الله علد ولعلي بن أبي طالب» وريلاين حارلة : «هل أنتم إلا عبيد 
لآبائي) » قالها وهو سكران فلم يعنفه على ذلك ولو قالها فاع غير سكران لكفر بذلك 
وحاش له من ذلك _. 
ثم قال ابن حزم : وما احتجوا به من أن بعضن الصحابة قالوا: إذا شرب سكرء وإذا 
سكر هذى وإذا هذى افترى» وإذا افترى جلد ثمانين جلدة, فأقاموا مظنة الفرية مقامهال 
فكذلك في الردّة في حالة سكره. (فالجواب): أن هذا الخبر لا يصح9"© . 


(*4/ه) «الشرح الصغير» للدردير. ودحاشية الصاوي» ج7؟. ص8 !4 . 

(07/44) «البدائع» جلاء ص174» «الدر المختار ورد المحتار» ج4؛ ص354 . 

(هكؤلاه) «شرائع الإسلام) ج4 » صضص1868. 

(1/45ه) «المغني» ج48,» ص/4١.‏ (01/49) «المحلى) ج١١1‏ ص"5391-79 . 


دلوا 


ثانياً: واستدل الحنفية على قولهم بعدم وقوع ردّة السكران استحسانالا قياساًء بأن القياس يقضي 
بأن الأحكام مبنية على الإقرار بظاهر اللسان لا على ما في القلب, إذ هو أمر باطن لا 
يوقف عليه . 
ووجه الاستحسان: أن أحكام الكفر مبنية على الكفر. كما أن أحكام الإيمان مبنية 
على الإيمان, والإيمان والكفر يرجعان إلى التصديق والتكذيب؛, وإنما الإقرار دليل 
عليهماء وإقرار السكران الذاهب العقل لا يصلح دلالة على التكذيب؛. فلا يصح 
إقراره0؛"0 , 
4 القول الراجح في ردّة السكران: 
والراجح عدم وقوع ردّة السكران لقوة أدلة القائلين بعدم وقوعها. وكون السكران قد ارتكب 
يها بسكره لا يسوع إخراجه من الإسلام لنطقه بالكفر دون قصل منه ولا إرادة للكفرء ولا 
للخروج من الإسلام ؛ ولأن الشرع حدد له عقوبة معينة هي حدّ الشرب. فمعاقبته بعقوبة أخرى 
وهي اعتباره كالصاحي فيما يعتبر ردّة» يعني تقرير عقوبة ثانية عليه وهي عقوبة المرتدٌء وهذا 
لا يجوز. 
الشرط الثاني لوقوع الردة: البلوغ : 
وقبل الكلام على هذا الشرط - البلوغ ‏ لا بد من الكلام على إسلام الصبي ومدى اعتباره 
لعلاقته بهذا الشرط. 
يد : رفع القلم عن ثلاث :عن الصبي حتى يبلغ . ..). 
وذهب الحنابلة وأبو حنيفة وصاحباه وابن أبي شيبة إلى صحة إسلام الصبي الذي يعقل 
الإسلام وإن لم يصل إلى سن البلوغ ؛ لأن إسلامه نفع له. وقد أسلم علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه ‏ وهو صبي», ولم يرد عن النبي ككْةِ أنه رد إسلام صغير. أما الحديث الشريف الذي 
احتجوا به وهو: اارفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ . . .)2 فلا حجة لهم فيه؛ لأن 
إسلام الصبي . يكتب له لا عليه كالصلاة تصح منه وتكتب له وإن لم تجب عليه. 
وحدد سن الصبي الذي يعقل الإسلام بعشر سنوات» وهذا قول الإمام الخرقي الحنبلي . 
ولم يحدد بعضهم سنا معينة للصبي الذي يعقل الإسلام فيجوز أن يعقل وهو ابن سبع سنين. 


(48/اه) «البدائع» جلا ص؛4؟١.‏ 


ومعنى يعقل الإسلامء أي يعلم أن الله تعالى رية, وأن ميد عبده ورسوله . وعقل الإسلام 
بهذا المعنى شرط لا خلاف فيه لقبول إسلام الصبي9؛". 

5 - والصبي الذي قبل اناه ركسا بح إملاتى ا رجع عن سلاف لع قبل 

وعند الإمام الشافعي : لا يصح إسلامه كما قلناء ولا نصح ردّته ؛ لأن الشرط عنده لوقوع 
الردّة واعتبارها من الشخص كونه بالغاٌ كما هو الشرط عنده لاعتبار إسلام الشخص. 

وهذا مذهب الجعفرية أيضاً. وقد روي عن الإمام أحمد أن الصبي لا تعتبر ردّته وإن اعتبر 
إسلامه( 2075 , 

وعند الحنفية : اختلاف في اشتراط البلوغ لوقوع الردة واعتبارهاء فقد قال أبوحنيفة ومحمد : 
البلوغ ليس بشرط فتصح ردّة الصبي العاقل. وقال أبو يوسف: البلوغ شرط. فلا تصح ردة غير 
البالغ» وإن كان صبيا يعقل الإسلام "0 . 

7 الشرط الثالث لوقوع الردّة: الاختيار: 

والاختيار من الشخص للارتداد عن الإسلام شرط لوقوع ردّته واعتبارهاء وترتيب أحكام الردة 
عليه وعلى هذا ذ فمن أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يرتدٌ عن الإسلام» ولم يصر كافراً 
مرتداً لقوله تعالى : #إلا من أكره وبلبهمطشن بالإيماد ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم 

1 

غضبٌ من ج007 , ولحديث رسول الله عَكلِلهِ : «غفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه)» وبهذا قال الفقهاء من مختلف المذاهب57”", 

هع - الذكورة لي ليست شرطاً لوقوع الردة : 


والذكورة : اسك شرطا لوقوع الردة واعتبارها. وبهذا قال الفقهاء فتصح عندهم ردة المرأة 


(49لاه) (ا لمغنو »ج23 ص 211714-1١"‏ (مغني | لمحتاج» ج14 » ص/”37١‏ . 
(١٠هلاهة)‏ را لمغنو بفتجى4 ص ه" 2135-1 «شرائع الإسلام») ج4» ص1817. 
(١هلاه)‏ «البدائع» جلا ص4١١.‏ (7هلاه) [سورة النحل : الآية .]1١١5‏ 
إلهلاه) المغني) ج28 ص45 ١‏ («مغني المحتاج) ج؛ . ص14 ., «الدر المختار ورد المحتار) ج؛ » ص4 ؟27 
«الفتاوى الهندية» ج27 ص ”76 . «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي. ص 7”44. «شرائع الإسلام» 
للحلي؛ ج4. ص ١178‏ . 

لق 


وإن اختلفوا فيما يترتب على ردّتها من عقوبة كما سنبينه . 

ومن أقوالهم في وقوع ردة المرأة واعتبارها قول ابن قدامة الحنبلي : «لا فرق بين الرجال 
والنساء فى وجوبف القدل داق سبب الردة يي 

وقال علاء الدين الكاساني الحنفي : «وأما الذكورة فليست بشرطء. فتصح ردّة المرأة عندنا 
لكنها لا تقتل. بل تجبر على الإإسلام) 019 , 

وعند الشافعية : تقع ردة المرأق ويجب عليها بسبب ردتها ما يجب على الرجل بسبب ردثهء» 
ولهذا قالوا: «وتجب استتابة المرتدٌ والمرتدٌة) 0603 , 

وقال الجعفرية: «ولا تقتل المرأة بالردة» بل تحبس دائما) 007 ومعنى هذا وقوع الرذة من 
المرأة. 


وقال المالكية: «وإذا ارتدّت المرأة» فحكمها كالرجل)2720. 


(4هلاه) «المغني) ج8؛ ص”7١١.‏ 

(هوهلاه) «البدائع» جلا ص ١18‏ . «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية, جك ص75 : الذكورة ليست بشرط 
لصحتها. 

(5ه/!ه) «مغني المحتاج) ج4. ص1"9 . 

(لاهلاه) «شرائع الإسلام) ج14ء» ص167 . 

(مهلاه) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي.» ص4 8" . 


م 


رمك (نناف 
ما يصير به الشخص مرتدًاً 
5-15 تمهيدء ومنهج البحث: 
يرتد الشخص المسلم ذكراً كان أو أنثى إذا اعتقد ما يناقض حقائق الإسلام الثابتة» أو صدر 
منه أقوال أو أفعال أو تروك تعتبر كفراً في ميزان الإسلام. وتخرج صاحبها من دائرة الإسلام 
الفسيية. 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 
المطلب الأول: الردّة بالاعتقادات. 
المطلب الثانى : الردّة بالأقوال. 
المطلب الثالث : الردّة بالأفعال. 
المطلب الرابع : الردّة بالتروك . 
المطلب الأول 
الردة بالاعتقادات 
مه : - المراد بالاعتقادات: 
يقال: اعتقد فلان الأمر أي صدقه وعقد عليه قلبه. والعقيدة هي ما لا يقبل الشك فيه لذي 
معتقد ه0171 , وعلى هذاء فالمقصود بالاعتقادات في بحثنا هذا: هو ما يؤمن به الشخص 
وينطوي عليه قلبه ويصير عنده عقيدة. 


(00/689) «المعجم الوسيط) ج7. ص 57١‏ . 


: القاعدة فيما يرتدٌ به الشخص من الاعتقادات‎  -65 

القاعدة في الردة بالاعتقادات: هي كل ما يناقض العقيدة الإسلامية في أصولها ومعانيها 
ولوازمهاء ويعرف الشخص هذه المنافقة ويقبلها ويرتضيها وينطوي قلبه عليهاء فبهذا الاعتقاد 
وبهذه الكيفية» يصير المسلم مرتدا. 

ومن أصول العقيدة الإسلامية ما جاء في حديث جبريل الذي رواه الإمام مسلم عن عبد 
الله بن عمر وفيه: «قال: فأخبرني عن الإيمان. قال يكل : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتؤمن القدر عي رز 

فين فاق الآيمنان يانه ' الانعان تان الله تعالى خالق كل حى عيورت كل كتى ده بوانه 
النسود الخق لا مسجو المنافة كير والاتداة كنا رقيات وه نه فى كبايه القؤيره ,وديا وميلة 
زبدرله الكريم: كا من غير تخريفت لما ورد من «ضنفات اللا فى الكتاك ان السنة »+ ولا نظي 
لها ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل نؤمن بأن الله واحد أحد ليس له شريك ولا صاحبة ولا ولد 
وليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فليس كمثله شيء لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله . 

ومن معاني الإيمان بملائكته أنهم ذوات عاقلة: «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون». ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى. ومنهم جبريل وميكال وإسرافيل. 

ومن معاني الإيمان بكتبه: الإيمان بما أنزله الله من كتب على أنبيائه ورسلهء وأن آخر 
الكتب المنزلة على رسله هو القران العزيز الذي أنزله الله على رسوله يي . ومن الإيمان (بالقرآن) 
الإيمان بأنه كلام الله. وأنه محفوظ من الزيادة والنقصان, وأنه مُعجرٌ لا يستطيع الجن والإنس 
أن يأتوا بمثله كما جاء فيه: #إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً0. 

ومن معاني الإيمان برسله: الإيمان بجميع رسل الله ومنهم المذكورة أسماؤهم في القران 
الكريم؛ وأن خاتمهم هو سيدنا محمد يكل الذي بعثه الله إلى جميع الخلق. وأن لا نبي من 
بعده. وأن شريعته «الإسلام» هي الواجبة الاتباع دون غيرها. 


ومن معاني الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالبعث بعد الموت. وأن الله سيحاسب جميع 


(010) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج١١‏ صلاهة١.‏ 
(51لاه) [سورة الإسراء : الآية 84]. 


البشر يوم القيامة على ا وأن مصيرهم إما إلى النارء وإما إلى الجنة. وأن ما أخبر به 
القرآن والسنة النبوية من أحداث يوم القيامة هو الحق الذي سيحدث قطعاً. 

ومن معاني الإيمان بالقدر خيره وشره: الإيمان بأن الله خالق كل شيء وأن ما شاء الله.كان. 
وما لم يشأ لم يكن., وأن الله يهدي من يشاء. وبععل قح كيبا وأن الله ليس بظلام للعباد, 
وأن كل شيء بقضاء وقدر «لا يُسأل عما يُفعل وهم يسألون». فلا حجة لأحد بالقدر بل لله 
الحجة البالغة. 


. امه4 - أقوال الفقهاء في الردّة بالاعتقادات: 


ذكر الفقهاء بعض ما يرتدٌ به المسلم من أمور الاعتقادات. وهي تندرج في القاعدة التي 
ذكرناها فيما تقع به الردّة من الاعتقادات فمن ذلك قولهم بارتداد من ينفي وجود الله تعالى » أو 
يعتقد قدم العالم وأن هذا الكون وجد دون خالق9". 

وأن من اعتقد أن مع اله إلها اخ أو آن له شريكا فن: الملك» أو أن له ساحية أوولدا 
فقد ارتدٌ بهذه الاعتقادات07557 , 


من صفات الله تعالى أو شك فيها ومثله لا يجهلها7"9©. 
ومن قال بأن القران مخلوق فقد كفر*""©, أو أنكر آية من القرآن الكريم فقد ارتد70”, 
ومن اعتقد صدق مُدّعي النبوة بعد نبينا محمد يَكْهِ فقد كفر وارتدٌ؛ لأن مسيلمة الكذاب لما 


كلكلا 


ادّعى النبوة ة وصذقه قومه» صاروا مرتدين 


(01/557) «مغني المحتاج») ج4 » ص 17., «الشرح الصغير» للدردير» ج37 ص5١‏ . 
("7دلاه) «الفتاوى الهندية) ج7 ص8ه70. 
(0/54ه) «الاختيارات») لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص 187 . 
(ه5لاه) «الفتاوى الهندية) ج؟» ص708؟ . 
(55لاه) «الفتاوى الهندية) جح" ص5988 . 


كلاه) «المغني» ج8» ص١16١.‏ 


المطلب الثاني 
الردة بالأقوال 
4 القاعدة فى الرذة بالأقوال: 
ويمكن وضع الماعدة فين الردة بالأقوال على النحو التالي : 
كل قول يفصح عن اعتقاد باطل يكفر به معتقده. فهو قول يرتدٌ به صاحبه. 
وكل قول فيه سخرية واستهزاء باللهم أو باياتفى أو بدينه, أو برسوله فهو كفر يرتدٌ به قائله . 
وكل قول فيه انتقاص لله أو لدينه أو لرسوله بنسبة ما لا يليق بهم. فهو قول يرتدٌ به صاحبه. 
وكل رفض لأمر الله وشرعه على وجه العناد أو المعارضة والردٌ استكباراً فهو كفر يرتدٌ به 
صاحبه . 
84 الأدلة على هذه القاعدة: 
آول: بالسية للقول الداك علي“ الاعتقاة الذى'برتة ب افواعية ,الدليل علن هذا الجر من 
القاعدة هو ما ذكرناه فى المطلب الأول عن الردّة بالاعتقادات . 
اننا :الفسة للقولالذى :نه امكرية وامكيزاعجانث أوناباةتورسزلة الداليل عن هذ "مره 
القاعدة قوله تعالى : #ولئن سألتهم ليقولنْ إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله واياته ورسوله 
كنتم تستهزؤون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 0120# , 
قال الإمام ابن العربي المالكي في هذه الآية الكريمة: «لا يخلو أن يكون ما قالوه 
ون ذلك ذا اوهزلاًة وسوكيب ما كان كفي قن الهرل لكف كت لا كلاف افيه بيد 
الأمة)(ككلام) 0 
وقال الإمام الرازي وهو يفسر هذه الآية: «إن الاستهزاء بالدين, كيف كان. كفر بالله» 
وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف. والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى 
بأقصى الإمكان. والجمع محال أي الجمع بين الاستهزاء وتعظيم الله محال )970 . 


(09/58) [سورة التوية : الآيتان 6" و55]. 
(59/ه) «أحكام القران» لابن العربي المالكي؛ ج7.: ص954. 
)61/17١(‏ «تفسير الرازي» ج215 ص4؟7١.‏ 


م 


ثالقاً : 


رابعا: 


وفي «تفسير المنار» في هذه الآية: «والآية نص صريح في أن الخوضن في كتاب الله 
وفي رسوله. وفي صفات الله وفي وعد الله ووعيده, وجعلها نوع للعب والْهرْءء كل 
ذلك من الكفر الحقيقي الذي يخرج به المسلم من الملّق وتجري به أحكام الردة إلا أن 
يتوب ويجدد إسلامه)(03701 , 
وبالنسبة للجزء الغالك من القاعدة وهو القول الذي فيه انتقاص لله ولدينه ولرسوله ويرتد 
اتلد قم أذلقه قولة تعالى 7 زولا عدبا الذي بدعوة :قن دوق: الل فنسيها اله عدوا 
ار علم 00774 وسبّهم لله تغالى ليس على أنهم يسبونه صريحاء ولكن يخوضون في 
ذكره تعالى فيذكرونه بما لا يليق به» ويتمارون في ذلك بالمجادلة فيزدادون في ذكر ما تنزه 
الله عنه الا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «السبّ هو الكلام الذي يقصد به 
الانتقاص والاستخفاف, وهوما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم 
كاللعن والتقبيح ونحوه. وهو الذي دل عليه قوله تعالى : «ولا تسبوا الذين يدعون من دون 
الله فيسبُوا لله عَذُوا بغير علم 0794© . 


وبالنسبة للجزء الرابع من القاعدة وهو رفض أمر الله وشرعه على وجه العناد والعارفة 
والاستكبار» فمن أدلة هذا الجزء. ما حل بإبليس من اللعنة والطرد لرفضه أمر الله له 
بالسجود لسيدنا آدم ذلك الرفض الذي صدر عن إبليس على وجه المعارضة والعناد 


ش والاستكبار. قال تعالى : ##وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لآدم. فسحدوا إلا أبلييين أبى 


واستكبر وكان من الكافرين4**. وقال تعالى : «ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم؛: فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك أل 
تسجد إذ أمرتك. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما 
يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين74”"*». . وقال تعالى : #إقال يا إبليس 


(01/1/1) «تفسير المنار للمرحوم محمد رشيد رضالء ج١٠.‏ ص ١"7ه-الاهة‏ . 


(١/الاه)‏ [سورة الأنعام : الآية .]1١١4‏ 

(/1/7ه) «المفردات» للراغب الأصفهاني. ص١737‏ . 

(5/ا/اه) «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية» ص555. 
(هلالاه) [سورة البقرة: الآية 4 "]. 


(5لالاه) [سورة الأعراف: الآيات .]١" 217 21١‏ 


اولض 


ما منعك أن تسجد لما خلقتٌ بيديّي أستكبرت, أم كنت من العالين. قال أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك لعنتي إلى يوم 
الدين 0777# , 


فإبليس كفر بعد إيمانه وارتدٌ عن إيمانه لرفطيه أمر الله بالسجود لآدمء وكان رفضه عن 
2 بأنه يرفض فض أمر اللمع وكان ذلك منه عناداً واستكباراً ومعارضة لأمر الله ومجادلة لله فيما 
أمره به. فطرده الله ولعنه وأخرجه من مجمع الملائكة . 
فليحذر المسلم من رد أمر الله أو معارضة شرع الله بما قد يزينه الشيطان له. وليكن 
أقوال الفقهاء ذ في الردة بالأقوال: 
ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء في الردّة بالأقوال, وهي تندرج في مضمون القاعدة التي 
ذكرناها: 
أ- سب الله أو سب أنبيائه أو سب محمد يكل كفر وروّة679 , 
ب - ومن سبٌ الله تعالى كفر سواء كان مازحاً أو جاداً. وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو 
بآياته أو برسله أو بكتبه. 
يكفر بهذا القول0. 
- قال لشخص : أنت ما قدرت على امرأة. فقال الشخص: الله لم يقدر عليها فكيف أقدر 
أن ؟ يكفر بهذا القول07807 , 
ه - قال: لم يبق لله شغل حتى يخاو مثل هذاء كفر وارتدٌ بهذا القول0009 , 
(لالالاه) [سورة صء الآيات ه/ا-4لا] . 


(517/8) «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية» ص55" ا" 6٠١ه.‏ 
(4لالاه) «المغني» ج8م. ص ,.١15١‏ «المحلى» لابن حزم. ج١١.‏ ص198١.‏ 117. 
(0080) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج17 ص١75.‏ 

(00781) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية. ج7. ص١757-75.‏ 

(8/ه) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية, ج7؟. ص؟75. 


1١ 


و قال: فلان عبدء وهو مع هذا القدر من النعمة. وأنا عبد في هذا القدر من البؤس 
والعناء.» فهل يكون هُذا عدلاً؟ كفر وارتِدٌ بهذا القول5©. 

ز- قال: لو أمرني الله بهذا لم أفعل. أو قال: لو أمرني الله بأمر لم أفعل. كفر وارتدٌ بما 
قال67892 , 

0١‏ .2 بعض ما يصدر عن بعض الناس وهو كفر: 

تصدر من بعض الناس أقوال يكفر بها قائلهاء وقد لا يعرف قائلها أنه يكفر بالنطق بها 
فينبغي للمسلم أن يتوقى هذه الأقوال, ولا يقولها لا في حالة الرضا ولا في حالة الغضب ومن 
هذه الأقوال ما يأتي : 

أ- من يقول: «لماذا يا رب أمثّ هذا الصبي الوحيد لأمه. وأبقيت فلاناً الشيخ الطاعن في 
السن؟). : 
> خذا لول كتو ورف دويق فرله لكنافية اعترافا على مايقدها اله ويفا كما أواف: 
طعناً في حكمة الله وعدله وكل هذا كفر وردّة. 

ب - قول من يقول: «لماذا يا رب تبتلي هذا العيد الصالح بالمرض » وتعطي العافية لفلان 
الظالم الباغى ؟ ) . 

هذا قول كفر وردّة؛ لأن فيه طعناً في حكمة الله وعدله. 

ج - فلان لا يستحق ما نزل به من بلاء ‏ أو كما يقول بعض الناس : فلان .ما يستاهل . 

هذا قول كفر وردّة؛ لأن فيه طعناً في حكمة الله وفي عدله. 

د من يقول: الشريعة الإسلامية شريعة عتيقة ذهب زمانها ولم تعد صالحة للتطبيق . 

هذا القول كفر وردّة لرفض شرع الله «الإسلام» الذي جعله خاتم الشرائع وواجب الاتباع 
والتطبيق . 


ه - من قال: لو جاءني محمد بن عبد الله رسول الله وأمرني بهذا على وجه الحتم واللزوم 
لما فعلته. 


هُذا قول يرتدٌ به صاحبه؛ لأن طاعة الرسول طاعة لله ومن يرفض طاعته عناداً يكفر ويرتدٌ. 


لاه ) والفتاوى الهندية» في فّه الحنفية. ج232 ص؟237١3‏ . 
(85/اة) «الفتاوى الهندية) في فقمه الحنفية» ج51 3 ص”777 : 


لضن 


المطلب الثالث 
الردّة بالأفعال 
7* 4ع القاعدة ف في الردة بالأفعال: 
والقاعدة هنا : كل فعل يدل على السخرية» أو الاستهزاء. أو التحقير» أو الازدراء» أو 
التنقيص ل أو لدينه. أو لكتابه» أو لرسوله؛ أو جحوداً لما هو معلوم من الإسلام بالضرورة» 
0غ أقوال الفقهاء في الردّة بالأفعال: 
جاء في «مغني المحتاج» في فته التافوة «والتعل المكدر ما مده ضاحيه ابعهراء 
2 بالدين» أو عدا كإلقاء مصحف بقاذورة؛ لأنه صريح في الاستخفاف بكلام الله 
تعالى, والاستخفاف بالكلام استخفاف بالمتكلم, وسجود لصنم أو سجود لشمس أو غيرها من 


المخلوقات) 20000 : 
وكذلك قال المالكية بردّة من ألقى المصحف في قذر؛ لآن هذا الفعل يعني الاستخفاف 
بالقرآن0"83 , 
البطل اراب 
الرّة بالترواء 


م هع القاعدة ذ في الردة بالتروك : 

القاعدة و فى الردة بالتروك تقوم على أساس أن ترك الفعل, أو القول ابدعاي كبر سحت 
هذا الترك, باقتبار أن هذا الترك يدل على العناد ومعارضة الشرع استكباراً» أو 000 

هوهع ‏ أقوال الفقهاء فى الردة بالترك : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : إلا الصلاة إذا دعي إليها من الإمام أو نائبه» 
وامتنع حتى تضايق وقت التي بعد التي دعي إليها عن فعلها أو ترك شرط أو ركن للصلاة مجمع 
(01/86) (مغني المحتاج» ج4 » ص17*5. 
(كملاه) «الشرح الصغير» للدردير» ج23 ص" ١؛.‏ 


وحلضنى 


عليه فيقتل كفراً بعد الاستتابة”*201. ومثل هذا أيضاً فى «غاية المنتهى» فى فقه الحنابلة0480, 
وما قلناه فيمن يمتنع عن أداء الصلاة بعد أمر الإمام له بفعلها مع إقراره بوجويها. أما إذا 
صرح بجحودها وأنكر وجوبهاء فلا خلاف في ردته280" , 


57 ترك الحكم بالشريعة الإسلامية : 


ترك الحكم بشريعة الإسلام قد يكون موجباً للكفر والارتدادء جاء في «تفسير القرطبي» في 
قوله تعالى : إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون», » قال القرطبي رحمه الله -: 
«أي ومن لم يحكم بما أنزل الله 5 للقران» وجحداً لقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فهو 
كافر. قال ابن مسعود والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين 
واليهود والكفار ‏ أي معتقداً ذلك ومستحلاً له -. فأما من فعل وهو معتقد أنه مرتكب محرماًء فهو 
من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)""©. 

وفي «تفسير المنار»: «إن الكفر مشروط بشرط معروف من القواعد العامة» وهو أن من لم 
ييحكم بما أنزل الله منكراً لهى أو راغباً عنه لاعتقاده بأنه ظلم مع علمه بأنه حكم الله أو نحو ذلك 
مما لا يجامع الإيمان والإذعان)0""7 , 


(419/اه) «كشاف القناع» ج4. ص"١٠.‏ 
(07/8) «غاية المنتهى بين الجمع بين الإقناع والمنتهى) ج١.‏ ص45. 
(49/اه) «المغني» ج48 ص١؟١3١‏ . 

(حولاه) اد ص9:0١1.‏ 

(6/41) «تفسير المنار» ج55 ص/ 5١‏ . 


فنا 


لمت (لئالن) 
عقوبة المرتدٌ والمرتدة 

17 2 من بدل ديئه فاقتلوه : 
قال: «من بدّل دينه فاقلوه) 05157 , 

دل هُذا الحديث الشريف بعمومه على قتل من ارتدٌ عن دينه الإسلام . فالمقصود بقوله : 
«من بدل دينه) أي بدل دينه الإسلام فانتقل منه إلى الكفر 059 , 

وسواء كان المرتد الذي 55 دينله الإسلام فانتقل إن غيره رجلا كان أو امرأة وهذا مذهب 
الحتائلة + بوالكنافعية» والمالكيةة والجعفرية 0 

وفي «المغني) لابن قدامة الحنبلي : رلا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل بسبب 


الردة. روي ذلك عن أن بكر وعلي - رضي الله عنهما-. وبه قال الحسن. والزهري, 
والنخعي » ومكحول» وحمادى ومالك. والليث» والأوزاعي , والشافعي » وإسحاف)0"2 , 


رأي الحنفية في عقوبة المرتدّة: 


ذهب الحنفية إلى أن المرأة المرتدّة لا يباح دمهاء فلا تقتل بسبب ردتها ولكنها تحبس 


(كؤثاه) (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١2‏ ص/ا3"5؟ . 

5قلاه) «تفسير المنار» ج5. صلا ٠١‏ 5. 

(1/4:4ا0) ركشاف القناع» ج؛. ص7 .٠١‏ (مغني المحتاج» ج؛ . ص6 211٠-١‏ «الشرح الصغير» للدردير. جك 
ص١‏ ؛. «شرائع الإسلام) جعء ص18 . 

(هؤلاه) «المغني) ج28 ص"؟١.‏ 


نح فنا 


وأبت اعيدت إلى الحبس. وهكذا إلى أن تسلم أو تموت7"7, 


68 أدلة الحنفية 07:9 : 


استدل الحنفية لمذهبهم بجملة أدلة نوجزها في الآتي : 


أولاً: أن النبي كَل نهى عن قتل النساءء فقد روي عنه كلِِ أنه قال: «لا تقتلوا امرأة ولا وليداً» 
وعلّله يكل بقوله: «بأنها لم تكن تقاتل». وقد جاء هذا التعليل في رواية أخرى لهذا 
الحديث الذي فيه النهي عن قتل النساء . ثم إن النهي عن قتل النساء مطلق يعم كل كافرة 
سواء كان كفرها أصلياً كالكافرة الحربية في دار الحربء أو كان كفرها عارضاً كالمرتدٌة 
في دار الإسلام . 

ثانياً: أن الأصل تأخير الجزاءات إلى دار الآخرة؛ لأن تعجيل الأجزية في الدنيا يخل بمعنى 
الابتلاء. وإنما عدل عن هذا الأصل دفعاً لشر ناجز وهو الحراب, ولا يتأتى ذلك من 
النساء لعدم صلاحية بنيتها على القتال بخلاف الرجال. فصارت المرتدّة كالكافرة الأصلية 
فلا تقتل لكفرهاء وإنما تقتل إذا قاتلت فعلل ولهذا قلنا: إن المرتدّة إذا كانت ذات رأي 
وتتبع فإنها تقتل لا لردّتهاء بل لأنها حينئذ تسعى في الأرض بالفساد. 

الثاً: تحبس المرتدّة حتى تسلم؛ لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد إقرارها بالإسلام» 


فتجبر على إيفائه برجوعها إلى الإسلام. كما تجبر في حقوق العباد بإيفائها هذه الحقوق . 


رابعاً: الحديث الشريف: «من بدَّل دينه فاقتلوه» محمول على الذكور عملا بالدلائل التي 


أولاً : 


ذكرناها صيانة لها عن التناقض» وأيضاً فإن هذا الحديث الشريف عمومه مخصوصء فهو 
رع ا ا و ا ا ع ل ل 
مكرهاً فلا يكفر يكفر. وعلى هذا فيمكن قصر هذا الحديث على الذكور دون الإناث» فيكون 
مخصوصا بهم فلا يشملهن. 

-أدلة الجمهور على قتل المرتدة508): 

الحديث الشريف: «من بدّل دينه فاقتلوه» وهو بعمومه يشمل الرجال والنساء؛ لأن كلمة 


(كولاه) «البدائع» جلا صه*١.‏ «الهداية» ج54 ؛ ص894-88". (الدر المختار) ج54 ٠‏ ص 740 . 


إلاولاه) «البدائع» جلا ص ه١7١‏ » «الهداية وفتح القدير) ج24 ص2795-788 «الدر المختار» ج4» ص 7146 . 


(0198) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١١2‏ ص 0717١١‏ (صحيح البخاري بشرح العيني ) خ ١.714‏ ص 24٠١‏ 


«المغني) ج28 ص7 .1١714-1١‏ 


لض 


«من» من ألفاظ العموم وعلى هذاء تكون عقوبة المرتدّة مثل عقوبة المرتد وهي القتل . 

ثانياً : أن راوي الحديث: «من بدّل دينه فاقتلوه) وهو ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال: «تقتل 
المرتدة» وهذا يدل على أن ما فهمه ابن عباس من الحديث هو عمومه الذي يشمل الرجال 
والنساء. 

الثاً: قتل أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ امرأة يقال لها أم قرفة. ارتدّت بعد إسلامهاء 
والصحابة متوافرون» فلم ينكر ذلك عليه أحد منهم. أخرج ذلك ابن المنذر, والدار قطني 
من وجه حسن . 

زانغاًء وفي شرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري , قال العسقلاني : وقد وقع في حديث 
معاذ أن البي, يه لما أرسله إلى اليمن قال له: «أيّما امرأة ارتدَّت عن الإسلام فادعُها 
فإن عادت وإلّ فاضرب عنقها) قال ابن حجر العسقلاني بعد ذكر هذا الحديث: وسنده 
حسن» وهو نص في موضوع النزاع , فيجب المصير إليه. ويؤيده اشتراك الرجال والنساء 
في الحدود كلها: الزنى. والسرقة» وشرب الخمرء والقذف. 

عانجا: : المرتدّة بخروجها من اللعاكم فارقت جماعة المسلمين» فتستحق القتل للحديث 
الشريف المتفق عليه : «لا يحل دمُ امرىءٍ مسلم إل بإحدى ثلاث : “السب الزالي: والنفمس 
بالنفس . والتارك لدينه المفارق للجماعة» . 

سادساً: : وروى الدارقطني أن امرأة ة يقال لها أم مروان ارتدّت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبى 
يه فأمر أن تستتاب». فإن تابت وإ فتلت . ذكره صاحب «المغني»» وقال عنه ابن حجر 
العسقلاني : سئده ضعيف. 


ايها : أن المرأة كالرجل أهل للتكليف. فإذا بدّلتَ دينها الحق الإسلام بالباطل» فيجب أن 
تقتل كالرجل إذا فعل ذلك بأن ارتدٌ عن الإسلام. 
ثامناً: حديث ث النهي 0 النساء يتعلق بالنهي ماكر 0 إذا ا القتال 
َكَل : «ما 26 هذه لتقائل», ثم نهى عن ققل النساء . 
تاسعاً: : الكفر الطارىء يخالف الكفر الأصلي يديل أن الرجل يقر عليه بالجزية بينما في الكفر 
الطارىء ‏ أي بالردة 0 يقر عليه 07 الجزية . 
١‏ هل تسترق المرتدّة؟ 
روي عن علي والحسن وقتادة أن المرأة الحرة المرتدة تسترق ولا تقتل بحجة أن أبا بكر 


1م 


الصديق استرق بني حنيفة وذراريهم. وأعطى علا رضن الله عنه ‏ امرأة منهم فولدت له 
محمد إن الحنفية» وكان هُذا بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد فكان إجماعاًة؟"7». 

9 وقال الحنفية : : لا تسترق الحرة ة المرتدّة ما دامت في دار الإسلام ؛ إن للحكت دار 
الخرت سعد تسترق إذا سيت وعن أبي حنيفة اتستترق في داز الا سبللام أ وقيل : لوافتي 
باسترقاقها فلا بأس بذلك بالنسبة لمن كانت ذات زوج حدتما دا لقصدها السيء بالفراق من 
زوجها عن طريق الردة ويلبغي أن يشتريها الزوج من الإمام, أو يهبها الإمام له إذا كانت من 
أموال الفيء؛ لأنها صارت بالردّة فيئاً للمسلمين لا يختص بها الزوج, فيتملكها بالشراء من الإمام 
أو بالهبة منه. وينفسخ النكاح بالردة وحينكذ يتولى الزوج حبسها حتى تسلمء فيرجع ضرر 
قصدها السىء بالردّة عليها(”*. 

4587 - الردٌ على من قال باسترقاق المرتدّة: 

ويرد على قول من قال: تسترق المرتدّة بأن بني حنيفة لم يثبت يثبت أن من استرقٌ منهم قد تقدم 
ل مام ولم يكن بنو حنيفة قد أسلموا كلهم وإنما 52200 والظاهر اه الين أسلموا 
كانوا خالة فمنهم من بيتك على إسلامه ومنهم من ارتدد! يي 

4 القول الراجح في عقوبة المرتدة: 

والراجح في عقوبة المرتدّة أنها كالمرتدٌ في عقوبة ردته. فيجب عليها القتل كما يجب عليه 
القتل. فلا تحبس كما قال الحنفية حتى تسلم إذ لا دليل على هذا القول. كما لا تسترق؛ لأن 
المرأة ساوت الرجل في عقوبات جرائم الحدود فتساويه في عقوبة الرذة؛ ولأن الاسترقاق إنما 
ورد فى استرقاق الحربيات فى حالة قتال المسلمين لدار الحرب. 

ثم إِنّ المرتدّة امرأة في دار الإسلام كانت مسلمة فارتكبت جريمة الردّة» فتعاقب بالعقوبة 
المقررة لها شرعا وهي القتل. وليس من هذه العقوبة استرقاقها ولا حبسها حتى تسلمء كما أن 
الرجل الحرٌ المسلم إذا ارتد لم يسترق ولم يحبس. وعلى هذا وللدلائل التي ساقها الجمهور 
على قولهم. فإن الراجح في عقوبة المرتدّة أنها كالرجل في عقوبته على ردته. 

6 0 ردّة الصبي أو الصبية : 

ذكرنا شيئاً عن ردّة الصبي أو الصبية ‏ أي عن ردّة الصغار عند كلامنا عن «البلوغ» باعتباره 


(9ؤولاه) «المغني) ج28 ص”77١1.‏ ١٠8ه6)‏ «الهداية وفتح القدير)ا ج4١‏ صنْ88". 
(١805ه)‏ «المغني) ج28 ص17 


لضن 


شرطاً لوقوع الردّة وترتب أحكامها عليهاء ونوجز القول في هذه المسألة هناء وإن كان فيه شيء 
من التكرار؛ لأننا نتكلم هنا عن عقوبة ردتهماء فنقول: 

إذا كان الصبي أو الصبية يعقلان الإسلام وأسلما قبل بلوغهما.ء فإذا ارتدًا وقعت ردتهماء 
وبهذا قال الحنابلة وهو ظاهر مذهب الإمام مالك. وروي عن الإمام أحمد أنه قال: يصح 
إسلامهما ولا تصح ردتهما لقوله 6 : «رفع القلم عن ثلاثة... وعن الصبي حتى يحتلم), 
وهذا الحديث يدل على أن لا يكتب على الصغير قبل البلوغ ذنب ولو صحّت ردّته لكتبت عليه 
أما إسلامه فيكتب له لا عليه» ولأن الردة توجب القتل. فلم يثبت حكمها في حق الصبي 
كالزنى» وعلى هذا فحكمه حكم من لم يرتد. فإذا بلغ أي إذا صار بالغاً-. فإن أصرٌ على 
الكفر كان مرتدًا حينكز” "08 , 

وعند الشافعي : لا يصح إسلام الصبي أو الصبية قبل بلوغهماء وإن عقلا الإسلام. وبالتالي 
لا تعتبر ولا تصح رتهما كما بينا من قبل9:”. 

وقال الحنفية: الصبي الذي يعقل الإسلام يقبل ويعتبر إسلامه. ولكن لا يقتل إذا ارتدٌ وإن 
وقعت ردته عند أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن قتل المرتد يكون بعد استتابته ودعوته إلى الإسلام بإظهار 
حججه وإيضاح دلائله حتى يظهر عناده واليأس من فلاحهء وهذا لا يتحقق من الصبي فكان 
الإسلام منه مرجواً والرجوع إلى الدين الحق منه مأمولاً. فلا يقتل ولكن يجبر على الإسلام 
بالحبس؛ لأن الحبس يكفيه وسيلة إلى الإسلام 89 

5 الاستتابة قبل القتل على الردة : 

اختلف الفقهاء فى استتابة المرتد قبل القتل. وكذلك استتابة المرتدّة قبل قتلها ‏ عند 
القائلين بقتلها -. فيا يلي أقوالهم في هذه المسألة: 
القول الأول: وجوب استتابة المرتدٌ أو المرتدّة قبل القتل ولزوم دعوتهما إلى الرجوع إلى الإسلام 

ويمهلانهما ثلاثة أيام. فإن رجعا إلى الإسلام فبهاء وإن رفضا الرجوع إلى الإسلام وجب 

قتلهما عقوبة على ردّتهما. وبهذا قال أكثر أهل العلم. منهم عمر وعلي ‏ رضي الله 

عنهما.. وهو قول عطاء. والنخعي. ومالكء. والثوري. والأوزاعي. وإسحاق. 

والشافعيى. وهو مذهب الحنابلة208:9 


(805ه) «المغني) ج28 ص*#*١351-1١.‏ 
١ه‏ الغقرتان م؟ "7 ه. 9[59ه). (05١8ه)‏ «البدائع» جلا ص4 *"١1-ه"11.‏ 


(85ه) «المغني» ج28 ص4 ؟1. (مغني المحتاج» ج؛ . ص8١‏ , «الشرح الصغير) للدردير. ج”. صل"ا١؛.‏ 


ل 


القول الثاني : الاستتابة ليست واجبة. بل مستحبة إلى ثلاثة أيام. وهذا مذهب الحنفية» وقول 


للع أذ 52ءمهة) 


القول الثالث: الاستتابة ليست واجبة ولا مستحبة. وهذا مذهب الظاهرية, قال الإمام ابن حزم 


الظاهري : «فالواجب إقامة الحد عليه أي على المرتد ‏ إن لم يرجع إلى الإسلام 
فالاشتغال عن ذلك وتأخيره باستتابة ودعاء يلزمان ترك إقامة الحدّ عليه. وهذا لا 


يجوز" ا" وبهذا قا قال الحسن وطاووس وغيرهماء فعندهم يجب قتل المرتدٌ في 
الحال62:80 , 


7 _ أدلة الأقوال فى الاستتابة ‏ أدلة وجوب الاستتابة : 


قلنا: إن أكثر أهل العلم ‏ أي جمهورهم ‏ ذهبوا إلى وجوب استتابة المرتد والمرتدة» وقد 


استدلوا بجملة أدلة منها: 


: 2 أبو داود عن أبي موسى قال: «قدم عليّ معاذ وأنا باليمن. ورجل كان يهودياً فاسلم 


فارتدٌ عن الإسلام. فلمًا قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل». فقتل وكان قد 
استتيب قبل ذلك)2**:32. وفي هذا دليل على استتابة المرتد81". 


: 07 ابن القصار بالإجماع السكوتي ؛ لأن عمربن الخطاب - رضي الله عنه 5 


مر المرتد: وهلا حسكيو ثلاثة أياء وأطعمتهو فى كل يوم رعيفاً لعله يتوت فيتوب ألله 
عليه؟) ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة» كأنهم فهموا من قوله كَل : «من بِدّل دينه فاقتلوه» 
- أي إن لم يرجع إلى الإسلام 41700" . 

ولا أخين وكل جاء مو الثمح عبر ين الخطاف ران تتلما ارقد ففيزية عنقة الريه 
قال عمر رضي الله عنه : «أفلا حبستموه ثلاث. وأطعمتموه كل يوم رغيفاً. واستتبتموه 
لعلّه يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهمٌ إني لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ 


(كلمهة) «البدائع» جلا ص4١17.‏ 

(088017) «المحلى» ج١١,‏ ص975١1917-1.‏ 

(0808) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج؟1١.‏ ص54؟. 
(080) «سئن أبي داود» ج117 ص١٠‏ . 

*.,١٠١ص‎ 1١١ج «عون المعبود شرح سئن أبي داود»‎ )081١( 
«شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج1١. ص754.‎ )081١( 


فض 


بلغنى) 2417 , رواه الإمام مالك . 
وجاء في شرحه للزرقاني : احتج أصحابنا على وجوب الاستتابة بقول عمر هذاء وأنه 

لا مخالف له وقوله (إني لم أحضر) أي : لم أحضر قتله بلا استتابة. (ولم امر بهء ولم 
أرض به إذ بلغني) فيه تصريح بخطأ فاعله ولا يكون ذلك إلا بنص أو إجماع. وعن ابن 
القاسم في العتبية أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ استتاب أم قرفة لما ارتدّت عن الإسلام» 
فلم تتب فقتلها. فلعلُ عمر - رضي الله عنه ‏ علم بانعقاد الإجماع على ذلك زمن أبي 
بكرء فأنكر على أبي موسى ما فعله ‏ أي قتله المرتدٌ قبل استتابته 208792 . 

ثالثاً: الغالب أنَّ الردّة تكون عن شبهة عرضت للمرتدٌ فتعلق بهاء فإمهاله وعدم تعجيل قتله 
واستتابته كل ذلك يعطيه فرصة لإزالة شبهته. جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : 
«يجب استتابة المرتدٌ والمرتدّة قبل قتلهما؛ لأنهما كانا محترمين بالإسلام. فربما عرضت 
لهما شبهة فيُسعى في إزالتها؛ لأن الغالب أن الردّة تكون عن شبهة عرضت419, 
4 أدلة استحباب الاستتابة لا وجوبها: 


قال الحنفية: «يستحب أن يستتاب المرتدٌ ويعرض عليه الإسلام لاحتمال أن يسلم. لكن 
لا يجب أن يستتاب ؛ لأن الدعوة إلى 00 فإن أسلم فمرحباً وأهلاً بالإسلام وإن 
أبى ‏ نظر الإمام في ذلك: : فإن طمع في توبته أ و طلب المرتد التأجيل والإمهال. أمهله الإمام 
ثلاثة أيام» وإن لم يطمع في توبته ولم يطلب المرتد إمهاله أمر الإمام بقتله حالآً ولم يمهله. 

واحتج الحنفية لقولهم بحديث الإمام مالك بن أنس الذي ذكرناه في الفقرة السابقة كما 
احتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: يستتاب المرتد ثلاثا. كما احتجوا أن من 
الجائا ئز أن شبهة عرضت له حملته على الردة فيؤجل ثلاثاً لعلها تكشف في هُذه المدق فكانت 
الاستتابة علدنا وسيلة إلى الإسلام فندب إليها) 2041 , 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف استحباب إمهال المرتدٌ ثلاثة أيام» سواء طلب المرتدٌ الإمهال 
أو لم يطلبه. ولكن لا يجب الإمهال على أية حال؛ لأن الحديث الشريف: «من بِدَّل دينه 
فاقتلوه» ليس فيه قيد الإمهال. بل فيه الأمر بقتله. فلا يجب التأخير لأمر موهوم وهو رجوعه إلى 


/ 1 
ف امهة) «الموطأ» للامام مالك ج53 3 ص /اثالا . 
(081) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج54١.‏ ص١١‏ . 
(6815) (مغنى المحتاج) ج4 .٠ص؟1"9١.‏ (ولمهة) «البدائع» جلا ص4 .١7"”8-1١7*‏ 


خض 


الإسلام, وإذا لم ته التاغير لكيه للأناو العروية ا ف دلت لكر 

8 القول الراجح : 

والراجح وجوب الاستتابة للمرتد والمرتدة قبل قتلها لما استدل به القائلون بوجوب الاستتابة ؛ 
ولأن الاحتياط في صيانة الدماء أولى من الاستعجال في إراقتها ؛ ولأن الردّة قد يكون مبعثها شبهة 
عرضت للمرتدٌ أو للمرتدّة» فتأثرا بها فارتدّاء وإن لم يكونا معذورين في هذا التأثر والارتداد 
تعالى : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين». يجب أن نتمهل ولا نتعجل في قتل المرتدٌ. وإنما 
تمهلة مدة للتامل ومراجعة نفسه وإسماعه دلائل بطلان ردّته وشبهته» فعسى أن يحمله ذلك إلى 
الإسلام والرجوع عن ردته . 

0 ملة الاستتابة : 

وإِذ قد رجحنا وجوب استتابة المرتدٌ والمرتدّة, فكم هي مدة الاستتابة التي يمهلانها للرجوع 
إلى الإسلام ونبذ ردتهما؟ 

خلااف بين الفقهاء نوجزه: كما يلي : 

أولاً: قال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله : واختلف القائلون بالاستتابة» هل يكتفى 
بالمرة أو لا بد من ثلاث؟ وهل الثلاث في مجلس أو في يوم أو في ثلاثة أيام؟ وعن علي - رضي 
الله عنه - يستتاب شهراً601 , 

انياً: قال الإمام الزهري: يدعى إلى الإسلام ثلاث مرات فإن أبى قتل 414 والظاهر أن 
هذه الدعوة المكررة تكون في مجلس واحد. ش 

ثالثاً: وقال الشافعية : الاستتابة تكون فى الحال على القول الأظهر في مذهبهم. فإن تاب 
وإلاّ قتل. وعلّلوا ذلك بأن قتله المُرتَب على ردّته هو حدّء فلا يؤخر تنفيذه كسائر الحدود. وفي 
قول عندهم يمهل في الاستتابة ثلاثة أيام للأثر عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - في 
6418 


ركامهة) «الهداية وفتح القدير) ج4 » ص785. 

[فنية شرح العسقلاني لصحيح البخاري) ج١١‏ ؛ ص 3072١‏ . 
(8148ه) «المغني) ج48. ص١5١١.‏ 

26819 «مغني المحتاج» ج4 ص١5١.‏ 


فض 


رائعا: قال الحنابلة : مدة الاستتابة ثلائة أيام» روي ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه . وبه 
قال مالك وإسحاق» وهو قول الحنفية (والاستتابة عندهم مستحبة )0450 , 

: الراجح في مدة الاستتابة‎ 0١ 

والراجح في مدة الاستتابة أنها ثلاثة أيام لحديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه الإمام مالك 
وذكرناه قبل قليل؛ ولأن الردة إنما تكون لشبهة غالبا ولا تزول في الحال» فوجب أن يمهل مدة 
مناسبة لعرض شبهته وكشفها له حتى يعود عن ردته ل والمدة المناسبة هي ثلاثة أيام إذ 
عيبت هي بالكثيرة ولا بالقليلة, وخير الأمور الوسط . وينبعى أن يحبس خلال مذة الأمهال لقول 
عمر - رضي الله عنه -: هلا حبستموه وأطعمتموه كل يوم رغيفاً؟ وتكرر عليه الدعوة إلى الرجوع 
للإسلام خلال مدة الإمهال لعله يستجيب4"7, 

وتحتسب مدة الثلاثة يام من يوم الحكم بشبوت ردة المرتد لا من يوم رذته ولا من يوم رفعه 
إن القضاء. وهذا ما صرح به المالكية04"5 , وهو ما ترجحه . 

1 - تنفيذ عقوبة الردة: 

فإذا مضت مدة الاستتابة ولم يرجع المرتدٌ أو المرتدة إلى الإسلام وجب تنفيذ عقوبة الردة 
عليهما وهي القتل بلا تأخير. والقتل يكون ‏ عادة ‏ بالسيف؛ لأنه آلة القتل في تنفيذ القتل 
الواجب في الشرع. ولا يجوز القتل بالتحريق بالنار؛ لأنه جاء في إحدى روايات الحديث في 
المرتدٌ: «من بدّل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله) يعني بالنار. وقال النبي يَكْةِ : «إن الله كتب 
الإحسان على كل شى ع فإذا قتلتم فأحسئوا القتلة)68575 , 

51 - لا يعاقب المرتدٌ أو المرتدّة بغير القتل: 

وإذا أصرٌ المرتدٌ أو المرتدّة 00 ولم يرجعا عنهاء فلا يجوز معاقبتهما بغير القتل. فلا 
يجور تجويعهما أو منع الماء عنهما أ و إيذاؤهما قبل تنفيذ العقوبة عليهما. ٠‏ وقد صرّح فقهاء 
المالكية بهذا فقالوا: يستتاب المرتد 56 ثلاثة أيام بلا جوع ولا عطش بل يطعم ويسقى » وبلا 
معاقبة بضرب ونحوه ولو 5 عدم الرجوع إلى الأسلهام "0 , 


(080) «المغني) ج28 ص9١١.‏ (5871) «المغني» ج48 ص17 
مه «الشرح الصغير» للدردير. ج7. ص72١4‏ (0#لىه) «المغني) ج28 11 
(0874) «الشرح الصغيرا للدردير. ج23 ص/ا١8-51١4.‏ 


رفض 


64 .2 يؤخر قتل المرتدّة الحامل : 

وإذا كانت المرتدّة حاملاً وأصرّت على الردّة وجب تأخير قتلها حتى تضع حملهاء فإذا 
ولدت ووجدت مرضع ترضع طفلها وقبلها الطفل نفذ القتل فيهاء وإن لم توجد مرضع ترضعه 
أو وجدت ولم يقبلها الطفل, وجب تأخير تنفيذ القتل فيها إلى تمام رضاعتها له لثلا يؤخذ طفلها 
اله شري 1 ظ 


6 - إثبات الردة: 


. تنبت الروّة أمام القضاء بشهادة رجلين مسلمين عدلين» وبهذا قال الحنابلة» ومالك» 
والأوزاعي : والشافعي » والحنفية. وقال ابن المنذر: ولا نعلم أحداً خالف في هذا إلا 00 
قال: لا يقبل في إثبات الردّة إلا أربعة شهود؛ لآنها شهادة بما يوجب القتل» فلم يقبل فيها إلا 
أربعة شهود قياساً على الزنى . ولكن يرد على قول الحسن أن الشهادة على الردة شهادة في غير 
الزنى فتقبل من عدلين كالشهادة على السرقة89». 

5 - فإذا ثبتت ردّة المرتدٌ بالبيّة فقال المرتدٌ: أشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله و ا وخلي سبيله» ولا يكلف الإقرار بما نسب 
إليه لقوله يله : «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل»؛ ولأن النطق بالشهادتين يثبت بهما إسلام الكافر 
الأصلي فكذلك يثبت بهما إسلام المرتدٌ» ولا حاجة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة 


روته "كله ١‏ 


١55مه)‏ «الشرح الكبير) للدردير» جا صغ؟ .73١‏ 
(815ه) «المغني) ج4. ص١4١.‏ 
8710 ه) «المغني» ج285 ص١4١-5753١.‏ 


تعض 


مم للكت رلء"فادان 
"4 تمهيد. ومنهج البحث: 
المقصود بالاعتداء على النفس في بحثنا هذا: هو الاعتداء الذي يؤدي إلى زهوق روح 


الإنسان المجني عليه. وهذا الاعتداء هو القتل. وهو ثلاثة أنواع : القتل العمد. والقتل شبه 
العمد. والقتل الخطا8©. 


ل وا 


ا د عر وى ان 


على النحو التالي : 
الفصل الأول: القتل العمد. 
الفصل الثاني : القتل شبه العمد. 
الفصل الثالث: القتل الخطأ. 
الفصل الرابع : قتل الجنين. 


(818ه) «المغني» جلا ص/577., وعند الحنفية : القتل أربعة أنواع هي الثلاثة التي ذكرناها والنوع الرابع قتل هو 
في معنى القتل الخطأ: انظر «البدائع» للكاساني. جلا ص 798 . 
ويرى الفقيه الكبير أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي في «تفسيره» إلى أن القتل خحمسة أنواع إذ يضيف 
إلى الأنواع الأربعة التي قال بها أصحابه الأحناف نوعاً خامساً خارجاً عن مفهوم القتل العمد والخطأء وما 
هو في معنى الخطأ. وهو قتل الساهي والنائم إذا انقلب على إنسان فقتله . فقتله خارج عن العمد والخطأ 
أصلا: ولهذا جعله نوعاً قائماً بذاته : انظر «أحكام القرآن» للجصاص» ج؟. ص77 . 


6م 


ل ررزرق 
وانتن مر 


67 تمهيد. ومنهج البحث: 

الكلام عن جريمة القتل العمد يستلزم تعريف القتل العمد باعتباره جريمة» وعن حكمه 
وحكمة هذا الحكم. وعن أركانه التي يتحقق بها وشروط هذه الأركان. وعن وسائل إثباته. وعن 
عقوبته إذا ثبت. 

وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: تعريف القتل العمد. وبيان حكمه وحكمة حكمه. 

المبحث الثاني : أركان القتل العمد. 

المبحث الثالث: إثيات القتل العمد. 

المبحث الرابع : عقوبة القتل العمد. 


فقن 


للمرى للذرك 
تعريف القتل العمد. وبيان حكمه وحكمة حكمه 
84 تعريف القتل العمد: 


قالوا في تعريفه : هو فعل من العباد تزول به الحياة "2*8 فإذا كان من صدر منه هذا الفعل 
يقصد به إزهاق روح المجني عليه. فهو القتل العمد. وإذا كان هذا القتل العمد بغير وجه حق. 
فهو القتل العمد العدوان» وحيث أن جريمة القتل العمد العدوان التي نتكلم عنها فى هذا 
المبحث هي قتل إنسان عمدا بغير وجه حق فيمكننا أن نعرف جريمة القتل العمد العدوان 
بالتعريف التالي : 
وجريمة القتل العمد فعل يترتب عليه زهوق روح إنسان بقصد من الفاعل بغير وجه حق» . 
حكم القتل العمد: 
القتل العمد العدوان حكمه التحريم» بهذا صرّح القرآن الكريم مامت سد اله اليورية: 
جمع عليه المسلمون. قفي القران الكريم قوله تعالى : #ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
- ومن قثل مظلوماً نقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يُسرف في القتل إنه كان منصورً7, 
وقوله تعالى : «قل تعالوا أئل ما حرّم ربكم عليكم ألا : تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً. ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقٌّ . 6 ار 0 00 


(879ه) «الفتاوى الهندية) في فقه الحنفية. جك ص . 
(80ه) [سورة الإسراء : الآية لا”] . 


(0871) [سورة الأنعام : الآية 41١اع].‏ 


لض 


والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»7*©. وعن أنس بن مالك. عن النبي ككل 
قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله. وقتل النفسء وعقوق الوالدين» وقول الزورء أو قال: وشهادة 
الزور) 20459 , 

وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير وجه حق859. 

0١‏ حكمة تحريم القتل العمد العدوان: 

تحريم القتل العمد بغير وجه حق. حكمته ظاهرة؛ لأن بهذا التحريم تنكف النفوس المؤمنة 
عن اقتراف هذه الجريمة ؛ لأن ارتكاب ما هو محرم في الشرع يوجب العقاب مع سخط الله 
عليه. قال تعالى : «ومن يقتل مؤمناً متعمداً. فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه. ولعئه. 
وأعدّ له عذاباً عظيمً عي 


(؟88) رواه البخاري وغيره كما جاء في «تيسير الوصول» لابن الديبع الشيباني؛ ج4. ص54. 
فنك (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١2‏ ص١9١.‏ 

'مه) «المغني» جلاء ص ه17" . 

(5875) [سورة النساء: الآية 97]. 


خض 


مك (لناف 
أركان القتل العمد 
75 تمهيد) ومنهج البحث: ْ 
أركان الشيء ما يقوم بهاء والذي يقوم بها القتل العمد ‏ أي يوجد ويتحقق بها هي أركانه -. 
وهذه تعرف من تعريفه الذي اخترناه ونعيده هناء وهو: «فعل يترتب عليه زهوق روح إنسان بقصد 
من الفاعل بغير وجه حق). 
فأركان القتل العمد هي : القاتل. وفعل منه. بقصد إحداث القتل» والقتيل. 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: القاتل. 
المطلب الثاني : القتيل . 
المطلب الثالث: فعل القاتل. 
المطلب الرابع : القصد الجنائي . 
المطلب الأول 
القاتل 
7 - الذكورة ليست شرطاً في القاتل: 
لا يشترط في القاتل أن يكون رجلا. فالمرأة يمكن أن تكون قاتلة» ويجب عليها القصاص 
كما يجب على الرجل؛ لأنها مثله لها أهلية التكليف» وبهذا صرح الفقهاء من مختلف 


المذاهيت 2070 


(ك"*مه) «المغني)» جلاء ص 217/4 «مغني المحتاج) ج4 ؛ ص5 ١1ء‏ «الشرح الصغير» للدرديرء و«وحاشية الصاوي» - 


ران 


614 - شروط القاتل : 
الشروط الواجب تحققها في القاتل ذكراً كان أو أنئى لوجوب القصاص عليه تبحث عادة عند 
0 عن وجوب القصاص ف في القتل العمدى ولهذا نحل بحث هذه الشروط عند كلامنا عن 
المطلب الثانى 


القد 


56 الذكورة ل ليست خبرطا :في" القتيل: 

لا يشترط في جريمة القتل العمد التي يترتب عليها الجزاء المقرر شرعاً كون القتيل ذكرأًء 
بل يجوز أن يكون أنثى فيقتصٌ من قاتلها كما يقتصٌ منه لو كان القتيل ذكراء وبهذا صرّح 
الفقهاء 689 , 

 -5‏ الشروط في القتيل: 


يشترط في القتيل شروط معينة لوجوب القصاص على القاتل» وسنتكلم عن هذه الشروط 
عند كلامنا عن القصاص فى بحث عقوبة القتل العمد. 


17" - إسقاط الجنين ميتاً لا يعتبر قتلاً عمداً له: 


ولا يعتبر إسقاط الجنين ميتاً بضرب الجاني عشوي لتر شياد العو اليه ؛ لأن 
الجنين في بطن أمّه لا يعتبر آدمياً حياً. وإنما هو من وجه يعتبر كجزء من أمه يقر بقرارها وينتقل 
بالعقالها .اوهو امن وده آخر يعتبر نفساً مستقلة ومنفرداً عن أُمّه بالحياة. ومتهيئاً للانفصال عنها 
وصير ورته إنساناً حياً كباقي الأناسي وإن كنا لا ندري اراك يا أم ا 


5 2 ط 
توحت الفضاصن: :وإثمًا فيه الدية كما ستييته فيطا بعل ب إن شاء الله تعالق.. 


2 جك ص ام «الفتاوى الهندية) ج؟ 2 ص”. 
(/الالمه) را لمغني )جلا ص "2 «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلى . صلاهة؟ 2 «الشرح الصغير» للدردير. 
ووحاشية الصاوي) ج؟ . ص١3”8.‏ «الفتاوى الهندية) ج؟. ص”3. 


الام 


المطلب الثالث 
فعل القاتل 
64 المقصود بفعل القاتل: 
المقصود بفعل القاتل فعله الذي ترتب عليه زهوق روح القتيل ‏ أي المجني عليه » وأن 
يكون هذا الفعل من شأنه عادة إزهاق روح القتيل. فالشرط في فعل القاتل شيئان: (الأول): 
أن يكون هذا الفعل منسوبا إلى الجاني . و(الثاني): أن يكون هذا الفعل من شأنه أن يحدث 
الموت في المجني عليه. 
064 منهج البحث: 
الفرع الأول: أن يكون الفعل منسوباً إلى الجاني «القاتل». 
الفرع الثاني : أن يكون الفعل من شأنه إحداث الموت في المجني عليه. 
الفرع الأول 
الفعل منسوب إلى الجانى «القاتل» 
٠‏ 2 المباشرة والسبب0058): 
نسبة الفعل الذي ترتب عليه القتل إلى الجاني إما أن تكون هذه النسبة على وجه المباشرة. 
أما المباشرة فالمراد بها الفعل الذي بأشره الجانى وجلب بذاته الموت إلى المجنى عليه 


فى الوقت نفسه علة لموت المجنى عليه أي علة لقتله -. وكالخنق يباشره الجانى في المجني 
عليه فيخنقه, فإنه ‏ أي الخنق ‏ بذاته مميت للمجنى عليه, وهو في الوقت نفسه علة لقتله. 


أما السبب ‏ أي نسبة الفعل إلى الجانى على وجه السببية -» فهو ما كان علة لموت المجني 


(ك”مهة) «التشريع الجنائي الإسلامي) للمرحوم عبد القادر عودة. اجك3تء ص ”0 وامغني المحتاج» ج4 ١‏ ص" . 


ضضسن 


عليه, ولكنه لم يحققه بذاته وإنما بواسطة شيء آخر كشهادة الزور على بريء بالقتل» فإنها علة 
للحكم عليه بالإعدام ثم إعدامه فعلاء ولكن هذه الشهادة لم تجلب بذاتها الإعدام وإنما الذي 
جلبه فعلاً الجلاد الذي تولى تنفيذ الحكم . 

61 00 


أولا : حسي : كالإكراه كأن يكره رجل رجلا على قتل آخر بإكراه ملجىء فيقتله . 

ثانياً : شرعي : كحكم الحاكم بشهادة الزور على القتل» فيقتل المشهود عليه بشهادتهما؛ لأن 
الحاكم إنما يقضي بالقصاص بشهادة الشهود بحكم الشرع, فإذا تبيّن كذب الشهود كانوا 
سببا في قتل المشهود عليه. 

الثا: عرفي : كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف. فيأكل منه فيموت؛ لأن العادة جارية بتناول 
الضيف ما يقدم له من طعام, فكان هذا التقديم سبباً لموته. 


59 9 مسؤولية المباشر والمتسبب: 


يا البو ساف تقبو فنا اناس ولاح حت عابها النعلافين زا ارالك وو 

وكذللك مزج قل غير تدا فاده كنا لعن اناوه ورتم عانة التامى اذا توافت ترط 
كهنا في المتسبب بالإكراه. وكما في رجوع شهود القتل عن شهادتهم بعل تنفيذ حكم الإعدام 
على المشهود عليه وكما في تقديم الطعام المسموم القاتل إلى الضيف بقصد قتلهى ففي جميع 
هذه الأحوال يعتبر هؤلاء قاتلين عمداء ويجب عليهم القصاص3؛8. 

رف وللحنفية رأي آخر ذ فى القتل بالتسبب بوصتحفة الإمام الكاساني الحنفي بقوله : «إن 
القتل تسبباً لا يساوي القتل مباشرة؛ لأن القفل تسا قتا معت للآ:ضؤرة والقتل مباشرة قتل 
صورة ومعنى 2 والجزاء على القتل مباشرة بخلاف الإكراه على القتل؛ لأنه قتل مباشرة ؛ لأنه 
يجعل المُكرَه آلة بيد المكره كأنه أخذه وضربه على المكره على قتله» والفعل يعتبر لمستعمل 
الآلة لا للآلة فكان قتَالٌّ مباشرة) 64417 , 


(0819) «المغني» جلاء ص555-556. «التشريع الجنائي الإسلامي) ج؟.: ص””., «مغني المحتاج) ج4» 
ص5" . 

:8ه «المغني) ج/اء ص2515-517 «التشريع الجنائي الإسلامي» ج١2‏ صلاه. 

(841ه) «البدائع» للكاساني » جلاء ص 7379 . 


فض 


ويبدو لي أن قول الإمام الكاساني هو رأي الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وحدهء أما رأي 
صاحبيه أبي يوسف ومحمدء فيبدو لي أنهما مع الجمهورء أي مساواة المتسبب.مع المباشر في 
مسؤولية القتل العمد ووجوب القصاص إذا توافرت شروطه بدليل ما جاء فى «الفتاوى الهندية) : 
«من غرّق إنساناً بالماء. ... :وآما: ذا كان الماء عظيماء وكان بحيث لك النجاة» فعلى قول 
أ حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - هو خطأ العمد ولا قصاصء وعلى قولهما ‏ قول أبى يوسف 
ومحمد ‏ هو عمد محض ويجب القصاص)95؛08 , ْ 

وفي «الفتاوى الهندية» نضا : «إذا ألقاه من سطح أوجبلء أ وألقاه في بئر» هذا خطأ العمد 
وأما على قولهما: إن كان نفب دعن ده التجاة غالا نور خما العمف وإن كان لا ترجى منه 
النجاة فهو عمد محض يجب القصاص عندهما ‏ أي عند أبي يوسف ومحمد )849 , 


8 - اجتماع المباشر والمتسبب2؛8: 


إذا اجتمع فعل مباشر مع فعل متسبب ينظر فيهما على النحو التالي : 

أدافإن كان السن هو الغالي لكرن الناشرة لينت عدواناء ففي هذه الحالة تقع المسؤولية على 
المتسبب لا على المباشرء كقيام الجلاد بمباشرة قتل المحكوم عليه بالإعدام بناء على 
شهادة الزور. فإن قتل الجلاد للمحكوم عليه ليست عدواناً منه. والجلاد هو المباشر للقتل 
أما المتسبب في القتل فشهود الزور. 

جات أن يتيج الفمل المنافر السنمنه رركو هذا :ذا اقظفيت البزافترة السيواة كه 0-0 
في ماء بقصد إغراقه فخنقه آخر كان يسبح في الماء فالمسؤولية على المباشر لقتله. أما 
المتسبب فيعزر. 

ج- أن يعتدل السبب والمباشر بأن يتساوى أثرهما في إحداث القتل. كما في حالة الإكراه في 
القتل حيث ان أثر المكره والمكرّه سواء في إحداث قتل المجني عليه" فيتكون الائنان 
مسؤولين عن القتل العمد. 

وعند أبي حنيفة : المسؤولية على المكره وليس على المْكرّه؛ لأنه يعتبر المكره ألة بيد 
المكره استعملها في القتل» والمسؤولية على مستعمل الآلة وليس على الآلة» كما ذكرنا 
ذلك عن الإمام الكاساني في الفقرة السابقة. 


(845ه) «الفتاوى الهندية) ج275 ص 8ه . (55م8هة)2 «الفتاوى الهندية» ج7 »ا ص6". 
(845ه0) «التشريع الجنائي الإسلامي» للمرحوم عبد القادر عودة» اج 3 ص "ه4-/اضه814 


اين 


الفرع الثانى 
الفعل من شأنة إإحداث الموت «القتل» 

ه* ‏ الفعل المميت: 

الشرط الثاني لفعل الجاني الذي يترتب عليه موت المجني عليه قتله أن يكون هذا الفعل 
من شأنه إحداث قتل المجني عليه غالبا أو بكلمة أخرى أن يكون هذا الفغل مميتاً غالباً. 

5 - أنواع الفعل المميت: 

الفعل المميت الصادر من الجاني. ويحدث به موت المجني عليه (قتله) غالبا أنواع : 
(منها): فعله بواسطة السلاح وغيره من الآلات. و(منها): استعمال يده وقوة بدنه. و(منها) : 
استعمال السموم وغيرها من المؤذيات . و(منها) : الامتناع أو المنع من شيء ضروري للحياة . 

والفقهاء يختلفون في صلاحية هذه الأنواع في إحداث القتل العمد ونذكر فيما يلي بإيجاز 
أقوال الفقهاء في هذه الأنواع التي يصدر بواسطتها فعل الجاني الذي يحدث الموت في المجني 
عليه ومدذى اعتبار ذلك قَتَاكّ 000 

48 - أولاً : الضرب بالسلاح ونحوه من آلات القتل84*0©: 
وكين والكان وتسوزلك- وجرح بيه لمجي عليه جره ديرا عبات ا 0 
عمد لا خلاف فيه بين العلماء . وإن جرحه به جرحاً صغيراً» وكان في مقتل كالقلب فمات» 
فهو قتل عمد ها 
ل مرو صو فهو قتل عمد موجب للقصاص . 

وهذا مذهب الحنابلة, وبه قال النخعي , والزهري , وابن سيرين» وحمادى وعمروبن دينار 
وابن أبي ليلى , ومالك والشافعي » وإسحاق» وأبو يوسف. ومحمد صاحبا أني حنيفة . 

وعند أبي حنيفة : إن كان القتل بغير جارح ولا طاعن» وإن كان يغلب فيه الهلاك كالحجر 
الكبير والمطرقة ومدقة القصارين, فالقتل بها شبه عمد وليس عمد 


(5845) «المغني) جلاء ص 5155-7727 «البدائع» جلاء ص ”77. «مغني المحتاج) ج14 » ص”. 


وم 


4 - ثانياً: الضرب بالعصا والسوط والحجر الصغير أو باليدة؛*©: 

إن كان الضرب بما ذكرنا وكان في مقتل من بدن المجني عليه؛ أو في حال ضعفه لمرض 
أو صغرء أو في زمن مفرط في الحرٌ أو البرد بحيث تقتله تلك الضربة» أو كرر الضرب بيده أو 
بالعصا حتى قتله بما يقتل به غالبا مما ذكرناه. فالقتل عمد وفيه القصاص ؛ لأنه قتله بما يقتل 
مثله غالباً فأشبه الضرب بمثقل كبير. .ومن هذا النوع أيضاً لو عصر خصيته عصراً شديداً يموت 
الشخص بمثله فإن فعله قتل عمد. 

ثالقا: الخنق : 


000 0 ل ا ل فهذا كله 
يعتبر قتلاً عمداً فيه القصاصر_ 49 . 


51 رابجا إلقاء المجنى عليه فى مهلكة”*:*" : 
والمهلكة التي يلقي الجاني فيها المجني عليه أنواع منها: 
أن يلقيه من شاهقء كرأس جبل يهلك به غالباً فيموت» فهذا قتل عمد. 
أن يلقيه فى نارء أو فى ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما لأي سبب كان فيموت» 


ج- أن يجمع بينه وبين حيوان مفترس كأسد, أو نمر في مكان ضيق فيقتله, فهذا قتل 
عمدذ. 


د أن يسقيه سمأ أو يطعمه شيئاً قاتلاً فيموت» فهذا قتل عمد إذا كان مثله يقتل غالباً. 
5 - خامساً: منع ما هو ضروري لحياة المجني عليه : 


مثل أن يحبسه في مكان لا يستطيع الخلاص منه. ويمنع عنه الطعام والشراب مدة لا يبقى 
فيها حياً حتى يموت, فهذا قتل عمد فيه القصاص؛ لأن هذا الفعل ‏ منع الطعام والشراب عن 


(845ه) «المغني) جلا ص ."14١‏ (5841) «المغني» جلاء ص *14". 
: (0848) «المغنر جلاء ص023541-5140 ١‏ مغني المحتاج) ج4 ٠»‏ ص 6-5 . 


يفن 


المحبوس - يقتل غالباً إذا استمر المنع مدة لا يبقى معها الإنسان حياًء وهذا يختلف باختلاف 
الناس والزمان والأحوال؟؛04 , 
*5553 - امتناع المرضع عن إرضاع الطفل : 
وقياساً على ما ذكره الفقهاء وذكرناه عنهم في الفقرة السابقة: إذا امتنعت المرضع المستأجرة 
للرّضاعة عن إرضاع الطفل المكلفة بإرضاعه حتى مات جوعاًء فامتناعها هذا يعتبر قتلاً عمداً 
إذا كان امتناعها عن قصد هلاكه. 
١‏ 000 2 2 
وقد قال المالكية: «ومن ذلك الام تمنع ولدها الرضاع حتى مات. فإن قصدت موته قتلت 
وإلا فالدّية على عاقلتها)7”*©. 
4 - سادساً: الامتناع عن تقديم فضل مائه لمحتاجه: 
قال تعض" الجالكية :ذم منع ,فصل "ذال بمسافراً عالماً زانة لا جل له متعة» آنه يمون إن 
لم يسقه تل بهء وإن لم يباشر قتله بيده)(1**. 
6 القاعدة في الامتناع عن الفعل الواجب المؤدي إلى موت الغير: 
ويمكن القول بأن كل من كان ملزماً شرعاً بفعل شيء معين لآخر, ولم يفعله له حتى مات» 
المطلب الرابع 
القتصد الجنائي 
5 المقصود بالقصد الجنائي : 
المقصود بالقصد الجنائي في جريمة القتل العمد أن يقصد الجاني بفعله قتل المجنى 
عليه . قال الفقيه الماوردي : «فأما العمد المحض فهو أن يتعمد قتل النفس بما يقطع بحده. . 


3 همه 
ال لسو 


(0845) «المغني» جلاء ص54 . 

(0860) «الشرح الكبير» للدردي. ج4» ص47؟. 

(0801) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدرديره ج4. ص؟1؟. 
(1همه) «الأحكام السلطانية» للماوردي. ص؟؟7. 


إنضض 


1 - معرفة القصد الجنائي : 

لماعان القصد الجنائق شيعا فيا » لاله عبارة عن نه النشين وإرادتها وما تتجه إليده: فقد 
أقام الفقهاء مقامها شيئاً ظاهراً يدل وجوده على وجودهاء وهذا الشيء الظاهر هو نوع الآلة 
المستعملة في جريمة القتل. ٠‏ أي نوع الآلة التي استعملها القاتل ضد المجني عليه وقتله بها. 
فإذا كانت هذه الآلة من شأنها إحداث الموت غالبا كالسيف, كان الجاني باستعماله لها قاصداً 
قتل المجنى عليه أو مثل السيف فى دلالته على قصد الجاني قتل المجني عليه استعمال وسيلة 
أخرى عركي تدل على أنه أراد قتل المجني عليهء ومن هذه الوسائل إلقائه من شاهق. أو 
ف بحرء أو في نار. أو حبسه ومنع الطعام والعدرات عيكه نحن هات «وقتدلك 
دس السم له بالطعام ونحو ذلك. فوسائل الاعتداء على المجني عليه إذا كان من شأنها إحداث 
الموت كالوسائل التي ذكرناهاء دل استعمالها من قبل الجاني على عزمه وقصده قتل المجني 
عليه فتكون جريمته جريمة قتل العمد ويعاقب على هذا الاعتبار. 

وهذا الأسلوب الذي قاله الفقهاء للتعرف على قصد الجاني قتل المجني عليه القائم على 
أساس نوع السلاح الذي استعمله الجاني في جريمته هو الأسلوب السديد المقبول» ولذلك لم 

ِرَ الفقهاء حاجة للنصّ على القصد الجنائي في تعريفهم للقتل العمد. وإنما يذكرون الآلة 

المستعملة فيها بكونها تقتل غالباً» من ذلك ما قاله الفقيه الإمام الخرقي الحنبلي : «فالعمد ما 


ضربه بحديدة أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله. أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة» أو فعل به 
قعل الغالت د ذلك الفعل أنه متلقهم 6108 . 


ويقول علاء الدين الكاساني الحنفي في تعريفه للقتل العمد : «أما الذي هو عمد محضء 
فهو أن يقصد القتل بحديدك له حد أو طعن كالسيف والرمح . | امفييدا 


فالإمام الكاساني يستدل بالآلة المستعملة في جريمة القتل على وجود القصد الجنائي للقتل 
العمد. 


(*ممهة) «المغني» جلا ص/”57. 
(865ه) «البدائع» جلا ص 7337# . 


رفن 


لمت (لثالتكت 
إثبات القتل العمد 
4 . وسائل إثبات القتل العمد: 
يثبت القتل العمد أمام القضاء بوسائل الإثبات المعتبرة شرعاًء وهي : الإقراره والشهادة, 
ونلحق هاتين الوسيلتين ما يعرف ب «القسامة). وسنبيّن عند الكلام عنها لماذا اعتبرناها من 
وسائل الإثبات هنا مع أن الواجب فيها الدّية وليس القصاص 
ونتكلم فيما يلي عن هذه الوسائل . 
4 - أولاً : الإقرار: 
الإقرار دليل شرعي تثبت به الحقوق. ويؤخذ به في إثبات جرائم الحدود كما بينا من قبل» 
وكذلك تثبت به جريمة اك العمد. وبهذا جاءت السنة النبوية الشريفة» فقد جاء في «صحيح 


مسلم): وأن رجلا جاءَ يقودُ آخر بنسَعَةٍ فقال: ا وول اللمع هذا قتل أخي . فقال رسول الله 
كه : أقتلتة؟ فقال: نه لو لم يعترف أقمتٌ عليه البيئة. قال: نعم قتلتهُ . لم عاك في هلدا 


الحديث الشريف أن النبي كك قال لوليّ القتيل الذي جاء بالقاتل: دونك صاحبك فانطلق 
به ..). ْ ْ 
قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «وفيه قبول الإقرار بقتل العمد)**"». 
وبهذا قال الفقهاء ولا خلاف فيه فقد قال الشوكاني : «وهو مما لا أحفظ فيه خلافاً إذا كان 
الإقرار صحيحاً متجرداً عن الموانع)8*3. 
0 - ويشترط في المقرٌ أن يكون بالغاً عاقلاً غير مُكْرّه حتى يعتبر إقراره ذكراً كان أو 
(086) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١1‏ ص17-17/7, والنْسْعَة بنون مكسورة ثم سين ساكنة هي حبل من 
جلود مضفورة . 
(0867) «نيل الأوطار» للشوكاني » جلا ص77. - 


ضفن 


أنثى. فلا يصح إقرار الصغيرء ولا المجنون. ولا المكره. ولا السكران7”*”. 
 .‏ ثانياً: الشهادة: 


وتشت جريمة القحل العمد بشهادة رجلين عدلين مستكملين شروط الشهود المقبولة 
شهادتهم. وبهذا قال الفقهاء9**". 

ودليل إثبات جريمة القتل العمد بشهادة الشهود. السنة النبوية الشريفة فقد أخرج أبو داود 
في «(سننه» عن رافع بن خديج قال: أ صبح رجل من الانصار بخيبر مقتولاً. فانطلق أولياؤه إلى 
النبي يك فذكروا ذلك له فقال: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبككم؟ 0 

وفي. حديث آخر أخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب أن ابن محيّصة الأصغر أصبح قتيلا 
على أبواب خيبر» فقال رسولُ الله يل: «أقم شاهدين على من قَتلَهُ أدفعْهُ إليكم برمته». 

ذكر هذين الحديثين الشوكاني في كتابه «نيل الأوطار» وقال: «أوردهما المصنف هاهنا 
للاستدلال بهما على أنه يثبت القتل بشهادة شاهدين, ولا أحفظ عن أحد من أ هل العلم أنه 
يقول باشتراط زيادة على شهادة شاهدين في القصاص)8*32©. 

5 هل تقبل شهادة النساء في القتل العمد: 

قال الفقيه الشوكاني : «وقع الخلاف في قبول شهادة النساء في القصاص كالمرأتين مع 
الرجال. فحكى صاحب «البحر» عن الأوزاعي والزهري أن القصاص كالأموال. فيكون فيه 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وظاهر اقتصاره على حكاية ذلك عنهما فقط أن ما عداهما يقول 
بمخلافه)2410 , 

وقال ابن قدامة الحنبلي : «العقوبات وهي الحدود والقصاص. فلا يقبل فيها إلا شهادة 
رجلين» إلا ها روي عن عطاء وحماد اليا قالا: :يقل فيه ربجا :وامزاتان :قباس عل الشهادة في 
الأموال. ثم قال: وبهذا الذي ذكرنا قال سعيد بن المسيب. والشعبي ١‏ والنخعي , وحمادى 
والزهري. ومالك. والشافعي. وأبو عبيد. وأبو ثور. وأصحاب الرأي)09" . 


(8619ه) («المغني) جه. واد ؛ «المحلى) لابن حزم. ج8: ص 550١‏ . 

(864ه) «المغني») ج94 ص48 .١‏ «مغني المحتاج) ج4» ص/الا"ا. «الفتاوى الهندية)» ج5.) ص9١‏ . 
(0869) «نيل الأوطار» للشوكاني, ج/ا) ص 31775 . 

(080) «نيل الأوطار» للشوكاني » جلاء ص77 . 

(0851) «المغني» ج39 ص48١-149.‏ 


انق 


وعند ابن حزم الفقيه الظاهري المشهور: يقبل في القتل العمد شهادة رجل وامرأز تين أو أربع 
و 

08 ثالثاً: القسامة6855). 

القسامة مصدر أقسم قسماً. ومعناه حلف حلفاً والمراد بها عند الفقهاء الأأيمان المكررة 
في دعوى القتل بشروط معينة نذكرها فيما يلي : 

14 متى تجب القسامة؟ 
القاتل. وكان هناك لوث أي شبهة ‏ في هذا القتل. كوجود ما يدعو إلى اتهام المدّعى عليهم 
بهذه الجريمة كالعداوة بين بين القتيل وبينهم . 

ومن الحالات التي تجري فيها القسامة أن يوجد القتيل في محلة أو قرية خارج المصرء ولا 
يعرف قاتله. فيتهم أهل هذه القرية بأنهم قتلوه؛ لأنه قتل في موضع هم قله ملكا أو عزنا 
فالزمهم الشرع بالقسامة لهذه التهمة. 

6 2 كيفية جريان القسامة : 

وردت في القسامة كيفيات ممختلفة في السنة النبوية, وفي الآثار عن الصحابة, ومنها ما 
00 الحنفية. 0-0 إذا وحد فتيل في محلة أو قرية. وادّعى أولياء القتيل لدى القاضي 

ن أهل هذه القرية أو المحلة هم قتلوه عمداً أو خطأء وأنكر أهل هذه القرية ذلك. فإن أولياء 
ال بو سن لان أ لك اق ا الس يف كلواس سم بد 
ولا علمت له قاتلاً. وإن كانوا أقل من خمسين رجلا فإنه يكرر اليمين على بعضهم حتى يتم 
حلف خمسير' 100 

وهذه الكيفية رويت عن عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وعمل بها ولم يُنقل إنكار عليهاء 
يحلفون. وقال: أي صاحب «سبل السلام) -: «وإلى هذا أي إلى الكيفية التي ذكرناها عن 
الحنفية عع 0 البخاري 006 00-7 وذلك لأن الروايات اختلفت فى ذلك فيرد 


(ككمهة) «المحلى» لابن حرم جة.2 صسصه 795-78 


ككمهة) «المغني) جلا ص 540 وما يعدهاء «البدائع» جلا. ص590-586., (نيل الأوطار» للشوكاني , جلا - 


4١ 


1105 هل تدخل النساء فى القسامة؟ 


ولا تدخل المرأة في القسامة بشأن قتيل وجد في غير ملكها؛ لأن وجوب القسامة بطريق 
النصرة وهي ليست من أهلها إلا إذا وجد القتيل في قرية لها لا يكون فيها غيرهاء ففي هذه الحالة 
نحن عابينا القمانة تساك ركون عليه الآيكان مط سن مسق قي وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمد. 


07 - ما يجب فى القسامة: 


فإذا حلف الرّجال الذين عيّنهم أولياء القتيل غرموا الدّية وتحملوها مع عاقلتهم. وتدخل 
المرأة مع العاقلة في تحمل الدّية في هذه الحالة على ما ذكره الإمام الكاساني الحنفي في 
«البدائع». وإذا نكلوا ولم يحلفوا حبسوا حتى يقروا أو يحلفوا فتلزمهم الدّية. 


2-4 سبب وجوب القسامة والدّية : 


وسبب وجوب القسامة والدّية هو التقصير في النصرة وحفظ الموضع الذي وجد فيه القتيل 
ممن وجب عليه النصرة والحفظ ؛ لأنه إذا وجب عليه الحفظ فلم يحفظ مع القدرة على الحفظ, 
صار مقصراً بترك الحفظ الواجب عليه» فيؤاخط بالتقصير زجراً له عن ذلك وحملا له على تحصيل 

وهُذا إذا حملنا وقوع القتل على تقصيرهم في الحفظ حتى تجرأ القاتل على القتل فقتل 
فعللا. مع احتمال أنهم قتلوه عمداً. ولكن حيث لا دليل على العمدية حلفوا الأيمان لدفع 
القصاص عنهم . وتبقى الدّية واجبة عليهم لوجود القتيل في محلتهم جزاء تقصيرهم في الحفظ. 
وإلى هذا المعنى أشار سيدنا عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حينما قيل: أنبذل أموالنا 
وأيماننا؟ فقال ‏ رضي الله عنه -: أما أيمانكم فلحقن دمائكم, وأما أموالكم فلوجود القتيل بين 
هرك ات 


48 2 سؤال وجوايه : 
فقد يسأل سائل بأن القسامة تثبت بها الدّية لا القصاص . فكان ينبغي أن تبحث في بحث 
القتل الخطأ. وليس هنا فى بحث القتل العمد؟ 


- ص785 وما بعدهاء «الفتاوى الهندية») في فقه الحنفية» ج5.» ص/لا-74 . 


(0854) «البدائع» جلا ص١59‏ . 


دين 


والجواب : أن أولياء القتيل يدّعون غالبا بأن قتيلهم قتل عمداًء ولكن لعدم وجود البينة 
عندهم 00 جواز ضياع دم إنسان معصوم الدم هدرا ف دار الإساممء جاء الشرع بنظام 
القسامة. فإذا أقر القاتل بالقتل ون من حلف اليمين كاذيا اخذّ بإقراره وعوقب بعقوبة القتل 
العمد. وإذا حلفوا جميعاً لزمتهم الدّية على أساس تقصيرهم في الحفظ كما قلنا. 

ولهذا فإن بحث القسامة هنا باعتبارها من وسائل إثبات القتل العمد له وجه ظاهر. وهو ما 
أخذنا به فبحثئناها هنا. 


خسن 


للمى ((ابع 
عقوبة القتل العمد 
القصاص: 
القصاص هو عقوبة القتل العمد. ومعناه الممائلة» ويراد به في عقوبة القتل العمد أن يفعل 
بالقاتل مثل ما فعله بالقتيل ‏ أي أن يُقتل كما قتل المجني عليه يه 
تعالى: «يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرٌء والعبدٌ الع 
والأنثى بالأنثى , فمن غفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان. ذلك تخفيٌث 
من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذات أليم 04504 , 


وقد أجمع العلماء على وجوب القتصاص في القتل العمدك إذا اجتمعت شروط 08530 , 

0١‏ الحكمة من القصاص: 

وحكمة تشريع القصاص في القتل العمد واضحة أشار إليها القران الكريم» قال تعالى : 
«ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تقو ن 08774 , 

لأن في القصاصن زا وْزدغا لين تسول لهم أنفسهم الاعتداء على نفوس الأبرياء؛ ولأن 
هذه العقوبة تخيفهم فتمنعهم من ارتكاب موجبها ‏ أي القتل العمد . وبهذا تحفظ حياتهم 
وحياة من أرادوا قتلهم . 

5+ شروط وجوب القصاص: 

يشترط لوجوب القصاص في القتل العمد جملة شروط (منها) : ما يتعلق بالقاتل . و(منها) : 
ما يتعلق بالقتيل» نوجزها فيما يأتى :- 


(54856) [سورة البقرة: الآية 4/ا١].‏ (455ه) «المغني) جلا» ص/11 . 


8855) زسورة البقرة: الآية هلا١].‏ 


5375 


م45 أولاً: أن يكون القاتل مكلفاً: 

يشترط في القاتل أن يكون مكلفاً ‏ أي بالغا عاقلا - فإن كان صبياًء أو مجنوناًء فلا يجب 
القصاص ؛ لأنه عقوبة» وهما لدسا من أهل العقوبة. 

أما السكران وهو زائل العقل» فإنه يعاقب بعقوبة القصاص إن كان سكره بمحرم» أي إذا 
سكر بشربه مسكراً يعلم أنه مسكرء أما إذا سكر بدون قصد ولا اختيار منه كما لو شرب دواء 
فأسكره. فلا يجب عليه القصاص0458, 

54 ثانياً: أن يكون مختاراً: 

ويشترط فى القاتل العمد أن يكون مختاراً لا مكرهاً. فإن كان مكرهاًء فقد ذهب بعض 
الفقهاء كالحنفية إلى أن القصاص على «المكره» لا على «المكرّه) ‏ بفتح الراء ‏ باعتبار أنه صار 
كالالة بيك المكره. والعقاب يكون على مستعمل الآلة وليس على الآلة. 

وقال آخرون كالشافعية» والحنابلة: أن القصاص على الاثنين: المكره والمكره(255©. 

6 ثالثاً: يشترط في المقتول عصمة الدم: 
من قتل مباح الدم كالمرتد والعحربي وقاطع طريق تحتم قتله وكالزاني المحصن الذي ثبت زناه 
أمام الحاكم, إلا أن قاتل مباح الدم أمثال من ذكرنا يعزر لافتياته على الإمام بمباشرته قتل هؤلاء 
دون إذن منه(0407), وعصمة الدم تكون بالإسلام أو بعقد الذَّمئهَ(091», 

5 رابعاً: أن يكون المقتول مكافتاً للقاتل: 

وتعط الرسرنة التصاض غلن_القاتن أذ يكرت المقتول مكايا للقائل .إلا أن نا اتحقق 
الفقهاء. نوجزه في لاني 


(0854) «البدائع» جلاء ص4 77. «المغني» جلاء ص554. «كشاف القناع» ج4. ص45"؛ «الشرح الصغير» 
للدردير. ج7؟. ص781. 

(8594ه) «البدائع» جلاء ص 774., «المغني» جلاء ص 545-5146. «مغني المحتاج) ج14. ص9ة. 

(08170) «البدائع» جلا ص750 ؛ «كشاف القناع» ج4 . ص456”. 

(08171) («مغني المحتاج») ج14 ص4١.‏ 


نان 


17 عند الحنابلة ومن وافقهم كالشافعية. والمالكية: يعتبر المقتول في جريمة القتل 
العمد مكافتاً للقاتل إذا لم يفضله القاتل بحرية أو إسلام, فإذا تساويا في هُذين الوصفين: 
الحرية والإسلام فهما متكافئان بغض النظر عما بينهما من فروق في الجنس. واللون. والعمر. 
والوظيفة» والمنصب. والجاه. والحرفة. والعمل. والمركز الاجتماعي . والصحة, والمرض وغير 
ذلك مما يختلف فيه الناس. 

ترط التكافؤ على النحو الذي ذكرناه حين وقوع القتل العمد. ثم إن التكافؤ المطلوب 
هو تكافؤ المقتول للقاتل» وليس تكافؤ القاتل للمقتول بمعنى أن المقتول إذا لم يكافىء القاتل 
امتنع القصاصء, أما إذا كان القاتل يفضل على المقتول بمعاني المكافئة وهي الحرية والإسلام 
فالقصاص واجب,. وعلى هذا: إذا قتل مسلم ذكيا فالقصاسن لا بحب لأن الذّمِي المقتول لا 
يكافىء المسلم القاتل» وإذا قتل ذمّي مسلماً فإن القصاص يجب؛ لأن المقتول يزيد على 
القاتل في معاني المكافئة. وهذه الزيادة لا تمنع من وجوب القصاص””*22؛ لأن شرط التكافؤ 
ل لل تف طلا الحرية والدين» وليس لمنع قتل 
المفضول بالفاضل . 

 . 4‏ ومذهب الحنفية أن التكافؤ ب بين المقدوك والقاتل يتحقق بعصمة ة الدم وليس بالحرية 
والدين, وعلى هذا فالحرٌ يقتل بالعبد قصاصاً كما يقتل العبد بالحرّء والمسلم يقتل بالذّمي 
قصاصاً كما يقتل الذمي بالمسلم ؛ ؛ لأن الاثنين القاتل والمقتول متساويان بعصمة الدم. المسلم 
بإسلامه والذمّي بعقد الذمة. 

إلا أن اكد لاوررداكل لبقام أو الذّمي بالمستأمن بحجة أن في عصمة دم المستامن 
شبهة الإباحة؛ لأن عصمته ما ثبتت مطلقة. بل مؤقتة إلى نهاية مدة إقامته في دار الإسلام . 
وروي عن أ يوسف أن قاتل المستائة يقتل به قصاصاً لقيام عصمة دمه وقت القتل479” , 


64 . الذكورة ليست شرطاً في القاتل أو في المقتول: 


والذكورة : ايك فرظا لوحوب القصاص. لا في القاتل ولا في المقتول. فالرجل يقتل 
بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل قافا وهذا قول عامة أهل العلم. » منهم النخعي . والشعبي » 


(؟/امه) «كشاف القناع» ج14 ص7”497. «مغني المحتاج) ج؛4؛: ص15. «الشرح الصغير» للدردير.» ج25 
ص .381١‏ 
(#الالمه) «البدائع» جلا ص/7378-17787 . 


ان 


وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: يقتل الرجل بالمرأة. ويعطى أولياؤه 
نصف الدّية. وروي مثل هذا عن أحمدء وحكي ذلك عن الحسنء وعطاء. 
وعند الجعفرية: يقتل الرجل الحر بالمرأة الحرة مع رد فاضل ديته عن ديتها إلى أوليائه» 
وتقتل المرأة الحرة بالرجل الح ولا يؤخذ من المرأة فاضل ديته على ديتها على الأشهر 2287 
وهذا مذهب الزيدية6479, 
ولعلّ من ذهب إلى أن الرجل يقتل بالمرأة ويُعطى أوليائه نصف ديته؛ لعل حجة 
هؤلاء ما روي عن على - رضى الله عنه ‏ بأن دية المرأة نصف دية الرجلء فإذا قتل بها بقى 
لمق فقسو عم قله قياض : 1 
0١‏ 1 واحتج الجمهور على قتل الرجل بالمرأة وبالعكس دون إعطاء الرجل أو أوليائه 
ما تزيد ديته على ديتها بجملة أدلة منها ما يأتي 0890 : 
أولاً: قوله تعالى : «النفس بالنفس» مع سائر النصوص في القصاص بالنفس التي لا تشترط 
التمائل بين القاتل والمقتول بالذكورة. وقد ثبت أن النبي يَلةْ قتل يهوديا لقتله جارية من 
الأنصار””**2. كما روى أبو بكر بن حزم, عن أبيه. عن نجدةأن رسول الله يكل كتب إلى 
أهل اليمن كتابا جاء فيه: «وأن الرجل يقتل بالمرأة» . 
ثانياً: ويقال أيضاً إن كان الرجل لا تكافته المرأة ولا تدخل تحت قوله يل : «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم) فلماذا يقتل الرجل بالمرأة وهي لا تكافئه. ثم يأخذ أولياؤه نصف الدّية من أولياء 
المرأة» والعلماء مجمعون على أن الدِّية لا تجتمع مع القصاص. وأن الدَّية إذا قبلت حرم 
الدم وارتفع القصاص . 
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: أن اختلاف الدّيات بين الرجال والنساء لا عبرة به فى القصاص. فالجماعة تقتل بالواحدء 


(0417/4) «شرائع الإسلام) ج1. ص؛ .7١6-7١‏ 

(0815) «شرح الأزهار» في فقه الزيدية. ج4. ص 588. 

(0817/5) «المغني) جلا. ص 25/4 «تفسير القرطبي) ج7. ص58 7., «البدائع) جلا ص 774. «حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير» للدردير» ج37 ص١8"‏ . 

(81/9ه) أخرج هذا الحديث البخاري عن أنس بن مالك أن النبي يليه قتل يهودياً بجارية؛ قتلها على أوضاح : انظر 


(اصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١١2‏ ص”7١1-7١73.‏ 


ا 


2 0 و نغ 
رابعا: أما قوله تعالى : #الحر بالحر والعبد بالعبد. والانثى بالأنثى» فهذه الآية الكريمة جاءت 
مبينة لحكم انر إذا قتل نوعهء فبيّنت حكم الحر إذا قتل حرأًء والعبد إذا قتل عبداًء 
والأنثى إذا قتلت أ نئى 2 ولم تتعرض لأحد النوعين إذا كل النوع الآخرى فالآية محكمة وفيها 
إجمال بينته الآية الكريمة : #وكتبناعليهم فيها أن النُفس بالثفس »4 وبينه الرسول يلي 
بسنته لما أمر بقتل اليهودي بالمرأة التى قتلها عمدا820», 
- هل يقتل الأب بولدم؟(08075) 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأب لا يقتل بولده. والجد لا يقتل بولد ولده وإن نزلت 
درجته. وسواء في ذلك ولد البنين أو ولد البنات. وهذا مذهب ربيعة. والثوري, والأوزاعى. 
والشافعي . والحنفية» والحنابلة . 
وقال ابن المنذر: يقتل الأب بولده لظاهر آيات القصاص و«الأخبار الموجبة للقصاص. 
وقال الإمام مالك : إن قتله حذفاً بالسيف ونحوه لم يقتل به وإن ذبحه أو قتله قتلاً لا يشك 
فى أنه عمد إلى قتله دون تأديبه اقتص منه. 
از 5 احتج الجمهور لمذهبهم في عدم قتل الأب بولده بحديث رسول الله يِه : ١‏ 
يُقتل والد بولده). وبقوله يك : «أنت ومالك لأبيك». فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بهذه الإإضافة 
بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص ؛ لأنه يدرأ بالشبهات؛ ولأن الأب سبب إيجاد الولد. فلا 
والجدّ وإن علا كالأب في هذا الحكم. وسواء كان الجدّ من قبل الأب أو من قبل الأم في 
قول أكثر القائلين بعدم قتل الأب بولده؛ لأن الجدّ داخل في عموم النصء. وهو الحديث النبوي 
الشريف: «لا يقتل والد بولده»؛ لأن هذا حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد, 
والجدّ من قبل الأم كالجدٌ من قبل الأب ؛ لأن ابن البنت يسمى ابنأء قال النبي كل في 
الحسن بن فاطمة - رضي الله عنهما _: 1 ابني هذا سيّد. 


4 1. هل تقتل الأم بولدها؟10:3ه) 
الصحيح من مذهب الحنابلة. وهو الذي عليه العمل عند القائلين بعدم قتل الوالد بولده. 
(087/8) «تفسير القرطبي) ج37 ص385 . 


(ةلامهة) «المغني» ج77 ص 6 كك «البدائع» جلا ص ه71 . «مغني المحتاج) ج4 » صكما. 
(ممه) «المغني) جل/اء ص/5517": «البدائع) جلاء ص ه717 (مغني المحتاج) ج54 «٠‏ ص86١.‏ 
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أن الأم لا تقتل بولدها؛ لأن قوله ككل : «لا يقتل والد بولده» يشملها؛ لأنها أحد الوالدين فأشبهت 
الأب؛ ولأنها أولى بال فكالت أولى بنفي القصاص علها. 

والجدّة وإن علت في هذا الحكم كالأمء وسواء كانت الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم . 

الولد يقتل بوالديه: 

إذا قتل الولد أباه 0 فإنه يقتل قصاصاً بهماء وهذا قول عامة أهل العلم منهم : مالك» 
والشافعى. وإسحاقء والحنفية والحنابلة» وغيرهم؛ لأن الولد إذا قل بالأجنبي قصاصاً فبالاب 
أو الأم أولى لقمم), 

5 هل تقتل الجماعة بالواحد؟ 20089 

وإذا قتل جمع من الناس واحداًء ذكراً كان أو أنثى. فهل يقتل هذا الجمع بالواحد؟ 

قال الجمهور: نعم على كل واحد منهم القصاص إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله 
وجب عليه القصاص . وهذا مروي عن عمرء وعلي, وابن عباس رضي الله عنهم -. وبه قال 
سعيد بن المسيب» والحسن. وعطاء. وقتادة.» وهو مذهب مالك». والثوري . والأوزاعي . 
والشافعي. وإسحاق. وأبي ثور والحنابلة» والحنفية» والزيدية. وغيرهم . 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد وإنما تجب عليهم الدية» وهذا قول 
ابن الزبير» والزهري . وابن سيرين » وداودء وابن المنذر. 

451 احتج القائلون بعدم قتل الجماعة بالواحد بقوله تعالى : إوكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس» ومقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة. 

4 2 واحتج الجمهور القائلون بقتل الجماعة بالواحد بإجماع الصحابة» فقد ثبت عن 
عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أمر بقتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً واحداًء وقال 
عمر: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً». وعن على - رضي الله عنه ‏ أنه قتل ثلاثة 
بواحد. وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد. ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان 
إجماعاً؛ ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك لأدى ذلك إلى التسارع إلى القتل به فيؤدي إلى 
إسقاط حكمة الردع والزجر بالقصاص . 


(1ممه) «المغني» جلا ص١1"‏ . 
(؟088) «المغني» جلاء ص 71/7-6171. «شرح الأزهار» ج4. ص90" . 


حك 


04 من يستحق القصاص من القاتل؟ 

قال الله تعالى: «.. . ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يُسرف فى القتل إنه 
كان منصور 0105 , ومعنى «لوليه) أي لمستحق دمه - أي لمن يستحق القصاص من 
القاتل 08840 , 
«كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال 
حتى الزوجين وذوي الأرحام ؛ لأنه حقى فيستحقه الوارث من جهة مورثه أشبه المال)02053 , 

وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية: «والصحيح ثبوت القصاص لكل وارث للقتيل 
بفرض أو تعصيب ولذي رحم وإن عدج وللزوجين وللامام فيمن لا وارث للقتيل) 0287 , 
والزوجة. فليس لهم قول مع العصبة في المشهور) 2085 , : 

ولكن جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «والاستياف في النفئس - أي 
القصاص - للعاصب الذكر وللنساء بشرطين : (الأول): أن يرثن المقتول. (الثاني): لم يساوهن 
عاصب في الدرجة بأن لم يوجد عاصب أصلاء أو يوجد عاصب أنزل منهن كعم مع بنت أو 
أحت» فتخرج اليتت مع الابن أو الأخت مع الأخى فلا كلام لهما معهما في عفو ولا قود أي 
ولا قصاص )0248 , 

وفي «البدائع» في فقه الحنفية للكاساني : «المستحق للقصاص هو الوارث كالمستحق 
للمال؛ لأنه حق ثابت» والوارث أقرب الناس إلى الميت فيكون له. ثم إن كان الوارث واخدا 
استحقه. وإن كان جماعة استحقوه على سبيل الشركة كالمال الموروث عنه) 480" , 

0١‏ ومن لا وارث له فوليه الإمام ؛ لأنه وليّ من لا وليّ له. فإن شاء اقتص من القاتل؛ 
لأن للمسلمين حاجة إلى عصمة الدماء عن طريق الزجر بإجراء القصاص. وإن شاء الإمام عفا 
عن القصاص على الدّية الكاملة أو على أكثر منهاء حسبما يراه في القصاص أو الدّية؛ لأنه يفعل 


('اممه) [سورة الإسراء : الآية رضيةة (:88ه) (تفسير القرطبي» ج١٠‏ ؛ ص 5805؟. 
(0886) (ركشاف القناع) ج”7. ص 73609 . (0885) «دنهاية المحتاج) جع ٠‏ ص 785-7817 . 


(08410) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكى. ص ه/ا". 
(/88ه) «الشرح الكبير» للدردير» اج 2( ص "5ه ”مه ”7 (889ه) «البدائع» للكاساني» جلا ص13" 1 


اللنكا 


ما يرى فيه المصلحة للمسلمين., ولكن ليس له العفو عن القاتل مجاناء ولا العفو على أقل من 
الدّية الكاملة(:05, 

0 استيفاء القصاص 

أولاً : إذا كان مستحق القصاص دا أو يكتونا : 

[3أ كان سفسق القضاضن صتغيرا أو محتوناً, ذكرا كات أو اقل + جيه انتظار الصغين حن 
أو المجنون استيفاء القصاص؛ لأن القصاص للتشفي ولا يحصل باستيفاء غيرهما من وليّ أو 
إمام» وبهذا قال الشافعية والحنابلة8117. 

458 - وعند الحنفية: قال بعض مشايخهم : يُنتظر بلوغ الصغير. وقال اخرون من 
الحنفية: لا يُنتظر بلوغه. ولكن يقوم القاضي باستيفاء القصاص الواجب للصغير. وإن كان 
للصغير ولي هو الأب أو الجدّ فإن لهما استيفاء القصاص لوفور شفقتهماء وكمال نظرهما في 


مصلحة الصغير. 
أما الوصى على الصغيرء فقّد قال الحنفية: لا يملك حق استيفاء القصاص الذي يستحقه 
الصغي قوم 


6 - وعند المالكية: يجوز للوليٌ على الصغير والمجنون استيفاء القصاص المستحق 
لهماء كما يجوز للوليّ العفو عن القصاص على مال في ضوء ما يراه الولي من المصلحة 
لهما58ةة , 

- وإذا كان مستحقو القصاص جماعة, فإن كان الكل كباراً فلكل واحد منهم ولاية 
استيفاء القصاص حتى لو قتله أحدهم صار القصاص مستوفى ؛ لأن القصاص إن كان حق 
الميت». فكل واحد من احاد الورثة خصم في استيفاء حق الميت كما في المال» وإذا كان حق 
الروق اهذاء كما قال, انو حييفة»: فقن وعد سيرب“ لبوك اللحقة فين عن كل واخند متهتة: إلاآن 
حضور الكل شرط جواز الاستيفاء» وليس للبعض ولاية الاستيفاء مع غيبة البعض ؛ لأن فيه 


(08940) «كشاف القناع» ج". ص69" . 

(0891) «نهاية المحتاج» جلا. ص784. «كشاف القناع» ج7. ص/اه” . 
مه «البدائع» جلا ص" 5114-7 «الفتاوى الهندية) ج"”. صلا86 . 
(0897) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب. ج5. ص 756075 . 


مكنا 


احتمال استيفاء ما ليس بحق لاحتمال العفو من الغائب. فإن كان المستحق للقضاص صغيراً 
وكبيراً: والكبير هو أب الصغيرء فللأب ولاية الاستيفاء. وإن كان الكبير غير الأب وهو ولي 
الصغير كالأخ. جاز له الاستيفاء قبل بلوغ الصغير عند أبي حنيفة؛ وعند أبي يوسف والشافعي 
ليس لذ ذلك قبل البلوغ 4440م , 


15 مستحق القصاص يستوفيه بنفسه بحضرة السلطان : 


بحضرة السلطان وهو مذهب الشافعي » فإن استوفاه من غير حضرة السلطان وقع ويعرر. 
وقال ابن قدامة: ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص فى 
النفس. ويجوز لصاحب الحق في القصاص أن يتولى استيفاءه بنفسه. فيقتل القاتل إذا أمكنه 
ذلك وإن لم يحسن الاستيفاء قام به وكيل عنه , ويجوز للسلطان أن يعين من يقوم بالقصاص 
من الجاني في القتل العمد نيابة عن مستحق القصاص». ويتحمل بيت المال الأجرة( 046 , 
17 - تأخير تنفيذ القصاص على المرأة الحامل : 
من شروط استيفاء القصاص اقتصاره على الجاني - القاتل . فإذا كانت المرأة هي القاتلة 
وكانت حاملاً. وجب تأخير التنفيذ حتى تضع حملها؛ لأن تنفيذ القصاص عليها وهي حامل 
اعتداء على جنينها فلا يجوز, ولهذا قال الفقهاء: يجب تأخير تنفيذ القصاص حتى تضع المرأة 
الحامل حملها, وتسقي طفلها اللبن حتى يستخني عنها بغيرها من المرضعات» فإن لم يتيسر 
له مرضعة بقيت أنه ترضعه حتى تفطمه بعد مضي حولين من الرّضاعة رعاية لجانب الطفل ومنعً 
للضرر عنه ؟ لأن العقاب وجب على فلا يجور أن يمتد إليه . وبهذا صرح الفقهاء. فمن 
أقوالهم :- 
أ قال الإمام مالك: «وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمد والتي قتلت حاملء لم يُقَد ويقتدمص» 
منها حتى تضع حملها)190*. 
ب - وفي «المغني» لابن قدامة: لا يجوز أن يقنص من حامل قبل وضعهاء. سواء ء كانت حاملك 
وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الاستيفاء لقوله تعالى : قلا يسرف في القتل »© وقتل 
الحامل قتل لغير القاتل - أي لجنينها -. فيكون إسرافاً في القتل. وقد روى ابن ماجه أن 


١4885ه)‏ «البدائع» جلا ص13 711-37 . (846ه) را غني) جلاء ص 5915517 
(كقمه) «موطاً الإمام مالك» ج؟ » ص865. 


حن 


اماف سن ى تكفل م 
ج- وفي «كشاف القناع؛: «فلو وجب القود ‏ القصاص - على حامل أو حائل وحملت بعد 
وجوبه. لم تفتل حتى تضع الولد وتسقيه لبن (مكده) _ 
ِِ وفي ((مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وتحبس الحامل عند طلب المستحق حبسها في 
قصاص النفس أو الطرف. حتى تضع ولدها وترضعه اللبن» ويستغني بغيرها من امرأة 
أخرى أو بهيمة د لبنها. أو فطام حولين إن فقد ما يستغنى الولد ه0366 , 
- سقوط القصاص بالعفو عنه : 
ع الذّيق والخيار لأولياء القتيل. وإذا عفا أحد الأزلياء + دون الأخريد سقط اللفتاس 
لأنه لا يد يتبعض . ووجب لبقية أولياء المقتول من الدَّية في مال العادل عدر اخصيصهم الإرة من 
المقتولة: ا 
8 المرأة تعفو عن القصاص: 
والمرأة إذا كانت من ورثة القتيل كان من حقها أن تعفو عن القصاص فيسقط؛ لأنه لا 
يتبعض كما قلنا. وقد جاءت السنة المطهرة بذلكء فقد أخرج أبو داود والنسائي عن الأوزاعي 
أنه سمع حصنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة أ م المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كه 
أنه قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأولٌ وإن كانت امرأةه2"*©. ا 
0 00 0 أن 7 معنى المتلين هنا أن يطلب ٠‏ أولياء القتيل القصاص؛ 
المعنى . وقوله: «أن ينحجزوا» ي: أن يمتنعوا ويكفوا عن القصاص بعفو أحدهم الأول 


(08919) «المغني» لابن قدامة الحنبلي؛ جلاء ص١‏ "7 . 
(088) «كشاف القناع» فى فقه الحنابلة, اج ص7”50. 


(089) («مغني المحتاج) ج14١٠‏ ص”17 . 
)69٠(‏ «البدائع» جلا ص18 7. (كشاف القناع) ج4 ء صلل ه*-7659. 


0# «سئلن أن داود) ج؟ ١ء. صسص 2.7784 و«سئن النسائي» ج8» ص‎ )050١( 


ذال 


فالأول. أي الأقرب فالأقرب وإن كان امرأة. 

فيكون معنى الحديث الشريف أن لورثة القتيل - أي أولياؤه ‏ أن يعفوعن القاتل. سواء كانوا 
رجالاً أو نساء. أو رجالاً ونساءً فأيهم عفا عن القصاص وإن كان امرأة سقط القصاص واستحقوا 
الدّية» ووجب عليهم أن ينحجزوا ويمتنعوا عن طلب القصاص ؛ لأن ولي الدم قد عفاء وهذا 
العفو يستحقه الأقرب فالأقرب من الأولياء وإن كان امرأة. فإذا عفت وهى أولى بالمقتول. فقد 
حجز عفوها بينهم . فلا يجوز للرجال الأباعد بعد ذلك أن يطلبوا القصاص من القاتل. وقد عفا 
عنه من هو أولى منهم بالمقتول5:7©. 


- سقوط القصاص بموت القاتل : 

ويسقط القصاص بموت القاتل لفوات مبعل القصاض؛ لآن محله هو نفس القائل. فإذا 
انعدمت بالموت انعدم فُخل القصاص فيسقط 3 ولا يترتب على هذا ال وجوب الدّية في 
مال القاتل عند القائلين بأن الواجب في لقتل العمد هو القصاص عيئاً؛ لأن الدّية لا تتجب إلا 
برضا القاتل» ورضاه فات بموته. فلا سبيل إلى إيجاب الدّية في ماله . 

أما القائلون بأن الواجب فى القتل العمد أحد شيئين: القصاص. أو الدية» وأن الخيار 
فيهما لأولياء القتيل» فإنهم يقولون بوجوب الدَّية في مال القاتل لتعذر القصاصء» ومن حقهم 
التحول إلى الدّية. 


0١‏ الدّية في القتل العمد: 
جاء في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه لوقا البخاري في «(صحيحه) عن أبى بي 


3 


هريرة - رضي الله عنه عا درفل لهك ال, 3 .. ومن قتل له اقتيل فهز بتخير' النظرين : إما 
أن يُودَىء وإِمًا أن يُقادم5*؟© . 


قال ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث: «وفي الحديث أن وليّ الدم يخير بين 
القصاص والدية . ومعنى (يودى) ف يعطى القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الذية . ومعنى : 


5 ) (رعون المعبود شرح سئن أبي ي داود) ج1١2‏ ص4/١7-‏ 5 
05 9ه (صحيع البخاري بشرح العسقلاني) ج؟١١»‏ ص6 ٠‏ 0 والدية 7 هي ما يعطى عوضاً عن دم القتيل إلى 


وليه : «تفسير القرطبي) ج8» ص6 .73١‏ 


انق 


«وإما أن يقاد» أي : يقتل به25"9. وبهذا أنخذ الحنابلة والشافعية©*'؟5©. 

وقبه العفيةة 'المعاص براحي عي عي لذ نالف الررة: احد الثية عن القائل بير 
رضاه9 650 , 

وهلا آيضا مذهب المالكية ».عقن قال اتن جز المالكى + برإذا وكيح القصاتين: فلا لاد 
المقتول أن يعفوا على أن يأخذوا الدَّية برضا القائل في المشهورء وقيل: لا يعتبر رضاه:05 , 

2 08 

كان القاتل صغيرا أو 08 فالدّية تجب في هذه الحالات حتى على 0 القائلين بأن الواجب 
في فى القتل العمد هو القصاص عيناً دون غيرهء وإنما تجب الدّية بالتراضي 


والراجح أن الواجب في القتل العمد هو أحد شيئين: القصاص. أو الدّية» وأن الخيار في 
تعيين أحدهما إلى أولياء القتيل لصراحة الحديث الشريف الذي رواه البخاري. وذكرناه وبينا 
معناه ودلالته . 


4 - مقدار الدَّية. ومن أي الأموال تدفع : 
الدّية تدفع من الإبل ومن الذهب والورق الفضة - والغنم والبقر والحلل 0508 , 


فإذا كانت الذية من الإبل فمقدارها «مائة» من الإبل عاو أن يكون منها خمس مترره 
بنات مخاض» وخمس وعشرون بنات لبون. وخمس وعشرون حقة ومس وعقدرون مجلعة. 


وإذا كانت الذّية من الذهب فمقدارها ألف دينار ‏ والدينار وزنه مثقال من الذهب -. وإذا 
كانت الذّية من الفضة فمقدارها اثنا عشر ألف درهم . 


(905ه) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج؟١»‏ ص87597١7.‏ 


(905ه) وغاية المنتهى») ج27 ص 277/7 «الأحكام السلطانية) لأبي يعلى الحنبلي . ص"ه 275 «الأحكام 
السلطانية)» للماوردي الشافعى . ص١١75.‏ 


(5505) «البدائع» جلا ص .34١‏ 
وا 264 ((قواني نين الأحكام الشرعية) / لابن جزي المالكي 4 ص 7”7/6 . 
(8١9ه)‏ «المغنو )اجلاء ص ؤه 500لا «الأحكام السلطانية» لأبى يعلى. ص708 . 


مه" 


وإن كانت من الغنم فمقدارها ألفا شاة» وإن كانت من البقر فمقدارها مائتا بقرة. 

وإن كانت من ان فمقدارها مائتا حلة9؟'5. 

وهذه مقادير دية الجر المسلم باختلاف الأموال التي تدفع منها الدّية. 

6 - لدية يتحملها القاتل : 

0 القتعل العمد يتحملها القاتل فهي في ماله فقطء ولا تتحملها عنه العاقلة 
- عصبته -. قال ابن قدامة الحنبلى ‏ رحمه الله تعالى -: أجمع أهل العلم على أن دية العمد 
تجب فى مال القاتل. ولا تتحملها العاقلة)512©. 

45 - وتجب الدّية حالة غير مؤجلة: 

وجب الدّية في مال القاتل حالّة غير مؤجّلة ولا مقسطة خلافاً لدية القتل الخطأ كما سنبينه 
وبهذا قال الحنابلة, والإمام مالك والشافعية. 

وقال أبو حنيفة: تجب الدِّية فى مال القاتل مقسطة في ثلاث سنين: في كل سنة ثلث 
الدية؛ لأنها دية ص فتجب مؤجلة ومقسطة مثل دية شبه العمد. 

27 “ادي ال الخطاكة تند عل لقتل لكيه مدو لهم تصد كل امجن 
عليه بخلاف القاتل في القتل العمد فإنه قصد قتل المجني عليه فلا يستحق التخفيف11” , 
9غ - استثناء الصغير والمجنون من الدّية: 


ويستثنى الصغير والمجنون من حلول الدّية إذا قتلا عمد المجني عليه ؛ لأن عمدهما بمنزلة 
الخطأء والذّية ف القتل الدفكل لتجمليا العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين. وغلى هذا إذا قتل 
الصغير أو المجنون المجني عليه يدا فإن الدية لا تجب في مال الصغير والمجنون. وإنما 
تجب على عاقلتهما مؤجلة ومقسطة في ثلاث سنين19. 


ادفو «المغني» ج/١‏ صه/54-7/ (بنت مخاض) هي التي. عمرها سنة . (بنت لبون) عمرها سنتان. (حقة) 
مي التي دلت في السنة الرابعة. (جذعة) هي التي دخلت في الخامسة. ٠‏ 

(١91ه)‏ «المغنى 0 ص4 5لا. 

(64411) «المغني» جلا صه "الا. 

(8419) «المغني؛» جلا. ص "لال . 


كن 


4 - دية الأنثى المسلمة : 

ذكرنا مقدار دية الذكر الحر المسلم» أما دية الانثى الحرة المسلمة فهي على النصف من 
ديته . قال ابن المنذر وابن عبد البرّ: أجمع أهل هل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل6515, 

وحكى غيرهما عن ابن ع علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله كل : في التفتع 
0 مائة من الإبل »). قال أبن قدامة الحنبلي : وهذا قول شاذ يخالف إجماع 0 وسنة 


لنبى عله فإن في كتاب عمرو بن حزم : «دية المرأة على لصفني اللعلة وهي أخص 
50 وهما في كتاب واحدء فيكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه متخصصاً [ل6419, 


والواقع أن الفقهاء من المذاهب المختلفة صِرّحت بأن دية المرأة المسلمة على النصف من 
دية الرجل المسلم معذّلين ذلك بإجماع الصحابة وبالأحاديث المروية فى ذُلك51©, وهذا هو 
الصحيح . 
8 .2 دية الرجل والمرأة من غير المسلميه41: 
في دية الرجل والمرأة من غير المسلمين أقوال عند الفقهاء نوجزها فيما يلي : 
القول الأول: دية الكتابي - اليهودي والنصراني ‏ على النصف من دية المسلم. ودية غير الكتابي 
كالمجوسي ثمانمائة درهم . ودية المرأة على النصف من دية الرجل من أهل دينها. وهذا 
قول مالك وأحمد إلا أن الإمام أحمد ضععف الدية على المسلم إذا قتل ذميا أو مستأ 
عمدا. 
القول الثالث: دية الذّمِي - اليهودي والنصراني والمجوسي - ثمنمائة درهم ولا دية لغير هؤلاء من 
غير المسلمين. ودية المرأة منهم على النصف من دية الرجل». وهذا قول الجعفرية. 
القول الرابع : دية غير المسلم كتابياً كان أو غير كتابي كدية المسلم, ودية المرأة على النصف 
من دية الرجل. وهذا قول الحنفية والزيدية وسفيان الثوري . 
(0915) «المغني» جلاء ص97/. (08415) «المغني» جلا ص/987/. 


(0415) «البدائع) جلاء ص4 75. «مغني المحتاج» ج4» ص01-05. «المغني» جلا ص7787» «الشرح 
الكبير» للدردير» ج4ء ص758. «شرائع الإسلام» للحلي. ج4. ص87؟ . 
(0917) كتابنا وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام) ص 587-108 . 


امم 


الكفارة فى القتل العمد: 

الكفارة هي ما يغطى به الإثم. ومنه كفارة اليمين» وكذلك كفارة غيره مثل كفارة القتل 
والظهار. وتكفير الشيء يعني ستره وتغطيته حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل 0519 , 

١‏ والأصل في وجوب الكفارة قوله تعالى : إومن قتل مؤمناً خطأ. فتحريرٌ رقب مؤمنة 
له إلى أهله إلا أن يصَدَّقواء فإنكات من كوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة, فمن لم يجد 
فضيام شهرين متتابعين توبة من 6 ااا وهذا الآية الكريمة تدل على أن الكفارة تجب في 
القتل الخطل فهل تجب فى القتل العمد؟9١1".‏ 

المشهور فى مذهب الحنابلة أن الكفارة لا تجب فى القتل العمدء وبه قال الثوري»ء 
ومالك. وأبو ثورء والحنفية» وغيرهم . 

وعن أحمد رواية أخرى: تجب فيه الكفارة على القاتل وحكي ذلك عن الزهري» وهو قول 
الشافعى . 

وقد رجح ابن قدامة القول بعدم وجوب الكفارة ١‏ فى القتل العمد؟؛ لأن الآية الكريمة التي 
ذكرناها أوجبت الكفارة ذ في القتل الخطأء ثم حاء 08 آبة القتل العمد. وفي هذه الآية الإخبار 


بأن جزاء القاتل العمد جهنم ». ولم يرد فيها وجوب الكفارة. فمفهومه أن لا كفارة فيه . وقد روي 
أن سويد , بن الصامت قتل رجلا فأوجب النبي كله القصاص ولم يوجب عليه الكفارة» على ما 


ذكره ابن قدامة الحنيلى فى «المغنى)520". 
4١ 1‏ - بم تكون الكفارة؟ 
وتكون الكفارة في القتل» ولو كان عمداً على رأي القائلين بوجوبها فيه بعتق رقبة و 
تن القران لكوي لإذدلع يباذع في خلكه كاطكلة عر بجاجدة” أوبوعة كهعيا* ناضاة عرد 
كفايته فصيام شهرين متتابعين وهذا ثأبت بالنص أيضا . فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين 
مسكيناً كما في كفارة الظهار إذا عجز عن الصيام. فإن عجز عن الإطعام ثبت في ذمته حتى 
يقدر عليه03"9 , 
(01) «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني: ص ه49 . 
(0914) [سورة النساء: الآية ؟95]. (2119) «المغني) ج8: ص95. 


(0970) «المغني) ج8.» ص97 . (0991) «المغني» ج8. ص99 . 


م8 


5 مم ١‏ 
دل مايا 
تكرام 
إل ماا_ذافر 
2٠‏ تمهيد, ومنهج البحث: 
الكلام عن القتل شبه العمد يستوجب بيان تعريفه ووسائل إثباته. ثم بيان عقوبته بعد ثبوت 
وقوعه . 

وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: تعريفه ووسائل إثباته . 
المبحث الثانى : عفوبته . 


كن 


لمر لذرك 
تعريف القتل شبه العمد ووسائل إثباته 


4 .2 ذكر القتل شبه العمد في السُّنة النبوية: 

أخرج أبو داود في «وسئنه) عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يله حطب يوم الفتح بمكة 
وكان مما قاله يكل : «ألا إِنَّ دية الخطأ شبه العمد ‏ ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» منها 
أربعون ف ي بطونها أولادها) . قال الخطابي : 0 هذا الحديث إثبات قتل الخط)؟'؟69 , 


وأخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن أب هريرة - رضي الله عنه : «أن أمرأتين رمت 
إحداهما الأخرى فطرحت جنينهاء فقضى رسول الله يَلكوفيها بغرة عبد أو أمة». قال ابن حجر 
العسقلاني: وفي رواية لهذا أن إحداهما قتلت الأخرى, ثم قال العسقلاني: «إنما لم يوجب 
فيه القود؛ لأنها لم تقصد قتلهاء وشرط القود: العمدء وهذا إنما هو شبه العمد)؟؟؟5©. 


6 2 تعريف القتل شبه العمد: 

القتل شبه العمد هو أن يقصد الجاني ضرب المجني عليه بما لا يقتل غالباً دون أن يقصد 
قتله. سواء كان قصده من ضرب المجني عليه الدران لاد أو التأديب له كالضرب بالسوط 
والنضا والكمعن لمتحيو و الركو لظ بوبيائر كنا لاا يقترن عادة» أواها ل كدر عغالاء قوذ كلاش 
ذا وقع به القتل. ويسمى أيضاً عمد الخطأ أو خطأ العمد لاجتماع العمد والخطأ فيه. فإن 
الجاني قصد الفعل ‏ وهو ضرب المجني عليه وأخطأ في القتل؛ لأنه لم يقصده3"9" . 


7ه وعون المعبود شرح سلن أبي داود» ج١١‏ ؛ ص7515-595. 
(0478) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج7١1‏ ص 160-7147 
(0474) «المغني) جلاء ص 59٠‏ . 


لف 


5 وسائل إثبات القتل شبه العمد: 

أولاً : الإقرار: 

يثبت هذا النوع من القتل بالإقرار؛ لأن القتل العمد الذي يوجب القصاص يثبت بالإقرار, 
فشبوت شبه العمد بالإقرار أولى . ولكن بنفس شروط اعتباره في إثبات القتل العمد. بأن يكون 
المُقرّ بالغاً عاقلا غير مكرّه. 

ثانياً: الشهادة: 

ويثبت: القعل شه العمد أيضا بالشهادة » ولكن لا يغترط فيها أن تكون شهادة رجلين كما 
في القتل العمد. وإنما يكفي فيها رجل وامرأتان؛ لأن ما يثبت في شبه العمد هو الدّية وليس ' 
القصاصء قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: «والجناية الموجبة للمال كجناية الخطأ 
وعمد الخطأء والعمد الموجب للمال دون القصاص كالجائفة وما دون الموضحة من الشجاج 
تثبت بشهادة رجل وامرأتين) 052 , 

وعند فقهاء الظاهرية يقبل فى إثبات القتل عمد كان أو شبه عمد شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين أو أربع نسوة. فقد قال ابن حزم الظاهري : «ولا يقبل في سائر الحدود ‏ عدا الزنى - 
كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان 
عدلان» أو رجل وامرأتان كذلك» أو أربع نسوة كذلك0157, 


(75وه) «المغني» ج5. ص١©6١.‏ 
(175ه) ١المحلى)‏ ج9. ل 


لكان 


طعت لاف 
عقوبة القتل شبه العمد 

اع ل وجوب الدّية : 

تعن الذية قن : الففل نه السعد والأضل هذا الوخرب الحلنية الشريفت الدئ رواد 
أبو داود فى وسننه» وفيه: دلا إِنْ دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعغضا ‏ مائة من 
الأبل كما ظ 

4 من أي الأموال تدفع الدية. وما مقدارها؟ 
ظ الأموال التي تدفع منها الدّية في القتل شبه العمد. ومقادير الدية من كل نوع من هذه 
الأموال هي التي ذكرناها في القتل العمد5"98©. 

8 دية الأنثى : 

ودية الأنثى مسلمة كانت أو غير مسلمة. هي على النصف من دية الرجل من أهل دينها 
على النحو الذي بينأه من 20330 

٠‏ من يتحمّل الدَّية؟ 

تجب الدية على العاقلة فى القتل شبه العمد في ظاهر مذهب الحنابلة» وبه قال الشعبي» 
والنخعي , والشافعي » والثوري . وإسحاق» والحنفية» وابن المنذر. 


وقال ابن سيرين, والزهري» وابن شبرمة» وقتادة. وأبو ثور: هي على القاتل في ماله؛ 
بحجة أن هذه الدَّية هى نتيجة فعله الذي قصده الجاني وأدى إلى موت المجني عليه؛ فلا 


زفف )2 ((عون المعبود شرح سنن أبي داود) ج” 21 ص 7957-7537 . 
(518ه) الققرة 2)8471. 
(9؟5ه) الفقرة 475١‏ هي والفقرة (/ا” 4 6 


نض 


تتحمله العاقلة كما لا تتحمل العمد المحض”699), 

١‏ - وقول الجمهور هو الراجح , ؛ بل هو الذي يد ينبغى المصير إليه وهو أن العاقلة تتحمل 
الدّية ش هذا النوع من القتل للحديث النبوي الشريف الذى أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه) 
عن أبي هريرة قال: «أقتتلت امرأتان من هُذّْيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في 
بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يك فقضى رسول الله كك أن دية جنينها غُرةٌ عبدٌ أو وليدةٌ 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها)'25. وهذا يعنى أن قتلها كان شبه عمد وتحملتها عاقلتها. 

5 2 من هى العاقلة التى تتحمل الدَّية؟ 

العاقلة «بكسر القاف») جمع عاقل وهو دافع الدية» أو المشترله في دفعها. وسميت الدذية 
0 تسمية الفاعل بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل في فناء ولي القتيل . ثم كثر الاستعمال 

طلق العقل على الدَّية ولو لم تكن إبلاً. 

وعاقلة الشخص هم أقرباؤه الذكور الرجال من قبل الأب وهم عصبته. وهم الذين كانوا 

يعقلون الإبل على باب وليّ القتيل أو في فناء بيته. 

ويبدأ بالعصبة الأقرب فالأقرب إلى القاتل» فإن لم 7 تف بهم الدّية» أو عجزوا عنها ضم 
إليهم الأترب إليهم , وهكذا حتى يمكن تحصيل الدية. لأن العصبات وإن بعدوا 0 
فى مفهوم العاقلة وإن كان الابتداء بالأقرب فالأقرب كما قلنا9؟؟6 , 

71 ما يحمله الفرد من العاقلة من الدية: 

لا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لا تكلف من المال ما يجحف بها ويشق عليها؛ 
لأن ما تدفعه لم يكن بسبب جنايتها وإنما تدفعه على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه فلا 
يجوز أن يخفف عن الجاني بما يثقل ويشق على من يعاونه ويواسيه. 

وإذا تبيّن هذاء فما مقدار ما يتحمله الفرد من العاقلة من الدَّية؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك. فقد قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى -: يحمل 
كل فرد من العاقلة ما يطيق. ويرجع تحديد ذلك إلى اجتهاد الحاكم فيفرض على كل واحد من 


(:091) «المغني» جلا ص/اثلا. 
(0911) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج١1,.‏ صل/ال١‏ . 
5*وهم) «المغني» جلاء ص 07/84 شرح العسقلاني لصحيح البخاري) ج١١‏ ٠اص"7585.‏ 


رضن 


العتنافلة معد ارمن الال يدي غليه اداو وهذا أيضامذهب الإماممالك. وححة هذا القول 
أن التقدير ‏ تقدير ما يدفعه الفرد ‏ لا يثبت إلا بتوقيف من الشرع. ولا يثبت بالرأي والتحكم. 
وحيث لم يرد نص في الشرع الإسلامي في تحديد مقدار ما يدفعه الفرد من العاقلة. فيجب 
الرجوع في ذلك إلى اجتهاد القاضي كما في تحديد مقادير النفقات على من تجب عليهم 
لمستحقيها؟*6 , 


6 - وقت أداء الدّية : 


تقسم الدِّية على العاقلة في ثلاث سنين: في كل سنة ثلثها. و 0 
دية ال » أما إذا كانت الدية دية امرأة ة وهي على النصف من دية الرجل . فإنها تقسم أيضا 
في ثلاث سنوات؛ لأنها بدل النفس.ء فأشبهت الدية الكاملة» وهذا أحد القولين عند الحنابلة» 
وفي القول الآخر: أن دية المرأة يجب منها في العام الأول قدر ثلث الدية الكاملةوباقيها في 
العام الثاني» وهذا مذهب الحنفية©65. 

6 - للمرأة عاقلة وليست هي من العاقلة : 


قلنا: إن عاقلة الشخص هي عصبته, وهم أقاربه من الرجال من جهة الأب. فالأنثى لا 
تدخل في العصبات التي تتكون منها العاقلة» وبالتالي لا تحمل المرأة من الدية شيئاً وإن كانت 
من أقارب القاتل. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة 
والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة ‏ أي : لا يتحملون شيئاً من الدية مع العاقلة *17*©. 

ومع هذا فإن المرأة لها عاقلة تعقل عنها جنايتها في القتل الخطأ والقتل شبه العمد. قال 
ابن قدامة الحنبلي : «وتحمل العاقلة دية المرأة بغير خلاف)127©, 

وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في «(صحيحه) عن أب هريرة - رضي الله عنه - 
أنه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها 
فاختصموا إلى النبي 6 فقضى أن دية جنينها غرةً عبدٌ أو وليدة وقضى أن دية المرأة على 
عاقلتها». وجاء في شرحه: «أن عقل -دية ‏ المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته. وأبوها 
وعصبة أبيها عصبتها)17" . 


وم رآ لمغني )جلا ص88/ا. 5ه «المغني) جلا ص58ا-9كلا. 
(١975ه)‏ «المغني» ج/ا. ص١8/.‏ (5وهم) «المغني» جلاء ص 8/الا. 


١0:90وه)‏ صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7 الم كيت كرنن0 ٠‏ 


ال 


415 - لا تؤخذ الدّية من صبي ولا مجنون ولا امرأة : 

وإذا وجبت الدَّية على العاقلة» فلا يدخل فيها صبي ولا مجنون كما لا يدخل فيها امرأة 
وبالتالي يه يخذ من الصبي أو المجنون شيء من الدية كما لا يؤحذ من المرأق» قال علاء الدين 
الكاساني ‏ رحمه الله - وهو يتكلم عن الدية وعن العاقلة: «ولا تؤخذ ‏ الدية ‏ من النساء 
والصبيان والمجانين والرقيق ؛ لأنهم ليسوا من أهل النصرة؛ ولأن هذا الضمان ‏ الدية ‏ ضلة 
وتبرع بالإعانة» والصبيان والمجانين والرقيق ليسوا من أهل التبرع)9؟*©. ْ 

وفي «المغني) لابن قدامة الحنبلي : «وأما الصبي والمجنون والمرأة» فلا يتحملون' من 
الدية؛ لأن فيها معنى التناصر وليسوا هم من أهل النصرة)59©. ا 

417 ثانياً: الكفارة: 

إن الواجب في القتل شبه العف الدية ومع الذية تجب أيضاً الكفارة. 'ويلزم بها الجاني 
- أي 20 وإنما تجب الكفارة في هذا القتل؛ ؛ لأنه أحزق «يجرى:القدل البخطا فون لفن 

م وتحميل العاقلة دفع الدية وتأجيلها ثلاث سنوات» فأجري القتل شبه العمد 08 
القتل الخطأ في وجوب الكفارة(”؟5*, 

ماهية الكفارة الواجبة : 

والكفارة عتق رقبة مؤمنة, سواء كان القاتل أو المقتول مسلماً أو ميا فإن لم يجدها في 
ملكه فاضلة عن حاجته أو لم يجد ثمنها فاضللً عن كفايته, فصيام شهرين متتابعين توبة من الله . 
فإن لم يستطع 7 ففيه روايتان: 

(الأولى) : يثبت الصيام في ذمته» ولا يجب شيء آخر؛ لأن الله تعالى لم يذكره في الآية 
الكريمة التي فت الكقارة في القتل الخطأ. ولو وجب شيء آخر غير الصيام لذكر في الآية. 

و(اللرواية ال 5-5 00 نكر كيدا 4 كفارة فيها عتق وصيام شهرين 
كفارة و 0 نص القرآنء فقذ ذكر في نظيره 
فيقاس عليه . فعلى هذه الرواية إن عجز عن الإطعام نت سن دذمته حتى يقدز علبه( 634 , 


(094) «البدائع» جلا ص56 ؟ . (989ه) «المغني» جلاء ص١‏ 79 . 
0940 «المغني» ج48 ص12 . (0941) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج48 ص57. 


م 


ررس روس 
سأكل لغ 
8 - تمهيد. ومنهج البحث: 


الكلام في القتل الخطأ يستلزم بيان ماهيته وأنواعه ووسائل إثباته. وما يجب فيه بعد ثبوته 
أي .عقوبته -. 

وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول: تعريف القتل الخطأ وبيان أنواعه . 

المبحث الثاني : وسائل إثباته . 

المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ. 


لا 


بعري ليؤرك 
تعريف القتل الخطأ وبيان أنواعه 
2٠‏ 2 تعر يفه : 
القتل الخطأ بأنواعه المختلفة يقوم على أساس انعدام القصد الجنائي عند القاتل» سواء 
قصد وتعمد الفعل الذي أصاب الغيرء أو لم يتعمد الفاعل إتيان الفعل الذي أضرّ بالغير كما 
سيتضح ذلك من بيان أنواعه. فالقتل الخطأ إذن, هو الفعل الذي يترتب عليه زهوق روح شخص 
دون قصد من فاعل هذا الفعل . 
0١‏ أنواع القتل الخطأ: 
القتل الخطأ قد يكون على وجه الخطأ المحض. وهذا هو النوع الأول. وقد يكون في 
معنى القتل الخطأء وهذا هو النوع الثاني . والأول قد يكون الخطأ فيه يتعلق بعقل الجاني أو 
ظنه. والثاني ‏ أي القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ ‏ قد يكون في معناه من كل وجه. وهو 
القتل الخطأ عن طريق المباشرة» وقد يكون في معناه من وجهء وهو القتل الخطأ بالتسبب. 
فتحصّل عندنا أن القتل الخطأ أربعة أنواع هي : 
(النوع الأول): القتل الذي يكون الخطأ فيه يتعلق بفعل الجاني. 
(النوع الثانى): القتل الذي يكون الخطأ فيه في ظن الفاعل. 
5 3 1 
(النوع الثالث): القتل الذي يكون في معنى القتل الخطأ عن طريق المباشرة . 
(التوع الرابع) : القتل الذي يكون في معنى القتل الخطأ عن طريق التسبب. 
- النوع الأول من القتل الخطأ: 


وهو كما قلنا: القتل الذي يكون الخطأ فيه يتعلق بفعل الجاني» ويتحقق هذا النوع من 
القتل الخطأ بأن يقصد الجاني الفعل ولكن لم يقصد به إصابة المجني عليه فيصيبه فعله فيقتله, 


لض 


كأن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً فيقتله . قال ابن المنذر عن هذا النوع من القتل الخطأ: 
«أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئا فيصيب غيره» 
لا أعلمهم يختلفون فيه». وبهذا قال الحنابلة. وهو قول الإمام مالك والشافعي وغيرهه9؛؟. 

وقول ابن المنذر: «لا أعلمهم يختلفون فيه» أي في القتل الخطأ الذي ذكره. وهذا يعني 
أن القتل الخطأ الذي ذكره لا اختلاف فيه أنه قتل خطأ. ولكن لا يعني هذا عدم وجود أنواع 
أخرى من القتل الخطأ قد يتفق العلماء على أنها من القتل الخطأ أو يختلفون فيها كما سنشير 
إليه . 


477 النوع الثاني من القتل الخطأ: 

وهو كما قلنا فيه: «القتل الذي يكون الخطأ فيه في ظن الفاعل - الجاني - ويتحقق هذا 
النوع من القتل الخطأ عندما يكون خطأ الجاني في ظنه بالمجني عليه. أي : خطأ الجاني في 
شخص المجنى عليه فالجانى يقصد الفعل ويقصد إصابة المجنى عليه الذي أصابه بالفعل 
الذي قصده على ظن أن المجني عليه مهدر الدم. فيظهر أنه معصوم الدم مثل أن يرمي مسلم 
إنسانا في دار الحرب يظنه مهدر الدم. فيظهر أنه مسلم قد أسلم وكتم إسلامه)9؛؟". 

164 النوع الثالث من القتل الخطأ: 


وهذا النوع من القتل الخطأ هو ما كان في معنى القتل الخطأ من كل وجه. ويترتب هذا 
النوع من القتل الخطأ على فعل مباشر يصدر من الجاني فيصيب المجني عليه. فيقتله دون أن 
يقصد الفاعل إتيان هذا الفعل الذي أصاب المجني عليه فقتله. ودون أن يقصد إصابة المجني 
عليه بهذا الفعل أو فيل ببه. مل أن ينقلب:الناتم على إنسان 'فيقتله:بتقله:فالاتقلاب ضار عن 
الجاني ولكن لم يقصده. كما لم يقصد قتل الجاني بهذا الفعل وهو الانقلاب الذي صدر عنه. 

ويقول الحنفية عن هذا القتل بأنه قتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه. قال الإمام علاء 
الدين الكاساني الحنفي في «بدائعه»: «وأما القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ فنوعان: نوع 
في معناه من كل وجه. وهو أن يكون عن طريق المباشرة كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله. فهذا 
القتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه لوجوده لا عن قصد؛ لأنه مات بثقله. . .)6149© 


(0545) «المغني» جلاء ص١16.‏ 4# 094) (المغنر )جلا ص567. 
(945ه) «البدائع» جلا صالا3؟. 


ا 


6 النوع الرابع من القتل الخطأ: 

وهو ما كان في معنى القتل الخطأ من وجه. وهو قتل الخطأ بالتسبب» فهو في معنى. القتل 
الخطأ من وجه دون وجهة وفي هذا يقول الإمام , الكاساني د رحمة الله تعالى -: «وأما القتل الذي 
هو في معنى القتل الخطأ فنوعان: ... 00 وهو أن يكون من طريق 
التسبب00406, كالحافر في طريق المسلمين عر فيقع فيه إنسان فيموت» لدابدراد 
0 بالتسبب لتعديه بالحفر في طريق المسلمية9؟؟"20, 

وهذا النوع من القتل الخطأ اعتبره الحنابلة قتلا خط محضاً » فقد قال أبو يعلى الحنبلي : 
«أو حفر بغرا فوقع فيه إنسان» فهذا وما أشبهه إذا حدث عنه الموت فهو فقتل خطأ محض)”6113” , 


(4:ةه) «البدائع» جلاء ص 7/4 . 
(945ه) «البدائع» جلاء ص74 . 
269451١‏ «الأحكام السلطانية) لأبي يعلى أ لحنبلي 2( ص/اه 7 5 


ون 


رمعت لدان 
وسائل إثبات القتل الخطأ 

5 - أولا : الإقرار: 

قلنا: إن القتل يثبت بالإقرار - إقرار الجاني - مع أن موجب القتل العمد القصاص. فلئن 
يثبت القتل الخطأ ‏ وموجبه الدية - بالإقرار أي إقرار القاتل خطأ أولى . ويشترط في المقرٌ ما قلناه 
في المُقرٌ بالقتل العمد. أي : يكون بالغا عاقلا مختارأ غير مُكرّه على النحو الذي بيناه. 

1ع - ثانياً : الشهادة : 

ويثبت القتل الخطأ بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين؛ لأن ما يجب فيه هو المال ‏ الدية - 
وليس القصاص. قال ابن قدامة الحنبلى ‏ رحمه الله تعالى : «والجناية الموجبة للمال كجناية 
الخطأ وعمد الخطأ. ع تثبت بشهادة رجل وامرأتيت)0140, 

وعند الظاهرية : يثبت هذا القتل بشهادة رجلين مسلمين عدلين. أو رجل وامرأتين» أو أربع 
نسوة؛ لأن القتل العمد يثبت بمثل هذه الشهادة. وثبوت القتل الخطأ بها أولى(5؛5©, 

2 ثالثاً: القسامة : 

الواجب في القتل الخطأ الدَّية إذ لا قصاص فيه وحيث إن القسامة تثبت بها الدّية فكآن 
ما يثبت من قتل بها أي بالقسامة - هو القتل الخطأ. أو ينزل منزلة القتل الخطأ فيما يترتب 
عليه . 


وقد تكلمنا عن القسامة عند الكلام عن وسائل إثبات القتل العمد وبيّنا وجه كلامنا عنها 
عنال 01 


(:51ه) «المغني) ج25 ص!١6١.‏ 


(609149) «المحلى) ج5. ص 9846 
(0560) الفقرة (/1م7ه6). 


جضن 


مت (لئالك 
عقوبة القتل الخطأ 
89 ما يجب في القتل الخطأ: 
يجب في القتل الخطأ شيئان: (الأول): الدّية. و(الثاني) : الكفارة . 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: الذية: 
المطلب الثاني : الكفارة . 


2 وجوب الدّية : 


تجب الدّية في القتل الخطأ. وما في معناه ‏ أي بأنواعه التي ذكرناها ‏ إلا في النوع الثاني» 
وهو القتل الخطأ في ظن القاتل بالمجني عليه من كونه مهدر الدم فإذا هو معصوم الدم. وأن 
في هذا النوع اختلافاً بين الفقهاء في وجوب الدّية فيه. فذهب بعضهم إلى عدم وجوب الدَّية» 
وذهب اخرون إلى وجويها. 

وقد تعرض لهذا الخلاف الإمام ابن قدامة الحنبلي فقال ما خلاصته: من قتل شخصاً يظنه 
مهدر الدم فإذا هو معصوم الدم. كما لو قتله في دار الحرب يظنه كافرا لا عهد لهء فيظهر أنه 
مسلم كان قد أسلم في دار الحرب وكتم إسلامه, فهذا لا يجب في قتله قصاص ؛ لأنه لم يقصد 
قتل مسلم ولا معصوم الدم. ولا خلاف في عدم وجوب القصاص . 

وكذلك لا تجب في قتله دية» بل تجب الكفارة فقط. وروي هذا عن ابن عباس» وبه قال 


فض 


عطاء. ومجاهد. وعكرمة. وقتادة, والأوزاعي , والثوري. وأبو ثورء وأبو حنيفة. وهو مذهب 
الحتابلة . 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى تحت يه الدرة كما تعب الكمارة وهو قول مالك» والشافعي 
لقول الله تعالى : #ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله»؛ ولأنه قتل 
شولى كا فوجبت ديته كما لو كان في دار الإسلام . 

ورد ابن قدامة على هذا الاحتجاج محتجاً لمذهب الحنابلة بعدم وجوب الدّية في هذا النوع 
من القتل الخطأ فقال: (ولنا) قول الله تعالى : #إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمنة# ولم يذكر ديةء وترك ذكرها في هذا النوع من القتل مع ذكرها في الذي قبله وبعده 
ظاهر في أن الدية غير واجبة في هذا النوع من القتل. وأن عموم الآية التي احتجوا بها لا تشمل 
القتيل بهذا النوع من القتل الخطأ*5©. 


"لاع دليل وجوب الدية : 


ودليل وجوب الدية في القتل الخطأ قوله تعالى : «#ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة, 
واس ل مزه اامخداري 3 ا ل لم ا ا 
0 كان من قوم 55 وبينهم ماق فدية سسلية إلى أهله وتحرير رقبة مؤمئة 0109# . 

ويوتخوت الدية في قتل المسلم أو الذّمِي أو المستأمن. قال جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية. والحنابلة. والمالكية65؟6 , 

وخالف في ذلك الظاهرية, ار الدّية لا تجب إلا في قتل المسلمء ولا تجب في قتل 

غير المسلم ذْمَياً كان أو مستأمن 610 , ولكن قول الظاهرية ضعيف. والصحيح قول 
الجمهور© 1" , 


(5961) «المغني» جلا ص567-5601. 
(؟0465) [سورة النساء: الآية ؟45]. 


5هموه) «البدائع» جلا. ص؟'ه؟. «المغني» جلا. صراهك «الأم» للشافعي » جك ص 25١-5٠‏ «المهذب» 
ج23 ص 7١‏ . «كشاف القناع» ج؛ . ص *. «الشرح الصغير» للدردير. جك ص686"". 

(5184) «المحلى» لابن حزم. ص .٠١‏ ص 1-747" . 

(046) انظر أدلة التضعيف في كتابنا وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام) ص”777 . 


يفف 


- مقدار الدّية : 


والدّية في القتل الخطأ «قتل المسلم الحر» مائة من الإبل: عشرون بنات مخاضء وعشرون 
بشو مخاض» وعشرون بنات لبون وعشرون بحن وعشرون جذعة . وهذا مذهب الحنفية 
والحنابلة وغيرهه20177. وهو المروي عن عبد الله بن مسعود - رضى ألله عنه 9-. وبة جاء الحديث 
عن رسول الله عل فقد أخرج أبو داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَكِِ : 
(في دية الخطأ عشرون حقّة وعشرون جذعة, وعشرون بنت مخاض.» وعشرون بنت لبونء 
وعشرون بنو معخاض ذكورا) 6157 , 

وإن كانت الدية من الذهب فمقدارها ألف دينار» وإن كانت من الفضة فمقدارها اثنا عشر 
ألف درهم. وإن كانت من الغنم فمقدارها ألفا شاة. وإن كانت من البقر أو الحلل فمائتان6560 , 

“ماع دية المرأة: 


ودية المرأة على النصف من دية الرجل من أهل دينها على التفصيل الذي بيّناه في مقادير 
ديات الرجال على اختلاف أديانه 01010 , 


.2 الدّية على العاقلة : 


وتجب هذه الدّية على عاقلة القاتل ذكراً كان أو أنثى ويتحمل كل واحد من العاقلة ما يطيقه 
وكوك الدية مؤجلة ومقسطة في ثلاث سنوات» قال ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى -: «ولا نعلم 
بين أهل العلم خلافاً في أن دية القتل الخطأ على العاقلة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم» وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله كلةٍ أنه قضى بدية الخطأ 
على العاقلة. وأجمع أهل العلم على القول به. ولا خلاف بين العلماء أنها مؤجلة في ثلاث 

سنوات) 201030 

(0465) «المغني) جلا. ص59لا. 

(0941) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج17١‏ ص787. «سئن النسائي» ج8. ص 9", (حقة) هي الناقة إذا 
دخلت في السنة الرابعة» والذكر يسمى حقٌ. (جذعة) مؤنث جذعء وهو ولد الناقة إذا دخل في السنة 
الثالثة من عمره. (بنت مخاض) هي التي عمرها سنة. (بنت لبون) عمرها سنتان. (بنو مخاض) الذكر 
من الإبل عمره سنة. 

(056) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي. ص586؟. 

(569ه) الفقرة 7/١‏ 4؟80). 


(50وه) «المغني» جلا ص ١٠/ال/ا-١‏ /الا. 


ا 


ولا يلزم القاتل في القتل الخطأ شيء من الدّية» وبهذا قال الحنابلة ومالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة : هو كواحد من العاقلة؛ لأنها وجبت عليهم إعانة له. فلا يزيدون عليه فيها. 

ورد ابن قدامة على قول أبي حنيفة» بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي ككل 
«قضى بدية المرأة على عاقلتها). وهذا حديث متفق عليه وهذا يقتضي أنه يك قضى بجميع 
الدية على العاقلة؛ ولأن الكفارة تلزم القاتل في ماله. وذلك يعدل قسطه من الدية وأكثر منهء 
فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدّية عليه'”5». ويتحمل كل واحد من العاقلة ما يستطيعه ولا 
فدو4” 


يضر به حسب اجتهاد القاضي 


هل ما الحكم إذا لم يكن للقاتل عاقلة؟ 

وإذا لم يكن للقاتل عاقلة ‏ ذكراً كان أو أنثى - فهل تؤخذ الدية من القاتل أو يتحملها بيت 
المال؟ 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال» فإن لم يقدر على 
ذلك فليس على القائل شل 3 

ولكن الإمام ابن قدامة الحنبلي فصل في المسألة فقال: من لا عاقلة له يؤدي عنه بيت 
المال على إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب الزهري., والشافعى . والرواية الثانية عن أحمد 
لأايجت ذلك على بيك" الما 

ثم قال ابن قدامة: فعلى الرواية الأولى إذا لم يكن له عاقلة أَديْتْ الدّية كلها عنه من بيت 
المال دفعة واحدة أو على دفعات 58 ثلاث سنين على حسب ما يوحذ من العاقلة. ودفع الدية 
دفعة واحدة هو الأصح كما قال ابن قدامة؛ لأن النبى كلخ أدى دية الأنصاري دفعة واحدة. 
وكذلك فعل عمر©43©, 

5 .2 إذا تعذر الأخذ من بيت المال: 

وإذا لم يكن للقاتل خطأ عاقلة وتعذر الأخذ من بيت المال ‏ على القول الذي يوجب الدّية 
على بيت المال ‏ فليس على القاتل شىء عند الحنابلة, وهذا أحد قولى الشافعى ؛ لأن الدية 


(١5وه)‏ «المغني» جلا ص الالا. 
(0555) «المغني) جلاء ص2/88 والأحكام السلطانية» لأني يعلى الحنبلىي» ص/3907 . 
(95ه) «المغني» جلاء ص١‏ 71 . (0454) «المغني» جلاء ص747. 


نض 


لزمت العاقلة ابتداءً بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم ولا تجب على غير من وجبت عليه. كما لو 
عدم القاتل فإن الدَّية لا تجب على أحد كذا هاهناء فعلى هذا إذا وجد بعض العاقلة حملوا 
بقسطهم وسقط الباقي. فلا يجب على أحد. 

إلا أن ابن قدامة الحنبلي قال: ويتخرج أن تجب الدية على القاتل إذا تعذر حملها عنه. 
وهذا القول الثاني للشافعي لعموم قوله تعالى : «ودية مسلّمة إلى أهله»؛ ولأن مقتضى الدليل 
وجوب الدّية على الجاني. وإنما سقط عن القاتل لقيام العاقلة مقامه فإذا لم يؤخذ ذلك منها 
بقي وائجاً عليه بمقتضى الدليل؛ ولآأن الأمر في هذه الحالة دائر بين أن يذهب دم المقتول 07 
بلا تعويض » وبين إيجاب ديته على المتلف ‏ أي على القائلن لا يجوز الأول أي ذهاب 69 
المقتول هدرًء لمخالفته الكتاب والسّنة وقياس أصول الشريعة» فيتعين الثاني. وقولهم: إن 
الدّية تجب على العاقلة ابتداء ممنوع. وإنما تجب على القاتل ثم تتحملها العاقلة عنه. وإن 
سلمنا وجوبها عليهم ابتداءء فهذا عند وجودهم. أما مع عدم وجودهم, فلا يمكن القول بوجوبها 
عليهم. فعلى هذا تجب الدَّية على القاتل إن تعذر حمل جميعها أو باقيها إن حملت 
العافلة(172© , 

المطلب الثانى 
الكفسارة 

لاغ وجوب الكفارة مع الدّية في القتل الخطأ: 

«وتجب الكفارة مع الدّية في القتل الخطأ الذي يترتب على الخطأ في الفعل بأن يقصد 
الفعل ولا يقصد به إصابة المقتول لقوله تعالى :: إومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمئة ودية 
مسلّمة إلى أهله إلا أن يصدَّقوا. . . 4ه5:. 

وكذلك تجب الكفارة في قتل الكافر المحقون الدم إن كان قتله خطاً ؛ كالذمي والمستامن 
لقوله تعالى: 0 
مؤمنة 0155# وسواء ء كان القتيل المسلم أ و الذمي أو المستأمن ذكرا أو وأنثى» ولا خللاف في هذا 
بين أهل العلم)558. 


(055) «المغني» جلاء ص9/97-0/87. (0455) [سورة النساء: من الآية ؟94ع. 
(8451) [سورة النساء: من الآية ؟9]. (054) «المغني؛» جلاء ص١56.‏ 


لض 


4 الكفارة مع الدية في القتل الذي هو في معنى الخطأ: 

وتجب أيضاً الكفارة مع الدّية في القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ إذا كان عن طريق 
المباشرة كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله . وإنما وجبت الكفارة ف هذه الحالة لحصول المتل 
بالمباشرة0؟2353 , 

4 2 وجوب الكفارة بلا دية: 

نجه الكفارة ناذ ذية ادن البخطا :فى لق القاتز باد يبان إنبانا فق :واو :التعرب رظنه ريا 
مهدر الدم , فيظهر أنه معصوم الدم لكونه مؤمناً يكتم إيمانه, وقد ذكر القران الكريم هذه الحالة, 
قال تعالى : #إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقية مؤمنة 0570# , 

وقد جاء في تفسير هذه الآية: هذه مسألة المؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على 
ظن أنه من الكفار. ثم يتبيّن أنه مؤمن قد أمن وبقي في قومه وهم كفرةء فلا دية في قتله وإنما 
فيه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة.» وهو المروي عن ابن عباس . وقتادة, والسدي. وعكرمة , وهو 
المشهور من قول مالك. وبه قال أبو حنيفة. وإنما سقطت الدية من وجهين: (أحدهما): أن 
أولياء القتيل كفارء فلا يصح أن تدفع إليهم الدّية فيتقووا بها. و(الثانى): أن هذا الذي امن ولم 
يهاجر إلى دار الإسلام حرمته قليلة؛ فلا دية له لقوله تعالى : #والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم 
من ولايتهم من شيء حتى يهاجر وا 0117# 

ووجوب الكفارة بلا دية فى هذا القتل هو مذهب الحنابلة. والأوزاعي » والثوري » وأبي تور 
وأبي حنيفة . 

وعن أحمد رواية أخرى: تجب فيه الدية والكفارة. وهو قول الشافعى لقول الله تعالى : 
«ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمئة ودية مسلمة إلى أهله7#4*؛ ولأنه قتل مسلماً خطأء 
فوجبت ديته كما لو كان في دار الإسلام. 

وقد رد ابن قدامة على هذا القول بأن الآية الكريمة لم يرد فيها ذكر للدّية» بل اقتصرت 
على الكفارة. وترك ذكر الدية في هذا الموضع مع ذكرها في الذي قبلها وبعدها يدل على أن 
(59ةه) «البدائع) جلا ص١0ا7.‏ 
رالاوه) «تفسير القرطبي ) ج28 صس”7 ”717ل والآية في سورة الأنفال, ورقمها الا 
(”لاوه) [سورة النساء : من الآية ؟9]. 


يفضا 


الواجب في هذا القتل هو الكفارة فقط. ويكون هذا النصّ مخصصاً للآية التى احتجوا 
ها 0679 وهذا هو الراجح . 

وجوب الدّية دون الكفارة: 

القتل الذي هو في معنى الخطأء وهو القتل الخطأ بالتسبب كمن حفر بثراً في الطريق العام 
على وجه التعدي فإذا سقط فيه إنسان فمات, فالدّية تجب على الحافر, أما الكفارة فلا تجب 
عليه؛ لأن وجوبها يتعلق بالقتل مباشرة والحفر ليس بقتل أصلل. إلا أننا الحقناه بالقتل الخطأ 
في حق وجوب الدَّية» فيبقى في حق وجوب الكفارة على الأصل - أي باعتباره ليس قتلاً - فلا 
تجب فيه الكفارة, وهذا مذهب الحنفية0379 , 


0١‏ ماهى الكفارة وما مقدارها؟ 


الكفارة: عتق رقبة مؤمئة بنص الآية الكريمة. وهي قوله تعالى : «إومن قتل مؤمنا خطأ 
فتحرير رقبة مؤمئة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدّقواء فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة. مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمنة.» فمن لم يحد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله . اا 
وتجب هذه الدِّية في مال القاتل. فإن لم يجد الرقبة في ملكه فاضلة عن حاجته أو لم يجد 
ثمنها فاضلا عن كفايته تحول إلى الصيام : صيام شهرين متتابعين. ويشترط في الصيام التتابع 
حتى لو أفطر يوما استأنف الصيام5"9” , 
الحيض لا يقطع التتابع فى صيام الكفارة 6517 : 
وإذا وجبت الكفارة على المرأة صيام شهرين متتابعين. فإن حيضها الذي يوجب فطرها لا 
يقطع التتابع في صيامها من غير خلاف بين العلماء. فإذا طهرت من حيضها وصلت باقي صيامها 
(917ه) «المغني» جلا ص75607-561. 
(9174ه) «البدائع» جلاء ص774, ويبدو أن الكفارة تجب عند الحنابلة على الحافر؛ لأنهم اعتبروه قتلا خطأ 
م1 والقتل الخطأ ا لمحض عندهم تجب فيه الكفارة, فقد جاء في «الأحكام السلطانية) لأبي يعلى 
الحنبلى ص/701: «أو حفر بثراً فوقع فيه إنسان. . . فهذا وما أشبهه إذا حدث عنه الموت فهو قتل خطأ 
محض . .).١.‏ 
(091) [سورة النساء: الآية 95]. ١كل/اوه)‏ «المغني» ج28 صل/اة. 
(09191) «تفسير القرطبي) جه. ص/3707 7178-7 


لض 


بما سلف منه ولا شيء عليها غير ذلك. 

44 - الفطر للمرض لا يقطع التتابع : 

وكذلك من أفطر لعذر المرض لا يقطع فطره التتابع في صيام الكفارة» قال الإمام مالك: 
ليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلاامن عذرء أو مرضء» أو 
حيض » وليس له أن يسافر فيفطر. 

64 - كفارة من لم يستطع الصيام : 

(الأولى) : يئبت الصيام في ذمته ولا يجب عليه شيء آخر؛ لأن الله تعالى لم يذكر غير 
الصيام ولو وجب غير الصيام لذكره . 

(الثانية): يجب عليه إطعام ستين مسكيناً؛ لأنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعين» 
فكان فيها إطعام ستين مسكينا عند عدم تيسر العتق والصيام كما هو الحكم في كفارة الظها 
والفطر العمد في رمضان, وإن لم يكن الإطعام مذكورا في القرآن. ولكن ذكر في نظيره فيقاس 
عليه. فعلى هذه الرواية إذا عجز عن الإطعام ثبت في ذمته حتى يقدر عليه03790 , 


(8/اوه) «١المغني)‏ ج28 ص/اة. 


١ 


لأنس رارزت 
أدبم 


زر (إسي رالا لا بوتأ 


6 - تمهيد: | 
الكلام عن قتل الجنين أو إسقاطه ميتاً بالجناية على 3 يشتلزم التعزيك الجتنين) :وشتروط 
0 قتله . ثم بيان العقوبة الواجبة في هذه الجريمة. 
وعليهء نقسم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: تعريف الجنين وشروط تحقق قتله. 
المبحث الثاني : ما يجب في قتل الجنين ‏ عقوبة قتل الجنين -. 


يكن 


0 
للعرى لرزورك 
تعريف الجنين وشروط تحقق قتله 
45 - تعريف الجنين : 
الجنين في اللغة: الولد ما دام في رحم الأم"*2. وفي القران الكريم ورد لفظ الجنين في 
قوله تعالى : #هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم :18 . 
وقال الإمام القرطبي في تفسيره : : معنى قوله تعالى: «وإذ أنتم أجنة#4 جمع جنين. وهو 
الولد ما دام فى البطن د 3 حليدا ] لاجتنانه واستتارو(اهةه) . وقال ابن حجر العسقّلاني : الجنين 
حمل المرأة ما دام في بطنهاء يعي يذلاك لاستتاره الل 
1 - أطوار خلق الإنسان: 
قال تعالى لاله الزن كح وي رين كنيد زان سناكم من ترا قن 
ف نطفة. ثم من علقة, ثم من مضغةٍ مخلّقة وغير مخلّقة (: 5 لنبين لكم. ور في الأرحام ما نشاء إلى 
أجل 0 1 ثم نخرجكم طفاا ج0905 , وقد جاء في تفسيرها 20149 : 
«من نطفة4: هو المني. سمي نطفة لقلته. وهو القليل من الماء وقع هذا الاسم على 
0 
الحمرة . 


(591/9) (المعجم الوسيط) ج١.‏ ص١4‏ . 
(940ه) [اسؤزة النجم , الآية شاه (0481) «تفسير القرطبي) ج/ا1 2 ص١٠١١.‏ 


(*98ه) [سورة الحج : الآية ه]. (0984) «تفسير القرطبي) ج17١.‏ ص4-5. 


نكن 


ثم من مضغة»#: وهي لحمة قليلة قدر ما يمضغ. ومنه الحديث النبوي الشريف: « 
وإن في الجكيية سكف 

وهذه الأدوار مدتها أربعة أشهر, قال ابن عباس: وفي العشر بعد الأشهر الأربعة ينفخ فيه 
الروح» فذلك عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. 

«مخلّقة وغير مخلّقةِ4: مخلقة هي التي بدأ خلقها بأن خلق الله تعالى أو صوّر فيها الرأس 
واليدين والرجلين. #وغير مخلقة»# هي التي لم تصور بعد. ولم يخلق فيها شيء. 

1 مدد هذه الأطوار: 

جاءت السَّنة النبوية الشريفة مبيّنة مدد هذه الأطوارء فقد روى الإمام البخاري والإمام 
مسلمء واللفط للبخاري عن عبد الله ب مسعود قال : وحدثا رسول الله عند وهو الصادق 


المصدون: أن نّ أحدكم يُجمع في بطن أنه ا ا ثم علقةٌ مثل ذلك ثم يكون مضغةً مثل 
ذلك ثم ييقك :ابش املك فيؤمر بأربع : برزقه. وأجله, وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه 
الوو م ا 

وجاء في شرح هذا الحديث الشريف: المراد بقوله : دَأنْ أحدكم يُجمع في بطن أمه) أ 
يجمع خلقه؛ لأن (المني) يقع في الرحم مبئثوثاً متفرقاً. فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من 
الربخم.. 

وقال ابن الأثير في «النهاية» :. يجوز أن يراد بالجمع مكث النطفة في الرحم أربعين يوماً حتى 
تتهيأ للتصور. ثم تخلق بعد ذلك (علقة) وهي قطعة دم جامد. ثم بعد تمام الأربعين يوماً تصير 
العلقة (مضغة) أي : لحمة صغيرة مثل ذلك أي مدة أربعين يوماً-» ثم ينفخ فيها الروح بعد 
ذلك . وقد اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر*5©. 


4 - متى يطلق الجنين على ما فى البطن: 
وس .ل ك2 5-0 5 52 3 ع 
ذكرنا أطوار خلق الإنسان في بطن الام حيث يبدأ ب: نطفة. ثم علقة, ثم مضغة. ثم ينفخ 
والجواب : لقد ذكرنا في تعريف الجنين في اللغة بأنه: «الولد ما دام في بطن أمه». وكلمة 


(0586) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» ج77 ص7١7.‏ (صحيح البخاري» ج١ ١‏ صسل/لالا؟. 


(09485) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1.‏ ص/ا47 وما بعدها. 


رذن 


(الولد) عادة تنصرف إلى لمخلوق في بطن ال 207 الخلقة أي أن الفضاد وأجزاؤه تكونت 

والجواب : .يتبين بذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة. ونوجزها فيما يلي : 

6 2 أولاً: قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - كما يروي قوله 
صاحبه الإمام المزني عنه: «. . . وأقل ما ركوق نعضي أن يقارق الشحة لحك يتبين 
منه شيء من خلق ادمي : 0 أو ظفرء أو عين أو ما ما أشبه ١7م‏ 

فالجنين عند الإمام الشافعي هو الذي تجاوز طور النطفة وطور العلقة وطور المضغة حتى 
يتبيّن منه شيء من خلق الآدمي , فلا يعتبر جنينا إلا بعد هذه الأطوار ‏ أي بعد نفخ الروح فيه -» 
فهل يعطى حكم الجنين قبل إكمال هذه الأطوار أو نفخ الروح فيه؟ 

والظاهر أنه لا يسمئى جنيناً ولا يعطى حكم الجنين كما يدل عليه قول الإمام الشافعي . 
ولكن جاء في «متن المنهاج ومغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وكذا لحم ألقته امرأته بجناية 
عليها يجب فيه غرة إذا قال القوابل. وهن أهل الخبرة فيه صورة خفية على غيرهن» فلا يعرفها 
سواهن لحذقهن . اال ا ا ا 

ثم قال صاحب «مغني المسج)؟ : «افهم تعبيره باللحم تصوير المسألة بالمضغة فلو ألقت 
علقة لم يجب فيه شيء قطعا ههه , 

ومعنى ذلك كله أن المضغة التي فيها صورة تعرفها القوابل» ؛ تأخذ حكم الجنين؛ ؛ لأن 
الشافعية أمجبوا في في إسقاطها غرة. وهي لا تجب إلا في إسقاط العم ميا . 
أي 55 ك0 بحيث إذا ص عليه الماء الحار لا 0 فميه م دية أمه)(09544 , 

فالمالكية يطلقون اسم الجنين على المضغة ‏ أي لو كان في طور المضغة - ويوجبون في 
إسقاطها دية الجنين وهي عُشر دية أمهء بل ويطلقون اسم الجنين على العلقة وهي الدم 
المتجمع المهيأ للانتقال إلى طور المضغة ويوجبون فيه الدية. 

ثالثاً: وقال الحنابلة : «فإن أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي , فلا شيء فيه لأنا لا نعلم أنه 


(/0941) «مختصر الإمام المزني) في أخر الجزء الثامن من كتاب «الأم» للشافعي » ج34 ص49؟. 
(5988) «متن المنهاج وشرحه مغني المحتاج») ج14.» ص” .3١ 5-٠١‏ 
(6094489) «الشرح الكبير) للدردير» ووحاشية الدسوقي) ج4 3 ص18 5 


انا 


جنين وإن ألقته مضغة فشهد ثقات القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة/)51©. 

ويفهم من ذلك أن النطفة والعلقة لا يطلق على واحد منهما اسم جنينء كما لا يأخذ واحد 
منهما حكم الجنين من جهة وجوب ديته على من أسقطه . أما (المضغة) فالحنابلة يعطونها حكم 
الجنين من جهة وجوب الدَّية إذا كانت فيها صورة آدمي يعرفها القوابل. ومعنى ذلك أن هذه 
(المضغة) يمكن تسميتها بالجنين لوجوب الغرة فيها. 

رابعاً: وقال الحنفية: «وما استبان ‏ أي الجنين - بعض خلقه كنظر وشعر كنام فيما ذكر 
من الأحكام ومنها الغرة -) . 

وقال ابن عابدين في تعليقه على هذه العبارة : «وقد تقدم أنه لا يستبين خلقه إلا بعد مرور 
مائة وعشرين يوماً. ولو ألقت مضغة ولم يتبين شيء من خلقه فلا غرة فيهع1؟1. 

5 . ويخلص لنا مما تقدم من أقوال الفقهاء. أن النطفة والعلقة لا تسمى إحداهما 
جنيناً. ولا تأخذ حكم الجنين من جهة وجوب الدّية في إسقاطهما. أما المضغة, فإذا كانت فيها 
صورة آدمي أو ظهور بعض أعضائه. فتأخذ حكم الجنين وكذلك إذا كانت المضغة فيها صورة 
خفية تعرفها القوابل ويشهدن بوجودها. وقد تسمى جنيئاً بهذا الاعتبار. وهذا ما دل عليه قول 
الشافعية والحنابلة , 

والمالكية يتجاوزون هذا ويعتبرون العلقة في حكم الجنين إذا ثبت أنها علقة مهيأة للانتقال 
إلى طور المضغة بأن لا تذوب إذا صب عليها الماء الحار. إذا كانت مجرد دم متجمع يذوب 
إذا صب عليه الماء الحارء فهذا لا يثبت فيه شيء أصلاء ولا يعطى حكم الجنين. 

وإن الحنفية لا يأخذون بالمضغة ما لم يتبيّن شيء من خلقه. حتى لو شهدت ثقات من 
القوابل أنه مبدأ خلق آدمي ولو بقي لتصور فلا غرة فيه ومعنى ذلك أنهم لايعطونه حكم الجنين» 
وقالوا: إن فيه حكومة. 

قتل الجنين يكون بالاعتداء على أمه كما سنبينه. وبسبب هذا الاعتداء يسقط جنينها من 
بطنها ميتاء فهل يتصور ارتكاب الجانى جريمة قتل الجنين عمداً؟ 

قال الشافعية : «والمذهب أنه لا يتصور العمد في الجناية على الجنين وإنما يكون خطأ أو 


(:-19ه0) «المغني» جلا ص75 .8١‏ 
(991ه) «الدر المختار ورد المحتار» لابن عابدين» جك ص .69١0‏ 


نوكوا 


شبه عمدء سواء أكانت الجناية على أمّه خطأ أو عمداً أو شبه عمد؛ لأنه لا يتحقق وجوده وحياته 
حتى يقصدء بل قبل: إنه لا يتصور فيه شبه العمد أيضاً وهو قوي)119©. 

14 وعند الظاهرية : يتصور قتل الجنين عمداً.ء ويجري القصاص من القاتل سواء كان 
الجاني الأم أو غيرهاء فقد قال الفقيه ابن حزم الظاهري: «وإن كان قد نفخ فيه الروح» فإن 
كانت عمدت قتله فالقود ‏ القصاص - عليها أو المفاداة في مالها. . وأما إن كارو قد شع فيه 
الروح فالقود على الجاني . بككتمر 

6 والراجح عدم القصاص في قتل الجنين لعدم تصور العمدية في قتله كما قال 
الشافعية ؛ ولأن السنة النبوية الشريفة لم توجب فيه إلا الغرة ‏ أي الدية المقررة شرعاً للجنين - 
دون تفصيل في كيفية حصول قتل الجنين بخطأ من الجاني أو بتعمد» فدلٌ ذلك على أن 
الواجب في إسقاط الجنين هو الذية مظلقاً؛ ولا يجري فيه القصاص . 


5 - قتل الجنيز بالجئاية على أمه : 

يحدث قتل الجنين بإسقاطه ميتاً بالجناية على ذه فما هي هذه الجناية عليها؟ وهل تتحقق 
هذه الجناية بأي اعتداء يباشره الجانى ضدها؟ أم يقتصر الاعتداء على نوع معين من الاعتداء 
كضرب بطن الأم مثلً؟ هذا ما نبينه في الفقرة التالية: 

اه - ماهية الجناية على الأم أو بأي شيء تكون؟ 

عند الشافعية: الجناية على الأم التي تسبب إسقاط جنينهاء قد تكون بالقول كالتهديد» أو 
التخويف المفضي إلى سقوط الجنين» وقد تكؤن الجناية بمباشرة الجاني فعلا من الأفعال 
الضارة بالأم والمؤدية إلى إسقاط جنينها مثل ضربهاء أو سقيها دواء أو غيره من شأنه إسقاط 
الجنين. وقد تكون الجناية على الأم «بالترك» كأن يمنعها الجاني الطعام أو الشراب حتى تسقط 
جنيئها إذا كانت الأجنة تسقط بذلك6440. 

مه - قول الحتابلة : 

وذكر الحنابلة «الضرب» باعتبار أن. الجناية على الأم تتحقق به إذا سقط الجنين*". 


(0449) (مغني المحتاج) ج؛ ؛ ص ه ٠‏ 1 (نهاية المحتاج» للرملي » جلا صس"7”571. 


5ه «المحلى » د حزم ء ج١1‏ ه11 
(0941) (رمغني المحتاج) ج4٠‏ حجن ٠‏ (نهاية المحتاج» ج/؛ ص١735.‏ 


(ه99ه) 0 لمغني ) جلا 1/945 


ين 


وتنك فطق عندهم هذه الجناية (بالتسبب) وإن لم يباشر الجاني فعلاً معيناً من الأفعال 
المباشرة ضد الأم, فد قالوا: «ولو ماتت حامل أو مات حملها من ريح طعام ونحوه ككبريت 
وعظم ضمن ربه - أي صمن صاحب الطعام ونحوه - إن علم ريّه ذلك - أي علم أنها تموت أو 
يموت حملها من ريح ذلك عادة 9 أي حسب المعتاد لتسبيه فيه 0 )(65535, 


48 - قول المالكية : 


وعند المالكية : الجناية على الأم التي تؤدي إلى سقوط الجنين تكون بالضرب والتخويف» 
و(بالامتناع) عن إعطائها ما يمنع 000 فقد قالوا: «فإذا طلبت ‏ الحامل ‏ ما يمنع سقوط 
جنينها ولم يعطوها ضمنوا ‏ علموا بحملها أم لا وكذلك لو علموا بحملهاء وبأن ريح الطعام 
أو المسك يسقطها ولم يعطوها وأسقطت» 3 يضمنون وإن لم تطلب)6359, 

والواقع أن ما ذكره المالكية عما تتحقق به الجناية على الأم المؤدية إلى سقوط الجنين. هذا 
الذي ذكروه يظهر مدى توسعهم في مفهوم ماهية الجناية على الأم. ولكن هذا التوسع يجد سنده 
في مبدأين عظيمين من مبادىء الشريعة الإسلامية : 

(الأول): مبدأ التعاون على الخير. قال تعالى: «وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان». 

و(المبدأ الثاني): عدم الإضرار بالغير» فقد جاء في الحديث الشريف: «لا ضرر ولا 
ضرار»» فالمطلوب من المسلم أ ن لا يضر غيره وأن يعمل على دفع الضرر عن الغير إذا استطاع 
دفعه؛ لأن إيقاع الضرر ممنوع شرعاء ونوع من المنكر. والمنكر يجب إزالته. 

ولكن في إيجابهم الضمان بعدم إعطاء الحامل ما طلبته لمنع سقوط حملها مع عدم علم 
المسؤولين بحملهاء شيء من المبالغة في تحميل المسؤولية لا نقرّهم عليه. 


"؛ - القول الراجح فيما تكون به الجناية على الأم: 


والراجح أن الجناية على الأم التي تؤدي إلى سقوط جنينهاء تتحقق بكل ما قاله الفقهاء. 
وقد ذكرنا أقوالهم ؛ لأن الأخذ بجميعها يحقق الردع والزجر عن إيقاع هذه الجناية» فلا وجه لقصر 
سبب وقوعها على نوع واحد من الأسباب . 


(5ووه) اشرح منتهى الإرادات) جه صه١‏ 8 
919وه) «الشرح الكبير» للدرديرء ورحاشية الدسوقي» ج4 ص7"8. 


دكن 


ولكن لا نقرٌ المالكية فيما ذهبوا إليه من ترتيب الضمان على من طلبت منهم الحامل شيئا 
يمنع سقوط الجنين سواء علموا بحملها أولم يعلمواء فهذا غلو في ترتيب المسؤولية» نعم نقرهم 
على ما قالوا إذا امتنعوا من إعطائها ما طلبت لمنع سقوط جنينها إذا علموا بالغرض من طلبهاء 
أو ! بأنها حامل وأن ما طلبته يفيد في منع سقوط الجنين» ففي هذا إذا امتنعوا عن الإعطاء 
ضمنئوا لتسببهم في سقوط الجنين . 

١‏ - سقوط الجنين لفزع الأم من السلطان: 

وم لت 1 «ومن ٠‏ أسقطت جنينها بسبب طلب سلطان أو 
تهديده, سواء طلبها لحق الله تعالى أو غيرهة» بأن طلبها لكشف حذ لله تعالى ؛ أو تعزير» أو لحقٌّ 
أدمي. أو مانش سمي وقيعها فزعاة أو مانت بلا وضع فزعاً. :امن النتلطان ما كان هته يطليه 
ابتداءً بلا استعذداء أحد). واحتجوا بأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 00 امرأة 
فأملصت - أي أسقطت جنينها ‏ فقال علي لعمر: أن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته ‏ أي ألقت 
حت _لخحوم6 ١‏ 

ويمكن أن يقاس على السلطان كل شخص له سلطة. 

به د وذعب ابن حزم الظاهري إلى عدم مسؤولية السلطان *. هوا إلنيقاطا المراة ينها فرعا 
من طلبه لها بالحضو ر؛ لأنه فعل شيئاً مباحاً له مأذوناً له فيه شرعاًء ولم يباشر بيده اعتداء على 
المرأة» وإنما كان يكون عليه دية جنينها لو باشر ضربهاء وأما إذا لم يباشر فلم يرتكب 
جناية !01356 , 

7غ الإجهاض 

يقال في اللغة: أجهضت الحامل أي ألقت ولدها لغير تمام -. فهي مُجهضة ومجهض . 
والجمع مجاهيض ٠»‏ والوالد مُجهُض« ا فالاجهاض إسقاط الأم جنينها قبل تمام خلقه في 

64 - بأي شيء يكون الإجهاض الذي تسأل عته المرأة؟ 

أولاً : عند الحنفية: 


يكون الإجهاض بضرب بطنهاء أو بشرب دواءء أو بحمل شيء ثقيل عمداء قاصدة إسقاط 


(موؤه) «شرح منتهى الإرادات» ج؟» ص١5-1١.‏ (وووه) رالمحلى» ج١1.‏ ص56-54 ٠‏ 
الاك والمعجم الوسيط» ج١»‏ ص545١.‏ 


00” 


جنينهاء فقد قالوا: أسقطته ‏ أي الجنين ‏ عمداً بدواء أو فعل. كضربها بطنها وكذا إذا عالجت 
فرجها بقصد إسقاط جنينها حتى أسقطته فعليها دية الجنين 
داع ثانياً : عند المالكية : 


يكون إسقاط الأم جنينها ‏ أي إجهاضها ‏ بأن تشرب ما يسقط به الجنين» أو بالامتناع من 
طلب ما يمنع إسقاطهاء فتكون بهذا الامتناع كأنها قامت هي بالإجهاض وأسقطت جنينهاء فقد 
جاء في «الشر ح الكبير) للدردير و«وحاشية الدسوقي» في بيان حالات مسؤولية الأم عن سقوط 
جنينها بسبب منها: «كما لو شربت ما يسقط به الحمل, أو كشم رائحة مسك أو سمك أو جبن 
مقلي , فإذا شمت رائحة ذلك من الجيران مثلاء فعليها الطلب. فإن لم تطلب - أي لم تطلب 

عد العحوان يفا ينا شيك را ولم يعلموا بحملها حتى ألقته فعليها الغرة لتقصيرها 
وتسببهاء فإذا طلبت ولم يعطوها ضمنوا علموا بحملها أم لاء وكذا لو علموا به وبأنّ ريح الطعام 
أو المسك يسقطها ولم يعطوها وأسقطت. فإنهم يضمنون وإن لم تطلب)609©, 

5 ثالثاً: عند الحتابلة : 


يكون الإجهاض بشرب دواء يقع به سقوط الجنين. سواء كان تناول الدواء لهذا الغرض أي 
لغرض إسقاط الجنين» أو بقصد التداوي من المرض فيسقط الجنين» ٠‏ فهي 0 
الحالتين؛ جاء في «كشّاف القناع» : «ولو كان سقوط الجنين بفعلها ‏ أي بفعل أمه ‏ بأن شربت 
دواء. فألقت جنيلها فعليها الغرةع؟* ا 

وفى «منتهى الإرادات) : «(كإسقاط حامئل بشرب دواء لمرض فتضمن حملهام)9''"), 

انعا عند الشافعية : 

جاء في «مغني ١‏ لمحتاج» في فقه الشافعية: «في الجنين الحرّ (١‏ لم غرة إن انفصل ميتا 
بجناية على أمه الحية. . . ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواءء فينبغى كما قال الزركشى أنها لا 


تضمن سيبة . وليس من الضرورة الصوم ولو فى رمضان إذا خشيت منه الإجهاض » فإذا فعلته 
فأجهضت ضمنتته - أي دفعت دية ‏ كما قال الماوردي)*''0) 


5000 «الدر المختار ورد المحتار» 5 ص١04.‏ 
5005 «الشرح الكبير» للدردير و(حاشيه الدسوقي ) ح4 ص58 . 
5005) («كشاف القناع») ج؛ » ص8 1. ومثله في شرحي (العدة شرح العمدة» ص١5‏ ه. 


(5004) «شرح منتهى الإرادات» ج4. صه١.‏ (100) (مغني المحتاج» ج4. ص”١٠‏ . 


ين 


ويفهم من هذا القول أن سقوط الجنين الذي تسأل عنه الحامل يكون بشرب الدواء بقصد 
الإجهاض, وكذلك يكون بالتسبب بدون قصد الإسقاط كما في صوم رمضان إذا خشيت منه 
سقوط الجنين ففعلته. فيكون هذا الفعل بمنزلة إجهاض نفسها فتسأل عنه. 

8 - خامساً : عند الظاهرية : 

وعلد الظاهرية : يكون الإجهاض بشرب الدواء ونحوه, فتكون مسؤولة عن دية جنينها. 
وتختلف هذه المسؤولية باختلاف حال الجنين, فإن كان تناول الدواء قبل نفخ الروح فيه فعليها 
دية الجنين مطلقاً. وإن كان بعد نفخ الروح ولم تتعمد الإجهاض فعليها الغرة أيضاة:*"©. 

8 - سادساً: عند الجعفرية: ش 


وفي «شرائع الإسلام» في نك تقر وول انلقف لما هيا ناقرة أوشيا ايها 
دية ما ألقتهعي"'2. فكلمة 0 يدخحل فيه كل فعل أو ترك يؤدي إلى الإاجهاض . 

ع2 حكم الإجهاض: 1 

حكم الإجهاض من حيث الحلّ والحرمة قد بيّناه من قبل» حيث ذكرنا متى يباح الإجهاض 
ومتى يحرم0”40, | 

وأما حكم الإجهاض من جهة ما يترتب عليه من مسؤولية مالية «ضمان» على المرأة بسبب 
إجهاضهاء فهذا سنبينه ‏ إن شاء الله تعالى - في المبحث الثاني عندالكلام عما يجب في قتل 
الجنين عن طريق إسقاطه؛ لأن الإجهاض من أنواع إسقاط الجنين إلا أنه يكون بفعل من المرأة 
مد ا 


505 «المحلى» ج١١»‏ 1 
0ه «شرائع الإسلام» للحلي» ج24 ص 5184 . 
(5004) انظر الفقرات 75698) وما بعدها. 


كن 


> 21 
ما يجب في قتل الجنين 
«عقوبة قتل الجنين» 
١/الا 4‏ وجوب الغرة: 


ُ أخرج الإمامان الجليلان : البخاري» ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنهما ‏ «أن 
امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينهاء فقضى رسول الله كلد فيها بغرة عبد 


أو أمة) :6 , 


ب وأخرج الإمامان الجليلان: البخاري, ومسلم عن المغيرة بن شعبة» عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه استشارهم في إملاص المرأة. فقال المغيرة: قضى رسول الله كلل 
بالغرة: عبدٌ أو أمةٌ(*©. أي : قضى النبي كلل في إسقاط الجنين بعبد أو 


ج - وروى الإمام مسلم في «صحيحه)» عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أنه قال: «قضى 
رسول الله عد في جنئين امرأة من بنى لحيان سقط ميتاً بغرة عبل أو م11" , 

وقد دلت هذه الأحاديث النبوية الشريفة على أن الواجب في قتل الجنين (غرة) وهي عبد 
أو أمة . والغرة ة في الأصل تعني البياض يكون في - جبهة الفرس .2 و تطلق الغرة ة على الشيء الخيار 
والنفيس. والمعتبر عند الفقهاء أن تكون قيمة ا - العبد أو الآمة - عشر دية الأم, أو نصف 
عشر دية الأآىب0039, 


(3004) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج17 . ص27417 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١1.‏ ص ١760‏ . 

)50١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7١1‏ ص2747 «صحيح مسلم بشرح النووي» جاكء 
ص .180-1١/4‏ 

5011 «(صحيح مسلم بشرح النووي) ج١١21‏ ص6الا١‏ . 

ف )٠١‏ «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج217 ص57:94 . 


0 


"اع - دية الحنين المحكوم بإسلامه : 01١15‏ 

قلنا إن دية الجنين (غرة) عبد أو أمة قيمتها عشر دية أمه. أو نصف عشر دية أبيهء فإذا لم 
توجد الغرة أي لم يوجد الرقيق كما في زمانناء فدية الجنين عند الحنفية خمسمائة درهم ؛ لأن 

ٍِ 8 ب 

هذا المبلغ هو عشر دية أمه. 

وقال الشافعية: ديته خمس من الإبل» فإذا لم توجد الإبل فقيمتها. 
لأن هذه المقادير هى عشر دية المرأة المسلمة؛ أو نصف عشر دية المسلم . 

وعئد المالكية: دية الجنين تؤدى يتسا والخيار في الآداء للجاني فله أن يؤديها غرة عبد 
أو أمة أو خمسين ديناراً من الذهب أو ستمائة درهم من من الفضة. وإذا أدذى الدية إغرة): فيجب 
أن تكون قيمتها عشر دية أمه. 

وقال الجعفرية : دية الجنين المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح مائة دينار ذكرا كان 


“الالاع ‏ دية الجنين المحكوم يكفر.00319: 


دية الجنين المحكوم بكفره عشر دية أمه الكافرة.» وحيث إن دية المرأة الكافرة والمسلمة 
سواء عند الحنفية» فإن دية الجنين المحكوم بكفره مساوية لدية الجنين المحكوم بإسلامه. 

ولح الي اطي تقلت ويه العنين المستكيه كفو عن ادي السلون يْنَ المحكوم بإسلامه نظراً 
لاختلاف دية أم كل منهما عن أم الآخرء وإن كانت نسبة دية الجنين واحدة وهي عشر دية أمه 
أو نصف عشر دية أبيه. وقد ذكرنا من قبل دية غير المسلمين الرجال منهم والنساءا""5, 
وبمعرفتها يمكن معرفة دية الجنين المحكوم بكفره. 


)5١19(‏ «الهداية وفتح القدير» ج48 ص7”4”, «مغني المحتاج» ج4. ص ه .٠١‏ «كشاف القناع) ج4. ص"1. 
«الشرح الكبير» للدردير. ودحاشية الدسوقي» ج14 ص758. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 
المالكي.» ص77 «المختصر النافع» ص"7". 

(5015) «المغني) جلاء ص 8٠١‏ . «مغني المحتاج» ج14 . ص .٠١‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج7. ص2758 
«بداية المجتهد» ج7". ص2"48. «المختصر النافع» ص"1". 

.)2614 الفقرة «/ا‎ )501١6( 


دض 


9_1 دية الجنين الذكر والأنثى سواء : 

وما ذكرناه من مقادير دية الجنين المحكوم بإسلامه والمحكوم بكفره. هذه المقادير هي 
للجنين» سواء كان ذكراً أو أنثى. ولا خلاف بين أهل العلم في هذا130©. 

وعلّلوا هُذه المساواة في دية الجنين بين الذكر والأنثى بقولهم : «واتفق العلماء على أن دية 
الجنين هي الغرة: سواء كان الجنين ذكراً أو أنثىء .وإتما كان كذلك+ لأنه قد يبخفى فيكثر فيه 
النزاع فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع أي يجعل ديته واحدة لا تختلف باختلاف ذكورة 
الجنين أو أنوثته )00319 , 

وعلل ابن قدامة هذه المساواة بقوله : «لأن السَّنة لم تفرق بينهما,19©. 

والواقع لا خلاف بين التعليلين: فتعليل ابن قدامة من جهة الأثر والتعليل الأول من جهة 
النظر. 

هلالاع ‏ وقت تفدير دية الجنين : 

قلنا: إن دية الجنين المسلم تختلف عن دية الجنين غير المسلم عند جمهور الفقهاء خلافاً 
للحنفية, نظراً لاختلاف دية الأم المسلمة عن الأم غير المسلمة» وعلى هذا يرد السؤال عن وقت 
تقدير دية الجنين لأهمية ذلك عند غير الحنفية . 

فعند الشافعية وهو ظاهر كلام أحمد بن حنبل تقدر دية الجنين في وقت استقرار الجناية بأن 
سقط الحين ميعاء وعلى هذاء إذا كان وقت سقوطه ميتاً محكوماً بإسلامه فديته دية جنين مسلم 
وإن كان محكمماً بكفره. فديته دية جنين كافر. 

وعلى هذا إذا ضرب شخص بطن امرأة يهودية أو نصرانية حاملاً من زوجها اليهودي أو 
النصراني فأسلم أحد الزوجين, ثم أسقطته فالدية لهذا الجنين دية جنين مسلم ؛ لأنه عند سقوطه 
حكم بإسلامه تبعاً للذي أسلم من والديه. 

وقال بعض الحنابلة : ديته عشر دية امرأة كتابية ؛ لأنه فى حال الجناية على أمه كان محكوماً 


(501) «الهداية وفتح القدير) ج8» ص72”*, «الدر المختار ورد المحتار» ج". ص5888 . (نهاية المحتاج» جلاء 
ص 50" «مغني المحتاج» ج؛ » ص”١٠.‏ «المغني» ج/اء ص 8٠١‏ , «المختصر النافع؛» ص7:55 . 

(101) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١2‏ ص5٠١1.‏ (مغنى المحتاج) ج؛» ص*١٠.‏ 

(5014) «المغني) جلا ص .8٠١‏ 


إوضنا 


بكفره بعدم إسلام أحد أبويه0"19), 

57 شروط. وجوب دية الجنين : 

ودية الجنين التى ذكرنا مقدارها إنما تجب بالجناية على أم الجنين إذا توافرت شروط معينة. 
فما هى هذه الشروط؟ وهل هي محل اتفاق بين الفقهاء؟ هذا ما نبيّنه فيما يلي : 

الشرط الأول لوجوب دية الجنين: انفصاله ميتاً: 

شترط لوجوب دية الجنين انفصال الجنين عن أمه ميتاً. ولا خلاف بين الفقهاء في تحقق 
هذا الشرط إذا كانت الأم في قيد الحياة, أي إذا حصل انفصال الجنين عن أمه ميتاً بسبب 
الجناية عليها وهي في قيد الحياة. 

وإنما الخلاف بين الفقهاء في بعض ما يتعلق بهذا الشرط مثل عدم انفصال الجنين عن 
أمه أو عدم انفصاله تماماً أو انفصاله عنها وهي ميتة » ونذكر فيما يلي بعض هذه الأمور المتعلقة 
بهذا الشرط. والتي جرى فيها الخلاف. 


4/0 - أ عدم انفصال الجنين:©: 


إذا قتل الجاني حاملا ولم يسقط جنينهاء أو ضرب الجاني امرأة في جوفها حركة أو انتفاخ 
الجنين باعتبار أن سكون الحركة وذهاب الانتفاخ قرينة على موت جنينها في بطنها؟ 

قال الحنابلة ومالك. وقتادة, والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق» وابن المنذر بعدم ضمان 
الجاني دية 5 
مين فغليه دية الأم افة 0 مسيم ساد 
الجنين. » فلا يجب الضمان بالشك. وهذا التعليل ‏ كما هو واضح ‏ ينسحب على مسالتنا وهي : 
إذا ضربهاء ولم يسقط جنينها المظنون موته في بطنها بسبب الجناية على أمه. 


50019 «المغني) جلاء ص 2401-48٠١‏ «المجموع شرح المهذب» ج7١‏ 5ء6)ص85". 

(5070) «المغني» جلاء ص 807-80١‏ , «الهداية وفتح القدير» ج28 ص7717. «الدر المختار ورد المحتار) ج5. 
ص 584. «مغني المحتاج) ج؛4.» ص”١٠١-5 2٠١‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» 
ص 7/5 . 
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وقال الإمام الزهري : أن على الجاني الغرة؛ لأن الظاهر أنه قتل الجنين بالجناية على أمهء 
فيجب أن يضمنه كما لو سقط الجنين. واحتج ابن قدامة الحنبلي لمذهب الحنابلة. ومن قال 
بقولهم بأنه لا يثبت حكم الجنين إلا بخروجه من رحم أو بطن أمه؛ ولأن الحركة في جوف المرأة 
ليست دلبلا قاطعا علق الخمل فلا يشرز إيجاب الشمان ددية الجين - بالشلقاء وعذا كلاف 
ما لو أسقطته فقد تحقق وجود الجنين وأن الظاهر موته بسبب الجناية على الأم . 

وقال الظاهرية في الحامل يقتلها الجاني وهي حامل ظاهرة الحمل: فسواء طرحت جنينها 
ميتأ أو لم تطرحه ففيه غرة. واحتج ابن حزم لمذهبه هذا بقوله: ولم يشترط رسول الله يل في 
الجنين إلقاءه ‏ أي سقوطه وخروجه من بطن أمه -. ولكنه قال عليه الصلاة والسلام : «في الجنين 
غرة عبد أو أمة» ألقي أو لم يُلقَّء ففيه الغرة المذكورة» وإذا قتلت الحامل فقد تلف جنينها بلا 
شك205057, 

- ب - انفصال الجنين حياً ثم يموت: 

ذا اتفصل الجنين:حياً بسبب الجناية على أمهء ثم مات فماذا يجب فيه؟ 

في هذه المسألة شيء من التفصيل: فإن ألقت جنينها حياء وعلمت حياته ثم مات من 
الجناية على أمه إذا مضى على حمل الأم ستة أشهر فصاعدا فعليه الدية كاملة. وتعلم حياة 
الجنين باستهلاله أو بنفسه أو غير ذلك من الأمارات التي تعلم بها حياته. 

أما الحركة والاختلاج المنفرد فلا يثبت به حكم الحياة؛ لأنه قد يتحرك بالاختلاج أو بسبب 
خروجه من مكان ضيق, فلم تثبت بذْلك حياته. وإنما تجب فيه الدية كاملة إذا علم موته بسبب 
متألمة إلى أن تسقطه حياً ويموت» فيعلم بذلك موته بالجناية كما لو ضرب رجلا فمات عقيب 
ضربه أو بقي متألماً حتى مات . 

وكذلك إذا لم تكن فيه حياة مستقرة» بل كانت حركته كحركة المذبوح ففيه الدية كاملة . 

وإذا وقع الجنين حياً ثم بقي زمناً سالماً لا ألم فيه. ثم مات لم يضمنه الجاني الذي ضرب 
أمه؛ لأن الظاهر أنه لم يمت بسبب جنايته على أمه. 

هذا وإن الدية الكاملة إنما تجب فيه إذا كان سقوطه لستة أشهر فصاعداً من مبدأ حمل أمه ؛ 


(1071) «المحلى» ج١1‏ ص79-58. 


لذن 


لأنه في هذه الحالة يعتبر أنه مات من الجناية على أمه بعد ولادته فى وقت يعيش لمثله. فأشبه 
قتله بعل ولادته؟ 

أما إذا كان سقوطه لأقل من ستة أشهر ومات. ففيه الغرة9؟؟"25, 

- قول الإمام الخرقي في هذه الحالة : 

ويلاحظ هنا أن الفقيه الخرقى الحنبلى قال فى الحالة التى بيّناها وهى وجوب الدية الكاملة 
إذا ألقته حياً. ثم مات بسبب الجناية على أمه. قال الخرقي : «ففيه دية حرٌ. وقال ابن قدامة 
الحنبلي في شرحه لعبارة الخرقي : «إن فيه دية كاملة)9"'©. ولم يبيّن المقصود من دية كاملة. 
هل هى دية ذكر أو دية أنثى؟ والظاهر أنه يريد بها الدِّية الكاملة للذكر كما يدل على ذلك ظاهر 
كلام الخرقي : «ففيه دية حر). 

ولكن يرد على ذلك أنهم اشترطوا لوجوب الدّية الكاملة سقوط الجنين لستة أشهر من عمره 
وهو جنين.» ومن الواضح أنه يعرف في هذه الحالة هل هو ذكر أو أننى . وفي ضوء ذلك تكون 
ديته دية ذكر أو دية أنثى. فلا يجوز إذن. وجوب دية ذكر دائما له لاحتمال أن يكون أنثى. 
ومعرفته أنثى أمر ميسور؛ لأن عمره عند سقوطه لا يقل عن ستة أشهر في بطن أمه. 

.2 قول المالكية : 

وقال المالكية: إذا انفصل عنها حياً حياة مستقرة بأن استهل صارخاًء أو رضع كثيراً ثم 
مات فالدية تجب إن أقسم أولياؤه أنه مات من فعل الجاني على أمه(؟؟ 050 , 

0١‏ ج- خروج بعض الجنين: 

وهل يشترط خروج كل الجنين ميت لوجوب (الغرة). أم يكفي خروج بعضه كرأسه مثلا؟ 
تفصيل واختلاف بين الفقهاء نوجزه بالآتي : 
أولاً: قال الشافعية: إن ظهر بعض الجنين بلا انفصال من أمه كخروج رأسه ميتأء وجبت فيه 

ننه علي الاسووا الددهي 63 


(507) «المغني» جلاء ص١4115-41.‏ (م30) «المغني» جلاء ص١4811-41.‏ 


(5075 «الشرح الكبير) للدردير. ووحاشية الدسوقي) ج4 سا 


(50760) «مغني المحتاج) جح4.» ص”7١٠.‏ 


لفن 


ثانياً: عند المالكية: لا تجب دية الجنين إلا إذا انفصل كله عن أمه ميتاً. فإن انفصل بعضه 
عن أمه, فلا شيء فيه(06075 , 
الثاً: وقال الحنابلة: إن ظهر بعض الجنين من بطن أمه ولم يخرج باقيه. ففيه الغرة"©. 
رابعاً: وعند الظاهرية: لا يشترط خروج الجنين من بطن أمه أصلل لوجوب الغرة فيه وهذا يدل 
بداهة على اكتفائهم بخروج بعضه. فقد قالوا معلّلين قولهم بقولهم : «لم يشترط رسول الله 
يك في الجنين إلقاءه. ولكنه قال عليه الصلاة والسلام في الجنين غرة عبد أو أمة كيف 
ما أصيب » القى أو لم يلق ففيه الغرة المذكورة)59"", 
خامساً: وقال الفقيه المكهون ابن المتذر:ولا جب الغرة حتى تلقيه - أى ‏ ختى تتنقظ الحامل 
جنينها بسبب الاعتداء عليها ؛ لأن النبى بد إنما أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته 
المرأة وهذه لم تلق شيعا أشبه ما لو لم يظهر منه شىع)0'752) , 
القول الراجح : 
والراجح اعتبار خروج تعفن الحنين ميا كخروج كله ميت في وجوب الدَّية له؛ لأنه بهذا 
الخروج يتبيّن بوضوح أنه مات بفعل الجاني كما لو خرج كله ميتاء ويفارقما لو لم يظهر منه 
كو فيه لاقن كله التعالة ل كيين تحوده :زلا قتلة فيا إذا كان موتهردا : 


وأما قول ابن المنذر أن النبي يَكِةِ أوجب الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة» وهذه ‏ أي 
التي ألقت بعض الجنين ‏ لم تلق شيئاً أشبه ما لولم يظهر منه شيء. هذا القول من ابن المنذر 
يرد عليه اعتراضان : 

(الأول): أن إيجاب النبي يل الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة, لا يعني عدم وجوب 
الغرة في الجنين إذا خرج بعضه. 

(الشاني): والاعتراض الثاني هو ما قاله ابن حزم: «لم يشترط النبي كلِ في الجنين 
إلقاءه. . . إلخ». 


50559 «الشرح الكبير» للدردير. و«رحاشية الدسوقي) ج14 » ص 7556 . 
5079 «المغني) ج/» عن 727 65058 «المحلى» ج١١21‏ ص؟79. 
(5079) «المغني» جل/ا» ص7 .8١‏ 


لض 


578 - د إلقاء بعض الجنين : 


تكلمنا في الفقرة السابقة عن خروج بعض الجنين وحكم الغرة في هذه الحالة» ونتكلم في 
هذه الفقرة عن إلقاء الحامل بعضص الجنين» أي عن انفصال بعض الجنين عن الجنين» وإلقاء 
الحامل خارجاً عنها لهذا الجزء المنفصل عن الجنين كيده أو رجله أو رأسه. فهل تجب الغرة 
فى هذه الحالة للجنيه؟ 

أقوال للفقهاء في هذه المسألة. فقد قال الحنابلة : تجب الغرة» فقد قال ابن قدامة 
0 «وكذلك إن ألقت د أو رج أو رأسا أذ 0 من أجزاء الآدمي وجبت الغرة ؛ لأنا 
تيقنا أنه من الجنين:20050, 

وقال الشافعية: ولو ألقت نذا أو رجاك وماتت» فغرة تجب؟؛ لآن العله جهن بوجود 
الجنين» والغالب على الظن أن اليد بانتبالجناية على أمه»7”"". ولكن لو ألقت يدأ أو رجلا 
وبقيت حية. فلا يجب إلا نصف غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف دية» ولا يضمن 
الجانى باقى الجنين ؛ لأنا لم نتحقق تلفه ‏ موته ) 99" , 

وقال الجعفرية: «ولو ضربها فألقت عضواً كاليد. فإن ماتت لزم الجاني ديتها ودية الحمل . 
ولو ألقت العضو ثم ألقت الجنين ميتاء دخلت دية العضو في ديته. وكذا لو ألقته حيا 


فمانك 68 

4 - ه ‏ كمال خلقة الجنين ونقصها: 

وهل يشترط فى الجنين. الذي انفصل عن أمه بفعل الجاني كمال خلقته لوجوب الدية فيه 
أو السيهذا بشرطة فتجب الدية فيه سواء أكان كامل الخلقة أو ناقصهاء أو كان ما ألقته مضغة؟ 

قال الحنابلة : فإن أسقطت ما ليس فيه صورة ادمى» فلا شيء فيه. لأنا لا نعلم أنه جنين . 
وإن ألقته مضغة. فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة» وإن شهدت أنه مبتدأ 


خلق ادمي لو بقي تصورء ففيه روايتان: (أصحهما): لا شيء فيه؛ لأنه لم يتصور فلم يجب 
فيه كالعلقة)9"""), 


مرا لمغنو ) لابن قدامة ١‏ لحنبلي. جلاء ص7 .8٠١‏ 
(501) «مغني المحتاج) ج؟ » ص؛ .٠١‏ 
(509) «مغني | حتاج) ج4؛ ص؛ .٠١‏ (سض»6 «شرائع الإسلام» للحلي» ج4؛. ص784. 


(5075) «المغن ) جلاء ص7 .8١‏ 


لحان 


وقال الشافعية: تجب الغرة في الجنين سواء كان تام الأعضاء أو ناقصها*””". ولو ألقت 
مضغة بجناية على الآم وجيت فيها غرة إذا قال القوابل فيه صورة خفية لا يعرفها سواهن لخبرتهن 
وحذقهن» وتظهر الصورة الخفية بوضع المضغة ٍ الماء الحار فلا تذوب مما يدل على أنها 
ليست دماً متجمعاً. ويكفي تصور إصبع أو عين أو ظفر أو ما ظهر من خلق آدمي57:©. 

وقال الحنفية : وما استبان بعض خلقه كظفر أو شعر ‏ أي من الجنين ‏ كتام فيما ذكر من 
الأحكام”"©. ومن هذه الأحكام وجوب (الغرة) في الجنين» فتجب في الجنين الساقط هذه 
الغرة» سواء كان تام الخلقة أو ناقصهاء بأن ظهر فيه بعض خلق الآدمي . ش 

وفي حاشية ابن عابدين الحنفي : «ردٌ المحتار على الدر المختار» قوله : ولو ألقت مضغة 
ولم يتبين شيء من خلقه؛ فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق ادمي, ولو بقي لتصور فلا 
غرة فيه وتجب فيه عندنا حكومة0079. 

والظاهر عند الحنفية وجوب الغرة إذا تبين شيء من خلق الآدمي في المضغة لوجوب 
(الغرة). أما شهادة القوابل بأن هذه المضغة لو بقيت لتصور فيها خلق ادمي, فهذه الشهادة لا 
تكفي عندهم لوجوب الغرة في المضغة . 

وقال المالكية كما جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وفي إلقاء الجنين وإن علقة بضرب أو 
تخويف أو شم ريح عشر واجب أمه)2"”"2. وقال الدسوقي في «حاشيته) لقا على قول الدردير 
هذا: «قوله وفي إلقاء الجنين وإن علقة. أي : هذ ]ذا القع نفيك اد ايك باذ القن علق 
أي دم 5055 بحيث إذا صب عليها الماء الحار لا يذوب؛» لا الدم المجتمع الذي إذا ص 
عليه الماء الحار يذوب لأن هذا ليس فيه شيءع)2"'*”9. 


ومعنى ذلك كله أن المالكية يوجبون الغرة ذ في الجنين حتى لو أن ما ألقته المرأة (علقة). 
ولم يشترطوا ف المضغة وجود صورة أدمى فيه 2 اشترط ذلك الشافعية . 


وقال الجعفرية: «ولو لم يتم خلقه ففيه قولان: (أحدهما): غرة. و(الآخر): وهو القول 
506١‏ (امغني المحتاج) ج؛ » ص”١٠١.‏ 
كلم «(مغني المحتاج) ج4 »؛ ص .٠١‏ فاه «الدر المختار» ج25 ص040. 
(50*8) «رد المحتار على الدر المختار) لابن عابدين» جك ص0١9ه.‏ 
لياه «الشرح الكبير) للدردير» ج25 ص78 . 
(605) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير) للدردير. ج24 ص73"8 . 


كن 


الأشهر: رادي أي دية الجنين دعلن كراتتا القل - أي تنقل الجنين في أطوار خلقه - 


ففيه عفلفاً أي إذا صار 57 - ثمانون ديناراً ومضغة ستون ديناراً وعلقة أربعون دارا . أما 
النطفة فلا يتعلق بها إلا الدّية وهي عشرون ديناراً بعد إلقائها في الرحم)!؟'"©2. 

06 - القول الراجح 

والراجح من هذه الأقوال وجوب (الغرة) أي دية الجنين. سواء كان تام الخلقة أو ناقصها. 
أما (المضغة) إذا ألقتها المرأة بفعل الجاني. فإن ظهرت فيها صورة الآدمي أو بعضه ففيها 
(الغرة)» وإلا لم تجبا سواء شهدت القوابل بظهورها من العلقة لو بقيت في رحم الأم أو لم 
يشهدوا بذلك؛ لأن وجوب الضمان يكون على أساس الشيء الموجود التالف. وليس .على 
أساين :ها نظن وخووة 'مسعفلا فى هذا الشىء الذي تلف لو لم يتلف. 

57 و- هل يشترط إلقاء الجنين وأمه حية؟ 

وإذا وقعت الجناية على المرأة الحامل فأسقطت جنينهاء فهل يشترط لوجوب دية الجنين 
إسقاطه والأم فى قيد الحياة؟ قولان للفقهاء : 

القول الأول: يشترط لوجوب دية الجنين إسقاطه والأم في قيد الحياة. وهذا قول الحنفية 
والمالكية؟؛"© , 

القول الثاني : تجب دية الجنين إذا ألقته أمه في حياتها وبعد موتها بأن 56 الجنين من 
بطنها ميناً» وهذا قول الحنابلة والشافعية والظاهرية9:'"), 

/1 - أدلة القول الأول: 

أولاً : قال الحنفية: إن موت الأم أحد سببي موت الجنين. فلا تجب دية الجنين 
بالشك05'9 , 

ثانياً: قال ابن قدامة الحنبلي حاكياً أدلة هذا القول: لأن الجنين يجري مجرى أعضائهاء 
وبموته سقط حكم أعضائها)*؛"" , 


5051 «شرائع الإسلام» للحلي» اج ء ص581. 
(5045) «الهداية وفتح القدير) ج8» ص77" «الشرح الكبير» للدرديرء ودحاشية الدسوقي) ج14 .» ص19١75.‏ 


605 «المغني ») ج/21 ص7 28١‏ (مغني المحتاج» ج4١‏ ص*١٠.‏ 
(5055) «الهداية وفتح القدير) ج8» ص8؟37. (5050) «المغني») ج/» صض؟ 2.8١‏ 


5٠ 


4 - أدلة القول الثاني : 

احتج أصحاب القول الثاني بأنه جنين تلف بجناية على أمه. وعلم ذلك بخروجه أو إخراجه 
من أمه ميت فوجب ضمانه ‏ أي دفع ديته ‏ كما لو سقط ميتا في حياتها؛ ولأنه لو سقط حياً ثم 
إذا سقط ميتاً بعد موتها. 

والقول إنه كأعضائها وبموتها سقط حكم أعضائها يرد على هذا القول أنه لو كان كما قالوا 
لكان إذا سقط ميتأء ثم ماتت لم يضمنه كأعضائها. ثم إن الظاهر أن موت الجنين كان بسبب 
الجناية على أمه. وهذا الظاهر لا يتغير بإلقائه ‏ أي بسقوطه ميتاً في حياتها أو بعد موتها انراق / 
ا و و وإنما اشترط فيه الغرة بتلفه التي 

أو لم يُلق وإذا قتلت الحامل» فقد تلف جنينها بلا شك0'9 , 

8 - القول الراجح 

والراجح هن القول الثاني فتجب دية الجنين. سواء ألقته أمه في حياتها أو أو أخخرج 
لكا يق فوته ما : ل ا ا ل 0 
هذا الظاهر | إلا بدليل ولا دليل هنا ينقض هذا الظاهر. 
موت الأم كان بسبب الجناية عليها, وموت الجنين إن كان بسبب موت الأم فهذا السبب حصل 
بسبب جناية الجاني. فرجع موت الجنين بسبب جناية الجانى فتجب عليه ديته. 

وإن كان موت الجنين بسبب اعتداء الجاني الذي أدى إلى موته وموت أمه. فلا كلام في 
أن فعل الجاني هو سبب موت الجنين فتلزمه ديته . 

ويتحصل من هذا أن موت الجنين كان بجناية الجاني مباشرة أو تسببأً. وهذا هو الظاهر 
بل القطعي فلا يجوز تركه بلا حجة تدفعه أو تستدعي تركه ولا حجة هنا لهذا الترك أو الدفع . 


ثم | إن السنة النبوية الشريفة كما قال ابن حزم - أوجبت دية الجنين» ولم تشترط فيه إلقاءه في 
حياة أمه أو بعد موتها. 


(45 6م «المغني) جلاء صصض١8.‏ 
فحييهة «المحلى» ج/اء ص79-186؟. 


الشرط الثانى لوجوب دية الحنين تعمد قتله : 

وهذا الشرط لوجوب دية الجنين وهو تعمد قتلهى خاص بالأم دون غيرها. وقال به الحنفية 
دون غيرهم » وأوجبوا فيه على الأم الغرة . والظاهرية وإن قالوا يتصور العمدية في فتل الجنين 
من قبل الأم وغيرها. إلا أنهم أوجبوا القصاص في هذه الحالة سواء ء كانت العمدية بقتل الأم 
لجنينها أو غيرها. وعلى هذاء فشرط العمدية فى قتل الجنين لوجوب الدية خاص بالأم دون 

غيرهاء كما قلت فإذا انتفت العمدية. انتفت الدية عن الأم. 
ونذكر فيما يلي بعض أقوال الحنفية : 

أ جاء فى «الفتاوى الخانية» فى فقه الحنفية: «إذا أسقطت المرأة الولد بعلاج أو شربت دواءً 
تَعمدت به إسقاط الولد وحيثث الغرة دية الحدية ات على عاقلتها. وإن شريت دواءً ولم 
تتعمد به إسقاط الولد فسقط الولد لا شىء عليها)*؟'"2. 

ب - وفى «الفتاوى الخانية) يا «شرط لوجوب الغرة في شرب الدواء تعمد إسقاط الولد. وفي 
حق غيرها لا يشترط تعمد إسقاط الولد)؟؟'20, 

ج- وفي «الفتاوى البزازية) في فقّه الحنفية : «(ضربت بطنها أو شربت لتطرح ولدهاء فطرحت 
فالغرة على عاقلتها المعالجة لإسقاط الولد كالشرب . وإن عالجت أو شربت لا للإسقاط 


لا يجب شي ع)0050, 


د وفي «الدر المختار» في فققه الحنفية: «وضمن الغرة عاقلة امرأة أسقظلته مينا غددا 5 أو 
فعل كضربها بطنها بلا إذن زوجهاء فإن أذن أولم تتعمد فلا غرة لعدم التعدي)1*' 
وقال ابن عابدين تعليقاً على ما'جاء في «الدر المختار»: «قوله أسقطته عمد : قال 
فى الشرنبلالية: وإلا فلا شيء عليهاء وفي حق 0 ألا يشترط قصد إسقاط الولد. 


قرلةة «وكضرب بطنها) : وكما إذا عالجت فرجها حتى أسقطت سقطت أ وحملت حملا ثقيلا على 
قصد إسقاطه)9؟*'). 


(1048) «الفتاوى الخانية» المطبوع على هامش الفتاوى الهندية. ج”) ص45 . 
(1049) «الفتاوى الخانية» المطبوع على هامش الفتاو الهندية ا ص"5؟؛. 

2:0 هه 6 «الفتاوى البزازية» المطبوع على هامش اله لفتاوى الهندية 4 جا ؛ 4 ص 1786 نينا 
501١‏ «الدر المختار) جح" ص0 591.59. 


(50861) ارد المحتار» لابن عابدين» جك ص١9ه.‏ 


0غ 


0١‏ 2 وهذا الشرط ‏ شرط قصد إسقاط الجنين لوجوب الدية. قال به الحنفية فقط 
لوجوب الدية عليها كما قلت -. أمأ غير الحنفية, فلم يشترطوا العمدية لوجوب الدية على الأم 
في إسقاط الجنين, كما لم يشترطوا هذا الشرط بالنسبة لغير الأم 

ومن أقوالهم قول المالكية : (اوفي إلقاء الجنين 0 واجب إ(ديه) أمه وسواء كانت الجناية 
يدا أو خطالء من أجنبي أو أب أو أم كما لو شربت ما يسقط به الحمل فأسقطتهع7* 0 , 

وقال الحنابلة : «كإسقاط حامل بشرب دواء لمرض فتضمن حملها)9"'"), 

5“ القول الراجح في شرط العمدية بالنسبة للأم: 

والراجح اشتراط العمدية لوجوب الدية بالنسبة للأم؛ لأن الأصل في الأم أنها لا تسقط 
ولدهاء فإن سقط فالغالب أن سقوطه كان لضعف فى بدنها أو بسبب إهمال منها وتقصيرء 
ويكفيها فجيعة بولدها فلا نفجعها بإيجاب الدية عليها واعتبارها قد ارتكبت ما يوجب عقابها. 
وكذلك إذا شربت دواء للعلاج غير قاصدة إسقاط جنينها فسقطء فلا شيء عليها. 
الدية فتهي عابي ركذلاف لو شونف كواء لترضنها غير قاصيدة إنتقاط مخديديا قط للا سمو ولي 
عليها؛ لأنها باشرت مباحاً لها وهو تناول العلاج, وبمباشرة المباح ينتفي التعدي والعدوان فينتفي 
الضمان. 

أما بالنسبة لغير الأم فلا نرجح اشتراط العمدية بالنسبة إليه. 

و/اغ ‏ حالات فى إسقاط الجنين: 

أولاً: إسقاط أكثر من جنين: 

وإذا أسقطت الحامل بسبب الجناية عليها أكثر من جنين ميت». ففى كل واحد غرة - أي 
دية جنين -» وبهذا قال الزهري. ومالك. والشافعي. وأصحاب الرأي. وإسحاق. وقال ابن 
المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهمء وذلك لأنه ضمان أدمى فتعدد بتعدده كالدّيات**:5 , 


[ضك © «الشرح الكبير» للدردير. ج24 ص7"8. 
(5084) (شرح منتع الإرادات» ج؛. ص١١‏ , 
(هه50) (ا لمغنو ) جلا ص6 ١م28‏ معني ا تاج) ج24 ص؛ 0٠١‏ «المحلى» ج١١2‏ صن 


* 


وإن أسقطتهم أحياء يعيشون فى مثله ثم ماتوا» ففى كل واحد دية كاملة050557), 

وإن أسقطتهم وبعضهم أحياء وبعضهم أموات ثم مات الأحياء بسبب الجناية على الأم, 
ففي الميت غرة لكل واحد. وفي الحي دية كاملة20”57؛ لأنه أتلف حيا بالجناية السابقة على 
0004 , 

64 . ثانياً: ألقت جنينها ميتاً ثم ماتت: 

وإذا ألقت جنينها ميتاً ثم ماتت الأم. فدية في الأم» وغرة في الجنين لما تقرر أن الفعل 
يتعدد بتعدد أثره كما إذا رمى قاضّاب شتكقها ونفذ السهم منه إلى اخر فقتله» فإنه يجب عليه 
ديتان إن كان أخطأء وإن كان الأول عمداً يجب القصاص للأول والدّية في الثاني**©. 


ثالثاً: وإن ماتت الأم وخرج الجنين حياً ثم مات: 

وفي هذه الحالة على الجاني دية في الأم ودية في الجنين ؛ لأنه يعتبر قاتلاً شخصين: الأم» 
وا جل 000500 

6 - الشرط الثالث لوجوب دية الجنين : انتفاء 0 


ا ا ا فما هو 
هذا المانع؟ الجواب ما يأتي : : 


5 - المانع الأول من إيجاب دية الجنين: تأديب الزوج زوجته فتسقط جنينها: 


جاء في شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة : «ومن أذب ولده أو أدب زوجته في نشوز 
1 يسرف لم يضمن20772., أي : لم يضمن ما يلحق بالولد أ و بالزوجة من ضرر. ومن الواضح 
أن من الضرر الذي يلحق بالزوجة 0 00 
سواء كان هذا التأديب برفع الصوت عليهاء أو بالكلام الشديدء أو بالتهديد, أو بالهجر. أو 


(كه ىم «المغني» جلا ص7 .8١‏ 

(/اه50) «المغنى) جلا ص5١28‏ «الهداية وفد القدير» حل /ا'”ء «نهاية المحتاح) جلا شت 
لبنيااج كع كتير جا كن كن 

(48ه50) «الهداية وفتح القدير» ج04 ص/7” , «الفتاوى الخانية) ج"ا2 ص2 5 

(069١ك)‏ «الهداية وفتح القدير) ج8» ودقفضة «الدر المختار ورد المحتار) ج5. صقمه . 

6505 «الهداية وفتح القدير» ج28 ص7؟”7. 

6050 «شرح منتهى الإرادات) ج4ء ص7١.‏ 


لف 


بالضرب غير المبرّح ما دام هذا التأديب بمختلف وسائله وأنواعه للا يحرج عن حدود المشروع 
المأذون فيه للزوج؛ لأن للزوج حق تقويم المرأة عند نشوزهاء قال تعالى : «واللاتي تخافون 
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضر بوهن . . . 204. والضرب هنا الضرب غير 
المبرح كما جاء في الحديث الشريف: «. . . فاضربوهنٌ ضربا غير مُبرّح». والضرب غير المبرح 
هو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة77"©, وعلى هُذاء إذا قام الرجل بتأديب وتقويم زوجته 
الناشز لمنعها من النشوز وإرجاعها إلى الطاعة المطلوبة منها شرعاًء وأدى قيام الزوج بذلك إلى 
إسقاط أو سقوط الجنين» فلا مسؤولية على الزوج» فلا تجب عليه دية الجنين؛ لأنه باشر حقا 
له في حدود المشروع والمأذون له فيه شرعاً. 

لاغ - المانع الثاني من إيجاب دية الحنين : إذن الزوج: 

والمانع الثاني من إيجاب دية الجنين على الجاني إذن الزوج لزوجته بإسقاط جنينها. 
فتسقطه متعمدة ذلك بناء على إذن زوجها لها بالإجهاضء. فإذا أجهضت نفسها فعلا وألقت 
جنينها فلا مسؤولية عليهاء فلا تجب عليها دية الجنين. ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء في 
هذه المسألة : 

أولاً : جاء في «الفتاوى البزازية) في فقه الحنفية: «ضربت بطنها أو شربت لتطرح ولدها 
فطرحت» فالغرة على عاقلتها. 0 ولو بإذن الزوج لا يجب شي ع)23340 . 

ثانياً: وجاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والمرأة إذا ضربت بطن نفسها أو شربت 
دواء لتطرح الولد متعمدة؛ أو عالجت فرجها حتى سقط الولد. ضمن عاقلتها الغرة إن فعلت بغير 
إذن الزوج. وإن فعلت بإذنه لا يجب شي 039006" , 

64 - هل يشترط للجنين عمر معين لجواز إسقاطه بإذن الزوج؟ 

ذكرنا ما قاله الحنفية ‏ في الفتاوى البزازية والهندية ‏ من أنَّ إذن الزوج لزوجته بإسقاط 
جنينها يعر انعا من إبتقات الغرة ‏ أي دية الجنين ‏ على الأم المجهضة ‏ أي المسقطة جنينها - 
عمدا بناء على إذن الزوج؛. ولكن هل يشترط عمر معين للجنين لجواز إسقاطه بإذن الزوج؟ 


(5055) [سورة النساء: الآية 4”]. (5055) «تفسير القرطبي» جه ص177 . 


5055 «الفتاورى البزازية) المطبوعة على هامش «الفتاوى الهندية) ج”. ص 785-786 . 
5050١‏ «الفتاوى الهندية) ج5. ص 36 . 
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الجواب: لا يشترط ذلك؛ لأن الحنفية لم يقيدوا صحة إذن الزوج لزوجته بإسقاط جنينها 
بعمر معين للجنين ؛ ولأنهم قالوا: «يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوجم53"©. 
فيفهم من هذا أن إذن الزوج لزوجته بإسقاط جنينهاء هو إذن معتبر في أي طور من أطوار الجنين 
عا في أي عمر يكون عليه أي قبل أربعة أشهر من عمره أو بعدهاد. 

4 القول الراجح في إذن الزوج بالإجهاض: 


إذن الزوج لزوجته بإسقاط حملها ‏ أي جنينها ‏ إما أن يكون قبل مضي أربعة أشهر على 
الحمل. أو يكون بعد مضي هذه المدة على الحمل . 

أما الإذن في الحالة الأولى فسنتكلم عنه عند كلامنا عن المانع الثالث لإيجاب الدَّية؛ لأن 
الحنفية قالوا: يباح للمرأة الحامل بإسقاط حملها قبل مضي أربعة أشهر ولو بدون إذن الزوج . 

أما إذن الزوج بالإسقاط بعد مضي أربعة أشهر على الحمل. فالراجح أن لا تأثير لهذا الإذن 
في رفع المسؤولية عن الأم. وبالتالي يجب عليها الضمان ‏ أي دية الجنين ؛ لأن الجنين بعد 
اك لم ب المدة الي 08 ٍ م 0 
وعما 5 كريت 530000 الله عن 0 لذ لك الزوج إتلافه فلا قيمة لإذنه. وكذلك 
ا ل ا 0 
11110 إسقاط 5-6 سواء أذن الزوج 0 

نعم لو تعيّن إسقاط الجنين طريقاً لنجاة الأم من موت محقق. ولو أدى هذا الإسقاط إلى 
موت الجنين» ففي هذه الحالة قد يمكن القول بالجواز للضرورة. والضرورات تبيح المحظورات 
وقد تعن هذا من قب 21319 

ماودو قوون مره دعا فلا يجوز للزوج أن يأذن بالإسقاط. وإذا أذن فلا يجوز للمرأة 
الحامل أن تأخذ به فتسقط جنينهاء وإذا فعلت ذلك أثمت وضمنت دية الجنين. 


المانع الثالث من إيجاب (الغرة): عمر الجنين: 
وهذا المانع خاص بالأم الحامل إذا أسقطت جنينها قبل مضي أربعة أشهر عليه. أي قبل 


الحدية «الدر ا لمختار» ج”ء صكلا١.‏ (فحديلة انظر الفقرات 1١856513١‏ 5؟). 
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نفخ الروح فيه كما قال الحنفية» فإذا أسقطته في هذه الفترة من عمر الجنين» فلا مسؤولية عليها 
فلا تضمن الغرة دأي لا تضمن دية الجنين -. 

ولكن هذه الإباحة للأم في إسقاط جنينها إذا لم يمض عليه في بطنها أربعة أشهر. مقيدة 
بالعذر وليست مطلقة عند المحققين من الحنفية. بمعنى أن إباحة الإسقاط قبل مضي أربعة 
أشهر على الجنين مقيدة بوجود عذر مشروع لهذا الإسقاط. فقد جاء في «الدر المختاره في فقه 
الحنفية : «وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهرء ولو بلا إذن الزوج)58""©, 


وفي ور المسكان كرد عاتدون: تعليقاً على هذا القول: «قال في النهر: بقي هل يباح 
يوماً. وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح» وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها 
قبل المدة المذكورة على إذن الزوج»). 

ثم قال ابن عابدين: وفي كتاب الكراهة من «الفتاوى الخانية» قال قاضيخان: ولا أقول 
بحج أو عمرة ‏ لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنه أصل الصيدء فلما كان مؤاخذا بالجزاء ‏ أي 
جزاء الصيد . فلا أقل من أن يلحقها ‏ يلحق الأمّ ‏ إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر. 

ثم قال ابن عابدين : قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل» وليس 
لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. 

ثم قال ابن عابدين: ونقل عن «الذخيرة» : لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح. 
هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه. وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره. فإن الماء 
بعدما وقع في الرحم ماله الحياة» فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم. قال ابن 
وهبان : فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذرء أو أنها ‏ أي الأم التي تسقط حملها ‏ لا تأثم 
إثم القتل)200757 , 

: القول الراجح‎ 9 ١ 


إسقاط الجنين قبل مضي أربعة أشهر على حمله ‏ أي قبل نفخ الروح فيه يباح للعذر 


6058 «الدر المختار» ج "23 ص ١/6‏ . 
(5078) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عايدين» اج" ص7"6١.‏ 
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المشروعء وبدون العذر مكروه كما قال قاضيخان. وابن وهبان من الحنفية» وهذا ما ترجحه ) 

فإسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه ليس بمباح للأم مطلقا حتى ولو بدون إذن الزوج كما توهم 

عبارة صاحب «الدر المختار» وهي قوله : «يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج». 
فهذا القول كما قال ابن وهبان محمول على حالة العذر؛ ولأنه كما قال علي بن موسى : 

«لأن الماء إذا وقع في رحم المرأة ماله إلى الحياة» فيكون له حكم الحياة». 
ومن الأعذار المبيحة للأم لإسقاط جنينها قبل نفخ الروح العلاج للمرض . كما يمكن أن 

في دار الحرب أو في سفر طويل أو في حال غير آمنة وأراد الرجل التخفيف على نفسه وعلى 

زوجته. فيأذن لها في إسقاط جنينها قبل نفخ الروح فيه. أو هي تسقطه في هذه الحالة قبل أن 

يأذن لها الزوج بذلك. 
- من يتحمل دية الجنين: 

أولا: قال الحنابلة: تجب دية الجنين إذا مات وحده في مال الجاني » ولا تتحمل عاقلته العصبة 
شيئاً من الدية؛ لأن دية الجنين أقل من ثلث الدية الكاملة. والعاقلة لا تتحمل أقل من 
الثلث. ولكن إذا مات مع أمه حملت العاقلة ديتها وديته إذا كانت الجناية عليها خطأ أو 
شبه عمد أما إذا مات وحده أو مات مع أمه من جناية عمد على أمه. فدية أمه على قاتلها 
وكذلك دية الجنين؛ لأن الجناية لا يحمل بعض ديتها الجاني وبعضها غيرهء فيكون 
الجميع على القاتل(:"١0)‏ . 

ثانيا: وقال المالكية: تكون دية الجنين في مال الجاني إلا إذا بلغت ثلث ديته. فتكون على 
العاقلة712١0)‏ , 

ثالثاً: وعند الشافعية: تحمل عاقلة الجاني دية الجنين؛ لأنها تحمل القليل والكثير دون تقييد 
بما دون ثلث الدية» فإن لم يكن له عاقلة ففي بيت المال» فإن لم يكن بيت المال تحملها 
الجاني. وإذا كانت له عاقلة ولم تف بواجب دية الجنين ‏ أي لم تقدر على تحمل دية 
الجنين كلها لفقرها مثلا ‏ وجب عليها ما تقدر عليه؛ ووجب الباقي على الجاني2""9, 


كه «المغني) جلاء ص .6١‏ 
1011) «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي) ج4 »ا صر7"4؟. 
فده ا(مغني المحتاج» ج4 » صه ٠‏ لكل 


رابعاً: وقال الحنفية: دية الجنين على عاقلة الجانى» ومن لا عاقلة له فدية الجنين فى بيت 
المال59"" , 
خامساً: : وقال الظاكرة «فالغرة واجبة في كل ذلك في الخطأ على عاقلة الجاني ‏ سواء كان 
الجاني الام أو غيرها. وكذلك في العمد قبل أن ينفخ فيه الروح)*" ا 
ناا توقان امون -درة السنين إن كاتعيل | وفع العمل فى فاك الحا إن كان عيها 
فعلى العاقلة207, 
م4 وقت أداء دية الجنين : 
قال الحنفية: تؤدى دية الجنين في سنة واحدة0"79), 
وعند الشافعية: تؤخذ الدية الكاملة دية الرجل ‏ من العاقلة فى ثلاث سنين. وتؤخذ دية 
المرأة المسلمة في سنتين». يؤخذ ثلث الدية الكاملة في نهاية السنة الأولى. ويؤخذ الباقي في 
آخر السنة الغانية؟26, 
وعلى هذا فالظاهر أن دية الجنين لا تؤخر أكثر من سنة واحدة فتؤخذ من العاقلة فى آخر 
السنة؛ لأن دية الجنين أقل من ثلث الدّية الكاملة» والتأجيل لسنة واحدة يكون لثلث الدية ‏ أي 
يؤخذ هذا الثلث في آخر السنة -. 
وقال الجعفرية : دية الجنين إن كان قتله خطأ فعلى العاقلة. وتؤدى في ثلاث سنين09©. 
64 - من يرث دية الحنين؟ 
الغرة ‏ دية الجنين ‏ موروثة عن الجنين كأنه سقط حياً ثم مات؛ لأنه دية له وبدل عنه فيرثها 
ورثته كما لوقتل بعد الولادة» وبهذا قال الحنابلة» ومالك؛, والشافعى , والأحناف» والجعفرية. 
وقال الليث ‏ رحمه الله -: لا تورث». بل تكون لأمه؛ لأن الجنين كعضو من أعضائها فأشبه 
يدهاء وبدل أو دية العضو تكون لصاحب العضو نفسه. 
إضفدداة «الدر المختار ورد المحتار» ج5. ص٠‏ وه 6" 


5017/5 «المحلى» ج١١2‏ ص١".‏ 

(6015) «شرائع الإسلام» ج؛. ص784 . 

601075 «الدر المختار ورد المحتار؛ ج5. ص .55١0‏ «الهداية وفتح القدير» ج48 ص55". 
(5019) «مغني المحتاج» ج14 . ص418. 

(5018) («شرائع الإسلام) ج4؛ ٠‏ ص 584؟. 
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ورد أ هل العلم على الليث بأن الغرة دية أدمي , فوجب أن تكون موروثة عنه. كما لو ولدته 
حياً ثم مات. ولو كان عضوراً من أعضائها لدخل بدله ‏ ديته - في دية أمه كيدها ولما منع من 
القصاص من 1 أمه وإقامة الحد عليها من أجله ولما وجبت الكفارة بقتله, ولما صح عتفه دونها 
ل لس ا ا يه وأبضنا. فإ كل كفس اتضمن الدية تور كدية 
الح" 0 
0 «إن ا ل اي اا ان اد 
سار لحمل عاد وشعري ليله اقالحرة ايه فقط 040 , 


2 هل تجب الكفارة مع الدية في قثل الجنين؟ 

أولاً: فدهن الحتابلة: 

ذهب الحنفية إلى عدم وجوب الكفارة مع الغرة ‏ الدية » ولكن يستحب للجاني أن يأتي 
بها. فقد 1 + في «الدر المختار» : «ولا كفارة في الجنين عندنا وجوباء بل تدبا إن وقع ميتا 
وإد خرج حيا يا ثم مات ففيه الكفارة)0'59), 

وعلّلوا ذلك بأن الكفارة فيها معني العقوبة. وتكون في إتلاف النفوس المطلقة التامة فلا 
لات ان لحن الذي ابن تر فيا لطلعة. د ل 
الكفارة. كان ذلك أفضل لم065 . 

ثانياً: مذهب الشافعية: 


قال الشافعية: تجب الكفارة بقتل الجنين الذي يجب فى قتله الغرة. وعلّلوا ذلك بأنه أدمي 
معصوم الدم فتجب فيه الكفارة كما في قتل النفس المؤمنة خطأء وأنه بذلك قضى سيدنا عمر بن 
الخطاب 0049 , 


(501/9) «المغني» جلاء ص8 860. «الفتاوى البزازية) في فقه الحنفية. ج". ص 80”. «الهداية وفتح القدير» 
ج8: ص58”» «مغني المحتاج» ج4. صه١٠.‏ «الشرح الكبير» للدردير. ج4. ص559. «شرائع 
الإسلام) ج14 . ص؟58. 

(5080) «المحلى» لابن حزم؛ ج١١‏ ص77. (5081) «الدر المختار» ج25 ص0١9ه.‏ 

50845 «الهداية» ج28 ص 8709 . (5087) «المغني») جلا ص6١8.‏ 
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ثالعاً : مذهب الحتابلة : 

قالوا: تجب الكفارة في قتل الجنين بسبب الجناية على أمه. سواء سقط ميتاً أو سقط حياً 
ثم ماتء. وقال ابن قدامة الحنبلي : وهذا قول أكثر أهل العلم. منهم الحسن, وعطاءء 
والزهري. ومالك. والشافعي. وإسحاق. وقال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
أوجب على ضارب بطن المرأة تلقي جنيناً: الرقبة أي الكفارة مع الغرة» وروي ذلك عن عمر 
- رضي الله عنه 00440 , 

7 واحتج ابن قدامة الحنبلي لمذهب الحنابلة بأن الله تعالى قال: «ومن قتل مؤمناً 
خطأ. فتحرير رقبة. وقال تعالى: #وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. فدية مسلمة إلى 
أهله وتحرير رقبة مؤمنة#. وهذا الجنين إن كان من مؤمنين أو أن أحد أبويه مؤمن. فهو محكوم 
بإيمانه تبعاً يرئه ورثته المؤمنون. وإن كان من أهل الذمة فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق. فتجب 
لوي "لحي والكفارة د تسر إرفنة حا برلآن السنيم شنح مخصونة بالديةة وجيت فيه الكفارة 
كمانقى ككل لكين 

والقول بأن النبي كله لم يوجب الكفارة في قتل الجنين» وإنما أوجب فيه الغرة كما قل 
هذا عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -. فقد أجاب عنه ابن قدامة بأن ترك ذكر الكفارة عند 
إيجابه يل الغرة في قتل الجنين لا يمنع وجوبها كقوله عليه الصلاة والسلام : «في النفس المؤمئة 
مائة من الإبل». ولم يذكر معها الكفارة» ولم يمنع ذلك وجوبها؛ لأن الكفارة ذكرت في قوله 
تعالى : «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. . . 4 فهذه الآية أغنت عن ذكر الكفارة في 
موضع آخر عند إيجاب الغرة ‏ دية الجنين -. وهذا لا يمنع من إيجابها كما قلناا*©. 

4 رابعاً: مذهب الظاهرية: 

ومذهب الظاهرية يوضحه ابن حزم الظاهري بقوله: «إن من ضرب حاملاً فاسقطت جنيئاً 
فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامهاء فلا كفارة في ذلك. لكن الغرة واجبة فقط؛ لأن رسول 
الله يل حكم بذلك؛ ولأنه لم يقتل أحداً لكن أسقط جنيناً فقط. وإذ لم يقتل أحداً لا خطأ ولا 
عمداً فلا كفارة في ذلك إذ لا كفارة إلا في قتل الخطأء ولا يقتل إلا ذو روح. وهذا لم ينفخ 
فيه الروح بعد. 

وإن كان إسقاط الجنين بعد تمام الأربعة الأشهر, وتيقنت حركته بلا شك وشهد بذلك أربع 


(5085) «المغني) جلاء ص5 )5١86( .481١‏ «المغني) ج8» ص١١8.‏ 
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قوابل عدولء فإن فيه غرة عبد أو أمة فقط؛ لأنه جنين قتل. فهذه هي ديته والكفارة واجبة بعتق 
الروح ينفخ فيه بعد مائة وعشرين ليلة)(200450 , 

64 الكفارة على الأم بإسقاط جنينها : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وإذا شربت الحامل دواءً فألقت به جنيناً فعليها غرة لا ترث 
منها شيئاًء وتعتق رقبة ‏ كفارة -. وقال ابن قدامة تعليقاً على هذا القول: «ليس فى هذه الجملة 
اختلاف بين أهل العلم إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق رقبة ‏ كفارة . وذلك لأنها 
أسقطت الجنين بفعلها وجنايتهاء فلزمها ضمانه بالغرة وعليها عتق رقبة كما قدّمنا»©. 

ويبدو من هذا القول أنه يشمل المرأة التى تتعمد شرب الدواء بقصد إسقاط جنينها كما 
يشمل التى تشرب الدواء لعلاجها دون قصد إسقاط جنينهاء ولكن الجنين سقط بفعل الدواء. 

- نوع الكفارة في قتل الجئين: 

تؤدى الكقارة على من وجبت عليه بقتل الجنين بعتق رقبة مؤمئة» فمن لم يجد رقبة يعتقها 
وعلى الرواية الثانية في مذهب الحنابلة يتحول إلى إطعام ستين مسكيناء فإن لم يستطع الإطعام 
وجب في ذمته إلى أن يستطيعه. وما قلناهء في الكفارة فى القتل الخطأ. فتجب نفسها فى كفارة 

0١‏ الحيض لا يقطع تتابع صوم المرأة في الكفارة: 

وإذا وجبت الكفارة على المرأة لقتلها جنينها أو جنين غيرهاء وكانت الكفارة صيام شهرين 
متتابعين فإن انقطاع التتابع بالحيض لا يقطعه. وإنما عليها أن تستأنف الصوم عند طهرها لتكمل 
ما بقي عليها من صيام الشهرين؛ لأن هذا فو الحكم في كفارة القتل الخطأ بالصيام8*:©, 
فيعمل به في كفارة قتل الجنين بالصيام أيضا. 


(5085) «المحلى» لابن حزم ج١١.:‏ ص .”١‏ 
(/50813) «المغنى») ج86 ص/ا9. 
(150848) «تفسير القفرطبي) جه. ص/77 77587 . 


لبت لل 
لدم لتر( )ءاور (لضن 


5 تمهيدء ومنهج البحث: 

الكلام عن هذه الجرائم يستلزم بيان ماهيتها وأنواعها وما يجب فيها ووسائل إثباتها . 
وعلى هذاء نقسم هذا الباب إلى الفصول التالية : 

الفصل الأول: تعريف هذه الجرائم وبيان أنواعها. 

الفصل الثاني : ما يجب في هذه الجرائم «عقوباتها». 

الفصل الثالث: وسائل إثباتها. 


١ * 


5 و 4 5و 
غري ردم لاقني تفار ور لاضنو رمام( ذ لكا 
81 - تعريفها: 
جرائم الاعتداء على ما دون النفس اعتداء على بدن الإنسان دون أن يترتب عليه إزهاق 
روحه» سواء كان هذا الاعتداء باليد» أو بآلة أو بحجر أو تحن ذللقه بما لا يؤدي إلى موت 
المجنى عليه غالباً. 
4 - أنواع هذه الجرائم9*"©: 
وجرائم الاعتداء على ما دون النفس أربعة أنواع هي : 
أولاً: قطع الأطراف وما يجري مجراهاء كقطع اليد والرجل والأنف واللسان. 
ثانياً: إذهاب معاني الأطراف مع بقاء أعيانهاء مثل إذهابه سمع الإنسان مع بقاء أذنه. أو 
ذهاب بصره مع بقاء عيئلة . 
ثالثاً: الشجاج: وهي الجراحات في الرأس والوجه وهي :- 
أ الخارصة: وهي التى تخرص الجلد - أي تشقه ‏ ولا تدميه. 
بد الذامعة : وهي التي يظهر منها الدم ولا يسيل . 
د الباضعة: وهي التي تبضع اللحم ‏ أي تقطعه -. 
ه- المتلاحمة: وهي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة فيه. 


» «البدائع ) جلا ص2595: ((مغني المحتاج) ج؛ » ص١3 . «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي‎ 5049١ 
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و السمحاق: وهي التي تقطع جميع اللحم بعد الجلد. وتبقي على عظم الرأس غشاوة 
رقيقة . 

ز- الموضحة : وهي التي تقطع الجلد واللحم والغشاوة وتوضح عن العظم ‏ أي تظهره -. 

ح- الهاشمة : وهي التي تهشم العظم ‏ أي تكسره -. 

ط ‏ المنقلة: وهي التي تنقل العظم بعد الكسر ‏ أي تحوله من موضع إلى موضع -. 

ي - الآمة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ . 

رابعاً: الجراح في سائر البدن عدا ما ذكرناه في أعلاه وهي نوعان: جائفة. وغير جائفة . 
فالجائفة : هي التي تصل إلى الجوف من المواضع التي تنفذ الجراحة منها إلى الجوف كالصدر 


والظهر والبطن والجنين . 
خافي): فيما عدا ما تقدم كاللطمة والوكز باليد والضرب بالعصاء دون أن يترك أثراً في البدن 
ونحو ذلك . 


رمسن رسن 
5 و 5 
اب ابر صر( تار اور6 لش 
6 - تمهيد. ومنهج البحث: 
ما يجب من العقوبات في هذه الجرائم ‏ جرائم الاعتداء على مادون النفس -» (منها) : 
ما يجب فيه القتصاص. وإ(منها) : ما يجب فيه دية كاملة, و(منها) : ما يجب فيه الأرش . 

وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية: 
المبحث الأول : القصاص . 
المبحث الثاني : الدّية. 


و 
للمرى لشرك 
القصاص 

5 الدليل على وجوب القصاص: 

وقد دل على وجوب القتصاص في الاعتداء على ما دون النفس الكتاب والسنة والإجماع : 

أولاً : الكتاب العزيز: قوله تعالى : «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس, والعين 
بالعين, والأنف بالأنف, والأذن بالأذن. والسَنَّ بالسنُ. والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو 
كفارة لهء ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون7#4©. 

وحكم هذه الآية ثابت في حق المسلمين بإجماع أهل العلم. جاء في تفسير ابن كثير: 


«وقال الحسن البصري : هي عليهم. وعلى الناس كافة 1 هذه الآية على اليهود وعلى الناس 
عامة . وقد حكى الإمام أبو نصر الصباغ إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية)059©. 

4 ثانياً: السّنة النبوية الشريفة: روى الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - في 
(صحيحه») أن الربيع جرحت إتسنانا: فقال النبي يه : «القصاص». كما روى الإمام البخاري 
في (صحيحه) أن ابلة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها. فأتوا النبي كد فأمره بالقصاص؟9؟؟"" , 

4 ثالثاً: الإجماع : قال ابن قدامة الحنبلي : «أجمع المسلمون على جريان القصاص 
فيما دون النفس إذا أمكن», وقال أيضاً: «أجمع أهل العلم على جريان القصاص في 
الأطراف92""" , 


5090 [سورة المائدة : الآية 4 ]. 
(50941) «تفسير ابن كثير» ج"؟ » ص37 وانظر «البدائع» جلا ص79 , 
(50947) (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج117 , ص4١73‏ »2 77 , ورواهما النسائي في «سننه) ج37 ص34 . 
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لا يجب القصاص فيما دون النفس إلا بشروط : (منها) : ما يتعلق بطبيعة الفعل ‏ أي بطبيعة 
الفعل المكون للجريمة . وهو الاعتداء الواقع على المجني عليه و(منها) : ما يتعلق بالجاني, 
و(منها): ما يتعلق بالمجني عليه. و(منها): ما يتعلق بالقصاص ذاته. 

ونشرح فيما يلي هذه الشروط بإيجاز شديد. 

0١‏ أولاً : أن يكون الفعل «الاعتداء» عمداً: 

يشترط أن تكون إصابة الجانى للمجنى عليه عمد محضاًء أما الخطاء فلا قصاص فيه 
اجماعاة لان الخطا لا ييحت القصاض :في الاعتداء على النفس وهي الأصلء ففي ما دونها 
أولى . كما لا يجب القصاص بعمد الخطأ: وهو أن يقصد الجاني بما لا يفضي إلى جرحه. 
ولا إلى إذهاب منافع أعضائه غالبا مثل أن يضربه بحصاة فتصيب عينهء فتفقأها أو يذهب 
ع 
9 ثانياً: الشروط المتعلقة بالجاني والمجني عليه : 


يشترط في الجاني أن يكون مكلفاً ‏ أي بالغاً عاقلا . وأن يكون مختاراًء أما المجني عليه 
فيشترط أن يكون مص الدم شرعا. وعصمة دمه إما أن تكون بإسلامه, وإما بعهذده ع 
المسلمين كالذمى بعقد الذمة*؟""), 
93 ذرء 
2 كما يشترط في الجاني أن لا يكون أبا أو اما للمجني عليه؛ لأن الوالدين لا يقتلان 
بولدهما قصاصاء فلا يقتص منهما لولدهما إذا اعتديا عليه فيما دون النفسر 19©, 


١‏ - ويشترط التكافؤ بين الجاني والمجنىي عليه. والمقصود بهذا التكافؤ أن يكافىء 
المجني عليه للجاني. أي أن يقنص من الجاني للمجني عليه لو أن الجاني قتله. فأما من لا 
يُقمّل بقتله» فلا يقتص منه له فيما دون النفس كالمسلم مع الكافرء فلا يقتص من المسلم للكافر 
لا في النفس ولا فيما دون النفس؛ لأن المجني عليه الكافر ليس بمكافىء للمسلم. 

وهذا المعنى للتكافؤ هو الذي ذهب إليه الجمهور, أما عند الحنفية فالتكافؤ يكون بحقن 
الدم ‏ أي بعصمة الدم. أي بعدم حل قتله الشخص .. ولا يكون هذا المعنى للتكافؤ بالدين 
ولا بالحرية» وبالتالي قال الحنفية بالقصاص في النفس وفيما دون النفس بين المسلم والذمي ؛ 


(50945) «المغني» جلاء ص”0٠/اء‏ «البدائع) جلاء ص797 . 
5096١‏ «البدائع» جلاء ص/ا9؟ . 


(95١ى‏ «المغني» جلاء ص * الل «البدائع» جلاء صلا9؟ . 


حل 


لأنهما متكافئان بعصمة الدم وبالحرية9؟"'"©, 
؟ 8م - ثالثاً: الشرط المتعلق بالقصاص ذاته: 


يشترط لوجوب القصاص فيما دون النفس إمكان استيفاء هذا القصاص على وجه 

الممائلة1:)؛ لأن القصاص هو أن يُفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه كما لو قطع كنف 
المجني عليه فتقطع كف الجاني . 

وعلى هذا فلا بد من التماثئل بين محل الجناية في المجني عليه. ومحل القصاص في 
الجاني . ولكن هذا التماثل لا يكفي وحدهء بل لا بد أيضاً من إمكان استيفاء المثل من الجاني 
أي استيفاء القصاص - ؛ لأن استيفاء المثل بدون إمكان استيفائه ممتنع فيمتنع وجوب الاستيفاء 
بالضرورة» وبالتالي يمتنع وجوب القصاص . 

وإمكان الاستيفاء على وجه المماثلة يتحقق إذا كان من غير حيف ولا زيادة قال تعالى : 
#وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم تم به200537#. وقال تعالى : #فمن اعتدى عليكم . ؛ فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم »ه١01‏ 


م4 هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة؟ 


القصاص يجري بين الرجل والمرأة فيما دون النمس عند جمهور الفقهاء ؛ لأن القاعدة 
عندهم : م تست المج كل فى اتدل الود بتحضن جب0 زج قر 11 ولما كان 
القصاص يجري بين الرجل والمرأة فى القتل العمد. فيقتص من الرجل للمرأة بوامكبن, 
فالقصاص يجري بينهما أيضاً فيما دون النفس< ا" 


5 وعند الجعفرية شيء من الخلاف مع الجمهور, فعندهم يقتص للرجل من المرأة» 


ولكن إذا اقتص للمرأة من الرجل وكانت دية جراح الرجل في هذا القصاص - أي دية محل 
القصاص - أكثر من ثلث دية النفس وجب عليها أن ترد عليه ما زاد على هذا الثلث» فقد جاء 


(/5091) «المغني» جلا ص”٠/ا.‏ «البدائع» جلاء ص7917. «مغني المحتاج» ج7. ص ؟ . 

(5094) «المغني» ج/ا, ص ”١٠/اء‏ «البدائع» جلاء ص/7017 . 

(5049) [سورة النحل: الآية 5؟١]. )56٠١(‏ [سورة البقرة: الآية 196].. 
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ححف 


في «النهاية» للطوسي : «ويقتص للرجل من المرأة» وللمرأة من الرجل ويتساوى جراحهما ما لم 
يتجاوز ثلث الدّية. فإذا بلغت ثلث الدّية نقصت المرأة وزيد الرجل. وإذا جرح الرجل المرأة 
بما يزيد على الثلث. وأرادت المرأة أن تقتص منه كان لها ذلك إذا ردت عليه فضل ما بين 
جراحتيهما. وإن جرحت المرأة الرجلّ وأراد أن يقتص منهاء لم يكن له عليها أكثر من جراحة 
مثلها أو المطالبة بالأرش على التمامع9١٠©.‏ 

وفي «المختصر النافع» للحلي في القصاص فيما دون النفس : «ويقتص للرجل من المرأة 
ولا ردء وللمرأة من الرجل مع الردٌ فيما زاد على الثلث»35©. 


6 2 مذهب الحنفية : 


وعند الحنفية لا يجري القصاص فيما دون النفس بين الرجل 0-0 . لآن من شروط 
القصاص عندهم التساوي بين أرش محل الججناية في المجني عليه مع أ رش المحلّ في الجاني 
المراد إجراء القصاص في هذا المحل» وحيف أن أرش - دية - أعضاء المرأة وجراحاتها تختلف 
مع أرش أعضاء ء الرجل وجراحاته. فلا يجري القصاص بينهما. وإنما ذهب الحنفية هذا 
المذهب؛ لأن ما دون النفس من الأعضاء والأطراف له حكم الأموال عندهم ؛ لأنه خلق وقاية 
للنفس كالأموال» فتعتبر فيه الممائلة كما تعتبر في إتللاف الأموال. وحيث أن أرش الأنثى - أي 
دية جراحاتهاء أو دية عضو منها ‏ على النصف من أرش أو دية الرجل في مثل هذه الجراحة 
أو العضوء فلا مماثلة بينهما وبالتالي للقصاص بينهماء فلا يؤخذ طرف أو عضو الرجل بطرف 
أو بعضو المرأة وبالعكس, كما لا يقتص لأحدهما من الآخر في الجراحات التي يجري فيها 
الققصاص بين الرجال61"9©. 


5 9 ما يجري فيه القصاص وما لا يجري: 

وفي ضوء شروط القصاص فيما دون النفس » ذكر الفقهاء ء ما يجري فيه القتصاص» وما لا 
يجري من الأطراف والشجاج وسائر الجراحات في البدن وفي إذهاب معاني الأطراف . . وهم 
يختلفون فيما يعتبرونه صالحاً أو غير صالح لإجراء القصاص فيه بناء على اختللاف أنظارهم في 


تحقق شروط القصاص كشرط الممائلة» وإمكان استيفاء المثل فى القصاص . ونذكر فيما يلى 


(؟١51)‏ «النهاية» للطوسي» ص”/ا/. )11١*(‏ «المختصر النافع» ص#17. ' 
)51١4(‏ «البدائع» جلاء ص97؟, «الفتاوى الهندية» ج5". ص"5. 


تح 


امع - أولاً : بالنسبة للأطراف©01: 


ولا يجري القصاص بين طرف صحيح وأشلء فلا يقطع أحدهما بالآخر على وجه 
القصاص. ولا يمين بيسار. ولا يسار بيمين» ولا إصبع بمخالفة لهاء ولا يد كاملة الأصابع 
بناقصة الأصابع . وما انقسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين لا يؤخذ الأعلى بالأسفل. ولا 
الأسفل بالأعلى. واللسان باللسان. والذكر بالذكر. وتقطع الأذن بالأذن, والأنف بالأنف. وتقلع 
العين بالعين» والسنٌ بالسنّ. 

88 - وإذا كان عضو الجاني المراد قطعه قصاصاً عضرا أشلّ. كان للمجني عليه الخيار 
في استيفاء القصاص من الجاني . وإن شاء أخذ دية ذلك العضو. وهذا لا خلاف فيه030), 

ثانياً: بالنسبة للشجاج والجراح في سائر البدن09: 


ليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاصء والمأمومة شجاج الرأس التي تصل إلى جلدة 
الدّماغ. والجائفة في البدن هي التي تصل إلى الجوف. فليس فيها ولا في المأمومة قصاص . 
وليس في شيء من شجاج الرأس قصاص سوى الموضحة., وبهذا قال الحنابلة والشافعي . 


ثالثاً: إذهاب معانى الأطراف والأعضاء: 


والمقصود بهذا النوع من الاعتداء فَقَد منفعة العضو الذي خلق لهاء مثل إذهاب السمع 
والبصر والشم ونحو ذلك. فإن كان ذهاب هذه المعاني بفعل يجري فيه القصاص. كما لو 
ارتكب الجاني «الموضحة» وهي شجة في الرأس فذهب بصر المجني عليه. ففي هذه الحالة 
يقتص المجني عليه من الجاني بأن يشج رأسه. فإن ذهب مع الشجة بصره. فقد استوفى 
المجني عليه حقه. وحصل له القصاص في الشجة وفي ذهاب البصر. وإن لم يذهب بصر 
الجاني وجب للمجني عليه دية ذهاب. بصر عينه . 

أما إذا كان ذهاب البصر ونحوه من معاني الأطراف ومنافعها بفعل لا يجري فيه القصاص»ء 
فإن للمجني عليه أن يفعل ما يمكن به إذهاب بصر الجاني كأن يقرب إلى عينه شيئاً يذهب 


51١١6١‏ «البدائع» جلاء ص/١٠/‏ وما بعذها. «البدائع) جلاء ص/ا755 وما بعدها. 
(510) «المغني) جلا ص ه"/. 
(فاالة «المغني) ح/ا» ص 5١/!-١٠ل/0ء2‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي. ص .78١‏ 


ضرت 


البصرء وبهذا قال الحنابلة والمالكية» فقد جاء في «الشرح الكبير على متن المقنع» في فقه 
الحنابلة : «وإذا وضح إنساناً ‏ أي جرحه جراحة تسمى الواضحة ‏ فذهب ضوء عينه أو سمعه 
أو شم فإنه يوضحه - أي يشجه - في رأسه شجة هي «الموضحة»» فإنه جرح يمكن الاقتصاص 
منه من غير حيف. ثم إن ذهب ذلك, أي بصره وإلا استعمل فيه ما يذهبه من غير أن يصيب 
حدقة عينه أو أذنه أو أنفه؛ لأنه يستوفي حقه من غير زيادة» فيعالج بما يذهب بصره من غير 
أن يقلع عينه. 

وإن شه دون الموضحة فأذهب ضوء عينه لم يقتص منه مثل شجته بغير خلاف علمناه؛ 
لأنها لا قصاص فيها إذا لم يذهب ضوء العين. فكذلك إذا ذهب ويعالج ضوء العين بما 
ذكرنا)4 "15١‏ , 

وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «وإن ذهب كبصر من المعاني كسمع وشم 
وذوق وكلام يجري قصاص كالموضحة, اقتص من الجاني بمثله فإن حصل للجاني مثل 
الذاهب من المجني عليه, فالأمر ظاهر. ألا يحصل مثل الذاهب بأن لم يحصل شيء أو حصل 
غيره» 00 وإن ذهب البصر ونحوه بما لا قصاص فيه كلطمه والعين قائمة. 
فإن أمكن إذهاب بصره بحيلة من الحيل» فعل به ما يستطاع وإلا فالدية متعينة)(؟١05,‏ 

١‏ رابعاً: ما يتعلق باللطمة والضربة ونحوهما: 


الضربة واللطمة ونحوهما لا يجري فيهما قصاص عند جمهور الفقهاء لعدم إمكان استيفاء 
المثل من الجاني إذا أريد الاقتصاص منه., ولهذا يذكر الفقهاء اللطمة بأنها لا يجري فيها 
القصاص لشيء معروف عندهم لا يحتاج إلى توضيح. بل إنهم يذكرون اللطمة مثلاً لما لا 
يجري فيه القصاصء من ذلك قول المالكية: «وإن ذهب البصر ونحوه بما لا قصاص فيه. 
كلطمة أو ضربة بقضيب. . .)0310 

7 - رأي ابن تيمية في القصاص باللطمة: 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن القصاص يجري في اللطمة والضربة» 
فقد قال رحمه الله تعالى -: «وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك فمذهب الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك وهو المنصوص عن أحمد 
في رواية إسماعيل أبي سعيد الشالنجي . 


(731204) «الشرح الكبير) لحنفي المقنع في فقه الحنابلة» ج9. ص 455-44١‏ . 
5١9١‏ «الشرح الكبير) للدرديرء ج24 صسثاه1-7 586 . )5011١(‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج24 ص”687؟ . 


وف 


وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص؛ لأن المساواة فيه متعذرة في 
الغالب. . 

ثم قال ابن تيمية : والأول أصح . فإن سّة النبي كله مضت بالقصاص في ذلك. وكذلك 

سية 0 الراشدية وقال الله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها», وقال تعالى : : #فمن اعتدى 

عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ». وأما قول القائل: إن الممائلة في ذلك متعذرة. 

فيقال له : لا بد لهذه الجناية من عقوية: إما القصاص» وإنا التعزير. فإذا جوز أن يعزر تعزيراً 

غير مضبوط الجنس والقدرء فلأن يعاقب بما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى. والعدل 
في القصاص معتبر حسب الإمكان. ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته أو قريباً 

منهاء كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط0١'©.‏ 

4847 - مستحق القصاص ومستوفيه : 

المستحق للقصاص فيما دون النفس هو المجني عليه؛ فإن كان بالغاً عاقلا كان له أن يطلبه 
ويستوفيه» وإن كان صغيراً كان لأبيه أن يستوفيه. فإن لم يكن له أب فللوصيّ على الصغير أن 
يستوفيه؛ لأن ما دون النفس عند الحنفية يسلك به مسلك الأموال. وللوصي ولاية استيفاء المال 

الذي يستحقه الصغير الذي تحت ولايته2319" , 

61 - تأخير تنفيذ القصاص عند المرأة الحامل: 
التنفيذ» وجب تأخير تنفيذ القصاص حتى تضع حملها لثلا يفضي التنفيذ إلى هلاك العجنين أو 
إجهاضه. والإجهاض. متلف للجئين غالباء وهو بريء فلا يجوز إهلاكه بجريمة غيرة. 

وللا فرق فيما قلناه بين جنين من وطء خلال أو من وطء خرام . ولا بين جنين يحدث بعد 
وجوب القصاص أو قبله. فإذا وضعت المرأة حملها وجب تأخير التنفيدٌ أيضأ ختى ترضعه أو تجد 
من يرضعه ويتكفله, فإن لم يتيسر ذلك تأخر تنفيذ القصاص حتى تتم إرضاعه وفطامه إلى 

الحولين 5115 , 

6511 «المسائل الماردينية» لشيخ الإسلام ابن ثيهية ؛ الطبعة الثالثة, ص/؟ 21١758-1١‏ وآية : #وجزاء سيئة سييئة 
مثلها4 في سورة الشورى. ورقمها 24٠‏ وآية: لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم # 
في سورة البقرة؛ ورقمها 144 . ْ 

5115 «البدائع» جلاء ص "1 7414-7 . «ألفتاوى الهندية) ج25 صلا. 

(111) «السغني» جلا ص7 الا «مغني المحتاج) ج4. ص"4 . 


2 


6 التنفيذ بعد البرء من الجرح : 


وإذا جرح الجاني المجني عليه جرحاً يجري فيه القصاص وحكم على الجاني بالقصاص» 
فلا ينفذ القصاص إلا بعد أن يبرأ المجني عليه لاحتمال سراية الجرح. والجرح عند السراية يصير 
قتلاء وتصير جريمة الجاني هي القتل وليس الجرح. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم الانتظار بالجرح حتى يبرأ319©. ' 


5 - سراية الجناية وما يترتب عليها : 


المقصود بسراية الجناية ما ينتج من فوات نفس أو عضو أو منفعة عضو بسبب جريمة الجاني 
على المجني عليه فيما دون النفس. فلو جرحه ثم أفضى جرحه إلى موته كان هُذا الإفضاء إلى 
الموت بسبب الجراح سراية إلى النفس فينظر في هذه الحالة إلى فعل الجاني باعتباره قتلاً ‏ أي 
اعتداء على النفس وليس اعتداء على ما دون النفس -: فإن توافرت فيه شروط القتل العمد فهو 
قتل عمد وفيه القصاصء وإن لم تتوافر فيه شروط القتل العمد فهو قتل شبه عمد. 


1 - وإن كانت سراية جريمة الاعتداء على ما دون النفس إلى غير النفس ‏ أي إلى 
غير الموت ‏ كما لو أن الجاني قطع إصبع المجني عليه فتاكلت إصبع أخرى. وسقطت من 
مفصلهاء. فالقصاص واجب أيضا في الأصبع الثانية» وهذا عند الحنابلة وأ 


بي حنيفة . وقال 
آخرون في الإصبع الثانية الدَّيةر633, 


4 -- سراية القصاص غير مضمونة : 


وأما سراية القصاص فهي غير مضمونة - أي لا يجب فيها شيء ‏ وسراية القصاصء 
ويسميها بعض الفقهاء سراية القود» أن الجاني إذا قطع طرفاً أو عضواً من المجني عليه أو جرحه 
عرحا بحا القصاص في ذلك كله, فاستوفاه المجني عليه من الجاني. ثم مات الجاني بسراية 
الاستيفاء لم يلزم المستوفي شين ركذلك ذا ل يميه براه السرابة »رانم سرع جنانته عل 
نادو الشين' إلى ما دون النفس أيضاً كما لو قطعت إصبع الجاني على وجه القصاص منه 
فسرت إلى كفّه وتأكلت هذه الكف. فلا شيء على المجني عليه الذي استوفى القصاص من 
الجاني . ١‏ 

وبهذا قال الحنابلة» وهو مذهب الحسنء وابن سيرين» ومالك. والشافعي. وإسحاقء وأبو 
يوسف. ومحمدء وابن المنذر. 


(5115) «المغني» جلا ص8؟/. )11١18(‏ «المغني» جلا ص77 . 
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وقال بعض الفقهاء: إذا اقتصٌ المجني عليه من الجاني فمات الجاني بسراية القصاص 
منه 0 مستوفي الامو ان 0 عليه الدّية؛ لأنه فوت على الجاي حياته» وهو 

وقول الفقهاء الأولين القائلين بعدم مسؤولية مستوفي القصاص هو القول الراجح. وهو 
المروي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما . فقد قالا: «من مات من حدٌ أو قصاص فلا دية 
له الحق قتله»؛ ولأنه قطع مستحق على الجاني , فلا تضمن سرايته كقطمع السسارق وجلد 
الزافي 2000 

48 - سقوط القصاص21: 


يسقط القصاص عن الجاني بالعفو عنه مجاناً. أو على الدَّية عند القائلين بأن الواجب فيما 
دون النفس هو إما القصاص وإما الدِّية والخيار للمجني عليه. وهم الحنابلة والشافعية. 

وكذلك يسقط القصاص بفوات محله وهو العضو الممائل لمحل الجناية» فإذا فات محل 
القصاص لأي سبب: كمرضء أو آفة» أو باعتداء» أو باستيفاء حق, أو عقوبة» سقط القصاص 
لانعدام محلّه. وإذا سقط القصاص لم يجب للمجني عليه شيء عند الإمام مالك؛ لأنه حق 
المجني عليه في القضاص عيناً» فإذا سقط القصاص سقط حق المجني عليه, وكذلك يرى أبو 
حنيفة ‏ رحمه الله إذا كان فوات محل القصاص بافة أو مرض أو ظلم . أما إذا فات محل 
القصاص لتنفيذ عقوبة أو استيفاء حق. فإن للمجني علية"الد يه ود ل عو 'القضرامن: 


(511) «المغنو جلاء ص77/. 
(5111) «البدائع» جلاء ص45؟» «الشرح الكبير» للدردير. ج4» ص54»., «التشريع الجنائي الإسلامي» 
للمرحوم عبد القادر عودة. ج١1‏ ص/ا560856 . 


ارد 


عت (لذاف 


. 


المراد بالدّية : 

يتقصد بالدية في جرائم الاعتداء على ما دون النفسء الدَّية الكاملة التي تجب في النفس 

١‏ - فى أي اعتداء على ما دون النفس تجب الذّية؟ 

تحت الدية د أئ الدّية الكاملة ‏ فى الاعتداء على ما دون النفس خطأ إذا أذى هذا الاعتداء 
إلى إتلاف ما يجب فى إتلافه من بدن المجني عليه الدّية الكاملة. 

كما تجب هذه الدّية في هذا النوع من الإتلاف إذا وقع عمداًء وامتنع القصاص لمانع 
شرعي كما لو كان الجاني صغيراء أو كان :والذا للسكين عليه أو إذا عفا المجني عليه عن 
القصاص على الدّية على رأي القائلين إن الواجب في الاعتداء على مأادون النفين عمدا هو 
القصاص أو الدّية, وهم الحنابلة والشافعية ومن وافقهم . 

7 ما تحب فيه الدّية الكاملة19١):‏ 

تجب الدّية الكاملة فى الحالات التالية: 

أولاً: إتلاف ما في الإنسان منه عضو واحد كاللسان والأنف والذكر والصلب؛ لأن إتلافه 
إذماب منفعة هذا ادو العضرة وإذهاب هذه المنفعة بمنزلة إتلاف النفس, وإتلاف 

86 - ثانياً: إتلاف ما كان منه في بدن الإنسان عضوان ففي إتلافهما الدّية الكاملة 
كاليدين» والرجلين. والعينين» والأذنين. والمنخرين» والشفتين» والثديين للمرأة» أو للرجل 
الخصيتين . 


(8١1١51)(ا‏ لمغنو ج43 صا . 


يفده 


4 ثالثاً: إتلاف ما في الإنسان منه أربعة أشياءء ففي إتلاف هذه الأشياء الأربعة الدّية 
الكاملة. مثل. أجفان العينين وأهدابهما. 

06 _ حديث عمرو بن حزم فى الدّيات: 

أخرج النسائي حديث عمرو بن حزمء وفيه أن النبي كَل كتب كتابا فيه الفرائض والدّيات» 
وبعث به عمروبن حزم إلى أهل اليمن» وقد جاء في هذا الكتاب: «. . . وإن في النفس الدّية: 
مائة من الإبل وفي الآأنف إذا أوعب جدعه الدّية» وفي اللسان الدّية» وفي الشفتين الدية» وفي 
الخصيتين الدية, وفي الذكر الدّية, وفي الصلب الدّية وفي العينين الدّية . 2 الك 

65 .. وجوب الدية فى إذهاب منفعة العضو: 

وإذا كانت الجريمة أذهبت منفعة العضو مع بقائه ‏ أي أذهبت منفعته مع بقاء صورته -» 
فالدية تجب فى هذه الحالة. والقاعدة هنا هى : كل ما تعلقت الدية بإتلافه تعلقت الدّية بإتلاف 
منفعته» وكل عضوين وجبت الدّية بذهابهما وجبت الدية بإذهاب نفعهما. 

وعلى هذاء ففي ذهاب بصر العينين الدّية» وفي إذهاب نفع اليدين إذا أشلهما الجاني 
الدّية» وفي إتلاف الشم الدّية» وفي إتلاف السمع الدّية» وفي إتلاف القدرة على النطق والكلام 
الدَّيةِ(517 وفى إتلاف مسلك البول بحيث لم يعد المجنى عليه يستمسك البول الدّية, وكذلك 
في إتلاف مسلك الغائط بحيث لم يعد المجنى عليه أن يستمسك الغائط الزَّية31"9", 

6617 - هذا ويجب أن يلاحظ أنه إذا رجي عود المنافع الذاهبة خلال مدة مناسبة انتظر: 
فإن عادت لم تجب الدّية» وإن دفعت استردت9١©.‏ 

- في ذهاب العقل الدّية: 

وفي إذهاب عقل الإنسان الدّية الكاملة قال ابن قدامة: «لا نعلم في هذا خلافا»» ثم قال 
ابن قدامة : وفي كتاب النبي كله لعمروبن حزم وف العقل الدية. وقد روي هذا عن عمر وزيد 
- رضي الله عنهما_؛ ولأن العقل أكبر المعاني قدراًء وأعظم الحواس فعا وأن به يتميز الإنسان 


عن |( الإسنللف 0 
(5119) دسئن النسائي» ج4. ص١ه-57‏ . (5170) «المغني» ج48. ص9-١١.‏ 
(5111) «المغني» ج8. ص/7". (؟؟51) «المغني» ج4. ص١١‏ . 


فده «المغني» ج28 ص /الا. «البدائع» جلا ص7١"‏ 


لوكي 


4 - هل تجب الدية في شعر المرأة والرجل؟ 

ذهب الحنابلة والحنفية إلى وجوب الدية في إتلاف شعر رأس المرأة أو الرجل. أو إتلاف 
لحية الرجل. وكذلك تجب الدّية في إتلاف شعر الحاجبين. 

وقال مالك والشافعي في إتلاف الشعر: «حكومة»؛ لأنه إتلاف جمال من غير منفعة» فلم 
تجب فيه الدّية كاليد الشلاء. قال ابن قدامة في الدفاع عن مذهبه: إن الجاني أذهب بجنايته 
على هذه الشعور الجمال على الكمال. فوجب فيه دية كاملة9"١"©.‏ 

وقال الإمام الكاساني ‏ رحمه الله مبيّنا مذهب الحنفية وراداً على المخالفين فقال: «ولو 
ضرب على رأس رجل فسقط شعره, أو على رأس امرأة فسقط شعرهاء أو حلق لحية رجل أو 
نتفهاء أو حلق شعر امرأة ولم ينبت. فإن كان حرا ففيه الدية عند أصحابنا ‏ رحمهم الله تعالى -. 

وعند الشافعي: (حكومة). وجه قول الشافعي أنه لا تجب الدّية الكاملة إلا بإتلاف 
النفس؛ لأن الدّية بدل النفس» إلا أن الشرع ورد بذلك عند تفويت منفعة الجنس كما في قطع 
اليدين أو الرجلين ونحو ذلك؛ لأن تفويت منفعة الجنس يجعل النفس تالفة من وجه. ولم يوجد 
ذلك في حلق الشعرء فيبقى الحكم في ذلك مردوداً إلى الأصل» ولهذا لم يجب في شعر سائر 
البدن. قال الكاساني في ردّه: (ولنا) أن الشعر للنساء والرجال جمال كامل وكذا اللحية للرجال» 
وتفويت الجمال على الكمال في حق الحرٌ يوجب كمال الدّية كالمارن والأذن الشاخصة والجامع 
بينهما إظهار شرف الآدمي وكرامته» وشرفه في الجمال فوق شرفه في المنافع . ثم تفويت المنافع 
على الكمال لما أوجب كمال الدية» فتفويت الجمال على الكمال أولى بخلاف شعر سائر 
البدن؛ لأنه لا جمال فيه على الكمال؛ لأنه لا يظهر للناس فتفويته لا يوجب كمال الدّية""7 , 

- هذا ويجب أن يلاحظ هنا أن وجوب الدّية في إتلاف الشعور التي ذكرناهاء إنما 
يكون إذا كان ذهاب هذه الشعور على وجه لا يرجى عوده. فإن رجي عوده إلى مدة انتظر إليها. 
فإن عاد الشعر قبل أخذ الدّية لم تجب. وإن عاد بعدها أخذها روّت612©. 

١‏ -دية المرأة: 


وما قلناه فيما يجب في إتلافه الدية الكاملة في جرائم الاعتداء على ما دون النفس يشمل 


(5؟١51)‏ «المغني» ج4. ص١٠2‏ «البدائع» جلا ص؟١”.‏ «الفتاوى الهندية) ج". ص714. 
(517) «البدائع» جلا ص7١1".‏ 


[فهديلة «المغني» ج28 ص١1ق2‏ «البدائم» جلا ص؟١”.‏ 


خف 


المرأة كما يشمل الرجل» ولكن مع ملاحظة المقصود بالدّية بالنسبة للمرأة» وهو أن هذه الذية 
هي ديتها في النفسءٍ وهي كما بِيّنا على النصف من دية الرجلء, فإذا أتلف الجاني يديها أو 
أذهب بصر عينيها خطأ. وجب لها على الجاني دية كاملة ‏ أي ديتها هي في النفس». وهي نصف 
دية الرجل -. وقد أشار الكاساني ‏ رحمه الله إلى هذا وهو يتكلم عن شرائط وجوب الدية 
الكاملة في جرائم الاعتداء على ما دون النفس: «أن يكون المجني عليه ذكراء فإن كان أنثى 
فعليه دية أنثئى وهو نصف دية الذكرء سواء كان الجاني ذكرا أو أنثى لإجماع الصحابة ‏ رضي 
الله عنهم -» وهو تنصيف دية الأنثى من دية الذكر على ما ذكرناه في دية النفس 219 


(فقدية «البدائع ) جلاء ص717. 


غرف 


لنفمى (لثالنك) 


الأرش 


5 معنى الأرش: 


الأرش اسم للواجب بالجناية على ما دون النفس26, ويمكن تعريفه بأن الأرش مقدار 


871 - أنواع الأرش : 

والأرش نوعان: (الأول): أرش قدّر الشرع مقدارهء وهذا هو الأرش المقدر. و«الثاني): 
أرش لم يقدّر الشرع مقداره. وهذا هو الأرش غير المقدر ويسميه الفقهاء «حكومة». 

15 1 منهج البحث : 

وحيث أن الأرش نوعان كما ذكرناء فإننا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 

المطلب الأول: الأرش المقدر. 

المطلب الثاني : الأرش غير المقدر «الحكومة». 


(5118) «الفتاوى الهندية) ج25 ص74 . 


ضر 


المطلب الأول 
الأرش المقدر 
65 - متى يجب الأرش المقدر: 
قلنا: إن الأرش المقدر هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس. والذي قدّر 
الشرع نفسه مقداره. 
ويجب هذا الأرش في الاعتداء على ما دون النفس الذي لا يجب في هذا الاعتداء الدّية 
الكاملة, وكان وقوع هذا الاعتداء على وجه الخطأ لا العمد. أو كان هذا الاعتداء على وجه 
العمد واختار المجني عليه الأرش دون القصاص على رأي القائلين إن الواجب في الاعتداء 
العمد القصاص أو الدّية أو الأرش. 
وكذلك يجب الأرش إذا كان الاعتداء على وجه العمد. وامتنع القتصاص لمانع شرعي كما 
لو كان الجاني شغيرا: قفي هذه الحاللات ييا يجب الأرش المقدر. 
75 في أي شيء يجب الأرش المقدرء وما مقداره: 
يجب الأرش المقدر في الأطراف وما يلحق بهاء وفي الشجاج» وفي الجراح في سائر 
البدن. ونبين فيما يلي الأروش المقدرة فيما ذكرناه من الأطراف والشجاج والجروح : 
1 - أولاً : الأروش المقدرة في الأطراف : 


والأرش المقدر في الأطراف قد يكون نصف الدّية أو ربعها. أو عشرها أو نصف عشرهاء 
أو أقل من ذلك على التفصيل الآتي : 

4 أ : ما في بدن الإنسان من الأعضاء اثنان. ويكون فيهما كمال الدية كالعينين» 
واليدين, والرجلين, والأذنين. والأليتين» والشفتين» ونحو ذلك فإن في إحداهما نصف الدية 
كالعين الواحدة واليد الواحدة. ونصف الدية هذا هو الأرش المقدر للواحد من هذه الأعضاء 
الموجود اثنان من كل نوع منها. والدليل على ما قلناه الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي في 
«سننه) وهو حديث عمروبن حزم وفيه أن النبي كله كتب كتاباً لأهل اليمن وفيه : «... وفي 
العين الواحدة نصف الدية. وفي فى اليد الواحدة نصف الذّية, وفي فى الرجل الواحدة نصف 


الدئة"33" , 


.ه75-ه١ص «سنئن النسائي» ج28‎ )51١79( 


رد 


ولا خللاف فى هذا بين أهل العلم2"" , 

8 2 ب : وما في بدن الإنسان منه أربعة أشياء. وفيها جميعاً الدّية الكاملة وهو أجفان 
العينين» ففي الواحد منها ربع الدّية» وفي الاثنين منها نصف الدّية؛ وفي الثلاثة ثلاثة أرباع 
الدّية وهذه هي أروشها المقدرة017©. 


- ج : وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدّية لحديث عمروبن حزم 
الذي أخرجه النسائي. وفيه: «وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الابل»39©. 
والعشر من الإبل تساوي عشر الدّية» وهذا العشر هو الأرش المقدر للإصبع . 

وما كان من الأصابع فيه ثلاثة مفاصل. ففي كل مفصل ثلث أرش الإصبع. وما فيه 
مفصلان, ففي كل واحد منهما نصف أرش الإصبع 5109© . 

١‏ د : وفي كل سن خمس من الإبل أي نصف عشر الدّية الكاملة للرجل الحر 
المسلم -. وهذا هو الأرش المقدر للسن يستوي في ذلك المقدم والمؤخر من الأسنان والثنايا 
والأضراس والأنياب . والأصل فيما ذكرناه هو حديث عمروبن حزم عن النبي كٍ الذي أخرجه 
النسائي في «سننه». وجاء في هذا الحديث: «وفي السَنُ خمس من الإبل» من غير فصل بين 
سن وسن0199©. 

57 ثانياً: الأروش المقدرة في الشجاج : 

الشجاج المقدرة أروشها هي الموضحة. والهاشمة, والمنقلة» والمأمومة, ونذكر فيما يلي 
الأرش المقدر لكل منها: 

“/4410 | : الموضحة: وهى شجة فى الرأس أو الوجه. سميت موضحة؛ لأنها أظهرت 
وضح العظم. أي بياضه. وقد اعد أهل العلم على أن أرشها مقدر, قاله ابن المنذر. وفي 
كتاب النبي لةِ لعمرو بن حزم: «وفي الموضحة خمس من الإبل» أي نصف عشر الدية 
الكاملة 03522 , 
الشلة «المغني» ج8» ص ١‏ وما بعدهاء «البدائع» جلا ص4 .”١‏ 
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- ب : الهاشمة : وهي التي توضح العظم وتهشمه. وفيها عشر من الإبل - أي عشر 
الدية الكاملة » وهذا هو أرشها المقدر. وهو المروي عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه -. 
والظاهر أنه قاله عن سماع من النبي كله ؛ لآن مثل هذا لا يعرف بالرأي» كما أنه لم يعرف له 
مخالف من الصحابة فكان إجماعا"©. : 

م -ج : المنقلة : وهي التي توضح العظم وتكسره وتزيله عن موضعه» فيحتاج إلى نقل 
العظم إلى موضعه ليلتئم. وفيها خمس عشرة من الإبل بإجماع أهل العلمء حكى هذا الإجماع 
ابن المنذر ‏ رحمه الله . وفي كتاب النبي ككل لعمرو بن حزم : «وفي المنقلة خمسٌ عشرة من 
الإبل»"©. ويبدو أن إجماع أهل العلم على الأرش المقدّر للمنقلة الذي ذكرنا. هذا 
الإجماع سنده حديث عمرو بن حزم الذي فيه هذا الأرش. 

- د : المأمومة أو الآمة: وهي الشجة في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ . وسميت 
أم الدماغ ؛ لأنها تحوطه. فإذا وصلت الجراحة أو الشجة إليها ‏ أي إلى أم الدماغ سميت أمة 
أو مأمومة . وأرشها ثلث الدّية في قول عامة أهل. العلم لقول رسول الله كله في كتاب عمروين 
حزم : «وفي المأمومة ثلث الدّية)0379 , 


81 - الشجاج إذا برئت. هل تجب فيها الأروش؟ 

الأروش المقدرة التي ذكرناها تجب في الشجاج إذا تركت أثراً أو شيئاً بعد برئها. فإن لم 
تترك أثراً بأن التحمت ونبت عليها الشعرء فهل تجب فيها الأروش المقدرة التي ذكرناها؟ 

جاء في «المغني» لابن قدامة وهو يتكلم عن تقويم الجناية التي ليس لها أرش مقدر. وإنما 
يقدر ذلك عن طريق «الحكومة), قال ابن قدامة رحمه الله -: رولا يكون التفويع إلا بعد برء 
الجرح ؛ ؛ لأن أرش الجرح المقدر إنما يستقر بعد برئه. فإن لم تنقصه الجناية شيئاً بعد البرء مثل 
إصبع زائدة أو قلع لحية امرأة» فلم ينقصه ذلك بل زاده حستاء فلا شيء على الجاني ؛ لأن 
الحكومة لجبر النتقص ولا نقص هاهنا "315" , 


. «مغني المحتاج» ج14 ص88‎ ١4 «المغني» ج28 ص45-/4.» «البدائع» جلاء ص‎ )5١5( 
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والظاهر من هذا الكلام. أن الشجاج التي لها أروش مقدرة ينتظر بها إلى وقت برئهاء فإن 
تركت قا أذ شين في المجني عليه. فإن الأروش المقدرة تجب فيهاء يالل تسم هذا 
هو المفهوم من كلام ابن قدامة الحنبلي » فيكون هو مذهب الحنابلة . 

4 1 وقد تناول الحنفية هذه المسألة. ولكن اختلفوا فيها: فقد قال أبو حنيفة ‏ رحمه 
الله -: لا شيء فيها. وقال أبو يوسف - رحمه الله -: فيها حكومة الألم . وقال محمد بن الحسن 
الشيباني : فيها أجرة الطبيب على الجاني . 

(وجه) قول محمد: أن أجرة الطبيب إنما لزمته بسبب هذه الشجة, فكأنه أتلف عليه هذا 
القدر من المال المصروف للطبيب أجرة له لمعالجة الشجة . 

(وجه) قول أبي يوسف: أن الشجة قد تحققت, ولا سبيل إلى إهدارها وقد تعذر إيجاب 
أرش الشجة» فيجب أرش الألم . 

(وجه) قول أبي حنيفة: أن الأرش إنما يجب بالشين الذي يلحق المشجوج بالأثر الذي 
تركته الشجة., فإن لم يكن أثر لم يجب الأرش 

قال الفقيه علاء الدين الكاساني الحنفي معقباً على هذه الأقوال: والقول بلزوم حكومة الألم 
غير سديد؛ لأن مجرد الألم لا ضمان له في الشرع كمن ضرب رجلا ضرباً وجيعا . وكذا إيجاب 
أجرة الطبيب؟؛ ؛ لأن المنافع على أصل أصحابنا لا تتقوم مالا إلا بالعقد أو شبهة العقد, ولم يوجد 
فى حق الجانى لا العقد ولا شبهته. فلا يجب عليه أجرة الطبيب”'014), 

48 - والراجح قول الإمام محمدء فإن المجني عليه أصابه ضرر وتحمل إنفاق مال 
للمعالجة والمداواة, فكان الجاني هو المتسبب لهذا الإنفاق فيلزم التعويض عنه وهذا يتفق 
والقاعدة الفقهية : «الضرر يزال»)» وإزالته بعل وقوعه تفي دفع التعويض للمضرور» وأقل 

6 - ثالثاً: الأرش المقدر في الجراح: 

أما الجراح في سائر البدن. فالذي فيه أرش مقدر من هذه الجراح هي الجائفة: وهي 
الجراحة التي تصل إلى الجوف, وفيها ثلث الدّية الكاملة» وهذا قول عامة أهل العلم لقول 
رسول الله يل في كتاب عمروبن حزم : «وفي الجائفة ثلث الدّية». وقد حكم بهذا أبو بكر 
الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ دون مخالف من الصحابة؛ فكان إجماعاً. علماً بأن الجائفة إذا نفذت 


(40١1ك)‏ «البدائع» جلاء ص١١7.‏ 


م 


:من الجانب الآخر فهما جائفتان عند جمهور العلماء وبالتالي فلهما أرشان. وقال الشافعي : هي 
جائفة واحلة(053641), 


: الأروش المقدرة للمرأة‎ - 484١ 


اختلف العلماء في الأروش المقدرة للمرأة هل هي تساوي الأروش المقدرة للرجل أم 
تختلف عنها؟ ونوجز القول في هذه المسألة فيما يلي ؛ 

0 القول الأول: أرش المرأة على النصف من أرش الرجل: 

ذهب الحنفية إلى أن الأرش المقدر للمرأة هو على النصف من الأرش المقدر للرجل» فقد 
جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ودية المرأة في نفسها وما دونها نصف دية الرجل»» 
وفي «البدائع» للكاساني في فقه الحنفية: «لأن أرش الأنثئى كنصف أرش الذكر». واحتج 
الأحناف بأن دية نفس المرأة على النصف من دية الرجل» فكذا أرشها فيما دون النفس؛ ولأن 
المنصف في الحالين واحد وهو الأنوثة» ولهذا ينصف مازاد على الثلث. فكذا ينصف الثلث وما 
دونه0149 , ّْ 

*588 - وبقول الحنفية قال الشافعية. فقد جاء في «نهاية المحتاج؛ للرمليٍ في فقه 
الشافعية : «والمرأة الحرة كنصف رجل عاق في الدية ‏ فعا وها وأطرافاً إجماعاً 015 , 
وقوله : دإجماعاً» أي إجماع الشافعية كما يبدو. 

4 وبقول الحنفية والشافعية قال الثوري, والليث. وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وأبو 
ثور» وروي ذلك عن ابن سيرين. وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنها على النصف من دية 
الرجل فيما قل أو كعرد 014 

6 - القول الثاني : التساوي والاختللاف بين أرش المرأة والرجل : 

المرأة تساوي الرجل في أروش الأعضاء والأطراف والجراحات إلى ثلث الدّية» فإن جاوز 
الثلث؛ فالمرأة على النصف من أرش الرجل» وبهذا قال المالكية والحنابلة والجعفرية. فقد جاء 
28 قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي المالكي : «دية جراح المرأة كدية جراح الرجل فيما دون 


)5141١(‏ «المغني» ج48 . ص/44-497. «البدائع» جلاء ص5١".,‏ «سئن النسائي)» ج8) ص04-57. 
(5145) «الفتاوى الهندية» ج57 ص375, «البدائع» جلا ص١١1".‏ 

(*514) «نهاية المحتاج» للرملي. جلاء ص”7١”7.‏ 

(5145) «المغني» جلاء ص/ا9/. 


كلع 


ثلث الدّية الكاملة؛ فإذا بلغت الثلث أو زاد عليها رجعت إلى نصف دية الرجل»*1"" , 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الذية. 
فإن جاوز الثلث فعلى النصف06"3, 

وفي «شرائع الإسلام» للحلي في فقه الجعفرية: «المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء 
والجروح حتى تبلغ ثلث دية الى ٠‏ ثم تصير على النصف سواء كان الجاني رجلا أو 
امرأقع0119 , 

5 واحتج القائلون بمساواة المرأة للرجل بالأروش حتى تبلغ ثلث الدّية بما رواه 
النسائي في «سننه) عن عمروبن شعيب» عن أبيه, عن جده قال: قال رسول الله ككل : «عقل 
المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتهاع*#؟"" , 

كما احتجوا بأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل دية الجنين» أما الثلث نفسه 
فهل يستوي فيه المرأة والرجل؟ 

قال ابن قدامة فيه روايتان: (الأولى): يستويان فيه. و(الثانية) : يختلفان فيه. قال ابن قدامة 
وهو الصحيح ؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمروبن شعيب: «حتى يبلغ الثلث». 
وكلمة (حتى) للغاية» فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها؛ ولأن (الثلث) في حدّ الكثرة لقوله عليه 
السلام : «الثلث. والثلتُ كثير»؟؛1©. 

1 - كيف نفسر تنصيف ما زاد على الثلث في حق المرأة؟ 


وإذا قلنا إن المرأة تساوي الرجل في أروش الجراحات والأعضاء حتى تبلغ ثلث الدّية» 
فتكون على النصف من دية الرجل. فكيف نفسر هذا التنصيف؟ أي ما المقصود من هذا 
التنصيف, وما المراد منه؟ 

قالوا: معنى ذلك إذا قطع للمرأة إصبع, فلها فيه مثل أرش الرجل أي عشر من الإبل» وإذا 
قطع منها إصبعان, فلها عشرون من الإبل» وإذا قطع منها ثلاث أصابع, فلها ثلاثون من الإبل» 


.78٠ص وانظر «الشرح الكبير» للدردير» ج14»‎ 28٠0 «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي. ص‎ )5١46( 
. 7847 «المغني» جلا ص‎ )5145( 

)5١51(‏ «شرائع الإسلام) للحلي؛ ج14 ؛. ص774. وانظر «النهاية» للطوسي. ص"/ا7. 

(5144) «سنن النسائي» ج48 ص١1‏ . (5149) «المغني» جلا ص48/,. 


نشت 


وهذا المقدار يزيد على ثلث الدّية الكاملة. فتكون المرأة فيه على النصف منه ‏ أي على 
عشرين من الإبل -. 

4 - وتفسير الشوكاني للمراد من تنصيف أرش المرأة إذا بلغ الثلث بأن المراد من 
التنصيف في حق المرأة تنصيف ما زاد على ثلث الدّية وليس تنصيف كل الأرش الذي مقداره 
أكثر من ثلث الدّية» ففي مثالنا السابق إذا قطع من المرأة أربع أصابع» وأرش الأربع أصابع من 
الرجل هي أربعون من الإبل» فإن الذي ينصف من هذا الأرش في حق المرأة هو ما زاد على 
ثلث الدّية من هذا الأرش» والزيادة إنما جاءت في أرش الإصبع الرابعة» فهي التي تنصفء 
فيكون لها فيها خمس من الإبل مع ثلاثين من الإبل أرش الأصابع الثلاثة الأولى0 1" . 

ولكن إذا أخذنا بترجيح الشوكاني وتفسيره للمراد من تنصيف أرش المرأة إذا زاد على ثلث 
الدّية» هذا الترجيح يقتضي أن تنصف الزيادة على الثلث. ففي مثال قطع أربع أصابع من المرأة 
وأرشها بالنسبة للرجل أربعون بعيراء فإن الذي ينصف منها ما زاد على ثلث الدّية؛ وما زاد على 
الثلث هو سئة أباعر وثلثا بعير؛ لأن ثلث الدية ثلاث وثلاثون بعيزاً وثلث» والزائد عليها من 
الأربعين هوما قلناه ‏ أي ستة أباعر وثلثا بعير 55 ونصفها ثلاثة أباعر وثلث» فيكون أ رش الأربع 
أصابع من المرأة ه هي ثلاث وثلاثون تغيرا وثلث. 

8 ما تحمله العاقلة من الأروش المقدرة للرجل والمرأة: 

ذهب الحتابلة إلى أن عاقلة الجاني في الاعتداء على ما دون النفس خطاً لا تحمل ما دون 
الثلث» وبهذا قال الحنابلة, وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء. ومالك» وإسحاق» وغيرهم . 

وقال الثوري وأبو حنيفة : تحمل أرش السَنّ وأرش الموضحة وما فوقها؛ لأن النبي كَل جعل 
دية الجنين على العاقلة ومقدار ديته هذه وهي قيمة غرة ‏ تساوي نصف عشر الذّية الكاملة. 
ولكن لا تحمل ما دون ذلك؛ لأنه ليس فيه أرش مقدر. 

واحتج ابن قدامة لمذهبه بما روي عن عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قضى في 
الذية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ أرش المأمومة وهي ثلث الدية -؛ ولآن الأصل في 
الضمان أن يحمله الجاني » وإنما خولف في ثلث اديه قينا عنم لكوية ككيرا: فيبقى ما دون 
للك على يتك الاجر امتحيلة الاداي. أما ذية الجنين فلا تتتحملها العاقلة إلا إذا مات مع 
5 من الضربة من الجاني لكون ديتهما ٍظ ؤم موجب جنارته0 2336 , 


. دثيل الأوطار» للشوكاني » جلاء ص8" . دبك له «المغني) جلاء ص /الالا#لالا‎ )51١60( 
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المطلب الثاني 
الأرش غير المقدر «الحكومة» 

المواضع التي يجب فيها أرش غير مقدر: 
الأرش غير المقدر وهو المسمى ب «الحكومة) أو «(حكومة العدل» يجب فيما لا قصاص فيه 
وعلى هذا ففي كسر العظام كلها (حكومة العدل)., إلا السنْ خاصة؛ لأن استيفاء القصاص 
بصفة الممائلة في سوى السنْ متعذر ولم يرد الشرع فيه بأرش مقدر فتجب «حكومة العدل». 
وأمكن استيفاء المثل في السنّ» والشرع ورد فيها ‏ أي في السنْ ‏ بأرش مقدر أيضاء فلم تجب 
فيها الحكومة. وكذلك في الشجاج والجراح التي لا قصاص فيهاء ولم يرد فيها أرش مقدر 
كالموضحة في الرأس أو الوجه حيث ورد فيها أرش مقدرء والجائفة وهي من جراح البدن ورد 


لتقدير أرشه0359 , 


2-0١‏ تفسير الحكومة أو حكومة العدل: 

والحكومة أن يُقَوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية عليهء ثم يُقوم بعد إصابته بالجناية وبرئه 
منهاء فما نقصته الجناية من قيمته» فله بنسبة هذه النقيصة من ديته. كأن تكون قيمته وهو عبد 
قبل الجناية عشرة» وقيمته وهو عبد بعد الجناية عليه وبرئه منها تسعة, فنسبة النقيصة من قيمته 
هى العشرء فيستحق عشر ديته وهو الأرش الذي يستحقه. قال ابن قدامة الحنبلي في هذا 
التفسير (للحكومة) : هو قول أهل العلم كلهم لا نعلم بينهم فيه خلاف”©. 

51 قيود على ما تأتي به حكومة العدل: 

القاغدة أناها نا بيه سيكرمة العدل هو الأركن الولجت فى هذه الجتاية الى جرت فيه 
حكممة العدل إلا إذا كانت الشجة ‏ وهى من جراحات الرأس - دون الموضحة أي أقل منها 
جسامة» فبلغ أرش هذه الجراحة بموجب حكومة العدل أكثر من أرش الموضحة مع أن الشجة 
أقل منها حسامة فى هذه الحالة لايجب الزائد على أرش الموضحة ولو قدرته حكومة العدل, 


(؟516) «المغني) ج8. ص5 ه, «البدائع» جلا ص77 . 
(*516) «المغنٍ »)ج24 صكه لاه . 


ضيف 


فلو قدرت حكومة العدل أرش جراحة هي أقل من الموضحة مثل جراحة السمحاق بعشر من 
الإبل مع أن أرش الموضحة خمس من الإبل» فإن هذه الحكومة تعتبر غلطاً من المقوم القائم 
بها؛ لأنه كما يقول ابن قدامة الحنبلي : «لأن الجراحة لو كانت موضحة لم يزد أرشها عن خمس 
من الإبل مع أنها ‏ أي الموضحة ‏ (سمحاق). أي الجراحة التي جرت فيها الحكومة» وزيادة 
عليها فلئن لا يجب في بعضها زيادة على خمس من الإبل أولى:61"9. 

وهذا قول أكثر أهل العلم كما قال ابن قدامة. وحكي عن مالك أنه قال: يجب الأخد بما 
تقضي به الحكومة كائناً ما كان؛ لأنها جراحة ليس فيها أرش مقدرء فيجب فيها ما تثبته 
الحكومة. ولكن يرد على هذا أن ما دون الموضحة ‏ كالسمحاق ‏ هو بعض الموضحة» فلا 
يجوز أن يجب في بعض الشيء أكثر مما يجب فيد(""٠©.‏ 

7 - وهناك قيد آخر على ما تأتي به حكومة العدل في أروش جراحات البدن» فإن كانت 
الجناية جرح عظمء » فلا يجوز أن تزيد ما تأتي به الحكومة على أرش هذا العظم كما لو جرح 
نمك إصبعء فبلغ أرشها بحكومة العدل مها من الإبل» فإنه يرد هذا المقدار إلى أرش 
الأنمُلة. وإن وقعت الجناية في جوف المجني عليه وهي دون (الجائفة) لم يزد التقدير على 
أرش الجائفة. فإذا جاءت حكومة العدل بأكثر من أرش الجائفة ؛ لأن موضوع هذه الحكومة جرح 
هو أقل من الجائفة. فلا يجوز أن يكون. أرشه أكثر من الأرش المقدر للجائفة59©. 


4 - تجري حكومة العدل بعد برء الجرح: 

وتجري حكومة العدل بعد برء الجراحة في بدن المجني عليه حتى يتبين ما تركته من أثر 
أو شيءٍ في الميجي عليه. ١‏ ال 0 فإن لم 
ينقصه الجرح شيئاً: افلا شيء على الجاني 019 , 
الشيبانى أجرة الطبيب. وعند أبى حنيفة لا شيء عليه!4 "01 , 

والراجح قول محمد؛ لأن فيه تعويضاً للمضرور المجني عليه بتعويضه ما أتلف من مال في 
العلاج بسبب جناية الجاني عليه . 


(11854) «المغني» ج8؛ صلاه, السمحاق: جرح في الرأس أقل من جرح الموضحة وهي أيضاً تكون في الرأس 


وتظهر العظم . 
)5١8(‏ «المغني» ج8. ص/اد-8ه. (5165) «المغني» ج8,» ص08 . 
)5١697(‏ «المغني» ج8» صؤه. (164ك) «البدائع» جلا ص"١”.‏ 


الاك 


رمس نروتن 


وس الل ريت 
الات رلروع فا ورولنن 


6 - أولا : الإقرار: 

تشبت جرائم الاعتداء على ما دون النفس بالإقرار. سواء كان موجب هذه الجرائم 
القصاص. أو الدّية؛ أو الأرش؛ لأن الإقرار وسيلة شرعية لإثبات جرائم الحدود والقصاص في 
النفس كما بيّنا من قبل فثبوت جرائم الاعتداء على ما دون النفس بالإقرار أولى . 

5 . ثانياً: الشهادة: 

وتثبت هذه الجرائم بالشهادة أيضاً. فإن كان موجبها القصاص فالشرط لثبوتها شهادة رجلين 
عدلين. وإن كان موجب هذه الجرائم ‏ أي عقوبتها ‏ الدية أو الأرش لم يشترط لها ذلك بل تثبت 
بشهادة رجل وامرأتين. قال ابن قدامة الحنبلى : «والجناية الموجبة للمال كجناية الخطأ وعمد 
الخطأء والعمل الموجب للمال دون القصاص كالجائفة؛ وما دون الموضحة من الشجاج تثبت 
بشهادة رجل وامرأتين:039. 

وعند فقهاء الظاهرية يجوز إثبات ذلك بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة أربع نسوة”01. 

17 - وعند المالكية. يثبت القصاص أو الدّية فيما دون النفس بشهادة شاهد واحد ويمين 
المجني عليه. فقد جاء في «شرح الإمام الحطاب لمختصر خليل» في فقه المالكية : «فقال أي 
الإمام مالك - - في المدونة : لا قسامة في الجرا 3 لكن من أقام شاهداً عدلاً على جرح عمداً 
أن تخطأًء فليحلف معه يمينا واحدة, ويقتص في العمد, ويأخحذ العقل - أي الدذية - في 
الخطأ. اعرلكتلكمر 
(5189) (المغني» ج35 ص١16١.‏ دلي «المحلى» ج5. ص 7947-1746 
(5151) دمواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب» في فقه المالكية» ج25 ص 7/5706 , 
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لئاس 
- 0 5-4 
30 5 3 
رن زر بها 
2-64 تمهيد: 
الجرائم في الشريعة الإسلامية: «محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدّ أو 
تعزير»77'. وقد تكلمنا عن الجرائم التي زجر الله عنها بحدّ ‏ أي بعقوبة مقدرة -» سواء كانت 
هذه العقوبة المقدرة ا لله تعالى , وهذه هئ جرائم الحدودى أو كانت العقوبة المقدرة ف 
للعبدء وهذه هي جرائم القصاص والدّيات. أما النوع الثالث من الجرائم فهي المحظورات 
الشرعية التي زجر الله عنا بتعزيرء وهذه هي جرائم التعزيرء وهي موضوع هذا الباب. 
6 منهج البحث: 
الكلام عن جرائم التعزير يقتضي تعريف التعزير وبيان دليل مشروعيته. وبيان ماهية هذه 
الجرائم » وأنواعهاء وما يجب فيها من العقوبات, ووسائل إثباتها. ومسقطات هذه العقوبات. 
الفصل الأول: تعريف التعزيرء ودليل مشروعيته . 
الفصل الثالث: عقوبات التعزير. 
الفصل السادس : مسقطات عقوبات التعزير. 


(1157) «الأحكام السلطانية) للماوردي. ص١١؟.‏ 


؟ 


كك 9 
فيك والذلاده 
5 0 9 - 
ريو (لفزير, رياه و لل رو 
التعزير في اللغة: 
التعزير في اللغة: النصرة مع التعظيم , ومنه قوله تعالى : «لتؤمنوا بالله ورسوله وتعرّر وه 
وتوقروو ج0019 , 
ومعنى التعزير أيضاً في اللغة: التأديب والمنع والردّء فهو من ألفاظ الأضدادء وهذا المعنى 
الثاني يرجع في النهاية إلى معنى النصرة أيضاً؛ لآن النصرة إما أن تكون بقمع ومنع ما يضر 
عن هذا الغيرء وإما بمنع هذا الغير عما يضره. والتأديب للإنسان على وجه الردع والمنع له من 
ارتكاب المحظورات الشرعية ‏ الجرائم - هو في الحقيقة نصرة وإعانة له. وبهذ التفسير والتوجيه 
رجع المعنى الثاني للتعزير. وهو المنع والردع والتأديب, إلى المعنى الأول له وهو النصرة0169© . 
١‏ التعزير في الاصطلاح الشرعي : 
والتعزير في الاصطلاح الشرعي : «تأديب على ذنب له حدٌ فيه ولا كمارةيم35 سواء كان 
ذلك أي التأديب ‏ حقاً لله أو للعبد65©. 
فالتعزير عقوبة غير مقدرة في الشرع وجبت حقاً لله تعالى أو للعبد في ذنوب أي في 
معاص - أي جرائم في نظر الشريعة الإسلامية. 


7 - دليل مشر وعية التعزير: 


(1179) [سورة الفتح : الآية 9]. 

(11554) «المفردات» للراغب الأصفهاني. ص**”#, «المعجم الوسيط) ج؟. ص4 5١‏ . 
(1156) «مغني المحتاج» ج: . ص »١14١‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي. ص "76 . 
)5١1(‏ «مغني المحتاج» ج4. ص١15.‏ «نهاية المحتاج» ج8.: ص١١‏ . 


وقد دل على مشروعية التعزير الكتاب والسّنة والإجماع والمعقول. 
أما | الكتاب» فقوله 0 : فإفعظوهن واهجروهن في المضاجع واضر بوهن , فإن أطعنكم 
فلا تبغوا عليهنٌ سبيلا». أ مر الله تعالى بضرب الزوجات تأديياً 2 ه2159 , 
وفي الحديث النبوي الشريف المتفق عليه عن أبي بردة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
سمع النبي ككلِ يقول: «لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدٌّ من حدود الله تعالى)169©. 
وقد أجمع الصحابة الكرام على مشر وعية التعزيرا رككلكم, 
وأما المعقول. فقد قالوا إن المعصية تة تفتقر إلى ما يمنع من فعلهاء فإذا لم يجب فيها حدٌ 
' ولا كفارة» وجب فيها التعزير ليتحقق المانع من فعلها. وهذا هوما قررته الشريعة الإسلامية. 
فأوجبت التعزير فيما لا حد فيه ولا كفارة(17", 


(11) «فتح القدير ‏ شرح الهداية» في الفقه الحنبلي. ج4.: ص؟١7.‏ 
والآية' في [سورة النساء: ورقمها 4 7]. 

(5174) «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني» ص١١73.‏ 

(5159) «فتح القدير» ج4:. ص7١7.‏ 

(51170) «كشاف القناع» ج4. ص" . 


اق 


00 5 . 
سن رسا 
و ً. و . 
440 تعريف جرائم التعزير: 
قالوا في تعريف الجرائم إنها: «محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحدّ أو تعزيرع5"9©. 
وقال الشافعية : ((يعرر في كل معصية لا حدٌ لها ولا كفارة) 303179 , وقال الحنفية : «ومن كل 
مرتكب معصية لا حدٌ فيها, فيها التعزيري01"9 , 
ومن تعريف الجرائم في الشرع وما يجري فيه التعزير يتبيّن لنا أن المقصود بجرائم التعزير 
هي : وكل معصية لا حد فيها ولا كفارة». وبتعبير اآخر: «جرائم التعزير هي المعاصي التي لم 
يقدر لها الشرع عقوبات محلدة ولا كفارة. 
40 - المقصود بالمعصية: 
وإذا كانت جريمة التعزير هي المعصية التي لا حدّ لها ولا كفارة» فما المقصود بالمعصية؟ 
المقصود بالمعصية: هي فعل المحرمات الشرعية أو ترك الواجبات الشرعية» جاء في 
«وكشاف القناع» : «والتعزير يكون على فعل المحرمات» وعلى ترك الواجبات؛ 324" , ومن أمثلة 
ترك الواجب منع الزكاة . ومن أمثلة فعل المحرم الخلوة الأجنبية » وشهادة الزور» فهذه كلها 
معاص لبس فيها حدٌ ولا كفارة. وفيها التعزير. 
قالوا: إن التعزير يجري في كل معصية لا حدٌ فيها ولا كفارة, ومعنى ذلك أن التعزير لا 
يكون فيما فيه حدّ أو كفارة. 


(11171) «الأحكام السلطانية» للماوردي. ص١؟7.‏ «الأحكام السلطانية» لأبي يعلىء ص١74.‏ 
(51175) (مغني المحتاج) ج؛ » ص١‏ 5ة". 


/ا 


ولكن يلاحظ أن الفقهاء يذكرون في بعض جرائم الحدود إجراء التعزير مع الحدّء من ذلك 
قول الحنفية: إن الحدّ في الزنى لغير المحصن هو الجلد فقط. أما التغريب: فيجوز للإمام . 
فعله على وجه التعزير. قال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي وهو يتكلم عن حدٌّ الزنى بالنسبة 
لغير المحصن : «وهل يجمع بين الجلد والتغريب؟ قال أصحابنا: لا يجمع إلا إذا رأى الإمام 
المصلحة في الجمع بينهما يجام . .. ويكون اللفي تعزيرا لا حداي037 , ومثل تعليق يد 
السارق بعد قطعها فى عنقه تعزيراء كما ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة979©, 

وفي جرائم القصاص و«الدّيات وعقوباتها مقدرة أيضاً ذهب المالكية إلى تعزير الجارح عمدا 
مع القصاص و7 

وذهب الشافعية إلى أنْ من لا يقتصّ منه لمانع شرعي فإن عليه الدّية» وعليه أيضاً 
التعزير 20378 , 

5 مما فيه الكفارة فقط دون الحدّ كالوطء في نهار رمضان. فقد ذهب بعض الفقهاء 
إل أن التعزير يجتمع مع الكفارة. فقد جاء في فقه الشافعية: «وقد يجامع التعزير الكفارة 
كمجامع حليلته نهار رمضان. وكالمظاه 379" , 


7 - ومما ذكرتاه. يبدو لي. أن قول الفقهاء: إن التعزير يجري في كل معصية لا حدٌ 
فيها ولا كفارة» لا يعني هذا القول أن التعزير لايجتمع مطلقاً مع الحد أو مع الكفارة» وإنما 
يعني أن الأصل هو عدم اجتماع التعزير مع الحدّ أو مع الكفارة باعتبار أن الغالب هو كفاية الحدٌ 
والكفارة للردع والزجر, وأن الاستثناء جواز اجتماع التعزير معهما لمصلحة يراها الإهام متفقة مع 
الغرض من العقوبة» وهو الردع والزجر. 

4- أنواع المعاصي التي لا حدّ فيها ولا كفارة("*1©: 

المعاصي التي لا حدّ فيها ولا كفارة ويجري فيها التعزير أنواع : 

(منها): ما شرع في جنسه الحدّ. ولكن لا حدّ فيه لعدم تكامل شروطه كالسرقة من غير 
11/6١‏ «البدائع» للكاساني » جلا ص8" . 
[تفتتة «المغني» ج28 ص١75.,‏ «نهاية المحتاج» ج8»؛ ص١‏ . 

(511770) <«تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي . ج1اء ص7596 . 
(531048) «نهاية المحتاج» ج43 ص13 . (51779) «نهاية المحتاج») ج4ء ص16 . 
(11480) «التشريع الجنائي الإإسلامي» للمرحوم عبد القادر عودة. ج31 ص77 ١77-1١‏ . 


تيفك 


حرز مثله, ومثل الزنى بالميتة فلا حدٌ في الزنى » ولا في السرقة لعدم اكتمال شروطهماء وإنما 
فيهما التعزير. 

(ومنها): نوع شرع فيه الحدّ. ولكن امتنع الحدّ إما لشبهة درأت الحدّ كوطء الرجل امرأته 
في دبرها, وإما لسبب خاص بالجاني كقتل الأب ولده, فإنه لا يقتل به لمانع الأبوة . 

(ومنها) : نوع لم يشرع فيه ولا في جنسه حل ومن هذا النوع أكثر المعاصي مثل شهادة 
الزورء والغش». وأخذ الرشوة» وأكل الرباء ونحو ذلك. وهذه المعاصي تكون أكثر جرائم 
التعزير. 

4 -- أنواع جرائم التعزير: 

الجرائم التي يجري فيها التعزير بصورة أصلية دون اجتماع التعزير مع حد أو كفارة. هي 
المعاصي التي لا حدٌ فيها ولا كفارة» وهي التي ذكرناها في الفقرة السابقة: وعلى هذاء فتكون 
جرائم التعزير بموجب هذه الفقرة ثلاثة أنواع » يضاف إليها نوع آخر هو تعزير في غير معصية. 
وبدون فعل من الشخص . وعلى هذاء تكون جرائم التعزير وما يلحق بها أربعة أنواع : 

(النوع الأول): نوع شرع في جنسه عقوبة مقدرة» ولكن امتنع تطبيقها لعدم توافر شروط 
التطبيق . 

(النوع الثاني): نوع شرع فيه عقوبة مقدرة» ولكن امتنع تطبيقها لمانع شرعي. من شبهة 
ونحوها . 

(النوع الثالث): ونوع لم يشرع فيه. ولا في جنسه عقوبة مقدرة. 

(النوع الرابع): وهذا النوع ملحق بالأنواع الثلائة حيث يجري التعزير في غير معصية 
وبدون فعل الشخص . 

4٠‏ التوع الأول: ما شرع في جنسه عقوبة مقدرة: 

وهذا النوع يشمل جرائم الحدود والقصاص» وجميعها فيها عقوبات مقدرة. ولكن لا يمكن 
تطبيقها إلا بتوافر شروطها التي ذكرناها في أبحاثنا السابقة, فإذا لم تتوافر هذه الشروط. وامتنع 

١‏ أ: الوطء المحرم الذي لا حدّ فيه: 


قال الإمام الكاساني : «وكذا وطء المرأة الميتة لا يوجب الحدّء ويوجب التعزير لعدم وطء 


اق 


المرأة الحية. وكذا وطء البهيمة وإن كان حراماً لانعدام الوطء في قَبل المرأة»1*0©. 
5 ب : السحاق أو المساحقة: 


السحاق هو إتيان المرأة المرأة. وفيه التعزير لا الحدّ. قال ابن قدامة الحنبلى : «لا حدٌ 
عليهما؛ لأنه لا يتضمن إيلاجاًء فأشبه المباشرة دون الفرج وعليهما التعزير)6>9). فالسحاق لا 
تتوافر فيه شروط الزنى الموجبة للحدّ. فيجب فيه التعزير. 

4غ ج : ما يعتبر اعتداء على عرض المرأة: 


ومن اعتدى على عرض امرأة» ولكن لم تتوافر فيه شروط الزنى عزر ولم يُحدَّ جاء في 


«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : تيجل قبل خرة أجنبية أو أمة أو عانقهاء أو مسّها بشهوة يُعزّر 
وكذا لو جامعها فيما دون الفرج فإنه يُعزّْر19©, 

14 - د: وطء الرجل زوجته في ديرها: 

وطء الرجل زوجته في دبرها لا حدٌ فيه وعليه التعزيرء وبهذا قال الحنفية» والشافعية» 
والمالكية. والحنابلة. والزيدية149"), 

6 2 ه : تمكين المرأة حيواناً من نفسها: 

ومن مكنت من نفسها حيواناً كالقرد والكلب وجب عليها التعزير» جاء في «كشاف القناع) : 
«ولو مكنت امرأة قردا من نفسها حتى وطأهاء فعليها ما على واطىء البهيمة ‏ أي فتعزر تعزيرا 
بليغا على المذهب -. وعلى القول الثانى : تقتل)61*»1©,. 

57 و : القذف الذي لا حدّ فيه: 

القذف رمى المقذوف بالزنى ‏ أي نسبة فعل الزنى إليه -» وفيه الحدّ إذا توافرت شروطه. 
ومنها كون المقذوف محصناًء ومن شروط الإحصان البلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنى 


(5181) «البدائع» للكاساني؛ جلا. ص4" . 

(5187) «المغني» ج48» ص184. «كشاف القناع» ج4» ص/ه. «فتح القديره ج4» ص١6١.‏ 

(*518) «الفتاوى الهندية) ج7 ع صضص9١١.‏ 

(5144) «كشاف القناع) ج24 صلاهء. «نهاية المحتاج» جلا ص4 24١‏ «الدر المختار ورد المحتار) ج؟ » 
ص/77. «الشرح الصغير» للدرديرء و«دحاشية الصاوي» ج7. ص477. «شرح الأزهار» ج14» ص77*5. 

(51486) وكشاف القناع» في فقه الحنابلة, ج4. ص/اه . 


الحف 


كما بيّنا ذلك في بحث جريمة القذف, فإذا قذف شخص من لا تتوافر فيه شروط القذف 
الموجب للحدّ عزّر القاذف» قال ابن قدامة لخي ووه قذقاصعركا أوعيدا أن سلما لد 
2 
دون العشر سئين »6 أو مسلمة لها دون التسع سنين ادب أي غَرْرِ - ولم حليم 014 
وفي «رد المحتار» لابن عابدين 7 فقه الحنفية: «إن من لم جد قاذفه لعدم إحصانه يعزر 
قاذفه» فلا يلزم من سقوط الحدّ لعدم الإحصان سقوط التعزير»15©. 
القذف بالدياثة 


ولو قال له: «يا ديوث», قال الإمام أحمد د عر قال [ إبراهيم الحربي : معنى الديوث الرجل 
الذي يدخل الرجال على امرأته248. وإنما وجب التعزير؛ لأنه لم يرمه بالزنى . وكذلك القذف 
ب «القوادة» يوجب التعزيرء فلو قال له : «يا قواد», أو قال لها: «يا قوادة» وجب تعزيره؛ لأن معنى 
هُذا اللفظ عند العامة: السمسار في الزنى» وهذا يوجب التعزيردة*61©. 
وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «والقوادة التي تفسد النساء والرجال» أقل ما يجب 
الضرب البليغ , وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض ذلك في النساء والرجال 
لتجتني)03152), 


من قال لغيره يا مخنث . . الخ : 

ومن قذف غيره بقوله : ويا مخنث. يا فاجرء يا خبيث,» يا خائن» يا فاسق. عزّْر فى ذلك 
كله)0357, ومن الواضح أن وجوب تعزيره إنما هو لعدم توافر شروط القذف الموجب للحدٌ 

89 ز: جريمة السرقة التي لا حدّ فيها: 

حد السرقة هو قطع يد السارق إذا توافرت شروط السرقة الموجبة لقطع يد السارقء» فإذا 
تخلفت هذه الشروط أو بعضها لم يجب الح ووجب التعزيرا 20669 كما لو كان المال 


(5185) «المغني) جلا. ص7؟7 . 
(5780) («رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج24 ص7". 


الفييلة «المغني) 246 ص”777 . 


1 (5189) «المغني) جل/ا2 ص732 7 . 019 ركشاف القناع» ج4 . صكلا. 


١١191ك‏ «الفتاوى الهندية) ج؟7. ص2158 (مغني المحتاج») ج4 . صض١19١.‏ 
(؟519) «تبصرة الحكام» لابن فرحون. ج؟. ص 790 . «مغني المحتاج» ج4؛ ؛. ص١19١.‏ 


:5ه١‎ 


الستروق أقل من تعبات ابره اوكانك البدرة ماعو عرق رغاد الشارق سخيراء أو إذا 
لم يأخذ الجاني المال خفية ففي هذه الحالات يجب التعزير لا الحد5""" ,. 

2ح : جريمة قطع الطريق الموجبة للتعزير: 

من شروط جريمة قطع الطريق أن يكون القاطع ذكراً بالغاً. وهذا عند الأحناف. فإن كان 
امرأة اهنا نك حل وحيث لا حدٌ فالتعزير واجب». قال الإمام الكاسانى وهو يتكلم عن جريمة 
قطع الطريق وما يشترط في قاطع الطريق, قال رحمه الله : «أن يكون ‏ أي قاطع الطريق ‏ بالغا 
عاقلا, فإن كان صبياً أو مجنوناً فلا حدّ عليهماء (ومنها) : الذكورة فى ظاهر الرواية حتى لو كانت 
في القطاع امرأة فوليت القتال. وأخذ المال دون الرجال لا يقام الحدّ عليها في الرواية المشهورة . 
وأما الرجال الذين معهاء فلا يقام عليهم الحدّ في قول أبي حنيفة محمد. سواء باشروا معها أو 
لم يباشروا . .369©. وإذا لم يجب الحدّ وجب التعزير قطعا؛ لأن فعلهم معصية, وامتناع الحد 
فيها يوجب التعزير. 

١‏ وكذلك إذا كانت جريمة المحاربين ‏ قطاع الطريق ‏ في داخل القرى والأمصارء 
فإن جريمتهم هذه لا تعتبر «قطع الطريق» عند من يشترط لجريمة قطع الطريق وقوعها خارج 
المدن. وبالتالى لا يجب الحدّ فيها لتخلف شرط المكان. فيجب فيها التعزير©"1" , 

ط : جريمة شرب الخخمر: 

لا حدّ على الصبي أو المجنون إذا شرب أحدهما الخمر؛ لأن الحدّ عقوية محضة. 
فيستدعى جناية محضة., وفعل الصبى لا يوصف بالجناية”19©. وإذا. امتنع الحدّ وجب التعزير 

ونما ينفلق بالخمرومجالش شرب النخمر ما جاء في والقتاوي الهندية في 'فقه الحتفية: 
«يعزر من شهد شرب الشاربين؛ والمجتمعون على شرب - أي أواني - الشرب وإن لم يشربواء 
ومن معه ركوة خمر يُعزّْر ويُحبّسء والمسلم يبيع الخمر»1©. 


اك 


(5195) «الخراج» لأبي يوسفا. ص١17‏ . 


(5194) «البدائع» جلاء ص١4‏ . (5145) «المغني» جلاء ص/7887 . 


(5195) «البدائع» جلا ص 9”". «الفتاوى الهندية) ج37 . ص99١‏ . 
(5199) «الفتاوى الهندية)» ج27 ص159. 


6> 


إوفداء. - يي ا في جرائم الاعتداء على النفس وما دونها 

إذا امتنع القصاص في القتل العمد لعفو ولي الدم عن القاتل على الدية. صم العفو وامتنع 
القصاص. ووجب مع الدية التعزير ‏ وهو ضرب القاتل مائة سوط وحبسه سنة عند المالكية . 
قال ابن فرحون المالكي : «كقتل العمد إذا عفا على الدية؛ فإنه يجب على القاتل الدية 
ويستحب له الكفارةء ويضرب ماثة ويحبس سنة58).. وعند المالكية: إذا شُلّت اليد بفعل 
الجاني, أو أذهب بصر عينه وبقي مظهرهاء فلا قود في ذلك كله. وعليه أرش العين أو اليد 
ويؤدب الجانى)03542 , 


14 النوع الثاني من جرائم التعزير: 

وهذا النوع من جرائم التعزير يشمل ما شرع فيه عقوبة مقدرة» ولكن امتنع تطبيقها لمانع 
شرعي من شبهة ونحوها. ونذكر فيما يلي بعض الأمثلة لهذا النوع : 

أ إذا امتنع القصاص لمعنى في القاتل كالأب أو الأم إذا قتل أحدهما ولدهماء امتنع 
القصاص ووجب التعزير. جاء في (مغني المحتاج» في فقه الشافعية في باب التعزير: (إذا قتل 
من لا يقاد به كولده. قال الأسنوي : فلما بقي التعمد خالياً عن |١‏ لزجر أوجبنا فيه التعزيرع»”'"), 

ب - وقال الحنفية : : «لا يقام حدّ السرقة على ادم قوم سرق متاعهم. ولا على ضيف سرق 
متاع من أضافه للشبهة)""©. وإذا سقط الحدّ وجب التعزير؛ لأن سرقة الخادم والضيف 
معصية. والمعصية توجب العقوبة. فإن لم يكن فيها عقوبة مقدرة وجب التعزير. 

ج - وقالوا أيضاً فيمن وطأ مطلقته ثلاثاً في العدة ظاناً حل ذلك له. كان هذا الظن فى حقه 
شبهة تدرأ عنه الحدّء ولكن عليه التعزير5'9), 

6 النوع الثالث من جرائم التعزير: 

وهذا النوع يشمل كل ما لم يشرع فيه ولا في جنسه عقوبة مقدرة. فيشمل هذا النوع جميع 
المعاصي التي لم تنص الشريعة الإسلامية على عقوبة مقدرة لها. مثل شهادة الزورء وأخذ 
|! لرشوة. وأكل الرباء وغش المكاييل والأوزان» وأكل المحرمات من المطعومات كالخنزير 


(5194) «تبصرة الحكام» لابن فرحون. ج7؟. ص59 . 

(5199) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» عكء ا صة4؟. 

(5500) (مغني المحتاج) ج4 » ص؟97١.‏ 

اتحققهة «البدائع» جلا ص هلا. )552١9(‏ («فتح القدير شرح الهداية» ج4. ص7 .١١‏ 


لذن 


والميتة, ومثل التجبسس وغير ذلك من المنكرات والمعاصي في الشريعة الإسلامية التي لم يرد 
فيها عقوبة مقدرة0"'9), 

5 - وقال الشافعية: ويعزر أيضاً من وافق الكفار في أعيادهم ومن قال لذمّي : يا حاج» 
ومن هتأه بعيله(؟ :235 , 


7 التعزير لمخالفة ولي الأمر: 


ومما يندرج في ضمن جرائم النوع الثالث من جرائم التعزير» التعزير لمخالفة ولي الأمر. 
العامة فإن على الناس طاعته ما دام أن ما أمر به أو نهى عنه ليس بمحرم. وأن في أمره ونهيه 
مصلحة عامة مشروعة*'""). 

2544 طاعة ولي الأمر في التسعير» ومخالفته توجب التعزير: 


ومما يطاع فيه ولي الأمر «التسعير» إذا توافرت شروط فعله. كما لو رفض التجار بيع ما 
عندهم إلا بربح فاحشء وتمالؤوا على ذلك. فلم يبيعوا إلا بأكثر مما سعره وليّ الأمر جاز 
تعزيرهمء فقد جاء في «الفتاوى الأنقروية»: «سئل عن متولي الحسبة إذا سعر البضائع بالقيمة 
وتعدى بعض السوقية وباع بأكثر من القيمة» هل له أن يعزره على ذلك؟ أجاب: إذا تعدَّى 
السوقي وباع بأكثر من القيمة يعزّر على ذلك»659©. 

ويلاحظ هنا أن الفتوى ورد فيها التسعير من قبل متولي الحسبة» وهذا يعني أن السلطان 
أو وليّ الأمر قد خول متولي الحسبة صلاحية تسعير البضائع . ومعنى ذلك أن وليّ الأمر نفسه 
كالسلطان أو (الحكومة) إذا سعرت بعض البضائع للمصلحة العامة المشروعة.» وجب على كل 
من يهمهم التسعير التقيد بهء وجاز لوليّ الأمر تعزير المخالف. 


. «المحلى) ج١ ١ء ص#/ا”. «الدر المختار ورد المحتار) ج24 ص" وما بعدها. «الخراج» لأبي يوسف‎ 057١5 
(تبصرة الحكام) لابن فرحون المالكي , ج27 ص©08 278 «كشاف القناع» ج21‎ 2١9١0-188ص‎ 
./7/١ ص‎ 


(5705) (مغني المحتاج) ج؛ » ص4 .١19‏ (5705) انظر ما تقدم . 


فيفحهة «الفتاوى الأنقروية» تأليف الشيخ محمد بن الحسيني» المتوفى سنة م9 ٠١‏ اهم طبعة بولاق» سئة 781اها 
تقلا عن كتاب «التعزير» للدكتور عبد العزيز عامرء ص778. هامش )١(‏ من هذه الصفحة . 
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64 النوع الرابع : التعزير في غير معصية: 

والنوع الرابع مما يجري فيه التعزير. أفعال لا تعتبر معصية ولكن يجري فيها التعزير. فهذه 
ما يأتى : 

يأتي : 


الصبي العاقل الذي دون البلوغ إذا أتى أو ترك ما يستدعي تأديبه. بمعنى أنه يعزر تأدياً 
لا عقوبة» لأنه من أهل التأديب, ألا ترى ما روي عن النبي كله أنه قال: «مروا صبياتكم 
بالصلاة | ذا تلك سيعاء واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرأً»» ولا شك أن هذا الضرب هو تعزير» 
ولكن على سبيل التأديب لا على سبيل العقوبة؛ لأن العقوبة تستدعي جناية» وفعل الصبي لا 
يوصف بكونه جناية أو معصية0""9. 

وفي «نهاية المحتاج) في فقه الشافعية): «وقد يوجب التعزير حيث لا معصية كفعل غير 
مكلف ما يعزر عليه المكلف)059), 

وفي «فقه المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه 
البالغ, وإن لم يكن فعلهما معصية)( كر 

: ب - التعزير على مباح للمصلحة‎ - ١ 

وقد يكون التعزير على فعل هو مباح في ذاته. ولكن يعزر فاعله لما في هذا الفعل من قدح 

فى المروءة أو اعتياد على أمر لا يفيد ولا يليق» وقل يكون وسيلة غير مرغوب فيها لتحصيل 
المال وكل هذا مستفاد مما ذكره , بعض الفقهاء ء من ذلك ما جاء في «نهاية المحتاج» للرملي 
في فقّه الشافعية : «وقد يوجد ‏ أي التعزير حيث لا معصية . . . وكمن يكتسب باللهو المباح. 
فللوليّ تعزير الأخذ والدافع كما اقتضاه كلام الماوردي للمصلحة»1١05‏ , 

وجاء في (وحاشية أبي الضياء» تعلق على هذا القول: «ومن ذلك ما جرت العادة به فى 
مصرنا من اتخاذ ما يذكر من حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب. فيعزر على ذلك الفعلء ولا 
يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه. وإن وقعت صورة استئجار؛ لأآن الاستئجار على 


[نيلفقة «البدائع» جلاء ص4". (09١؟5)‏ (نهاية المحتاج») ج8» صما . 
)121١(‏ («مغني المحتاج) ج214 ص؟19١. )57١١(‏ (نهاية المحتاج» ج48 صا . 


هه 


ذلك الوجه فاسد067515, 
والظاهر أن النا س يستأجرون من يحكي لهم الحكايات المضحكة وان كافك ملفقة كديا 


لإضحاكهم ويدفعون ن لهم أجرة على ذلك» وهذا الصنيع ليس بالشيء المحمود في المجشيع 
الإسلامي ولا بالوسيلة الجيدة لكسب المال». فالمصلحة تقضي بمنع ذلك والتعزير عليه 


69 اج : تعزير الشخص دون أن يصدر منه فعل أصلا: 


وقد يعزر الشخص دون أن يفعل شيئاً أصلا. ولكن حالته التي هو عليها قد يترتب عليها 
ضرر بالآخرين» فيعزر ذفعا لهذا الضرر ورعاية لمصلحة الآخرين» فقد جاء في «نهاية 
المحتاج»: «وقد يوجد التعزير حيث لا معصية» كمن يكتسب باللهو المباح» وكنفي المخنث 
للمصلحة وإن لم يرتكب معصية»7"". ومن هذا النفي للمصلحة أن عمربن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ حلق رأس نصر بن حجاج ونفاه من المديئة لما شبب النساء به في الأشعار وخشي الفتنة 


011474 


4978 د : حبس المتهم قبل إدانته : 

وقد يكون حبس المتهم بجريمة ما قبل أن تثبت ت إدانته» وهذا الحبس يمكن اعتباره من قبيل 
تعزير الشخص قبل أن يثبت صدور فعل منه يستدعي عقابه بالتعزير أو بغيره» وإنما جاز حبس 
المتهم للمصلحة العامة, ويجد سنده من السنة النبوية الشريفة: «فقد حبس رسول الله كَل في 
تهمة0". إلا أن هذا الحبس يجب أن يكون في التهم الخطيرة» وأن توجد بعض الأمارات 
على احتمال صدق التهمة. 


(؟571) وحاشية أبي الشبرماسي على نهاية المحتاج» ج4» ص18١-19.‏ 


15م «(نهاية المحتاج» ج28 ص8١-9١1.‏ 
(5715) «الطرق الحكمية) لابن القيم» ص"1١.»‏ «تبصرة الحكام» لابن فرحون. ج7. ص795. 
(3715) «الطرق الحكمية» لابن القيم » ص4 .١‏ 


كمع 


رأرس رن 
ك2 (لتزير 


64 هل لكل جريمة تعزير عقوبة تعزيرية محددة؟ 

العقوبات التعزيرية متنوعة منها البسيطة. ومنها الشديدة. ومنها ما هي بين بين. والملاحظ 
أن الشريعة الإسلامية لم تضع لكل جريمة تعزير عقوبة تعزيرية محددة. وإنما وضعت مجموعة 
من العقوبات التعزيرية لمجموعة جرائم التعزير» وفوضت للإمام أو لمن ينوب عنه ‏ القاضي - 
اختيار العقوبة المناسبة لجريمة التعزير وفق ضوابط معينة» فما هى هذه الضوابط؟ 

- ضوابط اختيار العقوبات التعزيرية : 

أولاً: أن يلاحظ القاضي جسامة الجريمة وحال المجرم: 

ومعنى ذلك أن على القاضي وهو يختار العقوبة المناسبة للجريمة التي ينظر فيها أن يلاحظ 
طبيعة هذه الجريمة من جهة مدى خطورتها وضررها وجسامتهاء. كما يلاحظ حالة الجاني من 
جهة سوابقه في ارتكاب الجرائم والمعاصي . وظروف ارتكابه الجريمة ودوافعهاء ومنزلة الجاني 
في المجتمع من جهة كونه معروفا في الاستقامة أو منحرفا عنها. 

ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء فيما أشرنا إليه من معاني هذا الضابط: 

أ- ويجتهد الإمام في جنسه ‏ جنس التعزير- وقدره لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس 
وأحوالهم وباختلاف المعاصي "© . 

ب - وقال ابن فرحون المالكي في العقوبات التعزيرية : وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها 
باختللاف الجرائم وكبرها وصغرها. وبيحسب حال المجرم فين 22371 

جد وفي «رد المحتار» لابن عابدين : قال الزيلعي : وليس في التعزير شيء مقدر. وإنما 


[تدلقية امغني المحتاج) ج4١‏ ص197١.,‏ «نهاية المحتاج» ج8١‏ ص9١.‏ 
(51١1؟517")‏ (تبصرة الحكام» لابن فرحون. ج7؟'. ص4 755. 


/اهع 


هو مفوض إلى رأي الإمام على مقتضى جنايتهم. وكذا ينظر في أحوالهه0"1. 

د وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في التعزير: «يعاقبون تعزيراً على حسب كثرة ذلك الذنب 
في الناس وقلته. وعلى حسب حال المذنب» وعلى حسب كبر الذنب وصغره)0"1) , 

ه - وفي «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي : التعزير يكون بحسب الجاني والمجني 
عليه والجناية؛ فإن كان القول عظيماً من ذي الشرٌ مخاطباً به لرفيع القدر بولغ في الأدب. وإن 
والمراد برفيع القدر من كان من أهل القران والعلم والآداب الإسلامية لا المال والحياة»”""" , 

445 - ثانياً: أن تكون عقوبة التعزير وافية بالغرض منها: 

وهو الردع والزجر وخالية من معاني الانتقام والمثلة.» وإهدار الآدمية أو إتلاف عضو من 
الجاني؛ لأن التعزير كما قال الفقهاء هو تأديب استصلاح وزجر<""". ولا يتفق ومقتضيات 
التأديب والإصلاح المبالغة في عقوبة التعزير بما لا يحتاجه الردع والزجر. ونذكر فيما يلي بعض 
أقوال العلماء الدالة على ما قلناه. 

أ- قال ابن فرحون المالكي : «والتعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالباً وإلا لم يجز. 
وينبغي أن يقتصر على القدر الذي يظن انزجار الجاني به ولا يزيد عليه»9"""©. 

ب - وفي وكشاف القناع» في فقه الحنابلة: رولا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير 
ولا جرحه ولا أخذ شىء من ماله؛ لأن الشرع لم يرد بشي ء من ذلك ؛ ولأن الواجب أدب 
والأدب لا يكون بالإتلاف)9"" . 

ج - ويحرم التعزير بحلق لحيته لما فيه من المثلة. ولا تسويد وجهه9"'". 

480 - أنواع العقوبات التعزيرية : 

العقوبات التعزيرية أنواع: (منها): الخفيفة. و(منها): الشديدة. و(منها) بين الخفيفة 
والشديدة. وقد يكون التعزير بالقتل. وقد يكون بتوبيخ وهجر. وقد يكون بغير هذا وذاك مما 
65514 «رد المحتار» لابن عابدين» ج20 ص؟7". (5719) «السياسة الشرعية» لابن تيمية. ص/,9. 
الحفقهة «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي, ج2037 صه فرت 
القفةة «الأحكام السلطانية) لأبي يعلى الحنبلي » ص”73"27 . 

(7؟577) «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي. ج؟.» ص5 .”١‏ 
(577) «كشاف القناع» ج64 » ص 2/4 وانظر «المغني» ج4» ص5؟7. 
(57515) دوكشاف القناع») ج4 » ص هلا. 
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سنبينه في الفقرات التالية : 
- أولاً: القتل: 


قلنا قبل قليل إن التعزير يكون بما تؤمن عاقبته. ولا يحصل به إتلاف الجاني ولا إتلاف 
عضو منه. ولكن مع هذا أجاز الفقهاء على وجه الاستئناء الضيق والقليل (القتل) تعزيراً في حالة 
جسامة الجريمة وعظيم ضررها الذي لا يمكن دفعه. وردع الآخرين عن مثل فعله إلا بقتلهى 
من ذلك أججاز المالكية وابن عقيل الحنبلي قتل المسلم الذي يتجسس للكفار على 
المسلمين”27, وكذّلك أجاز الحنفية القتل تعزيراً وسموه (القتل سياسة) إذا كان شر الجاني 
لا يندفع إلا بقتله2""7, وأجاز بعض أصحاب الشافعي وأحمد قتل الداعية إلى البدع المخالفة 
للكتاب والسّنة0559 . ويبدو أن قتل مثل هذا الداعية إلى البدع إذا كانت مخالفتها للكتاب والسنة 
مخالفة صريحة لا تحتمل التأويل. ويريد هذا المبتدع التستر وراء بدعته ليخالف الكتاب والسنة 
بتأويل فاسد قد يرقى إلى درجة التكذيب للكتاب . 


8 .2 ثانياً: الجلد67. 


اختلف الفقهاء في أكثر الجلد في التعزين فقال كثير من العلماء: لا يبلغ به الحدّء ولكن 
ما المقصود ب (لا يبلغ به الحدّ) أقوال للفقهاء: 
أ- لا يبلغ ب به أدنى حدّ مشروع, وهذا قول أبي حنيفة . فعلى هذا القول: لا يبلغ به أربعين 
سوط ؛ لأنه حدٌ العبد في الخمر والقذف». فيكون أكثز الجلك تعزيرا هو تسعة وثلاثون:' سوط : 
ب - وعلى قول أبي يوسف : : أدنى حدّ مشروع بالنسبة للحرٌ هو ثمانون سوطأء ٠‏ فلا يبلغ 
0110 المقدار. وإنما له أن يصل إلى (9/) سوطاً أو (0/) سوط . وروي هذا عن علي 
- رضي الله عنه . 


وحجة أب يوسف أن الأصل في الناس الحرية والاعتبار بالحدٌ المقدر للأحرار. 


(57765) وكشاف القناع) ج؛ ء ص”لا. «تبصرة الحكام) ج؟, ص75 "١‏ 

(571) «الدر المختار ورد المحتار» ج4؛. ص؟537"-514. 

(77371) «(السياسة الشرعية) لابن تيميةء» ص99. 

05770 «المغني» ج43 ص765-78754". «ونهاية المحتاج) ج8. ص١٠‏ . «الدر المختار ورد المحتار) ج24 
ص 5٠0‏ » «السياسة الشرعية» لابن تيمية. ص48-١١٠.‏ «المحلى» لابن حزم. ج١1‏ ص4-507 240 
«نيل الأوطار» للشوكاني , جلاء ص49 .161-١‏ 


ادف 


وحجة أبي حنيفة الحديث: «من بلغ حدّاً في غير حدٌ فهو من المعتدين». وكلمة (حدّ) 
وردت نكرة» وتصدق على أي حدّ مشروع, فتصدق على حدّ العبد ‏ وهو أربعون سوطاً - فكان 
مقتضى الاحتياط الأخذ به لا بحدّ الأحرار حتى لا نقع في الاعتداء المذكور في الحديث. 

ج ‏ وعند الشافعية: يجب أن ينقص الجلد عن أقل حدود المُعزْر فينقص في تعزير عبد 
عن عشرين جلدة؛ وفي تعزير حرٌ عن أربعين جلدة؛ لأن حدّ الخمر للعبد عشرون جلدة وللحرٌ 
أربعون. وقيل: يجب النقص فيهما عن عشرين جلدة؛ ولكن المذهب هو القول الأول. 

ارق مقنهوز مدهي الذالكية :“تجوز الذيادة على لخت فتجلد تغزيرا أكثر من مائة جلدة 
لما روي أن عر كرضي الله عنه - ضرب الذي ور كايا عنة وتقفن خائمة ضربه عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ ثلثمائة جلدة في كل يوم مائة جلدة. 

ه ‏ وعند الحنابلة روايتان في مذهبهم : 


(الأولى ) : لا يبلغ به أي بالجلد الحدٌ-. والمقصود بالحدّ هو أدنى حدّ مشروع . ويحتمل 
أن يكون المراد بالحدٌ أنه الحدّ المشروع في جنس المعصية التي يجري فيها التعزيرء فلا يجوز 
تجاوزه كمن فعل مقدمات الزنى كالتقبيل» فلا يعزر بالجلد بمائة» بل بأقل منها وإن زاد على 
حدٌ القذف. ومن سرق من غير حرز فلا تقطع يدهء وإن جاز جلده بأكثر من جلد القذف. 

و(الرواية الثانية) : لا يزاد على عشر جلدات في التعزير» نص عليه الإمام أحمد في مواضع 
وبه قال إسحاق, وهو مذهب الظاهرية لما روى أبو بردة في الحديث المتفق عليه قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: ولا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حدّ من حدود الله تعالى». وهذا 
كول الفقيه الشركاتي أرضاً محا بهذا الجينيت الشريف». 

إلا أن هذا الحديث الشريف قد لا يصلح حجة لمن قصر التعزير على عشرة أسواط. فقد 
فسره طائفة من أهل العلم ‏ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق 
لله. ثم قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين 
الحلال والحرام مثل آخر الحلال وأول الحرام. فمن الأول قوله تعالى : تلك حدود الله فلا 
تعتدوها». ومن الثاني قوله تعالى : تلك حدود الله فلا تقربوها»., وأما تسمية العقوبة المقدرة 
حداً فهو عرف حادث, ثم قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: ومراد الحديث أن من ضرب لحق 
نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات. 

والقول الراجح في أكثر الجلد على وجه التعزير هو أن لا يبلغ به في كل معصية 
حدّ جنسهاء وإن زاد على حدّ جنس اخرء فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد وإن جاز 


لحف 


جلده أكثر من الجلد فى عد القلكء ولا يبلغ بمن فعل ما دوك الزنى حدّ الزنى وإن زاد على 
حدٌ القذفء وهذا القول قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه وأعدل الأقوال. وعليه دلت سنة 
الرسؤل: كله وسنة خلفائه الراشديبع 6573 

0١‏ وليس لأقل التعزير حدّ محدود؛ أنه لو تقد لكان عدا ولأنه لم يرد في الشرع 
تقدير لأقله» فيرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو نائبه في مقداره وفقاً لحال الشخص وجسامة 
جريمته. فيجوز مثلا جعل التعزير بالجلد بثلاث جلدات أو إلى جلدة واحدة2"2. 

ثالثاً: الحبس: 

ويكون التعزير بالحيبس» وهو نوعان : (الأول): الحبس لمدة محدودة, و(الثاني) : الحيبس 
لمدة غير محدودة. 

أما الحبس لمدة محدودء فهذه المدة تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف جرائمهم. 
فقد ذكر الفقيه الماوردي الشافعى فى الحبس المحدود المدة: «يحبسون فيه على حسب ذنبهم 
وبحسب هفواتهم , فمنهم من يحبس يوماء ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غاية مقدرة. وقال أبو 
عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي : «تقدر غايته بشهر للاستبراء والكشفء ولستة أشهر 
للتأديب والتقويم . . .05906 . 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وتقدير مدة الحبس راجع إلى الحاكم) 0" , 
وهذا مذهب المالكية. فقد قال ابن فرحون المالكي: «فحبس التعزير راجع إلى اجتهاد 
الحاكم) 9" . 

448 - ويجوز أن يضم القاضي الحبس إلى الجلد؛ لأن الحبس يصلح تعزيراً بانفراده» 
وقد ورد الشرع به في الجملة؛ فجاز أن يضمه إلى الجلد إذا شك القاضي في انزجاره بدون 
| رييتك 


(9؟575) «الحسبة) لشيخ الإسلام ابن تيمية» مع مجموعة رسائل له ص757. 

(:5770) «كشاف القناع» ج4 , ص 4/. «رد المحتار» ج4 . ص 5١0‏ . «السياسة الشرعية) ص517, «الطرق الحكمية» 
ص6١"5؟.‏ 

نشيفةة «الأحكام السلطانية» للماوردي. ص8؟7؟. 

(5757) «الفتاوى الهندية» ج7. ص158١.‏ 

(1719) «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي. ج7. ص78". 

(575) «فتح القدير) ح14.ء ص5١7.‏ 


5١ 


4 - أما الحبس غير المحدد المدة. فهذه عقوبة تعزيرية لأصحاب الجرائم الخطيرة 
الذين يخشى منهم على أمن الناس وسلامتهم كالمعتادين على ارتكاب جرائم القتل والسلب» 
أو المتهمين بها دون إمكان إثباتها عليهم, فيحبسون تعزيرا بالحبس غير المحدّد المدة حتى 
يحدثوا توبة بأن تظهر عليهم علامات الصلاح والتوبة فيطلق سراحهم», أو يظلوا محبوسين حتى 
يموتوا فيتخلص الناس من شرهم . ش 

وقد صرّح الفقهاء بهذا النوع من الحبس, فقد جاء في «الدر المختار ورد المحتار» في فقه 
حتى تظهر أمارات تويته ‏ إذ لا وقوف لنا على حقيقتها؛ لأن شر هذا على الناسع©"©,. 

وفى «كشاف القناع» فى فقه الحنابلة : «الداعية.» يحبس حتى يكف عنهاء. ومن عرف بأذى 
الناس وأذى مالهم. ولم يكف عن ذلك حبس حتى يموت أو يتوب» ونفقته مدة حبسه من بيت 
المال ليدفع ضررهع9"" . 

وفي «واقعات المفتين»: «رجل خدع امرأة إنسان وأخرجها. وزوؤجها من غيره أو صغيرة» 
يحبس إلى أن تظهر توبته أو يموث ؟ لأنه ساع في الأرض بالفسادمي 9" , 

6 الجلد والحبس في تعزير المرأة: 

قال الحنفية فى تعزير المرأة بالجلد: «ولا تجرد المرأة لإقامة الحدّ والتعزير عليها؛ لأنها 
عورة مستورة وكشف العورة حرام إلا أنه ينزع عنها الحشو والفرو ليخلص الألم إلى بدنها؛ ولأن 
ستر العورة يحصل بالملبوس عادة. فلا حاجة إلى إبقاء الحشو والفرو عليها. وتجلد وهي قاعدة 
كأستر ما يكون؛ لأن مبنى حالها على الستري2"" , 

5 - تعزير المرأة الحامل بالجلد: 


وإن كانت المرأة حبلى لم تجلد حتى تضع حملهاء ثم تؤجل إلى أن تتعافى من نفاسها؛ 
لأن النفساء بحكم المريضة . والحدود فيما دون النفس لا تقام في حالة المرضض؛ ولأنه إذا 
انضم ألم الجلد إلى ألم الولادة ربما يؤدي إلى الإتلاف أي إلى هلاكهاء وهو - أي الهلاك - 
غير مستحق عليها في هذه الحالة. فيؤخر إلى أن تتعافى من نفاسها""" , 


(ه*57) «الدر المختار ورد المحتار» ج4 ص كلا. 
(57*5) ركشاف القناع» ج4 . ص هلا. (/5777) «واقعات المفتين» تأليف قدري باشاء ص١56-١5.‏ 
(578) «المبسوط» للسرخسي. ج9. ص”الا. (179) «المبسوط» للسرخسي» ج9. ص"الا. 


كع 


17 .- تعزير المرأة بالحبس: 

أها جين الهراة تعن سواء كان مع الجلد أو بدونه فإني لم أقف فيه على قول للفقهاء. 
ويبدو لي أن الحبس الذي نتكلم عنه هو عقوبة تعزيرية وللقاضي التحول إلى غيره. أما إذا رأى 
الحبس. وكان هناك سجن خاص للنساء تتولاه نسوة ثقات ولا يخشى الفساد على المرأة في 
حبسهاء فيمكن القول بجوازه في هذه الحالة. أما إذا لم يكن السجن بهذه الكيفية أ و خيف 
عليها من الفساد إن حبست,» أو خيف عليها الفتنة فللا يجوز حبيمها تعزيرا. 

4ه رابعاً: النفي أو الإبعاد: 

النفي على وجه التعزير جائزء فقد نفى النبي كلخ هيت المخنث من المدينة» ونفى عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ نصر بن حجاج من المدينة لما خيف من الفتنة به لجماله» وإن كان 
الجمال لا يوجب نفي صاحبه. 0 عمربن الخطاب فعل ذلك للمصلحة. وقد صرح عمر 
بذلك عندما قال نصر: وما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ قال: لا ذنب لك, وإنما الذنب لي حيث 
لا أطهر دار الهجرة منك؛"©. وإذا جاز النفي بدون معصية للمصلحة العامة» فجوازه مع 
المعصية أولى. وللإمام أو نائبه كالقاضي اختيار البلد الذي يختاره لمن يقرر نفيه تعزيراًء وله 
أيضاً تمديد مدة النفي . 


8 هل يجوز نفي المرأة؟ 

وإذا جاز نة نف الرجل تعويراء فلا نرى جوازه للمرأة؛ لأن فيه تعريضاً لها للفساد في ديار 
الغربة» فلا يجوز. ثم إن للتعزيرات عقوبات أخرى غير النفي, ٠»‏ فلا يتعين النفي لتعزير المرأة. 

2 خامساً: التشهير: 


ويراد بالتد تير إعلان وإظهار جريمة المجرم لتشيع في الناس ويعرفون فاعلها حتى يحذروه 
ويتقوا شره. كالتشهير بشاهد الزورء فقد قال الحنفية يُطاف به في البلد. ويُنادى عليه أن هذا 
شاهد زورا؛"". ومن الواضح أن ما ذكره الحنفية» هو نوع من التعزير كما أن فيه مصلحة 
للآخرين. 


(140؟5) «المبسوط) للسرخسي » جق صسصه : . «الدر المختار ورد المحتار» ج24 صن 15 


(5741) «الدر المختار ورد المحتار) ج4» ص١87.‏ 


و 


التشهير بالمرأة الفاسدة المفسدة: 

ومن التشهير الذي ذكره الفقهاء ما جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة بشأن «القوادة» 
فقد قالوا: «والقوادة التي تفسد النساء والرجال. أقل ما يجب عليها الضرب البليغ» وينبغي 
شهرة ذلك حيث يستفيض في النساء والرجال لتجتنب. وإذا أركبت القؤادة دابة وضمت عليها 
ثيابها يمن كشف عورتهساء وتودى غليها: هذا جراء من يفغل كذ وكذا - اي سند النناء 
والرجال ‏ وكان من أعظم المصالح ليشتهر ذلك ويظهر»9؛"©. 

١‏ سادساً: العقوبات المالية: 

التعزير بالعقوبات المالية مشروع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن السنة النبوية دلت 
على ذلك مثل أمره عله كسر دنان الخمر وشق ظروفه, ومثل أمره بهدم مسجد الضرار» ومثل 
أخذه شطر مال مانع الزكاة. وكذلك أخذ الخلفاء الراشدون بالعقوبات المالية على وجه التعزير. 

فقد أمر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وكذلك علي رضي الله عنه ‏ بحرق المكان 
الذي يباع فيه الخمر. ومن ذلك أيضاً إراقة عمر بن الخطاب اللبن المغشوش تعزيراً لصاحبه . 

وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية العقوبات المالية إلى ثلاثة أقسام : (الأول): إتللاف 
المال. (الثاني): تغيير المال. (الثالث): الغرامة المالية. 

فمن القسم الأول: إتلاف المعبودات من الحجر والصورء فيجوز إتلافها وتكسيرها. ومثل 
ذلك دنان الخمرء إذ يجوز 3 تكسيرها كما يجوز تحريق أوعية الخمر» كما يجوز تحريق الحانوت 

ومن القسم الثاني : تغيير الصور المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطوءة. 

ومن القسم الثالث: فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يوضع في الجرين ‏ محل الخزن - 
بالنسبة لمن سرق من الماشية قبل أن تأوي إلى المراح أن عليه جلدات وغرمه مرتين7:"©. 

وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية. فيما يكون به التعزير: ويكون بالنفي عن البلد 
وبالهجوم على بيت المفسدين» وبالإخراج من الدارء وبهدمها وبكسر دنان الخمر9؛""), 


(5715) «كشاف القناع» ج 6 ؛ ص كلا. 
(1747) «الحسبة» لابن تيمية» ص57 وما بعدهاء «الطرق الحكمية) لابن القيم.ء ص765 وما بعدها. 
(55145) «الدر ا لمختار» ج4 »؛ ص 590-54. 
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سابعاً: عقوبات تعزيرية أخرى: 

ويكون التعزير بالوعظ والتوبيخ » والإغلاظ بالقول وبالهجر. وترك السلام على الشخص 
حتى يتوب عن معصيته إذا كان ذلك هو المصلحةء كما هجر النبي كَل وأصحابه الثلاثة الذين 
تخلفوا عن غزوة تبوك. ويكون التعزير أيضا بعزل المراد تعزيره عن ولايتهء وقد يعزر بترك 
استخدامه في جند المسلمين”؟"©. ويكون التعزير أيضا بالصفع على العنق. وفرك الأذن» 


وبنظر القاضي شزرا أو بوجه عبوس لمن يريد تعزيره0؛"". 


(57165) (السياسة الشرعية) لابن تيمية. ص47 . 
افحقةة «الدر المختار» ج4ء ص6"؟". 


و و 0 
يلت بر( (تعزير 
440 - أولاً: الإقرار: 
تثبت جرائم التعزير بإقرار الجاني أنه فعل كذا وكذا مما يوجب تعزيره كما لو قال: نعم أنا 
شتوية فلانال أو ضربت فلاناء ونحو ذلك . ويشترط لصحة الإقرار ما سبق وأن قلناه في إقرار 
الجاني بجرائم الاعتداء على النفس. وهو أن يكون المقرٌ بالغ عاقلاً مختاراً غير مكره, ولا زائل 
العقل بسكر أو جنون. ويكفي إقراره مرة واحدة بجريمته الموجبة للتعزير. 
4ه 4؛ - ثانياً : الشهادة : 
وتثبت جرائم التعزير بالشهادة؛ أما نصابها فهي على التفصيل الآتي : 
أولاً: .عند الحنفية: يثبث موجب التعزير . أي الجريمة التي تستوجب التعزير- بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين» فقد جاء في «الهداية وفتح القدير» في فقه الحنفية: «وسائر ما سوى 
حدٌ الزنى من الحدود يقبل فيها شهادة رجلين» ولا تقبل النساء وكذا القصاص . وما سوى ذلك 
من المعاملات ‏ أي كل ما سوى ذلك - يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان. سواء كان الحق مالا 
أو غير مال)0"49), 
وفي «الفتاوى الهندية) : «ويثبت التعزير - أي موجبه - بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ لأنه 
من نسح حقوق العباد)0"4:20) , 
وفي «البدائع» للفقيه علاء الدين الكاساني الحنفي : «يظهر التعزير - أي يثبت - ما يظهر 
به سائر حقوق العباد من الإقرار والبينة والنكول وعلم القاضي . ويقبل فيه شهادة النساء مع 
الرجال. والشهادة على الشهادة كما في سائر حقوق العبادم»9؛"" . 


(فحققة «الهداية وفتح القدير) ج5. ص كلا. 
(5748) «الفتاوى الهندية) ج37 ص175١.‏ (49؟5) «البدائع) للكاسانى . جلاء ص56 . 


و 


هه ثانياً: وعند الشافعية» يثبت موجب التعزير بشهادة رجلين» فقد جاء في «مغني 
المحتاج» فى فقه الشافعية: «ولغير ما ذكر من الزنى ونحوه وما لسن بمال. ولا يقصد منه المال 
من موجب عقوبة لله تعالى » أو من عقوبة لآدمي كقتل نفس وقطع طرق» وقذف» رجلان ‏ أي 
شهادة رجلين -)0"" , 

ثالثاً: وعند الحنابلة» يثبت موجب التعزير بشهادة رجلين» فقد جاء في «كشاف 
القناع) : «ومن عرر بوطء بهيمة أو أمة مشتركة بين الواطىء وغيره » ونحوها كأمة لولده ثبت موجب 
تعزيره برجلين)0*17 , 

/أهة:غ- وابغنا : وعند المالكية يشنت موجب التعزير بشهادة رجلين» فقد قال ابن جري 
المالكي : «شهادة رجلين في جميع الأمور سوى الزنى » وشهادة رجل وامرأتين وذلك في الأموال 
خاصة دون حقوق الأبدان)9""". 

م4ه6ة:- خاميا : وعند الظاهرية يبت موجب التعزير بشهادة رجلين» أو برجل وامرأتين » 
أو بأربع نسوة. فقد جاء في «المحلى» للإمام ابن حزم الظاهري : «ولا يقبل في سائر الحقوق 
كلها من الحدود _عدا حدّ الزنى ‏ والدماء. وما فيه القصاص. والنكاح والطلاق والرجعة. 
والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان, أو رجل وامرأتان كذلك, أو أربع نسوة كذلك. ويقبل في 
كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل, أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب»9"©. 

ويفهم من قول ابن حرم رححمه الله - جواز إثبات ما سوق الحدود بشهادة رجل واحدى 
أو بشهادة امرأتين مع يمين الطالب أي المدعي -. ومعنى ذلك إثبات موجب التعزير بشهادة 


(5760) «مغني المحتاج» ج14.» ص41473 . 

(57861) «كشاف القناع» ج4. ص7558 . 

(57857) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص #887" . 
(*31565) «المحلى» لابن حزم ج1. ص45"-95". 
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مسن ترب زر 

8 الحجحهة التي د تستوفي العقوبة التعزيرية: 

استيفاء عقوبات التعزير من حق وليّ الأمر أو من ينوب عنهء فإذا حكم القاضي بعقوبة 
تعزيرية كان للسلطة المختصة بتنفيذ العقوبات في دار الإسلام تنفيذ ما حكم به القاضي إن كان 
يحتاج إلى التنفيذ من قبلها؛ لأن دار الإسلام ‏ أي الدولة الإسلامية - بهيئاتها ومؤسساتها 
المختلفة هي المسؤولة عن حماية المجتمع من الجريمة والمجرمين» وهي التي ثم م تقبض عليهم 
وتحاكمهم, وتنفذ فيهم العقوبات الشرعية التي تحكم بها السلطة القضائية*6, - 

هل يضمن ولي الأمر من مات بالتعزير: 

وإذا أقام ولي الأمر أو من ينوب عنه من الأشخاص أو الهيئات والمؤسسات في دار الإسلام» 
عقوبة التعزير على المحكوم عليه بها كما لو جلده ولي الأمر أو نائبه فمات المحكوم عليه من 
الجلد أو بسببه» 0 ولي ل هلاكه , فتجب عليه أي 0 الدولة ‏ ديته؟ 


ابن قدامة ل «ولناء ا م 0 
كالحلٌع* "07 , وفي «الفتاوى الهندية) : «ومن حَدٌ د أو عرو فمات 000 قدمه هدر)(0 5*5" , 


إحتفقة «التشريع الجنائي الإسلامي») للمرحوم عبد القادر عودة. ج١.‏ ص4605-/4051. 
(هه؟ك) «المغني» ج28 ص "9" 
(5765) «الفتارى الهندية) ج؟, صة"١.‏ 


5) 


لسن( ون 
اسيك قتر رب (أنخزير 

5 أولاً : موت الجاني : 

إذا كان التعزير يتعلق بجسم الجاني كما لو حكم عليه بالجلد ومات الجاني قبل التنفيذ, 
سقط التعزير لفوات محله. وإن كان التعزير يتعلق بمال الجاني مثل معاقبته بإراقة خموره. وهدم 
محلّه الذي يبيع فيه الخمور, فإن موت الجاني لا يؤثر في تنفيذ العقوبة فلا يمنعهاء بل تنفذ 
فتراق خموره ويهدم محلّه. 

_ ثانياً: توبة الجاني: 

إذا تاب الجاني وجاء من تلقاء نفسه إلى الإمام أو نائبه تائباً جاز ترك تعزيره. فقد جاء في 
«كشاف القناع»: «فإن جاء فا عرفا قد أظهر الندم والإقلاع , جاز ترك تعزيره. . .)6509 , 

وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في أثر التوبة في سقوط عقوبات الحدود والتعزير. ورجحنا سقوطها 
إذا تاب صاحبها قبل الرفع إلى القاضي ‏ كأن جاء إليه من تلقاء نفسه تائباً من ذنيه . . .ع(65*8©. 

44 ثالعا : العفو: 

يجوز للإمام أو نائبه العفوعن التعزير إذا رأى المصلحة في ذلكء وكان التعزير متعلقاً بحق 
الله أي بحق الجماعة -. وإذا كان التعزير حقاً للعبد. كان لهذا العبد العفو عن التعزير» ولكن 
عفوه هذا لا يؤثر في حق الجماعة ممثلة بوليّ الأمر أو نائبه في تأديب الجاني ‏ أي تعزيره بما 
تراه مناسبا من وسائل التعزير وعقوباته 2"**0. وإذا حصل العفو سقطت العقوبة التعزيرية. 


(619؟5) «كشاف القناع» ج4. ص74 . (648؟5) الفقرات من «56179-48754). 


(5169) «كشاف القناع) ج4. ص4". «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الحنبلي.» ص554-117., «الأحكام 
السلطانية» للماوردي. ص 2757١19‏ «الهداية وفتح القدير) ج4 » ص؟2 251١75١‏ «مواهب الجليل» 
للحطاب. جك ص .7”2١‏ 


الاع 


15 - رابعاً: التقادم : 


العقوبات التعزيرية تسقط بمضي مدة معينة دون تنفيذ إذا رأى الإمام سقوطها بعد مضي 
هذه المدة؛ لأن له حق العفو عن الجريمة وعقوبتها في جرائم التعزير. وإذا كان له أن يعفو عن 
العقوبة فيسقطها فوراًء جاز له أن يعلق سقوطها على مضي مدة معيئة إذا رأى المصلحة في 
ذلك61, ٠‏ 


5ك «التشريع الجنائي الإسلامي» للمرحوم عبد القادر عودة » ج١1‏ 3 ص/اه ع : 


"عع 


فنزيكت لالت 


الكتاب السادس: الجرائم والعقوبات 
87" تمهيد ‏ 417/7" الجرائم ثلاثة أنواع - 817/4" - منهج البحث: تقسيم هذا الكتاب 


الباب الأول: الجريمة وأساسها والعقوبة وأساسها وأصولها العامة 
6و تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى فصلين: 


الفصل الأول: الجريمة وأساسها 
7815 - تعريف الجريمة ‏ 7481/1 - أساس اعتبار الفعل أو الترك جريمة - 417/8" - توضيح 
أساس الجريمة - 781/4 مصالح العباد الضرورية - 788٠‏ - تحصيل مصالح العباد الضرورية 


- 8481" - قول الغزالي فيما يستلزمه حفظ الضروريات - 7887 السبيل إلى منع وقوع الجريمة 
- 48" - أولاً: إصلاح الفرد - 5884 ثانياً: إصلاح المجتمع ‏ 8880 ثالثاً: العقوبة. 


الفصل الثاني : العقوبة وأساسها وأصولها العامة 
5- تمهيد - 88417 - العقاب جزاء العصيان - 8884 أولاً: العقاب الأخروي - 
8 ثانيً: العقاب الدنيوي  884٠‏ النوع الأول من العقاب الدنيوي - 5841 النوع 
الثاني من العقاب الدنيوي - 5847 حكمة تشريع عقوبات الجرائم - 7897 أساس العقوبة 
الشرعية - 895 - الرحمة أساس العقوبة ‏ 886" الأصول العامة للعقوبة الشرعية - 895" - 
الأصل الأول: المساواة بين الجريمة والعقوبة - 88917 - ظهور هذه المساواة في العقوبات 
الشرعية - 58944 - الأصل الثاني : كفاية العقوبة للردع - 8849 الأصل الثالث: ملاحظة 
مصلحة المجرم ومصلحة المجتمع - 4٠0٠‏ كيف لاحظت الشريعة مصلحة المجرم ومصلحة 
المجتمع؟ - 9401" أولاً : في عقوبات الحدود 8407 - ثانياً: في جرائم القصاص - 89408 
في جرائم التعزير - 74٠08‏ - خصائص العقوبة الشرعية - 794٠08‏ الخصيصة الأولى : شرعية 

فد 


العقوبة 74057 الخصيصة الثانية : شخصية العقوبة - "94٠01‏ اعتراض على شخصية العقوبة 
ودفعه  "98٠0/8‏ الخصيصة الثالثة : عموم العقوبة ‏ 84094 من معاني عموم العقوبة  #85١١‏ 
الباب الثاني 
جرائم الحدود 
54١‏ تعريف الحدّ في اللغة والاصطلاح - 8317" - تعريف جرائم الحدود ‏ 917" 
منهج البحث: اختلاف الفقهاء في تعداد جرائم الحدود ‏ 88414 المختار في تعداد جرائم 
الحدود. وتقسيم هذا الباب إلى سبعة فصول: 


الفصل الأول: جريمة الزنى 

6 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الزنى وبيان حكمه وحكمته 

5 تعريف الزنى - 7611 - حكم الزنى - 74318 حكمة تحريم الزنى - 59419 - 
تحريم مقدمات الزنى ومسهلاته . 
المبحث الثاني: أركان جريمة الزنى 

5 تمهيد: للزنى ثلاثة أركان. ولكل ركن شروطه - 8371١‏ منهج البحث: تقسيم 
هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الزانى 


5-- شروط الزاني - #847 الشرط الأول: البلوغ والعقل - 874 - وطء الصغير أو 
المجنون امرأة أجنبية - 8876 المرأة التي مكنت الصغير أو المجنون من نفسها - “97 
القول الراجح - 95717" زنى النائم - 79378 القول الراجح - 79794 - زنى السكران 21076 
حكم من سكر متعمداً السكر فزنى - 8871 أولاً: قول الجمهور ‏ 977" - ثانياً: مذهب 
الظاهرية ‏ 977 القول الراجح ‏ 974 حكم المرأة التي مكنت السكران من نفسها - 
6" زنى المكره ‏ 7945 هل يعاقب المكره على الزنى   ”9837/‏ القول الراجح ‏ 
8 حكم المرأة التي زنى بها المكره - 978* - زنى الجاهل تحريم الزنى - 914٠‏ من 


ع 


وطىء أجنبية يظنها زوجته هل يُحدٌ؟ - -7544١‏ زنى غير المسلم في دار الإسلام . 
المطلب الثاني : الزانية 

5 من هي الزانية؟ ‏ 47 884 شروط الزانية - 844 - أولاً: أن تكون مكلفة ‏ 
6 تخلف شرط التكليف - 88545" وطء المكلف امرأة نائمة ‏ /ا4 8" وطء المكلف امرأة 
في حال سكرها ‏ 94144 وطء المكلف صغيرة أو مجنونة - 78549 - الزنى بالمرأة الميتة - 
5- زنى المكرهة - 961١‏ - على المكرهة على الزنى أن تدافع عن نفسها ‏ 9651" - الدليل 
الأول: من السنة النبوية الشريفة - 8807" - الدليل الثاني : من أقوال الفقهاء ‏ 794684 زنى 
الجاهلة تحريم الزنى - ه748 هل يشترط إسلام الزانية لوجوب الحدّ عليها ‏ 7467 وطء 
البهيمة . 


المطلب الثالث: فعل الزنى 


/اه 6" المقصود بفعل الزنى - 9464" - شروط فعل الزنى - 8469 منهج البحث: تقسيم 
هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: الشرط الأول وطء الرجل امرأة 

المقصود بهذا الشرط - 8451١‏ - المقصود بالوطء ‏ 457 هل يشترط إيلاج آلة 
الزاني بدون حائل - 8577" - القول الراجح ‏ 84584" السحاق بين النساء ‏ 7456 هل يجب 
حدٌ الزنى في السحاق؟ مذهب الجمهور: لا حدّ في السحاق - 9455 مذهب الجعفرية وجوب 
الحدّ فيه - 74517 القول الراجح - 854" استمناء الرجل أو المرأة باليد - 891١‏ - أقوال 
الفقهاء في الاستمناء باليد: أ- قول الحنابلة - 791/1 - ب - قول الشافعية - 841/7 ج ‏ قول 
الحنفية - #917 د - قول الزيدية - 91/4 ه - قول الجعفرية ‏ ه91 و- قول الظاهرية 
941756" - قول بعض المالكية ‏ /ا/ 91‏ قول شيخ الإسلام ابن تيمية - 7418 - فتوى مفتي 
الديار المصرية - 19 - أقوال المفسرين في حكم الاستمناء باليد - 4٠‏ - أولاً : تفسير ابن 
كثير - 441" - ثانيا: تفسير القرطبي - 887" - ثالثا: تفسير النسفي - 447" - رابعا: تفسير 
الآلوسي - 484" - القول الراجح ‏ 78/46 - متى يجوز الأخذ برخصة الاستمناء باليد- 59/45 
حكم اللواط ‏ 4410 هل اللواط زنى وما هي عقوبته؟ اختلاف بين الفقهاء - 948" - أولاً : 
مذهب المالكية - 9488" - ثانيا: مذهب الحنابلة - "89٠‏ ثالثئا: مذهب الشافعية  991١‏ 
رابعاً: مذهب الحنفية ‏ 89487 - خامساً: مذهب الظاهرية - 8987 سادساً: مذهب الزيدية 
- 5484 - سابعاً: مذهب الجعفرية - 58486 القول الراجح . 

ع ْ 


الفرع الثاني : الشرط الثاني الوطء في فرج المرأة 

5 الفرج في اللغة وفي موضوع الزنى - 4913" - قول الجمهور في وطء الأجنبية في 
دبرها - 79494 الجمهور يوجبون الحدّ في وطء الدبر ‏ 899" مذهب الحنفية في وطء المرأة 
في دبرها - 40٠١‏ - القول الراجح  4٠00١‏ - وطء الرجل زوجته في دبرها: هذا الوطء حرام 
بدلالة القرآن والسنة ‏ 4007 - أولاً: من القرآن الكريم  40٠0#‏ وجه الدلالة بالآيتين على 
تحريم وطء الزوج زوجته في دبرها  50١5‏ - ثانيا: من السنة النبوية الشريفة - ه٠٠4‏ - دلالة 
هذه الأحاديث على تحريم إتيان الرجل زوجته في دبرها - 5005 - أقوال الفقهاء في وطء الزوج 
زوجته في دبرها - 40٠01‏ - الخلاصة في وطء الرجل زوجته في دبرها. 


الفرع الثالث: الشرط الثالث خلو الوطء من النكاح الصحيح ومن الشبهة 

4- المقصود بالنكاح الصحيح - 5٠٠4‏ - المراد بالشبهة - هل تدرأ الحدود 
ومنها حد الزنى بالشبهة  40٠١١‏ - قول الجمهور  40١7‏ - الراجح قول الجمهور. ودليل 
الرجحان» وخللاف ابن حرم له خلاف لفظي - 101١‏ حالاات خلو الوطء من التكاح الصحيح 
ومدى اعتبار الشبهة فيه . 
الحالة الأولى: الوطء بغير نكاح أصلا والشبهة فيه 

4 - إذا كانت الموطوءة أجنبية - 401١©‏ - إذا كانت الموطوءة من المحرمات على وجه 
التأبيد - 4015 - الشبهة في الوطء بغير نكاح أصلا 4017 - أولاً: شبهة الجهل بتحريم الزنى 
م١‏ ٠غ‏ -ادعاء الجهل بتحريم الزنى - 019 - ثانياً: الجهل بتحريم الموطوءة عليه 4٠7٠١‏ 
ما يستخلص من أقوال الفقهاء في شبهة الجهل بالتحريم - 507١‏ - القاعدة الأولى - 40717 - 
القاعدة الثانية  5٠7‏ إباحة المرأة فرجها لا تعتبر شبهة لدرء الحدّ  4٠784‏ الإجارة على 
الوطء لا تدرأ الحدّ - 4056 - زواج الزانى بالزانية لا يسقط الحدٌ. 


الحالة الثانية : الوطء فى نكاح باطل والشبهة فيه 

5 - المقصدد بالتكاح الباطل ‏ 40717 الوطء في النكاح الباطل موجب للحدّ - 
4 قول الإمام أبي حنيفة في هذا الوطء  4٠79‏ الجهل ببطلان التكاح شبهة تدرأ الحدّ 
40*٠0‏ - ادعاء الجهل ببطلان النكاح. 


الحالة الثالثة: الوطء في التكاح المختلف فيه والشبهة فيه 


كلاع 


0١‏ المقصود بالنكاح المختلف فيه ”40# الاختلاف في صحة النكاح شبهة تدرأ 
الحدّ ‏ #"0 - أولاً: من فقه الحنابلة ‏ 404 - ثانياً: من فقه الحنفية ‏ ه40 ثالثاً: من 
فقه المالكية  5٠5‏ رابعا: من فقه الشافعية ‏ /ا7٠ 4‏ ما يشترط فى الاختلاف حتى يكون 
شبهة - 4088 - ويشترط في الخلاف أن يكون سائغاً. 


الحالة الرابعة: الوطء في نكاح صحيح وقت طروء الحرمة العارضة 

68 المقصود بهذه الحالة  8٠84٠‏ حكم الوطء في نكاح صحيج ٠‏ وقتث الحرمة 
الطارئة - 1١٠ 4١‏ - أقوال الفقهاء في هذا الوطء المحظور  50٠47‏ - ما يجب في هذا الوطء من 
العقوبة . 
المبحث الثالث: وسائل أو أدلة إثبات الزنى 

505 - تمهيد ‏ 4044 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الإقرار 

06 - تعريفه  4١45‏ - حكم الإقرار بالزنى من جهة مدى مشروعيته ‏ /41 50 - القول 
الأول: الستر هو الأفضل - 5١58‏ - القول الثاني : الاعتراف هو الأفضل  50٠55‏ - القول 
الراجح - 4065٠‏ شروط المقر - 505١‏ - إقرار المكره لا يصح - 5057 - إقرار الأخرس - 
4١68‏ شروط الإكراه: أولاً: تكراره ‏ 4084 - حجة القول بتكرار الإقرار - 400 الرد على 
حجة التكرار ‏ 4001 - قول الشوكاني في تكرير الإقرار وعدمه ‏ 4007 ثانياً: التصريح 
4٠064 0‏ السؤال من المقرٌ عما فعله للتأكد من زناه - 4068 تكذيب 
المرأة للمقر أ و تكذيب الرجل للمقرة 805٠6‏ القول الراجح في تكذيب المقر أو المقرة - 
1١‏ رجوع المقرَ عن إقراره ‏ 57 ١غ‏ حجة القائلين بعدم صحة الرجوع عن الإقرار - 
0 حجة القائلين بجواز الرجوع عن الإقرار - 4054 - الدليل الأول - 4058 - الدليل 
الثاني - 50557 - الدليل الثالث ‏ /ا405 - الدليل الرابع - 4054 - الدليل الخامس - 4059 
القول الراجح في الرجوع عن الإقرار بالزنى . 
المطلب الثاني: الشهادة 

تمهيد ‏ 40791 منهج البحث: تقسيم المطلب إلى أربعة فروع : 
الفرع الأول: الشهادة وما يتعلق بذاتها 


الا 


تعريف الشهادة في اللغة ‏ 401/7 الشهادة في الاصطلاح - 407/4 - أهمية 
الشهادة في الإثبات  4٠1/6‏ الشهادة على الزنى من شهادة الحسبة - 40175 صيغة الشهادة 
- /401/17 - ما يجب التصريح به في شهادة الزنى - 407/8 - هل يشترط تعيين مكان الزنى والزاني 
والمزني بها؟ ‏ 5017/9 التقادم في الشهادة  408٠١‏ الحجة لرفض الشهادة للتقادم - 4081 - 
أيهما أفضل الشهادة أم الستر؟ مذهب الحنابلة والمالكية - 5٠/87‏ مذهب الظاهرية: الستر 
يجوز 4088 مذهب الحنفية: التخيبر بين الستر والشهادة والستر أفضل إلا لمتهتك . 


الفرع الثاني : شروط الشاهد 

4 - تعداد هذه الشروط ‏ 4080 - أولاً: عدد شهود الزنى - 4085 - ثانياً: البلوغ 
والعقل - 40817 - ثالثا: الذكورة - 50888 - قول ابن حزم في قبول شهادة النساء في الزنى - 
8 - مذهب الجعفرية في قبول شهادة النساء في الزنى - 404٠‏ - القول الراجح في شرط 
الذكورة - 404١‏ - رابعاً: أن يكون الشاهد مسلماً - 4087 خامساً: أن يكون الشاهد عدلا 
4047 - دليل شرط العدالة - 4044 - العدالة والمروءة ‏ 4048 الراجح في اشتراط المروءة 
مع العدالة - 4045 سادساً: أن يكون الشاهد حراً ‏ 40417 - القول الراجح في شرط الحرية 
في الشاهد - 4044 - سابعاً: أن يكون الشاهد أصيلا في شهادته - 4044 دعتن المالكة: 
تجوز الشهادة على الشهادة  4٠١٠١‏ 4 ثامناً : أن يكون الشاهد غير متهم في شهادته  -54٠ ١‏ 
مذهب الظاهرية فى هذا الشرط 4٠١7‏ - تاسعاً: أن يكون الشاهد بصيراً - * 4١٠١‏ عاشراً: 
أن يكؤن العاحد مكلماً 4 1ن الخد عي اليقظة وعدم الغفلة في الشاهد ‏ ه١٠4‏ - اثنا 
عشر: أن يؤدي الشهود شهادتهم في مجلس واحد  4٠١5‏ - شهادة الزوج على زوجته. 


- نقص عدد الشهود - 4٠١8‏ - مذهب ابن حزم الظاهري في نقص عدد شهود الزنى 
4٠09 -‏ - تخلف الشروط في الشهود  4٠١١‏ اختلاف الشهود  4١١١‏ - ما يستخلص من 
قول ابن حزم في اختلاف الشهود  4١١7‏ - ما يلاحظه غير الظاهرية في اختلاف الشهود - 
4 - توجيه اختلاف الشهود بما يدفع اتهامهم بالكذب - 4١١4‏ - القول الراجح في اختلاف 
الشهود  4١١8‏ - إذا تعذر توجيه اختلافهم بما يدفع اتهامهم بالكذب ردت شهادتهم - 4١١5‏ - 
الرجوع عن الشهادة -/ا١١ا5-‏ موت الشهود بعد أداء الشهادة . 
الفرع الرابع : المشهود عليه 

1-4 المقصود بالمشهود عليه - 4١١9‏ - دفوع المشهود عليهما  4١7١‏ أولا : دفع 

64ت 


المرأة بأنها عذراء  4١7١‏ - قول ابن حزم في هذا الدفع  4١77‏ مذهب المالكية في دفع 
المرأة أنها عذراء  4١77‏ - القول الراجح في الدفع ببقاء البكارة - 4١74‏ - ثانياً: دفع المرأة 
بالرتق والقرن : قول الشافعية والحنابلة في هذا الدفع  4١78‏ - الراجح قول الشافعية 4١75‏ - 
ثالثاً: دفع الرجل بأنه مجبوب : مذهب الحنابلة في هذا الدفع - 41717 - ينبغي أن يكون مذهب 
الحنابلة هو مذهب غيرهم - 4١758‏ - رابعا: الدفع بالزواج بالمزني بها بعد الزنى - 4١79‏ - 
خامساً: الدفع بقيام الزوجية  4١70‏ رأي ابن حزم في هذا الدفع - 41١‏ - أقوال أخرى في 
هذا الدفع  4١7‏ - القول الراجح في الدفع بقيام الزوجية  4١‏ خامسا: الدفع بالإكراه 
وباللعان. 
المطلب الثالث: القرائن 

4 المقصود بالقرائن  4١*60‏ - الأدلة على اعتبار القرائن من وسائل الإثبات: أولاً : 
من القرآن  4١7+‏ - ثانياً: من السئة النبوية   4١81/‏ اعتراض ودفعه - 414 - البينة غير 
محصورة بالشهادة ‏ 4188 - القرائن دليل معتبر في إثبات الزنى - 4١4٠‏ مذهب المالكية في 
إثبات الزنى بالحبل - 4١4١‏ - ما يدرأ الحدّ عن الحبلى  4١47‏ مذهب الحنابلة في قرينة 
الحبل على الزنى - 4١47‏ - مذهب الشافعية في قريئة الحبل  4١44‏ قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية في قرينة الحبل - 4١40‏ - القول الراجح في قريئة الحبل. 
المطلب الرابع : علم القاضي 

4145 - المقصود بعلم القاضي - 4١47‏ اختلاف الفقهاء في اعتبار علم القاضي في 


الإثبات - 4١48‏ - أولاً: قول الجمهور في إثبات الزنى بعلم القاضي وأدلتهم - 4١49‏ - الدليل 
الأول - 4١6١‏ - الدليل الثاني - 4١5١‏ - الدليل الثالث - 4١57‏ - الدليل الرابع - 4187 - 


الدليل الخامس - 4١54‏ - القول الثاني في إثبات الزنى بعلم القاضي ودليله ‏ ه١١4 ١-‏ لجعفرية 
من أصحاب القول الثاني - 4١65‏ - القول الراجح . 
المبحث الرابع : عقوبة الزنى 

4617 - تمهيد ‏ 4154 - منهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحلد والتغريب 

8 الجلد في القران الكريم - 41٠١‏ - الجلد والتغريب في السنة النبوية - 4151١‏ - 
أقوال الفقهاء في الجلد والتغريب - 4١57‏ - رأي الحنفية في التغريب - 4157 - تغريب المرأة 

6/4 


الزانية  4١584‏ - القول الراجح في تغريب المرأة: ترجيح ابن قدامة ‏ 41568 - الراجح ما رجحه. 
ابن قدامة  4١55‏ عقوية العبد والأمة في الزنى . 
المطلب الثاني: الرجم 

517 - نصوص الرجم في الزنى - 4١78‏ - الرجم ثابت بالسنة وبه قال العلماء  4١569‏ 
رجم المحصن والمحصنة في الزنى - 417١‏ - المقصود بالإحصان  411/١‏ شروط الإحصان. 
- 4177 - الشرط الأول: الوطء ‏ 417 - الشرط الثاني : أن يكون الوطء في نكاح ‏ 4174 - 
الشرط الثالث: أن يكون التكاح صحيحاً ‏ 4176 الشرط الرابع : الحرية - 4175 - الشرط 
الخامس والسادس: البلوغ والعقل - 41177 الشرط السابع : الإسلام 4178 الشرط الثامن: 


تحفق الشروط وقت الوطء 5 24 يرجم المحصن من الزانيين دون الآخر ‏ - هل 
يجب الجلد مع الرجم؟ - 418١‏ - أدلة الأقوال - 41487 - القول الراجح . 


المطلب الثالث: قتلى الزاني بالمحارم 

418 - الأحاديث في قتل من يزني بمحارمه - 4184 - دلالة هذه الأحاديث ‏ 4188 - 
مدى صحة وحجية هذه الأحاديث ‏ 4185 - المقصود بناكح امرأة أبيه فى هذه الأحاديث: 
النكاح يطلق على الوطء وعلى العقد   4141/‏ المراد من (ناكح امرأة أبيه) - 4188 - أقوال 
الفقهاء في قتل الزاني بالمحارم - 188 - أولاً: مذهب الحنابلة ومن وافقهم ‏ أ - الرواية الأولى 
فى المذهب  4١940‏ - الرواية الثانية فى مذهب الحنابلة ومن قال بها 4191 - ثانياً: مذهب 
الظاهرية  4١97‏ ثالثاً: مذهب الجعفرية ‏ 4147 - رابعاً: رأي الشوكاني - 4194 - مناقشة 
الأقوال: قول ابن حزم ©4194 مناقشة الرواية الثانية عن أحمد ‏ 4195 - مناقشة قول 
الشوكاني - 41947 - القول الراجح . 
المطلب الرابع : تنفيذ عقوبة الزنى 

2344 تمهيذ - 2848 منهج البحث: تقسيم المطلب إلى ستة فروع: 
الفرع الأول: الجهة المسؤولة عن التنفيذ 

الدولة هي المسؤولة عن التنفيذ  47١١‏ - أقوال الفقهاء في من ينفذ عقوبة الزنى 
4707 - تعليل وجوب تنفيذ العقوبات على الدولة   470*‏ اختلاف في مسألتين - 47١4‏ - 
أقوال الفقهاء : إقامة الحدّ على الرقيق  47١‏ حجة الجمهور فيما ذهبوا إليه - 4705 - القول 


اميك 


الراجح 47١7‏ - الرجل يرى من يزني بامرأته فيفتله - 47508 - الأحاديث المتعلقة بهذه 
المسألة : أولا : حديث البخاري 47١9‏ - ثانياً: : حديث أبي داود  451١١‏ - أقوال الفقهاء في 
هذه المسألة  47١١‏ - قول الإمام النووي 47١7‏ - قول ابن حجر العسقلاني - 475١‏ - قول 
ابن المواز من المالكية  47١54‏ - قول الإمام العيني  47١6‏ - قول ابن قدامة الحنبلي - 
5 قول الجعفرية 47117 - قول الهادي من الزيدية - 475١4‏ - قول ابن تيمية - 47١19‏ - 
أقوال وفتاوى ابن تيمية - 577١‏ - القول الراجح 
الفرع الثاني : تنفيذ الحلد 

09- الجديّة والحزم في التنفيذ ‏ 4577 - علانية التنفيذ - 4777 - الطائفة التي تشهد 
جلد الزانيين ‏ 4774 - أداة الجلد ‏ 4776 - قول ابن حزم في أداة الجلد ‏ 4775 صفة الجلد 
ومن يتولاه - 47717 - هل يصيب الجلد جميع جسد الزاني أو الزانية؟ - 4774 هل يجرد الزاني 
من لياسه عند الجلد؟ ‏ 45755 - القول الراجح في تجريد الزاني - 4757٠‏ - التخفيف مع 
التعجيل في الجلد على الزاني المريض الذي لا يرجى شفاؤه - 457١‏ - قول الإمام مالك في 
جلد الزاني المريض ‏ 457 - التخفيف على الزاني المهزول ‏ 478 - يجلد الزاني قائما غير 
ممدود ‏ 4775 - إذا امتنع الزاني من الوقوف للجلد ‏ ه* 47‏ الأصل أن الزانية والزاني في كيفية 
الجلد سواء - 4775 - أوجه الاتفاق بين الزانية والزاني في الجلد وكيفيته - /773 4 ما تختص 
به الزانية من أمور الجلد وكيفيته : أولاً : بالنسبة لموضع الجلد - 4774 - ثانياً : لا تجرد الزانية 
من ثيابها عند جلدها ‏ 4589 - ثالئا: تجلد الزانية قاعدة. وقال ابن حزم : تجلد قائمة وقاعدة 
474٠‏ - الراجح جلدها وهي قاعدة لأن القعود أستر لها. 


الفرع الثالث: تنفيذ التغريب 

١‏ - تمهيد - 47417 - معنى التغريب - 47847 مكان التغريب - 47414 - مدة التغريب 
وبعد مكانه عن بلد الزاني - 474 - من يعيّن مكان التغريب - 4545 - تغريب الزاني الغريب 
47417 - تغريب الزانية مع محرم لها - 47448 - نفقة المصاحبة للزانية المُغرّبة - 4744 - 
تغريب الزانية بصحبة نسوة ثقات - 476٠‏ - امتناع المحرم أو النسوة من مصاحبة المُغربة - 
١‏ هل نُعْرب الزانية وحدها؟ ‏ 4707 - القول الراجح ‏ 4788 - مدة التغريب وبعد مكانه 
عن بلد الزانية - 4784 حبس الزانية في بلد التغريب ‏ 4788 - فرار المُغْرّبة من بلد التغريب 
479655 - تداخل مدد التغريب. ْ 


الفرع الرابع : تنفيل الرجم 
١‏ 


/ا>» 5 - الجلد مع الرجم أم الرجم وحدله -8ه؟”5- الأصل أ ن الزانية كالزاني في الرجم 
وكيفيته  5١569‏ علانية التنفيذ 575506 أداة الرجم  4755١‏ - موضع الرجم من جسم 
المرجوم - 4717 يرجم |! لزاني قائماًء وهل يُحفر له 55# - ستر عورة الزاني عند رحجمه - 
64 - كيف ترجم الزانية؟ - 478 هل ترجم الزانية وهي في الحفرة؟ - 4557 - أقوال 
الفقهاء في رجم الزانية في الحفرة   47517/‏ من يبدأ الرجم؟ - 4554 - ما يُفعل بالزانيين بعد 
رجمهما وموثهما. 
الفرع الخامس : تنفيذ القتل 

8 2 يقتل الزاني بمحارمهء والإمام هو الذي يأمر بتنفيذ هذه العقوبة. 
الفرع السادس : إيقاف التنفيذ 

المقصود بإيقاف التنفيذ  4371/١‏ - أنواع إيقاف التنفيذ ‏ 871/7 أسباب إيقاف 
التنفيذ المؤقت - 477 - أولاً: حيل المرأة - 4774 - لا يقام الحدّ على الحبلى حتى تضع 
حملها ‏ ه/ا 57‏ ادعاء الحبل ‏ 1/5؟ 47‏ متى يقام الرجم عليها بعد الوضع؟   471/‏ متى 
يقام عليها الجلد بعد الوضع؟ - 47078 - رأي في جلد النفساء ‏ 471/4 دفع هذا الرأي - 
+ اتنانا ٠:‏ المريقن المرجو عقانيات 442:1 ب"المرجى قات لاا يوضر برحمة د 146 كات ثالقا : 
الحرٌ والبرد - 5787 - رأي للشافعية في الحر الشديد والبرد الشديد ‏ 4784 الحرّ والبرد لا 
يؤخران الرجم - 4786 أسباب إيقاف التنفيذ الدائم لحدّ الزنى - 585 - أولاً: رجوع المقر 
- /81؟4 - ثانياً: رجوع الشهود عن شهادتهم - 4088 - ثالثاً: أسباب أخرى قالها الحنفية. 
الفصل الثاني : جريمة القذف 

1-684 تمهيد - 4740 - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: القذ 

4د شروظ القائف + أن يكون مكلنا 9ه ب لين مق شروط القاذقف كوية مثلم 
498 الذكورة ليست شرطاً فى القاذف. 
الميحث الثاني : المقذوتف 

4 2 الإحصان دي مدت 144 المقذوف يكن رجلا كما يكن امراف 
5 - شروط الإحصان - 47317 الشرطان الأول والثاني : البلوغ والعقل - 4598 - الشرط 


م 


الثالث: الإسلام ‏ 4548 - قول ابن حزم في هذا الشرط ‏ 400 الشرط الرابع : الحرية ‏ 
١‏ الشرط الخامس : العفة عن الزنى - 5707 المراد بالعفة ‏ 4707 شروط أخرى في 
المتقذوق 1 488 ثانيا: أن لأ يكون التعدوق مجيربا اوتخضياً - 4:8 اغالا :آلا يكون 
المقذوف ولد القاذف ‏ 4705 قذف الزوج زوجته - 4037 اللعان لا يجري إلا بطلب من 
الزوجة المقذوفة إلا إذا كان الزوج يريد نفي نسب ولدها منه فله طلب اللعان - 47:08 الحكم 
إذا امتنعت الزوجة من اللعان ‏ 54*08 اختلاف الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل إذا امتنعت 
الزوجة من أن تلاعن  4٠١‏ مذهب الحنفية في اللعان ومن يطلبه وكيفية إجرائه والحكم إذا 
امتنع أحدهما  471١‏ صيغة اللعان #3117 قذف الملاعنة 4717 قذف ولد الملاعنة . 


المبحث الثالث: المقذوف به 
14" - المقذوف به هو الزنى أو نفي النسب - 4١6‏ قواعد فى المقذوف به - 4#"315 - 
القاعدة الأولى - 5177 القاعدة الثانية - "5# - القاعدة الثالثة ‏ 4719 القاعدة الرابعة. 
المبحث الرابع : صيغة القذف 
1 الصيغة يجب أن تكون منجزة - 47371١‏ بعض صيغ القذف: أولا : الصيغة الأولى 
”4# ثانياً: الصيغة الثانية ‏ 477 ثالثاً: الصيغة الثالثة . 
الميبحث الخامس : دعوى القذف وعقوبته 
4 شكوى المقذوف شرط لتحريك دعوى القذف 477٠0‏ قذف الميت - 5؟:"57 - 
مذهب الحنفية فى قذف الميت - 573717 - إثبات القذف - 4778 - إثبات صحة المقذوف به 
- 4778 - عقوبة القذف  47٠‏ من عقوبة القذف رد شهادة القاذف ‏ 4771 هل تقبل 
شهادة القاذف بعد توبته؟ ‏ 47377 تداخل عقوبات القذف - 477 إيقاف التنفيذ المؤقت 
474 - سقوط الحدّ بالعفو أو برجوع الشهود ‏ ه47 سقوط الحدّ برجوع الشهود. 
805 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالخمر وحكم شاربها 


0" المقصود بالخمر - 4778 شرب الخمر حرام - 4778 ما يعتبر شرباً للخمر وما 
لا يعتبر- 575٠‏ - تناول الحشيشة حرام - 441١‏ - تناول الأفيون ونحوه حرام - 4757 ما يغيب 


اولك 


العقل بلا إسكار. 
المبحث الثاني : أدلة إثبات شرب الخمر 

44 تعداد الأدلة ‏ 4944 أولاً: الإقرار ‏ ه44 المرأة كالرجل في الإقرار - 
85 ثانياً: الشهادة ‏ 4847 ثالثاً: القرائن: رائحة الخمر ‏ 4*8 - القيء وهل يصلح 
قرينة على الشرب؟ ‏ 449 المرأة كالرجل في أدلة إثبات شرب الخمر. 
المبحث الثالث: عقوبة شرب الخمر وتنفيذها 
المطلب الأول: عقوبة شرب الخمر وما يلحق بها 

6 2 العقوبة تجب بشرب قليل الخمر وكثيره - 4#8١‏ - ماهية عقوبة شرب الخمر 
ومقدارها ‏ 487 عقوبة العبد أو الأمة ‏ ه47 عقوبة متناول الحشيشة ‏ 4 ه41 عقوبة 
تناول الأفيون ونحوه. 
المطلب الثاني : تنفيذ عقوبة الخمر (الجلد) 


هه" لا يقام الحدّ على السكران حتى يصحو- 105 - كيف ينفذ الجلد على الرجل؟ 
لاه"4 - كيف ينفذ الجلد على المرأة؟ - 4ه" - إيقاف التنفيذ مؤقتاً 9ه" 4‏ إيقاف التنفيذ 


دائماً. 
الفصل الرابع : السرقة 

2 تعريفها - 4551 - حكم السرقة - 48517 منهج البحث - تقسيم الفصل إلى 
المبحث الأول: السارق 


45 - شروط السارق - 514" - الذكورة لي ليست شرطاً في السارق ‏ 56" - الحرية 
ليست شرطاً في السارق - 4555 الإسلام لييح شرطاً في السارق والسارقة   4751/‏ حاللات 
لا يعتبر فيها أخذ مال الغير سارقاً - .454 الحكمة في عدم إيجاب حد السرقة في الاختلاس 
ونحوه - 4858 - هل يعتبر جاحد العارية سارقاً - 4817١‏ - القول الراجح 


المبحث الثاني: المسروق 


: شروط المسروق  489/7 أولاً : أن يكون المسروق مالا مطلقاً  488/8 ثانياً‎ - 4١ 
2 


أن يكون مالا متقوماً مطلقا - 474 ثالثاً: أن يكون مملركاً في نفسه ‏ 40/8 رابعاً: أن لا 
يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل ملك ولا شبهة - 475 تخامساً: أن يكون مالا 
معضوماً لين للسازق فيه غلق الأنيوت الالقرع ‏ سنادساء ) أن يكونٍ الفتزؤق محرا د رياب 
المقصود الع 01 - حرز كل شيء بحسبه - 48٠‏ - سابعاً : أن يكون المال المسروق 
نضناياً 2 481 ثافا .أن ل" يكوت المسروق بلخرماً أو آله ققصية 088 + أن يكون مكرما 
أو آلة معصية بالإجماع . 


38 - شروط المسروق منه: أولا: أن تكون له يد صحيحة على المسروق - 4884 - 
ثانياً : أن لا يكون المسروق منه ا - 486 - القول الأول: في سرقة أحد الزوجين 
مال الآخر ‏ 4485 القول الثاني في هذه السرقة ‏ /4781 - القول الثالث في هذه السرقة - 
4 القول الرابع في هذه السرقة - 48 القول الخامس في هذه السرقة  478٠‏ القول 
السادس في هذه السرقة - 45941١‏ - القول الراجح - 4797 توضيح ما رجحناه وتحديده - 
9" - عبد الزوج وأمته كسيدهما فيما قلناه من سرقة أحد الزوجين مال الآخر #84 - 
حالات خاصة من السرقة بين الزوجين - ه44 ثالثاً: أن لا يكون المسروق منه ولداً للسارق 
495 مذهب الجعفرية: تقطع يد الأم في سرقة مال ولدها ولا يقطع الأب في سرقة مال 
ولده - 4717 مذهب الظاهرية : قطع الوالدين في سرقة مال ولدهما - 4944 - أدلة الأقوال: 
أدلة من قال: لا قطع على الوالدين - 4749 أدلة القائلين بقطع الوالدين - 440١‏ - القول 
الراجح في سرقة الوالدين من مال ولدهما - 450١‏ - الشرط الرابع أن لا يكون المسروق منه 
5 أو أها للتنارق هذا قرط ته 3 44٠‏ مذهب الحنفية والشافعية والمالكية : لا 
قطع على الولد السارق. وقال غيرهم: يقطع ‏ أي تقطع يده باعتباره سارقاً ‏ 440 خلاصة 
أقوال الفقهاء في سرقة الولد من مال والديه  44٠4‏ - أدلة القول الأول: لا قطع على الولد 
السارق ‏ 4405 - أدلة القول الثاني : تقطع يد الولد السارق ‏ 4405 - القول الراجح -/4407 - 
السرقة من ذي محرم (أ) مذهب الحنفية ‏ (ب) مذهب غير الحنفية (الجمهور) - 4108 - السرقة 
من ذي محرم بسبب الرضاع ‏ 4409 السرقة من بيت الأصهار والأختان  44١٠١‏ - قول الإمام 
الكاساني  44١١‏ سرقة العبد أو الأمة من سيدهما. 


المبحث الرابع : أدلة إثبات السرقة 
44١75‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


وليك 


المطلب الأول: إثبات السرقة بالإقرار 


441 - الإقرار دليل معتبر في الإثبات - 44١4‏ هل يشترط سبق الدعوى لقبول الإقرار؟ 
مذهب الشافعية والحنابلة  44١‏ مذهب الحنفية - 4515 - القول الراجح - !441 عدد 


مرات الإقرار- 451 - الراجح اشتراط تكرار الإقرار مرتين ‏ 4514 - ما يذكره المقر في إقراره . 
المطلب الثاني : إثيات السرقة بالشهادة 
. سبق الدعوى شرط لقبول الشهادة في السرقة  447١‏ بعض الفقهاء لم يشترط 
سبق الدعوى والرد عليهم - 4477 شروط الشهود وعددهم ‏ 447 - ما يذكره الشهود في 
هادهم ْ 
المطلب الثالث: ما يثبت به المسروق لمالكه دون الحد 
4 - قد يثبت المسروق لمالكه المسروق منه دون الحدّ ‏ 4476 - الإقرار مرة واحدة 
4475 - شهادة رجل وامرأتين - 44717 - شهادة رجل واحد أو شهادة امرأتين ويمين المدعي 
- 4578 - يمين المدعي . 
المبحث الخامس : الشفاعة في حدّ السرقة 
4 - المقصدد بالشفاعة في حدّ السرقة  44٠‏ متى تجوز الشفاعة للسارق؟ - 
١‏ 9 متى لا تجوز الشفاعة للسارق؟ 
المبحث السادس : حدّ السرقة وضمان المسروق 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: حدٌ السرقة | 
488 4 النصوص في حدٌّ السرقة ‏ 4474 - قطع يد السارق اليمنى - ه44 قطع رجل 
السارق اليسرى - 4475 لا قطع بعد السرقة الثانية ‏ /8#1 4 هل تقطع أيدي الجماعة بسرقة 
واحدة   5447"8‏ التداخل في عقوبة القطع . 
المطلب الثاني: ضمان المسروق 
5 رد المسروق إن كان قائماً - 444٠‏ ضمان المسروق إذا كان هالكاً - 444١‏ - 


ك2 


مذهب المالكية - 411457 مذهب الحنفية ‏ 44147 الحجة لمن أوجب الضمان على اسارق 
- 4545 - القول الراجح ا 
المبحث السابع : تنفيذ حدٌ السرقة 

96 الترغيب في تنفيذ الحدّ وعدم التهاون فيه - 4445 - الجديّة والحزم في التنفيذ 
- 4441 - التسهيل على السارق في عملية القطع - 4548 - تعليق اليد في عنق السارق. 
المبحث الثامن: موانع التنفيذ 

64 المقصود بموانع التنفيذ  440٠‏ منهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: موانع التنفيذ المؤقتة 

46١‏ أولا: لا تقطع الأيدي في الغزو ‏ 4407 حديث أبي داود ‏ 4487 أقوال 


الفقهاء في قطع الأيدي في الغزو ‏ 4454 - منع القطع إجراء موقت 4458 تأجيل القطع 
للمرض أو للحر أو للبرد - 4585 - المرأة الحامل يؤجل قطعها. 


المطلب الثاني : موانع التئفيذ الدائمية (مسقطات التنفيذ) 
0غ - أولاً : الرجوع عن الإقرار وأقوال الفقهاء فيه - 4404 قبول الرجوع عن الإقرار 
هو الراجح 51654 ثانياً : : نقصان قيمة المسروق  51459١‏ مذهب الحنفية - 4451١‏ مذهب 
الزيدية ‏ 44557 ثالا: ادعاء ملكية المسروق - 4557 هل عفو المسروق منه يسقط التنفيذ. 
الفصل الخامس: الحرابة (قطع الطريق) 
84 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحرابة وبيان حكمها 
6 - تعريف الحرابة ‏ 4455 - أسماء الحرابة -  44571/‏ حكم الحرابة «قطع الطريق» 
5558 - تفسير أية المحاربة . 
اليعية الثاني : شروط الحرابة «قطع الطريق» 
4 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى أربعة مطالب: 


اام 


المطلب الأول: شروط القاطع 

- أولاً : البلوغ والعقل - 447/١‏ - ثانياً : القوة والمنعة - 4477 ثالثاً: حمل السلاح 
487 - الراجح في شرط حمل السلاح - 4474 - ثالثاً: المجاهرة ‏ 44178 هل الذكورة 
شرط في قاطع الطريق - 4475 - أقوال الفقهاء في عدم اشتراط الذكورة في قاطع الطريق - 
4/0 - مذهب المالكية - 884١/8‏ مذهب الحنفية ‏ 41/4 4 لا يشترط تعدد الجناة فى جريمة 
قطع الطريق . 
المطلب الثاني: شروط المقطوع عليه 

من هو المقطوع عليه - 448١‏ - الشرط الأول: أن يكون معصمم المال: مذهب 
الحنفية فيمن يكون معصوم المال - 4487 - مذهب الحنابلة - 4488 الراجح من القولين - 
4 ثانياً: أن تكون يد المقطوع عليه المال يدأ صحيحة. 
المطلب الثالث: شروط المقطوع له 

6 . أن يكون المال نصاباً - 4445 - اشتراك الجناة في أخذ المال: مذهب الحتابلة 
والشافعية والحنفية ‏ /4/1 5 - مذهب المالكية - 4588 - الشرط الثاني : توافر شروط السرقة في 
المال المسروق في المال المقطوع له - 4584 - المقطوع له هو أعراض الناس. 
المطلب الرابع : شروط المقطوع فيه 

المقصود بالمقطوع فيه 444١‏ - أولاً: أن يكون المقطوع فيه في دار الإسلام 
- 4497 - ثانياً: أن يلحقه غوث واختلاف الفقهاء في هذا الشرط ‏ 4497 - القول الأول - 
4 القول الثاني - 4446 - القول الثالث ‏ 445 - القول الراجح . 
المبحث الثالث: أدلة الإثبات «إثبات قطع الطريق» 

90 أولاً: الإقرار - 4444 - ثانياً: الشهادة - 4444 - مذهب المالكية في الإثبات 
بالشهادة  46٠٠‏ - لا تقبل شهادة المقطوع عليهم لأنفسهم - 450١‏ - المتهم بريء حتى تثبت 
إدانته. 
المبحث الرايع : ما يترتب على الحرابة «قطع الطريق» 

5 . تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 


4خ 


المطلب الأول: رد اعتداء المحارب «قاطع الطريق» 


0 - الشرع يحرض على رد اعتداء المحارب - 4 45٠0‏ حديث نبوي شريف  105٠8‏ - 
هل يجب قتال المحارب لرد اعتدائه - 4605 - الطلب من المحارب الكف عن عدوانه قبل قتاله 


/ا0ه4 - على المرأة أن تقتل من يريد هتك عرضها. 
المطلب الثاني: وجوب الحدّ على المحارب «قاطع الطريق» 

4 - نص القران على حد المحارب ‏ 45094 - أقوال العلماء في تفسير آية المحاربة 
واختلافهم في كلمة فيها  40٠١‏ خمس حالات لقاطع الطريق - 451١١‏ - منهج البحث: 
تقسيم هذا المطلب إلى سبعة فروع: 
الفرع الأول: عقوبة المحارب إذا قتل وأخذ المال 

5 العقوبة هي القتل والصلب, والصلب يكون بتعليق جثته على خشبة بعد قتله . 
الفرع الثاني : عقوبة القتل فقط 

401 - إذا قتل المحارب ولم يأخذ المال فعقوبته القتل فقط بلا صلب. 
الفرع الثالث: عقوبة إحداث الجراحات 

4 - عقوبة المحارب إذا جرح المقطوع عليهم . 
الفرع الرابع : عقوبة أخذ المال فقط 

6 . قطع الأيدي والأرجل من خلاف». وشروط هذه العقوبة. 
الفرع الخامس : إخافة الطريق فقط 


5ه- النفي عقوبة من أخاف الطريق فقط - 40١7‏ - المقصود بالنفى - 46018 مدة 
النفي - 4014 - هل تنفى المرأة؟ مذهب المالكية - 487١‏ مذهب غير المالكية  4017١‏ - 


القول الراجح في نفي المرأة. 
الفرع السادس : سريان حدّ الحرابة على جميع المحاربين 


7 القاعدة: سريان الحدٌ على الجميع 4607 حدّ الحرابة لا يحتمل العفو 
والإسقاط - 4074 - مانع العقاب يختص به من قام فيه 487٠‏ حكم المرأة مع المحاربين. 


حك 


الفرع السابع : الحد والضمان 

ك7 المقصود بالحدٌ والضمان - 46117 هل يجتمع الحدّ والضمان؟ خلاف بين 
الفقهاء ‏ 46174 مذهب الحنابلة وموافقيهم. وبيان مذهب الحنفية - 48178 الضمان يجب 
على الآخذ دون الردء . 
المبحث الخامس : مسقطات الحدٌ وما يترتب عليها 

1 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: مسقطات الحد «حد الحرابة» 

 ةبارحلا أولاً: مسقطات الحدّ فى السرقة هى مسقطاته فى‎ 4887  ديهمت‎ - ١ 
ثانا : توبة المحاربين - 4875 - أثر التوبة في سقوط الحدود الأخرى  ه467 القول‎  عهسو#‎ 
الأول: لا يسقط الحدٌ بالتوبة  405 القول الثاني : يسقط الحدٌّ بالتوبة  /ا 487 هل يجب‎ 
مع التوبة صلاح العمل؟ - 4578 - القول الثالث: اختيار ابن تيمية وابن القيم - 407 كلام‎ 
اعتراض ودفعه.‎ 4014٠ - ابن القيم وتوضيحه وتعليله‎ 


المطلب الثانى: اثار سقوط الحدّ على المحاربين 


4 أولاً : اثار سقوط الحدٌ بالتوبة 4047 - ثانياً: آثار سقوط الحدّ بالرجوع عن 
الإقرار - "48 40 - ثالثا : أثار سقوط الحدّ بتكذيب المقرٌ والشهود. 


الفصل السادس: البغي والبغاة 

4 - تعريف البغي والبغاة - 48046 تعريفهم عند الحنابلة وعند الشافعية - 4045 
تعريفهم عند المالكية ‏ 4841 حكم البغي والبغاة ‏ 4044 من رأى من أميره ما يكره فليصبر 
- 4544 - وجوب معاونة الإمام ضد البغاة  406٠‏ رأي الإمام مالك في معاونة الإمام غير 
العدل «الجائر»  408١‏ - النصح والإرشاد قبل قتال البغاة ‏ 40857 - قول الكاساني وصاحب 
مغني المحتاج في نصح البغاة ‏ 481 متى يباشر الإمام قتال البغاة وكيف يقاتلهم؟ - 4 458 - 
حكم النساء يقاتلن مع البغاة ‏ ه408 رأي المالكية في قتال النساء مع البغاة 40805 مذهب 
الحنفية ‏ لاههع ‏ البغاة يتحصنون في حصن فيه نساء وصغار - 40808 حكم البغاة إذا تركوا 
القتال - 4089 مذهب الحنفية  405٠‏ مذهب الظاهرية  405١‏ هل تقسم أموال البغاة 
5 ذريتهم؟ - 405517 حكم الأسرى من البغاة: أولا: مذهب الحنفية ‏ 4651 - ثانيا: 


44 


مذهب الشافعية ‏ 40584 ثالثاً: مذهب الحنابلة ‏ 46568 رابعاً: مذهب الظاهرية 4655 - 
القول الراجح في أسرى البغاة -  4051/‏ جند الإمام الأسرى عند البغاة ‏ 4054 المسؤولية 
المالية والجنائية فى قتال البغاة - 4058 لا ضمان على البغاة فيما أتلفوه من نفس ومال - 
الفصل السابع : الردة والمرتدون 

١/ا45‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالردة والمرتد 

1 - تعريف الردة والمرتد - 4617 - شروط المرتد - 4014 - أولاً : العقل - 4018 - 
المجنون البالغ إذا ارتد قبل جنونه - 481/5 هل تقع ردة السكران؟ ‏ لالاه 4‏ أدلة من قال 
بوقوع ردّة السكران ‏ 401/8 - أدلة من قال بعدم وقوع ردته ‏ 561/4 القول الراجح في رذة 
السكران  488٠‏ - الشرط الثاني : البلوغ  488١‏ الصبي الذي قبل إسلامه إذا ارتد ‏ 
الشرط الثالث: الاختيار - 40481 - الذكورة ليست شرطاً لوقوع الردة. 
المبحث الثاني: ما يصير به الشخص مرتداً 

5-415 تمهيدك ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الردة بالاعتقادات 

6 المراد بالاعتقادات ‏ 5085 - القاعدة فيما يرتد به الشخص من الاعتقادات - 
417 - أقوال الفقهاء في الردة بالاعتقادات. 
المطلب الثاني : الردة بالأقوال 

4 القاعدة في الردة بالأقوال - 4088 - الأدلة على هذه القاعدة  409٠‏ أقوال 
الفقهاء في الردة بالأقوال - 4094١‏ بعض ما يصدر عن بعض الناس وهو كفر. 
المطلب الثالث: الردة بالأفعال 

65 القاعدة في الردة بالأفعال ‏ 4847 - أقوال الفقهاء فى الردة بالأفعال. 


المطلب الرابع: الردة بالتروك 


- القاعدة في الردة بالتروك - 40898 - أقوال الفقهاء في الردة بالترك - 4095 - ترك 
الحكم بالشريعة الإسلامية . ٠‏ 
١‏ 1 لمسبحث الثالث: عقوية المرتد والمرتدة 

17 - من بدَّل دينه فاقتلوه - 4094 - رأي الحنفية في عقوبة المرتدة - 45949 - أدلة 


/ 


الحنفية - 450١‏ - أدلة الجمهور على قتل المرتدة - 450١‏ هل تسترق المرتدة؟ - 45017 - 
مذهب الحنفية ‏ 4507 - الرد على من قال باسترقاق المرتدة ‏ 4 450 - القول الراجح في عقوبة 
المرتدة ‏ 450 - ردة الصبي أو الصبية ‏ 450 - الاستتابة قبل القتل على الردة -/45017 - أدلة 
الأقوال فى الاستتابة : أدلة وجوبها - 4508 - أدلة استحباب: الاستتابة لا وجوبها ‏ 5504 - القول 
الراجح - 451١‏ - مدة الاستتابة - 451١‏ الراجح في مدة الاستتابة - 4817 - تنفيذ عقوبة الردة 
457 -لا يعاقب المرتد أو المرتدة بغير القتل  45١5‏ - يؤخر قتل المرتدة الحامل ‏ 4516 - 
إثبات الردة ‏ 45175 - نطق المرتد بالشهادتين بعد ثبوت الردة عليه بالبينة يسقط عنه العقوبة . 
الياب الثالث 
جرائم الاعتداء على النشس 

07 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: القتل العمد 

4 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف القتل العمد وبيان حكمه. وحكمة حكمه 

48 تعريف القتل العمد  457١‏ حكم القتل العمد  457١‏ حكمة تحريم القتل 
العمد العدوان. 
المبحث الثاني : أركان القتل العمد 

2.2 تمهيك ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطالب: 
المطلب الأول: القاتل 

.2 الذكورة ليست شرطاً في القاتل - 4574 - شروط القاتل. 


4 


المطلب الثاني : القتيل 

االدكورة 1 ليست شرطاً في القتيل - 4577 الشروط في القتيل - 45717 إسقاط 
الجنين ميت لا يعتبر قتلاً عمداً له. 
المطلب الثالث: فعل القاتل 

4 المقصود بفعل القاتل - 4579 منهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: الفعل منسوب إلى القاتل 


٠‏ المباشرة والسبب - 457١‏ - أنواع السبب - 4577 مسؤولية المباشر والمتسبب 
- 55# - رأي الحنفية في القتل بالتسبب ‏ 454 اجتماع المباشر والمتسبب. 


الفرع الثاني : الفعل من شأنه إحداث الموت «القتل» 

88 . الفعل المميت - 455 - أنواع الفعل المميت - 45877 - أولاً: الضرب بالسلاح 
ونحوه من الات ا ا 0 القتل ‏ 45784 - ثانيا: الضرب بالعصا 
والسوط والحجر الصغير أو باليد  554٠‏ ثالثاً: الخنق - 454١‏ رابعاً: إلقاء المجني عليه 
في مهلكة ‏ 4547 - خامساً: شغ بنااخز فيرورق النحياة امار علي "4547 - امتناع المرضع 
عن إرضاع الطفل ‏ 4544 سادساً: الامتناع عن تقديم فضل مائه لمحتاجه ‏ 4740 القاعدة 


في الامتناع عن الفعل الواجب المؤدي إلى موت الغير. 
المطلب الرايع : القصد الجنائي 

15 المقصود بالقصد الجنائي /45541 - معرفة القصد الجنائي . 
المبحث الثالث: إثبات القتل العمد 


1 - وسائل | إثبات القتل العمد - 5148 - أولا : الإقرار - 456٠١‏ - ما يشترط في المقر 
- 4561 ثانياً : : الشهادة ‏ 45657 هل تقبل شهادة النساء فى القتل العمد؟ ‏ 458 ثالعا : 
القسامة - 456554 متى تجب القسامة؟ ‏ 568 - كيفية 0 القسامة ‏ 1565 هل تدخحل 
النساء في القسامة؟   4561/‏ ما يجب فى القسامة - 4564 سبب وجوب القسامة والدية - 
6 - سؤال وجوابه . 1 


المبحث الرابع : عقوبة القتل العمد 


القصاص - 455١‏ - الحكمة من القصاص - 4557 - شروط وجوب القصاص - 
أولاً : أن يكون القاتل مكلفاً - 4514 ثانياً: أن يكون مختاراً - 4158 - ثالثاً: يشترط 
في المقتول عصمة الدم - 4115 رابعاً: أن يكون المقتول مكافتاً للقاتل: واختلاف الفقهاء 
في المقصود بالمكافئة -  45717/‏ مذهب الحنابلة وموافقيهم - 4574 مذهب الحنفية - 45564 - 
الذكورة ليست شرطاً في القاتل أو في المقتول عند عامة العلماء وقول بعضهم يقتل الرجل بالمرأة 
ويعطى أولياقه نصف ديته  4517٠١‏ حجة من قال خلاف قول الجمهور  451/١‏ حجة 
الجمهور في مكافأة المرأة للرجل في وجوب القصاص لها أو عليها ‏ 451/7 هل يقتل الأب 
بولده؟ ‏ 4517# حجة الجمهور في عدم قتل الأب بولده ‏ 451/4 هل تقتل الأم بولدها - 
6 الولد يقتل بوالديه ‏ 451/5 هل تقتل الجماعة بالواحد؟ - /ا/ 451‏ حجة القائلين بعدم 
قتل الجماعة بالواحد - 451/8 حجة القائلين بقتل الجماعة بالواحد - 451/4 من يستحق 
القصاص من القاتل؟  458٠‏ - ولي القتيل الذي يستحق القصاص هو كل وارث للقتيل - 
١‏ السلطان وارث من لا وارث له فهو ولى من لا ولىّ له - 5587 استيفاء القصاص: 
عند الشافعية والحتابلة ‏ 4587 - عند الحنفية - 4584 عند المالكية - 4546 تعدد مستحقى 
القصاص - 4585 مستحق القصاص يستوفيه بنفسه في حضرة السلطان ‏ 45417 تأخير تنفيذ 
القصاص على المرأة الحامل - 4584 - سقوط القصاص بالعفو عنه - 4584 - المرأة تعفو عن 
القصاص - 454٠0‏ - سقوط القصاص بموت القاتل - 4591 - الدية في القتل العمد ‏ 45957 - 
امتناع القصاص لمانع شرعي وما يكون البديل عنه ‏ 45917 - القول الراجح فيما يجب في القتل 
العمد ‏ 4544 - مقدار الدية ومن أي الأموال تدفع؟ - 4548 - الدية يتحملها القاتل - 4595 - 
تجب الدية حالّة غير مؤجلة ‏ 4591 - استثناء الصغير والمجنون من الدية - 4594 - دية الأنثى 
المسلمة ‏ 45494 - دية الرجل والمرأة من غير المسلمين  472٠١‏ - الكفارة في القتل العمد ‏ 
١‏ الأصل في وجوب الكفارة  41١7‏ بم تكون الكفارة؟ 


الفصل الثاني : القتل شبه العمد 
47٠‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: تعريف القتل شبه العمد ووسائل إثباته 
64 1 ذكر القتل شبه العمد في السنة النبوية - 47٠١©‏ تعريف القتل شبه العمد ‏ 
- وسائل إثبات القتل شبه العمد: .أولاً: الإقرار ‏ ثانياً: الشهادة. 
المبحث الثاني: عقوبة القتل شبه العمد 
1:35 


0 - أولا : وجوب الدية 47١8‏ من أي الأموال تدفع الدية وما مقدارها؟ ‏ 4704 - 
دية الأنئى - 41٠١‏ - من يتحمل الدية؟. واختلاف الفقهاء في هذه المسألة  49١١‏ قول 
الجمهور هو الراجح  4/١17‏ من هي العاقلة التي تتحمل الدية؟  47١‏ - ما يحثمله الفرد 
من العاقلة من الدية  4/١4‏ - وقت أداء الدية - 41/١8‏ للمرأة عاقلة وليست هى من العاقلة 
- 4715 - لا تؤخذ الدية من صبي ولا مجنون ولا امرأة - 41/117 - ثانياً: الكفارة - 4118 ماهية 
الكفارة الواجبة فى القتل شبه العمد. 
الفصل الثالث: القتل الخطأ 

04 2 تمهيد ومنهج البحث : تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف القتل الخطأ وبيان أنواعه 

- تعريفه - 417١‏ - أنواع القتل الخطأ - 4777 النوع الأول من القتل الخطأ - 
807 - النوع الثاني من القتل الخطأ - 1*4 النوع الثالث من القتل الخطأ ‏ 778 النوع 
الرابع من القتل الخطأ. 
المبحث الثاني : وسائل إثيات القتل الخطأ 

5 - أولاً: الإقرار -  473/‏ ثانياً: الشهادة ‏ 4778 القسامة. 
المبحث الثالث: عقوبة القتل الخطأ 

4 2 يجب فى القتل الخطأ شيئان: الدية والكفارة. 
المطلب الأول: الدية 

9 وجوب الدية  49/١‏ دليل وجوب الدية ‏ 4/7 مقدار الدية ‏ 47# دية 
المرأة - 174 الدية على العاقلة ‏ ه"/ا 4‏ ما الحكم إذا لم يكن للقاتل عاقلة؟ ‏ 4/5 
إذا تعذر الأخذ من بيت المال. 
المطلب الثاني : الكفارة 

/الالاع ‏ وجوب الكفارة مع الدية ‏ 87/74 الكفارة مع الدية في القتل الذي هو فى معنى 
القتل الخطأ - 49/79 - وجوب الكفارة بلا دية  4/4٠‏ وجوب الدية دون الكفارة - 47/4١‏ - 
ماهي الكفارة وما مقدارها؟ ‏ ” :اع - الحجيض لا يقطع التتابع في صيام الكفارة ‏ 437/ا8 الفطر 


1:6 


للمرض لا يقطع التتابع ب 5 كمارة من لم يستطع الصيام . 
الفصل الرابع : قتل الجنين أو إسقاط الجنين ميتاً 

6 2 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: تعريف الجنين وشروط تحقق قتله 

5 - تعريف الجنين - 47/47 - أطوار خلق الإنسان ‏ 41/48 مدد هذه الأطوار - 
648 9 متى اد يطلق الجنين على ما في البطن؟ - 4060 أولاً : : قول الإمام الشافعي - 47681١‏ - 
قانيا :: قوق المالكية -'قالعا ؟قول التختايلة -.رايعا : قول الحنفية ‏ 41/67 خلاصة أقوال الفقهاء 
4178 هل يُتصوّر قتل الجنين عمدأ؟ قول الشافعية ‏ 41764 قول الظاهرية ‏ ه410 القول 
الراجح - 47/65 - قتل الجنين بالجناية على أمه ‏ ل/اه/ا4 - ماهية الجناية على الأم أو بأي شيء 
تكون الجناية على الأم - 4188 - قول الحنابلة - 4769 قول المالكية - 47١‏ القول الراجح 
فيما تكون به الجناية على الأم - 4751١‏ سقوط الجنين لفزع الأم من السلطان - 4757 
مذهب ابن حزم الظاهري - 47517 - الإجهاض - 4755 - أولاً : عند الحنفية ‏ 49/58 - ثانياً : 
عند المالكية - 4/55 ثالا : عند الحنابلة - 41/517 رابع : عند الشافعية - 417/58 - خامساً: 
عند الظاهرية - 4759 سادساً: عند الجعفرية  41717٠‏ حكم الإجهاض 


المبحث الثاني : ما يجب في قتل الجنين «عقوبة قتل الجنين» 

١‏ وجوب الغرة ‏ 417/7 دية الجنين المحكوم بإسلامه   47/#‏ دية الجنين 
المحكوم بكفره -  81/1/4‏ دية الجنين الذكر والأنثى سواء - 4/1/8 - وقت تقدير دية الجنين - 
4/5 - شروط وجوب دية الجنين: الشرط الأول: انفصاله ميتاً ‏ لالالا4 - (أ) عدم انفصال 
الجنين - 407/8 (ب) انفصال الجنين حياً ثم يموت - 47/4 - قول الإمام الخرقي في هُذْه 
الحالة - 4/8٠‏ قول المالكية  4748١‏ (ج) خروج بعض بعض الجنين وأقوال الفقهاء في هذه 
الحالة - 41787 القول الراجح ‏ 47817 (د) إلقاء بعض الجنين - 4784 - (ه) كمال خلقة 
الجنين ونقصهاء وأقوال الفقهاء في هذه الحالة - 4786 القول الراجح - 4785 - (و) هل 
يشترط إلقاء الجنين وأمه حيّة؟ بيان أقوال الفقهاء ‏ /47/817 - أدلة القول الأول - 4788 - أدلة 
القول الثاني - 49788 - القول الراجح  4784٠‏ الشرط الثاني لوجوب دية الجنين - تعمد قتله 
عند الحنفية ‏ 41/41 غير الحنفية لم يشترطوا هذا الشرط - 47847 القول الراجح : اشتراط 
العمدية إذا كانت الجانية هي الأم ‏ 407947 حالات في إسقاط الجنين: أولاً: إسقاط أكثر من 


لحف 


جنيق .د 49/814 ب ثانياً: القت جنيتها مينا ثم تت ثالثاً: وإن ماتت الأم وخرج الجنين حيا ثم 
مات - 4746 - الشرط الثالث لوجوب دية الجنين: انتفاء المانع - 4745 - المانع الأول من 
إيجاب دية الجنين - 417/1 المانع الثاني من إيجاب دية الجنين - /41/94 - هل يشترط للجنين 
عمر معين لجواز إسقاطه بإذن الزوج؟ - 4749 - القول الراجح في إذن الزوج بالإجهاض - 
المانع الثالث من إيجاب الغرة (دية الجنين) - 580١‏ - القول الراجح في المانع الثالث 
- 4807 - من يتحمل دية الجنين؟ - 480 - وقت أداء دية الجنين - 48١4‏ - من يرث دية 
الجنين؟ - 48٠١6‏ هل تجب الكفارة مع الدية في قتل الجنين؟ أولا : : مذهب الحنفية - 48٠05‏ - 
مذهب الشافعية ثالعا: مذهب الحنابلة ‏ /1١٠م 8‏ حجة الحنابلة - م ارم ارابعا: مذهب 
الظاهرية ‏ 4409 - الكفارة على الأم بإسقاط جنينها  48٠١‏ - نوع الكفارة في قتل الجنين - 
0١‏ الحيض لا يقطع تتابع صوم المرأة في الكفارة. 


الباب الرابع 
جرائم الاعتداء على ما دون النفس 
الفصل الأول: تعريف جرائم الاعتداء على ما دون النفس وبيان أنواعها 
8٠‏ - تعريف هذه الجرائم -5815- - أنواع هده الجرائم 
الفصل الثانى : ما يجب في الاعتداء على ما دون النئس 
6 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
السبحث الأول: القتصاص 


5 الدليل على وجوب القصاص - 48١7‏ - أولاً: الكتاب العزيز ‏ 4418 - ثانياً: 
السنة النبوية 0 - 441 ثالثاً : : الإجماع - 48٠١‏ - شروط القصاص فيما دون النفس - 
48١‏ - أولاً : ن يكون الفعل (الاعتداء) عمداً ‏ 4479 - ثانياً: الشروط المتعلقة بالجاني 
والمجني عليه - 487٠‏ - ويشترط في الجاني أن لا يكون أبا أو أماً للمجني عليه - 48*31 - 
ويشترط التكافؤ بين الجاني والمجني عليه - 4887 - ثالثاً: الشرط المتعلق بالقصاص ذاته : 
إمكان استيفائه ‏ 48# - هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة: قول الجمهور - 4874 - 
مذهب الجعفرية ه487 مذهب الحنفية - 4875 ما يجري فيه القصاص مما لا يجري - 


لا 


/8301ة ‏ أولا : بالنسبة للأطراف -488 - إذا كان الطرف أشل - 5/418 نايا : : بالنسبة للشجاج 
والجراح - 484 - ثالاً : إذهاب معاني الأطراف والأعضاء  484١‏ - رابعاً: ما يتعلق باللطمة 
والضربة ونحوهما ‏ 4857 - رأي ابن تيمية في القضاضن في اللطمة ‏ 44847 مستحق 
القصاص ومستوفيه - 4 484 - تأخير تنفيذ القصاص عن المرأة الحامل ‏ 4848 - التنفيذ بعد 
البرء من الجرح - 5845 - سراية الجناية وما يترتب عليها: إذا أدت إلى الموت - 485417 - إذا 
أدت السراية إلى تلف عضو 4858 سراية القصاص غير مضمونة - 4849 - سقوط 
القصاص . 

المبحث الثاني : الدية 

المراد بالدية  5461١‏ 5 أي اعتداء على ما دون النفس تجب الدية - 4867 - 

ما تجب فيه الدية الكاملة ‏ 4867 ثانياً : إتلاف ما كان منه في بدن الإنسان عضوان ‏ 4864 - 
ثالكاً: إتلاف ما في الإنسان منه أربعة أشياء -1868 - حديث عمروبن حزم في الديات - 
15 2 وجوب الدية في إذهاب منفعة العضو- 617 - إذا رجي عود منفعة العضو - 486/8 - 
في ذهاب العقل الدية - 4859 هل تجب الدية في شعر المرأة والرجل؟ - 485١‏ - إن رجي 
عود الشعر انتظر عوده - 4451١‏ - دية المرأة. 


المبحث الثانى: الأرش 


5 معنى الأرش - 48517 - أنواع الأرش - 4454 - منهج البحث: تقسيم هذا 
المطلب الأول: الأرش المقدر 

6 - متى يجب الأرش المقدر - كأكمة- في أي شي ء يحب الأرش المقدر وما مقداره 
- لاكمغع - أولا: الأروش المقدرة في الأطراف ‏ 4458 - أ- ما في بدن الإنسان من الأعضاء 
النان - 4879 ب - ما في بدن الإنسان منه أربعة أشياء  481١‏ ج ‏ في الأصبع عشر الدية 
- الام؛ ‏ د في السن خمس من الإبل - 4877 - ثانيا: الأروش المقدرة في الشجاج - 
م4 أ الموضحة ‏ 448174 ب - الهاشمة ‏ 441/8 ج ‏ المنقّلة - 4410/5 - د المأمومة 
- /ا/ا48 - الشجاج إذا برئت هل تجب فيها الأروش؟ - 4/8178 مذهب الحنفية ‏ 4817/4 القول 
الراجح - 488٠‏ - ثالثا: الأرش المقدر في الجراح - 488١‏ - الأروش المقدرة للمرأة - 48457 - 
القول الأول أرش المرأة على النصف من أرش الرجل. وهذا قول الحنفية - 48817 - وهو قول 
الشافعية - 48814 - وهو قول الثوري والليث وابن أبي ليلى - 4886 - القول الثاني : التساوي 


لحف 


والاختلاف بين أرش المرأة والرجل - 4885 - الحجة لهذا القول ‏ /481 - كيف نفسر تنصيف 
ما زاد على الثلث في حق المرأة بموجب القول الثاني - 4888 - تفسير الشوكاني للمراد من 
تنصيف أرش المرأة إذا بلغ الثلث ‏ 48894 - ما تحمله العاقلة من الأروش المقدرة للرجل 
وللمرأة. 
المطلب الثاني: الأرش غير المقدر «الحكومة» 

المواضع التي يجب فيها أرش غير مُقدَّر - 488١‏ تفسير الحكومة أو حكومة 
العدل ‏ 4847 - قيود على ما تأتي به حكومة العدل ‏ 4847 قيد آخر على ما تأتي به حكومة 
العدل - 145 -1- تجري حكومة بعل برء الجرح . 
الفصل الثالث: وسائل الإثبات في جرائم الاعتداء على ما دون النفس 

6 - أولاً: الإقرار - 48945 - ثانياً: الشهادة ‏ 44917 مذهب المالكية. 

الباب الخامس 
جرائم التعزير وما يجب فيها 
4- تمهيد - 44494 - منهج البحث: تقسيم الباب إلى ستة فصول: 


الفصل الأول : تعريف التعزير وبيان دليل مشر وعيته 


التعزير في اللغة  440١‏ - التعزير في الاصطلاح الشرعي ‏ 4407 - دليل 
مشروعية التعزير. 


الفصل الثاني: جرائم التعزير وأنواعها 

40 - تعريف جرائم التعزير  44٠84‏ - المقصود بالمعصية ‏ ه٠44‏ هل يمتنع التعزير 
فيما فيه حلٌ أو كفارة؟ - 4405 - ما فيه كفارة فقط يجري فيه التعزير على رأي بعض الفقهاء 
 4901/ -‏ ما يستخلص من أقوال الفقهاء - 4408 - أنواع المعاصي التي لا حدٌ فيها ولا كفارة 
- 4909 - أنواع جرائم التعزير  44٠١‏ - النوع الأول: ما شرع في جنسه عقوبة مقدرة - 
١‏ أ الوطء المحرم الذي لا حدّ فيه 4417 ب السحاق أو المساحقة  4917-‏ ج 
ما يعتبر اعتداءً على عرض المرأة ‏ 49414 د وطء الرجل زوجته فى دبرها  44١8‏ ها 
تمكين المرأة حيواناً من نفسها ‏ 4415 و القذف الذي لا حدّ فيه 44117 - القذف بالدياثة. 


؛, 


- 418 - من قال لغيره: يا مخنث... الخ 4419 ز جريمة السرقة التي لا حدّ فيها ‏ 
ح- جريمة قطع الطريق الموجبة للتعزير - 447١‏ - جريمة قطع الطريق في داخل 
القرى والأمصار ‏ 49477 ط ‏ جريمة شرب الخمر ‏ 4977 ع جرائم الاعتداء على النفس 
وما دونها - 44784 - النوع الثاني من جرائم التعزير - 4476 - النوع الثالث من جرائم التعزير 
- 44927 - تعزير من وافق الكفار في أعيادهم - 4471 - التعزير لمخالفة ولي الأمر ‏ 4478 - 
طاعة ولي 2 التسعيرء ومخالفته توجب التعزير - 44198 - النوع الرابع: التعزير في غير 
معصية - 4940 أ- فعل الصبي - 4911١‏ ب التعزير على مباح للمصلحة - 497 ج- 
تعزير الشخص دون أن يصدر منه فعل أصلاً ‏ 4977 د حبس المتهم قبل إدانته . 
الفصل الثالث: عقوبات التعزير 

4 - هل لكل جريمة تعزيرء عقوبة تعزيرية محددة؟ ‏ 4910 ضوابط اختيار العقوبات 
التعزيرية : أولاً : ملاحظة جسامة الجريمة وحال المجرم ‏ 445 ثانياً: أن تكون العقوبة رادعة 
- 49480 - أنواع العقوبات التعزيرية ‏ 4488 - أولاً: القتل - 4488 ثانياً: الجلد - 444٠‏ - 
القول الراجح - 444١‏ - ليس لأقل لاتعزير حدّ محدود ‏ 4447 - ثالثا: الحبس - 4447 - يجوز 
الحبس مع الجلد في التعزير - 4844 - التعزير بالحبس غير محدد المدة ولمن يكون ‏ 4448 - 
الجلد والحبس في تعزير المرأة ‏ 4445 تعزير المرأة الحامل بالجلد ‏ 44141 تعزير المرأة 
بالحبس - 5848 - رابعاً: النفى أو الإبعاد ‏ 49449 هل يجوز نفى المرأة؟  446٠‏ - خامساً : 
التشهير :9م44 أساذياً : 'العقويات القالةبى +456 - ماع : عقربات قووية أرق 


الفصل الرابع إثبات جرائم التعزير 

ه44 أولاً: الإقرار ‏ 4484 ثانياً: الشهادة: أولاً: عند الحنفية ‏ 4408 ثانياً: عند 
الشافعية ‏ 4465 - ثالثاً: عند الحنابلة ‏ /4481 - رابعاً: عند المالكية - 4464 خامساً: عند 
الظاهرية . 
الفصل الخامس : استيفاء عقوية التعزير 

4 الجهة التي تستوفي العقوبة التعزيرية - 445٠0‏ - هل يضمن ولي الأمر من مات 
بالتعزير. 


- 44584 - أولاً: موت الجاني - 4457 - ثانياً: توبة الجاني  4457 - ثالثاً: العفو‎ 0١ 
. وانعاً؟ التقادم‎ 


الصاو ع اسلاوع وو 9 بن انيب 

الز| 4 20 امسا 

2 امار 0ل م- ١‏ 
مدّه 


أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقاً 


أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 


أستاذ متمرس بجامعة يغداد 


لمزولاب و0 


مؤدوسة الرسرالة 


الطبتمَّ الاوزل 
وام 5315م 


الله مؤسسةالرسالد -بيروت مشارع ورثا م ةصمَدي وَصَاَةَ 


طباعنة واللمشر وَالوَريْم ماقت 210115515075 ص.ب 711١‏ برقي :بروسشران 


نه زاكر اا 

3 افد وزلب ب - 
“اس عد اد يديه 
يلسا لإسْلايمية 
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20147 
َ 02 
48 ىل رسا و 


6 تمهيدك: 


الزواج هو أساس تكوين العائلة ؛ لأن ثمرة الزواج عادة النسل من بنين وبنات. وهؤلاء هم 
أفراد العائلة, كما أن من ثمرة الزواج تكوين القرابات كالأعمام والعمّات والأجداد والجدّات» 
وهولاء جميعا - الزويجان: والأولاد. وسائر الأقارب. لهم جميعاً حقوق وعليهم واجبات فيما 
بينهم : بين الزوجين» وبين الأولاد ووالديهم. وبين سائر الأقارب. 

ثم إن الزواج لا بد أن تنشصم وتنقطع رابطته إما بالموت وإما بسبب من أسباب الفرقة فيما 
بينهما وهما في قيد الحياة» ويترتب على انقطاع الرابطة الزوجية ما يعرف ب «العدة». 

5 منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم. نقسم هذا الكتاب إلى الأبواب التالية: 

الباب الأول: الزواج واثاره. 

الباب الثاني : فرق الزواج . 

الباب الثالث: العد 

الباب الرابع : الأولاد. وما يتعلق بهم . 

الباب الخامس: الحقوق والواجبات بين الأقارب. 


2-0 د > 
لات الارن 
لمزيلم بلنار* 

/1" 5 تمهيد: 

الزواج في الإسلام رابطة شرعية بين رجل وامرأة يصيران بها زوجين شرعيين يؤمل منهما 
تحقيق أغراض الزواج ومقاصده. 

والزواج الشرعي له شروط معينة لانعقاده ولصحته ولنفاذه ولزومه . فلا بد من معرفة هذه 
الشروط وما يتعلق بها مثل معرفة من يحرم نكاحهن, والمقصود بالولاية في الزواج والوكالة 
والكفاءة فيه . 

والزواج عادة تسبقه بعض المقدمات والتمهيدات مثل اختيار من يراد نكاحهاء ثم التقدم 
إلى أهلها لخطبتهاء ثم إجراء عقد النكاح. 

ولما كانت واقعة الزواج واقعة سعيدة يرغب الشرع في حدوثها وإعلانهاء فقد ندب الشرع 
إلى إعلانه, وأباح ما به يكون الإعلان ويظهر الفرح والسرور مثل الغناء وشيء من اللهو المباح. 

ثم إن لعقد الزواج اثاره مثل استحقاق المرأة المهر. وترتب الحقوق والواجبات بين 
الروجين. ووجوب أداء هذه الحقوق. والقيام بهذه الواجبات كما أمر الشرع . 

158 - منهج البحث: 
تشويش» فقد رأيت تقسيم هذا الكتاب إلى الفصول التالية: 

الفصل الأول : تعريف الزواج » وبيان حكمته وحكمه. 

الفصل الثاني : مقدمات الزواج. 

الفصل الثالث: أركان عقد الزواج , بشروطه ومستحماته . 
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الفصل الرابع : المحرمات من النساء . 

الفصل الخامس: الكفاءة في الزواج. 

الفصل السادس : الولاية في الزواج. 

الفصل السابع : الوكالة في الزواج. 

الفصل التاسع: أنكحة غير المسلمين فيما بينهم. 
الفصل العاشر: آثار عقد الزواج الصحيح . 

الفصل الحادي عشر: اثار عقد الزواج غير الصحيح . 
الفصل الثانى عشر: إثبات عقد الزواج . 


ومن ررزرن 
فيض انز رطع ريادا ال 1 


4 الزواج في اللغة65: 

الزواج اقتران الزوج بالزوجة. أو الذكر بالأنثى . وكل شيء اقترن أحدهما بالآخر فهما 
زوجان. (والزوجية) مصدر صناعي بمعنى الزواج» يقال: بينهما حق الزوجية» وما زالت الزوجية 
بينهما قائمة . والمزواج كثير الزواج» ويقال للمرأة مزواج أيضاً . . وزوج المرأة بعلهاء 0 زوج 
المرأة. وهي زوجه وزوجته. قال تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة»#. وجمع الزوج أزواج. 
والزوج الصنف من كل شيء. 

ويقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنئى في الحيوانات المتزاوجة زوج» ولكل قرينين 
فيها وفي غيرها زوج ولكل ما يقترن بآخر ممائلاً له أو مضاد زوج. قال تعالى : 0-7 منه 
الرّْوجين الذكر والأنثى4. وقال تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم». أي : أقرانهم 
المقتدين بهم في أفعالهم. وقوله تعالى : لإومن كل شيء خلقنا زوجين: المعنى : أن كل ما 

في المخلوقات زوج من حيث إن له ضداً أو مثيلاً أو تركيباً ما. 


4 - النكاح في اللغة 535" ): 

أصل النكاح في لغة العرب الوطء. وقيل للتزوج نكاح؛ لأنه سبب للوطء المباح. وعقد 
الترويج يسمن التكاح: 

وقال الجوهري : النكاح الوطء. وقد يكون العقد. 

ونكحت المرأة: تزوجت. وأنكح المرأة أي زوجها. 

والناكح : المتزوج أو المتزوجة. 
(5751) االسان العرب» تأليف ابن منظورء ج, ص6 .1١18-١١‏ «الصحاح) للجوهري. ج١ء‏ ص ١7"ء‏ 


«المفردات» للراغب الأصفهاني . ص6 25١5-5١‏ «المعجم الوسيط) ج١»‏ صا .1١‏ 
(5757) (لسان العرب» جا ص08 ١15‏ ., «المعجم الوسيط) ج١,‏ ص,١4‏ . 
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وقال بعضهم: النكاح هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء. قال صاحب «نيل الأوطار» : 
وهو الصحيح لقوله تعالى : #فانكحوهن بإذن أهلهن * . والوطء لا يجوز بالآذن59" , وقال 
النسفي : جاء لفظ النكاح في القران للعقد وللوطء9©. 


: الزواج في الاصطلاح الشرعي‎ 2 ١ 


أ- الزواج عقد يفيد ملك المتعة قصداء أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من 
نكاحها مانع شرعي 0750 , 


(كككى 


00-8 الزواج عقد يتضمن إباحة وطء 


ج ‏ الزواج هو العقد الواقع على المرأة لملك الوطء 55 ». 


د وعرفه بعض الفقهاء بأنه عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على الوجه 


المشروع7"19». 
ها الزواج شرعاً عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من العقد عليها مانع 
ل" 


و واخثار بعض الفقهاء المحدثين للزواج تعريفاً يكشف عن حقيقته ومقصده فقال: 
«الزواج عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني وتعاونهما 


(1777) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص١ ٠١‏ . 

(1774) كتاب «طُلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي. ص88. 
(51756) «الدر المختار» ج27 ص47 . 

(5155) «نهاية المحتاج» للرملى. ج5. ص"77١‏ . 


(17م) «شرح الأزهار» في فقه الزيدية» ج27 ص195. 
(5754م) «عقد الزواج وآثاره» لأستاذنا محمد أبي زهرة رحمه الله ص77 . 
(57719م) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للمرحوم محمد زيد الأبياتي . جكء ص؛؟١٠.‏ 


١ ل‎ 


مدذى الحياة ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات) 6055537 , 


التعريف المختار: 

والمختار من هذه التعاريف هو التعريفب الذي قاله بعضص الفقهاء وفد ذكرناه في الفقرة ود( 
في أعلاه فيقال: «الزواج عقد يفيد شرعا حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه 
المشروع)» وسبب هذا الاختيار لهذا التعريف أنه يبين حقيقة عقد الزواج وخصيصته. أما بياذ 
مقصده أو الغرض منه فهذا يذكر في بيان حكمته. 

49177 النكاح في الاصطلاح الشرعي: 

والنكاح في الشرع عقد بين الزوجين يحل به الوطء”""©. فهذا التعريف للنكاح يلتقي مع 
الزواج في معناه . وعلى هذاء فسواء قلنا: الزواج أو قلنا النكاح, فإننا نريد بهما في الاصطلاح 
الشرعي العقد الذي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع . 

4 - حكمة الزواج: 


حكمة تشريع نظام الزواج ‏ أي الغرض من تشريع الزواج في الإسلام -» تظهر هذه 
الحكمة من وجوه كثيرة. نذكر منها ما يلي : 


الوجه الأول: إن في تركيب الإنسان وما جبل عليه من جملة غرائز منها الغريزة الجنسية التي 
من شأنها ميل الرجل إلى المرأة» وميل المرأة إلى الرجل» ورغبة كل منهما بالآخر لإشباع 
غريزته الجنسية . فكان من تقدير العزيز العليم , وفضله العميم على الإنسان وتكريمه له 
أن شرع نظام الزواج ليكون هو السبيل اللائق به لتحقيق رغبته الجنسية» فليس من اللائق 
بكرامة الإنسان وتكريمه تركه كالحيوان يشبع غريزته الجنسية دون ضابط ولا نظام . 

0 

الوجه الثاني: إن تشريع الزواج في الإسلام يحقق الانس والاستقرار للرجل بسكونه إلى زوجته. 

ويحقق المودة والرحمة بين الزوجين, قال تعالى: #ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم 


(تكككم) (عقد الزواج واثاره) لأستاذنا محمد أبن زهرة . ص38 . 


(5751) «نيل الأوطار» للشوكانى . جك ص١ .1٠١‏ 


أزواجاً لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة. إِنَّ في ذلك لآيات لقوم 
يتفكر ون 004 , 

وجاء في تفسير هذه الآية الكريمة: أن الله ان ا 
لهم أزواجاً ليسكنوا إليهاء وجعل بين الزوجين مودة وهي المحبة؛ ورحمة وهي الرأفة 
غير أن يكون بينهما سابق معرفة ولا لقاء. ولا رابطة تستدعي مثل هذه المحبة والرأفة 7 
شعن بها الزوجانة بعد عقنه الزوب014: 


الوجه الثالث: في نظام الزواج يتحقق اختصاص الرجل بالمرأة» واختصاص المرأة بالرجل على 
نحو يليق بالإنسان وكرامته؛ وعلى نحو لا يوجد في عالم الحيوانات» ومن آثار هذا 
الاختصاص إيجاد النسل الثابت النسب منهماء وما يتبع ذلك من رعاية مادية ومعنوية لهذا 
النسل من قبل الزوجين» فينشأ هذا النسل سويا خاليا من الشذوذ والانحراف» ببخلاف 
أولاد السفاح الذين يرفضهم المجتمع ولا يعترف لهم بنسب, ولا يجدون حنان الوالدين 
ولا رعايتهما. 


الوجه الرابع : بعقد الزواج وفي ظل نظامه تتكون الأسرة السليمة الصالحة المتماسكة» وينشأ 
فيها الأولاد ذوو النسب المعروف والمعترف به. . ومن مجموع هذه الأسر المتماسكة يتكون 
المجتمع المتماسك » بخلاف المجتمع الذي يعج 0 السفاح, وبالأسر المتفككة التي 
لا تقوم على أساس نظام الزواج الشرعي . 


الوجه الخامس : تكثير أفراد الام الإسلامية» وبكثرتهم تحصل القوة للأمة؛ ولهذا ندب الإسلام 
إلى نكاح المرأة الولودى فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: «تزوجوا الولود الودود فإني 
مكائر بكم الأمم)7""". وجعل الإسلام المرأة الولود خيرا من غير الولودء فقد جاء في 
الحديث النبوي الشريف: «خيرٌ نسائكم الولود الودود)0370 , 

الوجه السادس: بنظام الزواج الشرعي يتحقق استمرار وجود وبقاء الجنس البشري الذي هو 


(5774) [سورة الروم : الآية .]7١‏ 

(51559) «تفسير ابن كثير» ج77 ص479ء «تفسير الرازي» ج18 ص١١١21‏ اتفسير الآلوسي» ج١27‏ 
ص ."81 

537770) رححة الله البالغة» للدهلوي. ج37 ص ”5817 . 

(1771) «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي. ج37 ص74. 
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ضروري لبقاء الدنيا إلى الأجل الذي قدره الله لها. ولا يقال إن استمرار بقاء الجنس 
البشري يتحقق أنضنا خارج نظام الزواج وقيوده ؛ لأننا نقول إن المطلوب استمرار وجود وبقاء 
الجنس البشري على النحو اللائق بالبشرء وليس على نحو استمرار وجود الحيوانات 
المتأتي باتصال الذكور بالإناث جنسياً بغير ضابط. قال الكمال بن الهمام صاحب «فتح 
القدير) ‏ رحمه الله تعالى -: «سبب مشروعية النكاح تعلق البقاء المقدر في العلم الأزلي 
على الوجه الأكملء وإلا فيمكن إبقاء النوع البشري بالوطء على غير الوجه المشروع, 
لكنه مستلزم للتظالم وسفك الدماء وضياع الأنساب. بمخلافه على الوجه المشروع)2"""97. 
- خلاصة حكمة الزواج: 


وخلاصة تشريع الزواج في الإسلام إيجاد النسل لبقاء الجنس البشري عن طريق إشباع 
الرغبة الجنسية باتصال الرجل بالمرأة عن طريق عقد الزواج» فيحصل مقصود الزواج من إيجاد 
النسل واستمتاع الزوجين أحدهما بالآخر على الوجه المشروع» وتكوين الأسرة المتماسكة التي 
زنقا فبها الل 

وقد أشار الفقهاء إلى ما قلناه وهم يتكلمون عن حكمة الزواح ء ونذكر فيما يلي بعضصس 
أقوالهم . 


م - أقوال الفقهاء في حكمة الزواج: 


أ- قال الإمام الغزالي : «الفائدة الأولى للنكاح الولد. وهو الأصل وله وضع النكاح. والمقصود 
إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس». وإنما الشهوة خلقت باعثة 


سه اير 


ب - وفي «تفسير الاألوسي»): «وذكر الطيبي : القصد من خلق الأزواج السكون إليهاء وإلقاء 
المحبة بين الزوجين ليس بمجرد قضاء الشهوة التي يشترك بها البهائم» بل تكثير 
النسل. . .)235"9 , 

ج - وقال الإمام السرخسي الحنفي : «ثم يتعلق بهذا العقد ‏ عقد الزواج ‏ أنواع من المصالح 
الدّينية والثّنيوية» من ذلك حفظ النساء والقيام والإنفاق عليهن. ومن ذلك صيانة النفس 
عن الزنى»ء ومن ذلك تكثير عباد الله تعالى وامة رسول الله يك وتحقيق مباهاة الرسول 


(5737) وإحياء علوم الدين» للغزالي. ج37 » ص>؟7. (17174) (تمسير الآلوسي» ج١7.‏ ص١”.‏ 


١ 


يه كما قال: «تناكحوا تناسلوا تكاثرواء فإني مباءٍ بكم الأمم يوم القيامة. . .» ثم قال 

السرخسي : وإن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى قيام الساعة. وبالتناسل يكون هذا 

البقاء. . . » ثم قال السرخحسي - رحمه الله -: وليس المقصود بهذا العقد ‏ عقد الزواج - 

قضاء الشهوة» وإنما المقصود ما بينئاه من أسباب المصلحة. ولكن الله تعالى علق به قضاء 

الشهوة أيضاً ليرغب فيه المطيع والعاصي : المطيع للمعاني الدينية» والعاصي لقضاء 

الشهوة 0572 , 

5 2 مشر وعية الزواج: 

الأصل في مشروعية الزواج الكتاب العزيز, والسّنة النبوية المطهرة. وإجماع العلماء. 

فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع. ١‏ اسه وقوله تعالى : #وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم 
وإمائكم 25904 . 

ومن السنة النبوية الشريفة قوله ككةِ: ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أعض للبصر. وأحصن للفرج , ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء) رواه مسلم وهذا 
لف0778 , 


وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع في الإسلام07"0 , 


41 - حكم الزواج : 

قلنا: إن الزواج مشروع في الإسلام» ونريد أن نبين هنا مدى مشروعيته بمعنى : هل هو 
أو مكروغا؟ وبكلمة أخرى : هل الزواج تعتريه الأحكام التكليفية من إباحة وندب ووجوب وكراهة 

4غ - الزواج الواجب: 

يكون الزواج واجباً إذا خاف الشخص على نفسه من الزنى إذا لم يتزوج؛ لأن صيانة 
(51717) «المبسوط» للسرخسي» ج4 » ص1917-197. 
(5515) [سورة النساء: الآية *]. (517179) [سورة النور: الآية 93 *] . 


(5718) «(صحيح مسلم بشرح النووي) ج24 ص 1١/7‏ . و«(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9» ص">١٠.‏ 
(5119) «المغني) ج". ص" ؛. 


1١: 


الإنسان نفسه من الزنى واجبء والزواج وسيلته. فيكون الزواج واجباً في هذه الحالة؛ لأن ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهذا قول عامة الفقهاء. جاء في «المغني» لابن قدامة 
فى قول عامة الفقهاء ؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام » وطريقه النكاح)”8"" , 

والظاهرية يوجبون الزواج على القادر عليه دون تعليق هذا الوجوب على الخوف من الوقوع 
في الر 01410 , 

ومن كان الزواج واجباً في حقه لزمه تقديمه على الحج الواجب القادر عليه. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركهء قدّمه على 
الحج )289 , 

6 - شرط الزواج الواجب: 

وشرط الزواج الواجب أن يكون الشخص قادراً على مؤونة الزواج من مهر ونفقة الزوجةء 
جاء في «البدائع» للكاساني : «لا خلاف في أن النكاح فرض في حالة التوقان حتى ان من تاقت 
نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن» وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم . . . 
الواجب إلا به يكون واجباً0*"". وهذا الشرط ‏ ملك المهر والنفقة ‏ في الزواج الواجب شرط 
معتبر عند |١‏ نفية 01849 , 

١‏ - ويبدو أن مذهب المالكية يشترط أيضاً القدرة على مؤونة الزواج ليكون واجباً في 
وخاف على نفسه الزنى)2**0. ومن هذا القول يظهر أن ملك المال اللازم للزواج شرط لوجوب 


(7780) «المغني» ج5. ص45 4. «البدائع) ج؟. ص558.» «نهاية المحتاج) ج25 ص18١.‏ 
(1741) «المحلى» ج9: ص45١.‏ 

(1187) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ص 7٠١١‏ . 

(378) «البدائع» ج37 ص18؟7 . 

(1185) (افتح القدير) ج75 . ص147”. «رد المحتار على الدر المختار» ج”. ص". 


(51785) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي . ص/ا١7.‏ 


1١ه‎ 


النكاح. ويدخل في مقهوم قولهم : «لمن قدر عليه بالمال» القدرة على أداء المهر والقدرة على 
النفقة للزوجة . 

ة: وعلند الحنابلة, كما يبدو القدرة على الإنفاق لين بشرط للنكاح الواجب» فقد 
جاء في «شرح منتهى الإرادات): «ويجب التكاح على من يخاف بتركه زنى وقدر على نكاح 

حرة. وظاهر كلام أحمد لا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. واحتج بأنه عليه الصلاة 

والسلدم كان يصبح وما عنلدهم شي * ويمسي وما عندهم شيء ؟ ولأنه عليه الصلاة والسلام زوج 
رجلا لم يقدر على خاتم من حديدءى ولا وجد إلا إزاره» ولم يكن له رداء. أخحرجه البخاري, 
وهذا في حق من يمكنه التزوج . أما من لا يمكنه فقد قال تعالى : #وليستعفف الذين لا يجدون 
نكاحاً حتى يُعنِيَهُمُ لله من فضله». ونقل صالح - أي عبن أبيه الإمام أحمد- - يقترض 
ويتزوج0180 , 

م5 - والقدرة على مؤونة الزواج شرط لوجوبه عند الظاهرية. فقد حاء في «المحلى» 
لابن حزم الظاهري : «وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يتسرى أن فعل 
أحدهما ولا بدّء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم, برهان ذلك ما رويناه من طريق البخاري 
قال النبي ولع : )2 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
قا له ولجاء) 3559 , 

إلا أن الظاهرية, من خلال قول ابن حزم هذاء لم يصرحوا بشرط القدرة على الإنفاق» 
وإنما يْفَهُم منه القدرة على الزواج بالنسبة لدفع المهر. 

614 الاستدانة لتحصيل مؤونة الزواج الواجب: 

قلنا: : إن الشرط في الزواج الواجب القدرة على مؤونة الزواج من مهر ونفقة الزواج » فإذا 
0 هذه المؤونة مؤونة الزواج -» فهل يبقى النكاح وَاححِنا عليه ما دام يخاف من الوقوع 
في الزنى إن لم يتزوج؟ 

الجواب: ينظرء فإن كان قادراً على الاستدانة, فعليه أن يستدين ما يكفيه لمؤونة الزواج 
من مهر ونفقة ويتزوج » فقد ذهب الفقيه ابن عابدين الحنفي ق «وحاشيته على الدر المختار» 
إلى أن النكاح يبقى واجباً على من يخاف على نفسه الزنى إن لم يتزوجء وإن لم يملك الخهر 
إذا قدر على استدانة المي “الى 0 قال 0 بن عابدين عن هذه الاستدانة : (وينبغي وجوبها 


(5185) «شرح منتهى الإرادات» ج ص4 . (371) «المحلى» ج94 ص١‏ 44 . 
(84؟ © حاشية أبن عابدين ارد المحتار على الدر المختار» اج ص كل/ا. 


حل 


وجوب الاستدانة ‏ عند تيقن الزنى إذا لم يتزوج» بل ينبغي وجوبها حينئذ وإن لم يغلب على 
ظنه قدرة الوفاء) 249 , 

ويبدو أيضاً أن الاستدانة عند الحنابلة لغرض الزواج تكون واجبة ما دام الزواج ا 
عليه لوقاية نفسه من الزنى » فقد جاء في شرح منتهى الإرادات): «ونقل صالح - أي عن أبيه 
الإمام أحهزل- يفترضص ويتزوج) 30107 . 

6 - رضا المرأة بعدم الإنفاق عليها : 

عند المالكية: يبقى النكاح واجباً على الشخص إذا خاف على نفسه الزنى إذا لم يتزوج» 
إذا علمت المرأة المخطوبة أن خاطبها عاجز عن الإنفاق عليها ورضيت بذلك0""97 . 


45 - الزواج الواجب للمرأة: 


وما قلناه في وجوب الزواج في حال خوف الرجل من الزنى إذا لم يتزوج» يسري أيضاً على 
المرأة. فإذا حافت المرأة على نفسها من الوقوع في الزنى وجب عليها النكاح» وبهذا صرح 
الفقهاء. فمن أقوالهم ما جاء في «نهاية المحتاج) للرملي : ااوفي التنبيه» من جاز لها النكاح إن 
احتاجته 8< لها.. . ونقله الأذرعي عن الأصحاب». ثم نقل وجويه عليها إذا لم تندفع عنها 
الفجرة إلا به)2""9 , 

وفي شرح الأزهار» في فقه الزيدية : (يجب الزواج على من يعصي لتركه. أي إذا كان 
الرجل أو المرأة يعلم أو يغلب في ظنه أنه إن لم يتزوج ارتكب الزنى » أو ما في حكمهء أو ما 
يقرب منه كنكاح ه2779 

وقال الحنابلة : «يجب النكاح على من يخاف الزنى بترك التكاح من رجل وامرأة» سواء كان 
خوف ذلك علماً أوظناً؛ ؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام ‏ وطريق ذلك النكاح)9""" , 

وقال المالكية يا بوجوب الزواج في هذه الحالة بالنسبة للمرأة فقد جاء فى «فقه 
المعاملات على مذهب الإمام مالك» للملطاوي : «فإن خافت على نفسهاء أو لم تكن قادرة 


(5789) حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار» ج27 صلا. 

(1540) (شرح منتهى الإرادات» ج”2 ض 5 : 

5791 «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج7 . ص4١6-7١7.‏ 

(159457) (نهاية ة المحتاج) للرملى . جك ص١18.‏ 

(578) «شرح الأزهار» ج37 ص/0ا9١1.‏ (57531) «كشاف القناع» ج”ا. ص”. 


1١و7/‎ 


على قوتها وتوقف على الزواج سترهاء فيجب عليها الزواج)9"©. 
1 - كيف تقوم المرأة بالزواج الواجب؟ 


وإذا صار الزواج واجباً على المرأة فكيف تقوم به؟ أتعرض نفسها على الرجال؟ أو تخطب 
رخلا كما ينطب الرجل امراة» 

والجواب: عليها أن لا تمتنع منه إذا تقدم إليها الرجل الكفؤ لخطبتهاء وعلى وليّها أن لا 
يمتنع من تزويجها إذا خطبها الرجل الكفؤ ورضيت به المرأة. فإذا امتنعت هي من الزواج من 
الرجل الكفؤ الذي تقدم لخطبتها. أو امتنع وليّها كان ذلك منها أو منه تقصيراً في القيام بالزواج 
الواجب على المرأة» ومع التقصير في أداء الواجب الإثم على المقصر. 

4- الزواج المحرم: 


وقد يكون الزواج محرماً لعارض يستدعي التحريم, من ذلك ما قاله الزيدية: يحرم على 
الرجل العاجز عن الوطء للنساء أن يتزوج من يعرف, أو يظن من حالها أنها إذا لم يتفق لها جماع 
«وطء» من الزوج تعصي لتركه بأن تفعل الزنى ونحوه. 

وقال الزيدية أيضاً: ويحرم النكاح على من يعرف التفريط من نفسه بالحقوق الزوجية 
الواجبة عليه مع القدرة على أدائها. ودليل الحظر قوله تعالى : #ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا»#, 
وإذا حرم الإمساك مع الإخلال بالحقوق. حرم الابتداء لذلك6759, 

,2 -وعند المالكية : إذاكان الشخص راغباًفي النكاح ولم يخش على نفسه الزنى إذالم 
يتزوج» ولكن زواجه يؤدي إلى ارتكاب حرام مثل الإضرار بالمرأة التي يتزوجها لعدم قدرته على 
الوطء أو لعدم النفقة عليهاء أو لاضطراره على التكسب من حرامء أو تأخره عن أداء فرض عليه 
كالصلاة لانشغاله بتحصيل نفقتهاء ففي هذه الحالات يحرم عليه الزواج لارتكابه هذه 
المحظورات بسبب هذا الزواج. 

ولكن إذا كان الشخص غير راغب في الزواج لعجزه عن الوطء مثلاء فإنه يحرم عليه الزواج 
كما قلناء ولكن إذا علمت المرأة بعجزه عن الوطء ورضيت بالزواج به جاز الزواج . 

وكذلك إذا علمت المرأة بعجز الرجل الخاطب لها عن الإنفاق عليها ورضيت به زوجاً دون 
أن يلزم بالإنفاق عليهاء جاز أن يتزوجها. وأما اضطراره على الكسب الحرام بسبب زواجه 


. ١7ص‎ , (فقه المعاملاات على مذهب الإمام مالك» للملطاوي‎ 079١ 
«شرح الأزهار» ج7. ص/198-197.‎ )35795( 


ليحصل ما ينفقه عليهاء فإن الزواج يحرم عليه حتى ولو رضيت المرأة بتكسبه بالحرام "© . 
حقه حرام . وفضل صاحب «فتح القدير» في هذه المسألة فقال: إذا بلغ خوف الرجل من إيقاع 
الظلم بالمرأة إلى حدٌ لا يمكنه التحرز منه» وصار ظلمه لها متوقعاً يقيناً. فزواجه في هذه الحالة 
حرام. وإذا لم يبلغ خوفه من ظلم المرأة والجور عليها هذا الحدّء فزواجه مكروه كراهة 
يف" 

0١‏ والفقهاء الآخرون وإن لم يصرحوا بما صرح به الحنفية» والزيدية» والمالكية, 
فإنهم كما يبدو لا يخالفون في ذلك؛ لأن الزواج في هذه الحالات ينطوي على الإضرار 
بالزوجة أو تعريضها للفاحشة» أو ظلم لهاء وكل ذلك حرام فما يؤدي إليهء وهو الزواج يكون 
بكراها أزضيا. 

الزواج المحرم بالنسبة للمرأة : 

ويحرم على المرأة الزواج إذا أدى إلى محظور شرعي » كما لو علمت المرأة من نفسها عدم 
قيامها بحقوق الزوج وهي ليست بحاجة إلى الزواج. وهذا ما صرح به الشافعية فقد قالوا: «ولو 
علمت من نفسها عدم القيام بها أي بحقوق الزوج -. ولم تحتج إليه - أي : لم تحتج إلى 
الزواج - حرم عليها)2""9" ., 

وعند المالكية: إذا لم تكن لها رغبة في الزواج فإنه يندب لها إذا كان لها أمل في النسل» 
بشرط أن تكون قادرة على القيام بحقوق الزوج. وأن لا يمنعها الزواج من فعل تطوع وإلا حرم 
- أي النكاح ‏ عنك عدم قدرتها على القيام بحقوق الزوج” 9" . 

44 2 اجتماع الحظر والوجوب في الزواج: 


وقد يجتمع في الزواج وجوب وتحريم في حق الشخص. بمعنى أن الزواج يكون واجباً على 
الشخص لتحقق أسباب الوجوب » كما لو خاف على نفسه من الوقوع في الزنى » ولكن هذا 
الزواج يؤدي إلى ارتكاب محظور شرعي كالجور على المرأة» أو عجزه عن الإنفاق عليها إلا من 


/5790) «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي) ج؟. ص4 5١90-5١‏ . 
(5794) (فتح القدير» ج؟.» ص27”45 «رد المحتار على الدر المختار» جا ص7 . 
(4799) «نهاية المحتاج) للرملي في فقه الشافعية» ج5» ص 181-180. 

(500) دفقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» للأستاذ الملطاوي. ص١-18‏ . 


حل 


كسب حرام. فهذا الزواج واجب من وجه. وحرام من وجه فما الحكم في هذه الحالة؟ أنأخذ 
بالوجوب ولو أدى إلى ارتكاب الحرام؟ أم نتأخذ بمقتضى التحريم ولو أدى إلى ترك العمل 
بمقتضى الوجوب ‏ وجوب النكاح ؟ 

4 ذكر الحنفية هذه الحالة والحكم فيهاء فقد جاء في «رد المحتار» للفقيه المعروف 
ابن عابدين: «فإن تعارض خوف الوقوع في الزنى لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج. دم 
الثاني. فلا افتراض بل يكره)05'7 دا لا يصير الزواج في هذه الحالة فرضاء بل يصير 
مكروهاً؛ لأنه يفضي إلى ظلم الزوجة. والظلم حرام. والتوقي من الحرام مطلوب ومقدم على 
النكاح الواجب الذي أصبح و في هذه الحالة. وترك المكروه للتوقي من الواجب هو 
المطلوب . 

وفي «فتح القدير» للكمال بن الهمام في فقه الحنفية وهو شرح للهداية : «وفي «النهاية) : 
إن كان له خوف الوقوع في الرق فعيت لاا رمد من الجر إلا كان ذرضا: قال صاحب 
«فتح القدير» تعليقاً على هذ القول الذي نقله عن «النهاية»: هذا ما لم يعارضه خوف الجورء 
فإن عارضه كره. قيل: لأن النكاح إنما شرع لتحصين النفس وتحصيل الثواب بالولد الذي يعبد 
الله تعالى. والذي يخاف الجور يأثم ويرتكب المحرمات. فتنعدم المصالح لرجحان هذه 
المفاسد) 275:97 , 

فالتكاح مع خوف الجور على الزوجة يصير هذا النكاح بالنسبة للرجل مكروهاً. والمكروه 
يترك قطعا إذا أذى إلى الوقوع في الحرام. 

6 .2 وعرض هذه المسألة الفقيه المالكي الدسوقي ‏ رحمه الله تعالى - وبيّن رأيه فيها 
فقال: «والحاصل أنه لا يحل محرم لدفع محرم؛ لأنه مكلف بترك كل منهما. وحينئذ فلا يصح 
أن يقال: إذا خاف الزنى وجب النكاح ولو أدى للإنفاق من حرام. وقد يقال: إذا استحكم الأمر 
فالقاعدة ارتكاب أخف الضررين حيث بلغ الإلجاء. . .)2559 , 

5 القول الراجح بالنسبة للرجل : 

والراجح في هذه المسألة بالنسبة للرجل الأخذ بمقتضى التحريم ‏ أي ترك الزواج - لكونه 


. ورد المحتار على الدر المختار» للفقيه ابن عابدين , ج20 ص‎ )5* 01١ 
«فتح القدير  شرح الهداية» في الفقه الحنفي, للكمال بن الهمام. ج؟. ص”147".‎ )505( 
«حاشية الدسوقي على الشرح الكبيره للدردير. ج؟. ص716-514.‎ )550( 
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مؤدياً إلى ارتكاب الحرام مثل ظلم الزوجة أو الإنفاق عليها من كسب حرام . وعلى المبتلى بمثل 
هذه الحالة أن يجاهد نفسه ليصونها من الوقوع في الزنى, وأن يأخذ بالأسباب الشرعية في 
الحفظ والصيانة من الزنى. وعلى رأسها الصوم كما جاء في الحديث النبوي الشريف؛ لأن 
الصوم يكسر شهوته. 

كما أن عليه أن يسعى إلى إزالة ما قد يؤدي به إلى الحرام إذا تزوج» كأن يروض نفسه على 
حسن العشرة وعدم الجور إذا كان الحرام الذي يخاف الوقوع فيه هو ظلم الزوجة. وأن يوفر 
لنفسه مالا حلالا بالكسب الحلال إن كان الخوف من الزواج كونه مؤديا إلى الكسب الحرام 
للإنفاق على الزوجة وهكذا. . . 

فإذا ألحت عليه شهيته بالرغم من صيامه واتخاذه الوسائل لكسر شهوته فله ‏ للضرورة - 
الأاحذ بالاستمناء باليد لكسر شهوته؛ وللتخلص من الزنى», ويستمر بالوقاية والعمل على إزالة 
الأسباب التي تؤدي به إلى ارتكاب الحرام إذا تزوج. ومع حسن النية وصدق التوجه إلى الله 
يغلب على الظن أنه سيصل إلى مقصوده. فيتقدم إلى الزواج دون خوف الوقوع في الحرام . 


07 القول الراجح بالنسبة للمرأة: 


ذكرنا أقوال الفقهاء في النكاح الذي يجتمع فيه الحظر والوجوب» وأقوالهم هذه كانت 
صريحة وأنها هي في حق الرجل. وهذا لا يمنع من بحث المسآلة بالنسبة للمرأة في ضوء ما 
قاله الفقهاء في هذه المسألة في حق الرجل . بمعنى : إذا وجب على المرأة الزواج كما لو خافت 
على نفسها الوقوع في الزنى إذا لم تتزوج. ولكنها تخشى عدم القيام بحقوق الزوج وهذا منها 
حرام فهل تقدم على الزواج إذا تقدم إليها الخاطب الكفؤ ورضي بزواجها الوليّ - وليها ب أم 
تمتنع من الزواج؟ 

الراجح كما يبدو لي. أن تقبل الزواج إذا جاءها الخاطب الكفؤ. وتجاهد نفسها على عدم 
الوقوع في التفريط بما عليها من حقوق للزوج. وإذا لم يأتها الخاطب الكفؤ الذي يرضى به 
الوليّ وترضى هي به أيضاً. فعليها بالصوم . فإن ألحت عليها شهوتها ولم تنكسر بالصوم وبوسائل 
كسر الشهوة الأخرى. وخافت الوقوع في الزنى. جاز لها الأخذ برخصة الاستمناء باليد حتى 
تنكسر شهوتهاء ويأتيها الخاطب الكفؤ. وأن تستمر في الصيام والابتعاد عما يثير الشهوة من 
مأكول ومرئي ومسموع ومقروء. ومع الأخذ بهذه الأسباب وصدق النيّة. ودوام التوجه إلى الله 
تعالى والتضرع إليه أن يجد لها مخرجاً وفرجاً. فإن الغالب على الظن أن مقصودها يحصل إما 
بكسر شهوتهاء فلا تحتاج إلى الاستمناء» وأن يتقدم لها الخاطب الكفؤ المرضي إليها. 
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44- انعقاد الزواج المحرم : 

والزواج المحرم على النحو الذي بيناه ينعقد ويصح في أحكام الدنيا إذا توافرت فيه أركانه 
وتحققت له 0 وتترتب عليه 8 و في سكام الدنيا مثل وجوب 2 والنفقة ا 
ويحاسب عليه في الآخرة. 

وإذا بلغ جوز الرجل بالمرأة ة إلى الحدٌ الذي يمكن أن يقع تحت طائلة القضاء ولحوق حكم 
القاضي بهء فانم سا من أسباب التفريق ؛ لأن جور الرجل بزوجته وظلمه لها وتعديه عليها 
ظلم وضررء والضرر من أسباب التفريق بين الزوجين بحكم القاضي. كما سنبينه فيما بعد. 

48 الزواج المكروه : 

وقد يكون الزواج مكروها لمعنى فيه يستدعي وصفه بالكراهة, وبهذا صرح الفقهاء: 

أ جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: (أما المكروى فا فنحو أن يتزوج وهو مضمر 
التحليل أي ليحلها لمطلقها _. أو يعرف عجزه عن القيام بالحقوق كسلاء أو عجزه عن الوطء 
وهي تتضرر بتركه. ولا يخشى عليها الوقرع في المحظور فإنه يكون مكروهاً)(؛ م 

وقال ابن جزي المالكي : النكاح المكروه وهو لمن لم يخف الزنى , وخاف أن لا يقوم 
بحقوقه9 :07 , وفي «الشرح الكبير» للدردير» وكذلك في «حاشية الصاوي») 7 فقه المالكية: إن 
خاف به أي بالنكاح ‏ قطعه عن عبادة غير واجبة» كره له النكاح سواء رجا النسل بهذا التكاح 
أ اليلق 
١ 7‏ 

ج- وقال الشافعية: إذا لم تكن للشخص حاجة إلى النكاح لعدم توقانه للوطء خلقة أو 
لعارض ولا علة به كره له النكاح إن ققد الأهبة للنكاح. وهي ملك المهر والنفقة 00 
للزوجة لالتزامه بهذا الزواج ما لا يقدر عليه بلا حاجة9'"©. فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو 


داك أو كذلك» 0 له النكا لعد حاجته عد ا 2 | ؤُدي 0 
مرض دائم أو تعنين كرد اح لعدم مع عدم تحصين 
إلى الفساد. 


5 5ه شرح الأزهار» ج7 2 ص1949١.‏ 

(5708) «قوانين ن الأحكام الشرعية) لابن جزري المالكي , ؛ ص 5١6‏ . 

63050 «الشرح الكبير) للدردير. ج27 ص 2237١5‏ «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج1ء ص774. 
(فنضة»ة «نهاية المحتاج») للرملي . جك ص ه/ا١‏ 5 


ف 


وقال الإمام النووي الشافعى: «أما الأفضل من النكاح وتركه. فقال أصحابنا ‏ أي 
الشافعية : الناس فيه أربعة أقسام.... وقسم لا تتوق إليه نفسه ولا يجد المؤن, فيكره له 
وقسم تتوق إليه نفسه ولا يجد المؤن أي مؤن النكاح ‏ فيكره له)0" . 

؛ - وقال الحنفية : «يكون النكاح مكروهاً كراهة تحريم إذا خاف من الجور على زوجته, 
فإن تيقنه د أىق 1 جوره - حرم)!09:5 . 


ل 5 المرأة والزواج المكروه : 

قال المالكية: «والمرأة مساوية للرجل في هذه الأقسام إلا التسري)١١"©2.‏ والمقصود 
بالأقسام, أقسام النكاح من جهة وجوبه وتحريمه وكراهته وندبه وإباحته . 

وقد ذكرنا عنهم أن النكاح المكروه هو اللاي طم عر كياد عورا ولم تكن محتاجة 
إلى النكاح. فإن ا في هذه الحالة يكون مكروهاً في حقها(''7©. 

وبناء على نظر الشافعية للنكاح المكروهء يعتبر النكاح فكروها فى أحق! المراة إذا كانت ل 
تقوق نفسها إليةء' وليك هى, تحاجة إليه من جنهة :النفقة وغيرها. 


الزواج في دار الحرب مكر وه إلا للضرورة : 


عند الحنابلة: من دخل دار الحرب من المسلمين بأمان كالتاجر ونحوه. فلا ينبغي له 
التزوج؛ لأنه لا يأمن أن تأتي امرأته بولد فيستولي عليه الكفارء وربما نشأ بينهم. ل 
دينهم . فإن غلبته شهوته أبيح له نكاح مسلمة؛ لأنها حال ضرورة ويعزل عنها حتى لا تأتي بولد. 
ولا يتزوج من أهل دار الحرب؛ لأن امرأته إن كانت منهم غلبته على ولدها فيتبعها على دينها. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : النهي عن التروجٍ في دار الحرب ومن نساء دار الحرب 
هو نهي كراهة لا نهي تحريم؛ لأن الله تعالى قال: : «واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
مُحصنين غير مُسافحين». فيدخل نساء دار الحرب الكتابيات في عموم قوله تعالى : ما وراء 
ذلكم» ؛ ولأن الأصل الحلّ فلا يحرم بالشك والتوهم ؛ وإنما كرهنا للمسلم التزوج منهم مخافة 
أن يغلبوا على ولده. فيسترقوه ويعلموه الكفر. ففي تزوجه تعريض لهذا الفساد العظيم» وتزداد 


وناك و الام التروي: فى شرح الصبع السام اج ا صن 15014 

(5704) «الدر المختار ورد المحتار» ج7. صلا. 

58) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» في فقه المالكية. ج١ء؛‏ ص4/ا7. 
11 رفقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» للأستاذ حسن كامل الملطاوي. ص18١-15١.‏ 


وف 


الكراهة إذا تزوج منهم ‏ أي من نساء دار الحرب _؛ لأن الظاهر أن امرأته تغلبه على ولدها 
فتكفره 0539 , 

6٠٠‏ - وقال الشافعية: يكره ٠‏ النكاح للمسلم في دار الحرب إذا لم يغلب على ظنه الزنى 
إن لم يتروجء خوفاً على ولده من التدين بدينهم . أما إذا غلب على ظنه الوقوع في الزنى إن 
لم يتروج.2 ففي هذه الحالة يباح له التروج ولا يكره ؛ لأن المصلحة المحققة الناجزة ‏ وهي الوقاية 

من الزنى ‏ مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة. وهي الخوف على ولده مستقبلا من التدين 
بدينهم 7739 , 

0ه - زواج الأسير المسلم في دار الحرب. هل يكره أو يحرم؟ 

وأما الأسير المسلم بيد الكفرة في دار الحرب» فظاهر كلام أحمد أنه لا يحل له التزوج 
ما دام أشيراء لأن الإمام أحمد منعه من وطء امرأته ته إذا سرت معه مع صحة نكاحهاء فقد سئل 
- رحمه الله تعالى -عن سير سرت تج تراه ابطاهالاتفال : كيف يطؤها؟ فلعل غيره منهم يطؤها . 
قال الأثرم : قلت لأحمد. ولعلها تعلق بولد فيكون معهم. كآل امن وهذا أنهناء وهذا قول 
الإمام الزهري فإنه قال: لا يحل للأسير أن يتزوج ما كان في أيدي العدو. 

وكره الحسن أن يتروج الأسير المسلم ما دام في أرض المشركين ؛ لأن الأسير المسلم إذا 
ولد له ولد كان 05 لهم » كما لا يأمن أن يط امرأته غيره منهه0719 , 

4 الزواج المستحب «المندوب» : 

أولاً: مذهب الشافعية: 

للشافعية تفصيل وشروط في النكاح المستحب. ويمكن إجمال وإيجاز تفصيلهم وشروطهم 
فيما يلى 25212 : 
مؤونة النكاح من مهر ونفقة للزوجة . وهذا الاستحباب للزواج ثابت حتى بالنسبة للمنشغل 
بالعبادة للحديث الشريف: «يا معشرٌ الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . . إلخ». 


(؟181) (المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج5. ص 55-455 . 

(3111) «نهاية المحتاج» للرملي؛ ج5. ص178 . 

(5714) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج7. ص 408 . 

(3116) «نهاية المحتاج») للرملي , جتء ص180-178. (مغني المحتاج» ج27 ص31 
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ب - وإن وجد الأهبة للزواج مع عدم حاجته له أي عدم توقانه للوطء -. فلا يكره له لقدرته 
عليه ؟ ولأن اداج مقاصده لا تنشخصر لكن العبادة ‏ أي التخلي لها بالنسبة للمتعبد - أفضل 

من النكاح اهتماماً بشأن العبادة . فإن لم يدا منشفاكٌ بالنوافل, فالنكاح نو القول 
الأصح ف المذهب من البطالة وعدم التعبد لغلا تفضى به هذه البطالة إلى الفواحش 

وهناك قول في المذهب الشافعي يقابل القول الأصح مؤدّاه: أن ترك التكاح أفضل من 
مباشرته للخطر في القيام بواجبه. 

ه.مه ‏ ثانياً: مذهب الحنابلة : 


عند الحنابلة : يستحب النكاح لمن له شهوة يأمن معها الوقوع في الزنى ‏ أي : هو في حالة 
الاعتدال-» فهذا يكون اشتغاله بالنكاح ما دام هو قادر عليه أولى من التخلي لنوافل العبادة, 
وهذا هو ظاهر قول الصحابة - رضي الله عنهم - وفعلهم . قال عبد لله بن مسعود - رضي الله 
عنه : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام. وأعلم أني مركاو مايا دري المح 
فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. وقال الإمام أحمد بن حنبل: ليست العزوبة من أمر الإسلام في 


شي 0151902 , 

005 تقديم فرضص الكفاية على التكاح المستحب : 
رحمه الله تعالى -: «وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد. قدمت على النكاح إن 
لم بخة العنت #17 

.مه ثالاً : مذهب الحنفية : 

وعند الحنفية : الزواج سُنْةَء فهو مندوب في حق الشخص الذي يمكته حفظ نفسه من الزنى 
أي في حق الشخص الذي لا تتوق نفسه إلى الوطء . فلا يخاف عليه من الوقوع في الزنى», 
فقد جاء في «المبسوط» في حق هذا الشخص وأمثاله: «فالنكاح سُنة ل قال يكل : «ثلاث من 
سكن المرسلين: النكاحء والفطر. وحسن الخلق» . وقال عه : «التكاح سنت فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» - أي : ليس على طريقتي -. وبهذا قال علماؤنا - رحمهم الله تعالى -: النكاح 


(5117) (المغني) لابن قدامة الحنبلي» ح5". ص45 1117-4 . 
(5811) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ص7١73‏ . 


>" 


أفضل من التخلى لعبادة الله فى النوافل)0"12 , 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «فهو- أي النكاح - في حالة الاعتدال سئنة مؤكدة, 
وفي حالة التوقان واجب)719" , 

مم60 زَايعا : مذهب المالكية : 


وعند المالكية : من كانت عنده مؤونة النكاح من مهر ونفقة» وهو راغب في النكاح ولا 
يخاف على نفسه من الزنى إذا لم يتزوج» فإن الزواج في حقه في هذه الحالة مندوب عأ 
بكسن قرعا 31 بشرط أن لا يؤدي هذا النكاح إن حرام كالإإضرار بالزوجة . 

أما بالنسبة لغير الراغب في النكاح ولكن عنده مؤونة النكاح ولا يخاف إذا كت انقطاعه 
عن عبادة مندوبة. ورجا بزواجه اسل » فالنكاح بحقه مندوب اق مستحب شرعا -. وكذلك 
يستحب له النكاح إذا نوى به خيراً من نفقة على فقيرة» أو صوناً لها من الضياع أو 
الفاحشة0""29 , 

وقال ابن جري المالكي قلا عاماً من غ غير التفصيل الذي ذكرناه. فقال رحمه الله تعالى -: 
«ويستحب - أي النكاح -, وهو لمن قدر ِ عليه ولم يخف على نفسه الزنى)59" , 


8 خامساً: مذهب الزيدية: 

وقال الزيدية: يندب الزواج لمن يشق عليه ترك النكاح. ولكن لا يصل إلى حدّ الخوف من 
الوقوع في الزنى. وليس عنده من الأمور الدينية ما يصرفه عن النكاح”9""" . 

61 نمادن : قول القاضي عياض: 


وقال القاضي عياض: التكاح متدويه فى بق كل ابن بريجى مت التسل ولو لم يكن هنكي 
الوطء شهوة لقوله يكل : «فإني مكاثر بكم الأمم» ولظواهر الحض على النكاح والأمر بهء وكذا 


(514) «المبسوط» للسرخسي. ج4» ص197, وانظر «البدائع» ج؟. ص7794-7928. 

51م «الفتاوى الهندية» ج١ ٠‏ ص/"؟ . 

ايض © «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» ج١‏ 2 ص اام الا و«الشرح الكبير» للدرديرء و«وحاشية الدسوقي» 
ج21 ص4 ١60-5١3؟.‏ 


(1771) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكيء ص7١7‏ . 
قفص 6 «شرح الأزهار» ج؟ » ص99١.‏ 


ةا 


في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء ع غير الوطء 9" , 

00 لا ا 
كاليجل» ١‏ وقد صرح بهذا المالكية فقالوا: الا في ذلك كالرجل» فإذا كانت لها رعبة في 
الزواج » ولكنها لا تخاف الوقوع في الرى» وكانت قادرة على الإنفاق على نفسها وهي مصونة 
من غير زواج» فإنه يندب لها الدكاح ٠‏ سواء ء أكان لها أمل في النسل أم لم يكن» وسواء ء أعظلها 
الزواج عن فعل تطوع أم لم يعطلها»9©. 

الزواج المباح : 

أولاً : مذهب الحتابلة : 


قالوا: يباح و ا او لأن العلّة التي لها يجب 
التكاح أو يستحب وهو خوف الوقوع في الزنى» أو وجود الشهوة مفقودة فيه؛ ولأن المقصود من 
التكاح تحصيل الولد. ونوا تبن لا شهوة ة له غير موجودء فلا ينصرف إليه الخطاب الشرعي 
بالتكاح إلا أن يكون مباحاً في حقه كسائر المباحات لعدم منع الشرع تاولا كان تجاه 
لنوافل العبادة أفضل من الزواج؛ لأن زواجه يمنع من تحصين المرأة بغيره لحبسها على نفسه 
بزواجه منها دون قدرته على وطثها مما قد يعرضها إلى القحاف يلدت به لفن هذا فقياذ 
عن تعريض نفسه لواجبات الزواج وحقوقه, ولعلّه يعجز عن القيام بذلك. وينشغل عن العلم 
النافع والعبادة بما لا فائدة له فيه©"" , 

0ه - ثانياً: مذهب المالكية : 


وعندهم عا الزواج إذا كان الشخص غير راغب فيه ولا يصرفه هذا 0 
ولا برضو يه شبلة ركان قادراً على مؤونة الزواج 0 3 الواضح أن غير الراغب فيه هو من 
لا شهرة له في التكاح غالباً إما لكبر أو لمرض أو 


(51*790) و(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9,» ص١١١.‏ 

(5874) «فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» للملطاوي. ص17 . 

(55) «كشاف القناع» ج"ا. ص" . 

(555) «الشرح الصغير) للدرديرء ودحاشية الصاوي» ج١‏ ؛ ص 77/4 «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» 
اج صه 5١‏ » «فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» للملطاوي. ص18 . 


"/ 


64 ثالثاً: مذهب الحنفية: 

وعندهم يكون الزواج ا إذا لم يقصد به إقامة السنة.» بل قصد به مجرد التوصل إن 
قضاء الشهوة . وليحن قينا من عدم الإيفاء بموجب: الزواج ج أو حاف من ذلك كوف غير 
راجح 0577 , 
6 رابعاً: مذهب الشافعية 
مؤونة النكاح من مهر وثفقة -. فل" يكره له الزواج لقدرته عليه ؛ ولأن مقاصد النكاح لا تنحصر 
في الرغبة في الوطء9"©, ومعنى ذلك أن الزواج في حقه مباح . 

5 خامساً: مذهب الزيدية : 

قال الزيدية: ويباح النكاح. فيما عدا ذلك - أي ما ا لم يحصل فيه وجه للوجوب أو للحظر 
أو للكراعة 692 

- سادساً: قول القاضى عياض: 

قال القاضي عياض: إن من لا ينسل. ولا أرب له في النساء. ولا في الاستمتاع بما دون 
الوطع. فالتكاح فى .حقه مباحم إن غلي المرأة بذلك ورضيت057(0) , 


4ه القول الراجح 


والراجح قول القاضي عياض. فإن اشتراط علم المرأة بحال الرجل ورضائها به يدفع مظنة 
الضرر بالمرأة بهذا الزواج» إذ قد تكون هي كبيرة السن ولا رغبة لها في الوطء. وتحتاج إلى 
من ينفق عليهاء ولا شك أن ذ في زواجها هذا عصمة لها من الضياع بوجود المنفق الشرعي لها. 

كما أن الرجل قد يحتاج إلى من يخدمه ويطلع على عورته في حال مرضه وعجزه؛ فزواجه 
هذا يحقق له ذلك دون إلحاق الضرر بالمرأة بحاله كما قلنا. 


(87237070) «الدر المختار ورد المحتار» جلاء ص/. 

(5874) «نهاية المحتاج» للرملي. ج”". ص 180-١78‏ . 
(8759) «شرح الأزهار» ج1اء ص4ة9١.‏ 

(73*0) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج5. صض١١١.‏ 
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68 هل 0 في ا الإباحة 0 الندب 5 الوجوب؟ 
ندا ل كته اوكا 0 أو مكزوها: ارعتاحاً على الشجر الذي نطيلناة يك 
السابقة. ولكن ما هو الأصل في حكم الزواج من هذه الأحكام؟ 


لا خلاف في أن التحريم والكراهة ليس واحد فيهما هو الأصل في حكم الزواج» وإنما هما 
حكمان عارضان للزواج بسبب ما يعرض للشخص من عارض يجعل الزواج في حقه محرماً أو 
مكروهاً. 


ويبقى الخلاف بين الفقهاء محصوراً في الوجوب والندب والإباحة. بمعنى أن الشخص إذا 
كان في حالة الاعتدال من حيث شهوته ‏ أي له شهوة للنساء ء ولا يخشى الوقوع في الزنى إذا 
لم يتزوجء ويملك مؤونة الزواج من مهر ونفقة» فحكم الزواج في حقه هو ما نعتبره هو الأصل 
في حكم الزواج» وهو واحد من هذه الثلاثة: الوجوب, أو الندب. أو الإباحة. وفي كل واحد 
من هذه الثلاثة قال فريق من الفقهاء على النحو التالي : 


00 القول الأول : الأصل ذ في الزواج الوجوب : 


وهذا قول الظاهرية. وحجتهم ظواهر النصوص الشرعية مثل قوله تعالى : «إفانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع4. وقوله عزّ وجل: طإوانكحوا الأيامى منكم 000 من 
عبادكم وإمائكم #. » وقوله يلل : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج , فإنه أغعض 
للبصر وأحفظ للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له 0 

وجه الدلالة بهذه النصوص أن الله تعالى أ مر بالنكاح مطلقا » والأمر المطلق يدل على 
الفرشنية :والوحويت قطفا: إلا أن يقوم الدليل بخلافه؛ ولآن الامتناع من الزنى واجب., ولا يتوصل 
إلى هذا الواجب إلا بالنكاح. وما لا يتوصل إلى لوانت امه ركون وإنجار 8 


0١‏ القول الثاني : الأصل في الزواج الإباحة: 


(5881) «المحلى» لابن حزم الظاهري, ج9. ص 5٠»‏ 5» «البدائع» للكاساني. جه ص778 2 
واية : #فانكحوا ما طاب لكم . . . * الخ؛ في سورة النساء. ورقمها ". 
وآية: #إوانكحوا الأيامى . . . 4# الخ. في سورة النورء ورقمها 75. 
وحديث: (يا معشر الشياب...» إلخ , أخرجه البخاري : انظر «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» . 
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جاء في «المهذب)» في فقه الشافعية: «النكاح جائز»" . 
وفي «البدائع) للكاساني في فقه الحنفية: «وقال الشافعي : إن النكاح مباح كالبيع 
والشراء»2"”7). وترتب على هذا الأصل عند الشافعية أن التخلي إلى نوافل العبادة أولى وأفضل 
من النكاح في حق من له شهوة يأمن معها من الوقوع في الزنى 9" , 
والحجة لهذا القول من وجوه نذكرها فيما يلي 9©: 
أولاً : قوله تعالى: ل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بامتوالعم محصنين غير 
مسافحين . الصينى ]| خبر تعالي عن إحلال النكاح. والمحلّل والمباح من ٠‏ الأسماء 
المترادفة؛ ولأن الله تعالى قال: «واحلّ لكم #. ولفظ «لكم) يستعمل في المباحات. 
ثانياً: النكاح سبب يتوصل به إلى قضاء الشهوة. فيكون مباحاً كشراء الجارية للتسري بها. 
الثا: إن قضاء الشهوة إيصال النفع إلى النفس., ولا يجب على الإنسان إيصال النفع إلى نفسه. 
وإنما يباح له ذلك بحكم الأصل كالأكل والشرب. وإذا كان ذلك ميان لا يكون نجنا لما 
بين الواجب والمباح من التنافي . 
زائغا: قوله تعالى في مدح بحيى عليه السلام -: #وسَيّداً وحصور )ه770 , والحصور هو 
الثن 5 لا بأتي النساء مع القدرة على ذلك» فلو كان النكاح واجبا أو أفضل من تركه لما 
خامساً: لقد كان في الصحابة من ليس له زوجة» وقد علم رسول الله ككل ذلك منهم, ولم ينكر 
عليهم عزوبتهم, وخلوهم من الزوجات. فدلٌ ذلك على أن التكاح ليس بواجب. 
ماين ؛ قوله تعالى : #دين للناس 0 الشهوات من النساء والبنين ه050 وهذا فى معرض 
الذم. فلا يكون النكاح هو الأفضل من تركه, فدلٌ ذلك على أنه مباح وليس غير ذلك من 
الوجوب أو الندب. 
(57575) «المهذب وشرحه المجموع) ج16١.‏ ص١78..‏ 
(*5) «البدائع» للكاساني» جه ص72186. 
(5754) «المجموع شرح المهذب» جه. ص787» «نهاية المحتاج) للرملي » ج5: ص 180-١19‏ . 
[لحايضةة «المغني) ج5: ص47 5 ء «المبسوط) ج4)» ص194١.2‏ «البدائع» جه. ص18؟١271‏ «المجموع شرح 
المهذب» ج6١2‏ ص/ا38 . 
(5"5) [سورة النساء: الآية 4 37]. 
(577) [سورة آل عمران: الآية 9"] . (5774) [سورة آل عمران: الآية .]١4‏ 


ال 


سابعاً: الزواج عقد معاوضة» فكان الاشتغال بنوافل العبادة أفضل منه كما هو الحكم بالنسبة 
ثامناً: يلزم من النكاح حقوق يتحتم على الرجل القيام بها مع أنه مستغني عن التزامها لعدم 
فى التزامه ما لا يلزمه مباحاً وليس بواجب. 
0.07 - القول الثالث: الأصل في الزواج الندب: 
الأصل في النكاح هو الندب أو الاستحباب أو السّنة على اختلاف الألفاظ والتعابير التي 


يقولها أصحاب القول الغالث» والمعنى واحد وهو أن النكاح مرغوب فيه في دار الإسلام» وأفضل 
من تركه » وأن الإسلام يدف عا ويتعره كسا في شرعه,» وأنه من ما ورد في الندب إليه 


السنة النبوية الشريفة. 
وبهذا القول قال الجمهور من فقهاء الشريعة الإسلامية من المذاهب الإسلامية المختلفة, 
فمن أقوالهم ما يأتي : 
أ ويكون النكاح سنة مؤكدة في الأصح في حال الاعتدال ‏ أي حال القدرة على وطء ومهر 
ونفقة 0 
الأصل في النكاح الندب”54" . 
ِ- الأصل فيه داق فى النكاح - الندب» أما بقية الأحكام فهى عارضة 05540 , 
د ثم هذا العقد ‏ أي النكاح - مسنون ومستحب فى قول وير العا 
ها من يستحب النكاح له وهو من له شهوة يأمن معه الوقوع في محظورء فهذا الاشتغال 
أ بالتكاح - أولى من التخلى لنوافل العبادةت5؛؟" , 
5 النكاح مستحب في حل نقشةه بالإجماع 49" . 


. «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية , ج20 ص72‎ )067”994١ 
. 717/7” ٠ «الشرح الصغير» للدردير» اج‎ 06*5١ 
. 5١08 «الشرح الكبير» للدردير» ودحاشية الدسوقي» ج7١ ص‎ )1841( 


(3557) «المبسوط) ج4ء ص؟151 . (774) «المغني) ج57 ص5 5؛ . 
0955 ومستمسك العروة الوثقى») تأليف: الشيخ محسن الحكي ج7١‏ ص". 


"١ 


65 وأدلة القول الثالث من وجوه نذكرها فيما يلى :05 : 

أولاً : أمر الله تعالى بالنكاح وأمر به رسوله كَل وأقل ما يدل عليه هذا الأمر الندب إلى فعل 
المأمور به. 

ثانياً: قوله عله في رده على من أراد التبتل : «ولكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقدى وأتزوج النساع 
فمن رغب عن سُنتي فليس مني ©0547 , 

ثالثا: رد النبي كَلةِ على عثمان بن مظعون رغبة فى التبتل وعزمه عليه" , 

رابعاً: قوله يله : «تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)48""© , 

امسا ففي هذه الأحاديث النبوية الشريفة حتٌ على النكاح شديد ووعيد على تركه يقرّبه إلى . 
الوجوب. ويقرّب التخلي منه إلى التحريم. ولو كان التخلي من النكاح أفضل لانعكس 
الأمر. 

سادساً - النبي يكل تزوج , وفعل ذلك أصحابهة, ولا يشتغل النبي عه وأصحابه إلا بالأفضل . ولا 
تجتمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى . 

سابعاً: مصالح النكاح أكثر من التخلّي لنوافل العبادات. فإنه يشتمل على تحصين الدين 
وإحرازه. وتحصين المرأة وحفظها والقيام بأمورهاء وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق 
مباهاة النبي كَل وغير ذلك من المصالح الراجحة على نوافل العبادات. 

ثامناً: تشبيه عقد النكاح بالبيع باعتبار الاثنين من عقود المعاوضات» وأن نوافل العبادات 
تفضلهما. يرد على هذا الاحتجاج بأن مصالح البيع لا تقارب مصالح النكاح فضلا عن 
مساواتها. كما أن طبيعة عقد النكاح تخالف طبيعة عقد البيع كما هو ظاهر. 

تاتيعا: احتجاجهم بما جاء في القرآن الكريم من مدح لنبي الله يحمى - عليه السلام - وهو قوله 
تعالى : «وسيّداً وحصوراً» يرد عليه أن هذا كان شرعه » وجاء شرعنا بخلافه, فيكون 
شرعنا هو الأولى . 


(574) «المغني) ج7. ص445-/54» «المبسوط» ج4. ص197١-144.‏ «البدائع» جه ص794-778؟75. 

(5145) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج94 ص» .٠١‏ 

(741) رواه الترمذي ولفظه فيه. «جامع الترمذي» ج4. ص١ ٠١‏ : «رد رسول الله يكهِ على عشمان بن مظعون التبتل 
ولو أذن له لأختصينا». 

(7758) «سئن أبي داود) ج57 ص40 . 


ضن 


عاشرا 


عبادكم وإمائكم . 29 مويق له حجة لهم في هذه الآية على وجوب النكاح كما ذهب إليه 
الظاهرية, فقد جاء في ((تفسير القرطبي» في هذه الآية: وهذه الآية تدخل ف باب الستر 
والعلاج» 1 زوجوا من له زوج له منكم وأنه طريق التعفف)05220 , 

وفي «تفسير الجصاص» بصدد هذه الآية الكريمة: 0 هذه الآية الإيجاب إلا أنه 
قد قامت الدلالة من إجماع السلف وفقهاء الأمصار على أنه لم يرد بها الإيجاب» فدلٌ 
على أنه - النكاح - مندوب فى الجميع)05*0 . 
6 . القول الراجح 


والراجح هو القول الثالث» أي أن الأصل في الزواج هو الندب أي السنية والاستحباب في 


حال الاعتدال». وقد تعتريه الأحكام التكليفية. الأخرى: من وجوب. وحرمة, وكراهة. وإباحة. 
لعارض يعرض له بالنسبة لشخص معين في حالة معينة على النحو الذي بيناه من قبل . 


ودليل الرجحان هو ما استدل به أصحاب القول الثالث ‏ أي القائلون بأن الأصل في الزواج 


الندب -» ونضيف إلى ما استدلوا به ما يأتي : 


أولاً : حديث رسول الله عد الذي رواه ه الإمام البخاري وذكرناه» ونذكره هنا وهو: ديا معشر 


الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع , » فعليه بالصوم ‏ فإنه له وجاء) 
وفي رواية الإمام 0 لهذا الحديث : ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » 
فإنه أغضن للبصر. » وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم ‏ فإنه له ولجاء) 0*9 , 

ولا يقال: إن هذا الحديث الشريف الذي احتج به الظاهرية القائلون بوجوب النكاح, 
فكيف نحتج به للقول باستحباب النكاح؟ لا يقال هذا؛ لأن هذا الحديث الشريف يفهم 
مدلوله في ضوء الأحاديث النبوية الشريفة وأفعال الصحابة الكرام وما جاء في تفسير الآيات 
التي احتج بها أصحاب القولين الأول والثاني » والتي ذكرناها كلها عند ذكر أدلة الأقوال 
الثلاثة . 


أقول: فإن هذا الحديث الشريف في ضوء ذلك كله يفهم على أنه يدل على أن 


(559) [سورة النور: الآية 7 "]. 

(0ه#ة) أحكام القرآن «تفسير القران» للقرطبي. ج7١‏ ص 789 . 

1م أحكام القران (تفسير القران» للجصاص» ج17 ص 7720 . 

(509) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج94 ص5١٠:‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9» ص177 . 


وف 


الأصل في النكاح (الندب) وليس (الوجوب). ولأن صيغة الأمر كما تأتي للوجوب تأتي 
لغيره كالندب إذا دلت القرينة على ذلك . والقرينة على إرادة (الندب) في هذا الحديث 
الشريف هو ما جاء ف فى أدلة القائلين بأن الأصل في النكاح الإياحة. والقائلين بأن الأصل 
فيه الندب. 
ثانياً: إن ع هونهج | الأتبياءة بكرن عر العرطوب فيه عدوي اله ٠‏ ويكون عراش عن 
«والإعراض عن 0 والأولاد 3 مما يحبه الله 8 ول هو دين الااء نا قال 
تعالى : «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. وجعلنا لهم أزواجاً وذريةٌ4ه0*" , وقول ابن 
تيمية : (والإعراض عن الأهل والأولاد) أي عن الزواج والأولاد بدليل الآية التي استدل بها 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى -. 
57 حكم النكاح فى الوقت الحاضر: 
وإذا كان الأصل في النكاح هو الندب ‏ وهو ما رجحناه ‏ فإن هذا الحكم أي الندب. في 
الوقت الحاضرء يقرب من الوجوب لما يخاف على شباب ونساء المسلمين من الوقوع في الزنى 
يسبب رقة الدين في النفوس .2 وفساد المجتمع ‏ وكثرة المغريات. كما هو واضح وظاهر ولا 
يحتاج إلى بيان أو تفصيل . 
"0ه ضرورة العمل الحاد لتشجيع الزماج : 
الزات, من تن الإسبلام؛ والإسلام حث عليه . وفيه مصالح كبيرة » وحكمه الندب. وقد 
يصير واعوا إذا تعين طريف ووسيلة للخلاص من الزنى . والملاحظ في الوقت الحاضر كثرة 
المغريات لارتكاب فاحشة الزنى ‏ وبالتالي شيوعها في المجتمع مما أدى - مع أسباب أخرى - 
إلى عروف الشباب عن الزواج» وأصبح هذا العزوف مشكلة خطيرة بالنسبة لهم وللنساء وبالتالي 
للمجتمع كله. وقد أن الأوان لقيام ولاة الأمور بالعمل الجاد المخلص الدؤوب لتشجيع الشباب 
على الزواج باتخاذ ما تظهر به الجدية في العمل لتشجيع الزواج. 
4 من أنواع العمل الجاد لتشجيع الزواج: 
أولاً : تطهير المجتمع من الفساد. ومن المغريات للوقوع في الفاحشة . 
ثانياً: إصلاح نظام التعليم إصلاحاً ويا إذ لين من المعقول ولا من المقبول جعل هذا 
(ه5) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ص ٠٠١‏ 


ان 


رابعا: 


النظام وعدا للإناث والذكور. وجعل مراحله واحدة للجنسين مما أدى ويؤدي إن أن 
تقضي الفتاة ما يقرب من خمس وعشرين سنة من عمرها قبل إكمال دراستهاء وهي فترة 
طويلة تمر بها الفتاة في جو من الاختلاط والصخب, وضغط الشهوة الجنسية الكامنة فيهاء 
وفي المحيطين بها من الشباب مما قد يؤدي إلى وقوعهم في الفاحشة. فضلاً عن فوات 
مفاسد . 
كلامنا عن حق التعليم والتعلم في موضوع الحقوق العامة6**9. 

وهذا الإصلاح لنظام التعليم يسهم إلى حدٌ كبير في تهيئة فرص الزواج للفتاة 
زوجة وأماء ومن ثم أداء رسالتها المجيدة في المجتمع . 


: تشجيع الدولة للمتزوجين أو الراغبين في الزواج بإعطائهم المعونات المادية من سكن» 


وسلف مالية» ومعونات., وهبات زواج» ومعونات أولاد؛ لأن الزواج يعني تكوين أسرة 
جديدة» وهذه تحتاج إلى شيء غير قليل من المال. 

إشاعة الوعي الإسلامي بين الناس وتفهيمهم بأن الزواج ليس بيعاً وشراء» وإنما هو اقتران 
شخصين في ظل الإسلام. وحكمه لتكوين بيت إسلامي يسهم في إمداد المجتمع 
الإسلامي بالعناصر الإسلامية من ذكور وإناث» وعلى هُذا لا حاجة إلى المغالاة فى 
المهور, ولا الإسراف في متطلبات الجهاز ونحو ذُلك. ْ 


خامساً: تشكيل هيئة خاصة تعنى بشؤون الزواج وإعداد الدراسات اللازمة في موضوعه وسبل 


تشجيعه 2 وتقديم التوصيات بشأنه إلى ولاة الأمور والاهتمام بطلبات الزواج المرفوعة إليها 
ومساعدة أصحابها وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع على أن تضم هذه اللجنة 
4 - تأخر الزواج وما يجب فيه: 

وقد يتأخر الزواج أو يتعذر لأي سبب كانء. فماذا يجب على المسلم أو المسلمة فعله لا 


(57985) الفقرات 8"8*511 07859 , 


هم 


لا شك أن على المسلم أو المسلمة القيام بما أرشد إليه الإسلام في هذه الحالة؛ لأن 
الإسلام لم يغفل عن معالجة ما قد يقع فيه المسلم أو المسلمة. أو يقع عليهما أو يحيط بهما 
من أنواع الصعاب والامتحان, فما الذي أرشد إليه الإسلام في هذه الحالة. حالة تأخر أو تعذر 
الزواج على الرجال والنساء مما يحفظهم من الانزلاق إلى الرذيلة والوقوع في الفاحشة؟ هذا ما 
نبينه فى الفقرات التالية : 

.هم وجوت الاستعفاف عند تأخر الزواج : 

إذا تأخر الزواج - زواج المرأة أو الرجل ‏ لأي سبب كان هذا التأخر. فعلى المسلم أو 
ول ليستعفف الذين لايجدون نكاحاً حتى يُغنِيهم الله من فضله 7502#" . 

قال الزمخشري في معنى قوله تعالى : #وليستعفف» : «وليجتهد في العفة وظلف النفس 
كأن المستعفف طالب من نفسه العفاف وحاملها عليه)7*©, 

وقال القرطبي : «أمر الله تعالى بهذه الآية كل من تعذر عليه النكاح. ولا يجده بأي وجه 
تعذر أن يستعفف)0509), 

ومعنى ذلك أن على المسلمة أو المسلم أن يراقب نفسه. ويلجمها كما يلجم الراكب فرسه 
من الانحراف به عن نهج الاستقامة. والابتعاد عن الفاحشة . 

0١‏ الاستعفاف واجب على المرأة وجويه على الرجل: 

ومن تفسير الإمام القرطبي للآية الكريمة من أنْ الاستعفاف واجب على كل من تعذر عليه 
النكاح. بأي وجه تعذرء يفهم من هُذا التفسير أن الاستعفاف واجب أيضاً على المرأة إذا تأخر 
عليها الزواج» أو تعذر لعدم الخاطب مثلا أو لعضل الوليّ» أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأن 
يتعذر به الزواج» سواء كان هذا التعذر أو التأخر يتعلق بالرجل أو بالمرأة. فالرجل قد يكون عنده 
المال ولا يجد المرأة التي تناسبه أو ترضى بهء والمرأة قد تكون راغبة في الزواج ولا يتقدم إليها 
من يخطبها أو يتقدم إليها ولا يصلح لها لفسقه وظلمه مثلاء فتبقى بلا زوج» فيلزمها الاستعفاف 


(هه57) [سورة النور: الآية #ا] . 
(56) «تفسير الزمخشري» اج ص73737 , (/1751") «تفسير القرطبي» ج١1‏ ت)اص"751. 
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5 الصوم وسيلة الاستعفاف : 


قال الإمام ابن العربي المالكي في تفسير الآية الكريمة: «وليستعفف الذين لا يجدون 
نكاحا. . . 4 قال ابن العربي : «قال بعض علمائنا أنه يستعفف بالصوم لحديث عبد الله بن 
مسعود قال: كنا مع النبي يكيو شبابا لا نجد شيئاء فقال رسول الله كه : يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصّوم. 
فإنه له وجاءع0*8 , 

ع#ماثهة حديث الصوم في الاستعفاف يشمل النساء : 


وحديث الصمم للاستعفاف والذي ذكره ابن العربي؛ هو حديث صحيح رواه البخاري 
ومسلم. وحكمه يشمل النساء كما يشمل الرجال. ونص الحديث : «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء) . 

وعلى -هذاء إذا جاء للمرأة خاطب كفؤ وجب على ولي المرأة» وعليها الرضا والقبول به إذا 
خافت العنت. وإن لم تخف العنت والفتنة على نفسها ندب إليها القبول والرضاء وندب إلى 
وليُها القبول والرضا. 

فإن تأخر زواجها أو تعذر لأي سبب من أسباب التأخر أو التعذرء فعليها بالصوم فإنه لها 
وجاء. فبالصوم تنكسر حدة شهوتها فتأمن شرها ودفعها إلى الفاحشة . 

وقد يقال: إن الحديث الشريف يخاطب الشباب؛ لأن في أوله: ديا معشر الشباب . . .)2 
ومعنى ذلك أن أحكامه تخص الشباب ولا تخص النساء. فكيف نحتج به ونسحب حكمه على 
النساء؟ 


والجواب: أن الأصل في الخطابات الشرعية وما فيها من أحكام أنها تشمل جميع المكلفين 


من الرجال والنساء. ولا تختص بأحد الصنفين إلا بدليل يدل على هذا الاختصاص» ولا دليل 
هنا يدل على أن أحكام هذا الحديث تخص الذكور دون الإناث . 


(764) «تفسير ابن العربي المالكي» ج”. ص 217594 والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهماء انظر: «صحيح 
البخاري بشرح العسقلاني» عق صل8 231١‏ «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول» ج23 
ص8لا7 . 


يض 


وأيضاً فإن الأحكام تناط بعللهاء وعلّة الأخذ بالصوم هو لإضعاف الشهوة ولمنعها من 
الجمرح محيه والانحراف بها إن الفاحشة. وهذا المعنى كما هو ملاحظ في الرجل ملاحظ 

فى المرأة يقي وكما أن الشرع يريد حماية الرجل وصيانته من الزنى عن طريق إضعاف شهوته 
وصفليا بالصوم يريد أيضاً حماية المرأة وصيانتها من الزنى عن طريق إضعاف شهوتها وضبطها 
بالصوم . 

وأيضاً فإن المرأة كالرجل مكلفة بالابتعاد عن الزنى» مما شرعه الإسلام وأرشد إليه الرسول 
عل من سبل الوقاية من الزنى ومنها «الصوم» يشرع 7 0 
هذا الصوم يلزم الأخحذ به سواء وجدت العلّة ل فى الات يني ليخ 
أو الكبيرة السنّ؛ لأن المنظور إليه في ترتب الأحكام هو وجود عللها. فيد العلل تناط وتشت . 

وقد نبّه إلى هذا المعنى الإمام ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالنسبة إلى الشيوخ 
إذا وجدت فيهم الشهوة إلى الوطء, وخيف عليهم من الوقوع في الزنى بسبب هذه الشهوة. فقال 
رحمه الله - وهو يشرح حديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج». قال ابن 
حجر: خصٌ الشباب بالخطاب؛ لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف 
الشيوخ. وإن كان المعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول 00 أأيضاً 000 , 

وقياساً على قول ابن حجر هذا نقول أيضاً: وإن المعنى ‏ أي الشهرة الداعية إلى التكاح ‏ 
تومير قا في النساء. فإذا وجد فيهن وجب عليهن الصوم . 

05 ما يقاس على الصوم للاستعفاف : 
كما يلزم الأخحذ بالصوم , ومن ذلك انتما ا بق غير إلى 0 55058 5006 بين 
الرجال والنساء. وارتياد المحلات المهيجة للشهوة. أو النظر إلى المناظر الحقيقية أو المصورة 
المثيرة للشهوة الجنسية كالتي تعرض في السينما أو في التلفزيون أو تمثل على المسرح ونحو 
ذلك . 

ومما يقاس على الصوم للاستعفاف الانشغال بنوافل العبادات». والتفكر بألاء الله تعالى » 
ودوا م ذكره. واستحضار معاني اليوم الآخر - يوم القيامة -» وما يجري فيه من حساب » وما يؤول 


(5769) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص8١٠‏ . 
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أمر الإنسان فيه إلى جنة أو إلى ناره فهذا وأمثاله مما يضيق الخناق على الشهوة الجنسية 
ويكبتهاء فلا تجد مجالا للظهور أو للضغط على صاحبها. 


هم0ه - ولئ الأمر والاستعفاف : 


ويجب على ولي الأمر ‏ الحكومات الإسلامية ‏ أن تعين الرجال والنساء على الأخذ بوسائل 
الاستعفاف؛ وتزيل من طريقهم ما يضعف هذه الوسائل أو يقلل من أثرهاء وذلك بأن تطهر 
المجتمع من مظاهر الفساد لا سيما الظاهرة منها التي تستطيع أن تمد يدها إليها لتغيرها وتزيلها. 
كما أن عليها أن تمنع ما يثير الشهوات ويدفع إلى الفاحشة والرذيلة من وسائل الإعلام المرئية 
والمقروءة والمسموعة» ولا يقال: ليس هذا من واجب الحكومات وإنما هو من واجب الناس 
أنفسهم, فعلى كل ربّ عائلة أن يمنع عائلته من رؤية كل ما يعرض في التلفزيون أو يذاع في 
الراديو مما يثير الشهوات ويدعو إلى الفاحشة . 

كما أن على كل ربّ عائلة أن يمنع دخول كل شيء مكتوب من مجلة أو كتاب أو جريدة 
أو نشرة فيها ما يدعو إلى الفاحشة» كما أن على كل رب عائلة أن يربي أفراد عائلته على 
التقولت.. وناى جهو عن الر يلل "قوذاة بهو واجي: أرباشع) العانافات »د ولتي اهو رانين 
الحكومات . 

والجواب : أن مما لا شك فيه أن واجب أرباب العائلات أن يقوموا بما ذكرء ولكن هذا لا 
يمنع من لزوم قيام ولاة الأمور ‏ الحكومات ‏ بما ذكرناه؛ لأن هذا من واجباتهم ؛ ولأن بعض أو 
أكثر أرباب العائلات لا تقوم بما هو واجب عليها نحو أفراد عائلاتهم أو تقصر في هذا الواجب» 
فلا مناص من ضرورة قيام الحكومات الإسلامية بالإعانة الجادة الفعلية المؤثرة لمناهج 
الاستعفاف الواجب أخذها من قبل الناس لصيانتهم من الفاحشة» ولا يجوز لها أن تقف متفرجة 
إلى الرجال والنساء يتساقطون في أوحال الفاحشة, وإنما عليها منعهم من هذا السقوط. والأخذ 
بأيديهم اعفاد عن ممست الفاحشة,» ويدل على ما نقول حديث رسول الله كَل الذي جاء فيه : 
«إنما مثلي ومثل متي كمثل رجل اتكرقة تقارا تله الدواتث والراش شعن فياف وانا اد 
بحجزكم وأنتم تقتحمون فيها)2007. و«الفراش» طائر صغير ضعيف يلقي نفسه في النار. وقوله : 
«حجزكم) جمع حجزة. وهي معقد الإزار ومحل ربطه. وقوله : «تقتحمون» أ تقعون. 


ومعنى الحديث أن مثل النبي يِه ودعائه للناس إلى هدايتهم وهم يعصونه ولا يستجيبون» 
كمثل من أوقد 0 فصارت الحيوانات الصغيرة التي لا تميز تفع فيه وصاحب النار يدفعها 


الضية «التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول» ج١.‏ ص4 ؛. 
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عنهاء وهي لا تندفع فتهلك نفسها باقتحامها النار وهكذا رسول الله يكل يدعو الناس لتخليصهم 
من الهلاك بدخول نار جهنم, وهم يعصونه فيدخلون النار"” , 

ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن الواجب على إمام المسلمين أن يمنع رعيته من 
الوقوع فيما يهلكهم ويدخلهم نار جهنم بارتكابهم المعاصي ومنها الزنى . ولا يعفيه من المسؤولية 
أنه لا يدفعهم إلى المعصية وإنما هم يباشرونها؛ لأن وقوفه متفرجا عليهم وهم يسقطون في 
الفاحشة ولا يمنعهم منها بما يستطيع» يعتبر تقصيرا منه ومعصية يُسأل عنها يوم القيامة. 


. هامش المرجع السابق‎ )551١( 


رسن رسن 
ايلك( رليم 
“0 - تمهيدء ومنهج البحث: 

٠‏ يسبق إنشاء عقد الزواج عادة ما يعرف ب «الخطبة» حيثث يتقدم الرجل أو من يوكله من أهله 
أو من غيرهم إلى أهل المرأة لإعلامهم برغبته بالزواج منها. ويسبق الخطبة أيضا اختيار من 
الرجل للمرأة التي يريد خطبتها تمهيدا لتزوجها. وقد يقع. أحياناء أن تختار المرأة رجلا وتعرض 
نفسها عليه ليتزوجها. 

وعلى هذاء فإننا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي : 
المبحث الأول: اختيار الزوجة والزوج. 
المبحث الثاني : الخطبة . 


١ 


(عرى ليذورك 

اختيار الزوجة والزوج 
0ه - تمهيدء ومنهج البحث: 
الرجل عادة هو الذي يختار المرأة التي يريد خطبتها ليتزوجهاء ويقع أحياناً أن تختار المرأة 

رجلا وتعرض نفسها عليه ليتزوجهاء أو تعرض عليه أن يتقدم إلى أهلها ليخطبها منهم . 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: اختيار الرجل للمرأة ليخطبها. 
المطلب الثاني : اختيار المرأة للرجل ليخطبها أو ليتزوجها. 
المطلب الأول 


اختيار الرجل للمرأة 
<٠‏ ضرورة هذا الاختيار: 


في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه ابن ماجه عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى 
كه قال: «تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاءً وأنكحوا إليهم)9"" , 


وجاء في شرح هذا الحديث: «قوله: «تخيروا لنطفكم» أي : لا تضعوا نطفكم إلا في أصل 
طاهر. أي تكلفوا طلب ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها عن الخبث والفجور. والمراد بالنطفة 
هنا: نطفة المنى)55©, 


وحاصل المعنى : تخيروا النساء الصالحات اللاتي يكن مستقر نطفكم التي يخلق الله منها 
(؟5855) «سئن ابن ماجه) ج1١‏ ص”577 . 
(5"5) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» تأليف العلامة المناوي. ج. ص/3"1 . 
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أمهات أولادكه 39" . 
و00 ضوابط الاختيار: 
وإذا كان الاختيارء اختيار الرجل للمرأة التي يريد ختطيتهاء. أمراً مطلوباً شرعاً كما جاء في 
الحديث الشريف» فما وجه هذا الطلب والأمر به 
والجواب: أن عقد الزواج عقد خطير؛ لأن موضوعه شريكة العمرء وأم أولاد المستقبل. 
فهو يستحق إذنء التأني والتأمل في الاختيار حتى يقع هذا الاختيار في محله. وإذا كان الاختيار 
مطلوباً شرعاً وهذا هو وجه طلبه» فيجب أن يكون اختياراً صحيحاً سليماً» والما رن سينا 
سليماً إذا روعيت فيه معانى وضوابط معينة أشارت إليها السّنة النبوية الشريفة ودلت عليهاء فما 
هى هذه الضوابط والمعانى؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية: 
0ه أولاً : ذات الدين : 
جاء في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن رسول الله 2 مَك صخ قال : «شكح المرأة لأربع : : لمالهاء ولحسبهاء وجمالها. ولدينها »فاظفر بذات 
الدين تربت داهم 
وقل جاء في شرحه : أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغعب الناس في نكاح المرأة من 
أجلها. وظاهر الحديث يفيد إباحة النكاح لقصد كل من ذلك. ولكن المفضلة هي ذات الدين» 
امرأتان بالتدين واختلفتا فى الجمال أو الحسب أوالمال رَجحت الجميلة أو الحسيبة أو الغنية . 
وقوله: «فاظفر بذات الدين» أي اطلب المتدينة حتى تفوز بها؛ لأن اللائق بذي الدين 
والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة, فالنبي 
يكل أرشد بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. 
وقوله : «تربت يداك» أي : لصقت بالتراب وهي كناية عن الفقرء وهو خبر بمعنى الدعاء لكن 
.لا يراد به حقيقته هناء وإنما يراد به الحث على طلب ذات الدين2"39 , 


(554) «فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ تأليف العلامة المناوي. جا ص73517 . 
(555) «وصحر البخاري بشرح إلء قلاني» ج91غ: ص ه"١-17*5ء‏ «نيل الأوطار» للشوكاني , جك ص" .١٠١‏ 
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١‏ الحث على نكاح ذات الدين: 


وقد ينجذب الرجل إلى ذات المال أو إلى ذات الجمال على 00 الضابط الأول في 
الاختيار وهو «الدين»» فلا يلتفت إلى مذى تدينهاء بل وقد يغمض عينيه عن رقة دينها إلى حد 
تقصيرها في حق الله عليهاء فلا يهتم الرجل بذلك؛ لأنه 0 أو بمالهاء وربما تعلق ' 
بالحديث الذي ذكرناه. وهو أن المرأة قد تنكح لأجل مالها أو حسبها أو جمالهاء ونسي أن هذا 
مشروط مع تحقق الحدٌ الأدنى من التدين عند المرأة. ويبقى مع هذا كله الترجيح والتفضيل 
لذات الدين. فإن ترك هذا الأفضل الراجح من أجل مال المرأة أو حسبها أو جمالهاء فلا بل 
في هذه الحالة أن يكون عند المرأة الحدّ الأدنى من التدين» ومع تحقق هذا فيها يكون تفضيله 
لذات المال أو الجمال أو الحسب هو تفضيل المفضول على الفاضل» والمرجوح على الراجح 

ومن أجل هذا كله جاء الحديث الشريف مذكراً بأن (تدين المرأة) هو الواجب الاعتبار عند 
اختيار المرأة. فلا يجوز طمس هذا الاعتبار بمال المرأة أو جمالها أو حسبهاء فقِد أخرج ابن 
ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكِْ: «لا تزوجوا النساء لحسنهنٌ. فعسى 
حُسنهنٌ أن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن. فعسى أموالهن أن تطغيهن. ولكن تزُجوهن على 
الدين» ولامة خرماءٌ سوداء ذات دين أفضل)”55©. 

0 - أفضل متاع الدنيا المرأة الصالحة: 


وتمضي السنة النبوية الشريفة في حث المسلم على الزواج بالمرأة ذات الدين؛ لأن المرأة 
الصالحة هي التي ينبغي للمسلم أن يحرص على الظفر بها ليسعد بها في دنياه. وتعينه على 
الظفر بالسعادة ذ فى. آخرته» وهي بعد ذلك اففل هشع الدنيا فقد أخرج ابن ماجه في «سنئئه» عن 
عبد الله بن عدون أذ رسول الله كل قال: «إنما الذننا متاع, وليس من متاع الدنيا شيءٌ ء أفضل 
من المرأة الصالحة)0©. ومعنى (الدنيا متاع) أي : محل للاستمتاع, فليست هي مطلوبة 
بالذات . 

504 - الزوجة الصالحة خير ما يؤتاه المسلم بعد تقوى الله: 

وتمضي السّنة النبوية المطهرة في حتٌ المؤمن على الحرص على الزواج بالمرأة ذات 
الدين؛ لأنها هي المرأة الصالحة. فتبين السنة الشريفة للمسلم أن خير ما يؤتاه بعد تقوى الله 
(5753) «سئن ابن ماجه» ج١1‏ ص597 . وقوله : «يرديهن» أي يوبقهن في الهلاك والإعجاب والتكبر. وقوله : 

37 «خرماء» أي مقطوعة بعض الأنف ومشقوقة الأذن . 

(5548) وسنن ابن ماجه» ج١1‏ . ص85ه . 
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المرأة الصالحة, ولا شك أن في هذا البيان حا واضحاً له للتروج بذات الدين مفضلاً إياها على 
غيرهاء فقد جاء في «سئن ابن ماجه) عن أبي أمامة عن النبي كك أنه قال: «ما استفاد المؤمنُ 
بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحةء إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها سرّته» وإن أقسم عليها 
أبرته. وإن غاب عنها نصحته في نفسها ومالها)9""©. 

وواضح من هذا الحديث الشريف لماذا كانت المرأة الصالحة خير ما يؤتاه المسلم بعد أن 
أتاه الله التقوى. فهى تطيعه فيما يأمرها به وتسره إذا نظر إليها لحسن أخلاقها وسيرتها ومطاوعتها 
لد وإذا حلت غريا جل عا أز لا تفعله فإنها مر فكيه ب أي تفعل ها السك يداعليه ليله 
أو عدم فعله . وإن غاب عنها حفظته في غيبته في نفسها بأن تصونها عما يدنسهاء ويلحق 
الشين بزوجهاء وحفظته أيضاً في ماله فلم تخنه فيه ولم تنفقه فيما لا يجوز لها شرعاً أن تنفقه 
فيه. ولا تخرجه ولا تعطيه فيما لا حق لها في إخراجه أو إعطائه للغير. وهذه الصفات فيها 
والأفعال منهاهي كلها بعض ثمار صلاحها المتأتي من تدينها وتمسكهابمعاني الدين, ولاشك أن 
الرجل سيكون سعيداً في حياته مع هذه المرأة الصالحة. قال العلامة المناوي في شرحه لهذا 
الحديث: «وهذه ثمرة صلاحهاء وإن كانت ضعيفة الدين قصرت في صيانة نفسها 
وفرجها. . ال 2 

- الزوجة المؤمنة تعين زوجها على أمور الآخرة: 

وتمضي السّنة النبوية المطهرة في الحتٌ والتحريض على الزواج بذات الدين فهي المرأة 
الصالحة؛ لأن الصلاح لا يكون إلا بالدين» وهي المرأة المؤمنة؛ لأن الإيمان لا يكون إلا 
بالتدين بدين الله فتبيّن السّنة النبوية الشريفة بأن الزوجة الصالحة المؤمنة مع إسعادها لزوجها 
فى حياته وإدخال السرور فى قلبه. فإنها تعينه على أمر الآخرة بأن تشجعه على طاعة الله 
وتحمله على هذه الطاغة إن وجدت فنه تقضيرا: كما تحمله على الدوام على طاعة الله إن رأت 
دلة فيه تكاساة أو :فقوراء وتهرٌ د عليه أموو الذنيا نكن ركان أكتر هينه عرفا الف نوفا رقف 
في الآخرة» وليس الدنيا. جاء في الحديث النبوي الشريت الذي ار ابن ماجه عن بعر 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي يكل قال: «ليتخذ أحدكم قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراًء وزوجة مؤمنة تعينُ 
أحدكم على أمر الآخرة)©. 


(5859) «سئن ابن ماجه» ج١2‏ ص045 . 
(537) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي, جه. ص9١؛.‏ 
(871/1) «سئن أبن ماجه) ج1١‏ ص045. 
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همه ثائياً: ذات جمال: 


وما قلناه في ترغيب الإسلام في الزواج ب «ذات الدين» والحرص م ذلك والحث عليه 
لا يعني أن الجمال٠لا‏ دار له ولا يراد في المرأة المراد 06 اه يعني أن التدين 7 
متأخر الرتبة الما عن ارقي اويا ويبقى التفضيل والتقدم للم للمرأة ذات 0 
ذوات الجمال والحسب و«المال إذا عرين من معاني الدين المطلوبة في الزوجة. 

ها ]تحن كله الإمام الغزالي ‏ رحمه الله - إذ يقول: «وما نقلناه من الحتٌ على الدين وأ 
المرأة لا تنكح لجمالها ليس زجرا عن رعاية الجمال» بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال 
المحض مع الفساد في الدين, فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغعب في النكاح ويهون أمر 
الدين)7579) 1 

- الإشارة لذات الجمال في الحديث النبوي: 

والحديث النبوي الشريف: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين ثتربت يداك). فهذا الحديث لا يمنع من زواج ذات الجمال» قال الإمام 
القرطبي : : معزنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغعب في نكاح المرأة ة لأجلهاء فهو ش 
خبر عما في الوجود من ذلك لا أن الأمر وقع بذلك, بل ظاهره إباحة النكاح لقصد أي معزى 
من ذلك ولكن قصد الدين اا 
أن تعارض الجميلة ]0 دينة الغير الجميلة الديّة . نعم لو تسآويا ١‏ في اذيك فالجميلة 
أولى )0579 , 

07 - الجمال مطلوب في المرأة: 

ومما يدل على ما قلناه وهو أن جمال المرأة مطلوب لمن يريد نكاحها أن الإسلام ندب لمن 
يريد نكاح امرأة أن ينظر إليها قبل أن يخطبها من أهلها ويعقد عليها عقد التكاح ؛ لأن هذا النظر 
أحرى أن يؤدم بينهما ‏ أي أدعى إلى حصول الألفة بينهما -. وهذا يذل على أن الشرع يراعي 


[#سففريهة (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج21 صه7١.‏ 
احقفتهة ((صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج24 ص1"4. 


حتف 


أسباب الألفة ودوام العشرة واستمرار الرابطة الزوجية. فكان من مظاهر هذه المراعاة اعتبار 
الجمال في المرأة المراد نكاحها بدليل استحباب النظر إليها قبل عقد الزواج» فدل ذلك على 
اعتبار الجمال في التكاح 5 . 

4 ويخلص لنا مما تقدم أن الجمال في المرأة مرغوب فيه ومطلوب شرعاً على 
التفصيل الذي ذكرناه؛ لأن جمال الزوجة أدعى إلى اكتفاء زوجها بهاء ودوام عشرته الحسنة لها 
وأبعد له من التطلع إلى غيرها. 

ومن أجل ذلك كله نجد الفقهاء يصرحون باستحباب نكاح الجميلة» من ذلك ما جاء في 
«كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويستحب نكاح بكرء ويستحب أن تكون جميلة ؛ لأنه أسكن 
لنفسه. وأغض لبصرهء وأكمل لمودتهء ولذلك جاز النظر قبل النكاح. 

ولحديث أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله : أي النساء خير؟ قال: «التي تسره إذا نظرَ إليهاء 
وتطيعهٌ إذا أمرّء ولا تخالفة في نفسه ولا في ماله بما يكرة». رواه أحمد والنسائي . 

وعن يحبى بن جعدة أن رسول الله يل قال: «خيرٌ فائدةٍ أفادها المرءٌ المسلمٌ بعد إسلامه 
امرأةٌ جميلةٌ تسرّه إذا نظرٌ إليهاء وتطيعٌه إذا أمرّهاء وتحفظه في غيبته في ماله ونفسها»0©. 

48 السؤال عن جمال المرأة قبل السؤال عن تدينها: 

تبيّن مما ذكرناه أن الجمال في المرأة المراد نكاحها مطلوب شرعاً وليس في طلبه غضاضة 
ما دامت رتبته بعد رتبة تدين المرأة» وأنه يكون من أسباب الترجيح والتفضيل عند التساوي 
بالتدين . 

وقد ذهب فقهاء الحنابلة إلى أن على الرجل الذي يريد نكاح امرأة أن يسأل عن جمالهاء 
فإذا حُمِدَ له جمالها أو رآها هو فأعجبته فعند ذلك يسأل عن تدينهاء فإن كانت ذات دين تقدم 
إلى خطبتهاء ار فقد قال الحنابلة : : «ولا يسأل عن دينها حتى يحمد له 
جمالها. قال أحمد حمد: إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولاًء فإن حمدٌ سأل عن دينهاء فإن 
مد تزوج» وإن لم يحمد يكون ردَاً لأجل الدين . ولا يسأل أولاً عن دينهاء فإن حمد سأل عن 
الجمال» وإن لم يحمد ردّها للجمال لا للدين)0"5 . 
(ه/ا8؟) وإحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» ج7؟, ص0" . 

(505) «كشاف القناع) ج"ا. ص؟ . 
(137377) «شرح منتهى الإرادات» ج* ص هء وفي «غاية المنتهى» جا ص4., ولا يسأل عن دينها حتى يحمد 
جمالها. 


لا 


دونه ثالعا : نكاح البكر: 


أرشد إلى 1 لاحك دك 0 الشريف الذي ره 17 البخاري في «صحيحه, 
عن جابر - رضي الله عنه قال : تزوجت. فقال لي رسول الله يك : «ما تزوجت؟ فقلت: 5-0 
2 . فقال َي : فهلاً جارية تلاعبها وتلاعبك0500 , والجارية هنا البكر. كما جاء في رواية 
أخرى لهذا الحديث0570) , 


0ه حديث في نكاح البكر: 

وأخرج ابن ماجه في «سننه» أن رسول الله كل قال: «عليكم بالأبكار, فإنهنٌ أعذب أفواهاً. 
وأنتق أرحاماًء وأرضى باليسيرع8”3©. 

وقوله: «عليكم بالأبكار» أي : : بتزوجهن وإيثارهن وتفضيلهن على غيرهن. فإنهن أعذب 
أفواهاً» : كناية عن حسن كلام البكرء وقلة بذائها وسلاطة لسانها مع زوجها لبقاء حيائهاء فإنها 
ما خالطت إزوجا قبله. ووأنتق أرحاما» أي : أكثر أولاداء يقال لكثيرة الأولاد : ناتق؛ لأنها ترمي 
بالأولاد رمياًء والنتق هو الرمي . «وأرضى باليسيره من المال وغيره مما يقدمه لها الزوج80©. 

ولا شك أن المرأة بهذه الصفات أكثر استعداداً لإسعاد زوجها من غيرهاء فهى لا تخاطبه 
إلا بالكلام الحلو الرقيق, وهي مظنة إنجاب الذرية له فتسره بما تلده له من بنين وبناث» وترضى 
بما يقدمه لها بالقليل من المال وغيره» فلا تثقل عليه بطلباتها الكثيرة التي لا يقوى عليها رزقه 
وكسبه . 


7 - تفضيل الزواج بالثيب لسبب شرعي: 


قلنا: إن الزواج «بالبكر» أفضل من الزواج «بالثيب» وهي غير البكر ‏ أي التي تزوجت ودخل 
بها زوجها وفارقها بموت أو بغيره -. ولكن أفضلية الزواج «بالبكر» قد تصير مفضولة وتتقدم عليها 
الثيب. فيكون نكاحها هو الأفضل لسبب شرعي يستدعي هذا التفضيل. ومن هذه الأسباب 
الشرعية ما الول 


(6778) و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج29 ص ١؟1.,‏ ورواه مسلم في «صحيحه) ج١٠.‏ ص 07-07 . 
0/9ا"51) ااصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج294 ص؟؟١.‏ 

(580) وسئن ابن ماجه) ج١‏ » ص8 091 . 

(51*81) «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي. ج14 ص 796" . 


م 


“اه.ه ‏ أ كونها ذات دين: 
أفضل من الزواج بغير المتدينة ولو كانت ذات جمال, أو مال. أو حسب». وكذلك يفضل الزواج 
بالثيب المتدينة على البكر غير المتدينة. 

064 - ب - الحاجة إلى الثيب: 

ومن أمثلة السبب الشرعي زواج الرجل بثيب ترضى بخدمة من له صلة بزوجها كأولاده من 
غيرها أو أخواته. وهذا ما أفاده ودلّ عليه الحديث النبوي الشريف الذي رواه الإمام البخاري 
في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: «رهلك أبي وترك سبع أو تسم عا فتزويجت امرأة 
ثيباء فقال لي رسول الله كله: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل 
ثيباً. قال: فهلاً جارية تلاعبها وتلاعبك. وتضاحكها وتضاحكك؟ قال جابرء فقلت: إن عبد الله 
هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهنْ» فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهنٌ. فقال 
كله : بارك الله بك . أو خيراًي89© , 

وهذا الحديث يدل على أن نكاح البكر أفضل من نكاح الثيب إلا إذا وجد السبب الشرعي 
الذي يرجح نكاح الثيب على نكاح البكر كالحالة التي كان عليها جابر» وهو وجود أخوات 
صغيرات له يحتجن إلى من يخدمهن. والثيب أقدر على ذلك من البكر التي تكون عادة غير 
كبيرة السّنْ ولا تقوى على إدارة شؤون الصغيرات كأخوات جابرء فكان إقدام جابر على نكاح 
ثيب لهذا المقصد. ولهذا أقره النبي ككل بدليل أنه كله دعا له بالخير أو بالبركة . 

وقد جاء في «شرح ابن حجر العسقلاني» لهذا الحديث: «وفيه أي في هذا الحديث ‏ 
فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه. 

ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما؛ لأن النبي كَل صوب فعل جابر ودعا 
له لأجل ذلك . 

ويؤخذ من هذا الحديث أيضاً الدعاء لمن فعل خيراً وإن لم يتعلق بالداعي . 

وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم وتفقد أحوالهم وإرشادهم إلى مصالحهم وتنبيههم 
على وجه المصلحة. ولو كان في باب النكاح وفيما يُستحيًا من ذكره. 
2 وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل من ولد وأخت». وأنه لا حرج على 
الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب على الزوجة ولكن يؤخذ منه أن العادة 


(فكيقة «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج94 ص”١5.‏ ورواه مسلم في «(صحيحة) ج ١‏ ااص”"”هة. 


:4 


جارية بذلك, فلذتلك لم ينكره النبي كه75"©. 

وفي الحديث الذي ذكرناه قول جابر للنبي كل : «فكرهتٌ أن أجيئهن بمثلهنٌ» أي : كرهت 
أن أتزوج صغيرة مثل أخواتي لا خبرة لها في الأمور. فتزوجت امرأة ثيبا قل جربت الأمور 
وعرفتها0؛8" , 

هه٠ه ‏ ج كونها لا معيل لهاء أو ذات قرابة من الرجل: 

ومن أمثلة السبب الشرعي لتفضيل الزواج بالثيب كونها منقطعة لا معيل لها ولا كافل» أو 
أنها ذات قرابة من الرجل فيريد بنكاحها ضمها إلى عياله صونا لها وحفظا من الضياع والابتذال. 
أو أن المرأة استشهد زوجها في سبيل الله ولها منه صغار, فأراد ضمها إليه بزواجه منهاء والقيام 
عليها وعلى أولادها . 

وهكذا كل مصلحة شرعية في ميزان الإسلام تنطوي على معنى سام » وإيثار لمصلحة 
المرأة» ففي هذه الحالات يفضل الزواج بالثيب على الزواج بالبكر. 

5 رابعاً: نكاح المرأة الولود : 

والمرأة الولود يفضل نكاحها على نكاح غيرها إن لم تكن امرأة ولودأء وإن كانت بكراً؛ لأن 
القصد من النكاح إيجاد النسل» ولهذا جاءت السّنة النبوية بالحثٌ على الزواج بالمرأة الولود. 
فقد أخرج أبو داود في «سئنه) عن معقل بن يسار قال: «جاء رجل إلى النبي ككل فقال: إني 
أصبتٌ امرأة ذات جمال وحسب وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه. ثم 
أتاه الثالثة, فقال يلل : تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم)0" . 

وجاء في شرح هذا الحديث: قوله: «تزوجوا الودود» أي : التي تحب زوجها . «الولود» أ 
التي ا نيا وجاء القيد بهذين الوصفين ؛ لأن (الولود) إذا لم 3 (ودوداً) لم يرغب الزوج 
فيها. ال إذا لم تكن ولوداً لم يحصل المطلوب وهو تكثير الآمة بكثرة التوالد. 

ويعرف هذان الوصفان في الأبكار من ملاحظة أقاربهن واعتبارها بهن إذ الغالب سراية طباع 
الأقارب بعضهم إلى بعض 042570 , 
(517387) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص77١‏ . 
(5785) (إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري») للقسطلاني» ج23 ص/ا١73.‏ 
(5846) «سنن أبي داود» ج5". ص45 . 


(5185) «عون المعبود شرح سنن أبي داود) جك ص47 . 


م٠‎ 


/ه ١ه‏ نكاح البكر لا يعارض نكاح الولود: 

وقد يقال: إن الأمر بالزواج ب «الولود» يعارضه الأمر بزواج الأبكار؛ لأن البكر لا يعرف نا 
أنها كثيرة الولادة . 

والجواب : أنها (البكر) مظنة كثرة الولادة» فيكون المراد بالأمر بنكاح (الولود) الكثيرة الولادة 
بالتجربة أو يكون للمظنة. أي لمظنة كثرة الولادة, وهذه المظنة موجودة في البكرافة" , 

ويمكن أيضاً أن يقال: قد يعرف أن البكر ولود بمعرفة عائلتها وقريباتهاء فإن كنّ كثيرات 
الولادة» فالغالب أنها هي كذلك تكون كثيرة الولادة(4" , 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن قدامة الحنبلي إذ قال: «ويستحب أن تكون من نساء يعرفن 
بكثرة الولادة)559" , 

مه خامساً: أن تكون المرأة حسيبة: 

قال الحنابلة : «ويستحب نكاح حسيبة وهي النسيبة ‏ أي طيبة الأصل - ليكون ولدها نجيباً 
فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم»”"" . 

وفي الحديث الذي أخرجه البخاري وذكرناه من قبل وهو: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)""2, 

هذا الحديث يدل على أن للحسب اعتباره فى اختيار المرأة. والحسب في الأصل يعني 
الشرف بالآباء وما يعذه الناس من مفاخرهه 259 وقيل : الحسب يعنى الفعال الحسنة 055 , 

ويؤخذ من هذا الحديث أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة» ولكن إذا لم تكن 
متدينة فيقدم عليها المتديئة غير النسيبة7*9)؛ لأن التقدم والأفضلية لذات الدين دائماًء فإذا 


(587) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جلا ص7١21‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» 
ج37 ص ه78 . 

(188) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج5. ص87 . 

(584) «المغني) ج25 ص56ه . (59) «كشاف القناع» جا ص؛ . 

(5841) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج291 ص”١1.‏ (585) «النهاية) لابن الأثير. ج١2‏ ص١381.‏ 

(*5194) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج29 صه"١‏ . 

(144") «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9.: ص©8؟1١‏ . 


اه 


عُرَيت المرأة من الدين ومعانيه لم يتقدم إليها لنكاحها صاحب الدين. ولو كانت حسيبة وجميلة 

4 سادساً: الحنون على الصغير والمحافظة على مال الزوج: 

وينبغي للرجل عند اختيار المرأة التي يريد خطبتها تمهيداً لتكاحها أن يلاحظ أخلاقها مثل 
حنوها على الصغار. وحسن تدبيرهاء وحفظها للمال. وقد أشار إلى ملاحظة هذه المعاني في 
المرأة المراد خطبتها الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه؛ عن أبي 
هريرة - رضي ألله عنه ‏ قال ٠‏ قال رسول الله كيلخ : «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش: 
أحناة على ولده فى صغره. وأرعاه على زوج في ذات يده) "05 , 

وجاء في شرح هذا الحديث الشريف: «أن المحكمم له بالخيرية في هذا الحديث 
وقوله : «وأحناه على ولده في صغره») أي : أحناهن على الولد في صغره . والحانية على ولدها 
هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج» فإن تزوجت فليست بحانية . وقوله : «وأرعاه على 
زوج في ذات يده» أي : أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة له. وترك التبذير في الإنفاق. 

ويستفاد من هذا الحديث الشريف فضل الحنو والشفقة وحسن تربية الأولاد والقيام 
بشؤونهم » وحفظ مال الزوج وحسن التذبير فيه من قبل الزوجة)9"" , 

ويمكن معرفة هذه الأخلاق في المرأة التي يراد خطبتها ونكاحها. بمعرفة نساء عائلتها 
وقريباتهاء ووجود هذه الأخلاق فيهن؛ لأن الغالب سريان أخلاق وطباع الأقارب بعضهم إلى 

سابعاً: أن تكون من بيت دين وصلاح: 

ويستحسن أن تكون المرأة المختارة للخطبة والنكاح. من بيت دين وصلاح ؛ لأن كونها من 
أهل بيت بهذا الوصف مظنة حسن تربيتها وأدبها ودينها. وستؤثر هذه المعاني والصفات في 
أولادها ؛ لأنها ستر بيهم على معاني الدين والفضيلة والأدب الحسن والأخلاق الجيدة التي نشأت 
هي عليها في بيتها. 


افاضدة (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج25 صه؟١‏ 5 
(5897) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص50١-5؟1.‏ 


وه 


ولا شك أن مثل هذه المرأة الصالحة ستعين زوجها على تربية أولاده التر 3 الصالحة» وأما 
إذا لم تكن المرأة من بيت دين وصلاح» فإنها ‏ غالبا لا تكون ذات دين وصلاح» وبالتالي» 
فإنها لا تربي أولادها على معاني الدين والصلاح وجميل الصفات ؛ لآن فاقد الشيء لا يعطيه. 

وربما أشار إلى ما قلناه الحديث النبوي الشريف الذي ذكره الإمام الغزالي في «إحيائه» 
وفيه : «إيّاكم وخضراء الدّمَن. فقيل: ما خضراء الدّمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت 
السوع 055 

5 ثامناً: اختيار المرأة البعيدة لا القريبة: 


قال الشافعية في ضوابطهم فيما يستحب في اختيار المرأة المراد تزوجها : أن لا تكون ذات 
ب قريبة» وعلّلوا ذلك بقولهم : «لخبر فيه النهي عن ذلك وهو الحديث المنسوب إلى النبي 
ييه : «لا تنكحوا القرابة القريبة» إن الول يخلق ماقا حأئ ا ثم قالوا: قال ابن 
الصلاح : ولم أجد لهذا الحديث أصلاً معتمداً. 


قال السبكي : فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل» وقد زوج النبي كل عليًاً بفاطمة 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ وهي قرابة قريبة)9"" ,. 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «أن الشافعي نص على أنه يستحب للرجل أن لا 
يتزوج من عشيرته . وعلله الزنجاني بأن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة 
باجتماع الكلمة "55" , 
النسب 1 ا دا ا الاجتماعية المؤثرة في تحضو تكن التعاضد 
والتعاون بين أطراف هذه الروابط . 

وعلى هذا فليس الاستحباب في زواج البعيدات وتفضيلهن على القريبات لمعنى غير 
مرغوب فيه في القريبات. 


(749) «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي؛ ج27 صم قال الحافظ العراقي مخرّجٍ أحاديث الإحياء في 
الهامش : أخرجه الدارقطني» وقال عنه : تفرد به الواقدي. وهو ضعيف . 

(1794) «نهاية المحتاج» للرملي» ج"2 ص١187-181.‏ «مغني المحتاج» ج17 ص37١‏ . 

(5899) «مغني المحتاج») ج”» ص/77١.‏ 


ون 


5 اقغتربوا لا تضووا: 
اغتربوا لا تضووا. يعني : انكحوا الغرائب كيلا تضعف أولادكم ؛ ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح 
وإفضاؤه إلى الطلاق, فإذا كان في قرابة أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها»”'؟2. وهذا 
القول يصلح أيضاً تعليلاً مقبولاً لترجيح نكاح البعيدات. 

0 الراجح في اختيار البعيدة أو القريبة: 

والراجح في مسألة اختيار المرأة القريبة أو البعيدة هو أن تنظر كل مسألة على حدة؛ لأن 
هذا الاختيار يراد به تحقيق المصلحة الشرعية الراجحة. سواء جاءت هذه المصلحة بزواج 
البعيدة أو القريبة» وهذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال» فلو كانت القريبة يتيمة لا كافل 
لها وهي متدينة فالزواج بها أولى وأرجح من الزواج بالأجنبية؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف. 
والزواج بهذه اليتيمة القريبة معروف لا شك فيه؛ ويحقق مصلحة شرعية مؤكدة ترجح على ما 

وكذلك لو كانت القريبة لها أقارب طامعون في الزواج بها فمن المصلحة الراجحة أن يتخلى 
بعضهم عن خطبتها والتحول إلى الزواج بأجنبية . 

وكذّلك إذا رؤي أن الزواج بامرأة أجنبية يؤدي إلى توثيق الروابط بين عائلتين أو بين عشيرتين 
مما يؤدي إلى دفن عداوات قديمة لا يؤمن ظهورهاء فإن مثل هذا الزواج أرجح من الزواج 
بالقريبة» وهكذا توزن كل مسألة بميزان الشرع ليعرف مقدار المصلحة الشرعية الراجحة فيتقدم 
المسلم لتحقيقهاء سواء بتزوجه بامرأة قريبة أو بعيدة. 

المطلب الثاني 
اختيار المرأة الرجل 


015 تمهيدل: 


الأصل أن الرجل ‏ حسب العادة ‏ هو الذي يتولى اختيار المرأة التي يريد نكاحهاء سواء 
كان هذا الاختيار باجتهاد ورغبة منه مباشرة أو عن طريق إرشاد الآخرين لهذا الاختيار. 


55-0 «المغني» ج5. ص/ا5ه . 
ان 


وأن الشأن بالرجل المسلم أن يراعى فى اتختياره الضوابط التى أرشدت إليها السنة النبوية 

ولكن هل يجوز للمرأة أن تختار الرجل الذي ترغب في أن يتزوجها؟ وإذا جاز لها ذلك» 
فكيف تقوم بهذا الاختيار فعلا؟ وماذا يعقب هذا الاختيار منها؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 

6 عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح : 

هذه العبارة هي عنوان أجل أبواب (اصحيح البخاري). رغبت في أن أجعل هذه العبارة 
نفسها عنوانا لهذه الفقرة. 

وقد ذكر الإمام البخاري في هذا الباب الذي يحمل هذا العنوان ما يأتي : 

قال البخازى ارحمه اله : وحدثنا غلن عن عبد الله حدثنا مرحوم اقال؛ سمعت ثابتا 
البناني » قال : كنت عند أنس وعنذه ابنة له قال أنس: : جاءت امرأة إلى رسول ألله يِه تعرض 
عليه نفسهاء قالت: يا رسول الله ألك بى حاجة؟ فقالت بنت أنس : ما أقلّ حياءهاء واسَوأتاى 
قال أنس: هي خير منك. رغبت في 9 يك فعرضت عليه نفسها)('1", 


وروى الإمام البخاري أيضاً في نفس هذا الباب حديث التي وغنت نفسها لرسول الله يكل 
فلم يظهر من رسول الله كلِْةِ رغبة في زواجهاء فقال رجل كان حاضراً مجلس رسول الله ككل : 
يا رسول اللمء زوجنيهاء فقَال عئة : ما عندك؟ فقّال: ما عندي شيع. .. إلخ)”7 ا 
ا ال اا 0 
نفسها عليه إن شاء رضي » وإن شاء رفض» لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد. بل يكفي 
السكوت» أي : سكوته ؛ لأن هذا السكوت ألين في صرف المرأة» وأأدب من الرد بالقول) 49" . 

كك5 01 وقال الإمام العيني في شرحه للحديث الأول» حديث أنس» الذي ذكرناه فى 
الفقرة السابقة. ما نصه: 

قول أنس لابنته : «هي - أي التي عرضت نفسها على رسول الله يلك خير منك» فيه دليل 
على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح, وتعريفه رغبتها فيه لصلاحه وفضله. أو 


(5101) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج29 ص4 21١7‏ وأخرجه ابن ماجه في «سئنه» ج١1‏ ص 549 . 
© 0[ صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج4» صه 2١/١‏ ورواه مسلم في «(صحيحه) ج4» ص١١73؟7١3؟.‏ 
5105 [حتياح البخاري بشرح العسقلاني) ج1ة» صه ١١7/7‏ 8 


ه66 


لعلمه وشرفه. أو لخصلة من خصال الدين» وأنه لا عار عليها في ذلك. بل ذلك يدل على 
فضلها. وبنت أنس - رضي الله عنه - نظرت إلى ظاهر الصورة, ولم تدرك هذا المعنى حتى قال 
أنس: هي خير منك. وأما التي تعرض نفسها على الرجل لأجل غرض من الأغراض الدنيوية 
فأقبح ما يكون من الأمر وأفضحهع4'9©. 

/0“1ه - وقال الإمام القسطلاني في شرحه لحديث أنس: «فيه جواز عرض المرأة نفسها 
على الرجل الصالح . وأنه لا عار عليها في ذذلك, بل فيه دلالة على فضيلتها. نعم إن كان لغرض 
دنيوي فقبيح )01:9 . 

٠4‏ وقال الإمام النووي تعليقاً على حديث التي وهبثت نفسها لرسول الله كل : (وفيه 
استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ليتزوجهاء2”'*©. 

48 - شروط جواز اختيار المرأة للرجل وكيفية إخباره بذلك: 


وإذا جاز للمرأة أن تختار الرجل الذي ترغب في زواجه. فالشرط أو الشروط لهذا الجواز 
ما أشار إليه حديث أنس ممما ذكره العلماء في دلالته على هذا الجوازء فيشترط لهذا الجواز أن 
يكون الرجل المختار متصفاً بالتدين والصلاح. أو بالعلم؛ أو بخصلة من خصال الدين: ولا 
يكون اختيارها لغرض دنيوي» وتقوم هي بإخباره برغبتها فيه. 

إلا أن ابن حجر العسقلاني لم يذكر في شرحه لحديث أنس شرط الصلاح في الرجل الذي 
تعرض المرأة عليه نفسهاء والإمام البخاري في جعله عنوان الباب قوله: «عرض المرأة نفسها 
على الرجل الصالح» يشير إلى أن البخاري يشترط صلاح الرجل لجواز أن تعرض المرأة نفسها 
عليه . 


والراجح لجواز عرض المرأة نفسها على الرجل ليتزوجها أن يكون هذا الرجل 
متديناً وذا خلق حسن, قال ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: «والمرأة تختار الزوج الديّن الحسن 
الخلق, الجواد الموسر. ولا تتزوج فاسقاًي24:9, 

أما كيفية إخباره برغبة المرأة في زواجه بهاء فإنها هي تقوم بنفسها بإخباره بذلك صراحة. 


(1404) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للإمام العيني. ج١7:‏ ص١1‏ . 
(5505) و«إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري» للقسطلاني» ج4. ص44 . 
(5405) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج25 ص7١5؟.‏ 

6400 «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج”اء ص9 . 


كه 


كما دلّ حديث أنس على ذلك وأشار إلى هذه الدلالة علماء الحديث وشرّاحه. وقد ذكرنا 
أقوالهم . 

0١‏ - ما يتبع اختيار المرأة لمن يتزوجها: 

وإذا اختارت المرأة الرجل الذي ترغب في نكاحه وأخبرته برغبتها في ذلك» فإن ما يتبع 
يوافق على ما عرضته ويعلن رغبته فيه. 

وفي الحالتين على المرأة أن تنصرف وتبتعد عن الرجل ولا تكرر إظهار رغبتها؛ لأنه برفضه 

وإذا رضي بعرضها ووافق عليه وأعلن رغبته لها بتزوجهاء فكذلك عليها الانصراف والابتعاد 
عنه؛ لأنه إن كان صادقا في موافقته فعليه أن يقوم بالخطوة التالية وهي التقدم إلى أهلها وذويها 
لخطبتهاء وعقد النكاح عليها. 

ولا يجوز لها أن تختلي به أو تخرج معه بمجرد أن يعلن لها رغبته في الزواج بهاء وإنما 
يجوز لها شيء من ذلك بعد الخطبة وعقد الزواج» أما قبل تمام الزواج فلا يجوز لها الخروج 
معه والجلوس إليه والتحدث معه على انفراد أو فى خلوة . 

اختيار المرأة غير المباشر للرجل : 

وهناك اختيار للمرأة غير مباشر للرجل الذي ترغب في نكاحه. وذلك بأن يخطبها الرجل 
من وليّها كأبيها مثلا ويستأذنها الأب بهذا الزواج من هذا الخاطب. فترضى وتوافق . فهذا الرضا 
منها بمنزلة اختيارها هي للرجل الخاطب. ولكنه اختيار غير مباشر؛ لأنه لم يأت منها مباشرة» 
وإنما عن طريق وليّها؛ لأنه رضي به فاستشارها وكان له أن لا يرضى» فإذا رضي به واستشارها 
فرضيت كان رضاها بمنزلة اختيارها المباشرء وإن كان في ظاهره اختياراً غير مباشر. 


لاه 


(طعتك (ننارف 
الخطبة 

00177 - تعر يف الخطبة:64: 

يقال: خطب الرجل فلانة خطباً وخطبة» أي : طلبها للزواج» فهو خاطب. والخطب الذي 
يخطب المرأة. وهي المخطوبة . 

فالخطبة في اللغة: طلب الرجل امرأة للزواج - أي ليتزوجها -. 

أما في الاصطلاح الفقهي فقد عرفها المالكية بأنها: التماس نكاح المرأة. وقال الشافعية: 
الخطبة التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة. 

4 - حكم الخطبة : 

حكم الخطبة الإباحة» وقال الإمام الشافعي إنها مستحبة4"9. والقول باستحبابها هو 
المتفق مع حكمة تشريعها التي سنذكرهاء وعلى هذاء فالقول باستحبابها هو الأولى من القول 

ههه حكمة تشريعها: 

أما حكمة تشريعها فهي إعطاء فرصة كافية للمرأة وأهلها وأوليائها للسؤال عن الخاطب». 
والتعرف على ما يهم المرأة وأهلها وأولياءهم معرفته من خصال الخاطب مثل : تدينه. وأخلاقه, 

كما أن في التمهيد لعقد النكاح بالخطبة إظهاراً وإعلاناً لأهمية هُذا العقد. وإشراك أهل 
المرأة فيه على نحو ماء مثل إبداء رأيهم بعد التحري عن الخاطب. 


(55048) «النهاية) ا الأثير ج235 ص ه4 2 «المعجم الوسيط» ج١‏ » ص 23717 «الشرح الصغير» للدردير في فمّه 
المالكية. ج١1‏ 6 ص /الا”اى (مغني المحتاج» في فقه الشافعية. اج ص ه١١‏ 5 
5509١‏ (امغني المحتاج) ج37 ص١١‏ . 


ون 


وفي الخطبة أيضاً فرصة للخاطب ليعرف عن المرأة ما لم يعرفه عنها قبل الخطبة» ذلك أن 
الرجل وإن قام ‏ عادة وغالباً ال ل عن الع ةو زتها 
وطباعهاء وأخلاق وطباع أهلهاء فإذا قام بخطبتها عن طريق إرسال بعض أ هله ويكونون عادة 
من النساء -» فقد يعرفون من المرأة وأهلها ما لم يعرفه الخاطب منها ومنهم. وقد يؤدي ذلك 
كله من قبله. أو من قبل المرأة وأهلها إلى عدم المضي بإجراء عقد النكاح فيرجع الخاطب عن 
خطبته. أو ترفض المرأةء أو أهلها وأولياؤها قبول خطبة الخاطب. 

أما إذا حصل الرضا والاطمئنان من قبل الطرفين: الخاطب من جهة, والمرأة وأهلها وأوليائها 
من جهة أخرى. مضيا في إنشاء عقد النكاح. 

5 المشورة في الخطبة: 

قلنا: إن من حكمة تشريع الخطبة السؤال والبحث والتحري عن حال الخاطب من قبل 
المرأة وأهلها وأوليائها. 

كما أن الخاطب قبل إقدامه على الخطبة قد سأل وبحث وتحرى عن المرأة وأهلها ليعرف 
عنها وعنهم ما يهمه معرفته . 

وقد يستمر في البحث والمشورة بعد أن يبدأ بالخطبة بإرسال بعض نساء بيته ‏ عادة - إلى 
بيت المرأة ليروها ويبينوا رغبتهم في خطبتها إلى ولدهم. وقد لا يصرحون بهذه الرغبة وإنما 
يلمحون بهاء فإذا رجعوا وأخبروا ولدهم الذي أرسلهم بما لاحظوه ف فى المرأة : التي يريد خطبتها 
وبما لاحظوه عند أهلها وما سمعوه منهم. أقول: قدا ميخمل هك ]كله أن ايفو تعوارالمتريق هن 
التحري والسؤال قبل إعلان الخطبة وإرسال المخبرين بها إلى أهل المرأة. 


ومن جملة سبل التعرف على ما يهم الطرفين» الخاطب من جهة والمرأة من جهة أخرى, 
معرفته عن الطرف الآخر الاستشارة» فيستشير كل طرف أهل المعرفة بالطرف الآخر في موضوع 
الإقدام على الزواج. 

وعلى المستشار واجب ديني يتلخص بوجوب بيان ما يعرفه عن المسؤول عنه: الخاطب 
وأهله. أو المرأة وأهلها. وإن كان في جواب المستشار ذكر مساوىء وعيوب المسؤول عنه, ولا 
يعتبر ذلك من الغيبة المحرمة» وإنما تعتبر من النصيحة الواجبة. وفي الحديث النبوي الشريف: 
انين اللسيسةويدل عن ١‏ للق حذرك فاطمة كت فين 5 استشارت النبى كل بشأن 
معاوية بن أبي سفيان, وأبي جهم. وكانا قد خطباهاء فقال ككل: :نا لوحي قل ف هاه 


ان 


عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحى أسامة بن زيد)١641,‏ 

2 المستشار مؤتمن ولا غيبة في مشورته: 

وقال الإمام الغزالي في الأعذار المرخصة للغيبة: «وكذلك المستشار في التزويج» وإيداع 
الأمانة. اد ب كيع يرن على يع ابرع المعحاي الى الفا ا فإن علم أنه 
يترك التزويج بمجرد قوله : لا تصلح لكء » أو لا يصلح لها فهو الواجب وفيه الكفاية» وإن علم 
أنه له ينرجر إلا إلا بالتصريح بعيبة ) فله أن يصرح ه0411 , 

قول النووي في المشاورة في الخطبة : 

وقال الإمام النووي في باب ما يباح من الغيبة : «ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان. ويجب 
على المشاوّر أن لا يخفي حاله. بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصيحة. . .)6410 


49 - قول المالكية في المستشار بالخاطب والمخطوية: 


وجاء في «الشرح الصغير» للدردير» و«وحاشية الصاوي» في فقه المالكية: «وجاز ذكر 
المساوىء, أي العيوب في أحد الزوجين ‏ أي الخاطب والمخطوبة ‏ ليحذر عمن هي فيه . أي 
أنه يجوز لمن استشاره الزوج أي الخاطب - في التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من 
العيوب ليحذره منها. ويجوز لمن استشارته المرأة في التزوج بفلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه 
من العيوب لتحذر منههي45©, 

: الاستخارة في الخطبة‎ ٠ 


أخرج الإمام البيهقي في «سننه» بسنده عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله كله قال: 
«اكتم الخطبة. توضاً فأحسن وضوءك. ثم 7 ما كتب الله لك ثم احمد ريك ومجلةة 
ثم قل : قل: اللهم إِنْك تقدرٌ ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم, وأنت علام الغيوب» فإن رأ يت لي فلانة 


. ٠١ «نيل الأوطار» ج5. ص8‎ ,38٠١-7/4 «سئن أبي داود» جك ص‎ )511١( 

. «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي, ج77 ص157‎ )141١( 

(141) «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» لابن علان الصديقي. وهو شرح لرياض الصالحين للنووي. 
ج4ء صض١7.‏ 

(181) «الشرح الصغير؛ للدردير» و«حاشية الصاوي») ج١.‏ ص١8".‏ 


وه” 


و 5-5 ا م 

- وتسميها باسمها ‏ خيرا لي في ديني ودنياي واخرتي فاقدرها لي . وإن كان غيرهاأ خيرا لي في 
دينى ودنياي واخرتى فاقدرها لى)9١؟‏ , 

ولا شك أن الاستخارة مسئونة في كل الأمور.ء وفيما يقدم عليه المسلم أو يحجمء وفيما 
يجهل عاقبته أو يتردد فيه» وقد روى حديث الاستخارة البخاري وغيره» كما سنذكره بعد قليل . 

استخارة المخطوية : 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» والنسائي في «سننه» عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «لما 
انقضت عدة زينب. قال رسول الله كَلخِ لزيد: اذكرها على . قال زيد: فانطلقت فقلت: 
أبشري, أرسلني إليك رسول الله يك يذكرك. فقالت: ما أنا ل 
فقامت إلى مسجدها. ونزل القران» وجاء رسول الله عد فدخل بغير أمرو 0410 . 

وقوله : «اذكرها علي ) أي اخطبها لي من نفسهاء وقوله : «فقامت [ إلى مسجدها») أي و 
صلاتها من بيتهاء وقوله: «ونزل القران» يعني قوله تعالى : «فلمًا قضى زيدٌ منها وطرأ 
زوجناكها»#. وقوله: «فدخل بغير أمر»؛ لأن الله تعالى زوجه إياها بهذه الآية4" . 


وقال النووي في شرحه لهذا الحديث : «وفيه استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمرء سواء 
كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا. ولعلّها استخارت لخوفها من تقصير في حقه ككلق,241©. 

07 كيفية الاستخارة : 

عن جابر بن عبد الله قال: كان زيول اله كلل يعلطا الاستتقازة في الأمور كلها كما مله 
السورة من القران. يقول: «إذا هم أحدكم بالآمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهمم 
إنى أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم  ٠‏ فنك 00 أقدر, 
زتعالع ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر ‏ يسميه ويذكره ‏ خير 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري واجله » فاقدره لي ويسره ليء ثم 
بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أنْ هذا الأمر شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ى - أو قال: 7 
عاجل أمري وأجله . فاصرفه عني واصرفني عنهء واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به 


(55184) «السئن الكبرى» للبيهقي؛ جلاء ص48١ ٠‏ 

41م «صحيح مسلم بشرح النووي» ج25 ص778-777. ورسئن النسائي» ج5". ص90" . 
(5415) «سئن النسائي» ومعه «زهر الربى على المجتبى» للسيوطي, ج5"؛ ص5960. 
(1410) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9.» ص778. 
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قال * ويسمى حاحته) 0132 , 
0 

*08 - شروط من تحل خطبتها : 

قلنا: إن الخطبة تعني طلب الرجل امرأة للتزوج بهاء فمن البديهي أن تكون هذه المرأة 
المخطوبة ممن يحل للخاطب نكاحها وقت خطبتها. والتي يحل له خطبتها وقت الخطبة هي 
التي لا تكون محرمة عليه لا حرمة مؤبدة ولا حرمة مؤقتة؛ ويضاف إلى هذا أن لا تكون مخطوبة 
من قبل الغير. 

وعلى هذا فيشترط فيمن يحل خطبتها شرطان: (الأول): أن لا تكون محرمة على الخاطب 
وقت الخطبة. و(الثاني): أن لا تكون مخطوبة من قبل الغير. 

4 الشرط الأول: أن لا تكون محرمة على الخاطب: 2 

وبناء على هذا الشرط لا تجوز خطبة من يحرم نكاحها على وجه التأبيد كالأخت من النسب 
أو الرضاع ؛ لأن الخطبة من مقدمات الزواج ووسيلته. فإذا حرم الزواج حرمت مقدمته «الخطبة», 
فكان الاشتغال بها عبثاً مع مخالفته للشرع. وسنذكر المحرمات على التأبيد فيما بعد. 

وكذلك يحرم خطبة من يحرم نكاحها حرمة مؤقتة وقت الخطبة مثل زوجة الغير» وأخت زوجة 


0141 


الخاطب. أو كانت محرمة بحج أو عمرة 

وفي خطبة المعتدة شيء من التفصيل في جواز خطبتها وهي في العدة. وإن كان لا يجوز 
نكاحها وهي في العدة ونذكر فيما يلي هذا التفصيل . 

6 - خطبة المعتدة : 

المعتدة هي المرأة التي لزمتها العدة ‏ وهي مدة معينة ‏ لوقوع الفرقة بينها وبين زوجها بالوفاة 
وفأة الزوج -. أو بالطلاق وغيره من فرق النكاح في حياة الزوجين. 

والمعتدة وهي في عدتها يحرم نكاحهاء أما خطبتها وهي في العدة ففيه شيء من التفصيل 


(1414) رواه البخاري وأبوداود والترمذي والنسائي : «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول يلي للشيخ منصور 
علي ناصف. ج١ء‏ ص07 ووسئن النسائي) ج25 ص١١.‏ 

(5419) وهذا ما صرّح به الظاهرية؛ انظر «المحلى» جلاء ص191» وهو مذهب الشافعية أيضاً لأن إحرام المرأة 
بحج أو عمرة من موانع التكاح, انظر «مغني المحتاج» ج"7ء ص166١.2‏ ومن شروط حل الخطبة عندهم 
أن تكون المخطوبة خليّة من موانع التكاح. انظر «مغني المحتاج» جا ص67١‏ . 
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نوجزه في الاي 

5 أ المعتدة عدة الوفاة: 

قال تغنالى: «ولا جُناحَ عليكم فيما عَرضتم به من خطبة النساء أو أكتنتم في 
أنفسكم . ..» الآية4'”0). ومعنى هذه الآية الكريمة: لا إثم عليكم في التعريض بالخطبة 
للمعتدة عدة الوفاة. أما التصريح بالخطبة لهاء فلا يجوز بلا خلاف . كما لو قال لها: أريد أن 
أتزوجك(١"4"‏ , 

7 - التعريض بالخطبة من قبل الرجل : 

التعريض ضد التصريح, وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره. كأن يقول 
الخاطب: إنك امرأة صالحةء أو يقول: إن حاجتي في النساءء أو يقول: وإن يقدر الله أمرا 
يكن. أو يقول: إنك نافقة ‏ أي يخطبك الكثيرون 26459 , . 

ومن التعريض بالخطبة ما أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس أن يقول الخاطب 
للمعتدة عدة الوفاة : إني أريد التزوج » أو يقول: وددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة . ومن 
التعريض أيضا ما ذكره الإمام البخاري في «صحيحه» عن القاسم أن يقول الخاطب للمعتدة: 
إنك على كريمة 219 , 

4- تعريض المعتدة في الجواب : 

زيتخوز للمرأة المسدة عدة وفاة أن تجيب تعريضاً لا تصريحاً على من يعرض في الخطبة ؛ 
لأنها في الجواب كالرجل في الخطبة. قال ابن قدامة الحنبلي : «والمرأة في الجواب كالرجل 
في الخطبة فيما يحل ويحرم؛ لأن الخطبة للعقد أي لعقد الزواج » فلا يختلفان في حله 
ولحرمته) 04749 , 

8 2 من أمثلة تعريض المعتدة في الجواب : 

ومن أمثلة تعريض المعتدة في جوابها لمن يعرض لها في الخطبة ما ذكره الإمام البخاري 
في (صحيحه) عن عطاء : «وقال عطاء يعرض - أي الخاطب ‏ ولا يبوح .2 يقول: إن لىَّ حاجة 
(1470) [سورة البقرة: الآية 1؟]. 
55751١١‏ «تفسير القرطبي) ج4 » ص/0ا8١188-1.‏ (؟5147) «تفسير القرطبي) ج4 » ص188 . 


(047) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9.» ص786١‏ . (5575) «المغني) ج"2 ص5094. 
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وأبشري . وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي : (قد أسمع ما تقول) ولا تعد 017 , 

- الوعد بالزواج لمعتدة الوفاة: 

قلنا: إن التصريح بالخطبة لمعتدة الوفاة لا يجوز, وإنما الجائز هو التعريض بالخطبة فقط. 

وكذلك لا يجوز الوعد بالزواج بأن يعد الخاطب المرأة المعتدة عدة الوفاة بالزواج بعد انتهاء 
عدتها. وكذلك لا يجوز لها أن تعده بأن تتزوجه بعد انتهاء عدتها لقوله تعالى : «ولكن لا 
تواعدوهنٌ سرا» . 

قال أهل التفسير: «المعنى, لا تواعدوهن نكاحاً ‏ أي : لا يقل الرجل لهذه المعتدة 
تزوجيني بعد انقضاء عدتك -. بل يعرض إن أراد. ولا يأخذ ميثاقها وعهدها أن لا تنكح 
غيره)019, 

5 «وقد نص المالكية على تحريم المواعدة على الزواج إن كانت من الجانبين : أي 
من الرجل الخاطب ومن المعتدة المخطوبة. أما إذا كانت من أحدهما دون الآخر 
فمكروه»4”7", ولكن يرد على قول المالكية أن الآية الكريمة نهت عن الوعد بالزواج للمعتدة 
بقوله تعالى: «ولكن لا تواعدوهن سرا» أي نكاحا لما ذكرناء والخطاب في الآية للرجل 
الخاطب. والأصل في النهي التحريم. ثم إن التصريح بالخطبة حرام, والوعد بالزواج تصريح 
به. وإن كان معلقا على انتهاء العدة. ولهذا كله أرجح القول بحرمة الوعد بالزواج من قبل 
الخاطب لمعتدة الوفاة» وإن لم تشاركه هي هذا الوعد. 

5- بس خطبة المعتدة من طلاق رجعي : 

لا يجوز لأحد خطبة المعتدة لطلاق رجعي لا تشتريسا ولا تعريضا؛ لأنها في حكم الزوجة. 
ولا يجوز خطبة زوجة الغير. قال الإمام الكاساني : «أما المطلقة طلاقاً رجعيا؛ فلأنها زوجة 
المطلق لقيام ملك النكاح من كل وجهء فلا يجوز خطبتها كما لا يجوز قبل الطلاق»*"؟"©. ولا 
خلااف في ذلك - أي في عدم جواز خطبة المعتدة لطلاق رجعي الالفدلة! 


(5578) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج9.؛ ص8ل١‏ . 

(141) «تفسير القرطبي» ج4» ص ١15١٠‏ . 

(1471) «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» ج١.‏ ص8لا". «الشرح الكبير؛ للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج؟. 
ص"7١؟.‏ 

(1518) «البدائم» للكاساني؛ جلاء ص؛ 3١‏ . 

(5419) «المغني» ج". ص 504. «مغني المحتاج» ج". ص1"56 . 
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047.ه ‏ جح المعتدة من الطلاق الثلاث : 

والمعتدة من الطلاق الثلاث يجوز التعريض بخطبتها في عدتها. وهذا عند الحنابلة”"1") , 

وقال الحنفية: لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاًء ويعلّلون ذلك بقولهم: «وأما 
المطلقة علدنا أو بائنا ؛ فلأن النكاح حال قيام العدة قائم من وجه لقيام أثارى والثابت من وجه 
كالثابت من كل وجه في باب الحرمات)0159) , 

غ0 د المعتدة لفرقة هي بيئونة صغرى: 

المعتدة لفرقة تكون فيها بائنا بينونة صغرى يحل فيها لزوجها نكاحها كالمختلعة والمطلقة 
طلاقاً بائناً بينونة صغرى» والفرقة بسبب غيبة الزوج» أو بسبب إعساره ونحو ذلك» فلزوجها الذي 
فهي كغير المعتدة. ولكن هل يجوز لغير زوجها التعريض بخطبتها؟ 

وجهان عند الحنابلة. وما ذكرناه هو كله مذهب الحتابلة. 

ومذهب الشافعية كمذهب الحنابلة فيما ذكرناه سوى أن الشافعية قالوا: يجوز لغير زوج 
المعتدة التعريض في خطبته على القول الأظهر في مذهبهم. 

أما الحنفية» فعندهم لا تجوز الخطبة لا تصريحاً ولا تعريضاً لمعتدة لطلاق أو لغيره إلا 
المعتدة لوفاة حيث تجوز خطبتها تعر يضا”61 , 

مه المرأة المعتدة كالرجل في الخطبة تعريضاً وتصريحاً: 

قال الشافعية: «وحكم جواب المرأة في الصور المذكورة تصريحاً وتعريضاً. حكم الخطبة 
أي خطبة الرجل ‏ فيما تقدم)1©. 


وقال الحنابلة : «والمرأة في الجواب كالرجل في الخطبة فيما يحل ويحرم؛ لأن الخطبة 
للعقد. فلا يختلفان فى عله وحرمته) 0159 , 


(:51) «المغني» لابن قدامة الحنبليء ج5".» ص8١".‏ 

(541) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني في الفقه الحنفي» ج١»‏ صه. 

(؟54) «المغني» ج25 ص 25١04‏ «مغني المحتاج» ج”. ص199. «نهاية المحتاج) جح" ص198. «شرح 
الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني » ج١1‏ ص"5. 


(558) «مغني المحتاج) ج”,» ص375 . (51*4) «المغني» ج5", ص9١5.‏ 
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ومعنى ذلك أن المرأة تجيب بالتعريض على تعريض الخاطب لهاء وتجيبه بالتصريح حيث 

5- حكمة تحريم خطبة المعتدة: 

وأما حكمة تحريم خطبة المعتدة فهي أن المعتدة من طلاق رجعي تعتبر زوجة المطلق ما 
دامت في العذة لقيام ملك النكاح من كل وجهء فلا يجوز خطبتها كما لا يجوز خطبتها قبل 
الطلاق . 

وأما المطلقة ثلاثاء أو بائنا. والمتوفى عنها زوجها؛ فلأن النكاح حال قيام العدة قائم من 
وجه لبقاء بعض آثاره, والقائم من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمة. 

وأيضاً فإن الخطبة حال قيام النكاح من وجه ‏ أي في العدة ‏ وقوف الخاطب موقف التهمة 
ورتع حول الحمى» وفي الحديث النبوي الشريف: «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 
فلا يجوز التصريح بالخطبة في العدة أصلاء وكذا التعريض في عدة الطلاق, ولا بأس به في 
عدة الوفاة. 

ثم إن خطبة المعتدة يكسب العداوة بين المرأة وخاطبها وبين زوجها الذي طلقها؛ لأن 
العدة من حقه. ومعنى العداوة بينها وبين ورثة المتوفى عنها زوجها لا يحتمل ؛ لأن العدة ليست 
حقه بدليل وجوبها عليهاء ولو لم يدخل بها قبل وفاته» فلا تكون الخطبة بالتعريض سبباً للعداوة 
فيما بينها وبين ورثة المتوفى 429" . 0 ش 


07 - حكم الزواج بعد الخطبة المحرمة للمعتدة : 

وإذا خطب الرجل معتدة خطبة محرمة. ثم تزوج المخطوبة بعد انقضاء عدتهاء. فما حكم 
هذا التكاح؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : «صح نكاحه . وقال مالك : يطلقها تطليقة ثم يتزوجهاء قال ابن 
قدامة: وهذا غير صحيح ؛ لأن هذا المحرم ‏ أي الخطبة المحرمة ‏ لم يقارن العقد. فلم يؤثر 
فيه كما في النكاح الثاني. أو كما رآها متجردة ثم تزوجها»50؛"©. 

4 الشرط الثاني: أن لا تكون مخطوبة الغير: 

أخرج الامام البخاري في «صحيحه» عن ابن عبر درفي الله عنهما ‏ قال: «نهى النبي 


(ه51) «البدائع) ج37 ص» .3١‏ زقضقنة «المغني» ج25 ص١٠١5.‏ 
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يك أن يبيع بعضُكم على بيع بعض, ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب 
قبله. أو يأذن له الخاطب)2049, 
الإجماع على ذلك, ولكن اختلفوا في شروط هذا التحريم*4©. وهذه الشروط تعرف من بيان 
أنواع الخطبة على خطبة الغير. 

8 - أنواع الخطبة على خطبة الغير: 

وأنواع الخطبة على خطبة الغير تظهر ببيان حال المخطوبة ‏ أي ببيان موقفها من الخاطب - 
وقد بلغها خطبته لها. 

وحال المخطوبة لا يخلو من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول من حال المخطوبة: 

أن تصرح المخطوبة بالإجابة له أي تجيبه بالموافقة ‏ أو تأذن لوليها بأن يجيبه بالموافقة 
أو بتزويجه منها. فهذه المخطوبة ‏ وهذا حالها ‏ يحرم على غير خاطبها أن يتقدم لخطبتهاء 
وعلى هذا إجماع الفقهاء لحديث رسول الله كلْ الذي أخرجه البخاري وذكرناه. وقد جاء برواية 
أخرى بلفظ: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك». وفي رواية لمسلم: إل 
أنْ يأذن»», أي : يأذن الخاطب الأول للخاطب الثاني بالخطبة)299. فهذه الخطبة الثانية حرام 
بالإجماع كما قلنا لما فيها من إضرار بالخاطب الأول» وإيقاع العداوة بينه وبين الخاطب الثاني 
وليس هذا مما تستدعيه وتتطلبه أخوة الأسالام(:؟4" , 

١‏ القسم الثاني من حال المخطوبة: 

أن ترد المخطوبة الخاطب وترفض خطبته. أو أنها لا تركن إليه؛ فهذه يجوز خطبتها لما 
روت فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله بل نفقة ولاسكنى . قالت : 
وقال لي رسول الله كك : إذا حللت فاذنيني ‏ أي إذا انقضت عدتك فأعلميني ‏ قالت: فلما 
حللت ذكرت للنبي كَل أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني . فقال رسول الله كك : أما 
(فضقية ((اصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج29 ص98١2‏ ورواه مسلم في اصحيحه) ج29 ص/ا9١.‏ 
(017”8) ((اصحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج25 ص99١.‏ 
[قضحية (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج25 ص ٠ ١95‏ ااصححيح مسلم بشرح النووي) ج4. ص/ا9١.‏ 
(5440) «المغني) ج57 ص98١5.‏ 
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أبو جهم ذ فلا يضعٌ عصاه عن عاتقه. وأما معاويةٌ فصعلوك لا مال له أنكحي أسامة بن زيد. 
قالت: فكرهته. ثم قال: أنكحي أسامة بن زيد. فنكحته, فجعل الله تعالى فيه خيراً. واغتبطت 


به)( 044 , 

ففي هذا الحديث ما يدل على أن فاطمة لم تركن إلى واحد من الخاطبين : معاوية وأبي 
جهم ؛ لأن النبي يل قال لها: إذا حللت فأذنيني, فلم تكن لتفتات بالإجابة قبل أن تؤذن رسول 
الله طلِند . وأيضاً فإن فاطمة ذكرت ذلك لرسول الله يله كالمستشيرة ة له فيهما أتقبل واحداً منهما؟ 
أو ترفضهما؟ وليس في الاستشارة دليل على ترجيح القبول لأحدهما أو رد د الاثنين معا 

ثم إنها ذكرت ذلك للنبي وك لترجع إلى رأيه وقوله» وقد أشار عليها بتركهما فجرى ذلك 
مجرى ردّها لهماء ومع ردّها لهما يكون لغيرهما خطبتهاء وقد أشار النبي ككل عليها بزواج 
أسامة بن زيد لما علمه تل من المصلحة لها في زواجها منه لما كان عليه أسامة بن زيد من 
خلق وديه9؛04, 

- والمخطوبة إذا لم تركن إلى الخاطب بأن لم يظهر منها ما يدل على رضاها به 
أو أنها ردّته صراحة. فإنه يجوز خطبتها من قبل الآخرين ويعلّل ابن قدامة هُذا الجواز بقوله : 
«ولأن تحريم خطبتها على هذا الوجه إضرار بهاء فإنه لا يشاء أحد أن يمنع المرأة التكاح إلا 
منعها بخطبته إياها»9؟؟" . 


0 القسم الثالث من حال المخطوبة: 

أن يوجد من المخطوبة ما يدل على الرضا بالخاطب والركون إليه ولكن تعريضاً لا تصريحاً 
كقولها: ما أنت إلا رضى 2 وما عنك رغبة . فهذه في حكم القسم الأول لا يجوز لغيره خطبتها. 
وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد كما قال ابن قدامة الحنبلي . 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : ظاهر كلام أحمد إباحة خطبتها وهو أصح القولين للشافعي 

ولكن الظاهر من كلام ابن قدامة الحنبلي أن الراجح في المذهب الحنبلي وهو ما يدل 
عليه ظاهر كلام أحمد وظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي إلحاق هذه الحالة بالقسم الأول 
فلا تجوز خطبة المرأة المخطوبة ما دامت قد ركنت إلى خاطبها الأول ولو تعيض ؛ ؛ لأن الركون 


(514541) «عون المعبود شرخ سنن أبي داود» ج35 ص 98٠0-78‏ (نيل الأوطار) ج5. صةم١٠١.‏ 
(5447) «المغني) ج25 ص١5‏ (5455) «المغني) ج25 ص6١5.‏ 
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يستدل عليه بالتعريض تارة» وبالتصريح أخرى؟؛04©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من خطب تعريضاً في العدة أو بعدهاء فلا ينهى غيره عن 
الخطبة)©؛4؛4© , 

04 - مذهب الظاهرية في الخطبة على خطبة الغير: 

عند الظاهرية: لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم. سواء حصل ركون منها إلى 
الخاطب الأول أو لم يحصل شيء من ذلكء إلا أن يكون الخاطب الثاني أفضل لها في دينه 
وحسن صحيته فله حينئذ أن يخطب على خطبة غيره ممن هو دونه في الدين وجميل الصحبة. 
أو إلا أن يأذن له الخاطب الأول. أو إلا أن يرجع الخاطب الأول عن الخطبة» أو إلا أن تردٌ 
المرأة المخطوبة الخاطب الأول. ففي هذه الحالات يجوز للخاطب الثاني أن يتقدم إلى 
تحطتعيها(؟ :014 . 

6 نظر الخاطب إلى المخطوبة: 


يباح أو يندب لمن يريد أن يخطب امرأة تمهيداً لنكاحها أن ينظر إليهاء وقد تكلمت عن 
ذلك فيما سبق. فلا حاجة لإعادته هنا”؛؛©. 

5- نظر المخطوبة إلى خاطبها: 

بينا أن الشرع الإسلامي أباح للخاطب النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها والزواج بها. فهل 
يباح للمرأة أن تنظر إلى خخاطبها الذي يريد نكاحها؟ 

والجواب: نعم. فهي صاحبة الحق في قبول الخطبة ورفضهاء فمن مصلحتها أن يكون 
قبولها ورفضها بعد نظرها إليه؛ ولأن الحكمة التي من أجلها أبيح للخاطب أو ندب إليه النظر 
إلى المرأة هي نفسها التي تدعو إلى إباحة نظر المخطوبة إلى خاطبهاء وهذه الحكمة هي أن 
النكاح بعل تقديم النظر تتحقق فيه غالبا الألفة ودوام العشرة» وبالتالي تتحفقق مقاصد النكاح من 
تحصيل النسل ودوام الرابطة الزوجية» وقد دل على ذلك قول النبي كَل إلى المغيرة بن شعبة 
حين أراد أن يتزوج امرأة: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما؛؛©. 
(1444) «المغني) ج". ص 2505-05 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص19 . 
(5555) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام اسن تيمية) ص9١١.‏ 
(5555) (معجم فقه ابن حزم) ج237 ص؟”١٠١.‏ 


(5459) الفقرات من «*811؟-2)75889. (5454) «البدائع» جه. ص72 .١‏ 
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ثم إن المرأة يعجبها من زوجها حسن الصورة والخلقة» كما يعجبه منها حسن الصورة 
والخلقة, ولِهُذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «لا تزوجوا بناتكم الرجل الدميم». وذكر 
صاحب «كشاف القناع» أن ابن الجوزي قال: «يستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها شابا 
مستحسن الصورة ولا يزوجها دميما)9!؛؟" . 


- أقوال الفقهاء في نظر المرأة إلى خاطبها: 


- قال صاحب «المهذب» في فقه الشافعية: «يجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر 
إليه؛ لأنه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منهاء ولهذا قال عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه -: لا تزوجوا ب من الرجل الدميم. فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم 
منهنّ)١‏ دافا 

ب - وقال الحنابلة : «وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه؛ لأنه يعجيها منه ما يعجبه 
منها)( 010 , 

ج - وقال الفقيه المالكى الحطاب - رحمه الله فى مسألة نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها: 
«هل يستحب للمرأة نظر الرجل؟ لم أرَ فيه نضّاً للمالكية, والظاهر استحبابه وفاقاً 
للشافعية) 64*59 , 

فالفقيه الحطّاب استظهر استحباب نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبهاء وبهذا 
الاستظهار قال الفقيه الصاوي المالكي إذ قال وهو يتكلم عن مسالة نظر المرأة إلى 
خاطبهاء قال رحمه الله : «ومشل الرجلء المرأة يندب لها نظر الوجه والكفين من 
الخاطب: توإتما اده الشاظية :فق نظن الرعه واليناين ٠.)‏ ج6401 

د وقال الأستاذ الأبياني ‏ رحمه الله تعالى - في شرحه للأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 
في المذهب الحنفي : «وكما يجوز للخاطب نظر المخطوبة» يجوز للمخطوبة نظر 
اللحاطله أنضا لماء دك ,بل هن ازلى مت الصف + ذانها ذا لع "تسن فى :عينه تكله 
طلاقهاء وإذا لم يحسن هو في عينهاء فلا يمكنها مفارقته. 


(5459) «كشاف القناع» في فقه الحنابلة» ج"ا. صه . 


(5460) «المهذب وشرحه المجموع) ج5١١‏ 3 ص86؟ . 51:5١‏ «وكشاف القناع» في فقه الحنابلة, جك صن ه. 
(؟146) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» ج”ا. ص8 ٠١‏ . 
(*556) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير) للدردير. ج١.‏ ص/الا” . 
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وإلى هذا كله يشير الحديث النبوي الشريف. وهو قوله عليه الصلاة والسلام 

للمغيرة بن شعبة حين خطب امرأة: «أنظرت إليها؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام : 

انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)1*9" , 

4- نظر المرأة إلى خاطبها في غير خلوة: 

ولا بأس أن يكون نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها خلسة دون علمه أودون إذن منه. ولكن 
دون خلوة معه؛ لأن الخلوة بالأجنبي محرمة كما ذكرنا من قبل إلا إذا كان معهما محرم للمرأة» 
أو كان ذلك بحضور أهل الخاطب والمخطوبة إذا كانت هناك صلة قرابة بين عائلتيهما. 

8 ما تنظره المرأة من خاطبها: 

ولكن ما الذي يباح للمرأة أن تنظره من خاطبها؟ 

أقوال الفقهاء التي ذكرناها في الفقرة السابقة تطلق جواز نظر المخطوبة إلى خاطبها دون 
أن تحدد أو تعين ما يباح لها أن تنظر إليه من بدن الخاطب وأعضاء جسمه. إلا أن الفقيه 
الصاوي المالكي ذكر الوجه والكفين. 

والذي يبدو لي أن ما يباح للمرأة المخطوبة النظر إليه من بدن الخاطب, هو ما يظهر منه 
عادة وهو الوجه والرأس والرقبة والكمّان. وهذه الأعضاء تكفي المخطوبة رؤيتها؛ لأن الغالب 
أن ما تقصده المرأة المخطوبة هو النظر إلى وجه الخاطب؛ لأن الوجه هو مجمع جمال وحسن 
لقتنن يجلا كان أوآاقراة,.ويغناف إلن ذلك شع الرامن إذ يمك الاتتدلال بيه عاق عم 
الشخص . 

سؤال وجوابه: 

وقد يسأل البعض ويقول: يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل. سواء كان خاطباً لها أو 
غير خاطب» فأي استثناء في رؤية المخطوبة لخاطبها. وهي عادة تنظر إلى وجهه؟ أي تنظر إلى 
ما هو مباح للمرأة أن تنظر إليه من بدن الرجل. سواء كان خاطباً لها أو غير خاطب؟ 

والجواب على ذلك من وجوه : 
الوجه الأول: أن بعض الفقهاء ذهب إلى تحريم نظر المرأة إلى وجه الرجل. وهذا هو الأصح 

من مذهب الشافعية كما قال الإمام النووي©45©. 


اه شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية») للأبياني» ج١1‏ 3 ص86 . (51656) الفقرة (5866؟). 


الا 


الوجه الثاني : الأفضل عند الحنفية للشابة أن لا تنظر إلى وجه الأجنبي خوناً من إثارة السهزة 

فيها ووقوعها في الفتنة9*؟", 
الوجه الثالك: أن إباحة نظر المرأة إلى وجه الرجل. وإ لم يكن خاطا مفيدة أو مشروطة بعدم 

الشهوة17" , 

وبناء على ما تقدم , فإن إباحة النظر للمخطوبة إلى الخاطب هو استثناء خاص لها بالنسبة 
لمن يرى تحريم نظر المرأة إلى الرجل, واستثناء بالنسبة لقيد عدم الشهوة لجواز نظر المرأة إلى 
الرجل». بمعنى أن للمخطوبة أن تنظر إلى خاطبها ولو خافت إثارة شهوتها بهذا النظر قياسا على 
ما قالوه في إباحة نظر الخاطب إلى المخطوبة» ولو مع خوف إثارة الشهوة وهو ما رجحناه2*؟" . 

05 الخلوة بالمخطوية : 
بخطبته وعدم رفضهاء وبالتالي فتعامل معاملة الأجنبية. ومن ذلك يحرم عليه وعليها شرعاً الخلوة 
بينهما ولو بحجة أنه يريد أن يراها وتراه جيدا وينظر إليها وتنظر إليه في هذه الخلوة قبل عقد 
التكاح. كما لا يجوز أن يصاحبها ويخرج معها إلى الأسواق بحجة أنها خطيبته ورضيت بخطبته. 
فكل ذلك غير جائز شرعاً؛ لأنها كما قلت أجنبية؛ وقد قال كَكلِ: «لا يخلونٌ أحدكم بامرأة إلا 
مع ذي محرم)»2:*7. فيجوز أن يجلس معها بحضور أحد من محارمها كأبيها وأخيها. 

والخلوة بها لا تجوز بدون محرم لها سواء رضيت هي وأهلها بالخلوة معها أو لم يرضوا؛ 
لأن الشرع حرم الخلوة بالأجنبية» فلا تصير هذه الخلوة حلالا برضا المرأة أو برضا ذويها. 

ومع وضوح حكم هذه المسألة ‏ مسألة حرمة خلوة الخاطب بالمخطوبة ‏ فقد نص عليها 

الفقهاء . 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو 
بها)(13" , 

وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً وشرحاً لقول الإمام الخرقي : «ولا يجوز له أي للخاطب - 
الخلوة بها أي بالمخطوبة ؛ لأنها محرمة عليه ولم يرد الشرع بغير النظرء فبقيت على 
(5465) الفقرة 24758857 والفقرة «75881». 


(/5419) الفقرتان 4 586 وه2»7588. (51468) الفقرة «7875) (مكرر). 
(1469) «المغنى) ج”. ص67ه. )١550(‏ «المغني» ج5. ص664. 
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التحريم ؛ ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور» فإن النبي يي قال: «لا يخلونٌ رجل بامرأة 
فإن ثالثهما الشيطان)452©, 


خلوة الخطيبة بخطيبها لا تجوز وإن اعتادها الناس: 


ومما ذكرناه يظهر جلياً أن ما اعتاده أكثر الناس أو بعضهم من موافقته على خلوة الخاطب 
بابنتهم المخطوبة» وموافقتهم على خروجهما سوية إلى الأسواق وغيرها بحجة أنهما خطيبان» 
هذا الاعتياد باطل ولا قيمة له ولا يغير حكم الشرع في تحريم الخلوة بينهما؛ لأنهما لا يزالان 
أجنبيين ؛ لأن الخطبة وعد بالزواج ولننسيت عفدا للزواح479" ولأن تعامل الناس أ و اعتيادهم 
شيئاً ما إنما يكون ا إذا لم يخالف الشرع. فإذا خالفه كان باطلا ولا اعتبار له ولا يجوز 
الأخذ بهء قال الإمام السرحسي بشأن تعامل الناس المخالف للشرع : «لأن التعامل بخلاف 
النص لا يعتبر» وإنما يعتبر ما لا نص فيهم455©. 

وحيث إن النص الشرعي وه وحديث رسول الله كل جاء بتحريم الخلوة بين الرجل والأجنبية 
منهء وأن المخطوبة تبقى أجنبية من خاطبهاء فلا تجوز الخلوة بينهما إلا إذا كان معها أحد من 
محارمها. وإذا أراد الخاطب لقاء مخطوبته فيمكن أن يكون بحضور أهلها وأحد من أوليائها . 

0١‏ - الاعتياض عن رؤية المخطوبة: 

وإذا تعذر على الخاطب أن يرى من يريد خطبتهاء فله أن يرسل امرأة ثقة أمينة لتنظرإليها 
وتخبره ب بسائر انها من رخاس رسعايبء نقذووى الإمام انهف عن اتن رضي الله عنه -أن النبي 
علد أراد أن يروج امرأة فبعث بامرأة تنظر | إليها وقال لها: شمي عوارضهاء وانظري إلى 
عرقوبها». وقال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث: كذا رواه شيخنا في والمستدرك» وأبو داود 
ف «المراسيل)129" , 

4 العدول عن الخطبة : 


(5451) «المغني) ج5» ص"7ده . 

(1457) ومن المفيد أن أذكر هنا تأكيداً لتحريم الخلوة بالأجنبية أن شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته الفقهية 
ذهب إلى تحريم خلوة المرأة حتى مع حيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد مثلاً: «الاختيارات الفقهية» 
ص4 .١١‏ 

(115) «المبسوط) للإمام السرحسي» ج١٠.‏ ص45١.‏ 

(51455) «السئن الكبرى» للبيهقي. ج27 ص87 . والمقصود بعارضها جانب الوجه وصفحة الخد. 


وف 


. الخطبة وعد بالزواج وليست عقد زواج» وعلى هذا فلكل من الخاطب والمخطوبة العدول 
عن الخطبة» وإن كان مقتضى الوفاء بالوعد يقضي بعدم العدول إلا لضرورة أو لسبب شرعي . 
وجواز العدول عن الخطبة ورد في مجموعة قدري باشاً وفقاً 0 الحنفي, فقد جاء 
في المادة الرابعة منها: «وللخاطب العدول عن خطبتها. وللمخطوبة أيضا رد الخاطب الموعود 
بتزويجها منه ولو بعد قبولهاء أو قبول وليّها إن كانت قاصرة,"60, 7 


6 تعليل جواز العدول عن الخطبة : 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي في مسألة العدول عن الخطبة : «وإذا لم تجب هي أي 
المخطوبة ‏ ولا وليهاء ولكن ترك الخاطب الخطبة أو أذن فيها جازت خطبتها. . . ولا يكره للوليّ 
- ولي المخطوبة ‏ الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك ؛ لأن الحق لها وهو نائب 
عنها في النظر لهاء فلا يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه كما لو ساوم في بيع دارهاء 
ثم تبين له المصلحة في تركها. ولا يكره لها الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمري يدوم 
الضرر فيه. فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. وإن رجعا ‏ الولي أو المخطوبة - 
ذلك لغير غرض كره لما فيه من إخلاف الوعد, والرجوع عن القبول ولم يحرم؛ لأن الحق بعد 
لم يلزمهما كمن سام سلعة, ثم بدا له ألا يبيعها)":©. 

57- الخلاصة في الرجوع عن الخطبة: 

والخلاصة أن الرجوع عن الخطبة جائزء سواء كان هذا الرجوع من الخاطب أو من 
المخطوبة أو من وليّها؛ لأن الخطبة ليست عقد زواج» وإنما هي وعد به. ولكن هذا الرجوع 
يكره إن لم يكن لغرض صحيح شرعي كما لو تبين للمخطوبة أو وليها في الخاطب ما يدعو إلى 
رد خطبته» والرجوع عن الموافقة عليهاء أو رأى الخاطب في مخطوبته ما يدعو إلى الرجوع عن 
خطبته» على أن يكون ذلك الرجوع من الطرفين لسبب سائغ شرعاً. 


: ما يترتب على الرجوع عن الخطبة‎ ١7 
أ- مذهب الحنفية:‎ 
إذا كان الخاطب قد أعطى للمخطوبة أو لوليّها شيئا من المال على اعتبار أنه مهر أو من‎ 


(515560) «مجموعة قدري باشا وشرحها): «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية) للأبياني» جك 
ص ٠١-6‏ 
(5555)(ا لمغنو ) جك“ ص508-507. 


عئْز([“”", 


المهن فإن" الخاطن يستتحقه فيسعرده إن كان قائماًء أو يسترد قيمته إن كان هالكاً أو مستهلكاًء 
وكان مالا قيمياً أو مثله إن كان مثلياً . ظ 

أما الهدايا التى أعطاها الخاطب للمخطوبة فله الحق في استردادها إن كانت موجودة» فإن 
كانت هالكة أو مستهلكة فليس له استرداد قيمتها أو مثلهاء وهذا مذهب الحنفية» فقد جاء في 
«الدر المختار» في فقه الحنفية : : خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوهاء فما بعث 
المهر سترةعيته تائم وات عفن بالاستسمال أو قيمته هالكاً؛ لأنه لم تتم فجاز الاسترداد. 
وكذا يسترد ما بعث من هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك؛ لأنه في معنى الهبة439" , 

وجاء في «مجموعة قدري باشا في أحكام الأحوال الشخصية») على مذهب أي حنيفة» في 
المادة )١11١١(‏ من هذه المجموعة: «إذا خطب أحد امرأة وبعث إليها بهدية» أو دفع إليها المهر 
كله أو بعضه. ولم تتزوجهء أولم يزوجها ولِيّها منه. أو ماتت» أو عدل هوعنها قبل عقد النكاح. 
فله استرداد فا دفعه من المهر عيئاً ! إن كان قائماًء ولو تغير ونقصت قيمته بالاستعمال. أو عوضه 
إن كان قد هلك أو استهلك . وأما الهدايا فله استردادها إن كانت قائمة أعيانهاء فإن كانت قد 
هلكت أو استهلكتء, فليس له استرداد قيمتها»59؛". 

464 ب - مذهب المالكية : 


وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «فإن أهدى ىق الخاطب - أو أنفق» ثم 1 
تزوجت غيره لم يرجع عليها بشيء, ولو كان الرجوع من جهتها. والأوجه الرجوع عليها إذا 5 
الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط». وعلل الدسوقي في «وحاشيته» على هذا القول: 
الذي أعطاه الخاطب لأجله لم يتم . . ثم قال الدسوقي: أما إن كان الرجوع من جهنه» فلا 


رجوع له قولاً واحدأ) 052 , 
وأما إذا أعطاها شيئاً وأعكانة من المهرء فالظاهر أن له استرداده؛ لأنه لم يعطها هذا الشيء 
باعتباره هبة حتى تطبق عليه أحكام الهبة. 


48-- ج ‏ مذهب الحثابلة : 


وقال الإمام الخرقي الحنبلي : «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ولا لمهدٍ أن يرجع في 


(5451) «الدر المختار»» جلا ص"167 . 
(5454) «الأحكام الشخصية في الأحوال الشخصية) للأبياني» ج١»‏ ص ١17١‏ . 
(5459) «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي) ج7 . ص9١75-١7؟57؟.‏ 
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هبته» وإن لم يُكّبُّ عليها». وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً وشرحاً لقول الخرقي : يعني : وإن 
لم يُعوض الواهب عن هبته. وأراد الخرقي بالواهب من عدا الأب. حيث إن للأب الرجوع في 
هبته. فأما غير الأب فليس له الرجوع في هبته ولا هديته. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور»4””3. 

ومعنى ذلك أن مذهب الحنابلة في هدايا الخاطب لمخطوبته إذا حصل رجوع عن الخطبة 
من قبلها أو من قبله هو عدم حق الخاطب في استرداد ما قدمه لخطيبته من هدايا؛ لأنها هبة, 
والهبة لا يجوز الرجوع فيها لغير الأب. أما إذا أعطاها شيئاً باعتباره مهراً لها أو جزءاً من المهر. 
فالظاهر أنه يستحق استرداده؛ لأنه لم يعطها ما أعطاها على أنه هبة وإنما على اعتباره مهراً فأشبه 
ما يقدمه المشتري مالا عوضا عن شيء ولم يسلم له هذا الشيء له استرداد ما سلمه من مال. 

- التعويض عن الرجوع عن الخطبة: 

وإذا رجع الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة. وادعى الطرف الآخر أنه تضرر بهذا الرجوع , 
فهل له أن يطلب التعويض من الراجع عن الخطبة؟ 
لم يذكر فقهاؤنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن على الراجع عن الخطبة تعويض الطرف الآخر عن أي 
ضرر لحقه بسبب هذا الرجوع. ومعنى ذلك أنهم لا يرون ترتيب أي تعويض على الراجع عن 
القطة 

والواقع أن سكوت الفقهاء عن هذه المسألة وعدم إثارتها وبحثها؛ لأن الخطبة وعد بالزواج 
ورغبة فيه. وليست هي عقدا للزواج؛ فلا تكون ملزمة لصاحبهاء وبالتالي يكون له الحق في 
الرجوع عنهاء ومن استعمل حقه فلا ضمان عليه ولا مسؤولية عليه حتى لو تضرر الغير باستعمال 
هذا الحق, إلا المسؤولية الأخلاقية المتمثلة بإخلافه الوعد بالزواج إذا لم يكن لرجوعه عنه سبب 
ضوعي 5 

ولكن مع أن ما قلناه هو القاعدة العامة إلا أن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. 
ليكون هذا التفصيل هو الجواب لكافة جوانب سؤالناء هل يجب التعويض على الراجع عن 
الخطبة إذا تضرر الطرف الآخر بالرجوع؟ والجواب التفصيلي ما يلي : 

0 الرجوع عن الخطبة يجوز, والجواز الشرعي ينافي الضمان: 


أولاً: لا يصلح الرجوع عن الخطبة بذاته سبباً للتعويض؛ لأن الراجع عن الخطبة استعمل 
حقه في الرجوع وإن استعمل حقه. فلا شيء عليه؛ ولأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. 


(14170) «المغني) لابن قدامة الحنبلي. جه. ص١517.‏ 
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ثانياً: إذا اقترن برجوع الراجع عن الخطبة أو سبق هذا الرجوع قول أوفعل. صادر 
عنه يترتب عليه عقاب شرعي كما لو رمى الرجل الخاطب مخطوبته بالزنى لتبرير رجوعه عن 
الخطبة» ففى هذه الحالة تحق عليه المسؤولية الجنائية» ويجب عليه حدّ القذف إذا لم يستطع 
إقاك ما ذف نه المخطوبة. 

0١7‏ ثالثاً: الادّعاء بالضرر الأدبي الذي يسببه الرجوع عن الخطبة وبالضرر المعنوي 
المتمثل بألم الطرف الآخر من هذا الرجوع لا تعويض فيه؛ لأن الأمور المعنوية لا تعوض بالمال 
في الفقه الإإسلامي . 

4-. رابعاً: ادّعاء الضرر المادي بسبب الرجوع عن الخطبة» كما لو قام الخاطب 
باستئجار دار هو غير محتاج إليها لولا عزمه على الزواج وقيامه بالخطبة ليسكن فيها مع مخطوبته 
بعد أن يعقد عليها التكاح, أو أن الخاطب انتقل من بلده الذي يعيش فيه ووظيفته فيه؛ ليسكن 
مع مخطوبته في بلدها بعد عقد النكاح عليها مما ترتب عليه فقد منافع مادية مثل فقده 
مخصصات وظيفته في بلده الذي انتقل منهء أو بسبب غلقه محل تجارته في بلده الذي انتقل 
منهء أو أنه اشترى جهازاً للزواج يصلح للمرأة المخطوبة لتستعمله بعد عقد النكاح. أو أن 
المخطوبة وهي موظفة استقالت من وظيفتها لتلحق بالخاطب في بلده بعد إتمام عقد النكاح» 
ونحو ذلك من الحالات التي يتضرر فيها الخاطب أو المخطوبة بسبب الرجوع عن الخطبة» فهل 
يستحق التعويض على الطرف الآخر عن هذا الضرر الذي أصابه بسبب هذا الرجوع؟ والجواب 

أ الحالة الأولى: المضرور هو الراجع عن الخطبة: 

إذا كان المضرور هو الراجع عن الخطبة وضرره بسببُ رجوعه., فهو الذي يتحمل 
الضرر حتى ولو كان رجوعه بسبب مقبول كما لو تبين له من مخطوبته ما يستدعي رجوعه 
عن خطبتها شرعاً؛ لأنه هو الذي غرّ نفسه واستعجل في خطبتها قبل القدر الكافي من 
التحري والبحث عنها للوقوف على ما يهمه من أمر المخطوبة فيتحمل هو تقصير نفسه. 

وكذّلك الحال لو رجعت المخطوبة أو وليّها عن الخطبة بعد قبولها لما ظهر لهما من أمر 
الخاطب ما يستدعي الرجوع عن الموافقة .على الخطبة؛ لأنهما هما المقصران في البحث 
والتحري عن الخاطب. 

ب - الحالة الثانية: إذا كان المضرور هو الطرف الآخر: 


وإذا كان المضرور بسبب الرجوع عن الخطبة هو الطرف الآخر وليس الراجع» سواء كان 
ا 


الراجع عن الخطبة لسبب مقبول أو غير مقبول. فالذي أراه في هذه الحالة عدم تحمل الراجع 
أي تعويض للطرف الآخر؛ لأنه - أي الراجع - استعمل فيا جائزاً له وهو حق الرجوع عن 
الخطبة. والجواز الشرعي ينافي الضمان, ولا نرى دخول رجوعه عن الخطبة في نطاق قاعدة : 
دلا ضرر ولا ضرار». ولا في قاعدة: «الضرر يزال»؛ لأنه كان على الطرف المضرور أن يعلم 
أن لكل واحد من طرفي الخطبة: الخاطب والمخطوبة, أن يرجع عن الخطبة بمحض اختياره. 
وبمحض إرادته المنفردة» ودون إلزامه ببيان الأسباب لرجوعه عن الخطبة لفحض هذه الأسباب 
للتأكد من صلاحيتها للرجوع عن الخطبة» وبالتالي على كل من طرفي الخطبة ‏ أي الخاطب 
والمخطوبة - التصرف بعد تمام الخطبة في ضوء هذه الحقيقة؛ وفي ضوء الجواز الشرعي في 
الرجوع. فإذا استعجل الخاطب أو المخطوية, فقام ببعض التصرفات والأفعال بعد تمام 
الخطبة ولكن قبل عقد النكاح ظناً بأن عقد النكاح سيتم. فلم يحصل عقد النكاح» وإنما 
حصل الرجوع عن الخطبة» وترتب عليه وقوع ضرر بالطرف الآخر. فلا يلومن المضرور إلا 
نفسه؛ لأنه هو المقصر حيث لم يأخذ الحيطة لنفسه. 

ثم إن فتح باب المطالبة بالتعويض بسبب الرجوع عن الخطبة يفتح باب المنازعات» وربما 
الاتهامات والفضائح التي يكون ضررها أفحش من الضرر المادي المدعى بهء والقاعدة تقضي 
بدفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخف ‏ والله أعلم -. 


2,28 


رانس زنت 
زيم قر لز ورم ررد طوس خب 
6 تمهيدء ومنهج البحث: 


تكلمنا في الفصل السابق عن مقدمات الزواج وهي : اختيار الزوج (المرأة أو الرجل)؛ 
والخطبة . ويعقب بعد ذلك عقد الزواج إذا مضى الخاطبان في إتمام ما أقدما عليه وهو الزواج 
الذي يتحفققى بإنشاء عمذده. 


وهذا العقد ‏ عمد الزواج - له أركانه التي لا يقوم بدونهاء وله شروطه التي بها يصح وينفذ 
ويلزم . وهذا ما ننه في هذا الفصل مع بيان مستحبات الزواج . 


ثم نختم هذا الفصل بالكلام عما يعرف بالزواج المؤقت لنعرف هل تتحقق فيه متطلبات 
الزواج المعروف أم لا؟ 


وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية:- 
المبحث الأول: أركان عقد الزواج. 

المبحث الثاني : شروط عقد الزواج . 

المبحث الثالث: مستحبات عقد الزواج. 


المبحث الرابع: الزواج المؤقت. 


," 


و 
ثري ليشرك 
أركان عقد الزواج 
06 تعريف الركن: 
ركن الشيء هو جزء ماهيته. والماهية لا توجد بدون جزئهاء فكذا الشيء لا يوجد بدونه 
جزئه - أي بدون ركنه -. وعلى هذا فأركان عقد الزواج هي أجزاء ماهية هذا العقد التي لا توجد 
بدون هذه الأجزاء . 
١ه‏ - أركان عقد الزواج: 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وأركانه ‏ أي النكاح ‏ ثلاثة: (أحدها): 
الزوجان, و«الثشاني): الإيجاب. و«الثالث): القبول؛ لأن ماهية النكاح متركبة. منها ومتوقفة 
عليهاء ولا ينعقد النكاح إلا بها»9”9©. 
وفي «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة : «ركناه ‏ أي التكاح ‏ إيجاب وقبول»049 , 
وفي «البدائع» للكاساني : «وأما ركن النكاح فهو الإيجاب والقبول» وذلك بألفاظ 
مخصوصة » أو ما يقوم مقام اللفظع019 , 
4- ركن عقد الزواج: الإيجاب والقبول: 
والمختار أن يقال: إن ركن عقد الزواج هو الإيجاب والقبول» فإذا تحقق هذا الركن وجد 
عقد الزواج بعد توافر شروطه الأخرى. وإنما اكتفينا بالإيجاب والقبول» وقلنا: هما ركن عقد 
الزواج ؛ لأنهما يستلزمان وجود العاقدين: الزوج والزوجة. فلا حاجة لذكر الزوجين عند بيان ركن 
أو أركان عقد النكاح. 


(541/1) وكشاف القناع» جلا ص9١1-١5.‏ 


(141/5) «شرح منتهى الإرادات» ج7. ص 2.7١١9‏ (1879) «البدائع» للكاساني؛ ج؟. ص9؟؟ . 
رح منتهى أ ا صن 6 ي بج ء ص 
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64 معنى الإيجاب والقبول: 

الإيجاب هو ما صدر أولاً من أحد العاقدين. والقبول هو ما صدر ثانياً من العاقد الآخر. 
فإذا قال رجل عاقل لامرأة بالغة عاقلة رشيدة: تزوجتك على مهر كذاء فقالت: قبلت التزويج 
منكء كان قول الرجل هو الإيجاب» وكان قول المرأة هو القبول99"©. 

- ألفاظ الإيجاب والقبول: 


ل ل اوت 00 
قضى زيدٌ 7 وطرا زيجناكها م *041, وقوله تعال : ولا تنكحوا ما تكح اباؤكم من النساء إلا 
ما قد سلف 4774© وسواء اتفق العاقدان في استعمال واحد من هذين اللفظين أو اختلفاء مثل 
أن يقول ولي الأمر للخاطب: زوجتك بنتي هذه. فيقول الخاطب : قبلت هذا النكاح, أو قبلت 
هذا التزويج 20499 , 

8١‏ التصحيف أو الخطأ في لفظ الإيجاب والقبول9؛©: 

وإذا كان المتعارف عليه بين قوم أن ينطقوا لفظ «الزواج» بلفظ «الجوان فإن هذا التصحيف 
0 ا اي الول : جو تك بنتي هذه. فيقول 

وكذلك إذا كان في 0 خطأ في الإعراب أو في الصيغة صحّ الإيجاب والقبول الذي 
بعذه وانعقد النكاح» كما لو قال الولي : روجحت لك بنتي أو زوجت بنتي إليك . قال صاحب 
(امغني المحتاج) : قال الغزالي في فتاويه : وكزوجتك . زوجت لك أو إليك. فيصح ؛ لأن الخطأ 
في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى وينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب. 

- الإيجاب والقبول بغير لفظي التزويج والإنكاح : 


(141074) «شرح الأحكام الشرعية) للأبياني» ج21 ص١؟١.‏ 


(1410) [سورة الأحزاب: من الآية /1] . (141/5) [سورة النساء: من الآية 77]. 

(55179) «المغني) ج25 ص ه17 . «مغني المحتاج» جا ص179 . 

41/7 كم) (امغني المحتاج» ج237 ص ١9‏ » «الدر المختار ورد المحتار» ج23 ص18١-9١‏ » والمقصود بالتصحيف 
تغيير اللفظ بالنطق به حتى يتغير المعنى المقصود من الوضع مثل لفظ : (زوجتك) تنطق (جوزتك) : «رد 


المحتار» لابن عابدين» جلا صما . 


م١‎ 


إذا كان العاقدان يحسنان اللغة العربية» أو يعرفان النطق بلفظ التزويج أو الإنكاح ويعرفان 
معناهماء فهل يصح الإيجاب والقبول بغير هذين اللفظين؟ 

اختلاف بين الفقهاء نوجز الأقوال فيه مع ذكر موجز الأدلة لهذه الأقوال» ثم نبيين الراجح 
منها. 

٠ه‏ - القول الأول: 


لا يصح الإيجاب والقبول بغير هذين اللفظين: التزويج والإنكاح» وبهذا قال سعيد بن 
المسيب, وعطاء. والزهري., وربيعة» والشافعي» وهو مذهب الحنابلة4"9©. 

4 2 والحبجّة لهذا القول حديث الإمام مسلمء وفيه قول النبي يكل : «اتقوا الله في 
الات فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله) +وكلية الله هي التزويج 
أو الإنكاح» فإنه لم يذكر في القرآن سواهماء فوجب الوقوفٍ معهما تعدا واحتياطا لأن النكاح 
ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه. والأذكار في العبادات تُتلقى من الشرع. والشرع إنما ورد 
بلفظي التزويج والإنكاح . 

أما ما ورد في وضحح البخاري» من أنه كل زوج امرأة فقال: «ملكتكها بما معك من 
القران»» فقد قيل هذا وهم من الراوي. ارات الراوي رواه بالمعنى ظناً منه ترادفهما. وبتقدير 
صحته فهو معارض برواية لكي لهذا الحديث التي وردت بلفظ: «زوجتكها». والجماعة 
أولى بالحفظ من الواحد. ويحتمل أ وه جم ين اللنظين هما يدل علي أن الجكاج العقد 
بأحدهماء والباقي في الألفاظ فضلةً واحتجوا أيضاً بقوله تعالى :«وامرأة مؤمنة إن وهبتٌ نفسَّها 
للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصةً لك من دون المؤمئين74"؟. فذكر الهبة في الإيجاب 
في الزواج هو خاص بالرسول كل . 

وأيضاً فإن الألفاظ الأخرى ‏ غير لفظي الزواج والنكاح وما اشتق منهما ‏ ليست صريحة في 
دلالتها على الزواج والنكاح. فهي من قبيل ألفاظ الكنايات فلا يصح بها الإيجاب والقبول ولا 
ينعقد بها النكاح؛ لأن الشهادة شرط في صحة عقد النكاح., والكناية نما تعلم بالنية, ولا يمكن 
الشهادة على النية لعدم اطلاع الشهود عليهاء وبهذا فارق عقد النكاح بقية العقود بعدم انعقاده 


(141/8) «المغني» لابن قدامة الحنبلي, ج25 ص”57. «نهاية المحتاج؛ للرملي , ج": ص2707 «مغني 
المحتاج» ج”. ص١؛1١.‏ 
(551/9) [سورة الأحزاب: الآية ١٠ه].‏ 


"م 


بغير لفظي الزواج والإنكاح648. 
هه القول الثاني : 
وذهب الظاهرية إلى جواز الإيجاب والقبول في عقد النكاح بلفظ التمليك إضافة إلى لفظي 

التزويج والإنكاح؛ لورود لفظ التمليك في الحديث النبوي الشريف2"17. 

015 - القول الثالث: 
وعند الحنفية يصح الإيجاب والقبول» وينعقد عقد النكاح بهما بكل ما يفيد التملك من 

الألفاظ مثل لفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك4897©, وهذا مذهب الزيدية أيضاً فقد قالوا: 

«بعقد تمليك حسب ما يقتضيه العرف في تلك الناحية» فإذا أتى بما جرى في عرفهم أنه لفظ 

تمليك صحّ النكاح ه2114 
١ه‏ واحتج الحنفية لقولهم بجملة أدلة نذكرها فيما يلي 1449© : 

أ - انعقد نكاح رسول اله يك بلفظ الهبة فيعقد به نكاح أَمته؛ لآن ما كان مشروعاً في حق الني 
ل يكون مشروعاً في حق أَمّته وهذا هو الأصل حتى يقوم الدثن خا سصريع بالجي 
يكة. وإذا قيل: قام الدليل على الخصوضص وهو قوله تعالى : «خالصةً لك من دون 
المؤمنين»» فالجواب : أن هذا الخلوص للنبي كك هو كونها بغير مهرء فالخلوص يرجع 
إلى هذا المعنى لا إلى استعمال لفظ الهبة. 

وأما الاستدلال بالحديث النبوي الشريف وفيه: «... واستحللتم فروجهنّ بكلمة اللهى, 
والقول بأن المراد بكلمة الله هو التزويج والإتكاح. فهذا القول يُردْ عليه: أنه كلمة الله 
تحتمل حكم الله عر وجلّ - كقوله تعالى : «ولولا كلمة سبقت من ربّك». وحكم الله 
يقضي بجواز النكاح بغير لفظي الإنكاح والتزويج من الألفاظ التي تفيد التمليك بدلالة 
الآية الكريمة التي فيها هبة المرأة نفسها لرسول الله كل وأن النكاح ينعقد بها. 

وأما لفظ الإجارة فلا يصح الإيجاب به. ولا القبول. وبالتالي لا ينعقد النكاح به عند عامة 


.١5١ص (مغني المحتاج» ج237‎ 25١8-7١07 «المغني) ج”» ص ”7م20 «نهاية المحتاج) ج25 ص‎ )558٠( 
. «المحلى) لابن حزم الظاهري,» ج9.: ص4554‎ )1481( 


5 77١9 «البدائع» للكاساني » ج25 ص‎ 087١ 
«شرح الأزهار» جا ص9؟7. (1484) «البدائع» للكاساني. ج؟. ص770-579.‎ )1185( 


آذه 


مشايخ الحنفية؛ لأن الأصل عندهم أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ موضوع لتمليك العين» 

وهكذا روي عن محمد بن الحسن الشيباني أنه قال: كل لفظ يكون في اللغة تمليكاً 

للرقبة فهو في المرأة الحرة نكاح . 

القول الرايع : 

وعند المالكية: الألفاظ من جهة انعقاد النكاح بها هي أربعة أقسام : 

(الأول): تصلح للايجاب والقبول وينعقد بها التكاح تطلكاء سواء سمي معها مهر أم لا. 
وهذه الألفاظ هي الإنكاح والترويج . 

(الثاني) : يصح بها الإيجاب والقبول وينعقد بها النكاح إن ذكر المهر وهذه الألفاظ هي 

(الثالث) : ما في صحة الإيجاب والقبول به خلاف», وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدى الحياة 
كبعت أو ملكت. فبعض المالكية جعلها مثل وهبت. وبعضهم لم يجعلها بمنزلة وهبت» فلا 

(الرابع) : ما لا ينعقد به النكاح مطلقاً ولا يصلح أن يعبر به عن الإيجاب أو القبول» وهو 
كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة الحياة كلفظ الإإجارة والعارية044 , 

648 القول الخامس : 


عند الجعفرية: يصح الإيجاب والقبول بلفظ التزويج أو الإنكاح أو التمتع. فقد جاء في 
«شرائع الإسلام» للحلّي : «فالتكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول دالين على العقد الرافع للاحتمال. 
والعبارة عن الإيجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك . وفي متعتك تردد» وجوازه أرجح . والقبول أن 
يقول: قبلت الترويج ‏ أو قبلت التكاح. أو ما شابه. ويجور الاقتصار على قبلت)201457 , 
القول السادس: ٠‏ 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - صحة الإيجاب والقبول بأي لفظ يعتبره 


(5588) «(حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير. جل ص .78١‏ 
(54485) «شرائع الإسلام» للحلي؛ ج؟. ص 307-705 . 
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التكاح بما عدّه الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ كان, ومثله كل عقد5*؛6. 

-0١‏ القول الراجح فيما يصح به الإيجاب والقبول: 

والراجح فيما يصح به من ألفاظ الإيجاب والقبول في النكاح أن يقال: ينبغي استعمال لفظ 
(التزويج) أو (الإنكاح) في الإيجاب والقبول في عقد النكاح؛ لأن هذين اللفظين هما أدل من 
غيرهما على إرادة عقد النكاح المغروف؟ ولأنه لا خلاف في صحة هذا الاستعمال ولا في انعقاد 
عقف التكاح يهماء اا ور ا ا 1 
لايرون بأسأ في استعمال غير هذين اللفظين في النكاح, أ و أنهم اعتادوا استعمال لفظي الزواج 
والنكاح وغيرهما من الألفاظ الجائز استعمالها ويعتبرول النكاح منعقداً بها. 

07 استعمال اللغة الأعجمية في الإيجاب والقبول: 

نريد باللغة الأعجمية أية لغة غير عربية» فهل يجوز استعمالها في الإيجاب والقبول في عقد 
النكاح وينعقد النكاح بها؟ 

قال صاحب «المغني» ابن قدامة الحنبلي : «من قدر على لفظ النكاح أو الزواج باللغة 
الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية». 

واحتج ابن قدامة الحنبلي لقوله: بأنه عدل عن لفظ الإنكاح والتزويج مع القدرة. فلم يصح 
كما لو استعمل لفظ الإحلال440©, 

614 - أما من لا يعرف اللغة العربية» فيصح منه عقد النكاح بلغته؛ لأنه لا يعرف اللغة 
العربية» فتسقط عنه كالأخرس. وليس على من لا يعرف اللغة العربية تعلم ألفاظ النكاح 
بالعربية . 

فإن كان أحد المتعاقدين يعرف العربية بها والآخر لا يعرفها أتى الذي يعرف اللغة العربية 
ألفاظ الإيجاب والقبول بها أي بالعربية -. والآخر يأتي بها بلغته. وإن احتاجا إلى الثقة الذي 
يعرف لغة الطرفين ويخبرهما بأن ما قاله كل منهما هو معنى النكاح. جاءا به ليوثق ما صدر 
عنهما؟ة؟") , 


(/55813) «الاختيارات الفة لفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص .١١9‏ 
44 االمغنى) ج53 ص 074-57 , 4 االمغنى» ج37" صع7ه. 
(44ى5) ياجاء ص ) ي4 ءا ص 
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4 - وقال الشافعية: يصح عقد النكاح باللغة غير العربية في الأصح من أقوالهم. وإن 
عرف قائلها اللغة العربية اعتباراً بالمعنى ؛ لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز فاكتفي بترجمته. 

وهناك قول آخر في المذهب الشافعي هو: لا يصح استعمال غير العربية في الإيجاب 
والقبول» ولا ينعقد بها النكاح . 

وقول ثالث عندهم : إن عجز عن العربية صحّ. وإن لم يعجز لم يصحٌ 

6 . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهو ‏ أي النكاح ‏ إن كان قربة. فإنما هو كالعتق 
في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهمه من اللغة التي اعتادها. نعم لو قيل: 
يكره العقد بغير العربية لغير حاجته كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة» لكان 
متوجهاً كما قد روي عن مالك, وأحمد, والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير 
العربية لغير حاجة)49). وقول ابن تيمية ‏ رحمه الله هو الراجح 

57- إعادة لفظ النكاح في القبول: 


قال الحنابلة : من وجَهَ إليه الإيجاب يكفيه أن يقول: قبلت. ولا يشترط لصحة قبوله أن 

وقال الشافعية في الأصح من أقوالهم : لا يكفي ذلكء, بل لا بدّ من ذكر التزويج أو الإنكاح 
في القبول» فقد جاء في «المغني) لابن قدامة الحنبلي : «ولو قال: زوجتك ابنتي فقال: قبلت. 
انعقد النكاحن9؟؛". 

وفي (مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ولو قال الوليّ : زوجتك ابنتي» فقال الزوج - أي 
الخاطب -: قبلت, واقتصر عليه» لم ينعقد هذا التكاح على المذهب, لأنه لم يوجد منه 
التصريح بواحد من لفظي النكاح والتزويج . ونيته لا تفيد. وفي قول: ينعقد بذلك؛ ؛ لأنه ينصرف 
إلى ما أوجبه الوليّ » فإنه كالمعاد لفظا كما هو الأصح في نظيرة ه من البيع) 419" . 

وعند الحنفية : يكفي قول الطرف الآخر القابل: قبلت» جواباً للموجب : زوجتك ابنتي » 


) الل 


(1540) «مغني المحتاج» جا ص١5١‏ . : (5491) «فتاوى ابن تيمية) ج77 ص 317١‏ . 
(14945) «المغني» لابن .قدامة الحنبلي» ج25 ص؟"ه. (144193) (مغني المحتاج) ج. ص١ ١5‏ . 


كم 


فيقول: قبلت. أو يقول الرجل العاقل للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة: تزوجتك. فتقول: قبلت. 
أو تقول هى : تزوجتك على مهر كذا فيقول هو: قبلت04319,. 

وكذلك قال المالكية. فعندهم إذا قال الوليّ : أنكحتك ابنتي فلانة» أو زوجتك ابنتي 
فلانة, وقال الخاطب: قبلت . صح الإيجاب والقبول» وانعقد النكاح*؟" , 

1 - صيغة الإيجاب والقبول: 
وتزوجت . كقول الأب للخاطب: زوجتك ابنتى » فيقول الخاطب: قبلت التزويج 419" , وإنما 
اختير لفظ الماضى لدلالته على التحقيق والثبوت دون اللفظ الموضوع للمستقبل 0014319 , 

4. وكذلك يصح أن يكون الإيجاب والقبول بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي 
وبالآخر عن المستقبل أو للحال كما في الأمثلة التالية لهاتين الحالتين: 


48 الحالة الأولى : التعبير بأحدهما عن الماضى وبالآخر عن المستقبل: 
كما لو قال رجل لرجل: زوجني ابنتك. فقال الأب: قد زوجتك . 


م 


صح النكاح في المثالين لما في «صحيح البخاري» و(اصحيح مسلم»: «أن الأعرابي الذي 
خطب الواقبة نفسها لني كلف قال [4< زوجنيها.. فغال اللي كله + زويتكها با بعك من 
القران» . 

وأيضاً فإن فعل الأمر في المثالين: زوجني. وتزوج» يعتبر إيجاباً؛ لأن الإيجاب ليس إلا 
اللفظ المفيد قصد تحقق المعتى الذي يتضمنه وهو صادق على لفظ الأمرء وإنما لم يعتبر إيجاباً 
في البيعء بينما اعتبر إيجاباً في النكاح؛ لأن النكاح لا يدخله المساومة؛ لأنه لا يكون إلا بعد 
مقدمات ومراجعات» فكان استعمال لفظ الأمر في النكاح يفيد تحقيق معنى هذا اللفظ بخلاف 


البيع 04540 5 


(5495) «الدر المختار ورد المحتار» ج7. ص 2١٠١-5‏ ورشرح الأحكام الشرعية» للأبياني. ج١.‏ ص5١‏ . 
(149465) «الشرح الصغير» للدردير. ج١.»‏ ص80”. 

(514945) «البدائع» ج25 ص 77١‏ . «رد المحتار» ج". ص ١١-4‏ . 

(54919) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» في فقه الحنفية, جلا ص1. 

(54948) «البدائع» ج؟ 2 ص 78١‏ ., «الدر المختار ورد المحتار» ج23 ص 221-١٠١‏ «الشرح الصغير) للدردير» ج01 > 


/ام 


الحالة الثانية : التعبير بأحدهما عن الماضي, وبالأخرى عن الحال: 


أي التعبير بالإيجاب أو بالقبول عن الماضي . والتعبير بالآخر عن الحال. وهو المضارع 
المبدوء بهمزة أو نون أو تاء مثل قوله : أتزوجك (بفتح الكاف أو كسرها). وتزوجك (بفتح 
الكاف)» وتزوجيني نفسك (بكسر الكاف). وتزوجني نفسك (بفتح الكاف). 

وإنما صحّ لفظ المضارع للحال أن يكون إيجاباً؛ لأنه إذا كان هذا اللفظ حقيقة في إرادة 
الحال لا الاستقبال, فلا كلام في صلاحيته للإيجاب, وإن كان هو حقيقة في الاستقبال فالقريئة 
دلت على إرادة الحال. أي : إرادة تحقق ثبوت معنى اللفظ ومقصوده ‏ وهو النكاح - في الحال؛ 
لأن النكاح لا تجري فيه المساومات وتسبقه عادة مقدمات. وعلى هذا فالإيجاب فيه بلفظ . 
المضارع يراد به التحقيق والثبوت حالاً لا مستقبلاً» فإذا اقترن به القبول بلفظ الماضي». كان 
الإيجاب والقبول معتبرين وانعقد بهما النكاح. كما لو قال: أتزوجك (بكسر الكاف) فقالت: 
قلت أو قالت: زوجت نفسي منك159" , 

0 الإيجاب والقبول بالإشارة : 


ويجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالإشارة المفهومة من الأخرس لعجزه عن النطق. وبهذا 
صرّح الفقهاء. فمن أقوالهم ما جاء في «البدائع» للكاساني : «وكما ينعقد ‏ أي النكاح - بالعبارة 
ينعقد بالإشارة من الأخرس إذا كانت إشارته معلومة»***2. 

وفني «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويصح إيجاب أخرس وقبول النكاح بإشارة مفهومة 
يفهمها صاحبه العاقل معةر ويفهمها الشهود(! "36 , 

وفهم الشهود في سس لإشارة الأخرس صرورية ة أيضاً مع فهم العاقد مع الأخرس لصحة 
عقد النكاح. ولهذا صرح بهذا صاحب وكشاف ل فإن لم يفهم الشهود إشارة الأخرس لم 
يصح النكاح ‏ ولو فهمها العاقد مع الأخرس. وبهذا صرح صاحب «المغني» إذ جاء فيه: «ولو 


ص80" «مغني المحتاج) ج"ء ص١4١.»‏ «المبسوط» للسرخسي» جه. ص15ء ويلاحظ هنا أن 
الحنابلة قالوا : لايصم الزواج إذا قال: تزوجت ابنتك. فقال: زوجتك . أوإذا قال: زوجني ابنتك. فيقول: 
زوجتكها. وحجتهم فيما ذهبوا إليه هي أن الكلام المتقدم هو القبول. وتقدمه على الإيجاب لا يجوز. انظر 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج25 ص4 7ه . 
(1449) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين. جا. ص١١‏ . 
(560) «البدائع» للكاساني» ج؟. ص١١‏ . 
(1601) «كشاف القناع» ج"ء ص ١25ء‏ ومثله عند الزيدية. انظر «شرح الأزهار» ج17 ص*37374-57. , 
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فهم ذلك اي إشارة الأخرس ‏ صاحبه العاقد معه. لم يصح حتى يفهم الشهود نضا ؛ لأن 
الشهادة شرط» ولا يصح على ما لا يفهم)9 0" . 

أما إذا كانت إشارة الأخرس غير مفهومة أصلاً لا للعاقد معه ولا للشهود. فلا تصلح هذه 
الإشارة أن تكون إيجاباً أو قبولاً. وبالتالي لا ينعقد بها عقد النكاح, وبهذا صرح الحنابلة فقد 
قالوا: «ولا يصح إيجاب النكاح ولا قبوله من أخرس لا تفهم إشارته كسائر تصرفاته القولية لعدم 
الصيغة)206*9 , 

- هل يشترط لقبول إشارة الأخرس عجره عن الكتابة : 

وإذا كانت إشارة الأخرس تصلح أن تكون إيجاباً أو قبولاً. فهل يشترط لذلك عجزه عن 
الكتابة» أم أن هذا ليس بشرط فتقبل إشارة الأخرس مطلقا ‏ أي سواء كان قادرا على الكتابة أو 
عاجرا عنها ؟ 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويصح إيجاب النكاح وقبوله من أخرس بكتابة؛ 
لأنها أولى من الإشارة؛ لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار»؟"*"2. ويفهم من هذا القول 
أن الحنابلة لا يشترطون لقبول إشارة الأخرس عجزه عن الكتابة» بل يقبلونها كما يقبلون الكتابة 

“١ه‏ وفي مذهب الحنفية في هذه المسألة قولان: 

(الأول): لا يصح من الأخرس الإشارة إذا كان قادراً على الكتابة؛ لأن الكتابة أبين وأوضح 
دلالة من الإشارة ومن يستطيع الأعلى لا يقبل منه الأدنى . 

(الثاني) : والقول الثاني أو الرواية الثانية في مذهب الحنفية: يصح منه الإيجاب والقبول 
بالإشارة ولو كان قادراً على الكتابة؛ لأن الأصل في الإيجاب والقبول أن يكون باللفظ 
والخطاب». فإذا عجز عن ذلك استعين بغيره من أنواع الدلالات» فكانت الكتابة والإشارة 
سواء©» 59" , 


4 الإيجاب والقبول بالكتابة : 


(5605) «المغني) ج5". ص0984. 
(560) وكشاف القناع») ج27 ص١3؟.‏ (5605) «كشاف القناع» جا ص١7؟.‏ 


(5600) وعقد الزواج وآثاره» لأستاذنا المرحوم الشيخ أبي زهرة. صث”الا. 
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وهل ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بالكتابة؟ 

يفرق بين حالتين: حالة عقد النكاح بين غائبين وحالة عقده بين حاضرين. ففي حالة عقده 
بين غائبين يصح عقد النكاح بالكتابة ‏ أي يصح أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة -» وينعقد 
النكاح بها؛ لأن العاقدين غائبان. وأما إذا كانا حاضرين فلا يصح الإيجاب والقبول بالكتابة» 
وبالتالي لا ينعقد النكاح بهاء وبهذا صرح الحنفية» فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «وينعقد 
- أي النكاح ‏ بالكتابة؛ لأن الكتاب من الغائب خطاب»6*9©. 

وجاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولا ينعقد النكاح بالكتابة من الحاضرين . فلو 
كتب: تزوجتك» فكتبت: قبلتٌ لم ينعقد النكاح)9”*" . 

ويبدو أن الحنابلة يذهبون إلى ما ذهب إليه الحنفية» فلا يعتبر الإيجاب والقبول بالكتابة 
بين الحاضرين» فقد جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: دولا يصح النكاح من القادر على 
الظن بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنهما)2*:2. ومن الواضح أن هذا القول يصدق على 
الحاضرين, أما بين الغائبين» فالظاهرء جواز أن يكون الإيجاب والقبول بالكتابة؛ لأن المقصود 
من قولهم : رلا يصح النكاح من القادر على النطق . . .2 القادر على النطق على نحو يسمعه 
العاقد الآخرء وهذا المعنى لا يتأتى بين الغائبين» وبالتالي يكون الغائب بمنزلة العاجز عن 
النطق. فيجوز أن يكون إيجابه أو قبوله بالكتابة» فينعقد النكاح بها بين الغائبين. 

كيفية التعبير بالكتابة عن الإيجاب والقبول: ظ 


جاء في «فتح القدير) في فقه الحنفية: «ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته 
أن يكتب إليها يخطبها بأن يكتب إليها: زوجيني نفسك فإني رغبت فيك. فإذا بلغها الكتاب. 
أحضرت الشهود وقرأته عليهم» وقالت: زوجت نفسي منه. أو تقول: إن فلاناً قد كتب إليّ 
يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه. أما لولم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان» 
فلا ينعقد النكاح ؛ لأن سماع الشطرين ‏ أي الإيجاب من الخاطب والقبول من المخطوبة ‏ شرط 
صحة النكاخ. وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منهاء قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا 
انتفيا)؟*0 , 


(05هك) «البدائع» ج27 ص١"7‏ . 

(56019) «الفتاوى الهندية» في فقّه الحنفية. ج١1‏ ص 7372١‏ . 

(5604) «كشاف القناع» في فقه الحنابلة,: ج,» ص١3‏ . 

(1909) دفتح القدير شرح الهداية» للكمال بن الهمام. في فقه الحنفية؛ ج؟» ص0٠79.‏ 
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السرخسي : «وهذا لأن الكتاب ممن نأى ‏ أي عن مجلس العقد ‏ كالخطاب ممن ذكا د أ هن 
الحاض 01" , 

5 - ما أستظهره في هذه الحالة : 

ويبدو لى أن المرأة المخطوبة إذا وصلها كتاب الخاطب فقرأته على الشهود وقالت أمامهم 
إنها قبلت الزواج منه على النحو الذي بينام ثم أخبرت الخاطب بما تم من جهتهاء فإنها إنما 
تخبره يعقد نكاح قد تم بينها وبينة . 

ولكن لو لم تفعل هذا وإنما أخبرته كتابة بأنها قبلت الزواج منه. فإن هذا القبول المكتوب 
منها لا ينعقد به النكاح لعدم سماع الشهود لإيجاب الخاطب وقبول المخطوبة. 

وعلى الخاطب حين وصول كتاب الممخطوبة إليه بقبولها الزواج منه أن يحضر الشهود 
ويخبرهم بإيجابه» ويقرأ عليهم كتاب قبول المخطوبة» وبهذا يكون الشهود قد سمعوا الإيجاب 
والقبول من طرفي النكاح ‏ وبالتالي ينعقد يفيه . 

17 - الإيجاب والقبول بالرسالة : 


جاء في «البدائع» للكاساني : «ولو أرسل إليها رسولاً أي في طلب زواجها منه - فقبلت 
بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول. جاز ذلك لاتحاد المجلس من حيث المعنى ؛ لأن كلام 
الرسول كلام المرسل؛ لأنه ينقل عبارة المرسل» فكان سماع قول الرسول سماع قول المرسل 
معنى )19110 , 

ويجوز أن يكون الرسول صبياً مميزًء وبهذا صرّح الحنفية» قال الإمام السرخسي مصرّحاً 
بذلك ومعلّلاً: «وإذا أرسل إلى امرأة رسولاً حرًاً أوعبداًء صغيراً أو كبيراء فهو سواء؛ لأن الرسالة 
تبليغ عبارة المرسل إلى المرسل إليهء ولكل واحد من هؤلاء عبارة مفهومة» فيصلح أن يكون 
زسيلة. فإذا بلغ الرسالة قائلا : إن فلاناً سألك أن تزوجيه نفسك فأشهدت أنها قد تزوجته. كان 
ذلك جائزًم 60*19 , 


.١١ص «المسوط» للسرخسي,. جه.‎ )161١( 
. 3١ص «البدائع» ج7؟ء ص”"3 . (؟561) «المبسوط» جه.‎ )561١( 
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مهاه الإيجاب والقبول يقوم بهما شخص واحد : 

الأصل أن الإيجاب يقوم به شخصء والقبول يقوم به شخص آخرء ولكن يمكن أن يقوم 
بالائنين شخص واحد إذا كانت له صفة تخوله القيام بذلك, وتجعل عبارته صالحة؛ لأن تكون 
إيجاباً لطرف وقبولاً لطرف آخر. وذلك في حالات هي كما ذكرها الحنفية ما يأتي0019: 

أ إذا كان الشخص وليّاً لطرفي عقد النكاح, كالجدّ إذا زوج ابنة ابنه الصغير من بنت ابنه 
الآخر الصغيرة. 

ب - إذا كان الشخص طرفاً أصيلاً في عقد النكاح وولياً على الطرف الآخر في هذا العقد, 
كابن العم إذا زوج ابنة عمه من نفسه. 

ج- إذا كان الشخص وكيلا عن الطرفين» كمن وكلته المرأة في تزويجها ووكله الرجل في 
تزويجه. فزوجهما بعبارته باعتباره وكيلا عن الطرفين. وكذلك إذا كان الشخص رسولا عن 
الطرفين فزوجهما بعبارته باعتباره رسولا عنهما. 

د إذا كان الشخص وكيلاً عن. طرف وولياً عن الطرف الآخر. مثل أن يزوج الآب ابنته 
الصغيرة باعتباره وليَا عليها من رجل وكله في أن يزوجه منها. 

4 ما ذكرناه في الفقرة السابقة من حالات يكون الإيجاب والقبول فيها من شخص 
واحد وينعقد بذُلك عقد التكاح. هوما صرّح به الحنفية» وأخذوا به. ولكن الإمام زفر وهو من 
أئمة الحنفية خالف في ذلك وقال: لا يصح الإيجاب والقبول من شخص واحدء وقال الشافعي : 
إلا إذا كان ولياً على الطرفين كالجدٌ بالنسبة لابن ابنه الصغير وابنة ابنه الآخر الصغيرة19©, 

والحبّة للإمام زفر لما ذهب إليه أن ركن النكاح هو الإيجاب والقبول» فلا يقومان 
إلا بعاقدين. 

والحجّة للإمام الشافعي في تجويز أن يكون الإيجاب والقبول بعبارة الولي على الطرفين أن 
هذا الجواز للضرورة؛ لأن النكاح لا ينعقد إل بولي. فإذا كان الولي متعيناً» فلو لم يجز نكاح 
من هي تححكت ولايته ممن هو نحكت ولايته لامتنع تكاحها. وهذه الضرورة منعدمة في الوكيل 
ونحوه(561 , 

0١‏ والحبة للحنفية في تجويزهم أن يكون الإيجاب والقبول بعبارة شخص واحد في 
15اهكىم «البدائع» ج؟ , صض١"37؟‏ . 
(15١61ك)‏ «البدائع» ج237 ص١"7.‏ (16ه5 «البدائع» ج27 ص١"73.‏ 
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الحالات التي ذكرناها عنهم . ومن ثم انعقاد التكاح صحيحاً بهذا الإيجاب والقبول» جملة أدلة, 
منها ما يأتي 015 


أولاً : 


ثانياً : 


ثالثا : 


قوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى منكم». وجه الدلالة بالآية الكريمة أنها تضمنت الأمر 
بالإنكاح مطلقاً من غير فصل بين 1 نقفسه وبالتالي تجوز أن تكون 
عبارة الشخص الواحد إيجاباً وقبولا باعتبار أن هذا الشخص له صفتان,» كما بينا في 
الحالات التي ذكرناها. 

الوكيل في باب النكاح ليس بعاقد, بل هو سفير عن العاقد ومعبر عنه بدليل أن حقوق 
النكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل, وإذا كان 07 عنه وله ولاية على الزوجين, كانت 
عبارته كعبارة الموكل. فصار كلامه ككلام شخصين» فيعتبر إيجابه كلاماً للمرأة كأنها 
قالت: زوجت نفسي من فلان» وقبوله كلاماً للزوج كأنه قال: قبلتٌ . فيقوم العقد باثنين 
- أي بعاقدين حكماً-. والثابت بالحكم ملحق بالثابت حقيقة. 

أخرج أبو داود في «سننه» عن عقبة بن عامر أن النبي كلِِ قال لرجل : «أترضى أن أزوجك 
فلانة؟ قال: لو أترضين أن أزوجك فلاناً؟ قالت: نعم ا 
صاحبه. 60. ذكر هذا 'الخديتك الشوكاني في «نيل الأوطار) , كما ذكر أيضا 
1100 عوف قال لم حكيع بنت قارظ : أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: نعم . 7 
فقد تزوجتك. قال الشوكاني عن هذا الخبر: ذكره البخاري في صحيحه ) . ثم قال 
الشوكاني : وقد استدل بحديث عقبة من قال أنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحدٌّ. وهو 
مروي عن الأوزاعي , وربيعة. والثوري . ومالك وأبي حنليفة وأكثر أصحابه, 000 
وأبي ثورء والهادوية. وحكي عن الناصر, والشافعي» وزفر أنه لا يجوز لقول النبي 845 

كل نكاح لا يحضره ا فهو سفاح: خاطب. وولي » وشاهدا عدل». واجيب أنه أراد 
أو من يقوم مقامهم . 
007 صيغة الإيجاب والقبول: 


الايجاب والقبول لا يكون أحدهما لازماً قبل وجود الآخر. فإذا صدر الإيجاب من أحد 


العاقدين, كان له أن يرجع عنه قبل قبول الآخر؛ لأنهما جميعاً ركن واحد, فكان أحدهما بعض 


(5815) «البدائع» ج؟ء ص 3777-71 «المبسوط» جه. ص١5-؟5؟,‏ «شرح الأزهار» ج؟'. ص394. «نيل 
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الركن» والمركب من شيئين لا يوجد بأحدهما فقط19"©. 

أما إذا ارتبط القول بالإايجاب», فلا يمكن الرجوع عنهما؛ لأآن العقد قد تم وانعقد وهو 

21٠*‏ - الصيغة المنجزة وغير المنجزة: 

صيغة الإيجاب والقبول في النكاح قد تكون منجزة » وقد تكون غير منجزة. 

أما المنجزة فهي التي تكون غير معلقة على شرط ولا مضافة إلى المستقبل» كما لو قال 
الرجل للخاطب: زوجتك ابنتي فيقول الخاطب: قبلت التزويج . 

أما الصيغة غير المنجزة فهي المعلقة على شرط أو المضافة إلى زمن مستقبل . 

فالمعلقة على شرط كأن يقول: زوجتك ابنتي إذا نجحت في الامتحان». والمضافة إلى 
المستقبل كأن يقول: زوجتك ابنتي في أول الشهر القادم . 

4 والصيغة المنجزة صيغة سليمة ومقبولة وينعقد بها النكاح ولا خلاف في ذلك. أما 
الصيغة غير المنجزة ‏ أي الصيغة المعلقة على شرطء أو المضافة إلى وقت في المستقبل - فهي 
صيغة غير صحيحة ولا ينعقد بها النكاح ؛ لأن هذه الصيغة لا تتلائم مع طبيعة عقد النكاح 
وخطورته وما يتطليه من ضرورة إنشائه في الحال دون تردد أو شك» ولزوم ترتب آثاره عليه في 
الحال. وهذا المطلوب في عقد النكاح لا يحققه تعليق صيغته ولا | إضافتها إلى المستقبل. 

فالتعليق على شيء معدوم الآن قد يوجد في المستقبل» وقد لا يوجد يمنع إنشاءه في 
الحال. كما أن إضافته إلى المستقبل يعني تأخير ترتب آثاره في الحال» مما يتنافى وطبيعة هذا 
العقد التى تقتضى ترتب آثاره عليه فى الحال ومن حين إنشائه. 

ولهذا صرّح الفقهاء بفساد عقد النكاح المعلق على شرطء أو المضاف إلى المستقبل» فمن 
أقوالهم , ؛ ما جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: والتعاح المعلق بالشرط لآ يصح كتروجتك 
إن رضي أبي لتعلقه بالخطر. لوم يكون عونا يتوقع وجوده . ولا يصح - عقد النكاح ‏ 
بإضافته إلى المستقبل كتزوجتك غداً أو بعد غد)18*©. 

وجاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ولا يصح - أي عقد النكاح ‏ تعليقه كما لو 
قال: إذا طلعت الشمس فقد زوجتك ابنتي » كما في البيع ونحوه من باقي المعاوضات» بل أولى 


5019 «البدائع») ج27 ص737”79 . 5616 «الدر المختار ورد المحتار» ج23 ص07 . 
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لمزيد اختصاصه بالاحتياط. ولو قال: تزوجتك إن شاء الله تعالى. وقصد التعليق أو أطلق لم 
يصح . وإن قصد بقوله إن شاء الله - التبريك أو قصد أن كل شيء بمشيئة الله صح»). وفيه 
أيضاً: «ويشترط كون النكاح مطلقاً» ‏ أي غير معلق. ولا مضاف إلى المستقبل 190©. 

وفي «كشاف القناع» فى فقه الحنابلة: «أو علق ابتداءه ‏ أي النكاح ‏ على شرط مستقبل 
غير مشيئة الله كقوله : زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهرء أو إذا رضيت أمهاء أو إذا رضي فلان» 
فسد العقد ولم يصح ؛ لأنه عقد معاوضة» فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ؛ ولأن ذلك 
وقف للنكاح على شرط. ولا يجوز وقفه على شرط) ”007 , 

وفي شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «والرابع من مفسدات العقد هو أن يذكر فيه شرط 
مستقبل نحو أن يقول: زوجتك ابنتي إن جاء فلان عدا أو إن شفى الله مريضي)77*" . 

6 وإذا كان ما قلناه بشأن الصيغة غير المنجزة وكونها لا تصلح لانعقاد عقد النكاح 
صحيحاء أقول إذا كان هذا هو القول الشائع عند الفقهاء. إلا أن الإمام ابن قيم الجوزية يرى 
صحة تعليق النكاح بشرط إذ يقول: «ونصٌ الإمام أحمد على جواز تعليق النكاح بشرط . وهذا 
هو الصحيح كما يعلق العتق والجعالة والنذر وغيرها»”"*©. وما نقله ابن القيم عن الإمام أحمد 
مخالف لمذهب الحنابلة كما نقلناه عن «كشاف القناع» . 

15 هل تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها لنفسها: 

بِيّنا المقصود بالإيجاب والقبول وأنهما ركن عقد النكاح, وأنهما يستلزمان وجود عاقدين» 
ونسأل هنا هل تصلح عبارة المرأة» أو ما يقوم مقامها من إشارة أو كتابة» أن تكون إنحابا ألا 
في عقد النكاح لنفسها؟ وبتعبير آخرء هل تملك المرأة أن تزوج نفسها بنفسها أي بعبارتها؟ 
اختلااف بين الفقهاء نوجزه بالاني: 

7ه - أولاً: مذهب الشافعية: 

قالوا: لا تزوج المرأة نفسها أي لا تملك مباشرة ذلك بحال لا بإذن ولا بغيره. سواء 
الإيجاب أو القبول2*”7. فالمرأة عند الشافعية لا ولاية لها في إنشاء عقد النكاح لنفسهاء فلا 
تصلح عبارتها لتكون إيجاباً أو قبولاً. وسواء في ذلك أذن لها الوليّ عليها أو لم يأذن. 


(56194) («مغنى المحتاج» ج ”27 ص١154. .١57‏ 
(5670) وكشاف القناع) ج”ا» ص" ه. لفك 6 (اشرح الأزهار» ج؟. ص "77 . 


(5975) «أعلام الموقعين» ج*7. ص4 77. (567) «مغني المحتاج) ج"اء ص4!7١‏ . 
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4 ثانياً: مذهب المالكية: 

قالوا: رفلا تعقّد المرأة النكاح على نفسهاء ولا على غيرها بكراً كانت أو ثيباً أو دنية أو 
رشيدة أو سفيهة. ٠»‏ عجره ره أو أمة أذن لها وليها أم لم يأذن» فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعذه. 
وإن طال وولدت الأولاد. ولا حدٌ في الدخحول للشبهة, وفيه الصداق المسمى)0*"9 ,. 

84 ثالثا : مذهب الحتابلة : 

وقالوا: «لا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرهاء ولا توكيل غير ولِيّها في تزويجهاء فإن 
فعلت لم يصح اللجاعء وعن أحمد: لها تزويج ابنتها. وهذا يدل على صحة عبارتها في 
النكاح . فتخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة»©"*" , 

6 رابعاً: مذهب أبي حنيفة : 

وقال أبو حنيفة: «تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقاً. إلا أنه 
خلاف المستحب. وهو ظاهر المذهب)92"" , 

١‏ خامساً: مذهب الجعفرية: 
الموجب 90 أو وليه أو وكيله. والقابلة هي الزوجة ا إن هي ليست مكلفة أو 
العكهد +605592, 


وسنبين أدلة هذه الأقوال المختلفة فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


(1874) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص١777-77.‏ 

(8؟56) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج5) ص 19١-444‏ . 

(1277) «الهداية وفتح القدير» ج7. ص١781.‏ 

(16719) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم الحلي» صلا. 
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عت شان 
شروط عقد الزواج 
7 تمهيد. ومنهج البحث: 
نريد بشروط عقد النكاح شروط انعقاده وصحته ونفاذه ولزومه. والشروط التي يشترطها 
العاقدان أو أحدهما في العقد. وهي التي تسمى بالشروط المقترنة بالعقد. 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 
المطلب الأول: شروط الانعقاد. 
المطلب الثاني : شروط الصحة. 
المطلب الثالث: شروط النفاذ. 
المطلب الرابع : شروط اللزوم . 
المطلب الخامس : الشروط المقترنة بالعقد. 


المطلب الأول 
شروط انعقاد عقد الزواج 
#/ازه ‏ أولا : فيما يخص طرفي العقد: 
يشترط لانعقاد عقد الزواج أن يكون كل من طرفي العقد عاقلاً. ولو بالحدٌ الأدنى من العقل 
وهو عقل الصبي المميز؛ لأن عقد الزواج يقوم على تلافي ا ل 
العاقدين, والتعبير عن الإرادة يكون معتبراً | إذا صدر عن ذي أهلية وهو العاقل المميزء وأ 


درجات العقل والتمييز عقل الصبي المميزء وعلى هذا لا ينعقد زواج المجنون. 00 غير 
المميز بعبارتهماء أو بما يقوم مقامهما من إشارة أو كتابة. أما البلوغ فليس بشرط للانعقاد. وإنما 


40 


هو شرط للنفاذ كما ة ل" 

414- الجدّ والهزل في عقد الزواج سواء: 

ولا يشترط فى العاقدين كونهما جادين فى إنشاء العقد. فسواء كانا جادين أو هازلين فى 
الإيجاب والقبول أو بهماء فإن عقد النكاح ينعقد صحيحاً ولا أثر لهزلهما في انعقاد العقد؛ لأن 
جد النكاح وهزله سواء للحديث النبوي الشريف الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما عن أن 
هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله علد قال: وثلاث جدّهن حل وهزلهن جل : النكاح , 
والطلاق.» والرجعة)9"" , 


وعلى هذا فليس لأحد أن يهزل فيما جعل الشرع هزله وجدّه سواء, قال تعالى : «إولا 
تتخذوا آيات الله هزواً04*". ولأنه لو أبيح للإنسان الهزل في مباشرة الأسباب الشرعية التي 
تستوجب أحكاماً شرعية معينة» وقبل منه ادّعاء الهزل وأنه ما أراد الجدّ فى مباشرة هذه الأسباب 
الشرعية ولا ترتب أحكامها عليها؛ لأدى ذلك إلى تعطيل الأحكام وزعزعة الثقة بهُذه الأسباب 
الشترصية 4 نوها رثية الشارع عليها من أحكام . 

قال الإمام الخطابي معلقاً على الحديث الشريف الذي ذكرناه: «لو أطلق للناس ذلك 
اصطليب الأحكام. ولم يؤمن مطلق أو ناكح أو معتق ) كما جاء في رواية أخرى للحديث العتق 
بدلا عن الرجعة ‏ أن يقول: كنت في قولي هازلا. فيكون في ذلك إبطال حكم الله تعالى» 
وذلك غير جائز. فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه. ولم يقبل 
منه ادّعاء خلافه. وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له)97*, 

وبهذا صرح الفقهاء فعندهم نكاح الهازل ينعقد صحيحاً ولا يفسده الهزل» فمن أقوالهم : 

أ- جاء في «المغني»: «وإذا عقد النكاح هازلاً صحّ؛ لأن النبي كل قال: «ثلاث هزلهن 
جد وجدهن 0 الطلاق, والنكاح» والرجعة)990"©. 


ب وجاء فى «نهاية المحتاج) : «(يصح النكاح بإيجاب ولو من هازل» ومثله القبول)0"9" , 


(1618) «البدائع» ج237 ص53"7 . 

(56179) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج14 . ص23”57 «عون المعبود شرح سنن أبي داود) ج5. ص”3"17 . 
(56*0) [سورة البقرة: الآية ١"ا؟‏ ]. 

(5071) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج7. ص5517 . 

(؟*567) «المغني)» لابن قدامة الحنبلي. ج". ص هه . 

(*:667) «نهاية المحتاج» للرملي الشافعي.» ج7. ص9١5؟.‏ 
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ج - وجاء في «قوانين الأحكام الشرعية») لابن جزي المالكي : «الهزل في النكاح كالجد 
اتفاقاً,609 , 

د وجاء في «البدائع» للكاساني : «وكذلك الجدّ ليس من شرائط جواز النكاح حتى يجوز 
نكاح الهازل؛ لأن الشرع جعل الجدّ والهزل في باب النكاح سواء. . . ,50©. 

6 ثانياً: أن لا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول: 

الإيجاب غير ملزم للموجب قبل ارتباط القبول به0*©. فإذا رجع الموجب عن إيجابه قبل 
صدور القبول من العاقد الآخر. صم الرجوع وانعدم الإيجاب. فإذا صدر القبول بعد ذلك لا 
يصادف إيجاباً قائماً يرتبط به. فلا ينعقد العقد؛ لأنه ارتباط القبول بالإيجاب ولم يوجدء فلا 
يوجد العقد. 

757- زوال أهلية الموجب قبل صدور القبول: 

وإذا صدر الإيجاب من ذي أهلية. ثم زال عقله بجنون ونحوه قبل أن يرتبط به القبول. 
سقط الإيجاب واعتبر غير موجود. فإذا صدر القبول لم يصادف إيجابا معتبرا يرتبط به. فلا ينعقد 
العقدت 06 , 

0 ثالثاً: اتحاد المجلس. وسماع كل عاقد لفظ الآخر: 
المجلس الذي صدر فيه الإيجاب هو نفسه الذي صدر فيه القبول. كما يشترط أن يسمع كل 
من العاقدين لفظ الآخرء أي : لفظه المعبر عن الإيجاب أو القبول. وهذا الشرط يشترط إذا كان 
العاقدان حاضرين في مجلس واحدء فإن كان أحدهما غائباً وكتب كتاباً إلى الطرف الآخر 
(موجبا) في كتابه ‏ أي : طلب الزواج -. فإن اتحاد مجلس الإيجاب والقبول يتحقق بأن يقرأ 
المرسل إليه الكتاب على الشهود. ويعلن قبوله النكاح أمامهم - أي بحضرتهم -6 وتكون هذه 
القراءة للكتاب بالنسبة للمرسل إليهء وكذلك بالنسبة للشهود قائمة مقام سماعهم لفظ مرسل 
الكتاب (الموجب)., كما يعتبر مجلس الإيجاب والقبول قائماً بهذه القراءة للكتاب المرسل. 
وكذّلك إذا أرسل ‏ أحد طرفي العقد رسولاً بإيجابه وسمعه الطرف الآخر والشهود الحاضرونء كان 


(5815) «قوانين الأحكام الشخصية» لابن جزي المالكي. ص755"9 . 
(ه8ه5) «البدائع» ج” , ص .3"”١١‏ 
اقضفاهة «البدائع» ج”» ص””37 . (فضتهة «المغني) ج". ص ه "اه . 
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كان في هذا | المجلسس 680, 


4 رابعاً: عدم الفصل بين الإيجاب والقبول: 


وأا ل ل ع ا ا 
سواء كان هذا الفصل حقيقة أو حكما. 

والفصل حقيقة يكون بتحول أحد العاقدين عن مجلس العقد ‏ أي بانتقاله منه انتقالا مادياً - 
بأن يذهب إلى مكان اخر غيره بعد أن أعلن إيجابه. وقبل إعلان الطرف قبوله. 

والفصل حكماً يكون بأن يصدر القبول متراخياً عن الإيجاب بأن ينشغل (القابل) قبل إعلا 
قبوله بما يدل على إعراضه عن الإيجاب», كأن ينشغل بما لا علاقة له بالعقد. فإذا قال الأب 
للخاطب: زوجتك ابنتى فلانة على مهر كذا وهما فى مجلس واحدء فقال الخاطبٌ: قبلت 
الزواج بابنتك فلانة على هذا المهر. انعقد النكاح لعدم الفصل بين الإيجاب والقبول. ولكن 
لو قام الخاطب من مجلس العقد بعد أن سمع إيجاب الأب. وخرج من المجلس ثم رجع إليه 
وقال: قبلت الزواجء ٠‏ لم ينعقد العقد لوجود الفصل به بين الإيجاب والقبول حقيقة ‏ أي لاختلاف 
المجلس خقيفة د وكذلك لو قال الأب للخاطب زوجتك ابنتي فلانة على مهر كذا وهما في 
مجلس واحد. وتشاغل الخاطب بشيء آخر كما لو قال للأب: بم اشتريت هذه الدار» وأخذ 
يحادثه بأمور أخرى ثم قال بعد ذلك: قبلت الزواج لم ينعقد العقد للفصل بين الإيجاب والقبول 
حكما: أى لاختلاف مجلس العقن سكم 010 


64 لا تشترط الفورية في القبول: 


ولكن لا تشترط الفورية في القبول.» فيصح مع التراخي ما دام العاقدان في مجلس العقد. 
ولم يصدر عنهما أو عن أحدهما ما يدل على الإعراض عن الإيجاب أ والقبول . جاء في «كشاف 
القناع) في فقه الحنابلة: «وإن تراخى القبول عن الإيجاب. صحْ ما داما في المجلس. ولم 
يتشاغلا بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل ‏ أي ولو طال الفصل بين الإيجاب والقبول -. وإن تفرقا 


50*49 «البدائع») ج237 ص 7 717037-77 » «الدر المختار ورد المحتار» ج”7. ص١235‏ «اشرح الأحكام الشرعية فى 
الأحوال الشخصية) للأبياني. ج١.‏ ص١١‏ . 
افضداة «المغني) ج5". صه "08 . 


- أي قبل القبول ‏ بطل الإيجاب, وكذلك إن تشاغلا بما يقطعه عرفاً؛ لأن ذلك إعراض 
عنه أشبه بما لو رده)(:564), 

- وقال الشافعية: «ويشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول ولو كتابة أو 
إقنارة ا خوسن ع فإن ان هن الأن طون 0 يخرج الثاني - أي القبول - عن أن يكون جواباً 
عن الأول أي عن الإيجاب -. والطويل ‏ أي الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول ‏ كما جاء 
في «زيادة الروضة» في النكاح : هوما 0 بإعراضه عن القبول بخلاف لفل اليسير لعدم 
إشعاره بالإعراض عن القبول. ويضرٌ تخلل كلام أجنبي غم العقة وار يسيرا ب ن الإيجاب 
والقبول. وإن لم يتفرقا عن المجلس ؛ لأن فيه إعراضاً عن القبول»612. 

والحاصل من هذا الكلام أن الشافعية يرون أن التراخي اليسير عندهم سكوت القابل قبل 
قبوله» أو حمده لله تعالى أو الصلاة والسلام على رسوله محمد يكلِعْ قبل إعلان قبوله كما جاء 
في «شرح الرملى)9؛"" . 

أما إذا كان الفصل اليسير بكلام خارج عن موضوع العقد ‏ عقد النكاح ‏ وهو المعبر عنه 
عندهم ب «كلام أجنبي عن العقد». فإن هذا الفصل يضر ولا يغتفر. ولا ينعقد العقد بالقبول 
بعده. وحجتهم في ذلك أن التشاغل بما لا علاقة له بالعقد دليل على الإعراض عنه . 

0١‏ وقال الحنفية كما جاء في «البدائع» للكاساني : «أما شرط الانعقاد فنوعان. . وأما 
الذي يرجع إلى مكان العقد. فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرينء, وهو أن يكون 
الإيجاب والقبول في مجلس واحد حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح بأن كانا حاضرين 
فأوجب أحدهماء فقام الآخر عن المجلس قبل القبول. أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف 
المجلس لا ينعقد التكاح)9؛*©. 


7 - وقال المالكية : «ويلزم فيه الفور في الطرفين. فإن ترأخى فيه القبول عن الإيجاب 
نينا جان)2 :6" , 


18 - خامسا: موافقة القبول للايجاب: 


ترط لانعقاد عقد النكاح موافقة القبول للإيجاب, كما لو قال الأب للخاطب: زوجتك 


(5040) «كشاف القناع» ج*, ص١737‏ . (5941) «مغني المحتاج» ج7. ص ه-5 . 
(؟565) «نهاية المحتاج» للرملي. ج5". ص5١7-*١7.‏ 

(504) «البدائع» ج؟. ص”7؟ . 

(1544) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص9١5؟.‏ 


٠١, 


ابنتي فاطمة على مهر قدره مائة دينار. فقّال الخاطب: قبلت الزواج بابنتك فاطمة على مهر قدره 
مائة دينار. انعقد النكاح لموافقة القبول للإيجاب موافقة تامة فى كل جزئياته. فإذا خالفه بأن 
قبل الخاطب الزواج بغير فاطمة أو بأقل من المهر الذي سماه الأب. لم ينعقد النكاح لمخالفة 
القبول للايجاب . 

كما لو قال الأب للخاطب: زوجتك ابنتي فاطمة على مهر قدره مائة دينار. فقال الخاطب: قبلت 
الزواج باينتك فاطمة على مهر قدره مائتا دينارن اتنعقد عقد النكاح فى هذه الحالة ؛ لأن مخالفة 
القبول للإيجاب في مصلحة الموجب ومنفعة الزوجة. فلا تضر ولا تمنع انعقاد النكاح 2*2 , 


المطلب الثاني 
شروط صحة عقد الزواج 
6 أولاً: أن تكون المرأة محلا للتكاح : 
ومعنى هذا الشرط أن لا تكون المرأة محرمة على من يريد نكاحهاء سواء كان سبب التحريم 


القرابية. أو الرضاع . أو المصاهرة» وسواء كان التحريم مؤقتاً كالجمع بين الأحتين. أو كان 
التحريم مؤبدا كحرمة نكاح الأمهات مما سنفصله فيما بعد إن شاء الله -. 


6 ثانياً: أن لا يكون الرجل أو المرأة» أو من ينوب عنهما مُحْرماً عند الجمهور: 
ترط أن لا يكون الرجل أو المرأة كلاهما أو أحدهما في حالة إحرام 0 أو عمرة» فإن 
كان أحدهما را أو كان كلاهما محرمين »2 أو كان الولي أو الوكيل لهما أو لأحدهما ها 
وعقد هؤلاء عقد النكاح». لم يصح العقدى وبهذا صرّح الفقهاء من الظاهرية. والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة9؛5©. 


فمن أقوالهم في هذه المسألة ما جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : أن المحرم إذا عقد 
التكاح لنة لنفسه أو عقد النكاح لغيره باعتباره وكيلاٌ ا فإن النكاح لا يصح م لقول رسول الله 


(ه154) «شرح الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية» للأبياني» ج١1»‏ ص"١١.‏ 
(58645) «المحلى) لابن حزم. ج/» ص/!19١.»‏ «نهاية المحتاج) ج27 ص ه78 «مغني المحتاج؟» ج27 
ص165١ء‏ «الشرح الكبير» للدرديرء» و«حاشية الدسوقي.» ج”. ص :271-78 «المغني) ج25 


.156١0-549ص‎ 


٠١, 


كه في الحديث الذي رواه مسلم : دلا ينكخ المتم ولا يكح ولا يَخطبٌ) . وإن عقد الحلال 
- غير المحرم - نكاحاً لمحرم بن كان وكتلة له اوولا عليه المي ودر البو لجع 
لدخوله في عموم هذا الحديث05649, 

وفي (مغني المحتاج» في فقّه الشافعية تفصيل في هذه المسألة فقد جاء فيه : «وإحرام 
أحد العاقدين من وليّولو حاكماً أوزيج أو وكيل عن أحدهما أ وأحد الزوجين» بنسك - أي إحرام 
0 ابعر حرا لات ار وي اكاك لخديت ا ولا 
ار ا الاصح - فيما يخص نقل الولاية ل 3 السلطان أ الاك عد 
وأن تزف المحرمة إلى زوجها الحلال ‏ غير المحرم ‏ والمحرم . وينعقد النكاح بشهادة المحرم ؛ 
لأنه ليبس بعاقد ولا معقود عليه) 0648 , 

65 مذهب الحنفية مخالف لمذهب الجمهور: 


وقول الحنفية في نكاح المحرم أو المحرمة مخالف لقول الجمهور, فقد قال الحنفية: يجوز 
للمحرم والمحرمة أن يعقدا النكاح وهما في حالة الإحرام. كما يجوز للوليٌ المحرم تزويج موليته 
محتجين بأنه قد روي أنه يَلِهُ تزوج ميمونة وهو محرم . وقالوا: وما رواه القائلون بعدم الجواز من 
حديث رسول الله يِه : «لا يكح المحرم ولا يلك ) محمول على الوطء وليس على 
التكاح2؟؛*" , 

وقال الكمال بن الهمام الحنفي صاحب «فتح القدير» محتبّا لمذهب الحنفية : «ولنا ما رواه 
الستة ‏ أي أئمة الحديث أصحاب الكتب الستة وهم : البخاري, ومسلم. وأبو داود. والترمذي, 
الا راب ن ماجه - في كتبهم عن طاووس. عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «تزوج 
رسول الله يَكِيْةٌ ميمونة وهو محرم)» وزاد البخاري في روايته لهذا الجديزت, ف ,ومؤاففه الصحيح). 
في باب عمرة القضاء ء في كتاب المغازي: «وبنى بها وو عدلة ‏ وماتت بسرف)(000200 , 

17 وأجاب الجمهور على احتجاج الحنفية بحديث ابن عباس الذي فيه زواج النبي 
كله بميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ بجملة أجوبة : 


(1649) «المغني) لابن قدامة الحنبلي. ج". ص5060-5494. 
(5944) «مغني المحتاج» جا ص65١‏ . (5649) «الهداية» فى فقه الحنفية. ج31 ص4/ا7. 
565:١‏ «فتح القدير شرح الهداية» للكمال بن الهمام , ج25 ص 307/6 . 


١ 


(منها) : بأن حديث ابن عباس مخالف لرواية أكثر الصحابة» فترجح روايتهم على روايته . 

(ومنها) : أنه كَل تزوج ميمونة في أرض الحرمء وهو كَل حلال ‏ غير محرم - فأطلق ابن 
عباس رضي الله عنهما على من في 0 أنه محرم . 
الحديث ارك الشريف اذى فيه 0 عن نكاح المحره 6*7 . 

وقال الشوكاني بعد أن ذكر هذه الأجوبة وغيرها : : «والحق أنه يحرم أن يتروج اله أو يزوج 
غيره كما ذهب إليه الجمهور)2"**9, 

4 - ثالثاً: أن لا يكون النكاح مؤقتاً: 

ويشترط في النكاح عدم توقيته» فلا يصح عقد النكاح إذا كان مؤقتاء وبهذا صرح الفقهاء. 
فمن أقوالهم : 

أ جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «يشترط كون النكاح مطلقاً. فلا يصحٌ توقيته 
بمدة معلومة كشهر» أو مجهولة كقدوم زيد.ء وهو نكاح المتعة المنهي عنه 30097 , 

ب وجاء في «البدائع» للإمام الكاساني الحنفي : «فلا يجوز النكاح المؤقت. وهو نكاح 
المتعة)0**4 . 

ج- وجاء في شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «ويفسده أي النكاح - التوقيت)***0) , 

وسنتكلم فيما بعد إن شاء الله تعالى ‏ عن النكاح المؤقت. وأقوال الفقهاء في عدم جوازه. 
وأدلتهم في ذلك» وقول المخالف. وما احتج به. والرد عليه 

8 رابعاً: الكفاءة : 

ومن شروط صحة النكاح أن يكون الزوج كفؤاً للمرأة ة التي يتزوجهاء وهذا الشرط في بعحض 
الحالات بناء على بعض الأقوال في المذاهب الإسلامية المختلفة. ونذكر فيما يلي هذه 
الحاللات» وافوا أقوال الفقهاء الذين اعتبروا الكفاءة شرطاً فيها. وماهية هذا الشرط. وما يترتب على 
فواته من أثر في عقد النكاح من جهة صحته وعدمها. 


١١ه6ىم‏ «نيل الأوطار) للشوكاني ء جه صه١.‏ (؟566) «نيل الأوطار» للشوكاني » جه ص6١‏ . 
(5687) (مغني المحتاج» ج”3؛ ص147ء ومثله في «نهاية المحتاج)» للرملي» ج5) ص 5١١‏ . 


(54ه56) «البدائع» للكاساني » ج27 ص؟379؟ . (8ه56) «شرح الأزهار» فى فقه الزيدية, ج23 ص 778-77 . 


6١ 


أولا : أقوال الحنفية في شرط الكفاءة: 


أ - روي عن أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف - رحمهما الله تعالى ‏ أن نكاح البالغة العاقلة 
إذا زؤجت نفسها بنفسها من غير الكفء نكاح لا يجوز معلّلين ذلك بأنه كم من واقع لا 
يرفع”*0. 

ومعنى ذلك أن الكفاءة في هذه الحالة من شروط صحة عقد النكاح, فإذا تخلف هذا 
الشرط كان النكاح فاسداً مما 0 عدم الإقدام عليه.. ويعلل صاحب «العناية» في تعليقه 
على «الهداية) هذا القول المروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف, بقوله : «ولدفع العار عن الأولياء . 
قال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط. فليس كل وليّ يحسن المرافعة إلى القاضي ولا 
كل قاض يعدلء وهو معنى قولهم: لأنه كم من واقع لا يرفع)0”7©. 

ب - وعلى رأي الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة : تعتبر الكفاءة شرطاً 
لنفاذ عقد احج وليس قرط لصصههة ؛ لأنه ‏ رحمه الله - جعل عقد النكاح إذا فات شرط الكفاءة 
فيه وفوف على إجازة الول فيما إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها بنفسها من غير كفء؛ لأن 
الخلل المحتمل بتزويج المرأة البالغة العاقلة نفسها من غير كفء يرتفع بإجازة الولي 008 , 

: ثانياً: أقوال الشافعية في الكفاءة‎ 0١ 


ادجاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «إذا زوّجها الوليّ المنفرد كأب أو عم. غير 
كفء برضاهاء أو زوجها بعض الأولياء المستوين ‏ أي المستوين في الدرجة من القرب منها- 
كأخوة وأعمام. برضاها ورضا الباقين ممن في درجته. غير كفء صم التزويج ؛ لأن الكفاءة 
حقها 2 0 فإن رضوا بإسقاطها ‏ أي بإسقاط الكفاءة ‏ فلا اعتراض 0 . ولو زوجها 
أحدهم - المستوين ‏ في الدرجة بغير الكفء ء برضاها دون رضاهم ‏ أي دون رضا باقي 
الأولياء 0 - لم يصح الترويج به؛ لأن لهم حقاً في الكفاءة فاعتبر رضاهم. وفي قول: 
يصح العقد ولهم الفسخ0*00. 

وعلى هذاء فتزويج أحد الأولياء المتساوين في الدرجة. المرأة برضاها دون رضا باقي 
الأولياة يكين اووانجاً غير صحيح» ومعنى ذلك أن الكفاءة تعتبر شرطاً لصحة النكاح. 

وفي قول في مذهب الشافعية : يعتبر النكاح صحيحاً مع فوات شرط الكفاءة مع ثبوت حق 


665١‏ «الهداية» في فقه الحنفيق ج032 ص3”97. (لاه6هك) «شرح العناية على الهداية» ج؟ 3 ص”97؟. 
لمههى «الهداية) ج37 ص7”987. (5669) «مغنى المحتاج) ج”. ص4 ؟١.‏ 


6. 


الفسخ لباقي الأولياء الذين لم يرضوا بتزويج بعضهم المرأة من غير كفء, وعلى هذا القول تعتبر 
الكفاءة من شروط اللزوم وليس من شروط الصحة . 

ب - في «مغني المجناع) 0 فقه الشافعية: «ويجريٍ القولان في تزميج الأب 9 
الخبطةع وفي القول 0 ل الخيار في الحال ا م إذا بلغت)( 0 

ومعنى هذا: تعتبر الكفاءة شرطاً لصحة عقد النكاح على القول الأظهر في مذهب الشافعية 
ولو كان المزوج هو الأبء وعلى القول الآخر: يعتبر من شروط اللزوم لا الصحة. 

5 . ثالثاً: أقوال الحنابلة في الكفاءة: 


جاء فى «المغني» لابن قدامة الحنبلي : واختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة 
0 00 فروي عنه أنها شرط له. والرواية الثانية عنه : أنها ليست شرطاً في النكاح» وهذا 
هل العلم». 
0 قال ابن قدامة: «والصحيح أنها غير مشترطة» وما روي فيها يدل على اعتبارها في 
الجملة ولا يلزم فيه اشتراطها وذلك لأن الزوجة وكل واحد من الأولياء له فيها حق ومن لم يرض 
منهم فله ل 
فإن عدمت 00 3 التكاح: 01100 حال امه ل حكمه حكم 
العقود الفاسدة)669", 


019 رابعاً: أقوال المالكية في الكفاءة : 

قالوا: المعتبر في الكفاءة أمران: الدين» أي : كون الزوج غير فاسق.. (والثاني) السلامة 
من العيوب التي توجب الخيار في الزواج. وللمرأة ولوليُها ترك الكفاءة وتزويجها من فاسق يؤمن 
عليها منه. وكذا تزويجها من معيب. 

ولكن ذهب بعض فقهاء المالكية إلى منع تزويجها من الفاسق ابتداء» وإن كان يؤمن عليها 
منة 6 وآابة أنه ليس لها ولا لوليها الرضاأ به؟ لأن مخالطة الفاسق ممنوعة » وهجره ا فكيف 


(56050) «مغني المحتاج) جا ص55١-156.‏ 
(1051) «المغنئ) لابن قدامة الحنبلي, ج",» ص 44١-48١٠‏ . 


الل 


بخلطة النكاح؟ فإذا وقع وتزوجها لزم فسخه أيضاً. وهذا هو ظاهر قول اللخمي, وابن بشير» 
وابن فرحون23"19, 

01م - هذه بعضص أقوال الفقهاء في الكفاءة في النكاح باعتبارها من شروط صحة عقد 
النكاح, وسنتكلم عن الكفاءة فيما بعل عند كلامنا عن شروط لزوم عفد النكاح , كما سنتكلم 
عنها بشيء من الإسهاب. وفي فصل على حدة لبيان أدلة القائلين باعتبارها في التكاح. وأدلة 
القائلين بعدم اعتبارها. ثم بيان مدى اعتبارها» بمعنى هل تعتبر من شروط الصحة أو اللزوم , 
ودليل ذلك ثم نبين ما تتحققى به الكفاءة دق خصال الكفاءة -. 

وقد ذكرنا الكفاءة هنا باعتبارها من شروط صحة عقد النكاح عند ال لبعض » وفى حالات معينة 
دون الخوض فيما يتعلق بالكفاءة تاركين ذلك لما سنتكلم عنه فيما بعد كما أشرت. 

4 الشرط الخامس: حضور الشهود: 

ويشترط حضور الشهود عقد النكاح لصحته. والكلام على هذا الشرط يستلزم بيان أدلة هذا 
الشرط. وأقوال الفقهاء فيهاء ثم بيان صفة الشهود وعددهم. وغير ذلك مما يتعلق بهذا الشرط . 

6 أدلة اشتراط حضور الشهود عقد النكاح: 

أ أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن النبي يكة أنه قال : «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن 
بغير بينة» والتسمية بالبغايا تشديد, والمراد بالبيّنة الوليّ والشهود. ولكن الظاهر أن المراد بها 
الشهود؛ لأنه لم يعهد إطلاق البيّنة على الولي شرعاً أو عرفاً5*©. 

0 الإمام الترمذي تعليقاً على هذا الحديث: هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحداً رفعه 

يي إلى النبي كلل - إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعاً . والصحيح ما روي 
عن 0 عباس قوله: رلا نكاح ٍّ ببينة» ثم قال الإمام الترمذي : والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي يك ومن بعدهم من التابعين وغيرهم, قالوا: «لا نكاح إلا بشهود. لم 
يختلفوا فى ذلك . . .)0059 , 

- وأخرج الإمام البيهقي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كله : « 
(517ه5) «الشرح الكبير» للدردير. ووحاشية الدسوقي » » جاء ص719-748. 


(560575) (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4 ٠‏ ص737”5. 
(55هك) «(جامع الترمذي) ج4 ٠‏ ص 7175-7170 


٠٠١6١,و7/‎ 


نكاح إلا بوليّ وشاهدي قالع افإن تقناند روا دوفن بروايةة اتعجروا دا فالسسلطان ولق :من لا ولي 
م07 

ج - وعن عمران بن حصين عن النبي يكن قال: ملا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل ». ذكره 
الإمام أحمد بن حنبل في رواية أبنه عبد ه300 , 

2 وأخرج الإمام مالك في «الموطأ» أن مر الخطاب ‏ رضي الله عنه د بنكاح لم 
يشهد عليه إلا رجل وامرا أ فقال: : هذا نكاح الددذول او ولو كنت تقدمت فيه لرجمت . 

وجاء في شرحه: وإنما قال عمر - رضي الله عنه ‏ (لا أجيزه) ؛ لأن النبي ككل قال: «لا نكاح 
إلا بوليّ وشاهدي عدل». وقول عمر: (ولو تقدمت فيه) أي لشفي غيري» أو سبقت غيري » 
(لرجمت) أي : لرجمت فاعله , وجعله عمر - رضي الله عنه - «سرا؛ لأن الشهادة لم نتم في 
هذا العقد "5" , 


دلالة هذه الأحاديث والآثار على اشتراط حضور الشهود: 


ذكر الإمام الشوكاني حديث عمران بن حصين» وحديث عائشة. وحديث ابن عباس وقد 
ذكرناهاء قال الشوكاني رحمه الله : «وقد استدل بأحاديث الناتمن حمل الإقتها رطا وقد 
حكي ذلك في «البحر» عن علي » وعمرء وابن عباس.ء والعترة» والشعبي . . .)240. وقد ذكرنا 
قبل قليل أن الإمام الترمذي روى حديث ابن عباس ثم قال: لحل ان ان اد العلم 
من أصحاب النبي كل ومن بعدهم من التابعين وغيرهم, قالوا: لا نكاح إلا بشهود. 


7 أقوال الفقهاء في شرط الإشهاد لصحة النكاح: 
القول الأول: 


يشترط لصحة النكاح الإشهاد عليه وإلا كان فاسدا. روي ذلك عن عمربن الخطاب» 
ل بن أ بي طالب» وهو قول ابن عباس »2 وسعيد بن المسيب» والحسن» والنخعي » وقتادة, 


(ه+10) «السئن الكبرى» للبيهقي. جلا ص76 1ء والمراد بقوله: «تشاجروا» أي منع الأولياء تزويج موليتهم » 
وهذا هو (العضل) وبه تنتقل الولاية إلى السلطان» كما سنبينه فيما بعد. 

(5555) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5. ص ١١5‏ . 

(5879) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج؟» ص44 ١145-١‏ . 

(5574) «نيل الأوطار» للشوكانيء ج53 ص55١-179.‏ 


٠١م‎ 


والثوريء والأوزاعي» وهو قول جمهور الفقهاء من الشافعية.» والحنفية» والحنابلة, 
والزيدية0659 , 


64- القول الثاني : 


يصح النكاح بغير شهود, فعله ابن عمرء والحسن بن علي», وابن ا ا 
عبد الله بن عمر. وبه قال عبدالرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون, والعنبري» وأبو ثور» وابن 
المنذر. وهو قول الإمام الزهري 20070 وهو مذهب الجعفرية(0079 , 


68 القول الثالث: 

الأشهاد على النكاح ليس شرطاً لصحته. ولكن الإشهاد شرط عند الدخول بالزوجة, وهذا 
يذهب المالكية . وروي عن الإمام مالك الاكتفاء لصحة 8 بالإعلان عنة 5 4 
08 يقوم غيره مقامه أم لا 


أ قال الفقيه ابن عرفة المالكي : «البينة على عقد النكاح, نقل الأكثر عن المذهب أنها 
مستحبة ) وهي شرط في البناء اق الدخحول بالزوجة 0 


(5859) «الأم» للشافعي. جه. ص77» «مغني المحتاج» ج7؛ ص8 ١5‏ ؛ «المبسوط» للسرخسي . جه. ص .7”٠‏ 
«البدائع» جه. ص7 ه27 «الهداية وفتح القدير) ج7”. ص 07”0١‏ «شرح الأزهار» ج؟ , ص١271‏ «المغني» 
لابن قدامة الحنبلي» ج25 ص .160١-468١‏ 

ويلاحظ هنا أن ابن قدامة الحنبلي قال في «المغني» ج7. ص 45١‏ : «وعن أحمد أن النكاح يصحّ 

بغير شهود) . ولكن فقهاء الحنابلة المتأخرين لم يذكروا هذه الرواية . وإنما قالوا بوجوب الإشهاد على النكاح 
لانعقادى فكأنهم لم يصححوا هذه الرواية عن أحمد. فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة جلا 
ص/: «الشرط الرابع الشهادة على النكاح فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين». وجاء في «غاية المنتهى في 
الجمع بين الإقناع والمنتهى» في فقه الحنابلة المتأخرين» ج*. ص77 : «فلا ينعقد النكاح إلا بشهادة 
دكرين:: .» ويلاحظ هنا أن قولهم : لا ينعقد النكاح . . . يراد به على ما يبدو لا ينعقد النكاح صحيحاء 
ولا يراد به: لا ينعقد النكاح أصلا. 

لاك «المغني) ج”. ص .10١-46١٠‏ 

(561/1) («شرائع الإسلام» للحلي. ج؟. ص777. «المختصر النافع) ص 198 . 

(5617/7) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب. ج7. ص8 5١٠8‏ . 


ل 


ب - وقال أيضاً ابن عرفة : «لأن الإشهاد ليس شرطاً في صحة العقد, بل هو مندوب حالة 


العقد»5”759" , 
ج- وقال ابن عرفة أيضاً: الشهادة على النكاح هي شرط كما في العقد. وشرط جواز في 
الدخول9""" , 


د ولا يلزم حضور الشهود عند العقد بل يندب ذلك فقط. ولكن يجب أن يحضر شاهدان 
عند الدخول بها. فإن دخل عليها ‏ على زوجته ‏ من غير حضور شاهدين فسخ النكاح بطلقة ؛ 
لأنه عقد صحيح فيكون فسخه طلاقا7"©. 

ه ‏ وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» : «وحكي أيضاً عن مالك أ نه يكفي الإعلان)0079 , 

قو- وفي «البدائع» للكاساني: «وقال مالك : الشهادة م ليست بشرط. وإنما الشرط هو 
الإعلان, حتى لو عقد النكاح وشرط الإعلان جازء وإن لم يحضر شهود. ولو حضر شهود وشرط 
عليهم الكتمان لم يجن) 3579 , 

ز- وفي «المبسوط» للسرخسي : «وكان مالك. وابن أبي ليلى» وعثمان البتي - رحمهم الله 
تعالى - يقولون : الجهوة السو يشرط أن بالمكاع 6 إنما الشرط الإعلان حتى لو أعلنوا بحضرة 
الصبيان والمجانين صحْ النكاح, ولو 0 الشاهدان بأن لا يظهرا العقد لم يصِحّ )0010 , 

ح - وجاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «وندب إشهاد عدلين غير الوليٌ بعقد 
التكاح , وهذا هومصب الندب . وأما الإشهاد عند البناء - أي الدخول بالزوجة ‏ فواجب . وفسخ 
التكاح إن دخل بلا إشهاد بطلقة بائنة لصحة العقد؛ لأنه فسخ جبري من الحاكم . . .)20079 , 

ط - وقال الفقيه الدسوقي في «وحاشيته على التترج الكبير» للدردير: «والحاصل أن الاشهاد 
على النكاح واجب.2 وكونه عند العقد مندوب زائداً على الواجب. فإن حصل الإشهاد عند 


(/5017) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير. ج١.‏ صه/”. 

(561/5) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكيء ص8١5.‏ 

(ه/اه5) «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري, ج4. ص"75» «فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» 
للملطاوي. ص؟37؟ . 

(561/5) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج"» ص7١١.‏ 

لاه >) «البدائع» للكاساني, ج71 ص73607. 


١4/ا2")‏ «المبسوط) للسرخسي » ج26 ص 731-7١‏ . (فلاهك) «الشرح الكبير» للدرديرء ج53 3 ص5١7/5ا١7؟7.‏ 
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العقد فقد حصل الواجب والمندوب, وإن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء)(:4*©. 
خلاصة مذهب المالكية في شرط الشهود: 
2 وخلاصة مذهب المالكية في اشتراط حضور الشهود لصحة عقد النكاح أن المالكية 
يتممول مع الجمهور القائلين بشرط الشهود لصحة عقّد النكاح, ولكنهم يختلفون مع الجمهور 
في عدم اشتراط حضور الشهود عند عقد النكاح. بل يجوز أن لا يحضروا عقد النكاح. ولكن 
يجب حضورهم عند الدخول؛ لأن الغرض من حضور الشهود إعلان التكاح. وهذا الإعلان 
ب - قال ابن المنذر: وقد اعتق النبي يَكخِ صفية بنة حبىّ. فتزوجها بغير شهود1**©. 
ج - وقال يزيد بن هارون: أمر الله تعالى بالأشهاد في البيع دون النكاح, فاشترطوا الشهادة 
للنكاح ولم يشترطوها للبيع9**©. 
٠65‏ أدلة القول الثالث: 
وهذا قول المالكية. وقد احتجوا لمذهبهم الذي ذكرناه عنهم 2 بالأدلة التالية : 
أولا: أن التكاع إتننا متا عن السفاح بالإعلان» فإن الرئن يكون سرك قبعب أن يكون النكاح 
علانية. وقد روي عن النبي كَكِل اله نهى :عن نعاج الس والنهي عن السرّ يكون أمراً 
بالإعلان ؛ لأن النهي عن الشيء أمرٌ بضدهء وقد روي عن النبي كله أنه قال: «أعلنوا 
النكاح ولو بالدّف05025)2 , 
وهذا يدل على أن المعول عليه في النكاح هو الإعلان. والإعلان كما يتحقق 

بالإشهاد على عقد النكاح يتحقق بالإشهاد عند الدخول. ويتحقق أيضاً بإعلانه بضرب 
الدّف وإشهاره نين الناس: 

ثانيا: أن اشتراط الإعلان لنفي التهم؛ لأن الزنى لا يكون إلا بالسر. فالحلال وهو النكاح لا 
يكون إلا ضدفق وَذلك بالإعلان عنه حيث تنتفي التهمة عن الزوجين بالإعلان عنه عند 
الدخول. ودفع التهم مطلوب0589 , 


(80ه5ىم «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) للدردير» ج21 ص"١3.‏ 
ليك © «المغني) ج”. ص .40١‏ (85هىم «المغني) ج25 ص١1450.‏ 
(56887) «البدائع» ج231 ص6 30 . (5684) «المبسوط) ا للسرخسي » جه ص١".‏ 
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6ه أدلة القول الرابع : 
وهو قول الظاهرية وحجتهم فيما ذهبوا إليه ما يأ 
أولاً: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «قال رسول الله يكل أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّهاء 
وشاهدي عدل. فتكاحها باطل. . . الخ» فلا يصح في هذا الباب شىء غير هذا السند. 
يعنى ذكر شاهدي عدل, وفي هذا كفاية لصحته. 
ثانياً: وأما إجازة النكاح بالإعلان الفاشي» أو بشهادة رجل وامرأتين عدول, أو بشهادة أربع نسوة 
عدولء فمرد ذلك أن كل من صدق في خبر فهو في ذلك الخبر عدل صادق بلا شك. 
فإذا أعلن النكاح فالمعلنان له بلا شك صادقان عدلان فيه. 


- (مومة). 
ي , 


5 مناقشة أدلة القول الأول: 
أدلة القول الأول هي الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرناهاء وما تدل عليه من اشتراط 
الشهود لصحة النكاح» وإذا قيل إنها ضعيفة. فيمكن أن يقال إن هذه الأحاديث ولو أن في 
سندها ضعفاً لكن يقوي بعضها بعضاًذة*6. 
كما يمكن أن يحتج لهذا القول بالحديث الذي احتج به ابن حزم. وفيه اشتراط حضور 
شاهدين عدلين عقد النكاح, وقال ابن حزم عنه إنه حديث صحيح لا يصح غيره فى هذا الباب . 
7 - مناقشة أدلة القول الثاني : 
أصحاب هذا القول قالوا بعدم اشتراط الشهود لصحة النكاح» ويردٌ على أدلتهم ما يأتي : 
أولاً: ما احتجوا به من ضعف أحاديث الإشهاد على النكاح يرد عليه أن هذه الأحاديث وإن كان 
فيها ضعفء فإن بعضها يقوي بعضاً. 
ثانياً: ما احتجوا به من أن النبي كَل أعتق صفية بنت حبي وتزوجها بغير شهود. يجاب عليه بأن 
ذلك من خصائص النبي يل قال ابن قدامة الحنبلي : «فأما نكاح النبي كَل بغير وليّ وغير 
شهودء فمن خصائصه في النكاح فلا يلحق به غيره)”0"25 , 


5 156 «المحلى» لابن حزم ج24 ص‎ )5 686١ 
. «المحلى) لابن حزم ج9.» ص56‎ )5085( 
. 45 ١ص «المغني) ج5.‎ )50817( 
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الثاً: ما قاله يزيد بن هارون من أن الله تعالى أمر بالأشهاد في البيع دون النكاح فاشترطوا 
الشهادة للنكاح دون البيع» يرد عليه أن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد, 
فاشترطت الشهادة فيه لكلا يجحده أبوه فيضيع نسبه بخلاف البيع)0048©. 

ويمكن أن يضاف إلى قول ابن قدامة أن عدم ذكر الاشهاد على النكاح في القران 

الكريم لا يعني عدم جواز اشتراطه في السنة النبوية» فإن أحكام الشريعة الإسلامية تؤخذ 
من وحي الله في القرآن أو من وحي الله في السنة النبوية كما هو معلوم ومعروف. ثم قد 
يكون ذكر الإشهاد على البيع في القران الكريم هو لإرشاد الناس إلى ذلك ولفت 
أنظارهم إليه؛ لأن الناس يتهاونون فيه غالباًء فكان في ذكره في القرآن لفت لأنظارهم إليه. 
ثم ان الإشهاد في البيع مندوب لا يفسد البيع بعدمه. بينما الإشهاد في النكاح شرط 
لصحته . 
4 -مناقشة أدلة القول الثالك(008: 


وهذا القول هو قول المالكية» ويرد على ما استدلوا به ما يان 

أ إن المطلوب في النكاح الإظهار والعلانية ليمتاز عن السر, كما قال المالكية» وإذا كان الشرط 
هو إظهار النكاح وعدم سريته» فالإظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعا. وهو حضور 
شاهدين عدلين عند عقد النكاح كما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة؛ ولأن بحضور 
الشاهدين تنتفي السرية عن النكاح وتحصل العلانية. 

ب - وأما قوله كك : «أعلنوا التكاح ولو بالدف». فإن الشاهدين إذا حضرا عقد النكاح. فقد 
حصل إعلانه بحضورهما. وأما الضرب بالدّف فهذا ندب إلى زيادة إعلانه. ثم إن أمر 
النكاح يشيع عادة ويشتهر بكثرة الشهود عليه بالسماع من العاقدين» أو من الشهود الذين 
4- مناقشة أدلة القول الرابع : 

التكاح, أو الإعلان العام عنة . ويردٌ عليه أن الحديث الشريف الذي ذكره ابن حرم وفيه اشتراط 

حضور شاهدين, وقال عنه إنه حديث صحيح . هذا الحديث الشريف يشهد لصحة قوله في 


(84هك) «المغني) ج25 ص .45١‏ 
(59489) «المبسوط» للسرخحسي, جه. ص١”.‏ «البدائع) ج؟. ص7607-567 . 
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عوضا عن الأشهاد. وفرّق بين الاشهاد على النكاح وبين الإعلان عنهء ففي الأشهاد يشهد 
الشهود عقد النكاح ويسمعون الإيجاب والقبول من العاقدين, أما في الإعلان فلا يوجد سماع 
من أحد للإيجاب والقبول» وأن الذي يحصل هو علم من بلغهم الإعلان أن عقد نكاح قد تمّء 
وفرق بين هذه الحالة وبين حالة الشهود وهم يسمعون الإيجاب والقبول» ويعلمون يقينا بأن 
عقد النكاح قد تم وفق الضوابط الشرعية. 

- القول الراجح في شرط الشهود: 

والراجح من الأقوال قول الجمهور. فيشترط لصحة النكاح الأشهاد على عقدهء فإذا لم 
يحصل الإشهاد كان العقد فاسداً لورود الأحاديث الشريفة الدالّة على ذلك. مع الندب إلى 
الزيادة فى إعلانه ولو بضرب الدّف ونحو ذلك كما أبيّنه فى الفقرة التالية : 

: استحباب إعلان النكاح بعد عقّذه‎ 2١ 

قلنا: إن الشرط لصحة النكاح حضور الشاهدين عند عقده. وإن من المندوب إليه الزيادة 
في إعلانه بعد تمام عقذهء وذلك لحديث رسول الله يلٍِ الذي أخرجه الإمام الترمذي عن عائشة 
رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله ككل : «أعلنوا هذا النكاح. واجعلوه في المساجد. 

ٍ 3 :. 
واضربوا عليه بالدفوف». 

وجاء فى شرحه: أن المراد بإعلان النكاح أحد شيئين: إما إعلانه بإحضار الشهود فيكون 
الأمر للوجوب . وإما أن يراد بإعلانه أي بالإظهار والاشتهار فيكون الأمر للاستحباب. وأما الأمر 
بجعله في المساجد؛ فلأنه في المساجد أدعى للإعلان أو لحصول البركة فهو أمر للاستحباب . 
وأما ضرب الدُّفوف فلأن فيه إظهاراً وإعلاناً للنكاح. ويكون ضرب الدّفوف خارج المسجدة”؟*©. 

5- ويبدو أن الظاهر من هُذا الحديث أن هناك إعلاناً للنكاح بمرحلتين: 

(الأولى ) : بإعلانه عن طريق عقذه بحضور شاهدين في الأقل. 

(الثانية) : بإظهاره بعد تمام عقده بحضور الشاهدين. 

ويكون هذا الإظهار أو الإعلان بضرب الدَّفوف؛ لأن الشأن بهذا الضرب جلب انتباه الناس 
وأنظارهم إلى مصدر الصوتء فيأتون إليه فيعلمون بحصول النكاح. والأمر بالتكاح في المساجد 
يزيد من شيوع أمر النكاح وإظهاره؛ لأن المسجد محل عام فإذا عقد فيه فلا بد أن يحضره 
(5690) رتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج؟ .2 ص١١5.‏ 


١14 


عدد غير قليل من الناس زيادة على عدد الشهود. 
أخرجه أيضاً الإمام الترمذي في جامعه عن محمد بن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله كلل : 
«فصل ما بين الحرام والحلال. الدّف والصوت». 

وجاء في شرحه: أن الفرق بين الحلال والحرام - أي بين النكاح والسفاح ‏ إعلان النكاح, 
وذلك بالصوت والذكر به في الناس والضرب بالدف. ولكن ليس المراد أن لا فرق بين الحلال 
والحرام في النكاح إلا هذا الأمرء فإن الفرق يحصل بحضور الشهود عند العقد. بل المراد 
الترغيب في إعلان أمر النكاح بحيث لا يخفى على الأباعد. فالسّنة إعلان النكاح بضرب الدّف 
وأصوات الحاضرين بالتهنئة, أو النغمة في إنشاد الشعر المباح أو الغناء المباح والضرب بالدّفء 
فإنه جائز في العرس2092. 

فهذا الحديث الشريف يؤيد ويقوي ما ذهبت إليه. وهو أن الإعلان العام في النكاح هو 
الذي يكون ‏ بعد عقد 0 بحضور دي 5 يغني عن ا على عقد 5 لأن 
فت . كما أن جعل التكاح في ل ا به مزيد عن وإظهار للتكاح, إلا أنه 
لا يغني عن ضرورة عقد النكاح بإيجاب وقبول يسمعهما الشاهدان. 

0 فإن هناك أحاديث أخرى مع الحديث القاضي بإعلان انع 1 بلول ع 
بل منه الي العقد وأن من 9 إليه عات بعد عقده إعلاناً عاماً بضرب الدّفوف ورفع 
الصوت ونحو ذلك مما تتحفق به الزيادة ١‏ فى إظهاره وإعلانه . 

كما أن زيادة الإعلان للنكاح قد تكن مقترنة مع عقده بحضور الشاهدين وذلك بإجراء 
0 المسجد؛ ؛ لأنه مكان عام ب يحضره المسلمون عادقة فيحضر عقد النكاح عدد كثير زيادة 

3 - التواصي بكتمان النكاح : 


وإذا كان إعلان النكاح مندوباً إليه» ومرغوباً فيه شرعاً. فهل يبطل النكاح أو يتأثر بالتواصي 
على كتمانه بعل انعقاده بصورة صحيحة ؟ 


.75١9-5١8ص (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4‎ )5691١( 
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قال الحنابلة : ولا يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه ؛ لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتوماً 
فإن كتمه الزوجان والوليَّ والشهود قصداً صم العقد وكره كتمانهم له. لأن السّنة إعلان 
النكاح9 2*5 

وهذا مذهب الظاهرية أيضاًء فقد جاء في «المحلى»: لابن حزم : «وقال قوم إذا استكتم 
الشاهدان. فهو نكاح سرٌ وباطل. قال ابن حزم: وهذا خطأ من وجهين: (أحدهما): أنه لم 
يصح قط نهي شرعي عن نكاح السر إذا شهد عليه عدلان. و(الثاني) : أنه ليس سرا ما علمه 
جمسة: الولى . والزوجان» والشاهدان)0055" , 

وقال الإمام مالك: هو نكاح د ويفسخ النكاح 0" , 

64- الراجح في مسألة كتمان النكاح ٠‏ 
للمصلحة الشرعية» ولكن إذا لم يوجد المسوغ الشرعي للكتمان وتواصوا به فالعقد ‏ عقد 
التكاح ‏ يبقى صحيحاً وإن كره لهم كتمانه كما قال الحنابلة . 

6 عدد الشهود. وهل تدخل معهم النساء؟ 

لا خلاف في قبول شهادة رجلين في النكاح وكفايتهما لعقده صحيحاء . ولكن اختلفوا في 
قبول شهادة رجل وامرأتين لعقد النكاح صحيحاء على قولين: 

5 القول الأول وحبحته : 

لا تقبل شهادة رجل وامرأتين في النكاح. بل الايد دل تياد رحلين الاتعقادة حيحا: 
وهذا مذهب الحنابلة, والشافعية, وهو قول النخعي . والأوزاعي . 

والحجة لهذا القول أن الزهري ‏ رحمه الله قال: مضت السّنة عن رسول الله يكل أن شهادة 
النساء لا تجوز في الحدود» ولا في النكاح. ولا في الطلاق ؛ ولأن النكاح عقد لمكن بمال» 
ولا المقصود منه المال. ويحضره الرجال في غالب الأحوال. فلا يثبت بشهادتهن كما في 
الحدود) 0*5 : 


(559757) «ركشاف القناع» ج”. ص78 . 


ك6 «المحلى » لاي حزم جق ص555-556ة. (56894) «بداية المجتهد» لابن رشد. ج”ء ص؛١.‏ 
(5696) «المغني) ج”. ص 401-5607 . (مغني المحتاج» ج37 ص4 .١4‏ 
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7- القول الثاني : تقبل شهادة رجل وامرأتين9؟*©: 

وهذا مذهب الحنفية» والزيدية» والظاهرية» فعقد النكاح ينعقد صحيحاً بشهادة رجل 
وامرأتين» بل إن الظاهرية أجازوا شهادة أربع نسوة في النكاح عوضاً عن شهادة رجل وامرأتين . 

4-. والحجة لهذا القول ‏ قبول شهادة رجل وامرأتين - قوله تعالى : «واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم., فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. . . » الآية"605 , 

وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى جعل لرجل وامرأتين شهادة على الإطلاق؛ 
لأنه سبحانه وتعالى جعلهم من الشهداء, والشاهد المطلق هو من له شهادة على الاطلاق, 
فاقتضى ذلك أن يكون لهم شهادة في سائر الأحكام إلا ما قيد بدليل» وقد روي عن سيدنا 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أجاز شهادة النساء مع الرجال في النكاح والفرقة» ولم ينقل 
أنه أنكر عليه منكر من الصحابة» فكان إجماعاً على الجواز؛ ولأن شهادة رجل وامرأتين في إظهار 
المشهود به مثل شهادة رجلين لرجحان جانب الصدق فيها على جانب الكذب. 

8أ-. استحباب الزيادة على الشاهدين : 

قال الشافعية: يسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والصلاح058©. 
ويبدو أن هذا القول لا يخالف فيه أحد حتى من قال بكفاية شهادة رجل وامرأتين؛ لأن المرغوب 
فيه شرعاً إعلان النكاح وإظهاره. ولا شك أن في كثرة من يشهد عقد النكاح زيادة في إعلان 
التكاح؛ فيكون حضور أكثر من العدد المطلوب للشهادة على النكاح من الحضور المستحب. 

- القول الراجح : قبول شهادة رجل وامرأتين: 

والراجح قبول شهادة رجل وامرأتين على النكاح لما احتج به أصحاب هذا القول؛ ولأن بهذه 
الشهادة يحصل الاإعلان والإظهار المطلوب من شهادة رجلين , قلا وجه لعدم قبول شهادة 
المرأتين مع الرجل لعقد النكاح. 

2-١‏ عدالة الشهود وأقوال الفقهاء فيها: 


في اشتراط عدالة الشهود في النكاح قولان للفقهاء : 


(56945) «المبسوط») للسرخسي ء جه صن 177 «البدائع» ج25 ص 23758٠١‏ «المحلى» ج94. ص 2456 «شرح 
الأزهار» ج؟ . صض١74؟.‏ 
(56919) [سورة البقرة: الآية 7405]. (5694) «مغني المحتاج» ج,» ص4 ١5‏ . 
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القول الأول: تشترط العدالة فيهم. وهذا قول الشافعية» والظاهرية, والحنابلة في إحدى 
الروايتين في مذهبهم كما ذكر صاحب «المغني», إلا أن متأخري الحنابلة لم يذكروا إلا شرط 
العدالة في الشهود كما فعل صاحب «كشاف القناع». وصاحب «غاية المنتهى»» مما يدل على 
استقرار مذهب الحنابلة على اشتراط العدالة. وهذا أيضاً مذهب الزيدية. وإن كان منهم من 
يقول بجواز شهادة الفاسق مطلقاً. ومنهم من' يقيدها بعدم وجود العدل في البلد؟؟*", 

2ل 35 والمقصود بالعدالة عند مشترطيها العدالة الظاهرة. ولهذا تصح شهادة مسثتور الحال 
ومن لا يكون ظاهر الفسق . وعلّلوا ذلك بأن النكاح يكون في القرى والبوادي وبين عامة الناس 
ممن لا يعرف حقيقة العدالة» فاعتبار ذلك يشق على الناس فاكتفى بظاهر الحال. وكون الشاهد 
مستور الحال لم يظهر عنه فسق» فإن تبيّن بعد العقد أنه كان فاسقاً لم يؤثر ذلك في صحة 
العقد؛ لأن الشرط لصحة العقد كون الشاهد عدلاً حسب الظاهر بالمعنى الذي بيّناه حال انعقاد 
العقد. وقد تحقق ذلك فلا يضر زوال عدالة الشاهد بعد ذُلك6520. 

577 - والحجة لاشتراط العدالة في شهود النكاح ورود الحديث الشريف, وهو قوله كله : 
رلا نكاح إلا بوليٌّ وشاهدي عدل». ولأن النكاح لا يثبت بشهادة الفاسق ؛ لأن مبنى قبول الشهادة 
الصدق والكذب, ولا يقع الترجيح إلا بعدالة الشاهد. فكان اشتراط العدالة في الشاهد مما 
يقضى به الاحتياط وصيانة الأنكحة من الجحود(! "9" , 

64- القول الثاني في عدالة الشهود: عدم اشتراطها: 

له تشترط العدالة فى شهود النكاح » فيصح بشهادة شاهدين فاسقين» وهذا مذهب الحنفية ؛ 
لآن الأصل عندهم : أن كل من يصلح أن يكون قابلا للعقد بنفسه ينعقد النكاح بشهادته. وكل 
من يصلح أن يكون وليّا في نكاح يصلح أن يكون شاهدا في ذلك النكاح. وبناء على هذا 

الأصل عند الحنفية قالوا: ينعقد النكاح ويصح بشهادة الشاهدين الفاسقين لانطباق هذا الأصل 

عليهما9'"'", 

(56599) ((مغني المحتاج» ج”3. ص4 21١5‏ «المغني) ج25 ص" 245 و(كشاف القناع» جلاء ص /ا”ا, «وغاية 
المنتهى ) ج27 ص77" 2 «المحلى) ج29 ص 214"56 شرح الأزهار» ج؟ » ص 23554١‏ «نهاية المحتاج) ج25 
ص”7١73.‏ 

(550) «المغني) ج25 ص4 15١ء‏ «نهاية المحتاج) ج25 ص؛ 3١‏ . 

55001١‏ «المغني) ج25 ص57 : . «مغني المحتاج» جلا ص ١5‏ . «نهاية المحتاج) ج”»؛ ص4 275١‏ «البدائع» 
جك ص١7/1-57؟.‏ | ككل «المبسوط) جه ص١3.‏ 
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96 الرد على مشترطي عدالة الشهود: 

وقال الحنفية فى ردهم على مشترطي العدالة: بأن عموم الآية الكريمة: «واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم. فإن لم يكونا رجلين. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. . . #. 
وعموم امد رلا 00 إلا بشهود» هذا 00 الحديث والآية يدخل فيه الشاهد الفاسق . 
وغير مرضيين » فدل ذلك 1 كون غير المرضي وهو الفاسق شاهداً. 

وها فإن حضور الشهود في باب النكاح لدفع تهمة الزنى لا للحاجة إلى شهادتهم عند 
الجحود والإنكار؛ لأن النكاح بعد وقوعه يشتهر. فيمكن دفع جححوده وإنكاره بالشهادة بالتسامع ‏ 

أما كون الشهادة مبناها على الصدق فنعم» ولكن الصدق لا يقف على العدالة لاا محالة - 
فإن من الفسقة من لا يبالى بارتكابه أنواعاً من الفسق» ولكنه يستنكف عن الكذب؛ وكلامنا في 
فاسق يتحرى القاضي الصدق في شهادته. فيغلب على ظنه صدقه. ولو لم يكن كذّلك, لا 
يجور القضاء بشهادته . 

أما الحديث الشريف فقد روي بذكر الشهود دون قيد العدالة. ثم على هذه الآية التي احتج 

بها المشترطون للعدالة فإنها جاءت: «لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل». فلم تأت العدالة 
صفة للشاهدين ؛ لأنه لو كان كذلك لجاء الحديث بلفظ : «لا نكاح إلا بوليٌّ وشاهدين عدلين»)» 
وحيث إن الرواية جاءت بإضافة الشاهدين إلى كلمة «العدل» وهي كلمة (الإسلام)ء وحيث إن 
الفاسق مسلمء لقا على النكاح مقبولة فينعقل النكاح يا بحضورة159", 

وقال الحنفية أيضا : إن الفسق له يخرج المسلم من أهلية الشهادة بدليل عدم خروج الإمام 
الأعظم من أهلية الإمامة العامة على المسلمين» ومن ضرورة ة أهليته للإمامة كونه أهكٌ للقضاء ؟ 
لأن تقلد القضاء يكون من الإمام. ومن ضرورة كونه أهلاً لولاية القضاء وتقليده للغير أن يكون 
أهلاً للشهادة5:9©, 

57- القول الراجح في اشتراط عدالة الشاهد: 

والراجح اشتراط العدالة الظاهرة في الشاهد لورود الحديث الشريف بعدالة الشاهد. ولكن 


(550) (المبسوط» للسرخسي» جه ص 2337-71 «البدائع) ج5) ص 371١‏ . 
(5١5ك)‏ «المبسوط) للسرخسي .» ع 2 ص>7”7. 
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تقبل شهادة مستور الحال وهو من لا يكون ظاهر الفسق باعتبار عدالته الظاهرة لعدم ظهور الفسق 
منه. ولكن تجوز شهادة الفاسق في النكاح إذا تعذر وجود الشاهد العدل لغلبة الفسق على 
الناس» أو لجهل طرفي عقد النكاح بحال الشاهد, أو نحو ذلك من الأعذار المقبولة شرعاء 
ويدل على ذلك قول صاحب «المغنى» ابن قدامة الحنبلى : «فإذا تبيين بعد العقد أنه كان فاسقاً 
لم يؤر ذلك في العقد6 ,000 ْ 

ومعنى ذلك أن الجهل ‏ جهل العاقدين ‏ بحال الشاهد وهو كونه فاسقاً كان عذراً مقبولاً 
لقبول شٌهادته وإن كان فاسقاً وبالتالي لم يؤثر في انعقاد العقد وصحته. وإذا كان الجهل بحال 
الشاهد الفاسق عذراً مقبولاً. فكذلك بقية الأعذار كغلبة الفسق على الناس في مكان معين أو 
زمان معين. مما يجعل من الشاق على الناس معرفة الشاهد العدل للنكاح. 

وأيضاً فإن الشهادة في النكاح تراد في الأصل لدفع تهمة الزنى كما قال الحنفية» وتمييز 
النكاح عن السفاح. وهذا المقصود يحصل بشهادة الفاسق. إذا تعذر الشاهد العدل لا سيما 
وأن النكاح يشتهر ويشيع ويكشر من يشهد عليه عن طريق التسامع. فيوجد الشهود العدول 
المرضية شهادتهم عن هذا الطريق. فيؤمن بذلك الإنكار والجحود. 

017 - إسلام الشاهد: 

لا خلاف في اشتراط إسلام الشاهد في النكاح إذا كان الزوجان مسلمين. أما إذا كان الزوج 

مسلما والزوجة غير مسلمة يجوز نكاحها كاليهودية والنصرانية» فهل يشترط في الشاهد على 
تكاخهنما أن. يكون مسلم؟ ْ 

ذهب الحنابلة, والظاهرية» والشافعية إلى اشتراط الإسلام في الشاهد على هذا 
النكاح2:”7, وفي هذا قال ابن قدامة الحنبلي : دإن النكاح لا ينعقد إلا بشهادة مسلمين» سواء 
كان الزوجان مسلمينء أو الزوج وحده. نص عليه أحمد. وهو قول الشافعي)5'9©. 

والحجّة لهذا القول حديث رسول الله كلِِ: «لا نكاح إلا بوليٌ وشاهدي عدل»., لأنه نكاح 
مسلمء فلم ينعقد بشهادة ذميين كنكاح المسلمين5'9©. 
(5505) «المغني) ج”". ص07 . 
(5705) «المغني» ج7. ص .45١‏ «المحلى» ج94 ص407-505. «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» في فقه 

الشافعية. ج7؛ ص ١1ا-ا/اء‏ كتاب «الأم» للشافعي. ج١.‏ ص79 . 

(1501) «المغني) جحت صض١10.‏ 
(5508) «المغني») ج".» ص407» «المجموع في فقه الشافعية) ج8١.»‏ ص4ه"2 «نهاية المحتاج) ج5". 
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2 الشهود على زواج المسلم بذمية عند الحنفية : 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف. يجوز نكاح المسلم ذمية بشهادة ذميين على هذا النكاح . 
وقال محمد وزفر صاحبا أبي حنيفة : لا يجوز. احتج محمد وزفر بما روي عن رسول الله يك 
أنه قال: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل»., والمراد منه عدالة الدين أي كونهما مسلمين؛ ولأن 
الاشهاد شرط جواز النكاح وصحته. وعقد النكاح يتعلق وجوده بالطرفين طرف الزوج وطرف 
الزوجة. ولم يوجد الإشهاد على الطرفين ؛ لأن شهادة غير المسلم حجة على مثله وليمس حجة 
على المسلم, فكانت شهادته في حق المسلم كأن لم تكن فلم يوجد الإإشهاد في جانب الزوج , 
داعت اليه 

والحبة لأبي حنيفة عمومات الكناة واليتامال تراه تاق : إفانكحوا ما طاب لكم من 
0 -- 2# 0 «تزيجوا ادر 0 خياد 
0 كونه رط في زواج المسلم ذمية فعليه الدليل. 

ثم إن قول النبي كك : «لا نكاح إلا بشاهدين» ‏ كما جاء في إحدى روايات هذا الحديث 
بدون قيد العدالة - متحقق في شهادة الذميين في نكاح المسلم ذمية؛ لأن الشهادة في اللغة هي 
عبارة عن الإعلام والبيان. وغير المسلم هو من أهل الإعلام والبيان؛ لأن ذلك يقف على العقل 
واللسان والعلم بالمشهود به. وكل ذلك موجود في غير المسلم, إلا أن شهادة غير المسلم على 
المسلم خصّت من عموم الحديث. فبقيت شهادته للمسلم مشمولة به. ثم ليس في شهادة 
الذمي على نكاح المسلم ذمية شهادة عليه وإنما هي شهادة له فق إثبات حق الزوج على زوحته 
مثل حل وطئه 1 وشهادته عليها جائزة؛ لأن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض تجوز. وعلى 
هذأ فالتكاح ‏ : نكاح المسلم ذمية - صحيح بشهادة ذميين . 

أما حديث: رلا نكاح إل بوليّ وشاهدي عدل». فهذا تنحمله على الندب والامتسات دأ 
استحباب كون الشاهدين مسلمين في نكاح مسلم ذمية -. على أن يلاحظ هنا أنه عند إنكار 
الذمية للزوجية. فإن شهادة الشهود الذميّين على النكاح تقبل هنا؛ لأنها شهادة على الذمية 
وليست شهادة على الزوج المسلم, بل هي شهادة له ولكن إن كان إنكار الزوجية من قبل الزوج 
المسلم. فإن شهادة شهود النكاح الذميين هنا له تقبل ؛ لأنها شهادة على الزوج المسلم, وشهادة 
غير المسلم على المسلم لا تجوز لما فيها من معنى الولاية, ولا ولاية لغير المسلم على 
١|‏ / السلكىا 
(509ك) «البدائع» ج؟. ص”57>”-4 786 «الهداية وفتح القدير» ج7؟. ص ”4-767 76., «العناية على الهداية) ج؟. 
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69- شروط أخرى في شاهد النكاح : 


ويشترط في شاهد النكاح العقل والبلوغ 19" فلا يصح النكاح بشهادة صبيين ولا بشهادة 
مجنونين » وقال ابن قدامة الحنبلي : «ويحتمل أن ينعقد النكاح بشهادة مرافقين عاقلين)11"), 

06 د حرية الشاهد: 

والحرية ليست شرطاً في شاهد النكاح» وبهذا صرّح الحنابلة والظاهرية خلافاً للحنفية 
والشافعية. فعندهم لا يصح النكاح بشهادة عبدينت2319 , والراجح قبول شهادة العبد وانعقاد 
النكاح وصحته بهذه الشهادة» إذ ل دليل 0 1 ا 

0 0 أيضا 2 يفهم اه كلام لقي فإن لم يعرفا وما 1 يتعقد 
التكاح مهيا بشهادتهما0539 , 

0787 واشترط الشافعية أن يكون الشاهد بصيراً حتى يصح النكاح بشهادته معلّلين ذلك 
بأن المشهود عليه وهو الإيجاب والقبول من العاقدين - قول. والأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة 
والسماع . ولكن هناك وجه في مذهب الشافعية بانعقاد النكاح رسيا بشهادة الأعمى 601 

وعند الحنابلة ينعقد النكاح 2 بشهادة الأعمي وعلى هذا فكون الشاهد ا ليسّن 
بشرط لقبول شهادته في التكاح . ولكن هذا إذا تيقن الشاهد الأعمى الصوت» وعلم صوت 
المتعاقدين على وحه لا يشك فيهما كما يعلم ذلك من يراهم0170 . 

وهذا مذهب الحنفية. فقد قال الإمام الكاسانى الحنفى : «وكذا بصر الشاهد ليس بشرط . 
فينعقّد النكاح نتحضور الأعمى)23313 , ش 


(١٠1كمم‏ «البدائع» ج27 ص 27637 (غاية المنتهى بين الإقناع والمنتهى ) ج237 ص77 . 

. «المغني) ج". ص”407‎ )5511١( 

(؟551) «المغني) ج"2 ص"اه ؛ , «المحلى) ج5. ص7١4»‏ «مغني المحتاج) ج237 صه 4 1١ء‏ «البدائع» ج؟» 
ص607 73 . 


كك «المغني) ج"2 ص 467 2 (مغني المحتاج» ج237 صة5 2١4‏ «البدائع» ج275 ص ©7366 . 
(5515) «الفتاوى الهندية) ج١1»‏ ص75"58 . (1516) «مغني المحتاج» ج"اء ص4 ١4‏ . 
(5اككل) «المغني) ج25 ص”67 5 . (5517) «البدائع» جه ص ©3606 . 
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وهذا أي مذهب الظاهرية. فقدل قال ابن حرم الظاهري : «وشهادة الأعمى مقبولة 
كالصحيح 19" . 

67# واشترط الحنابلة أن يكون شاهد النكاح متكلماًء فلا يصح التكاح بشاهدين 
أخحرسين . معللين ذلك بعدم إمكان الأداء منهما(؟"531 ولكن يللاحظ على هذا الشرط أن 
الحنابلة أجازوا انعقاد عقد النكاح بإشارة الأخرس. جاء فى «كشاف القناع) فى فقه الحنابلة : 
«ويصح إيجاب أخرس وقبوله النكاح بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه العاقد. ويفهمها 
الشهود»7©. فلماذا لا يصح أن يكون شاهد النكاح أخرس إذا كان قادراً على فهم الإيجاب 
والقبول عن طريق سماعه إن كان قولاً وكان قادراً على سماعه؟ أو عن طريق فهمه إن كان إشارة 
أو بقراءته إن كان الإيجاب أو القبول بالكتابة» وكان قادرا على أداء ذلك كله بإشارته المفهومة 
أو بالكتابة؟ فالظاهر لي قبول شهادة الأخرس بالقيود التي ذكرتهاء فأما إذا لم يكن الأخرس قادراً 
على شيء من ذلك؛ فلا تعتبر شهادته. ولا يصح النكاح بها. 

وعند ا لحنفية : «(ينعقل النكاح بشهادة ا لمعتقا لسانه والأخرس إن كان يسمع)10", 

8 وهل ينعقد النكاح صحيحاً بشهادة عدوي العاقدين أو أحدهماء وبشهادة ابني 
العاقدين أو ابن أحدهما ‏ الزوج أو الزوجة ؟ 

للحنابلة قولان : 

القول الأول: ينعقد التكاح صحيحاً لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «لا نكاح إلا بولىّ 
أنه 

القول الثاني: لا ينعقد التكاح صحيحاً بشهادتهما؛ لأن العدو لا تقبل شهادته على عدو 
والابن لا تقبل شهادته لوالده59©. 

وعند الشافعية: الأصح انعقاد النكاح صحيحاً بابني كل من الزوجين» أو بابن 
أحدهما وباين الآخر. كما ينعقد النكاح صحيحا بشهادة عدويهما79©. 


551 «المحلى» ج29 لون" 

(5519) «المغني» ج7. ص"407. «غاية المنتهى» ج7. ص37 . 

(5570) («كشاف القناع» ج”اء ص١7؟.‏ 

(55171) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج١2‏ ص558. 

لق «المغني) ج”. ص 40# . (17715) «مغني المحتاج» ج14 . ص4 ١4‏ . 


وفنل 


وهذا مذهب الحنفية أنضباء فعندهم ينعقد النكاح هيدا بشهادة عدوي الروجين أو 


أحدهماء وبشهادة ابنيهماء أو بشهادة ابن أحدهما ويشهادة ابن الآخر9؟25©, 


7ه شرط خلو الرجل والمرأة من المرض: 


اشترط المالكية لجواز لعل وصحته أن يكون الرجل والمرأة المراد عقد النكاح لهماء 
خاليين من المرض المخوف ‏ أي غير مريضين مرض الموت -» فإن عقد فين 
مرض الموت» أو كان أحدهم محيها ركان الاسر 5 مرض الموت, كان النكاح فاميذاً 
واجب الفسخ قبل الدخول وبعده. فإن حصل دخول فلها المهر المسمى. وقيل: مهر المثل» 
وإن لم يحصل دخول فلا مهر لها. والفسخ في جميع الأحوال واجب. ولكن إذا مح لزي 
المريض فلا يفسخ النكاح. وعللوا فساد النكاح في حالة عقده بين مريضين مرض الموت» أو 
عقده بين صحيح ومريض مرض الموت بأن الزوج المريض قصد بزواجه إدخال وارث 0 
ورثته. فنرد قصده السيء بفسخ نكاحه حتى لا يتحقق مقصده09". 


3ه القول الراجح 


والراجح عدم اشتراط صحة الزوجين وخلوهما أو الخدهماامن رفن الموك خلافا لما ذهب 
إليه المالكية؛ فالنكاح صحيح إذا توافرت شروطه» سواء تم بين زوجين صحيحين, أو مريضين» 
أ و أحدهما صحيح والآخر مريض» إذ لا دليل على ما ذهبوا إليه من اشتراط هذا الشرط. قال 
الفقيه ابن حزم رداً على قول المالكية : «أباح الله تعالى ورسوله يك التكاح ولم يخص في القران 
ولا في السنة صحيحاً وصحيحة من مريض ومريضة» وما كان اق اننا . وما نعلم للمخالف 
حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة» ولا قول صاحب, ولا من رأي يقبل . . .» إلى آخر ما قاله 


الفتطة 


ابن حزم 


(5؟55) (شرح الأحكام الشرعية) للأبياني, ج1١؛:‏ ص9١-١7.‏ 

(5578) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص١؟5»‏ «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» 
ج31 ص 4٠‏ «الشرح الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي» ج١.‏ ص4 58. 

(5575) «المحلى» لابن حزم. ج١٠.‏ ص37 . 


تفيل 


المطلب الثالث 
شروط ثفاذ عقّد الزواج 

788 - المقصود بالعقد النافذ وشروط نفاذه: 

العقد النافذ هو الذي تكترتب عليه آثاره حال تمام أنعقاده . فالمقصود بشروط نفاذ عقد النكاح 
ما يشترط له من شروط حتى تترتب عليه اثاره حال انعقاده صحيحا. فإذا توافرت فيه هذه الشروط 
كان عقد النكاح نافذاء وإن لم تتوافر فيه كان موقوفا ‏ أي تقف آثاره ولا تترتب عليه إلى حين 
إجازته ممن له الحق في إجازته. فما هي شروط نفاذ عقد التكاح؟ 

69 الشرط الأول: أهلية العاقد: 

يشقرط فى العاقد أن يكون: ذا آهلية تعقده: بأن يكو بالغا عاقلا محرا 'فإذا كان بهذ 
الأوصاف وعقد النكاح لنفسه. وكان الطرف الآخر بهذه الأوصاف أيضاً انعقد النكاح صحيحاً 
نافذاء وإذا تخلفت هذه الأوصاف أو بعضها 5 العاقدين أو في أحدهماء بأن كان أحد العاقدين 
هيبا أومتكرها نهدا أو:رققاء كان العفد مزقرناً على إجازة ولي الصبي أو المعتوه أو إجازة مالك 


الرقيق. فإن حصلت الإجازة نفذ العقد وترتبت عليه آثاره. وإن لم تحصل بطل العقد. وما قلناه 
هو مذهب الحنفية639©. 

٠‏ الشرط الثاني: الولاية على إنشاء العقد: 

فإذا كان العاقد بالغاً عاقلا حرأء فهذا لا يكفي. بل لا بد أن يكون ذا ولاية على إنشاء 
عقد النكاح, كما لو عقد النكاح لنفسه أو لموليته أو لموكله. ففي هذه الحالات تكون له الولاية 
شرعاً على إنشاء عقد النكاح وبالتالي يكون العقد نافذاً تترتب عليه آثاره. ٠‏ 

أما إذا لم يكن للعاقد ولاية على إنشائه» كما لو عقد النكاح لصغيرة وهو ليس ويا 

عليهاء أو كان هناك من هو أولى منه بالولاية عليهاء أو عقد النكاح لكبير دون أن يكون وكيلا 
عنه» أو كان وكيلا عنه وخالفه في الوكالة» كما لو وكله بأن يزوجه امرأة معينة فزوجه بغيرهاء 
ففي هذه الحالات يكون العقد موقوفاً على إجازة صاخب الشأن, فإن أجازه نفذ عقد التكاح, 


(55719) «البدائع» ج7. ص”777, وعند غير الحنفية : لا تصلح عبارة المرأة لإنشاء عقد النكاح حتى ولو كانت 
بالغة عاقلة رشيدة. كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 
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وإن لم يجزه يطل 03540 

.-0١‏ من صور العقد الموقوف: 

ومن صور العقد الموقوف إذا زوجت المرأة العاقلة البالغة نفسها من غير كفء. فالنكاح 
صحيح ولكنه موقوف على إجازة وليها وهذا عند محمد بن الحسن الشيباني صاحب أي 
"357 , 1 

1. الرشد ليس بشرط للنفاذ: 

هذا ويلاحظ هنا أن رشد العاقد ليس بشرط لنفاذ عقد النكاح. فيصح عقد الزواج وينفذ 
من السفيه ولو كان محجوراً عليه؛ لأن موضوع الحجر هو التصرفات المالية» وليست التصرفات 
المثل إذا كان السفيه هو الزوج. ويثبت لها مهر المثل على الأقل إن كانت الزوجة هي 
| 7 الشركة 


المطلب الرابع 
شروط لزوم عقد الزواج 

2-0 معلى لزوم العقد: 

يراد بالعقد اللازم ما لا ينفرد أحد عاقديه ولا غيرهما بحق فسخه. 

ويراد بالعقد غير اللازم ما ينفرد أحد عاقديه أو غيرهما بحق فسخه. 

وعلى هذاء فالمقصود بشروط لزوم عقد النكاح. هو ما يشترط له من شروط يكون بها لازما 
بالمعنى الذي ذكرته للعقد اللازم . 

4- شروط لزوم عقد التكاح عند الحنفية : 

ذكر الحنفية جملة حالات تتضمن شروط لزوم عقد النكاح. نذكر منها ما يلي» كما ذكروا 
ما يشترط للزوم عقد النكاح, وما يجعل العقد غير لازم بفواته : 
(5574) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني» ج١1‏ ص8١٠‏ وما بعدها. 


(55179) «الهداية) ج؟. ص797. 
(170) «عقد الزواج واثاره» لأستاذنا محمد أبي زهرة ‏ رحمه الله تعالى - ص١5‏ . 
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6 .١أولاً‏ : في نتكاح الصغي رأوالصغيرة, قالوا: يشترط أنيكون الوليّ في إنكاح الصغي رأو 
الصغيرة هو الأبء أو الجد أبو الأب؛ ليكون عقد النكاح لازماً. فإن كان الوليّ غير الأب أو 
الجدّ كالأخ أو العم لم يلزم النكاح ‏ أي يكون عقد النكاح غير لازم -» وللصغير أو الصغيرة خيار 
فسخ النكاح عند البلوغ, وهذا قول أبي حنيفة ومحمد270. 


وكذلك الحكم السب السعدرة والمضيرة إذا وهنا الأت از :اليد كان العقد لازماه رو إذا 
زوجهما غير الأب والجد كان العقد غير لازم ويكون لهما خيار الفسخ إذا أفاقا من جنونهما. 

5 ثانياً: وقال الحنفية: تشترط الكفاءة ‏ كفاءة الزوج - ليكون عقد النكاح لازماً إذا 
زوجت المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا أوليائها بمهر مثلها7©. أما إذا زوجت 
نفسها من غير كفؤ فلأوليائها حق فسخه؛ لأنه غير لازم في حقهم في هذه الحالة29©. 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد 
نهاري يكرا كاك ارا عند أى عل وأبي يوسف في ظاهر الرواية. . . ثم في ظاهر 
الرواية لا فرق بين الكفء وغير الكفء, ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء)2759 . 

ولكن هذا الحق للأولياء في الاعتراض مقيد بعدم دخول الزوج بزوجته وولادتها بولد منهى 
فقد جاء في «شرح العناية على الهداية»: «وقول «الهداية»: ولكن للولي الاعتراض في غير 
الكفء. يعني إذا لم تلد من الزوجء وأما إذا ولدت». فليس للأولياء حق الفسخ كي لا يضيع 
الولد عمن يربيه) 2052 , 


17 ثالثاً: ومن شروط لزوم العقد أن يكون خالياً من التغرير وعلى هُذا إذا غرَّ الزوجٌ 
الوليّ أو موليته التي تزوجها بأنه كفؤ لهاء أو اذعى نسبا غير نسبه فظهر نسبه دون ما اذعاه لنفسه 
من نسبء وكان ذلك مخلاً في الكفاءة فحق الفسخ ثابت للمرأة ولأوليائها؛ لأن العقد في حقهم 
في هذه الحالة غير لازم للتغرير بهم. ولكن إن كان ما ظهر من نسبه الحقيقي فوق ما ادّعاه وأخبر 
به فلا حق لأحد في الفسخ ؛ لأن العقد هنا يعتبر لازما فى حقهم جميعا لعدم الضرر عليهم 
بما اذعاه لنفسه0799, 

(551) «البدائع) ج؟. ص .*١6©‏ «الهداية وفتح القدير» ج؟.» ص,ا١1‏ . 

(55819) «البدائع» ج؟. ص7١"‏ . 

(55*5) «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني. ج١.:‏ ص”١٠.‏ 

5595 «الهداية) ج237 و (5516) «العناية على الهداية) ج7, ص*897", 


(5595) «شرح الأحكام الشرعية؛ للأبياني» ج١1‏ ص7 .1١*-1١‏ 


يفيل 


4 رابعاً: ومن شروط لزوم عقد النتكاح عند الحنفية كمال مهر المثل في إنكاح الحرّة 
البالغة العاقلة نفسها من كفء بغير رضا أوليائهاء فإذا زوجت نفسها من كفء بأقل من مهر مثلها 
حنيفة. إلا إذا أبلغ الزوج المهر إلى مهر المثل. 

وعند أبي يوسف ومحمد: كمال المهر في هذه الحالة ليس بشرط للزوم المهر ما دام الزوج 
الذي نر وجته كفؤاء ولهذا يلزم النكاح بذدونه, أي بدون كمال مهر المغل3""" . 

4 خامساً: ومن شروط لزوم عقد النكاح عند الحنفية خلو الزوج من عيب الجبّ أو 
العنة عند عدم رضا الزوجة بهذا العيب. وهذا عند عامة العلماء كما قال. الإمام الكاساني 
الحنفي . وللروجة في هذه الحالة -أي عدم رضاها بالعيب - طلب التفريق» والقاضي يجيبها 
إلى ك0 

2 شروط لزوم عقد التكاح عند الحتنابلة : 

وعند الحنابلة في شروط لزوم عقد النكاح وحالاات فسلخه لعدم لزومه ما ياني ني 

أ الكفاءة شرط للزوم عقد التكاح. وهذا هو المذهب عند أكثر المتقدمين والمتأخرين من 
الحنابلة» فيصح النكاح مع فقدهاء. وهى حق للمرأة والأولياء كلهم القريب منهم والبعيد0""©. 

ب عدم لزوم العقد يسبب الغرور: 

وإذا عر الزوج المرأة أو أولياءها بنسب » فظهر نسية دونه وكان ذلك مخاك بالكفاءة 
المطلوبة, أو غرّها أو غرّ أولياءها بغير النسب مما يؤثر في الكفاءة, فظهر خلاف ما غرّها به. 
كان لها ولأوليائها حق فسخ النكاح؛ لعدم لزومه العقد في هذه الحال بسبب غرور الرجل للمرأة 
أو لأوليائها(”؟"2 . 

ج ‏ عدم لزوم العقد بسبب العيوب: 


العيوب التي تجعل عقد النكاح غير لازم وتجيز فسخه ثلاثة أنواع : 


5519 «البدائع) ج؟ . ص2؟”7. 
(5718) «البدائع» ج7» صه؟". الجبّ: قطع ذكر الرجل أو أكثره. والعئة: شلل في الذكر. 
(5719) وكشاف القناع») ج”7, ص27 «(شرح منتهى الإرادات) ج”27 ص 2545 (غاية المنتهى) ج ”2 ص58 . 


(55140) «المغني) ج”. ص55 6. 
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(الأول): عيوب يشترك فيها الزوجان ‏ أي يمكن أن تصيبهما -. وهي الجنون, والجذام ‏ 
والببص 

(الثاني) : عيوب تختص بها المرأة» وهى الرتق ومعناه انسداد الفرج 53 والقرن ن - ومعناه 
لحم يست في الفرج فيسده -» والعفل وهو كالقرن. 

(الثالث): عيبان يختص , بهما الرجل. وهما الجبٌ والعنة . 

فإذا وفجدت الزوجة أ و الزوج شيعا من هذه العيوب في الزوج الآخر كان للروج الآخر حق 
فسخ النكاح؛ لأن مع وجود هُذا العيب فيه لا يكون عقد النكاح لازماً في حقه. فيكون له حق 


فسخو(!034 , 
المطلب الخامس 
الشروط المقترنة بالعقد 
615 تمهيد: 


العقود في الشريعة الإسلامية أسباب تفضي إلى مسبباتها ‏ أي إلى آثارها - بجعل من 
الشارع » بمعنى بمعنى أن الشارع هو الذي جعل هذه الآثار تترتب على هذه العقود. وفي هذا المعنى 
قال الفقيه 87 «وإنما المسببات من فعل الله تعالى وحكمهع9؛7©. 


ثم إن هذه العقود باعتبارها أسبابا لهذه الآثار هي أيضاً من فعل الله وحكمه؛ لأن السبب 
من أحكام الشرع الوضعية349©. 

_ آثار العتود تثبت بحكم الشرع : 

ومما ذكرناه يتبيّن لنا أن عمل الإنسان هو إنشاء العقود بالكيفية الشرعية لهاء أما اثارها فهى 
بجعل من الشارع وحكمه ‏ أي تترتب على هذه العقود ‏ فالشارع هو الذي قضى بأن تترتب هذه 
الآثار إذا وجدت هذه العقود. 


وإذا كان الأمر كما بيناء فهل يملك الإنسان أن يعدل هذه الآثار التي قررها الشرع وجعلها 
تترتب على أسبابها وهي العقود. فيزيد منها الإنسان أو ينقص بما يشترطه من شروط في العقد؟ 
(5541) «المغني) ج". ص0١507-56.‏ 
(5547) «الموافقات» للشاطبي . جقء ص؛4؟١1.‏ (554) كتابنا «الوجيز ففى أصول الفقه» ص7١-١٠‏ 
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وإذا كان له هذا الحق بإرادته» فما حدود سلطان إرادته في هذا المجال؟ وهل الأصل في العقود 

والشروط المقترنة الحلّ أو الحرمة؟ هذا ما نبيّنه في الفقرات التالية: 
0 1ه هل الأصل في العقود والشروط الحلّ أو الحرمة؟ 
للعلماء في هذه المسألة كلام كثير يمكن رده إلى قولين :- 

القول الأول: الأصل في العقود والشروط الحظرء ولا يباح منها إلا ما أذن الشرع في إباحته 
وبخلة. وهذا مذهب الظاهرية . 

القول الثاني : الأصل في العقود والشروط الحلّ, ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دلّ الشرع على 
ريط واهاله دما اناما وأصول مذهب الإمام أحمد بن حنبلٍ أكثرها يجري على 
هذا القول. والإمام مالك قريب منه. لكن الإمام أحمد أكثر تصحيحاً للشروط من الإمام 
مالك وغيره. فليس في الفقهاء أكثر تصحيحا للشروط من الإمام أحمد. وقد رجح شيخ 
الإسلام ابن تيمية هذا القول. وساق أدلة كثيرة على الرجحان9؟""©. 
4 حديث الشروط في النكاح: 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عقبة عن النبي كله قال: اأحق ما أوفيكم من 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»”5© . 

وجاء في .شرحه : «معنى الحديث الشريف أن.أحقٌّ الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره 
به اتفاقاً» وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وعليه حمل بعضهم هذا 
الحديث . و(منها) : ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال طلاق أختهاء و(منها): ما اختلف فيه؛ كاشتراط 
أن لا يتزوج عليها أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله . 

وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح؟ 
لأن تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشترا 
وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك ؛ لأن لفظ : «أحق الشروط» يقتضي أن يكون بعض الشروط 
يقتضي الوفاء بهاء وبعضها أشدّ اقتضاءً. بينما الشروط التي هي من مقتضى العقد مستوية في 


(5545) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية. ج23 ص١7 203166-1١‏ «المحلى» ج78 » ص7١60-4١4.‏ 
(55546) لاصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج29 ص/7ا١3.‏ 


خرن 


وجوب الوفاء بها»9؛7©. 

2 - وقد أخرج الحديث السابق الإمام مسلم في «صحيحه) بلفظ : حقٌّ الشرط 
أن 0 به مأ استحللتم به الفروج) . 

وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «قال الشافعي وأكثر العلماء: إن هذا محمول 
على شروط لإ تنافي مقتضى النكاح» بل تكون من مقتضياته ومقاصده. كاشتراط العشرة 
بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف, وأن لا يقصّر في شيء من حقوقها. وأما 
قرط يحالف منتضاء كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق عليهاء و تسافرينها 
ونحو ذلك, فلايجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله كل : «كل شرط 
0 في كتاب الله فهو باطل». وقال الإمام أحمد وجماعة: يجب الوفاء ره لحديث : 

حَق :الخير وط بالوفاء. . . الخم2549 , 

0 2 الحلايت الإمام الترمذي في «جامعه» عن عقبة بلفظ : «قال رسول الله كه : 
3 حق الشرؤط أن تون بها ما استحللتم به الفروج». قال الترمذي بعد روايته هذا الحديث: 
«والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل منهم عمربن الخطاب» قال: 
إذا تزوج رجل و فليس له أن يخرجها. وهو قول بعض 
أهل العلم . وروي عن علي بن أ بى طالب أنه قال: 0 كأنه رأ 00 
يخرجها من مصرهاء وإن كانت ادنك على زوجها أن لا يخرجها ‏ وذهب بعض أهل العلم 
إلى هذاء وهو قول سفيان الثوري. وبعض أهل الكوفة028©. 

وجاء في شرح هذا الحديث: المعنى أن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. قال 
مي المراد بالشروط المهر؛ لأنه الشروط في مقابلة البضع . وقيل: جميع ما تستحقه المرأة 

بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة. فإن الزوج التزمها بالعقد. فكأنها شرطت 
فيه. وقيل: كل ما شرط الزوج ترطيباً للمرأة في 0 ما 0 يكن محظوراً)2؟54 , 

61 - وأخرج أبو داود الحديث 0 بلفظ : «إن أحقٌّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم 

به الفروج». وجاء في شرحه: أي يِ سو وساسوان ريرم 


(5545) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص718-7177. 


(5541) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج94. ص١١7-7١7.‏ 
(554) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج؛. ص 375-778 . 
(55149) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4. ص 737/6 . 
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ما شرط الزوج ترغيباً للمرأة في النكاح ما لم يكن محظوراً»”*:©. 
4 القول الراجح في دلالة الحديث: 


وفي ضوء ما ذكرناه من أقوال العلماء في معنى الحديث الشريف وما يدل عليه» يترجح 
عندنا ‏ على ما يبدو أن المراد بالشروط التي تشترط في عقد النكاح ويجب الوفاء بها همي كل 
شرط غير محظور شرعاً ‏ أي غير مخالف للشرع . سواء كانت هذه المخالفة لما أمر به الشرع, 
أو لما نهى عنه. يدل على ذلك حديث البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله وي : االاتحل: لامراة ة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتهاء عفان الهاما عدو ليا 

وقد جعل الإمام البخاري لهذا الحديث ترجمة ‏ أي عنواناً - الشروط التي لا تحل في 1 
التكاح. ثم ذكر البخاري بعد هذا الحديث قول ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق اختها. 

وهذا السياق الذي سلكه الإمام البخاري في ذكره الحديث. وما وضع له من ترجمة. وذكره 
بعده قول ابن مسعود. كل هذا يدل على ميل البخاري وإشارته إلى تخصيص الحديث السابق 
الذي فيه الحتّ على الوفاء بالشروط, .تخصيصه بما يباح شرعاً لا بما ينهى عنه شرعاً. أي أن 
المراد من الشروط الواجب الوفاء بها هي التي لا تخالف ما أمر الشرع به أو نهى عنه. 


وأما الحديث: دلا يحل لامرأة تسل طلاق أختها لتستفرغ صفحتهاء فإنَ لها ما قُدّر لها», 
فقد جاء في شرحه: ومعنى الحديث نهي المرأة أن تسأل رجللً طلاق زوجته. أو تشترط عليه 
ذلك إذا أراد الزواج بها لتستأثر به دونهاء فتصير لها من نفقته ومعروفه ماف عات الع 
منهء وعبّر عن ذلك بقوله: «لتستفرغ صفحتها». وقوله: «فإئّما لها 231 لها» إشارة إلى أنها 
وإن سألت ذلك أو اشترطته. فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدَّره الله. فينبغي أن لا تتعرض لهذا 
المحظرر)0567 , 

8 2 وكذلك أرجح أن الشروط الواجب الوفاء بها غير مقصورة على ما يقتضيه عقد 
1 الكعة بل تشمل أيضاً ما لا يقتضيه العقد في إطلاقه؛ لأن ما يقتضيه العقد ‏ عقد النكاح - 

فى إطلاقه واجب الوفاء بموجب العقدء فلا حاجة إلى اشتراطه» وإنما الحاجة إلى ما لا يجب 
الوفاء به إلا بالشرط» ولذلك نه الحديث الشريف. وحثُ على وجوب الوفاء بما يشترط. في عقد 
التكاح. وبيّن أن هذه الشروط أحق بالوفاء من الشروط التي تشترط في غير عقد النكاح؛ وإن 


(5560) ورعون المعبود شرح سئن أبى داود» جك صكل"١‏ . 
(5581) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9: ص9١75-١77‏ . 


ضن 


كانت هذه الشروط لا يقتضيها العقد بدون اشتراطهاء ولكن يجب أن لا تخالف مقصوده ‏ أي 

- كما أرجح أن الشروط الواجب الوفاء بها تشمل ما تشترطه المرأة لنفسهاء وما 
يشترطه الرجل لنفسه في عقد النكاح. أما كلمة «ما استحللتم به» وإن كان الخطاب فيها 
للرجال» فد وردت على سبيل التغليب» فيدخل في مفهومها الرجال والنساء, فيكون لهم جميعاً 
اشتراط الشروط الجائزة قرعا ويجب على الطرف الآخر المشترطة عليه هذه الشروط وجوبت 
الوفاء بها. ويدل على ما قلناه كلمة «الفروج) فهي تشمل فروج الرجال والنساء9""" , 

: أقسام الشروط المقترنة بعقد النكاح‎ ١ 

تقسم الشروط المقترنة بعقد النكاح إلى الأقسام التالية كما ذكره فقهاء الحنابلة» وهم أكثر 

5- القسم الأول من الشروط المقترنة بعقد التكاح: 

وهذا القسم يشمل ما يلزم الوفاء به. وهو ما يعود إلى الزوجة نفعه وفائدته مثل : أن تشترط 
لنفسها أو يشترط الزوج لها أن لا يخرجها من دارهاء أو بلدهاء أو لا يسافر بها أو لا يتزوج 
عليها. فهذه الشروط واجبة الوفاء لهاء فإن لم يفعل ‏ أي لم يف بهذه الشروط فللزوجة حق 

ويروق هذا عن عمر بن الخطاب» وسعد بن أب وقاص » ومعاوية, وعمروبن العاص 
- رضي الله عنهم ‏ وبه قال شريح . وعمر بن عبد العزيزء وجابر بن زيدء وطاووس. والأوزاعي , 
وإسحاق. 

وأبطل هذه الشروط الزهري. وقتادة, وهشام» وعروة,» ومالك» والليث؛ والثوري. 


والشافعي . وابن جالمندره وأصحاب الرأي . واحتج هؤلاء بقول النبي كل : دكل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»ء وهذه الشروط ليست في كتاب الله وعقد النكاح لا 


يقتضيهاء فتكون باطلة غير جائزة. 

وقد قال عَلِلدِ : كي : «المسلمون على شروطهم إلا إلا شرطاً أحل خراما أو حرم حلالاً). وهذه 
الشروط التي ذكرناها وأمثالها. تحرم الحلال كالتزوج بامرأة أخرى » أي شرط عدم التروج بامرأة 
أخرى؛ ولأن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضياته. فكانت شروطاً فاسدة كما لو 
(؟559) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص 775-578 . 


يفيل 


اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها لزوجها كما يقضي عقد النكاحم9”"© . 
20 - ويرد على قول المانعين لهذه الشروط بما يأني9*”©: 

أولاً: الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء وقد ذكرناه وهو قوله ككل : 
«إن أحقٌّ ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج», وقوله كك : «المسلمون على 
شروطهم». 

ثانياً: القول بصحة الشروط التي ذكرناها هو قول من ذكرنا من الصحابة الكرام. ولا نعلم لهم 
مخالفا في عصرهم . 

ثالثاً: روى الأثرم بإسناده كما جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : أن رجلا تزوج امرأة 
وشرط لها دارهاء ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمربن الخطاب فقال: «ولها شرطهاء مقاطع 
الحقوق عند الشروط»؛ ولأنه شرط لها فيه منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاحء 
فكان لازماً كما لو شرطت عليه زيادة في المهر. 

0 2 
رابعا: وأما قوله كلهِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»», فمعناه: كل شرط ليس في 
حكم الله وشرعه فهو باطل. وهذه الشروط مشروعة. وقد ذكرنا ما دلّ على مشروعيتها. 
خامساً: وقول المانعين: إن هذه الشروط تحرم الحلال. فلا تجوز فالجواب: أنها لا تحرم 
حلالاً» وإنما تثبت للمرأة المشروط لها هذه الشروط عند عدم الوفاء بهاء خيار الفسخ . 
سادساً: وقول المانعين: إن هذه الشروط ليست في مصلحة العقد ولا مما يقتضيها العقد أي 
عقد النكاح -. فالجواب : أنها من مصلحة المرأة المشروط لها هذه الشروط. وما كان من 
مصلحة أحد العاقدين كان من مصلحة العقد الذي يعقده كاشتراط الرهن والكفيل في 

البيع . 
ثم يبطل قول المانعين بجواز شرط الزيادة في المهر. إذ أن هذا الشرط جائز عند 


(556) «المغني» ج5. ص8 ؛ 5494-5 وقال الإمام ابن حزم الظاهري : لا يصح نكاح على شرط أصلا حاشا 
الصداق الموصوف فى الذَّمَةَ ومن أمثلة الشرط الفاسد نكاحها على أن لا يرحَلها عن بلدهاء أوعن دارهاء 
أو ألا ينكح ‏ أو لا يتسرى عليها. أو أن لا يغيب ملة أكثر من كذا: «المحلى» ابن حرم ج24 
ص١4:5‏ . 


(565ك) «المغني) ج5"» ص4ة5ه. 


١ 


: للزوجة حق الفسخ لعدم الوفاء بالشروط‎  -4 

وإذا ثبت أن هذه الشروط التي ذكرناها لازمة وواجبة الوفاء ‏ وهو ما نرجحه ‏ ولم يف بها 
الزوج» فللزوجة حق فسخ النكاح. ولهذا قال الذي قضى عليه عمربن الخطاب بوجوب الوفاء 
بالشرط : «إذن تطلقها». فلم يلتفت عمربن الخطاب إلى قوله هذا فقال عمر: «مقاطع الحقوق 
عند الشروط»؛ ولأنه شرط لازم في عقد. فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كشرط تقديم الرهن 
والكفيل بالثمن في عقد اليبع**”©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معلّلا حق المرأة في فسخ عقد النكاح لعدم الوفاء بما شرطت 
لها فيه : بأن اعبار التراضي في الببع يوجب اعتباره في النكاح من طريق الأولى لحديث رسول 
اله كك : فإن: أحن الشتووط. أن ترقا نين نهنا 00 به الفروج». فجعل الوفاء بالشروط التي 
56 بها الفروج أحقٌّ من غيرها بالوفاء . ومعلوم أن المرأة إذا اشترطت شرطاً في التكاح. فإنها 
لم ترض بإباحة فرجها لزوجها إلا بذلك الشرط. 

وإذا كان من اشترط شرطاً في البيع» فلم يحصل له لم يلزمه البيع بل له فسخه. فالتكاح 
أولى بذْلك إذا اشترطت المرأة فيه شرطاً ولم يحصل لهاء ؛ كان حق الفسخ لها بطريق أولى ؛ لأن 
شأن الفروج أعظم من شأن المال5*9©. 


6ه. اشتراط المرأة لنفسها حق الطلاق: 

وإذا اشترطت المرأة لنفسها في عقد النكاح حقى الطلاق ‏ أي حقها في تطليق نفسها من 
زوجها ‏ فالتكاح صحيح والشرط جائزء وبهذا قال المجيزون لشروط القسم الأول التي ذكرناها 
ومنهم الحنابلة . 


وكذّلك قال بجواز هذا الشرط الحنفية» ولكن بشرط أن يكون اشتراط هذا الشرط بالصيغة 
الصحيحة. وهي ما يان 


175- الصيغة الصحيحة لاشتراط المرأة حق الطلاق: 
إذا قالت المرأة في إيجابها: زوجتك نفسي على أن يكون أمري بيدي» أطلق نفسي كلما 


لو بدأ الرجل الإيجاب في عقد النكاح بأن قال: تزوجتك على أن الأمر بالطلاق بيدك. فقالت 


5 16١-455 «المغني ) لاس قدذامة الحنبلى . جك ص‎ 5566١ 
. ١9 «نظرية العقد» لشيخ الإسلام ابن تيمية») ص6‎ )5565( 


ناو 


المرأة قبلت. لم يصح الشرط. ولكن النكاح صحيح . أي : يصح العقد ويلغو الشرط669" , 

- ويعلّل الفقيه أبو الليث السمرقندي الحنفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الفرق بين 
الصيغتين اللتين ذكرتهما في الفقرة السابقة» وصحة الأولى بشرطها دون الأخرى. بقوله ‏ رحمه 
الله -: «لأن البداءة إن كانت من الزوج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصح الشرط. 
أما إذا كانت البداءة من قبل المرأة يصير التفويض لها أي تفويض تطليق نفسها ‏ بعد النكاح 

فيصح الشرط ؛ ؛ لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة - أي بعد إيجابها وهو قولها: تزوجتك على 

ا اي ل ثم قال الرجل : قبلت. والجواب يتضمن إعادة 
ما في إيجاب المرأة صار كأنه قال: قبلت على أن يكون الأمر بيدك؛ فيصير مفوضاً لها أمر 
الطلاق بعد النتكاح)8""" , 


 -4‏ القسم الثاني من الشروط المقترنة بعقد التكاح: 


اجات ا ب ا ا ا ا ا 0 
أو لاينفق عليهاء أو أصدقها أي دفع لها مهرا رجع عليها بما دفعه لها-. أو تشترط عليه أن 
لا يطأهاء أو يعزل عنهاء أو يقسم لها أقل من قسم زوجته الأخرى, أو لا يكون عندها في 
الأسبوع إلا ليلة واحدة؛ أو شرط أن يكون عندها نهاراً لا ليلا أو شرط على المرأة أن تنفق عليه 
أو تعطيه شيعا 

فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها لأنها تنافي مقتضى العقد؛ ولأنها تتضمن إسقاط حقوق 
تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح, كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع. فأما العقد في نفسه 
فصحيح ؛ ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به. 
فلم يبطل كما لو شرط في العقد مهراً محرماً؛ ولأن التكاح يصح مع الجهل بالمهرء » فجاز أن 
ينعقل مع الشرط الفاسد كالعتاق» فقد نص الإمام أحمد في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن 
يبيت عندها في كل جمعة - أي أسبوع ليلة, ثم رجعت وقالت: : لا أرضى إلا ليلة وليلة» فقال: 
لها أن تنزل بطيب نفس منهاء فإن ذلك جائز. وإن قالت لا أرضى إلا بالمقاسمة كان ذلك حقاً 
لها تطالبه إن شاءت. 


ونقل الأثرم عن الإمام أحمد في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام : 
يجوز الشرط» فإن شاءت رجعت. وقال في الرجل يتزوج المرأة على أن تنفق عليه في كل شهر 


(5561) «الفتاوى الهندية) ج١ ٠‏ 77/7 . 
(5564) «الفتاوى الخانية» المطبوع على هامش الفتاوى الهندية. اج خض 


شن 


خمسة دراهم أو عشرة دراهم: النكاح جائزء ولها أن ترجع في هذا الشرط. 

وقال ابن قدامة بعد أن ذكر ما قلناه من شروط القسم الثاني : وقد نقل عن أحمد كلام في 
بعض هذه الشروط يحتمل إبطال العقد بهاء فقد نقل عنه المروزي في النهاريات والليليات ‏ أي 
اللاتي يأتيهن أزواجهن نهارا فقطء أو ليلا فقط حسب الشرط : ليس هذا من نكاح أهل 
الإسلام . 

وقال القاضي الحنبلي : فإن شرط عليه ترك الوطء احتمل أن يفسد العقد؛ لأنه شرط ينافي 
المقصود من النكاح. وإن شرط عليها أن لا يطأها يحتمل أن يفسد؛ لأن لها في الوطء حقاء 
ولذلك تملك مطالبته به إذا آلى» ولها الفسخ إذا تعذر الوطء بالجبّة والعنة5*9©. 

0248 - والراجح, إبيطال هذه الشروط ديعا وبقاء العقد كته | وهو ما ذكره ابن 
قدامة الحنبلي أولا. وهو ما يشير إليه ابن القيم» وهو يتكلم عن الشروط في عقد النكاح. فقد 
قال رحمه الله * «واتفق على وجوب الوفاء بالشروط . 37 واتفق على عدم الوفاء باشتراط ترك 
الوطء. والإنفاق والخلو عن المهر»<”7”. وهذا يعني أن العقد يبقى صحيحاً نافذاًء والشرط 
وحله هو الذي يبطل . 

: شرط تطليق الضرة‎ 2-١ 

وإذا شرطت المرأة على الرجل في عقد النكاح أن يطلق ضرتها فهل يصح هذا الشرط؟ وإذا 
لم يصح. فهل يكون من شروط القسم الثاني فيبطل ويبقى عقد النكاح صحيحا؟ 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «أو شرط لها طلاق ضرتهاء فهذا صحيح 
0 
ولكن جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي خلاف ذلك فقد جاء فيه : «فإن شرطت عليه 
أن يطلق ضرتها لم يصح الشرط لما روى أبو هريرة قال: «نهى النبي يَلِةِ أن تشترط المرأة طلاق 
أختهاء» وفي لفظ لهذا الحديث: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتنكح». والنهي يقتضي فساد 
المنهي عنه؛ ولأنها شرطت عليه فسخ عقده. وإبطال حقه. وحق امرأته فلم يصح كما لو 


.ههم١-هه٠ص «المغني) ج"2‎ 5569١ 
«زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج4» ص ه.‎ )557( 
. «كشاف القناع» ج7اء. ص05‎ )5551( 


يضن 


وقال أبو الخطاب : هو شرط لازم ؛ لأنه لا ينافي العقد. ولها فيه فائدة فأشبه ما لو شرطت 
عليه أن لا يتزوج عليها. قال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً على قول أبي. الخطاب: ولم أرَ هذه 
الغيرة» وقد ذكرنا ما يدل على فسادهم0773. 

١‏ والراجح ‏ بل والصحيح » هو ما ذكره ابن قدامة من أن شرط تطليق الضرة شرط 
باطل لمخالفته المنصوص عليه شرعاً. وهو النهي عن هذا الشرط بحديث رسول الله يك . 

وأما قول أبي الخطاب : إن هذا الشرط مثل اشتراط المرأة عدم زواجه عليهاء وهذا جائز 
فكذا ذلك جائزء فالجواب: أن هذا تشبيه أو قياس مع الفارق. وذلك أن شرط عدم الزواج لا 
يخرج شيئاً عن ملك نكاحه, ولا يلحق ضرراً بزوجة» بينما في شرط تطليق الضرة يخرج زوجة 
من ملك نكاحه ويلحق ضررا بهاء فافترقا. 

على أنّا نقول: إن مجرد نهي رسول الله كل عن هذا الشرط يجعله شرطاً باطلا لاغياً لا 
قيمة له» فلا يصمح شرعاً اشتراطه. وقد رد ابن القيم على من صحح شرط تطليق الضرة» فقال: 
فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذاء وأبطلتم 
شرط طلاق الضرة؟ قيل: الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر 
قلبهاء وخراب بيتهاء وشماتة أعدائهاء. ما ليس في اشتراط عدم نكاح غيرهاء وقد فرّق النص 
بينهماء فقياس أحدهما على الآخر فاسد239. 

7 - وإذا بطل شرط تطليق الضرة» فهل يبطل عقد النكاح أيضاً أم يبقى صحيحاً؟ 

لم يبيّن ابن قدامة رأيه صراحة في هذا السؤال» والظاهر أنه يرى صحة العقد وبطلان الشرط 
وحده؛ لأنه ذكر هذه المسألة وهو يتكلم عن القسم الثاني من الشروط التي يصح العقد معها 
وتبطل هي وحدهاء وإنما أفردها بالذكر لخلاف أبي الخطاب فيها. 

وعلى كل حال فالعقد يبقى صحيحاً ويبطل شرط تطليق الضرة؛ لأنه ليس هذا الشرط بأكثر 
منافاةً لمقتضى عقد النكاح من شروط القسم الثاني التي ذكرناهاء وهي تبطل وحدهاء ويبقى 
عقد النكاح صحيحا. 


“ااه القسم الثالث من الشروط المقترنة بعقد التكاح : 


(557) «المغني» ج5. ص58 ه», وحديث النهي أن تشترط المرأة طلاق أختها لتنكح, ديت 
و2694 وحديث: لا تسأل المرأة طلاق أختها في «سئن أبي داود». 
(557) «زاد المعاد» لابن القيم» ج4. ص68 . 


١6 


ويشمل هذا القسم الشروط التي 00 عقد النكاح من أصله. مثل اشتراط تأقيت 
0 وهو . المسسيى 00 المتعةي. أ 000 0 0 الال بأن 
المتعة ونكاح المحلّل فيما بعد. 

0000000 22 في كلع الشخار» بوجو أن يزوج الرجل ابنته بشرط أن يزوجه 
نه 0 الحدهما مهرا. 
الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته؛ وليس بينهما صداق25539, 

بومسطاعان شروط هذا ا لقسم بأنها تنافي المقصود من النكاح. كما في نكاح المتعة 
ع 0 1 أنها 0 000 الشرعي امع كما في 3 الشغار. 

أن يقع لازماء 1 0 ينافي ذلك ل العقد ١8‏ 0 

1 اعتراض ودفعه: 
الزواج على المرأة» أو عدم السفر بهاء أو شرط إعطاء المرأة الحق في تطليق نفسها. بأن هذه 
الشروط تنافي ما قلناه من قبل بأن اثار العقود في الشريعة الإسلامية هي بجعل من الشارع 
وحكمه. وهذه الشروط تعدل في هذه الآثار التي ينا الشرع, وهذا هو وجه منافاتها لما قلناه 
من أن اثار العقود هي بجعل الشارع وحكمه. 

والجواب على ذلك أن الشرع الإسلامي جعل هذه العقود ومنها عقد النكاح أسباباً لآثارها 


المقررة لها شرعاء وهذه الآثار هي التي تترتب على هذه العقود [ إذا خلت من الشروط المعتبرة. 
ولكن الشرع الإسلامي أذن لعاقدين أن يعدّلوا بهذه الآثار بالزيادة أو النقصان لمصلحة الطرفين 


5554 «المغني») ج25 ص ,.5660١‏ «كشاف القناع» ج37 ص 55-07 , وحديث الشغار روي عن نافع عن ابن عمر 
بالنص الذي ذكرناه؛ وقال عنه صاحب «نيل الأوطار» بأنه رواه الجماعة . ولكن الإمام الترمذي رواه ولم يذكر 
تفسير الشغار من جملة الحديث . وأبو داود روى هذا الحديث ولكنه جعل تفسير الشغار الوارد فيه من كلام 
نافع » وهو كذّلك في رواية متفق عليها كما ذكر صاحب «نيل الأوطار»؛ انظر: «نيل الأوطار» ج5. ص ١40‏ . 

(5556) «المغني) ج5. ص١ده.‏ 07ه. 


اخ 


أو لمصلحة أحدهما ودّلك عن طريق ما يشترطانه أوما يشترطه أحدهما من شروط معتبرة شرعاً. 
وهذا الإذن من الشرع بتعديل آثار العقود بالشروط المعتبرة إنما هو إذنٍ محدود أي إذن 
يعدل الآثار المقررة بعلر ودر اع فالتعديل بآثار العقود بالغتروط لين تعذيل مطلقاً: بل مقيداً 
بالقدر المأذون فيه شرعاً. 
فإذا جاء الشرط في هذا الحد المحدود والقدر المأذون فيه شرعاً» كان شرطاً يا لازماء 
وإن جاء الشرط خارج نطاق هذا الحدّ المحدود والقدر المعلوم المأذون فيه. كان الشرط لاغياً 
وباطلا وظل العقد 0 إلا إذا كان هذا الشرط لا يمكن إبطاله وحده. بل يبطل هو ويبطل 
معه العقد: إما لمنافاته لمقصود العقد. وفي بحثنا لمنافاته لمقصود عقد النكاح منافاة كاملة تأتي 
على العقد من أصلهء وإما لمخالفته ومناقضته لمقتضى العقد مناقضة تامة كما بينا. 

- اشتراط صفة معينة في أحد الزوجين: 

قد يشترط أحد الزوجين صفة معينة في أحد 0 في عقد الزواج» كأن يشترط الرجل 

في المرا 0 حي 0 ا 00 د ادي 
سح 0 الوط فق 0 ينانا ويه يما يل مفزفين أقوال الفقهاء 
فى هذه المسألة: 

707 - أولاً : مذهب الحنفية: 

أ جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «فإذا شرط أحدهما لصاحبه السلامة من 
العمى أو الشلل والزمانة. أو شرط صفة الجمال» لكر الزوج عليها صفة البكارة. فوجد 
بخلاف ذلكء لا يثبت له الخيان0773, 

ب وفيها أيضاً: «رجل تزوج امرأة على أنه مدني فإذا هو قروي. يجوز النكاح إن كان 
كفؤاً ولا خيار لهاي" . 

تلن انها «وفي النكاح لو شرط وصفاً مرغوباً فيه كالعذرة ‏ البكارة -» والجمال» 
والرشاقة, وصغر ا فظهرت 0 موا أو شوهاء. أو ذات شق مائل» ولعاب سائل» 


(5577) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية.» ج١1‏ ص”"7؟ . 
(1531) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج١1.‏ ص"30 . 
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وأنف هائل . وعقل زائل, لا خيار له في فسخ النكاح,2""" , 

د وفي المادة )١5(‏ من «مجموعة قدري باشا» ‏ رحمه الله تعالى - في «الأحكام الشرعية 
في الأحوال الشخصية» على مذهب الإمام أ حنيفة رحمه الله تعالى -: ولا يشت في التكاح 
شفاها أو كتابة جمال المرأة» أو بكارتهاء أو سلامتها من العيوب, أو اشترطت المرأة سلامته من 
الأمراض والعاهات فالعقد صحيح والشرط باطل. حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما 
اشترطه. فليس له الخيار في فسخ النكاح» وإنما يكون الخيار للمرأة بشروطه إذا وجدت زوجها 
عنيناً أو نحوه) . 

١ه‏ ثانياً : مذهب الحتابلة : 

قالوا: «فإن تزوج رجل امرأة على أنها مسلمة فبانت كتابية» أو تزوجها يظنها مسلمة ولم 
تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة ‏ كتابية -» فله الخيار في فسخ النكاح؛ لأنه شرط صفة مقصودة 
فبانت بخلافهاء فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة. وبالعكس بأن شرطها أو ظنها كافرة ‏ كتابية - 
فبانت مسلمة لا خيار له؛ لأن ذلك زيادة خير فيها. وإن شرطها بكرا فبانت ثيبا فله الخيار. أو 
شرطها بيضاء. أو طويلة» أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح كالعمى» والخرس. 
والصممء والشلل ونحوه كالعرج, والعور, فبانت الزوجة بخلافه. أي بخلاف ما شرطه فله 
الخيار ل لأنه شرط ين مقصودا ؛ فبانت بمخلافه)05"9) , 

4ه - ثالعاً: مذهب الشافعية : 

جاء في «المهذب»: إذا تزوجت امرأة رجلا على أنه على صفة معينة» فخرج بخلافها أو 
على نسب فخرج بخلافه, ففيه وجهان: 

(الأول): أن العقد باطل؛ لأن الصفة المشترطة مقصودة كالعين» واختلاف العين يبطل 
العقد. فكذلك اختلاف الصفة. ولآن المرأة لم ترض بنكاح الرجل على هذه الصفة. فإذا فاتت 

(الثاني): والوجه الثاني في مذهب الشافعية يصح العقد. وهذا هو الصحيح ؛ لأن ما لا 
يفتقر العقد إلى ذكره إذا ذكره العاقد وخرج بخلافه. لم يبطل العقد كالمهر. فعلى هذا إن خرج 
(مككلم) «فتح القدير) ج27 ص3"7 , 

(5519) «كشاف القناع» في فقه الحنابلة. جا صه . 
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أعلى من المشروط لم يثبت الخيار؛ لأن الخيار يثبت للنقصان لا للزيادة» فإن خرج دونها فإن 
كان عليها في ذلك نقص بأن شرطت بأنه حرٌ فخرج عبداً» أو أنه جميل فخرج قبيحاًء أو أنه 
عربي فخرج أعجمياء يثبت لها الخيار؛ لأنه نقص لم ترض به. وإن لم يكن عليها نقص بأن 
شرطت أنه عربي فخرج أعجميا وهي أعجمية» ففيه وجهان: 

(أحدهما): لها الخيار؛ لأنها ما رضيت أن يكون مثلها. 

و(الثاني) : لا خيار لها؛ لأنه لا نقص عليها في صفة ولا كفاءة . 

وفي «مغني المحتاج» : ولو نكح امرأة وشرط في العقد في الزوج أو الزوجة نسب أو حرية 
أو غيرهما كبكارة وشباب» فلم يحقق الشروط فالأظهر صحة النكاح9"""©. 

8 رابعاً: مذهب المالكية : 

قالوا: لا خيار بغير العيوب المتقدمة إلا بشرط. فيعمل به وله الردٌ ولو بوصف الوليّ لها عند 
الخطبة» كأن يقول: هي سليمة العينين طويلة الشعر لا عيب فيها فتوجد بخلافه, فله الردء لأن 
وصفه لها منزل منزلة الشرط» ومن تزوج امرأة يظنها بكراً فوجدها ثيبأً ينظر: فإن لم يكن شرط 
البكارة فلا رد مطلقاً علم الوليّ بثيوبتها أم لاء وإن شرط العذارة فله الردّ مطلقاًء أو شرط البكارة 
وكان زوالها بنكاح. وإن شرط البكارة وكان زوالها بوثبة أو زنى ينظر: فإن علم الوليّ وكتم على 
الزوج كان له الرد وإن لم يعلم الولي ففيه تردد7792©. 

4 خامساً : مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهري : ولا يصح نكاح على شرط أصللً حاشا الصداق ‏ المهر ‏ الموصوف 
بالذّمة. . . فإن اشترط ذلك في نفس العقد فهو عقد مفسوخ. وإن اشترط ذلك بعد العقدء 
فالعقد صحيح والشروط كلها باطلة0729) , 

1 - سادساً: مذهب الجعفرية: 

قالوا: إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أَمَة كان له الفسخ ولو دخل بها. وإذا تزوجت 
المرأة برجل على أنه حر قبان معلوكا كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده. . . وإذا تزوج امرأة 


(551) «المهذب وشرحه المجموع» ج6١‏ ؛ ص 414١‏ » «مغني المحتاج) ج237 ص/7١87١5.‏ 
(551/1) «الشرح الصغير» للدردير» ودحاشية الصاوي» ج١.»‏ ص455-4560 . 
(115) «المحلى» لابن حزمء ج9ء ص15ه-610. 
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وشرط كونها بكرا فوجدها ثيباً لم يكن له الفسخ لإمكان تجدده بسبب خفي » فكان له أن ينتقص 
من مهرها ما بين مهر البكر والثيب079©, 

وإذا اشترط الزوج في العقد جمال المرأة أو سلامتها من العيوب. أو اشترطت المرأة سلامته 
من الأمراض والعاهات فالعقد صحيح . وإذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما اشترط» وثبت أن 
الشرط كان منتفيا قبل العقد. فله الخيار في فسخ النكاح5"9©. 

5- القول الراجح 

والراجح عدم ثبوت خيار الفسخ للزوج مطلقاً. ولو فات ما اشترطه في الزوجة؛ لأنه يملك 
فراقها بالطلاق. كما لا تملك الزوجة خيار الفسخ إلا بعيوب معينة اشترطت سلامته منها كالجبٌ 
والعنة ونحو ذلك». مما ستبينه عند الكلام عن فرق النكاح . 

والسبب في هذا الترجيح أن عقد النكاح من العقود الخطيرة» فلا يجوز تعريض هذا العقد 
الخطير للاهتزاز والفسخ بشروط غير منضبطة مثل جمال المرأة أو جمال الرجل» والجمال كما 
هو معروف شيء نسبي وغير منضبط . أما البكارة فهذه قد تزول بوثبة من المرأة أو طفرة. 

فمصلحة استقرار عقد الزواج ومصلحة الزوجة وكذا الزوج». ومصلحة الستر والارتفاع بهذا 
العقد عن مستوى عقد البيع والشراء وما يخضع له من خيار الردٌ بالعيب. كل ذلك وغيره يقضي 
بترجيح ما رجحناه. لا سيما وأن الشرع ندب إلى حسن اختيار الزوجة أو الزوج والتأكد مما يريد 
كل طرف الوقوف عليه من الطرف الآخرء وأن الشرع أباح للخاطب أن يرى مخطوبته قبل 
الخطبة. وكذلك فإن معظم الأوصاف التي يريد كل طرف من طرفي عقد النكاح معرفتها يمكنه 
التعرف عليها بالتحري عنها أو بإرسال الثقات من النساء لمعرفة حال المرأة. وإرسال الثقات من 
الرجال لمعرفة صفات وأخلاق الرجل ونسبه ومركزه الاجتماعي ونحو ذلك. ولأن عقد التكاح 
ليس عقد بيع حتى ينطبق على عقد النكاح كل ما ينطبق على عقد البيع. 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: «ولو تزوج الرجل امرأة على أنها جميلة شابة موسرة 
تاف يكن تردق عورا تح معدم تطعا ء ثيياً أوعمياء أو بها ضر ما كان الضر غير الأربع 
التي سمينا فيها الخيار فلا خيار له. وقد ظلم من شرط هذا نفسهء وسواء في ذلك الحرة ة والأمة 
إذا كانا متزوجتين» وليس النكاح كالبيع. فلا خيار في النكاح من عيب يخص المرأة في بدنها 


(171375) «شرائع الإسلام» للحليء ج37. ص١317-751.‏ 
(5107) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» تأليف عبد الكريم الحليء ص”. 
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ولا خيار في النكاح عندنا إلا من أربع : أن يكون في حلق فرجها عظم لا يوصل إلى جماعها 
بحال» أو تكون جذماء, أو برصاعء أو مجئونة . 2 


(هلاكك) كتاب «الأم» للشافعي . جه ص 854. 
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لمت (لئالك) 
مستحبات الزواج 


*38 0 - تمهيد : 

نبين في هذا المبحث مستحبات الزواج ما تعلق منها بالعقد ذاته. أو بمكان العقد وزمانه. 
وبمن يحضره. أو ما يتعلق بما يرافق هذا العقد أو يتبعه مما هو مباح أو مندوب. وذلك في 
الفقرات التالية : 

2-4 خطبة النكاح : 

روى أبو داود فى (سلنه) عن عبد الله بن مسعود فى خطبة الحاجة فى النكاح وغيره ‏ قال: 
علمنا رسول الله يَكِنهُ حطبة الحاجة : : إن الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء 
من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الل وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله . «وائقوا الله الذي تساءلون به والأرحامم إن الله كان عليكم رقيب4, «يا أيها الذين 
ار اتقوا الله حقٌّ تقاته ولا تموتن إلا 0 لتر 7 أيها الذين آمئوا اتقوا الله أ وقولو 
عظا يمأ(60, 
حاحة 06 

6 - وقال الإمام الترمذي في «جامعه) بعك أن روى حديث ابن مسعود ) وقد قال بعض 
أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العله"23©. 
(551/5) وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج25 ص”"ه 2165-١‏ ورواه الترمذي في وجامعه) ج24 

”07877 والنسائي في (سلنه) ج23 ص"الا-5 لاء وابن ماجة في «سلنه) ج١‏ » ص 5١١5١9‏ 
(ففدجة «عون المعبود شرح سكن أبي داود» جت. صهه ١‏ 5 


(57178) «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي) ج؛ . ص 784 . 
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وقال ابن قدامة الحنبلي : والخطبة ‏ أي خطبة النكاح ‏ غير واجبة عند أحد من أهل العلم 
علمناه إلا داود عأ داود الظاهري - فإنه أوجبها077 , 

5 والصحيح أن الخطبة مستحبة وليست واجبة. فقد أخرج أبو داود في «سننه») عن 
رجل من بني سليم قال: «خطبت إلى النبي كَل أمامة بنت عبد المطلب» فأنكحني من غير أن 
يتشهد). وجاء في شرح هذا الحديث: وفيه دليل على جواز النكاح بغير الخطبة © 

وفي حديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاري في المرأة التي عرضت نفسها على رسول 
الله يَيهِ فقال رجل : يا رسول الله : زوجنيهاء وجاء فيه: فقال النبي كل : «أملكناكها بما معك 
من القرآن» ولم يرد فيه خطبة لا من النبي ككْةِ ولا من غيره10*©. 

177 - والمستحب خطبة واحذة يخطبها ولي المرأة أو الخاطب أو غيرهما. وقال الإمام 
الشافعي : المسنون خطبتان: هذه التي ذكرناها في حديث ابن مسعود يقولها الولي قبل إيجابهء 
والثانية خطية من الزوج أي الخاطب - قبل قبوله.. .قال ابن قدامة'اللحتبلي” واللمنقول عن النبي 
يك وعن السلف أن خطبة النكاح خطبة واحدة وهي أولى بالاتباع 2049© . 

4 والخطبة يخطبها أحد العاقدين ‏ الخاطب أو ولي المرأة - أو غيرهما قبل صدور 
الإيجاب من أحد العاقدين» ثم يتبعها إنشاء العقد بالإيجاب والقبول. لقول رسول الله كَل : 
«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع». 

وقال أيضاً يكل : «كلّ خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء». ويجزىء من ذلك أن 
يحمد الله ويتشهد ويصلى على النبي كَكلِ. والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود 
التي ذكرناهاء والتي و 5 الحديث العو" العزيف07579, 


8-. حضور أهل الصلاح : 


551/9 «المغني») ج25 ص /اثاه . 

(5140) «عون المعبود شرح سئن أبي داود) ج5» ص"195 . 
(55481) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9,» ص ١176‏ . 
(5587) «المغني) ج5.: ص/الاه . 

(*158) «المغني) ج5. ص85 . 
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زيادة على الشاهدينه0589. 

020046 عقّد التكاح في المسحد: 

يستحب أن يعقد النكاح في المسجد., فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كهِ: «أعلنوا هذا النكاح. واجعلوه في المساجد. 
واضربوا عليه بالدّفوف». والأمر بجعله في المساجد إما لأن جعله فيها أدعى للإعلان» أو 
لحصول بركة المكان**05©. 

0١‏ زمان العقد: يوم الجمعة: 

يستحب عقد النكاح يوم الجمعة؛ لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك منهم سمرة بن 
حبيب» وراشد بن سعيد» وحبيب بن عتبة؛ ولأنه يوم شريف, ويوم عيدء وفيه خلق الله ادم عليه 
السلام . والأولى أن يكون العقد مساء الجمعة42"©. 


1 الدخول وقبله العقد في شهر شوال: 


وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه؛ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: «تزوجني رسول 
الله يل في شوال. وبنى بي في شوال. فأيّ نساء رسول الله كلهِ كان أحظى عنده مني . قال 
عروة: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال». 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في 
شوال. وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه وبعض العوام من كراهة التزويج 
والتزوج والدخول في شوال. وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا يتطيرون بذلك 
لما في اسم «شوال» من الإشالة والرفم 149" , 


(1784) «مغني المحتاج» ج؟. ص4 ,١14‏ «نهاية المحتاج» ج5. ص١7‏ . 

(1546) «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج4.: ص١٠7.‏ 

(1585) «المغني» ج”. ص04-578., دغاية المنتهى» جا ص١٠‏ . 

(15817) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص 27١4‏ وأخرجه النسائي في «ستنه» ج5. ص08. والترمذي في 
«جامعه) ج4 . ص 7١6‏ . وقوله : «بنى بي» جاء في «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4. ص©96١7:‏ 
قال في النهاية : البناء والانبناء: الدخول بالزوجة. والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة 
ليدخل بها فيها. 
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ما يقال للمتزوج : 

ع أبو داود, والترمذي. وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ «أن النبي يك كان 
إذا 8 الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله للك وبارك عليك». وجمع بينكما في ج0440 ومعنى 
قوله : «إذا رف الإنسان إذا تزوج» أي : إذا هناه ودعا له. وكان من دعائهم للمتزوج أن يقولوا: 
بالرفاه والبنين» قال ابن الأثير دير: : الرفاء الالتثام والاتفاق والبركة والنماء . وإنما نهى عله كراهية ؛ 
لأنه كان من عادتهم في الجاهلية ولهذا 0 فيه غيره . 2 وقال الزمخشري : : معنى «إذا رف 
الإنسان إذا تزوج» أي أنه كان يصنع الدعاء له بالبركة موضع الترفيه المنهي عنها:72"©. 

وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والنسائي عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من 
بي تيم ء فقالوا : بالرفاء والبنين . فقال: لا 7 تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال رسول الله 26 : 
«اللهم بارك لهم. وبارك عليهم»7""". 

وجاء في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني : وعبارة «بالرفاء والبنين» كانت 
تقولها أهل الجاهلية فورد النهي عنهاء وأبدلهم الإسلام بما علمهم نبيهم كل أن يقولوا: «بارك 
اللهم لهم» وبارك عليهم» وعلة النهي عن استعمال «بالرفاء والبنين»؛ لأنها لا حمد فيها ولا ثناء 
ولا ذكر لله . وقيل : لما فيه من الإشارة إلى بغعض البنات لتخصيص البنين بالذك 203590 , 

4 الغناء وضرب الدّفوف في النكاح : 

يسن إعلان النكاح وشهره ليتميز تماماً عن السفاح الذي يكون عادة ذ في السرٌ لا في العلن» 
ومن أجل ذلك أبيح الغناء الذي لا فحش فيه والضرب بالدفوف عند عقد الزواج » وبعذه عند 
الزفاف والعرس ١‏ وبهذا جاءت السنة النبوية المطهرة. ونذكر منها ما بلي : 

6ه أولاً: أخرج البخاري في «وصحيحه» عن خالد بن ذكوان قال: «قالت الربيع بنت 
معوّذ بن عفراء: جاء النبي كله يدخل حين بُنِيَ علي فجلس على فراشي كمجلسك منيء 
فجعلت جويرات لنا يضربن بالدّف. ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا 


(55484) «سئن أبي داود» ج57 ص2.177 ورجامع الترمذي» ج4.» ص”١؟.,‏ وسنن ابن ماجه» ج21 ص4 1١ل‏ 
ورواه البيهقي في «سننه الكبرى» جلاء ص48١‏ . 

(5584) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج5, ص157-155 . 

(55940) وسئن ابن ماجه» ج١1‏ ص 2516-5١45‏ «سئن النسائي» ج”. صغ .٠١‏ 

(5191) دفتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني. ج9, ص7١7-7١7‏ . 
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نبي يعلمٌُ ما في غدٍ. فقال يكه: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين». ومعنى «بني بي» أي 
وفي هذا الحديث دلالة واضحة على جواز الغناء المباح . والضرب بالدف في يوم عرس 
المرأة والبناء بها. 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي كل مر بنساء من 
الأنصار في عرس لهن وهن يغنين. قال المهلب: في هذا الحديث إعلان النكاح بالدف وبالغناء 
المباح. وفيه إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن حدّ المباح59"©. 
5 - ثانياً: وأخرج الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها زفت امرأة إلى رجل 
من الأنصارء فقال نبي الله كك : «يا عائشة ما كان معكم لهوء فإن الأنصار يعجبهم اللهو . 
وجاء في شرح هذا الحديث للإمام ابن حجر العسقلاني : أن هذه المرأة التي زتها عائشة 
رضي الله عنها ‏ كانت يتيمة في حجرها. وقوله: (ماكان معكم لهو). وفي رواية شريك فقال 
كل : فهل بعنّم معها جارية تضرب بالدِّف وتغني؟ قلنا ‏ أي قالت عائشة -: نقول ماذا؟ قال: 
تقولون : 
أتيناكم أتيناكم فحيانا وحيّاكم 
ولولا الندهى | للحميز ما ا بواديكم 
ولولا الحخنطة السمراء ما سمنت عذاريكه0559) 
/1واه ‏ ثالثاً: وأخرج النسائي في «سننه» عن عامر بن سعد قال: ودخلت على قَرَظة بن 
يك ومن أهل بدرء يُفعل هذا عندكم؟ فقال: اجلس إن شئت فاسمع معناء وإن شئت اذهبٌ. 
قد رخص لنا في اللهو عند العرس»559©. 
والحديث صريح في إباحة الغناء عند العرس؛ لأنه من وسائل إعلانه واشتهاره بين الناس. 
4 رابعاً: وأخرج الترمذي في «جامعه»: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجدء 


(1195) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»؛ ج94 ص7357 . 
(159) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»), ج94) ص775-776 . 
(55945) وسئن النسائي» ج", ص9١٠١.‏ 


١54 


واضربوا عليه بالدفوف,90:©. 


وهذا الحديث صريح في إباحة الضرب بالدّفوف لإعلان النكاح. ويكون عادة بعد عقد 
الج وفي العرس. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وقال الإمام أحمد: لا بأس 
الف في العرس؛ ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد 
عقده»(0565) , 


4 - إهداء العروس إلى بيت زوجها والدعاء لمن يزفها: 
النبي يله فأتتني أمي فأدخلتني الدارء فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن : «على الخير والبركة 
وعلى خير طائر) 

ومعنى الحديث أن من حضر من النسوة في دار الزوج يدعو لمن أحضر العروس من النساء 
إلى بيت زوجهاء ويدخل في هذا الدعاء العروس نفسها وزوجها. ومعنى إهداء العروس إلى 
بيت زوجها أي زفها إليه . والعروس اسم للزوجين عند أول اجتماعهماء فيشمل الزوج والزوجة. 
ويدخلان في قول النسوة على الخير والبركة9؟"" , 

ما يقوله الزوج إذا زفت إليه زوجته ودخل بها: 


ويستحب للزوج إذا زفت إليه زوجته ودخل عليها أن يقول ما رواه صالح عن أحمد عن أبي 
سعيد مولى أبي أسيد قال: «تزوج فحضره عبد الله بن مسعود. وأبو ذرء وحذيفة وغيرهم من 
أصحاب رسول الله كد فحضرت الصلاة فقدموه وهو مملوك. فصلى بهم ثم قالوا له: إذا 
دخلت على أهلك فصل ركعتين» ثم خذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك لي في أهلي وبارك 
لأهلي في وارزقني منهم. وارزقهم مني . ثم شأنك وشأن أهلك:2"7». وأخرج الببهقي في 
دسننه) أن النبي كك قال: دإذا أفاد أحدكم امرأة» فليأخذ بناصيتها وليسمٌ الله عزٌ وجل وليقل : 
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جُبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشرٌ ما جبلت عليه» 7318© , 


6 «جامع الترمذي) ح#4» ص١٠١5.‏ (5595) «المغني» ج5". ص/11ه-078 . 
) ) «جامع ج لخ حص 


6594570 اصحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ع صسص>2١71717-77‏ 0 
ل#اكككم) «المغني» ج5". ص "ذاه . 


(648ك5ك) «السئن الكبرى» للبيهقي » جلا ص46 .١‏ 
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: ما يقوله إذا أتى زوجته‎ 9 ١ 
روى الإمام البخاري في «جامعه الصحيح» عن ابن عباس قال: «قال النبي كه : أما لو‎ 
أحدكم يقول حون يأتي أهله : : بسم الل الهم دنا الشيطان» وت الشيطان ما رزقتناء‎ 
, ثم قدّر بينهما في ذلك أو قضيّ ولد لم ا الشيطان أبدأ)(235‎ 
"0ه - وليمة الزواج:‎ 
وليمة الزواج هي الطعام الذي يصنع عند العرس7” "3" , وهي مستحية  يقوم بها الزوج في‎ 
هذه المناسبة السعيدة» فقد أخرج البخاري في «صحيحه» عن عبدالرحمن» وقد تزوج, أن النبي‎ 
, يدخ قال له: «أولم ولو بشاة)9'""‎ 
“.مه وقت وليمة الزواج:‎ 
اختلف ا لسلف في وقت وليمة الزواج» هل هو عند عقد الزواج» أو عقيبه» أو عند الدخول‎ 
على الزوجة أو عقيبه؟ أو أن وقتها موسع من ابتداء عقد الزواج إلى انتهاء الدخول بالزوجة؟‎ 
على أقوال: قال الإمام النووي: اختلفوا في وقت الوليمة» فحكى عياض أن الأصح عند‎ 
المالكية استحبابه بعد الدخول. وعن جماعة أنها عند العقد.‎ 
وعند ابن حبيب عند العقد وبعد الدخحول. وقال في موضع آخر يجوز قبل الدخول وبعذه.‎ 
وذكر ابن السبكي عن أ بيه أن وقتها موسع من حين العقد, والمنقول من فعل النبي ككل أنها بعد‎ 
الدحول.‎ 
وقد صرح الماوردي بأنها عند الدخول. وفي حديث أنس في زواج النبي كله بزينب بنت‎ 
جحش أن وليمة نكاحها كانت بعد الدخول.‎ 
واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبهاء وعليه عمل الناس‎ 
. 0" اليوم9‎ 


(5599) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج91. ص3758 . 

)57٠١(‏ «النهاية» لابن الأثير» جه. ص775. 

(5701) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج59 ص3579 . 

(51707) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص 7:0., «المهذب» ج6١.‏ ص048. 
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004 هل وليمة الزواج مستحبة أم واجبة؟ 


جاء في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري,ٍ اللعسقلاني : وللطبراني في «الأوسط» من 
طريق مجاهد عن أبي هريرة» رفعه : : «الوليمة حقٌّ وسئة» فمن دعي فلم يجب فقد عصى». 

وروى أحمد من حديث بريدة». قال: لما خطب علي فاطمة. قال رسول الله يك : «أنه لا 
بذ للعروس من وليمة؛ وسنده لا بأس به . قال ابن بطال: قوله : «الوليمة حق» أي : ليست يباطل 
بل يندب إليهاء وهي سنة فضيلة» وليس المراد بالحق الوجوب . 

وقال بعض الشافعية : هي واجبة؛ لأن النبي ب أمر بها عبدالرحمن بن عوف؛ ولأن الإجابة 
إليها واجبة فكانت واجبة. وأجيب بأن الوليمة طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة» والأمر 
فيها محمول على الاستحباب» ولكون النبي يل أمر بشاة كما جاء في الحديث الشريف: «أولم 
ولو بشاده والشاة غير واجبة اتفاقاً5©. 


6 2 طعام الوليمة.» وهل لها قدر معلوم : 

وطعام الوليمة يكون بقدر ما يتيسرء فلا يشترط للوليمة طعام معين أو نوع معين أو مقدار 
معين2 وبهذا جاءت السُنة النبوية الشريفة» ففي الحديث الذي رواه البخاري وذكرناه» وهو قول 
النبي و لعبدالرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة». وأنه يك : «أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها 
صداقهاء وأولم عليها بحيس ,9"©. 

وعن صفية بنت شيبة قالت: «أولم النبي يل على بعض نسائه بمدين من شعينع* 7" , 
والمستحب أنها على قدر حال الزوجح0. 

- المفاضلة في قدر الوليمة بين الزوجات: 

ويجوز للرجل المفاضلة بين نسائه في قدر الوليمة» فقد جاء في حديث البخاري عن أنس 
قال: «ما أولم النبي كه من نسائه ما أولم على زينب. أولم بشاة» وقال ابن بطال في هُذا 
(61705) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 ص١7"‏ , 
ا ((صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج29 ص”77*7 . والحبس أن يكحذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقط 

أو الدقيق أو السويق» ولو جعل فيه السمن لم يخرج عن كونه حيساً. 

[فكدهة ا١اصحيحع‏ البخاري بشرح ١‏ لعسقلاني» ج29 ص7"8؟ . 
(5170) و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9). ص76 . 
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الحديث: لم يقع ذلك قصداً لتفضيل بعض النساء على بعض. بل باعتبار ما أنفق0"'9 , 

ويبدو لي » أن ما قاله ابن بطال محتمل» كما أن قصد المفاضلة بين النساء في الوليمة جائز 
كما يشير إليه الحديث الشريف. وعلى هذا فكلا الأمرين جائز» والأمر متروك للروج. فإن شاء 
فاضل بين نسائه في وليمة العرس». وإن شاء لم يفاضل . 

0ه الثثار في الوليمة وحكمه: 

الثثار - بضم النون وكسرها ‏ هو ما ينثر في النكاح وغيره*""©. والمراد به ما ينثر من دراهم 
أو مطعومات: كاللوزء والجوزء والزبيب» والسكر ونحو ذلك على الحاضرين في وليمة العرس . 

ل 

وقد اختلف في حكم النثا فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله - في نثر السكر واللوز 
والجوز: لو ترك كان أحب إلى ؛ لأنه يؤخذ بحبسه ونهبه9؟""0" , 

وقال الإمام الخرقي الحنبلي : النثار مكروه ؛ لأنه يشبه النهبة» وقد يأخذه من غيره أحب إلى 
صاحب الثار مندة"؟"©. 

وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً على قول الخرقي : اختلفت الرواية عن أحمد في حكم النثار 
والتقاطه. فروي عنه أن ذلك مكروه في العرس وغيره » وروي ذلك عن أن مسعود البدري. 
وعكرمة. وابن سيرين »2 وعطاء. وبه قال مالك» والشافعي . 

ل 

وعن أحمد رواية كأنية : التثار ليس بمكروه» اختارها أبو بكر وهو قول الحسن» وقتادة, 

والنخعى . وأبى حنيفة ‏ وأبى عبيدة ) وابن المنذر» لما رواه أبو داود أن النبي كد نحر خمس 
ب 6 ٍ 
أو ست بدنات» وقال: من شاء اقتطع . وهذا جار مجرى التثار؛ ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة 
الطعام للضيوف0210 , 
1 
واحتج ابن قدامة للقول بأن التثار مكروه ‏ وهو الرواية الأولى عن أحمد ‏ بما روي عن النبي 
ةً 1 ل 
كك أنه قال: «لا تحل النهبة والمثلة» رواه البخاري. وفى لفظ أن النبي كلل : «نهى عن النهبة 
0 0-0 7 ل 3 

والمثلة»؛ ولأن فيه نهبا وتزاحما وربما أخذه من يكره صاحب النثار» ويحرمه من يحب صاحبه 
أن يأخذه لمروءته وصيانة نفسه. وهذا هو الغالب. وأما خبر البّدنات» فيحتمل أن النبي كله أن 


(فحكتة ((اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 صص 277975 738 . 
(5708) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج25 ص85١1.‏ 2 (5009) «المجموع شرح المهذب» ج6٠١‏ » ص١اهه.‏ 
)57١(‏ «المغني» ج5. ص7١‏ . (50711) «المغني» ج5. ص7١‏ . 
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لا نهبة في ذلك لكثرة اللحم. وقلة الآخذين. أو فعل ذلك لاشتغاله بالمناسك عن 
تفريقها 71 , 

4 - الخلاصة في حكم الثثار والقول الراجح فيه : 

والخلاصة فإن الخلاف في حكم النثار في كراهته وليس في تحريمه. وعلى هذاء فيباح 
فعله ويباح التقاطه؛ لأنه نوع إباحة لماله فأشبه سائر الإباحات75©. 

ل 

والراجح عندي أن ترك النثار هو الأولى لما فيه من تزاحم وتدافع بين الحاضرين على التقاط 
النثاره» وربما أذدى ذلك إلى شي ء من الأذى غير المقصود. فيقلب جو السرور إلى شيء من 
الخصام غير المحمود. والأولى قسمة ما يراد نثره على الحاضرين وهو ما نبيّنه فى الفقرة التالية: 

84 قسمة ما يراد نثره على الحاضرين : 

وإذا قسم على الحاضرين ما يراد نثره مثل اللوز والسكر ونحوهماء فلا خلاف في أن ذلك 
حسن غير مكروه. وقل روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «قسم النبي كله يوما بين 
أصحابه تمراء فأعطى كل إنسان سبع تمرات» فأعطاني سبع تمرات» إحداهن حشفة لم تكن 
تمرة أعجبٌ إليّ منها شدت إليّ ماضغي» رواه البخاري كما قال صاحب «المغني»9" , 
وكذلك وضع ما يراد نثره بين الحاضرين» بين أيديهم. والإذن لهم في أخذه على وجه لا يقع 
فيه تناهب. فلا يكره أيضا"0”1 , 

٠‏ 2 ما يقع من التثار في حجر الإنسان: 

وإذا وقع النثار فعلا» فمن سقط في حجره شيء منه فهو له وغير مكروه أخذه؛ لأنه مال 
مباح حصل في حجره. فملكه كما لو وثبت سمكة من النهر فوقعت في حجره. وليس لأحد أن 
يأخذه من حجره ؛ لأنه صار مملوكاً له ولا يجوز أخحل مملوك الغير بغير إذنه919" , 

0١‏ إعانة المتزوج على إعداد الوليمة: 


في قصة زواج النبي كك بزينب بنت جحش أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن 


(511) «المغني» ج". ص؟١-17.‏ 


(715؟) «المغني» ج5". ص"1 . (5715) «المغني» ج25 ص1١‏ . 
(16/ا5) «المغني» ج5. ص؟"1 . (5915) و«المغني» ج5. ص"١-4١.‏ 
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فقالت: يا أن نس اذهب بهذا إلى رسول الله ك8 فقل : بشنت بهذا إليلكا اموه 0 
وقرل : نذا لقعلل :ذا وبولةالة قل نس يتاب إلى يرل اق فلت أ 
أمّى تقرئك السلام وتقول: إِنَّ هذا لك منا قليل يا رسول الله . فقال يكلكِ: ضعه. ثم قال: اذ 
فادحٌ لي فلاناً وفلاناً ومن لقيت وسمى رجالاً. قال أنس: فدعوت من سمى رسول الله 0 م 
لقت قال رادي 1 الخحديك 0 كم كان عددكم؟ قال: زهاء ثلثماثة. وقال لي 
رسول الله :يا أنس هات التُور. نس : فدخلوا حتى امتلأت الصّفة والحجرة. فقال 
رسول الله عل 00 عشرة عشرة» 0 إنسان مما يليه. قال أنس : فأكلوا حتى شبعوا. 
قال: فخرجت طائفة. ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال النبي يك يا أنس : ارفع . قال : 
فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت)"0. 

وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه أنه يستحب لأصدقاء المتزوج أن يبعثوا 
إليه بطعام يساعدونه به على وليمته14"" , 

وفي قصة زواجه ذَلِلةْ بصفية بنت حيبي . أخرج الإمام مسلم في وفديه ]عونا كان هن) 
الزواج وقد جاء فيه: «حتى إذا كان يل بالطريق - أي في طريق رجوعه من : خيبر إلى المديئة - 
جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. فأصبح النبي بك عروساً وقال: من كان عنده شيءء 
فليجيء به. قال: وبسط نطعاء قال: فجعل الرجل يجيء بالأقط. وجعل الرجل يجيء بالتمن 
د الرجل يجيء بالسمن فحاسوا حيساء فكانت وليمة رسول الله ككلنو19"©. 

وجاء في شرح هذا الحديث للإمام النووي : «وفيه إدلال كبير على أصحابه, وطلب طعامهم 
في نحو هذا. وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في وليمته بطعام من 
عندهم 

1ه - تكرار الوليمة : 

قال البخاري في «جامعه الصحيح»: «لم يوقت النبي كلٍِ أي في الوليمة يوماً ولا 
يومين)9""" , 


افلفنة 


(5171) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص١777-771.‏ والتور: إناء مثل القدح . 

(5171) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج9. ص١37‏ . 

(5119) «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج24 ص7157 .(517/70) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص؟؟7. 
)517١(‏ «وصحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج9. ص١51.‏ 
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وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه: أخرج أبو يعلى بسند حسن عن أنس قال: «تزوج . 
النبي عد صفية وجعل عتقها صداقها ‏ مهرها -, وجعل الوليمة ثلاثة أيام» . 

وأخرج ابن أبي :شيبة من طريق حفصة بنت سيرين» قالت: «لما تزوج أي دي الصحابة 

سبعة أيام , الجا كاد 0 الأنصار دعا ابي بن كعب» وزيد بن ثابت وغيرهما. فكان ل صائماء 

ع وكير لان بعض الأحاديث ومنها: «أن الوليمة أول يوم حق, والثاني معروف, 
والشالث رياء وسمعة»., ولكن الإمام البخاري لم يصحح هذا الحديث وأمثاله. وبعد أن ذكر 
للسمعة والمباهاة» قال العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى -: «وإذا كثر الناس فدعا في كل يوم فرقة 
لم يكن في ذلك مباهاة غالبا. 

وقال عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعاً. قال: وقال بعضهم: محله إذا 
دعا في كل يوم من لم يُدعَ قبله ولم يكرر عليهم . . . فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة 


على اليومين عند الأمن من ذلك - أي عند الأمن من المباهاة والسمعة ونحو ذلك 679 

1" - القول. الراجح 

من المعلوم أن الوليمة وهي سُنة ومستحبة شرعاً يقوم بها الزوج بمناسبة زواجه. وهي تسهم 
في إعلان الزواج وإشهاره. فيكفي فيها مرة واحدة. وهذا هو الأصل فيها؛ لأنه لم يثبت تكرار 
فعلها بدليل شرعي كما أشار البخاري. ولكن لا مانع من تكرارها إذا وجد المبرر لتكرارها 
وسلمت من السمعة والرياء والمباهاة. ومن المبرر لتكرارها كثرة الناس المراد دعوتهم إلى هذه 
الوليمة» وقدرة المتزوج وسعة حاله المالية» ومكانته في الناس كما لو كان شيخ قبيلة يتفقد أفراد 
قبيلته. ويرغب في إشراكهم في أفراحه ومناسبات سروره. وهذا أمر مألوف عادة في القرى 
والبوادي وبين الأعراب حيث يدعون إلى وليمة العرس» وقد تكون محلات سكناهم متباعدة» 
فلا يتيسر حضورهم في يوم واحد. 

والأصر بعد هذا وذاك هين فإنه يدخل في دائرة الاستحباب». ويعتمد على القدرة المالية 
للمتزوج» ويتأئر بعادات الوسط الذي يوجد فيه المتزوج» ويشترط فيه على كل حال عدم 
السمعة والرياء والمباهاة. والأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى. ولا يكلف الله نفساً إلا 
00 < 
(51/77) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج1. ص 747-741١‏ . 
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4 - المدعوون إلى الوليمة : 


والذين يدعون إلى الوليمة هم أصحاب الزوج ومن يعرفهم من الجيران. ثم غيرهم. بمعنى 
أن الدعوة لهذه الوليمة تقرب من صفة العموم. يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في 
«وصحيحه» في قصة زواج النبي 85 برينب بنت جحشء وفيه: أن أم سليم صنعت حيساً 
وأرسلت به أنس بن مالك إلى رسول الله كله. فجعله رسول الله يع وليمة عرسه., وقال كك 
لانس: ضعه. ثم قال له: اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً ومن لقيت وسمى رجالاًء قال أنس: 
فدعوت من سمى رسول الله كلخ ومن لقيت90""" , 

فقوله 26 : «ادع فلاناً وفلانا» يصلح دليلا على استحباب دعوة الأصحاب ومن يعرفهم 
المتزوج . 

وقوله كل : «ومن لقيت» أي وادع من لقيت. يصلح دليلاً على استحباب جعل الدعوة إلى 
الوليمة عامة للجميع», أي يدعى إليها من يعرفه المتزوج ومن لا يعرفه. 

وعلى هذا نرى أن من المستحب للمتزوج أن يدعو إلى وليمة زواجه أووليمة عرسه أقاربه 
وأقارب زوجته وأصحابه وجيزانه وأهل محلته ومن يسكن في منطقته. ثم يبيح لغير هؤلاء الحضور 
إلى هذه الوليمة إذا كان ذا قدرة مالية تكفي لذلك. 

أما إذا كان غير قادر على ذلك فيسعه أن يقتصر فى دعوته على الأولى فالأولى من الأقارب 
والأصحاب والجيران وأهل المحلة. ْ 

همه النهي عن دعوة الأغنياء دون الفقراء إلى وليمة الزواج : 

والاقتصار على الأغنياء دون الفقراء في الدعوة إلى وليمة الزواج» مع القدرة على شمول 
الفريقين بالدعوة إلى الوليمة» مسلك ذميم غير حميد ومنهي عنه. فقد أخرج الإمام البخاري 
في «جامعه الصحيح» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه كان يقول: «شرٌ الطعام طعام الوليمة : 
يُدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء . وان أي أنها تكون شرٌ الطعام إذا كانت بهذه الصفةء 
ولهذا قال ابن مسعود: إذا خص الغني وترك الفقير امرنا أن لا نجيب - أي لا نجيب الدعوة -». 

وقال ابن بطال: وإذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة؛ لم يكن به 
يأس وقد فعله ابن عمر. 


[سففتة اصحيح مسلم بشرح النووي» ج5. ص١”3‏ . 
(51/15) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 ص 7144 . 
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وروي أيضاً عن أبي هريرة - رضي الله عنه أنه كان يقول: : أنه نتم العاصون في الدعوة. 
تعون من لا يأتي وتدَّعون من يأتي. يعني بالأول الأغنياء وبالثاني الفقراء . وعن ابن عباس : 
بس الطعام طعام الوليمة. يدعى إليه الشبعان» ويحبيس عنه الجيعان)72", 


الدعوة إلى وليمة الزواج تكون عامة: 


ويخلص مما ذكرناه بشأن دعوة الأغنياء دون الفقراء أن الدعوة ينبغى أن تكون على وجه 
العموم ما أمكن ذلك وأن لا تقتصر على الأغنياء فقط إذا أراد الور ا 81 عامة. بل 
يشمل بها الفقراء مع الأغنياء فإن أخوة الإسلام تجمع بين الأغنياء والفقراء» والمساواة من أصول 
الإسلام. والتقديم بين الناس يكون على أساس معاني الإسلام. وليس منها على كل حال المال 
لذاته أو الغنى لذاته. ٠‏ 


7ه - إجابة الدعوة إلى الوليمة واجب: 


إجابة الدعوة إلى الوليمة واجب. فمن دعي إليها ولم يجب فقد عصى .كما جاء في الحديث 
الذي رواه البخاري في «صحيحه)؛ عن أبي هريرة قوله: «... ومن ترك الدعوة ‏ أي إلى 
الوليمة - فقد عصى الله ورسوله تكله». وهذا القول لا يكون رأياً من أبي هريرة مما يرجح رفعه 
واعتباره حديثاً عن رسول الله خ070. 

وروى الإمام البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ككل قال: «إذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة فليأتها) 77 , 

وأخرج البخاري أيضاً عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كله قال: 
«أجيبوا هذه الدعوة إذا دُعيتم لها». قال نافع : كان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير 
العرس وهو صائم9"" . | 

فظاهر هذه الأحاديث وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس. وقد نقل ابن عبد البرء ثم 
القاضي عياض, ثم الإمام النووي الاتفاق على القول بوجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس» 


(8؟/50) و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص 510 . 
(5؟/59) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9.: ص4 54 . 
(5171) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9.) ص١7515»‏ ورواه مسلم في «صحيحه) ج9. ص "37 . 
(517/78) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص2555» ورواه مسلم في «صحيحه) ج9. ص 350 . 
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ولكن قال ابن حجر على هذا الاتفاق المنقول: فيه نظرء : نعم المشهور من أقوال العلماء 
الوجوب . 

وصرح جمهور الشافعية والحنابلة بأن الإجابة فرض عين » ونص عليه مالك . 

وعن بعض الشافعية وبعض الحنابلة أنها مستحبة, وذكر اللخمى من المالكية أنه المذهب. 
وكلام صاحب «الهداية) في الفقه الحنفي يقتضي وجوب الإجابة مع تصريحه بأنها سنة. فكأنه 
ارا انها بحيف يالل الست قرفا كام شنو السرل الف 

وعن بعض الشافعية وبعض الحنابلة أن الإجابة فرض كفاية. وحكى ابن دقيق العيد أن 
محلّ ذلك أي كونها فرض كفاية ‏ إذا عمّت الدعوة؛ أما لو خصٌ كل واحد بالدعوة. فإن 


الففلف” 


الإجابة تتعين 
- شروط وجوب حضور الوليمة : 


ترط لوجوب إجابة الدعوة لحضور وليمة العرس أن يكون الداعي إليها حرا مكلفاً 

رشيداً. وأن يكون مسلماً على الأصح, وأن يختص باليوم الأول للوليمة إن كررها صاحبها وأن 
لا يُسبّقء فمن سبقت دعوته غيره تعينت الإجابة له دون الثاني وإن جاءا معاً قدم الأقرب رحما 
على الأقرب جواراً على الأصح فإن استويا أقرع بينهماء وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره 
من منكر وغيره. وأن لا يكون له عذر بما يرخص به فى ترك الصلاة جماعة3259 , 

89 - أعذار عدم إجابة الدعوة: 

وهذه الأعذار منها ما يعرف من شروط وجوب إجابة الدعوة؛ لأن تخلف هذه الشروط يعتبر 
من الأعذار في ترك الإجابة. ويضاف إلى ذلك بيان ما يأتي لمعرفة ما يصلح فته أن مكون عذرا 
لترك الإجابة» فمن ذلك: 

أ- الصوم. فإذا كان المدعو صائماً. فالأصل أن صوم المدعو ليس عذراً لعدم الإجابة, 
فقد كان ابن عمر -رضي الله عنهما ‏ يأتي الوليمة وهو صائم كما روى ذلك البخاري عنه 
وذكرناه. وفي رواية للإمام مسلم في إجابة الدعوة لوليمة العرس : «ويأتيها وهو صائم». 


ووقع عند أبي داود من طريق أبى أمامة عن عبيد بن عمر فى آخر الحديث المرفوع : «فإن 


(71/19) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج28 ص747. «صحيح مسلم بشرح النووي) ج28 ص74 . 
(5070) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص5147. 
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كان مفطراً فليَطعُمُء وإن كان صائماً فليدع». 

وكان عبد الله بن عمر إذا دعي أجاب, فإن كان مفطراً أكل. وإن كان صائماً دعا لهم وبرّك 
أي قال لأهل الوليمة بارك الله لكم وعليكم ‏ ثم انصرف». 

ما قلناه في الصوم وهل يصلح عذراً لعدم الإجابة أم لا يصلح هو الأصل والاستثناء يصلح 
أن يكون عذراًء وذلك إذا اعتذر المدعو للداعي عن عدم حضوره الوليمة بسبب صومه. فقبل 
الداعي عذره لكونه يشق عليه أن يحضر ولا يأكل» أو لغير ذلك من الأعذار المقبولة كان ذلك 
عذراً له في عدم الحضور277 , 

ومن الأعذار لترك إجابة الدعوة للوليمة أن يكون في طعامها شبهة. أو يخص بها 

الدّاعي الأغنياء فقط للمباهاة والسمعة. أو أن يكون في الوليمة منكر لا يستطيع دفعه وملعه : 
من خمرء أو لهوء أو فرش حريرء أو صور حيوان غير مفروشة» أو انية ذهب أو فضة79©. 

0 ما يفعله المدعو إذا رأى في الوليمة منكراً: 

إذا حضر المدعو الوليمة فرأى فيها أو في مكانها منكراً فماذا عليه فعله في هذه الحالة؟ 

روى الإأمام البخاري في وصحيحه) أن عبد الله بن مسعود رأى صورة في البيك.-:ننت 
الوليمة ‏ فرجع . وأن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما دعا أبا أيوب فرأى في البيت ستراً على 
الجدارء فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال أبو أيوب: من كنت أخشى عليه فلم أكن 
أخشى عليك, والله لا أطعم لكم طعاماً فرجع9©. 

وظاهر هذه الأخبار يدل على أن المدعو يرجع إذا رأى منكراً في مكان الوليمة . وقال الإمام 
ابن بطال شارح صحيح البخاري : وفيما ذكره الإمام البخاري من هذه الآثار أنه لا يجوز الدخول 
في الدعوة وحضور الوليمة إذا كان فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه؛ لما في ذلك من إظهار 
الرضا به. 

شِ نقل ابن بطال مذاهب الفقهاء القدامى في ذلك, وحاصله إن كان هناك محرم وقدر 
المدعو على إزالته فأزاله» فلا بأس بالبقاء وحضور الوليمة. وإن لم يقدر على إزالة المنكر 
فليرجع . 


(5171) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9» ص7147. 
(51/777) وصحيح مسلم بشرح النووي) ج25 ص 7375 . 
(51770) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج1»؛ ص ة؛7؟. 
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وإن كان المنكر مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفى الورع, أي أن الورع يقضي بالرجوع, ومما 
يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عمرء فيحمل فعل أبي أيوب على كراهة التنزيه.» ويحتمل أن 
يكون أبو أيوب كان يرى التحريم, والذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة9"©. 


(1155) و(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج29 ص .756١‏ 


ا١ك١‎ 


للعى (فابع 
الزواج المؤقت 
”0ه تمهيد: 
شرع الله تعالى الزواج لبقاء النوع البشري حتى تنتهي الحياة الدنياء وشرعه أيضاً لتحقيق 
مقاصد وغايات سامية منها إنشاء الأسرة المستقرة الصالحة 0 ينشأ فيها الأولاد برعاية أبويهم , 
ولهذا قال الفقهاء : إن من شروط صحة عقد الزواج التأبيد ‏ أن يكون الزواج مؤبداًء أي 
لا يكون مؤقتا -؛ لأن توقيته ينافي مقاصده وطبيعته . وتوقيت سه الفقهاء. 
وله ثلاث صور عند بعضهم : 
فالصورة الأولى : وهي التي تعرف ب «زواج المتعة) كما لو قال لها: تمتعت بك يوماً بدينان 
فقالت: قبلت المتعة. فهذا زواج مؤقت يعرف باسم زواج المتعة. 
والصورة الثانية : للزواج المؤقت وهي أن يقول لها تزوجتك مدة كذل كعشرة أيام مثلاً على 
مهر قذره كذا فتقول: قبلت. وهذه الصورة في الحقيقة كالأولى فهي زواج متعة عند عامة 
الصيغة (زواج مؤقت) تختلف أحكامه عن زواج المتعة. 
والصورة الثالثة للزواج المؤقت وهو ما يعرف ب «زواج المحلل» : وهو أن يتزوج الرجل 
المطلقة ثلاث ا بعد انتهاءعدتهابأنيعقدعليهاعقد نكاح شرعي بإيجاب وقبولوحضوروشهود 
وتعيين مهرء ولكن يشترط عليه أن يطلقها بعد العقد مباشرة» أو بعد الدخول بها مباشرة لتحل 
الزواج المؤقت الذي قال به الإمام زفرء كما لا يبحثونه عند الكلام عن نكاح المتعة. 
والذي أراه أن الأليق به أن يبحث مع بحث نكاح المتعة ومع النكاح المؤقت الذي قال به 
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فجعلت عنوان هذا المبحث «الزواج المؤقت»). وجعلت موضوعه الصور الثلاث للنكاح المؤقت 
وهي التي ذكرتها. 
وعلى هذاء جعلت هذا المبحث ثلاثة مطالب على النحو التالى : 
المطلب الأول: زواج المتعة. 
المطلب الثاني : الزواج المؤقت. أو الزواج المقترن بالتوقيت. 
المطلب الثالث: زواج المحلل. 
المطلب الأول 
زواج المتعة 
2-0 تعريفهء وأسماؤه : 
هو عقد الرجل الزواج على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم. والمدة هي ما تراضيا عليه طالت 
هذه المدة أم قصرت كالسّنة والشهر واليوم . ولو اقتصرا على بعض يوم جاز العقد بشرط أن يقرنه 


بغاية معلومة كالزوال والغروب. وينتهى هذا العقد بانتهاء مدته إذ لا يقع فيه طلاق*”2. وعلى 
هذا لو قال لها: تمتعت بك مدة يوم بمهر قدره دينار» فقالت: قبلت متعتك . انعقد زواج المتعة 


لمدة يوم. فإذا انقضى اليوم انتهى عقد الزواج بانتهاء مدته. 

ويسمي الجعفرية ‏ وهم القائلون بحل هذا الزواج - زواج المتعة باسم آخر هو «الزواج 
المنقطع)0" , أما الزواج غير المؤقت» وهو المعتاد عند الناس فيسمونه ب «الزواج الدائم)ء 
أو «الزواج المستدام), أو «زواج الغبطة)""2 , 

00"ه ‏ حكم زواج المتعة : 


أ زواج المتعة جائز عند الجعفرية. فقد جاء في كتاب «النهاية» للطوسي في فقه 
الجعفرية : «نكاح المتعة مباح في شريعة الإسلام)29 , 


(ه5078) «النهاية) للطوسي ء ص 588 » «شرائع الإسلام) للحلي . في فقّه الجعفرية. جا ص وال /010”. 
(515) «شرائع الإسلام» للحلي. ج؟. ص7”07. «المختصر النافع» في فقه الجعفرية. ص7١73‏ . 
71073 «النهاية) للطوسي. ص 5١٠‏ , «شرائع الإسلام) ج؟. ص53560 . 

(53078) «النهاية) للطوسي ٠‏ ص 288 . 


د 


شد :زاك فقياة المسلنية من غير الجعدرية إنه باطل + وعراء على اتخلاف التعابير التن 
تبين عدم مشروعيته وعدم حلّه. فمن أقوالهم قول الفقيه المعروف ابن رشد: «وأما نكاح المتعة 
فجميع فقهاء الأمصار على تحريمها0"792 , 

وقال صاحب «الهداية» في فقّه الحنفية : «ونكاح المتعة باطل, وهو أن يقول لامرأة: أتمتع 
بك كذا! مدة كذا بكذا من المال)(' :"3 , 


وقال صاحب «المهذب» في فقه الشافعية: «ولا يجوز نكاج المتعة26717, 
8ه الأدلة على تحريم زواج المتعة: 


قال جمهور الفقهاء: أباح النبي كله زواج المتعة على وجه الرخصة, ثم نهى عنه على وجه 
التحريم. واستقر النهي الل السنة 
النبوية الشريفة. نذكر منها ما يلي وما قاله أ هل العلم فيها. 

همه أولاً : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك نهى عن نكاح 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن 
لحوم الحمر الإنسية .. متفق علليهة68045: 

7ه ثانياً : وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه) عن الربيع بن سبرة. عن أبيه أن رسول 

لله يله نهى يوم الفتح ‏ فتح مكة- عن متعة النساء. بفى.وواية اخرى الإمام يتلم عن 
ا عن أبيه حدئه أنه كان مع رسول الله لل وقال: ديا أيها الناس إني قد كنت 
ل ل وإن لله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة, فمن كان عنده منهنٌ 

شيء فليخلٍ سبيله ولا تأنحذوا هما اتيتموهنٌ شيعا 6/6 


مامه - قال الإمام النووي في شرحه أحاديث إباحة المتعة وتحريمها التي رواها الإمام 
مسلمء وما رواه أيضاً عن فعل بعض الصحابة للمتعة في زمن النبي كل وزمن أبي بكر وفترة 
من خلافة عمر بن الخطابء قال الإمام النووي في ذلك كله ما خلاصته : 


(8078) «بداية المجتهد» لابن رشد. ج؟. ص48. (1140) «الهداية وفتح القدير» ج7. ص84". 

(57/541) (المهذب وشرحه المجموع» ج٠١ء‏ صه 4١‏ . وانظر في فته الحنابلة «غاية المنتهى ذ في الجمع بين الإقناع 
والمنتهى» ج7. ص 41-794 . «شرح الأزهار» في فقه الزيدية ج17 ص 778-775 . 

(؟5174) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص3"4١‏ . 

(51/4) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج9. صكمكء 141 . 
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والصواب المختار أن التحريم والإباحة للمتعة كانا مرتين: فكانت المتعة حلالاً قبل غزوة 
خيبر ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكةء ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً 
ويلا إلى يوم القيامة واستقر تحريمها. أما من فعل المتعة في زمن النبي كك وفي خلافة أبي 
بكر الصديق وفترة من خلافة عمر بن الخطاب» فذلك محمول على عدم علمهم بنسخ 
المتعة9 :"0 , 

4 - تقييم أدلة الجمهور. قولهم ببطلان المتعة: 

والواقع أن أدلة الجمهور صحيحة إذ إنها تقوم على السّنة النبوية الصحيحة الثابتة التى رواها 
البخاري ومسلم وغيرهماء وهي صريحة في دلالتها على ما ذهب إليه الإمام النووي فيجب 
المضي إليه. 

وأما فعل بعض الصحابة لزواج المتعة وقول النووي عنه : «فذلك محمول على عدم علمهم 
بنسخ المتعة». فهذا رد سليم ومقبول؛ لأنه ليس من شروط ثبوت الأحكام علمها من قبل 
الجميع ولا العمل بها من قبل الجميع, ثم إن من علم حجة على من لم يعلم. 

2-04 قول الجمهور هوا لصحيح : 

وعلى هذاء فقول الجمهور ببطلان زواج المتعة هو القول الصحيح ؛ لأنه يقوم على أساس 
السنة النبوية الشريفة الصحيحة الصريحة في دلالتها على تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة . 

.م0 أدلة الجعفرية على إباحة زواج المتعة : 

أولا : قوله تعالى : #فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهنٌ 24 والمقصود بهذه الآية نكاح 
المتعة؛ لآن 0 وإن كان في الأصل هو الانتفاع والالتذاذ إلا أنه صار في عرف الشرع 

0 نسخت باية 
الطلاق. ومعنى ذلك 7 واردة في ني تكلح المتعة . 


تنه اصحيح مسلم شرح النووي) ج4. ص81م22 ااه «نيل الأوطار» للشوكانى . جك ص86١١.‏ 


.ا 


عليه فى المتعة غير هذه الآية فهى إذن كل على إباحة المتعة 01 


١ه‏ ثانياً: احتجوا بما رواه الإمام مسلم في «صحيحه» من أحاديث تصرح أن النبي 
يكل أباح المتعة» وأن الصحابة فعلوها في زمن النبي كَلِ وأن بعضهم فعلها في زمن أبي بكر 
وعمر حتى نهى عنها عمر مما يدل على أن النهي عن المتعة كان من عمر نفسه. وليس من النبي 
غ01 , 

“له ثالثاً: إباحة المتعة في أول الإسلام ثبت بالإجماع. وما يثبت بالإجماع لا ينسخ 
بالإجماع على خلافه9؛"" , 


«#ممه ‏ رابعاً: روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى 
إلا شقي . ومثل هذا روي أيفا عن ابن عباس !"1 , 
ع مله د خامساً : عدم التكير على عمر في نهيه عن المتعة مع ار 
0 صدور النسخ من النبي ينه وإنما مرده خوف الصحابة ا بى طالب من عمر 
وأن علي بن أ :طني لز كان متتظيم الإدكار على :حدر لكان عن الميتتل ف يه 
00 00 النهي عن المتعة, ألا ترى الأحكام العرفية المستعمل فيها الشدة في زماننا هذاء 
فهل يستطيع أحد التظاهر بشيء بعد إعلانها؟9؛1©. 
همه - سادساً : : أجمع أهل البيت كما أجمع علماء المعدزية على مشروعيتها وعلى أن 
النهي عنها ورد عن عمر لا عن النبي كك وعلى أن علياً أباحها وقال: «لولا ما سبقني من 
عمربن الخطاب ما زنى إلا شقي)». وكان عبد الله بن عباس يفتي حلي لاا 


مه مناقشة أدلة الجعفرية, والرد عليها 

أول مخصرصن قرله تال نوفا سو اميه فل الآية الكزيية 
ا ا وإن تفسيرها الصحيح الذي ينبغي المصير ! ليه هو أنها عطف على ما 
تقدم ذكره من إباحة نكاح ما وراء المحرمات في قوله تعالى : : #واحلّ لكم ما وراء ذلكم». 
ثم قال تعالى : «إفما استمتعتم به منهنٌَ» يعني إذا استمتعتم بالدخول بهن #فاتوهن أجورهنٌ » 


.67# «(المتعة في الإسلام» تأليف حسين يوسف مكي العاملي » صصافق ١ل اف‎ )517/:١ 
.١!2لل15ص /اك) المرجع السابق.»‎ 5 
.١6 المرجع السابق.» ص؟1.‎ )5744( . 44-4177 2”35-7١ المرجع السابق. ص‎ )51/47( 


.4860-44 . المرجع السابق» صع لا-هلا. يه المرجع السابق.» ص5‎ 51/49١ 
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فهذه الآية تتعلق بوجوب المهر كله على الزواج بدخوله بزوجته . ويوضح ذلك أن الله تعالى 
لما حرّم من ذكر تحريمه في قوله تعالى : «حُرّمت عليكم أمهاتكم. . 4 الخ. وعنى به نكاح 
الأمهات ومن ذكر معهن. ثم عطف عليه قوله تعالى اراح لك مور ده لخبي ذلك 
إباحة 00 فيما عدا 00 ار ثم قال كاي 1 تبتغوا 0 مخصنين غير 
بقوله تعالى ل اك 0 0 
بوطئهن - فاتوهن مهورهن كاملة. فأوجب الشرع بهذه الآية على الزوج كامل المهر إذا دخل 
بزوجته10 372 , 

/ا#"ه ‏ ومما يؤيد هذا التفسير للآية الكريمة ما أخرجه الإمام مسلم فى «صحيحه» عن 
قيس 2 قال * سح عد ركرك ل ب ود و فقلنا: ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم 056 لنا أ ن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل . 3 ل" 

وجه الدلالة د الحديث -- أن عبد الله 0 من ا 00 ألا يي 
وإناحتها لجا مانا اذ كمي ولفعلوا المتعة ا ل فقد دل هذا 
الحديث على أن الآية لا تعلق لها بنكاح المتعة ولا بإباحتهاء وإنما استفيد حلّها من ترخيص 
النبي كلِِ أولا ثم حرمها أخيرا كما قال الجمهور. 

2- ما يترتب على التفسير الصحيح للآية : 

وإذ تبين أن أية: #فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجو رهن »* لا علاقة لها بنكاح المتعة 
النكاح وما يترتب عليه من كامل المهر للمرأة» أقول: إذا تبين ذلك كله. فإن الآية الكريمة: 
#والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ه2009 عه بها الاحتجاج على تحريم نكاح المتعة ؛ 
لأن هذه الآية أفادت أن وطء الرجل للمرأة لا يحل له إلا إذا كانت الموطوءة زوحه ة له أو مملوكة 
(51751) «أحكام القران» للجصاص» ج؟.: ص48١.‏ «تفسير الرازي» ج١٠‏ ص4 . 
(6165) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص؟87١1.‏ (57887) [سورة المؤمنون: الآيات 0/0]. 
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له 0 المتعة لا يصيّر المرأة مملوكة للزوج ‏ وهذا واضح ‏ ولا يصيرها زوجة 


أما وجه عدم صيرورة المرأة زوجة للرجل بعقد المتعة؛ فلأنها ا 
هذا العقد ‏ عقد المتعة - لترتب عليه ما يترتب على عقد النكاح الصحيح؛ » ومن ذلك التوارث 
لقوله تعالى : «#ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنْ ولد . . 4 وقوله تعالى : «ولهن 
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. . .» بينما لاا يجري التوارث في نكاح المتعة بين 
الطرفين 0*9 , 

م58 ومما يدل أيضاً على أن المرأة في عقد المتعة لا تعتبر زوجة في العرف ولا في 
إطلاق لفظ «الزوجة» في القران والسنة زيادة على ما ذكرناه من عدم الترا ويك ببق الطرفين في 
عقد المتعة, أن لوازم الزوجية منتفية عنها مثل الطلاق. والإيلاء. وحصول الإحصان بها 
وإمكان اللعان. ووجوب النفقة والكسوة لها. 

كما أن الجعفرية ‏ وهم يجيزون نكاح المتعة ‏ يجيزون بعقد المتعة الجمع بين أكثر من 
أربع نسوة مع أن الجمع بين أكثر من أربع زوجات لا يجوز فدلٌ هذا على أن المرأة بعقد المتعة 
لا تعتبر زوجة؛ لأن نفي اللازم دليل على 'نفي الملزوه©*”©. 

وعلى هذا فإن الاحتجاج بالآية الكريمة: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» على تحريم نكاح المتعة احتجاج سليم. قال 
الإمام الآلوسي في تفسير هذه الآية: «ولعل الأقرب إلى الإنصاف أن يقال: متى قيل بنفي اللوازم 
- في تكاح المتعة ‏ من الإحصان ونفي حرمة الزيادة على الأربع اك 
المتعة ات كانت الآية: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» دليلا على التحريم تحريم نكاح المتعة -؛ لأن المتبادر من 
الزوجية من هذه الآية الزوجة التي يلزمها مثل ذلك5*7 , 

٠ه‏ - ثانياً : احتجاجهم بفعل الصحابة للمتعة في زمن النبي يَلَهُ وزمن أبي بكر وعمر 
حتى نهى عنها عمرء وأن هذا النهي كان من عمر نفسه. وليس من النبي 5 . 

يرد على هذا الاحتجاج ما يأتي :' 


(59614) «تفسير الرازي) ج .٠١‏ ص٠6‏ . 


)5١6(‏ «تفسير الالوسي» ج18 ص8. (51/65) «اتفسير الآلوسي» ج8١‏ ؛ ص8. 


لول 


- أما من فعلها في زمن أبي بكر وعمرء فهذا محمول على عدم علمهم بنسخ إباحة 
المتعة كما قال الإمام النووي2""7. وهذا كما قلنا سابقاء رد سليم ومقبول؛ لأنه ليس من شروط 
ثبوت الأحكام الشرعية الناسخة لغيرها علمها من قبل الجميع أوالعمل بها من قبل الجميع» ثم 
إن من علم حجة على من لا يعلم. 

ج- نهي عمر بن الخطاب عن المتعة هومن قبيل إعلان التأكيد على تحريم المتعة الثابت 
بنهي النبي يخ عنها. وليس من قبيل إنشاء الأحكام الشرعية وتشريعها أو مخالفة الثابت فيها. 
ولو كان مراد عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه . كما يقول المجوزون, أنه يحرم المتعة التي 
أباحها الخرع للزم من ذلك تكفير عمر. وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه على هذا التحريمء 
ولأفضى ذلك إلى تكفير علي رضي الله عنه -؛ لأنه سكت على نهي عمر عن المتعة*"©. 

١ه‏ - ثالا : : قولهم : إن إباحة المتعة في أول لمجاام لمقال عق رما عابار ممع 
لا ينسخ بالإجماع على خلافه . يرذ على هذا القول أن إبائحة المتعة ثبت في أول الإسلام بالسّنة 
النبوية الصحيحة وحرمت 0 بالسّنة النبوية الصحيحة.» فلا علاقة للإجماع في ثبوتها أولاٌ ولا 
في تحريمها أخيراً. 

؟ ]مه رابعاً: ادّعاء المجوزين للمتعة بأن سكوت علي والصحابة على نهي عمر عن 
المتعة مع أنها مباحة مردّه خوفهم من عمر وبطشه بالمخالفين له وبأن علياً لو كان قادرا على 
الإنكار على عمر لكان من المستحيل في حقه السكوت», مشبهين سكوته وسكوت غيره عن 
الإنكار على عمر بسكوت الناس عن المعارضة وقت إعلان الأحكام العرفية في زماننا هُذا. 

والجواب على هذا الادعاء من وجوه: 
الوجه الأول: أن في هذا الادعاء قدحاً في علي وغيره من الصحابة وذماً لهم ؛ لأن سكوتهم يعني 

جبنهم وعدم نطقهم بالحق. 
الوجه الثاني : اذعاؤهم بعجز علي رضي الله عنه ‏ عن الإنكار على عمر ادّعاء غير مقبول وغير 

معقول. فمن المعروف أن عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان على شدته وقافاً عند 
حدود الشرع يتسع صدره لرأي المخالفين ونقد الناقدين ويرجع إلى قولهم إذا تبيّن له 
صوابه . 


ويكفي أن أذكر هنا واقعة واحدة تدل على صحة ما أقول عن طبيعة عمر وأخلاقه 


(/1/1") «صحيح بشرح النووى» جه لما . رمهة/ا5) (تفسير | ازي) ج١3‏ 64 
0 2 واكئخ » من اه ص 
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وتقواه وموقفه من المخالفين له في الرأي. فقد خطب ‏ رضي الله عنه ‏ مرة في المسجدء 
وكان مما جاء في خطبته نهيه عن المغالاة في المهور مستدلاً بقلة مهور نساء النبي كل 
وهنَّ أمهات المؤمنين» فقامت امرأة من الحاضرين وردّت عليه وقالت له: يا عمر يعطينا 
الله وتحرمنا؟ أليس الله سبحانه وتعالى يقول: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
واتيتم إحداهنٌ قنطاراً فلا تاذو هبه كيعا : ..» فقال عمر ‏ رضي الله عنه : «أصابت 
امرأة وأخطأ عمر) "0 . 


فهل كان علي رضي الله عنه - أقل شجاعة من تلك المرأة حتى وصل به الخوف 
من عمر إلى حد السكوت عن مجرد تذكيره بما علمه ‏ إن كان عنده علم - بشرع الله» 
وبما سمعه من رسول الله يَكةِ بإباحة المتعة واستقرار هذه الإباحة كما يدعي المجيزون؟ 

وإذا بلغ الخوف بعلي من عمر إلى هذا الحد بحيث أسكته عن الرد على عمر وتذكيره 
بشرع الله وبقول الرسول. فهل الخوف من عمر سرى وفسا بين الصحابة جميعا حتى 
أخرس ألسنتهم ومنعهم من أن يقولوا لعمر بن الخطاب: كيف تنهى عن المتعة وقد أباحها 
لنا رسول الله كلِ, كما قالت المرأة لعمر: كيف تحرمنا مما أعطانا الله من المهور وإن 
عظمت؟ وهل هذا معقول ويمكن قبوله وتصديقه؟ 

الوجه الثالث : أما تشبيه حالة علي والصحابة مع عمر وهو ينهى عن المتعة بحالة إعلان الأحكام 

العرفية في زماننا حيث يسكت الناس ويخافون من معارضة الحكام, أو من النطق بما 
يزعج هؤلاء الحكام الذين أعلنوا الأحكام العرفية » فهذا تشبيه سقيم للفارق الجسيم بين 
الحالتين» فالأمر هين وسهل وبسيط. عمر يقول: نكاح المتعة حرام لما علمه من نسخ 
النبي كَلْةِ لإباحتها أولا. فإذا كان عند علي رضي الله عنه ‏ أو عند غيره علم بخلاف 
ذلك فلا خوف عليه إذا أعلنه وأظهره وبيله» وكم من مسألة أو واقعة قال فيها عمر رأيه 
وحالفه فيها على - رضى الله عنه - وغيره » فلماذا تنفرد مسألة نكاح المتعة بالخوف من 

إن سان تاع امع يست من سات الك ل قا ولاس ستل اس 
ولا تتعلق بأمن الدولة واستقرارها. ولا تتعلق بغير ذلك من الأمور التي تعلن من أ 
الأحكام العرفية » ويخاف الناس إبدذاء أرائهم فيها. 


وا فإن عصر عمر») وعصر الخلفاء الراشدين عَموما هو عصر إعلان الأحكام 


(50/69) «تفسير أبن كثير» ج١‏ ص/457 » «تفسير القرطبي ) ج89 . ص 44. والآية فى سورة النساء. ورقمها ٠١‏ . 
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الشرعية لا الأحكام العرفية» والنقاش يجري على أساسهاء والاحتجاج يكون بهاء 
والاحتكام إليهاء والساكت عن الحق شيطان أخرس» والذي نعرفه من علي وبقية الصحابة 
أنهم ما كانوا يسكتون عن الحق ولا عن معاني الإسلام وهم الذين جاهدوا بأنفسهم في 
مدي رقع واإعلاة كله وك تعاليعة, 
م040 خامساً: احتجاجهم بأن علي بن أبي طالب أجاز المتعة وكذا ابن عباس وقولهم : 
إن عليا ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لولا نهي عمر عن المتعة. مازنى إلا شقي . . الجواب من وجوه : 
أولاً: ذكرنا ما رواه علي رضي الله عنه ‏ من نهي النبي ككل عن المتعة. وهذا النقل عن علي 
متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم 070 
ثانياً: ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما الرجوع عن قوله بحل المتعة لما تبيّن له 
نسخها""©. وهذا يحدث من أهل العلم يقول أحدهم قولاً يخالف النص الصريح في 
السنة النبوية لعدم علمه به فإذا ذكر به أو وصل إليه وعلمه رجع عن قوله الأول المخالف 
ثالنا: قرليم © إن عليا > رضي الله عنه - قال: «لولا نمي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي». هذا 
القول يناقض المنقول عن علي في نهيه هو عن المتعة, ويناقض ما رواه عن النبي كله 
في نهيه عن المتعة. 
ثم إن هذا القول المزعوم متناقض في نفسه؛ لأن المتعة إذا كانت حلالاً» وبين على 
وغيره كونها حلالاً وأن علياً أجازه» فما قيمة نهي عمر عن المتعة؟ وكيف يتابعه الناس لا 
ديعا أعتفات الشهرات على لهي :ود كن بدك التتى .356 بزاح المقعة بوتكيوير الما 
على للها وإضساء ابن عبان بنحلها؟ 
- سابعاً: قولهم: إن أئمة أهل البيت وعلماء الجعفرية أجمعوا على إباحة المتعةع 
يرد عليه ما يأتي : 
أولاً : لا إجماع لأهل البيت على إباحة نكاح المتعة» فقد ذكرنا حديث البخاري ومسلم عن علي 
- رضي الله عنه ‏ من أن النبي يَكلْهِ نهى عن المتعة. ولا يظن بسيدنا علي - رضي الله عنه - 


(5950) الفقرة 85 50). 
(51951) «تفسير الرازي) ج١٠2‏ ص 49» (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج؛. ص758. «نيل الأوطار» 
للشوكانى . جك ص ه١21 1١3*565‏ 


١ا/‎ 


أنه يخالف ما رواه هو من نهي النبي يَكهِ عن المتعة. 

ثانيا: لم ينفرد البخاري ومسلم بالرواية عن علي عن رسول الله كَل من النهي الصريح عن 
المتعة» وإنما روى ذلك الإمام زيد بن علي » فقد جاء في «الروض النضير شرح مجموع 
الفقه الكبير» في فقه الزيدية: «عن زيد بن علي, عن أبيه. عن جده. عن علي عليهم 

وعن علي - عليه السلام ‏ قال: «حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعة من 

النساء يوم 07797 , 

ثالثاً: جاء في «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» أن علياً رضي الله عنه - قال: 
أجد أحداً يعمل بها أي بالمتعة بالا حلد ين وان علا فاك لابن عباس : 0 
إن النبي علد نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 23115 , 

رابعاً: وعن الحسن بن يحبى بن زيد فقيه العراق» أنه قال: أجمع آل رسول الله يكِ على كراهية 
المتعة والنهى عانها 09 , 

خامساً: روي أن بساماً الصيرفي سأل أبا عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه - عن 
المتعة» ووصفها له فقال ‏ رضي الله عنه -: ذلك الزنى 670 

ساني : ونقل الإمام البيهقى عن جعفر بن محمد رضى الله عنه ‏ أنه سكل عن المتعق فقّال: 
هي الرئ: بعينه072530 , 
همه سادساً: لا إجماع لأهل البيت على إباحة المتعة : 


فأين إجماع أهل البيت على إباحة المتعة مع هذه النقول الصريحة عنهم في تحريمها؟ وإذا 
كان هذا هو المنقول عن علي وزيد وجعفر الصادق ‏ رضي الله عنهم ‏ في تحريم المتعة أو 


(5175) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» ج4» ص١5‏ . 
(377) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) ج14 ص2١5‏ . 
(5755) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير؛ ج14 » ص7١3‏ . 
(510/565) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبيرا ج14 » ص6١؟.‏ 
(8777) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) ج؟ » ص72١5.‏ «نيل الأوطار» ج5. ص3"5١‏ . 


يفن 


النهي عنهاء فلا يصح القول ل بإجماع أهل البيت على إباحتها حتى ولو تشبثوا ب ببعض النقول في 
إباحتها ؛ ؛ لأن الإجماع لا يتحقق مع وجود المخالف والخلاف السابق . 

75 القول الصحيح في نكاح المتعة: 

والقول الصحيح في مسألة نكاح المتعة هو تحريم هذا النكاح لما ذكرناه من أدلة صريحة 
على تحريمهاء وهو قول جميع الفقهاء عدا فقهاء الجعفرية. 

ونضيف إلى ما ذكرناه من أدلة على تحريمها ما يأتي : 

أن الزواج الذي جعله الله تعالى من اياتهى وجعل به بين الروجين مودة ورحمة. وجعل فيه 
الزوجة سكناً لزوجها واستقراراً له هو الزواج الدائم لا المؤقت, وهذا هو المشار إليه في القرآن 
بقوله عي #ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. وجعل بينكم ود 
درغي إِنْ في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون 0774 , 

وقد قال أهل العلم في تفسير هذه الآية الكريمة: إن الله تعالى جعل بين الزوجين تواداً 
وتراحماً بسبب الزواج بعد أن لم يكن بينهما سابق معرفة ولا لقاء» ولا سبب موجب للتعاطف 
والمودة بينهما من قرابة أو رحم. 

ثم إن المودة بين الزوجين تفضي إلى الرحمة ‏ أي إلى الشفقة بينهما , فالزوجة قد تخرج 
عن محل الشهوة بكبر أو مرض ويبقى قيام الزوج بها وشفقته عليها وبرّه لها وبالعكس . 

فهذا الصنيع من رب العالمين بجعل المودّة والرحمة بين الزوجين آيات ظاهرات على قدرة 
الربٌ وعظيم نعمته على البشر بنعمة الزواج الذي جعله سبباً لهذا السكن, والاطمئنان والاستقرار 
والموذة والرحمة بين الزوجين9©. 

ومن الواضح الجليّ أن هذا الذي قاله أهل العلم من المفسرين في تفسير هذه الآية إنما 
هو في الزواج الدائم لا المؤقت إذ لا يمكن عقلا وواقعاً أن يثمر زواج متعة ليوم أو بعض يوم 
هذه الآثار الجليلة التي أشارت إليها الآية الكريمة. ووضحها وبينها أهل العلم من أهل التفسير. 

4ه - نكاح المتعة الذي أبيح ثم حرم: 


(50950) [سورة الروم : الآية ١؟].‏ 
(5154) (تفسير الزمخشري» جا ضن ”519/7 6 (تفشير الرازي» ج5؟. ص »١١١-١١١‏ (تفسير القرطبي) ج4١2‏ 
ص7١‏ . 


إوفل 


ومن المفيد هنا أن أبيّن نكاح المتعة الذي رخص فيه النبي ككل ثم حرّمه بعد ذلك لنعرف 


حدود النكاح, وهل هو نفسه الذي يقول الجعفرية بإباحته» أم يختلف عنه. فأقول:- 


أولا : 


0 و ا ل 


ل ٠‏ ثم فق لنا أن ن ننكح المرأة الت جل : 0 فكانت الرخصة لهم ش 


في نكاح المتعة في أسفارهم وليس في حال 00 قال الحازمي : ولم يبلغنا 
أن النبي كِةِ أباحه ‏ أي نكاح المتعة ‏ وهم في بيوتهه("0 . 

وقال القاضي عياض : «وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضرء وإنما 
كانت - أي المتعة ‏ في أسفارهم في الغزو وعند ضرورتهم وعدم النساء ‏ أي عدم وجود 


الففنة 


نسائهم معهم - 


1 3 
: قال الإمام ابن عطية في «تفسيره» : «وكانت المتعة التي ابيحت أولا أن يتزوج الرجل المرأة 


بشاهدين وإذن الوليّ إلى أجل مسمى » وعلى أن لا ميراث بينهما ويعطيها ما اتفقا عليه. 
فإذا انقضت العدة فليس عليها سبيل» ويستبرىء رحمها؛ لأن الولد لاحى به بلا شك» 
فإن لم تحمل حلت لغيره»29©. 

- شروط نكاح المتعة الذي كان مباحاً في أول الإسلام. وبيان ماهيته وأحكامه : 


فنكاح المتعة الذي أب ببح أولاً على وجه الرخصة يتميز بأنه كان من رخص السفر للمحتاجين 


إليه» وأنه كان يشترط 00 م إذن ولي المرأة وحضور شاهدين » وأن فيه ير يتفقان 


عليه. وأنه إذا انتهى الأجل لزمتها العدة حتى يتبِيّن حملها من عدمه؛ لأن النسب ثابت في هذا 
0 


وهذا 0 1 0 أي 5 المتعة _ دق نا معالمه وحدوده. والذى حرم يما 
بعد هذا النكاح يختلف اخحتلافاً جوطريا مع نكاح المتعة الذي يقول بإباحته الجعفرية. كما 
شين مما نذكره في الفقرة التالية من شروط هذا التكاح ‏ نكاح المتعة ‏ عندهم واثاره . 


(51/59) «نيل الأوطار» للشوكاني» جت ص*#*1, 116 . 
(5770) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5؛ ص*17*8: 175 . 
(7191/1) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص4/!١-180.‏ 
(5101/7) «تفسير القرطبي) جه ص؟7١3١‏ . 
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4 - نكاح المتعة عند الجعفرية: 

قلنا: إن الجعفرية يجيزون نكاح المتعة خلافاً لغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى كما 
ذكرنا من قبل» وبينا أدلة الطرفين والصحيح من القولين. 

ونبيّن فيما يلي معالم وحدود وشروط وأحكام نكاح المتعة عند الجعفرية كما وردت في 
كتبهم المعتبرة التي أمكننا الرجوع إليها؛ ليتبيّن لنا أن نكاح المتعة الذي يجيزه الجعفرية مخالف 
بل يظهر لنا مما يقوله فقهاء الجعفرية في شروط وأحكام واثار نكاح المتعة الذي يجيزونه؛ أنه 
ليس بنكاح المتعة الذي رخص فيه النبي يلي أولاً قبل تحريمه. 

وأذكر فيما يلي ما قالوه في انعقاد نكاح المتعة وشروطه واثاره : 


.همه - شروط وآاثار نكاح المتعة عند الجعفرية: 


أولاً : ينعقد نكاح المتعة بإيجاب وقبول . وألفاظ الإيجاب ثلاثة : تزوجتك» وأن> تلك 
ومتعتك0377 , 


ثانياً: يشترط في المرأة المتمتع بها أن تكون مسلمة أو كتابية ‏ يهودية أو نصرانية ‏ وكذا 
لمحي :عل النهر” درام 

ثالثاً: المهر شرط في نكاح المتعة ويتقدر بتراضي الرجل والمرأة؛ قل المهر أو كثرء ولو كان 
كفا مه دكاتم 

ولد 

رابعاً: الأجل شرط فى عقد المتعة. وتقدير مدته إلى طرفي العقد طال هُذا الأجل أو قصر كالسنة 
والشهر واليوم. ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال 
والغروب379 , فإن دك المرة والمرتين -أي الوطء والجماع مرة أو مرثين - جاز له ذلك 
إذا أسئدهة إلى يوم معلوم "01 , 


(/50/7) «شرائع الإسلام» للحلي. ج7. ص"0", «المختصر النافع» ص١3‏ . 

(519/7/4) «شرائع الإسلام) للحلي. ج7١‏ ص”70, «المختصر النافع) ص١7‏ . 

(1//0") «شرائع الإسلام» للحلي. ج7؛ء ص 0"» «النهاية» للطوسي. ص »44١‏ «المختصر النافع» ص707. 
(1/1/5؟) «شرائع الإسلام) للحلي؛ ج؟. صه »*٠‏ «النهاية» للطوسي. ص 49١‏ . «المختصر النافع» ص7١3‏ . 
(60/9) «النهاية» للطوسيء ص١44».‏ «شرائع الإسلام» ج37 ص ه٠58‏ 0:#, «المختصر النافع» ص١5‏ . 


١ا/ه‎ 


خامساً: الإشهاد أو الإعلان ليسا بشرط لعقد المتعة78©. 

سادساً: يكره للرجل أن يتمتع بزانية» فإن فعل فليمنعها من الفجور, وليس شرطاً في صحة عقد 
المتعة(077 , 

سابعاً: ليس على الرجل أن يسأل المرأة التي يريد التمتع بها: هل لها زوج أم لا؟ لأآن ذلك 
لا يمكن أن تقوم له به بيّنة» فإن اتهمها في ذلك احتاط في التفتيش عن أمرهاء وإن لم 
يفعل فليس عليه شيء18©. 

ثامناً: يكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب» فإن فعل فلا يفتضهاء وليس بمحره089. 


تاسعاً: إن كانت البكر بين أبويهاء وكانت دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلا بإذن أبيها. وإن 
كانت بالغاً وقد بلغت حدّ البلوغ وهو تسع سنين إلى عشر جاز له العقد عليها من غير إذن 
أبيها إلا أنه لا يجوز أن يفضي إليها9*""©. 

عاشراً: للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسهاء وليس لوليها اعتراض» بكرا كانت أو ثيبا على 
الأشه 059 , 

أحد عشر: إذا اشترط حال العقد ألا يطأها في فرجها لم يكن له وطؤها فيه فإن رضيت بعد 
العقد بذلك كان ذلك جائزا*"7 , 


اثنا عشر: لا بأس بأن يتزوج الرجل متعة ما يشاء من النساء دون تقيد بأربع نسوة©*"©. 


(510178) «النهاية) للطوسي.» ص 489 . 

(70/7/9) «شرائع الإسلام» للحليء ج7؟. ص؛ ,"١‏ «المختصر النافع» ص7١5.‏ «النهاية» للطوسيء» ص 49١٠‏ » 
«منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم. ج7”ء ص67١.‏ 

.49١ «النهاية» للطوسي ء ص‎ )510780١ 

(181) «شرائع الإسلام» ج؟. ص4 7١‏ «المختصر النافع؛ ص7١7.,‏ وفي «النهاية» للطوسيء» ص :4١‏ : «ولا 
بأس أن يتزوج الرجل متعة بكراً ليس لها أب من غير ولي ويدخل بها». 

(1785) «النهاية» للطوسي» ص 19١٠‏ . 

(81787) «شرائع الإسلام» ج7. ص5١3.‏ 

(510785) «النهاية) للطوسي . ص .49١‏ 

(51786) «النهاية» للطوسيء» ص497؛ «المختصر النافع» ص/ 7١‏ . 


١ا/ك‎ 


ثلاثة عشر: لا يقع في نكاح المتعة طلاق إجماعاً. وتبين المرأة بانقضاء المدة. ولا يقع فيها 
إيلاء ولا لعان على الأظهر, ولكن يقع فيه الظهار على تردد*"" , 

أربعة عشر: لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجيد0749, 

: ة عشر: لا نفقة لا 21 ه3341 , 

ستة عشر: إذا انقضى أجل المتعة اعتدّت المرأة بحيضتين» وإن كانت لا تحيض ولم تيأس 
فعدتها خمسة وأربعون يوما. وتعتدٌ من الوفاة ولو لم يدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن 
كانت حائلاء وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح9"©. 

سبعة عشر: لو حملت بنكاح المتعة لحق الولد بأبيه» ولكن لو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً ولم 
يفتقر إلى اللعان9؟"" , 

ثمانية عشر: لا يثبت بنكاح المتعة إحصان للرجل ولا للمرأة. ولهذا لا يرجم الزاني إذا كانت 
له زوجة بالمتعة. ولا ترجم المرأة إذا زنت وكان لها زوج بالمتعة؛ لأن الشرط في رجم 
الزاني أو الزانية إحصانهما بالزواج الدائم. والمتعة زواج مؤقت فلا يحصل بها 
إحصان7"7" , 


وبهذه المعالم والشروط والأحكام لعقد نكاح المتعة عند الجعفرية» والتي ذكرناها في الفقرة 
السابقة مأخوذة من كتبهم المعتبرة يظهر بوضوح وجلاء بطلان هذا النكاح, وأنه مسن نكاح 
المتعة الذي أبيح أولا في الإسلام ثم حرم. بل معظم هذه الشروط والأحكام في هذا النكاح 
عند الجعفرية والتي ذكرناها لا تحتملها معاني الإسلام ولا مقاصده في النكاح, ولا أحكامه 
العامة في الزواج وفلسفته فيه وتنكرها الفطر السليمة. 


(59785) «شرائع الإسلام» ج؟ء ص07"؛ «المختصر النافع» ص08١3.‏ «منهاج الصالحين» للحكيم. ج؟. 
ص”67١.‏ 

(/741ا5) «شرائع الإسلام) ج23 ص/2”*07 «المختصر النافع» ص8 3١‏ . 

(51788) «شرائع الإسلام» ج97 ص47 «المختصر النافع) ص 37١‏ . 

(5089) «شرائع الإسلام) ج؟. ص07٠‏ ”27 «منهاج الصالحين) للسيد محسن الحكيم. ج؟» ص”6٠١‏ . 

(51040) «شرائع الإسلام» ج7”, ص05١".‏ 

(51041) («شرائم الإسلام) ج4. ص 68١‏ 1١ء‏ «النهاية) للطوسي ١‏ ص 2591-5937 ص8١7»‏ (المختصر النافع) » 
ص797. 


يفل 


والمرجو والمأمول من علماء الجعفرية أن يعلنوا بطلان نكاح المتعة إتباعاً للمنقول عن 
سيدنا علي - رضي الله عنه ‏ من أن نكاح المتعة لا يجوز, وأن النبي كله قد حرم هذا النكاح. 
واتباعاً للمنقول عن سيدنا جعفر الصادق بإنكاره هذا النكاح ووصفه له بالزنى 

د اه م 0 ار ا لأنهم 
ل المسالة . 
البيت لا رجل منهم ولا امرأة منهمء فلنا فيهم أسوة حسنة. 

” "له - نكاح المتعة والمشاكل الجنسية : 


قال بعض علماء الجعفرية المعاصرين المجيزين نكاح المتعة: إن هذا النمط من النكاح 

الاختلاط بين الجنسين أصبح حقيقة واقعة لا يمكن تجاهلها. . . اللخ 039 , 

علاجاً لشيء ل ا لي سيول . 
كر جا نان سس جا عالرو ين راف لقان الحلية يع را لوجر علو ارده 
#«وسه ‏ من أقوال بعض علماء الجعفرية المعاصرين: 

أولاً: قال صاحب كتاب «المتعة في الإسلام»: «إن الزواج الدائم لما يتطلبه من لوازم وتبعات 
العلوم . . ويما أن أكثر هؤلاء الغير المتمكنين من الزواج الدائم هم الشباب الذين يشتد 
فيهم الشبق والشوق إلى الأزواج إذ هم في زمان النمو الجنسي » والرغبة الجامحة مع كثرة 
المغريات التي توقعهم صرعى أمام الشهوات النفسية الهائجة التي يقوى هيجانها 
بالاختلاط من الشباب والشابات» وبكثرة الابتذال مع عدم الوازع» وبما أن في الصبر 


ا «الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس» بقلم محمد تقي الحكيم» ص86 . 
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على ذلك والتعفف عن النساء حتى لا يقع الإنسان في الزنى عسراً وحرجاً. وقد يبتلى 
الصابر المتعفف بالأمراض المهلكة. . . فشرع الله تعالى شأنه لهم المتعة صيانة للأخلاق 
والشرف ويسلموا من الوقوع في العار والزنى . . . وليطيب النسل ويتمحضص من 
الخباثة) 05 / 
4ه”ه 2 الرد على هذا القول: 
والجواب أن يقال: 
(أولاً): إن في هذا الكلام انحيازاً ظاهراً للرجل على حساب المرأة» فالرجل هو الذي يخاف 
عليه الكاتب من ضغط الغريزة الجنسية؛» ويعطي له العذر لأن يتلهى بالمرأة المسكينة 
ويقضي فيها شهوته ويفرغ ماءه في إنائها ثم يمضي إلى حال سبيله. . . 
أما المرأة المسكينة التي حلّت مشكلة الرجل بزعم الكاتب عن طريق ما يسمى بنكاح 
المتعة. وما يلحقٌ بها من هوان وضياع وصيرورتها ملهاة للرجال» وإناءً يفرغون فيه مياههم 
ويذهبونء فهذا كله لا يهم الكاتب ولا يبحثه. 
ويقال (ثانياً): إن العلاج لما ذكره الكاتب من مشاكل الشباب نجده في الوصفة العلاجية 
الحقيقية التى وصفها رسول الله يِه بقوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج . فإنه أغعض للبصر. وأحصن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» . 
فالحلٌ الإسلامي لمشاكل الشباب الجنسية هو بالزواج الشرعي الدائم» فإن عجز 
الشاب عن ذلك فعليه بالوقاية بما يضعف شهوته ويضعف هيجانهاء وعلى رأس الوقاية 
الصوم. ومثل الصوم كل ما يضعف الشهوة وضغطها على الشباب» ومن ذلك انشغاله بما 
هو نافع ومفيد وصارف له عن مواضيع الجنس. كالرياضة, والقراءة النافعة, ونوافل 
العبادة . 
هه”مه ‏ هل يطيب النسل بتكاح المتعة؟ 


وقوله : «وليطيب النسل» أي يطيب النسل بنكاح المتعة» ولا أعرف كيف يطيب النسل بهذا 


وإيجاد المتنفس له لعجزه عن الزواج الدائم. فهو ليس في مقام الرغبة في إيجاد النسل أو 
تحسينهء أو تطييبه» ونكاح المتعة لا يراد لهذا الغرض كما هو ظاهرء ولا يطيب به النسل» بل 


(1747) «المتعة في الإسلام» تأليف السيد حسين يوسف مكي العاملي. ص5١-4١.‏ 


م 


يضيع ؛ لأن الذي تولد من مائه أراق ماءه. وذهب إلى حال سبيله . والنسل يطيب إذا وجد المربي 

والمعيل والأسرة المستقرة» ونكاح المتعة لا يحقق شيئاً من ذلك». فكيف يطيب النسل بهذا 

التكاح! 

5 2 قول آخر لعالم معاصر من علماء الجعفرية: 

ثانياً: قال الأستاذ محمد تقي الحكيم: «وهو ‏ أي الزواج المؤقت ‏ من هذه الناحية ‏ أي كونه 
عقداً - كالزواج الدائم مع فارق واحد وهو أن المرأة هنا تملك أن تحدد أمد العقد ابتداء 
ولا تملكها في الزواج الدائم» بل تظل تحت رحمة الزوج إن شاء طلقهاء وإن شاء مد 
بها إلى نهاية الحياةم59"" . 
/اه"ه ‏ الرد على قول محمد تقي الحكيم : 

والجواب : 

أ- تستطيع المرأة في النكاح الدائم أن تشترط لنفسها حق إيقاع الطلاق. 

ب - لا قيمة ولا ميزة للمرأة في زواج المتعة بكونها تستطيع تحديد أجل العقد. بل إن هذا 
التحديد يصيرها فعا «(سلعة تؤجر للمتعة). وليست زوجة الحياة وشريكة العمر لزوجهاء 
فشان تبي البتالقيى +تبالة امراة جر تقتمها للبعذة مده محيحة قد تكون يرما أ عضن 
يوم. وحالة امرأة تعقد زواجها على أساس الديمومة والبقاء؛ لتكون شريكة العمر مع 
زوجها. 

ومن المعلوم أن الأصل في الزواج الدوام فلا يقطعه إلا الموت» ومن ثم كان أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق كما سنبينه فيما بعد. 
ثم إن ما تريده المرأة هو أن تبقى زوجة دائمة لا أن تتنقل بين أحضان الرجال, ولِذلك 
يسمي فقهاء الجعفرية النكاح الدائم بأنه «نكاح الغبطة». فكيف يكون امتلاك المرأة 
تحديد أمد الزواج في النكاح المؤقت وانقطاعه بمضي مدته امتيازاً لها وليس له؟ 

مه”ه ‏ وقال الأستاذ محمد تقى الحكيم : 
وقال الأستاذ الحكيم أيضاً: «فليست هي أي المرأة في نكاح المتعة - سلعة تؤجر إذن» 
وإنما هى كالطرف الآخر في المعاملة تعطي من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منهاء وربما تكون 


(51/45) «الزواج المؤقت ودوره في حل مشكلات الجنس» بقلم محمد تقي الحكيمء ص77 . 


ليل 


هي الرابحة أخيراً؛ لأنها باكتشافها لأخلاق الزوج ومعاملته وبرؤيتها له في مختلف حالاته ومباذله 

تستطيع تحديد موقفها منه. فيما إذا كانت تقوى على تكوين علائق دائمة معه بتحويل الزواج 

المؤقت إلى زواج دائم تأمن معه من الاختلافات نتيجة عدم توافق الطباع أم 1 
248 الرد على هذا القول: 
والجواب من وجوه : 

(أولاً) : قوله : «فليست هي سلعة تؤجر؛ هي في الواقع سلعة» بل وسلعة رخيصة» تؤجر المرأة 
جسدها للرجل ليتلهى ويتلذد بها بدراهم معدودة» ويستأجرها من يريد الاستمتاع بها 0 
أو بعض يوم . 

(ثانياً) : وأما كونها طرفاً في المعاملة أو كالطرف الآخرء فهذا الوصف أو التكييف لمركز المرأة 
في عقد النكاح المؤقت لا يخرجها عن كونها «مأجورة» للاستمتاع بها مدة محددة. 

وأما كونها تعطي من الالتزامات بقدر ما تأخذ منهاء فهذا غير صحيح, إن كل ما 

رودن دارواج ع امون أن ال يي س7 
الآجرة مهراء وتلتزم مقابل ذلك أن تسلم نفسها وجسدها للرجل ليتلهّى به ويستمتع ويتلذذ 
به يوماً أو بعض يومء فهل هذه هي الالتزامات المتعادلة والمتكافئة بين الطرفين؟ حفنة 
حنطة مقابل استمتاع بجسد المرأة يوماً كاملاً مع احتمال فض بكارتها؟ 

(ثالعا): وقوله: «وربما تكون هي الرابحة» والجواب: أي ع لهذه المسكينة التي فقدت 
بكارتها والبكارة للمراة تروك الهامرة واغيدة فى الحم وإذا فضت هذه البكارة فلن ترجع 
إليها مطلقاء فيا حسرة على هذه المسكينة التي خسرت بكارتهاء وربحت معرفة هزيلة 
بأخلاق المستمتع بها كونتها خلال يوم واحد فقط هو مدة العقد الذي ينتهي بانتهاء هذا 
اليوم . 

(رابعاً) : وقول الكاتب: «وربما تكون هي الرابحة أخيراً؛ لآنها باكتشافها لأخلاق الزوج ومعاملته 
وبرؤيتها له في مختلف حالاته ومباذله. تستطيع تحديد موقفها منه بتحويل الزواج المؤقت 
إلى زواج دائم». 

والجواب: هل يمكن لهذه المرأة التعيسة أن تكتشف أخلاق هذا الرجل في مختلف 

حالاته ومباذله ‏ كما يقول الكاتب - ومدة العقد لا تسمح. فهي قد تكون يوماً أو بعض 
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اليل 


يوم» وحتى لو كانت عدة أيام فكيف تستطيع هذه المسكينة أن تكتشف أخلاق هذا التيس 

الذي ما جاء إليها ليكون شريك حياتها وإنما لينزو عليها ويفرغ ماءه في إنائها؟ وهل 

يستعصي عليه أن يظهر لها ما تحبه من الأخلاق وحسن المعاملة والبشاشة؛ لتزداد متعته 

بها وتزيد هي من استمتاعه بها؟ 

ولو سلمنا جدلاً أنها عرفت أخلاقه ورضيت أن تكون له زوجة دائمة» فهل تستطيع 

بإرادتها المنفردة تحويل زواجها المؤقت إلى زواج دائم» وهل تضمن أن يرغب للزوج أيضا 

في تحويل زواجه المؤقت بها إلى زواج دائم فيحولها ويقلبها من زوجة مؤقتة إلى زوجة 

دائمة؟ 

أكبر الظن أنه لن يفعل ذلك؛ لأنه استمرأ فض البكارات عن طريق هذا النكاح». فلن 

تشبعه امرأة واحدة. ثم إنهم يقولون: إن نكاح المتعة يحل مشكلة الشباب الماجزين عل 

متطلبات الزواج الدائم. فكيف يصير هذا الشاب العاجز عن متطلبات الزواج الدائم قادراً 

عليه بمجرد رغبة زوجته المؤقتة في قلب الزواج المؤقت إلى الزواج الدائم؟ 

وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم أيضاً: «ويا حبذا لو استعاض الراغبون في الزواج 
بهذا الزواج المؤقت عن فترة الخطوبة التي يقضونها باسم التعرف على بعضهماء كما شاع ذلك 
في كثير من البلدان المتحضرة50"©, 

والجواب : أن الإسلام جاء بنظام الخطبة قبل عقد الزواج» وما أبيح للخاطب قبل أن يتقدم 
بخطبته. ومن هذه الإباحة النظر إلى من يريد خطبتها على النحو الذي بيناه من قبل فلا نعيده 
هنا. 

وليس مما شرعه الإسلام مما أشار إليه الأستاذ الحكيم من فترة الخطوبة التي يقضونها باسم 
التعرف على بعضهماء وما يقع في أثناء ذلك من خلوة بينهما ولقاء بينهما فكل هذا لا يجوز 
في شرع الإسلام ؛ لأن الخاطب يبقى أجنبيا عن المرأة التي يريد خطبتها أو نكاحها إلى أن يتم 
عقد النكاح بينهماء ومن المعروف في الإسلام تحريم خلوة الأجنبي بالمرأة الأجنبية. 

وعلى هذا فاقتراح الأستاذ الحكيم بالاستعاضة بالزواج المؤقت عن نظام الخطبة الإسلامي 
أو عما سماه بفترة الخطوبة التي شاعت كما يقول في البلاد المتحضرة؛ هو اقتراح ساقط لا 
يؤديء إلا إلى مزيد من الضحايا من النساء بزوال بكاراتهن عن هذا الطريق طريق التكاح 
المؤقت, والله يعلم» كم من بكارة تفضء وكم من زواج مؤقت يقطع ولا يتحول إلى دائم لو 
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أخذ باقتراح الأستاذ الحكيم. ثم نقول: هل وصل الحال بالمرأة أن صارت (مادة) للاختبار 
والاستكشاف عن طريق الراغبين في الزواج؟ 
إن الخسارة في هذا النموذج البديل الذي يقترحه الأستاذ الحكيم ستقع على رأس المرأة 
المسكينة وحدها التي تفقد بكارتها عند أول طارق. وإذا ما ولَّى عنها بعد أن مزق غشاء عفتها 
زأراف قن إنا نوا ماء يوني ردت وحيد 6 نعطو ظارها عر بن ينتعا وود فيا بعسدة كناف 
أخلاقها وأخلاقه عن طريق النكاح المؤقت. 
وهكذا قد يطول اختبارها وامتحانها ولا يمع لها من ترضاه ويرضاها زوجة دائمة. وفي أثناء 
هذا الامتحان العسير تذهب نضارتها وبشاشتها بعد أن ذهبت بكارتها. 
وهكذا تمضي الأيام على هذه المرأة المسكينة ويفوتها قطار الزواج الشرعي الدائم. وقد 
تضطر عند ذاك إلى الوقوع في هاوية الفاحشة. فتمارسها صراحة وباسمها الصريح : الرنى » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهل هذا مما يمكن أن تأتي به شريعة الإإسلام؟ 
١كمه‏ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم : 
خامساً: وقال الأستاذ الحكيم : «وهو ‏ أعني الزواج المؤقت - كالزواج الدائم في جميع أحكامه. 
اللهم, إلا ىف النفقة والميراث ‏ على قول ‏ والطلاق, لأدلة خاصة خصصت بها الأدلة 
العامة بالنسبة لأحكام الزوجة) 3729 , 


6 الرد على هذا القول: 

الفروق بين الزواج المؤقت والدائم فروق جسيمة وكبيرة جداً في شروط إنشاء كل منهماء 
وفي بقائهما واثارهماء ويكفي أن يرجع القارىء إلى ما ذكرته من شروط وأحكام نكاح المتعة 
- النكاح المؤقت -» ويقارن ذلك بشروط وأحكام الزواج الدائم التي يعرفها والتي سنذكرها فيما 
بعد؛ ليعرف كم هي الفروق الهائلة بين النكاحين المؤقت والدائم . 

سم .م0 _ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم : 

اننا : وقال الأستاذ الحكيم مزكياً الزواج المؤقت الذي اقترحه بديال عن فترة الخطوبة» قال: 

«وإذا صح هذاء فأية مهانة على المرأة في أن تنشىء مع زميلها في الحياة وشريكها في 

الشعور علائق شريفة متكافئة يعترف بها القانون. وتتبناها الشريعة. وتتوفر فيها كرامة 
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اننا 


الحرف وعنصر الوفاء بالالتزام . ولها بعد ذلك حرية إمدادها أو الوقوف عند انتهائها بانتهاء 
أمد العقد)05”"©8 , 

4ه 2 الرد على هذا القول: 

والجواب : أما المهانة التي تلحقها فأمر واضح. فهي معتبرة منذ إنشاء عقد النكاح المؤقت. 
زوجة مؤقتة اتخذها الرجل ليطفىء نار شهوته ويفارقها. فهو لم يتخذها ليكون بها أسرة» وإنما 
ليتلهى بها مدة من الزمن. 

أما العلائق الشريفة التي ينشئها معها بعقد النكاح المؤقت. فهي علائق لا تتبناها الشريعة ؛ 

وأما أن هذه العلائق تتوفر فيها كرامة الحرف أي الكلمة وعنصر الوفاء. بالالتزامء فالوفاء 
بالالتزام بموجب عقد النكاح المؤقت لا يرفع المرأة من الحضيض الذي هوى بها إليه هذا 
العقد؛ ا ل ل ل ل 
ويتركها وحيدة . فتلزم العدة ‏ إن كان لها من الدين ما يجعلها تلتزم بها بها 39 فإذا ما انتهت عدتها 
عرضت نفسها من جديد على الرجال أو تعرضوا بها فتعقل مع أحدهم صفقة جديدة ‏ أي عقد 
متعة جديد -» وهكذا تنتقل هذه المسكيئة بين أحضان الرجال واحدا بعد الآخر عسى أن يرضى 

بها رجل. فتصير زوجة دائمة له. 

وأما قول الأستاذ الحكيم : وولها بعد ذلك حرية إمدادها أو الوقوف عند انتهائها بانتهاء أمد 
العقد» فالجواب: ان هذه الحرية ناقصة لا قيمة لهاء لاقع نحا يها متوقفة على اختيار 
زوجها المؤقت إياها لتكون زوجة دائمة له. 

وأكبر الظن أنه لا يختارها؛ لأن العقد لا يلزمه بذلك؛ ولأنه قد لا يقوى على متطلبات 
الزواج الدائم» وإن قدر عليها فهو يريد مزيداً من الفحص والاختبار والاستكشاف حتى يجد 
المرأة الصالحة له ويكلمة أخرى يحتاج أو يريد ضحايا أخريات من النساء يفض بكاراتهن » 
أو 5 الأقل يتساهل في موضوع البكارة فيقبل بالثيبات يَوشوغا لتجاربه واختباراته واستكشافاته 
تحت غطاء ما يسمي بنكاح المتعة أو النتكاح المؤقت :وهو لا ييز شيا ذ1ثال:في اتنقلة 
وقفزه من بائسة إلى أخرى ؛ لأن الخسارة كلها تقع على رأس المرأة المسكينة . 


6.لمه ‏ قول آخر للأستاذ الحكيم : 
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سابعاً: ثم قال الأستاذ الحكيم في مسألة ولد نكاح المتعة وعدم ضياعه وحفظ نسبهء قال: 

اي ولكن هذه المفارقة لا تنوفر في الزواج المؤقت لعدم احختلاط الأنساب وضياعها فيه 

بل الولد ولد لأبويه)!؟"07 , 

وكان الأستاذ الحكيم قد قال قبل هذا القول: «والولد يلحق بأبيه بعد انتهاء دور 

الحضانة. ونفقته على الأب فى أثنائها)(” 04 . 

25 الردٌ على هذا القول: 

والجواب: أن الأستاذ في دعوته إلى الأخذ بالزواج المؤقت كما جاء في كتابه الذي نقتبس 
منة) مر دعوته هذا هو عجز الشباب عدم استطاعتهم تكوين الأسرة عن طريق الزماج الدائم, 
إما لعدم قدرتهم المالية, أو لانشغالهم ب بتلقي العلم مع ضعف حالتهم المالية, وكذلك ذهب 
العلامة سير" العاملي في تبريره الأخحذ بالزواج المؤقت<(ا١‏ 0 

وإذا كان تبرير الزواج المؤقت كونه هو العلاج لمشاكل الشباب الجنسية في عصرناء فكيف 
نحل مشاكلهم عندما يصيرون (آباءً) لولد أو لأولاد كثيرين يتسببون في إيجادهم عن طريق الزواج 
لم يريدوا تكوين أسرة يتربى فيها من يولدون بهذا الزواج المؤقت؟ 

إن الشاب قد يكون أب لعشرة أولاد خلال سنة واحدة أو أقل, كما لو تمتع بعشر نسوة في 
أيام متتاليات أو تمتع بهن مرة واحدة وجمعهن عنده بعقود» متتالية - لأنه يجوز للمتمتع أن يجمع 
بالمتعة أكثر من أربع نسوة - وكلهن علقن منه وولدن له أولاداء فكيف تحل مشكلته الجديدة 

وأما لحوق نسب الولد في المتعة بأبيه. فهذا اللحوق محفوف بالشكوك ؛ لأن الرجل بإقدامه 
على نكاح المتعة لا يفكر بولد يأتيه بهذا الزواج» وإنما يفكر بإفراغ ماء شهوته في إناء هذه المرأة 
المسكينة, وبالتالي فإنه له يعترف بهذا الولد الذي قد تلده المرأة للا سيما وهو لا يستطيع أن 
يتأكد من أن هذا الولد من مائه. 

ثم إن نفيه لنسب الولد منه لا يكون عن طريق الملاعنة مع المرأة كما في الزواج الدائم» 
وهكذا يضيع الولد نسباً وتربية» ولا يوجد في الواقع من يقول إن نسبه يلحق بأبيه . 
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1ه - قول آخر للأستاذ الحكيم : 

ثامناً: وقال الأستاذ الحكيم : «إلا أن إيماننا به أي بالزواج المؤقت - نفسياً يحتاج إلى رياضة 
ومعاناة طويلة الأمد حتى يصبح من عاداتنا المألوفة التي لا نأنف منهاء وتصبح الدعوة إلى 
حضور زواج مؤقت كالدعوة حضور حفلة لزواج دائم لا تحمل أية علامة من علامات التندر 
والاستهزاء. م أنها من وجهة منطقية لا تختلف عنها بحال)9 :4 , 
4 الرد على هذا القول: 


والجواب من وجوه : 
(الوجه الأول): أن الحاجة إلى رياضة ومعاناة طويلة الأمد للإيمان بالزواج المؤقت نفسياً - كما 
يقول الأستاذ الحكيم ‏ دليل على أن هذا الشكل من الزواج يناقض الفطرة السليمة» ولهذا 
تأباه وتنكره. ولهذا يحس الأستاذ بالحاجة إلى رياضة طويلة لتطويع الفطرة إلى ما 
يناقضهاء ولهذا حرمت الشريعة هذا النوع من النكاح؛ لأن الشريعة الإسلامية تراعي الفطر 
السليمة فيما تستقر عليه أحكامه في التحليل والتحريم. 
وأيضاً فإذا كان زواج المتعة حلالاً» فإن نفوس المسلمين تقبله وترضاه ولا تحتاج إلى 
رياضات ومعاناة» فترويضها على قبوله دليل إضافي مستل من الفطرة السليمة يضاف إلى 
الأدلة الأخرى على عدم مشروعية هذا الزواج في الإسلام . 
(الوجه الثاني) : وقول الأستاذ الحكيم : «وتصبح الدعوة إلى حضور زواج مؤقت كالدعوة إلى 
حضور حفلة لزواج دائم لا تحمل أية علامة من علامات التندر والاستهزاء). يجاب عليه 
بأن يقال: 
(أولاً): لا تبدو هناك حاجة إلى حفلة زواج متعة يحضرها الناس إذ من المعلوم 
أن مدة هذا الزواج قد تكون نوما واتخلذا أو بعض يوم ' فهل يستحق مثل هذا الزواج - وهذا 
و(ثانياً) : لا تبدو هناك رغبة لدى الزوج المؤقت ولا الزوجة المؤقتة في إقامة حفلة عقد 
زواج ؛ لأن كل ما يراد من هذا الزواج هو التنفيس عن الشهوة المكبوتة» وإفراغ ماء الرجل 
فى مكانه المعد من بدن المرأة المسكينة. وكل هذا لا يستوجب إقامة حفلة. 
وإثالثاً): لم يبيّن لنا الأستاذ الحكيم من يتحمل نفقات حفلة الزواج المؤقت» هل 
0585 «الزواج المؤقت» المرجع السابقء» ص59 . 


كما 


الزوج أم الزوجة؟ أما الزوج فأكبر الظن أنه لا يستطيع ذلك؛ لأنه شاب فر إلى الزواج 
المؤقت لضعف حالته المالية» وأما الزوجة. فهي لا تكلف بنفقات حفلة الزواج حسب 
العرف . 

وعلى هذا يمكن أن يقال إن الحفلة للزواج المؤقت إذا أريد إقامتهاء فينبغي أن تكون 
متواضعة جداً لا يحضرها إلا نفر قليل من أصدقاء الرجل وفي بيت أحدهم» وليس في 
قاعة مستأجرة ‏ ولا تقدم في فيها الحلوى والمناديل . 

و(رابعاً) : من المعلوم جواز جمع أكثر من أربع نسوة في زواج المتعة فيجوز للرجل 
أن يجمع ما يشاء من النساء على وجه نكاح المتعة. وعلى هذا فإذا أراد الرجل أن يقيم 
حفلة زواج مؤقت لكل عقد يعقده. وشاء أن يعقد في كل يوم عقد زواج مؤقت لقدرته 
المالية على ذلك مثلاء مما عقود زواجه تبلغ أكثر من أربع في أيام متتاليات. وأجل كل 
عقد مدة يوم أو يومين» فهل يمكن أن لا يقع تندر ولا استهزاء ممن يسمع بحفلات هذه 
العقود للزواج المؤقت أو ممن يحضرها؟ 
48 - الخلاصة في زواج المتعة: 


وخلاصة القول في زواج المتعة أنه باطل وحرام ‏ وأنه ليس من مصلحة الرجل ولا المرأة 
ولا العم ولا الأسرة. وأنه يلحق 56 عدا بالمرأة ويفقدها بكارتها دون أن تصير زوجة 
حقيقية» ولا ال م مت ره بل يضيرها متاعاً بخيضا كلو نيا أمحاف الخيرات. 

إن مصلحة المرأة الحقيقية هي أن تكون زوجة كريمة دائمة فتعقد عقد النكاح على هذا 
الأساس وبهذا القصدء أما إذا قدر الله وانقطع هذا العقد بالطلاق» فإن انقطاعه لا يثلم كرامة 
المرأة ولا ينقص من كرامتها؛ لأنها ما عقدت النكاح ابتداء على وجه التوقيت. 

هذا وإن على الذين ينادون بالدعوة إلى حل مشاكل الشباب الجنسية عن طريق الترويج 
للأخذ بالزواج المؤقتء أن يعلموا أنهم بدعوتهم هذه لا يحلّون مشاكل الشباب الجنسية وإنما 
يضحون بالفتيات والنساء المسلمات ويسهلون لهن الوقوع في هوة سحيقة من المهانة والضياع , 
ويشجعون على عزوف الشباب عن الزواج الشرعي الدائم. ويساعدون على تفكيك الأسر, 
وضياع الأولاد الذين يولدون في نكاح المتعة. 

الداحل مسناكان"العيان أكون هام شيفات التبزلة الناسياف وكير الأولاد, الضائعين 
المحرومين من العشوش الأمينة ‏ الأسر المستقرة ‏ التي يتربون فيها برعاية ابائهم الوانهة. 

وإنما يكون حل مشاكل الشباب والشابات الجنسية باتباع وتطبيق المناهج الإسلامية في 

١ لام‎ 


وتسهيل أمور الزواج ‏ كما بيّنا من قبل -. والأخذ بالوقاية الشرعية إذا تأخر الزواج لأي سبب كان 
كما أشار الحديث الشريف الذي رويناه ونذكره هنا : ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 


المطلب الثاني 
الزواج المقترن بالتوقيت 


لاه - تعريفه وعلاقته بزواج المتعة : 

الزواج المقترن بالتوقيت هو الذي ينشأ بالصيغة المعتبرة الصالحة لإنشاء الزواج» ولكن 
يقترن بهذه الصيغة ما يفيد توقيت النكاح بوقت معين كأن يقول لها: تزوجتك مدة عشرة أيام . 
فتقول: قبلت. 

وهذا العقد بما اقترن به من توقيت يعتبر من زواج المتعة. ولهذا فهو باطل عند الجمهور. 
فجئر عند التعشرية كما ذلك من قيلت 

اله رأي الإمام زفر: 

ومع أن الإمام زفر صاحب أبي حنيفة هو مع الجمهور في بطلان نكاح المتعة» إلا أنه يفرق 
بين نكاح مؤقت نشأ بلفظ (المتعة) ومشتقاتهاء وبين نكاح نشأ بغير لفظ (التمتع) ولكن اقترن 
به ما يفيد التوقيت. 

ويترتب على هذه التفرقة عند الإمام زفر أن النكاح في الحالة الأولى وه متعة) 2 
وبالتالي فهو باطل . وأن النكاح في الحالة الثانية. فإن عقد النكاح ينعقد ويحيها ويبطل 
التوقيت كما لو قال لها: تزوجتك لمدة شهر» فقالت: قبلت . فالزواج يقع صحيحاً مؤبداً ويببطل 
التوقيت 

؟لاله - والحجة للإمام زفر في رأيه هذا: أنه في الحالة الثانية أي في قوله : «تزوجتك» 
يكون قد أتى بصيغة النكاح المشروع باستعماله (وتزوجتك» ومقتضاها إيقاع النكاح على وجه 
التأبيد؛ لأن كلمة «تزوجتك» لم توضع شرعاً إلا لذلك - أي إلا لإيقا يقح الرواج على وجه 
التأبيد . فإذا قرن بها مدة معينة كشهر كان هذا التوقيت شرطاً فاسداً لكونه مخالفاً لمقتضى عقد 
التكاح. والنكاح لا يبطل بالشرط الفاسد. فيقع عقد النكاح صحيحاً مؤبداً. ويبطل التوقيت . 
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ومن الحجة أيضاً لقول الإمام زفر القياس» ووجه القياس على ما لوتزوجها على أن يطلقها 
بعد شهرء فإن التكاح بهذا الشرط يقع صحيحا مؤبدا ويبطل شرط التطليق . 

ا ا ل 

ا. أي لا فرق بين قوله: «تزوجها على أن يطلقها بعد شهر». وبين قوله : «تزوجها لمدة 

0 أن كلا من الصيغتين اقترن بها شرط التوقيت» وحيث أن شرط التطليق يبطل وينعقد 
التكاح فعحا دزندا : تكذاك ينبغي أن يكون الحكم في الحالة الأخرى التي يقول فيها: 
«تزوجها لمدة شهر» ينعقد النكاح صحيحاً مؤبداً» ويلغو ويبطل شرط التوقيت28:9, 

“لاله - الرد على قول الإمام زفر: 

وقد رد الحنفية على قول الإمام زفر بأن عقد الحم المقترن بالتوقيت إما أن يقع 0 
مؤقتاً بالوقت المذكور فيه. وإما أن يقع صحيحاً مؤبداً. لا سبيل إلى الأول؛ لأنه إذا وقع مؤقتاً 
كان ذلك معنى نكاح المتعة إلا أنه عم ر عن المتعة بلفظ الزواج» بأن قال: تزوجتك لمدة كذاء 
والقاعدة الفقهية تقتضي «بأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني». كالكفالة بشرط 
براءة الأصيل أنها حوالة لوجود معنى الحوالة وإن لم يوجد لفظهاء والمتعة بأطلةكيا قدا فكذا 
بكري معناها . 
يجوز اعتباره 00 بدون ام فيقع باطلل . 


وأما القياس على ما لو تزوج على أن يطلقها بعد شهر. وإنث الرواق فى هده الحالة يصيخ 
ع 0 3-7 . فهذا لايع الفارق؛ لأن ا الس ادع 1 
الطلاق» أي أن 0 انعقد مقي لا 0 1 الفؤقت 00 متعةق 500 لا 
تجوز( ليلكا 
0/4 ويلاحظ هنا أن عقد النكاح بشرط التطليق وإن صححه الحنفية وأبطلوا الشرط 
الحنابلة لم يصححوا عقد النكاح بشرط التطليق بعد مدة, وإنما أبطلوا العقد بهذا الشرط. فقد 
5805 «البدائع» ج27 ص ”777 , «الهداية وفتح القدير والعناية» ج؟ . ص 381/586 . 
58٠١5‏ «البدائع» ج؟. ص 7754-1717 . «العناية على الهداية) ج؟ . ص587؟ . 


حيل 


قالوا: «وإن شرط الزوج في عقد النكاح طلاقها في وقت ولو مجهرلاً. فهو كالمتعة فلا 
يصح )204:9 , 

هلالاه ‏ مدة التوقيت المبطلة للعقد: 

ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت المقترنة بعقد النكاح» في إبطال عقد 
النكاح - أي في بطلانه بسبب التأقيت -» ولكن روي عن الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
أنه قال: إذا ذكر الزوجان في عقد النكاح مدة لا يبقيان أحياء فى نهايتها عادة كمائة سنة أو أكثر 
كان النكاح صحيحا؛ لأنه في معنى التأبيد. 

ولكن المعتبر في مذهب الحنفية أن النكاح يقع باطلاً بالتوقيت طالت مدة التوقيت أو 
قصرت, وهذا ما نصّت عليه «الهداية» وصرحت بهء وهي من مراجع الحنفية المعتبرة”8©. 
بالتأقيت مهما طالت مدته. بقوله: «قلنا: ليس هذا تأبيدا معنى. بل توقيت بمدة طويلة» وهى 
التي لا يعيشان لمثلها والمبطل هو التوقيت)57*" . 

"اه د توقيت التكاح بمدة عمر أحد الزوجين: 

وإذا عقد الزواج كينا ونا بمدة حياة الزوج أو الزوجة كما لو قال لها: تزوجتك مذة 
عمرك أو مدة عمري . فقالت: قبلت. فهل يقع هذا الزواج باطلا لاقترانه بالتوقيت؟ 

الظاهر أن النكاح يبطل عند الحنفية قياساً على ما ذهبوا إليه من بطلان النكاح بمدة لا 
يعيشان لمثلها؛ لأن المبطل هو التوقيت وليس مدثه . وهذا التعليل موجود في توقيت النكاح مذة 
عمر أحد الزوجين فيقتضى بطلانه أيضا فى هذه الحالة . 

/الاه _ وذهب بعض الشافعية إلى تصحيح عقد النكاح المقترن بالتوقيت مدة عمر أحد 
الزوجين» كما لو قال لها: تزوجتك مدة عمريء أو مدة عمرك». بحجة أن النكاح المطلق لا 
يديك علق ذلك أئ لا تزيد مدته على مدة عمر أحدهما» والتصريح بمقتضى الإطلاق لا 
يضرء فينبغي إذن» أن يصح النكاح في هذه الحالة ‏ أي في توقيته مدة عمر أحد الزوجين -. 

ولكن هذا الرأي غير مأخوذ به فى مذهب الشافعية» فقد جاء في «مغني المحتاج») 8 


(1805) «كشاف القناع) جا ص؛ ه . 
(080) «الهداية) ج37 ص7817. (5801) «فتح القدير شرح الهداية) ج37 ص387 . 


ل 


على قول هذا البعض مما احتج به: «وهذا ممنوع. فقد صرح الأصحاب في البيع بأنه لو قال: 
بعتك هذا حياتك. لم يصح البيع» فالنكاح أولى )28:0 , 

وعلى هذا فالشافعية يبطلون عقد النكاح بأي توقيت كان» سواء طالت مدته أو قصرت» بل 
وحتى لو كان التوقيت بمدة لا يعيشان لمثلها أو بمدة عمر أحدهماء فقد قالوا: «وكذا لا يصح 
أي عقد النكاح ‏ إذا أقته بمدة لا تبقى إليها الدنيا غالباً كما قاله شيخي, وهذا مبني على أن 
الاعتبار بصيغ العقود لا معانيها)2*”9. 

4 القول الراجح في الزواج المقترن بالتوقيت: 

والقول الراجح في الزواج المقترن بالتوقيت أنه من أفراد أو أنواع زواج المتعة. ومن صيغ 
هذا الزواج, والمتعة باطلة بجميع صيغ نكاحهاء فكذا هذا النمط من الزواج الذي ذكرنا صيغه, 
وسواء كان التوقيت لمدة طويلة أو قصيرة يعيش لمثلها الزوجان. أم لا يعيشان إليها عادة؛ لأن 
الذي شرعه الإسلام في النكاح وفي صيغه التي ينعقد بها هو النكاح المؤبد» وصيغه الصريحة 
في التأبيد التي لا يقترن بها شيء من التوقيت» فمثل هذا النكاح هو الذي شرعه الإسلام وهو 


المطلب الثالث 
نكاح المحلل 
049 - تمهيد: 
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً لم يستطع إرجاعها إلا بشروط هي : أن تنقضي عدتها من 
طلاقهاء ثم تتزوج زوجاً آخر زواج رغبة» ويدخل بهاء ثم إذا فارقها الزوج الثاني بطلاق أو موت» 
وانقضت عدتهاء جاز لمطلقها الأول أن يتزوجها برضاها ورضا وليها بعقد نكاح شرعي جديد 
ومهر جديد. 
. المقصود بنكاح المحلّل: 
أما إذا تزوجها الزوج الثاني بقصد أن يحلّها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثاًء وشرط على 


(5808) («مغني المحتاج» ج”3. ص55 .١‏ ومثله في (نهاية المحتاج) ج25 ص١١5؟.‏ 
(5809) («معنى المحتاج) ج23 ص53 ».١‏ ومثله في انهاية المحتاج) ج"» ص١١3.‏ 


داحلا 


الزوج الثاني في عقد النكاح أن يطلقها بعد أن يعقد عليها ويدخل بهاء فنكاحه هذا يسمى 
(نكاح المحلل). وسمي هو (محللا) لقصد الحل في موضع لا يحصل فيه الحل بأن يتزوجها 
بشرط اله 1 (رلحكى, 

مه نكاح المحلّل نكاح مؤقت : 

ومن التعريف بنكاح المحلل الذي ذكرناه والمقصود به يتبيّن بكل وضوح أن نكاح المحلل 
هو نكاح وك يراد به الدوام. وإنما عقد لمدة مؤقتة يدخحل خلالها الزوج بمن عقد عليها, 
ثم يطلقها لتحل لمطلقها الأول. 

- أوجه الشبه والاخختلاف بين نكاح المحلّل ونكاح المتعة: 

نكاح المحلل نكاح مؤقت كما قلنا. ونكاح المتعة نكاح مؤقت كما بينا. والنكاح المقترن 

نرضه التقية' بين نكا الميحلل ونكاع المتعة هو آن كلا شهما كام زفت فالتوفيك متها 
هو مظهر الشبه بينهما. 

أما وجه الاختلاف بينهما فهو أن الرجل في نكاح المحلل يعقد التكاح ولا رغبة له فيه. 
وإنما فقط ليحل المرأة لزوجها الأول. 

أما في نكاح المتعة فإن الرجل يعقد هذا النكاح لرغبته فيه وهي لغرض الاستمتاع بالمرأة 
مدة العقد. 

م5 النصوص في إحلال المطلقة ثلاثاً لمطلقها : 
بعد أن يتزوجها الراغب فيها بعد انتهاء عدتها من الطلاق. ثم إذا حدث وأن طلقها زوجها الثاني 
طلاقاً طبيعياً لسبب ما أو مات عنها. ثم انتهت عدتهاء فيجوز أن يتزوجها زوجها الأول. هذا 
هو السبيل لإحلال المطلقة ثلاثا لمطلقهاء ولكن بشرط جوهري هو أن تتم مراحل الإحلال أو 
شروطه بصورة طبيعية لا يراد بها إحلال المطلقة لمطلقها. 

أما النصوص الواردة في هذا الإحلال بالكيفية التي ذكرناهاء فقد جاءت في القران الكريم 
والسّنة النبوية المطهرة ونذكرها فيما يلي : 


(؟١٠58)‏ «كشاف القناع» ج”7. ص هة. 


لحل 


5 - أولاً: من القرآن الكريم : 
قال تعالى : وإفإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجاً غيرَه فإن طلّقها فلا جناح 
عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبيّنها لقوم يعلمون241#, 
والمراد بقوله تعالى : طإفإن طلقها» الطلقة الثالثة, ٠‏ «إفلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً 
٠ 07‏ فزواج هذه المطلقة زوجاً غير مطلقها شرط لإحلالها له بالإجماع. ولا خلاف فيه. 
هل العلم مي على أن المراد بالنكاح في قوله تعالى : «#حتى تنكح # في هذه الآية 
- فرج الرجل وفرج المرأة ‏ هذا الالتقاء الذي يوجب الغسل. على رأي الجمهور”81©, 

00 من السّنة النبوية المطهرة : 

5-5 أ- أخرج البخاري في (جامعه الصحيح ») أن رفاعة القرطي يت امرأة. ثم طلقها مروت 
آخرى فأتت النبي كه فذكرت له أنه لا يأتيها. وأنه ليس معه إلا مثل هدبة. فقال علخ : ولا 
حتى تذوقي غسيلته ويذوق عسيلتك)415), 

قال جمهور العلماء: إن المقصود ب «ذوق العسيلة) كناية عن المجامعة. أي الوطء. وهو 
تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. وقال أبو عبيد: العسيلة. لذة الجماع. والعرب تسمي كل 
شىء تستلذه عا 

واستدل بهذا الحديث على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الزوج الثاني» 

فارقها بطلاق أو غيره وانقضت عدتها9 041 , فلا يكفي مجرد عقد النكاح بدون دخول حقيقي 
د لتحل لزوجها الأول بعل مفارقة الثاني لها وانقضاء عدتها منة ., 

ب - وروى حديث رفاعة الإمام مسلم في «صحيحه) اننا كيك انقاط روك البخاري 
لهذا الحديث, إلا أن في بعض روايات الإمام مسلم : أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات ‏ أي 
الطلقة الثالثة -. 


2148-1147 [سورة البقرة: الآية 7؟]. (5811) (تفسير القرطبي) ج”"ء ص‎ )5881١( 

(415ك) (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص 4"؛. والهدبة : طرف الثوب الذي لم يلسج ء شيبهت به 
آلة الزوج في عدم انتشارها: «شرح العسقلاني) للبخاري. ج7. ص457 . 

(5815) (صحيح البخاري بشرح العسقّلاني) ج4»؛ ص 151-456 . 


اودلا 


و بو ثم يفارقها وتنقضي ا ا ا 
دون دخول بها -. فلا يبيحها للأول» 6 العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . 
ولو وطأها في نكاح فاسلى لم 2 للأول على الصحيح ؛ ؛ لأنه ليبس زوس 6291 

5 - لعن المحلّل والمحلّل له: 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه) عن جابر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: إن رسول الله 
لعن المحلّ لان له». وجاء في بعض الروايات كلمة (المحلل) بدلا عن المعل): 
يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحهاء أي ليحل لزوجها الأول إرجاعها بنكاح جديد. 
والمحلّل له هو زوجها الأول. وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحمية والدلالة 
على خسّة النفس وسقوطها: أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر. ونا انيه إل المسلل > ؛ فلأنه 


يعير نفسه بالوطء لغرض الغيرء فإنه إنما يطؤها ليحلّها إلى مطلقها الأول بأن يطلقها بعد وطئهاء 
ولذلك مكله كله بالنيس ١‏ المستعارونة 1م 


وقال صاحب «سبل السلام) : والحديث دليل على تحريم التحليل ؛ لأنه لا يكون اللعن إلا 
على فعل المحرم. وكل محرم منهي عنه. والنهي يقتضي فساد العقد!*" . 

وقال صاحب «سبل السلام» أيضاً: وذكروا للتحليل صوراً منها: أن يقال له في العقد إذا 
0 . وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت ل 
طلقتها. ومنها أن يكون قصد الإحلال شرا عند العقد بأن يتواطأ الطرفان على التحليل» وا/ 
يكون النكاح الدائم هو المقصود. وظاهر شمول اللعن فساد الغقد بجميع الصورء وفي 00 
خلاف بلا دليل ناهض17*. 


/ام"اه ‏ أقوال الفقهاء في نكاح المحلل : 

نكاح المحلّل قد يكون بشرط التحليل في عقد النكاح» وقد يكون الشرط قبل إنشاء العقد, 
(5816) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج١٠2‏ ص37 . 
(5815) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج14 ص3529-7554 . 


(3817) «سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للصنعاني. ج7١‏ ص159. 
(1818) «سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للصنعاني» ج1. ص159١‏ . 


حلا 


وقد لا يكون هناك شرط التحليل لا في العمّد ولا قبله. ولكن يقصده طرفا العقد. فهل يعتبر 
النكاح بهذه الصورة نكاح المحلل ويأخذ حكمه؟ وقد تقصد المرأة أو وليها التحليل دون الزوج» 
فهل يعتبر النكاح نكاح محلل؟ أقوال للفقهاء نذكرها فيما يلي : 


أولاً: إذا شرط التحليل في عقد النكاح كأن يقول ولي المرأة: زوجتكها إلى أن 
تطاهاء أو :إل أن تحلهناء أو بشرط أنك إذا وطأتها أو إذا أحللتها بانت منكء» أو فلا نكاح 
بينكماء أو قال: على أنك تطلقها إذا أحللتها للمطلق . فهذا النكاح بجميع هذه الصيغ نكاح 
بشرط التحليل» ويعتبر باطلا في قول عامة أهل العلم منهم: الحسن. وقتادة. والنخعي, 
ومالك» والليث.» والثوري . وابن المبارك والشافعى . والحنابئلة419") , 

8 ثانياً: أن يشرط على المحدّل التحليل قبل إنشاء عقد التكاح, ولا يذكر هذا الشرط 
في العقد. وينويه المحلل فى العقد بناء على هذا الشرط المشروط عليه قبل العقد. وكذلك 
لو نوى المحذّل التحليل من غير شرط سبق قبل العقد. فهذا النكاح باطل عند الحنابلة» وقد 
قال صاحب «المغني» فيه: «فالنكاح باطل أيضاء وهو قول الحسن, والنخعي, والشعبي» 
وقتادة, والليث. ومالك والثوري . وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : العقد صحيح ؛ لأنه خلا من شرط التحليل الفاسد فأشبه ما لو 
نوى طلاقها لغير الإحلالء أو ما لو نوت المرأة ذلك؛ ولآن العقد إنما يبطل بما شرط فيه لا يما 
قصل به. 

ورد ابن قدامة الحنبلي على ذلك بحديث رسول الله كلِِ: «لعن الله المحثّل والمحلّل له . 
وبما روى عن بعض الصحابة في بطلان مثل هذا النكاح ؛ ولأنه قصد بهذا النكاح التحليل» 
فلم يصح كما لو شرطه”87", 

- ثالثاً: وإذا قصدت المرأة أو وليّها التحليل دون الزوج لم يؤثر ذلك في صحة 
العقد. 

وقال الحسن وإبراهيم: يفسد النكاح. ولكن ردٌ ابن قدامة الحنبلي على هذا القول: بأن 
العقد إنما يبطل بنية الزوج؛ لأنه هو الذي يملك المفارقة والإمساك, أما المرأة فلا تملك رفع 
العقد. فوجود نيتها وعدمها سواء("4") , 


(5819) «المغني» لابن قدامة» ج”". ص54”5". 
(5870) «المغني» لابن قدامة. ج5, ص548-545. )5851١(‏ (المغني) لابن قدامة. ج5. ص548. 


هوا 


0١‏ - رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في نكاح المحلّل: 

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بطلان نكاح من يتزوج المطلقة ثلاثاً بنيّةَ إحلالها لزوجها 
الأول» سواء كان ذلك بشرط في العقد أو قبل العقد. أو بدون شرط أصلاً ولكن بنيّة لمحلل 
وسواء علم بنييته زوجها الأول أو المرأة. فقد قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «فإذا تزوجها 
رجل بنيّة أن يطلّقها لتحلّ لزوجها الأول. كان هذا النكاح حراماً باطلااء سواء عزم بعد ذلك على 
إمساكها أو فارقهاء وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح. أو شرط عليه قبل العقدء أولم يشرط 
عليه لفظاً: 0 بل أراد الرجل أن يتزوجها 
ثم يطلّقها لتحلّ للمطلق ثلاثاً من غير أ ن تعلم المرأة ولا وليّها شيئاً من ذلك» سواء كلم ارج 
المطلّق ثلاثاً أو لم يعلم, ٠‏ مثل أن يظن المحذّل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته 
بإعادتها إليه. بل لا يحلّ للمطلّق ثلاثاً أن يتزوجها حتى ينكحها رجل نكاح رغبة لنفسه لا نكاح 
دلسة. ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتهاء ثم بعد هُذا إذا حدث بينهما فرقة بموت 
أو طلاق أ وفسخ جاز للأول أن يتزوجها. ولو أراد هذا المحلل أن يقيم معها بعد ذلك استانف 
التكاح , فإن فإن ما مضى عقد فاسد لا يباح المقام به معها. هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسّنة» 
وهو المأثور عن أصحاب رسول الله يل وعامة التابعين لهم بإحسان. وعامة فقهاء 
الإسلام)89©, 

ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أسماء من قال بما قاله من الصحابة الكرام, ومن بعدهم 

من التابعين وفقهاء الأعصارء ثم ذكر الأدلة على ذلك بإسهاب وتفصيل 0429 , 

- نكاح المحذّل لا يحلّ المطلّقة لمطلّقها 

قلنا: إن نكاح المحلل باطل» ويترتب على ذلك ما يترتب على الأنكحة الباطلة أو الفاسدة 
كما سنبيّنه فيما بعدء والذي يهمنا ذكره هنا أن نقول: إن هذا النكاح لا يحل المرأة المطلقة 
ثلاثاً لمطلّقها ‏ أي لزوجها الأول فإذا طلّقها المحلّل وانقضت عدتهاء لم يجز لزوجها الأول 
أن بوجذها ببدرناكاح جيك لأن شرط الإحلال الميجيخ لم بوجد . فإن قيل: قد سماه النبي 
يله «محللا» وسمي الزوج الأول المظلى تلاك لد فالجواب : أثةسيماة مدلا ب [أئه قفد 
التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل» ولو كان محلّلاً في الحقيقة وكان الآخر محلّلاً له لم 
يكونا ملعونين20*"9. 
(1815) «إقامة الدليل على إبطال التحليل» الملحق بالجزء الثالث من «فتاوى ابن تيمية؛ ص 0-4 . 
(*587) «إقامة الدليل على إبطال التحليل» الملحق بالجزء الثالث من «فتاوى ابن تيمية» ص 7580-8 . 
(5875) «المغني» لابن قدامة» ج5. ص549. 


ل 


9ه تعليل بطلان نكاح المحلل : 

وقد يقول قائل أو يسأل سائل : لماذا أبطلت الشريعة الإسلامية نكاح العتدلن؛ وقل أتى 
بأركان التكاح وشروطه. ونم عفد النكاح على ذلك ثم باشر حقاً له وهو الطللاى؟ وإذا قيل بأنه 
قصد بعقده النكاح على المرأة إحلالها لزوجها الأول. فأي ضرر في هذا؟ وفيه إعانة للزوجين 
على استئناف حياتهما الزوجية بعقد جديد؟ 

والبدراتنة أن الشرع الإسلامي بما شرعه من شروط لحلّ المطلقة ثلاثاً لمطلّقهاء إنما قصد 
زجر الرجل ورد دعه عن تطليق زوجته ثلاثا؛ لأن شروظ إرجاعها عند ذاك صعبة وغير ميسورة ؛ ؛ لأنه 
كما قلنا يجب أن تنقضي عدّتها ثم تتزوج زوجاً غيره زواج رغبة تامة منها منه. ثم إذا حدث 
وفارقها بموت أو طلاق» ثم انقضت عذّتهاء جاز أن يعقد عليها زوجها الأول عقد نكاح جديد 
إذا رضيت ورضي وليها. 

ومن الواضح أن هذه الشروط ثقيلة وصعبة جداً تجعل الزوج لا يسلك سبيل الطلاق 
الشالث إذا أراد مفارقة زوجته. بل يأخذ بالطلاق الشرعى بأن يطلقها طلقة واحدة» ويدعها حتى 
تنقضي عدتها كما سنبينه فيما بعد. وما قلناه هي حكمة تشريع شروط إحلال المطلقة ثلاث 
| لله لديل 

ومن الواضح أن زواج المحّل بالمطلقة ثلاثاً بقصد إحلالها لزوجها الأول يضادد ويناقض 
حكمة ما شرعته الشريعة الإسلامية من شروط ثقيلة وصعبة لإحلال المطلقة ثلاثاً لمطلّقهاء 
ويفوت ما قصده الشرع من تشريع هذه الشروط الصعبة, ولهذا أبطلت الشريعة نكاح المحلل 
حتى تؤدي هذه الشروط الغرض المقصود دمن تشريعهاء وهو هو الردع والرجر لأولئنك الذين يطلعون 
أزواجهم الطلاق الغشلاث» فجاء ء تحريم نكاح المحلل وإبطاله صريحاً حتى ألا يبقى مجال 
المحيادان زا 3 المحّل, فقال يَِ : «لعن الله المحلن والمسسلل لدم ا وفي هذا اللعن 


(5876) «تفسير الرازي) ج25 ص 21١”‏ «تفسير المنار» ج57 ص2787. «حجة الله البالغة) للدهلوي. ج؟. 
ص 11/01١5‏ 


١9ا/‎ 


رانس ررم 
ورت ضار 


قلنا: إن من شروط صحة عقد الزواج أن تكون المرأة غير محرمة على الرجل الذي يريد 
نكاحهاء وقد أرجأنا الكلام عن هذا الشرط إلى هذا الفصا حتى نعطيه حقه من البيان والتفصيل 


لأهميته . 
وحرمة المرأة على الرجل قد تكون مؤبدة. وقد تكون مؤقتة. 
والحرمة المؤبدة لها أسبابهاء ولذا فهي أنواع بتنوع هذه الأسباب. 
والحرمة المؤقتة أيضاً لها أسبابهاء ولذا فهي أنواع بتنوع هذه الأسباب. 
6 منهج البحث: 
ولبيان الحرمة المؤبدة وأنواعهاء والحرمة المؤقتة وأنواعها. نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: المحرمات مؤبداً ‏ أو على وجه التأبيد . 
المبحث الثاني : المحرمات مؤقتا ‏ أو على وجه التوقيت -. 


1] 


دلعرى للذرك 
المحرمات مؤبداً على وجه التأبيد 


0885 المقصود بالمحرمات مؤبدا : 

المقصود بالمحرمات من النساء مؤبداً أو على وجه التأبيد أو حرمة مؤبدة؛ النساء اللاتي 
لا يحل للرجل تكاحهن أبداً؛ لأن 0 الذي دعا إلى هذه الحرمة وصف لاصق بهن لا يتصور 
زواله. ولهذا تبقى هذه الحرمة مؤبدة أو على وجه التأبيدء مثل حرمة نكاح الأم على ابنها. 
فيحرم على الابن أن يتزوج أمهء وسبب التحريم «الأمومة» وهو وصف لاصق 07 بالنسية 3 
ولا يتصور زوال هذا الوصف عنهاء فتبقى حرمتها عليه مؤبدة» فلا يجوز أن يتزوجها أبد 

مه منهج البحث: 

والمحرمات على التأبيد أنواع بالنظر لأسباب الحرمة» وهذه الأنواع هي : محرمات بالقرابة, 
ومحرمات بالمصاهرة» ومحرمات بالرضاع. ومحرمات باللعان. 

وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 

المطلب الآول: المحرمات بالقرابة . 

المطلب الثاني : المحرمات بالمصاهرة . 

المطلب الثالث: المحرمات بالرضاع . 

المطلب الرابع : المحرمات باللعان. 


المطلب الأول 
المحرمات بالقرابة 

4 النص الشرعى فى المحرمات بالقرابة : 

قال الله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم. وبناتكم. وأخواتكم. وعمّاتكم. وخالاتكم. 
وبنات الأخ. وبنات الاخت. . ال والمعنى : حرم عليكم نكاح أمهاتكم ‏ ونكاح بناتكم 
والمذكورات فى هذه الآية085”7 , 

وعلى هذاء فالمحرمات بهذا النص في القرآن الكريم: الأمهات. والبنات» والأخوات» 
والعمات» والخاللات». وبنات الأخ, وبنات الأخت . فلا بد من بيان المقصود من كل صنف من 
هذه الأصناف وما يشمله. 

8ه - أولاً : الأمهات: 

00 4 7 عر 2 :4 
وضابط الأم هو: كل من ولدتك فهي امك حقيقة, أو ولدت من ولذك ذكرا كان أو انثى 
0 

وإن شئت قلت في تعريف ضابط الام : كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة أو بغير واسطة 
فهى أمك. وهذا هو المعنى المراد من الأمهات بالنسب - أي بالقرابة 2580 . 

وعلى هذا بحرم على الرجل الزواج بجداته من قبل أبيه أو من قبل أمه وإن علون كأم أبيفى 

ولا يقال: إن الآية الكريمة نصت على تحريم نكاح الأمهات. فل" تشمل هذه الآية 
الجرّات, لأنا نقول إن الجدّات أمهات ؛ لأن الأم معناها في اللغة: الأصل . قال تعالى : #هن 
الجدّات ثابتة بنص هذه الآية الكريمة”20827, 


(58575) [سورة النساء: الآية 377 ]. (18790) «تفسير القرطبي» ج8. صه١٠.‏ 

(58574) «المغني» ج”". ص5508-55717. «مغني المحتاج» ج7. ص 174 . «الروض النضير» ج؛ . ص ه"7 . 
(5819) «تفسير القرطبي) ج5. ص8١٠‏ . 

(580) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني؛ ج١.‏ ص١4‏ . 


الم 


أو نقول: إن تحريم الجرّات وإن علون ثبت بدلالة النص؛ لأن الله تعالى حرم العمات 
والخالات وهن أولاد الأجداد والجدّات فكانت الجدات أقرب منهن, فكان تحريمهن تحريما 
للجدّات من طريق الأولى . وعلى تحريم نكاح الجدّات وإن علون إجماع الأمة(05451) , 


ثانياً : البنات 


وضابط 200 تسرك الى ل صنت اوراق ب قا 
كان أو أنثى » كنت ابن وإن نزل» وينت بنت وإك نزلت» فهي بنتك» تجازا . وإن شكئنا قلنا: 
ضابط البنت: كل انق ينتهى إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغير واسطة. فهى بنتك045597 , 


0١‏ وعلى هذاء يحرم على الرجل فروعه من النساء أي بناته وبنات بناته. وبنات أبنائه 
وإن نزلن. 

ودليل التحريم هو دلالة نص الآية الكريمة؛ لأنهن أقرب من بنات الأخ وبنات الأخت» 
ينك" الأختراف انها + لآن الآعراتف أولاد أبيه,» وهن أولاد أولاده. فكان ذكر الحرمة هنا ذكراً 
للحرمة هاهنا دلالة, وعليه إجماع الامة0850©. 


وأيضاً فإن البنات وإن نزلن كبنت البنت» وبنت الابن» يشملهن اسم البنات؛ فيشملهن 
تحريم نكاحهن . قال تعالى : «يا بني آدم». وقال يَلِهْ في الحيض الذي يصيب النساء: «هذا 
شىء كتبه الله على بنات أدم) 00540 , 
فهل يحرم عليه أيضاً نكاح بنته من الزنى؟ 

عند الشافعية وبعض الزيدية : لا 0 تكاحها فقد قالوا: «والمخلوقة من ماء زناه سواء 
كانت المزني بها مطاوعة أم لا وسواء : تحقق أنها من مائه أم لا. تحل له؛ لأنها أجنبية عنه, 


(181) «البدائع» للكاساني» ج25 0 
[قضنيكهة «المغني) )ج5”ء ص2558 ١‏ مغني المحتاج) ج ”27 ص ١175‏ » «الروض النضير» ج4 ١‏ ص ه ”737 . 
85م «البدائع» ج37 صلاهة؟ . (35875) «المحلى» لابن حزمء ج94. ص١675.‏ 


دي 


إذ لا حرمة لماء الزنى بدليل انتفاء سائر أحكام السب من إرث وغيره عنها. فلا تتبعض 
الأحكام) 22" , 

ولكن مع قولهم بالحلٍ إلا أنه يكره ه عنلدهم ذلك. فقد قال الفقيه الرملي الشافعي : 
«والمخلوقة من ماء نا حل لله لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا غبروامن سكام 
النسب؛ لأن الشرع قطع نسبها عنه قل ار ليا حوبا انا : نعم يكره له نكاحها خروجا 
من الخلاف)30250 , 


وقد رد أهل دل العل عا ماحقي ار الشاني وعدن ض الزيدية من حل نكاح البنت من الزنى» 
وما عللوا به هذا الحل. ونذكر فيما يلي بعض هذه الردود: 

غ+ه:ه أ قال الإمام علاء الدين الكاساني قش «بدائعه): إن بنت الإنسان اسم أن 
2 حقيقة 000 فيه فكانت بنته حقيقة, اده انرما إليه لما 
في الإرث والنفقة: إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع اعتبر في 0 ترك الست 0 
لجريان الإرث والنفقة» فمن ادّعى ذلك هنا في النكاح فعليه الدليل © 


6-. ب وقال اتن قدامة الحنبلي في رده على من قال بحل نكاح البنت من الزنى : 
«قال تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم». وهذه ابنته؛ لأنها أنثى مخلوقة من مائه. 
وطعة ردت اجر ولخي :ايان الف الراك التي اااي :اربق 01 
اب 0 0 فإن وي ا 0 
ينفي كونها ف » كما في 16 بعض الأحكام لرق أو ل 5 


5- ج وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «(وتحرم بلته من الزنى , قال الإمام أحمد في 


(ه*181) «مغني المحتاج) ج”ء ص ه١21‏ «شرح الأزهار» ج231 صع .7٠١‏ 

(5885) «نهاية المحتاج» للرملي» ج". ص7555. ولكن الشافعية قالوا: يحرم على المرأة وعلى سائر محارمها 
ولدها من الزنى بالإجماع ‏ أي لا يجوز للمرأة أن يتزوجها ابنها من الزنى ‏ كما أجمعوا على أنه لا يرثها . 
وقالوا: والفرق أن الابن كالعضو منها وانفصل منها إنساناًء ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة 
للأب: «مغني المحتاج» جا ص 2١176‏ وانهاية المحتاج) ج25 ص7717-7555 . 

(5879) «البدائع» للكاساني. ج؟. ص/ا0 3 . (5878) «المغني) جح" ص00/4-51/8 . 


وى 


رواية أ بي طالب في الرجل يزني بامرأة ة فتلد منه ابنة فيتزوجهاء ٠»‏ فاستعظم أحمد ذلك وقال: يروج 
ابنته؟ 7 القتتل؛ بمنزلة المرتد. وحمل القاضي قوله : (عليه القتل) على أنه لم يقع له 
الخلاف. فاعتقد أن المسألة إجماع)(045 , 

0007 القول الراجح في نكاح البنت من الزنى: 
التكاح لقوة حجتهم وسلامة أدلتهم في هذا التحريم, وضعف حجة من قال بجواز هذا التكاح 
ولو مع الكراهة . 

4 ثالثاً: الأخوات والعمّات والخالات 

وحرمة هؤلاء ثابتة بالنص لقوله تعالى في سياق ذكر المحرمات من النساء في الآية التي 
لإطلاق اسم الأخت والعمة والخالة. 

وعلى هذا فضابط الأخت هو: كل من ولدها أبواك أو أحدهما فهى أختك. 

أما ضابط العمّة فهو: كل من هى أخت ذكر ولِدَكَ بلا واسطة. فهى عمتك حقيقة أو بواسطة 
فهي 00 أبي أبيك 0 كعمة أبيك . 
بواسطة كخالة أمكء فهي خالتك مجان ناكد 


وبناء على هذه الضوابط. يحرم علىٍ الرجل عمته وخالته وعمة وحالة أبيه لأب وأمء | ولأب 
فقط أو لأم فقط. ٠‏ ويحرم عليه أيضا عمة أمه وخحالته لأب ا أو لاب فقط أو لأم ل 
بالإجماع . وكذا يحرم عليه عمة حجذه وخالته وعمة جدته وخالتها لأب ل أو لأب فقط ا 
فقط بالأجماع 4417" , 

84 رابعاً: ينات الأخ وبنات الأخت: 


ويحرم نكاح بنات الأخ, وبنات الأخحت بالنص الصريح في الآية الكريمة التي ذكرناها فقد 


(5850) (مغني المحتاج) ج27 ص .11/5-١/5‏ «الروض النضير» ج4 » ص ه "3 . 
(5841) «البدائع» ج7". ص167. «المغني) ج". ص558. 


280:5 


جاء فيها: #حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت» . 
بنات الأحت.» وإن تزلن) وعلى هذا إجماع العلماء. وسواء كنّ لأب وأمء أو لأب فقط أو لأم 
فقط058:9 , 

وبحل للرجل النكاح من قريباته بالنسب ما عدا المذكورات اللاتي نصت الآية الكريمة على 
تحريم نكاحهن, والتي ذكرناها وهي : «خُرّمت عليكم أمهاتكم. . . الخ 

وعلى هذا يحل للرجل نكاح بنت العمة والخالة, وبنت العم 00 ؛ لأن الله تعاليٍ ذكر 
المحرمات في آية التحريمء ثم أخبر سبحانه وتعالى أ مور ذلك بقوله تعالى : «واحلّ 
كم ما وراء ذلكم». وبلات 'الأعمام والعمات» والأخوال والخالاات لم يذكرن في المحرمات» 
فكنّ مما وراء ذلك فكنّ محلّلات. 

وقد ورد نص خاص فيهن وهو قوله عز وجل : «#يا أيّها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
اتيت أجورهن وما ملكت يمتك مما آناء ال عليك, وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك 
وبئنات خالاتك اللاتي هاجرن معك . .. ايا 

وهذه الآية الكريمة وإن خاطبت النبي علي 0 8 العم والخال. وبنات العمة 
والخالة للنبي كل إلا أن الأصل فيما ثبت للنبي كله أنه يعبت لامته ولا ين يشت يثبت الخصوص من 
لبنات العم والعمّة والخال والخالة9؛*©. 

0١‏ حالة قد يشتبه على البعض حلها: 

وهناك حالة قد يشتبه على البعض حلهاء وهي لو كان لرجل ابن من غير زوجته التي هي 
تحته. ولهذا الزوجة بنت من غيره» أو كان له بنت من غيرهاء ولها ابن من غيره» جاز تزويج 
أحدهما من الآخر في قول عامة الفقهاء. 


(5845) «البدائع» ج25 ص/60 7 . «مغني المحتاج) ج"ا. ص26 3 . 
(*585) [سورة الأحزاب : الآية ٠هع].‏ (5845) «البدائع» ج؟. ص/!ا70. 
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ذلكم» ؛ ولأنه ليس بينهما نسب ولا سبب يقتضي التحريم, وكونه أخاً لأختها أ ى ألا لأعث 
زوجته - لم يرد الشرع بأنه سبب للتحريم» فيبقى على الإباحة لعموم الآيقهكهم , 

5- حكمة التحريم. وحكمة التشريع عموما: 

حكمة تحريم نكاح المذكورات: 

ومن حكمة تحريم نكاح المذكورات في آية التحريم التي ذكرناها في الفقرات السابقة من 
الأمهات وغيرهاء قال الإمام علاء الدين الكاساني في «البدائع»: «ولأن نكاح هؤلاء يفضي إلى 
قطع الرحم ؛ لأن الخبح له يخلو عن مباسطات تجري بين الزوجين عادةع ويسبيها تجري 
الخشونة بينهماء وذلك يفضي إلى قطع الرحم فكان النكاح فليا لقطع الرحم مفضيا إليه » 
وقطع الرحم حرام» والمفضي إلى الحرام حرام وهذا المعنى يعم م الفرق السبع - أي لامها 
ومن ذكر معهن في الآية ؛ لأن قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل . ايا 

وما ذكرناه عن الإمام الكاساني ‏ رحمه الله هو بعض حكمة التحريم بالنسبة لهذا الصنف 
من المحرمات, ولكن ليس هو كل الحكمة. فيمكن أن يقال ما قاله وغيره وأكثر منه في مجال 
بيان حكمة تحريم هذا الصنف من المحرمات9؛*" كأن يقال: إن تحريم هذا الصنف ينسجم 
مع الفطرة السليمة التي تنفر من نكاح الأمهات ونحوهن » ولا نجد صاحب فطرة سليمة يرغب 

ب ما يلاحظ عند ذكر حكمة التشريع عموماً: 
بعض النساء كاللاتي ذكرناهن في الفقرات السابقة» ما يأتي من الملاحظات: 
أولاً: يجب أن نؤمن إيماناً تاماً لا شائبة فيه بأن ما شرعه الشرع من أحكام على وجه التحريمء 

أو الإباحة» أو الوجوب, أو الندب, أو الكراهة. إنما كان ذلك لمعنى فيه استحق هذا ' 
ثانياً: وأن ما شرعه الله لنا على الوجوه الخمسة التي ذكرناها ‏ أي التحريم والإباحة. . . الخ 


(5846) «المغني) ج25 ص88 ه . (5845) (البدائع» ج؟. ص/500 . 
58547) انظر كتاب «حجة الله البالغة» للدهلوي حيث ذكر بعض ما رأه من حكمة تشريع تحريم الأمهات 
ونحوهن: ج” » ص59494-١7.‏ 


الا 


المفسدة عنه في الدنيا والآخرة. 
ثالثاً: إن قبولنا ورضانا بما شرعه الله لنا والتزامنا به تحريماً كان هذا التشريع أو بغير التحريم 
تكلي قالذى علينا :هن الرضا والقيول: يما فترظة الله الناى والمسارعة إلى العمل يه : 
رابعاً: وما قلناه لا يعني المنع من البحث والتأمل والنظر لمعرفة حكمة ما شرعه الله لنا من 
وبكلمة مختصرة جامعة نقول : ينبغى أن يكون شعار المسلم : 00 أولآً عما شرعه الله 
للعمل به ثم النظر والبحث» أوالسؤال ان ا - لمعرفة حكمة التشريع , ولكن لا يتوقف قبول 
المسلم ورضاه بما شرع الله على معرفته حكمة التشريع» قال تعالى : #فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً)ه5849. 


المطلب الثاني 


المحرمات بالمصاهرة 

041 - معنى المصاهرة : 

جاء في «النهاية) لابن الأثير: «الصهر: حرمة التزويج. والفرق بينه وبين النسب» أن 
السب ما رجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباع والصهر ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها 
التزويج الحيلفا) 

وفي «لسان العرب» لابن منظور: «الصهر: القرابة» والأصهار أهل بيت المرأة. ولا يقال 
لأهل بيت الرجل إلا (الأختان). ويقال: صاهرت القوم إذا تزوجت فيهم. وأصهرت بهم إذا 
اتصلت وتحرمت بجوار 0-0 وقال ابن الأعرابى + الصهر هواروج بنت الريغل وزوج 
أخحصف: والختن أبو امرأة الرجل وأ حو امرأته . ومن لزت من يجعلهم أصهاراً كلهم . والفعل 
المصاهرة. وقد صاهرهمء وصاهر فيهم , وأصهر بهم وإليهم. صار فيهم صهرأً)! ددا" 
فالمحرمات بالمصاهرة هن اللاتي يكون سبب حرمتهن النكاح. حيث تحرم بعض من لهن علاقة 
(284) [سورة النساء: الآية 568]. (5849) «النهاية) لابن الأثير» ج37 ص7 . 
(5860) «لسان العرب» لابن منظورء ج25 ص١4 .١175-١‏ 


ا 


بالمرأة على الرجل أو بمن له علاقة بالرجل كما سنبينه. 

65- النصوص الشرعية في المحرمات بالمصاهرة : 

أ قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم . : . » إلى قوله تعالى : «وأمهات نسائكم 
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم . . . 2007# . 

ب - وقال تعالى قبل الآية التي ذكرنا: #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد 
سلف إنه كان فاحشة ومقتاء وساء سبي و0050 , 


6 منهج البحث: 
وقد دلّت الآيتان الكريمتان على أن المحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف هي : أمهات 
النساعع والربائب» وحلائل الأبناع ومنكوحة الأب . 


وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى خمسة فروع. أربعة منها للكلام عن المحرمات 
بالمصاهرة؛ والفرع الخامس للكلام عما تثبت به حرمة المصاهرة وذلك على النحو التالي : 


الفرع الأول: أمهات نسائكم أمهات الزوجات -. 

الفرع الثاني : الربائب. 

الفرع الثالث: حلائل الأبناء . 

الفرع الرابع : منكوحة الأب زوجة الأب -. 

الفرع الخامس : ما تثبت به حرمة المصاهرة . 

الفرع الأول 
أمهات نسائكم أمهات الزوجات - 

5ه المقصود بأمهات نسائكم. ودليل تحريمهن : 

والمقصود بأمّهات نسائكم أي أمهات الزوجات, أصول الزوجة من الإناث وهي : أمهاء وأم 
أمهاء وأم أبيها. أي أم الزوجة وجدّاتها من جهة الأب أو الأم وإن علون, وسواء كن من نسب 
)5861١(‏ [سورة النساء: الآية 177]. (؟5865) [سورة النساء: الآية ؟5؟]. 
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أو رضاع. فيحرم على الرجل أم زوجته بنص الكتاب العزيز وهو قوله تعالى : #وأمّهات 
نسائكم » معطوفا على قوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. . . *. 

وأما تحريم أصول الزوجة أي جدّاتها ‏ من جهة الأب أو الأم وإن علون. فقد ثبتت 
حرمتهن بالإجماع أو بأن النص يشملهن باعتبار أن لفظ «الأمهات» يشمل «والجدّات») 
مجاز000 , 

7 هل يشترط الدخول بالزوجة لتحريم أمها على الزوج؟ 

وهل يشترط الدخول بالزوجة لتحريم أمها وسائر أصولها من الإناث ‏ أي جداتها ‏ على 
الزوج» أو أن الدخول بالزوجة ليس بشرط لهذا التحريم؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحريم أصول الزوجة على زوجها يثبت بمجرد عقد النكاح 
عمرء وابن عباس. وجابر. وعمران بن حصين. وكثير من التابعين» وبه قال المالكية. 
والشافعية. والحنفية. والحنابلة» والزيدية.» وهو مذهب الجعفرية في أشهر الروايتين في 
مذهبهم . 

وحكي عن علي - رضي الله عنه ‏ أن الحرمة لا تثبت إلا بالدخول بالزوجة. وروي هذا عن 
ابن الزبير ومجاهد وهو الختيار بعض الزيدية9”*". 

وعن زيد بن ثابت: إن طلقها قبل الدخول جاز له أن يتزوج أمهاء وإن ماتت قبل الدخول 
حرم عليه أن يتزوج بأمها***" . 

4ه - أدلة الجحمهور على أن محرد العقد على المرأة يحرم أمها على الزوج : 


احتج الجمهور بجملة أدلة على أن الدخول بالزوجة ليس بشرط لتحريم أصولها من الإناث 
على الزوجء بمعنى أن مجرد عقد الزواج يحرم أصول الزوجة على الزوج دون اشتراط للدخول 


(5867) اتفسير القرطبي» حه. صك١1ء2‏ «البدائع) ج؟ . صل/مره7. 559. (مغنى المحتاج) ج37 ص/ا7١‏ . 

(5865) 0 لمغنو اجا صفْكه, «البدائع» ج؟. صصرلمه ١‏ »2 امغني المحتاج) ج7؛ ص/ال/ااء «الدر المختار 
ورد المحتار» جح؟. ص ."٠‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي . ص 771-70, «المحلى) 
لابن حزم. جه ص8 ١8‏ ه., «الروض النضير» ج؟ ١‏ ص ”377 ء «شرائع الإسلام» للحلي. ج”ء ص/ا78 2 
«المختصر النافع»؛ ص5 3١‏ . 


. 1 وأحكام القران) للجصاص. ج7. ص272؟‎ 5860١ 
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بهاء وهذه الأدلة هي : 
الدليل الأول: 
قوله تعالى : «وأمهات نسائكم» من غير قيد الدخول, والمعقود عليها هي من نسائه, 
تدخل فى عموم الآية 0 قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فى المراد بقوله 
تعالى : «وأمّهات نسائكم» أ بهموا ما أبهم القران . يعني عمموا حكمها في كل حال» ولا تفرقو 
ملهو بويا يو رون ا 


48 الدليل الثاني : 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كل قال: «أ يما رجل تزوج امرأة ة فطلّقها 
و ا ل ار رجل تزوج امرأة ة فطلقها قبل 
أن يدخل بهاء أوماتت غنده فلا بحل له أن يتزوج مها 5*7 . 


7ل الدليل الثالث : 


إن حرمة أمْ الزوجة على الزوج تثبت بالدخول بالزوجة بالإجماع. والعقد عليها سبب 
الدخول بهاء والسبب يقوم مقام المسبّب في موضع الاحتياطء وهذا يقتضي حرمة نكاح أم 
البنت بمجرد العقد على البنتء, فلو تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بهاء لم يحل له الزواج 

بأمها؛ لأنها حرمت عليه بمجرد العقد على ابنتها**2 , 

١‏ أدلة المشترطين الدخول بالزوجة لتحريم أصولها على الزوج: 

أ احتجوا بقوله تعالى : #إوأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بِهنّ4. ووجه الاحتجاج بهذه الآية ‏ في نظرهم ‏ أن الله تعالى ذكر أمهات النساءء 
الدخول» فيتضرف هذا الشرط إلى الجملتين ججميعا فلا تقتتت. الحرمة يدونيةة 606 

ب - بالقياس على البنت». فإن تحريم الزواج بها على زوج أمها مشروط بالدخول بالأم فكذلك 


(51865) «المغني) ج”". ص0659. 
(1461) «المغني) ج57 . ص559., (البدائع» ج؟. ص598. 
(1864) «البدائع» ج؟) ص1509-55048. 


(1809) «البدائع» ج21 ص1088. والآية في سورة النساء. ورقمها 39 . 
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ينبغي أن يكون الحكم بالنسبة للأم» فلا تحرم على زوج بنتها إلا بالدخول بالبنت7:”*" , 
الأدلة لقول زيد بن ثابت فى هذه المسألة : 


قلنا: إن المحكي عن زيد بن ٠‏ ثابت رضي الله عنه ‏ أنه فرق بين الطلاق والموت في 
اشتراط الدخول أو عدمه في تحريم الزواج بأم الزوجة. فقد روى سعيد بن المسيب عن زيد بن 
ثابت أنه قال في رجل طلّق امرأته قبل الدخول بها: إنه يجوز له أن يتزوج أمهاء ولوماتت المرأة 
قبل أن يدخل بها زوجها لم يجز له أن يتزوج أمها. 

وقال الإمام الجصاص بعد أن ذكر هذا المنقول عن زيد بن ثابت» قال الجصاص : «ويشبه 
أن يكون زيد بن ثابت إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم ؛ لأن الطلاق قبل الدخول لا 
يتعلق به شيء من أحكام الدخول, ألا ترى أنه يجب فيه نصف المهر ولا تجب عليها العدّة. 
وأما الموت» فلما كان في حكم الدخول في باب استحقاق كمال المهر ووجوب العدّة. جعله 
كذلك في حكم التحريمم2812. 


7 عه - مناقشة الأدلة : 


أولاً : ما قيل من حجة لقول زيد بن ثابت يرد عليه عموم قوله تعالى : إوأمهات نسائكم»» وليس 
فيها شرط الدخول. كما نقل عن زيد خلاف ما رواه سعيد بن المسيب عنه» فيكون قوله 
كقول الجمهور - أي لا يشترط الدخول بالزوجة لتحريم أصولها على الزوج -807" . 

8 ثانياً: الاحتجاج بأن شرط الدخول في الزوجة لتحريم بنتها على الزوج. هذا الشرط 
ينسحب أيضا على أم الزوجة» فلا تحرم على الزوج إلا بالدخول بالزوجة ‏ أي الدخول 
بابنتها . هذا الاحتجاج يرد عليه أن قوله تعالى: #وأمهات نسائكم» كلام تام بنفسه 
ومنفصل عن المذكور بعده, وهو قوله تعالى : «إوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 
اللانئ دحام بهن». وأيضاً فإن قوله تعالى : «إوأمهات نسائكم» معطوف 0 0 
تعالى : ظحُرّمت عليكم أمهاتكم». فكان معنى قوله تعالى: إوأمهات نسائكم» أ 
وحرمت عليكم أمهات نسائكم» وأنه مطلق عن شرط الدخول غير مقيد به. 


(5850) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» ج14 ؛: ص37"5-/ا"37 . 
(1871) «أحكام القرآن» للجصاصء ج7. ص77١‏ . 
(؟كم4ى وأحكام القرآن» للجصاص» ج؟. ص72١1.‏ 


ثم إن شرط الدخول في الأم لتحريم الربيبة - أي البنت ‏ هو في الحقيقة وصف 
لأمهات الربائب في قوله تعالى : #وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن * فالدخول بهن وصف للنساء اللاتي تحرم بناتهن على أزواج أمهاتهن. وهذا 
الوصف مقصور عليهن. ولا ينسحب إلى النساء في قوله تعالى: #وأمهات 
نسائكم 20994 , 

وعلى هذل يحيثت إن قوله تعالى : #وأمهات تسائكم 4 كلام مستقل بنفسه. وإن قوله 
- ل ا ا و د 
اه ظّ إطلاقه بدون قيد الدخول» ويجري ؛ الكلام الثاني : 2 اللاتي 
في حجوركم. ٠:‏ الخ # على تقييده بالدخول2*19 . 

عه ثالقا: احتجاج الجمهور بحديث عمرو بن شعيب على عدم اشتراط الدخول بالزوجة 
الطبريء ولكن جاءت الفتوى بمعناه عن كثير من الصحابة450©, 

5 رابعاً: الاحتجاج بالقياس على البنت من جهة أنها لا تحرم على زوج أمّها إلا بالدخول 
بأمُهاء يرد عليه أن القياس على زوجة الأب وزوجة الابن أولى من حيث إن الدخول لا 
يعتبر شرطا في تحريمهما أي في تحريم زوجة الأب على ابنه. وزوجة الابن على 
أبيه -. ووجه هذه الأولوية ف القياس عليهما وجود الفارق بين الأم وابنتها. فالأم لا 
تصيبها نفرة ولا غضاضة ولا غيرة من بنتها إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل بهاء وتزوج ابنتها 
كما هو الجاري في عادات النساء وطبائع الأمّهات, ولا كذلك بالنسبة للبنات» فالبنت 
تجد غضاضة ونفرة إذا طلقها زوجها قبل الدخول وتزوج بأمها مما يؤدي إلى القطيعة مع 
أمهاء والقطيعة حرام . فكان تحريم الزواج بالأم بمجرد العقد على بنتها دافعاً لهذه القطيعة 
المحرمة. فتبقى الصلة بين الأم وبنتهاء وهذا بخلاف ما لوتزوجت الأم ودخل بها زوجها. 
فهنا يحرم على الزوج الزواج بابنتها؛ لأن الأمر استقر بينها وبين زوجهاء. وصارت بنتها 


ككدمىي «البدائع» ج؟ء صل/م8مه؟ »2 0-8" 
(1855) «أحكام القرآن» للجصاص. ج7. ص178. 


(1876) «عقد الزواج واثاره) لأستاذنا أبى زهرة ‏ رحمه الله - ص١١‏ . 
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كأنها بنت زوجها”*"©. 

17 القول الراجح : 

والراجح قول الجمهور. وهو أن مجرد عمد النكاح الصحيح على الت يحرم أمها وسائر 
أصولها الإناث على زوج البنت دون اشتراط للدخول بالزوجة - البنت - لقوة أدلة هذا القول. 
وعلى رأس هذه الأدلة العموم في قوله تعالى : «وأمهات نسائكم» . 

48 حالة يجهل البعض حكمها: 

وإن تزوج امرأة لم تحرم أمها ولا ابنتها على أبي الزوج ولا على ابنه لعدم وجود أسباب 
التحريم بينهما. فمن تزوج امرأة وتزوج ابنه أمها جاز ذلك لعدم وجود سبب من أسباب تحريم 
هذا الزواج . فإذا ولد لكل من الأب وابنه ولد كان ولد الابن خال ولد الأب. وكان ولد الأب 


(جلاكمك) 


الفرع الثاني 
الربائب 


84 النص الشرعي بالربائب: 

قال الله تعالى : «حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم . . . » إلى قوله تعالى : «وربائبكم 
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم . ١‏ ج0431 

. المقصود بالربائب» ودليل تحريمهن : 

الربائب جمع ربيبة» وهي بنت امرأة الرجل من غيره. وسميت (ربيبة)؛ لأن زوج أمها 
يربهاء يقال: ربيت فلانا أربه وأربها وربيته وأربها بمعنى واحد. أي أقوم بتربيتهماء فهي مربوبة 
[الححيلة 


وربيبة وهو ربيب 
١ه‏ ما يشمله مفهوم الربائب : 
(ككمىم «البدائع» ج؟ 2 ص58 ؟. «الروض النضير» ج؛ . ص 371/775 . 


(لاكمم «المغني) ج7: ص 58884 . 


(5854) زسورة النساء: الآية 77ا], (5859) «تفسير الرازي) ج١٠.‏ ص7. 
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ويشمل مفهوم (الربائب) كل بنت لامرأة الرجل من غيره. سواء كانت بنتها من نسب أو 
رضاعء قريبة أو بعيدة» وارثة أو غير وارثة بشرط أن يكون الزوج قد دخل بأمها. وبتعبير آخر 
يشمل مفهوم «الربائب» فروع زوجة الرجل التي دخل بها من غيره. وهن بناتها وبناتهن. وبنات 
أبنائها وإن نزلن. 

ودليل تحريم بنات امرأة الرجل من غيره عليه الآية الكريمة التي ذكرناها. أما دليل تحريم 
فروعهن على زوج الأم فهو الإجماع”2"4, 

- تحريم بنت الربيب على زوج أمّه : 

الربيب هو ابن الزوجة الذي ير ديه الزوج . وقلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وبلنت الربيب 
أيضاً حرام - أي تحرم على زوج أمه ‏ كما نص عليه الأثمة المشهورون الشافعي. وأحمد 
وغيرهما ولا أعلم فيه نزاعاً 068717 , 

4ه - شروط تحريم الربائب: 

أولاً: أن تكون الربيبة في حجر زوج أمّها: 

وقد أخذ بهذا الشرط فقهاء المذهب الظاهري, فعندهم: لا تحرم الربيبة على زوج أمها 
إلا إذا كانت في حجره ودخل بأمّهاء لقوله تعالى : «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن. . . #. فلم يحرم الله تعالى الربيبة ‏ بنت الزوجة ‏ إلا بالدخول بأمهاء وأن 
تكون هي - أي الربيبة - في حجرهء فلا تحرم عليه إلا بتحقق هذين الشرطين”"29. والمقصود 
في حجوركم» في الآية الكريمة. أي في تربيتكم أو بيوتكم7©. 

4 قول الجمهور في هذا الشرط: 

وقال جمهور العلماء: كون الربيبة في حجر زوج أمها ليس بشرط لتحريمها عليه؛ لأن ما 
ورد في الآية من قيد: #في حجوركم4 إنما خرج مخرج الوصف لغالب أحوال الربائب» وهو 
كونهن في حجور أزواج أمهاتهن. وما خرج مخرج الغالب لا يصح الاحتجاج بمفهومه ‏ أي 
بجعله شرطاً للحكم ‏ بحيث ينتفي الحكم بانتفائه. 


.7١؟ص‎ .١5ج «المغني) ج25 ص 059 . «البدائع» ج7١ ص 7550-7594 (المجموع)‎ )581١( 


(581/1) «مجموع فتاوى ابن تيمية) ج2737 ص16 . 
(5817/7) «المحلى) لابن حزم الظاهري , ج34 صل/الاه. (#/5810") (تفسير الرازي» ج ١‏ ا)اص#”"3. 
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وهذا كقوله عَللِنِ قِ أنصبة زكاة الإبل : في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» وفي ست 
وثلاثين بنت لبون. وليس كون المخاض و«اللبن بالأم شرطا في المأخوذ. وإنما ذكره يَكْةِ لأن 
الأغلب أنها إذا دخلت فى السنة الثانية كان بأمها مخاض, وإذا دخلت فى الثالئة كان بأمها لبن» 
فأجرى الكلام على غالب الحال. كذلك قوله تعالى : في حجوركم» ورد على هذا الوجه 
أي على غالب حال الربائب» وهو كونهن في حجور أزواج أمهاتهن28”9 . 

ومعه ل القول الراجح : 

والراجح قول الجمهورء ويدل على هذا الرجحان قوله تعالى : طإفإن لم تكونوا دخلتم بهن 
بأمها دخول. ولو كان وجودها في حجر الزوج شرطا أيضا لذكر أيضا باعتباره شرطا لرفع التحريم 
كما اشترط عدم الدخول*8©, 

5 الشرط الثاني: الدخول بالأم : 

وهذا شرط نصّت عليه الآية الكريمة التي ذكرناها وهي قوله تعالى : #وربائبكم اللاتي في 
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بِهِنَّ4. وعلى هذاء إذا لم يدخل الزوج بزوجتهء وفارقها 
بطلاق لم تحرم عليه بناتها من غيره. وجاز له أن يتزوج بهن2479 . 

5 هل يقوم الموت مقام الدخول؟ 

قلنا: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول جاز له أن يتزوج ابنتهاء ونسأل هنا: هل موت 
المرأة قبل الدخول بها يقوم مقام دخول زوجها بهاء وبالتالي يجوز له أن يتزوج ابنتها بعد موتهاء 
أم لا يقوم موتها مقام الدخول وبالتالي لا يجوز له أن يتزوج ابنتها؟ 

في المذهب الحنبلي (روايتان) : 

الرواية الأولى : تحرم ابنتها على زوج أمها؛ لأن موتها قبل الدخول بها يقوم مقام الدخول 
الحقيقي ‏ وبهذا قال زيد بن ثابت» وهو اختيار أبي بكر من فقهاء الحنابلة بحجة أن الموت أقيم 
(5815) وأحكام القران» للجصاص» جك ص 2١7١9‏ «المغني) ج25 ص59ه-١/اه‏ «البدائع» ج27 

ص 2750-7569 «شرائع الإسلام) ج27 ص/ا78 . 

(ه/41ك) وأحكام القران» للجصاص. ج3. 
(541/5) «المغني) ج”, ص ٠١/اهء‏ «البدائع) ج15 ص١35‏ . 


ا 


مقام الدخول في تكميل العدة وفي تكميل مهر المرأة. فيقوم الموت أيضاً مقام الدخول الحقيقي 
بالمرأة. فتحرم الربيبة على زوج أمها. 

الرواية الثانية : لا تحرم الربيبة على زوج أمهاء لأنه لم يدحل بها. والموت لا يوم مقام 
الدخول الحقيقي. وهذا قول علي رضي الله عنه -. وهو قول عامة العلماء. 

قال ابن المنذر: أجمع عوام علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج امرأق ثم طلقها. أو 

كذلك قال مالك» والثوري . والأوزاعي . والشافعي , وأحمد. وإسحاق» وأبو ثور. ومن 
دخلتم بهنء فلا جناح عليكم #. وهذا نص لا يترك لقياس ضعيف »؛ ولأنه بالموت تقع فرقة قبل 
الدخول بهاء فلا تحرّم الربيبة كفرقة الطلاق قبل الدخول. ثم إن الموت لا يجري مجرى 

١ 0. 

الدخول في الإحصان ولا في عدّة الاقراء. فقيامه مقام الدخول من وجه ليس بأولى من مفارقته 
إياه من وجه آخر. وحتى لوقام الموت مقام الدخول من كل وجه, فلا يترك صريح نص الله تعالى 
ونص رسوله كه بشرط الدخول الحقيقي لقياس أو غيره2”9" , 

8 القول الراجح. اشتراط الدخول الحقيقي: 

وهذا القول هو الراجح لظهور رجحانه بما استدل به من صريح الآية الكريمة في اشتراط 
الدخول بأم الربيبة حتى تحرم الربيبة على الزوجء فلا يقوم موت الزوجة مقام الدخول بها. 

68 المقصود بالدخول بالزوجة : 


وعلى هذا فإذا خلا بها ولم يطأهاء لم تحرم ابنتها عليه"8 , 


/ا/ا4؟) «المغنى» حك صءلاقء (غاية المنتهى » -» ص ١"ء‏ «البدائع) جا ص١١"73.‏ 
0 ( ي) جا1ء ص ج 5 ص لع) ج25 ص 
اليكدلة «المغني) ج5”. ص٠ءلاف.‏ امىهة. 


الفرع الثالث 
حلائل الأبناء 


044 النص الشرعي : 
قال الله تعالى: طحُرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. . . » إلى قوله تعالى : «وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم . : ااا 
0 المقصود بحلائل الأبناء : 
والمراد 6 ن قوله تعالى : #وحلائل أبنائكم » أ زواج أبنائكم . وسميت امرأة الرجل حليلة لأنها 
محذّلة له أو لأنها تحلّ مع زوجها حيث حل . وقيل :ا لآن كل واحق منهما يحل إزاز فا ار 
ويشمل معنى «حلائل أبنائكم» حليلة الابن» وحليلة ابن الابن. وحليلة ابن البنت وإ 
نزلوا. وإن شئنا قلنا: يشمل مفهوم «حلائثل أبنائكم ) زوجات فروع الرجل وإن نزلت درجة هؤلاء 
الفروع . وسواء كان هؤلاء الفروع من نسب أو رضاع , ولا خلاف فى هذا بين أهل العله 2440 . 
0 المراد من قوله تعالى: #الذين من أصلابكم» : 
والمراد من قوله تعالى : «من أصلابكم» في قوله تعالى : «وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم » أي من ظهوركم . وإنما ذكر «الصّلب» إما لبيان الخاصية وإن لم يكن الابن إلا من 
الصلب كقوله تعالى : «ولا طائر يطير بجناحيه» وإن كان الطائر لا يطير إلا بجناحيه. وأما 
ذكر «الصلب» لبيان القسمة والتنويع ؛ لأن الابن قد يكون من «الصلب». وقد يكون من الرضاع . 
ولا يقال: إن النصّ ورد بتحريم زوجة الابن الصلبي فلا يشمل زوجة الابن من الرضاع بناء 
على دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة ؛ لأن دليل الخطاب إنما يؤخذ به إذا لم يعارضه نص»ء 
وهاهنا نص أقوى منه فيقدم عليه. وهذا النص هو قوله يق : «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة)04477 , 
(561/9) [سورة النساء : من الآية 377]. 
(58880) «تفسير الرازي» ج١٠.‏ ص 074 اتفسير القرطبي) ج8. ع1 
(1ىمم4ك) «المغني) ج5. ص ٠ءث/اه.‏ «البدائع» ج7١‏ ص ١15ء‏ «المجموع) ج6١‏ . ص7 /# 7/1 . 
(فحيثة «البدائع) ج؟؛ ص 2735١١‏ والمجموع» ج6١.‏ ص 0774 شرح الأزهار» ج4١‏ ص©6 3١‏ . 


"1/ 


ويبدو لي أن من الممكن أن يقال: إنما ذكر لفظ : من أصلابكم» ليخرج من حكم الآية 
الأبناء بالرضاع في حكم الآية فبالسنة النبوية ‏ كما قالوا-. 


044 - دليل تحريم حلائل الأبناء : 


دليل تحريم زوجة ابن الرجل من صلبه هو قوله تعالى : ظحُرّمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم ...... وحلائل أبنائكم الذزين من أصلابكم » . 

أما دليل تحريم زوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وإن نزل فهو الإإجماع ؛ ولأن ابن الابن 
أو ابن البنت وإن نزل يسمى (ابنا) مجازاء قال تعالى : «يا بني آدم» ؛ ولأن حكمة تحريم حليلة 
الابن على أبيه متحققة في تحريم حليلة ابن ابنه عليه أيضا59**" . 


1-- حكمة التحريم : 


أما حكمة تحريم حلائل الأبناء على الآباء فهي : أن الابن إذا طلق زوجته, فقد يندم على 
طلاقه وفراقه لزوجته. وربما يرغب في إعادتها إليه بعقد نكاح جديد, فإذا لم تكن محرمة على 
أبيه ربما تزوجها أبوه. فيورث ذلك ضغينة» والضغينة تورث قطيعة بينهماء وقطع الرحم حرام 
فيجب أن يحرم نكاحها على الأب حتى لا يؤدي هذا النكاح إلى الحرام ‏ وهو قطيعة الرحم - 
ولهذه الحكمة ‏ وهي منع قطيعة الرحم ‏ حرمت منكوحة الأب على الابن» فكذا حرمت حليلة 
الابن على الأب 0449 , 

6 لا يشترط الدخول لثبوت التحريم : 

ولا يشترط دخول الابن بزوجته لثبوت تحريمها على أبيه؛ لأن النص جاء مطلقاً عن شرط 
أو قيد الدخول. كما أن حكمة التحريم لا توجب الفصل - أي لا توجب هذا الشرط _؛ ولأن 
عقد النكاح الصحيح سبب إلى الدخول, والسبب يقام مقام المسبّب في موضع الاحتياط» وما 
نحن فيه من مواضع الاحتباط 03024 , 


(58417) «البدائع» ج؟. ص ,»755١‏ «المغني) ج7. ص :/57. «المجموع» ج16. ص ٠١/ا.‏ 
5885١‏ «البدائع) ج؟ 2 ص 75٠١‏ : 


(5886) «البدائع» ج؟, ص .55١‏ «المغني) ج". ص ١ه‏ «المجموع» ج5١2‏ ص”3/ا”. «قوانين الأحكام 
الشرعية» لابن جزي المالكي, ص 71-770١‏ , «الروض النضير» ج4 » ص57 . 
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57 بلت زوجة الابن من غيره: 
وبنت زوجة الابن من غيره لا تحرم على أبيه ؛ لأنه ليس فيها ولا فيما بينها وبين الابن - زوج 
أمّها ‏ ما يقتضي تحريمها على الأب أب زوج أمها ؛ ولأن أمها وهي زوجة الابن إنما حرمت 
على الأبء لأنها زوجة ابنه وليس في بنتها هذا المعنى, وعلى هذا فيشملها حكم قوله تعالى : 
«وأحل لكم ما وراء ذلكى ه0850 , 
الفرع الرابع 
منكوحة الأب 
17 - النص الشرعي : 
قال تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء إلا ما قد سلف, إِنَّه كان فاحشة ومقتاً. 
وساء يلقي 10 
© - المقصود ب «منكوحة الأب). ومن يشملهن التحريم : 


والمقصود ب «منكوحة الأب» التي يشملها التحريم زوجة الأب التي عقد عليها عقد النكاح 
الصحيح . سواء دخل بها أو لم يدخل؛ لأن اسم «النكاح» يقع على العقد وعلى الوطء. فيحرم 
بكل واحد منهما. 

ويشمل «منكوحة الأب» امرأة الأب. وامرأة الجد أبي الأب. وامرأة الجد أبي الأم» قرب 
الجدّ أو بعد. فتحرم على الرجل امرأة أبيه قريباً كان أو بعيداء وارثاً أو غير وارث. من نسب 
أو رضاع. وسواء في هذا امرأة أبيه. أو امرأة جده لأبيه وجدّه لأمه. قرب أو بعد. قال ابن قدامة 


الحنبا لي : وليس في هذا بين أهل العلم خحلاف علمناء0448 , 
68 دليل التحر يم : 


ودليل تحريم زوجة الأب الآية الكريمة التي ذكرناها وهي : «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف. . . *. 


(5885) «المغني» ج7". صهل/اه . (/5817) [سورة النساء : الآية .]7١‏ 


[لوييية «المغني) ج25 ص 27071-177١‏ «البدائع) ج؟» ص 275١‏ اشرح الأزهار» ج27 ص ه١٠2‏ و«اشرائع 
الإسلام) ج؟”2 ص/17ا738 . 


حل 


ودليل تحريم زوجات الأجداد على أحفادهم الأبناء هو الإجماع ؛ ولأن اسم (الأب) يطلق 
على (الجدّ) وإن بعد الجدّء على وجه المجاز. 

والذابل ل صحة 0 0 (الأب) 0 الجد 7 تعالى : ع أبيكم 000 
بعلهم . 38 م لقوم من أصحابه ا يرمون: 57 فإن ناته 1 كان ا فسمى 
إسماعيل أباهم مع بعده(0444) , 

006 حكمة التحريم : 


إن إباحة نكاح زوجة الأب للابن يفضي إلى قطيعة الرحم؛ لأنه إذا طلق الأب زوجته. وقد 
يندم على فراقها ويريد إعادتها إليه بعقد نكاح جديد. فإذا أبيح للابن نكاحها ونكحها فعلا بعد 
أن طلقها أبوه أوحشه ذلك الفعل من ابنه. وربما أورثه الضغينة فالقطيعة. وقطيعة الرحم حرام 
وما يؤدي إليها حرام ومن أجل ذلك حرّمت زوجة الآب على الابن دفعاً لوقوع هذا الحراء85:2©. 

وأيضاً فإن زوجة الأب تشبه الأم فهي في مقامهاء فكانت مباشرتها وجواز نكاحها من أفحش 
الفواحش. ولهذا سمى الله تعالى نكاح زوجة الأب بنكاح المقت. قال تعالى عنه: ط«إنه كان 
فاحشةً ومقتاً. وساء سبيلاً» . 

وقد جاء في «تفسير الرازي» بصدد نكاح الابن زوجة أبيه: «وكانت العرب تقول لولد الرجل 
الذي يتزوج أمرأة أبيه «مقتي ) » وذلك ؛ لأن زوجة الأب تشبه الأم. وكان ع الأمهات من أقبح 
الأشياء عند العرب. فلما كان هذا التكاح يشبه ذلك, ؛ لا جرم كان مستقبحاً عندهم. فبيّن الله 
تعالى أن هذا التكاح أبداً كان ممقوتاً قبيحاً)(851©. 


5 بنت زوجة الأب: 

وبنت زوجة الأب من غوره حل على أبئه ؛ لأنها ليست بزوجة للأب وليس فيها ما يقتضي 
تحريمها على الابن» ولهذا فهي تدخل في المراد من قوله تعالى : «وأحل لكم ما وراء 
ذلكم 00194 


(18485) «المغني» حت ص١71؟.‏ «البدائع) اج؟ء ص753560. «المجموع) ج6١2‏ ص 507١‏ و«قوانين الأحكام 
الشرعية») لابن جزي المالكي . ص :7717# 

(585) «البدائع» ج7؟. ص١75؟.‏ 

. (تفسير الرازي» ج١٠2 ص4؟. (؟يولمى «المغني» ج". ص هلاه‎ )5891١1( 


ريض 


الفرع الخامس 
ما تثبت به الحرمة بالمصاهرة 
6 - حرمة المصاهرة تثبت بالعقد أو بالوطء: 
قلنا: إن المحرمات مؤبداً بالمصاهرة أربعة أصناف: 
(أولاً): أمهات الزوجات وإن علون. 
(ثائيا) : زوجات الآباء وإن علوا. 
(ثالتاً) : زوجات الأبناء وإن نزلوا. 


(رابعاً) : بنات الزوجات «الربائب» وإن نزلن. 


مه؛4ه ‏ حرمة المصاهرة بالعقد: 

والأصناف التى ثثنت حرمتهن بالمصاهرة بمحرد عقد النكاح هي الأصئاف الثلاثة الأولى 
في عقد النكاح الذي تحرم به هذه الأصناف الثلاثة أن يكون عقد نكاح صحيح., فإن كان 
فانيدك قلا تت به وحده حرمة المصاهرة . 

4 هه - حرمة المصاهرة بالوطء: 

وشت حرمة المصاهرة بالوطع. ولكن بأي وطىع وفي أي صنف تثبت هذه الحرمة؟ 

الجواب: أن الوطء ثلاثة أنواع : وطء مباح. ووطء فاسدء ووطء حرام ونبين فيما يلي أثر 
كل نوع من هذه الأنواع الثلائة للوطء في ثبوت حرمة المصاهرة في كل صنف من الأصناف 
الأريعة الى اقرنا إليها: 

ههه - أولاً : الوطء المباح : 

وهذا الوطء يكون بعقد النكاح الصحيح فيتعلق به. ويثبت الحرمة بالمصاهرة بالإجماع في 
جميع أصناف المحرمات بالمصاهرة بما فيها الأصئاف الثلاثة الأولى الى تحرم بمجرد العقد 
الصحيح ؛ لأنه إذا عت الحرمة في هذه الأصناف بمجرد عقد النكاح الصحيح . فثبوتها مع 
الوطء بهذا النكاح أولى . 


حم 


وكذلك بالنسبة للصنف الرابع الربيبة ‏ أي بنت الزوجة ؛ لأآن الشرط في حرمتها على زوج 
أمها وطء هذا الزوج لأمها بعقد نكاح صحيح , فإذا حصل هذا الوطء حرمت الربيبة على زوج 
أمها لثبوت حرمة المصاهرة بينهما بهذا الوطء المباح2*9. وصار هو محرما لها؛ لأنها حرمت 
عليه لسبب مباح ‏ الوطء المباح ‏ فأشبه النسب0849 , 


0 ثانياً : الوطء الفاسد: 


وهذا الوطء يكون بموجب عقد نكاح فاسد. سواء كان فساد العقد للشبهة. أو لفوات شرط 
من شروط صحته, أو لغير ذلك من أسباب الفساد كما لو وطأ امرأة يظنها زوجته. فهذا الوطء 
الفاسد يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح فتثبت به حرمة المصاهرة في جميع أصناف 
المحرمات بالمصاهرة» كما تثبت هذه الحرمة في هذه الأصناف بالوطء المباح. وعلى هذا 
إجماع العلماء . 


قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم من علماء الأمصار على أنَّ الرجل إذا وطىء 
امرأة بنكاح فاسد. فإنها تحرم على أبيه. وعلى ابنه. وعلى أجداده. وعلى ولد ولده. وهذا 
مذهب مالكء والأوزاعي. والشوري» والشافعي. وأحمدء وإسحاقء وأبي ثور» وأصحاب 
الرأي ؛ ولأن هذا الوطء يلحق به النسب. فيثبت به تحريم المصاهرة كما يثبت بالوطء 
المباس !044 , 


لاه ؛ه - ولكن لا يصير الرجل بهذا الوطء الفاسد مَحُْرماً لمن حرّمت عليه بهذا الوطء؛ لأن 
الوطء ليس بمباح. وعلى هذا لا يحل له الخلوة بها ولا السفر بها. وبتعبير آخر تثبت بهذا الوطاء 
الفاسد حرمة المصاهرة فقط. فلا يحل للرجل الزواج بمن حرّمت عليه؛ ولكن لا يعتبر مَحُرما 
لها كما يكون محرما لها في حرمة المصاهرة بالوطء المباح10", 


- إدخال الزوجة ماء الزوج في فرجها: 
إذا أدخلت الزوجة ماء زوجها فى فرجهاء كان هذا الإدخال منها بمنزلة الوطء. فتثبت به 


(5899) «المغني) ج5. ص لالاه. «المجموع؛ ج16. صا" . 

(5495)( لمغني) ج. صلالاه . 

(5896) «المغني» ج5”. صل/الاه. «مغني المحتاج» ج27 صلا/ا١.‏ 01078 «نهاية المحتاج» للرملي. ج5. 
ض 7594 «المجموع» ج6١١.‏ ص#/ا. «الدر المختار ورد المحتار» ج7. عل اا 

(5495) «المغني» ج5. صلالاه. «مغني المحتاج» ج؟. ص178 . 


حم 


حرمة المصاهرة, وهذا ما صرّح به الشافعية. واشترط الفقيه الرملي الشافعي لثبوت حرمة 
المصاهرة بهذه الطريقة أن يكون استدخال الزوجة ماء زوجها في فرجها حال إنزاله» وقال إن 
هذا هو الراجح 1459 . 

4 وعند الحنابلة : لا تثبت حرمة المصاهرة بهذا الاستدخال». ولكن قال بعض 
الحنابلة : تثبت» فقد جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا يثبت تحريم المصاهرة. . 
لو استدخلت المرأة ماءه عأئ ماء زوجها- بقطنة أو نحو فلا تحرم بنتها عليه لعدم الدخول 
بالأم ؛ وكذا لا تحرم هى على أبيهع ولا على ابئه إن لم يكن عقد عليها. وقال في «الرعاية) : 
ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة» ثبت النسب والعدة والمصاهرة» وتبعه في «المنتهى» 
(من كتبهم) في الصداف)046592) , 

2-٠‏ وطء الميتة هل تثبت به حرمة المصاهرة؟ 

قال الحنابلة : وطء الميتة يحتمل وجهين: 

(الأول): ينشر الحرمة» فتثبت به حرمة المصاهرة؛ لأنه معنى تثبت به الحرمة المؤيدة» فلم 

(الثانى): لا تثبت به حرمة المصاهرة؛ لأن التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطء. والموت 
يبطل المنافع» ولا يصح القياس على الرّضاع ؛ لأن الحرمة بالرضاع لما يحصل به من إنبات 
اللحم وإنشاز العظمء وهذا يحصل من لبن الميتة كما يحصل من لبن الحيّة. وهذا مذهب أبي 
حنيفة والشافعي 20419 , 

605 أهلية الواطىء والموطوءة : 

ويشترط في الواطمىء والموطوءة أهليتهما للوطء حتى تثبت بوطئهما حرمة المصاهرة. فقد 
قال الحنابلة: «لا يغبت التحريم بالوطء إن كانت الموطوءة صغيرة لا يُوطأ مثلها». 

وقالوا أيضاً: «لا يحرم في مصاهرة إلا تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي بشرط حياتهماء 
وكون مثلهما يطأ ويوط 06٠:0‏ 

(/2891) «مغني المحتاج» ج27 ص/الا١ء‏ «نهاية المحتاج» للرملي » ج35 ص7596. 
(58448) «كشاف القناع» ج”اء ص١575-5‏ . 
(5899) «المغني) ج”". ص هلاه «مغني المحتاج» ج37 ص178 . 


(1400) «كشاف القناع» ج"ا. ص١‏ 4 » «غاية المنتهى ) ج "23 ص ."١‏ 


رفف 


طروء ما يستدعي حرمة المصاهرة : 

وإذا طرأ مؤبد تحريم على نكاح قائم ة قطعه وأبطله؛ لأنه مقا بوكب ريا مو فإذا 

طرأ على نكاح قائم أبطله كالرّضاع . وعلى هذا إذا تزوج امرأة ثم وطأ أمها أو بنتهاء أو وطأها 
أبوه أو ابنه بشبهة» انفسخ التكاح إلحاقا لحالة دوام النكاح بابتدائه. أي كما لو حصل وطء الأم 
ابتداء لحرمت عليه ابنتهاء» فكذلك لو وطأ الأم بشبهة بعد زواجه بابنتهاء انفسخ نكاح هذه 
البنك 409517 


0471 ثالثاً: الوطء الحرام : 

الوطء الحرام المحض الذي هو الزنى. هل تثبت به حرمة المصاهرة أم لا؟ 
للعلماء أقوال فى هذه المسألة نذكرها فيما يلى : 

55 القول الأول. وأدلته : 


الوطء الحرام - لزنق د ف كان رايا إلا أنه تثبت به حرمة المصاهرة. فهو من هذه الجهة 

كالوطء الحلال - 0 وكالوطء الفاسد. فإذا زنى رجل بامرأة حرمت على أبيه وابنه» وحرمت 
غليه انها وابتها كما لى وطاغا يشبهة أواحلالا: :وه ةا مدهي" الحابلة». وروى' تحرو ذلك عن 
عمران بن حصينء, وبه قال الحسن. وعطاء. وطاووس. ومجاهد, والشعبى», والنخعى. 
والثوري » وإسحاق, والحتفية”*؟6. 00 

ْ 6- واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء. . . #. والوطء يسمى نكاحاأ””". وإذا قيل: يستعمل لفظ (التكاح) في العقد والوطء. 
وأنه حقيقة في هذا الاستعمال للعقد والوطء. أو أنه حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر. فعلى 
جميع هذه الاعتبارات يجب القول بتحريمهما جميعاً إذ لا تنافي بينهماء كأنه قال عز وجل : 
ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من التباء عفدا ولو 


5 القول الثانى. وأدلته : 


.؟7/١ص «المغني» جت. ص "لاه «المجموع شرح المهذب» ج6١ ؛ ص”7/ا7. (نهاية المحتاج») ج5".‎ 5901١ 


«(مغني ا المحتاجاج؟ ' ص9١‏ . 
09 را يجت دلاه «البدائعم)» 2,7 ., «قوانين الأحكا الشرعية» لابن جزي المالكي. 
2 ( جاع ص عاج + صن 3 


ص ١‏ ؟. 
05905 «المغني») ج". ص "لاه . (5904 «البدائع» ج37 ص١75.‏ 
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إن الوطء الحرام لا يحرم أي لا تثبت به حرمة المصاهرة . وهذا مروي عن ابن عباس. 
وبه قال سعيد بن المسيب. ويحيى بن يعمر. وعروة, والزهري. ومالك. والشافعي. وأبو ثور 

بن الع رسكم 

7 واستدل أصحاب هذا القول بما روي عن النبي كل أنه قال: «لا يُحرّم الحرام 
الحلال)2*7. وبأن هناك فرقا بين وطء حلال ووطء حرام فالأول تثبت به حرمة المصاهرة لما 
في هذا التحريم من تحقيق حكمة التشريع ومصالح الزوجين. وإدامة الرابطة الزوجية بينهما 
واستقرارهما. فحرمة المصاهرة نعمة. وهذه النعمة لا تنال بالزنى وهو حرام. فلا تثبت به حرمة 
المصاهرة. ولهذا روي عن الإمام الشافعي أنه قال: وطء حمدت به. ووطء رجمت به فكيف 


إن؟078كتت, 
وس الأملة د القول ل تعالى (ومو الذي خلق من الماء 00 تتجيلة قبا 
يئبت به 0 و" 


4ه القول الثالث. وأدلته : 

لآ يحرم وطء حرام نكاحاً حلالاً إلا في موضع واحد. وهو هو أن يزني الرجل بامرأة» فلا يحل 
نكاحها لأحد مما تناسل منه أندار وهذا مذهب الظاهرية206”9), ومعنى ذلك أن الوطء الحرام 
لا تثيت بيه حرمة المصاهرة . 

8 . واحتج الظاهرية لقولهم بقوله تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء»ه. 

(أحدهما): الوطء كيف كان بحرام أو حلال. 

و(الآخر): العقد. 


(5900) «المغني) ج5. صكلاه. «المجموع شرح المهذب» جه ص هلالا (مغني المحتاج» اج 
صكلا١.‏ : 

(05 9ك «المغني) ج". صضصكلاه. «المجموع شرح المهذب» ج6١.‏ ص"07”. 

(5901) «تفسير الرازي» ج١٠2‏ ضيف «الهداية) ج؟, 7507 . 

(5904) «المجموع» ج9١.‏ ص /الا. (مغني المحتاج) ج؟. ص6لا١‏ . والآية فى سورة الفرقان. ورقمها 65 

(5909) «المحلى» لابن حزم الظاهري. جف ص75ة. 


نيف 


فأي نكاح نكح الرجل المرأة حرة أو من بحلال أو حرام » فهي حرام على ولده بنص 
القرآن؛ ولكن لم يأت نص بتحريم نكاح حلال من أجل وطء حرام» فالقول به لا يحل ولا 
يجوز؛ لأنه شرع لم يأذن به الله عر بحي زف . 
047600 القول الرابع 7 

الزنى - الوطء الحرام - بالعمة والخالة يحرم بناتهما ‏ أي فتثبت به حرمة المصاهرة ‏ أما 
الزنى بغيرهما ففيه روايتان: 

(الأولى) : ينشر الحرمة اق تثبت به حرمة المصاهرة 6 وهذه الرواية أوضح الروايتين 
طريقاً. 

(الثانية): لا تثبت به 1 المصاهرة . 

وما قلناه كله هو مذهب الجعفرية*, ولم أقف على أدلة هذا القول لأصحاب هذا 
القول. ولكن يمكن القول: إن أدلته هي أدلة القولين الأول والثاني . 

1 مناقشة الأدلة: 


أولاً : الاحتجاج بحديث: ولا , يُحرّم رم الحرام الحلال» الذي احتج به أصحاب القول الثاني » 
قال عنه الإمام ابن قدامة الحنبلي : لا تعرف صححته» وإنما هو من كلام بعض قضاة العراق. 
كذلك قال الإمام أحمد . وقيل: إنه من قول ابن عبامس9١2"5,‏ ولكن رواه الإمام ابن ماجه فى 


وسننه) 2615 , 


وعلى فرض صحته فإن الحنفية ‏ وهم من اصيدحات القول الأول يقولون: إن المراد من 
. هذا الحديث هو أن الحرا م لا يحرّم ايان كرو هرانا تكن نقول بموجبه ؛ لأننا لا نقول بأن 
الزن ثبت به حرمة المصاهرة باعتياره زنى » بل باعتيار كونه وطعاً( 659 , 

؟الاءه - ثانياً: الاحتجاج بأن التحريم بالمصاهرة نعمة فلا تنال بالزنى ؛ لأنه حرام؛ فقد 
أجاب الحنفية على هذا الاحتجاج بأن النعمة ليست بالتحريم بالمصاهرة من حيث هو تحريمء 


(5910) «المحلى» لابن حزم الظاهري. ج9.: ص75 . 

11و «شرائع الإسلدم 72 ص 27894 «المختصر النافع) ص7١7.‏ 

(؟591) «المغني» ج”. ص/الا0. . 

(141) «سئن ابن ماجه» ج1. ص 544. (1915) «فتح القدير شرح الهداية» ج7 ص5+". 


احض 


الم عبت عوعا رنب عي ا فحقيقة النعمة هي المصاهرة؛ لأنها هي التي تصير 
الأجنبي قريباً وعضداً وسناعذا وقح نا هيك » ولا مصاهرة بالزنى على هذا الوجه ‏ أي على 
الوجه الذي يحقق ما يترتب على المصاهرة بالوطء الحلال-, وذلك للتفرة بين الزاني وأهل 
المزني بهاة'""©. ثم إن الوطء الحرام - الزنى الس سبي لحرمة المصاهرة بصفته زنى» وإنما 
باعتباره ا لها من حيث إنه سبب للولد الذي يعتبر ا من الواطىء؛ لأنه متولد من 


مائه(" 063 , 

54178 - تحرير أصل الخلاف: 

ويبدو لي أن محل الخلاف أو أصل الخلاف بين القائلين بثبوت حرمة المصاهرة بالوطء 
الحرام - الزنى -» وبين غيرهم الذين لا يثبتون هذه الحرمة بالزنى » هو النظر إلى الوطء الحرام . 
فالقائلون بالحرمة به نظروا إليه روا من صفة ة الحل والحرمة, أي نظروا إليه (وطاً) فقط مجرداً 
غن: ضفته من الحل أو الخرمة قوس وفعيا لتولة الولد. وإنه لذلك يعتبر هذا الولد جزءاً من 
الواطىء والموطوءة لتولده من مائهماء فيكون لهذا الوطء نفس آثار الوطء الحلال من حيث ثبوت 
حرمة المصاهرة . وأما القائلون نعدم ثبوت حرمة المصاهرة بهذا الوطء الحرام. فإنهم نظروا 9 
(الوطء الحرام) بصفته زنى »2 فلم يثبتوا به ما يشت بالوطء الحلحل0515 , 

4 القول الراجح 

والراجح هو القول الأول» فالوطء الحرام تثبت به حرمة المصاهرة باعتباره وطأً يتولد بسببه 
الولد وتتحمق بهذا الولد الجرئية فيما بينه وبين الواطىء ؛ والموطوءة . كما هو الحال في الوطء 
الحلال؛ ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض251 فوطأ 
الحائفض عرام لكان مع كونه حراما تشت به حرمة المصاهرة, فكذلك يقال : الزنى وطء حرام 
ومع كونه حراما تشت به حرمة المصاهرة . 

6 - الوطء في الدير: 

الوطء في دبر الأجنبية كالزنى في يلها - فرجها ‏ فتثبت به حرمة المصاهرة؛ لأنه يتعلق به 

التحريم إذا حصل في الزوجة, فتحرم عليه ابنتها وأمّها فكذلك إذا فعله فى الزنى6519, 


(1915) «فتح القدير شرح الهداية) ج27 ص73"56. 
5915 «العناية على الهداية» ج7. صسص7”56. 5و" . (لااوى «١فتح‏ القدير شرح الهداية) ج؟ , ص 7002 
(1918) «فتح القدير شرح الهداية) ج7. ص55"”. (9١1و0)‏ «المغني) ج”. ص/الاه . 


3/ 


247 - هل يوجب النظر أو اللمس حرمة المصاهرة؟ 

شنا فيما سبق الوطء الموجب لحرمة المصاهرة » فهل يقوم النظر أو اللمس مقام الوطء في 
ثبوت حرمة المصاهرة؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية. 

87 لأهمية الموضوع وما يترتب عليه من نتائج م خطيرة. أذكر أقوال الفقهاء ء وأدلتهم. ثم 
أبين الراجح منها. 


- أولاً : مذهب الحنفية: 


قالوا: من مسته امرأة بشهوة بدون حائل أو بحائل رقيق تصل معه حرارة البدن إلى اد 
أو مس هو امرأة كذلك حرمت عليه أمّها وابنتها . ويشترط كونها مشتهاة حالاً أو ماضياء فلو مس 


3 


عجوزا بشهوة( 06 سنت الحرمة حرمة المصاهرة 55 وكذا إذا كانت صغيرة 5 تشتهى . 

وحدّ الصغيرة المشتهاة أن تكون بنت تسع سنين» فإن كانت بنت خمس سنين فهي غير 
مشتهاة» وإن كانت بنت ست أو سبع أو ثمان ينظر: فإن كانت عبلة9'9) كانت مشتهاة وإلا فلا. 

ولا فرق في بوت الحرمة 0 بين كونه عامداً ا أ رفكرها أو خط 

وكذلك تثبت -«رمة المصاهرة بنظر الرجل إلى فرج المرأة ونظرها إلى آلته ‏ ذكره -. وعلل 
الخنفية ما ذهبوا [ليه رآ 0 آن الممنّ والنظر داعيان إلى ا فيقام كل منهما مقام الوطء في موضع 
الاحتياط., وما نحن فيه من “راضع الاحتياط ؛ لأنا وجدنا لصاحب الشرع اي مزيد اعتناء 
أفي حرمة الأبضاع - - أي في تحريم الفروج -, ألا ى أنه نه أقام شبهة البعضية أو الجزئية بسبب 
الرضاع مقام حقيقتها في إثبات الحرمة دون سائر ا م حتى ورد في الشرع : يحرم 1 
5 يحرم من ال 05770 


واحتجوا نا كلسي مار عو الى اه ل «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل 


(4470) وحدّ الشهوة عند الحنفية أن تنتشر آلة.الرجل «ذكره) أو تزداد انتشاراء وهذا قول الإمام السرخسي إلا أن 
كثيراً من مشايخ الحنفية لم يشترطوا سوى أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها: «فتح القديره ج27 
ص50" (قلت): وهذا الذي ذهب إليه كثير من مشايخ الحنفية يشمل حدٌ الشهوة عند المرأق. فهو لهذا 
أولى بالاعتبار. 

(5971) جاء في «المعجم الوسيط» ج؟؛ ص587: العبل: الضخم من كل شيء. وامرأة عبلة : تامة الخلق . 

(5977) «الهداية والعناية وفتح القدير على الهداية) ج؟. ص 758755 . 


لض 


له أمها ولا ابنتها). وفي رواية أخحرى: «حرّمت عليه أمها وابنتها» فإذا ثبتت الحرمة بالنظر 
فباللمس أولى ؛ لأن النظر دوت اللمس في تعلق الأحكام بهما9""" , 

٠ النظر من وراء الزجاج إلى فرج المرأة:‎  - 

وفرع الحنفية على قولهم بتحريم المصاهرة بالنظر إلى فرج المرأة» مسألة النظر إلى الفرج 
من وراء الزجاج أو في المراق فقالوا: 

النظر من وراء الزجاج إلى الفرج محرم ‏ أي تثبت به حرمة المصاهرة ‏ بخلاف النظر في 
المرأة إلى الفرج. ولو كانت المرأة في الماء. فنظر الرجل فيه فرأى فرجها ثبتت الحرمة. ولو 
كانت المرأة على الشط أو على حافة النهر. فنظر في الماء فرأى فرجها لا يحرم أي لا يحرم 
هذا النظرء أي لا تثبت به حرمة المصاهرة -. : 

ويبدو أن العلة في تفريق الحنفية بين النظر إلى فرج المرأة في الماء أو من وراء الزجاج 
وبين النظر إليه في المرأة» أن النظر إليه في المرآة هو نظر إلى مثال الفرج. وليس نظرا إلى عينه . 
ولهذا قالوا: يثبت التحريم بالنظر إلى فرج المرأة من وراء الزجاج , وعلّلوا ذلك بقولهم : بناء على 
نفوذ البصر منه فيرى نفس المرئي - وهو فرج المرأة -» بخلاف النظر إليه في المرأة أو في 
الماء 5554 , ١‏ 

- ثانياً : مذهب الشافعية : 


لا يثبت الشافعية حرمة المصاهرة بلمس المرأة أو بالنظر إلى فرجها. فمن أقوالهم الدالة 
أ- جاء في «مغني المحتاج»: «وليست (مباشرة) كلمس وقبلة بشهوة في زوجة أو أمة أو أجنبية. 
كوطء في القول الأظهر؛ لأنها لا توجب العدّة فكذا لا توجب الحرمة. والقول الثاني : 
أنها كالوطء بجامع التلذذ بالمرأة؛ ولأنه استمتاع يوجب الفدية على المحرم في الحج 
فكان كالوطء, وبهذا قال جمهور العلماء©؟25. ش 
ب- وجاء في «المجموع شرح المهذب»): «المباشرة فيما دون الفرج بشهوة في ملك أو شبهة, 
في أحد القولين» هو كالوطء في التحريم ؛ لأنها مباشرة لا تستباح إلا بملك ‏ أي إلا بملك 


(5975) «بدائع الصنائع» ج7. ص 75١‏ 551. (5975) «فتح القدير» ج7: ص 718 
(5975) («مغنى المحتاج) فى فقه الشافعية. اج ص8لا١.‏ 


لحف 


نكاح أو ملك يمين -» فتعلق بها تحريم المصاهرة كالوطء. والقول الثاني : لا يحرم بها 
ما يحرم بالوطء لقوله تعالى : «فإن لم تكونوا دخلتم بِهنٌ فلا جناح عليكم » ؛ ؛ ولأنها مباشرة ' 
لا توجب العدّة فلا يتعلق بها التحريم كالمباشرة ‏ أي المسّ - بغير شهوة”"؟©. 

ج - وقالوا أيضا: إذا زنى بامرأة لم ينشأ بهذا الزنى تحريم المصاهرة» وكذلك إذا قبّلها بشهوة 
حراماً» أو لمسهاء أو نظر إلى فرجها بشهوة حراماً"؟0. 


د وفي «البدائع» للكاساني الحنفي وهو ينقل مذهب الشافعية في هذه المسألة ويبين ما احتجوا 
بهء قال الكاساني : «وعند الشافعي : لا تثبت الحرمة بالزنى . فأولى أن لا تشبت باللمس 
والنظر بدون الملك. احتج الشافعي 0 تعالى : إوربائيكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن» حرّم الربائب المضافة إلى نسائنا المدخولات بهن» وإنما 
تكون المرأة مضافة إلينا بالتكاح» فكان الدخول بالنكاح شرط ثُبوت الحرمة ء وهذا ‏ أي 
الزنى ‏ دخول بلا نكاح. فلا تثبت به الحرمة. ولا يثبت التحريم بالنظر 5 لأنه ليس 
بمعنى الدخول» ألا ترى أنه لا يفسد به الصوم. ولا يجب به شيء في الإحرام في الحج 
وكذلك اللمس في قول. وفي قول آخر يثبت التحريم؛ لأنه استمتاع بها من وجه فكان 
بمعنى الوطع)*""2 , 
ثالثاً: مذهب الحتابلة : 


- قالوا: المباشرة فيما دون الفرج إن كانت لغير شهوة لم تنشر الحرمة - أي لم تثبت بها حرمة 
المصاهرة ‏ بغير خلاف نعلمه. وإن كانت المباشرة فيما دون الفرج لشهوة. وكانت في 
0 انا قال الجوزجاني : : سألت أحمد عن رجل نظر إلى أ م امرأته 
بشهوة أو قبّلها أو باشرها فيما دون الفرج. فقال أحمد حمد: أنا أقول 0 
إلا بالجماع . 
وإن كانت المباشرة فيما دون الفرج لامرأة مخللة له كزوجته لم تحرم عليه ابنتهاء قال 
ابن عباس : لا يحرم الربيبة إلا جماع أمّهاءٍ لأن الله تعالى قال: «فإن لم تكونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليكم#. وهذا ليس بدخولء. فلا يجوز ترك النص الصريح من 
55752 , 


5955 «المجموع شرح المهذب» فى فقه الشافعية. ج6١‏ .ا ”7077 . 
4ه «المجموع شرح المهذب» في فقّه الشافعية, ج6١‏ 3 ص/ا/ا”3 . 
(59174 «البدائع» للكاسانىء جك ص751-550. (659ك) «المغني) ج5» ص ةلاه-١8ه‏ . 


وف 


ب - وقالوا: ولا يثبت تحريم المصاهرة بمباشرتها ولا بنظره ه إلى فرجهاء أو بنظره إلى غيره. ولا 
بخلوة ولو بشهرة لقوله تعالى : «فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» يريد 
بالدخول الوطء وكذلك لو فعلت هي ذلك عاق فعلت ما ذكرناه من المباشرة والنظر إلى 
الفرج إلخ ‏ برجل لم تحرم ابنتها عليه؛ لأنه لم يدخل بأمها55”0©. 

ج - وقالوا اا رولا يحرم في مصاهرة . 377 ولا تحريم على ولا تحريم مصاهرة - بوطء ميتة» 
ومباشرة ونظر فرج بشهوة)690. 

: رابعاً: مذهب المالكية‎ 0١ 
قالوا في تحريم المصاهرة : «وحرم فصول الزوجة كبنتها وبنت بنتها إن تلذذ بزوجته التي هي‎ - 
الأم لقوله تعالى : #إوربائبكم اللاتي في حجوركم». والمراد بالدخول مطلق التلذذ ولو‎ 
بغير جماع. وإن كان التلذذ بالأم بعد موتهاء ولو تلذذبنظر لغير وجه وكفين كشعرها وبدنها‎ 
وناتها,‎ 
وأما التلذذ بالقبلة والمباشرة اي فيما دون المرج - - فمحرم مطلقاً  أي تحريم‎ 
: المصاهرة -. وإنما الخلاف في النظر, قال ابن بشير: النظر للوجه لغر اقفانا: ولغيره‎ 
, أنه د لكن 0 فيه التلذذ9؟065‎ 00 
مقدماته من د ا 00 افرح - إذا 7 ذلك 00 وكذلك النظر‎ 
إلى باطن التجسد بشهرة على المشهور”*6.‎ 
: خامساً: مذهب الظاهرية‎ 
اعالر 0 أو ملكها ولها ابلئة إن كانت امفيك في دو ووخ ل الام‎ 
مع ذلك وطأ أو لم يطأ لكن خلا بها بالتلذذ. لم تحل له ابنتها أبداً9؟5©.‎ ' 


ب - وقالوا : «أما من حرمها - أي حرم الربيبة - بالمسٌ لأمها للشهوة دون ما دون ذلك» أو بالنظر 


(5970) «كشاف القناع» ج”اء ص١17-4.‏ 

(1911) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» ج7. ص ."١‏ 
(59*5) «الشرح الصغير» للدردير, ودحاشية الصاوي». ج١.‏ ص0-844١0٠:.‏ 
(197) «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق» ج. ص57 . 

(195) «المحلى» لابن حزم الظاهري. ج9. ص07. 


ضرف 


إلى الفرج خاضة ذون ما دون ذلك6. أو بالنظر إلى محاسنها لشهوة دون ما عدا ذذلك» 
فأقوال لا دليل على صحة شيء منهاء إنما هي آراء مجردة لا يؤيدها قران ولا 0 ولا 
كزان مافطة ولا قيات ب لوطاتي 

4ه - سادساً: مذهب الزيدية 


أ قالوا: 0 الزدج_ 0 اموه عد ا - 
اقتضاء رن إذا قارنته الشهوة سالاد أو الأمة ب+؛ و بر 
لكريم - تحريم المصاهرة 6 بيخلاف نظرها هي إلى الزوج بشهوة . فإن نظرها هذا لا 

يقتضي التحريم . 

ويشترط في نظر الزوج إلى زوجته بشهوة الذي يحصل به تحريم المصاهرة أن يكون 
مباشرا لشيء من جسمها أو شعرها بدون حائل؛ لأن الاستمتاع بالنظر لا يتم إلا بدون 
حائل بخلاف اللمسء فإنه يكون به وبحائل غير كثيف1©. 

ب وفرع الزيدية على ما قالوه. مسألة النظر من وراء شيء صقيل» ٠‏ فقالوا :. ولو نظر إليها من 

ال يي ا أو ينظر إليها من 

خلف زجاج ليس بغليظ مانع. فإن ذلك يقتضي التحريم إذا قارنته الشهوة, لا إذا نظر إليها 
في مرآة نحو أن تكون المراة في يده مقابلة لوجهه. والمرأة من خلفه فينظر إلى وجهها في 
المراقء فإن ذلك لا يقتضي التحريم ولو لشهوة""" , 


64 - سابعاً: مذهب الجعفرية: 
قالوا: كما جاء في «شرائع الإسلام» للحلّي : «مما يسوغ لغير المالك من النظر واللمس» 


كنظر الوجه ولمس الكفء لا ينشر الحرمة. وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج» والقبّلةع' 


ولمس: باطن الجسد بشهوة» فيه ترددء أظهره أنه يثمر كراهية .ومن تكتربة التحرقة فصن التحتريم 
على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دوت أم المنظورة أو الملموسة وابنتهما)*23. 


ر(ه591) «المحلى » لابن حزم الظاهري » ىن ص7؟ 5 . 
[قضلكة شرح الأزهار» ج؟ » ص" لوم 
(0م59) «شرح الأزهار» ج37 ص5 3١177١‏ . (148) «شرائع الإسلام» للحلي. ج؟. ص5868 . 


ضفدا 


أولاً : 


ثالعاً : 


6 - خلاصة أقوال الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بالنظر واللمس : 


ويمكن تلخيص آقوال الفقهاء التي ذكرناها ومبررات هذه الآقوال بالآتي : 


اللمس والنظر إذا كانا بشهوة ثبتت بهما حرمة المصاهرة بحجة أن اللمس داع إلى الوطء. 
وكذلك القول بالنسبة للنظر تقع به حرمة المصاهرة؛ لأنه كاللمس داع إلى الوط 
فيقام مقامه احتياطاً. كما احتجوا ببعض ما رووه من أحاديث تدل على ما ذهبوا إليه . وهذا 


مذهب الحنفية ومن وافقهم . 


: اللمس والنظر قديكونانعلى وجه التلذذ فهما من معانيه. والتلذذ هو المقصود ب «الدخول» 


بالعراة قبي عو مقضور ا علق وطئهاء وبناء على ذلك. قال المالكية ومن وافقهم : وقوع 
حرمة المصاهرة باللمس أو النظر على وجه التلذذ على النحو الذي بيناه عنهم . 

عدم اعتبار اللمس والنظر من أسباب حرمة المصاهرة؛ لأن هذه الحرمة تثبت بالدخول 
بالمرأة والدخول بها هو الجماع أي وطؤها -. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة الذي 
استقر عليه فقهاؤهم المتأخرون كصاحب «كشاف القناع». وهو مذهب الموافقين للشافعية 
والحنابلة كالظاهرية الذين قالوا: لم يرد دليل باعتبار اللمس والنظر من أسباب تحريم 
المصاهرة . ١‏ ش 


5 - القول الراجح : 
والراجح ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم فيما ذهبوا إليه. وهو أن حرمة المصاهرة تثبت 


بالوطء ولا تثبت باللمس. أو بالنظر بشهوة أو بغير شهوة» وذلك لما يأتي : 


00 


7 - الدليل الأول على الترجيح : 


حديث: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمّها وابنتها» وفي رواية: «لا ينظر الله إلى رجل 
إلى فرج امرأة وابنتها». هذا حديث ضعيف قاله الدار قطني . وقيل: هو موقوف على ابن 


مسعود. ثم إنه قد يحمل على الكناية عن الوطء. فلا يكون حجة للقول بوقوع حرمة المصاهرة 
بالنظ 0590 , 


5999 «المغني) ج”. ص ١8ه.‏ 


ضرف 


4-. الدليل 5 على الترجيح : 


الاحتياط يانه فيه 5 وجود سند شرعي 5 ولأنه يسبب 00 الوو ا 
المستقرة ة في بيتهاء الغافلة التي تواجه بالتحريم ؛ لأنه مس أمها أو نظر | إليها بشهوة فتنقطع 
الرايطة الزوجية بينها وبين زوجهاء وفي هذا خراب البيوت؛ لأن النكاح الصحيح القائم ينفسخ 
57 الحرمة الطارئة ؛ لأن المحرم الطارىء إذا ورد على لطاع القائم أبطله لا نتيا وأن حرمة 
المصاهرة تقع عند الحنفية بالمس. ولو على سبيل النسيان» ا أو الخطأ(”؟؟” , 

ثم إن الأخذ بالاحتياط يقضي بعدم تحريم فرج حلال» وهو فرج الزوجة القائمة زوجيّتها . 
الصحيحة فعلا بسبب مس أمها بشهوة» وهو أمر مختلف في حصول حرمة المصاهرة به» وليس 
هو بدليل على ذلك بيقين» ويراد به تحريم زوجته عليه وهي حلال بيقين عليه . 

8 - الدليل الثالث على الترجيح : 

زقاناظ حت عرية مامز المواسينة زباعقه انكام التكالج تن الرظع وما الوط 
لأن لفظ النكاح يظلق على :هدين المعنيين كما كزنا ذلك من قبل 06 

والوطء هو المعبر عنه بالدخول في قوله تعالى : : «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن * فتفسير (الدخحول) بأنه يعني التلذذ بالوطء أو بمقدماته من القبلة واللمس 
. ونحو ذلك وهو من قبيل تحميل النص من المعاني أكثر مما يحتمل» 0 يدل على ذلك 
أن المفسرين قالوا في قوله تعالى : «ودخلتم بهن # كناية عن الجماع أ - أي ى الوطء 0549 , 

وبهذا التفسير الصحيح يخرج اللمس والنظر من مفهوم «الدخول».» ولو كانا بشهوة فلا تثبت 
بهما حرمة المصاهرة . 


(1950) جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية في حرمة المصاهرة» ج؟. ص517: «ولا فرق في ثُبوت الحرمة 
بالمسٌ بين كونه عامداً أو ناسياً أو مكرهاً أو مخطتاً حتى لو أيقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده إلى بنتها منها 
فقرصها بشهوة وهي ممن تشتهى بظن أنها أمها -.أي زوجته ‏ حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة» ومعنى ذلك 
انفساخ عقد التكاح القائم على هذه ه الزوجة “المسكينة., 

(5441) فقرة 5131/52». 


فخاحه «تفسير الزمخشري» ج١‏ ص15"5 2 «تفسير ابن كثير» ج ١‏ » ص 214/١‏ «تفسير النسفي) ج١‏ ص8١ا؟.‏ 


أغيق 


المطلب الثالث 
المحرمات بالرّضاع 
2 تعريف الرضاع : 


الرضاع في اللغة اسم لمصّ الثدي وشرب لبنه. وفي اصطلاح الفقهاء: وصول لبن المرأة 
إلى جوف الطفل بالتقامه ثدي المرأة وامتصاصه اللبن منه. أو ما يقوم مقام الارتضاع بشروط 


معينة355145) , 

: دليل التحريم بالرضاع‎ 1١ 

والتحريم بالرضاع حرمة مؤبدة ثابت بالكتاب العزيز. والسنة النبوية المطهرة. وإجماع 
الفقهاء . ْ 

أما الكتاب العزيز فقد جاء فيه قوله تعالى: لإححرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم . . . # إلى قوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة». 


فالأمهات والأخوات من الرّضاعة محرمات كالأمهات والأخوات من النسب. 
وفي السنة النبوية المطهرة ورد قوله عله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 


وقد أجمع الفقهاء على التحريم بالرضاع , ولم يخالف أحد في أصل هذا التحريم» وإن 
التخلفوا فى يعن مسائلة «وخزتياثة. 


05 منهج البحث: 

والكلام عن المحرمات بسبب الرضاعة يتطلب بيان أصنافهن ‏ أي بيان من يحرمن 
بالرضاع -. ثم بيان صفة الرضاع المحرّم , ثم بيان ما تثبت به الرضاعة التي يكون بها التحريمء 

الفرع الأول: أصناف المحرمات بالرضاع . 

الفرع الثاني : صفة الرضاع المحرم . 


(59445) «الدر المختار ورد المحتار) ج27 ص 27١9‏ «١مغني‏ المحتاج) ج”, ص4 .4١‏ 


حاوف 


الفرع الثالث: ما'يثبت به الرضاع - وسائل إثبات الرضاع -. 
الفرع الرابع : حكمة التحريم بالرضاع» وإكرام المرضعة. 
الفرع الأول 
أصناف المحرمات بالرضاع 

47 - النصوص الشرعية : 

أولاً : من القرآن الكريم : 

قال تعالى: ظحُرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. . . » إلى قوله تعالى : 
«(وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة. . . 26# 

14 - ثانياً: من السنة النبوية الشريفة: 

أ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كل قال: «الرّضاعة تحرم ما تحرّم الولادة» رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما9؟141), 
النسب» رواه مسلم 0 

جد قال مَكِهْ عن ابئة حمزة : : «إنها لا تحلّ لي» إنها ابنة الي ا الرضاف ل 
الرضاعة ما يحرم من النسب)011:282, 

د - وقال يق عن درة بنت أبي سلمة: «إنها لولم تكن في حجري ما حلت لي » إنها ابنة 
احي من ال شماقة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» رواه مسلو(3؟01 , 

ه موعن عادقه - رضي الله عنها ‏ قالت: جاء ا ارا بابل وله ا 


(5945) [سورة النساء : الآية 38 . 

(5445) «صحيح البخاري) ج9. ص .١4١‏ «صحيح مسلم» ج١٠.‏ ص8 1. «سنن أبي داود» ج5. صرلاه. 
«جامع الترمذي) ج4؛. ص؛ ."١‏ 

(فقاكة (صحيح مسلم بشرح النووي) ج١٠.‏ ص؟؟. «جامع الترمذي» ج؛ . ص؟0١".‏ 

(5954) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص0١1١.‏ 

(5949) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج١٠.‏ ص37 . 


طرف 


نزل الحجاب, فكان أبو القعيس أبا عائشة من الرّضاعة. قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن 

لأفلح حبّى أستاذن رسول الله كل إن أبا القعيس ليس هو أرضعنيء ولكن أرضعتني 

امرأته. قالت عائشة: فلما دخل رسول الله كلخ قلت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس 
جاءنى يستأذن عليٌّ. فكرهتٌ أن آذن له حبَّى أستأذنك. قالت: فقال النبي كله ائذني له فإنه 

عمك» أخرجه مسلم وغيرو( 2066 

6 دلالة هذه النصوص على المحرمات بالرّضاع : 

أ دلت الآية الكريمة على تحريم الأمهات والأخوات من الرضاعة, إلا أن الحرمة غير مقصورة 
عليهن؛ لأن رسول الله يكلِهِ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». فكل امرأة 
حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع., وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمّات 

على أن يلاحظ أن التحريم في كل صنف من هذه الأصناف المذكورة يشمل فروعهن . 
الإناث وإن نزلن. وأصولهن الإناث وإن علون على النحو الذي بيناه عند كلامنا عن 
المحرمات بالقرابة على وجه التأبيد*"" , 

ب - دلّت الآية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة على انتشار الحرمة بين الرضيع والمرضعة» 

وبينه وبين زوج المرضعة, فلا بد من الكلام على هُذين النوعين من الحرمة. ثم عن مدى انتشار 

الحرمة إلى قرابة الرضيع » ثم نتكلم عن التحريم بالرضاع لما يحرم بالمصاهرة . 
أولاً: انتشار الحرمة بين الرضيع والمرضعة01*9: 
وهذه الحرمة هي التي يعبر عنها صاحب «البدائع» الإمام الكاساني ب «الحرمة في جانب 

المرضعة)2"9*9 أي المتأتية عن طريق المرضعة. وتشمل ما يأتي : 

أ- المرضعة. تحرم على الرضيع ؛ لأنها صارت أمَاً له بالرضاعة فتحرم عليه لقوله تعالى : 
«وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم» معطوفاً على قوله تعالى : طحُرّمت عليكم أمهاتكم 
وبناتكم » . 

ب - بنات المرضعة: يحرمن على الرضيع سواء كن من صاحب اللبن ‏ أي الرجل الذي كان 


١546م‏ «(صحيح مسلم) ج١٠2‏ ص١2737‏ «(سئلن أبي داود) جك ص8 ه . 
)59461١(‏ الفقرات 25١78‏ وما بعدها. (1487) «البدائع) ج؛. ص75 . 


(1489) «البدائع» ج4» ص”؟ . 


يشرفا 


سبباً في إدرار لبنها بسبب وطئه لها-. أو كن من غير صاحب اللبن» أي من زوج سابق 
لهاء ار ء من تقدم منهن» ومن 000 لأنهن جميعا أخواته من الرضاعة, وقد قال 
ع وجل: 0000 من الرضاعة* أ ثنت الله تعالى الأخوة بين بنات المرضعة وبين 
الرضيع, كما د الحريةا جيج امسلل منج ليو تقزر يحمت اناه 
ج- بنات بنات المرضعة وبنات أبنائها وإن سفلن؛ لأنهن بنات أخ للرضيع وأخته من الرضاعة, 
وهن يحرمن من النسب كذا من الرضاعة. 
- لو أرضعت امرأة ة صغيرين من أولاد الأجانب صارا أخوين لكونهنا من أولاد المرضعة 
بالرضاعة, فلا يجور المناكحة بينهما إذا كان أحدهما ذكراً والآخر أ نثى . . والأصل في 
ذلك: أن كل اثنين إذا إذا اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين أو أخا خا واخدا وز 
يجوز لأحدهما أن يتروج م الآخر ولا بولده كما في النسب. 
ه ‏ أمهات المرضعة يحرمن على الرضيع ؛ لأنهن جداته من قبل أمه من الرضاعة. 
وت .اناء المرضعة يعتبرون أجداد الرضيع من الرضاعة. فيحرم عليهم كما في النسب. 
أخوات المرضعة يحرمن على الرضيع ؛ لأنهن خالاته من الرّضاعة وإخوان المرضعة أخواله. 
فيحرم عليهم كما في النسب. فأما بنات إخوة المرضعة وأخواتهاء فلا يحرمن على 
الرضيع ؛ لأنهن بنات أخواله وخالاته من الرّضاعة, وأنهن لا يحرمن عليه من النسبء فكذا 
لا يحرمن عليه من الرّضاعة . 
ح - وتحرم المرضعة على أبناء الرضيع وأبناء أبنائه وإن سفلوا كما في النسب. 
917ع ه ‏ ثانياً : انتشار الحرمة بين الرضيع وزوج المرضعة6**9: | 
وهذه هي الحرمة التي يعبر عنها صاحب «البدائع» الإمام الكاساني : «الحرمة في جانب 
زوج المرضعة التي نزل لهاامنه لبن - أي ابسببه 54# 
وهذه الحرمة ير التي يعبر عنها 0 «المغني» : «لبن الفحل يحرم )01770 ومعناه أن 
المرأة إذا أرضعت طفاكٌ بلبن هذا الفحل. أ ي الرجل الذي كان وطؤه لها سي في إدرار لبن هذه 
المرأة, فإن هذا الطفل يصير ولداً لهماء فالمرأة تصير أمّه بالرضاعة وهو ولدها بالرّضاعة, والرجل 
ش -أي_زيج المراة ضير أبأ له وهو ولده بالرضاعة. وعلى هذاء. تصير علاقته بهما وبأقاربهما مثل 


(59465) «البدائع» ج4 . ص «المغني) ج25 ص 78/اه . 
(5968) «البدائع) ج14. ص" . (5هوى «المغني) ج7. ص "لاه . 


وكوف 


0 5 0 أقاربهماء فإذا كان الرضيع أن: فزن ادها بالمرضعة وزوجها 
غير المرضعة؛ لأنهم أبناء إخوتها وأبناء أخواتها لأب من الرّضاعة. وعلى هذا إذا كان 
"لزج :أمر انان حملن منت وإرفتعف 4[ تراد 'مزهما مكديرا أجبيا) فصان أشوين لان 
من الرضاعة ! فإذن كان أحدهما أنثى فلا يجوز النكاح بينهما؛ لأن الآخر أخوها لأبيها من 
0 دإن كانا الح لير ارال أن يجمع 0 0 أختان لأب 
3 «وأن عبرا بين الأخين 4 
ج - وتحرم على إخحوة زوج المرضعة ؛ لأنهم أعمامها من ا 
د وتصير ا ك2 المرضعة عماتها 20 0 د 0 فلا 0 
ا 
6 لبن الفحل يحرم. ثبت بالسنة وقال به العلماء: 


والقول بأن لبن الفحل يحرم وما يترتب على ذلك من انتشار الحرمة بين الرجل «الفحل» 
وأقاربهء وبين الولد الذي يرضع من امرأة هذا الرجل على النحو الذي بيّناه» هو قول جماهير 
العلماء. وهو القول "صرح الذي وردت به المّنة النبوية الصحيحة عن رسول الله علد ومن 
هذه النة الشريفة حديث أبي القعيس. وفيه أن النبي كلِْ «أذن لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بأن 
يدخل عليها أفلخ أخو أ بن الفطيبي معللة دقلف أنه عمها عم عائشة ة ‏ من الرّضاعة). 

وقد ذكرنا هذا وف الذي قال فيه ابن قدامة الحنبلي : «وهذا نصّ قاطع في محل 
النزاع» فلا يعول على ما خالفه)61*9©. 

وذكرنا أيضاً حديث البخاري في ابنة حمزة وفيه قول النبي كله : دالها لا تحل ىدا إنها ابنة 
أخي من الرّضاعة)». وعلى هذاء لا تجوز مخالفة هذه النصوص المريية الصحيحة القاطعة 


1ه 59 «المغني» ج25 ص”/اه , 


هل 


بأن «لبن الفحل يحرم ) . 
وما أحسن وأصدق قول ابن القيم : «إن لبن الفحل يحرم» وإن التحريم ينتشر منه كما ينتشر 
من المرأة» وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره» فسُئة رسول الله كك أحى أن تتبع» 
ويترك كل ما خالفها لأجلهاء ولا تترك هي لأجل قول أحد كائناً من كان. 8 ١‏ 0السشلكو” 


ويلاحظ هنا أن الشرط في كون (لبن الفحل يحرم) أن يكون وطؤه مباحاً بأن كان زوجاً ببكاح 
صحيح للمرأة التي وها آم إذا كان وطؤهجراما مخضا بآن كات زانبل» فإن لب الغراة الذئ 
صار عندها بسبب زناه بها لا ينشر الحرمة بين رضيع هذا اللبن وبين هذا الزاني. وعلى هذا 
إذا ولدت من الزنى فنزل لها لبن فأرضعت به طفلاء فالرّضاع يكون منها خاصة لا من الزاني ؛ 
لأن نسبه يثبت منها فقط لا من الزاني» والأصل أن كل من يثبت منه النسب يثبت منه الرّضاع , 
ومن لا يثبت منه النسب لا يثبت منه الرّضاع05©, 

48 تعليل التحريم بلبن الفحل : 

وتعليل التحريم بلبن الفحل أن اللبن هو سبب التحريم ؛ لأنه ينبت اللحم وينشز العظم. 
واللبن في المرأة يوجد بسبب ماء الرجل وماء المرأة» وبارتضاعه تثبت الجزئية بين الرضيع وبين 
المرأة وزوجها وهما اللذان بسبب مائهما حصل اللبن» واللبن 0 إنبات اللحم وانتشاز 
العظم. وهذا بدوره سبب الجرثية بين الرضيع وبين مسببي الجزئية أي الرجل وامرأته. والسبب 
يقوم مقام الْمُسِبُتِ خصوصاً في باب الحرمات» ألا ترى أن المرأة ة تحرم على جدّها كما تحرم 
على أبيها وإن لم يكن تحريمها على جدّها منصوصاً عليه في القرآن العزيز؛ لآن البنت. وإن 
حدثت من ماء الأب حقيقة دون ماء الجدّ. ولكن الجدّ سيب ماء الأب فأقيم السبب مقام 
المُسبّبِ في حق حرمة النكاح احتياطاء كذا هاهنا. 

وقد أشار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - إلى هذا المعنى» فقد روي أنه سَئل عن 
رجل له امرأتان. أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً» لم للغلام أن يتزوج الجارية؟ 
فقال ابن عباس : لا؛ لأن اللقاح واحد. 


اللقاح ؛ لأن ا 0 وسبب 5008 حرا ا وماء 0 خديناء فيجب أن يكون 
الرضاع منهما جميعاً كما كان الولذ لهها جميعاف 64 


(54648) «زاد المعاد فى هدي خير العباد» للإمام ابن القيم.» ج4؛» ص١"2 ١‏ . 
(5969) «البدائع» ج4» ص؛ . (59450) «البدائع» ج4. ص”١5»‏ «المغني» ج5. ص؟/اه . 


لمكا 


ثالثاً: مدى انتشار الحرمة إلى قرابة الرضيع 
أ تنتشر حرمة الرضاع إلى المرتضع وإلى أولاده وإن نزلوا. 
ب - ولا تنتشر حرمة الرضاع إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمهء 
وأعمامه وعمائه , وأخواله وخحالاته, وأجداده وجداته . 
د ولا يحرم على زوج المرضعة نكاح أم الطفل المرتضع . ولا أخته ولا عمته. ولا خالته . | 
ه - ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته. قال الإمام 
أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع إذ ليس بينهما رضاع ولا نسب. 
فالمنظور إليه في معرفة التحريم والمحرمات بسبب الرضاع , وجود الرضاع وعدمه 0671 , 
ل ل 0 رادم تعن من أجزاء المرأة وزوجها وهو 
المرتضع الذين لا صلة لهم بالرضاعة2579. 
١ه‏ مساألتان يختلف فيهما حكم السب والرضاع 205359 : 
المسألة الأولى : لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه ا النسبء. وهو أن يكون لابنه أخت 
لأمه من النسب من زوج آخر كان لها من قبل. ولكن يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه 
من الرضاع » وهو أن يكون لابنه من الرّضاع أخت من النسب لم ترضعها امرأته. 
ووجه الفرق بين المسألتين أن المانع من الجواز في مسألة النسب كون أم الأخت 
موطوءة الزوج؛ لأن أمْها إذا كانت موطوءة» كانت هي بنت الموطوءة وأنها حرام . وهذا 
المعنى لم يوجد في مسألة الرضاع , ولو وجد لا يجوز. كما لا يجوز في الست »؛ 
المسألة الثانية: لا يجوز للرجل أن يتزوج أمْ أخته من النسب لأبيه. وهو أن يكون له أخت من 
أبيه من النسب لا من أمه. فلا يجوز له أن يتزوج أم هذه الأخحت. ولكن يجوز له أن يتزوج 
أم أخته من الرضاع. وهو أن يكون له أخت من الرّضاعة» فيتزوج أمها من النسب. 


(1951) «المغني» ج25 ص؟4ه. 
5955 الم قلاني في شرحه لصحيح البخاري) ج21 صض١4١-5؟17١.‏ 
(*595) «البدائع» ج؛. صع . 
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ووجه الفرق بين المسألتين أن المانع في مسألة النسب كون المتزوجة موطوءة أبيه» 
وهذا لم يوجد في الرضاع حتى لو وجدء لا يجوز كما في النسب. 
؟6مه . حالات من النسب والرضاع يحور فيها النكاح 19" : : ظ 
هناك حالات من النسب والرّضاع يجوز فيها النكاح, وقد يتوهم فيها البعض فيظن عدم 

الجواز. ومن هذه الحالات ما يأتي : 

أ- يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه لأبيه من النسب. وصورة هذه الحالة : أن يكون ليجل ابن 
هو زيدء ويتزوج امرأة فتلد له ابنا هو خالد, ولها بنت من زوج آخر قبله . فهذه البنت هي 
أخت خالد, أي هي أخت أخ زيد لأبيه (وهو خالد) من النسب, فيجوز لزيد أن يتزوجها. 

ج- يجوز لزوج المرضعة أن يتزوج أمّ الرضيع من النسب؛ لأن الرضيع ابنه من الرضاعء ويجوز 
للرجل أن يتزوج أم ابن من السنيه. | : 

د يجوز لأبي الرضيع من النسب أن يتزوج المرضعة؛ لأنها أم ابنه من الرضاعء فهي كأمُ ابنه 

ه - أبو الرضيع من النسب يجوز له أن يتزوج امرأة من محارم أبي الصبي من الرضاعة. 

ع 1 
.وه رابعا: المضاهرة المحرمة ا 
القاعدة عند الفقهاء في المصاهرة المحرمة بالرّضاع هي : «كل من يحرم بالمصاهرة بالنسب 

يحرّم فيها بالرّضاع». ويترتب على ذلك ما يأتي : 

أ أم الزوجة من الرّضاع تحرم على الزيج بمجرد عقد النكاح الصحيح حسب القاعدة المعروفة 
عند الفقهاء : «العقد على البنات يحرّم الأمهات» سواء كانت البنات بالنسب أو بالرضاع . 
وكذلك تحرم عليه جدّات زوجته من الرّضاع من أبيها أو أمّها وإن علون. 

ب - بنت الزوجة من الرّضاعء بأن كان لرجل زوجة لها بنت من زوج سابق من الرُضاعء فإذا 
دخل الرجل بزوجته حرمت عليه بنتها من الرضاع. وكذلك تحرم على الزوج فروع زوجته 
من الرضاعء أي بنات بناتهاء. وبنات أبنائها من" الرضاع وإن سفلن» كما في النسب. 

ج- زوجة الابن وابن الابن» وابن البنت من الرضاع ء تحرم على الأب وأب الأب من الرضاع 

(5955) «البدائع» ج4؛؛: صغ4-ه. ؛ (5959) «البدائع) ج؛. صغ . 


يحض 


وإن علاء كما في النسب. 
د زوجة الأب أو الجدّ من الرضاع وإن علا تحرم على الابن أو ابن الابن أو ابن البنت من 
0 وإن يا ونعراء دخل الأب أو الجدّ بالزوجة أو لم يدخل. وسواء كان عقد 
وكيفية هذه الحالة: أن يرضع طفل من زوجة رجلء فيصير هذا الرجل أبا للطفل 
بالرضاع ٠‏ ويصير الطفل ابناً له بالرضاع . فإذا كان لهذا الأب من الرّضاع زوجة أخرى, 
فإن هذه الزوجة تكون زوجة من الرّضاعة. فتحرم عليه أي تحرم على الابن من الرّضاعة 
كما تحرم زوحة الأب على ابنه من التسيب:. 
4 الدليل على تحريم المصاهرة بالرضاع : 
والدليل على تحريم المصاهرة بالرّضاع هو أن هذا التحريم يدخل في قوله يَكِِ: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»)» فيجب إجراء الرضاعة مجرى النست وتشبيهها به» فما يثبت 
للنسب من التحريم يثبت للرضاعة مثله. فإذا حرمت امرأة الأب والابن وأم المرأة وابنتها من 
النتشة جرم نظيرها بالرّضاع - أي حرمت المذكورات بالرضاع 00 
دنأق ابن تيمية في المصاهرة بالرضاع : 
وذهب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى أن المصاهرة لا تثبت بالرّضاع خلافا 
لما عليه جماهير العلماء. ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم. فقد جاء في «اختيارات ابن تيمية 
الفقهية» قوله : «وتحريم يد 0 الرجل نكاح أ م زوجته وابنتها 
من الرضاعء ولا يحرم على المرأة ة نكاح أ بي بى زوجها وأمه من الرضاع)0559 . 
وقد بسط الإمام ابن القيم في كتابه القيم «زاد المعاد» أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية فيما 
ذهب إليه ومما ذكره عنه قوله: «والنبي ككل قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وفي 
رواية : ما يُحرّم من النسب» ولم يقل وما يحرم بالمصاهرة, ولا ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه 
كما ذكر التحريم بالصهرء ولا ذكر تحريم الجمع في الرّضاع كما ذكره في النسب, والصهر: 
النسب وشقيقه, قال تعالى : هو الذي خلق من الماء بشرأً فجعله نسباً وصهراً»» فالعلاقة بين 
الناس بالنسب والصهر وهما أسباب التحريم» وهما سببا التحريم» والرّضاع فرع على النسب 


(5955) «زاد المعاد» لابن القيم» ج4؛ ص159-158. 
(59517) «الاختيارات الفقهية) لشيخ الإسلام ابن تيمية. ص١7‏ . 
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ولا تعقد المصاهرة إلا بين الأنساب)0552, 
الفرع الثانى 
صفة الرّضاع المحرم 

5 تمهيد : 

بينا في الفرع السابق أن الرّضاع من أسباب التحريم, وبيّنا أصناف المحرمات بالرضاع . 
ولكن إذا كان الرضاع من أسباب التحريم » فإنه لا يكون كذلك إلا إذا ثبتت له صفة الرضاع 
المحرم » أي صفة الرضاع الذي تشت به الحرمة بالرضاع . 

وتشت للرضاع هذه الصفة إذا تحققت فيه شروط التحريم من جهة مصدر اللبن الذي 
يرتضعه الطفل, ومقداره. ووقت تناوله» وغير ذلك من الشروط اللازمة لاعتبار الرضاع محرّماً. 
وهذا ما نريد بيانه في هذا الفرع في الفقرات التالية. 

لوه - أولاً : مصدر اللبن: 

ترط في اللبن الذي يتناوله أو يرتضعه الطفل أن يكون لبن امرأة. ويخرج بهذا الشرط لبن 
الرجل» فقد قال الفقهاء ‏ على وجه الافتراض - لو صار لرجل لبن يمكن للطفل أن يرتضعه من 
ديه لم يتعلق بذلك تحريم. 

ا ل ل » فلم يتعلق به تحريم كلبن البهيمة ؛ ولأنه 
لا تثبت به الأمومة فالأخوة أولى أن لا تثبت به بخلاف لبن المرأة» فإنه خلق لغذاء المولود وتثبت 
به الأمومة» وبهذا قال الحنابلة, ل والشافعية. والمالكية, والزيدية0559 , 

4- لبن الخنثى لا يحرم : 


ع5 أنه ذكر ) وأنش - وبهذا قال الحنابلة. . 


(595) «زاد المعاد» لابن القيم» اج ٠ءص9١١.‏ 
(19459) «العدة شرح العمدة؛ في فقه الحنابلة. ص ل/الا1/8-8. «مغني المحتاج» ج*"ء ص4 041 «الدر المختار 
ورد المحتان ج ”7 ص 9١7؟7‏ 5 «الشرح الصغير) للدردير. ووحاشية الصاوي» ج١‏ 2 ص أه «شرح الأزهار» 
صضاهده. 
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وقال المالكية: الظاهر أن لبن الخنثى المشكل ينشر الحرمة . 

وقال الشافعية في لبن الخنثى المشكل : المذهب توقفه على البيان فإن ظهرت أنوثته حرم 
الارتضاع من لبنه وإلا فلاء وإن مات قبل ظهور أنوئته لم يثبت التحريم . 

وعند الحنفية: لا يثبت التحريم بلبن الخنثى المشكل إلا إذا قالت النساء لا يكون هذا 
اللبن إلا من أنثى, فيثبت به التحريم على أساس ترجيح أنوثته”57" . 

84 هل يشترط في لبن المرأة كونها حيّة؟ 

وإذا كان الشرط لبن امرأة» فهل يشترط فيها أن تكون حيّة. فلا يثبت التحريم بلبن الميتة؟ 

ذهب الحنابلة» والحنفية» والمالكية» والظاهرية» والزيدية إلى أن لبن المرأة يحرّم. سواء 
كانت حيّة أو ميتة» فلا يشترط لتحريم لبن المرأة كونها حيّة. وعلى هذا إذا ارتضع الطفل لبن 
امرأة ميتة. فإن هذا الرضاع ينشر الحرمة5”9©. ْ 
وقال الشافعية: والجعفرية: إن لبن الميتة غير محرّم, فلا ينشر الحرمة إذا ارتضع الطفل 

احتج القائلون بالتحريم ‏ وهم الجمهور- بأن الارتضاع من الميتة كالارتضاع من 
الحيّة ولا أثر للموت فيه؛ لأن اللبن لا يموت وهو ينبت اللحم. وينشز العظم. مثل لبن الحيّة؛ 
ولأنه لو حلب منها في حياتها فشربه الطفل بعد موتها لنشر الحرمة, وكذّلك بقاء اللبن في ثديها 
لا يمنع ثبوت الحرمة بشربه؛ لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة””5©, 

١‏ حجة من لم يثبت التحريم بلبن الميتة: 


واحتج القائلون لعدم نشر الحرمة بشرب لبن الميتة بأن المرأة خرجت بالموت عن التحاق 
أحكام الرُضاع بهاء فقد صارت من هذه الناحية كالبهيمة59©. 


(19170) «العدة شرح العمدة» ص8/ا”. «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير. ج١.‏ ص4١25‏ «مغني 
المحتاج» ج". ص5 .4١‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج"اء ص 5١94‏ . 

(191/1) «المغني») ج25 ص .54١‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج 7 ص8١7.,‏ «الشرح الصغير» للدردي. ج١2‏ 
ص4 .68١‏ «المحلى» لابن حزم؛ ج١٠.‏ ص4. «شرح الأزهار» ج؟. ص508. 

(19177) «المغني» ج53 ص ,.84١٠‏ «الدر المختار ورد المحتار» جا ص18١7.‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج١2‏ 
ص4 .5١‏ «المحلى» لابن حزم. ج١٠.‏ ص4. «شرح الأزهار» ج7. ص608 . 

(1917) «مغني المحتاج» ج”7. ص 24١6‏ «شرائم الإسلام» ج7. ص”7587 . 


1ظ»> 


0 القول الراجح : 

والراجح قول الجمهور. فلبن المرأة الميتة يحرم أي ينشر الحرمة إذا ارتضعه الطفل كما 
يفعل ذلك لبن المرأة الحيّة؛ لأن اللبن كما قال الجمهور لا يموتء فلا يبدو أثر للموت في صفة 
لبن المرأة» فيبقى هذا اللبن محرّماً ناشراً للحرمة إذا ارتضعه الطفل كما هو الحال في شرب لبن 
الحية . 
561 هل يشترط في المرأة أن تكون موطوءة ولها سن معيئة؟ 
وإذا كان الشرط في مصدر اللبن أن يكون لبن امرأة» فهل يشترط أن تبلغ سناً معينة» وأن 
تكون ذات زوج ووطأها زوجها؟ 
ش قال الحنابلة» والشافعية» والحنفية: لا يشترط في المرأة أن تكون ذات زوج .قد وطأهاء فلو 
كانت بكرا لم توطأ بنكاح أو سفاح وحصل أن در ثديها بلبن كان ذلك اللبن محرما ناشراً للحرمة 

أما بلوغ المرأة سناً معينة, فقد صرّح الحنفية والشافعية بلزوم بلوغ الأنثى تسع سنين حتى 
يكون لبنها محرما. فإن لم تبلغ هذه السن فإن لبنها لا يحرم أي لا ينشر الحرمة ‏ إذا قدر 
حصوله ؛ لأن اللبن لا يتصور حصوله للمرأة إلا ممن يتصور منها الولادة. والولادة لا تتصور من 
الأنئى قبل بلوغها تسع سنين؛ فإذا ظهر فيحكم على أنه ليس لينأة"؟©. 

01 - لبن البهيمة : 

وإذا كان اللبن المحرم الذي تنتشر بشربه الحرمة هو لبن المرأة» فمن البديهي أن لبن 
البهيمة لا ثبت به حرمة الرضاع بين الآدميين. وبهذا صرح الفقهاء©"9" , 

فمن أقوال الشافعية: «فلو ارتضع صغيران من شاة مثلاً لم تثبت بينهما أخوة؛ لأن الأخوة 


(5941/4) «العدة شرح العمدة» صل/الا”اء «مغني المحتاج» ج". ص 415-5154 » «الدر المختار ورد المحتار» ج”7. 
ص/١718-171.‏ 

(/591) «مغني المحتاج) ج"اء ص 4١4‏ » «العدة شرح العمدة» ص7*8. «شرح الأزهار» ج؟. ص568.» «الشرح 
الصغير» للدرديرء و«وحاشية الصاوي» ج١‏ ص6١‏ ه. 

(191/5) «مغني المحتاج» ج77 ص؛ 4١‏ . 


ام 


هامه ‏ ثانياً: مقدار اللبن المحرم : 

وإذا كان اللبن المحرم هو لبن المرأة لا غيرهاء فما مقدار هذا اللبن الذي يشربه الطفل 

أقوال للفقهاء فى هذه المسألة: 

5 القول الأول: في مقدار اللبن المحرم: 

قال أصحاب هذا القول: يستوي في الرضاع المحرّم 5 قليله وكثيرى وهذا مذهب الحنفية, 
والمالكية, والثوري. والرزيدية معزت :ا توك عق على ذن أ اللي واد بن عباس »ع وبه قال 
سعيد بن المسيب. والحسن. ومكحول. والزهري . وقتادة, والأوزاعي, واللبت 01575 

/اامه - أدلة القول الأول06570 : 


أ- قوله تعالى : «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة 07#, فالرضاع في هذه 
الآية الكريمة حاء مطلقاً عن مقدار معين» ومعنى ذلك أن التحريم معلق باسم الرضاعة. 
فحيث وجد اسمهاء. وجد حكمهاء وهو التحريم بها دون تقيد بأي مقدار منها. 

ب - قوله يك : ويحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب170©. من غير فصل بين القليل والكثير. 
وهذا موافق لإطلاق القران للرضاعة وتعليق يق التحريم بها. 


أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكماء فذكر ذلك للنبى يل فقال: كيف. وقد زعمت أن قد 
أرضعتكما؟ ولم يسأل النبي كله عن عدد الرضعات ولا عن المقدار الذي سقته من لبنها. 


د الاحتجاج بأن اللبن المحرم هو الذي ينبت اللحم وينشز العظم. وأن قليل الرضاع لا ينتج 
ذلك خلا يكوت محرنا : فالجواب : أن القليل من اللبن ينبت اللحم. 00006 


إففلتة «البدائع» ج؟ » صلاء «الهداية وفتح القدير» ج2373 ص4 ء «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» 
اج ؛ ص35 26٠١‏ «موطاً الإمام مالك») ج71 ص 205٠١‏ «المغني» جلاء ص "لاه . 
[لكتطة «البدائع» ج؟ ٠‏ ص لالم «الهداية وفتح القدير» جا صءع » «زاد المعاد في هدي خير العباد) للامام ابن 


القيم » اج + ص ١7/5‏ 5 
(591/4) [سورة النساء: من الآية 77]. 


(5480) رواه الإمام مسلم في «(صحيحه) ج١٠2‏ ص75 والترمذي في «جامعه) ج7. ص7 .7١‏ 


ا" 


فيجب أن يحرم بأصله. 

ه ‏ المشترطون للتحريم بالرضاع عدداً من الرضعات لثبوت التحريم, اختلفت أقوالهم في عدد 
الرضعات وفي حقيقة الرضعة» واضطربت أشد الاضطراب, وما كان هكذا لم يجعله 
الشرع نصاباً للتحريم لعدم ضبطه والعلم به. 

64 القول الثاني : في مقدار اللبن المحره!14"" : 

الرضاع المحرم هو ما كان ثلاث رضعات فأكثر» وهذا قول أبي ور وبه قال أبو عبيد» 
وابن المنذرء وداود الظاهري. وأصحابه ما عدا الإمام ابن حزم الظاهري. . 

68 أدلة القول الثاني : 

أ أخرج الإمام مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كله : «لا تحرم 
المصّة ولا المصّتان,2549 , 

ب وعن أم الفضل أن النبي كَل قال: «لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان؛ أو المصة والمصتان». 
وفي رواية أخرى عن أم الفضل أخرجها الإمام مسلم أيضاً قولها: قال كلِ: «لا تحرم 
الإملاجة والإملاجتان»0149 . 

فين 'الأجاديت الشرَيئة دلت بمقهومها علن أن :ماادون: القلاك, نين الرضعات غير 
محرم. وأن الثلاث فما فوقها يتعلق بها التحريم. 

ج ‏ ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث؛ لآن الثلاث أقل مراتب الجمعء وقد اعتبرها 

الشارع فى مواضع كشيرة0114 , 


(5441) «المغني» جلاء ص5"ه, «المحلى» لابن حزم الظاهري. ج١٠.‏ ص١٠.‏ 

(1487) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠1.‏ ص2738 «سنن أبي داود» ج5. ص54» «جامع الترمذي» ج4ء 
ص/07". 

(*598) «صحيح مسلم» ج١٠‏ ص78» والرضعة هي المرة من الرضاع. فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه 
ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة. وأما «المصة» فهي من المصٌ وهي أخذ اليسير من الشيء. 
و«الإملاجة» هي الإرضاعة الواحدة مثل المصة. وملج الطفل أمه أي تناول ثديها بأدنى فمه. وامتلج اللبن 
أي امتصه . وأملجه: أرضعه: «نيل الأوطار» ج". ص ."١٠١‏ 

(5484) «زاد المعاد» لابن القيمء ج54 ص ١174‏ . 


5210 


القول الثالث: في مقدار اللبن المحرم: 
الرضاع المحرم هو خمس رضعات فأكثر. وهذا قول الحنابلة والشافعية. وروي هذا عن 
عبد الله بن مسعود. وابن الزبير. وعطاء. وطاووس » وسعيد بن جبير» وهو قول الفقيه ابن حرم 

الظاهري وغير هؤلاء من أهل العله*08©. 
١ه‏ - أدلة هذا القول: 

أ كان المحرم في الرّضاع في عهد رسول الله بل عشر رضعات» ثم نسخ ذلك بجعل الرضاع 
المحرم خمس رضعات» وقد توفي رسول الله عد والأمر على ذلك رواه الإمام مسلم في 
«(صحيحه) عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها 205450 , 

ب - أخرج الإمام مالك عن عروة بن الزبير أن النبي ككل قال لسهلة بنت سهيل ‏ وهي امرأة أبي 
حذيفة -: أرضعي سالماً خمس رضعات فيحرم بلبنها”*؟©. 

ج ‏ الرّضاع الوارد في الآية الكريمة بصورة مطلقة, وكذلك الوارد في السّئة النبوية بصورة 
مطلقة. قد فسرته السنة النبوية وبينت المراد منه وهو خمس رضعات, أي أن التحريم 
بالرّضاع علق بيت لقي فار 
5- القول الرابع : في مقدار اللبن المحرم. وأدلته : 
الررضاع المحرم هو عشر رضعات فأكثر. روي ذلك عن عائشة وحفصة - رضي الله عنهما -» 

وهو مذهب عروة بن الزبير**25. فقد روى الإمام مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر 

أخخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت نة وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أ بكر الصديق» 

فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَ119" , 1 
وروى الإمام مالك أيضاً أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله إلى أختها فاطمة 


(35986) «المغني» جلاء ص ه85-5ه. «مغني المحتاج» ج"ا. ص5 4١‏ . «المحلى» ج١٠.‏ ص .٠١‏ «نيل 
الأوطار» ج5. ص7١”7.‏ 


(45ةك) [الصحيم مسلم بشرح النووي») ج ١ ١‏ ص759-١”7.‏ 
(/141ة") «موطأ الإمام مالك) ج7. ص ه١".‏ (59484) «المغني» جلا ص 5*ه_/اثاة , 


(59495) «المحلى» ج 1١١1-١ *٠ص .١ ١‏ (5919) «موطأ الإمام مالك» ج” 2 ص؟”3 "5١‏ 


الخق 


بنت عمربن الخطاب ترضعه عشر رضعات 00 عليهاء وهو صغير ففعلت. ..)(0661), 
حتى يكؤن اليُضاع ا قال 596 -رحمه 1 وهذه خصوصيه 8 انني يِه خاصة 
دون سائر الناس)6959©, 

وقال الإمام طاووس وهو من أئمة التابعين : كان لأزواج النبي يخ رضعات محرمات» ولسائر 
الناس رضعات معلومات» ثم ترك ذلك بعل) 0669 , 


ومعنى ذلك كله أن الإرضاع المحرم بعشر رضعات هو خاص بأزواج النبي كلكِ وليس هو 
3 للائة. 


8077 - القول الخامس: في مقدار اللبن المحرم. وأدلته : 
الرضاع المحرم هو رضاع يوم وليلة أو رضاع ينبت اللحمء ويشد العظم ‏ أو خمس عشرة 
رضعة. وهذا مذهب الجعفرية9©؟04, ولم أقف على دليل لهذا القول. وربما كان دليلهم 
روايات رووها بهذا المعنى عن أئمتهم . أو اجتهاداً منهم باعتبار أن تعليق التحريم بالرّضاع مبناه 
أن اللبن ينبت اللحم وينشز العظم, وأن هذا المقصود في نظرهم لا يوجد على نحو معتبر إلا 
برضاع يوم وليلة أو بخمس عشرة رضعة . 
4 - مناقشة الأقوال. وبيان القول الراجح 
القول الأول: وهوأن التحريم بالرضاع يتعلق بقليل الرضاع وكثيره» قول قوي تعضده أدلة قوية, 
وقد مال إليه الإمام البخاري في «صحيحه» كما أشار إلى ذلك الإمام ابن حجر 
العسقلاني» ثم ذكر ابن حجر رحمه الله ما يقوي هذا القول. فقال: «وقوي مذهب 
الجمهور ‏ وهم أصحاب القول الأول بأن الأخبار اختلفت في العدد عدد الرضعات - . 
وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذُلك, فوجب 
الرجوع إلى أقل ما يطلق عليه الاسم . ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارىء يقتضي . 


."0 «موطاً الإمام مالك» ج؟. ص"‎ )5991١( 

(؟199) «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج*. ص١74‏ . 

(*5994) «زاد المعاد» لابن القيم» ج14 ؛ صه7١‏ . 

(54944) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم, الطبعة السابعة» ج؟. ص ,.١144‏ «الأحكام الجعفرية في ظ 
الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي»ء ص97. 


الك 


يشترط فيه العدد. .)66 , 


ههه - ولكن مع قوة أدلة القول الأول وما قاله الإمام ابن حجر رحمه الله ؟©ى) فهذه الأدلة 
لا تقوى على ترجيح هذا القول؛ ؛ لأن بين أيدينا كثرة ه من الأحاديث الصحيحة التي تشترط عدوا 
من الرضعات للتحريم بالرضاع , وكون هذه الأحاديث اختلفت فيما يمع به التحريم من عدد 
الرضعات, لا يعني إهدار اشتراط في الرضعات,» وإنما يعني الاتفاق على اشتراط العدد. 
وينحصر الخلاف في عدد الرضعات لا في أصل اشتراط العدد. 
الاكتفاء بأي قدر كان من الرضاع للتحريم كما ذهب إلى هذا أصحاب القول الأول. 
5 وإذا كان الراجح اشتراط عدد من الرضعات للتحريم بالرضاع» فما هو عدد هذه 
الرضعات؟ والجواب يتبين مما يأتي : 
أ إن عشر رضعات غير وارد؛ لأن هذا العدد من الرضعات كان خاصاً لأزواج النبي ككلْةِ كما 
قال الإمام طاووس والإمام السيوطي » وذكر قولهما من قبل01110) , 
وأقول هنا: حتى لو لم يكن اشتراط عشر رضعات خاصاً لأزواج النبي ككل فهو 
اجتهاد أو رغبة مشروعة من عائشة وحفصة ‏ رضي الله عنهما ‏ في زيادة عدد الرضعات 
الرضعات لا يعني عدم جواز تجاوز هذا العدد. وإنما يعني فقط أن الحدّ الأدنى للتحريم 
هو بهذا العدد. 
ب - ويبقى عندنا حديث: «لاا تحرم الرضعة والرضعتان» وحديث الخمس من الرضعات 2 
نسخت العشر من الرضعات». وحديث سهلة بنت سهيل الذي ورد فيه أن النبي كك أمر, 
أما حديث «لا تحرم الرضعة والرضعتان) فهذا يدل بمفهومه على التحريم بما زاد على 
الرضعتين. ولكن هذا المفهوم غير وارد هنا ولا يؤخل به لسيبين : 
(الأول): إن حديث النخمس الرضعات الناسخة للعشر يعتبر (نضاً) فيما يحرم من 


(544) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) لابن حجر العسقلاني» ج9؛ ص45 141-1١‏ . 
(5495) الفقرة 2(-556). 


"ه١‎ 


افا ٠‏ والنص 0 عن 0 حديث 0 ابروا 

من الأخحذ بمفهوم حديث: 5 تحرم الرضعة والرضعتان» . 

وبناء على ما تقدم من وجوه المناقشة لأدلة الأقوال المختلفة يتبين لنا أن الراجح منها هو 
القول بأن الرضاع المحرم هو ما كان بخمس رضعات فأكثر كما جاء في الأحاديث الصحيحة» 
ويكون المراد من الرَّضاع المحرم الذي ورد مطلقاً في القرآن. وفي بعض الأحاديث الصحيحة 

هو الرضاع بخمس رضعات؛ لأن السئة النبوية تقيد مطلق القران. وهذا التقييد يعتبر من وجوه 

بيان السئة النبوية للقران. وهو من جملة ما أوتيه رسول الله 2 ومما أمره به ربه. قال تعالى : 
«وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُرّْل إليهم. ولعلّهم يتفكرونم5:0©. 

7 - صفة. الرضعة. والرضعات المحرمة : 

وإذ قد رجحنا أن الرضاع المحرم هوما كان بخمس رضعات فأكثر, فما صفة هذه الرضعة 

اشترط الحنابلة والشافعية أن تكون الرضعات متفرقات» والمرجع في معرفة الرضعة إلى 
العرف؛ لأن الشرع وز يها عظلغاً ولم يحدّها بزمن ولا مقدار, فدل ذلك على أنه ردّهم إلى 
العرف . ش 

وعلى هُذا: إذا ارتضع وقطع زاعة قطنا يا اعفار كان ذلك ارشبعة ‏ فإذا عاد كان 
رضعة أخرى . أما إن قطع رضاعه لضيق نفس»ء أو للانتقال من كدي إلئ دي أو لشيء يلهيه, 
أو قطعت عليه المرضعة رضاعهء نظرنا: فإن لم يعد قريباً إلى رضاعه فهي رضعةء وإن عاد بعد 
طول زمن فهي رضعة ثانية. وإن عاد في الحال ففيه وجهان عند الحتابلة : 

(الوجه الأول): أن الأولى رضعة, فإذا عاد فهي رضعة أخرى. وهذا اختيار أبي بكر من 

الحنابلة وظاهر كلام أحمد وذلك؛ ؛ لأن الأولى رضعة ة لولم يعد فكانت رضعة وإن عاد كما 
لو قطع باختياره. 

(الوجه الثاني): أن جميع ذلك رضعة وهذا مذهب الشافعية 7 إذا قطعت عليه 
المرضعة رضاعهء فعندهم. ‏ أي الشافعية - وجهان: . 

(الأول): أن ذلك ليس برضعة؛ لأنه قطع عليه رضاعه بغير اختياره. 


(59947) «المجموع شرح المهذب» ج7١‏ صهه. (1998) [سورة النحل: الآية 114]. 
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و(الثاني) : أنه رضعة؛ لأن الرضاع يصح بكل واحد منهماة55©. 

4 وعند الجعفرية: يشترط في الرضعة أن تكون كاملة» ويرجع في تقديرها إلى 
العرف. وقيل في تقديرها: أن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسهء فلو التقم الئدي ثم لفظه 
وعاودء فإن كان أعرض أولا فهي رضعة؛, وإن كان لا بنيّة الإعراض كالنفس أو الالتفات إلى 
ملاعبء أو الانتقال من ثدي إلى ثدي كان الكل رضعة واحدة. ولو منع من قبل استكمال 
الرضعة لم يعتبر في عدد الرضعات7”:”") 

64 التوالي ب بين الرضعات: 

اشترط الجعفرية أن تكون الرضعات متوالية» فقالوا: لا بد من توالي الرضعات بمعنى أن 
المرأة الواحدة تنفرد بإكمال الرضعات» فلو رضع من امرأة ب بعض الرضعات» ثم رضع من امرأة 
أخرى. بطل حكم الرضعات من الأولى 7" . 

لاه - والتوالي بالرضعات ليس بشرط عند الحنابلة» وإنما الشرط عندهم كون الرضعات 
متفرقات» ولهذا لم يبطلوا حكم الرضعة الأولى من المرأة 0 إذا انتقل إلى الرضاع من امرأة 


أخرى »2 فقد جاء في وكشاف اوس يو ط أن تكون الدخمس متفرقات. 
فمتى امتص الطفل ثم تركه ‏ أي الرضاع عا م من امرأة إلى امرأة غيرهاء فهي 
رضعة)”' 44 


وكذلك مذهب الشافعية» فالتوالي بين الرضعات ليس بشرط» وإنما الشرط بلوغها خمس 
رضعات متفرقات5*'" , 

“هه هل السعوط والوجور كالرّضاع؟ 

السعوط : هو أن يُصِبٌ اللبن فى أنف الطفل من إناء أو غيره. 


والوجور: هو أن يُصِبٍّ اللبن في حلقه صبا من غير الثدي . 


(5999) «المغني» جلاء ص/ا0. «المقنع والشرح الكبير» ج9: ص١١5-7 273١‏ «المجموع شرح المهذب» 
جلالاء صهه., «مغني المحتاج» ج”,» صّ"7١‏ 4 . 

)7٠٠١(‏ «شرائع الإسلام» للحلي. ج؟". ص7817-3587. 

. ١49صص «شرائع الإسلام» للحلي. ج؟. ص58 » «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم. ج7؟.‎ )7٠١1( 

. 5 «كشاف القناع» ج”, ص2.585 وانظر: «غاية المنتهى) ج» ص775», «المغني» جلاء ص47‎ )7٠١( 

)7٠١*(‏ «المجموع شرح المهذب» ج/ا1. ص658. 


ونا 


فهل يقوم السعوط والوجور مقام الارتضاع من ثدي المرأة؟ أقوال للفقهاء في هذه المسألة 
نوجزها في الأني : 

؟ مه - أولا : مذهب الظاهرية: ‏ 

قالوا: الرضاع المحرم هو امتصاص الطفل لبن المرأة من ثديهاء فلا يقوم السعوط ولا 
الوجور ولا غيرهما مقام ارتضاع الطفل من ثدي المرأة» فقد قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «وأما 
صفة الرّضاع المحرم فإنما هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفمه فقط. فأما من سقي 
لبن امرأة فشربه من إناء أو حلب في فمه فبلعه أو أطعمه بخبز أو في طعام, أو صب في فمه 
أو فى أنفه, أو حقن به فكل ذلك لا بجر شيئاً» ولو كان ذلك غذاءه دهره كله . 

برهان ذلك قول الله عز وجل -: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة». 
وقال رسول الله عليه : «(يحرم من الرُضاع ما يحرم من النسب»)» فلم يحرم الله تعالى ولا رسوله 
كي في هذا المعنى نكاحاً إلا بالإرضاع والرّضاعة والرّضاع فقط. ولا يسمى إرضاعاً إلا ما وضعته 
المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضاع» ولا يسمى رضاعة ولا رضاعاً إلا ما أخذ المرضع أو 
الرضيع بفمه الثدي وامتصاصه إياه. وأما ما عدا ذلك مما ذكرناء فلا يسمى شيء منه إرضاعاً 
ولا رضاعة ولا اع 

مول ثانياً : مذهب الجعفرية: 

ومذهبهم شبيه بمذهب الظاهرية في هذه المسألة» فقد قالوا: «ولا بدّ من ارتضاعه من 
الندي في قول وتيون تسدنا لسر الارتضاع , فلو وجر في حلقه. أو أوصل إلى جوفه بحقنة 
وما شاكلها لم ينشر الحرمة9''" . 

ع “مه ثالاً : قول الجمهور: 

وعند الحنابلة في أصح الروايتين في مذهبهم أن التحريم يحصل بالسعوط. والوجور كما 
يحصل بالرّضاع. وهذا مذهب الشافعية» والحنفية» والمالكية. وهو قول الشعبي والثوري . 

والحجة لهذا القول أن المؤثر في التحريم بالرّضاع هو حضول الغذاء باللبن وإنبات اللحم, 
وإنشاز العظم. وسدّ المجاعة. وهذه الأمور تحصل بالوجور والسعوظ كما تحصل بارتضاع 
الطفل من ثدي المرأة» فيجب أن يتساويا مع الرضاع في التحريم9"©. 0 
)7٠١4(‏ «المحلى» لابن حزم الظاهري. ج١٠.‏ ص/7. )2٠١6(‏ «شرائع الإسلام» للحلي» اج ص787. 
)7٠١5(‏ «المغني» جلا ص/88-5710ه, «المجموع شرح المهذب» ج/١,‏ ص ؤ9ته. «نهاية المحتاج» جلا. - 


5: 


ههه وصول اللبن إلى الرضيع بالحقنة : 


وصول لبن المرأة إلى جوف الرضيع بالحقنة» لا يحصل به التحريم بالرضاع عند الحنابلة, 
0 الجسودة وكذلك عند الشافعية في (قولهم الأظهر) معللين ذلك بأن الحقنة 
أو تقطيره في القبل0:». 

وعند الحنفية : الحقنة لا تحرم بأن حقن بها الطفل بلبن المزأة في ظاهر الرواية. وروي 

ووجه ظاهر الرواية أن المعتبر في الحرمة بالرضاع هو معنى التغذي, وبالحقنة لاا يصل 
اللبن إن موضع الغذاء وهو المعدة فلا يحصل بها نبات اللحمء ونشوز العظم واندفاع الجوع 
فلا توجب الحرمة8*” , 

وعند المالكية, الحقنة تحرم إذا حقن بها الطفل بلبن المرأة» وكان ذلك غذاءً له بالفعل» 
لم0 الصفة. فإن اللبن الواصل إلى جوفه بالحقنة لا يحصل به 
التحريم؟' هن؟ 

85 هل يشترط العدد في السعوط والوجور: 


وإذا كان السعوط والوجور كالرّضاع في التحريم» فهل يشترط فيهما العدد وهو خمس مرات 
كما في الرضاع يشترط خمس رضعات؟ 

الجواب نعم فقد قال الحنابلة إنما يحرم من ذلك مثل الذي يحرم بالرضاع وهو خمس»ء 
فإنهما 0 على الرّضاع فيأخذان حكمه. وعلى هذا فإذا ارتضع وكمل الخمس بسعوط أو وجور 
أو استعط أو أوجر وكمّل الخمس برضاع ء ثبت التحريم ؛ لأنا جعلناهما كالرضاع في أصل 
التحريم ‏ فكذلك في العدد أو إكمال العدد"٠'2.‏ ومذهب الشافعية مثل مذهب الحنابلة في 
هذه المسألة739 , 


- ص5568. «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي») ج7» ص7 6١0*5١0‏ «البدائع» ج4؛» ص 9. 
)7٠١(‏ «المغني) جلاء ص 579, «المحلى) ج٠١ ١‏ ص/ء «نهاية المحتاج» جلا ص 2١50‏ «شرائع الإسلام» 
ج37 ص78 . 
)7٠١4(‏ «البدائع) ج؛» ص ؟. 
)7٠١9(‏ «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي) ج7. ص75 .6017-65٠‏ 
)7٠١(‏ «المغني» جلا ص57"8 . )١11(‏ «المجموع شرح المهذب» ج211 ص09 . 


مه" 


/الاهه ‏ الاعتبار بأوقات شرب اللبن المحلوب. وليس بأوقات حلبه : 

لو حلبت المرأة مقداراً من لبنها في إناء دفعة واحدة. ثم سقته طفلا في خمسة أوقات فهو 
خمس رضعات . ولو حلبت من لبنها في إناء عدة حلبات في خمسة أوقات ثم سقته طفلاً دفعة 
واحدة كان رضعة واحدة» فالاعتبار بشرب الطفل لا بحلب المرأة» فإذا شرب اللبن: المحلوب 
دفعة واحدة. فهو رضعة واحدة» وإن حلبته فى خمسة أوقات., وإذا شريه فى خمسة أوقات» 
كان ذلك منه خمس ركاف رن جرع وده واد ا مذهب الحنابلة39 , 

وعند الشافعية: لو حلبت من لبنها دفعة واحدة» وسقته طفلاً فى خمسة أوقات» فهو يعتبر 
رقيقة واحدةة: اعغارا بخال 'الفصال اللين .مق الندى وإن خليت من 'لبتها يشمي لقانت خم 
سقته طفلاً دفعة واحدة» فهو يعتبر رضعة واحدة اعتباراً بحال وصول اللبن إلى جوف الطفل دفعة 
واحدة. آما لو حلب متها خمس دفعات وسقته طفلاً من .غير خلطه بشىء حمس دقعاتء فإنه 
يعتبر خمس رضعات» وزة خلظ اللمختارف يعاد ونصرة ثم قر ميته للك حمسن دلعاكة فإنه 
يعتبر خمس رضعات على الأصح39. 

- شرب لبن أكثر من امرأة : 

قال الشافعية : لو حلبت خمس نسوة في إناء وسقينه لطفل دفعة واحدة حسب من كل واحدة 
رضعة. ونا ستيه لطفل دمن :وففاك تكذلك يعر عو كن واحدة رضيعة على انقول الأصيع 
في مذهبهم9"". 

وقال ابن قدامة الحنبلي : «وإن حلب من نسوة وسقيئه الصبي » فهو كما لو ارتضع من كل 
واحدة منهن ؛ لأنه لو شيب خلط ‏ بماء أو عسل لم يخرج عن كونه رضاعاً محرماً. فكذلك 
إذا خلط بلبن اخر)3©2” , 

ومعنى ذلك أن مذهب الحتابلة إذا شرب الطفل هذا اللبن دفعة واحدة. فهو كرضعة واحدة 
من كل امرأة» أما إذا شربه الطفل خمس دفعات. فيبدو لي» أن مذهبهم اعتبارها خمس 
رضعات من كل امرأة؛ لأن مذهبهم هو الاعتبار بأوقات شرب الطفل وليس بوقت انفصال اللبن 
من المرأة. 


[مدليفقة «المغني» جلاء ص8؟7ة . )7١1١9(‏ «مغني المحتاج» ج”7. صض7١4:.‏ 
)7١١15(‏ «مغني المحتاج) ج"ا. ص7١‏ 4 . )7١١6(‏ «المغني» جلا ص ١1ه.‏ 


دكا 


84 هل اللبن المشوب كالمحض؟ 

اللبن المشوب هو المختلط بغيره. واللبن المحض هو الخالص الذي لا يخالطه سواه. 

ومذهب الحنابلة ينظر: إن كانت صفات اللبن المشوب باقية وهي : اللون. والطعمء 
خلط بطعام أو شراب أو غيرهما”"". ومعنى ذلك أن اللبن إذا لم يكن هو الغالب بصفاته 
وإنما الغالب هو الشيء الذي اختلط به اللبن» فإن التحريم لا يتعلق بشربه. 

٠‏ وقال الشافعية والمالكية: لو خلط لبن المرأة بمائع تعلق التحريم بشربه إن كان 
اللبن هو الغالب على المائع المختلط به. وغلبته تكون بظهور صفاته من طعم ولون وريح ؛ لأن 
المغلوب كالمعدوم. فإن كان اللبن مغلوبا بأن زالت أوصافه وشرب الطفل الخليط كله. تعلق 
به التحريم على القول الأظهر, لوصول اللبن إلى جوفه"" . 

-0١‏ وعند الحنفية في اللبن المشوب تفصيل نوجزه في ال 
أ إن اختلط لبن المرأة بطعام. فإن مسّته النار حتى نضج . لم يحرم أي لم يتعلق بتناوله تحريم 

في قول الحنفية جميعاً؛ لأنه تغير عن طبعه بالطبخ . وإن لم تمسسه الناره فإن كان الغالب 

هو الطعام لم تثبت الحرمة بتناوله ؛ لأن الطعام إذا غلب سلب قوة اللبن وأزال معناه وهو 

التغذي, فلا تثبت به الحرمة. 

وإن كان اللبن غالباً للطعام ‏ وهو طعام يستبين ‏ لا تثبت به الحرمة في قول أبي 
وعند أبي يوسف ومحمد: تثبت الحرمة. وجه قولهما أن اعتبار الغالب وإلحاق 
لمغلوب بالعدم أصل في الشرع؛ فيجب اعتباره ما أمكن كما إذا اختلط بالماء أو بلبن 

نا 0 

ولأبي حنيفة أن الطعام وإن كان أقل من اللبن فإنه يسلب قوة اللبن» فلا تقع الكفاية 
به في تغذية الصبي, فكان اللبن مغلوباً معنى وإن كان غالباً صورة. 


)7١15(‏ «المغني» جلاء ص 079, «كشاف القناع) جا ص785. 
)7١17(‏ «مغني المحتاج» ج"”اء ص7 ١؛.‏ «الشرح الكبير» للدردير. ج37 ص”07ه. 
ليليقه «البدائع» ج4؛ صضصه١٠.‏ 


لاه" 


ب - وإن اختلط اللبن بالدواء أو بالدهن أو بالنبيذ اعتبر فيه الغالب» فإن كان اللبن غالباً تعلق 
التحريم بشربه؟؛ لأن هذه الأشياء المخلوطة به لا تخلّ بصفة اللبن وصيرورته غذاءً؛ لأنها 
إنما تخلط باللبن لإمكان إيصالها إلى الطفل بسهولة ويسر. وإذا كان الغالب هو الدواء 
ونحوهء لا تثبت بشربه الحرمة؛ لآن اللبن إذا صار مغلوباً صار مستهلكاًء فلا يقع به 
التغعذي, فلا تثبت به الحرمة. 

ج- إذا اختلط اللبن بالماء اعتبر فيه الغالب أيضاًء فإن كان اللبن غالباً ثبتت بشربه الحرمة» 
وإن كان الماء غالباً لم تنبت بشربه الحرمة. 

د وإن اختلط اللبن بلبن البهائم كلبن الشاة؛ اعتبر فيه الغالب أيضاً. 

ه ‏ وإن اختلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى» فالحكم للغالب منهما في قول أبي يوسفء وروي 
عن أبي حنيفة أيضا. وعند محمد: تثبت الحرمة من المرأتين مها وفنق فول رقو 
15 الجبن المعمول من لبن المرأة: 
وإذا صنع من لبن المرأة جبن وأطعم به الطفل» فهل تثبت به الحرمة كما تثبت بالرضاع؟ 
قال الحنابلة : يثبت بتناوله التحريم. وهو قول الشافعية أيضاً؛ لأنه يحصل به ما يحصل 

باللبن من إنبات اللحم. وإنشاز العظه2؟1"". 

0 وقال الحنفية: لا يثبت به التحريم؛ لأن اسم الرضاع لابقع عليه ونا غير ريه الل 

في الاغتذاء9"'" , 


وهذا مذهب الظاهرية والجعفرية9؟'" , 


ساد 87 همه د وقت الرضاع : 
وإذا كان لدن المرأة هو المحرم . وإ 000 هو خمس رضعات على ما رجحناه - 
وبالكيفية التي بيْناها أوربما يقوم:مقامهاء. فقي 1 أي وقت إذااوقة قد الرضاع: تعلو به الدخري؟ 
وبتعبير آخر في أي زمن من عمر الطفل ! إذا وقع فيه الرّضاع تعلق به التحريم بالرضاعة؟ 
للجواب على ذلك نذكر أولاً ما ورد في كتاب الله العزيزء وما ورد في سنة النبي الكريم 


الحليلقة «المغني) ج/» ص 4ة"1اه2 «المجموع» ج١21‏ ص32 . 
)7١١(‏ «البدائع» ج4», ص4. 
لب ك0 «المحلى» ج١٠٠‏ ص/اء «شرائع الإسلام) ج؟ 2 ص7587# . 


لمه؟" 


كل مما له علاقة بزمن الرضاعة حتى يمكننا أن نتبيّن الزمن الذي إذا وقع فيه الارتفاع تعلق به 
التحريم . 

14 النصوص المتعلقة بوقت الرضاع ودلالاتها: 

أولاً: من القرآن الكريم : 

أ قال تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرّضاعة 9#" , 

ب وقال تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً”"", وقال تعالى : «وفصاله في 
عامين 9#":" , ١‏ 

همه ثانياً: من السنة النبوية. حديث البخاري: 

في حديث أخرجه الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كل قال: «. . . 
فإنما الرّضاعة من المجاعة)*"". 

وجاء في شرح هذا الحديث: واستدل بهذا الحديث على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال 
الصغر؛ لأنها الحال التي يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر؛ وضابط ذلك تمام 
الحولين كما في قوله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة # . 

وقال الإمام القرطبي في قوله كل : «فإنما الرضاعة من المجاعة» تثبت قاعدة كلية صريحة 
في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يتغذى فيه باللبن» ويستغني به عن الطعام. ويعتضد ذلك 
بقوله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة4. فإنه يدل 
على أن هذه المدة هي أقصى مدة الرّضاع المحتاج إليه عادة المعتبرة شرعاًء فما زاد على هذه 
المدة أي على الحولين لا يحتاج إليه الطفل عادة. فلا يعتبر شرعاً إذ لا حكم للنادرة؟*. 


. [سورة البقرة: الآية #الالا]‎ )7١70( 

.]١6 [سورة لقمان: الآية‎ )١74( .]١4 [سورة الأحقاف: الآية‎ )7٠١7*( 

)7١75(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج91 ص145. ورواه مسلم في «صحيحه) ج١٠.‏ ص7ثاء وأبو 
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وقال الإمام الخطابي في هذا الحديث: «. ... فإنما الرضاعة من المجاعة» أن معناه أن 
الرضاعة التي بها تقع الحرمة هي التي تكون في حال الصغرء والرضيع طفل يقويه اللبن ويسدٌ 
جوعه. أما ما كان من الرضاع بعد ذلك, أي في الحال التي لا يسدّ جوعه اللبن ولا يشبعه إلا 
الخبز واللحم. فلا حرمة ه59١7‏ 

245 ثالثاً: من السنة النبوية أيضاًء حديث مسلم : 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «جاءت سهلة بنت 
سهيل إلى النبي يَكلِةِ فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة ‏ زوجها ‏ من دخول 
سالم ‏ وهو حليفه . فقال النبي كةِ: أرضعيه. قلت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم 
رسول الله لي وقال: قد علمت أنه رجلٌ كبير». وفي رواية للإمام مسلم : «أرضعيه تحرمي عليه . 
وفي رواية أخرى لمسلم : «أرضعيه حتى يدخل عليك)». 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : تثبت حرمة 
الرُضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث؛, وبه أخذ داود الظاهري . 

وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار: إن حرمة الرّضاع لا تثبت إلا 
بالرّضاع في حال الصغرء وهي ما دون السنتين ‏ أي ما لا تتجاوز السنتين - لقوله تعالى في الآية 
الكريمة: #. . . حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» إلا أن الإمام أبا حنيفة جعل مدة 
الصغر التي يقع فيها الرضاع المحرم هي سنتان ونصف. وقال الإمام زفر: هي ثلاث سنوات . 
وجمهور العلماء على أن زمن الرّضاع المحرم هو ما كان خلال السنتين من عمر الطفل كما قلناء 
واحتجوا بقوله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» . 

أما حديث سهلة» فقد حمله الجمهور على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى مسلم عن 
أمه سلمة وسائر أزواج رسول الله يكِِ أنهن خالفن عائشة في ذلك - أي فيما ذهبت إليه ‏ واعتبرن 
ما جاء في حديث سهلة بأنه من خصائص سالم . 

وفي «تفسير القرآن» للجصاص بعد أن ذكر حديث سالم الذي أخرجه الإمام مسلم وذكرناه, 
قال الجصّاص في هذا الحديث: «فيحتمل أن يكون ذلك خاصاً لسالم كما تأوله سائر نساء النبي 
يكلل. كما خصّ كل أبا زياد بن دينار بالجذعة في الأضحية, وأخبر يك أنها لا تجزىء عن أحد 
بعذه) 27120 , 
)17١ 717‏ (عون المعبود 505 داود» ج5ء ص 50. 
)7١74(‏ «أحكام القران» للجصاص» ج١.‏ ص١٠‏ . 
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وقوله كيه في حديث سهلة «أرضعيه؛ قال القاضي : لعلها حلبته ثم شربه ‏ أي شربه سالم - 
من غير أن يمس تديها. ولا التقت بشرتاهما؟"'") , 

وقال المحب الطبري : إن تحريم الرّضاعة برضاع الكبير كما جاء في حديث سالمء هذا 
الحكم تنو 010 


0041 - وجه احتجاج أبي حنيفة بالحديث النبوي : «الرضاعة من المجاعة): 


والحجة لقول أبي حنيفة أن زمن الرضاع المحرم هو ما كان خلال مدة سنتين ونصف من 

عمر الطفل. هو قول النبي كله : «الرّضاعة من المجاعة», وهذا يدل على أن التحريم بالرّضاعة 
غير متعلق بالحولين؛ لأنه لو كان الحولان توقيتاً له لما قال: الرضاعة من المجاعة» ولقال: 
الرضاعة في الحولين. 

فلما لم يذكر الحولين وذكر المجاعة. ومعناها أن اللبن إذا كان يسدّ جوعته ويقوى عليه 
بدنهء فالرضاعة المحرمة هي التي تكون في تلك الحال وذلك قد يكون بعد الحولين. 

وكذلك ما روي عن النبي يله أنه قال: «الرّضاعة ما أنبت اللحمّ» وأنشز ز العظم». يدل أيضا 
على نفي توقيت الحولين بمدة الرضاع . 

ولما كانت أحوال الأطفال تختلف في الحاجة إلى الرُضاع. فمنهم من يستغني عنه قبل 
الحولين» منهم من لا يستغني عنه بعد كمال الحولين. 

واتفق الجميع على نفي الرضاع المحرم للكبيرء وثبوته للصغيرء ولم يكن الحولان حدّاً 
جد و و سر ل عليه حولان علمنا أن الحولين ليست بتوقيت 
لمدة الرضاع, أ لا ترى أن النبي ككل لما قال: «الرّضاعة من المجاعة». وقال: «الرضاعة ما 
أنبت اللحم» وأنشز العظم» فقد اعتبر معنى تختلف فيه أحوال الصغار. وإن كان الأغلب أنهم 
قد يستغنون عنه بمضي الحولين» فسقط اعتبار الحولين في ذلك . ثم مقدار الزيادة على الحولين 
طريقه الاجتهاد؛ لأنه تحديد يبين الحال التي يكتفي فيها باللبن في غذائه وينبت عليه لحمه. 
وبين الانتقال إلى الحال التي 0 فيها بالطعام ويستغني عن اللبن؛ وكان عند أبي حنيفة أن 
هذه الزيادة على الحولين هي ستة أشهر, وذلك اجتهاد منه في التقديرء والمقادير التي طريقها 
الاجتهاد لا يتوجه على القائل بها سؤال مثل تقويم المستهلكات وأروش الجنايات التي لم يرد 


[الحديفة (اصحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠2‏ ص 71-١‏ 
(700) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للعسقلاني؛ جة. ص44١.‏ 
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بمقاديرها توقيف» وما جرى مجرى ذلك ليس لأحد مطالبة من غلب على ظنه شيء من هذه 
المقادير بإقامة الدلالة عليه . وكان اجتهاد الإمام زفر في الزيادة على الحولين» أنها سنة9"©. 

4 رابعاً: ومن السنة النبوية أيضاً. حديث الترمذي: 

أخرج 5 لكي في «جامعه) عن ف سلمة قالت: قال رسول الله : رلا يحرم من 
ا خم . م ات ل 
الله كد وغيرهم : أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين 
فإنه لا يحرم شيغاً””0 , 

وجاء في شرح هذا الحديث ‏ حديث الترمذي - أن الذي يحرم من الرضاع ما كان في أوان 
الرضاع قبل 00 فإن هذا الرضاع هوالذي يفتق أمعاء الطفل كالطعام ويقع منه موقع الغذاء. 
وقوله «في الندي» أي اللبن كائنا في الثدي فائضاً منه» سواء كان بالارتضاع أو بالإيجار. 

وقال الشوكاني : قوله «في الثدي» أي في زمن الثدي. أي في زمن الرضاع قبل الفطام . 
وفي الباب عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: «لا 0 إلا في الحولين». رواه 
الدارقطني » وابن عدي مرفوعاً وموكرناة والموقوف أرجح ”” 0 

48 خامساً: ومن السنة النبوية. حديث أبي داود: 

وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود عن النبي ككل : «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت 
اللحم)9"”"" . 

.وه سادساً: في الآثار عن الصحابة والتابعين: 

الآثار عن الصحابة والتابعين في زمن الرّضاع المحرم نذكر منها ما يلي : 

0 

أ أخرج الإمام مالك في «الموطأ» أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا رضاعة إلا لبن ارضع 

في الصغر» ولا رضاعة لكبير©*”" , 


.417-41١١ص‎ ء١ج «أحكام القرآن» للجصاص»‎ )/٠١1( 
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ب وأخرج الإمام مالك في «الموطأ» أيضاً عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن 
المسيب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد. وإلا ما أنبت اللحم والدم . وعن إبراهيم بن 
علقمة أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرّضاعة فقال: كل ما كان في الحولين فهو محرّم. وما 
كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. وقال عروة بن الزبير مثل قول سعيد بن المسيب في جوابه 
عن سؤال إبراهيم عن الرضاعة9”" . 

١همه ‏ القول الراجح في وقت الرضاعة المحرمة : 

دلت الأحاديث الشريفة عن رسول الله يل والآثار عن بعض الصحابة والتابعين» وما قاله 
العلماء في معاني ودلالات هذه الأحاديث, وقد ذكرناها سابقاً على أن الرضاع الذي يتعلق به 
التحريم هوما كان في زمن الرضاع المعتاد. وهو مدة سنتين من حيث ولادة الرضيع لقوله تعالى : 
بإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة# 9 . 

وأما ما ورد في قصة رضاع سالم مولى أبي حذيفة وهو كبير مما قد يدل على أن رضاع الكبير 
محرم كرضاع الصغيرء فقد قال العلماء: إن ذلك كان خاصا بسالم» فهو من قبيل الرخصة لسهلة 
زوجة أبي حذيفة بالنسبة لتحريم سالم عليها بارتضاعه من لبنهاء وهذا ما ذهبت إليه أمهات 
المؤمنين جميعاً إلا عائشة ‏ رضي الله عنهن جميعاً -. وبهذا أخذ جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين . 

قال الإمام النووي : واختلف العلماء في هذه المسألة» فقالت عائشة» وداود الظاهري : 
تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لحديث رضاعة سالم. 

وقال سائر العلماء من الصحابة. والتابعين» وعلماء الأمصار إلى الآن: لا يثبت إلا بارتضاع 
من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصف. وقال زفر: ثلاث سنين . وعن مالك : سنتين 
وأيام . 

ثم قال النووي : واحتج الجمهور بقوله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعة» كما احتجوا بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وفيه : «إِنّما الرضاعة 
من المجاعة» وبأحاديث مشهورة» وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم. وقد روى 
الإمام مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي كله أنهن خالفن عائشة في هذا الرأي9". 


.5١ «موطأ الإمام مالك» ج21 ص‎ )7١*5( 
.١75ص «زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام ابن القيم» ج4»‎ )7١ 9 
. 31-7١ [ليسسيكفقة (اصحيح مسلم بشرح النووي) ج١٠2 ص‎ 
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وعلى هذا فقول الجمهور هو الراجح . وهو أن الرضاعة المحرمة ما كان خلال السنتين من 
عمر الطفل حيث فيها يتم فظامه عادة. 

7 مسائل في الرضاع هي محل نظر واجتهاد: 

وإذ قد رجحنا أن الرّضاع المحرم هو ما كان في حال الصغر قبل الفطام خلال سنتين من 
تاريخ ولادة الطفل وكان ترجيحنا في ضوء ما دلت عليه النصوص الشرعية في كتاب الله العزيز 
وفي سنة نبيه الكريم علد , وما روي عن بعض الصحابة الكرام , وما قاله أهل العلم في هذه 
المسألة . 

وبقى أن نقول: إن هناك بعض مسائل تتعلق بالرضاعة المحرمة هي في نظرنا محل نظر 
واجتهاد. وهذه المسائل هي : 


#ومه ‏ المسألة الأولى: هل الاعتبار بالحولين أو بالفطام؟ 


إذا فطم الرضيع وله من العمر عام واحد. واستمر فطامه بعض الوقت ثم عاد إلى الرضاع 
قبل مضي الحولين» فهل يعتبر رضاعه الجديد مُحرما؟ 

قال الإمام الأوزاعي ‏ والحنابلة : إذا فطم الرضيع وعمره عام واحد واستمر فطامه ثم 
رضع في الحولين ‏ أي قبل مضي سنتين من تاريخ ولادته ‏ كان هذا الرضاع محرماً. فإن تمادى 
واستمر في رضاعه ولم يفطم كان رضاعه وهو في الحولين اغا ها وما كان من رضاعه 
بعد الحولين» فإنه غير محرّم وإن تمادى في رضاعه؟"”". وهذا اجتهاد سائغ لا يعارض 
الأحاديث الشريفة وهذا ما نرجحه. 

4 - المسألة الثانية: هل يكون رضاع الكبير محرماً للحاجة؟ 

إن رضاع الكبير وإن لم يكن محرماً كما بِيّنا إلا أنه يمكن أن يكون محرماً للضرورة أو 
للحاجة استنادا إلى حديث سهلة في قصة إرضاعها لسالم وما كانت تجذه من مشقة في دخوله 
عليهاء: وقن كانت هن برووسها انو حذيفة يسجرانه ابن اليماء لأن ارا تديفة: كان قد كتناهدولما 
أبطل الإسلام التبني وجب اعتباره أجنبياً لا يحلّ له الدخول عليهما إلا كما يدخل الأجنبي لا 
كما يدخل الابن في بيت أبويه؛ وكان في ذلك حرج ومشقة على سهيلة وزوجها أبي حذيفة 


)7١*9(‏ «المغن جلاء ص"#: ه. «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم » ج24 ص 2175 «عون المعبود 
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لضيق بيتهما كما جاء في بعض روايات الحديث» فقد أخرج الإمام مالك حديث سهلة وسالم 
وفيه : «فقالت سهلة يا رسول الله كنا نرى سالماً ولدأً لنا ‏ أي بالتبني -. وكان يدخلٌ علي وأنا 
فُضْلٌ - أي مكشوفة الرأس والصدر- وليس لنا إلا بيت واحد, فماذا ترى في شأنه؟ فقال رسول 
الله كَل أرضعيه خمس رضعات فيحرم عليك)”4'), 

وعلى هذا يكون إرضاع الكبير محرماً على وجه الرخصة للضرورة أو للحاجة كمن لا 
يستغني عن دخوله على المرأة» ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة. وهذا 
ما أخذ به ورجحه ابن القيم وقال عنه: إنه مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية!؟'©. 

وهو كما قال ابن القيم رحمه الله فقال: قال ابن تيمية في «اختياراته) : «ورضاع الكبير 
تنتشر به الحرمة من حيث الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه 
للحاجة لقصة سالم مولى أبي حذيفة. وهو مذهب عائشة». وعطاء. والليث. وداود ممن يرى أنه 
ينشر الحرمة مطلقام9؛'), 

وقول الفقيه الشوكاني في قول ابن تيمية: «وهذا هو الراجح عندي. وبه يحصل الجمع 
بين الأحاديث... ويؤيد هذا أن سؤال سهلة امرأة أبي حذيفة كان بعد نزول آية الحجاب» 
وهي مصرحة بعدم جواز إبداء الزينة لغير من في الآية. فلا يخصص منها غير من استثناه الله 
تعالى إلا بدليل كقضية سالم. ومن كان مماثلا له في تلك العلّة وهي الحاجة إلى رفع الحجاب 
من غير أن يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب, ولا لشخص من 
الأشخاص ولا بمقدار من عمر الرضع معلوم»9؟'"©. 

ههه المسألة الثالثة: الزيادة اليسيرة على مدة الرّضاع : 


إذا مضت مدة يسيرة على مدة الرضاع المحرم وهي سنتان كما قلناء فهل تعتبر الرضاعة 
خلال المدة اليسيرة الزائدة على السنتين رضاعة محرمة أم لا؟ 

روي عن ربيعة وهو شيخ مالك بن أنس أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين وائني عشر 
يوما بعدهما أي بعد الحولين9؛'", 


.5١08ص «موطأ الإمام مالك» جا‎ )7١40( 

)70١51(‏ «زاد المعاد) للامام ابن القيم. ج4. ص185. 

(؟5١07)‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 5887 . 

)7٠١ 54*(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني . ج”. ص6١. )7١44(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص6١".‏ 
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ويبدو لي. إمكان الأخذ بهذا القول؛ لأن مدة اثنتي عشر يوماً مدة يسيرة لا سيما إذا علمنا 
أن الغالب على الناس عدم ضبط تواريخ ولادات أطفالهم , لاسيما الأعراب, وأهل البوادي . 


الفرع الثالث 
ما يثبت به الرضاع - وسائل إثبات الرضاع - 


- حديث نبوي في شهادة المرضعة على الرضاع : 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه)» عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتها امرأة 
سوداء فقالت: أرضعتكما. فأتيت النبي يك فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان. فجاءت امرأة 
سوداء فقالت لي : إني قد أرضعتكما ‏ وهي كاذبة - فأعرض عني » فأتيته من قبل وجهه. قلت: 
إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكماء دعها عنك)2؟" . 

7ه - أقوال العلماء فى هذا الحديث النبوي الشريف: 


أولا: قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى -: «ويؤخذ من الحديث عند من يقول: إن 
الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة؛ بل للاحتياط»9!”"©. 

ثانياً: وقال الإمام العينيى في شرحه لهذا الحديث: قوله: (دعها) أي اتركهاء وهو أمر من يدع 
أمره بالترك. والأخذ بالورع والاحتياط لا على الإيجاب. وروي عن علي بن أبي طالب 
وابن عباس في رجل تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهماء فقالا: ينزه عنها فهو 
خيرء أما أن يحرمها عليه أحد فلا. وقال زيد بن أسلم: أن عمربن الخطاب لم يجز 
شهادة امرأة واحدة في الرضاع)9؛"" . 

الثاً: وقال الإمام الترمذي بعد أن روى حديث عقبة بن الحارث الذي رواه البخاري» قال 
الترمذي ‏ رحمه الله -: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلل 
وغيرهم » أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع)48'"©. 


)7١48(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛ ج4, ص107» ورواه أيضاً الدارمي في «سننه» ج17 ص/ا16اء 
والنسائي في (سئله) ج20 ص .4١‏ والترمذي في «جامعه) ج4 » ص١١".‏ 

07١ 457(‏ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري) للعسقلاني» ج9» ص167١.‏ 

)7٠١ 47‏ «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني» ج١7‏ ص14. 

.7117-"١١ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4؛.‎ )7١48( 
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رابعاً: وقال الإمام الترمذي أيضاً بعد روايته لحديث عقبة بن الحارث: «وقال ابن عباس: تجوز 
شهادة امرأة واحدة في الرّضاع ويؤخذ بيمينها»9؛'"©. 
خامساً: وقال الإمام الشوكاني : وقد استدل بالحديث على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل 
بها وحدهاء. وهو مروي عثمان, وابن عباس». والزهري, والحسن» وإسحاق» 
والأوزاعي ‏ وأحمد بن حنبل» وأبي عبيدل ولكنه قال : يجب العمل على الرجل بشهادتها 
فيفارق زوجته ولا يجب الحكم على الحاكم. 
والاستدلال على عدم قبول شهادة المرضعة بقوله تعالى : #واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم» لا يفيد شيئاً؛ لآن الواجب بناء العام على الخاص, ولا شك أن الحديث أخص 
وأمامارواه أبوعبيد عن علي» وابن عباس » والمغيرة أنهم امتنعوا من التفرقة بين 
الزوجين بذلك» فقد تقرر أن أقوال بعض الصحابة ليست بحجة على فرض عدم معارضتها 
لما ثبت عنه يلل فكيف إذا عارضت ما هو كذلك؟ 
وأما ما قيل من أمره كل من باب الاحتياط, فلا يخفى مخالفته لما هو الظاهر لا سيما 
جميعها: «كيف وقد 0 وفي بعضها: «دعها عنك»). وفي بعضها: «لا خير لك فيها) . 
أنه لم يثبت في رواية أ نه يك أمره بالطلاق» ولو كان ذلك من باب الاحتياط لأمره به . 
د العمل بقول المرأة المرضعة حرّة كانت أو أ مة. حصل الظن بقولها أو 
لم يحصل لما ثبت في رواية أن السائل قال: «وأظنها كاذبة). 
. فيكون هذا الحديث الصحيح ادها لتلك القاعدة المبنية على غير أساس أعنيٍ 
قولهم : إنها لا تقبل شهادة فيها تقرير لفعل الشاهد. ويكون الحديث 2 
لعمومات الأدلة كما خصصها كفاية المرأة العدلة فى عورات النساءع»**)2. 


أقوال الفقهاء في قبول شهادة المرضعة وحدها: 

أولاً: ذهب الحنابلة إلى أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضعة» 
وبهذا قال طاووسء والزهري» والأوزاعي» وابن أبي ذئب0*'" . 
)7١59(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) جح4» ص؟١١".‏ 
)7١6١(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج25 ص 70-814 . )7١61(‏ «المغني) جلا» ص058 . 


ا 


وعن الإمام أحمد بن حنبل رواية أخرى: لا يقبل في الشهادة على الرضاع إلا شهادة 
امرأتين» وهو قول الحكم؛ لأن الرجال أكمل من النساءء ولا يقبل إلا شهادة رجلين فالنساء 
لتنا 

وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة» وتستحلف مع شهادتهاء 
وهو قول ابن عباس» وإسحاق؛ لأن ابن عباس قال في امرأة نيت انها أرقيعتة راد رديت 
فقال: إن كانت مرضية استحلفت وفارق امرأته58*'”" , 

ودمه ‏ ثانياً: مذهب الحنفية : 


وقال الحنفية: يثبت الرضاع بالشهادة بأن يشهد على الرضاع رجلان» أو رجل وامرأتان» 
ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك ولا شهادة النساء بانفرادهن. وإذا شهدت امرأة واحدة على 
الرضاع, فالأفضل للزوج أن يفارقها لحديث عقبة بن 00 وفيه قول النبي كله : «دعها». 
أو فارقهاء وهذا ندب إلى الأفضلٍ والأولى. ألا ترى أ نه يخ لم يفرق بينهما بل أعرضء ولو 
كان التفريق ونا الما أغرصي: فدل قوله ككِ : فارقها. على بقاء النكاح. وإن لم يطلقها فهو 
في سعة من المقام معها؛ لأن النكاح قائم في أحكام القضا و0 

.هه - ثالقا : مذهب الظاهرية : 

وعنك الظاهرية. كما قال ابن حزم الظاهري : «يقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة, 
أو رجل واحد عدل)©*'". 


١ 2‏ 
5 رابعا: مذهب الشافعية : 


وقال الشافعية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» أو بشهادة أربع نسوة 
لاطلاعهن عليه غالبا كالولادة”*©. 


7ه خامساً: مذهب الزيدية : 


وعند الزيدية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين سوى المرضعة؛ لأنها تشهد 
على إمضاء فعلها؟"'" , 


(؟6١7)‏ «المغني» جلاء ص6088 . فد 4ه «المغني») جلا ص١‏ هه . 


بك 02 «البدائع) ج4 » ص .1١86-١‏ الندقة «المحلى) لانن حزم ج34 ص95" , 
(5ه6١7)‏ ونهاية المحتاج» جلا صهلا١‏ . 524228 «شرح الأزهار» ج١‏ » ص6©554. 
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مه سادساً: مذهب الحعفرية : 


وعند الجعفرية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين عدلين» أو رجل وامرأتين عدول. ولا يثبت 
بالتساغ إذا اتفرو نه 

5 القول الراجح فيما يثبت به الرُضاع من الشهادة : 

والقول الراجح في الشهادة المثبتة للرُضاع هو قول من قال: يثبت الرّضاع بشهادة المرضعة 
وحدها؛ لدلالة الحديث الشريف الصحيح على ذلك وهو حديث عقبة بن الحارث الذي أخرجه 
البخاري وغيرهء وذكرنا قول الفقيه الشوكاني في مناقشته للمخالفين الذين لا يثبتون الرضاع 
بشهادة المرضعة وحدها. 

ونزيد هنا على قول الشوكاني ما قاله ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله إذ قال: «وقال 
الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بشهادة امرأة في الرضاع . وقال 
الأوزاعي : فرق عثمان بين أربعة وبين نسائهم بشهادة امرأة في الرّضاع. وقال الشعبي : كانت 
القضاة تفرق بين الرجل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرّضاع)9*©. 

وعلى هذا فتقبل شهادة امرأة واحدة على الرّضاع , سواء كانت هي المرضعة أوغيرها استناداً 
إلى الحديث الشريف الذي ذكرناه. 

55هه ‏ شروط قبول شهادة المرأة الواحدة على الرضاع : 

وإذ قد رجحنا قبول شهادة امرأة واحدة على الرضاع , إلا أن هذا القبول متوقف على تحقق 
جملة شروط نذكرها فيما يلي مع بيان موجز لها: 

5 الشرط الأول: العدالة: 

يشترط في المرأة التي تشهد على الرضاع أن تكون «مرضية» كما روي عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما د أو (عدلة) كما قال ابن حزم . فالعدالة شرط لقبول شهادة الشاهد. وهي 
في مسألة الرضاع شرط مهم جداً يجب على القاضي أن يتحقق منه عن طريق التزكية السرية 
والعلنية ؛ لأنه يترتب على هذه الشهادة التفريق بين الزوجين . 


(م 0/٠١‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية)» للشيخ عبد الكريم رضا الحلي . ص8 ؟ . 
١و١‏ «المغني» جلا صؤهة. 


لح 


/51هه ‏ الشرط الثانى : اليمين : 
في 


وينبغي أيضاً تحليف الشاهدة أو الشاهد اليمين» وهذا مروي عن ابن عباس» فو 
عن أحيذ كنا ذكرنا. واستحلاف الشاهد أو الشاهدة هو للاستيثاق والاطمئنان. 

الشرط الثالث : تفسير الشهادة: 

ويشترط لقبول الشهادة على الرضاع من قبل المرأة أو الرجل أن تكون مفسرة». أي على 
الشاهدة أو الشاهد أن يبينا كيفية الرضاع وعدد الرّضعات ؛ لأن الفقهاء اختلفوا في صفة الرضاع 
المحرم » فمنهم من يثبت به الحرمة» سواء كان الرضاع كثيراً أو قليلاء ومنهم من اشترط لثبوت 
التحريم به أن يكون خمس رضعات وهكذاء فيلزم الشاهد أو الشاهدة تبيين كيفية الرضاعء وهل 
يمكن للمفتي أن يفتي بثبوت الرضاع أو عدمه حسب اجتهاده. فيقول الشاهد في شهادته : أشهد 
أن هذا الصبي أو هذا الرجل قد ارتضع من هذه المرأة خمس رضعات متفرقات. وهو في 
الحولين من عمره وأن لبن المرأة في هذه الرضعات وصل إلى جوفه. 

فإن قيل: وصول اللبن إلى جوفه لا طريق له إلى مشاهدته. فكيف تجوز الشهادة عليه؟ 

والجواب: إذا علم الشاهد أو الشاهدة أن هذه المرأة ذات لبن» ورأى الصبي قد التقم 
ثديهاء وحرك فمه في الامتصاصء وحلقه في الاجتراع» حصل ظن يقرب إلى اليقين أن اللبن 
قد وصل إلى جوفه. والقاعدة تقضي : بأن ما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة يكتفى فيه بالظاهر. 
ولكن لو قال الشاهد أو الشاهدة: أشهد أن هذه أرضعت هذاء فالظاهر أنه يكفي في ثبوت أصل 
الرضاع ؛ لأن المرأة التي قالت لعقبة بن الحارث وزوجته: قد أرضعتكماء اكتفي بقولها. ولكن 
لو قال الشاهد أو الشاهدة: أشهد أن هذا ابن هذه المرأة من الرضاع» لم تقبل منه هذه الشهادة 
لإثبات الرضاع 5" , 

84 إثبات الرضاعة بالإقرار””" : 


وكما يثبت الرضاع بالشهادة, يثبت أيضاً بالإقرار. وهذا الإقرار إما أن يكون إقرار الزوج» 
وإما أن يكون إقرار الزوجة. ولكل من الإقرارين حكمه وأثره في إثبات الرضاع وعدمه. على 


(50١/ا)‏ والمغنر » جلاء ص 650-669 . 
)/١51(‏ «المغني» جلاء ص 2051-5590 «البدائع» ج4. ص6 2.١‏ «نهاية المحتاج» جلاء ص ١17/4‏ «الشرح 
الصغير» للدردير» و«حاشية الصاوي. ج١.‏ ص"١ه.‏ 
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- أولاً: إقرار الزوج بالرضاعة : 

إذا أقرّ الزوج أن زوجته هي أخته من الرضاعة» فهي محرمة عليه بسبب الرضاعة» انفسخ 
نكاحه وفرق بيلهماء وبهذا صرح الحنابلة, وهو مذهب الشافعية. والمالكية» والحنفية ؛ لأنه أقَرَ 
ببطلان مايملك إبطاله في الحال فيصدق فيه على نفسه. وهذا سواء صدقته زوجته أو كذبته 
لأن الحرمة ثابتة في زعمه. | 

ثم إن كان ما جرى من إقراره وانفساخ نكاحه قبل الدخولء فلها نصف المهر إن كذبته 
بزعمه؛ لأن الزوج مصدق على نفسه لا عليها بإبطال حقها في المهر. وإن كان إقراره بحرمة 
الرضاع بعد الدخولء. فلها كمال المهر والنفقة والسكن؛ لأنه غير مصدق في إبطال حقها. 
نكاحهما ولا يفرق بينهماء وهذا عند الحنفية. 

وقال الحنابلة؛ والشافعية : لا يعتبر ذلك منه رجوعاً عن إقراره؛ لأنه أقر بما يتضمن تحريمها 
عليه فلم يقبل رجوعه عنه كما لو أقرٌ بالطلاق ثم رجع, وهذا في أحكام الدنياء أما فيما بينه 
وبين الله تعالى» فينبني ذلك على علمه بصدقه: فإن علم أن الأمر كما قال. فهي محرمة عليه 
بسبب الرّضاع, ولا نكاح بينهما. وإن علم كذب نفسه, فالتكاح باق بحاله؛ لأن قوله الكذب 
لا يحرمها عليه؛ لأن المُحرّمِ حقيقة الرضاع لا ادعاء الرضاع كذباً. وإن شك في ذلك» لم 
يتحول عن اليقين بالشك. 

وإذا تبين ذلك فإن كان إقراره قبل الدخول وصدقته المرأة» فلا شيء لها؛ لأنهما اتفقا على 
أن التكاح فاسد من أصلهء فلا يستحق فيه مهر. وإن أكذبته فلها نصف المهر. إن كان ذلك 
قبل الدخول. وكل المهر إن كان بعد الدخول. 

وإذا كان إقرار الزوج غير قابل للتصديق كما لو قال لأصغر منه سناً: إنها أمي من الرّضاعة 
أو قال لأكبر منه: هي ابنتي لم تحرم عليهء وبهذا صرح الحنابلة والشافعية. 

0 - ثانياً: إقرار الزوجة بالرّضاعة : 

وإذا أقرت الزوجة بأن زوجها محرم عليها رضاعاً كأن قالت: هو أخي من الرّضاعة, فأكذبها 
الزوج لم يقبل قولها في فسخ النكاح؛ لأنه حق عليهاء فإن كان إقرارها هذا قبل الدخول. فلا 
مهر لها؛ لأنها تقر أنها لا تستحقه. فإن كانت قد قبضته لم يكن للزوج استرداده منها؛ لأنه يقر 
بأنه حق لها. 


ع" 


وإن كان إقرارها بعد الدخول. فأقرت بأنها كانت عالمة بأنها محرمة عليه من الرضاعة لأنها 

وإن أنكرت شيئاً من ذلك فلها المهر؛ لأنه وطء بشبهة وهي زوجته في ظاهر الحكم ؛ لأن 
قولها عليه غير مقبول. فأما فيما بينها وبين الله تعالى: فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحلّ 
لها مساكنته وتمكينه من وطئهاء وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها بما أمكنها؛ لأن وطأه لها زنى » 
فعليها التخلص منه مهما أمكنها. 

5 ثالثاً: الإقرار بحرمة الرّضاع قبل النكاح79”: 


وإن كان إقرار المرأة بحرمة الرّضاع فيما بينها وبين الرجل قبل النكاح لم يجز لها نكاحهء 
ولا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم - أي في أحكام القضاء -. 

كلتك لواف” لزج ان تخد اليراة مه عله رساعاء كما لوافانة إنها حنمن 
الرضاعة, وأمكن صدقه لم يحل له تزوجها فيما بعد في أحكام الدنياء وأما فيما بينه وبين الله 
تعالى فينبني على علمه بحقيقة. الحال. 

“الامه ‏ الشك في الرّضاع : 


إذا وقع شك في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة, أو هل حصل الرضاع في 
الحولين من عمر الرضيع أو بعد الحولين» أو حصل الشك في دخول اللبن إلى جوف الرضيع» 
أو حصل شك في اللبن نفسه. هل هو لبن امرأة» أو لبن بهيمة. ففئي جميع هذه الحالات التي 
حصل الشك فيما ذكرناه فيها لا يقع التحريم بالرّضاع ؛ لأن الأصل عدم ما ذكر في هذه 
الحالات» فلا نتحول عن اليقين بالشك. 

وعلى هذا: إذا وقع الشك بوقوع الرضاعء فاليقين عدم وقوعه. وإذا وقع الشك في عدد 
الرضعات فاليقين هو أقل عدد الرضعات. وإذا وقع الشك في وقوع الرضاع في الحولين أو 
بعدهماء فاليقين وقوعه بعد الحولين. والشك في كونه لبن امرأة أو بهيمة» فاليقين أنه لبن بهيمة ؛ 
لكونه لا تثبت به حرمة الرضاع ‏ والأصل عدم التحريه 9" , 


)7١657(‏ «المغني» جلا ص55 هة. 
5ك «المغني» جلا ص /ا”ام. (امغني المحتاج» ج"ا. ص7١‏ : 


يفف 


الفرع الرابع 
جكم بعري الرضع 
وإكرام المرضعة 


/هه - الحزئية بين الرضيع ومرضعته : 
ارتضاع الطفل لبن مرضعته من شأنه أن يسدٌ جوعته. وينبت لحمه. وينشز عظمه. كما جاء 
في الأحاديث النبوية الشريفة. ولبن المرأة جزء منهاء فهي إذن. بإرضاعها الطفل تقيم بنيته بجزء 
منها. فتتحقق بينهما الجزئية أو البعضية؛ فهو إذن جزء منها كما رد 
وإذا كان للرضاع هذا الأثر في م الرضيع , من" المتانين دا ١‏ ن تكرن البرضفة آنا 
لرضيعها بسبب الرضاع - أي تكوث أما بالرضاع كما تكون ما لولدها النسبي بالولادة - قال الإمام 
الدهلوي ‏ رحمه الله تعالى -: «فإن التي أرضعت تشبه الأم من حيث إنها سبب اجتماع أمشاج 
بنيته وقيام هيكله . غير أن الأم جمعت خلقته في بطنها. وهذه أي المرضعة ‏ درت عليه ما 


ار 


يسد رمقه في أول نشأته فهي أم بعد الأم. . 

هلاهه ‏ المرضعة أمى والأم تحرم على ابنها: 

وإذا كان الرضاع يحقق الجزئية المادية بين الرضيع ومرضعته. كما يحقق شيئاً من أعظم 

مظاهر الأمومة والحنان باحتضانها الطفل وإرضاعه من تديها. فهي بهذا كله تستحقى أن تكون 
مَأ له بهذا الرضاع , وما يتجلى به من مظاهر الأمومة والحنان . 3 والأم تحرم على ابنها. ٠‏ فتحرم 
هذه المرضعة على رضيعها كما تحرم أمه النسبية عليه وكذلك من يتصل بها على النحو الذي 
بيناه . 

“لاه الأم بالرضاعة تستحق الإكرام : 

وإذا كانك المرضعة آنا شب الرضاعة, فإنها تستحق الإكرام والتبجيل من ولدها بالرضاع. 
وأن التفريط في أداء ما تستحقه من إكرام وتبجيل من ولدها بالرّضاع يعتبر هذا التفريط من 
العقوق والخلق الذميم . 


.7٠١ص «حجة الله البالغة» للشيخ أحمد الدهلوي. ج؟.‎ )١4( 


ذف 


/الامه ‏ إكرام النبي يَكِدٌ مرضعته حليمة السعدية: 
كان من خلق نبينا الكريم ككليِ إكرام مرضعته وشكر صنيعها بالرضاعة معه. فمن ذلك 
الإكرام : أن حليمة السعدية قدمت على رسول الله يك في مكة. وكانت مرضعته. وشكت إليه 
جدب البلاد فكلّم يل خديجة زوجته ‏ رضي الله عنها ‏ فأعطتها أربعين شاة وبعيراً. ثم قدمت 
حليمة عليه يكل بعد النبوة, فأسلمت وبايعت وأسلم زوجها"'” , 
هلاده ‏ من إكرام النبي كلد مرضعته : 
وقال محمد بن المنكدر: استأذنت امرأة على النبى كَل وقد كانت أرضعته, فلما دخلت» 
لطس 1 7 
قال يي : امى. أمّى. وعمد إلى ردائه فبسطه لها فجلست عليه53©. 
وقال الإمام الترمذي : ويروى عن أبي الطفيل : قال: كنت جالساً مع النبي عل إذ أقبلت 
امرأة فبسط النى عد رداءه فقعدت عليه فلما ذهبت» قيل هذه كانت أرضعت الني 
ج0000 , : 1 
وجاء في شرح هذا الخبر: أن التى 6 بسط لها زدادة انيساطا وإكراما لها. وقال الطيين : 
فيه إشارة إلى وجوب رعاية الحقوق القديمة». ولزوم إكرام من له صحبة قديمة وحقوق سابقة. 
رداءه لها وجلست207'35482, 
4 - إكرام النبي يكال مرضعته ثويبة : 
وأرضعت ثويبة النبي ككل وكان كَل يكرمها ويصلها في مكة. فلما هاجر كك إلى المدينة 
كان عليه الصلاة والسلام يبعث إليها بكسوة وصلة59"©, 
.ما يستحب إعطاؤه للمرضعة إكراماً لها: 


أخرج أبو داود والترمذي عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله ما يذهب 


. ١9ص‎ .١ج «صفوة الصفوة) للإمام ابن الجوزي2‎ )7/١( 
. ١9ص‎ ء١ج «صفوة الصفوة) للإمام ابن الجوزي.‎ )7/١55( 
."١5ص «جامع الترمذي» ج4؛‎ )7/١17( 

."١5ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4؛»‎ )7١58( 


- 


. 3١ص‎ .١ج «صفوة الصفوة» للإمام ابن الجوزي.‎ )7/١594( 
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عنى مذمة الرّضاعة؟ قال: الغرة. العبد أو الأمة)3"©. 

وجاء 7 شرحه: قوله: «ما يذهب عني مذمة الرضاعة) أي ما يزيل عني (مذمة الرضاع) 
أي حق الإرضام' وحق ذات الرضاع وهي المرضعة . والمذمة والذمام 0 والفتح - الحق 
والحرمة التي يلم مذ 7 : مضيعها. والمعنى : أي شيء يُسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤدياً 
حق المرضعة بكماله. 
سوى الأجرة عند الفصال ‏ أي عند الفطام -. وهو المسؤول عنه في الحديث. قوله: «الغرة» 
أي المملوك: (العبد أو الأمة) بدل من الغرة. 

قال الطيبي : الغرة تعنى 3 المملوك, وأصلها البياض في جبهة الفرس. ثم استعير لأكرم كل 
شيء . وقيل : : الغرة هن الدى رميات ولما كان الإنسان المملوك خير ما يملك سمي غرة. 
لما جات القع “توفي التاددة سمو نك اتسين عله بن أعطيت الغرة. 
وأنت صغير» فكافئها بخادم يخدمها ويكفيها المهنة قضاء لحقها وجزاءً لها على إحسانها . 

وقد استدل بهذا الحديث على استحباب العطية للمرضعة عند الفطام. وأن تكون هذه 
العطية عبدا أو أمة(1""©. 

المطلب الرابع 
المحرمات باللعان 


0 المقصود باللعان: 

إذا قذف الزوج زوجته بأن رماها بالزنى أو بنفى ولدها منه بأن قال لها: يا زانية» أو لقد 
ا 0 هذا الولد الذي ولدته ليس مني», فإنه يعتبر قاذفاً زوجته. ويجب اللعان بينهما 
إذا لم تعترة ف الرزوجة بما قذفها به ولم يأت هو بأربعة شهداء على قذفه لها9"'” . 


64340 «سئن أبي داود» ج7. ص .7/١-54‏ «جامع الترمذي) ج4. ص6١".‏ 

)7١01(‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داود) جت» ص 27١‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4 .» صه الا 
«نيل الأوطار» للشوكاني » أجت. ص 33730. 

- «تفسير القرطبي» ج117. ص 1868., وسنتكلم فيما بعد عن اللعان وشروطه بتفصيل عند كلامنا عن فرق‎ )7١177( 


مف 


وما يجري بينهما بعد القذف وإنكار الزوجة وعجزه عن تقديم الشهود. يسمى «اللعان» 
لورود (اللعن) في صيغة ما يقوله الزوج في لعانه. فإذا لاعنت الزوجة بعد ملاعنة الزوج» لم 
يعاقب الزوج بحدّ القذف. ولم تعاقب هي بحدٌّ الزنى. ويحكم القاضي بالتفريق بينهما. 
فالزوجة التي جرى اللعان بينها وبين زوجها تسمى «المُلاعنة) كما يسمى الزوج (المُلاعن). 

7 - النص الشرعي في اللعان : 

قال تعالى 0 كتابه العزيز: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين. و درا عنها العذاب أن تشهد أر بع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين*2"9. 

وقد دلت هذه الآية الكريمة على إجراء اللعان بين الزوجين إذا رمى الزوج زوجته بالزنى 
وكذبته» ولم يأت بأربعة شهداء على زناها. كما بينت هذه الآية الكريمة كيفية اللعان وصيغته, 
وما يقوله كل من الزوجين في ملاعنته . 

هه أثر اللعان في العلاقة الزوجية : 

وإذا تم اللعان بين الزوجين حكم القاضي بالفرقة بينهماء وحرمت المرأة على زوجها الذي 
لاعنها حرمة مؤبدة» فلا يجوز بعد هذا اللعان للزوج الملاعن أن يتزوجها بعد نكاح جديد لما 
ورد فى أحاديث اللعان من دلالة على هذه الحرمة المؤبدة. ومن هذه الأحاديث حديث سهل بن 
عاد ل اميف البداقدين زسعاء قه ترق برل اذكه مدوم ارفاك ل يسنان ندا 
وعن ان عباس أن النبى كلٍ قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدأ». وعن على بن أبى 
طالب قل لم ال ف المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدأًف وعن علي وابن د قالا : 
«مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان»). رواهن الدارقطني 9" , 


4 هل ترتفع الحرمة إذا أكذب الزوج نفسه؟ 


قلنا: إن أثر اللعان إذا تم بين الزوجين وقوع الفرقة بينهما مع ثبوت الحرمة المؤيدة» فلا 
يحل للزوج أن يعيد نكاحها بعقد نكاح جديد» وهذا لا خلاف فيه إذا لم يكذب الزوج الملاعن 
نفسه فيما رماها به من الزنى . 


- الزواج - إن شاء الله تعالى -. 
)7١075(‏ [سورة النور: الآيات 9-5]. )72١74(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني, ج5. ص١7‏ . 


محف 


ولكن إذا أكذب الرجل نفسه فيما رمى زوجته به من الزنى بعد الملاعنة وحكم القاضي 
بالتفريق بينهماء فهل يجوز للزوج الملاعن إرجاعها إليه بعقد نكاح جديد على أساس أن الحرمة 
المؤبدة زالته بإكذاب تقسة أفيما رماها به من الرئن ؟ 

خلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي : 

هموه ‏ أولا : مذهب الحتابلة وموافقيهم : 


الذي عليه ظاهر مذهب الحنابلة. أن الحرمة المؤبدة لا ترتفع بإكذاب الزوج الملاعن 
نقفسهةع فلا تحل له الزوجة التي لاعنها. وبهذا جاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب. وعلي بن 
أبى طالب» وعبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم -: أن المتلاعنين كيهان ابداء ردقال 
الحسن. وعطاء. وجابر بن زيد. والنخعي . والزهري. ومالك. والشوري» والأوزاعي . 
والشافعي . وأبو عبيد. وأبو ثورء وأبو يوسف*0©. 

كممه - ثانياً : وعن سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب2079, 
- أي : ترتفع الحرمة المؤبدة -. فتحل له فيجوز أن يخطبها ويتزوجها بعقد نكاح جديد. 

وبقول سعيد بن المسيب قال أبو حنيفة. وصاحيبه محمد بن الحسن الشيباني , فعلذهما: 
فل له إذا أكذب نفسه أو صدقته فيما رماها به. فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «قال أبو 
حنيقفة ومحمد: الفرقة في اللعان فرقة بتطليقة بائنة , فيزول ملك النكاح وتثبت حرمة التروج 
بينهما ما داما على حالة اللعان. فإن أكذب الزوج نفسه فجلد الحدّ. أو أكذبت المرأة نفسها 
بأن صدقته جاز النكاح بينهما ويجتمعان. وقال أبو يوسف. وزفرء والحسن بن زياد: هي فرقة 
بغير طلاق. وأنها توجب حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع والمصاهرة. واحتجوا بقول النبي كل : 
المتلاعنان لا يجتمعان أبد أ( 4 

لامهه ‏ الراجح في حرمة الملاعنة على زوجها: 

والراجح تحريم الملاعنة على زوجها الملاعن حرمة مؤبدة, فلا تحلّ له من بعد وقوع الفرقة 
بينهما بهذا اللعان. ولا يمكنه إرجاعها بعقد نكاح جديد. وذلك لورود الأحاديث الصحيحة 
الصريحة بوقوع الحرمة المؤبدة بينهماء وكذلك الآثار المروية عن ابن عباس. وعليء وابن 
مسعود وقد ذكرناها. وليس في هذه الأحاديث والآثار تعليق هذه الحرمة المؤبدة على عدم إكذاب 
الملاعن نفسه. كما ليس فيها إشارة إلى أن هذه الحرمة المؤبدة ترتفع إذا أكذب الزوج الملاعن 
١‏ ١/ع)‏ «المغني» جلا ص”١5-51١1.‏ 


. 4١ «المغني) جلا. ص4‎ )7١075( 
يُغف‎ 0 


920548 «البدائع» للكاساني. اج ص8 15-37؟. 


رمك (لثاف 
المحرمات مؤقتاً 
4- تمهيد: 
المحرمات من النساء مؤقتاً ‏ أي على سبيل التوقيت لا التأبيد -» هن من يحرم نكاحهن 
لوصف معين فيهن, أو لحالة خاصة تتعلق بهن, أو لسبب معين يمنع نكاحهن. وهذه العوارض 
من أوصاف أو حالات أو أسباب يجمعها جامع التوقيت» أي كونها يمكن أن تزول فيزول 
التحريم ويسقط المانع ويعود جواز نكاحهن؛ لأنه إذا زال المانع جاز الممنوع . 


848- منهج البحث: ٠‏ 

ولما كانت أسباب التحريم المؤقت متنوعة. فقد يكون من المستحسن أن نتكلم عن كل 
سبب على حدة. 
مطلب على حدة على النحو التالي : 

المطلب الأول : الجمع بين الأختين ونحوهما «الجمع بين المحارم» . 

المطلب الثاني : الزواج بأكثر من أربع نسوة . 

المطلب الثالث: زوجة الغير ومعتدتهة. © . 

المطلب الرابع : المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً آخر. 

المطلب الخامس : عدم الدين السماوي . 

المطلب السابع : نكاح الأمة على الحرة. 
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: ومه - المقصود بالجمع ب بين المحارم‎ ٠ 
المقصود بالجمع بين المحارم في باب النكاح هو حرمة الجمع بين امرأتين لو فرضت‎ 
إحداهما رجلا لم يحل نكاحه بالأخرى على أن يكون هذا الافتراض بالنسبة لكل منهما”".‎ 
ع‎ 1 2 
ويشمل هذا الجمع المحرم : الجمع بين الاختين» والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء‎ 


0- النص الشرعي في تحريم الجمع بين الأختين : 

قال الله تعالى في المحرمات من النساء: لحُرّمت عليكم أمهاتكم . . . 4 إلى قوله تعالى : 
«وأن تجمعوا بين الأختين. . . 4 دلّت هذه الآية الكريمة على حرمة الجمع بين الأختين في 
النكاح. سواء كانتا من نسب و رضاعء حرّتين كانتا أو أمتين» أو حرة وأمة. من أبوين كانتا أو 
من أب أو من أم. وسواء في هذا ما قبل دخول الزوج بهما أو بإحداهما أو بعد الدخول. وكل 
ذلك لعموم الآية9” . 


7 يجوز نكاح أخت الزوجة بعد مفارقتها: 

الممنوع هو الجمع بين الأختين في النكاح القائم. أما إذا طلق الرجل زوجته أو ماتت». 
جاز له أن يتزوج أختهاء لأن الممنوع كما قلنا هو أن تكونا زوجتين له في وقت واحد. وليس 

من الممنوع أن يتروج الأحتين بالتوالي بعد أن يفارق الأأحت الأولى بطلاق أو بموتهاء ثم يتزوج 
الأحت الأخرى ؛ لأن زواجه بهذه الكيفية لا يسمى ا بين الأحتين. 
وقت واحدء وليس المحظور أن يتزوجهما بالتوالي بعد مفارقة الأولى بطلاق أو غيره. 


لوقه «كشاف القناع) ج77 ص”17 )2 «البدائع» ج” . ص>537١73‏ , 
)/١1/9(‏ «المغني» ج5. ص الاهء «المحلى) ج21 ص07ه. «البدائع) ج”اء ص؟757., «المجموع» ج219 
ص87”. «قوانين الأحكام الشرعية») لابن جري المالكي عن 


لحف 


04 لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها: 

3 يعو الجمع بن العراة وعيستها وتاي العا بأنانكرنا ررضو لفن فا وعد 
ودليل هذا المنع ما ورد في السّنة النبوية الشريفة ومنها: 

14 الدليل الأول: 


أدروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى - عن أبي هريرة - رصي الله عنه ‏ أن رسول الله 
عَكِ قال: ولا يُجمع بين المرأة وعمتها. ولا بين المرأة وخالتها)2'2 , وروى الإمام مسلم هذين 
الحديثين» وفي رواية للإمام مسلم: «لا تنكح العمة على بنت الأخ, ولا ابن الأخت على 
الخالة)(0:4027 , 

6 الدليل الثاني : 


ب - وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ِل : ولا تنكح المرأ ة على 
عمتها. ولا العمة على ب بنت أخيهاء ولا المرأة ة على حالتها. ولا الخالة على دنْتك انها ولا 
تنكح الكبرى على الصغرى, ولا الصغرى على الكبرى»9*"". والمقصود بالكبرى العمة أو 

5ه الدليل الثالث: 


قال الإمام الترمذي بعد أن روى هذا الحديث: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا 
0 ا بعل ابول اه أوانها” -- 
أهل 0 1 

7 - الدليل الرابع : 

وقال الإمام النووي في شرحه لحديث الإمام مسلم : ولا يُجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها)». هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه بحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين 


.15١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9.:‎ )7١80( 

2191-1١90 «صحيح مسلم بشرح النووي) ج25 ص‎ )١81( 

. 7 وعون المعبود شرح سنن أبي داوه» جك ص ١لا «جامع الترمذي) ج؛. ص*#/‎ )7١85( 
. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي») ج4. ص37‎ )7١8( 


لل 


حالتهاء سواء كانت عمة حقيقة أو خالة حقيقة . وهى أخحت الأب أو أخت الأم, أو كانتا عمة 
مجازية وخالة مجازية وهما أخت أبي الأب وإن علت. وأخت أم الأم من جهتي الأب والأم وإن 
علتك:» فكلهر: بإجماع العلماء 0 ا لجمء بينهما) 29:49 , 

04 الدليل الخامس : 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : يحرم الجمع بين المرأة وبين عمتهاء وبينها وبين 
خالتها. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به للسّئة الثابتة به عن رسول الله 
ط 000 , 

48 يكره الجمع بين العمة والخالة. وبين الخالتين والعمتين : 

أخرج أبو داود في «سئنه) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي عَلئَه : وآ كره أن 
يُجمع بين العمة والخالة» وبين الخالتين والعمتين)9"©. 

.2 كيفية حصول هذا الجمع المكر وه: 


ويتصور حصول هذا الجمع المحظور وتصور حالاته التي يشير إليها الحديث الشريف الذي 
أخرجه أبو داود وذكرناه. على النحو الذي جاء في وكشاف القناع» فى فقه الحنابلة وهو كما 


أ يحرم الجمع بين خالتين: بأن ينكح كل واحد من رجلين بنت الآخرء فيولد لكل واحد 


ب - ويحرم الجمع بين عمتين : بأن ينكح كل واحد من رجلين أم الآخر فيولد لكل واحد 
منهما بنتء. فكل من البنتين عمة للأخرى؛ لأنها أخت أبيها لأمه. 


ج ‏ ويحرم الجمع بين عمة وخالة: بأن ينكح الرجل امرأة؛ وينكح ابنه أمهاء فيولد لكل 


واحد منهما بنت» فبنت الابن خالة ابن بنت الأب. وبنت الأب عمة بنت الابن. 


[حيفقة (صحيح مسلم بشرح النووي) ج4. صن 1431155 
(ه84 07١‏ «المغني) ج5. صهلاهة. 

1 اعون المعبود شرح سنن أبي داود) جك‎ )7,١85( 
. «كشاف القناع» ج”ا. ص”17‎ )7١8/( 
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- جمع المحارم بنسب أو رضاع : 


ولاقرق ف ريم الجمم بين المجارم د بنسب أو رضاع» فسواء كانت المحرمية فيما بينهن 
بنسب أو برضاع ؛ لأنه يحرم بالرّضاع ما يحرم بالنسب؛ ولأن الضابط في تحريم ابجع هو ما 
ذكرناه من قبل ونعيده هنا وهو: حرمة الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما رجلاً لم يحل نكاحه 
بالأخرى على أن يكون هذا الافتراض بالنسبة لكل منهماك:”". 

وهذا الضابط يشمل المحارم بسبب الرّضاع كما يشمل المحارم بسبب النسب. وقد صرح 
الشافعية بهذا الشمول فقالوا: «وضابط من يحرم الجمع بينهماء كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع 
لو قدرت إحداهما ذكرا لحرم تناكحهما»7. 

- حكمة التحريم : 

قال الفقهاء في حكمة تحريم الجمع بين الآختين في التكاح : إن الجمع بينهما يفضي إلى 
قطيعة الرحم ؛ لأن العداوة بين الضرتين ظاهرة وأنها تفضي إلى قطيعة الرحم. وقطيعة الرحم 
حرام فكذا ما يفضي إليه5 . 

والواقع أن هذا المعنى» الذي تقوم عليه حكمة التحريم» موجود في أنواع الجمع المحظور 
في النكاح كالجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء بل قد وردت بعض الأحاديث النبوية الشريفة 
وفيها بيان لهذه الحكمة» من ذلك ما أخرجه الطبراني في النهي عن الجمع بين من ذكرناء وهو 
قوله يك : «فإنكم إن فعلتم ذلك أي جمعتم من لا يحل الجمع بينهما ‏ قطعتم أرحامكم» 
وأخرج أبو داود 2 «مراسيله) عن عيسى بن طلحة قال: «نهى رسول الله يكل أن تنكح المرأة 
على قرابتها مخافة القطيعة)57'"). 


ع لاه يحرم الجمع بين ابنتي العم والخال5؟'" : 
ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم أو ابنتي الخال في قول عامة أهل هل العلم لعدم النص فيهما 
بالتحريم » ولدخولهما في عموم قوله تعالى : «واحلٌ لكم ما وراء ذلكم» #؛ ولأن إحداهما تحل 


. «كشاف القناع» ج#, ص" «البدائع» ج27 ص77‎ )7١84( 

. «نهاية المحتاج» ج5. ص7377‎ )7١89( 

. «البدائع» ج؟"2 ص757. «المغني» ج5. ص“*لا-51/4, (المجموع؛ ج6١. ص78‎ )7١940( 
. 07 «تفسير الآلوسي) ج4. ص١55. «المغني» ج5. ص4‎ )7١91( 

. «المغني» ج"» ص 74م «البدائع) ج؟. ص736217‎ )7١95( 
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64 هل يكره الجمع بينهما؟ 

(الرواية الأولى) : يكره ذلك . وروي ذلك عن ابن مسعود. وبه قال جابر بن زيد. وعطاء. 
والحسن» وسعيك بن عبد العزيز, ولما رواه أبو حفص بإسناده عن عيسى بن طلحة قال: «نهى 
رسول الله كَل أن توج المرأة على ذي قرابتها كراهية القطيعة)؛ ولأنه يفضي إلى قطيعة الرحم 
المأمور بصلتهاء فأقل أحواله الكراهة. 

(الرواية الثانية): لا يكره وهو قول سليمان بن يسارء والشعبي», والأوزاعي, والشافعي» 


وإسحاق. وأبي عبيد؛ لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع بينهماء فلا يقتضي كراهته كسائر 


65 حالة من الجمع جائزة : 

وهناك حالة جائزة من الجمع قد تشتبه على البعض فيظنها غير جائزة وهي : يجوز الجمع 
بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها. وبهذا الجواز قال سائر الفقهاء إلا الحسن» وعكرمة» 
وابن أبي ليلى» فقد رويت عنهم كراهية هذا الجمع ؛ لأن إحداهما لو كانت ذكرا حرمت عليه 
الأحرى فأشبه المرأة وعمتها. 

1 4 

قال ابن قدامة الحنبلي : والصحيح القول الأول لقوله تعالى : «واحل لكم ما وراء ذلكم #؛ 
ولأنهما لا قرابة بينهما فأشبهتا الأجنبيتين؛ ولأن الجمع بين امرأتين حرم خوفا من قطيعة الرحم 
القريبةء ولا قرابة بين هاتين المرأتين وبهذا يفارق ما ذكرو.ه5؟'" ,. 

05 حكم عقد النكاح على من لا يحوز ا لجمع بينهما:؟:0 : 


إذا جرى النكاح على امرأتين لا يجوز الجمع بينهما كالأختين مثلاء أو على المرأة وعمتهاء 
أو خالتهاء بأن جرى النكاح عليهما بعقد واحد. فسد النكاح, أي فسد نكاحهما جميعاً؛ لأنه 


05 «المغني) ج25 ص 088 . 
)7١95(‏ «المغني) ج5. ص الاه. 2.587 «البدائع» ج؟, ص”77. (المجصوع» ج6١.‏ ص2787 «شرح 
الأزهار» ج27 ص 2770١‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص77*7. (شرائع الإسلام» 
جل ص 780 . 


كديفا 


تصحيح نكاحها دون الأخرى , وسواء علم بحرمة الجمع حال العقد أو بعذه. 

7 إن تزوج إحداهما بعد الأخرى. فنكاح الأولى هو الصحيح : 

فإن تزوج إحداهما بعد الأخرى والأولى لا تزال في نكاحه. فنكاح الأولى صحيح ؛ لأنه لم 
يحصل فية جمع بين اثنتين لا يجوز الجمع بينهماء ونكاح الثانية باطل؛ لأنه به حصل الجمع 
بين من لا يجوز الجمع بينهما وهو حرام. وليس في هذا خلاف بين أهل العلم. 

4- إن لم يعلم أي العقدين أسبق. وجب التفريق بينهما: 

فإن تزوجهما بعقدين» ولم يعلم أي العقدين هو الأول. وجب التفريق بينهما إن لم يتفرقا 
رضنا باختيارهما ؛ لأن إحداهما نكاحها باطل ولا نعرفه» ولا سبيل لتجنب وطئها المحرم إلا 
بفراقهما بأن يطلق الاثنتين. 

وإن كان هذا التفريق قبل الدخول بهما أو بإحداهماء جاز له أن يعقد على إحداهما 
بالحال. 

وذ كان الغتريق يعد أن دغل عند اهما فإن آراد تكاهها طلق الت لم يدخل بها وعفدا عل 
التي دخل بها في الحال. وإن أراد نكاح التي لم يدخل بها طلّق التي دخل بهاء ثم انتظرها 
حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوج الأخرى . 

وإذا كان قد دخل بهما جميعاء وجرى التفريق بينهماء فليس له نكاح واحدة منهما حتى 
يطلق الأخرى وتنقضي عدتهاء وتنقضي عدة الثانية من حين دخوله بها. وإن لم يرد واحدة منهما 
طلقهما. وإن ولدت إحداهما أو كلاهما فالنسب لاحق به. 

8 الجمع في حالة الطلاق: 

إذا طلّق الرجل زوجته» فهل يجوز له أن يتزوج من لا يجوز الجمع بينها وبين زوجته لو 

الجواب. في هذه المسألة حالاات» ولكل حالة حكمها على النحو التالي : 

: الحالة الأولى‎ ٠ 

إذا كان الطلاق قبل الدخول. جاز للزوج المطلّق أن يتزوج أختها ونحوها من اللاتي لا 
يجوز الجمع بين إحداهن وبين مطلقته قبل الطلاق؛ لأنه لا عدة له عليهاء فيرتفع النكاح بالكلية 


:4ظ2> 


بهذا الطلاق» وفي هذا قال الشافعية : «فإن كان الطلاق قبل الدحول صح تزويجه ل بأحت 
مطلقته _ لأنه لا عدة له على المطلقة)9©؟'". 

05 الحالة الثانية : 

إذا طلّق زوجته المدخول بها طلاقاً رجعياً. فالتحريم باق في قول الفقهاء جميعاً. فلا يجوز 
له أن يتزوج من لا يجوز الجمع بينها وبين مطلقته؛ لأن الطلاق الرجعي لا يرفع ملك النكاح. 
فتبقى هي زوجته خلال العدة. فلا يجور نكاح من لا يجوز جمعها معها كأختها مغلا0؟" :07 , 

051 الحالة النالعة 7:5 : 


وإن كان الطلاق بائناً أو 58 وانقضت عدتها فصار بائنا » فكذلك الدكم عند الحنابلة 
- أي لا يجوز زله أن ينكح من لا يحل له الجمع بينها وبين مطلقته قبل أن يطلقها حتى تنقضي 

عدتها . وروي ذلك عن علي . وابن عباس . وزيد بن ثأبت» وبه قال سعيد بن المسيب. 
ومجاهد. والنخعي , والثوري. والحنفية . 

وقال القاسم بن محمد وابن : أي ليلى . ومالك, والشافعي ‏ وأبو ثور وأبو عبيد. وابن : 
المنذر: يجوز له نكاح أختهاء وروي ذلك عن زيد بن ثابت؛ لأن المحرم هو الجمع بينهما في 
التكاح بدليل قوله تعالى : «وأن تجمعوا بين الأختين 4 . والبائن ليت في نكاحه. فأشبهت 
المطلقة قبل الدخول. 

واحتج الأولون بما روي عن غَبيدة السلّماني أنه قال: «ما أجمعت الصحابة على شيء 
كإجماعهم على : أربع قبل الظهر. وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها». ولأن المطلقة محبوسة 
عن النكاح لحقه أشبه ما لو كانت مطلقة طلاقاً رجعياً. ولأنها معتدة لحقه ولا يحل لها الزواج 
وهي في العدة. ولو جاءت بولد في المدة التي يشبت فيها النسب لحق نسب الولد به . 

وبقاء هذه الأحكام وهي بعض أحكام النكاح يجعل النكاح قائماً من وجه ببقاء بعض 
أحكامه, والثابت مر, وجه ملحق بالثابت من كل وجه في باب الحرمة احتياطاً. 

وأيضاً فإن الجمع قبل الطلاق إنما حَرُمَ لكونه مفضياً إلى قطيعة الرحم ؛ لأنه يولّد العدارة 
ويفضي إلى القطيعة. والعداوة هاهنا أشد؛ لأن التكاح كله قد زال فى حق المعتدة من جهة 
حظوظها من زوجها فكانت أدعى إلى القطيعة بخلاف ما بعد العدة. 
)0١56(‏ «المجموع» ج١١2‏ ص787. الدحقة «المغني) ج". ص ”47 ه. 
)١919(‏ «المغني) ج”. ص47 44-8 8. «البدائع) ج؟. ص775-777, «(المجموع» ج16١.‏ ص58. 
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المطلب الثاني 


الزواج بأكثر من أربع زوجات 

5ه - تمهيلدء ومنهج البحث: 

أباحت الشريعة الإسلامية للرجل الزواج بأكثر من واحدة في وفك والحد» وخرسة عليه 
الزواج بأكثر من أربع زوجات» بمعنى أن للرجل أن يكون عنده أربع زوجات في وقت واحد. 

وفى إباحة التعدد إلى حد أربع زوجات حكمة من المفيد بيانها قبل الكلام عن حرمة ما 
زاد على أربع وحدود هذا التحريم» وما يندرج فيه . 

الفرع الأول: تعدد الزوجات وحكمته. 

الفرع الثانى : حرمة ما زاد على أربع زوجات. 


الفرع الأول 
تعدد ال وجات وحكمته 


64 النص الشرعي في إباحة التعدد: 

قال تعالى في كتابه العزيز: «إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ودبلع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةٌ أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا 
تعولواج*2"1. وهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته» فللرجل في 
شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً» بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد 

من الزوجات . 


إلا أن هذه الإباحة مقصورة على الجمع بين أربع زوجات كحدّ أقصى للجمع. ولا يجوز 
له الزيادة على الأربع وبهذا قال المفسرون والفقهاء. وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف 


)/١؟؟(هف‎ 


.] [سورة النساء: الآية‎ )7١94( 
2148 2١؟ص «تفسير القرطبي) جه؛‎ . 465١ «تفسير ابن كثير) ج1 . ص‎ , ١70 «تفسير الرازي» ج9. ص‎ )7١99( 
«المغني) جك ص "اه : ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أريع زوجات أجمع أهل العلم على ذلك‎ 
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ولهذا كان من أسلم في عهد النبي كك وعنده أكثر من أربع زوجات يأمره النبي َكل بإمساك 
أربع زوجات ويفارق الباقيات كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

ولتقو هل الأففضار عل وو واحنة اران من النمكة؟ قال الحتابلة» وريعكت انالا يريد 
على واحدة إن حصل بها الإعفاف لما فيه من التعرض إلى المحرم» قال تعالى : ##ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 24 وقال َل : «من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل)" . 


6- الراجح في مسألة الزواج بواحدة أو بأكثر: 


إن التعدد مباح قطعا بشروطه, وإن الاقتصار على واحدة قد يكون هو الأولى إذا حصل به 
الإعفاف. ولكن مع هذا قد يكون التعدد هو الأولى ولو حصل الإعفاف بالواحدة؛ وذلك بسبب 
ظروف وأسباب معينة» وبالنسبة لبعض الأشخاص فمن ذلك إذا كان الشخص قادرا على التعدد 
ولكن له قريبة منقطعة فاتها قطار الزواج فيريد إعفافها بضمها إليه كزوجة., أو أن هناك يتيمة لا 
أهل لها ولا معيل» ويريد الإحسان إليها بأن يتزوجها ليضمها إلى بيته باعتبارها زوجة. فيحقق 
لها الإعفاف والنفقة, أو أن يجد امرأة اعتنقت الإسلام وقاطعها أهلها على ذلك فيتزوجها المسلم 
في ديارها أو في دياره؛ ليحفظها من الضياع والافتتان في دينها الذي اعتنقته وهداها الله إليه. 
أو أن تقع الحرب فتحصد الرجال فيكثر عدد النساء فمن الأولى والمستحب أن يتزوج القادرون 
على الزواج بأكثر من واحدة لإعفاف أكبر عدد ممكن من النساء الذين فقدوا أزواجهم. أو لم 
يتزوجوا بعد وهكذا فلا يمكن القول بأن الاقتصار على الواحدة إذا حصل بها الإعفاف هو الأولى 
دائماً. بل يمكن أن يقال: إن هذه الأولوية هي الأصل أو المبدأ العام. ولكن يمكن أن يكون 
التعدد هو الأولى والأفضل لما يحققه هذا التعدد من أغراض مرغوبة ومستحبة في الشرع كما 

>5.-. شروط إباحة تعدد الزوجات: 

أ الشرط الأول: العدل: 


قال تعالى : «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة7", أفادت هذه الآية الكريمة أن (العدل) 
شرط لإباحة التعدد. فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة. كان 
محظورا عليه الزواج بأكثر من واحدة . 

.]" [سورة النساء: الأية‎ )7,٠١١( . ركشاف القناع») ج". ص4‎ )7٠٠١( 
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ولا يشترط اليقين من عدم العدل لحرمة الزواج بالثانية» بل يكفي غلبة الظن, فإذا كان 
غالب ظنه أنه إذا تزوج زوجة أخرى مع زوجتهء لم يستطيع العدل بينهما حرم عليه هذا 
الزواح”" . 

7ه المقصود بالعدل كشرط للتعدد: 

والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له هو التسوية بين زوجاته في النفقة 
والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته. 

أما التسوية بين زوجاته في المحبة وميل القلب ونحو ذلك من الأحاسيسء, فهذه الأمور غير 
مكلف بهاء ولا مطالب بالعدل فيها بين زوجاته؛ لأنه لا يستطيعها. وهذا هو معنى قوله تعالى : 
«إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم4. ولهذا كان كَل يقول: «اللهم هذا قسمي 
فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك». أي في المحبة لبعض أزواجه أكثر من البعض 
الآخر. 

فالعدل الذي هو شرط لإباحة التعدد في قوله تعالى : «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» هو 
العدل في الأمور المادية المستطاعة والمقدور عليها كالنفقة والكسوة والمبيت. 

أما العدل غير المستطاع بين الزوجات والمشار إليه في قوله تعالى : «ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم». فهو العدل في المحبة وميل القلب. وبهذا قال 
المفسرون7١",‏ 

6ه ب  -‏ الشرط الثاني : القدرة على الإنفاق : 

والشرط الثاني لإباحة التعدد القدرة على الإنفاق على الزوجات - أي القدرة على الإنفاق 
على زوجته القديمة وزوجته الجديدة -. 

والواقع أن شرط الإنفاق على الزوجة هو شرط لزواج الرجل» سواء كان هذا الزواج بالزوجة 
الأولى أو بالثانية» ويبقى هذا الالتزام ثابتا في ذمة الرجل نحو زوجته ما دامت زوجته, ولا يسقط 
عنه بزواجه بأخرى. بل يزيد التزامه التزاما آخر بالنفقة على زوجته الثانية. فإذا كان عاجزا عن 
الإنفاق على زوجته الثانية مع الأولى » حرم عليه الزواج بالثانية . 

وقد دل على هُذا الشرط ‏ شرط الإنفاق ‏ قوله تعالى : «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً 


(؟١٠7)‏ «تفسير الرازي» ج9. ص 1177-1756 . «تفسير أبن كثير» ج١.‏ ص 40١‏ » «تفسير القرطبي) جه.؛ ص١١‏ . 
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حتى يُعْنِيهم الله من فضله2"9#. فقد أمر الله تعالى بهذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح 
ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف. ومن وجوه تعذر ! لنكاح من لا يجد ما ينكح به من مهرء 
ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته” لا 

وكذلك يستدل على شرط الإنفاق بقوله تعالى #فإن خة خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا27#. فقد روي عن 0 الشافعي أنه قال في معنى : رألا 
تعولوا) : «أي ألا يكثر عيالكم) 9" , 

وفي هذا إشارة إلى شرط الإنفاق؛ لأن الخوف من كثرة العيال لما تؤدي إليه هذه الكثرة من 
ضرورة كثرة الإنفاق التي قد يعجز عنها من يريد الزواج بأكثر من واحدةء فيفهم من ذلك أن 
القدرة على الإنفاق على الزوجات عند إرادة التعدد شرط لإباحة هذا التعددى 07 قد يستدل 
على شرط القدرة على الإنفاق بالحديث الصحيح بح عن الى لج وهو قوله: ١‏ د معشر الشباب 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج . أنه عد لير ولحدظ للفوع وخ ل 
ل له وجاء)(* 0 

م 0 الماع ميض امنا زواع روزن كا فو رواسه الأول ؛ فمن باب 

لى أن رك يباح له الزواج بالثانية ‏ وعنده زوجة بذ كان عاحئ زا عن الإنفاق على الثانية مع إنفاقه 
0 الأولى . 

ثم إن الإقدام على الزيجة الثانية مع علمه بعجزه عن الإنفاق عليها مع الأولى - عمل 
يتسم بعدم المبالاة بأداء حقوق الغير. ويعسبر من أنواع الظلم, والظلم لا يجور في شرعة 
الإسلام . 

وبناء على جميع ما تقدم. يعتبر من الظلم المحظور أن يقدم الرجل على الزواج بأخرى 
مع وجود زوجة عنده. ومع علمه بعجزه عن الإنفاق على زوجته الجديدة والقديمة. 

2-8 حكمة تعدد الزوجات: 

والحكمة من تعدد الزوجات بعد توافر شروطه. هذه الحكمة ظاهرة جليّة بالنسبة للرجل 
والمرأة وبالنسبة للمجتمع . ونذكر فيما يلي بعض وجوه هذه الحكمة: 


)7٠١5(‏ [سورة النور: الآية #ا"] . )2١١5(‏ «تفسير القرطبي) ج217 ص 
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-. أولاً: قد تكون الزوجة عقيمة أو لا تصلح للحياة الزوجية لمرضهاء والزوج يتطلع 
إلى الذرية وهو تطلع مشروع, ويريد ممارسة الحياة الزوجية الجنسية وهو شيء مباح. ولا سبيل 
لذلك إلا بالزواج بأخرى. فمن العدل والإنصاف والخير للزوجة نفسها أن ترضى بالبقاء زوجة. 
وأن يسيع للرجل بالوواح: بأخرىق» 

١‏ ثانياً: وقد لا يكفي الرجل زوجة واحدة لنشاطه الجنسي , والمرأة عادة تكون معطلة 
وعاجزة عن مشاركته هذا النشاط أيام الحيض والولادة والنفاس. وقد لا يصبر الرجل عن ذلك 
طيلة هذه المدة فمن العدل أن لا نضيّق عليه الأمرء بل نُيسّره له بإباحة الزواج له بأخرى, 
وهذا ما أباحته شرعة الإسلام . 

ثالثاً: وقد تكون المرأة من أقارب الرجل ولا معيل لهاء وهى غير متزوجة» أو أرملة 
مات زوجهاء ويرى هذا الرجل أن من أحسن الإحسان لها أن يضمها إلى بيته زوجة مع زوجته 
الأولى» فيجمع لها الإعفاف والإنفاق عليهاء وهذا خير لها من أن يتركها وحيدة ويكتفي بالإنفاق 
عليها. 

57 رابعاً: وقد تكون المرأة قد مات زوجها شهيداً وهي لا تزال شابة أو بحاجة إلى 
زوج» فمن الخير والصيانة لها أن تكون زوجة ثانية لزوج يرغب في نكاحها وترغب في نكاحه . 

4 - خامساً: قد يكون في زمان معين أو مكان معين عدد النساء أكثر من عدد الرجال» 
ولا سبيل إلى تصريف الزائد من عدد النساء إلا عن طريق تعدد الزوجات إذا أريد للمرأة الكرامة 
والصيانة والحفاظ على شرفهاء وبدون ذلك تبقى عانساً أو عرضة لضياعها وسقوطها وفقدان 
شرفها. 

6 - سادساً: هناك مصالح مشروعة تدعو إلى الأخذ بالتعدد: كالحاجة إلى توثيق روابط 
بين عائلتين» أو توثيق الروابط بين رئيس وبعض أفراد رعيته أو جماعته. ويرى أن مما يحقق 
هذا الغرض هو المصاهرة ‏ أي بالزواج - وإن ترتب عليه تعدد الزوجات. 

5 - سابعاً: وفي أعقاب الحروب تظهر عادة مشكلة كثرة النساء؛ وقلة الرجال بسبب 
فقد الأزواج والرجال» وما ينتج عن ذلك من كثرة الأرامل والنساء الباكرات مع قلة الرجال. وهذه 
مشكلة خطيرة جداً وتلقي بثقلها على المجتمع المبتلى بهاء ولا سبيل لحلّها إلا بأحد طريقين 

(الأول) : بإباحة التعددء بل وتشجيعه حتى يمكن امتصاص الفائض الزائد من عدد النساءء 
وجعلهن زوجات كريمات في وضح النهار. يعترف بهن القانون زوجات شرعيات». ويقرر لهن 
كامل حقوق الزوجية . 
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(والشاني): والطريق الثاني ترك المشكلة تحلّ نفسها بنفسها مع الإصرار على منع تعدد 
عن تنقلهن في أحضان الرجال الفاسقين عشيقات يتمتع بهن هؤلاء الفساق, وليس لهن من كرامة 
الزوجة ولا حقوقها شيء. والطريق الأول هو الذي قررته الشريعة الاسلامية. 

/ااده ثامناً : وفي التعدد كثر: كثرة النسل. وكثرة الأيدي العاملة, وفي هذه الكثرة ة قوة للامق 
وزيادة فى إنتاجها. ومصلحة مؤكدة لأفراد العائلة. ونرى ذلك واضبينا في القرى والبوادي حيث 
يكون تعدد الزوجات يحمقى مثل هذه المصالح من تعاون, وكثرة إنتاج العائلة في الزراعة. أو 
في تربية الحيوانات وغير ذلك . 

 -‏ اعتراض: 

وقل يعترض البعضص ويقول: إن في تعدد الزوجات وجود الضرائر في البيت الواحد, وما ينشأ 
عن ذلك أو يترتب عليه من منافسات وعداوات بين الضرائر تنعكس على من في البيت من زوج 
وأولاد وغيرهم. وهذا ضرر. والضرر يزال» ولا سبيل إلى منعه إلا بمنع تعدد الزوجات. 

8 دفع الاعتراض: 

والجواب : أن النزاع في العائلة قد يع بوجود زوجة واحدة. وقد لا" يفع مع وجود أكثر من 
زوجة واحدة كما هو المشاهد. . وحتى لو سلمنا باحتمال العرام والختصام على نحو أكثر مما قد 
يحصل مع الزوجة الواحدة. فهذا النزاع حتى لو اعتبرناه و وشرًا إلا أنه ضرر مغمور في خير 
كثير» وليس في الحياة شر محض ولا خير محضء ولكتار ونا اننا كو ديد 
على ما كثر شرهء وهذا القانون هو المأخوذ والملاحظ فى إباحة تعدد الزوجات. 

اعد اسراتي اكير 

وقد يقال أيضا: إن الأخذ بإباحة التعدد يهدم قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة؛ لأن المرأة 
ممنوعة من تعدد الأزواج» بيلما يباح للرجل تعدذد الزوجات» ولا سبيل إلى رفع هذا الحيف إلا 

١ه‏ - دفع هذا الاعتراض: 

والجواب: أن المساواة في الحقوق لا تعني المساواة بينهما في كل ما يعطاه الرجل وفي 
كل ما تعطاه المرأة وها السازاة أن بع كل مهما مايتسيعق إغطان كنتااينا اللكون ردنا 
عن الحقوق والواجبات عند كلامنا عن الأصول العامة في الحقوق والواجبات». وكما سنبينه 
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بالنسبة لحقوق الزوجين. 

ونقول أيضاً: إن المرأة لا يفيدها أن تعطى حق تعدد الأزواج» بل يحط من قدرها وكرامتها 
ويضيع عليها نسب ولدها ؛ لأنها مستودع تكوين النسل. وتكوينه لا يجوز أن يكون من مياه عدد 
من الرجال وإلا ضاع نسب الولد. وضاعت مسؤولية ثربيته » وتفككت الأسرة والحلتف روابط 
الأبوة مع الأولادى وليس هذا بجائز في الإسلام, كم أنه لسن فى مصلحة المرأة ولا الولد. 
ولا المجتمع . 

1 - منع التعدد اعتداء على حرية المرأة : 

ومنع التعدد اعدذاء 'على نحرية المرأة؛ لآن زواحتها لا يكون قسراً وتجبراء. فلاديتم إلا برضاها 
مع رضأ وليهاء فإذا رضيت هي بزواجها برجل متزوج وزوجته لا تزال حيةق وشي أعرف 
. بمصلحتهاء فما شأن الآخرين بهذا الأمر؟ وهل يجوز أن يرفعوا أصواتهم بمنع التعدد بحجة 

مصلحة مصلحة المرأة؟ ألا يكون المناداة بمنع التعدد مع مخالفته للشرع الإسلامي تدنلٌ في شؤون 


المرأة بل وي أخص شؤونها الشعخصية وهي اختيار قرين حياتها عن طريق الزواج الشرعي ١‏ 
ولو كان هذا القرين ذا زوجة؟ 

و ا 2 للمرأة أن د تشترط عدم الزواج عليها : 

وإذا كانت المرأة تخشى التعدد. فلها أن تحتاط لنفسها بأن تشترط في عقد النكاح أن لا 
يتزوج عليها زوجهاء فإن فعل جاز لها أن تطلق نفسها ‏ كما سنبينه فيما بعد-. وربما تفضل 
المرأة المشترطة لهذا الشرط البقاء زوجة بالرغم من زواج زوجها عليها امرأة أخرى؛ لأنها ترى 
أن من مصلحتها عدم استعمال حقها بالطلاق بموجب هذا الشرط. ' 

> - هل يشترط إذن القاضى لاباحة التعدد؟ 

وأخيراً نسأل هنا: هل يشترط إذن القاضي لإباحة التعدد لمن يريد الإقدام عليه؟ 

قال بعض الكتّابٍ المعاصرين بالإيجاب بحجة أن من شروط التعدد عدل الزوج» والقدرة 
على الإنفاق. وإذن القاضي هو للتأكد من توافر هذين الشرطين وليس هو بشرط جديد. 

والجواب: أن الصحيح فى هذه المسألة أن شَرْطي إباحة التعدد وهما: العدل بين 
الزوجاتء والقدرة على الإنفاق عليهن. هذان الشرطان متروك تقديرهما إلى الرجل نفسه. 
ويكون مسؤولاً عن تحققهما أمام الله تعالى. فإن خاف الجور وعدم العدل» ومع هذا أقدم على 
التعدد. فهو أثم. ومع الإثم المسؤولية أمام الله فإذا قدر وتزوج الثانية مع خوفه من الجور ثم 
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استطاع العدل فعلا وعدل فعلا. وتاب على إقدامه على الزواج مع خوفه من العدلء فلا شيء 
عليه إن شاء الله تعالى ‏ على اعتبار أن خوفه من الجور كان في غير محلّه. وكذلك القدرة 
على الإنفاق هو يقدّر حاله. 
ثم إن إعطاء هذه الرقابة للقاضي على مريد التعدد لا طائل من ورائهاء ولا يستطيع أن يصل 
فبها إلى .ما يفيد» لأن ممنالة العل والحون علد الرحل لآ يكن معرفتهنا وله التاكل متهسا؛ 
لآنهما من الأشياء المستقبلية): ولا يمكن الح غليهما مسيعاً: كما أن الرجل قد يبدو عاد 
5-0 حسب الظاهر. وإذا هو منغمس في الجور لا سيما فى معاملته لزوجته؛ أو قد يظن به 
الجور فلا يجورء وقد يظن به قلّة ذات اليد ولكنه رجل كسوب» والرزق بيد الله» ثم إن كون 
الرجل يعدل أو يجورء ويقدر على الإنفاق أو لا يقدر من المسائل التي تتعلق بالمرأة والرجل 
ونتعلق بعائلتيهماء والمرأة وأهلها حريصون على معرفة هذه المسائل من الرجل الذي يخطب 
امرأتهم: فهم أقدر من القاضي على معرفة الحقيقة. فترك الأمر لهم وكفٌ يد القاضي عن 
التدحل بهذه المسألة هو الذي يحقق مصلحة المرأة قطعا؛ لأنها وأهلها أحرص قطعاً على 
مصلحتهم من حرص القاضي عليها. 
25 يجوز التعدد بدون إذن القاضي : 
ولهذا كلنع لا ارق من التائر شرعاً إغطاء هذه العنلاحية القاضى > أو تعليك إبائفة القفدة 
على إذن القاضي . 1 
وقد أحسن مجمع البحوث الإسلامية وأصاب الحقيقة في قراره الذي اتخذه في مؤتمره 
الثاني في القاهرة في سنة (88١ه)‏ الموافق للسنة (1476م) بشأن تعدد الزوجات,. ومدى 
مشروعية اشتراط إذن القاضي لإباحة تعدد الزوجات. فقد جاء في قراره: 
«بشأن تعدد الزوجات,. يقرر المؤتمر أن تعدد 
الزوجات مباح بصريح نصوص القرآن الكريم وبالقيود 
الواردة فيه. وأن ممارسة هذا الحقّ متروكة إلى تقدير 
الزوج» ولا يحتاج في ذلك إلى إذن القاضي)9١0‏ 
الإجماع على عدم اشتراط إذن القاضي لإباحة التعدد: 


ومما يؤيد ما ذهب إليه مجمع البحوث في قراره سالف الذكر أنه لم ينقل إلينا في عصر 


)1/٠١9(‏ من كتاب («دراسة في قضية تعدد الزوجات» للدكتور عبد الناصر توفيق العطار. 


ولف 


من عصور الإسلام من عهد رسول الله يكةِ والعصور ان أن قال أحد الفقهاء باشتراط إذن 
القاضي لإياحة تعدد 00 لمن يريده. ولو كان هذا الشرط مشروعاً لما خلت كتب الفقه 


والقضاء. من ذكر وقوعه أو اقتراحه. فعدم ذلك شيء من ذلك يدل دلالة قاطعة على إجماع 
سكوتي على عدم تعليق إباحة تعدد الزوجات على إذن القاضي » فاقتراحه الآن خرق لهذا 
الإجماع . 
الفرع الثانى 
حرمة ما زاد على أربع زوجات 

/011 - تحر يم ما زاد على أر بع زوجات : 

تحريم نكاح ما زاد على أربع زوجات ثابت بنص القران الذي نص على إباحة التعدد إلى 
ورُباع. .4 ."٠١‏ فما زاد على هذا العدد ‏ أي نكاح ما زاد على الأربع "٠‏ لا يجوز. 
العلماء, قال ابن قدامة الحنبلي : «ليس للحرٌ أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات» أجمع أهل 
العلم على ذلك7139 , 

”5 - بطلان عقد الخامسة : 

إذا تزوج الرجل خامسة وعنده أربع زوجات. أو نكح أربع زوجات بعقد واحد أو بعقود 
متعاقبة ‏ ثم عقد الزواج على الخامسة كان عقده الأخير على الخامسة باطااة» أما عقوده أو عقده 
على زوجاته الأربع قبل الخامسة فهي صحيحة؛ لأن الجمع فيها في حدود المباح9"" , 

8 تزوج الخامسة في عدة طلاق إحدى الزوجات الأربع : 


أ فى حالة الطلاق الرجعي: 


.]7 [سورة النساء: الآية‎ )7١1١١( 

. ١6ص «تفسير القرطبي ) ج8» ص7١21 18. (تفسير الرازي) جح9:‎ » 55١0 «تفسير ابن كثير» ج١2 ص‎ )111١( 
7 . «المغني) لابن قدامة الحنبلى . جك ص789هة‎ 1١1١7١ 

. «المغني) جك ص587. «نهاية المحتاج» ج5. ص7375‎ )7/1١١5( 


23ظ2> 


إذا طلّق الرجل إحدى زوجاته الأربع وكان الطلاق رجعياً. فلا يجوز له أن يتزوج خامسة 
في عدة طلاق مطلقته ؛ ؛ لأن الطلاق الرجعي يبقي النكاح والخا بين الزوجين. وبالتالي فتعتبر 
الزوجية قائمة ما دامت عدة الطلاق الرجعي غير منتهية . 


ب في حالة الطلاق البائن : 

وإن كان الطلاق بائناً أو كانت الفرقة فسخاً. فكذلك الحكم عند الحنابلة» فلا يجوز للرجل 
أن يتزوج خامسة حتى تنتهي عدة الطلاق البائن أو عدة الفسخ . وروي ذلك عن علي» وابن 
عباس » وزيد , ا م اي ل لي 


0 ا وحيث إن المطلقة بائاً 0 تعل 0 لأن الطلاق 7 يرفع ملك 0 


بل يبقي بعضهال ونقاء بعض أحكام التكاح . في ا عد 00 قسانت جه والثابت من 
وجه ملحق بالثابت من كل وجه في باب الحرمة احتياطاً19©, 


0- الزواج بخامسة في حالة وفاة إحدى زوجاته الأربع: 

إذا ماتت إحدى الزوجات الأربع لرجل» جاز له أن يتزوج امرأة في الحال؛ لأنه لم يبق ' 
لنكاحها أثر. 

المطلب الثالث 
تحريم نكاح زوحجة الغير ومعتدته 

0١‏ النصوص الشرعية ودلالاتها: 
أولاً: قال تعالى: «والمحصنات من النساء. . . 4 معطوفاً على قوله تعالى : حرمت عليكم 

أمهاتكم* 1" , دلت هذه الآية الكريمة على تحريم نكاح المتزوجات اق ذوات 
)71١5(‏ «المغني» ج”".) ص087» «نهاية المحتاج» ج”2 ص 27/6 «البدائع» ج31 ص755-7737. 
)/١١(‏ [سورة النساء: الآية #الا]. 
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الأزواج: أي زوجات الغير-؛ لأن المسراد ب #المحصنات من النسساء» ذوات 

الأزواج١١"2.‏ فيحرم زواجهن ما دمن في عصمة أزواجهن 
ثانياً: : وقال ال ولا تعرموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 174" , دلق هذه ل 

الكريمة على تحريم عقد التكاح على المغتدة 0 ا حنى تللفة 

غدة المعتدة "1١8‏ , فنكاح معتدة الغير أي المعتدة لحقٌّ الغير يسبب فرقتها منه ل ِ 

يجوز ذُكاحها حتى تنقضي عدثها. 

5 أقوال الفقهاء: 

وبناء على ما دلّت عليه الآيتان الكريمتان» قال الفقها 0 نكاح زوجة الغير ما دامت 
في . عصمة زوجها وؤملك نكاحه. وهذا سواء كان الزوج مسلما ا و كافراً. 

وكذلك يحرم نكاح مغعتكدة الغير قبل انقضاء عدتها. سواء كانت العدة عدة طلاق أو وفاق 
أو عن دخول في نكاح فاسد أو شبهة نكاح9"" , 

وفي «المغني) لابن قدامة الحنبلي : وإن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح فى عذتها إجماعاء 
أي عدة كانت لقوله تغالى : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله 2304 

6*4 جكمة تحريم زوجة الغير: 

وحكمة 00 تكلح زر زروحة ا هذا 0 اعتداء علي حرنة 5 ف 
بديهيات ا الإسلام وتعاأليفه تحريم تعدد ل بالنسبة للمرأة فلا يجوز لها 1 تكون 
زوجة لأكثيئن من رجل ف وقت واحد؛ ولأن هذا النكاح يفضي إلى . الختلاط المياه» واشتباه 
الأنساب» وضياع الولد, وتفكك الأسرة . 


2-414 حكمة تحريم معتدة الغير: 


)١17(‏ «تفسير الآلوسي» جه. ص؟. 


11/) [سورة البقرة: الآية ه7؟]. )"2١114(‏ «تفسير القرطبي) حل ص"19. 


(0119) (البدائع) ج؟. ص58؟. «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص 258١‏ «كشاف القناع» ج*. ص/!؛ » (المجموع» 


جهكء ص 94”. «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية؛ للشيخ عبد الكريم الحلي؛ ص4 . 
0/1١‏ «المغني» ج/» ص 148١‏ . 


لحن 


أما حكمة تحريم معتدة الغير؛ فلأن بعض أحكام التكاح يعتبر ثابتاً. فيكون النكاح ثابتاً 
من وجه. والثابت من وجه يي ا في باب الحرمات احتياطا؛ ولأنه لا يجوز خطبة 
المعتدة في أثناء عدتها لا تصريحاً ولا الويكا إذا كانت في فترة عدة الوفاة» فإن كانت في عدة 
الوفاة جازت خطبتها تلميحاً. فلا وجه ولا مجال لتزوجها في العدة, وهذا التشدد الذي نلحظه 
في الخطبة: والخطبة وعد في الزواج وليس بعقد زواج ؛ ولأن عقد النكاح على المعتدة قد 
يفضي إلى الدخول بهاء وهذا إذا حصل يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنسابء وهذا 
حرام» وما يفضي إلى الحرام حرام2!؟1". 
هه استثناء من تحريم نكاح المعتدة : 
قلنا: إن كع معتدة الغير أثناء العدة لا يجوز رعاية لحقٌّ هذا الغير الذي تعتد المرأة من 
جله) ورعاية لعبنه وصيانة لمائه من الاختلاط . 
بناء على هذا || لتعليل لهذا 3 ووجه الحكمة منه. يجوز لهذا الغير صاحب العدة 
ا 3 تعتد المرأة من أجله ‏ أن يتزوجها وهي في العدة. وبهذا صرح الفقهاء. فقد جاء 
فى «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها. كذا فى «محيط» 
السرخسي »1511 , ْ 1 
وفي «المغني) لابن قدامة الحنبلي : «وإذا خالع الرجل زوجته أو فسخ نكاحه. قله أن 
بتزوجها في عدتها في قول جمهور الفقهاء. وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاف وطاووسء. 
والزهري. والحسن. وقتادة» ومالك؛, والشافعي. وأصحاب الرأي». وشذَّ بعض المتأخرين 
تقالر ا لذ بهو تخا در تغط عي أنه فد . 
ولكن رد ابن قدامة على هذا القول الشاذ فقال: «إن العدة لحفظ نسبه وصيانة مائهى ولا 
يصاأن ماؤه عن مائه إذا كان من نكاح صحيح )159 , 
وقال الكاساني في ردّه على هذا القول الشاذ©"١":‏ «إن العداحتة قال تعالى : إفما لكم 
عليهن من عدة تعتدونهاه. أضاف العدة إلى الأزواج فدلٌ أنها حقّ الزوج. وحقّ الإنسان لا 


ع 
0 
١‏ 


١150ل‏ «البدائع» ج7. ص 55695. وج”7. ص؛ .7١‏ (كشاف القناع» ج”. ص17 . «المجموع شرح المهذب» 
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(4؟21) «البدائع» للكاساني. ج؟. ص 25594 وجل ص .7١‏ 


يا 


يجوز أن يمنعه من التصرف فيه وإنما يظهر أثره في حقٌّ الغير أي في منعهم من التزوج بها 
وهي في العدة -. 1 1 
5 حكم نكاح معتدة الغير 659" ): 
قلنا: : إن نكاح معتدة الغير من قبل غير الذي تعتد لأجله, هذا التكاح باطل ؛ لأنها ممنوعة : 
من النكاح لحق الزوج الأول. فكان نكاحها باطلاً كما لو تزوجت وهي في نكاحه. ويجب أن 
يفرق بينه وبينها: فإن لم يكن قد دخل بهاء فالعدة بحالها ولا تنقطع بعقد النكاح الثاني ؛ لأنه 
باطل لا تصير به المرأة فراشاً للعاقد. وإن وطأها ‏ دخل بها انقطعت العدة» سواء علم 
ا إن دل بها عالماأنها مخدة أنه تحم عليهء فهو زان فلا تقطع 
العدة بوطئه ؛ لأنيا "لا تسيكية نزاقاء وال لدي وإن كان جاهااٌ أنها معتدة أو جاملاً 
بالتحريم انقطعت العدة بالوطء ؛ لأنه عب فراشاً» والعدة تراد للاستبراء وكونها فراشاً ينافي 
ذلك فوجب أن يقطعها. 
وقال ابن قدامة موضحاً ما بيّنه أولاً ومحتجاً له ورادًاً على ما خالفه فقال: (ولنا) أن هذا وطء 
بشبهة نكاح فتنقطع به العدة كما لوجهل . وقولهم إنها لاتصير به فراشأًء قلنا: لكنه لا يلحق نسب 
الولد الحادث من وطئه بالزوج الأول. إذا ثبت هذا فعليه فراقهاءفإن لم يفعل وجب التفريق 
بيتهماء فإن فارقها أو فرق بينهماء وجب عليها أن تكمل عدة الأول؛ لأن حقه سق وعدته 
وجبت عن وطء في نكاخ صحيح )2 فإذا أكملت عدة الأول وجب عليها أن تعتد من الثاني » ولا 
تتداخل العدتان؛ .لأنهما من رجلين وهذا مذهب الشافعي . 
وقال أبو حنيفة ‏ يتداخلان فتأتى بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني تكون عن بقية عدة الأول 
وعدة الثاني ؛ لأن القصد معرفة براءة الرحمء وهذا تحصل. به بزاءة: الحم 'منهما جميعا. 
ولكن رد ابن قدامة على القول بتداخل العدتين فقال ‏ رحمه الله -: ولنا ما روى مالك عن 
فطلقهاء ونكحها غيره في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات بمخفقة. وفرق 
بينهما ثم قال: أيما امرأة تكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق 


(7178) «المغني» لابن قدامة الحنبلي؛ جلاء ص 4475-5480 . 


لوللا 


بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطباً من الخطاب. وإن كان دخل بها 
فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحها أبدا. 

ثم قال ابن قدامة في ردّه: وروى مالك بإسناده عن علي أنه قضى في التي تزوج في 
عدتها: أنه يفرق بينهماء ولها الصداق بما استحل من فرجهاء. وتكمل ما أفسدت من عدة 
الأول. وتعتد من الآخر. 


ثم قال ابن قدامة: وهذان قولا سيدين من الخلفاء الراشدين لم يعرف لهما من الصحابة 
مخالف؛ ولأنهما ‏ أي العدتان ‏ حقان مقصودان لآدميين» فلم يتداخلا كالدّيَْين واليمينين؛ ولأنه 
حبس يستحقه الرجال على النساء؛ فلم يجز أن تكون المرأة في حبس رجلين كحبس الزوجة . 
المطلب الرابع 
المطلقة ثلاثاً 


7 النصوص من القران الكريم : 
أولاً : قال تعالى : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان7#". 
ثانياً: ثم قال تعالى بعد الآية السابقة: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غير 
فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنًا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبيّنها 
لقوم ب ١‏ الفا 
4- تفسير هذه النصوص ودلالتها: 
قالوا في تفسير الآيتين الكريمتين وبالتالي بيان ما تدلان عليه ما يأتي 19" : 
ان للزوج مع زوجته بعد أن يطلّقها الطلقة الثانية ثلاث حالات: 
(الأولى): أن يراجعها في العدة. وهو المراد بقوله تعالى : #فإمساك بمعروف»*. 
و(الثانية): أن لا يراجعها بعد الطلقة الثانية» بل يتركها حتى تنقضي عدتها وتقع البينونة 
بينهماء وهو المراد بقوله تعالى : «#أو تسريح بإحسان © . 
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و(الثالثة) : أن يطلقها طلقة ثالثة. وهو المراد بقوله تعالى : فإن طلّقها. فلا تحل له من 
ال ب و سج ال رم 
زوجا غيره؛ ثم يفارقها بطلاق أو موت. ثم تنقضي عدتها منه, ثم إذا رغبت هي ورغب مطلقها 
ارا ان لف لي دج ار لاه وما قلناه مجمع عليه 
بين العلماء ولا خلاف فيه. 

وففق ذلك كله .أن المطلقة كلا تعتن متحزمة خ «مطلفهنا حرمة مؤفتة قبل أن نشم شروط 
إحلالها لمطلقها وهي التي أشرنا إليها. 

49 المراد بالنكاح في قوله تعالى: «حتى تنكح زوجاً غيره» : 

قلنا إن الآية ار ا فوا قنه كماهو 
صريح دل لكيام يفارقها بموت أو طلاق وتنقضي عدتهاء ثم إن أراذا عقد تكاخ جزاه يينيها 


جاز لهما ذلك . ونسأل هنا ما المقصود بقوله تعالى : «حتى تنكح زوجاً غيره4 بمعنى هل يكفي 
أن يعقد عليها الزوج الجديد عقد نكاح جديد. أم لا بد بعد العقد من الدخول بها؟ 


قال سعيد بن المسيب: مجرد عقد النكاح يكفي لتحقق شرط «إحتى تنكح زوجاً غيره»؛ 
وقال عامة العلماء : لا يكفي مجرد العقد. ل الأبلاضن الوظء أبضاً أي لا بد من الدخول بها . 
واحتجوا بما يأتي : 

الدليل الأول : 

قوله تعالى : «حتى تنكح زوجاً غيره4, قال أهل العلم : إن «النكاح» في هذه الآية يعني 
«الجماع» اق وطء الرجل زوحته - ؟ِ لأن الله 0 قال : #زوجاً غيره 2# فقد تقدلمت الزوجية 
على النكاح» قصمار يعي الجماع عاق الوطء 6 أي أن قوله تعالى #حتى تنكح * يدل على 
الوطع. وقوله : «زوجاً» يدل على عقد اد 

: الدليل الثاني‎ 0١ 

أ أخرج الأمامان الجليلان ل: البخاري, ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت* 
رجاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي يِه فقالت: كنت عند رفاعة فطلّقني ا طلاقي . 
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» إنما معه مثل هُدبة الثوب» فقال ييِ: أتريدين أن ترجعي إلى 


(9؟١/)‏ «تفسير الرازي) حك ص7 21١١‏ (تفسير القرطبي) ج27 ض/5 ١148-1‏ 
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رفاعة؟ لا حنى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) 210177 

باه واخرج البخازي :ومسلم :عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن رجلا طُلّق امرأته ثلاثاً 
فتزوجت فطلق ع ٠‏ فسئل النبي عه : أتخل للذول؟ فقال: لا م حتى يذوق عسيلتها كما ذاق 
الأول) 257 , 

الدليل الثالث: 


وقال العلماء في دلالة هذين الحديثين الشريفين اللذين رواهما البخاري ومسلم: أ 
يحصل التحليل للزوج الأول المطلّق إلا بدخول الزوج الثاني بها أي بوطتها . وهذا هو 
معنى : «حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته)؛ لأن هذه العبارة كناية عن الجماع ولذته؛ ولأن 
0 ا انا 

+ه5ه ‏ الدليل الرابع 


وقال الإمام النووي في شرحه الحديث الأول حديث امرأة رفاعة القرظي -: «وفي هذا 
الحديث أن المطلّقة ثلاثاً لا تحلّ لمطلّقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي 
عدتها. فأما مجرد عقّده عليها فلا يبيحها للأول. وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم. وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها. حلت للأول ولا 
يشترط وطء الثاني. وقد قال الجمهور: لعله لم يبلغه هذا الحديث)2"9 , 

4 الدليل الخامس : 


واستدل بوجود الذوق منهما: «حتى يذوق عسيلتهاء وتذوق عسيلته» لاشتراط علم الزوجين 
57 ا 01 
أي لم تحل طق الأول بعل أن يطلقها زوجها الثاني وتنقضي عدتها منه29 015 , 


)7١0(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» ج؟. ص6 ة. 
)7١1(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» اج ص8 . 
لضفه شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج24 ص 590-555 ., 
إصض قهة «صحيح مسلم بث شرح النووي) ج27 ص >" 0 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني ) ج34 ص7"‎ )١*5( 
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66 . القول الصحيح وجوب الوطء للتحليل : 

والصحيح قول الجمهور, فلا تحل المطلّقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره فيطأهاء 
ثم إذا فارقها بطلاق أو موت. وانقظيت عدقها جاذ لمطلقها أن يعقد عليها عقد نكاح جديد 
برضاها. فلا يكفي لحلّها مجرد عقد النكاح عليها دون وطئها . لقوة أدلة قول الجمهور وصراحة 
وضوح هذه الأدلة . 

ه65 هل يشترط الإنزال مع الوطء؟ 


وإذا كان شرط الإحلال وطء الزوج الثاني للمرأة بعد عقد النكاح عليهاء فهل يشترط الإنزال 
. 
في فرج 0 وهذا الوطاء هو المقصود د (بذوق العسيلة)» وبه يجب كمال المهر والحذٌ في 
الزنى » وبه يتحقق الإاحصان» ويفسد الحج والصوم ‏ فكذا يحصل به الإحلال للمطُلّقة ثلاث 
سواء حصل به إنزال أو لم يحصل . 

وقال الحسن البصري : لا بد من الإنزال مع الوطء ليتحقق شرط الإحلال» ولا يكفي مجرد 
الوطء؛ لأن حقيقة العسيلة أو ذوقها يكون بالإنزال. 

وقال الجمهور: بدخول ذكر الرجل في فرج امرأ خصيل اللذة والعسيلة. فل" حاجة لما 
اشترطه الحسن البصري . ولو كان ما قاله شرطا لكان كافياً بدون إيلاج ذكره بفرج امرأته ولبسن 
كذلك؛ لأنه لو أنزل قبل الإيلاج اع قبل إدخال ذكره في فرج امرأته ‏ لما كان هذا كافياً 
لإحلالها لمطلقها. 

وقول الجمهور هو الصحيح., فيكفي الوطء لإحلالهاء سواء حصل بهذا الوطء إنزال أو لم 

/اه"؟ه ‏ صحة عقّد 00 
كان فاسداً ل الوطفن كه 2 هذا 
الزوج الثاني بهذا العقد الفاسد ليس بزوج لها » فلا يعتبر وطؤه الوطء المعتبر للاحلال. 


4 - يشترط في نكاح الثاني أن يكون نكاح رغبة: 

0 لكر لوم الا جع كار 1 
ثم يطلّقها قبل أن يظاها أو ينقد أن يطاها لبحلها إلى مطلتها الأول: 5000 من لجرا 
عقد النكاح عليها. ومن وطئها لها ومن طلاقهاء إحلالا لهاء لآن عقد النكاح بهذا القصد يعتبر 
قلناه من بطلان عقد النكاح 6 الإحلال. سواء كان هذا القصد أو الغرض مصرحا به في 
المقنع أ متفقاً عليه قبل العقد. أو كانت قرائن الأحوال تدل عليه. ففي جميع هذه الأحوال 
يعتبر العقد باطلا ولا يقع به 0 

8 تحليل المطلقة ثلاثاً إذا كانت ذمية: 

وإذا كانت المطلقة ثلاثاً ذمية وزوجها الذي طلّقها مسلم. فإنها تحلّ لمطلّقها بنفس 
الشروط التي ذكرناها إذا كان زوجها الثاني مسلماً. 

أما إذا تزوجها ذمي ودخل بها ثم طلّقَها وانقضت عدتهاء فهل تحلّ لزوجها المسلم الأول؟ 

والجواب : 1 اح لصيل الآتي الذي قاله ابن ثيمية » فقد قال رحمه الله تعالى -: «وقطع 
جمهور | أصحابنا ص المطلقة ثلدما ليه ام والذمي إن كانت ذمية اك ابن تيمية : 
النكاح ؛ بلا ولي ولا شهود. وكذلك 00 على ] أخت. ثم 5 000 مفارقتها . فأما 
لو تزوجها في عدة أو على أخت. ثم طلّقها مع قيام المفسدء فهذا موضع نظر. ٠.‏ فينبغي أن 
لا 5 ااالسافى ا 

- حكمة تشديد شروط الإحلال: 

ا وا ا ا ا ل المؤقت عنها بالنسبة 

تها إلى مطلتهيا هذه الشروط ثقيلة وصعبة . وهي مقصودة قطعا قطعا من الشارع الحكيم, 
00 مطلوبة للزجر والردع , ولا يجوز الاحتيال عليها والالتفاف حولها بإجراء عقد نكاح 


(ه١/7)‏ انظر الفقرات من «/اىه-201797. 
)71١5(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ص 7374 . 
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ي أو عدم وطثها من قبل الزوج الثاني , ثم مفارقتها لإحلالها للزوج الأول أي مطلّقها 
الأول -. 
ووجه الحكمة في تشديد هذه الشروط أن الزوج إذا عرف أنه إذا طلّقها ثلاثاً؛ سد على نفسه 
طريق الرجعة بإرادته وسدّ 0 نفسه طريق إرجاعها بموافقتها بعقد جديد, وأنه لا بد أن يتزوجها 
غيره زواج رغبة ويدخل بها. . . أقول: إذا علم الزوج بهذه ال* عرولا ولبجاة كك ميرت اااي 
بالطلاق ولا يستعجل في 0 0 الثلاث» بل يطلق الطلاق الي أي الذي جاءت به 
البحة كنا متذكرة فيما بعد -؛ بأن يطلقها طلقة واحدة رجعية. فيكون له الحق في إرجاعها 
بإرادته خلال العدة» فإن لم يرغب في إرجاعها تركها حتى تنقضي عدتهاء فإذا أراد إرجاعها بعد 
انقضاء عدتها فلا بنّ من عقد نكاح جديد بتراجعهما وهذا أيسر مما لو طلقها ثلاثاً. 
المطلب الخامس 
عدم الدين السماوي 


-01١‏ تمهيد: 
من أسباب الحرمة المؤقتة كون المرأة لا تدين ديا ا فلا يحل للمسلم أن يتروجهاء 
فإذا اعتئقت الإسلام زال سبب الحرمة المؤقتة» وحل للمسلم أن يتزوجها. فما المقصود بالدين 
السماوي الذي إذا كانت المرأة متدينة به وتعتنقه. جاز للمسلم أن يتزوجهاء وإذا لم تكن متدينة 

بدين سماوي» حرم نكاحها حرمة مؤقتة, هذا ما نفصله في هذا المطلب. 
5- النصوص من القران الكريم : 

5 5 ع م 2 5 

أولا : قال الله جل جلاله : #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن , ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أ بتكم 000 

ثانياً : وقال ا «اليوم أحلّ لكم الطيبات, وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعامكم 
حل 0 والمخصنات من المؤمنات» والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 

تيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدانٍ . ااا 


5 - دلالة هذه النصوص: 
(/17/) [سورة البقرة: الآية ١17؟].‏ (18/) [سورة المائدة : الآية 6]. 
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دلت الآبة الكريمة الأولى على أن من المحرم على المسلم أن ينكح المشركات9" . 


ودلّت الآية الكريمة الثانية على جواز نكاح نساء أهل الكتاب». فيجوز للمسلم أن يتزوج 
امرأة من أهل الكتاب(:4١2,‏ فما المراد بالمشركين وبأهل الكتاب؟ 

4 المراد بالمشركين وأهل الكتاب: 

قلنا: إن الآية الكريمة الأولى حرّمت على المسلم أن ينكح المشركة» وأن الآية الثانية دلت 
على إباحة زواج المسلم بالكتابية ‏ أي بالمرأة من نساء أهل الكتاب ‏ فلا بد أن نعرف من هم 
المشركون» ومن هم أهل الكتاب؛ ليعرف المسلم من يحل له أو يحرم عليه من نساء غير 
المسلمين. 

65 . المقصود بالمشركين : 

أولاً : القول الأول: 
اسم «أهل الكتاب» أو أطلق عليهم اسم آخر. وعلى هذاء يشمل لفظ «المشركين» اليهود 
والنصارى كما يشمل غيرهم من أصناف غير المسلمين من سائر ملل الكفار وطوائفهم 

ودل على ما ذهب إليه هذا الفريق من أهل العلم قوله تعالى : «وقالت اليهود عزيرٌ ابن 
الل وقالت النصارى المسيح ابن الله60#. ثم قال تعالى في الآية التالية: #سبحانه عما 
يشركون4. وفي هذا دليل على أن اليهود والنصارى مشركون. وأيضاً قوله تعالى : «إن الله لا 
يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 65#" وكفر اليهود والنصارى غير مغفور لهماء 
فدلٌ هذا على أن كفرهما شرك. 

وأا ققد ترات التعن عن رسيول الله يي أنه كان يسمى كل من كان كافراً بأسم المشرك 
مع أنه كان في الكفار من لا يؤمن نآلة أصلا, أو كان شاكاً في وجوده أو كان 0 ليوم القيامة 
وبعثث الناس فيه أ و كان يعبد الأوثان» ومن كان يجعل لله تعالى ويك فق العبادة. وهذا يدل 
على أن لفظ «المشرك) يقع على كل كافر» سواء كان من أهل الكتاب أو كان من غيرهه 149" , 
)/١794(‏ اتفسير القرطبي) ج7. ص8" . 
)7١40(‏ «تمسير ابن كلثير) ج7١‏ ص )"١41( .5١‏ [سورة التوبة : الآية ل 
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5 القول الثاني : 


وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن لفظ «المشرك» لا يشمل «(الكتابي)؛ لأن 
(المشركين) طائفة خاصة من الكفار؛ وأن ( أهل الكتاب) طائفة خاصة من الكفار. واستدلوا على 
ذلك بأن القران الكريم فرق بين أهل الكتاب». وبين ن المشركين فهو يذكر كل فريق باسمه 
الخاص به مثل قوله تعالى : يولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين #؟١"2.‏ وقوله 
تعالى: «ما يودٌ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين4”؟١".‏ ففي هاتين الآيتين 
وأمثالهما في القرآن الكريم فصل بين الفريقين» وعطف أحدهما على الآخر وذلك يوجب 
التغاير» وأن لفظة «المشركين» بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب2147 , 

55517 - الراجح في المراد من «المشركين» : 

والراجح أن لفظ «المشركين» يشمل الكفار من «أهل الكتاب» كما يشمل سائر أ 
الكفار الذين يسمون بأسماء أخرى خاصة بهم, ؛ مثل «عبدة الأوئان»: وكون بعض الكفار يسمى 
باسم ( أهل الكتاب» أو باسم آخرء فهذا لا ينفي عنهم شمولهم | بلفظ «المشركين» واندراجهم 
تحت مفهوم هذا اللفظ. كما قوله تعلى 0 عدواً 0 
«الملائكة) لا يشملهم. 

4 ما يترتب على القول الراجح 

وعلى هذا القول الراخج في العراد من لفظ والمشركين) وهو أنه يشمل الكفار» سواء كانوا 

من أهل الكتاب أو من غيرهم ) تكون آية المائدة التي أباحت للمسلم نكاح نساء أهل الكتاب 
مخصصة لآية البقرة التي حرمت نكاح المشركات بجعل التحريم فيها مخصوصاً بغير أهل 
الكتاب من الكفار أو يقال: : إن آية المائدة ناسخة لآية البقرة ها حرفا فيما يخص نساء أهل 
الكتاب برفع التحريم عن نكاحهن. 

وإذا قلنا إن «أهل الكتاب» لا يندرجون تحت مفهوم لفظ «المشركين»»: فلا توجد معارضة 
بين الآيتين إذ كل آية تتعلق بما ذكر فيهاء فأية البقرة تتعلق بنكاح المشركات؛ وتجعل هذا 
النكاح محرماً لا يجوز للمسلم. وآية المائدة تتعلق بنكاح نساء أهل الكتاب وتجعل هذا النكاح 


(144/) [سورة البينة : الآية .]١‏ (156/) [سورة البقرة: الآية © .]٠١‏ 


)/1١45(‏ «تفسير الرازي») ج؟ » ص50. «المغني» ج5. ص9ه. 
5م 


90 00 

648 المراد بأهل الكتاب: 

أولاً: قال الحنفية: «كل من يعتقد ديناً سماوياً. وله كتاب منزل من عند الله كصحف 
إبراهيم عليه 0 وشيت وزبور داود عليه 00 فهو من 3 الكتاب) 21420 , 
نسائهم هم 3 قاين اه 5 0 8 9 الإنجيل. 

وقد دل على أن أهل الكتاب هم هاتان الطائفتان ‏ اليهود والنصارى -. قوله تعالى : أن 
تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين ين من قبلنا» . وأما ما سوى ذلك من الكفار مثل المتمسك 
بصحف إبراهيم ‏ وشيت وزبور داود.» فليسوا من أهل الكتاب ولا ل مناكحتهو11!2" , 


الاكه هل المجوس من أهل الكتاب؟ 


المجوس ليسوا من أهل الكتاب فلا يحل للمسلم نكاح نسائهم عند عامة العلماء ء إلا أبا 
ثور فإنه أباح ذلك لقوله عَكَهِ : اسلو بهم سلة أهل الكتاب)؛ ولأنهم يقرون بالجزية فأشبهوا 
اليهود والنصارى, وقد تزوج حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وهو صحابي جليل امرأة مجوسية . 
ولكن قول عامة العلماء هو الصحيح لقوله تعالى : #ولا تنكحوا المشركات* واستثني نساء 
أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. فمن عداهم يبقى على العموم . 
ثم إنه لم يثبت أن ن للمحوسن كناب مزل : لال اام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله -: 
0 - رضي الله عنه ‏ القول إن للمجزين كبابا؟ فقال: هذا باطل. ورفال انضرا لق 
فت أن للمحوين كتابا: فقد بيّنا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت لغير اليهود والنصارى ؛ لأن هؤلاء 
هم أهل الكتاب . ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» دل على أنه 
لا كتاب لهم. وأنه أراد به يَكِةِ حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية لا غير. أما زواج حذيفة بمجوسية 
فلا يثبت. على أنه لوثبت ذلك عن حذيفة» فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفة الكتاب وقول 
سائر العلماء(35©, 
)/١44(‏ «الفتاوى الهندية) في فقه الحنفية. ج١1ء‏ ص١58‏ . 
(7149) «المغني» ج7. ص 391١-59١٠‏ «المجموع؛ ج١١‏ ص89-588". 
وآية : #أن تقولوا. . . # الخ من سورة الأنعامء ورقمها 195]. 
(160/) «المغني» ج57 ص 047-551 «المجمرع؛ ج9١‏ ص7886. 
وان 


هل الصابئون من أهل الكتاب؟ 
صاحبا أبي حنيفة : ليسوا أهل كتاب. وكان أبو الحسن الكرخي وهو من أئمة الحنفية يقول: 
الصابئون الذين هم عند أبي حنيفة من أهل الكتاب إنما هم قوم ينتحلون دين الجبميح ويقرأون 
الإنجيل 5 وأما الصابئون الذين يعبدون الكواكب فإنهم ليسوا بأهل كتاب عنلهم جميعاًة1 216 , 

“لاه وقال ابن قدامة الحنبلي 5205 فإن كانوا يوافقون اليهود والنصارى في دينهم 
أو كتابهم فهم منهم وإلا فليسوا من أهل الكتاب659” , 

4 وروي عن الحسن الب لبصري أنهم بمنزلة المجوس . وعند الأوزاعي والإمام مالك 
أنهم قوم من المشركين بين اليهود والنصارى ليس لهم كتاب19”. 

هلاه الراجح فى المقصود ب وأهل الكتاب» : 

والراجح في المراد بأهل الكتاب هو أنهم اليهود والنصارى دون غيرهم ؛ ؛ لأن القران الكريم 
أطلق اتطااح ‏ وأهل الكتاب» على اليهود والنصارى دون غيرهم من الاره فصار هذا 
الاصطلاح لقباً لهم واسماً خاصاً بهم. ثم إن قوله تعالى : (أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا# صريح في أن أهل الكتاب في عرف القران هم اليهود والنصارى دون غيرهم ‏ 
وهذا ما صرح به الفقيه الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي 1*9" . 

- المشركة التي لا يجوز للمسلم نكاحها: 

ومما تقدم يتبين لنا أن المقصود بالمشركة التي لا يجوز للمسلم نكاحها هي الكافرة من غير 
أهل الكتاب. وأن أهل الكتاب هم الذين يدينون بدين سماوي - أي بدين كان له عند ظهوره 
نبي مرسبل من الله وكتاب منزل من عند الله ل وهؤلاء هم اليهود والنصارى» وهم وخدهم 

/ا/ااه ‏ أصناف المشركين : 

والمشركون من ع غير اليهود والنصارى». وهم لا يدينون بدين سماري » ولا يباح للمسلم أن 


(7161) «أحكام القرآن» للجحصاص. ج7١‏ ص8؟7. 
(؟5١1/)‏ «المغني) جح" ص117-445 . 7١‏ ا/) وأحكام القرآن» للجصاص» ج”7.) ص١1.‏ 


(5١71ع)‏ «أحكام القران» للجصاص» ج25 ص77 237 اج ص١ .١1‏ 


لتنا 


يلكح بح تساءهمء هؤلاء المشركون أصئاف شتى . منهم . المجوس . والصابئة, وعبدة الشمس 
والكواكب والملائكة والأوثان. وال بوجود 0 08 ولكن لا يفردونه بالعبادة. بل يشركون 
معه غيره فيهاء. ومنهم المنكرون لوجود الله تعالى, أو المنكرون لبعثة الرسل أو البعث بعد 
الموث. ومنهم الى لبوذيون والهندوس و«البراهمة وعبدة البق وغيرهم كثيرودت من أصناف 
الكفرة**1", 

وبكلمة مختصرة : المشركون هم من لا يدينون بالإسلام من غير اليهود والنصارى. فكلهم 
كفرة مشركون لا يحل للمسلم نكاح نسائهم مهما اختلفت أسماؤهم . 

4 - نكاح المرتذة : 

المرتدة هي من كانت مسلمة. ثم رجعت عن الإسلام بأن كفرت به وجزاؤها كما هو جزاء 
المرتذ. القتل لقوله يك : «من بدّل دينه فاقتلوه) . 

ولا يجوز للمسلم نكاح !! لمرئذة ؟؛ لأنها لا تقر على ردّتها وتستحق القتل. 

كما لا يجوز للكافر أن يتزوجها لبقاء علقة الإسلام فيها. 


ولا يجوز للمرتد أن يتكحها؛ لأنه مثلها لا يقر على رذته ؛ ولأنه مستحق للقتل» وهذا ينافي 
مقاصد النكاح التي تستلزم الدوامة. 


2-69 حكمة تحريم نكاح المشركة : 

قال تعالى: #ولا تنكحواا لمشركات حتى يؤْمنّْ, ولأمة مؤمنة خيير من مشركة ولو 
أعجبتكم , ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنواء ولعبدٌ مؤين خبر من مشيرك ولو أعخيكم: أولنك 
يذعون إلى النارء والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذئه. ويبيّن آياته للناس لعلّهم 
0 
0 فقد حاء في ينها 55 إشارة إلى المشركات 000 يدعون إلى النار 


(5ه١لا)‏ «المغنى» جلاء ص5لا. (مغني المحتاج» اج ص64١.‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج20 
ان را 

8/1679) «السغني) جف ص "ل «المبسوط) جه ص 44-8 «البدائع» ج27 ص .707١‏ «مغني المحتاج» 
كل ص١ .١9‏ 


.]؟؟١ [سورة البقرة : الآية‎ )2١519( 


0 


فنع تربيتهم النسل 0 50 000 ولأن الزوجة لله الألفة والمحبة ولعو وكل 0 
يوجب الموافقة في المطالب والأغراض. وربما يؤدي ذلك إلى انتقال المسم عن الإسلام بسبب 
موافقته لزوجته12") ثم إن الخلاف بين المسلم والمشركة خلاف رعدا مما يجعل 0 
العشرة الروجية المطلوبة. ولو في حذّها الأدنى كا إن لم تكن متعذرة. 

: سؤال. وجوابه‎ 2-٠ 

وقد يسأل سائل فيقول: إن الخلاف بين المسلم ونيد البهودية والتضرانية خخلاف كزير جد 
ايفان دإ 07 أو النصرانية قد تؤثر في زوجها المسلم وتضعف عقيدته الإسلامية. كما قد 
تدع 00 بالمشركة في حرمة نكاحهاء فما وجه الحكمة في إباحة نكاح اليهودية أو 
النصرانية دون المشركة؟ 

والجواب : أن اليهودية والنصرانية تؤمنان بالله واليوم الآخر. ولهما كتاب منزل» وتؤمنان بنبي 
مرسل, فكفرهما أخف من كفر المشركة. واحتمال تأثرهما بعقيدة الزوج المسلم أرجح من تأثره 
هو بعقيدتهما؛ لأن المسلم يؤمن بنبوة موسى وعيسى وبالتوراة والإنجيل» مما يقرب الزوجة 
اليهودية أو النصرانية لزوجها المسلم . وبالنسبة لتربية أطفاله» فإن الشأن بالمسلم أن يشرف على 
تربية أطفاله ويمنع زوحته الكتابية من تلقينهم معاني الكفر. وير فإن احتمال الألفة ودوام 
العشرة بين المسلم وزوجته الكتابية أقرب من احتمال ذلك بين المسلم وزوجته المشركة» فافترقا 

في الحكم. 

نكاح الزانية 


041١‏ تمهيد: 


من أسباب تحريم المرأة كونها زانية . إلا أن هذا التحريم تحريم مؤقت يزول بزوال سببه 
وهو الزنى بأن تتوب المرأة من الزنى » فيزول عنها هذا الوصف الزنى فيحلٌ نكاحها . ولكن 
هذه الجملة لا تكفي لبيان كل ما يتعلق بنكاح الزانية في ضوء أقوال الفقهاء ء في المسألة . ولأهمية 


. «تفسير الرازي) ج25 ص56‎ )1!١59( .8١ «تفسير القرطبي») ج27 ص‎ )7/١6( 


م٠‎ 


الموضوع رأيت من المفيد تخصيص هذا المطلب للكلام بشي ء من التفصيل عن هذه المسألة 

0- نص القران الكريم في نكاح الزانية : 

قال تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا ينكحها إلا رْانٍ أو مشرك, 
وحرم ذلك على المؤمنين 0174 . 

مم5ه ‏ دلالة الآية على تحريم نكاح الزانية : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - في هذه الآية الكريمة : «لما أمر الله تعالى 
بعقوبة الزانيين» حرّم مناكحتهما على المؤمنين هجرا لهما ولما معهما من الذنوب والسيئات. . 
ثم قال رحمه الله تعالى -: وقوله تعالى : #الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة». فإن هذا يدل 
على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة. وأن ذلك حرام على المؤمنين)17©. 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية: «وأما نكاح الزانية. فقد صرح الله تعالى بتحريمه في سورة 
عليه أولاء فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك. وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو رَانٍ» ثم 
صرح بتحريمه فقال تعالى : #وخرم ذلك على المؤمنين* 139" , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم عنه الفقهاء من أصحاب 
أحمد وغيرهم. وفيه آثار عن السلف وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه. وليس مع من أباحه ما 
يعتمد عليه 139" , 

6<- يشترط توبة الزانية لصحة نكاحها: 


وإذا قلنا بتحريم نكاح الزانية» فمعنى ذلك أنه لا يصح نكاحها إلا بعد توبتهاء وهذا ما 
ذهب إليه الإمام أحمد بناء على الآية الكريمة التي ذكرناهاء كما ينقل عنه الإمام ابن كثير في 


(10/) [سورة النور: الآية "ا]. 


(أكالل اتفسير سورة النور» لشيخ الإسلام ابن ثيمية ) ص 0١‏ أضج 
)71١7(‏ «زاد المعاد» للإمام ابن القيم» ج4» ص7 . 
(7/1) «تفسير سورة النور» لشيخ الإسلام ابن تيمية.» ص7”7. 


لكا 


(تفسيره) » والإمام ابن تيمية في «اختياراته الفقهية)؛ فقد قال ابن تيمية : وتحرم الزانية حتى تتوب 
وتنقضي عدتها. وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره» ويمنع الزاني من تزوج العفائف جتى 
0 

وقال ابن كثير في تفسيره) : ونقل عن الإمام الجمك أنه ذهب إلى أنه لا يصبح عفد التكاح 
من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب» فإن تابت صح العقد عليها. 
وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة 
صحيحة لقوله تعالى : وخُرّم ذلك على المؤمنين4". 

5- اختلاف الفقهاء 0 شرط توية الزانية لصحة نكاحها: 
شرط العوية . لم0 اختلافاً ب ين الها فقد قال ابن قدامة ب رحمه الله 00 
«وإذا زنت المرأة لم يبل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين : (الأول): انقضا 
عدتها. ...2 (الثاني) : : أن تتوس من الزنى . قاله قتادة وإسحاق وأبو عبيد .. وقال أبو حنيفة فمالك 
يكاحي : لا يشترط ذلك لما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه شرت رخات رادا 

في الزنى» وحرص أن يجمع بينهما فأبى الرجل. وروي أن رجلا سأل ابن عباس عن نكاح 
الزانية فقَال: يجوز أرأيت لو سرق من كرم ثم ابتاعه أكان يجوز؟ 0139 , 

/1 2 - الراجح اشتراط توبة الزانية لصحة نكاحها: 

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم من وجوب اشتراط توبة الزانية لصحة نكاحها 
للأدلة التالية : 
أولاً: قول الله تعالى : «. . . والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحُرّم ذلك على المؤمنين». 

وهي قبل التوبة فى حكم الزانية فإذا تابت زال عنها وصشف الزنى لقول النبي يليه : «التائب 

من الذنب كمن لا ذنب لم119" , 


ثانيا : وفي «(سنئن أبِي داود» : «أن مرثد بن أل مرئد الغنوي استاذن النبي كه أن يتزوجح امرأة يقال 


(155/) «الاختيارات الفقهية)» لابن تيمية.» ص 75١8‏ . (هكالا) «تفسير ابن كثير) ج”. ص؟27١753.,‏ 
(217) «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج5. ص١250‏ 507. 
(7119) «المغني) ج5. ص5 .5١‏ 


نلضا 


لها «عناق». وكانت بغياً في مكة . فقرأ يَكِ آية النور: «الزائي لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وحُرّمِ ذلك على المؤمنين2 وقال 6: لا 
تنكحيا! 0150 , 
ثالثاً: إذا كانت مقيمة على الزنى لم يأمن الزوج أن تلحق به ولد غيرهء وتفسد فراشه!9©. 
اننا قوله تعالى: #الخبيثشات للخبيثين: والخبيثون للخبيثات2# والخبيثشات هنّ 
الزواني 17 ومعئنى ذلك تجنب المؤمن نكاح الخبيثة ؛ لأنه مسن بخِيث . وإئثما يزول 
حمثها باأ2 توبة النصوح. فإذا زال حل نكاحها؛ لأنها لم تعل خخبيثة . 
خامساً: من أقبح | القبائح أن يككون الرجل زوج بغي ١‏ وقبح هذا مستقر في قفطر الناس » وهو 
عندهم غاية السة0 
سانا 0 خبر عمر بن الخطات الذي احتجوا به فالظاهر أ نه استتابها فتابتء فلم يق مانع 
شرعي من تلكاحها”11, 
سابعاً: وخبر ابن عباس الذي احتجوا به لقولهم بعدم اشتراط التوبة» فليس فيه بيان ولا تعرض 
لمحل النزاع. فلا يصلح حجة لقوله. 19 , 
4 - كيف تحصل توبة الزانية؟19) 
وتتحصل د وبة الزانية من ن الزنى بأن تأت بمعاني التوبة ال لتى تحققها وهي : الإقلاع عن الزنى 
خالا 5 العم على عدم العودة إليه 000 والندم 7 ما افترفته من معصية الزنى » 
والااستغفار . ومعلى ذلك أن توبة الزانية من الزنى مثل التوبة من سائر الذنوب. 
84 65 - من سيل لنعرف على توبة الزانية 
وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه قيل له: «كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها على 
ذلك. فإن طاوعته فلم تتبء وإن أبت فقد تابت». 
(554/) «عون المعبود شرح سالن أب داود» جك ص48 . 


نشكالا «المغني» جك ص؟١٠5".‏ 
رلا الا) در زاد المعاد» لابن ن ألقيم . ج24 ص رلا والآية في سورة النون: ورقمها >"؟. 


102109الا) وزاد المعاده لابن القيم. ج4. ص (1075/) «المغني» ج5. ص7.+ 
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موزعم 


وصار الإمام أحمد إلى قول ابن عمر اتباعاً له. ولكن قال ابن قدامة الحنبلي : والصحيح 
القول الأول. فإنه لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى ويطلبه منها؛ ولأن طلب ذلك منها 
إنما يكون في خلوة, ولا تحلّ الخلوة بأجنبية ولو كان في تعليمها القرآن» فكيف يحل في 
مراودتها على الزنى؟ ثم لا يأمن .إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية ‏ معصية الزنى - 
يحل التعرض لمثل هذا. ولأن التوبة من سائر الذنوب وفي حق سائر الناس وبالنسبة لسائر 
الأحكام على غير هذا الوجه. فكذلك يكون هذا بالنسبة لتوبة الزانية» فتكون توبتها بالإقلاع 
عن الزنى حالاً والعزم على عدم العودة إليه وبالندم على ما فعلته وبالاستغفار. 

هل يشترط توبة الزانى لصحة نكاحه؟ 

وإذا تابت الزانية» فهل يشترط توبة من زنى بها ليصمٌ زواجه بها أو بغيرها من العفائف؟ 

والجواب : ذكرنا ما ذكره ابن كثير في «تفسيره) من أن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا 
يصمٌ تزويج المرأة الحرّة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة نصوحا لقوله تعالى : 
«وحرم ذلك على المؤمنين 1" , 


ولكن قال صاحب «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: بأن توبة الزاني أبيفت: قوط لصحة , 


نكاحه فقد جاء فيه : «فإذا تابت من الزنى 00 ؛ حل نكاحها للزائي وغيره» ولا يشترط 
لصحة نكاحها توبة الزاني بها إذا نكحها ‏ أي إذا أراد أن ينكح الزانية بعد توبتها وانقضاء عدتها ‏ 
كالزاني بغيرها»9"" . 

: الصحيح اشتراط توبة الزاني لصحة نكاحه‎ 0١ 

والصحيح اشتراط توبة الزاني من زناه لصحة نكاحه بالزانية: التائبة أو بالعفيفة التي لم تزنء 
وبهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال رحمه الله -: «وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي 
عدتهاء وهوما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره. ويمنع الزاني من تزوج العفيفة حتى تتوب 190" . 

وأيضاً فقد احتج الحنابلة بتحريم نكاح الزانية قبل توبتها وأن الشرط في حل نكاحها هو 
توبتها من الزنى» احتجوا بقوله تعالى : #الزاني لا ينتكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا ينتكحها 
إلا زانٍ أو مشرك وحُرّم ذلك على المؤمئين». وقالوا في وجه هذا الاحتجاج: وهي قبل التوبة 
في حكم الزنى » فإذا تابت زال ذلك لقول النبي كله : «التائب من الذنب كمن لا ذنب لهعن3"9” , 


(7115) «تفسير ابن كثير) ج"1» ص؟19١3‏ . )/1١175(‏ «كشاف القناع» ج17 ص48 . 


(11199) «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية. ص .7١9‏ (11/8) «المغني) ج5. ص507. 


"1 


فهذا الاحتجاج لاشتراط توبة الزانية ليحلٌ نكاحها هو نفسه احتجاجنا للقول بشرط توبة 
الزانى بي ليصح تكاحه' وأيشا فاخي الآزة قولةة تغالون : «وحُرّم ذلك على المؤمنين». » هذا التحريم 
وهو نكاح الزاني أو الزانية يشمل الصنفين: الزناة والزواني ما داما متلبسين بوصف الزنى , ويزول 
عنهما أو عند أحدهما هذا التحريم بزوال الوصف الذي ترتب عليه التحريم وهو وصف الزنى» 
ويزول هذا الوصف بالتوبة النصوح., فالتوبة إذن شرط لصحة نكاح الزاني. كما هو شرط لصحة 
نكاح الزانية . 

65- شرط انقضاء عدة الزانية لحواز نكاحها: 


وإذا انان الراتية "من الزتى: ققد تحمق فيه الشرظ الأول لحل وصحة تكاعياء ولكن عليها 
أن تلزم العدة. فلا يحل نكاحها قبل انقضائها فانقضاء العدة هو الشرط الثاني 0 نكاحهاء 
ولكن هذ الشرط ليس 5 اتفاق ب بين الفقهاء. وعلى هذا نذكر أقوالهم فيه ثم نبين نبين الراجح 
منها . 

59 - أولاً : مذهب الحنفية : 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «لا تجب العدة على الزانية. وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد) 0717 , فيجوز نكاحها دون اعتبار للعدة ولا لانقضائها. وإذا كانت حاماكٌ من 
الزنى جاز نكاحها قبل أن تضع حملها في قول أبي حنيفة ومحمد. ولكن لا يطأها زوجها قبل 

وقال أبو يوسف: لا يجوز نكاحها وهو قول زفر. 

(وجه) قول أبي 0 أن هذا الحمل يمنع رط فيمنع العقد أ أيغا 0 الثابت 
فيد فلا يجوزء ولهذا 1 يود 3 إذا كان الحمل ثا؛ ثابت ل كذا هذا. 
الوطء. ولا حرمة لماء الزنى 0 فإذا لم يكن له حرمة لا يمنع جواز 
التكاح إلا أنها لا توطأ حتى تضع حملها لما روي عن رسول الله كهِ أنه قال: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا يسقينَّ ماؤه زرع غيره»» ثم إن حرمة الوطء لعارض طارىء على المحلّ 
لا ينافي النكاح لا بقاءً ولا ابتداءً كالحيض والنفاس. فكذّلك لا ينافي النكاح حرمة وطء الحامل 


(9/ا١/ا)‏ «الفتاوى الهندية» ج١‏ 6٠صضكةك5ه.‏ 
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من الزنى لأجل حملها(14". والفتوى على قول أبي حنيفة ومحمد581©, 

4 ولكن لا خخلاف بين الحنفية في جواز زواج الرجل بمن زنى بها إذا كانت حاملا 
منهع فقك حاء في «الفتاوى الهندية) 5 (إذا تزوج امرأة قل رنى هو بها وظهر بها حبل »2 فالتكاح 
جائز عند الكل» وله أن يطأها عند .الكل. وتستحق النفقة عند الكل )2143 , 

6 . ثانا مذهب الشافعية : 

عند الشافعية: إذا زنت المرأة لم تجب عليها العدة سواء كانت حاملاً أو حائلاً ‏ غير 
حامل . فإن كانت حائلاً جاز للزاني بها ولغيره عقد النكاح عليها. وإن كانت حاملاً من الزنى 
كره نكاحها قبل وضع الحمل 145" , 

5 - ثالقاً : مذهب المالكية : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها 
إلا بشرطين : (أحدهما): انقضاء عدتهاء فإن حملت من الزنى . فقضاء عدتها وضعه. ولا يحل 
نكاحها قبل وضعه) وبهذا قال مالك)7182) , ' 

وفي «المحلى» لابن حزم : «قال مالك : لا تزوج الحامل من الزنى حتى تضع حملهاء ولا 
إن كانت غير حامل إلا حتى تعتد ثلاثة قروء)14*0©, 

7 رابعاً: مذهب الظاهرية: 

وقال الظاهرية : لا عدة على الزانية من الزنىغ ويجوز تكاحها وإن كانت حاملاء ولكن إذا 
تزوجها وهي حامل لا يجوز وطؤها حتى تضع حملهال فقد جاء في «المحلى» لابن حرم : «وإك 
حملت المرأة زنى » فلها أن تتزوج قبل أن تضع حملها إلا أنه لا يحل للزوج أن يطأها حتى تضع 

لها 14 , 
وحجة ابن حزم أنه: «لم يأت في القرآن ولا في السّنة إيجاب عدة عليهاء وإذا لم تكن 


(7180) «البدائع» ج؟ . ص 559 . «البدائع) جح ص"19 . 
الحيلقة «الفتاوى الهندية» ا فقه الحنفية ج١1‏ 3 ص 58١‏ 5 
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المرأة في عدة ولا فراش زوج » ولا ل بالنص وطء حامل إلا أن يكون الحمل منه. . وممن 
روي عنه مثل قولنا عمربن الخطاب. فقد أجاز أن تزوج الزانية ولم يستثن حتى تتم عدةء ولا 
إن كانت حاملة 14 , 

كما احتج ابن حزم بما رواه بسنده أن غلاما زنى بجارية, فظهر بها حمل ورفع أمرهما إلى 
عمر بن الخطاب, فاعترفا فجلدهماء وأراد أن يجمع بينهما بعقد نكاح فرفض الغلام . 

قال ابن حزم معقبا على هذا الخبر الذي رواه بسنده: «فهذا عمر يبيح للحامل من زنى 
الزواج بحضرة الصحابة ‏ رضي الله عنهم . لا يعرف له مخالف منهم:18©. 

4-. خامساً: مذهب الحتابلة : 

وعندهم: تجب على الزانية العدة ومن ثم لا يجوز نكاحها قبل توبتها وانقضاء عدتهاء 
وإن كانت حاملا فلا يحل نكاحها قبل وضع حملها؛ لأن انقضاء عدتها بوضع حملهاء فقد جاء 
في «المغني» لابن قدامة الحنبلي: «وإذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا 
بشرطين : (أحدهما): انقضاء عدتهاء فإن حملت من الزنى فقضاء عدتها بوضعه ‏ أي بوضع 
حملها . ولا يحل نكاحها قبل وضعه . ١‏ )01450 

واحتج ابن قدامة لقول الحنابلة بأن النبي كه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يسقي ماؤه زرع غيره», يعني وطء الحامل. وقول النبي كله : «لا توطأ حامل حتى تضع» قول 
صحيح وهو عام . وروي عن سعيد بن المسيب أن رجلا تزوج امرأة فلما أصابها وجدها حبلى . 
فرفع ذلك إلى النبي كَل ففرق بينهماء وجعل لها الصداق وجلدها مائة. رواه سعيد)11". 

ولا يجوز عند الحنابلة أن يتزوج الزاني بمن زنى بها قبل انقضاء عدتها؛ لأن شرط انقضاء 
عدة الزانية يسري عليهاء سواء أراد نكاحها من زنى بها أو غيرو351 , 

8 سادساً : مذهب الجعفرية: 


وعندهم : لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه ولا على غيره. وإن كانت مشهورة بالزنى » 
(718) «المحلى» لابن حزم. ج١٠.‏ ص50م7. (7188) «المحلى؛ لابن حزم, ج١٠.‏ ص58 . 
(7189) «المغني» ج7.: ص١‏ 2.50 «كشاف القناع» جا ص/!ا485. 


(7190) «المغني» ج7. ص١50.‏ 
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القول الراجح 
والراجح ما ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهمء فلا يجور زْ نكاح الزانية إلا بعل انقضاء عدتهاء 
لضرورة براءة الرحم ولمنع اختلاط المياه والأنساب» وللأحاديث والآثار التي احتجوا بها. 


إذا وجد الشرطان. فهل من خلاف في نكاح الزانية؟ 


ال 0 » فهل من خلاف في حل نكاحها 


وصحته؟ 
والجواب: نعم هناك خلاف. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 000 : «وإذا 0 
الشرطان - التوبة وانقضاء ادهب سيل كايا للزاني وغيره في قول أكثر هل العلمء منهم أبو 


بكرء وعمرء وابنه. وابن عباسء وجابر بن زيدء وعطاءء والعسدن: وعكرمة. والزهري» 
والثوري » والشافعي » وابن المنذرء وأصحاب الرأي . وروي عن أبن مسعود. والبراء ب بن عازب» 
وعائشة, أنها لا تحلّ للزاني بحال» وقالوا : لا يزالان زانيين ما اجتمعا لعموم الآية والخبر)1"9” , 


قال اين قدامة في هذا المروي عن 1 مسعودء والبراء» وعائشة : «ويحمل أ 1 نهم أرادوا 
بذلك ما كان قبل التوبة أو قبل استبرائها ‏ أي قبل انقضاء عدتها » فيكون قولهم 0 فأما 
تحريمها على الإطلاق» فلا يصح لقول الله تعالى : «وأحلٌ لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين * ؛ ؛ ولأنها محدلة لغير الزاني » فحللت له كغيرها) 119" , 

لم ا ا وانقضاء عدتها: 
00 بعل ثوبته 0 لجا حت 14 ا قدا 01 تال . لكرا ره 
ذلكم . 2# وهذا عموم تدخل فيه الزانية بعد ثبوت الشرطين في حقهاء » فتكون محلّلة للزاني 
و غيره» ولكن يشترط لحلّها للزاني توبته من الزنى كما بينا. 

- هل ينفسخ النكاح بزنى أحد الزوجين؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وإن زنت امرأة رجل أو زئى زوجهاء لم بتششخ النكاح» سواء كان 
قبل الدخول أو بعذه في قول عامة أهل العلمء يذلاك قال مجاهد. وعطاء. والنخعي » 
والثوري» والشافعي » وإسحاق» وأصحاب الرأي . وعن جابر بن عبد الله أن المرأة إذا زنت يفرق 


.5١13ص «المغني) ج5. ص”507". (*19/) «المغني) ج5.‎ )/1١95( 


كن 


بينهما وليس لها شيء» وكذلك روي عن الحسن . وعن علي - رضي الله عنه ‏ أنه فرّق بين رجل 
وامرأته زنى قبل الدخول بها. واحتج لهذا القول بأنه لو قذفها ‏ أي رماها بالزنى - ولاعنها بانت 
منه لثبوت الزنى عليهاء فل على أن الزنى يفرق بينهما)9"" , 

:١ه‏ الحجة لعدم انفساخ النكاح بزنى أحد الزوجين : 

واحتج ابن قدامة لقول عامة العلماء بعدم انفساخ النكاح بزنى أحد الزوجين وراداً على من 
قال بانفساخ النكاح يزنى حك الروجين يديا بالقذف بالزنى واللعان. بقوله : «إن دعواه للزنى 
عليها لا يبينهاء ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعواه؛ ولأن الزنى معصية لا تخرج 
صاحبها عن الإسلام فأشبهت السرقة. فأما اللعان فإنه يقتضي الفسخ بدون الزنى بدليل أنها إذا 
لاعنته فقد قابلته. فلم ينبت زناها2) 021512 , 

5 استحباب مفارقة الزوجة إذا زنت: 

وإذا كان زنى الزوجة أو الزوج لا يوجب فسخ النكاح ولا انفساخه. فإن المستحب للرجل 
مفارقة زوجته إذا زنت بأن يطلقهاء وقد روي هُذا الاستحباب عن الإمام أحمدء فقد جاء في 
«المغنى» لابن قدامة الحنبلى : «ولكن أحمد استحب للرجل مفارقة امرأته إذا زنت», وقال: لا 
ارق أن يسك مثل هلم وذلك اندلا يفن ]ذا تفيند قراشهم وتلق بشعرلد ا لين و قال ابن 
المنذر: لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم » فيكون مثل قول أحمد9؟1" , 

استبراء الزوجة قبل وطئها إذا زنت: 

وقال الإمام أحمد : ولا يطؤها - أي لا يط الرجل امرأته التي زنت- حتى يستبرئها بثلاث 
حيضات» وذلك لما روق رويفع بن ثابت» قال: سمعت رسول الله كيد يقول يوم حنين : رللا 
يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي مأوّه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى ؛ ولأنها ربما تأتي 
بولد من الزنى فينسب إليه. ٠‏ 

قال ابن قدامة الحنبلى : والأولى أنه يكفى استبراؤها بالحيضة الواحدة؛ لأنها تكفى فى 
استبراء الإماء. وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها أو بإعتاق سيدهاء فيكفي كذلك هاهنا 


الاستبراء بحيضة0"159 , 


(71945) «المغني» ج5. ص"50. (71945) «المغني) ج5". ص"50. 
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المطلب السابع 
نكاح الإماء 


- هل يمتنع نكاح الأمة لرقها: 
الأمة هي الأنثئى الرقيقة أي المملوكة لمالكها. ورقها قد يمنع نكاحها في بعض 
الأحوال. ولكن هذا المنع في هذه الأحوال ليس على وجه التحريم المؤبد؛ وإنما هو على وجه 
المنع المؤقت ‏ أي على وجه التحريم المؤقت ‏ وعلى هذا يمكن اعتبار كون المرأة «الأمة» من 
جملة المحرمات مؤقتاء ولكن بشروط معينة كمأ ييل في الفقرات التالية مع الإشارة إلى 
اختلاف الفقهاء في بعض الجزئيات . 
- النص الشرعي المتعلق بنكاح الإماء: 
قال الله تعالى : «ومن لم يستطع منكم طولاً أن يتكح المحصنات المؤمنات. نه 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ». الكو بإذن 
أهلهن واتوهن أجورهنٌ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان, فإذا حلي 
فإن أت نين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؛ ذلك لمن خشي العنت منكم . 
وأن تصير وا خيرٌ لكم. والله غفور رحيم 1900 , 
2-89 تفسير الآية الكريمة: 
قوله تعالى : وم الطول هو السعة والغنى , والمعنى : من لم يجد 
ما ينكح به #المحصنات المؤمنات» أ ى الحرائر المؤمنات.» #فمن ما ملكت أيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات». أي: يتزع ا الغير المؤمنات. أي: فليتزوج بالإماء المملوكات 
00 00 بإذن ال أي ا دن 0 00 (واتوهن أجورهن » 
ا للذين لا يجدون سعة وغنى 0 الحرائر 0 ويخشون الضرر والمشقة من 
العزوبة التي قد توقعهم في الزنى» وما يترتب على ذلك من عقاب في الدنيا والآخرة "1" . 


(1944/) [سورة النساء: الآية 68؟]. 


8 «تفسير الرازى) 2٠١‏ لاه. 6" . (تفسير القرطبى) ح؟١»‏ 5" وما بعدها. 
0 ( اه ص ر يي“ ص 1 
! ' 


رضن 


٠‏ خلاصة أحكام الآية: 

وخلالاصة ما تضمنتته 00 الآية من أحكام تتعلق بنكاح الأمة. أنه له يجوز لحر مسلم أن 
يتزوج أمة مسلمة إلا إذا لم يجد سعة وغنى للزواج بحرة مسلمة, وبشرط أن يخاف الوقوع في 
الزنى إن لم يتزوج 777 . 

-0١‏ شروط نكاح الأمة: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن للمسلم أن ينكح الأمة المسلمة المؤمنة إذا لم تكن عنده زوجة 
حرة إذا وجدّ فيه الأمران: 

(الأول) : عدم الطول ‏ أي عدم استطاعته نكاح الحرة المؤمنة ‏ لضيق ذات يده. 

و(الثاني): أن يخاف العنت ‏ أي المشقة التي توقع صاحبها في الزنى - إن لم يتزوج. 

ولكن إن توفر هذان الأمران أو الشرطان واستطاع المسلم أن يحفظ نفسه من الوقوع في 
الزنى إذا لم يتزوج أمة. فإن عدم زواجه بالأمة هو الأفضل له لقوله تعالى : #وأن تصبروا خيرٌ 
لكم 57#" 

5 هل يجوز نكاح الأمة عند تخلف الشرطين؟ 

وإذا تخلف الشرطان أو أحدهماء وهما: : عدم الطول, وخوف العنت. لم بجا 0 

نكاح الأمة العسلمة روى ذلك ع جابر وابن نْ عباس » .ونه قال عطاء. وطاووس» والزهرى 
وعمروبن دينار» ومكحول. ومالك. والشافعي , والحنابلة. وإسحاف5'9'" , 

ومن الواضح أن حرمة نكاح الأمة المسلمة في هذه الحالة هى حرمة مؤقتة تزول إذا تحقق 
الشرطان. وهما: عدم الطول - كأن يفتقر المسلم بعد غنى -. وخوف العنت. 

اه مفهوم الطول عند الحنفية وما يترتب عليه : 

والمحظور عند الحنفية على وجه التحريم المؤقت نكاح الأمة على الحرّة» فلا يجوز لمن 
كا ل زووه حرا لتر أنه . والأصل في هذا عنده ه قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم 
طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات# والمقصود ب «الطول» هو وجود الزوجة الحرة عند 
المسلم. ؛ فمن يعدم هذه الزوجة ‏ أي من لم تكن عنده هذه الزوجة ‏ يعتبر غير واجد للطول, 


(5/) «المغني) ج5". ص "ذه . 
الديفهة «المغني) ج5. ص7وه. أقيقفقه «المغني) ج5. صلاذه. 


خض 


أما من يجدها فيعتبر واجدأً للطول» وبالتالي يجوز للأول أن ينكح الأمة وإن كان قادراً على نكاح 
الحرة. ولا يجوز ذلك للثاني . 

كما أنهم احتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كل أنه قال: «لا تنكس 
الأمة على الحرّة)» واحتجوا أيضا لمذهبهم بأن زواج المسلم بالأمة وعنده زوجة حرة يشعر 
بالاستهانة وإلحاق الشين بها لما تشعر به من كمال حريتها وامتيازها بهذه الحرية على 
الأمة5:؟" . 

4 اله القدرة على نكاح الحرة لا يمنع من نكاح الأمة عند ١‏ لحنفية : 


وإذا كان المانع عند الحنفية من نكاح الآمة وجود زوجة حرّة عند المسلم ؛ لآن هذا الوجود 
يحقق الطؤل. فإن مجرد قدرته المالية على نكاح الحرّة, والحرّة موجودة لنكاحه, لا يمنع من 
زواجه بالأمة؛ لأن المنظور إليه عندهم وجود الزوجة الحرّة عند الرجل المسلم». فوجودها هو 
وجود «الطؤل»» وعدم وجودها عنده فعلاً هو عدم وجود «الطؤل». وبالتالي يجوز لهذا أن ينكح 
أمة. 

قال الإمام الكاساني مصرّحاً برأي الحنفية في هذه المسألة: «وأما عدم طول الحرة وهو 
القدرة على مهر الحرة وخشية العنت» فليس من شرط جواز نكاح الأمة عند أصحابنا»9""" . 

6 - مفهوم الطول عند الجمهور وما يترتب عليه : 

ومفهوم الطول عند الجمهور, أن يجد المسلم القدرة على نكاح الحرة» أو تكون عنده زوجة 
حرّة» فالمنظور إليه عند الجمهور في تحقق الطؤل أو عدمه هو: إذا وجدت الزوجة الحرة عند 
المسلم. أو لم توجد عنده. ولكن وجد عنده المال الكافي للزواج بالحرة» ففي هاتين الحالتين 
يعتبر واحداً للطول». ولا يحل له نكاح أمة مسلمة. وإذا لم توجد عنده زوجة حرة وليس عنده 
ما يكفيه للزواج بحرّة. فهو غير واجد للطول. وبالتالي يحقٌ له نكاح الآمة المسلمة. 

>الاه ‏ أدلة الجمهور: 

استدلوا بالآية الكريمة : «ومن لم يستطع منكم طَوْلاً أن يتكح المحصنات المؤمنات. . . » 
الآية» دلت الآية الكريمة على عدم جواز نكاح الأمة إلا مع عدم القدرة على نكاح الحرة 
المؤمنة. فلا و2 نكاح الأمة مع القدرة على كاج الحرّة؛ ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده؛ 
لأن الولد يتبع مه في الرق والحرية, فلا يجوز ذلك كما لو كان عند زوجة حرة» وإنما يجوز 


ف «البدائع» ج37» ص755-/751. 0/5 «البدائع» ج27 ص7"7. 


فض 


نكاح الأمة للضرورة. وهي ضرورة العنت ‏ أي خوف الوفوع في الزنى ‏ ولا صرورة لنكاح الأمة 
عند الاستطاعة على نكاح الحرة:5©. 


.2 أدلة الحنفية : 


استدلوا لمذهبهم بأن المقصود (بالطول) الوارد في الآية الكريمة هو وجود الزوجة الحرة عند 
المسلمء فمن كانت عنده فلا يحل له نكاح أ مة عليهال ومن لم تكن عنده جاز له نكاح الأمة. 

وقالوا أنضا: : وحتى ارفسرنا ا 00 و الخراء هذا بنع بن إباحة نكاح 
طول الحرة. 0 لا ينفي الإباحة عند وجود الطول» 0 بالشرط عندنا يقتضي الوجود عند 
وجود الشرط. ولكن لا يقتضي العدم عند عدمه كما في قوله تعالى : «فإن خفتم أن لا تعدلوا 
0 ثم إذا 00 جاز 3 كان لا يخاف الجور في 0 - والثلااث 0 
الطول . وأما أ روا 3 يعرّض الولد للق اقل تحر إل العارويت دا لا رركن انر 
في في الكراهة لا في الحرمة, ولهذا يكره عندنا ‏ عند الحنفية - 0 
الحرّة المؤمنةء ولكن لا يحرم هذا التكاحون؟". 

6 - هل يشترط في القدرة على نكاح الحرّة أن تكون مسلمة؟ 

قوله عالق ##ومن لم يستطع منكم طولاً أن - المحصنات المؤمنات» يقتضي كون 


الإيمان لا ا 0 هذا إذا الع اح حرة كتابية. ولم يقدر على نكاح حرة 


ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن ذكر الإيمان في المحصنات ‏ الحرائر- فى الآية الكريمة 
ورد على سبيل الندب والاستحباب ؛ لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين الحرة المؤمنة فى كثرة 
المؤونة وقلتها9'"” , 

وأيضاً لا فرق بين الاثنتين في سدّ حاجة الرجل من النساء. 

وفي «المغني) لابن قذامة: «وإن قدر على الزواج بكتابية تعفه لم يحل له نكاح الأمق 


. «المغني» ج25 ص/09,7. («تفسير الرازي» ج١٠ء ص لاقثره‎ )0/٠١5( 
صةه.‎ 1١ ٠ «تفسير الرازي)» ج‎ )72١1( . كلل «البدائع» ج275 ص78‎ 


يفف 


وهذا ظاهر مذهب الشافعي» وذكر وجهاً آخر أنه يجوز لقول الله تعالى : #ومن لم يستطع منكم 
طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات». وهذا غير مستطيع لذلك». 

ولكن رد ابن قدامة على هذا الوجه بقوله : «ولنا قول الله تعالى : #ذلك لمن خشى العنت 
منكم 4 وهذا غير خائف له؛ ولأنه قدر على صيانة ولده ا 0 
قدر على نكاح المؤمنة) 8" , 

8 هل يجوز نكاح الأمة الكتابية؟ 


وإذا تحقق شرط نكاح الأمةء فهل يشترط فيها أن تكون مسلمة كما ورد في الآية الكريمة : 
#إمن فتياتكم المؤمنات#؟ 

قال الجمهور: نعم يشترط في الأمة أن تكون مسلمة؛ لأنه شرط ورد في هذه الآية الكريمة» 
فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية . 

وهذا ظاهر مذهب أحمنةة وهو قول الحسنء والزهري . ومالك. والشافعي » والثوري . 
والأوزاعي » والليث» وإسحاق, وروي عن عمرء وابن مسعود. ومجاهد''". 

عند الحنفية يجوز تكاح الأمة الكتابية : 

وقال الحنفية : الإسلام ليس بشرط في الآمة حتى يصمح نكاحهاء فيجوز نكاح الأمة الكتابية 
كما يجور تكاح الأمة المسلمة. واحتجوأ بعحودات النكاح, ومنها قوله تعالى : #فاتكحوا ما 
طاب لكم من النسا 20# وقوله تعالى : (واخل لكم ما وراء ذلكم». وقوله تعالى في 
الكتابيات : #والمحصنات من الْذِين أوتوا الكتاب من قبلكم #*. 

وأما قوله تعالى : #من فتياتكم الفؤينات 8م فإنه لم يرد فيه وصف «المؤمنات» على سبيل 
الث لشرط. وإنما ورد على سبيل الوصف فلج ٠‏ بمعنى أن الأفضل له أن لا يتروجح إلا مؤمنة ‏ 
ولكن لو تزوج بغير المؤمنة لجاز. 

0 3 بالقياسن على نعل 0 ب أنه لما 2 يمنع 7 0 0 


«(المؤمنات» وضفاً للاماء من نكاح الإماء الكتابيات:" 5 


)7/١8(‏ «المغني») ج". صءاؤه . [الحيهة «المغني) ج25 ص95ه. 
الل افيه «البدائع» أجك”ء ص ١"‏ 1 رتنه تفسير الرازي» اج .٠‏ ص (تفسير القرطبي) جه ص .١5٠‏ 


نض 


اسل زيمن 
رتنا فا للزيلم 
١‏ المقصود بالكفاءة : 


الكفاءة فى اللغة + العمائلة والمسار ك1 89 ار والمساوي7"". وهي في 


الاصطلاح ح الفقهي في باب الزواج : مساواة الرجل للمرأة في و أمور مخصوصة ة كالنسب والدين 


والمحرية وغيرها مما سنذكره 729 , 
5 هل الكفاءة معتبرة في الزواج؟ 
قلنا فينا سبق إن الكفاءة في الزواج من شروط لزوم عقد الزواج9'"©, وقلنا أيضاً: إن 
الكفاءة اعتبرت من شروط صحة عفد الزواج فق بعضص الحالالات عند بعضس الفقها ليام 
ولهذا الاعتبار أو لذاك قال الحنفية: إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها من كفؤ ومن 
غير رضا أوليائهاء كان العقد غير لازم. وكان لأوليائها حق الاعتراض وفسخ العقد1" , 
وقال الحتابلة : : إذا زوجها وليها من غير كفؤ كان لمن لم يرض بهذا الزواج من أوليائها, 
أو من المرأة نفسها حق الاعتراض وفسخ العقد 7519 , 
ومعنى ذلك كله اعتبار الكفاءة في الزواج كشرط لزوم لعقّد الزواج. 
77 الكفاءة غير معتبرة فى الزواج عند بعض الفقهاء : 


الداففة 000 الوسيط) ج35 صلاولا. 

0/81 «وطلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية)] للنسفي ء ص 000 

ستقفة «الفقه 0 لماه الأربعة» للجزيري. ج24 ص4 ه. 

.)681954-219٠1 الفقرات‎ )ل؟١65(‎ 


(7711) «كشاف القنا ) اج" ص78. 


(5١5؟/)‏ الفقرات 55١-5784510‏ ه). 
(١1؟/)‏ «البدائع» ج؟. ص718-7107. 


نض 


وقال بعض الحنفية : الكفاءة غير معتبرة في الزواج » فيصح العقد ويلزم بدونهاء فقد جاء 
في «البدائع» للكاساني عن الكفاءة في الزواج: «وقال الكرخي : ليست الكفاءة بشرط أصلاء 
00 قول الثوري وحسن البصري)12"" , 

1-6 الفقيه ابن حزم الظاهري : اراخل ا 37 إخوة لا يحرم على 0 ع - 
للمسلمة الفاضلة. ل الفاضل الحدل كو للتسلءة الفاسقة ما لم تكن زانيق0090, 

7ه - أدلة عدم اعتبار الكفاءة في الزواج: 

استدل القائلون بعدم اعتبار الكفاءة ذ في الزواج جملة جملة أدلة منها: 

أولاً : قول الله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة». وقوله تعالى مخاطباً جميع المسلمين: 
«إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع © . وقد ذكر الله تعالى ما حرم علينا من 
النساعع ثم قال بعد ذكر المحرمات : «وأحل لكم ما وراء ذلكم»” فيو 

ثانياً: أنكح النبي كله زينب ابنة عمته زيداً مولاه قبل أن يتزوجها يله بأمر ربه. وأنكح 
المقداد ضباعة بنت الزبيربن عبد المطلب9"'" , 

ثالناً: أمر النبي قوماً من الأنصار خطب منهم بلال الحبشي امرأة أن يزوجوا بلالا - رضي 
الله عنه - مع اختلااف النسب الذي هو من خصال الكفاءة. ولو كانت الكفاءة معتبرة في النكاح 
لما أمرهم عََدِلد بالترويح 0725 

رابعاً: قوله كل : «ليس لعربيٌ على عجميّ فضل إلا بالتقوى». وهذا نص في المسألة؛ 
لآن الأعجمي ليس كفا للعربية عند القائلين بالكفاءة7©. 

خامساً: : لو كانت الكفاءة ة معتبرة فى ١‏ في الشرع. لكان أولى الأبواب بالاعتيار باب الدماء 
والقصاص فيها؛ ا اف قي 3 لاط ردير ومع هذا لم يعتبر حتى يقتل الشريف 
بالوضيع , فهاهنا أي في الزواج - أولى بعدم اعتبار الكفاءة9"'" . 


.7”1١7ص «البدائع)» ج237‎ )/71١4( 

(77519) «المحلى) ج١٠1‏ ص74 . )7/77١(‏ «المحلى» ج .٠١‏ ص74 . 
(7771) «البدائع» ج37 ص :"7١‏ «تفسير ابن العربي المالكي» ج؟ء ص8؟191 . 
(؟7/1) «البدائع» ج37 ص7١"3.‏ 


(*777) «البدائع) ج”. ص7١”7.‏ (1/775) «البدائع) ج17 ص7١71.‏ 
ا عن تعارج47. صن 


شف 


نناكه]: ومما يدل على عدم اعتبار الكفاءة في الزواج أنها ل تعتبر في اجالبه الزوجة» 
فكذلك يجب أن لا تعتبر في جانب الزوج*"7©, 


6 - أدلة اعتبار الكفاءة في الزواج 


أ- عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يِ: «تخيّروا لنطفكم, وانكحوا ١‏ 
الأكفاء. وأنكحوا إليهم)90"” , 

ب - وفي الحديث النبوي الشريف أن النبي عد قال: رألا لا يزوج النساء إلا الأوليائٌ, ولا 
يزوجن إلا من الأكفاء) . وهذا الحديث وإن كان 100 ولكن قويى بتضافر الشواهد. وملها: 
ما روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: لأمنعن فروجح ذوات 0 إلا من الأكفاء 9" , 
لي ثلاث لا تؤخرها: : الصلاة إذا أت الجانة إذا حضرت» 0 إذا 0 0 

5 مناقشة أدلة عدم اعتبار الكفاءة : 


1 


أولاً : الاستدلال بالآيات الكريمة التي احتج بها ابن حزم رحمه الله تعالى - لقوله بعدم اعتبار 
الكفاءة في الزواج لا يعارضها اشتراط الكفاءة في الزواج» فيبقى المؤمنون إخوة مع اشتراط 
الكفاءة في الزواج فيما بينهم. وقوله تعالى: طإواحلٌ لكم ما وراء ذُلكم» بعد ذكر 
المحرمات لا ينافيه شرط الكفاءة. ألا يرى أن شرط الشهادة لصحة النكاح لا ينافي هذه 
الآية» فكذلك لا ينافيها شرط الكفاءة واعتبارها في النكاح . 

ثانيا: إنكاح النبي َخْ زينب ابنة عمته يدا مولاه لا يعني عدم اعتبار الكفاءة. وإنما يعني جواز 
إسقاطها؛ لأن اشتراطها لحقّ الزوجة وحقٌ أوليائهاء فإذا رضوا ورضيت لم يكن لها اعتبا 
وصح النكاح بدونها ولزم . 

ثالثاً : زواج بلال الحبشي من الأنصار وأمر النبي يك بتزويجه. يحمل على أن النبي يك أرشدهم 

إلى ما هو الأولى. وهو اعتبار الدين والاقتصار عليه في حقٌ بلال. وترك الكفاءة فيما 


سوأه(؟؟"0) . 


[حتفقفهة «البدائع» ج؟. صضص7١1”.‏ (77/) «السئن الكبرى» للبيهقي ‏ جلاء صضص"777. 
(ففففة «فتح القدير» للكمال ابن الهمام , ج23 ص7١:5‏ . 


(777) «فتح القدير» ج؟. ص7 4١‏ . (215؟) «البدائع» ج؟. ص07١1".‏ 


فض 


رابعاً: وقوله يلِ: «ليس لعربنٌ على عجمي فضلٌ إلا بالتقوى». فالمراد به في أحكام الآخرة 
الأحكام في الدنيا”"" . 

خامساً: وأما الاحتجاج بالقصاص الدّماء. وعدم اعتبار الكفاءة فيه وبالتالي ضرورة القياس عليه 
في عدم اعتبار الكفاءة في الزواج» فهذا احتجاج غير سديد؛ لأن القصاص شرع لسصلحة 
حفظ الحياة للناس من الاعتداء عليهاء واعتبار الكفاءة فيه يفوت هذء المصاحة. بخلاف 
اعتبار الكفاءة في الزواج فإنها تساعد على تحقيق مصلحة النكاح لما يترتب على مراعاتها 
دوام الألفة وحسن العشرة بين الزوجين "277 , 

سادساً: وأما عدم اعتبار الكفاءة في جانب الزوجة مما يقتضي عدم اعتبارها بجانب الزوج أيضاء 
فالجواب: أن الرجل لا يستنكفف عن استفراش المرأة وإن كانت غير كفؤة له بينما 
تستنكف المرأة أن يستفرشها الرجل إذا لم يكن كبفؤاً لهاء فافترقا في الحكم, فكانت 
الكفاءة معتيرة بالنسبة لها وغير معتبرة بالنسية له" , 
بالالاه ‏ مناقشة أدلة اعتبار الكفاءة: 


القائلون باعتبار الكفاءة احتجوا ببعض الأحاديث النبوية وأقوال بعض الصحابة؛ وهي وإت 
كانت ضعيفة ولكن قويت بتضافر الشواهد عليها مما يمكن الاحتجاج بها. 

- القول الراجح في شرط الكفاءة: 

والراجح اعتبار الكفاءة فى الزواج كشرط لزوم للعقد وليس كشرط صحة له للأسباب التالية : 
أولاً : أدلة القائلين بعدم اعتبار الكفاءة في عقد الزواج أقصى ما تدل عليه عدم اعتبار الكفاءة 

كشرط لصحة عقد الزواج. ولكن لا تنفي اعتبار الكفاءة كشرط لزوم لعقد النكاح. 
ثانياً: وأدلة القائلين باعتبار الكفاءة في الزواج لا تدل على أنها شرط لصحة عقد التكاح. وإنما 

تدل على اعتبارها من حيث الجملة وملاحظتها من قبل الأولياء. مما يدل على أن درجتها 

في الاعتبار هو اعتبارها من شروط لزوم العقد. وليس من شروط صحته . 


الفاً: إن اعتبارها يحقق مصلحة الزوجين ويحقق مقاصد النكاح؛ لأن مراعاة الكفاءة يهبىء 


الضففقة «البدائع» ج١ ٠‏ صس7١1”.‏ 


(71/) «البدائع) ج37 . ص7١"‏ . (؟*7/) «البدائع» ج؟: ص١717.‏ 


0 


رابعاً: ثم 


أسباب ذل بين الزوجين لما يراه كل منهما بأنه كفؤ للآخرء وهذا بدوره يساعد على 
دوام حسن العشرة وبقاء الرابطة الزوجية. وهذا من أهم مقاصد النكاح إذ به تتحقق 
أغراضه من إيجاد النسل وبقاء العائلة. وتربية الأطفال من قبل أبويهم المتالفين المتحاببين 
وفي جو الأسرة المتماسكة . 

وقد لا يحصل هذا الذي أشرنا إليه إذا لم تعتبر الكفاءة وتم الزواج بدون النظر إليها. 
فقد يدب الخلاف بين الزوجين لما ينظر به أحد الزوجين للآخر من نظرة استعلاء واحتقار 
لكونه غير كفؤ له في نظره. وهذا يؤدي قطعاً إلى التنافر وسوء العشرة» وما يؤدي ذلك إلى 
خراب البيت وتفكك العائلة وعدم تهيئة الجو المناسب لتربية الأطفال كما ينبغي . 
إن الزواج ليس عقداً خاصاً بالزوجين فقط. ولا علاقة له بالآخرين من أقارب الزوجين 
وأولياء المرأة» فهو في الحقيقة شديد الصلة بين عائلتي الزوجين. فإذا كان الزوج غير كفؤ 
للمراةه كان ذللقة بعك اذى وضمرو تغائلة اللمرأة وأوليائيا كا لا تحفق التقارت والتعاضد 
بين العائلتين» ولذلك يعلل الفقهاء اعتبار الكفاءة في الزواج بقولهم : «وهي - الكفاءة ‏ 
معتبرة في النكاح دفعاً للعار وليست شرطاً في صحة النكاح. بل هي حقٌّ للمرأة وللولي؛ 
فلهما إسقاطها2) 79 , 

وفي «فتح القدير) في فقه الحنفية في تعليل اعتبار الكفاءة: «إن المقصود من 

شرعية النكاح انتظام مصالح كل من الزوجين بالآخرين في مدة العمر؛ لأنه وضع لتأسيس 
القرابات الصهرية ليصير البعيد دا وعضيدا وستاعدا: وذلك لا يكون إلا بالموافقة 
والتقارب. ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب ‏ وسائر خصال الكفاءة )059 , 


68 من تعتبر له الكفاءة؟0؟05 


أما بيان من تعتبر له الكفاءة) فالكفاءة تعتبر ذ فى الرجال للنساء ء للزوم عقلك النكاح, ولا تعتبر 


في جانبت الساء للرجال؛ لأن النصوص وردت عا في جانب الرجال خاصة . وكذلك 
المعنى الذي شرعت له الكفاءة يوجب اختصاص اعتبارها بتجانبهم ؛ ؛ لأن المرأة هي التي 
تستذكفف إذا لمي يكن يكن الرجل كفؤاً لها وليس الرجل إذا لم تكن كفواً له؛ لأنه هي المستفرشة 


فأما 


احليقة 


الزوج فهو المستفرش ولا تلحقه الأنفة من قبلها. ولهذا لو تزوجت المرأة خورا ميا أو 


(*7/) «مغني المحتاج؛ ج”. ص4 ١15‏ «نهاية المحتاج» ج5. ص74 . 


4 «فتح القديره ج؟ صكةا؛. 


لوف 8 6 «البدائع)» ج25 ص١5‏ *. «الفتاوى الهندية) ج١1.‏ ص .359١‏ «كشاف القناع) جا ص76. 
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زوجها أحد الأولياء ير منها فليس للأولياء الآخرين حقى الاعتراض . 

ومعنىٍ ذلك أن الشرط للزوم عفد النكاح أن يكون الرجل هو الكفؤ للمرأة وليس الشرط 
للزومه أن تكون المرأة كفؤة للرجل . 

رفن الكفاءة حق للمرأة ولأوليائها: 

قلنا ٠‏ إن الكفاءة تعتبر للمرأة ومعنى ذلك أن الكفاءة شرعت واعتبرت حي لها ولكن فى 
الحفيه ينيف الكفاء: حنا للعراء فقط يل لأوليائها معها أيضاً؛ ولهذا كان لهم الاعتراض على 
عقد النكاح وفسخه إذا انعقد والزوج غير كفؤ للمرأة. ولو لم يكن لهم حقّ في الكفاءة. لما 
كان لهم حق الاعتراض وفسخ العقد. 

وقد صرح الفقهاء بحقى الأولياء في الكفاءة مع تصريحهم بحق المرأة فيها. فمن أقوالهم : 

أ قال الشافعية: «هى - الكفاءة ‏ حقٌّ للمرأة وللولي» فلهما إسقاطهما»"”". 

ب قال الحنابلة: «فهي - الكفاءة ‏ حقٌّ للمرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد حتى من 
يحدث منهم بعل العقّد؛ لتساويهم فى لحوق العار بفقد الكفاءة) 27799 , 

ج- وقال المالكية: «لأن الحقٌّ لهما - أي للمرأة ووليها - في الكفاءة)9" , 

قن وقال الحنفية : «الكفاءة حقى للزوجة ولأوليائها)؟""” , 

الام ل وقت اعتبار الكفاءة : 

والكفاءة عند القائلين بها يجب اعتبارها عند ابتداء النكاح - أي عند إنشاء عقده -, ولا يضر 
زوالها بعد ذلك , جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ثم الكفاءة ار عند ابتداء 
التكاح» ولا يعتبر استمرارها بعل ذلك حتى لو تزوج وهو كفؤ» ثم ناز :اتا داعراً لا يفسخ 
النكاح . .. كذا في «السراج الوهاج))” ا 

ويعلل بعض الفقهاء المحدثين عدم اشتراط استمرار الكفاءة بعد العقد. بأن في اشتراط 


(5/) «مغني المحتاج» ج77 ص114١‏ . 

(/ا7/) «كشاف القناع) جا ص38 . 

م 7/7) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير. ج؟". ص 544 . 
(ة؟؟/7) «رد المحتار على الدر المختار» ج817 ص88 . 

7540 «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج١1‏ ص١‏ 59 . 


رفن 


ذوانها خرجا شذيذا »لأ ن قاد الشحص بعال تقالة تراسو ناوا ار 

؟ “لاه ل وعلد الحنابلة : دوام الكفاءة شرط للزوم عقد النكاح بالنسبة للمرأة. وليس 
لأوليائها, فإذا زالت الكفاءة بعد عقد النكاح جاز للمرأة فقط دون أوليائها حقّ فسخ النكاح. فقد 
جاء في وكشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولو زالت الكفاءة بعل العقد فلها أي للزوجة - 
الفسخ فقط دون أوليائها كعتقها تحت عبد؛ ولأن حقّ الأولياء فى ابتداء العقد لا فى 
استدامته )071:9 , 


وضرة 1 5 التغرير بالكفاءة : 


ولو غرٌ رجل امرأة أو وليّها بما يتحقق به الكفاءة للمرأة ليتزوجها كأن ادّعى لنفسه نسباً 
فتقبل المرأة ووليها بتزويجها منه. ثم يظهر نسبه خلاف ما اذّعاه لنفسه. فالحكم في هذه الحالة 
أن ينظر: فإذا ظهر أن نسبه مثل ما ادّعاه أو أعلى منه. فعقد النكاح لازم ولا خيار للمرأة ولا 
لأوليائها في فسخ العقد. وإن كان ما ظهر من نسبه أدون مما ادّعاه فالخيار في الفسخ للمرأة 
وأوليائها9؟"" . 

5 - ما تعتبر فيه الكفاءة ‏ خصال الكفاءة : 


أما ماتعتبر فيه الكفاءة اق خحصال الكفاءة 6 فهى عند الفقهاء على النحو التالى + 

أولا: خند الحدفية: التسب» والتحرية» والمال» «والذين» والسرقة 6891 

ثانياً: عند الشافعية: سلامة الرجل من العيوب المثبتة للخيار في النكاح كالجنون والجذام 
والبربص» فمن به بعض هذه العيوب ليس كفو للمرأة السليمة منهاء والحرية؛ والنسبء والدين 
والصلاح, والحرفة©؟""” , 

ثالثاً : عند الحنابلة: الدين. والنسب. والحرية» والصنائع أي الحرفة » .واليسار 
بالمال0:9 , 


(141/) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني» ج١؛:‏ ص45. 
(7749) «كشاف القناع» جا ص8”. 

(7747) «البدائع» ج7؟ء ص 23735١‏ «المغني) ج”. ص576-574. 

(7755) «البدائع» ج7ء ص8١"‏ وما بعدها. 

(7145) «مغنى المحتاج) جا ص”"15 . 

(745؟) «المغني) ج”. ص487» «غاية المنتهى) ج*. ص79-78. 


فريس 


رأنها: عند المالكية : الكفاءة في النكاح تتحقق بالمماثلة في أمرين : (أحدهما): التدين. 
بأن يكون فنْسَلمنا غير فاسق . (الثاني) : السلامة سن العيوب التي توجبا للمرأة الخيار في الزوج 
كالبرص والجنون والجذام 19" , 

خامساً: عند الزيدية: المعتبر في الكفاءة (الدين) فقط لا في النسب ولا في غيره. وهو 
قول زيد بن علي ' والناصرا لشي 

تادشا: عند الجعفرية : تعتبر الكفاءة بالإسلام والصلاح. والنسب» والمال» والحرفة. 
وشرف العلم فوق شرف النسب9؟؛"" , 

ه "لاه شرح خصال الكفاءة : 

١ : أولاً‎ 

والمراد بالدين الإسلام» ويراد به فى بحث الكفاءة التقوى والصلاح, والكفٌ عما لا يحل 
فلو تزوجت امرأة عفيفة صالحة رجلاً فاسقاً. كأن غرها بصلاحه فتزوجته أو زوجها له أولياؤها. 

وإذا كان المراد بالدّين هو التقوى فلا يكون الفاجر الفاسق كفؤاً للمرأة الصالحة؛ لأنه 
مردود الشهادة والرواية وغير مأمون على النفس والمال» وذلك نقص في إنسأنيته » فتزيلبه قوله 
تعالى : «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً». ثم إن المرأة لع لق وعنها رع 
نسبه. وأن الاعتزاز بالدين والتقوى فوق الاعتزاز بالنسب والمال2:*'". 

ردك - وروي عن الإمام محمد بن الحسن صاحب ص حنيفة ة أنه قال: لا هبر الكياءة 
في الدّين أي في التقوى والصلاح -؛ لأن هذا من أمور الآخرة والكفاءة من أمور الدّنيا 

عاقيا ٠‏ فلا يقدح فيها الفسق إلا إذا كان شيئاً فاحشاً بأن كان الفاسق ممن يُسخخر منه ويُضحك 

عليه ويُصفع . . فإن كان سك راقن ننه بان كان أميرا قتالاء فإنه يكون كفوًا؛ لأن هذا الفسق 

ع قينا في العادة فلا يقدح في الكفاءة . 


(7/747) «الشرح الكبير» للدردير» ج7؟. ص48 7195-17 . 

(7/74) «شرح الأزهار» ج*ء ص1 30. 

(7749) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي.: ص56١-17.‏ 

(7/760) «المغني) ج25 ص١487»‏ «كشاف القناع» ج27 ص8”. «مغني المحتاج» ج7. ص2155 «فتح القدير)» 
ج7. ص171-477. 


نضيضنا 


وعن أبي يوسف أن الفاسق إذا كان معلناً بفسقه لا يكون كفؤاً. وإن كان مستتراً يكون 
كفو 

/اثالاه ‏ والراجح اعتبار التقوى والصلاح من عناصر معاني الكفاءة واعتبار الفسق والفجور 
وارتكاب الكباف عدا بالكفاءة وقادحة فيها. وكون أمور الديانة والتقوى من أمور الآخرة لا يمنع 
من ابتناء أحكام الدنيا عليها إذا قام الدليل على اعتبارها. 
لزه كاف ا عن لا را ام 
فوق ما ري نسبة يعني ع أشكالها | إن كانت من بنات الصالحين)»9*'” , 

لاه - ثانياً : النسب من خصال الكفاءة: 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «الكفاءة تعتبر في النسب؛ لأنه يقع به التفاخرء فقريش 
بعضهم ا بعض » والعرب بعضهم بعضهم ٍ أكفاء لبعض . والأصل فيه 0 عليه الصلاة والسجادم. 
«قريش بعضهم أكفاءٌ لبعض . بطنٌ ببطن. والعرب بعضهم ع لبعض ء قبيلة 
بقبيلة . | اسلف ) 

وقال الكمال بن الهمام علق على قول «الهداية): «إن هذا الحديث: قريش بعضهم 
لبعض أكفاءً. . . هذا الحديث ضعيف, بل لا يصمّ . وروى البزار عن معاذ بن جبل يرفعه : 
العرب بعضهم أكفاء لبعض ». 

ثم قال الكمال بن الهمام : «وبالجملة فللحديث أصل. فإذا ثبت اعتبار الكفاءة بما قدمناف 
تيمكن توت تتصضيلها أيضا بالظ إلى عرف الناس فيها يترونه وبعرون يه :كانس بالتحذيف 
الضعيف فى ذلك 000 

4 وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «اختلفت الرواية عن أحمد. فروي عنه أن 
غير قريش من العرب لا يكافئهاء وغير بني هاشم لا يكافئهم , لماروي عن النبي يه أنه قال : 


(١61؟7)‏ «البدائع» ج7؟. ص١5".‏ 

(؟770) «فتح القدير» للكمال ابن الهمام؛ ج7. ص؟47 . 

(7199) «الهداية» ج7. ص 570-579 . والحديث رواه البيهقي في «سننه) جلا ص4 "1 . 
(7785) «فتح القدير» ج؟. 5 


فيضن 


0 الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» والستطفى طن كاله فريقاء وافتظقن من فريكن هاما 
واصطفاني من بني هاشم» . (والرواية الثانية) عن الإمام أحمد : أن العرب بعضهم لبعض أكفاء. 
والعجم بعضهم لبعض أكفاء ؛ لأن النبي كلهْ زوج ابنتيه عثمان بن عفان - رضي الله عنه ٠-‏ ونوج 
اير اي 212 وبا 0 وأبو العاصي كن افج 
أكفاء وإن تفاضلوا وشرف بعضهم على بعضء وكذلك العرب)©*©, 

والراجح عندي اعتبار النسب في الكفاءة بين العرب ما داموا يحتفظون بأنسابهم. 
ويعتبرول - حسب عرفهم - الننيت من خصال الكفاءة . 

وعلى هذا لا يكون الموالي أو غير العرب بصورة عامة أكفاء للعرب, ولكن الموالي والعجم 
بعضهم لبعض أكفاء 0" , 

0 وأرجّح أيضاً ما تقرر في المذهب الحنفي من أن : «العالم الأعجمي كفؤ للعربية» 
بل للعلوية والفاطمية؛ لأن شرف العلم فوق النسب)59©. وهذا مذهب الجعفرية أيضاًد 00 , 


- ثالث : الحرية 

والحرية من خصال الكفاءة؛ لأن النقص والشين بالرّق فوق النقص والشين بدناءة النسب» 
فلا يكون الرقيق كفؤاً للحرّة9*؛ لأن النبي يكل خيّر بريرة حين عتقت وكانت زوجة لعبد. فإذا 
ثبت لها الخيار بالحرية اللاحقة لعقد الزواج» فبالحرية المقارنة له أولى . ولأن نقص الرق كبير 
وضرره واضح . فإن العبد مشغول ع امرأته تحترق شيدة 

ولكن الرقٌ لا يمنع صحة النكاح؛ لأن النبي كَل قال لبريرة: «لو راجعتيه. قالت: يا رسول 
الله أتأمرني؟ قال: إنما أنا شفيع . قالت: فلا حاجة لي فيه» رواه الإمام البخاري. ومراجعتها 
في أن تتكح عبداً إلا والتكاح صحيح7©. 


(هه؟/) «المغني) جت» ص 444-47 ٠‏ (165/) «البدائع» ج؟. ص9١".‏ 
(/7/761) «عقد الزواج وآثاره» لأستاذنا محمد أبي زهرة ‏ رحمه الله تعالى - ص ١76‏ . 
)/١64(‏ «الأحكام الجعفرية فى الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي» ص"١.‏ 


١9ه/)‏ «البدائع) ج275 ص9١"؟.‏ لضفه «المغني) ج25 ص 485 . 


ايفن 


4ه رابعاً: المال: 


والمعتبر في اليسار بالمال القدرة على مهر مثلهاء والإنفاق عليها حسب ما يجب لها شرعاً. 
وقال برق عقيل اليل فى جد يسان الروع: بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيت 
زوجها. 

وقد دل على اعتبار المال يسار الزوج به الحديث النبوي الشريف عن فاطمة بنت قيس حيث 
شالك الس كل عن معاوية وقد غخطبها + وأما معاوية فصعلرك لآ مال 06 , 


وعلى هذاء فمن لا مال له بالقدر الذي ذكرناه» لا يعتبر كفؤاً لموسرة؛ ولأن على المرأة 
الموسرة 06 في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ونفقة أولادهاء ولهذا ملكت فسخ النكاح إذا 
عجز عن الإنفاق عليها. 

وأيضاً فإِنَ عجز الرجل عن المهر والنفقة يعتبر نقصاً في عرف الناس» ويستحقر ويستهان 
في العادة كمن له نسب دنيء. ولكن لا يشترط لكفاءة الرجل من جهة المال مساواته للمرأة في 
يسارها؛ لأن الغنى لا ثبات له وهذا ما صرح به الحنابلة والحنفية» وهو مذهب الجعفرية 
أيضا779 , 

4 - ولكن لو تزوج صبي وكان قادراً على الإنفاق على زوجته عاجزاً بنفسه عن مهرها 
وأبوه غني» فقد قال الحنفية : الكفاءة هنا متوفرة في جانب الزوج من جهة المال؛ لأن العادة 
جرت بأن الآباء يزوجون أبناءهم الصغار ويدفعون مهورهم. جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه 
الحنفية : «رجل زوج ابنته الصغيرة من صبي له طاقة النفقة. وليس له طاقة المهر فقبل الأب 
النكاح وهو غني» جاز؛ ولأن الصبي يُعدٌ غنياً بغنى الأب في حق المهر دون النفقة؛ لأن العادة 
جرت فيما بين الناس أنهم يتحملون مهور الأبناء الصغار دون النفقة) 575 , 


6 . خامساً: الحرفة : 
والكفاءة في الحرفة أو الصناعة 0 فمن كان من أصحاب الحرف أو الصناعات الدنيئة 
فليس يكفؤ لبنات ذوي ى المروءات أ وأصحاب الصناعات الجليلة ؛ ؛ لأن ذلك نقص في عرف 


(١51؟لا)‏ رواه البيهقي في «(سلنه الكبرى» جلا ص ه3178 . 

فتهضفقة «المغني» ج25 ص 2484 «البدائع» ج١2‏ ص4١"”.‏ «كشاف القناع» ج”اء ص ةثل «الأحكام الجعفرية 
في الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي. ص5١-/9١.‏ 

مستهضفقهة «الفتاوى الهندية) ج١‏ ؛ ص١9ة"7.‏ 


ران 


الناس وعادتهم . فأشبه نقص النسب. 

وتبت الكفاءة عند تماثل الحرف أو تقاربها. فإذا تباعدت فلا تثبت الكفاءة. وبهذا صرح 
الحنفية: وهو مذهب الحنابلة» وكذلك هو مذهب الجعفرية69, 

5 - سادساً: السلامة من العيوب: 

السلامة من العيوب من خصال الكفاءة في الزواج عند الشافعية» فقدقالوا: «ووخصال 
الكفاءة: السلامة من العيوب المثبتة للخيار في النكاح. فمن به بعضها كجنون أو جذام أو برص 
لنمئّن كفؤاً للسليمة. .)©2056 , 

لاه وقال الحنابلة كما جاء في «المغني»: وأما السلامة من العيوب. فليس من شروط 
الكفاءة, ولكن بعدمها يثبت الخيار للمرأة دون وليُها في فسخ العقد؛ لأن ضرره مختص بها. 
ولوليّها منعها من تكاح المجذوم والأبرص والمجنون. وما عدا هذا فليس بمعتبر في 
الكفاءة0779 , : 

ويفهم من هذا أن السلامة من الجذام والبرص والجنون معتبرة في الكفاءة. وبالتالي يحق 
للمرأة ولوليها فسخ النكاح إذا غرهم الزوج بسلامته من هذه الأمراضء ولكن لد يعتبر مأ سوق 
هذه الأمراض من معانى الكفاءة . 

4- الجمال ليس من خصال الكفاءة: 

وجمال الرجل ليس من شروط الكفاءة» ولكن يستحب للوليٌ ملاحظة ذلك في نكاح من 
هي تحت ولايتهء فقّد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والجمال له يعتبر في الكفاءة 
كذا فى «فتاوى قاضيخان». قال صاحب الكتاب: النصيحة أن يراعي الأولياء المجانسة في 
اتن والحطال :00 

9 اسه حكمة اعتبار الكفاءة في الزواج : 


ذكرنا بعذة حكمة اعتبار الكفاءة ة الزواح عند ترجيحنا قول القائلين باعتبارهاء ونريد هنا 
بعص : فن الرواح عند ادر ٍ باراء وبر 


[متهوة «المغني) ج5» ص 1886 . «(كشاف القناع) ج17 ص 2795 «البدائع») ج؟» ص .#”١‏ «االفتاوى الهندية» 
جك ص 27547 «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للحليء ص" 3 . 
(7176!) «مغني المحتاج) جلا ص156. 


(7175) «المغني) ج5. ص 4808 . (7570) «الفتاوى الهندية» ج١1ء‏ ص"597 . 


اطرضن 


أن نجمل القول ببيان حكمة اعتبار الكفاءة. وإن كان فيه شيء من تكرير ما قلناه هناك فنقول: 

قد يبدو للبعض أن في اعتبار الكفاءة من شروط لزوم عقد التكاح كنيعا بره إقزان التجاية 
والتفاضل على أساس النسب والمال ونحو ذلك مما لا يصلح أساساً للتفاضل في الإسلام ؛ لأن 
الأصل في الإسلام أن «التقوى» هي الأساس في تقدير الشخص وقيمته وأفضليته وتقدمه على 
الآخرين. 

فما وجه الحكمة فى اعتبار الكفاءة بالمعايير والمعانى التى ذكرناها ما عدا الكفاءة بالتقوى, 
والتي قد تبدو منافية لاعتبار التقوى هي الأساس؟ 0 

والجواب على ذلك: أن اعتبار الكفاءة يقوم على أساس ملاحظة واقع الناس وأعرافهم 
واعتبار هذه الأعراف. وذلك لغرض تحقيق الانسجام والوئام بين الزوجين» وما يترتب على ذلك 
من تحقيق مقاصد الزواج. 

وتفصيل هذا الإجمال أن نقول: إن من مقاصد الزواج إيجاد التعوع وتكوين الأسرة 
المتماسكة. وهذا يقتضي دوام الحياة الزوجية واستقرارها وهذا يستلزم الآلفة بين الزوجين 
واستمرار حسن العشرة. وهذا يستلزم فيما يستلزمه أن يحس كل زوج باحترام الزوج ج الآخرء هذا 
الاحترام القائم على أساس الإحساس بأنه كفؤ له. وبالتالي يستحق منه الاحترام والتقدير. 

والإحساس بالكفاءة يقوم على توافر معاني ومستلزمات الكفاءة التي شرحناهاء وبالتالي تنظر 
عر إلى زوجها نظرة التقدير والاحترام كما ينظر هو إليها بهذه النظرة. وهذا كله يساعد على 
الالفة ودوام العشرة بينهماء ودوام الحياة الزوجية وتماسك الأسرةء وإيجاد النسل وتربيته التربية 
الصالحة. وهذا بخلاف ما لو كان الزوج غير كفؤ لهاء فإنها ستنظر إليه نظرة استعلاء وتكبر لا 
تنسجم وما يجب أن تكون عليه الزوجة نحو زوجها مما سيؤدي بالتأكيد إلى الجفاء بينهماء ثم 
الهجر وخراب البيت وانقطاع الحياة الزوجية وضياع الأطفال. 


فمن الخير إذن اعتبار الكفاءة 6 للزوم التكاح حتى يمكن تدارك الأمر قبل التوغل فيه 
وذلك بفسخ النكاح إذا تبين فوات شرط الكفاءة. واعطي هذا الحق للمرأة ولأوليائها: لها لأنها 
هي صاحبة الحق الأول في الكفاءة والمتضررة بفقدهاء ولأوليائها لأنهم يتضررون أيضاً بفقدهاء 
هذا بالنسبة للزوجة. 

وأما بالنسبة لعائلتي الزوجين. فمن المعلوم أن من مقاصد الزواج التقارب بين عائلة الزوج 
وعائلة الزوجة عن طريق المصاهرة. وما يترتب على هذه المصاهرة من تعاضد وتعاون بين 
العائلتين وأقاربهما. 


ضف 


وهذا الغرض لا يتحقق إلا إذا وجدت عائلة المرأة لا سيما أولياؤها بأن هذا الرجل كفؤ 
لامرأتهم ومناسب لهم وفي مستواهم د حسبا بعلي وشروط الكفاءة -, إذ في هذه الحالة 
سيتقرب بعضهم من بعض ويتعاضدون ويتساعدون ا 

ولا يتحقق أشي ء من هذا إدا وعد أولياء المرأة أن هذا لجر د ولا يناسبها 
أكون وجا نازلا هرا لهم . بل لا نغالي أن العلاقة بيدكود” بين الغاناتيرن علافة اجر هه 
وبغضاء. بل وعداوة . ولهذا كان من الخير إعطاء الحقٌّ لأولياء المرأة 35 بفسخ النكاح إذا 00 لهم 
أن الزوج غير كفؤ لامرأتهم. وبهذا يحسم الأمر من الابتداء قبل التوغل فيه. 

٠ولاه‏ _ أما إذا رضي أولياء المرأة ورضيت المرأة بالزوج غير الكفؤ مع علمهم بعدم كفاءته 
وبدون تغرير منه. فلا شأن للآخرين بذلك. ويكون عقد النكاح صحيحا ؛ لأنه في هذه الحالة 
يرجح أن المرأة وأولياءها رأوا أن من مصلحتهم الرضا بهذا الزوج وإن لم يكن كفوًا لها ولهم. 
وهم أعرف بمصلحتهم. وأحرص عليها من غيرهمء وفي هذه الحالة تزول المحاذير من زواج 
المرأة دعير الكفؤ بالرغم من عدم رضاها أو عدم رضا أوليائها . 


0١ 


اسل ون 
2 
١‏ تمهيدل: 
يقال: ولي الشيء وعليه ولاية: ملك أمره وقام به. والوليٌ كل من ولي أمراً أو قام به. ووليٌ 
اليتيم هو الذي 9 أمره ويقوم بكفايته07770 , 
وفي الاصطلاح الفقهي عُرّفت الولاية بأنها: تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى*""" ولكن 
هذا التعريف قاصر على بعض أنواع الولاية على ما ذكره الفقيه ابن عابدين ‏ رحمه الله 
تعالى و( ااام 
- تعريف الولاية في الاصطلاح : 
ويمكن تعريف الولاية في الاصطلاح الفقهي في ضوء استعمالاات الفقهاء لها بأنها قدرة 
الشخص شرعاً على إنشاء التصرّف الصحيح النافذ على نفسه أو ماله أو على نفس الغير وماله. 
هلاه - تقسيمات الولاية : 
وفي ضوء التعريف المختار للولاية في الاصطلاح الفقهي يمكن تقسيم الولاية إلى عدة 
تقسيمات : 3 
أولاً : الولاية القاصرة. والولاية المتعدية: 
فالولاية القاصرة هي قدرة الشخص شرعاً على إنشاء التصرف الصحيح النافذ على نفسه. 
والولاية المتعدية هي قدرة الشخص شرعاً على إنشاء التصرف الصحيح النافذ لغيره. 


لضفه «المعجم الوسيط) ج١٠‏ 3 ص ١١٠7٠١‏ : 
[الحهفة «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ج”. ص 668 . 


للحففة «رد المحتار على الدر المختار» جا ص 66 , 


خرف 


ثانياً: الولاية المتعدية: 

وهذه الولاية قسمان: (الأول): ولاية على المال. و(الثاني) : ولاية على النفس . والولاية 
على المال هي التي تتعلق بالمال. والولاية على النفس هي التي تتعلق بالنفس . 

ثالثاً: الولاية على النفس: 

وهذه الولاية أنواع : 

أ ولاية الحضانة . 

ب - ولاية الضم ‏ ضم الصغير لصيانته -. 

ج - ولاية الترويج . 

هاه منهج البحث: 

موضوع هذا الفصل ولاية التزويج. وهي من أنواع الولاية على النفس» وتثبت للولي 
الشرعي الذي يتوافر فيه سبب من أسباب هذه الولاية على من تحت ولايته. مع توافر الشروط 
العامة فيمن يتمتع بهذه الولاية - أي الولي -. 

وعند تعدد الأولياء تكون الأولوية لمن قام فيه بسبب الأولوية والتقديم. ثم إن ولاية التزويج 
قد تكون مجبرة للمولّى عليه. وقد تكون غير مجبرة. ثم إن الولي عند ممارسته حقوق ولايته 
المطلوب. 

وبناء على ما تقدم. ولغرض الوفاء بالكلام على مواضيع الولاية - ولاية التزويج - التي أشرنا 
إليهاء نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

المبحث الأول: أسباب ولاية التزويج . 

المسبحث الثاني : أنواع ولاية الترويج . 

المبحث الثالث: الولى . 
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المبحث الرابع : المولّى عليهم . 


الك 


و 
لمرى للذرك 
أسباب ولاية التزويج 

ههه خمسة أسباب لولاية التزويج: 

خمسة أسباب لولاية تزويج الغير ‏ المولّى عليه -» أي واحد منها قام في الشخص ثبتت 
له هذه الولاية إن لم يكن معه من هو أولى منه بهذه الولاية» وهذه الأسباب هي : القرابة, 
الملك. الولاع الإمامة. الوصية71"10 , مع اختلااف فى بعضهاء. ونتكلم بإيجاز عن هذه 

6 - أولاً :. القرابة : 

والمقصود بها رابطة النسب بين من تثبت له هذه الولاية وبين من تثبت عليه. وقد اشترط 
أكثر الفقهاء فى هذه القرابة أن تكون قرابة عصوبة بين الوليَ والمولى عليهء بيئما ذهب بعض 
الفقهاء إلى أن مطلق القرابة يكفى لثبوت هذه الولاية'""©. كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله -. 

/لاولاه ‏ قانياً؛ الملك: 

ويراد بالملّك ملك الرقيق» فإذا ملك شخص عبد أو آمة ثبعت له الولاية الكاملة عليهما 
وملها ولاية الترويج ' وإن كان ف ولاية الترويج شىء من الخلااف بين الفقهاء0""2) كهنا سشيلهة 
فيما بعد إن شاء الله -. 

مهلاه ثالعاً : الولاء : 

والرللاء سمه فرك هلاه لزلا لقوله كيه رالزلاة لجيه #اتعنة التسوةه والسشية ميت 
لشوت هذه الولاية فكذلك الولاء . والولاء توعان : (الأول): ولاء العتاقة . و(الثانى) : ولاء 
الموالاة. 
اللفقة «البدائع» ج”. ص07”؟ . 


[ققفقفقة «البدائع» ج؟ىى ص /انا؟اء «المغني) ج5. ص؛ 6١‏ وما بعدها. 
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69 ولاء العتاقة : 


ولاء العتاقة يثبت للسيّد الذي يعتق مملوكه, ويكون له بهذا الولاء ولاية على عتيقه بشرط 
أن لا يكون لهذا العتيق عصبة من جهة القرابة, فإن كان له مثل هذه العصبة» فلا ولاية لوليّ 
العتاقة -أي السيّد المُعتق - لأن مولى العتاقة ‏ أي السيد المعتق - يعتبر آخر العصبات في 
استحقاق هذه الولاية. وعلى هذا إذا لم يكن للعتيق عصبة من جهة القرابة» ثبتت عليه لمولى 
العتاقة ولاية التزويج ‏ فله أن يزوجهو سواء كان العتيق ذكراً أو أنثى 0073779 , 

ولاء الموالاة: 

ومعنى ولاء الموالاة أن يعاهد شخص شخصاً آخر على أنه يرئه إذا مات. ويعقل عنه ‏ يدفع 
ديته - إذا ارتكب جناية . وبهذا العقد يكون لمولى الموالاة ولاية التزويج في قول أبي حنيفة عند 
تحقق جميع شروط الوليّ فيه وانعدام سائر الورئة ؛ لأنه آخر الورثة . وقال أبو يوسف ومحمد: 
ليس لمولى الموالاة ولاية التزويج أصلاً؛ لأن العصوبة شرط عندهما ولم توجد2""". 

0 رابعاً: الإمامة : 


والمقصود بها الإمامة العامة» فتثبت لصاحبها وهو الإمام العام أي الخليفة أو نائبه وهو 
القاضي - هذه الولاية - ولاية التزويج - على من لا وليّ له. ففي الحديث النبوي الشريف: 
و... فالسلطان ولي من لا ولي له»» ويشترط لثبوت هذه الولاية للسلطان أو نائبه عدم وجود 
أحد من الأولياء» أو مع وجود أحدهم إذا تعسّف في إنكاح موليته بأن امتنع تزويجها من الكفؤء 
وامتناعه هذا هو المسمى ب «عضل الولي)2"""9. ويوضح هذا الإمام الكاساني بقوله : «لأن 
الحرّة البالغة العاقلة إذا طلبت الإنكاح من الكفق وجب على الوليّ الترويج منه؛ لأنه - أي 
الولي - منهي عن العضل ء والنهي عن الشيء أمر بضدهء فإذا امتنع فقد أضرٌ بهاء والإمام نصب 
لدفع الضررء فتنقل الولاية إليه)9""" , 


لاه - خامساً: الوصية : 


(*/ا”/ا) «المغني) ج25 ص 55١‏ «البدائع) ج275 ص557. «المبسوط) ج » ص777-777. (الهداية وفتح 
القدير» جح؟» ص١١4.‏ 

(5/ا7/) «البدائع» ج27 ص7567. «المبسوط) ج4.» ص"3757؟ . 

(77107) «الهداية وفتح القدير» ج27 ص4 4١‏ . «سبل السلام») للصنعاني» جا ص 1938-1١68‏ . 

(77105) «البدائع» ج”. ص075؟ . 


دين 


إذا أوصى * شخص إلى آخر بأن يزئج أبنته بعل موته, فهل يصير الوصي ولي على ابئة 
الموصي في تزويجها بعد موته؟ 

اختلاف بين الفقهاء نوجز القول فيه على النحو التالي : 

”لاه القول الأول: 

ليس للوصي أن يزوج الصغير أو الصغيرة وإن أوصى إليه بذلك أبو الصغيرين» وبهذا صرّح 
الحنفية”""©. وروي عن أبي حنيفة قوله: إن أوصى إليه الأب بذلك يجوز فيملك ولاية 
تزوب لقف 

74 القول الثانى: 

في المذهب الحنبلي روايتان في المسألة : 

(الأولى): إن الولاية في النكاح تستفاد بالوصيةء وهذا اختيار الفقيه الحنبلي الإمام 
الخرقي ‏ وهو قول الحسن. وحماد بن أبي شليمان: 
كالحضانة؛ ولأنه لا ضرر على الوصي في تضييع مقصود الولاية, فلا يجوز أن تثبت له 
كالأجنبي ؛ ولأن ولاية النكاح لا يجوز الوصية بها كولاية القاضي . 

والحبجة للرواية الأولى في المذهب الحنبلي : أن الولي يجوز له أن يستنيب في هذه الولاية 
غيره في حياته فيجوز له أن ينيس عنه غيره بعد وفاته وهو الوصي . وعلى هذه الرواية الأولى 
في المذهب الحنبلي تجور الوصية بالنكاح عاق بالتزويج من كل ذي ولاية سواء كان ولي 
مجبراً أو غير مجبرء م نيد 0 


إذنه؛ لأنه يقوم مقامه 0 


هكلاه ‏ القول الرابع: 


(773070) «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني » جا ص560. 
(71/8/) «جامع أحكام الصغار» للآسروشني. ج١.‏ ص7١7.‏ 
(7719) «المغني) جح" ص454. 


يخين 


وقال أبو عبد الله بن حامد من فقهاء الحنابلة : إن كان للمولى عليها عصبة لم تجز الوصية 
بنكاحها؛ لأنه يسقط حقّهم بوصيته. وإن لم يكن لها عصبة جاز لعدم حصول هذا 
| / ور0/140 : 

65- القول الخامس: 
قبل بلوغ موليته وبعدذهء ومن غير إذنها إن جَعل له الات ذلك في :وصينه6711, 


١54ل‏ را لمغني )اجكء ص4 "5 . 
(7181) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص؟55.» «الشرح الصغير؛ للذردير» ج١؛:‏ ص5875؟. 


>24 


(للمرص (لناف 
أنواع ولاية التزويج 
كلاه أولاً : ولاية الإجبار: 


وهذه الولاية تعني أن الوليّ بهذه الولاية ينفرد برأيه في تزويج من تحت ولايته دون أن يكون 
له حقّ إل رفضم ن والاعتراض . 


وهذه الولاية يسميها الحنفية : «ولاية الحتم والإايجاب)549". 


وسن أمثلة ولاية الإجبار تزويح الأب أنلته أأصغيرة عند الأحناف وغيرهمء وتز ويج البكر 


البالغة عند الشافعية كما سنبين فيما بعد. 
037 ثانيا : ولاية الندب والاستحبات: 


وهذه الولاية تثبت لوي ع وكرت عبن وحه || لندذب والاستحباب وليس على وجه الإجبار. 
053 أمغلتها الولاية في 9 العحرة اليا مالغة العاقلة الكر . فهذء يسلجب لها ! أن تأذن لوليها بأن 


يزوجهاء بأن بباشر هو بنفسه عقد الزواج لها فشنت هذه ا للوليٌ على الحرة البالغة العاقلة 
البكر ‏ عند الحنفية ‏ على وحهة الندب 20 ويتحقق ذ ذلله لك بإذن هذه المرأة وموافقتها أن 
يباشر وليها تزويجها بأن بعقد. الها عقد النكاح بعبارته. 

وعلى هذا إذا زوّجها الولي من غير إذنها وبدون 0 كن العفةا مودرفا تان احارعه لدع 
وإن رفضته بطل واتعدم . فالأ مر لها في تزويج نفسهاء والوليٌّ يشمل ولايته في تزويجها من 
موافقتها, والمستحب أن توليّه هذه الولاية» فيعقد لها عقد 00 صيانة لنفسها من التبذل وسوء 
الأدب. كما يقول الأحناف في تبرير هذا الاستحباب في هذه الولاية 2*5 , 


فتضفقة «البدائع)» جك ص ١ة؟.‏ 


إصيضقفة «البدائع» ج75 ص ١4؟2‏ :5 511 «فتح القدير» ج؟. ص”7”957. 
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48 ثالثاً: ولاية الشركة : 


وهذا التوع بن وليه الترويج قال به الشافعية ومن وافقهم. وتعني هذه الولاية أن لا بد من 
شتراك الولي وموليته في الرضا بالزوج, فالوليَّ في هذه الولاية لا ينفرد ولا يستبدٌ بتزويج موليته 
ساي له الجا ار سوا ووس ال م 7 


الس ؟ لأآنه 0 ينعقد 0 بسبارتهاء وينفذ بإذت الوليّ وإجازته كما ينعقدل 00 الويَ 
وينفذ بإذنها وإجازتها*" . 


وسنيّن فيما بعد - إن شاء الله متى تكون ولاية الشركة التي قال بها الشافعية. 


لا سي ميت 


(584/) «البدائع» ج؟3ء ص54 . 


لين 


لمى (لثالك 
الولي 

0 - تمهيك: 

الكلام عن الوليٌ يستلزم بيان ما يشترط فيه» وقل يتعدد الأولياء. فلا بل من معرفة ترثيبهم 
من جهة استحقاق الولاية نظرا لاختلاف أسباب ولايتهم. ثم قد يتساوون في أسباب استحقاق 
الولاية» فلمن تكون الولاية في هذه الحالة. وهل للوليّ الأبعد حقّ في الولاية مع وجود الأقرب 
في بعض الأحيان» وعلى كل حال فما هي حقوق وواجبات الوليٌ في ممارسته مقتضيات ولايته؟ 

الالاه ‏ منهج البحث: 

رون لها يساء تسيلا الك تريا لك نقسم هذا المبحث إلى ستة مطالب على 

المطلب الأول: شروط الولي . 

المطلب الثاني : حقوق الولي . 

المطلب الثالث: واجبات الوليّ . 


المطلب السادس: ولاية الولي الأبعد مع وجود الأقرب. 


يحض 


المطلب الأول 


شروط الولي 
الالاة ‏ أولا : العقل 0*0 : 
لا خلاف فى اشتراط العقل للولى ؛ لأن الولاية إنما تثبت نظراً لمصلحة المولّى عليه لعجزه 
عن النظر لنفسه, ومن لا عقل له لا يمكنه النظر لنفسه فكذا لغيرهء فلا ولاية لطفل ولا لمجنون. 
ويلحق بفاقد العمل الشيخ | الهرم الذي اختلط عقلهى ولم يبيعل يعرف وجوه المصلحة لنفسه 
ولغيره . فأما الإإغماء فللا أثر له 56 استحقاق الولاية ما دام امه ري ولا يدوم فهو كالنوم . 
لاه - ثانياً: البلو غ003 : 
الولاية لا تثبت لغير البالغ كالصبي ؛ لآن أهلية الولاية بالقدرة على تحصيل النظر للمولى 
عليه وذلك بكمال الرأي والعقل. وهذا غير موجود في الصبي كما هو غير موجود في المجنون. 
ولهذا سلبت الولاية عنهما على نفسيهماء فكيف يُعطيانها على غيرهما؟ وعن الإمام أحمد رواية 
أنه إذا بلغ الصبي 2 ر سئين » جاز له الزواج والترويج والطلاق . ولكن شرط البلوع هو المعتبر 
عند الحنابلة وهو الصحيح كما قال ابن قدامة الحنبلي معلّلاً ذلك بأن الولاية يعتبر لها كمال 
لحال ١‏ انها يدا كقرل التسيرف ون جل اير وشرعت رعاية لمصلحة هذا الغير: والضبي يذل 
ل بلوغه. فلا تثبت ِ له الولاية كما لا تثبت َّ للمجنون . 
و لالاه ‏ ثالثاً: الحرية 


ويشترط في الوليَّ أن يكون حر فلا ولاية لعبد في قول جماعة أهل العلم ؛ لأن العبد لا 
ولاية له على نفسهء فعلى غيره أولى ؛ ولأن الولاية تنبىء عن المُلكية» والشخص الواحد لا يكون 
مالكاً ماركا في وقت واحر 9" , 


هلالاه د رابعا: اتحاد الديه 2828 : 


زع0778) «المغني) ج". ص 456 2 «البدائع) جك ص 7194 . (مغني المحتاج) ج”ء ص؛ه١.‏ 

(85؟/) «البدائع» ج؟. ص 5189 . (المغني) جح" ص 555-456 ؛ «مغني المحتاج) ج7. ص 158 . 

(/7781) «المغني) ج”ء ص 450 ؛ «كشاف القناع) ج7, ص ٠‏ ”, «مغني المحتاج» ج”ء ص؛ ١5‏ . 

(84؟7) «المغني» ج5. ص ه 5 . «مغني المحتاج» ج. ص688 ١١‏ «البدائع» ج١‏ ص 7374 , (الفتاوى الهندية) 


حا ص7584. 
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إسلام الوليَ شرط ثبوت الولاية له إذا كان المولّى عليه مسلماًء فلا ولاية لكافر على مسلم 
أو مسلمة. وهو قول عامة العلماء. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على هذا؛ ولأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين 
وغيرهم من الكفار بقوله تعالى : «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلآ. ولقوله :84 : 
«الإسلام يَعلو ولا يعلى عليه»؛ ولآن ولاية الكافر على المسلم أو المسلمة إذلال لهماء وهذا 
لا يجوز. 

- وكما لا تجوز ولاية الكافر على المسلم أو المسلمة؛ فكذّلك لا ولاية لمسلم على 
كافر أو كافرة» جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «فلا يزوج كافر مسلمة ولا 
عكسه00**"". وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة. 
ولا لمسلم على كافر وكافرة)<'""". ويستثنى من ذلك السيّد المالك المسلم. فله أن يزوج أمته 
الكافرة. والسلطان أو القاضي يزوج كافرة لا ولي لها3؟"”. 

الالاه ‏ وتثبت للكافر ولاية التزويج على الكافرة وإن اختلف دينهماء فيزوج اليهودي 
النصرانية» ويزوج النصراني اليهودية لقوله تعالى : «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» ؛ ولأن 
الكفر لا يقدح في الشفقة الباعئة على تحصيل النظر في حقٌ المولى عليه" , 

4 لا ولاية لمرتد على أحد : 


ولا ولاية للمرتد على أحد, لا على مسلم. ولا على كافر» ولا على مرتد مثله5""" ؛ لأن 
المرتدّ لا ملة له يقر عليهاء وهو مستحق للقتل إن لم يرجع إلى الإسلام خلال إمهاله مدة 


ااه - خامساً: العدالة : 


(749/) «كشاف القناع» ج". ص ."١0‏ 

07590 «الفتاوى الهندية) ج١.‏ ص784 . 

(791/) «كشاف القناع» ج”*. ص ,2*"٠‏ «الفتاوى الهندية» ج١2‏ ص58864 . ويلاحظ هنا أن الظاهرية لم يسثنوا 
السيّد المسلم في تزويج أمته الكافرة» فقد جاء في «المحلّى)» لابن حزم الظاهري. ج9. ص45 : «ولا 
يكون الكافر وليَاً للمسلمة, ولا المسلم ولياً للكافرة» والأب وغيره سواء» . 

(7595) «البدائع) ج؟. ص 389 . 

(9؟7) «الفتاوى الهندية) ج١.‏ ص784 . 


احخين 


ترط في الوليَ أن يكون عدلاء قال الشافعية: لا ولاية لفاسق» فتنتقل الولاية للولي 

الأبعد العدل إذا كان الأقرب فاق لحديث: «لا نكاح إلا بولى مرشد» رواه الإمام الشافعي 
بمسنده بسند صحيح . والمراد «بالمرشد» فى هذا الحديث: العدل. ولأنه ‏ أي الفسق ‏ نقص 
يقدح في الشهادة» فيمنع الولاية كالرّق9؟0 , 

وقال ابن قدامة الحنبلي : وفي كون العدالة شرطاً روايتان في المذهب: 

(الأولى): هي شرط لما روي عن ابن عباس أنه قال: «لا نكاح إلا بولي مرشدٍ وشاهدي 
عدل». قال 0 أحمد في هذا الخبر عن ابن عباس : 0 شيء في هذا قول ابن 1 
امرأة ) الحو ان ممنعرد علئية ا 0 نا 
الفاسق كولاية المال. 

(والرواية الثانية) : في مذهب الحنابلة : ليست العدالة شرطاً في الوليّ » وهذا قول مالك» 
وأبي حنيفة؛ لأنه يلي التكاح لنفسه ؛ فتثبت له الولاية على غيره كالعدل؛ ولأن سيب الولاية 
القرابة وشرطها النظر للمولى عليه والتركية وذ له يكن علا إلا أنه ينظر في مصلحة قريبه 
المولى عليه» فيستحق الولاية عليه” . 

وفقهاء الحنابلة المتأخرون اختاروا الرواية الأولى» فذكروا العدالة في شروط الوليّء ولم 
يذكروا أن في شرط العدالة روايتين في المذهب كما فعل صاحب «المغني)7"" , 

0 وقد اكتفى الحنابلة بالعدالة الظاهرة» فلم يشترطوها ظاهراً وباطناء فقالوا معللين 


قولهم : «ولو كان الوليّ عدلاً ظاهراًء فيكفي مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة ظاهراً وباطناً 
جر ومشقة ويفضى إلى بطلان غالب الأنكحة؛ 1159 , 


كما أن الحنابلة استثنوا «السلطان» أو نائبه من شرط العدالة فقالوا: لا تشترط فيه العدالة 
فى تزويجه بالولاية العامة من لا ولىّ لهاء وعلّلوا ذلك بقولهم : «للحاجة)""©. 
والعدالة عند الحنفية ليست شرطاً في الولىَ » فعندهم يجوز للفاسق أن يكون وليَا. 


(194) «مغني المحتاج)» ج77 ص 19058 . 

(945؟/1) «المغني) خج5. ص5 51 . 

(795؟7) «كشاف القناع» ج”7. ص 73١‏ «اشرح المنتهى) ج”7؛ ص 175١‏ . 
(7/7919) «كشاف القناع» ج"اء ص .٠‏ (شرح المنتهى) جا ص 115١‏ . 
(7/1944) «كشاف القناع») ج”ء ص ٠‏ «شرح المنتهى») ج37 ص١115١‏ . 


م 


كل : «زوجوا بناتكم الأكفاء» من غير فصلء, كما أن إجماع الأمة على ذلك» فإن الناس ما زالوا 
عامهم وخاصهم من لدن رسول الله يك إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير من أحد. 

ثم إن هذه الولاية ولاية نظر. والفسق لا يقدح في تحصيل القدرة على تحصيل النظرء ولا 
في الدواعي إليه وهو الشفقة على المولى عليه. والفسق لا يقدح في الوراثة» فلا يقدح في 
الولاية . 

ولأن الفاسق من أهل الولاية على نفسه. فيكون من أهل الولاية على غيره كالعدل. ولأن 

وأما الحديث الشريف الذي فيه : «لا نكاح إلا بول مرشد»., فقد قالوا عنه إنه لم يثبت بدون 
كلمة (مرشد). فكيف يثبت بهذه الكلمة؟ على أنه إذا ثبت فالمراد «بالمرشد) من عنده آلة 
الإرشاد وهو العقل. والفاسق عنذه عقل. فنحن نقول بموجيهة على هذا التأويل !7155 , 

م/اه - سادساً : الذكورة : 

والذكورة شرط للولاية عند جمهور الفقهاء؛ لأن الولاية يعتبر فيها الكمال؛ ولأن الولاية في 
الزواج لا تثبت للمرأة على نفسها؛ فلأن لا تثبت لها على غيرها أولى*". 

ومما ذكره الشافعية في حجتهم لهذا الشرط : أن الإمام ابن ماجه روى في «سنئئنه) عن رسول 
الله يك أنه قال: رلا تزؤج المرأة المرأة: .ولا المراة تفستها. .وقالواء وقد زواة. آنضاً الإمام 
الدارقطنى 5:7" , 

1 

2.615 وعند الإمام أبي حنيفة تبت الولاية في التزويج لاولى الأرحام علد عدم العصبات» 
ويدخل في أولي الأرحام النساء كالأم. فقد جاء في «البدائع» للإمام الكاساني : «وإن لم يكن 
ثمة عصبة» فلغير العصبة من القرابات من الرجال والنساء نحو الأم والأخت والخالة ولاية التزويج 
الأقرب فالأقرب إذا كان المزوج ممن يرث المزوج , وهو الرواية المشهورة عن أبى حنيفة)009 , 

6 - سابعاً : الرشد: 


والمقصود بالرشد باعتباره من شروط ولاية التزويج. القدرة على معرفة الكفؤ ومصالح 


(99؟0/7) «البدائع» ج37 ص 779 . «الفتاوى الهندية) ج١‏ ؛ ص784. 
اللكرفهة «المغني) ج25 ص 56 . (كشاف القناع» ج27 ص 037”*١‏ «شرح المنتهى » ج237 ص١7‏ 
(0) «مغني المحتاج) ج”2 ص47١.‏ (فحضفهة «البدائع) ج235 ص0١71.‏ 


١ 


النكاح, فليس هو حفظ المال وتثُميره » فإن رشد كل مقام بحسبة ) فلا يصلح لهذه الولاية الشيخ 
الكبير إذا كان جاهلا بمصالح النكاح, وما هو أحظى لمولّيته في هذا الباب5©. 

5 لا يشترط في الولي البصر ولا النطق : 

ولا يشترط في الوليّ البصر ولا النطق. تمطح ولاية الأعمى ؛ لأن المقصود في التكاح يعرف 
بالسماع والاستفاضة فلا يفتفر إلى البصر. وكذلك يجوز أن يكون الأخرس وك في وه إذا 
كان مفهوم الإشارة؛ لأن إشارته تقوم مقام نطقه في سائر العقود والأحكام. فكذلك في 
النكاح9”” , 


حقوق الولي 

17 - حقوق الولي مقررة لمصلحته. ومصلحة المولى عليه : 

از ارم انم ا 
كالصغيرة سا فلتحصيل الرجل الكفؤ؛ لأن الظفر بالزوج 0 0 0 دائماً ؛ لأن 
الكفؤ عادة عريز. والزوج الكفؤ ضروري لتحقيق مقاصد التكاح , إذ بالكفؤ تصلح الحياة 
الزوجية غالباً؛ لأنه يعرف متطلباتها وحقوقها وواجباتها مما يؤدي إلى دوامها واستمرارها. 
وتحصيل الكفؤ يكون عن طريق الوليٌ لصغر المولى عليهاء وكذلك بالنسبة للبالغة عند من يقول 
إذن الولي لا بد منه لتكاحهاء فإن الوليٌ أقدر منها على معرفة الكفؤ ومعرفة الرجل المناسب لها . 

4 ما تظهر به مصلحة الولي بتقرير حقوق الولاية له: 

وأما | ملاحظة مصلحة الولي نفسه في تقرير هذه الحقوق له فتظهر في أن الزواج في 
الحقيقة لا يقتصر على ارتباط الزوجين» بل يتعداهما إلى ذويهما وعائلتيهما نييما عسوم 
فمن مصلحة الولي ‏ وهو قريب المرأة عادة ‏ أن يكون الزوج مرضياً وكفؤاً. وهذا يحمله على 
بذل الجهد الصادق لمعرفة الزوج الكفؤ لموليته» فكان من حقوقه اختيار الكفؤ لمن هي تحت 


ولايته 1 


(م0/) «كشاف القناع» ج”اء ص٠‏ *. «شرح المنتهى) ج7. ص١"‏ . 
(705) «المغني») ج5. ص4717-45» «نهاية المحتاج» ج5: ص”377 . 


نان 


848 من حق الولي اختيار الكفؤ لمن تحت ولايته : 


وبناء على ما تقدم. فمن حق الوليّ ‏ بناء على ولايته - أن يختار الكفؤ لمن هو تحت 
ولايتهء وأن يرفض نكاح المرأة البالغة العاقلة إن زوجت نفسها من غير كفؤ_ عند من يقول 
بصحة نكاحها بنفسها _؛ لأن مثل هذا النكاح يمس مصلحة الوليّ واعتباره. كما يمس مصلحة 
من هي تحت ولايته. 
المطلب الثالث 
واجبات الولي 
0 تمهيدك: 
إن واجبات الولي كحقوقه مقررة لمصلحته ومصلحة المولّى عليه؛ لأن الغرض من هذه 
الواجبات تحصيل الزوج الصالح الكفؤ لموليته» وفي تحقيق هذا الغرض مصلحة مؤكدة لها وله 
أيضا؛ لأن الوليّ وهو قريب لها يهمه أن يكون زوجها مرضيا وكفوًا لها. وحتى لا يتضرر إن لم 
وت اكد 
0١‏ . منهج البحث : 
ويمكن إجمال واجبات الوليّ بأن يزوج موليته بالمرضي ديناً وحُلْقاً وبالمرضي خلقةٌ. وأن 
يسرع في تزويجها إذا بلغت وأن يمتنع من عضلها. 
وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 
الفرع الأول: تزويج موليته بالمرضي ديناً وخخلقاً. 
الفرع الثاني : تزويج موليته بالمرضي خلقة وصورة. 
الفرع الرابع : الامتناع عن عضل مولينة 


وم 


الفرع الأول 
تزويج الوليّ موليته بالمرضي دينا وخلقا 
- إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فزوجوه: 


روى الإمام الترمدي في «جامعه» عن أبي هريرة فل : قال رسول الله ككل : «إذا خطب إليكم 
من ترضون دينه وحُلقه فزوؤجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض»”:©. ومن 
الواضح أن هذا الحديث الشريف يدل على أن من واجبات الوليٌّ اختيار المرضي ديئاً وتحلقاً 
ليزوّجه مولّيته, وأنه إذا جاء يخطب موليته فعلى الولىّ أن يجيب طلبه. 

وقد جاء في شرح هذا الحديث: (إذا خطب إليكم), أي إذا طلب منكم أن اتزوجوه امرأة 
بنكمة » (من ترضوت) أي تستحسئون (دينه) أي ديانته ولق أي معاشرته . (فزوجوه) إياها, 
(إلا تفعلوا) أي وإن لم تزؤجوا من ترضون دينه وخلقه, وترغيوا في مجرد الحسب والجاه أو 
المال. فإن رفضكم هذا سيجلب لكم وللمرأة ورا مما ؛ لأنه إذا لم تزوجوا نساءكم إلا من 
ذي المال والجاه. فربما يبقى أكثر نسائكم بلا أزواج» وأكثر رجالكم بلا نساء 00 
بالزنى » وربما يلحق الأولياء عار بسبب ذلك. ف فتهيج الفتن والفساد العريض أ ي الكبير-. 
ويترتب عليه قطع النسل والنسب وقلة الصلاح 50 0 


9/ه ‏ من حكمة قبول المرضي ديئاً وخلقاً: 


م ل سح ا رضي الله عنهما أنها قالت: «إنما 
النكاح رق» فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته». وقد روي هُذا القول مرفوعاً إلى النبي كله ولكن 
الموقوف على أسماء أصح كما قال البيهقتي"©. 

ا ساس جار انوي رع ل 
القويم , ووجوب تزويجه إذا جاء خاطاك وبيان ذلك: أن للروج حقوقا كثيرة على زوجته» وقد 
لا تقوم بها فلا يتحمل تقصيرهاء وقد يتعسف هو في مطالبته إياها بالقيام بهاء فيلحق الضرر 
بها من جراء هذا التعسف منه, أو من جراء تقصيرها هي , كما يلحق الرقيق الضرر إذا تعسف 


(70) «جامع الترمذي) ج14 ») ص؛ 73١‏ . 
(7905) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4 » صغع .7١‏ 
أفنضفة (السبن الكبرى» للبيهقي ع جاو ص١8.‏ 


>36 


سيّدها باستيفاء حقوقه منها. أو إذا هي قصّرت في أدائها. 

ولا يقف الضرر عند حدّ الزوجة فقط. بل يتعداها إلى أهلها وذويها؛ لأنهم يؤذيهم ما 
يؤذيها. والمانع من تعسف الزوج في استعمال حقوقه نحو زوجته وفي استيفاء حقوقه منها هو ما 
عند الزوج من دين متين وخلق قويم. يجعله يرفق بزوجته ويعفو عن زلتها نحوه. وعن تقصيرها 
في حقوقه كما يمنعه دينه وخلقه من التعسف في استعمال سلطته الزوجية؛ لأنها فى مركز ضعيف 
انيه زليه كروي ألردقة بالقية اسبها لكان بساخغث الحلق الزوية. اناد ف ف إظهار 
عضلاته وقوته أمام ضعيفة تربطه بها رابطة الزوجية. 

فالنكاح كما قالت أسماء رق من جهة أنه يجعل الزوجة تحت سلطة الزوج. وقد يسيء 
معاملتها ويتعسف في استعمال سلطته معهاء وقد يكون فظأً غليظاًء وقد يتخلى عنها بالطلاق 
دون مبرر سوى سوء حلّقه فمن أجل هذا كان واجب الوليّ الحرص على أن يزوج مولّيته بذي 
الدين وبذي الحُلق القويم . 


2-241 عرض الولي موليته على أهل الخير والصلاح : 


وإذا كان من واجب الوليّ أن يزوج موليته بالمرضي كي واف : فمن الجائز له أن يتقدم 
الولي نفسه بعرض موليته على أهل الخير والدين والصلاح والخلق القويم. ولا غضاضة في هذا 
العرض ؛ لأن فيه خيراً ومصلحة للمرأة ولمن تعرض عليه؛ ولآن النكاح من سئن الإسلام ؛ ولآأن 
تزويج المرضي ديناً وتلق مما أمرت به السّنة النبوية.» وقد ذكرنا الحديث النبوي الشريف. 
ومما يدل على جواز قيام الوليّ بعرض موليته على أهل الخير والصلاح الخبر الذي أخرجه 
الإمام البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: «إن عمربن 
الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي - وكان من أصحاب رسول 
الله يَكِْهْ وتوفي في المدينة ‏ فقال عمربن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة, 
فقال: م ل ل ا أتزوج يومي هذا. قال عمر: 
فلقيت أبا بكر الصديق فقلت ت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمرء فصمت أبو بكر فلم يرجع 
ل يي سا جار الو ا ا 
إياه. فلقيني أبو بكر فقال: ا ا لي 0 
قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: 0 أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني 
كنت علمت أن رسول الله يكل قد ذكرهاء ؛ فلم أكن أفشي سر رسول الله يكل ولو تركها رسول 
الله يكم قبلتها) . 


وسجاء في في شرح هذا الخبر: (وفيه عرض الإنسان بنكه وغيرها من مواياثة على من يعتفد خيره 
وصلاحه لما فيه من النفع العائدك على المعروضة عليه وأنه له استحياء في ذلك)2 ا" 


الفرع الثانى 
اختيار الولىٌ لموليته حسن الخلقة 

هه حسن الخلقة مطلوب: 

تإخاكان امن واجب الوليّ تزويج موليته بمرضي الدين والحُلقء فكذلك ينبغي أن يراعي 
الول حسن ا لخلقة والصورة فيمن وه موليية . ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عله قال: 1( تلكحوا المرأة الرجل جل القبيح الذميمء فإنهن يحببن لأنفسهن ما تحبون 
لأنفسكم)' الا 
الصورة ؛ لأن المرأة تحب ما يحب الرجل)0"" , 

هذا ومن الجدير ادر أن المراد بالزوج حسسين الخلقة هو المقبول صوره يرا وليس 
المطلوب أن يكون جميلا وحسن الصورة كجمال المرأة وحسن صورتها. 

وفي دكشاف القناع) في فقه الحنابلة: «وفي النوادر: وينبغي أن يختار لموليته شاباً حسن 
الصورة؛ لأن المرأة يعجبها من الرجل ما يعجبه منها'"" . 

الا 82 التقارب في السنن بين الرزوجين : 


أن كر مقاريا ‏ في السن ها ا شابة؛ لأن في مثل هذا ا هذا 
التفاوت الكبير في السنّ بينهما عدم حصول الانسجام بينهماء وربما دفع الزوجة الشابة إلى 


(04/) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9) ص 118-178 : وقوله : «تأيمت» أي صارت (أيماً) وهي التي 
يموت زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتهاء وأكثر ما تطلق على من مات زوجها. والعرب تطلق على كل امرأة 
لا زوج لها وعلى كل رجل لا امرأة له أيماً . 

(09/) «أحكام النساء» لابن الجوزي. ص050١”.‏ 


."١ «كشاف القناع» جا ص‎ )991١( «أحكام النساء» لابن الجوزي. صه .س0‎ )78١( 


حكن 


الفاحشة. قال الفقيه ابن الجوزي : «وإياك أن تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه. فربما حملها 
ذلك على ما لا ينبغى. . .)739 , 

وفى «كشاف القناع؛ في فقه الحنابلة: «ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ الصبية»'". وفي 
«شرح المنتهى» في فقه الحنابلة : «ومن التغفيل تزويج شيخ بصبية)59"©. 

ويخلص لنا من هذه النقول أن على الوليّ أن يراعي حسن الظاهر في الخاطب. فلا يزوج 
مولّيته دميم الخلقة. كما عليه أن يراعي حسن الباطن., فلا يزوج موليته رقيق الدين سيء الخلق, 
فالظاهر جمال الصورة وحسن الخلقة, والباطن تقوى الله وحسن الخلق. هنا التقارب في السن 
بين المرأة وزوجها فمطلوب. وعلى الولي أن يلاحظه. فلا يزوج موليته الشابة شيخا كبيراء والعلة 
ما قاله ابن الجوزي وصاحب (كشاف القناع» . 


الفرع الثالث 
إسراع الولي في تزويج موليته إذا بلغت 
7ه الإسراع في تزويج الفتاة صيانة لها: 
جاء في الكتاب العزيز: «وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم. إن 
وجاء في تفسيرها: «هذه المخاطبة تدخل في باب الستر والصلاح. أي زوجوا من لا زوج 
له منكم فإنه طريق التعفف. والخطاب للأولياء 3" , 
ومن الواضح أن الستر والصلاح والتعفف كل ذلك يقتضي الإسراع في تزويج الفتاة إذا 


وفي (اتغسير الرازي») ودالكشاف»: إذا طلبت المرأة من وليّها التزويج وجب أن 
يزوجها”'”, ووجوبه يقتضي الإسراع في تلفيذه. 


(قخاضفة «أحكام النساء» لابن الجوزي. صه 7١‏ هامش رقم .)1١١‏ 

(17") «كشاف القناع» ج”. صه. 

ف ضيفة «اشرح المنتهى) ج4١‏ ص . 

)75١5١‏ (تفسير القرطبي»؛ ج7١2‏ ص 7١8‏ والآية فى سورة النور. ورقمها ؟"”". 

(15/) «تفسير الرازي» ج77 . ص١١7.‏ «تفسير الكشاف» للزمخشري. ج"ا. ص 7814-3777 . 


لاه 


4- السنة النبوية تأمر بالإسراع في تزويج من لا زوج لها: 


جاء في الحديث الشريف: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه, إلا تفعلوا تكن 
فتنةٌ فى الأرض وفساد عريضص)9"" , 

ومن الواضح أن هذا الحديث الشريف يأمر بتزويج المرضي ديناً وخلقاً وأن عدم تزويجه 
يؤدي إلى الفتنة ا 0 ذلك يتأتى 00 00 5 التباطؤ 7 فيه ولهذا 
الشرمني في «جامعه» عن علي - - رضي المي / 0 0 
تؤخرها ٠‏ الصلاةٌ إذا نتن والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت لها كفزا)30" , والمعنى 
أن ثلدضاً من المهمات لا تؤخر وهي : الصلاة إذا انك أي إذا حان وقتهال” وصلاة الجنازة إذا 
حضرت .2 والأيم - وهي من لازوج لها إذا جاءها الخاطب الكفق أو وجد الولى لها الكفؤدة 01 : 

68- تفسير لحديث برواية الحاكم : 

وفي رواية للحاكم ذكرها السيوطي في «الجامع الصغيرة : بلفظ : «ثلاث لا تؤخروهن: 
الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا يعدب كفوأ»” 0 والمقضود بقوله : «والأيم 
إذا وجدت كفوأ» أن الأيم هي نفسها وجدت لها كفواً . 


وقل جاء في 12 هذا الحديث: : (جمع تعجيل الصلاة والجنازة والأيم لما يشملها من معنى 
اللزوم فيها. وثُقل محلها على من لزم عليه مراعاتها والقيام بحقها"0, 


فهذا الحديث برواية الترمذي ورواية الحاكم ينهى عن تأخير زواج من لا زوج لها إذا وفجدت 
هي الكفؤ لنفسهاء أو وجده لها وليّهاء وأكد هذا النهي بقرنه مع النهي عن تأخير الصلاة إذا 
حان وقتهاء وعن الصلاة على الجنازة إذا حضرت إلى المصلى . ومن الواضح أن النهي عن 
تأخير التزويج هو بنفس الوقت يعني الأمر بالإسراع فيه إذا جاء الخاطب الكفؤ. 


(10*/) «جامع الترمذي) ج4» ص؛ 5١‏ . 

(814/) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» الع 4 ص 184. وجاء في «النهاية» لابن الأثير. ج١1‏ ص868: 
والأيم في الأصل هي التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباً» مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها. 

(719) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4؛ ص190-189. 

(7870) «الجامع الصغير» للسيوطي. ج١.‏ ص 249/١‏ ورقم الحديث 741/8. 

(7871) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي» ج7. ص 5١١‏ . 


الحكقا 


إثم الولي إذا أخر زواج موليته: 

وإذا أخل الول بواجبه في الإإسراع بتزويج 207 كأن رفض الخاطب الكفؤ الذي تقدم 
لخطبة موليته» فإن الثم يلحقه جزاء تقصيره اا 
فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي ككهِ أنه قال: «مكتوب في التوراة: من بلغت له ابنةٌ 
اثنتي عشرة سئةق فلم يزوجها فأصابت ا فإثم ذلك عليه) 2779 
المؤدي إلى فسادها. وذكر الاثنتى عشرة سنة؛ لأنها مظنة البلوغ المثير للشهوة 59" , 

: أضرار تأخير زواج الفتاة‎ ١ 

والواقع أن في تأخير زواج الأنثى إذا بلغت أضراراً كثيرة : 

(منها): احتمال انزلاقها إلى الفاحشة . 

(ومنها): أن يفوتها الزوج الكفؤ. 

(ومنها): قد يفوتها قطار الرواج بالكلية . 

(ومنها): كدورة نفسها وكراهية وليها الذي آخر زواجها بعدم قبوله من تقدم إليها من 
الخطاب الأكفاء. وقد يصدر منها تحوه ما لا تحمد عقباه. 

(ومنها): قد يصيب نفسها شيء من التعقيد والسخط على كل من حولها. 

ولا شك أن الولي يتحمل قسطه من هذه النتائج والآثام بسيب تأخير تزويجها. 

- قول عمر بن الخطاب في تأخير زواج الأولاد: 

وعن زيل , بن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : «زوجوا أولادكم إذا بلغواء 

0 ا 0 كر 00 ا فبنبغي للوليّ المع 


الفتاة من ذلك إذا ام تزوج . 


(77) «الجامع الصغير من حديث البشير النذير» للسيوطي » ج؟. ص 556 .» وقد رمز له السيوطي بأنه ضعيف» 
وقال: رواه الإمام البيهقي في «شعب الإيمان». 

(77) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي , جك ا ص"7. 

(7574) «أحكام النساء» لابن الجوزي. ص4 0*. 


ان 


امتناع الولي عن عضل موليته 


م 4 - العضل في اللغة: 
يقال: عضل به الأمرء يعضل عضلا اشتد واستغلق . وعضل عليه أي ضيق عليه وحال بينه 


وبين مراده. وعضل المرأة: منعها التروج لم75 , 


أولاً : 


ثالعا : 


رابعاً: 


- المقصود بعضل الولي في اصطلاح الفقهاء : 
قال الحنابلة عل الرن حو مولت اذ اتروع كدر ذا للبت لقا ورغب كل منهما 
في صاحيبه بما صح ا ولو كان بدون مهر مثلها0''"" , 


: وقال الشافعية: يحصل عضل الولي إذا دعت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو سفيهة إلى التزوج 


بكفق وأمتنم الولي غير المجبر من تزويجها مله ؟ لأن الواجب عليه تزويجها من 
كفا 07777 

وعند الحنفية : العضل امتناع الولي عن تزويج الصغيرة من الزوج الكفؤ بمهر المثل أو 
أكثر. فهذا الامتناع منه عضل لموليته9"”" . 

وعند المالكية» وفي عضل الولي تفصيل » فقد قالوا: على الولي ولو كان أبأ غير مجبر 
ونا الإجابة لترويج المرأة بكفؤ رضيت هي به أو دعت لحفؤ ودعا وليها هذا لكفؤ غيره» 
كان كفؤها الذي رضيته أو دعت إليه أولى من الكفؤ الذي عينه هوء أ وجب الأخذ 
ا الذي 3 رادته 0 8 0 أمره 0007 بين وجه امتناعه, فإن 
كان ١‏ الوكيل 5 ناه ولا تنتقل ولاية ا للولي الأبعد» لأن الولي 77 بتصير 
بامتناعه عاضا برده أول كفؤ رضيت به أو دعت إليه . 

أما إذا كان الولي يا كالاب ووصيهء فلا بصيو عافد لموليتة المجبرة برده 

للخاطب الكفق وإ تكرر رده حتى يتحقق عضله وإضراره وقد الكفؤ مرة واحدة, 


افتدرفة «المعجم الوسيط) ج7 3 ص؟”7١5‏ . 
(7/955) «كشاف القناع») ج”". ص١‏ *". (77507) «مغني المحتاج) جلا. ص01817. 1514 . 


(قخضفة وأحكام الصغار» ج١1‏ ؛ ص07؟؟7 2 «شرح الأحكام الشرعية) للأبياني 2 ج١1‏ » صسص55 7" . 


لفن 


وذلك لما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة على ابنته ولجهلها هي بمصالحهاء فربما 
علم الأب من حالها أو من حال الخاطب ما لا يوافق مصلحتها ولا يحقق سعادتها وراحتها 
من زواجها منه. فلا يصير عاضلا 0 الخاطب اير يتحقق عضله0"75 , 
الذي ا لفيا" 
- ما يستفاد من أقوال الفقهاء في عضل الولي : 
والمستفاد من أقوال الفقهاء في المقصود من عضل الولي لمولّيته يمكن تلخيصه بأن يقال: 
«عضل الوليّ يعني امتناعه من تزويج موليته من الكفؤ حيث يجب عليه هذا التزرويج». ويدخل 
في هذا التعريف لعضل الولي امتناعه من تزويج الصغيرة كما قال الأحناف, وامتناعه من تزويج 
البالغة العاقلة. كما قال غيرهم . 
5 من صور عضل الولي : 
أولاً: من صور عضل الولي ما ذكرناه عن الفقهاء في بيان المقصود من العضل . 
ثائياً: قال الشافعية : إذا دعت البالغة العاقلة إلى كفق ولكنه عنين أو مجبوب لزم الولي إجابتها. 
فإن امتنع كان عاضلا إذ لا حقٌّ له في المنع أو التمنعء بخلاف ما إذا دعته إلى أجذ 
أن توص أو عتجنون »لاله يعثر ذلك إذااتروجي 8100 . 
ثالثاً: وقال الشافعية: إذا ظهرت حاجة البالغة المجنونة إلى النكاح. وامتنع الولي من تزويجها 
كان عاض 09 , 
رابعا: وقال الشافعية لوعيت المرأة البالقة العاقلة زجلا كفوا وأزاد الأب أو الجدّ وكل مهما 
والقول الثاني في المذهب يلزمه إجابتها إعفافاً لهاء واختاره الإمام السبكي الشافعي . 
أما إذا كان الولي غير مجبر فالمعتبر قبول الكفؤ الذي عيّنته جزماً؛ لأن أصل تزويجها 


(74) «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي) ج7 ٠‏ ص 7377-١‏ 
الكفرفة 3 الأزهار» ج7. ص777. 

.١67”ص رمع مغني المحتاج اج‎ )73981١ 

(7985) ومغني المحتاج») ج”7. ص*6١.‏ وونهاية المحتاج) ج5. ر 1 


بض 


يتوقف على إذنها؛ لأنه ولي غير جد 07770 : 

خامبا #“«زقال الحكائلة :"يول وتضية تمس ا لتتزوجه» ولا يؤخذ بتعيين الأب 
أو وضنيه- وعلدرا ذللقة نيان لديا ار فلا تجبر على من لا ترغب فيه فإن امتنع 
الولي المجبر بتزويج من عينته بنت تسع سئين فأكثرء فهو عاضل»ء وسقطت ولايته ويفسق 
إن تكرر عض ه79 , 


من عضل الولي منع موليته من الرجوع إلى مطلقها: 


ومن صور عضل الولي امتناعه من تزويج موليته التي طلقها زوجها إذا رغبت بالرجوع إليه 
بعقد نكاح جديدء فقد احرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن معقل بن يسار قال: زوجت 
أخماً لي من رجل فطلّقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وأفرشتك 
و ل ل ا وكان رجلا لا بأس بهء وكانت 
المرأة تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله تعالى هذه الآية: واجلت لد اا ٠‏ فلا 
تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن», فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه». وفي 
رواية فأنكحها إياه وكفر عن يمينه*”©. 

والآية الكريمة وهذا الحديث الشريفان صريحان في نهي الوليّ عن الامتناع من تزويج 
مولّيته بالزوج الذي طلّقها وترغب هي بالرجوع إليه بعقد جديد. وأن امتناعه من تزويجها يعتبر 
عضل منه والعضل لا يجوز. ويقاس على هذه الحالة امتناع الولي من تزويجها بالكفؤ إذا رغبت 
فيه وبهذا أخذ الحنابلة ومن وافقهم كما ذكرنا ذلك قبل قليل. 


المطلب الرابع 
ترتيب الأولياء عند تعددهم 
4 المقصود بترتيب الأولياء : 
المقصود بترتيب الأولياء ذكرهم حسب مراتبهم من جهة الأولوية» وتقدم بعضهم على بعض 


(8) «مغني المحتاج) جك ص4 .١١‏ 
اجتيفيفة (كشاف القناع) ج27 ص؟؟. 
(ه7/ا) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني ») ج23 ص87م1 2 وروى القصة أبو داود في ((سئله) جت 


.١١١-1١١9ص‎ 


خض 


في استحقاق الولاية عند تعددهم وتزاحمهم » بحيث يعرف من هو الأولى في استحقاق الولاية 
والتقدم على غيره» وبالتالي تكون له الولاية دون غيره. علماً بأن المقصود بهذه الولاية وترتيب 

ونذكر فيما يلي ترتيبهم في المذاهب الفقهية المختلفة : 

589 عند الحنفية0. 

وترتيب الأولياء عند الحنفية يكون على الوجه التالى : 

أولاً: العصبة النسَبيّة : 

والمقصود بها العاصب بنئفسه) وترتيب هذه العصبة في الولاية كترتيبهم في الإرث والحجب 
»وهم أربع جهات: بنوة» وأبوة. وأخوة. وعمومة على الترتيب التالي : 

الجهة الأولى : (البنوة), وتشمل الابن وابن الابن وإن نزل. 

الجهة الثانية : (الأبوة), وتشمل الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا. 

الجهة الثالثة : (الأخوة)» وتشمل الأخ الشقيق» والأخ لأبء وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ 
لأب وإن نزل كل منهما. 
العم لأب وإن نزل كل منهما 

«لمه الترجيح بين العصبة اللسبية عند تعددهم : 

فإن وجد واحد فقط من أية جهة فالولاية له لعدم المزاحم . وإن وجد اثنان فالترجيح يكون 
أولا بالجهة. فتقدم جهة البنوة ثم جهة الأبوة ثم جهة الأخحوة. ثم جهة العمومة . 

فمتى وجد واحد من الجهة المتقدمة قُدّم على من بعده من الجهات الأخرى وإن قربت 
درجته. فيقدم ابن الابن على الأب؛ لأن جهة البئوة تقدم على جهة الأبوة. 

فإن وجد اثنان واستويا بالجهة كان التقديم بالدرجة كالابن وابن الأبن» فهما في جهة واحدة 
وهي البنوة ولكن اختلفا في الدرجةء فيقدم الابن على ابن الابن؛ لأن الابن أقرب درجة من 
ابن الابن. 
(7785) «فتح القدير) ج؟ 2 ص/١٠:‏ وما بعدهاء (الفتاوى الهندية) ج١‏ ص 20181-785 «جامع أحكام الصغار» 


للآسروشني. ج١٠»‏ ص 5١١‏ وما بعدها. «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني. ج١.‏ صهؤه وما بعدها. 


ينض 


فإن استويا في الجهة والدرجة كان الترجيح بالقوة كالأخ الشقيق مع الأخ لأب. فالولاية للأخ 
الشقيق؛ لأنه يرجح على الأخ لأب. لأنهما استويا بالجهة والدرجة واختلفا في القوة فيقدم الأخ 
الشقيق ؛ لأنه أقوى من الأخ لأب لانتسابه من جهة الأب ومن جهة الأم بينما الأخ لأب ينتسب 
فإن تساويا في الجهة والدرجة والقوة كالأخوين الشقيقين فالولاية لهما. 
الله ثانياً: العصبية السببية : 
تزتها في استحقاق الولاية بعد العَصّبة النْسبيّة» وعلى هذا إن لم يوجد أحد من العصبية 
النسبية انتقلت الولاية إلى العصبة السّببية وهي الآتية من ولاء العتاقة» فتثبت الولاية للمعتق أولا 
ولو أنثى وهو المسمى بمولى العتاقة. ثم لعصبته النسبية على الترتيب والترجيح والاستواء بين 
الأولياة على النكدو النائ: يننا :في العضنبية النسبية. 
5 ثالثاً: الأقارب غير العصبات: 
وإذا لم وجاك" انه نمي النتصدة اللسية او النفييئة التقلكة الولاية إلى 'ذري الأرعام ب أي إلى 
أولاً: تقدم الأم على أم الأم وأم الأب لقرب الأم. وتقدم أم الأب على أم الأم لقوة أم الاب 
ثانياً: فإن لم يوجد واحد ممن ذكر في (أولاً) انتقلت الولاية إلى الفروع مع الملاحظة المذكورة 
في التقديم. وحينئذ تقدم البنت على بينت الابن» وبنت البنت لقرب الننك وتقدم بنت 
الابن على بنت البنت لقوتها إذ هي منتسبة بعاصب, وهو الابن بخلاف بنت البنت. 
ثالاً: فإن لم يوجد أحد من هذه الفروع انتقلت الولاية إلى الجدّ غير الصحيح , وهو أبو الأم . 
رابعاً: فإن لم يوجد أبو الأم انتقلت الولاية إلى طبقة الأخوات مطلقاً والإخوة لأم مع الملاحظة 
المذكورة في التقديم . وحينكذ تقدم الأحت الشقيقة على الأخت لأب والأخت لأم وتقدم 
امنيا : فإن لم يوجد أحد من الطبقة الرابعة انتقلت الولاية إلى أولادهم حسب ترتيبهم المتقدم . 
سادساً: فإن لم يوجد أحد من الطبقة الخامسة انتقلت الولاية إلى طبقة العمات والأعمام لأم 
مع الملاحظة المذكورة في التقديم. فإن لم يوجد أحد منهم انتقلت الولاية إلى أولادهم . 


نض 


سابعاً: فإن لم يوجد أحد منهم انتقلت إلى الأخوال والخالات فإن لم يوجد أحد منهم انتقلت 

الولاية إلى أولادهم حسب الترتيب المذكور. 

وقال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة : لا ولاية لغير العصبات لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الإنكاحٌ إلى العصبات»؛ ولآن الولاية إنما تجب صوناً للقرابة عن نسبة من 
لايكافئهم. وذلك يحصل من العصبة؛ لأنهم يعيّرون بعدم الكفاءة» فيكون ذلك باعثاً لهم على 
صيانة القريب من غير الكفؤ. 

واستدل أبو حنيفة بأن ثبوت الولاية للنظر إلى المولى عليه والنظر يحصل بالشفقة الباعئة 
عليه وهي موجودة في (الأم) وغيرها من الأقارب من غير العصبات» فتثبت لهم ولاية التزويج . 
إلا أن أقارب الأب يقدمون باعتبار العصوبة. وهذا لا ينفي ثبوتها لهم عند عدمه, والمعول عليه 

8ه - رابعاً: مولى الموالاة: 

فإذا لم توجد العصبات النسبية ولا السببية ولا غيرهم من الأقارب كانت الولاية إلى مولى 
الموالاة إن وجد. وهو الذي أسلم أبو الصغير أو الصغيرة على يديه ووالاه بأن قال له: أنت 

0 

مولاي ترثني إذا مت. وتعقل عني إذا جنيت. فيكون لمولى الموالاة الولاية على تزويج الصغير 
أو الصغيرة . 

اميا السلطان : 

فإذا لم يوجد أحد من الأصناف التي ذكرناهاء انتقلت الولاية إلى السلطان لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «السلطان ولي من لا ولي له» ولما كان السلطان لا يتولى مثل هذه الأمور. فإن 
القاضى يتولاها نيابة عنه إذا أذن له. السلطان بذلك . 

ماله 5 مذهب المالكية7”"”" : 

قالوا فى ترتيب الأولياء: أما الوليّ الذي يجبر فالآب ثم وصيه. وأما الذي ليست له سلطة 
الإجبار على من تحت ولايته» فالوليٌ من القرابة, ثم مولى العتّاقة, ثم السلطان . والمقدَّم من 
الأقارب الابن ثم ابنه» وإن سفلء لم الأب ثم الأخ. ثم ابنه » ثم الجدى ثم العم . ثم ابنه . 
1 /) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جري المالكي» خكضففة «الشرح الصغير» للدردير؛ و«حاشية الصاوي» 

جاء ص87"-784, «الشرح الكبير» للدرديرء ورحاشية الدسوقي) ج١.‏ ص 770-777 . 


ل 


التساوي في الرتبة. وإن تنازع متساوون في الرتبة» والفضل كأخوة كلهم علماء نظر الحاكم 
فيمن يقدمهء فإن لم يكن حاكم أقرع بينهم. ثم من بعد هؤلاء مولى العتاقة وهو من أعتق 
المرأة. فعصبته, فمولاه وهو من أعتق معتقها وإن علا . 

4ه - ولاية الكافل: 

فإن لم يوجد أحد ممن ذكر فيستحق الولاية (الكافل), وحاصل هذه الولاية ومن يستحقها 
أن البنت إذا مات أبوها أو غاب وكفلها رجل - أي قام يأمورها حت يلغت غتدة -» أو خيف عليها 
الفساد.» سواء كان مهن لعدقيا لقنا شرعاً أو كان أجنياًء فإنه يثبت له الولاية عليها ويزوجها 
بإذنها إن لم يكن لها عصبة. 

لي أن ان ار إن كان ا فلا 00 يك وهو 
الولاية . 

أما مدة الكفالة التى يستحق بها الكافل الولاية على المكفولة, فقد قالوا: إنها المدة التي 
تحصل فيها للكافل الشفقة والحنان عليها عادة, ولا يحدّ بأربعة أو بعشرة أيام على الأظهر, 
ولكن لا بدّ من ظهور الشفقة عليها منه بالفعل. وإلا فالحاكم هو الذي يتولى عقد نكاحها. 

لالمه- إن لم يوجد ولي ولا كافل فالولاية للقاضي : 
نكاح المرأة السلطان أو القاضى إن ثبت عنده خلوها من موانع النكاح كالإحرام والعدة. وأنه 
لا وليّ لها أو لها وليّ ولكن عضلهاء أو غاب عنها غيبة بعيدة وأن ترضى بالزوج» وأنه كفؤ لها. 

- إن لم يوجد ولي ولا كافل ولا قاضي : 

ا 0 شير ا 
موانع النكاح ار في هذه الولاية 0 والجدٌ من جهه ة الأم والأخ لأم فهم من أهل الولاية 
العامة بإذنها ورضاها. 

8 جا مذهب الشافعية79©: 
(98"/) «مغني المحتاج») ج237 ص .1507-١6١١‏ (نهاية المحتاج) ج5؛ ص١71718177.‏ 


فض 


وعندهم: أحق الأولياء في ولاية الزواج الأب». ثم الجدّ أبو الأبء ثم أبوه وإن علا 
لاختصاص كل منهم عن سائر العصبات بالولادة مع مشاركته في العصوبة. ثم الأخ لأبوين أو 
لأب» ثم ابن كل منهما وإن سفل, ثم العم لأبوين أو لأب. ثم ابن كل منهما وإن سفل» ثم 
باقي العصبة من القرابة. 

ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب. وابن أخ لأبوين على ابن أخ لأب. وهكذا التقديم في 
الأعمام وأبنائهم : يقدم من كان منهم لأبوين على من كان لأب. 

- فإن لم يوجد أحد من العصبة النسبيّة الذين ذكرناهم. فالولاية لمولى العتاقة, 
فتكون للرجل المعتق ثم لعصبته بحن الولاء. سواء كان المعتق رجلا أو امرأة إذا لم يكن للعتيقة 
عاض سين 

وإذا كان المعتق امرأة فالولاية على العتيقة تكون لمن له الولاية على المعتقة ما دامت حيّة» 
فيزوج العتيقة الأب والجدء ثم بقية الأولياء على ما مر ذكره في ترتيبهم برضا العتيقة. ولا يعتبر 
إذن المعتقة في الأصح؟ لأنه لا ولاية لها على العتيقة. وفي القول الآخر المرجوح يعتبر إذنها ؛ 
لأن الولاء لهاء والعصبة إنما يزوجون بالولاية الناتجة من صلتهم بها وانتسابهم إليهاء فلا أقل 
من مراجعتها وأخذ إذنها. 

١م‏ - فإن لم يوحد المعتق وعصبته . زوج السلطان المرأة في ل ولايته؟ للحديث 
النبوي الشريف: «السلطانٌ ولي من لا ولي له). 

- دل مذهب الحنابلة؟"" : 

ترتيب الأولياء حسب استحقاقهم الولاية وضوابط الأولوية في هذا الاستحقاق عند الحنابلة, 
يمكن تلخيصه بالآتي : 

8ه - أولاً: العصبية النسبيّة : 

وترتيب استحقاق العصبية النسبية يكون بالترتيب التالى : 

أ جهة الأبوة : 

فقد قال الحنابلة : أحقٌّ الناس بنكاح المرأة الحرّة أبوها؛ لأن الأب أكمل نظراً وأشد شفقة, 


الضضفهة «المغني» ج25 ص40858 وما بعدهاء» وكشاف القناع» ج"ا. ص259-58. (شرح المنتهى » اج 
ص755-186. 


م 


فوجب تقديمه في الولاية لتقديمه على الجدّء ثم بعده أبوه وإن علا أي الجدٌ أبو الأب وإن علت 
درجته. فهو أحق بالولاية من الابن ومن سائر الأولياء ومن جميع العصبات غير الأب. وأولى 
الأجداد أقربهم وأحقهم بالميراث. 
ب جهة البئوة : 
فإن ا أحد من جهة الأبوة فأحق الناس بالولاية في التزويج 0 ثم ابنه بعده وإن 
1 م المؤنين - - رضي له عنهاأنها لم لقنت علتها من زوع 1 ا 
فين ون الك فقالت: ا 00 6 قال الأثرم . 
قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد فحديث عمروبن أبى ي سلمة حين تزوج النبي يل كان صغيراً؟ 
قال: ومن يقول كان غير ليس :فيه بيان ؛ ولأن الابن عدل من عصبتها فتثبت له ولاية تزويجها 
كما تثبت لأخيها. 
ج- جهة الأخوة : 
ولا خلااف بين أ هل العلم في تقديم الأخ لأبوين بعك جهة الأبوة وجهة البنوة . وأما الأخ 
لأبء فالمشهور عن أحمد أنه والأخ لأبوين سواء . والرواية الثانية عن أحمد : الأخ من الأبوين 
أولى ‏ واختارها أبو بكر. 
فيقدم فيه الأخ من الأبوين كالميراث . وهكذا الخلاف في بني الإخوة لأبوين» وبي الأحوة 
لآب . 
جهة العمومة : 
هذه الجهة الأعمام ثم بنوهم وإن سفلواء ثم بنو جدّ الأب وهم أعمام الأب وإن 
علواء ثم بنوهم وإن سفلواء وهكذا الأقرب فالأقرب؛ لآن مبنى الولاية على النظر والشفقة وذلك 
معتبر بمظنته وهي القرابة» فأقربهم أشفقهم . 
ويلاحظ هنا أن التقديم يكون للعم لأبوين» ثم العم لأب, ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا 
الأقرب فالأقرب . 
ويلاحظ هنا أيضاً أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب» وعلى هذا لا 


لذن 


تكون الولاية لبني أب أعلى من بني أب أقرب منه. وإن نزلت درجتهم ١‏ وأولى ولد كل أب 
أقربهم إليه. 

41 ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم, والجد أن 
الأم ونحوهم . 

6 ثانياً: العصبية السببية : 

فإنااله يوط اعد ضح العفتيية الحببية كانه الزلانة العولى _العتاقة»: ار كما سينمية التصايلة 
«المولى المنعم) أي المنعم بالعتق ؛ لأنه يرث عتيقته ويعقد عنها عند عدم عصبتها من النسب» 
فكان له الولاية ثم أقرب عصباته فأقربهم على ترتيب الميراث» ثم مولى المولى - أي معتق 
المعتق . ثم عصباته كذلك. فإن لم يوجد المولى أو وجد ولم يكن من أهل الولاية كالمرأة» 
فعصباته الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث . 

7 ثالثاً: السلطان: 

فإن لم يوجد أحد من العصبات النسبية أو السّببية فالولاية للسلطان. والأصل فيه قول النبى 
كله : «فالسلطان ولي من لا ولي له). وروى أبو داود عن أم حبيبة - رضي الله عنها -: «أن 
النجاشي زوجها رسول الله كلخ وكانت عنده»؛ ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال 
ويحفظ الضوال. فكانت له ولاية التزويج كالأب. والسلطان هنا هو الإمام أو الحاكم أو من 
فوض إليه ذلك . 

/ا"مه ‏ إن لم يوجد أحد ممن ذكروا: 

فإن لم يوجد أحد ممن ذكرناهم , فإن ولاية الترويج تكون لمن له سلطان في المكان الذي 
توجد فيه المرأة التي يراد تزويجها. كوالى البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحو هؤلاء ممن له سلطة 
في مكائهة. قاذ تعلتن هذا انف ولم يوجد زوجها رجل عدل بإذنها؛ لأن اشتراط الولاية في هذه 
الحالة يمنع النكاح بالكلية. فلم يجز لما فيه من ضرر كبير بالمرأة. كاشتراط كون الولى عصبة 
في حقٌ من لا عصبة لها. 

4 لا ولاية للمُلتقط على اللقيط : 

ولا ولاية للملتقط على اللقيط ذكراً كان أو أنثى ؛ لأنه لا نسب بينهما ولا ولاء. وكذلك 
لا ولاية لمن أستليت على بدذيه عليها؛ لأنه لا نسب ولا ولاء بينهما(” 71 , 
(7*4) «كشاف القناع» ج”ا. ص9؟. 


1 


ولكن ذكر ابن قدامة الحنبلي أن في المرأة تسلم على يد الرجل روايتين: 

(الأولى): لا يكون ولياً لها ولا يزوجها؛ لأنه ليس من عصباتهاء ولا يعقل عنها ولا يرثها 
فأشبه الأجنبي . ش 

و(الثانية) : يزوجها هو وهذا قول إسحاق0»”" . 

ويبدو لي, أن هذه الرواية لها وجه وجيه ذلك أن هذا الرجل أولى من غيره في تزويجها 
إذا عدمت العاصب النسبي والسّببي لما حصل لها على يديه من نعمة الإسلام ؛ لأن الغالب أنه 
كان هو السبب في إسلامهاء وإذا كان للمعتق نعمة على عتيقه بعتقه والتسبب بذلك إلى رد 
الحرية له؛ فإن نعمة الإسلام أعظم من نعمة الحرية» فهو إذن أولى من المعتق في ثبوت الولاية 
له على من أسلم على يديه. 

68 ها مذهب الظاهرية9؛” : 

قال ابن حزم الظاهري : لا يحل للمرأة نكاح, ثيباً كانت أو بكرأء إلا بإذن وليها الأب 
أو الإخوة» أو الجد, أو الأعمام, أو بني الأعمام وإن بعدواء والأقرب فالأقرب أولى . وليس ولد 
المرأة وليّاً لها إلا إن كان ابن عمهاء ولا يكون في القوم أقرب إليها منه» ومعنى ذلك أن يأذن 
لها في الزواج» فإن أبى أولياؤها من الإذن لهاء زوّجها السلطان. 


: ول مذهب الزيدية9"‎ ٠ 

وترتيب الأولياء عندهم من جهة استحقاقهم الولاية على النحو التالي : 

أولاً : العصبة النسبية : 

وترتيبهم في الاستحقاق هو: الابن» ثم ابنه وإن نزل» ثم الآباء وأقربهم 9 ثم أبوه 


ثم كذلك ما علوا. ثم الإخوة لأبوين» ثم لأب. ثم ابن الأخ لأبوين» ثم لأب. ثم الأعمام 


١‏ “امه - ولا ولاية للأقارب من ذوي الأرحام على التكاح, وإن كان يستحب تقديمهم في 
التوكيل فى النكاح من ذوي الولاية عليه . 


الددفيفة ا لمغني جك ص١"؛.‏ 


(؟7/5) «المحلى») ج95» ص .140١‏ (17747) شرح الأزهان» ج"“اء صضص١5؟77‏ وما بعدها. 


خض 


0887 - ثانياً: العصبة السّيبية : 

فإن لم توجد العصبة النسبية» فالولاية للعصبة السّببية وهو المعتق» فإن لم يوجد المعتق 
كما لو مات أو غاب غيبة منقطعة فالولاية لابن المعتق. ثم لابن ابنه مرتباً على ذلك التدرج 
والتسلسل في النسب. فإن لم يوجد المعتق ولا عصبته, فالولاية لمعتق المعتق ومن بعده لعصبته 
على الترتيب السابق في عصبة النسب. 


80 - ثالثاً: الوصي : 

وإن لم يوجد أحد من العصبة النسبية أو السّببية كان الوليَ على نكاح المرأة الوصي بهء 
فإذا كان وليّ نكاحها قد أوصى إلى شخص بأن يزوجها فإن هذا الوصي أولى من الإمام والحاكم 
بتزويجها ولكن بشرطين: 

(الشرط الأول): أن يكون الموصي قد أمر الوصي قبل موته أن يزوجها بشخص معين »2 
فيعقد لها النكاح بموجب هذا الأمر. أما لو أمر الموصي الوصي بأن يزوجها دون أن يعين له 

(الشرط الثاني): أن تكون هذه الوصية في حقٌّ تزويج الصغيرة فقط. 

4 - رابعاً: الإمام : 


وإذا لم يكن أحد ممن تقدم ذكرهم ولا وصي جامع للشرطين. فالولاية للإمام أو نائبه 
الحاكم إذا كانت ولايته من جهة الإمام . 


ه*مه - خامساً : الوكيل. ومن صلح من المسلمين: 

جام ركرك لامتطي السو ال أو كانوا موجودين 
وحصل عادراني عدم إمكان ممارسة ولايتهم . وأرادت المرأة أن تزوج تنفسهاء فإنها توكل رجا 
بالغاً عاقلا يزوجها إذا كانت هي بالغة عاقلة. وأما إذا كانت صغيرة فوليّها رجل صالح من 


|! لمي 0749 


(755) ولكن كيف يمارس رجل صالح من المسلمين هذه الولاية على الصغيرة دون إذن من أحد؟ ويبدو في هذه 
الحالة إعطاء الولاية على الصغيرة لذوي الأرحام باعتبارهم من عامة المسلمين» ويزيدون عليهم بصلة 
القرابة . وتكون الولاية لهم الأقرب فالأقرب من الصغيرة . 


لض 


85 نز مذهب الحعفرية19" : 
قالوا: الولاية للأب وإن علاء ثم لوصيه. ثم للحاكم . فالآب له الولاية على ابنه أو ابنته 
الصغيرين والمجنونين إذا بلغا كذلك. ولا ولاية له على البالغ الرشيد. وللوصي ولاية النكاح 
على المجنون إذا بلغ كذلك. وكذلك تثبت الولاية على الصبي إذا نص عليها الموصي . 
المطلب الخامس 
تساوي الأولياء في استحقاق الولاية 


/ا"المه ‏ المقصود بهذا التساوي. ومن يستحق الولاية عند حصوله: 
وتساويهم في درجة هذه القرابة وفي قوتها. أو تساويهم في السبب الموجب للولاية إذا لم يكن 
هذا السبب هو القرابة. كتساويهم في العصبة السّببية الموجبة للولاية. فإذا وجد هذا التساوي 
بين الأولياء. فمن يستحق الولاية فيكون هو الوليّ؟ وعلى أي أساس يكون ذلك؟ أم أن الولاية 
تبقى كاملة لكل واحد منهم؟ هذا ما نبيّنه في الفقرات التالية : 

8ه القول الأول: بقاء حق الولاية كاملا لكل ولىّ: 

ذهب الحنفية إلى أن الأولياء إذا تساووا في السحفاق الزلذه كما زر عات حا العرة 
لأبوين. فإن الولاية تثبت لكل واحد منهم على الكمال. ورتبوا على ذلك ثبوت الحقٌ لكل واحد 
منهم بتزويج موليته دون حاجة إلى رضا وموافقة الأولياء الآخرين ما دام النكاح بكفؤٌ وبمهر 
المثل. 

وحجتهم أن الولاية لا تتجزأ؛ لأنها تثبت بسبب لا يتجزأ وهو القرابة» وإذا ثبت بجماعة 
سيب لا يتجزأ حت لكل واحد منهم على الكمال كأنه ينين معه غيره» كولاية الأمان» بخللاف 


ولاية الملك على الرقيق فإنها تتجزأ؛ لأن سببها وهو المّك يتجزأ فيتقدر بقدر المله الدفندا' 
ومذهب الزيدية فى هذه المسألة كمذهب الحنفية9؟” , 


(4؟7) «شرائع الإسلام) ج؟,» ص776. «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم؛. ج؟. ص15١.‏ 
(7*45) «البدائع» ج37 ص :.761١‏ «جامع أحكام الصغار» ج1. ص8١25 .5١9‏ 
47 7/7) «شرح الأزهار» ج”7. ص60؟7 . 


فس 


84 القول الثاني : القرعة بين المتساوين عند التنازع : 
وذهب الحنابلة إلى أن الأولياء إذا تساووا في استحقاق الولاية كإخوة كلهم لأبوين أو لأب. 
بقيت ولاية التزويج لكل منهم. » فيصح تزويجه لموليته ولكن الأولى تقديم أفضلهم دينا وعلماء 
فإن استووا في العلم والدين قدم أسنهم. 
2 1 
فإن تنازعوا وتشاحنوا فطلب كل واحد منهم أن يزوج موليته» اقرع بينهم لتساويهم في الحق 
وتعذر الجمع بينهم . 
فإن سبق غير من خرجت له القرعة فزوج مولّيته وكانت قد أذنت لكل واحد منهم بتزويجهاء 
صحّ الترويج لصدوره من وليّ كامل الولاية» وبإذن مولّيته فأشبه ما لو انفرد بالولاية8؛5©. 
وهذا أيضاً مذهب الشافعية؟1©, 
4٠‏ اسستكشناء من إجراء القرعة : 
ولا حاجة للقرعة ولا تجري إذا عيّنت المرأة أحد أوليائها دون غيره ليقوم بتزويجها؛ لأنها 
بهذا التعيين لأحدهم والإذن الخاص له بتزويجها تعيّن هذا المأذون, فيملك تزويجها وحده دون 
غيره. فلا فائدة من إجراء الاقتراع فيما بينهم . ش 
رركن خلن :ذللقة أن لأسن عير مق أذقة له نز ويجها أن يدوحها ]د لم تعد له ولاية عليها 
بعد إذنها لمن أذنت 25034 , 
وهذا أيضاً مذهب الشافعية فى هذا الاستغناء 9 , 


: القول الثالث: الرجوع إلى رأي القاضي‎ 0١ 

وعند المالكية في اجتماع الأولياء المتساوين في استحقاق الولاية: «الأولى تقديم الأفضل 
عند التساوي في الرتبة وإن تنازع 00 في الرتبة والفضل ع كلم علماء. نظر الحاكم 
فيمن يقدمه إن كان تقاكما: وإلا يكن -أ إن لم يوجد حاكم -» أقرع بينهم )27077 , 


(755) «ركشاف القناع» ج ج27 ص 777 (شرح منتهى الإرادات») ) ج”. ص"7. 
(949/) «مغني المحتاج) ج7. ص 201١5١‏ «المجموع» ج8١.‏ ص؟١".‏ 
المتاوفة اشر منتهى الإرادات» ج”, ص””7. «كشاف القناع» ا 
)/6١(‏ «مغني المحتاج) جح : ص ١15؛‏ (المجموع) ج6١1.‏ ص؟١71.‏ 
(7885) «الشرح الصغير» للدردير. ودحاشية الصاوي» ج١.‏ ص 787 . 


رف 


5 تعذدد عقود النكاح يبرمها الأولياء : 


وفي ضوء الأقوال التي ذكرناها في حالة تعدد الأولياء وتساويهم في استحقاق الولاية» نسأل : 
إذا عقد كل ولي عقد نكاح على حدة لموليته فتعددت عقود النكاح بالنسبة لموليتهم , » فأي عقد 
من هذه العقود هو العقد الصحيح النافذ؟ لأنه لا يجوز اعتبار جميعها عقوداً صحيحة نافذة لحرمة 
تعدد الأزواج في وقت واحد للمرأة الواحدة. والجواب هو الآتي : 

84 - النصوص الشرعية في المسألة : 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن سمرة بن جندب أن رسول الله كِهِ قال: «أيما امرأة 
0 ولِيّان فهي للأول منهما. . .». قال الإإمام الزمدي. هذا حديث حسن, والعمل على هذا 

هل العلم, لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً . إذا زفج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول 

اله 0 الآخر مفسوخ . وإذا زوجا جميعاً فنكاحهما جميعاً مفسوخ**0. 
وأخرج هذا الحديث أبو ذافة انقنا في (سئنه) 59 , 

4 - أقوال الفقهاء في المسألة : 

أ ذكرنا قول الإمام الترمذي بعد روايته الحديث بأن لا خلاف يعلمه بين أهل العلم في أن تكاج 
الوليّ الأول لموليته هو الجائزء ونكاح الوليّ الثاني هو المفسوخ. وإذا زوّجا جميعا 
فتكاحهما جميعاً مفسوخ . 

ب - قال الفقهاء ما دل عليه الحديث الشريف وهو أن عقد النكاح الأول هو الجائز. ولكن نقل 
عن الإمام مالك كما جاء في في «المغني» - بأن المعقود له الثاني إذا دخل بالزوجة فهي 
لهء ونكاحه هو الصحيح النافذ وإن كان عقده حو اللفتق «فيصيحا يانه رزو عن همزيين 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «إذا أنكح الوليان فالأول أحق ما لم يدخل 0 
ولأن الثانى اتصل بعقده القبض - والقبض هنا الدخول بالزوجة -, فكان أحقٌ بالمرأة من 
الأول 

وقد ردّ ابن قدامة الحنبلي على هذا القول ودليله بحديث سمرة بن جندب الذي رواه 
الترمذي وأبو داود وذكرناه ذ في الفقرة السابقة» كما احتج ابن قدامة في ردّه بأن المروي عن 


لاه */) وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4 ع ص1868؟. 
(64/) «وعون المعبود شرح سنن أبي داود» جك ص١١١.‏ 


ا 


عمر قد خالفه فيه المروي عن علي الذي جاء وفقاً للحديث» وبأن النكاح يصح بغير 
قبض » فلا وجه 0 القبضص في هذه المسألة 070 , 
ا ل كه ادن وهو 
مذهب الحنفية. وعن أحمد رواية أخرى: : أنه يقرع بينهما فمن تقع له القرعة أمر صاحبه 
بالطلاق» ثم يحدد من وقت القرعة له تكاحه فإن كانت زوحته لم يضره تجديد النكاح 
شيكاء وإن كانت زوحه ة الآخر بانت منه بطلاقه وصارت زوجة هذا بعقّده الثاني ؛ لأن القرعة 
ترجع إليها للتمييز بالحقوق عند التساوي كالسفر بإحدى نسائه ونحو ذلك0 0 , 
وعند المالكية؛ كما قال ابن جزي المالكي : «إن زوجها وليان من رجلين؛ فالداخل 
من الزوجين أولى إذا لم يعرف السابق) 579" , 
د وإن ادّعى كل منهما أنه السابق بالعقد ولا بيّنة له لم يقبل قولهما. وإن أقرت المرأة لأحدهما 
لم يقبل إقرارهاء نص عليه أحمد. 
وقال أصحاب الشافعي : يقبل إقرارها كما لو أقرت ابتداء. وحجة الحنابلة أن الخصم 
في ذلك هو الزوج الآخرء فلم يقبل إقرارها في إبطال حقه كما لو أقرت عليه بطلاق7*". 
ه ‏ وإن علم أن العقدين وقعا معاً لم يسبق أحدهما الآخرء فهما باطلان لا حاجة إلى 
فسخهما؛ لأنهما باطلان من أصلهماء ولا مهر على واحد منهما ولا ميراث لها منهما. ولا 
يرئها واحد منهما كذلك. وإن لم يعلم أنهما وقعا معأ فسخ نكاحهما؟*". 


(77*55) «المغني» ج5. ص١٠0.‏ 

(857"/) «المغني) ج7. ص١0817-51.,‏ «البدائع» ج؟. ص١55»‏ «الفتاوى الهندية) ج١1‏ ص 786 . 
(010"/) «قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» لابن جزي المالكي» ص4؟7. 

(48ه"/) «المغني) ج5.» ص"١ه‏ . 

زه «المغني) ج25 ص "١ه‏ . «الفتاوى الهندية» ج١‏ ؛ ص7860. 


نيس 


المطلب السادس 
ولاية الولىٌ الأبعد مع وجود الأقرب 
6- تمهيدء ومنهج البحث : 
يا عند كلاتماا عق خرقيين الآولباء. ان الؤلااية تكو لاقت متهم إلن المولئ: غليه كما قن 
الأخ وابن الأخ. فالولاية للأخ؛ لأنه هو الأقربء وليست الولاية لابن الأخ لأنه هو الأبعد. 


0 حالات 00 فيها للوليَ الأبعد مع وجود الوليّ الأقرب لسبب يدعو إلى ذلك» 
يتعذر الرجوع ! إليه لمعرفة رأيه في تزويج 5-9 ون جهن الت ا أو الإخلال بواجبه 

في التزويج. وهو المسمى في الفقه الإسلامي «عضل الوليّ» . 

وللكلام عن هذه الحالات التي تكون الولاية فيها للوليّ الأبعد مع وجود الأقرب إلى المولّى 
عليه. نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: فقد بعض شروط الولاية في الأقرب. 

الفرع الثاني : غيبة الوليّ الأقرب . 

الفرع الثالث: عضل الولي الأقرب موليته. 

الفرع الأول 
فقد بعض شروط الولاية في الولي الأقرب 

5 المقصود بفقد شروط الولاية: 

المقصود بفقد شروط الولاية أو بعضهاء وجود هذه الشروط في الوليَّء ثم زوالها عنه كلها 
أو بعضها. وهذه الحالة غير حالة عدم توفر شروط الولاية في الشخص ابتداءَ وبالتالي عدم 
ثبوت الولاية له أصلٌ ومن الابتداء. أما في حالة فقد شروط الولاية أو بعضهاء فإن هذه الشروط 
تحققت فعلاً في الشخص» فثبتت له الولاية وعان ولا ثم طرأ عليه ما أفقده هذه الشروط أو 

2-17 أثر فقد شروط الولاية: 

والقاعدة أن فقد شروط الولاية يترتب عليه فقد الولاية - أي زوالها عن الوليّ -. وبالتالي 

0 


انتقالها إلى الولي الأبعد الذي يليه؛ لأن استحقاق الولاية بتوافر شروطها فإذا زالت عن الولىٌ 
زال ما تتوقف عليه الولاية فتزول عنه» وتنتقل إلى المستحق لها وهو الذي يليه في سلم الولاية 


جاء فى «مغنى || لمحتاج) فى فقه الشافعية : «ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات المانعة 
للولاية. فالولاية للا بعد لخروج الأقرب عن أن يكون و فأشبه المعدوم)250 , 

04- شروط الولاية التي يمكن فقدها: 

قلنا إن شروط الولاية هي : العقل. والبلوغ. والحرية» واتحاد الدين» والعدالة, والذكورة, 
والرشد. ومن الواضح أن شرط البلوغ لا يتصور زواله عن الولي وكذلك الذكورة. 

أما الشروط الأخرى من عمل . وحرية. واتحاد دين ١‏ وعدالة ورشد فيمكن زوالها فإذا 
زالت أو زال بعضها زالت ولاية الوليّ وانتقلت إلى الذي يليه كما قلنا -. وفى زوال بعض هذه 
الشروط شىء من الاختلاف بين الفقهاء. نذكره فى أثناء كلامنا الموجز فى هذه الشروط التى 
يمكن فقدهاء وذلك فيما يلى : 

4 أولاً : فقد العقل : 

ذا اجات ترك قنون اقلق انف لانت أنة] ١‏ اقاة ختو ا ف مطلى :ران كان سه بهن 
اانا ويفيق أحيانا فر ذلك لا يؤثر في ولايته فتبقى ولا تزول عنه؛ لأنه لا يستديم زوال عقله 
فهو كالاغماء. وهذا مذهب الحنابلة59"), 

وهو مذهب الحنفية أيضاً. فقد قالوا: «وغير المطبق. تثبت له الولاية فى حال إقامته 
بالإجماع, وقالوا أيضاً: «وغير المطبق الولاية ثابتة له فلا تزوج - مولّيته ‏ وتنتظر إفاقته 
كالنائم)039 1 

وقول الحنفية بالإجماع ‏ إجماع الحنفية ‏ لا إجماع الأمة؛ لأن فيه خلاف الشافعية؛ لأن 
الولاية عندهم تزول في الجنون غير المطبق. فقد قالوا: «ولا مجنون في حال جنونه المطبق 
وكذا إن تقطع جنونه . . . تغليباً لزمن الجنون في المتقطع. فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب 
دون إفافته) 59" , 
الللضفة (مغني المحتاج) ج”. ص؛5١.‏ (اللشيفة «المغني) ج5. ص 456 . 
(55/) «فتح القدير شرح الهداية) ج؟. ص؟١14.‏ (97) «مغني المحتاج) ج7. ص4 ١9‏ . 


فض 


ولكن إن كان زمن الجنون المتقطع قصيراً جداً لم تنتقل الولاية إلى الأبعد» كما صرّح 
الشافعية» فقد قالوا: «أو قصر زمن الجنون كيوم في سنة لم تنتقل الولاية» بل ينتظر إفاقته 
كالاغماء) 059 . 

همه - ثانياً : الفسق : 

إذا فسق الوليّ. فهل تزول عنه الولاية وتنتقل إلى غيره؟ 

قال الحنفية: لا تزول. فقد جاء في «فتح القدير). في فقه الحنفية: «فأما الفسق. فهل 
يسلب الأهلية كالكفر؟ المشهور عندنا: [3)” , 
واختلاف الدين. فإن الولاية تنتقل فيهما إلى الأبعد)53”" , 

اهمه ثالعاً: اختلاف الدين: 

إذا كان الوليَّ نصرانياً وأسلمت مولّيته النصرانية زالت الولاية عن الوليّ لاختلاف الدين؛ لأن 
النصراني لا يكون وليّاً للمسلمة, فتنتقل الولاية إلى السلطان أو نائبه القاضي إن لم يكن لها 

ولكن لو أسلم الولي النصراني» فإن ولايته لا تزول عن موليته النصرانية عند من يقول: 
يجوز للمسلم أن يكون وليَاّ على غير المسلمة, وأما من لم يجوز ذلك؛ فإن اختلاف الدين 
يتحقق بإسلام الوليٌ وحده وبقاء موليته غير مسلمة, وبالتالي تزول الولاية عنه وتنتقل إلى قريبها 
الموافق في الدين إن كان مستحقا للولاية بتحقق شروطها فيه. 

86 ارتداد الولي المسلم : 

وإذا كان الوليّ مسلماً ثم كفر وارتدٌ عن الإسلام,» سقطت ولايته وزالت عنه وصار 
كالمعدوم. وانتقلت الولاية على موليته المسلمة إل الذي يليه في ترتيب الأولياء. ولا حلاف 
فى هذا. 

#٠هىره ‏ رابعاً: عدم الرشد: 

قلنا: إن الرشد باعتباره من شروط الولاية يعني القدرة على تحصيل مصلحة المولى عليه 


احتضفة «مغني ا لمحتاج» ج27 ص64١.‏ 


القاضفة «فتح القدير» ج27 ص؟١14.‏ (7955) «مغني المحتاج) ج27 ص؛64١.‏ 


لضن 


باختيار الكفؤ الصالح لمن هو تحت ولايته» فإذا ضعف عن ذلك لكبر سنه ونحو ذلك» زالت 
عنه الولاية إذ لم يعد أهلا لها وانتقلت إلى الذي يليه من مستحقي الولاية. 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والشيخ الذي قل ضعف لكبره» فلا يعرف موضع 
الحفظ لها أي امول لا ولاية لهم9#"” , 

وقال الشافعية : رلا ولاية لرقيق ولا مختل النظر بهرم وهو كبر السن . 0 لعجزه عن اختيار 
الأكفاع وفي معناه من شغلته الأسقام والآلام عن ذلك70, 

4 إحرام الولي يمنع النكاح ولا يسلب الولاية: 


قلنا في بحث شروط صحة النكاح : لا يصح نكاح المحرم أو المحرمة بحج أو عمرة» سواء 
عقد المحرم النكاح لنفسه أو عقّد لغيره باعتباره وليًا أو وكيلا . 


وقال الشافعية : لا ينقل الإحرام الولاية من الولي المحرم للا بعد في القول الأصح في 
مذهبهم ؛ لأن الإحرام لا يسلب الولاية لبقاء الرشد والنظر لدى الوليٌ المحرم , وإنما يمنع النكاح 
الونك 030 

الفرع الثانى 
غيبة الولي الأقرب 

همه - أولاً : مذهب الحنفية : 

قال الإمام أبو حنيفة وصاحياه : أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله تعالى -: إذا غاب الول 
الأقرب غيبة منقطعة, فللا بعد أن يزوّج المولّى عليها. ومعنى ذلك زوال ولاية الأقرب بسبب غيبته 
المنقطعة وانتقالها إلى الأبعد. 


وقال بعض مشايخ الحنفية : إن ولاية الأقرب الغائب باقية إلا أنه حدثت للأبعد ولاية بغيبة 
(51) «المغني) ج". ص50؛ . (9/5) «مغني المحتاج» جا ص64١.‏ 
الخضفة امغني المحتاج») ج”7. ص"5 6 1ء («نهاية المحتاج») ج". لاضف 


لضن 


وقال بعض آخر من الحنفية: تزول ولايته وتنتقل إلى الأبعد. وهذا هو الأصح كما قال 
الإمام الكاساني؛ لأن ثبوت الولاية للأبعد زيادة نظر في حى المولى عليها؛ لأنه أقدر على 
تحصيل مصالحها في النكاح من الأقرب الغائب» فكان أولى بثبوت الولاية له 0 7 
مقابلة الراجح ملحق بلعم في الأحكام . ٠‏ ثم إن المعقول يدل على ثبوت الوا ية للأ بعد ومو 
أن ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه ولا مدفع لحاجته برأي الأقرب لخروجه أن 0 منتفعاً به 
بسبب. غيبته ع فكان ملحقاً بالعدم , فصار كأنه جِنّ أو مات. إذ الموجود الذي لا ينتفع به والعدم 
الأصلي سواء ؛ ولأن القول بثبوت الولاية للأبعد مع ولاية الأقرب يؤدي إلى الفساد؛. لأن الأقرب 
ربما يزوجها من رجل حيث هوولا يعلم الأبعد بذلك. فيزوجها من غيره فيطأها الثاني؛ ثم يظهر 
أنها زوجة الأول" , 

- واختلفت أقوال الحنفية في تحديد مدة غيبة الوليّ الأقرب التي تجيز للا بعد تزويج 
المولية . وأرجح ما قيل فيها هو: إذا كان الوليّ الأقرب في موضع يفوت الكفؤ الخاطب إذا أريد 
استطلاع رأيه. فهو غيبة معتبرة تجيز للأبعد تزويجهاء وإن كان لا يفوت الكفؤ الخاطب 
بابتطادم رأي الأقرب» فليست غيبته غيبة معتبرة؛ لأن التعويل في الولاية على تحصيل النظر 
لحرا عليه ودفع الضرر عنه. وذلك حاصل في هذا ا! لقول 000 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ثم قدر الغيبة بمسافة القصر وهو اختيار أك؛ 
المتأخرين» وعليه الفتوى. وقال السرخسي ومحمد بن الأفضل : الأصح أنه مقدر بفوات الكفؤ 
الحاضر الخاطب إذا أريد استطلاع رأيه ‏ رأي الوليّ الغائب » وهذا أحسن» كذا في «التبيين»» 
وعليه الفتوى. كذا في «جواهر الإخلاطي» حتى لو كان مختفياً في البلدة لا يوقف عليه. يكون 
غيبة منقطعة كذا في «مجمع البحرين» . فإن كان الأقرب جوالاً لا يوقف على أ اوكان كردا 
لا يعرف مكانه, أو كان مختفياً في البلدة لا يوقف عليه قال الإمام أبو الحسن علي السغدي 
يكون هو بمنزلة الغائب غيبة منقطعة: فإن كان زوجها الأبعد ثم , ظهرأ أن الأقرب كان مختفياً في 
المصر جاز نكاح الأبعد) 7" , 


/اهه ‏ ثانيا: مذهب الشافعية79©: 


(./الا/) «البدائع» ج7. ص501 . 
الففرفة «البدائع» ج؟ ٠‏ صضص١ه270‏ «المبسوط» جع » ص؟١5؟.‏ 

(؟/ا#/ا) «الفتاوى الهندية) ج١ ٠‏ ص 786 . 

(*/ا/ا) «نهاية المحتاج) ج25 ص7 . (مغني المحتاج») ج”. ص656١.‏ 


ارم 


إذا غاب الولي الأقرب لانتقاله إلى مسافة مرحلتين ولا وكيل له حاضر في البلد كان للسلطان 
أو نائبه تزويج مولّية الوليّ الغائب. ولا تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد. ويعلّلون قولهم هذا بأن 
الغائب لا يزال متمتعاً بصفة (الولي), وولاية التزويج حق لهء فإذا تعذر استيفاؤه من قبله» قام 
السلطان أو نائبه القاضى مقامه وناب عنهء, وهذا على القول الأظهر فى مذهب الشافعية. 

وهناك قول آخر في مذهبهم: يزوج الأبعد كما في حالة جنون الأقرب. ومعنى هذا أن 
الولاية تنتقل إلى الأبعد بغيبة الأقرب. 

وقال بعضهم: والأولى أن يأذن القاضي للأبعد أن يزوج أو أن القاضي يستأذن الأبعد 
فيزوج القاضي للخروج من الخلاف. أما إذا غاب الوليّ الأقرب إلى أقل من مسافة مرحلتين» 
فلا يزوج القاضي مولّية هذا الولي إلا بإذنه في القول الأصح لقصر المسافة» فيراجع فيحضر أو 
يوكل كما لو كان مقيما. 

هل يعتبر الولي السجين كالغائب؟ 

وإذا كان الوليّ الأقرب في البلد ولكن في السجن وتعذر الوصول إليهء فإنه يعتبر بمنزلة 
الغائب. فيزوج القاضي مولية هذا الوليّ . ويلاحظ هنا أن قولهم إنه إذا كان في السجن وتعذر 
الوصول إليه. . إلخ يقتضي أن الوليّ الأقرب إذا كان مختفياً في البلد ولا يعرف مكانه؛ أو تعذر 
الوصول إليه أن يعتبر بمنزلة الغائب كما قالوا بالنسبة لمن هو في السجن ويتعذر الوصول إليه. 

0048 للقاضي أن يزوج مولية المفقود: 

وللقاضي أيضاً أن يزوج مولّية المفقود. وهو الذي لا يعرف مكانه ولا حياته ولا موته. وهذا 

ثالثاً: مذهب الحنايلة09: 

وعندهم: إذا غاب الوليّ غيبة منقطعة. ولم يوكل وكيلاً عنه ليوج مولّيته. انتقلت الولاية 
إلى الوليَ الأبعد دون السلطان لقوله عليه الصلاة والسلام : «السلطان ولي من لا ولي له» وهذه 
لها وليّء إلا إذا كانت التي تحت ولاية الغائب رقيقة؛ فيزوّجها الحاكم؛ لأن له نظراً في مال 
الغاتت ع 'والزقيق مخ تحمللة قال 


5 الغيبة المنقطعة عند الحنابلة : 


/ا”/ع) «كشاف القناع) سم .”١‏ «شرح منتهى الإرادات») ”2 ض 
0 ( اع) ج5. ص ع اموي 2 عن 


م١‎ 


والغيبة المنقطعة عندهم هي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة وتكون فوق مسافة قصر الصلاة. 
وكذلك تكون غيبة منقطعة إذا لم يعرف مكانه أو تعذرت مراجعته بسبب أسره أو حبسه أو نحو 
ذلك. ففي هذه الحالات تنتقل الولاية إلى الوليّ الأبعد وهو الذي يلي الوليّ الغائب. أو من 
هو بحكم الوليّ الغائب. 

رابعاً: مذهب المالكية): 

وعندهم أن الولي الأقرب غير المجبر إذا غاب بانتقاله إلى مسافة ثلاثة أيام من بلد المولى 
عليهاء فللحاكم أن يزوج وله هذا الوليّ الغائب إذا اذعت غيبة وليّها ا خاطبها. ولا تكون 
للولي الأبعد ولاية تزويجها. ولكن لو زوجها فعلا صح تزويجه. ا الوليّ مجبراً كان أو 
غير مجبر» أو فقد بأن لم يعرف مكانه فإن الوليّ الأبعد يزوج قولية الأسير أ و المفقود. . ومعنى 
ذلك أن الولاية تنتقل منهما إلى الولي الأبعد. 

وقالوا أيضا: إذا غاب الوليٌ المجبر كالأب غيبة بعيدة جداً كانتقاله إلى مسافة ما بين الملديئة 
المنورة وأفريقياء فإن الحاكم يزوج أبئة هذا الغائب وهو ولي مجبر إذا لم يرج قدومه بسرعة . ولو 
لم يستوطن ولو دامت نفقتهاء فإن خيف فسادها زوجها ولوجبراًء على المعتمد في المذهب. 

مره - خامساً: مذهب الزيدية 39" : 

وعندهم : إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة» انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء. 
واختلفوا فى تحديد مسافة الغيبة» فالمذهب وهو قول الهادي. أنها شهر - 20 انتقاله إلى مسافة 
تقطع بمدة شهر من مكان المولّى عليها-. وفي حكم الغيبة المنقطعة تعذر مواصلة الوليّ 
ومراجعته كأن يكون في سجن ويتعذر الاتصال به أو في مكان والطريق إليه مخوف, أو لا يعرف 
مكانه , 

64 الراجح من الأقوال: 

والراجح في تحديد مفهوم غيبة الولي الأقرب التي يترتب عليها زوال ولايته وانتقالها إلى من 
يليه في الولاية من الأولياء . 

أقول: الراجح في ذلك أن يقال: إن هذه الغيبة تتحقق حيث يكون الوليّ الأقرب في مكان 
لا يمكن الاتصال به أو مراجعته واستطلاع رأيه إما لتعذر السفر إليه لبعد المسافة جد أو لعدم 


الحكضفة «الشرح الكبير؛ للدردير. ووحاشية الدسوقي») ج7 صسص 7950-5594 . 
[الفضفة شرح الأزهار» ج؟ » ص55 /0؟5؟. 
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إمكان السفر إليه لأي سبب كان., أو لخفاء مكانه وعدم معرفته. سواء كان هذا المكان المجهول 
داخل البلد أو خارجه. وأن يكون مع ذلك خشية فوات الخاطب الحاضر الكفؤ إذا انتظر قدوم 
الوليّ الغائب الذي لا يعرف متى يقدم . 

فهذا الغائب تزول عنه الولاية وتنتقل إلى الوليّ الأبعد ‏ أي الذي يلي الولي الغائب - في 
استحقاق الولاية» ولا يباشر السلطان ولا القاضي ولاية التزويج نيابة عن الغائب, ولا على اعتبار 
انتقال الولاية إليهما؛ لأن الحديث النبوي الشريف صريح في أن ولاية السلطان تكون لمن لا 
وليّ لهاء فقد جاء في هُذا الحديث عن رسول الله يلهِ: «السّلطان ولي من لا ولي له وهذه 
المرأة لها وليّ وهو الوليّ الأبعد الذي تلي مرتبته في الولاية مرتبة الولي الغائب. ثم إن هذا الوليّ 
الأبعد تتوفر فيه دواعي الحرص على مصلحة مولية الغائب لأنه قريب لها فمن مصلحته أن 
يحرص على تحصيل الزوج الكفؤ لها أكثر من حرص القاضي عليهاء فيجب أن يتقدم عليه 
هذا الوليٌ الأبعد. 

الفرع الثالث 
عضل الوليّ الأقرب موليته 

86 المقصود بعضل الولي : 

ينا فيما سبق المقصود بعضل الوليّ مولّيته. وذكرنا أمثلة له9"©. ونذكر هنا التعريف الذي 
اخترناه لمفهوم العضل في الاصطلاح الفقهي وهو «(عضل الولي يعني امتناع الوليٌ من تزويج 

: من الكفؤ حيث يجب عليه التزويج». 

ومن حاللات الوجوب أن يأتيه الخاطب الكفؤ دين وخلقاً وخلقة فيرفض الوليٌ تزويجه أو 
أذ نه تطلحه نقه ]نا يتحكها ليقف أو يعيّن لها الكفؤ ليزوجها منه فيرفض . 

5- لمن تكون الولاية عند عضل الوليّ الأقرب: 

أولاً: مذهب الحتابلة : 

قال الحنابلة : إذا عضل الولي الأقرب موليته انتقلت الولاية ‏ ولاية التزويج - للونيٌ الأبعد 
لي 0 ال ا فوجوده كعدمه فتتقل ولاية 


(ل/الا/) الفقرات 50175-567371. 


اذى 


الصلاة والسلام : «فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولىّ في 
1ه - ثانياً: مذهب الشافعية : 


وقال الشافعية: إذا عضل الولي موليته لم من الولاية إلى الوليّ الأبعد. وإنما ع 
السلطان أ و القاضي بتزويج مولية الوليّ العاضل» و. | ذلك بقولهم : إن تزويج المرأة كان حقاً 
لها على وليهاء فإذا امتنع من وفائه وفاه الحاكم أي قام هو بتزويجها من الكفؤ. وهل يزوجها 
الحاكم بموجب ولايته العامة أم بالنيابة الشرعية؟ 

وجهان عند الشافعية والأوجه عند بعضهم أن يقال: إن القاضى يزوجها بنيابة اقتضتها ولايته 
العامة تا 

يكن ثالعاً : مذهب الحنفية : 

قال الحنفية: إن الولاية تنتقل إلى السلطان أو نائبه القاضي عند عضل الوليّء وفي هذا 
يقول الإمام الكاساني : «فلا تثبت الولاية للسلطان إلا 00 من اولي 

وفي «الفتاوى الهندية») في فقه الحنفية : :لوا جمعوا أن الولي الأقرب إذا عضل تنتقل الولاية 
إلى الأبعدى كذا في والخلاصة)ى. وفيها ايض «(غاب الول أو عضل أو كان الأب أو الحذ 
افا فللقاضي أن يزوجها من كفقؤق. . كذا في «الوجيز» للكردري)57" , 

وقالوا أيضاً: «إذا امتنع الول عن تزويج الصغيرة: وقد وجد لها خاطب كفؤ كان للقاضي 
أن يزئجها؛ لأنه عضلها وفي ذلك إضرار بها)99" , ش 

وفى «مجموعة قدري باشام ‏ رحمه الله تعالى -: «إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج 
الصغيرة» فليس للأبعد ولاية تزويجهاء بل يزوجها القاضي)9" . 

84- ويبدو أن المسألة خلافية عند الحنفية» فبعضهم يرى انتقال الولاية إلى الوليٌ 
الأبعد إذا عضل الولي الأقرب كما جاء «الفتاوى الهندية» 5 هذا القول إلى «الخلاصة». 
وبعضهم يرى انتقال الولاية إلى السلطان أ و نائبه القاضي عند عضل الوليٌ ولا تنتقل إلى الوليّ 


' (فمضفة «وكشاف القناع» اج ص .73١‏ 


[لخضفة (مغني المحتاج) ج”. ص”67١.‏ الللضرفة «البدائع» ج؟ ص١اه5؟.‏ 
(7985) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص5868 . (7*85) «جامع أحكام الصغار» ج١1.‏ ص7؟77 . 


[ستيكيفة «مجموعة قدري باشا في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة»» المادة 4١‏ . 
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الأبعد. كما جاء كك «البدائع), وكما جاء ؤي في «مجموعة قدري باشا). وهي على مذهب 
ويعلل البعض انتقال الولاية إلى القاضي عند عضل الوليٌ الأقرب. وبينما تنتقل إلى الأبعد 

في غيبة الأقرب بقوله : والفرق بين الولي العاضل والوليٌ الغائب أن العاضل ظالم ؛» فتنتقل الولاية 

إلى الحاكم ؛ ؛ لأن رذ فع الظلم إليه؛ والغائب غير ظالم فتنتقل الولاية للوليٌ الأبعد الذي يليه©*" , 


٠المه‏ - رابعاً: مذهب المالكية : 


وقال المالكية: إن عضل الوليّ فوليتة اموه البيلطاة 2 نائبه القاضي بتزويجهاء فإن امتنع 
زوجها السلطان أو القاضيء وذلك إذا دعت إلى كفؤ وبمهر مثلها, 

وقالوا أيقا : إن البكر إذا عضلها وليّها المجبر ‏ أبوها ‏ فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم, 
والحاكم يأمر أباها بأن يزوجهاء فإن زوجها لم يحتج إلى إذنهاء وإن رفض تزويجها وزوّجها 
الحاكم. فلا بد من إذنها الصريح ولو أنها رفعت أمرها إليه(80©, 


الامه - خامساً: مذهب الزيدية : 


قالوا: تنتقل ولاية النكاح من كل وليّ إلى من يليه فوراً ولا يحتاج إلى انتظار مدة بأحد أمور 
ستة... وأما السادس. فهو أن يعضل الوليّ عن إنكاحها لغير عذر, فإن ولايته تنتقل بأدنى 
عضل فى حقٌّ المكلفة الحرة59” , 


"لام - سادساً: مذهب الجعفرية : 
وعند الجعفرية: إذا عضل الأب أو الجدّ وامتنع من تزويج الصغيرة» فليس لغيرهما من 


الأقارب ولا للحاكم ولاية تزويجهاء ولو لم يكن عضله لسبب معقول . فلو زوجها الحاكم والحالة 
هذه وقف ذلك على إجازتها بعل البلوغخ 28" , 


(7884) «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني. ج1.: ص55. 

(7886) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص4؟5. 

الحضيفة «الشرح الكبير» للدردير. ووحاشية الدسوقي» ج7. صخح؟؟. 

(789) «شرح الأزهار» ج7. ص7717-775. 

(7*484) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم رضا الحلي. ص١١.‏ 


هو4م3>> 


#/امه ‏ القول الراجح : 


والراجح من أقوال الفقهاء انتقال الولاية من الوليّ الأقرب العاضل إلى الولي الأبعدء وهو 
الذي يلي الولي العاضل ؛ لأن الأقرب بعضله صار كالمعدومء فتؤول الولاية إلى الذي يليه من 

أما السلطان, فلا تنتقل إليه الولاية مع وجود الوليّ للحديث الشريف: «السلطان ولي من 
لي له) إلا أنه إثبات عضل الوليّ أمام القاضي وإسناد الولاية إلى الولي الذي يليه بحكم 
من القاضي» ولا أرى انتقال الولاية إلى الأبعد فوراً بمجرد عضل الولي الأقرب كما ذهب إليه 
الزيدية . 

ثم إن إثبات ذلك أمام القاضي , ثم إسناد الولاية للأبعد بقرار منه يبعد الخصام بين الولي 

ثم بالرجوع إلى القضاء يندفع شاه كير ققد يقد كلمن الوليين العاضل :والأبعد تكاج 
للمرأة الأبعد باعتبار أن الولاية انتقلت إليه؛ والعاضل باعتبار أن ولايته لا زالت له؛ لأنه هو 
الولي الأقربء وأنه لم يعضل موليته أو أنه رجع عن عضله. وفي عقد النكاح لرجلين على امرأة 
واحدة فساد عظيم لا يخفى2. ودفعه يكون بالرجوع إلى القضاء لإثبات عضل الولي ولاسناد 
الولاية إلى الولي الأبعد. 


اننا 


للعى (رابع 
الثران هلبه 

14 تمهيد. ومنهج البحث: 

المولن عليهم هم الذين يكونون تحت ولاية الأولياء وتتعلق بهم ولاية التزويج . سواء كانت 
هذه الولاية عليهم على وحه الحتم والإيجاب - أي الإجبار -. أت كانت على وحه الااستحباب. 
أو على وجه الشركة . 

نع إن المولى عليه :فد ركوتون متغارا اومجائيق + أوكسناة العا غافللات» ثيياك يكار 
كماقة ركرنون ستهاءه وأخيزا قن يكوتوق رنها شهارا أن كاراء رجالا اوفك 
والغموض عنه. نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 

المطلب الأول: الولاية على الصغار. 

المطلب الثاني : الولاية على المجانين. 

المطلب الثالث: الولاية على النساء البالغات العاقلات . 

المطلب الرابع : الولاية على السفيه. 

المطلب الخامس : الولاية على الرقيق . 


دن 


المطلب الأول 
الولاية على الصغار 
.. تمهيد : 


نريد بالصغار في بحثنا الذكور والإناث دون سنّ البلوغ . فهل تثبت على هؤلاء ولاية 
الترويج لمن يستحق هذه الولاية أم لد؟ ثم إذا تنك فهل هي ولاية إجبار أم لد وهل للصغير 
أو الصغيرة إذا زوجهما الوليَّ خيار البلوغ؟ 


“امه 1 منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 
الفرع الأول: هل تثبت ولاية التزويج على الصغار؟ 
الفرع الثاني : نوع الولاية على الصغار. ومن يستحقها. 
الفرع الثالث : خيار البلوغ للصغار. ولزوم عقد أنكحتهم . 
الفرع الأول 
هل تثبت ولاية التزويج على الصغار؟ 
107 - ثلاثة أقوال في المسألة : 
في مسألة ثبوت ولاية التزويج على الصغار ثلاثة أقوال هي : 
(الأول): لا ولاية لأحد في تزويج الصغار. 
(الثاني): تثبت ولاية التزويج على الصغيرة دون الصغير. 
(الثالك) :“تنبت الولاية على الصغار :ذكوراً كأثوا أو إنانا. :-. 
القول الأولء. وأدلته: 
ذهب ابن شبرمة وأبو بكر الأصم إلى أنه لا ولاية لأحد في تزويج الصغير أو الصغيرة!725)؛ 


8/) «المحلى) ج5. ص ؤةه؛ .2 «نيل الأوطار» ج5. ص١٠١٠١.‏ 
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لآن" ثبونت::الولاية الحاجة المولى :عليه الهذه الؤلاية :بولا خاجة للصغير ولا للضغيرة لثبوت ولذية 
التزويج عليهما؛ لأنهما لا حاجة بهما إلى النكاح؛ لأن مقصود النكاح طبعاً هو قضاء الشهوة 
وشرعاً النسل؛ والصغر ينافي هذين المقصودين. ثم إن عقد النكاح يعقد عادة للعمر وتلزمهما 
أحكامه بعد البلوغ. فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك | إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ59© , 
وأما زواج النبي وَل بعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي دون البلوغ. فهذا من خصائصه كلك(ا؟". 


14م - القول الثانى وأدلته : 


قال ابن حزم الظاهري : للأب أن يزوج ابنته البكر الصغيرة ما لم تبلغ بغير إذنهاء ولا خيار 
لها إذا بلغت. وأما الصغيرة البكر التي لا أب لهاء فليس لأحد أن يزوجها لا من ضرورة ولا 
من غير ضرورة حتى تبلغ . 

والحجة لهذا القول أن ن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - زوج ابنته عائشة - وهي صغيرة - 
إلى الني يك فمن ادعى أن هذا من خصائصه جل لا يلتفت إلى قوله ما لم يأت بدليل 
الخصوضن؟؛ لأننا مأمورون بالتأسي برسول الله يك قال تعالى : «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر». ؛ فكل ما فعله كله فلنا أن نتأسى به فيه إلا أن 
يأتي نص بأنه له يِةِ خاصة. 


وإنما خصصنا قولنا بالصغيرة ة البكر التي لها أب حي للحديث النبوي الشريف: «الثيبٌ أحقٌ 
بنفسها من وليهاء والبكر يستأذنها أبوها», فخرجت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة» وخرجت البكر 
البالغ ؛ ؛ لأن الاستئذان لا يكون إلا للبالغ العاقل. وخرجت البكر التي لا أب لها بهذا الحديث 
أيضاء فلم تبق إلا الصغيرة البكر ذات الأب فقط259 , 


تمه - أما الصغيره فلا ولاية لأحد عليه في تزويجه, ولا يصح قياسه على الصغيرة؛ لأن 
القياس لا جه فيه ولو كان القياس 5-8 لكان قل عارض هذا القياس قياس آخر مثله وهو 


أنهم قد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في تزويجه أصلً. وأنه في ذلك 
بخلاف الأنثى إذا بلغت. إذ تبقى الولاية عليهاء إما ولاية إجبار. أو ولاية استحباب55©, 


وذكر أبن حزم أن هناك من منع تزويج الصغير. وذكر منهم سفيان الثوري . 


(5) «المبسوط» للسرخسي. ج4. ص؟١7. )799١(‏ «المحلى» لابن حزم؛ ج9. ص04 . 
[فاضفة «المحلى » لابن حزم جق ص ه:-450. (0/975) «المحلى ) لدب حزم جق ص1"55. 
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: القول الثالث» وأدلته‎ - 4١ 


وهو قول الجمهور, وعندهم : تثبت الولاية على الصغير والصغيرة» ويجوز لوليهما الشرعي 
تزويجهما. وقد استدلوا على قولهم 5 ياي 

- أ دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى: «واللائي يئسن من المحيض 
من نسائكم إن ارتبتم» فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائي لم يحضن 27519#, فهذه الآية الكريمة 
جعلت عدة اللائي لم يحضن ثلاثة أشهرء والصغيرة 9 خيضن:قعدتها 5906 أشهرء والعدة لا 
تكون إلا من طلاق في نكاح أو في فسخ لنكاح, فدلٌ ذلك على أن الصغيرة ة تزوج وتطلق 
وزواجها صحيحء والذي يزوجها ويتولى عقد زواجها هو وليّها إذ لا يعتبر إذنهاء ولا تصلح 

عبارتها اتاد 0 0 ذلك على ثبوت ولاية الترويج عليها"”7 , 


ممه ب - أن النبي كَلِهِ تزوج عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهي صغيرة كما ذكرناء ولا دليل 
على خصوصية ذلك بالنبي ككل بل ورد ما يدل على د الخصوصية» فقد روى الأثرم أن 
قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير يوم ولدت. وأن علي بن أ بى طالب رضي الله غنه - زوج ابنته 
أم كلثوم وهي صغيرة عمر بن الخطاب ‏ رضي لله عنه ه وزوّج ابن عمر بنتاً له صغيرة من 
عروة بن الزبير ‏ رضي الله تعالى عنهما 50" . 
6- ج - واستدلوا على ثبوت ولاية التوويع علي الصغيره » وأن لوايه أن يزوجه وهو 
صغيرء بعمل الصحابة» فعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - نفج ابنه وهو صغير١7؟").‏ ومعنى 
و م 1 وزوج عروة بن بن الزبير - رضي و كنت 
أخيه بابن أخته وهما صغيران8*”). كما يمكن الاستدلال بقياس الصغير على الصغيرة من جهة 
ثبوت ولاية التزويج عليهاء فتثبت عليه أيضاً. 


6 - القول الراجح 


والقول الراجح قول الجمهور, فتثبت ولاية التزويج على الصغير والصغيرة» ويجوز لوليهما 
الشرعي في هذه الولاية تزويجهما لما استدلوا به أما من منع ذلك فحجته ضعيفة» ويردٌ عليها 
ما يأر 
ياني : 


(7/894) [سورة الطلاق: الآية 4]. 
زهوع/) «المغني» ج5. ص1481 . (95) «المغني) ج". ص467 . 


(91/) «كشاف القناع» جا ص37 . (794) «المبسوط» للسرخحسي. ح4. ص؟١7.‏ 


لك 


“ارهد آولاة بالغيية اتوك الرلابة عاق لسع ف وخر زات يعوا موقتل رةه انا 
ما احتج به أصحاب القول الثاني وأصحاب القول الثالث لقولهم بجواز تزويج الصغيرة من قبل 
ليها الشرعي , فلا نعيد ما ذكرناه هنا. وحجتهم قوية لا سبيل للردٌ عليها 

/المه - ثانياً : في التكاح أغراض ومقاصد مشروعة لا تتحقق غالباً إلا إذا كان الزوج كفؤا 
والكفؤ عزيز ولا يحصل في كل وقتء فكانت الحاجة ماسّة إلى إثبات الولاية في الزواج على 
الصغيرة لتزويجها بالكفؤ؛ لأنه لو انتظرنا بلوغها لفات ذلك الكغؤففة” , 

م88 ثالعاً: وبالنسبة لترويج الصغير وردت آثار عن الصحابة الكرام تفيد أنهم فعلوا 
ذلك اع اد ١‏ إنكار عليها؛ ؛ فكان ذلك ماكر على صحة تزويج 
النوائق على . اصغة حيث جا ويا من قل و الرصي .ل فيجوز تزويج الصغير أيضا 
من قبل وليه الشرعي 

8 رابعاً : قد تكون هنا حاجة مشروعة ومصلحة معتبرة في تزويج الصغير يقدرها وليّه 
الشرعي كما يقدرها ولي الصغيرة. إذ الغالب أن زواج الصغير يكون بصعيرة ة مثله, وأن هذا 
36 0 غالبا بين لريب حيث الا أن ار 1ض 0 بمثل هذا الزواج . 

0 - الأولى عدم تزويج الصغار إلا لمصلحة : 

3 جواز تزويج الصغير والصغيرة» ولكن الأولى عدم تزويجهما إن لم تكن هناك مصلحة 
ظاهرة في التعجيل في تزويجهما وهما صغيران؛ لأن تزويجهما غير واجب وإنما هو جائز؛ ولأن 
الزواج تتعلق به حقوق وواجبات؛ كما أننا لا ندري ما يؤول إليه هذا التكاح بعد أن تبلغ الصغيرة 
وانقطاعه. وقد جاء في (مغني المحتاج») في فقه الشافعية : «فإن الصغيرة الثيب العاقلة لا تزوج 
بحال حتى تبلغ وتستأذن)201:0 , 

0١‏ هل يشترط في الصغيرة أن تكون بكراً: 

وبعد اتفاق الجمهور على ثبوت ولاية التزويج على الصغيرة اختلفوا في اشتراط البكارة فيها 


(19) «المبسوط» للسرخسي . ج4. ص7١71-5.‏ 


(750) «مغني المحتاج») ج "ا ص٠"7١.‏ 


وم 


أي أن تكون بكرا لا ثيبا - حتى يجوز تزويجها من قبل وليّها وهي صغيرة» ونوجز أقوالهم فيما 
بلي : 

1 القول الأول: يشترط أن تكون بكراً: 

يشترط لتزويج الصغيرة أن تكون بكرا فلا يجوز تزويج الصغيرة الثيب» وبهذا صرح 
البلوغ»” :4" . 

وهذا أيضاً مذهب الظاهرية» فقد قال ابن حزم الظاهري : فإن كانت الصغيرة ثيباً من زوج 
مات عنها أو طلّقهاء لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ. ولا إذن لها قبل أن 
تبلغ 49" , 

وهذا أحد القولين للحنابلة للحديث النبوي الشريف الذي رواه مسلم : ولا تنكح الأيم حنى 
تستأمر. . .4:6. والمراد بالأيم الثيب كما جاء في رواية أخرى لمسلم : «الثيب أحقٌ بنفسها 
من وليّهاه: فالحديث دل على أن الثيب لا تزوج إلا بإذنهاء والصغيرة لا يعتبر إذنهاء فيجب أن 
لا تزوج حتى تبلغ فتشاور وتستأذن*'؛" , 


584 القول الثاني: لا يشترط أن تكون بكراً: 


لا يشترط في الصغيرة أن تكون بكرا لجواز تزويجها وهي صسغيرة من قبل وليّهاء فيجوز أن 
يزوجها وهي صغيرة ولو كانت ثيبا. وهذا مذهب الحنفية؛ والمالكية, وأحد القولين عند 
الحنابلة7 :01 , 


(407/) «مغني المحتاج») ج”. ص44 .١‏ وفيه أيضاً: وسواء زالت البكارة بوطء حلال أو حرام ولا أثر لزوالها بلا 
وطء كسقطة . والظاهرية اشترطوا في إزالة بكارتها بوطء حلال, كما هو ظاهر من كلامهم الذي ذكرناه عنهم 
في أعلاه . 

(*740) «المحلى») ج9. ص58 5595-4 . 

(505/) «المغني) ج25 ص7 15. 

(400/) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج24 ص9١75-*750.,‏ «(المحلى) ج9» ص 450» «المغني) ج25 
ص2:43 «المبسوط) ج4 » ص7١7.‏ 

(7405) «المغني) ج25 ص47 » «المبسوط) للسرخسي » ج4» ص7١718-7»‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج١2‏ 
ص81 . 


حل 


15 والحجة لهذا القول أن علة ثبوت هذه الولاية على الصغيرة هي الصغر وليس 
الثيوبة» باعتبار أن الصغر قرينة على قصور رأيها وعجزها عن تدبير أمور نفسهاء وهذا المعنى 
لا يزول عن الصغيرة بثيوبتها. 

أما الحديث النبوي الشريف: داليم تستامق: .» أو «الثيب أحق بنفسها) فالمراد من 
«الأيم» أو من «الثيب» البالغة العاقلة لا الصغيرة لأنه علق ب «الثيب» وب «الأيم» ما لا يتحقق 
إلا بعد البلوغ , وهو المشاورة وأخذ رأيها في أمر النكاح. وكونها أحٌّ بنفسهاء وذلك إنما يتحقق 
بالبالغة دون الصغيرة؛©, 

6 القول الراجح : 

والراجح ثبوت الولاية على الصغيرة الثيب كما هي ثابتة على الصغيرة البكر لاستواء العلة 
فيهماء وهي قصور رأيهما وعجزهما عن تدبير أمور نفسيهما بقرينة الصغر. ثم بالقياس على 
الصغير في الولاية عليه. والصغيرة لا تزيد بالثيوبة على ما حصل للغلام بالذكورة كما قال ابن 
قدامة الحنبلي*'*؟"؛ ولأن المراد (بالثيب) أو «بالأيم» في الحديث الشريف هي البالغة العاقلة 
كما قال أصحاب القول الثاني . 

15 الولاية على الصغيرة التي لها تسع سنوات: 

قلنا: إن ولاية التزويج تثبت على الصغيرة والصغير. وحدّ الصغر هو ما كان دون سنّ 
البلوغ» فإذا بلغت الانئى من العمر تسع سنوات. فهل تبقى بحكم الصغيرة لكونها لم تبلغ سن 
البلوغ المعتاد ولم تظهر عليها علامات البلوغ للأنثى من الحيض ونحوه. وبالتالي تبقى عليها 
ولاية التزويج؟ أم تعتبر بحكم البالغة فلا تبقى عليها ولاية الإجبار في الزواج؟ 

عرض الإمام ابن قدامة الحنبلي هذه المسألة فقال: وإذا بلغت الجارية تسع سنينء ففيها 
روايتان : 

(إحداهما): أنها كمن لم تبلغ تسعاً. نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم. وهو قول 
مالك. والشافعي. وأبي حنيفة» وسائر الفقهاء. قالوا: حكم بنت تسع سنين حكم بنت ثمان؛ 
لأنها غير بالغة؛ ولأن إذنها لا يعتبر في سائر التصرفات فكذلك في النكاح. 

(والرواية الثانية) : حكمها حكم البالغة نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور. وقد 
روى الإمام أحمد بإسناده عن عائشة ‏ رضي الله عنها - أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين 
0/4010 الخصوط و للد خسن كه ل ا (7508) «المغني) ج5. ص55 . 


وم 


فهي امرأة ؛ ولأنها بلغت ب يمكن فيه حيضهاء ويحدث لها حاجة إلى التكاح. فيباح تزويجها 
كالبالغة9*؛" , 

17 - وفي «مختصر الإنصاف والشرح الكبير» في فقه الحنابلة: وعن أحمد لا يجوز 
تزويج ابنة تسع سنين بغير إذنها. والمشهور عنه الجوازء وهو مذهب مالك والشافعي وسائر 
الفقهاء١؛"‏ , 5 

وفي وكشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولهم أي سائر الأولياء - تزويج بنت تسع سئين 
فأكثر بإذنهاء ولها إذن صحيح معتبر نصاً »لما روى أحمد بسنده إلى عائشة : إذا بلغت الجارية 
م سنين فهي امرأة» وروي مرفوعاً عن ابن عمرء ومعناه أنها في حكم المرأة؛ ولأنها تصلح 
بذلك للنكاح وتحتاج إليه أشبهت البالغة) 49" , 

ويفهم من هذه النقول عن فقهاء الحنابلة أن المتأخرين منهم ‏ كما في كشاف القناع - 
أخذوا بالرواية الثانية عن أحمد بشأن الجارية التي تبلغ تسع سنين» وهي معاملتها كالبالغة, 
وبالتالي لا تكون عليها ولاية إجبار في الزواج كما هو بالنسبة للصغيرة» وهذا خلاف ما عليه 
سائر الفقهاء . 


4 القول الراجح 


والراجح اعتبار من بلغت تسع سنين ولم تصل إلى حدّ البلوغ الشرعي بالعلامات كالحيض 
ولا بالسنين» أنها تبقى صغيرة وتعامل على هذا الأساس. فتبقى عليها ولاية التزويج باعتبارها 
صغيرة؛ لأن الولاية على الغير في النفس - ومنها ولاية التزويج - أو في المال. 

هذه الولايات الشرعية إنما تكون على عديمي الأهلية أو ناقصيهاء ونقص الأهلية يكون 
بعدم الوصول إلى حدٌ البلوغ . والبلوغ يحصل إما بالعلامات كالحيض بالنسبة للأنثى» والإنزال 
بالنسبة للذكر. وإما ببلوغ سن البلوغ؛ وليس من سن البلوغ بلوغ الأنثى تسع سنين إلا إذا 
اقترن به شيء من علامات البلوغ كالحيض كما قلناء فيكون التعويل على هذه العلامات وليس 
على بلوغها تسع سنين. 


(2509) «المغني) جح5.) ص0١1491-55.‏ 
)/51١(‏ «مختصر الإنصاف والشرح الكبير) للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ص”7؟؛ . 
(7411) «كشاف القناع» ج7. ص76 . 


انا 


فالمعول عليه لمعرفة البلوغ ظهور علاماته في الذكر والأنثى إن وجدتء, وإلا ببلوغ سن 
البلوغ . 

848 - وفي «المغني) لابن قدامة الحنبلي : البلوغ يحصل بالاحتلام من الذكر والأننى . 
إو بإنبات الشعر حول القبْلء » أو بلوغ خمس عشرة سنة . وهذه العلامات الثلاث في حق الذكر 
والأنثى» وتزيد الأنثى بعلامتين: الحيض والحمل. فمن لم يوجد فيه علامة منهن فهو غير 
بالغ4319" , 

الفرع الثاني 
نوع الولاية على الصغار وبيان مستحقيها 

الولاية على الصغار ولاية إجبار 

الولاية على الصغار ولاية حتم وإيجاب كما يعبر الحنفية» أو هي ولاية إجبار كما يسميها 
غيرهم. والمقصود بها أن الوليَ على الصغير أو الصغيرة يزوجهما جبراً عنهماء كرها ذلك أو 

رضياهء ودون توقف على إذنهما ولا على إذن أحد غيرهماء ودون انتظار بلوغهما وبهذا صرح 
الفقهاء "١9‏ , 

0 المستحقون ولاية الإجبار على الصغار: 

وإذا كانت ولاية تزويج الصغار هي ولاية إجبا. فمن يستحق هذه الولاية شرعاً؟ 

والجواب على ذلك نوجزه فيما يلي في مختلف المذاهب الإسلامية : 

أولاً: مذهب الحتابلة : 

وعندهم يستحق ولاية تزويج الصغار ذكوراً أو إنائاً على وجه الإجبار الأب ثم وصيّه . وإذا 

عدم الأب ووصيه وكان للصغير حاجة في زواجه كخدمته معلا ثبتت ولاية تزويجه للقاضي دون 


(؟741) «المغني» لابن قدامة الحنبلي؛ ج28 ص 49/1/4078 . 

0/415 «البدائع» ج23 ص 271١‏ «المغني) ج2"5 ص/ا14/81 .2 «الشرح الصغير) للدرديرء ووحاشية الصاوي» ج١‏ 3 
ص7956. «المجموع شرح المهذب» ج6٠21‏ ص 64”. «مغني المحتاج) جلاء ص .١494‏ «(شرائع 
الإسلام) ج23 ص7256 3 . 


الكل 


غيره من الأولياء. أما الصغيرة فلا ولاية للقاضى على تزويجها؟'؛". 

وه - ثانياً : مذهب الشافعية : 

وعندهم : تثبت ولاية الإجبار للأب على ابنته الصغيرة البكر, فله أن يزوجها برأيه دون توقف 
وعصوبة كالأب. ولا يجوز لغير الأب والجدٌ تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن2؛©. 

وللأب والجدٌ ولاية تزويج الصغير» كما لهما ولاية تزويج الصغيرة » فقد قالوا: «إن للأب 
والجدّ تزويج صغير عاقل ولو أربعا لوفور شفقتهما؛ ولأن تزويجه بالمصلحة وقد تقتضي 
20410 


:0ه ثالثاً: مذهب المالكية: 


1 وعندهم : تثبت ولاية الإجبار على الصغيرة للأبء فله تزويج ابنته الصغيرة بكراً كانت أو 
ثيباء جبرا عليها ولو بدون مهر المثل» أو من زوج أقل كفاءة منهاء. أو كان قبيح المنظر. 
وعند عدم الأب فالولاية على تزويج ابنته على وجه الجبر لوصيه إن عيّن له الأب الموصي 
الزوج أو أمره بتزويجها بأن قال له: زوجها جبراًء وما في معنى ذلك كأن قال له: زوجها قبل 
البلوغ . أما إذا قال الأب لوصيه: زوج ابنتي . دون أن يعين له زوجا ولم يأمره بالإجبار» فالراجح 
في مذهب المالكية. أن للوصي ولاية الإجبار"؟" . 
6. وبالنسبة للصغير قال المالكية: تثبت ولاية الإجبار للأب ووصيه فلهما تزويجه. 
تقدقال اج ري لجال ١‏ وعدمة بابي اكلم إذا مده رين خرن مقطو م وفيا 
وهم : الطفل الصغيرء والبكر يزوجهما أبوهماء والعبد والأمة يزوؤجهما سيدهماء واليتيم الصغير 


يزوجه وصبّه)4180" , 


(94154) «المغني) ج”ء ص454. 449 444» (كشاف القناع) ج. ص5 ؟. «مختصر الإنصاف والشرح 
الكبير» للشيخ محمد عبد الوهاب. ص"45 . 

(515/) «مغني المحتاج» ج7. ص144١.‏ (المجموع» ج8١.‏ ص١37"2.‏ 1754. 

(515/) «مغني المحتاج» ج”ء» ص ١١9‏ . 

(7417) «الشرح الصغير» للدردير» ج١1ء‏ ص787-781, «الشرح الكبير) للدردير. ج؟. ص14-79772؟ "01 «قوانين 
الأحكام الشرعية» لابن جزي.» ص7١7‏ . 

(418) «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي المالكي» ص557؟ . 
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وفي «المغني» لابن قدامة : «فاما الغلام السليم من الجنون. فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً 
فى أن لأبيه تزويجه. ومن هذا مذهبه: الزهريء ومالك)119*" , 

- والمالكية وإن قالوا بولاية الإجبار على ابنته إلا أنهم قالوا: ليس للاب ولاية إجبار 
على تزويج ابنته مما يترتب به عليها ضرر عادة. كما لو زوّجها بذي عاهة موجبة لخيارهاء كما 
لو كان الزوج حصا اد أو مجدونا أو عنينا على الرأي المختار والأصح في مذهبهو0 1" , 

ويبدو أن وصي الأب كالأب فيما ذكرناه بالنسبة لتزويج بنت الموصي ؛ لأنه لا يجوز أن 

7 رابعاً: مذهب الحنفية: 

7 وعندهم: تثبت ولاية الإجبار على الصغير والصغيرة للعصبات النسبية. ثم للعصبات 
السشة) ثم لقرابات ذوي الأرحام. ثم للسلطان أو القاضي على ترتيبهم في الارث7"؟"2. وقد 
ذكرنا ذلك من ل" 
وغ # نيعا . وإن ثبتت لهم ولاية الإجبار إلا أنهم يختلفون في تمتع الصغار بحق خيار البلوغ 
إذا زوجهم بعضص هؤلاء الأولياء كما سنبينه فيما بعد -. 

4- خامساً: مذهب الظاهرية : 


قالوا: الصغيرة البكر يزوجها أبوها بغير إذنها, ساك ا ا 
طلّقها. 0 أن يزوجها ححتى تبلغ حتى يستأمرها. والصغيرة التي لا أب 
ليس لأحد أن يزوجها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ . والصغيرة الموطرية 0 
في خكم البكن. ولا يجوز للأب ولا لغيره ه تزويج الصغير الذكرء فإن زوج فزواجه مفسوخ 


أبد5:" , 


(419/) «المغني) ج25 عن 455 

(97570) «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي) ج7"ء ص5؟2777-77 «الشرح الصغير» للدردير» ج١اء‏ 
ص .787-*4١‏ 

)/451١(‏ «البدائع»ج"؟. ص .551١-540‏ «فتح القدير» ج؟. صه 5٠‏ وما بعدهاء «المبسوط) ج4. 
صس*١4-75١1اك2‏ «والأحكام الشرعية» للأبيانيء ج١اء‏ صهه وما بعدها. 

(؟؟57) الفقرات من (م25861454-587. 


[مسفحفقة «المحلى» ج4. صلره 5517-54 . 


ينض 


48 سادساً: مذهب الزيدية9؟:21: 

قالوا: للأب تزويج الصغيرة وإن لم تأذن» وسواء كانت بكراً ركفا وكذلك للعصبات 
النسبية» ثم للعصبات السّببية الأقرب فالأقرب, فإن لم يكن ولي . فولي نكاح. الصغيرة هو 
الوصي. فهو أولى من الإمام أو نائبه القاضي» ولكن بشرط أن يكون وليّ الصغيرة قد أمره 
بتزويجها من شخص معين, أما لو أمره بتزويجها مطلقا دون تعيين شخص معين, فالإمام أو 
القاضي يقدمان على الوصي . فإن لم يوجد وصي » فالولاية على الصغير في تزويجها إلى الإمام 
أو القاضى . 

-سابعاً: مذهب الجعفرية: 


تثبت عندهم الولاية للأب والجدّ على تزويج الصغير والصغيرة”'*©. ولو كانت الصغيرة 
ثيباً بأن ذهبت بكارتها بوطء أو بغيره"*"). ولا ولاية لوصي الأب أو الجدّ على تزويج الصغير 
أو الصغيرة» ولو نص له الموصي على التزويج في القول الأظهر في مذهبهم؛". ولكن في 
قول في المذهب له ذلك49», ورجّح بعضهم هذا القول للمصلحة9؛2©. 
015 أدلة الأقوال: 
أولاً : أدلة تزويج الأب ابنته الصغيرة : 
والحجة لولاية الأب على 'تزويج ابنته الصغيرة تزويج أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
ابنته عائشة ‏ وكانت صغيرة ‏ للنبي ل . وفعل الصحابة الآخرين ذلك, فقد زوج علي - رضي 
الله عنه ‏ ابنته أم كلثوم وهي صغيرة لعمر بن الخطاب, وزوج عبد الله بن عمر ابنه وهو صغير؛ 
ولأن الأب يتصرف في مال ابنه الصغير بغير تولية» فملك تزويجه كما ملك تزويج ابنته 
الصغيرة2”؟4©. وأيضاً فإن الأب أشفق من غيره على أولاده الصغارء وأحرص على مصلحتهم 
(7414) «الروض النضير) ج14 . ص17؟. «شرح الأزهار» ج؟. ص 7114-7١"‏ . 
(515/) «منهاج الصالحين» للحكيم. ج؟.» ص155١.‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية) ص5١‏ . 
(41/) «شرائع الإسلام» ج؟. ص775, «المختصر النافع) ص198.» «الأحكام الجعفرية في الأحوال 
الشخصية» ص؟١.‏ 
(477/) «شرائع الإسلام» ج7؟. ص7376 . 
(7/578) «منهاج الصالحين) ج7» ص55١.‏ 
(7/479) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية) ص ١١-١١‏ . 
(50/) «المغني) ج”". ص87 . 4994. «العدة شرح العمدة» ص 27514 «نيل الأوطار» ج". ص١٠7١1.‏ 


لذن 


من غيره وأعرف بها من غيرهء فكان أحق منهم بالولاية عليهم . 
5 ثانياً: أدلة ولاية الجدّ: 


والحجة لولاية الجدٌ أبى الأب على تزويج أولاد ابنه الصغار أن له ولاية إيلاد كالأب. 
فيملك مثله ولاية التزويج إجباراً كالاب04597. 


ومن منع ولاية الجدّ الجبرية احتج بأن الولاية على الحرٌ والحرة باعتبار الحاجة لهذه الولاية, 
ولا حاجة 0 00 ة في ولاية التزويج عليهما قبل البلوع 0 0 إلا أن 0 
صغيرة ا كلد فلا قاع غير عابدروه لمعل 1 د ار 
أما دلالة فالجدّ ليس في معنى الأب؛ لأن الولد جزء الأب فكانت الولاية للأب عليه كالولاية 
على نفسه. والجزئية قد ضعفت بالجدٌ. وشفقته قد نقصت فلا يكون في معنى الأب . 

اوه الرد على مانعي ولاية الحدٌّ: 

وقد ردٌ على حجة المانعين لولاية الجدّ بأن ثبوت الولاية للجدّ في تزويج الصغار كما هي 
ثابتة للأب ‏ هو الموافق للقياس؛ لأن النكاح يراد لمقاصده ولا تتوفر هذه المقاصد والمصالح 
إلا بين المتكافئين عادة» ولا يوجد الكفؤ في كل زمانء فإثبات ولاية الأب بالنص بعلّة إحراز 
الكفؤ إذا ظفر به للحاجة إليه. إذ قد لا يظفر بمثله إذا فات بعد حصوله, فيُعدّى الحكم وهو 
إثبات الولاية للجل59” , 

64 ثالثاً: أدلة قصر الولاية للأب والجدّ: 


احتج من منع ولاية الإجبار على الصغار عما سوى الأب والجدٌ أبي الأب بأن النظر في 
مصالح الصعار لا يتم بالتفويض إلى غير الأب والجدّ؛ لقصور شفقته وبعد قرابته» ولهذا لا 
يملك التصرف في المال مع أنه أدنى رتبة ؛ ؤلان لا يملك التصرف بالنفس وإنه أعلى رتبة أولى . 
وأيضاً فقد روي عن النبي يل أنه قال: «لا تُنكح اليتيمة حتى تُستأمر» واليتيمة هي الصغيرة 
التي لا أب لها لقوله ككِ: «لا يتم بعد الحلم ». وإنما سماها يتيمة بعد البلوغ استصحاباً 
لاسمها قبل البلوغ؛ ومن لها أب فليست يتيمة. فدلٌ هذا على عدم الولاية لغير الأب على 


اشحقهة «المغني») ج25 ص 2:84 «نهاية المحتاج) ج25 ص 2775 (مغنى المحتاج) ج”23 ص .١49‏ 
(فضدقهة «كشاف القناع» ج”اء ص ”77 2 «الهداية وشرحها العناية وفتح القدير) ج١7‏ 34 صلا * 5عق8١5.‏ 


كن 


الصغيرة ؛ لأن استئمارها له يكون إلا بعل بلوغها. والجد كالاب عند عذدذمه. ولما روي أن 
قدامة بن مظعون أنكح ابن عمر ابنة أخيه عثمان بن مظعون, فرفع ذلك إلى النبي و فقال: 
«إنها يتيمةء ولا تتكح إلا بإذنهان5؟". 

6 رابعاً: أدلة من جعل الولاية لسائر العصبات والقرابات: 


واحتج من لم يقصر الولاية على الأب والجدّء وإنما جعلها لسائر العصبات والقرابات بأن 
القرابة وإن لم تكن قرابة الأب والجدّ إلا أنها على كل حال قرابة تدعو إلى الشفقة. غير أن في 
هذه الشففنة تيور عو شوق عدار ما تستدعيه من شفقة وحرص على مصلحة الصغير 
والصغيرة» ولهذا أثبتنا الخيار للصغير والصغيرة خيار البلوغ. فإذا بلغا ووجدا أمر النكاح كما 
ينبغي مضيا في النكاحء' وإن وجدا غير ذلك فسخا التكاح. وهذا بخلاف التصرف في المال؛ 
لأن الخلل الواقع في التصرف بالمال بسبب قصور النظر في غير قرابة الأب والجدّ. هذا الخلل 
غير ممكن التدارك؛ لأنه يتكرر بتداول الأيدي بأن يبيع الوليّ مال الصغير أو الصغيرة» ثم يبيع 
المشتري من آخر وهكذاء 0 » أو إيقافه إلى وقت البلوع . 

وأيضاً فإن الحاجة إلى الكفؤ ثابتة؛ لأن مقاصد النكاح إنما تتم بين الزوجين المتكافئين, 
والكفؤ يوجد في وقت دون وقتء والولاية مبنية على هذه الحاجة» فيجب إثباتها لسائر الأقارب 
وعدم حصرها في الأب والجدّ تخميلا ليذ الممصلحة - مفلحة: الظفر بالكفوده وأا 
الاستدلال بحديث: «لا تنكح اليد ليتيمة حتى ام فالمراد باليتيمة هنا البالغة فهي التي 
تستأمر وح نك ينه مجان عار ما كات علية. وحديث قدامة تأويله أن النبي كَلْهِ خيرهاء 


فاختارت الفسخ 2459 , 


5 رابعاً: أدلة ولابة وصي الأب : 


والحجة لمن جعل ولاية التزويج على الصغير والصغيرة لوصي الأب بأن ولاية تزويج 
الصغار ثابتة لأبيهم ؛ فجازت وصيته بها كولاية المال؛ ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته, 
فيكون نائبه قائماً مقامه في حياته, فكذلك يجوز أن يستنيب فيها بعد موته عن طريق الوصية 
بها . فيكون قائماً مقامه بعد موته. وحيث إن للأب ولاية إجبار في تزويج أولاده الصغارء فكذلك 
تكون ولاية و لأنه يقوم مقامه فيما كان يملكه*'؟" , 
(7139) «المغني») جتء ص ,49١‏ «المجموع» ج16. ص 350155١‏ . 
(7/44) «الهداية العناية وفتح القدير» ج؟ » ص 5-5508" .5١‏ 
(ه74) «المغني) ج”. ص454-4571 . 
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7 خامساً: أدلة ولاية السلطان: 


واحتج من قال بولاية السلطان أو نائبه القاضي في تزويج الصغير أو الصغيرة بالحديث 


النبوي الشريف عن النبي ليه : «السلطان ولي من لا ولي لا 


أولا : 


ثاناً: 


1414 


5 


فق 


59١ 


64- القول الراجح : 
والراجح في الولاية على الصغيرة والصغير على التفصيل التالي : 

تثبت ولاية الإجبار في تزويج الصغيرة للأب فقط؛ لأن السّنة النبوية وردت بذلك حيث زوج 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ ابنته عائشة وكانت صغيرة» رسول الله يكلخ. ولحديث رسول الله 
يكل : «البنت أحقٌ بنفسها من وليّهاء والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنهنا 
صمائّها»؟". فخرجت بهذا الحديث البكر البالغة؛ لأن الاستعذان لا يكون إلا للبالغة 
العاقلة. وخرجت أيضاً بهذا الحديث البكر التي لا أب لها بالنص المذكورء فلم يبق إلا 
الصغيرة البكر ذات الأب فقط49"©. فهي التي يزوجها أبوها لولايته عليها. ويدخل في 
الصغيرة التي يكون للأب عليها ولاية الإجبار. الصغيرة وإن كانت ثيباً؛ لأن علّة ثبوت 
الولاية على الصغيرة هى «الصغر». وأن المراد ب «الثيب» الواردة فى الحديث هو البالغة 
00 ْ 
وبالنسبة لتزويج الصغير. فالراجح ثبوت ولاية التزويج عليه للأب فقط؛ لأن الآثار الواردة 
عن الصحابة في تزويج الصغير هي في تزويجه من قبل الأب فقط فتقتصر على ما وردت 
فيه فقط. ولا تجيز لغير الأب تزويج الصغيرء ولا يقاس على الصغيرة في ثبوت الولاية 
عليها؛ لأننا رجحنا قصر ولاية التزويج على الصغيرة للأب فقط. هذه واحدة. والثانية أن 
القائلين بجواز تزويج الصغيرة من قبل غير الأب احتجوا فيما احتجوا به بأن هذا الجواز 
للظفر بالزوج الكفؤ للصغيرة لثلا يفوتهاء ولا يوجد هذا الغرض في تزويج الصغير؛ لأن 
الكفاءة تعتبر للمرأة وليس للرجل - كما بينا من قبل 2440 , 


ه- ثالثاً: ونرجح على وجه الاستحباب أن لا يزوج الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ إلا إذا 
وجد المبرر المقبول لتزويجها وهي صغيرة؛ لأن الزواج يتعلق بذاتها ونفسها ومستقبل 


لع( «الهداية) ج”7. ص؛ .4١‏ 
رصحي بشرح النووي» ج9. ص ه١٠‏ . (478/) «المحلى» ج4. ص .1"”"١‏ 
/ا) الفقرات :همه 4868ه). (7550) الفقرة 2610/590. 


يكف 


حياتهاء ومن الخير أن يكون لها رأي في زواجهاء ورأيها إنما يعتبر عند بلوغها لا قبل 
البلوغ. وكون أن الأب موفور الخعقه عدي وشديد الحرص على مصلحتها لا يكفي 
- كقاعدة عامة -؛ لتحقيق مصلحتها دائما بتزويج الأب لها كما لا ينفي الحاجة المعتبرة 
لمعرفة رأيها في هذا الزواج» ورأيها المعتبر يكون عند البلوغ لا قبله ‏ كما قلنا-. 
وإذا قبل إن استعجال الأب في تزويج ابنته الصغيرة للظفر بالرجل الكفؤ يعطي 
المبرر المقبول دائماً؛ لترجيح تزويجها وهي صغيرة دائماً. فالجواب من وجوه: 
(الأول): قد يوجد الكفؤ المرضي بعد البلوغ . 
(الثاني) : قد يصير الكفؤ عند عقد الزواج غير كفؤ بعد بلوغ الصغيرة. 
(الشالث): الزواج الذي يحقق مقاصده وأغراضه هو الذي يتحقق فيه الانسجام 
والوفاق بين الزوجين» ومن أجل ذلك كانت الخطبة» وكانت الرؤية قبل الخطبة, وكان 
استئذان الولي المرأة لعقد النتكاح عليها إما على وجه الندب. وإما على وجه الوجوب 
(الرابع) : وملاحظة رغبة المرأة في الزواج والانتظار بالصغيرة حتى تبلغ لمعرفة رغبتها 
ورضاها في الزواج هو ما أشار إليه أهل العلم. فقد قال الإمام النووي : «واعلم أن 
الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والجدٌ البكر حتى تبلغ ويستأذنها؛ لثلا 
يوقعها في أسر الزوج وهي كازهة) 41:9" , 


وكذا أرجح على وجه التفضيل والاستحباب الشديد أن لا يزوج الأب ابنه الصغير 


حتى يبلغ , ويكون له رأيه الموجب الأخذ فيمن يتزوجها؛ لأن الزواج يخصه؛ ولأن الاعتبارات 
والمبررات التي قيلت وتقال لتبرير تزويج الصغيرة لا تقال بنفس التأكيد في تزويج الصغير. 


0 ما رجحناه على وجه الاستحباب لا يعنى سلب ولاية الأب: 


ويجب أن يعلم بأن ما قلناه من استحباب عدم تزويج الصغيرة والصغير وهما صغيران » 


واستحباب الانتظار إلى بلوغهماء لا يعني هذا الترجيح على وجه الاستحباب أننا نميل إلى 
سحب ولاية الترويج من الأب على أولاده الصغار. وإنما نريد فقط إرشاد الأب إلى ما هو خير 
وأحسن » وأكثر نفعاً وأقرب لتحقيق المصلحة له ولأولاده الصغار في مسألة تزويجهم عن طريق 


. 73١5”ص «صحيح مسلم بشرح النووي) ج9.‎ )!/554١( 


يكف 


المصلحة الظاهرة في تزويجهم » وتقدير هله المصلحة يعود له وحله دون غيره . 
الفرع الثالكث 
خيار البلوغ للصغار ولزوم عقود أنكحتهم 

5 تمهيد: 

وإذا كان للوليّ المجبر حقّ تزويج الصغيرة والصغيرء فهل يعتبر تزويجه ملزما لهما دائما 
على أي نحو أبرم عقد النكاح لهما؟ أم يجوز فسخه إذا لم يكن في مصلحتهما؟ وهل يفسخ 
إذا لم يكن في مصلحتهما قبل بلوغهما؟ أم لا يفسخ إلا بعد بلوغهما وبناء على طلبهما على 
أساس ما يعرف بخيار البلوغ لهما؟ هذا ما نريد بيانه في هذا الفرع في ضوء أقوال فقهاء 
المذاهب الإسلامية المختلفة» ثم نبين الراجح منها. 

47 - أولاً: مذهب الشافعية : 

قال 00 الشافعي رحمه الله تعالى -: «يجوز أمر الأب ب على البكر في اع إذا كان 
التكاح حظاً لها أو غير نقص عليهاء ولا يجوز إذا كان النكاح نقصاً لها أو ضرراً عليها وكذلك 
ابنه الصغير)9؛؟؛" , 

وقال الإمام الشافعي مبيناً بعض ما يكون فيه ضرر على الصغيرة : «ولو زوجها غير كفؤ لم 

يجز؛ لأن في ذلك عليها نقصاً . ولوزوجها كفؤاً أجذم أو مجنوناً أوخصياً مجبوباً أو غير مجبوب 

ل علي لأنها لو كانت بالغاً كان لها الخيار إذا علمت هى بداء من هذه الأدوائ)5؛؛2 , 

ويعتبر تزويج | لصغيرة بأقل من مهر المثل من قبيل النقص عليهاء ولذلك اشترطوا في جواز 
تزويج الأب ابنته الصغيرة أن يكون بمهر المثل9؛؛). 

3 وبالنسية للصغير قال الإمام الشافعي : «ولو له جذماء أو برصاء أو مجنونة أو 
رتقاء لم يجز عليه النكاحء وكذلك لو زوجه امرأة في نكاحها ضرر عليه أ لين له فيها وطر 
مثل عجور فانية أو عمياء أو قطعاى أو ما أشبه هذاع9 :04 , 


6 ويترتب على تقصير الوليّ بعدم مراعاة ما ينبغي مراعاته فى تزويجه الصغيرة أو 


(07545) «الأم) للامام الشافعي . حه. ص9١.‏ (07417) «الأم» للإمام الشافعى , جه ص9١‏ . 
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او 


الصغيرء انفساخ عفد النكاح» قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 0 «ولو عقد النكاح عليها 
لرجل به بعض الأدواء. ثم ذهب عنه قبل أن تبلغ أو عند بلوغها فاختارت المقام معه لم يكن 
لها ذلك؛ لأن أصل العقد كان مفسوخا». 


0/4457 


وقال الإمام الشافعي أنضا: : «ولو زوج أبنه ا أو مخبولاً أمة كان النكاح مما 
ومعنى ذُلك أن عقد التكاح في هذه الحالات يقع باطلاً غير منعقد. 


5 خيار البلوغ للصغيرة : 

ولو عقد الولي عقد لجع 555 لمن تحت ولايته ولكن عرض عارض لو كان وو 
وفك العقت لما] تعفد مدويهاء ٠‏ ففي هذه يكون للصغيرة الخيار عند البلوغ. فإن شاءت رضيت». 
وإن شاءت طلبت فسخ التكاح, قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ب ولو وها كفواً 
سيدا ثم عرض له داء من هذه الأدواء ء لم يكن له أن يفرق بينه وبينها حتى تبلغ , » فإذا بلغت 
فلها الخيان الفدلفدا 

ويقاس على الصغيرة في هذه الحالة الصغير إذا زوّجه وليه زوجة. ثم عرض لها داء من 
الأدواء التي ذكرها الشافعي , فيكون للصغير خيار البلوغ عند بلوغه. فإن شاء رضي بالزواج وإن 
شاء فسخحه. 

7 ثانياً:. مذهب الحنايلة : 

أ إذا زهّج الولي من تحت ولايته بمعيب: 


ليس للوليّ أن يزوج من تحت ولايته بمعيب بعيب يردٌ به في النكاح» فإن فعل مع علمه 
للك لع بصع عند كاج روإن لم بعلم يخ الدقد وله الفسح »+ ٠‏ فقد جاء في «شرح منتهى 
الإرادات) : «وليس لولي صغير أو صغيرة» أو ولي مجلون أو مجئونة روعي معواسن امرأة 
أو رجل عبباً يُردَ به في النكاح لوجوب نظره لهم بما فيه الحظ والمصلحة, وانتفاء ذلك في هذا 
العقد. فلو فعل لم يصح النكاح إن علم العيب؛ لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده. كما لو 
باع عقاراً لمن في حجره لغير مصلحة, وإن لم يعلم الولي أنه معيب صح العقد. وله الفسخ 
إذا علي 
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ولكن ذهب بعض الحنابلة إلى أن الولي إذا لم يعلم العيب. ال 
عقد النكاح. فقد جاء في «وكشاف القناع»: «وليس لولي صغيرة أو صغير ولا لوليٌ مجنون أو 
مجنونة تزويجهم معيباً يُردَ به في النكاح؛ لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ والمصلحة, )ولاح له 
في هذا العقد. فلو خالف وفعل بأن زيّجهم معيباً يرد به في التكاح, » لم يصح النكاح فيهم مع 
علمه؛ لأنه عقد لهم عقداً لا يجوز عقده. وإن لم يعلم الوليّ عيبه صح النكاح ويجب عليه 
الفسخ إذا علم. . .4400" , 

64- ب - إذا زوج الولي موليته بغير كفق: 


وإذا زوج الولي موليته بغير كفق فنكاحها باطل في إحدى الروايتين عن أحمد. . ولابن 
قدامة الحنبلي تفصيل واختيار في هذه المسألة فقد جاء في «المغني»: «قال الخرقي : وإذا 
زوج الرجل ابنته البكرء فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة):045) , 
وقال ابن قدامة تعقيباً على قول الخرقي : «وقول الخرقي : فوضعها في كفاءة يدل على أنه 
إذا زوجها من غير كفؤء فنكاحها باطل وهو إحدى الروايتين عن أحمد, وأحد قولي الشافعي ؛ 
لأنه لا يجوز له تزويجها من غير كفق فلم يصح كسائر الأنكحة المحرمة؛ ولأنه عقد لموليته 
عقداً لا حظ لها فيه بغير ! إذنهاء فلم يصح كبيعه عقارها من غير غبطة ولا حاجة أو بيعه بدون 
ثمن مثله ؛ ولأنه نائب عنها شرعاً فلم يصح تصرفه لها شرعاً بما لا حظٌ لها فيه كالوكيل . (والرواية 
الثانية) : يصح لأنه عيب في المعقود عليه فلم يمنع الصحة كشراء المعيب الذي لا يعلم 
ثم قال ابن قدامة الحنبلي : ويحتمل أنه لا يصح النكاح إذا علم أن الزوج ليس بكفؤ 
ويصح إذا لم يعلم ؛ ؛ ولأنه إذا علم حرم عليه العقدى » فبطل لتحريمه بخلاف ما لم يعلمه كما 
لو اشترى لها معيباً يعلم عيبه. 
ثم قال ابن قدامة الحنبلي: وإن كانت صغيرة فعليه أي على وليّها الفسخ , ولا يسقط 
برضاه؛ لأنه يفسخ لحظهاء وحقها لا يسقط برضاه. ويحتمل أن لا يكون له الفسخ . ولكن يمنع 
الدخول عليها حتى تبلغ وتختار. . 
ثم قال ابن قدامة: وعلى الروايتين لا يحل له تزويجها من غير كففؤ ولا من معيب؛ لأن 
ال ا ٠‏ فلا 
يجوز له فعل ما لا حظ لها فيه كما في مالها؛ ولأنه إذا حرم عليه التصرف في مالها بما لا حظ 
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م لق قدا الى قار 

6-- ج- وقال الحنابلة: وللأب خاصة تزويج بنيه الصغار. وحيث زوج الأب ابنه 
لصغره. فإنه يزوجه بغير أمة «رقيقة) لكلا يسترق ولدهء ولا يزؤجه بمعيبة عيباً يرد به التكاح كرتقاء 
وجذماء لما فيه من التنفير. ويزئج الأب ابنه الصغير بمهر المثل وغيره ولو كرهاً؛ لأن للأب 
تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلهاء وهذا مثله فإنه قد يرى المصلحة في ذلك» فجاز له بذل 
المال فيه . وليس لهم أي للبنين الصغار ‏ إن زوجهم الأب خيار إذا بلغوا»”*؟". فتزويج الأب 
ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلهاء وتزويج الأب ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل. لا يعتبران مما 
يخل بولاية الأب ولا في صحة النكاح الذي يعقده لهما. وهذا بخلاف تزويجهما بمعيب» أو 
تزويج الصغير بغير كفؤ فقد ذكرنا أن هذا التزويج غير ملزم للصغير ولا للصغيرة» وأنه يفسخ 
على التفصيل الذي بيّناه عن الحنابلة . 

.موه ثالثاً: مذهب المالكية : 


قال ابن جري المالكي : (خمسة يلزمهم النكاح إذا عقده عليهم غيرهم ييخخطو أو رضوا 
وهم : : الطفل الصغير» والبكر يروجهما أبوهما. . ا”سنافدا 

ولكن للزوجة الخيار إذا وجدت زوجها معيباً بعيب يعطي لها حق الخيار إذا لم تكن تعلم 
بهذا العيب قبل عقد النكاح. فإن كانت تعلم فلا خيار لهاء وبشرط أن لا ترضى بالعيب إذا 
علمنت به بعل العقد. ومن هذه العيوب البرص والجذام والخصاء. 

وكذلك للزوج حقّ الخيار إذا وجد فيها عيباً يعطيه حق الخيار إذا لم يسبق له علم بالعيب 
قبل العقدى ولم يرض به بعل علمه واطلاعه عليه ومن هذه العيوب في المرأة قرنها وحذامها 
وبرصها. . . الخ 4*9" , ش 

وعلى هذا إذا عقد الوليّ عقد النكاح لمن تحت ولايته من صغير أو صغيرة دون أن يعلم 
بعيب الطرف الآخر فللصغيرة وللصغير حق الخيار عند بلوغهما. فإن شاءا فسخا عقد النكاح» 
وإن شاءا لم يفسخاه. ولكن لو كان الوليّ يعلم بالعيب ومع هذا أجرى عقد النكاح على الصغيرة 
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أو أجراه للصغيرء فهل لهما حقٌّ الفسخ » أم لا حقّ لهما في ذلك؛ لأن الوليّ كان يعلم بالعيب؟ 

لم أقف على قول للمالكية في هذه المسألة؛ والظاهر لي أنَّ لهما حق الفسخ. ولا يقوم 
علم الوليّ بالعيب مقام علم الصغيرة أو الصغير به؛ لأن تصرف الوليّ منوط بالمصلحة - أي 
بمصلحة المولى عليه لا سيما إذا ان صغيراً أو صغيرة» ويخص ذاتيهما بعقد النكاح؛ ولأن 
في عدم إعطائهما حقٌ الفسخ , لا سيما للصغيرة إذا بلغت. ضررا بهما دون تسبب فيه والضرر 
مرفوع . 

: “اوه رابعاً: مذهب الحنفية‎ ١ 

أ- إذا كان الوليٌ هو الأب أو الجدٌ وتولى أحدهما عقد نكاح الصغير أو الصغيرة» ولم يعرف 
الآب أو "الجد بشوء الاختيار ميجانة وفسقا أي لم يعرف بسوء الاختيار المتأتي من جهة المجانة 
أو الفسق. والماجن هو الذي لا يبالي بما يصنع ولا بما يقال له فإن عقد نكاحهما ‏ أي عقد 
الأب أو الجدّ نكاح الصغير أو الصغيرة - صحيح ونافذ ولازم» ولا يثبت للصغير ولا للصغيرة حق 
فسخ العقد بعد بلوغهما ولو كان الزوج غير كفؤ أو كان الزواج بأقل من مهر المثل بالنسبة 
للصغيرة وبأكثر من مهر المثل بالنسبة للصغير. 

ويعلل الحنفية ذلك بوفور شفقة الأب والجدٌ وبأنهما ما رضيا بغير الكفو أو بأقل من مهر 
المثل للصغيرة وبأكثر من مهر المثل للصغير إلا لما رأياه من المصلحة للصغيرة أو للصغيرء كأن 
يكون الزوج ذا دين» وحسن الأخلاق» لطيف العشرة سمحاً حليماً كريماً تسع أخلاقه ما قد 
عسى أن يصدر من موليته الصغيرة زوجة المستقبل من تقصير في حقه باعتباره روجا 

ولا شك أن مثل هذا الزوج يحرص على الظفر به كل أب عاقل أو جد عاقل لموليته 
الصغيرة» وإن كان هذا الزوج غير كفؤ لها أو قدم لها أقل من مهر المثل ؛ لأن كونه ذا دين وبهذه 
الأخلاق العالية يرجح على رقيق الدين سيء الأخلاق, وإن كان ذا نسب رفيع ومال كثير» ويدفع 
أكثر من مهر المثل . 

وكذلك الأمر بالنسبة للصغير فإن الأب أو الجدٌّ ما رضيا بتزويجه بأكثر من مهر المثل إلا 
لما رأياه من المصلحة المؤكدة للصغير بزواجه بهذه المرأة لدينها وخلّقها ونحو ذلك من المعاني 
التي تغلو بها قيمة المرأة***". 


7 ب - وإن عرف الأب أو الجد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً. فإذا زوج أحدهما 


(هه؛/17) «الهداية) ج27 ص/: 4 » «الدر المختار ورد المحتار» ج237 ص5"5-56". 


7و 


الصغيرة بكفؤ وبمهر المثل صح التزويج » وكذّلك إذا زوج أحدهما الصغير بمهر المثل صح 
التزويج. وإن لم يكن التزويج للصغيرة أو الصغير بهذه الكيفية لم يصح العقد؛ لأنه لا يمكن 
حمله على الصحة لما عرف عنهما من سوء الاحتيار0 1:0" , 


موه _ ج ‏ وإن عقد غير الأب والجدٌ عقد زواج الصغيرة أو الصغير. فلا يصح العقد 
أصلاً من غير كفؤء أو بأقل من مهر المثل بالنسبة للصغيرة» أو بأكثر من مهر المثل بالنسبة 

وإن كان تزويجهما من كفؤ وبمهر المثل. فالنكاح صحيح نافذ ولكنه غير لازم وللصغيرة 
والصغير خيار فسخ عقد النكاح عند بلوغهما إذا علما بالتكاح قبل بلوغهماء أو بعد بلوغهما إذا 
لم يعلماه قبل الوه وتعليل حقهما في خيار الفسخ عند البلوغ أو بعده هو قصور شفقة غير 
الأب والجدٌ خلافا للأب والجدّ إذ أنهما موفورا الشفقة على الصغيرين» فلم يكونا بحاجة إلى 
خيار البلوغ لتدارك ما قد عسى أن يقع فيه غيرهما من الأولياء من تقصير في تزويجهما مما 
يستوجب إعطائهما هذا الخيار» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد . 

وقال أبو يوسف: لا خيار لهما عند البلوغ في فسخ عقد الزواج كما لا خيار لهما إذا زوجهما 
الأب أو الجدّ؛ لأن غير الأب والجدّ من الأولياء عَقَد عَمَد الزواج بولاية مستحقة له بالقرابة» 
فلا يثبت فيه خيار البلوغ كعمد الأب والجدّء. وهذا لأن القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية 
والوليّ بسبب القرابة لنظر للمولّى عليه لا لنفسه وهو قائم مقام الأب أو الجدّ في التصرف في 
النفس» فيكون عقده لازماً كعقد الأب أو الجد*؛». 

د وأما إذا كان الولي في الزواج القاضي. ففي ظاهر الرواية يثبت لهما الخيار 
عند البلوغ ؛ لأنه جاء في ظاهر الرواية: ولهما الخيار في نكاح غير الأب والجدّ إذا أدركا ‏ أي 
إذا وصلا سن البلوغ - وروي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه لا يثبت لهما الخيار. 

وجه هذه الرواية عن أبي حنيفة أن للقاضي ولاية تامة تثبت في المال والنفس جميعاء 
فتكون ولايته في القوة كولاية الأب . 

ووجه ظاهر الرواية أن ولاية القاضي متأخرة عن ولاية العم والأخ. فإذا ثبت الخيار لهما في 
تزويج الأخ والعمء ففي تزويج القاضي أولى9”»". 
(465/) «الدر المختار ورد المحتار) ج27 ص7-55ا". 


لاه /ا) «المبسوط» ج؟ » ص©6١7,‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج”. ص59-58. 
(74648) «المبسوط) ج4. ص9١73‏ . 


00 


هله شروط استعمال حقى الخيار للصغار عند الحنفية : 


ويشترط لاستعمال حقٌّ الخيار للصغير والصغيرة عدم الرضا بالنكاح» ومراجعة القاضي . 
ونتكلم عن هُذين الشرطين فيما يلي :- 

35 . بالنسبة لشرط عدم الرضياء ينظر إذا بلغت العيره وقد علمت بالنكاح فسكتت» 
فإن سكوتها يعتبر رضاء فيسقط حقها في الخيار ‏ أي حقها في طلب فسخ النكاح -. 

وإن لم تعلم بالنكاح. فلها حقّ الخيار حتى تعلم بعد البلوغ بالنكاح فتسكت. ولكن لا 
يشترط علمها بأن لها حقٌّ الخيار؛ لأن علمها بأحكام الشرع مفترض فيها ما دامت هي في دار 
الإسلام؛ لأن هذه الدار تشيع فيها أحكام الإسلام. فلا يعتبر الجهل بأحكام الإسلام عذراً 
لمدعي الجهل بهذه الأحكاه2"" , 

"9ه وإذا كان خخيار الصغيرة البكر يسقط بالسكوت إذا بلغت. 0 
أ و سكتت بعد علمها بالنكاح بعد بلوغها إذا لم تعلم به إلا بعد البلوغ . إلا أنه لو دخل بها زوجها 
قبل البلوغ. فإن خيارها لا يبطل بعد البلوغ بمجرد سكوتهاء بل لا بد لبطلانه من الإعلان 
الصريح منها برضاها بالتكاح. أو ما يقوم مقامه من فعل يدل على هذا الرضا("5؛" . 

وبالنسبة للصغير إذا بلغ وكان قد علم بالتكاح أو علم به بعد البلوغ فإن خخياره لا 
يبطل إلا إذا قال رضيت بالنكاح., أو يأتي ما يعلم أنه رضا بالنكاح» فلا يكفي لسقوط خياره مجرد 
السكوت. خلافا للصغيرة البكر إذا بلغت وقد علمت بالنكاح» أو لم تعلم به إلا بعد البلوغ 
فسكتت. فإن سكوتها يعتبر رضا كما قلنا('5؛ , 


4 2 والشرط الثاني لاستعمال خيار البلوغ للصغير أو الصغيرة مراجعة القاضي والطلب 
00 ا ا ل داق 
الصغيرة أو الصغير بعد بلوغهما-. بسبب قصور شفقة الولي. ولهذا يشمل الفسخ الذكر 
والأنثى ؛ لأن قصور شفقة الولي كما هو ممكن في حقٌّ الصغيرة» فهو ممكن أيضاً في حقّ 
الصغير. 

وأيضاً فإن فسخ عقد التكاح بسبب خيار البلوغ مختلف فيه بين الفقهاء فيحتاج إلى حكم 


(9ه:7/1) «الهداية وفتح القدير) ج7. ص ١؛.‏ 
(7570) «الهداية والعناية) ج07 ص 4٠١‏ . (7551) «الهداية والعناية» ج7. ص .14٠١‏ 


1 


الحاكم ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف2©49, 

خيار الصغيرة لعلّة في الزواج: 

وعند الحنفية : إذا زوج الأب أو الجدّ أو غيرهما من الأولياء الصغيرة بروج عنين أو مجبوب 
أو خصي»ء فلها الخيار عند بلوغهاء فإن اختارت البقاء معه فهذا لها؛ لأنها قد رضيت بإسقاط 
حقهاء فلا يمنعها أحد من ذلك وإن اختارت فسخ النكاح. فهذا من حقها ولكن عليها أن ترفع 
على استعمال حمّه وبمراجعتها القضاء يعرف أنها تريد الفسخ . 
مصاباً بجنون أو جذام أو برص. 

وعلى رأي محمد: إذا زوج الأب أو الجدّ أو غيرهما من الأولياء الصغيرة » وكان الزوج معنا 
بالفسخ , كما تفعل فيما إذا وجدته خصيا أو مجبوبا أو عنينا9؛"©. 

1 خامساً: مذهب الظاهرية : 


قالوا: «للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بغير إذنهاء ولا خيار لها إذا بلغت ولا يجوز للأب 
ولا لغيره تزويج الصغير الذكر حتى يبلغ . فإن فعل فهو مفسوخ أبدأ»79*. ولو زوّجها بمن فيه 
جذام أو برص أو جنون, فالظاهر أن ليس لها طلب الفسخ إذا بلغت؛ لأن الظاهرية لا يرون 
فسخ النكاح بعد انعقاده صحيحاً لعيب تجده الزوجة في زوجهاء أو يجده الزوج في 


زوجته "1" , 
سادسا: مذهب الحعفرية2"43: 


أ- إذا ولي الأب أو الجدّ بنفسه نكاح الصغير أو الصغيرة» وكان غير معروف قبل العقد بسوء 
الاختيار مجانة وفسقاً لزم النكاح بلا خيار لهما بعد البلوغ . 


(7479) «الهداية والعناية» ج7١‏ ص8١‏ 4» «المبسوط» ج14 » ص5 4١‏ . 

(7/459) «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج١ء»‏ ص" 4١‏ . 1 

(1/554) «المحلى» ج9.» ص455-558 . 

(07/156) «المحلى) ج ٠‏ اءاص؟9١٠.‏ 

(577/) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلي» ص؟١١-15‏ . 


٠ 


ولكن لو كان النكاح للصغير بمهر أكثر من مهر المثل لمن تزوجهاء أو كان النكاح للصغيرة 
بمهر أقل من مهر مثلهاء ولم تكن هناك مصلحة للصغير في الزيادة على مهر مثل من تزوجهاء 
ولا مصلحة للصغيرة في تنقيص مهرها عن مهر مثلها. فالعقد لازم ويتوقف استمرار المهر على 
إجازتهما بعد البلوغ. فإن لم يجيزاه ثبت مهر المثل. 

وإذا كان الزوج غير كفؤ لها أو غير سالم من العيوب. فلها الخيار بعد البلوغ. فإن شاءعت 
أجازته. وإن شاءت طلبت فسخه. 

4# وه ب - وإذا كان الأب أو الجدّ مشهوراً قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً وزوج 
صغيره أو صغيرته بغبن فاحش في المهر أو بغير كفؤ للصغيرة» فالنكاح موقوف على إجازتهما 
بعد البلوغ لعدم ثبوت ولاية مثله . وكذلك يكون عقد النكاح موقوفاً على الإجازة ولو زوجها بكفؤ 
ومهر المثل. 


64- ج - وإذا كان المزوج للصغير أو للصغيرة غير الأب والجدّ كان العقد موقوفاً على 
إجازتهما بعد البلوغ. ولو كان الزواج بكفؤ وبمهر المثل. 


65 - د - وإذا بلغ الصغير أو الصغيرة واختارا فسخ النكاح الذي عقده غير الأب والجدّء 


67- هف والصغيرة إذا بلغت وهي بكر واختارت فسخ نكاحهاء فعليها أن تبادر إلى 
إعلان ذلك والإشهاد عليه فوراً حال بلوغها أو حال علمها إن لم تكن عالمة به وقت البلوغ. 
فإن سكتت عن اختيار نفسها مختارة عالمة بأصل النكاح., وبالخيار وفوريته بطل خيارها 
بالسكوت. ولكن يقبل عذرها إذا اعتذرت بجهلها بالخيار ووقته. ومتى أشهدت على اختيارها 
فسخ النكاح ساعة بلوغها أو ساعة علمها بالنكاح. حصل الفسخ وإن لم ترفع أمرها إلى 
القاضي . 

4417 - و والصغيرة إذا بلغت ثيباً وسكتت على اختيارها فسخ نكاحها ساعة بلوغها أو 
ساعة علمها بالنكاح إن كانت غير عالمة به قبل البلوغ بطل اختيارها بالسكوت, كما يبطل بالرضا 
بالنكاح صراحة أو دلالة. 


وكذلك الصغير يبطل خياره بالفسخ إذا سكت ولم يفصح عن هذا الخيار عند بلوغه أو عند 
علمه بالنكاح» كما يبطل خياره بإفصاحه بالرضا بالنكاح أو بما يدل على هذا الرضا. ويقبل 
عذرهما إذا اعتذرا بجهلهما بالخيار أو بالفورية. 


املف 


أولا : 


ثالاً : 


زَابغا 


04 الراجح من الأقوال: 
والراجح من أقوال الفقهاء التي ذكرناها هو الآتي : 
إذا ولي عقد نكاح الصغير أو الصغيرة الأب» ولم يكن معروفاً بسوء الاختيار» فالتكاح 
صحيح ونافذ ولازم ولو كان من غير كفؤء أو كان بأقل من مهر المثل بالنسبة لزواج 
الصغيرة» وبأكثر من مهر المثل بالنسبة لزواج الصغير. 
أما إذا كان الأب معروفاً بسوء الاختيار» فينظر: فإن زوّجهما بمهر المثل» وذقج 

الصغير بكفؤ صح التكاح ونفذ ولزم . وإن لم يكن كذلك كان لهما خيار فسخ التكاح عند 
بلوغهما . 


: إذا كان تزويج الأب للصغير والصغيرة بمن فيه عيب يبيح فسخ النكاح مثل كون الزوج 


عدا أو ع : أو كانت الزوجة رتقاع. خازليها حت اللا يعد باتيما مواء علم 
إلرن #الحينة او لم يعم ؛ لأنه في حالة عدم علمه يكون معذوراء وفي حالة علمه لا يكون 
من ولايته الترويج بالمعيب» يكو اصقده عشيها أو متحقا السك 
إذا ولي غير الأب عقد نكاح الصغير أو الصغيرة» فلهما خيار الفسخ مطلقاً بعد بلوغهما . 
إن فسخ النكاح إذا وجد موجبه لا يقع تلقائياً بمجرد الإعلان عنه من قبل من له حقّ 
الفسخ , ؛ بل لا بد من رفع الأمر إلى القاضي. وإصدار حكم بالفسخ وما لم يفسخ النكاح 
بحكم من القاضي . فالنكاح عفر كائما وتترتبت عليه أحكامه كالتوارث بين الزوجين إذا 
مات أحدهما قبل فسخ النكاح . 


صريحاً بالقول الصريح أو بالفعل الدالٌ على الرضا الذي لا شك في دلالته على الرضاء 
أما مجرد السكوت» فلا يعتبر رضا لا من الصغيرة ولا من الصغير بعد بلوغهما إلا إذا ثبت 
علمهما بما يوجب حق الفسخ المستحقة. ومضت مذدة مناسبة دون رفع الأمر إلى 


| 00 وتقدير هذه المدة للقاضي ؛ ا ال ا اد 


3 مصلحته. وهل من مصلحته طلب الفسخ أم الرضا بالنكاح , وقد يستلزم ذلك المشاورة. 
و 6 20 ركرك الأمر إلى القضاء ممن له الحق في 


سادساً: لا يقبل العذر في عدم طلب الفسخ, أو التأخير في طلبه بالجهل بخيار الفسخ ما دام 


العلم بأصل النكاح حاصاك للصغير أو للصغيرة قبل البلوغ , أو بعده للقاعدة المعروفة : 
5١7‏ 


رلا يصح الدفع بالجهل بالأحكام الشرعية في دار الإسلام)0459, 
المطلب الثاني 
الولاية على المجانين 
484- تمهيدء ومنهج البحث: 
الكلام عن الولاية على المجانين في تزويجهم. يستلزم بيان نوع هذه الولاية» أي هل هي 
ولاية إجبار أم لا؟ ومن يستحقها؟ وهل لهؤلاء المجانين خيار في فسخ أنكحتهم بعد إفاقتهم من 
وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فرعين: 
الفرع الثاني : خيار المجانين عند إفاقتهم ‏ ولزوم نكاحهم . 
الفرع الأول 
نوع الولاية على ترز ويج المجانين , وبيان مستحقيها 
٠ه‏ وه أولاآ : مذهب الشافعية : 


قالوا: للأب وللجدٌ عند عدم الأب تزويج المجنون والمجنونة إذا ظهرت المصلحة في 
لمعيه د وشتران تافر الستعدة كرا شاه بد ف ار كر رك للقت نقد لوفو 11 واه 
كان صغيراً أو كبيراً؛ لأن الأب والجدّ يملكان ولاية الإجبار في تزويجهما. 

وإنما لم يجز للأب ولا للجدّ تزويج الثيب الصغيرة غير المجنونة ؛ لأن الشرط في تزويجها 
أخذ إذنهاء وإذنها لا يعتبر إلا إذا بلغت. والمجنونة ليست من أهل الإذن, ولا يرجى لها حال 
تصير فيه من أهل الإذن فكان للأب تزويجها ولو كانت ثيباً صغيرة كانت أو كبيرة إذا كانت 
مجنوزة 04500 , 


(/7/5451) «الهداية وفتح القدير) ج27 ص 4 ٠‏ ؛ . كتابنا «الوجيز فى أصول الفقه» ص88. 
4 (الم ) ج<ه١.‏ ص78”". (نهاية المحتاج) <". ص١7147-741.‏ «مغنى المحتاس) جح ص ةه١.‏ 
0 5 صن عاج ص او تت 
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كانت بالغة ومحتاجة إلى النكاح ولو كانت ثيبا 2 . وكذا للأب أو الجد تزويج مجنون بالغ أطبق 
جلونه إذا ظهرت حاجته إلى النكاح بظهور أمارات هذه الحاجة بدورانه حول النساءعى أو توقع 
الشفاء له بالزواج بقول طبيب عدل كما جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية» أو بقول 
. عدلين من الأطباء كما جاء فى كتاب «مغني المحتاج»» أو باحتياجه إلى من يخدمه ولا يوجد 
من يقوم بذلك له من نحو محرم من أقاريه©45" , 

إلا أن هذا الإلزام على الأب والجدّ بتزويج المجنون أو المجنونة إذا كانا بالغين» 
أما إذا كانا صغيرين مجنونين» فلا يجب على الأب أو الجدّ تزويجهما وإن ظهرت الغبطة لهما 
في تزويجهماء لعدم الحاجة لهما إلى الزواج حالا أو مالا مع ما في الزواج من الأخطار 
والتكاليف247 , 

م#هوه ‏ وإذا كان ولىّ المجنون أو المجنونة غير الأب والجدّ من العصبات» لم يملك 
تزويجهما؛ لأن الولاية في تزويجهما ولاية إجبار» وغير الأب والجدٌ من العصبات لا يملكون 
هذه الولاية عليهما. وفي هذه الحالة أو في حالة عدم وجود ولي ا فإن الولاية عليهما تنتقل 
إن الحاكم » » فإن كانت المجنونة صغيرة ة أو كان المجنون مرا ٠‏ لم يجز للحاكم تزويجهما؛ 
لأنه لا حاجة لهما لهما إلى الزواج. 

وإن كان المجئون والمجئنونة كبيرين أئي بالغين جاز له تزويجهما إذا كان لهما حاجة في 
الزواج . وإنما جاز للحاكم أن يزوجهما دون وليّهما من العصبات غير الأب والجدّ؛ لأن الحادم 
يزوجهما بالحكم باعتباره حاكماً له سلطة الحكم والقضاء. والعصبات غير الأب والجدّ يزؤجون 


المجنون والمجنونة بالولاية. وهم لا يملكون ولاية الإجبار عليهما؛ لأن تزويجهما لا يكون إلا 
بولاية الإجبارا الفتي 0 


4- الجئون المتقطع : 
أما إذا كان جنونهما متقطعاً بأن كانا يجنان حيئاً ويفيقان حيئاً آخرء فقد قال الشافعية: «لم 
يُرْوّجا حتى يفيقا ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد»9"؛" . 


(59/) «المجموع» ج216 صس 017-5١‏ /ا" 8م5"”. (نهاية المحتاج) ج5. ص١54؟.»‏ (مغني المحتاج) 
اج”ء ص609١.‏ 

)/437١‏ «نهاية المحتاج) ج5 »2 ص317. (مغني المحتاج) ج”ء ا" 

(1/ا4/ا) «المجموع» جك ص ١5لك‏ 7ل 577585371. 

إففدقةه «نهاية المحتاج) ج5»؛ ص؟2757 «مغني .المحتاج) اج ص ١١9‏ 5 
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وواضح من هذا الكلام أنه يتعلق بالمجئون والمجنونة البالغين إذا كان جنونهما متقطعاً؛ 
لأن انتظارهما حتى يفيقا ويأذناء لا يكون إذنهما معتبراً إلا إذا كانا بالغين. 

أما إذا كان المجنون والمجنونة صغيرين وجنونهما متقطع , فلا يُزوجان إذ لا حاجة لهما إلى 
الزواج وهذا هو حالهماء كما قالوا فيهما إذا كان جنونهما مطبقا. 


ههوه ‏ ثانياً : مذهب الحتابلة : 


قالوا: للآب ولاية إجبار على تزويج ابنته المجنونة. ولو كانت بلا شهوة. ولا ميل للرجال. أو 
كانت ثيبا أو بالغة. ويزوجها مع شهوتها كل وليّ لها لحاجتها إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها 
وصيانتها عن الفجور. ولا سبيل إلى أخذ إذنهاء فأبيح تزويجها بدون إذنها كالبنت مع أبيها. 
ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبعها الرجال. وميلها إليهم ونحو ذلك من القرائن 
والأحوال . 

وكذلك يزوّجها كل وليّ لها بدون استئذانها إن قال أهل الطب: إن علّتها تزول بتزويجها؛ 
لأن تزويجها في هذه الحالة من أعظم مصالحها. ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها وليّ 
إلا الحاكم. زوؤجها الحاكم لما سبق من القول في تحصيل مصلحتها بتزويجها كإعفافها 
وصيانتها عن الفجور 047 , 

كهوه- وللأب ولاية الإجبار على تزويج ابنه المجنون وإن كان بالا وكان جنونه فطق 
أو كان معتوهاً ولو كان بلا شهوة ؛ لأنه غير مكلف أشبه الصغيرء وربما كان النكاح دواء له يرجى 
به شفاؤى وقد يحتاج إن الإيواء والحفظ ونكاحه وسيلة إلى ذلك. 

وإن لم يوجد الأب ووجد وصيهء زوجه هذا الوصي ؛ لأنه يقوم مقام الأب في ولاية الإجبار 
على ابنه المجنون البالغ "4" , 

وإذا كان المجنون البالغ يفيق أحياناً. فلا يجوز تزويجه إلا بإذنه بعد إفاقته(9©, 

1 - وإن لم يكن للمجنون البالغ أب ولا وصي. زوّجه الحاكم إن كان المجنون بحاجة 


إلى النكاح ‏ أي الوطء _. أو بحاجة إلى غير الوطء كخدمة, فإن لم يكن المجنون بحاجة إلى 
التكاح لم يجز للحاكم تزويجه؛ لأنه إضرار به ولا منفعة فيه. ولا يملك بقية الأولياء ‏ وهم ما 


[(سفحفقة «المغني» ج5". ص447 . «كشاف القناع) ج27 ص 270-75 شرح منتهى الإرادات» ج”. ص77 . 
١75غ07ع)‏ «(كشاف القناع» جا ص 27١9‏ شرح منتهى الإرادات) ج”27 ص ”77 5 
7١‏ 1/) «المغني) ج25 ص ١٠٠ه‏ «شرح منتهى الإرادات» ج”, ص"73. 


لد 


عدا الأب ووصيه والحاكم ‏ ولاية تزويجه19". 
مه 4ه ثالعاً: مذهب الحنفية : 


قال الحنفية : المجنون والمجنونة ولو كانا بالغين يملك وليّهما الشرعي تزويجهما إذا كان 
جنونهما جنوناً مطبقاًء وهو الذي يستمر شهراً فأكثر”©. 

وهذه الولاية - ولاية تزويج المجنون أو المجنونة ‏ ولاية إجبار» بمعنى أن الوليّ يزوجهما 
خِرا دون ترقت فلك على رأى الهردا/*»: 

48 والذي يملك ولاية تزويج المجنون والمجنونة هم انعبات النسسة والسيية وسائز 
الأقارب من ذوي الأرحام على الترتيب الذي ذكرناه من 010 , 


005 رابعاً: مذهب المالكية(:8؛" : 


قالوا: وللأب ولاية إجبار على تزويج ابنته المجنونة البالغة الثيب لعدم تمييزهاء. وسواء كان 
عندها ولد أم لا؟ لأن الأب مقدم على ولدهاء وهذا في المجنونة جنوناً مطبقاً. أما من تفيق من 
جنونها أحيانأء فإنها تنتظر إفاقتها لتستأذن ولا تجبرء وإنما ذكروا المجنونة البالغة الثيب؛ لأن 
للأب ولاية إجبار على ابنته الصغيرة أو البكر على كل حال مجنونة كانت أو عاقلة. 

ومحل جبر الأب وجوازه إذاالم يترت ا على ترويجها ضرر مثل تزويجها من خصي أو ذي 
عاهة كبرص وجذام مما يفسخ به التكاح شرعاً وإلا فلا يملك الأب تزويجها جبراً. فإن لم يوجد 
للمجنونة أب ووجد لها وصي من قبل الأب, فإن لهذا الوصي ولآية إجبار على الميجيونة كولاية 
أبيها عليها؛ لأن وصي الأب له الجبر فيما للأب فيه جبرء وعلى هذا فللوصي أن يز بحها جيرا + 

وهذا الجبر الذي يملكه الوصي في تزويج المجنونة إنما يثبت له إذا عين الأب للوصي 
الزوج الذي يزوج ابنته المجنونة منه بأن قال له: زوجها من فلان. فالوصي في هذه الحالة 
يجبرها عليه فقط دون غيره إن بذل مهر المثل». وهذا بخلاف الأب فله جبرها مطلقاً. 


وكذلك يملك الوضى ولاية الإجبار على المجنونة إذا أمره الأب بالجبر بأن قال له: أجبرها 


(74175) دكشاف القناع» جا ص68 ؟» «شرح منتهى الإرادات» ج17 ص78 . 

(/741) «الدر المختار ورد المحتار» ج7» ص55-56» «الفتاوى الهندية) ج١»‏ ص787#. 
(7/41/8) «الدر المختار ورد المحتار» ج22 ص ؤه. «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص787 . 
(751/94) الفقرات من 8092ه-2)08815. 

(2580) «الشرح الصغير» للدرديرء ودحاشية الصاوي» ج١.‏ ص١781.‏ 


لعلف 


على الزواج» وما في معناه ولو ضمناً كما لو قالله : زوجها قبل البلوغ وبعده على أية حال شكت . 
وإذا أمره بالزواج ولم يأمره بالجبر عليه» أو لم يعيّن له الزوج بأن قال له: زوجهاء أو زوجها 
ممن شئت. أوار فخا ممن ترضاه» فله الجبر على الول الأرجح عند المالكية . 

0١‏ وأما تزويج المجنون, فالظاهر أن للأب ولاية إجبار على تزويجه. وإن كان بالغاً 
لعدم تمييزه, فهر في حكم الصغير» وللأب ولاية إجبار على الصغي 4410" بل ولايته على 
المجنون البالغ على وجه الإجبار أولى من ولايته على الصغير لاحتمال احتياج المجنون البالغ 
إلى الزواج . 

5“ خامساً: مذهب الجعفرية: 


قالوا: «للأب والجدٌ ولاية إنكاح الصغير والصغيرة بشروطه 0 ولو كا نيا وحكم 
المعتوه والمعتوهة والمجنون والمجنونة مع الحاجة كالصغير والصغيرة”*". ومعنى ذلك أن 
أحكام تزويج الصغير والصغيرة التي ذكرناها9*؛") تسري على تزويج المجنون والمجنونة سوى 
أن ما يثبت للصغير والصغيرة عند البلوغ يثبت للمجنون والمجنونة البالغين عند إفاقتهما من 
الجنون. 

القول الراجح : 

والراجح من أقوال الفقهاء في مسألة تزويج المجنون والمجنونة ضرورة تزويجهما كلما 
كانت حاجة إلى هذا التزويج مثل الصيانة لهما من الوقوع في الفاحشة أو لحاجة المجنون إلى 
من يؤويه ويحفظه. أو لقول أهل الخبرة والطب أن الزواج قد يكون وسيلة لشفائهما من الجنون. 

0 

وارجح أن تكون ولاية التزرويج للأب ولسائر الأولياء من العصبات. فإن لم يوجد أحد منهم 
فلسائر الأقارب من أولي الأرحام كما هو مذهب الحنفية لضرورة تزويجهما عند الحاجة إلى 
النكاح . 

2 

وارججح جواز بذل أكثر من مهر المثل في تزويج المجنون؛ لأن المرأة لا تقبل بالزواج 
بمجنون غالبا فعسى أن تكون الزيادة في المهر مشبّعة لها على القبول. 

1 1م 3 

وكذلك ارجح تزويج المجنونة بأقل من مهر المثل تسهيلا لزواجها؛ لأن الرجل عادة لا 
(485/) الفقرة وه .)09-١‏ 
(748) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية)» ص7١‏ . 


(748) الفقرات من (ه/2)5580-551. 


:/ 


' يرغب في الزواج من مجنونة» فإذا رضي وليّها بتزويجها بأقل من مهر المثل» كان ذلك محفزا 
للبعض على الإقدام على قبول تزوجها. 
أما إذا كان جنونهما متقطعاً يصيبهما في وقت دون وقت, فالراجح عندي تزويجهما عند 


إفاقتهما حتى يمكن مشاورتهما وسماع رأيهما في الزواج, اللهم إلا إذا كانت مدة إفاقتهما يسيرة 
جداء وأن الغالب استمرار جنونهما في أكثر الأوقات ففي هذه الحالة يعاملان معاملة المصاب 


بالجنون المطبق الدائم . 
الفرع الثاني 
خيار المجانين عند إفاقتهم. ولزوم أنكحتهم 

45 تمهيد: 

إذا زوج الولي المجنونة أو المجنونء فهل يعتبر هُذا الزواج لازماً بحيث لا يملكان خيار 
فسخ النكاح عند إفاقتهماء أم أن لهما هذا الخيار عند إفاقتهما من الجنون؟ هذا ما نبينه في 
الفقرات التالية : 
أ 6ه - أولاً: مذهب الحنفية9*؛") : 

إذا ولي عقد نكاح المجنون أو المجنونة ابنهما أو الأب أو الجدّ أبو الأب عند عدم وجود 
الابن. وكان هؤلاء غير معروفين قبل عقد كاج بسوء الاختيار مجانة وفسقاة فإن تزويج 
المجنون والمجنونة من قبل هؤلاء يعتبر نافذا ولكزنا ولا خيار لهما عند إفاقتهما من جنونهماء 
حتى ولو كان تزويج الولي لهما من غير كفؤ وبغبن فاحش في المهر؛ لأن الولي من هؤلاء لم 
يرض بتزويجهما بغبن فاحش في المهر. 0 إلا لمصلحة رآها جديرةٍ 
بالاعتبار لكونها أكثر نفعاً للمجنون والمجنونة. ورأ ي الولي من هؤلاء الأولياء محترم تعر نظا 
لوفور شفقتهم . 


أما إذا كان الابه أو الأب أو الجدّ معروفين بسوء الاختيارء فإن تزويجهم لا يصح إلا إذا 
أما] بن : معر وكين يجهم لا يصح 
كان الزواج بكفؤ وبمهر المثل. 


207585١‏ «البدائع») ج27 ص ١1١‏ وما بعدهاء «الدر المختار ورد المحتار» ج27 ص59-55". 
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5- وإذا كان الوليٌ المزوج غير الابن والأب والجدّ. فالنكاح يصح إذا كان من كفؤ 
وبمهر المثل. ولكن لهما الخيار ‏ خيار فسخ النكاح ‏ عند إفاقتهما من الجنون. 

/51 9 ثانيا: المذاهب الأخرى: 

أ- صرح الحنابلة بأن الأب إذا نفج المجنون أو المجنونة. فالزواج نافذ ولازم» ولا خيار 
لهما إذا أفاقا من جنونهما":" . 

ب - وغير الحنابلة وإن لم يصرّحوا بما صرح به الحنابلة» فإن حكم تزويجهما مثل حكم 
تزويج الصغير والصغيرة من جهة مدى لزوم زواجهماء ومدى حق الخيار لهما عند الإفاقة على 
النحو الذي تكلمنا عنه بالنسبة لتزويج الصغيرة والصغير"*؛". باعتبار أن الجميع ‏ الصغار 

المطلب الثالث 


الولاية على تزويج البالغة العاقلة 


04- تمهيد: 
نريد بالبالغة العاقلة: الحرة البالغة العاقلة. أما الرقيقة. فسنتكلم عنها فيما بعد إن شاء 
الله تعالى -. 


والحرّة البالغة العاقلة قد تكون بكرا أو ثيباً. والفقهاء غير متفقين على استقلاليتهما في إجراء 
عقد الزواج» فمنهم من يجيز لها تزويج نفسها بنفسها بكرا كانت أو ثيباء يمن مع دلت 
وإكنا سمل العيرها رلابة 'تزويجها إن كاك كراء. ويقرط اسكدانها كانت ها 


ثم إن الفقهاء يختلفون في تحديد المعنى المراد من البكر والثيب». كما يختلفون فيما تصير 
به المرأة بالغة. 


4- منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم. نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية : 
الفرع الأول: تعريف البالغة العاقلة. 
(486/) «كشاف القناع» ج”ا. ص77 . (7/585) الفقرات (؟971ه0948-5). 


لحف 


الفرع الثاني : المقصود بالبكر والثيب. 
الفرع الثالث: تزويج البالغة العاقلة البكر. 


الفرع الأول 
تعريف البالغة العاقلة 


تعريف البالغة : 


البلوغ لغة: الوصول. واصطلاحاً: انتهاء حدٌ الصغر. ويمكن تعريف البالغة بأنها الأنثى 
التى ظهرت عليها علامات البلوغ أو بلغت سن البلوغ . فما هي تلك العلامات, وما مقدار هذه 


السن؟ 
هذا ما نبيّنه فى الفقرات التالية: 


آلاوه ‏ علامات البلوغ : 


علامات البلوغ في الأنثئى هي: الحيض, والاحتلام» والحبل7؛". وأدنى سن لظهور 
علامات بلوغ الأنثى من العمر تسع سنوات» وقال الشافعية: استكمال تسع سنين قمرية. 
وبالنسبة للذكر أدنى سن للاحتلام تسع سنوات أيضاً عند الشافعية. 


وعند الحنفية: أدنى سن لاحتلام الذكر اثنتا عشرة سنة88؛"©, 


لاوهأ الحيض: 


ويراد به خروج الدم من الموضع المعتاد في الأنى. وهذا لا يحصل لها إلا إذا كانت بالغة 
فكان ظهوره دليلاً على بلوغهاء وأدنى سن لظهوره هو ما قلناه. وهو بلوغها من العمر تسع 


(/7/441) «المبسوط) ج9. ص184١»‏ وأحكام الصغار» ج؟. ص 59 . «البدائع» جلاء ص١17.‏ «الشرح الكبير» 
للدردير» ج20 ص75917. 
(7584) «المبسوط» ج94. ص 184., (أحكام الصغار» ج7١‏ ص59. «مغني المحتاج) ج؟. ص11 . 
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“اوها بد الاحتلام: 


وهو خخروج المني من ذكر الرجل أو قُبل الأنثى في يقظة أو منام. وهذا لا خلاف فيه . 
واستدلوا للاحتلام باعتباره علامة للبلوغ بقوله تعالى : «وإذا بلغ الأطفال ع الحلم , 
فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم . . . 904؛"2. وبحديث رسول الله كَلهْ وفيه : «رفع القلم 
عن ثلاث... وعن الى حو يلما 0 
فيحدث معه إنزال المني غالبا » فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من من أنواع المنام لكثرة 
الا 11 


4 - ج ‏ الحبل : 


اه لكونه علامة للبلوغ. أن الحبل في المرأة» دليل على نزول المني منهاء وباختلاطه 
بماء الرجل يتكون الولد ويظهر الحبل» فكان من علامات البلوغ في المرأة9؟؛©. 


هل تبات الشعر من علامات البلوغ؟ 

قال الحنابلة: إنبات الشعر الخشن حول القبل للذكر والأنثئى من علامات البلوغ بدليل ما 
روي عن عطية القرظي , قال: «كنت من سبي بني قريظة. فكانوا ينظرون من أنبت الشعر ‏ أ 
حول العانة ‏ قتل» ومن لم ينبت لم يقتل» فكنت ممن لم ينبت» رواه الأثرم والترمذي . وعن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ كان يكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يقتلوا إلا من جرت عليه 
المواسىء ولا يأخذوا الجزية إلا ممن جرت عليه المواسى)”؟4©. 

وعند الشافعية: نبات شعر العانة ‏ حول القَبّل - للذكر والأنثى الذي يحتاج في إزالته لنحو 
حلق يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر لا المسلم في القول الأصح في مذهب الشافعية» سواء 
كان ولد الكافر ذكراً أو أ 


واحتج الشافعية لقولهم: إنه لا يمكن الرجوع إلى قول الكفار في الاحتلام وبلوغ السن. 
ولهذا لا يكون إنبات الشعر من علامات البلوغ في حق المسلمين لإمكان الرجوع إلى آباء أولاد 


(2189) «المغني» لابن قدامة. ج48.: ص ه47 . (55") [سورة النور: الآيةوه]. 
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[فلضقة (امغنى المحتاج» ج7 2 ص517١‏ 5 [ستححقة «المغني) ج03 ص75ع-/7ا/2. 


"١ 


المسلمين أو أقاربهم لمعرفة أعمارهم 0419 , 

وقد رد ابن قدامة على قول الشافعية بأن إنبات الشعر على العانة خاص بولد الكفار بقوله : 
«ولأنه - أي إنبات الشعر الخشن حول القبل ‏ علم على م في عق الكافن 'فكان علما عليه 
في حق المسلم كالعلمين الآخرين: الحيض والحبل؛ ولأنه أ مر يلازم البلوغ غالبا فقا لما 
عليه --02 00 إنه -0 حقى 0 6 00 والسن. فالجواب: ل تتعذر 
علامة كغير الإنبات)440 , 

وعند المالكية» يعتبر إنبات الشعر حول العانة من علامات البلوغ للذكر والأنثى . 
فقد قالوا وهم يعددون علامات البلوغ: «أو الإنبات -أي النبات الخشن لا الزغب 
للعانة 1" 

لا/لاوه ‏ وعند الجعفرية : يعتبر إنبات شعر العانة من علامات البلوغ فقد قالوا: «ويعلم 
بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة. . . وخروج المني . ويشترك في هاتين العلامتين الذكور 
والإناث 0/459 1 

داجن وام يذكر الحنفية إنبات الشعر حول العانة صن علامات البلوغ بل صرحوا بعدم 
اعتباره» ففي ورد المحتار» : «لا اعتبار لنبات العانة خلافاً للشافعي» . ونقل الإمام القرطبي في 
تفسيره ) عن أ حنيفة رحمة الله أنه قال : برلا يشت لإنبات حكمء وليس هو ببلوغ. ولا 
دلالة على البلوغ)43180” , 

48 سن البلوغ : 

فإذا لم تظهر على الأنئى علامة من علامات البلوغ. فالبلوغ يكون بالسنء والفقهاء 
يختلفون في تقديره. كما يختلفون في مساواته بسن الذكرء ونذكر أقوالهم في سن الذكر والأنثى 
لنعرف مدى تساويهما في سن البلوغ. كما تعرف بنفس الوقت سن بلوغ الأنثى . 

6 أقوال الفقهاء في سن البلوغ : 
أولاً: عند الحنفية : 


(595) «مغني المحتاج) جلاء ص157 . (595/) «المغني) ج8.: ص"الا؛ . 
(5ة79) «الشرح الكبير) للدردير» ج27 ص7598. (7/4919) «شرائع الإسلام) ج؟. ص99. 
(7/454) «تفسير القرطبي ) وأحكام القران» للقرطبي » ج8» ص ”0 «الدر المختار ورد المحتار) ج25 ص”7ه١‏ 5 
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عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: سن البلوغ بالنسبة للغلام دخوله في التاسعة عشرة سنة 
من عمره. وسنّ البلوغ بالنسبة للجارية دخولها في السنة السابعة عشرة من عمرها. 

وعند أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة يحكم ببلوغ الذكر والأنثى إذا بلغا خمس عشرة 
آنة١تت‏ 1 , 

0 ثانياً: عند الحتابلة والشافعية: 

وعندهم: سن البلوغ للذكر والأنثى بلوغهما خمس عشرة سنة. وفي إحدى الروايتين عند 
الحنابلة : يحكم ببلوغ الأنثى إذا أكملت التاسعة من عمرها(:”*2. 

1 ثالثاً: عند المالكية : 

عندهم: سن البلوغ للذكر والأنثى تمام ثمان عشرة سنة. وقيل: يكفي دخولهما في هذه 
السن. ولا يشترط تمامها('2. 

04 رابعاً: عند الجعفرية: 
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وعندهم : سن البلوع للذكر خمس عسشرة سئةق وللأنثى لسسع سنوات5 

 -4‏ أدلة سن البلوغ خمس عشرة سنة: 
من الأدلة للقائلين بأن سن البلوغ للذكر والأنثئى خمس عشرة سنة ما يأتي : 

أ- روي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «عرضت على النبي كَْةِ وأنا ابن 
أربع عشرة سنة» فلم يجزني في القتال» وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في 
المقاتلة». فقد جعل عليه الصلاة والسلام خمس عشرة سنة حدّاً للبلوغ9*©. 

ب - قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: رد النبي يه سبعة عشر من الصحابة وهم 
أبناء عشر سئوات ؛ لأنه لم يرهم بلغواء ثم عرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة سنة فأجازهم , 
)7/:499١‏ «البدائع» جلا ص؟7 2017 «الدر المختار ورد المحتار» جت صثاه 2031 وأحكام الصغار» ج23 

ص ”737-17 
(80/) «المغني) ج”". ص 45١‏ . ج8. ص476. «مغني المحتاج) ج27 ص155١.‏ 
١١1١٠هلا)‏ «الشرح الكبير» للدرديره ج27 ص75597 . 
(7607) «منهاج الصالحين» للحكيم.ء ج7. ص١٠١٠.‏ 
٠8١‏ هلع «المغني) لاس قدامة. ج24 ص5 2.17 (مغني المحتاج) ج27 ص 2021556 «البدائع» جلا ص9727١‏ . 


وف 


منهم زيد بن ثابت» ورافع بن خديج, وابن عمر”*©. 

ج - إن المؤثر في تحديد سن البلوغ في الحقيقة هو العقل. وهو الأصل في الباب إذ به 
قوام الأحكام. وإنما الاحتلام جعل حدًاً للبلوغ في الشرع لكونه دليلاً على كمال العقل. 
والاحتلام لا يتأخر عن خمس عشرة سنة عادة» فإذا لم يحتلم إلى هذه المدة علم أن ذلك لآفة 
في خلقته, والآفة في الخلّقة لا توجب آفة في العقل» فكان العقل قائماً بلا آفة» فوجب اعتباره 
في لزوم الأحكام2:*". 


46 الأدلة لأبي حنيفة : 


قلنا: إن سن البلوغ عند أبي حنيفة للذكر دخوله في التاسعة عشرة سنة من عمره. وبالنسبة 
للأنثى دخولها في السنة السابعة عشرة من عمرها. 

والحجة لأبي حنيفة كما يعرضها الإمام الكاساني أن الشرع لما علق الحكم والخطاب 
' بالاحتلام بالدلائل التي ذكرناهاء فيجب بناء الحكم عليه أي على الاحتلام ‏ ولا يرتفع الحكم 
عنه ما لم نتيقن عدمه ويقع اليأس من وجوده. وإنما يقع اليأس بهذه المدة التي ذكرها أبو حنيفة ؛ 
لأن الاحتلام إلى هذه المدة متصور في الجملة. فلا يجوز إزالة الحكم الثابت بالاحتلام عنه 
مع هذا الاحتمال. وعلى هذا أصول الشرع فالتفريق بين العنين وزوجته لايثبت ما دام احتمال 
وصوله إليها قائماء ولهذا يؤجل سنة لاحتمال وصوله إلى زوجته في فصول السنة» فإذا مضت 
السنة ولم يصل إليها وقع الياس من ذلك فيحكم بالتفريق. 

وكذلك أمر الله تعالى بإظهار دلائل الإسلام للكفار ودعوتهم إلى الإسلام, فإذا رفضوا فقد 
وقع اليأس من قبولهم فيباح لنا قتالهم. فكذلك هاهنا ما دام الاحتلام مرجواً يجب الانتظار, ولا 
يأس بعد مدة خمس عشرة سنة إلى هذه المدة التي قالها أبو حنيفة» بل هو مرجوء فلا يقطع 
الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع رجاء وجوده بخلاف ما بعد هذه المدة. فإنه لا يحتمل وجوده 
بعدها(ة "06 , 

وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أنه أجازه كَلِ لعلمه بأنه احتلم في ذلك 
الزقكة :ويتكمل" أيضا آنه أتكازة الماراه ضالحا الحرت مكيلا للاعلى :سيل الاعتار الجهاد: 
فلا يكون الحديث حجة لقولهم مع الاحتمال2"*”9. 


(5١هل/ا)‏ «(مغني المحتاج» ج؟. ص" .١5‏ (ه١٠هة/)‏ «البدائع» جلا ص'"؟لا١.‏ 
[فدللقة «البدائع» جلا ص؟7١.‏ (فيقة «البدائع» جلا ص77 ١‏ . 
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5- القول الراجح في سن البلوغ : 

الأصل في البلوغ ظهور علاماته التي ذكرناهاء فإن لم توجد فالاعتبار بالسنّ. وأولى ما قيل 
في السنْ هو بلوغ الذكر والأنئى خمس عشرة سنة؛ لأن هذا هو الذي يشهد له حديث ابن عمر 
الذي ذكرناه. وفيه أن النبي عله رده ولم يقبله مع المقاتلة يوم. كان عمره أربع عشرة سنة. وقبله 
يوم كان عمره خمس عسرة نيدة ” 

قال الإمام ابن العربي المالكي في اعتبار سن البلوغ خمس عشرة سنة لدلالة حديث ابن 
عمر: «فإن لم يكن هذا دليلاً. فكل عدد من السنين يذكر فإنه دعوى. والسنّ التي اعتبرها النبي 
كه أولى من سنّ لم يعتبرهاء ولا قام في الشرع دليل عليها»9:*». 

17 - اذعاء البلوغ : 

وإذا ادّعى الصبي المراهق البلوغ, أو ادّعت الجارية المراهقة البلوغ. فهل يقبل قولهما؟ 

نعم يصدق قولهما إن كانا مراهقين بأن كان عمر الصبي اثنتي عشرة سنة. وعمر الجارية 
تسع سنوات؛ لأن هذين الحدين هما أدنى مدة لبلوغهما بالاحتلام. وبشرط أن يكونا بحال 
يمكن أن يقع منهما الاحتلام, جاء في «البدائع) للامام الكاساني : «وإذا أشكل أمر الغلام 
المراهق في البلوغ فقال: قد بلغت. يقبل قوله ويحكم ببلوغه. وكذلك الجارية المراهقة؛ لأن 
الأصل في البلوغ هو الاحتلام. وأنه لا يعرف إلا من جهته, فألزمت الضرورة قبول قوله كما في 
الإخبار عن الطهر والحيض)1:*", 

وفي «المبسوط» للإمام السرخسي : «فأما البلوغ بالعلامة. فالغلام بالاحتلام أو بالإحبال» 
وأقل المدة في ذلك اثنشا عشرة سنة. وفي الجارية بالحيض أو بالحبل أو بالاحتلام؛ وأدنى 
المدة فى ذلك تسع سسنين)27010, 

وفي «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» في فقه الحنفية: «وأدنى مدته ‏ أي مدة البلوغ 
للغلام اثنتا عشرة سنة. وللجارية تسع سنين» وهو المختار. فإن راهقا بأن بلغا هذه السن, 
فقالا: بلغنا. صَدَّقا إن لم يكذبهما الظاهر, وهو أن يكونا بحال يحتلم مثلهما وإلا لا يقبل 
قولهما. وهما حينئل كبالغين 10 فلا يقبل جحودهما البلوع بعل إقرارهما) 2*1" , 


(08ه/) «أحكام القران» لابن العربي المالكي. ج١.‏ ص١””.‏ 
(9١ه/ا)‏ «البدائع» جلا ص77١‏ . )76٠١(‏ «المبسوط» للسرخسى .» اج ص184١.‏ 


5 ١6١ اه/ع) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين رد المحتار) ج25 ص؛‎ 1١) 


هع 


- تعريف العاقلة : 


عرف العقل بأنه ما يكون به التفكير والاستدلال» وما به يمير الحسن من القبيح , والخير 
من الشرء والحق من الباطل19*”" , 

وفي «المفردات في غريب القرآن» عرف العقل بأنه القدرة المتهيئة لقبول العلم. وفقدها 
يرفع التكاليف الشرعية 019" , 

والذي نريده ب (العاقلة) في بحثناء المكلفة شرعاً؛ لأن العقل مناط التكليف. وفقده يرفع 
التكاليف الشرعية كما جاء في التعريف الثاني للأصفهاني . ولكن العقل الذي هو مناط التكليف 
هو الذي يصل إلى حدّ أو مستوى يكون فيه صاحبه أهلا للتكليف. 

ولكن لما كان العقل أمراً غير منضبط ومتفاوتاً بين الأفرادء فقد أقام الشارع مقامه أمرأً ظاهراً 
منضبطاً إذا بلغه الإنسان كان ذلك قرينة على أن عقله كمل بالقدر الكافي الذي يصح معه أن 
يكون (مكلفاً) بالتكاليف الشرعية ومخاطباً بخطابات الشرع . وهذا الأمر المنضبط الظاهر الذي 
إذا وصله الإنسان صار مكلفاً هو: البلوغ . 


فإذا بلغ الإنسان ذكراً كان أو أنثى» وكانت أقواله وتصرفاته جارية على النهج المعتاد 
المألوف بين الناس» مما يستدل به على سلامة عقله من الخلل والانحراف الذي يعتبر ويعرف 
عند الناس ب «الجنون»» فإنه يعتبر عاقلا ويحكم بتكليفه شرعا لتوافر شرط التكليف, وهو البلوغ 
عاقاك0012, 

8 وعلى هذاء فالمقصود ب «العاقلة» في بحثنا البالغة الخالية من الجنون والتي تعتبر 
أقوالها وأفعالها حسب المألوف المعتاد عند الناس العقلاء البالغين. ومن لم تصل 1 إلى هذا الحدّ 
لكونها لم تصل إلى سنّ البلوغ مع سلامة عقلها من الخلل والجنون» أو وصلت إلى سن البلوغ 

و عه ةا لبن البق عائلة ولاليكلفةاشرعا. ولا تدخل في مفهوم البالغة 


(١1ه/)‏ «المعجم الوسيط» ج؟ . ص"571". 
(1ه/) «المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» ص١41*-5141.‏ 
)/5١14(‏ كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص/57 . 


اه 


الفرع الثاني 
المقصود بالبكر والثيب 

أولاً: البكر: 

البكر حقيقة هي المرأة العذراء9*©. أي التي بقيت فيها العُذّْرَة أي بقي فيها غشاء 
البكارة -. ولكن هذا المعنى للبكر ليس وحده هو المقصود من كلمة 00 في بحث تزويج 
إلالقة العاوله حو جه اسان لي ير ل 

0 بكرأ 0 كانت بكر حقيقة لبقاء غشاء البكارة فيها أو مع زواله. 

0١‏ من زالت بكارتها بغير وطء: 

لا خلاف بين أهل العلم في أن من زالت بكارتها ‏ أي عُذّْرتها ‏ بغير وطء كوثبة أو طفرة 
أو حدّة حيضة أو طول التعنيس» أو بضرب أو بعود أو بإصبع» فإنها في حكم البكر التي بقيت 
فيها العذرة أي غشاء البكارة -» وبهذا صرح الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية2"19, 

الوطء في الدبر والمباشرة فيما دون الفرج : 


البكر إذا وطئت في دبرها. فإنها ت, تبقى بحكم البكر؛ لأن بكارتها بأقية فعا ؛ ولأنها غير 
موطوءة في (قبُلها) . وكذلك تبقى بحكم البكر إذا حصلت لها مباشرة فيما دون الفرج, كما 1 
تزوجت امرأة بكر رجلا وحصلت له معها خلوة شرعية تبره فيما دون الفرج دون أن يدحل بهاء 

فارقها بفسخ أو طلاق» فإنها تبقى في الحكم بكرا001 , 

46 - الموطوءة بالزنى 


وإذا وطئت المرأة بالزنى فزالت بكارتها به. فعند المالكية. هي في حكم البكر بل قالوا: 


(هاهل) «المعجم الوسيط) ج١‏ ٠)دص6”".‏ 

(7615) «البدائع» ج؟.» ص4 54» «المغني) ج25 ص 446 » «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى ) في 
فقه الحنابلة, جك ص 5٠١‏ » «نهاية المحتاج») ج25 ص 23751١6‏ «المجموع شرح المهذب») ج216 
ص 2775 «الشرح الصغير» للدردير» ج١ء‏ ص١8.‏ «منهاج الصالحين» للحكيم, ج؟. ص45١.‏ 

(7اه/) «المغني) ج25 ص56 . «كشاف القناع» ج”. ض "1 
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حتى لو ولدت من الزنى» فإنها تبقى في حكم البكر؛ لأن الزنى وطء حرام فلا اعتبار له ولا 
احترام 910" , 
الأبكار. وعند صاحبيه أن يوسف ومحمد والشافعية, والحنابلة : تصير ثيبا وتزوج بهذا 
الاعتيارةة1" , 

6 وقال الجعفرية : «وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهى بمنزلة البكرء وكذا إذا زالت 
بالوطء شبهة أو زنى على الأظهر)2720" , 

5- من خلقت بغير بكارة : 

ومن مُلقت بغير بكارة فحكمها حكم الأبكارء وبهذا صرّح الشافعية فقد جاء في «نهاية 
المحتاج): وولى خبلقة بلا بكارة فحكمها حكم الأركان) 70117 , 

17 - ثانياً: المقصود بالثيب: 

الثيب هي من زالت عذرتها ‏ بكارتها - حقيقة . ولكن هل تعتبر كل من زالت عذرتها ثيبا 
في الحكم؟ 

هذا ما نبيّنه فى الفقرات التالية : 

4 أ مذهب الحنفية: 

قالوا: من زالت عذرتها ‏ بكارتها ‏ بوطء يتعلق به ثبوت النسب, وهو الوطء بعقد نكاح جائز 
أو فاسد أو شبهة عقد. فوجب لها مهر بذلك الوطء أنها تكون ثيباء وتزوج كما تزوج الثيب. 

وأما إذا زالت عذرتها ‏ بكارتها ‏ بزنى» فعند أبي حنيفة» تبقى في حكم البكر. وعند أبي 
يوسف ومحمد تصير ثيباء وتزوج كما تزوج الغي 0017 


(7014) «الشرح الصغير» للدردير» ج1١‏ ص7”81. 

(7619) «البدائع» ج7؟'ء ص744. «المجموع» ج١21‏ ص2”75 «المغني) ج5". ص494. 

(7/50) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم. ج؟» ص145١2‏ وجاء في كتاب «الأحكام الجعفرية في 
الأحوال الشخصية» تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي. ص4١‏ : ومن زالت بكارتها بزنى فهي ثيب» 
كالموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد . 

(071/) «نهاية المحتاج» ج5» ص550١73‏ . (؟57ه/7) «البدائع) ج7؟. ص4؟؟. 


0 


8 ب - مذهب المالكية : 


قال ابن جزي المالكي : «والمعتبر في الثيوبة المانعة من الجبر الوطء الحلال دون الحرام 
على المشهور) 0207 , 

وفي «الشرح الصغير» 0 «فاب له الجبر ولو بدون صداق المثل لبكر ما دامت بكراء 
وثيب لم تبلغ فتأيمت بعد أ 0 بكارتهاء فله جبرها - أي على الزواج ‏ لصغرها إذ لا 
عبرة بثيوبتها في هذه الحالة؛ أو كبرت بأن بلغت وزالت بكارتها بزنى ولو تكرر, أو ولدت منه 
فله جبرهاء أو زالت بكارتها بعارض كرثبة فله جبرها لا إن زالت بنكاح فاسد ولو مجمعا على 
فساده فليس له جبرها إن ع الحد مشبهة) 20019 

ويخلص لنا من هذه النقول أن الثيب في الحكم هي التي زالت بكارتها بوطء حلال. فلا 
تزوج من قبل وليّها جبراً إذا كانت بالغة. وكذلك تعتبر ثيباً في الحكم إن زالت بكارتها بنكاح 
فاسد إن منع هذا النكاح الحدّ عنها. 

أما البالغة التي زالت بكارتها بزنى فإنها تعتبر بكرا في الحكم ويكون لوليّها جبرها على 
الزواج ولا عبرة بثيوبتها في هذه الحالة؛ لأن زوال بكارتها جاء عن طريق الزنى . 

- ج- مذهب الحتابلة : 

الثيب عندهم هي الموطوءة في القَيّل سواء كان الوطء حلالاً أو خراماً. بمعنى أن الثيب 
هي التي زالت بكارتها بالوطء الحلال أو الحرام» وحجتهم في ذلك أن الثيب هي التي زالت 
بكارتها لوطئها في القبّلء وهذه الموطوءة بالحرام زالت بكارتها فتكون ثيبا كما لو زالت بكارتها 
بالوطء الحلال. ويدل على ذلك أنه لو أوصى لثيب النساء. فإن هذه الثيب التي جاءت بثيوبتها 
بالوط» الحرام تدخحل في الوصية » ولوأ وصى للأبكار لا تدخل ف في الوصية9"*" , ولو وطئت في 
القبْل ثم عادت البكارة. فإنها تبقى في حكم القبت70 05 


20١‏ د مذهب الشافعية: 


قالوا: الثيب هي من زالت بكارتها بوطء في قَبُلها. سواء كان هذا الوطء حلالاً أو حراماً 


(7917) «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي المالكي. ص777. 
(0761714) «الشرح الصغير» للدردير» 1 »؛ صضص١358.‏ 


١1ه/)‏ «المغني) ج25 ص4 1460-49. (5؟67/) رغاية المنتهى ») ج 7 ص9١.‏ 
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كالزنى» أو بوطء لا يوصف بهما كشبهة؛ لآن وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا بحرمة009. 

وقالوا : لو زالت البكارة بذكر حيوانت كقرد فالأوجه أنها كالثيب0”0"8 , 

الفرع الثالث 
تزويج البالغة العاقلة البكر 

0 أولاً: مذهب الحنفية : 

لا ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكر: 

قالوا: لا يجوز للوليّ أباً كان أو غيره إجبار البالغة العاقلة البكر على النكاح ؛ ؛ لأن علّة ولاية 
الإجبار في النكاح هي الصغر» وقد زالت ببلوغها ل وأهلاً لتوجه 
الخطابات الشرعية إليها, وممارسة حقوقها الشخصية بنفسها 3 بنفسهاء. ولم يعد لأحد عليها ولاية 
إجبار"" 70 , 

وحيث أن ولاية الإجبار قد زالت عن البالغة العاقلة البكر ببلوغها عاقلة فقد صار من حقّها 
أن تزوج نفسها بنفسها دون حاجة إلى إذن الوليّ ولا إلى أن يعولى عقد تكانجهانياية عنها . فلها 
أن تزوج نفسها وتتولى هي عقد نكاحها بنفسهاء سواء كان الزوج كفؤاً أوغير كفق بمهر المثل 
أو بغير مهر المثل؛ لأنها تتصرف بخالص حقهاء فلا يملك اق ضنيا عن ذل 0000 

كارك بن الاعتزاف حل زراجها ير كفن اد لاح ا 
من عصباتهاء فيرفع اعتراضه إلى القاضي م الزوجء أو طالباً فسخ 
النكاح إذا لم يجعل الزوج مهرها بقدر مهر المثل أو 

وق الولت في الاعتزاهن .الذي م فقد قالوا بأنه يسقط إذا لم يتقدم 


(0710/) «مغني المحتاج) ج”. ص49 ١‏ . 

(4؟751) «نهاية المحتاج) ج25 ص50؟3؟ . 

(9؟5ه/0) «الهداية وفتح القدير) ج237 صه 9". «الدر المختار» ج””. ص86 ه. 
(١:*ه/7)‏ «الهداية وشرح العناية) ج203 ص١9؟.‏ 


حر 


به إلى القاضي حتى ولدت المرأة ممن تزوجته. وعللوا هذا السقوط بأنه رعاية لحقٌّ الولد؛ لثلا 
يضيع بالتفريق بين والديه؛ لأن بقاءهما مجتمعين كزوجين حفظ له بلا شك20007, 

: أدلة الحنفية‎ - >٠0 

استدل الحنفية على مذهبهم بشأن حق البالغة العاقلة البكر في تزويج نفسها بنفسها بجملة 
أدلة منها ما يأتى : 

الدليل الأول: 

أولاً : قوله تعالى : «فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره: فإن طلّقَها فلا 
جناح عليهما أن يتراجعا. . . 74”*" والدلالة في هذه الآية الكريمة من وجهين*0: 

الوجه الأول: إضافة عقد النكاح إليها من غير ذكر الوليّ في قوله تعالى : «حتى تنكح زوجاً 
غيره» . 

الوجه الثاني : إضافة المراجعة إليهما من غير ذكر الوليَ في قوله تعالى : فلا جُناح عليهما 
أن يتراجعا) . 

05> الدليل الثاني : 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ «أن جارية بكراً أنت رسول الله يكن فذكرت أن أباها 
زوّجها وهي كارهة. فخيّرها النبي كك,9*". أي خيّرها بين فسخ النكاح وبين بقائه وعدم 


0 
07 الدليل الثالث: 

إن البالغة العاقلة البكر في تزويج نفسها بنفسها إنما تتصرف في خالص حقّهاء وهي من 

أهل التصرف لكونها بالغة عاقلةء ولهذا كان لها التصرف في مالها فكذا التصرف بزواجها”2. 
- الدليل الرابع : 

اتقاق الفقهاء جميعا على جواز قيام الرجل بعقد النكاح لنفسه إذا كان جائز التصرف بماله» 


اهل «الهداية) ج37 ص97”. «الدر المختار ورد المحتار) ج27 ص5ه. 
(265) [سورة البقرة: الآية 98/٠‏ . لاه /ا) «أحكام القران» للجصاصء ج١.‏ ص 1٠١‏ . 
(765) «الهداية) ج37 ص897. (ه؟ه/) «أحكام القرآن» للجصاصء. ج١.‏ ص” 1١‏ . 


حو 


والمرأة البالغة العاقلة لما كانت جائزة التصرف بمالها وجب جواز عقد نكاحها بنفسها””©. 

اللا 35 ولاية الندب والااستحباب : 

وإذا لم يكن على البالغة العاقلة البكر ولاية إجبار في نكاحها عند الحنفية» فإن عليها ولاية 
ندب واستحباب» بمعنى أنه يستحب لها أن تفوؤض أمر زواجها إلى وليّها ليعقد لها عقد زواجها؛ 
كي لا تنسب إلى الوقاحة إذا باشرت هي عقد نكاحها بنفسها. وهذه الولاية في الحقيقة ولاية 
وكالة استمدها الولىّ من توكيلها له 2675 , 

الولي يستأذنها في تزويجها: 

وإذا لم يكن لأحد من الأولياء ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكرء فإن للولي أن يستأذنها 
في تزويجهاء فإن أذنت له بذلك كان ذلك منها رضا في تزويجها ومباشرة وليّها عقد نكاحها لها 
بنفسه . وقالوا عن هذا الاستئذان بأنه من السنة, وأن إذنها للولي يعتبر توكيلا منها له بتزويجها 
ورضا منها بهذا الترويج 50*. 

0١‏ كيفية الاستئذان, وما يذكر فيه: 

أما كيفية استكئذان الوليّ » فهو أن يقول لها أي للبالغة العاقلة البكر ‏ قبل عقد النكاح : 
إن فلاناايخطبك, وإنىمزوجك إياه فماذا تقولين؟ فالشرط في الاستئذان أن يقع قبل عقد التكاح 
وأن يذكر الوليّ فيه اسم الزوج على وجه تقع به المعرفة. وقيل : يشترط أيضا ذكر المهر. وهذا 
ماذكره فمهاء الحنفية المتأخرون؟06 , وهو شيء حسن ويهم المرأة وذويها معرفة نوعه ومقداره. 

5 ما يعتبر إذناً للولي بتزويجها: 

والإذن من البالغة العاقلة البكر للوليّ بتزويجها بعد أن سمعت استتئذانه بالكيفية التى 
ذكرناهاء هذا الإذن يمكن أن تعبر عنه بالسكوت وبغير السكوت إذا كان دالاً على الإذن والرضاء 
فقد قال الحنفية: «فإن استأذنها الولى فسكتت أو ضحكت غير مستهزئة» أو تبسمت أو بكت 
بلا صوت فهو إذن وتوكيل)(”'*" , 


(0*5/) «أحكام القرآن» للجصاص» ج١.‏ ص”7 4١‏ . 

(71ه7) «الدر المختار ورد المحتار) ج ”7 صهه. (5"8) «الدر المختار ورد المحتار» ج. ص09-58 . 
(7879) «المبسوط» جه. ص 4 .» «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص787 . 

(7/5140) «الدر المختار ورد المحتار» ج237 ص8ه-9ه. 


ضة 


وإنما اعتبر سكوتها إذنا للوليٌ في تزويجها؛ لأن الشرع جعل السكوت منها رضا بالزواج 
وإذناً للوليّ بالقيام به لها لعلة حيائها منالتصريح بالموافقة والرضا بالزواج؛ لأن الحياء يمنعها 
من النطق بالرضا بالزواج لما فيه من إظهار الرغبة إلى الرجال. فتكون بسبب حيائها بمنزلة 
الخرساء. والخرساء تقوم إشارتها مقام عبارتها فكذا يقوم سكوتها مقام نطقها بالإذن والرضا. 
نشل السسكوت في 'دلاله على الرضا بالؤواج والإذن اللو فية'تندمها أزاضحكهاء لان 
الضحك أدل على الرضا بالتصرف من السكوت» وكذلك إذا بكت من غير صوت البكاء لم يكن 
هذا رداً للزواج ورفضاً للإذنء وإنما هو رضا به مع إظهار الحزن على مفارقة بيت أبويها. وإنما 
يكون ذلك عند إعطاء الإذن بالتزويج والرضا به40* , 


0 تزويج الولي بغير إذن البالغة : 
وفيا 7 إجائنهاء فإن أجازته نفد 0 رفضته 0 ا ا رن بإعلان رضاها 
بتزويج الولي لها. 
أخبرها بالزواج ولم 95 0 ا 0 
إجازة لتزويجها من قبله9؛*" , 

6-645" رضا المرأة بالزواج بعد رفضها: 

وإذا زوج الولي البالغة العاقلة البكر دون استئذان مسبق» ثم أخبرها بالزواج فقالت: لا 
أرضى بهذا الزواج» ثم قالت: قد رضيت. فهذا الرضا اللاحق بعد الرفض السابق لا قيمة له؛ 
لأن عقد الزواج الذي عقده لها الولي قد بطل وسقط بعدم رضاها به ورفضها له. أما رضاها 
اللاحق فهو رضا بعقد نكاح باطل ومفسوخ. فلا يقوى رضاها على إعادته إلى الوجود بعد أن 
بطل وسقط. 

اولكن لى استاذتها الولي ل اوح بجر مي تل اليك ذلك, 0 
لاستئذان الوليّ. فإذا تقدم لوي 000 وزوجها منه. فكأنه زوجها من غير استكذان. فيكون 


. «المبسوط) جه ص”7-غ 1 0/5 «الفتاوى الهندية» ج١ 2 ص/817/ 7 عءثلم؟‎ 20 1١) 


وض 


الزواج موقوقاً على إجازتهاء والسكوت منها يصلح أن يكون إجازة للتكاح الذي قام به الوليّ 
ورضا منها بهذا النكاح 19" , 


ثاننما: مذهل الشافعية9:"" : 


6 لا تزوج المرأة نفسها 

قال الشافعية: لا تزوج المرأة نفسها ‏ أي لا تملك مباشرة عقد النكاح بحال ‏ لا بإذن من 
وليّها ولا من غيره» وسواء كانت هي الموجبة في عقد النكاح أو القابلة له فعبارتها عندهم لا 
تصلح أصلً لإنشاء عقد النكاح» سواء كانت هي الطرف الموجب فيه أو القابل » وأث الذي يباشر 

عقد النكاح لها هو وليها وليست هي واحتجوأ بما يلي : 
الأدلة على أن المرأة لا تزوج نفسها: 

١‏ قوله تعالى : «إفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن» دليل على اعتبار الوليّ في النكاح, وأنه 
هو الذي يتولى عقده لموليته . ولو كان الحقّ لها في عقد النكاح لنفسها لما كان لعضله 
- أي لمنعه ‏ معنى » إذ لو جاز للمرأة تزويج نفسها لما كان لعضله تأثير. 

1 - صحّ في السّنة النبوية الشريفة قوله كل : : «لا نكاح إلا بولي» وقوله كك : : «أيما امرأة أنتكحت 
نفسها بغير إذن وليّها فتكاحها باطل» فتكاحها باطل؛ فنكاحها باطل» . ولا يقال إن هذا 
الحديث الشريف صريح في بطلان نكاحها بغير إذن وليهاء فيدل على صحة نكاحها بإذن 
وليّها بأن تتولى عقده بنفسها بإذن وليّهاء كما ذهب إلى هذا التأويل أبو ثور رحمه الله 
تعالى -» لا يقال هذا؛ لأن المراد بالإذن في هذا الحديث - كما يقول الشافعية ‏ الإذن 
لغيرها من الرجال بأن يأذن وليه لرجل ليعقد لها التكاح؛ ويدل على هذا 0 
ولا تُتكحٌ المرأة ة المرأة ولا تكح نفسهاء». ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإذن الولي أو بغير 
إذنه. 

لا يليق بمحاسن العادات دخول المرأة في أمر النكاح ولا اشتراكها مع الرجل في إنشاء عقد 
النكاح ؛ لأن الحياء المفروض فيها يقتضي ابتعادها عن ذلك» لدي أن لا تذكر 
الزواج أصلا . 


(*17/84) «المبسوط) جه. ص١‏ . 
(76545) «الأم» للشافعي») ج20 ص7١-17.‏ «المجموع» ج6٠١2‏ ص5 2*٠‏ 2”*:5, «نهاية المحتاج») ج25 
ص 277١-75١9‏ (مغني المحتاج» ج7. ص47 ١‏ . 


تغرف 


- إن الوليّ لا يجوز له أن يفوض أمر زواجها لموليته لسرعة انخداعهاء وعدم تبصرها في أمور 
الزواج وإن كانت بالغة عاقلة بكراً. 


0 استثناء للحاحة : 

ومع أن مذهب الشافعية هو ما بيّنا إلا أنهم أجازوا للمرأة البالغة العاقلة البكر للضرورة 
أو للحاجة أن تولّي أمر زواجها لمجتهد أو لرجل عدل ليزوجها من خاطبها عند عدم وجود 
صِمَّ؛ لأنه محكم والمحكم كالحاكم. وكذا لو ولت مع خاطبها عدلا ليزوجها منه صمَّ على 
المختار. وإن لم يكن مجتهداً لشدة الحاجة إلى ذلك*؛*©. 

64 للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة : 

وعند الشافعية : للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة العاقلة البكرء فله أن يزوجها بدون 
حاجة إلى إذنهاء ولا توقف على هذا الإذن. ويحتجون لقولهم هذا بالحديث النبوي الشريف 
الذي رواه الدارقطني عن النبي كل أنه قال: «الثيب أحقٌ بنفسها من وليّهاء والبكر يزوجها 
أبوها». وعذّلوا ذلك بأنها لم تمارس الرجال بالوطءء فهي شديدة الحياء. 


وأما رواية مسلم لهذا الحديث بلفظ: «الثيب أحق بنفسها من وليّهاء والبكر يستأمرها 
أبوها». فقد حملوا هذا الاستثمار أو هذا الاستئذان على الندب والاستحسان9؛*" , 


48- شروط تزويج الأب ابتته البالغة العاقلة البكر: 

قال الشافعية: لتزويج الأب ابنته البالغة العاقلة البكر شروط تلزم مراعاتها وهي : 
أ- أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة . 

ب - وأن يزوجها من كفؤ. 

ج - وأن يزوجها بمهر مثلها وبنقد البلد. 

د وأن لا يكون الزوج معسراً بالمهر. 

ه- وأن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كالأعمى والشيخ الهرم . 


(545/) «نهاية المحتاج») ج25 ص 077١-75١9‏ «مغني المحتاج) ج”اء ص57 .١‏ 
(45ه/ا) «الأم» للشافعي) جه , ص9١‏ . «مغني المحتاج» ج”7, ص 458 ١‏ » «(نهاية المحتاج» ج25 ص2؟ 7177-7 


نكو 


و وأن لا يكون قد وجب عليها الحج؛ لأن الزوج قد يمنعها من الحج لكون وجوبه على 
التراخي » ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها من واجب الحج 011" , 

50 طبيعة هذه الشروط: 

وهل هذه الشروط التي ذكرناها شروط لصحة تزويجها بغير إذنهاء أم هي شروط لجواز إقدام 
الأب على تزويجها؟ 

ل يا سر 0 والممجر لصح تكاجية هر 
إذنها أ ن لا يكون بينها وبين أبيها عداوة ظاهرة» وأن يكون الزوج كفؤاًء كر ا ير 
بالمهر الحال. وما عدا ذلك شروط لجواز الإقدام على تزويجها0 0 , 

-0١‏ استحباب استثذانها: 

وقال الشافعية: يستحب للوليّ المجبر ‏ الأب - أن يستأذن ابنته البالغة العاقلة البكر في 
تزويجها قبل أن يعقد لها عقد النكاح ؛ لحديث الإمام مسلم السابق وفيه : «.. . والبكر يستأمرها 
أبوها» وتطبيباً لخاطرها . 

والمتعدي دفي الاسكدان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسهاء والأم بذلك أولى ؛ 
لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها؛ ولأن ابنتها تخبرها بصراحة عما في نفسها. . وإذا استأذنها 
الأب مباشرة» فسكوتها يعتبر [ إذنا ولا يشترط نطقها0؟؛؟ 0 , 


الجدّ كالأب عند عدمه: 


والجدٌ أبو الأب وإن علا كالاب في ولاية الإجبار عند الشافعية عند عدم وجود الأب أو 
عند عدم أهليته للترويج . وإنئما كان الجدٌ كالأب ؛ لأن له ولاية وعصوبية( 00 


اوت كت حكم تزويج المرأة نفسها( 0" : 
وإذا زيجت البالغة العاقلة البكر نفسها بأن تولَّت بنفسها عقد نكاحهاء فهذا النكاح غير 
صحيح عند الشافعية . ولكن لو حكم بصحته حاكم يرى صحته. ففيه وجهان: 


(419ه/7) «الأم» للشافعي» جه. ص9١‏ . 

(044/) «مغني المحتاج) ج*) ص ١49‏ . (7649) «مغني المحتاج) ج, ص145. .16١‏ 
(60ه/) «نهاية المحتاج) ج25 ص774. (مغني المحتاج» ج7.) ص49١.‏ 

705 250 «المجموع شرح المهذب» ج6١1 ص7‎ 277١ «نهاية المحتاج») ج25 ص‎ )205١( 


طرف 


الوجه الأول: وهو قول أبي سعيد الأصطخري أنه ينقض حكمه؛ لأنه مخالف لنص الحديث 
ا ا 0 لاي 5 أنه قال : 0 0 
لا ولي له. فإن 57 فلها 7 يما 0 من ا 
الوجه الثاني : لا يُنقض - وهو الصحيح -؛ لأنه مختلف فيه فلا ينقض فيه حكم الحاكم 
كالشفعة للجار. وأما الحديث. فليس بصريح في دلالته؛ لأنه يحتمل التأويل؛ فيكون من 
المختلف فيه الذي لا ينقض فيه حكم الحاكم, فالحكم في الشفعة للجار. وإن وطأها 
الزوج قبل الحكم بصحة النكاح. لم يجب الحدّ ولكن يجب فيه مهر المثل لا المهر 
المسمى . 
4 - إلزام الوليّ المجبر باختيار موليته : 
والولي المجبر كالأب والجدّ. وإن كان يملك تزويج موليته البالغة العاقلة البكر جبرأًء ولكن 
يلزمه أن يزوجها بمن عيّنته إن كان كفؤاًء فقد قالوا: لو طلبت التزويج برجل وادّعت كفاءته 
وأنكر الوليّ رفع الأمر إلى القاضي ء فإذا ثبتت كفاءته ألزْمه تزويجهاء فإن امع زوجها القاضي 
به . ولكن لو عيّنت رجلا كفؤاً وطلبت التزويج به وأراد الاب أ و الجدّ كفؤاً غيره. فله ذلك في 
القول الأصح عند الشافعية ؛ لأنه أكمل را منها. والقول الثاني في مذهب الشافعية يلزم إجابتها 
إعفافاً لها واختاره السبكى 09 , 
65- تزويج غير الأب والجدّ البالغة العاقلة البكر: 


وإذا لم يكن للبالغة العاقلة البكر أب أو جد أبو الأب وإن علاء لم يجز لغيرهما من الأولياء 
إجبارها على الزواج؛ لأنهم لا يملكون عليها ولاية إجبار. وعلى هذاء يزوج الولي - غير الأب 
والجد البالغة العاقلة البكر بإذنهاء فإن لم تأذن له لم يملك تزويجها. 

واحتجوا بأن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- - تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون. 
فذهيبت أمها إلى رسول الله يَكلجِ وقالت* إن ابتتي تكره ذلك . فأمره رسول الله عد أن يفارقهاء 
وقال عليه الصلاة والسلام : رلا تنكحوا اليتامى ل تستأمروهنْ ع فإن سكت فهو إذن). 

كما احتجوا بأن الول غير الأب والجدّ ناقص الشفقة, فلا يكون بمنزلة الأب والجرٌ*, 


(؟766) «مغني المحتاج» ج"اء صس”#اه١-64١1.‏ "هه /ع/) «المجموع شرح المهذب» ج86١2‏ ص١7"5.‏ 


يضف 


5 استئذان الولي غير المجبر: 

قلنا: إن الول غير المجبر ‏ وهو ما عدا الأب والجدّ ‏ لا يزوج البالغة العاقلة البكر إلا بعد 
إذنهاء ولكن هل يشترط في إذنها النطق أم يكفي سكوتها للدلالة على إذنها ورضاها بالتزويج؟ 

وجهان في مذهب الشافعية : 

الوجه الأول: إن إذنها لا يكون بالسكوت,» فلا بدّ من نطقها بالإذن؛ لأنه لما افتقر 
تزويجها إلى إذنها افتقر إلى نطقها بخلاف الأب والجد. 

الوجه الثانى : أن إذنها بالسكوت معتبر» وهذا هو القول الأصح فى مذهب الشافعية9**" , 

/ا؟ "١‏ هل يشترط ذكر الزوج في الاستثذان : 

وهل يشترط ذكر الزوج في الأمعداة بأن يذعن سمه ونا يعرف يهف قالوا الا يشترط ذلك 
لصحة الاستئذان في التزويج بغير معيّن فقد جاء في «مغني المحتاج»: «ولو استؤذنت في 
التزويج برجل غير معيّن فسكتت كفى فيه سكوتها بناء على أنه لا يشترط تعيين الزوج في الإذن» 
وهو الأصح عند الشافعية) 050 , 

4 دلالة بعض العبارات في الاستئذان : 

ولو قال الوليّ في استئذانه : أيجوز أن أزوجك أو تأذنين؟ فقالت لم لا يجوزء أولم لا اذن. 
كان ذلك منها إذناًء لأنه يشعر بالرضا وبالإذن منها. ولو قالت: رضيت بمن رضيت به أمي أو 
بمن اختارته» وهم في ذكر الزواج» كفى ذلك واعتبر إذناً منها. ولكن لو قالت بعد استئذانها: 
رضيت إن رضيت أمي» فهذا لا يكفي ولا يعتبر إذنا منها. 

ثالئاً: مذهب الحتابلة : 

48لا تزوج المرأة نفسها(ة”**: 

قالوا: لا تملك المرأة البالغة العاقلة البكر تزويج نفسها لحديث رسول الله يل : «لا نكاح 
إلا بولي»). فوليها هو الذي يلي عقّد نكاحهاء أما ف فلا تليه كالصغيرة. 

وقالوا: إن الآية الكريمة: #ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن», دلت على أن نكاحها 


:ههة/ا) (مغني المحتاج) ج ”27 ص١16١.‏ (ههة/ا) ((مغني المحتاج) ج ”2 ص١6١.‏ 


(65هل) «المغني) ج25 ص4ة؛ 256٠-4‏ «كشاف القناع) ج7. ص31-55 . 
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إلى الولي. ويدل على ذلك أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته. فدعاه 
النبي َك فزوجها. 
أما إضافة النكاح إليها في قوله تعالى : #أن ينكحن أزواجهن» فلأنها محل له وإذا ثبت 
يدل على صحة عبارتها في النكاح. فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليّها وتزويج غيرها 
بالوكالة, وهو مذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة لقول النبي ِكل : «أيّما امرأة زوحت 
نفسها بغير إذن وليّهاء فنكاحها باطل. . .»). فمفهومه صحة نكاحها بإذن وليّها؛ ولآن المرأة إنما 
مُنعت الاستقلال بالنكاح لثلا تخدّع فيقع نكاحها على وجه المفسدة, وهذا المحذور مأمون منها 
فيما إذا أذن فيه وليّها. 
إلا أن الإمام ابن قدامة الحنبلي قال: والصحيح الأول لعموم قوله: «لا نكاح إلا بولي». . 
وهذا يقدم على مفهوم المخالفة للحديث المذكور. والتخصيص فيه خرج مخرج الغالب» فإن 
الغالب أنها لا تزوج نفسها بغير إذن وليّها. 
والغلة في منعها صيانتها عن مباشرة عقد النكاح الذي قد يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى 
الرجال. وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة. 
06 حكم تزويج المرأة نفسها: 
وإذا زوحت المرأة البالغة العاقلة البكر نفسها ولو بإذن وليّها لم يصح النكاح لعدم وجود 
شرطه وهو (الوليَّ). والولي لا يملك إجازتها أمر النكاح. فلم يكن لإذنه لها فيه تأثير في وقوعه 
5 صحيحا. ولكن لو حكم بصحته حاكم. أو كان المتولي عقده حاكماً يرى صحته لم يُنقَض ؛ 
لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد, فلم يجز نقض الحكم بصحته كما هو الحكم في سائر مسائل 
الاجتهاد"* 0" , 
>0١‏ هل للأب ولاية الإجبار؟2000 
وهل للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة العاقلة البكر فيزوجها جبراً دون توقف على إذنها؟ 
قال ابن قدامة الحنبلي : عن أحمد روايتان: 
الرواية الأولى : له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة. 
(لاهعه/ا) «المغني) ج". ص 45١٠‏ . «كشاف القناع» جا ص77 . 
(مهه/) «المغني» ج5. صضص 288-5817 . 


فرق 


الرواية الثانية: ليس له ذلك» واختارها أبو بكر من الحنابلة. 


+0 والحجة للرواية الأولى قوله ككله: «الأيمُ أحنٌّ بنفسها من وليّها والبكرٌ تُستادّنُ 
راذنيا شحاتها إرواه مسلم وأبو داود. فالحديث قسَّم النساء قسمين وأثبت الحق لإحداهما 
وهي «الأيم» كال على نفي هذا الحقٌّ عن القسم الآخر وهو «البكر). فيكون وليّها أحنّ منها 
بتزويجها. 

مم. > _ والحيحة للرواية الثانية قول النبي : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح 
البكر حتى تُستأذن» فقالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» وهذا حديث متفق 
عليه . 

وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس اا أتت النبي كَلةِ فذكرت أن أباها 
زوّجها وهي كارهة, فخيّرها النبي يكله؛ ولأنها جائزة التصرف في مالهاء فلم يجز إجبارها على 
الزواج كالثيب والرجل . 

04 - وفقهاء الحنابلة المتأخرون أخذوا بالرواية الأولى» فذكروها في كتبهم ولم يذكروا 
الرواية الأخرى. فقد جاء في وكشاف القناع»): «وللااب تزويج بناته الأبكار ولوربعد البلوع 
لحديث ابن عباس مرفوعاً: «الأيم أحنٌّ بنفسها من وليّهاء والبكرٌ تُستأمر وإذنها صماتهاء!؟**©. 

ولكن يلاحظ على استدلالهم بهذا الحديث الشريف على ولاية الإجبار للأب على ابنته 
البالغة البكرء أن هذا الحديث ليس فيه النص الصريح على هذه الولاية الإجبارية للأب» وإنما 
فيه ثبوت هذه الولاية لكل ولىّ شرعاً. وعلى هذاء فالظاهر أن الحبجة التي يمكن الاحتجاج بها 
لولاية الأخبار للأب هي الرواية الأخرى لهذا الحديث التي أخرجها مسلم في «صحيحه؛ وهي : 
«الغيب أحنٌ بنفسها من وليّهاء والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها»””*". 


ه50 - استثذان الأب ابنته وأمها: 

ويستحب للآب أن يستأذن ابنته البالغة العاقلة البكر وأمها في تزويجهاء فقد قالوا: وين 
استعذان بكر بالغة وأفها . أما هي فلما تقدمٍ من حديث ورد فيه : «والبكرٌ تستأمر وإذنها صماتها)». 
وأما استعكذان أمها فلحديث ابن غم مرقوعا: «آمروا النساء في بناتهن» رواه أبو داودء ولأآن أمها 


وه ه/) «(كشاف القناع» ج27 ص72 2 ومثله في (غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى » ج237 ص9١‏ . 
(ركهل/ا) (صحيح مسلم) ج9. صه 3١‏ . 


لحف 


تشاركه في النظر لابنتها وتحصيل المصلحة لها لشفقتها عليهاء كما أن في استئذانها تطييب 
فلمها"*") , 
“0 - ما يذكر في الاستئذان: 

يذكر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفة المرأة به بأن يذكر لها مع اسمه. نسبه 
ومنصبه ونبخو ذلك لتكون على بصيرة من أمرهاء وفي إذنها لوليها في تزويجه منه. ولا يشترط 
تسمية المهر؛ ؛ لأنه ليبس ركنا في النكاح ولا متصردا منه0 00 

ويبدو لي أن هذه الأمور المعتبرة في الاستكذان يستحب أن يفعلها الأب ولو كان ولا مجبراً؛ 
لأن الغرض من الاستعذان معرفة ة رأيها في الوواجة وقد يكون في إظهار رأيها فائدة مؤكدة للوليّ 
تجعله يأخذ برأيها في الرفض . ولا يتأتى ذلك إلا بذكر هذه الأمور في استكذانه . 

500 - من يقوم بالاستئذان؟ 

استئذان الوليٌ ابنته البالغة. العاقلة البكر. إما أن يقوم به الوليّ ‏ أي الأب بنفسه. وإما 
بإرساله نسوة ثقات إليها ينظرن ما في نفسها؛ ؛ لانها قد تستحي من أبيها فلا تخبره بشيء . وإرسال 
أمها إليها أولى من إرسال ؛ غيرها لأنها -أي البنت 000 ما تخفيه على غيرها 9" , 

-ما يكون به الإذن إذا استأذنها الأب: 

وإذا استأذن الأب ابنته البالغة العاقلة البكر في أمر تزويجها وسكتتء فإن سكوتها يعتبر إذناً 
لحيائها من التصريح بالموافقة بخلاف رفضهاء فقد قالوا: وإذن البكر الصمات لما روى أحمد 
بسنده عن أبي هريرة مرفوعاً: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت لم 
1 

عه - رضي الله عنها أنها قالت: ويا رسول الله إن البكر تستحي . قال ٠‏ رضاها 
ججا وان سدق رق 

وإن ضحكت أو بكت فذلك كسكوتها في الدلالة على رضاها وإذنها. لماروى أبو بكر من 
فقهاء الحنابلة بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «تُستأمر اليتيمة» فإن بكت أو 


(كهلا) «المغني) ج". ص١‏ 45 . «كشاف القناع» ج”*. ص”3” . 
(7055) «كشاف القناع» ج*. ص36 . 


كه «المغني) ج5. ص86 : ؛ «كشاف القناع) ج”ا ص77 . 


5:5١ 


سكتت فهو رضاهاء وإن أبت ت فلا جواز عليها»؛ ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها 
للاستغذان» فكان ذلك إذناً منها. ولكن نطق البكر بالإذن أبلغ من سكوتها وضحكها وبكائها؛ 
لأنه الأصل في الإذن» وإنما اكتفي بالصمات من البكر للاستحياء فإن أذنت البكر نطقاً فلا 
كلام» وإن لم تأذن البكر نطقاً استحب أن لا يجبرها على النطق واكتفي بسكوتها إن لم تصرح 
بالرفض 1*9 . 


4 لوصي الأب ولاية الإجبار: 


ولوصي الأب ولاية الإجبار على ابنة الموصي البالغة العاقلة البكر؛ لأن الوصي يقوم مقام 
الموصي, فتكون له ولاية التزويج الإجبارية كولاية الموصي. فقد قال الحنابلة : «ووصي كل 
واحد من الأولياء في التكاح بمنزلته لقيامه مقامه. فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له 
الموصي علىالتزويج ميجبرا كان الولى الموضن كالاب أو غير مجبر كأخ ؛ لأنها ولاية ثابتة للولي » 
فجازت وصيته بها كولاية المال؛ ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائماً مقامه. 
فجاز أن يستنيب فيها بعد موته, فإن كان الوليّ له الإجبار كالاب بالنسبة لابنته البالغة العاقلة 
البكر, فذلك الإجبار يكون لوصيه. فيجبر وصي الأب ابئنة الموصي الأب على الزواج كما 
كان أبوها يجبرها على الزواج في حياته. وإن كان الوليَ الموصي ب غير مجبر يحتاج إلى إذن 
المرأة لتزويجها فوصيّه كذلك يحتاج إلى إذنها لتزويجها 9" . 

٠‏ ليس لغير الأب ووصيه ولاية الإجبار: 


وليس لغير الأب ووصيه ولاية الإجبار في تزويج ابنة الأب الموصي البالغة العاقلة البكر, 
وإن كان هذا الغير جدّاً ‏ أبا الأب , أو كان أخا أو عمّا أو غير هؤلاء؛ لأن غير الأب قاصر 
الشفقة فلا يلى نكاحها على وجه الجبرةة6©. 


0 إلزام الولي المجبر باختيار ابتته : 


وعلى الولي المجبر ‏ وهو الأب أو وصيه ‏ أن يأخذ باختيار البالغة العاقلة البكر التي لهما 
عليها ولاية الإجبار فيزوجانها بالكفؤ الذي احتارته ليكون 5 لها؛ ؛ لأن الزواج يخصها ويتعلق 
بذاتها ومستقبلهاء فكان اختيارها أولى من اختيارهماء وفي هذا يقول الحتنابلة : «وحيث أجبرت 


(554/) وكشاف القناع» ج22 ص 735-1١0‏ . 
(هكه/ا) «المغني) ج25 ص١‏ 45 » «كشاف القناع») ج”7. ص؟”7 5 
(7555) «المغني») ج5» ص 849 ؛ ؛ «كشاف القناع» جا ص"37 . 


حت 


البكر أخذ بتعيين بنت تسع سنين فأكثر كفو لا بتعيير' المجبر من أن أو وصيه؛ لأن النكاح 
يراد للرغبة» فلا تجبر على من لا ترغب فيه فإن امتنع المجبر من تزويج من عيّنته بنت تسع 
فأكثر فهو عاضل سقطت ولايته ويفسق به إن تكرر) 02077 , 


5 التزويج من قبل غير الأب ووصيه: 


وإذا لم يوجد ولي مجبر ‏ وهو الأب ووصيه -. فإن بقية الأولياء كالأخ والعم يزوجون البالغة 
العاقلة البكر بعد استثذانها وجوباً؛ لأنهم لا يملكون عليها ولاية الإجبار في الزواج» فإن أذنت 
للوليّ من هؤلاء بتزويجها زوجها الولي وصح تزويجه. وإن لم تأذن له لم يجز له تزويجها 
لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا تنكح الايم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: 
يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» متفق عليه2058, 


750١ 517‏ - الولي غير المجبر يستأذن البالغة البكر: 

والولي غير المجبر ‏ وهو غير الأب ووصيه ‏ يستأذن البالغة العاقلة البكر وجوباً كما قلت 
بالكيفية التي ذكرناها من جهة ما يذكر فى الاستكذان50», 

ونضيف هنا بالنسبة للوليّ غير المجبر أن الاحتياط يقضي بأن يُشهد على إذنها إذا أذنت 
بتزويجها كما يشهد ‏ أي يأني بشهود ‏ على خلوها من الموانع الشرعية بعد إذنها له. فقد يزئجها 
الولي ثم تنكر إذنها له. وبالشهادة على إذنها ضمان له على صحة تزويجه لها. 

أما إذا لم يشهد على إذنها ثم زوّجها فأنكرت الإذن, فإنها تصدق في إنكارها إذا لم يحصل 
دخول بها من قبل الزوج؛ لأن الأصل عدم الإذن. ولكن لو أنكرت بعد أن دخل بها الزوج لم 
يقبل إنكارها؛ لأن تمكينها من نفسها دليل إذنها”, 


4- عضل الولي : 


وإذا عضل الوليّ موليته البالغة العاقلة البكر بأن امتنع من تزويجها من الكفؤ سواء كان 
الولي 06 أو غير مجبر» سقطت ولايته وانتقلت ولاية تزويجها إلى من يليه من الأولياء . فإن 
عضل الوليّ الأبعد الذي آلت إليه الولاية لعضل الوليّ الأقرب. زوّجها الحاكم لقوله عليه الصلاة 


(/51ه/ا) وكشاف القناع» ج”. ص5”". (7/55) وكشاف القناع» ج”ا. ص4؟3. 
(59ه/) الفقرة و58/ا5) , (170ه/ا) وكشاف القناع» ج"ال ص"؟3؟. 
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والسلام : «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا وليّ يي 

ومن الواضح أن قيام الحاكم بتزويج البالغة العاقلة البكر التي امتنع وليها من تزويجها إنما يكون 
بعد أن ترفع هذه المرأة أمرها إليه ‏ أي إلى الحاكم ؛ لأن الحقّ لها وهي التي تتضرر من عضل 

5 والشرع أسقط ولاية الأقرب لعضله ونقلها إلى الولي الأبعد لرفع الضرر عنهاء فإذا عضلها 

هذا الوليّ الأبعد فيا فالشرع نقل ولاية تزويجها إلى 00 0 القاضي لا يباشر 

تزويجها إلا إذا رفعت ظلامتها إليه طالبة منه تزويجها من قبله بعد أن يثبت عضل الوليّ» فإذا 

ثبت ذلك قام القاضي بتزويجها من الكفؤ. 


لما مذهب المالكية : 
0 المرأة نفسها 
المرأة 0 3 نفسها ولا على غيرهاء 0 وكيا 000 يدة 1 و سفيهة) حرة 


أو أ مةء أذن لها وليها أولم يأذن. فإن وقع اق نكاحها - فسخ قبل الدخول وبعده. وإن طال 
وولدت الأولاد ولا حل ف الدخول للشبهة. وفيه الصداق المسمى) 077" , 


504 - للأب ولاية الإجبار: 


وتثبت ولاية الإجبار للأب الرشيد على ابنته البالغة العاقلة البكر» رب ولو بدون مهر 
مثلهاء ا مهر مثلها قنطاراء ولو لأقل حال منها أو لقبيح منظر 
رضيت أو لم ترض» أذنت أو لم تأذن» ملاذافت كرا ولو ضار غانسا بلقت هن العم نحن 
سنة, إلا إذا رشدها الأب أي اعتبرها رشيدة - أو أطلق الحجر عنها نظراً لما ظهر منها من حسن 
التصرف. ففي هذه الحالة لا جبر عليهاء ولا يملك تزويجها إلا بإذن منها صريح بالقول. 

ويلاحظ هنا أن محلّ جبر الآب إذا لم يلزم على تزويجها ضرر عادة كتزويجها من خصي 
أو ذي عاهة كمجنون وإلا فلا جبر له779”" , 


١١لاه/ا)‏ وكشاف 0 صض١3”3.‏ 
(؟/1ه/) «قوانين الأحكام الشر: عية) لابن جزي المالكي» ص١؟5-7؟١73‏ . 
[سفتحفقة «الشرح الصغير) للدرديرء و«حاشية الصاوي). اج ٠‏ صسص811"-07587 «الشرح الكبير) للدردير» ج27 


ص؟؟7. 


0417 - لوصي الأب ولاية إجبار: 


وتثبت لوصي الأب ولاية الإجبار على ابنة الموصي البالغة العاقلة البكر إن عيِّن له الأب 
الوق بان قال .له : زوج بنتي من فلان. . فللوصي جبرها عليه فقط دون غيره إن بذل مهر المثل. 
أو أمره الأب بالتزويج ع - أي بتزويج اه جيرا يان قال له: معي الح أو بما 
سما ديراو نيا جما لقال لومي : زقجها قبل البلوغ وبعده, أو قال له: زوجها على أي 
حالة شعت. وكذلك إذا قال له: لس ل ار ا 
يذكر له الإجبار على الزواج وإنما تكون للوصي ولاية الإجبار إذا بذل الزوج مهر المثل فليس 
هو كالأب من كل وجه07. 


ولاية غير الأب ووصيه : 


وليس لغير الأب ووصيه ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكر. فليس له أن يزيجها جبراً 
وإنما بإذنها ورضاهاء فإن أذنت جاز له أن يزوجها. وإن لم تأذن له لم يجز له تزويجها . وسكوتها 
إذا استأذنها الولي غير المجبر يعتبر إذناً لحيائها من النطق بالإذن©07©, 

8" - متى يصير يصير الولي غير المجبر مجبراً؟ 

قلنا: : إن غير الأب ووصيه عند عدم الأب لا يملك ولاية الإجبار على البالغة العاقلة البكر 
وإنما يزوجها بإذنها. 

ولكن هناك حالة يصير فيها الوليّ غير المجبر ولِياً مجبراً بالنسبة لمن يخاف عليها الفساد 
وقد بلغت عشراً من السنين بعد مشاورة القاضي في أمر زواجها والتأكد من خلوها من الموانع 
الشرعية, فقد قالوا عن تلفت الأنق عفرا من السئين ؛ ؛ لأنها صارت في سن من توطأء وخيف 
26 يار أرجت ا رحياعر اموسر طلها وفسي أو لم ترض» 

أو لم تأذن. 

ويجب على هذا الولي مشاورة القاضي في أمر زواجها ليثبت عنده ما ذكر وأنها خالية من 

الموانع الشرعية لزواجهاء فيأذن القاضي لوليها إجراء عقد نكاحها ولا يتولى القاضي العقد بنفسه 


(5لاه/) «الشرح الصغير) للدردير» 1 » ص7”875. «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي. ص27772 و«الشرح 
الكبير) ؛ للدردير ج23 ص>2١73.‏ 
(هلاه/ا) «الشرح الصغير) للدردير» ج١2‏ ص .787١‏ 


مع وجود غيره من الأولياء 207 , 
٠‏ يحب استتذان البالغة البكر: 


قال الإمام ابن حزم الظاهري : «وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها 
إلا بإذنهاء فإن وقع فهو مفتبوح أبدا با 0001 
>0١‏ الأدلة: 


أ - احتج ابن حزم بحديث ابن عباس وفيه أن النبي كل قال: «الثيبٌ أحق ها من ولبهاء 
والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها» تكيهه الثيب صغيرة كانت أو كبيرة 
بعموم هذا الخبرء وخرجت البكر البالغ ب الخبر أيضأًءٍ لأن الاستعذان لا يكون إلا 
0 + «رفع القلم عن 2510 : . .. وعن الصغير حتى 
يبلغ» وخرجت البكر التي لا أب لها بالنص المذكور أيضاًء فلم تبق إلا الصغيرة ذات الأب 
فقط) 0070 , 

ب - واحتج ابن حزم أيضاً بأن قوله تعالى : طإولا تكسب كل نفس إلا عليهاه موجب أن لا يجوز 
على البالغة البكر إنكاح أبيها بغير إذنها. وقد جاءت بهذا آثار صحاح: (منها): عن 
جابر بن عبد الله أن ن رجالا زوج أبئته وهي بوي 
(ومئها): عن ابن عباس: «أن جارية بكراً أنت النبي كل فقالت: إن بير زوجني - وهي 
كارهة - فرد "التي يك نكاحها». (ومنها): عن ابن عمر قال: إن رجا زج ابنته ا 
فكرهت فأتت النبي يله فرد نكاحها(ة"*" , 


١‏ البالغة البكر تأذن بسكوتها: 
وإذا استأذن الأب ابنته البالغة البكر في تزويجها فسكتتء, كان سكوتها ! إذناً منها للأب في 


تزويجها لحديث رسول الله عله : رلا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تكح البكر حتى تستأذن. 
قالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)0580, 


(كلاه/ا) «الشرح الصغير» للدرديرء و«حاشية الصاوي». ج١1‏ 781-8847 . 
(لالاه/ا) «المحلى» لابن حزم, ج24 ص 9ه . (01/8/) «المحلى) لابن حزم جح9» ص 15١‏ . 


(ولاه/) «المحلى» لابن حزم» ج9. ص١51‏ . (080/) «المحلى» لابن حزم» ج9. ص 55١‏ . 


ا 


سادساً : مذهب الزيدية: 
*6 5" المرأة لا تزوج نفسها : 


قالوا: عقد النكاح له خمسة أركان : (الأول): أن يقع من ولي فلا يصح من المرأة أن تزؤج 
نفسها عندناء وإنما يصح العقد إذا صدر من ولي مرشد ذكر حلال ‏ أي غير محرم بحج أو 
عمرة 0041 , 
وذهب بعضهم إلى أن المرأة إذا عقدت النكاح لنفسها ثم إجازه الولي نفذ. فقد جاء في 
«شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «قيل لو زوجت المرأة نفسهاء فأجاز الولي ذلك نفذ 
عقدهاء . . . وعند المؤيد بالله لا يصح إجازته لعقدها. وصحح كثير من المذاكرين قول المؤيد 


بالله) 0009 , 

4 الولي يستأذن البالغة البكر في تزويجها: 

وقالوا: إن البالغة البكر لا يزوجها وليّها إلا بإذنها ورضاهاء فإن كرهت تزويجه بأن لم يكن 
بإذنها فلا يلزمها مها ذلك واحتجوا بما رواه زيد بن علي . عن أبيهء عن جدّهء عن علي - رضي 
الله عنه ‏ قال: «إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة » ثم بلغت تم ذلك عليها ولي لها أن تأبى . 
وإن كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النكاح» . 

كما احتجوا بالحديث الشريف عن النبي كلك وفيه : «لا تُنكح البكر حتى تُستأذن» فإنه مطلق 
في حقى الأب وغيره من الأولياء ولحديث أم سلمة أنه ف رُ نكاح امرأة زفخيا أبوها بغير 
رضاها 0209 , 

سابعاً : مذهب الجعفرية: 

6 لا ولاية إجبار على البكر الرشيدة ولها أن تزوج نفسها: 


جاء في «شرائع الإسلام) : «وهل تثبت ولايتهما دي الأب والجدّ ‏ على البكر الرشيدة؟ 
روايتان: أظهرهما سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع) 89" , والرشيدة 


)708١(‏ «شرح الأزهار» ج27 ص8؟7. 

(7085) «شرح الأزهار» ج07 ص 37١‏ . 

(*758) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) ج14. ص775: .7١18‏ 
(7685) «شرائع الإسلام) ج37 ص775. 


يحت 


لا تكون إلا بالغة. 

ولكن لا خلاف عندهم في جواز زواج نفسها بنفسها إذا عضلها الول ؛ تقد اقالوا عن البكر 
الرشيدة: «أما إذا عضلها الولي وهو أن لا يزوجها هن كمسوامغ رغبتهاء فإنه يجوز لها أن تزهج 
نفسها ولو كرهاً ‏ أي ولو كره الأب أو الجدّ - إجماعاً837*». 


وعلى هذاء فقد قالوا: «عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوع والرشد. فيجوز لها أن تزوج 
تفع نه 05 

065 ويبدو أن فقهاء الجعفرية المتأخرين قد استقروا على أن للبالغة العاقلة البكر أن 
تزوج نفسها بنفسها دون حاجة إلى حضور الولي ولا إذنه ولا أن يعقد النكاح لها بعبارته. فقد 
جاء فى كتاب «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» : «وللحرة المكلفة - أي البالغة 
العافلةن ايها أن تزوج نفسها بلا وليّ كراعانت] وا ا وينفذ زواجها إذا باشرت عقده 
بنفسها وبدون ولِيّهاء وسواء رضي أو ه. وسواء كان بمهر المثل أو غيره» وسواء كان الزوج كفؤاً 
أو غير 080:5" , 

/ه >٠0‏ - تزويج الولي البالغة بدون إذنها: 

وإذا زيّج الولي موليته البالغة العاقلة البكر بدون إذنها كان الزواج موقوفاً على رضاهاء فإن 
رضيت نفذ عقد الزواج وإن لم ترض بطل العقد8*”. 

4 كيفية الاستئذان والإذن: 

وحيث لا ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكرء وأن وليّها لا يملك ولاية تزويجها إلا بإذنها. 

فإن على الوليّ كالاب والجدّ أن يستأذنها في أمر تزويجها قبل أن يباشر عقد الزواج لها بأن 
يعلمها بالزوج. فيذكر لها أسمه وما يهمها أن تعرفه عنه كما يخبرها بمقدار المهر» فإن أذنت 
زوجها ونفذ عليها التزويج . 

ولا يشتره ط في إذنها أن يكون نطقاً بالكلام» بل يكفي سكوتها للدلالة على إذنها وموافقتها 
على الزواج» مكرك ل ولت على رذن موا أو ضحكها غير مستهزئة . كما يعتبر 


(08/) «شرائع الإسلام) ج7؟ء ص/37” . 

(لالمه/ا) «شرائع الإسلام) ج37 ص778» «الفصول الشرعية) تأليف محمد جواد مغنية» ص79 . 
(5484/) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» المرجع السابق.» ص؟1 . 

(44ه/) «شرائع الإسلام» ج7» ص/ال/ا”. «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية». ص؛؟! . 


1:0 


سكوتها ونحوه إجازة منها لعقد الزواج إذا زوجها الوليّ بدون إذن مسبق منها وعلمت به بعد 
ذلك0040, 
4 القول الراجح في تزويج البالغة البكر: 
والراجح من أقوال الفقهاء في مسألة تزويج البالغة العاقلة البكر هو ما يأتي : 
8 لا ولاية إجبار لأحد على البالغة العاقلة البكر, فلا يجوز لوليها 3 كان أو غيره أن يزوجها 
إلا بإذنها ورضاها. 
- إذا زوجها الولي بدون إذنها ورضاها فالنكاح مفسوخ إلا إذا أجازته . 
ج - لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها إلا إذا انلها لولي ٠‏ فإن أذن فعبارتها صالحة لإنشاء 
د إذا عضلها الولي ولم يأذن لها بتزويج نفسها ولا بأن يزجها بالكفؤ راجعت القاضي لرفع 
الظلم عنها. 
أولاً: الأدلة على أن الولي لا يزوجها إلا بإذنها: 
-١‏ أخرج العم البخاري في (صحيحه) عن 8 هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ع قال : 
دلا تكح الأيم حتى تُستأم رولا تتكح البكر حتى تستاذن . قالواء يا رسول الله وكيف إذنها؟ 
قال: أن تسكت). وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب: لا ينكح الأب وغيره 
البكر والثيب إلا برضاهما). وقال 1 حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: 
«والحديث دال على أنه لا إجبار عليها ‏ أي 1 إذا بلغت)70" , 
- وأخرج 1318 لدي فنا الإمام مسلم في «وصحيحه)., كما أنه أخرجه بروايات أخرى: 
(منها) «عن ابن عباس أن النبي يله قال: الثيب أحقٌ بنفسها من وليّهاء والبكر تستأمر 
وإذنها سكوتها» وفي رواية أخرى للإمام مسلم: «الثيب أحى بنفسها من وليهاء والبكر 
نتاذتها أبوها فى نفسهاء :و إذنها ضماتيا0445: 


(١وه/)‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية)» المرجع السابق. ص؛١‏ : 
(6941) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص١9١.‏ 
(0945/) (صحيح مسلم بشرح النووي) ج25 ص؟١80-5١5.‏ 
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2 وأخرج هذا الحديث برواية البخاري», وبروايات مسلم وأصحاب «السئن» : أبو داود» 
والترمذي . والنسائي . وابن ماجه. كما أخرجه الدارمي » والبيهقي 19" , 


: - قال 0 الشوكاني بعد أن 3 أحاديث استئذان البكر قبل تزويجها: «وظاهر أحاديث 
الباب» أن البكر البالغة إذا زواجت بغير إذنها لم يصح العقد)4؟"" , ومعنى ذلك أن الولي 


ليست له ولاية إجبار على البالغة البكر وأنه لا يزوجها إلا بإذنهاء ولهذا إذا زوجها لم يصح 
عقد النكاح . 


0١‏ ثانياً: الأدلة على أن تزويج الولي البالغة البكر بدون إذنها مفسوخ إلا أن تجيز: 
- أخرج أبو داود عن ابن عباس : «أن جارية بكرا أتت النبي يكل فذكرت أن أباها زئجها وهي 
كارهة فخيّرها النبي 6». 


وجاء في شرحه: «في الحديث دلالة على تحريم الإجبار للأب لابنته البكر على ' 
النكاح» وغيره من الأولياء بالأولى )050 , 


وجاء في كتاب «سبل السلام) في شرح هذا الحديث: «وقد تقدم حديث أبير هريرة 
المتفق عليه وفيه: «ولا تنكح البكر حتى تستأذن» وهذا الحديث أقافاما أقاده «فدل على 
تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح, وغيره من الأولياء بالأولى . ثم قال صاحب 
على أنه زوّجها من غير كفؤ. قال صاحب «سبل السلام»: تأويل البيهقي لا دليل عليه: 
0 كما قال 0 ا بل قا قالت: إنه زوجها وهي 0 0 وعليها 
التخبي :81 


0 0 ا في (سننه) عن عائشة 0 المؤمنين - رضي الله 5 قالت: 0 فتاة دخلت 


(89/) «سنن أبي داود» ج5". ص 11١5-١١68‏ «جامع الترمذي) ج54 . ص0٠7541-15.‏ «سن النسائي» ج". 
ص 27١-54‏ «سنن ابن ماجة) ج١1‏ ص١23507-50‏ (سئن الدارمي» ج25 ص18 . «السنن الكبرى» 
للبيهقي. جلا. ص80١١.‏ 

(75945) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5.» ص"؟١١‏ . 

(7/046) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج57) ص 171-١١١‏ . 

(597/) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» ج737 ص7١1١‏ . 
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اجلسي حتى يأتي رسول الله يكللق. فجاء رسول الله يكل فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه 
فجعل الأمر إليها . فقالت: يا رسول الله : قد أجزت ما صنع أبي » ولكن أردت أن أعلم 
أللنساء من الأمر شىءع؟) 2003597 , 

وقال صاحب «سبل السلام» في تعليقه على هذا الحديث الشريف: «والظاهر أنها 
بكرء ولعلّها البكر التي 0 ايخ 0 يا غوابن أيه ...إن 
كنا جاء في رواية ابن ماجه 35 ولفظ 9 عام لله 0 وقد ات هذا الكلام 
عند النبي كله فأقرها عليه 500000 يي التزويج للكراهة ؛ لأن السياق 
في ذلك فل" يقال هو عام لكل شي 014006" , 

9 وأخرج هذا الحديث ابن ماجه عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي يكلل, 
فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه برخ يميت . قال: فجعل الأمر إليها. فقالت: قد 
أجزت ما صنع أن ولكن أردت أن ن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شي ع0 0110 , 

وروكق هذا الحديث الدارقطني عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بلفظ : (جاءت فتاة إلى 
النبي كلخ فقالت: يا رسول الله: إن أبي -ونعم الأب هو زوُجني ابن 
أخيه . . إلخ)0” , 
07> -_دلالة الأحاديث على ما رجحناه : 
وواضح من هذه الأحاديث النبوية الشريفة أن الأب إذا زوج ابنته البالغة البكر بدون إذنها 

ورضاهاء فالنكاح مفسوخ إلا إذا أجازته. 
وقد يقال: ليس في هذا الحديث برواياته المختلفة تصريح بأن الجارية التي زوجها أبوها 

وهي كارهة كانت بكراء أليس من الجائز أن تكون ثيبا؟ وبالتالى لا يكون في هذا الحديث دلالة 

على ما رجحناه من أن البالغة البكر لا بدّ من إذنها لصحة تزويجها من قبل الولي؟ 
والجواب أن يقال: وأيضاً ليس في الحديث صراحة على أن الجارية التي زوجها أبوها كانت 


(91ه1/5) وسئن النسائي) ج". ص ١الاء‏ والمقصود ب «(خسيسته) أي دناءتف أي إنه خسيس فأراد أن يجعله عزيزاً 
بإنكاحي إياه فتزول خسيسته . 

(694/) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» ج"ا. ص1717-157. 

(7/599) وسئن ابن ماجه) ج١‏ عن اتات 500/) اسن الدارقطني) ج ”7 ص ؟”77 . 


اه 


| ثيباً. هذه واحدة, والثانية أن شرّاح هذا الحديث قالوا: إن الجارية التي زوجها أبوها وأشار إليها 
الحديث كانت بكرأًء. والثالثة أن حكم الحديث يشمل البكر لأن لفظ «النساء» في الحديث 
07> ثالثاً: الأدلة على بطلان تزويج البالغة البكر نفسها بنفسها بدون إذن وليها: 


قلنا: الراجحم ح أن البالغة العاقلة البكر لا يجوز لها أن تزوج نفسها بنفسها بدون إذن وليها. 
فإن فعلت ذلك 3 كاحي نط يوان أذن لها بترويج نفسها بنفسها جاز لها ذلك؛ لأن عبارتها 
صالحة لإنشاء عقد النكاح بأن تكون إيجاباً أو قبولاً في هذا العقد. والأدلة على ما نقول ما 
باتى: 

64 الدليل الأول: 


قال 0 «وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف05:1. 

وقد روى م البخاري فى سبب نزول هذه الآية عن معقل بن يسار قال: «إنها نزلت 
فيه قال: زوجت أختاً لي من رجل» فطلّقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: 
زئجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلّقتها ثم جئت تخطبها. لا والله لا تعود إليك اا وكان رجاك لا 
بأس بهء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية : «إفلا تعضلوهن». فقلت: الآن 
أفعل يا رسول الله قال: فزوّجتها إيامو79". 

6. وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث معقل بن يسارء وما دلت عليه 
الآية الكريمة: «قوله : فأنزل الله هذه الآية صريح في نزول هذه الآية في هذه القصة. ولا يمنع 
ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها: #وإذا طلّقتم النساء» لكن قوله 
في بقية الآية: #فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » ظاهر أن العضل يتعلق بالأولياء. وهذه 

أي : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن* أصرح دليل على اعتبار الوليّ وإلا لما كان لعضله 
معنى ؛ ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها. ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره 
منعه منه. وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن 5 من الصحابة خلاف ذلك”25 , 


(501/) [سورة البقرة: الآية 5 7؟] . 
(505/) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9.: ص187 . 
(50/) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص187 . 


*>ه؛: 


احا - وجاء في «تفسير القرطبي) في هذه الآية بعد أن ذكر الإمام القرطبي قصة معقل بن 
يسار يشان زواج 0 وأن هذه القصة هي سبب نزول الآية. قال القرطبي : «وإذا ثبت هذاء 
ففي الآية دليل على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي ؛ ؛“لأن اعت معقل كانت ثينا + .ولو كان الآمر 
إليها دون وليّها لزوئجت نفسها ولم تحتج إلى وليّها معقل. فالخطاب إذن في قوله تعالى : فلا 
تعضلوهن* للأولياء. وأن الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن)9©. 

/1 - وقال الشافعي بعد أن ذكر أن هذه الآية نزلت في قصة معقل بن يسار بشأن زواج 
أخته قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: «وهذا أبين ما في القرآن من أن للوليٌ مع المرأة في 
نفسها حقاًء وأن على الوليّ آنل عقيلها ا 0 
بالمعروف)"2. 

الدليل الثاني : 


والدليل الثاني ما جاء في الحديث النبوي الشريف عن أبي موسى عن النبي يَكلهِ قال: « 
نكاح إلا بولي 50 , وقد جاء 2 شرحه: قوله: «لا نكاح إلا بولي » هذا النفي يتوجه إمأ إلى 
الذات الشرعية؛ لأن الذات الموجودة أعني صورة العقد بدون وليّ ليست بشرعية» أو يتوجه هذا 
النفي إلى الصحة. فيكون النكاح اح بغير ولي باطلا كما خو مصرع في حديث عائشة7 لي 
وحديث عائشة هو الذي نذكره فى الفقرة التالية . 

8 الدليل الثالث: 


وعن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كلل قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليّها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهرٌ بما استحلٌ من 
فرجهال فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي ا السف ا 

ونجاء في اقنرج هذا الحلديك الختزيف: أرما امراة زوحت "انها بغين إذن ولبيا فاخي 
باطل . فإن دحل بها فلها المهر المسمى بما استحل من فرجهاء فإن تشاجر الأولياء وتنازعوا 


. ١159-١ اتفسير القرطبي) ج ”2 ص8ه‎ )75١5( 

(7/500) كتاب «الأم» للشافعي ٠‏ جهء ص؟١.‏ 

(2505) «جامع الترمذي») ج4. ص7765. (سنن أبن ماجه) ج1١‏ ص08١5.‏ 
كلا 0 الأوطار» للشوكاني. ج5". ص .١١9‏ 

(4ك/) م سنن أبي داود) ج57 ص99-58. (وسئن ابن ماجه) ج١2‏ ص6 "5١‏ 


ونه 


واختلفوا فيما بينهم اختلافاً لعضل المرأة ومنعها من الزواج» فالسلطان ولي لها؛ لأن الولي إذا 
امتنع من تزويجها فكأنها لا ولي لهاء فيكون السلطان ولي لها»9"”. 

الدليل الرابع : 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج 
المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسهاء رواه ابن ماجه57©. 

وجاء في بيان معناه: أن مباشرة المرأة لعقد النكاح من شأن الزانية» فلا ينبغي أن تباشره 
المرأة في النكاح الشرعي 010 

01 رابعاً: الأدلة على جواز إنشاء البالغة البكر عقد نكاحها بنفسها بإذن وليّها: 

قلنا: إن الراجح أن البالغة العاقلة البكر يجوز لها أن تكون بنفسها طرفاً في عقد النكاح, 
وتشترك مع الطرف الآخر (الزوج) في إنشاء عقد الزواج بعبارتها بشرط أن يأذن لها وليّها بذلك, 
وهذا قول الإمام أن ثور ومحمد بن الحسن» وهو ما رححتاة والأدلة على ترجيحه ما يأتي : 

-. الدليل الأول: 

قال كل : «أيْما امرأة نتكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل . .. إلخى قال الإمام أبو ثور 
رحمه الله تعالى -: «يجوز لها أي البالغة العاقلة البكر أن تزوج نفسها بإذن وليُّها» وحجته 
الأخحذ بمفهوم قوله يكل : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل. . .)2 فدلٌ هذا على 
ضحة تكاحها إذا كان بإذن وليها: 

ذكر الإمام الشوكاني هُذا القول للإمام أبي ثور وحبّته. ثم قال الشوكاني في رده على أبي 

ثور: ويجاب عن ذلك بحديث أبي هريرة وهو: «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء 
فإن الزانية هي التي تزوج نفسها»19 . 

وفي «سيل السلام» للصنعاني » قوله يكل : «أيّْما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 


(7504) «عون المعبود شرح سئن أبي داود) ج25 ص44-318. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4» 
ص/لا؟ 778-17 . 

(١51ل)‏ وسئن ابن ماجه) ج١21‏ ص205. 

. من.وسئن ابن ماجه» ج١1 ص10‎ ١18487 هامش الحديث رقم‎ )/51١( 

.١١8-1١١7/ص «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5.‎ )75١( 


6 


باطل . . . » يفهم منه أنه إذا أذن لها الوليّ جاز أن تعقد لنفسها عقد النكاح . وب اي 
مفهوم المخالفة ‏ لا يقوى على معارضة المنطوق باشتراطه الولي لصحة النكاح579 . 

37> - ويرد على الشوكاني بأن الحديث الشريف: «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة 
نفسها. . .» يمكن حمله على قيام المرأة بإنشاء عقد النكاح لنفسها أو لغيرها من النساء بدون 
إذن من وليها. 

وكذلك يرد على الصنعاني في احتجاجه بشرط الوليَّ لصحة النكاح بأن هذا الشرط متحقق 
في حالة إذن الولي للمرأة بإنشاء عقد النكاح لنفسها أو لغيرها من النساء؛ لأن عقدها في هذه 
الحالة كان بإذنه. فكأنه هو الذي عقد النكاح مباشرة. ثم إن شرط الول المستفاد من الحديث 
الشريف «لا نكاح إلا بولي» يحتمل أن يكون المراد منه لا نكاح إلا بعبارة الولي» ويحتمل أن 
يكون المراد لا نكاح إلا بإذنه. 

4 الدليل الثاني : 


إن عبارة المرأة البالغة العاقلة البكر تصلح لإنشاء عقود البيع والإجارة والمضاربة وغيرها؛ ٠‏ 
لأن لها أهلية أداء كاملة؛ وعقد النكاح من جملة العقود التي يلزم لعقدها أهلية الأداء الكاملة, 
والمرأة متمتع بها كما قلناء إلا أن عقد النكاح اشترط لصحته (الولي) لحديث رسول الله يكل : 
«لا نكاح إلا بولي» لما في هذا 0 وهذا الشرط كما يتحقق 
بمباشرة الوليّ عقد النكاح للمرأة ية يححقق أرقا بمباشرة المرأة عقد النكاح لنفسها وبنفسها إذا أذن 

لها الولي بذنات: ؛ لأن عبارتها في الأصل تصلح لإنشاء العقود ومنها عقد النكاح وشرط الولي 
يتحقق بإذنه. فلم يبق ما يمنع من صحة مباشرتها عقد النكاح لنفسها بنفسها. 

6- ومما يقوّي ترجيحنا قول الإمام أحمد أنَّ للمرأة تزويج أمتها. قال ابن قدامة 
الحنبلي بعد أن ذكر هُذا القول المروي عن الإمام أحمد: حمد: «وهذا يدل على صحة عبارتها في 
النكاح. فيخرج منه أنَّ لها أن تزوج نفسها بإذن وليها وتزوج غيرها بالوكالة» وهذا مذهب 
محمد بن الحسن, وينبغي أن يكون قولاً لابن سيرين ومن معه لقول النبي كك : «أيّما امرأة 
زوجت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل» فمفهومه صحته بإذنه. ولأن المرأة إنما منعت 
الاستقلال بالنكاح لقصور عقلهاء فلا يؤمن انخداعها ووقوعه منها على وجه المفسدة. وهذا 
مأمون فيما إذا أذن فيه وليّهاي5319" . 


إستيلفة «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني » جك ص ه6١‏ . 
(15كلا) «المغني» لابن قدامة الحنبلي . جك ص .145١‏ 


هه 


5 إلا أن ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله و 0 

عن الإمام أحمةة قال ابن قدامة : والصحيح لزوم مباشرة الولي عقد نكاح المرا أ ولا يكفي 
لصحة العقد إذنه ‏ أي إذن الولىَّ ‏ لها بعقده. 

واحتج ابن قدامة لقوله هذا بعموم قوله يكل : ولا نكاح إلا بوليّ ) وهذا يِقَدَّم على دليل 
الخطاب ؛ ولآن العلّة في منعها من مباشرة عقد النكاح صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها 
ورعونتها وميلها إلى الرجال. وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة. 

ثم قال أبن قدامة _رحمه الله - في قوله كك : «أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن مه 

دسا باطل» خرج مخرج الغالب» فإن الغالب أنها لا تزوج نفسها إلا بغير إذن وليّهان 1" . 

037 2 الردٌ على ابن قدامة الحنبلي: 

ولكن يرد على قول ابن قدامة وما احتج به من وجوه: 

(منها): أن إذن الوليَّ يتحقق به شرط الولي كما قلنا. 

(ومنها) : القول بأن مباشرة المرأة عقّد النكاح بتقينها حعرواعته وميلها إلى الرجال. 
إلخ . فالجواب : :ا لا وقاحة في ذلك ما دامت دع حلدك في الشرع الإسلامي » 5 لى وملد وس 
إليه وهو النكاح. وأما الميل إلى الرجال» فهذا شي ء طبيعي وغريزي ولا يحاسب عليه الشرخ 


ولا يلام عليه صاحبه ما دام يستجيب له بالطريقة يقة الشرعية وهو النكاح الشرعي ء وكل هذا لا ينافي 
حال الصيانة والمروءة. 


(ومنها): القول بأن الحديث الشريف خرج مخرج الغالب وهو أن الغالب في المرأة أنها 
لا تزئج نفسها إلا بغير إذن وليهاء فالجواب أن الظاهرء لكب 01 لمارالا جرع انهه 
إلا برضا وموافقة وإذن وليهاء لما يغلب عليها من طبيعة الحياءت هذا إذا ازادك أن تباشر عقّد 
النكاح بنفسها لسبب من الأسباب», كأن يكون وليها غائباً فيأذن لها بأن ترج نفسها لقريبها 
4 الإذن المعتبر من الولي لتزويج المرأة نفسها 


والاذن المعتبر من الوليَ للبالخة العاقلة البكر لتزوج نفسها بنفسهاء هو إذن الوليّ الصريح 
لها بالتروج من الشخص الذي عينته ورضي به الوليّ أو عينه هو لها ورضيت به. 


وعاكلل «المغني) لابن قدامة الحنبلي » جك ص .568٠‏ 


كمع 


أما إذا أذن لها بتزويج نفسها بنفسها ومباشرة عقد الزواج بنفسها دون تعيين منها أو منه للزوج 
المنتظرء فهذا الإذن غير معتبر ولا يخول المرأة تزويج نفسها بنفسها؛ لأن اشتراط الولي هو 
لصيانة المرأة من الانخداع ولقدرة الولي على اختيار الزوج الكفء لها. وهذا يمكن تحقيقه 
بتعيين المرأة وموافقة الولي ورضاه وبالتالي إذنه لها بالزواج منه وعقد التكاح بنفسها. كما يمكن 
تحقيقه بتعيين الوليّ وموافقة المرأة ورضاها وبالتالي إذنه لها بالزواج منه وعقد النكاح بنفسها. 
فإن لم يحصل الإذن بهذه الكيفية بأن أعطاها الإذن لتزويج نفسها مطلقاء فهذا يعني في الحقيقة 
تخلف شرط (الولي) لصحة النكاح لانعدام هذا الشرط حقيقة ومعنى . 

أما انعدامه حقيقة فظاهر؛ لأن الولي لم يباشر عقد النكاح لها بنفسه. وأما انعدامه معنى 
فلعدم صدور الإذن على وجه يحققى الغرض من اشتراط (الولي) وهو تزويجها بالكفء, وصيانتها 
من الانخداع. إذ كيف يعرف الكفء الذي ستتزوجه وهو لا يعرف شخصه أصلا؟ 


6 - خامساً: مراجعة القاضي عند عضل الولي : 

وإذا لم يزوج الولي البالغة العاقلة البكر بالكفؤ الذي عينته. ولم يأذن لها بأن تتزوجه وتعقد 
معه عقد نكاحها بعبارتهاء فعليها أن ترفع أمرها إلى القاضي لإثبات عضله. ويأمره بتزويجها 
أو تنقل الولاية إلى وليّ آخر ليزوجها أو ليأذن لها بتزويج نفسهاء أو يتولى القاضي تزويجها بنفسه 
أو يأذن لها بلك في ضوء ما بِيّنا من أقوال الفقهاء في عضل الولي وما رجّحناه. ولكن لا يجوز 
للمرأة أن تزوج نفسها بحجة عضل الولي» بل لا بد لها من مراجعة القاضي . 


تزويج البالغة العاقلة الثيب 
0٠‏ الأحاديث النبوية الشريفة: 


أولاً : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يله قال: «لا 
5 الأيد جتن لتامره ولا شنكم الكر مين تبقادن: قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: 
أن * ككات تلت 


(513/) (صحيح البخاري» ج1. ص١19١.‏ «صحيح مسلم» ج4. ص؟ 5١٠١‏ . ورواه الترمذي ج؛4ء 
ص 2741-74١٠‏ والدارمي في «سئنه» ولفظه في ج7ء ص18 : «لا تنكح الثيب حتى تستأمر. . . إلخ» 
والنسائي جك ص١7:‏ ولا تلنكح الثيب حتى تستأمر. . .4 رواه البيهقي في (سئنه الكبرى» جلا 
ص؟؟١.‏ 


لاه 


والبكر لامر وإذلها سكوتها, 001 

ثالقاً : وأخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها 
وهي ثيب فكرهت ذلكء فأتت رسول الله كلكِ فردٌ نكاحها) 7" . 
انه 

0 ليس لأحد ولاية إجبار على الثيب: 
كما جاء في رواية للإمام مسلم وذكرناها ؛ ولأنها جعا تك مقابلة للبكر 73 , 

8 1 0 ار 

والمراد ب «الأيم» أي الثيبء البالغة العاقلة» لأنها هي التي (تستأمر) وتستاذن» ويعتبر أمرها 
وإذنها. أما الصغيرة والمجئونة ‏ فهما له تُستأمران ولا تستأذنان لعدم اعتبار أمرهما أو إذنهما كما 
بينا من قبل . 

والمقصود ب (تستأمر) أي يطلب الأمر منها في زواجها فالمعنى : لا يعقد عليها الول النكاح 
حتى يطلب منها الأمر والإذن بإجراء عقد النكاح عليها. والغرض من ذلك اعتبار رضاها لصحة 
عقد نكاحها الذي يتولاه وليها1 9" . 

0- رضا الثيب شرط لصحة تزويجها من قبل وليها : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أن الثيب الكبيرة لا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها 
إلا برضاها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن قال: له تزويجها وإن كرهت والنخعي قال: 


(510) «صحيح مسلم) ج4. ص6 27١‏ ورواه أبو داود في «سئنه) ج56 ص ١74‏ . 

(7518) «صحيح البخاري» ج25 ص5 .١19‏ ورواه النسائي ج5. ض 0191 وابن ماجه في وسئنه) ج01 ص5 230 
رقا" قز ليها كام ينها فتكسست ]نا لبانة من غبد العلان. 

(719) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج7. ص77١‏ . 

(570/) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج9.» ص”١3‏ . 

مم وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج25 ص2197 «صحيح مسلم بشرح النووي») ج9. ص؛ 25١‏ 
«سبل السلام شرح بلوع المرام) ج”7. ص/0ا6١.‏ 


لوحف 


يناده إن كاذك فى عيالهء" فإن كانت 'ناقة عنه لبت فى غياله وحن أن يستامرها قبل أن 
يزوجها 0577 

والحديث صريح في وجوب استكمارها في النكاح ليعرف رضاها بالتزويج , فهو حجة على 
أي قول خالفه أو كال ولهذا يقدم أهل العلم الإجماع على رضا الثيب لصحة النكاح. 
وبعضهم لا يذكر خلافا فيه وبعضهم يذكر الخللاف ويعتبره شاذا. قال ابن حجر العسقلاني : 
«فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقا إلا من اشلبقاككىل وقال الشوكاني : 
«وأما الثيب فلا بدّ من رضاها من غير فرق بين أن يكون الذي زوّجها هو الأب أم غيره. وقد 
حكي في «البحر» الإجماع على رضاها)0779 , 

.فب إذن الوب أو أمرها يحب أن يكون صريها: 


والشرط في إذن الثيب أو أمرها للوليّ بتزويجها يجب أن يكون صريحاً بأن يكون نطقاً 
بكلامهاء فلا يكفي سكورتها للدلالة على إذنها ورضاها بالتزويج. وبهذا قال العلماء ولا خلاف 
فيه. جاء في «المغني» «وأما الثيب فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً أن إذنها الكلام 
للخبر. . .)207722 , ويعني بالخبر حديث رسول الله عَلِلَهِ : دلا تتكم الأيم حتى تُستأمر» أي يطلب 
الوليّ أمرها بتزويجهال والأمر يكون بالقول لا بالسكوت» قال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله - 
في شرحه لهذا الحديث: «.. . بخلاف الأمر فإنه صريح في القول)7©, 

6 الولي يزوج الثيب بدون رضاها: 


وإذا كان الشرط في صحة تزويج الولي للثيب أن يكون بإذنها أو أمرها الدال على رضاها 
بالتزويج فما حكم تزويج الولي لها بدون سبق إذنها ورضاها؟ 

والجواب على ذلك : رد هذا النكاح وفسخه لحديث خنساء بنت خذام الذي ذكرناه. التي 
زوّجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبأء فردٌ النبي كه نكاحها. 

وعلى هذا العمل عند أهل العلم . قال الإمام الترمذي في (جامعه) بعد أن روى حديث 


(؟777) «المغني) ج7”. ص4:47 . 

(57/) «وصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج91.» ص ١19١‏ . 
(7775) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5. ص177١‏ . 

القتفة «المغني) ج25 ص1:47 . 

(577/) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني, ج9. ص597١.‏ 


انف 


يستأمرها فكرهت ذلك. فالتكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم) 9" , 

وقال بن سر العسقلاتى ووز التاعاس إذا كانت في امووفخة كير رشتاها السطاع»إلاما 
قل عن الحيرق اله انثا إنجار الأ للكيوار كزهك ,رفن الحدى: إن كاتف اليب ف عيالة 
جاز نكاح إلأب وإلا ر3"3” , 

046" إجازة النكاح بعد وقوعه : 


وإذا عقد الولي النكاح على الثيب بدون رضاها وبدون أمر مسبق منهاء فما حكم هذا 
الزواج؟ 

قال الحنفية والجعفرية: إن أجازته الثيب جاز ونفذ. 

وعند المالكية : إن أجازته عن قرب جاز, وإلا فلا. وردّه الفقهاء الآخرون مطلقاً؟"”", أي 
رأوا بطلانه وعدم إمكان إجازته . 


085 - ما أميل إلى ترجيحه : 

والذي أميل إليه رد هذا النكاح وعدم تصحيحه بالإجازة من الثيب بعد وقوعه بدون إذنها؛ 
لأن الحديث النبوي الشريف صريح في أن الثيب لا تنكح حتى تستأمر. ثم إن في جواز 
تصحيحه بإجازتها قد يحمل الوليّ على إكراهها على الإجازة بحجة أنه أنكحها على ظن أنها 
تجيز» أو أنه حريص على عقده ونفاذه لمصلحتها. وأن عدم إجازته يمس بمكانته ويلحق الضرر 
بسمعته. ونحو ذلك من التبريرات التى قد تحمل المرأة على الإجازة وهي كارهة. 

37 - هل يجوز للثيب أن تزوّج نفسها ولو كره الولي؟ 

قلنا: إن الشرط في صحة تزويج الثيب من قبل الوليَ رضاها المسبق على تزويجه. فهل 
يشترط رضا الولي وإذنه لصحة تزويج الثيب نفسها من الكفؤ؟ وهذا يجرنا إلى السؤال عن 
عبارتها: هل تصلح لإنشاء عقد النكاح بأن تكون طرفاً فيه إما موجبة» أو قابلة؟ 

التجواك «حفا تق (البشدقفة التبرى الشرقف موالقيك الخى تايافن :لهام والكن تساي 


(77) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج14؛ ص١‏ 54 . 
(4؟ كل (صحيح البخاري بشرح العسقلاني ‏ ج34 ص5 ١9‏ : 
(7/5179) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 ص194١.,‏ (شرائع الإسلام) للحليى. ح؟. ص7308 . 


اك 


وإذنها سكوتها» وفي رواية أخرى للإمام مسلم : «الثيب أحق بنفسها من وليّهاء والبكر يستأذنها 
أبوها 3 نفسها وإذنها صماتها)("" , 
ولكن ما المقصود بهذا الحديث الشريف مما معناه. وما دلالته بالنسبة للثيب؟ 


جاء في «اشرح 0 بشأن هذا الحديث وأمثاله : «قال القاضي : واختلفوا 
بها في قوله كَل : «الثيب أحق بنفسها من وليها» هل هي أحق بالإذن فقط؟ أو بالإذن والعقد 
على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقط. وقال بعضهم: بهما جميعاً. وقوله يلهِ: أحق بنفسها 
يحتمل من حيث اللفظ أن المراد: أحق من وليها بكل شيء من عقد وغيره كما قاله أبو حنيفة 
ا الظاهري . ويحتمل أنها أحق بالرضا أي لا تَرْوّحِ حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر, ولكن 
لما صحّ قوله مَل : رلا نكاح إلا بولي ») مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين 
الاحتمال الثاني)00" , 

ثم قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: «واعلم أن لفظة «أحق) هنا للمشاركة» معناه 
أن لها في نفسها في التكاح حقاًء وأن لوليها حقاء وحني] أوكد من حقّه فإنه لو أراد تزويجها 
كفؤاً وامتنعت لم تجبرء ولو أرادت أن تتزوج كفؤاً فامتنع الولي 5 فإن أصرٌ زوجها القاضي » 
فدل على تأكيد حقّها ورجحانه)57©. 

4 مذهب الظاهرية : 

ومذهب الظاهرية في هذه المسألة يقرره الفقيه ابن حزم الظاهري بقوله : «وإذا بلغت البكر 
والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنهاء فإن وقع فهو مفسوخ أبداً. فأما الثيب فتتكح 
من شاءت وإن كره الآأب)2750. وححّجته في ذلك أن النبي كَلهِ قال: «الثيب أحق بنفسها من 
وليّهاء والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها» فخرجت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة 
بعموم هذا الخبر. . . وأما من جعل للثيب أو البكر إذا بلغت أن تنكح من شاءت وإن كره أبوهاء 
زمن جعل للآاب أن يتكحها وإ كرهت» فكلاهما خظا ين للأثر النايت: الذئ ذكرنا اننا مخ 
قول رسول الله يله : «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها». ففرق عليه الصلاة 
والسلام بين الثيب والبكرء فجعل للثيب أنها أحق بنفسها من وليّهاء فوجب بذلك أنه لا أمر 


(570/) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9.: ص©8١3‏ . 
(51/) وصحيح مسلم بشرح النووي) ج4. ص”١4-7 73١‏ . 
(755) وصحيح مسلم بشرح النووي») ج9. ص؛ 3١‏ . 
(777) «المحلى» لابن حزم؛: ج9. ص 159 . 
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للأب في إنكاحهاء وأنها أحق بنفسها منه ومن غيره. . .)2559 
8 مذهب الجعفرية: 


وعند الجعفرية: يجوز للثيب أن تزوج نفسها بعبارتهاء كما يجوز للبالغة البكر ذلك فقد 
قالوا: «ولا ولاية لهما ‏ أي للأب والجدّ ‏ على الثيب مع البلوغ والرشد. . . وعبارة المرأة معتبرة 
في العقد مع البلوغ والرشدء فيجوز لها أن تزئج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجاباً 
وقبولاً 0 , 

- خلاصة الأقوال في تزويج الثيب نفسها بنفسها: 

وخلاصة الأقوال في تزويج الثيب البالغة العاقلة نفسها بنفسها أي بعبارتهاء فالجمهور لا 
يجيزون لها ذلك؛ لأن كونها «أحنٌ بنفسها من وليّها» يعني اعتبار إذنها ورضاها بالتكاح» فلا 
يجوز لوليّها أن يزوجها بدون إذنها ورضاها. فإذا أذنت له بالتزويج زوّجها وليها بعبارته؛ لأن 
عبارتها لا تصلح لإنشاء عقد النكاح. ولهذا فإن الوليٌ هو الذي يعقد النكاح عليها بعبارته وليست 
هي بعبارتها. 

وعند الحنفية والظاهرية والجعفرية: يجوز للثيب البالغة العاقلة أن تعقد عقد النكاح 
لنفسها بعبارتها ولو بدون إذن الولي» والحبّة لهذا القول ما ورد في الحديث النبوي الشريف 
من كونها «أحق بنفسها من وليها» فهذه «الأحقية» تشمل إذنها لوليّها بأن يزوجهاء وأن تزويج 
الولي لها لا يصح بدون إذنها ورضاهاء كما تشمل هذه (الأحقية» مباشرة الثيب عقّد النكاح 

>4١‏ الراجح في تزويج الثيب: 


والراجح في تزويج الثيب هوما يستفاد مما جاء في الحديث النبوي الشريف من أن «الثيب 
تستأمر وأنها أحق بنفسها من وليها» وهذه الأحقية تشمل ضرورة إذنها ورضاها لتزويج وليهاء وأنها 
لا تجبر على الزوج الكفؤ الذي يختاره لها الولي» وأنه يجبر على تزويجها بالكفؤ الذي تختاره 
عن طريق القضاء إذا رفض تزويجها به؛ لأنه يكون عاضلا. وأن إذنها للولي بتزويجها يجب 
أن يكون صريحاً بالقول ولا يكفي سكوتها. وأنها إذا أرادت تزويج نفسها بعبارتها بأن تكون طرفا 
في عقد النكاح موجبة أو قابلة فيه فيشترط لها إذن الولي ؛ لأن هذا الإذن ورد في الأحاديث النبوية 
وعاماً في كل نكاح» سواء كان في نكاح الثيب أو البكر كما في الحديث: «لا نكاح إلا بولي»» 


(575/) «المحلى» لابن حزم. ج29 ص551-550. (518/) «شرائع الإسلام) ج7اء ص/1لا778-1 . 
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وأنه إذا عضلها الولي بعدم إذنه لها بالزواج بالكفؤ أو بعدم تزويجه لها به. فلا يجوز لها أن 
تباشر النكاح بنفسهاء بل عليها مراجعة القاضي لتثبت العضل, ثم يأذن لها بأن تزؤج نفسها أو 
يأذن للوليّ الذي يلي العاضل بتزويجها أو يزوجها القاضي . 


المطلب الرابع 


الولاية على تزويج السفيه 

05- تعريف السفه والسفيه : 

السفه في اللغة الخفة والطيش . والسفيه هو الجاهل ومن يبذر ماله فيما لا ينبغي9". 

وجاء في الكتاب العزيز قوله تعالى: ولا تَؤْنُوا السّفهاء أمْوَالَكُم التي جَعَلَ الله لَكُمْ 
قياما 7" , 

وقال الزمخشري في معنى «السفهاء» في هذه الآية: هم المبذرون أموالهم الذين ينفقونها 
فيما لا ينبغى 0558 , 

وقال الإمام القرطبي : ولا فرق بين أن ينفق السفيه ماله في المعاصي أو في القرب 
والمباحات9"" , 5 

وإتلاف المال في القربات واعتباره سفهاً كما قال الإمام القرطبي. محل نظر ويمكن حمل 
قوله هذا على إنفاق المال فيما لا يجب على المنفق. على نحو يجعله يقصر فى أداء الواجبات 
التي عليه أو يجعله محتاجاً إلى الغير غير صابر على ما حل فيه من فاقة وعوز. أما إذا كان 
إنفاق المال في القربات لا يؤدي بالمنفق إلى ما ذكرت» فلا يكون هذا الإنفاق سفهاً أو دالا 
على السفه. 

وقال الإمام الرازي المراد ب (السفهاء) في الآية الكريمة: «كل من لم يكن له عقل يفي 
بحفظ المال. وهذا القول أولى ؛ لأن تخصيص السفهاء بمعنى معين بغير دليل لا يجوز)(1" . 


اقضافة «المعجم الوسيط). ج١1‏ ص"13. 


(717”لا) سورة النساى الآية ©. (7/58) «تفسير النمخشري )2 جا ص ال!4؛ . 
(59/) «تفسير القرطبي)» ج80: ص38 . (75140) «تفسير الرازي»)» ج9. ص1868. 
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5045 السفه في الاصطلاح الفقهي : 

والسفقه في الاصطلاح الفقهي لا يخرج عن معناه الذي قاله اللغويون والمفسرون. فقد جاء 
في «مشكاة الأنوار» لابن تُجيم : «وقدغلب في عرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه على خلاف 
مقتضى الشرع والعقل) 1417" , 

4 الحجر ا السفيه والولاية عليه : 
ماله لمن كانك له الولائة عليه لقره ا اي 
وثبتت الولاية عليه لمن ينصبه القاضي وك عليه . 


جاء في كناك 7 في فقه الحنابلة: «ومن بلغ يي وأستمرء فالنظر في ماله لوليّه 
3 البلوغ من أب أو وصيه أو الحاكم . وإن فك عنه الحجر بأن بلغ عاقاا يد فعاوده السفه 
أعيدٌ عليه الحجر» ولا يحجر عليه إلا الحاكم . . 0ن 

فالولاية على السفيه الذي طرأ عليه السفه بعد بلوغه عاقلا رشيدا تثبت للحاكه”؟"" أو لمن 
يختاره الحاكم للولاية عليه؛ لأن الحاكم لا يستطيع بنفسه مباشرة لاك الولاية على السفيه. 
ولهذا ينيب غيره فيها4"” . 

0ه - زواج السفيه وإذن الولي فيه : 

قلنا إن السفيه يحجر عليه وتثبت عليه الولاية في ماله حفظاً لماله من الضياع, ولهذا لا 
يملك السفيه التصرف بماله إلا بإذن وليّهء والذي يهمنا في بحثنا هنا معرفة مدى تأثير الحجر 
على السفيه بالنسبة لزواجه. وهل يملك السفيه الولاية على تزويج نفسهء أم لا يملك ذلك إلا 
بإذن وليه؟ 

أقوال عند الفقهاء نوجزها في الآتي : 

05 - أولاً : مذهب الحنفية: 

للسفيه أن يتزوج دون حاجة إلى إذن وليّه؛ لأن التحاح لا يؤثر فيه الهزل. فلا يؤثر فيه 


.١١ة6ص 4كل/) «(مشكاة الأنوار في أصول المنار» لأبن نجيم الحنفي » ج27‎ 1١ 
«كشاف القناع» ج؟, ص5؟؟.‎ )7545( 


7/5) «المغني)؛: ج؟.» ص١47‏ . (544) «مغني المحتاج». ج#.» ص154. 
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السفه. وعلى هذا إذا تزوج السفيه امرأة جاز وصح نكاحهاء وأيضاً فإن النكاح يعتبر من الحوائج 
الأصلية للإنسان, فلا يحتاج السفيه لمباشرته إذن وليّه. وإن سمى السفيه لامرأته مهراً. جاز منه 
مقدار مهر مثلها؛ لأنه من ضرورات النكاح وبطل ما زاد على مهر المثل؛ لأنه لا ضرورة فيه ؛ 
ولأن ما زاد على مهر المثل التزام منه بتسميته في العقد ولا ولاية له على إلزام نفسه بمازاد على 
مهر المثل. فلم تصح هذه الزيادة وصار كالمريض مرض الموت في عدم ولايته على التبرع بما 
زاد على الثلث*2""4. ومن الواضح أن المهر المسمى إذا كان أقل من مهر المثل صح هذا 
المسمى دون مهر المثل . 


/و.+- ثانياً : مذهب الحتابلة : 


قالوا: لا يصح تزوج السفيه إلا بإِذن وليّهِ ؛ لأنه تصرف يجب به مال فلا يصح بغير إذن وليه 
كالشراء» وهذا إذا لم يكن السفيه محتاجاً إلى النكاح. فإن احتاج إليه صم تزوجه بغير إذن وليّه ؛ 
لأنه في هذه الحالة يعتبر زواجه مصلحة محضة له. وسواء احتاج النكاح للاستمتاع وقضاء 
الشهوة أو احتاجه للخدمة. ويتقيد السفيه إذا تزوج بمهر المثل فلا يزيد عليه ؛ لأن الزيادة عليه 
تبرع وليس هو من أهل التبرع 5490© 


ثالثاً: مذهب الظاهرية: 

قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ 
أو على المجنون في حالة جنونه)67". فالسفه ليس من أسباب الحجر عند الظاهرية» ومعنى 
ذلك أن السفيه يملك الولاية الكاملة على تزويج نفسه دون حاجة إلى إذن من أحد. 

68 رابعاً: مذهب المالكية: 

رعندهم. زواج السفيه يكون بإذن وليهء فإن تزوج السفيه بدون إذنه. فلوليّه فسخ نكاحه 
إذا رأى المصلحة فى فسخه. وله إجازته إذا رأى المصلحة فى إجازته26:9 , 

و قانيا: مذهب الزيدية : 


لا يرى الزيدية السفه من أسباب الحجر, فقد قالوا: «ولا يصح الحجر للتبذير والسفه 


(1كل/) «الهداية), جلا ص .735٠١‏ 00/545 وكشاف القناع» ' اج 3 ص 1717-1775 ١‏ 
[وفحافة «المحلى» : ج24 ص 117١8‏ . ليت افة «الشرح الكبير) للدردير» جك ص”7* "7 5 
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عندنا»*274. ومعنى ذلك أن للسفيه ولاية تامة على تزويج نفسه بنفسه دون حاجة إلى إذن من 
غيره . 
١‏ سادساً: مذهب الجعفرية: 
جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ولو أذن له أي للسفيه ‏ الوليّ جاز 
نكاحه»("*2"7. ويفهم من هذا أن نكاح السفيه لا يجوز إلا بإذن من وليّه. 
سابعاً: مذهب الشافعية(1" : 
وعند الشافعية تفصيل في زواج السفيه نوجزه زالامي: 
أ- السفيه لا يستقل بنكاح لثلا يفني ماله في مؤن النكاح, بل يتزوج بإذن وليّه؛ لأنه مكلف 
صحيح الغارة و رهما شودر اعانة حشفظا لماله وقد زال المانع بإذن الوليّ. فيصح. نكاحه. 
ب - فإن أذن له الوليّ وعيّن له امرأة بشخصها أو نوعها كتزوج فلانة أو من بني فلان لم يجز 
للسفيه أن يتزوج غير من عيّنها له الوليَ ؛ لأن الإذن جاء مقيداً بها ومقصوراً عليهاء فلا 
يجوز أن ينكح غيرها وإن زادت عليها في المهر أو نقصت عنها. 
ج - وينكح السفيه المرأة التي عينها له الوليّ بمهر المثل أي بقدره؛ لأنه الماذؤن فيه شرعا أو 
أقل مئهف) فإنه زاد على مهر المثل فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل ويلغو الزائد عليه ؛ 
د ولو قال الولي للسفيه: تزوّج بألف دينار فقط مثلاً. ولم يعيّن امرأة ولا قبيلة جاز للسفيه أن 
يتزؤج بالأقل من الألف ومن مهر مثلها؛ لأن الزيادة على إذن الولي أو على مهر المثل 
ممنوعة . وعلى هذاء فإذا تزوج امرأة بألف دينار وهو أكثر من مهر مثلهاء صح النكاح بمهر 
المثل وبطل الزائد؛ لأنه تبرع» وتبرع السفيه لا يصمح . وإن كان الألف دينار هو مهر مثلها 
أو أقل منه صمح النكاح بالمسمى وهو الألف. 
ه ‏ ولو قال الولي للسفيه : تزوح ولم يعين له امرأة ولا دارا مه المهر فالأصح صحته, - 
ويتزوج بمهر المثل فأقل؛ لأنه هو المأذون فيه. ويتزوح في هذه الحالة من تليق به. ولكن 
لو تزوّج شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح كما اختاره البعض وجزم به الغزالي . 


(549/) «شرح الأزهار»» ج25 585؟. 
(7/60) «شرائع الإسلام». ج؟. ص١ )561١( .٠١‏ «مغني المحتاج». ج14 . ص59١11-1١.‏ 
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و- وإذا تزوج السفيه بلا إذن وليّه فنتكاحه باطل. وهذا إذا لم يصل حال السفيه إلى العنت 
والمشقة إن لم يتزوج. فإن وصل إلى هذه الحال صحّ . 
5٠١‏ - تعقيب على أقوال الشافعية : 
أولا: قولهم إن عيّن له الوليّ امرأة بشخصها أو نوعها لم ينكح غيرها. 
التعقيب: إن الذي يتزوج هو السفيه وليس الوليّء فينبغي أن تروق للسفيه وليس 
لوليّه» ولهذا أذن الشرع لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى من يتقدم إلى خطبتهاء فكيف 
يتفق هذا المطلوب الشرعي وتقييده بمن يريدها الوليّ ويعينها له؟ ولهذا قال القاضي ابن 
أبي الدم الشافعي المزاسي ايه على قولهم لو عين الولي للسفيه امرأة بشخصها أو 
بنوعهاء قال ان ا الدم رحمه الله تعالى 2 (أما لوكانت خيراً فخ المقة نا مما 
وديناً ودونها مهراً ونفقة» فينبغي الصحة أي صحة نكاحه ملفا : ٠‏ كما لو عيّن مهراً فنكح 
بدونه)05067 , 
وهذا توجيه حسن من الفقيه القاضي ابن أبي الدم. ومع هذا فهو غير كافبٍ في الرد 
والتعقيب؛ لأن المنظور إليه في الزواج أن تروق المرأة في عين خاطبهاء ولهذا أبيح له 
النظر إلبها كما جاء في الحديث النبوي الشريف معلا هذه الإياحة في النظر إليها بقوله 
عله : وقانة أحرى أن يؤدم بينكما) كما بينا هذا نا من 0 
وعلى هذا فالراجح أن يَترك 2 تعيين المرأة التي يتروجها السفيه لاختياره هو وليس 
لتخيير وليّه. نعم يمكن أن يعن الولي المرأة إلى السفيه بشخصها أو بنوعها على سبيل 
المشورة والإرشاد والنصيحة وليس على سبيل التقييد والإلزام . 
ثانياً: قولهم ببطلان زواج السفيه بلا إذن وليّه إذا لم يصل حاله إلى العنت وإلا فيصح نكاحه. 
التعقيب: العنت يقدره السفيه اك افرط د يو 
الع فيس اشر 0 ا لكونه تزوج بلا إذن د 
الأصل. وهو أن الا فى ارك الأصلية له باعتباره نيان ٠‏ ثم إن السفيه يباشر ناج 
شرعاً وهو الزواج: فكيف يجوز القول تتطلانه؟ والحوض على مال السفيه يجب أن لا يضل 


(؟9/505) «مغني المحتاج» ج. ص 17١‏ . (7هت7) الفقرات من «58409-9817). 
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ثالعاً : 


زَابعا: 


إلى منعه من مباشرة المباح ترما يل والمندوب إليه شرع وهو النكاح. وإنما يقال في 
حال تزوج السفيه بدون إذن الوليّ التكاح صحيح., والواجب فيه المسمى أو مهر المثل 
أيهما هو الأقل. 
تقييد إذن الوليّ زواج السفيه بمهر المثل كما قال الشافعية. وجد أن هذا المهر يفني ماله 
أو لم يقيده الولي بمهر أصلا وأنه في هذه الحالة يصح نكاحه بمهر المثل في القول الأصح 
ولكن لو تزوج بشريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح كما اختاره البعض وجزم به الغزالي . 

التعقيب: أما تقييد الوليّ السفيه بالزواج بمهر المثل عند إذنه له بالزواج» هذا التقييد 
حسن. ولكن يرد عليه إذا كان مهر المثل يفني ماله أو لم يقيده الولي بمهر فتزوج امرأة 
بمهر مثلها ووجد أن مهرها يفني ماله. فكيف يصمح القول ببطلان النكاح في هذه الحالة؟ 
ألا يكون الأقرب إلى الصواب القول بصحة النكاح وأن يكون مهرها مهر المثل بشرط أن 
لا يستأصل هذا المهر ماله كله أو معظمه. فإن كان امير 5 الواجب دفعه للمرأة 
هو المقدار الذي لا يستأصل مال السفيه أو معظمه ويكون الباقي ديناً في ذمته إلى 
الميسرة؟ 

نحن نرى أن هذا الحل يحفظ المصلحة للطرفين ويبقي رابطة الزواج» وهي في 
الأصل لا تقوم ولا تؤسس على أساس كثرة المال المدفوع إلى المرأة» بل إن من المرغوب 
فيه تقليل المهر قدر المستطاع لتسهيل أمر النكاح . 
لو قال له الوليّ : تزوج بألف دينار فقط مثلاً: ولم يعيّن له امرأة ولا قبيلة جاز للسفيه أن 
يتزوج بالأقل من ألف ومن مهر مثلها. . . الخ . 

التعقيب: هذا القول خمين وذعيد به السفيه. والمفروض أن الوليّ عند تعيينه مقدار 
المهز اننظ ىاد نَ أموال السفيه تتحمل هذا المقدار من المهر. ولكن لو فرضنا أن الوليٌ 
132 للفية مهراً يتزوؤج بهء ووجد أن هذا المهر يستأصل أموال السفيه أو معظمهء وتزوج 
السفيه بما عينه له الوليٌ من مهرء فما الحكم في هذه الحالة؟ والجواب: الحكم أحد 
امرين: 


(الأول): ما اخترناه في الفقرة السابقة فيلزم السفيه تسليم المرأة من مهرها ما لا 
ادل أمراله او امخطمها رركن الباق دين لها في اذمتة: 


(الثاني): : أن يدفع السفيه من مهرها ما لا يستأصل ماله. ويدفع الوليّ الباقي من 
مهرها باعتبار أنه غرّ فى تعيينه هذا المقدار من المهر دون أن يلاحظ مصلحة السفيه ومقدار 


574 


ما تتحمله أمواله من المهر. أو أن يكون ما يدفعه الوليّ للمرأة من مهرها ديناً له في ذمة 
السفيه إلى حين ظهور ميسرته أو ظهور مال له. 
وهذا الأخير هو ما أرجحه. فيدفع الولي إلى المرأة الباقي من مهرها فلا تتضررء 

كوة لتاقن ذدا لراك .على الستفية قاذ شير الول 6 وكذلك لا يتضرن انف أن 

المدفوع من قبل الوليَّ للمرأة هو من مهرها الذي ارتضاه السفيه؛ ولآن مال الزوجة يؤول 

هو أو نفعه بصورة من الصور إلى زوجها ومن هذه الصور الميراث. 

: الراجح من أقوال الفقهاء‎ ٠ 

يصح زواج السفيه بإذن الوليّ بمهر المثل إن عينه له ولم يجحف بمال السفيه» » فإن أجحف 
بماله بأن استأصله أو معظمه؛ وكذلك إذا أذن له بالزواج ولم يعيّن له مهراء فتزوج بمهر المثل 
ووجد أن هذا المهر يستأصل ماله أو معظمهء ففي الحالتين النكاح صحيح ويجب المهر 
المسمى ؛ لثلا تتضرر المرأة» ولكن لا يدفع السفيه للمرأة من مهرها إلا المقدار الذي لا 
يستأصل ماله ولا معظمه. ويدفع الوليّ الباقي من المهر إلى المرأة ويكون ما يدفعه دينا له على 
السفيه عند ميسرته . 

وإن تزوج السفيه بدون إذن الوليَ فزواجه صحيح لحاجته إليه لقضاء الشهوة بقرينة رجولته 
وغريزته الجنسية أو لحاجته الإسد روا لاله باع إلى جذوة مايا اح له النظر إلى عورته 
في حال صحته ومرضه. وليس غير الزوجة يباح له ذلك. 

وأما المهر الذي يسميه السفيه في نكاحه فيلزمه المسمى إن لم يستأصل ماله أو معظمه معظمه وإن 
زاد على مهر المثل؛ لأن عقد الزواج ليس عقد بيع وشراء» وليست المرأة محل المعاوضة ولا 
المهر ثمناً لهاء وإنما هو هذية مفروضة في الشرع» وإنما روعي بالنسبة للسفيه مهر المثل حفقاً 
لماله. ولهذا وجب على الولي أن لا يأذن له بالزواج بأكثر من مهر المثل . 

وفي حالة زواجه بدون إذن الولي وعقده النكاح بنفسه وتسميته المهر وهو عاقل مختار فمن 
الأقرب إلى السداد القول بلزوم هذا المهر الذي ارتضته المرأة وتزقجت على أساسه. ولكن إذا 
كان هذا المسمى يستأصل مال السفيه أو معظمه» فمن الأقرب إلى السداد والأقرب إلى ملاحظة 
تعنلحة لولم |4 أن كاك بان عا تتشحقه العراة بن النود فالا هو المتذاو الذس لا تنام 
مال السفيه ولا معظمه. ويكون الباقي ديا لها في ذمة زوجها إلى الميسرة. 

هذا وان من المرغوب فيه دائماً استحصال السفيه إذن الوليّ بالزواج وأن يتشاور معه فيمن 
يتزوجها وني مقدار المهر الذي تتحمله أمواله حتى يقدم على الزواج على بينة من الأمر ودون 
إضرار به أو بمن يتزوجها. 

4ظ 


البطلي الخامين 
الولاية على تزويج الرقيق 
6- تمهيد, ومنهج البحث: 


الرقيق 6 الآدميون المملوكون لغيرهم من الآدميين. سواء ء كان هؤلاء الرقيق المملوكون أو 
المالكون كوي أو إناثاً . . فهم اق الرقيق محتاجون إلى النكاح كما أن الأحرار محتاجون إل 
التكاح» فهل يملكون مباشرته ‏ أي الولاية على تزويج أنفسهم دون توقف على إذن أحد -. أم 
أنهم لا يملكون هذه الولاية» وإنما الذي يزوجهم أو يأذن لهم بزواجهم هو السيد ‏ أي المالك 
لهم؟ ثم هل يملك مالكهم ‏ السيد ب إجبارهم على الزواج أم لا؟ وهل هو الذي ات 
0 أن 0 بأنفسهم ا ب 

الفرع الأول: الولاية على تزويج الرقيق' الذكون- أي العبيدت, 

الفرع الثاني : الولاية على تزويج الرقيق الإناث ‏ أي الإماء . 

الفرع الأول 
الولاية على تزويج العبيد 
اا + بد من إذن المالك لعبده بالزواج : 
- أخرج أبو داود في «(سئئله) عن جابر قال: قال رسول الله ده : «أيما عبدٍ تزوج بغير إِذن 


مواليه فهو عاهص)0559, 


تبات وأخرج أبو داود لقنا في «سننه) عن ابن عمر.ء عن النبي َي قال: «إذا نكح العبد 
بغير إذن مولاه فتكاحه باطل) 152" , 

وجاء في شرح الحديثين: أيما عبد تزوج بغير إذن مالكه فهو عاهر ‏ أي زَانٍ -. وقد استدل 
بهذا الحديث من قال إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيّده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر, 
والعاهر هو الزاني, والزنى باطل وحرام. وقال الإمام الخطابي : إنما بطل نكاح العبد من أجل 


(87565) زسئن أبي داود) جت» ص”97. (1/566) «وسئن أبى داود) جك ص5 1. 
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أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيّده أي مالكه. والعبد إذا تزوج واشتغل بحق الزوجة لم يتفرغ 
لخدمة سيّده. وكان في ذلك ذهاب حقه. فأبطل النكاح إبقاء لمنفعته على صاحبه. وعلى هذا 
فالحديث حجة لمن ذهب إلى بطلان هذا النكاح0*” , 

0 أقوال الفقهاء في بطلان نكاح العبد بدون إذن مالكه : 

أولاً: مذهب الحنابلة : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وإذا تزوج العبد بغير إذن سيّده فنكاحه باطل)709. 

وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً وتعقيباً على قول الخرقي : اختلف أهل العلم في صحة نكاح 
العبد بغير إذن سيده. فعن أحمد فى ذلك روايتان: 
الشافعى . 

(الثانية) : والرواية الثانية عن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد. فإن أجازه جازء وإن ردّه 
بطل. وهو قول أصحاب الرأي ؛ لأنه عقد يقف على الفسخ فيقف على الإجازة كالوصية. 

ثم قال ابن قدامة محتجاً للرواية الأولى : ولنا ما روى جابر قال: قال رسول الله يكل : «أيّما 
عبد تروج بغير إذن مواليه فهو عاهر) رواه الأثرم وابن ماجه؛ ولأنه نكاح فقد شرطه. فلم يصح 
كما لو تزوّجها بغير شهود5*8©. 

- ثانياً: مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : «ونكاح عبكل بلا إذن سيده ولو امرأة أو كافرا باطل لعموم قوله كله : «أيُّ مملوك 
تيج بغير إذن سيده فهو عاهرع09. 

وقال الإمام الشافعي في كتابه «الأم) : «ولا أعلم بين أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل 
العلم اختلافا في أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه. وسواء كان مالكه ذكراً أو أنثى» وإذا 
أذن مالكه جاز نكاحه ولا احتاج إلى أن يعقد مالكه عقدة نكاح., ولكنه يعقدها إن شاء لنفسه 


إذا أذن له)7353 , 


(785) «عون المعبود شرح سنن أبي داود) ج7. ص44-47. 
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 .8‏ ثالثاً: مذهب المالكية: 

قالوا: «وللسيد ذكراً كان أو أنثى رد نكاح عبده الذكر القن أي الخالص لمالكه ‏ ومن فيه 
شائبة كمكاتب حيث تزوج بغير إذنه؛ وله الإمضاء ولو طال الزمن بعد علمه)97". 

ومعنى ذلك أن الشرط في نفاذ عقد نكاح العبد الذي يعقده بنفسه لنفسه هو إذن مالكه. 
فإن لم يكن بأذنه كان العقدفوقوقاً على :إجالة يده مالكهن فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل» 

وما قلناه يسري على العبد الخالص لمالكه. والمكاتب؛ وهو العبد الذي اتفق مع سيده 
على مبلغ من المال يؤديه إليه فيعتقه . 

رابعاً + ذهب الخيفية: 

وقال الحنفية : «لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن سيِّده ‏ أي لا ينفذ ‏ فإنه ينعقد موقوفاً - يتوقف 
نفاذه على إذن المولى ‏ أي سيّده -» وإذنه يثبت تارة صريحا وطورا دلالة» فالصريح مثل أن 
سكوت سيّده ‏ لا يكون إجازة) 55" , 

: خامساً: مذهب الظاهرية‎ 0١ 

5 ع[ عًِ 1 5 

قال الظاهرية: «لا يحل للعبد ولا للامة أن ينكحا إلا بإذن سيدهماء فأيهما نكح بغير إذن 
م اها بالتهى الوارد ف ذلك فقلية نخد الزتى وهو زان وهى زانية ولا يلتق الولد - أئ لا 
يثبت نسبه من أبيه -» وبرهان ذلك قوله لله : «أيما عبد تروج بغير إذن مولاه فهو عاهن)9'" , 

ورد ابن حزم على قول من قال إنه موقوف على إجازة السيّد ‏ مالك العبد أو الأمة ‏ بقوله : 
ولا يخلو عقد العبد على نفسه بغير إذن سيّده ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون 


9 


نميحيهدا إن أن كو امات فإن كان صحيحاً فلا خيار للسيّد في إبطال عقد صحيح, ا 


كان باطلاً فلا يجوز للسيد تصحيح الباطل)9, 
5- سادساً: مذهب الجعفرية: 


قالرا' لذ بجوو للعيد أن تعقد لنفسه: تكاحا إلا بدن المالك» فإن عفد من غير إذن وقف 


(751) «الشرح الكبير» للدردير» ج71 ص748. (51/) «الهداية وفتح القدير) ج27 ص85 . 4434 . 
(757) «المحلى» ج9. صل4592 . [فلدحفة «المحلى» ج4. ص8" ؛ . 
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على إجازة المالك» على القول الأخلي 073500 , 

: القول الراجح‎ "51١١+ 

0 لراجح أن نكاح العبذ بغير إذن سيدة ومالكه) باطل لصراحة الحديث ببطلانه وإذا كان 
باطلا ( لم تلحقه الإجازة. ولكن لا يجب فيه حدٌ الزنى إذا حصل فيه دخول لوجود الشبهة وهى 
عقد التكا المختلف في صحته. والحدود تدرأ بالشبهات». ولكن يفرق بينهما. 

64- من يتولى عقد نكاح العبد: 

ويجوز أن يتولى العبد عقد نكاحه بنفسه بإذن من سيّذه؛ لأنه مكلف يصح طلاقه. فكان 
من أهل مباشرة عقد النكاح كالرجل الحر. ويجوز أن يتولى عقد نكاحه سيّده فيعقد له7650 , 

6 حدود إذن السيد لعبده بالتكاح : 

يجوز للسيد أن يأذن نعيده بالنكاح مطلقا ومقيداء فإن عيّن له ل أو نساء بلد أو قبيلة أو 
مر حدرة أو أمقع صح الإذن دما تغقيكل. بهى فل" يملك العبد مخالفة ذلك» فإذا تزوج غير التي 

أذن له سيدء لاحي م بصح المكام لأنه متصرف بالإذن فيتقيد تصرفه بما أذن له فيه كالوكيل . 
وإك أذن ١‏ لل له إذنا مطلقا 7 أن ل ص 0 

11 وللشيل أن يعين له لو وله أن يطلق 2 فإذأ تزوج بالمهر الذي عينه له مبحلاة أو 
دونه أ ر بمهر المثل عند الإطلاق إو دونة) لْزم || لمهر المسمى ١‏ وإن تزوّج بأكثر من ذلك لم يلزم 
السيد الزيادة057140 

017 المهر والنفقة على السيد ‏ مالك العبد : 

والمهر في نكاح العبد ونفقة زوحته يتحملهما السيد وليسن العبدل. سواء ضمنهماأ السك أو 


7 بضمنهما. وسواء باشر السينك عمد نكاح العبد أو باشره العبد بإذن من عسل نص عليه 


أ تتم 
لك سودة باشرائع الإسلام» ج7. + ين 0 


لكككم «المغني») جح" صلا٠هة.‏ 
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6- حق الزوجة. وحقٌّ السيد على العبد: 

من تق الزوتجة ميت زوجها العبد عندهاء وعلى هذا يلزم السيد أن يرسل عبده ليلا إلى 
مسكن زوجته التى هي في بلده. وإن أحب السيد أن يسكنها في مسكن من داره. فله ذلك 
إذا كان سكن مغلها. 

ولا يلزم السيد إرسال العبد إلى مسكن زوجته نهاراً؛ لأن سيده يحتاج إلى استخدامه في 
النهار ولا تحتاجه الزوجة؛ لأن النهار ليس محلا للاستمتاع . 

ولسيده أن يسافر بعبده؛ فهذا من حق السنيد وليس من حقّ المرأة البقاء معها وعدم السفر 
مع سيده؛ لأن حق امرأة العبد عليه لا يزيد على حق امرأة الحر على الحرء والحرٌ من حقه أن 
يسافر وحده وإن كرهت زوجته كذا هاهنا"'" , 

89- هل للسيد إجبار عبده البالغ على الزواج؟ 

أولاً: ذهب الحنابلة والظاهرية وكذلك الشافعية على القول الأظهر في مذهبهم أن السيد 
لا يملك إجبار عبده البالغ العاقل على الزواج779. 

ثانياً: وعند المالكية : للسيد إجبار عبده على الزواج بلا إضرار عليه فيه» فإن كان فيه إضرار 
كتزويجه من ذات عاهة. لم يجر له الجبر وللعبد الفسخ ولو طال م2075 

ثالثاً: وعند الحنفية: يجوز للسيد إجبار عبده على الزواج» فقد قالوا: «إن للمولى ‏ السيّد ‏ 
إجبار عبده وأمته وأن يعقد لهما عقد النكاح فينفذ عليهماء علما ورضيا به أو لا كإجبار الولي 
الصغيرة . 

واحتجوا بأن تزويج السيد عبده طريق لتحصينه عن الزنى الذي هو سبب الهلاك أو نقصان 
قيمته. فيملكه السيد كما يملك تزويج أمته 27779 , 

- هل على السيد تزويج عبده إذا طلبه؟ 

وإذا طلب العبد من سيّده أن يزوجه, فهل يجب على سيده أن يزوجه أم لا؟ أقوال للفقهاء 
نذكر بعضها فيما يلي : 


اكل/ا) «المغني) ج5. ص8١‏ ه. 
)/51/1١(‏ «المغني) ج5. ص5٠‏ 5, «المحلى) لابن حزم. ج94؛: ص 459 » «مغني المحتاج» ج27 ص177 . 


(75177) «الشرح الكبير» للدردين ج7”"ء ص 2.55١‏ (6199) «الهداية وفتح القدير» ج7". ص 4415-441١‏ . 
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5 قال الشافعية : لا يلزم السيد إجابة طلب عبده التزويج , وهذا على القول الأظهر في 


لأن المنع أو الامتناع من تزويجه يوقع العبد في الفجور. وهذا الخلاف خاص بمن يخشى 
العنت إذا لم يتزوج. أما إذا لم يخش العنتء. فلا يجبر السيد على تزويجه إذا طلبه 
العسلد 7772 , 


: وعلك الحنابلة : إذا طلب العبدل من سيده تزويجه وجب على السيد تزويجه. فقد جاء فى 


«المغنى) لابن قدامة الحنبلى : «وإنما يجب على السيد تزويج عبده إذا طلبه)*"5©. 


: وقال المالكية : لا يجبر السيد على تزويج عبده ولو حصل للعبد ضرر بسبب عدم تزويجه. 


ولا يؤمر السيد ببيع عبده لامتناعه عن تزويجه. وعلّلوا ذلك بأن الضرر إنما يجب رفعه إذا 
كان فيه منع حق واجب, ولا حقٌّ للعبد في التكاح. فلا يجب على السيد تزويجه سواء 
طلبه أو لم يطليه777) , 

: الراجح تزويج العبد إذا طلب الزواج‎ ١ 

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة» فيجب على السيد أن يزوج عبده إذا طلب الزواج ؛ لأن فيه 


تحصينه عن الزنى وإعفافه عن الفجور.ولو لم يكن العبد يبحس بحاجته إلى النكاح لما طلبه. 


وإمائكم. . 2070 والأيامى هم الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء. واحدهم أيم . 
والمقصود من قوله تعالى : #وأنكحوا الأيامى منكم» الحرائر والأحرارء ثم بين تعالى حكم 
العبيد المماليك فقال تعالى : #والصالحين من عبادكم وإمائكم » أي العبيد والإماء "3" , 


وقال القرطبي : واختلف العلماء في هذا الأمر بإوأنكحوا» على ثلاثة أقوال: فقال علماؤنا 


- أي المالكية -: «يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت ومن عدم 
صبره ومن قوته على الصبر وزوال خشية العنت عنه. وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا أو 
فيهما فالنكاح حتم)3130 , 


(7175) «مغني المحتاج» ج*7. ص1775 . 
(518/) (المغني) ج”".) ص605. 
(7715) «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ج7ء ص١55‏ . 
(/ال51لا) [سورة النور: الآية 75]. 
(1078/) «تفسير القرطبي») ج17 . ص 710-574 . (75199) «تفسير القرطبي) ج7١‏ ص 710-784 . 


حية 


اكيم يتحتم على المسلم إذا كان وسيلة نتحصين نفسة عن ارق 4 والعبد المملوك 
بحاجة أيضاً كالمسلم الحرّ إلى تحصين نفسه عن الزنى ولا يتحقق ذلك إلا بقيام السيد بتزويجه 
أو الإذن له به. 


وأيضا فإن تزويج العبيد والإماء في قوله تعالى: «والصالحين من عبادكم وإمائكم# 
معطوف على إنكاح الأيامى في قوله تعالى : #إوانكحوا الأيامى منكم# وإنكاح الأيامى واجب 
عند خوف العنت والوقوع في الزنى» فكذا يجب أن يكون إنكاح العبيد والإماء واجبا على 
سيدهم إذا طلبوه؛ لأن طلبهم قرينة على إحساسهم بالحاجة إلى النكاح. فعدم إجابتهم أي عدم 
تزويجهم قد يوقعهم في الزنى. فيجب دفع هذا المحذور المخوف بتزويجهم. 

وإذا فيل إن تزويجهم ليبس بواجب على مالكهم بيحجة رأن في تزويج العبد الثرام مؤونة 
وتعطيل خدمة وذلك 1 بواجب على السيد) ل" 

فالجواب: أن السيد مسؤول عن مملوكه. ففي الحديث الشريف: «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته) ومن معاني المسؤولية وجوب إعفاف العبد وتحصينه عن الزنى بتزويجه من 
قبل سيّده فيكون تزويجه إذا طلبه العبد واجبا على سيّده. وإذا خاف السيد من فوات شبيء من 
منافع عبده إذا زوجهء فإن عليه في هذه الحالة أن يبيعه لثلا يتحمل إثم وقوعه في الزنى . 

5 يحرم على العبد تزوج سيدته ‏ مالكته ‏ : 


وإذا كان العبد مملركاً لامرأة» فيحرم عليه أن يتزوجهاء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن نكاح المرأة عبدها باطل ؛ لأن أ أحكام النكاح مع 0 الملك يتنافيان. وقد روى الأثرم 
بإسناده عن أي الزبير قال: سألت 00 عن العبد ينكح سيدت فقال جابر: جاءت اميا ل 
عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدهاء 3 عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهم برجمها 
وقال: لا يحل لك7*7©. ولو ملكت المرأة زوجها انفسخ نكاحهاء قال ابن قدامة الحنبلي : «ولا 
نعلم في هذا خلافأ79 , 


(780) «تفسير الرازي) ج77 ص*١7‏ . 
الله «المغني) ج”» ص 5٠١‏ «البدائع» ج" . ص؟7/ا؟. «الشرح الكبير» للدردير: ج22 ص5604؟. 
(؟8ل) «المغني» ج5. ص١١5.‏ 


كلا 


الفرع الثاني 
الولاية على تزويج الإماء 
5١7+‏ - المالك يزوج أمته بدون إذنها: 


والسيد خأق المالك - يزوج أمته مملوكته - ولو بغير إذنها. قال الإمام الخ خرقي الحنبلي : 
«وإذا زوج أمته بغير إذنها. فقل لزمها النكاح كبيرة كانت أو صغيرة)» وتعليقاً على هذا القول قال 

ابن قدامة الحنبلى : «لا نعلم في هذا خلافا وذلك لأن منافعها مملوكة له والنكاح عقد على 
منفعتهاء فأشبه عقد الإجارة ولذلك ملك الاستمتاع بها وبهذا فارقت العبد؛ ولأنه ينتفع 
بتزويجها لما يحصل له من مهرها وولدها وما يسقط عنه من نفقتها وكسوتها ببخللاف العبد 1459 , 

4645 ليس للمالك أن يزوج أمته بمعيب : 

وإذا كان للمالك أن يزوج أمته بدون إذنهاء فليس له أن يزوجها دون رضاها بمعيب بعيب 
يرد به في التكاح كالجب والعنة؛ لأن مثل هذا العيب يؤثر في الاستمتاع وذلك حقّ لها فإن 
زوجها بمعيب دون رضاهاء فهل يصح زواجها؟ على وجهينء فإن قلنا يصحح. فلها فسخ 
النكاح 31*42" , 

ه6- نكاح الأمة بدون إذن سيّدها: 

لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن سيّدها؛ لأن منافع بضعها ملك له خلا يصمح العقد عليها بدون 
إذنهء وهذا مذهب الحنفية". إلا أنهم قالوا: إذا فعلت ذلك بأن زوجت نفسها بلا إذن 
سيّدهاء فالنكاح موقوف على إجازته. فإن أجازه نفذ وإن رده بطل87, 

5 وعند المالكية : إذا زوجت الأمة نفسها بدون إذن سيدها تحتم فسخ النكاح بخلاف 
نكاح العبد بدون إذن سيدهء إذ له الخيار في فسخ النكاح أو إمضائه74259 , 


(785) «المغني) ج". ص5 ٠ه-ه‏ 0٠ه.‏ (الهداية وفتح القدير) ج7 . ص١9ة4.‏ (مغني المحتاج») ج ”2 ص؟77١.‏ 
(7585) «المغني» ج25 ص605. 

(7586) «الهداية وفتح القدير» ج؟ » ص485 . 

الحيافة «شرح العناية على الهداية» ج؟ » ص"8غ . 

(7417) «الشرح الكبير) للدرديرء و«حاشية الدسوقي) ج7. ص7؟75 . 
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7 الأمة تطلب من سيدها تزويجها: 

وَإذا لقف الأنه شح نكما تروتحها) لز بصب أغلية جاه طلبها؟ 

قال الشافعية : فإن طلبت من سيدها التزويج لم يلزمه تزويجهاء وإن حرمت عليه لما فيه 
من تنقيص القيمة وتفويت الاستمتاع عليه . وقيل : إن حرمت عليه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع 


أو مصاهرة أو كانت بالغة تائقة خائقة من الزنى ذاكمها قال الأذرعي - لزمه تزويجها إذ لا يتوقع 
منه قضاء شهوة ولا بد من إعفافها 10" , 


"١‏ - وفي «المغني) لابن قدامة الحنبلي تفصيل جيد لهذه ه المسألة. فقد جاء فيه : فإن 
طليق الأمة من مثلاها ترويجيا»” فإن كان ليها الم يعر علق #زويجياء لان عليه شيررا في 
تزويجهاء ووطؤه لها يدفع حاجتهاء فإن كان لا يطؤها لكونها محرمة عليه أو كانت محللة له 
ولكن لا يرغب في وطئها أجبر على تزويجها كالحرّة؛ ولأن حاجتها قد تشتد إلى ذلك فيجبر على 
دفعها بتزويجها كالإطعام والكسوة. وإذا امتنع أجبره الحاكم!*8" . 


64 وما جاء في «المغني) هو الراجح ؛ لأن فيه دفع الضرر عن الأمة وأي ضرر أعظم 
من تعريضها إلى الزنى بالامتناع عن تزويجهاء والضرر يزال. 

أولاد الرقيقة رقيق إلا إذا اعتقد الزوج حريتها: 

وأولاد الرقيقة الأمة رقيق ؛ لأن الولد يت يتبع أمه في الحرية والرق” انفد وبع ير الأبوين :دين . 
ولكن لو تزوج الأمة على أنها حرة فإن أولادها يعتبرو أحراراً بغير خلاف نعلمه, كما قال ابن 


قلامة الحنبلي ؛ ؛ لأن الزوح اعتقد حريتها فكان أولاده كران لاعتقاده ما يفتضي حريتهم . وعلى 
الروخ. قداء أولاده لقضاء الصحابة دللقه ولأنهم نماء الأمة المملوكة فسبيله أن يكون هذا النماء 


مولرك! لمالكها. وقد فوت رقهم باعتقاد الحرية في أمهم فلزمه ضمانهم . وفداؤهم يكون بقيمتهم 
حين ولادتهه19"" , 

م - ليس للمالك أن يتزوج أمته : 

وليس للمالك أن يتزوج مملوكته ‏ أمته -؛ لأن ملك الرقبة يفيد ملك المتعة. وإباحة البضع 


(7/58) «مغني المحتاج) ج”. ص*7 07/589١ . ١‏ ال غني) ج25 ص 6008 . 
(59/) «المغني) ج5» ص؟١هة.‏ الدلطفة «المغني) ج5» صم١اه-0١585.‏ 
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للمالك؛ فلا يجتمع مع عقد أضعف منه. ولو ملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحهاء ولا خلاف 
لله 
١‏ تزوج الأمة بعد عتقها: 
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عن الى عرسي قال : قال توبوك داه كه ريما ءرجل: قانت عنده وليدة أ انان يعلنها 
تحن تعلبنهاءواذيهاالاحبيق تأصبهاء "اق اعتنها وريحها فلة اجراةه روه الجباعة إلا ابا دارو 
فإنه رواه بلفظ: «من أعتق أمة ثم تزوجها كان له أجران)55", 

قال الفقيه الشوكاني: في هذا الحديث دليل على مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهن 
ثم إعتاقهن والتزوج بهن وأن ذلك مما يستحق فاعله أجرين59©. 

ولأنه إذا تزوجها بعد أن ردٌ عليها نعمة الحرية» فقد أحسن إليها بإعفافها وصيانتهاء وسواء 
في هذا أعتقها لوجه الله تعالى ثم تزوجها أو أعتقها ليتزوجها. ولا يقال إن في تزوجها من قبل 
معتقها رجوعا منه فيما قصده من عتقها لوجه الله ؛ لأنه إنما يتزوجها بمهرها فهو بمنزلة من اشترى 
منها شيئاء كما أنه محسن في تزوجه بها لإعفافها كما قلنااة©. 


- من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها: 

إذا أعتق الرجل أمته وتزوجها وجعل عتقها صداقها ‏ أي مهرها . فهو نكاح صحيح نص 
عليه الإمام أحمدء وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ‏ وفعله أنس بن مالك. وبه قال 
سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» والحسن. والزهري». وإسحاق9"" . 

والحجة لهذا القول ما روي عن أنس أن النبى ككل : «أعتق صفية وتزوجها. فقال ثابت 
لأنس : ما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها وتزوجها» وا الجماعة إلا الترمذي. وروي هذا الخبر 
بلفظ آخر: أن النبي يَكِةِ أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها. رواه الإمام البخاري 79" . 


قال الشوكاني : وفي هذا الحديث دليل على صحة العقد والعتق واعتبار العتق هو مهر 
68 كك 


(7595) «المغني» ج5.ء ص١٠١5.‏ (7593) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص64١.‏ 
(7594) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج”: صه6١.‏ (7585) (المغني» ج5. ص١61.‏ 

(75919) «المغني» ج”. ص078-577, «المحلى) ج9. ص١607-501.‏ 

(7598) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج”". صهه١.‏ (9594) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص5 ١6‏ . 
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هذا وإن التكاح ينعقد بقول مالك الرقيقة : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك "2" , 

5١#‏ الخيار للأمة إذا أعتقت وهي زوجة عبد: 

إذا أعتقت الأمة التي هي تحت عبد أي زوجته . فالخيار لها إن شاءت فسخت النكاحء 
وإن شاءت لم تفسخه وبقيت زوجتهء وبهذا جاءت السنة. الشريفةء ونذكر منها ما يلي : 

1 - الحديث الأول: 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن بريرة كانت تحت عبدء فلما أعتقها قال لها رسول الله كَل : 
«(اختاري فإن شثت أن تمكثى تحت هذا العبدء وإن شكت أن تفارقيه» رواه أحمد والدارقطني . 

هم الحديث الثانى : 

وعن القاسم عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن بريرة خيرها رسول الله علد وكان زوجها عبدا. 
رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. 

5١‏ - الحديث الثالث: 

وعن عروة عن عائشة - رصي الله عنها ‏ أن بريرة أعتقت وكانت زوجها عبداء فخيرها رسول 
الله عفد ولو كان حرا لم يخيرها . روأه حمل ومسلم» وأبو داود. والترمذي . 

87> - الحديث الرابع : 

وعن عروة عن عائشية أن بريرة أعتقت وهى عند مغيث - عبد لآل أبي أحمد ‏ فخيرها رسول 
الله يكل وقال: «إن قربك فلا خيار لك» رواه أبو داود. 

ذكر هذه الأحاديث الأربعة الشوكانى في كتاب «نيل الأوطار» وذكر من خرجها من أصحاب 
اللعنيث على الشغر الذي وكرواوط ار ظ 

14> _ دلالة هذه الأحاديث: 

فهذه الأحاديث دلت على أن الأمة إذا كانت زوجة عبد وأعتقت» فإن الخيار لها: إن شاءت 
أقامت مع زوجها وبقيت على نكاحه, وإن شاءت اختارت نفسها وفارقته وقطعت علاقتها الزوجية 
)1/17٠١(‏ «المغني) ج25 ص؟57 . 
اللففة «نيل الأوطار» للشوكاني » جك ص1675١.‏ 
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معه . بشرط أن يكون خيارها قبل أن تمكنه من نفسهاء ٠‏ فإن مكنته من نفسها فوطأها بطل خيارها 
كما دل على ذلك حديث أن داود وفيه: «فإن قربك فلا خيار لك). 


89- إذا أعتقت الأمة وزوجها حر00. 

أولاً : رأي الجمهور: 

وإذا أعتقت الأمة وزوجها حرء فهل يثبت لها الخيار أيضاً؟ 

قال اللجمهدؤر لا نيف لها الشارة ب وععلوا العلة في الفسخ ذا ان وها عد عدم 


الكفاءة ؛ ؛ لأن المرأة إذا صارت حرهة # وكات زوجها عبداً لم يكن كفواً لها ويؤيد هذا القول قول 
عائشة - رضي الله علها -: «ولو كان ع لم يخيرها) 8 


ثانياً: الرأى الآخر: 
وذهب الشعبي . والنخعي. والثوري. والحنفية إلى أن الخيار يثبت لها ولو كان زوجها حرّاً 


مما ورد شي بعضص الروايات أن زوج بريرة التي أعتقت كان را ولكن هذه الرواية ضعيفقة 


قال أضضات هذا 5700 إنها بالعتق ملكت نفسها واستقلت بالنظر في 
مصالحهال وهذا المعنى لا يختلف باختللاف الزوج في الحرية أو العبودية . 


والراجح أن لا خيار للأمة إذا أعتقت وكان زوجها 0 وهو قول الجمهور. 


(7707) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص67١-167.‏ 


امع 


داطنم 

5 تعريف الوكالة بصورة عامة: 

الوكالة في الاصطلاح الفقهى : «استنابة جائز التصرف مثله فى الحياة فيما تدخله النيابة» 
وهذا تعريف الحنابلة9*"") , 

وقال الشافعية: «الوكالة تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله فى 
حياته) 7704 , 

وعند الحنفية : «الوكالة هي إقامة الشخص غيره مقام نفسه ففى تصرف جائز معلوم) :"0 , 

: الوكالة نوع من الولاية‎ 0١ 

ولما كان تصرف الوكيل ينفذ على موكله بموجب توكيله له كما ينفذ تصرف الولىٌ على 
المولى عليهء كانت الوكالة بهذا الاعتبار نوعاً من الولاية» ولهذا تذكر الوكالة في الزواج عادة 
بعد الكلام على الولاية في الزواج«©. 

5- مشروعية الوكالة في الزواج 

الوكالة بصورهة ةَ عامة مشروعة في المعامللات» ومنها النكاح . وقد ثبتت مشروعيتها في النكاح 
بفعل النبي ع فقد روي عله كله : أنه وكل أبااراقع فى 'تزويجه بميمونة» وكل كله عار ويف 


أمية في تزويجه أم حبيبة) ا 


(7٠لال)‏ «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى) ج17 ص ١5١‏ . 

.7١7ص‎ . «مغني المحتاج» ج؟‎ )1١5( 

(5٠/الا)‏ «مرشد الحيران» لقدري باشا في فقه المعاملات على مذهب أبي حنيفة, المادة 8801 
(5'لالا) «فتح القدير» ج37 ص 707/455 1. 

(1١/ا/)‏ «المغني) ج5". ص457., وجهء ص١8.‏ 


اذ 


5١4‏ - ما يشترط فى الموكل فيه: 

ويشترط في الموكل فيه لتصح الوكالة أن يكون مما تدخله النيابة أي مما يصح القيام به 
من قبل الغيرء ولا يشترط فيه أن يقوم به به الموكل نفسه؛ لأن الوكالة إنابة فيما لا يقبل الإنابة 
لا تصح الوكالة فيه ولهذا له نصح الوكالة في العبادات كالصلاة ونحوهاء وإثئما صحت في 
بعضس العبادات على وجه الاستثناء لمعنى فيها جعلها قابلة للنيابة كالحج والعمرة وتفريق الزكاة 
وذبح الهدي ونحو 07:0 , 

14 النكاح يقبل الوكالة : 


أحكام الوكالة في النكاح باعتبار أن التوكيل فيه شيء معروف ومسلّم فيه ولا خلاف فيه. 
التوكيل في النكاح وإن لم يحضره الشهود) 7 , 
ه16 القاعدة فيمن يملك التوكيل : 


القاعدة فيمن يملك الوكيل هي : «كل من صح تصرفه في شيء بملك(١"")‏ أو ولاية17١‏ "لال 
عين الوكيل وكان هذا الشيء مما تدخله النيابة صحّ أن يوكل فيه غيره» فالشرط إذن في الموكل» 
صحة مباشرته بنفسه ما وكل فيه بملك أو ولاية؛ لأن التوكيل تفويض ما يملكه من التصرف إلى 
غيره» فما لا يملكه من التصرف بنفسه كيف يحتمل التفويض إلى غيره؟ 77" . 

5 من يملك التوكيل؟ 

وفى ضوء القاعدة العامة في التوكيل أو ما يشترط في الموكل لصحة توكيله يمكن أن نعرف 
من يملك التوكيل في التكاح. 

إن أطراف عقد النكاح هم: (أولاً): الرجل العاقل البالغ. (ثانيا): المرأة العاقلة البالغة, 


(8٠لالا)‏ «المغني) حجه, ص 78, «البدائع» ج5, ص .3١‏ «مغني المحتاج» ج7. ص9١؟.‏ 
)//١9(‏ «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية, ج١1‏ ص794. 

)7٠١(‏ كتوكيل نافذ التصرف في ماله. 

(١1ا/)‏ كتوكيل الأب في مال ابنه الصغير الذي هو تحت ولايته. 

(؟ الالا) «المغني) ج5. ص؟557» «البدائع» ج5. ص١35.‏ «مغني المحتاج) ج؟. ص7١7‏ . 
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(ثالثاً) : الولي إذا كان طرفا عفد النكاح أو أحدهما من عديمي أو ناقصي الأهلية. أو كان أحد 
طرفي العقد امراء مطلقاً - أي ولو كانت بالغة عاقلة - على رأي الفقهاء ء الذين يرون أن عبارة المرأة 
لا تصلح أصلا أن تكون إيجاباً أو قبولاً في عقد النكاح . . فمن يملك أهلية التوكيل في النكاح 
من هؤلاء؟ 

01- أولاً: توكيل الرجل البالغ العاقل : 

عرق للرعن لالم الاق أنا ايروكل في تورقد ارو يضالة اللركالة عد تأنه يك اسل 
بنفسةه لنفسه عقّد النكاح, فيمكنه أن يوكل غيره 0 فى إجرائه. للقاعدة وهي : «كل من صح تصرفه 
ف شىء بنفسه. وكان مما تدخله النياية صح أن يوكل فيه غيره) 27159 , والرجل البالغ العاقل 
يصح منه عقد النكاح لئفسه. فيصحٌ منه التوكيل لغيره فيه. 

13 كنبا تركيل الدراة البائعة العافلة : 

احتلف الفقهاء ع في ص توكيل المرأة البالغة العاقلة غيرها في عقد النكاح لها فمنهم من 
ملعهةع وملهم من أجازه. ومنهم من أجازه بشروطى ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء ع في هذه المسألة 
بإيجاز: 

48" - مذهب الحتابلة : 

ذهب الحنابلة إلى أن المرأة ولو كانت بالغة عاقلة لا تملك توكيل غيرها لتزويجها؛ لأنها 
لا تملك تزويج نفسها بنفسها؛ لأن عبارتها لا تصلح لإنشاء عقد النكاح. والقاعدة أن من لا 
يملك إجراء التصرف بنفسه لنفسه له يملك توكيل غيره فيه جاء في «المغني) لابن قدامة 
الحنبلي : : «ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصحٌ أن يوكل فيه كالمرأة في عقد 
النكاح) 719" , 

مذهب الشافعية : 

ومذهب الشافعية مثل مذهب الحنابلة, فقد قالوا: «ولا يصح توكيل امرأة حت :.. . أما 
المرأة فإنها لا تزوج نفسها فل" توكل فيه) "1١2‏ , 

إلا أن المرأة البالغة العاقلة. إذا أذنت لوليها في تزويجهاء وجاء إذنها بصيغة الوكالة اعتبر 


(ستققة «المغني) جه. ص هلا. 
(15لال/ا) واله غنو اجهء ص .8١‏ زه الال) «امغني المحتاج) ج27 ص7١5؟.‏ 


6/ظ 


هذا الإذن منها توكيلا صحيحاً. فقد جاء في «مغني المحتاج) في فقه الشافعية: «ولا يصح 
توكيل المرأة أجنبياً. . . أما لو أذنت للوليّ بصيغة الوكالة فإنه يصح)7""" . 

1 مذهب المالكية: 
مباشرة البالغة العاقلة لعقد النكاح . ولكن المالكية أجازوا للمرأة البالغة العاقلة أن توكل وليها في 
تزويجها على أن يعيّن لها الولي الزوج قبل إجراء عقد النكاح 12" . 

: مذهب الحنفية‎ "١6 

قال الحنفية : يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن توكل من يزوجها؛ لأنها تملك تزويج نفسها 
بعبارتها. فتملك توكيل غيرها في تزويجهاء حاء في «الهداية) في فقه الحنفية : «وكل عقد جاز 
أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره5"" , 

وجاء في «الهداية» أيفاء «وإذا أذنت المرأة للرجل أن يزوجها من نفسه فعقد عليها عقد 
النكاح بحضرة شاهدين جان) 0" , 

وفي «الفتاوى الهندية) في فقّه الحنفية : «امرأة وكلت رجاك بأن يزوجها من نفسه فقال: 
روخ نفسي من قلانة يجور وإن لم يقل قبلت)77107 , 

وفي «مجموعة قدري باشا» على مذهب أبي حنيفة: «يجوز للزوج أو للزوجة أن يتوليا عقد 
نكاحهما بأنفسهماء وأن يوكلا به من شاءا) 9" , 

وك ا 3 مذهب الحعفرية : 


وعندهم : يجوز للمرأة البالغة العاقلة توكيل غيرها في تزويجهاء فقد قالوا: «يعتبر فيه - أي 


(15الالا) «مغني المحتاج» ج؟ ع ص7١؟.‏ 

(/1/1/) «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي) ج7. ص 35١‏ . 

(14/ا) «الشرح الكبير» للدرديرء ودحاشية الدسوقي) ج37 . ص3529 . 

(9/19) «الهداية» ج5. ص". 

(١٠ل/الا)‏ «الهداية) ج؟". ص732 4 . 

(١”/الا)‏ «الفتاوى الهندية) ج١‏ » ص 596 . 

(7/7/) «مجموعة قدري باشا في الأحكام الشرعية على مذهب أبي حنيفة» المادة لاه . 
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في الموكل ‏ البلوغ وكمال العقل. وأن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه مما تصحّ فيه 
النيابة) 37779 , 

والمرأة البالغة العاقلة عندهم جائزة التصرف بعبارتها في النكاح. فقد قالوا: «عبارة المرأة 
معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد. فيجوز لها أن تزوج نفسهاء وأن تكون وكيلة لغيرها إيجاباً 
وقبولا 079 وعلى هذاء يجوز لها أن توكل غيرها ولو كان هذا الغير امرأة لإجراء عقد النكاح . 

4 ثالثاً: توكيل الولي غيره في التزويج : 

أ مذهب الحنابلة : 

يصح توكيل الولي غيره في تزويج من تحت ولايته. ويقوم الوكيل مقام الوليّ فيما له من 
ولاية وسلطة . ولا يشترط في صحة توكيل الولي إذن ورضا من تحت ولايته؛ لأن ولايته ثابتة على 
المولى عليهم قبل إذنهم . 

وما قلناه يصدق على توكيل الولي المجبر وغير المجبر» وعلى موليته البالغة العاقلة. فل" 
يشترط إذنها ورضاها لتوكيل وليها غيره في تزويجها؛ لأن ولايته عليها لم تثبت بإذنها وإنما من 
قبل الشرع. وإنما إذنها حيث اعتبر إنما هو شرط لصحة تزويجه*0. 

66" نس مذهب الشافعية 779 : 

وعندهم في توكيل الولي التفصيل التالي بالنسبة للولي المجبر وغير المجبر:- 

أولاً:. بالنسبة للولى المجبر: 

قالوا: للولي المجبر أن يوكل في تزويج موليته بغير إذنها كما يزوجها بغير إذنهاء ولا يشترط 
لصحة توكيل الولي المجبر تعيين الزوج للوكيل في القول الأظهر عند الشافعية؛ لأن شفقة الولي 
تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بنظره واخختياره . 

5 ثائياً:-بالنسبة للولن: قي المخير: 

أما الوليَ غير المجبر لكونه غير أب أو جد أو لكون موليته ثيباً. فينظر في إذنها له وما يقترن 
(*717/7) «شرائع الإسلام) ج27 ص95١.‏ 
(؟ ؟لالا) «شرائع الإسلام» ج7. ص778. 


(75/ا/ا) «المغني) ج5. ص17-457 . «كشاف القناع» ج7, ص 1384-7137 وجلا ص 77-751 . 
(177/) «مغني المحتاج») ج”. ص/اه8١81ه1١.‏ 


/ا4 


بهذا الإذنء فإن قالت له: - زوْجٌ ‏ أي زوجني ووكل . فللولي الأمران: التزويج بنفسه والتوكيل 
فيه. وإن قالت له: وكل وسكتت عن التزويج » فله التوكيل جزما. 

وإن أذنت في التزويج ونهته عن التوكيل فلا يوكل فيه. وإن قالت له: زوجني وسكتت 
عن التوكيل والنهي عنه» فله التوكيل في القول الأصح ؛ لأنه بالإذن منها بالتزويج فتصرف بالولاية 
فأشبه الوصي والقيمء وهما يتمكنان من التوكيل بغير إذن بل هو أولى منهما؛ لأنهما نائبان وهو 
ولايته أصلية بالشرع» وإذنها في التزويج شرط في صحة تصرفه وقد حصل . 

ولا يشترط تعيين الزوج للوكيل» ولكن إن عيّنت المرأة في إذنها للولي في تزويجها 528 
وجب على الوليّ تعبينه للوكيل في توكيله له. وإلا لم يصمّ النكاح. 

ولو وكل الولي غير المجبر غيره في تزويجها قبل إذنها له في النكاح, لم يصح التوكيل على 
القول الصحيح المتصعوص عليه في مذهب الشافعية ؛ لأنه لا يملك الترويج بنفسه حينئذ لعدم 
حصول إذنها له فيه فكيف يوكل غيره فيه؟ 

وعلى القول الثاني في مذهبهم: يصح التوكيل؛ لأنه يتولى تزويجها بشرط الإذن. فله 
تفويض ما هو لغيره عن طريق توكيله . 

1 - ج - مذهب المالكية07: ٠‏ 

وعندهم: يجوز للولي أن يوكل من يعقد النكاح لموليته بعد تعيين الزوج للوكيل؛ لأن 
التوكيل يصح في النكاح ممن يملكهء والوليّ يملك تزويج موليته. سواء كان ذلك على وجه 


الإجبار أو على غير وجه الإجبارء وإنما بعد إذنهاء فإن للولي توكيل غيره فيما له من ولاية تزويج 
لموليته إجباراً أو بعد إذنها. 


4 د مذهب الحنفية : 


قالوا: يجوز للولي أباً كان أو غيره أن يوكل غيره في تزويج من له الولاية عليه» سواء كان 
صغيراً أو صغيرة ومن يلحق بهما من عديمي الأهلية أو ناقصيها79©. 
وأما البالغة العاقلة.» فليس عليها ولاية إجبار ولا يزوجها وليها إلا بإذنهاء وعلى هذا جاز أن 


)/1/717١‏ «قوانين الأحكام الشرعية) لابن جزي المالكي , ص 275١4‏ كدهل «الشرح الصغير» للدردير» ج21 
ص١18.‏ 
(1/7/) «مجموعة قدري باشا في الأحكام الشرعية على مذهب أبي حنيفة» المرجع السابق» المادة لاه . 


4خ 


توكل من يزوجهاء سواء كان الوكيل هو الولي غير المجبر أو غير هذا الولي. فقد جاء في 
«الفتاوى الهندية»: «الوكيل بالنكاح من قبل المرأة إذا زوّجها ممن ليس بكفؤ لهاء قال بعضهم 
له يصح على قول الكل وهو الصحيح )7717 , 


49 شروط الوكيل في الوكالة بصورة عامة: 

القاعدة فيما يشترط في الوكيل هي صحة تصرفه في الشيء الموكل فيه لنفسه. فإن صم 
ذلك منه صم توكيله عن غيره في هذا الشيء, وإن لم يصمّ ذلك منه لم يصمّ توكله فيه عن 
غيره. وهذا هو ما صرّح به الفقهاء أو دلت عليه أقوالهم ومنها ما يأتي : 

كّ «كل ما يصج أن يستوفيه بنفسه وتدخله النيابة. صح أن يتوكل لغيره فيه) 0" , 

ب - لا يصح أن يتوكل في شيء من لا يصح منه لنفسه" , 

ج - وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه. وإلا فلا يصح توكله9" , 


د شرط جواز التوكيل أن يكون الموكل مالكاً للتصرفات فتلزمه الأحكام . والوكيل من يملك 
العقد ويفعله ”© , 


ه- كل من جاز له التصرف لنفسه في شيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره 9" , 


5" شروط الوكيل في النكاح : 


شروط الوكيل في النكاح هي شروطه في أي عقد وفقاً للقواعد والضوابط التي ذكرناها في 
الفقرة السابقة. فيشترط في الوكيل في النكاح صحة عقده النكاح لنفسه. فإن لم يصمّ منه عقد 
النكاح لنفسه لم يصح منه التوكل فيه لغيره. وعلى هذا فلا خلاف في صحة توكل الرجل البالغ 
العاقل في النكاح من قبل من له الحق في توكيله . ولكن الفقهاء اختلفوا في جواز توكل الصغير 
الذي يعقل في النكاح كما اختلفوا في توكل المرأة في النكاح. وهذا ما نذكره فيما يلي : 


(1/15) «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص40؟ . (*لالا) «المغني» جه. ص .8١‏ 
(١"لالا)‏ «وكشاف القناع») ج؟. ص؟"73 . (؟#لالا) «مغني المحتاج) ج37. ص8١5؟.‏ 
(**/ا/ا) «خزانة الفقه وعيون المسائل» تأليف أبي الليث السمرقندي. ج١.‏ ص794. 

(95//) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص855. 


ات 


: 7 توكل الصغير في النكاح‎ -0١ 

الصغير إن كان لا يعقل فهو في حكم المجنون لا يجوز توكيله في النكاح؛ لأنه لا يصح 
منه عقد النكاح لنفسهء فلا يصح أن يتوكل فيه لغيره. 

وإذا كان الضغير يعقتل فهو كذلك قفن خك الميجنون» فلا يضح أن يكون وكيلا في 
النكاح, وهذا عند الجمهور. 

وقال الحنفية : : يحور ز أن يكون الصغير الذي يعقل وكيلا في التكاح؛ واحتجوا بما روي عن 
0 د م إن رياني عيب دلي و رديه ألله . 
0 لله يي وكان ص ا 
ا 0 إلا أن حقوق العقد في 
البيع ونبحوه ترجع إلى الوكيل إذا كان نالعا أما إذا كان عنفيا يعقل فترجع لين المركل: 

> هل يجوز أن تكون المرأة وكيلة في النكاح : 

أ مذهب الشافعية : 

عند الشافعية: لا يجوز. فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وشرط الوكيل 
صحة مباشرته التصرف لنفسه وإلا فلا يصح توكله كالصبي والمجنونء اه 
في عقد النكاح ان و لسللب عبارتها فيه) 0777 , وقالوا أيضا: رلا تزوج المرأة نفسها بإذن 
ولا غيرها بوكالة) الففلفة) 


+ نب مذهب الحنابلة : 


وكذلك عند الحنابلة لا يجوز توكل المرأة في النكاح, فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 


رهعلالا) «البدائع» ج25 ص 275١‏ «المغني) ج8» ص »8١‏ «مغني المحتاج) ج36 » ص8١5.‏ «المغني) ج". 
ص5"56. 
اتضففة (مغني | لمحتاج) ج25 ص6١7.‏ 


(/ا"“لالا) «مغني المحتاج» اج ه15 
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الحنبلي : «ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصمٌ أن يتوكل فيه كالمرأة في عقد النكاح 
وقبوله) 070 , 

وفي «المغني) افا : «ولأنه لا يجوز أن ا عقد التكاح بنفسه ع فلم يجز أن يتوكل فيه 
كالمرأة) 077 , 

4- ج - مذهب الحنفية : 

أما عند الحنفية» فالظاهر يجوز توكل المرأة في النكاح ؛ لأنها تملك أن تعقد النكاح لنفسها 
إذا كانت بالغة عاقلة. فتملك أن تكون وكيلة فيه؛ لأن من يملك إجراء التصرف لنفسه يملك 
أن يكون وكيلاً لغيره فيه كما قلنا من قبل 643 

ه5اخ" ‏ الوكالة في نكاح المحرم أو المحرمة : 

ولا يصح توكيل المحرم أو المحرمة , بحج أو عمرة في نكاحهما كاه يجوز اللوكل عنهما 


في النكاح , سواء ء كان الوكيل محرما أو خلال - أي غير محرم - كما بيّنا ذلك عند كلامنا عن 
شروط صحة النكاد50:7. 


> - صيغة الوكالة في النكاح : 
الوكالة عقد فتنعقد بإيجاب وقبول. ويجوز الإيجاب بكل لفظ يدل على الإذن والتوكيل فيما 
وكل فيه نحو أن يأمر الموكل الوكيل بتزويجه. أو أن يوكله فيه» أو تقول المرأة لوليّها غير المجبر: 
أذنت لك في تزويجي ونحو ذلك. ويكون القبول بلفظ قبلت. ويجوز بكل لفظ يدل على 
القبول5؛"" , 
07 - ويجوز أن يكون التوكيل مطلقاً ومقيداً. فمن المقيد التوكيل في تزويج المرأة برجل 
معين. أو تزويج الرجل بامرأة معيينة . والمطلق : التوكيل في تزويج من يرضاه أو من يشاء. ومنع 
بعضهم التوكيل المطلق, ولا يصمح هذا المنع. فقد روي أن رجلا وكّل عمربن الخطاب في 
تزويج ابنته بمن يراه كفزا لها فر فزوجها عمر من عثمان بن عفان واشتهر ذلك ولم ينكر؛ ولأنه 


(8"/ال) «المغني) جه . ص١8.‏ (9*/) «المغني» جه ص١8.‏ 
(١5لالا)‏ الفقرة 49 599). (١4ل/الا)‏ الفقرات (١1١1وه_*١9ه).‏ 


(فحقفة «المغني) جه ص 284 «البدائع» ج5. ص١7.‏ 


١ 


إذن في التكاح فجاز مطلقاً كإذن المرأة5؛"©. 

4- شرط نفاذ تصرف الوكيل فى 7 على 0 
0 00 ل ا وفى ضوء هذه الشروط 
يتبين وجه ما قرره الفقهاء من أحكام بشأن تصرفات الوكيل في التكاح» ونفاذ بعضها في حقٌّ 

8 أمثلة لنفاذ تصرف الوكيل وعدم نفاذه: 

غ0( دوكلة افيه بحه هللاه فزوجه من قبيلة أخرى لم ؛ جز كك ولم ينفذ النكاح على 
الموكل لمتخالفة الوكيل نما أمرة به الموكل. ومثله ما لو وكله ليزوجه من امرأة معينة فزوجه غيرها. 

انك اتوكلة أن يروج ابنته قلانة جك ذا علم ودين بمشورة فلانء» فزوجها من رجل ذي علم 
ودين دون مشورة فلان الذي عينه الموكل. صح النكاح؛ لأن غرض الموكل من شرطه قد 
حصل .2 فلا يعتبر الوكيل مالفا لحدود وشروط وكالته77*0) , 

(ج) ‏ وكله أن يزوجه امرأة معينة» فزوجه إياها وامرأة أخرى في عقد واحد. صمح التكاح 
في المعينة فقط. ولم ينفذ في الثانية لعدم التوكل فيها(؛"©. 

7ه وكلها أن تزوجه فزوجته نفسها: 

(د) - رجل وكل امرأة في زواجهء ولم يعيّن لها امرأة فزوجته نفسها لا يجوز. ولا ينفذ عليه 
هذا الزواج للتهمة07:9. 

-١‏ وكله أن يزوجه دون تعيين ولا تقيبد: 

رع داينه أن 0 لم 0 ع ا 0" أو زجه ال 
كانت المرأة أجنبية عن الوكيل لا تمت له بصلة القرابة. 
(سحقفة «المغني» ج25 ص4517-55375. 
(70744) «الفتاوى الهندية» ج21 ص95 ؟. (1/55/) «الفتاوى الهندية) ج١ ٠‏ ص95؟. 


. 790 «الفتاو وى الهندية» ج١, ص‎ )707517( . 47١ «الهداية وفتح القدير) ج؟". ص‎ )775١ 


5 


ولا ينعقد هذا التكاح في حقٌّ الموكل عند أبي يوسف ومحمد؛ لأن «المطلق» في التوكيل 
ينصرف إلى المتعارف وهو التروج بمن تكافعه 410" , 

والكفاءة وإن كانت في الأصل معتبرة من جانب الرجال للتساءعع إلا أنها ذ في الوكالة في 
النكاح مستحسنة عندهما من جانب النساء للرجال8؛"" , 

ومذهب الشافعية في لزوم قرعا الوكيل في النكاح المتعارف مثل مذهب أي يوسف 
ومحمدك ») فقد قالوا 000 الوكيل عند الإطلاق فلا يزوج غير كفو؛ لأن الإطلاق معتبر 
بالكفؤ فإن زوج بغير كفؤ لم يصح ١)‏ لقف 

1- تزويج الوكيل موكلته من نفسه : 

كنوك ادام ام برهت انك ودوا' بد شمو قال سدقي هشير ل رمع ولك نف فلذن 
وق الس > عاق التكاع وإ لاير801 

وقال الم زفر والشافعي : لا يجوز أن يتولى الوكيل طرفي العقد؛ لأن الواحد لا يتصور 
أذككرة ينك رقيلةا كنا وال 


لك ال بوره وو امم الور عور 
موكله ولهذا ترجع حقوق العقد إليه ويستغني عن الإضافة للى الل 
ذكرناه 27009 , 

: تزويج الولي موليته من نفسه‎ - 11١177 


ذا أذنت المراة لوليها الذي ول :له تكاطيا كاين عمها أن يجيا فيل يؤر له نيوان 
بنفسه طرفي العقد. فيصدر منه الإيجاب والقبول؟ أو يصدر عنه الإيجاب فقط باعتباره يتضمن 


(17/48/) «الهداية وفتح القدير» ج١7‏ ٠د‏ ص؟17. 
(59لالا) «شرح العناية على الهداية) ج73 ص”17”7. (60/ا) رمغنى المحتاج) جلاء ص168. 
(7761) «الهداية وفتح القدير» ج17 ص4507 . (970) «الهداية وفتح القدير» ج17 ص 78-477 . 


لذ 


القبول أيضاً؟ أو لا بل من شخص اخر يعقد لهما النكاح؟ اختلااف وتفصيل بين الفقهاء نوجزه 
بالإاتى + 

4- أولاً : مذهب الحنفية: 

عندهم : يجوز الاكتفاء بالإيجاب من الولي فينعقد به النكاح. فقد قالوا: «ويجوز لابن العم 
أن يزوج بنت عمه من نفسه بإذنها إن كانت بالغة. فيقول لشهوده: اشهدوا نين تزوجت بنت 
عمي فلانة بنت فلانء أو يقول: زوجتها نفسي )00189 , 

> ثانياً: مذهب الشافعية: 

وعندهم : لا يجوز للولي كابن العم أن يتولى طرفي عقد النكاح ليتزوج موليته كابنة عمه التي 
تحلّ له إذا أذنت له بنكاحها منه. وإنما يزوجه منها ابن عم شقيق له أو لأب في درجته بأن كان 
مساوياً له فيهاء فإن لم يوجد زوّجه قاضي بلدها بالولاية العامة. ولو قالت لابن عمها زوجني 
من نفسك. زوجه القاضى منها بهذا الإذن09". 

75 ثالثاً:. مذهب الحنابلة: 

وعند الحنابلة روايتان في مذهبهم : 

(الأولى) : له ذلك. فيتولى ابن العم الذي هو ولىّ ابنة عمه عقد نكاحه عليها بعد أن أذنت 
له بتزوجها. وهل يفتقر إلى ذكر الإيجاب والقبول أم يكتفي بمجرد الإيجاب؟ فيه وجهان: 
(الوجه الأول): يحتاج أن يقول: زوجت نفسي فلانة وقبلت هذا النكاح ؛ لأن ما يفتقر إلى 

الإيجاب يفتقر إلى القبول كسائر العقود. 
(الوجه الثانى): يكفى أن يقول: زوجت نفسي فلانة. أو تزوجت فلانة؛ لأن. إيجابه يتضمن 

القبول. وبهذا قال الحسنء» ومالك». وإسحاق» وأبي ثور وابن المنذر. 

و(الرواية الثانية) : لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولكن يوكل رجلا يزوجه إياها بإذنها؛ لأنه 


عقد ملكه بالإذن. فلم يجز أن يتولى طرفيه كالبيع . وعلى هذه الرواية إن وكل من يقبل له التكاح 
وتولى هو الإيجاب جاز التكاح”*"" . 


١ه‏ لالا) «الهداية وفتح القدير) ج15 » ص,77 4 . 


(4ه//) «مغني المحتاج) ج"اء ص127 . (ههلال) «المغني) ج5. ص 47١-459‏ . 


لق 


تبات لكب 
كتاب البيت المسلم 
أحكام العائلة وسائر الأقارب 
6 2 تمهيد - 4455 - منهج البحث: تقسيم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب: 
الباب الأول 
الزواج واثاره 
1 - تمهيد - 4458 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى اثني عشر فصلا . 


الفصل الأول: تعريف الزواج وبيان حكمته وحكمه 

48- الزواج في اللغة  4947١‏ النكاح في اللغة  4917١‏ الزواج في الاصطلاح 
الشرعي - 49177 - التعريف المختار ‏ 44177 - النكاح في الاصطلاح الشرعي - 4914 حكمة 
الزواج - 4918 - خلاصة حكمة الزواج - 491/5 مشروعية الزواج ‏ /ا/ 491‏ حكم الزواج - 
ا - الزواج الواجب ‏ 44178 - تقديم الزواج الواجب على الحج الواجب  448٠١‏ - شرط 
الزواج الواجب - 448١‏ مذهب المالكية في الزواج الواجب - 4487 - مذهب الحنفية فى 
مؤونة الزواج الواجب - 4480 رضا المرأة بعدم الإنفاق عليها - 4487 - الزواج الواجب للمرأة 
- /4481 - كيف تقوم المرأة بالزواج الواجب - 448/8 - الزواج المحرم - 494/89 مذهب المالكية 
4494٠0‏ - مذهب الحنفية  49491١‏ مذهب الفقهاء الآخرين - 4447 - الزواج المحرم بالنسبة 
للمرأة - 491 - اجتماع الحظر والوجوب في الزواج - 4494 - مذهب الحنفية في هذه الحالة 
- 446 - مذهب المالكية - 4457 - القول الراجح بالنسبة للرجل ‏ 4947 - القول الراجح 
بالنسبة للمرأة - 49448 - انعقاد الزواج المحرم ‏ 4449 - الزواج المكروه  60٠٠‏ - المرأة 
والزواج المكروه  ٠ ١‏ 66 - الزواج في دار الحرب مكروه إلا للضرورة "ممه مذهب الشافعية 
في هذه المسألة - 6800 - زواج الأسير المسلم في دار الحرب هل يكره أو يحرم؟ ط ‏ :دده 
الزواج المستحب : : أولا: مذهب الشافعية - ه١٠٠ه‏ 0 مذهب الحنابلة ‏ 5١٠٠ه‏ - فرض 


6ك 


الكفاية يقدذم على النكاح المستحب -  6٠٠17/‏ ثالثاً: مذهب الحقة هوه عززايعا: مذهب 
المالكية  8٠0٠08‏ خامسا: مذهب الزيدية  8:1١‏ - سادسا: : قول القاضي عياض - 501١‏ - 
الزواج , المندوب فى حق المرأة ‏ ؟011١٠ه‏ - الزواج المباح : أولاً : مذهب الحنابلة "0ه _ثانياً : 
مذهب المالكية ١‏ ٠ه‏ ثالعا : مذهب الحنفية - 5016 - رابعاً: مذهب الشافعية - 60٠05١5‏ 
خامساً: مذهب الزيدية - 60117 - سادساً: قول القاضي عياض - 5018 - القول الراجح - 
8 هل الأصل في الزواج الإباحة أم الندب أم الوجوب؟  507١‏ - القول الأول: الأصل 
في الزواج الوجوب - 5807١‏ - القول الثاني : الأصل في الزواج الإباحة - 8077 حجة القول 
الثاني 507 - القول الثشالث: الأصل في الزواج الندب ‏ 5074 - أدلة القول الثالث - 
6 القول الراجح - 507 0 النكاح في الوقت الحاضر ‏ 001517 ضرورة العمل 
الجاد لتشجيع الزواج - 0078 - من أنواع العمل الجاد لتشجيع الزواج - 50784 - تأخر الزواج 
وما يجب فيه 0070 وجوب الاستعفاف عند تأخر الزواج - 0071 الاستعفاف واجب على 
المرأة وجوبه على الرجل ‏ 50*57 - الصوم وسيلة الاستعفاف  6٠077‏ حديث الصوم في 
الاستعفاف يشمل النساء - 80*14 - ما يقاس على الصوم للاستعفاف - ه07٠6‏ ولي الأمر 
والاستعفاف . 


الفصل الثاني : مقدمات الزواج 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: اختيار الزوجة والزوج 
0 تمهيد: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: اختيار الرجل للمرأة 

0ه - ضرورة هذا الاختيار  6٠088‏ ضوابط الاختيار  504٠‏ - أولاً: ذات الدين ‏ 
0١‏ الحث على نكاح ذات الدين ‏ 5047 أفضل متاع الدنيا المرأة الصالحة ‏ 604 - 
الزوجة الصالحة خير ما يؤتاه المسلم بعد تقوى الله 4 4 60 - الزوجة المؤمنة تعين زوجها على 
أمور الآخرة - 40 80 - ثانياً: ذات جمال ‏ 0045 الإشارة لذات الجمال في الحديث النبوي 
5041 - الجمال مطلوب في المرأة - 650148 - خلاصة القول في جمال المرأة - 65044 - 
السؤال عن جمال المرأة قبل السؤال عن تدينها - 0ه ثالعا : نكاح البكر  606١‏ حديث 
في نكاح البكر ‏ 6067 تفضيل الزواج بالثيب لسبب شرعي ‏ 8087 من أمثلة السبب 


للك 


الشرعي كون الثيب ذات دين 5084 من أمثلة السبب الشرعي للزواج بالثيب: الحاجة إليها 
- 6058 كون الثيب لا معيل لها ولا كافل أو لها قرابة من الرجل - 50085 - رابعاً: نكاح المرأة 
الولود - اه 0ه نكاح البكر لا يعارض نكاح الولود ‏ 0008 خامساً: أن تكون المرأة حسيبة 
- 6064 سادساً: الحنون على الصغير والمحافظة على مال الزوج  607٠‏ سابعاً: أن تكون 
من بيت دين وصلاح ‏ 8051 ثامناً: اختيار المرأة البعيدة لا القريبة 057 - اغتربوا لا تضووا 
605 - الراجح في مسألة اختيار البعيدة أو القريبة. 


المطلب الثاني: اختيار المرأة الرجل 

4 - تمهيد ‏ 0056 - عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح - وفيه حديثان للبخاري 
- وقول ابن حجر العسقلاني في دلالة هذين الحديثين - 00557 شرح الإمام العيني لحديث 
عرض المرأة نفسها على رسول الله كه  6051/‏ شرح الإمام القسطلاني للحديث - 5058 - 
قول الإمام النووي في هذا الحديث  0٠059‏ شروط جواز اختيار المرأة للرجل وكيفية إخبارها 
له برغبتها فيه 680177١‏ الراجح لجواز عرض المرأة نفسها على الرجل ليتزوجها أن يكون متدينا 
- 60171 - ما يتبع اختيار المرأة لمن يتزوجها - 8077 اختيار المرأة غير المباشر للرجل . 
المبحث الثاني : الخطبة 

0/7 تعريف الخطبة ‏ 6501/4 حكم الخطبة وحكمة تشريعها ه/ا0٠ه ‏ حكمة 
تشريعها ‏ 2-6015 المشورة فى الخطبة ‏ /ا/01٠ 8‏ المستشار مؤتمن ولا غيبة فى مشورته - 
4 قول الإمام النووي في الخطبة - 8 - قول المالكية في الاستشارة في الخاطب 
والمخطوبة - الاستخارة في الخطبة - 0081 - استخارة المخطوبة - 5087 - كيفية 
الاستخارة - 0087 شروط من تحل خطبتها - 5084 الشرط الأول: أن لا تكون محرمة على 
الخاطب  0٠086‏ خطبة المعتدة ‏ 68085 أ- المعتدة عدة الوفاة - /0041 - التعريض بالخطبة 
من قبل الرجل - 8088 - تعريض المعتدة في الجواب ‏ 8084 من أمثلة تعريض المعتدة في 
الجواب  6804٠‏ - الوعد بالزواج لمعتدة الوفاة - 0041١‏ مذهب المالكية في هذا الوعد ‏ 
5< ب- خطبة المعتدة لطلاق رجعىي - 5097 ج ‏ المعتدة من الطلاق الثلاث يجوز 
اللعريض ببخطبتها عند" الخنابلة ولا يجوز علك"التدفية 6 08قاد بون المجعيدة لفرقة هن بيفرثة 
صغرى - 0046 - المرأة المعتدة كالرجل في الخطبة تعريضاً وتصريحاً - 0045 حكمة تحريم 
خطبة المعتدة   6041/‏ حكم الزواج بعد الخطبة المحرمة للمعتدة - 5044 - الشرط الثاني : 
أن لا تكون مخطوبة للغير - 5049 - أنواع الخطبة على خطبة الغير  51٠١‏ - القسم الأول من 


ا 


حال المخطوبة  -5١١١‏ القسم الثاني من حال المخطوبة  8٠١7‏ - تعليل جواز خطبة 
المخطوبة من القسم الثاني - 51١‏ - القسم الثالث من حال المخطوبة  51١4‏ مذهب 
الظاهرية فى الخطبة على خطبة الغير - 5106 - نظر الخاطب إلى المخطوبة - 61١5‏ - نظر 
المخطوبة إلى خاطبها - ٠١7‏ - أقوال الفقهاء في نظر المرأة إلى خاطبها - 01١4‏ - نظر المرأة 
إلى خاطبها في غير خلوة - 5104 - ما تنظره المرأة من خاطبها - 51١١‏ - سؤال وجوابه - 
5ه الخلوة بالمخطوبة  6١١7‏ خلوة الخطيبة بخطيبها لا تجوز وإن اعتادها الناس ‏ 
> م١١ه‏ - الاعتياض عن رؤية الخطيبة  51١4‏ - العدول عن الخطبة  0١١6‏ - تعليل جواز 
العدول عن الخطبة ‏ 5115 الخلاصة في الرجوع عن الخطبة - 01137 - ما يترتب على 
الرجوع عن الخطبة ‏ ! - مذهب الحنفية 0114 ب مذهب المالكية فيما يترتب على الرجوع 
عن الخطبة ‏ 0118 ج- مذهب الحنابلة ‏ 516 - التعويض عن الرجوع عن الخطبة - 
2١‏ الرجوع عن الخطبة يجوزء والجواز الشرعي ينافي الضمان - 6١77‏ قذف الخاطب 
المخطوبة بالزنى لتبرير رجوعه يستوجب مسؤوليته الجنائية - 617 ادعاء الضرر الأدبي 
بالرجوع عن الخطبة لا يستوجب التعويض - 0174 تضرر الخاطب أو المخطوبة من الرجوع 
عن الخطبة لا. يستوجب التعويض . 
الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه ومستحباته 
6- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أركان عقد الزواج 
5 تعريف الركن ‏ 8177 - أركان عقد الزواج - 178 - ركن عقد الزواج هو 
الإيجاب والقبول  6١78‏ - معنى الإيجاب والقبول - ٠*1ه‏ - ألفاظ الإيجاب والقبول - 
١ه‏ - التصحيف أو الخطأ في ألفاظ الإيجاب والقبول ‏ 017 - الإيجاب والقبول بغير لفظي 
التزويج والإنكاح - *1ه ‏ القول الأول ١ه‏ - الحجة لهذا القول ‏ ه١0‏ - القول الثاني 
_ 1ه القول الثالث ‏ /0ه1#ه ‏ حجة الحنفية لجواز عقد النكاح بكل لفظ يفيد تمليك العين 
514 القول الرابع - 018 - القول الخامس  5١4٠‏ - القول السادس - 5141١‏ القول 
الراجح فيما يصح به الإيجاب والقبول - 0١47‏ - استعمال اللغة الأعجمية في الإيجاب والقبول 
ممن يعرف اللغة العربية  0١84#‏ من لا يعرف العربية يعقد النكاح بلغته وهذا مذهب الحنابلة 
45١ه-‏ وعند الشافعية: يصح عقد النكاح بغير العربية وإن عرف العاقد اللغة العربية - 
6 قول شيخ الإسلام ابن تيمية - 68145 - إعادة لفظ النكاح في القبول  0١141/-‏ صيغة 


ليلح 


الإيجاب والقبول - 5١44‏ - يصح أن يكون الإيجاب والقبول بلفظين أحدهما للماضي والآخر 
لمكن أذ الحال - 49١1ه-‏ 80 الإيجاب والقبول - الحالة الأولى : لفظ للمستقبل 
واخر للماضى - 0 الحالة الثانية : لفظ للماضي واخر للحال  016١‏ - الإيجاب والقبول 
بالإشارة - 0 هل يشترط لقبول إشارة الأخرس عجزه عن الكتابة؟ مذهب الحنابلة ‏ 
+ اه مذهب الحتفية ‏ 184ه _الإيجاب والقبول بالكتابة - 8168 - كيفية التعبير بالكتابة عن 
الإيجاب والقبول - 0١65‏ - ما استظهره في هذه الحالة   0181/‏ الإيجاب والقبول بالرسالة - 
مه الإيجاب والقبول يقوم بهما شخص واحد - 64 رأي الإمام زفر والإمام الشافعي 
81١ -‏ - دليل زفر ودليل الشافعي - 015١‏ حجة الحنفية في تجويزهم أن يكون الإيجاب 
والقبول بعبارة شخص واحد - 0١517‏ صيغة الإيجاب والقبول ‏ 5157 - الصيغة المنجرّة وغير 
المنجزة - 0154 - الصيغة المنجزة ينعقد بها النكاح دون غيرها ‏ 56١ه‏ - قول ابن القيم في 
تعليق النكاح بشرط - 0155 - هل تتولى المرأة ة عقد النكاح بنفسها لنفسها؟ - /اااه ‏ أولاً : 
مذهب الشافعية - 0١158‏ - ثانياً: : مذهب المالكية ‏ 5159 - ثالثاً: مذهب الحنابلة ‏ ١11ه ‏ 
زاها :متهت الامام ابن تعرنة ح ااه دعاسا : «نذهب السعقرية. 


المبحث الثاني: شروط عقد الزواج 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب: 
المطلب الأول: شروط انعقاد عقد الزواج 


*«/ازه ‏ أولا : فيما يخص طرفي العقد ‏ 0174 - الجدّ والهزل في عقد الزواج سواء - 
هلاه ثانياً: : أن لا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول - 0175 زوال أهلية الموجب قبل 
صدور القبول - /11/97ه ‏ ثالاً: اتحاد المجلس وسماع كل عاقد لفظ الآخر ‏ 5178 - رابعا: 
عدم الفصل بين الإيجاب والقبول - 011784 - لا تشترط الفورية في القبول - 0١18٠١‏ مذهب 
الشافعية في الفورية في القبول والتراخي السائغ فيه 0148١‏ مذهب الحنفية في هذه المسألة 
- 01487 - مذهب المالكية ‏ 018 خامساً: موافقة القبول للايجاب. 


المطلب الثاني: شروط صحة عقد الزواج 


4 أولا: أن تكون المرأة ة محلاً للتكاح نايا : أن لا يكون الرجل أو المرأة 
أو من ينوب عنهما مُحْرماًء وهذا عند الجمهور ‏ 85١ه‏ مذهب الحنفية مخالف لمذهب 
الجمهور. وبيان حجة السيفية ب 170 رد الجمهور على حجة الحنفية - 01848 - ثالث : أن 
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لا يكون التكاح مؤقتا كثراه ‏ رابعاً: الكفاءة - 019٠‏ - أولاً : أقوال الحنفية في شرط الكفاءة 
91١ه‏ - ثانياً: : أقوال الشافعية في الكفاءة ‏ 0197 ثالعا : أقوال الحنابلة في الكفاءة 01917 - 
رابعاً: أقوال المالكية فى الكفاءة - 5144 - الشرط الخامس: حضور الشهود ‏ 01948 - أدلة 
اشتراط حضور الشهود عقد النكاح ‏ 0145 دلالة هذه الأحاديث والآثار على اشتراط حضور 
الشهود ‏ 01917 - أقوال الفقهاء في شرط الإشهاد لصحة النكاح ‏ القول الأول - 5١114‏ - القول 
الثاني - 0149 - القول الثالث  07٠١‏ خلاصة مذهب المالكية في شرط الشهود  07١١‏ 
القول الرابع - 8707 - أدلة الأقوال في شرط الشهود ‏ أدلة القول الأول 570 - أدلة القول 
الثاني - 57١4‏ - أدلة القول الثالث ‏ ه5780 - أدلة القول الرابع - 0705 - مناقشة أدلة القول 
الأول - 070177 - مناقشة أدلة القول الثانى - 570/8 - مناقشة أدلة القول الثالث ‏ 6709 - مناقشة 
أدلة القول الرابع - 37٠١‏ - القول الراجح في شرط الشهود - 0711 استحباب إعلان التكاح 
بعد عقده 617117 دلالة ماجاء في حديث الترمذي في إعلان النكاح 071 - التواصي بكتمان 
النكاح ‏ 5114 الراجح في مسألة كتمان النكاح  071٠6‏ عدد الشهود وهل تدخل معهم النساء؟ 
قولان للفقهاء ‏ 5515 القول الأول وحجته - 5707177 - القول الثاني 87١‏ حجة القول الثاني 
0718 - استحباب الزيادة على الشاهدين  577١‏ - القول الراجح قبول شهادة رجل وامرأتين - 
05 عدالة الشهود وأقوال الفقهاء فيها ‏ القول الأول - 8777 - المقصود بالعدالة ‏ 7177© 
ال ا الثاني في عدالة الشهود ‏ عدم اشتراطها ‏ 57170 - الرد 
على مشترطى عدالة الشهود ‏ 58777 - القول الراجح في اشتراط عدالة الشاهد /ا1؟ 875‏ إسلام 
الشاهد .577 - الشهود على زواج المسلم بذمية عند الحنفية - - 57794 - شروط أخرى في شاهد 
التكاح  671١‏ وجري الشاهه لاه - أن يكون الشاهد سميعاً ويفهم كلام العاقدين -7"7م6- 
أن يكون الشاهد بصيراً. عند الشافعية ‏ 7ه أن يكون الشاهد متكلماً وهذا عند الحنابلة خلافاً 
للحنفية ‏ 8774 عداوة الشاهد أو بنوته لأحد الزوجين أو كليهما ‏ مذهب الحنابلة ‏ ه578 - 
مذهب الشافعية والحنفية ‏ 877 شرط خلو الرجل والمرأة من المرض ‏ مذهب المالكية في هذا 
الشرط ‏ /780ه ‏ الراجح عدم اشتراط هذا الشرط ورد ابن حزم على مشترطيه . ْ 


المطلب الثالث: شروط نفاذ عقد الزواج 
7ه المقصدد بالعقد النافذ وشروط نفاذه ‏ 7*8 الشرط الأول: أهلية العاقد - 


الشرط الثاني : الولاية على إنشاء العقد - وفوات هذا الشرط يجعل العقد موقوفاً عند 
الحنفية  8741١‏ من صور العقد الموقوف في مذهب الحنفية - 67147 - الرشد ليس شرطاً لنفاذ 


المطلب الرابع : شروط لزوم عقد الزواج 
4 - معنى لزوم العقد ‏ 0144 شروط لزوم عقد النكاح عند الحنفية - 0748 - أولاً: 
يشترط للزوم نكاح الصغير أو الصغيرة أن يكون ال اا ا د 
كفاءة ا الزج إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها بغير رضا أوليائها بمهر المثل ‏ /740ه - ثالثا: خلو 
من التغرير - 8744 - رابعاً : كمال مهر المثل في إنكاح البالغة العاقلة نفسها من كفء 
بغير رضا أوليائها - 6749 خامساً: : خلو الزوج من عيب الجبّ أو العنة عند عدم رضا الزوجة 
لسرا ا العقد عند الحنابلة (أ) الكفاءة: كفاءة الزوج للزوجة (ب) التغرير إذا غرٌ 
الزوج المرأة أو أوليائها بنسب أو غيره مما يؤثر في الكفاءة (ج) العيب في الزوج أو في الزوجة . 


المطلب الخامس : الشروط المقترنة بالعقد 


.-.0١‏ تمهيد ‏ 076037 - أثار العقود تبت بحكم الشرع . فهل يملك العاقدون تعديلها 
بالشرط؟ ‏ «76ه ‏ هل الأصل في العقود والشروط الحلّ أو الحرمة؟ قولان للفقهاء ‏ 0704 - 
حديث للبخاري في الشروط في النكاح ‏ 5568 - الإمام مسلم أخرج حديث البخاري بلفظ 
آخر ‏ 5 وأخرج هذا الحديث الإمام الترمذي ‏ 01781 وأخرجه أبو داود في سئنه - 
4 القول الراجح في دلة الحديث ‏ 57694 ما أرجحه من الشروط الواجب الوفاء بها في 
عقد النكاح  556١‏ - وأرجح وجوب الوفاء بما تشترطه المرأة لنفسها وما يشترطه الرجل لنفسه 
في عقد النكاح  5751١‏ أقسام الشروط المقترنة بعقد النكاح - 8577 - القسم الأول من 
الشروط وهو مما يعود إلى الزوجة نفعه وفائدته ويلزم الوفاء به 877 - الردٌ على المانعين شروط 
هذا القسم - 55554 - للزوجة حق الفسخ لعدم الوفاء بشروط هذا القسم ‏ 5778 اشتراط 
المرأة لنفسها حق الطلاق - 0755 الصيغة الصحيحة لإشتراط المرأة لنفسها حق الطلاق - 
1 /1 - الفرق بين الصيغة الصحيحة وغير الصحيحة لإشتراط المرأة لنفسها حق الطلاق - 
4- القسم الثاني من الشروط المقترنة بعقد النكاح ‏ ويشمل هذا القسم ما يصح العقد به 
ويبطل الشرط وحده ‏ قول البعض ببطلان العقد مع الشرط ‏ 08579 الراجح بطلان الشرط وحده 
دون العقد  011٠١‏ شرط تطليق الضرة  6717/١‏ بطلان هذا الشرط - 0171777 بقاء عقد النكاح 
صحيحاً وبطلان شرط تطليق الضرة - 0777 القسم الثالث من الشروط المقترنة بعقد النكاح - 
ويشمل هذا القسم الشروط التي يبطل معها عقد النكاح 0775 اعتراض ودفعه ‏ 0171/8 
اشتراط صفة معينة في أحد الزوجين, وما أثر هذا الشرط في عقد النكاح وما يترتب عليه؟ -كلااه - 
أو : مذهب الحنفية ‏ /الالاه 1 : مذهب الحنابلة لاه ثالعاً : مذهب الشافعية ‏ 9/ا1؟ه - 
ا : مذهب المالكية -:خاة ‏ خامساً : مذهب الظاهرية ‏ ١78ه‏ 5200 : مذهب الجعفرية 


- 9787 القول الراجح 


أده 


المبحث الثالث: مستحبات الزواج 

78 ه ‏ تمهيد - 67884 - خطبة النكاح ه078 - خطبة النكاح غير واجبة إلا عند داود 
الظاهري - 5585 - والصحيح أن الخطبة مستحبة وليست واجبة والدليل على ذلك - /8741 -- 
والمستحب خطبة واحدة يخطبها ولي المرأة أو الخاطب أو غيرهما ‏ 0288 - والخطبة تكون قبل 
الإيجاب والقبول - 6789 - حضور أهل الصلاح زيادة على الشاهدين - 079٠‏ عقد النكاح 
في المسجد  6794١‏ - زمان العقد: يوم الجمعة ‏ 0787 الدخول وقبله العقد في شهر شوال 
987؟ه - ما يقال للمتزوج 657844 - الغناء وضرب الدفوف في النكاح ‏ 5796 حديث 
البخاري في الغناء وضرب الدف في النكاح - 61795 حديث اخر للبخاري  65791/-‏ حديث 
ثالث أخرجه النسائي - 57944 حديث الترمذي في ضرب الدف في النكاح - 0149 إهداء 
«زفاف» العروس إلى بيت زوجها والدعاء لمن يزفها  05١‏ ما يقوله الزوج إذا زفت إليه زوجته 
ودخل عليها - 50١‏ - ما يقوله الزوج إذا أتى زوجته - 07٠7‏ وليمة الزواج - *070 - وقت 
وليمة الزواج 5 ٠ه‏ هل وليمة الزواج مستحبة أم: واجبة؟ - :7ه طعام الوليمة وهل لها 
مقدار معلوم؟ 5 0ه المفاضلة في قدر الوليمة بين الزوجات - 87:1 - النثار في الوليمة 
وحكمه - 5:8 الخلاصة في حكم النثار والقول الراجح فيه - 804 - قسمة ما يراد نثره على 
الحاضرين  0٠١‏ - ما يقع من النثار في حجر الإنسان  071١‏ إعانة المتزوج على إعداد 
الوليمة - 017 - تكرار الوليمة - 8739 - القول الراجح ‏ 87184 - المدعوون إلى الوليمة - 
ولمه ‏ النهي عن دعوة الأغنياء فقط دون الفقراء إلى وليمة الزواج - 5 الدعوة إلى وليمة 
الزواج تكون عامة ‏ /19ه ‏ إجابة الدعوة إلى الوليمة واج - 018 - شروط وجوب حضور 
الوليمة - 819 أعذار عدم إجابة الدعوة  07١‏ ما يفعله المدعو إلى الوليمة إذا رأى فيها 
كر 

م المبحث الرابع : الزواج المؤقت 

20١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: زواج المتعة 

- تعريف زواج المتعة وأسماؤه ‏ ”3ه حكم زواج المتعة - 78 7ه - الأدلة 
على تحريم زواج المتعة ‏ 08ال اه حديث نبوي يرويه علي رضي الله عنه أخرجه 
البخاري ومسلم اه حديث آخر أخرجه الإمام مسلم في تحريم نكاح المتعة ‏ 
”مه قول الإمام النووي في أحاديث نكاح المتعة - 0378 - تقييم أدلة الجمهور وقولهم 
ببطلان نكاح المتعة 6778 قول الجمهور هو الصحيح - 57٠‏ أدلة الجعفرية على 


؟ ده 


إباحة زواج المتعة ‏ أولاً : قوله تعالى : #فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن» - 0١‏ - 
ثانياً: احتجوا بأحاديث إباحة نكاح المتعة وأن الصحابة فعلوها في زمن النبي يل - 7ه - 
ثالعا : إباحة نكاح المتعة في أول الإسلام ثبت بالإجماع وما ثبت بالإجماع لا ينسخ بالإجماع 
على لوقه _ #لاماه ‏ رابعاً : قول علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي اونوك * 
اميا اك ارا لك لل اي لي ا 


0 1 مرده خوف الصحابة كيين 0 نا 000 0 
0885 - مناقشة أدلة الجعفرية والردٌ عليها أولا : : بخصوص ولد تعالى : نما بتسوب 


منهن فاتوهن أجورهن* - بيان تفسيرها الصحيح -  8708/‏ ومما يؤيد هذا التفسير حديث الإمام 
مسلم ‏ 08 ما يترتب على التفسير الصحيح للآية 0789 ومما يدل أيضا على أن المرأة 
في عقد نكاح المتعة لا تعتبر زوجة ٠4"ه ‏ ثانياً : : الرد على احتجاجهم بفعل الصحابة. . 
الخ - ١ه‏ ثالثاً : : الرد على احتجاجهم بالإجماع - 041 - رابعاً: الرد على ادعائهم بأن 
سكوتهم مرده الخوف من الرد على عمر ‏ 874 خامساً : : الرد على احتجاجهم بأن علياً رضي 
الله عنه أجاز المتعة وقوله : لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي - 7414ه - سابعاً: الرد 
على احتجاجهم أن أهل البيت وعلماء الجعفرية أباحوا نكاح المتعة ‏ ه584 لا إجماع لأهل 
البيت على إباحة المتعة ‏ 67545 القول الصحيح في نكاح المتعة ‏ لاع ماه - نكاح المتعة الذي 
أبيح ثم حُرْم - 084 - شروط نكاح المتعة الذي كان مباحاً في أول الإسلام وبيان ماهيته 
وأحكامه ‏ 01*44 نكاح المتعة عند الجعفرية  870٠‏ شروط وآثار نكاح المتعة عند الجعفرية 
588١ -‏ نكاح المتعة باطل بموجب ما يقوله عنه الجعفرية ‏ 01787 نكاح المتعة والمشاكل 
الجنسية - 8ه من أقوال بعض علماء الجعفرية المعاصرين ‏ 4 هه - الردّ على هذا القول 
هه "اه هل يطيب النسل بنكاح المتعة؟ ‏ 0785 قول آخر لعالم معاضر من علماء الجعفرية 
لاه*ه ‏ الرد على قول محمد تقي الحكيم - 8هه ‏ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم - 
4 الرد على هذا القول  05٠١‏ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم. والجواب على ما 
قال - 05١‏ وقال الأستاذ محمد تقي الحكيم - 8857 - الرد على هذا القول - 0517 ويقول 
الأستاذ محمد تقي الحكيم ‏ 554 الردٌ على هذا القول ‏ 0568 قول آخر للأستاذ الحكيم 
5كله ‏ الرد على هذا القول - 0517 قول اخر للأستاذ الحكيم - 58584 - الرد على هذا 
القول - 0759 الخلاصة في نكاح المتعة. 


المطلب الثاني: الزواج المقترن بالتوقيت 


*ثهة 


٠/الاه‏ - تعريفه وعلاقته بزواج المتعة ‏ ١/اه ‏ رأي الإمام زفر ‏ ؟/اه ‏ حجة الإمام زفر 
_ #لاماه ‏ الرد على قول الإمام زفر ‏ 7/4 عقد النكاح بشرط التطليق» يصح العقد ويبطل 
الشرط عند الحنفية ويبطل العقد والشرط عند الحنابلة ‏ هله مدة التوقيت المبطلة للعقد ‏ 
015 - توقيت التكاح بمدة عمر أحد الزوجين الظاهر أن العقد يقع باطلا عند الحنفية ‏ 
الوه - ذهب بعضس الشافعية إلى تصحيح العقّد في هذه الصورة 0ف 5 القول الراجح في 
الزواج المقترن بالتوقيت. 
المطلب الثالث: نكاح المحلل 

9ه - تمهيد - 0178٠0‏ المقصود بنكاح المحلل - 078١‏ نكاح المحلل نكاح مؤقت 
49لاه ‏ أوجه الشبه والاختلاف بين نكاح المحلل ونكاح المتعة - 05787 - النصوص في 
إحلال المطلقة ثلاثاً لمطلقها - 884 أولاً: من القرآن الكريم ‏ 4ه ثانياً: من السنة 
النبوية المطهرة - 785 ه - لعن رسول الله يلِِ المحلل والمحلل له /امثاه أقوال الفقهاء في 
كح المبدال -4مناهة ا إذا م ايت اي نايا 00 
قصدت ل أو وليها جلي دون ارو ١9*ه‏ رأي شيخ ١‏ الإسلام اضخ ثيمية في 0 
المحلل ‏ 047 نكاح المحلل لا يحل المطلقة لمطلقها - 0887 تعليل بطلان نكاح 
المحلل. 

4 تمهيد ‏ 0186 منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: المحرمات مؤبداً (على وجه التأبيد) 

04 المقصود بالمحرمات مؤبداً ‏ /91«ه ‏ منهج البحث: تقسيم لهذا المبحث إلى 
أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المحرمات بالقرابة 


4 - النص الشرعي في المحرمات بالقرابة - 0888 - أولاً: الأمهات  0٠٠‏ ثانيا : 
البنات - ١‏ يحرم على الرجل فروعه من الإناث ‏ 7٠4ه ‏ هل تحرم البنت من الزنى ؟ 
٠ه‏ الرد على من أباح نكاح البنت من الزنى - 84٠4‏ 1 الرد الأول للكاساني  ٠4٠8‏ - 

الرد الثانى لابن قدامة ‏ 84:5 ج ‏ الرد الثالث لابن تيمية - 8401 - القول الراجح في 


4ه 


نكاح البنت من الزنى - 408 ه - ثالثا : الأخوات والعمات والخاللات ‏ 0504 رابعا: بنات الأخ 
وبنات الأخت - 041٠١‏ - يحل نكاح ما سوى المذكورات - 841١‏ حالة قد يشتبه على البعض 


حلها - 6841١7‏ حكمة التحريم. 


المطلب الثاني : المحرمات بالمصاهرة 


4 - معنى المصاهرة ‏ 0414 النصوص الشرعية فى المحرمات بالمصاهرة ‏ 6١4ه‏ - 
منهج البحث: تقسيم المطلب إلى خمسة فروع . ْ 
الفرع الأول: أمهات نسائكم «أمهات الزوجات» 

5 المقصود بأمهات نسائكم ودليل تحريمهن - 0117 - هل يشترط الدخول بالزوجة 
لتحريم أمها على الزوج؟ - 5418 - أدلة الجمهور على أن مجرد العقد على البنات يحرم 
أمهاتهن على أزواجهن - الدليل الأول - 8414 - الدليل الثاني - 547١‏ - الدليل الثالث - 
0١‏ أدلة المشترطين الدخول بالزوجة لتحريم أصولها على الزوج - 5677 - الأدلة لقول 
زيد بن ثابت في هذه المسألة - 8477 مناقشة الأدلة ‏ الإيراد الأول 5474 - الإيراد الثانى 
- 5576 - الإيراد الثالث 5 الإيراد الرابع - 0845717 القول الراجم 4ه رحالة ينجل 
البعض حكمها. 


الفرع الثاني: الربائب 

6- النص الشرعي بالربائب ‏ 0470 المقصود بالربائب ودليل تحريمهن  047١‏ - 
ما يشمله مفهوم الربائب - 0477 تحريم بنت الربيب على زوج أمه ‏ 878 © - شروط تحريم 
الربائب - أولاً: أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها ‏ 0474 قول الجمهور في هذا الشرط 
- 05 - القول الراجح - 8475 - الشرط الثاني : الدخول بالأم ‏ /4ه ‏ هل يقوم الموت 
مقام الدخول؟ -578 0 - القول الراجح : اشتراط الدخول الحقيقي ‏ 5479 المقصود بالدخول 
بالزوجة . 


الفرع الثالث: حلائل الأبناء 
النصٌ الشرعي - 544١‏ - المقصود بحلائل الأبناء - 8447 - المراد من قوله 


تعالى : #الذين من أصلابكم» ‏ 0447 دليل تحريم حلائل الأبناء ‏ 44 4ه حكمة التحريم 
4148ه - لا يشترط الدخول لثبوت التحريم - 04145 - بنت زوجة الابن من غيره. 


606 


الفرع الرابع : منكوحة الأب 
1 النصٌ الشرعي - 5448 - المقصود حار الأب» ومن يشملهن التحريم - 
4 دليل التحريم - 5165٠‏ حكمة التحريم - 6148١‏ ,ب بنت زوجة الابن. 


الفرع الخامس : ما تثبت به الحرمة بالمصاهرة 

7 حرمة المصاهرة تثبت بالعقد أو بالوطء ‏ 04807 حرمة المصاهرة بالعقد ‏ 4 0405 - 
حرمة المصاهرة بالوطء ‏ ه6ه4ه أول : الوطء المباح - 465 ه ثانياً : الوظء الفاسد ‏ لاه #ه - 
الفرق بين الوطء الفاسد والوطء المباح 4ه4ه ‏ إدخال الزوجة ماء الزوج في .فرجها مذهب 
الشافعية في هذا الإدخال - 48 - مذهب الحنابلة في هذا الإدخال ‏ وطء الميتة هل 
تثبت به حرمة المصاهرة؟ - 0451 - أهلية الواطىء والموطوءة لثبوت حرمة المصاهرة - 0451 - 
ظرو مانطلعق حرمة المصاهرة ‏ 0478 - ثالثاً: الوطء الحرام وهل تثبت به حرمة المصاهرة؟ 
454 - القول الأول وأدلته - 6458 - ومن أدلة القول الأول - 5455 - القول الثاني وأدلته 
/451ه - ومن أدلة القول الثاني - 458 - القول الثالث وأدلته - 0459 من حجة الظاهرية 
للقول الثالث  6417١‏ القول الرابع 41/1ه ‏ مناقشة الأدلة وما يرد عليها ‏ الإيراد الأول - 
17 الإيراد الثاني - */ا4 ه اكيس اكاك لك السك جاده - القول الراجح - 
. الوطء في الدبر 0417 هل يوجب النظر أو اللمس حرمة المصاهرة؟ /ا/اع ه ‏ أولا : 
مذهب الحنفية - 14/4 ه النظر من وراء الزجاج إلى فرج المرأة - 0414 ثانا : مذهب الشافعية 
8ه ثالقاً : مذهب الحنابلة - 0441١‏ - رابعاً: مذهب المالكية - 614/7 لاسا مذهب 
0 كسافه ا : مذهب الزيدية - 14815ه ساي : مذهب الجعفرية - 604/6 - 
خلاصة أقوال الفقهاء في ثبوت حرمة المصاهرة بالنظر واللمس - 0485 - القول الراجح - 
/إى 4ه - الدليل الأول على الترجيح 8ه - الدليل الثاني على الترجيح ‏ 0589 - الدليل 
الغالث على الترجيح . 


المطلب الثالث: المحرمات بالرضاع 


تعريف الرضاع - 0١‏ - دليل التحريم بالرضاع - 497ه ‏ منهج البحث: تقسيم 
المطلب إلى أربعة فروع: 


الفرع الأول: أصناف المحرمات بالرضاع 
م448 النصوص الشرعية ‏ أولاً: من القرآن الكريم ‏ 0444 - ثانياً: من السنة النبوية 


كآنه 


الشريفة ‏ 04946 دلالة هذه النصوص على المحرمات بالرضاع - 0445 - أولاً : انتشار الحرمة 
بين الرضيع والمرضعة - 04417 ثانياً: انتشار الحرمة بين الرضيع وزوج المرضعة - 0494 - 

بج الفجل يحرم » ثبت بالسنة وقال به العلماء ‏ 84989ه - تعليل التحريم بلبن الفحل 3 
الها : مدى انتشار الحرمة إلى قرابة الرضيع ١60ه‏ - مسألتان يختلف فيهما حكم النسب 
والرضاع - 06٠07‏ حالات من النسب والرضاع يجوز فيها التكاح ‏ 0607 رابعاً: المصاهرة 
المحرمة بالرضاع - 86804 - الدليل على تحريم المصاهرة بالرضاع - ه0٠هه ‏ رأي ابن تيمية 
في المصاهرة :بالرضاع . 
الفرع الثاني : صفة الرضاع المحرم 

6*5 تمهيد /ا٠مه‏ - أولاً: مصدر اللبن - 608 - لبن الرجل لا يحرم - 0804 هل 

يشترط في لبن المرأة كونها حية؟ عند الجمهور لبن الميتة يثبت به التحريم كلبن الحية - 00١٠١‏ - 
حجة الجمهور ‏ ١١8ه ‏ حجة من لم كيت التحريم بلبن الميتة - 081١7‏ القول الراجح 9 
0 - هل يشترط في المرأة أن تكون موطوءة ولها سن معينة - 88١4‏ لبن البهيمة  00١1٠8‏ - 
انياً: مقدار اللبن المحرم - 5015 - القول الأول 08117 - أدلة القول الأول - 501 - القول 
الثاني - 5519 - أدلة القول الثانى -56070 - القول الثالث - 587١‏ - أدلة هذا القول ‏ 677ه - 
القول الرابع وأدلته ‏ 0077 القول الخامس وأدلته - 5814 مناقشة الأقوال وبيان القول الراجح 
- بالنسبة للقول الأول 6؟57ه - أدلة القول الأول على قوتها لا ترجحه ‏ 5875 - الراجح اشتراط 
عدد من الرضعات للتحريم بالرضاع والراجح من عددها المحرم هو خمس رضعات - 08171 - 
صفة الرضعة والرضعات - 0878 - ما يشترط في الرضعة عند الجعفرية - 818 - التوالي بين 
الرضعات  067٠‏ توالي الرضعات ليس بشرط عند الحنابلة والشافعية ‏ 679 هل السعوط 
والوجور كالرضاع - 9ه أولا : مذهب الظاهرية ‏ ##هه ‏ ثانياً : مذهب الجعفرية ‏ 0874 - 
ثالثا: قول الجمهور ‏ ههه وصول اللبن إلى الرضيع بالحقنة - 0875 هل يشترط العدد 
في السعوط والوجور ‏ /اهه - الاعتبار بأوقات شرب اللبن المحلوب وليس بأوقات حلبه ‏ 
0 شرب لبن أكثر من امرأة - 0878 هل اللبن المشوب كالمحض؟ - مذهب الحتابلة 
565٠‏ مذهب الشافعية والمالكية  084١‏ مذهب الحنفية ‏ 888417 الجبن المعتوك ين 
لبن المرأة ‏ 27 هه حوفت الرضاع 21هج التصوضن المتعلقة يردت الرضام ودلا انها ول 

من القران الكريم - همه 8 : من السنة النبوية حديث البخاري 45 هه ثالاً : من السنة 
النبوية 5 د -/ا85مه وجه احتجاج أبي حنيفة بالحديث النبوي : والرضاع من 
المجاعة) - 0648 - رابعاً: : ومن السنة النبوية ف - حديث الترمذي 5648 خامسا : ومن 


4 


السنة النبوية ‏ حديث أبى داود ‏ ٠08ه ‏ سادساً: الآثار عن الصحابة والتابعين  0881١‏ القول 


الراجح في وقت الرضاعة المحرمة - 887ه ‏ مسائل في الرضاع هي محل نظر واجتهاد - 
هوه المسألة الأولى - 554ه ‏ المسألة الثانية ‏ هههه ‏ المسألة الثالثة. 


الفرع الثالث: ما يثبت به الرضاع «وسائل إثبات الرضاع» 

15 حديث نبوي في شهادة المرضعة على الرضاع لاههه ‏ أقوال العلماء فى هذا 
الحديث النبوي الشريف - 05608 - أقوال الفقهاء في قبول شهادة المرضعة وحدها ‏ مذهب 
الحنابلة ‏ 8ه ثانياً: مذهب الحنفية ٠دهه ‏ ثلا : مذهب الظاهرية - 6ه رابعاً: 
مذهب الشافعية 0079 خامساً: مذهب الزيدية ‏ 0658 سادساً: مذهب الجعفرية - 
64- القول الراجح فيما يثبت به الرضاع من الشهادة - 067٠‏ شروط قبول شهادة المرأة 
الواحدة على الرضاع - 5657 - الشرط الأول: العدالة ‏ /51هه ‏ الشرط الثاني : اليمين ‏ 
4ه الشرط الثالث : تفسير الشهادة - 559ه ‏ إثبات الرضاعة بالإقرار اوه أولا : إقرار 
الزوجة بالرضاعة  5017١‏ ثانياً: إقرار الزوجة بالرضاعة ‏ 0077 ثالثاً: الإقرار بحرمة الرضاع 
قبل النكاح ‏ *الاهده ‏ الشك في الرضاع . 

4 - الجزئية بين الرضيع ومرضعته ‏ هلاه المرضعة أم والأم تحرم على ابنها - 
كلأمه- الأم بالرضاعة تستحق الإكرام ل/الامههة ‏ إكرام النبي علد مرضغته حليمة السعدية 9 
هه ومن إكرام النبي عله مرضعته - 4ه - إكرام النبي عد مرضعته ثويبة 2 .مةهه- ما 
يستحب إعطاؤه للمرضعة إكراماً لها. 
المطلب الرابع : المحرمات باللعان 

-0١‏ المقصود باللعان ‏ 06587 - النصّ الشرعي في اللعان ‏ 058 - أثر اللعان في 
العلاقة الزوجية ‏ 08086 هل ترتفع الحرمة إذا أكذب الزوج نفسه؟ ‏ 46هه ‏ مذهب الحنابلة 
وموافقيهم ‏ 0585 مذهب سعيد بن المسيب وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن - 00817 - الراجح 
في حرمة الملاعنة على زوجها. 
المبحث الثانى: المحرمات مؤقتاً 

4- تمهيلد 0684 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى سبعة مطالب: 


ممه 


المطلب الأول: الجمع بين المحارم 


- المقصود بالجمع بين المحارم - 0041١‏ النصّ الشرعي في تحريم الجمع بين 
الأختين - 0097 يجوز نكاح أخت الزوجة بعد مفارقتها ‏ 0891 لا يجوز الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها ‏ 0544 - الدليل الأول - 65 الدليل الثاني - 5595 - الدليل الثالث ‏ 
7 - الدليل الرابع - 5598 - الدليل الخامس ‏ 5599 - يكره الجمع بين العمة والخالة أو بين 
الخالتين والعمتين - 5٠١‏ - كيفية حصول هذا الجمع المكروه ‏ 6501 جمع المحارم بنسب 
أو رضاع ممه حكمة التحريم مون ون - لا يحرم الجمع بين ابنتي العم والخال لين 5 
هل يكره الجمع بينهما؟ د فنكه - حالة من الجمع جائزة ‏ > حكم عقد النكاح على من 
لا يجوز الجمع بينهما - 0017 - إن تزوج إحداهما بعد الأخرى فنكاح الأولى هو الصحيح - 
64- وإن لم يعلم أي العقدين أسبق وجب التفريق بينهما ‏ 5504 الجمع في حالات 
الطلاق  551١‏ - الحالة الأولى  851١‏ - الحالة الثانية ‏ 55117 - الحالة الثالثة . 


المطلب الثاني: الزواج بأكثر من أربع زوجات 

21 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: تعدد الزوجات وحكمته 

4- النص الشرعي في إباحة التعدد ‏ 05168 الراجح في مسألة الزواج بواحدة أو أكثر 
- 05615 - شروط إباحة تعدد الزوجات ‏ الشرط الأول: العدل  0717/-‏ المقصود بالعدل كشرط 
للتعدد د-518ه - الشرط الثاني «القدرة علي الإنفاق -5519- حكمة تعدد الزوجات ‏ ١517م‏ 
أولاٌ : قد تكون الزوجة عقيمة - 0571١‏ - ثانياً : قد لا يكفي الرجل زوجة واحدة 7١ذه ‏ ثالعاً: 
قد تكون المرأة من أقارب الرجل 05177 رابعاً: قد تكون المرأة ة أرملة مات زوجها شهيداً ‏ 
2-4 نخامساً: : كشرة عدد النساء تستوجب التعدد ‏ 87178 - سادساً: التعدد سبيل لتوثيق 
الروابط - 0517 سابعاً: : في أعقاب الحروب يكثر عدد النساء ويقل الرجال. والتعدد يحل هذه 
المشكلة   55717/‏ ثامناً: : في التعدد كثرة النسل - 5178 - اعتراض - 55784 دفع الاعتراض 
لاقب اعتراضن ارب ١‏ - دفع هذا الاعتراض - 0777 منع التعدد اعتداء على حرية 
المرأة - 57# للمرأة أن تشترط عدم الزواج عليها ‏ 0774 هل يشترط | إذن القاضي لإباحة 


التعدد؟ - 51"6ه ‏ يجوز التعدد بدون إذن القاضي بيده - الإجماع على عدم اشتراط إذن 
القاضي لإباحة التعدد. 


الفرع الثاني : حرمة ما زاد على أربع زوجات 

7ه تحريم ما زاد على أربع زوجات - 5718 بطلان عقد الخامسة - 0779 تزوج 
الخامسة في عدة طلاق إحدى زوجاته الأربع - 554٠‏ - الزواج بخامسة في حالة وفاة إحدى 
زوجاته الأربع . 
المطلب الثالث: تحريم نكاح زوجة الغير ومعتدته 

01 النصوص الشرعية ودلالاتها ‏ 55147 - أقوال الفقهاء ‏ 05147 حكمة تحريم زوجة 
الغير - 0545 - حكمة تحريم معتدة الغير - 08548 - استثناء من تحريم نكاح المعتدة 05145 
حكم نكاح معتدة الغير. 
المطلب الرابع : المطلقة ثلاثا 


17 النصوص من القرآن الكريم - 5548 - تفسير هذه النصوص - 5544 - المراد 
بالنكاح في قوله تعالى : #حتى تنكح زوجا غيره» : الدخول بالزوجة وليس مجرد العقد عليها 
560 ه - الدليل الأول 550١‏ - الدليل الثاني 5567 - الدليل الثالث ‏ 567ه - الدليل 
لماع 5564 - الدليل الخامس - 5568 - القول الصحيح وجوب الوطء للتحليل - 8565 
هل يشتر ط الإنزال مع الوطء؟ لإه"ه ‏ صحة عقد لكام -لمهك5ه دايشترط في نكاح الثاني 
أن يكون نكاح رغبة - 0569 - تحليل المطلقة ثلاثاً إذا كانت ذمية  055٠‏ حكمة تشديد 
شروط إحلال المطلقة ثلاثاً لمطلقها. 


المطلب الخامس : عدم الدين السماوي 


- تمهيد - 0137 - النصوص من القرآن الكريم  8577 دلالة هذه النصوص‎ -0١ 
- المراد بالمشركين وأهل الكتاب  5156 المقصود بالمشركين: أولاً: القول الأول‎ 6 
القول الثاني 1ه القول الراجح في المراد من «المشركين» - 08558 - ما يترتب‎ -5 
على القول الراجح 59ه - المراد بأهل الكتاب  أولاً: قول التحيفية : »دقاح ثانياً  قؤل‎ 
هل المجوس من أهل الكتاب؟  5571077 هل الصابئون من أهل‎ 0517/١  ةيعفاشلاو الحنابلة‎ 
الكتاب؟ قول أبى حنيفة وصاحبيه - 0717 - قول ابن قدامة في الصابئين  551/4 قول الحسن‎ 
- البصري والإمام مالك والأوزاعي في الصابئين  0117 الراجح في المقصود بأهل الكتاب‎ 
المشركة التي لا يجوز للمسلم نكاحها  /ا/51ه  أصناف المشركين - 5517/8 - نكاح‎ -5 
سؤال وجوابه.‎ 058٠ - المرتدة - 651/9 حكمة تحريم نكاح المشركة‎ 


6ه 


1ه تمهيد - 5/17ه ‏ نص القران الكريم في نكاح الزانية "مده _دلالة الآية على 
تحريم نكاح الزانية ‏ 5ه قول الفقهاء ء في تحريم نكاح الزانية - 05480 يشترط توبة الزانية 
لصحة نكاحها ‏ 5585 اختلاف الفقهاء في شرط توبة الزانية لصحة نكاحها ‏ /5541 - القول 
الراجح اشتراط توبة الزانية لصحة نكاحها ‏ 5584 - كيف تحصل توبة الزانية 054 من سبل 
التعرف على توبة الزانية - 054٠١‏ هل يشترط توبة الزاني لصحة نكاحه  6854١‏ الصحيح 
اشتراط توبة الزاني لصحة نكاحه - 65917 شرط انقضاء عدة الزانية لجواز نكاح وأقوال الفقهاء 
في هذا الشرط ‏ 5957ه - أول : مذهب الحنفية - 658914 جواز وه الزانية الحامل بمن زنى 
بها وحملت منه ‏ 96ج5ه ثانا مذهب الشافعية ‏ 95؟5ه كالناء مدهي المالكية ‏ /ا5891ه ‏ 
رابعاً: مذهب الظاهرية - 6544 خامساً: مذهب الحنابلة - 5598 سادساً: مذهب الجعفرية 
07٠١‏ القول الراجح آاملاه ا ا ا املاهة ل 
الراجح حل تكاحها بعد تويعيا وانقضاء عدتها   017١*‏ لا ينفسخ النكاح بزنى أحد الزوجين 
517١ 4‏ - الحجة لعدم انفساخ النكاح بزنى أحد الزوجين ‏ 01706 استحباب مفارقة الزوجة 
إذا زنت - 017/١5‏ استبراء الزوجة قبل وطئها إذا زنت. 
المطلب السابع : النص الشرعي المتعلق بنكاح الإماء 

07 - هل يمتنع نكاح الأمة لرقها؟ - 0708 النصٌ الشرعي المتعلق بنكاح الإماء - 
49- تفسير الآية الكريمة  01/٠١‏ خلاصة أحكام الآية  51/1١‏ شروط نكاح الأمة - 
5 هل يجوز نكاح الأمة عند تخلف الشرطين : عدم الطول وخوف العنت - 61/١7‏ مفهوم 
الطول عند الحنفية وما يترتب عليه - 01١4‏ القدرة على نكاح الحرة لا يمنع من نكاح الأمة 
عند الحنفية - 6 مفهوم الطول عند الجمهور وما يترتب عليه - 017/1١5‏ - أدلة الجمهور ‏ 
١7‏ - أدلة الحنفية - 01/18 هل يشترط في القدرة على نكاح الحرة أن تكون مسلمة؟ - 
4 هل يجوز نكاح الأمة الكتابية؟ عند الجمهور: لا يجوز لأن الشرط إسلام الأمة لصحة 
نكاحها - عند الحنفية: يجوز نكاح الأمة الكتابية . 


الفصل الخامس : الكفاءة في الزواج 
0١‏ المقصود بالكفاءة ‏ 77/اه ‏ هل الكفاءة معتبرة في الزواج؟ - 017/7 الكفاءة غير 


معتبرة في الزواج عند بعض الفقهاء - 017/784 أدلة عدم اعتبار الكفاءة في الزواج - 1/76 - 
أدلة اعتبار الكفاءة في الزواج - 01/75 مناقشة أدلة عدم اعتبار الكفاءة ‏ 61/7177 مناقشة اعتبار 


ااه 


الكفاءة - 0778 - القول الراجح في شرط الكفاءة واعتبارها ‏ 01/78 من تُعتّبر له الكفاءة؟ - 
٠ه‏ الكفاءة حق للمرأة ولأوليائها ‏ ١7/*1ه ‏ وقت اعتبار الكفاءة عند إنشاء عقد النكاح ولا 
يشترط دوامها عند الحنفية ‏ “الاه ‏ دوام الكفاءة شرط عند الحنابلة ‏ /اه ‏ التقرير بالكفاءة 
؛“الاه ‏ ما تعتبر فيه الكفاءة ‏ ه“الاه - شرح خصال الكفاءة: أولا : الدين ‏ 5*”/اه ‏ رأي 
محمد بن الحسن في الكفاءة بالدين - 0717 والراجح اعتبار الدين أي التقوى 0 من 
خصال الكفاءة ‏ م*/اه نا النسب من خصال الكفاءة ‏ 9ثالاهة ‏ اختيلاف الرواية عند أحمد 
في اعتبار النسب في الكفاءة  01/4٠‏ - الراجح اعتبار النسب في الكفاءة - 01/41 - ولكن أرجح 
أن شرف العلم فوق النسب ؟4لاه ‏ ثالثاً: الحرية ‏ 4#/اه ‏ المال ‏ 61/44 كفاءة الصبي 
المالية ‏ هلاه - خامساً: الحرفة 55لاه ‏ السلامة من العيوب مذهب الشافعية ‏ لا8/لاه - 
مذهب الحنابلة - 6174 - الجمال ليس من خصال الكفاءة ‏ 01/44 حكمة اعتبار الكفاءة في 
الزواج ٠هلاه ‏ إذا رضي أولياء المرأة ورضيت هي بالزوج غير الكفء فالزواج صحيح لازم 
ولا حق لاعتراض الغير عليه. 


الفصل السادس : الولاية ف في الزواج 

61 تمهيد - 01/7 - تعريف الولاية في الاصطلاح “هلاه تقسيمات الولاية - 
4 منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: 0 ولاية التزويج 

ووه خمسة أسباب لولاية التزويج ‏ 01705 أولاً: القرابة ‏ 01/817 ثانياً: الملك - 
بمولاه ثالعا : الول 4مل/اهة- ولاء العتاقة - ٠5لإه ‏ ولاء الموالاة أكلاه رابعاً: الإمامة 
؟5لاه ‏ خامساً: الوصية ‏ أقوال الفقهاء فيها ‏ 51/58 - القول الأول 0754 - القول الثاني 
والثالث ‏ 01756 - القول الرابع - 07/55 القول الخامس . 
المبحث الثاني : أنواع ولاية التزويج 

1ه أولاً : ولاية الإجبار - لاه ثانياً: ولاية الندب والاستحباب - 17/49 ثالثا: 
ولاية الشركة . 

المبحث الثالث : الولى 

تمهيد - الالاه ‏ منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب: 


"اه 


المطلب الأول: شروط الولي 

الالاه - أول : العقل - #«لالاه ‏ ثانياً : البلوغ 4لالاه ‏ ثالا : الحرية - 6 رابعاً : 
اتحاد الدين كلالاه ‏ لا ولاية لمسلم على غير المسلم لالالاه ‏ تثبت ولاية الترويج بين 
الكفار - 077/4 - لا ولاية لمرتد على أحد ‏ 1/1/4 خامساً: العدالة - 07/8٠١‏ العدالة في 
مذهب الحتابلة - 01/81 اكتفاء الحنابلة بالعدالة الظاهرة ‏ 01787 العدالة عند الحنفية ليست 
شرطاً في الولي ون أسادت): الدكورة 01/4 - تجوز ولاية النساء ذ في التزويج عندلك الحنفية 
عند عدم العصبات ‏ 61/86 سابعاً : : الرشد ‏ 017/85 لا يشترط في الولي البضوولا النطق . 
المطلب الثاني : حقوق الولي 

1 - حقوق الولي مقررة لمصلحته ومصلحة المولى عليه - 61/84 ما تظهر به مصلحة 
الولي بتقرير حقوق الولاية له 89/اه ‏ من حق الولي اختيار الكفؤ من تحت ولايته. 
المطلب الثالث: واجبات الولي 

- تمهيد - 1ؤلاه ‏ منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع: 


الفرع الأول: تزويج الولي موليته بالمرضي ديئاً وخلقاً 
؟"'ةاإاه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه اناه - من حكمة قبول المرضي دين 
وتخلقاً - 44/اه - عرض الولي موليته على أهل الخير والصلاح. 


الفرع الثاني: اختيار الولي لموليته حسن الخلقة 

6 ححُسن الخلقة مطلوب - 01745 التقارب في السن بين الزوجين - 10و/اه - 
يستخلص من أقوال الفقهاء في حسن الخلقة والتقارب في السن. 
الفرع الثالث: إسراع الولي في تزويج موليته إذا بلغت 

17 - الإسراع في تزويج الفتاة صيانة لها - 01/44 السنة النبوية تأمر بالإسراع في 
تزويج من لا زوج لها 01749 تفسير الحديث برواية الحاكم ‏ ١٠8ه‏ - إثم الولي إذا أخر زواج 


موليته - 6801 أضرار تأخير زواج الفتاة - 08٠7‏ - قول عمربن الخطاب في تأخير تزويج 
الأولاد. 


؟زه 


الفرع الرابع : امتناع الولي عن عضل موليته 

- 0/8٠6  ءاهقفلا المقصود بعضل الولي في اصطلاح‎ - 08٠١ 5  ةغللا العضل في‎ - 28٠0 
ما يستفاد من أقوال الفقهاء في عضل الولي - 0807 - من صور عضل الولي - 007 من عضل‎ 
الولي منع موليته من الرجوع إلى مطلقها.‎ 


المطلب الرابع : ترتيب الأولياء عند تعددهم | 
4 المقصود بترتيب الأولياء - 808ه - (أ) عند الحنفية» ويكون ترتيبهم : أ 

العصبة النسبية ‏ ١١٠١8مه‏ - الترجيح بين العصية عند م أالمه عاثانا: : العصبة 0 
ثلثاً: الأقارب غير العصبات “0811 - رابعا: مولى الموالاة - 5 ١81ه‏ -.خافما: 
السلطان  081٠6‏ (ب) مذهب المالكية ‏ 5815 - ولاية الكافل - 58117 - إن لم يوجد ولي 
ولا كافل فالولاية للقاضي - 5818 - إن لم يوجد ولي ولا كافل ولا قاضي فولاية تزويجها لواحد 
من عامة المسلمين بإذنها ‏ 64819 (ج) مذهب الشافعية, الولاية للعصبة النسبية حسب 
الأولوية في الاستحقاق  087١‏ - فإن لم توجد العصبة النسبية فالولاية لمولى العتاقة - 0851١‏ 

إن لم يوجد المعتق وعصبته فالولاية للسلطان أو نائبه ‏ 8877 (د) مذهب الحنابلة وللأولياء 
عندهم ترتيب خاص حسب الأولوية في الاستحقاق ‏ 5877 - أولاً: العصبة النسبية - 083784 - 
ولا ولاية لغير العصبات النسبية من الأقارب 876ه ‏ ثانياً: العصبة السببية كامه ‏ ثالثاً: 
السلطان ‏ /851ه ‏ إن لم يوجد أحدٌ من ذكروا ‏ 5878 - لا ولاية للملتقط على اللقيط - 
048 (ه) مذهب الظاهرية ‏ ٠*817ه ‏ (و) مذهب الزيدية : أولاً : العصبة النسبية - 0/7١‏ - 
لا ولاية للأقارب من ذوي الأرحام ا“امه ‏ ثانياً: العصبة السببية ‏ 0888 ثالثا: الوصي - 
5 رابعا: الإمام ‏ 5878 الوكيل ومن صلح من المسلمين - 0875 (ز) مذهب 
الجعفرية . 


المطلب الخامس: تساوي الأولياء في استحقاق الولاية 

امه - المقصود بهذا التساوي. ومن يستحق الولاية عند حصوله - 588 - القول الأول: 
بقاء حق الولاية كاملل لكل ولي - 888ه - القول الثاني : القرعة بين المتساوين عند التنازع - 
٠‏ استثناء من إجراء القرعة ‏ ١154/ه‏ القول الغالث : الرجوع إلى رأي القاضي 6857 
تعدد عقود التكاح يبرمها الأولياء., وأي' عقد هو المعتبر ‏ 0847 - النصوص الشرعية فى المسألة 
855مه - أقوال الفقياء ء في المسألة. 


65١5 


المطلب السادس : ولاية الولي الأبعد مع وجود الأقرب 

96- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: فقد بعض شروط الولاية في الولي الأقرب 

5 المقصود بفقد شروط الولاية -  08841/‏ أثر فقد شروط الولاية - 0848 - شروط 
الولاية التي يمكن فقدها - 4 أولا: فقد العقل - 6 ثانياً: الفسق - همه ثالثاً: 
اختلاف الدين - 5861 - ارتداد الولي المسلم - 0807 رابعاً: عدم الرشد ‏ 864ه ‏ إحرام 
الولي يمنع النكاح ولا يسلب الولاية. 
الفرع الثاني: غيبة الولي الأقرب 

66 أولاً: مذهب الحنفية - 0865 اختلاف الحنفية في مدة غيبة الولي الأقرب - 
/لاهمره ا : مذهب الشافعية - 0868 هل يعتبر الولي السجين كالغائب؟ ‏ 69مه - للقاضي 
أن يزوج مولية المفقود ‏ 6 ثالثا : : مذهب الحنابلة ‏ 0851 - الغيبة المنقطعة عند الحتابلة 


- 5857 - رابعاً: مذهب المالكية ‏ 68517 - خامساً: مذهب الزيدية - 08514 - الراجح من 
الأقوال. 


الفرع الثالث: عضل الولي الأقرب موليته 

6ه المقصود بعضل الولي - 0855 لمن تكون الولاية عند عضل الولي الأقرب؟ 
أولا : مذهب الحنابلة ‏ /ا5مه ان" مذهب الشافعية ‏ 854ه - ثالثاً: مذهب الحنفية - 
6 المسألة خلافية عند الحنفية ‏ ٠/ا4ه-‏ رابعا : مذهب المالكية الامه - خامسا: 
مذهب الزيدية ‏ 641/7 مذهب الجعفرية - “ا/10مه ‏ القول الراجح 
المبحث الرابع : المولى عليهم 

4- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الولاية على الصغار 

0- تمهيد - 08175 منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع. 
الفرع الأول: هل تثبت ولاية التزويج على الصغار؟ 

/الامره ‏ ثلاثة أقوال في المسألة - 8817/8 - القول الأول وأدلته - /817ه ‏ القول الثاني وأدلته 


هاه 


8ه لا ولاية على الصغير في تزويجه - 888١‏ - القول الثالث وأدلته - 8485ه -1- الدليل 
الأول - 8ه ب - الدليل الثاني - 08484 ج - الدليل الثالث ‏ 588 - القول الراجح قول 
الجمهور وضعف قول من منع ولاية التزويج على الصغار - 5887 - الدليل الأول على ضعف 
القول المخالف للجمهور ‏ 8417 - الدليل الثاني على ضعف القول المخالف لقول الجمهور 
444 - الدليل الثالث على ضعف القول المخالف للجمهور ‏ 5884 - الدليل الرابع على 
ضعف القول المخالف للجمهو 589٠‏ - الأولى عدم تزويج الصغار إلا لمصلحة - 6841 - 
هل يشترط في الصغيرة ة أن تكون بكرا؟ - 5847 - القول الأول: : يشترط أن تكون بكرا 5887 - 
القول الثاني : لا يشتر ط أن تكون بكراً ‏ 084984 حجة القول الثاني - 848 - القول الراجح 
5445 - الولاية على الصغيرة التي لها تسع سنوات - 08917 - في مذهب الحتابلة : : لا يجوز 
تزويج ابئة تسع سنين بغير إذنها - 8844 - القول الراجح - 5849 علامات البلوغ في مذهب 
الحنابلة . 


الفرع الثاني : نوع الولاية على الصغار وبيان مستحقيها 

٠‏ الولاية على الصغار ولاية إجبار - 840١‏ - المستحقون ولاية الإجبار على الضغار 
_ ؟.وه ‏ أولاً: مذهب الحنابلة .وه ثانياً: : مذهب الشافعية ‏ 4 .وه ثالاً : مذهب 
المالكية ‏ ©٠4ه‏ - قول المالكية بالنسبة للولاية على الصغير -5٠وه‏ ولاية الإجبار بتزويج 
الصغيرة مقيدة بعدم الإضرار بها 1 . رابعاً: : مذهب الحنفية توه خاميا: مذهب 
الظاهرية :وه سادساً: مذهب الزيدية ١ه‏ سابعاً: مذهب الجعفرية  0411١‏ - أدلة 
الأقوال: ألا : : أدلة تزويج الأب ابنته الصغيرة -6411 ثانياً: أدلة ولاية الجدّ ‏ 541 - الرد 
على مانعي ولاية الجد ‏ 54١9ه‏ ثالعاً : : أدلة قصر الولاية للأب والجد 16ؤوه ‏ رابعاً: : أدلة 
من جعل الولاية لسائر العصبات والقرابات 0915 - رابعاً: : أدلة ولاية وصي الأب 0911 
خامساً: أدلة ولاية للسلطان 5414 - القول الراجح : أولاً : ولاية الإجبار في تزويج الصغيرة 
تثبت للأب فقط ‏ وثانياً: تثبت للأب فقط ولاية تزويج الصغير ‏ 88419 وأرجح على وجه 
الاستحسان أن لا يزوج الاب ابنته الصغيرة حتى تبلغ 8947١‏ وأرجح على وجه التفضيل 
والاستحباب أن لا يزوج الأب ابنه الصغير حتى يبلغ - 8471١‏ - ما رجحناه للأب على وجه 
الاستحباب لا يعني سلب الولاية منه. 


الفرع الثالث: خيار البلوغ للصغار ولزوم عقود أنكحتهم 
تمهيد ‏ 59177 أولاً: مذهب الشافعية ‏ 0474 قول الشافعي بالنسبة للصغير 


وان 


5476 - ما يترتب على تقصير الولي - 0977 خيار البلوغ للصغيرة - /04717 - ثانياً : مذهب 
الحنابلة (أ) إذا زوج الولي من تحت ولايته بمعيب - 04378 - (ب) إذا زوج الولي موليته بغير 
كفء ‏ 59179 (ج) للأب خاصة تزويج بنيه الصغار  47٠‏ - ثالثا: مذهب المالكية - 
١‏ رابعاً: مذهب الحنفية: (أ) إذا كان الولي هو الأب أو الجد ولم يعرف بسوء الاختيار 
وزوجا الصغير أو الصغيرة - 0977 (ب) وإن عرف الأب أو الجد بسوء الاختيار وزوجا الصغير 
أو الصغيرة ‏ “097 (ج) وإن زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب والجدّ ‏ 0474 (د) إذا كان 
القاضي هو الولي في تزويج الصغار ‏ ه047 شروط استعمال حق الخيار للصغار عند الحنفية 
975ه ‏ خيار البلوغ للصغيرة يسقط بسكوتها بعد بلوغها وعلمها بالنكاح ‏ /ا91ه ‏ خيار البلوغ 
للصغيرة المدخول بها قبل البلوغ لا يسقط بمجرد السكوت بل لا بد من الرضا الصريح بالتكاح 
- 918 - وبالنسبة للصغير لا يسقط خياره بمجرد سكورته إذا بلغ وقد علم بالنكاح بل لا بد من 
تصريحه بالرضا به 919 الشرط الثاني لاستعمال خيار البلوغ للصغير وللصغيرة  09414٠‏ - 
خيار الصغيرة لعلة 2 الزوج - -0١‏ خامسا: مذهب الظاهرية ‏ 0947 سادسا: مذهب 
الجعفرية: (أ) ‏ إذا ولي الأب أو الجد نكاح الصغيرة أو الصغيرة ‏ 0947 (ب) - إذا كان الأب 
أو الولي معروفاً بسوء الاختيار - 4 0944 (ج) ‏ إذا كان ولي نكاح الصغير أو الصغيرة غير الأب 
والجد ‏ 4ه للصغير أو الصغيرة فسخ النكاح بعد بلوغهما إذا زوجهما غير الأب والجدّ - 
5. (ه) ‏ شروط استعمال الصغير البكر خيار الفسخ - 8941 متى يبطل خيار الصغيرة 


إذا بلغت ثيباً؟ - 444 الراجح من الأقوال. 
المطلب الثاني: الولاية على المجانين 
4- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: نوع الولاية على تزويج المجانين وبيان مستحقيها 

أولاً: مذهب الشافعية  548١‏ على الأب أو الجدّ تزويج المجنون أو المجنونة 
إذا احتاجا إلى الزواج ‏ لاهوه غير الأب والجدٌ لا يملك تزويج المجانين 5964 لا يزوج 
من جنونه متقطع حتى يفيق ويأذن مهؤه - ثانياً : : مذهب الحنابلة ‏ 465ه ‏ للأب ولاية إجبار 
على تزويج ابه المجتون البالخ - 6ه القاضي يزوج المجنون البالغ إن لم يكن له أب ولا 
وصي - مهوه ‏ ثالعا : مذهب الحنفية - هوه - الولي في تزويج العكونا والججوة تيحيدق 
الولاية من العصبات النسبية والسببية وسائر الأقارب على الترتيب السابق - 047٠‏ رابعاً: مذهب 
المالكية - 5451١‏ - وأما تزويج المجنون فالظاهر أن للأب ولاية تزويجه - 04517 - خامساً: 


/ااه 


مذهب الجعفرية ‏ 04717 - القول الراجح 
الفرع الثاني : خيار المجانين عند بلوغهم . ولزوم أنكحتهم 

4- تمهيد ‏ 0458 - أولا: مذهب الحنفية - 5955 - وإذا كان الولي في أنكحتهم 
غير الابن والأب والجد فلهم الخيار ‏ 5451 - ثانيا: المذاهب الأخرى. 

4- تمهيد ‏ 094594 منهج البحث: تقسيم المطلب إلى أربعة فروع : 
الفرع الأول: تعريف البالغة العاقلة 

تعريف البالغة  041/١‏ علامات البلوغ ‏ ”0917 (أ) الحيض - 0917 (ب) 
الاحتلام 591/4 (ج) الحبل ‏ ه0918 هل نبات الشعر من علامات البلوغ؟ ‏ مذهب 
الحنابلة ومذهب الشافعية ‏ 8091/5 مذهب المالكية ‏ لالا9ه ‏ مذهب الجعفرية ‏ 091/8 
مذهب الحنفية - 8414 سن البلوغ - 094٠‏ - أقوال الفقهاء اكي شق البلوع + أولا :عند 
الحنفية ‏ ١9/1ه‏ 0 عند الحئابلة والشافعية 1موه _ثالعاً : عند المالكية ‏ *987ه _رابعاأ 
عند الجعفرية - 04884 - أدلة سن البلوع خمس عشر سنئة - 0488 - الأدلة لأبى ينه على 
قوله في سن البلوغ 5485 - القول الراجح في سن البلوغ ‏ /941ه ‏ ادعاء البلوغ - 0984 - 
تعريف العاقلة - 5449 المقصود بالعاقلة في بحثنا. 


الفرع الثاني: المقصود بالبكر والثيب 

أولاً: البكر ‏ 09941 من زالت بكارتها بغير وطء ‏ 084847 - الوطء في الدبر 
والمباشرة فيما دون الفرج 7ه الموطوءة بالزنى : عند المالكية هي في حكم البكر - 
64 مذهب أ حنيفة وصاحبيه والحنابلة والشافعية في هذه المسألة ‏ 6486 مذهب 
الجعفرية في هُذه المسألة ‏ 0945 من خلقت بغير بكارة ‏ 048177 - ثانياً: المقصود بالثيب 
مووه ‏ أ مذهب الحنفية ‏ 09499 ب مذهب المالكية  5٠6٠6٠١‏ ج ‏ مذهب الحتابلة 


5681١‏ - مذهب الشافعية. 
الفرع الثالث: تزويج البالغة العاقلة البكر 
٠.0‏ أولاً: مذهب الحنفية : لا ولاية إجبار على البالغة العاقلة البكر  5٠07‏ للبالغة 
العاقلة البكر تزويج نفسها  -5٠6٠04‏ للولي حق الاعتراض على زواجها بغير كفؤ أو أو بأقل من 
1ه 


مهر المثل - 50٠06‏ - أدلة الحنفية ‏ الدليل الأول - 5005 - الدليل الثاني 70037 - الدليل 
الثالث - "٠٠١8‏ الدليل الرابع - 8 ولاية الندب والاستحباب على البالغة العاقلة البكر 
50١ -‏ - الولي يستأذنها في تزويجها  50١١‏ - كيفية الاستئذان وما يذكر فيه 5017 - ما يعتبر 
إذنا للولي بتزويجها ‏ 5017 - حكم تزويج الولي بغير إذن البالغة - 5014 رضا المرأة بالزواج 
بعد رفضها. 
ثائياً:. مدن الشافعية 

65ل تزوج المرأة نفسها ‏ 5015 - الأدلة على أن المرأة لا تزوج نفسها ‏ /5011- 
استثناء للحاجة - 5018 للأب ولاية الإجبار على ابنته البالغة - 5019 شروط تزويج الأب 
ابنته البالغة العاقلة البكر - 507١‏ طبيعة هُذه الشروط 507١‏ استحباب استكذانها ‏ 5077 _ 
الجدّ كالأب عند عدمه ‏ 7077 حكم تزويج المرأة نفسها ‏ 5074 - إلزام الولي المجبر باختيار 
موليته ‏ 5078 تزويج غير الأب والجد البالغة العاقلة البكر ‏ 507 - استثذان. الولي غير 
المجبر ‏ /ا؟ 5١‏ - هل يشترط ذكر الزوج في الاستئذان؟ - 5078 دلالة بعض العبارات في 
الاستئذان. 
ثالثاً: مذهب الحنابلة 

64لا تزوج المرأة نفسها  50٠0‏ حكم تزويج المرأة نفسها  707١‏ هل لللأب 
ولاية الإجبار ‏ 5075 - الحجة للرواية الأولى في مذهب الحنابلة   5٠0*8#‏ الحجة للرواية 
الثانية في مذهب الحنابلة - 504 - فقهاء الحنابلة المتأخرون أخذوا بالرواية الأولى ‏ 08> 
استئذان الأب ابنته وأمها في تزويجها - 5075 - ما يذكر في الاستئذان ‏ /5010 - من يقوم 
بالاستكذان؟ - 5058 - ما يكون به الإذن إذا استأذنها الأب - 5079 لوصي الأب ولاية الإجبار 
504٠ -‏ ليس لغير الأب ووصيه ولاية الإجبار ‏ 5041 - إلزام الولي المجبر باخختيار ابنته - 
5 التزويج من قبل غير الأب ووصيه - 5057 - الولي غير المجبر يستأذن البالغة البكر - 
4- عضل الولي . 
رابعاً: مذهب المالكية 

6 لا تزوج المرأة نفسها ‏ 5045 للأب ولاية الإجبار - 50417 - لوصي الأب ولاية 
إجبار - 44 7١‏ ولاية غير الأب ووصيه - 5049 - متى يصير الولي غير المجبر مجبراً؟ 


اا مذهب الظاهرية 


0.4 


00> يجب استتئذان البالغة البكر - 5608١‏ الأدلة ‏ 5087- البالغة البكر تأذن 
بسكوتها . 
سادساً: مذهب الزيدية : 

5001 - المرأة لا تزوج نفسها ‏ 5084 - الولي يستأذن البالغة البكر في تزويجها. 
يناعا كلقب اللستفرابة 

هه ٠‏ لا ولاية إجبار على البكر الرشيدة ولها أن تزوج نفسها ‏ 5065 - ما استقر عليه 
فقهاء الجعفرية المتأخرون ‏ 5001 - تزويج الولي البالغة بدون إذنها ‏ 5004 - كيفية الاستئذان 
والإذن - 5089 - القول الراجح في تزويج البالغة البكر  507٠‏ - أولاً: الأدلة على أن الولي 
لا يزوجها إلا بإذنها - 505١‏ - ثانياً: الأدلة على أن تزويج الولي البالغة البكر بدون إذنها مفسوخ 
إلا أن تجيز ‏ 5057 -دلالة الأحاديث على ما رجحناه ‏ 5058 ثالثا : الأدلة على بطلان تزويج 
البالغة البكر نفسها بدون إذن وليها - 50515 - الدليل الأول 5056 - قول ابن حجر العسقلاني 
- 5055 - ما جاء في تفسير القرطبي - /5051 - قول الإمام الشافعي - 5058 - الدليل الثاني 
5058 - الدليل الثالث - 507١‏ - الدليل الرابع ‏ 5017/1 - رابعا: الأدلة على جواز إنشاء البالغة 
البكر عقد نكاحها بنفسها بإذن وليها ‏ 50377 - الدليل الأول 5037 الرد على الشوكاني - 
84 الدليل الثاني - 5017 - ومما يقوي ترجيحنا قول الإمام أحمد - 50175 - قول ابن قدامة 
في تعليقه على المنقول عن الإمام أحمد   5037/‏ الرد على ابن قدامة 5017/8 - الإذن المعتبر 
من الولي لتزويج المرأة نفسها - 50174 - مراجعة القاضي عند عضل الولي . 
الفرع الرابع : تزويج البالفة العاقلة الثيب 

الأحاديث النبوية الشريفة - 5081 - ليس لأحد ولاية إجبار على الثيب - 5١417‏ - 
رضا الغيب شرط لصحة تزويجها من قبل وليها - 508 - إذن الثيب أو أمرها يجب أن يكون 
صريحاً - 50864 - الولي يزوج الثيب بدون رضاها ‏ 5086 - إجازة التكاح بعد وقوعه - 5085 - 
ما أميل إلى ترجيحه ‏ /5041 - هل يجوز للثيب أن تزوج نفسها ولو كره الولي؟ - 508/8 مذهب 
الظاهرية فى هذه المسألة ‏ 5089 مذهب الجعفرية  5094٠‏ خلاصة الأقوال في تزويج 
الثيب نفسها بنفسها  5091١‏ - الراجح في تزويج الثيب. 


5 تعريف السفه والسفيه ‏ 5097 - السفه في الاصطلاح الفقهي ‏ 50414 - الحجر 
606 


على السفيه والولاية عليه ا - زواج السفيه وإذن الولي فيه 05 _أولا: مذهب الحنفية 
ل/اة. 5ه" - ثانياً: مذهب الحتابلة - 5:94 ثالعا : علطي لامر 50949 - رابعاً: مذهب 
المالكية  51٠١‏ خامساً: مذهب الزيدية - -51١١‏ سادساً: مذهب الجعفرية  -311١7‏ 
سابعاً: مذهب الشافعية - 51١‏ - تعقيب على أقوال الشافعية - 51١4‏ الراجح من أقوال 
الفقهاء . 


المطلب الخامس: الولاية على تزويج الرقيق 
6-6 تمهيل ومنهج البحث: تفسيم هذا المطلب إلى فرعين : 


الفرع الأول: الولاية على تزويج العبيد 

5165 - لا بد من إذن المالك لعبده بالزواج -/7 5٠١‏ أقوال الفقهاء في بطلان نكاح العيد 
بدون إذن مالكه ‏ أولاً: مذهب الحنابلة - 51١4‏ - ثانياً: مذهب الشافعية  51١9‏ - ثالثاً: 
مذهب المالكية  5١٠١‏ رابعاً: مذهب الحنفية - 511١‏ خامساً: مذهب الظاهرية 511١7‏ 
سادسا: مذهب الجعفرية  51١١‏ القول الراجح - 5١١4‏ من يتولى عقد نكاح العبد - 
6 . حلدود إذن السيد بعده بالنكاح - 5١١5‏ - للسيد أن يعيّن لعبده المهر أو يطلقه -51١1/-‏ 
المهر والنفقة على السيد مالك العبد - 5114 حق الزوجة وحق السيد (المالك) على العبد 
51١١9‏ هل للسيد إجبار عبده البالغ على الزواج؟ - 5 هل على السيد تزويج عبذه 
إذا طلبه؟ - 517١‏ الراجح تزويج العبد إذا طلب الزواج - 5١177‏ - يحرم على العبد تزوج 
سيدته (مالكته) . 


الفرع الثاني : الولاية على تزويج الإماء 

*17- المالك يزوج أمته بدون إذنها - 51784 - ليس للمالك أذ يزوج أمعه بمعيت:- 
6 نكاح الأمة بدون إذن سيدها  5١+‏ مذهب المالكية ‏ /5111- الأمة تطلب من 
سيدها تزويجها - 5١178‏ - تفصيل ابن قدامة لهذه المسألة  5١179‏ - القول الراجح  5١10‏ 
أولاد الرقيقة «الأمة» رقيق إلا إذا اعتقد الزوج حريتها ‏ 511 - تزوج الأمة بعد عتقها - 51137 - 
من أعتق أمة وجعل عتقها صداقها - 517 الخيار للأمة إذا أعتقت وهي زوجة عبدء وبهذا 
جاءت السنة النبوية - 514 الحديث الأول ه١51‏ الحديث الثانى - 5175 الحديث 
الثالث يو الرابع - 51١8‏ دلالة هذه الأحاديث ‏ 189+ - إذا أعتقت الأمة 
وزوجها حر - ي الجمهور ‏ ثانياً: الرأي الآخر ‏ والقول الراجح 


"اه 


الفصل السابع : الوكالة في الزواج 

- تعريف الوكالة بصورة عامة  5١41‏ - الوكالة نوع من الولاية - "١147‏ - مشروعية 
الوكالة في الزواج  5١47‏ - ما يشترط في الموكل فيه - 5١45‏ - النكاح يقبل الوكالة - 51١46‏ - 
القاعدة فيمن يملك التوكيل ‏ 5141 - من يملك التوكيل في النكاح؟ ‏ 11417 - أولاً: توكيل 
الرجل البالغ العاقل 5١44‏ ثانياً: توكيل المرأة البالغة العاقلة غيرها وأقوال الفقهاء - 51849 - 
مذهب الحنابلة في هذه المسألة 51١6٠‏ - مذهب الشافعية - 51١61١‏ مذهب المالكية - 
7- مذهب الحنفية  51١8"‏ مذهب الجعفرية  5١864‏ ثالقاً : توكيل الولي غيره في 
الترويج (أ) مذهب الحنابلة - 51١68‏ (ب) مذهب الشافعية: أولاً: بالنسبة للولي المجبر - 
57“ ثانيا: بالنسبة للولي غير المجبر  5161/-‏ (ج) مذهب المالكية ‏ 5198 - (د) مذهب 
الحنفية - 51898 شروط الوكيل في الوكالة بصورة عامة  51١١‏ شروط الوكيل في النكاح - 
-1١‏ توكيل الصغير في النكاح ‏ 5177 - هل يجوز أن تكون المرأة وكيلة في النكاح؟ -أ- 
مذهب الشافعية  51١57‏ - ب - مذهب الحنابلة - 5١514‏ ج - مذهب الحنفية - 51568 
الوكالة في نكاح المحرم أو المحرمة - 51١75‏ - صيغة الوكالة في النكاح - 51717 - يجوز أن 
يكون التوكيل مطلقا ومقيدا - 5١148‏ - شرط نفاذ تصرف الوكيل في النكاح على موكله  "١59‏ - 
أمثلة لنفاذ تصرف الوكيل وعدم نفاذه  5117٠١‏ - وكلها أن تزوجه فزوجته نفسها  5611/1١‏ - وكله 
أن يزوجه دون تعيين ولا تقييد ‏ 511/17" - تزويج الوكيل موكلته من نفسه 5117 - تزويج الولي 
موليته من نفسه وأقوال الفقهاء ء في هذه المسألة 51074 - أولاً : مذهب الحنفية ‏ 511/0 ثانياً : 
مذهب الشافعية - 51175 ثالث : مذهب الحتابلة . 


ل ا 


ةا 0 


7 07 
أستاذ ذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقاً 


أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 


زا 


م ديسة أ لردسالة 


الطبحة الاو1 ' 
لعزم 5317م 


ع تومه م د ٍ مؤسسةالرسالة -بسيروت - مشارع موري بنإيةصمَدِي وَصَاحَة 
لسشروالوزئع هاتف 410115-514.535-ص.ءب 0 :بيوسران 


0 
#7 مسلا 
يه 
آذك مايأ1 أر ونب 
م ا ا أت ظ 
ا 


١ 


2 


ادلم( رم 

/ا١١"‏ - تمهيد: 

نريد بالزواج بين المسلمين وغيرهم أن يكون أحد طرفي الزواج مسلماً والطرف الآخر غير 
مسلمء فما مدى جواز مثل هذا العقد في الشريعة الإسلامية؟ 

منهج البحث: 

هذا ما نبيّنه في هذا الفصل. وعلى هذاء نقسمه إلى مبحثين: 

المبحث الأول: زواج المسلمة بغير المسلم. 

المبحث الثاني : زواج المسلم بغير المسلمة. 


لمرى للذرك 
زواج المسلمة بغير المسلم 
4 ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا: 
قال تعالى : «ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنواء ولََبْدُ مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم » 
أولئك يدعون إلى الئارء والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ة بإذنه, ويبين أياته للناس لعلّهم 
يتذكّر ون 0207 , 
دلالة الآية على لى تحريم نكاح المسلمة بغير 000 


يطأ امؤنة بوجه ٠‏ لما في ذلك من النفاقة 7 الإسلم 970 


المفسرين 00/0 5 1 الفقهاء, فلا لحك بينهم في تحريم زواج المسلمة » بغير 
أ ٍ الفففدا 

١‏ التحريم ثابت مهما كان دين غير المسلم: 

وتحريم زواج المسلمة بغير المسلم هو تحريم عر جا ون 
أي سواء كان من أهل الكتاب - اليهود والنصارى أو كان ونا او سيريا زلا يدين بأي دين . 
قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى : «ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنواج, قال رحمه الله 


(١هلالا)‏ [سورة البقرة: الآية .]3711١‏ 

(لاهلالا) «تفسير القرطبي» ج27 ص”/. 

(مهلالا) «تفسير ابن كثيره ج١1‏ » ص758.» «تفسير الرازي» ج25 ص54 «تفسير المنار) جاء ص 1-8٠‏ 156 . 
(وهلال/ا) «الأم» للإمام الشافعي. جه. صلاء «المغني» ج5. ص1174 . 


كد 


تعالى -: «فلا خلاف هاهنا أن المراد به الكل أي جميع غير المسلمين ‏ وأن المؤمنة لا يحل 
تزوجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة)3©. وبهذا الذي ذكره الإمام الرازي وقال 
لا خلاف فيه صرح به الفقهاء. فمن أقوالهم :- 

5- أقوال الفقهاء في تحريم نكاح المسلمة بغير المسلم : 

أولاً: قال الإمام الشافعي في كتابه القيم «الأم»: «فإن أسلمت المرأة أو ولدت على 
الإسلام. أو أسلم أحد أبويها وهي صبية لم تبلغ حرم على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل 
حال077, 

ثانياً: وقال علاء الدين الكاساني في «البدائع»: «فلا يجوز إنكاح المسلمة الكافر الكتابي» 
كما لا يجور إنكاحها الوثني والمجوسي )0759 , 

ثالث : وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : إن أسلمت الكتابية قبله ‏ أي قبل زوجها الكافر - 
وقبل الدخول تعجلت الفرقة. سواء كان زوجها كتابياً أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح 
مسلمة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم» 5" , 

رابعاً: وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال حتى 
يسلم لقوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا». وقوله تعالى : #فإن علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن9#4". 

خامساً: وقال الإمام ابن حزم : رولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصكٌ برهان ذلك قوله 
تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا/ 2# 

سادساً : وقال الفقيه ابن جزي المالكي: «ونكاح كافر مسلمة يحرم على الإطلاق 
بإجماع و03 , : 


(60لالا) «تفسير الرازي» ج". ص54 . 

(51//ا) «الأم» للإمام الشافعي. جه.» ص/. 

(957) «البدائع» للكاساني. خج؟. ص؟7؟. ومثله في «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص؟787 . 

(9كلالا) «المغني» ج".» ص4 "57 . 

(54/ال) «كشاف القناع» ج. ص48 , ومثله في «شرح منتهى الإرادات» جلا ص*517". والآية في سورة الممتحنة. 
ورقمها ١ .٠١‏ 

(56لال) «المحلى» لابن حزم ج9. ص 449 . 

(957) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي.» ص9١؟.‏ 


دلا 


#م +١‏ الاستدلال بآية: «ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنواه على تحريم زواج المسلمة 
بالكتابي . 

قد يسأل البعض ويقول: إن الآية الكريمة: «ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا# صرحت 
بتحريم نكاح المسلمة بالمشرك ولم تصرح بتحريم نكاح المسلمة بالكتابي» فكيف يمكن 
الاستدلال بهذه الآية على تحريم نكاح المسلمة بالكتابي؟ 

والجواب: أن حكم هذه الآية يشمل نكاح المسلمة بالكتابي. فيحرم للآدلة التالية: 

4- الدليل الأول: 


أن لفظ «المشركين» يندرج في مفهومه الكفار من أهل الكتاب». وهذا ما قاله أكثر العلماء 
وهو القول المختار كما قال الرازي وذكر أدلة كثيرة عليه. 
6 الدليل الثاني : 


في أن لفظ «المشركين» في هذه الآية يشمل أهل الكتابء قال الرازي : «وأما قوله تعالى : «ولا 
تتكحوا المشركين حتى يؤمنواه. فلا خلاف هاهنا أن المراد به الكل - أي كل الكفار -. وأن 
المؤمئة لا يحلّ تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة»7". وهذا القول ذكره 
الإمام الرازي بعد أن ذكر الخلاف في لفظ «المشركين». وهل يشمل جميع الكفار بمن فيهم 
أهل الكتابء أو يقتصر مفهومه على عبدة الأوثان. 

65 الدليل الثالث: 

ذكرنا قول الحنابلة : «لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال»» وأنهم استدلوا بقوله تعالى : فإولا 
تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» , وبآية: طفإن علمتموهن مؤمنات, فلا ترجعوهن إلى الكفار, 
لا هُنْ حل لهم ولا هم يحلُون لهن 04" ولفظ «الكفاره يشمل أهل الكتاب؛ لأنهم كفار 
والقرآن الكريم أطلق عليهم اسم «الذين كفروا» قال تعالى: «لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأنيهم البيئة:*2»5, فأهل الكتاب كفار قطعاً بنص هذه الآية 
الكريمة, والمسلمة لا تحلّ للكافر ولا هو يحل لها بنص الآية السابقة: «إفإن علمتموهن 


(1”لالا) «تفسير الرازي» ج5» ص54 . 


(م*لالا) [سورة الممتحنة: الآية .]٠١‏ (4ثلا/ا) [سورة البينة: الآية .]١‏ 


مه 


مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. . . 4 إلخ. فيتحصل من ذلك أن نكاح المسلمة من الكتابي 


"١ 41/‏ - الدليل الرابع : 


قال تعالى : «هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن, لله بما تعملون بصي ر 0070 
فالآية الكريمة جعلت الناس صنفين: (الأول): كافر, و(الثاني) : : مؤمن. ويدخل في مفهوم 
(كافر) كل من لا يدين بالإسلام, ولا يؤمن بنبيه محمد وك . والكتابي اليهودي والنصراني لا يدين 
بالأسادم ولا يؤمن ب: نبي الإسلام محمد يك فهو كافر قطعاًء ولا نحل المسلمة لكافر تطعأ ويقيأء 
فلا تحلّ المسلمة للكتابي قطعاً ويقيناً. 


4- الدليل الخامس: ظ 


علّة تحريم نكاح المسلمة بالمشرك هي كون المشركين يدعون إلى النار كما جاء في قوله 
تعالى : «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤْمنٌ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا 
تنكحوا المشركين حتى يؤمنواء ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو د أولئك يدعون إلى 
الثار. . . . 

وهذه العلة موجودة ذ في أهل الكتاب. فينطبق عليهم حكم اآية وهو تحريم زواج المسلمة 
00 قال الإمام الكاساني : : «والنص وإن ورد في المشركين لكن العلّة وهي الدعاء إلى النار 

تعم الكفرة أ جمع20 فيتعمم الحكم بعموم العلّق فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز 
88 الوثني والمجوسي )37777 , ظ 


8- الدليل السادس : 


المؤمنين سببا) 00 , فلو 1 0 الكافر المؤمنة ! لثبت عليها عنها اليل وهذا ع9 
يجوز 077 والكتاء بى كافر قطعاً لما بيناه ذ فى الفقرة السابقة. فلا يجوز له نكاح المسلمة لعلا 


يكون له عليها سبيل وهو منفي بنص الآية. 


(١٠/الالا)‏ [سورة التغاين: الآية ؟]. ١١لالالا)‏ «البدائع» ج؟ ٠‏ ص 77/77571١‏ . 


("ل/الالا) [سورة النساء: الآية .]1541١‏ [شسفقففة «البدائع» ج؟, ص١07؟.‏ 


2-5 


- حكمة تحريم زواج المسلمة بغير المسلم: 

من حكمة تحريم نكاح المسلمة من الكافر. أي كافر كان. خشية وقوعها في الكفر بتأثير 
زوجها الكافر لما للزوج من سلطان وتأثير على زوجته. وفي هذا المعنى قال الإمام الكاساني : 
«ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها إلى دينه. 
والنساء في العادات يتبعن الرجال فيمايؤثرون من الأفعال ويقلدونهم في الدين» وإليه وقعت 
ا و في آخر الآية بقوله عر وجل : 0 ب#أعره إلى 0 لأنهم 00 المؤمنات إلى 
سبباً داعياً إلى الحرام فكان حرا 30 

0١‏ - زواج المسلمة بالمرتد باطل وحرام: 

المرتد هو الراجع عن الإسلام فهو كافر» ولد ونين تلان حملي ا . فإذا تزوج 
المرتد مسلمة كان زواجه باطلا تراه ويجب التفريق بينهما حال وبهذا صرح الفقهاء. فمن 
أقوالهم : 

أ جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن تزوج المرتد لم يصح تزوجه؛ لأنه لا يقر 
على النكاح, وما ملع الإقرار على النكاح ملع انعقاده كتكاح الكافر المسلمةع 779 , 

ب - وجاء في «المبسوط» للإمام السرحدي دولا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولا مسلمة 
ولا كافرة أصلية؛ لأن النكاح يعتمد الملّةء ولا ملّة للمرتدء فإنه ترك ما كان عليه وهو غير مُقر 
على ما اعتقده) 0707 , 


ج- وفى «الهداية» في فقه الحنفية: «ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا 
مرتدة) 071 , 


د وفي «شرح الأزهار» فى فقه الزيدية: «وكذا المرتد لا يحل لكل امرأةي) 710" , 
لاحك زواج المسلمة بالشيوعي باطل وحرام: 
الماع إذا اعتنق الشيوعية وأصر عليها صار مرتداًء فإذا تزوئج مسلمة وهو في ردّته كان 


(4/الا/ا) «البدائع» ج37 ص١57؟‏ . (هلالالا) الفقرات رع *ا7ه_ه4 207 
(7/5/) «المغني» ج38 ص 1٠١‏ . (1/1/77) «المبسوط» للسرخسي». جه. ص8؛ . 
(8/الا/) «الهداية وفتح القدير» ج؟. صه 60 . (هلالالا) «شرح الأزهار» ج؟. ص9١3‏ . 


عاك 


زواجه باطلا وحراماًء وبهذا أفتت لجنة الفتوى بالجامع الأزهرء فقد جاء في هذه الفتوى: «إن 
الشيوعية مذهب مادي لا يؤمن بالله وينكر الأديان ويعتبرها خرافة . فالشيوعى الذي عرف بشيوعيته 
ولا يزال مصرًا عليها يعتبر في حكم الإسلام مرتدا . وإذا كان الإسلام حرم زواج المسلمة من 
مشرك. فمن باب أولى أن يكون ذلك ممنوعا بالنسبة لمن لا دين لهع00 , 


(7/80/) نقالا من كتاب «أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية» للأستاذ نعمان عبد الرزاق السامرائي» ص754 . 


11١ 


درك هاف 
زواج المسلم بغير المسلمة 
*51"- تمهيد. ومنهج الب لبحث: 
غير المسلمة التي يريد المسلم نكاحها إما أن تكون من نساء أهل الكتاب, وإما أن تكون 
من غير أهل الكتاب» فما حكم هذا النكاح من جهة الحل والحرمة أو الجواز والبطلان؟ 
هذا ما نجيب عليه في هذا المبحث الذي نقسمه إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: زواج المسلم بالكتابية. 
المطلب الثاني : زواج المسلم بغير الكتابية . 


رواج المسلم بالكتابية 
4 - آيتان من القران الكريم : 
أولاً: قال الله تعالى : «ولا تُتكحوا المشركات حتى يؤْمنٌ. . . 04". 


ع 1 هم إن 
ثانيا: وقال تعالى : #اليوم | الطيبات ذي أوتوا الكد لكم وطعامكم 
5 وقال لئ «واليوم احل لكم لطيبات وطعام الذين وتوأ لاحل و حل 
والمحصنات من المؤمنات.» والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من 


قبلكم . 7 00# 


6 . دلالة الآيتين والعلاقة بينهما: 


دلت الآية الأولى على تحريم نكاح المشركات؛ فلا يحل للمسلم أن يتزوج مشركة . ودلّت 
الآية الثانية على حل نساء أهل الكتاب الحرائر أو العفائف, فيجوز للمسلم أن يتزوج من نساء 


(81ا/) [سورة البقرة: من الآية .]17171١‏ (87ل/الا) [سورة المائدة: من الآية 4]. 
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أهل الكتاب. سواء قلنا إن (الكتابية) مشركة. فيحرم نكاحها بموجب الآية الأولى ولكنها 
استثنيت من التحريم بموجب الآية الثانية» أو قلنا أن لفظ (المشركات) عند إطلاقه لا يشمل 
الكتابيات . 

وأيضاً فإن الآية الثانية هي المتأخرة في النزول وهي صريحة في إباحة زواج المسلم بنساء 
أهل الكتاب. فيكون العمل بها لا بالآية الأولى بالنسبة لزواج المسلم بالكتابية. 

5 أقوال الفقهاء في زواج المسلم بالكتابية : 

القول الأول: حل نساء أهل الكتاب: 

يحل للمسلم نكاح نساء أهل الكتاب, فيجوز له أن ينكح يهودية أو نصرانية» وهذا قول 
جماهير أهل العلم من السلف والخلف. بل قال بعضهم: لا خلاف فيه. فقد قال الإمام 
الجصاص: إباحة نكاح الحرائر منهن ‏ أي من نساء أهل الكتاب ‏ إذا كن ذميات, فهذا لا 
خلاف فيه بين السلف وفقهاء الأمصار إلا شيئاً يروى عن عبد الله بن عمر أنه كرهه 07/17 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر 
نساء أهل الكتاب . وقال ابن المنذر: ولا يصمّ عن أحد من الأوائل أنه حرّم ذلك» وبه قال سائر 
أهل العلم 282 , 

17 القول الثاني: تحريم نكاح نساء أهل الكتاب: 


وبالرغم مما ذكره الجصاص وما جاء في «المغني» وما قاله ابن المنذر من عدم وجود خلاف 
في حل نساء أهل الكتاب». فقد وجد من قال بتحريم ذلك على المسلمء فقد ذهب الهادي 
والقاسم - من فقهاء الزيدية ‏ إلى تحريم نكاح الكتابية وغيرها من المشركات لقوله عزِّ وجل : 
«إولا تنكحوا المشركات حتى يمن 4. وهذا هوما اختاره المتأخرون من فقهاء الزيدية*©. 

وكا لخر يها بهذا القول ‏ تحريم نكاح الكتابيات ‏ ما يستفاد من قول عطاء ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ إذ جاء في «تفسير الرازي» عنه: «وروي عن عطاء أنه قال: إنما رخص الله تعالى فى 
التزوج بالكتابية في ذلك الوقت؛ لأنه كان في المسلماث قلّة. وأما الآن ففيهن الكثرة العظيمة 


(7/7/87) «أحكام القران» للجصاص. ج7. ص74". 
(7/84/) «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج5. ص84ه-010. 
(80//) «شرح الأزهار» ج؟ صص8١7.‏ 
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فزالت الحاجة. فلا جرم زالت الرخصة»7©. ومعنى ذلك أن نكاح الكتابيات لا يحلّ لزوال 


الرخصة . 


4" وعند الجعفرية يحرم نكاح الكتابية في النكاح الدائم لا المؤقت. فقد قالوا: «وفي 
تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان: أشهرهما المنع في النكاح الدائم والجواز في 
المفجل أي نكاح المتعة وملك اليمين)7"" , 

89 القول الثالث: كراهة نكاح نساء أهل الكتاب : 


وهذا منقول عن ابن عمر كما ذكر الجصّاص0". وهو المنقول عن الإمام مالك وهو 
مذهب المالكية. فقد جاء في «تفسير القرطبي» : «وعن مالك نكاح اليهودية والنصرانية» وإن كان 
قد أحلّه الله تعالى مستثقل مذموم)10©, 

وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «وحرّمت الكافرة إلا الحرة الكتابية فيحل 
انها كه عند الإمام مالك وجوزه ابن القاسم):5©. 

وفي «شرح الخراشي» في فقه المالكية: «يجوز زواج الكتابية الحرة ويكره)717” , 

وهذا مذهب الشافعية أيضاً إلا أنهم قيدوا كراهة نكاح الكتابية بوجود مسلمة يتزوجها 
المسلم . فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وحل نكاح كتابية لكن تكره حربية» 
وكذا تكره ذمية على الصحيح . . هذا إذا وجد مسلمة, وإلا فلا كراهة كما قاله الزركشي»79©. 

حجة القول الأول: (إباحة نكاح الكتابيات) : 


استدل أصحاب القول الأول وهم جماهير أهل العلم على حل نساء أهل الكتاب بجملة 
أدلة منها ما يأتي : 


أ- قوله تعالى : «اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم وطعامكم حل 


(185/) «تفسير الرازي» ج١١.‏ ص47١.‏ 

(41/الا) «شرائع الإسلام» للحلي. ج7. ص744. 
(788/) «أحكام القران» للجصاص. ج؟. ص774. 
(89//) «تفسير القرطبي» ج5.) ص 8/. 

(1/40/) «الشرح الصغير» للدردير» ج١»‏ ص5 4٠‏ . 
(41ل/الا) «شرح الخرشي» في فقه المالكية. جا ص775 . 
(؟4/ا/) «مغني المحتاج» في فقه الشافعية. ج"ا. ص187 . 
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لهم. والمحصنات من المؤنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ::.-..2"""974, فقد أباحت هذه الآية الكريمة نكاح المحصنات من نساء أهل 
الكتاب وهن الحرائر أو العفيفات منهن259 , 


نج الجديك لسري عن بد اوعدن بن عوتب ا الله عنه التي 0 لي 
الرازي 1 لع 0 نكاح نساء 01 الكتاب جائزا , لكان هُذا الاستثناء 05302 
جد تزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه _ نائلة الكلبية وهي نصرانية» وتزوجح طلحة بن عبيد 
الله رضي الله عنه ‏ يهودية من أهل الشامء ولم ينقل أن أحدا من الصحابة أنكر ذلك 
فعلم أنهم متفقون على جواز نكاح الكتابيات" . 
"١‏ ححة القول الثاني : (تحريم نكاح الكتابيات) : 


أ قال تعالى: #«ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . . . # والكتابية مشركة فلا يجوز 
نكاحها"""". ويؤيد هذا ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية 
والنصرانية قال: إن الله حرم المشركات على المسلمين., ولا أعلم من الشرك شيئاً أكبر 
من أن تقول ربها عيسى أو عبد من عبيد الله(98/», 

وفي رواية أخرى عن ميمون بن مهران قال: قلت لابن عمر: إِنّا بأرض يخالطنا فيها 
أهل الكتاب» أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم؟ قال: فقرأ على آية التحليل التي في سورة 
المائدة واية التحريم التي في سورة البقرة وهي : #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن»# 
قال: قلت لابن عمر: إني أقرأ ما تقرأء أفننكح نساءهم ونأكل طعامهم؟ قال: فأعاد علي 
آية التحليل وآية التحريه©. 

ووجه الاستدلال بهذه الرواية الأخيرة عن ابن عمر أن الأصل في الأبضاع ‏ أي وطء 


(97ل/ا/ا) [سورة المائدة: الآية ه]. 

(7/1/95) «تفسير القرطبي» ج5"» ص 7/4ء «تفسير الزمخشري» ج١1‏ ص508. «المغني) ج". ص0١04.‏ 
(94//) «تفسير الرازي» ج”". ص 1/8 «تفسير الزمخشري» ج١1‏ ص508» «المغني) ج5. ص0880. 
(1/195) «أحكام القرآن» للجصاصء ج١.‏ ص777. 

(97/ا/) «تفسير الرازي» ج5". ص١5.‏ 

(97/44) «أحكام القرآن» للجصاصء ج١ء‏ ص7”77. 

(71749) «أحكام القرآن» للجصاصء. ج١.‏ ص”787. 
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النساء ‏ الحرمة؛ فلما تعارض دليل الحلّ وهو آية: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم» دليل الحرمة وهو أية: «إولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» تساقط الدليلان» 
فوجب بقاء حكم الأصل وهو الحرمة(”* :08 , 


7 رد الجمهور على القول الثاني: 


والجمهور أصحاب القول الأول القائلون بحل نكاح نساء أهل الكتاب ردُوا على أصحاب 
القول الثاني القائلين بمنع ذلك - أي بتحريم نكاح نساء أهل الكتاب - بما يأتي : 

أولاً: إن ظاهر لفظ المشركات أو المشركين إنما يتناول عبدة الأوثان عند الإطلاق» ولا 
يدخل فيه أهل الكتاب وإن كان أهل الكتاب مشركين حقيقة» ولكن اسم «المشركات» 
و«المشركين» في متعارف الناس وفي موارده في القرآن الكريم يطلق على الكفرة من عبدة الأوثان 
ونحوهم ولا يطلق على أهل الكتاب. قال الله تعالى : اما يودُ الذين كفروا من أهل الكتاب 
ولا المشركين أن ينزّل عليكم من خير من ربكم. . . 2"*:74, وقال تعالى: «لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيئة 74" ففرق بين أهل الكتاب وبين 
المشركين في اللفظ. وظاهره يقتضي أن المعطوف غير المعطوف عليه إلى أن تقوم الدلالة على 
غير ذلك كما في قوله تعالى : «من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. . . * الخ 
الآية فأفرد سبحانه وتعالى جبريل وميكال بالذكر تعظيماً لشأنهما مع أنهما من جملة 
الملائكة08:57 , 

ومعنى ذلك كله أن تحريم نكاح المشركات لا يتناول الكتابيات» وآية المائدة أفادت حل 
الكتابيات . 


57١‏ ثانياً: على أنه لو كانت أية: «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. . . # على 
العموم» وأن لفظ «المشركات» يشمل الكتابيات» لوجب أن تكون هذه الآية مخصوصة بقوله 
تعالى : «اليوم أحل لكم الطيبات. . . والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . . . #. 
فلا يشمل التحريم نكاح الكتابيات. أو يقال: إن الآية الأولى : «ولا تنكحوا المشركات. . . # 


. «تفسير الرازي» ج25 ص39"‎ )/8٠١( 

.]1١١© [سورة البقرة: الآية‎ )/8١1١( 

.]١ [سورة البينة: الآية‎ )7/8٠١00 

)/8٠١(‏ «أحكام القرآن» للجصاصء ج١»‏ ص“ «المغني» ج5, ص .55٠0‏ «البدائع» ج؟؛: ص23771 والآية 
في سورة البقرة» ورقمها 9/4. 


سكا 


نسختها آية: «اليوم أحل لكم الطيبات. . . 4 إلى قوله تعالى : إوالمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم . . . 4 وهذا النسخ بالنسبة للكتابيات. فصار نكاحهن حلالاً» ويؤيد ذلك أن 
هذه الآية في سورة المائدة ونزولها متأخر عن نزول الآية الأولى في سورة البقرة08:9. 

4- ثالقا: وبما ذكرناه من تخصيص أو نسخ آية: «ولا تنكحوا المشركات4 بالآية 
الأخرى التي أحلت نكاح نساء أهل الكتاب, لا يبقى قولهم مقبولاً بأن الآيتين متعارضتان فيلزم 
تساقطهما؛ لأن العمل بآية المائدة الصريحة بحل نساء أهل الكتاب. وهي الآية المتأخرة في 
النزول عن الأولى . 

6 رابعاً: وأما المنقول عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وتلاوته للآيتين» فلا يدل هذا 
المنقول على أنه كان يرى تحريم نساء أهل الكتاب» وإنما يدل على توقفه في المسألة كما هو 
واضح في رواية ميمون بن مهران حيث سأل ابن عمر عن نكاح نساء أهل الكتاب. فقرأ عليه 
الآيتين ولم يزد على ذلك فدل على توقفه في المسألة, ولو كان يعتقد جازماً تحريم نكاح 
الكتابيات لصرح بذلك؛ لأنه لا يجوز للعالم المسؤول الذي عنده علم بالمسألة أن يسكت ولا 
يجيب السائل عن حكمها. 

وأيضاً فقد روي عن ابن عمر جواز نكاحهن كما روي عنه كراهة ذُلك» وعلى كل حال 
فالكراهة غير التحريه©:*©. 


د خانا: ونا ما نقل عن عطاء ‏ رحمه الله من أن نكاح الكتابيات كان رخصة 
يوم كانت النساء قليلات» وقد كثر عدد المسلمات فارتفعت الرخصة, فهذا يرد عليه بأن آية حل 
نساء أهل الكتاب في سورة المائدة» وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم وقد كثر 
عدد المسلمين وبضمنهم المسلمات. على أن آية حل الكتابيات جاء مطلقاً غير مقيد بقلّة عدد 
المسلمات. فلا يجوز القول به بدون دليل» ولا دليل على هذا القول. 


7 القول الراجح : 
والراجح هو قول الجمهور لما استدلُوا به» وعلى هذا يباح للمسلم أن يتزوج الكتابية يهودية 
أو نصرانية . 


(7/805) «أحكام القرآن» للجصاص» ج١ء‏ ص705” «المغني؛ ج5. ص 40ه. «البدائع» ج7؟. ص١77/1.‏ 
(7860) «دأحكام القرآن» للجصاص. ج١.‏ ص7 


- ا١ا/-‎ 


4- حكمة حل نكاح الكتابيات : 


والحكمة في حل نكاح الكتابية تألف أهل الكتاب ليروا حسن معاملة المسلمين وسهولة 
شريعة الإسلام؛ لأن هذا يظهر بالتزوج منهم؛ لأن الرجل هو صاحب الولاية والقوامة على 
المرأة» فإذا تزوئج المسلم كتابية وأحسن معاملتها وعشرتهاء كان ذلك دليلا على أن ما هو عليه 
من الدين القويم يدعو إلى الحقٌّ وإلى العدل وحسن المعاملة مع المسلمين ومع غير المسلمين» 
وقد يدعو ذلك المرأة الكتابية إلى اعتناق الإسلام عن رضا واختيار منها دون جبر أو إكراه(”:*" , 

وقال الإمام علاء الدين الكاساني في بيان حكمة نكاح الكتابية من قبل المسلم : «إنه جوز 
نكاح الكتابية لرجاء إسلامها؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء ورسله في الجملة. . . والزواج يدعوها 
إلى الإسلام وينبهها إلى حقيقة الأمرء فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامهاء فجاز نكاحها 
لهذه العاقبة الحميدة)9:*", 

ويمكن أن نضيف إلى قول الكاساني هذا قوله أيضاً: «والنساء في العادة يتبعن الرجال فيما 
يؤثرون من الأفعال. ويقلدونهم في الدين»8:*". 

وقد نقل عن الإمام القفال وهو من فقهاء الشافعية» قوله: إن الحكمة في إباحة نكاح 
الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها المسلم ؛ لأن الغالب على النساء الميل إلى أزواجهن 
وإيثارهن لهم على الآباء والأقارب9:*" . 


48 - هل الأولى للمسلم أن لا يتزوج كتابية؟ 

قلنا: إن نكاح الكتابية حلال ‏ أي يباح للمسلم أن يتزوج كتابية -» والمباح كما هو معلوم 
ما يجوز فعله وتركه, والخيار في الفعل والترك للمسلم . فما هو الأولى للمسلم في مسألتنا زواجه 
بكتابية أم عدم زواجها منها؟ 

: الأولى للمسلم أن لا يتزوج كتابية‎ 9 ٠ 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلى : «الأولى أن لا يتزوج المسلم كتابية؛ لأن عمر قال 


لكف تفسير المنار) ج؟ » ص١ه".‏ 

(فنتيفة «البدائع» ج؟» ص١7‏ 7 . 

النتيفة «البدائع» ج؟. ص١/7‏ 3 . 

[الححفقة «مغني المحتاج» في فقه الشافعية. جك ص6ه6٠١.‏ 
-1١48-‏ 
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تشهد أنها حرام؟ . .. إلخ» ثم طلقها حذيفة بعد ذلك؛ فقيل لحذيفة: ألا طلقتها حين أمرا 
عمر؟ قال: كرهت أن يرى الناس أني ركيت أمرا لا ينبغي لي )0410 , 

وقد ذكر المفسرون قصة حذيفة ومحاورته مع عمر بن الخطاب حين أمره بتطليق زوجته 
الكتابية فقالوا: وقد روي أن حديفة تزوج بكتابية فأراد عمر منه أن يفارقها. فقال له حذيفة: 
أتزعم أنها حرا لل ع اتير اياعر - رضي الله عنه -: لا أ زعم أنها 
حرام ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن 004110 

وقال الكمال بن الهمام : «ويجور تزوج الكتابية. والأولى أن لا يفعل المسلم إلا 
لضرورة) 08197 , 

5١‏ متى يكره للمسلم نكاح الكتابية؟ 

بيْنا أنه من المباح للمسلم نكاح الكتابية. وأن الأولى له أن لا يفعل ذلك ونسأل هنا: : هل 

يكره للمسلم نكاح الكتابية في بعض الحالاات؟ 

والجواب : نعم يكره له نكاح الكتابية في حالتين: (الأولى): إذا كانت حربية. و(الثانية) : 
إذا وجد المسلم مسلمة يتزوجها. 

7- أولاً : إذا كانت الكتابية حربية015: 


قال الكمال بن الهمام في كتابه «فتح القدير» في فقه الحنفية: «وتكره الكتابية الحربية 
اجماعا لانفتاح باب الفتنة من إمكان التعلق عأ تعلق المسلم 00 الحربية ‏ المستدعي 
للمقام معها في دار الحرب. وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أ هل الكفر وعلى الرقٌ بأن 
تسبى وهي حبلى . فيولد يق وإن كان مسلماً) 0019 


.0١0ص «المغني» لابن قدامة الحنبلي. جك‎ )8٠١( 

)781١(‏ «أحكام القران» للجصاصء ج١ء‏ ص 0*7 «تفسير القرطبي» ج*. ص58. «تفسير الرازي» ج5. 
ص 575١‏ 

(؟81/) «فتح القدير» للكمال بن الهمام. «شرح الهداية» في فقه الحنفية» ج07 ص7/ا7. 

(*781) الحربية هي غير المسلمة التي تنتسب إلى دولة غير إسلامية» وتعتبر من رعايا هذه الدولة . ودولتها تسمى 
«دار الحرب» وقد تدخل (الحر بية) إلى دار الإسلام بأمان من الدولة الإسلامية ‏ أي بإذن منها فتسمى 
«مستأمنة» فهي حربية؛ لأنها من رعايا دولة غير إسلامية «دار الحرب» وهي مستأمنة؛ لأنها دخلت دار 
الإسلام - أي دخلت إقليم الدولة الإسلامية بأمان _: انظر كتابنا: «أحكام الذميين والمستأمنين». 

(815) «فتح القدير», المرجع السابق. ج27 لمقفية 
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وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وتحل كتابية ولكن تكره حربية ليست بدار 
السلا 001 

وقال المالكية : «ويتأكد الكره ‏ كراهية نكاح الكتابية ‏ إن تزئجها بدار الحرب؛ لأن لها قوة 
بها لم تكن بدار الإسلام فربما ربت ولده على دينها ولم تبال بإطلاع أبيه على ذلك©. 

818 ثانياً: وجود المسلمة التي يمكئه نكاحها: 


والحالة الثانية التي يكره فيها للمسلم الزواج بالكتابية» وجود المسلمة التي يمكن للمسلم 
نكاحهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر 
المسلمات» قاله القاضي - أي القاضي أبو يعلى الحنبلي - وأكثر العلماء» كما يكره أن يجعل 
أهل الكتاب ذبّاحين مع كثرة ذبّاحين مسلمين» ولكن لا يحرم" . 

وهذا تقييد حسن» وهو أن كراهة نكاح الكتابية مقيد بوجود الحرائر المسلمات؛ لأن 
المسلمة أولى من الكتابية بزواج المسلم ؛ لأن بهذا الزواج إعفافها وصيانتها وعدم بوار 
المسلمات وإمكان تربية الطفل تربية إسلامية من قبل أبوين مسلمين. 

وبقول شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ فقهاء الحنابلة المتأخرون» فقد ذكروا قوله دون تعقيب 
ولا تعليق2*1 مما يدل على إقراره والأخذ به؛ لأن قول شيخ الإسلام ابن تيمية مأخوذ به في 
فقه الحنابلة. ش 

وكذلك قال الشافعية» فقد علّقوا كراهة نكاح الكتابية بوجود المسلمة» فقد جاء في «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية : «وتحل كتابية لكن تكره حربية ليست بدار الإسلام ‏ وكذا تكره ذمية 
على الصحيح لما مر من خوف الفتنة لكن الحربية أشد كراهة منها هذا إذا وجد مسلمة» وإلا 
فلا كراهة كما قال الزركشي»19", 


4- يستحب نكاح الكتابية إذا رجي إسلامها: 


(1/816) «مغني المحتاج» ج*”237 ص/ الا ومثله في «نهاية المحتاج» ج"» ص86؟ . 

(781) «الشرح الصغيره للدردير» ج١3ء‏ ص" 4٠‏ . 

07/417 «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةة ص١5‏ . 

(7/414) «كشاف القناع» جلاء ص48 . 

(7419) «مغني المحتاج» ج ”2 ص 2187 ومثله في «ونهاية المحتاج» ج"» ص 586 . والذمية هي غير المسلمة 
التي تقيم في دار الإسلام بموجب عقد الذمة وتعتبر من رعايا دار الإسلام . 


جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وقال الزركشي : وقد يقال باستحباب نكاح 
الكتابية إذا رجي إسلامهاء وقد روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه - تزوج نصرانية فأسلمت 
وحسن إسلامها)(*00, ْ 

وفي «نهاية المحتاج» للرملي في فقه الشافعية: «والأوجه كما بحثه الزركشي ندب نكاح 
الكتابية إذا رجي إسلامها كما وقع لعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه نكح نصرانية فأسلمت وحسن 
إسلامها) 0827 , 


ويسدو أن هذا الاستحباب الذي قاله الشافعية في نكاح الكتابية غير مقيد بعدم وجود 
المسلمة التي يمكن أن يتزوجها المسلم؛ لأن سبب الاستحباب قائم بذات الكتابية وهو رجاء 
إسلامها. وهذا السبب لا علاقة له بوجود أو عدم وجود المسلمة. ويؤيد ما نقوله أن سيّدنا عثمان 
- رضى الله عنه - تزوج نصرانية مع وجود المسلمات الكثيرات. 

565 ه- نؤيد مذهب الشافعية في استحباب نكاح الكتابية المرجو إسلامها: 

وما ذهب إليه الشافعية هوما نؤيده وندعو إلى الأحذ به ولكن بشرط أن يكون رجاء إسلام 
الكتابية قوياً وتحققه راجحاً رجحاناً ظاهراً بوجود القرائن على ذُلك, ومن هذه القرائن كونها حسنة 
السيرة» تثني على الإسلام وتألف مخالطة المسلمات» وتحضر المحاضرات العامة في المواضيع 
الإسلامية. وتقرأ المجلاات والكتب الإسلامية. ويعرف عنها الحياء, أو أنها منقطعة ولا معيل 
لها وتعيش بين المسلمين ولا يعرف عنها ما يشين» أو أن لها قريبا أسلم وحسن إسلامه. وهذه 
الكتابية تجله وتحترم رأيه. فزواجه بها مما يسهل عليها أمر إسلامها. 

اع" زواج المسلم بالكتابية الحربية في دار الحرب في الوقت الحاضر: 

قلنا: إن الحربية هي المرأة الكافرة من رعايا دولة كافرة» وتعيش عادة في إقليم دولتها 
الكافرة. فإذا كانت كتابية من رعايا دولة غير إسلامية وتعيش في إقليم دولتهاء فهل يجوز للمسلم 
في الوقت الحاضر أن يتزوّجها إذا سافر إلى دولتها طلبا للعلم أو للتجارة؛ أو كان أسيراً في هذه 
الدولة؟ 

والجواب : يجب التفريق بين حالتين : (الأولى): إذا كان دخوله دار الحرب بأمان منهاء وأنه 
يستطيع الخر وج منها باختياره كطالب العلم والتاجر ونحوهما. و(الثانية): إذا كان مكرهاً على 
البقاء في دار الحرب ولا يستطيع الخروج منها باختياره كالأسير. 


[الكحفة «مغني المحتاج» جا ص/1ا8١.‏ (7851) دنهاية المحتاج» ج5. ص 786 . 
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7 الحالة الأولى: من يدخل باختياره وبأمان دار الحرب: 


وفي هُذه الحالة يقول صاحب «المغنى» ابن قدامة الحنبلي : «وأما الذي يدخل بأمان 
كالتاجر ونحوه» فلا ينبغي له التزوج ؛ لأنه لا يأمن أن تأتى امرأته بولد فيستولي عليه الكفار» وربما 
نشأ بينهم فيصير على دينهم . فإن غلبت عليه الشهوة أبيح له نكاح مسلمة ؛ لأنها حالة ضرورة 
ويعزل عنها كي لا تأتي بولد ولا يتزوج ملهم ؛ لأن امرأته إذا كانت منهم غلبته على ولدهال 
فيته القن دينها) 0077 , 

ويستفاد من هذا القول: 

)١(‏ لا ينبغي للمسلم أن يتزوج في دار الحرب التي دخلها بأمان من هذه الدار. 

(9) إذا غلبت عليه شهوته أبيح له الزواج بمسلمة. 

(") ولا يتزوج من كتابية من نساء دار الحرب التي دخلها . 

4 ما أرجحه في هذه الحالة : 

ولكن ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى - لم يذكر حالة ما إذا غلبت عليه شهوته ولم يجد مسلمة 
يتزوّجها. ويبدو أنه يمنعه من الزواج منهم مع غلبة الشهوة عليه. 

ويبدو لي أن في حالة غلبة الشهوة على المسلم في دار الحرب له أن يتزقج مسلمة مقيمة 
في دار الحرب» فإن لم يجد مسلمة يتزوجها وأمكنه الرجوع إلى بلده. فليرجع ويتزوج مسلمة. 
وليرجع بها إلى دار الحرب لتقيم معه حتى تلقضي حاجته التى جاء من أجلها إلى دار الحرب 
كإكمال دراسته إن كان طالب علم» أو إكمال ما تقتضيه تجارته إن جاء تاجرأًء ولغرض التجارة 

فإن لم يتيسر له الرجوع إلى بلده للزواج بمسلمة والرجوع بها إلى دار الحرب» فيجوز له 
للضرورة أن ينكح امرأة كتابية منهم. وهذا ما يفهم من قول الشافعية, فقد جاء في «نهاية 
المحتاج» في فقه الشافعية : «ولكن يكره للمسلم إن لم يخش العنت أن يتزوج فيما يظهر كتابية 
حربية في دارهم؛ لثلا يرق ولدها إذا سبيت حاملاًء فإنها لا تصدق أن حملها من مسلم؛ ولأن 
في الإقامة بدار الحرب تكثير سوادهم » ومن ثم كره الزواج بمسلمة مقيمة هناك07075 , 


فقوله : ديكره للمسلم إن لم يخشٌ العنت أن يتزوج كتابية حربية في دارهم» أنه إذا خشي 


(875/) «المغني» ج8. ص 105-4068 . (787) دنهاية المحتاج» ج25 ص5868 . 


-772- 


العنت لا يكره له التزوج بكتابية حربية فى دارهم . 

وينبغي للمسلم الذي تضطره غلبة الشهوة أن يتزوج امرأة منهم أن يتخيرها من اللاتي يرجى 
إسلامهن حسب ما يظهر منها من حسن السيرة والحياء. والثناء على الإسلام والمسلمين» وسماع 
المحاضرات الإسلامية العامة وقراءة الكتب والمجلاات الإسلامية . 

وأما العزل عنهاء فقد ذكرنا قول ابن قدامة في الذي يتزوّج بمسلمة في دار الحرب بسبب 
غلبة شهوته أن عليه أن يعزل عن زوجته المسلمة لثلا تأتي بولد. فمن الأولى على مقتضى قول 
ابن قدامة أن يعزل عن امرأته الكتابية الحربية. 
المسلم بمسلمة. فالأولى عدم العزل إذا كان سببه الوحيد هو كونه وزوجته في دار الحرب. أما 
إذا وجد سبب شرعي للعزل غير سبب إقامتهما في دار الحربء. فالعزل جائز. 


108 كيف يعقّل المسلم نكاحه في دار الحرب؟ 


ونكاح المسلم في دار الحرب يجب أن يجري بالكيفية وبالشروط الشرعية» سواء كانت 
المرأة التي يعقد عليها عقد النكاح مسلمة أو كتابية» فلا يجوز له أن يعقد نكاحها في الكنيسة 
أو على يد قسيس ونحو ذلك ؛ لأن المسلم لا يعقد نكاحه إلا بالكيفية الشرعية وبشرط أن تحكم 
هذا النكاح أحكام الشريعة الإسلامية في عقده وفي ما يترتب عليه من أحكام . 


الحالة الثانية : زواج الأسير المسلم في دار الحرب: 

وإذا كان المسلم في إقامتئه في دار الحرب مضطراً أو مكرهاً على نحو لا يمكنه الخروج 
من دار الحرب بإرادته واختياره كالأسي: أو المسلم الذي دخل بأمان ومنعته دار الحرب من 
الخروج وألزمته بالإقامة الجبزية في إقليمها. أو حبسته 2 فهؤلاء لا يجور لهم النكاح في دار 
الحرب لا من كتابية حربية ول من مسلمة. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأما 
الأسير» فظاهر كلام أحمد أنه لا يحلٌ له التزوج ما دام أسيرا؟ لأنه منعه من وطء امرأته إذا أسرت 
قال: لا يحل للأسير أن يتزوج ما كان في أيدي العدو. وكره الحسن أن يتزوّج ما دام في أرض 
المشركين ؛ لأن الأسير إذا ولداله ولد كان رقيقا لهم. ولا يأمن أن يطأ امرأته غيره منهم . وسئل 
الإمام أحمد عن أسير أسرت معه امرأته أيطأها؟ فقال: كيف يطأهاء فلعلٌ غيره منهم يطؤهاء 
قال الأثرم: قلت له ولعلّها تعلق بولد فيكون, قال: وهذا أيضاً». 
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61 من هي الكتابية التي يحل نكاحها؟ 
تكلمنا في الفقرات السابقة عن حكم زواج المسلم بالكتابية سواء كانت حربية أو ذمية. 

ونسأل هنا من هي الكتابية؟ ومن هم أهل الكتاب الذين تحلّ لنا نساؤهم أي يحل لان ترج 
نساءهم؟ 

والجواب : نبيّنه في الفقرات التالية : 

7- أهل الكتاب هم اليهود والنصارى: 

أهل الكتاب هم أهل كتاب التوراة وكتاب الإنجيل وهم اليهود والنصارىء قال الله تعالى : 
«أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا/ج79©. 

والطائفتان هم اليهود وكتابهم التوراة» والنصارى وكتابهم الإنجيل وهذا ما صرح به 
الحنابلة وحجّتهم الآية التي ذكرناها”" . 

وأهل الكتاب عند الحنفية كل من يعتقد ديئاً عانياء وله كتاب منزل كالتوراة» والإنجيل» 
وصحف إبرأهيم » وشيت وزبور داود9؟*0, 

77+ هل المجوس من أهل الكتاب؟ 

المجوس ليس لهم كتابء. وبالتالي لا تحل لنا ذبائحهم ولا نكاح نسائهم نص عليه أحمدء 
وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور والظاهرية . 


أما أبو ثور فإنه رأى حل نكاح نسائهم للمسلم لقول النبي 25: : «سئوا بهم سئة أهل 
الكتاب»؛ ولأنه يروى أن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - تزوج مجوسية ؛ ولأنهم يقرون 
بالجزية فأشبهوا اليهود والنصارى97*" , 

وأما الظاهرية فقد قالوا: المجوس أهل كتاب فنكاح نسائهم حلال» وكانت امرأة حذيفة 


001510 


(4814/) [سورة الأنعام : الآية 185]. 
ىل والمفة جك ص40ه. (ككمل) والفتاوى الهندية» ج١2‏ ص١8؟‏ . 


(ففتيفة «المغني؛ ج5". ص .55١‏ «الفتاوى الهندية) ج١‏ » ص١8‏ «مغني المحتاج» ج”3 صل/ام ا . 
(4؟8/) «المحلى» ج9؛ ص 44968 . 
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64 الردٌ على أبي ثور والظاهرية: 

وقد ردٌ أهل العلم على ما ذهب إليه أبو ثور والظاهرية بقول الله تعالى : «ولا تنكحوا 
المشركات 4, وبقوله تعالى : إولا مسكوا بعصّم الكوافر» فرخص من ذلك في أهل الكتاب» 
فمن عذاهم يقئ حلى العموم + 

ولم يثبت أن للمجوس كتاباً» وقد سثل الإمام أحمد : أيصح عن علي رضي الله عنه - أن 
للمجوس كتاباً؟ فقال: هذا باطل. واستعظمه جدا. 

ثم إن قوله كله : «سئوا بهم سنة أهل الكتاب» دليل على أن لا كتاب لهمء وإنما أراد به 
النبي يك في حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية لا غير. ولم يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية. وقال 
ابن سيرين: كانت زوجة حذيفة نصرانية» وقال غيره: كانت يهوديةء ومع تعارض الروايات لا 
يثبت حكم إحداهن إلا بترجيحه على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة فلا يجوز الاحتجاج به مع 
مسخالفة الكتاب وقول سائر العلماء. وأما إقرارهم بالجزية فلأنا غلبنا حكم التحريم لدمائهم. 
فيجب أن يغلب حكم التحريم في ذبائحهم ونسائهه9". 

1606 هل الصابئة من أهل الكتاب؟ 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «وأما الصابئات, فتجوز للمسلم عند أبي حنيفة 
- رحمه الله تعالى ‏ وتكره ولا تجوز عندهما ‏ أي عند أبي يوسف ومحمد -» وهذا الاختلاف بناء 
على ما وقع عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنهم قوم من النصارى يقرأون الزبورء ويعظمون 
بعض الكواكب كتعظيمنا القبلة. وهما ‏ أبو يوسف ومحمد ‏ جعلا تعظيمهم لبعض الكواكب 
عبادة منهم لهاء فكانوا كعبدة الأوثان»*"". 

وقال ابن قدامة الحنبلي في الصابئة: «والصحيح فيهم أنهم إن كانوا يوافقون النصارى أو 
اليهود ذ ل اسل هك وبسائر مم قن وشيم قي دن القزةه ان درت اه في أصل الدين 
فليس هم منهمع09". 

المتمسك بصحف شيت وإبراهيم وزبور داود: 


قلنا: إن الحنفية يعتبرون كل من اعتقد ديناً سماوياً وله كتاب منزل فهو من أهل الكتاب» 


(478/) «المغني» ج5") ص547-51. 
(4/) «الفتاوى الهندية» ج1١‏ ص7841. (481/) «المغني) ج". ص 041 . 
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وعلى هذا الأساس اعتبروا المتمسكين بصحف إبراهيم» أو بصحف شيتء أو زبور داود من 
أهل الكتاب. . 

وعند الحنابلة : لا يعتبر أهل الكتاب إلا اليهود والنصارى» لقوله تعالى : أن تقولوا إنما 
أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. فجعل أهل الكتاب طائفتين وهم أهل التوراة ‏ اليهود » 
وأهل الإنجيل النصارى -. ولأن هُذه الصحف كانت مواعظ وأمثالاً لا أحكام فيهاء فلم يثبت 
لها حكم الكتب المشتملة على الأحكام7"©. 

7 الولىّ في نكاح الكتابية5""): 

وإذا أراد المسلم أن يتزوّج كتابية فمن يكون وليّها في هذا الزواج؟ 

من المقرر عند الفقهاء أن الولاية في النكاح تثبت لغير المسلم على غير المسلم» فالأب 
الكتابي الذمي مثلا له الولاية على تزويج ابنته الكتابية الذمية» وسواء كان دين الولي مثل دين 
المونّى عليها أو مخالفاً لهاء ما دام الاثنان ‏ الولي والمولى عليها - غير مسلمين. 

4- ولكن الحنابلة اشترطوا لثبوت الولاية في التزويج بين غير المسلمين اتحاد الدين 
بين الوليّ والمولّى عليهاء فإن اختلفا ديناً فلا ولاية بينهما. ولهذا مثلاً لا ولاية لنصراني على 
تزويج ابنته المجوسية أو اليهودية . 

6-. والحبّجة لثبوت الولاية في النكاح لغير المسلم على غير المسلم قوله تعالى : 
«والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 5#" ؛ ولأن الكفر لا يقدح في الشفقة الباعثة على 
تحصيل النظر في حقٌّ المولى عليه . 

والولاية في النكاح تثبت لغير المسلم على غير المسلمة سواء أراد الولي تزويج 
من تحت ولايته بمسلم أو بغير مسلم . وعلى هذاء فإذا تزوج ابا لوا او 
هو وليّها في هذا الزواج. 

وهذا مذهب الشافعية» والمالكية» والحنفية» والظاهرية» والزيدية» والحنابلة إلا أن أبا 


(؟89/) «المغني» ج5. ص١09.‏ 

(*0/8) «المغني» ج7. ص 418-407 , «شرح منتهى الإرادات» ج". ص .*٠‏ «البدائع» ج؟. ص 5*94. «الدر 
المختار» ج؟ » ص59 4. «المحلى» ج94 ص47 . «مغني المحتاج» ج, ص54 16 «شرح الأزهاره 
ج37 ص778. 

(7/8*5) [سورة الأنفال: الآية #/ا]. 
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يعلى الحنبلي قال: لا يزوجها للمسلم إلا الحاكم؛ لأن الإمام أحمد قال: لا يعقد يهودي ولا 
نصراني عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة؛ لأنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين فلا يصح بولاية غير 

وقد رد ابن قدامة الحنبلي على قول أبي يعلى بأن الشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم 
بخلاف الولاية. ش 

"١‏ - ولا ولاية لغير المسلم على المسلمة وعلى هذا إجماع العلماء. ولا ولاية للمسلم 
على غير المسلمة. فلو كانت المرأة يهودية أو نصرانية وأبوها مسلم فلا ولاية له في تزويجهاء 
ولكن ثثبت ولاية على غير المسلمة بالسبب العام كولاية السلطان أو القاضي المسلم 
عند عدم وجود الولي الخاص لغير المسلمة» ففي هذه الحالة تكون للقاضي أو السلطان المسلم 
ولاية تزويج غير المسلمة للمسلهم00*2 , 

وعند الجعفرية: تثبت الولاية في التكاح للمسلم على غير المسلم أو المسلمة ولو لم 
تكن بالسبب العام50”», 


إضن 5 الشهود في نكاح الكتابية : 

وإذا تزؤج المسلم كتابية فلا بدّ لصحته من شهودء ولكن هل يشترط فيهم أن يكونوا 
مسلمين؟ اختلاف بين الفقهاء. اشترط ذلك بعضهم كالحنابلة والشافعية. ولم يشترطه البعض 
الآخر كأبي حنيفة» ونذكر فيما يلي القولين وأدلتهما. 

57 - أولاً: مذهب الحتابلة والشافعية: 

قالوا: لا يجوز نكاح المسلم كتابية إلا بشهادة شاهدين مسلمين. واحتجوا بقوله كله : رلا 


نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»؛ ولأنه نكاح مسلم فلا يجوز إلا بشهادة مسلمين» كزواج المسلم 
| "ينيف ! 


(ه8/) «الفتاوى الهندية» ج١21‏ ص 785 . «الهداية وفتح القدير» ج؟7. ص؟١24‏ «البدائع» ج37 ص 27*94 
«مغني المحتاج» جلا ص4 16١ء‏ «المحلى) ج4. ص 49/7 «المغني» ج5. ص4!/5 . «شرح الأزهار» 
ج؟ء ص5758» «شرح الزرقاني على الموطأ» ج. ص187. 

(7895) «كتاب الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية)» ص١١‏ . 

(7877) «المغني» ج5. ص١‏ 401-40 . «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع في فقه الشافعية» ج7. ص الاء 1/7. 
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ثانياً: مذهب الحنفية00: 


عند أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز زواج المسلم بكتابية بشهادة ذميين فلا يشترط فيهم أن 
وقال محمد وزفر صاحبا أبي حليفة : لا يحوز إلا بشهادة شهود مسلمين. 


61> ححة محمد وزفر: 


احتج محمد وزفر بما روي عن رسول الله وك أنه قال: دلا نكاح إلا بول وشاهدي عدل». 
والمراد منه عدالة الدين؛ ولأن الإشهاد شرط جواز العقد. والعقد يتعلق وجوده بالطرفين: طرف 
الزوج وطرف الزوجة. ولم يوجد الإشهاد على الطرفين؛ لأن شهادة غير المسلم حجة على مثله 
ولج تحجة علي المسطلمء ؛ فكانت شهادته في حقّ المسلم كأن لم تكن. فلم يوجد الإشهاد 
في جانب الزوج فلا يصح م النكاح. 

8 - حجّة أبي حنيفة وأبي يوسف: 


احتج أبو حنيفة وأبو يوسف بعمومات الكتاب والسنة نحو قوله تعالى وفاتكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع. . . 2# وبقوله وَل : «تزوجوا ولا تطلّقوا» من غير شرط 
الشهود. إلا أن كون الشاهدين من السلفين عنان شرطا في نكاح الزوجين المسلمين 
بالإجماع, فمن ادُّعى كونه شرطاً في زواج المسلم بالكتابية فعليه الدليل. 

ثم إن قوله كك : «لا نكاح إلا بشاهدين» متحقق في نكاح المسلم كتابية بشهادة كتابيين؛ 
لأن الشهادة في اللغة عبارة عن الإعلام والبيان» وغير المدام من أهل 8 والبيان ؛ لأن ذلك 
يتوقف على وجود العقل واللسان والعلم بالمشهود به. وكل ذلك موجود في غير المسلم إلا أن 
شهادة غير المسلم على المسلم خصت من عموم الحديث» فبقيت شهادته للمسلم داخلة 


ندحنة , 

وليمس في شهادة الذميين على النكاح شهادة على المسلمء بل شهادة له بإثبات ملك المتعة 
له على الكتابية الذمية» وشهادة أهل الذمة على الذمية جائزة» وعلى هذاء فالتكاح صحبح 
بشهادة الذميين من أهل الكتاب. 
(84/) «البدائع» ج؟. ص 564-507 , «الهداية وفتح القدير» ج7١‏ ص7614-707, «شرح العناية على الهداية» 
ج13 ٠‏ ص5 36 . 
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أما عند الإنكار ‏ أي إنكار الزوجية ‏ ينظر إن كان إنكار الزوجية من الزوجة. فإن شهادة 
شهود النكاح من أهل الذمة تقبل؛ لأنها عياط تسا ١‏ علوض وإن كان الإنكار من الزوج فلا 
تقبل شهادتهم ؛ لأنها شهادة على على المسلم. وشهادة غ غير المسلم على المسلم لا تجوز لما فيها 
من معنى الولاية, ولا ولاية لغير يه لغير المسلم على المسلم . 

5. القول الراجح 


والراجح قول الحنابلة والشافعية ومن وافقهم من أن الشرط في شهود زواج المسلم بالكتابية 
أن يكونوا مسلمين ؛ لأن الحديث الشريف: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» ينصرف إلى عدالة 
الشهود المسلمين. ولم يقيّد الحديث الشريف النكاح الذي يشترط فيه هذا الشرط بنكاح المسلم 
مسلمة. فيجب إذن اشتراظ هذا الشرط في أي نكاح يعقده المسلم. ٠»‏ أي سواء كان زواجه 
بمسلمة أو كتابية. 


/"” - دين ولد المسلم من زوجته الكتابية : 

ومن الجدير بالذكر هنا أن نبيّن أن ولد المسلم من زوجته الكتابية يعتبر مسلماً تبعاً لأبيه في 
الإإسلام ؛ ؛ لأن القاعدة الشرعية المعروفة أن الصغير يتبع خير الأبوين ديناً إذا احتلفا في الدين. 
والإإسلام خير الأديان قلعا فيتبع الصغير أباه المسلم في الدين فيكون ها 

ولهذا لو كان الزوجان من أهل الكتاب وأسلم أحدهماء فإن ولدهما الصغير يتبع من أسلم 
منهما بالإسلام فيصير مسلماًة؟00, 

ا ل 0 أو عدم جواز نكاح الكتابية هو بالنسبة للمرأة 
الحرة الكتابية» أما بالنسبة للأمة - الريقة - الكتابية.» فقد قال الفقيه الإمام الخرقي الحنبلي : 
«وليس للمسلم وإن كان عبداً أن يتزوج أمة كتابية) . 

وتعليفا على هذا القول قال ابن قدامة الحنبلي : «لأن الله تعالى قال: «من فتياتكم 
المؤمنات». هذا هو ظاهر مذهب أحمد رواه عنه جماعة. وهو قول الحسن. والزهري. 
ومكحول. ومالك والشافعي . والأوزاعي . والليث» وإسحاق» وروي ذلك عن عمر وابن 


[لضنمة «المغني» ج28 ص 18 . «الهداية وفتح القديره ج؟» ص605. 
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مسعودء ومجاهد. وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم نكاحها؛ لأنها تحلّ بملك اليمين فتحل 
بالنكاح كالمسلمة)94©. 

كما احتج أبو حنيفة بعموم قوله تعالى : #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » وهذا النص يشمل الحرة والأمة. ولا يوجد دليل على التخصيص95؛*" . 

8 حجة المنع من نكاح الأمة الكتابية : 

وقال ابن قدامة محتجاً لمذهبه بالمنع من نكاح الأمة. بأن هُذا المنع لأن ولد الأمة الكتابية 
مملوك لسيّدها ويْقرٌ ملكه عليه وعليهاء ومن هذا الوجه يفارق نكاح الأمة المسلمة, فإن نكاحها 
لا يؤدي إلى -استرقاق الكافر ولدها؛ لأن الكافر لا يقر ملكه على مسلمة, والكافرة تكون ملكا 
لكافر ويقرٌ ملكه عليهاء وولدها مملوك لسيّدها؛ ولأن الشرط في إباحة نكاح الأمة كونها مؤمنة 
لقوله تعالى : «إفمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات 494 . 


المطلب الثاني 


زواج المسلم بغير الكتابية 

- يحرم على المسلم أن يتزوج غير كتابية : 

قلنا فيما سبق: إن المسلم يجوز له أن يتزوج كافرة إذا كانت من نساء أهل الكتاب, ولا 
يجوز له بل ويحرم عليه أن يتزوج كافرة ليست من أهل الكتابف» فمن عداهم من الكفار ليسوا 
من أهل الكتاب, وبالتالي يحرم على المسلم أن ينكح نساءهم, وعلى هذا إجماع أهل العلم . 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما 
استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان» فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم 
وذبائحهم لما ذكرنا من الآيتين وعدم المعارض لهماني 45" , 

والآيتان اللتان ذكرهما هما قوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتى يوْمن 24 وقوله 
تعالى : «ولا تُمسكوا بعصم الكوافرع49©. 


(7/840) «المغني» ج". ص095. 
(841/) «البدائع» ج؛ ص 11/117١‏ «الهداية وفتح القديره ج7١‏ ص115-/17171 «رد المحتاره ج 7 ص48 . 


(7/8451) «المغني» ج5".: ص0945. 
(*7284) «المغني) ج5". ص؟7ه . (845/) «المغني) ج25 ص١091.‏ 
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-0١‏ بطلان زواج المسلم بالمرتدة عن الإسلام: 
المرتدّة هي الراجعة عن الإسلام بعد أن كانت مسلمة» وقد بيّنا من قبل ما يصير به الشخص 
عَريدا 4 سراد كان نتنلها أو مسلمة”؛*". ونبيّن فيما يلي حكم زواج المسلم بمرتدة. وأقوال 
الفقهاء في بطلان هذا الزواج . 
5- أقوال الفقهاء في زواج المسلم بمرتدة: 
أولا : جاء في «المغني»: «والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت؛ لأنه لم يثبت لها حكم 
أهل الدين الذي انتقلت إليه ولا في إقرارها عليهء ففي حلها أولى)؛*». 
ثانيا: في «المبسوط» للسرخسي : «وكذّلك لا يجوز نكاح المرتدة مع أحد؛ لأنها مأمورة بالتأمل 
لتعود إلى الإسلام ء وممنوعة من الاشتغال بشي ء آخر؛ ولأنها بالردة صارت محرمة ة والنكاح 
مختص بمحل الحل ابتداءً. فلهذا لا يجوز نكاحها مع أحل 00447 
وفي «الهداية» في فقه الحنفية أيضاً: «وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر)8؛*0 , 
وكذلك لا يجوز أن يتزوجها مرتدٌ مثلها؛ لأنهما لا يقرّان على ردتهما . جاء في «الفتاوى 
الهندية» في فقه الحنفية : روفلا يجور للمرتدٌ أن يتروج امرأة مسلمة ولا مرندة ولا 


ذمسة)(5 :04 , 


-- ثالثا: وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «المرتدة فإنها محرمة على كل أحد من مسلم وكافر 


مرتد مثلها أو كافر أصلى :040:0 , 
*574- زواج المسلم بمسلمة شيوعية ونحوها: 


اعتناق الشيوعية من ة قبل المسلم أو المسلمة يعتبر ردّة يرتدٌ بها المسلم أو المسلمة عن 
الإسلام وقد ذكرنا فتوى لجنة الفتوى بالأزهر حول المسلم الذي اعتئق الشيوعية وبقي مصرًاً 
عليها. إذا تزوج مسلمة فزواجه باطل ؛ لأنه مرتد وزواج المرتد بمسلمة حرام وباطل 82010 , 


(845/) الفقرات ١ع‏ “201748-67 . 


[لحتفقة «المغني» ج25 ص؟987ه. (/7/851) «المبسوط» للسرخسي. جه. ص59. 
[ليتتضة «الهداية» ج؟ ص©60868. 00/8597 «الفتاوى الهندية» ج73 » ص 5606 . 
(860/) «شرح الأزهار» ج27 ص4١7؟.‏ (1هكلا) الفقرة 5 2519. 
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وكذلك يقال بالنسبة للمرأة المسلمة إذا اعتئقت الشيوعية وظلّت مصرّة عليها فإنها تصير 
مرتدة . 

وكذلك الحكم في حرمة زواج المسلم بامرأة تعتنق مبدأ أو عقيدة تعتبر كفراً في شرع 
الإسلام وفي ميزان الإسلام وحكمه؛ لأن بهذا الاعتناق تصير مرتدّة إن كانت مسلمة. والمرتدة 
لا يجوز نكاحها. 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «كل مذهب أو اعتقاد يكفر به معتقده لا يحل 
للمسلم أن يتزوج صاحبة هذا الاعتقاد كالزنادقة والباطنية ونحوها»9*©. 


(؟786) «الفتاوى الهندية» ج73 » ص١38؟.‏ 


”د 


للك 
برل ووبونم 
4- لماذا نبحث هذا الموضوع؟ 


قد يسأل سائل: لماذا نبحث موضوع زواج أو أنكحة غير المسلمين فيما بينهم؟ وما وجه 
العلاقة بين هذا الموضوع وموضوع كتابنا؟ 

والجواب: إن المجتمع الإسلامي مجتمع مفتوح لغير المسلمين, ودار الإسلام لا تضيق 
بغير المسلمين» بل تتسع لهم وتقبلهم مواطنين فيها ويحملون جنسيتها على أساس عقد الذمة؛ 
ويصيرون بهذا العقد من أهل الذمة» ومن أهل دار الإسلام. وغير المسلمين من رعايا الدول 
غير الإسلامية قد يأتو ن إلى دار الإسلام بأمان من دار الإسلام ‏ أي بإذن منها -» ويقيمون فيها 
إقامة مؤقتة, وهؤلاء هم المستأمنون. 

والذميون والمستأمنون يعقدون أنكحتهم فيما بينهم وفقاً لما يعتقدونه من تعاليم دياناتهم . 
وقد تكون أنكحتهم هذه صحيحة في حكم الإسلام كما هي صحيحة عندهم. 

وقد تكون فاسدة في حكم الإسلام, وهنا تظهر الحاجة لمعرفة موقف الإسلام من هذه 
الأنكحة الفاسدة. أيقررون عليها في دار الإسلام مع فسادها وبطلانها؟ أم يمنعون منها باعتبارها 

من المنكرات. والمنكر تجب إزالته بناء على واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما 
بحا بج ا 

ثم قد يسلم أحد الزوجين أو كلاهماء فما حكم أنكحتهم التي عقدوها قبل إسلامهما أو 

إسلام 0 وأيضاً قد يثور نزاع فيما بين الزوجين قبل إسلامهما فيرفعان الأمر إلى القاضي 
المسلم. وقد يجره النظر في نزاعهما إلى النظر في أصل نكاحهما من جهة صحته وفساده؛ فعلى 
أي أساس ينظر في نزاعهما وفي أصل نكاحهما؟ 

ومن كل ما تقدم تظهر وجه العلاقة بين هذا الموضوع وموضوع الكتاب . وفضلاً عما تقدم» 

فمن الضروري للمرأة المسلمة التي نريدها أن تكون داعية أن تعرف بعض أحكام الإسلام فيما 
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يتعلق بموضوع أنكحة غير المسلمين فيما بينهم من الجهات التي ذكرناها لا سيما والمجتمع 
الإسلامي لا يخلو عادة من غير المسلمين. 

6 منهج البحث: 

أنكحة غير المسلمين فيما بينهم قد تكون صحيحة عندهم وعندنا. وقد تكون فاسدة عندنا 
أي في شريعتنا الإسلامية» فما حكم الإسلام فيها قبل أن يترافعوا إلينا بشأنها وقبل أن يسلم 
الزوجان أو أحدهما؟ فهل نقرّهم عليها أم نمنعهم منها؟ ثم ما حكم هذه الأنكحة الفاسدة بعد 
الترافع إلى القاضي المسلم بشأنهاء أو بعدم إسلام أحدهما أو كليهما؟ هل نقرهم عليها أو 
ا منها؟ 

2-65 تقسيم هذا الفصل إلى مباحث: 

وبناء على ما تقدم. نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية: 

المبحث الأول: أنكحة غير المسلمين الصحيحة. 

المبحث الثاني : أنكحة غير المسلمين الفاسدة قبل الترافع وقبل إسلام الزوجين أو 
أحدهما. 

المبحث الثالث: أنكحة غير المسلمين بعد الترافع أو بعد إسلام الزوجين أو أحدهما. 
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دمي لرذورك 
أنكحة غير المسلمين الصحيحة 


1- كل نكاح صح بين المسلمين صح بين غير المسلمين: 

قال فقهاء الحنفية: «كل نكاح صح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفري0”9 , 
وعلّلوا ذلك بقولهم : «لتضافر الاعتقادين على صحته ولعموم الرسالة. فحيث وقع من الكفار وفق 
الشرع العام وجب الحكم بصحته. وبه قال الشافعي وأحمد)0169, 

4 ومذهب الشافعية كما ذكر عنهم الحنفية. فقد صرح الشافعية بأن ما صح من 

بين المسلمين صحّ بين غير مه 

ومذهب الحنابلة كما ذكر الأحناف عنهم؛ لأن الحنابلة قالوا: «باب نكاح الكافر» وهو 
صحيح وحكمه كنكاح المسلمين فيما يجب به. ودليل صحته قوله تعالى : #وامرأته حمالة 
الحطب#. وقوله تعالى : وامرأة فرعون # فأضاف النساء إليهم , وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية 
صحيحة )0107 , وهذا يعني بداهة أن ما صحٌ من نكاح بين المسلمين صحٌّ بين غير المسلمين. 

48- مذهب المالكية : 
المالكية: «إن أنكحة الكفار فاسدة على المشهورء ولا يتأتى استيفاء الشروط فيها؛ لأن من 
شروط صحة النكاح إسلام الزوج. فقول من قال إنه إذا استوفى الشروط فصحيح وإلا فلا 
غلط 00657 


(7/869) «الدر المختار ورد المحتار» ج237 ص ١٠ثم8اه‏ «المبسوط» جه ص 24١‏ «البدائع» ج ”2 ص١٠١73.‏ 
(7805) «المبسوط» جه ص٠5‏ » «فتح القدير» ج17 ص؛ .6١٠‏ 

(866) «مغني المحتاج» ج7ء ص147. «حاشية البجيرمي) ج7. ص71/4. 

(167/) «شرح منتهى الإرادات» ج"ا ص6؟97. 

(7809) «شرح الخراشي» ج17 ص777 . 
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وفي «مواهب الجليل» للحطاب: «وأنكحتهم َأ أنكحة الكفار فاسدة. اجتمعت 
الشروط أو لم تجتمع » وهو المشهورء وقيل صحيحة ؛(010 , 

6 القول الراجح : 

والقول الراجح ‏ بل والصحيح هو قول الجمهورء وأما قول المالكية فضعيف ومردود من 
وجوه كثيرة» ذكرها الحنفية في ردّهم على قول المالكية» فقالوا: إن الله تعالى قال: «وامرأته 
حمالة الحطب». فهذه الإضافة قاضية عرفاً ولغة بالتكاح» وقد قصّها الله تعالى في كتابه العزيز 
مفيدة هذا المعنى . والنبي ككلِ قال: «ولدت من نكاح لا من سفاح. فسمى كه ما وجد من 
أنكحة الجاهلية نكاحاً. 

وأسلم فيروز عن زوجتين هما أختان فقال له النبي كله: اختر إحداهما. ولولم يكن نكاحه 
لهما صحيحا لما خيره النبي عد ولأمره بتجديد نكاحه . 

وابن غيلان أسلم على عشر زوجات فقال له النبي يك: «أمسك أربعأ». وقد أسلم خلق 
كثير على عهد النبي كله ولم ينقل قط أن أهل بيت جددوا أنكحتهه2”*". 


(8654/) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» اج ٠‏ ص8ل!2 . 
(9هم/) «فتح القدير» ج؟ » ض”607. «الدر المختار ورد المحتار» ج؟ » ص :"67 . 
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2 
أنكحة غير المسلمين الفاسدة 
قبل ترافعهم إلينا وقبل إسلامهم 
5-١‏ تمهيد: 
إذا كان النكاح فاسداً بين المسلمين فهل يعتبر فاسداً في حقٌ غير المسلمين إذا عقدوه 
فيما بينهم؟ وإذا اعتبرناه فاسداًء فهل نقرّهم عليه ولا 3 لهم بشأنه قبل أن يترافعوا إلى 
القاضي المسلم أو قبل أن ن يسلم الزوجان أو أحدهما؟ أم لا نقرهم عليه ولو لم يترافعوا بشأنه 
إلى القاضي المسلم. أو لم يسلم الزوجان أو أحدهما؟ 0 هو موضوع هذا المبحث. ونوجز 
القول فيه في الفقرات التالية: 
5 أولاً : مذهب الحنابلة والشافعية : 
ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن هذه الأنكحة الفاسدة في حقٌّ المسلمين تعتبر صحيحة في 
حَقٌ غير المسلمين إذا عقدوها فيما بينهم معتقدين جوازها وصحتها بموجب ديانتهم . ويقرّون 
عليها ولا نتعرض لهم بشأنها”5*©. 
767 ثانياً : مذهب المالكية : 
وعند المالكية: يُقرٌون على أنكحتهم ولا نتعرض لهم بشأنهاء وإن كانت هي بذاتها 
فاسدة. فقد قالوا: «ولا يمنعون ‏ أي الكفار ‏ من الزواج من البنات والأمهات)57©. ومعنى هذا 


(7850) «المغني» ج". ص 58-517 «كشاف القناع» جلا ص57 «شرح منتهى الإرادات» جلا ص47. 
«الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص” ١"‏ . 
وفي فقه الشافعية : «مغني المحتاج» ج7. ص195. «تحفة المحتاج» جلاء ص 8١‏ “الا «شرح 
المنهج وحاشية البجيرمي) جا ص 4/ا7. 
(081) «شرح الخراشي» ج*. ص149١.‏ 


لاا 


أنهم يقرون على الأنكحة الفاسدة التى يجرونها فيما بينهم. وإن كانت هذه الأنكحة فاسدة في 
حق المسلمين. 


4 ثالثاً: مذهب الزيدية: 


يرى الزيدية أن الأنكحة الفاسدة قطعا بين المسلمين تكون فاسدة أيضاً في حقٌّ غير 
المسلمين» ولا رون عليها ! إذا عقدوها فيما بينهم كنكاح المحارم ‏ ونتعرض لهم بشأنها وإن 
لم يترافعوا إلينا بشأنها أو لم يسلم الزوجان أو أحدهما. 

وقال بعض الزيدية: يقرو عليها ولا نبطلها ما داموا لم يترافعوا إلينا بشأنهاء ولم يسلم 
الزوجان أو أحدهما 0459 , 

66 رابعاً: مذهب الحنفية 00195 : 

عند الحنفية اختلاف وتفصيل: فعند أبى حنيفة تعتبر الأنكحة الفاسدة بين المسلمين 
صحيحة في حقٌّ غير المسلمين إذا عقدوها وهم يعتقدون صحتها حسب ديانتهم. ولا نتعرض 
لهم بشانها. 

وحبَّة أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن الحرمة في هذه الأنكحة الفاسدة ثبتت حقاً 
للشترع وميم - أي غير المسلمين ا د سن ولا يمكن إثباتها 
عقا للزوج ؛ لأنهم لا يعتقدون ذلك فتصح هذه الأنكحة في حقهم ولا نتعرض لهم بشأنها؛ 
لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون. 

ولكن لو تزوج غير المسلم كتابية وهي في العدة لفراقها من زوجها المسلم بموت أو طلاق» 
فإن زواجه هذا زواج فاسد بالإجماع لحق المسلم ويفرق بينهما. 

9-5 وعند أبي يوسف ومحمد: الأنكحة الفاسدة في حقٌّ المسلمين فاسدة في حق غير 
المسلعو انا إلا التكاح بلا شهود هو فاسد في حق حقّ المسلمين غير فاسد في حقٌ غير 
المسلمين. ولكن لا نتعرض لهم بشأن أنكحتهم الفاسدة رعاية لعقد الذمة إعراضاً عنهم له 


(0/857) «البحر الزخار» جا ص47١‏ . 

(8/) «أحكام القرآن» للجصاصء. ج7. ص47"5, «المبسوط» جه ص8"-8, «البدائع» ج؟؛ ص١‏ الا 
«الهداية وفتح القدير وشرح العناية» ج17 ص4-807 50» «الدر المختار ورد المحتاره ج17 ص81 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج١‏ : ص/الا"ا «إرشاد الأمة إلى أحكام الحكم بين أهل الذمة» للشيخ 
محمد نجيب المطيعيء ص١51-9‏ . 
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تقريراً لأنكحتهم الفاسدة. 

وقال أبو يوسف في قوله الأخير: نتعرض للذمي إذ تزوج محارمه كأخته وأمه ونفرق بينهما 
ولو لم يترافعا إلينا أو لم يسلم الزوجان أو أحدهما. 

وحبجة أبي يوسف ومحمد هي أن هذه الأنكحة الفاسدة في حق المسلمين كالنكاح في 
العدة ونكاح المحارم مجمع على فسادها عند المسلمين عدا النكاح بلا شهود. فتلزم أهل 
الذمة؛ لأنهم يلتزمون أحكاما منها المجمع عليها بخلاف المختلف فيها كالنكاح بلا شهود. فإنه 
مختلف في فساده بين فقهاء المسلمين فلا يلزمهم؛ لأنهم لا يلتزمون أحكامنا بجميع 
الاختلافات. 


وحجة أبي يوسف في قوله الأخير بوجوب التعرض لهم في نكاح المحارم هو ما روي عن 
عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كتب إلى الولاة أن فرقوا بين المجوس ومحارمهم ‏ أي 
زوجاتهم من محارمهم . ولقول الله تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » 
من دون شرط الترافع إليناء أي من دون شرط الترافع إلى القاضي المسلم بشأن نكاحهم والنزاع 
فيهء وقد أنزل الله حرمة هُذْه الأنكحة الفاسدة فيلزم الحكم بها مطلقاً. سواء عقدها المسلمون 
فيما بينهم أو عقدها الكفار فيما بينهم. 

واحتج أبو يوسف أيضاً بان الأصل في الشريعة الإسلامية العموم في حقّ الناس كافة إلا 
أنه تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولاية عليها وأمكن تنفيذها في دار الإسلام, فيلزم تنفيذها 
فيها. ْ 


واحتجٌ أبو يوسف أيضاً لقوله الأخير بالتعرض لهم بشأن نكاح المحارم» بأن هُذا التكاح 
يعتبر زنى من وجهء فلا يمكئون منه كما لا يمكنون من الزنى في دار الإسلام . 

/61 "> - القول الراجح : 

والقول الراجح هو أن الأنكحة الفاسدة في حقٌّ المسلمين تعتبر صحيحة في حقٌ غير 
المسلمين إذا اعتقدوا صحتها بناء على ما يعتقدون من دينهم» ويقرون عليها ولا نتعرض لهم 

0 3 
4 - أدلة القول الراجح : 
والأدلة على رجحان ما رجّحناه من وجوه كثيرة : (منها): ما احتج به الحنفية في ردّهم على 
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قول المالكية إن أنكحة الكفار مطلقاً هي أنكحة فاسدة بذاتها؛ لأن من شروط صحتها كون 
الزوج مسلمً085, 

ونضيف إليها أن النبي يل أقرٌ مجوس هجر على أنكحتهم مع أنهم كانوا يستحلون نكاح 
المحارم . وكذلك لم يتعرض كله لنصارى نجران وغيرهم الذين عقد لهم الذمة. لم يتعرض لهم 
بشأن أنكحتهم وأقرهم عليها. ثم إن المسلمين لما فتحوا بلاد فارس لم يتعرضوا للمجوس في 
أنكحتهم وإنما أقروهم عليها. 

أما الآية التي احتجٌ بها أبو يوسف وهي قوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل 
اللهدج*”*2. فقد قال في دلالتها الإمام الجصاص الحنفي وغيره : «إنها تفيد الحكم بما أنزل الله 
إذا ترافعوا إلينا؛ لأن قوله تعالى : طفإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم», يدل على أنهم 
يُتركون وما يدينون به إذا لم يجيئوا إليناء إلا أن التخيير بين الحكم بينهم وعدمه نسخ بقوله 
تعالى : «وأن احكم بيئهم بما أنزل اللهه. ولا دليل على نسخ شرط المجيء إليناء فيكون تقدير 
الآيتين: فإن جاؤوك فاحكم بينهم بما أنزل اللهغ0©. 


(5ك007/85) الفقرة د+-©؟65. 

(855/,) [سورة المائدة: من الآية .]١59‏ 

(855/) «أحكام القرآن» للجصاص. ج؟. ص475-/ا4#. «المبسوطه جه ص4"*. «البدائع» ج؟» 
ص١١*-؟17".‏ 
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مت (نثالتك 
أنكحة غير المسلمين الفاسدة 
بعد الترافع إلينا أو بعد إسلام الزوجين أو أحدهما 


6-480 تمهيد / 

قد يترافع الزوجان غير المسلمين إلى القاضي المسلم. بشأن نكاحهماء أو يسلم الزوجان. 
فما حكم نكاحهما إذا كان فاسداً من جهة إقرارهما عليه أو عدم إقرارهما؟ وقد يسلم أحد 
الزوجين» فما حكم نكاحهما من جهة بقائه أو زواله وانقطاعه؟ 

هذا ما نبيّنه في الفقرات التالية: 

- الحالة الأولى : ترافعهما إلى القاضي المسلم أو إسلامهما: 

أولا : عند جمهور الفقهاء : 

إذا ترافع الزوجان غير المسلمين بشأن نكاحهما أو أسلم الزوجان, فالحكم بشأن نكاحهما 
إذا كان فاسداً يكون عند جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم وفق التفصيل 
الآتي مع اختلاف فيما بينهم في بعض الجزئيات سنشير إليه. 

-١‏ أ يقرّان على نكاحهما إذا كانت المرأة تحلّ للزوج حال المرافعة أو حال 
إسلامهماء ولا ينظر إلى صيغة العقد ولا إلى كيفيته ولا إلى توافر شروط صحته من وجود الوليّ 
والشهود. فقد أسلم خلق كثير في عهد النبي يلك وأقرُوا على أنكحتهم, ولم يسألهم النبي يكل 
عن كيفيتها. 

أما إذا كانت المرأة لا تحلّ للزوج وقت المرافعة أو وقت إسلامهما كما لو كانت الزوجة من 
محارمه. فإنه يفرق بينهما ولا يقرّان على نكاحهما لحرمة المحلّ 059 


[فححفقة «المغني» جتن ص”17١2"1‏ «الأم» للإمام الشافعي . ج22 ص55. ,.0١ .6١٠‏ وكشاف القناع» ج7ا» 2 
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*-. ب - ولو كان للزوج أكثر من زوجة واحدة لا يجوز جمعهن كأكثر من أربع زوجات» 
وكلهن يحل له نكاحهن منفردات . أو كان له زوجتان هما أختان» فعليه في هذه الحالة أن يمسك 
من الأختين واحدة تبقى زوجة لهء ويفارق الأخرى. ويمسك من الأكثر من الأربع أربع زوجات 
ويفارق ما زاد على الأربع » وهذا كله سواء جرى نكاحهن بعقد واحد أو بعقود متفرقة958"), 

اج - ولو كان قد تزؤج امرأة وأمها وأسلمتا معه قبل الدخول» فسد نكاح الام وثبت 
نكاح البنتء» ولزم التفريق بينه وبين الأم. وإنما اختتصت الأم بفساد نكاحها؛ لأنها تحرم عليه 
بمجرد العقد على ابنتهاء والبنت لا تحرم قبل الدخول بأمّها. 

وإذا كان قد دخل بهما ‏ أي بالبنت وأمها ‏ حرّمت عليه الاثنتان البنت وأمها على التأبيد: 
الأم ؛ لأنها أم زوجتهء والبنت؟ لأنها ربيبة من زوجته التي دخل بها. 

وإن كان قد دخل بالأم وحدها فكذلك الحكم ؛ لآن البنت تكون ربيبةٌ مدخولاً بأمّهاء والأم 
حرمت عليه بمجرد العقد على ابنتها. 

وإن دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح أمها كما لو لم يدخل بها ولزم التفريق 
بينه وبين الأم . 

ونفس هذه الأحكام تثبت في حالة ترافعهم إلى القاضي المسلم بشأن هذا النكاح قبل 
إسلامهه !0405 , 

وعند المالكية: إذا أسلم غير المسلم وكان قد تزوج امرأة وأمها ولم يمسهماء » فإن له أن 
يسك اعهمااشاء ويفارق الأخر. وإن مس إحداهما أي دخل بها - أمسك التي مس وفارق 
الأخرى. وإن مس الاثنتين فارقهما جميعاً:”*". 


ص8". «تحفة المحتاج» جلا» ص "٠‏ وما بعدهاء «المدونة الكبرى» ج4» ص 2157-1١5١‏ «البحر 
الزخان جا ص87١1.‏ «سفينة النجاة» للشيخ أحمد آل كاشف الغطاء. جا ص178 . 

(784) «المغني» ج". ص 257١‏ 575 وكشاف القناع» ج“اء ص "الا «مغني المحتاج» ج"» ص195. «الأم» 
للشافعي» ج4ء ص"17, «مختصر المزني» ج”"اء ص 784» «شرح الخرشي» في فقه المالكية» ج"» 
ص 7*٠‏ . «التاج والإكليل لمختصر خليل» ج؟» ص 248١‏ «سفينة النجاة». المرجع السابق» ج؟» 
ص/7817 . 

(859) «المغني» ج". ص/578-577"» «كشاف القناع» ج"ا ص "الا «مغني المحتاج» ج37 ص98١195-1.‏ 

. 48١٠ «التاج والإكليل» ج؟. ص‎ . 77١ «المدونة الكبرى» ج85 » ص١215 «شرح الخرشي» ج237 ص‎ )1/41١( 
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4 ثانياً : مذهب الحنفية 047 : 

أ - إذا جرى نكاح و المع يلار أرصرى كلم راقو لاله بسني تراناامة 
زوجها غير المسلم. والعدة لم تنقفض وهما يدينان ذلك أي يعتقدان جواز نكاح المرأة فى في 
عدتها -. فعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله يقران على نكاحهما. وعند الإمام زفر: لا يقران عليه . 

وأبو يوسف ومحمد مع أبي حنيفة في النكاح بلا شهود. ومع زفر في النكاح في العدة. 

احتج أبو حنيفة بأن هذا النكاح وقع صحيحاً في حقّهم؛ لأنهم يدينون ذلك وإذا صمّ 
النكاح فإن حال المرافعة أو حال إسلامهما هو حال بقاء النكاح. والشهود شرط ابتداء النكاح 
وليس شرط بقائه . وكذلك العدة لا تمنع بقاء النكاح, ألا يرى أن امرأة تحت زوج لو طرأت عليها 
العدة من وطء بشبهة . لم يمنع ما وجب من العدة بقاء النكاح . 

واحتج زفر بأنهم لما التزموا بعقد الذمة أحكام الإسلام ومنها فساد النكاح إذا جرى بلا شهود 
أو في العدة لزمهم الحكم بالتفريق بينهما لفساد هذا النكاح . 

واحتج أبو يوسف ومحمد بأن النكاح بلا شهود مختلف في فساده. وأهل الذمة لم يلتزموا 
أحكامنا بجميع الاختلافات, بخلاف النكاح فى العدة, فإنه مجمع على فسادمى فيلزمهم حكمه 
وهو وجوب التفريق بينهما. 

6- ب - وإذا كان فساد النكاح لحرمة المحلّ كنكاح المحارم؛ فلا خلاف بين أبي 
حنيفة وأصحابه في لزوم التفريق بين الزوجين. وهذا الحكم واضح ومفهوم على قول أصحاب 
أب حنيفة ؛ لأنهم يرود فساده في حقهم للإجماع على فساده عند المسلمين» وبالمرافعة قبل 
إسلام الزوجين أو بعد إسلامهما يجب التعرض لهما بشأن هذا النكاح الفاسد. والتفريق 
بينهما؛ لأنهما لا يقران عليه. 

وأما على قول أبي حنيفة, فهذا النكاح وإن كان له حكم الصحة فيما بينهم إلا أن حرمة 
المحلٌ تنافي بقاء النكاح كما تنافي ابتذاءو,» فيلزم التفريق بينهما لهذا السبب 041779 , 


)9/81/١(‏ «المبسوط» جه. ص8"-0٠1»‏ «الهداية وفتح القدير والعناية» ج51 ص650-507, «شرح الكنزه 
للزيلعي. ج؟.» ص١7١177-1.‏ 

(417/7/) «الهداية وفتح القدير» ج7. ص4 50 » «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» ج١.‏ ص ,0/١‏ «شرح الكنزه 
للزيلعي. ج١.‏ ص*157, «حاشية الشلبي» ج7؟» ص175. 
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65 ج وإن كان غير المسلم عنده أكثر من أربع زوجات وكان قد تزوجهن بعقد 
واحدء أو كان عنده زوجتان هما أختان كان قد تزوجهما بعقد واحد ثم أسلمواء وجب أن يمسك 
أربعا ويفارق ما زاد على الأربع. وأن يمسك إحدى الأختين ويفارق الأخرى. 

وإن كان قد تزوجهن بعقود متتالية» فنكاح الأربع الأولى هو الصحيح وأنكحة الأخريات 
فاسدة فيجب التفريق بينه وبينهن . وكذلك يعتبر نكاح الأخت الأولى هو الصحيح ونكاح الأخرى 
هو الفاسد ويجب التفريق بينه وبينها. وهذا على رأي أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال الإمام محمد: يختار مما زاد على الأربع أربعاً ومن الأختين واحدة» سواء عقد عليهن 
بعقد واحد أو بعقود متفرقة0479©. وهذا الحكم نفسه إذا ترافعوا إلينا قبل أن يسلموا©87©. 

17 -. د - ولو كان عنده زوجتان: البنت» وأمها. فإن كان قد تزوجهما بعقد واحد فالتكاح 
باطل» وإن كان قد تزوجهما بعقدين» فنكاح الأولى جائز وصحيح » ونكاح الثانية باطل. وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمد: نكاح البنت هو الجائز الصحيح دون الأم سواء تزوئجهما بعقد واحد أو 
بعقدين؛ لأن مجرد العقد على الأم لا يحرّم البنت. وهذا كله إذا لم يكن قد دخل بواحدة 
منهماء فإن دخل بإحداهما ثم تزوج الأخرى فنكاحها باطل؛ لأن الدخول يحرم الآأخرى؛ سواء 
كان بالأم أو بالبنت. وإن دخل بالثانية فقط. فإن كانت الأم بطل نكاحهما جميعاً اتفاقاً» لأن 
نكاح البنت ا نم الام والدخول 0 يحرم البنت . وإن كانت التي دخل بها هي البنت فكذلك 

وقال الإمام محمد: نكاح البنت هو الجائزء ونكاح الأم هو الباطل*”*" . 

4 القول الراجح 

أقوال الفقهاء التي ذكرناها. هي بصورة عامة متقاربة فيما بينهاء والراجح منها قول 
الحنابلة ومن وافقهم . أما أقوال الآخرين المخالفة لبعض ما قاله الحنابلة فهي أقوال مرجوحة. 
من ذلك ما قاله الإمام زفر ‏ رحمه الله في النكاح بلا شهود. وقول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - في 
بطلان نكاح الخمس إذا جرى النكاح بعقد واحد» وكذلك بطلان نكاح الأختين إذا جرى بعقد 


(#سفنفة «البدائع» ج27 ص5 .3”١‏ 
[اجقليمة «الدر المختار ورد المحتار» ج؟ » ص» 7ه . 
(ه/امل/ا) «البدائع» ج؟» صه اثاء «الدر المختار ورد المحتار» ج717 ص48 9045-8 . 
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واحد مع أن الثابت أن فيروز أسلم على أختين» وأن ابن غيلان أسلم على عشر زوجات». ففارق 
فيروز إحدى الأختين» وأبقى الأخرى. وأمسك ابن غيلان أربع زوجات وفارق الأخريات. ولم 
زوجات بعقد واحد9”" , 


6-. الحالة الثانية : إذا أسلم أحد الز وجين ٠:‏ 


أ- إذا أسلم الزوج وحده وكانت زوجته كتابية» يجوز ابتداء النكاح عليها في الحال. فإنهما 
يقران على نكاحهما؛ لأنه يصح نكاحهما ابتداء فاستدامته أولى بالصحة والجواز, ولا خلاف في 
هذا عند القائلين بجواز نكاح نساء أهل الكتاب89 , 

ب - وإذا أسلم الزوج وحده وزوجته غير كتابية كما لو كانت وثنية أو أسلمت الزوجة 
وحدهاء سواء كانت كتابية أو غير كتابية» ففي هاتين الحالتين تتعجل الفرقة بين الزوجين على 
رأي بعض الفقهاء. ولا تتعجل على رأي فريق آخر من الفقهاء وإنما تقع الفرقة إذا أصر الطرف 
الذي لم يسلم على كفره وأبى أن يسلم. وسنوضح هذه المسألة عند كلامنا عن فرق التكاح 
ومنها: (الفرقة بإباء الإسلام) ‏ إن شاء الله تعالى -. 


(41/5/) «المغني) ج5", ص١257‏ 575. 

(417/) «المغني» جك ص574, «كشاف القناع» ج*. ص59 «الهداية» ج7١‏ ص05ه., «البدائع» ج237 
ص75 , كتاب «الأم» للشافعي, جه ص 4# . «تحفة المحتاج» جلاء ص778, «شرح الخرشي» ج". 
ص77 «المحلى» لابن حزم. جلاء ص7١*»‏ «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» في فقه 
الزيدية, ج4. ص55» «سفينة النجاة» المرجع السابق. ج7. ص86". 
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(لنيمل انب الثر 
[والقترللز رط أي 


11" تمهيد ومنهج البحث: 

تترتب على عقد الزواج الصحيح آثار معينة بجعل من الشارع وحكمه: وهذه الآثار بجملتها 
وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول : حقوق الزوجة على زوجها. 

المبحث الثاني : حقوق الزوج على زوجته. 

المبحث الثالث: حقوق مشتركة بين الزروجين . 


- لاغ - 


و ١‏ 
لنممى فرك 
حقوق الزوجة على زوجها 
- تمهيدء ومنهج البحث: 
يثبت للزوجة بعقد الزواج الصحيح ما يعرف بالاصطلاح الشرعي : المهر أو الصداق. كما 
يثبت لها بهذا العقد أيضاً النفقة على زوجها مع العدل في معاملتها ومعاشرتها بالمعروف. 
وعلى هذاء نقسم هُذا المبحث إلى المطالب التالية: 
المطلب الأول: المهر (الصداق). 
المطلب الثاني : النفقة. 
المطلب الثغالكث: العدل في المعاملة مع المعاشرة بالمعروف . 
المطلب الأول 
المهبر 
110 - تمهيد: 
يجب في عقد النكاح الصحيح للمرأة مقدار من المال يعرف بالصّداق أو المهر. فما هو 
التكييف الشرعي لوجوب المهر؟ وما دليل مشروعيته؟ وما مقداره عادة؟ 
يتحدد باتفاق الطرفين الزوج والزوجة. وهذا هو المهر المسمى. وإن لم يذكرا المهر في 
عقد النكاح» فالمرأة تستحق ما يعرف ب «مهر المثل»؛ لأن عدم ذكر المهر في عقد النكاح لا 
يعني سقوط حقّ المرأة في المهر؛ لأن وجوبه لها هو بحكم الشرعء فإن اتفقا على مقداره فبها 
ونعمت» وإن لم يتفقا وجب لها بحكم الشرع مهر مثيلاتها وهو ما يعرف بمهر المثل. 


ثم إن المرأة قد لا يسمى لها مهر في عقد النكاح ويطلقها زوجها قبل الدخول بها فتستحق 
ف هذه الحالة ما يعرف بالمتعة ‏ أي متعة الطلاق -. وقد يحدث بعض الخلافات المتعلقة 
8غ - ش 


بالمهر مما يمكن أن نسميها بقضايا المهر والاختلاف فيهاء فكيف يمكن حلّها؟ 

وأخيرا فإن المرأة عادة. تنفق مهرها أو بعضه على تجهيز بيت الزوجية بشراء بعض أثاثه 
الفرقة بين الزوجين أو إذا حصل خلاف حوله قبل الفرقة؟ 

604 منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم. نقسم هذا المطلب إلى الفروع التالية: 

الفرع الأول: تعريف المهر وبيان مشروعيته وتكييفه وحكمته. 

الفرع الثالث: مهر المثل. 

الفرع الرابع : المتعة (متعة الطلاق). 

الفرع الخامس : قضايا المهر. 

الفرع السادس: جهاز الزوجة. 


الفرع الأول 
تعريف المهر. وبيان مشر وعيته. وتكييفه. وحكمته 


- تعريف المهر: 

المهر هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج لزوجته ! إما بالتسمية أو بالعقد0279 , 
ويسمى أيضاً ب «الصداق» لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب 
المهر. 

وللمهر أسماء أخحرى هي : الصدقة. النحلة والفريضة. والأجر. والعلائق . اع 
والحباء. وزاد بعضهم في أسمائه اسم «الطول» لقوله تعالى : «ومن لم يستطع منكم طَولاً». . 
وزاد بعضهم اسم «النكاح» لقوله تعالى: #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاج072 , 


[ليكديقة «العناية على الهداية» ج؟ » ص54 . 
(هالام/ا) «المغني» ج"», ص 25١/4‏ «مغني المحتاج» ج23 ص١2؟.‏ 
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- دليل مشر وعية المهر: 

الأصل في مشروعية المهر الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى: «واحلٌ الكم ما وراء اذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين 7©. وقوله تعالى : «وآتوا النّساء صَدُقَاتَهِنٌ نخلة4874". قال أبوعبيد: يعني عن 
طيب نفس بالفريضة التي فرضها الله تعالى. وقيل: النحلة تعني الهبة؛ لأن كل واحد من 
الزوجين يستمتع بصاحبه » وجعل الصدّاق للمرأة. فكأنه عطية بغير عوض وقال تعالى : «واتوهن 
أجورهن 0 وأجورهن ك4 مهورهن -. 
باإسر اله إلى ترويععء فقال كله : ا اتا 0 قال: 00 


فقال عَلِنةِ : بارك الله لك. أولم ولو بشاة» . وعن أن نس أن النبي كلل أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها» متفق عليه. 


وقد أجمع المسلمون على مشروعية المهر في النكاح!7*”. 
7 - يحب المهر في كل نكاح 2209 : 


والمهر واجب شرعاً في كل عقد نكاح على الزوج لزوجته بمجرد عقد التكاح الصحيح . 
إلا أن ذكر المهر في العقد ليس شرطأ لصحة العقد لقوله تعالى : لا جُناح عليكم إن طلقتم 
0 أو تفرضوا لهن فريضة 18114 . ٠‏ رفع الله تعالى اي 0 
التكاح وصحته بدون تسمية المهر فيه. 


إلا أنه إذا سمي المهر كان هو الواجب على الزوج بهذا العقدء وإن لم يُسمُ المهر كان 
الواجب على الزوج بهذا العقد هو مهر المثل؛ لأنه لا يجوز عقد النكاح إلا بالمهر لقوله تعالى : 
«أن تبتغوا بأموالكم محخصنين غير مُسافحين» فلا بد من المهر في التكاح. ولكن هذا المهر 
إما أن يكون باتفاق الزوجين على مقداره في عقد النكاح فيكون هو الواجبء وإما أن لايتفقا عايه 


(880/,) [سورة النساء: الآية 5 7]. 
(7841) [سورة النساء: الآية 4]. (7847) «المغني» ج5» ص57 . 


(8487/) «المغني» ج". ص 58٠١‏ «البدائع» ج؟» ص 774 , «فتح القديره» ج؟'. ص34 . 
(8485/) [سورة البقرة: الآية 775 ]. 


فلا يذكراه في العقد. فيكون الواجب مهر المثل. 

ويدل على ما ذكرناه من وجوب مهر المثل عند عدم تسميته في العقد أن عبد الله بن مسعود 
سئل عن امرأة مات عنها زوجها قبل أن يدخل بهاء ولم يكن قد سمى لها مهراً في عقد النكاح 
فقال: لم أسمع في هذا شيئاً عن رسول الله يي ولكن أجتهد برأبي. فإن أصبت فمن اللهء وإن 
أخطأت فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان. أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط . 
فقام رجل يقال له معقل بن سنان وقال: أشهد أن رسول الله يكل قضى في بروع بنت واشق 
الأشجعية مثل قضائك هُذاء ثم قام رجال من أشجعء وقالوا : إنا نشهد بمثل شهادته. ففرح عبد 
الله بن مسعود - رضي الله عنه - - فرحا لم يفرح مثله في الإسلام لموافقة قضائه قضاء رسول الله 
يكل ؛؟ ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق. فصح من غير ذكره 
كا و0200 , 


-- تكييف وجوب المهر : 

وإذا كان المهر واجباً شرعاً في كل عقد نكاح, فما تكييف هذا الوجوب؟ أي لحنٍّ من وجب 
المهر في عقد النكاح؟ 

وللجواب يجب التفرقة بين حالتين: (الأولى) : عند ابتداء عقد النكاح. (والثانية): عند 
انتهاء عقد النكاح حأ بعد انعقاده ولزومه -. 

6 الحالة الأولى: عند ابتداء عقد النكاح : 

وفي هذه الحالة يلاحظ في المهر أن فيه حقَّاً لله إضافة لحقّ المرأة وأوليائها. 

أما أن فيه حقَا لله فهذا واضح من وجوب المهر في كل عقد نكاح إما بتسميته في العقد 
وإما بمقدار مهر المثل إن لم د يسم في العقد. فلا يملك الزوجان نفيه باتفاقهماء فدلٌ ذلك 
د ا لك ا ا 00 


إرلدة إلى الحد الأدنى . فعند 5-8 : الحد الأدنى للمهر عشرة دراهم ‏ ا عقد التكاح على 


مهر أقل من عشرة دراهم زيد ليبلغ العشرة. وعلّلوا ذلك بأن هذا المقدار وجب حمّاً 
للشرع 0*8" , 


(7886) «المغني» ج". ص١7١/,.‏ 
(7885) «الهداية وفتح القدير والعناية على الهداية» ج07 ص484-/4"1 . 
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- الحالة الثانية: بعد انعقاد عقد النكاح ولزومه : 

وإذا تم عقد التكاح وصار لازماً فإن المهر الواجب فيه يكون حقاً خالصاً للزوجة ولا يبقى 
فيه حقٌّ لغيرهاء وبالتالي يكون لها الحنّ في التصرف فيه كما سنبينه فيما بعد. 

01- حكمة وجوب المهر في التكاح : 


قلنا: إن المهر يجب في كل عقد نكاح إما بتسميته في العقد. وإما بقدر مهر المثل عند 
عدم تسميته. . بل ويجب مهر المثل حتى لو عقدا عقد النكاح على أن لا مهر للزوجة فالعقد 
صحيح ويجب لها مهر المثل 87ب ؛ لآن في المهر حقَاً لله تعالى كما قلنا. 

والحكمة في وجوب المهر في النكاح أنه شرع لإظهار شرف محل هذا العقد. فهو لم يشرع 
بدلا كالئمن للمبيع أو كالآجرة للمأجور؛ لأنه لو كان كذّلك لوجب تقديم تسميته, ولما صحّ عقد 
التكاح بدون هذه التسمية8». 

ويؤيد أن المهر شرع لإظهار شرف محل عقد النكاح» ولم يشرع عوضاً أو بدلا قوله تعالى : 
«واتوا النساء صدقاتهن نحلة#. وقد جاء في تفسيرها: «والخطاب في هذه الآية للأزواج» 
أمرهم الله تعالى أن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم . وقوله تعالى : «إنحلة# يدل 
على ذلك؛ لأن أصلها من العطاء242©. 

وفي «تفسير المنار» : «النحلة تطلق على ما ينحله الإنسان ويعطيه هبة عن طيب نفس بدون 
مقابلة عوض. وأن هذا العطاء ‏ المهر ‏ أآية من أآيات المحبة» وأنه واجب حتم لا تخيير 


فنه»0084) 5 


وفي «تفسير الرازي»: «قال الكلبي : «نحلة» أي عطية 00 وعلى هذا القول فالمهر 
عطية» ولكن هذه العطية ممن؟ فيه احتمالان: (أحدهما): أنه أي المهر ‏ من الزوج. وذلك 
لأن الزوج لا يملك بدله شيئاً؛ له 
المهر ولم يأخذ منها عوضاً يملكهء فكان في معنى (النحلة) التي ليس بإزائها بدل» وإنما الذي 
يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك. «الثاني): والاحتمال الثاني وقد قاله 


(/1ى4ىلا) «الهداية» ج237 ص 4" » «المغني» ج5. ص>الا. 

(884/) «الهداية وفتح القدير والعناية» ج17 ص4 5160-47 . 

(849) «تفسير القرطبي» جهء ص74-77ء وآية: «واتوا النساء صدقاتهن نحلة» في سورة النساء. ورقمها ؛ . 
(1/890) «تفسير المناره ج4» ص775. 
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البعض وهو أن الله تعالى جعل منافع التكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركاً , بين الزوجين» ثم 
أمر الزوج بأن يؤتي الزوجة المهر. فكان ذلك عطية من الله تعالى ابتداء)2842». 

فالمهر «عطية من الله مبتدأة؛ لأن المرأة د تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو أكثر. فكأنها تأخذ 
الصداق - المهر- - من غير مقابل)0217 , 


الفرع الثانى 
المهر المسمم 
5-5 استحباب تسمية المهر: 
يستحب أن يسمى المهر في عقد النكاح. قال ابن قدامة الي : «ويستحب أن لا يعرى 
7 عن تسمية الصداق)2025, وقال الفقيه الرملي الشافعي : اوسن تسميته» أي تسمية 
المهر) 0219 , 


'والحجة لاستحباب تسمية المهر في عقد النكاح أن النني وَل كان يزوج بناته وغيرهن 


وبتزوج ' فلم يكن يُخلى ذلك من مهر. وقال يك للّذي زوٌجه المرأة الموهوبة: التعمن: ولو عاتها 
من حديد, فلم يجد شيئاً فزّجه إياها بما معه من القرآن. ولأن تسمية المهر في عقد النكاح 


أقطع للنزاع وللخلاف فيو2260 , 

77 أي شيء تصح تسميته مهراً؟ 

وإذا كان المستحب أو المسنون تسمية المهر في عقد النكاح. فأي شيء تصح تسميته 
مهرا؟ 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى : «كل ما كان مالا جاز أن يكون 


(7/841) «تفسير الرازي» ج24 ص١18.‏ 

(8945) «مغني المحتاج» جا ص١77.‏ 

استحفة «المغني» ج5. ص .58١0‏ 

(8845/) «نهاية المحتاج» للرملي . ج25 ص58ث"2 ومثله في «المحتاج» ج ”37 ص١٠١7.‏ 

(7/846) «المغني» »جك ص ."58٠0‏ وسيل السلام شرح بلوغ المرام» اج ص7 16ء «نهاية المحتاج» جك 
ص38" 


"6ه 


َراقاً,3**. ويدل على ما قاله ابن قدامة قوله تعالى : «وأحلٌ لكم ما وراء ذُلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين 194" . 

والمال الذي ييتغى به التكاح بأن يُجعل مهراً فيه هو ما جاز تملكه وحلّ الانتفاع به شرعاً 
في الأحوال العادية أي في حال السعة والاختيار - لا في حال الضرورة والاضطرار. 
الانتفاع بها شرعاً تصلح أن تكون مهراً إذا كانت معلومة ومقدوراً على تسليمها. أما ما لا يعتبر 
مال أصلً كالميتة حتف أنفهاء أو ما لا يعتبر مالا متقوماً في حقٌّ المسلم لعدم حل الانتفاع به 
شرعاً كالخمر والخنزير» فلا تصح تحة جهرا قن عقد النكاح. 

ويشترط في المال الذي يصلح أن يكون 0 بالإضافة إلى معلوميته وحلّ الانتفاع به والقدرة 
على تسليمه أن يكون له نصف يتموّل أي يُتخذ مالا عادة بحيث إذا طلقها قبل الدخول بقي 
لها من نصف المهر الذي تستحقه مال حلال. وعلى هذاء فما لا يتمول عادة كحبة حنطة لا 
يجوز أن يكون مهرلة0 , 

6- هل تكون المنفعة مهراً: 

قال الجمهور: تصحٌ تسمية المنفعة مهراً في عقد النكاح كسكن الدار أو منفعة عمل يقوم 
به حر أو عبل 04440 , 

وذهن: النتفية إل التضيرذ* 65 

وقال المالكية بالمنء5"2©. 


(895/) «المغني» ج5, ص 584١0‏ . 

(8419/) [سورة النساء: الآية 4 7]. 

(894,) «المغني» ج25 ص 2587 /541» «مغني المحتاج» ج"ء ص 77١‏ «المحلى» ج94» ص 44 وما بعدهاء 
«الفتاوى الهندية» ج١‏ » ص7 ,7٠‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ج١‏ » ص ١٠4‏ 5» «القوانين الشرعية» لابن 
جزي المالكي » ص 776» «شرح الأزهاره ج؟ » صوه32ء «شرائع الإسلام» ج21 ص3417 . 

(9/844) «المغني» ج5. ص587» «مغني المحتاج» ج"'» ص١77»‏ «المحلى» ج9» ص45 وما بعدهاء «شرح 
الأزهار» ج27 ص 2769-7965 «شرائع الإسلام» جا ص1919 3371-7 . 

.7١7ص‎ 1١ج «البدائع» ج7» ص/ا/ا؟-71/4» «الفتاوى الهندية»‎ )/4٠( 

(401/) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص ه56 : «التكاح على إجارة كالخدمة وتعليم القرآن لا 
يجوز في المشهور وفاقاً لأبي حنيفة» . 
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ونذكر فيما يلي أقوال الجمهور والحنفية وأدلتهم : 

6 أولاً: قول الجمهور: 

القاعدة عندهم كل ما جاز ثمناً في البيع أو أجرة في الإجارة من العين والدين» والحالٌ 
والمؤجل. والقليل والكثير» ومنافع الحر والعبد وغيرهما جاز أن يكون صَداقاً ‏ أي مهراً_4:9». 

5 -_أ- يجوز أن يكون المهر عملا يقوم به الزوج حرّاً كان أو عبداً فيه منفعة لزوجته» 
ل ا وكذلك لو جعل مهرها أن يبني دارهاء أو يخيط ثوباً 
لهاء أو يرعى غنمها مدة معينة» أو يعلمها صناعة معينة, أو يعلمها فقهأء أو لغة, أو نحوأًء أو 
غير ذلك من العلوم الشرعية» أو المساعدة لها التي يجوز أخذ الأجرة على تعليمهاء جاز ذلك 
0 وصحت تسميته ؟ لأنه يجور زأخذ الأجرة عليه فجاز صَداقاً لها كمنافع الدار ايل ا" 

17- ب - أما تعليم القرآن» فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في جعله صَداقاً فقال 
في موضع : أكرهه. وقال في موضع : لا بأس بأن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن. 

وحبة هذه الرواية الأخيرة ورود جواز ذلك في السّنة النبوية الشريفة كما في حديث سهل بن 
سعد الساعدي. وفيه قول النبي ككلِِ: «زوجتكها بما معك من القرآن»؛ ولأن تعليم القرآن أو 
سورة منه منفعة معينة مباحة فجاز جعلها مهراً كتعليمها نحواً أو فقهاً. 

ووجه الرواية الأولى في عدم الجواز. أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال تجعل مهراً في عقود 
التكاح , قال تعالي ٠‏ «أن تبتغوا بأموالكم محصيين غير مسافحين »2 وقال تعالى : #ومن لم 
يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات», والطول هو المال؛ ولأن تعليم القرآن لا 
يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله, فلا يصحٌ أن يكون صَداقاً كالصوم والصلاة . 

وعند الشافعية: يجوز أن يكون المهر تعليم الزوج زوجته سورة من القرآن. وبهذا أيضاً قال 
الظاهرية» والزيدية والجعفرية9:*©. 


(؟90/) «المغني» ج57 ص؟587. 
١65‏ ول «المغني» ج". ص587-587. «المجمو ) ج6لء ص1:84». «المحلى» ج9. ص4 44. «شرح 
الأزهاره جا ص 708-7886 «شرائع الإسلام» ج37 ص874-978. 


(7405) «المغني» ج5"., ص*584-5817., «المجموع» ج6٠١.‏ ص485. «المحلى» ج4. ص4 450. «شرح 
الأزهاره ج؟, ص 256068 «شرائع الإسلام» ج7» ص4؟37. 


 -4‏ ثانياً: مذهب الحنفية: 

8 منافع الأعيان : 

عند الحنفية : منافع الأعيان من المنقولات والعقارات تصمّ تسميتها مهراً في عقد النكاح؛ 
7 هذه ا تعتيز 0 أو أنها أالحقت 0 3 ساء ثر العقود لمكان الحاجة إليها فكذا 


من يق داره وخدمة عبيذه كت دابته, 00 ا وزراعة أرضه ونحو ذلك من مناقع 
الأعيان مدة معلومة. صححت التسمية ؛ لأن هذه المنافع أموال أو التحقت بالأموال شرعاً لمكان 


الحاجة إليهاء والحاجة في التكاح متحققة» وإمكان الدفع بالتسليم ثابت بتسليم 
محالها. 3 #التاهدا” 


ب - متافع الحر: 

أما منافع الشخص الحرّء ففيها عند الحنفية تفصيل نوجزه بالآتي : 

أولا : جعل مهرها خدمته”: 

قالوا : لو تزوج رجل حر امرأة على أن يخدمها سنة فالتسمية فاسدة. ولها مهر المثل في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد: التسمية صحيحة ولها قيمة خدمة سنة. 

(وجه) قول محمد أن منافع (الحر) مال؛ لأنها مال في سائر العقود حتى يجوز أخذ العوض 
عنها فكذا في النكاح. وإذا كانت مالا صححت التسمية. إلا أنه تعذر التسليم لما في التسليم 
من استخدام الحرة زوجها وهذا لا يجوز لما فيه من الإهانة والمذلة للزوج. فيجب الرجوع إلى 

000 0 
لهذا لم تكن مم , بالخصب والإتلاف» ل العقود شرعاً 
للضرورة دفعاً للحاجة بهاء ولا يمكن دفع الحاجة بها هنا؛ لأن الحاجة ا تتدقع إلا بالتسليم 
وأنه ممنوع عنه شرعاً لأن استخدام الحرّة زوجها الحرٌ حرام لكونه استهانة وإذلالاً وهذا لا يجوزه 
ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة, فلا تسلم خدمة الزوج لها شرعاًء فلا يمكن دقع 
الحاجة بها فلم يثبت يثبت لها التقوم' فبقيت على الأصل - أي على أنها ليست أموالاً © فصار كما 


(ه١1/4)‏ «البدائع» ج؟. ص 73/8 . )1/9١05(‏ «البدائع» ج؟. ص8؟ . 
علج ص عت جء صل 


كه 


لو سمي ما لا قيمة له كالخمر والخنزيرء وهناك لا تصمّ التسمية ويجب مهر المثل كذا 
هاهنا "5" , 


انياً: تزوجها على فعل لها غير خدمتها: 

أما لو تزوجها على مهر هو أن يقوم لها بفعل, وليس في هذا الفعل استهانة له ولا مذلة 
كزراعة أرضهاء ونحو ذلك من الأعمال خارج البيت التي لا مهانة فيها ولا مذلة صححت تسمية 
هذه الأفعال مهراً في عقد النكاح. وعلّلوا ذلك بأنه من باب القيام بشؤونها وليس من باب 


خدمتها: 05 , وكذلك لو تزوّجها على أن يرعى غنمها سنة أن التسمية هنا صحيحة ولها رعي 
غنمها مدة سنة. 


وقال الكاساني : لفظ رواية الأصل يدل على أن التسمية لا تصمّ في رعي غنمها كما لا 
تصححٌ في خدمتها؛ لأن رعي غنمها كخدمتها. ومن مشايخ الحنفية من جعل في رعي غنمها 
روايتين» ومنهم من قال: : يصح في رعي الغنم بالإجماع » وإنما الخلاف في خدمته لها(5 25 , 

ويبدو أن الذي استقر عليه الفقه الحنفي هو جواز أن يكون مهر الزوجة رعي الزوج أغنامها 
مدة معيئة. فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : : «ولو تزوجها على أن يرعى غنمها 
أو يزرع أرضها. في رواية لا يجوز وفي رواية: جاز. والأولى رواية الأصل والجامع 
والصواب اسم لها إجماعاً استدلالاً بقصة موسى وشعيب عليهما السلام ل وشريعة من 
قبلنا تلزمنا إذا قص الله تعالى أو رسوله بلا إنكانم2523 , 

ويعلل صاحب «الهداية» الحنفي جواز رعي غنم المرأة مهراً لها من قبل الزوج بقوله : 
«ويخلاف رعي الأغنام ؛ لأنه من باب القيام بأمور الزوجية)051. 


ثالثاً: جعل مهرها تعليمها القرآن: 
وقالوا: لو تزوجها وجعل مهرها تعليمها القرآن. أو تعليمها الحلال والحرام من الأحكام. 


(764037) «البدائع؛ ج7١‏ ص078؟, وقد استثنى الحنفية العبد فقالوا: إذا تزوج العبد حرّة بإذن مولاه وجعل مهرها 
أن يخدمها سنة جاز: «البدائع» ج؟» ص 77/94 , «الهداية) ج17 ص 460 . 

(908/) «البدائع» ج27 ص717/4-77/8 . 

(7904) «البدائع» ج7. ص77/8 . 

."٠05ص‎ ١1ج «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية.‎ )741١( 

النللهة (الهداية» ج27 ص .40١‏ 


د لام د 


أوعلى الحجّ عنها ونحو ذلك من الطاعات؛ لا تصح التسمية؛ لأن المسمى ليس بمال فلا يصير 
شي من ذلك مهراً؛ ولأن الأجرة لا تستحق على تعليم القرآن كالأذان والإقامة والحج حتى يقال 
إن المستحق من الأجرة بتعليم القرآن ونحوه هو المهر"'"" . 

86- هل يصح العتق مهراً للعتيقة : 

من كانت عنده رقيقة ‏ أمة ‏ وأراد أن يعتقها ويتزوجها على أن يجعل عتقها مهرها. فهل 
يصمّ ذلك؟ 

والجواب: نعم يصح للرجل أن يعتق مملوكته ويجعل عتقها صَداقها ‏ مهرها ‏ ونكاحه 
صحيح بمهر صحيح ؛ لأنه يصح أن يكون عتق الأمة مهرا في نكاحها. نص على هذا الإمام 

وعلى هذا إذا قال مالك الأأمة: قد جعلت عتق أمتي صداقها مهرها بحضرة شاهدين فقد 
ثبت العتق والنكاح . والحبّة لهذا ما روى أنس ‏ رضي الله عنه ‏ «أن رسول الله وَلِِ أعتق صفية 
وجعل عتقها صداقها». متفق عليه . 

وروى الأثرم بإسناده عن صفية قالت: «أعتقني رسول الله علي وجعل عتقي صداقي داق 
مهري -». إذا قال: أشهد أني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح أيضا ثابتين» 
سواء تقدم بالقول العتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل9" . 

ولو أعتقها على أن تزوّجه نفسها بأن قال لها: أعتقتك على أن تزوجيني نفسك ويكون عتقك 
صَداقك فقبلت» عتقت ولم يلزمها أن تزؤجه نفسها. ولكن إذا لم تزوجه نفسها فعليها أن تدفع 
له قيمة نفسها. أوما إلى هذا الإمام أحمدء وهو مذهب الشافعي والظاهرية والزيدية119 . 

وقال الحنفية: لا يصحّ جعل عتق الآمة مهراً لهاء فعندهم: إذا أعتق السيّد أمته على أن 
تزوّج نفسها منه فقبلت مُتقت, وبعد ذلك إن زوجت نفسها منه بمهر مسمى سوى الإعتاق فلها 
المسمى إن كان عشرة دراهم فأكش وإن كان أقل من ذلك أكمله عشرة دراهم. وإن لم يسم 
لها كيرا فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الإعتاق ليس مالا . وعند أبي يوسف : 


(41/) «البدائع» جلاء ص/ا70. «الهداية وفتح القديره ج17 ص١40‏ . 

(917/) «المغني» ج5, ص 558-57 . 

(7/915) «المغني» ج5. ص79ه-:*17ه. «المحلى»؛ ج5» ص١650.,‏ «المجموع» ج16 ص448» «شرح 
الأزهار» ج17 ص75905 . 
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إعتاقها هو صداقها؛ لأن العتق بمعنى المال519" , 
ومذهب مالك كمذهب الحنفية*011 - أي مذهب أبى حنيفة ومحمد -. 
- القول الراجح فيما تصح تسميته مهرا: 
والراجح من الأقوال فيما يصلح أن يكون مهراً في عقد النكاح هو كل ما يعتبر مال متقوماً 
في حق العام ل وكان معلوم المقدارء ويمكن تنصيفه, كان هذا المال صالحاً لأن يكون 
ا سواء كانت هُذه المنفعة منفعة أعيان أو منفعة عمل كتعليم 
الزوج زوجته سورة من القرآن أو صنعة مباحة معينة» وقد دلّ على ذلك الحديث الذي أخرجه 
الإمام البخاري في «صحيحه) عن سهل بن سعد الساعدي» وفيه : «أن النبي يك قال للرجل : 
هل معك من القران شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما 
معك من القرآن) 919" , 
وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب التزويج على القرآن وبغير صداق». وقال 
ابن حجر العسقلاني تعليقا على هذه الترجمة: «أي على تعليم القرآن وبغير صداق 
مالي )01140 م قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: واستدل به على جواز جعل 
المنفعة صَداقاً ولو كان تعليم القرآن2*1 . 


-0١‏ أولاً: أقل المهر المسمى عند المالكية: 

أقل المهر عند الإمام مالك هو ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة. أو ما يساوي 
أحدهما إن كان المهر من العروض, أو مما يصلح أن يكون مهرأةة”5©. 

05-. ثانياً: عند الحنفية : 

قال الحنفية: أقل المهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم لما روي عن النبي كه أنه 
(416/) «البدائع» ج27 ص١38.‏ 
(915/) «دقوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص90؟7. 


(9417) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص8١7.‏ 
(7/414) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج294 ص68١5؟.‏ 


(7419) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج294 ص7١7.‏ 
(470) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص777-576. 
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قال: (. . ولا مه أقل من عشرة دراهم». واحتجوا أيضاً بأن المهر حقٌّ الشرع من حيث وجوبه 
عملا بقوله تعالى: «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين4. والمال الحقير كالحبة 
الات ونحوهما لا يعدان 33 فلا يصلح فهر وقوله تعالى : «أن تبتغوا بأموالكم» أي أن 

تبتغوا بأموالكم مالا مقدّراًء ويِيّن الحديث الشريف مقداره؛ لأن كل مال أوجبه الشرع تولى هو 
بيان مقداره كالزكوات والكفارات وغيرها فكذلك المهر. وحيث إن المهر وجب حقا للشرع إظهاراً 
لشرف المحلّ. فيتقدّر بما له خطر وشأن. وأقل ذلك عشرة دراهم استد لال بنصاب السرقة الذي 
تقطع به يد السارق7" , 

وقال الحنفية عن الأحاديث النبوية الشريفة التى وردت في المهر: وليس فيها تقديره بعشرة 
دراهم , بِأنِ بعض هذه الأحاديث محمول على مقدم الجهر لا على تيتا عا ا درت العادة 
بتعجيل شيء من المهر قبل الدخول. 

والبعض الآخر من هُذه الأحاديث ضعيف لا تقوم به حُبَة وإذا كانت تقوم به حجة فحديثنا 
الذي يحدد المهر بعشرة دراهم وأن لا مهر دون هذا المقدار أولى من أحاديثهم؛ لأنه قال 
بمضمونه عمرء وعلي, وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . وكلهم قالوا ‏ على ما نقلٍ 
عنهم -: لا مهر بأقل من عشرة دراهم والغالب أنهم ما قالوا ذلك اجتهاداً منهم, بل سماعاً 
من رسول الله كَل . 

ثم إن الأحاديث التي فيها المهر أقل من عشرة دراهم لا تنفي الزيادة عليه حتى يبلغ عشرة 
دراهم. وقد ثبت عندنا إبلاغه إلى عشرة دراهم لما روينا. 

ثم رد الحنفية على مخالفيهم بأن لا حدّ لأقل المهر بحجّة أن المهر حق المرأة على 
الخلوص, فكان التقدير فيه على ما يتفق عليه الزوجان, يرد الحنفية على هذا الاحتجاج 
بقولهم: نعم هو حقٌ المرأة في حالة بقاء المهر, أما في حالة ثبوته ابتداءً فهو حقٌّ الشرع متعلق 
به إظهارا لشرف المحلء وصيانة له عن شبهة الابتذال بإيجاب ماله خطر في الشرع كما في 
نصاب السرقة. فقدر به أي بعشرة دراهم _؛ لأن ما دونه من المال لا خطر له" . 

فإن كان المسمى أقل من عشرة دراهم وجب جعله عشرة دراهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد. 


وقال الإمام زفر: للمرأة في هذه الحالة مهر المثل؛ لأن ما دون العشرة لا يصلح مهراً 


[فقدهة «البدائع» ج75 ص/07ا27 «فتح القدير» ج؟» ص6" . 
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ففسدت التسمية» فيجب مهر المثل كما هو الحكم عند فساد التسمية. 
كان أدنى المقدار الذي يصلح مهرا في الشرع هو عشرة دراهم. كان ذكر بعض العشرة. ذكرا 
للكل؛ لأن العشرة في كونها مهراً لا تتجزاء وذكر البعض فيما لا يتبعض يكون ذكراً لكله ‏ أي 
لجميعه - كما في الطلاق والعفو عن القتصاص”0*5 , 

57817 ثالثاً: عند الزيدية: 

جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «فكل ما يسمى مالا صمّ مهراً إذا بلغ عشرة دراهم 
هو أو قيمته يوم العقد وكان مما يتملك. والمنفعة التي في حكم المال نحو خدمة عبد أو حر 
أو سكنى دار. . .)0559 , 

24 رابعاً: عند الجمهور: 

ذهب الجمهور إلى أن المهر المسمى غير مقدر لا أقله ولا أكثره. بل كل ما كان مال جاز 
أن يكون صداقاً كَل أو كثر إذا توافرت فيه شروط المال الذي تصح تسميته مهراً والتى 
ذكرناها*”*0 , 

وهذا مذهب الحنابلة, وبه قال الحسن. وعطاء. وعمروبن دينان وأبن أ ليلى . 
والثوريء والأوزاعي. والليث. والشافعي. وإسحاق. وأبو ثورء وهو مذهب الظاهرية, 
والجعفرية059 , 

6 والحجة لقول الجمهور الأحاديث النبوية الشريفة الواردة فى المهر دون تقييده بحد 
أدنى والتي سنذكرها عند بياننا للقول الراجح . 

+4 ع 0 

ومن الحجة لقول الجمهور قوله تعالى : «واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين». فيدخل في مفهوم «بأموالكم» القليل والكثير من المال. 

وأيضاً فإن المهر هو حقٌّ المرأة» فجاز ما تراضيا عليه وإن كان أقل من عشرة دراهم . 


[سفناهة «البدائع» ج؟ »ا ص7" . 


(7/475) «شرح الأزهاره ج؟. ص760؟. 

(975) الفقرة «؟27/175. وإذا كان المهر منفعة وهو جائز عند الجمهور فلا تقدر بحد أدنى من المال. 

(فشهداهة «المغني» ج5. ص .56٠‏ «المجمو اجول ص2487 «المحلى» ج5. ص4ة24 «شرائع الإسلام» 
ج23 ص 324 
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والحديث الذي احتج به الحنفية القائلون بتقدير المهر بعشرة دراهم لايصح. وإذا صح فيمكن 
حمله على الاستحباب أو على مهر امرأة بعينها. 

وأما الاحتجاج بالقياس على نصاب السرقة الذي تقطع به يد السارق فهو قياس غير 
صحيح ؛ لأن النكاح استباحة الانتفاع بالجملة» وقطع اليد في السرقة إتلاف عضو دون استباحته 
وهو عقوبة» والمهر عوض أو بمنزلة العوض» فقياسه على الأعواض أولى 9" . 

5 القول الراجح في أقل المهر المسمى: 

وقول الجمهور هو الراجحء فليس لأقل المهر المسمى مقدار محددء وكل ما يشترء 
ا ا ا د اود اا 10 
لك اجو م ا و و لي 
الإسلفد) وقد نقل القاضي عياض الإجماع أن الشيء ال لا يتمول 2 له قيمة : لا صل 
أن يكون مهرلة91, 

١91‏ الأدلة على رجحان قول الجمهور: 

والأدلة على ترجيح قول الجمهور بالإضافة إلى ما احتجوا بهء ما يأتي : 

الدليل الأول: 

ما يروى من أحاديث في أقل المهر لا يثبت منها شي قال الإمام ابن حجر العسقلاني 
رحمه الله تعالى -: «وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت فيها شيء)30" . 


6 الدليل الثاني : 


روى البخاري في «وصحيحه) عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي يك قال لرجل : «تزوج 
ولو بخاتم من )7310 , قال ابن حجر العسقلاني : : «وفيه دليل للجمهور بجواز النكاح بخاتم 


(7977) «المغني» ج25 ص »541-48٠‏ «المحلى» ج5. ص 55-/59517 . 
(474/) «المحلى» ج94 ص44 . 

(7/418) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9» ص١١7‏ . 

(947/) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص١١؟‏ . 

(7/41) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9) ص5١3‏ . 


من حديد وما هو نظير قيمته . قال ابن العربي المالكي : «لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي 


ربع دينان وهذا لا جواب عنه لأحد ولا عذر فيهعي059 , 
٠‏ الدليل الثالث: 
وعن جابر أن رسول الله يلِِ قال: «لو أن رجالٌ أعطى امرأة صَداقاً ملء يديه طعاماً. كانت 


له حلالاً» رواه أحمد وأبو داود بمعناه 0/57 أي لو تزوح امرأة وجعل مهرها ملء يديه طلعاناً 
لانعقد النكاح وصح بهذا المهر وصارت له زوجه ة حلالا . 


١‏ الدليل الرابع 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه)» : أن امرأة من بني فزارة تزوئجت على نعلين. فقال رسول 
الله كلِدِ : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال الراوي : فأجازه النبي يك . وجاء 
في شرحه قوله : «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين» أي : «أرضيت ببدل نفسك مع وجود مالك 
بنعلين؟» وقد استدل بهذا الحديث من قال بجواز كون المهر شيئاً حقيراً له قيمة©*», 


7 لا حدٌّ لأكثر المهر المسمى: 


وإذا كان الفقهاء اختلفوا في تحديد أقل المهر المسمى. فإنهم لم يختلفوا في أنه لا حدٌ 
لأكثره. فيجوز أي مقدار تراضى عليه الزوجان, قال ابن قدامة الحنبلي رمه أله تعالى -: 
وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أ هل العلم. قاله بن عبد البر. وقد قال سبحانه وتعالى : 
«وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً ١‏ فلا تأخذوا منه شيعا" 

وقال أبو سعيد الخدري: «القنطار ملء مَسك ثور ذهباًء وعن مجاهد: سبعون ألف 
مثقال)0550 , 


وفي «المجموع» في فقه الشافعية: «وأما أكثر الصداق فليس له حدٌ وهو إجماع لقوله 
تعالى : «واتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» فأخبر تعالى أن القنطار يجوز أن يكون 


(95) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص١ 5١‏ . 

(7/987) «نيل الأوطار» للشوكاني . ج"» ص2.155 وسنن أبي داود» ج5. ص١4١.‏ 

(9*5) «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج4؛. ص 0561-16١٠‏ وقد رواه ابن ماجه في وستنه» ج١21‏ 
ص08 5. 

(ه9/) [سورة النساء : الآية .]7٠١‏ (فشضتفة «المغني» ج25 ص١581".‏ 
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صداقاً. قال ابن عباس: القنطار سبعون ألف مثقال. وقال أبو سعيد الخدري: القنطار ملء 
مسك ثور ذهباً. ومسك الثور جلده»9”*"©. 


00 المستحب عدم المغالاة في المهور: 

وإذا كان الاتفاق حاصالٌ على عدم وجود حدّ لأكثر المهر المسمىٍ في الشريعة الإسلامية, 
فإن الإجماع قائم على استحباب عدم المغالاة ذ فى المهور. وبذلك صرح الفقهاء. فمن أقوالهم 
قول ابن قدامة الحنبلي : «ويستحب أن لا يقن الصدافق0"592 , 

وفي «المجموع» في فقه الشافعية: «قال الشافعي - رضي الله عنه -: والاقتصاد في المهر 
أحب إليّ من المغالاة فيه" , 

ع 5٠‏ - أدلة استحباب عدم المغالاة في المهور: 


أولاً: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كل قال: «إن أعظم النكاح بركة أيسرهن 
صداقو*05 . 

.م ثانياً: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يه : «من يمن المرأة 
أن تتيسر خطبتهاء وأن يتيسر صداقها. . .)140 

ثالثاً: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله 
علد عشر أواق)149" . 

يكن - رابعاً: أخرج الترمذي في «جامعه» والبيهقي في وسئئة الكبرى» عن أبي العجفاء, 
قال: قال عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: وألا لا تُغالوا صَدقة السباءء فإنها لو كانت مكرمة 
في الدنيا أو تقوى عند الله ؛ لكان أولاكم بها رسول الله كلأذء ما علمت رسول الله يي نكح شيئا 
من نسائه. ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية» . قال الترمذي : الوقية عند 


(/437/ا) «المجموع» ج6١21‏ ص487 . 

(4*4/) «المغني» ج5"» ص١581.‏ 

(ومولا) «المجموع» ج6١21‏ ص485 . 

)7/44٠(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي, ج/ا؛ ص ه"7 , وأخرجه أحمد بلفظ: أيسرهن مؤونة: «نيل الأوطاره ج5". 
ص5 .١‏ 


(441/) «السنن الكبرى» للبيهقي, جلاء ص73"8 . (449/) «السئن الكبرى» للبيهقي» جلاء ص99" . 


-"54- 


أهل العلم أربعون درهماً. ونا عشرة وقيّة هو أربعمائة وثمانون درهماً5؛؟©. 

2-64 خامساً: وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها كم كان صداق 
رسول الله كل؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة أوقية ونشاً. قالت: أتدري ما النش؟ 
قلت: لا. قالت: نصف أوقية» فذلك خمسمائة درهم» أخمرجه الجماعة إلا البخاري 
والترمذي 3549" , وأخخرجه البيهقي في «سننه)”؛"". 

ويلاحظ أن السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ذكرت في روايتها أن صداق رسول الله كلل 
لأزواجه اثنتنا عشرة أوقية ونشاً. وأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ذكر في روايته أن صداق رسول الله 
كل كان اثنتي عشرة أوقية. فكيف الجمع بين الروايتين؟ 

والجواب أن ما ذكرته السيدة عائشة - رضي الله عنها ‏ في روايتها من عدد الأواقي لم يتجاوز 
عدد الأواقي التي ذكرها عمر في روايته, ولعل عمر - رضي الله عنه - ذكر الأواقي فقط ولم 
يلتفت إلى كسور الأوقية. أو أنه رضي الله عنه ‏ نفى الزيادة على هذا المقدار الذي ذكره. 
محسب علمه. ولعله لم تبلغه الزيادة التي روتها عائشة ‏ رضى الله عنها 06450 , 

2-4 حدٌ المغالاة في المهور: 


ونظراً لهذه الأحاديث الشريفة والآثار عن الصحابة الكرام في مهور أزواج النبي يل وفيما 
كان يسمي الصحابة من المهور في أنكحتهم على عهد رسول الله يكلِِ كما جاء في رواية أبي 
هريرة» قال الفقهاء باستحباب عدم تجاوز المهر ما ورد في هذه الروايات وهي -خمسماثة درهم 
وكراهة ما زاد عليها, .فكأن المغالاة المكروهة في المهور هي ما زاد على هذا المقدار ‏ أي على 
خمسمائة درهم -. فمن أقوالهم : 

حدٌ المغالاة في المهر عند ابن قدامة: 


أ- قال ابن قدامة الحنبلي : «فلا يستحب الزيادة على هذا أي على خمسمائة درهم ‏ وهو 
المقدار الذي ورد في مهور أزواج النبي كَلله. وعلّل ابن قدامة ذلك بأنه إذا كثر المهر ربما تعذر 


(744) «جامع الترمذي» ج4 , ص 7597-768» «السنن الكبرى؛ للبيهقي , جلاء ص 2774 وقوله : «صدّقة النساء» 
أي مهور النساء؛ لأن صدّقة جمع صُداق وهو المهر. وكذلك صَدِّقَ جمع صداق. 

(444) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج56" ص158. 

(445) «السئن الكبرى؛ للبيهقي. جلا ص 374 . 

(414) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص656؟. 


عليه فيتعرض لضرر الدنيا والآخرة9؛*"2 , 
ش 20١‏ ب - وفي «المجموع» في فقه الشافعية: «والمستحب أن لا يزيد على خمسمائة 
درهم وهو صداق أزواج النبي كَل وبناته عليهن السلام ورحمة الله )94©. 

ج- وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ويكره أن يتجاوز السئة وهو خمسمائة 
درهم. ولو تزوّجها على كتاب الله وسنة نبيه يلد ولم يسم لها مهراً كان مهرها خمسمائة 
درهم)0110 , 1 

5 رأي المالكية في حدّ المغالاة: 

قالوا: كالمغالاة في الصداق فتكره. والمراد بها ما خرجت عن عادة أمثالهاء إذ هي تختلف 
باختللاف الناس» إذ المائة قد قد تكون كثيرة جد بالنسبة لامرأة وقليلة عدا بالنسبة لأخرى)« ا" 

1+ - القول الراجح في حدّ المغالاة: 

إن مقدار المهر يتأثر بعدة عوامل: 

(منها): عرف الناس وعاداتهم فيما يعتبرونه ل من مقادير المهور لنسائهم . وهذا 
يختلف باختلاف المكان والزمان. 

(ومنها): الغلاء 00 في 1 الأشياء وأثمانها . 
الاك وف ال الغنى والثراء. 

(ومنها): درجة الوعي الإسلامي بين الناس. فكلما كان فهم الناس لمعاني الإسلام فهماً 


صحيحاً هو الشائع كلما كانت نظرتهم إلى مقدار المهور نظرة متواضعة لا يرغبون الزيادة 
والإفراط في مقاديرها. وكلما كان الوعي الإسلامي ضعيفاً كلما جنح الناس إلى الزيادة والإفراط 


في المهور. 
الشائعة فى كل طبقة . 
(447/) «المغني) ج5.» ص١58.‏ (148/) «المجموع» ج16. ص2487 . 


(459/) «شرائع الإسلام» للحلي» ج23 صه؟”". (4650/) «الشرح الكبير» للدردير» ج31 ص9١7.‏ 


كك 


ولكن مع اعترافنا بتأثير ما ذكرناه من عوامل في مقدار مهور النساء» إلا أن المطلوب دائماً 
جعل المهور في أقل مستوى ممكن لها. ونميل إلى أن يحرص المسلمون دائماً على جعلها 
بمستوى مهور أزواج النبي يَلِِ وأن لا تزيد عليها إلا بقدر ما تستدعى الحاجة إلى هذه الزيادة» 
نقول هذا على وجه الاستحباب فقط في ميلنا هذا ولكننا نؤكد على السعي دائما إلى جعل 
المهور في أقل قدر ممكن لها. 

4 هل يجوز لولي الأمر تحديد المهور وإلزام الناس بها؟ 


وإذا كان المرغوب فيه شرعاً عدم المغالاة في المهور أو الزيادة فيها زيادة مفرطة لا تستدعيها 
الحاجة ولا تأثيرات العوامل التي ذكرناهاء قل جرد لوليّ الأمر تحديد المهور وإلزام الناس بها 
بحيث لا يجوز لهم أن يتجاوزوها بحجة أن المغالاة في المهور تجعل النكاح صعباً غير ميسور 
على الراغبين فيه» وفي ذلك ضرر على الرجال والنساء والضرر يزال في شرع الإسلام» وإزالته 
بتحديد المهور من قبل ولي الأمرء إما بقدر مهور أزواج النبي يَكلِ أو أكثر منها بمقدار ما يراه 
ولي الأمر. 

6- والجواب على ذلك يستلزم الجواب على سؤالين: 

السؤال الأول: هل ورد في الشريعة شيء محدد في جواز المهور الكثيرة ولو تجاوزت 
الخمسمائة درهم أم لا؟ وهل بحثت مسألة تحديد المهور في عصر الصحابة أو في العصور التي 
تلته؟ وإذا بحثت,. فماذا كانت نتيجة البحث والاجتهاد؟ 

السؤال الثاني : هل في تحديد المهور مصلحة على فرض جواز الاجتهاد فيها وإصدار وليّ 
الأمر أمره بتحديدها؟ 


5لا" جواب السؤال الأول: 


أولاً : جاء في سورة النساء قوله تعالى : «وإن أردتم استبدال زوج مكان ذدجر واتيتم 
إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذوئه بهتانا وإثما مبيناً 05017 , وقد جاء في تفسير هذه 
الآية الكريمة: أنها تدل على جواز جعل المهر مالا كثيراً بدلالة كلمة (قنطار) وهي تعني المال 
الكثير. 

ونذكر فيما يلي , بعض أقوال المفسرين ‏ رحمهم الله تعالى - في دلالة هذه الآية الكريمة 
على جواز حك ل 


(١01قلا)‏ [سورة النساء: الآية .]1١‏ 


لاك 


017 أقوال المفسرين في تفسير الآية: 
أ- قال القرطبي : «قوله تعالى : «وآنيتم إحداهن قنطاراه. دليل على جواز المغالاة في 
المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح»609©. 


ب - وقال ابن كثير في قوله تعالى : «واتيتم تم إحداهن قنطاراً» في هذه الآية دلالة على جواز 
الإصداق بالمال الجزيل)5" , 


ج ‏ وقال ابن العربي المالكي في قوله تعالى : «وآنيتم إحداهن قنطاراً». فيه جواز كثرة 
الصداق» وإن كان النبي يله وأصحابه كانوا يقللون فيه. . .592" , 

4 تفسير الرازي للآية : 

وقال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية: 0 تم إحداهن قنطاراً» قال رحمه الله : «قالوا: 
الآية تدل على جواز المغالاة في المهر.ء روي أن عمر رضي الله عنه ‏ قال على المنبر: ألا 
لا تغلوا في مهور نسائكم . فقامت أمرأة فقالت: يا بن الخطاب» الله يعطينا وأنت تمنع؟ وتلت 
هذه الآية فقال عمر: كل الناس أفقه من عمرء ورجع عن كراهة المغالاة. وعندي أن الآية لا 
دلالة فيها على جواز : المغالاة ؛ لأن قوله تعالى : «واتيتم إحداهن قنطاراً» لا يدل على جواز إيتاء 
القنطار كما أن قوله تعالى : «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاه لا يدل على حصول الآلهة . 
والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشي + ء آخر كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين» ولم يلزم منه جواز القتل) 5" , 

8 الرد على الإمام الرازي: 

ويردُ على قول الإمام الرازي بما يأتي : 

أولاً : بما ذكرناه من أقوال المفسرين» وبقول الإمام القرطبي : لآن الله تعالى لا يمثل إلا 
بمباح ‏ وهو إعطاء المرأة قنطارا مهرا لها-. 

+ ثانياً: لو كان حراماً جعل المهر مالا كثيراً لما أمر الله تعالى بأخذ شيء منه بعد 


(1/867) «تفسير القرطبي» جه. ص59 . 

(1/458) «تفسير أبن كثير» ج01 ص455 . 

(7484) «تفسير ابن العربي المالكي» «أحكام القرآن». ج١»‏ ص54*. والقنطار: هو المال الكثير الوزن: ابن 
العربي . المرجع السابق. ج1١‏ ص555. 

(95/) «تفسير الرازي» ج١٠1‏ ص؟1١‏ . 


مك 


إعطائه للمرأة مهراً لها أو بعد التزامه له بالذمة؛ لأن الالتزام بإعطاء الحرام لا يجوز الوفاء به 
وإعطاء الحرام للغير لا يملع من استرداده من قبل معطيه . 

>0١‏ ثالثاً: وقوع المغالاة وإجماع الفقهاء على جوازها: 

وقوع المغالاة في المهور في عصر الصحابة بدليل نهي عمربن الخطاب عنهاء وإجماع 
الفقهاء على أن لا حدٌ لأكثر المهر استدلالا بهذه الآية» جاء في اتفسير القرطبي» : «وقد أجمع 
العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق لقوله تعالى : «وآنيتم إحداهن قنطاراً)ه2*". 

5 رابعاً: نهي عمر عن المغالاة والرد عليه : 

إن عمر بن الخطاب عندما خطب في الناس ينهاهم عن المغالاة في المهور ردّت عليه امرأة 
بن نهيه لا يجوز واستدلت بالآية الكريمة : «وآنيتم إحداهن قنطاراًم فأقرها سيدنا عمر - رضي 
الله عنه ‏ على استدلالهاء ورجع عن نهيه كما سنذكره بعد قليل» كما لم يعترض أحد من 
الحاضرين على استدلال المرأة بالآية. فكان ذلك كله دليلاً على أن دلالة الآية على جواز 
المغالاة في المهور ‏ أي جعل المهر مالا كثيراً-. هي الدلالة الصحيحة لهذه الآية الكريمة؛ 
لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ والحاضرين أفقه وأعلم بدلالة الآية من الإمام الرازي . 

وبفهم عمر لدلالة هذه الآية والتي فهمتها المرأة التي ردت عليه» وبإقرار الحاضرين لهذا 
الفهم قال المفسرون. وقد ذكر بعض آقوالهم وكذلك أخذ بهذا الفهم لدلالة الآية الفقهاء عند 
احتجاجهم بأن لا حدّ لأكثر المهر المسمىء وذكرنا قول القرطبي بإجماع العلماء على أن لا حدٌّ 
لأكثر المهر استدلالً منهم بهذه الآية. 

537 - خامساً: الردٌ على الإمام الرازي بنفس أقواله : 

إن قول الإمام الرازي : «والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشيء شرطاً لشيء آخر كون ذلك 
الشرط في نفسه جائز الوقوع» يرد عليه, وكذلك نقول: لا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء 
آخر كون ذلك الشرط في نفسه محرم الوقوع . وإذا احتمل الشرط لشيء الجواز والحرمة لوقرعه. 
فالراجح البيّن الرجحان حمل هذا الشرط ‏ إيتاء القنطار ‏ في هذه الآية على جواز وقوعه. 

ودليل الرجحان من وجوه: 

(الوجه الأول): سياق الآية الكريمة. 


(1/905) وتفسير القرطبي» ج8. ص١ ٠١‏ . 


قكه 


(الوجه الثاني) : ما قاله القرطبي بأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح. 
(الوجه الثالث): ما قلناه لو أن إعطاء القنطار للمرأة مهراً لها أو الالتزام به في الذمة من 
المحرمات شرعاًء لما نهى الله تعالى عن استرداد شيء منه بعد إعطائه أو بعدم الوفاء بإيتائه 
للمرأة إن كان التزاماً بالذمة؛ لأن الوفاء بالتزام الحرام لا يجوز؛ ولأن معطي الحرام لا يمنع من 


استرداده . 
(الوجه الرابع): إجماع العلماء على أن لا حدّ لأكثر المهر المسمى» كما قال الإمام 
القرطبي . ونقلنا قوله من قبل . 


(الوجه الخامس) : قوله تعالى : «أن تبتغوا تبتغوا بأموالكم محصنئين غير مسافحين* دون تقييد 
كلمة «بأموالكم» بقلة أو كثرةء فيدخل في مفهوم «بأموالكم» المال الكثير» فقي اجعلة ديرا 

وقد قال بهذا الإمام الرازي نفسه. فقد قال في تفسير قوله تعالى : أن تبتغوا بأموالكم 
محصنين غير مسافحين* قال رحمه الله تعالى : «وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجوز 
بالقليل والكثير ولا تقدير فيه - أي في المهر-». 

ثم قال الرازي ‏ رحمه الله -: «ثم نقول: الذي يدل على أنه لا تقدير في المهر وجوه: 
(الحجة الأولى): التمسك بهذه الآية نلك لأن قوله تعالى «بأموالكم» مقابلة النقيه بالجمع 
فيقتضي توزع الفرد على الفردء فهذا ية يقتضى أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح بما يسمى 
مالاء والقليل والكثير في هذه الحقيقة وفي 1 الاسم سواءء فيلزم من هذه الآية جواز ابتغاء 
النكاح بأي شيء يسمى مالآ من غير تقدير»7*؟©. 

وما ذكره الرازي في معنى «بأموالكم» ذكره القرطبي وهو أنه يمثل المال القليل والكثير وجعله 
مهراء فقد قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «وتعلق الشافعي بعموم قوله تعالى : 
«بأموالكم» في جواز الصداق المهر- بقليل وكثير ‏ أي بقليل المال وكثيره وهو الصحيج . وقال 
الشافعي : كل ما جاز أن يكون ثمناً لشيء أوجان ]ان كون اخرةه عار ان يكون ملافا ركذا 
قول جمهور العلماء وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرهاء كلهم أجازوا الصّداق بقليل 
المال وكثيره)58" , 

هذاء ولا يفهم من قول الإمام القرطبي : «وهذا قول جمهور أهل العلم. . . كلهم أجازوا 
الصداق بقليل المال وكثيره» أن هناك من يقول يعدم جواز الصداق بكثير المال؛ لأن الواقع أن 


لاه ة/ا) «تفسير الرازي» ج١٠‏ » ص" 1 (مه4/ا) (تفسير القرطبي» ج28 ص78 ١‏ 5 


ثلا 


لا خلاف في جوازه بالمال الكثير كما ذكرنا قول القرطبي بالإجماع على ذُلك. وإنما الخلاف 
في جواز المهر بأقل من عشرة دراهم كما يقول,الحنفية . فجمهور العلماء ء يقولون بجواز جعل 
المهر أقل من عشرة دراهم خلافاً للحنفية » أما جوازه بالمال الكثير غير المحدود فهو قول جميع 
العلماء ولا خلاف فيه. 


4- سادساً: قوله تعالى : «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض» منكراً 
أخحذهم الصداق وهو القنطار من الزوجة وقد أفضى الزوج إلى زوجته وأفضت الزوجة إلى 
زوجها"*؟". فهذا الإتكار عليهم بأخذهم القنطار الذي أعطوه للمرأة مهراً لها يدل على جواز 
جعل المال الكثير مهراً للمرأة. 


65 هل جرى بحث واجتهاد فى تحديد المهور فى عهد الصحابة؟ 


والجواب: نعم. فقد نهى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه د النابن من المخالاة في 
المهور. وعزم على تحديدها بما لا يزيد على مهور أزواج النبي يكل. وأن من يخالف ذلك يجعل 
الزائد على مهور أزواج النبي كل في بيت المال كما جاء في بعض الروايات» وأنه ‏ رضي الله 
عنه- - أعلن ما عزم عليه في خطبة له في الناس في المسجد ولكن ردت عليه امرأة بالآية 
الكريمة : «إواتيتم إحداهن قنطاراً» , فأقرها على فهمها للآية ودلالتها على إباحة جعل المهر 
مالا كثيراً» وأنه - رضي الله عنه عاد ل لمرو تفي لنت م" لهم وتوص دعن زايد الأول 
في نهيه عن المغالاة في المهور تاركاً أمر تحديده إليهم حسبما يتفقون عليه. 


وقد ذكر المفسرون اجتهاد عمر ومحاورة المرأة له في مهور النساع. وما أعلنه بشأنها ذكر 
هذه القصة المفسرون والفقهاء وأهل الحديث. ونذكر فيما يلي بعض ما قالوه: 

كل أولا : من «تفسير القرطبي» وابن العربي : 

جاء فيهما: «وخطب عمر ‏ رضي الله عنه - فقال: ألا لا تغلوا في صدقات ‏ أي مهور_ 
النساء. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله يكنِ. ما 
أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية. فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمرى 
يعطينا الله وتحرمنا أنت؟ أليس الله تعالى يقول: إواتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً4؟ 
فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر033, 


(469) «تفسير ابن كثير) ج2031 ص7" . 
اللحطفة «تفسير القرطبي » ج25 ص48 «تفسير ابن العربي المالكي» ج١1‏ ص3"15. 
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07> ثانياً: من «تفسير ابن كثير»: 

روى الحافظ أبو يعلى عن الشعبي» عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول 
الله ككل ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صدّق النساء ‏ أي مهور النساء ‏ وقد كانت صدقات 
رسول اله يل وأصحابه فيما بينهم أربعماثة درهم فما دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى 
عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها فلأعرفن ما زاد رجل في صَداق امرأة على أربعمائثة درهم . 
قال: ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين» نهيت الناس أن يزيدوا في 
مهر النساء على أربعماثة درهم؟ قال: : نعم . فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: 
وأير ذلك فقالت: أما سمعت الله يقول: «واتيتم تم إحداهن قنطاراً» الآية. قال عمر: اللهم 
غفرأً كل الناس أفقه من عمر» ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن 
تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم. فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب4510. 

6 3 وفي «السئن الكبرى» للبيهقي بسنده عن الشعبي قال: «خطب عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساءء فإنه 
لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله يك أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك 
في بيت المال. ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت يا أمير المؤمنين كتاب الله أحق أن 
يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى» فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفاً أن يغالوا في صداق 
النساء والله تعالى يقول في كتابه: #وائيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًه. فقال عمر 
- رضي الله عنه كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثاء ثم رجع إلى المنبر وقال للناس: إني 
كنت نهيتكم أن تغالوا في صَداق النساءء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا لهو 59" . 

6 - وذكر الفقهاء اجتهاد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في تحديد المهور وعدم المغالاة فيها 
ورجوعه عن هذا الاجتهاد. من ذلك ما جاء في كتاب «المجموع» في فقه الشافعية 9" 
وكذلك يذكر اجتهاد عمر شراح كتب الحديث» من ذلك ما جاء في «تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي) 02559 


(7/451) «تفسير ابن كثيره» ج31 ص4590 . 

(فتحفة والسئن الكبرى» للبيهقتي , جلا ص”777 . 

[#ندفة «المجموع في فقه الشافعية؛ ج6١‏ ص7 7281 . 
(7454) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج6١,‏ ص705. 
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خلاصة جواب السؤال الأول: 


وخللاصة الجواب على السؤال الأول وهو: هل ورد نص في موضوع المغالاة ذ في المهور 
- أي في جعل المال الكثير مهراً للمرأة -؟ 

والجواب: نعم. وهو قوله تعالى : «واتيتم إحداهن ار ات ا وأن هذا 
يدل على إياحة جعل المهر قنطاراً - أي مالا كثيراً- والقنطار هو المال الكثير الذي قال فيه أهل 
العلم مقادير كبيرة جداً منها ما ذكر ابن العربي في «تفسيره». والبيهقي في «السنن 
الكبرى6955 , 


وأن المغالاة فى المهور كانت موضيع اجتهاد عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقد أداه 
اجتهاده إلى نهي الناس عن المغالاة ذ فى المهور. وجعل حدٌ المغالاة تجاوز مهوره زواج النبي 
يك وأنه عزم على أخذ الزائد على هذا الحدٌ ووضعه في بيت المال كما جاء في رواية البيهقي . 
وأنه - رضي الله عنه - رجع عن عن اجتهاده هذا وأعلم الناس بذلك, وأنه يجوز لهم بذل ما يشاؤون 

من أموالهم في مهور النساء وذلك عندما اعترضته امرأة وذكرته بقول الله تعالى : «وآتيتم تم إحداهن 
قنطاراً» وهذا يعني جواز أن يكون المهر مالا كثيرا وأن عمر أقرها على فهمها لدلالة 0 

: تبرير نهي عمر ورجوعه عن نهيه‎ - 1١ 

وقد يسأل سائل ما هو التبرير لنهي عمر عن المغالاة في المهور؟ وهل خفيت عليه الآية 
التي استدلت بها المرأة في اعتراضها عن نهي عمر؟ وما تبرير رجوعه؟ 

والجواب من وجويه: 

(الوجه الأول) : أن نهي عمر عن جعل المهر مالا كثيراً هو على وجه الندب لا التحريم ‏ 
قال الإمام ابن العربي المالكي : «وهذا ‏ أي نهي عمر سالف الذكر ‏ لم يقله عمر على طريق 
التحريم. وإنما أراد به الندب إلى التعليم. وقد تناهى الناس في الصّدقات ‏ أي في المهور_ 
حتى بلغ صداق امرأة ألف ألف. وهذا قل أن يوجد من حلال)073. 

(الوجه الثاني) : أن الآية الكريمة أباحت إيتاء المرأة المال الكثير ‏ القنطار- مهراً لهاء ولم 
والأحوال لمصلحة يراهاء على ما قاله بعض العلماء المحققين» وقد بيّنا ذلك من قبل539, 
(45/) «تفسير اين العربي» ج١ء‏ ص 54*, «السنن الكبرى» للبيهقي» جلا ص”377 . 


(>45/) «تفسير ابن العربي» ج1١‏ ص758-554. (لاوولا) الفقرتان 912؟4. 247947. 


“الال 


(الوجه الثالث): الظاهر أن سيّدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رجع عن اجتهاده في تحديد أكثر 
المهر عندما سمع كلام المرأة وما في اعتراضها من دلالة على أن النساء لا يرغبن في التنازل 
عما أباحه الشرع لهن من الزيادة في المهورء وأن هذا إذا كان فيه مصلحة للرجال ففيه عدم 
رضا النساع ويعتبرنه من الضرر بهن» فرأى سيدنا عمر أن ترجبح مصلحتهن على مصلحة 
الرجال هو الأولى . 

(الوجه الرابع) : ويمكن أن يقال أيضاً إن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أراد حمل الناس 
على التأسي بمهور زوجات النبي كه وبناته بدليل أنه ذكر مهورهن فنهى عن الزيادة على هذه 
المهورء ولكن لما اعترضت المرأة عليه دلّ ذلك على أن النساء لا يرغبن في تقليل مهورهن إذا 
رغب الرجال بتقديم المال الكثير مهرا لهن وإن زاد على مهور زوجات النبي كَل فرجع عمر 
عن تحفيق ما أراده من حمل الناس على التأسي بمقدار مهور زوجات النبي لبد ؛ لأن هذا 
0 إن كان د فإن ا عليه تبقى في 4 ل 5 دلت عليه الآية 00 
إكراههم 1 الاي بما قلنا . 

> - الجواب على السؤال الثاني : 

كان السؤال الثاني : هل في تحديد المهور مصلحة على فرض جواز الاجتهاد في هذا 
التحديد وإلزام ولي الأمر الناس به؟ 

والجواب : لا مصلحة فيه وبالتالي لا يسوغ الاجتهاد فيه من قبل وليّ الأمر ولا يجوز حمل 

787+ السبب الأول: 

الأصل الأصيل في الشريعة الإسلامية عدم المساس بحرية الإنسان في دار الإسلام ما 
دامت حريته تجول وتتحرك في حدود المباحات ولا ضرر فيها على الآخرين؛ لأن ما أباحته 
الشريعة يعني أنها تركته لإرادة الإنسان واختياره. فإن شاء فعل المباح» وإن شاء تركه لما يراه 
من مصلحته في الترك أو الفعل. 

وما كان مستحباً في الشريعة الإسلامية تركته أيضاً لإرادة الإنسان واختياره ما شاء فعله وفي 
م د وإن -0 7 0 عليه» وإن كان يفوته أجره وثواب فعله. فلا يجوز 
المؤكدة أو الضرورة المعتبرة شرعاً 0 ا 

قلا 


أما بدون هذا المبرر الشرعي فلا يجوز لولي الأمر التدخل في حرية الإنسان فيوجب عليه 
أو يحرم عليه ما أباحه الله له أو ما استحبه دون إيجاب, ولهذا لما سثئل عطاء عن رجل غالى 
في صَداق امرأته أيرده السلطان؟ قال: لا. 

فهل هناك ضرورة لتدخل ولي الأمر في تحديد المهور وإلزام الناس به؟ وهل في تحديده 
مصلحة عامة مؤكدة معتبرة شرعاً؟ 

والجواب أن لا ضرورة لتدخل ولي الأمر في موضوع المهور وتحديدها كما هو واضح 
ومعروف من معنى الضرورة وضوابطها في الشريعة الإسلامية. وكذلك لا يحقق هذا التحديد 
مصلحة عامة مؤكدة معتبرة شرعا؛ لأن الأصل في المباح المطلق الذي أباحته الشريعة هو الذي 
يحقق المصلحة العامة بدليل أن سيدنا عمر - رضي الله عنه ‏ لما نهى الناس عن المغالاة في 
المهور التي وقعت في زمانه وذكرته المرأة بالآية الكريمة» وأعلمته بأن هذا ما أعطاه الله للنساء. 
ومعنى ذلك أنهن يرغبن في الاستمساك بهذا العطاء, رجع عمر عن نهيه؛ لأن المصلحة العامة 
المتأتية من إبقاء إباحة المهور على إطلاقها وهي مصلحة مؤكدة, أولى من تركها بتحديد هذه 
الإباحة في الفهر محا نا رعو وهي تسهيل الرواج على الرجال مع عدم رضا النساء 
بهذا التحديد لما أباحه الله لهن من جعل مهورهن قنطاراً. 


4 _- السبب الثاني : 


إذا حدد ولي الأمر المهر وألزم الناس به. فسيلجاً الناس إلى اعتماد مهرين: (الأول): مهر 
السرء و(الثاني): مهر العلانية. وسيكون ذلك سببا للنزاع والخلاف بين الزوجين لا سيما عند 
الفرقة بينهماء وقد ينجر النزاع بين عائلتي الزوجين إذا وقعت الفرقة بسبب وفاة أحد الزوجين. 
وذلك بأن يتمسك أحد الطرفين بمهر العلانية؛ لأنه الأصلح له لكونه هو الأقل عادة ويمكن 
إثباته. بينما يتمسك الطرف الآخر بمهر السرّ؛ لأنه أكثر من مهر العلانية . 

ها" - السبب الثالث: 


إن الزواج والمهر فيه - من أخص خصوصيات الرجل والمرأة فلا يجوز التدخل في ذلك ' 
مظلقا مااداما يعقّدان عقّد النكاح وفق الضوابط الشرعية وقد اتفقا ورضيا بالمهر الذي سمياه في 
عقد النكاح تسمية صحيحة. إن التدخل في مقدار المهر وإلزامهما بمقدار معين منه. هو في 
الحقيقة أكثر ضرراً من ترك تحديد المهر إلى تراضيهما واتفاقهما. 

كلالا؟ ل السبب الرابع : 

إن جعل حدّ أعلى للمهور لا يحل مشكلة العزوف عن الزواج» بل يعقدها ولا يحققها؛ 
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لأن هذا الحدّ الأعلى الذي قرره ولي الأمر وألزم الناس به بحيث لا تعترف المحاكم المختصة 
بالزيادة عليه, هذا الحد الأعلى قد يكون أقل مما تطمح | إليه المرأة أو أولياؤها نظراً لحالتها 
وحالتهم الاجتماعية» وما عليه من غنى أو صفات معينة من مال. أو جمالء, أو خلق, أو دين» 
أو علم. أو مهنة. أو كونها تعيش في مدينة لا في قرية ولا ريف ونحو ذلك» فتلجأ هي وأولياؤها 
إلى المطالبة بمهر أكثر من المقرر من ولي الأمر. فيعطى هذا الزائد على المهر المحدد سرّاً إلى 
المرأة أو إلى أوليائها باعتباره جزءاً من المهر ويعقد عقد النكاح بالمهر المقرر من قبل ولي الأمر, 
فإذا وقعت الفرقة قبل الدخول وجب للمرأة نصف المهر المسمى في عقد النكاح وعلى المرأة 
أن ترد نيك" الت تبزلمته مير . وهنا قد يثور النزاع حول الجزء المقبوض سراً زيادة على المهر 
المحدد. 


807+ السيب الخامس : 

إن تحديد حد أعلى للمهر قد يزيد مشكلة الزواج ويقلل من فرص الزواج للرجال والنساء 
على حد سواءء وبيان ذلك أن المرأة تتطلع إلى أن يكون مهرها بالحدٌ الأعلى الذي قرره ولي 
الأمر مع أنها لا تستحق هذا المقدار إما لوسطها الاجتماعي » أو لكونها تعيش في الريف. أو 
لكونها متقدمة في السن. أو لأ سيت اجن وهذا يؤدي إلى عدم التقدم لخطبتها لما تريده أو 
يريده أولياؤها من مهر بحدّه الأعلى وهي لا تستحقه. ولو كان الأمر بدون هذا التحديد لرضيت 
ورضي أولياؤها بأقل من المهر المحدد ويترتب على ذلك قلة الراغبين من الرجال في الزواج 
وفوات فرص زواج كثيرة على النساع وليس هذا في مصلحة أحد 

7# - السبب السادس : 


إن الناس عادة أعرف بمصالحهم الخاصة لا سيما في قضايا الزواج من ولي الأمر. فترك 
الحرية لهم في مسألة المهور وما يتراضون عليه أولى من التدخل فى هذه المسألة. 

9م السبب السابع : 

إن المرأة عادة تنفق مهرها أو قسماً منه على جهازها وأثاث بيتها الجديد. وهذا يعود نفعه 
عليها وعلى زوجها مما يسهل على الزوج الغني السخاء والزيادة ١‏ في المهرء فلا حاجة لتحديد 
المهر فى حقه. 

وأما إذا كان فقيراً أو متوسط الحال فسيحجم عن السخاء كن المهر'لحجره عن ذلك. وهنا 
قد ترضى المرأ ة بالمهر القليل ويرضى به أهلها كذلك إذا كان الزوج مرضياً ديناً وخلقاء فلا حاجة 
إلى تحديد المهر فى حقه . 


كلد 


خلاصة القول في تحديد المهر: 

وتجلاضة الخد 4 قا ولي ل ديد مهن السكان- أننا ل ثرى فيو 39 لهذا 
5 وأوليائها. 6 هذا جرى علبي دع 2 وعصر الخلفاء ا د 
فيكون ذلك إجماعاً على عدم جوازه. كما أن تحديده لو وقع لما حصلت به مصلحة بل مضرة 
وتعقيد لمشكلة الزواج كما بِينا. 

-١‏ كيف نحمل الناس على الاعتدال في المهور؟ 

وإذا كان تحديد المهور من قبل ولي الأمر لا مبرر له شرعاً كما بِيّناء إلا أن الاعتدال فيه 
مرطوت افيه كترعا :ولكن تفيقه بست أن يكون بتراضى ي الرجل من جهة والمرأة وأوليائها من 
الجهة الأخرى. فكيف يمكن تحقيق ذلك؟ 

والجواب : على ولاة الأمور وأهل هل العلم إشاعة الوعي الديني الإسلامي بين الناس وتعليمهم 
أحكام الإسلام ومقاصده في الزواج وأن الشأن بالمسلم أن تكون تصرفاته ومنها الزواج وما يتعلق 
به وفق أحكام الشرع ومحققة لمقاصد الإسلام. وذلك بإشاعة المفاهيم الإسلامية التالية 
المتعلقة بالزواج . 

5- أولاً: تعليم الناس الغرض من الزواج: 

تعليم الناس أن مقاصد الإسلام في تشريع الزواج هي سدّ حاجة الرجل والمرأة الفطرية 
الغريزية بطريق حلال هو الزواج» وتحصين الرجل والمرأة وإعفافهما بحفظهما من الوقوع في 
الزنى» وتكوين أسرة مسلمة يجد فيها الرجل سكنا وتقوم بين الزوجين مودة ورحمة كما أخبرنا 
الله تعالى» ولغرض تكثير النسل في المسلمين ليكثر من يعبد الله ويجاهد في سبيله. 

فالزواج إذن وسيلة لتحقيق هذه المقاصد الشرعية الشريفة» ولا شك أن التعجيل بإيجاد هذه 
الوسيلة - أي الزواج - يعجل في تحقيق هذه المقاصد الشرعية. ولا يجور أن تكون المهور 
العالية عائقاً لتأخير إيجاد الوسيلة لتحقيق هذه المقاصد. وبالتالي فإن مما يساعد على تعجيل 
إيجاد الوسيلة وتحقيق مقاصدها تقليل المهور والاعتدال فيها وعدم المغالاة في مقاديرها. 

4# ثانياً : تقليل المهور يعجل الزواج: 

إن التعجيل بالزواج احتياط مشروع ووقاية سليمة من التعرض إلى الوقوع في الفاحشة, ولا 


- لآلا د 


شك أن تقليل المهور مما يشجع على الإقدام على الزواج وفي هذا مصلحة مؤكدة للمرأة 
وأوليائها . 

"5 ثالقاً : من عضل الولي المغالاة ذ في المهر: 

تعليم أولياء المرأة بأنهم ممنوعون شرعاً من عضلها - أي من منعها من الزواج ‏ إذا جاءها 
الكفؤ أو هي أرادت الكفق ويدخل في مفهوم العضل التشدد في موضوع المهر الذي يقدمه 
الكفؤ على نحو يصرفه عن الخطبة. 

6ه رابعاً: الزواج ليس بيعاً وشراءً: 

تعليم الناس أن الزواج ليس ع وشراء وإنما هو إقامة لسنة من سنن الإسلام وإسهام من 
المسرأة والرجل 4 تكوين أسرة مسلمة وإشباعا 00 مشروعة في المرأة لتكون زوجة 0 
ل المغالاة ة لون" وتقديم 00 00 ون كان ا اما : 

75 - لخامساً: الاقتداء بالسلف الصالح : 

ضرب الأمثلة للناس بما كان عليه السلف الصالح من قلة في المهور بصورة عامة. 
وحرصهم على الرجل الكفؤ المرضي دينا وخلقاء وليس على من يدفع مهرا أكثر من غيره وبهذا 
كله ونحوه نأمل أن يأخذ الناس بالاعتدال في مهور النساء دون إكراه ولا إلزام من ولي الأمر. 

7 اقتران المهر بشرط: 

قد يقترن المهر المسمى بشرط فيه منفعة لأحد العاقدين: الزوج أو الزوجة. وقد يذكر في 
العقد مهران على تقديرين مختلفين فيهما نفع لهماء فما أثر هذا الشرط في المهر؟ هذا ما نبينه 
فيما يأتي : 

4 أولاً : اقتران المهر بشرط فيه منفعة لأحد العاقدين: 
لها وجعل. ما نقص من مهر مثلها مقابل المنفعة التي اشترطها لها كما لو كان مهر مثلها ألفا 
وتزوجها على خمسمائة على أن لا يخرجها من بلدها أو على أن لا يتزوج عليها أو على أن يطلق 
ضرتهاء فإذا وفَى لها ما اشترطه لها فلها المهر المسمى ؛ لأنه صلح أن يكون مهرا وقد تم رضاها 


به. 
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يذ ل يك بالشرط فليا مين مالغ تلانها ماارقتيك بالمهز التبنتى إلاالانه اعوط لهانها 
فيه منفعة لهاء فعند فواتها ينعدم رضاها بالمهر المسمى فيكمل لها مهر المثل. ولكن إذا كان 
المهر المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر ولم يفف بما اشترطه فليس لها إلا المهر المسمى0558 , 

وقال الحنفية أيضاً: إذا تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها واشترط في مقابلة الزيادة وصفاً مرغوباً 
فيه في المرأة كالبكارة والجمال. فإن وجد ما اشترطه لزمه كل المهر المسمى. وإن لم يوجد 
فلا يلزمه إلا مهر المثل وتسقط عنه الزيادة؛ لأنه ما التزمها اي يرجه فلا 
تستحق المرأة هذه الزيادة على مهر مثلها(ة055. 

4 - والحنابلة ذكروا ما يصمح اشتراطه في عقد النكاح وما لا يصح. وما قالوه يصلح 
أن يكون أيضاً لما يصمّ اقترانه بالمهر المسمى ؛ لأن الغالب أن المهر يتأثر مقداره بهذا الشرط 
وما يتضمنه من منفعة للزوجة أو للزوجء فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «أو 
تشترط عليه أن لا ينقلها من دارها أو بلدها أو أن لا يسافر بهاء أو شرطت أن لا يتزوج عليها 
أو شرط لها طلاق ضرتها. فهذا النوع من الشروط صحيح لازم للزوج بمعنى ثبوت الخيار لها 
بعدمه)(057, 

وجاء أيضاً فيه : «وإن شرطها بكراً فبانت ثيباً. فله الخيار» أو شرطها جميلة أو نسيبة أوذات 
نسب فبانت بخلافه فله الخيار» أو شرطها بيضاء أو طويلة» أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ 
بها التكاح كالعمى والخرس والصم والشال, وتيحوه كالعرج والعور. فبانت بخلافه أي بخلاف 
ما شرطه فله الخيار؛ لأنه شرط وصفا مقصودا فبانت بخلافه)0379 , 

٠ه"‏ ويلاحظ أن الحنابلة فيما نقلناه من أقوالهم يعطون الخيار للزوجة أو للزوج في 
فسخ العقد إذا لم يتحقق مضمون الشرط. ولم يتطرقوا إلى المهر زيادة عليه أوحطاً منه» فالظاهر 
أن المهر المسمى يبقى هو اللازم إذا لم يكن خيار لأحد الزوجين في فسخ العقد. وإلا فلا 


(7/454) «الهداية وفتح القدير والعناية» ج37 ص ه409-4 . 

(9/459) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبيانيء ج١1‏ 0 

(:7/9470) وكشاف القناع» ج 7‏ ص/اه . 

(41/1/) «كشاف القناع» ج7. ص/ه . ويلاحظ هنا أن شرط طلاق ضرتها الذي ذكره صاحب «كشاف القناع». 
شرط لا يصمح لنهي الشرع عنه فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج5. ض 5650 : فإن شرطت 
عليه أن يطلق ضرتها لم يصمح الشرط لما روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله يَِ أن تشترط المرأة طلاق 
أختها . 
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يستحق أحدهما شيئاً من المهر عند استعمال خياره في الفسخ . 

: ثانياً: تسمية مهرين واقترانهما بشرطين‎ 0١ 

قد يذكر في عقد النكاح مهر بشرط, ويذكر مهر آخر بشرط أخرء أي يذكر مهر على تقدير 
حصول حالة معينة» ويذكر مهر آخر على تقدير حصول حالة أخرى كما لو تزؤجها على ألف 
إن أقام بها في بلدها أو لا يتزوج عليهاء وعلى ألفين إن أخرجها من بلدها أو تزؤج عليها. أو 
يتزوجها على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة صح الشرطان» ووجب المسمى 
وهو مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة . 

وقال أبو حنيفة في شرط الإقامة في بلدها وشرط عدم التزوج عليها: إذا وفى الزوج بالشرط 
فلها ما اتفقا عليه من المهرء وإذا لم يفب الزوج بالشرط فلها مهر المثل على أن لا يزيد على 
ما سمياه من مهر في حالة عدم الوفاء . 

أما في تسمية مهر في حالة قبح المرأة ومهر آخر في حالة جمالهاء فأبو حنيفة ‏ رحمه الله - 
يصحح الشرطين فهو في هذه الحالة مع صاحبيه أبي يوسف ومحمدل0579 , 

7 وعند الحنابلة: إذا تزوج رجل امرأة على ألف إن لم يخرجها من بلدهاء وعلى 
ألفين إن خرج بها من بلدهاء أو على ألف إن لم يكن له زوجة وعلى ألفين إن كانت له زوجة 
صحت التسمية فى الحالتين فأيهما وجدت استحقت المرأة المهر المسمى فيه1 "© ,. 

7708 اقتران المهر بشرط المنفعة لأبي الزوجة أو إعطائه جزءاً من المهر: 

قال الحنابلة: «يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئاً من صداق ابنته لنفسه. ويهذا قال 
إسحاق. وروي نحو ذلك عن علي بن الحسين )091740 , 

وقال عطاء. وطاووس. وعكرمة. وعمر بن عبد العزيزء والثوري», وأبو عبيد: يكون كل 
المهر للمرأة. يا 


(91/) «الهداية وفتح القدير وشرح العناية» ج؟. ص554-568. «الدر المختار ورد المحتار» ج» 
ص 1176-1177 ء «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية., ج١1‏ ص8١"‏ «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال 
الشخصية» للأبياني» ج١1‏ ص/178-11. 

(791077) «المغني» ج5". ص7/41-0/47. 

(79105) «المغني» ج25 ص5956. 


وقال الشافعي : «إذا فعل ذلك فلها مهر المثل»*"05. 

ة 000176 واحتج الحئابلة لمذهبهم بقوله تعالى في قصة شعيب وتزويجه إحدى أبنتيه موسى 
- عليه السلام -: «إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني 
حجج9"7#". فجعل المهر الإجارة على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه؛ ولأن للوالد الأخذ من 
مال ولذه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : «وأنت ومالك لأبيك»)» وقوله كه : «إن أولادكم من 
أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم». فإذا زط ليه ميا د الور بكر ان لا د 
ابنتهء وله ذلك . قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : ولو شرط - جميع المهر لنفسه صح بدليل قصة 
شعيب فإنه شرط الجميع لنففسه) 21/477 

ولكن قال ابن قدامة الحنبلي : «ويشترط أن لا يكون ذلك مجحفاً بمال ابنته» فإن كان 
ميحدناً بمالها لم يصح الشرط وكان 0 لها كما لو اشترطه سائر الأولياع)5780" , 

ولكن جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: أن عام الإاجحاف بمال البنت ليس بشرط 
لصحة أ شتراط الأب را من مهر البناث “اللي فإن شرط ذلك غير الأب من الأولياء كالجد والأخ 
والعم فالشرط باطل نص عليه أحمد» وجميع المهر المسمى لها. وقال الشافعي : يجب لها مهر 
المثل(:58" , 

م1 أما عند الحنفية» فقّد جاء في والدر المختار ورد المحتار» : «وضابطه أن يسمي 
الزوج لها قدراً ا 0 
وكانت المنفعة مباحة الانتفاع كأن تزوجها بألف على ألا يخرجها من بلدهاء أو على أن يزوج 
أباها ابنته أو على أن يعتق أخاهاء فإن وفى فلها المسمى وهو الألف)0210. 

ويفهم من هذا أن النكاح إذا عقد على مهر مقداره ألف للزوجة وألف لأبيهاء أن الذي 
تستحقه المرأة هو الألف إذا أعطى أباها الألف المشترطة . 

مهر السر ومهر العلانية : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وإذا تزؤج على صَداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية وإن كان 


(ه/اولا) «المغني» ج"» ص" ؟9". (919/5ل) [سورة القتصص: الآية /ا؟]. 
(ففاههة «المغني» ج25 ص55 ., «كشاف القناع» جا ص١8.‏ 
(914/) «المغني» ج25 ص548. (91) «كشاف القناع» ج". ص١8‏ 


الشياخةه «المغني» جح" ص/598"917. اللياخة «الدر المختار ورد المحتار» ج27 ص4 .١١‏ 
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السر قد انعقد به النكاح)49"" , 

وتعليقاً على هذا القول قال الإمام ابن قدامة الحنبلي : «ظاهر كلام الخرقي أن الرجل إذا 
تزوج المرأة في السرٌ بمهرء ثم عقد عليها في العلانية بمهر آخر أن يؤخذ بالعلانية وهذا ظاهر 

وقال القاضى : الواجب هو المهر الذي انعقد به النكاح سراً كان أو علانية وهذا قول أبي 
حنيفة والأوزاعي والشافعي . 

ووجه قول الخرقى أنه إذا عقد فى العلانية عقداً بعد عقد السرّء فقد وجد منه بذل الزائد 
على مهر السرّء فيجب ذلك عليه كما لو زادها على صَداقها. فأما إن اتفقا على أن المهر ألف 
وأنهما يعقدان العقد بألفين تجملا وسمعة أمام الناس وفعلاه» فالمهر ألفان؛ لآنها تسمية 
صحيحة في عقد صحيح» فوجبت كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافهاء وهذا قول القاضي 
وهو مذهب الشافعى 345" , 

لاه" وقال الحنفية : إذا تزوجها في السر بألف ثم في العلانية بألفين» فظاهر المنصوص 
عليه في الأصل أنه يلزم عند أبي حنيفة الألف. ويكون ذلك زيادة في المهر. 

وعند أبي يوسف: المهر هو الأول؛ لأن العقد الثاني لغو فيلغو ما فيه. 

وعند أبى حنيفة : العقد الثانى وإن لغا لا يلغوما فيه من الزيادة. فتلحق بالمهر الأول0"40 , 

ره" وعند الجعفرية : «إذا تزوجها بمهر سر وبآخر جهرا كان لها المهر الآول؛(2ة0 , 

48 الزيادة على المهر والحط منه: 

الزيادة على المهر المسمى في عقد النكاح بعد العقد تلحق به. نص عليه الإمام 
095450 , 

وهو مذهب الحنفية فقد قالوا: الزيادة في المهر صحيحة حال قيام النكاح إذا قبلت المرأة 
الزيادة» أو قبلها ولىّ الصغيرة وكانت الزيادة معلومة02589. 


+٠‏ واحتج ابن قدامة الحنبلي لمذهب الحنابلة المنصوص عليه من قبل الإمام أحمد. 


(985/) «المغني» ج5. ص 789 . ادكه «المغني» ج5. ص 4*/ا-١‏ 1/5 
(0/485) «الدر المختار ورد ا لمحتار» ج27 ص؟١١.‏ إ(همؤو/ا) «شرائع الإسلام» للحلى. ج23 ص60١7.‏ 


الحيغة «المغني) ج". ص5 5/. 
(/441ة/ا) «الدر المختار ورد المحتار» ج237 ص١‏ ١-7١1ء‏ «الفتاوى الهندية) ج١‏ » ص؟1١73.‏ 
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بالآية الكريمة : «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 40#" ؛ ولأن ما بعد العقد 
زمن لفرض المهرء فكان حالة الزيادة كحالة العقد”*؟. ويؤيد ما قاله ابن قدامة قول المفسرين 
في هذه الآية» فقد قالوا فيها: «أي من زيادة ونقصان في المهر. فإن ذلك سائغ عند التراضي 
بعد استقرار الفريضة) 25 , 

2-30١‏ وعند الإمام العانمي. - كما يذكر ابن قدامة في «المغني» -: «لا تلحق الزيادة 
بالعقد. فإن زادها الزوج فهي هبة تفتقر إلى شروط الهبة. . .)0451 , 

2-5 مؤكدات الزيادة عند الحنفية : 

قال الحنفية : والزيادة على المهر تتأكد بأحد معان ثلاثة: إما بالدخول. وإما بالخلوة 
الصحيحة,. وإما بموت أحد الزوجين. فإن وقعت الفرقة بينهما من غير هذه المعاني الثلاثة 

بطلت الزيادة وتنلنصف الأصل. ولا تنصف الزيادة2355 , 
55> - لا حاجة لمؤكدات الزيادة عند الحنابلة : 


وقال الحنابلة : إن معنى لحوق الزيادة بالعقد أنه يثبت لها حكم المهر المسمى في العقد 

فى أنها تتنصف بالطلاق قبل الدخحول. وتستقر الفخرن وتسقط كلها إذا جاء الفسخ من قبل 
المرأة. 

وأما من جعل الزيادة هبة للمرأة. فإنه جعلها جميعها للمرأة لا تتنصف تتنصف بطلاقها قبل الدخحول 
إلا أن تكون غير مقبوضة. فإنها تسقط في هذه الحالة لكونها تعتبر عدة غير لازمة 7941 , 

24 الراجح قول الحتابلة : 


والراجح مذهب الحنابلة بما قرره ابن قدامة. فالزيادة على المهر المسمى ما دامت 7 
بالعقد ‏ أي بالمهر المسمى فيه فإنه تكون بعضه. ويجب أن تعامل معاملته. إذ لا يجوز 
إفرادها بالمعاملة وقد ألحقت به وصارت بعضه. وعلى هذاء فإذا وقعت الفرقة قبل الدخول وبعد 
الزيادة على المهر تنصفت هذه الزيادة كما يتنصف أصل المهر ‏ أي المهر المسمى -. 

6" الحط من المهر: 


(488/) [سورة النساء: الآية 4؟]. (7489) «المغني» ج5. ص40. 
(9ؤ9/) «تفسير القرطبي» ج20 ص©ه"3١‏ . الللحفة «المغني» ج".2 ص4 4/,. 
(995) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص"١”.‏ (491لام) «المغني» ج5. ص 40. 
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ومعنى الحط من المهر إسقاطه كله أو بعضه عن الزوجء سواء قبل الزوج هذا الإسقاط أو 
لم يقبل ولكن يرتد بردّهء وهذا إذا كان المهر ديناً في ذمة الزوج. أما إذا كان المهر من الأعيان 
كالعروض من الثياب أو الحيوان ونحو ذلك فلا يصح الحط منهاء ومعنى عدم صحته أن للزوجة 
أن تأخذ المال الذي تعلق الحط به إن كان قائماً. فإن هلك في يد الزوج فإنه يهلك من المهر. 
وما قلناه هو مذهب الحنفية95"», 

5 - تعجيل المهر وتأجيله : 

يوا ا أوتفه يفخلا ويقه نفدل ما يجوز ذلك 
في ثمن المبيع . ولكن إن أطلق ذكر المهر المسمى اقتضى هذا الإطلاق الحلول ‏ أي حلول 
المهر أي اعتباره معجلً كما لو أطلق الثمن في عقد البيع اق الفا زكر أجل أي موعد 
حلوله . فقد قال في هذه الحالة ابن قدامة الحنبلي : المهر صحيح » ووقت خلرله هو وقت 
الفرقة ؛ لأن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - قال: إذا تزوج على مهر عاجل وآجل لا يحل الآجل إلا 
بموت أحد الزوجين أو بالفرقة في حال حياتهما”ة"” , 

وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد قال رحمه الله -: «ولو تزوجها على مائة مقدمة 
ومائة مؤجلة صح العقد. ولا تستحق المطالبة بالمؤجل إلا بموت أو فرقة أي بفرقة في 
حياتهما0119 , 

/51” - وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ولو قال نصفه معجل أي المهر ونصفه 
مؤجل كما جرت العادة في زماننا ولم يذكر الوقت المؤجل. اختلف المشايخ . وقال بعضهم : 
يجوز ويقع ذلك على وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق. وروي عن أبي يوسف ما يؤيد هذا 
القولع352" , 


4 - أهمية معرفة مقدار المعجل والمؤجل من المهر: 
معرفة مقدار المعجل والمؤجل من المهرء مهمة من ناحيتين: 


(447لام) «الدر المختار ورد المحتار» ج"اء ص 21١7‏ «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص17١7.‏ 
(1/494) «المغني) ج". ص5473. 

سس (8 484) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 37٠‏ . 
(49/) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص8١"7.‏ 
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(الأولى) : معرفة المرأة ما تستحقه من معجل مهرهاء وبالتالي لها أن تمتنع من تسليم نفسها 
إلى زوجها ما لم تتسلم معجل مهرها. 

(والثانية) : معرفة وقت استحقاق المؤجل بالتصريح بوقته أو بالرجوع إلى العرف في تعيين 
وقته حتى يمكن المطالبة بالمؤجل حين حلول وقته. 

4- للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها إلى زوجها قبل تسليم معجل مهرها: 

وعلى هذاء فإن للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها إلى زوجها قبل أن يسلمها معجل مهرهاء 
فقد جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية: «وللمرأة أن تمنع نفسها من الدخول بها ومن أن يسافر 
بها حتى يوفيها معجل مهرها»9*"). وهُذا المعجل يشمل ما يتفق عليه الزوجان حتى ولو كان 
المهر كله . 

وإن لم يكن بينهما اتفاق صريح حول المعجل ومقداره نظراً لذكر المهر مطلقاًء فالمرجع 
في 0 ة مقدار المعجل من المهر هو العرف. جاء في «فتح القدير» : «يتناول المعجل عرفاً 
شيط ا فلها الامتناع حتى تستوفيه كله ؛ أو بعضه فبعضه. أي 
حسب الشرط. وإن لم يشتر ا ا ري ا 0 فإن كان عرف في 
تعجيل بعضه وتأخير باقيه إلى الموت أو الميسرة أو إلى الطلاق» فليس لها أن تحتبس إلا إلى 
تسليم ذلك القدر أي الذي تعين تعجيله بالشرط أو بالعرف)9؟" , 

”> ضمان المهر: 

الضمان هنا يعني الكفالة, فيجوز أن يكفل مهر المرأة وليها أو شخص أجنبي عنهال ثم 
للمطالبة. ويرجع الكفيل سواء كان أباً أوغيره على الزوج إن كان قد كفله بأمره. ولكن إن كان 
الزوج صغيراء فالمرأة تطالب كفيله بالمهر وليس لها أن تطالب الزوج الصغير ما لم يبلغ» فإذا 
بلغ كان لها أن تطالبه كما لها أن تطالب كفيله9؟». 

الا" ضمان الولي : 

للولي أن يضمن المهر للزوجة. ويشمل الولي ولي الصغير إذا زوجه وضمن عنه المهر 
(7945) «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية, ج17 ص477 . 
(991/) «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية. ج31 ص 747لا . 
(494؟) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج١1‏ ص75. 


46 - 


لزوجته» كما يشمل الولي وليّ الصغيرة إذا زؤجها وضمن لها المهر عن زوجها. ويرجع الولي 
إذا أدى ‏ على الزوج بما أدّاه عنه من مهر إن كان الضمان بإذنه أما إذا كان قد أذى عن ابنه 
الصغير الذي زوجه وكفله عنه المهر لزوجته. فلا يرجع عليه لوجود العرف بين الناس القاضي 
بأن الأب إذا زوج ابنه الصغير فهو الذي يتحمل المهر, اللهم إلا أن يشهد أنه أدّى المهر أو يؤديه 
ليرجع على ابنه. ثم إن المرأة الصغيرة إذا بلغت فإنها بالخيار إن شاءت طالبت الزوج إن كان 
بالغاً أو طالبت وليّها الذي كفله:؟؟5©. 

؟/ام> هلاك المهر واستحقاقه” ٠”‏ : 


إذا كان المهر المسمى متعيناً في عقد النكاح بأن تزوجها وجعل مهرها هذا البيت أو هذه 
السيارة أو هذه الفرس أو هذه الثياب ونحو ذلك. وهلك هذا المعين بأفة سماوية أو استهلكه 
أو أتلفه الزوج أو غيره» أو استحق هذا المهر المعين بأن ظهر له مالك أثبت ملكيته واسترده. 
فالحكم في هذه الحالات ما يات :د 

> الحالة الأولى : 


إذا كان هلاك المهر بعدما تسلمته الزوجة. فلا ترجع على أحد بشيء لا على زوجها ولا 
على غيره؛ لأن الزوج سلمها مهرها وقد هلك تحت يدها. وإن استهلك بيدها بأن استهلكته هي 
بالإتلاف أو بغيره. فكذلك الحكم فلا ترجع على أحد. وإن كان الذي استهلكه شخص آخرء 
سواء كان الزوج أو غيره رجعت عليه بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا. 

/ا> - الحالة الثانية : 


إذا كان الهلاك ‏ هلاك المهر- قبل أن تقبضه المرأة من زوجها بأن هلك تحت يده فإنها 
تأخذ منه مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً؛ لأنه مضمون عليه ما لم يسلمه لها سالماً. 
وإن استهلك في هذه الحالة أي وهو في يد الزوج. فإن كانت الزوجة هي التي استهلكته فإنها 
تكون بهذا الاستهلاك مستوفية مهرهاء فلا ترجع على أحد. 

وإن كان الذي استهلكه هو الزوج رجعت عليه بالمثل أو بالقيمة. وإن كان الذي استهلكه 
أجنبي غير الزوج» كان للزوجة الخيار بين أمرين : إما أن تضمّن الزوج مثله أو قيمته نظراً لكونه 


(449/) «الهداية وفتح القدير» ج؟» ص 477-401 . 
)8٠١(‏ «المبسوط» للسرخسي. جه. ص07/5-/ا41. «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للمرحوم 
الأبياني » ج21 صهه ١لا6١‏ . 1 


كفم 


ه/ا" ‏ الحالة الثالثة : 
وإن استحق المهر بأن ظهر له مالك أثبت ملكيته للمهر. ؛ سواء كان في يد الزوج أو في يد 
الزوجة. رجعت الزوجة على الزوج بمثل المهر إن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيمياً. 
1/5 - الحالة الرابعة: 
فإن استحق ستحق نصف المهر, ينظر, فإن كان المهر مثلياً فلا حٌّ لها إلا في أخذ نصفه والرجوع 
على الزوج بمثل النصف المستحق. 
وإن كان بدا رك المرأة ب بين أمرين : 
(والثاني) : أخذ قيمة الكل أي كل المهر ‏ من الزوج وهو يشارك المستحق . 
وإنما كان الحكم كما ذكرنا؛ لأن الشركة عيب في القيمي لا في المثلي. وهي بالمهر 
استحقت لخي و فإذا م 2 الالبساوتان تضررت بها 0 لأن الخيار 
0 ل اا و ا 
النتصف أو لم ب 1 يستحق ١‏ الي 
/ا/ا” ‏ قبض المهر: 
إذا تم عقد الزواج ولزم كان المهر المسمى خالص حق الزوجة. فلها قبضه أو توكيل من 
شاءت في قبضه . إلا أن هذه الجملة تحتاج إلى شيء من التفصيل فنقول: 
أولاً:" إذا'كانت الرّوجة قاضرة كما لو كانت صغيرة أو متجتونة» كان لمن له الولآية على أموالها 
6١١‏ ) وما ذكرناه من أحكام نصت عليه المادة )١١7(‏ من مجموعة قدري باشا في «الأحوال الشخصية على مذهب 
أبي حنيفة» ونصها: «إذا كان المهر معيناًء فهلك في يد الزوج أو استهلك قبل التسليم أو استحق بعده./ 
فللمرأة الرجوع عليه بمثله إن كان من ذوات الأمثال أو بقيمته إن كان قيمياً. ولو استحق نصف العين 
المجعولة مهراً فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت الباقي ونصف القيمة؛ وإن شاءت ردّته وأخذت كل القيمة. 
فإن طلّقها زوجها قبل الدخول بها فلها النصف الباقي». 


- لام - 


شرعاً حقٌّ قبض مهرهاء سواء كانت بكرا أو ثيباً. ويعتبر قبض الولي صحيحاً تبرأ به ذمة 
الزيجء فلا تطالبه به المرأة بعد بلوغهاا؟:”». 
ثانياً: أما إذا كانت الزوجة بالغة عاقلة رشيدة: فإن لها الحىٌّ فى قبض المهر؛ لأنه خالص حقها 
كما قلناء ولها أن توكل في قبضه من تشاء. إلا أنها إذا كانت بكراً جاز لأبيها أن يقبض 
مهرها دون حاجة إلى توكيل صريح منهاء بل يكفي سكوتها وعدم نهيها له من قبضه. وإذا 
كانت ثيبا والعرف يقضي بمساواتها مع البكر بالنسنبة لقبض مهرها من قبل أبيهاء جاز لأبيها 
قبض مهرها كما في البكر ما لم تنهه عن ذلك. وإن لم يكن عرف بمساواة الثيب بالبكرء 
فلا بد من توكيل صريح للأب كما لغيره في قبض المهر”::0. 
- مؤكدات وجوب المهر المسمى: 
قلنا: إن المهر يجب بنفس عقد الزواج؛ لأنه من اثار هذا العقد, فإن اتمق ىق عليه الطرفان 
فهو المهر المسمى وهو الواجب بعقد الزواج». ولكن هذا الوجوب يبقى قلقاً لا يستقر ولا يتأكد 
وجوبه ويلزم الزوج به إلا إذا حصل ما يؤكده, ومؤكداته هي : الدخول» أو موت أحد الزوجين » 
عو الصحيحة . ١‏ 
ا 0 رركدات وجوب المهرة في فى الفقرات التالية : 


ا أولاً : الدخول بالزوجة 


يتأكد وجوب المهر ويلزم به الزوج بدخوله بزوجتهء وهذا متفق عليه بين الفقهاء. والوجه 
فيه أن المهر قد وجب بالعقد وصار دينا في ذمة الزوج» والدخول بالزوجة لا يسقطه؛ لأنه استيفاء 
المعقود عليهء واستيفاء المعقود عليه يقرر البدل لا يسقطه كما في الإجارة؛ ولأن المهر يتأكد 
بتسليم الْمُبدَل من غير استيفائه. فلأن يتأكد بالتسليم مع الاستيفاء أولى 0:9 


.468 «مجموعة قدري باشاء المادة‎ 2140-1١ دشرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج١ » ص4‎ 8٠١9 

)6١*(‏ «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج١.‏ ص ».١14٠‏ والمادة 48 من مجموعة قدري باشا. 

2" «البدائع» ج؟. ص"59» «الهداية وفتح القدير» ج7. صخ4#, «الدر المختار ورد المحتار» ج‎ )8٠١5( 
«كشاف القناع» ج#,» ص84» «الشرح الصغيره للدردير» ج١» ص”١4» «قوانين الأحكام‎ 2٠١ ص”؟‎ 
2١ج الشرعية» لابن جزي المالكي» ص775» «المجموع» ج6١ ص١01١ه-50, «شرح الأزهاره‎ 
ص757؟.‎ 


٠‏ تحمل لز وجة ماء الزوج ا يقوم مقام الدخول: 

وتحمل الزوجة ماء زوجها ‏ أي المني ‏ لا يتأكد به المهر؛ لأنه لا يقوم مقام الدخول؛ لأن 
المراد بالدخول الذي يتأكد به وجوب المهر هو الوطء المعروف» أو ما يقوم مقام الدخول وهو 
الخلوة الصحيحة ‏ كما سنبينه فيما بعد . وفي تحمل الزوجة ماء زوجها لا يتحقق به الوطء. 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحتابلة : دولا يقرره أيضاً ‏ أي المهر ‏ تحملها ماء الزوج ‏ أي 
منيه ‏ من غير نخلوة منه بها ولا وطء؛ لأنه لا استمتاع منه بها فيه. ويثبت به أي بتحملها ماءه 
النسب. فإذا تحملت بمائه وأتت بولد لستة أشهر فأكثر لحقه نسبهعي©"*6, 

لير 8ك هل يقوم اللمس والنظر مقام الدخول؟ 

إذا مس الزوج زوجته دون دخول بها أو باشرها فيما دون الفرجء أو نظر إلى عورتها دون 
أن يختلي بها خلوة صحيحة, فهل ما صدر منه يقوم مقام الدخول بالنسبة لتأكد وجوب المهر 
على الزوج؟ 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : فإن استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج من غير 
خلوة بها كالقبلة ونحوهاء فالمنصوص عليه عن أحمد أنه يكمل به المهر, فإنه قال: إذا أخذها 
فمسّها وقبض عليها من غير أن يخلو بهاء فلها المهر كاملا إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره. 

وقال أحمد أيضاً: إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل أوجب عليه المهر. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي في تكميل الصداق بما ذكرنا وجهان: 

(أحدهما): يكمل به الصداق لما روى الدارقطني عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان قال: 
قال رسول الله كَل : «من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل»؛ 
ولأنه مسيس فيدخل في قوله تعالى : «من قبل أن تمسوهن#؛ ولأنه استمتاع بامرأته فيكمل به 
المهر كالوطء . 

(الوجه الثاني): لا يكمل بما ذكرنا المهر وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن قوله تعالى : 
«تمسوهن» إنما أريد به في الظاهر الجماع. كما أن مقتضى قوله تعالى : #وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن» أن لا يكمل المهر بغير الوطءل”:. 

5 وفقهاء الحنابلة المتأخرون لم يذكروا هذا التفصيل» وإنما ذكروا. وجوب المهر 
المسمى كله وتأكد هذا الوجوب بالمسٌ والنظرء فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة 


)8١6(‏ وكشاف القناع) جلا ص١‏ 4. (05م) «المغني» ج5: ص 8/717 1لا. 


في بحث ما يتأكد به المهر: «ويقرره ‏ أي الصداق - كاملا لمس للزوجة ونظر إلى فرجها بشهوة 
فيهما أي اللمس وهذا النظر بشهوة - وتقبيلها ولو بحضرة الناس؛ لأن ذلك نوع استمتاع 
كالوطء؛ ولأنه نال منها شيئاً لا يباح لغيره. ولمفهوم قوله تعالى : «وإن طلّقتموهن من قبل أن 
تمسوهن . . . 7#”'* الآية. وحقيقة اللمس التقاء البشرتين. ولا يتقرر الصَداق بالنظر إليها دون 
فرجها؛ لأنه ليس منصوصاً عليه. ولا هو في معنى المنصوص عليه):0. 


8" والقول الراجح هو الوجه الثاني الذي ذكره ابن قدامة في «المغني»» وهو قول أكثر 
الفقهاء. فلا يتأكد وجوب المهر بالمسٌ والنظر؛ لأن المس في الآية الكريمة: إوإن طلّقتموهن 
من قبل أن تمسوهن» كناية عن الوطءء قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في كتاب «أحكام 
القران» في معنى المسيس في هذه الآية: «المسيس هاهنا كناية عن الوطء بإجماع)؟:0. 
وحديث ثوبان محمول على حصول الخلوة» وأنها تؤكد المهرء وبهذا الحديث يحتج القائلون 
بتأكد المهر بالخلوة. 


- ثانياً: موت أحد الزوجين : 


ومما يؤكد وجوب المهر موت أحد الزوجين ولو قبل الدخول. فلا خلاف بين العلماء فى 
أن أحد الزوجين إذا مات حتف أنفه قبل الدخول في نكاح فيه تسمية مهر أنه يتأكد العهر 
المسمى. سواء كانت الزوجة حرّة أو أمة؛ لأن المهر كان واجباً بالعقد. والعقد لم ينفسخ 
بالموت. بل انتهئى نهايته؛ لأنه عقد للعمر فتنتهي نهايته عند انتهاء العمر.ء وإذا انتهى يتأكد 
فيما مضى ويتقرر بجميع ما يستوجبه؛ ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد صار دَيْنَاً في ذمة 
الزوج» والموت لم يعرف مسقط للدَّين : في أصول الشرعء فلا يسقط شيء منه بالموت كسائر 
الديون١5١*0‏ , 


)8٠37(‏ «الآية في سورة البقرة» ورقمها 2787 ونصها: «وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة» فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوٌ الذي بيده عقدة النكاح» وأن تعفوا أقربُ للتقوى» ولا تنسوا 
الفضل بينتكم #. 

.777 ومثله في «شرح منتهى الإرادات» ج7. ص‎ .4١ دكشاف القناع» جء ص‎ )8٠١4( 

»١ج «أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي المالكي. ج١. ص8١5. وانظر «تفسير الزمخشري»‎ )8١9( 
.١84 ص 2784 و«اتفسير الرازي» ج". ص7‎ 

6١03١‏ «البدائع» ج27 ص"79., «الهداية وفتح القدير» ج27 ص78 » «الدر المختار ورد المحتار» ج"ا2 
ص7١٠.‏ «كشاف القناع» ج. ص88. «الشرح الصغير» للدردير» ج1١‏ ص7١5»‏ «قوانين الأحكام 
الشرعية» لابن جزي المالكي , ص776, والمجموع» ج6١‏ ص 260-501١‏ «شرح الأزهار» ج27 


ص؟3"7 . 
7 اياك 


6 وكذا الحكم ‏ وهو تأكد وجوب المهر- إذا قتل أحد الزوجين أجنبي» أو قتل أحد 
الزوجين الآخرء أو قتل الزوج نفسه. أما إذا قتلت المرأة نفسها وكانت حرة» فكذلك الحكم 
وهو تأكد المهر عند الحنابلة» والزيدية» والقول الأصح عند الشافعية» وهو قول الحنفية عدا 
الإمام زفرء فقال: يسقط المهر عن الزوج وحجته أنها بقتل نفسها فوتت على الزوج حقّه في 
المبدّل فيسقط حقها في البدل كما إذا ارتذت قبل الدخول. 

(وجه قول الحنفية عدا زفر): أن القتل إنما يصير تفويتاً للحن عند زهوق الروح ؛ لأنه إنما 
يصير قتلاً في حقٌّ المحلّ عند ذلك» والمهر في تلك الحالة ملك الورثة» فلا يحتمل السقوط 
بفعلها كما إذا قتلها زوجها أو أجنبي بخلاف الردّة» فإن المهر وقت الردة كان ملكهاء فاحتمل 
السقوط بفعلها61. 


85 - ثالثاً: الخلوة الصحيحة0:15: 


ويتأكد المهر المسمى بالخلوة الصحيحة تسن الزوجين » وهذا مذهب جمهور الفقهاء, روي 
ذلك عن الخلفاء ء الراشدين» وزيد بن ثابت وابن عمر. وبه قال علي بن الحسين» وعروة» 
وعطاء. والزهري, والأوزاعي, وإسحاق. والحنفية» والحنابلة والزيدية . 


وقال شريح . والشعبي ‏ وطاووس» وابن سيرين» والشافعي في قوله الجديد : لا تم تقوم الخلوة 
الصحيحة مقام الدخوا 3 فلا يستقر ولا يتأكد بها المهر. وهذا أيغنا مذهب مالك ومذهب 
الجعفرية على الأشهر عندهم ,2 وحكي هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 


5807 - أدلة من لم يعتبر الخلوة مؤكدة للمهر: 


واحتج من لم يعتبر الخلوة الصحيحة بين الزوجين قائمة مقام الدخول ولا يتأكد بها المهرء 
بالأدلة التالية: 


011٠م‏ «البدائع» ج27 ص4 3594 . «كشاف القناع» ج"اء ص 24886 «المجموع» ج6١١‏ » ص "٠ه‏ شرح الأزهار» 
ج23 ص؟١"3؟.‏ 

6015م «المغني» ج5". ص4١1/756-1/7.‏ وكشاف القناع» ج”. ص 2844 «البدائع» ج؟2 ص١2179417-541‏ 
«المجموع» ج6١١‏ »ء ص5 26٠4-5٠‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص7”55. «الهداية 
وفتتح القدير» ج27 ص 478 . «الدر المختار ورد المحتار» ج237 ص» 23٠١‏ «اشرح الأزهار» ج؟. ليله 


«المختصر النافع» ص 3١698‏ . 
1ه 


كي 


أولا : 


أولً : 


ثالثا : 


١15 


«إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف ما فرضتم 7" 
أوجب الله تعالى نصف المهر المفروض في الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية 
المهر؛ لأن المراد من (المسّ) بالآية الكريمة الوطءء ولم يفصل بين حال وجود الخلوة 

وعدمها. فمن أوجب كل المفروض ‏ المهر المسمى ‏ فقد خالف النص. 


5 قوله تعالى : «#وإن أردتم استبدال ذوج مكان زوج» واتيتم إحداهن قنطاراً. فلا تأخذوا 


مضه شيشا أتأخذونه بهساناً وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض . . . 00199 والإفضاء هو الجماع. فلا يجب كل المهر إلا إذا تأكد بالجماع ‏ أي 
بالدخول -. 


: إن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد وهو منافع البُضع. واستيفاء منافعه 


يكون بالوطء أي بالدخول . ولا يحصل هذا الاستيفاء بمجرد الخلوة الصحيحة بين 
الزوجين بلا دخول. فلا يتأكد المهر بها. 
3*8 - أدلة من اعتبر الخلوة مؤكدة للمهر: 
أما من اعتبر الخلوة مؤكدة للمهر وقائمة مقام الدخول» فقد احتجج بالأدلة التالية: 

الآية الكريمة: «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً. فلا تأخذوا 
والإفضاء هو الخلوة بين الزوجين كما قال الفراء. سواء دخل بها أو لم يدخل. ومأخذ 
اللفظ دليل على أن المسراد منه الخلوة الصحيحة؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من 
الأرض وهو المكان الخالي. فكان المعنى: وقد خلا بعضكم إلى بعض . وعلى هذا 
تستحق المرأة كل المهر بحكم هذه الآية لتحقق الإفضاء. وهو الخلوة الصحيحة بين 
الزوجين . 

: روي عن رسول الله كَلدٍ أنه قال: «من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصّداق 
المهر دخل بها أو لم يدخل», وهذا نص في الباب. 

وروي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى 
الستور وأغلق الباب. فلها الصداق كاملاء وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل. وحكى 
الطحاوي إجماع الصحابة على ذلك. 


8) [سورة البقرة: الآية /ا78]. (5١01١8)[سورة‏ النساء: الآيتان .]7١ .7١‏ 


-872- 


رابعاً: إن الزوجة سلّمت المُبدَل إلى زوجهاء فيجب على زوجها تسليم البدل إليها كما في البيع 
والإجارة» والدليل على أنها سلّمت المُبدّل هو ما يستوفى بالوطء. وقد حصل 
هذا منها بتسليم نفسها إليه؛ لآن التسليم هو جعل الشيء سالماً للمُسلّم إليه وذلك برفع 
الموانع» وقد حصل هذا؛ لأن الكلام في الخلوة الصحيحة وهي عبارة عن التمكن من 
الانتفاع, وقد قامت الزوجة بما عليها من تسليم نفسها وتمكين زوجها من استيفاء المُبدّل 
وهو ما يستوفى بالوطءء فيجب على الزوج تسليم البدل؛ لأن في عقد النكاح شبها بعقد 
المعاوضة وأنه يقتضي تسليماً بإزاء التسليم تحقيقاً للمساواة بين الطرفين. 

خامساً: وأما قوله تعالى : «وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسُوهن, وقد فرضتم لهن فريضة, 
فنصف ما فرضتم4, فيحتمل أنه كنى بالمُسبّب وهو المسيس عن السبب وهو الخلوة. 

سادساً: إن التسليم المستحق على الزوجة بعقد النكاح قد وجد منها وهو تسليم نفسها إلى 
زوجهاء وتمكينه من الدخول بها فيستقر به البدل كما لو دخل بها فعلا. 

سابعاً: ما حكي عن ابن عباس أنه لم يعتبر الخلوة بمنزلة الدخول لا يصح هذا عنه. فقد قال 
الإمام أحمد: هذا يرويه عن ابن عباس ليث وليس هو بالقوي». وقد روى حنظلة عن ابن 
عباس خلاف ما رواه ليث عنه؛ وحنظلة أقوى من ليث. 
5*8 مناقشة الأدلة : 


أولاً : الآية الكريمة التي احتج بها من لم يعتبروا الخلوة كالدخول في تأكد المهر بهاء وهي قوله 
تعالى: طإوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم. . . 4 قال الإمام الجصاص في تفسيرها: «وقد اختلف في الخلوة هل هي 
المسيس المراد بالآية أو المسيس الجماع؟ واللفظ محتمل للأمرين؛ لأن عمر وعلياً 
وغيرهما من الصحابة قد تأولوه عليهاء وتأوله عبد الله بن مسعود على الجماع»5”. إلا 
أن غير الجصاص من المفسرين قالوا إن المسيس في الآية كناية عن الدخول 
بالزروجة6059 , 


بل إن ابن العربي حكى الإجماع على هذا المعنى فقد قال: «المسيس هاهنا كناية 


(16١م)‏ وأحكام القرآن» للجصاص» اج" صضصض 2.٠١٠١‏ والآية رقمها ا؟ في سورة البقرة . 
(كا'حم) «تفسير الزمخشري» ج١2‏ ص 2784 «تفسير الرازي» ج". ص١8‏ 1ء «تفسير ابن كثير» ج١1‏ ص7588 » 
«أحكام القران» لابن العربي؛ ج١.‏ ص8١7؟.‏ 
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عن الوطء بإجماع»"". وعليه فالمعنى الراجح أن المسيس في الآية كناية عن الوطء 
- أي الدخول بالزوجة -. 
ثانيا: الآية الكريمة التي تع بها ار بالخلرة وأنها م تأكد ا ا الآية 
منه شيئاً. 4 إلى تله تعالى + ويف تلوت وود ين 
الرازي في تفسيرها: وللمفسرين في معنى (الإفضاء) في هذه الآية قولان: (الأول): إن 
الزجاج, وابن قتيبة» ومذهب الشافعي . و(القول الثاني) في الإفضاء هو أن يخلو بها وإن 
لم يجامعهال. وهذا القول اختيار الفداء3 :6 , 
والراجح . كما يبدو» هو القول الثاني فيكون المراد من (الإفضاء) في الآية هو الخلوة 
بين الزوجين» والذي يرجح هذا المعنى الآثار المروية عن الصحابة التي سنذكرها وفي 
بعضها حديث عن رسول الله عَلِلةِ . 
ثالثاً: القائلون بأن الخلوة كالدخول في تأكد المهر. احتجوا بآثار وردت في كتب التفسير 
والسنن ففي «تفسير القرطبي» روى الدارقطني عن ثوبان قال: قال كله : «من كشف 
حار امرأة ونظر إليها وجب الصداق» . وقال عمر وعلي : : إذا أغلق باب وأ وأرختى سترأء ورأى 
عورة. فقد وجب الصّداق» وعليها العدة ولها الميراث١١‏ و" 
رابعاً: وفي «السئن الكبرى» للبيهقي آثار باعتبار الخلوة منها”؟"6: 
(أ): عن محمد بن ثوبان أن رسول الله يل قال: «من كشف خمار امرأة فنظر إلى 
عورتها. فقد وجب الصداق. 
(ب): وعن عمر وعلي قالا: إذا أغلق باباً وأرخى ستراًء فلها الصداق كاملا وعليها 
العدة. 


(ج) عن زرارة بن أوفى قال: قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق باباً 


(80117) «أحكام القرآن» لابن العربي. ج١ء»‏ ص8١5.‏ 
)8١14(‏ (اتفسير الرازي» ج5. ص١ .١6‏ 

.٠١”ص «تفسير القرطبي» ج8.‎ )8١19( 

. 3605-7068 «السئن الكبرى)» للبيهقي. جلا ص‎ )8١١( 
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وأرخى مغيرا ققد وجب الصّداق. ومشثل ذلك روي عن سعيد بن المسيب» والحسن 
البصري» وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن حزم وربيعة بن عبد الرحمن. وأبي الزناد. 
وزيد بن أسلم. 

رابعاً: ما احتج به القائلون بالخلوة من أن الزوجة سلّمت ما وجب عليها بموجب عقد التكاح» 
وهو تسليم نفسها إلى زوجها وتمكينه من الدخول بهاء فعليه أن يقوم من جانبه بما وجب 
9" القول الراجح 


والراجح اعتبار الخلوة الصحيحة بين الزوجين كالدخول من جهة أن المهر المسمى يتأكد 
ويستقر بها لما احتج به القائلون بذلك. ولما ظهر مما ذكرناه في مناقشة أدلة الطرفين؛ ولأن 
الآثار المروية عن الخلفاء الراشدين والصحابة في اعتبار الخلوة كالدخول من جهة استقرار المهر 
وتأكده لا يمكن تجاوزها وعدم اعتبارها. وأن الآية الكريمة التي احتج بها المانعون وهي قوله 
تعالى : #وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسوهن . . . # الآية وإن كان الراجح أن المسيس يعني 
الوطء إلا أن الآية الكريمة لم تمنع من اعتبار الخلوة كالدخول من جهة استقرار المهر بهاء لا 

سيما وأن آية: «واتيتم إحداهن قنطارا. . .4 إلى قوله تعالى : «وقد أفضى بعضكم إلى 

بعض. . . # أن (الإفضاء) يحتمل حمله على معنى الخلوة كما ذكرنا. 

0 المقصود بالخلوة الصحيحة : 

وإذا رجحنا أن الخلوة الصحيحة بين الزوجين كالدخول بالزوجة في تأكد المهر واستقراره» 
فما المقصود بالخلوة الصحيحة. وكيف تستحق .2 وما هي شروطها؟ 

1 أولاً : مذهب الحنفية0:7): 


الخلوة سينا ين االمرد حل ون وان لأسا ا يمنع الزوج من وطء 


زوجته لا مانع حقيقي ولا شرعي ولا طبيعي » فما المقصود د.من كل مانع من هذه الموانع ؟ هذا 
ما نبينه فيما يلي : 


 7797*‏ المانع الحقيقي من الوطء: 


71١٠م‏ «البدائع» جك ص75941-547. «الدر المختار ورد المحتار» ج؟ ص4 ١١1-ا١1,‏ «المغني» جك 
ص 7/71/0774 
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المانع الحقيقي هو أن يكون أحد الزوجين مريضاً مرضاً يمنع الجماع » كيرا او لعية 
لا يجامع مثلهاء أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء ؛ أن الرتق والقرن يمنعان من الوطء. وتصحّ خلوة 
الزوج وإن كان عنيناً أو خصيّا؛ لأن العنة والخصاء لا يمنعان من الوطءء فكانت خلوتهما كخلرة 
غيرهما. 


84 - المانع الشرعي : 

والمانع الشرعي هو أن يكون أحد الزوجين صائماً صوم رمضان. أو محرماً حي الرية 
أو نفل » أو بعمرة ) أو تكون الروعة حائضاً أو نفساء ؛ لأن كل ذلك محرم للوطء» فكان مائعاً 
من الوطء شرعاء فكان ذلك فالعا مق تحقق الخلوة الصحيحة . ثم إن الحييضص والنفاس يمنعان 
من الوطء طبعاً أيضاً؛ لأنهما أذى, والطبع السليم ينفر عن استعمال الأذى. 


"+ المانع الطبيعي : 
وأما المانع الطبيعي فهو أن يكون مع الزوجين شخص ثالث يكون وجوده مانعاً من وطء 

الزوج زوجته حسب الطبيعة البشرية والجبلة التي جبل عليها الرجل» فالرجل بطبعه يكره وينفر 
أن يجامعٍ زوجته بحضرّة شخص ثالث. سواء كان بصيراً أو أعمى » يقظان أو نائماء بالغاً أو 
صبياً عاقلا وسواء كانت امرأته قريبة منه أو أجنبية. أما الصغير الذي لا يعقل ما يجري أمامه 
من الجماع, وكذا المجنون والمغمى عليه فلا يؤثر وجود هؤلاء في -حصول الخلوة الصحيحة بين 
الزوجين . 

+594 ثانياً: مذهب الحتابلة : 


قالوا: «ويقرر المهر كاملا خلوة زوج بزوجته عن مميز وبالغ مطلق أي : مسلماً كان أو كافراًء 
ذكراً أو أنثى» أعمى أو بصيراًء عاقلا أو مجنوناً. مع علم الزوج والزوجة» ولم تمنعه من وطئهاء 
فإن منعته لم يتقرر المهر لعدم التمكين التام» إن كان الزوج يطأ مثله كابن عشرة فأكثره وكانت 
الزوجة يوطأ مثلها كبنت تسع فأكثرء فإن كان أحدهما دون ذلك لم يتقرر المهر. 

وتقرر الخلوة المذكورة ولو لم يطأ الزوج» ولو كان بالزوجين مانع من الوطء أو كان بأحدهما 
مانع حسي كجبٌ بأن كان الزوج مقطوع الذكرء ورتق بأن كانت الزوجة رتقاء ‏ أي مسدودة 
الفرج -» أو كان بهما أو بأحدهما مانعم شرعي كحيض وإحرام وصوم واجب» فإذا خلا بها ولو 
في حال من هذه الحالات تقرر الصداق وإن لم يطأ الزوج؛ لأن الخلوة الصحيحة مقررة للمهر 
لعموم ما سبق من الأدلة ولوجود التسليم من المرأة» وهو التمكين التام لزوجها من وطثهاء والمنع 


سكة- 


من وطئها من جهة أخرى ليس من فعلهاء فلا يؤثر في التمكين كما لا يؤثر في إسقاط 
النفقة»9"١6‏ , 

> الراجح في شروط الخلوة الصحيحة : 

وما ذهب إليه الحتابلة فى شروط الخلوة الصحيحة المؤكدة للمهر المسمى . هو ما نرآه 
راجحاً؛ لأن الآثار المروية في الخلوة» وقد ذكرناها""” لم تشترط عدم المانع الشرعي من كون 
المرأة حائضاً أو أن أحد الزوجين صائماً صرماً واجباء ولأن التلبس بالصيام أو تلبس المرأة 
بالحيض » لا بمضع من حصول الوطء بدليل تشريع كفارة الوطء للصائم في رمفسان, وبحصث 
الفقهاء فيما يجب في وطء الحائض. 

وكذلك بالنسية للمانع الحسي وهو كون الزوج موا أو كانت المرأة رتقاء. إلا أن 
التسليم حصل من الزوجة والمنع من وطئها ليس من فعلها؛ ولأن الزوج قد استمتع بها وباشر 
منها ما لا يحل لغيره منها. فهذا القدر يكفي لجعل هذه الخلوة وما يجري فيها بمنزلة الدخول 
من جهة تأكد المهر. 

أما من جهة اشتراط كون الزوج ممن يطأ مثله والزوجة ممن يوطأ مثلها بأن يكون الزوج بعمر 
عشر سنوات, والزوجة بعمر تسع سنوات» فهذا شرط مقبول؛ لأن الخلوة اعتبرت بمنزلة الدخول 
لإمكان حصول الوطء فيهاء فإن كان ذلك غير متصور لصغر الزوجين» فلا يمكن الأخذ بهذا 
لاعتباره. وشرط عدم وجود شخص ثالث مع الزروجين لتحقق الخلوة شرط مقبول. 

4 لا خلوة في التكاح الفاسد: 

ولا يتصور تحقق الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد؛ لأن الوطء فيه حرام . فيحرم وسيلته 
وهو الخلوة. فلا يتصور جوازها ولا صحتهاء ‏ فكان المانع الشرعي قائماً من تحققها؛ ولآأن الخلوة 
الصحيحة مما يتأكد بها المهر. وتأكده يكون بعذ وجوبه) ولا يجب بالتكاح الفاسد شيء فلا 
ينتصور تأكده؟ :0 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من 
المهر؛ لأن الصٌّداق لم يجب بالعقد وإنما يوجبه الوطء ولم يوجد. ولِذْلك لا يتنصف بالطلاق 


)/١ 75‏ «شرح منتهى الإرادات» جا ص7١ ١‏ » وكشاف القناع» ج ٠”‏ ض 15 5 


(*؟ ١ع‏ الفقرتان 718" و25888. )8١075(‏ «البدائع» ج17 ص797. 


دلا 


قبل الدخول» فأشبه ذلك الخلوة بالأجنبية»:6. ْ 
74 - هل الخلوة الصحيحة كالدخول في جميع أ 
قال الإمام 00 الحنبلي : 00 0 4 1 خلزة الصحيحة 0 الدكرد في 


يرجمان 71" ّ 0 هذا القو ل - إلى شيء من سر لتفصيل نذكره : في الفقرا ات التالية 
مبتدئين بالاستثناء الذي أشار إليه الإمام الخرقي . 


مه؟ 


إٍْ 


.أ الخلوة بلا وطء لا تحلل المطلقة ثلاثاً لمطلّقها: 

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فلا تحل له إلا إذا نكجت زوجاً آخر بعد انقضاء عدتها من 
الأول. وأن يدخل بها هذا الزوج» وأن يفارقها بموت أو طلاق. وأن تنقضي عدتهاء ثم بعد ذلك 
تحل لمطلقها الأول بمعنى يجوز أن يعقد عليها عقد نكاح جديد بمهر جديد إذا رضيت هذه المرأة» 
فإذا لم يدعل بها الزوج الثاني وإنما خصلت له معها مجرد خلوة صحيحة بلا وطء» 0 
مات عنهاء فإنها لا تحل لمطلّقها الأول لعدم حصول الدخول الحقيقي بها لقول 0 
لامرأة رفاعة -» كك عللقنا ثلاث وتزوجت بروج آخر: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء» حتى 
تذوقي ا ويذوق عسيلتك» أي حتى يدخل بها دخعولا حي 4 


0- بس الاحصان في حدٌ الزنى يكون بالدخول لا بالخلوة : 


حدّ الزنى أي عقوبته, الرجم إذا كان الزاني والزانية محصنين» والجلد إذا لم يكونا 
محصنين» ومن شروط الإحصان الدخول بالزوجة ‏ أي حصول الوطء ‏ في نكاح صحيح » فإذا 
لم يدخل الزوج بزوجته وإنما حصل له معها خلرة صحيحة فقط دون وطاءء ثم زنى هو أو زنت 
هي فعقوبتهما الجلد وليس الرجم ؛ لأنهما لا يعتبران محصنين بهذه الخلوة الصحيحة؛ لأن 
الشرط في الاحصان دخول الزوج بزوجته وليس مجرد الخلوة9؟ :0 , 


6-- ج ‏ بالتسبة للمهر: 


)8١6(‏ «المغني» ج". ص77/,. )8١75(‏ «المغني» ج5. ص !الا. 
(ففاياثف4 «المغني» ج25 ص ه الل «الدر المختار ورد المحتار» جا ص؟9١١.‏ 
[لسسدتث «المغني» ج"» ص 287/١25‏ «وكشاف القناع» جا ص١9غ.‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج27 ص9١١.‏ 


-948- 


قلنا: إن المهر يستقر ويتأكد وجوبه بالخلوة الصحيحة, فهي في هذا الحكم كالدخول 
الحقيقي بالزوجة. وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم. وأقوال المخالفين وأدلتهم. 
فلا نعيدها هنا. 

403" - د-: بالنسبة للعدة: 


إذا حصلت الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح ووقعت بعدها الفرقة , بين الزوجين بموت 
الزوج أو فارقها بطلاق ونحوه؛ وجبت عليها العدة؛لأن الخلوة الصحيحة لما أوجبت المهر كله 
فلأن توجب العدة أولى؛ لأن المهر خالص حق العبدء وفى العدة حق الله تعالى فيُحتاط 
فيها؟؟ :"0 , ١‏ 

فالخلوة الصحيحة كالدخول بالنسبة لوجوب العدة إذا وقعت الفرقة ة بعدها وهذا قول 
القائلين باستقرار المهر وتأكده بالخلوة”**6, 

45- ولكن إذا كانت الخلوة فاسدة لعدم توافر شروطها وانتفاء موانعها فهل تجب العدة 
إذا وقعت الفرقة بعد هذه الخلوة الفاسدة؟ 

والجواب » ينظر: فإذا كان الفساد لمانع حقيقي فالعدة لا تجب لأنه لا يتصور الوطء مع 
وجود المانع الحقيقي كما لو كان الج مرا ايلا كله 

وإن كان المانع من الوطء ري أو طبيعيا تجب العدة؛ لأن الود مع وجود هذا النوع من 
المانع ممكن., فيتهمان بالوطء فتجب اعد عند وقوع الفرقة احتياطاً(١؟‏ 6 


566 - ما يترتب على ثبوت العدة060”9): 

ويترتب على العدة بعد الفرقة بعد الخلوة الصحيحة ما يترتب من آثار وأحكام على العدة 
بعد الفرقة بعد الدحول. فيثئبت نسب الولد من الزوج إذا ولدته في العدة وتجب النفقة للزوجة 
0 ولا يجوز للزيج أن يتزوج إحدى محارم زوجته التي فارقها ما دامت في 

لعدة. ولا يجوز للزوج أن يتزوج أريعا سواها ما دامت في العدة. 


)8١079(‏ «البدائع» ج7؟ء ص79414-797. 

00 6 «المغني» ج".2 ص4 الا «البدائع اج”اء ص ”5-7947 784, والدر المختار ورد المحتار» ج ”7 ص7١٠١.‏ 

. «البدائع» ج237 ص5 594 » المانع الشرعي كالحيض» والمانع الطبيعي وجود شخص ثالث مع الزوجين‎ )8١7*١( 

(؟١8)‏ «المغني» ج25 ص ه "الاء «البدائع» ج"ا ص9١٠.‏ «كشاف القناع» جا ص١‏ 4. «الدر المختار ورد 
المحتارن ج"اء ص18١١‏ . 


-949- 


5- ه- بالنسبة للرجعة : 


قال الحنفية : تختلف الخلوة الصحيحة عن الدخول الحقيقي في حقٌّ الرجعة للزوج. فإذا 
طلّق امرأته طلاقاً رجعياً واختلى بها في العدة, لم تكن هذه الخلوة رجعة ولكن لو وطأها في 
العدة يصير مراجعا؛ لأن الرجعة كما تكون بالقول تكون بالفعل ومن الرجعة بالفعل الوطء. 
وكذلك لو اختلى رجل بزوجته خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها حقيقة طلقة واحدة 
رجعة» لم تلبت له الرجعة عليه وأ ثبتت عليها العدة احتام . ولكن لو دخل بها دخولاً حقيقياً 
وطلّقها طلاقاً رجعياً لثبتت له الرجعة ما دامت في العدة. 

وهذا أيضاً مذهب الشافعية والمالكية» فلا تثبت عندهم الرعسة لبن طلق از وضة بعك الدلن 
الصحيحة. ولكن دون حصول دخول حقيقي 5 فالطلاق عندهم بعد الخلوة الصحيحة وقبل 
الدخول حقيقة يقع طلاقا بائنا”*6 , 

7 -. وعنتد الحثابلة : يثبت للزوج حقٌّ الرجعة على زوجته في عدتها إذا طلّقها طلقة 
ا ل ا 0 
واحتجوا بقوله تعالى : #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ». ولأنها معتدة من طلاق في نكاح 
محم لم يكل يوعد الطلفات التي يملكها الزوج ؛ ولأنه لم يطلقها بعوض حتى يقع طلاقه 
بائناً فلا تثبت أله الرجفةء وعلى هذا يملك عليها حقّ الرجعة وردها إلى نكاحه بإرادته» كما لو 
طلّق طلاقاً رجعياً بعد الدخول49. 


4 مس ول بالنسبة لحرمة البئنات: 

أ- مذهب الحئفية : 

عند الحنفية: لا تقام الخلوة الصحيحة مقام الدخول الحقيقي بالنسبة لحرمة البنت على 
زوج أمّهاء فللزوج أن يتزوج بنت زوجته التي اختلى بها ولم يدخل بهاء وهذا بخلاف ما لو دخل 
بزوجته. فإن بنتها تحرم عليه لقوله تعالى : «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 


)8١(‏ «الدر المختار ورذ المحتاره ج 7 ص18١-9١1ء‏ «الأحكام الشرعية» للأبياني» ج1١‏ ص2179-177 
ش «نهاية المحتاج» جلاء ص55 . «الشرح الكبير؛ للدردير. ودحاشية الدسوقي» ج7.: ص418 . 
(86*4) «المغني» ج+. ص75/!ء «كشاف القناع» ج. ص ,.4١٠‏ وآية: «وبعولتهن أحق بردهن» في سورة 
البقرة» ورقمها /؟١7.‏ 


لل .1 


28 ب مذهب الحتابلة : 


يبدو أن الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في تحريم الببت على زوج أمها الذي اختلى 
بها ولم يدخل بهاء عند الإمام الخرقي الحنبلي ؛ لأنه لم يستثئن من مساواة الخلوة للدخول في 
الأحكام إلا في رجوع المطلقة ثلاثا إلى مطلقها وفي الإحصان في حدّ الزنىء وقد ذكرنا ذلك 
من قبل09, 

ولكن الإمام ابن قدامة الحنبلي قال في «المغني»: «وأما تحريم الربيبة» فعن أحمد أنه 
يحصل بالخلوة. وقال القاضي وابن عقيل : لا تحرم . وحمل القاضي كلام أحمد على أنه حصل 
مع الخلوة نظر أو مباشرة». 

ثم قال ابن قدامة: «والصحيح أنه لا يحرم لقوله تعالى : «وربائبكم اللاتي في حجوركم 
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جُناح عليكم4". والدخول 
كناية عن الوطء. فالنص صريح في إباحتها بدونه. فلا يجوز خلافه)0. 

وهذا ما استقر عليه فقهاء الحنابلة المتأخرون. فلم يذكروا إلا ما صححه ابن قدامة. فقد 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة في أحكام الخلوة الصحيحة : دولا تحرم بها أي 
بالخلوة الصحيحة ‏ الربيبة أي بنت الزوجة ؛ لأن هذه الأحكام منوطة بالدخول ولم 
يوجد)009, 

: زِ بالنسية للميراث‎ 5٠٠ 

أولاً : عند الحنفية : 

إذا أوقع الزوج على زوجته طلقة رجعية بعد أن اختلى بها خلوة صحيحة ومات وهي في 
عدة الخلوة لم ترئه. وكذا لوماتت هي في عدة الخلوة لم يرثهاء وهذا بخلاف ما لو طلّقها بعد 
الدخول بها طلاقاً رجعياًء ومات أحدهما وهي في العدة ورثه الآخر. إلا أن هذا الحكم ليس 
كر اتفاق عند الحنفية» فقد جاء في «رد المحتار» في فقه الحنفية للإمام ابن عابدين: «لو 
طلقها ومات وهي في عدة الخلوة لا ترث. وحكى ابن الشحنة قولاً أنها ترث». 

وقد قال هذا القول الإمام ابن عابدين تعليقاً على ما جاء في «الدر المختار» من أن الخلوة 


. الفقرة 4689 08/7. (8075) [سورة النساء: الآية 7ع‎ )8١18( 


[فضتة؟ «المغني» ج". ص 76/-75/!. )8١48(‏ وكشاف القناع» ج"ا ص١9.‏ 


١٠١1١ - 


الصحيحة لا تكون كالدخول في الميراث بين الروجين. 

: ثانياً: عند الحتابلة‎ ١ 

ويبدو أن الحنابلة يرون التوارث بين الزوجين إذا طلّقها بعد الخلوة طلقة رجعية ومات 
أحدهما وهي في العدة؛ لأنهم يرون وجوب العدة على المطلقة بعد الخلوة» ولم يستثنوا التوارث 
بين الزوجين إذا طلّقها الزوج بعد الخلوة. ومات أحدهما وهي في عدة الخلوة”6. 

5- ح- أمور تختلف فيها الخلوة مع الدخول7؛:0: 

وتختلف الخلوة الصحيحة مع الدخول في أمور: 

(منها) : الغسل» لا يجب بمجرد الخلوة الصحيحة وإنما يجب بالدخول الفعلي بالزوجة ؛ 
لأن الشرط فى وجوب غسل الجنابة التقاء الختانين ‏ أي بالوطء -. 

(ومنها): لا تجب الكفارة إذا اختلى بها في الإحرام بينما تجب الكفارة إذا حصل دخول 
في الإحرام . وكذلك لا إثم ولا مخالفة للشرع في خلوة الزوج بزوجته وهي حائض دون أن 
يطأهاء بينما يترتب على وطثه لها وهي حائض إثم ومخالفة للشرع . 

(ومنها) : أن العنين لا يخرج من العنة بالخلوة الصحيحة إذا أمهله القاضي المدة المقررة 
للامهال؛ لأن العنة هي العجز عن الوطءء فلا يزول هذا المعنى إلا بالوطء. 

(ومنها) : ولا تحصل بالخلوة الفيئة عن الإيلاء ؛ لأنها تعني الرجوع عما حلف عليه من عدم 
قربان زوجته وهذا لا يتحقق إلا بالوطء؛ ولأنه حقٌّ لا تستوفيه إلا بالوطء وليس بمجرد الخلوة بها. 

541 - رابعاً: من مؤكدات المهر الطلاق قبل الدخول في مرض الموت: 

إذا كان الزوج مريضاً مرض الموت وطلقها قبل أن يدخل بها ثم مات في مرضه. وجب لها 
المهر المسمى ما لم تتزوج أو ترتدء وهذا ما ذهب إليه الحنابلة» فقد جاء في «كشاف القناع» 
في فقه الحنابلة : وونقز ره أنفيا - أي يقرر المهر المسمى ويؤكده - طلاق في مرض موت الزوج 


المخوف قبل دخوله بها. يعدي أن الزوج إذا مرض مرض الموت المخوف ولق زوجته انا 
ثم مات تفرر عليه الصٌّداق كاملا بالموت لوجوب عدة الوفاة عليها فين هذه الحالة. فوجب كمال 


.)589( الفقرة‎ )8٠١9( 
.١١9ص «المغني» ج5, صه "لال وكشاف القناع» ج27 ص١٠264 «الدر المختار ورد المحتار» ج”.‎ 0١040 


ل اك 


المهر ما لم تتززوع أواترئف 0011 
414 متى يجب نصف المهر المسمى؟ 
أولاً: الطلاق قبل الدخول: 


قال تعالى : «إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة؛ فنصف ما 
فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولا تنسوا 
الفضل بينكم. إن الله بما تعملون بصير0'!94 , 

وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أن ال اص ل وك اين 
لها مهرا. فإن الواجب الذي تستحقه المرأة نصف هذا المهر المفروض - أي المسمى -. 
وتنصيف المهر المسمى في هذه الحالة أمر مجمع عليه بين العلماء. 

وقوله تعالى: #«إلا أن يعفون» أي النساء إذا تركن لأزواجهن مالهن من نصف المهر 
عندهم . والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسهاء فقد أذن الله سبحانه لهن في إسقاط 
نصف المهر بعد وجوبه لهن. إذ جعله خالص حقهن فيتصرفن فيه بما شئن إذا ملكن أمر أنفسهن 
بأن كن بالغات عاقلات راشدات. 

وقوله تعالى : #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح4. والذي بيده عقدة التكاح هو الزوج لما 
رواه الدارقطني أن رسول الله يك قال: «وليّ عقدة النكاح الزوج». وعفوه هو أن يتم لزوجته المهر 
كله إذا طلّقها قبل الدخول إذا لم يكن قد سلَّم لها كل المهرى وإذا كان قد سلّم لها كل المهر 
فإن (عفوه) هو أن يترك نصفه منه لهاء فلا يرجع عليها به. 

وقوله تعالى : «وأن تعفواأقرب للتقوى» الخطاب للرجال والنساء. فالذي يعفو عن نصيبه 

في المهر من الأزواج والزوجات هو الأقرب للتقوى؛ لأن من سمح لنفسه بترك حقه فهو محسن 
يبحمل ترات ولأن في ترك حقه تقرباً إلى الله تعالى كان أبعد من أن يظلم .غيره بأخذ ما ليس 
له بحقٌ. وترك الظلم هو من حقيقة التقوى. 

وقوله تعالى : «زولا تنسوا الفضل بينكم4. أي : لا تتركوا الإحسان بينكم أيها المخاطيون 

من الرجال والنساء. والفضل هاهنا أن يعفو الرجل عن نصيبه من المهر إلى زوجته التي طلّقها 
قبل الدخول. أو تعفو المرأة عن نصفها من المهر إلى زوجها بأن تتركه له وهذا ندب لهما 


. ١ "١ص «كشاف القناع» ج”اء ص 2.84 ومثله في «شرح منتهى الإرادات» ج”.‎ )8١5١( 
, ]781/ [سورة البقرة: الآية‎ )8١5؟(‎ 
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وليس بواجب علبهما”؛ :4 
15416 ثانياً : حالات أخرى لوجوب نصف المهر المسمى: 


أشارت الآبة الكريمة التي ذكرناها في الفقرة السابقة إلى أن الرجل إذا طلّق زوجته قبل 
الدخول وقد كان سمى لها مهراًء فإن من الواجب للمرأة المطلقة في هذه الحالة نصف المهر 
وليس كله . اد ات عو وحيث أن الخلوة الصحيحة كالدخول في تأكيد المهر 
وعدم تنصيفهء وعليه فإن المرأة تستحق نصف المهر المسمى إذا طلّقها قبل الدخول أو قبل 
الخلوة الصحيحة بها, 


5- ولكن وجوب تنصيف المهر للمرأة غير مقصور على طلاقها قبل الدخول أو قبل 
الخلوة» وإنما يجب للمرأة نصف المهر بكل فرقة قبل الدخول أو قبل الخلوة الصحرحة إذا 
جاءت الفرقة من قبل الزوج أو بسبب منه. 

وعلى هُذاء يجب للزوجة نصف المهر بالفرقة قبل الدعول والخخلوة بالطلاق» أو بالإيلاء» 
أو باللعانء أو بعنة الزوجء أو بردتهء أو بإبائه الإسلام, أو بفعله بأصول زوجته أو فروعها بما 
يوجب حرمة المصاهرة, 


كما يجب صف المهر المسمى للزوجة إذا وقعت الفرقة بسبب من أجنبي كرضاع بأن 
أرضعت أخت الزوج زوجته مثلاء والحجّة لهذا أن الآبة الكريمة أوجبت نصف المهر بالطلاق 
قبل الدخول, فيثبث هُذا النصف بأسباب الفرقة الأحرى قياساً على الطلاق4:19, 

وكذّلك يجب للزوجة نصف المهر إذا علق الزوج طلاقها على فملهاء ففعلته قبل 
الدخول أو قبل الخلوة. وعلّنوا ذلك بأن سبب الفرقة وهو الطلاق وجد من الزوجء وإنما الزوجة 
حققت شرطه, والحكم إنما يضاف إلى صلحب السبب وليس إلى الشرط؛:0. 


)4١ 4«(‏ «أحكام القرآن» للجصاص» ج١1‏ ص*47"4-4#» «تفسير الرازي» جا ص 160-9١6١‏ «تفسير ابن 
كثير» ج1 مره8411؟ ؛ «تفسبر القرطبي ؛ ج 7+ صغع ١7لا70.‏ 

)8١64(‏ وكشاف القناع» ج”7, صرهدء «الفتاوي الهندية» ج١1‏ ص١١‏ 7؛ والأحكام الشرعية» للأبياني ء جثقء 
ص /ا* 14-1 1. ذا وسنبين فيما يعد إن شاء الله تعالى ‏ معاني الإيلاء والخلع واللعان وغيرها عند كلامنا 
عن فرقي الزواج ؛ لآن هذ المذكورات من فرق الزواج . واللعان يتنصف به المهر عند الحنفيةء ويسقط به 

(«4 عم وكشاف القناع» جلا ص88 , 


سوس 


6- هل تتنصف الزيادة على المهر؟ 

وإذا وجب نصف المهر المسمى.» فهل يتنصف ما زيد عليه بعد عقد النكاح مع تنصيف 
المهر الذي سٌمي في العقد؟ 

6484 -. مذهب العخنفية : 

عند الحنفية : لا يتنصف ما زيد على المهر المسمى قبل تأكيدها. وإنما يقتصر التنصيف 
على المهر الذي سمي في العقد. أما الزيادة عليه فتبطل. وهذا في ظاهر الرواية في مذهب 
الحنفية وهو المفتي به عندهم. فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والزيادة إنما 
تتأكد بإحد معان ثلاثة: إما بالدخول. وإما بالخلوة الصحيحة؛ وإما بموت أحد الزوجين. فإن 
وقعت الفرقة بينهما من غير هذه المعاني الثلاثة» بطلت الزيادة وتنصف الأصل ولا تتنصف 
الزيادة»””؛"». ومعنى ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول أو قبل الخلوة» تنصف المهر المسمى 
فقط. ولم تتنصف الزيادة عليه. 

4 رأي أبي يوسف : 

وروي عن أبي يوسف أن ما زيد على المهر المسمى يتنصف كما يتنصف أصل المهر الذي 
سمي في أصل العقد دون حاجة إلى ما يؤكد الزيادة. 

(وجه): الرواية عند أبي يوسف قوله عز وجل : إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة. 4 فنصف ما فرضتم . . . 2# والزيادة مفر وضة. فيجب 3 تنصيفها في الطلاق 
قبل الدخول. ولأن الزيادة تلتحق بأصل العقد ويجعل كأن العقد ورد على الأصل والزيادة 
جميعاء فيتنصف بالطلاق قبل الدخول كالأصل)6::9. 

5ه وجه ظاهر الرواية في مذهب الحنفية : 

(وجه) ظاهر الرواية عند الحنفية التي يفتى بها وهي عدم تنصيف الزيادة إذا وقع الطلاق 
قبل الدخول وقبل الخلوة. أن هذه الزيادة لم تكن مسماة في العقد حقيقة, وما لم يكن مسمى 
في العقد فورود الطلاق قبل الدخول يبطله كمهر المثل. 


وأما قول أبي يوسف: إن الزيادة تلتحق بأصل العقد. فالجواب: أن الزيادة على المهر لا 
تلتحق بأصل العقد؛ لأنها وجدت متأخرة عن العقد حقيقة» وإلحاق المتأخر عن العقد بالعقد 


)4١55(‏ «الفتاوى الهندية» ج21 ص"1". (507 )83١‏ «البدائع» ج؟, ص98؟. 
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خلاف الحقيقة, فلا يصار إليه إلا لحاجة, والحاجة إلى ذلك في باب البيع قائمة لكونه عقد 
معاينة ومبادلة المال بالمال» فتقع الحاجة إلى الزيادة دفعاً للخسران» وليس عقد النكاح عقد 
معاينة ولا مبادلة المال بالمال ولا يحترز به عن الخسران. فلا ضرورة إلى تغيير الحقيقة . 


وأما الآية الكريمة التي احتج بها أبو يوسف فإن الفرض الوارد فيهاء المراد منه الفرض في 
العقد ‏ أي المهر المسمى فيه ؛ لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه» والدليل على ذلك 
قوله تعالى : «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة4. فدلٌ على أن الزيادة ليست 
بفريضة)0:182 , 


0 مذهب الحتابلة : 


وعند الحنابلة : تلتحق الزيادة بأصل المهر المسمى وتتنصف معه إذا وجب نصف المهر 
المسمى. وذلك إذا وقعت الفرقة بالطلاق قبل الدخول. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلى : «الزيادة فى الصّداق بعد العقد تلتحق به. نصّ عليه أحمدء فإن طلقها قبل أن يدخل 
بهاء» فلها نصف الصّداق الأول والذي زادهاء”؟؟:6. 
واحتج ابن قدامة لمذهب الحنابلة بقوله تعالى : «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة4؛ ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر. فكان حالة الزيادة كحالة العقد»(”:. 
547 - الراجح من الأقوال: 
والراجح ما ذهب إليه الحنابلة وأبو يوسف من أن الزيادة على المهر المسمى تتنصف مثله 
إذا وجب نصف المهر إذا طلّقها قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة, ودليل الترجيح من وجوه : 
(الوجه الأول): الزيادة على المهر المسمى بعد العقد إنما تتم بتراضي الزوجين فتصير جزءاً 
من المهر المسمى » فيسري عليها ما يسري على أصل المهر الذي سمي في العقد. ومن 
ذلك تنصيفه إذا طلقها قبل الدخول. 
(الوجه الثاني) : الآية التي احتج بها الحنابلة وهي قوله تعالى : ولا جناح عليكم فيما تراضيتم 
به من بعد الفريضة4 تعني الزيادة على المهر المسمى» أو النقصان منه فكل ذلك سائغ 
عند التراضى بعد استقرار الفريضة - أي المهر المسمى في العقد 9*'. وإنما يكون 
)8١44(‏ «البدائع» ج؟. ص799-198. )8١549(‏ «المغني» ج". ص44ل!. 
)8١060(‏ «المغني» ج7. ص 755, والآية رقمها 4" في سورة النساء. 
(١61١٠6م)‏ (اتفسير القرآن» للقرطبي » ج68 صه؟١.‏ 


-١١5ك-‎ 


1 على الزيادة سائغاً : 3 الزوجين في هذا التراضي . إذا صارت الؤياية 
0 

(الوجه الثالث): القول بأنها لا تتنصف الزيادة إلا بأحد معان ثلاثة: إما بالدخول» وإما بالخلوة 
الصحيحة, وإما بموت أحد الزوجين. . . . كما قال الحنفية في قولهم المفتى بهء يرد 
عليه أن الزيادة لو لم تلتحق بالمهر المسمى وتصير جزءا منه لما تأكدت بهذه المعاني 
الشلاثة؛ لأن هذه المؤكدات إنما تؤكد المهر المسمىء, فلما تأكدت الزيادة عليه بهذه 
المؤكدات, دل ذلك على أنها صارت جزءاً منه» ويسري عليها ما يسري عليه من أحكام» 
ومن هذه الأحكام تنصيفها إذا وقع الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة . 
5 - كيف يثبت لكل من الزوجين ملك نصف المهر المسمى: 


إذا صار الواجب للمرأة نصف المهر المسمى لوقوع طلاقها قبل الدخول وقبل الخلوة 
الصحيحة. فكيف يثبت للزوجة ملكها على هذا النصف من المهر المسمى إذا كان المهر كله 
بيد الزيج لم تقبضه منه حتى وقع الطلاق؟ وقد. تحصل:فيه الزيادة» فهل تستحق نصف هذه 
الزيادة أيضاً؟ * ثم إن الزوج قد يكون سلّم المهر كلّه إلى المرأة بعد عقد الزواج» ثم طلّقها قبل 
الدخول وقبل 9 فكيف يعود إليه النصف الثاني من المهر. وكيف تثبت ملكيته عليه؟ وهل 
يعود له نصف نماء المهر ‏ أي الزيادة فيه -» سواء حصل هذا النماء والعهر قن يده أو فى يد 
زوجته؟ ْ ْ 

هذه الأسئلة وأجوبتها هي موضوع الفقرات التالية» ونجمع جزيئات هذه الأسئلة في 
حالتين» ونجيب على كل حالة, (الحالة الأولى): إذا كان المهر بيد الزوج» و(الحالة الثانية) : 
إذا كان المهر بيد الزوجة. 

6- الحالة الأولى: المهر بيد الزوج: 

إذا لم يسلم الزوج المهر المسمى إلى زوجته ووقع الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة 
الصحيحة, وكان المهر نقوداً أو من المثليات ديناً في ذمته, أو كان المهر من القيميات تحت 
يده كأرض أو حيوان وما أشبه ذلك» فالحكم في هذه الحالة كما يأتي : 

5- أولا: إذا كان المهر نقوداً أو من المثليات» أو كان من القيميات ولم تحصل فيه 
زيادة ولا نقصان. عاد ملك الزوج على نصف المهر المسمى بمجرد وقوع الفرقة بالطلاق دون 
حاجة إلى قضاء القاضي أو التراضي بينه وبين الزوجة. واستحقت الزوجة نصف هذا المهر 

لا 


وعلى الزوج تسليمه إليها”*:0. 

47 ثانياً: إذا كان المهر عيئاً من الأعيان القيمية كأرض أو حيوان أو دار ونحو ذلك» 
وحصلت زيادة في هذا المهر. فالحكم في هذه الزيادة على النحو التالي : 

إن كانت الزيادة متولدة من أصل المهر. سواء كانت متصلة بالأصل كالسمن والكبر والجمال 
في الحيوان. والثمرة في الشجر والزرع في الأرض . أو كانت الزيادة منفصلة كالوبر والصوف 
والشعر بعد فصلها عن الحيوان» وكالثمر بعد قطفه من الشجر وكالزرع بعد حصاده. فهذه الزيادة 
تتنصف مع الأصل ؛ لأنها تابعة له لكونها نماءه» ويكون للزوج نصف الأصل وكذا للزوجة» 
ويكون لكل منهما من الزيادة بقدر حصته في المهر ‏ أي النصف ‏ فيكون لكل منهما نصف 
الزيادة؛ لأن هذا النصف منها نماء ملك كل منهما في المهرء وسواء كانت هذه الزيادة حصلت 
قبل الفرقة أو بعدها. وهذا عند الحنفية6:*”5, 


4 مذهب الحتابلة : 


وعند الحنابلة» الحكم كما جاء في «المغني» على لسان ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ إذ قال: «ذكرنا أن المهر يدخل في ملك المرأة بمجرد العقد. فإذا زاد فالزيادة لها وإن 
نقص فعليها. وإذا كان المهر غنماً فولدت فالأولاد زيادة منفصلة تنفرد بها الزوجة دون زوجها 
لأنها نماء في ملكهاء ويرجع الزوج في نصف الأمهات إن لم يكن نقصت ولا زادت زيادة 
متصلة؛ لأنه نصف ما فرض لهاء وقد قال تعالى : «إفإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة. فنصف ما فرضتم #. وإن كانت نقصت بالولادة أو بغيرهاء فللزوج الخيار 
بين أخذ نصفها ناقصاً؛ لأنه راض بأقل من حقّه وبين أخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها؛ لأن 
ضمان النقص عليها. وإذا فت لافلا قرقني كرت الولادة قبل تسليمه إليها أو بعده إلا أن 
يكون قد منعها قبضهء فيكون النقص من ضمانه والزيادة لها فتنفرد ‏ أي الزوجة ‏ بالأولاد. وإن 
نقصت الأمهات نخيرت بين أخذ نصفها ناقصة, وبين أخذ نصف قيمتها أكثر ما كانت من يوم 
أصدقها أي سمى لها المهر في العقد ‏ إلى يوم طلّقها6*9. 


649 ب - الزيادة غير متولدة من أصل المهر: 

وإذا كانت الزيادة غير متولدة من أصل المهر. فإن كانت متصلة بالأصل فإنها تمنع التنتصيف 
(665 2 «البدائع» ج؟2» ص98؟. «المغني» ج25 ص544". 
)8١6*(‏ «البدائع» ج؟ء ص94؟ . )8١64(‏ «المغني» ج5. ص5 ل. 
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كالثوب إذا صبغ ء والأرض إذا بني عليها بناءء وعلى الزوج نصف قيمة الأصل للزوجة؛ لأن هذه 
الزيادة ليست من المهر لا بالقصد ولا بالتبع ؛ لأنها لم تتولد من المهر. فلا تكون منه فلا 
تتنصف. ولا يمكن تنصيف الأصل بدون تنصيف الزيادة, فامتنع التنصيف فيجب عليه صف 
قيمة الأصل . 

وإن كانت الزيادة منفصلة عن الأصل وهي غير متولدة منهء بل كانت بدل منافعه فهذه 
الزيادة ليست بمهر ولا يجزء منه وهي كلها للمرأة في قول أبي حنيفة ولا تتنصف. وإنما يتنصف 
الأصل فقط. | 

وعنلد أن يوسف ومحمد: هي من المهر فتتلصف مع الأصل6:*©0 , 

٠‏ الحالة الثانية : إذا كان المهر في يد الزوجة: 

وإذا كان المهر المسمى الذي قبضته الزوجة نقوداً أو مالا مثلياً يثبت في الذمة» وطلّقها قبل 
الدخول وقبل الخلوة الصجيحة, فعليها ردّ نصف المهر المقبوض. وليس عليها رد عين ما 
قبضته؛ لأن عين المقبوض لم يكن واجباً بالعقد. فلا يكون واجباً بالفسخ . وعلى هذاء لوكان 
مهرها الذي قبضته ألف دينارء أو مائة وزنة حنطة معروفة النوع والوصف. لزمها أن ترد نصيف 
الألف - أي خمسمائة دينار-. وليس عليها أن ترد نصف الألف التي تسلمتها بعينهاء وكذلك 
عليها أن ترد نصف المائة وزنة من الحنطة ‏ أي خمسين وزنة من نفس نوع ووصف الحنطة التي 
تسلمتها . وليس عليها أن ترد نصف ما تسلمته بعينه من الحنطة . 

وقال الإمام زفر: الدراهم والدنانير وار المثليات تتعين بالتعيين وبالعقد. فتتعين بالفسخ . 
فعليها رد نصف ما قبضته إن كان قائماً اق فوجوذا عندها 00050 , 

: إذا كان المهر عيناً من الأعيان القيمية‎ 1١ 

وإذا كان المهر الذي قبضته المرأة عيناً من الأعيان القيمية, فإن كان بحالة لم يزد ولم 
وقبل الخلوة» بل لا بد من حكم القاضي له بذلك أو بالتراضي بينه وبين زوجته وتسليمها له هذا 
النصف. 
زوجها؛ لأنه م 7 . وحجة 5 يوسف أن أن عرشي لعود نصف المهر .المسمى إلى الزوج: 


(66١م)‏ «البدائع» ج لال ص4؟9؟. (كه١م‏ «البدائع» ج207 ص48ة7؟ . 
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غر الطلاق بل الدخيول وابل الاو رجدو تراك الى يننا لتيب الي داشبيخ 
قبل القبض فإنه يعود ملك البائع بنفس الفسخ كذا هذا. 

0200 إلى ملك الزوج يفتقر إلى 
حكم القاضي أو التراضي بأن العقد وإن انفسخ بالطلاق» فقد بقي القبض - أي قبض المرأة 
للمهر- بالتسليط الحاصل بالعقد. وأنه من أسباب الملك. فكان سبب الملك قائماًء فكان 
الملك قائماً فلا يزول إلا بالفسخ من القاضي ؛ لأنه فسخ سبب الملك أو بتسليم الزوجة النصف 
إلى الزوج؛ لأن تسليمها نقض للقبض حقيقة - أي بتراضيهما 0:57 , 

2-1 وإذا كان المهر القيمي المقبوض من قبل الزوجة قد حصلت فيه زيادة» فالحكم 
كك هذه الحالة على التفصيل الآتي : 

مم44 - 1 إن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل » فإنها تمنع التنصيف في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف, وللزوج عليها نصف القيمة يوم سلمها إليها. 

وقال الإمام محمد: لا" تمنع هذه الزيادة تنصيف المهر» بل يتنتصف مع الزيادة, واحتج 
بقوله تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة» فنصف ما 
فرضتم © . جعل الله تعالى في الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه فرض - أي مهر مسمى - نصف 

وإذا وجب تنصيف أصل المفروض ولا يمكن تنصيفه إلا بتنصيف الزيادة. فيجب تنصيف 
الزيادة للضرورة؛ ولأن هذه الزيادة تابعة للأصل من كل وجه لأنها قائمة به. والأصل مهرء فكذا 
الزيادة بخلاف الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل؛ لأنها ليست يتابعة محضة. 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن هذه الزيادة لم تكن موجودة عند العقد ولا عند ماله 
شبه بالعقد وهو القبض. فلا يكون لها حكم المهر. لا يمكن فسخ العقد فيها بالطلاق قبل 
الدخول؛ لأن الفسخ إنما يرد على ما ورد عليه العقد. والعقد لم يرد على هذه الزيادة أصالاء 
فلا يرد علي عليها الفسخ كالزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل » فيجب نصف قيمة المفروض لا 
نصف المفروض؛ لأن المفروض صار بمنزلة الهالك . 

وأما الآية الكريمة التي احتج بها فلا حجة له فيها؛ لأن مطلق المفروض ينصرف إلى 
المفروض المتعارف وهو الأثمان دون السلع » والأثمان لا تحتمل الزيادة والنقصان2:*9. 
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4-. ب - وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل» فإنها تمنع تنصيف المهر 
المسمى. وعليها نصف قيمة الأصلء» ويبقى لها الأصل6:*9. 

ه- ج - وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل» فإنها تمنع التنصيف وعليها رد 
نصف قيمة الأصل ‏ أي نصف قيمة المهر المسمى - إلى الزوج. وقال الإمام زفر: لا تمنع هذه 
الزيادة التنصيف, ويتنصف المهر المسمى مع الزيادة . 

(وجه قول زفر): أن الزيادة تابعة للأصل؛ لأنها متولدة منه فتتنصف مع الأصل كالزيادة 
الحادئة قبل القبض. 

(وجه قول أبي حنيفة وصاحبيه): أن هذه الزيادة لم تكن عند العقد ولا عند القبض فلم 
تكن من المهر. والفسخ إنما يرد على ماله حكم المهرء فلا تتنصف وتبقى على ملك الزوجة 
كما كانت قبل الطلاق. فيجب عليها نصف قيمة الأصل فقط6:730, 

45 د-: وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل . فهي للزوجة خاصة. 
والمهر المسمى بينهما نصفان لكل واحد منهما النصف6059, 

40> مذهب الحنابلة في الزيادة في المهر المقبوض من قبل الزوجة: 

ومذهب الحتابلة في 2 الزيادة ذ في المهر المسمى الذي قبضته الزوجة قبل الطلاق قبل 
أولاً: الزيادة المتولدة المنفصلة| من الأصل تكون للزوجة كما أن نقص الأصل يكون عليهاء 

أن المهر يدخل في ملك المرأة بمجرد العقد. فإذا زاد المهر فالزيادة لها وإن نقص 

فعليهاء وإذا كانت غنماً فولدت» فالأولاد زيادة منفصلة تنفرد بها دونه ؛ لأنه نماء ملكها 
ويرجع في نصف الأمهات إن لم تكن نقصت ولا زادت زيادة متصلة ؛ لأنه نصف ما فرض 
لها. وإن كانت نقصت بالؤا كم أو يكير شاافلة الكيارديين أل نضفها ناقضا وبين أذ نضف 
قيمتها وقت ما أصدقهاء ن ضمان النقص عليها6:79, 

ثانياً: في الزيادة المتصلة غير المتولدة من المهر, فالحكم في هذه الحالة ما قاله الخرقي : «وإذا 
أصدقها - أي أعطاها - أرضاً فبنتها داراء أو أصدقها 0 فصبغتهة, ثم طلقها قبل 


(69١6م/)‏ «البدائع» ج37 صل ا كحم «البدائع» ج؟. ص 0 
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الدخول رجع الزوج عليها بنصف قيمته وقت ما أصدقها إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة 
البناء أو الصبغ . فيكون له النصف أو تشاء هي أن تعطيه زائداًء فلا يكون له غيره65©. 
وقال ابن قدامة تعليقاً على قول الخرقي : «وإنما كان له نصف القيمة ‏ أي نصف 
قيمة ة المهر المسمى - ؛ لأنه قد صار في الأرض والثوب زيادة للزوجة وهي البناء والصبغ , 
فإن دفعت إليه نصف الجميع زائداً فعليه قبوله ؛ لأنه حقه وزيادة» وإن بذل لها نصف قيمة 
البناء والصبغ ويكون له النصف. 
قال الخرقي: له ذلك. وقال القاضي : هذا محمول على أنهما تراضيا بذلك؛ لأنها 
لا تجبر على قبوله؛ لأن بيع البناء معاوضة فلا تجبر عليها. 
قال ابن قدامة: «والصحيح أنها تجبر؛ لأن الأرض حصلت له وفيها بناء لغيره» فإذا 
بذل القيمة لزم الآخر قبوله. كالشفيع إذا أخذ الأرض بعد بناء المشتري فيهاء فبذل الشفيع 
قيمته لزم المشتري قبولهع4::9. 
8 - سقوط المهر المسمى كله: 
كل فرقة بين الزوج جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة.ء فإن 
المهر المسمى كله يسقط بهذه الفرقة ورككمم) . ونذكر فيما يلي ما ذكره الحنفية والحنابلة من هذه 
الفرق التي يسقط بها المهر المسمى كله : 
4- فرق النكاح التي يسقط بها المهر المسمى كله عند الحنفية5:»©, 
- الفرقة بارتدادها عن الإسلام . 
- الفرقة بامتناعها عن الإسلام . 
0 الفرقة بفعلها بأصول الزوخ أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة. فإذا طاوعت الزوجة 
قبل الدخول أبا الزوج أو ابنه فوطأها أو قبّلها بشهوة حرمت على زوجها حرمة مؤيدة» فلا يجب 
لها شيء من المهر المسمى ؛ لأن هذه الفرقة أتت من قبلها قبل الدخول. 
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د الفرقة بخيار البلوغ. فإذا بلغت الصغيرة التي زوجها الولي غير الأب والجد بزوج كفؤ 
وبمهر المشل. واختارت نفسها وفسخت العقد عند البلوغ قبل الدخول بها حقيقة أو حكماً 
بالخلوة الصحيحة. فهذه فرقة أتت من قبلها قبل الدخول فيسقط بها المهر المسمى كله. فإن 
كان الزوج لم يعطها المهر فلا يلزم أن يعطيها شيئاً لسقوط المهر كله وإن كان قد أعطاها المهر 
كله أو بعضه قبل أن تختار فسخ العقد فعليها ردّه إلى الزوج. وكذلك إذا كان الخيار للصغير 
عند البلوغ واختار فسخ عقد النكاح الذي عقده له وليّه غير الأب والجدّء فلا يجب عليه شيء 
من المهر. 

ه - إذا أعتقت الأمة وهي زوجة عبد رقيق -» فاختارت نفسها ‏ أي اختارت فسخ عقد 
النكاح قبل الدخول بها فإن مهرها يسقط كله ؛ لأن الفرقة وقعت بسبب خيار العتق ‏ أي بسبب 
منها ‏ وهو اختيارها فسخ عقد النكاح . 

- فرق النكاح التي يسقط بها المهر عند الحنابلة: 


جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة في حالات سقوط المهر المسمى كله عند حصول 
الفرقة قبل الدخول: «وكل فرقة جاءت من قبلها ‏ أي الزوجة قبل الدخول ؛ كإسلامها تحت 
كافر. - أي أسلمت وبقي زوجها كافراً-» وردتها عن الإسلام أو إرضاعها من ينفسخ نكاحها 
برضاعه كما لو أرضعت زوجة له صغرى., وارتضاعها وهي صغيرة من أمه أو أخته ونحوهاء 
وفسخها لعيبه - أي لعيب الزوج حككونة محوا أوعجدينا ونع وفسخه بإعساره بمهر أو نفقة 
أو غيرهماء أو لعتقها تحت عبدء وفسخه ‏ أي فسخ الزوج لعيبها ‏ أو فسخه لفقد صفة شرطها 
فيها كأن شرطها بكراً فبانت ثيب وفسخ قبل الدخول. فإنه يسقط به مهرها. 

ويُسقط مهرها أيضاً فسخها بشرط صحيح عليه حال العقد كأن تزوجها بشرط أن لا يتزيج 
عليهاء أو لا يخرجها من دارهاء فلم يف به فلا مهر لها إذا اختارت الفسخ . 

وفرقة اللعان تسقط كل المهر؛ لأن الفسخ من قبلها لأنه إنما يحصل عند تمام لعانهاء ولو 
جعل لها الخيار ‏ أي خيار فسخ النكاح ‏ بسؤالها بأن سألته أن يجعل لها الخيار. فجعله لها 
فاختارت نفسها قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن الفرقة تمت بفعلها وهي المستحقة للمهر. فيسقط 
كما لو باشرت إسقاطه. وإن كان قد جعل لها الخيار بغير سؤالها فاختارت نفسهاء لم يسقط 
المهر باختيارها نفسها قبل الدخول بل يتنصفف؛ لأنها تعتبر نائبة عنه ففعلها كفعله6:59, 


)8١055(‏ «كشاف القناع» ج”. ص4448. وانظر «المغني» ج". ص"7ه/. 


الفرع الثالث 
مهر المثل 
"4١‏ تمهيد: 
قلنا فيما سبق : إن عقد النكاح لا يخلو من مهر للمرأة» فإن كان مسمى في العقد فهذا 
المهر الواجب للزوجة. وإن لم يسم مهرا فى العقد فعقد النكاح صحيح » والواجب فيه مهر 
المثل. وقد دل على وجوب مهر المثل السنة النبوية وقد ذكرناها"3*©. 
> حالات وجوب مهر المثل : 
الحالة الأولى: السكوت عن ذكر المهر: 
عدم ذكر المهر في عقد النكاح لا إيجاباً له ولا نفياً له» وتسمى المرأة التي تتزوج بهذه 
الكيفية «المفوضة)0:59 , 
عن امرأة مات زوجها ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها صداقاً فقال: «لها مثل صداق نسائها لا 
وكس ولا شطط. وعليها العدة. ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى 
رسول الله يك في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. ففرح بها عبد الله بن مسعود فرحا شديدا 
حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله يِه ) . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وجاء في شرحه : قوله : 
«لها صداق نسائها» أي مثل مهر نساء قومهاء لا وكس أي لا نقص, ولا شطط أي ولا 


زيادة607 , 


544 الحالة الثانية : نفى المهر: 


بأن يتزجها على أن لا مهر,لهاء جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وإن تزوّجها ولم يسم 
لها مهرا أو تزوجها على ألا مهر لهاء فلها مهر المثل إن مات عنها أو دخل بها)(0:”9 , 
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4- الحالة الثالثة: المسمى لا يصلح مهراً: 

إذا كان المهر المسمى في عقد التكاح لا يصلح أن يكون مهراً شرعياً لعدم توافر شروط 
المهر في المال المسمى, ؛ كآن يكون مالا غير متقوم في حقّ المسلم, كما لو تزوجها وجعل 
مهرها يرا أو :وير : أو كان في المال الذي جعله مهراً جهالة فاحشة, كما لو تزوجها وجعل 
مهرها دابة ولم يعيّنهاء أو ثياباً ولم يعينهاء أو سيارة ولم يعينها. فقد جاء في «الدر المختار» في 
فقه الحنفية : رركا يجب يرا : فيما إذا لم يسم مهراً أو سمى خمراً أو خنزيراً أو دابة أو 
توي أو دارأ ولم يبين جنسها لَه ش الجهل»”؟ 6 

وجاء في «رد المحتار» للفقيه ابن عابدين: «ثم اعلم أن اعتبار مهر المثل المذكور حكم 

وجاء في (مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «نكحها بخمر أو حر أو مغصوب وجب مهر 
المثل)6:9 , 

6 الحالة الرابعة: إذا كان النكاح فاسداً: 

إذا كان عقد النكاح فاسداً ووقع فيه دخول وجب مهر المثل» سواء كان في هذا التكاح مهر 
مسمى أو لم يكن. 

جاء في «رد المحتار» في فقه الحنفية لابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: «ثم اعلم أن اعتبار 
مهر المثل المذكور حكم كل نكاح صحيح لا تسمية فيه أصلا. . . وحكم كل نكاح فاسد بعد 
الوطء سمى فيه مهر أو لحا 3 

5- نكاح الشغار ومهر المثل : 

جاء في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله بك نهى عن 
الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ليس بينهما صداق:6:72. 

وفي رواية للإامام مسلم عن نافع. عن ابن عمر أن تفسير الشغار المذكور هو عن 


[فف3؟»© «الدر المختاره ج"2 ص9١٠١.‏ 

. 776 درد المحتار» ج"ا ص/1. «مغني المحتاج» جا ص‎ )8١07( 

(801/5) «رد المحتار» لابن عابدين. جلاء ص/1377 . 

(607/8) «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان», وضع محمد فؤاد عبد الباقي» ج17 ص47. 
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نافع . شف . وأخرجه أبو داود عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر. وجاء فيه : «قلت لنافع 
ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق» وينكح أحت الرجل فينكحه أخته 
بغير صداق»6:79. 

41" - تصحبح نكاح الشغار بمهر المثل: 

جاء في وبداية المجتهد» لابن رشد رحمه ألله تعالى (الأنكحة التي ورد النهي فيها 
مصرحاً أربعة: نكاح الشغار. . . . فأما نكاح الشغار» فإنهم اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح 
الرجل وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته» ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع 
الأخحرى. واتفقوا | أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه. واختلفوا إذا وقع هل يصحح بمهر المثل 
أم لا؟ فقال مالك : لا يصححع ويفسخ أبداً قبل الدخول وبعده» وبه قال الشافعى إلا أنه قال : 
إن سمى لأحدهما صَداقاً أو لهما معاً. فالنكاح ثابت بمهر المثل» والمهر الذي سمياه فاسد. 
وقال أبو حنيفة: نكاح الشغار يصح بفرض صَداق المثل وبه قال الليث. . .»4:8. 

4-. والحنفية ‏ كما نقل عنهم ابن رشد ‏ يصححون نكاح الشغار بإيجاب مهر المثل» 
وبهذا صرحوا في كتبهم, فقد جاء في «الدرٌ المختاره في فقه الحنفية: «ووجوب مهر المثل في 
الشغار. وهو أن يزوجه بنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته مثللا» وهو منهي عنه لخلوه عن 
المهر . فأوجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شغاراً99». 

وقال الإمام الكاساني في «البداتم ٠‏ «فتكاح الشغار هو النكاح الخالي عن العوض وهو أن 
يزوج الرجل أخته على أن يزقجه 0-00 أو يزوجه | أبنتة وهذه التسمية فاسدة؛ و 
ولكل واحدة 8 مهر ولط لما قلناء والنكاح صحيح )( 4 7 


4 - فقهاء قالوا بقول الحنفية: 


(8017) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج9. ص١٠7.‏ 
(6017) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج". ص 42-486. 
(807/8) «بداية المجتهد» لابن رشد. ج17 ص49 . 

(60179) «الدر المختار ج"اء ص”" ١٠١‏ . 

. 750/4 «البدائع» ج؟. ص‎ )8١8( 
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وبقول الحنفية وهو وجوب مهر المثل في نكاح الشغار قال جمع من الفقهاء. فقد جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : : «وحكي عن عطاع وعمروبن دينان ومكحول. والزهري . 
والثوري أنه يصح - أي نكاح الشغار-. وتفسد التسمية. ويجب مهر المثل ؛ لأن الفساد من قبل 
المهر لا يوجب فساد العقد. كما لو تزوئج على خمر أو خنزيرء وهذا كذلك6:20. 

2 مذهب الحنابلة في نكاح الشغار: 

ومذهب الحتابلة : نكاح الشغار فاسد ولا يمكن تصحيحه بوجوب مهر المثل فيه. قال م 
الخرقي : «وإن زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليتهء ٠‏ فلا نكاح بينهما وإن سموا مع ذلك صداقا 
أيضاً0+ ا 

وجاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا تختلف الرواية عن أحمد في أن نكاح الشغار 
فاسد. رواه عنه جماعة. قال أحمد: وروي عن عمر, وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه» وهو قول 
مالك والشافعي) . 

ثم قال ابن قدامة محتجاً لمذهبه ورادًاً على من صححه بمهر المثل : «ولنا ما روى ابن عمر 
أن رسول الله كل نهى عن الشغار»؛ ولأنه جعل كل واحد من العقدين سلفاً في الآخر كما لو 
قال: بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي . وقولهم: إن فساده من قبل التسمية. قلنا: بل فساده 
من جهة أنه وقفه على شرط فاسد.ى أو لأنه شرط تمليك البضع لغير الزوج» فإنه جعل تزويجه 
إياها مهراً للأخرى» فكان ملكه إياه بشرط انتزاعه منه. إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يقول على 
أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو لم يقل ذلك»” 0 

١‏ مذهب الشافعية في نكاح الشغار: 

وقال لاوم جاء في «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: : دولا يجوز ز نكاح الشغار 
وهو أن يزوج الرجلٍ ابنته أو أخته من رجل على أن يذ فخة ذلك ابنته أو أخته. ويكون بضع كل 
واحدة منهما صداقاً للأخرى لما روى أبن عمر - رضي الله عنه ‏ «أن رسول الله كت نهى عن 
الشغار». والشغار أن يزوج الرجل ابنته من الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق؛ 
ولانه-اشرك: في البشيع بيه وبين غير فبطل العقد كما لو زوج ابنته من رجلين . فأما إذا قال: 
زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك. صح التكاحان؛ لأنه لم يحصل التشريك في البضع . 


(81١م)‏ «المغني» ج" .2 ص١4".‏ 
)8١85(‏ «المغني» ج". ص١541. )8١85(‏ «المغتي» لابن قدامة» ج5» ص١547-541.‏ 
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وإنما حصل الفساد في الصداق وهو أنه جعل الصداق أن يزوجه ابنته» فبطل الصداق وصح 
التكاح. وإن قال: زوّجتك ابنتي بمائة على أن تزوجني ابنتك بمائة صح النكاحان ووجب مهر 
المثل؛ لأن الفساد في الصداق وهو شرطه مع المائة تزوج ابنتهء فأشبه المسألة قبلها. وإن قال: 
زوجتك ابنتي بمائة على أن تزوجني ابنتك بمائة. ويكون بضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى 
ففيه وجهان: (أحدهما): يصح؛ لأن الشغار هو الخالي من الصداق وهاهنا لم يخل من 
الصداق. و«الثاني): لا يصح وهو المذهب؛ لأن المبطل هو التشريك على البضع وقد أشرك 
فى البضء 4:49 , 

7- المقصود بمهر المثل: 

المقصود بمهر المثل الواجب للزوجة في الحالات التي يجب فيها مهر المثل» هو مهر من 
يماثلها ويساويها من قريباتها في صفاتها التي تعتبر في تقدير المهر مع اعتبار بلدها الذي تعيش 
فيه والزمان الذي هي فيه. ولكن ما المقصود من قريباتها اللاتي يماثلنها في صفاتها التي ينظر 
إليها في تقدير المهر؟ وما أ ثر بلدها وزمانها في تقدير مهر المثل؟ وهل يعتبر حال الزوج من جهة 
دينه وصلاحه وخلقه في تقدير مهر المثل للزوجة؟ 

هُذا ما نبينه فى الفقرات التالية : 

م54 - القول الأول: في المقصود بقريباتها: 

قريبات المرأة المراد معرفة مهر مثلها بناء على معرفة مهورهن» هن النساء القريبات لهذه 
المرأة من جهة الأب لا من جهة الأم. وبهذا قال جمهور الفقهاء. ونذكر فيما يلي بعض 
أقوالهم : 

أ جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعمّاتها وبنات أعمامهاء 
ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتهاء فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمهء 
فحينئذ يعتبر بمهرها لما أنها من قوم أبيها) 0:4 , 

ب وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية: «والحرة مهر مثلها الشرعي مهر امرأة تماثلها من 


)22085 «المهذب وشرحه المجموع» ج216 ص١ 4١0٠ 5-٠‏ .» وانظر «نهاية المحتاج» ج25 ص١١235‏ و«مغني 
المحتاج» ج27 ص" ٠. ١5‏ 
)8١86(‏ «الهداية وفتح القدير» ج" 2 ص١57-١1/!ا5.‏ 
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قوم أبيها لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه)6:3. 

ج - وقال الشافعية : «ويعتبر مهر المثل بمهر نساء العصبات . قال الشافعي : ومنئى قلت: 
لها مهر نسائهاء فإنما أعني نساء عصبتها وليس أمها من نسائها». 

د وقال المالكية في مهر المثل: «وأخت شقيقة أو لأب لا الأم ولا العمة للأم» فلا يعتبر 
صداق المثل بالنسبة إليهما؛ لأنهما قد يكونان من قوم آخرين)40:. 

ه ‏ وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «واختلفت الرواية عن أحمد فيمن يعتبر من 
أقاربهاء فقال في رواية حنبل : لها مهر مثلها من نسائها من قبل أبيها. وقال في رواية إسحاق: 
لها مهر نسائها مثل أمها أو أختها؛ لأنهن من نسائها. قال ابن قدامة الحنبلي : والرواية الأولى 
أولى )6:40 , 

ز- وقال الزيدية : «وإنما يرجع إلى مهر مثلها من قراباتها اللاتي من قبل أبيها»("؟:. 

ح - وعند الجعفرية: «مهر المثل للحرة هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها كأختها أو عمتها 
أو بنت عمهاء ولا تمثل بأمها أو خالتها إذا لم يكونا مساوين لها بالشرف)0:50, 

4- حجة القول الأول: 


قال الحنفية. وهم من أصحاب القول الأول محتجين لقولهم : «لقول عبد الله بن مسعود: 
«لها مهر مثل نسائها لا وكس فيه ولا شطط» وهن أقارب الأب ؛ لأنه أضاف إليها وإنما يضاف 
إلى أقارب الأب؛ لأن النسب إليه ولأن قيمة الشيء إنما د بالرجوع إلى قيمة جنسه. 
والإنسان يتن جتنن قوم أبيه لا من جنس قوم ا ألا ترى أن الام قد تكون أمة والأمة تكون 
قرشية 55 لأبيها»”؟ و" 


(8085) «الدر المختار» ج7ء ص/1787 . 

. ه7"١ «المهذب وشرحه المجموع» ج6١. ص‎ )8١817/( 
«الشرح الكبير» للدردير. ج7١ ص15*-/11".‎ )8١84( 
. «المغني» ج5. ص,7 "الا‎ )8١089( 

(4090) «شرح الأزهاره» ج17 ص54؟ . 

(6091) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية)» ص9١‏ . 
(8095) «الهداية والعناية» ج7. ص١‏ 497 . 
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6 القول الثاني: في المقصود بقريباتها: 

وهن قريباتها من جهة الأب أو من جهة الأم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وهذه الرواية 
هي التي أخذ بها فقهاء الحنابلة المتأخرون ولم يذكروا غيرها. فقد جاء في «كشاف القناع» في 
فقه الحنابلة: «ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمّها كأختها 
وعمتها وبنت أخيها وبنت عمُها وأمها وخالتها وغيرهن القربى فالقربى)06'59. 

وفي «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة: «ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع 
أقاربها كأم وخالة وعمة وغيرهن كأخت وبنت أخ أو عمع6:19, 

35 الحجة للقول الثاني : 

واحتج الحنابلة المتأخرون للقول الثاني بقولهم : «لما في حديث ابن مسعود (لها مهر 
نسائها)؛ ولأن مطلق القرابة له أثر في الجملة»9؟:6. 

وفي «اشرح منتهى الإرادات»: «ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها. . . لقوله 
في حديث ابن مسعود: ولها صداق نسائها. فإن المرأة تنكح لحسبها للأثئر» وحسبها يختص به 
أقاربها ويزاد المهر لذلك ويقل لعدمهع6:5. 

لاه" - القول الراجح : 

والراجح اعتبار مهر المثل بنساء العصبات - أي بالقريبات من جهة الأب . فإن لم يوجد 
أحد منهن فالقريبات من جهة الأم؛ لأن الانتساب يكون عادة للأب. 

5-4 ترتيب القريبات لمعرفة مهر المثل: 

وإذا كان لا بد من الرجوع إلى مهور قريبات المرأة المراد معرفة مهر مثلهاء فإن هذا الرجوع 
يجب أن يكون مرتبا ‏ أي حسب قربهن ‏ من هذه المرأة» فينظر إلى القربى فالقربى منها. ونذكر 
فيما يلي بعض أقوال الفقهاء في هذا الترتيب: 


4- من أقوال الفقهاء في ترتيب القريبات: 


. دكشاف القناع» ج7» ص54‎ )8١95( 


. ١54١ «اشرح منتهى الإرادات» (شرح المنتهى) ج17 ص‎ )6١948( 
دكشاف القناع» ج9. ص5 8ة.‎ )8١46( 


(كق ١م‏ وشرح المنتهى» ج؟. ص١ .١8‏ 
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أ جاء في «المغني»: «وينبغي أن يعتبر الأقرب فالأقرب. فأقرب نسائها عصباتها إليها 
أخواتها, ثم عماتها, ثم بئات عمها الأقرب فالأقرب»4:598 , 

ب - وجياء في «المهذب وشرحه المجموع؛: (ويعتبر مهر المثل بمهر نساء العصبات» 
وتعتبر بالأقرب فالأقرب منهن. وأقربهن الأخوات» وبنات الاخوة والعماتء» وبئات 
الأعمام الع" 

ج - وفي «مغني المحتاج؛ : «وبراعى في نساء العصبات قرب الدرجة وكوئهن على صفتها. 
لأب ثم بئات العم لأبوين ثم لآأبع(4:34, 

د وفي «شرح الأزهار»: «فتعطى مثل مهر أختها فإن لم يكن لها أخوات ولا بنات إخوة» 
فمهر عماتها ثم بئات عمها. .)010 , 

ها - وفي «والدر المختار»: «والحرة مهر مثلها الشرعي مهر مثلها من قوم أبيها . وفي 
الخلاصة: ويعتبر بأخواتها وعماتهاء فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم. ومفاده اعتبار 
الترتيبي) 417 , 

0 ماما الحكم إذا لم توجد القريبات؟ 

وإذا لم توجد قريبات للمرأة من جهة الأب من عشيرتهاء وكذا لم توجد لها قريبات من جهة 
الأم عند القائلبن بهذه الجهة أيضاء فالحكم هوما يأتي : 

645- أولاً: مذهب الحنفية: 

قالوا : «فإن لم تكن واححدة من قوم أبيها بهذه الصفات - أي بصفات المرأة المراد معرفة مهر 
مثلها ‏ فأجنيية موصوفة بذلك. وفي الخلاصة: ينظر في قبيلة أخرى مثلها ‏ أي مثل قبيلة 
أبيها )440057 , 


)4١419(‏ «المغني » لابن قدامة الحثبلي ؛ ج”, ص ؟!الا. 

. «المهذب وشرحه المجموع؛ في فقه الشافعية؛ ج6١ ص991‎ )4١54( 
, دمغني المحتاج» في فقه الشافمية» ج*#. ص7737‎ )5099( 

. «شرح الأزهار» في فقه الزيدية؛ ج!ء ص 54؟-0/ا؟‎ )81٠١( 

. «الدر المختاره جلاء ص./189‎ )45١9( 

(89+5) والهداية وفتح القدير» جاء ص الا14. 
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ثانياً: مذهب الشافعية: 

قالوا: «فإن لم يكن لها نساء عصبات اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمّهات والخالاات؛ 
لأنهن أقرب إليهاء فإن لم يكن لها أقارب اعتبر بنساء بلدهاء ثم بأقرب النساء شبهاً بهاو 65 . 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية شيء من التفصيل في هذه المسألة. فقد جاء فيه: 
«فإن فقد نساء العصبة من الأصل أو لم ينكحن أصلاً فأرحام لها يعتبر مهرها بهن تقدم القربى 
فالقربى من الجهات؛ لأنهن أولى من الأجانب. . . وقال الماوردي (شافعي المذهب): يقدم 
من نساء الأرحام الأم ثم الجدات» ثم الخاللات» ثم بنات الأخوات. ثم بنات 
الأخوال . 63١9).‏ , 

م54 ثالثاً: مذهب الحنابلة : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وينبغي أن يعتبر الأقرب فالأقرب» فأقرب نساء 
عصباتها إليها أخواتهاء ثم عماتهاء ثم بنات عمها الأقرب فالأقرب. فإن لم يكن في عصباتها 
من هو في مثل حالها فمن نساء أرحامها كأمها وجدّاتها وخالاتها وبناتهن» فإن لم يكن فأهل 
بلدهاء فإن لم يكن فنساء أقرب البلدان إليهاء فإن لم يوجد إلا دونها في الصفات زيد لها بقدر 
فضيلتهاء فإن لم يوجد إلا خير منها نقصت بقدر نقصها»”١".‏ وقول الحنابلة هو ما نرجحه. 

14 الصفات التي تعتبر في الممائلة : 

والمرأة التي تختار من قريبات المرأة المراد معرفة مهر مثلهاء يلزم أن تماثلها في الصفات 
المرغوبة في الزواج» والتي على أساسها يغلو المهر ويرخص أو يزيد وينقص »2 فما هي هذه 
الصفات؟ نذكر فيما يلى أقوال الفقهاء فيها: 

6 مذهب الحتابلة : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويعتبر أن تكون في مثل حالها ‏ أي أن تكون قريبة 
المرأة في مثل حال المرأة المراد معرفة مهرها مثلها. في دينها. وعقّلها. وجمالهاء ويسارها. 
وبكارتهاء وثيويتها وصراحة نسيها. وكل ما يختلف لأجله الصداف)9١0,‏ 


5 ع0 «المهذب وشرحه المجموع» ج6١١‏ 3 ص ١"اه‏ . 5١١6م‏ (مغني المحتاج» ج27 ص؟737”2 . 


)81١5(‏ «المغني» ج5. ص7/71-777. )81١5(‏ «المغني» ج7. ص09/77/77. 
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165 مذهب الحنفية : 


قال الحنفية: «ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل 
والدين؛ لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوصاف)9١0,‏ 

وقال صاحب «فتح القدير» تعليقاً على هذا القول المذكور فى كتاب «الهداية» فى فقه 
الحنفية: «يعني بمجرد تحقق القرابة المذكورة لا يثبت صحة الاعتبار بالمهر حتى تتساويا سنا 
وجمالاً ومالا وعقلا وديناء وبكارة وأدباً وكمال خلق وعدم ولد. وفي العلم أيضاًو 41 , 


17 - مذهب الشافعية : 


جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويعتبر مع ما تقدم أي وجود القريبة المطلوبة 
للمرأة. سن وعفة وعقل وجمال ويسار وبكارة وثيوبة وعلم وشرف؛ لأن المهور تختلف باختلاف 
هذه الصفات١01,‏ 


4- اعتبار البلد والزمان فى الممائلة: 


ويجبملاحظةبلدالمرأة المرادمعرفةمهرمثلهاوالعصر الذي تعيش فيه » فيج ب عند اختيار 
من تماثلها من قريباتها في الصفات التي ذكرناها أن تكون من أهل بلدها ومن أهل زمانهاء ولهذا 
قال الفقهاء: إن المهور تختلف أيضاً باختلاف البلدان والأزمان كما تختلف باختلاف صفات 
النساء. ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في هذه المسألة: 

8 - من أقوال الحنفية في اعتبار البلد والزمان: 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في 
السنْ. .. والبلد والعصر؛ لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الصفات. وكذا يختلف 
باختلاف الدار والعصر. أي باختلاف البلدان والأزمان)١041,‏ 

وقال صاحب «فتح القدير» تعليقاً على اعتبار البلد والعصر بقوله: «ولو كانت من قوم أبيها 
لكن اختلف مكانهما أو زمانهما لا يعتبر بمهرها؛ لأن البلدين تختلف عادة أهلهما: فى المهر 
في غلائه ورخصه., فلو زوجت في غير البلد الذي زوج فيه أقاربها لا يعتبر بمهورهن)١١1)‏ 


.شال١ «الهداية وفتح القدير» ج7. صن‎ 01١985 
, «الهداية وفتح القدير» ج27 ص١7 2 . (9١١6م) «مغني المحتاج» ج"ا ص؟772‎ )م1١١48(‎ 


. 41/١ «الهداية وفتح القديره ج7١ ص‎ )811١( . 47١ص‎ ١7ج «الهداية وفتح القدير»‎ )81١١( 
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- وفي «المغني» في فقه الحنابلة: «وأن تكون من أهل بلدها؛ لأن عادة البلاد 
تختلف في المهر»419. 

0- اعتبار عادات قريبات المرأة في مهر مثلها: 

وإن كان عادة قريبات المرأة التخفيف في المهر على الزوج إن كان من عشيرتهم دون 
غيرهم, اعتبر ذلك؛ لأن العادة لها أثر في تخفيف المهر. 

ولكن لا يستفيد من هذا التخفيف من كان من غير عشيرتهم من الأزواج, وكذلك إن كانت 
عادتهم التأجيل» فإن مهر المثل يفرض مؤجلا أيضاً؛ لأنه مهر نسائهاء وهذا ما صرّح به فقهاء 
الحنابلة457. ومثله قال الشافعية بتخفيف مهر المثل إن جرت عادة قريبات المرأة بزلك4119, 

1-7 هل يعتبر حال الزوج عند تقدير مهر المثل؟ 

قلنا: إن تقدير مهر المثل للمرأة في الحالات التي يجب فيها مهر المثل» هو مهر من 
يماثلها في صفاتها من قريباتها في البلد الذي هي فيه والزمان الذي تعيش فيه مع ملاحظة عادات 
قريباتها في تخفيف المهر وتأجيله . ولكن هل يلاحظ حال الرجل من صلاح ودين على نحو يؤثر 
في مقدار مهر المثل للمرأة؟ الجواب : نعم. فقد يكون مهر المثل للمرأة ألف دينار مثلاء ولكنه 
يعتبر خمسمائة بالنسبة لحال الرجل من الصلاح والتقوى والدين والعلم. وبهذا صرّح الفقهاء. 
ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 

54177 - من أقوال الحنفية : 

جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: «ويعتبر حال الزوج أيضا*013, وتعليقاً على هذا 
القول قال ابن عابدين ‏ رحمه الله -: «فإن الشاب والتقي مثلاً يُزْوْج بأرخص من الشيخ 
والفاسق)7١61‏ , 


4 - من أقوال المالكية : 


وجاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «وقوله: (مثله) إشارة إلى أن الزوج 
يعتبر حاله بالنسبة لصداق المثل أيضا. فقد يرغب في تزويج فقير لقرابة أو صلاح أو علم أو 


(4119) «المغني» ج56 ص"7. )8١115(‏ «كشاف القناع» جا ص8 9. 
(115ام) «مغني المحتاج» ج "7 ص 77# )811١6(‏ والدر المختار» ج7. صصخ" .١‏ 


(8115) رد المحتار على الدر المختار» للفقيه ابن عابدين» جلا ص17"8 . 


داو 


حلم وفي تزويج أجنبي لمال أوجاه ويختلف المهر باعتبار هذه الأحوال وجوداً وعدما 0117 , 

6 من أقوال الجعفرية : 

وجاء في «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» : «ولا يبعد أن عدر أيفا حال الزوج » 
فالشريفة الأصل مهرها بالنسبة لشخص من أهل هل العلم والتقوى لا يماثل مهرها بالنسبة لمن لا 
يماثله فى كماله611, 1 

_- كيفية إجراء الممائلة والإخبار بمهر المثل : 


«إذا أردنا أن نعرف مهر المثل لامرأة تزوجت بغير ذكر مهر في عقد الزواج» فعليئا فعلينا أن ننظر 
إلى صفاتها التي تعتبر في تقدير مهر المثل يوم عقد زواجها وننظر إلى امرأة من قوم أبيها كانت 
حين تزوجت مثل الأولى في صفاتها. فما كان مهراً لتلك التي من قوم أبيها يكون لهذهء ولا عبرة 
بما حدث بعد ذلك في واحدة منهما من زيادة جمال ونحوة إلى نقصه)؟0119, 


/ا/ 5 ويك يشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو وجل وا مرأتين. ويشترط لفظ 
الشهادة في إخبارهم , فإن لم يوجد على ذلك * شهود عدول فالقول قول الرجل مع يمينه”"١6,‏ 


المفوضة ومهر المثل : 


المرأة ة المفوضة هي التي تتزوج بغير مهرء سواء ء ثرك الزوجان ذكر المهر فلم يسمياه ه في عقد 
النكاح. أو ف نفيه في العقد. وهذا هو المعنى الذي ينصرف إليه إطلاق لفظ «التفويض» 
ويسمى تفويض بضع . 


وهناك نوع آخر للتفويض يسمى (تفويض مهر) وهو أن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين 

أو إلى رأي أجنبي » فيقول الوليّ مثلا: زوّجتك على ما شكتٌ 00 أو على حكمي , 
أو على حكم أجنبي, فهذه الزوجة تسمى «مفوضة» ولها مهر المثل كما أن للأولى : (مفوضة 
بُضع) مهر المثل؛ لأنها لم تزوج نفسها بغير مهر لكنه مجهول جهالة فاحشة, فسقط لجهالته 
ووجب مهر المثل01"1). 


. 4١8ص «الشرح الصغير» للمدردير. ج1.‎ )81١9( 

(8114) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» ص19 . 

(8114) «رد المحتار على الدر المختار للفقيه ابن عابدين» ج. ص18 . 
)8١(‏ «الهداية وفتح القديره ج؟.) ص 471١‏ . 

(8111) «المغني» ج5. ص؟1-01!. 
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68 للمفوضة أن تطالب زوجها بفرض مهر لها: 

وللمفوضة أن تطالب زوجها بفرض مهر لها لأن النكاح لا يخلو من مهرء فحقٌ لها أن 
تطالب زوجها بتسميته ‏ أي ببيان قدره » وبهذا قال الشافعي وهو قول الحنابلة» وقال عنه ابن 
قدامة الحنبلي : ولا نعلم فيه مخالف9©. 

فإذا اتفق الزوجان على فرضه جاز ما فرضاه قليلا كان أو كثيرًء سواء كانا عالمين بقدر مهر 

وقد دلّ على جواز فرض مقدار المهر ولو كان أكثر من مهر المثل ما بيّنه ابن قدامة الحنبلي 
بقوله : «عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم . وقال 
للمرأة: أترضين أن أزوّجك فلاناً؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه. ودخل عليها ولم يفرض 
لها صداقاً. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله يل زجني فلانة ولم يفرض لها صداقاً ولم 
0 ع 0 
أعطها شيئاًء وإِنْى قد أعطيتها عن صَداقها سهمى بخيبر فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف». 

وأيضاً فإذا اتفقا على مهر أكثر من مهر المثل. فمعنى ذلك أنه بذل لها من ماله فوق ما 
يلزمه وإن اتفقا على مهر هو أقل من مهر مثلها فمعنى ذلك أنها رضيت بأقل مما يجب لها 
فلا تمنع من ذلك6109. 

- إن فرض لها مهر مثلها أو أكثر: 

فأما إن تشاح الزوجان فيه» ففرض لها مهر مثلها أو أكثر منه فليس لها المطالبة بسواه. فإن 
لم ترض به لم يستقر لها حتى ترضاهء فإن طلّقها قبل الدخول فليس لها إلا المتعة؛ لأنه لا يثبت 
لها بفرضه ما لم ترض به كحالة الابتداء ‏ أي كحال عقد النكاح لا يثبت لها المهر إلا برضاها 
اللي 

وإن فرض لها أقل من مهر مثلها فلها المطالبة بتمامه. ولا يثبت لها ما لم ترض به. وإن 
تشاحًا وارتفعا إلى القاضي» فليس له أن يفرض لها إلا مهر المثل؛ لأن الزيادة ميل عليه 
والنقصان ميل عليهاء والعدل هو مهر المثل. ومتى صم الفرض صر كالمسمى في العقد. وإذا 
فرضه القاضي وجب ما فرضه» سواء رضيته أو لم ترضه كما يلزم ما حكم و0376 


(8177) «المغني» ج5. ص7186. (8155) «المغني» ج5. ص8١71.‏ 


04115١‏ «المغني) ج05 ص18/!-19ل!. (8175) «المغني» ج5". ص19ل. 
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: مؤكدات مهر المثل‎ 5-١ 
يتأكد مهر المثل كالمسمى بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو موت أحد الزوجين. جاء فى‎ 


«البدائع» للإمام الكاساني : «المهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول, والخلوة الصحيحة, وموت 
أحد الزوجين» سواء كان المهر مسمى أو مهر مثل)79 41 , 

ونتكلم فيما يلي بإيجاز عن هذه المؤكدات: 

7- أولاً: الدخول: 

أما تأكد المهر بالدخول فمتفق عليه والوجه فيه أن المهر قد وجب بالعقد وصار ديناً في 
ذمة الزوج. والدخول لا يسقطه؛ لأنه استيفاء المعقود عليه واستيفاء المعقود عليه يقرر البدل 
لا أن يسقطه كما في الإجارة» ولأن المهر يتأكد بتسليم البدل ‏ أي بتسليم المرأة نفسها من غير 
استيفائه ‏ فلأن يتأكد المهر بالتسليم مع الاستيفاء ‏ أي مع الدخول ‏ أولى 6159 , 

548 - أما النكاح الفاسد. فيجب فيه بالدخول مهر المثل إن كان خالياً من مهر مسمى 
ويقدر هذا المهر للمرأة من وقت الدخول وليس من وقت العقد*"7». ولكن لو كان النكاح فاسداً 
لفوات شرط من شروط صحته. وفيه مهر مسمى 2 فللمرأة الأقل من المسمى ومن مهر مثلهاء 
وهذا ما صرح به الحنفية؟011 , 

واختلفت الزواية عن مالك في هذه المسألة» فقال مرة: للمرأة المهر المسمئ. وهو ظاهر 
مذهيبه. وذلك ما تراضوا عليه من مهر مسمى هو يقين. ومهر المثل اجتهاد واليقين مقدم على 
المجتهد فيه؛ ولأن الأموال لا تستحق بالشك. وروى عنه أن المرأة تستحق مهر المثل. 

(ووجه هذه الرواية) أن النبي ككِِ قال: «أيما امرأة نتكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل, 
فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحلٌ من فرجها»41”2. 

145. ثانياً: الخلوة الصحيحة : 


ويتأكد بها مهر المثل للزوجة كما يتأكد بها المهر المسمى ؛ لأنها تقوم مقام الدخول في 
(1156ام) «البدائع» ج27 ص١79.‏ 
)81١19(‏ «البدائع» جا ص 78١‏ . (8114) «نهاية المحتاج» ج". ص47 7. 


(8119) «الدر المختار ورد المحتار» ج ”2 ص١"١.‏ (0١481)(تفسير‏ القرطبي» جه . ص784١.‏ 
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'تأكده0 على أن تتوافر شروط الخلوة الصحيحة التي ذكرناها من قبل619. 

وإذا كان النكاح فاسداً فلا يتصور فيه تأكد مهر المثل بالخلوة؛ لأن الوطء فيه حرام ويلزم 
التفريق بين الزوجين في هذا النكاح الفاسد, فلا يتصور تحقق الخلوة الصحيحة في هذا النكاح 
وقد بينا ذلك من قبل417. 

96 - ثالثاً: موت أحد الروجين : 


3 يتأكد مهر المثل بموت أحد الزوجين قبل الدخول. وهذا في النكاح الصحيح لا الفاسد. 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ولو مات أحدهما قبل الإصابة ‏ أي تمبل الدخول ‏ وقبل الفرض 
ورئه صاحبه وكان لها مهر نسائها ‏ أي مهر المثل )6159 . 

وبهذا قال الحنفية وإليه ذهب ابن مسعود. وابن شبرمة. وابن أب ليلى . والثوري. 
وإسحاق. 

وروي عن علي » وابن عباس». وابن عمرء والزهري» وربيعة» ومالك والأوزاعي : لا مهر 
لها بحجة أنها فرقة وردت على نكاح بلا مهر مسمى وقبل تسمية مهر لها وقبل الدخول بهاء فلم 
يجب بها مهر كفرقة الطلاق قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه مهر012, 

وقد ردٌ ابن قدامة الحنبلي على هذا القول بما روي «عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه قضى لامرأة لم يفرضٍ لها زوجها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات. فقال: لها صَّداق 
نسائها لا وكس ولا شطط.ء وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: 
قضى رسول الله ككل في بروع بنت واشق مثل ما قضيت». 

وهذا نصّ في محل النزاع ؛ ولأن الموت معنى يكمل به المهر المسمى فيكمل به مهر المثل 
كالدخولء وقياس الموت على الطلاق غير صحيح ؛ فإن الموت يتم به النكاح فيكمل به 
الصداق. والطلاق يقطعه ويزيله قبل إتمامه ولذلك وجبت العدة بالموت قبل الدخول ولم تجب 
بالطلاق» وكمل المهر المسمى بالموت قبل الدخول ولم يكمل بالطلاق610. 


الى والبدائع» ج؟ . ص91؟ء «الدر المختار ورد المحتاره ج"اء ص4١1‏ . 
015 الفقرات من (5949 - 19945). 

(«1م) الفقرة (ه514). 

(4194) «المغني» ج57 ص11لا. 

(ه١8)‏ «البدائع» جلا ص541. «المغني» ج5:» ص١‏ الا. 

(815) والمغني» ج”» ص 717-1١١‏ /. 
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وقال الإمام الكاساني في الاستدلال على تأكد المهر بموت أحد الزوجين» سواء كان المهر 
مسمى أو مهر مثل : «ولأن المهر كان واجباً بالعقد. والعقد لم ينفسخ بالموت» بل انتهى نهايته ؛ 
لأنه عقد للعمر فتنتهي نهايته عند انتهاء العمرء وإذا انتهى يتأكد فيما مضى ويتقرر بمنزلة الصوم 
يتقرر بمجيء الليل فيتقرر الواجب. ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد صار دين عليه على 
الزوج - والموت لم يعرف مسقطا للدين في الشرع. فلا يسقط شيء منه بالموت كسائر 
الديون:»6159 , 


الفرع الرابع 
متعة الطلاق 
5- النص في متعة الطلاق: 


قال الله تعالى في كتابه العزيز: «لا جُناح عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره. وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على 
أل 1 نين 041780 

أوجبت هذه الآية الكريمة المتعة على الزوج لزوجته إذا طلّقها قبل الدخول ولم يكن قد 
سمى لها مهرأً. وبهذا قال المفسرون19. «والمتعة مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة 
في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط)(011 , 

541 - توضيح دلالة الآية على وجوب المتعة: 


وقد دلّ على وجوب المتعة قوله تعالى في الآية التي ذكرناها: «فمتعوهن»؛ لأنه أمر. والأمر 
يدل على الوجوب حتى يقوم الدليل على الندب, ولا دليل هنا على الندب؛ ولأن قوله تعالى : 
على الموسع قَدَرْهُ وعلى المُقتر قَدَّره#دلٌ على وجوب المتعة أيضاً؛ لأن ما ليس بواجب لا 
يعتبر بحال الرجل إذ له أن يفعل ما شاء منه في حال اليسار والإعسارء فلما قدّرها بحال الرجل 


(/817) «البدائع» ج237 ص594 . 

)8١8(‏ [سورة البقرة: الآية "ا7]. 

(814) «تفسير ابن كثير» ج١1‏ ص788., «تفسير القرطبي» ج. ص197» «تفسير الزمخشري» ج١.‏ ص 2784 
«تفسير ابن العربي المالكي» ج١.‏ ص7١7»‏ «تفسير الخصاص» ج١.‏ ص478 . 

. 74 ١ص «مغني المحتاج» جا‎ )8١40( 
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ولم يطلّقها دل على وجوبها'؟'. وبوجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول, ولم يسم لها مهر في 
العقد. قال الحنابلة والحنفية والشافعية؟414©, 


4- قول الإمام مالك في المتعة: 


قلنا: إن المتعة تجب على الزوج لزوجته إذا طلّقها قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهراً 
في عقد النكاح. وذكرنا دلالة الآية الكريمة عليها وأن هذا هو قول الجمهور من الحنابلة والحنفية 
والشافعية . 

ولكن قال الإمام مالك: لا تجب المتعة ولكن تستحبء فالإمام مالك لا يرى وجوب المتعة 
أصلا واحتج بأن الله تعالى قيد المتعة بالمتقي والمحسن بقوله تعالى في هذه الآية: «حقَّاً على 
المحسنين». وفي آية أخرى قيد المتعة بكونها: «حمّاً على المتقين4» والواجب لا يختلف فيه 
المحسن والمتقي وغيرهماء فدلٌ أنها ليست واجبة145». 


84 الرد على قول الإمام مالك: 


قال الإمام الكاساني في ردّه على قول الإمام مالك قوله تعالى : لا جُجناح عليكم إن طلقتم 
النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. . . 4 ومطلق الأمر لوجوب العمل . 
والمراد من قوله تعالى : «أو تفرضوا» أي ولم تفرضواء وقد تكون (أو) بمعنى (الواى) قال الله 
-عز وجل -: «ولا نطع منهم آثماً أو كفوراً» أي : ولا كفوراً. وأما قوله سبحانه وتعالى : «حقاً 
.على المحسنين» فليس في ألفاظ الإيجاب كلمة أوكد من قولنا: حقّ عليه؛ لأن الحقية تقضي 
الثبوت. و(على) كلمة إلزام وإثبات» فالجمع بينهما يقتضي التأكيد. وإيجاب المتعة على 
المحسن والمتقي لا ينفي وجوبها على غيرهماء ألا ترى أنه سبحانه وتعالى أخبر أن القرآن 
(هدى للمتقين)» ثم 5 أن يكون هدى للناس كافة كذا هذ|9؛6», 


الك الراجح قول الجمهور: 
والراجح قول الجمهور فتجب «المتعة) إذا طلّق الزوج زوجته قبل الدخول ولم يكن قد 
(8141) «تفسير الجصاص» ج١.‏ ص 59١‏ . 


(8145) «المغني» ج5. ص١‏ الاء الاء «البدائع» ج؟. ص05" «المجموع؛ ج16. ص6047, «مغني 
المحتاج» جا ص 74١‏ . 

. 3٠١١ص واتفسير القرطبي») جلا‎ 27*١٠ «البدائع» ج؟. ص؟‎ )8١4*( 

(8144) «البدائع» ج27 ص7 :8018. 
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سمى لها مهراً في عقد النكاح. لقوة أدلة الجمهور ومنها الآية الكريمة التي ذكرناهاء وما فيها 
من دلاللات على وجوب المتعة. وما احتج به الإمام مالك لا ينهض حجة لما ذهب إليه كما 
بين الإمام الكاساني في رده عليه 


0- تجب المتعة عا باس ار للد 
هذه المواضع التي نيا د قال الإمام الكاساني : «وكذا الفرقة بالإيلاء واللعان ا 
والعئة . . فكل فرقة جاءت من قبل الزيج قبل الدخول في نكاح لا تسميه توجب المتعة كرقة ازج 
وإبائه الإسلام -إذا أسلمت زوجته -. وكل فرقة جاءت من قبل المرأة فلا متعة لها؛ لأنها لا 
يجب بها المهر أصلا فلا تجب بها المتعةي*؟١0,‏ 

وبهذا قال الشافعية فقد جاء في «مغني المحتاج» في وجوب المتعة في غير الطلاق: «وفرقة 
للا بسببها بأن كانت من الزوج كردّته ولعانه» كطلاق في إيجاب المتعة . أما إذا كانت الفرقة منها 
- أي من الزوجة - أو بسببها كردته فلا متعة لها سواء ء كانت قبل الدخحول أم بعذله ؟ لأن المهر 
يسقط بذلك»019, 

7- حكم المطلّقة قبل الدخول وقد فرض لها مهراً بعد العقد: 

إذا تزوج ولم يسم مهراً في عقد النكاح ثم فرض لها مهراً بعد العقد ثم طلّقها قبل الدخول» 
فهل تجب لها المتعة ولا شيء لها من المهر المفروض؟ أم لها نصف المهر المفروض ولا متعة 

*544 - القول الأول. ودليله : 
الها نصف ما فرض الزوج بعد العقد ولا متعة للزوجة إذا طلّقها قبل الدخول. وهذا قول 
ابن عمر. وعطاء والشعبي ‏ والنخعي ‏ والشافعي . وأبي عبيد وهو مذهب الحنابلة9:١0‏ , 


والحجة لهذا القول قوله تعالى : «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة. فنصف ما فرضتم # ؟ ولأنه مفر وض يستقر بالدحول فيتنصف بالطلاق قبل الدخول 


(0156) «البدائع» ج؟. صسص”7 "7 
(5ة1م) امغني المحتاج» ج237 ص١71؟7.‏ 
0150 «المغني» ج25 ص؛ الا. 
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كالمهر المسمى فى العقد؟١6‏ . 
وقال الإمام الكاساني في بيان وجه الاحتجاج لهذا القول. بأن الآية الكريمة: «وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » أوجب الله تعالى 
نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول مطلقاً من غير فصل بين ما إذا كان الفررض فرضص 
المهر ‏ في عقد التكاح أو بعده؛ ولأن الفرض بعد العقد كالفرض في العقدء ثم المفروض في 
.العقد يتنصف فكذا المفروض بعده(؟؟١6,‏ 
14 القول الثاني ودليله : 


إن لها المتعة فقط ويسقط لل ا وهذا رواية عن الإمام أحمد 
وهو قول أبي حنيفة ومحمد» والقول الأخير لأبي يوسف( ملل ! 

والحجة لهذا القول أنه نكاح عري عن تسمية المهر فوجبت به المتعة كما لو لم يفرض لها 
مهر بعد العقد(0655, 

ومن الحجة لهذا القول قوله تعالى : «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن . . . * الآية» أي : ولم تفرضوا لهن فريضة ؛ لأن الحرف (أوى هنا 
بمعنى (الواى) وهذا الفرض منصرف إلى الفرض في عقد النكاح؛ لأن الخطاب ينصرف إلى 
المتعارف. والمتعارف هو المهر المفروض في عقد التكاح وليس المفروض بعد هذا العقد, 
وبهذا البيان يتبين أن الفرض المذكور في قوله تعالى : «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة... #4 منصرف إلى المفروض في العقد؛ لأنه هو 
المتعارف . 5 اش" 

6 ما تكون به المتعة وبيان مقدارها: 


قلنا: إن المراد (بالمتعة) أي متعة الطلاق. المال الذي يجب على الزوج دفعه لزوجته عند 
طلاقها قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه مهر للزوجة» وان هناك مواضع غير الطلاق هي بحكم 


(8144) «المغني» ج5,» ص؛ الا. 
(4149) «البدائع» ج37 ص"0١".‏ 
)816١(‏ «المغني» ج25 ص الاء «البدائع» ج؟2» ص"7١73.‏ 
(8151) «المغني» ج5ء ص4١7.‏ 
(؟65١1م)‏ دالبدائع» ج؟» ص*” 7١‏ . 
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الطلاق في وجوب المتعة”*'". ونريد أن نبيّن ما تكون به المتعة وما مقدارهاء وذلك فيما يلي : 
5- قول الإمام الجصّاص في المتعة ومقدارها: 


قال الإمام الجصاص: المتعة. والمتاع اسم يقع على جميع ما ينتفع و(4 415 , 

ومقدارها يتحدد بما دل عليه قوله تعالى : «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره#. قال الإمام الجصاص في دلالة هذه الآية على مقدار المتعة: «لأن الله تعالى شرط في 
مقدارها شيئين: (أحدهما): اعتبار بيسار الرجل وإعساره. و(الثاني): أن يكون بالمعروف مع 
ذلك. فوجب اعتبار المعنيين في ذلك. وإذا كان كذلك, وكان المعروف منهما موقوفاً 8 
عادات الناس. والعادات قد تختلف وتتغير وجب بذلك مراعاة العادات فى الأزمان 
|[ ختلفة 015 , 

17 مقدار المتعة عند الحنفية : 

وفي ضوء هذه القاعدة التي ذكر ها الإمام الجصاص - رحمه الله تعالى ‏ نفهم سبب اختتلاف 
فقهاء السلف في مقدار المتعة. وقد ذكر الجصّاص قول الحنفية في مقدار المتعة. فقال: إنها 
ثلاثة أثواب : : درعء وتخمار. وإزار لفك 

وقال الجصاص: وعن ابن عباس : أعلى المتعة خادم . وقال عطاء : أوسع المتعة درع 
وخمار وملحفة . 

ثم قال الجصاص بعد أن ذكر هذه الأقوال وغيرها: وهذه المقادير كلها صدرت عن اجتهاد 
آرائهم ولم ينكر بعضهم على بعض ما صار إليه من مخالفته فيه”*6©. 

4-.-. قول الكاساني في مقدار المتعة: 


وقال الإمام علاء الدين الكاساني : المتعة ثلاثة أثواب : درعء وخمار. وملحفة. واحتتج 
بقوله تعالى في المتعة : : «متاعاً بالمعر وف» والمتاع أسم للعروض في العرف ؛ ولأن لإيجاب 
الأثواب نظيراً في الشرع وهو الكسوة التي تجب لها حال قيام النكاح والعدة. وأدنى ما تكتسي 


(8195) الفقرة «6445) والفقرة .25491١‏ 

(81854) تفسير القران «أحكام القران» للإمام الجصاص» ج١.‏ ص5"؛ . 
(8168) تفسير القران «أحكام القرآن» للإمام الجصاصء ج١.‏ ص#"5 . 
(8185) تفسير القرآن «أحكام القرآن» للإمام الجصاص» عجاء ص؟"؟. 
(81817) تفسير القران وأحكام القران» للإمام الجصاص» ج١.‏ ص54 . 
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به المرأة وتستتر به عند الخروج ثلاثة أثواب410, 


8 - وعند الحنابلة كما قال ابن قدامة الحنبلي : «إن المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره 
وإعساره نص عليه أحمد. واحتج ابن قدامة بقوله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره» وهذا نص في أنها معتبرة بحال الزوج 0002 , 

وقال الإمام الخرقي الحنبلي في تقديرها: فأعلاها خادم. وأدناها كسوة يجوز لها أن تصلي 
فيها إلا أن يشاء هو أن يزيدهاء أو تشاء هى أن تنقصه("017, 

- هل يجوز دفع المتعة نقودا؟ 

قال الإمام الكاساني في المتعة تدفع للمطلقة: «ولو أعطاها قيمة الأثواب دراهم أو دنانير 
تجبر على القبول؛ لأن الأثواب ما وجبت لعينهاء بل من حيث إنها مال كالشاة في خمس من 
الإبل في باب الزكاة615 . 

: الراجح في المتعة‎ ١ 

والراجح في المتعة : متعة الطلاق : تكون بتقديم الزوج لمطلقته ما تكتسي به وتستتر به عند 
الخروج من بيتها حسب العرف والعادة في كسرة النساء حسب المكان والزمان. ويتقدر ذلك 
بحال الزوج بيساره وإعسارهة. كما هو نص الآية الكريمة . 

وأنه يجوز دفع النقود بدلاً عن الكسوة للمرأة في المتعة المستحقة لها على زوجها الذي 
طلقها إذا كان دفع النقود أنفع وأصلح لها من الثياب. وهذا الأنفع للمرأة يختلف باختلاف 
المكان والزمان وعرف الناس وعاداتهم فيما يدفعونه للمرأة في المتعة المستحقة لها على مطلقها. 

- هل تجب المتعة لكل مطلقة؟ 

قلنا: إن المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يُسمْ لها مهر في عقد النكاح على النحو 
الذي بيناه . ونسأل هنا هل وجوب المتعة مقصور على المطلقة قبل الدخول والتي لم يسم لها 
مهر في عقد التكاح؟ أم تجب المتعة لكل مطلقة. سواء طلقت قبل الدخحول أو بعدهم وسواء 
سمي لها مهر في العقد أو لم يسم؟ وإذا لم تجب المتعة إلا في الحالة التي ذكرناها فما مدى 
مشروعية المتعة لبقية المطلقات؟ 


(8164) «البدائع» ج؟ »2 ص5 .7"١‏ (81859) «المغني» ج5» ص7١4‏ . 
(810) «المغني» ج5» ص" ١‏ ؛ . (8151) «البدائع» جاء صء "١‏ . 
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اختلااف بين الفقهاء توجزه في الآتي : 
0 القول الأول: المتعة تجب لكل مطلقة: 


روى عن أحمد قوله: لكل مطلقة متعة» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله 

عنه . والحسن» وسعيد بن جبيرء وأبي قلابة» والزهري. وقتادة. والضحاك, وأبي ثورء وهو 

مذهب الظاهرية, والشافعية59١4,‏ والأدلة لهذا القول ما يأتي : 
4- أدلة القول الأول: 

أولاً : قوله تعالى : إوللمطلقات متاع بالمعروف حقّاً على المتقين 41774 وجاء في تفسيرها: 
قال أبو ثور: هذه الآية محكمة, والمتعة لكل مطلقة وكذلك قال الزهري. وسعيد بن 
جبير: لكل مطلقة متعة. وقال ابن القاسم : جعل الله المتعة لكل مطلقة بهذه الآيِ415 , 

ثانيا: وقوله تعالى لنبيه كك : يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً 017 وأزواجه يَكْ كلهن مدخولات بهن. ومع 
هذا أوجبت الآية لهن المتعة لو اخترن المفارقة4053, 

ثالشاً: قال ابن حزم: قوله تعالى: «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين4. وقوله 
تعالى : «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على 
المحسنين» فعمم عز وجل كل مطلقة. ولم يخصٌء وأوجبه حقاً لها على كل متقع4177 , 

ثم قال ابن حزم : كل مسلم هو على أديم الأرض فهو بقوله: لا إِلْه إلا الله محمد 

رسول الله من جملة المتقين بقوله ذلك ومن جملة المحسنين» فكل مسلم في العالم فهو 
محسن متق من المحسنين المتقين» ولو لم يقع اسم محسن ومتق إلا على من يحسن 
ويتقي في كل أفعاله لم يكن في الأرض محسن ولا متتق بعد رسول الله يك إذ لا بدَ لكل 
من دونه من تقصير وإساءة لم يكن فيها من المحسنين ولا من المتقين»0158, 


(8155) «المغني» ج5. ص؛ الا «المحلى» ج١٠2‏ ص 2516 «مغني المحتاج» ج7. ص١741.‏ 
(815) [سورة البقرة: الآية 417؟1], 

(81554) «تفسير القرطبي» ج7. ص7784-778 . 

(8156) [سورة الأحزاب : الآية 4؟1]. 

(4155) «المغني» ج5. أص؛ الاء «مغني المحتاج» ج"7. ص١41ه.‏ 

(8159) «المحلى» ج١٠.‏ ص46؟7. (8154) «المحلى» ج١٠2‏ ص 7145-7146. 
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6" - القول الثاني: 

إن المتعة مستحبة في غير المطلقة قبل الدخول والتي لم يفرض لها مهر في عقد النكاح 
وهذا مذهب الحنابلة57, وهو قول الإمام مالك كما جاء في «بداية المجتهد» لابن 
رشد017, 

وهو مذهب الحنفية إذا كان الطلاق بعد الدخول. أما إذا كان قبل الدخول وقد سمى لها 
مهراً. فقالوا عن المتعة في هذه الحالة لا واجبة ولا مستحبة61"2. 


5 أدلة القول الثاني : 


وقد استدل ابن قدامة على استحباب المتعة في غير الطلاق قبل الدخول وفي النكاح الذي 
لم يسم فيه مهرء بحل بل تعزن : «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن». ثم قال تعالى : «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم لهن فريضة. نف با ترق ف لاد بالمتعة. والثانية بنصف المفروض مع 
تقسيمه النساء قسمين وإثباته لكل قسم حكماء فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه, 
وهذا يخص ما ذكروه من الآية الكريمة: «وللمطلقات متاع بالمعروف حقّاً على المتقين» فلا 
يكون فيها دلالة على وجوب المتعة لكل مطلقة. 

ويحتمل أن يحمل الأمر بالمتاع في غير المنوضة. أي في غير التي لم يفرض لها مهر في 
عقد النكاح, إذا طلقت قبل الدخول؛ على الاسنحباب لدلالة الآيتين اللتين ذكرناهما على نفي 
وجزبهما جما بين بذلالة الآيات والمعت 10اما 


07 . تكييف وجوب المتعة : 


قالوا: تعتبر المتعة مقابلة لنصف مهر المثل؛ لأن مهر المثل يسقط إذا حصل طلاق قبل 
الدخول؛ لآن الآية الكريمة أوجبت نصف المهر المسمى إذا حصل الطلاق قبل الدخول» وهذه 


(8159) «المغني» ج", ص؛ الاء «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» ج"1. ص"/ . 

(81170) «بداية المجتهد» لابن رشدء ج27 ص٠١٠46-١81,‏ ويلاحظ أن الإمام مالك يجعل المتعة مستحبة حتى 
للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهر في عقد التكاح» وقد ذكرنا ذلك عنه من قبل» انظر الفقرة 
44١‏ ك5 . 

(810/1) «الفتاوى الهندية» ج1. ص١7‏ 

)8١1/7(‏ «المغني» ج5. ص16-014. 
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الآية هي قوله تعالى : طإوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة؛. فنصف 
ما فرضتم 0194 , 
فيفهم من هذا أنه في حالة عدم فرض المهرء وحيث يجب مهر المثل لا يكون للزوجة 
نصفه عند الطلاق قبل الدخول. وإنما يجب لها المتعة التي دلت على وجوبها الآية الكريمة: 7 
«إولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين 4179# 
فكان وجوب المتعة بدلاً عن نصف مهر المثل الساقط ولا تزيد عليه؛ وفي هذا يقول الإمام 
الكاساني : «ثم المتعة الواجبة لا تزيد على نصف مهر المثل» بل هو نهاية المتعة لا مزيد عليه؛ 
لآن المتعة بدل عن نصف مهر المثل ولا يزاد البدل على الأصل ولا ينقص عن خمسة دراهم ؛ 
لأنها تجب على طريق العوض, وأقل عوض يثبت في النكاح نصف العشرة ‏ أي خمسة 
دراهم :"7" وهذا لأن أقل المهر عند الحنفية عشرة دراهم. فلا يجوز أن يقل عندهم مهر 
المثل عن هذا المقدار؛ لأنه ثبت حقَّاً للشرع. 
- ما يرد على تكييف الإمام الكاساني: 
ويرد على تكييف المتعة الذي قاله الإمام الكاساني ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما يأتي : 
(أولاً): أن نص الآية الكريمة يقتضي تقديرها بحال الزوج مطلقاً دون تقييده بمهر المثل أو نصفه 
لقوله تعالى :. إوعلى الموسع قدره». 
(ثانياً): أن اعتبار نصف مهر المثل في تقدير المتعة بحيث لا تزيد عليه يعني أن المتعة تعتبر - 
بحال الزوجة وليس بحال الزوج؛ لآن مهر المثل يعتبر في تقديره حال الزوجة بناء على 
حال قريباتها وليس حال الزوج لما بينا من قبل17" مع أن الآية الكريمة اعتبرت حال 
الزوج في تقدير المتعة. 


4- الراجح في تكييف وجوب المتعة : 


والراجح في تكييف وجوب المتعة ‏ على ما يبدو لي هو أن يقال إنها إلزام من الشر 
جح فر ْ ١‏ 3 


(817) [سورة البقرة: الآية /ا"ا؟] . 1175م [سورة البقرة: الآية 5؟]. 
)41١/0(‏ «البدائع» للكاساني» ج17 ص؟ .7*١‏ (دلاام الفقرة «؟5461». 


- ١3”ا/‎ 


وجعل الشرع تقديرها بحال الزوج من جهة السعة والضيق. والغنى والفقر. واليسار والإعسار. 
ولم يجعل تقديرها بمهر المثل أو بنصفه؛ لأنها ليست بمهر. 

وعلى هذا التكييف يجوز أن تكون المتعة أكثر أو أقل من نصف مهر المثل ما دامت مقدرة 
بحال الزوج يسار وإعساراً» وبهذاقالبعض الشافعيةمعللاقولهبإطلاق الآيةوعدمتقييدهابمهر 
المثل. فقد جاء في «مغني المحتاج»: «ويْسنْ أن لا تبلغ المتعة نصف مهر المثل كما قاله ابن 
المقري. فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية»1"9. 

أما اشتراط عدم نقصان المتعة عن خمسة دراهم كما قال الإمام الكاساني ‏ رحمه الله 
تعالى -. فهذا منه بناء على تكبيفه المتعة بأنها بدل عن نصف مهر المثل. وأنه لا يجوز أن يقل 
ما يثبته عقد النكاح وهو نصف العشرة, أما إذا أخذنا بالتكييف الذي رجحته. فليس هذا بشرط 
وإنما الشرط أن يكون حسب حال الزوج فإن كان مقتراء وما يقدر عليه هو أقل من خمسة دراهم, 
فهذا الذي يقدر عليه هو ما يجب عليه من (متعة) لمطلقته. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

- للزوج أن يزيد في المتعة: 


هذا وإن للزوج أن يزيد في (المتعة) لمطلقته على نصف مهر المثل لها حتى على تكييف 
الإمام الكاساني لوجوب المتعة؛ لأن الزائد على نصف مهر المثل يعتبر تبرعا منه. وهو غير 
ممنوع من ذلك. وقد روي أن الحسن بن علي متع امرأة له أي دفع لها متعة ‏ بعشرة آلاف 
درهه 0170 , 
-- فإن كان ما دفعه لها الحسن هو حسب حاله. فهذا يتمشى على ما رجحناه من كيفية تقدير 
المتعة. وإن كان فيه زيادة على نصف مهر مثلهاء فالزيادة تعتبر تبرعاً منه» وإن كان هذا المدفوع 
بقدر نصف مهر مثلهاء فهذا جائز على أي تكييف. والظاهر أن هذا المبلغ الذي دفعه 
الحسن بن علي رضي الله عنه ‏ هو أكثر من نصف مهرهاء وإن كان مقتدراً مالياً على دفعه. 
0١‏ الحكمة من تشريع المتعة : 
قلنا: إن المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهر في عقد النكاح وفي تكييفها 
قال الإمام الكاساني : إنها في مقابل نصف مهر المثل؛ لأن مهر المثل يسقط إذا حصل طلاق 
قبل الدخول. 


(81170) «مغني المحتاج» ج"اء ص717. )1178ام) «المغني) ج5+ ص8 1لا. 
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وقد رجحنا أن المتعة واجب مالي بإلزام الشرع لمن يطلّق امرأته قبل الدخول في نكاح لم 
يُسم فيه مهر للزوجة؛ لثلا يخلو عقد النكاح من واجب مالي على الزوج لزوجته. وهذا بعض 
حكمة تشريع المتعة. 

للح عدي رحمه الله تعالى - إلى معنى آخر يصلح أن يكون وجهاً من 

جوه حكمة مشروعية المتعة ووجوبهاء. فقد جاء في «(تفسير المنار» : «قال الأستاذ الإمام -أئ 
محمد با الحكمة في شرع هذه المتعة : إن في هذا الطلاق غضاضة يناما للناس 
أن الزوج ما طلقها إلا وقد رابه منها شيء. فإذا هو مبّعها متاعاً حسناً تزول هذه الغضاضة ويكون 
هذا المتاع الحسن بمنزلة الشهادة بنزاهتها والاعتراف بأن الطلاق. كان من قبله أي لعذر يختصص 
به لا من قبلها ‏ أي لا لعلة فيها_؛ لأن الله تعالى أمرنا أن نحافظ على الأعراض بقدر الطاقة 
فجعل هذا التمتيع كالمرهم لجرح القلب لكي يتسامح به الناس» فيقال إن فلانا أعطى فلانة 
كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذر وهو آسف عليها معترف بفضلهاء لا أنه رأى عيباً فيها أو رابه 
شىء من أمرها017 , 


الفرع الخامس 
قضايا المهر والاختلاف فيه 


0" تمهيد: 

الاختلاف في قضايا المهر مثل الاختلاف في تسميته وعدم تسميته. وفي مقداره. وسواء 
كان هذا الاختلاف في حياة الزوجين والزوجية قائمة. أو بعد وقوع الفرقة بينهما في الحياة أو 
بالموت. هذا الاختلاف في حياة الزوجين أو بعد وفاة أحدهما أو بعد وفاة كليهماء محلّه في 
كتاب الدعوى والقضاء . ولكن الفقهاء القدامى والمحدثين جروا على بحث هذا الاختلاف في 
قضايا المهر بعد فراغهم من بحث المهرء وصار هذا النهج في البحث عرفاً عندهم حتى إن 
المرحوم قدري باشا عند وضعه «مجموعته الفقهية» على شكل مواد في الأحكام الشرعية في 
مسائل الأحوال الشخصية حسب الفقه الحنفى سلك هذا المسلك, فأفرد المواد من ٠١4‏ وما 
بعدها لبيان أحكام الاختلاف في قضايا اليد بعد أن ذكر أحكام المهر نفسه. 

وعلى هذا رأيت من الأولى أن نجاري الفقهاء في هذا النهج في البحثء. فبحثنا قضايا 
المهر والاختلاف فيها بعد أن فرغنا من بحث المهر نفسه. وعلى هذاء خصصنا هذا الفرع 


(81194) «تفسير المنار» للمرحوم رشيد رضاء ج71 ص 2350١‏ . 
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لبحث الاختلاف في قضايا المهر. 


07" منهج البحث: 


وقد رأيت من المفيد أن يكون بحث الاختلاف في قضايا المهر في ثلاث حالات: 
(الحالة الأولى): في حياة الزوجين. 


الحى . 


(الحالة الثالئة) : بعل موت الزوجين فيكون الخلاف بين ورثة الزوجين . 


الحالة الأولى 


الاختلاف في حياة الزوجين 


+561 - لهذه الحالة عدة صور: 
ولهذه الحالة أكثر من صورة أو وضع : 
(منها): الاختلاف في تسليم معجل المهر. 


(ومنها) : 
(ومنها) : 
(ومنها) : 
(ومنها) : 


الاختلاف في أصل التسمية قبل الطلاق وبعده بعد الدخول. 
الاختلاف في أصل تسمية المهر بعد الطلاق وقبل الدخول. 
الاختلاف في مقدار المهر قبل الطلاق أو بعدها وبعد الدخول. 
الاختلاف في مقدار المهر قبل الدخول وبعده. 


ونتكلم فيما يلي بشيء من الإيجاز عن هذه الصور للتعريف بها. 

واه" أولاً: الاختلاف في تسلم معجل المهر: 

إذا أسلمت المرأة نفسها لزوجها بعد عقد التكاح. ثم ادعت عدم تسلم معجل مهرها فلا 
تسمع دعواها؛ لأن العادة الجارية أن المرأة تقبض معجل مهرها قبل تسليم نفسها إلا إذا تزوجت 
في بلد جرى عرف أهله على عدم تسلم معجل المهر كله أو بعضهء ففي هذه الحالة تسمع 
دعواها وعليها البيّنة» فإن عجزت حلف زوجها اليمين» فإن حلف ردت دعواها وإن لم يحلف 


-١859٠ - 


حكم القاضي لها بما ادّعته(:61. 

5 ثانياً: الاختلاف في تسمية المهر: 

الاختلاف في أصل التسمية قبل الطلاق وبعده بعد الدخول. 

إذا اختلف الزوجان في أصل التسمية قبل الطلاق. سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول» 
أو اختلفا في أصل التسمية بعد الطلاق ويعد الدخولء بأن اذعى أحدهما تسمية المهر بكذا 
وأنكر الآخر التسمية أصلل. فإن أثبت المدّعي ما ادّعاه بالبيّنة المعتبرة شرعاً حكم القاضي له 
بالتسمية وكان المسمى هو المهر الواجب» وإن عجز عن إثبات ما ادّعاه وحلف الطرف الآخر 
ردت دعوى المدّعي . وقضى القاضي , بمهر المثل. 

ويعلل الإمام الكاساني ‏ رحمه الله هذا الحكم بقوله: «لأن الواجب الأصلي في باب 
النكاح هو مهر المثل؛ لأن قيمة المبضع - أي بدل ما تبذله المرأة لزوجها من نفسها - وقيمة الشيء 

مثله من كل وجه. فكان هو العدل وإنما التسمية تقدير لمهر المثل. فإذا لم تثبت 9 تثبت التسمية لوجود 
الاختلاف فيها وجب المصير ! إلى الموجب الأصلي وهو مهر المغل 0140 , 

7 ثالثاً: الاختلاف في التسمية بعد الطلاق: 

الاختلاف في أصل التسمية بعد الطلاق وقبل الدخول وإذا وقع الاختلاف في أصل التسمية 
بعد الطلاق وقبل الدخول. وعجز المدّعي عن الإثبات وحلف الطرف الآخر اليمين» رت 
الدعوى وقضى القاضي ب (المتعة)؛ لأنها تشت في الطلاق قبل الدخول في نكاح لم د يسم في 
عقّذه مهر للمرأة كما ذكرنا من قبل4149 , 

4-. رابعاً: الاختللاف في مقدار المهر بعد الدخول: 

الاختللاف في مقدار المهر قبل الطلاق أو بعده وبعد الدخول. وإذا اختلاف الزوجان في 
مقدار المهر بعد أن 0 أصل التسمية» وكان هذا الاختلاف قبل الطلاق. سواء كان قبل 
الدجول أو بعل الدخول أو وقع الاختللاف بعل الطلاق والدخول. ففي هذه الأحوال من أقام 
منهما البيّنة حكم له القاضي بمقتضاهال. وإن لم يقم واحد منهما البينة. قال أبو حنيفة ومحمد: 


(818) «مجموعة قدري باشاى. المادة (5 .)٠١‏ 
[النييك4 «البدائع» ج177 صه "٠‏ «الدر المختار» ج "2 ص48 .١‏ 
(8185) الفقرة 27/8195 , 
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نحكم مهر المثل» فمن شهد له مهر المثل حكم له القاضي بما ادّعاه كما لو ادعت المرأة أن 
مهرها المسمى ماثئتان. وادّعى الزوج أنه مائة» وكان مهر المثل مائتين أو أكثر كان القول قول 
المرأة بيمينها. فإن حلفت حكم القاضي لها بما ادّعته وإن لم تحلف بل امتنعت عن اليمين 
رد القاضي دعواها وحكم بما ادّعاه الزوج. 

وإن تبيّن أن مهر المثل هو بقدر ما ادّعاه الزوج أو أكثر حكم له القاضي بما اذعاه بعد حلفه 
اليمين. 

وإن أقام كل منهما البيّنة رُجَحت بينة الزوجة؛ لأنها تدعي شيئاً زائداً على ما يدّعيه زوجهاء 

وإن كان مهر المثل مشتركاً بينهما غير شاهد لأحدهما كما لو كان مهر المثل مائة وخمسين» 
وما تدعيه هو مائتان وما يدّعيه هو مائة» ففى هذه الحالة يحلف كل واحد منهما على نفى دعوى 
صاحبه وإثبات دعواه. 


فإن حلف أحدهما وامتنع الآخر حكم القاضي بقول الحالف على الممتنع» وإن حلف 
الاثنان أو امتنع الاثنان. أخذ القاضي بمهر المثل وحكم به. 

وقال أبو يوسف: لا نحككم مهر المثل» بل يأخذ القاضي بقول الزوج مع يمينه إلا أن يأتي 
بشيء لايجري العرف بمثله مهراً لها. 

وقول أبي حنيفة ومحمد أرجح ؛ لأن القول المقبول شرعاً وعقلا قول من يشهد له الظاهر, 
والظاهر يشهد لمن يوافق قول مهر المثل؛ لأن الناس في العاداتَ الجارية يقدرون المسمى بمهر 
المثل ويبنون عليه ما يتفقان عليه من مهر مسمى . وعلى هذا إذا كان مهر المثل ألفين وادّعت 
هي أن المسمى ألفان وادعى هو أن المسمى ألف. حكم القاضي للمرأة بما ادّعته؛ لأن الظاهر 
يشهد لهاء وهو أن مهر المثل بقدر ما ادّعته وإن كان مهر المثل أكثر من ألفين لا يزاد على ما , 
ادّعته؛ لأنها رضيت بالنقصان وإن كان مهر مثلها ألف كما اذعى الزوج» فلها ألف لأن الظاهر 
شاهد للزوج» وإن كان مهر المثل أقل من ألف لا ينقص من مهرها عن ألف؛ لأن الزوج رضي 
بالزيادة. وإن كان مهر المثل أكثر مما قاله الزوج وأقل مما قالت. فلها مهر المثل؛ لأنه هو 
الموجب الأصلي في النكاح019. 

8- خامساً: الاختلاف في مقدار المهر قبل الدخول: 


إظمام) «البدائع» ج؟ . ان رك 3 «الدر المختار» ج27 ص8 ١-159١.ء‏ «الفتاوى الهندية» ج31 ص9١"‏ . 
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الاختلاف في مقدار المهر قبل الدخول وبعد الطلاق نجعل متعة المثل حكماً بينهماء 
فيكون القول للزوجة بيمينها إن كانت متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثر كثر. ويكون القول للزوج 

ا او لوك 1 ا 01 
وأيها أقام البينة قبلت منه1440. 


الحالة الثانية 
الخلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر 


- إذا حصل الخلاف بين أحد الزوجين وبين ورثة الآخرء فالحكم في هذه الحالة 
كالحكم في الخلاف بين الزوجين في حياتهما في تسمية المهر أو في مقدارهء فما قلناه هناك 
يقال هنا. 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهماء أي بين الحيّ 
وورثة الميت» فالجواب فيه كالجواب في حياتهما من جهة اختلافهما في الأصل والمقدار, أي 
اختلافهما في تسمية المهر ومقداره. ففي الأصل يجب مهر المثل بعد الدخول, والمتعة قبل 
الدخول بعد الطلاق. والاختللاف عندهما ‏ أي عند أبي حنيفة ومحمد ‏ يُحكم مهر المثل ؛ لأن 
مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما. وعند أبي يوسف: القول قول الزوج أو ورثته01). وحيث 
قلنا القول قول الزوج أو الزوجة - أي يقبل قولهما مع اليمين -. 


الحالة الثالثة 
الخلاف بعد موت الزوجين 
١‏ الخلاف بعد موت الزوجين. يكون بين ورثتيهما. فإذا كان الخلاف بينهما في 
مقدار المهر فالقول قول ورئة 4 الزوج عند أب حنيفة . وعلل محمد: الجواب فيه كالجواب في 
الخللاف في حال حياة الزوجين يُحكُم مهر المثل. 
وإن كان الخلاف بينهما في أصل التسمية فعند أبي حنيفة القول قول من أنكر ولا يُحكُم 
مهر المثل4149, 


(81485) «الدر المختار ورد المحتاره ج"اء ص8 .1١549-١‏ 
(8186) «الهداية وشرح العناية» ج؟. ص/9ل/ا4-4/ا4 . (8185) «الهداية وشرح العناية) ج37 ص 8لا . 
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5 الاختلاف فيما يقدمه الزوج لز وجته : 


قد يقدم الزوج لزوجته قبل الزفاف أو بعده مالأء وقد يحصل اختلاف فيما بينهما في حكم 
المقدم إليهاء هو يقول: إنه محسوب من المهر. وهي تقول: هو هدية. فما الحكم في هذه 
الحالة؟ 

جاء في «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية : «ولو بعث إلى امرأته شيئاً من النقدين 
أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف أو بعده ولم يذكر جهة عند الدفع. فقالت: هوء أي 
المبعوث هدية . وقال: هو من المهر أو من الكسوة أو عارية. فالقول له بيميله . وإذا أقام كل 
منهما بيّئة تُقدّم بينتهاء اشاب لحرت نانم وليا البرك لأنها لم ترض بكونه مهراً وترجع 
بباقي المهر أو كله إن لم يكن دفع لها شيئاً منه في غير المهيأ للأكل كثياب وشاة. والقول لها 
بيمينها في المهيأ للأكل كخبز ولحم مشوي ؛ لأن الظاهر يكذبه. وكذا قال الفقيه أبو الليث 
السمرقندي : المختار أنه يصدق فيما لا يجب عليه كخف مملاءة لا فيما يجب عليه كخمار 
ودرع. قال ابن عابدين: ومن ذلك ما يبعثه إليها قبل الزفاف في الأعياد والمواسم من نحو ثياب 
وحلي» وكذا ما يعطيها من ذلك أو من الدراهم والدنانير صبيحة ليلة العرس» ويسمى في العرف. 
صبيحة) 0187 , 


07> الاختلاف في مهر مهر السرّ ومهر العلانية : 


ذكرنا اختلاف الفقهاء في مهر السرٌ ومهر العلانية من جهة اعتبار أحدهما دون الآخرة1" , 
فإذا اختلف الزوجان في اعتبار أحدهما بأن قالت الزوجة: إن المعتبر هو مهر العلانية وهو ما 
اتفقنا عليه» وقال الزوج : إن المعتبر هو مهر السرّ وهو الذي عقد النكاح عليه فالقاضي قد يأخذ 
بمهر السرّ وقد يأخذ بمهر العلانية حسب اجتهاده. فإذا رجح أحدهما حكم به إذا أقام مدّعيه 
البينة وإلا حكم بالمهر الآخر. 


(8147) «الدر المختار ورد المحتار» جا ص 1675-1١6١‏ . 
(4184) الفقرات من «5ه"> ‏ 48/ه517). 
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جهاز الزوجة 
6-44 تمهيدل: 


جهاز كل شيء ما يحتاج إليه؟17. وجهاز الزوجة ما تحتاج إليه في بيت الزوجية. فإذا تم 
عقد الزواج ولزم تبع ذلك عادة بعد وقت. زفاف الزوجة إلى بيت زوجها بعد إعداد بيت الزوجية 
الجديدء فمن يقوم بإعداد هذا البيت من جهة جهاز المرأة ولوازم البيت مثل ما تحتاجه المرأة 
هي وزوجها من فراش للنوم وبسط ونحوها للجلوسء ومثل ما يحتاجه البيت من لوازم للطبخ 
وغيرها مما يندرج تحت مفهوم متاع البيت. فمن يقوم بإعداد هذه الأشياء الزوجة أم الزوج؟ 

إن الزوجة ‏ كما علمنا من قبل - تملك المهر بمجرد عقد النكاح الصحيح. ويصير ملكا 
خالصاً لهاء فهل يجب على الزوجة أن تنفق هذا المهر أو بعضه على جهازها ومتاع بيت الزوجية 
الجديد, أم لا تلزم بذلك؟ وإنما الذي يلزم به هو زوجها؟ وإذا أعدت الزوجة من مالها أو من 
المهر الذي تسلمته متطلبات الجهاز ومتاع البيت فهل يبقى ذلك على ملكها أم لا؟ هذا وغيره 
مما له علاقة به هو ما نبيّنه في الفقرات التالية : 

6- الزوج هو المكلف بالجهاز ومتاع البيت: 


الزوج هو المكلف بإعداد جهاز الزوجة ‏ أي ما تحتاجه لنفسها من ملابس حسب العادة 
والعرف -. ومن فراش وغطاء ومن أثاث البيت ومتاعه ولوازمه. فلا يلزم الزوجة إعداد شيء من 
ذلك من مالها الخاص لا من مهرها الذي تسلمته» ولا من غيره مما تملكه من أموال؛ لأن مهرها 
حقٌّ خالص لها استحقته بحكم الشرع بموجب عقد الزواج» فلا تجبر على إنفاق شيء منه 
لجهازها ولوازم بيتها ولا لنفقتها. 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: «وإن المرأة إذا سلّمت نفسها إلى الزوج 
على الوجه الواجب عليهاء فلها عليه جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن». ومن 
الواضح أن المسكن يتبعه ما يحتاج الساكن فيه من فراش وأدوات طبيخ وأثاث ونحو ذلك مما 
هو من ضرورات السكن والعيش مع زوجها. 


(8189) «المعجم الوسيط» ج١.‏ ص"47١.‏ 
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5- رأي المالكية في جهاز الزوجة : 

يرى المالكية أن الزوجة تجهز نفسها بمهرها الذي قبضته من زوجها بجهاز مثلها لمثل 
زوجها حسب المعتاد والعرف حتى لو كان العرف يقضي بشراء خادم أو دار لزمها ذلك. 

ولكن لا يلزمها أن ت: تنفق على جهازها أكثر مما تسلمته من مهرها إلا إذا شرط عليها ذلك 
أو قضى به العرف. فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير فى فقه المالكية : «ولزمها التجهيز على 
العادة في جهاز مثلها لمثله 7 قبضته من مهرها إن بق القبض البناء ‏ الزفاف -» فإن تأخر 
القبيض عن البناء لم يلزمها التجهيز به مبواء ء كان حالاً أو حلٌ إلا بشرط أو عرف . وقضي للزوج 
إن دعاها أي دعا الزوجة ‏ لقبض ما حل من صداقها لتتجهز به إلا أن سين كينا أزية هنا 
قبضته أو يجري به عرف. فيلزم ما سماه. وهذا مستثنى من قوله. ولزمها التجهيز بما قبضته. 
إلا المحتاجة فإنها تنفق منه وتكتسي الشيء القليل بالمعروف. وإلا الدين القليل كالدينار من 
مهر كثير» وأما إن كان قليلاً فتقضي منه بحسبه)41*”3. 

وقال الفقيه الدسوقي في «حاشيته» تعليقاً على قول الدردير: «وحاصل ما ذكره المصنف أن 
الزوجة الرشيدة التي لها قبض صداقها ‏ مهرها ‏ إذا قبضت الحال من صداقها قبل بناء الزوج 
بهاء فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة من حضر أو بدو حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار 
لزمها ذلك. ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه. . . وإذا دعا الزوج زوجته لقبض ما اتصف بالحلول 
من صَداقها لأجل أن تتجهز به وأبت من ذلك. فإنه يُقضى عليها بقبض ذلك على 
المشهور)015, 

7 - قول ابن حزم ورده على المالكية: 


قال ابن حزم في جهاز الزوجة: «ولا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه ‏ أي إلى 
زوجها - بشيء أصلاً لا من صداقها الذي أصدقها ولا من غيره من سائر مالها. والصّداق كله 
لها تفعل فيه كله ما شاءت. لا إذن 0 اعتراض. وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
وأبي سليمان «داود الظاهري). وبرهان قولنا قول الله تعالى : #واتوا النساء صدقاتهن 
نحلة فإن طبن لكم عن شيء من فسا فكلوه هنا مريت 8050 . فافترض الله عر وجل - على 


(8619) «الشرح الكبير) للدردير» ج23 صس "117-١١‏ 
(8191) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج7' ص7717. 
(؟4١81)‏ «المحلى» لابن حزم » جف صلا١6.‏ 


-١45- 


الرجال أن يعطوا النساء صدقاتهن نحلة ولم يبح لرجال منها شيعاً إلا بطيب أنفس 
النساء ‏ لوفكم 


ثم أخذ ابن حزم بالردٌ العنيف على قول المالكية عاض إلى 'ذكزوة لآن اقول الجتمهوو 
وابن حزم الظاهري هو الصواب, ويكفي في دليل صوابه الآية الكريمة التي ذكرها ابن حزم 
وبأن الفقهاء يقررون وجوب النفقة للزوجة على زوجها بما فيها نفقة المأكل والملبس 
والمسك. 4159 , ا 

4-. يجوز للزوجة أن تجهز نفسها بمالها: 

وإذا كان الصواب أن الزوجة لا تجبر ولا تلزم بتجهيز نفسها من مهرها ولا من مال غير 
مهرهاء فإن الصواب أيضاً أنها لا تمنع من المساهمة بمالها أو بمهرها بشراء جهازها وما يحتاجه 
الببت من لوازم» ويكون هذا منها على وجه التبرع والاختيار المحض. وليس على سبيل الإلزام 
أو الواجب عليها. . وتبقى هذه الأشياء مملوكة لها وإنما 3 بها الزوج ويستعملها بإذن الزوجة 
ورضاهاء وإن لم يكن صراحة فدلالة. 

048- مساعدة أهل الزوجة لها في الجهاز: 

والواقع أن من العادات الشائعة في كثير من بلاد اللسلتين لا سيما عند الحضر وسكان 
المدن أن أهل الزوجة يساعدونها في إعداد الجهاز وشرائه لها لتأخذه إلى بيت الزوجية الجديد. 
كل ذلك يفعلونه بدافع الحب لابنتهم والحرص على إظهارها بمظهر حسن أمام الناس» أو لأن 
الزوج لا يقوى على إعداد كل متطلبات الجهاز على النحو الذي ترغب فيه الزوجة. إلا أن 
جريان عرف الناس وعاداتهم في مشاركة أهل الزوجة في إعداد الجهاز لها لم يبلغ حدّ الإلزام 
على ما أعلم. 

50708 الخلافات بشأن الجهاز وما في بيت الزمسة: 


قد تحصل خلافات بين الزوجين بشأن جهاز الزوجة ومتاع البيت من جهة ملكية الجهاز 
ولوازم البيت: : أتعود للزوجة أم للزوج؟ كما قد تظهر خلافات بين أبي الزوجة من جهة وبين ابنته 
وزوجها من جهة أخرى من ملكية بعض جهاز الزوجة الذي قدمه لها أبوهاء فكيف تحسم هذه 
الخلافات؟ هذا ما نوضحه فيما يلي : 


(*819) [سورة النساء: الآية 84]. ا 
(8194) انظر رد ابن حزم على قول المالكية في المحلى» ج4: ص/0١608-6.‏ 
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9ه" - أولا: الخلافات بين الزوجين: 

قلنا: : إن ما د تشتريه الزوجة من متطلبات جهازها ومن لوازم البيت» من مهرها أو من مالها 
غير مهرهاء تبقى هذه الأشياء مملوكة لها وإنما ينتفع بها الزوج بإذن زوجته ورضاها دلالة. وقد 
يثور الخلاف بين الزوجين في ملكية هذه الأشياء وغيرها مما هو موجود في بيت الزوجية . وهذا 
الخلاف إما أن يكون حال قيام الزوجية» وإما أن يكون بعد انقطاعه بالطلاق ونحوها ونذكر 
الحكم فيما يلي : 

ف 2-1 أ : الخلاف بين الزوجين حال قيام الزوجية : 

في هذه الحالة ينظر: فما كان يصلح للرجال كالعمامة والسلاح» فالقول فيه قول الزوج؛ 
لأن الظاهر شاهد له. وما يصلح للنساء مثل الخمار والملحفة والمغزل ونحوهاء فالقول فيه قول 
الزوجة؛ لأن الظاهر شاهد لها. وما يصلح لهما جميعاً كالدراهم والدنانير والعروض كالبسط 
ونحوهاء فالقول فيه قول الزوجء وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: القول قول 
المرأة إلى قدر جهاز مثلها في الكل» والقول قول الزوج في الباقي . 

(وجه) قول أبي يوسف : : أن اللاقن ركه للمرأة إلى قدر جهاز مثلها؛ لأن المرأة له تخلو 

عن الجهاز عادة» فكان الظاهر شاهداً لها في ذلك القدرء فكان القول في ذلك القدر قولهاء 
والظاهر يشهد للرجل في الباقي , فكان القول قوله في الباقي . 

(وجه) قول أبي حنيفة ومحمد: أن يد الرجل على ما في البيت أقوى من يد الزوجة؛ لأن 
يده متصرفة ويدها يد حافظة» ويد التصرف أقوى من يد الحفظء إلا أن فيما يصلح لها عارض 
هذا الظاهر ما هو أظهر منه فسقط اعتبارو©15, 

وما قلناه: إذا لم يقم أحدهما البيّنة» فإن أقامها فما يدّعيه يكون له بموجب بينته6169, 

وفي أحد قولي الإمام زفر» وهو قول مالك والشافعي: كل ما في البيت بينهما مناصفة . 

وقال ابن أبي ليلى : القول قول الزوج في الكل أي في كل ما في البيت - إلا في ثياب 
بدن المرأة. 

وقال الحسن: القول قول المرأة في الكل إلا في ثياب بدن الرجل . 


(86196) «البدائع» ج27 ص9١".‏ 
(8195) «الفتاوى الهندية» ج١‏ » ص 74 «الفتاوى الخانية» المطبوع على هامش الهندية, ج١1‏ ٠ض .15١ ١‏ 


(وجه) قول الحسن : الذي لاطا معي ناض ةداق ماق دا » فكان 
الظاهر لها شاهداً إلا في ثياب بدن الرجل؛ لأن الظاهر يكذبها في ذلك ويصدق الرجل . 

(وجه) قول ابن أ بي ليلى : أن الروج أخص بالتصرف فيما في البيت». فكان الظاهر شاهداً 
له إلا في ثياب بدنهاء فإن الظاهر يصدقها فيه ويكذب الرجل. 

(وجه) قول زفر وهو قول مالك, والشافعي : أن يد كل واحد من الزوجين إذا كانا حرّين ثابتة 
على ما في البيت» فكان الكل بينهما نصفين* ,©05 ١‏ 

ااه" ب : الخلاف بعد الطلاق: ْ 

وإن طلّقها ثلاضاً أو بائناً واختالفا في الجهاز أو في متاع البيت وموجوداته. فالقول قول الزوج ؛ 
لأنها بالطلاق صارت أجنبية فزالت يدها والتحقت بسائر الأجنبيات4152. 

ولكن إذا أقامت الزوجة البينة على ما تدّعيه و نويات البيت» فالحكم يكون لها 

:“5 ثانياً: الخلافات بعد موت الزوجين : 

وإذا مات الزوجان فاختلف ورثتهماء فالقول قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد 
وعند أبي يوسف: القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها. وقول ورثة الزوج في الباقي ؛ لأن 
الوارث يقوم مقام المورث. فصار كأن المورثين ‏ الزوجين - اختلفا بأنفسهما وهما حيّان61510, 

و 2 ثالثاً: الخلافات بين الحي من الزوجين ووزثة الآخر: 

وإن مات أحدهما واختلف الحيّ منهما مع ورثة الميت» فإن كان الميت هو المرأة فالقول 
قول الزوج عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنها لو كانت حيّة لكان القول قوله فبعد الموت أولى . وعند 
أبي يوسف: القول قول ورثتها إلى قدر جهاز مثلها. ' 

وإن كان الميت هو الزوج فالقول قولها عند أبي حنيفة فيما يصلح للزوجين. وعند أبي 
يوسف: القول قولها إلى قدر جهاز مثلها. وعند محمد: القول قول ورثة الزوج. 


(21919) «البدائع» ج7"ء ص5١‏ ". 
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(وجه) قول أبي حنيفة: أن متاع البيت كان في يدهما في حياتهما؛ لأن الحرة من أهل 
الملك واليد. فينبغي أن يكون بينهما نصفين؛ لأن يد الزوج كانت أقوى» فسقطت يدها بيد 
الزوج» فإذا مات الزوج فقد زال المانع فظهرت يدها على المتاع”:6. 

56885 رابعاً: وإن طلقها في مرض موته؛ فاختلفت مع ورثته : 

وإن طلّقها ثلاثاً أو بائناً في مرض موته بدون طلبها فمات في مرض موته» ثم اختلفت هي 
وورثة الزوج» فإن مات بعد انقضاء عدتها فالقول قول ورثة الزوج في ملكية متاع البيت؛ لأن 
القول قول الزوج فيما يصلح للزوجين بعد الطلاق» فكان الفؤل قول وركه:بعده أيض) . وإن مات 
قبل انقضاء عدتهاء فالقول قولها عند أبي حنيفة فيما يصلح للزوجين من متاع البيت. وعند أبي 
يوسف في قدر جهاز مثلها. وعند محمد: القول قول ورثة الزوج ؛ لأن العدة إذا كانت قائمة كان 
التكاح قائماً من وجه. فصار كما لومات الزوج قبل الطلاق وبقيت المرأة وهناك القول قولها عند 
أبي حنيفة فيما يصلح للزوجين» وعند أبي حنيفة بقدر جهاز مثلهاء وعند محمد: القول قول 
ورثة الزوج كذا هاهنال:”6 

وفي كل موضع يكون القول قول الزوج أو الزوجة» فالمقصود به حالة عدم إمكان إثبات 
ما يدّعيه هذا الطرف أو ذاك بالبينة . 

/56710 - خامساً : خلافات الأب مع ابنته وزوجها في جهازها: 


إذا اختلفت الزوجة مع أبيها في بعض جهازها: هي تقول: هذا البعض هبة لي من أبي . 
وهو يقول: عارية» أعرت لها هذا البعض من جهازها. فالحكم هو تحكيم العرف. فمن شهد 
له العرف فالقول قوله بيمينهء وهذا إذا لم يستطع أحدهما إثبات ما يدّعيه بالبيئة» فقد جاء في 
«الدر المختار» في فقه الحنفية: «جهز ابنته ثم ادعى أن ما دفعه لها عارية. وقالت البنت: هو 
تمليك. أو قال الزوج ذلك بعد موتها ليرث منه وقال الأب أو ورئته بعد موته: هو عارية.. 
فالمعتمد أن القول للزوج . والقول لها إذا كان العرف مستمراً أن الأب يدفع مثله جهازاً لا عارية, 
وأما إن كان العرف مشتركاً فالقول للأب . والأم كالاب في تجهيزها. واستحسن بعض الحنفية 
تبعاً لقاضيخان أن الأب إذا كان من الأشراف لم يقبل قوله | إنه عارية . ولودفعت الأم في تجهيزها 
لابنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه وكان ساكناً وزقت إلى الزوج» فليس للأب أن يسترد 
ذلك من ابنته لجريان العرف بهء وكذذّلك لو أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت 


. "١9ص «البدائع» ج؟. ص09١". (1١م) «البدائع» ج؟.»‎ )8٠١( 
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لا تضمن الأم»05:3 , 
وقال الفقيه ابن عابدين : «والعادة الفاشية الغالبة في 5226 الناس وأوساطهم دفع ما زاد 
على المهر من الجهاز تمليكا سوى ما يكون على الزوجة ليلة الزفاف من الحلي والثياب » فإن 
الكثير منه أو الأكثر الأكثر عارية. فلو ماتت ليلة الزفاف لم يكن للزوج أن يدّعي أ نه لهاء بل 
القول فيه للاأب أو الأم أنه عارية أو مستعار لهاني065'9, 
 - 8‏ البينة تقدم على العرف: 


وإذا كان القول للزوجة أو للزوج بعد وفاتها في خلافهما مع الاب فيما يتعلق بملكية الجهاز 
أو بعضه لكون أن العرف يشهد لهماء فإن بينه الأب على ما يدّعيه من أن ما قدمه لها في جهازها 
هو غارية وليدن تمليكاء هذه البينة منه تقدم على العرف الذي يخالفها. 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : دوإذا كان القول للزوج - أي بعد موت زوجته - 
وأقام الأب بيّنة قبلّت بينته . والبيّنة الصحيحة أن يشهد عند التسليم | لى المرأة: أني سلمت 
هذه الاك اسلويق و نح ا ا ا 
هذه النسخة ملك والدي, عارية في يدي منه». ْ 


المطلب الثاني 
نفقة الزوجة ١‏ 
4 2 تمهيد: [ 


من حقوق المرأة وجوب نفقتها على زوجهاء 5 هذا دلت نصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة وأجمع عليه العلماء. ولوجوب النفقة للزوجة على زوجها شروط معينة وهي 
مقدرة شرعاً بكفايتها من الطعام» واللباس» والسكن على قدر حال الزوج يساراً وإعساراًء 
والزوجة قد تصل إلى نفقتها عادة بما يحضره الزوج لها فعلاً من الطعام واللباس والسكن. وهذا 
هو الأصل في قيام الزوج بواجب النفقة التي عليه لزوجته؛ ولكن قد يماطل الزوج في إحضار 
متطلبات المنفعة للزوجة. أو يقدم أقل من واجب النفقة التي عليه لزوجته. ففي هذه الحالة 
للزوجة أن تراجع القاضي ليفرض لها النفقة التي تستحقها م هي الإنفاق على نفسها. ثم 


. 1617/-١656ص «الدر المختار» ج؟,»‎ )8١( 
.١605ص درد المحتار على الدر المختار» في فقه الحنفية » لابن عابدين. ج20‎ )م8٠١9‎ 
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إن النفقة قد تسقط بعد وجوبها وصيرورتها ديناً في ذمة الزوج» كما أن الزوجة قد تفقد استحقاقها 

منهج البحث: 

ومن أجل الوفاء بالبيان المطلوب عن مسائل النفقة التي ذكرناها وغيرها المتعلقة بها نقسم 
هذا المطلب إلى الفروع التالية: 

الفرع الأول: وجوب النفقة. 

الفرع الثاني : كيفية وجوب النفقة . 

الفرع الثالث: أنواع النفقة . 

الفرع الرابع : مقهار النفقة. 

الفرع الخامس : استيفاء النفقة . 

الفرع السادس: الاختلاف في النفقة. 

الفرع السابع: مسقطات النفقة. 


الفرع الأول 
وجوب النفقة 
0 أدلة وجوت النفقة الزوجية : 


قال ابن رشد ‏ رحمه الله تعالى -: «واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة 
والكسوة لقوله تعالى : «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ولما ثبت من قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»» ولقوله يك لهند زوجة أبي 
سفيان -: «خذي - أي من مال أبي سفيان ‏ ما يكفيك وولدك بالمعروف:»09. 


وقال ابن قدامة الحنبلي : «نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع». 
واحتج ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى - بقوله تعالى : «لينفق ذو سعة من سعته. ومن قُدر 


5 ه«بداية المجتهد» لابن رشدء ج235 ص2590 وآية : «وعلى المولود له. . . 4 الخ في سورة البقرة» ورقمها 
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عليه رزقه فلنفق مما آتاه الله. لا يكلّف الله نفساً إلا ما آتاها. وبقوله يله : داتقوا الله فى النساء 
فإنهن عوان عندكم, أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولهنْ عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف». كما احتج ابن قدامة بحديث هند الذي ذكره ابن رشد*'"6. 

وقال علاء الدين الكاساني : «أما وجوبها ‏ وجوب نفقة الزوجة ‏ فقد دل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب العزيز فقوله عز وجل : «إأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» أي على قدر 
ما يجده أحدكم من السعة والمقدرة. والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لا تصل إلى النفقة 
إلا بالخروج والاكتساب وهي ممنوعة منه لحقٌّ الزوج, وقوله عز وجل : «ولا تضاروهن لتضيقوا 
عليهن» أي : لا تضاروهن في الإنفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة فيخرجن . وقوله عز وجل : 
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف# . وقوله عز وجل : «لينفق ذو سعة من سّعته 
ومن قدرٌ عليه ررقه فلينفق مما آتاه الله» . 

وأما السّنة فما روي عن رسول الله كيه : 0 ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف» » 
وقوله يك لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف». ولو 
لم تكن النفقة واجبة لم يحتمل أن يأذن لها بالأخذ من غير إذنه. 

وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على هذا. 

وأما المعقول فهو أن المرأة محبوسة بحبس النساء حقّاً للزوج ممنوعة من الاكتساب بحقه. 
فكان نفع حبسها عائداً إليه. فكانت كفايتها عليهة:؟6. 

5- سبب وجوب النفقة : 

أولاً : عند الحنفية : 

سبب وجوب النفقة عند الحنفية استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها. فهي 
محبوسة بحبس النكاح 55 للزوج ممنوعة عن الاكتساب ينف فكان نفع حيسها عائداً إليه» 
الخروج للكسب بحقهء فلو لم يجب كفايتها عليه لهلكت. ولهذا جعل للقاضي رزق في بيت 
مال المسلمين لحقهم؛ لأنه محبوس لحقهم ممنوع عن الكسب» فجعلت نفقته في مالهم وهو 


(١5م)‏ «المغني» ج/ا» ص*”كم واية : «ولينفق ذو سعة. . . * الخ في سورة الطلاق» ورقمها لا. 
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بيت المال فكذا هنا”6. 


وفي «المبسوط» للسرخسي في سبب وجوب النفقة : «ولأنها محبوسة لحقٌّ الزوج ومفرغة 
نفسها له. فتستوجب كفايتها عليه في مالها كالعامل على الصدقات لما فرغ نفسه لعمل 
الكفاية فى مالهم)07:0 , 

564 - فنفقة الزوجة ‏ عند الحنفية ‏ وجبت لها على الزوج جزاء هذا الاحتباس لمنفعة 
الزوج» وليس تبرعا وصلة منه إليها. 

ومن الأصول العامة في الشريعة الإسلامية أن كل من كان محبوساً بحنٌّ مقصود لغيره 
ولمنفعته كانت نفقته عليه؛ ولذلك استحق القاضي وغيره من عمال الدولة الإسلامية رزقهم في 
بيت المال لتفرغهم لأعمالهم لمنفعة ومصلحة المسلمين» فاستحقوا الرزق في مالهم وهو بيت 
المال. 

ووجه منفعة الزوج في احتباس الزوجة الثابت بالنكاح له عليها, هو استمتاعه بها وحده دون 
غيره على الوجه المشروع وصيانة مائه عن الاشتباه والاختلاط» ولذلك تجب نفقة الزوجة على 
زوجها ولو كانت كتابية ذمية غير مسلمة أو كانت غنية ؛ لأن منفعة حبسها تعود إليه فتستحق النفقة 
عله(؟"05 , 

6 - ثانياً : عند الشافعية : 

عندهم. سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو تسليم نفسها إليه» وتمكينه تمكيئاً تام 
من الاستمتاع بها. وهذا على القول الجديد لإمام المذهب محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحمه 
الله تعالى -. وفي قوله القديم. وحكي عنه في الجديد أيضاً. أن سبب وجوبها هو عقد التكاح, 
ولكنها تستقر بالتمكين"0. 

هه" ثالثاً: عند المالكية : 


عندهم. سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها دخول الزوج البالغ بزوجته المطيقة للوطء. 


(فيختث «البدائع» ج25 ص١١‏ . 
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أو تمكينها له من ذلك بأن دعته أو ولِيّها للدخول بها أو طلب ذلك الزوج بئفسه65'0. 

5- رابعاً: عند الحتابلة . 

سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها تسليم الزوجة المطيقة للوطء ‏ وهي بنت تسع سنين 
فقه الحنابلة : «وإذا بذلت الزوجة تسليم نفسها البذل التام بأن لا تسلم في مكان دون آخر أو 
بلد دون آخرء بل بذلت نفسها حيث شاء مما يليق بهاء وهي ممن يوطأ مثلها بأن كانت بنت 
تسع سنين, أو بذله ‏ أي التسليم ‏ وليّها واستلم من يلزمه تسلمها وهي التي يوطأ مثلها لزمته 
النفقة . . .)6555 , 

17- لخامساً : عند الظاهرية : 

قال الإمام ابن حزم الظاهري : «وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعي إلى 
البناء بها أو لم يدعَّء ولو أنها في المهد. ناشزا كانت أو غير ناشزء غنية كانت أو فقيرة» ذات 
أب كانت أو يتيمة. بكراً أو شيك حرة أو أمة. كم 

وواضح من هذا القول أن الظاهرية يرون أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد 
النكاح نفسه. سواء تبعه تسليم من الزوجة نفسها لزوجها وتمكين له منها أو لا. 

4- سادساً: عند الزيدية 

قال الزيدية في نفقة ة الزوجات» ٠“‏ تجب على لت ساد - أي ولو كان عقا لزوجته 
كيف كانت - أي ولو كانت صغيرة - لي 

ويبدو أن الزيدية يرون أن سيب وجوب النفقة للزوجة على زوجها هو عقد النكاح نفسه) 
سواء تبعه للزوج تسليم أو تمكين من الزوجة أم لاء وسواء كان هو أو هي يصلحان للوطء أم لا. 

4- سابعاً: عند الجعفرية: 

جاء في «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»: «تجب النفقة بالتمكين لا بمجرد 


(817:11) «بداية المجتهد» ج؟ . ص 2.1460 «الشرح الكبير» للدردير» ج237 ص8 ٠ه‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج١‏ 2 
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العقد ١‏ لصحيح على الزوج)0"19 , 

وفي «شرائع الإسلام) : «وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد أظهره بين الأصحاب 
وقوف الوجوب على التمكين)021 , 
موضع ولا بوقت دون وقت. فلو بذلت نفسها في وقت دون وقت أو في مكان دون مكان مما 
يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين6"19 , 

,66>" القول الراجح : 

والراجح ‏ كما يبدو في سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء هو قول الحنفية؛ لآن 


قولهم يتضمن اعتبار عقد النكاح الصحيح ؛ لأن حق الحبس للزوج على زوجته الذي هو سبب 
وجوب النفقة عند الحنفية لا يثبت إلا في عقد النكاح الصحيح أما في الفاسد فلا يثبت. قال 


الإمام الكاساني : «لا نفقة على مسلم في نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب» وهو حقٌّ الحبس 
الفاسد ليس بنكاح حقيقة)510. 

كما أن ما ذكره غير الحئفية من سبب لوجوب النفقة وهو الت لتسليم ‏ أي تسليم الزوجة نفسها 
للزوج ‏ ذكره الحنفية باعتباره شرطاً لوجوب النفقة. وليس سبباً له كما سنبينه فيما بعد -. 

0- شروط وجوب النفقة : 

يشترط لوجوب النفقة : صحة النكاح. وتسليم الزوجة نفسها للروج. وعدم نشوزهاء ونتكلم 
عن هذه الشروط وما يتعلق بها فيما يلي : 

"66" الشرط الأول: صحة النكاح : 

يشترط لوجوب نفقة الزوجة أن يكون عقد النكاح صحيحاً؛ لآن سبب وجوب النفقة هو حق 
الحبس الثابت للزوج على زوجته بسبب عقد النكاح الصحيح, فإذا كان النكاح فاسداً لم يثبت 
به حقٌّ الحبس للزوج عليهاء فلا تجب لها النفقة. وأيضاً فإن التفريق واجب بين الطرفين في 


. «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلي. ص45‎ )8١١( 
. (515؟8) «شرائع الإسلام» ج*7. ص19"7‎ 
.١ ١ص‎ . «شرائع الإسلام» ج”ء ص/ا57 . (514م) «البدائع» ج؛‎ )8717( 
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النكاح الفاسد؛ لأنه ليس بنكاح حقيقة» ومع وجوب التفريق شرعاً لا يثبت حقٌّ الحبس للزوج 
على زوجتهء فلا تجب لها نفقة عليه619. 1 

وإذا حكم القاضي للزوجة نفقة على زوجها على أساس أن عقد النكاح بينهما صحيح ثم 
ظهر فساده كان للزوج أن يرجع عليها بما حكم به القاضي عليه من نفقة لها ووصلها ذلك منه. 
ولكن لو أنفق عليها مسامحة منه وبرضاه ومن دون' فرض من القاضي . ثم ثبت فساد النكاح فلا 
يرجع عليها بما أنفقه عليها في هذه الحالة67"7. 

66 الشرط الثاني : التسليم : 

والشرط الثاني تسليم الزوجة نفسها إلى زوجها وقت وجوب التسليم عليها. ونعني بالتسليم 
التخلية» وهي أن تخلي الزوجة بين نفسها وبين زوجها برفع المانع من وطئها أو الاستمتاع بها 
حقيقة إذا كان المانع من قبلها أو من قبل غير الزوج7"". على أن تكون الزوجة بحالة تصلح 
للوطء؛ لأنها إذا لم تحتمل الوطء لم يوجد التسليم الذي أوجبه العقد”""©, فإذا لم يوجد 
التسليم بهذا المعننى وقت وجوب التسليمء فلا نفقة للزوجة على زوجها9©. 

4 التسليم الحقيقي والتسليم الحكمي : 

ويعتبر التسليم من الزوجة حاصلاً حقيقة إذا سلّمت الزوجة نفسها حقيقة إلى زوجها بأن 
زفت إلى بيته. كما يعتبر التسليم حاصلا حكماً إذا كانت مستعدة للانتقال إلى بيت زوجها بأن 
لا تمانع من الانتقال إذا طلب الزوج أو إذا طلبه الزوج فعلا ولم تمتنع منه. 

قال الإمام الكاساني : «إذا تزوج بالغة حرة صحيحة سليمة ونقلها إلى بيتهء فلها النفقة لوجود 
سبب الوجوب وشرطه. وكذّلك إذا لم ينقلها وهي بحيث لا تمنع نفسها وطلبت النفقة» ولم 
يطالبها بالنقلة فلها النفقة؛ لأنه وجد سبب وجوب النفقة وهو استحقاق الحبس وشرطه وهو 
التسليم على التفسير الذي ذكرناء فالزوج بترك النقلة ترك حقٌّ نفسه مع إمكان الاستيفاء. فلا 
يبطل حقها في النفقة)0559 , 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «الكبيرة إذا طلبت النفقة وهي لم تُرفَ إلى بيت 


[فحف3» «البدائع» ج4 . ص١ .١٠‏ (812) «الفتتاورى الهندية» ج١.‏ ص لا014. 
(8511) «البدائع» ج؛:. ص86١.‏ (857) «البدائع» ج؛: ص5١‏ . 
إ#سففة»4 «البدائع» ج4 » صكم١ا.‏ 0575 «البدائع» ج4 ٠‏ ص9١.‏ 
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الزوج, فلها ذلك إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة»©©. 

هه" الامتناع المشروع عن التسليم : 

وإذا كان الشرط 56 نفقة 1 على 0 واستحقاقها هذه النفقة تسليم نفسها إلى 
وجوب ا ثابتاً» وبالتالي : تن الفقة وتستحق أن تطالبه بها . . ومن هذه 
الحالات ما يأتي : 


5 الحالة الأولى : عدم إعطائها مهرها المعجل : 


إذا امتنعت الزوجة عن تسليم نفسها إلى زوجها بأن امتنعت عن النقلة إلى بيته لعدم إيفاء 
الزوج لها معجل مهرهاء كان امتناعها عن تسليم نفسها امتناعاً مشروعاًء فتبقى لها النفقة عليه 
ولها أن تطالبه بها؛ لأنه لا يجب عليها التسليم قبل استيفاء العاجل من مهرهاء فلم يوجد منها 
الامتناع عن التسليم وقت وجوب التسليم عليها "07 , 


/اهه" - الحالة الثانية : النقلة إلى دار مغصوبة : 


ولو طالب الزوج زوجته بالنقلة إلى دار مغصوبة ليتحقق منها تسليم نفسها إليه» لم يجب 

عليها التسليم ولها الامتناع عنه مع وجوب النفقة لها عليه؛ لأن امتناعها عن التسليم مشروع 
وبحق لثلا يلحقها إثم استعمال المغصوب وسكناه. فكان امتناعها مشروعاً غير مسقط لوجوب 
النفقة لها عليه؛ لأنها لم تمتنع عن التسليم وقت وجوبه عليها”"6. 


4ه - الحالة الثالثة : منع زوجها من دخول دارها: 

إذا كانت الزوجة تسكن في دار تملكها ومنعت دخول زوجها إليها وامتنعت عن تسليم نفسها 
إليه في هذه الدار وطالبته بإيجار دار لتنتقل إليها وتسلم نفسها إليه فيهاء فلم يفعل كان امتناعها 
عن تسليم نفسها إليه مشروعاء ولها النفقة عليه6"9. 


4 الحالة الرابعة: عدم تهيئة البيت الشرعي 


(5؟؟87) «الفتاوى الهندية» ج١»‏ ص40ه. 

امهفتة «المغني» ج/ا» ص وى «البدائع» ج4 » ص9١‏ .ء «الفتاوى الهندية» ج١2‏ ص656. 
(فففتة «البدائع» ج4 ص9١.‏ 

[لكفتة «البدائع» ج4؟ 3 ص9١‏ 3 «الفتاوى الهندية» ج١‏ » ص656. 
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سس 00 ا 0 يه ل الشرعي لها 
جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد 
من أهله إلا أن تختار ذلك؛ لأن السكنى من كفايتهاء فتجب لها كالنفقة)49, 


الحالة الخامسة: السفر بها وهو غير مأمون عليها: 

جاء في «مجموعة قدري باشا» ‏ رحمه الله تعالى - في الأحكام الشرعية على مذهب أبي 
حنيفة في 0 «تجب النفقة للزوجة لو أبت أن تسافر مع زوجها فيما هو مسافة 
قصر أو فوقها. . 

ولكن في المسألة تفصيل واختلاف عند الحنفيةء فقد جاء في «الدر المختار» في فقه 
الحنفية : : «ويسافر بها بعد أداء كل المهر مؤجلا ومعجلا إذا كان مأموناً عليها وإلا يؤد كله أولم 
يكن مانوياء ٠‏ لا يسافر بها وبه يفتى . . . لكن في «النهر»: والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا 
يساكر بها جيرا عليه وفي «الفصول» : يفتى بما يقع عنده من المصلحة. وينقلها فيما دون مدة 
السفر من المصر إلى القرية وبالعكس. ومن قرية إلى قرية؛ لأنه ليس بغربة. وقيد في 
«التاتارخانية) بقرية يمكنه الرجوع منها قبل الليل إلى وطنه. وأطلقه في «الكافي» وعليه 
الفتوى)0770 , 

: رأي ابن عابدين في سفر الزوج بزوجته‎ 0١ 

00 على ما جاء في «الدر المختار». قال ابن عابدين رحمه الله تعالى -: «قوله : في 

. إلخ ومثله في «البحر» حيث ذكر أو أنه إذا أوفاها المعجل فالفتوى على أنه يسافر 

0 0 في «جامع الفصولين». وفي «الخانية» و«الولوالجية»: أنه ظاهر الرواية . 

ثم ذكر عن الفقيهين أبي القاسم الصفار, وأبي الليث: أنه ليس له السفر بزوجته مطلقاً بلا 
رضاها لفساد الزمان. 

ثم قال ابن عابدين بعد كلدم طويل. ونقول كثيرة عن الفقهاء واختلافهم في هذه المسألة 
قال رحمه الله تعالى -: فيتعيّن تفويض الأمر إلى المفتي. حتى لو رأى رجلا يريد نقلها 


(179م) «الهداية» ج 7 ص *”. (11م) «الدر المختار» جا ص"؛؟١.‏ 
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للإضرار بها والإيذاء لا يفتيه بجواز السفر بها. . إلخع02 , 

5“ الراجح في سفر الزوج بزوجته: 

وما انتهى إليه ابن عابدين من تفويض الأمر إلى المفتي ليفتي في هذه المسألة حسب ما 
يرى من حال الزوج وكونه فاقوا عليها غير قاصد الإضرار بها فيفتيه بالجوازء ويعكسه إذا رأى 
من حال الزويج كونه غير مأمون عليها قاصداً الإضرار بها فيفتيه بعدم جواز السفر.بها. 

وهذا هو الراجح. فعلى المفتي أن يفتي في كل مسألة على حدة من مسائل سفر الأزواج 
بزوجاتهم في ضوء ما يراه من حال الزوجين وما يحقق المصلحة للطرفين» ويمنع الأذى والضرر 

عن الزوجة. فإذا أفتى بعدم جواز سفر الرجل بامرأته فامستعت عن السفر معه وتسليم نفسها إليه 
في البلد الذي يريد السفر بها إليه» كان امتناعها مشروعاً وبقيت النفقة لها على زوجها. 

08> الامتناع غير المشروع عن التسليم : 

وإذا كان امتناع الزوجة عن تسليم نفسها إلى زوجها امتناعاً غير مشروع لكونه بغير حقٌ» 
فلا نفقة لها كما لو كانت قد استوفت كامل مهرها المعجل ودعاها إلى النقلة إلى بيتها الشرعي 
الذي أعده لها فامتنعت ولم تنتقل"""2 وتعتبر بهذا الامتناع غير المشروع ناشزة "6 , 

وكذلك لو سلّمت نفسها إليه ولم تكن قد قبضت معجل مهرها ودخل بها الزوج برضاهاء 
لكونه 00 ل ل له 

وعند أبي حنيفة : 0 الاستاة فيكون امتناعها مشروعاً؛ لأنه امتناع بحق واي 


15 الشرط الثالث لوجوب ثفقة الزوجة : عدم نشوزها: 


جاء في «النهاية» لابن الأثير: «نشزت المرأة على زوجها فهي ناشز وناشزة» إذا عصت عليه 
وخرجت عن طاعته . ونشز عليها زوجها إذا جفاها وأضرٌ بهاي67 , 


(871) «رد المحتار على الدر المختار» ج7. ص55 1547-١‏ . 

(8787) «الهداية» ج"اء ص5 *7, «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص 6468 . 

(470) «شرح العناية على الهداية» ج7 ص77”4. 

(874) «البدائع» ج4» ص19 . (ه81) «النهاية؛ لابن الأثير» ج28 ص65. 
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5-606 معنى نشوز المرأة عند الفقهاء : 

والمقصود بنشوز المرأة عند الفقهاء كما جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «معصيتها 
لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له عقد النكاح. كما لو امتنعت من فراشه. أو خرجت من منزله 
بغير إذنه» أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلهاء أو امتنعت من السفر معه». 

وعند الجعفرية: النشوز: «التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها 
وإن كان مثل سبه أو شتمه أو بالخروج عن بيتها بغير إذنه بغير عذر مشروع)6"90 , 

5“- النشوز المسقط لنفقة الزوجة : 

وإذا كان معنى نشوز الزوجة معصيتها لزوجها فيما له عليها من حقوق. وخروجها عن 
طاعته , فهل يعتبر كل عصيان من المرأة لزوجها أو خروج عن طاعته نشوزا مسقطأ لحقها في 
النفقة على زوجها أم لا؟ يتبين هذا فيما يأتى : 

651" - أولا : خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه: 

خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه يعتبر نشوزا ويجعلها ناشزة ويسقط حقها في النفقة؛ 
لأنها بهذا الخروج قد خرجت عن طاعته. وفوتت عليه حقه الثابت عليها في الاحتباس بموجب 
عقد النكاح . 

جاء فى «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية : «وخارجة من بيته ‏ أي من بيتك 
زوجها ‏ بغير حقٌّ, وهي الناشزة بالمعنى الشرعي»097 , 
مه وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فمتى امتنعت من فراشه. أو خرجت من منزله بغير 
إذنه» أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلهاء أو من السفر معهء فلا نفقة لها ولا سكن 
في قول عامة أهل العلم)60. 
سه وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وإذا نشزت المرأة. فلا نفقة لها. أو سافرت بغير 
إذنه فلا نفقة لها؛ لأنها ناشزء أو انتقلت من منزله بغير إذنه فلا نفقة لها لما تقدم)6"50. 

ويعلّل الحنابلة سقوط نفقة الزوجة بسبب نشوزها بقولهم: «إن النفقة إنما تجب في مقابلة 


كم «المغني» ج/2 ص١١5ك‏ «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم . ج23 ص١١5١.‏ 
(5797) «الدر المختار ورد المحتار» ج. ص كلاه . 


(8198) «المغني» جلاء ص١١5.‏ (816) «كشاف القناع» جلا ص/ا١".‏ 


اك 


تمكينها ‏ أي تمكين زوجها من نفسها ‏ بدليل أنها لا تجب قبل تسليمها إليه؛ وإذا منعها النفقة 
كان لها منعه التمكين, فإذا منعته التمكين كان لها منعها من النفقة كما قبل الدخول» وتخالف 
المهر فإنه يجب بمجرد العقد7” "0 , 

5654 الخروج بدون إذن الزوج لعذر مشروع : 

وإذا كان خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه يعتبر نشوزاً منها مسقطاً لنفقته كما قلناء 
فإن حروجها بدون إذن زوجها إذا كان لعذر مشروع لا يعتبر نشوزا منها مسقطا للنفقة. وبهذا 

>2« صرح الشافعية فقد قالوا: : «والخروج من بيته - أي من بيت الزوج ‏ بلا إذن نشوز ز إلا لعذر)9؟'0 , 

ومن أمثلة العذر المشروع التي ذكرها الشافعية لخروجها من بيت زوجها دون إذن منه: أن 
يشرف البيت على الانهدام» (ومنها): ما لو خرجت إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقضي 
العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب للعرف في رضا مثله لذُلك2"9 وينبغي أن يكون قول 
الفقهاء الآخرين في اعتبار العذر المشروع كقول الشافعية؛ لأن العذر الشرعي من قبيل 
الضرورة » والضرورات تبيح المحظورات . 

على أن قول الحنفية في تعريف الناشزة بأنها الخارجة من بيت زوجها بغير حقٌّ كما ذكرنا 
من قبل » ومفهوم ذلك أنها لا تعتبر ناشزا إذا خرجت بدون إذنه ولكن بعذر مشروع ؛ لأن خروجها 
بالعذر المشروع هو خروجها بحقٌ وإن لم يكن بإذن من زوجها. 

6 ثانياً: امتناع الزوجة عن الزفاف: 


ومن نشوز الزوجة المسقط لنفقتها على زوجها امتناعها عن الزفاف إلى بيت زوجها بعد 
استيفائها مهرها المعجل» أو منعها له من الدخول إلى منزلها المملوك لها دون أن تطلب منه 
تهيئة منزل لها غير الذي تسكنه. جاء في «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية في بيان 
بالناشزة والنشوز: «عدم موافقتها على المجيء إلى المنزل ‏ أي منزل زوجها-» سواء كان بعد 
خروجها أو امتنعت عن أن تجيء إلى منزله ابتداءً بعد إيفائه معجل مهرها. أو عدم تمكينها إياه 
من الدخول في المنزل المملوك لها الذي كانت تسكن معه فيه قبل أن تسأله أن يحولها إلى منزله 

أو يكتري لها منزلاً . ال 


455 «المغني» ج/ا2 ص١١5.‏ (8111) «مغتي المحتاج» ج37 ص/53"7 . 
(8147) «مغني المحتاج» ج*. ص/4"1 . (875) «فتح القدير شرح الهداية) جا ص74" . 
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فاه" - هل يعتبر نشوزاً منع المرأة زوجها من الاستمتاع بها؟ 


استمتاع الزوج بروجته بالوطء وغيره من حقوق الروج على زوجته بموجب عقد النكاح 
الصحيح فهل يعتبر نشوزاً من الزوجة منع زوجها من الاستمتاع بها بالوطء وبما دون الوطء إذا 


فيه تفصيل نوجزه في الآتي : 
١ه"‏ - أ- مذهب الحنفية: 


سكم جاء في «والدر المختار» في فقه الحنفية : : «وخارجة من بيته ‏ بيت الروج - - بغير حقٌّ وهي 

الناشزة . وقيده بالخروج ؛ لأنها لو مانعته من الوطء لم تكن ناث شزةع0749, 

وقال ابن عابدين في تعليقه على هذا القول: دقوله لو مانعته ل الوطء لم تكن ناشزة» قيده 
في «السراج» بمنزل الزوج وبقدرته على وطئها كرهاً . وقال بعضهم: : لا نفقة ة لها؛ لأنها ناشزة . 
قال ابن عابدين : «والثاني أي اعتبارها ناشزة - وجيه في حقٌّ من يستحي .» وهذا يشير إلى أن 
هذا المنع في منزلها نشوز بالاتفاق»©4, 

؟لاه" أما منع الزروجة زوجها من الاستمتاع بها فيما دون الفرج كاللمس والتقبيل ونحو 
ذلك » فلم أقف على قول للحنفية فيه . ويبدو لي على مقتضى ما قالوه بالنسبة للوطء يمكن أن 


يقال: إن من اعتبر منع الزوجة زوجها من الوطء نشوزاً أو غير نشوز يقوله أيضاً بالنسبة لمنعها 
إياه فيما دون الفرج - أي فيما دون الوطء - باعتبار أن ما دوت الوطء مقدمات له. 


"لاه" بسب مذهب الشافعية : 


سع عند الشافعية: يعتبر نشوزاً من المرأة إذا منعت زوجها من الوطء أو مقدماته كاللمس 
والتقبيل» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وتسقط نفقة الزوجة ولو كان نشوزها 
بمنع لمس أو غيره من مقدمات الوطء بلا عذر بها إلحاقاً لمقدمات الوطء بالوطء؛ فإن كان عذر 
كمنع لمس من بفرجها قروح. وعلمت أنه متى لمسها واقعها لم يكن منعها نشوزاً. . ولو مكنت 
من الوطء ومنعت زوجها بقية الاستمناءات أنه نشوز وهو الأصح في «زوائد الروضة». . ونبّه 
باللمس على أن ما فوقه نشوز بطريق الأولى:0540. 
(8155) «الدر المختار» ج27 ص "لاه . 


(8156) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين » ج20 ص كلاة_/ال/اة . 
(8745) «مغني المحتاج» ج237 ص"5"6 . 
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6/1" - ج - مذهب الحنابلة : 

قالوا: إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها؛ لأنها في مقابلة التمكين وقد زال» أو سافرت بغير 
إذنه ؛ لأنها ناشز. : أولم تمكنه من الوطاع أو مكنته منه دون بقية الاستمتاع كالقبلة والمباشرة » 
أو لم تبت تنم معه في فراشه فلا نفقة لها؛ لأنها لم تسلم نفسها التسليم التام)9؛"6. 


8" ثالثاً: سفر المرأة إلى الحج. وهل يعتبر نشوزاً؟ 

إذا خرجت المرأة إلى الحج لأداء الفريضة أو للتطوع. وقد يكون خروجها بإذن الزوج أو 
بدون إذنه. وقد يكون زوجها معها وقد لا يكون, فهل تعتبر بخروجها ناشزة نشوزاً مقطلا 
لنفقتها؟ أو لا تعتبر ناشزة؟ أو تعتبر ناشزة في بعض الحالات غير ناشزة في البعض الآخر؟ هذا 
ما نبينه فيما يلي : 

5- عند الحنفية : 

إذا حجت الزوجة حجة الفريضة.» فإن كان ذلك قبل النقلة إلى بيت زوجها وحبّت بلا 
محرم ولا زوج فهي ناشزة . وإن حجت مع محرم لها دون الزوج, فلا نفقة لها في قول الأحناف 
جميعا؛ لأنها امتنعت عن التسليم بعل وجوبه فصارت كالناشزة . 
يوسف : لا تعتبر ناشزة. ولها النفقة . وقال محمل : لا نفقة لها. 

(وجه) قول محمد أن التسليم الواجب عليها لزوجها قد فات بأمر من قبلها وهو خروجهاء 
فلا تستحق النفقة كالناشزة . 

(وجه) قول أبي يوسف أن التسليم المطلق قد حصل بالانتقال إلى بيت الزوج» ثم فات 
بعارض أداء الفرض وهذا لا يبطل التسليم» وبالتالي لا يبطل النفقة كما لو انتقلت إلى بيت 
زوجها ثم لزمها صوم رمضان. أو يقال: حصل التسليم المطلق بالانتقال ثم فات لعذرء فلا 
يستدعي هذا الفوات سقوط النفقة أو عدم إيجابها. 

ثم إذا وجبت لها النفقة على أصل ل ل 
السفر؛ لأن الزوج لا يلزمه إلا نفقة الحضرء فأما زيادة المؤونة التي تحتاج إليها المرأة في السفر 

من الكراء ونحو ذلك فهي عليها لا عليه؛ لأنها لأداء فرض الحج والفرض عليها. فكانت تلك 


-ا١54-‎ 


المؤونة عليها لا عليه. 
وإذا خرج معها الزوج, فلها النفقة بلا خلاف عند الحنفية لوجود التسليم المطلق منها 
وإمكان الانتفاع والاستمتاع بها بالوطء وغيره في الطريق كالمقيمة في منزله01140, 


0/17" - عند الشافعية(؟؛011: 


إن حرجت الزوجة إلى لى الحج بغير إذن زوجها وقفت نفقتها لفوات التسليم الواجب عليها 
إلى الزوج؛ لأنه ! إن كان حجها تطوعاً فقد منعت حقٌ الزوج عليها بما ليس واجباً عليها وهو الحج 
تطوعاً. . وإن كان حجها للفريضة فقد منعت حقٌّ الزوج عليها وهو على الفور بالحج الواجب» 
ووجوبه على التراخي وليس على الفور. 

وإن خرجت للحج أو للعمرة بإذنه وخرج معها الزوج لم تسقط نفقتها؛ لأنها في قبضته ولم 
تخرج عن طاعته ويمكنه الاستمتاع بها. وإن خرجت للحج بإذنه ولكن وحدها فقولان عند 
الشافعية : (أحدهما): تجب لها النفقة. و(الثاني): لا تجب لها. 

_- عند الحنابلة : 


قالوا: إذا خرجت الزوجة لحج الفريضة أو العمرة الواجبة فلها النفقة ؛ لأنها فعلت الواجب 
عليها بأصل الشرع. فكان كصيام رمضان فلا يعتبر خروجها نشوزاً . وإن خرجت لحج تطوع ولو 
بإذن الزوج فلا نفقة لها؛ لأنها فوتت على الزوج حقه في الاستمتاع بها لحظ نفسها إلا أن يكون 
مسافراً معها متمكناً من الاستمتاع بها فلا تسقط نفقتهاة:*؟6. 

ويفهم من قولهم أن خروج الزوجة لأداء فريضة الحج لا يسقط نفقتها ولو كان خروجها بدون 
إذن الزوج باعتبار أن الشرع أذن لها بهذا الخروج . 

4 خروج المحترفة لأعمالها, هل يعتبر نشوزاً؟ 

وإذا كانت الزروجة موظفة في الدولة أوذات حرفة ة خارج البيت» فهل يعتبر خروجها من بيتها 
لأداء أعمالها خارج البيت شور منها؟ 

والجواب : ! : إذا كان الزوج قد منعها من الخروج وأمرها بالقرار في البيت فلم تمتنع وخرجت» 
فإن خروجها يعتبر نشوزا؛ لأن التسليم منها لزوجها يصير ناقصاًء والاحتباس الذي هو حق الزوج 


)841١54(‏ «البدائع» ج؛ » ص١5-١7؟.‏ (59؟865) «المجموع: ج2107 ضص85. 
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عليها يصير غير تام فتصير ناشزة فلا تستحق النفقة» وفي هذا قال صاحب «الدرٌ المختار» : «ولو 
سلّمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه. فلا نفقة لنقص التسليم . وبه عرف جواب واقعة في 
زماننا أنه لو تزئج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحهاء وبالليل عنده فلا نفقة 
لني" 

5-6 اشتراط الزوجة عدم مئعها من العمل خارج البيت: 

ولكن لو تزوجها واشترطت عليه أن لا يمنعها من الاشتغال خارج البيت أو لا يمنعها من 
الاستمرار في وظيفتها في الدولة» فهذا الشرط ‏ كما يبدو لي ملزم للزوج فإذا أراد منعها فلم 
تمتنع» فلا تكون ناشزة بخروجها لأعمالها خارج البيت بناء على ما اشترطته عليه في عمد 
التكاح. 

ولكن لو تزوجها وهو يعلم أنها موظفة أو ذات حرفة خارج البيت وسكت ولم يشترط عليها 
ترك وظيفتها ولا اشترطت عليه عدم منعها من وظيفتهاء فهذا السكوت لا يعد رضا منه في عملها 
خارج البيت ولا بمنزلة اشتراطها عليه عدم منعها من وظيفتهاء وبالتالي يحق له أن يمنعها من 
الخروج لوظيفتهاء فإن عصته اعتبرت ناشرة. 

-0١‏ الرجوع عن النشوز: 

أولاً: عند الحنفية : 


وإذا رجعت الزوجة عن نشوزها بأن رجعت إلى بي تيزوجها والتزمت طاعته وتركت عصيانه. 
عادت إليها نفقتها من تاريخ رجوعها إلى بيت زوجها وعلمه بهذا الرجوع. فقد جاء في «الدر 
المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية: «وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره. أي لو عادت إلى 
بيت الزوج بعدما سافر خرجت عن كونها ناشزة فتستحق النفقة فتكتب إليه لينفق عليهاء أو ترفع 
أمرها إلى القاضي ليفرض لها عليه نفقة»6*9 . 

1 ثانياً: قول الحنابلة : 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «فإن أطاعت الناشزة في غيبة الزوج» لم تعد نفقتها 
حتى يعود التسليم بحضوره أو حضور وكيله, فإن لم يحضر وكتب إليه القاضي بواسطة قاضي 


. «الدر المختار» جلا صل/الاه‎ )8761١( 
8 [فيكتثة «الدر المختار ورد المحتار» ج"ا» ص كلاه‎ 


كك - 


بلده يعلمه بطاعة زوجته ورجوعها عن نشوزهاء فعلم بذلك الزوج ومضى زمن يقدم في مثله 
لزمته النفقة)659, 


8ه" ثالثاً: قول الشافعية : 


وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولو نشزت في حضور الزوج بأن خرجت من بيته 
بغير إذنه فغاب عنها فأطاعت بعد غيبته برجوعها إلى بيته لم تجب نفقتها زمن الطاعة في 
الأصح لانتفاء التسليم والتسلّم إذ لا يحصلان مع غيبة الزوج . والقول الثاني عند الشافعية : 
تجب نفقتها لعودها إلى الطاعة. وعلى القول الأصح. فالسبيل إلى عود النفقة إليها أن يكتب 
القاضي بعد رفع الأمر إليه إلى قاضي بلد الزوج ليعلمه بالحال. فإن عاد أو وكيله واستأنف 
تسلّمها عادت النفقة إليهاء وإن مضى زمن إمكان العود ولم يعد ولا بعث وكيله. عادت إليها 
النفقة أيضاً9 0 


4- حبس الزوجة. هل يوقف نفقتها؟ 

أ- قول الحنفية: 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وإذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها؛ لأن فوت 
الاحتباس منها بالمماطلة. وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزة فليس منهع»©"6, 

ومعنى ذلك أن الزوجة إذا حبست بدّين يمكن إيفاؤه فلم تفعل وماطلت حتى حبست فلا 
نفقة لها؛ لأن النفقة جزاء الاحتباس عليها لمنفعة الزوج» وقد فات بسبب منها فلا تجب لها 
النفقة . 

أما إذا كان الحبس لدين عليها لم تستطع إيفاءه. فلا يكون هذا الحبس بسبب مماطلتها 

ولكن جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «إذا حبست المرأة في دين فلا نفقة لها . 
قال الكرخى : إذا حبست في دين لا تقدر على أدائه فلها النفقة وإن كانت تقدر على أدائه 
فلا نفقة لها. والفتوى على أنه لا نفقة لها ذ في الوجهين» كذا في الجوهرة اليتيمة)697. 

وفي «الدر المختار ورد المحتار» : «(ومحبوسة ولق ظلماء 557 بدين تقدر على إيفائه 


(565؟87) «وكشاف القناع» ج”ا. ص8١".‏ 5865م «مغخني المحتاج» ”ا ص1478 . 
: (859) «الهداية وفتح القدير» ج. ص75". (8165) «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص040. 


- ا١5ا/-‎ 


أو لاء قبل النقلة إليه أو بعدها وعليه الاعتماد والفتوى؛ لأن المعتبر في سقوط نفقتها فوات 
الاحتياس لا من جهة :الزوج)0"9 , 

6-. ب : قول الحنابلة والشافعية : 

وقال الحنابلة : وأو حبست ولو ظلماًء فلا نفقة لها لفوات التمكين المقابل للنفقةع9*؟6, 

وكذلك قال الشافعية» فقد جاء في «نهاية المحتاج» للرملي : «وتسقط - أي النفقة بنشوز-. 
ويحصل ولو بحبسها ظلماً أو حقاً. .. إذ للزوج حقّ الحبس في مقابلة المؤن -أي مؤن 
النفقة )00057 

06 القول الراجح في نفقة ال وجة المحبوسة : 

والراجح رحس ا 00 ل 0 
اا ادعو 7 وي اك ل 1 
يجوز إيقاع ظلم آخر عليها بمنع النفقة عنها فإنها مظلومة» وحق حق المظلوم أن يعان برفع الظلم 
عنه أو بتخفيفه عنه وبإيفائه حقهء فكيف إذا كانت المظلومة زوجة؟ والله تعالى يقول: 
«وعاشروهن بالمعروف4»., وهل من المعاشرة بالمعروف أن تحبس ظلما فيسارع الزوج ويقطع 
عنها نفقتها؟ ولكن إذا كان حبسها بحقّ كما لو ارتكبت جناية بصورة عمدية استوجبت حبسها 
بحكم الشرع أو حبست بدين يمكنها إيفاؤه» فلم تفعل فحبست به. ففي هذه الحالات تعتبر 
ظالمة لا مظلومة, فإذا حبست ومنعت عنها النفقة كان هذا المنع بحقٌّ جزاء ما فوتته على زوجها 
من حقٌّ الحبس الثابت له عليها ومن حقه في الاستمتاع بها. 

541 - نفقة الزوجة المريضة: 

قلنا: إن من شروط وجوب النفقة للزوجة بذل التسليم الكامل لزوجها ‏ أي أن تسلّم نفسها 
لزوجهاء وتمكنه من الاستمتاع بها على الوجه المشروع الذي أباحه الشرع له بعقد النكاح 
الصحيح . 

وقد بحث الفقهاء مدى وجوب النفقة للزوجة المريضة بناء على مدى تأثير مرضها في بذل 
(ففكةة» «الدر المختار ورد المحتاره ج"'2 ص8 /اه . 
)8١64(‏ «كشاف القناع» ج"اء ص8١"‏ . 
(81769) «نهاية المحتاج» للرملي » جلا ص4 1460-15. 
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التسليم الكامل لزوجها وتمكينه من الاستمتاع بهاء وإمكان زوجها تحصيل هُذا الاستمتاع بها 
إذا مكنته الزوجة منه. ونوجز القول فيه بالآتي : 
4 أولا: مذهب الحنابلة : 


عند الحنابلة: إذا كانت الزوجة مريضة قبل الانتقال إلى بيت زوجها وبذلت له تسليم نفسها 
تسليماً كاملا أو بذل هذا التسليم وليّ الزوجة. وكانت الزوجة ممن يوطأ مثلها وتسلّمها الزوج 
فعلاً. وجبت لها عليه النفقة حتى ولو تعذر عليه وطوّها لمرضها. وكذلك تجب لها النفقة إذا 
فت إليه وهي صحيحة ثم مرضت عند الزوج؛ لأن الاستمتاع بها من حيث الجملة ممكن ولا 
تفريط من جهتها. 

ولكن لو امتنعت الزوجة من تسليم نفسها والانتقال إلى بيت زوجها وهي صحيحة ‏ ثم 
متمكن من الاستمتاع بها وبذلها في حالة ضدها(:6. 

وحجة الحنابلة في إيجاب النفقة للزوجة المريضة التي لا يمكن وطؤها لمرضها هي أنها 
قامت بالتسليم الكامل», ولا تفريط من جهتها؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام : «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»» وهذا عموم يشمل الصحيحة والمريضة6510. 

8 ثانياً: مذهب الشافعية : 

قالوا: إذا تسلم الزوج زوجته وهي مريضة لا يمكن وطؤها لمرضهاء أو تسلّمها صحيحة 
فمرضت عنذه. وجبت عليه النفقة ؛ لأنه وجل التمكين منها لاستمتاع الزوج بها وما تعذر عليه 
من هذا الاستمتاع» فهو بسبب لا تنسب فيه إلى التفريط9”"©. ويمكن التمتع بها من بعض 
الوجوه 079 , 

ثالثاً: مذهب الحنفية : 


وعند الحنفية تفصيل» فقد قالوا: لو كانت المرأة قبل النقلة إلى بيت زوجها مريضة مرضاً 
يمنع من وطئهاء فنقلت وهي مريضة فلها النفقة. كما أن لها النفقة قبل الانتقال إلى بيت زوجها 


(816) «كشاف القناع» جلا ص ه 57٠‏ هلا «شرح منتهى الإرادات» جا ص87 ". 
(8751) دكشاف القناع» جا ص ه ٠‏ 7-. «شرح منتهى الإرادات» ج”ا, ث7" . 
(؟815) «المجموع شرح المهذب» ج2107 صلالاء .8١‏ 

(855) «مغني المحتاج» ج7. ص/ا47 . 


-1١58- 


إذا لم تمتنع من النقلة وطالبت بالنفقة ولكن الزوج لم يطلب انتقالها إلى بيته» وهذا في ظاهر 
الرواية . 
وعند أبي يوسف: لا نفقة لها قبل النقلة. وله ردّها إذا نقلت إليه وهي مريضة؛ لأن التسليم 
)الذي أوجبه العقد هو التسليم الذي يمكن معه الوطء. فلما لم يوجد كان له أن لا يقبل التسليم 
الذي لم يوجبه العقد. 
وقال أبو يوسف أيضاً: إذا كانت المريضة تؤنسه وينتفع بها في غير الجماع. فإن شاء ردّها 
ولا نفقة لهاء وإن شاء أسكنها ولها النفقة . 
(وجه) ظاهر الرواية أن التسليم في حقٌّ التمكين من الوطء إن لم يوجد. فقد وجد في حقٌ 
التمكين من الاستمتاع بما دون الوطء. وهذا يكفي لوجوب النفقة كما في الحائض والنفساء 
والصائمة صوم رمضان. وقول ظاهر الرواية هو الراجح . 
وإن نقلت إلى بيت زوجها صحيحة؛ ثم مرضت مرضاً لا يستطيع معه الوطء لم تبطل نفقتها 
ولا خلاف؛ لأن التسليم المطلق وهو التسليم الذي يمكن معه الوطء قد حصل بالانتقال إلى 
بيت الزوج؛ لأنها كانت صحيحة ثم قصر التسليم عن التمكين من الوطء لعارض المحتمل 
الزوال فأشبه الحيضء أو يقال إن التسليم المستحق بالعقد في حقٌّ المريضة التي لا تحتمل 
الجماع قبل الانتقال وبعده هو التسليم في حقٌّ الاستمتاع فيما دون الوطعء وليس في حقٌّ الوطء 
كما في تسليم الزوجة نفسها لزوجها وهي حائض 419 , 
05 مذهب الظاهرية : 
يبدو من مذهبهم وجوب النفقة للزوجة المريضة قبل الانتقال إلى بيت الزوج أو بعده. ولو 
كان مرضها يمنع من وطثئها؛ لأنهم قالوا بوجوب النفقة للصغيرة ولو كانت «في المهد» ناشزاً كانت 
أو غير ناشز*5. فمن الأولى إيجابها للزوجة التي يوطأ مثلها لولا عارض مرضها. كما أنه يمكن 
للزوج الاستمتاع بها بما دون الوطء. 
1 - خامساً: مذهب الزيدية : 
قالوا: «(تجب النفقة على الزوج لزوجته كيف كانت أي ولوستحرة أوجانقا أن عريفية . 2 
تصلح للجماع أم لاء فإن نفقتها واجبة في ذلك كله على الزوج»9©. 
ادلم «البدائع) ج؟ » ص9١-١25‏ «الفتاوى الهندية» ج١21‏ ص5 6. 
(54؟8) «المحلى» لابن حزم » ج٠‏ ذل صكمم. (كككل/ «شرح الأزهار» ج؟ ٠‏ ص "ه17 , 
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508 - سادساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء» لم تسقط 
النفقة لإمكان الاستمتاع بما دون الوطء وظهور العذر فيه»”. وهذا سواء كانت مريضة مرضاً 
يملع وطأها قبل الزفاف أو بعده. فقد جاء في كتاب «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» 
للحلّي : «إذا مرضت المرأة مرضاً يمنع من مباشر: تها بعد الزفاف والنقلة إلى منزل زوجها أو قبلها 
ثم انتقلت إليه وهي مريضة» فلها النفقة عليه 68. 

5-4145" نفقة ال وجة الرتقاء ونحوها : 


وإذا كانت الزوجة رتقاء أو قرناء أو نضوة الخَلّقَ ‏ هزيلة ‏ أو نحو ذلك من العوارض التي 

تمنع الجماع ‏ فالنفقة واجبة لها إذا قامت بتسليم نفسها إلى زوجهاء سواء قارنت هذه العوارض 
زفافها إلى زوجهاء أو حصلت لها بعد الزفاف وانتقالها إلى بيت زوجها؛ لأنها أعذار هي معذورة 
فيهاء وقد حصل منها التسليم الممكن . كما أنه يمكن للزوج التمتع بها من بعض الوجوه» وبهذا 
قال الفقهاء©65, 


6- نفقة الزوجة الصغيرة : 

المراد بالزوجة الصغيرة هي التي لا يوطأ مثلها ولا تحتمل الوطء لصغرها. وقد اخحتلف 
الفقهاء في وجوب النفقة لها على زوجها إذا تحقق من ولِيها تسليمها إلى زوجهاء ونوجز أقوالهم 
كما يلي : 

5 أولاً: مذهب الحثابلة: 


قالوا: «ولو كانت الزوجة صغيرة لا يمكن وطؤهاء لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها أو 
تسليم وليُها لها لزوجها؛ لأنها ليست محلا للاستمتاع بها فلا أثر لتسليمها(65 , 


(87717) «شرائع الإسلام» ج7؟ء ص8١".‏ 

(8154) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية: للشيخ عبد الكريم الحلي» ص45 . 

(8759) وكشاف القناع» ج27 ص 2*٠‏ «مغني المحتاج» ج”"» ص/ا"4 . «الفتاوى الهندية» ج١231‏ ص45ه. 
«شرائع الإسلام» ج237 ص48 » «شرح الأزهاره ج17 ص2.017 الرتقاء: هي التي انسدّ فرجها فلا 
يستطاع وطؤها. والقرناء: هي من نبت لها لحم أو عظم في فرجها فلا يمكن وطؤها. 

(877) دكشاف القناع» ج"ا. ص05". 


دللاا- 


1ه" ثانياً: مذهب الشافعية والمالكية : 


قال الشافعية: والأظهر أن لا نفقة لصغيرة لا تحتمل الوطء لتعذره لمعنى فيها. والقول 
النباني: تجب النفقة لها كما تجب للرتقاء والقرناء والمريضة, وأجابوا عن القول الثاني بأن 
المرض يطرأ ويزول. وأن الرتق والقرن مانع دائم وقد رضي به الزوج» ويشقٌ معه ترك النفقة مع 
أن التمتع بغير الوطء لا يفوت0777, 
نفقة لغير مطيقة)0579 , 


4 ثالثاً: مذهب الحنفية: 


قالوا: إذا كانت الزوجة صغيرة يجامع مثلهاء فهي كالبالغة في وجوب النفقة وإن كانت لا 
يجامع مثلها فلا نفقة لها؛ لأن شرط وجوب النفقة تسليم الزوجة نفسها إلى زوجها ولا يتحقق 
التسليم في الصغيرة التي لا يجامع مثلها لقيام المانع في نفسها في الوطء والاستمتاع بعدم قبول 
المحل لذلك. فانعدم شرط وجوب النفقة فلا تجب. وقال أبو يوسف: إذا كانت الصغيرة تخدم 
الزوج وينتفع بها أو كانت تؤنسه) فأراد أن يمسكها فله ذلك وعليه نفقتهاء وإن شاء ردها ولم 
يمسكها فلا تجب عليه نفقتها؛ لأنها إذا لم تحتمل الوطء لم يوجد التسليم الذي أوجبه العقد 
وهو التسليم الذي يتحقق فيه الوطء. فله أن يمتنع عن قبولها. أما إذا أمسكها فقد رضي بالتسليم 
الناقص فتجب عليه النفقة له6"91, 

89 رابعاً: مذهب الجعفرية : 

وعندهم: لا تجب النفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلهاء فقد جاء في كتاب «الأحكام 
الجعفرية في الأحوال الشخصية»: «إذا كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للرجال» فلا نفقة لها على 
زوجها ولو أمسكها في بيته للاستيناس بها»079. 


6 خامساً: مذهب الزيدية : 


(871/1) «المجموع» ج1١1‏ ص١8»‏ «مغني المحتاج» ج ”1 ص8" . 

(87177) «الشرح الصغيره للدردير. ج١1‏ ص86١0.‏ 

(8737) «البدائع» ج4:, ص9١‏ . 

(8717) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» تأليف عبد الكريم الحليء ص4 ؛ . 
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قالوا : «تجب على الزوج كيف كان لزوجته كيف كانت ولو صغيرة تصلح للجماع أم 


لحا 
سادساً: مذهب الظاهرية : 


وعندهم : تجب النفقة للزوجة ولو كانت طفلة في المهد. فقد قال ابن حزم الظاهري : 
«وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحهاء دعي إلى البناء أو لم يدع ولو أنها في 
المهد. . .)0570 

واحتج الإمام ابن حزم لمذهبه بقول رسول الله يَكهِ في النساء: «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»)» وهذا يوجب لهن النفقة من حين العقد. ثم قال ابن حزم : إن النفقة 
- نفقة الزوجة - هى بإزاء الزوجية وليمس بإزاء الوطء 679 , 

7 القول الراجح في نفقة الصغيرة: 

والراجح وجوب نفقة الصغيرة من حين العقد حتى ولو لم تكن صالحة للوطء. لأن الزوج 
- وقد عقد عليها عقد النكاح ‏ كان يعلم بأنها صغيرة لا تطيق الوطء فكان ذلك منه رضا دلالة 
بالتسليم الناقص. وهذا على رأي من قال الشرط في وجوب النفقة أو السبب في هذا الوجوب 
التسليم التام من قبل الزوجة المتضمن تمكين الزوج من وطئها؛ لأن امتناع الوطء لا ينسب إلى 
تفريط أو تقصير من قبل الزوجة. وإنما بسبب صغرها وكان يعلم بذلك زوجها. فلا يسقط حقها 
في النفقة. وهذا كله بالإضافة إلى ما احتج به ابن حزم لمذهبه. 

07 - نفقة الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها عاجزاً عن الوطء: 

وإذا كانت الزوجة بالغة صالحة للوطء وسلّمت نفسها إلى زوجها تسليماً تامأ فهل تجب 
لها النفقة عليه إذا كان عاجزا عن الوطء لسبب فيه مثل كونه صغيرا لا يقدر على الجماع. أو 
كان مجبوبا أو عنينا أو مريضا مرضا يمنعه من الوطء؟ 

4- أولاً: قول الجمهور: 


قال الحنفية : إذا كانت الزوجة كبيرة يمكن وطؤهاة وكان الزوج عاجزاً عن وطثها لسبب فيه 
كما لو كان صغيراً لا يقدر على جماعهاء أوكان متجتوياء أوعتيناء أو محبوساً بدّين ولا يستطيع 


(8717) «شرح الأزهار» ج27 ص77ه_5810 . 
كام «المحلو اج" ١‏ » ص88. (فففةة «المحلى» لابن حزم اج 2١‏ ص8448. 
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الوصول إليهاء أو كان مريضاً لا يقدر على الجماع بسبب مرضه. فإن النفقة تجب للمرأة على 
زوجها لوجود التسليم الكامل منها له. وإنما عجز الزوج عن استيفاء حقه في الوطء بسبب منه 
لا منهاء فلا يسقط حقها في النفقة بعجزه عن استيفاء حقّه من الاستمتاع بزوجته بالوطء. 

وهذا أيضاً مذهب الحنابلة والزيدية وهو القول الأظهر عند الشافعية4529. 

ثانياً: قول الجعفرية: 

والجعفرية صرحوا بوجوب نفقة الزوجة على زوجها الصغير الذي لا يقدر على الوطء. 
وعللوا ذلك بقولهم : لتحقق التمكين من جانب الزوجة. ولكنهم لم يصرحوا بوجوب نفقة الزوجة 
على زوجها المجبوب أو العنين أو المريض مرضا يمنعه من الوطء . 

والظاهر ‏ على مقتضى قولهم في نفقة زوجة الصغير- تجب النفقة عندهم للزوجة على 
زوجها المجبوب., أو العنين» أو المريض مرضا يمنعه من الوطء لنفس العلة التي عللوا بها 
وجوب نفقة الزوجة على زوجها الصغير العاجز عن الوطء بسبب صغره وهي أن التمكين تحقق 


من جانب الزوجة. وعدم الوطء بسبب من جهة الزوج وليس من جهتهاء فلا يسقط حقها في 
النفقة بهذا السبب!479, 


5لا نفقة للصغيرة على زوجها ا لصغير: 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وإن كانا أي الزوجان - صغيرين لا يقدران 
على الجماع. فلا نفقة لها للعجز من قبلهاء فصار ‏ أي الزوج - كالمجبوب والعنين إذا كانت 
تحته صغيرة) 0110 , 

وقد وضع الحنفية قانوناً في جنس هذه المسائل» فقالوا: «ينظر إلى المرأة» فإن كانت لا 
تصلح للجماع فلا نفقة لها سواء كان الزوج يطيق الجماع أو لا يطيقه . وإن كانت المرأة تطيق م 
الجماع فلها النفقة» سواء كان الزوج يطيق الجماع أو لا يطيق)058070, 


وبئاء على هذا القانون لا تستحوّ تستحق الزوجة الصغيرة نفقة على زوجها الصغير» وبهذا صرح 
الحنفية كما جاء في «الفتاوى الهندية» الذي ذكرناه. وكما صرّح بذلك أيضاً صاحب «الدر 


(4/؟8) «البدائع» ج؛ » ص .١19‏ «الهداية) ج7,» ص2#”55 «مغني المحتاج» ج*7» ص48 », «المجموع» ج/311. 
صل/الاء «كشاف القناع» ج”. صم #٠57٠‏ «شرح الأزهار» ج27 ص 0778-5177 . 

(87179) «شرائع الإسلام» ج27 ص4#78 . 

.ه١ «الفتاوى الهندية» ج١» صكاه. (8781) «الفتاوى الهندية» ج١» ص"‎ )878٠( 
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المختار» حيث قال: «لو لم تكن كذّلك أي لا تطيق الوطء ‏ كان المانع منهاء فلا نفقة كما 
لو كانا صغيرين)0189, 

'وقال ابن عابدين تعليقاً على هذا القول: «قوله: «كما لو كانا صغيرين. لأن المانع من 
الوطء وجد منها ووجوده منه أيضا لا يضر بعد عدم وجود التسليم الموجب للنفقة منها» 259" , 

ويقصد بالتسليم الموجب للنفقة منها هو ما يمكن فيه للزوج وطء الزوجة التي سلّمت 
نفسها إليه . 

7ه قول الحتابلة والشافعية : 

وبمثل قول الحنفية قال الحنابلة, فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وإذا 
كانت الزوجة صغيرة لايمكن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ» لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها 
أو تسليم وليّها لها؛ لأنها ليست محلا للاستمتاع بهاء فلا أثر لتسليمها»65*9. 

وقال الشافعية: «وأما إذا كان الزوجان صغيرين فسلّمها الولي إلى الزوج» فهل يجب لها 
النفقة؟ 

فيه قولان: الأصح أنه لا يجب لها النفقة؛ لأن الاستمتاع متعذر من جهتها»**0. 

قول المالكية : 

وقال المالكية: «ولا نفقة لغير مطيقة ولا على صبي ولو دخل بها وافتضها؛ لأن وطأه كلا 
وطء دي لأن وطأه كأنه ليبس بوطء يي" ١‏ 

5-68 نفقة زوجة ١‏ لمحبوس د يسبيها: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن حبسته ‏ أي حبست الزوجة زوجها ‏ على 
صداقها أو غيره من حقوقها وهو معسر كانت ظالمة مانعة له من التمكين فلا نفقة لها مدة حبسه 
لأن المانع من جهتها. وإن كان الزوج قادراً على أدائه أي أداء ما حبسته عليه من حقوقها فلها 


(؟478) «الدر المختاره جلاء ص 01/5 . 

(*878) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج"اء ص 01/4 . 
(87584) «كشاف القناع» ج77 ص5١"”".‏ 

(8186) «المجموع» ج/ا1. ص١4.‏ 

(8785) «الشرح الصغيره للدردير» ج١1‏ ص018. 
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النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين لأن المنع منه لا منها»ي4189, 
٠‏ قول الحنفية : 


وجاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ولو حبس الزوج وهو يقدر على أداء الدذين 
أو لم يقدر أو هرب فلها النفقة)0588 , 

ويبدو أن هذا القول يشمل الزوجة إذا حبست زوجها بِدَيْن لها عليه كدين مهرها أو غيره. 
وأن نفقتها لا تسقط عنه ولو حبسته بدّينها مع أنه معسر غير قادر على إيفاء دينهاء ولم يفصلوا 

والراجح قول الحنابلة» فإذا تسببت الزوجة في حبس زوجها بدّين لها عليه مع عجزه عن 
إيفاء ديُنهاء فلا نفقة لها كما قال الحنابلة ؛ لأنها ظالمة له ومخالفة لما أرشد إليه الشرع من 
إمهال المعسر قال تعالى : طفإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» . أما إذا كان قادراً على إيفاء 
دينها فلم يفعل بالرغم من مطالبتها له بالإيفاء مما اضطرها على حبسه عن طريق القضاء لتحمله 
على الإيفاء» فنفقتها تبقى لها عليه؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه حقه في الاستمتاع بها بسبب 
مماطلته وعدم إيفائه دَيُنها مع قدرته على ذلك, وهذا ظلم منه كما جاء في الحديث النبوي 
الشريف: «لَيُّ الغني ظلم» أي مماطلة المدين القادر على إيفاء ديته ظلم للدائن» فلا تسقط 
نفقة الزوجة بسبب ظلمهء وما ترتب عليه من حبسه. 

05 نفقة زوجة الغائب: 

إذا بذلت الزوجة تسليم نفسها إلى زوجهاء أو بذل ذلك وليّها والزيج غائب. لم تجب لها 
النفقة حتى يراسله قاضي بلدها بواسطة قاضي بلد الزوج الغائب يخبره في هذه المراسلة بأن 
زوجته بذلت تسليم نفسها. بأن أعلنت عن كامل استعدادها لذلك» ويستدعيه بالحضور 

فإن حضر الزوج أو وكّل من يتسلّمها له ممن يحل له ذلك كأحد محارمهاء فوصل وتسلّمها 
هو أي الزوج أو وكيله ‏ وجبت النفقة حينئذ. 

فإن لم يحضر الزوج ولم يرسل وكيلا عنه لتسلمهاء فرض القاضي عليه نفقتها من الوفت 
الذي كان يمكنه الوصول إليها وتسلمها؛ لأنه امتنع من تسلمها مع إمكانه وبذلها له. فلزمته 


(4787) «كشاف القناع» جك ص8١7؟.‏ 
(81784) «الفتاوى الهندية» ج١‏ » ص 56 26 «مجموعة قدري باشا» المادة ١585‏ . 


- ١الك‎ 


نفقتها كما لو كان حاضراً:05*8, 

67 وإذا غاب الزوج بعد تمكين زوجته له من نفسهاء فالتفقة واجبة لها عليه في 
غيبته0750), لأن اليم الكامل حصل من الزوجة وغيبته هي التي تفوت عليه حقه في الاستمتاع 
بهاء فلا يسقط حقها في النفقة بسبب منه وليس منها. 

7- وإذا نشزت المرأة في حضور زوجها ولكنها عادت إلى بيت زوجها في غيبته؛ لم 
تعد إليها نفقتها حتى يعود تسليم الزوجة نفسها له بحضوره أو بحضور وكيله. إذ لا يتصور 
التسليم في غيبته أو غيبة وكيله. فإن لم يحضر أحدهما راسله القاضي بأن يكتب إلى قاضي 
بلد الزوج ليعلمه برجوع زوجته عن نشوزهاء وبعودتها إلى بيته. فإذا لم يحضر بعد مضي وقت 
كاف لوصوله لزمته النفقة كما تقدم بالنسبة للزوجة إذا بذلت تسليم نفسها ابتداءً وهو غائب6517. 

4ل ما ذكرناه هو ما قرره فقهاء الحنابلة والشافعية فى نفقة زوجة الغائب. ويبدو أن 
الحنفية لا يخرجون في هذه المسألة عما قرّره الحنابلة والشافعية ؛ لأن النفقة عند الحنفية تجب 
للزوجة على زوجها الغائب. فقد قالوا: «وتفرض النفقة بأنواعها الثلاثة لزوجة الغائب مدة 
سغره 0759 , 

ثم إن الحنفية قالوا: إن الزوجة تجب لها النفقة حتى ولو قبل النقلة إلى بيت زوجها إذا 
طالبته بالنفقة وهي بحيث لو طالبها بالنقلة لم تمتنعء ولم يطالبها الزوج بالانتقال0159, 

وعلى هذا إذا كان الزوج غائباً وأرادت المطالبة بنفقتهاء فلا بدّ أن تعلمه بمطالبتها بالنفقة 
وباستعدادها الكامل بتسليم نفسها إليه والانتقال إلى بيته. ا 
لتسلّمها ولم يرسل من ينوب عنه من محارمها لتسلّمهاء فلها أن تراجع القاضي ليفرض لها نفقة, 
ا اح تعر حي ا ا 0 براي إليها, 
فقد قالوا: «فتكتب إليه لينفق عليهاء أو ترفع أمرها إلى القاضي ليفرض لها عليه نفقة59. 


بيب يا ل ل مرت , 
(8189) «كشاف القناع» جلا ص5٠"‏ «مغني المحتاج» جلا ص475 . 
(8540) دكشاف القناع» جلا ص305. «مغني المحتاج» ج17 ص5" . 
(8191) «كشاف القناع» ج*. ص8 7*١‏ «مغني المحتاج» جا ص 298 . 
(؟8991) «الدر المحتار ورد المحتاره ج”" ص4 .5١‏ 

(8195) «البدائع» ج4. ص19١.‏ «الهداية» جا ص4 7". 

(875955) «الدر المحتار ورد المحتار» ج"ا ص كلاه . 


- ١ا/ا/-‎ 


الفرع الثاني 
كيفية وجوب نفقة الزوجة 
1# أولاً: رأي الحنفية : 


قالوا: إن نفقة الزوجة تجب لها على وجه لا تصير دَيْناً في ذمة الزوج إلا بقضاء القاضي 
أو بتراضي الزوجين» فإن لم يوجد أحدهما سقطت بمضي الزمان019. 

5 ثانياً: رأي الجمهور: 

ذهب الشافعية والحنابلة في أظهر الروايتين في مذهبهم. ومالك وإسحاق. وابن المنذر إلى 
أن النفقة تصير دَيْناً في ذمة الزوج إذا امتنع عن أدائها بعد أن وجبت عليه من غير قضاءالقاضي 
ولا رضا الزوج » ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء من الزوجة كما هو الحال في سائر الديون9؟'6. 

أدلة الجمهور: 

والحبّة لرأي الجمهور أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 
نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلّقواء فإن طَلّقوا بعثوا نفقة ما مضى . 

واحتبُوا أيضاً بأن نفقة الزوجة حقٌّ لها يجب مع يسار الزوج وإعساره» فلا تسقط بمضي 
الزمان كأجرة العقار وبقية الديون. ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة. وتختلف عن نفقة 
الأقارب» فهذه صلة يعتبر فيها يسار المنفق وإعسار من تجب له6'59 , 

4- ومن الحجة لرأي الجمهور قوله تعالى: «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف», وكلمة (على) كلمة إيجاب » فأخبر سبحانه وتعالى لي وجوب النفقة والكسوة 
مطلقاً عن الزمان. وقوله عر وجل : : «لينفق ذو سّعة من سَعته ومن كُدر عليه رزقه فلينفق مما 
آتاه الله # أمر الله تعالى بالإنفاق مطلقاً عن الوقت. ٠.‏ ثم إن النفقة وجبث »2 والأصل أن ما وجب 
على إنسان لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء كسائر الواجبات؛ ولأنها وجبت عوضاً لوجوبها بمقابلة 
استمتاع الزوج بها فبقيت في ذمته من غير قضاء كالمهر. والدليل على ذلك أن الزوج يجبر 
على تَسليم النفقة ويحبس عليهاء والصلة لا تحتمل الحبس والجبراة"؟. 


(8795) «البدائع» ج54 . صه ؟ . (417945) «المغني» جلا ص0/8 . 


(/8191) «المغني» جلاء ص0/8 . (8194) «البدائع» ج4 ؛ ص796-"؟ . 


-١8- 


أولا : 


8- أدلة الحنفية!؟؟01: 


إن نفقة الزوجة تجري مجرى الصلة وإن كانت تشبه الأعواض لكنها ليست بعوض حقيقة ؛ 
لأن الزوج ملك حقٌّ الاستمتاع بالزوجة بعقد النكاح, فكان هو بالاستمتاع متصرفاً في ملك 
نفسه. ومن تصرف في ملك نفسه لا يلزمه عوض لغيره. ثم إن ملك حقٌّ الاستمتاع قوبل 
بعوض وهو المهرء فلا يقابل بعوض آخر. وعلى هذاء فنفقة الزوجة من قبيل الصلات» 
ولهذا سماها الله تعالى رزقاً بقوله عر وجلّ: «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف#. والرزق اسم للصلة. والصلات لا تملك بنفسهاء بل بقرينة تنضم إليها وهي 
القبض كما في الهبة أو بقضاء ء القاضي ؛ لآن القاضي له ولاية الإلزام في الجملة أو 
بالتراضي ؛ لأن ولاية الإنسان على نفسه أقوى من ولاية القاضي عليه بخلاف المهر؛ لأنه 
وجب بمقابلة ملك المتعة الاستمتاع بالزوجة. فكان عوضاً مطلقاً. فلا يسقط بمضي 
الزمان كسائر الديون المطلقة. 


: ولا حبجة في الآبتين اللتين احتجٌ بهما للجمهور؛ لأن فيهما وجوب النفقة لإبقائها واجبة. 
: القول بأن ما وجب على الإنسان لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء. فالجواب أن هذا هوحكم 


انا حم لبط نري الصلة. بل حكمه أنه يسقط بمضي الزمان 


رابعاً: وأما 00 نفقة الزوجة والحبس بهاء فالصلة تحصل لذّلك في الجملة, فإنه يجبر 


على نفقة الأقارب ويحبس بها وإن كانت صلة. 
ما يترتب على قول الحنفية” "0 : 


ويترتب على قول الحنفية أن الزوجة إذا استدانت على الزوج لنفقتها قبل فرض القاضي 


وقبل التراضي بينهماء فإنها لا ترجع على زوجها بما استدانته. بل تكون متطوعة بالإنفاق سواء 


كان 


الزيج حاضراً أو غائباً؛ لأن نفقتها لم تصر ديناً في ذمة الزوج لعدم تحقق شرط صيرورتها 


دَيْناً في ذمتهء وكذلك إذا أنفقت من مال نفسها لما قلنا. 


وكذا لو أبرأت زوجها من النفقة قبل فرض القاضي وقبل التراضي لا يصمح الإبراء ؛ لأنه إبراء 


عما ليس بواجب» والإبراء إسقاط. وإسقاط ما ليس بواجب ممتنع . 


وكذلك لو صالحت زوجها على نفقة ودّلك لا يكفيهاء ثم طلبت من القاضي أن يفرض 


(599م) «البدائع» ج4 ٠‏ ص6"؟. م «البدائع» ج؟ » ص"؟. 


1١/84 


لها ما يكفيهاء فإن القاضي يفرض لها ما يكفيها؛ لأنها حطت ما ليس بواجب» والحط قبل 
الوجوب باطل كالإبراء . 

0١‏ ما يترتب على قول الجمهور: 

ويترتب على قول الجمهور أن الزوج إذا ترك الإنفاق الواجب عليه على زوجته مدة لم يسقط 
بمرور الزمن» بل يبقى دَينا في ذمته» سواء ترك الإنفاق عليها لعذر أو لغير عذر؛ لأن نفقة الزوجة 
تثدة تنبت ديا في ذمة الزوج من حين امتناعه عنها دون توقف على التراضي فيما بينهما ولا على حكم 
القاضي ١‏ “0. ومعنى ذلك أن للزوجة أن تطالب زوجها بنفقتها السابقة التي لم تصلها من 
زوجها . 


7 ضمان النفقة: 
يقول الجمهور. 


وقال الشافعي : اي هي وفي ضمان المستقبل وجهان بناء على 
أن النفقة هل تجب بالعقد أو بالتمكين؟ ومبنى الخلاف على ضمان ما لم يجب إذا كان ماله 


إلى الوجوب», فعند الحنابلة يصح , وعند غيرهم لا يصح ”7 فك 
الفرع الثالث 
أنواع النفقة الزوجية 
77 - النصوص من القرآن والسئة في أنواع النفقة: 


أولاً: قال الله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف». قال الإمام 
اللجصاص في هذه الآية: «تقتضي وجوب النفقة والكسوة لها في حال الزوجية لشمول الآية 
لسائر الوالدات من الزوجات والمطلّقات)0*57. 


ثانياً : قال الله تعالى : «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجُدكم 4 دلت 


(8801) «المغني» جلاء ص8/اه . 
)8١5(‏ «المغني» جلاء ص8/اه. 


(*880) تفسير القران» أحكام القران» للجصاص» ج١»‏ ص؛ ١5١‏ والآية في سورة البقرةء ورقمها 577 . 


-1١6806- 


هذه الآية 0 وجوب السكن للمطلّقة8؟ '**). قال ابن قدامة الحنبلي في هذه الآية: «فإذا 

أوجبت السكن للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى)*0. 

6- ثالثا : : أخرج أبو داود في «سننه) عن حكيم بن معاوية القشيري قال: قلت يا رشول 
الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسورها إذا اكتسيت» ولا تقبح 
الوجه. ولا تهجر إلا في البيت». 

وجاء في شرحه : «فالمراد بالخطاب عام لكل زوج. أي يجب عليك إطعام الزوجة وكسوتها 
عند قدرتك علي لضا 

5- رابعاً: أخرج الإمام الترمذي في «جامعه) أن النبي 5 قال في خطبة حجة الوداع : 
«ألا واستوصوا بالقكاء: يرا فإنما هنّ عوان عندكم . . . ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا لهن في 
كسوتهن وطعامهن)0*'9 , 

وجاء في شرحه: ومعنى قوله: وعوان عندكم») يعني أسبرئى في أيديكم . ٠‏ جمع عانية : 
الأسيرة » والاستيصاء قبول الوصية. والمعنى : أوصيكم بهن خيراً فاقبلوا وصيتي بهن . ١‏ مضنا 

17 - أنواع ثلاثة لنفقة الزوجة: 

وقد دلت النصوص التي ذكرناها من القرآن العزيز والسنة النبوية المطهرة أن نفقة الزوجة 
تشمل : نفقة الطعام . والكسوةة والسكن. وعلى هذا نص الفقهاء. من ذلك قول ابن قدامة 
الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: «إِنّ المرأة إذا سلّمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها. 
فلها عليه جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن)05:9, 


64- توابع نفقة الزوجة: 


وليست نفقة ة الزوجة مقصورة على نفقة الطعام والكسوة والمسكن. ٠‏ بل لها توابع أشار إليها 
الفقهاء أثناء كلامهم عن هذه الأنواع الثلاثة. ومن هذه التوابع : خادم الزوجة ونفقته» أدوات 


(8704) «أحكام القرآن» للجصاصء ج”ء ص 454 » و«تفسير ابن العربي» ج4. ص/7ا187. 
(8805) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. جلا ص514., والآية في سورة الطلاق» ورقمها 5. 
(8107) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج53 ص0١18.‏ 

(807) «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج4. ص75". 

)81٠08(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4.» ص75". 

(8804) «المغني» لابن قدامة الحنبلي » جلاء ص6554. 


148١ - 


التنظيف والطيب وأدوات الز ينة والأدوية» وأجرة الطبيب الذي يعالجها. وهذه الأشياء ‏ التي 
سميتها توابع نفقة الزوجة ‏ ليست محل اتفاق بين الفقهاء من جهة وجوبها على الزوج لزوجته. 

ونتكلم فيما يلي عن هذه التوابع مشيرين إلى ما في بعضها من خلاف. 

0484 أولاً : خادم الزوجة ونفقته 07531 : 

إذا كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها؛ ؛ لكونها من ذوات الأقدار أو لا يليق بها خدمة نفسهاء 
بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها مثا بأمة أو بحرّة أو مستأجرة أو نحوذلك» أو لكونها مريضة» 
ففي هذه الأحوال يجب على الزوج إخدامها بأن يهمى ء لها خادما لقوله تعالى : #وعاشروهن 
بالمعروف 3 ومن 0 0 أن يه » أواخاننا يخدمها على عادتها يوم كانت في بيت 

هل يحب للمرأة أكثر من خاده!١0”1‏ : 

جر ا لوه ير لور قر 0 


بواحد. عا قول الحنفية. رقت والشافعية ومن وافقهم . 


وقال الإمام مالك: إن كان لا يصلح للمرأة إلا أكثر من خادم وأن الواحد لا يكفي لمتطلبات 
خدمتهاء فعلى زوجها أن يهيىء أكثر من خادم وينفق عليهم. 

وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: على الزوج نفقة خادمين . 

وقال أبو ثور: إذا احتمل الزوج ثقة خاذمين وجب غليه ذلك. 

١‏ - الخادم يكون امرأة أو من محارم الزوجة: 

ولا يكون الخادم للزوجة إلا ممن يحل له النظر إليهاء فيكون امرأة أو ذا رحم محرم من 
الزوجة؛ لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله. فلا يسلم من النظر إليه. 

هل يجوز استخدام الكتابية في خدمة المسلمة؟ 

وهل يجوز استخدام نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى لخدمة الزوجة المسلمة؟ 


«سسسسساس 
)88١(‏ «المغني» جلا ص59ه-_٠لاه»‏ «البدائع» ج4 » ص5 ”7ء «مغني المحتاج» ج27 ص57 -*471 » «قوانين 

الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي » صه 14. «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» ص"؛ . 
١811م‏ حادم يطلق على المذكر والمؤنث فهو أو هي خادم : «المعجم الوسيط» ج١‏ »ا ص؟2؟ 3 . 
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قال ابن قدامة الحنبلي : فيه وجهان» ثم قال: والصحيح منهما جوازه؛ لأن استخدامهم 

وهذا قول الشافعية فقد قالوا: ولا يجوز خدمتها بكبير ولو كان شيخاً لتحريم النظر إليها. 
ولا بذمية لمسلمة إذ لا تؤمن عداوتها الدينية. 

5788 هل يشترط تمليك الزوجة خادماً؟ 

وإذا قلنا: يجب على الزوع تهيئة خادم لخدمة الزوجة على النحو الذي بينام إلا أن الزوج 
لا يلزمه أن يملّكها خادماً عغيد] أو أنة 007 لأن المقصود د تحصيل الخدمة للزوجة. فإذا حصلت 
من غير تمليك حصل المقصود. ووفى الزوج بواجب إخدام زوحت كما أنه إذا أسكنها داراً 
بأجرة جاز ووفى بواجب إسكانها. فإذا ملكها خادماً ‏ إذا كانت رقيقاً - فقد زاد لها خيراً. وإن 
امرأة لخدمتها حرّة كانت أو أمة. 

4- الزوجة تأتى بخادمة معها: 


وإذا جاءت الزوجة بخادمة معها إلى بيت زوجها لتخدمها وكانت راضية بخدمتها فإن نفقة 
هذه الخادمة على زوجها. وإن طلبت الزوجة من زوجها أجرة لخادمتها هذه فوافقها زوجها جاز 
ذلك. وإن رفض وقال: أنا آتيك بخادمة غيرهاء فله ذلك إذا جاءها بمن تصلح لها. 

وقال الشافعية: إذا جاءها بمن يخدمها وألفته أو كانت جاءت بخادم معها وأرا اد الزوج 
إبداله فلا يجوز لتضررها بقطع المألوف عليها إلا إن ظهرت ريبة أو خيانة فله الإبدال. 


ه58 هل للزوجة أن تخدم نفسها وتأخذ أجر خادم؟ 

وإن قالت الزوجة : بام ام الخادمة التي يقدمها لي الزوج لم يلزم الزوج 
قبول ذلك؛ لأن الأجرة عليه فتعيين الخادمة | ليه؛ ولأن في إخدامها تفرغها لحقوقه وترفيهها. 
ورفع قدرها وذلك يفوت بخدمتها لنفسها. 

5- هل يلزم الزوجة القبول بخدمة زوجها لها عوضاً عن الخادم؟ 

وإن قال الزوج: أنا أخدمك بنفسي ولا آتيك بخادم يخدمك لم يلزمها القبول بذلك؛ لأنها 
تحتشمه وفيه غضاضة عليها لكون زوجها خادماً لها. وفيه وجه آخر أنه يلزمها قبول ذلك؛ لأن 
الكفاية تحصل به. 


1485 - 


70 هل الأدوية وأجرة الطبيب من توابع النفقة؟ 

وهل تعتبر الأدوية وأجرة الطبيب من توابع نفقة الزوجة على زوجها إذا مرضت الزوجة 
واحتاجت إلى مراجعة الطبيب وتناول الأدوية التي يصفها 1 

والجواب : نذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة ثم نبيّن الراجح منها. 

4 - أولاً: قول الحنابلة : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : دولا يجب عليه أي على الزوج ‏ شراء الأدوية 
ولا أجرة الطبيب؛ لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه كما لا يلزم المستاجر بناء ما يقع من 
الدار وحفظ أصولهاء وكذلك أجرة الحبجام والفاصدع”655 , 

66 ثانياً: قول الشافعية: 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ولا يجب على الزوج دواء مرض ولا أجرة 
المنفعة كعمارة الدار المستأجرة. وخالف مؤونة التنظيفة؛ لأنه فى معنى كنس الدار وغسلها. 
ويجب لها عليه طعام أيام مرضها وأدمها لأنها محبوسة عليه ولها صرفه في الدواء ونحوه» 59" . 

ثالثاً: قول الحنفية: 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ولا يجب للزوجة على زوجها الدواء للمرضء 
ولا أجرة الطبيب» ولا الفصد ولا الحجامة)05'9 , 

1ه رابعاً: قول الزيدية: 

جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «والواجب للزوجة كفايتها كسوة تققد وأداا ودواة: 
وقال في «الانتصار» : لا تجب أجرة الحجام وثمن الأدوية وأجرة الطبيب؟؛ لأن ذلك يراد لحفظ 
البدن. قلنا: يراد لدوام الحياة فأشبه النفقة) 0539 , 


(881) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. جلاء ص558., الحجام : من يقوم بالحجامة. وهي امتصاص الدم 
بالمحجم : «المعجم الوسيط» ج١»‏ ص58١‏ . والفاصد: من يشق العرق. يقال: فصد المريض: أخرج 
مقدارا من دم وريده بقصد العلاج» فهو فاصد: «المعجم الوسيط» ج؟ 2 ص/59. 

(4818) «مغني المحتاج» جا ص١‏ "4 . 

(8154) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص644. (8816) «شرح الأزهاره ج؟ » ص94 . 
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1-- خامساً: قول الجعفرية: 

جاء في «منهاج الصالحين» في فقه الجعفرية: «أما الزوجة فتجب لها النفقة مع القدرة من 
الإطعام... وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها ومنه الدواء وأجرة الطبيب» 
ومصاريف الولادة على الأقوى مع العقد الدائم بشرط عدم النشوز6'3. 

54 - القول الراجح 

والراجح اعبار الأدوية وأجرة الطبيب ص توابع النفقة للزوجة على زوجها فكما أن نفقة 


الطعام تعتبر سبباً لحفظ المرأة من الهلاك جوعاً فكذلك الأدوية وأجرة الطبيب تعتبر سبباً لإدامة 
الحياة فأشبهت نفقة الطعام . 


م إن إنفاق الزوج على معالجة زوجته بشراء الأدوية وعرضها على الطبيب ودفع الأجرة له 
كل ذلك يعتبر بكل تأكيد من مظاهر العشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها الأزواج بقوله 
تعالى : #وعاشروهن بالمعروف» . 

والقول بعدم وجوب ذلك على الزوج بالقياس على مستأجر الدار لا تلزمه نفقات عمارته 
وحفظ أصوله. هذا القياس قياس مع الفارق العظيم. فعلاقة الزوج بزوجته ليست علاقة إجارة 
وإنما علاقة عقد نكاح. وهي ليست مستأجرة له وإنما هي شريكة العمر بعقد العمرء وهي لا 
تشبه بالدار المستأجرة. وإنما هي كما قال الله تعالى : «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 0559# , 

ومن مظاهر المودة والرحمة أن يسارع الزوج إلى معالجة زوجته بعرضها على الطبيب كلما 
كان ذلك ضرورياً لها وشراء الأدوية لهاء وليس من المودة ولا من الرحمة أن يتركها الروع تتلوى 
وتئن من المرض دون إسعافها بعرضها على الطبيب وهي محتاجة إلى ذلك وهو قادر على ذلك. 

4- مواد التنظيف والزيئة والطيب: 

ومن توابع النفقة وملحقاتها لوازم التنظيف والزينة. 


أما مواد التنظيف وأدواته فهي من توابع وملحقات النفقة» وتجب للزوجة على زوجها وعلى 
هذا إجماع الفقهاء. 


مضنت «منهاج الصالحين» تأليف محسن الحكيم» اج ص١٠١١.‏ 
(4817) [سورة الروم : الآية .]1١‏ 
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وأما مواد الزينة وأدواتها وكذلك الطيب فجمهور الفقهاء على أنها لا تجب على الزوج» 
وبالتالي لا تعتبر من توابع وملحقات نفقة الزوجة. 

وقال المالكية: تجب على الزوج بشروط . 

ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء. ثم نبيّن الراجح منها. 

6 أولاً: مذهب الحتايلة : 


قالوا: وعلى الزوج لزوجته مؤونة نظافتها من دهن وسدرء وثمن ماء ومشطء وأجرة قيمة 
«بتشديد الياء» وهي المرأة التي تغسل شعر الزوجة وتسرحه وتظفره. ويلزم الزوج ما يراد لقطع 
رائحة كريهة من جسمها. 

أما الحنّاء والخضاب ونحو ذلك كثمن ما يُحمْر به وجه أو يُسود به شعرء فلا يلزم الزوج 
بذلك؛ لأن ذلك من الزينة فلا يجب عليه كما لا يجب عليه شراء الحلي لها. ولكن لو طلب 
الزوج من زوجته ما تتزين به له فهو عليه. 

أما الطيب» فما يراد منه قطع (السهوكة) كدواء العرق لزمه؛ لأنه يراد للتنظيف. وما يراد 
من الطيب, للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه إلا إذا أراده الزوج فتلزمه مؤونته01, 


5 ثانياً: مذهب الشافعية : 


قالوا: يجب للزوجة على زوجها آلة تنظيف من الأوساخ التي تؤذيهاء مثل المشط وهو الة 
تستعمل لترجيل الشعر وتسريحه. كما على الزوج ثمن دهن يستعمل في ترجيل شعرها وكذا في 
بدنها. ويتبع فيه عرف وعادات بلدها حتى أنه لو اعتادتت نساء بلدها استعمال المطيّب بالورد 
أو بالبنفسج وجب لها ذلك على نعي كنا بد لبا الاشتاة والنجائوة القت القاب هيت 
المغتاد. ويجب لها ما تغسل به رأسها من سدر ونحوه على حسب العادة. ويجب لها «المرتك» 
وهو مادة لقطع رائحة الإبط ونحوه لقطع رائحة الصنان. 

أما مواد الزينة مثل الكحل والخضاب والعطور وما يلبس من الحلي فلا يجب ذلك لها 
عليه ولكن لو هيأ لها ذلك وجب عليها استعماله019. 


14م «المغني» جلا ص 2750-7509 «وكشاف القناع» جا ص 5١١-546‏ 
السهوكة : الرائحة الكريهة» جاء في «المعجم الوسيط»: سهك يسهك سهكاً: كانت رائحته كريهة وسهك 
فلان: عرق فانتشرت منه رائحة كريهة فهو سهك. والسهكة: الرائحة الكريهة . 

(8819) «مغني المحتاج» ج7» ص 491-47٠‏ . 
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17 ثالثاً: مذهب الحنفية : 

قالوا: يجب للزوجة على زوجها ما تتنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن, وما تغسل 
به رأسها من سدر ونحوه. وما تزيل به الدرن كالأشنان والصابون على عادة أهل بلدها. 

وأما الطيب» فلا يجب عليه منه إلا ما يقطع به السهوكة لا غير. ويجب عليه ما يقطع به 
الصنان. وما يقصد به التلذذ والاستمتاع مثل الكحل والخضاب فلا يلزمه ذلك؛ لأنه من الزينة» 
ولكن إذا اختار ما تتزين به له زوجته. فإن شاء هيّأه لها وعليها التزين يه655, 

- رابعاً: مذهب الزيدية: 

قالوا: يجب للزوجة على زوجها ما تحتاجه لنظافتها كالمشط لشعرها والطيب لزوال الرائحة 
الكريهة منها. وإن كان الطيب لغير ذلك. بل لاستدعاء الشهوة لم يجب عليه(49. 

4- خامساً: مذهب الجعفرية: 

قالوا: للزوجة على زوجها ما تتنظف به وتتطيب به على عادة أهل بلدها”؟6. 

- سادساً: مذهب المالكية : 

جاء في «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق: «وعن ابن شاش : واجبات النفقة للزوجة 
ستة: الطعام. والأدام, والخادم والكسوة. والة التنظيف. والسكن55©. 

وقالوا أيضا: للزوجة على زوجها زينة تستضر بتركها مثل الكحل ودهن من زيت ونحوه 
معتادين لها. كما يجب لها ما تخمر به رأسها من دهن وحناء . وأما الممشط (بضم الميم) وهو 
الآلة فهو كالمكحلة فلا تلزمه659, 

0 القول الراجح : 
أولاً: بالنسبة لما تحتاجه المرأة لتنظيف بدنها وشعرها وثيابهاء فهذا ما يلحق بنفقة الزوجة وبه 


(8870) «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج١1‏ ص044ه. 

(8851) «اشرح الأزهان» في فقه الزيدية. جا ص4 7ه-ه07 . 

(؟887) «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج7, ص117. «منهاج الصالحين» ج؟. ص 215١‏ «الأحكام 
الجعفرية في الأحوال الشخصية) ص44 . 

(857) «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق. ج4.» ص187. 

(875) «الشرح الصغيره للدردير. ج1١.‏ ص019. 
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قال جميع الفقهاء» على أن يكون ذلك حسب العرف وعادة نساء بلد الزوجة كما قال 
الشافعية؛ لأن مواد التنظيف تختلف باختلاف المكان والزمان وباختلاف يسار الزوج 
وإعساره. ولكن على كل حال يجب أن يكون في حدود المأذون فيه شرعاً من جهة 
الاقتصاد فيه وعدم الإسراف. ١‏ 

ثانياً: بالنسبة لمواد الزينة» فقد رأينا أن جمهور الفقهاء لا يرونها من حقٌ المرأة على زوجهاء 
والمالكية يقولون بوجوبها على الزوج إذا تضررت الزوجة بتركها وهذا ما نرجحه. فللزوجة 
على زوجها ما تتزين به ولكن حسب المعروف والمعتاد عند نساء بلدهاء وبشرط أن يكون 
هذا الاعتياد في حدود السشرع على النحو الذي فصّلناه من قبل2©؛ لأن المرأة تحب 
التزين واستعمال مواد الزينة» وهي رغبة مشروعة ما دامت في حدود الشرع ولا ضرر فيهاء 
ويزداد ميل المرأة إلى الزيئة إذا صارت زوجة فينبغي أن يكون ذلك من حقها على زوجها 
بتهيئة ما تتزين به حسب العرف والعادة لنساء أهل بلدهاء وبشرط أن يكون بقدر ما يبيحه 
الشرع وحسب يسار الزوج وقدرته المالية. 

ثالثاً: وبالنسبة للطيب» فمنه ما يلحق بمواد التنظيف إذا أريد به إزالة الرائحة الكريهة من بدن 
المرأة. وبالتالي يعتبر من توابع النفقة الواجبة للزوجة على زوجها. ومن الطيب ما لا يراد 
لهذا الغرض وإنما يراد للتزين» فيلحق بالزينة ويسري عليه ما رججحناه في الزينة. 


مقدار نفقة الزوجة 
5" كيف نعرف مقدار نفقة الزوجة؟ 


وإذا كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجهاء فكيف نعرف مقدارها؟ ومعرفة مقدارها ضروري 
حتى يمكن للزوجة مطالبة زوجها بها إذا امتنع عن إيصالها إليها. 
والجواب : أن معرفة مقدار نفقة الزوجة يتوقف على معرفة شيئين : 
الأول + عحرفة ما تقدى أنه التققة: 


(الثانى) : معرفة من فد به النفقة . 


(6؟*8) انظر الفقرات من ١69590؟5-٠179/9).‏ 
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أولاً : ما تقدر به النفقة 
061 - اختلاف الفقهاء فيما تقدّر به النفقة : 
اختلف الفقهاء فيما تقدّر به نفقة الزوجة على زوجها على قولين : 
القول الأول: النفقة مقدّرة بنفسها ‏ نفقة الطعام -. 
القول الثاني : النفقة غير مقدرة بنفسهاء بل بكفايتها للزوجة. 
4 القول الأول: النفقة مقدّرة بنفسها ‏ نفقة الطعام : 


التفقة مقذرة بنفسهاء فهي على الزوج الموسر (مدّان) من الطعام كل يوم . وعلى المعسر 
(مد واحد). وعلى المتوسط (مدّ ونصف). وهذا قول الشافعية. والمعسر عندهم هو من كان 
ينطبق عليه اسم المسكين الذي يستحق أخذ الزكاق وهو من كان له كسب ولكن لا يكفيه . وفوقه 
المتوسط وهو الذي إذا فرض عليه (مدّان) صار مسكينا. فإن لم يرجع مسكيئاً فموسر. 

والواجب في جنس الطعام الذي فيه هذه المقادير هو غالب قوت البلد ‏ أي بلد الزوجين - 
من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرهما حتى يجب الأقِط واللحم في حقٌّ أهل البوادي الذين 
يعتادونه . 

فإن اختلف قوت البلد ولا غالب فيه أو اختلف الغالب وجب ما هو اللائق والمناسب 
و0110 

6 أدلة القول الأول: 


أولاً : قال تعالى : «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليئفق مما آتاه الله وجه 
الدلالة بهذه الآية أن الشرع فرق بين الموسر والمعسر. وأوجب على كل واحد منهما على 
قذْر حاله. ولم يبيّن المقدار فوجب تقديره بالاجتهاد. وأشبه ما تقاس عليه النفقة هو 
الإطعام في الكفارة؛ لأنه إطعام يجب بالشرع لسدّ الجوعة. وأكثر ما يجب في الكفارة 
للمسكين (مدّان)» وذلك في كفارة الأذى في الحج . وأقل ما وجب له (مدّ) في نحو كفارة 
الظهار. فأوجبوا في نفقة الزوجة على الموسر الأكثر وهو (مدّان) ؛ لأنه قدر الموسع . وعلى 
المعسر الأقل وهو (مدّ) وعلى المتوسط ما بينهما؛ لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونه 


فهضنة «مغني المحتاج» ج32 ٠‏ ص556 5707/5 . 


1868 - 


ولا بالمعسر وهو فوقه. فجعل عليه (مد ونصف )4579 , 


: واحتجوا أيضاً لمذهبهم بأن النفقة مقدّرة بنفسها لا بكفاية الزوجة بأن الاعتبار بكفايتها لا 


سبيل إلى علمه للقاضي ولا لغيره: فيؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يزعم أنها تريد فوق 
كفايتهاء وهي تزعم أن الذي تطلبه قدر كفايتهاء فجعلها مقدّرة بنفسها يقطع الخصومة بين 


.م54 ب 


الزوجين 
6 - للزوجة أيضاً أدم غالب البلد: 


ومع الحنطة أو الشعير أو التمر وغيرها مما ذكرناه من نفقة الطعام ومقاديرها التي 
تستحقها الزوجة. لها أيضاً على زوجها أن يقدّم لها دم غالب البلد وهو ما يطعم مع 
الخبز» مثل الزيت والشيرج والسمن والجبن والتمر والخل . 

وعلّل الشافعية وجوبه بقولهم لقوله تعالى : «إوعاشروهن بالمعروف# وليس من 
المعاشرة بالمعروف تكليفها الصبر على الخبز وحدهء إذ الخبز غالباً لا يساغ إلا بالأدم . 
وهو يختلف باختلاف الفصول وباختلاف القوت الواجب» فيجب لها في كل فصل ما 
يعتاده الناس من الأدم وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها لتجب: ويجب أن يختلف الأذم 
باختلاف القوت الواجب,» فمن قوتها التمر لا يفرض لها التمر اما ولا ما لا يؤكل مع التمر 
عادة كالخل . ومن قوتها الأقط ‏ وهو اللبن الجاف ‏ لا يفرض لها الجبن ولا اللبن 


مر 

17 - لا تقدير في الأذم: 

ولا تقدير في أدم غالب البلد الذي يقدمه الزوج إلى زوجته مع مقادير نفقة الطعام 
التى ذكرناها من الحنطة أو الشعير أو التمر أو مما هوغالب قوت البلد. وإنما يتقدّر الأدم 
بالتراضي بين الزوجين. وعند اختلافهما وتنازعهما يقدّره القاضي باجتهاده إذ لا توقيف في 
مقداره من جهة الشرع. فيفاوت القاضي في مقداره بين موسر وغيره وبين نوعه ونوع القوت 
الواجب وما يحتاجه من الأدم00 , 


(877) «المهذب وشرحه المجموع» ج6١‏ » ص 240 «مغني المحتاج» ج237 ص"؟5. 
(87) «تفسير القرطبي» ج8١‏ » صضص١97١.‏ 
حفن امغني المحتاج» جك" ص9؟؛. 
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4-.-. وللز وجة لحم ولا تقدير فيه : 

ويجب للزوجة مع ما ذكرناه من قوت وأدم» لحم يليق بيسار الروج وإعساره وتوسطه كعادة 
أهل بلده. فإن كانت عادتهم تناول اللحم في كل يوم مرة كان لها ذلك» ولا يتقدّر بوزن. بل 
يعتبر فيه التراضي فيما بين الزوجين. وعند النزاع يتقدّر بتقدير القاضي. ويجب على الزوج 
لزوجته مع اللحم مؤونته وما يطبخ يه650, 

48 وللر وجة ماء للشرب: 


وللزروجة مع ما ذكرناه من القوت وأدم غالب البلد, ومن اللحم. لها على زوجها ماء 
للشرب. وأما تقديره فالظاهر فيه الكفاية ‏ أي كفاية الزوجة 655 


كيف يوصل الزوج نفقة الطعام لْزْ وجته : 

يتبين لنا مما تقدم أن نفقة الطعام للزوجة على زوجها تشمل المقادير التي ذكرناها مما هو 
غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرها. ويضاف إلى ذُلك أدم غالب البلدء ولحم 
على عاذة أهل البلد. وماء للشرب . فكيف يوصل الزوج هذه النفقة بما تشتمل عليه إلى الزوجة؟ 

قال الشافعية : على الزوج أن يملّك زوجته الطعام المذكور من حنطة وشعير إذا كان غالب 
قوت البلد. وأن يملكها الحنطة أو الشعير حبَاً سليماً؛ لأنه أكمل في النفع من الخبز والدقيق 
فتتصرف فيه كيف شاءت قياسا على الكفارة وزكاة الفطر. وعلى الزوج مؤونة طحنه وعجنه وخيزه 
- في الأصح عند الشافعية ‏ ببذل مال للزوجة لهذه الأغراض أو هو بنفسها به أو بتكليف غيره 
بالقيام بها. 

وإذا كان غالب قوت البلد غير الحبّ كالتمر والأقط واللحم. فهو الواجب ليس غير ولكن 
عليه مؤونة اللحم وما يطبخ به كما أن على الزوج أن تملك وعد الأدم الذي يقدمه لها مع 
ما ذكرنا من الطعام © . 


-0١‏ ويجوز الاعتياض نقداً أو غيره بشرط التراضي بين الزوجين على الاعتياض» ولا 
يجبر الممتنع عن ذلك0200, 


(8881) «مغني المحتاج» ج7. ص 474 . (88*7) «مغني المحتاج» ج7؟. ص478 . 
(71"9م) ومغنى المحتاج» ج35 » ص77 1 . لشت «مغني المحتاج» ج32 ٠»‏ ص77 1 . 
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5- ولو أكلت الزوجة مع زوجها على العادة من غير تمليك ولا اعتياض سقطت نفقتها 
على القول الأصح عند الشافعية لجريان العادة به في زمن النبي ككل وبعده من غير نزاع ولا إنكار 
ولا خلاف» ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده ‏ أي بعد أخذها بعادة الأكل مع زوجها -» ولو 
كانت نفقتها لا تسقط بأكلها مع زوجها مع علم النني يل بإطباقهم عليه أي على أكل الزوجات 
مع أزواجهن ‏ لآعلمهم بذلك., ولنقلت إلينا قضايا بمقاضاة الزوجات أزواجهن بنفقاتهن بالرغم 
من عيشهم المشترك وآكلهم في بيوتهم سوية» وحيث لم ينقل ذلك علم أن 3 نفقة الزوجة تسقط 
بالأكل مع زوجهات””" . 

+ - خلاصة مذهب الشافعية في تقدير نفقة الطعام: 

ويخلص لنا من بيان مذهب الشافعية في تقدير النفقة بالنسبة لنفقة الإطعام أنهم يقولون 
بتقديرها بنفسها وبالمقادير 0 ل للواجب من هذه النفقة إذا كان غالب قوت 

أما ما يضاف إلى هذا القوت المقدّر وهوما يؤكل مع الخبز ونحوه. وهو ما سمرت رالادم) 
مثل الفاكهة أو التمر إذا كان القوت خبزاًء فهذا غير مقدّر بنفسه, وإنما يتقدّر بالتراضي بين 
الزوجين » وإلا فيقدّره القاضي باجتهاده حسب الواجب من القوت وما يحتاجه هذا القوت عادة 
من نوع الأدم ومقداره وحسب حال الزوج من يساره وإعساره. 

ويضاف إلى القوت والأدم» اللحم. رعق شب در انها وإنما يتقدّر بالتراضي بين الزوجين 
وإلا قدّره القاضي حسب عادة أهل البلد مع تقدير مؤونة اللحم وما يطبخ به. 

والزوجة تصل إلى نفقتها في الإطعام بتمليك الزوج إياها ما يشمله إطعامهاء كما يجوز أن 
يتفقا على تقديم الزوج عوضاً لها عن تمليكها ما يشمله إطعامهاء سواء كان هذا العوض نقدا 
أو غيره . وأن الزوجة إذا أكلت مع زوجها فتعتبر مستوفية نفقتها في الإطعام ‏ وبالتالي تسقط هذه 
النفقة ولا يحق لها مطالبته بها. 

4- القول الثاني : النفقة مقدّرة بالكفاية: 


وأصحاب هذا القول يذهبون إلى أن نفقة الزوجة على زوجها مقدّرة بكفايتهاء وعلى هذا 
فإن مقدارها يختلف باختلاف من تجب لها النفقة. وبهذا قال الحنفية» والحنابلة» ومالك. 


(ه 878 ) «مغني المحتاج» جك" ص8 ؟ 4 . 
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والظاهرية, والزيدية. والجعفرية69, 

6 الأدلة على أن نفقة الزوجة مقدّرة بالكفاية0): 

والأدلة على القول الثاني - قول الجمهور على أن نفقة الزوجة على زوجها مقدّرة بالكفاية 
- أي بكفاية الزوجة ‏ ما يأتي : 

الدليل الأول: 


قوله تعالى: «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف04©, أوجب الله تعالى 
النفقة مطلقاً غير مقيّدة بالتقدير؛ ولأنه أوجبها باسم «الرزق»: ورزق الإنسان كفايته في العرف 
والعادة كرزق القاضي . 

5 الدليل الثاني : 

روي أن هنداً امرأة أبي سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني 
ما يكفيني وولدي . فقال عله : «خذي من مال أي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف»). وهذا 
نص في الموضوع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نص على الكفاية فدلّ على أن نفقة الزوجة مقدّرة 
بكفايتها. 

5617" - الدليل الثالث: 

اعتبار نفقة الزوجة بالكفارات ومقاديرها وقياسها بها غير سديد ؛ لأن تقدير الكفارات بمقادير 
معيئنة ليبس لكونها نفقة واجبة.» بل لكونها عبادة محضة لوجوبها على وجه الصدقة كالزكاة» 
فكانت مقدّرة بنفسها كالزكاة. ونفقة الزوجة لم تجب على وجه الصدقة. بل على وجه الكفاية 
كنفقة الأقارب . 

4- الدليل الرابع : 

ثم في الحديث النبوي الشريف: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف», إن المنظور 


نضسنة «المغني» جلا ص ؟ ”067 «البدائع» ج4 . ص077 «المحلى» ج١٠2‏ ص48-١‏ 24 شرح الأزهار» ج؟ 2 
ص 6754. «المختصر النافع» ص 77١‏ . «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج27 ص573١.‏ 
(فضسضتة «تفسير القرطبي) ج218 ص١7‏ ١-الال,‏ «المغني» جلا ص 2656 «البدائع» ج4. ص 077 «سبل 

(877*8) [سورة البقرة: الآية 87#] . 
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إليه في الإنفاق عليهن أن يكون بالمعروف. وليس من المعروف إذا كان رزقهن أقل من الكفاية 
ولو كان أكثر من (مدّين) من الطعام وهي نفقة الزوجة على الزوج الموسر كما قال الشافعية. 
وكذلك فإن إيجاب قدر الكفاية يعتبر من الإنفاق بالمعروف وإن كان أقل من (مدين) أو 
أقل من (مد). فعلم أن المنظور إليه في نفقة الزوجة أن تكون بقدر كفايتهاء وبهذا يتحقق 
«رزقهن بالمعروف». 

84 القول الراجح 

والقول الراجح : أن نفقة الزوجة مقدّرة بكفايتها وليست مقدّرة بنفسهاء ودلالة هذا الترجيح 
ما ذكره أصحاب هذا القول. وقد ذكرنا ذلك. 

وقد اعترف بعض فقهاء الشافعية بأرجحية قول الجمهور بتقدير نفقة الزوجة بكفايتها وليست 
مقدرة بنفسها بمذين أو بمد أو بمد ونصف. فقد جاء في «(مغني المحتاج» في فقه الشافعية : 
«وقيل إن نفقة الزوجة منوطة بالكفاية كنفقة القريب لظاهر قوله كله لهند: «خذي من مال أبي 
سفيان ‏ وهو زوجها ‏ ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف». 

قال الإمام النووي فى شرحه لهذا الحديث: «وهذا الحديث يرد على أصحابنا ‏ أي 
الشافعية 0 نفقة الز وجة بالأمداد. قال 0 لا اعرف لإمامنا 0 محمد بن دريس 
0 نفقة الز وجة - المع وف تأسياً ين 


ما يترتب ب على كون نفقة قة الزوجة مقدرة بالكفاية : 


ويترتب على كون نفقة الطعام للزوجة مقدرة بكفايتها أنه يجب على الزوج لزوجته من نفقة 
الإطعام قدر ما يكفيها من الطعام كالخبز والإدام والدهن ؛ لأن الخبز لا يؤكل عادة إلا مأدوماً دأ 
بإدام يناسبه -» وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى : من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال 
ابن عباس: الخبز والزيت. وعن ابن عمر: الخبز والسمنء أو الخبز والتمر. وأفضل ما 
تطعمونهم: الخبز واللحم. ففسر رضي الله عنه - إطعام الأهل بأنه إطعامهم بالخبز 


[فتاينثت 


والأدم 
وأيضاً فإن الشرع ورد بالإنفاق على الزوجة في إطعامها مطلقاً من غير تقييد ولا تقدير 


(879) «مغني المحتاج» جا ص56 . (8*50) «المغني» جلا ص56 . 
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فوجب رده إلى العرف, والعرف يقضي بإطعام الزوجة بما ذكرناه عن ابن عباس وابن عمر أو بنحو 
ذلك مما يتعارفه الناس ويتعاملون به في إطعام أهليهه0؛”0 , 

1 - نفقة الكسوة: 

قلنا: إن هناك قولين في النفقة ‏ نفقة الزوجة على زوجها ‏ من جهة تقديرها: 

(الأول): أنها مقدّرة بنفسهاء وهذا بالنسبة لنفقة الإطعام على التفصيل الذي ذكرناه. 

و(الثاني): أن نفقة الزوجة مقدّرة بكفاية الزوجة وهذا في النفقة مطلقاً أي بجميع أنواعهاء 
فهل يجري هذا الخلاف في نفقة الكسوة أم لا؟ 

- نفقة الكسوة مقدرة بالكفاية : 

لا خلاف في أن نفقة الكسوة للزوجة على زوجها أنها مقدّرة بالكفاية - أي بكفاية الزوجة - 
عند أصحاب القولين السابقين في نفقة الإطعام للزوجة. فقد قال الشافعية ‏ وهم القائلون بتقدير 
نفقة الطعام بنفسها -: «ويجب لها كسوة تكفيها للإجماع على أنه لا يكفي ما ينطبق عليه 
الاسم. وتختلف كفايتها بطولها وقصرها وسمنها وهزالها وباختلاف البلاد في الحر والبرد. فإن 
قيل: لم اعتبرتم الكفاية في الكسوة ولم تعتبروها في الطعام؟ أجيب بأن الكفاية في الكسوة 
متحققة بالمشاهدة. وكفاية الطعام ليست كذلك فلم يعتبروها للجهل بها»9؛0. 

وجاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وتجب عليه على الزوج ‏ كسوتها بإجماع أهل 
العلم وهي معتبرة بكفايتها. وليست مقدّرة بالشرع كما قلنا في نفقة الطعام»9؛©. 

 ”1“‏ مقدار ما يكفيها من الكسوة؟؛674: 

قالوا: يجب للزوجة على زوجها كسوة في كل سنة مرتين :: كسوة صيفية في الصيف. وكسوة 
شتوية في الشتاء؛ لأنها كما تحتاج إلى الطعام والشراب تحتاج أيضا إلى اللباس لستر العورة 
ولدفع الحر والبرد. فتحتاج إلى (قميص) وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن» و(سراويل) وهو 
لباس مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة إذا اعتادت لباسه. و(خمار) وهو ما يُغطى به 
81م «المغني» جلا ص656 . / 
(8859) «مغني المحتاج» ج. ص 459 . 
(884) «المغني» جلا ص058. 
4555م «المغني» جلا ص اكه «البدائع» ج؛ » ص 276-757١‏ «مغني المحتاج» ج ”7 ص ٠0-5759‏ » (الروضة 
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الرأس» و(مكعب) وهو مداس الرّجُل. ويزيد الرجل لزوجته (جبة) للشتاء محشوة قطناء أو فروة 
بحسب العادة لدفع البرد. وبريد الزوج من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى لها 
عنه دون ما للتجمل والزيئة. والأصل فيما قلناه قول الله العزيز: «وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف4. والكسوة بالمعروف هي الكسوة التي جرت عادة أمثالها بلبسها. 

15 السكن للز وجة : 

ومما تشمله النفقة للزوجة على زوجها السكن لهاء فيجب على زوجها أن يهبىء لها مسكناً 
بدليل قوله تعالى : «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 4*4" فإذا وجبت السكنى للمطلقة 
- والآية في سكنى المطلقة ‏ فوجوبها للزوجة وهي لا تزال في رباط الزوجية أولى . وقال تعالى : 
#وعاشر وهن بالمعر وف © ومن المعروف أن يسكنها في مسكن؛ ولأنها لا تستغني عن المسكن 
للاستتار عن العيون» وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع 049 , 

5ه المسكن للزوجة مقدّر بكفايتها: 

يجب أن يكون مسكن الزوجة كافياً لائقاً بهاء جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية: «وعلى 

اليج أن يسكنها في دار مفردة؛ / لأن ا ضيه م 
وجدكم) ”0 7 

5 - قول الشافعية في مسكن الزوجة: 

وقال الشافعية: يجب على الزوج أن يهبىء مسكناً لائقاً بها عادة؛ لأنها لا تملك الانتقال 
مئنة» فروعي فيه جانبها بخلاف نفقة الطعام والكسوة حيث روعي حال الزوج؛ لأنها تملك 
إبدالهما . وعلى هذا فإن لم تكن تكن الزوجة ممن يسكن الخان ابتكنيا زوحها دارا أ وسجرة: وينظر 
إلى ما يليق بها من سعة أو ضيق» قال تعالى: «ولا تضاروهن لتضيّقوا عليهن4. ولا يشترط 
في المسكن أن يكون ملكا للزوج, فيجوز إسكانها في موقوف أو مستأجر أو مستعار. ولو سكنت 
هي وزوجها في منزلها مدة لسقط فيها حقٌّ السكنى لها ولا مطالبة لها بأجرة سكنه معها إن كانت 


(8845) [سورة الطلاق: الآية 5]. 
(855) «المغني» جلاء ص 559., «مغني المحتاج» ج"ا. ص47"7 . 


(847) «فتح القدير شرح الهداية) جا ص» 80-7 . 


-1١ة5ك-‎ 


أذنت له في ذلك؛ لأن الإذن المطلق الخالي عن ذكر العوض ينزل على الإعارة والإباحة8؛© , 
10> - حق الزوجة فى انفرادها بمسكن: 
أولاً : عند الحنفية : 


قلنا: إن السكنى من حقّ الزوجة على زوجهاء ولهذا يجب عليه أن يهيىء لها مسكناً لائقاً 
بها باعتبار ذلك مما تتضمنه نفقتها عليه وأن مسكنها مقدّر بكفايتهاء ومن كفاية المسكن للزوجة 
انفرادها بمسكن وحدها مع زوجها ليس فيه أحد من أهله؛ لأنه وجب حقّاً لها فليس له أن يشرك 
غيرها فيه؛ لأنها قد تتضرر به ويمنعها وجوده من المعاشرة مع زوجها واستمتاع كل منهما بصاحبه 
إلا أن تكتان ذلك بأن يسكن زوجها معها أحدا من أعله؛ لأنها رضيت:انتقاض بحقها ون كان 
لزوجها ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معهاء وقيل: إلا أن يكون صغيراً لا يفهم الجماع, 
فله إسكانه معهادة؛؟©, 

6 م يمنع أهلها من السكن معها في بيته حتى ولدها من غيرهء سواء كان 
يفهم الجماع أو لا يفهمه؛ 0 لا يلزمه إسكان ولدها في بيته(*0). وفي «البدائع» في فقه 
الحنفية للإمام الكاساني : «ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته 
وبنته من غيرها وأقاربه. فأبت ذلك عليه فإن عليه أن يسكنها في منزل مفرد؛ لأنهن ربما يؤذينها 
ويضررن بها في المساكنة. وإباؤها دليل الأذى والضرر, ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها 
في أي وقت يتفق. ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث7*”. ولكن لو أسكنها في بيت من 
الدار. وجعل لهذا البيت غلقاً على حدة كفاها ذلك. وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر؛ لأن 
الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال6509©. 


89 ثانياً : عند الحتابلة : 


قال ابن قدامة الحنبلي في «المغني» : «وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد 
بغير رضاهما مير كان افك 4 لأن عليهها ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة واجتماعهما 


(8848) «مغني المحتاج» ج"ا) ص77 . 

(8559) «الهداية» في فقه الحنفية. ج27 ص4 77"0-77. 

(8860) «الدر المختار ورد المحتار» جا ص١٠١٠٠.‏ 

(1ه88) «البدائع» ج14 . ص"3 . 

(؟80) «الهداية وفتح القديره جلا ص ه": «البدائع» ج4» ص78 . 
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يثير المخاصمة. وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخحرى. أوترى ذلك . فإن رضيا بذلك 
جاز؛ لأن الحقٌّ لهماء فلهما المسامحة بتركهع»6659 , 

والظاهر أن المقصود من قوله: «في مسكن» هو الغرفة الواحدة التي ينام فيها الرجل وزوجتاه 
بدليل ما ذكره من إمكان سماع كل منهما حس زوجها إذا أتى الأخرى أو رؤيتها ذلك. وبدليل 
ما ذكره ابن قدامة ‏ رحمه الله بعد قوله سالف الذكر: «وإن أسكنهما في دار واحدة كل واحدة 
فى بيت جاز إذا كان ذلك مسكن مثلها»6*9. 

ويبدو أن من حق الزوجة أن تتفرد بمسكن مع زوجها ليس فيه أحد من أهله. دفعا للضرر 
عنها إذ ربما يكون وجود أحد من أهله مانعا من استمتاع كل منهما بصاحبه على الوجه المرغوب 


فية . 


ثالثاً: عند المالكية : 


قالوا: للروجة الامتناع من أن تسكن مع أقاربه كأبويه في دار واحدة لما فيه من الضرر عليها 
باطلاعهم على حالها وما تريد أن تستره عنهم من شأنها إلا إذا كانت وضيعة. فليس لها الامتناع 
والسكن معهم. وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم. ومحلّ ذلك فيهما ما لم يطلعوا 
على عوراتهما***0, 

وقال بعضهم : من تزوّج امرأة وله ولد صغير من غيرها فأراد إمساكه بعد البناء بها وأبت ذلك» 
ينظر: إن كان له من يدفعه إليه من أهله ليحفظه له ويكفلهِ أجبر على إخراجه. وإلا أجبرت 
الزوجة على بقائه. ولو بنى بها والصبي معهاء ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك609. 

0- من كفاية المسكن أن يكون بين جيران صالحين: 

ومن كفاية السكن للزوجة أن يسكنها الزوج بين جيران صالحين لتأمن أذاهم , ولهذا فالبيت 
بلا جيران ليس بمسكن شرعي07*©؛ لأن خلو البيت من الجيران مطلقاً يدعو إلى استيحاش 
الزوجة وتضررها لا سيما إذا كانت وحدها في البيت وزوجها يغيب عنها ساعات كثيرة في النهار. 


(8869) «المغني» جلاء ص76 . 

(865) «المغني» جلاء ص50؟ . 

(0ه88) «الشرح الكبير» للدردير» ودحاشية الدسوقي» ج؟,» ص؟7١019-51.‏ 
(8165) «التاج والإكليل لمختصر خليل» ج4:؛ ص185١.‏ 


(/اه 88) «الدر المختار» ج237 ص؟ .5"١‏ 
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وربما في بعض الليالي أيضاً كما لو كانت له زوجة أخرى في دار أخرى ويبيت عندهاء ولِهُذا 
قالوا: إن على الزوج في هذه الحالة أن يأتي بمؤنسة إلى زوجته أو يسكنها في بيت من دار عند 
من لا يؤذيها إن كان مسكناً يليق بها0*” 

- أثاث المسكن : 

وإذا كان للزوجة على زوجها حقّ السكن ‏ أي إسكانها في مسكن مناسب لها فإن 
ضرورات السكن فيه تهيئة ما تحتاجه المرأة من أثاث لنومها وجلوسهاء وما تحتاجه من أدوات 
الطبخ والأكل ونحو ذلك ؛ لأن المرأة ليس عليها إلا تسليم نفسها في بيته وعليه أن يهيىء لها 
جميع ما يكفيها بحسب حالها ‏ من أكل وشرب ولبس وفرش وأثاث وأدوات منزلية» ولا يلزمها 
أن تستعمل ما هو ملك لها من فرش وأثاث وأدوات منزلية» ولهذا قال الفقهاء ‏ فقهاء الحنفية -: 
على الروج أن يهبى ء آلة طحن وخبلن وآنية شرب وطبخ ع وسائر أدوات البيت وأثاثه كحصر 
وطام الفيك ) 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة في بيان ما تحتاجه المرأة في مسكنها ويلزم الزوج 
بتهيئته لها: «وللنوم فراش ولحاف ومخدة وملحفة؛ لأنه معتاد وللجلوس بساط من 
صوف . .)05500 , 

وفي (مغني المحتاج» في فقه الحنابلة : «ويجب لها فراتى لفطل عليه كساط غير أو لبد 
في الشتاءء أو حصير في الصيف. وكذا فراش للنوم غير ما تفرشه نهاراء وكل ذلك بحسب 
العادة, ولا يجب ذلك كل سنة وإنما يجدد وقت تجديده عادة)0377 , 

وفيه أيضاً: «ولها أي للزوجة ‏ الات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرار 
ونحوها)057 , 

55417 - والواقع أن ما ذكره الفقهاء من لوازم البيت وأثائه وفرشه وما تحتاجه المرأة من أدوات 
الطبخ والأكل. . . إلخ يعتبر كله من ضرورات السكن ومن توابع المسكن ويخضع للعرف 


والعادة حسب المكان والزمان في حدود الجائز شرعاً. 


(864) «رد المحتار على الدر المختاره ج7. ص507. 
(59م) «الدر المختار ورد المحتار» ج27 ص هلاه 84ه. 
(8850) «كشاف القناع» جا ص598 . 

(8851) «مغني المحتاج» ج27 ص .14"١‏ 

(8855) «مغني المحتاج» ج”. ص1"2. 


ا 


ثانيا: من تقدّر به نفقة الزوجة 
4- من تقدّر به نفقة الزوجة: 


قلنا فيما سبق إن معرفة مقدار نفقة الزوجة يتوقف على معرفة ما تقدّر به هذه النفقة» ومعرفة 
من تقدّر به. أما عن الأمر الأول وهو ما تقدّر به نفقة الزوجة. فقد تكلمنا عنه في الفقرات 
السابقة. أما من تقدّر به نفقة الزوجة ‏ أي أتقدّر بحال الزوج فقط أو بحال الزوجة فقط. أو 
بحالهما من اليسار والإعسار؟ هذا ما نبيّنه فى الفقرات الآتية حيث اختلف الفقهاء في هذه 
المسألة . 1 


6- القول الأول: تقدر بحال الزوج: 


ذهب الشافعية والظاهرية إلى أن نفقة الزوجة تقدّر بحال الزوج من جهة يساره وإعساره. 
والحجة لهذا القول قوله تعالى : «لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه, فلينفق مما 
آتاه الله لا يُكلّف الله نفساً إلا ما آتاهاج 05 

ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أنها فرقت بين الموسر والمعسر وأوجبت على كل واحد 
منهما على قدر حاله من اليسار والإعسارء فلا يكلف الزوج من النفقة على زوجته فوق 
ه0759 

5- وهذا أيضاً قول الإمام الكرخي الحنفي, وهو ظاهر الرواية عند الحنفية وقال به 
جمع كثير من مشايخ الحنفية» ونص عليه الإمام محمد صاحب أبي حنيفة» وقال عنه الإمام 
علاء الدين الكاساني بأنه: هو الصحيح5"92" . 

7 وقد استثنى الشافعية المسكن فقالوا: إن الواجب فيه أن يكون لاثقاً بالزوجة اعتباراً 
بحالها لا بحاله بحجة أنها: دلا تملك الانتقال منه فرّوعي فيه جانبهاء فإن لم تكن ممن يسكن 
الخان أسكنت داراً أو حجرة»053, 


4- القول الثاني : النفقة تقدّر بحال الزوجين: 


(85) [سورة الطلاق: الآية /ا]. 


(855) «المجموع» ج١2‏ ص .4١‏ «مغني المحتاج» ج27 ص47 . «المحلى» لابن حزم» ج١١‏ ص488. 
فشن «البدائع» ج4؟ » ص2"14 «فتح القدير» ج» ص؟29؟"”3. 
(8875) «مغني المحتاج» جا ص 477 . 


ولاه 


وهذا القول اختيار الإمام الخصاف الحنفي وهو المفتى به في مذهب الحنفية» وهو مذهب 
الحنابلة» والمالكية مع شيء من التفصيل» والزيدية» والجعفرية”45. 

والحجة لهذا القول قوله يكل لهند امرأة أبي سفيان: «خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» . 

وأجاب الحنفية على احتجاج أصحاب القول الأول بالآية الكريمة : : «ولينفق ذو سعة من 
سعته . . . # الآية بقولهم : «نحن نقول بموجب هذه الآية» فالزوج المعسر يكلف بالإنفاق على 
زوجته بقذر وسعه. والباقي يكون ديناً لها في ذمته0*520) لأن الذي للزوجة الموسرة على زوجها 
المعسر نفقة هي دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات0559, فإذا أنفق عليها بقدر وسعه ‏ 
وهو معسر ‏ أي نفقة الإعسار يكون الباقي من النفقة الواجبة لها ديناً في ذمته» تستوفيه منه عند 
الميسرة . 

8 والمالكية وإن كانوا من أصحاب القول الثاني من حيث الجملة إلا أنهم لهم 
تفصيل في هذه المسألة, فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير بشأن نفقة الزوجة بأنها بقدر وسعه 
وحالها ‏ أي حال الزوجة » فإن كان الزوج فقيراً لا قدرة له إلا على أدنى كفاية من الأربعة : 
القوت» والإدام» والكسوة.ء والسكنى » فالعبرة بوسعه فقط. وإن كان غنياً ذا قدر وهي فقيرة 
أجيبت لحالة أعلى من حالها ودون حاله. وإن كانت غنية ذات قدر وهو فقير إلا أنه له قدرة على 
أرفع من حاله ولا قدرة له على حالهاء رفعها بالقضاء إلى الحالة التي يقدر عليها»”". 

وفي «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير: «واعلم أن اعتبار حالهما ‏ حال الزوجين - 
لا بدّمنه. لكن اعتبار حالهما عند تساويهما فقراً أوغنى ظاهرء وأما عند اختلافهما فاللازم حالة 
وسطى بين الحالتين» وحينئذ فنفقة الزوج الفقير على زوجته الغنية أزيد من نفقته على الفقيرة» 
كما أن نفقة الغني على الفقيرة أقل من نفقته على الغنية» هذا هو المعتمد)7"” . 


(8859) «الهداية» ج. ص2"575 «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية» ج١٠‏ ص4 ه, «المغني» جلا 
ص4 5ه . «الشرح الكبير» ودحاشية الدسوقي» ج؟» ص 6٠4‏ «شرح الأزهار» ج؟, صه"#. «الأحكام 
الجعفرية في الأحوال الشخصية» ص48 . 

(8>4) «الهداية» جلا ص77 . 

(8859) «الهداية) ج. ص؟777. 

(837) «الشرح الكبير» للدردير. ج١2‏ ص 604 . 

(81/1) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج؟'. ص6804. 
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- ما يترتب على القولين: 

أولاً : بالنسبة للقول الأول يلاحظ حال الزوج وتفرض عليه النفقة بما يناسب حاله» سواء 
كانت نفقة طعام أو كسوة أوسكنى . وكل ذلك حسب أعراف الناس وعاداتهم في نفقات الأزواج 
الأغنياء أو الفقراء أو المتوسطين على أزواجهم . 

«فإذا كان الزوج معسراًء فينفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام والإدام والدهن بالمعروف. 
ومن الكسوة أدنى ما يكفيها من الكسرة الصيفية والشتوية . وإن كان متوسطاً ينفق عليها أوسع من 
ذلك بالمعروف. ومن الكسوة أرفع من ذلك بالمعروف. وإن كان غنياً ينفق عليها أوسع من ذلك 
كله بالمعروف ومن الكسوة أرفع من ذلك كله بالمعروف. .)659 , 

0 - وعند اختلاف حال الزوجين ولزوم مراعاتهما حسب القول الثاني تكون النفقة وسطأ 
بين نفقة الموسرين ونفقة المعسرين, وفي هذا يقول صاحب «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: 
«فيفرض الحاكم للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد ودهنه وأذمه الذي جرت عادة أمثالها 
بأكله من الأررّ واللبن وغيرهما مما لا تكرهه عرفاً. ويفرض لها لحماً على عادة الموسرين بِذُلك 
الموضع . ويفرض لها من الكسوة مما يلبس مثلها من حرير وخزٌء وجيد كتان وقطن. وأقل قميص 
وسراويل ومقنعة. ومداس. وجبّة للشتاءء وللنوم فراش ولحاف ومخدة محشو ذلك القطن 
المنزوع الحبّ إذا كان عرف البلد يقضي بذلك؛ لأنه المعروف, وملحفة للحاف وإزار تنام فيه» 
وللجلوس بساط صوف ورفيع الحصرء وتزاد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى 
عنه. ويفرض الحاكم للمعسرة تحت المعسر من أدنى خبز البلد بأدمه الملائم له عرفا كالباقلاء 
والخل والبقل وما جرت به عادة أمثالها ودهنه ولحمه عادة. ويفرض لها ما يلبس مثلها أو ينام 
عليه من غليظ القطن والكتان. وللنوم فراش بصوف وكساء أو عباءة. ويفرض للمتوسطة تحت 
المتوسط والموسرة مع المعسرء والمعسرة مع الموسر المتوسط من ذلك عرفا؛ لآن إيجاب نفقة 
الموسر على المعسرء وإنفاق المعسر نفقة الموسر ليس من المعروف. وفيه إضرار بصاحبه. 
فكان اللائق بحقهما هو التوسط)25, 

71- ويترتب أيضاً على القول الثاني أن يكون المسكن مناسباً لحالهماء جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فيكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما لقول الله تعالى : 
#أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم». 

وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية: «وكذا تجب لها السكنى في بيت خال من أهله وأهلها 


(قفضتةثة «البدائع» للكاساني . اج » ص5 ؟ . (*/7ا7م) «كشاف القناع» ج"ا» ص/598-1759؟. 
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بقدر حالهما كطعام وكسوة». 

وتعليقا على هذا القول قال ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: «أي بقدر حالهما في اليسار 
والإعسارء فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء. لكن إذا كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً» فقد 
مر أنه يجب لها في الطعام والكسوة: الوسط. ويخاطب الزوج بقدر وسعه والباقي دين عليه إلى 
الميسرة» فانظر هل يتأتى ذلك هنا؟659, 

74 - والواقع أن تساؤل ابن عابدين في محلّهء وفقهاء الحنفية لم يذكروا في بحثهم في 
مسكن الزوجة ما يصلح أن يكون جواباً على سؤال الفقيه ابن عابدين, ولكن ما ذكروه من تفصيل 
في موضوع مسكن الزوجة هو تفصيل حسن ومفيد نذكره ثم نتبعه بما نراه جوابا على سؤال ابن 
عابدين. فمن أقوال الحنفية فى مسكن الزوجة:- 

4- تفصيل الحنفية في مسكن الزوجة: 
أولاً: في «البدائع» للكاساني : ولو كان في الدار بيوت ففرغ لها بيتاً وجعل لبيتها غلقاً على 

حدة, قالوا: إنها ليبس لها أن تطالبه ببيت أخعي0, 

2 1 
ثانيا: في «الفتاوى الهندية»: «امرأة أبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحمائها كامّه وغيرهاء فإن 
كان في الدار بيوت وفرغ لها بيتاء وجعل لبيتها غلقا على حدة ليس لها أن تطلب من الزوج 

شيئا آخرء فإن لم يكن فيها إلا بيت واحد فلها ذلك792. 

ثالثاً: في «الدر المختار»: «وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله وأهلها بقدر حالهما 
كطعام وكسوة. وبيت منفرد من دار له غلق ومرافق» ومراده لزوم كنيف ومطبخ ‏ كفاها 
لحصول المقصود 07 , 

وتعليقاً على هذا القول قال ابن عابدين ‏ رحمه الله -: «والمراد من الكنيف والمطبخ 

أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت أوفي الدار لايشاركهما فيهما أحد 
من أهل الدار. وينبغي أن يكون هذا في غير الفقراء الذين يسكنون في الربوع والأحواش 
بحيث يكون لكل واحد بيت يخصه. وبعض المرافق مشتركة كالخلاء والتنور وبئر 
الماءعع08 , 

[حفقفضنة «الدر المختار ورد المحتار» ج23 ص ٠.‏ 06 

(هلالام) «البدائع» للكاساني ,» ج14 ص4". (كلالام) «الفتاوى الهندية» ج١2‏ ص"606. 

(فففنثة «الدر المختار ورد المحتار» ج237 ص98ه5-١56.‏ 

[ليكفضنتة «الدر المختار ورد المحتار» ج"ا» ص٠‏ ل 
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رابعاً: وفي «ردٌ المحتار» لابن عابدين : «إن المشهورء وهو المتبادر من إطلاق المتون أنه يكفيها 
بيت له غلق من دارء سواء كان في الدار ضرتها أو أحماؤها. وعلى ما فهمه في «البحر» 
من عبارة «الخانية» وارتضاه المصنف فى شرحه لا يكفى ذلك إذا كان فى الدار أحد من 
أحمائها يؤذيها وكذا الضرة بالأولى . وعلى ما نقله المصنف عن ملتقط صدر الإسلام يكفي 
مع الأحماء لا مع الضرة. وعلى ما نقله عن ملتقط أبي القاسم أن ذلك يختلف باختلاف 
الناس : ففي الشريفة ذات اليسار لا بد من إفرادها فى دار. ومتوسطة الحال يكفيها بيت 
واحد من دار» ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ولو مع أحمائها وضرتها 
كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في الأحواش والربوع. وهذا 
التفصيل هو الموافق لما مر من أن المسكن يعتبر بقدر حالهما. .)090 , 
6 - تفصيل الحنفية لم يجب على سؤال ابن عابدين : 
وتفصيل فقهاء الحنفية الذي ذكره الفقيه ابن عابدين لم يجب على سؤاله وهو: إذا كان 

الزوج فقيرا والزوجة غنية) فأي مسكن يناسبهما في هذه الحالة؟ وهل تستحق أجرة المسكن 

الملائم لهما بالنظر إلى حالهما إذا لم يهبىء لها مسكنا وسطأ يناسب حاليهما؟ 
65 الراجح في مسكن الزوجة بالنظر إلى حال الزوجين : 
والراجح عندي في مسألة مسكن الزوجة بالنظر إلى حال الزوجين في ضوء ما ذكرناه من 

أقوال فقهاء الحنفية» هو ما يأتي : 

أولاً: إذا كان الزوجان موسرين فعلى الزوج أن يسكنها في دار على حدة تناسب يسارهما من 
جهة سعة الدار وبنائه ومشتملاته ومرافقه وأثائه وموقعه . 

ثانياً: إذا كان الزوجان متوسطي الحال. فعلى الزوج أن يسكنها إما بدار مستقلة صغيرة تناسب 
حالهماء أو يسكنها بشقة فى عمارة تناسب حالهما. 

ثالثاً: إن كان الزوجان فقيرين» فعلى الزوج أن يسكنها ‏ في الأقل - في بيت من دار بمرافق 
مستقلة به. أو بمرافق في الدار يشترك فيها أهل البيوت الأخرى في الدار. 

رابعاً: إذا كان الزوج موسراً والزوجة معسرةء فعلى الزوج أن يسكنها في دار منفردة ولو صغيرة 
نظرا ليساره أو يسكنها بشقة من عمارة كما لو كانا متوسطي الحال؛ لأن مسكنها بهذه 
الكيفية هو المناسب لحالهما. 


(ةلالام) «الدر المختار ورد المحتار» لابن عابدين , اج ص ٠‏ لك 
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خامساً: إذا كان الزوج فقيراً والزوجة موسرة فالواجب على الزوج أن يسكنها في بيت من دار 
. بمرافق خاصة به أو مشتركة مع البيوت الأخرى في الدار. ولا يكلف الزوج بأكثر من ذلك» 
ووجه ذلك أن الآية الكريمة: «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم . . 08# وهذه 
الآية الكريمة أوجبت السكن للمطلقة. فوجود السكن للزوجة في حال قيام الزوجية 
ور لكاي 

وقد جاء في تفسير هذه الآية: «أسكنوهن مكاناً من مسكنكم مما تطيقونه» والوجد 
يعني الوسع والطاقة)87؛ ولأن ما ذكرناه هو الحدّ الأدنى لكفاية سكن المرأة الفقيرة على 
وجه الانفراد لهاء ولا طاقة للزوج بأكثر من ذلك؛ ولأن ما زاد على هذا القدر هو من باب 
الترفه. ولا يلزم بها الزوج العاجز عنها. ولا يقال: إن على الزوج فرق الأجرتين: أجرة 
المسكن الذي تستحقه. وأجرة هذا المسكن الذي أسكنها فيهء وهذا الفرق يكون ديا 
لها في ذمته لا يقال هذا لأن الفقهاء الذين يعتبرون النفقة بقدر حال الزوجين لم يقل 
أحد منهم بأن للزوجة على زوجها فرق ما بين أجرة مسكن المثل الذي تستحقه» وبين 
أجرة المسكن الذي أسكنها زوجها فيه. 
وأيضاً فإن الراجح الذي رجحناه هو الاعتبار دائماً بحال الزوج في جميع أنواع النفقة 

للزوجة . 

سادسا : : وفي جميع الأحوال والحالات على الزيج أن لا يسكن أحداً من أهله مع زوجته في 
مسكنهاء كما ليس من حقّها أن تسكن أحداً من أهلها معها في سكنها. 

سابعاً: إن الشقق فى العمارات فى الوقت الحاضر تعتبر بمنزلة الدور المستقلة, ولا تنزل منزلة 
البيوت في الدار الواحدة» وتكون هذه الشقق مناسبة لذوي اليسار ولمتوسطي الحال بالنظر 
إلى سعة الشقق وكفاية مستحضراتها ومرافقها وموقعها. 


كم [سورة الطلاق: الآية 5]. 
(أمكم «المغني» لابن قدامة الحنبلي » جلا ص59 هة. 
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الفرع الخامس 
استيفاء النفقة 
17 - الأصل في كيفية الاستيفاء : 


الأصل في استيفاء الزوجة نفقتها المقررة لها شرعاً أن الزوج هو الذي يهبىء 00 
الصالح لها ويأتي بالطعام فتعذه للأكل لها ولزوجها ادام الذي يأتي به مع الطعام . كما 
أن الزوج يأتيها بالكسوة المقررة لها شرعاً. وربما أكثر من ذلك في الشتاء وفي الصيف على 
النحو الذي فصلناه من قبل. وبهذه الكيفية يتحقق للزوجة استيفاء نفقتها الواجبة لها على 
زوجها. 

64 الطريقة المثلى في استيفاء النفقة : 

ع او ل ل لا د ام 
بينهما رابطة التكاج. 5 الله 0 ينا مودة ورحمة. قال تعالى . : #ومن آياته أن خلق لكم 

من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ة ورحمة 0515# , كما أن هذه الطريقة أو هذه 
الكيفية في استيفاء ء الزوجة نفقتها تزيد من الألفة ب بين الزوجين وتزيد من الترابط فيما بينهماء 
وهم فى كص ينين اللثر يدا ها رتشهرهها بالتماوت وبسارعة الروي تقيله ها تخا 
الزوجة . 

8 نص الفقهاء على الطريقة المثلى في الاستيفاء وما يترتب عليها: 

وقد نص الفقهاء على استيفاء الزوجة نفقتها بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية التي أشرت إليهاء 
وإشازراءهم أريعضهم إلى أن الزوجة [ذ! أستوقت نفقتها بهك الكمفيةة لم يكن لها حقٌّ المطالبة ' 
بها مستقبلاً. ونذكر فيما يلي ب بعض أقوالهم الدالة على ما قلناه: 

أ جاء في «رد المحتار» لابن عابدين على «الدر المختار» في فقّه | لحنفية : «الزوج هو 
الذي يلي الإنفاق على زوجته إلا إذا ظهر عند القاضي مطلهء فحينئذ يفرض لها 
النفقة . . . ,6584 , 


(278) [سورة الروم : الآية .]37١‏ 


(8585) درد المحتار على الدر المختار» ج27 ص08١6.‏ 
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ب - وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولو أكلت معه ‏ أي أكلت الزوجة مع زوجها - 
على العادة سقطت نفقتها في الأصح لجريان العادة به في زمن النبي يَخِ وبعده من غير نزاع 
ولا إنكار ولا خلاف ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده»©6. 

ج - وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «وسقطت نفقتها إن أكلت معه ولو كانت 
مقررة» والكسوة كالتفقة فإذا كساها معه فليس لها غيرها)(413 , 

د وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية:«إذا دخل بها أي إذا دخل الزوج بزوجته - 
واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة» لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته»47. 

- هل تجبر الزوجة على الطبخ والخبز؟ 

وإذا كان الزوج هو الذي يتولى الإنفاق على زوجته. فجاءها بطعام يحتاج إلى طبخ وعجن 
الطحين» وخبزه . ونحو ذلك. فالروجة تقوم بذلك ولكن ل تجبر عليه . 

قال الإمام علاء الدين الكاساني في «البدائع» : «ولو جاء الزوج بطعام يحتاج. إلى الطبخ 
والخبز فأبت المرأة الطبخ والخبز لا تجبر على ذلك. ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيا . وذكر 
الفقيه أبو الليث أن هذا إذا كان بها علّة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت من بئات الأشراف» 
فأما إذا كانت تقدر على ذلك وهي ممن تخدم نفسها تجبر على ذلك)088. 

وسنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى ‏ بتفصيل عند الكلام عن حقوق الزوج 
وواجبات المرأة. 

.-0١‏ للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها لنفقتها: 

وإذا لم يقم الزوج بالإنفاق المطلوب منه على زوجته شرعاً جاز للزوجة أن تأخذ من مال 
زوجها الذي تصل يدها إليه بقدر ما يكفيها ويكفي ولدها إن كان لها ولد؛ لحديث الإمام 
البخاري عن عائشة ‏ رضى الله عنها : «أن هنداً امرأة أبى سفيان قالت: يا رسول الله إن أبا 


خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)081 , 


(886) «مغني المحتاج» ج"اء ص478 . (885) «الشرح الكبير» للدردير» ج37. ص4١6.‏ 
(87417) «شرائع الإسلام» ج"اء صه". (88848) «البدائع» ج4. ص ؟ . 


(8784) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج91 ص/0٠6.‏ 
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«قال القرطبي: قوله «خذي» أمر إباحة. والمراد (بالمعروف) القدر الذي عرف بالعادة أنه 
الكفاية. وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظأ لكنها مقيّدة معنى, كأنه قال: إن صحّ ما ذكرت 
فخذى.. ال 

0- مراجعة القاضى لفرض النفقة : 


فإذا لم ينفق الزوج على زوجته. ولم يكن هو ذا طعام يمكن الوصول إليه. ولا ذا مال يمكن 
للزوجة أن تأخذ منه كفايتها لطعامها وكسوتهاء فللزوجة الحق في رفع الأمر إلى القاضي والطلب 
منه فرض النفقة لها على زوجهاء فقد جاء في در المحتار» لابن عابدين : «الزوج هو الذي يلي 
الإنفاق إلا إذا ظهر عند القاضي مطله فحينئذ يفرض النفقة لها عليه» ويأمره ليعطيها لتنفق على 
نفنها نظراً لمك 

*0- كيف يفرض القاضي نفقة الطعام والكسوة؟ 

يفرض القاضي النفقة للزوجة مواد عينية لنفقة الطعام من حنطة أو تمر ونحوهما. وكذا ما 
يفرضه لها من إدام كذهن ونحوه وحسب حال الزوج أو حال الزوجين حسب اجتهاده . وكذلك 
يفعل في فرضه الكسوة يفرضها لباسا تكتسي به على النحو الذي بينام وحسب حال الزوج أو 
الزوجين حسب اجتهاد القاضي . 

- هل يجوز للقاضي فرض النفقة نقوداً؟ 

أولا : عئد الحثابلة : 

قال الحنابلة : لا يجوزء فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا يملك الحاكم 
فرض غير الواجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهماء ولا يجبر من امتنع منهما»059. 

وفي «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة أيضاً: «والواجب دفع قوت لا بدله. ولا يملك الحاكم 

فرض غير واجب كدراهم مثلا إلا باتفاقهما. والواجب دفع كسوة وغطاء ووطاء. . إلخ, 059 . 


(88940) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني ج237 ص60 . 
(4791) درد المحتار» لابن عابدين» جا. ص ٠58ه.»‏ وانظر «البدائع» ج4» ص78 . 
(8847) «كشاف القناع» ج“اء ص744 . 

(889) دغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» ج207 ص ©3958 . 
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وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم إن لم 
يتراضيا على شيء. فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم) 59" . 

وفي «المغني» أيضاً: «وتجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم ويرجع في ذلك إلى اجتهاد 
الحاكم فيفرض لها على قدر كفايتها على قدر يسرهما وعسرهما وما جرت عادة أمثالهما به من 
الكسوةء فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع ثياب البلد. . . إليخ)”59©. 

ويفهم من هذا أن نفقة الكسوة يفرضها القاضي مواد عينية كما يفرض نفقة الطعام. فيفرض 
الكسوة قماشاً أو لباساً مخيطاً. ولا يقدرها بالنقود. أو يدفع مع القماش أجرة خياطتها إذا تعذّر 
له تقديم اللباس المخيط لها. 


ثانياً: عند المالكية: 


قالوا ‏ كما جاء في «الشرح الكبير» للدردير-: يجوز للحاكم أن يقضي للزوجة بنفقتها بأشياء 
مادية» كما يجوز له أن يفرض نفقتها أثمان ذلك نقوداً مع ملاحظة الأسعار غلاء ورخصاً:*0 , 

وقيّد الفقيه الدسوقي جواز دفع النفقة بالنقود برضا الزوجة معللاً ذلك بقوله : «ومحل الجواز 
إن رضيت المرأة بذلك وذلك؛ لأن الواجب على الزوج الذي يقضى عليه به ابتداءً هو الأعيان» 
لكن يجوز له أن يدفع الأثمان إن رضيت الزوجة»57). ومعنى ذلك أن مذهب المالكية على 
قول الدسوقي يمائل مذهب الحنابلة . 


ثالعاً: عئد الحنفية : 


قالوا: للقاضي أن يفرض النفقة للزوجة أصنافاً من الطعام وكسوة شتوية وأخرى صيفية» وإن 
شاء فرضها لها بالنقود. وكيفية فرضها بالنقود أن يحدد كفايتها من مواد الطعام والكسوة» ثم ينظر 
في أسعارها في البلد ثم يقوم مواد الطعام والكسوة بالدراهم. ثم يقدر نفقتها بالدراهم على 


[اليلظن» 


حسب حال الزوجين 


7- وإذا كان للزوجة خادم وزوجها موسر فرض القاضي لها نفقة للخادم وإن كان لها 


(8*45) «المغني» جلا ص55ه . 

(81*946) «المغني» جلا ص58ه . 

(8845) «الشرح الكبير» للدردير» ج؟ء» ص؛ .5١‏ وانظر «التاج والإكليل لمختصر خليل» ج4:» ص187 . 
(817) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردي. ج؟. ص4١ه.‏ 

(88944) «الدر المختار ورد المحتان ج 8 ص 584-48 . 
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ونفقة الخادم المفروضة على الزوج تكون بقدر نفقة المرأة على زوجها المعسر وهي أدنى 
الكفاية. وإذا كان الزوج معسرا لا تجب عليه نفقة خادمها وإن كان لها خادم فيما رواه الحسن 
عن أبي حنيفة 2 وهو الأصح 051580 , 

- تغيير تقدير النفقة إذا كانت نقوداً : 

ولو فرض القاضي النفقة للزوجة نقوداًء فغلا الطعام أو رخص فإن القاضي يغير ذلك بالزيادة 
أو النقصان بطلب من صاحب الشأن<* 04 ومعنى ذلك أن الكسوة إذا غلا سعرها أو رخص فإن 
القاضي يغير ذلك بالزيادة أو النقصان أيضاً بطلب من صاحب الشأن: الزوجة أو الزوج. 

5.4 0 جواز تقدير النفقة بالنقود : 
السائدة في 3 الز وجة. تار تقدير النفقة 5 ع 0 لأنه الأيسر والأرفق 1 وجة؛ لأنها 
تستطيع أن تشتري بالنقود المفروضة ما تحتاجه فعال لطعامها وكسوتها. إلا إذا رأى القاضي أن 
الأصلح والأيسر للزوجة فرض النفقة لها بالمواد العينية» في مكان معين أو زمان معين. وكذلك 
يفرضها القاضي مواد عينية إذا طلبت الزوجة ذلك لكون هذا الفرض أيسر لها وأسهل كما لو كان 
الزوجان من أهل ا النائية ئية أو من أهل البوادي ‏ فإن الأيسر للزوجة أن تأخذ نفقتها للطعام 
والكسوة مواد عينية 

- تقدير نفقة السكن: 

الزوج هو الذي يهبىء السكن المناسب للزوجة. فإذا هيأه ورضيت به الزوجة فبها. وإن 
لم يفعل أو لم يكن مناسباً وكافياً لهاء ولم ترض به وراجعت القاضي., فإنه يأمره بإعداد مسكن 
شرعي لها وفق الضوابط التي بيّناها في المسكن الذي تستحقه الزوجة نظراً لحالها وحال 
الزوجين . 

فإذا لم يفعل الزوج جاز للقاضي أن يفرض للزوجة نفقة السكن للزوجة» وهذا ما صرح 
به الحنابلة, فقد جاء في «كشاف القناع» فى فقه الحنابلة : «ولو غاب من لزمته السكنى لها أي 
لزوجته أو مطلقته الرجعية أو البائن الحامل ونحوها . أو منعها من السكنى الواجبة عليه اكتراه 
(8849) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص/04 . 
)84٠0(‏ «الفتاوى الهندية» ج١»‏ ص ههه «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ ج7 » صل/ام 1 . 
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الحاكم من ماله إن وجد له مالً. أو اقترض عليه ما تسكن به به إن لم يجد له مالآء أو فرض 
الحاكم أجرته - أي أجرة ما وجب على الغائب من المسكن - لتأخذ منه إذا حضر زوجها نظير 
ما فرضهع( :04 , 

ومن الواضح, إذا كان الزوج حاضراً وامتنع عن إعداد البيت الشرعي لسكنى زوجته. أن 
القاضي يفرض عليه نفقة السكن. وهي أجرة البيت الذي تستحقه لسكناه كما يفرض عليه نفقة 
الطعام والكسوة . 

-١‏ مواعيد تسليم الزوجة نفقتها 

يفرض القاضي نفقة الطعام للزوجة للمدة التي تناسب الزوج كما جاء في «الدر المختار» 
في فقه الحنفية: «فيفرض لها أي يفرض القاضي للزوجة ‏ أي يقدر لها القاضي في كل شهر 
أي في كل مدة تناسبه كيوم للمحترف وسنة للدهقان)»9'*©, 

2-5 ورجح ابن عابدين أن يكون تقدير النفقة ومواعيد تسلمها لكل شهرء أي يقدر 
القاضي نفقة الطعام لكل شهر وأن يكون دفعها من قبل الزوج وتسلم الزوجة لها في كل شهر 
أيضاً إلا إذا اختارت الزوجة تقدير النفقة وتسلّمها لمدة أقل من الشهر كيوم. فقد قال رحمه 


الله تعالى -: «فالأولى في زماننا ما نقلناه عن «الذخيرة» من التقدير بالشهر وجعل الخيار لها في 
الأخذ كل يومع5؛©. 


والراجح ما رجحه ابن عابدين وهو فرض النفقة للزوجة كل شهرء وجعل الخيار للزوجة 
لجعل النفقة لمدة أقل من شهر كأسبوع أو يوم إذا رأى القاضي المصلحة في ذلك. 

571 دفع النفقة في ابتداء المدة: 

وفي جميع الأحوال فد النفقة تدقع للزوجة معجلة أي في أول كل مدة قررها القاضي - 
أي سواء قدّرت النفقة شهرياً أو أسنوغياً أو نوفا فإنها تدفع للزوجة معجلة في أول هذه المدة 
لا فى نهايتها9 :04 , 


(8401) «كشاف القناع» في فقه الحنابلة, ج» ص١/77‏ . 
(8107) «الدر المختار» ج"3» ص 0٠8ه-081.‏ 

.08١ص «رد المحتار» لابن عابدين» ج"اء‎ )84٠7( 
. ه8١ص درد المحتار» لابن عابدين» ج”'»‎ )8505( 
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- نفقة الكسوة: 

أما نفقة الكسوة, فقد قال الحنفية فيها: «تفرض لها الكسوة في كل نصف حول مرة لتجدد 
الحاجة حراً وبرداً. والكسوة كالنفقة ‏ أي كنفقة الطعام - في أنه لا يشترط مضي المدة ‏ أي 
تجب لها معجلة لا بعد تمام المدة عي© 61 , 

«ويجوز للقاضي أن يقدر كسوة الزوجة بالدراهم كما يفعل في تقدير نفقة الطعام على النحو 
الذي بينافى وتأخحذ الروجة قيمة كسوتها بالدراهم فى أول مدتها)9 :0 , 

هكلاع؟ - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وعليه دفع الكسوة إليها في كل عام مرة؟ 
لأنها العادة ويكون الدفع إليها فى أوله ؛ لأنه أول وقت الوجوب)41:9 , 

5 - والراجح ما ذكرناه عن مذهب الحنفية من أن الكسوة تفرض لها في كل نصف سنة 
باعتبارها كسوة شتوية» وأخرى صيفية» وأنه يقدّرها بالدراهم إذا رأى القاضي المصلحة بهذا 
التقدير بناء على طلب الزوجة . 

7+ طلب الزوجة كفيلاً بالنفقة: 

وإذا فرض القاضي نفقة شهرية للزوجة» فهل لها أن تطلب كفيلاً بها؟ 

اختلاف بين أبي حنيفة وأبى يوسف. فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «ولو قالت الزوجة 
للقاضي: إن زوجها يريد أن يغيب فخذ لي منه كفيلا بالنفقة لا يجبره القاضي على إعطاء 
أنه لا يجبر على التكفيل بدَيْن واجب فكيف بغير الواجب؟ وإلى هذا أشار أبو حنيفة فقال: لا 
أوجب عليه كفيلاً بنفقة لم تجب بعد. وقال أب يويف : اتتتحيين أن ال لها منة كنيل بنفقة 
شهصر) 6:0 , 

وقول أبي يوسف هو المفتى به في المذهب الحنفي» وحتى لو كانت الكفالة لأكثر من 
شهرء فقد جاء في «الدر المختار»: «ولها أخذ كفيل بنفقة شهر فأكثر خوفاً من غيبته عند الثاني 
- أي عند أبى يوسف - وبه يفتى )6430 , 


(8405) درد المحتار» لابن عابدين. جلاء ص .808٠١‏ (8505) «رد المحتار» لابن عابدين» جلا ص 087 . 
(84037) «المغني» جلا ص7/7ه . (85048) «البدائع» للكاساني. ج14 ,» ص78 . 


(61::9) «الدر المختار» ج"23 ص 7ه وانظر «الفتاوى الهندية» ج١21‏ ص 687 . 
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وجاء في «رد المحتار» قال عن «فتح القدير» : «امرأة قالت: إن زوجي يطيل الغيبة عني . 
فطلبت كفيلا بالنفقةء قال أبو حنيفة: ليس لها ذلك. ؤقاك انو يوسنك: تاعحل كقيلا ينفقة شهر 
واحد استحساناً وعليه الفتوى . فلو علم أنه يمكث في السفر أكثر من شهر أخذ عند أبى يوسف 
الكفيز بأكثر من شهر) 041 , 

وهذا مذهب الحنابلة أيضاً. فعندهم يصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في 
المستقبل . 

وقال الشافعي : يصح ضمان ما وجب. وفي ضمان نفقة المستقبل وجهان410. 

4- الرجوع في النفقة المعجلة : 


وإذا تسلمت الزوجة نفقتها لمدة شهر أو أكثر بفرض القاضي. أو عجل لها الزوج نفقتها 
لمدة سنة أو أقل دون فرض من القاضي . ولكن برضاه ثم مات الزوج أو ماتت الزوجة. فلا رجوع 
لأحد فيما قبضته الزوجة من سلفة النفقة أو معجل النفقة. فقد جاء في «الدر المختار» في فقه 
الحنفية : «ولا ترد النفقة والكسوة المعجلة بموت أو طلاق عجلها الزوج ولو قائمة. به 
يفتى)0419). وتوجيه ذلك: «أنها صلة لزوجته ولا رجوع فيماأ يهبه الزوج لزوجته)15 04 , 

وما ذكرناه عن الحنفية هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وهو المفتى به في المذهب الحنفي 
خلافاً للإمام محمد صاحب أبي حنيفة» فقد جاء في «الهداية»: «وإن أسلفها نفقة السنة ‏ أي 
عججلها ‏ ثم مات لم يُسترجع منها شيء, وهذا عند أبي حنيفة» وأبي يوسف ‏ رحمهما الله 
تعالى -. وقال محمد رحمه الله -: يحتسب لها نفقة ما مضى. وما بقي فهو للزوج. وعلى هذا 
الخلاف» الكسوة؛ لأنها استعجلت عوضاً عما تستحقه عليه بالاحتباس» وقد بطل الاستحقاق 
بالموت. فيبطل العوض بقدره كرزق القاضي . ولهما ‏ أي لأبي حنيفة وأبي يوسف - أنه صلة» 
وقد اتصل به القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت؛ لانتهاء حكمها كما في الهبة. ولهذا 
لو هلكت من غير استهلاك لم تسترد بالإجماع,6419. 


وفي «البدائع» للكاساني : «فإن كان الزوج أسلفها نفقتها وكسوتها ثم مات قبل مضي ذلك 


. «رد المحتان» لابن عابدين. ج"#» ص0887‎ )851١( 
. «المغني» لابن قدامة الحنبلي . جلاء ص8/اه‎ 0511 
. «الدر المختار» جلاء ص45ه‎ )8515( 

(8115) درد المحتار» ج 7 ص5ؤه. 

(8415) «الهداية» جا ص" 
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الوقت؛ لم ترجع ورثنه عليها بشيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. سواء كان قائماً أو 
مستهلكاً وكذلك لو ماتت هي لم يرجع الزوج في تركتها عندهما. وقال محمد: لباعيفييه 
مضى من النفقة والكسوة ويجب رد الباقي إن كان قائماء وإن كان هالكاً فلا شيء 
بالإجماع )0419 . 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن عجل لها نفقة شهر أو عام ثم طلّقهاء أو ماتت 
قبل انقضائه أو بانت بفسخ أو إسلام أحدهما أو ردّته فله أن يسترجع نفقة سائر الشهر. وبه 
قال الشافعي ومحمد بن الحسن. ...)0419 , 

أولاً : نفقة الطعام : 

إذا تسلمت الزوجة نفقة الطعام, فلها أن تتصرف فيها بما تشاء من الصدقة أو الهبة أو 
1 يعد علبها للك عردي .4 وضعف سه المايسيه قل تناو 0 
مالهاء اه نس ل عدن وا سا محر يقس شجلا رس الى ا 
بزوجها؛ لأن فيه تفويت حقه فيها وفنا في استمتاعه بها"ا؛ة , وفي «الدر المختار» في فقه 
الحنفية : «فلو قترت على نفسها. فله أن يرفعها للقاضي لتأكل مما فرض لها خوفاً عليها من 
الهزال, فإنه يضرى(641 , 


ثانياً : بالنسبة للكسوة: 


وكذلك إذا تسلمت كسوتها فأرادت أن تبيعها أو تتصدق بهاء وكان ذلك يضر بها أو يخل 
بتجملها بها أو بسترهاء لم تملك ذلك كما لو أرادت الصدقة بقوتها على وجه يضر بهاء وإن 


(8516) «البدائع )ج24 ص386؟. 

(8415) «المغني» جلاء ص اله ويلاحظ أن قوله: «يسترجع نفقة سائر الشهر» إما أن نحمله على أن الزوجة 
مانت أو بانت منه قبل ابتداء مدة الشهرء وبالتالي يسترد منها أومن تركتها نفقة سائر الشهر. أو نحمله على 
خطأ الطبع ويكون الصحيح : «يسترجع نفقته الباقي من الشهر» كما هو مذهب الإمام محمد صاحب أبي 


حنيفة . 


١511م‏ «المغني» جلا ص "لاه «مغني المحتاج) ج23 ص؟5"5 . 
(865148) «الدر المختار» ج "2 ص 0885 . 
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لم يكن في ذلك ضرر احتمل الجواز؛ لأنها ملكت كسوتها فأشبهت النفقة ‏ أي نفقة 
الطعا _(6415) 

الفا 

وكذلك لولم تتصرف بكسوتها ولكن لم تلبسهاء فقد قال الحنفية : للزوج أن يرفعها للقاضي 
ليأمرها بلبس الثوب؛ لأن في لبسه زينة لهاء والزينة حقه(64. 

50- المقاصة بالنفقة والإبراء منها: 


ومن وجبت عليه نفقة زوجته وكان له عليها دين. فأرادت أن يحتسب عليها بدّينها ‏ أي 
يجري مقاصة بين نفقتها عليه وبين دينه عليها -. ينظر: فإن كانت موسرة فله ذلك؛ لأن من عليه 
حقٌ فله أن يقضيه من أي أمواله شا ودينه عليها من جملة أمواله فله أن يقضيها دين النفقة 
من دينه عليها. 

وإن كانت معسرة لم يكن له ذلك؛ لأن قضاء الدَيّن إنما يجب على المدين في الفاضل 
من قوته والزوجة المعسرة لا يفضل عندها شيء من قوتها؛ لأن الغرض في المسألة أنها معسرة 
لا تملك شيئا وما تأخذ من نفقة هو لمعيشتهاء فلا يفضل لها منه شيء, فلا يجب عليها اقتطاع 
شيء من نفقتها لإيفاء دين زوجها عليها عن طريق المقاصة؛ ولأن الله تعالى أمر بإنظار المعسر 
بقوله تعالى : «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» فيجب إمهالها وعدم استيفاء الزوج دينه 
منها عن طريق المقاصة بدين النفقة الذي لها عليه"647. 

5 وعند المالكية : تجوز المقاصة إن لم يترتب عليها ضررء كأن تكون الزوجة بحاجة 
إلى النفقة وسقوطها بالمقاصة بدَّيْن الزوج عليها يضرها لعدم وجود ما تنفق منه على نفسهاء فقد 
جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «ويجوز له أي للزوج - المقاصة بذينه الذي له عليها عما 
وجب لها من النفقة إن كان فرض ثمنا ‏ أي نقودا -» أو كانت النفقة من جنس الدّين إلا لضرر 
عليها بالمقاصة بأن تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصةم04"9. 

717 الإبراء من النفقة : 


ولو فرض لها القاضي نفقة شهرية» فقالت له الزوجة بعد أن مضى على فرضها مدة: أبرأتك 
من نفقة ما مضى وما يستقبل» يبرأ من نفقة ما مضى ومن نفقة المستقبل لمدة شهر فقط؛ لآن 


(8519) «المغني» جلا. ص”الاه . (8570) «الدر المختار» ج. ص 5864 . 
0151١١‏ «المغني» جلا ص كلاه . (؟05) «الشرح الكبير» للدردين ج23 ص؛ ١ه.‏ 
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نمقة الشهر بحكم النفقة الحالة04558 , 
65 النفقة لزوجة الغائب04"9: 


إذا غاب الزوج وترك زوجته بلا نفقة» سواء كانت غيبته لخروجه عن بلده مدة السفر ‏ أي 
مدة سفر تقصر فيها الصلاة ‏ أو لا وراجعت الزوجة القاضي ليفرض لها نفقة عليه فالحكم 
هو الآتي : 

66- الحالة الأولى: ليس له مال حاضر: 

إذا لم يكن للزوج الغائب مال حاضر فالقاضي يسمع بينة الزوجة على الزوجية ويفرض لها 
النفقة على زوجها الغائب. وهذا على رأي الإمام زفر من أصحاب أبي حنيفة» وبرأيه يفتى في 
المذهب الحنفي» ويأمرها القاضي بالاستدانة على زوجها الغائب بما يفرضه لها من نفقة. فإذا 
حضر الزوج وأنكر الزوجية أو أنكر استحقاقها النفقة أعادت الزوجة بينتها في وجهه. فإن فعلت 
نفذ ما فرضه القاضي» وصحت استدانتها عليه بمقدار النفقة. 

5- الحالة الثانية: للزوج الغائب مال حاضر: 


أما إذا كان للزوج الغائب مال حاضرء فإن كان المال في يد الزوجة وهو من جنس النفقة 
مثل الطعام والدراهم. فلها أن تنفق على نفسها من هذا المال بغير أمر القاضي » ولو طلبت من 
القاضي أن يفرض لها نفقة في ذلك المال وعلم القاضي بالزوجية وبالمال فرض لها النفقة؛ لأن 
لها أن تأخذه وتنفق منه على نفسها بغير فرض من القاضي», فلم يكن الغرض منه قضاءء بل 
كان إعانة لها على استيفاء حقها. 

ااا" الحالة الغثالثة : للزوج الغائب مال في يد الغير: 


وإن كان للزوج الغائب مال في يد مودعه أو مضاربه ‏ أي العامل في شركة المضاربة - أو 
كان له دين على غيره» فإن كان الواحد من هؤلاء مقرًا بالزوجية ويما عنده للزوج الغائب» فرض 
القاضي لها النفقة في المال الذي عند هؤلاء لزوجها الغائب؛ لأن إقرارهم بالزوجية وبأن ما 
لديهم هو للزوج الغائب هو في الحقيقة إقرار بأن للزوجة حقٌّ الأخذ والاستيفاء مما عندهم 


(*8437) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص.667 . 
015 «البدائع» ج25 ص77 «الهداية وفتسح القديره ج27 ص ص اذا لاا «الفتاوى الهندية» ج١2‏ 
ص ١هه--2667‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج""2 ص؛ ١ك5-/1١5".‏ 


-؟1١6-‎ 


لزوجها الغائب؛ لأن للزوجة أن تمد يدها إلى مال زوجهاء فتأخذ كفايتها منه لحديث هند امرأة 
أبي سفيان» وقد مرٌء فلم يكن القاضي في فرض النفقة لها في ذلك المال إلا إعانة لها على 
أخذ حقها وليس قضاء وحكماً على زوجها الغائب. وهذا كله إذا كان مال الزوج الغائب من 
وديعة أو دَيْن من جنس النفقة بأن كانت دراهم أو طعاماً أو ثياباً من جنس كسوتها. 

4- وإذا أنكر الوديع الزوجية أو الوديعة» أو أنكر المدين الزوجية أو الدّينء ولا علم 
للقاضي بما أنكراه لم يسمع القاضي البيّنة من الزوجة على الزوجية ولا على الوديعة ولا على 
الدَيْنَ الذي لزوجها على المدين. أما إذا علم القاضي بذلك وكان الدين أو الوديعة من جنس 
النفقة فإن القاضي يأذن للزوجة بأخذ نفقتها من مال الوديعة ومن الدين» ولا يعتبر ذلك من قبيل 
قضاء القاضي بعلمه؛ لأن قضاءه في مسألتنا من قبيل الإعانة والفتوى. 

وأما إذا كانت الوديعة أو الدين من غير جنس النفقة فليس للزوجة أن تأخذ منها شيئاً. وإذا 
طلبت من القاضي أن يفرض لها فيهما نفقة ويبيع ذلك لم يجب طلبها. 

ويبدو لي أن من الممكن القول بأنه في هذه الحالة ينزل الزوج الغائب منزلة من لا مال 

8- القاضي يحلف زوجة الغائب: 

وإذا قضى القاضي بالنفقة على زوجها الغائب فإنه يحلّفها بأن زوجها الغائب لم يُعطها 
النفقة ولا كانت ناشزة ولا مطلّقة مضت عدتهاء ويأخذ منها كفيلا بالنفقة المفروضة. فإن حضر 
الزوج الغائب وأثبت أنه أوفاها النفقة» أو أنها لم تكن تستحقها طولبت هي أو كفيلها برد ما 
أحذت. 

: عجز الزوج عن النفقة‎ - ٠ 

إذا عجز الزوج عن النفقة على زوجته فرق القاضي بينهما إذا اختارت الزوجة الفراق» وهذا 
مذهب الحنابلة» وروي نحو ذلك عن جمع من الصحابة والتابعين» وهو مذهب الشافعي ومالك 
وغيرهم . 

وذهب أبو حنيفة وصاحباه (أبو يوسف. ومحمد)., وابن شبرمة إلى أن عجز الزوج عن 
الإنفاق على زوجته ليس بسبب لوقوع الفرقة بين الزوجين حتى ولو طلبتها الزوجة2؛. 


(8478) «المغني» جلا ص”/اه . 
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وسنبين حجة القائلين بالتفريق بسبب عدم الإنفاق. وحجة المانعين عند كلامنا عن فرق 
النكاح ‏ إن شاء الله تعالى -. ونين الآن مذهب الحنفية ومن وافقهم في عجز الزوج عن النفقة. 
وماذا تفعله الزوجة فى هذه الحالة. 

: مذهب الحنفية في عجز الزوج عن النفقة‎ - ١ 


يقدر القاضي نفقتها ويأمرها بالاستدانة. وفائدة الاستدانة أنها تستطيع أن تحيل الدائن على 
زوجها بما استدانته إذا أيسر وإن لم يرض الزوج. كما أن نفقتها المستدانة بأمر القاضي لا تسقط 
بطلاقها ولا بموتها ولا بموت زوجها. 

أما رجوعها على زوجها بما صرفته من نفقة مقدمة بتقدير القاضي» فهذه ترجع بها على 
زوجهاء سواء استدانتها أو لم تستدنها؛ لأنهم قالوا: «إن للمرأة حق الرجوع على الزوج بالنفقة 
بعد فرض القاضي . سواء أكلت من مالها أو استدانتها بأمر القاضي أو بدونه. فإن لم تجد من 
تستدين منه على زوجها اكتسبت وأنفقت وجعلته دين عليه بأمر القاضي)9"؛" , 

وفي «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية: «المرأة المعسرة إذا كان زوجها معسراً ولها 
ابن من غيره موسر وأخ» فنفقتها على زوجهاء ويؤمر الابن أو الأخ بالإنفاق عليهاء ويرجع به على 
الزوج إذا أيسرء ويحبس الابن أو الأخ إذا امتنع ؛ لأن هذا من المعروف. قال «شارح الكنز» : 
تبيّن لهذا أن الإدانة لنفقتها إذا كان الزوج معسراً وهي معسرة. تجب على من كان تجب عليه 
نفقتها لولا الزوج)59؛04 , 


الاختلاف فى النفقة وما يتعلق بها 
الاختلاف في يسار الزوج : 
إذا ادّعى الزوج أنه معسرء فلا تجب عليه إلا نفقة المعسر وادّعت الزوجة أنه موسر وأن 
عليه نفقة موسر فالقول قول الزوج إلا أن تقيم الزوجة البينة على يساره. فإن أقام كل منهما 
البينة على ادعائه كانت بيّنة المرأة هى المقبولة4"9, 
(8575) «الدر المختار ورد المحتار» ج27 ص ,.551-55:٠‏ «الفتاوى الهندية» ج١١‏ ص١6ه.‏ 
(8577) «فتح القدير» جلا ص١"77.‏ (8458) «الفتاوى الهندية» ج١2‏ ص48 0 . 
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1/3 - فرض لها القاضي نفقة إعسار ثم أيسر الزوج: 

وإذا فرض القاضي للزوجة نفقة إعسار على زوجها ثم أيسر الزوج. فطلبت الزوجة من 
القاضي زيادة نفقتها ليسار زوجهاء فإذا أثبتت يساره زاد القاضي في نفقتها لتناسب حال الزوج 
ويساره(؟"؟04 , 

4 الاختلاف في الإنفاق على الزوجة: 

إذا اختلف الزوجان في حصول الإنفاق عليهاء وقالت الزوجة لزوجها: لم تنفق عليّ ولم 
تسلّمني نفقتي وآل الخلاف إلى القاضي, فالقول قول الزوجة بيمينها؛ لأنها منكرة والأصل 
عدم الإنفاق - معها إلا إذا أثبت الزوج حصول الإنفاق عليها( كا 

وهذا عند القائلين بأن النفقة تثبت دَينا للزوجة في ذمة زوجها من وقت امتناعه عن الإنفاق 
عليهاء وهو مذهب الحنابلة والحسن ومالك والشافعي وغيرهم خلافاً للحنفية ومن قال بقولهم : 
إن النفقة لا تصير ذيئاً في ذمة الزوج إلا من وقت التراضي - تراضي الزوجين ‏ عليهاء أو من 
وقت قضاء القاضي ه0410 , 

8 الاختلاف في صفة المدفوع للزوجة: 

إذا فرض القاضي نفقة للزوجة وكان لها عليه بقية مهر فأعطاها شيئاًء ثم اختلفاء فقال 
الزوج: دا بدك لكا نيو من المهر. وقالت الزوجة: هو من النفقة. فالقول قول الزوج إذا كان 
ما بعثه إليها شيئاً يعطى ذ في المهر عادة. أما إذا كان المبعوث إليها شيثاً لا يُعطى ذ في المهر عادة 
مثل طبق فاكهة أو خبز ونحو ذلك» فلا يقبل قول الزوج65. 

5 الاختلاف في قدر النفقة: 

وإذا اختلف الزوجان في مقدار النفقة الذي تراضيا عليه فالقول قول الزوج, إلا إذا أقامت 
الزوجة البيّنة على ادّعائها؛6. 


(8574) «الفتاوى الهندية» ج١‏ » ص46 0. 

(8510) «المغني» جلاء ص .08١‏ 

(8451) «المغني؛ جلاء ص 580 . «البدائع» ج4؛ صه؟ . 
(؟849) «الفتاوى الهندية» ج١2‏ ص6807. 
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الفرع السابع 
مسقطات النفقة 

1 - المقصود بمسقطات الثفقة : 

مسقطات النفقة تشمل ما يسقط استحقاق الزوجة للنفقة وما يسقط النفقة بعد وجوبها. وما 
يسقط النفقة بعد صيرورتها ديناً في ذمة الزوج. هُذا ما نقصده بمسقطات النفقة ‏ أي نفقة 
الزوجة -. 

5/4 - أولاً: مسقطات استحقاق النفقة: 

وقد تكلمنا عن هذه المسقطات فيما سبق عند كلامنا عن شروط وجوب النفقة. ومن هذه 
المسقطات امتناع الزوجة عن تسليم نفسها لزوجها التسليم الذي يوجبه عقد النكاح الصحيح . 
وهو الذي يمكن معه استمتاع الزوج بها. ومن مسقطات استحقاق النفقة حصول النشوز من 
الزوجة بالتفصيل الذي عناه 64 , 

ثانياً: مسقطات النفقة بعد وجوبها©؟:0: 

قلنا فيما سبق: إن للفقهاء رأيين في كيفية وجوب النفقة للزوجة على زوجها: 
الرأي الأول: وهو رأي الحنفية ومن وافقهم. وعندهم أن النفقة تجب للزوجة على زوجها إذا 

تحقق سبب الوجوب وشرطه على وجه لا نصين ديا في ذمته إلا بقضاء القاضي أو بالتراضي 

بين الزوجين . 

على وجه تصير ديناً في ذمته من وقت امتناعه عن أدائها دون توقف على قضاء القاضي 

أو تراضي الروجين. 

7- ويترتب على رأي الحنفية أن نفقة الزوجة بعد وجوبها على الزوج وقبل التراضي 
عليها بين الزوجين وقبل حكم القاضي بهاء هذه النفقة تسقط بعد مضي الزمن عليها ‏ أي تسقط 
بمرور الزمن ‏ فلا يحقٌّ للزوجة أن تطالب بنفقة ماضية قبل رفع الدعوى بها أمام القاضي» وإنما 
يحكم لها بها من وقت رفع الدعوى بها. 


(85*5) الفقرات «552ه569:0-5©». (ه84) الفقرتان وم# لكك كلككت. 
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-١‏ وعلى رأي الجمهور: تصير النفقة ديناً في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن أدائها 
للزوجة دون حاجة إلى التراضي عليها أو قضاء القاضي بهاء وبالتالي فللزوجة أن تطالب الزوجة 
0 سابقة ب - 0 ا 6 وفي 2 كله رفول 0 
في ذمة ريع إلا بقضاء م م ذا لزيد احلا هنين ففظا معن 
الزمان. وقال الشافعي : : إنها تصير ديئاً في الذمة ‏ ذمة الزوج - من غير قضاء القاضي ولا رضا 
الزوج ولا تسقط بمضي الزمان)0؛:6 , 

ثالث : مسقطات النفقة بعد صيرورتها ديناً في ذمة الزوج: 

عند الجمهور: لا تسقط النفقة بعل وجوبها وصيرورتها ديناً إلا بالأداء أو الإبراء حتى قبل 
أن يحكم بها القاضي . فأولى أن لا تسقط بعد الحكم إلا بالأداء أو بالإبراء. 

أما عند الحنفية: فالنفقة بعد صيرورتها ديناً في ذمة الزوج بالتراضي أو بحكم القاضيء 
فإنها تسقط بما يأتي : 

574 - مسقطات النفقة بعد صير ورتها ديئاً عند الحنفية : 

أولا : بالإبراء: 

الإبراء عن النفقة الماضية يسقطها؛ لأنها لما صارت ديناً في ذمة الزوج صار الإبراء إسقاطاً 
لدين واجب فيصح كما يصح م الإبراء في سائر الديون. ولو أبرأته الزوجة عما يستقبل من النفقة 
المفروضة لم بي يصح الإبراء ؛ لأنها تجب شيئاً فشيئاً على حسب حدوث الزمان. فكان الإبراء منها 
إسقاط ا قبل وجوده وقبل سبب الوجوب اننا وهو حقٌّ الحبس المتجدد ؛ لأنه يتجدد 
بتجدد الزمان. فلا تصح 6:9 , 

5 4" - ثانياً : بالهبة : 

يصح من الزوجة أن تهب نفقتها الماضية للزوج؛ لأن هبة الدين لمن عليه الدين يكون إبراء 


عنهة فيكون إسقاط دين واجب عنه فيصح , ولكن لا يصح هبة ما يستقبل من النفقة لما قلناه 
فى الابراء 04 . 
يي 2 : 


١215م‏ «البدائع» ج4 ؛ ص©؟ , 


[فضحتثة «البدائع» ج4 ص؟9؟. (2)158 «البدائع» ج4 ٠‏ ص؟9؟. 
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ه. ‏ ثالثاً: بالطلاق أو بالموت: 


وتسقط النفقة المفروضة من قبل القاضي إذا لم تتسلّمها الزوجة وطلّقها زوجها أو ماتت أو 
مات الزوج. وهذا السقوط إذا لم يكن القاضي قد أمرها بالاستدانة على الزوج. فإذا كان قد 
أمرها بالاستدانة لم تسقط بالطلاق أو بالموت. وفي هذا جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه 
الحنفية : «وإذا فرض القاضي لها على الزوج كل شهر كذا أو تراضيا على نفقة كل شهر. فمضت 
أشهر ولم يعطها شيئاً من النفقة وقد كانت قد استدانت, فأنفقت أو أنفقت من مال نفسها ثم 
مات الزوج أو ماتت المرأة» سقط ذلك كله عندناء وكذّلك لو طلّقها في هُذا الوجه يسقط ما 
اجتمع عليه من النفقات بعد فرض القاضي . هذا الذي ذكرنا إذا فرض لها القاضي النفقة ولم 
يأمرها بالاستدانة. وأما إذا أمرها بالاستدانة على الزوج» فاستدانت ثم مات أحدهماء فلا يبطل 
ذلك. وكذلك في مسألة الطلاق يجب أن يكون الجواب هكذا)6450. 

65- وتعليل هذا السقوط بالموت إذا لم تكن النفقة مستدانة بأمر القاضي : «لأن النفقة 
صلة. والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض)3؛6. 

1- أما عدم سقوطها بالطلاق أو بالموت إذا كانت مستدانة بأمر القاضي, فقد علّلوا 
ذلك بقولهم: «إذا كان القاضي أمرها بالاستدانة لا تسقط بالموت؛ لأن الاستدانة بأمر من له 
ولاية تامة عليه عند رفع قضيتها له وهو القاضي. فكانت كاستدانة الزوج بنفسه. فلا تسقط بموت 
أحدهماء وعلى هذا الخلاف سقوطها بعد الأمر بالاستدانة بالطلاق. والصحيح لا تسقط)9؛؛6. 

4-. ويلاحظ هنا أن سقوط النفقة المفروضة من قبل ألقاضي التي لم تقبضها الزوجة» 
أو المستدانة بدون أمر القاضي» سقوطها بالطلاق محلّ خلاف عند الحنفية. ففي «الدر 
المختار»: «وبموت أحدهما وطلاقها ولو رجعياً يسقط المفروض. واعتمد في البحر بحثاً عدم 
سقوطها بالطلاق. والفتوى عدم سقوطها بالرجعي كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة. وبالأول أفتى 
شيخنا الرملي» لكن صحح الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ما بحثه في «البحر» من عدم السقوط 
ولو كان الطلاق بائناء قال وهو الأصح92؛؛6. 

وفي «رد المحتار» لابن عابدين في هُذْه المسألة. وتعليقاً على ما جاء في «الدر المختار»: 
«قوله ولكن صحح الشرنبلالي وعبارته: المرأة إذا طلقت وقد تجمد لها نفقة مفروضة» قيل تسقط 


[الضحتة «الفتاوى الهندية» ج١‏ » ص١ش66.‏ (655) «الهداية» جلا ص»72” . 


(6551) «فتح القدير شرح الهداية» ج27 ص 717 (8557) «الدر المختار» ج/. ص 66ه. 
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وهو غير المختار, والأصحّ عدم السقوط ولو كان الطلاق بائناً؛ لئلا يتخذ حيلة لسقوط حقوق ' 
النسائع 44:59 , 


464- والراجح . عدم سقوط النفقة المتجمدة المفروضة من قبل القاضي . سواء ماتت 
الزوجة أو مات الزوج. أو طلّقها. وسواء كانت هذه النفقة المتجمدة مستدانة بأمر القاضي أو 
مستدانة بغير أمره. أو لم تكن مستدانة أصلاً؛ لأن نفقة الزوجة المفروضة بحكم القاضي صارت 
ديناً في ذمة الزوج كباقي الديون. فيجب أن يسري عليها ما يسري على الديون الأخرى. ومن 
ذلك عدم سقوطها إلا بالأداء أو بالإبراء. أما كونها صلة. فالجواب: أن بقاء معنى الصلة فيها 
القاضى , فلا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء كما قلنا. 

المطلب الثالث 
المعاشرة بالمعروف 

تمهيد: 

من حقوق الزوجة على زوجها معاشرته لها بالمعروف قال الله تعالى : «وعاشروهن 
بالمعروف» . فلا بد من بيان معنى هذه المعاشرة والمقصود منها شرعاء وبيان حكمها. 

ثم إن للمعاشرة بالمعروف أصولا وضوابط ترجع إليها وهي في نظرنا عدم الإضرار بالزوجة, 
والمماثلة فيما بينها وبين زوجها من الحقوق وحقٌ الزوجة في الجماع ‏ الوطء ‏ وما يتعلق بهى 
والعدل في المعاملة عندما يكون للزوج أكثر من زوجة. 

ظ "١‏ منهج البحث: 

الفرع الأول : معنى المعاشرة بالمعروف. وبيان حكمها وأهميتها. 

الفرع الثاني : عدم الإضرار بالزوجة . 

الفرع الثالث: المماثلة في الحقوق بين الزوجة وزوجها. 

الفرع الرابع: الجماع ‏ الوطء - وما يتعلق به. الفرع الخامس : العدل بين الزوجات . 
(8555) درد المحتار» لابن عابدين» اج ص60468. 
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الفرع الأول 
معنى المعاشرة بالمعروف 
وبيان حكمها وأهميتها 

> معئلى المعاشرة بالمعروف: 

قال الله تعالى : «وعاشر وهنّ بالمعروف4. والمقصود بالمعاشرة: المخالطة والمصاحبة» 
فينبغي أن تكون هذه المعاشرة «بالمعروف» فما المقصود من قوله تعالى «بالمعروف»؟ وبالتالى 
ما هو المعنى المقصود شرعاً من «المعاشرة بالمعروفء؟ والجواب يتبين من عرض أقوال 
المفسرين في هذه الآية الكريمة فمن أقوالهم ما يأتي : 

م#ه >7‏ أقوال المفسرين فى المعاشرة بالمعروف: 

أولاً: من تفسير ابن كثير: 

جاء في «تفسير ابن كثير» : «قوله تعالى : «إوعاشر وهنّ بالمعروف» أي : طيبوا أقوالكم لهن 
وحسّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحبون ذلك منهن فافعلوا أنتم بهن مثله»9؛4*. 

4 ثانياً: من تفسير الزمخشري والرازي: 


جاء في «(تفسير الزنمخشري» قوله تعالى : «#وعاشر وهن بالمعر وف» وهو النصفة في المبيت 
والنفقة والإجمال فى القول»©؟*4. ومثل هذا المعنى فى وتفسير الرازي »©0144 , 


ههلا" ثالثا : من «تفسير الحصاص»: 

وجاء في «أحكام القران» للجصّاص : قوله تعالى : «وعاشروهن بالمعروف4» أمر الله تعالى 
الأزواج بعشرة نسائهم بالمعروف. ومن المعروف أن يوفيها حقها من المهر والنفقة والقسم ‏ أي 
القسم بين الزوجات - وترك أذاها بالكلام الغليظ والإعراض عنها والميل إلى غيرها وترك العبوس 


(854545) «تفسير ابن كثيره» ج١ء‏ ص16 24 وآية: «وعاشروهن بالمعروف» في سورة النساءء ورقمها 19. 
(05560 «(تفسير الزمخشري» ج١.‏ ص»١55.‏ 
(4556م) «تفسير الرازي» ج١٠2‏ ص؟7١.‏ 
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والقطوب في وجهها بغير ذنب وما جرى مجرى ذللك04425, 


رابعاً: من «تفسير القرطبي»: 

وجاء في «أحكام القران» للقرطبي : قوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف»4. أي : 
عاشروهن على ما أمر الله به من حسن المعاشرة» وذلك بتوفية حقها من المهر والنفقة. وأن لا 
يعبس في وجهها بغير ذنب» وأن يكون منطلقاً في القول لا فظّأً ولا غليظاًء ولا مظهراً ميلا إلى 
غيرها. فأمر الله تعالى بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة ‏ أي خلطة ما بينهم 
وصحبتهم على الكمال» فإنه أهدأ للنفس وأهنا للعيش. . . ع06415, 


617 - خامساً: من «تفسير المنار) : 


جاء في «تفسير المناره» قوله تعالى : «وعاشروهن بالمعروف»., أي يجب عليكم أيها 
المؤمنون أن تحسنوا عشرة نسائكم. بأن تكون مصاحبتكم ومخالطتكم لهن بالمعروف الذي 
تعرفه وتألفه طباعهن. ولا يستنكر شرعاً ولا عرفاً ولا مروءة. فالتضييق في النفقة والإيذاء بالقول 
أو الفعل وكثرة عبوس الوجه وتقطيبه عند اللقاء. كل ذلك ينافي العشرة بالمعروف. . . والغرض 
أن يكون كل منهما مدعاة سرور الآخر وسبب هنائه في معيشته. وجعل الأستاذ الإمام ‏ أي 
الشيخ محمد عبده ‏ المدار في المعروف على ما تعرفه المرأة ولا تستنكره. وما يليق به وبها 
بحسب طبقتهما في الناس. . .)04480 , 


4- التفسير المختار للمعاشرة بالمعروف: 

وفي ضوء ما ذكرناه من أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى : «وعاشروهن بالمعروف» 
يمكن القول: إن ما جاء في «تفسير المناره في معنى هذه الآية الكريمة هو التفسير الراجح لها 
وبالتالي هو ما نختاره؛ لأنه تفسير جامع لما جاء في التفاسير الأخرى؛ ولأنه بين المعنى المراد 
من كلمة «بالمعروف» بأنه ما جرى به عرف الناس مما يعتبرونه من حسن المعاشرة وتألفه طبائع 


0:5 وأحكام القران» للجصاص. جك ص94١٠.‏ 
(84517) «تفسير القرطبي» ج6» ص57 . 
(8558) «تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضا زحمه الله -» ج25 ص565. 
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النساء. وما يليق بكل زوجة بحسب حالها وبشرط أن لا يستنكر ذلك شرعاً؛ لأن مراعاة عرف 
الناس وعاداتهم مقيدة بعدم مخالفة الشرع . 


4 - حكم المعاشرة بالمعروف: 

معاشرة الأزواج لزوجاتهم بالمعروف واجب عليهم ‏ وبهذا قال المفسرون9؛؛0. 

وما ذكره المفسرون من وجوب المعاشرة بالمعروف على الأزواج نحو زوجاتهم يدل عليه قوله 
تعالى : #وعاشروهن بالمعروف#4. والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا قام الدليل على صرفه عن 
الوجوب » ولا دليل على ذلك بل إن الأدلة متضافرة على وجوب المعاشرة بالمعروف وتأكيد هذا 
الوجوب» فمن ذلك قوله يكل : «استوصوا بالنساء يرا رواه الإمام مسلم 0450 , ورواه اها 
الإمام الترمذي في وجامعهيوى وجاء في شرحه: «الاستيصاء قبول الوصية. والمعنى أوصيكم بهن 
م فاقبلوا وصيتى فيهن)6409, 


- الحتٌ على المعاشرة بالمعروف: 


ومع الأمر الشرعي الصريح في القران والسنة بمعاشرة الأزواج زوجاتهم بالمعروف. فإن 
الإسلام حث على الالتزام بهذا الأمر والقيام بهذا الواجب بإخبار المسلمين بأن خيارهم هم 
خيارهم لنسائهم. فقد جاء في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الترمذي في «جامعه»: 
«أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم حلفا وخياركم خياركم لنسائهمع»59؛0. 

وفي حديث آخر عن ابن عباس عن النبي يل قال: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم 
لأهلى )6:55 , 

وفي هذا الحديث تنبيه على أن خير الناس من كان خيرهم لأهله؛ لأن الأهل هم أحقٌّ من 
غيرهم بالبشر وحسن الخلق وحسن المعاشرة فإذا كان الرجل مع أهله كذلك», فهو خير الناس» 
وإن كان على العكس من ذلك فهو فى الجانب الآخر من الشر©*؛6 , 


(8444) «أحكام القرآن» للجصاص. ج؟ء ص4١٠.,‏ «تفسير القرطبي» ج8» ص57 . 

(8460) «صحيح مسلم بشرح النووي) ج١٠.‏ ص88 . 

. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج14 ص75"‎ )846١( 

(84657) «جامع الترمذي» ج4» ص76". 

(846) «سئن أبن ماجه» ج١21‏ ص575. (8485) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5. صن5 73١1/7١‏ . 
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05 مما يؤكد وجوب المعاشرة بالمعروف: 


ومما يؤكد وجوب المعاشرة بالمعروف للزوجة أن في هذه المعاشرة الحسنة من الزوج لزوجته 
تأسياً برسول الله 7 والتأسي به علد مطلوب شرعاًء قال تعالى : #لقد كان لكم في رسول الله 


أسوة حسئة #(0400 , 

وقد كان ودِ مع نسائه أمهات المؤمنين: «جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف 
بهم ويوسعهم نفقة, ويضاحك نساءه حتى أنه كان إنا على العاء بحل جزل يجو لد 
قليلاً قبل أن ينام يؤانسهم بذلك لا" 

كا" - تذكير الزوج بما يعينه على المعاشر: ة بالمعروف: 

ومع أن الإسلام أمر الزوج بمعاشرة روحته بالمعروف وجعل ذلك واجباً عليه وأكد هذا 
الواجب وحتثٌ عليه فإن من الأمور التي تعين الزوج على قيامه بواجب معاشرة زوجته بالمعروف 
ما يأتي : 

77 - أولاً : تعريفه بطبيعة المرأة: 


بين الإسلام أن المرأة خلقت من ضِلَّع أعوج. فيجب على الزوج أن لا يقسو عليها إذا صدر 
منها بعض التقصير في حقه. ولا يحمله تقصيرها على التقصير بواجب المعاشرة لها بالمعروف. 
فإن التقصير منها لا يقابل بالتقصير منه. ولكن ينبغي أن يقابل منه بالصفح الجميل وبالمسامحة 
الكريمة. وهذا هو الشأن بالمسلم فهو مسامح كريم فكيف في علاقته بزوجته؟ وهي أولى الناس 
في مسامحته وكرمه . 
ثم إن على الزوج واجب معاشرتها بالمعروف., فعليه القيام بهذا الواجب نحوها وإن هي 
علب بواجب معاشرتها له بالمعروف؛ فالنساء في خلقهن شيء من الاعوجاج الذي يترتب عليه 
من التقصير والقصور في حبُ أزواجهن» فعلى الزوج أن يفقه ذلك ويعاملها على هذا 
0 جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يله : «إِنَّ المرأة خلقت من ضِلَّع لن تسة تستقيم لك على 
طريقة. فإن استمتعت بها استمتعت بهاء وبها عوج. وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها 
طلاقها . 


(84656) [سورة الأحزاب: الآية .]7١‏ 
(81655) «تفسير ابن كثير» ج١21‏ ص""؛. 
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قال. الإمام النووي في هذا الحديث: «وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن 


والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعفهن وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأن لا يطمع 
باستقامتها)57؛04 , 


وفي رواية أخرى للإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : م ارا واستوضيوا 
الجا حورا فإن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعرج شيء في الضلع أعلاه. إن ذهبتٌ تقيمه 
كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج . استوصوا بالنساء ير 


وجاء في شرحه: قوله كلِ: «استوصوا بالنساء خيرأ» أي اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها. 
وارفقوا بهن. وأحسنوا عشرتهن» فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجهاء فكما أن 
الضلع الأعوج إذا ذهبت تقيمه من الاعوجاج الذي هو شأنه كسرته لعدم قابليته لهذا التقويم . 
فكذلك المرأة إن أردت إقامتها على الجادة | إقامة تامة مرضية تذهب كل اعوجاجها أدى ذلك إلى 
الشقاق والفراق وهو كسرهاء لأن ما تريد من إقامة اعوجاجها بصورة تامة مرضية هو خلاف 
شأنهاء وليس في وسعها واستعدادها. وإن صبرت على سوء حالها وعدم قيامها بحقٌّ الزوج عليها 
ونحو ذلك, دام الأمر واستمرت المعاشرة ودام استمتاعك بها وحصل بها الإعفاف وطلب الذرية 
الصالحة؟”:41 , 


164 - وفي «جامع الترمذي: عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كك : 
«إن المرأة كالضلع إن ذهبت أن تقيمها كسرتهاء وإن تركتها استمتعت بها على عوج» وقد جاء 
في شرحه قوله : «إن المرأة كالضلع» يعني أن النساء في خلقهن اعوجاج في الأصل. فلا يستطيع 
أحد أن يغيرهن عما جبلن عليه». 

55 اعوجاج المرأة لا يمنع من تقويمها: 


واعوجاج المرأة على النحو الذي بيناه لا يمنع من سعي الرجل في تقويم ما يرى فيها من 
اعوجاج في سلوكها نحوه أو ما يرى من مظاهر تقصيرها في حقّه أو فيما يلزمها شرعاً؛ لآن دلالة 
الأحاديث على ما فيها من اعوجاج تعني كما جاء في شرح هذه الأحاديث أن تقويمها على الوجه 
الكامل التام أمر لا سبيل إليه ؛ لآن طبيعتها تستعصي على هذا النحو من التقويم الكامل؛ لأنه 
يخرجها عما جبلت عليه ولكن | إذا كان هُذا متعذرا لما قلناء فليس من المتعذر تقويمها على 


(84617) «صحيح مسلم بشرح النووي»؛ ج١٠.‏ ص8 ه . (4408) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠3.‏ ص8 ه. 
(8559) «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» تأليف محمد بن علان الصديقي؛ جا ص79؟1 1714-١‏ . 
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نحو مهم وكبير بحيث يجعلها حريصة على القيام بحق الزوج عليها. وفي سبيل ذلك وحتى 
ينجح الزوج في مسعاه عليه أن يعاملها بالرفق ويسعى إلى تقويمها بالرفق واللطف, فقد جاء 
في الحديث النبوي الشريف: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله)6400, 

وإذا لم تست تستقم الزوجة لزوجها ولم تقم بحقوقه على النحو الذي يرجوه ويطمع فيه. وبقيت 
فيها بقية من النشوز والاعوجاج في حقهء فعليه أن لا يستغرب من ذلك ولا يحمله ذلك على 
كسرها أي طلاقها ‏ بل يتحملها ويحتسب تحملها عند الله ويؤدي حق الله عليه فيها بحسن 
معاشرنه لهاء فهذا هو كرم الرجال ومروءة الأزواج الذين ائتمنهم أهل الزوجة على ابنتهم يوم 
أنكحوه إياها. 


5 ثانيا: أن يتذكر حسئات زوجته : 


قد يكون في المرأة بعض ما يكره كتقصير في حقه. وقد تبقى فيها بقية من الاعوجاج في 
حقه بالرغم من سعيه في تقويمها كما قلت. ولكن لا ينبغي له أن يركز نظره على هذا الجانب 
الكريه منها وينسى الجانب المضيء الطيب فيهاء عليه أن يستحضر حسناتها معه وهو ينظر إلى 
سيئاتها معه. وأن يستحضر مع هذا الاستحضار المزدوج قول الله العلي القدير: إن الحسنات 
يذهبن السيئات574؛, وأن الله تعالى أمرنا أن لا نبخس الناس أشياءهم. وأن العدل يقضي 
أن لا نغمض عيوننا عن حسنات الشخص لسيئة صدرت منه. وأنه له إن كرد عنها دلق وعد فيه 
خلقا هرضياً وأن الإنسان غير معصوم من الخطأء وأن الله تعالى عفو كريم يحب العفو والعافين 
عن الناس فعلى الزوج أن يستحضر في ذهنه هذه المعاني كلها وهو ينظر إلى تقصير زوجته 
في حقّه وهو ما أشار إليه الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه) 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كه : دلا يفرك مؤمن مؤْمنةً | إن كره منها خلقاً 
رضي منها آخرء أو قال غيره». 

وقال الإمام النووي في شرح لهذا الحديث: أي ينبغي أن لا يبغضهاء ؛ لأنه إن وجد منها 
خلقاً يكرهه. وحد فيها خلقا عرفا كآن كرون شرمة الخلق لكنها ديئة - أي ذات دين جيد - 
أو أنها جميلة أو عفيفة. أو رفيقة به أو نحو ذلك)6459. 


55م (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠٠‏ ص ة544. 
(8451) [سورة هود: من الآية .]١١15‏ 
(8455) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠2‏ ص588.» ويفرك أي يبغض. 
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وقال القرطبي : «يغفر سيئتها لحسنها ويتغاضى عما يكره لما يحب)0455, 

51> ثالقاً : الخير قد يكون في زوجته التى يكرهها: 

وعلى الزوج أن يتذكر بأن الخير قد يكون مع زوجته التي يكرههاء ويأتي عن طريقهاء كأن 
يرزقه الله منها ولدا صالحا تقر به عينه» وينتفع به المسلمون فضلا عن انتفاعه هو به في الدنياء 
كما ينتفع به في الآخرة بالدعاء له عندما ينقطع عمله كما جاء في الحديث النبوي الشريف: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح 
يدعو له» . أو أن الزوجة تصلع_حالها لما تجدة من صب الزوج عليها وجلمة على عفواتها وحنين 
عشرته معها فيهنأ ويسعد بها في مستقبل أيامه. وقد نبّه القرآن الكريمٍ إلى ذلك قال تعالى : 
«ووعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا 
كثير ج090 , وقد جاء في تفسير هذه الآية ما ياتي : 

4- أ- من «تفسير القرطبي»: 

قوله تعالى : #فإن كرهتموهن* أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز, 
فهذا يندب فيه إلى الاحتمال» فعسى أن يؤول الأمر إلى أن يرزقه الله منها أولاداً صالحين 4459 

48 اس من «(تفسير أبن كثير» : 

جاء في «تفسير ابن كثير» في قوله تعالى : «إفإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل 
الله فيه خيرا كثيرا. أي فعسى أن يكون خيركم في إمساكهن مع الكراهة. فيه خير كثير لكم 
في الدنيا والآخرة» كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدأء أو 
يكون فى ذلك الولد خير كثيري 65 , 

«الات ‏ ج ‏ من «تفسير ابن العربي المالكي»: 

وقال ابن العربي المالكي في قوله تعالى : «#فإن كرهتموهن . . #* إلخ . قال: «المعنى : إن 
وجد الرجل في زوجته كراهية وعنها رغبة ومنها نفرة ومن غير فاحشة ولا نشوزء فليصبر على أذاها 
وقلة إنصافهاء فربما كان ذلك خيراً لهو6455, 


(847) «تفسير القرطبي» ج80 ص88 . (8455) [سورة النساء: الآية 19]. 
(8456) «تفسير القرطبي» ج8. ص98 . (8455) «تفسير ابن كثيره ج١»‏ ص""5. 
(84517) «أحكام القرآن» (تفسير القرآن) لابن العربي المالكي. ج١.‏ ص7”37. 


5 ل 


ااا" د من «تفسير الرازي»: 


قال في قوله تعالى: «إفإن كرهتموهن . . . # الآية. قال رحمه الله تعالى -: «إنكم إن 
يحصل فتنقلب الكراهة محبة, والنفرة رغبة» أو حصول الثواب الجزيل من الله لاحتماله إياها 
والإاحسان إليها مع كراهته لهاعي64 , 


جاء فيه: قوله تعالى : «فإن كرهتموهن» أي لعيب في الخلق أو الحُلّق مما لا يعد ذنياً 
لهن أو لتقصير في العمل الواجب عليهن في خدمة البيت والقيام بشؤونه مما لا يخلو عن مثله 
النساء. وكذا الرجال في أعمالهم أو الميل منكم إلى غيرهن» فاصبروا ولا تعجلوا بمضارتهن 
ولا بمفارقتهن لأجل ذلك: «فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا#. ومن الخير 

3 ك2 8 2 

الكثير» بل أهمه وأعلاه الأولاد النجباء. فربٌ امرأة يملها زوجها ويكرهها ثم يجيئه منها من تقر 
به عينه من الأولاد النجباء فيعلو قدرها عنده. ومن الخير الكثير أن يصلح حالها بصبره وحسن 
معاشرته. فتكون من أعظم أسباب هنائه. والحاصل أن الإسلام يوصي أهله بحسن معاشرة 
النساء والصبر عليهن إذا كرههن الأزواج؛ رجاء أن يكون فيهن خير(645. 

777 رابعاً: أن يعرف الزوج مركزه في البيت: 

ومما يعين الزوج على قيامه بواجب العشرة الحسنة مع زوجته أن يعرف مركزه في العائلة. 
وأن يتذكر ذلك ولا ينساه. إن للزوج الكلمة النافذة في البيت, وله القوامة على زوجته. والرياسة 
على عموم العائلة في البيت وأمره نافذ عليها وواجب الطاعة شرعاً في غير معصية الله. وزوجته 
كالرعية بالنسبة إليه. وكالأسيرة بين يديه. والشأن في المسلم الذي يخاف الله ويتذكر نعمه 
وفضله عليه أن جعله بمركز الراعي لزوجته ‏ القوام عليها ‏ وهي كالأسيرة بين يديه. أقول الشأن 
بهذا المسلم أن يترفق بزوجته ويحسن إليها وأن لا يكون فظاً غليظاً معهاء قال ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ في قوله تعالى : «وللرجال عليهن درجة4 الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن 
العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق. أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه»(047. 

فالمأمول والمرجو من الزوج المسلم أن ينأى بنفسه عن التعسف في استعمال سلطته 


(861454) «تفسير الرازي» ج١٠.‏ ص2 .١‏ 
(8459) «تفسير المنار» ج4. ص407 . )8417١(‏ «تفسير القرطبي» ج7. ص98؟١‏ . 
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الزوجية وأن لا يسيء استعمال هذه السلطة. ولا يستغل مركزه في البيت على نحو يضر بالزوجة 
ويحمله المسؤولية الداينيةة وليعلم أن الزوج الكريم هو الذي يزداد تسامحاً مع زوجته وعفواً عنها 
إذا هي كررت التقصير في حقه. لما يعرفه من ضعفها ونفاذ كلمته عليها. فإن الرجل القوي 
يأنف من ظلم الضعيف وإظهار عضلاته أمامه. بل ويأنف من استيفاء كل حقه منه أومعاقبته إذا 
قصّر في حقه. فكيف إذا كان الضعيف الذي أمامه هو زوجته؟ ولهذا ‏ والله ع - لما أوصى 
رسول الله كلخ المسلمين بالنساء ذكر يك في وصيته كونهن عواناً عند أزواجهن أي أسيرات 
عندهم -. لتشور وتهيج المعاني التي ذكرنا بعضها في نفوسهم فيحسنوا العشرة مع أزواجهم 
ويحسنوا معاملتهن ويعفون عن هفواتهن» فقد جاء في الحديث الشريف الذي أيه الإمام 
الترمذني عن سليمان بن عمروبن الأحوص قال: خدنى ابن أنه.شهد حجة الوداع. مع .رسو 
الله كك فحمد الله. وأثنى عليه. كر ووعظ فقال يل : «ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن 
عوان عندكم ).2 ومعنى عوان عندكم أي أسرى في 8 أيديكم . و«دعوان» جمع عانٍ. والعاني هو 
الأسيرا يي 


4- أهمية المعاشرة بالمعروف: 


المعاشرة بالمعروف كما رأينا واجب على الزوج نحو زوجته. كما هي واجب عليها نحو 
زوجها كما سنبيئه فيما بعد. وقد أكد الإسلام على حسن معاشرة الأزواج لأزواجهم وحثهم عليه 
وقد بِيّنا ما يعينهم على ذلك. وهذا كله يظهر أهمية معاشر: ة الزوجة بالمعروف من قبل زوجها. 

وتبدو هذه الأهمية وحرص الإسلام عليها بجواز كذب الزوج على زوجته فيما يحدثها فيه 
استجلابا للمودة فيما بينهما.ء والمودة ضرورة لحسن العشرة بين الزوجين» فقد قال الإمام ابن 
حزم رحمه الله تعالى -: «ولا بأس بكذب أحد الزوجين للآخر فيما يستجلب به المودة كما 
روينا عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله كل يقول: لا أعدّه كذباً الرجل 
يصلح بين الناس : يقول القول يريد الصلاح والرجل يقول القول في الحرب. والرجل يحدّث 
امرأته. والمرأة تحدث زوجهان”01, 

ويبدو أن الزوج يستعمل المعاريض والكنايات في حديثه مع زوجته ويتجنب الكذب 
الصريح ما وسعه ذلك. والحكمة في جواز كذب الزوج لزوجته وبالعكس أمر واضح وهو لإدامة 
العشرة الطيبة بين الزوجين إذا تعين الكذب طريقاً للك حسب الظروف والأحوال.. 


(8411) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج؛. ص6؟". 
(8407) «المحلى» لابن حزم ج١٠.‏ ص78 . 
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هلالا" الزوج الكريم يذكر زوجته بعد موتها ويصل صديقاتها: 


والزوج الكريم لا يكتفي بحسن معاشرته لزوجته بالمعروف كما أمر الإسلام. بل يتجاوز 
ذلك فيفعل بعد موتها ما كانت تحب أن يفعله زوجها من أجلها. فهو يذكرها بعد وفاتها ويتذكر 
ما كانت تحب فعله منه فيفعله. وهذا من تمام الوفاء والمحبة لهاء وكند كاد رسول الله يكن 
فقد أخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - في «صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت: دما غرثٌ على امرأةٍ ماغرثٌ على خديجة, ولقد هلكت قبل أن يتزوجني رسول الله 6 
بثلاث سنين» لما كنت أسمعه يذكرها. ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصبء. 
وإن كان ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها منهع5"؛6. 

وقال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: «وخلتها أي خلائلها ‏ أي 
أهل صداقتها -. ووقع في رواية لمسلم بلفظ: ثم تهديها إلى خلائلها. وللبخاري في «الأدب 
المفرد» من حديث أنس. كان النبي ككل إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت 
صديقة لخديجة ٠‏ وأخرج الحاكم والبيهقي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: جاءت عجوز 
إلى النبي كل فقال: كيف أنتم. كيف حالكم. وكيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخيرء بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله . فلما خرجت,. قلت - أي قالت عائشة -: يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا 
الإقبال؟ فقال: يا عائشة إنها كانت تأتينا زمان خديجة. ون خسن العهد من الإيمان)64"9 , 


الفرع الثانى 
عدم الإضرار بالز وجة 

"الا" لا ضرر ولا ضرار: 

من أصول الإسلام كفت الأذى والضرر عن الآخرين. قال عَكِدة : ولا ضرر ولا ضرار» قال 
الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً. ومعناه: لا 
يضرر أحدكم أحداً بغير حق ولا جناية سابقة. وقوله يكل: «ولا ضرار» أي لا تضر من ضرك» 
بل اطلب حقك منه عند الحاكم»©47. 
05175 اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج ٠‏ 1 صه":21 وخديجة - رضي الله عنها - هي أولى زوجات الرسول 

2 والقصب: اللؤلؤ المجوف. 

(8475) «شرح الأربعين النووية» للإمام يحبى بن شرف الدين النووي» صنْ/47. 


ير 5 


1 - الإضرار بالزوجة حرام: 


وإضرار الزوج بالزوجة بغير وجه حق حرام لمناقضة ذلك للواجب الشرعي على الزوج وهو 
معاشرة زوجته بالمعروف؛ ولأن إلحاق الضرر بالغير ظلمء والظلم حرام والله لا يحب 
الظالمين. وإذا كان الإضرار بالغير حراماً فإضرار الزوج بزوجته أشد حرمة؛ لأن الشرع أوصى 
بالعناية بها وبوجوب معاشرتها بالمعروف. 


أولاً : قال تعالى : «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً. . . 4 أي إن أرادوا 
بالرجعة إصلاحا لما بينهم وبينهن وإحسانا إليهن. ولم يريدوا مضارتهن بهذه الرجعة)0؛". 

وفى «تفسير المناره في هذه الآية: «وإنما يكون بعل المرأة ‏ أي زوجها ‏ أحق بها في مدة 
العدة, إذا طلقها طلاقاً عضا : إذا قصد إصلاح ذات البين وحسن المعاشرة. أما إذا قصد 
مضارتها ومنعها من التزوج بعد العدة حتى تكون كالمعلقة لا يعاشرها معاشرة الأزواج بالحسنى 
ولا يمكنها من التزوج فهو أثم بينه وبين الله تعالى بهذه المراجعة, فلا يباح للرجل أن يرد مطلقته 
إلى عصمته إلا بإرادة إصلاح ذات البين ونية المعاشرة بالمعروف»1"9" , 


- ثانياً: قال تعالى : «وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهمن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 64170 , 

وقد جاء في تفسيرها: «وقوله تعالى : «إولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا4 أي ولا تراجعوهن 
إرادة مضارتهن وإيذائهن للاعتداء عليهن بتعمد ذلك:6499, 

يسن ا الإضرار بالزوجة التي اك إليها | الآية الكريمة أن بطق الرجل 0 0 
9 عل وجه الإضرار بها. 

قال الزمخشري في قوله تعالى : ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا4 كان الرجل يطلّق امرأته 
ويشركها حتى يقرب انقضاء عدتهاء ثم يراجعها لا عن حاجة ولكن ليطوّل العدة عليهاء فهو 


(8405) «تفسير الزمخشري» ج١.‏ ص777. «تفسير القرطبي») ج07 ص ١77‏ . 
(/841) «تفسير المنار» ج7. ص #37/4. والآية في سورة البقرة. ورقمها 774 . 
(851/8) [سورة البقرة: الأية ١"اا].‏ 

(841/9) «تفسير المنار» ج'اء ص79417. 
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الإمساك ضرار :644 , 


ولا شك في دلالة هذه الآية على تحريم إضرار الزوج بزوجته سواء بهذه الكيفية التي تشير 
إليها الآية أو بغيرها من الطرق والأساليب. 

-. ثالثا: روفي قوله تعالى : «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» أي : لهن على 
أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن. قاله الإمام الطبري كما ينقله عنه 
القرطبى فى (تفسيرو)(44410 , 

١‏ رابعاً: وقال تعالى : «وللرجال عليهن درجة», قال الرازي : دلت هُذه الآية على 
أن على الرجال أن يوفوا الزوجات حقوقهن؛ لأنهم أعطوا عليهن درجة, فكان ذكر هُذه الدرجة 
للرجال كالتهديد لهم في الإقدام على مضارتهن؛ لأن كل من كانت نعم الله عليه أكثر. كان 
صدور الذنب عنه أقبح واستحقاقه للزجر أشل 04459 , 


5 الضرر المحظور بالز وجة : 


والضرر المحظور إلحاقه بالزوجة يشمل الضرر المادي والضرر المعنوي» فقد جاء في 
الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: 
قلت: يا رسول الله. ما حقٌّ زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت,. وتكسرها إذا 
اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تقبّح. ولا تهجر إلا في البيت)6445. 


وقد جاء في شرحه: لا تضرب الوجه؛ لأنه أعظم الأعضاء وأظهرها. ولا تقبح أي : لا تقل 
لها قولاً قبيحاً ولا تشتمها ولا تقل لها: قبحك الله فإن ذلك أذى وضرر بهاء فلا يجوز©6. 
والضرب نوع من الضرر المادي. والقول القبيح نوع من الضرر المعنوي لما فيه من أذى نفسي ء 
فعلى الزوج أن يتوقى النوعين من الضرر بأي شكل كان, فمن الضرر المعنوي: العبوس 
والقطوب في وجهها ورفع الصوت عليهاء والنظر إليها شزراء وتجاهل سؤالها وعدم الإصغاء إلى 
كلامهاء وعدم الاكتراث والاهتمام بهاء وعدم تلبية طلباتها المشروعة وغير ذلك من التصرفات 
التي فيها أذى وضرر بها بالقول أو بالإشارة أو بالنظر أو بالسخرية أو بعد التكلم معها ونحو ذلك . 


(8580) «تفسير الزمخشري» ج1١‏ . ص/الا7 . 

(86581) «تفسير القرطبي» ج77 ص4؟١.‏ 

(8487) «تفسير الرازي» ج5. ص١ .1١ 7-1٠١‏ 

(8185) وسنن أبي داود» ج5. ص 18١‏ . 

(8484) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج5: ص 181-180. 


- 7196© 


الفرع الثالث 
المماثئلة في الحقوق بين الزوجة وزوجها 

57817 - آية من القران الكريم : 

قال تعالى : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة54*؛». وقد جاء 
فى تفسير هذه الآية الكريمة: 

61- تفسير هذه الآية: 

أولا : من «تفسير الزمخشري» : 

جاء في «تفسير الزمخشري» في تفسير هذه الآية الكريمة: «يجب لهن من الحق على 
الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن بالمعروف. أي بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات 
الناس. فلا يكلفنهم ما ليس لهن. ولا يكلفونهن ما ليس لهم ولا يعنف أحد الزوجين صاحبه . 
والمراد بالمماثلة : ممائلة الواجب الواجب في كونه حسنة لا في جنس الفعل» فلا يجب عليه 
إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحوها ذلك. ولكن يقابله بما يليق بالرجال. «وللرجال 
عليهن درجة4» أي زيادة في الحقٌّ والفضيلة643. 

6 ثانياً: من «تفسير القرطبي»: 

قوله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. . # أي لهن من حقوق الزوجية على 
الرجال مثل ما للرجال عليهن. وعن ابن عباس : لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على 
أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه الشرع عليهن لأزواجهن)9*؛0, 

5/5 - ثالثاً: من «تفسير ابن كثير»: 


قوله تعالى : «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. . 4 أي ولهن على الرجال من الحقٌّ مثل 
ما للرجال عليهن؛ فليؤدٌ كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف6428. 


(84486) [سورة البقرة: الآية 174؟]. (84485) «تفسير الزمخشري» ج١1١‏ ص377 . 


(8441) «تفسير القرطبي» ج"اء ص5 114-١1‏ (4488) «تفسير ابن كثيره ج١1‏ ص11؟. 
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/ 7 - رابعاً: من «تفسير الرازي»: 


في تفسير الآية: «وولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. . # قال الإمام الرازي رحمه الله -: 
واعلم أن المقصود من الزوجية لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهما مراعياً حىٌّ الآخر وتلك الحقوق 

(فأحدها): أن الزوج كالأمير والراعي . والزوجة كالمأمور والرعية» فيجب على الزوج بسبب 
كونه أميراً وراعياً أن يقوم بحقّها ومصالحهاء ويجب عليها في مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة 
للزود امف , 


4- خامساً: من «تفسير المنار» : 


في قوله تعالى : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف . . # قال صاحب «تفسير المنار» : وقد 
أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في 
أهليهم . وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وادابهم وعاداتهم . فهذه الآية 
الكريمة: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف4 تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجته في 
جميع الشؤون والأحوال. فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور تذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه وليس 
المراد بالمثل المثل بأعيان الأشياء وأشخاصهاء وإنما المراد أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما 
أكفاء فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لها إن لم يكن مثله في شخصه 
فهو مثله في جنسه. فهما متماثلان في الحقوق والأعمال كما أنهما متماثلان في الذات 
والاحساس والشعور والعقل . لل 

8 القول المختار في الممائلة في الحقوق بين الزوجة وزوجها: 

وفي ضوء أقوال المفسرين في الآية الكريمة: إولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» فإن 
القول الذي نختاره في حقوق الزوجة على زوجها وممائلتها لحقوق الزوج عليها. هو الآتي : 
أولاً: إن مما تعنيه الممائلة في الحقوق التي لكل من الزوجين على الآخرء الممائلة في كونها 

حقوقاً واجبة الأداء على كل منهما للآخر قال ابن قدامة الحنبلي في المقصود من قوله 

تعالى : «#ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف#. قال رحمه الله : وقال بعض أهل العلم : 

التماثل هاهنا في تأدية كل واحد من الزوجين ما عليه من الحق لصاحبه بالمعروف. ولا 


(8589) «تفسير الرازي» ج5. ص١١٠.‏ (854) «تفسير المنار» ج17" ص 71/6 . 
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يمطله به ولا يظهر الكراهة. بل ببشر وطلاقة ولا يتبعه أذى ولا 5-3 للحا 


ثانيا: وتعني الممائلة في الحقوق أنه ما من حقٌّ للمرأة على الرجل إلا وللرجل في مقابله حقٌّ 
على المرأة على نحو يليق بكل منهما ويناسبه. فالحقوق بين الزوجين لكل منهما على 
الآخر تثبت على وجه المقابلة بين هذه الحقوق وليس على وجه المطابقة بين أعيان هذه 
الحقوق . 

ثالث : إن التمائل في الحقوق فيما بينهما قد يكون في نوع الحقوق. وقد يكون أحياناً بالنسبة 
لبعض أعيان وأفراد نوع من الحقوق. مثل (المعاشرة بالمعروف) حقّ لكل من الزوجين 
على الآخر على وجه التمائل على النحو اللائق والمناسب لكل منهما مع تماثل في بعض 
أفراد وأعيان المعاشرة بالمعروف مثل الكلمة الطيبة» والبشاشة في الوجه. والمسامحة عند 
الهفوة. وإصغاء كل منهما لكلام الآخر ونحو ذلك من جزئيات أو أفراد المعاشرة 
بالمعروف. فإن هذه المفردات للزوجين متمائلة ومتطابقة . 

رابعا: والأصل في هذه الحقوق التي للزوجة على زوجها وبالعكس هو ما قرّره الشرع لها 
وعليها. وما يقرره عرف الناس وعاداتهم في مكان معين وزمان معين مما لا ينكره الشرع. 
4 الزوج يتزين لزوجته كما تتزين هي له : 
ومن مفردات الممائلة في الحقوق تزين الرجل لزوجته كما تتزين هي له ولكن تزين كل 

منهما بما يناسبه. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «إني لأحب أن أتزين 

لامرأتي كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله تعالى يقول: «ولهن مثل الذي عليهن 

بالمعروف 0439 , 
ولكن زينة الرجل لزوجته إنما تكون بما يناسب الرجل وتليق به وتجوز له وتناسب سنه. فقد 

جاء في «تفسير القرطبي»: «قول ابن عباس: إني أتزين لامرأتي » قال العلماء: أما زينة الرجال . 

فعلى تفاوت أحوالهم, فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت. وزينة تليق بالشاب. 

وزينة تليق بالشيوخ. ولا تليق بالشباب. وكذلك في شأن الكسوة. ففى هذا كله ابتناء الحقوق 

ليكون عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال. وكذّلك الكحل من الرجال منهم 

من يليق به ومنهم من لا يليق به6455, 

(8541) «المغني» جلاء ص6١‏ . 

(؟844) «تفسير ابن كثيره ج١1‏ . ص ١/الاء‏ «تفسير الرازي» ج5.) ص١١٠.»‏ «تفسير القرطبي» ج"اء ص7١‏ . 

045 «تفسير القرطبي» ج 7 ص؟؟١١.‏ 
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0-. وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وروي عن أبي يوسف - رحمه الله 
تعالى - قال: كما يعجبني أن تتزين لي زوجتي يعجبها أن أتزين لهام9؟؛6, 

5- الزوج يفعل المباح لزوجته كما تفعله له: 

وإذا كانت الحقوق متماثلة بين الزوجين» وأن للزوج أن يطلب من زوجته فعل ما يسره من 
أن رسول الله كَل أطلع السيدة عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ على لعب الحبشة» فقد 
أخحرج الإمام البخاري في «صحيحه) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «رأيت النبي عد 
يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد حتى أكون أنا التي أسأم)©045, 


الفرع الرابع 
الجماع ‏ الوطء ‏ وما يتعلق به 
7741 - الوطء حقٌّ للمرأة وواجب على زوجها: 


الجماع ‏ أي الوطء ‏ حق للمرأة وواجب على زوجهاء قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله 
تعالى -: «والوطء واجب على الرجل - أي على الزوج بأن يجامع زوجته - إذا لم يكن له عذر, 
وبه قال مالك)6:59 , 


65 - أدلة وجوب الوطء على الزوج: 

أولاً: قال الإمام الجصّاص: «إن عليه وطأها ‏ أي على الزوج أن يطأ زوجته - بقوله تعالى : 
«فتذروها كالمعلقة # يعني لا فارغة فتتزوج ولا ذات زوج » إذا لم يوفها حقها من 
الوطعع 6:5 , 


ثانياً: أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يِ: «يا عبد 
الله ألم أخبّر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. 


(85494) «الفتاوى الهندية) جه. ص9ه". 

(856) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 قئضية 
(8595) «المغني» جلاء ص .”١‏ 

(8591) «أحكام القران» للجصاصء. ج١.‏ ص774. 
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صمْ وأفطرء وقمْ ونم فإِنّ لجسدك عليك حم وإن لعينك عليك حقّاً وإن لزوجك عليك 
عقا . 

وجاء في شرحه : «لا ينبغي للزوج أن يجهد نفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام 
بحقها من جماع واكتساب. واختلف فيمن كفٌ عن جماع زوجته» فقال مالك: إن كان 

1 

بغير ضرورة الزم به أو يفرق بينهماء ونحوه عن أحمد . والمشهور عن الشافعية أنه لا يجب 
عليه وقيل يجب مرة. . ..4380*). وقول مالك وأحمد هو الراجح لدلالة الحديث الشريف 
عليه . 


ثالثاً: التكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما ‏ أي ضرر الشهوة ‏ والوطء يفضي إلى 
ذلك. فيجب على الزوج ليدفع عنها ضرر الشهوة؛ كما أن هذا الوطء يفضي إلى دفع 
ضرر الشهوة عن الزوج نفسه فيتأكد الوجوب عليه"؟؛. 

رابعاً: لو لم يكن للزوجة فيه حقٌّ لما وجب استثذانها في العزل0""*" كما سنبينه فيما بعد. 

خامساً: إن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أقرٌ قضاء كعب بن سوار بإلزام شخص بالمبيت 
عند زوجته ليلة من كل أربع ليالرء قال ابن قدامة الحنبلي في هذه القضية وقضاء كعب 
فيها: «وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعاً»”* والمبيت مع الزوجة يفضي غادة 
إلى وطئها. . 

سادساً: لو لم يكن الوطء واجباً على الزوج لم يصر باليمين على تركه واجباً:00. 


26 مبيت الزوج عند زوجته: 

ومن حق الزوجة على زوجها أن يبيت عندها زوجها. قال ابن قدامة الحنبلي : «إذا كانت 
له امرأة لزمه المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال, ما لم يكن له عذر»6*”9. والواقع أن هذا 
المبيت من لوازم حقها في الوطء ويتضمن شيئين: أحدهما المجامعة في المنزلء والثانية في 


المضجه 00:9 . 


(8444) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص554 . 

(8499) «المغني» جلاء ص٠‏ ". )86٠0(‏ «المغني» جلاء ص .7٠١‏ 
)86١1(‏ «المغني» جلاء ص79 . (؟١86)‏ وكشاف القناع» ج". ص4١١.‏ 
)86٠*(‏ «المغني» جلاء ص58. ومثله في «كشاف القناع» جا ص4 ١4‏ . 

(4 860) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 747 . 
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5 - ملدة الوطء الواجب على الزوج: 

وإذا كان الوطء حق للمرأة على زوجها وواجب عليه نحوهاء ففي أية مدة يثبت هذا الحق 
للزوجة على نحو يصير واجبا على زوجها؟ 
زوجته فيمهل أربعة أشهر فكذلك ينبغي أن يقدر في حقٌ غير المولي)2*. وتقدير إمهال 
الزوج أربعة أشهر حتى بيطأ زوجته هوفي حق من لا عذر له في ترك الوطء كمرضه مثلا :60 , 

/1ؤ/ا" ‏ قول ابن حزم في مدة الوطء : 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى -: «وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي 
زوجته. وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله تعالى وبرهان ذلك 
قول الله عز وجل : «وفإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله # ويجبر على ذلك من أبى ذلك 
بالأدب لأنه أتى منكراً من العمل. .)605:9 , 

44> مدة الوطء بالنسبة للزوج الغائب 

وإذا كان الزوج غائباً لسفره لعذر أو لحاجة فإن الوطء الواجب عليه يوقت بستة أشهر لقضاء 
عمر - رضي الله عنه - بذلك باعتبار أن المرأة لا تصبر عن زوجها أكثر من مدة خخمسة أو ستة 
أشهر فوت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهراً ويقيمون عند أهليهم أربعة أشهر 
ويسيرون شهراً راجعين8 ا" 

6 - قول الإمام الغزالي في مدة الوطء : 

قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله -: «وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل. إذ 
أن عدد النساء ‏ اللاتي يستطيع أن يجمعهن الرجل في نكاحه ‏ أربعة» فجاز التأخير إلى هذا 
الحدٌ. نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين» فإن تحصينها واجب عليه 
وإن كان لا يثبت المطالبة بالوطء. فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها(ة:6, 


(ه٠هم)‏ ذا لمغني »جلا ص .737١‏ 
(0:5ه66) وكشاف القناع» ج”“اء ص4 .١١‏ ١ه‏ «المحلى» لابن حزم ج١3‏ ص١5.‏ 
(8604) «المغني» جلاء ص١.‏ (8604) «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج7'. ص5 . 
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قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مدة الوطء: 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن حقٌّ الزوجة في الوطء غير مقدر بمدة» وإنما يقدر 
بكفايتها وقدرة الزوج على ذلك فقال ‏ رحمه الله تعالى -: «ويجب على الزوج وطء امرأته بقدر 
كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشته. غير مُقدِّر بأربعة أشهر كالأمة. فإن تنازعا فينبغي 
أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطته إذا زاد 0013 

القول الراجح في مدة الوطء : 

والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن ثيمية ؛ لأن المطلوب تحصين الزوجة ضد الفاحشة 
بوطئها من قبل زوجها بقدر كفايتها وبقدر ما يحصل به هذا التحصين » فلا وجه لتقدير ذلك بمدة 
معينة كأربعة أشهر أو أكثر أو أقل. وإنما يكون التقدير ‏ كما قلنا ‏ بقدر كفايتها حسب قدرة الزوج 
على إيفائها حقها من الوطء بقدر الكفايةء وهذا كله في الأحوال الاعتيادية والزوج حاضر ويعيش 
مع زوجته. 

أما إذا كان غائباً عنها لسفره لغرض مشروع أو لعذر مشروعء ففي هذه الحالة ينبغي أن 

يسعى الزوج أن لا تطول غيبته عن زوجته. 

وإذا كان غيابه بسبب قيامه بأعمال :: تنفع المسلمين كالجهاد في سبيل الله والمرابطة في ثغور 
المسلمين» فينبغي أن يسمّح له بالعودة | ل ا رخو ل اد قور 
ليقضي مدة بين أهله ثم يعود إلى مرابطته أو جهاده في سبيل الله وهكذا كانت سياسة عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -. فقد جعل مدة غيبة الجند والمرابطين في الثغور. عن زوجاتهم أربعة 
أشهر فإذا مضت هذه المدة استردوا وأرسل بدلهم غيرهم أو رجعوا إلى مرابطهم0010. 

7- ترك الوطء سبب للتفريق بين الزوجين: 

وإذا ترك الزوج وطأ زوجته وتضررت الزوجة بهذا الترك جاز لها طلب التفريق من زوجها 
ويجيب القاضي طلبهاء وبهذا صرح المالكية6019. 

والواقع أن تعمّد الزوج ترك وطأ زوجته دون عذر مشروع يدل على قصده الإضرار بهاء 


. «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ص45؟‎ )861١1١( 
.3١ص («تفسير القرطبي» ج ”27 ص8١231 «المغني» جلا‎ )86١1١( 
. 9١ص (؟861) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» في فقه المالكية» ج23‎ 


كت 


والإضرار لا يجوز شرعاً. ويصلح أن يكون سبباً للفرقة بين الزوجين إذا طلبتها الزوجة من 
القاضي . وسنتكلم إن شاء الله - عن التفريق بين الزوجين للضرر. عند كلامنا عن فرق 
النكاح . 


8 التعجيل في دخول الزوج بز وجته : 

وإذا كان من واجب الزوج أن يطأ زوجته ليوفيها حقها في الوطءء فهل ينسحب هذا الوجوب 
على الزوج قبل الدخول بزوجته كما لو عقد عقد النكاح على امرأة وأخَر الدخول بها؟ 

والجواب: نعم. فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «فإن أبى ذلك أي الوطء 
بعد انقضاء الأربعة الأشهر فرق القاضي بينهما بطلبها ولو قبل الدخول؛ نص عليه أحمدء فقد 
قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بهاء يقول: غداً أدخل بهاء غداً 
أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول؟ قال أحمد: اذهب إلى أربعة أشهر. إن دخل بها 
وإلا فرق بينهماء فجعله أحمد كالموالي»6*9. 

ولكن ذكر صاحب «كشاف القناع» بعد أن ذكر رواية ابن منصور التي ذكرناهاء قال: وقال 
أبو بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيره. وفيها نظرء قال في «شرح المقنع» : وظاهر 
قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك. وهو قول أكثر الفقهاء1*. 

والراجح. كما يبدو لي » رواية ابن منصور؛ لأنها تنسجم ومبدأ دفع الضرر بصورة عامة. 
ودفع الضرر عن الزوجة من قبل زوجها بصورة خاصة. وتضرر الزوجة بترك زوجها وطأها أمر 
واضح قبل الدخحول وبعده. وقد قال صاحب وكشاف القناع» نفسه : «ويجب عليه 1-6 على 
الزوج ‏ أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة إن لم يكن عذر. فإن أبى ذلك أي الوطء ‏ بعد 
انقضاء الأربعة أشهر بلا عذر لأحدهما فرق بينهما بطلبها كالمولي. وكما لو منع النفقة وتعذرت 
عليها من قبله) 0019 , 


(861) «كشاف القناع» جلاء ص4١1.‏ المولي هو الذي يحلف على عدم وطء زوجته فيمهل أربعة أشهر فإن 
وطأها قبل مضيها بقي نكاحه. وإن رفض وقع الطلاق على النحو الذي سنفصله فيما بعد إن شاء الله ' 
تعالى -. 

(8615) «كشاف القناع» ج"اء ص ١1١4‏ ومثل ما جاء في «كشاف القناع» جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي. 
جلاء ص 71-7١‏ 

.١١4ص كشاف القناع» جلا‎ )861١6( 
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18 الثواب في الوطء : 


ويؤجر الرجل ويثاب إذا أتى أهله وجامعها إيفاءً لحقها من الوطء. وهذا حتى لولم تكن 
عنده شهوة للجماع, فقد سثئل الإمام أحمد: هل يؤجر الرجل إذا أتى أهله وليس له شهوة؟ 
فقال: إي والله يحتسب الولد, وإن لم يرد الولد فيقصد إعفاف زوجته وتحصينها. وما ذهب إليه 
الإمام أحمد يؤيده ‏ كما جاء في «المغني» - أن أبا ذر+رضي الله عنه ‏ روى أن رسول الله كل 
قال: «مباضعتك أهلك صدقة. قلت: يا رسول الله أنصيب شهوتنا ونؤجر؟ قال: أرأيت لو وضعته 
في غير حقه كان عليه وزر ؟ قلت: بلى . قال: أفتحتسبون بالسيئة ولا تحتسبون بالخير»؛ ولأنه 
وسيلة إلى الولد وإعفاف نفسه وامرأته وغض بصره وسكون نفسهء أو إلى بعض ذلك601 , 


6خ - على الزوج أن يوني زوجته حقها ذ في الوطء : 


وإذا كان الوطء حقّاً للزوجة على زوجها ويئاب ويؤجر على إيفائه هذا الحقّ لهاء فعليه أن 
يحرص على هذا الإيفاء بإعطائها حقّها في الوطء, فيكون بذلك قد أدى واجبه الذي عليه» مع 
ظفره بالأجر والثواب من عند الله تعالى» وعليه أن يتحرى أوقات حاجتها إلى الوطء وحاللاات 
رغبتها فيه» فإن أحسٌ من نفسه عجزاً أو فتوراً عن الوطء فعليه أن يعالج عجزه ويتناول من الأدوية 
ما يزيل عنه هذا العجز ويبعث في نفسه الرغبة في الوطءء قال الإمام القرطبي : «ثم عليه أي 
على الزوج - أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجل فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره. وإن رأى 
الرجل من نفسه عجزاً عن إقامة حقّها في مضجعه أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه - أي مائه - 
وتقوي شهوته حتى يعفها ‏ أي يعف زوجته )0017 , 

5 اآداب الجماع : 

أولا : التسمية 


من آداب الجماع ‏ الوطء ‏ التسمية قبله لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما - عن النبي كك قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وحدت الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدم 4010 , 


(868615) «المغني» جلا“ ص 715-7١‏ , 
66190 «تفسير القرطبي» ج27 ص4 ؟١.‏ 
(8614) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. ص 17١٠0‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠.‏ ص8 . 
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7 ثانياً: عدم التعري : 

ومن آداب الجماع أن لا يتجرد عنده لما رواه ابن ماجه أن رسول الله ككل قال: «إذا أتى 
أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد العيرين)6019 , 

4.- ثلثاً: أن لا يجامع زوجته بحضور زوجته الأخرى: 

ومن آداب الجماع ‏ إذا كانت له زوجتان ‏ أن لا يجامع إحداهما بحيث تراهما الأخرى أو 
تسمع ااسفيب” 

4 رابعاً: عدم استقبال القبلة : 

ومن أداب الجماع أن لا يستقبل القبلة حال الجماع ؛ لأن عمروبن حزام وعطاء كرها ذلك . 
ويكره الإكثار من الكلام حال الجماع لما روى قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله كل قال: «لا 
تكثروا الكلام عند مجامعة النساء؛<1؟66 , 

-8٠‏ خامساً: استحباب ملاعبة الزوجة: 

ويستحب للزوج أن يلاعب زوجته قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من اللذة لذة الجماع 
مثل ما نالهي6079 , 

-0١‏ إذا أراد العود إلى الوطء: 

وإذا أراد الزوج أن يعود إلى وطء زوجته فله ذلك» وليس عليه أن يغتسل من وطتئه الأول 
فإن اغتسل فقد فعل الأفضل. قال أحمد: إذا أراد أن يعود إلى وطء زوجته. فأعجب إلي 
الوضوء, فإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس. وإن اغتسل بين كل وطئين فهذا أفضل005 . 

5- العزل عند الجماع : 

قلنا: إن من حق المرأة على زوجها الوطء. وبينا مدته والآداب فيه. ولكن هل من حق 
المرأة في الوطء أن لا يكون فيه (عزل) من قبل الزوج؟ هذا ما نبيّنه في الفقرات التالية: 
(860519) وسئن ابن ماجه» ج١2‏ ص9١5.‏ العيرين : تثنية عير وهو حمار الوحش. 


١ه‏ «المغني» جلا ص©90؟. 
)861١(‏ «المغني» جلا ص70 . 


(86175) «المغني» جلا ص50 . أضفظ# «المغني» جلا ص١7.‏ 
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8 معنى العزل عند 0 


جاء في «النهاية» في معنى العزل: «إنه عزل الماء أي المني ‏ عن النساء عند الجماع 
حذر الحمل. يقال: عزل الشيء ع يعزله عزلا إذا نحّاه وصرفه60"9 , 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : العزل هو النزع بعل الإيلاج لينزل خارج الفرج 0*2 , 
أي إخراج الزوج الته بعد إدخالها في فرج زوجته عند الجماع ليقذف ماءه ‏ أي منيه - خارج فرج 
زوجته . ١‏ 
وقال الإمام النووي: «العزل هو أن يجامع. فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج 
الفرج)009 , 

4- النصوص الواردة في العزل: 

0 ينزلع0607, 


يوم القيامة إلا هي كائ ودام 


ثالثا : أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي كك فقال: 
إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله “وك : «إِنَّ ذلك لن يمنع شيئاً أراده 
لله . قال جابر: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إِنَّ الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت» 
فقال رسول الله كهِ أنا عبد الله ورسوله)9؟605, 


رابعاً: أخرج الإمام مسلم في «صحيحه: عن جُذامة بنت وهب الأسدية أنها قالت: حضرت 


(8675) «النهاية في غريب الحديث والأثر» للإمام ابن الأثير» جا ص 735١‏ . 

(86178) «شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ج9.» ص ه٠١"‏ . 

(88017) «شرح صحيح مسلم» للنووي. ج١٠.‏ ص١٠.‏ 

(8071) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني: ج94. صه .7٠‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠3.‏ ص؛؟١‏ . 

(861) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9» صه0٠*.‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠»‏ ص١٠١.‏ 

(8079) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج94 ص1١‏ ., وقوله : «أنا عبد الله ورسوله» معناه هنا أن ما أقول لكم حقٌّ 
فاعتمدوه واستيقنوه فإنه يأني مثل فلق الصبح . قاله النووي . 
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رسول الله يك في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلّة» فنظرت في الروم 
وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال 
رسول الله ككلِ: ذلك الوأد الخفى)000. 

خامساً: أخرج الإمام الترمذي عن جابر قال: قلنا يا رسول الله : إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنه 
الموؤدة الصغرى. فقال: كذبت اليهود. إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه) . 

وروى هُذا الحديث أبو داود في «سئنه» عن أبي سعيد الخدري ولفظه: «إِنَّ رجلا 

قال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد 
الرجال» وَإِنَّ اليهود تحدّث أن العزل الموؤدة الصغرى. قال يك : كذبت يهود. لو أراد 
الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه)6059, 


6- فقه الأحاديث الواردة في العزل: 
القول الأول: كراهة العزل: 


قال الإمام النووي ‏ رحمه الله - في تعليقه على الأحاديث الشريفة الواردة في العزل: العزل 
مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل» ولهذا جاء 
في الحديث الآخر تسميته (بالوأد الخفي)؛ لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد. وأما 
التحريم فإن زوجته الحرة إن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان أصحهما: لا يحرم. ثم هذه 
الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه. وما ورد في 
الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة . ومن حرمه بغير إذن الزوجة 
الحرة قال: عليها ضرر في العزل. فيشترط لجوازه إذنها»009. 


7 


65 القول الثاني: جواز العزل: 


في حديث الترمذي : «فزعمت اليهود أنه أي العزل ‏ الموؤدة الصغرى -» وقول النبي ك2 : 
وكذبت يهود» جاء في شرحه: والمعنى أن اليهود زعموا أن العزل نوع من الوأد ‏ الوأد دفن 


(8670) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠.‏ ص172. والغيلة هي أن يجامع امرأته وهي مرضع . وفي الحديث 
جواز الغيلة فإنه يكْ لم ينه عنه وبين سبب ترك النهي . وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله كله : «شرح النووي 
لصحيح مسلم» ج١٠‏ ص5١-77.‏ ْ 

(861) «جامع الترمذي» ج4. ص788. «سئن أبي داود» ج5. ص١714-7.‏ 

0 مان متبرع الإمام اللوري لصسيح سام الج ص11 
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البنت حية ؛ لأن فيه إضاعة النطفة التي أعدها الله تعالى ليكون منها الولدء وسعياً في إبطال 
ذلك الاستعداد بعزلها عن ليا وقوله كك : «كذبت يهود» أي في زعمهم أن العزل هو 
الموؤدة الصغرى. وهذا الحديث دليل لمن أجاز العزل6"5 , 

7 التوفيق بين حديثين في العزل: 

وقد يقال: إن هذا الحديث ‏ حديث الترمذي ‏ يعارضه حديث جذامة الذي أخرجه الإمام 
مسلم وفيه وصف العزل بأنه الوأد الخفي . 

والجواب: إن التوفيق بين الحديثين ممكن, فقد قال ابن القيم وبعض أهل العلم في 
الجمع بين هذين الحديثين : «الحديث الذي قال فيه َيه : وكذبت يهود» إنما كذّبهم النبي 
كل في زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلاء وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم 
النبي كله وأخبر أنه لا يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه. وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأداً حقيقة. 
وإنما سماه وأدأ خفياً في حديث جذامة؛ لأن الرجل إنما يعزل هرباً من الحمل فأجرى قصده 
لذلك مجرى الوأدء لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة إذ اجتمع فيه الفعل والقصدء 
والعزل يتعلق بالقصد فقطء فلذلك وصفه بكونه خفياي0*9, 

وحمل بعضهم حديث جذامة على كراهة التنزيه*46 , 

4 القول الثالث: تحريم العزل: 


واحتج أصحاب هذا القول بحديث جذامة الذي أخرجه مسلم وفيه أن النبي كك قال عن 
العزل بأنه «الوأد الخفي», فهذا يدل على تحريم العزل وهو ناسخ لأحاديث الإباحة التي هي 
موافقة للبراءة الأصلية. فمن ادعى أن العزل أبيح بعد أن منع فعليه الإثبات0070 , 


8- اعتراض على هذا القول: 

وقد اعترض على هذا القول بأن حديث جذامة ليس صريحاً في المنع من العزل إذ لا يلزم 
من تسميته وأدأ خفياً على طريق التشبيه أن يكون حراماً. وخصّه بعضهم بالعزل عن الحامل 
(809) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص788. 
(86875) «زاد المعاد» لابن القيم » ج25 ص7١‏ » «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جت ص5١295‏ و«دشرح 

العسقلاني لصحيح البخاري» ج4. ص؟9١".‏ 0 

(ه 86) «زاد المعاد» لابن القيم» ج4:. ص72 ١3‏ . 
الضفاثة «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج24 ص9١".‏ 
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لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل من حصول الحمل لكن فيه تضييع الحمل؛ لأن 
المني يغذوه فقد يؤدي العزل إلى موته أو إلى ضعفه المؤدي إلى موته فيكون وأداً خفيً"”*. 

ثم إن ادعاء نسخ الإباحة بحديث جذامة يستلزم معرفة تاريخ الحديثين لنعرف الحديث 
اللاحق فنجعله الناسخ ‏ ولم يذكر أصحاب القول تاريخ الحدشن 00170 

القول الرابع : جواز العزل بإذن الزوجة: 

وحبجّة هذا القول حديث ابن ماجه عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «نهى رسول 
الله يل أن يُعزل عن الحرة إلا بإذنها»:*”6, 

وقال ابن عبد البرٌ: «لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن 
الجماع من حقها ولها المطالبة به» وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في 
نقل هذا الإجماع ابن هبيرة”:؛*0. 

10 أقوال الفقهاء في العزل: 

أولاً : عند الشافعية: 

يرى الإمام الغزالي ‏ وهو شافعي المذهب ‏ العزل مباحاً إلا أنه خلاف الأولى ؛ فهو مكروه 
لهذا المعنى أي باعتباره تركاً لما هو أولى أو تركاً للفضيلة؛ كما يقال: يكره للقاعد في المسجد 
أن يقعد فارغاً لا يشتغل بذكر أو صلاة. ووجه الفضيلة المتروكة بالعزل أنه يفوت احتمال حصول 
الولد. وما يمكن أن يحصل منه من جهاد في سبيل الله ونفع للمسلمين. فلا كراهة فيه بمعنى 
التحريم والتنزيه؛ لأن إثبات ذلك إنما يكون بنص أو قياس على منصوصء ولا نص ولا أصل 
يقاس عليه بل هاهنا أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح أصلاء أو ترك الجماع بعد النكاح , أو 
ترك الإنزال بعد الإيلاج» فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نهي . 

ثم قال الإمام الغزالي : «فإن قلت: فقد قال النبي يكلعِ في العزل: ذاك الوأد الخفي , وقرأ : 
«وإذا الموؤدة سئلت» وهذا في الصحيح . قلنا: وفي الصحيح أيضا أخبار صحيحة في 


(/ااه8) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج94 ص9١”.‏ 
(8868) «زاد المعاد» لابن القيم, ج4.» ص97١181‏ . 
(865) وسنن أبن ماجة» ج١1‏ ص5176. 

(:864) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج25 ص8١".‏ 


ا 


الإباحة . وقوله : (الوأد الخفي) كقوله الشرك الخفى» وذلك يوجب كراهة لا تحريماً»(؛*06. 

5 وقال الشيرازي في «المهذب» في فقه الشافعية: ويكره العزل لما روت جذامة بنت 
وهب قالت: حضرت رسول الله يلٍ فسألوه عن العزل» فقال: ذلك الوأد الخفى : «وإذا الموؤدة 
سئلت* . فإن وطأ زوجته وهي حرة» فإن كان بإذنها جاز؛ لأن الحق لهماء وإن لم تأذن ففيه 
وجهان: (الأول): لا يحرم ؛ لأن حقها في الاستمتاع دون الإنزال. و(الثاني) : يحرم ؛ لأنه يقطع 
النسل من غير ضرر يلحقه9؛*00. 

587 ثانياً: مذهب الحنفية: 

قال الإمام علاء الدين الكاساني : «ويكره للزوج أن يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها؛ لأن 
الوطء إنزال سبب لحصول الولدء ولها في الولد حقٌء وبالعزل يفوت الولد فكأن العزل سبب 
لفوات حقّها. وإن كان برضاها لا يكره؛ لأنها رضيت بفوات حقها5؛60. 

64- وفي «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية: «ويعزل عن الحرة بإذنها. لكن 
في «الفتاوى الخانية» أنه يباح ‏ أي بدون إذنها ‏ في زماننا لفساد الزمان»49. 

وقال الكمال بن الهمام في «فتح القدير» : «وفي «الفتاوى»: إن خاف من الولد السوء فى 
الحرّة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان» فليعتبر مثله من الأعذار مسقطاً لإذنها»©؛5. ومن 
هذه الأعذار كونه في دار الحرب يخاف أن تلد زوجته» أو كانت زوجته سيئة الخلق ويريد 
فراقهاء فخاف أن تحبل ونحو ذُلك6043, 

6 ثالثاً: مذهب الحتابلة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها لما روى عن 
عمر قال: «نهى رسول الله يَكةِ أن يُعرّل عن الحرّة إلا بإذنها» رواه أحمد وابن ماجه؛ ولأآن لها 
في الولد حقاء وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنهاي5: 60 , 

ويبدو أن ما جاء في «كشاف القناع» هو اختيار فقهاء الحنابلة المتأخرين» إذ جاء فى 


(8651) «إحياء علوم الدين» للغزالي» ج37 ص18-57. 
866:5 «المهذب وشرحه المجموع؛ ج5١ ٠‏ ص ل/الاه . 2/8655 «البدائع» للكاسانى. ج23 ص 37795 . 
(8655) «الدر المختار ورد المحتار» ج27 صه/١-17/5١‏ . (8616) «فتح القدير شرح الهداية» ج7".) ص444 . 


(86545) «رد المحتار» لابن عابدين» ج,» ص ١376‏ . (86417) «كشاف القناع» جا ص7١١.‏ 
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«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والعزل مكروه. . . إلا أن يكون لحاجة مثل أن يكون في دار 
الحرب فتدعو حاجته إلى الوطء فيطأ ويعزل. ثم قال ابن قدامة: ولا يعزل عن زوجته الحرّة إلا 
بإذنها00:0 , 

فقول أبن قدامة : «والعزل. مكروه» محمول على العزل بدون إذنها. وقول صاحب «كشاف 
القناع»: «ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها مفهومه أنه لا يحرم إن كان بإذنها ‏ أي يباح -. وهذا 
يعني كما قلت أن فقهاء الحنابلة المتأخرين يرون تحريم العزل وليس كراهته إن كان بدون 
إذنها. 


5- رابعاً: مذهب المالكية: 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «ولزوجها - أي زوج الأمة العزل إذا أذنت وسيّدها كالحرة 
لزوجها العزل إذا أذنت ميان أو بعوض )004352 , 


17 خامساً : مذهب الظاهرية : 


قال الإمام ابن حزم شيخ الظاهرية في زمانه: «ولا يحل العزل عن حرّة ولا عن أمة لحديث 
جذامة بنت وهب. وفيه قول النبي ككلْ عن العزل: «ذلك الوأد الخفي». وقرأ: «وإذا الموؤدة 
سئلت» وأخبار إباحة العزل يعارضها خبر جذامة الذي أوردناف وقد علمنا بيقين أن كل شيء 
أصله الإباحة لقول الله تعالى : «الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» وعلى هذا كان كل 
شيء حلالاً حتى نزل التحريم» قال تعالى: «وقد فصّل لكم ما حرم عليكم» فصحٌ أن خبر 
جذامة بالتحريم هو الناسخ لجميع الإباحات المتقدمة. ولأنه إذا أخبر النبي ككل عن العزل بأنه 
الوأد الخفي. والوأد محرم فقد نسخ الإباحة المتقدمة بيقين. فمن ادْعى أن تلك الإباحة 
المنسوخة قد عادت فعليه الدليل*06, 

4- سادساً: مذهب الزيدية: 


جاء في «البحر الزخار» عن مذهب البيديه في العزل: : يحرم عن الزوجة الحرّة إلا برضاها 
لنهيه تك عنه إلا بإذنها؛ ولأن فيه إضراراً فاعتبر الرضاء»(6056 , 


69- سابعاً: مذهب الجعفرية : 


(8644) «المغني» جلاء ص 74-57 . (8615) «الشرح الكبيره للدردير. ج7؟. ص55؟. 
(مههم) «المحلى» لابن حزم ج١3‏ ص ١/1-07لا.‏ (اههم) «البحر الزخاره ج 7 ص١8.‏ 
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قالوا: ويكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرّة. وإن عزل لم يكن بذلك مأثوماً غير أنه يكون 
تاركاً فضلٌ اللهمّ إلا أن يشرط عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطء. فإنه لا بأس 
بالعزل عنها عند ذالكه 6600 , 
58136 - القول الراجح في العزل: 
والراجح عندي أن الأصل في العزل هو الحظرء ويجوز لعذر شرعي أو لمصلحة مشروعة 
أو لحاجة محتبرة » والأدلة على هذا الترجيح ما يأتي : 
88١‏ الدليل الأول: 


حديث جذامة الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه؛ صريح في منع العزل؛ لآن النبي 
قال عن العزل: «ذلك الوأد الخفي» وأما حديث جابر الذي أخرجه الترمذي, وذكرناه من 
قبل» وفيه تكذيب رسول الله كل لليهود في قولهم عن العزل إنه الموؤدة الصغرى» هذا الحديث 
لا يصلح معارضاً لحديث جذامة الذي أخرجه الإمام مسلم وذكرناه» لما بيناه من توجيه ابن القيم 
لهذين المحد شه 4005 , 

- الدليل الثاني: 


الأحاديث الشريفة التي استدل بها المجيزون للعزل لا تصلح دليلاً لهم ؛ لأنها دلت على 
جواز العزل للعذر الشرعي أو للحاجة المشروعة وكلامنا في العزل لغير عذر شرعي هل الأصل 
فيه الحظر أو الإباحة. وأذكر فيما يلي الأحاديث الشريفة التي استدل بها المجيزون؛ وبيان عدم 
دلالتها على إباحة العزل وإنما دلت على الإباحة للعذر المشروع أو للحاجة المشروعة. 

ممه الدليل الثالث: 

في حديث جابر الذي جاء فيه: «غزونا مع رسول الله كله غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم 
العرب» فطالت علينا الغربة ورغبنا في الفداء. . فسألنا رسول الله كك فقال: لا عليكم أن لا 

وقل جاء في شرحه: ما حتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فة فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها 
وأخذ الفداء فيها»9** ومعنى ذلك أنهم أرادوا العزل عن السبايا لئلا يلحقهن الحبل فتصير 


(؟406) «النهاية» للطوسي» ص؟481-487 . 
مهم الفقرة 1ككلا». 5 (8664) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠2‏ ص١٠.‏ 


- 76 5-2 


الحبلى منهن أم ولد فيمتنع بيعها وأخذ الفداء لفك أسرها أو رقها. وقوله ككلِ: «لا عليكم أن 
لا تفعلوا» قال فيه البعض: إنه لا يدل على الإباحة فقد قال ابن سيرين في قوله: «لا عليكم 
أن لا تفعلوا» أقرب إلى النهي. وقال الحسن البصري في هذه العبارة: والله لكأن هذا زجر. 
قال القرطبي في توجيه قول ابن سيرين والحسن البصري: كأنهما فهما من حرف ولا» حذفاً 
تقديره: لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا. ويكون قوله: «وعليكم أن لا تفعلوا» تأكيدا للنهي 20609 
وحتى لو حملنا هذه العبارة «لا عليكم أن لا تفعلوا» على إباحة العزل. فهذه الإباحة جاءت 
للحاجة المشروعة المعتبرة . 


8*5 الدليل الرابع : ٠‏ 

وحديث جابر الذي أخرجه مسلم وفيه: «إن رجلا أتى رسول الله كل وقال: إن لي جارية 
هي خادمنا وسانيتناء وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل . فقال كل : اعزل عنها إن شئت فإنه 
سيأتيها ما قدر لها. .». ش 

وجاء في شرحه: «هي خادمنا وسانيتنا» أي التي تسقي لناء شبهها بالبعير»*0. 

ومن الواضح أنهم كرهوا حبل جاريتهم . وهي أمة مملوكة لهم ؛ لأنها تخدمهم وتسقي لهم 
والحبل يمنعها من هذه الخدمة أو يجعلها تقصّر فيهاء فأباح لهم النبي ككلِ العزل لهذه الحاجة 
المعتبرة: حاجتهم إلى خدمتها. وأيضا فهي أمة. والأمة ليس لها من الحقوق ما للحرّة في مسألة 

6 الدليل الخامس : 


والحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله 
كله فقال: إني أعزل عن امرأتي . فقال له رسول الله يل: لم تفعلُ ذلك؟ فقال الرجل: أشفق 
على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله يق : «لوكان ذلك ضارًاً لضرٌ فارس والروم»65*7. 

وواضح من هذا الحديث الشريف أن الإباحة ليست هي الأصل في العزل بدليل أن النبي 
كل سأل الرجل عن سبب عزله عن زوجته. ولو كان الأصل في العزل الإباحة لما سأله عن سبب 
عزله. فلما قال الرجل إن سبب عزله هو خوف الضرر على ولده لكون أن زوجته ترضع ولدهاء 


(8088) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج ١ ٠‏ » صض 11-١١‏ .. و(اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 صلا 
(كمهم) لاصحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠2‏ ص؟”١.‏ 
(لاه ه44 لاصحيح مسلم بشرح النووي» ج ١ ٠‏ سصسلا١ا6م1.‏ 
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وإذا لم يعزل عنها ربما تحبل» والحبل يضر ولدها. فأخبره النبي يكل أن لا ضرر في ذلك؛ لأنه 
لو كان في الحبل ضرر على المرضع وعلى ولدها لضرٌ ذلك أهل فارس والروم ؛ لأنهم يفعلونه . 
وفي هذا إشارة بينة إلى ترك العزل لانتفاء المبرر له وهو ما كان يظنه الرجل من ضرر بزوجته 
المرضع وولدها لو لم يعزل عنها وحبلت. 

- الدليل السادس: 


وحديث ملم عن أبي سعيدك الخدري وفيه : «الرجل تكون له المرأة ترضع . فيصيب منها 
ويكره أن تحمل منه. والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم 
أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر»6668©. 

فهذا الحديث إذا 15 على الإباحة فهي الإباحة لحاجة دفع الضرر الذي يتوقعه إذا وط 
زوجته امرضع أو للخوف من حيل ان الى مملكها لاد ح دهان ذلك م دراك اراق 
خدمتها له بسبب حملها أو عدم إمكان بيعها لصيرورتها (أم ولد) أو لغير ذلك من الأسباب. 

/887" - الدليل السابع : 

أما حديث مسلم عن جابر: «لقد كنا نعزل على عهد رسول الله يك فبلغ ذلك نبي الله 

ع فلم ينهنا0 600 , 

فهذا الحديث لا يدل على الإباحة المطلقة للعزل» فقد يحمل عدم النهي عن العزل لما 
عرفه الصحابة من جوازه للحاجة المشروعة؛ ولهذا كانوا يعزلون للحاجة. 

8*4 - الدليل الثامن : 

ومن الأدلة على رجحان ما رجحته وهو أن الأصل في العزل هو الحظرء وأن إباحته للعذر 
المشروع أو للحاجة المعتبرة ع الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد» قال: قال رسول 
الله كله في العزل: «أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ أقرّه قراره» فإنما ذلك القدر)(”5*. فهذا صريح 
في النهي عن العزل؛ لأنه يأمر بإقراره - أي بإقرار المني في مكانه المعتاد وهو فرج المرأة ‏ وليس 
بإراقته خارج الفرج ؛ ولأن الله تعالى هو الخالق الرازق وما قدَّره يكون. فلا داعي للعزل ولا خوف 


(مههم8) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج ٠‏ اء)ص١١؟١.‏ 
(فههم) «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج ٠‏ ١ء‏ ص8؟١.(8650)‏ دنثيل الأوطار» للشوكاني ‏ جك ص95١.‏ 
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من حبل المرأة؛ لأن الله هو الخالق وهو الررّاق ذو القوة المتين. 
 -‏ الدليل التاسع : 


ومن أدلة منع العزل وأن الأصل فيه هو الحظرء أن من مقاصد الزواج إيجاد النسل وتكثير 
المسلمينء ولهذا جاء الحث في الشريعة الإسلامية على تزوج المرأة الولود فقد أخرج أبو داود 
في «سننه) أن النبي ككِخِ قال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم)(60”1 , 

ولا شك أن العزل ينافي هذا المطلوب الشرعي وهو تكثير النسل فيكون الحظر هو الأصل 
في العزل. وفي «المغني»: «وقد حت النبي يكل على تعاطي أسباب الولد فقال: تناكحوا تناسلوا 
تكثروا) 0079 , 

الدليل العاشر: 


ومن أدلة منع العزل وأن الأصل فيه كما قلت هو الحظرء أن فيه إضراراً بالزوجة لما فيه من 
تفويت لذتها في الجماع7*؛ ولأن في الوطء حقاً للزوجة على زوجهاء والوطء المعتاد المألوف 
هو الذي لا يكون فيه عزل058. 

وأيضاً فإن في العزل اعتداء على حقها في إنجاب الولد الذي يتأتى عادة من الوطء دون 
عزل*”*" وهذا ضرر واضح بها. 

0١‏ الأعذار المبيحة للعزل: 


وإذا كان الأصل في العزل هو الحظرء. وأنه يباح للعذر الشرعي أو للحاجة المشروعة» فما 
هي هذه الحاجة أو ما هي تلك الأعذار الشرعية؟ 
ش سسا قال ابن قدامة الحنبلي : «والعزل مكروه إلا أن يكون لحاجة مثل أن يكون في دار الحرب 
فتدعو حاجته إلى الوطء فيطأ ويعزل أو تكون زوجته أمة فيخشى الرقٌ على ولدهء أو تكون له 
أمة فيحتاج إلى وطئها وإلى بيعها53. 


(8671) «سئن أبي داود» جك صلا؟ . 

(86557) «المغني» جلاء ص37 . 

(8677) «المغهي» جلاء ص77 , و«شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9. ص8١".‏ 
(80554) «نيل الأوطار» ج57 ص/194. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9.» ص8١".‏ 
(867) «زاد المعاد» لابن القيمء ج4. ص8١‏ . 

(8655) «المغني» جلاء ص"3 . 
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ومن الأعذار المشروعة للعزل أن تكون الزوجة مريضة لا تتحمل أعباء الحمل والولادة أو 
كان الحمل يضرهاء والمرض عرف في الشريعة الإسلامية عذراً مشروعاً لتأجيل الواجبات أو 
إسقاطها إلى حين أو مطلقاًء والضرر ممنوع في الشريعة ودفعه بعدم مباشرة أسبابه مطلوب 
شرعاء فيكون العزل جائزا شرعا لدفع الضرر عن الزوجة التي يضرها الحمل. 
845 - هل العزل عن المرضعة مباح؟ 

“سيرع حديث جذامة الذي أخرجه مسلم جاء فيه قول النبي كخ: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة 

حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم»”*0. 

وقد جاء في «سئن أبي داود» حديث أسماء بنت يزيد: «لا تقتلوا أولادكم شرا فوالذي 
نفسي بيده إنْه ليدرك الفارس فيدعثره. قال, قلت: ما يعني؟ قالت: الغيلة» يأتي الرجل امرأته 
وهي ترضع» ثم إن ابن القيم بعد أن ذكر حديث أبي داود عن أسماء قال: إن وطء المرضع ليس 
بحرام» وإنه لو كان حراماً لبيّنه الرسول كك كما أن حديث مسلم عن جذامة عارض حديث 
أسماء. ثم قال ابن القيم: «فعلم أن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولدء وأن لا 
يعرّضه لفساد الدين بالحمل الطارىء عليه)0078, 


84 - هل كثرة العيال عذر مشروع للعزل؟ 
قد يكون للرجل أولاد كثيرون يعيلهم وهو فقير لا يكفيه كسبهء فهل يجوز له العزل عن 


زوجته؟ 

تعرض الإمام الغزالي لهذه المسألة وهو يتكلم. عن النيات الباعثة على العزل فقال ‏ رحمه 
الله تعالى -: «الثالثة ‏ أي الحالة الثالثة ‏ الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز 
من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء. وهُذا أيضاً غير منهي عنه» فإن قلة 


(86517) و«صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠.‏ ص,7 13 . 

(8654) «زاد المعاد» لابن القيم » اج ص18 أما معنى : «إنه ليدرك الفارس فيدعثره» في حديث أبي داود عن 
أسماع فقد جاء في «النهاية في غريب الحديث والأثره لابن الأثير- رحمه الله ج؟, ص8١١‏ : في حديث 
الغيل : «إنّه ليدرك الفارس فيدعثره؛ أي يصرعه ويهلكه . والمراد النهي عن الغيلة وهو أن يجامع الرجل امرأته 
وهي مرضع وربما حملت. واسم ذلك اللبن الغيل (بفتح الغين) فإذا حملت فسد لبنها. يريد أن من سوء 
أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخخاء قواه أن ذلك لا يزال ماثلا فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال» 
فإذا أراد منازلة قرن ‏ ممائل له في الحرب وهن عنه وانكسرء وسبب وهنه وانكساره الغيل. 


 ؟ةهكم‎ 


الحرج معين على الدين. نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بفضل الله حيث قال تعالى : 
ظطوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاه. ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك 

الأفضل)6092 , 

ومعنى هذا القول أن كثرة عيال الرجل أو كثرة أولاده يعتبر عذراً شرعياً للعزل إذا كان فقيراً 
أو كان كسبه لا يكفيه وعائلته. أو أن حاجته إلى الكسب لكفاية أولاده الكثيرين قد يدخله مداخل 
السوء أو يحمله ما لا يطيق. 

645- إذن الزوجة بالعزل مع وجود العذر: 
اين ماجه عن عمرين الخطاب - رضي اه - قال : ا ا ا 
إل بإذنها»< شيل ” 
وجوده ‏ 0 الأخذ بهذا العموم أن من الأعذار المبيحة للعزل ما يتعلق بالزوجة نفسها كما 
لو ظن الزوج أن حبّلها يضرّهاء وهي لا ترى ذلك. أو أنه يخشى على رضيعها الذي ترضعه 
إذا حملت, وهي لاترى ذلك. فالمستحب أن يأخذ إذنها بالعزل مع وجود العذر المبيح المتعلق 
به مثل كثرة الأولاد وشدّة فقره على ما ذهب إليه الإمام الغزالي في ميله إلى جواز العزل في هذه 
الحالة . 

6- هل إذن الزوجة بالعزل يبيحه مطلقاً؟ 


يرغب الزوج فقط بالعزل إبقاء جمال امرأته ورشاقتها وعدم ضعفها بالحمل والولادة. أو لعدم 
تعريضها إلى متاعب الحمل والولادة. أو لعدم رغبته في النسل والذرية. أو في كثرتهم مع قدرته 
المالية» فهل يكفي لإباحة العزل في هذه الحالات إذن الزوجة له بالعزل ورضاها به؟ 

5- رأي الكاساني وابن قدامة: 

ظاهر حديث ابن ماجه عن عمر بن الخطاب الذي ذكرناه في الفقرة السابقة يدل على أن 
إذن الزوجة لزوجها بالعزل يبيحه لهء كما أن أقوال الفقهاء تشير إلى ذلك لما لان العزل وإن 
(حكععر) وإحيام علوم النين» للإمام الغزالي . اجلاء صلا4ء والآية .في سورة عهيدء ورقمها ل 
)8617٠١(‏ وسلن أبن ماجة» ج 1 ص78" . 
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كان يفوّت حقّها بلذة الوطء عند الإنزال» ويفوت عليها سبب حصول الولد لهاء وكلا الأمرين: 
لذة الاستمتاع بالوطء عند الإنزال وحصول الولد بتحصيل سببه» حقٌّ للزوجة» فإذا رضيت بفوات 
حفيا برضاها بالعزل جاز607 , 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي في تبرير إباحة العزل بإذن الزوجة قوله : دولا يعزل عن 
زوجته الحرة إلا بإذنها لما روي عن عمر رضي الله عنه - قال: نهى رسول لله يك أن يعزل 

عن الحرة | إلا بإذنها» روأه الإمام أحمد في «مسئذده)» وابن ٠‏ ماجه؛ ولأن لها في الولد حقا وعليها 
في فى العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها)00077) ا 

81 ما نميل إلى ترجيحه : 

ومع هذا فإن دلالة الحديث الشريف ليست قاطعة على إباحة العزل بإذن الزوجة مطلقاً مع 
عدم وجود العذر الشرعي لإباحة العزل» فقد يحمل الحديث الشريف ‏ حديث ابن ماجه عن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يأن إذن الزوجة يبيح العزل عند وجود الحاجة المشروعة أو العذر الشرعي , 
والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. 

وقد يقوّي ما نقوله أن في عدم العزل ثلاثة حقوق: حقٌّ الزوجة وقد بيناه» وحقٌ الزوج في 
تمام الاستمتاع وتحصيل الولد. وحقٌّ الشرع المتعلق به حقّ عامة المسلمين. فإذا أذنت الزوجة 
بالعزل دل ذلك على رضاها ورضا زوجها بإسقاط حقهما بعدم العزل» وبقي حقٌّ الشرع المتعلق 
به حقٌّ عامة المسلمين. 

وبيان هذا الحقٌّ أن من مقاصد الشريعة الإسلامية في تشريع النكاح. والتي ترغب في 
تحقيقها تكثير النسل؛ ليكثر عدد المسلمين وفي كثرتهم قوة لهم والشأن في المسلم والمسلمة 
أن تكون مقاصدهما فيما يأخذان ويتركان نفس مقاصد الشريعة ومتفقة معهاء وأن يتصرفا فيما 
أباحته لهما الشريعة من العقود والتصرفات ‏ ومنها عقد التكاح - على نحو يحقق ما قصدته 
الشريعة من مقاصد في هذه العقود. 

ولا شك أن مما يتفق وما قلناه أن لا تأذن الزوجة بالعزل إلا عند وجود الحاجة المشروعة 
أو العذر الشرعي لهذا العزل. وأن لا يطلب الزوج هذا الإذن من زوجته إلا عند العذر الشرعي 
أو الحاجة إليه. ومع هذا كله فإذا أذنت الزوجة لزوجها بالعزل في الحالات التي ذكرتها مثل 
الرغبة في إبقاء جمال المرأة ورشاقتها أو لتقليل النسل أو نحو ذلك مما لا يتفق تماماً مع مقاصد 


(1/اه) «البدائع» للكاساني» ج؟.» صغ5/!ا”7. (؟/ا86) «المغني» جلاء ص؛4؟ . 
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الشريعة. فإن لهذا الإذن أثره - على ما أرى ‏ إذ يجعل العزل بهذا الإذن خارجاً عن دائرة 
الممنوع. ولكن خلاف الأولى والأفضل بل وخلاف المشسن؟ ؟ لأنه يفوت فرص وأسباب تكثير 
أفراد الأمة الإسلامية وتكثيرهم من مقاصد الشريعة في النكاح كما قلت. 

كما أن بهذا الترجيح أخذاً بما دلت عليه أحاديث العزل مع التوفيق والجمع فيما بينها. 

4- سقوط إذن الزوجة : 

وإذا كان إذن الزوجة ضرورياً لإباحة العزل؛ فهل يسقط هُذا الإذن في بعض الأحيان فيعزل 
الزوج بدون إذنها؟ 

والجواب : نعم في بعض الحالات» فقد جاء في وكشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويعزل 
وجوباً عن الكل أي عن زوجته حرة كانت أو أمة بدار الحرب بلا إذن منها-» أي لا يحتاج 
بدار الحرب إلى استئذان في العزل»09. ش 

وجاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية: : «وفي الفتاوى: إن خاف من الولد السوء في الحرة 
يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان. فليعتبر مثله من الأعذار مسقطاً لإذنهاي) 0079 , 

وقال الفقيه ابن عابدين : «ومن هذه الأعذار كونه في دار الحرب فخاف على الولد. أوكانت 
الزوجة سيئة الخلّق ويريد فراقها. فخاف أن تحبل )0007 , 

8 العزل بسدٌ فم رحم الزوجة: 

جاء في «رد المحتار» لابن عابدين في فقه الحنفية: «أخذ في «النهر» أنه يجوز لها دلق 
للزوجة سد فم رحمها كما تفعله النساءى مخالفاً لما بحثه في «البحر» من أنه ينبغي أن يكون 
حراماً بغير إذن الزوج قياساً على عزله بغير إذنها. قال ابن عابدين: لكن في «الفتاوى البزازيةم ٠‏ 
أن له منع امرأته عن العزل. أ .ها نعم بالنظر إلى فساد الزمان. الجواز من الجانبين ‏ أي من 
جانب الزوجة وجانب الزوج . فما في «البحر» مبني على ما هو أصل المذهب. وما في «النهر» 
على ما قاله المشايخ)670. 

ويخلص لنا من هذا كله أنه يجوز للمرأة اتخاذ ما يمنع دخول ماء زوجها في فرجها منعاً 
للحبل عنهال فيكون ذلك منها بمنزلة العزل من زوجها. ونرى جواز ذلك للعذر الشرعي القائم 


(9/ا86) «كشاف القناع» ج". ص7١1.‏ (861/5) «فتح القدير شرح الهداية» ج؟". ص454ة؛ . 


(/861) «رد المحتار» لابن عابدين» جلاء ص1176. (6لا8) «رد المحتار» لابن عابدين. ج"اء ص176 . 
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فيها كمرضهاء فإن لم يكن عذر لها أو له جاز لها بإذن من زوجهاء ويكون ذلك منهما خلاف 
الأولى والْمستحب . 

استعمال الأدوية لمنع الحمل: 

سرام في (نهساية المحتاج» في فقه الشافعية : «وأما استعمال الرجل أو المرأة دواء لمنع 
الحمل» فقد سئل عنه الشيخ عز الدين فقال: لايجوز للمرأة ذلك. وظاهره التحريم وبه أفتى 
العماد بن يونس» فقد سئل عما إذا تراضى الزوجان الحرّان على ترك الحبل» هل يجوز التداوي 
لمنعه بعد طهر الحو أجاب لا يجوز. أ.ه. وقد يقال: هو لا يزيد على العزل وليس فيه 
سوى سد باب النسل ظناّء وإن الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً. وعلى القول بالمنع» فلو فرّق 
بين ما يمنع بالكلية وبين ما يملع في وقت دوك وفثك فيكون كالعزل لكان متها 0017 

وحاصل هذا القول. فإن صاحب «نهاية المحتاج» يظهر ميله إلى أن تعاطي الأدوية لمنع 
الحمل ينبغي أن يكون حكمه حكم العزل لأنه ‏ كما قال لايزيد على العزل. ثم قال: وحتى 
لو أخذنا بمنعه ‏ أي من منع تعاطي الأدوية لمنع الحبل ‏ فيجب التفريق بين الأدوية التي تمنع 

: رأينا في استعمال مايمئع الحمل‎ 1١ 

وحيث جاز العزل من قبل الزوج أو من قبل الزوجة على التفصيل الذي ذكرناهء جاز للمرأة 
فعل ما يقوم مقام العزل كسد فم رحمهاء وجاز للزوج أو للزوجة أو لكليهما استعمال الوسائل 
أو الأدوية الحديئة لمنع الحمل » وذلك غن طريق منع وول مي الزوج في فرج زوسحته, أو 
بتعطيل فعالية وأثر المني ا ا الجواز 
بشرط عدم لحوق الضرر بالزوجة أو بالزوج حاضراً أو مستقبلا أو بولد المستقبل إذا رزقهما الله 
تعالى بولد بالرغم من استعمال هذه الوسائل أو بعد تركها ونبذهاء وأن يكون هذا الاستعمال مؤقتاً 
بقدر الحاجة المشروعة إليه وليس دائمياً. 


26 فتوى في | ستعمال ما يمنع الحمل : 
وفي فتوى صادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر*2 جاء فيها ما يأني : 


(لالاهم) «نهاية الممحتاج» للرملي. في فقه الشافعية, ج48 ص؟١4.‏ 
(هم) صدرت هذه الفتوى في 4؟ جمادى الثائية, ؟/ا١هء‏ نقلا عن كتاب «نظرة الإسلام إلى تنظيم النسل» 
لأستاذنا المرحوم محخميل سلام مد كور ص 87 . 


د تكآأه 


«إن استعمال دواء لمنع الحمل مؤقتاً لا يحرم على رأي عند الشافعية» وبه تفتي اللجنة لما 
فيه من التيسير على الناس ورفع الحرج لا سيما إذا خيف من كثرة الحمل أو ضعف في المرأة 
من الحمل المتتابع , والله تعالى يقول: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر». ويقول 
تعالى : «إوما جعل عليكم في الدّين من حرج». وأما استعمال دواء لمنع الحمل بدأ فهو 
حرام ).. 

8 مخلاصة القول في العزل: 


ما ذكرناه عن العزل وحكمه وما رجحناه من أن الأصل فيه هو الحظر. وأن جوازه يفتقر إلى 
العذر الشرعي والحاجة المشروعة, وأن إذن الزوجة بالعزل في غير حالة العذر الشرعي . تتخرجه 
من ذائرة المحظور ولكنه يبقى خلاف الأولى والأفضل والمستحب. وأن للزوجة أو للزوج اتعشاذ 
الوسائل والأدوية التي من شأنها منع الحمل بصورة مؤقتة لا دائمة. 

وما ذكرناه يمكن أن يأخد به الزوجان المسلمان أو أحدهما في ضوه توافر شروط إباحة العزل 
أو في حالة بقاء العزل في دائرة خلاف الأفضل. والمستحب على النحو الذي فصّلناه. 

4.- لا يجوز للدولة أن تحمل الئاس على استعمال ما يمنع الحمل: 

لا يجوز للدولة بمؤسساتها المعختلفة أن تحمل الئاس على استعمال وسائل أو أدوية لمنع 
الحمل كأن توزع عليهم هذه الأدوية لتعاطيها من قبل الأزواج أو الزوجات لمنع الحملء فهذا 
من السدولة حرام ولايجوز؛ لأن الدولة الإسلامية يجب أن تكون فوية». ومن وسائل قوتها كثرة 
عددهاء ومن وسائل كثرة عددها كثرة نسلهاء فعليها أن تشيجم الزواج وتمخصيص مكافات نشدية 
وعينية سمغية للذين عئد هم أولاد تتناسب هذه المكاقات مع عدد أولادهم , وأن تساعد المعوزين 
من الأزواج. وإن أية دعوة أو دعاية إلى تقليل النسل أو إلى حمل الدولة على التدخل لحمل 
الناس على تقليل الناس أو تشجيعهم على ذلك هي دعوة خبيثة وراءها مقاصد بيثة لا يجوز 
التورط فيهاء وعلى المسلمين إذا وقعت أن لا يستجيبوا إليها مطلقاً. 


الفرع الخامس 
العدل بين الزوجات 


060- تمهيد: 

إذا كان للرجل زوجة واحدة وجب عليه ما بيّناه في الفروع السابقة من الحقوق الزوجية 
نحوها. أما إذا كان له أكثر من زوجة واحدة فالواجب عليه في هذه الحالة ‏ العدل بين زوجاته 
في المعاملة بأن يعطي كل زوجة حقّها من المعاشرة بالمعروف باعتبارها واحدة من زوجاتهء على 
وجه العدل بينهن. وهذا هو ما نريد بيانه فى هذا الفرع . 

5 المقصود بالعدل بين الزوجات: 

العدل, خلاف الجوره""”, والعدل: الإنصاف. وإعطاء المرء ما له من حقٌء وأخذ ما 
عليه من حق0**30. والعدالة أو العدل لفظ يقتضي المساواة0*'2. وعلى هذا فالعدل بين 
الزوجات يعني التسوية فيما بينهن في الحقوق الزوجية فيما تمكن المساواة فيه. 

8617 - العدل بين الزوجات حقٌ لهن: 

ما دام للرجل زوجات. فعليه أن يعدل بينهن بأن يساوي بينهن في المعاملة» وحسن 
المعاشرة» وعدم الميل إلى إحداهن. قال تعالى : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل فتذروها كالمعلقة094. 

قال الإمام الجصاص في تفسير هذه الآية: «فجعل من حقها عليه ترك إظهار الميل إلى 
غيرهاء وقد دل ذلك على أن من حقها القسُم بينها وبين سائر نسائه؛ لأن فيه ترك إظهار الميل 
إلى غيرها) 0015 , 

4.- التحذير من عدم العدل بين الزوجات: 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككِ قال: «من كانت له امرأتان يميل لإحداهما 


(861/84) «بصائر ذوي التمييز» ج4 » ص38 . 
(8680) «المعجم الوسيط» ج؟'.» ص44ه. (8681) «المفردات» للراغب الأصفهاني» ص90" . 
(4087) [سورة النساء: الآية 11784]. نيك » وأحكام القران» للجصاصء ج١1‏ ص7375. 
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على الأخرى جاء يوم القيامة يجرّ أحد شقّيه ساقطاً أو مائلا,489, 


قال الفقيه الشوكاني : فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الزوجين دون الأخرى إذا كان 
ذلك في أمر يملكه الزوج كالقسمة أي القسم في المبيت - والطعام والكسوة©*©. 


49- في أي شيء يجب العدل بين الزوجات؟ 


المراد بالعدل بين الزوجات العدل في حقوقهن ‏ أي التسوية في حقوقهن التي يمكن للزوج 
التسوية فيها بينهن - من القَسْم والنفقة والكسوة. حتى لو كان عنده زوجتان حرتان وجب عليه 
أن يعدل بينهما بأن يساوي بينهما في المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة» وفي 
تهيئة مسكن على حدة لكل واحدة منهما. 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير 
رضاهما. . . وإن أسكنهما في دار واحدة» كل واحدة في بيت جاز إذا كان ذلك مسكن مثلهمكة 
فإن رضيت امرأتاه بالسكن سوية في مسكن واحد جاز ذلك لأن الحق لهماء فلهما المسامحة 
في تركه. وكذلك إن رضيتا ترمددينهما في الجاف واحد. ولكن إن رفيناياد يجامع واحدة 
بحيث تراه الأخرى لم بره أن فيه وناء: ويسنا وسقوط مروءة ة فلم ب يبح برضاهما)000, 


6 مالا تجب فيه التسوية بين الزوجات: 


وما لا يملكه الزوج أي لا يستطيع فعله من معاني المساواة بين الزوجات كالميل القلبي 
والمحبة. فلا يطالب الزوج بالتسوية فيما بينهن. قال الفقيه الشوكاني : «ولا يجب على الزوج 
التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة ونحوهال 0*7 , 


وقول الشوكاني مبني على ما جاء في السنة النبوية الشريفة» فقد روي عن عائشة ‏ رضي 
الله عنها ا كان رسول الله 295 يقسم بين نسائه - أي في المبيت فيعدل ويقول: «اللهم 
هذا قسمي فيما فيما أملكُ. فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»5*8. قال الإمام الترمذي : «معنى 


(8684) «نيل الأوطار» للشوكاني » وقال: رواه الخمسة. ج5. ص5١؟.‏ 

(8686) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج".» ص5١7.‏ 

(85ه8) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. جلاء ص55-/7؟ . 

(86417) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5.» ص5١7.‏ 

(8684) «جامع الترمذي» ج4. ص784. «سئن أبي داود» ج5. ص7/7١»‏ «سئن ابن ماجه» ج١1‏ . ص574. 
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قوله : لا تلمني فيما تملك ولا أملك» إنما يعني به الحب والمودةع6*141, 

8 العدل بين الزوجات واجب على الزوج: 

قلنا: إِنْ العدل بين الزوجاث سق لهن. ومعنى ذلك أنه واجب على الزوج ونريد أن بين 
دليل وجوبه على الزويع, ليكون هذا البيان تأكيداً لسقهن في العدل والمساواة في المعاملة بينهن 
من قبل الزروج . 

1 الدليل على وجوب العدل بين الزوجات: 


والأصل في وجوب العدل بين الزوجات على الزوج وله تعالى : إفإن حفتم أن لا تعدلوا 
فواعهدة 2# جاء هذا عقيب قوله تعالى : #إفائكحوا ما طاب ن الكم من النساء مثئى وثلالك ورباع » 
أي : إن خفتم أن لا تعدلوا في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع فواحدة. ندب 
سبهانه وتعالى إلى نكاح الواحدة خئد خوف ترك العدل في الزيادة على الواخدة , وإنها يُخافف 
على ثرك الواجب فدل أن العدل بينهن في القسم والنفقة واجب وإليه أشار في أخر الأية بقوله 
تعالى : ذلك أذثى أن لا تعولواه: أي تجورواء والمبعور خرام فكان العدل واجباً ضرورة؛ ولأن 
العدل وابمب مأمور به بقوله عر وجل : إن الله يأمر بالعدل الإ على العموم 
٠‏ والاط لا ق 0447 , 


م" . القسم بين الرّوجات ؛ 
على الزوج أن يساوي بين زوجانه في القسم - أي في المبيث عند الزوجة » قال ابن قدامة 


الحبلي - رحمه الله ثعالى : ولا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوسات في 
القسم خواة وا 0441 , 


وعن غائشة - رضي الله عنها . قالت : لي ال كي ا ويقول : 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 017 , 


(4844) «جامع الترصذي» 4 صس4 719 . 

(قهم) و«البذائع» جل صن 77 

(49041 «العضني » جلاع بن 7ش 0 
(48417) «جامع الترفذي) ج4 عن 144+ وعستن أبي داود 3 611/١‏ و#سئن أبن باسدج! 0 سام 


داه 


11 القسم بين الزوجات يشمل المسلمة والكتابية : 

والقسم بين الزوجات يشمل المسلمة والكتابية: اليهودية؛ أو النصرانية, قال ابن المنذر: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية ‏ غير المسلمة ‏ 
سواء وذلك لأن القسم من حقوق الزوجيةء فاستوت فيه المسلمة والكتابية كالنفقة 
والسكنى 0015 , 

6 القسم يشمل المريضة وغيرها من الزوجات: 


ويشمل القسم الزوجة المريضة وغيرهاء فيقسم الزوج لزوجته المريضة.. والصحيحة, 
والرتقاءء والحائضء, والنفساء, والصغيرة الممكن وطؤهاء والكبيرةء فكلهن سواء في القسم . 
وبهذا قال الحنابلة؛ ومالك, والغائدي؛ وأصحاب الرأي , ولا نعلم عن غيرهم خلافاً كما قال 
ابن قدامة الحنبلي 014 , 

10 الزوج المريض يقسم بين زوجاته : 

ويقسم الزوج المريض بين زوجاته وكذا الزوج المجبوب والعنين» وبهذا قال الحنابلة, 
والثوري » والشافعي, وأصحاب الرأي وغيرهم؛ لأن القسم بين الزوجات لا يراد للوطء فقط. 
بل للأنس وذلك حاصل بالنسبة لهؤلاء ولمن لا يستطيع الوطء. فإن شق عليه القسم لمرضه 
استأذن زوجاته في الكون عند إحداهن كمافعل النبي يك . فقد قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
إن رسول الله وك بعث إلى نسائه فاجتمعن فقال: «إني لا أستطيع أن أدور بينكن» فإن رين 
أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن» فَأَذْنْ 0060١)‏ , 


| 
يجري الزوج القرعة بين زوجاته فمن كانت له البداءة بالقرعة بدأ بها. وإنما يجري الزيج 
القرعة؛ لأن البداءة بإحداهن بدون قرعة يعتبر تفضيلاً لهاء والتسوية بينهن واجب؛ ولأنهن 
متساويات في الحقٌّ ولا يمكن الجمع بينهن: فوجب المصير إلى القرعة كما لو أراد السفر 
بإحداهن . فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة ويصير فى الليلة الثانية إلى الزوجة الثانية بغير قرعة ؛ 
(55ه4) «المغني» جلاء ص "١‏ «المبسوطظ» للسرخسي » جه ص6١؟.‏ 
(66941م) «المغني» جلا ص3786. «المبسوط» للسرخسي » ج20 ص86١237‏ «مغني المحتاج» ج237 ص؟9607؟. 


(8696) «سنن أبي داود» ج25 ص 21١7/6‏ «المغني» جلا ص 2758-3707 «المبسوط» جه ص١؟؟,‏ 
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لأن حقها تعيّنء وإن كنّ ثلاثاً أقرع في الليلة الثانية للبداية بإحدى الباقيتين» وإن كنّ أربعاً أقرع 
في الليلة الثالثة ويصير في الليلة الرابعة إلى الزوجة الرابعة بغير قرعة053. 

4- مدة القسم بين الزوجات: 

ويقسم بين زوجاته ليلة ليلة. وله أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثاً ثلاثاً. والأولى أن يقسم 
ليلة ليلة ؛ لأن النبي ككلم كان قسمه بين زوجاته ليلة وليلة؛ ولأن في جعل مدة القسم أكثر من 
ليلة وليلة تأخيراً لحن الزوجات الأخريات بلا مبرر, ولأن للتأخير افات فلا يجوز مع إمكان 
التعجيل إلا إذا رضيت الزوجات الباقيات؛ لأن الحقٌّ لهن0059 , 

8- مدة القسم إذا كنْ يسكنٌ في مدن متباعدة: 

ولكن لو كانت زوجاته يسكن في مدن متباعدة ولم يمكنه جمعهن في مدينة واحدة» لم 
يمكنه في هذه الحالة أن يقسم بينهن ليلة وليلة كما هو ظاهر. فيجعل مدة القسم بحسب ما 
يمكنه كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب ما يمكنه, وعلى حسب تقارب مدن زوحجاته06050 , 

8 الوطء لا يشمله القسم بين الزوجات: 


والقسم لا يستلزم الوطء بالضرورة؛ لأنه لا يدخل في مضمونه ولا. مفهومه وإنما ينصرف 
القسم إلى البيتوتة ‏ أي مبيت الزوج مع زوجته في نوبتها سواء حصل في هذا المبيت وطء أم 
لم يحصل -. ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: 
«لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء ‏ أي بين الزوجات ‏ في 
الجماع»”*1*». وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل» ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك» 
فإن قلبه قد يميل إلى إحداهن دون الأخريات. ومع هذا إن أمكنت التسوية بينهن في الجماع 
بأن حاولها الزوج وسعى لها كان أحسن وأولى » فإنه أبلغ في 'العدل بينهن 00500 


41/1" - عماد القسم الليل إلا من كان عمله فيه: 


لا خلاف بين أهل العلم أن القسم بين الزوجات إنما ينصرف إلى المبيت في الليل مع 
(8695) «المغني» جلا ص/30. «مغني المحتاج» ج17 ص١7360.‏ 368 . 
(70وهم) «المغني» جلا ص/ا". «الميسوط). للسرخسي » جه ص7١؟.‏ 
(86948) «المغني» جلا ص8”". 
(8699) «المغني» جلاء ص79. 
(80) «المغني» جلاء ص 4" «زاد المعاد» لابن القيم. ج4.: ص19١.‏ «مغني المحتاج) جلاء ص61؟ . 
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الزوجة في نوبتها؛ لأن الليل للسكن والإيواء. يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام 
في فراشه مع زوجته عادة, أما النهار فهو للمعاش والخروج والتكنيت والاشتغال» قال تعالى : 
«وجعل الليل سكناً ١‏ '66, وقال تعالى : : #وجعلنا الليل لباساء وجعلنا النهار معاشاًي” لدو 
ولكن من كان معاشه وعمله في الليل كالحارس. فإنه يقسم بين زوجاته بالنهار ويكون النهار في 
حقه كالليل في حقٌّ غيره65:5. 

57 النهار يدخل في القسم تبعاً لليل: 
رقب وها احالف - رضي لله عنها . وقالت عائشة + قبة قبض رسول الله َك في بيني وفي يومي » . 
وإنما قبض النبي كل نهاراً. “تع النهار الليلة الماضية وني 

ا لزوجها أو لبعض مزائرها أولهن جميعاً. ولا يجوز 
إلا برضا الزوج ؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاهء فإذا رضيت هي ورضي الزوج 
جاز؛ لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما” قي ويدل على ذلك أن سودة بنت زمعة زوج 
النبي يِه وهبت يومها لعائشة أم المؤمنين» وكان النبي كد يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة)57 و 

وخاء في شرح هذا الحديث للإمام التووي : دولا يجوز ز أن تأخذ الواهبية على هذه الهبة 
عوضاًء ويجوز أن تهب نوبتها للزوج» فيجعل الزوج نوبتها لمن يشاء. وللواهبة الرجوع عن هبتها 
متى شاءءت . ولكن ترجع في المستقبل دون الماضي ؟ لأن الهبات يرجع فيها ما لم يقبض 
منها دون المقبوض . 

دم قال النووي : ومعنى ما جاء في الحديث: «وكان يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة»6 أي 
إنه كان ككل يكون عند عائشة في يومهاء ويكون عندها أيضاً في يوم سودة. لا أنه يوالي لها 


(8501) [سورة الأنعام : من الآية 95]. 

(850) [سور النبأ: الآية ‏ والآية .]٠١‏ 

(850) «المغني» جلاء ص”"اء «التمهيد» لابن عبد الب ج18 ص744. 

(8505) «المغني» جلا ص؟" . 

(8506) «المغني» جلا ص77 . 

(8505) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠.‏ ص48 ٠‏ و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9» ص5١"‏ . 
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اليومين. ولا يجوز الموالاة للموهب لها إلا برضا الزوجات الباقيات)27, 
4- هل يجوز للزوجة أخذ العوض عن حقها من القسم؟ 
أولاً : قال الإمام النووي في هبة الزوجة نوبتها من القسم لإحدى ضرائرها أو لزوجها فقال ‏ رحمه 
الله تعالى -: «ولا يجوز أن تأخذ الواهبة على هذه الهبة عوضاً::0, 
ثانياً: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال أصحابنا - يعني الحنابلة : «لا يجوز أن تأخذ الزوجة 
عوضاً عن حمّها من المبيت وكذا الوطء. . ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه». 
ثم قال ابن ثتيمية رحمه الله : : «وقياس المذهب عندي جواز أخل العورض عن سائر 
500 القسم وغيره؛ لأنه إذا جاز للزيج أن يأخذ العوض عن حقه منها؛ جاز لها أن 
تأخيل العورض عن حقها منه؛ لأن كلا منهما 'متفعة بدائية: وقد نص الإمام أحمد في غير 
موضع على أنه يجور أن تبذل المرأة العوض ليصير أمرها بيدها)(؟ ب 


ها" مدة إقامة الزوج عند الزوجة الجديدة: 


عن أنس - رضي الله عنه قال: «من السّنة إذا تزويجر الرجل البكر على ١‏ اليب آنا عندها 
56 وقسم . . وإذا تزوجح الثيب على البكر أقام عندها ثلا ثم قسم)( ولف | ْ 

وقد جاء في شرحه للإمام النووي : «قال ابن عبد البر:. جمهور العلماء على أن ذلك حقٌّ 
للمرأة بسبب الزفاف. سواء كان عنده زوجة أم لا لعموم الحديث, إذا تزوج البكر أقام عندها 
سبعاء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. وقالت طائفة: الحديث مسوق فيمن له زوجة أو 
زوجات غير هذه؛ لأن من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره مؤنس لها متمتع بها مستمتعة 
به بلا قاطع بخلاف من له زوجات». فإنه جعلت له هذه الأيام الجديدة تأنيساً لها متصلا لتستقر 
عشرتها له وتذهب وحشتها منه. ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه. ولا ينقطع بالدوران 
على غيرها. واختلفوا في أن هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى واجب أم 
مستحب؟ فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب. وقال بعضهم : إنه على 
الاستحباب)0517 , 


(8501) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠‏ ص44-48. 

(8508) «صحيح مسلم بشرح النووي») ج١٠2‏ ص 8غ . 

(8509) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص54 . 

. وصحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9» ص4١", «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠. ص40‎ )857١( 
. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠. ص48‎ )8511( 
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15- الراجح في مدة الإقامة عند الروجة الجديدة: 


والراجح أن هذه الإقامة للمدة المذكورة في الحديث واجب على الزوج؛ حتى تذهب . 
الوحشة من هذه الزوجة الجديدة ويحصل التقارب والألفة فيما بينهما. ثم إن ظاهر الحديث ٠‏ 
الشريف يدل على أن هذه الإقامة هي حقّ للزوجة الجديدة وليست حقا للزوج» وسواء كان له 
زوجة غيرها أم ادنللت ” 

4117 - الخروج بإحدى الزوجات في السفر بالقرعة : 

وإذا أراد الزوج سفراً فلا يخرج معه منهن إلا بقرعة» فإذا قدم من سفره ابتدأ القسم بينهن» 
وهذا قول أكثر أهل العلم. لما ثبت عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «إن رسول الله عل 
كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه27315 , وإجراء ارم لتعيين من تخرج معه وَيِلِ في السفر؛ 
لآن في المسافرة ببعضهن من غير قرعة تفضيلا لها وميلاً إليهاء فلم يجز بغير قرعة كالبداية بها 


في القسه04519. 


- رأي الحنفية في القرعة بين الزوجات: 


عند الحنفية: الاقتراع بين الزوجات لتعيين من تصاحب الزوج في سفرهء هذا الاقتراع 
مستحب وليس بواجب» فقد جاء في «المبسوط» للإمام السرخسي : : «وله ‏ أي للزوج ‏ أن يسافر 
بأيتهما شاء - أي بأية واحدة من زوجتيه شاء ‏ من غير اقتراع بيئهما عندنا. وحجتنا في ذلك أنه 
لا حقّ للمرأة ذ في القسم عند سفر الزوجء آلا ترى أن له أن يسافر ولا يستصحب واحدة منهن» 
فليس عليه التسوية بينهن في حالة السفر, وإنما كان يفعل ذُلك رسول الله بك تطبيباً لقلويهن 
ونفياً لتهمة الميل عن نفسه. وبه نقول إن ذلك مستحب للزوعع431. 


11 الراجح وجوب الاقتراع بين الزوجات : 


والراجح, كما يبدوء وجوب الاقتراع بين الزوجات عند سفر الزوج لتعيين من تخرج معه 
لفعل رسول الله ع ولنا برسول الله أسوة حسنة ؛ ولأن العدل بين الزوجات واجب. ومن مظاهر 
العدل إجراء القسم بين الزوجات وإذا تعذر عند سفر الزوج» فما لا شك فيه أن إجراء القرعة 


(8515) «التمهيد» لابن عبد الب ج8١2‏ ص44؟. 

(451) «المغني» جلاء ص ٠‏ 41-4 » «زاد المعاد» لابن القيم» ج84 ص١5‏ . 
(8514) «المغني» جلاء ص١4‏ . 

(©851) «المبسوط» للسرخسيء في فقه الحنفية,» جه ص9١؟‏ . 
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ليعرف من تصاحب الزوج في سفره هو أطيب لنفوسهن وأقرب لتحقيق العدالة من ترك الأمر 
لمحض اختيار الزوج. 

وأما ما احتج به الإمام السرخسي من أن للزوج أن يسافر دون مصاحبة إحدى زوجاته له 
فهذا الزن مجيرا عا بجا ار اليا رترت أو الذي لكي لخزاة ادي بقع 
دون مصاحبة إحدى زوجاته معه. وفيا فإذا سافر دون مصاحبة واحدة من زوجاته. فهذا يحقق 
المساواة بينهن إذ لم يأخذ واحدة منهن معه في سفره, أما إذا أراد مصاحبة إحداهن, فهنا يجب 
الأخذ بما هو الأقرب للعدل وللمساواة ولرضاهن, ولا يتحقق ذلك إلا بالقرعة. 


٠‏ - نفقة ة الطعام والكسوة لل وجات: 


ليس على الزوج التسوية بين زوجاته في نفقة الطعام والكسوة إذا قام 507 
منهن. قال الإمام أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة 
نفقة الطعام ‏ والشهوات. أي في الوطء ونحوه. والكسوة إذا كانت الأخرى في كفاية من نفقتها 
00 لأن التسوية في هذا كله تشق. » فلو وجبت لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط 
وجويه(0517 , 

15- مسكن الزوجات: 

قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: «الأولى أن يكون لكل واحدة من زوجاته مسكن 
يأتيها فيه ؛ لأن رسول الله كلِ كان يقسم هكذا ولأنه أصون لهن وأستر حتى لا يخرجن من 
بيوتهن)0519, 

وقال أيضاً: «وإن أسكن-في دار واحدة كل واحدة في بيت جاز إذا كان ذلك سكن 
مغلها0538, 

ويفهم من ذلك أن على الزوج أن يسكن زوجاته في مساكن متعددة مستقلة. لكل زوجة 
مسكنها الخاص بها وأنه إذا تعذر عليه ذلك وأسكن كل واحدة في بيت على حدة من دار؛ 
جاز له ذلك إذا كان ذلك مسكن مثلها. 


(8515) «المغني» جلا ص77. 
(#اكم «المغني» ج/ا ص5 ”. 
(8518) «المغني» جلا ص75-/77. 
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- أقوال الحنفية : 

عند الحنفية أقوال في كيفية إسكان الضرائر ذكرها الفقيه ابن عابدين ونذكرها فيما 
ار 

القول الأول: يكفي الزوجة بيت له غلق في دارء سواء كان في الدار ضرتها أو أحماؤها. 

القول الثاني: لا يكفي ما قاله أصحاب القول الأول إذا كان في الدار أحد من أحمائها 
يؤذيهاء أو كان فيه ضرتها بالأولى . 

القول الثالث: يكفيها ذلك مع الأحماء لا مع الضرة. 

القول الرابع : إن مسكن الزوجة يختلف باختلاف الناسء فالزوجة ذات اليسار لا بد من 
إفرادها في دار متوسطة الحال يكفيها بيت واحد من دار. ومفهومه أن من كانت من ذوات الإعسار 
يكفيها بيت ولو مع أحمائها وضرّتهاء كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون 
في الأحواش والربوع . 


(8514) «رد المحتار» لابن عابدين» ا 


- ؟/1١‎ 


ولعت لهارن 
حقوق الزوج 
“5881 - تمهيد: 
آثار عقد الزواج لا تقتصر على ترتيب حقوق للزوجة على زوجهاء بل ترتب أيضاً حقوقاً 
للزوج على زوجته. وحقوق الزوج» كما سنرى أعظم وأكد من حقوق الزوجة. وجملة حقوق 
الزوج تتلخص في قوامته عليها ووجوب طاعته وحسن معاشرته وحقه في تأديبها إذا خرجت عن 


طاعته. كما أن له حقوقاً أخرى تتعلق بالبيت. مثل حقّه في أن تقر في بيت الزوجية فلا تخرج 
إلا لحاجة. 


45- منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم. نقسم هذا المبحث إلى مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: تعظيم حقوق الزوج على زوجته. 

المطلب الثاني : معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف. 

المطلب الثالث: قوامية الزوج على زوجته. 

المطلب الرابع : حقّ الطاعة للزوج على زوجته. 

المطلب الخامس: حقوق الزوج على زوجته المتعلقة بالبيت. 

المطلب السادس: حق الزوج في تأديب زوجته. 


17/ا؟1 هه 


المطلب الأول 
تعظيم حقوق الزوج على زوجته 

6 النصوص من القران والسئة : 

أولاً : من القران 

قال الله تعالى : «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة057. 

وجاء في تفسيرها : أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه 
حقاء وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه مثله لقوله تعالى : «وللرجال عليهن 
درجة 2# ولم يبين في هذه الآية ما لكل واحد منهما على صاحبه من الحق مفسراًء وقد بينه في 
غيرها وعلى لسان رسوله وَل فمما بينه الله تعالى من حق الزوج على زوجته قوله تعالى : 
«الرجال قوامون على النساءه حيث أفاد ذلك لزوم طاعة الزوجة له؛ لأن وصفه بالقيام عليها 
يقتضى ذلك45592, 

وعلى الجملة فإن زيادة الدرجة للرجل على زوجته تقتضي التفضيل وتشعر أن حق الزوج 
عليها أوجب من حقها عليه”؟05. 


5 ثانيا: حديث أخرجه أبو داود: 


وفي حديث لرسول الله كَلِهِ أخرجه أبو داود في «سننه» جاء فيه قوله وَل : «لو كنت آمراً أحداً 
أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق00552 , 


/1 - الثا: حديث عائشة : 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: سألت رسول الله لهِ: أي الناس أعظم حقاً على 
المرأة؟ قال: زوجهاء قلت: في الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال: أمه» رواه البزار 
والحاكه05"9 , 
كم [سورة البقرة : الآية 154؟]. 
(8311) «أحكام القرآن» للجصاص» ج١.‏ ص4 /#-ه/71. 
(8577) «أحكام القرآن» للقرطبي. ج”ء ص576. 
8555) وسنن أبي داود» جك ص8ل١‏ . 
(85784) «حسن الأسوة» تأليف محمد صديق حسن خان. ص50ه. 


عبرو 5 


84 رابعاً: حديث الإمام أحمد: 


وعن أنس بن مالك أن النبي يكل قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلّح لبشر أن 
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. والذي نفسي بيده لو كان من 
قدمه إلى مفرق رأسه قرحةٌ تنبجس بالقيح والصديد, ثم استقبلته تلحسه ما أدّت حقه» رواه 
الإمام أحمد©4. 


84 دلالة هذه الأحاديث: 


وقد دلّت هذه النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية على عظيم حقٌ الزوج أو عظيم 
حقوقه على زوجته مع التأكيد عليهاء وما أكدته الشريعة من الحقوق يكون الوفاء بها أوجب. 
فعلى الزوجة رعاية حقوق الزوج عليها والقيام بمضمونها وما تعلقت به وبهذا قال أهل العلم» 
فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وحق الزوجة عليها أعظم من حقها عليه لقول الله 
تعالى : «وللرجال عليهن درجة4:9,4. 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وحقه ‏ أي الزوج ‏ عليها أعظم من حقها عليه لقوله 
تعالى : «وللرجال عليهن درجة4, وقوله عليه الصلاة والسلام : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد 
لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق». ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح)077. 


- من موجبات الجنة للزوجة رضا زوجها عليها: 


ورضا الزوج على زوجته من موجبات الجنة لها لأن رضاه عليها يعني قيامها بحقوقه. 
وقيامها بحقوقه يعني قيامها بما أوجبه الله عليهاء والقيام بما أوجبه الله عليها من أسباب الظفر 
بالجنة. وقد دلّ على ما قلناه حديث الإمام الترمذي الذي أخرجه عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله يكلهِ : «أيما امرأة باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة)2". قال الفقيه الشوكاني في هذا 
الحديث: «وفيه الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج وطلب مرضاته. وأنها موجبة للجنة)9"". 


(6؟ كم «نيل الأوطار» للشوكاني» ج25 ص7١27‏ وفي «المعجم الوسيط» ج؟. ص 1-0/7١‏ 17/7 : قرح قرحاً: بدت 
به جروح من سلاح أو بثور. والقرّحة : البثرة إذا دب فيها الفساد. ومعنى تنبجس : تنفجر: «النهاية» لابن 
الأثير» ج١1‏ ص/اة. 


(8575) «المغني» جلاء ص18 . (8771) «كشاف القناع» جا ص ٠١9‏ . 
(1؟ كم «جامع الترمذي» ج4 .» ص 39١0‏ . (86559) «نيل الأوطار» للشوكاني » جك ص ٠١94‏ 1 
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0١‏ من موجبات الجنة للزوجة تركها إيذاء زوجها: 

وامتناع الز وجة عن إيذاء زوجها من موجبات الجنة لهاء سواء كان هذا الإيذاء بالقول أو 
بالفعل» فقد أخرج ابن ماجه في «سننه» عن أبي أمامة قال: أتت النبي ككل امرأة ومعها صبيّان 
لها قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر. فقال رسول الله يل: «حاملات والداتٌ رحيماتٌ. لولا 
ما ابانين إلى أزواجهن ل 000 الجنة)(**05) ل أنهن 0 0 في 0 انع 
اجنم 


المطلب الثاني 
معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف 

5 - أية من القرآن الكريم وتفسيرها: 

قال تعالى : «#ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف05”94) قال الزنمخشري في تفسير هذه الآية 
الكريمة : يجب لهن من الحقٌّ على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن بالمعروف, أي بالوجه 
الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس» فلا يكلفنهم ما ليس لهن ولا يكلفونهن ما ليس لهمء 
ولا يعنف أحد الزوجين الآحر 4778 فليؤدٌ كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه 
بالمعروف65*9 , 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وعن ابن عباس لهن من حسن الصحبة والعشرة 
بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن . ثم قال 
القرطبي : والآية تعم ججميع ذلك من الحقوق الزوجية0352 , 

41 - أقوال الفقهاء في معاشرة الزوجة لزوجها: 

أولا : قال الإمام علاء الدين الكاساتي : : «المعاشرة بالمعروف هي المعاشرة المرضية وهي 
التي يرضى بها الشخص لنفسه. يععتى أن امن عه عليه هله المعاشرة أن يؤديها:| إلى من 
(8570) «سنن ابن ماجة» ج١1‏ ص558". 
1 نه على مسين بج اب ماشه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. ج1١‏ ص548. 
(؟*85) [سورة البقرة: من الآية 74؟]. (859) «تفسير الزمخشري» ج١ء‏ ص7377 . 
(851) «تفسير ابن كثير» ج١1‏ ص١737‏ . (8516) «تفسير القرطبي» ج"ا. ص4؟7 776-1١‏ . 
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وجبت له على نحو يرتضيها هو لنفسه لو فعلت له فيدخل في ذلك المعاشرة الجميلة من المرأة 
مع زوجها بالإحسان باللسان واللطف بالكلامء والقول المعروف الذي يطيب به نفس 
الزوج)0550 , 
وم ثائياً : وقال الإمام الشيرازي في و«المهذب» في فقه الشافعية: «ويجب على المرأة معاشرة 
1 الزوج بالمعروف من كفت الأذى ونحوهء كما يجب عليه في معاشرتها 059 , 

4- القول الجامع في معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف: 

والقول الجامع في معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف. قيامها بإيفاء الزوج حقوقه التي 
أوجبها عليها الشرع : من طاعة له» وقرار في البيسمَ كما سئبينةزامتناعها عن كل ما يؤذيه من 
قول وفعل» وفعل ما يسره ويرضيه من قول وفعل وسلوك في حدود الشرع والعرف الصحيح ؛ لأن 
للعرف الصحيح اعتباراً في الشرع الإسلامي الحنيف. 


المطلب الثالث 


قوامية الزوج على زوجته 
6-. الرجال قوامون على النساء : 
قال الله عز وجل : #الرجال قوامون على الثساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 
من أموالهى 005204 . 
5 معنى القوامية : 
قال الإمام الرازي : «القوّام» اسم لمن يكون مبالغاً في القيام بالأمرء يقال هذا قيّم المرأة 
وقوامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها2. 


بالنظر فيه وحفظه بالاجتهادة:44. 


(8585) «البدائع: للكاساني» ج؟. ص74. 

(/878) «المهذب وشرحه المجموع» في فقه الشافعية» ج6١.‏ صل/الاه . 

(8594) [سورة النساء: الآية 4 1]. 

(8599) «تفسير الرازي» ج١٠1.‏ ص48 . (8540) «تفسير القرطبي) جه؛: ص 19٠‏ . 
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/1- المقصود ب (قوامية) الزوج على زوجته: 

والمقصود بقوامية الزوج على زوجته في الآية الكريمة: «الرجال قوامون على النساء. . » 
قيامه عليها بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة4*6'7, وتولي أمرها وإصلاح حالها"؛”0, آمراً ناهياً 
لها كما يقوم الولاة على الرعايا”*” فهو أي الزوج ‏ رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا 


اعوجت 0549 , 
4- لماذا كانت القوامية للرجل على امرأته؟ 


وقد جعل الله تعالى القوامية للرجل على امرأته لسببين ذكرهما الله تعالى بقوله: «#بما فضّل 
الله بعضهم على بعضء وبما أنفقوا من أموالهم». 

(فالسبب الأول) :- لقوامية الرجل على امرأته أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في 
أصل الخلقة وأعطاهم من الحول والقوة ما لم يعطهن, فكان من أجل ذلك التفاوت في التكاليف 
والأحكام الشرعية وفي الحقوق والواجبات مترتباً على هذا التفاوت في فطرتهم. وأصل خلقتهم 
وجبلتهم واستعدادهم . 

(والسبب الثاني): لقوامية الرجل على امرأته هو بما أنفقه وينفقه الرجل على امرأته من مهر 
ونفقة وتكاليف أخرى ألزمه الشرع بها(*؛05. 


4- قوامية الرجل في مصلحة المرأة: 
وقوامية الرجل على زوجته التي قضى بها الشرع وهي ما تقتضيه الفطرة وأصل الخلقة لكل 


(8541) «أحكام القرآن» للجصاصء. ج7؟. ص188. 

(8547) «أحكام القرآن» لابن العربي» ج7؟ء ص5١‏ . 

4 «تفسير الزمخشري» ج١2‏ ض 6068 . 

(8545) «تفسير ابن كثير» ج١1‏ ص 44١‏ . 

(8546) «أحكام القرآن» للجصاص, ج27 ص188» «تفسير ابن كثير» ج١21‏ ص 244١‏ «تفسير الزمخشري» ج١21‏ 
ص 8 »6٠‏ «تفسير القرطبي» ج68 ص ١154‏ , ويذكر بعض المفسرين أن من أسباب فضل الرجال أن فيهم 
الأنبياء» وفيهم الإمامة الكبرى. والصغرى, والجهاد. والأذان, والشهادة في الحدود. وزيادة السهم في 
الميراث والتعصيب فيه والولاية في التكاح. والطلاق» وتعدد الزوجات. . الخ . انظر «تفسير الزمخشري» 
ج١٠‏ ص5068.» و«تفسير الرازي» ج١٠‏ ص88. ومن الواضح أن اختصاص الرجال بهذه الأحكام كان 
نتيجة استعدادهم وما خلقهم الله عليه وخصهم به. 
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منهماء هذه القوامية للرجل هي في مصلحة المرأة نفسهاء قال الإمام القرطبي بعد أن قرر 
أفضلية الرجال على النساء. وأن هذه الأفضلية كانت أحد السببين لقوامية الرجال على ١!‏ لنساء. 
قال رحمه الله تعالى : «ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليهن)00. 

وبيان ذلك أن بهذه القوامية للرجل والتي قامت على أساس ما خلقه الله عليه وما ترتب على 
خلقته وجبلته من أحكام وتكاليف خاصة به مثل تكليفه بالكسب والإنفاق على زوجته «فقد تيسر 
للزوجة القيام بوظيفتها الفطرية وهي الحمل والولادة وتربية أطفالها وهي آمنة في سربها مكفية 
ما يهمها من أمر رزقها)03:9, 

القوامية للرجل 3 تقوم على أساس المودة والرحمة : 

وقوامية الرجل على زوجته تقوم على أساس المودة والرحمة فيما بينهماء قال تعالى : #ومن 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يه 
والقوامية أوالرياسة التي أعطيها الرجل على امرأته والتي تقوم على المودة والرحمة اللتان جعلهما 
الله بين الزوجين» هذه الرياسة تكون عادة مبرأة من التعسف في استعمال الزوج سلطته بموجب 
هذه الرياسة» ومبرّأة من الرغبة في إذلال المرأة وإرادة الإضرار بها. 

ولكن قيام رياسة الزوج على زوحته على أساس المودة والرحمة وبراءتها مما ذكرناه لا 
يتعارض شيء من ذلك مع حق الزوج في إرشاد زوجته وتوجيهها لما ينفعها. وأمره ونهيه لها 
ولهذا كان له عليها حق الطاعة والتأديب شرعاًء ولا تعارض ولا تناقض فيما قضى ويقضي به 
الشرع . 

وعلى هذا يجب على المرأة أن لا تستثقل قوامية زوجها عليهاء بل عليها أن تنظر إليها من 
خلال ما بينهما من مودة ورحمة وأنها شرعت لمصلحتها. 

: قوامية الرجل ضرورية للحياة الزوجية‎ ١ 

وقوامية الرجل على امرأته ضرورية للحياة الزوجية واستقرارها واستمرارها على نحو مرضي . 
وبيان ذلك أن الحياة الزوجية في جوهرها شركة عيش مشترك طيلة أيام حياتهماء ولهذا يقول 


الفقهاء عن عقد الزواج بأنه «عقد العمر». وكل شركة بين اثنين فأكثر لا بد لها من رئيس تكون 
له الكلمة الأخيرة والنافذة عند الاختلاف». ولهذا كان مما شرعه الإسلام اتخاذ رئيس في أقل 


(8545) «تفسير القرطبي؛ ج8» ص59١.‏ 


(8559) «تفسير المنار» جه. ص54. (8544) [سورة الروم : الآية ١؟].‏ 
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الاجتماعات» وفي الأمور العارضة والموقتة التي يقوم بها الناس» فقد أخرج الإمام ابن ماجه في 
«سننه» أن النبي كل قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)2'9). وقد جاء في شرحه: 
أي فليتخذوا أميراً عليهم يسمعون له ويطيعونه. وعن رأيه يصدرون؛ لأن ذلك أجمع لرأيهم 
وأدععى لاتفاقهم وأجمع لشملهم . وألحق بعضهم الاثنين بالثلاثئة ‏ أي في تأمير أحدهما 
عليهما )0550 , 

والحياة الزوجية أهم بكثير جداً من السفر العارض الذي يندب الحديث الشريف إلى اتخاذ 
أمير فيه من قبل المسافرين. ثم إن الزوجين قد يختلفان فالاختلاف من طبائع البشر فلا بد 
لهما من رئيس تكون له الكلمة النافذة فيما قد يطرأ من اختلاف فيما بينهماء والرئيس لا يمكن 
أن يكون من خارجهماء فلا بد إذن» أن يكون هو الرئيس» والذي اختاره الإسلام وقرره وقضى به 
هو أن القوامة ‏ الرياسة ‏ للزوج لا للمرأة, وما اختاره الإسلام وقرره وقضى يداهو البخق 
والصواب» والموافق للفطرة ولطبيعة الرجل والمرأة وما جبل عليه كل منهماء ولما نيط به الزوج 
من تكاليف», وما تعلق به من أحكام كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 


رضا الزوجة بقوامية الزوج عليها: 

وعلى هذا فإن استمرار الحياة الزوجية واستقرارها وتحقيق مقاصد الزواج وحفظ مصلحة 
الزوجة» كل ذلك يستلزم أن تقرٌ الزوجة برضا بأن القوامية في الأسرة هي للزوج بحكم الشرعء 
وأنه هو القوام عليهاء وأن القوامية لها مضمون حقيقي يجب أن تسلّم به الزوجة» وأن على الزوج 
أن يفقه الغرض من هذه القوامية التي قررها له والأساس الذي قامت عليه؛ حتى لا يسيء 
استعمالها أو يتعسف في استعمال ما تخوله هذه القوامية من سلطة. 

فإذا عرف الزوجان ذلك واستوعباه وحرصا على تطبيق ما عرفاه؛ مضت الأمور بينهما بسهولة 
ويسر ولا يستعصي خلاف أو اختلاف على الحل؛ لأنه إذا لم يحصل الاتفاق على وجه الرضا 
التام باطناً وظاهراًء فإن هذا الاتفاق يحصل بالحلٌ الذي يراه الزوج وتقبل به الزوجة بناء على 
أمر الشرع لها في طاعة زوجها في غير معصية الله والشأن بالمسلمة أن ترضى بذْلك؛ لأن 
الزوج يستعمل ما خوّله الشرع؛ ومكنه منه من اختيار ما هو جائز شرعاً عن الاختلاف في وجهات 
النظر بين الزوجين. 


(8559) «الجامع الصغيره» للسيوطي. ج١.‏ صكآلاء ورقم الحديث *الاه. 
(8560) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي. ج١1 ٠.‏ صسص”77. 
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المطلب الرابع 
حقّ الطاعة للزوج على زوجته 
+40 أساس هذا الحق: 
وأساس هذا الحقٌّ هو ما للزوج من حقٌ القوامية على المرأة إذ لا معنى لحقٌّ القوامية بدون 
حقٌّ الطاعة. 
4 أدلة هذا الحق: 
أولاً: قوله تعالى : «الرجال قوامون على النساء. . . # وقد جاء في تفسير هذه الآية: «وأن عليها 
-أي على الزوجة ‏ طاعته وقبول أمره أي طاعة الزوج وقبول أمره ‏ ما لم تكن 
. الن” 
ثانياً: قوله تعالى : طواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضر بوهن. 
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً, إِنْ الله كان عليّاً كبيراه”*4. قال الإمام الكاساني 
في هذه الآية: «أمر الله تعالى بتأدييهن بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن » ونهى عن ذلك 
إذا أطعن أزواجهن . بقوله ع ول «وفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا »فدلٌ أن 
التأديب كان لترك الطاعة, فدلٌ على لزوم طاعتهن للأزواج0”5 , 
الثاً: وقال تعالى : «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف». قال الرازي في تفسير هذه الآية: 
«إن الزوج كالأمير والراعي , والزوجة كالمأمور والرعية» فيجب على الزوج بسبب كونه أميرا 
وراعياً أن يقوم بحقها ومصالحهاء ويجب عليها في مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة 
للزوج004 , 
6 الزوجة الصالحة هي المطيعة لزوجها: 


والزوجة الصالحة هي التي تطيع زوجهل قال تعالى : «الرجال قوامون على النساء بما 


(8581) «أحكام القران» للجصاص. ج7. ص188. «تفسير القرطبي» ج86 ص159. 
(؟8566) [سورة النساء : الآية 1,5]. 

(*876) «البدائع» ج؟. ص77”4. 

(85865) «تفسير الرازي» ج25 ص١١٠.‏ والآية في سورة البقرة» ورقمها 714 . 
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ففل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قائتات. . . 94”. قال 
الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى : «فالصالحات قانتات» ما يأنتي : 8 

«واعلم أن السرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها؛ لأن الله تعالى قال: 
ففالصالحات قائتات »# ورف الألف واللام م في الجمم يفيد الاستغراق, فهذا بة يفتضي أن كل 
امرأة تكون صالحة فهي لا بد أن تكون قانتة مطيعة. قال الواحدي رحمه الله ل القنوت يفيد 
الطاعة: وهو عام في طاعة الله وطاعة الأزواجع)050, 


5 . لا طاعة لمخخلوق في معصية الخالق : 

وإذا كان للزوج حٌّ الطاعة على زوجته. فإن حقّه لهذا مقيّد بعدم مخالفة شرع الله؛ لآن 
الأصصل الشابت في مسائل طاعة المسلم لغيره هو: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق», 
فالطاعة لا تكون بمعصية الخالق وإنما بالمعروف, وهو ما لا يخالف ما شرعه الله تعالى حتى 
إن القرآن الكريم فيّد طاعة المؤمنات لرسول الله يكل اللاتي بايعنه أن تكون طاعة بالمعروف مع 
أنه وق لا يأمر إلا بمعروف أي بما لا ييخالف شرع الله -؛ ليفهم المسلم أن هذا الأصل في 
طاعة الغير لا يجوز مسخالفته مطلفاً مع كائن من كان » قال تعالى عن المؤمنات اللاتي بايعن 
رسول الله 36: «إولا يعصيئك في معروف». 

قال الإمام القرطري في تفسير قوله تعالى : ؤولا يعصيئك في معر وف» إئما شرط الله تعالى 
المعروف في ببعة البي يق حتى يكون تنبيهاً على أن غيره أولى وألزم له7*”. 

وفي «تفسير الكشاف» للزمخشري في هذه الآية: «فإن قلت: لو اقتصر على قوله : رولا 
يعصيشك» فقد علم أن رسول الله وله لا يأمر إلا بسعروف. قلت: نبّه بذلك على أن طاعة 
الممخلوق في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي والأسجتئاب) 0100 


47 لا تطيع المرأة رُوها في معصية الله : 


أشرج الإمام البمغاري في «صحيحه» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: 7 امرأة من 
الأنصار زوييت ابنتهاء فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى البي 6ق فذكر ذلك له فقالت : إن زوجها 


روك [صورة التساء: : الآية 0-7 
(4ه+14) «نسير الرازي » 1٠١‏ : 4م 


00 (4169) تفسير القرآن» للقرطبي » جاء ص #ل. 


(4168) وتضير الكشاف» للزسختزي , ح4. ص 81١‏ 
ْ ش . 23 _- 


أمرني أن أصل في شعرها. فقال ككِ: لاء إِنْه قد نُعمن الموصلات» وفي رواية» قال ككل: لعن 
الله الواصلة والمستوصلة)65592, 

وجاء في شرحه: إن شعرها تمغط ‏ أي تساقط وتمزق - فأرادوا أن يصلوها ‏ أي يصلوا 
شعرها بغيره -. فقال يلي : «لعن الله الواصلة والمستوصلة)(75). ووجه الدلالة بهذا الحديث 
أن وصل الشعر بغيره محظور شرعاً وقد طلبه الزوج. فلا يجوز للزوجة طاعته في ذلك. 

4 الطاعة في الوطء: 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يَكلهِ قال: 

«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجبىء لعنتها الملائكة حتى تصبح». 
وجاء في شرح ابن حجر العسقلاني لهذا الحديث: «قال ابن أبي جمرة: الظاهر أن الفراش 

تصبح» وكأن السرٌ تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه ولا يلزم من ذلك أنه يجوز لها 
الامتناع في النهار. وإنما خصٌ الليل بالذكر؛ لأنه المظنة لذلك. 

وقوله «فأبت أن تجيىء» زاد أبو عوانة في روايته عن الأعمش : «فبات غضبان عليها» وبهذه 
الزيادة يتجه وقوع اللعن؛ لأنها حينئذ تحقق ثبوت معصيتها بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك 
فإنه يكون إما لأنه عذرهاء وإما لأنه ترك حقه من ذُلك)4550, 

68 ما يدل عليه ظاهر الحديث: 


ويبدو لي أن ظاهر الحديث يدل على لعن المرأة إذا لم تأت إلى فراش زوجها إذا دعاها 
دون عذر مشروع كالحيض مثلاء سواء بات غضبان عليها أم لا؛ لأن واجبها أن تطيعه إذا دعاها 
إلى فراشه فإذا لم تأت. فقد عصت إلا إذا أسقط حقه في طاعتها إليه بالمجيء إلى فرأشه. 
وليس عدم غضبه قرينة قاطعة على تنازله عن حقه. 

٠‏ أحاديث في لزوم طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها لفراشه: 

هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في لزوم طاعة المرأة لزوجها إذا دعاها إلى فراشه. وأنه لا 


(69ك86) لاصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج294 ص » 07١‏ وج١٠3ء‏ ص :”77 . 
(بككم) (اصحيح البخاري بشرح العيني» ج ٠١‏ . ص”"97١.‏ 
(تككم ««اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 ص 594 . 
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يسعها عصيانه فى طلبه 455901 , 

١‏ أقوال الفقهاء في طاعة' الزوجة في الوطء: 

جعل ابن حزم طاعتها له في الوطء فرضاً. تستحق اللعن إذا لم تقم به فقد قال رحمه 
الله تعالى -: «وفرض على الأمة والحرة أن لا يمنعا السيد والزوج الجماع متى دعاهما ما لم تكن 
المدعوة حائضاً أو مريضة تتأذى بالجماع أو صائمة في فرضء فإن امتنعت بغير عذر فهي 
ملعونة) 0539 , 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت وعلى أية صفة 
كانت إذا كان الاستمتاع في القبّل ما لم يشغلها عن الفرائض. أو يضرها فليس له الاستمتاع 
بها إذن؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف. وحيث لم يشغلها عن الفرائض ولم يضرها 
فله الاستمتاع ,559 ١‏ 

5- وقت الجماع : 

ويجوز الجماع في أي وقتء. وبالتالي يجب على المرأة طاعة زوجها إذا دعاها إلى فراشه 
ليلا أو نهاراً في أية ليلة وفي أي نهارء جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا يكره 
الجماع في ليلة من الليالي » ولا في يوم من الأيام )07350 , 

41 الوطء في الدبر لا يجوز: 

وردت جملة أحاديث نبوية ففى النهى عن وطء الزوجة في دبرها وتحريم ذلك بدليل لعن 
من يفعله. واللعن لا يكون إلا على فعل محرم » فمن هذه الأحاديث: 

أ قوله يكل : «ولا تأتوا النساء فى أعجازهن65732, 


ب وقوله ككهُ: «ملعون من أتى امرأة في دبرها»9. 


(؟855) «جامع الترمذي» ج4. ص27”4 «سنن أبي داود» ج5. ص78١.‏ 
(855) «المحلى» لابن حزم» ج١٠‏ ص١4‏ . 

(8555) دكشاف القناع» ج7, ص١١ .١‏ 

(8556) «كشاف القناع» جلا ص١١١.‏ 

(8555) «جامع الترمذي» ج4 » ص77 "7. 

(85517) «سئن أبي داود» ج5. ص198 . 
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ج - وقوله كلك « إن الله لا يستحي من الحقٌّ ‏ قالها ثلاث مرات ‏ لا تأتوا النساء في 
أدبارهن باإمتتم, 


د وقوله كله : دلا ينظر الله لرجل «جامع امرأته في دبرها05759, 

5 25841 الأحاديث صريحة في تحريم وطء الزوجة في دبرها: 

فهذه الأحاديث الشريفة صريحة في تحريم وطء الزوجة من قبل زوجها في دبرها. وعلى 
هذا فإذا دعا الرجل زوجته ليطأها في دبرها أو طلب منها ذلك. فعليها أن تمتنع ؛ لأن ما يطلبه 
منها أو ما يدعوها إليه هو مغعصية» ولا طاعة لمخلوق في معصية المخالق . 

6 تعزير من يطأ زوجته في دبرهاء وقد يفرق بينهما: 

وقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويحرم الوطء في الدبر ‏ أي في ذبر 
الزوجة ‏ فإن فعل أي وطأها زوجها في الدُّبر عَزْرَ إن علم تحريمه؛ لأنه ارتكب معصية لا حدٌ 
فيها ولا كفارة, وإِن تطاوع الزوجان عليه أي على الوطء في الدبر- فرق بينهماء أو أكره الرجل 
زوجته على الوطء في الدبر ونهي عنه فلم ينته فرق بينهما. . .)4170 

5 الطاعة في أمور الطهارة: 


وعلى الزوجة طاغة زوبجها في أمور الطهارة كالغسل من الحيض والنفاس. وللروج إجبارها 
على ذلك إذا تلكأت أو امتنعث عن ذلك. وهذا سواء كانت الزوجَة مسلمة أو كتابية» سرّة كانت 
أو أمة مملوكة؛ لأن الحيض أو النفاس يمنع الاستمتاع بها وهو ححق له فيملك إجبارها على إزالة 

وله إجبار زوجته المسلمة البالغة على الغسل من الجنابة؛ لأن الصلاة واجبة عليها ولا 
تتمكن منها إلا بالغسل . أما إذا كانث زوجته ذمية. ففي إجبارها على الغسل من الجنابة روايتان 
في مذهب الحتابلة ؛ 


(إحداهما): له إجبارها عليه؛ لأن كمال الاستمتاع يقف عليه؛ لأن النفس تعاف من لا 
يغتسل من الجنابة . 


(855) وسنن الدارمي ) ج؟ ؛ ص .١16‏ وسئن ابن ماجه) ج١1‏ صض 314 . 
(8559) «مسشن ابن ماجهه ج١1‏ ص514. 
(461) «كشاف القناع» ج "7 ص؟١1.‏ 


ه1414 مه 


و(الثانية): ليس له إجبارها عليه إذا امتنعت منه. وهو قول مالك. والثوري ؛ لأن الوطء لا 
يقف عليه أي على الغسل من الجنابة -. فإنه مباح بدونه. 

وللشافعي قولان في المسألة كالروايتين في مذهب الحنابلة79. والراجح المختار عند 
. فقهاء الحنابلة المتأخرين الرواية الأولى ؛ لأنهم لم يذكروا غيرها. ففي «غاية المنتهى» في فقه 
الحنابلة : «وله ‏ أي للزوج ‏ إلزامها ‏ أي زوجته - بغسل من خيض أو نفاس ونجاصة وجنابة إن 
كانث مسلمة مكلفة 0599 

7 الطاعة في أمور النظافة : 


وينبغي للزوجة أن تطيع زوجها فيما يطلبه منها من أمور النظافة مثل إزالة الوسخ والدرن من 
له في هذه الأمور؟ 

عند الحنابلة وجهان: (الأول): للزوج إجبارها على ذلك؛ لأن كمال الانتفاع يقف على 
ذلك؛ لأن الزوج قد ينفر من زُوسحته إذا بقيت على هذه الحالة من الوسخ والدرن وإطالة الأظافر. 
والمسلمة والذمية سواء فيما ذكرناه لاستوائهما في خصول النفرة ممن ذلك عحالها. 

(الوجه الثاني) : ليس للروج إجبار زوحته على إزالة وسمخها ودرنها وتقليم أظفارها 0159 , 


الوجه الأول أرجح . والفقهاء المتأخرون من الحنابلة لم يذكروا إلا الوجه الأول مما يدل 
على اختيارهم له ورضساهم به. ففي «غاية المنتهى» في فقه اللحنابلة : «وله إلزامها ولو ذمية 
بغسل. . . وبأخذ ما يعاف من شعر وظفر ووسخ)05"42, 
وفي «كشاف القناع) في فقه الحثابلة : «وله إجبارها على أخذ شعر وظفر تعافه النفس وإزالة 
الوسخ ؛ لأن ذلك يملع كمال الاستمتاع )"01 , 
6- الطاعة في أمور الزيئة: 
إذا هيأ الزيج لزوجته ما تتزين به من مواد لتجميل وجهها أو شعرها وغير ذلك كسلي . فإن 


(الاكم) والمغني» جلاء ص١؟.‏ 

(451/1) «غاية المنتهى في المجمع بين الإقناع والمنتهى» جح”7. ص ١ة.‏ 
(8517/5) والمغني» جلاء ص١7‏ . 

(4519/4) دغاية المنتهى» ج". ص1 4. 

: (ه/ا5ة) «كشاف القناع» ج 9 ص١١‏ . 


ار 0 


على الزوجة أن تستعمل ذلك لزينتها إذا طلب زوجها ذلك منهاء ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء 
في هذه المسألة: 


4- من أقوال الحنابلة في طاعة الزوجة في الزيئة: 

دولا يلزمه ثمن حئاء وخضاب ونحوه كثمن ما يحمر به وجه أو يسود به شعر؛ لأنه ليس 
بضروري . وإن أراد منها تزيينا بما ذكر أو أراد منها قطع رائحة كريهة وأتى به أي بما يريد منها 
التزين به أو بما يقطع الرائحة الكريهة . لزمها استعماله)079. 

- من أقوال الشافعية : ش 

«ولا يجب لها عليه كحل ولا خضاب ولا عطر ولا ما تتزين به من آلات الحلي لزيادة التلذذ 
وكمال الاستمتاع, وذلك حقٌّ له فلا يجب عليه . فإن هيأه لها وجب عليها استعمالهع 0579 , ومن 
الواضح أنه هيأه لها لتتزين بهء فعليها أن تطيعه فى ذُلك. 

0 من أقوال الحنفية: 

قالوا : وأما ما يقصد به التلذذ والاستمتاع مثل الخضاب والكحل فلا يلزمه. بل هو على 
اختياره: إن شاء هيّأه لهاء وإن شاء تركهء فإذا هيّأه لها فعليها استعماله49 ومعنى ذلك أن 
عليها طاعته فى استعمال ما هيأه لها من مواد الزينة . 


الزيئة المحظورة شرعاً: 

ولكن إذا طلب الزوج من زوجته التزين بزينة محظورة شرعاً لم تطعه فيهاء بل يجب عليها 
عصيانه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن أمثلة الزينة المحظورة إطالة الأظفار 
وصبغها بما يعرف ب (صبغ الأظافر) وهو يمنع نفاذ الماء في الوضوء. وكذلك ما يخص وصل 
الشعر بغيره وما يحرم منه لا يجور أن تفعله وإن طلبه الزوج منها"677 , 


(51/5م) «شرح منتهى الإرادات» جا ص7"18. 

(//861) «مغني المحتاج» جلا ص١7‏ . 

(86174) «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص 044 . 

(/851) انظر الفقرات السابقة فيما يخص وصل الشعر وصبغ الأظافر. 
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657 - الطاعة في ترك نوافل العبادات: 


0 00 05 0 
عن أبي هريرة أن رسول الله كلْهِ قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهدٌ إلا 
بإذنه»”*". وفي رواية: «لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه,4589, 


والحديث يدل على تحريم صوم التطوع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر. وسبب هذا 
التحريم أن للزوج حقٌّ الاستمتاع بها في كل وقت. وحقه واجب على الفور فلا يجوز لها أن 
تفوته عليه بانشغالها بالنوافل. وعلى هذا إذا أراد الاستمتاع جاز ويفسد صيامهاء وظاهرها التقييد 
بالشاهد أنه يجوز لها أن تصوم تطوعاً إذا كان الزوج غائباً5*». 


ويفهم من الحديث الشريف مما ذكرناه في شرحه. أن للزوج أن يمنع زوجته من صوم 
التطوع. وعلى زوجته أن تطيعه في ذلك . أما صيامها في رمضان فهو صوم الفرض فلا يملك 
الزوج منعها منه ولو منعها لا يحلّ لها طاعته في هذا المنع» بل عليها أن تعصيه؛ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

ثم إن الحديث الشريف يدل على أن حقٌّ الزوج على الزوجة اكد من تطوعها بنوافل 
العبادات ؛ لأنه حق واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالنوافل والمندوبات والتطوع 0585 , 


14- للزوج أن يمنع زوجته من نوافل العبادات: 


وللزوج أن يمنع زوجته من سائر نوافل العبادات الأخرى كصلاة التطوع وحج التطوع, 
والتعليل هو ما ذكرناه أن حقه في الاستمتاع بها واجب عليها على الفورء فلا يجوز مزاحمته 
بانشغالها بنوافل العبادات. وبالتالي يكون من حقه أن يمنعها منه وأن عليها أن تطيعه في هذا 


المنع . 


(8580) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج21 ص1:9"3. 
(8581) «سئن أبى داود» جلا ص8 031 «جامع الترمذي» ج”". ص ©2546 «سئن ابن ماجة» ج١‏ ص١65.‏ 


(8589) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج25 ص5 ه”. «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص؟7١73.‏ 
(*858) صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج29 ص95". 
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حقوق الزوج على رْ وجته المتعلقة بالبيت 

6 تمهيد: 

يعيش الزوجان عادة في بيت واحد فهو محل سكنهما المشترك . وللزوج حقوق على زوجته 
تتعلق بهذا البيت من حيث علاقة الزوجة بهذا البيت الذي يعيشان فيه. 

ومن هذه الحقوق: قرار الزوجة في بيت الزوجية. وحقّ الزوج في منعها من الخروج منه. 
الضياع ومن سوء التصرف فيهاء وحقه عليها في خدمته وخدمة البيت والقيام بشؤونه. 

5 منهج البحث : 

وبناء على ما تقدم ' تقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: قرار الزوجة في البيت. 

الفرع الثاني : لا تأذن لأحد بدخول البيت إلا بإذن زوجها. 

الفرع الثالث: حفظ مال زوجها في البيت. 

الفرع الرابع : خدمة البيت ونخدمة زوجها. 

الفرع الأول 
قرار الرّوجة في البيت 

7- الأصل قرار المرأة في البيت: 

قال الله عر وجل : طإوقرن في ييوتكن »2*9 وقد قال أهل التفسير في هذه الآية: إن 
القرار في البيت أمر عام لجميمع النساءء فهن مأمورات بملازمة بيوتهن» منهيات عن الخروج إلا 
لحاجة شرعية» وهذا هو الأصل في علاقة المرأة بالبيت» وقد بيّنا هذا من قبل عند كلامنا عن 
علاقة المرأة بالبيت. حيث ذكرنا أقوال المفسرين في هذه الآية والأحاديث التبوية الشريفة الدالة 
على غذا الأصل في علاقة المرأة بالبيت680, 


(4181) [سورة الأحزاب : من الآية 11398. | (©54) الفقرات من د415؟-641940. 


خم - 


- تأكيد قرار الزوجة في البيت لحقّ الزوج: 


وإذا كان القرار في البي تأمراً عاماً لجميع النساء؛ وأنه هو الأصل في علاقة المرأة بالبييت 
كما ذكرنا في الفقرة السابقة. فإن هذا الأمر يتأكد ويتحتم بالنسبة للزوجة لحق الزوج في هذا 
القرار في البيت» ولأن الآية الكريمة: «وقرن في بيوتكن4 تتناول الزوجات بهذا الأمر قبل 
غيرهن؛ لأن الخطاب موجه إليهن. 

وجاء قوله تعالى : «إوقرن في بيوتكن* في سياق هذا الخطاب. مع يات أخرى تخص 
الزوجات صراحة. وتدل على هذا الأصل وهو قرار الزوجة في البيت». ومن هذه الآيات قوله 
تعالى : «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 4474, والأمر بالإسكان نهي عن الخروج 
والبروز والإخراج؛ لأن الأمر بالفعل نهي عن ضده. وهذا يعني لزوم قرار الزوجة في البيت. 
وقوله تعالى : «إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 07*74 وهُذه الآية الكريمة تفيد أيضاً لزوم 
قرار الزوجة في البيت. 

64 القرار في البيت لا يعني عدم الخروج مطلقا: 

والأمر الشرعي بقرار المرأة» زوجة كانت أو غير زوجة, لايعني أن المرأة لا يجوز لها 
الخروج من البيت مطلقاء فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. فيجوز للمرأة الخروج من البيت 
للحاجة الشرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج 
لمصلحة مأمورة بها كما لو خرجت للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفرء فإن الآية 
الكريمة: #وقرن في بيوتكن* نزلت في حياة النبي كل وقد سافر النبي كلِ بزوجاته بعد ذلك 
في حجة الوداع» سافر بعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وغيرهاء وأرسلها مع عبد الرحمن أخيها فأردفه 
خلفها وأعمر: ها من التنعيم اليك 

خر .2" الخروج من البيت بإذد الزوج: 

وإذا كان الأصل هو قرار الزوجة في البيت وعدم الخروج منه. وأنه يجوز لها الخروج لحاجة 


شرعية» إلا أن هذا الخروج يكون بإذن الزوج وموافقته. وقد دل على شرط إذن الزوج لإباحة 
الخروج للزوجة حديث رسول الله يك فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه؛ أن رسول الله 


(8585) [سورة الطلاق: الآية ؟]. 
(8587) [سورة الطلاق: الآية .]١‏ 
(8584) «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ج؟» ص185-186١.‏ 
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يك قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها». 

وهذا الحديث صريح في دلالته على ضرورة إذن الزوج لخروج الزوجة إلى المسجد. 
ويقاس عليه سائر حاللات الخروج من النيت لمصلحة شرعية » ولهذا ترجم الإمام البخاري لهذا 
الحديث بقوله : «باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره» قال الإمام الكرماني 
في شرحه لهذا الحديث: «فإن قلت: الحديث لا يدل على الإذن في الخروج إلى غير المسجد 
(قلت): لعل البخاري قاسه على المسسجد)0522 , 

-١‏ يحرم خروجها من البيت بدون إذن زوجها: 

'وقد صرّح الحنابلة بحرمة خروج الزوجة بدون إذن الزوج» فمن أقوالهم: «ويحرم على 
الزوجة الخروج بلا إذن زوجها؛ لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب»(071, 

والشافعية صرحوا د بحقٌ الزوج في منع زوجته من الخروج ولو إلى المسحل(!؟076 , . ويفهم من 
هذا أن الشرط في جواز خروجها من البيت هو إذن الزوج لها بالخروج . 

وقال الجعفرية : «لا يجوز للزوجة أن تخرع من بينها بخير إذن زوجها وإن لم يكن خروجها 
منافياً لحقٌّ الاستمتاع بها فإن خرجت بغير إذنه لم تستحق النفقة كالنائ 0565 

7 حق الزوج في منع زوجته من الخروج: 

وإذا كانت الزوجة لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها فهذا يعني أن له حقٌّ منعها 
من الخروجء وبهذا صرح الفقهاء . 

54# من أقوال الفقهاء في هذا الحق: 

أ قال الشافعية : «وللزوج منع نع الزوجة من الخروج إلى المساجد وغيرها0155 , 


ب - ومن أقوال الحنابلة : «وله ‏ أي للزوج ‏ منع الزوجة من الخروج من منزله إلى ما لها 
منه ب سواء ء أرادت زيارة والديها أو عيادتهماء ا أحدهما أو غير ذلك . قال أحمد 


(8548) «صحيح البخاري بشرح الكرماني» ج219 ص 17١‏ . 
(81940) «كشاف القناع» ج"ا. ص7١١‏ . 

(8591) «المجموع شرح المهذب» ج6١١.»‏ ص/5ه . 

(8599) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم. ج؟» ص١١١.‏ 
(8595) «المجموع شرح المهذب» ج6١1‏ ص/57ه . 


-15990- 


في امرأة لها زوج وأمّ مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمّها إلا أن يأذن لها زوجها»9؟”*. 
4 الححّة لحق الزوج في منع زوجته من الخروج: 


والحجة لحق الزوج في منع زوجته من الخروج من البيت» ما روي عن ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ أنه قال: «رأيت امرأة أتت إلى النبي كَلهِ وقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على 
زوجته؟ قال: حقّه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه. . .» ولأن حق الزوج على زوجته واجب» 
فلا يجوز تركه بما ليس بواجب03*0. ٠‏ 

ويبدو أن قولهم : «ولآن حق الزوج واجب أي حقه عليها في الطاعة أو حقه في الاستمتاع 
بها ووجوب تمكين زوجها من الاستمتاع بهاء وفي خروجها من البيت تفويت لحقه هذاء وعدم 
قيامها بما هو واجب عليها. 

6 حديث للطبراني : 

وفي حديث رواه الطبراني عن ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت رسول الله كَل فقالت: 
يا رسول الله : أخبرني ما حقٌّ الزوج على زوجته. فإني امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست 
نفسها. ومن حقّ الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه» فإن فعلت جاعت وعطشت 
ولا يقبل منها. ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة » 
وملائكة العذاب حتى ترجع . قالت: لا جرم لا أتزوج أبدي4543 , 

65 حدود حقٌّ الزوج في الإذن والمنع : 

وإذا كان للزوج حق الإذن لزوجته في الخروج ومنعها منه, فما حدود هذا المنع وذاك الإذن؟ 

في «فتح القدير» للكمال بن الهمام في فقه الحنفية في حالات إذن الزوج لزوجته بالخروج 
من البيت ومنعها من ذلكء قال: «ولو كان أبوها ‏ أبو الزوجة ‏ رّمناً مئلاً وهو يحتاج إلى خدمتها 
والزوج يمنعها من تعاهده. فعليها أن تطيعه فَسلن كان الأب أو كافراً. وفي «مجموع النوازل» : 
فإن كانت الزوجة قابلة أو غسّالة أوكان لها حقٌّ على آخر أو لآخر عليها حقٌ تخرج بالإذن وبغير 
الإذنء والحج على هُذا. وما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا 
(8594) دكشاف القناع» ج“ا. ص7١١‏ . 
(46ؤكم8) «المجموع شرح المهذب» في فقه الشافعية. ج6١‏ » ص5!اة . 


(8595) رحسن الأسوة» تأليف صديق حسن خان.ء ص١60.‏ 
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تخرج. ولو أذن وخرجت كانا عاصيين)0559, 

ويستفاد من هذا أن الزوج يأذن لزوجته بالخروج من البيت إذا كان هناك مبرر شرعي أو عذر 
شرعي لخروجهاء كما في خروجها لخدمة أبيها المريض المحتاج إلى خدمتهاء ولا يحقٌّ لزوجها 
أن يمنعها في هذه الحالة من الخروجء وإذا منعها كان لها أن تعصيه وتخرج لتقوم بواجبها نحو 
أبيها. 

وكذلك تخرج الزوجة من بيت زوجها بإذن الزوج وبدون إذنه إذا منعها إذا كان هناك حاجة 
مشروعة تقتضي خروجها كما في حالة كونها قابلة أو غسّالة أو لها أوعليها حُقّ يقتضي خروجها 
وفيما عدا ذلك» أي في حالة عدم وجود مبرر شرعي أو حاجة شرعية يتطلبان خروجها لا تخرج 
ولا يأذن لها زوجها بالخروج كما في حضور الوليمة أو زيارة الأجانب. 

وإذا أذن لها الزوج بالخروج لحضور ما لا يجوز لها حضوره أو لغرض غير مشروع كما لو 
أذن لها بالخروج إلى حضور حفل فيه منكرات أو اجتماع فيه منكرات» فإذنه باطل ولا يجوز 
للزوجة أن تخرج ) وإذا خرجت كانت هي وزوجها عاصيين. 

وما ذكره صاحب (فتح القدير» من عدم جواز إذن الزوج لزوجته وأن الزوجة إذا خرجت بناء 
على هذا الإذن كانا عاصيين» هذا الذي ذكره محمول في رأينا على وجود ما لا يجوز شرعاً في 
هذه الزيارة» أو على عدم وجود حاجة شرعية أو مبرر شرعي للخروج . 

470" لا يمنعها من الخروج الواجب عليها وله ذلك في المندوب: 

ولا يجوز للزوج منعها من الخروج حيث يجب عليها الخروج. كخروجها للحج مع 
المحرم. وإذا منعها من ذلك جاز لها الخروج لأداء فريضة الحج. وقد أشار صاجب «فتح القدير 
إلى هذا. 

وأما خروجها إلى حيث يندب إليها الخروج, كالخروج إلى المساجد لحضور صلاة 
الجماعة, فقد تكلمنا عن هذه المسألة من قبل وبينا أقوال الفقهاء فيها وحقٌّ الزوج في منع 
الزوجة من الخروج إلى المساجد إذا استأذنته في ذلك والقول الراجح في هذه المسألة فلا 
نعيذه كك , وإذا كان له منعها من الخروج المندوب يدق في منعها من الخروج المباح 
أولى . 


85997 ) «فتح القدير شرح الهداية» ج 7 ص 7"6 . 
(8594) انظر الفقرات من .2)418-5٠52‏ 
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-2- خروج الزوجة للتفقه في الدين: 


جاء في «فتح القدير» للكمال بن الهمام : «فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضا 
الزوج» ليس لها ذلك. فإن وقعت لها نازلة: إن سأل الزوج العالم وأخبرها ذلك لا يسعها 
الخروج وإن امتنع من السؤال يسعها أن تخرج من غير رضاه)013 , 

والظاهر أن صاحب «فتح القدير» يقيد حقٌّ الزوجة في التفقه في الدين إلى حدٌّ كبير حيث 
لا يسمح لها بالخروج إلا في حالة واحدة هي إذا نزلت بها نازلة» وتريد أن تعرف الحكم الشرعي 
فيها ولم يسأل لها زوجها أهل العلم عن الحكم الشرعي في هذه النازلة ليخبرها بهذا الحكم, 
فإذا لم ين يقم الزوج بذلك حار نينا آن تخرج من غير إذنه . 

والذي يبدو لي أن من مصلحة المرأة ومما هو مرغوب فيه للمسلم وللمسلمة هو التفقه في 
الدين لحديث رسول الله َك ا وهذا يشمل الرجل والمرأة 
والمتزوجة وغير المتزوجة. فينبغي للزوج أن يأذن لزوجته لحضور مجالس العلم؛ لتتفقه في 
الدين على أن يكون خروجها لمجالس العلم لا يتعارض مع واجباتها نحو زوجها ونحو بيتهاء 
وآن: يكوك عنظها محفقا عرض ولا يترتب عليه محظور شرعي . 


04 خروج الزوجة للقيام بحوائحها : 

إذا لم يقم الزوج بحوائج زوجته جاز لها الخروج لقضائهاء ويكون خروجها من قبيل 
الضرورة فلا يملك الزوج منعها من ذلك وبالتالي تخرج ولو بدون إذنه, فقّد جاء في و«كشاف 
القناع) : «ويحرم عليها الخروج بلا | ذنه هذا إذا قام الزوج بحوائجها التي لا بدٌ لها منها. وإن 
لم يقم بحوائجها. فلا بل لها من الخروج للضرورة)»)” ا 

-.-. زيارة الزوجة لأبويها وأقاربها بين الإذن والمنع : 

أولاً: قول الحنابلة والشافعية: 

أ قال الحنابلة : ا ل ا 0 إلى ما لها منه بذ سواء أرادت 
زيارة والديها أو عيادتهما أ و حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك . قال الإمام أحمد في امرأة 0 
زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أومجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها» ف ومن الواضح 


(49كم) «فتح القدير شرح الهداية» جا ص "9 
(87) «كشاف القناع» ج*. ص97١١‏ . 


(لعلام) «المغني» جلا ص ,57١‏ «كشاف القناع» جا. ص7١١‏ . 
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الحنابلة يرون حقٌّ الزوج في منع زوجته في زيارة غير والديها من أقاربها وذوي محارمها من باب 
ازلويت 

ب وقال الشافعية: «للزوج أن يمنع زوجته من عيادة أبيها وأمها إذا مرضاء ومن حضور 
مواراتهما إذا ماتا. . .»9". ومن الواضح أن الشافعية يرون حق الزوج في منع زوجته من زيارة 
أقاربها وذوي محارمها. 

0 احتج الحنابلة والشافعية لما ذهبوا إليه بحديث ذكروه عن أنس أن رجلا سافر ومنع 
زوجته من الخروج» فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله كك في عيادة أبيهاء فقال لها رسول الله 
كه : «اتقي الله ولا تخالفي زوجك» فمات أبوها فاستأذنت رسول الله كلخِ في حضور جنازته فقال 
لها: «اتقي الله ولا تخالفي زوجك», فأوحى الله إلى النبي يك أني قد غفرت لها بطاعة زوجهاح»؛ 
ولأن طاعة الزوج واجبة, والعيادة غير واجبة فلا يجور ترك الواجب لما ليس بواجب»)04757, 

- إلا أن الحنابلة بعد أن قالوا ما ذكرناه عنهم. استدركوا فقالوا: «لا ينبغي للزوج 
منعها من عيادة والديها وزيارتهما؛ لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته وقد أمر 
الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف. وليس هذا من المعاشرة بالمعروف)2 07 , 

547 - وكذّلك استدرك الشافعية فقالوا ‏ بعد أن قالوا ما ذكرناه عنهم - ويكره منعها من 
عيادة أبيها إذا أثقل وحضور مواراته إذا مات؛ لأن منعها من ذلك يؤدي إلى النفورء ويغريها 
بالعقوق)©:07 , 

14 ثانياً: قول الحنفية والمالكية: 


وعند الحنفية: لا تمنع الزوجة من زيارة أبويها في كل جمعة. وفي زيارة غيرهما من 
وعن أبي يوسف في «النوادر» تقييد خروجها بأن لا يقدر أبواها على إتيانهاء فإن كانا يقدران 
ثم قال صاحب «فتح القدير» بعد قوله الذي ذكرناه: «والحقٌ الأخذ بقول أبي يوسف إذا 


(81067) «المجموع؛ ج١١‏ ص54ه. 
(*870) «المغني» جلا ص١7.»‏ «المجموع» ج6١.‏ ص/57ه. 
(481704) «المغني» جلاء ص 71-7١‏ . 
)817١6(‏ «المجموع» ج١١‏ صلاثه . 
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كان الأبوان بالصفة التي ذكرت. وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهمافي الحين 
بعد الحين على قدر متغارقياء أما في كل جمعة فهو بعيدء فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة 
خصوسًا إذا كانت شابة والزوج من ذوي الهيئات. بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر. ولو كان 
أبوها زمناً مثلا وهو محتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده فعليها أن تعصيه مسلماً كان 
الأب أو كافراً». 

وعند المالكية: ليس للرجل أن يمنع زوجته من الخروج لدار أبيها وأخيها إن كانت 
مأمونة0 :0 , 


65- القول الراجح في زيارة الزوجة لوالديها ولذوي محارمها: 

والراجح أن للزوجة أن تزور والديها في الحين بعد الحين بالقدر المتعارف عليه بحيث 
يتحقق فيه صلة الرحم وبر الوالدين دون تقييد الزيارة بمدة معينة. وإنما يترك ذلك للعرف وحسب 
وقت الزوجة وحاجة الوالدين إلى زيارتها وقرب أو بعد محل سكنى الوالدين عن بيت الزوجة مع 
الأخذ بالاعتبار زيارة الوالدين لها في بيتهاء فإن هذه الزيارة تقلل من حاجة الوالدين إلى 38 
الزوجة (ابنتهم) إليهما. 

فما ذكرناه ونحوه يؤخذ بنظر الاعتبار في السماح للزوجة بزيارة والديها: وعلى الزوج أن ١‏ 
يتعسف في استعمال سلطته على زوجته فيمنعها من زيارة والديها.ء حيث تجب هذه الزيارة قياما 
بواجب بر الوالدين أو لحاجتهما إلى هذه الزيارة كما لو كانا مريضين ولا من يخدمهما سوى 
ابنتهما (الزوجة). فتتعهدهما بين الحين والآخر في الزيارة لخدمتهماء ولا يجوز للزوج منعها 
من ذلك إلا لمبرر شرعي . وإذا منعها دون مسوغ شرعي مع دواعي زيارتها التي ذكرتهاء جاز 
للزوجة أن تعصيه ولا تطيعه في هذا المنع كما أشار صاحب «فتح القدير» في حالة كون والد 
الزوجة زمناً يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من الخروج لزيارة أبيها لهذا الغرض 

وما قلناه ينسحب على حق الزوجة في زيارة محارمها في مدد متباعدة؛ 5550-0 
في صلة الرحم أقل من حقٌ والديهاء وقد يكون مدة سنة كما قال الحنفية هو المقبول. 

5- أدلة الترجيح 


والأدلة على ترجيح ما رجحته ما يأتي : 


(كع/اضام) وقح القديره في فقه الحنفية. ج78 ص هثال و«التاج والإكليل لمختصر خليل؛ للمواق». في فقه 
المالكية» ج4.» ص868١.‏ 


5846 


أولاً: 


ثانياً : 


ثالشاً: 


َه 
رابعا: 


إن حديث أنس الذي احتج به الحنابلة والشافعية» لم يصح عند الشافعية» وقالوا عنه 
ولعدم صحته متناء ومتنه يعارض أموراً مجمعاً عليهاء فإنه يكره لزوجها منع زوجته من عيادة 
أبيها... فقد جاء في «المجموع شرح المهذب» في فقه الشافعية: «ولما كان هذا 
الحديث -حديث أنس - لم يصح عندنا حيث رواه الطبراني في «الأوسط». وافته 
محمد بن عقيل الخزاعي, هذا من جهة الإسناد. ومتنه يعارض أموراً مجمعاً عليهاء فإن 
أباها له حقوق عليها لا تحصى., أقربها وأظهرها حقٌّ الأبوة لقوله تعالى : طوبالوالدين 
إحساناً» قارناً ذلك بعبادته. . . وإذا ثبت هذا فإنه يكره للزوج أن ينهى زوجته عن عيادة 
أديها -وافها أيضاب أو يرهم أو إرذاء حتوهًا وفودتها لأزبيا 4807 

إعطاء الحقٌّ للزوج بمنع زوجته من زيارة أبويها يعني منعها من قيام واجب برهماء فلا 
يجوز ما دام لا يتعارض قيامها بهذا الواجب مع واجبها نحو زوجهاء والغالب أنه لا يتعارض 
إذ إنها لا تقيم عند والديها وإنما تزورهماء والزيارة غير الإقامة. 

منع الزوج زوجته من زيارة والديها لا سيما إذا مرضا يؤذيهاء ولا يتفق هذا الإيذاء مع 
المعاشرة بالمعروف المأمور بها الزوج نحو زوجته بقوله تعالى: «وعاشروهن 
بالمعروف#. 


من مقاصد الزواج تكوين روابط تعارف وتعاون بين عائلة الزوج وعائلة الزوجة مع روابط 

المصاهرة. ومنع الزوج زوجته من زيارة والديها وذوي محارمهاء ومنعها من عيادتهما إذا 
مرضا لا يتفق وهذا المقصد من الزواج» وقد يسبب العداوة أو الكراهية بين العائلتين» وقد 
ينعكس ذلك على العلاقة بين الزوجين فيوهنها ويضعفهاء وهذا شيء غير مرغوب فيه 
شرعاًء فما يؤدي إليه ويكون سبباً لوقوعه لا يكون مرغوباً فيه شرع وينبغي تركه. 


21 ولكن للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها إذا كان من وراء هذه الزيارة مفسدة 


وضرر؛ لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع ؛ ولأن دفع الضرر عنه أو عن زوجته حقّ شرعي 
لهماء فإذا تعيّن منعها من زيارة أبويها طريقا لدفع هذا الضرر جاز هذا المنع؛ لوجود المبرر 
الشرعي لهذا المنع . 


ومن أمثلة ذلك علم الزوج وتيقنه بأن والدي زوجته يحرضانها على النشوزء وعلى عدم طاعة 


الزوج ويكرهان لها القرار في البيت. ويحسّنان لها فعل ما لا يجوز شرعاً مثل خروجها سافرة 


(41707) «المجموع شرح المهذب» ج6١1‏ ص556-١/017.‏ 


 ؟ةكد‎ 


وعدم التقيد باللباس الشرعي ونحو ذلك» فيجوز للزوج منع زوجته من زيارة والديها صيانة لها 
من إغراء والديها على ما ذكرنا. 

4-. وتعليل قول الفقهاء بحقٌّ الزوج من منع زوجته من زيارة والديها مع علمهم بأن 
هذا لا يتفق وواجب بر الوالدين» مرذه على ما أرى - حرص الفقهاء, المبني على حرص 
الشريعة» على بقاء الرابطة الزوجية متيئة وقوية؛ لأن عصيان الزوجة لزوجها في موضوع زيارة 
والديها مطلقاً أي حتى ولو لم يكن لهذه الزيارة مبرر شرعي » فإن هذا العصيان سيؤدي حتماً 
إلى النفرة ه بين الزوجين » وبالتالي تعرض الرابطة الزوجية إلى الانقطاع بالطلاق وبحوه . 

أما إذا أطاعت الزوجة زوجها فى منعه لها من زيارة والديهاء فإن هذه الطاعة قد تحمله فيما 
بعد على الإذن لها بالزيارة لما يراه من طاعة الزوجة له حتى في موضوع زيارة والديها ٠‏ ثم إن 
والدي الزوجة قد يقومان بزيارتها في بيتها مما يعوضها عن زيارتها لهما في بيتهماء وأخيراً فإن 
الزوجة بفطنتها وحكمتها وصبرها ولينها تستطيع أن تحمل زوجها على السماح لها بزيارة والديها . 

ومع هذا التبرير لقول الفقهاء في حقٌّ الزوج في منع زوجته من زيارة والديهاء فالراجح هو 
ما قلناه وبيناه وليس الراجخ ما قالوه وإن بررنا قولهم . 

الفرع الثاني 
دخول الغير إلى بيت الزوج بإذنه 
4 لا تأذن الزوجة لأحد بدخول البيت إلا بإذن زوجها: 

من حق الزوج على زوجته أن لا تأذن لأحد بدخول البيت ‏ بيت الزوجية ‏ إلا بإذن زوجها. 

ومستند هذا الحقٌ السنة النبوية الشريفة.ء فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كله قال : دلا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» 
ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. .)6 , 


2 2 
وقد جاء في شرحه: «لا يحل للزوجة أن تأذن لأحدٍ رجلا كان أو امرأة أن يدخل في بيت 
زوجها وهو حاضر إلا بإذنه)*:0 , 


. لاصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9» ص7590‎ )81١8( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج94 ص7468‎ )41١9( 


 1ةا/-‎ 


.لا تأذن الزوجة بدخول بيتها وزوجها غائب: 

ولا يفهم من هذا الحديث أن للزوجة أن تأذن للغير بالدخول في بيت زوجها إذا كان غائباً 
بحجة أنها ممنوعة من ذلك إذا كان زوجها شاهداً ‏ أي حاضراً ‏ وغير ممنوعة من ذلك إذا كان 
غير شاهد ‏ أي إذا كان غائباً -. لا يجوز أن يفهم من هذا الحديث هُذا الفهم؛ لأنه غير وارد 
ولا مراد من هُذا الحديث وقد نبّه إليه الفقيه الإمام ابن حجر العسقلاني بقوله : «والقيد ‏ أي قيد 
وزوجها شاهد ‏ لا مفهوم له. بل خرج مخرج الغالب وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة 
أن تأذن لمن يدخل بيته. بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن 
الدخول على المغيبات ‏ أي من غاب عنها زوجها )67 

: دخول أقارب الزوج إلى بيته بإذنه‎ 046١ 


ويدخل في نطاق حكم الحديث الشريف الذي ذكرناه أقارب الزوج غير المحارم للزوجة 
كأخي الزوج مثلاً فلا يجوز للزوجة أن تأذن له بدخول البيت ‏ بيت الزوجية ‏ بدون إذن زوجهاء 
فإن كان الزوج حاضراً فهو الذي يأذن لهؤلاء بالدخول ويتلقاهم. ولا يتحقق بدخولهم الخلوة 
المحرمة بالزوجة لوجود زوجها. 

وإذا كان الزوج غائباً. فلا يجوز أن تأذن لهم للنهي عن الدخول على المغيبات ‏ أي على 
من غاب عنهن أزواجهن كما ذكرنا في الفقرة السابقة -. وكون هؤلاء من أقارب الزوج لا يعطيهم 
امتيازاً على غيرهم من الأجانب في السماح لهم بالدخول على الزوجة في غيبة زوجهاء فهم 
كالأجانب الآخرين بالنسبة للزوجة ويسري عليهم ما يسري على الأجانب الآخرين من جهة 
حرمة الخلوة بهذه الزوجة المتأتية من الإذن لهم بالدخول في حال غيبة الزوج» والخلوة محرمة. 
فيحرم سببها وهو الإذن لهم بالدخول في غيبة الزوج. 

7 دخول النساء بإذن الزوج: 


ويجب على الزوجة أيضاً أن تستأذن زوجها لتأذن لمن تريد من النساء بالدخول إلى بيت 
الزيج (بيت الزوجية)؛ لأن الحديث الشريف يشمل النساء؛ كما يشمل الرجال في لزوم إذن 
الزوج قبل أن تأذن الزوجة لهن بالدخول إلى بيت الزوج» سواء كان هذا الإذن من الزوج صراحة 
أو دلالة.» فإن لم يحصل هذا الإذن لم يجز لها أن تأذن لهن. 


لام" «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج94 ص"9؟. 


-15958- 


46 دخول والدي الزوجة وأهلها بيت الزوج: 


جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وله - أي للزوج - أن يمنشع والديها - أي والدي 
الزوجة -. وولدها من غيره» وأهلها من الدخول عليها؛ لأن المنزل ملكه فله حقٌّ المنع من 
دخول ملكه . وقيل: لا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم التقدير 
بسنة 47117 , 

4 - وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «وليس له أي الزوج ‏ منع أبويها 
وولدها من غيره أن يدخلوا إليهاء وكذا الأجداد وولد الولد, والإإخوة من السب بخلاف الأبوين 
. وما بعدهما من الرضاع؛ فله المنع منهع 09 . 


وفي «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق في فقه المالكية أيضاً: «سّئْل مالك عن الرجل 
يتهم أم زوجته؛ بإفساد أهله ‏ زوجته » فيريد أن يمنعها من الدخول عليهاء فقال: ينظر في 
ذلك فإن كانت متهمة منعت بعض المنع ولا كل ذلك وإن كانت غير متهمة لم تمنع الدخول 
على ابنتها. وأما ولدها من غيره فقد قال المعيطي : أما البنون الصغار الذين ليسوا مع أ 
فيقضى لهم بالدخول على أمهم في كل يوم وإن كانوا كباراً ففي كل جمعة. وقال ابن سلمون : 
إن اشتكى ضرر أبويها فإن كانا صالحين لم يمنعا من زيارتها والدخول عليها. وإن كانا مسيئين 
واتهمهما بإفسادها زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم )0019 . 

وبالنسبة لغير الأبوين من أهل الزوجة قال المالكية» كما جاء في «الشرح الكبيره 
للدردير: «وأما أخوها وعمّها وخالها وابن أخيها وابن أختها فله أي للزوج ‏ منعهم على 


المذم 01 


وقالا الدسوقي في تعليقه على هذا القول: «فله منعهم. ولو لم يتهمهم . . وقوله: «على 
المذهب» أي ومقابله ما مرّ عن عبد الملك من أنه ليس منعهم وعليه» فيمكنون من زيارتها كل 
جمعتين أو في كل شهر07, 


(االام) «الهداية» ج", ص ه "7" . 

(8111) «الشرح الصغيره للدردير» ج1١‏ ص١67.‏ 

5الامم) «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق» ج4» ص©86١.‏ 

(4115) «الشرح الكبيره للدرديرء ج؟. ص7١ه.‏ 

(41/18) «خاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج7؛ ص؟7١0.‏ 
| 


ظ - 99 


5 القول الراجح 

والراجح عندي جواز دخول أبوي الزوجة ومحارمها كأخيها إلى بيت الزوج» وأنه لا يسوغ 
له منعهم إلا لمبرر شرعي مثل خوفه من قيام هؤلاء بإفساد زوجته عليه بأن يحرضوها على النشوز 
وعلى عدم طاعتها لزوجهاء أو لتحريضها على ما لا يجوز شرعاً كالخروج سافرة وعدم التقيد 
باللباس الشرعي ونحو ذلك؛ لأن هذه الأمور تسبب له ضرراء والضرر لا يجوز, ودفعه هو الجائز 
والمطلوب فإذا تعين منع والدي الزوجة وأهلها من ذوي محارمها من الدخول إليها في بيته. إذا 
و اا 0 أي منعهم من الدخول إلى بيته 0 
ولكن كل هذا بشرط أن يكون لتخوفه دليل أو قرينة معتبرة» وبدون ذلك يكون متعسفاً في 
استعمال حقه في المنع. وبالتالي يكون مخالفاً لواجب المعاشرة لزوجته بالمعروف؛ لأن منع 
والديها ومحارمها من الدخول دون مبرر شرعي يؤذيها قطعاً. وإيذاؤها بدون وجه حق يناقض 
مقتضى المعاشرة لها بالمعروف. 


الفرع الثالث 
/اهة" ‏ المقصود بهذا الحق ودليله : 


ومن حقٌّ الزوج على زوجته أن تحفظ ماله ولا تبذره أو تتصرف فيه بدون وجه حقٌّ وهذا 
هو حقّه الثالث عليهاء ودليل هُذا الحق قوله تعالى : «فالصالحات قائتات حافظات للغيب بما 
حفظ الله0"74. قال قتادة في تفسير الآية: مطيعات لله ولأزواجهن. وأصل القنوت مداومة 
الطاعة. #حافظات للغيب» أي حافظات لما غاب عنه أزواجهن من ماله؛ وما يجب من رعاية 
حاله وما يلزم من صيانة نفسها انلف 

4- وفي «تفسير الرازي» في هذه الآية: إن حال المرأة عند حضور الزوج طاعتها له. 
وأما حال المرأة عند غيبته فقد وصفها الله تعالى بقوله : «حافظات للغيب» وذلك من وجوه: 

(أحدها) : أنها تحفظ نفسها عن الزنى ؛ لثلا يلحق الزوج العار بسبب زناها؛ ولثلا يلتحق 
به الولد المتكون من نطفة غيره. 

و(ثانيها) : حفظ ماله عن الضياع . 


(819/15) [سورة النساء : الآية 5"]. ام «أحكام القرآن» للجصاص» ج13 » ص188 . 


الل 


و(ثالتها) : حفظ منزله عما لا ينبغي . وعن النبي كه : : «خير النساء إ إن نظرت إليها سرتك» 
وإن أمرتها أطاعتك». وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها. وقرأ هذه الآية0713 , 


قله تعالى : : «بما حفظ الله» أي عليهن أن يحفظن حقوق الزوج في مقابلة ما حفظ الله 
حقوقهن على أزواجهن. حيث أمرهم بالعدل عليهن وإمساكهن بالمعروف وإعطائهن 


م 1 


مهورهن)9! 


6- ومن أدلة هذا الحق حديث البخاري ومسلم : 
| 
وفي الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر ‏ رضي 


الله عنهما : قال: سمعتت رسول الله علد يقول: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » والمرأة 
راعية في رصنا ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته» وكلكم 
راع ومسؤول عن رعيته) 0770 , 

- شرح هذا الحديث: 


وقد جاء في شرح هذا الحديث الشريف: أن الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح 
ما قام عليه وما هو تحت نظره. فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام 
بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته079 , 

ورعاية المرأة تعني حسن التدبير في بيت زوجهاء والنصح له والأمانة في ماله وفي 
نفسها”""". وهي مسؤولة عن رعيتهاء هل قامت بما يجب عليها ونصحت في التدبير أو لا؟ 
فإذا أدخل الزوج قوتاً للبيت أو طعاماً فإن زوجته أمينة على ذُلك60. 


(81014) «تفسير الرازي» ج١٠.‏ ص84448. 

(9الام) «تفلسير الرازي» ج١٠‏ ص44-48. 

)40٠(‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ للعيني» ج: ص184» «صحيح مسلم بشرح النووي» ج11 
ص17١7.‏ 

الام «عامدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني» ج5» ص 2.140 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج7١2‏ 
ص71 . 

(41777) «عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ للعيني. ج5: ص١14»‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج217 
ص717. 

(*31777) «فيض القدير بشرح الجامع الصغير للعلامة المناوي. جه.» ص8". 
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خدمة البيت وخدمة زوجها 

-0١‏ اختلاف الفقهاء في هذا الحق: 

اختلف الفقهاء في حقٌ الزوج على زوجته في خدمة البيت والقيام بشؤونه وفي خدمة الزوج 
والقيام بحاجاته. فالجمهور على أن لا حقٌّ للزوج على زوجته في هذه الأمور إلا أن تقوم بها 
مختارة دون إجبار ولا إلزام عليها. وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ذلك عليها. 

ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء من المذاهب المختلفة, ثم نبين الراجح منها ودليل الرجحان. 

5- أولاً: مذهب الحنفية: 
والخبزء قأبت المرأة الطبخ والخبز لا تجبر على ذلك ويؤمر الزوج أن يأتي لها بطعام مهيا . 
وذكر الفقيه أبو الليث أن هذا إذا كان بها علّة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت من بنات 
الأشراف» فأما إذا كانت تقدر على ذلك وهي ممن تخدم نفسها تجبر على ذُلك. وإن كان لها 
خادم يجب لخادمها أيضا النفقة والكسوة»0"9. 

*47- من أقوال الحنفية : 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وإن قالت لا أطبخ ولا أخبز لا تجبر على الطبخ 
والخبز وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مُهِيّأء أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز»©7. 

16 أعمال البيت واجبة ديانة على الزوجة لا قضاء: 

وأعمال البيت وإن لم تكن واجبة على الزوجة إلا أنها واجبة عليها ديانة» فقد جاء في 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «قالوا إن هذه الأعمال ‏ أعمال البيت وخدمته ‏ واجبة عليها 
ديانة وإن كان لا يجبرها عليها القاضي)070 , 


2/175 «البدائع» ج4 » ص74 . 
[لفتفن») «والفتاوى الهندية» ج١‏ 3 ص8:ه 5 [تسفنة4 «الفتاوى الهندية» ج١‏ 3 ص8: ه 8 


”ل 


6- ما يترتب على وجوب أعمال البيت على الزوجة ديانة: 

وحيث إن أعمال البيت واجبة على الزوجة ديانة» فقد قال الحنفية: «لو استاجرها الزوج 
للطبخ والخبز لم يجز. ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك»007. 

وعلّل الإمام علاء الدين الكاساني هذا الحكم بقوله: «لأنها د الأجرة لأخذتها على 
عمل واجب عليها في الفتوى - أي ديانة » فكان أخذها في معنى الرشوة فلا يحل لها 


الأنحن 0870 , 

5 ثانياً: مذهب المالكية : 

جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «ويجب عليه إخدام أهله ‏ زوجته ‏ بأن 
يكون الزوج ذا سعة. وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة. أو هوذا قدر تزري خدمة زوجته به 
فإنها أهل للإخدام بهذا المعنى فيجب عليه أن يأتي لها بخادم» وإلا بأن لم تكن أهال للإخدام 


أو كانت أهلاً والزوج فقير» فعليها الخدمة الباطنة ولو غنية ذات قدر من عجن وكنس وفرش وطبخ 
له لا لضيوفه فيما يظهرء واستقاء ما جرت به العادة وغسل ثيابه)679 , ٠‏ 

17 ثالثاً: مذهب الشافعية: 

جاء في «المهذب» في فقه الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي ‏ رحمه الله تعالى -: «ولا يجب 
عليها ‏ أي على الزوجة لخدمته - أي خدمة زوجها- في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها 
من الخدم ؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع» فلا يلزمها ما سواه( . 

وجاء في «تكملة المجموع شرح المهذب» تعليقاً على قول صاحب «المهذب»: «لايجب 
على المرأة خدمة الرجل أو البيت؛ لأن المعقود عليه هو الاستمتاع إلا أن خدمتها أمر مشروع 
يدل عليه حديث رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر, قال جابر: قال لي رشول الله كك : هل 
نكحتء. قلت: نعم. قال: أبكراً أم ثيباً؟ قلت: ثيب . قال: : فهلاً بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: 
يا رسول الله فتل أبي يوم أحدى وترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن ولكن 
امرأة تمشطهن وتقيم عليهن. قال كَلِ: أصبت». فمن كان بسبيل من ولد وأخ وعائلة» فإنه لا 


(177ى) «الفتاوى الهندية» ج١2‏ ص648. 

(87748) «البدائع: للكاساني. ج14 ص54 . 

(81194) «الشرح الكبيره للدردير» ج37 ص١61-١61.‏ 
(8070) «المهذب وشرحه تكملة المجموع» ج6١‏ ص١084.‏ 
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حرج على الرجل في قصده خدمة امرأته وإن كان ذلك لا يجب عليها. لكن يؤخذ منه أن العادة 
جارية بذلك. فلذلك لم ينكره النبي يلق0. 

4 رابعاً: مذهب الظاهرية : 

قال الإمام ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى : «وليس على الزوج أن ينفق على خادم 
لزوجته ولو أنه ابن الخليفة وهي بنت خليفة. ؛ إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء 
مهيا ممكناً للأكل غدوة وعشية. ويمن يكفيها جميع العمل من الكنس والفرش . ين" 

48- خامساً: مذهب الحنابلة : 

قالوا: «وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه ككنس الدار وملء 
الماء من من البئرء نص عليه أحمد لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع بهاء فلا يلزمها غيره 
كسقي دوابه وحصاد زرعهي ”0 , ولكنهم مع هذا قالوا: «لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة 
بقيامها به ؛ لأنه العادة ولا تنتظم المعيشة بدونه ولا تصلح الحال إلا بهي 0072 

- سادساً: اختيار ابن تيمية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : : «ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله. 
ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليس كخدمة القروية. وخدمة القوية ليست كخدمة 
39 1 #دنييك” 


١‏ من قال بقول ابن تيمية 


وفاطمة » فإن له ع ل ل 
ا عن البيت من عمل 0070 


(81/1) «المهذب وشرحه تكملة المجموع؛ ج6١‏ ص 081-887 . 

(؟/81) «المحلى» لابن حزم» ج١٠‏ ص١5.‏ 

(1/6م) «المغني» جلاء ص ,.5١‏ «كشاف القناع» ج"اء ص5١١.‏ 

(87*5) «المغني» جلا ص١7”ء‏ «كشاف القناع» ج"ا» ص5١١‏ . 

(ه*/ام) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابر تيمية» ص 480 0145-8. 
(كث*الام) «المغني» جلاء ص 225١‏ «كشاف القناع» ج"ا. ص5١١.‏ 
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93" رد صاحب «المغني» على من قال بقول ابن تيمية : 

وقد رد صاحب «المغني» على حجة أبي بكر بن شيبة وأبي إسحاق الجوزجاني بقوله : «فأما 
قسم النبي كل بين علي وفاطمة» فقد كان ذلك على ما يليق به من الأخلاق المرضية» فجرى 
مجرى العادة لا على سبيل الإيجاب. كما قد روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تقوم 
بفرس الزبير وتلتقط له النوى. وتحمله على رأسها ولم يكن ذلك واجبا عليها5”" , 

541 - القول الراجح : 

والراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» فيجب عليها خدمة زوجها بالمعروف من 
مثلها لمثله. كما عليها خدمة البيبت أي القيام بشؤونه من طبخ وغيره حسب ما يقضي به العرف 
وعادات الناس من مثلها لمثل زوجهاء وهذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال والأمكنة 
والأزمان ولذلك قال ابن تيمية : ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليس كخدمة القروية. 

4- أدلة القول الراجح : 

الدليل الأول: حديث البخاري: 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه:؛ أن فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ بنت رسول الله يَكِِ أتنت 
النبي كل تسأله خادماًء فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبّحين الله عند نومك ثلاثاً 
وثلاثين » وتحمدين الله ثلاث وثلاثين » وتكبرين الله أزيغا وثلاثين . يل 

6 شرح حديث فاطمة : 

وجاء في شرح هذا الحديث. قال الطبري: يؤخذ من هذا الحديث أن كل من كانت له 
طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك؛, أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان 
معروفاً أن مثلها يلي ذلك بنفسه. 

ووجه الأخذ بحديث فاطمة أنها ‏ رضي الله عنها ‏ لما سألت أباها ككِ الخادم لم يأمر زوجها 
بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادماًء أو باستثئجار من يقوم بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه. ولو 
كانت كفاية ذلك إلى علي رضي الله عنه ‏ لأمره النبي ككل بذلك69. 


(/الا/1ى) «المغني» جلاء ص 731-7١‏ . 
[لسرفنث»© «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج294 ص605, 
(1/19) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 ص5أ ١ه‏ لاده. 
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5 الدليل الثاني: حديث أسماء بنت أبي بكر: 


أخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله في «وصحيحه) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي 
الله عنهما ‏ قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير 
فرسه. فكنت أعلف فرسه. وأستقي الماء. وأخرز غربه. وأعجن, ولم أكن أحسن الخبزء وكان 
يخبز جارات لي من الأنصار, وكنٌّ نسوة صدق, وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله يله على رأسي. وهي من على ثلثي فرسخ . فجئت يوماً والنوى على رأسي فلقيت 
رسول الله بَكِةٍ ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال: أخ أخ ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير 
مع الرجال. وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس. فعرف رسول الله يلٍ أني قد استحييت 
فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله يكلِ وعلى رأسي النوى» ومعه نفر من أصحابه 
فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك . فقال : والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك 
معه. قالت أسماء: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما 
أعتقنى 01740 , 

17 - شرح حديث أسماء: 

وجاء في شرح حديث أسماء: واستدل بهذه القضية على أن على المرأة القيام بجميع ما 
يحتاجه إليه زوجها من الخدمة, وإليه ذهب أبو ثور. وحمله الفقهاء الآخرون على أن أسماء 
تطوعت بما فعلته ولم يكن ذلك عليها واجباً. 

4- وقال ابن حجر العسقلاني: والذي يظهر أن هذه الواقعة ‏ واقعة أسماء وحملها 
النوى لخدمة زوجها ‏ وأمثالها كانت حالة ضرورة» ووجه هذه الضرورة شغل زوجها الزبير وغيره 
من المسلمين بالجهاد وغيره مما يأمرهم به رسول الله يكل وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت 
بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم, فانحصر الأمر 
في نسائهم فكنّ يكفينهم مؤونة البيت ومن فيه ليتوفروا على ماهم فيه من نصر الإسلام . 

ثم قال العسقلاني : والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في 


هذا الناب67437 , 


والظاهر من كلام ابن حجر أنه اقترب من قول القائلين بوجوب خدمة الزوج والبيت على 


:20175 «اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج94 ص ٠١-8١4‏ ومعنى غربه : أي دلوه. 
1751م ((اصحيح البخازي بشرح العسقلاني») ج24 صة ؟7”372. 
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الزوجة على النحو الذي يقضي به عرف الناس وعادتهم . 

48 وقال ابن القيم في قصة أسماء: «ولما رأى النبي كَلِ أسماء والنوى على رأسهاء 
والزبير زوجها معه. لم يقل له عليه الصلاة والسلام لا خدمة عليها وأن هذا ظلم لها بل أقره 
على استخدامها وأقرٌ سائر أصحابه على استخدام أزواجهن, وهذا أمر لا ريب فيه»9؛6. 

- الدليل الثالث: حديث جابر: 

روى شيخ المحدثين الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى - في «صحيحه؛ عن جابر بن عبد 
الله قال: «هلك أبي وترك سبع بنات. أو تسع بنات, فتزوجت امرأة ثيباً. فقال لي رسول الله 
: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم ثيباً؟ قلت: بل ثيباً. قال: فهلا جارية 
تلاعبها وتلاعبك؟ وتضاحكها وتضاحكك؟ قال جابر: فقلت له: إن عبد الله أبا جابر- هلك 
وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن؛ فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن, فقال: بارك 
الله لك. أو حير 4010 , 

5-0 وجه الدلالة بحديث جابر: 

ووجه الدلالة بهذا الحديث أن الإمام البخاري ترجم لهذا الحديث بقوله: باب: عون المرأة 
زوجها في ولده. 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني تعليقاً على ترجمة البخاري : «وكآن البخاري استنبط قيام 
المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته» ووجه ذلك منه بطريق الأولى»049. 

ويمكننا القول بأن المرأة تقوم بخدمة زوجهاء فهذا أولى من قيامها بخدمة أخواته أو بناته 
من غيرها. 

كما يمكن الاستنباط من هذا الحديث بأن المعرف الذي كان قائماً آنذاك في عهد رسول 
الله يكن أن المرأة لا تخدم زوجها فقط. وإنما تخدم من يعيلهم زوجها في بيته. 

ويدل على هذا الاستنباط وصحته أن رسول الله ككل لم ينكر على جابر مقصوده من زواجه 
بالثيب؛ وهو قيامها على شؤون أخواته مما يدل على أن عوائد المسلمين آنذاك تقضي بقيام 
الزوجة بخدمة من يعيلهم زوجهاء, وهذا يعني أن خدمة الزوجة لزوجها مما كانت تقضي به عوائد 
(817/57) «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم » ج14 ص”737. 

(4174) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج29 ص017. 
(1/55هم) «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج41 ص"١6.‏ 
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الناس وعرفهم بطريق الأولى ؛ لأن الزوج أولى بخدمة زوجته من خدمتها لأخواته. 

5- الدليل الرابع : العرف: 

إن العقود المطلقة ‏ ومنها عقد الزواج ‏ إنما 0 العرف السائد بين الناس», والعرف 
بين الناس أن الزوجة تقوم بخدمة الزوج كما تقوم بشؤون البيت الداخلية؛"0. بل إن العرف 
في بعض المجتمعات يقضي بأن تقوم الزوجة بأكثر من مصالح البيت وشؤونه الداخلية المعتادة . 


قال الإمام القرطبي في موضوع خدمة الروجة لزوجها وقيامها بشو ون البيت: : «وهذا أمر دائر 
على العرف الذي هو أصل من أصول الشريعة؛ فإن نساء الأعراب وسكان البوادي يخدمن 


لام 


أزواجهن حتى في استعذاب الماء وسياسة الدواب. . 
+548 - ما عليه العمل ذ في الوقت الحاضر. وموقف الزوج مه : 
0 عليه العمل في الوفت الحاضر أن الزوجة ‏ عادة - تقوم بخدمة زوجهاءكما تقوم 
بشؤون البيت الداخلية المختلفة, وقد يعاونها في ذلك خادم إذا كان الزوج ورا . وقد يكون 
من فائدة معرفة الزوج بأن جمهور الفقهاء لا يرون من الواجب على الزوجة القيام بخدمة زوجها 
ولا قيامها بشؤون البيت وخدمته. أقول : قد يكؤن من فائدة معرفة الزوج ذلك أن لا يشتط بكثرة 
طلباته من زوجته المتعلقة بخدمته وخدمة البيت» وأن لا يحاسبها الحساب العسير إذا قرت 
في ذلك؛ لأن ما تقوم به ليس من الواجب عليها عند جمهور الفقهاء ؛ وإن كان واجباً عليها عند 
بعضهم وهو ما رجحناه . 
ولكن وجود الخللاف بهذه الدرجة وبهذا القدر يجعل من المطلوب من الزوج أن ينظر إلى 
الزوجة بخدمته وخدمة البيت وبأنها تقوم بما هو أقرب إلى التطوع منه إلى الواجب؛ أو تقوم 
حر بحت فى وجرن تاريوك ايه اراد 111 رأى منها تقصيراً في ذُلك» وأن 


(819/56) «زاد المعاد» لابن القيم » ج4ءا ص77 . 
(817/45) «أحكام القرآن» للقرطبي» ج١٠‏ ص ١450‏ . 
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المطلب السادس 

41 نطاق حق الزوج في تأديب زوجته : 

للزوج حقٌ تأديب زوجته إذا قصّرت في أداء حقٌّ الله عليهاء أو إذا قصّرت في أداء حقوقه 
التي أوجبها الشرع له عليها. وحقّ الله عليها هو فعل ما أمرها به وترك ما نهاها عنه. وحقوق 
الزوج عليها هي ما أوجبها الشرع له عليها على النحو الذي فصّلنا في المطالب والفروع 
السابقة . 

146 - الأدلة على حق الزوج في تأديب روجته : 

وإذا كان نطاق حقٌّ الزوج في تأديب زوجته هو في حالة تقصيرها في حق الله أو تقصيرها 
في حقٌ الزوج, فما مستند هذا الحقٌّ أو ما هي الأدلة على ثبوت هذا الحق للزوج على زوجته؟ 
والجواب ما يأتي : 

5 أولاً : أمر الله بوقايتها من النار: 

أمر الله تعالى المسلم بوقاية أهله من النار. ويدخل في هُذا الأمر قطعاً الزوج؛ لأن زوجته 
من أهله. وإنما تكون الوقاية بحملها على طاعة الله تعالى واجتناب ما نهى عنه بالنصيحة 
والإرشاد وإلا فبوسائل التأديب الأخرى المشروعة كالهجر مثلا. 

أما الأمر بوقاية الأهل ومنهم الزوجة من النارء فهو قوله تعالى : طقوا أنفسكم وأهليكم 
نا ره" , قال مجاهد: «أي أوصوا أنفسكم في أهليكم بتقوى الله وأدبوهم )0710 , 

وفي الحديث النبوي الشريف الذي ذكرناه قبل قليل» وفيه : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيتة . . . والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته . . .» وقد جاء في شرح هذا الحديث: 
«إن أهل المرء ونفسه من جملة رعيته وهو مسؤول عنهم ؛ لأن الله تعالى أمره أن يحرص على 
وقايتهم من النار, بحملهم على امتثال أوامر لله واجتناب مناهيه)(؟؛؟07 , 


(41741) [سورة التحريم: من الآية 5]. 


(8148) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج28 ص 568؟. 
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وبهذا أيضاً قال الفقهاء. ففي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وله ‏ أي للزوج - تأديب 
زوجته على ترك فرائض الله تعالى»07**7 . 

17 ثانياً: أمر الله بتأديبها عند النشوز: 
أزواجهن -.» وعدم 0 2008 قال تعالى : (واللاتي تخافونٍ نثسوزهن فعظوهن 
واهجر وهن في المضاجع واضر بوهن , فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبي إن الله كان علياً 
كبيرً007, ومن الواضح أن هذه الآية الكريمة تعطي الحقٌّ للزوج في تأديب زوجته إذا أخلّت 
وقصّرت في حقوقه على نحو يعتبر هذا التقصير منها نشوراء ويصيرها ناشزاً. 

4 - وسائل التأديب ودليلها الشرعي 

وإذا كان الم دك و 1 قصّرت في حقٌّ الله أو قصرت في حقوقه, فبم يكون 
التأديب حتى تستقيم تستقيم الزوجة وتلتزم بما ألزمها مها الشرع به؟ 

والجواب : يكون التأديب بما ورد في الآية الكريمة التي ذكرناها في الفقرة السابقة وهي قوله 
تعالى : «إواللاتي تخافون تنشوزهن فعظوهمن واهجر وهن في المضاجع واضر بوهن . 2 *# الآيةق 
وهذه الآية وإن صرّحت بوسائل تأديب الزوجة لحقّ الزوج» ولكن يمكن استعمال ما ورد فيها 
من وسائل التأديب لحق الله أي إذا قصّرت أو أخلّت في حقٌ الله فوسائل التأديب التي تصرح 
بها هذه الآية هي: الوعظ. الهجر في المضاجع. الضرب .. والدليل الشرعي لمشروعية هذه 
الوسائل هو نص الآية الكريمة. 

8- التدرج في استعمال وسائل التأديب: 
خرجت عن طاعته ولم تقم بحقوقه , وكذلك إذا قصّرت في حقوق الله كما قلنا. فإن لم ينفع 
معها الوعظ تحول إلى الوسيلة الأخرى وهي هجرها في المضجع. فإن لم ينفع معها الهجر 
تحول إلى الوسيلة الأخرى وهي الضرب. وبهذا التدرج قال المفسرون والفقهاء. 

من أقوال المفسرين في التدرج في التأديب ووسائله : 
أولاً: قال الإمام الرازي في «تفسيره»: «الذي يدل عليه نصّ الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ. ثم 


(60/م) «المغني») جلاء ص47 . (81/81) [سورة النساء: الآية 4 "]. 
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' ترقى منه إلى الهجران في المضاجع. ثم ترقى منه إلى الضرب, وذلك تنبيه يجري مجرى 


ثانا : 


ثانياً : 


التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء بهء ولم يجز الإقدام 
على الطريق الأشق»07*97. 

قال الإمام القرطبي في تفسيره «أحكام القرآن»: «أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً ثم 
بالهجران » فإن لم ينجعا فالضرب فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية 


د و (41/07) 


015 من أقوال الفقهاء في التدرج في التأديب ووسائله : 


ذْ: قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وإذا ظهر منها ما يخاف نشوزها ‏ أي معصية الزوج فيما 


فرض الله عليها من طاعته ‏ وعظهاء فإن أظهرت نشوزاً هجرهاء فإن أردعها وإلا فله أن 
يضربها ضرباً لا يكون مبرحاً409. 

وقال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي وهو يعدد حقوق الزوج على زوجته : «ومنها ولاية 
التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته بأن كانت ناشزة ‏ فله أن يؤدبها لكن على 
الترتيب فيعظها أولاً على الرفق واللين. . فلعلّها تقبل الموعظة فتترك النشوز. . وإلا 
هجرها. . . فإن تركت النشوز وإلا ضربها. .)0700 , 

- التعريف بوسائل التأديب: 


وإذا كانت وسائل التأديب التي صرّحت بها الآية الكريمة هي : الوعظ. والهجر في 


المضاجع . والضرب, فما المقصود بهذه الوسائل؟ وما القدر المشروع المباح منه؟ هذا ما نبينه 
في الفقرات التالية : 


- أولاً : الوعظ : 


قوله تعالى : «إفعظوهن4 قال الإمام القرطبي : أي فعظوهن بكتاب الله تعالى» أي ذكروهن 


ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة. وجميل العشرة للزوج. والاعتراف بالدرجة التي له 


(؟8785) «تفسير الرازي» ج .٠١‏ ص١5.‏ 

(87679) «تفسير القرطبي» «أحكام القران» جه ص”2177 ومثله في «تفسير الزمخشري» ج١2‏ ص/ا١6.‏ 
(8065) «المغني» جلا ص"5؛ . 

(هه/اصضم) «البدائع» ج”". ص 7375 . 
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عليها. ويذكرها أيضاً بقول النبي كِ: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 


لزوجها) 0067 1 
4 وقال الإمام الجصّاص في «تفسيره»: «في معنى «فعظوهن» : يعني خوفوهن بالله 
وعقابه) 01767 , 


وفي «تفسير الإمام الرازي»: «قال الشافعي : أما الوعظ فإنه يقول لها: اتقي الله فإن لي 
عليك حقاًء وارجعي بما أنت عليه واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو ذُلك,4*8. 

 - 6‏ وفي «تفسير الآلوسي»: ««إفعظوهن4 أي فانصحوهن وقولوا لهن اتقين الله وارجعن 
عما أنتن عليه . وظاهر الآية ترتب هذا على خوف النشوزء وإن لم يقع وإلا لقيل: نشزن»0”9. 

75- وفي «تفسير المنار»: «في معنى : «إفعظوهن*: إذا الس الزوج من زوجته ما 
يخشى أن يؤول إلى الترفع وعدم القيام بحقوق الزوجية» فعليه أولاً أن يبدأ بالوعظ الذي يرى 
أنه يؤثر في نفسها. والوعظ يختلف باختلاف حال المرأة» فمنهن من يؤثر في نفسها التخويف 
من الله -عرٌ وجل - وعقابه على النشوزء ومنهن من يؤثر في نفسها التهديد والتحذير من سوء 
العاقبة في الدنياء كشماتة الأعداء. والمنع من بعض الرغائب كالثياب الحسنة والحلي . والرجل 
العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذي يؤثر في قلب امرأته»67. 


17 - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي في معنى وعظ المرأة والمراد منه قول ابن قدامة 
- رحمه الله -: «فمتى ظهرت منها ‏ من الزوجة ‏ أمارات النشوز فإنه يعظها فيخوفها الله سبحانه 
وتعالى. ويذكرها ما أوجب الله له عليها من الحقّ والطاعة» وما يلحقها من الإثم بالمخالفة 
والمعصية. وما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة والكسوة.ء وما يباح له من ضربها 
وهجرها»(0771 , 


- القول الراجح في وعظ الزوج زوجته: 
والواقع أن الوعظ يجب أن يكون بالموعظة الحسنة. قال تعالى: «ادع إلى سبيل ربك 


(81/05) «تفسير القرطبي » ج28 ص الا١ا.‏ 

(8761) «أحكام القران» للجصاص. ج7؟. ص184 . 
(80/54) «تفسير الرازي» ج١٠‏ ص١4.‏ 

(810/69) «تفسير الآلوسي» «روح المعاني» جه ص4 56-7 . 
(60لا8) «تفسير المناره جه ص77 . 

(١كلام)‏ «المغني» جلا ص5؛ . 
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بالحكمة والموعظة الحسنة. . . 26504 والموعظة الحسنة هي التي لا يخفى على من تعظه 
بأنك تناصحه بها وتقصد ما ينفعه فيها751”©. 

وعلى هذا يجب على الزوج أن يشعر زوجته في وعظه إياها أنه يريد الخير لها ويقيها الضرر 
والشر بسبب تقصيرها فيما أوجبه الله له عليها من حقوق. فيذكرها بمعاني الإيمان التي تستلزم 
طاعة الله بامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه.) ومن ذلك ما أوجبه الله عليها من حقوق لزوجها. 
فلا يجوز التفريط فيها؛ لما يترتب على ذلك مما يسوءها في الدنيا والآخرة. كما أن الموعظة 
الحسنة يجب أن تثير عواطفها وأحاسيسها نحو زوجها شريك حياتهاء وأنه لا يليق بها أن يصدر 
منها ما يزعجه ولا يسره. وأن العشرة بالمعروف هي شأن الزوجات القانتات الحافظات للغيب» 
وليس كثيرا عليها أن تكون واحدة منهن. 

ثم ينبغي أن يكون وعظ الزوج زوجته سراً فيما بينه وبينها لا بحضور ر أهلها ولا بحضور 
أهله ؛ ا ا و ل العا الغير لأحدهما دون الآخر» 

ثم يجب ع 5007 
ال ا بالحب وإرادة الخير لها وإعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية السليمة التي 

كما على الزوج أن يذكّرها بحق الأولاد ‏ إن كان لهم أولاد ‏ بأن لا يظهروا أمامهم بمظهر 
المختلفين المتنازعين . 

كما عليه أن يذكرها بأن نشوزها وما يتبع ذلك من نفرة وخلاف سيفرح لها الأعداء والكارهون 
لها فلتفوت عليهم مقصدهم وما يريدون. 

وعلى كل حال 00 لتر لقا اربع ا وعدم 3-8 


التأديب. 


وعلى هذا فما ذكره المفسرون والفقهاء ف فى المراد من #فعظوهن » مراد كله من الوعظ 
المطلوب, وإن قال كل واحد منهم ما رآه كافياً للتنبيه إلى المعاني الأخرى المرادة من الوعظ . 


(41755) [سورة النحل: الآية .]١7©‏ 
(*81) «تفسير الزمخشري» ج؟ » ص5 554. 
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وربما ما ذكرته يجمع أقوالهم كلها وزيادة, ولله الفضل والمنة. 

64- ثانياً: الهجر في المضاجع : 

فإن لم ينفع الوعظ تحول الزوج في تأديبه لزوجته إلى الوسيلة الثانية وهي الهجر في 
المضاجع , قال تعالى : إواهجروهن في المضاجع» فما المراد بالهجر في المضجع؟ 

أقوال للمفسرين نذكرها فيما يلي ونبيّن المختار منها: 

: أقوال المفسرين في الهجر في المضاجع‎ 0٠٠ 

955 «تفسير الجصاص»: «قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي : المقصود بالهجر: 
هجر الكلام . وقال سعيذ بن جبير: هجر الجماع . وقال مجاهد والشعبي : هجر 
المضاجعة)07"9 , 

ب - وفي «تفسير القرطبي»: «الهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا 
يجامعها. عن ابن عباس وغيره . وقال مجاهد: جنبوا مضاجعهن)079, 

ج - وفي «تفسير الرازي»: «فإن أصرت على النشوز فعند ذلك يهجرها في المضجع وفي 
ضمنه امتناعه من كلامها. قال الشافعي : ولا يزيد في هجره الكلام ثلاثاً. وأيضاً فإذا هجرها 
في المضجع. فإن كانت تحب الزوج شق ذلك عليها فتئرك النشوزء وإن كانت تبغضه وافقها 
ذلك الهجران فكان ذلك دليلاً على كمال نشوزها»6. 

د وفي (تفسير ابن العربي المالكي» : «والهجر في المضاجع يحتمل هجر الكلام فلا 
يكلمها الزوج. ويحتمل أن يضاجعها ويوليها ظهره. ويحتمل أن يجتنب مضجعها فينام بعيدا 
عنهاي 077 , 

ه ‏ وفي «تفسير ابن كثير»: «قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الهجر هو أن لا 
يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد. وزاد آخرون منهم السدي 
والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها»». 


(8755) «تفسير القرآن» «أحكام القرآن» للجصاص. ج7. ص184. 

(8156) «تفسير القرطبي» «أحكام القرآن» جه. ص١79١.‏ 

(ككلام) «تفسير الرازي» ج١٠.‏ ص١4.‏ 

(8101) «أحكام القران» «تفسير القرآن» لابن العربي المالكي. ج١.‏ ص415-418. 
(817/548) «تفسير أبن كثيره ج١ء‏ ص57: . 
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و- وفي تفسير الآلوسي «روح المعاني»: «قوله تعالى : «واهجروهن في المضاجع » أي 
مواضع الاضطجاع. والمراد: اتركوهن منفردات في مضاجعهن فلا تدخلونهن تحت اللحف ولا 
تباشروهن» فيكون الكلام كناية عن ترك جماعهن . وإلى ذلك ذهب سعيد بن جبير. وقيل المراد 
اهجروهن في الفراش بأن تولوهن ظهوركم فيه ولا تلتفتوا إليهن. وقيل: المضاجع المبايت أي 
اهجروا حجرهن ومحلّ مبيتهن» 57 . 


ز- وفي «تفسير المنار» في قوله تعالى : «واهجروهن في المضاجع » ولا يتحقق هذا بهجر 
المضجع نفسه وهو الفراش, ولا بهجر الحجرة التتي.يكؤن فيها الاضطجاع, وإنما يتحقق بهجر 
في الفراش نفسه. وفي الهجر في المضجع نفسه معنى لا يتحقق بهجر المضجع أو البيت الذي 
هو فيه؛ لأن الاجتماع في المضجع هو الذي يهيج شعوز الزوجية فتسكن نفس كل من الزوجين 
إلى الآخر ويزول-اضطرابهما الذي أثارته الحوادث قبل ذلك» فإذا هجر الزوج زوجته وأعرض 
عنها في هُذه الحالة احتمل أن يدعوها ذلك الشعور والسكون النفسي إلى سؤاله عن السبب 
ويهبط من نشز المخالفة إلى مستوى الموافقة00 , 

060 الراجح في معنى : #واهجر وهن في المضاجع » : 

والراجح في المعنى المراد من قوله تعالى : «واهجروهن في المضاجع» هجرها في 
المضجع نفسه أي هجرها في النوم الذي ينامان فيه عادة, بأن يوليها ظهره ولا يجامعهاء 
ولا يكلمها إلا بقدر قليل جداً حتى لا يضطر إلى كلامها بعد ثلاثة أيام ؛ لأنه لا يجوز عدم كلامها 
أكثر من ثلاثة أيام لحديث رسول الله كله : رلا يحل لمدلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام )0/17 ب 
ولأن هذا الهجر في فراش النوم: بعدم جماعها وعدم التحدث معها إلا قليلاء يشعر الزوجة 
بجدية الزوج في تصرفه وهجره لهاء وأن هناك ما يزعجه منها حقاً إلى درجة أنه لا يرغب في 
وطئها وهي في فراش النوم ‏ وأنه قادر على حبس نفسه عن وطثهاء وقد يحملها ذلك كله على 
ترك نشوزها والرجوع عن عصيانها. 

٠0٠‏ ثالثا : الضرب: 


#واضر بوهن * . وقد قال المفسرون: الضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح وهو 


(81/59) «تفسير الآلوسي» جه. ص76 . 
817/17١١‏ ) «تفسير المنار» ج0. ص #لا. (الالامم) «المغني» جلا ص" 4. 
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الذي يجرحها ولا يكسر لها عظماً ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوهاء ويتجنب الوجه فإن 
المقصود من الضرب الصلاح لا غيره4779. 

00 الضرب للتأديب مباح وتركه أفضل : 

وإذا كان الضرب للتأديب مباحاً إلا أن تركه أفضلء, قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: 
«والضرب مباح وتركه أفضل»9"”. وقال عطاء ‏ رحمه الله تعالى -: لا يضربها وإن أمرها ونهاها 
فلم تطعه. ولكن يغضب عليها. قال أبو بكر بن العربي في قول عطاء: 0 
من فهمه بالشريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد, علم أن الأمر بالضرب هاهنا أمر إباحة.» ووقف 
على الكراهية ‏ أي كراهية الضرب ‏ من طريق أخرى في قول النبي ذةِ في عبد الله بن زمعة: 
دإني لأكره للرجل أن يضرب أمته عند غضبه ولعلّه أن يضاجعها من يومه». وفي حديث آخر 
أخرجه مالك أن رسول الله يكل : «استعذن في ضرب النساء فقال: اضربواء ولن يضرب 
خياركم) 0719 , 


دلالة الأحاديث على إباحة الضرب وتركه: 


أولاً : أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن زمعة عن النبي كل قال: «لا يجلد أحدكم امرأته 

جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم». 
وجاء في شرحه: وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد, والإيماء إلى 

جراز :شوب النناء هون ذلك وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ ضرب 
امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أ واليلته 007 

ثانياً: وأخرج الترمذي أن النبي كل قال في خطبة له في حجة الوداع: «ألا واستوصوا بالنساء 
را ٠‏ فإنّما هن عوان عندكمء ؛ ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة » فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضر بوهن قيزياً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا 


(/810/1) «تفسير القرطبي» ج0. ص 1737 , «تفسير ابن كثير» ج1١‏ ص407» «تفسير الزمخشري» ج١.‏ ص07ه 
«وأحكام القرآن» للجصاص. ج"'ء ص 2.18 «تفسير الرازي» ج١٠‏ ص١5.‏ 

(*/8177) «تفسير الرازي» ج١٠.‏ ص١5.‏ 

(411/4) «أحكام القران» لابن العربي المالكي. ج١.‏ ص 47١‏ . 

(/417) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص07١"7.‏ 
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تبغوا عليهن سبيلاً»0”0. في هذا الحديث إباحة الضرب غير المبرح أي غير شديد ولا 


ّ 5 ؟ 
الثا: أخرج أبو داود عن عمر بن الخطاب عن النبي كه قال: «لا يسال الرجل فيما ضرية 
امرأته 077 , 


رابعاً: وفي حديث آخر أخرجه أبو داود عن بهز بن حكيم أن رسول الله يك قال: «. . . وأطعمها 
إذا طعمت - أي للزوجة ‏ واكسها إذا اكتسيت, ولا تقبح الوجه ولا تضرب)079, 
وجاء في شرحه : قوله: «ولا تقبح الوجه» أي لا تقل: قبح الله وجهك . وقوله : «ولا 
تضرب» أي ضربا مبرحا مطلقا ولا غير مبرح بغير إذن شرعي كنشوزء وظاهر الحديث النهي 
عن الضرب مطلقا وإن حصل نشوزء وبه أخذ الشافعية فقالوا: الأولى ترك الضرب مع 
النشون)0772 , 
خامساً: وأخرج أبو داود عن إياس بن عبد الله قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تضربوا إماء الله» . 
فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله عد فقال: ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في 
ضربهن فاأطاف بأل رسول الله ككل نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك 
بخياركم)(:018 , 
وقد جاء في شرح هذا الحديث: «لا تضربوا إماء الله جمع أمة أي زوجاتكم فإنهن 
إماء الله كما أن الرجال عبيد الله. فقال عمر (ذئرن) أي اجترأن ونشزن وغلبن. وقوله: 
(يشكون أزواجهن) أي من ضربهم إياهن. وقوله: (ليس أولئك بخياركم) أي الرجال 
الذين يضربون نساءهم ضربا مبرحا ‏ أي مطلقا ‏ ليسوا بخياركم» بل خياركم من لا 
يضربهن» ويتحمل عنهن أو يؤدبهن ولا يضربهن ضربا شديدا يؤدي إلى شكايتهن)0"7 , 
وجه في شرحه: وفيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح على أن 


(5/ا/ا1م) «جامع الترمذي) ج14 ص5؟7. 

(لالا/41) وسئن أبي داود» ج5,. ص1868١‏ . 

(4لالام) «سئن أبي داود» ج5ء ص 141١‏ . 

(41/1/9) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج؟5» ص181-141. 
(440) «سئن أبي داود» ج5» ص184 . 

(4081) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج5, ص144. 
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يكون ضرباً غير مبرح» ويحتمل أن نهي النبي ككل عن ضربهن قبل نزول الآية الكريمة 

التي فيها إباحة الضرب بقوله تعالى : #واضر بوهن* ثم إن النساء لما نشزن على أزواجهن 

أذن النبي ككلِ في ضربهن ونزل القرآن موافقا له. ثم لما بالغوا في الضرب أخبر يك أن 

الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن, فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك 

الضرب أفضل وأجمل»0189, 

فهذه الأحاديث دلت على جواز ضرب الزوج زوجته ضرباً غير مبرح على سبيل 
التأديب إذا لم ينفع معها الوعظ والهجر. كما يفهم من بعض هذه الأحاديث أن ترك الضرب أولى 
وأفضل ؛ لأن الضرب مباح ولا تثريب على المسلم في ترك المباح» ويكون هذا الترك أفضل؛ 
لأنه يعني أن الزوج احتمل نشوز زوجته وظل يعالجها بالوعظ والهجر ويصبر على نشوزها حتى 
استقامت له. وقد ذكرنا قول عطاء في ترك ضرب الزوجة وقول ابن العربي المالكي في قول عطاء 
واستحسانه له. 

5 الراجح في مسألة ضرب الزوجة : 

والراجح أن ضرب الزوج زوجته على وجه التأديب مباح إذا لم ينفع معها الوعظ والهجر, 
ولم يستطع الزوج الصبر على نشوزها ومعصيتها. ويكون ترك الضرب أفضل إذا أمكن إصلاح 
الزوجة بدون ضرب وإن استلزم ذلك الصبر عليها والاستمرار على معالجة عصيانها بالوعظ 
والهجر لدلالة بعض الأحاديث النبوية الشريفة على أن الأولى والأفضل هو ترك الضرب, وهذا 
ما أخذ به الإمام الشافعي فعنده ترك الضرب أولى وأفضل0797. 
ماجه في (سلينة ) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما ضرب رسول الله عد خادما له ولا امرأة 
ولا ضرب بيذه 019 , 


07- على الزوج أن لا يستعجل وسيلة الضرب: 


وعلى هذاء فعلى الزوج أن لا يستعجل في اللجوء إلى وسيلة الضرب. بل يصبر على 
زوجته ويتحمل شططها وتقصيرها في حقه ويكرر المحاولة في إصلاحها بالوعظ وإلا فبالهجر, 


(487/ام) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جت. ص 186-184. 
(878) «الأم» للشافعي .» ج6. ص4١١.ء‏ «تفسير الرازي» ج١٠.‏ ص١4.‏ 
(81/85) و«ستن ابن ماجة» ج١ ٠‏ ص8؟". 
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فإذا عيل صبره ولم يعد يتحمل شططها ورأى أن الضرب قد يأتي بالإصلاح المطلوب» باشر 
وسيلة الضرب كعلاج لها وليس كانتقام منها؛ لأن بعض النساء قد لا ينفع معهن إلا الضرب. 
وفي هذا المعنى يقول الفقيه ابن العربي المالكي في تفسيره «أحكام القرآن»: «ومن النساءء 
بل من الرجال. من لا يقيمه إلا الأدب ‏ الضرب ‏ فإذا علم ذلك الرجل فله أن يؤدب 
- يضرب -» وإن ترك فهو أفضل)*07. 


(88) «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي. ج١ء‏ ص١47‏ . 
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لمت (لثالت 
الحقوق المشتركة بين الزوجين 

تمهيد: 
زوجته. ونتكلم في هذا المبحث عن الحقوق المشتركة بين الزوجين التي هي من اثار عقد 
النكاح الصحيح , وهذه الحقوق هي ما يأتي : 

4ل أولاً : حل الاستمتاع : 

حل الاستمتاع حقٌ مشترك بين الزوجين. فيحل لكل منهما الاستمتاع بالآخر؛ لأن الزوجة 
تحلّ لزوجهاء كما يحل هو لها؛ لأن مقاصد النكاح لا ت: تتحقق إلا بهذا الحلّ. 

وحل استمتاع الزوج بزوجته هو اختصاص لهء فلا يشركه غيره فيه فهو اختصاص حاجز 
ولهذا لا يجوز للزوجة أن تتزوج بزوج آخر ما دامت الرابطة الزوجية قائمة بينهما. 

كما أن استمتاع الزوجة بزوجها هو استمتاع وحيد لها لا يجوز لها فعله مع غير زوجها عن 
طريق الزواج ما دامت الرابطة الزوجية قائمة. والواقع أن حل الاستمتاع لكل من الزوجين بالآخر 
هو الأثر الطبيعي لعقد النكاح الصحيح . وبه يتحقق الغرض من النكاح. جاء في 00 
القناع» في فقه الحنابلة: «ولأن النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهماء وهو 


الوطء - مفض إلى دفع ضرر الشهوة عن المرأة كإفضائه إلى دفعه عن الرجل» فيكون - 
لهما جميعاً) 000 


0٠‏ ثالثاً: ثبوت النسب: 


والمقصود من ذلك أن ما يولد لهما أثناء قيام الرابطة الزوجية. يثبت نسبه من الزوج على 


(كؤلام) «كشاف القناع» ج17 ص4١١‏ . 


3ن 3 


أنه ولده من زوجته التي هى ه١014‏ , 

وثبوت النسب وإن كان ذلك هو حكم الدخول حقيقة» ولكن سببه الظاهر هو عقد النكاح 
لكون الدخول أمرا باطناء فيقام مقامه عقد النكاح الصحيح في إثبات النسب. ولهذا قال وي: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر0020 , 

وثبوت النسب ليس حقاً للزوجين فقط باعتبارهما والدين للمولود الذي يولد لهماء بل إن 
ثبوت هذا النسب أيضاً حق لولدهماء وستبحثه» إن شاء الله تعالى» بهذا الاعتبار عند كلامنا 
عن أحكام الأولاد. 

6١‏ ثالثاً: حرمة المصاهرة: 

حرمة المصاهرة هي حرمة أنكحة أشخاص معينين تربطهم رابطة معينة بأحد الزوجين. 
وهذه الحرمة قل نشت تثبت لبعض الأشخاص بمجرد انعقاد عقد لت بينما لاتثشت هذه الحرمة 


للبتعض الآخر بمجرد عقد النكاح» بل لا بد أن يعقبه دخول لثبوت هذه الحرمة 48م على النحو 
الذي فصّلناه من قبل::45, 


7 رابعاً: حسن المعاشرة: 


ومن الحقوق المشتركة بين الزوجين المعاشرة بالمعروف, فيلزم كل واحد من الزوجين 
معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى لقوله تعالى : #ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف, وللرجال عليهن درجة 2# فلكل من الزوجين حق المعاشرة بالمعروف على الآخر» 
ولكنهما يختلفان في مفردات هذا الحقّ على النحو الذي فصلناه من قبل050 , 

ومن حسرٍ المعاشرة المطلوبة من كل زوج للآخرء ما جاء في «كشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : «ويسنٌ لكل من الزوجين تحسين خلقه لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه لقوله تعالى : 
«وبالوالدين إحساناً. .. 4 إلى قوله تعالى: «والصاحب بالجنب» قيل هو كل من 
الزوجين)0757 , 


(87417) «الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي» تأليف الدكتور محمد يوسف موسى» ص"74 . 
(حدلام) «البدائع» ج17 7777781 

(210789) «البدائع» ج؟, ص79". 

(90لام) الفقرات من ,.2»5186-518٠«‏ والآية في_سيورة البقرة ورقمها 524 . 

.1١١-١١9ص الفقرات من 25715-511412. (41/49) دكشاف القناع» ج"اء‎ )89941١( 
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370 الشريعة ت تحرص على دوام حسن المعاشرة : 


32-7 


هذاء وإن الشريعة الإسلامية تحرص على دوام حسن المعاشرة بين الزوجين؛ لتدوم بينهما 
الألفة والمودة. وتبقى الرابطة الزوجية قوية متينة؛ ولذلك فإنها تأمر بإزالة ما يكدر صفو هذه 
العشرة ومن مظاهر ذلك نظام الحكمين قال تعالى : طوإن خفتم شقاة ق بينهما فابعثوا حكماً 
من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوق الله يينهماء إِنْ الله كان عليماً خبيراً015#4, 


65- خامساً: التوارث : 


يس 5 


انز للثزكئر 
6 المقصود بالزواج غير الصحيح : 


عقد الزواج غير الصحيح هو الذي فقد شرطاً أو أكثر من شروط صحتهء كأن يعقد بغير 
شهود أو بغير وليّء أو أن يتزوج امرأة في عدّتها أو نحو ذلك. 


001 الزواج الفاسد. والزواج الباطل : 


على الزواج غير الصحيح اسم (الزواج الباطل). فهل يعني ذلك أن تسمية عقد الزواج غير 
الصحيح . بأنه عقد فاسد أو عقد باطل. تسميات لمسمى واحد ولا فرق بين تسمية وأخرى؟ 

الجواب: نعم . كما جاء في «فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية, فقد قال 
الكمال , بن الهمام صاحب «فتح القدير» وهو يعلق على قول «الهداية»: «فالتكاح باطل». قال 
الكمال بن الهمام : «وذكر - أي صاحب («الهداية» ‏ الفاسد فيما تقدم , ولا فرق بينهما في النكاح 
بخلاف البيع 07992 , 

وعلى هذا فالنكاح غير الصحيح يسمى أيضاً بالنكاح الفاسد أو بالنكاح الباطل عند 
الحنفية . 


: الزواج الفاسد والباطل عند الحنابلة‎ - 7١ 


وعند الحنابلة كما يبدو اختلاف في الأحكام بين الزواج الفاسد وبين الزواج الباطل» 
وإن كان كلاهما زواجاً غير صحيح . » فالزواج بلا شهود أو بلا ولي زواج فاسد عندهم. ولكن 
لوجم له بعرلات بحي نه الخلى وسلاره ذلك انه زرا مكلف في صحته ممايؤرث 
الشبهة فيه فلا يجب الحدّ مع الشبهة. وأنه يثبت به النسب بالوطء في هذا الزواج609©2 , 


(80/95) «الهداية وفتح القدير» ج؟ ص8795". (810/45) «المغني» ج") ص 100 . 
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وقالوا : من الأنكحة الباطلة : نكاح المرأة وهي ذات زوج أو نكاح المعتدة. وقالوا : إذا علم 
الزوجان بالعدة وبتحريم النكاح فيهاء أو علما بتحريم نكاح المتزوجة, ووطأها الزوج في هذا 
التكاح فهما زانيان عليهما حد الزنى ولا يلحق النسب في هذا النكاح ولا مهر فيه 09 


وهذا يعني أنهم يفرقون بين النكاح الفاسد وبين النكاح الباطل وبالتالي فهما تسميتان 
مختلفتان» وليستا تسميتين مترادفتين. 

ويبدو لي » أن النكاح الفاسد يطلقونه على النكاح الذي فقد بعض شروط صحته التي يقول 
بها الحنابلة ويخالف فيها بعض الفقهاء. وأن النكاح الباطل يطلقونه على النكاح الذي فقد 
بعض شروط الصحة أو بعض شروط الانعقاد من باب أولى -» وأنهم لا يرتبون على التكاح 
الباطل ما يرتبونه على النكاح الفاسد من أحكام . 

اآثار عقد النكاح غير الصحيح : 

تظهر أثار عقد النكاح غير الصحيح في وجوب التفريق بين الزوجين» وعدم وجوب المهر 

فيه إذا 6 0 قبل 00 دلي 1 ثبوت حرمة 0 في هذا 7 0 وجوب 
إذا حصل فيه دخول 0 0 شيئاً عا عن هذه الآثار جميعاً 2 000 بين الفقهاء 

48 أولا : وجوب التفريق 

إذا انعقد الزواج غير صحيح فلا تثبت الزوجية. فيلزم المتعاقدين: الرجل والمرأة أن يفترقا 
ولا يمضيا في هذا العقد الفاسد. فإذا لم يفترقا وجب على القاضي أن يصدر حكماً بوجوب 
التفريق بينهما 0759 , 

وقال الحنابلة: لا يجوز تزويج التي انعقد نكاحها غير صحيح تزويجاً صحيحاً لغير من 
تزوجها حتى يطلقهاء أو يفسخ نكاحهما القاضي . 

وقال الشافعي : لا حاجة إلى فسخ ولا إلى طلاق؛ لأنه نكاح غير منعقد أشبه النكاح في 
العدة . 


(80/45) «المغني» ج5". ص555» «المغني» جلاء ص484 . 
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وقد رد الفقيه ابن قدامة الحنبلى على قول الشافعى محتجاً لمذهب الحنابلة بقوله: إنه 
نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه8؟", 

وقال الحنفية: إن الطلاق في النكاح الفاسد يكون «متاركة» ولا ينتقص من عدد الطلاق 
والمتاركة في العقد الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كأن يقول لها: خليتك سبيلك». أو 
تركتك . ومجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة 01759 , 


0 ثانياً : لا مهر للمرأة في التفريق قبل الدخول: 


2 فرّق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخحو فاو رمحن المراة مهراء 
سواء سمي المهر في عقد التكاح الفاسد أو لم يُسم وبهذا صرح الحنابلة, فقد جاء في «المغني» 
لابن قدامة الحنبلي وهو يتكلم عن النكاح الفاسد ووجوب التفريق بين الطرفين » قال رحمه 
الله : «ومتى فرق القاضي بينهما قبل الدخول, فلا مهر لها؛ لأنه عقد فاسد لم يتصل به قبض 
فلم يجب به عوض كالبيع الفاسل(04:0), 

وهذا قول الحنفية. فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «إذا وقع النكاح فاسداً 
فرق القاضي بين الزوج والمرأة» فإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها ولا عدة)04:9. 

2005١‏ وجوب المهر بعد الدخول: 


وإذا حصل دخول في عقد النكاح الفاسد وجب للمرأة المهر, لقوله َيه : وفله المهر بما 
استحل من فرجهاء». والواجب لها مهر المثل بالغاً ما بلغ, وهذا عند الحنابلة وهو قول الإمام 
زفر من الحنفية . وعند أبي حنيفة وصاحبيه : : أبو يوسف ومحمد: الأقل من مهر مثلها ومن المهر 


|! لادنيك 


3-50 ححجة الإمام زفر: 


احتج الإمام زفر بأن لها مهر المثل بالغاً ما بلغ بأن المنافع تتقومٍ بالعقد الصحيح والفاسد 
جميعاً كالأعيان, فيلزم | إظهار أثر التقوم وذلك بإيجاب مهر المثل بالغاً ما بلغ ؛ لأنه قيمة منافع . 


(81/44) «المغني» جح". ص4 450 . 
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كمال. القيمة في العقد الفاسد. كذا هنا08'95, 


: حجة أبي حنيفة‎ 7١ 


والحجة لأبي حنيفة وصاحبيه أن العاقدين: الزوج والزوجة لم يقوما المنافع بأكثر من المهر 
المسمى. فلا تتقوم بأكثر منه؛ لثلا تكون الزيادة على المسمى مستوفاة من غير عقدء فلا تكون 
قيمة لهذه المنافع. إلا أن مهر المثل إذا كان أقل من المسمى لا يبلغ به المسمى ؛ لأنها رضيت 
بذلك القدر لرضاها بمهر مثلها068:9. 

724 ححة الحتابلة : 


واحتج الحنابلة لمذهبهم بحديث رسول الله ول: «فلها المهر بما استحلٌ من فرجها» فجعل 
لها المهر بالدخول» والدخول في العقد الفاسد إنما يوجب مهر المثل. 

وأيضاً فإن العقد ليس بموجب للمهر بدليل الحديث الشريف, وأنه لو طلّقها قبل أن يدخل 
بها لم يكن لها شيء. وإذا كان عقد النكاح غير موجب بذاته للمهر كان وجوده كعدمه وبقي 
الدخول ‏ الوطء - موجباً بمفرده فأوجب مهر المثل كوطء الشبهة. ولأن تسمية المهر لو فسدت 
لوجب مهر المثل» فإذا فسد العقد من أصله كان أولى في إيجاب مهر المثل. 

وقول أبي حنيفة بأن المسمى إذا كان أقل من مهر مثلهاء فهذا يعني أنها رضيت به وإن ' 
كان أقل من مهر مثلهاء فيجب لها ما رضيت به وهو المهر افمسمى وليس مهر المثل. 

هذا القول يرد عليه ابن قدامة الحنبلي فيقول: إنما يصح هذا القول إذا كان العقد هو 
الموجب للمهر, وقد بيّنا أن الموجب له الدخول ‏ الوطء . فيجب لها مهر المثل كاملا كالوطء 
بشبهة" :40 


6 القول الراجح : 


إن المرأة بعقد النكاح الفاسد إذا حصل فيه دخول تستحق كامل مهر المثل سواء سمي فيه 
مهر مسمى أو لم يسم؛ لأن استحقاقها المهر إنما هو بسبب الدخول ‏ الوطء ‏ وليس بسبب 
العقد نفسه؛ لأنه عقد فاسد ولكن اندرأ به الحدّ لوجود الشبهة. فإذا حصل به دخول كان 2 - 


85م «البدائع» للكاساني » ج75 3 ص ه”"” . 
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استحقاقها المهر بهذا الدخول. والذي تستحقه في هذه الحالة هو مهر المثل. فلا يصح بعل 
ذلك الالتفات إلى المهر المسمى فنوجبه إذا كان أقل من مهر المثل بحجة رضاها به؛ لأن رضاها 
به لا اعتبار له ألا يرَى أنها رضيت بعقد النكاح الفاسد نفسه. فلم تحتو رظياها بهاوبتي النكاح 
فاسداً . 


7١ 5‏ ثالثاً: حرمة المصاهرة: 

وحرمة المصاهرة لا تثبت بمجرد عقد النكاح الفاسد بالنسبة لمن تثبت لهم هذه الحرمة 
بمجرد عقد النكاح الصحيح كأم الزوجة . وإنما تثشت 2 تنبت حرمه ة المصاهرة بالتتكاح الفاسد إذا حصل 
فيه دخول, فالدخول وليس مجرد العقد هو سبب حرمة المصاهرة, .كما فضّلنا ُلك من 
قبل5 ليك” 

701 - رابعاً: عدم وجوب النفقة : 

ولا تجب النفقة الزوجية في عقد النكاح الفاسد؛ لأنه واجب الفسخ , ولا يستوجب هذا 
العقد تسليم المرأة نفسها لزوجهاء بل يحرم عليها ذلك؛ لأنه ليس بالزوج الشرعي لها فلا 
تستحق عليه نفقة بموجب هذا العقد لحرمة التسليم منها حقيقة أو حكما":08. 


وأيضاً فإن وجوب النفقة على الزوج لزوجته يراد بها إبقاء الرابطة الزوجية بإدامة حياة الزوجة 
لتعطلها عن الكسب لحقٌّ الزوج ؛ لأنها محبوسة لحت وفي النكاح الفاسد.يراد قطع هذه العلاقة 
الزوجية لفساد عقد النكاح لا إبقاء هذه العلاقة, والزوج في هذه العلاقة الفاسدة لا يستحق عليها 
حق الحبس» فلا تستحق عليه حقٌّ النفقة04:9 , 

4- خامساً: ثبوت النسب: 

ويثبت النسب في النكاح الفاسد بعد الدخول فيه*:8» على النحو الذي سنفصله ‏ إن شاء 
الله تعالى - فيما بعد عند الكلام عن ثبوت النسب والقواعد التي تحكم.ذلك. 


(8805) الفقرات من «814619-/ا261461. 
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04 سادساً: وجوب العدة: 


إذا حصل التفريق بعد الدخول في النكاح الفاسد وجبت العدة على المرأة وبهذا صرح 
الحنفية والحنايلة081 , 

أما وقت وجوبها فهو من حين يفرق القاضي بينهما؛ لأن هذا التفريق بمنزلة الطلاق في 
التكاح الصحيح . وفي الطلاق تبدأ العدة من تاريخ وقوعه. فكذا في التفريق تبدأ العدة من 
تاريخ قضاء القاضي به45). وإن حصل التفريق ب «المتاركة» من قبلهما فمن وقت المتاركة 
تبدأ العدة. 

ال 0 هل الخلوة كالدخول في وجوب العدة؟ 

قال الحنفية : والخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة؛ لأنه ليس بنكاح حقيقة. 0 أنه 
الحق بالتكاح الصحيح في حق المنافع المستوفاة أي الوطء - لحاجة يت إلى ذلك فيبقى فيبفى 
في حقٌ غير المستوفى على أصل العدم ولم يومجب استيفاء المنافع حفيفة حقيقة بالخلوة ؛ لأن الموجب 
للعدة في الحقيقة هو الوطء ؛ لأنها تجب لتعرف براءة الرحم. 5 يوجد الوطاء حقيقة فلا تجب 
العدة. إلا أننا أقمنا التمكين من الوطء في الخلوة في النكاح الصحيح مقام الوطء في حقٌّ حكم 
يحتاط فيه لوجود دليل التمكين من الوطاء 0 النكاح الصحيح , وهذا الدليل له يوجد في 
الخلوة في عقد النكاح الفاسد0815, 

701 وقال الحنابلة: تجب العدة بالخلوة في التكاح الفاسد احتياطاً0015 , 
- القول الراجح 


والراجح قول الحنابلة» فتعتبر الخلوة في النكاح الفاسد بين الطرفين: الرجل» والمرأةء 
كالدخول في وجوب العدة احتياطاً . 

وما احتج به الحنفية يرد عليه أن الزوجين في عقد النكاح الفاسد يعتقدان أن هذا العقد 
يبيح للزوج وطء زوجته» وبالتالي تكون الخلوة دليلا على تمكين المرأة زوجها من وطثهاء فتجب 
عليها العدة كما تجب في الخلوة في النكاح الصحيح . 
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7٠١8‏ سابعاً: لا توارث في النكاح الفاسد: 

ولا توارث بين الزوجين في النكاح الفاسد. فلا يرث الحي منهما من مات قبله. سواء كان 
موته قبل الدحول أو بعده ؛ لأن سبب الميراث هو عقد النكاح الصحيح لا الفاسد. إذ بالنكاح 
الصحيح تثبت الرابطة الزوجية التي يعترف بها الشرع ويرتب عليها الآثار الشرعية التي قررها 
الشرع نفسه. ومنها التوارث بين الزوجين. أما النكاح الفاسد فلا تثبت به الرابطة الزوجية التي 
يعترف بها الشرع. فلا تترتب عليها آثار الرابطة الزوجية الصحيحة ومنها التوارث بين 
الزوجيه 0414 


(815م) «المغني» ج"» ص 55؛ . «الفتاوى الهندية» ج١‏ ص 37١‏ . 
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0*5 تمهيد: 

قد يحتاج الزوجان أو أحدهما أو غيرهما إلى إثبات الزوجية بينهما لأي سبب كان فما هي 
القواعد التي تحكم مسائل إثبات الزوجية بالنسبة لمدّعيها وبالنسبة لمنكرها؟ هذا ما نريد بيانه 
هنا بإيجاز شديد؛ لأن هذه المسائل تدخل في نطاق بحث موضوع الدعوى وكيفية ية رفعها إلى 
القاضي » وأصول المرافعات فيها وطرق إثباتها. ونحو ذلك مما قررته الشريعة الإسلامية وفصّله 
فقهاوها - رحمهم الله تعالى -. 

وإنما أذكر هنا موضوع إثبات الزواج وبحثه بإيجاز شديد كما قلت إتماماً لبحث الزواج؛ . 
ولأن بعض الفقهاء يتكلمون عن إثبات الزواج أو بعض مسائله وقؤاعده بعد فراغهم من بحث 
النكاح. ونحن نجاري هذا البعض في مسلكهم ومنهجهم في البحث. 

.”07 - طرق الإثبات الشرعية : 7 

إذا ادّعى شخص على آخر بحق له عليه. فإن القاضي يسأل المدّعى عليه عن اذعاء 
المدعى, فإن أقرٌ به ثبت الحقٌّ بإقراره» وإن أنكر طلب القاضي من المدّعي إثبات ما يدّعيه 
بالبينة المعتبرة شرعاً كالشهادة مثلاً. فإن أتى بها المدّعي حكم القاضي له بموجبهاء وإن عجز 
المدّعي عن الإثبات عرض عليه القاضى حق تحليف خصمه المدذعى عليه اليمين» فإن طلب 
تحليفه وحلف المدّعى عليه على إنكاره ردت دعوى المدّعي ولم يثبت ما ادّعاهء وإن نكل 
المدّعى عليه: فإن نكل حلف اليمين ثبت الحقٌّ عليه إما بنكوله وحده أو بحلف المدّعي اليمين 
على صدق دعواه إذا رد المدّعى عليه اليمين على المدعي ليحلفها فحلفها. 

أما إذا نكل المدعى عن حلف اليمين بعد ردّها عليه فإن دعواه ترد ولا يثبت ما يدّعيه. 
فهل يجري هذا الأسلوب في المرافعات أمام القاضي في إثبات الزواج وفي وسائل إثباته؟ هذا 
ما نبينه فى الفقرات التالية : 


”"١-‏ ل 


- إثبات الزواج بالإقرار: 


يجوز إثبات الزواج بالإقرار. كما لو اذعى رجل على امرأة بأنها زوجته فأقرت له المرأة 
بذلك. أو ادّعت امرأة على رجل بأنه زوجها فأقرٌ لها بذلك, فإن الزوجية بينهما تثبت بهذا الإقرار 
وتصديق الطرف الآخر له بهذا الإقراره وبهذا صرح الحنفية وقالوا: «يجوز إقرار الرجل بالزوجة 
ويجوز إقرار المرأة بالزوج»*, ولكن الإقرار بالزوجية من قبل الرجل أو المرأة لا بدّ لاعتباره 
من تصديق الطرف الآخر بإقرار المةق”04150 , 

: ما يعتبر وما لا يعتبر إقرارا بالزوجية‎ -١7/ 

الإقرار بالزوجية قد يكون صريحاً وبصورة مباشرة» كما لو قال رجل لامرأة: أنت زوجتي 
وادّعى بذلك أمام القاضي بأنها زوجته. وقد يكون الإقرار بالزوجية غير مباشر» سواء ء كان من 
الرجل أو المرأة. وهذا النوع من الإقرار ‏ أي الإقرار غير المباشر- بالزوجية منه ما يعتبر إقراراً 
ومنه ما لا يعتبر» وهذا ما نوضحه فيما يلي : 

٠١4‏ ما يعتبر إقرارا بالزوجية: 

أولاً : عند الحنفية : 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «ومن قال لغلام هو ابني » ثم مات فجاءت أم الغلام 
وقالت: أنا امرأته. فهي امرأته وهو ابنه يرثانه وهذا استحسان., والقياس أن لا يكون لها الميراث 
أي فلا تثبت الزوجية ؛ لأن النسب كما يثبت بت بالكاج الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد. فلم 
يكن 0 (هو ابني) إقراراً بالتكاح - أي إقراراً بأن أمه هي زوجته بنكاح صحيح -. (وجه) 
الاستحسان أن هذه المرأة ما دامت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام, فالنكاح الصحيح هو 
المتعيّن ما دامت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام؛ فالنكاح الصحيح هو المتعيّن لذلك وضعاً 
وعادة) 05819 , 

وقال صاحب «فتح القدير» تعليقاً وتوضيحاً لقول «الهداية»: «وإذا ثبت كونها حرة وهي أم 
ابنه لزوم كونه من نكاح صحيح عادة وعرفاً؛ لأنه هو الموضوع لحصول الأولاد دون النكاح 


(8816) «البدائع» للكاساني» جلاء ص2778 «خزانة الفقه وعيون المسائل» لأبي الليث السمرقندي. ج١1‏ 
ص١59.‏ 
(881) «البدائع» للكاساني. جلاء ص779 . (817) «الهداية» ج17 ص"11". 
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الفاسد والوطء بشبهة؛ فهما احتمالان لا يعتبران في مقاومة الظاهر القوي»081. ويقصد 

: ثانياً: عند الحنابلة‎ 7١ 

وعند الحنابلة : إقرار الرجل بأن هذا الغلام ابئه لا يعتبر إقراراً منه بأن أم الغلام هي زوجته 
جار لحي الاير : «وإن أقرّ بنسب صغير لم يكن مقر بزوجية أمه, 

وقال أبو حنيفة: إذا كانت مشهورة بالحرية كان مقرًاً بزوجيّتها؛ لأن أنساب المسلمين 
وأحوالهم يجب حملها على الصحة. وذلك أن تكون ولدته منه في نكاح صحيح . 

قال ابن قدامة محتجاً لمذهبه ورادًاً على حجة أبي حنيفة التي ذكرها: إن الزوجية ليست 
مقتضى لفظه ولا مضمونه. فلم يكن مقرا بها كما لولم تكن معروفة بالحرية. وما ذكروه لا يصح 
إقراره ما لم يتضمله لفظه ولم يوجبه) 4411 , 

الإقرار غير المباشر بالزوجية : 

وفي «المبسوط» للسرخسي في فقه الحنفية اعتبار الإقرار غير المباشر إقراراً بالزوجية ومن 
ذْلِك0470: 

أ امرأة قالت لرجل : طلّقني» فهذا إقرار منها بالتكاح؛ لأنها طلبت منه ما لا يصح شرعاً 
إلا بعد صحة النكاح فيكون ذلك منها بمنزلة الإقرار بالتكاح» وهذا لأن الطلاق للإطلاق عن 
ا ا نا 

ب - لوقالت لرجل: اخلعني بألف درهم» فهذا يتذ يتضمن إقرارها بأنها زوجته ؛ لأنها التنمت 
البدل ‏ بدل الخلع -» ولا يجب عليها البدل إلا بزوال ملك النكاح عنها بالخلع . 

ج - ولو قالت له : أنت مظاهر مني » أو مول . أو طلقتني أمس » فإن شيئاً مما أخبرت به 
لا يصحّ إلا بعد صحة النكاح. فإقرارها به تضمن الإقرار بالتكاح 0000 

ولو قال لها: اختلعي مني بمال» كان هذا إقراراً منه بأنها زوجته؛ لأن الخلع بمال لا يكون 


(8814) دفتح القدير شرح الهداية» ج9:, ص17" . 
(8819) «المغني» ج26 ص١19.‏ (8870) «المبسوط» للسرخسي» ج18. ص 1517-151١‏ 


للردردرك 


ه - لو قالت لرجل: طلّقني فقال لها: اختاري, أو أمرك بيدك وغيرها من صيغ الطلاق» 
فهذا منه إقرار بالنكاح؛ لأن تفويضه الطلاق إليها لا يكون إلا بعد صحة النكاح . 

و- إيقاع الطلاق من رجل على امرأة إقرار منه بالنكاح ‏ أي بالزوجية أي أن هذه المرأة 
زوجته -؛ لأن الطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح . 

ز- قال دجل ا : أنا ١‏ مول ل ذلك إقراراً منه بالنكاح؛ لأن الإيلاء 

قال لها: 1 أطلّقك 57 فهذا إقرار منه بالنكاح والطلاق؛ لأن في هذا الاستفهام 

0 قال تعالى : «ألم يأتكم رسل منكم» - أي قد أتاكم رسل منكم -. وتقرير الطلاق 
لا يكون إلا بعد التكاحى فكان إقراراً بالنكاح وبالطلاق. ولكن لو قال لها: هل طلّقتك أمس؟ 
كان هذا منه إقراراً بالتكاح دون الطلاق؛ لأن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح. فكان هذا إقراراً 
بالنكاح . 

ط - قالت امرأة لرجل: هذا ابني منك. فقال: نعم. فهو إقرار منهما بالنكاح إذا كانت 
معروفة أنها حرّة؛ لأن ثبوت النسب باعتبار الفراش والأصل فيه الفراش الصحيح . والشرع إنما 
يريد الصحيح دون الفاسد ولا يشت الفراش الصحيح على المرأة إلا بالنكاح الصحيح . » فكان 
اتفاقهما على النسب اتفاقاً على سبيه وهو النكاح . 

4١ا-ما‏ لا يعتبر إقرارا أ بالز وجية : 


| - وفي «المبسوط» للإمام السرخسي في فقه الحنفية : جملة صيغ لا تعتبر واحدة منها إقراراً 
بالزوجية ومن ذلك04507: 

أ قال ل رجل ادر ولله لا فيك لا "يكرد هذا قراداً منه بأنها زوجته ؛ لأنه 0 
اس ا نجرد لك قاد ل اجا رت رلك سحل لحرن جد لوا اه 
نفى موجب النكاح بينهماء ونفي موجب العقد لا يكون إقراراً بالعقد. 

ب - لو قال لها: أنت علي حرام أو بائنة لا يكون ذلك إقراراً منه بالزوجية ؛ لأنه وصفها 
بالحرمة» وموجب النكاح ضده وهو الحلّ فوصفها بالحرمة لا يكون إقراراً بالتكاح. 


.١؟57؟-١5١١ص «المبسوط» للسرحسي» ج218‎ )8871١( 
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ج - ولو قال لها: أنت علي كظهر أمي لم يكن ذلك إقراراً منه بالنكاح؛ لأن هذا إخبار 
منه بحرمتها عليه» وهو ضد موجب النكاح . 

51.- شروط صحة الإقرار بالزوجية: 

يشترط لصحة الإقرار بالزوجية» وبالتالي ثبوت الزوجية بهذا الإقرار جملة شروط نوجزها فيما 
50 

أولاً : توافر الشروط العامة لصحة الإقرارء ومنها كون المقرٌ عاقلاً مختاراً سواء كان المقرٌ 
رجلاً أو امرأة. فلا يصح إقرار المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل ولا إقرار المكره8”9 . 

١ 4‏ ثانياً: أن لا يوجد مانع شرعي من تصديق الإقرار» فلا يصلح الإقرار وسيلة لإثبات 
الزوجية إذا ادّعت امرأة أن فلاناً ‏ أخوها من الرضاعة ‏ هو زوجهاء فهذا الإقرار لا يؤخذ به لعدم 
إمكان تصديقه شرعاً لوجود المانع الشرعي من قبوله وتصديقه. وهُذا المانع قيام السبب المحرم 
للزواج بينهما وهو الرضاعة, وقد أشار الحنفية إلى ذلك بقولهم : «ويجوز إقرار الرجل بالزوجية» 
ولكن يشترط أن تكون المرأة خالية من زوج آخر وعدته. وأن لا تكون تحت المقر أختهاء ولا 
أر بع سواها 0477 , 

٠4‏ ثالثاً: أن يصدق الطرف الآخر المقرٌ بما أقر به من وجود الزوجية بينهما. وهذا 
الشرط يحتاج إلى شيء من التفصيل . 

6- توضيح شرط تصديق الطرف الآخر للمقا08'9: 

يجب لصحة الإقرار بالزوجية تصديق الزوج الآخر الزوج المقرٌ بما أقرَ به» كما لو أقر الرجل 
بأن فلانة بنت فلان هي زوجته, وصدّقته المرأة ولم يكن هناك مانع شرعي يمنع تصديق المقر 
بما أقرٌ به. ولكن هناك حالات في التصديق نوجزها كما يلي : 

أ إذا وجد التصديق في حال حياة المقرّ جاز بلا خلاف» سواء كان المقر هو الرجل أو 
المرأة» وسواء كان المصدق الرجل أو المرأة. 

ب - وإن كان الإقرار من الزوج بأن أقرٌ بالزوجية فمات, ثم صدقته المرأة» صحّ تصديقها 


(فقنيثة «المغني» جه ص 20178 «البدائع» جلا ص؟9؟179-77؟71. 
(48775) «تكملة فتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية. جلا ص5 .١‏ 
[حفدية «البدائع» جلا ص4؟؟. 
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وثبتت الزوجية. سواء صدقته في حال حياته أو بعد وفاته؛ لأن النكاح يبقى بعد الموت من وجه 
لبقاء بعض أحكامه فى العدةق فكان محتمادٌ للتصديق. 
ج - وإن كان الإقرار بالزوجية من المرأة فصدقها الزوج بعد موتهاء لا يصمّ عند أبي 


حنرفة . وعند أبى يوسف ومحمد يصح . 


305- تصديق الإقرار بعد الرجوع عنه: 

الرجوع عن الإقرار باطل فلا يؤر في صحة الإقرار رجوع المقر عنه. فلو أقرٌ رجل بأنه تزوج 
فلانة بألف دينار ثم جحده - أي جحد وأنكر إقراره - وصدّقته المرأة في حياته أو بعد وفاته. 
فالإقرار جائز والتصديق نافذ؛ لأنْ النكاح ظهر في حقّه بإقراره ثم لا يبطل بجحوده ورجوعه عنهء 
فالرجوع عن الإقرار باطل. فإذا اتصل به تصديق المقرٌ له المرأة ‏ استند التصديق إلى وقت 
الإقرارء وكان كالموجود يومئذ فيثبت النكاح ولها الميراث منه ‏ أي من زوجها الذي أقر بزوجيته 
ومات 0456 , 

٠١‏ - ولو أقرّت المرأة بأنها تزوجت فلاناً بكذا ثم جحدته. فإن صدّقها الزوج في حياتها 
ثبت النكاح لما بيّنا أن جحودها بعد الإقرار باطل . وإن صدّقها بعد موتها لم يثبت النكاح في 
قول أبي حنيفة ولا ميراث للزوج منها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت النكاح اعتباراً لجانبها بجانبه بعلّة أن النكاح ينتهي بالموت» 
فإنه يعقد للعمر فمضي المدة ينهيهء ولهذا يستحق المهر والميراث وإن لم يوجد الدخول. 
والمنتهى متقرر في نفسه فيصح التصديق في حال تقرر المقرر به كما يصح قبل تقرره08737. 

3-4 إثبات الزوجية باليمين والتكول عنها: 

أولا : عند الحنفية : 1 

إذا ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة ذلك. أو ادّعت المرأة على الرجل أنه 
زوجها وأنكر الرجل ذلك . فإذا أقام المدّعي ‏ الرجل أو المرأة ‏ البيّنة على دعواه ثبت التكاح» 
وإن عجز عن تقديم البينة فهل يستحلف المدّعى عليه المنكر دعوى المدعي؟ 

عند أبى حنيفة رححمه الله -* لا يستحلف المنكر» سواء كان الرجل أو المرأة. 


وعند أبي يوسف ومحمد: يستحلف المنكر, فإذا نكل عن حلف اليمين حكم القاضي على 


[فتنيتثة «المبسوط» للسرخسي . ج14 » ص؟57 ٠ 1١1173-1١‏ (ك5كمم) «المبسوط» للسرخسي » ج14 ا ص"23١.‏ 
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المدّعى عليه ثبوت الزوجية استناداً إلى نكول المدّعى عليه عن حلف اليميه449, 

4 ما يترتب على قول أبي حنيفة : 

ثم على قول أبي حنيفة : إذا كان لا يجري الاستحلاف في النكاح» لو كانت دعوى النكاح 

من المرأة فقالت المرأة للقاضي : لا يمكنني أن أتزوج ؟ لأن هذا المدّعى عليه هو زوجي وقد 
أنكر الزوجية فأطلب أن تأمره أن يطلقني لأتزوج» فإذا رفض الزوج أن يطلق ؟لثلا يكون بالطلاق 
مقرأ بالزوجية» فالحكم في هذه الحالة أن القاضي يطلب من الزوج - المذّعيٍ عليه أن يقول 
للمرأة: إن كنت امرأتي فأنت طالق. فتفيك الينونة ينهم إن كاتك ووحه حدقا ويمكنها بعد 
انتهاء عدتها أن تتزوج . 

وإن كانت دعوى التكاح من الزوج ‏ والمرأة تنكر الزوجية وهو يريد أن يتزوج من لا يصح 
جمعها معها لو كانت زوجته حقيقة كأختها مثلاء فإذا طلب من القاضي الإذن بالزواج فإن 
القاضي لا يأذن له بذلك؛ لأنه أقرٌ لهذه المرأة بأنها زوجته. فلا سبيل له إلا أن يطلقها ويتزوج 
أختها إن شاء أو يتزوج أزينا إن شاء649 , 

: ثانياً: عند الحثايلة0479‎ ٠6 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : : «ومن ادعى زوجيّة امرأة فأنكرته, ولم تكن له بيئة فرق بينهما 
ولم يُحلّف 0077 , 

وتعليقاً على قول الإمام الخرقي ‏ قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : إن النكاح 
لا يستحلف فيه وهو قول أبي حنيفة. ويتخرج أن يستحلف في كل حقٌّ لآدمي وهو قول 
الشافعي وأ بن المنذر ونحوه قول أي يوسف ومحمد لقول النبي كَل 3 #: «ولكن اليمين على المدّعى 
عليه) ؛ ولأنه حق لآدمي فيستحلف فيه كالمال. ثم اختلفوا فقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف 

وقال الشافعي : إن نكلت ردت اليمين على الرجل فإذا حلف ثبت النكاح . 


(88519) «الفتاوى الهندية» ج4 . ص9١‏ . 

(88548) «الفتاوى الهندية) ج4 ص6١-15.‏ 

(8819) «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج9» ص 707-7775 . 
(887*0) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج9. ص7377 . 
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5 الحجة لقول الخرقي الحنبلي: 

ثم قال ابن قدامة محتجاً لقول الإمام الخرقي الحنبلي : إن هذا أي النكاح وما يتضمنه 
من حصول الوطء فيه مما لا يحل بذله فلم يستحلف فيه كالحدود ‏ هي جرائم الحدود كالزنى - 
يحقق هذا أن الأبضاع - أي فروج النساء ‏ مما يحتاط فيهاء فلا تباح بالتكول ولا به وبيمين 
المدعى كالحدودء وذلك لأن النكول عن اليمين ليس بحجة قوية إنما هو سكوت مجرد يحتمل 
أن يكون لخوف الناكل من اليمين أو للجهل بحقيقة الحال أو للحياء من الحلف والتبذل في 
مجلس الحاكم. ومع هذه الاحتمالات لا ينبغي أن يُقضى به فيما يحتاط له. ويمين المدّعي 
إنما هي قول نفسه لا ينبغي أن يُعطى بها أمرأ فيه خطر عظيم» ؛ وإثم كبير» ويُمكن من وطء امرأة 
يحتمل أن تكون أجنبية منه. 

وأما الحديث الذي احتجوا به وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «ولكنٌ اليمين على المدّعى 
عليه فهذا في الأموال والدماء فلا يدخل النكاح فيه. ولو دخل فيه كل دعوى لكان مخصوصا 
بالحدود. والنكاح في معنى الحدود. بل النكاح أولى ؛ ؟ لأنه لا يكاد يخلو من شهود لكون الشهادة 
شرطاً في صحة النكا ا ل ا 0 

0 ثم قال ابن قدامة الحنبلي : فإذا ثبت ما قلناه من أن النكاح لا يجري فيه 
الاستحلاف عند الإنكار. فإن الحكم عند الإنكار أن يفرق بينهماء ويحال بينه وبينها ونخلن 

مه 7٠١‏ ثم قال ابن قدامة الحنبلي : وإن قلنا إنها تُحلّف على الاحتمال الآخرء فتكلت 
المرأة المدّعى عليها لم يض عليها بالزوجية بنكولهاء وإنما تُحبس في أحد الوجهين حتى تقر 
أواخخلقت: 

وفي الوجه الآخر يُخْلَى عيلها وتكون فائدة توجيه اليمين إليها تخويفها وردعها عن الإنكار 
لتقرٌ بالزوجية إن كان المدّعي محقاً بأنها زوجته: أو تحلف فتبرأ وترد دعواه إن كان مبطلا. 


378 - 


نك لان 
85 - تعريف قُرّق الزواج: 
الفُرق (بضم الفاء) جمع فرقة (بضم الفاء). والفرقة في اللغة تعني الافتراق» وهو ضد 
الاجتماع 089 , 
وفرق الزواج في اصطلاح الفقهاء ما تنحل به عقدة الزواج فينقطع بها ما بين الزوجين من 


علاقة زوجية 0479 

: وفرق الزواج أقسام متعددة باعتبارات مختلفة‎ ٠06 

وهي على اختلااف يجمعها جامع واحد هو انتهاء عفد الزواج » وانحلال الرابطة الزوجية 
بهذه الفرق» وإن اختلفت فيما بينها ببعض الأحكام بناء على هذه التقسيمات كما سنبينه فيما 
بعد إن شاء الله تعالى -. 

٠١5‏ منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم نقسم هذا الباب إلى فصول على النحو التالي : 

الفصل الأول: تقسيمات فرق الزواج. 

الفصل الثاني : الطلاق. 

الفصل الثالث: الخلع. 

الفصل الرابع : الإيلاء . 

الفصل السادس : اللعان. 


(8811) «المعجم الوسيط» ج؟ ص 547. 
(88177) «فرق الزواج» لأستاذنا الشيخ علي الخفيف ‏ رحمه الله تعالى ص ١‏ . 


لخن 


الفصل السابع: التفريق للشقاق. 

الفصل الثامن : التفريق للضرر. 

الفصل التاسع: التفريق لفقدان الزوج» أو غيبته. 
الفصل العاشر: التفريق لعدم الإنفاق. 

الفصل الحادي عشر: التفريق للعيب. 

الفصل الثاني عشر: الفرقة بسبب الردة. 

الفصل الثالث عشر: التفريق بسبب إباء الإسلام . 
الفصل الرابع عشر: التفريق بخيار العتق . 
الفصل الخامس عشر: التفريق بخيار البلوغ . 
الفصل السادس عشر: التفريق لعدم الكفاءة. 
الفصل السابع عشر: التفريق للغبن في المهر أو للإعسار فيه. 
الفصل الثامن عشر: التفريق بعدم الوفاء بالشرط . 
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ومن ررزرن 
سيت نون لازيام 

-١‏ أربعة تقسيمات لفرق الزواج: 

قال الإمام علاء الدين الكاساني ‏ رحمه الله : «لوقوع الفرقة بين الزوجين أسباب. لكن 
الواقع ببعضها: فرقة بطلاق. وبعضها فرقة بغير طلاق. وفي بعضها يقع فرقة بغير قضاء 
القاضي ؛ وفي بعضها لا يقع إلا بقضاء القاضي2*5206 ومعنى ذلك أن فرق النكاح (من حيث 
نوع الفرقة التي تقع) قسمان: فرقة بطلاق. وفرقة بغير طلاق - أي بفسخ -. وفرق النكاح (من 
حيث احتياجها لحكم القاضي حتى تقع) قسمان: فرقة تقع بغير قضاء القاضيء. وفرقة لا تقع 
إلا بقضاء القاضي . فهذه التقسيمات الأربعة لفرق الزواج - كما هو واضح ‏ من جهة اعتبار 
الفرقة طلاقاً أو فسخاء ومن جهة احتياجها أو عدم احتياجها لقضاء القاضي حتى تقع. 


٠-4‏ ضابط التفرقة بين الفرقة بطلاق وبين التفرقة بفسخ 
أولاً: عند الحنفية6*9: 


قالوا: إن الضابط أو المعيار لمعرفة الفرقة الواقعة» هل هي فرقة بطلاق أو فرقة بفسخ هو: 
أن الفرقة تكون طلاقاً إذا حصلت بسبب من جهة الزوج مختص بالنكاح ‏ أي يستوجبه عقد 
النتكاح . وليس له مثيل من جانب الزوجة يترتب عليه حدوث فرقة من قبلها كالفرقة بسبب 
الإيلاء. وأن الفرقة تكون فسخاً إذا نشأت من جانب الزوجة بسبب لا يكون له مثيل في جانب 
الزوج» كالفرقة بسبب تمكينها ابن زوجها من نفسها. أما ما تكون الفرقة فيه بسبب يجوز أن 
يكون من جانب كل من الزوجين كارتداد أحدهما عن الإسلام أو إبائه عن اعتناق الإسلام إذا 
أسلم أحد الزوجين. واحتاج بقاء الرابطة الزوجية إلى إسلام الزوج الآخرء فهذه الفرقة تعتبر 
فسخاً إن كانت بسبب من جانب الزوج فهي فسخ عند أبي يوسف, وطلاق عند محمد, وفصّل 


(448177) «البدائع» للكاساني ج١‏ ص 775 | 
(88*4) «البدائع» ج؟ ص 807/575 «الهداية وفتح القديره ج؟ ص 5088 «فرق الزواج» لأستاذنا الشيخ علي 
الخفيف ‏ رحمه الله تعالى - ص 7-١‏ . 
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أبو حنيفة فقال: هي طلاق إن كانت الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام» وهي فسخ إن كانت الفرقة 
بسبب رذتها . 5 

1١4‏ والفرقة بخيار البلوغ أو بخيار العتق. هي فرقة فسخ لا فرقة طلاق» ولكن في خيار 
البلوغ لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي, أما في خيار العتق فإن الفرقة تقع بنفس الاختيار. 
واختيار المرأة نفسها لعيب في الزوج كعيب الجبٌ والعئة والخصاء والخنوثة ونحوهاء تكون الفرقة 
بهذا الاختيار فرقة بطلاق ولكن بتفريق القاضي؛ لأن سبب ثبوتها حصل من الزوج وهو المنع 
من إيفاء حقّها بالوطء المستحق لها عليه بالتكاح. وأنه ظلم وضرر في حقّهاء إلآ أن القاضي 
قام مقامه ‏ أي مقام الزوج - في التطليق عن طريق حكمه بالتفريق بينهما. والأصل أن الفرقة 
إذا حصلت بسبب من جهة الزوج مختص بالنكاح أن تكون فرقة بطلاق» كما يقول الإمام 
الكاساني في «بدائعه». والتفريق لعدم الكفاءة أو لنقصان المهرء تعتبر الفرقة فرقة بغير طلاق» 
- أي فرقة فسخ ؛ لأنها حصلت لا من جهة الزوج فلا يمكن أن يجعل ذلك طلاقاًء ولا تكون 
هذه الفرقة إلا عند القاضي . والفرقة بإباء الزوجة الإسلام إذا كانت مشركة وأسلم زوجها تكون 
فرقة بغير طلاق؛ لأن الفرقة جاءت بسبب منها وهو إباؤها الإسلام. والفرقة بسبب من المرأة لا 
تصلح أن تكون طلاقاً؛ لأنها لا تملك إيقاع الطلاق فتجعل هذه الفرقة فسخاً. وإن كان إباء 
الإسلام من الزوج أن يسلم. فالفرقة هنا تعتبر فرقة بطلاق في قول أبي حنيفة ومحمد. وعند 
أبي يوسف فرقة بغير طلاق. 
ثانياً: عند المالكيةد*0: 


وعند المالكية على احدى الروايتين عن مالك, أن المنظور إليه في اعتبار الفرقة طلاقاً أو 
فسخاً هو النظر إلى التكاح: فإن كان في صحته خلاف خارج عن مذهبه وكان الخلاف مشهوراً» 
فالفرقة عنده فرقة طلاق مثل تزويج المرأة نفسهاء وزواج المحرم والرواية الثانية عن مالك: 
أن الاعتبار فيما يعتبر طلاقاً أو فسخاً من فرق النكاح هو السبب الموجب للفرقة. فإن كان غير 
راجع إلى الزوجين مما لو أراد الإقامة على الزوجية وبقاءها مع وجود هذا السبب لم يصح بقاء 
الزوجية ووجب التفريق بينهما فالفرقة الواقعة فرقة فسخ لا طلاق» مثل نكاح المحرمة عليه 
بالرضاع أو النكاح في العدة. وإن كان السبب مما يجوز معه استمرار الزوجية إذا أراد الزوجان 
ذلك. كالتفريق للعيب» فالفرقة إذا وقعت تعتبر طلاقاً. 


(ه88) «بداية المجتهد» ج؟ ص 68 . 
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ثالثاً: عند الشافعية والحنابلة : 

وعند الشافعية والحنابلة ضابط التفرقة بين ما يُعٌُد طلاقاً وبين ما يُعّد فسخاً هو: تُعّد الفرقة 
طلاقاً إذا أوقعها الزوج أو نائبه بالألفاظ الدّالة عليه؛ وفيما عدا ذلك تعتبر الفرقة فسخاً*08. 

الفروق بين ما يعتبر طلاقاً وبين ما يعتبر فسخا00. 

أ : الطلاق منه (البائن) الذي تنحل به عقدة الزواج في الحال. ومنه (الرجعي) الذي تبقى 
معه بعض أحكام الزواج ولا تنحل به عقد الزواج في الحالء, بل في الماآل أي بعد انقضاء العدّة 
إذا لم يراجعها الزوج خلالها. أما الفسخ فهو رفع للعقد من الأصل وجعله كأن لم يكن. 

ب : ما يعتبر طلاقاً ينققص به عدد ما يملكه الزوج من الطلقات على زوجته. وما يعد فسخاً 
لا ينقص به عدد الطلقات التي يملكها على زوجته. فإذا عاد الزوجان إلى الحياة الزوجية بعقد 
نكاح جديد, فإن الزوج لا يملك على زوجته ثلاث تطليقات. وإنما ينقص منها عدد ما أوقعه 
عليها في النكاح الأول. فلو كان قد طلقها طلقة واحدة. ثم عقدا عقد نكاح جديد فإن له 
بموجب هذا النكاح الجديد طلقتان فقط. وأما في الفسخ فلا يؤثر في عدد الطلقات التي يملكها 
الزوج فيما لو عادا إلى الزواج من جديد, أي يبقى مالكاً ما ملكه الشرع من عدد التطليقات 
وهي ثلاث . 

ج : الطلاق حقٌّ يملكه الزوج ويملك إيقاعه متى شاء. 

أما في الفسخ فإنه يكون لأسباب قارنت العقد جعلته غير صحيح أو غير لازم أو طرأت هذه 
الأسباب على عقد النكاح بعد انعقاده. فأوجبت عدم استمراره كالفسخ لعدم الشهود على عقد 
النكاح أو لردة الزوج عن الإسلام. أو أعطت هذه الأسباب الحقٌّ لأحد الزوجين في فسخ النكاح 
كما في خيار البلوغ والعتق. 

د : إن الفرقة التي تَعْد طلاقاً لا تكون إلا في زواج صحيح . أما الفرقة التي تُعُد فسخاً 
فتكون في الزواج الصحيح وغيره. 

7٠١‏ الاختلاف بين حقيقة الطلاق وحقيقة الفسخ وما توجبه كل منهما: 

قال استاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله تعالى -: إن حقيقة الطلاق توجب إنهاء 
الزواج وتقرير الحقوق السابقة» وهو لا يكون إلا في نكاح صحيح., وهو من آثاره التي قرّرها 
(/8877) دفرق الزواج» لاستاذنا الشيخ علي الخفيف ص 48 . 


- 7” 


الشرع حتى لو عقدا النكاح واشترطا فيه أن لا يطلّق الزوج زوجته كان الشرط لاغياً. أما الفسخ 
فحقيقته أنه عارض يمنع بقاء النكاح» أو يكون تداركاً لأمر اقترن بإنشاء العقد فجعله غير لازم . 
وهذا الفسخ يكون لنقض العقد من أصله. ومثال الأول ردّة أحد الزوجينء ومثال الثاني الفسخ 
بخيار البلئغ 0058 , 

4 لا خلاف في قسمة فرق الزواج إلى طلاق وفسخ: 

وتقسيم فرق الزواج إلى ما يعتبر طلاقاً أو فسخاً لا خلاف فيه بين الفقهاء وإنما الخلاف 
بينهم فيما يشمله كل قسم من هذين القسمين من أنواع فرق الزواج؛ وذلك لاختلافهم في ضابط 
التفرقة بين ما يعتبر فرقة بطلاق» وبين ما يعتبر فرقة بفسخ. وسأشير إن شاء الله تعالى في أثناء 
الكلام عن فرق الزواج إلى ما يُعدّ فرقة بطلاق. مما يُعدّ فرقة بفسخ حسب اراء المذاهب 
المختلفة . 

6 تقسيمات أخرى لفرق الزواج : 

وهناك تقسيمات أخرى لفرق الزواج باعتبارات أخرى» ومن هذه التقسيمات: فرقة بإرادة 
منفردة. وهذه الفرقة هي الطلاق. وفرقة تقع باتفاق الزوجين. وهذه هي الخلع . وفرقة تقع بحكم 
القاضي كالتفريق للعيب أو للضرر أو للشقاق. وفرقة تقع لازمة بحكم الشرع سواء اشترط لها 
حكم القاضي أو لم يشترط. وسواء رضي بها الزوجان أو لم يرضياء وهذه هي الفرقة باللعان 
والإيلاء والظهار وبردّة أحد الزوجين وبإباء اعتناق الإسلام. كما في إباء الزوج الإسلام إذا 
أسلمت زوجته. أو إباء الزوجة المشركة الإسلام إذا أسلم زوجها. 


(88*8) «الأحوال الشخصية» لأستاذنا محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله - ص 745-798 . 
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٠5‏ تمهيد تمهيد. ومنهج البحث: 


من ع مُق زوج القة بالطلاق» فل بد من تعريفه وان حكمه وحكمة مشروعيته. 
وللطلاق أركان لا يوجد بد منهاء فهو لا يقع إلا ممن يملك إيقاعه وهو المطلّق» فالمطلق هو 
الركن الأول من أركان الطلاق . والطلاق لا يقع ممن يملكه إلا إذا صادف محله وهو من يقع 
عليها الطلاق وهي المطلّقة فالمطلقة هي الركن الثاني من أركان الطلاق. 


والطلاق لا يقع ممن يملكه على من يقع عليها الطلاق إلا بما يقع به الطلاق وهو ما يعرف 
بصيغة الطلاق» فالصيغة هي الركن الثالث من أركان الطلاق. ثم إن الطلاق إذا ما وقع فقد 
يكون تأثيره قطع الرابطة الزوجية في الحال وهذا هو الطلاق البائن, أو يقطعها في المأل وهو 
الطلاق الرجعي, وعلى هذا فهو من جهة أثره: طلاق رجعي وبائن. وإيقاع الطلاق قد يكون 
يكيفية مشروعة وهذا هو الطلاق الشرعي ». وقد يكون إيقاعه بطريقة غير مشروعة وهذا هو الطلاق 
البدعي. وعلى هذاء فهو من ناحية كيفية إيقاعه طلاق شرعي أو كما يسمى طلاق (سني)» 
وطلاق (بدعي) . 


وبناء على ما تقدم نقسم هذه الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: تعريف الطلاق وبيان حكمة وحكمته. 

المبحث الثانى : من يملك الطلاق (المطلق) . 

المبحث الثالث: من يقع عليها الطلاق (المطلقة». 

المبحث الرابع: ما يقع به الطلاق (صيغة الطلاق). 

المبحث الخامس : أنواع الطلاق من حيث أثره. 

المبحث السادس: أنواع الطلاق من حيث كيفية إيقاعه. 
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و 
دلعري للفرك 
تعريف الطلاق وبيان حكمه وحكمته 

7 تعريف الطلاق في اللغة08: 

يقال: طلّق طلاقاً: تحرر من قيذده. وطُلّقت المرأةٌ من زوجها طلاقاً أي تحللت من قيد 
الزواج وخرجت من عصمته . وأطلق الشيء أي حله وحرره. وأطلق الأسير أي حرره . وأطلق 
له العنان أي أرسله وتركه. وأطلق المرأة» أي حررها من قيد الزواج. وأطلق له التصرف أي 
أباحه . 

والطلاق يعني التطليق. وامرأة طالق أي محررة من قيد الزواج. 

4 تعريف الطلاق في الاصطلاح الشرعي: 

أ : قال الحنابلة: الطلاق شرعاً: حل قيد النكاح”؛*". وقالوا أيضاً في تعريفه: الطلاق 
شرعاً: حل قيد النكاح أو بعضه إذا طلّقها طلقة رجعية684. 

ب : وقال الشافعية: الطلاق شرعاً: حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه6449. 

ج : وقال الحنفية: الطلاق شرعياً: دفع قيد التكاح في الحال بالبائن أو في المآل بالرجعي 
بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق9**" وقالوا أيضاً في تعريفه: الطلاق شرعاً: رفع قيد 
التكاح حالا أو مألا بلفظ مخصوص !0444 , 

د : وقال المالكية: الطلاق صفة حكمية ترفع حل منفعة الزوج بزوجته؛4, 


(889) «المعجم الوسيط» ج7؟.» ص 6854 . 

(8840) «المغني» لابن قدامة الحنبلي جلا» ص 55. 

(4841) دكشاف القناع» ج“اء ص 184 . 

(8845) «مغني المحتاج» جا ص 374 . 

(484) «الدر المختار ورد المحتار» ج# ص 7717-1775 . 

8845 «الفتاوى الهندية» ج١‏ ص /7”5. 

(8840) «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب» ج4؛ ص 18 . 
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8 التعريف المختار: 

ويمكن أن نعرّف الطلاقء ونجعله هو التعريف المختار, فنقول: الطلاق شرعاً: إنهاء عقد 
الزواج الصحيح في الحال أو في المآل بالصيغة الدالة عليه. أو نقول: الطلاق حل الرابطة 
الزوجية الصحيحة في الحال أو في المآل بالصيغة الدَالّة على ذلك. 

مشروعية الطلاق: 

الطلاق مشروعء والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكات ققد ورد جوار الطلاق وحلّه في آيات كثيرة. (منها) قوله تعالى : «الطلاق مَرتَان 
فإِننَاك بِمَعْرُوفٍِ أو تريح بإخسَان 0440# , و(منها) قوله تعالى : «يا أيّها لني ذا طلقم 

لنْسَاءَ فَطَلْقُوهُنٌ لعدَّتهِنٌ 00:7 . 

وأما السنة ففيها أخبار كثيرة بوقوع الطلاق مما يدل على مشروعيته من ذلك: أن عبدالله بن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ طلّق امرأته وهي حائض فسأل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ رسول الله يَلعِ عن 
ذلك فقال: ' امره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد 
وإن شاء طلّق قبل أن يمس »2 فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساءع 044:82 , 

وأما الأجماع ‏ فقد أجمع المسلمون على جواز الطلحق(0445 , 

0١‏ حكمة مشروعية الطلاق: 

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية من محاسنها ومن دلائل واقعيتها وعدم إغفالها مصالح 
الناس في مختلف ظروفهم وأحوالهم. وباين ذلك أن الشريعة الإسلامية مع حثها على الزواج 
وترغيبها فيه وحرصها على بقاء الرابطة الزوجية إلا أنها لم تغفل عن واقع النفوس وطبيعتها وما 
قد يعتريها من تغير يؤدي إلى المنافرة والخلاف» ولا يسلم من ذلك الزوجان. وقد يستعصي حل 
الخلاف وإزالة النفرة فيما بينهماء فلا يكون الحلّ إلا بافتراقهما؛ لأن هذا الفراق أولى من بقاء 
الرابطة الزوجية مع الخللاف والنفرة بين بين الزوجين . فتكون المصلحة في حقهما في هذه الحالة 
هو وقوع الفرقة ولهذا شرع الطلاق. وقد أشار | إلى هذا المعنى بعض الفقهاء فمن أقوالهم : 


(88545) [سورة البقرق, الآية 17179]. 

(88547) [سورة الطلاق» الآية .]١‏ 

(8844) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص 745-740. 
(8849) «المغني» لابن قدامة الحنبلي جلا ص 55. 
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أ : قال الإمام علاء الدين الكاساني - رحمه الله تعالى -: «شرع الطلاق في الأصل لمكان 
المصلحة؛ لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهماء وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة. 
لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد ‏ أي مقاصد النكاح ‏ فتغلب المصلحة إلى الطلاق ليصل كل 
واحد منهما إلى زوج يوافقه, فيستوفي مصالح النكاح منه(* 4866 

ب : وقال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: «ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير 
بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا محضا بإلزام الزوج النفقة والسكنى ؛ وحبس المرأة مع سوء 
العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة» فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة 
الحاصلة منه)(064017 , 

من حكمة الطلاق أيضاً: 

وأيضاً فقد يكون العقم وعدم النسل بسبب من الزوج, والمرأة قد تتطلع إلى الذرية والنسل 
فتطلب من زوجها أن يطلقها على عوض (بالخلع) أو بدون عوض؛ لتجرب حظها وتحقق أمنيتها 
مع زوج آاخرء فيكون الطلاق في هذه الحالة هو الحل المقبول المحقق للمصلحة. 

٠07‏ لماذا كان الطلاق بيد الرجل: 

وإذا كان نظام الطلاق في الإسلام شرع لمصلحة الزوجين في حال اختلافهما وعدم 
ائتلافهما وبقاء الشقاق بينهما على نحو استعصئ على الحلّء فقد يقال لماذا كان الطلاق بيد 
الرجل» ولم يكن بيد المرأة وهي مثله طرف في عقد النكاح؟ والجواب على ذلك من وجوه : 

4 السبب الأول: 

قلنا إن القوامية بين الزوجين هي للرجل على امرأته وليس العكس وقد بينا دليل ذلك407 
ومن لوازم هذه القوامية أن يكون الطلاق بيد الرجل أيضاً. 

ه/اء/ د السبب الثاني : 

إن الطلاق أمر خطير جداً؛ لآن فيه حلّ الرابطة الزوجية وإنهاء عقد الزواج الذي عقد في 
الأصل ليكون عقد العمرء فلا يجوز التعجل في إنهاء هذا العقد. والعجلة تأتي من طبيعة 
الإنسان وسرعة غضبه وتوقد عاطفته عند الغعضب والخصام . 


(ولم8) «البدائع» للكاساني » جك ص ؟١١.‏ 


(8861) «المغنى» لابن قدامة الحنبلي » 344 ص 85 /!ا9. 
(؟886) الفقرات من 15-5486 5940. 
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وإذا كانت هذه الأوصاف مشتركة بين الرجل والمرأة, إلا أن من الملاحظ الذي يؤيده الواقع 
أن الرجل أكثر احتمالاً وصبراً على ضبط عواطفه وانفعالاته وكظم غضبه من المرأة» وبالتالي هو 
أولى منها بإعطائه حقّ الطلاق؛ لأنه لا يستعمله لأدنى انفعال وغضب. وقد أشار الإمام الكاساني 
إلى هذا المعنى إذ قال في تعليل اختصاص الزوج بحق الطلاق دون زوجته: «لاختصاصه ‏ أي 
الزوج - بكمال العقل والرأي». ومن المعلوم أن من كمال العقل ضبط النفس عند الغضب وعدم 
العجلة في اتخاذ القرارات الخطيرة كالطلاق. والرجل أقدر في هذا كله من المرأة. ولا يقدح 
في قولنا هذا وجود نساء هن أقدر وأكمل من بعض الرجال في هذه المعاني ؛ لأن الأحكام على 
الغالب لا على القليل والنادر» والغالب في الرجال هو ما ذكرناه عنهم, وعلى هذا الغالب تبنى 
الأحكام ومنها جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة؛ لأنها قد تسيء استعماله لأتفه سبب لسرعة 
غضبها ورقة شعورها وعاطفتها. 

5 السبب الثالث: 

إن الطلاق يحمل الزوج تبعات مالية كالمهر المؤجل ونفقة العدة. وأجرة الرضاعة والحضانة 
إن كان له طفل أو أطفال من زوجته المطلقة وهذا كله مما يحمل الزوج على التأني وعدم 
العخلة في تطليق روسقة . وربما تزول أسباب طلاقها في حالة تأنيه وعدم عجلته . وحتى لو طلّق 
ع والمقر رضن أنه مطلق لقا فا شرعياً - فإنه يستطيع إرجاعها خلال العدة إذا تبيّن له خطأ 

ما أقدم عليه. كما سنبيّن ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى -. 

01 السيبب الرابع : 

إعطاء حقٌّ الطلاق للرجل لا يعني انسداد سبل الخلاص منه إن أراد الإضرار في إمساكهاء 
إذ تستطيع أن تطلب التفريق عن طريق القضاء للضرر أو للشقاق كما سنبيّنه فيما بعد إن شاء 
الله -. 

السيب الخامس : 

ومع ما قدمناه فإن المرأة تستطيع عند عقد الزواج أن تشترط لنفسها حقٌّ الطلاق. فإذا رضي 
الزوج بهذا الشرط وانعقد بهذا الشرط صار لها حقٌّ تطليق نفسها بإرادتهاء كما للزوج حقٌّ تطليقها 
بإرادته . 


6 حكم الطلاق : 


الطلاق تصرف شرعي يقوم به الزوج . ومن المعروف أن كل فعل أو ترك يصدر عن الشخص 
المكلف له حكمه الشرعي من حيث طلب الشرع له أو نهيه عنه أو التخبير فيه بين الفعل والترك. 
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ومن هنا كان لفعل المكلف حكمه من الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة. فهل 
تعتري هذه الأحكام الخمسة الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته؟ والجواب: نعم . ونذكر فيما 
يلى بعض أقوال الفقهاء الدّالة على ذلك. 

حكم الطلاق عند الحنابلة : 

أولاً: المغني «لابن قدامة الحنبلي: «والطلاق على خمسة أضرب: واجب» ومكروه. 
ومباح. ومندوب إليهء ومحظور)02*9. 

: ثانياً - جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة‎ ١ 

ويباح الطلاق عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتهاء وكذا يباح للتضرر بها 
من غير حصول الغرض بها. ويكره الطلاق من غير حاجة إليه لحديث ابن عمر: «أبغعض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق» ومنه أي من الطلاق ‏ محرّم كالطلاق في الحيض ونحوه 
كالتفاس . ومنه أ من الطلاق ‏ واجب كطلاق المولى بعد التربصس أربعة أشهر من حلفه إذا 
لم يفىء - أي إذا لم يطأ زوجته - ويستحب الطلاق لتفريط الزوجة فى حقوق الله تعالى الواجبة 
مثل الصلاة ونحوهاء ولا يمكن إجبارها عليه . ويستحب الطلاق أيضاً في حالة إضرارها بالزوج 
بشقاقها معه ومخالفتها له بغير وجه حقّ. ويستحب الطلاق أيضا لتضررها ببقاء النكاح لبغضه 
أو لسبب غيرو 4464 , 

1 قول ابن تيمية في وجوب الطلاق: 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية : «ويجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة فإن لم تصلّ » وجب 
عليه فراقها فى الصحيح )005 , 

-/٠١ 4‏ حكم الطلاق عند المالكية : 

قالوا: «إن الطلاق من حيث هو جائز قد تعتريه الأحكام الأربعة : من حرمة وكراهة. 
ووجوب » وندب)04057 , 

: حكم الطلاق عند الشافعية‎ ٠4 

قالوا: «الطلاق (واجب) كطلاق المولي وطلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأياه. 
(4805) «المغني» جلاء ص /9 . (4864) «كشاف القناع» جلاء ص 176 . 
(هه8848) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ص94" . 
(كهلام) «الشرح الكبير» للدردير ج؟» ص ,"60١‏ 


7*6 


و(مندوب) كطلاق زوجة حالها غير مستقيم كسيئة الخلق. و(مكروه) كطلاق زوجة مستقيمة 
كالطلاق البدعي مثل الطلاق فو فى ال 0407 

01116 حكم الطلاق عند ا 

وجاء في «الدّر المختار» في فقه الحنفية: «وإيقاع الطلاق (مباح). و(يستحب) إذا كانت 
الرويظة مؤذية ة أو تاركة صلاة» و(يجب) لو فات |[ إمساكها بالمعروف» و(يحرم) إذا كان الطلاق 
يدعي (دمهم ولم يذكروا الطلاق المكروه. ولكن يمكن استنتاجحه من الطلاق المستحب إذا كانت 
الزوجة مؤذية» فيقال: هو (مكروه) إذا كانت الزوجة قائمة بحقوق الله وحقوق زوجها عليها. 

1 هل الأصل في الطلاق الحظر أو الإباحة؟ 

بينا حكم الطلاق من حيث هو تصرف شرعي يقوم به الشخصء, وعرفنا أنه تعتريه الأحكام 
الخمسة بالنظر إلى حال الزوج أو الزوجة وظروف ودوافع الطلاق. ونريد أن نعرف الآن ما هو 
حكم الطلاق من حيث هو (طلاق)». أي تصرف شرعي تنقطع به الرابطة الزوجية بغض النظر 
عن حال الزوج وحال الزوجة. فهل الأصل فيه الحظر أم الإباحة؟ والجواب: اختلاف بين 
الفقهاء فمنهم من قال: إن الأصل في الطلاق الحظرء ومنهم من قال: إن الأصل في الطلاق 
الإباحة ففي المسألة إذن قولان: 

07 القول الأول: الأصل في الطلاق الإباحة: 

قال فريق من الفقهاء: إن الأصل في الطلاق الإباحة» فمن أقوالهم ما يأتي : 

أ : قال الإمام القرطبي في «تفسيره» : «فدلٌ الكتاب والسنة وإجماع الامة على أن الطلاق 
مباح غير محظور. قال ابن المنذر: وليس في المنع منه خبر يثبت ات دتمي 

ب : جاء في «المبسوط» للإمام السرخسي : «وإيقاع الطلاق به وإن كان مبغضاً في الأصل 
عند عامة العلماء)(*005, 

ج - وفي «الدر المختار» : «وإيقاع الطلاق مباح عند العامة لإطلاق الآيات وهو المذهب - أي 
مذهب الحنفية ‏ كما جاء في «البحر»<77”* ولكن هناك من الحنفية من ذهب إلى القول بأن الأصل 
في النكاح الحظر كما سنذكره. 

(186380) «مغني المحتاج» ج237 ص 0/7" 
(8864) «الدر المختار ورد المحتار»,» جلاء ص 71-7754؟1. (48609) «تفسير القرطبي») ج» ص 17١5‏ . 
(8850) «المبسوط» للرضى» ج". ص ؟. (8851) د«الدر المختار ورد المحتار» جا ص 377 . 
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0 أدلة هذا القول: 

أ : قوله تعالى : «لآ جُناحَ عَلَيْكُمْ إنْ طلْقَتَمُ النسَاءًه. وقوله تعالى : فَطَلَقومُنْ لعذّتهن» 
وذلك يقتضي إباحة إيقاع الطلاق. وأن الأصل فيه الإباحة لا الحظر89” . 

ب : وقد طلَّق النبي يكل حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ حتى نزل عليه الوحي يأمره أن يراجعهاء 
فإنها صوامة قوامة ولم يكن هناك فيها كبر سن ولا ريبة 0*9 . 

جا : وقد طلى ين واجدمق الصحابة: فقد طلّق عمر بن الخطاب زوجته أم عاصمء وعبد 
الرحمن بن عوف طلّق زوجته تماضر, والمغيرة بن شعبة طلق زوجاته وكن أربع زوجات. وأن 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ كان يستكثر من النكاح والطلاق9”. 

د : ثم إن الطلاق إزالة الملك ‏ ملك النكاح ‏ بطريق الإسقاط لا بل 
كالاعتاقف 0450 , 

0 

8 القول الثاني: الأصل في الطلاق الحظر: 

وقد قال بهذا القول أكثر الفقهاء. فمن أقوالهم ما يأتي : 

أولاً: قال علاء الدين الكاساني : «إن النكاح عقد مسنون. بل هو واجب لما ذكرنا في 
كتاب النكاحء فكان الطلاق قطعا للسنة وتفويتا للواجب» فكان الأصل هو الحظر والكراهة إلا 
أنه رخص للتأديب أو التتخليص)024537 , 

ثانياً: وفي «الفتاوي الهندية»: «الطلاق محظور نظراً إلى الأصلء ومباح نظراً إلى 
الحاجة)0459 , 

ثالثاً: قال الكمال بن الهمام صاحب «فتح القدير» في فقه الحنفية: «والأصح حظر الطلاق 
إلا لحاجة للأدلة المذكورة» غير أن الحاجة لا تقتصر على الكبر ‏ كبر المرأة ‏ والريبة. فمن 
الحاجة المبيحة أن يلقى إليه عدم اشتهائها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على جماعها. 


(8855) «المبسوط» ج25 ص”, «فتح القدير» ج”» ص77 «رد المحتار» لابن عابدين ج7. ص 5258-7177 . 
(885) «المبسوط» ج5. ص”. «فتنح القديره ج”"» ص77ء «رد المحتاره ج"7.» ص8؟5؟ . 

(48854) «المبسوط». ج5. ص”, «رد المحتار» ج"» ص 318 . 

(8856) «المبسوطهو. ج5". ص ". 

(8855) «البدائع» للكاساني؛ ج"ا. ص40 . 

(5137ىه) «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» ج١2‏ ص 44". 
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فإذا لم يكن حاجة فمحض كفران نعمة وسوء أدب فيكرهم0458, 

رابعاً: في «شرح العناية على الهداية» في فقه الحنفية للفقيه البابرتي : «إن الأصل في 
الطلاق الحظر كما قال الإمام مالك. والإباحة للحاجة بسبب العجز عن الإمساك 
بالمعروف . ١‏ الننيكا' 

خامساً: وقال الفقيه ابن عابدين: «وأما الطلاق» فإن الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محظور 
إلا لعارض يبيحه وهو معنى قولهم: الأصل فيه الحظر. والإباحة للحاجة إلى الخلاص» فإذا 
كان بلا سبب أصلاً لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص» بل يكون حمقاً وسفاهة رأي. ومجرد 
كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها؛ ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص 
مختصة بالكبر والريبة» فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعاً. يبقى على أصله من الحظر؛ 

: ع ه عسوم وىامه عونم 5007 4 
ولهذا قال تعالى : طفَإِنَ اطعتكم قلا تبِغوا عَلَيْهنَّ سَبيلاً» أي لا تطلبوا الفراق. . ,647. 

سادساً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ «إن الأصل في الطلاق الحظر, 
وإنما أبيح منه قدر الحاجة7”*". وقال ابن تيمية أيضاً: «ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق 
لكان الدليل يقتضى تحريمه كما دلّت عليه الآثار والأصول, ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه 
بعباده لحاجتهم إليه أحياناً 0477 , 

سابعاً: وفي «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويباح الطلاق عند الحاجة إليه. . ويكره 
الطلاق من غير حاجة إليه. .)0479 , 

ثامناً: في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ومكروه كطلاق زوجة مستقيمة الحال هم 
ويفهم من هذا القول أن الأصل في الطلاق عند الشافعية هو الحظر» وإلا لما كان مكروهاً بالنسبة 
للزوجة المستقيمة الحال. 


(484) «فتح القدير» للكمال بن الهمام. جلا ص 739 . 

(885) «شرح العناية على الهداية» ج7. ص 34 . 

. 7378 «رد المحتار» لابن عابدين» ج*7. ص‎ )84807١( 

(881/1) «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» طبعة فرج الله جلاء ص 315. 
(7/اه1) دفتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية طبعة فرج الله جا ص 517 . 
#الاحم) «كشاف القناع» جا ص ١"8‏ . 

(44175) «مغني المحتاج» ج7. ص /07". 
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أدلة القول الثاني: 

أولاً: ما ذكرناه عن الكاساني» ونعيده هنا فقد قال رحمه الله تعالى : «النكاح عقد مسنون» 
بل هو واجب فكان الطلاق قطعا للسنة وتفويتاً للواجب, فكان الأصل هو الحظر والكراهة إلا 
أنه رخص للتأديب أو التخليص» 0000 

ثانياً : 1 في الطالاق يازا تنبب مشرر كنات النعمة, فإن النكاح نعمة على عبادة قال تعالى : 
«ومن آياته أن خَلَقَ لَكُمْ من نْ لفْسكُمْ رُْواجا4, وكفران النعمة حرام » وهو رفع النكاح المسنون 
فلا يحل إلا عند الضرورة6870 , 

ثالثاً : في الطلاق بلا حاجة إيذاء للمرأة ولأهلها ولأولاجهاء وبالإضافة إلى ما فيه من كفران 
النعمة ومن العدوان عليها قال تعالى : ظفَإِنْ أَطْعْتَكُمْ فلا تبِعُوا تبْعُوا عَلْيْهِنْ سَبيلا بج هه , 

رابعاً: رفالياشى الامنادم ابن اليمية د ريحية' الله تعالى دك لوزن الله ليخن الوللاق نما 
يأمر به الشياطين والسحرة كما قال تعالى في السحر: لفيتعَلّمُونَ منْهُمَا مَا يَُرْقُونَ به بَيْنَ المَرْء 


سه 


ورُوجه 4 . 
وفي الصحيح عن النبي كله أنه قال: إن الشيطانٌ ينصبٌ عرشّهُ على البحر ويبعثٌ جنودة» 
فأقربهم إليه منزلةٌ أعظمُهم فتنةء افيأتي أحدّهم فيقول: ما زلتٌ به حتى شرب الخميٌ 0 
الساعة يتوبٌ. ويأتي الآخر فيقول : ما زلتٌ به حبّى فرّقتٌ بينه وبين امرأته فيقبَلُهُ بين عينيه 
ويقول: أنتٌ أنتّ» ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحري يمو400, - 
وقال شيخ الإسلام انين قية أيفا: وفي السئن عن النبي يكلةِ أنه قال: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق من غير ما بأسٍ فحرام عليها رائيحة الجنّة) 000 , 
0 ورد أصحاب القول الثاني على ما احتج به أصحاب القول الأول من ردودهم 
أ. : احتجاجهم بقوله تعالى : (لاآ ناح عليْكُمْ إِنْ طلَقتُمُ النساء مَا لم تَمَسُوهُنَ أو تَفرضُوا 
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0 فلا علاقة للاية ليما نحن فيه من ببحث" 
وجاء في (تفسين القرطبي» بصدد هذه الآية : «إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء ليم 
فرض هرا أولم يفرض . للفلل وكذلك احتجاجهم بقوله تعالى : «فَطَلّقُومُنٌ نَّ لعدّتهِنْ» بيان 
لوقت إيقاع الطلاق. وليس نيان لحكم الأصل في الطلاق. 

ب : ما ولع من الضيعابة من تطليق: زوحاتهم: ميحموك عاق :وجودا التجاجة لطلاته» :فل فلا 
يكون دليلاٌ على أن الأصل في الطللاق هو الأباحة 0441 , 

ج : حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» الذي رواه ه أبوداود في «سئنه» لا يدل على 
أنْ الأصل في الطلاق الإباحة ؛ لأن المقصود ب (الحلال) في هذا الحديث الشريف, هوما ليس 
تركه بلازم فيشمل المباح والواجب المندوب والمكروه”**2, فالحلال بهذا المعنى يشمل المباح 
الذي يستوي فعله وتركه كما يشمل المكروه9**". فالبغض منصب على أحد نوعي الحلال وهو 
المكروهء وهو الطلاق إذ لا قائل: إن الأصل في الطلاق هو الندب أو الوجوب. 

5 القول الراجح وأدلته : 

والراجح قول من قال: الأصل في الطلاق الحظر ولا يباح إلا للحاجة المعتبرة شرعاً. وذلك 
للأدلة التي قيلت لهذا القول. ويمكن أن نضيف إليها أن جملة من الأحكام والتوجيهات الشرعية 
تتفق والقول بأن الأصل في الطلاق هو الحظرء ولا نتفق والقول بأن الأصل في الطلاق هو 
الإباحة ومن هذه الأحكام والتوجيهات الشرعية ما يأني 


٠0*‏ الدليل الأول: 


قال 0 : #وعَاشْرَوهُنٌ المَعْروفٍ فإن كرهتْموهُنٌ فَعَسَى 93 تَكْرَهُوا 5 وَيَجَعَلَ لله فيه 
خَيْرا كس ايك فالآية الكريمة تلفر المطلمة من الطلاق وتشككهم في وجدانهم وفيما 
يحسون به من كراهة لزوجاتهم. وتخبرهم بأن إمساك زوجاتهم وفيما يحسّون به من كراهة 


(8880) «تفسير القرطبي» ج17 ص ١18ء‏ والآية في [سورة البقرة ورقمها 175؟] . 
(1881) «فتح القدير» ج7اء ص 39 . 

(8885) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج”ء ص 317. «رد المحتار)» ج7. ص 778 
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(88854) [سورة النساىى الآية 19]. 


- 0-0 ش 


لزوجاتهم. وتخبرهم بأن إمساك زوجاتهم وعدم اللجوء إلى طلاقهن مع كراهتهم لهن يمكن أن 
يحصل فيه خير كثيرا**. ومعنى ذلك أن الآية الكريمة ترَغب في إبقاء الرابطة الزوجية وتنفر 
من قطعهاء وأن مجرد كراهة الزوج لزوجته ليس مبرراً لطلاقهاء فقد يكون في إمساكها مع كراهة 
الزوج لها خير كثير. ومن الواضح أن هذا التوجيه والإرشاد لا يتفق مع القول بأن الأصل في 
الطلاق هو الإباحة. وإنما يتفق مع القول إن الأصل فيه هو الحظر. 


14 الدليل الثاني : 


قال تعالى : : «وإِن امرَأة حَاقَتْ مِن بثلها تُشُواً أ إْرَاضاً فَلَا جاح عليهما أنْ يُصْلِحَا 
هما صُلْحَا والح خَيْرٌ وأخضرت الْأنْفسٌ الشّحّ وَإِنّْ تُحسئوا ونَتقُوا إن الله كَانَ با عملُونَ 
حبري 0000م وقد جاء في تفسير هذه الآية: إذا توقعت المرأة من زوجها تباعداً أو إعراضاً - أي 
عدم تكليمها والاستمتاع بها . ع د ا ب عاد 
الرابطة الزوجية. والصلح خيرء أي أن الصلح الحقيقي بين الزوجين الذي تسكن إليه النفوس 
ويزيل الخلاف خير من الفرقة» وسواء كان هذا الصلح على الوطءء أو على المال. أو على 
الضم بين الزوجات في المبيت على نحو تتنازل فيه الزوجة الني تجري الصلح عن حقها في 

بعض أيام المبيت أو كلهاء إذا كان لزوجها زوجة أو أكثر غيرها. ومن الواضح أن إرشاد الشرع 
للزوجة إلى هذا السبيل من الصلح وإن كان فيه تنازل عن بعض حقها إبقاءً لرابطة الزوجية يتفق 
مع القول بأن الأصل في الطلاق هو الحظ تخده , 


6 الدليل الثالث: 
خوج الإمام البخارئ في «صحيحه» عن عائشة ئشة - رضي الله عنها - في قوله تعالى : لِوَإِنْ 


امْرَاَةَ حافت من بَعْلهًا نُشُوزا أو ِعْرَاضاً. . © قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر 
منهاء يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك في شأني في حل فنزلت هذه الآية في ذلك». 


وقد جاء في شرح ابن حجر العسقلاني لهذا الحديث: «وعن ابن عباس النشوز هنا 


(8886) «تفسير أبن كثير» ج١1‏ ص 455» واتفسير القرطبي» ج06 ص 48., وتفسير ابن العربي» ج١1)‏ ص 
1" و«تفسير الرازي» ج١٠‏ ص ١17‏ » و«تفسير المناره ج4» ص 407 . 

(88485) [سورة النساء. الآية .]١74‏ 
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البغض . وقول عائشة: «الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها» أي في المحبة والمعاشرة 
والملازمة . وقولها: «أجعلك في شأني في حلّ» أي وتتركني من غير طلاق)**. وهذا الخبر 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في معنى الآية وسبب نزولها يتفق وما قاله أهل التفسير في معناها 
وذكرناه عنهم ‏ ويتفق ذلك كله مع القول بأن الأصل في الطلاق هو الحظر. 

5- لا يجوز اخضاع الطلاق لإذن القاضي : 


وإذا كان الأصل في الطلاق الحظرء فهل يجوز إخضاعه لرقابة القاضي بحيث لا يجوز 
للزوج أن يطلق زوجته إلا بعد الحصول على إذن القاضى بالطلاق؟ والجواب: لا يجوز ذلك» 
لأدلة كثيرة نذكر منها الات ْ 

أولاً: لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ككهِ تقييد حقٌّ الزوج في تطليق زوجته 
بلزوم استحصال إذن من القاضي لطلاق زوجته. 

ثانياً: لم يقل أحد من العلماء بلزوم إذن القاضي لإيقاع الطلاق» من عصر الصحابة 
والعصور التي تلت عصرهم, وهذا إجماع سكوتي على عدم جواز هذا الشرط. 

ثالثاً: إخضاع الطلاق لرقابة القاضي ولزوم إذنه لإيقاع الطلاق لا يحقق المصلحة للزوجة؛ 
لأن القاضي إذا استطاع أن ب يمنع إيقاع الطلاق بامتناعه عن إعطاء الإذن به فإنه لا يستطيع أن 
يمنع سوء المعاشرة بين الزوجين» أو يزيل الأسباب التي دعت الزوج إلى رغبته في طلاقها وإلى 
اسبتحصال الإذن لطلاقها. ومعنى ذلك بقاء الحياة الزوجية مهزوزة وفي شقاء وتعاسة للزوجين» 
لحويمدا في مشحلة احد ين الروجينء وقد تكون مصلحتهما في هذه الحالة هو ما تضمنه 
قوله تعالى :ا لوَإِنْ يُتفرقا يغْنِ اله ك3 من سَعَته بج 1ه قال الإمام القرطبي في تفسيرها: 0 
وإن لم يصطلح الزوجان. بل ترقا قلبحيها ظنهما بالله تعالى. فقد يقيض للرجل امرأة تقر 
عينه وللمرأة من يوسع عليها»(:001) وفي «تفسير المنار» في هذه الآية: «أي وإن يتفرق 00 
اللذان يخافان ‏ كلاهما أو أحدهما ‏ أن لا يقيما حدود الله كالذي يكره امرأته لدمامتها أو كبرهاء 
ويريد أن يتزقج غيرها ولم يتصالح معها على شيء يرضيان به. . . يغني الله كلا منهما عن 
صاحبه بسعة فضله فقد يسخر للمرأة رجلا خيراً منه يقوم لها بحقوقهاء ويجعل له من امرأة أخرى 


عنده أو يتزوج من تحصنه وترضيه» فيستقيم من بيه وتربية أولاده . كم وإذا انتعت 


(84لم) اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج25 ص 555-956 . 
(1889) [سورة النساءى الآية .]١٠‏ (:484) «تفسير القرطبي» جه ص 404 . 


.40١-58١٠ «تفسير المنار» للمرحوم محمد رشيد رضاء جه ص‎ )8891١( 


د لأةه”- 


المصلحة من بقاء الرابطة الزوجية لما يشوبها من اختلاف ونفرة وشقاق استعصت على الحل 
وأن المصلحة في تفرقهماء فلا حاجة لتوقف الطلاق على إذن القاضي إذ لا مصلحة للزوجة 

رابعاً: من أسباب الطلاق المقبولة» الأمور النفسية ومنها كراهية الزوج لزوجته على نحو 
يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية؛ لما تسببه هذه الحياة الزوجية المشوبة بالكراهية من أضرار 
عليهاء وبالتالي لم تعد تحصنه وتعفه وقد أشار إلى هذا المعنى الفقيه الكمال بن الهمام حيث 
قال: «فمن الحاجة المبيحة للطلاق عدم اشتهائها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على 
جماعها) ”كم والأمور النفسية لا تدخل تحت سلطان القضاء كما هو معلوم , وأسبابها كثيرة » 
وعلاجها عسير وقد لا يكون علاجها إلا بالطلاق». 

خامساً: قد يكون من دواعي الطلاق وأسبابه مالا يحسن كشفه أمام القاضي لاستحصال 
الإذن منه بالطلاق» فمن الخير للمرأة ومن الستر على الناس أن تبقى دواعي الطلاق مستورة غير 

سادساً: نظام التحكيم بين الزوجين عند حدوث الشقاق بينهما يغني عن الدعوة إلى إخضاع 
الطلاق إلى إذن القاضي التي ينادي بها البعض . وسنفصل فيما بعد إن شاء الله تعالى - هذا 
النظام وأحكامه فإن أدى هذا التحكيم إلى الغرض المطلوب, وهو إصلاح ذات البين بين 
الزوجين وإزالة أسباب الشقاق بينهما فقد حصل المطلوب. وإن لم ينجحا في ذلك». فمعنى 
ذلك أن لا سبيل إلى بقاء الرابطة الزوجية» وبالتالي لا معنى لتوقف الطلاق على إذن القاضي . 

التعويض بسبب الطلاق: 

أ : الطلاق جائز والجواز الشرعي ينافي الضمان: 

ينادي البعض بضرورة التعويض للمرأة بسبب طلاقها مطلقاء ويقيد البعض حقها في 
التعويض إذا طلقها زوجها على وجه التعسف في استعمال حقه في الطلاق. وهذا الرأي والدعوة 
إليه غير سديد ولا مقبول ولا سند له من الشرع ؛ لأن الطلاق من حقٌّ الشرع وبالتالي فهو جائز 
له والجواز الشرعي ينافي الضمان أو التعويض . ولا يقال: إن الأصل في الطلاق الحظر فيما 
لم يثبت استعمال الزوج الطلاق لسبب مشروع. فإنه يكون مرتكبا محظوراء فيجب عليه الضمان 


845 «فتح القدير» للكمال بن الهمام ‏ اج ص ؟3. 
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أو التعويض. لا يقال هذاء فإنه إذا كانت هناك مسؤولية على الزوج في إساءة استعماله حقٌّ 
الطلاق فهي مسؤولية دينية لا تدخل تحت سلطان القضاء. 

64.- ب : المطالبة بالتعويض ليس في مصلحة المطلّقة : 

وأيضاً إذا جوزنا ما ينادي به هذا البعض من الناس» وهو تعويض المرأة بسبب طلاقها على 
وجه التعسف. » فهذا الجواز يستلزم ة قطعا أن يبين الزوج الأسباب التي دعته إلى طلاق زوجته 
لينظر فيها القاضي. وهل تدخل في دائرة ونطاق التعسف في استعمال الحقّ أم لا وليس هذا 
من مصلحة الزوجة قطعاً. ولا من مصلحة أهلها ومن له صلة بهاء إذ قد تكون هذه الأسباب 
مما يحسن أو يجب سترها وإخفاؤها عن الناس., ولا شك أن مصلحة الستر أولى من مصلحة 
السعي لكسب التعويض المادي . 

السبيل لمنع التعسف في إيقاع الطلاق: 

والسبيل الوحيد لمنع الزوج من التعسف في استعمال حقّه في الطلاق هي تقوية معاني 
الإيمان في قلبه. وتفهيمه بأحكام الإسلام لا سيما المتعلقة بالعلاقة الزوجية» وبما أوجبه الشرع 
من حسن معاشرة الزوجة» وإشاعة معاني الإسلام العامة ومقاصذه ذ في الزواج» وتذكير الزوج بأنه 
إذا تعسّف في استعمال حقه في الطلاق بأن طلّقها بدون مبرر شرعي ملحقاً الأذى والضرر بهاء 
فإنه يسئل عن فعله هذا مسؤولية دينية يوم القيامة, لأن من أصول الإسلام : «لا ضرر ولا ضرار», " 
فهذا ونحوه هو الذي يمنع الأزواج من التعسف في استعمال حقّهم في الطلاق. وكذلك تفهيم 
الزوجات ما أوجبه اليم عليهن من حقوق لأزواجهن»وضرورة قيامهن بهذه الحقوق» وأن 
للأزواج عليهن حقّ القوامة» وأن المرأة الحكيمة المؤمنة هي التي تتحمل بعض الشيء وتحسن ‏ 
مداراة زوجهاء فهذا أيضا يساعد على تقليل العوامل والأسباب التي تدعو إلى لجوء الأزواج إلى 
تطليق نسائهم. وتمنعهم من التعسف في استعمال الطلاق إذا أرادوا إيقاعه. 


8ه" 


لطع شاف 
من يملك الطلاق (المطلق) 

7,١‏ تمهيد: 
قلنا: إن من أركان الطلاق. (المطلّق) وهو الذي يملك إيقاع الطلاق ويوقعه فعلا وهو 
الزوج . فليس للمرأة حقٌّ إيقاع الطلاق ابتداءً, وإنما يجوز أن تملكه بالشرط في عقد النكاح 

بخلاف الرجل. فإنه يملكه ابتداء بموجب عقد ٠‏ الزويج. حم الشرعء وعلى هذا دلت نصوص 
الشرع. ففي كا 0 1 تعالى : «وإذًا طلقتم النْسَاءً. الوه وقوله تعالى 1 
طَلْقَهَا نا تحلّ لَهُ مِنْ بَعْدُ. . 4494 وفي الحديث النبوي الشريف: «الطلاق لمن أخذ 
بالساق)(856م) أي ارود 

؟ لكب إيقاع الطلاق يملكه الزوج يتوافر شروط معينة : 

وإذا كان الطلاق بيد الزوج. فهولا يملك إيقاعه على وجحه عليه اثاره إلا إذا توافرت 
فيه جملة شروط : وهي أن يكون بالغاء عاقلا مختاراًء انا إيقاع الطلاق. وهذه الشروط 
ليست كلّها محل اتفاق بين الفقهاء عد كما سيت ثم إن الطلاق وإن كان بيد الزوج ومن حقوقه. 
فقد يملكه غيره بتمليك من الشرع أو من الزوجء فسيوقعه هذا الغير على وجه تترتب عليه آثاره 
الشرعية المقررة له. 

0 منهج البحث: 

المطلب الأول: أن يكون 0-0 المطلّق بالقا عاقلا . 

المطلب الثاني : : أن يكون الزوج المطلق مختاراً. 

المطلب الثالث: أن يكون الزوج المطلق قاصداً الطلاق. 


5م [سورة البقرق؛ من الآية .]377١‏ 
(4444) [سورة البقرة؛ من الآية .]37٠‏ (4446) وستن ابن ماجهه ج21 ص 31/1 . 


لا عك"”د 


المطلب الأول 
الشرط الأول 
أن يكون الزوج المطلق بالغاً عاقلاً 
4- أولاً: شرط البلوغ : 
أ : مذهب الحنفية: 


يشترط في الزوج المطلّق أن يكون بالغاء فلا يقع طلاق الصبي وإن كان عاقلا؛ لأن الطلاق 
لم يشرع إلا عند خروج النكاح من أن يكون مصلحة, وإنما يعرف ذلك بالتأمل» والصبي 
لاشتغاله باللهو واللعب لا يتأمل. فلا يعرف وجه المصلحة فلا يقع طلاقه. وبهذا قال 
|! في 444370 , 

ه٠لا-اآب‏ : مذهب المالكية : 


وكذلك قال المالكية. بكم لا د يصح الطلاق من صبي ولو كان مراهقً ”005 , وهو مذهب 
الشافسية أيضاً فقد قالوا: لا يصح م الطلاق م 97 رات كصبي 0ن يعوننوب الجعفرية فقد 
0 فيها ضعف 04441 , 


- ج : مذهب الحتايلة : 


قال الحنابلة : يصمح الطلاق من زوج عاقل, مجكاز ولواهمير يعقل الطلاق» ولو كان الصببي 
المميز دون عشر سنين لعموم قوله كك : «الطلاقٌ لمن أخد بالساق» وقوله : كل طلاق جائرٌ أ 
طلاقٌ المعتوه والمغلوب على عقله». وعن علي رضي الله عنه -: «اكتموا الصبيان النكاح» 
فيفهم منه أن فائدته أن لا يطلقوا. ولأن طلاق الصبي المميز طلاق من عاقل صادف محل ., 
الطلاق فوقع كطلاق البالغ . ومعنى كون الصبي المميز يعقل الطلاق هو أن يعلم أن زوجته تبين 
منه وتحرم عليه إذا طلقهاا:؟©. 


(8895) «البدائع» ج, ص ٠٠١‏ وفي «الدر المختاره ج. ص 747 : ولا يقع طلاق الصبي ولو مراهقاً. 
(8841) «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي ج7؟. ص 56*» والمراهق من قارب البلوغ . 
(8844) دمغني المحتاجى. ج “ا ص 7304 . 
(8844) «المختصر النافع»» ص 337١‏ . 
(8400) «كشاف القناع في فقه الحنابلة» ج27 ص .١50-١78‏ 


3 


القول الراجح في شرط البلوغ : 

والقول الراجح اعتبار شرط البلوغ لصحة طلاق الزوج المطلق. فلا اعتبار لطلاق. الصبي 
الذي لم يبلغ , ٠‏ سواء كان يعقل الطلاق أو لم يعقله. وسواء كان مراهقاً قارب البلوغ أو لم يكن 
مراهقاً؛ لأن الطلاق تصرف خطير والأصل فيه الحظرء وجوازه للحاجة المعتبرة شرعاً» والحاجة 
لا يقدرها الصبي ولا يستطيع إدراكها على وجه كاف يباح معه الطلاق» فيبقى الطلاق على أصله 
من الحظر فلا يقع طلاق الصبي . وكون بعض الصبية على قدر من التمييز يمائل تمييز البالغين 
لا يكفي للقول بصحة طلاق الصبي المميز؛ لأن وجود مثل هؤلاء الصبية قليل» بل ونادر, 
والأحكام تبنى على الغالب لا على النادر» والغالب في الصبية أن تمييزهم أقل من تمبيز البالغين 
وبقدر لا يكفي لتصحيح طلاقهم . 


- تعليل اشتراط البلوغ لوقوع الطلاق: 
وفي تعليل عدم صحة طلاق الصبي المميز قال الكمال بن الهمام ‏ رحمه الله تعالى - 
: «ومعلوم من كليات الشريعة أن التصرفات لا تنفذ إلا ممن له أهلية التصرف. وأدناها العقل 
والبلوغ خصوصاً ما هو دائر ب بين الضرر والنفع. «عتميوها ما الآ يكل إل لاقاف سلج يده 
القائم ‏ النكاح ‏ كالطلاق» فإنه يستدعي تمام العقل ليحكم به التمييز في ذلك الأمن ولم يكف 
عقل الصبي العاقل؛ لأنه لم يبلغ الاعتدال. ولو فرض لبعض الصبيان المراهقين عقل جيد لا 
يعتبر؛ لأن المدار صار البلوغ لانضباطه فتعلق به الحكم . وكون البعض له ذلك لا ينبني الفقه 
باعتباره؛ لأنه إنما يتعلق بالمظان الكبرى)01:7. 


4- تعقيب على قول صاحب «فتح القدير» : 

وكلام صاحب «فتح القدير» الكمال بن الهمام واضح وجيد ولكن قوله: «إن التصرفات لا 
تنفذ إلا ممن له أهلية التصرف. وأدناها العقل والبلوغ . . الخ». وهذا القول يشعر بأن طلاق 
الصبي المميز يكون موقوفاً؛ لأن مالا ينفذ من التصرفات يكون موقوفاًء ولا قائل بهذا من 
الحنفية. وعلى هذاء فكلامه هذا يحمل على أنه أراد بالنفاذ هنا الجواز والوقوعء فيكون مأل 
كلامه أن طلاق الصبي المميز لا يجوز ولا يقع. وهو نفس قول الحنفية وغيرهم وهو ما رجحناه . 

“٠‏ ثانياً: شرط العقل: 

ويشترط في الزوج المطلّق أن يكون عاقلاً. فلا يقع طلاق المجنون لقوله يكلك: «رُفمّ القَلَم 
(89401) «فتح القدير» للكمال بن الهمام؛ ج ”2 ص 84-78. 


1ك 


امير 


عَنْ ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظٌ وعن الصبيٌّ حتّى يحتلمٌ» وعن المجنون حتى يفيقٌ». ولأن 
العقل شرط أهلية التصرف؛ لأن به يعرف كون هذا التصرف مصلحة أم لا؛ ولأن الطلاق قول 
يزيل الملك فاعتبر له العقل كما في البيع. وبهذا قال الفقهاء. فلا يقع عندهم طلاق 
المجنون””**) وعليه إجماع الفقهاء فقد قال ابن قدامة الحنبلي : «أجمع أهل العلم على أن 
الزائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه) ر9 06 

0١‏ الملحقون بالمجنون: 

قلنا إن العقل شرط في المطلّق لصحة وقوع طلاقه؛ ولهذا لا يقع طلاق المجنون لفوات 
شرط العقل فيه. وعلى هذاء فكل فاقد للعقل يلحق بالمجنون في عدم وقوع طلاقه لتساويهما 
في علّة عدم اعتبار طلاقه وهي فقد العقل. ولكن في فقد العقل بسبب السكر كلام واختلاف 
بين الفقهاء وفي وقوع طلاق السكران سنبينه فيما بعد. 

7 والملحقون بالمجنون في عدم اعتبار طلاقهم هم: (أولاً): النائم . (ثانياً) : 
المعتوه. (ثالثً): المبرسم. (رابعاً): المغمى عليه. (خامساً): المدهوش. 

71١1‏ أقول الفقهاء في طلاق الملحقين بالمجنون: 

أولاً : من فقه الحنابلة : 

أ : جاء في «المغني» في فقه الحنابلة : «أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سكر 
أو ما في معناه لا يقع طلاقه. وسواء زال عقله لجنون أو إغماء أو نوم أو شرب دواء أو أكره 
على شرب خمرء أو شرب ما يزيل عقله شربه ولا يعلم أنه مزيل للعقل. فكل هذا يمنع وقوع 
الطلاق ولا نعلم فيه نخحلافا)9 :04 , 

ب : وفي وكشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يقع طلاق من زال عقله بسبب يعذر فيه 
كالمجنون والنائم» والمغمى عليه والمبرسم . .)05:2. 


(8405) «المغني» جلاء ص 211١7‏ «كشاف القناع» ج". ص 0١14ء‏ «البدائع» ج#. ص 48. «مغني المحتاج» 
ج23 ص 774 . «الشرح الكبير» للدردير» ج7؟ء ص 56" «شرح الأزهاره ج؟. ص 2785 «المختصر 
النافع» ص .77١‏ وحديث رفع القلم. . إلخ. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. انظر «الجامع الصغيره 
للسيوطي » ج١.‏ ص٠0٠5.‏ ورقم الحديث 51451 . 

8405 ) - «المغني» جلا ص .١١*‏ 

(8404) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. جلاء ص 115-١١‏ . 

(840) «كشاف القناع». جلا. ص .١5١‏ 


من 


4 من فقه الحنفية : 


أ : جاء في «فتح القدير»: «ولا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقل والمجنون والنائم» 
والمعتوه كالمجنون. والمبرسم ‏ والمغمى عليه والمدهوشض)»05:7, 

ب : وجاء في «الفتاوي الهندية» : «ولا يقع طلاق الصبي وإن كان يعقل والمجئون والنائم » 
والمبرسم . والمغمى عليه والمدهوش . وكذلك المعتوه لا يقع طلاقه)59: 05 , 

6“ ثالثاً: من فقه الشافعية: 


أ: جاء في المهذب: «فأما من لا يعقل فإنه إن لم يعقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمجنون 
والمريض» ومن شرب دواء ليتداوى به فزال عقله. لم يقع طلاقه,0*:9. 

ب : وفي «مغني المحتاج»: «يشترط لنفوذ الطلاق من المطلّق التكليف أي أن يكون 
المطلق مكلّفاً فيصحّ من السفيه والمريض» ولا يصحّ من غير مكلّف كصبي ومجنون ومخمى 
عليه ونائم . .)0909 , 

325 رابعاً: من فقه المالكية: 


أ : في «الشرح الكبير» للدردير «وإنما يصمح طلاق المسلم المكلّف ‏ أي البالغ العقال ولو 
سفيها. فلا يصحٌ من صبي ولا من مجنون ولو غير مطبق إذ طلق حال جنونه. ولا من مغمى 
عليه ولا من سكران بحلال)411. 


(4405) «فتح القدير شرح الهداية» للكمال بن الهمام» ج "اء ص 38. 
والمعتوه: هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير» ولكن لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون: 
«فتح القدير» جلا ص 8"”ء ورد المحتاره ج ”2 ص ”7347 . 
والمبرسم : من البرسام. علة كالجنون: «رد المحتاره ج"اء ص 787 . 
والمغمى عليه : هو من أصابه الإغماء وهو آفة من القلب أو في الدماغ تعطل القوى المدركة والمحركة 
عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوباً وهو فوق النوم, فيلزمه ما يلزم النائم وزيادة: «رد المحتارو ج7ء ص 747 . 
والمدهوش : هومن ذهب عقله حياءً أوخوفاً: «رد المحتاره ج*. ص 747 أو هومن يغلب عليه الخلل 


في أقواله وأفعاله فيهذي كثيراً ويختلط جده بهزله بسبب صدمة عصبية أصابته فأذهبت عقله: قُرّق الزواج 


للشيخ علي الخفيف. ص ؟67. 
(8401) «الفتاوى الهندية», ج١.ء‏ ص 7ه" (8404) «المهذب وشرحه المجموع؛ ج5١.‏ ص 658. 
(09١95م)‏ «مغني المحتاج؛» اج ص 730/8 . 84٠١١‏ «الشرح الكبير» للدردير. ج 7 ص 7”586, 


555 - 


ب : وقال الفقيه الحطاب المالكي : «طلاق فاقد العاقل ولو بمنوم لغو». وقال اللخمي : 
«والمعتوه كالمجنون)041, 

ج : وقال المواق المالكي : «فلا ينعقد طلاق الكافرء ولا الصبي . ولا من زال عقله بجنون 
أو إغماء أو نحو ذلك من نوم أو غيره . وفي «المدونة» طلاق المبرسم في هذيانه لا يلزمه) 041179 , 

- خامساً: من فقه الزيدية : 


جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «الصبي والمغمى عيه والمبرسم» والمغمور بمرض 
شديد والمبنج. وكل من عقله زائل فإن طلاق هؤلاء لا يقع)19؟. 
4- سادساً: من فقه الجعفرية: 


جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية للحي : رولا يصح طلاق المجنون. ولا من 
زال عقله بإغماءع)0119 , 


6 الأدلة على إلحاق من ذكرنا بالمجنون: 
والأدلة على إلحاق من ذكرنا بالمجنون في عدم وقوع طلاقهم هو ما يأتي : 
أولا : قوله وك : «رفعٌ القلم عن ثلاثة : عن الصبيّ حبّى يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظ 


وعن المجنون عن يفيقٌ» وهذا الحديث يحتج به الشافعية والحنايلة(©041 وقد أخرجه الإمام 
أخمد وأبو داود وغيرهما"011 , 


ثانياً : حديث رسول الله كك : «كلّ طلاق جائرٌ إلا طلاقٌ المعثوه المغلوب على عقله) 
احتج به صاحب «المغنى »0419 و وقد أخرجه الإمام الترمذي في وجامعه140؟" وقال عنه الترمذي : 
هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيف ذاهب الحديث» 


(8411) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب. ج4» ص ”"14. 

(41) «التاج والإكليل» للمواق. ج4. ص "47 . 

(891) «شرح الأزهار في فقه الزيدية» ج؟. ص 87" . 

(8115) وشرائع الإسلام» ج“اء ص ١١‏ . 

(8416) «المغني» جلا» ص »١1١*‏ ودكشاف القناع) جلا ص 215٠١٠‏ «مغني المحتاج) جلاء ص 304 . 
(841) «الجامع الصغير» للسيوطي » ج١.‏ ص .56٠١0‏ ورقم الحديث 4457 . 

(441) «المغني» جلاء ص 1١‏ . 

(4414) «جامع الترمذي» ج4. ص "7١‏ . 


"56 


ام عا د وي ان لد و اي 
على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهاً يفيق أحياناء فيطلق في حال إفاقته06519 , 

وجاء في شرع هذا الحديث: «اعلم أن هذه الحديث بهذا اللفط انارو دعن على بعد 
مسي موقوفاً عليه . قال البخاري في ((صححيححة) 2 وقال علي - رضي الله عله : كلّ طلاقي جائرٌ 
إلا طلاقٌ المعتوه. قال في المرقاة» قال زين العرب: والمغلوب على عقله يعم السكران من غير 
تعد. والمجنون والنائم والمريضء و«الزائل عقله بالمرض والمغمى عليهء فإنهم كلهم لا يقع 
طلاقهم وكذا الصبي 04 , 

ثالثاً : بالقياس على النائم والمجنون. قال صاحب «المهذب» الإمام أبو إسحاق الشيرازي 
الشافعي : «فأما من لا يعقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمجنون والمريض لم يقع طلاقه؛ لأنه 
نص في الخبر: رفع القلمم عن ثلاثة : . .» على النائم والمجنون وقسنا عليهما الباقين01"9. 

رابعاً: الطلاق قول يزيل الملك. فاعتبر له العقل كالبيء059. 

3 القول الجامع فيمن يلحق بالمجنون: 
حيث قال رحمه الله تعالى . للع ينبغي التعويل عليه في المدهوش و ونحوه ه إناطة الحكم بغلبة 
الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن 5 وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أذ تفرضن أذ 
لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الحال في الأقوال والأفعال لا : 0 
ويريدها؛ لأن هذه المعرفة والإدراك غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح .» كما لا يعتبر 
من الصبى العاقل059 , 

5-570 هل يلحق السفيه بالمجنون في عدم وقوع طلاقه؟ 

السّفه في اللغة الخفّة وفي اصطلاح الفقهاء: «خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله 
بخلاف مقتضى العقل»9"؟. فهل يلحق السفيه بالمجنون. فلا يقع طلاقه؟ والجواب: لا 


(841) «جامع الترمذي» ج4. ص .*7١‏ 

(4470) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج؟ . ص .717/1-7/١٠‏ 
(4471) «المهذب وشرحه المجموع» ج5١1).‏ ص 5ه . 

(847) «كشاف القناع؛ ج"اء ص ١4١‏ . 

(447) درد المحتار» لابن عابدين على «الدر المختار» جا ص 345 . 
(4474) «رد المحتار», جلا ص 374 . 
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يلحق بالمجنون في عدم وقوع طلاقه. وعلى هذا فطلاق السفيه معتبر؛ لأن السفه لا يؤثر في 
العقل من جهة إدراكه الأمور. فليس في عقله خلل يلحقه بالمجنون وبهذا صرح الحنفية, 
وكذلك قال الشافعية والمالكية©01 , 

57- هل يلحق المريض بالمجنون في عدم وقوع طلاقه؟ 

أ : إذا كان مرضه يؤثر في عقله: 

المريض إن كان مرضه يذهب بعقله ويجعله مجنوناً أو ملحقاً به فإن طلاقه لا يقع لا لكونه 
مريضاً وإنما للخلل الذي أصاب عقله بسبب مرضه» فجعله مجنوناً أو ملحقاً به في حكم عدم 
وقوع طلاقه وبهذا صرح الفقهاء. ففي «مواهب الجليل» للحطاب في فقه المالكية: «طلاق 
فاقد العقل ولو بنوم لغوق والمعتوه كالمجنون». وكذلك المريض إذا ذهب عقله من 
المرض»9*. وفي «ردَّ المختار» في فقه الحنفية : «وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض 
أو لمصيبة فاجأته . فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله. .)0159) 
ومثل هذا عند المالكية أيضاً”45. 


**1الاد ب : إذا لم يؤثر مرضه في عقله : 

أما المريض الذي لم يتأثر عقله بمرضه. بل ظل سليم الإدراك كما كان قبل مرضه فهذا 
يقع طلاقه. جاء في «مغني المحتاج) في فقه الشافعية: «ويشترط لنفوذ الطلاق من المطلّق أن 
يكون مكلفاً فيصح من السفيه والمريض)7"؟». وفي «البدائع» للكاساني : «وكذا صحة الزوج 
ليس بشرط حتى يقع طلاق المريض؛ لأن المرض لا ينافي “أهلية الطلاق)0550 , 

4- طلاق المريض مرض الموت يقع : 
طلاقه يقع. والاختلاف بين الفقهاء ف مراك رونحد بي إذا ا 


(89175) «الدر المختار» جا ص 578 » «مغني المحتاج» ج23 ص 774 . «الشرح الكبير» للدردير» ج7".» ص 
6 ,. 

(8175) دمواهب الجليل شرح مختصر خليل» ج4 »ا ص"2 . 

(84797) «رد المحتار» لابن عابدين ج"!» ص 7144 . 

(851748) دمواهب الجليل شرح مختصر خليل» ج؟ .» ص "4 . 

(8414) «مغني المحتاج» جا ص 750/4 . 

(98) «البدائع» ج“اء ص 1٠١‏ . 


ا 


زوجته, وسنبيّن ذلك عند كلامنا عن الميراث - إن شاء الله تعالى -. 

46- هل يقع طلاق السكران: 

قلنا إن العقل شرط في المطلّق لصحة وقوع طلاقه. فإذا كان فاقد العقل كالمجنون لم 
يصمح طلاقه. وكذلك لا يصمح طلاق الملحق بالمجنون كالمعتوه والسكران زائل العقل. فهل 

والجواب: أن عامة الفقهاء أو جمهورهم يفرقون بين سكران سكر بطريق محظورء وبين 
سكران سكر بطريق غير محظور كما نبينه فيما يلي : 

5 أولا: من سكر بطريق غير محظور: 

من سكر بطريق غير محظور كالذي. شرب شراباً فأسكره. أو تناول دواء فغيّب عقله. أو 
تناول مسكرا ولم يعلم أنه مسكر فأسكره ففي هذه الحاللات إذا طلق لم يقع طلاقه؛ لأنه زائل 
العقل حقيقة فيلحق بالمجنون؛ لأن زوال عقله لم يكن بسبب منه بطريق محظورء وبهذا صرح 
الفقهاء('؟* ولا خلاف فى ذلك كما قال ابن قدامه الحنبلى20559, 

07 ثانياً : السكر بطريق محظور: 

وأما إذا سكر بطريق محظور بأن تناول المسكر مع علمه بأنه مسكر وطلّق في حال سكره 
فهل يقع طلاقه أم لا؟ اختلاف بين الفقهاء. وقبل أن نبين أقوالهم. نبيّن حدٌ السكر الذي وقع 
الاختلاف في صحة الطلاق الواقع فيه. 

04 حد السكر المختلف في صحة الطلاق الواقع فيه: 

أ : جاء في «ردٌ المحتار» لابن عابدين: السكر سرور يزيل العقل فلا يعرف به السماء من 
الأرض . وقال أبو يوسف ومحمد ‏ صاحبا أبي حنيفة -: بل يغلب على العقل فيهذي في كلامه. 
ثم قال ابن عابدين: ومال أكثر المشايخ إلى قولهماء وهو قول الأئمة الثلاثة واختتاروه. للفتوى؛ 
لأنه المتعارف”065 , 

ب : وعند الظاهرية: «حدّ السكر أن يخلط في كلامه فيأتي بما لا يعقل وبما لا يأتي به 
(891) «المجموع شرح المهذب» ج215 صكهة «فتح القدير» ج27 ص٠24‏ وكشاف القناع» ج7٠‏ ص 2114٠‏ 

«الشرح الكبير» للدردير و«وحاشية الدسوقي» ج؟ .2 ص 59". . 


(8487) «المغني» ج لاء ص 1١4‏ . 
(89) «رد المحتار على الدر المختار في فقه الحنفية» لابن عابدين» ج#. ص 7794 
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إذا لم يكن سكران» وإن أتى بما يعقل في خلال ذلك»0159. 

ج : وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وحدٌ السكر الذي يقع الخلاف في صاحبه هو 
الذي يجعله يخلط في كلامه, ولا يعرف رداءه من رداء غيره ونعله من نعل غيره ونحو ذلك ؛ 
لأن الله تعالى قال: يا يها الذَّينَ آمنُوا لا تقربُوا الصَّلاة وَأننمْ سُكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا مَا تقُولُونَ» 
فجعل علامة زوال السكر علمه ما يقول. وروي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: استقرؤوه 
القران أو ألقوا رداءه في الأردية فإن قرأ أم القرآن (سورة الفاتحة)» أوعرف رداءه وإلا فأقم عليه 
الحدٌّ. ولا يعتبر أن لا يعرف السماء من الأرض ولا الذكر من الأنثى ؛ لأن ذلك لا يخفى على 
المجنون فعليه أولى)0559, وهذا هو الراجح لقوة دليله كما هو واضح . 


4- اختلاف الفقهاء في طلاق السكران بطريق محظور: 

اختلف الفقهاء في طلاق السكران بطريق محظور إذا وصل إلى حدٌ السكر الذي أشرنا إليه 
في الفقرة السابقة, فجمهور الفقهاء قالوا بصحة طلاقه, وفريق من الفقهاء قالوا بعدم وقوعه» 
ونذكر فيما يلي القولين وأدلتهما ثم نبيّن الراجح منهما. 


القول الأول: وقوع طلاق السكران: 

قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية وغيرهم بصحة 
طلاق من سكر. بطريق محظور"9" وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن 
سيرين» والشعبي والنخغي وميمون بن مهران, والحكم والأوزاعي وابن شبرمة9* وهو أيضا 
قول الزهري, وحكي هذا القول أيضا علن علي وابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم 0180 . 

١‏ القول الثاني : عدم وقوع طلاق السكران: 

وهذا قول الظاهرية. فقد قال ابن حزم الظاهري : وطلاق السكران غير لازم» وحدٌ السكر 
هو أن يخلط في كلامه فيأتي بمالا يعقل وبما لا يأتي به إذا لم يكن سكران» وإن أتى بما يعقل 


(89*4) «المحلى» لابن حزم ج١٠3.‏ ص 73١8‏ . 

(8975) «المغني»» جلاء ص 1١5‏ . 

(845) «البدائع» للكاساني جا ص 2.٠٠١‏ «مغني المحتاج», ج*, ص 774 «الشرح الكبيره للدردير» ج؟» 
ص 56" «كشاف القناع» ج”. ص .14١٠‏ «شرح الأزهاره» ج. ص 787 . 

4م «المغني» جلا» ص .1١١6-1١١4‏ 

(894) «نيل الأؤطار للشوكاني» ج73 ص 75-/377 . 


ات 


في خلال ذلك 03 وإلى هذا ذهب الجعفرية». فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه 
الجعفرية «فلا يصح طلاق المجنون ولا السكران)<؛؟6© ويبدو أن الجعفرية يرون عدم وقوع 
طلاق السكران مطلقاً - أي سواء كان سكره بطريق محظور أو غير محظور- كما أن ما ذهب إليه 
الظاهرية كما جاء في قول ابن حزم - يشمل طلاق السكران مطلقاً ‏ أي سواء سكر بطريق 
محظور أو غير محظور -. فإن طلاقه لا يعتبر ولا يصح. ويدل على ذلك أن ابن حزم رد على 
من قال بوقوع طلاق السكران إذا كان سكره بطريق محظور. 

7 والقول بعدم وقوع طلاق السكران مطلقاً - أي ولو كان سكره بطريق محظور-. 
هو اختيار الكرخي والطحاوي من فقهاء الحنفية؛* وهو أيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقد قال رحمه الله تعالى : «ولا يقع طلاق السكران ولو بسكر محرم. وهو رواية عن الإمام أحمد 
اختارها أبو بكر عبد العزيز. ونقل الميموني عن أحمد: الرجوع عما سواهاء فقال: كنت أقول: 
يقع طلاق السكران حتى تبيّنت فغلب علي أنه لا يقع»9؛؟. وهو أيضاً اختيار ابن القيم تلميذ 
ابن تيمية”؛04 وهو قول عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وهو مذهب عمر بن عبد العزيز 
والقاسم وطاووس» وربيعة ويحيى الأنصاري., والليث وإسحاق وأبي ثور والمزني . 

وقال ابن المنذر: وهذا ثابت عن عثمان بن عفان, ولا نعلم أحداً من الصحابة خالفه9؛0. 
وقد روى البخاري فى «صحيحه»: وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن 
عباس : طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. 444 , 

مامد أدلة القائلين بوقوع طلاق السكران بطريق محظور: 

أولاً : اليد ابن قدامة الحنبلي لهذا القول بأنه روي عن النبي كل قال: ذكل الطلاق جائرٌ 
إلا طلاقٌ المعتوه»؛ ولأن الصحابة الم ع ار رار اللو 
مكلف غير مكره صادف ملكه. فوجب أن يقع كطلاق الصاحي. ويدل على تكليفه أ نه يقتل 


(8919) «المحلى» لابن حزم . ج١٠3‏ ص8١75.‏ 

(85540) «شرائع الإسلام» للحلبي» جا ص ١7‏ . 

(8441) «الهداية وفتح القدير» ج7. ص 1٠‏ . 

(84547) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»).» ص 93604. 
(844) ازاد المعاده لابن القيم. ج4. ص 41-40 . 

(8444) «المغني» جلاء ص ١١6‏ . 

(8456) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9.: ص 88". 
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بالقتل ويقطع بالسرقة. وبهذا فارق المجنون)0147, 

“0 ثانياً: : احتج الإمام علاء الدين الكاساني لهذا القول: : بعموم قوله عز وجل : 
«الطلاقٌ مَرنَان. . . إلى قوله تعالى : قن طلقا َلا محل لَهُ مِنْ بعد حَلَى تكح وجا غَير» 
من غير فصل بين السكران وغيره إلا من خص بدليل . وقوله عليه الصلاة والسلام : «كل طلاق 
جائرٌ إلا طلاقٌ الصبيّ والمعتوه» . ولأن عقله زال بسبب هو معصية. فينزل قائماً عقوبة عليه 
وزخرا عن ارتكات“ المنصنة» ولهذا لراقذت إتناناً أو قل بحت عليه الحد والقضاضي»: .رهما 
لا يجبان على غير العاقل, فدلٌ ذلك على أن عقله اعتبر قائماًء وقدر للزائل حقيقة حكم القائم 
تقديراً إذا زال بسبب هو معصية للزجر والردع, كمن قتل مورثه أنه يحرم من الميراث ويجعل 
الكورية ا را للقاتل وعقوبة عليه بخلاف ما إذا زال عقله بالبنج والدواء؛ لأنه ما زال بسبب 


هو 04:9 , 

٠‏ ثالاً : من أدلة هذا القول» كما ذكر ابن القيم» «أن ترتب الفراق على التطليق من 
باب ربط الأحكام بأسبابها. فلا يؤثر فيه السكر) . وأن الصحابة أوقعوا طلاق م كما احتج 
أصحاب هذا القول بحديث: «لا قيلولة في الطلاق)0148 , 

85لا أدلة القائلين بعدم وقوع طلاق السكران بطريق محظور40 014 , 

أ : القران الكريم 

قال تعالى : ليا أَيّها الَّذِينَ آمَنُو لآ تَقْرَبُوا الصّلاة وأنتّمْ سْكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا 
تقولون 1*4 فجعل الله تعالى قول السكران غير معتبر؛ لأنه لا يعلم ما يقول. 

١0‏ ب : السّئة النبوية: 

وفي لاصجيع البخاري» في قصة حمزة لما عقر بعيري علي بن أبي طالب فجاء النبي كلل 
فوقف عليه يلومه. كران الل ريو ودر ا 0ل هل أنتم إلا عبيد لأبي فرجع 
النبي د . 0 القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفراء ولم يؤاخذ بذلك حمزة. 


(845) «المغني»» ج لاء ص 1١6‏ . 
(84557) «البدائع» ج27 ص 44. (8548) «زاد المعاد» ج4 » ص .5١‏ 


(8459) «المغني» جلا ص 2311١6‏ «المحلى» لابن حزم ج2030 ص 8١5-١١؟.‏ 
(89460) [سورة النساعء الآية “417 ]. 
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8-6- ج : عمل الصحابة. 

صح عن عثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن طلاق السكران لا يقع. 

هلما د : إِلْزام السكران بجرائمه لا يعني إلزامه بطلاقه . 

أما إلزامه بجناياته إذا ارتكبها فيقتل إذا قتل ويقطع إذا سرق. . الخ» فهذا محل نزاع بين 
الفقهاء. فقد قال عثمان الب لا يلزمه إلا حدّ الخمر فقط. والذين قالوا بعقوبته إذا ارتكب ما 
يوجبهاء احتجوا بأن عدم معاقبته على أفعاله ذريعة إلى تعطيل القصاص. إذ يستطيع كل من 
أراد قتل شخص أو أراد أن يزني أو يسرق أن يسكر ويفعل ذلك وهذا ذريعة للفساد فلا تجوز. 
ولكن إلغاء أقوال السكران لا يتضمن مفسدة؛ لأن القول المجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه 


--ه : لا يجوز معاقبة السكران بإيقاع طلاقه : 

القول بأن مؤاخذة السكران على طلاقه على وجه العقوبة له لارتكابه المحظور وهو تناول 
المسكر. فالجواب عليه: إن الشرع جعل عقوبة السكران حدّ شرب الخمرء فلا يجوز معاقبته 
بشيء آخر زيادة على العقوبة المقررة له. كما أن في الزيادة على هذه العقوبة بإيقاع طلاقه يعني 
إيقاع الأذى والضرر بزوجته المسكينة دون ذنب جنتهء وبدون قصد من زوجها بتطليقها. وهذا 
هدم للحياة الزوجية وضياع لأولادهماء وكل هذا مما لا ترغب الشريعة فيه فلا يجوز التسبب 
بحصوله عن طريق الزيادة على عقوبة السكران باعتبار صحة طلاقه. 

-0١‏ و : السكران بطريق محظور مثل السكران بطريق غير محظور: 

من سكر بطريق غير محظور لا يؤاخذ بطلاقه لزوال عقله بالسكر. فكذلك يجب أن يكون 
الحكم بالنسبة لمن زال عقله بتناول المسكر عن طريق محظود؛ ٍ لأن معصيته لا تنفي زوال عقله 


ومعاملته على هذا الأساس. كمن كسرت ساقاه فإنه يصلي قاعداء ومن كسر ساقيه يصلي قاعداً 
أيضاًء مع أن الأول لم يعتد على نفسه بينما الثاني اعتدى على نفسه. ومن ضرب رأسه فأصابه 


الجنون» فإنه يعامل معاملة من أصابه الجنون دون تسبب بفعل منه. مع أن الأول اعتدى على 
نفسه دون الثاني . 

81- ز : لا حجّة في حديث «لا قيلولة في الطلاق»: 

الحديث الذي احتجوا به وهو: «لا قيلولّة بالطلاق» حديث لا يصحء ولو قيل بصحته فإنه 
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يحمل على طلاق المكلّف الذي يعقل لا على من لا يعقل. ولهذا لا يشمل هذا الحديث طلاق 


14ح : حديثهم الآخر لا يصح : 


وحديث: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه) هذا حديث لا يصح 2 ولو صح لكان المراد 
منه المكلّف, أو يقال إن الذي لا يعقل: إما معتوه» وإما ملحق به. والسكران ملحق به. 


714 ط : القول بأن الصحابة أوقعوا الطلاق عليه : 

إن صمّ ذلك عنهم. فقد صح عنهم أيضاً عدم إيقاع طلاق السكران» كما نقل عن عثمان 
وابن عباس . 

6 يي : الاحتجاج بعمومات الطلاق لا يفيد: 

القول بأن عمومات الطلاق مثل قوله تعالى : «الطلاقٌ مَرّنَان» لا توجب الفصل بين طلاق 
الصاحي وطلاق السكران إلا ما خص بدليل» فالجواب: قام الدليل على عدم وقوع طلاق 
السكران. وهذا الدليل هو ما ذكرناه من حجج القائلين بعدم وقوع طلاق السكران. 


5- ك : السكران زائل العقل فلا يكون مكلفاً: 

السكران فاقد الإرادة فيشبه المُكره. وزائل العقل يشبه المجنون» والعقل شرط التكليف إذ 
هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهى, ولا يتوجه ذلك إلا لمن يفهمه. وأداة الفهم العقل. 
والسكران لا عقل له فلا يكون مكلفاً. 


2517 القول الراجح : 

ومن عرض أدلة القولين يتبين بوضوح قوة أدلة القائلين بعدم وقوع طلاق السكران» سواء كان 
سكره بطريق محظور أو غير المحظور؛ لأن علّة عدم مؤاخذة من سكر بطريق غير محظور هي 
زوال عقله. وهذه العلة موجودة فيمن سكر بطريق محظورء فيجب مساواة الاثنين في الحكم أي 
في عدم اعتبار طلاقهما. أما معاقبة من سكر بطريق محظور باعتبار طلاقه صحيحاء فهذا زيادة 
على العقوبة الشرعية المقدرة لجريمة السكر وأذى بالمرأة الغافلة, وهذا لا يجوز. 


رو 5 


المطلب الثانى 
الشرط الثانى 
أن يكون المطلق مختارا ‏ غير مُكره - 
المقصود بالاختيار: 
المقصود بكون المطلق مختاراً كونه غير مُكره على الطلاق من قبل الغير؛ لأن الإكراه يفسد 
4- اختلاف الفقهاء في طلاق المكره: 
أ: لا يقع طلاق المكره عند الجمهور: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره. وهذا مذهب الشافعية والمالكية 
والحنابلة. والظاهرية والزيدية والجعفرية”**. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن 
عباس» وابن الزبير وجابر بن سمرة وعكرمة والحسن, وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاووس» 
وعمر بن عبد العزيز وأيوب السختياني, والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد4*9. 
5-0 ب : ذهب بعض الفقهاء إلى وقوع طلاق المكره: 
وذهب إلى وقوع طلاق المكره فقهاء الحنفية» وأبو قلابة والشعبي» والنخعي والزهري 
والثوري 04657 , 
١‏ أدلة وقوع طلاق المكره: 
احتج الحنفية لقولهم بوقوع طلاق المكره. بأنه طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ 
كطلاق غير المكره*؟" وأن المكره قصد إيقاع الطلاق في حال أهليته. فلا يعرى تصرفه عن 
حكمه وهو وقوع الطلاق دفعاً لحاجته اعتباراً بغير المكره. إذ العلّة فيه دفع الحاجة وهو موجود 


(861) «المجموع» ج 5 ص هل «مغني المحتاج» ج”27 ص 2584 «المغني» جلاء ص 8١1»ء‏ «الشرح 
الصغير» للدردير. ج١.‏ ص 450» «التاج والإكليل» للمواق. ج4» ص744» «شرح الأزهاره ج؟» ص 
5ى"ء «المحلئ» ج١٠2‏ ص 707., «كشاف القناع» جء ص ١4١ء‏ «شرائع الإسلام» ج#,» ص7١‏ . 
(؟8465) «المغني» جلا ص 21١8‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج4» صن 5٠‏ . 


84469 «الهداية وفتح القدير» ج"ا» ص 24 «المغني» ج/ا» ص86١١.‏ 
(8465) «المغني» ج/ا» ص .١١8‏ 
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في المكره لحاجته إلى التخلص عما توعد به المكره من القتل أو الجرح أو الأذى الذي لا يطاق» 
فالمكره عرف الشرّين والضررين: ضرر إيقاع الطلاق» ووقوع الضرر به. فاختار أهونهما وهو 
إيقاع الطلاق» وهذا آية القصد والاختيا. فهو مختار في التكلم اختيارا كاملا غير أنه محمول 
على اختياره ذلك. ولا تأثير لهذا في نفي الحكم الذي هو غير راضٍ به؛ لأن عدم رضاه غير 
مخل بترتب الحكم على قوله كالهازل*01. 


الأدلة على عدم وقوع طلاق المكره: 
أولاً : حديث ابن ماجه : 
96 3 5 5 كيه 

قوله كل: «إنَ الله وضع عن أمّتي الخطأء والنسيان. وما اسْتُكرهوا عليه»05*:3. 

7١68‏ ثانياً : حديث أبي داود: 

أخرج أبو داود في «سلله) عن عائشة قالت: سمعتكت رسول الله عَكلق يقول: رلا طلاق ولا 
عتاق في إغلاقٍ. أو في غلاق» قال أبو داود: الغلاق أظنه الغضب9770 وجاء في شرحه : وفسره 
علماء غريب الحديث بالإكراه. وقيل الغضب . والحديث أخذ به من لم يوقع الطلاق والعتاق من 
المكره) 25557 , وقال ابن القيم: «قال شيخنا ابن تيمية: الإغلاق انسداد باب العلم والقصد 
عليه فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران» والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول ؛ 
لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد. والطلاق إنما يقع من قاصد له. عالم 
و0335 


4 ثلثاً: حديث البخارى: 


أخرج البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس قوله: طلاق السكران والمستكره غير 
جائز"1. وعدم وقوع طلاق المكره هو قول عمرو وعلي وابن عمر وغيرهم من الصحابة 
الكرام ولا مخالف لهم فى عصرهم فيكون إجماعا©7 01 , 


(8485) «الهداية وفتح القدير وشرح العناية على الهداية» ج". ص 4”. 

(8950) «المغني» جلاء ص ,»1١8‏ والحديث رواه ابن ماجه في سنئه ج١1‏ ص 506094. 
(4451) وسئن أبي داود مع شرحه عون المعبود» ج25 كذ الفقكيضة 

(8451) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج5. ص 7517 . 

(8471) «شرح ابن القيم لسئن أبي داود المطبوع مع عون المعبود» ج". ص 75١١‏ . 
(8455) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج4. ص 88". 

(8956) «المغني» جلا ص 8١1ء‏ «المجموع؛ ج .١5‏ ص 560. 
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ها لا يجتمع الإكراه مع الاختيار: 

الإكراه لا يكون مع الاختيار لإفساده إياه» والتصرف الشرعي إنما يعتبر شرعاً بالاختيارء فإن 
فات الاختيار لم يكن للتصرف اعتبارء وهذا بخلاف الهازل فإنه مختار في التكلم؛ فكان شرط 
اعتبار التصرف موجوداً فيه(6155 , 

5-5 طلاق المكره أكره عليه بغير حقٌّ فلا حكم له: 

طلاق المكره في الحقيقة قول أكره عليه بغير حقٌء فلا يجوز أن يثبت له حكم, مثل كلمة 
الكفر إذا أكره عليها لا يثبت لها حكم في حقٌّ قائلهاء فكذا كلمة الطلاق يقولها مكرهاً”617 . 

17 القول الراجح في طلاق المكره: 

والراجح عدم وقوع طلاق المكره. وهو قول الجمهور. للأدلة التي استدلوا بها. ونضيف 
إلى أدلتهم أن الطلاق غير مرغوب فيه شرعا كما بِيّناء فالإكراه عليه بغير وجه حقّ ظلم وبغي 
واعتداع. وتفويت لمقاصد الشرع. في النكاح وبقاء رابطته بعل وجودها, فلا ينبغي اعتباره بل 
يجب الغاوه؛ لأن اعتبار هذا الطلاق من المكره تحقيق لمقصد المكره وإعانة له على ظلمه 
وبغيه واعتدائه. فيدخل في نطاق التعاون المحرم خارجاً عن التعاون 20000 قال 


تعالى : 9وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَقوَىى وَل تَعاوَنوا عَلَى الثم والغدوّان» ويقوي ما قلناه أن الزوج 
غير قاص الطلاق قطعاء ولأ راغي فيه بولا ريق :له يقيناء الم 0 
الطلاق في الإسلام يوضح ذلك أن الإسلام شرع الطلاق لحاجة المطلّق إلى الخلاص من 
الرابطة الزوجية. وللتأكد من حاجته هذه وإقدامه على الطلاق بسببهاء شرع الإسلام الطلاق 
الرجعي ليكون للزوج المطلق فرصة كافية ومتسع من الوقت للرجوع عن طلاقه إذا تبيّن خطأ ما 
أقدم عليهء فكيف يصح إيقاع طلاق المكره مع علمنا يقيناً بأنه لا يريد الطلاق ولا يقصده في 
تلفظه كلمة الطلاق ولا حاجة له فيه ولا يريد التخلص من الرابطة الزوجية بل يريد بقاءها؟ أما 
كونه اختار بطلاقه أهون الشرين بدفع الضرر عن نفسه. فهذا القول لا ينفي بقاء شرٌ الطلاق 
عليه وعلى زوجته. ولا ينفي أن هذا الشر لم يتسبب بإيقاعه. وعليه. فينبغي نفي هذا الشر عنه 
وعن زوجته بجعل طلاقه لغواً 


ااا 
(8955) «الهداية وفتح القدير» ج؟”ء ص ة". 


(894517) «المغني» جلاء ص ١١18‏ . 


كل/ا” ل 


4- بم يتحقق الإكراه؟ 


أولا: عند الشافعية : 


ولكن بأي شيء يتحقق الإكراه ويصير الزوج المطلق مكرهاً الإكراه الذي وقع الخلاف في 
صحة طلاقه؟ قال أبو إسحاق الشيرازي صاحب «المهذب» في فقه الشافعية: ل" يعي تكرها 
إلا بثلاثة شروط : (الأول): أن يكون المكره - بكسر الراء - قاهراً للمكرّه - بفتح الراء لا يقدر 
على دفعه. (الثاني) : أن يغلب على ظن المكرّه - بفتح ارام أن ما يخافه من المكره وإواقع به. 
(الثالث): أن يكون ما يهدده به المكره مما بلحو ريه ورا كالقتل والقطع والشيوت المبرح» 
والحبس الطويل». والاستخفاف بمن تشقن منه ذلك من ذوي الأقدار. وأما الضرب القليل في 
حقٌّ من لا يبالي به والاستخفاف بمن لا يغض منهء أو أخذ القليل أو الحبس القليل فليس 
بإكرا. وأما النفي : فإن كان فيه تفريق بينه وبين الأهل فهو إكراه» وإن لم يكن فيه تفريق بينه 
وبين أهله فوجهان6152 وجاء في «المجموع» تغليقا على قول الشيرازي : «إن أوعده بالضرت 
والحبس والشتمء فإن كان المكره من ذوي الأقدار والمروءة ممن يؤثر ذلك فيه تأثيرا بالغ كان 
إكراهاً له ؛ لأن ذلك يسوؤه. وإن كان من العوام أو سخفاء الرّعاع الذين لا يسيئهم ذلك لم يكن 
ذلك إكراهاً في حمّه. وإن أوعده بإتلاف الولد ففيه وجهان4459. 

64 ثانياً: عند الحنابلة : 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : إذا نيل الشخص بشيء لامن العذاب كالضرب والخئق 
والعصر والحبس والغط في الماء مع الوعيد فإنه يكون إكراهاً. وفي الرواية الثانية عن أحمد: 
أن الوعيد بمفرده إكراهء فقد قال في رواية ابن منصور: حدّ الإكراه | إذا خاف القتل أواضرياً 
شديداء وهذا قول أكثر الفقهاء(:"65 , 

“- ثالثاً: عند ابن تيمية 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإكراه يحصل إما بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره 
فى نفسه أو ماله بلا تهديد6579, 


(4454) والمهذب وشرحه المجموع» ج15. ص 56. 

(479) «المجموع شرح المهذب» ج215 ض 37 . 

(4410) والمغني: جلا عن 1١9‏ . 

(101وم) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية» ص »7# .' 


لال 


١‏ الإكراه بحقّ يجوز: 

أ : قول الحنابلة: 

قال ابن قدامة الحنبلي في «المغني»: «وإن كان الإكراه بحقٌّ نحو إكراه الحاكم المولي 
على الطلاق بعد التربص إذا لم يفىء. وإكراهه الرجلين اللذين زوجهما الوليان ولا يعلم السابق 
منهماء على الطلاق وقع الطلاق؛ لأنه قول حمل عليه بحقٌّ فصم . .01790 , 

5- ب : قول الشافعية: 

وقال الشيرازي صاحب «المهذب» في فقه الشافعية: «وأما المكره فإنه ينظر: فإن كان 
إكراهه بحقٌّ كالمولي إذا أكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه؛ لأنه قول حمل عليه بحقّ 
فصح )0577 , 

73 التعقيب على قول الحنابلة والشافعية : 

والواقع أن ما قاله الحنابلة والشافعية م حقى نَّ القاضي في ممارسة الإكراه على الطلاق إن 
كان هذا الإكراه بحقٌّ» هذا القول منهم محل نظر من وجهين : 

الوجه الأول: إن الإكراه الذي عير بها الشكمن مكرها وبالتالي يقع الخلاف في صحة 
طلاقه هو الإكراه الذي يكو ن بإلحاق الأذئ فعلا بالزوج حتى يطلق أو بتهديده بإيقاع الأذى به 
على النحو الذي بيناه» وهذا الإكراه بنوعيه محظور على القاضي فغله. فكيف يُضرّب به المثل 
على الإكراه بحقّ؟ إن القاضي يملك إيقاع الطلاق على الممتنع عن الطلاق إذا كان امتناعه 
بغير وجه حقٌّ أو يحكم القاضي بفسخ النكاح. فلا حاجة له بمباشرة الإكراه على الطلاق. 

الوجه الثاني: إن المولي إذا امتنع من الفيئة - أي من الرجوع عن إيلائه بأن يرجع إلى 
معاشرة زوجه ووطئها. فإن القاضي يَظلق عليه . جاء في «المغني» لابن قدامة الخبلي : «إن 
المولي إذا أمتنع من الفيئة بعد التربص. فإن طلّق وقع طلاقهء وإن امتنع من الطلاق طلّق عليه 
| 5 إنفنت” 

2-45 تعقيب بعض الشافعية على بعض: ْ 

وقد عقب صاحب «مغني المحتاج» في فقه الشافعية على قول صاحب «المهذب» ومن 


(ففرحفثف «المغني» جلا» ص .١١8‏ 
[سفتت» «والمهذب» للشيرازي وشرحه المجموع. ج5١‏ »ص 560. 
(891) «المغني» جلا ص .7"١‏ 
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وافقه في حقٌّ القاضي «في إكراه المولي على الطلاق لأنه إكراه بحقّ. قال صاحب «مغني 
المحتاج» : «ولا يقع طلاق مكرّه بغير حق. وصور الطلاق بحقّ جمع بإكراه القاضي المولي بعد 
مدة الإيلاء على طلقة واحدة. . والأصح أن القاضي هو الذي يطلق على المولي الممتنع ‏ كما 
سيأتي في بابه - وحينئٍ فلا إكراه أصاتٌ حتى ترز عله قير و اا 
المطلب الثالث 
الشرط الثالث 
أن يكون المطلق قاصدا الطلاق 

6 المراد من القصد إلى الطلاق: 

القصد إلى الشيء: التوجه إليه وإرادته عامداً0”*” كما يعني لفظ «القصد»: النيّة. يقال 
نوى الأمر نيّة : قصده وعزم عليه”"9 فالمراد بكون المطلق قاصداً الطلاق. هو كونه ناوياً إيقاع 
الطلاق مريداً له عازماً عليه» بمعنى أن الزوج في تلفظه بالطلاق يكون قاصداً فعلاً إيقاع الطلاق 
ريا هذا الإيقاع. فهل قصد الطلاق شرط لازم لاعتبار الطلاق وصحته. فلا يكفي لاعتبار 
الطلاق مجرد التلفظ باللفظ الدّال عليه إذا لم يكن هذا اللفظ معبراً عن إرادة باطنة ونيّة مستترة 
وقصد إلى إيقاع الطلاق؟ أم أن هذا ليس بشرط لاعتبار الطلاق صحيحاًء وإنما الشرط أن يأني 
المطلق باللفظ الدّال على الطلاق» فيكون ذلك قرينة قاطعة على قصد المطلّق وإرادته إيقاع 
الطلاق؟ هذا ما نريد بيانه فى هذا المطلب. 

7457- لا يقع الطلاق بالنية المجردة : 

إذا نوى الزوج في قلبه تطليق زوجته أو قصد ذلك وطلّقها في نفسه دون أن ينطق بلفظ دال 
على الطلاق وقصده في إيقاعه: فإن طلاقه لا يقع. وعلى هذا عامة الفقهاء. فمن أقوالهم :- 

أ :- جاء في «المغني»): «إن الطلاق لا يقع إلا بلفظ. فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع 
في قول عامة أهل العلم. منهم عطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير ويحيى بن أبي كثير» 
والشافعي ١‏ وإسحاق. وروي أيضاً عن القاسم والحسن)03"9 , 0 

ب : في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «لا يقع الطلاق بغير لفظ. فلو نواه بقلبه من 


(8916) «مغني المحتاج) ج17 ص 784 . 
(891/5) «المعجم الوسيط» ج؟. ص 744 (8911) «المعجم الوسيط» ج7؟. ص 9154. 
(8918) «المغني» لابن قدامة الحنبلي جلاء ص ١7١‏ . 
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غير لفظ لم يقع خلافاً لابن سيرين والزهري»:2150" , 

ج : وفي المهذب للشيرازي الشافعي : «لا يقع الطلاق إلآ بصريح أو كناية» فإن نوى 
الطلاق من غير صريح ولا كناية لم يقع الطلاق؛ لأن التحريم في الشرع على الطلاق» ونية 
الطلاق ليست بطلاق)694:3, 

د : وقال المالكية : «وركنه د أي الطلاق ‏ موقعه من زوج أو نائبه» وقصد دأ قصد 
النطق - باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة لا بمجرد النية كك 

ه : وفي المحلّى لابن حزم الظاهري : «ومن طلّق في نفسه لم يلزمه الطلاق. وبه يقول 
أبو حنيفة والشافعي وأبو سليمان ‏ داود الظاهري )0189 . 


717 من قال بوقوع الطلاق بالنية ومن توقف فيه: 


وي ل 00 4 
وهذا ترفي في | المسألة من الإمام ابن ] 


4 أدلة من قال بوقوع الطلاق بالنية : 

أولاً : قوله تعالى : لوَإِنْ ُبدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به ه00 

ثانياً: قوله يل: «إنّما الأعُمالُ بالتّياتء وإنْما لكل امرىءٍ ما نوى,4580. 

ثالثاً: إن المضّر على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلهاء وبأن أعمال القلوب في الثواب 
والعقاب كأعمال الجوار)682. 
(441/4) «كشاف القناع» ج"اء ص 147 . 


(848) «المهذب وشرحه المجموع» ج5١‏ ص15. 

(44481) «الشرح الصغير؛ للدردير ج١»‏ ص 4754. «الشرح الكبير» للدردير ج؟.؛ ص 116. 
(8487) «المحلى» لابن حزمء ج١٠.‏ ص 198 . 

(*8987) «المغني» جلاء ص ١15١‏ . «المحلى» لابن حزم ج ٠ل‏ ص .١194‏ 

(8485) «زاد المعاد» لابن القيم» ج؟ » صلا" والآية في سورة البقرة ورقمها 584 . 
(4946) «المحلى» ج١٠‏ . ص .١194‏ 

(8445) «زاد المعاد» لابن القيم. ج4. ص/ا". 
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848 أدلة عدم وقوع الطلاق بالنيّة المجردة: 

* 0 - .- بلك ميان 5 0 - 1 

أ : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إن الله تجاوزٌ عن امتي ما 
حدّنتٌ به أنفسَّها مالم تعمل أو تتكلم». أخرجه البخاري9*7© وأخرجه الترمذي وقال عنه: 
والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدّث نفسه بالطلاق» لم يكن شيئاً حتى يتكلم 
الس 

ب : الطلاق تصرف يزيل الملك. فلم يحصل بالنية كالبيع والهبة). 

7 القول الرجح : 

والقول الراجح . بل والصحيح قول عامة العلماء: بأن الطلاق لا يقع بالنيّة المجردة لصراحة 
الحديث النبوي الشريف بأن الله تعالى تجاوز عما تحدث به نفس المسلم ما لم تعمل بموجب 
هذا التحديث النفسي - أي النيّة ‏ أو تتكلم به. 

-0١‏ وأما ما احتج به من قال من الفقهاء بوقوع الطلاق بالنيّة وحدهاء فلا حَُبة لهم 
به وذلك من وجوه: 


وهم ووو 


(الوجه الأول): إن الآية الكريمة : ون بدا ما في ألفْسِكُمْ و فو يحَاسِبكُمْ به الله 
فيَفْهْرٌ لمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ وله عَلَى كل شَيْءٍ قدير» ليس في هذه الآية الكريمة أن 
المحاسبة بما يخفيه العبد إلزام بأحكامه بالشرع. وإنما فيها محاسبته بما يبديه ويخفيه. ثم هو 
مغفور له أو معذب. فأين هذا من وقوع الطلاق بالنة؟09520 , 

(الوجه الثاني): حديث: «ِإنّما الأعمال باليّات. .» حُجَة للجمهور؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يفرد فيه النيّة عن العمل ولا العمل عن النيّة» بل الخيكهنا حميعا: ولم يوجب حكماً 
بأحدهما دون الآخ 615:0 , 

(الوجه الثالث): وأما أن المصرٌ على المعصية فاسق مؤاخذ. فهذا في حقٌّ من عمل 
المعصية ثم أصرٌ عليهاء فهنا عمل اتصل به العزم على معاودته فهذا هو المصر. وأما من عزم 
على المعصية ولم يعملها فهو بين أمرين: إما أن لا تكتب عليه. وإما أن تكتب له حسنة إذا 


(8487) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9). ص 73848. 

(8444) «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج4 » ص 2751 ورواه ابن ماجه في سئنه ج١1‏ //560. 
(894489) «زاد المعاد لابن القيم» ج4» ص2”8 والآية في سورة البقرة» ورقمها 586 . 

(8440) «المحلى» لابن حزم ج١21‏ ص99١.‏ 
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تركها لله - عر وجل _الحكمر 

(الوجه الرابع): أما الثواب والعقاب على أعمال القلوب فحقٌّ وصحيح . ولكن وقوع الطلاق 
بالنية خارج عن موضوع الثواب 00 ولا تلازم بين ا فإن ما يعاقب عليه الإنسان من 
أعمال القلوب هو معاصٍ قلبية يستحق العقوبة عليهاء كما يستحق العقوبة على المعاصي 
البدنية وهي داأي المعاصي القلبية د أعتماء لمعاني مسمياتها قائمة بالقلب. وأما الطلاق تهزاسم 
لمسمى قائم باللسان أو ما ناب عنه من إشارة أو كتابة» فلسن هو ايما لما قن القلب مجرداً 

ا 

طلاق الهازل: 

الهازل هو من يقصد التلفظ بلفظ الطلاق. ويتلفظ به فعلا ولكن لا يريد حكم هذا اللفظ. 
أي أنه ينطق بلفظ الطلاق أو ما يدل عليه أو ما يقوم مقامه بإرادته واختياره. ولكنه لا يريد موجبه 
قال بعدم وقوعه ونذكر فيما يلي أقوال الفريقين وما استدلوا به ثم نبيّن الراجح منها. 

1 أولاً : من قال بوقوع طلاق الهازل: 

والقائلون بوقوع طلاق الهازل هم عامة العلماء. ومن أقوالهم : 

أ: جاء في «البدائع» للكاساني : «وكذا كونه جاداً ليس بشرط. فيقع طلاق الهازل بالطلاق 
واللاعب سس 

ب : جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نيّة» بل 
يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك . وسواء قصد المزح أو الجد. قال ابن المنذر: أجمع كل 
من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء. وروي هذا عن عمر بن الخطاب 
وابن مسعود. ونحوه عن عطاء وبه قال الشافعي وأبو عبيد. وهو قول سفيان الثوري وأهل 
العراق)0119 , 

ج : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «فيصح الطلاق من السفيه والمريض أي ولو 
كان هازلً» 051 . 


(8491) «زاد المعاد» لابن القيم » اج ٠د‏ ص 3/8. 
(؟844) «زاد المعاد» لابن القيم» اج ٠‏ ص 78. 84495 «البدائع» للكاساني » ج20 ص .٠٠١‏ 


(84445) «المغني» جلا ص8" ١‏ . (1496م) «مغني المحتاج» ج"ا2 ص 9؟"3؟ . 
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د وى :مواهت الجليل في 'ققه الجالكية ية: «ولزم - أي الطلاق - ولو هزلاً . قال ابن عرفة : 
وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقاًي4150 , 

/71- ثانياً: من قال بعدم وقوع طلاق الهازل: 

أ : جاء في كتاب «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» : «ولا يقع طلاق المكره ولا 
الهازل الذي لم يقصد الطلاق0555 , 

ب : وجاء في «نيل الأوطار شرح كتاب بلوغ المرام). للفقيه الشوكاني : «وقال به أي 
بعدم وقوع طلاق الهازل ‏ جماعة من الأئمة منهم الصادق والباقر والناصر)0158, 

الأدلة على وقوع طلاق الهازل: 

أولاً: قول رسول الله ككله: «ثلاتٌ جِدّهنٌ جد وهرْلَهنٌ جدٌّ: التكاح. والطلاق» 
والرجعة)(115" والحديث صريح في دلالته على أن طلاق الهازل يقع. 

تايبا داإنها بقع طلاق الهازل: لأنه مكلّف. والمكلّف له أن يباشر الأسباب» أما ترتب 
مسبياتها وآثارهاء ذ فهو إلى الشرع الإسلامي سواء ء قصد المكلف هذه الآثار أو لم يقصدهال 
فالعبرة بقصد المكلّف السبب ومباشرته إياه فإذا اختاره في حال عقله وتكليفه وباشره رئب 
الشرع عليه حكمه أي أثره سواء كان ضا فى مباشرته السبب هريد حكمه أو كان هازلاً في 
ذلك 
0 كل 7 أو ناكح أن 00 كنت د هازد إذا أراد الا من طلاقه أو نكاحه» وهذا 
يؤدي إلى الفوضى وارتكاب المحرم . وعلى هذا فكل من تكلم بشي ء مما 2 في الحدة 
الشريف - أي النكاح والطلاق والرجعة ‏ لزمه حكمه ولم يقبل منه أنه كان هازلاء تأكيدا لأمر 
الفروج وصيانة واختياطاً لها(ا::». 


(4445) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب. ج4؛ ص44 . 

8491 ) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلّي. ص 8ه 
(84944) «نيل الأوطار » للشوكاني ج". ص 73850 . ١‏ 

(44849) وسئن أبي داود) ج5". ص ”717. «جامع الترمذي») ج4. ص 57". 

(4600) «زاد المعاد» لابن القيم» ج14. ص8". 

735" وعون المعبود شرح سنن أبي داوه» جت. ص‎ )4501١( 
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5-5 أدلة من قال بعدم وقوع طلاق الهازل: 

أ استدلوا بقوله تعالى: طوَإِنْ عَرّمُوا الطلاقٌ. . »4 فدلت هذه الآية على اعتبار العزم» 
والهازل لا عزم منه. قال الشوكاني في هذا الاستدلال: والاستدلال بالآية على تلك الدعوى 
غير صحيح من أصله6*9, 

ب : واحتججوا بأن الهازل غير قاصد إيقاع الطلاق. والقصد شرط صحة وقوعه. 

/0 القول الراجح في طلاق الهازل: 

والراجح قول الجمهورء فيقع طلاق الهازل كما هو صريح الحديث النبوي الشريف حفظاً 
لأحكام الشرع من العبث واللعب بها ومسائل الك والطلاق فيها جل وحرمه ة وتتعلق بالفروج 
وصيانتها واجب » ومن لوازم صيانتها منع جعلها موشضوعا للهزل واللعب» فإن محل الهزل المباح 
واسع ولكن ليس من مجاله أمور النكاح والطلاق والرجعة. 

23-2 طلاق الغضبان : 

أخرج أبوداوة في واستنه» عن عائشة - رضي الله عنها قالت: : سمعت رسول الله كَلِِ يقول: 
ولا طلاقٌ ولا عتاق في إغلاق» . قال أبو داود في الإغلاق : : أظنه 2 الغضب”"'4) وكذلك فسره 
الإمام أحمد بن حنبل 9 * 0 وقال ابن القيم : قال شيخنا 7 ابن ثيمية وحقيقة الإغلاق أن يغلق 
على الرجل قلبه. فلا يقصد الكلام أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده و إرادته» ويدخل في 
ذلك طلاق المكره والمجنون ومن زال عقله بسكر أو غضب. وكل من لا قصد له ولا معرفة له 
بما قال9 0 , 

4 هل يقع طلاق الغضبان؟ 

ظاهر الحديث الشريف الذي ذكرناه يدل على عدم وقوع طلاق الغضبان» ولكن ما حدّ 
الحقد الى ١ل‏ يد لاو سحي ا باو الى الالو ببية اللنى الله بن قدو 
وهو أن حقيقة حقيقة الإغلاق الذي جاء في الحديث: «أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام 
أو لا يعلم به كأنه انغلق عليه قصده وإرادته» فيدخل في ذلك كل من لا قصد له ولا معرفة له 
بما قال». ومعنئ ذلك إذا وصل الغضب بالغضبان إلى حدّ أنه لم يعد له قصد ولا معرفة بما 
قال. فهذا لا يقع طلاقه؛ لأنه تحقق فيه معنى «الإغلاق» وحقيقته. 

. 796 «نيل الأوطار» للشوكاني » جكت ص‎ 4٠١5 
.7517-75١ وسنن أبي داود وشرحه عون المعبود؛ جح" ص‎ )4٠005 
. «زاد المعاد» لابن القيم.» ج4. ص"1. (84.06) وزاد المعاد» لابن القيم. ج14 » ص5‎ )84٠05( 
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أقسام الغضب: 

وقال الإمام ابن القيّم: «والغضب على ثلاثة أقسام: (أحدها): ما يزيل العقل فلا يشعر 
صاحبه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع . (الثاني): ما يكون الغضب في مباديه بحيث لا 
يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده. فهذا يقع طلاقه بلا نزاع. (الثالث): أن يستحكم 
الغضب فيه ويشتد به» فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيثه يندم على ما 
فرط منه إذا زال عقضبهم فهذا محل نظر» وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه»0'" وقول 
ابن القيم هو ما أربججّحهء فلا يقع طلاق الغضبان إذا بلغ غضبه الحدّ الذي ذكره ابن القيم - رحمه . 
الله تعالى - في القسم الثالث من الغضب. 


5- طلاق المخطىء: 

إذا أخطأ الرجل فيما يريد النطق بهء كأن يريد أن ينادي زوجته باسمها فيسبق لسانه إلى 
النطق بكلمة (طالق) مخاطباً إياها بهذا اللفظ. أو 'أنه يتكلم بما يدل على الطلاق وهو لا يقصد 
النطق بما نطق به ولكن لسانه سبق إلى ما نطق بهء فهل يقع طلاقه في هذه الحالة؟ خلاف 
بين الفقهاء. الحنفية قالوا: يقع والجمهور قالوا: لا يقع. 


01 أولا : قول الحنفية: 


قالوا: طلاق المخطىء يقع جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «لو أراد أن يتكلم 
بكلام فسبق لسانه بالطلاق» فالطلاق واقع69. 

وفي «البدائع» للكاساني : «وكذا كونه عامداً ليس بشرط حتى يقع طلاق المخطىء» وهو 
الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فيسبق لسانه بالطلاق, لأن الفائت بالخطأ ليس إلا القصد وأنه 
ليس بشرط لوقوع الطلاق)(6:4) وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية أيضاً: : «ويقع طلاق كل زوج 
بالغ عاقل ولو عبداً أو مكرهاً أو مخطاً بأن أراد اللكدم . بغير الطلاق فجرى على لسانه الطلاق» 
أو تلفظ به غير عالم بمعناه ه أو غافلاً أو ساهياً أو بألفاظ مصحفة. يقع الطلاق قضاءً فقط. 
بخلاف الهازل واللاعب فإنه يقع قضاء وديانةم9؟" "© , 


(9005) «زاد المعاد» لابن القيم.» ج4» ص45 . 
)4٠00(‏ «الفتاوى الهندية». ج01 ص8ه". (004٠ة)‏ «البدائع» ج27 ص١٠١٠١.‏ 
(4004) «الدر المختار ورد المحتاره ج"اء ص 7437-741١‏ . 
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28 قول الجمهور: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المخطىء, ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 

أ : قال المالكية: «لا يقع الطلاق إن سبق لسانه بأن قصد التكلم بغير لفظ الطلاق فَزْلٌ 
لسانه فتكلم بهء فلا يلزمه شيء مطلقاً إن ثبت سبق لسانه. وإن لم يثبت قبل في الفتوى دون 
القضاء»١‏ 06*35 , 

ب : وقال الشافعية: «ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد لغا كلغو اليمين» ولا يُصِدَّق ظاهراً 
بدعواه إلا بقرينة632, 

ج : وقال الحنابلة : «وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناهء فلا طلاق لفقيه يكرره. وحاك ولو 
عن نفسه ولا من سبق على لسانهم9١'),‏ 

د : وقال الظاهرية: «ومن طلّق وهو غير قاصدٍ إلى الطلاق لكن أخطأ لسانه. فإن قامت 
عليه بيّنة قضي عليه بالطلاق» وإن لم تقم عليه بيّنة» ولكن أتى مستفتياً لم يلزمه الطلاق,15:». 

ه : وقال الزيدية: «فأما لو لم يقصد إيقاع اللفظ. بل سبقه لسانه فإنه لا يقع 


الطلاق4:19, 
و : وقال الجعفرية: «الشرط الرابع: القصد. فلو لم ينو الطلاق لم يقع كالساهي والنائم 
:والغالطي5'"), 


5 : أدلة الحنفية على وقوع طلاق المخطىء: 

استدل الحنفية لقولهم بوقوع طلاق المخطىء بأن نطق الرجل العاقل بلفظ يدل الطلاق 
دليل على أنه أراد النطق بهذا اللفظء وأنه أراد معناه وهو الطلاق فلا اعتبار لادعائه بالخطأ؛ لأنه 

أمر باطني وقد يتخذ وسيلة إلى إحلال ما حرّم الله بأن يطلق ويدّعي الخطأ فيه. وهذا في 
القضاء: أي أن القاضي إذا رفع إليه النزاع في هذا الطلاق حكم بالطلاق إذ لا اعتبار بادعائه 
الخطأ إلا إذا.قامت القرينة القاطعة على ذلك. أما في الفتوى والديانة فإن الطلاق لا يقع إذا 


)4٠١(‏ «الشرح الكبير» للدردير. جك ص7”55. 84١11‏ «ونهاية المحتاج» للرملي . جك ص نضدة 


.١١؟>ص اغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» ج27‎ )401١7( 
.73٠١ص‎ .٠١ج «المحلى»‎ )4١017( 
.١" «شرائع الإإسلام» ج”7ء ص‎ 4١ 16( «شرح الأزهار», جك ص”787.‎ )4١15( 
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علم من نفسه أنه أخطأ حقيقة ولم يقصد الطلاق60177. 
6- أدلة الجمهور على عدم وقوع طلاق المخطىء: 
أولاً : قوله تعالى : ولس حلم ناح يما الخطائم به وََكنْ ما تَعَمْدَتْ قُلويكُم 007 
ثانياً : حديث رسول الله عه : قن الله تجاورٌ عن مي الخظأ والنسيانٌ وما استكرهوا عليه)» . 


وفي رواية أخرى لهذا الحديث: دن الله وضعٌ عن متي الخطأ والنسيانَ وما استكرهوا 
عليه06018, 


ثالثاً: إن الأصل المشهود له بالصحة اعتبار النيات والقصود في الألفاظ. وأنها لا تلزم بها 
أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصداً لها مريداً لمعناها وموجباتها ‏ أي أحكامها ‏ ولا ينتقض 
قولنا بطلاق الهازل؛ لأنه قاصد للتكلم باللفظ. وهزله لا يكون عذراً له؛ لأن اي فنع الهزل 
في الطلاق واعتبره كالجدٌ فيه حماية للفروج. فإذا خالف ما نهى الشرع عنه وطلق هازلا بزعمة 
ألزمه الشرع بطلاقه(؟١‏ قي بها .فإن المخطىء معذور بيخللاف الهازل» فينبغي أن يفترق معه 
في الحكم فلا يقع طلاقه. ويقع طلاق الهازل2؟*6. 

كللاللا : القول الراجح 

. والراجح عدم وقوع طلاق المخطىء, وهذا إذا ثبت لدى القاضي بأنه أخطأ في التلفظ بلفظ 

الطلاق أو ما يقوم مقامه. أما في الفتوى والديانة فإن طلاقه لا يقع إذا علم المطلق من نفسه 
الخطأ في التلفظ بالطلاق» وعلى المفتي أن يفتيه بذلك. والحديث النبوي الشريف الذي احتجٌ 
به الجمهور صريح بعدم وقوع طلاق المخطىء . 

10 طلاق المُلقّن: | 

ومن لقن عبارة الطلاق وهو لا يفهمها كالأعجمي يلقن كلمة الطلاق ليقولها لزوجته غير عالم 
بمعناها فيقولها لزوجته. فالطلاق لا يقع لعدم قصذه إيقاع الطلاق بتلفظه كلمة الطلاق؟ لعدم 
علمه بمعناها وعدم قصده طلاق زوجته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى - : «لو قال الأعجمي 
لامرأته أنت طالق وهو لا يفهم معنى هذه اللفظة لم تطلق امرأته؛ لأنه ليس مختارا 
للطلاق»""». وفي نهاية المحتاج في فقه الشافعية :وول و لفظ أعجمي ب (الطلاق) بالعربية مثلا ” 
(4017) «فرق الزواج» لأستاذنا الشيخ علي الخفيف ‏ رحمه الله تعالى - ص 07 . 
(/4017) [سورة الأحزاب» الآية 6]. (4018) «سئن ابن ماجه» ج١1‏ ص 504. 
(4019) «أعلام الموقعين» ج, ص 4 00-5 . (407) «أعلام الموقعين» جا ص 0ه . 
)51 06 «أعلام الموقعين» لابن القيم » ج20 ص 6©8. 
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ولم يعرف معناه لم يقع الطلاق كتلفظه بكلمة كفر لا يعرف معناها لا يكف0"79 , 

784 التلفظ بالطلاق للتعليم ونحوه: 

ومن يتلفظ بلفظ الطلاق مسنداً هذا اللفظ لنفسه ولأهله. ولكن على سبيل التعليم لغيره أو 
الحكاية عن غيره لا يعتبر أنه مطلق ؛ لأنه لم يقصد الطلاق لزوجته وإنما قصد التعليم والحكاية. 
جاء في «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة: «وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناهء فلا طلاق لفقيه 
يكرره وحاك ولو عن نفسه0"9), 

2-68 تلفظ النائم , بالطلاق: 

وإذا تلفظ النائم بلفظ الطلاق موجهاً لفظه هذا إلى زوجته. فإن طلاقه غير واقع باتفاق 
العلماء؛ لأنه غير قاصذ اللفظ ولا حكمه. فلا يُعتّد به. وقد قال كل: درف القلم عن ثلا” 
عن النائم حتى يستيقظط وعن الصبيّ حتى يحتلم » ومن المجنون حتى يفيق)9؟ 4 

- وفي الفتاوى الهندية في فقه الحنفية: «طلّق النائم فلما انتبه» قال طلقتك في النوم 
لا يقع»*"". وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «مرٌ بلسان نائم طلاق لغاء وإن قال بعد 
استيقاظه أجزته)9؟'" , 

المطلب الرابع 
طلاق غير الزوج 

2015 تمهيد: 

الأصل أن الزوج هو الذي يطلق زوجته. فهو الذي يملك حقٌّ تطليقها؛ لأن الطلاق لمن 
أخذ بالساق كما جاء في الحديث النبوي الشريف, وهو الزوج . ولكن هناك خالات كل ليها 

غير الزوج يوقع الطلاق على زوجة غيره ويعتبن طلاقة. ومن هذه الحالات : الولي يطلق زوجة 
من هو تحت ولايته. والوكيل في التطليق يطلّق زوجة موكله» وقد يفوض الزوج زوجته في تطليق 
نفسها. كما أن القاضي قد يطلّق على الزوج في حالة امتناع الزوج عن طلاق زوجته مع وجوب 
الطلاق عليه. وسنشير إلى حالات تطليق القاضي أثناء كلامنا عن فرق الزواج. 


(4070) دنهاية المحتاج» للرملي» ج5» ص 454 . 

(407) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» جء ص7١١‏ . 

(4074) أخرجه أحمد وأبو داود: «الجامع الصغير» للسيوطي. ج١.‏ ص»0١0٠5,‏ ورقم الحديث 44517 . 
)4١075(‏ «الفتاوى الهندية». ج١1‏ ص07" . (4075) «مغني المحتاج» ج"ا. ص387 . 
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05 منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم. نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: تطليق الوليّ . 

الفرع الثاني : تطليق الوكيل ‏ التوكيل في الطلاق. 

الفرع الثالث: تطليق من فوض إليه الطلاق ‏ التفويض في الطلاق. 

الفرع الأول 
تطليق الولسي 

١‏ المقصود بالوليّ: 

نريد بالوليَّ الذي نتكلم على تطليقه زوجة من هو تحت ولايته. من يتمتع بالولاية الخاصة. 
ومن يتمتع بالولاية العامة. أما ذو الولاية الخاصة فهو الوليٌ الخاص, وهو الوليٌّ على النفس 
بالنسبة للصغير والمجنون كالأب . أما ذو الولاية العامة فهو القاضى» فولايته فى نطاق وظيفة عامة 
استمدها من تولية الخليفة إياه وظيفة القضاء؛ لأن الخليفة له الولاية العامة على المسلمين وبناء 
على هذه الولاية يتصرف في شؤونهم على وجه المصلحة لهم. وهو لا يستطيع أن يقوم بئفسه 
بجميع ما يتعلق بهم وبمصالحهم. فكان له أن يولي غيره بعض صلاحياته القائمة على ولايته 
العامة. ومن ذلك تولية الكفؤ وظيفة القضاء. ١‏ 

5-464 هل يجوز للولي التطليق؟ 

إذا كان للصغير أو ا لمجنون ولي خاص كالآب, فهل يجوز لهذا الوليّ أن كان رو 
هو تحت.ولايته وهو الصغير أو ا لمجنون؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي . 

6 أولاً: مذهب الحنفية: 

جاء في «المبسوط» في فقه الحنفية للإمام السرخسي رحمه الله تعالى -: «وخلع الصبي 
وطلاقه باطل؛ لأنه ليس له قصد معتبر شرعاً خصوصاً فيما يضرّه. وكذلك فعل أبيه عليه من 
الطلاق باطل؛ لأن الولاية إنما تثبت على الصبى لمعنى النظر له ولتحقق الحاجة إليه.» وذلك 
لا يتحقق في الطلاق»)9''» ومن الواضح أن القاضي - وولايته عامة ‏ لا يملك تطليق زوجة 
الصغير؛ لأن الوليّ الخاص وولايته أقوى من الوليّ العام لا يملك تطليق زوجة الصغيرء 
فأولى أن لا يملك ذلك الولي العام القاضي -. ش 
(4071) «المبسوط» للسرخسي. ج5. ص7286 ١‏ . 
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5- بالنسبة لولي المجنون: 

وبالنسبة للمجنون لا يملك وليه الخاص تطليق زوجته ولكن للزوجة مراجعة القاضي لطلب 
التفريق بسبب جنته وتضررها بذلك» فيحكم لها القاضي بالتفريق ويطلّق عليه كما سنفصّل 
ذلك فيما بعد عند كلامنا عن التفريق للعيب أو للضرر. 

07“ ثانياً: مذهب المالكية: 


قالوا: وركن الطلاق موقعه من الزوج أو نائبه أو وليه . والمراد بنائبه الحاكم والوكيل» والمراد 
بوليّه : أي ولي الصغير والمجنون. أما وليّ السفيه وسيّد العبد فليس لهما ذلك بدون إذن الوليّ 
عليه9""؟» ولكن جواز تطليق وليّ الصغير والمجنون زوجيتهما إذا كان التطليق بعوض - أي بطريق 
الخلع أما إذا كان بغير عوض إذا رأى المصلحة في ذلك. فقد جاء في «الشرح الكبير» 
للدردير: «موجبه أي طلاق الخلع أي موقعه روتكاف لالص أو مجنون» 0 الزوج 
المكلّف سفيهاً أو موجبه وليّ صغير حرٌ أو عبد أو وليّ مجنون» سواء كان الوليّ أ بأ أو سيّداً أو 
غيرهما كوحي وحاكم إذا كان الخلع لمن ذكر على وجه النظرء ولا يجوز عند مالك واب بن القاسم 
أن يطلق عليهما بغير عوض»99"©. 

ثالثاً: مذهب الحتابلة : 

في مذهب الحنابلة قولان: (أحدهما): يملك الوليّ التطليق. أي يملك تطليق زوجة 
الصغير أو المجنون الذي تحت ولايته. وهو قول عطاء وقتادة؛ لأن بن عمر طلُق على ابن له 
معتوه. روأة الإمام أحمد. وعن عبد الله بن عمرو أن المعتوه إذا عبث بأهله طلّق عليه وليّهِ؛ ولأنه 
يصمٌ أن يزوجه فيصحٌ أن يطلّق عليه إذا لم يكن متهماًء كالحاكم يفسخ للإعسار ويزوج 
الصغير. و(القول الآخر): لا يملك ذلك وهو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأن النبي ككهِ قال: 
«الطلاقٌ لمن أل بالساق) ؛ ولأنه إسقاط ليحي افلموري يملكه كال براء من الدين؛ ولأن طريقه 
الشهوة فلم يدخل في الولايقود*» , 

49 رابعاً: مذهب الشافعية : 

الوه ول درو لقات أن "تطلت ابراه الآين السضفي أ المتجتوة يعوقن ار تسر عرم دلا 
روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج»» 


(4؟ لله «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج" . ص ناشت 
)4٠0159(‏ #الشرح الكبير» للدرير» جك2ت2 ص 73637 . 
مضه «المغني» جل/ا» صلالما8 . 
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ولأن طريقه الشهوة فلم يدخل في الولاية»9**© , 

8٠‏ خامساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشراً. 
ولو طلّق وليه لم يصح لاختصاص الطلاق بمالك البضع, وتوقع زوال حجره غالبا . فلوبلغ فاسد 
العقل طُلّق وليه 5 مراعاة الغبطة. ولا يصح طلاق المجنون ويطلق الوليّ عن المجنون. ولو 
لم يكن له وليّ طلق عنه السلطان أو من نصّبه النظر في ذلك». 

: القول الراجح‎ ١ 

والراجح لا يجوز للوليّ الخاص تطليق زوجة الصغير الذي تحت ولايته؛ «لأن الطلاق لمن 
أخذ بالساق» كما جاء في الحديث النبوي الشريف الذي ذكرناه من قبل . وأما بالنسبة للمجنون. 
فيجوز ذلك للقاضي بأن ترفع زوجة المجنون دعواها إلى القاضي تطلب التفريق؛ لتضررها 
بجنون زوجهاء والقاضي يجيب طلبها ويحكم بتطليقها منه. 

الفرع الثاني 
تطليق الوكيل 

87- هل يجوز التوكيل في الطلاق: 

الطلاق بيد الزوج» فهو يملك إيقاعه. بأن يستعمل هذا الحقٌّ حقٌ تطليق زوجته - بنفسه 
قيطلق زوتعتة بعتارقة: كما له أن ينيب غيره في اتسجمال هذا ادن فيطل زوحت انارة عن وهذه 
الإنابة عنئه وهذه الإنابة في الطلاق وكالة فيه وبهما قال الجمهور. وخالف الظاهرية فقالوا: 
لا تجوز الوكالة في الطلاق» ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في هذه المسألة. 

0٠6‏ أولاً : مذهب الحنابلة9*: 
- > قالوا: من صح طلاقه صمّ توكيله فيه وصحّ توكله فيه؛ لأن من صح تصرفه في شيء لنفسه 
مما تجوز الوكالة فيه.ء صح توكيله وتوكله فيه؛ ولأن الطلاق إزالة ملك فجاز التوكيل والتوكل فيه 
كالعتق . ش 

24-” ويجوز أن يوكل الرجل امرأته لتطلق نفنيها؛ لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرهاء 


(409) «المهذب وشرحه المجموع» ج١١‏ ٠ص ٠١4‏ 
[فضة 6 وكشاف القناع» ج7 » ص47 .١2"١‏ 
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فكذا في طلاق نفسها. وللوكيل رجلا كان أو امرأة أو كانت هي الزوجة, أن يطلّق متى شاء لكونه 
توكيلاً مطلقاً أشبه التوكيل بالبيع إلا أن يقيده الموكل بوقت معين, كأن يقول: طلّقها اليوم فلا 
يملك تطليقها في يوم غيره؛ لأنه إنما تثبت له الوكالة حسب ما يقتضيه لفظ الموكل. ويبقى 
الوكيل متمتعاً بوكالته حتى ينجز مضمونها أو يعزله الموكل . 

- ولا يطلّق الوكيل أكثر من طلقة واحدة؛ لأن الأمر المطلق يحمل على أقل ما يقع 
عليه الاسم إلا أن يجعل الموكل إليه أن يطلّق أكثر من واحدة . ولو وكّله في إيقاع ثلاث طلقات 
فطلّق واحدة وقعت لدخولها في ضمن المأذون فيه. أو وكله في طلقة واحدة فطلّق ثلاثاً وقعت 
وإحدة فقط؛ لأنها هي المأذون فيها دون ما زاد عليهاء وهي في ضمن الثلاث فتقع. وإن خير 
الموكل الوكيل بأن قال له: طلق ما شعت من ثلاث ملك طلقتين فأقل؛ لأن لفظه يقتضي ذلك؛ 
لآن كلمة رمن) لالبعيضن. 

ثانيا: مذهب المالكية : 

قال المالكية: «وركنه ‏ أي الطلاق ‏ موقعه من زوج أو نائبه أو وليّه . والمراد بنائبه الحاكم 
والوكيل. ومن الوكيل الزوجة إذا جعله بيدها "© . 

87 ولا يحقٍّ للموكل أن يعزل وكيله في الطلاق إذا تعلق بالوكالة حقٌّ الغير» وضربوا 
لذلك مثلا في توكيل الزوج زوجته في تطليق نفسها أوضرّتها إذا تزقج عليهاء فقد قالوا: إذا وكل 
الزوج زوجته في تطليق نفسهاء فله عزلها قبل إيقاعه إلا لتعلق حقٌ لها زائد على التوكيل» كأن 
يقول الزوج لها في توكيله لها: إن تزوّجت عليك فأمرك بيدك أو فأمر من تزوجتها بيدك ‏ أي 
تطلّقين نفسك أو تطلقينها . فليس له حينئذٍ عزلهاء والحقّ الذي تعلق لها بهذه الوكالة هو دفع 
الضرر عنها بزواجه عليها»9”". 

0 ثالثاً: مذهب الشافعية: 

وكذلك قال الشافعية يصمّ التوكيل في الطلاق. فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية : «ويصم التوكيل في طرفي بيع ونكاح وطلاق. .)9:©. 

4.” رابعاً مذهب الحنفية : 


يجوز عندهم التوكيل في الطلاق. فقد جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وإذا قال 


(**40) «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج7. ص 56" . 
٠*5(‏ (/ «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج؟. ص 105 ٠.‏ 
إفكرن (/ «مغني المحتاج» ج؟. ص ١٠؟73.‏ 
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لرجل : طلق امرأتي » فله أن يطلقها في المجلس وعم وله أن يرجع عنه ؛ لأنه توكيل وأنه 
استعانه. فلا يلزم ولا يقتصر على المجلس»6”2», 
0- خامساً: مذهب الجعفرية: 


جاء في «النهاية» للطوني في فقه الجر : «وإذا وكلٌ الرجل غيره بأن يطلق عنه. لم يقل 
طلاقه إذا كان حاضراً افي البلد. فإن كان غائباً جاز توكيله في الطلاق)6*50, 


-3١‏ سادساً: مذهب الزيدية: 


يجوز التوكيل في الطلاق» وصورته أن يقول للزوجة : «وكلتك على طلاق نفسك» أو يقول 
لغير الزوجة وكلتك على طلاق زوجي . والتوكيل في الطلاق لا يتقيد بمجلس التوكيل» ويصح 

من الموكل الرجوع عن وكالته بأن يعزل الوكيل قبل الفعل, ولو أن الورك د 
عزلاً للوكيل0”©. 

5- سابعاً: مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهري : «ولا تجوز الوكالة في الطلاق. ولم يأت في طلاق أحد عن أحد 
بتوكيله إياه قران ولا سنة» فهو باطل . والمخالفون لنا أصحاب قياس بزعمهم, فبالضرورة يدري 
كل أحد أن الطلاق كلام, والظهار كلام ؛ واللعان كلام والإيلاء كلام ولا يختلفون في أنه لا 
يجوز أن يظاهر أحد عن أحد. ولا أن يلاعن أحد عن أحد, ولا أن يولي أحد عن أحد لا بوكالة 
ولا بغيرهاء فهل قاسوا الطلاق على ذلك؟ وكل مكان ذكر الله تعالى فيه الطلاق فإنه خاطب به 
الأزواج لا غيرهم» فلا يجوز أن ينوب غيرهم عنهم لا بوكالة ولا بغيرهاءنة”©. 

75 - القول الراجح : 

والراجح قول القائلين بصحة التوكيل في الطلاق. وما ذهب إليه الظاهرية من عدم جواز 
التوكيل في الطلاق يرد عليه ما ذكره استاذنا الشيخ علي الخفيف في ردّه عليهم إذ قال رحمه 
الله تعالى : «ولست أر ى أن الطلاق كالظهار أو كاللعان والإيلاء, فالإيلاء واللعان أيمان ولا تجوز 
النيابة في الأيمان اتفاقاً» إذ لا يصح أن يقسم شخص بالنيابة عن آخر. أما الظهار فالإقدام عليه 
جريمة» لأنه باطل من القول وزور فلا تجوز الوكالة فيه»””"" وأما قول ابن حزم : إن الخطاب 


(405) والهداية وفتح القدير» جلا ص؟١١.‏ (4077) «النهاية للطوسي» ص١١0.‏ 
(407) «شرح الأزهار» ج7. ص ١‏ ”271-47 (40*8) «المحلى» لابن حزم ج١٠.‏ ص"95١.‏ 


(4050) «فرق الزواج» لأستاذنا علي الخفيف - رحمه الله تعالى -» ص 517-57. 
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في القرآن الكريم في الطلاق ورد للأزواج ولم يخاطب به غيرهم» فلا يجوز أن ينوب غيرهم 
عنه لا بوكالة ولا بغيرها. فالجواب: أن يقال إنهم خوطبوا به؛ لأنهم يملكون حقّ الطلاق عن 
طريق 00 فيه 0 يستمد ولايته في إيقاع الطادف عن طريق المايل من ن الزوج» ثم إن 
ل فلا سبيل | ا ا 

4 الرسالة في الطلاق: 

الرسالة في الطلاق هي أن يرسل الزوج طلاق امرأته الغائبة بواسطة إنسان فيذهب هذا 
الإنسان (رسول الموكل) إلى زوجة الموكل ويبلغها رسالة طلاقها على وجهها فيقع عليها 
الطلاق؛ لأن الرسول ينقل كلام المرسل فليس لعبارة الرسول أثر في طلاقهاء وإنما الآثر لعبارة 
المرسل عند نطقه بها إذ بعبارته وقع الطلاق. وما الرسول إلا مبلغ لها ما وقع)9؟'©. 

6 الرسالة في الطلاق لا تعتبر وكالة: 

وعلى هذاء فلا يعتبر الرسول وكيلا في الطلاق. ولا تعتبر الرسالة في الطلاق وكالة فيه. 
والمرأة يقع عليها الطلاق بعبارة زوجها لا بعبارة الرسول. بينما في الوكالة يقع الطلاق بعبارة 
الوكيل لا بعبارة الزج الموكل . 

الفرع الثالث 
التفويض في الطلاق 

ات ا د فله أن ولاه نفسه إن كان ها إياعه. كما له أن ينيب غيره 
ليفعله له . وإن كان هذا الغير غير الزوجة سميت إنابة الزيج له توكيل. وإن كان هذا الغير هو 
زوجتهء سميت إنابة الزوج لها في تطليق نفسها تفويضاً. هذا وإن إنابة الزوج لغير زوجته في 
تطليقها إذا شاء"تطليقهاء .هذه الإنابة تعتبر تفويضا أيضاً لتعليق الطلاق على مشيئته كما لو قال 
لغير زوجته طلّق زوجتي إن شئت 

7- أقوال الفقهاء 528 

أجاز جمهور الفقهاء التفويض في الطلاق ومنعه بعضهم. والذين أجازوه. منهم من فرق 
)4١51١(‏ «البدائع» ج”7 ص؟؟١.‏ 
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بينه وبين التوكيل» ومنهم من جعله مثل التوكيل أو من صور التوكيل. ونذكر'فيما يلي موجز 
أقوالهم . 
أولاً: مذهب الحنفية5؛:» 

4- تفصيل الحنفية في التفويض: 

لفقهاء الحنفية تفصيل في التفويض. فقد بيّنوا ألفاظه التي يقع بها التفويض. وأنواعه. 
وحكم كل نوعء والوقت الذي يصح فيه إنشاء التفويض. والفروق بينه وبين التوكيل إلى غير 
ذلك من تفصيلات تتعلق بجزئيات التفويض . ونذكر فيما يلي موجز أقوال الحنفية في التفويض . 

8- ألفاظ التفويض: 

قالوا: تفويض الزوج الطلاق إلى غيره إما أن يكون بلفظ الطلاق الصريح حسب مشيئة هذا 
الغير. كما لو قال لزوجته مفوضا إليها الطلاق: طلقي نفسك إن شئت. وإما أن يكون التفويض 
بلفظ من ألفاظ الكناية وهي في التفويض : «اختاري نفسك» و «أمرك بيدك») بشرط أن ينوي 
فيهما تفويض الطلاق إلى زوجته؛ بخلاف اللفظ الصريح في الطلاق إذ أنه لا يحتاج إلى نية . 


أنواع التفويض. وحكم كل نوع : 

التفويض قد يكون منجزاً بأن يأتي الزوج بصيغة التنجيز في تفويضه. وقد يكون التفويض 
معلقا على شرط بأن تأتي صيغته بصورة التعليق. وقد يكون التفويض مضافا إلى زمن مستقبل 
بأن تأتي صيغته بهذه الصورة. فما حكم كل نوع من هذه الأنواع؟ 

-0١‏ أولاً : حكم التفويض المنجز: 

إذا جاء التفويض منجزاًء فلا يخلو من واحدة من الحالات التالية: 

الحالة الأولى: أن يكون مقيداً لوقت معين وتكون الزوجة حاضرة في مجلس التفويض» 
كما لو قال لها: طلقي نفسك خلال عشرة أيام. فالحكم هنا أن الخيار لها في تطليق نفسها 
خلال هذه المدة. فإن انقضت بطل تفويضها. وإن كانت غائبة عن مجلس التفويض. فإن بلغها 


(؟405) والمبسوط» للسرخسي » ج". ص ١6٠27ء‏ «البدائع» جا ص”7١1١»‏ وما بعدهاء «الهداية وفتح القدير» 
جا ص 244 وما بعدهاء «الدر المختار ورد المحتار» جا ص4١‏ *. وما بعدهاء «الفتاوى الهندية» ج١.‏ 
ص81”ء وما بعدهاء «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية؛ للأبياني. ج١1‏ ص50"ء وما 
بعدهاء «فرق الزواج» لأستاذنا الشيخ علي الخفيف ‏ رحمه الله تعالى - ص 57. وما بعدها. 
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اولان وليل ردان لوقت :قله إزقان الطلاق نفيما رقمو ترقت التتويشن :319 بها بقن 
مضي وقت التفويض بطل التفويض . 

الحالة الثانية : : إن كان التفويض عاماً في الزمان غير مقيد بوقت معين كما لو قال لها: «أمرك 
بيدك متى شئت» ناوياً تفويض الطلاق إليهاء فإن حقّها في تطليق نفسها يبقى قائماء ولها أن 
تستعمله متى شاءت دون أن يتقيد بمجلس التفويض أو بوقت معين» كما لا يتقيد بمجلس 
علمها إن كانت غائبة عن مجلس التفويض. 

الحالة الالية : إذا جا التفويض غير مقيد بودت معين وليسن فيه ما يدل .على تعميمة في 
كلوقت كما لز قال:لهنا: اختاري نفسك . أو أمرك بيدك ناويا الطلاق. أو قال لها: طلقي 
نفسك . فإن حقها في تطليق نفسها يتقيد بمجلس التفويض إن كانت حاضرة فيه. أو بمجلس 
علمها به إن كانت غائبة عنه. فإن طلّقت وهي في مجلس تفويضها أو في مجلس علمها قبل 
أن يتفرقاء فالطلاق واقع وال بطل التفويض . 


-” ثانياً: حكم التفويض المعلق على شرط : 

وإذا جاء التفويض معلقاً على شرط كما لو قال لها: إن جاء فلان فالأمر بيدك» ناويا 
الطلاق. فالحكم إذا تحقق الشرط كالحكم في التفويض المنجز في حالاته التي ذكرناها. 

77 - ثالثاً: حكم التفويض المضاف إلى المستقبل: 

وإذا جاء التفويض مضافاً إلى زمن مستقبل كما لوقال لها: إذا جاء عيد الفطر بالأمر بيدك. 
أو قال لها: إذا حل عيد الفطر فالأمر بيدك لمدة خمسة أيام أو قال لها: إذا حلٌ عيد الفطر فالأمر 
بيدك متى شئت . والحكم عند حلول الزمن المضاف إليه التفويض كالحكم في التفويض المنجز 
في حالاته التي ذكرناها. 

361- تكييف التفويض إلى الزوجة : 

يرى الحنفية أن تفويض الطلاق إلى الزوجة من قبيل التمليك لا من قبيل التوكيل» ولذا 
فقد يعبرون عنه: ب (تمليك الطلاق) ويجعلون وجه الفرق بين التمليك والتوكيل بأن المالك 
هو من يعمل برأي نفسه بخلاف الوكيل» فإنه يعمل برأي موكله. وأحيانا يقولون: إن مناطق 
التفرقة أنْ المالك من يعمل لنفسه. والوكيل من يعمل لغيره. وأحياناً أخرى يقولون: إن المالك 
هو من يعمل بمشيئة نفسهء والوكيل من يعمل بمشيئة موكله. 


مك 


6 الفروق بين التفويض والتوكيل: 

ولما كان تفويضص الطلاق إل الزوجة أو غيرها من قبيل التمليك لا التوكيل عند الحنفية. 
فقد قالوا: إنهما يختلفان فيما يأتي : 

أ : إن الزوج في التمليك ‏ أي في تفويض الطلاق إلى زوجته أو غيرها ‏ لا يملك الرجوع 
عن تفويضه الطلاق للمفوض إليه بخلاف التوكيل» فإن الزوج يملك الرجوع فيه عن التوكيل 
مطلقا. وسبب ذلك أن التفويض يتضمن تعليق الزوج طلاق زوجته على تطليق من فوض إليه 
أمر الطلاق. ولا يجوز الرجوع في التعليق» والطلاق مما يجوز تعليقه, فلا يجوز الرجوع فيه. 

ب : لا يملك الزوج عزل من فوض إليه الطلاق؛ لأن التفويض تمليك ولا يجوز العزل 
فيه» بينما في التوكيل يملك الموكل عزل وكيله في التطليق للسبب الذي ذكرناه في الفرق 
الأول» وهو أن التفويض يتضمن التعليق» وعزل المفوض إليه يعني رجوع المفوض عن تفويضه 
وهذا لا يجوز؛ لأنه رجوع عن التعليق. 

ج : إن المفوض إليه لا ينعزل بجنون من ملكه؛ لأن التمليك فيه معنى التعليق كأن الزوج 
قد علق طلاق زوجته على تطليق المفوض إليه إياهاء والوكيل ينعزل بجنون من وكله. 

د : إن التفويض إذا كان مطلقاً ‏ أي غير مقيد بزمن ولا عاماً فى الزمان ‏ فإنه يتقيد بمجلس 
التفويض؛ لأن ذلك هو الشأن فى التمليك, والتوكيل إلا إذا قيد به. 

ه : في التفويض لا يشترط أن يكون المفوض إليه بالغاً أو عاقلاً؛ لآن في التفويض معنى 
التعليق بخلاف التوكيل كما قلنا. 

5ل اأثار التفويض: 

للتفويض آثار بالنسبة للزوجء وآثار بالنسبة للمفوض إليه. وهذا ما نبيّئه فيما يلي : 

أولاً: بالنسبة للزوج. لا يؤثر التفويض في حقه في إيقاع الطلاق على زوجته. بمعنى أن 
التفويض لا يسلبه حقه في الطلاق وإنما يشرك المفوض إليه معه في هذا الحقّ ولكن على وجه 
الانفراد» بمعنى أن لكل منهما أن يوقع الطلاق منفرداً: الزوج باعتباره زوجاً فهو يملك الطلاق 
أصلاً. والمفوض إليه باعتباره قد ملك حقٌّ الطلاق بالتفويض. 

ثانياً: بالنسبة إلى المفوض إليه - يملك المفوض إليه حقّ إيقاع الطلاق على الزوجة لكن 
هذا التفويض لا يوجب عليه إيقاع الطلاق» وإنما يبقى له حقٌّ الإيقاع إن شاء فعله. وإن شاء 
لم يفعله. 
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771 نوع الطلاق الواقع بالتفويض: 

إذا كان التفويض باللفظ الصريح في الطلاق بأن قال لزوجته: طلّقي نفسك إن شئت 
فطلّقت تفسهل وقع الطلاق رجعيا . 

وإن كان التفويض بألفاظ الكنايات بأن قال لزوجته : اختاري نفسكء. أو قال لها: أمرك 
بيدك, ونوى الطلاق» وطلقت نفسها وقع الطلاق بائناً . 

أما عدد الطلقات الواقعة بهذا الطلاق البائن» فإنه ينظر: فإن نوى الزوج طلقة واحدة أو 
ثنتين فلا تقع إلا واحدة بائنة .. وإن نوى ثلاث وقع ثلاثاً إذا كان التفويض بعبارة (أمرك بيدك) . 
ويقع واحدة بائنة إذا كان التفويض بعبارة (اختاري نفسك) . 


متى يصح إنشاء التفويض: 

يصح التفويض عند الحنفية قبل عفد الزواج» وعند إنشاء عقد الزواج » وبعد إنشائه. 
بالتوضيح التالي : 

أ : أما صحة التفويض قبل عقد الزواج فمرده إلى أنه يتضمن التعليق» وتعليق الطلاق 
جائز عند الحنفية قبل العقد إذا كان التعليق على انعقاد عقد الزواج. وعلى هذا إذا قال شخص 
لامرأة: أمرك بيدك متى شئت إن تزوجتك . كان لها ذلك إذا تزوجهاء فلها أن تطلق نفسها متى 
شاءت غير مقيدة بزمن معين . 


ب : وإذا كان التفويض عند إنشاء العقد ‏ عقد الزواج - جاز التفويض إذا كان الموجب 
هو الزوجة أو وكيلهاء والقابل هو الزوج. وسبب صحة هذا الفريض في هده الحالة صدوره من 
الزوج وهو زوج. أما إذا صدر الإيجاب من الرجل فلا يصمح التفويض؛ لأنه يكون قد فوض 
الطلاق: وهن لبس بزح قعل وهاذا يعن أنه ححين فوضن: الطلاق لم يكن مالعا عق الطلاق» فلا فلا 
يملك التفويض فيه. وعلى هذاء إذا قالت المرأة للرجل : زوجتك نفسي على أن يكون أمري 
بيدي أطلّق نفسي متى شئتٌ» فقال الرجل : : قبلتٌ. انعقد الزواج بشرط التفويض, ولكن لو قال 
الرجل للمرأة: تزوجتك على أن يكون أمرك بيدك تطلقين نفسك متى شئت. فقالت المرأة: 
قبلتُ: لم يصح التفويض, وانعقد الزواج بدونه. 

ج - أما صحة التفويض بعد إنشاء عقد الزواج فمردّه إلى أن الزوج يملك الطلاق فيملك 
التفويض فيهء فله أن يفوضه إلى زوجته أو إلى غيرها في أي وقت يشاء. 


- 


ثانياً: مذهب الشافعية5:١)‏ 
64 التفويض للزوجة لا لغيرها: 
قالوا: يصح التفويض من الزوج البالغ العاقل إلى زوجته البالغة العاقلة. أما إنابة الزوج غير 
زبحه في تظليقهاة فهي عندهم توكيل لا تفويض . 
230 تكييف التفويض: 

. يعتبر التفويض تمليكاً للطلاق. بمعنى أن الزوج بهذا التفويض يملّك زوجته تطليق نفسهاء 
وعلل الشافعية ذلك بقولهم : : لأنه يتعلق بغرضها كغيره من التمليكات» فينزل منزلة قوله ملكتك 
طلاقك. وفي قول نُسِبَ لمذهب التتافعي. القليم :اتوي للروجة توكيل كنا لو فرصي طلاؤها 
إلى أجنبي . 

60١‏ - هل يشترط التطليق في التفويض فوراً: 

وإذا فوض الزوج الطلاق إلى زوجتهء فهل عليها أن تطلّق نفسها في مجلس التفويض؟ 

قال الشافعية: نعم. إن عليها أن تطلّق نفسها في مجلس التفويض فوراً إن أرادت تطليق 
نفسهاء فإن انقضى مجلس التفويض وتفرقا بطل التفويض . وعللوا ذلك بقولهم : إن التطليق هنا 
هو في الحقيقة 00 الطلاق بالتفويض. فكان هذا التطليق كالقبول في 
التمليكات. وأنه يشثر فيه الفورية فكذا هنا في التفويض . وعلى هذا إذا أخرت الزوجة 
المفوض إليها ره الطلاق بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب أو تخلل كلام أجنبي ٍ 
كثير بين تفويضه وتطليقها ثم طلّقت نفسهاء الم تطلق؛ 

7 استثناء من شرط الفورية في التطليق: 

ويستثنى من شرط الفورية في إيقاع الطلاق من قبل المفوض إليها إذا اقترن بصيغة” 
التفويض ما يدل على عدم اشتراط الفورية كأن قال لها: طلّقي نفسك متى شئتء أو متى ما 


له عا 
ستنا. 


+77 ألفاظ التفويض: 
قالوا: يكون التفويض باللفظ الصريح في الطلاق كما لو قال لها: طلّقي نفسك ويكون 


(4055) «المهذب وشرحه المجموع» ج5١21‏ ص4548. «نهاية المحتاج» ج5". ص203781-158868 «مغني 
المحتاج» اج ص 7586-/581؟ . 
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التفويض بألفاظ الكناية» وهي الألفاظ التي تشبه الطلاق وتدل على الفراق كما لو قال لها: أبيني 

8*5 ما يشترط في صيغة التفويض: 

أولاً : مالم شترظ في اضيغة الغويضن. أن تكون تعره غير تعلة: فلا يصح التفويض بصيغة 
التعليق كما لو قال لها: إذا رجع فلان من سفره طلّقي نفسك. وعلّلوا عدم صحّحة التفويض 
بصيغة التعليق بأنه تمليك. والتمليك لا يصحٌ تعليقه . ولكن يجوز التعليق إذا قيل بأن التفويض 
توكيل مثل توكيل الأجنبي . 

ثانياً : وتشترط النية في ألفاظ الكنايات إذا جاءت الصيغة بهذه الألفاطض كما لو قال لها: 
يي نفسك) فقالت: ا ونوياء أي نوى الزوج تفويض الطلاق إليها بقوله : «أبيني 
نفسك». ونوت هي الطلاق بقولها: «أبنت». فإن الطلاق يقع في هذه الحالة؛ لأن الكناية بالنية 
يقع بها الطلاق كما يقع باللفظ الصريح . وإذا لم تقترن النيّة بلفظ الكناية لم يقع الطلاق؛ لأنه 
إذا لم ينو الزوج التفويض فلا تفويض. وإن لم تنو هي الطلاق فلا تطليق؛ لأن الصيغة جاءت 
بلفظ الكناية» والطلاق لا يقع بالكناية وحدها بلا نيّة. 
2-6 الرجوع في التفويض: 

وسواء وا يرود اك الس 10 إرعلاء 4 ريل 
7 التمليك والتوكيل ب يجوز بجي هم 0 القبول. وعلى م إذا رجع 0 تفويضه 

2121100110 الطلقات : 

والواقع من عدد الطلقات بإيقاع المفوض إليها الطلاق يختلف باختلاف الأحوال على النحو 
التالى : 

أولاً : إذا قال لها: طلّقي نفسك ثلاثاً. فطلّقت واحدة وقعت طلقة واحدة؛ لأن من يملك 
إيقاع ثلاث طلقات يملك إيقاع طلقة واحدة. 

ثانياً: إذا قال لها طلقي نفسك طلقة واحدة. فطلقت ثلاثاً وقعت واحدة فقط؛ لأن هذا هو 

ثالثاً : ولو قال لها: طلقي نفسك» وى لكا فقالت طلقت نفسي ونوت ثلاثاً وقعت ثلاث ؛ 
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لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه. ولكن إذا لم ينويا شيئاً أو نواه أحدهما فقطء فالواقع به طلقة 
واحدة في الأصح. لأن صريح الطلاق يعتبر كناية في العدد فاحتاج لنيته منهما. ٠‏ 
رابعاً: ولو قال لها طلّقي نفسك ثلاثاً فقالت: طلّقت نفسي واحدة. أو قال لها: طلّقي 
نفسك واحدة فطلقت ثلاثاً» فالواقع في الحالتين طلقة واحدة. 
خامساً: لو قال لها طلّقي نفسك ثلاثاً إن شئت» أو طلّقي نفسك واحدة إن شئت فطلّقت 
ثلاناء وقعت طلقة واحدة. 


ثالثاً: مذهب المالكية9؛:» 

10 أقسام التفويض: 

قالوا إيقاع الطلاق إما بمباشرة الزوج أو بتفويضه لغيره في إيقاعه» والتفويض على ثلاثة 
أقسام : توكيل» وتمليك». وتخيير. 

القسم الأول: التوكيل: 

أما اللركيل فمعاة جعل إنشاء الطلاق إلى الزوجة أو إلى غيرها: كأن يقول الزوج لزوجته: 
وكلتك على أن تطلقي نفسك. أو يقول الزوج لشخص: وكلتك على تطليق زوجتي . 

القسم الثاني : التمليك : 

أما التمليك فمعناه جعل الطلاق بيد الزوجة أو بيد غيرها دون تخيير كقوله: أمرك بيدك . 
أو طلقي نفسك. أو طلاقك بيدك. 

القسم الثالث: التخيير: 

وأما التخيير فمعناه أن الزوج فوض إلى زوجته البقاء في الرابطة الزوجية أو الخروج عنها 
باختيارها تطليق نفسها. وصيغته أن يقول الزوج لزوجته: اختاري» أو اختاري نفسك. 


55 له «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج7 . ص 25١1-5١٠6‏ ومواهب الجليل» للحطاب» ج25 ص 
44-4١‏ «والتاج والإكليل» للمواق» اج صض١4-:9.‏ 
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الفروق بين التوكيل وغيره: 


أولاً : إن الركيل في الطلاق يفعل ما وكّل فيه على سبيل الثيابة عن موكله, بينما المُمِنّك 
والمُخيّر إنما يفعلان ذلك عن نفسهما؛ لأنهما ملكا ما كان يملكه الزوج 


ثانياً: في التوكيل يجوز للزوج أن يرجع عن وكالته ما لم يطلق من وكله إلا إذا كان للزوجة 
التي وكلها حق في وكالتها كما بينا ذلك من قبل1"49». 


أما في التمليك فلا يملك الزوج عزل من ملكه الطلاق. وقد ذكر ابن رشد أن مذهب مالك 
أن الرجل إذا ملّك زوجته تطليق نفسها أو خيّرها فليس له أن يرجع عن ذلك. 

9 الحيلولة بين الزوج وزوجته في التفويض: 

في حالة تمليك الزوج زوجته أمر طلاقها أو تخييرها فيه فإنه يجب أن يحال بينها وبين زوجها 
بأن لا يقربها ولا يطأها حتى تبين موقفها من تطليق نفسها: . فإما أن تفعله وإما أن ترده . وكذلك 
الحكم إذا كان تمليكها الطلاق أو تخييرها فيه إلى مدّة معلومة كما لو قال لها: أمرك بيدك إلى 
في تطليق نفسها إذا امتنع عليه عزلها لتعلق حقها في هذه الوكالة على النحو الذي ذكرناه من 

الطلاق الواقع بالتفويض: 

قال ابن رشدء ذهب الإمام مالك إلى أن الرجل إذا فؤض إلى زوجته الطلاق 
على وجها 2 لتمليك فأوة فحنه تنا أو قالت: طلّقت نفسيء وقالت أردت به 
الطلاق الغلاث فالقول قولها إلا أن ينكر عليها زوجها فيقول لم أرد 
في تفويضي إلا تمليك طلقة واحدة. فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما دامت في العدّة 
باعتبار أن ما ملكها هو طلقة واحدة رجعية؛ لأنه إذا قال لها: جعلت أمرك بيدك فقد جعل في 
يدها ما كان بيده من طلاقهاء وهذا ظاهر اللفظ. ويحتمل أن يريد به واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً» 
فإن كانت له نيّة في ذلك قبلت منه مع يمينه» وإن لم تكن له نية فالقول قول الزوجة فيما أرادت 


(545١4م)‏ الفقرة 5١1لا.‏ 
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به من طلاقها واحدة أو ثلاثاً. أما في التخيير فلا يعتبر طلاقها إلا ثلاثاً في الزوجة المدخول بهاء 
فإن اختارت ثلاثاً فهي ثلاث., وإن اختارت واحدة أو اثنتين فلا تعتبر شيئاً وإن كانت غير 
مدخول بها فالقول قول الزوج مع يمينه إن كانت له نيّة فيما يقول ويدّعيه. فإن لم تكن له نية 
فيما فوضها فيه من الطلاق من جهة عدد الطلقات» فالقول قول الزوجة كما هو الحكم في 
التمليك . 


رابعاً: مذهب الحنايلة©؛:6 
0١‏ التفويض إلى الزوجة وغيرها: 
يجوز للزوج أن يفوض أمر طلاق زوجته إليها أو إلى غيرها كأن يقول لها: أمرك بيدك. أو 


يقول لغير زوجته: أمر زوجتي بيدك. ناويا تفويض الطلاق إليهما صم التفويض. 


- 


- ألفاظ التفويض: 

يكون التفويض بقول الزوج لزوجته: طلّقي نفسك, أو: أمرك بيدكء أو اختاري نفسك 
ناوياً فيهما تفويض الطلاق إلى زوجته. صم التفويض؛ لأن هذه الألفاظ من الكنايات فافتقرت 
إلى النيّة كما هو الشأن فى الكنايات. 


7747 - تكييف التفويض: 
0 
إذا كان التفويض بقول الزوج: طلقي نفسك,. أو بقوله: أمرك بيدك فالتفويض بهاتين 
الصيغتين توكيل. جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وأما: طلّقي نفسك. وأمرك بيدك. 
فتوكيل)9'17). وأما التفويض بقوله : «اختاري نفسك»., فقد قالوا عنه. إنه: «خيار تمليك» فكان 
على الفور كخيار القبول1:9""), 


)84١1:6(‏ «المغني» جلا ص١5١-”157.,‏ وكشاف القناع» ج27 ص0 .165-١‏ «غاية المنتهى في الجمع بين 


الإقناع والمنتهى » ج37 ص١١ .١‏ 
(4045) «كشاف القناع» جا ص167 . 


57 40) «كشاف القناع» جلا ص167 . 
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14- هل تشترط الفورية في جواب المفوض إليها؟ 

وإذا فوض الزوج أمر الطلاق إلى زوجته أو إلى غيرهاء فهل يشترط لصحة إيقاع الطلاق 
إيقاعه على الفور في مجلس التفويض, أم لا يشترط ذلك؟ والجواب يختلف باختلاف الحاللات 
على النحو التالي : 

6“ الحالة الأولى : إذا كانت صيغة التفويض منجزة وغير مقيدة بزمن لم تشترط الفورية 
في إيقاع الطلاق ولا تتقيد صحته بإيقاعه في مجلس التفويض لقول علي - رضي الله عنه - في 
رجل جعل أمر أمرأته بيدها : هو لها حتى تنكل. ولا يعرف له في الصحابة مخالف فيكون 
إجماعاً؛ ولأنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي . وما قلناه هو بالنسبة للطلاق المنجز 
غير المقيد بزمن إذا كانت الصيغة ب (أمرك بيدك) أو (طلقي نفسك). 

7745 - الحالة الثانية: إذا كان التفويض بصيغة (اختاري نفسك) وهي بصيغة التنجيز وغير 
مقيدة بزمن معين» فإن الفورية في إيقاع الطلاق شرط لصحته واعتباره» بمعنى أن على المرأة 
المخيرة في إيقاع الطلاق إذا أوقعت الطلاق في مجلس التخيبر صمح طلاقهاء وإن أوقعته خارج 
هذا المجلس» أو أعرضت عنه في المجلس بأن تشاغلت عنه بكلام خارج عن موضوع التخيبر» 
أو قامت وخرجت من مجلس التخيير» أو أتت بما يعتبر إعراضاً منها عن التخيير أو افتراقاً عن 
مجلسهء بطل التخيير ولا خيار لها بعده. واحتجوا بأن هذا هو المروي عن عمر وعثمان وابن 
مسعود وجابر ‏ رضي الله عنهم » ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة فكان إجماعاً. ولأنه خيار 
تمليك فكان على الفور كالقبول في البيع يجب على الفور في مجلس البيع قبل التفرق عنه. 

817- الحالة الثالثة: إذا كان التفويض بصيغة منجزة ولكن مقيدة بزمن معين» تقيد 
التفويض بهذا الزمن. وإذا كان التنجيز مطلقاً ‏ أي عاماً في كل زمان ‏ صم إيقاع الطلاق في 
أي وقت كما لو قال لها: اختاري نفسك إذا شت أو متى شئت» فالخيار لها في إيقاع الطلاق 
في عموم الأوقات. وإذا قال لها: اختاري نفسك | اليوم تقيد اختياره في هذا اليوم » وكذا إذا قال 
لها: أمرك بيدك متى شئت إلى مدة شهر» أو طلّقي نفسك خلال يومين. 

الحالة الرابعة : إذا كان التفويض معلقاً بشرط. ملكت الزوجة الطلاق عند حصول 
الشرط. كما لو قال لها: أمرك بيدك» إذا رجع فلان من سفره أو قال لها: اختاري نفسك إذا 
رجع فلان من سفره. أو طلّقي نفسك إذا رجع فلان من سفره. 

48 الحالة الخامسة: إذا كان التفويض مضافاً إلى زمن مستقبل جاز للزوجة تطليق 
نفسها إذا حلَّ هذا الزمن, كما قال لها: طلّقي نفسك أول الشهر القادم. أو اختاري نفسك في 


-5٠5- 


أول الشهر القادم ‏ أو أمرك بيدك فى أول الشهر القادم . 
)58 الرجوع عن التفويض: 
للزوج الرجوع عن تفويضه. سواء جاء التفويض بعبارة «أمرك بيدك»» أو «اختاري نفسك». 


أو «طلقي نفسك)»؛ لأن التفويض توكيل ويجوز الرجوع في الوكالة . جاء في كشاف القناع في 
فقه الحنابلة : «وإن جعله عاق الخيار لها اليوم كله أو جعل أمرها بيدهاء فردته أو رجع فيه 


أو وطئها بطل خيارها ؟ لأنه توكيل وقد رجع عنه) 0614 : 

0١‏ الحجة للرجوع عن التفويض: 

وقد احتج ابن قدامة الحنبلي لرجوع الزوج عن تفويضه الطلاق لزوجته أو لغيرهاء وراداً في 
احتجاجه على من منع ذلك بحجة أن التفويض تمليك ولا يصح الرجوع في التمليك, قال ابن 
قدامة رحمه الله تعالى -: «إن التفويض توكيل فكان له الرجوع كالتوكيل في البيع. وقولهم : 
إنه تمليك» لا يصح . فإن الطلاق لا يصح تمليكه ولا ينتقل عن الزوج وإنما ينوب فيه غيره عنه . 
فإذا استناب غيره فيه كان توكيلا لا غير ثم وإن سُّلَّمَ أنه تمليك فالتمليك يصح الرجوع فيه قبل 
اتصال القبول به كالبيع)9؟؟'"©. 

7 بم يكون الرجوع عن التفويض: 

رجوع الزوج عن تفويضه يكون بالقول أو بالفعل, أما رجوعه بالقول فكأنه يقول للمفوض 
إليها الطلاق: فسخت ما جعلت إليك من تفويض الطلاق أو يقول رجعت عن تفويضي إليك 
في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن وطأها الزوج كان رجوعاً؛ لأنه نوع توكيل» والتصرف 
فيما وكل فيه يبطل الوكالة)(”*350 , 

6 - للزوجة أن ترد التفويض: 

وللزوجة أن ترد تفويض الطلاق إليها؛ لأن هذا التفويض غير ملزم لهاء فلها أن تردّه كأن 
تقول : اختار زوجي أو اخترت زوجي . فإذا قالت ذلك بطل التفويضص ولم يقع الطلاق. 


.١6هص وكشاف القناع» ج37‎ 4١54 
.١59؟ دا لمغني» جلا ص‎ )84٠١59( 
.١57؟ «المغني» جلا ص‎ )9060( 
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4 الطلاق الواقع بالتفويض وعدده: 

الطلاق الواقع بالتفويض وعدده يختلف باختلاف الأحوال والحالات» ويمكن إيجازها على 
النحو التالي : 

الحالة الأولى: إذا قال لزوجته : طلّقي نفسك ونوى عدداً من الطلقات فهو على 
ما نوى. وإن أطلق تفويضه من غير نيّة لم تملك الزوجة إلا إيقاع طلقة واحدة؛ لأن الأمر المطلق 
يتناول أقل ما يقع عليه الاسم. وكذلك الحكم لو وكَلَ أجنبياً فقال: طلّق زوجتي فالحكم على 
ما ذكرناه. فإن طلّقت نفسها أو طلّقها الوكيل في المجلس أو بعده. وقع الطلاق لأنه توكيل . 

- الحالة الثانية : إذا قال لها: أمرك بيدك. فقالت: اخترت نفسي» أو طلّقت نفسي» 
وقعت طلقة واحدة رجعية. وروي عن على رضى الله عنه ‏ أنها طلقة واحدة بائنة ؛ لأن تمليكه 
إياها أمر نفسها يقتضي زوال سلطانه عنهاء ولا يكون ذلك إلا بالطلقة البائئة. وعن زيد بن ثابت 
- رضي الله عنه ‏ أن الواقع من الطلاق في هذه الحالة هو الطلاق الثلاث. وردٌ ابن قدامة القول 
بوقوع الطلاق الثلاث بأنها لم تطلّق نفسها بلفظ الثلاث, ولا نوت ذلك فلم يقع الطلاق الثلاث . 
وهذا إذا لم تنو أكثر من طلقة واحدة» فإن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت ؛ لأنها تملك الثلاث 
بالتصريح فتملكه بالكناية كالزوج. 


61 وإذا جعل أمر زوجته بيد غيرها صمح وكان حكمه حكم ما لو جعله بيدهاء فيكون 
لهذا الغير أن يطلّقها في المجلس وبعده. وأن يطلّقها طلقة واحدة أو ثلاثاً كما في تطليق المرأة 
نفسها إذا فوض زوجها إليها الطلاق على النحو الذي ذكرناه. 

الحالة الثالثة : إذا جعل لها الخيار فى تطليق نفسها بأن قال لها: اختاري نفسك . 
فلس لها أن ككار اكت من واحنة اي تظلق نفها ظلقة واجلةت: لأن لفظ التخيير لا يقتضي 
في حالة إطلاقه أكثر من تطليقة واحدة رجعية إلا أن يجعل لها الزوج أن تطلّق نفسها بهذا التخيير 
- أكثر من تطليقة واحدة ‏ والحجة لهذا القول أن هذا هو المروي عن عمر بن الخطاب وعبدالله 
ابن مسعودء وعائشة وزيد بن ثابت وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاضين وعبدالله بن عمر ‏ رضي 
الله عنهم ‏ ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة فيكون إجماعا. فقد قال هؤلاء الأصحاب 
- رضي الله عنهم ‏ إن اختارت نفسهاء فهي طلقة واحدة رجعية وزوجها أحقٌّ بها. ولأن قوله: 
اختاري , تفويض مطلق فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم وذلك طلقة واحدة». ولا يجوز أن تكون 
هذه الطلقة بائنة ؛ لأنها طلقة بغير عوض لم يكمل بها عدد الطلقات الثلاث بعد الدخول فأشبه 
ما لو طلقها واحدة. 


-45 05 


وأيضاً فإن قوله : (اختاري نفسك) يخالف قوله: (أمرك بيدك), فإنه للعموم فيتناول جميع 
أمرها. ولكن إن جعل إليها أكثر من طلقة واحدة. فلها ما جعل إليها مثل أن يقول لها: اختاري 
ما شئت. أو اختاري الطلقات الثلاث إن شئتء فلها أن تختار ذلك . فإن قال لها اختاري من 
الثلاث ما شئتء. فلها أن تختار واحدة أو اثنتين وليس لها اختيار الثلاث بكمالها؛ لأن كلمة 
(من) للتبعيض» ومعنى ذلك أنه قد جعل لها اختيار بعض الثلاث. فلا يكون لها اختيار 
الجميع» وكذلك إذا نوى بقوله (اختاري نفسك) عدداً من الطلقات». فإنه يرجع إلى ما نواه؛ 
لأن هذه العبارة من الكنايات» فيرجع في قدر ما يقع بها إلى نيّته كسائر الكنايات الخفية» فإن 
نوي ثاثا أو اثنتين أو واحدة فهو على ما نوى. وإن أطلق النيّة فهي واحدة. وإن نوى ثلاثاً 
فطلّقت أقل منها وقع ما طلقته؛ لأنه يعتبر قولهما جميعاً فيقع ما اجتمعا عليه. وكذلك الحكم 
إذا فوض الزوج تطليق زوجته إلى غيرها على وجه التخيير بأن قال لهذا الغير: جعلت لك الخيار 
في طلاق امرأتي 

خامساً: مذهب الزيدية0»: 

التفويض جائز: 

قالوا: يصمّ للزوج أن يولي غيره طلاق زوجته. سواء كان هذا الغير زوجته أو غيرها. والتولية 
على ضربين: توكيل وتمليك. والتوكيل أشرنا إليه في بحث الوكالة في الطلاق. 

0705١‏ التفويض على وجه التمليك: 

وتفويض الطلاق على وجه التمليك يكون صريحاً أو كناية. 

- أولاً : التمليك الصريح : 

وهو أن يملّك الزوج زوجته تطليق نفسها أو يملّك غيرها تطليقها مصرّحاً بلفظ الطلاق كأن 
يقول للغير: قد جعلت طلاق زوجتي إليك. أو يقول: ملكتك طلاق زوجتي . وكذلك إذا قال 
لزوجته: جعلت طلاق نفسك إليك . ا 0 
(إن شئت) كأن يقول لزوجته: طلّقي نفسك إن شئت . أو يقول لغيره: طلّق زوجتي إن شئت 


أومتى شفِتٌء أو كلما شت شئت. فهذه كلها صرائح في التمليك, لم يكن تملك الطلق عق 
الوجه الذي ذكرناه. فلا يكون صريحاً فى التمليك بل كناية فيه. 


. 570-4956 اشرح الأزهاره جا ص‎ )5٠61١( 
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77 ثانياً: التمليك بلفظ الكناية : 

أما التمليك بلفظ الكناية» فمثل أن يقول الزوج لزوجته: أمرك بيدك» أو يقول لغير زوجته : 
ادي إليك, 0 0 كناية في ع ا ١‏ دولك الغير طلاقها 

4.”-. من ألفاظ الكناية : | 
بد من النيّة لصحة التخيير فى هذه الكنايات. 

6 الرجوع في التمليك: 

ولا يصح الرجوع في التمليك؛, فإذا ملّك الزوج زوجته في الطلاق باللفظ الصريح أو الكناية 
لم يصمح منه الرجوع. بخلاف التوكيل فإن للزوج الموكل أن يرجع عن توكيله في الطلاق. 

5 الطلاق الواقع وعدده وشروطه: 

إذا ملك الزوج زوجته الطلاق فإن شاءت طلقك تسيا وإن شاءت لم 0 فإذا 
وقع منها الطلاق كان طلاقاً رجعياً بطلقة واحدة» سواء قالت: طلّقت نفسي أو قالت: ا 

نفسي . . ولكن وقوع طلقة واحدة رجعية بلفظ طلقت أو اخترت نفسي ١‏ 00 
(الأول): أن يقعا في المجلس - أي في مجلس تفويض الطلاق إلى الزوجة على وجه 
التمليك -» فلو طلقت نفسها أو اختارت نفسهاء أو طلقها المفوض إليه. تطليقها خارج المجلس 
لم يقع الطلاق. (الشرط الثاني): أن يقع منها الطلاق أو الاختيار في مجلس التمليك قبل أن 
يصدر منها ما يدل على إعراضها عن تفويض الطلاق إليهاء فلو تكلمت أو فعلت ما يدل على 
إعراضها عن قبول التمليك لم يصح منها التطليق أو الاختيار بعد ذلك, ولو كانت باقية في 
المجلس . 

2-271 اسكئناء م٠‏ من الشروط: 

ويستثنى من شرطي صحة وقوع الطلاق بالتفويض على وجه التمليك. التمليك المقرون 
بما ينفي تقييده بالمجلس كما لو قال لها : طلّقي نفسك متى شء شت أو كلما شئت. أوإذا شئت» 
فلها أن تطلّق نفسها في المجلس وبعده. 

4- ولا يصح تكرار الطلاق من المتملك: 

ولا يصحّ تكرار الطلاق من المتملك؛ لأنه لا يملك بالتمليك إلا إيقاع تطليقة واحدة. فإذا 
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قال الزوج لزوجته: طلّقي نفسك إن شت أو متى شئت» لم يكن لها أن تطلّق نفسها أكثر من 
واحدةء فإذا أرجعها زوجها لم يكن لها تكرار الطلاق» وهكذا الحكم بالنسبة للأجنبي المتملك. 
سادساً: مذهب الجعفرية 

24- تفويض الطلاق للزوجة : 

جاء في كتاب «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»: «وكما يجوز للزوج أن يوقع 
الطلاق بنفسه يجوز له أن يوكل غيره به وأن يأذنها ‏ أي يأذن لزوجته - بإيقاعه تفويضاً على 
نفسهاء وتوكيلاً على غيرها من ضرائرها وغيرهن»9*:©. 

الطلاق الواقع وعدده: 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعير | «لو قال: طني نفسك ثلاثاً فطلّقت واحدة: 
قبل يبطل. وقيل يقع واحدة. وكذا لو قال: طلَّقي واحدة فطلّقت ثلاثاً: قيل يبطل. د 


واحدة وهو أشبه)6'*7. 
سابعاً: مذهب الظاهرية: 
-١‏ لا يجيزون التفويض في الطلاق: 
قلنا فيما سبق إن الظاهرية لا يجيزون التوكيل في الطلاق. كما لا يجيزون تفويض الطلاق 
إلى الزوجة . 
7- أقوالهم في منع التوكيل والتفويض في الطلاق: 
قال شيخ الظاهرية في زمانه الفقيه ابن حزم رحمه الله تعالى ‏ في الوكالة والتفويض في 
الطلاق ما ا 
أولا : «ولا تجوز الوكالة في الطلاق. ولم يأت في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا 
فيه فهو باطل)6059, 
ثانياً: : «ومن خير امرأته فاختارت نفسها أو اختارت الطلاق» أو اختارت زوجها أولم تختر نترشيئاًء 
فكل ذلك لا شيء وكل ذلك سواء. ولا تطلق بذلك ولا تحرم عليه, ولا لشيء من ذلك حكمء 


“408) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلبي» ص 04. 
مل «شرائع الإسلام» جاء ص .١"‏ 
(4:065) والمحلو كج ٠ء‏ ص .١195‏ 
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ولو كرر التخير وكررت هي اختيار نفسها أو اختيار الطلاق ألف مرة. وكذلك إن ملكها أمر نفسها 
أو جعل أمرها بيدها ولا فرق)©*". 

ثالثاً: «ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقاً» طلقت نفسها أو 
لم تطلق. لما ذكرناه قبل من أن الطلاق إنما جعله الله تعالى للرجال لا للنساءعن*'". 

77107 د حجة الإمام ابن حزم : 

وحجة ابن حزم في رفضه التوكيل والتفويض في الطلاق أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة 
النبوية شيء في إباحة ذلك وجوازه» فلا يجوز القول بجوازه. أما الآثار عن الصحابة في موضوع 
التوكيل والتفويض في الطلاق» فهي متعارضة ومضطربة وليس قول من أجاز بأولى من قول من منع 
التوكيل والتفويض والتخيير في الطلاق للزوجة . 

45 أما الآية الكريمة الواردة بشأن تخيير النبي كَل زوجاته - رضي الله عنهن - وهي قوله 
تعالى : لما أيه الي ل لأزواجك إنْ كن رن الحيّاة لديا ويه فتَعالينَ أمَعكُنَ وأسرْحكن 
سراحاً جميلا ون كشن ترذن الله ورسولة وَالدّارَ الآخرة إن الله 07 للمحسنات نكن جر 
عَطظيماً)4”” إلى فإن ابسن حرم يقول: ليبس في هذه الآية دليل لمن اد تفويض 
الطلاق إلى الزوجة أو تخييرها فيها. وإنما هي كما يقول ابن حزم -: «فإئما نص اله تعالى أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ إن أردن الدنيا ولم يردن الآخرة» طلقهن حينئذ من قبل نفسه مختارا للطلاق» 
لا أنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنياء ومن ادّعى غير هذا فقد حرف كلام الله عزّ وجل - وأقحم 
في حكم الآية ما ليس فيها سنة نص ولا دليل)8*"©. 

7- القول الراجح في مسألة تفويض الطلاق: 

وقبل أن أبيّن القول الراجح في مسألة تفويض الطلاق من جهة جوازه أو عدم جوازه» نذكر 
أولا تفسير الآيتين اللتين أشار إليهما ابن حزم والتي استدل بها من أجاز التفويض بالطلاق مع 

1 - تفسير قوله تعالى : يا يها الي قُلْ لأزواجك. . » الآية 

في يلي أقوال المفسرين في هاتين الأيتين : ديا ا النبيٍ قل لأرُواجكَ إن كننٌّ 
ردن الحيّاةٌ الدّنيًا وزيتتها فتعالِينَ أمتعكنٌ اح سراحاً جميلاً إن كُنتنٌ ُردْنَ الله وَرَسولهُ 


(هه١٠4ة)‏ «المحلو » لابن حزم ج١2‏ ص5١١١1-١ا١١.‏ ركه 4) «المحلى» لابن حزم » ج١23‏ ص؟١3؟.‏ 
)4٠065(‏ [سورة الأحزاب » الآيتان 54 595]. ه١4‏ والمحلى » لابن حزم » ج١3‏ ص7 .١‏ 
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وَالدّارَ الآخرة فَإِنَ الله أعدٌ للمُحْسئات منْكنٌ أجرَاً عظيماً» ثم نذكر ما ورد في السنة النبوية 
بشأن هاتين الآيتين وسبب نزولهما. 

1 أولاً : من «تفسير ابن كثير» : 

«هذا أمر من الله تعالى لرسوله يك بأن يخيّر نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن 
يحصل لهن عنذه الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهن عند الله 
تعالى في ذلك الثواب الجزيل. فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن: الله ورسوله والدار الآخرة. 
فجمع الله تعالى لهن بعل ذلك بين خير الدنيا وسعادة الأخحرة)00 6 , 

7 ثانياً : من «تفسير الحجصّاص»: 

وجاء في «أحكام القران» للجصاص : «اختلف الناس في معنى تخيير الآية فقال قائلون ‏ وهم 
الحسن وقتادة -: إثما خيرهن بين الدنيا والآخرة . 

وقال آخرون: بل كان تخييراً للطلاق على شريطة أنهن إذا اخترن الدنيا وزينتها كن مختارات 
للطلاق. . واحتج من قال : لم يكن تخخيير:طلاق بقوله تخال : «إنْ كننٌ ُْنَ الحيّاة لديا وزيتتها 
فَعالن أمتمكن واسرحكنٌ سراح جميلا» فالا أمر الله تعالى نبيه يك أن يطلّقهن إذا اخترن الدنيا 
ولم يوجب ذلك وقوع طلاقهن باختيارهن» كما يقول القائل لامرأته إن اخترت كذا طلقتك. يريد 
استيناف إيقاع الطلاق بعد اختيارها لما ذكره. قال الجصّاص ‏ رحمه الله تعالى -: قد اقتضت الآية 
لا محالة تخبيرهن بين الفراق وبين النبي يل ؛ لأن قوله تعالى : «وإن كن ترذن لله وَرَسُولهُ ودار 
الآخرة». قد دل على إضمار اختيارهن فراق النبي كَل في قوله : «إن كشن تردن الحياةً الدّنيًا 
وزينتهًا4 إذ كان النسق الآخر من الاختتيار هو اختيار النبي َك والدار الآخرة فثبت أن الاختيار الآخر 
إنما هو اختيار فراقه ويدل عليه قوله تعالى : «فتعالَينَ أمتَعكُنٌ 4 والمتعة إنما هي بعد اختيارهن 


للطلاق)00500 , 
6- ثالثاً : من. تفسير الرازي 
قال الإمام الرازي : «وفي الآية مسائل فقهية : (منها) : أن واحدة منهن لو اختارت الفراق 


هل كان يصير اختيارها فراقاً؟ والظاهر أنه لا عترار نا راتما رن الميقارة فيها بإبانة من 
ا ب موود ري كه الك يم كره ل سا2 #02 

جهته َل لقوله تعالى : إفتعالينَ امتعكن واسرحكن سراحا الوا 

.58١ص‎ » «تفسير ابن كثير» ج73‎ 84١69١ 

(400) «أحكام القران» للجصاص جا ص568-17817. 

(1كة) «تفسير الرازي» ج75 . ص5١5؟.‏ 


-5١١- 


3 رابعاً: من «تفسير القرطبي»: 

«اختلف العلماء فى كيفية تخيير النبى يَلِةٍ أزواجه على قولين: (الأول): أنه خيّرهن بإذن 
الله تعالى في البقاء 0 الزوجية أو الطلاق. فاخترن البقاء. قالته عائشة ومجاهد وعكرمة 
والشعبي وربيعة. (والثاني): إنما خيرهن بين الدنيا فارتهر: وبين الآخرة فيمسكهن لتكون 
لهن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن. ولم يخيرهن في الطلاق. ذكره الحسن وقتادة» ومن 
الصحابة علي - رضي الله عنه ‏ فيما رواه عنه الإمام أحمد أنه قال: لم يخير رسول الله يَكِ نساءه 
إلا بين الدنيا والآخرة. قال القرطبي : القول الأول أصح . الخ)59*" , 

0١‏ ما ورد في السنة النبوية بشأن الآيتين: 

أخرج البخاري في صحيحه أن عائشة - رضي الله عنها قالت: «لما أمر رسول الله 2 
بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمراء فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك, 
قالت: وقد أعلم أن أبويٍ ل إيكونا يأمراني بفراقة. قالت: ثم قال إن الله جل ثناؤه قال: ويا 
ايها الي قل أرُواجكَ إن كن ردن الحَيّاة الدُنْيًا وَزيتتها فَتَعالَينَ . . إلى قوله تعالى : «أجرا 
عَظيماً»قالت : فقلت: ففي أي هذا استأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: 
ثم فعل أزواج رسول الله كئهِ مثل ما فعلت96”'). وجاء في شرح هذا الحديث: «وقال الماوردي 
اختلف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة» أو بين الطلاق والإقامة عنده؟ على قولين للعلماء 
أشبههما بقول الشافعي الثاني » وهو الصحيح . ثم قال ابن حجر العسقلاني بعد هذا العل عن 
الماوردي, والذي يظهر الجمع بين القولين؛ لأن أحد الأمرين ملزوم للآخر وكانهن خيرن بين 
الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن وهو مقتضى سياق الآية6059, وقال العسقلاني في شرح 
هذ الحديث في موضع اخر. 

وقال القرطبي في هذا الحديث: إن الزوجة إذا خيّرها زوجها فاختارت نفسها. إن نفس ذلك 
الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق. 

. وتعقيباً على قول القرطبي قال ابن حجر العسقلاني : لكن ظاهر الآية أن ذلك أي اختيار 
الزوجة نفسها ‏ بمجرده, لا يكون طلاقاً. بل لا بدّ من إنشاء الزوج الطلاق؛ لأن في الآية: 
«فتعالِينَ 00 ا 8 أي بعد الاختيار©35*» , 


(4059) «أحكام القرآن» للقرطبي, ج4١‏ ص١17.‏ 
(405) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج28 ص 07١‏ . 
(40554) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج8. ص١07.‏ 
(4056) وصحيح البخاري بشرج العسقلاني» ج4» ص54"". 
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7- والراجح في تفسير آية التخيير: يا يا النِّيُ قل لأرْوَاجِكٌ. . . » 

هو ما قاله ابن حجر العسقلاني وهو أنهن ‏ رضي الله عنهن ‏ خيرن بين الدنيا فيطلقهن 
النبي كل وبين الدار الآخرة فيمسكهن. وعلى هذاء فلا يكون مجرد اختيارهن الحياة الدنيا 
وزينتها ‏ لو حدث هذا الاختيار- طلاقاً. وإنما يكون بطلاق من جهة النبي كلخِ كما أشار إلى 
هذا الإمام الرازي» وقد ذكرنا قوله. وعلى هذاء فالزوجة المخيرة بين فراق زوجها وبين زوجها. 
لا تقع الفرقة بينها وبين زوجها بمجرد اختيار نفسهاء بل لا بد من إنشاء الطلاق من جهة زوجها 


لتقع الفرقة بينهما 


7 - القول الراجح في تفويض الطلاق: 

ومع أن أيتي التخيير لا تدلان على أن مجرد اختيار الزوجة نفسها يعني إيقاعها الطلاق 
على نفسهاء فإن قول الجمهور بجواز التفويض يبقى هو القول الراجح بدلالة الآثار الثابتة عن 
الصحابة الكرام بجواز التفويض. وأنهم أوقعوا الطلاق على المرأة إذا خيّرها زوجها واختارت 
نفسهاء وكذلك إذا فوض إليها تطليق نفسها أو قال «لها» أمرك بيدك. ودليل جواز ذلك إضافة 
إلى آثار الصحابة بجوازه - أن هذا التخيير ‏ أو جعل الطلاق بيد الزوجة بصراحة لفظ الطلاق 
أو بكناية ‏ هو في الحقيقة توكيل من الزوج لزوجته في تطليق نفسهاء والوكالة في شرع الإسلام 
جائزة فيما يملكه الشخص ممنه الطلاق. وأن الزوجة يجوز أن تكون وكيلة عن زوجها فيه. 

أن الراجح من أقوال المجيزين للتفويض» قول الحنابلة في تكييفه وأنه توكيل 1 

0 إليه؛ لأن الطلاق لا يَمَلك 0 أنه توكيل فلا تشتر 
الفورية في الجواب من المفوض إليه في مجلس التفويض, بل يجوز أن يجيب أي يوقع 0 

في المجلس وفي خارجه خلافاً لما قاله الحنابلة في ا* شتراط الفورية في الجواب في المجلس 
إذاحجاء التفويض بصيغة (اختاري 00 تمليك. مع قولهم 
بأن الطلاق لا يُملّكْ وأن حقيقة التفويض أنه توكيل . 

ونرجح قول الحنفية في جواز اشتراط تفويض الطلاق إلى المرأة في عقد الزواج على أن 
يأتي هذا الاشتراط ‏ كما قالوا- في إيجاب المرأة» وليس في إيجاب الرجل للتعليل الذي 
ذكروه. ويبدو أن هذا الاشتراط جائز عند الحنابلة؛ لآن القاعدة عندهم لا سيما عند شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ كل شرط جائز إلا ما منع الشرع اشتراطه. ولا يوجد ما يدل على منع الشرع 
اشتراط المرأة حق الطلاق لها في عقد الزواج. ) 
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لاعت (إئالك 
من يقع عليها الطلاق (المطلقة) 

41- تمهيد: 
حقيقة التي يوقع علا الزوج 0 وهي مطلّقة وهذا ا بالنسة للمطلقة : في الطلاق 
الرجعي إذا طلّقها وهي في عدتها من هذا الطلاق . وعلى هذا » فالمرأة الأجنبية أ ي التي لا ترتبط 
برباط الزوجية مع الرجل لا تصلح أن تكون محلا لطلاقه» وبالتالي إذا أوقع الطلاق عليها كان 
طلاقه لغواً وكذلك المرأة في عقد التكاح الفاسد لا تصلح أن تكون محلا للطلاق؛ لأنها ليست 
بزوجة شرعية للرجل المقترن معها بهذا العقد الفاسد. وليس هو بزوج شرعي لهاء وأن رابطتهما 
بهذا العقد الفاسد واجبة القطع. وعليهما الافتراق بحكم الشرع فلا حاجة لقطع هذه الرابطة 
الفاسدة بالطلاق؛ لأن الطلاق يعمل في 0 ا ثم إن الزوجة قد يقع عليها 
الطلاق حال قيام الرابطة الروجية. وقد 7 تقع الفرقة بينها وبين زوجها فتجب عليها العدة» فهل 
تصلح محلا لإيقاع الطلاق عليها وهي في 95 كما تصلح محلا للطلاق حال قيام الزوجية؟ 

66 منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم, نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 

المطلب الأول: الطلاق حال قيام الزوجية. 

المطلب الثاني : الطلاق في العدة . 

الطلاق حال قيام الزوجية 
5ك الطلاق الواقع بلا خلاف: 
الطلاق الذي لا خلاف في وقوعه» مس 3ك اقفر اسان ار ا و 


الع 


لم يمسسها فيه طلقة واحدة. ويتركها حتى تنقضي عدتها فتصير هذه الطلقة الرجعية طلقة واحدة 
بائنة بعد انقضاء عدتها وتبين المرأة من زوجها بيئونة صغرى., إن لم تكن هذه الطلقة مكملة 
للطلاق الثلاث. وهذا الطلاق لا خلاف في وقوعه. وأنه هو الطلاق المشروع . 

17 الطلاق المختلف في وقوعه : 

والطلاق المختلف في وقوعه هو ما خالف الطلاق المشروع طلاق السنة ‏ الذي ذكرناه 
سواء كانت المخالفة في زمان وقوعه بأن طلّقها في طهر قد مسّها فيه أو طلّقها وهي حائض» 
أو طلّقها أكثر من طلقة واحدة بأن طلّقها ثلاثاً بلفظ واحد. وهذا الطلاق يسمى ب (الطلاق 
البدعي) تجيرا له عن (طلاق السنة» أو الطلاق السني) 5 

- ولا خلاف في أن الطلاق البدعي محظور شرعاً لمخالفته للطلاق السني» ولكن 
الخلاف في وقوعه وترتب آثاره الشرعية عليه . 

وحيث أن الطلاق الشرعي ‏ طلاق السنة ‏ لا خلاف في وقوعه. فلا نتناوله في البحث هناء 
وإنما نتكلم عليه فيما بعد عند كلامنا على الطلاق السنى وكيفية إيقاعه. 

والطلاق البدعي قسمان: (الأول): ما تعلق بحال الزوجة من حيث حيضها أو طهرها الذي 
جامعها فيه؛ وهو المعبر عنه بأنه المخالف للطلاق السني من حيث زمانه. و(الثاني) : ما تعلق 
بعدده أي بعدد الطلاق كأن يوقعه الزوج ثلاثاً بلفظ واحد. وهذا سنتكلم عليه فيما بعد. 

وعليه» فالذي نتناوله في بحثنا هنا من الطلاق البدعي هو ما تعلق بحال الزوجة حين إيقاع 
الطلاق عليهاء وحالها في حال الطلاق البدعي هو أن تكون حائضاً أو في طهر جامعها فيه. 

وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي :- 

الفرع الأول: الطلاق في حال الحيض - طلاق الحائض -. 

الفرع الثاني : الطلاق في طهر مسها فيه. 

الفرع الأول 
طلاق الحائضص 

طلاق الحائض محظور 

طلاق الزوجة وهي حائض محظور شرعاً لنهي الشرع عنهء ومن ثم قال الفقهاء [ انه محرا 
.وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع . 
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١‏ أولاً : دليل الحظر من الكتاب العزيز: 

قال تعالى : يا أَيُهَا الي إذَا طَلّفْتُمُ النْسَاء مَطَلّقُومُنَ لِعدّتهن وَأخصُوا العدّة وَانَقُوا لله 
يكم ه603 1 0 

قال الزمخشري في «تفسيره»: قوله تعالى : «إذًّا طَلَقتُمُ 00 إذا أردتم تطليقهن 
وهسمتم به َفطلْفُوُنَ دهن أي فطلقوهن مستقبلات لعدتين»0» 

وقال ابن كثير في «تفسيره»: وعن ابن عباس قال في قوله تعالى : «قَطَلْقُومُنَ لعذّتِهِنٌ4 أي 
لا يطلقها وهي حائض» ولا في طهر قد جامعها فيه)' '“» فالآية الكريمة دلت على حظر الطلاق 
فى الحيض. وقد تأكد هذا المراد من الآية الكريمة بما ثبت في السنة النبوية المطهرة الذي 
نذكره فى الفقرة التالية : 

5. ثانياً: دليل الحظر من السنة النبوية: 

أخرج الإمامان الجليلان: البخاري, مم عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 0 - أنه 
ذلك فقال رسول الله يل ا تعيض ثم هزم إن 
شا أمسك بعدء: وإن شاء طلّنَ قبل أن يمسّ» فتلك العدّة التي أ مر الله أن يطلّق لها 
النساء)2©؟"١35)‏ قال ابن تحر العسقلاي ” قوله عَكَلهِ : : «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)» 
أي فتلك العدة التي أذنَ الله أن يطلق لها النساء. وهذا بيان لمراد الآية وهي قوله تعالى : «يا 
5 الي إِذَا طَلْقنْم النساء فَطَلْقُوهُنٌ لِعذّتهِنٌ #(” دا 

: دليل الحظر من الإجماع‎  9* 

[احيه العلماء على أن الطلاق في الحيض محظور لنهي الشرع عنه؛ قال 00 النووي : 

(أجمعت الامّة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها. فلو طلّق أثم لمارف '“» وكذلك 


(4055) [سورة الطلاق. الآية: .]١‏ 


240575 «تفسير الزمخشري» ج54 ٠»‏ ص ؟669. (4054) «تفسير ابن كثير» ج24 ص 4/"” . 
(4059ة) «صحخيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 ص 207"15-7"46 «اصحيح مسلم بشرح النووي» ج03 
ص ١6-١51؟.‏ 


."ه١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24‎ 2417١ 
«صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠. ص5؟".‎ 2) ا/1١‎ 


 عةا5ك-‎ 


قال المالكية: «إن الطلاق في اسيك حرا م بالإجماع 7" '“» وقال ابن قدامة الحنبلي : فإن طلقها 
للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه أثم. ©١096.‏ والإثم يكون في ارتكاب . 
المحظور. فدل ذلك على أن الطلاق في الحيض حرام . ولم يذكر ابن قدامة خلافا فيما قال 
فدلٌ ذلك على تحريم الطلاق في الحيض بالإجماع . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والطلاق في زمن الحيض محرم لاقتضاء النهي الفساد؛ لأنه 
خلاف ما أمر الله به»9""" ولم يذكر ابن تيمية خلافاً فيما قال» فدل ذلك على إجماع العلماء 
على تحريم طلاق الحائض . 

415 النفاس كالحيض: 

ويحرم الطلاق في النفاس كما يحرم في الحيض وبذلك صرح الشافعية والمالكية”" و 
قال ابن حزم الظاهري معلّلاً ذلك فقد جاء في «المحلّى ): «وطلاق النفساء 0 أي 
الحيض . وبرهان ذلك أنه ليس إلا حيض أو طهر وقد ذكرنا عن رسول الله كَل أنه نهى عن 
الطلاق: في الحيض» وأمر بالطلاق في طهر ما لم يجامعها فيه أو حاملاء د 
النفاس ليس طهراً ولا هو حمل» » فلم يبق إلا الحيض» » فهو حيض, بل لا خلاف في أنه له حكم 
الحيض من ترك الصلاة والصوم والوطعع60"9. 

560" استثناء من حظر الطلاق في الحيض: 

أولاً : غير المدخول بها: 

قلنا إن الشرع منع الطلاق في الحيض» فيحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض» 
ويستثني من هذا الحظر الزوجة غير المدخول بهاء فيجوز لزوجها أن يطلّقها في أثناء حيضها 
أو طهرها؛ ال ها رك عله عابي قاد ذ فلا يراعي في طلاقها كونها غير حائضء ش 
وقد دلّ على ذلك أو أشار إليه قوله تعالى : (يا يها التي ذا طََّفكمُ النساء فَطلْقُوهُنَ لِعِدّتِهنٌ نُ4. 

خف وق - هذا الاستثناء أهل التفسيو والفقه. فقد قال النمخشري في «تفسيره») في 
قوله تعالى : هيا أيهَا لني إذَا لقنم النسَاء فَطَلْقُوهُنٌ لعذّتِهِنْ #علم أنه أطلق ‏ أي لفظ النساء 


(40177) ومواهب الجليل للحطاب. ج4. ص 9". 

شف 6 «المغني» جلا ص 44 . 

(40174) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 785 . 

(4016) «مغني المحتاج» ج 7 ص .7٠8‏ «مواهب الجليل للحطاب» ج4 » صضص١١3.‏ 
(4075) فالمحلى»؛ لابن حزم» ج١٠.‏ ص7375 . 


- ؟1١ا/-‎ 


على بعضهن. وهن المدخولات بهن من المعتدات بالحيض»2""972. وقال الإمام الفقيه الخرقي 
الحنبلي : «ولو قال لها وهي حائض ولم يدخل بها : أنت طالق للسئة طلّقت من وقتها؛ لأنه لا 
سنة فيه ولا بدعة»2"29. وفي «الهداية») في فقه الحنفية: «وغير المدخول بها يطلقها في حال 
الطهر والحيض»7") وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «قال ابن عبد البر أجمع العلماء أن 
طلاق السنة إنما هو للمدخول بهاء أما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة إلا في 
عدد الطلاق على اختلاف بينهم فيه)(”4'» ومعنى ذلك أن طلاقها وهي حائض قبل الدخول غير 
محظور؛ لأنه لا يوصف بأنه بدعة. ولأن علة النهي عن الطلاق في الحيض» وهي ألا تطول 
عدة الحائض المطلقة. غير متحققة في الحائض غير المدخول بها؛ لأنه لا عدة عليها إذا 
طلّقت4:40 , 

7ل“ ثانياً: التطليق من الحاكم في الإيلاء: 

التطليق من الحاكم في الإيلاء يستثنى من حظر الطلاق في الحيضء فإذا طلّق الحاكم 
على المولي لعدم فيئه برجوعه إلى زوجته ووطئها قبل مضي مدة الإيلاء. وهي أربعة أشهر واتفق 
وقوع تطليق الحاكم عليه في حال حيض الزوجة. جاز هذا التطليق ولم يكن من طلاق 
البدعة9**5 , 

2 8و7 ثالثاً: المخالعة والمرأة حائض 


إذا اختلعت الزوجة من زوجها صح الخلع سواء كانت الزوجة حائضاً أو غير حائض» ولم 

يكن في اختلاعها من زوجها مخالفة للسنة؛ لأن علّة تحريم الطلاق في الحيض هي لثلا تتضرر. 
الزوجة من إطالة عدتهاء وهذا المعنى غير موجود في حالة اماق عانن الفرقة عن طريق الجاع : 
ويؤيد هذا الاستثناء. ما تشعر به الآية وهي قوله تعالى : «يا َيِه الي إذّا طلْقتمْ النْسَاء فَطْلْقَوهُن 
لِعدّتهن4 فإسناد الطلاق إلى الأزواج يشعر بأن الطلاق الذي يكون بإرادة الزوج وحده هو الذي 
يراعى فيه الطلاق لعدة المرأة؛ حتى يكون الطلاق على السنة. وفي الخلع لا يقع الطلاق إلا 
باتفاق الزوج وزوجته. فلا يراعى فيه ما يراعى في الطلاق المعتاد بإرادة الزوج وحده من عدم 
. إيقاعه في الحيض5*') ويؤيد ما قلناه 2 الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن 


(40171) «تفسير الزمخشري» ج54 .» ص 084 . (40174) «المغني» جلا ص9١٠.‏ 
(/4017) «الهداية وفتح القديره ج1.» ص 58 . (4080) «المغني» جلاء ص ٠١9‏ . 
(40481) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9» ص87 7. 
(408) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص47" . 
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ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي كك فقالت: يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أغيب 
عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله لِ: أتردين عليه حديقته؟ 
قالت: نعم . قال رسول الله يكل : اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة)5*» ووجه الدلالة بهذا الحديث 
أن رسول الله كل لم يستفصل من امرأة ثابت بن قيس هل هي حائض أم طاهر, فدلٌ على جواز 
الخلع في حال حيض المرأة وطهرها. 


84- وقد صرح الفقهاء بجواز الخلع في حال حيض المرأة المختلعة» من ذلك ما جاء 
في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويجوز خلعها في الحيض والنفاس لإطلاق قوله تعالى : 
قلا جنَاحَ عَلَيْهِمَا فيما افْتَدَتَ به 4 ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت 
بالمال)0:29 , 

8- حكمة تحريم الطلاق في الحيض: 

والحكمة في تحريم الطلاق في الحيض يرجع إلى أمرين : (الأمر الأول): لثلا تطول عدة 
المرة المطلقة. وفي إطالتها ضرر عليها. و (الأمر الثاني): لغرض التأكد من أن الطلاق كان 
لحاجة الزوج إليه وليس مرده إلى نزوة طارئة وغضب سريع وقرار متعجل . . وبيان ذلك أن الرجل 
عادة لا يميل إلى زوجته وهي حائض. الميل الطبيعي المعتاد نظراً لحرمة وطثها في الحيض» 
وربما يدعوه ذلك إلى العجلة في تطليقها لأتفه الأسباب ولأقل غضب. فكان في ضع انشع 
له من تطليق زوجته وهي حائض. وجعل الوقت المشروع لتطليقها هو وقت طهرها وقبل أن 
يجامعهاء كان ذلك كله أدل على الوثوق من تحقق الحاجة إلى طلاقها من تطليقها وهي 
حائض. وبهذا المعنى في بيان حكمة تحريم الطلاق في حال حيض المرأة؛ قال علاء الدين 
الكاساني وهو يتكلم عن سيب النهي عن طلاق الحائض والحكمة في: عدم جوازه. فقال رحمه 
الله تعالى : «ولآن فيه تطويل العدة عليها؛ لأن الحيضة التي صادفها الطلاق فيه غير محسوبة 
من العدة. فتطول العدة عليها وذلك إضرار بها؛ ولأن الطلاق للحاجة هو الطلاق في زمان كمال 
الرغبة - أي رغبة الزوج في جماع زوجته ‏ وزمان الحيض زمان النفرة. فلا يكون الإقدام عليه 

- أي على الطلاق - - فيه دليل الحاجة إلى الطلاق. فلا يكون الطلاق فيه سنة بل سفهاً)6:*9 


6085 اصبعحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج94 ص 3846. 
)8١085(‏ «(مغني المحتاج في فقه الشافعية» ج37 ص8١”7.‏ 
(86م١ة)‏ «البدائع» للكاساني » اج ص4 5ة. 
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وبمثل قول الكاساني أو نحوه أو قريب منه قال الفقهاء الآخرون”*". 

- هل التحريم لحقّ الله أم لحقّ الحائض المطلقة؟ 

وإذا كان الطلاق فى الحيض محظوراًء فهل هذا الحظر ثبت حقاً لله تعالى أم ثبت حقا 
المتطلقة الحائفض؟ قال الإمام النووي : «(أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير 
رضاهاء9"') ويفهم من قول النووي جواز طلاق الحائض برضاهاء ومعنى ذلك أن تحريم 
الطلاق في الحيض ثبت حقَاً للمطلقة الحائض» ولكن صاحب «مغني المحتاج» ‏ وهو شافعي 
المذهب 5 ادي قال: «وقيل إن سألته زوجته 1 في حيضها 9 يحرم 0 
و ل ل لي 
أم لا فدلٌ ذلك على أن رضاها غير مر لجواز طلافها وهي حائض » وهذا يعني أن تحريم 
الطلاق في الحيض لم يثبت لحقها وإنما ثبت حقاً لله تعالى. 

7 وعند المالكية قولان في المسألة : (الأول): إن تحريم الطلاق ثبت أمرا تعبدياً حقاً 
لله تعالى بدليل: 

أ : منع طلاق الخلع في الحيض مع أنه جاء من جهة الزوجة. 

ب : عدم جواز الطلاق في الحيض ولو رضيت به الزوجة؛ ولو كان حقَاً لها لسقط برضاها. 
ولجاز الطلاق وهي حائض . 

ىا الاطاحنان اوعدي بعر وتنا لان ل سيا ولة لق لابن كلتمن اكع 

فدل ذلك على أن تحريم الطلاق في الحيض أمر تعبدي ثبت لحقٌّ الله تغالى . 

القول الثاني : تحريم الطلاق في الحيض ثبت حقاً للمرأة للا تطول عدتها ولهذا جاز تطليق 
الزوجة الحائض قبل الدخول بها لعدم وجوب العدة عليها فتنتفي علة التحريم وهي عدم إطالة 
العدة على الزوجة, ولو كان التحريم أمراً تعيديا أو لعن الله لما جاز تطليق غير المدخول بها 
إذا كانت حائضاً والقول الأول عند المالكية هو الأصح أي أن تحريم الطلاق في الحيض ثبت 


)4١085(‏ رال مغني) جلا ص94١٠2‏ «فتح القدير» ج20 ص2784 «حجة الله البالغة» للدهلوي. ع 
ص07١ا18لا.‏ 


لام ٠١‏ 4ة) «صحيح مسلم شرح النووي» ج ١ ٠‏ ص١3".‏ 
مم١‏ 4ة) مغني المحتاج» ج237 ص .7"١8‏ 
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لأمر تعبدي لحقٌ الله تعالى وليس لحقٌّ الزوجة(*8'©. 

.7 القول الراجح 

والراجح عندي أن تحريم الطلاق في الحيض اجتمع فيه الحقان: حقٌّ الله وحق العبد - حق 
الحائض المطلقة » ولكن حقٌّ الله هو الغالب» والدليل على ذلك أن النبي كَل أنكر على ابن ” 
عمر طلاقه لزوجته وهي حائض دون أن يستفصل منه منه هل طلقها وهي راضية أم لاء كما أنه يك 
أمره بمراجعتها دون طلب من الزوجة ل ا ا 
غالباً لله تعالى أن الطلاق لا يجوز في الحيض وإن رضيت به الزوجة ] و طلبته من زوجها. 

2-4 هل يقع الطلاق في الحيض: 

وإذا كان الطلاق في الحيض محرماًء فهل يقع في أحكام القضاء أم لا؟ الجمهور قالوا 
بوقوعه. وقلة من الفقهاء قالوا بعدم الوقوع» ونذكر فيما يلي القولين ومن قالهماء وأدلة كل قول» 
ثم نبين الراجح - بإذن الله تعالى -. 

القول الأول: يقع الطلاق في الحيض: 
قول عامة العلماء أو جمهورهم , فقد 1 في «المغنيعم لابن قدامة 5 «فإن طلقها 
للبدعة. وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه َنم ووقع طلاقه في قول عامة أهل 
العلم»” '609) وقال الإمام النووي وهو 0 المذهب: «أجمعت الام على تحريم 0 
الحائض الحائل بغير رضاها. فلو طلّقها أ ثم ووقع طلاقه, وشذ أهل الظاهر فقالوا: 
يقع)19 '“» وكذلك صرح فقهاء الحنفية والمالكية والزيدية بوقرع 5 في الحيض مع إثم 


موقعه 6:59 , 


5" القول الثاني : لا يقع الطلاق ذ في الحيض: 


قال بهذا القول الظاهرية بالنسية لع عطاق ف الحيض طلقة واحدة أو اثنتين» أما إذا كانت 
الثالثة فتقع. فقد جاء في «المحلّى» لابن حزم الظاهري : «من أراد طلاق امرأة له قد وطأها لم 


)8١04869(‏ «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي») ج27 ل الات 

4:90 «المغني» جلا ص98. 

رلة١ة)‏ لاصحيح مسلم بشرح النووي» ج١١‏ » ص 0١‏ . 

فال 6 «فتح القدير» ج237 ص؟ 4 »2 «الشرح الكبير للدردير» ج7. صلل «شرح الأزهار» ج27 ص 3947 . 
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يحل له أن يطلّقها في حيضتهاء ولا في طهر وطأها فيه. فإن طلّقها طلقة أو طلقتين في طهر 
وطأها فيه أو في حيضتها لم ينفذ ذلك الطلاق» وهي امرأته كما كانت إلا أن يطلقها كذلك ثالثة 
أو ثلاثة مجموعة فيلزم)6:59. 


وبهذا القول. قال الجعفرية فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: 
«الركن الثاني في المطلقة. وشروطه خمسة: (الثالث): أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس» 
ويعتبر هذا في المدخول بها الحائل -غير الحامل ‏ الحاضر زوجها لا الغائب عنها مدة يعلم 
انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى آخر. فلو طلّقها وهما في بلد واحد أو غائباً دون المدة 
المعتبرة وكانت حائضاً أو نفساء, كان الطلاق باطام55:©. 

4 ابن تيمية يميل إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض. فمن أقوالهفي هذه المسألة : 
«والطلاق هو مما أباحه الله تارة وحرمه أخرى, فإذا فعل على الوجه الذي حرمه الله ورسوله يكل 
لم يكن لازماً نافذاً. كما يلزم ما أحله الله ورسوله. . .1*6" ثم تكلم رحمه الله تعالى عن 
الطلاق بالحيض بالذات» وذكر قول من أوقع هذا الطلاق وقول من لم يوقعه. وقال عمن لم 
يوقعه بأنه: «أشبه بالأصول والنصوص)05”7). 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى - وقد سئل عن الطلاق في الحيض - بعد كلام طويل: «ولا ريب 
أن الأصل بقاء النكاح ولا يقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق المحرم» بل المنصوص والأصول 
تقتضي خلاف ذلك)65"59)2 , 

وبهذا القول» قال أيضاً الإمام ابن القيم18'» وهو قول صاحب «سبل السلام» إذ 
قال: «وقد كنا نفتي بعدم الوقوع ‏ أي بعدم وقوع طلاق الحائض . وتوقفنا مدة ثم رأينا وقوعه. 
ثم قوي عندي ما كنت أفتي به أو من عدم الوقرع)(6:55 , 


(4088) «المحلى» ج١٠‏ ص١15.‏ 

(4095) «شرائع الإسلام» جلا ص؟١.‏ 

(40465) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج”لا2» ص18 . 
(4045) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج ”اا ص38 . 
(4091) «دفتاوى ابن تيمية» طبعة فرج الله كردي . جلا ص77 . 
(4044) «زاد المعاد» لابن القيمء» ج4. ص47 . 

(404) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» ج7اء ص 311 . 
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٠‏ الأدلة لقول الجمهور على وقوع طلاق الحائض: 

أولاً: من القرآن الكريم : 

ول على : طفاذ طلقا فقا فل ل من بنذ حلى تجع زئج 4 وعذايه كل طلاق. 
ومنه الطلاق في الحيض . وكذلك قوله تعالى : لوالمُطَلْقَاتَ يَتربْصْنَ بأنْفُسِهِنٌ ثَلائة فُرُوءِ» # ولم 
يفرق بين مطلقة في حيض وبين مطلقة في طهر. وكذلك العموميات الأخرى الواردة في القران 
الكريم بشأن المطلقات يدخل فيها المطلقات في الحيض إذ لا يجوز إخراج بعض المطلقات 
من هذا العموم الوارد في هذه الآيات إلا بنص أو إجماعء ولا يوجد نص ولا إجماع في إخراج 
المطلقات في الحيض من هذا العموم»”". 

٠ ثانياً: من السنة النبوية:‎ ١ 

أ : في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الإمامان: البخاري ومسلم بشأن طلاق زوجته 
في الحيضء وذكرناه من قبل. وفيه أن النبي يل أمر أن يراجعها. قال الإمام النووي في هذا 
الحديث: ولو لم يقع طلاقه لم تكن رجعة. فإن قيل: المراد بالمراجعة أو الرجعة. الرجعة 
اللغوية وهي الرد إلى حالها الأول. لا أنها تحسب عليه طلقة. (قلنا) - أي النووي ‏ هذا غلط 
من الوجهين : (أحدهما): أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة 
اللغوية. (الثاني): أن ابن عمر صرح في رواية لمسلم بأنه حسبها عليه طلقة. 

ب : وأخرج الإمام البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عندما طلّق زوجته وهي 
حائض. قال ابن عمر: «حُسِبتٌ علي بتطليقة»9١٠»‏ وأخرج الدارقطني عن ابن عمر عندما طلّق ‏ 
زوجته. أن النبي ككلخِ قال: هي واحدة. أي تطليقة واحدة. قال ابن حجر العسقلاني بعد أن 
ذكر خبر الدارقطني : وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه5", 

ج : وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عدّة روايات في قضية تطليق ابن عمر زوجته وهي 
حائض. وفيها التصريح بوقوع الطلحق2١035‏ , 


)41٠١(‏ «زاد المعاد» لابن القيم؛ ج25 ص47 » والآية الأولى في البقرة» ورقمها 7*0 . والآية الثانية في سورة 
البقرة» ورقمها 4؟؟. 

(1١٠36ة)‏ رصاح سام بتر النووي: ج١٠2‏ ص >٠١‏ 

)41١ 7‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص ."8١‏ 

)41١*(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص ؟7039. 
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ثالثاً: إن الطلاق ليس بقربة حتى يعتبر لوقوعه موافقة السنة» وإنما هو إزالة عصمة 
وقطع ملك النكاح. فإيقاعه في زمن البدعة مثل زمن الحيض أولى بالوقوع تغليظاً عليه عقوبة 
ل 65١‏ , 
71 رابعاً: كون الطلاق في الحيض محرماً لا يمنع ترتيب أثره وحكمه عليه. والدليل 
على ذلك أن (الظهار) وبه تقع الفرقة بين الزوجين وصفه القران الكريم بأنه منكر من القول وزور 
وهو محرم بلا شك. ومع هذا فإن أثره يترتب عليه وهو تحريم الزوجة على الزوج إلى أن يعطي 
3 الكفارة ‏ كفارة الظهار فكذلك الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض هو محرم ولكن 
تب عليه أثره إلى أن تحصل الرجعة فيه. وكذلك طلاق الفازلة يق نم أن الهزل فيه 
0 لكا 
4 أدلة القول الثاني بعدم وقوع طلاق الحائض: 


أولاً: ا ل نه سمع عبد الرحمن بن أنس يسأل عبدالله 
بن عمره وأبو الزبير يسمع. قال: كيف ترى في رجل طلّق امرأته وهي حائض؟ قال طلّق عبد 
الله بن عمر امرأته وهي حائض. على عهد رسول الله يَكةٍ فسأل عمر ‏ رضى الله عنه - رسول 
الله يك فقال: إن عبدالله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض . قال عبدالله بن عمر فردّها ‏ أي 
رسول الله يله علي ولم يرها شيئاً. وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك»19©. 

ثانياً: واحتج ابن القيّم لهذا القول بأن الشارع حرّم الطلاق في الحيض؛ لأنه 
يبغضه ولا يحب وقوعه. فحرمه لثئلا يقع ما يبغضه ويكرهه, فتصحيحه وتنفيذه ضد هذا 
المقصود. وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصمح لأجل النهي عنه؛ فما الفرق بينه وبين الطلاق 
المنهي عنه؟ ألا يجب عدم تصحيحه أيضاً كما لم يصمّ النكاح المنهي عنه؟61"8. 

5 ثالثاً: واحتج ابن القيم أيضاً لهذا القول بأن الشارع قد حجر على الزوج أن يطلق 
في حال الحيض أو بعد الوطء في الطهر, فلو صح طلاقه لم يكن لحَجر الشارع معنى » وكان 
حجر القاضي على من منعه من التصرف أقوى من حجر الشارع . وأيضاً فإن الطلاق في الحيض 
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محرم ومنهي عنه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهي عنه 
والمأذون فيه(؟١635",‏ 

7 - رابعاً: واحتجّ أيضاً ابن القيّم بأن الطلاق في الحيض لم يشرعه الله تعالى البتة 
ولا أذن فيه فلا يقع؛ لأن الذي يقع من الطلاق هو ما ملكه الله تعالى للمطلّق. ومن المعلوم 
أنه لم يملكه الطلاق المحرم ومنه الطلاق في الحيضء ولا أذن له فيه فلا يصح ولا يقع0١١5©.‏ 

8- خامساً: وقال ابن القيم في احتجاجه لهذا القول: إن الطلاق في الحيض مخالف 
لأمر الله تعالى ورسوله؛ وفى الحديث النبوي الشريف: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌ»» 
وهذا صريح في أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره يك مردود وباطل. فكيف يقال إنه 
صحيح ولازم ونافذ١01,‏ ! 

6- سادساً: وحديث أبي الزبير الذي أخرجه أبو داود صريح في عدم وقوع الطلاق 
فى الحيض ؛ لأنه ورد بشأن طلاق ابن عمر لزوجته وهى حائض. وقد جاء فى هذا الحديث أنه 
رد على ابن عمر زوجته ولم يرها شيئاً». وليس في الأحاديث الأخرى ما يخالف هذا الصريح 
في حديث أبي الزبيرء إذ ليس في تلك الأحاديث حديث واحد فيه أن رسول الله 6 حسب 
عليه تلك الطلقة أو أمره أن يعتبرهاء والحجة في حكم رسول الله يك وقوله لا في قول 
غيرو 031 , 1 

سابعاً: أن أمر النبي يكل لابن عمر أن يرجع زوجته. فالمراد بالرجعة معناها اللغوي 
وليس معناها الاصطلاحي الذي حدث بعد عصر النبي كَلِة. ومعناها اللغوي الرجوع إلى 
حالتهما التي كانا عليها من الاجتماع قبل الطلاق وقبل انفصال ابن عمر وانعزاله عن 
زوجته615, ٠‏ 
570 القول الراجح : وقوع الطلاق في الحيض: 

والراجح وقوع الطلاق في الحيض. وهو قول الجمهور. وإن كان موقعه يأثم. لأنه أوقعه 
في الحيض. والطلاق في الحيض محظور, وذلك للأدلة التالية: 

أولاً : في قصة تطليق ابن عمر زوجته وهي حائض وردت عدة أحاديث أخرجها البخاري 
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ومسلم وفيها عبيارة: «وحسبت علي بتطليقة». وهذه رواية البخاري. وهذه العبارة مثل قول 
الصحابي : أمرنا في عهد النبي كك بكذا فإنه ينصرف إلى من له الآمر حيت وهو النبي كلل 
كذا قال بعض الشراح. ولكن ابن حجر العسقلاني قال: «وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه 
الخلاف الذي في قول الصحابي : أمرنا بكذاء فإن ذلك محلّه حيث يكون اطلاع النبي يك على 
ولك لين ضريعاء وليس كذلك في قصة ابن عمر هذهء فإن النبي ككل هو الآمر بالمراجعة» 
وهو المرشد لابن عمر فيما يفعله إذا أراد طلاقها بعد ذلك. وإذا أخبر بر ابن عمر أن الذي وقع 
منه حُسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها غير النبي كَل بعيداً جدأً مع احتفاف 
القرائن في هذه القصة بذلك» وكيف يتخيل أن ابن عمر يفصل في القضية ‏ قضية طلاقه - 
برأيه» وهو ينقل أن النبي كلِ تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل في القضية 
المذكورة»9١‏ وهذا الذي ذكره ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى - صحيح ومقنع وينبغي 
الأخذ به. 


ثانياً: وأما رواية أبي الزبير التي أخرجها أبو داود وجاء فيها: «فردها علي ولم يرها 
شيعا فهذه الرواية يرد د عليها ما يأتي : 

أ : قال أبو داود بعد أن أخرج الحديث برواية أب بي الزبير: ووالأحاديث كلها على خللاف 
ما قال أ بو الرييرعي6313, 

ب : وقال ابن عبد البرّ: قوله: «ولم يرها شيئأ» منكر لم يقله غير أبي الزبير» وليس بحجة 
فيما خالفه فيه مثله. فكيف بمن هو أثبت منه؟ ولو صمح فمعناه عندي - والله أعلم ولم يرها 
شيعا سق 4 لكونها لم تقع على لاك" 

جا : وقال الإمام الخطابي : قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذل وقد 
يحتمل أن يكون معناه : ولم يرها شيئاً : تحرم معه المراجعة» أولم يرها شيئاً جائزاً في السنة ماضياً 
في الاختيان وإن كان لازماً له مع الكراهة 11" , 

د : ونقل البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي أنه ذكر رواية أ بي الزبير فقال: نافع أثبت 

أبي الزبير» والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفاء لواف فعا ره من أهل 
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الثبت. قال البيهقي وبسط الشافعي القول في ذلك وحمل قوله: «ولم يرها شيئاً» الواردة في رواية 
أبي الزبير» على أنه لم يعدها شيئاً صواباً غير خطأء بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه؛ لأنه أمره 
بالمراجعة, ولو كان طلّقها طاهراً لم يؤمر بذلك. فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ 
في جوابه: لم يصنع شيئاً أي لم يصنع شيئاً صوابأة019. 


7 ثالثاً: أما الأدلة الأخزى التي قيلت للقول الثاني بعدم وقوع الطلاق في الحيض 
فإنها تقابل بأدلة الجمهور؛ لأن أدلة الطرفين متعادلة بالقوة. ولكن التعويل في ترجيح قول 
الجمهور هو الأحاديث الصحيحة الدالة على أن الذي حسب طلاق ابن عمر زوجته في الحيض 
طلقة واحدة هو النبي كَل وهذا وحده يكفي لترجيح قول الجمهور, فلا قول لأحد مع قول رسول 
الله كلق وحكمه. 

4 المراجعة بعد الطلاق في الحيض: 

وإذا كان الطلاق في الحيض محظوراً شرعاً. فإذا أوقعه الزوج فهل عليه أن يراجع زوجته 
أم لا؟ والجواب: نعم يراجعها؛ لأنه في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في قصة ابن 
عمر حيث طلق زوجته في الحيض» وسأل عمر بن الخطاب رسول الله كلِ عن ذلك قال له 
رسول الله يكِ: «مرهُ فَلْيرَاجِعْها» فهذه المراجعة قال بها من قال بوقوع الطلاق في الحيضء ومن 
قال بعدم وقوعه. 


مرضن 5 المقصود بالمراجعة عند القائلين بعدم وقوع الطلاق في الحيض : 

والقائلون بعدم وقوع الطلاق في الحيض قالوا في المراجعة المقصود بها هو معناها 
اللغوي. أي على الزوج أن يرجع إلى الاجتماع بزوجته. كما كان حاله معها قبل الطلاق ويترك 
اعتزالها الذي بناه على ظنه وقوع الطلاق؛ لأن طلاقه لم يقع وهي لا تزال زوجته11"0", 

725- المقصود بالمراجعة عند الجمهور: 

والجمهور الذين يرون وقوع الطلاق في الحيض. يقولون المراد بالمراجعة الواردة في 


الحديث المراجعة الاصطلاحية التي تكون في الطلاق الرجعي» والتي هي حقّ الزوج المطلّق 
ما دامت زوجته في عدة هذا الطلاق الرجعى . 
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1 - اختلاف الجمهور في وجوب المراجعة: 

وإذا كان الجمهور قد اتفقوا على أن المراد من المراجعة. المراجعة الاصطلاحية التي 
يملكها الزوج المطلق على زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة. إلا أنهم اختلفوا في 
وجوب هذه المراجعة. ونذكر فيما يلي أقوالهم , ثم نين الراجح منها. 

74- القول الأول: وجوب المراجعة والإجبار عليها: 

عند المالكية؛ المراجعة واجبة على الزوج المطلّق, فإذا راجعها فبها ونعمت. وإن أبى أمره 
الحاكم بها؛ لأنه ممتنع من أداء الواجب عليهء فإن أبى أن يراجعها بالرغم من أمر الحاكم له 
بالمراجعة. أجبره عليها بالتهديد بإيقاع الأذى به. كالسجن والضرب. فإن أصرٌ الزوج على إبائه 
ورفضه ارتجعها الحاكم عليه؛ لإصراره على الامتناع من أداء ما وجب عليه شرعاً وهو هراجية 
زوجته» وبهذا كله صرح فقهاء المالكية» فقد قالوا: «يجبر على الرجعة إذا طلق في الحيض 
أو النفاس. سواء وقع منه الطلاق فيه ابتداءً» أو كان حلف به فحنث في الحيض والنفاس. 
والجبر مختص بالطلاق الرجعي ويستمر لآخر العدة)0١١‏ «والإجبار أن يأمره الحاكم بارتجاعها. 
وإن لم تقم المرأة بحقها في الرجعة؛ لأن الارتجاع في هذه الحالة حقّ لله تعالى, فإن امتثل 
الزوج وأرجعها فبهاء وإن أبى هدد بالسجن ‏ أي هدده الحاكم بالسجن ‏ ثم إن أبى بعد التهديد 
به سجن بالفعل» ثم إن أبى من الارتجاع هدد بالضرب, فإن أبى ضرب بالفعل» ويكون ذلك 
كله بمجلس واحد لأنه في معصيه, فإن ارتجع فظاهر وإلا ارتجع الحاكم بأن يقول: ارتجعت 
لك زوجتك)317", 

86 القول الثاني : وجوب المراجعة : 

وعند الحنفية تجب المراجعة في القول الأصح, ولكن لم يصرحوا بالإجبار عليها كما ذهب 
إلى ذلك المالكية» ومعنى ذلك أن المراجعة واجبة على الزوج ديانة لا قضاء». فقد جاء في 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «والطلاق البدعي من حيث الوقت أن يطلق المدخول بها 
وهى من ذوات الأقراء فى حالة الحيض أو فى طهر جامعها فيه وكان الطلاق واقعاً. ويستحب 
له أن براجمهاء والأض أن الرجكة واجية 51*11 ٠‏ 
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رض ف 5 القول الثالث: الرجعة مستحبة : 


وباستحباب الرجعة وليس وجوبها قال الحنابلة» فقد جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي : 
«ويستحب أن يراجعها لأمر النبي َل بمراجعتهاء وأقل أحوال الأمر الاستحباب؛ ولأنه بالرجعة 
يزيل المعنى الذي حرم الطلاق» ولا يجب ذلك في ظاهر المذهب. وعن أحمد رواية أخرى 
أن الرجعة تجب»9١».‏ ولكن الذي استقر عليه فقهاء الحنابلة المتأخرون ‏ كما يبدو هو 
استحباب الرجعة حيث لم يذكروا رواية الوجوب عن أحمدء فقد جاء في «كشاف القناع؛ في 
فقه الحنابلة في طلاق البدعة, و الطلاق في الحيض : «وتسن رجعتها أي رجعة المطلقة - 
زمن البدعة إن كان الطلاق رجعياً. فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر. .2100 وفي «غاية 
المنتهى» في فقه الحنابلة أيضاً: «وإن طلَّق مدخولاً بها في حيض أو نفاس . . فبدعة محرمة ويقع 
- أي الطلاق. . وتسن رجعتها. .)019 , 

واستحباب الرجعة شواقول الشافعية أيضاًء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : 
«ومن طُلّق طلاقاً بدعياً - ومنه طلاق الحائض ولم يستوف عدد الطلاق ‏ بأن كان ايعان 6 
له الرجعة ما لم يدخل الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها فيه أما إذا طلّقها في الحيض 
فإلى آخر الحيضة التي طلقها فيها»'". وفي «نهاية المحتاج» للرملي في فقه الشافعية: 
«الطلاق سني وبدعي ويحرم البدعي وهو ضربان: طلاق في حيض . . ومن طلّق بدعياً ولم 
يستوف عدد طلاقها. سن له ما بقي الحيض الذي طلق فيه. . الرجعة)19" , 


7١‏ القول الراجح : وجوب المراجعة: 


والراجح ع وجوب المراجعة, فعلى الزوج المطلق زوجته وهي حائض أن يراجعها لأمر النبي 
يك بذلك كما جاء فى حديث ابن عمر الذي ذكرناه. وفيه قول النبي يكيو لعمر بن الخطاب: 


مره فليراجغها» أي مر عبد الله ابن عمر- فليراجع زوجته التي طلّقها وهي حائض . والأصل 
في صيغة الأمر أنها تفيد الوجوب . 
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اعتراض ودفعه : 


وقد يقال: إن الزوج إذا طلّق زوجته في طهر لم يمسسها ذ فيه لم تجب عليه المراجعة مع 
أنه طلقها طلاقاً شرعياًء فكيف نوجب عليه المراجعة في الطلاق البدعي المحرم. الطلاق في 
الحيض؟ والجواب ما قلناه: وهو أن النبي يكل أمر بذلك؛ ولآن الطلاق لما كان محرماً في 
الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة(؟١0).‏ واستدامة النكاح تكون بالمراجعة فتكون واجبة؛ 
لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

7870# - زمان المراجعة : 


صرح الشافعية بأن وقت المراجعة هو مدة بقاء حيض الزوجة الذي وقع فيه طلاقهاء فك 
جاء في «مغني الماع في فقه الشافعية في طلاق الحائض: «ومن طلّق طلاقاً بدعياً ولم 
يستوف عدد الطلقات سَنّْ له الرجعة مالم يدخل الطهر الثاني إن طلّقها في طهر جامعها فيه. 
أما إذا طلقها ذ في الحيض فإلى آخر الحيضة التي طلّقها فيها»5". وفي «نهاية المحتاج» في 
فقّه الشافعية: : «ومن طلّق بدعياً ولم يستوفٍ عدد طلاقها سن له ما بقي الحيقن الذي طلق قيده 
الرجعة»27 ولكن إذا كان طلاق الحائض يقع ولم يستوف الثلاث. وكان طلاقاً رجعياً 
والرجعة تكون خلال العدة. والعدة ليست حيضة واحدة وسنفصل القول في موضوع العدة عند 
بحثنا في آثار الفرقة بين الزوجين. 

ما يفعله المطلّق ويراعيه بعد المراجعة: 


فإن راجعها وجب إمساكها حتى تطهرء واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم 
تطهر على ما أمر به النبي يَكلِ في حديث ابن عمر الذي ذكرناه. وإنما كان الحكم ما ذكرناه من 
استحباب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر. من وجوه: (منها): أن الرجعة لا تكاد 
تَعَلَم إلا بالوطء. وهو المقصود بالتكاح ولا يحصل الوطء إلا في الطهر. فإذا وطأها حرم طلاقها 
فيه حتى تحيض ثم تطهرء واعتبرت مظنة الوطء ومحلّه لا حقيقته. ومظنة الوطء طهر الزوجة 
ومحله كونها طاهراً. و(منها) : أن الطلاق كره في الحيض لتطويل العدة, فلو طلَقها عقيب الرجعة 
من غير وطء كانت في معنى المطلقة قبل الدخول» وكانت تبني على عدتهاء فأراد رسول الله 
يك قطع حكم الطلاق بالوطء, واعتبر الطهر الذي هو موضع الوطء. فإذا حصل الطهر وهو مظنة 


(41195) «اصحيح البخاري بشرح ا لعسقلاني» ج24 ص9١‏ 7. 
:81 «مغني المحتاج» جا ص 94١3؟.‏ 
)41١1(‏ (نهاية المحتاج» للرملي » جلا ص5-38 . 


5 


الوطء وموضعه, فكأنما حصل الوطء حقيقة, وإذا وطأها حرم طلاقها حتى تحيض ثم تطهرء وقد 
جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله كل قال: «مْرْهُ أن يراجعها فإذا طهرت مسّها حتى إذا 
طهرت أخرى. فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها» رواه ابن عبر البز039 , 

ه70 ومن الحكمة في إمساك المطلقة في الحيض بعد إرجاعها حتى تطهر الطهر 
الثاني» كما جاء في بعض روايات الحديث في قصة تطليق ابن عمر زوجته الحائفض» من 
الحكمة في هذا الإمساك ما ذكره ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذ قال: «وقد اختلف 
في الحكمة في ذلك. فقيل الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق. فإذا أمسكها زمانا 
يحل له فيه طلاقها ظهر فائدة الرجعة؛ لأنه قد يطول مقامها معه. فقد يجامعها فيذهب ما بنفسه 
من سبب طلاقها فيمسكها. وقيل: إن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلّقها فيه كقرء واحدء 
فلو طلّقها فيه لكان كمن طلّقَ في الحيض وهو ممتنع من الطلاق في الحيضء فلزم أن يتأخر 
إلى الطهر الثاني)19", 

5 هل يجوز للزوج تطليقها بعد إرجاعها في أول طهر لها؟ 

قال ابن حجر العسقلاني : واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع 
فيها الطلاق والرجعة. وفيه للشافعية وجهان أصحهما المنع. وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث 
- أي برواية مالك عن نافع عن ابن عمر وفيه قوله ل مره فليراجعهاء ثم ليمسكهاء حتى تطهر» 
ثم تحيض, ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد. وإة كاك طلق قبل أن يمسن: -٠‏ وفي كتب 
الحنفية عن أبي حنيفة الجواز وعن أبي يوسف ومحمد المنع. ووجه المنع أنه لو طلّقها عقب 
تلك الحيضة لكان معنى ذلك أنه قد راجعها ليطلقهاء وهذا غكس مقصود الرجعة فإنها شرعت 
لإيواء المرأة» ولهذا سماها إمساكاً ؛ فأمره الشرع كما جاء في الحديث الشريف أن يمسكها في 
ذلك الطهر. وأن لا يطلّق فيه حتى تحيض حيضة أخرى حتى تطهر لتكون الرجعة للإمساك لا 
للطلاق. ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث آبر بان بمبكها في الطهر الذي يلي 
الحيض الذي طلقها فيه؛ لقوله كَكْهِ في رواية عبد الحميد بن جعفر: «مَرْهُ أن يراجعهاء فإذا 
طهرت أمسكهاء حتى إذا طهرت أخرىء فإن شاء طلّقهاء وإن شاء أمسكها». فإذا كان قد أمره 
بأن يمسكها في ذلك الطهر فكيف يبيح له أن يطلّقَها فيه؟م9©. 


فضت 6 «المغني» جلا ص١١٠.‏ 
(41) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص44". 
(4184) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج94 ص700-744. 
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037 - وعند الحنايلة, يجوز للمطلى أن يطلقها بعد إرجاعها في الطهر الأول الذي يلي 
حيضتها التي طلقها فيها قبل أن يمسّهاء وإن طلاقه :لا بدعة فيه, فقد قال ابن قدامة الحنبلي 
ورحمه أن جار + «فإن طلّقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها فيها قبل أن يمسّهاء 
فهو طلاق سنة)2» ثم قال ابن 'قدامة: -ووقال أصحاب مالك لا يطلقها حتى تطهرء ثم 
تحيض.» ثم تطهنٍ 3 ما جاء في الحديث» وك 5 ابن قدامة على هذا القول فقال: 95 
قوله تعالى : فَطَلْقُومُنٌ لعدّتهن» وهذا ‏ أي المطلّق في الطهر الذي يعقب الحيضة ‏ مطلّق 
للعدة. فيدخل في الأمر أي الأمر الوارد في هذه الآية ‏ وقد روى سعيد بن جبير وابن سيرين 
وأبو الزبير عن ابن عمر أن رسول الله يكٍ أمره أن يراجعها حتى تطهر, ثم إن شاء طلّق وإن شاء 
أمسك». ولم يذكر هؤلاء الرواة تلك الزيادة في الحديث الذي احتجوا به. وحديث هؤلاء 
صحيح متفق عليه . ولأن الطهر الذي يلي الحيضة التي طلّقها فيها هو طهر لم يمسسها فيه فأشبه 
الطهر الثاني. والحديث الذي احتج به أصحاب مالك محمول على الاستحباب)559, 
وقال ابن حجر العسقلاني في تبرير جواز الطلاق في الطهر الذي يلي الحيض الذي وقع 
فيه الطلاق: «ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأصل الحيض » اذا طهرت زال موجب 
التحريم» فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده. وكما يجوز طلاقها في 
الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض)1", 


القول الراجح : 

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة» فيجوز للمطلّق في الحيض بعد أن يرجعها أن يطلّقها في 
أول طهر لها يلي حيضها الذي طلّقَها فيه لما احتج به ابن قدامة» ولما ذكره ابن حجر العسقلاني 
من حجة لهذا القول؛ ولأن في القول بجواز الطلاق في الطهر الأول الذي يلي الحيض» 
واستحباب إيقاع الطلاق ‏ إذا أراده الزوج ‏ في الطهر الثاني جمعا بين مختلف روايات الحديث 
الواردة في قضية تطليق ابن عمر زوجته في الحيض . 


(ه١41)‏ «المغني» جلا ص١١٠.‏ 
(915) «المغني» جلاء صض١١٠.‏ 
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الفرع الثانى 
(المطلقة في طهر مسّها فيه) 

89م الطلاق في طهر مسّها فيه محظور: 

أولاً : دليل الحظر من القران : 

قال الله تعالى : لفَطَلْقُوهُنٌ نَّ لعدّتهِنُ4 قال ابن عباس في هذه الآية الكريمة : أي لا يطأقها 
وهي حائض. ولا في طهر قد جامعها فيه(" وقال الطبري في هذه الآية: أي 506 
لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن ظاقرات من ويه ف وروى الطبري بسئند صحيح 
عن ابن مسعود في قوله تعالى : ظنَطلْقُومُن لعدّتهنٌَ4 قال: في الطهر من غير جماع7؟1©. 

٠‏ ثانياً: دليل الحظر من السنة النبوية: 

أخرج البخاري ومسلم عن نافع عن عبد لله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه طلق امرأته وهي 
حائض على عهد رسول الله يَكخِ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله كلعِ عن ذلك» فقال رسول 
الله علد : ههره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعدء 
وإن شاء“طلق قبل أن يمسّ» فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء»<!4"». قال الإمام 
النووي وهو يشرح هذا الحديث: (فقيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيهج3149) , 

: طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع‎ -0١ 

وعلى هذاء فالطلاق المشروع الموافق لما جاء في الكتاب والسنة أن يطلقها في طهر لم 
يمسّها فيه أي يطلقها وهي طاهر من غير جماع -. وهذا هو طلاق السنة. قال الإمام البخاري 
في صحيحه : «وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع)149", 


(418) «تفسير ابن كثير» والآية في سورة الطلاق من الآية ١‏ . 

(414) «مختصر الطبري» المرجع السابق, ج7: ص59" . 

(4140) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9» ص45". 

2٠١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج4» ص147-9460*, «وصحيح مسلم بشرح النووي»‎ )414١( 
ص57-60.‎ 

(4149) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠.؛‏ ص١5".‏ 

(4154) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج29 ص140". 
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المراد بطهر الزوجة: 

وإذا كان الطلاق في طهر مسّها فيهء هو طلاق محظورء فما المراد بالطهر وكون المرأة 
طاهراً؟ أو بتعبير آخر هل المراد بالطهر انقطاع دم الحيض وإن لم يعقبه غسل؟ أم انقطاعه 
ويعقبه غسل؟ فلا يحصل التطهر إلا بمجموع الأمرين انقطاع دم الحيض والغسل؟ قال ابن 
قدامة الحنبلي : «إذا انقطع الدم من الحيض فقد دخل زمان السنة. ويقع عليها طلاق السنة وإن 
لم تغتسل. كذلك قال أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي., وبه قال الشافعي)149". 

74 - قول ابن حجر في المراد بطهر الزوجة: 

ورجح ابن حجر العسقلاني أن الطهر لا يحصل بمجرد انقطاع دم الحيض. بل لا بد أن 
يعقبه اغتسال المرأة محتجاً بحديث النسائي في قصة طلاق ابن عمر لزوجته وهي حائض» وفيه 
قول النبي كَل : «فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى, فلا يمسّها حتى يطلّقها. .» قال ابن حجر 
وقوله : «فإذا اغتسلت» مفسر لقوله ككلِ : «فإذا طهرت» فليحمل عليهعي©؟١"",‏ 

4- حكمة تحريم الطلاق في طهر مسّها فيه: 

الحكمة في ذلك أنه إذا جامعها وهي طاهرء فلا يأمن الزوج من أنها قد حبلت بهذا 
الجماع. فإذا طلقها ثم استبان حملها فقد يندم على ذلك؛ لأنه ما كان يقدم على طلاقها لو 
عام اليا عاب عن الحم 0 ا اس اد 2 
عدتها بثلاثة قروء إذا لم تكن 0 

وأيضاً فإن الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح للحاجة» والحاجة تظهر في الطلاق في طهر 
لم يجامعها فيه؛ لأن الطهر الذي لا يجامع فيه زمان كمال الرغبة في الجماع. والزوج لا يطلّق 
امرأته في زمان كمال الرغبة في الجماع إلا لشدة الحاجة إلى طلاقها. وبالتالي لن يلحقه ندم 
في طلاقهاء وحتى إذا لحقه ندم فيمكنه أن يتلافاه بإرجاعها إذا التزم بطلاق السنة49", 


(41545) «المغني» جلا ص"5١٠.‏ 

(4145) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج4. ص ٠ه"‏ «وحديث النسائي في سننه» ج5. ص4١١21‏ 
وحديث النسائي الذي فيه «فإذا طهرت» في سئنه ج". ص7 1١‏ . 

(4145) «المغني» جلاء ص١٠.,‏ «المجموع» ج5١.‏ ص7/4-7/7. 

(415417) «البدائع» للكاساني» ج7» ص88. 
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2-6 استثناء من التحريم : | 

وقد استثنى أهل العلم من تحريم تطليق الزوجة في طهرها الذي جامعها فيه زوجها إذا 
استبان حبلهاء فقد قال أبو اسحاق الشيرازي الشافعي صاحب «المهذب»: «وأما المحرم فهو 
طلاق البدعة. وهو اثنان: (أحدهما): طلاق المدخول بها في حال الحيض من غير حمل. 
و(الثاني): طلاق من يجوز أن تحمل في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل)148 
ومعنى ذلك أن الموطوءة في الطهر إذا استبان حملها لم يحرم طلاقها. وهذا القول يجد سنده 
في صريح الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سالم عن ابن عمر أنه 
طلّق امرأته وهيٍ حائض » فذكر ذلك عمر - رضي الله عنه - للنبي كِةِ فقال: «مره فليراجعهاء 
ثم يطلقها طاهراً أو حاماق 041490 

1- وقد استثنى الشافعية أيضاً من تحريم طلاق الموطوءة في طهرها من لا تحبل وهي 
الصغيرة والآأيسة من الحيض. فقد جاء في «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «وأما طلاق 
من لا تحمل في الطهر المجامع فيه وهي الصغيرة والآيسة من الحيض» فليس ببدعة؛ لأن 
تحريم الطلاق للندم على الولد أو للريبة بما تعتد به من الحمل والأقراء» وهذا لا يوجد في حقٌّ 
الصغيرة والآريق 43*11 , 

1 هل يقع الطلاق في طهر مسها فيه؟ 

وإذا كان طلاق الزوجة في طهر مسّها فيه زوجها طلاقاً محظوراً شرعاً. فهل يقع هذا الطلاق 
ويعتبر إذا طلقها الزوج في هذه الحالة أم للا بجي كوه طلاقاً ميا مع ملاحظة الاستثناء 
الوارد من تحريم الطلاق في طهر المرأة إذا كانت حاماكٌ أو أيسة من الحيض . 

والجواب : الجمهور الذين أوقعوا الطلاق ‏ فى الحيض مع إثم موقعه. قالوا: هنا أيضاً يمع 
الطلاق مع إثم موقعه . والقلة 8 من الفقهاء الذين قالوا بعلم وقوع الطلاق في الحيض قالوا هنا 
أيضيا بعدم وقوعه لكونه من الطلاق المحظور. . ونذكر فيما يلي بعض أقوال الطرفين. 

4 القول الأول: يقع الطلاق: 

قال ابن قدامة الحنبلي : «فإن طلّق للبدعة. وهو أن يطلّقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه 
)41١54(‏ و«المهذب وشرحه ١‏ لمجموع؛ ج215 ص ”7لا ومثل ذلك قال الحنابلة,) انظر وكشاف القناع» جلا 

ص5 2١5‏ «وغاية ١‏ لمنتهو اج ص/١١.‏ 
)41١59(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١.‏ ص6" . 
(١6١41ة)‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج5١2‏ ص5 /ا. 
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نم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلمع!©. 

وقال الشيرازي الشافعي في «المهذب»: «وإن طلّقها في الحيض أو الطهر الذي جامعها 
فيه. وقع الطلاق. .369)6©. وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والطلاق البدعي . . أو وفي 
طهر جامعها فيه وكان الطلاق واقعي 615 , 

4 القول الثاني: لا يقع الطلاق : 

وهذا قول من لم يوقع الطلاق في الحيضء ومن أقوالهم في عدم وقوع الطلاق في طهر 
قد مسّها فيه ما يأتي : 

أ : جاء في «المحلّى» لابن حزم الظاهري : «من أراد طلاق امرأة له قد وطأهاء لم يحل 
إلا أن يطلّقها كذلك ثالثة أو ثلاثة مجموعة)61"9). 


ب : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإن طلّقها في طهر أصابها فيه حرم ولا يقع»**"©. 

ج : وبقول ابن تيمية. قال ابن القيم» وانتصر لهذا القول بأدلة كثيرة0169 , 

د : وفي شرائع الإسلام في فقه الجعفرية: «فلو طلّقها في طهر واقعها فيه لم يقع 
طلاقه) 06107 , 

- أدلة القولين: 

والأدلة لهذين القولين هي الأدلة التي قيلت للقولين في وقوع الطلاق أو عدم وقوعه في 
الحيض»ء وفي طلاق الحائض وردت أحاديث في المنع منه. وفي طلاق المرأة في طهرها الذي 
جامعها فيه ورد في إحدئ روايات حديث ابن عمر قوله 5 : «حتى تطهرء ثم تحيضن» م 
تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدى وإن شاء طلّق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلّق 
لها النساء). فيفهم من هذا أن الطلاق في طهر مسّها فيه لا يجوز ويكون حكمه في الحظر حكم 
طلاق الحائض. 
)4161١(‏ «المغني» جلا ص49. 
(؟4165) «المهذب للشيرازي وشرحه المجموع» ج5١‏ » ص 5/ا. 
)4١67(‏ «الفتاوى الهندية» ج1١1‏ ص49" . 
(41654) «المحلى» ج١٠.‏ ص١5١. )91١66(‏ «مختصر فتاوى ابن تيمية»)» ص 705 . 


(كهكضة) «زاد المعاد» لابن القيم» اج » ص57 . (7ه١91)‏ «شرائع الإسلام» ج"7ء ص6١‏ . 
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1١‏ الراجح وقوع الطلاق في الطهر الذي مسّها فيه: 

والراجح . وقوع طلاق المرأة في طهرها الذي جامعها فيه زوجها مع إثم موقعه للأدلة التي 
قيلت لقول الجمهور في وقوع طلاق الحائض. ولأننا رججحنا دلالة الأحاديث الشريفة على وقوع 
طلاق الحائض. فيقاس عليه وقوع طلاق المرأة في طهرها الذي جامعها فيه زوجها. 

مراجعة المرأة المطلقة في طهر جامعها فيه: 

قلنا: إن المطلقة في حيضها يجب على الزوج مراجعتهاء أي يجبر على المراجعة أو 
يستحب له المراجعة دون وجوب ولا إجبار. فهل يجري هذا الخلاف في مراجعة المرأة التي 
طلّقها زوجها في طهر قد جامعها فيه؟ والجواب يتبيّن من عرض أقوال الفقهاء . 

ودكرة أولاً : مذهب المالكية : 


جاء في «شرح الحطاب لمختصر خليل» : «ولم يجبر على الرجعة . أي في غير الطلاق في 
الحيض فقط؛ لأن الجبر على خلاف لس وفي «نيل الأوطار» للشوكاني : «وهل يجبر 
على الرجعة إذا طلّقها في طهر وطأها فيه كما يجبر إذا طلّقها حائضاً؟ قال بذلك بعض المالكية, 
والمشهور عندهم الإجبار إذا طلّقها في الحيض لا إذا طلّق في طهر وط) فيدء616. 

:ه738 - ثانياً: مذهب الشافعية : 


جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ومن طلق بدعياً ولم يستوف عدد 
الطلاق.» سن له الرجعة مالم يدخل الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها فيه)١1"),‏ 

همهم" ثالعاً: مذهب الحنابلة : 

جاء في «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة : «وإن طلّق مدخولاً بها في حيض أو نفاس أو طهر 
وطْ فيه ولم يستبن خيلياء فبدعة محرمة ويقع . وتسن رجعتها ويجب إمساكها حتى تطهر. فإذا 
طهرت أمسكها ندباً حتى تحيض حيضة أخرى) 041517 وفي وكشّاف القناع» في فقه الحنابلة : 
«وإن طلّق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر أصابها فيه ولم يظهر ويتضح حملهاء فهو 


(4158) «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب» ج14 ص 74. 
(41659) «نيل الأوطار» للشوكانيء ج5".» ص”377؟ . 

(4170) «مغني المحتاج؛ جلا ص9٠”.‏ 

(4151) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» جء ص97١١‏ . 
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طلاق بدعة محرم ويقع وتسن رجعتها أي رجعة المطلقة زمن البدعة - إن كان الطلاق 
وما 0 


957 رابعاً: مذهب الحنفية: 


وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «والبدعي من حيث الوقت أن يطلق المدخول بها 
وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض. أو في طهر جامعها فيه وكان الطلاق واقعاء ويستحب 
له أن يراجعها. والأصح أن المراجعة واجبةم19. 

33617 - القول الراجح : وجوب المراجعة: 

والراجح وجوب مراجعة المطلقة في طهر قد جامعها فيه» قياساً على ما قلناه ورجّحناه في 
وجوب الرجعة في طلاق الحائض . فإذا راجعها المطلق وجب عليه إمساكها حتى تحيض ثم 
تطهرء فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها. 

المطلب الثانى 


الطلاق فى العدة 
6 تمهيد : | 
العدة في الاصطلاح الشرعي : : تربص يلزم المرأة عند زوال التكاح» فلا تستطيع أ ن تتزوج 
قبل انقضاء عدتها. فإذا طلّق الزوج زوجته المدخول بها الطلاق الشرعي بأن قال لها: أنت طالق 
وهي طاهرة لم يطأها ف طهرهاء وقعت بينهما الفرقة ولزمتها العدة. وقد يكون الطلاق رجعياً 
وقد يكون بائناء وفي الطلاق الرجعي يستطيع الزوج المطلق إرجاعها بإرادته ما دامت هي في 
العدة. وفي الطلاق البائ: ئن لا يستطيع إرجاعها بإرادته ولو لم تنته عدتها. » بل لا بد من عقد نكاح 
الي م د - إن شاء الله تعالى -. وقد تكون الفرقة بينونة كبرى إذا 
أوقع الزوج على زوجته الطلقات الثلاث التي يملك على زوجته. وفي البينونة الكبرى تلزمها 
العدة أيضاً ولا يملك الزوج حقٌّ إرجاعها بإرادته» بل لا بد من تحقيق شروط معينة نبيّنها فيما 
بعد. وكذلك قد تقع الفرقة بفسخ النكاح وتلزمها العدة. 
4- موضوع البحث في هذا المطلب: ‏ 
وموضوع بحثنا في هذا المطلب هو: هل يجوز للزوج أن يوقع الطلاق على زوجته التي 
وقعت الفرقة بينهما بطلاق رجعي . أو بطلاق بائن بينونة صغرى. أو بينونة كبرى ما دامت المرأة 


(؟415) وكشاف القناع» ج". ص44١.‏ 2 91595 «الغتاوى الهندية» ج١‏ » ص 544". 
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في عدتها أم لا؟ هذا ما نريد بيانه في هذا المطلب. 

8 أولاً: الطلاق في عدة الطلاق الرجعي: 

الطلاق الرجعى ‏ كما سنبيّنه فيما بعد لا يزيل الملك ولا الحلّء فلزوجها أن يردّها إذا 
شاء بإرادته دون توقف على رضاها ما دامت في العدة فيزول كل أثر للطلاق سوق فقدان الزوج 
أخرى ما دامت هي في العدّة؟ قولان للفقهاء. 

0١‏ القول الأولى: يقع الطلاق: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المعتدة من طلاق رجعي يقع عليها الطلاق ما دامت في 
العدة؛ لأنها تعتبر بحكم الزوجة لما قلناه إن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل. ومن 
أقوالهم في وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي : 1 

أ : جاء في «المغني»: «والرجعية أي المطلقة طلاقاً بعما ع عه يلحقها طلاقه, أي 
طلاق زوجهاء وظهاره وإيلاؤه ولعانه. ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع)2179. 

ب : وفي «البدائع»: «فإن كانت معتدة من طلاق رجعي يقع الطلاق عليهاء سواء كان 
مرييها أو كنارة لقيام الملك ‏ ملك النكاح ‏ من كل وجه؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك؛ 
ولهذا صمح ظهاره وإيلاؤ ويثبت اللعان بينهما"1". 

ج : وفي «نهاية المحتاج»: «ويلحق الطلاق رجعية؛ لأنها في حكم الزوجات217. 

د : وفي «المحلّى»: «ونفقتها عليه في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة» ويلحقها 
طلاقه057, ْ 

7 القول الثاني: لا يقع الطلاق: 

أ : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «والرجعية لا يلحقها الطلاق» وإن 
كانت في العدة بناء على أن إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرّم)2178, 

ب : جاء في كتاب «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»: «محلٌ الطلاق المرأة 


(41515ة) «المغني» جلاء ص 73078 . (4156ة) «البدائع» ج"ا ص .١*54‏ 


(4155) «نهاية المحتاج» ج25 ص١45‏ . (4157) «المحلى» لابن حزمء ج١٠.‏ ص72١3‏ . 
(4154) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص795. 


تخد 5 


الطاهرة من الحيض والنفاس وأما المعتدة من طلاق رجعي » فإن رجع بها ثم طلقها صحّ. 
وبدون الرجعة يلغو الطلاق الثاني ,9000 

751 - القول الراجح : وقوع الطلاق: 

والراجح : وقوع الطلاق على المعتدة من طلاق رجعي ؛ لأنها في حكم الزوجة. فهي تصلح 
أن تكون محلا للطلاق» وحتى لو قلنا : إن هذا الطلاق فخرم قاع على المراة ومن اذى بغدتها 
من طلاق رجعي »2 فإن هذا التحريم يوجب إثم موقع هذا الطلاق ولا يوجب عدم وقوع هذا 
الطلاق, كما هو الحال بالنسبة لطلاق الحائض وقياساً عليه . 

14 الطلقة في العدة تحسب على المطلق: 

وإذا طلّق الزوج مطلقته وهي في عدتها من طلاق رجعي حسبت عليه. ونقص ما يملكه 
من طلقات على زوحته . وعلى هذا فإذا أرجعها وهى فئ عدتها بعد إيقاع الطلقة الثانية عليها. 
فإنه يرجعها وقد بقيت له عليها طلقة واحدة من الطلقات الثلاث التي كان يملكها عليها. فإذا 
طلقها بانت:منه بينونة كبرئ لنفاد ما يملكه عليها من طلقات» ولا خلاف في هذا بين أهل العلم 
كما قال ابن قدامة الحنبلى فى «المغنى)0320, 

6“ ثانياً: الطلاق في العدة من طلاق بائن بينونة صغرى, وإذا كانت الزوجة معتدة 
من طلاق بائن بينونة صغرى, كما لو طلّقها زوجها على مال وهذا هو الخلع » فإنها تطلق 
منه بطلقة بائنة» فهل يقع عليها الطلاق وهي في هذه العدة؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه في 
الآني: 

7- قول الحنفية : يقع الطلاق في هذه العدة: 

قال الحنفية إذا طلّقها وهي في العدة من طلاق بائن بينونة صغرى » فالطلاق واقع وفي هذا 
يقول الإمام علاء الدين الكاساني : «وإن كانت معتدة من طلاق بائن أو خلع. وهي المبانة أو 
المختلعة» فيلحقها صريح الطلاق عند أصحابنا. 

وقال الشافعي : لا يلحقها الطلاق. (وجه) قوله: أن الطلاق تصرف في الملك ‏ أي ملك 
النكاح ‏ بالإزالة» والملك قد زال بالخلع والإبانة» وإزالة الزائل محال. ثم قال الكاساني محتجاً 
لقول الحنفية: (ولنا) ما روي عن رسول الله كل أنه قال: «المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما 


(4154) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية)» ص64 . 
)4107١(‏ «المغني» جلا ص34 . 
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دامت في العدة». وهذا نص في الباب. ولأنها بالخلع والإبانة لم تخرج من أن تكون محلا 
للطلاق. .»7"©. وكونها لم تخرج من أن تكون محلا للطلاق لبقاء بعض آثار عقد التكاح؛ 
لأنها ممنوعة عن الخروج والبروز والتزوج بزوج آخر» 379 

وكذلك يقع الطلاق عند الحنفية على المعتدة من فرقة تعتبر طلاقاً ينتقص عدد الطلقات التي 
يملكها الزوج, كالفرقة بسبب الإيلاء حيث تعتبر طلقة بائنة. ومثل الفرقة بسبب إباء الزوج 
الإسلام إذا أسلمت الزوجة. والفرقة هنا تعتبر طلاقاً بائناً بطلقة واحدة. بيئونة صغرى. وإذا 
كانت الفرقة بسبب إباء الزوجة المشركة الإسلام بعد أن أسلم زوجهاء أو بسبب ارتداد أحد 
الزوجين» فإن الفرقة وإن كانت فسخاً إلا أن المرأة تبقى محلاً للطلاق؛ لأن الذي طرأ من ردّة 
أو إباء الإسلام يعتبر مانعاً من بقاء العقد الذي وقع عند إنشائه صحيحاً فتعتبر الزوجية قائمة 
حكماً ما دامت في العدة نظرأً لنشوء العقد صحيحاًء فتكون محل للطلاق. أما إذا كانت الفرقة 
تعتبر فسخاً ناقضاً للعقد من أصلهء فلا تكون المرأة محل للطلاق إذا لزمتها العدة من هذه 
الفرقة. كما في الفرقة لخيار البلوغ من قبل المرأة 15" . 

71 قول الجمهور: لا يقع الطلاق في هذه العدة: 

وقول الجمهور من غير الحنفية: إن الطلاق لا يقع على المعتدة في عدتها من طلاق بائن 
بينونة صغرى, قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق:»9"" وقال ابن 
قدامة الحنبلي تعليقا على قول الخرقي : «وجملة ذلك أن المختلعة لا يلحقها طلاق بحال. وبه 
قال ابن عباس وابن الزبير وعكرمة, وجابر بن زيد والحسن والشعبي ومالك. والشافعي وإسحاق 
وأبو ثور»"». والخلع كما هو معلوم يقع به طلاق بائن بينونة صغرى12". 


4 الحححجة لقول الجمهور: 


والُجّة لقول الجمهور: قول ابن عباس وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما؛ 
ولأن المرأة في الطلاق البائن لا تحل لمطلقها إلا بعقد نكاح جديد؛ لأنها صارت أجنبية عنه 


زالالة) «البدائع» ج جا ص4 10-17 . انفلك «البدائع» جلا ص 776-14 . 

(417) «فتح القديره ج"اء ص١5.‏ «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني ج21 ص4 27٠‏ والعال.ة الشخصية» 
لمحمد يوسف موسى » ص 7555-1758 . 

(4175) «المغني» جلاء ص8ه . 

(41178) «المغني» جلا ص84 . 

(4175) «المغني» جلاء ص05 , «نهاية المحتاج» ج35 ص١0‏ 4. «الشرح الصغير للدردير» ج١؛‏ ص 44١‏ . 
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فلا يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول وكالمنقضية عدتها. والحديث الذي ذكره الحنفية 
واحتجوا به وهو: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة» لا يعرف له أصلء» ولم يذكره 
أهل الحديث179, 

8 ثالثاً: الطلاق في عدة البينونة الكبرى: 

وإذا طُلّق الرجل زوجته المدخول بها ثلاثا. كما لو طلّقها آخر ثلاث تطليقات يملكها 
عليهاء أو فسخ التكاح واعتبر هذا الفسخ طلقة بائنة» أكملت الثلاث طلقات التي يملكها 
الزوج» وقعت البينونة الكبرى بينهما ولزمتها العدة. وفي هذه الحالة لا تكون المرأة محلا لإيقاع 
الطلاق عليها؛ لزوال الملك والحلٌ للزوجء فلا يقع عليها طلاقه؛ لأنها أصبحت بالنسبة إليه 


أ لت 


(/41379) «المغني» جلاء ص84 . 
(417) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية؛ للأبياني» ج١1‏ ص”١"‏ 
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للبعى (رابع 


ما يقع به الطلاق (صيغة الطلاق) 

٠لالا/ا‏ _ تمهيد: 

ما يقع به الطلاق أو صيغة الطلاق هي الركن الثالث من أركان الطلاق» وهي التي تكشف 
عن إرادة الزوج إيقاع الطلاق. وقد تكون باللفظ الصريح الدال عليه أو بما يقوم مقامه في هذه 
الدلالة, وهذه هي صيغة الطلاق الصريحة . وقد تكون بغير اللفظ الصريح وهذه هي صيغة 
الكناية في الطلاق» ثم إن هذه الصيغة التي يقع بها الطلاق. سواء كانت صريحة أو كناية» لها 
أحوال خاصة في وقوع الطلاق بها. 

١‏ اناا - منهج البحث: 

وفي ضوء ما ذكرناه. نقسم هذا المبحث إلى مطالب على النحو التالي : 

المطلب الأول: صيغة الطلاق الصريحة. 

المطلب الثانى : صيغة الطلاق غير الصريحة - كناية -. 

المطلب الثالث: أحوال صيغة الطلاق. 


صيغة الطلاق الصريحة 
اللفظ الصريح في الطلاق: 
قلنا: إن الصيغة الصريحة في الطلاق تكون باللفظ الصريح الدال عليه» أو بما يقوم مقامه 
في هذه الدلالة. فما هو اللفظ الصريح في الطلاق؟ قال صاحب «مغني المحتاج»: «وهو مالا 
يحتمل ظاهره غير الطلاق)017) وقال صاحب «وكشاف القناع» في تعريفه الصريح في الطلاق 


(41174) «مغني المحتاج في فقه الشافعية» ج. ص 77/4 . 
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هو: «مالا يحتمل غيره بحسب الوضع العرفي214(6. وفي «الهداية» في فقه الحنفية في تعريف 
اللفظ الصريح في الطلاق: «هو الذي يستعمل في الطلاق. ولا يستعمل في غيره)01410, 
ويوضح ذلك الإمام علاء الدين الكاساني بقوله : «الألفاظ التي يقع بها الطلاق في الشرع 
نوعان: صريح وكناية. أما الصريح , فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح. وسمي 
هذا النوع صريحا؛ لأن الصريح في اللغة اسم لما هو ظاهر المراد مكشوف المعنى عند 
السامع) 149 . 1 

“/70 - وفي ضوء ما ذكرنا من تعاريف للفظ الصريح في الطلاق. يمكن القول بأن اللفظ 
الصريح في الطلاق هو: اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح في عرف من نطق 
به. والسامع له. والموجه إليه. بناء على الوضع اللغوي لهذا اللفظ. أو بناء على العرف العام 
عند الناس في استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى . 

4 تعبيين الألفاظ الصريحة في الطلاق: 

وإذا كان المراد من اللفظ الصريح في الطلاق هو الذي يستعمل في حل عقدة النكاح ولا 
يستعمل في غيره, إلا أن في تعيين الألفاظ التي ينطبق عليها هذا الوصف - وتكون هي الصريحة 
فيه دون غيرها ‏ اختلافاً بين الفقهاء يمكن أن نوجزه على النحو التالي : 

ه388 - أولاً: مذهب الحنفية: 

قال الإمام علاء الدين الكاساني : «أما الضريح. فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل 
قيد النكاح» وهو لفظ الطلاق أو التطليق مثل قوله: أنت طالق»: أو أنت الطلاق» أو طلّقتك. 
أو أنت مطلّقة)01825, 

0 الصريح أيضاً الألفاظ المصحفة مثل: طلاغ, وتلاغ. وطلاك. وتلاك, وتلحق144) 
فهذه الألفاظ من ألفاظ الصريح في الطلاق ؟؛ لأن الناطق بها يريد الطلاق. ولكنه حسب لهجته 
ينطق الطلاق بأحد هذه الألفاظ01©0, 


| (4180) «كشاف القناع في فقه الحنابلة» ج 7 ص 147 ومثله في «شرح الأزهار في فقه الزيدية» جا ص81". 
(كحلة) «الهداية» جل ص؛4؛4. 

(4187) «البدائع» للكاساني. ج“اء ص١ ٠١‏ . 

(418) «البدائع» للكاساني. جا ص١ ٠١‏ . 

(4185) «رد المحتار لابن عابدين على رد المختار» ج27 ص746. 

'(4186) درد المحتار لابن عابدين على رد المختار» ج17 ص 710 . 


-4545- 


- ومن اللفظ الصريح عند الحنفية أيضاً مالا يشتمل على أحرف الطلاق. ولكن لا 
يستعمل عرفا إلا فيه مثل لفظ «الحرام». فإذا تعارف قوم إطلاق لفظ «الحرام» على الطلاق 
وصاروا لا يستعملونه عند إضافته إلى المرأة إلا في الطلاق. فإنه يعتبر من الألفاظ الصريحة في 
الطلاق حتى لو قال لزوجته: أنت علي حرام وقع الطلاق1". 


: ثانياً: مذهب الشافعية‎  78// 


جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «فصريحه جزماً» (الطلاق) أي ما اشتق 
لاشتهاره فيه لغة وعرفاً. وكذا (الفراق) و (السراح) أي ما اشتق منهما على المشهور فيهما 
لورودهما في القران بمعناه ‏ أي بمعنى الطلاق ‏ وأمثلة المشتق من الطلاق كطلّقتك. وأنت 
طالق. ومطلّقة. ويا طالق. لا: أنت طلاقء والطلاق فليسا بصريحين في الأصح)17©. 


78/4 - ولفظ «الخلع» عند الشافعية من الألفاظ الصريحة على المشهور من أقوال فقهاء 
مذهبهم. فقد جاء في «نهاية المحتاج» للرملي في فقه الشافعية: «فصريحه: الطلاق أي ما 
اشتق منه إجماعاً. وكذا الخلع والمفاداة» وكذا الفراق والسراح على المشهور»1*8©. 


وام ثالثاً: مذهب الحتابلة : 


اللفظ الصريح عندهم في الطلاق هو لفظ (الطلاق) وما تصرف منه فقط. فقد جاء في 
دكشاف القناع) في فقه الحنابلة : «وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه؛ لأنه موضوع له على 
الخصوص وثبت له عرف الشارع والاستعمال. فلو قال: أنت طالق» أو طلاق» أو الطلاق» أو 
طلّتتك. أو مطلّقة فهو صريح لا غيرء أي ليس صريحه غير لفظ الطلاق وما تصرف منه. 
كالسراح والفراق؛ لأنهما ستصاده في غير الطلاق كثيراً فلم يكونا “صريحين فيه كسائر كناياته . 
قال تعالى :وما ترق الذينَ أوثوا الكتَابٌ إلا منْ بَعْد مَا جَاءَنْهُمْ اليه وقال تعالى : طفَإِمْسَاكُ 
بمَعْرُوفٍ أ تريح بإِحْسَانٍ» وليس المراد به الطلاق إذ الآية في الرجعة. وهي إذا قاربت 
انقضاء عدتها فإما أن يمسكها برجعة. وإما أن د تن . فالمراد بالتسريح في 
الآية قريب من معناه اللغوي. وهو الارسال)14",. 


(4185) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني» ج1١2‏ ص9١".‏ 
(11417) «مغني المحتاج» جلا ص .78١‏ (91848) «نهاية المحتاج» ج5. ص" .5١‏ 


(9149) «كشاف القناع» جا ص47١‏ . 
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: رابعاً: مذهب المالكية‎ 8٠ 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية في تعيين اللفظ الصريح ل الطلاق: 
حرم فود لمجا أي رد ره أي من قصد التلفظ 
والنطق به -: طلّقت» وأن طالق منكء أو أنت طالقء. أو مطلقة أو الطلاق لي. أو علىٌء أو 
مني .2 أو لك 0 يك أو منك, ونحو ذلك)« الل" 


وجاء في «التاج والإكليل» للمواق في فقه المالكية: «أما اصرح فما تضمن الطلاق على 
أي وجحه كان كطلقتك أو أنا طالق منك أو أن نت طالق» أو مطلقة 4 ق أو الطلاق له لازم وما 
أشبه ذلك مما ينطق به بالطلاق. فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق ولا يفتقر إلى للع لو 


لخامساً : مذهب الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهري: «لا 3 3 إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ : إما الطلاق» وإما 
السرا ». وإما الفراق» :مثل أن يقول: أ نت طالق» أو نطلقة أو قن ظطلتكف أو أنت طالقة, أو 
أنت الطلاق» أو أنت مسرحة» أو أنت مفارقة. 5 فارقتك . . الهع 005 ويفهم من هذا أن 
ألفاظ الطلاق الصريحة التي يقع بها الطلاق هي هذه الألفاظ دون غيرها. 


2-1 سادساً: مذهب الجعفرية: 


جاء في «المختصر النافع» في فقه الجعفرية: «الركن الثالث: الصيغة تقتصر على (طالق) 
تحصيلا لموضع الاتفاق9*') فالطلاق الذي يقع به الطلاق هو لفظ (طالق) بأن يقول لزوجته: 
أنت طالق. وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «والأصل أن النكاح عصمة مستفادة من 
الشرع لا يقبل التقايل» فيقف رفعها على موضع الإذن. فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح: 
أنت طالقء أو فلانة طالق أو هذه طالق وما شاكلها من الألفاظ الدَّالَّة على تعيين المطلقة, فلو 
قال: أنت الطلاق» أو طلاقء أو من المطلّقات, لم يكن شيئاً ولو نوى به الطلاق وكذا لوقال: 
أنت مطلقة)6159 , 


(419ة) «الشرح الكبير للدرديز وحاشية الدسوقي) ج27 ص77/8. 

. «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق» ج24 ص69‎ )81١951( 

64155 «المحلى» لابن حزم اجا3 ص86١.‏ 5ةكثة) «المختصر النافع» ص؟2؟737. 
(4195) «شرائع الإسلام» جلا ص7١‏ . 
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مم7 سابعاً: مذهب الزيدية: 


يقع به الطلحق 015 , 


4- حكم اللفظ الصريح في الطلاق: 
1 عند الحنفية : 


أما حكم اللفظ الصريح في الطلاق» فإن الطلاق يقع به ما دام الناطق به يعرف مدلوله» 
ترط لوقوع الطلاق به نيّة إيقاع الطلاق؛ لأن اللفظ صريح في دلالته على إرادة الطلاق 

بالتلفظ به. والنيّة إنما تعمل في تعيين المبهم لا الصريح. وفي هذا يقول الإمام الكاساني : 
«فلا يحتاج فيها أي في الألفاظ الصريحة. - إلى النية ارقو الطلاق. إذ النية عملها تعيين 
المبهم ولا إبهام فيهاء وقد قال تعالى : لنَطَلْقُومُنٌ لعدَّتهنْ » شرع الطلاق من غير شرط النية . 
وعبد الله بن عمر لما طلّق امرأته في حال الحيض أمره رسول الله يِ أن يراجعهاء ولم يسأله 
هل نوى الطلاق أو لم ينوه ولو كانت النيّة شرطاً لسأله. ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق» فدلٌ 
على وقوع الطلاق من غير نيةع155 6 , 

خ"- ب : عند الشافعية والحنابلة : 


٠‏ وبقول الحنفية قال الشافعية والحنابلة, فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: 
«يقع الطلاق بصريحة بلا نيّة لإيقاع الطلاق»51, وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإذا 
أتى بصريح الطلاق غير حاكُ ونحوه وقع الطلاق» نواه أو لم ينوه؛ لأن سائر الصرائح لا تفتقر 
إلى نية فكذا صريح الطلاق فيقع»114" وعلى هذا إجماع الفقهاء2*؟©. 

5-_ ج : عند المالكية : 


به إيقاع ل الالفظا تيم يعني أنداقصد | إيقاع الطلاق» 


(4196) «شرح الأزهان» ج27 ص ”787 . (4195ة) «البدائع» ج"ا2 ص١١٠.‏ 


4164590 «مغني المحتاج» ج”"» ص 5890-7074 . (4194) «كشاف القناع» اج ص58 .١‏ 


(416959) «المغني» ج/ا» ص5*١‏ 5 
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فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «ولفظه الصريح الذي تنحلّ به العصمة ولو لم ينو حلّها 
متى قصد اللفظ. وهو لفظ الطلاق)”", 

717 - اذعاء عدم قصد الطلاق باللفظ الصريح 

وإذا كان الطلاق يقع باللفظ الصريح فيه بلا اشتراط النية فيه. فإن ادّعاء الناطق به بأنه لم 
اي الشافعية إذ قالوا: «يقع الطلاق بصريحه بلا نيّة لإيقاع الطللاق» 
ولوقال: لم أنو به الطلاق لم يقبل)0'") ومعنى هذا أن قصد الطلاق مفترض في الناطق باللفظ 
الإمام علاء الدين الكاساني : «ولهذا لوقال لها: أنت طالق. ثم قال: أردت أنها طالق من وثاق» 
لم يُصدّق في القضاء لما ذكرنا أن ظاهر هذا الكلام الطلاق عن قيد التكاح» فلا يصدقه القاضي 
في صرف الكلام عن ظاهره. وكذا لا يسع المرأة أن تصدقه؛ لأنه خلاف الظاهرء ويصدق فيما 
بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه فئ الجملة. والله تعالى مطلع على قلبه)9'"" , 

24- وعند الظاهرية يقع الطلاق بلفظ الطلاق أو السراح أو الفراق كما ذكرنا عنهم. 
ولكنهم قالوا: «هذا كله إذا نوى به الطلاق. فإن قال في شيء من ذلك كله لم أنو الطلاق» 
صدق في المبيًا ولم يُصدّق في القضاء في لفظ الطلاق وما تصرف فيه وصَدّق في سائر ذلك 
فى القضاء أيضاً,»2"5©. ١‏ 

: ما يقوم مقام اللفظ الصريح‎ ١84 

تموم م اللفظ 0 ا 0 لاخر والتكاري 
أقوال الفقهاء. 

8 أولاً : مذهب الحنفية :5:9 

يقع الطلاق بالكتابة» سواء كان المطلّق قادراً على النطق بلفظ الطلاق أو غير قادر. وتفصيل 


)417٠(‏ «الشرح الصغير» للدردير ج١.‏ ص4088., ومثله في «الشرح الكبير» للدردير» ج37. ص84". 

(420) «مغني المحتاج» ج ”2 ص84/١؟-7580.‏ 

(؟١97)‏ «البدائع» جلا ص١ .١٠١‏ 

.١868ص‎ .٠١ج «المحلى»‎ )95١ 

4١5‏ «البدائع» ج”. ص ٠١9‏ . «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص8لا". «الهداية وفتح القدير» ج27 ص43 . «الدر 
المختار ورد المحتار» ج27 ص١4؟.‏ 
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ذلك أن الكتابة على نوعين : مستبينة وغير مستبينة . (فالمستبينة) هي التي لها بقاء بعد كتابتها. 
وهي ما يكتب على الورق أو على الحائط على وجه يمكن فهمه وقراءته. (وغير المستبينة) ما 
يكتب على الهواء أو الماع وشيء لا يمكن فهمه وقراءته . 

(وغير المستبينة) لا يقع بها طلاق وإن نواه؛ لأن مالا تستبين به الحروف لا يسمى كتابة» 
فكان ملحقاً بالعدم كما يقول الإمام الكاساني . 

أما (المستبينة) فهي نوعان: مرسومة, وغير مرسومة. أما (المرسومة). فهي المكتوبة على 
طريق الخطاب والرسالة ومعنونة إلى الزوجة. كأن يكتب إليها زوجها: : أما 5 يا فلانة فأنت 
طالق. فيقع الطلاق بفراغه من كتابة هذه العبارة ؛ لأنها (منجزة) . أما إذا كانت كلةة كما لو 
كتب لها: يا فلانة إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق» فإن الطلاق لا يقع إلا من وقتث وصول 
الكتاب إليها. وأما (غير المرسومة). فهي غير المعنونة إلى الزوجة كأن يكتب على الورقة 
زوجتي طالق. فإن نوى الطلاق وقع وإلا لم يقع 

0١‏ والطلاق يقع (بالمستبينة) سواء نوى الطلاق أو لم ينوه ما دامت عبارة الطلاق كتبها 
باللفظ الصريح ؛ لأن الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب, فصار كأنه خاطبها بالطلاق وهي 
عنده حاضرة بأن قال لها: أنت طالق. 

25- يقع الطلاق بالكتابة غير المستبيئة بالنية : 

أما الكتابة غير المستبينة» فإن الطلاق يقع بها إذا نواه فإن قال لم أنوه صدق في القضاء؛ 
لأن الكتابة على هذا الوجه قد تكون بقصد إيقاع الطلاق» وقد تكون بقصد تجويد الخط وتجربة 
القلم» فلا يحمل ما يكتبه على إرادة الطلاق إلا بالنية . 

+794 - وقوع الطلاق بإشارة الأخرس : 

أما وقوع الطلاق بإشارة الأخرس المفهومة؛ فقد صرّح به الحنفية» فقد جاء في «الهداية»: 
وطلاق الأخحرس واقع بالإشارة؛ لأنها صارت معهودة فأقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة»6"'2. 

26- إذا كان الأخرس يحسن الكتابة, فهل يقع طلاقه بالإشارة؟ 

وإن كان الأخرس يحسن الكتابة» فقد ذهب بعض مشايخ الحنفية إلى عدم وقوع الطلاق 
بإشارته, فقد حاء في «فتح القدير» : «وقال بعض الشافعية : إذا كان يحسن - أي الأخرمن- 
الكتابة» لا يقع طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما هو أل على المراد من الإشارة» وهو قول 


)0 04 «الهداية» ج20 ص”7ة 007 
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حسن, وبه قال بعض مشايخنا»””' وقال ابن عابدين: وما ذكره صاحب «فتح القدير» هو 
المفهوم من ظاهر الرواية عند الحنفية» فقد جاء فيها ما نصّه: «فإن كان الأخرس لا يكتب» وكان 
له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز. وإن لم يعرف ذلك منه أو شك فهو 
باطل». فهذا الكلام يفيد أنه إن كان يحسن الكتابة لا تجوز إشارته9'. 

796 ثانياً: مذهب الحنابلة:5) 

قالوا: إن كتب صريح طلاق امرأته بما يتبيّن وقع الطلاق وإن لم ينوه؛ إن الكتابة حروف 
يفهم منها الطلاق أشبهت النطق ؛ ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدليل أنه عليه الصلاة 
والسلام كان مأموراً بتبليغ الرسالة. فبلغ بالقول مرة وبالكتابة أخرى. وإن نوى بكتابته طلاق 
امرأته تجويد خطه أو تجربة قلمه لم يقع طلاقه ويقبل منه ذلك حكماً؛ لأن ذلك يقبل في اللفظ 
الصريح على قول. فهنا أولى . وإن كتب صريح طلاق امرأته بشيء لا يتبين مثل أن كتبه بإصبعه 
على وسادة» أو على شيء لا يثبت عليه خط كالكتابة على الماء أو في الهواء, لم يقع طلاقه . 

5257 الطلاق بإشارة الأخرس: 

ويقع الطلاق عند الحنابلة. بإشارة مفهومة من أخرس فقط؛ لأنه يفهم منها الطلاق أشبهت 
الكتابة» وإن لم يفهم الإشارة إلا البعض فكتابة بالنسبة إليه. 

91 ثالثاً: مذهب الشافعية :65:0 

عندهم» لو كتب ناطق» أي من يقدر على النطق». على ما يثبت عليه الخط كورق ونحوه 
لا على ما لا يثبت عليه الخط كماء وهواء. لو كتب هذا (طلاقا) كان كتب زوجتي طالق ولم 
ينو الطلاق» فلغو لا يعتدٌ به على الصحيح في مذهب الشافعية . وإن نواه ولم يتلفظ به (فالأظهر) 
وقوعه؛ لأن الكتابة طريق في إفهام المراد. وقد اقترنت بالنيّة ولأنها أحد الخطابين» فجاز أن 
يقع بها الطلاق كاللفظ . (والقول الثاني): لا يقع؛ لأن الكتابة فعل من قادر على القول. فلم 
يقع به. الطلاق كالإشارة من القادر على النطق لا يقع بها طلاق فإن قرأ ما كتبه حال الكتابة أو 
بعدها فصريح - أي المكتوب صار بقراءته كاللفظ الصريح في الطلاق-» فإن قال قرأته حاكياً 
ما كتبته بلا نيّة طلاق صَدّق بيمينه. 


. «فتح القدير» ج21 ص45‎ )97١5( 
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5 تعليق الطلاق بالكتابة على وصول الكتاب: : 

فإن كتب شخص في كتاب طلاق زوجته صريحا أو كناية ونوى في كنايته الطلاق» وعلق 
الطلاق ببلوع الكتاب كقوله: إذا بلغك كتابي أو إذا وصلك كتابي فأنت طالق» فإنما تطلق ببلوغه 
لها مكتوباً كله مراعاة للشرط. ٠»‏ فإن انمحى كله قبل وصوله لم تطلّق كما لوضاع . ولكن لوذهب 
من الكتاب مقدمته كالبسملة, وذهبت لواحقه كالحمدلة - أي الحمد لله - وبقيت مقاصده أي 
فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه لم يبلغها جميع الكتاب ولا ما هو المقصود الأصلي منه. وإن كتب 
في كتاب 'طلاق زوجته الفرسل إلها: إذا 28 كتابيٍ فأنت لون وهي قارئة 8 طلّقت 
قراءتها مع الإمكان . والقول الثاني المقابل للقول الأصح : تطلق؛ لأن المقصود د إطلاعها على 
ما في الكتاب وقد حصل . 

6 الطلاق بإشارة الأخرس : 

وعند الشافعية : يعتدٌ بإشارة أخرس ولو قدر على الكتابة في الطلاق. كما يعتدٌ بها في العقود . 
كالبيع . فإن فهم طلاقه بإشارته كل أحد فصريحة إثاريه اتساج إلى نيّة لوقوع الطلاق بها كما 
لا يحتاج النطق باللفظ الصريح في الطلاق إلى : نية لوقوع الطلاق به. وإن اختص بفهم طلاقه 
بإشارته البعض كأهل الفطنة والذكاء؛ فإشارته تعتبر من الكناية 0 إن ار انه بالنية لوقوع 
الطلاق بها. 

5 هل يقع الطلاق بإشارة القادر على النطق؟ ش 1 

وإشارة القادر على النطق وإن فهمها كل أحد بأنها طلاق كأن قالت له زوجته: طلّقني . 
فأشار بيده أن اذهبي, لم يقع الطلاق بإشارته هذه؛ لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه 
غير قاصد الطلاق» وإن قصده بها فهي لا تقصد للإفهام ! إلا نادراً. وبحي يه احصرك 
الإفهام بها في الجملة. 

051 رابعاً: مذهب المالكية‎ ١ 


قالوا: : ولزم الطلاق بالإشارة المفهمة بأن احتف بها من القرائن ا 5 من عاينها بدلالتها 
على الطلاق, وسواء وقعت من أخرس أو متكلم وإن لم تفهم المرأة ذلك لبلادتها . والإشارة 
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المفهمة كاللفظ الصريح في الطلاق فلا تفتقر إلى نيّة. وأما الإشارة غير المفهمة» فلا يقع بها 
طلاق ولو قصده. 

-"4٠ 7‏ وقوع الطلاق بالرسالة : 

ويقع الطلاق لازماً بمجرد إرسال الطلاق مع رسول كأن يقول له أخبرها بطلاقها. فإذا قال 
الزوج للرسول: بلغ زوجتي أني طلقتهاء فإن الطلاق يقع بمجرد قوله للرسول ولو لم يصل 
الرسول إليها. 

*4- وقوع الطلاق بالكتابة : 

ويقع الطلاق بالكتابة إليها أو لوليّها عازماً على الطلاق بكتابته. فيقع الطلاق بمجرد فراغه 
من كتابة: هي طالق. أو إذا جاءك كتابي فأنت طالق. ونحو ذلك. 

4- خامساً: مذهب الظاهرية091: 


قال ابن حزم الظاهري : «ومن كتب إلى امرأته بالطلاقء فليس شيئأه واحتج ابن حزم بأن 
لله تعالى قال: «الطَلاقُ مَرَتَانِ4. وقال تعالى : طِقَطَلْفُومُن لِعدَّتِهِنٌ» ولا يقع في اللغة التي 
خاطبنا الله تعالى بها ورسوله يكل اسم تطليق على أن يكتب. إنما يقع ذلك على اللفظ به. فصحٌ 
أن الكتاب ليس طلاقاً حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نصّ». ولكن يصح طلاق الأخرس بإشارته 
المفهمة أنه يريد بها الطلاق. فقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى ‏ ويطلّق الأبكم والمريض 
بما يقدر عليه من الصوت أو الإشارة التي يوقن بها من سمعهما قطعاً أنهما أرادا الطلاق. برهان 
ذلك قول الله -عز وجل -: «لآ يُكَلْفُ الله نَفْسَاً إلا وُسْعَهَاك وقول رسول الله كله: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم». فصح أن ما ليس في وسع المرء ولا يستطيعه. فقد سقط عنه وأنه 
يؤدي مما أمر به ما استطاع فقط. 

06 سادساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «ولا يقع الطلاق بالحكايه عن التخاضر وهو فاده 
' على التلفظ. نعم لوعجز عن النطق فكتب ناوياً الطلاق صحّ. وقيل يقع بالكتابة إذا كان غائباً 
عن الزوجة وليس بمعتمد)019, 

وجاء في «النهاية» للطوسيأ: «ولا يقع الطلاق إلا باللسان. فإن كتب بيده: أنه طلّق امرأته 


لفق «المحلى» لابن حزم ج١1‏ ص191-115. 


زف 04 «شرائع الإسلام» ج25 صا 5 
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وهو حاضر ليس بغائب لم يقع الطلاق. وإن كان غائباً وكتب بخطه: أن فلانة طالق» وقع 
الطلاق0515 , 

- وفي «النهاية؛ للطوسي في طلاق الأخرس: «ومن لم يتمكن من الكلام مثل أن يكون 
أخرس ١‏ فليكتب الطلاق بيذه إن كان ممن يتحسنه » فإن الم يحسن فليومٍ (من الإيماء) إلى 
الطلاق كما يومىء إلى بعض ما يحتاج إليه فمن فُهم من إيمائه الطلاق وقع طلاقه)(4١؟3)‏ وذ وفي 
«شرائع الإسلام»: «ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الذّالّهعو:61, : 

5 القول الراجح فيما يقع به الطلاق: 5 ل 

والراجح قول الجمهور, فالطلاق يقع بالكتابة المستبينة ‏ أي الواضحة . وأرجح التفصيل 
الذي قال به الحنفية وذكرناه عنهم؛ لأن الكتاب كالخطاب أداة لإفهام المخاطب بالمراد» وما 
استدل به ابن حزم لا ينهض حجة لما ذهب إليه؛ لأن الآية الكريمة أو الآيتين اللتين استدلا 
بهما إن دلتا على إيقاع الطلاق باللفظ فإنهما لم تمنعا إيقاع الطلاق بالكتابة. ولأن النبي و 
كان تامونا بتبليغ الرسالة. فبلغ بالقول مرة وبالكتابة أخرى » كما قال الحنابلة, فدلّ ذلك على 
أن الكتابة تقوم مقام القول. 

أما وقوع الطلاق بالإشارة» فالراجح وقوعه بها من الأخرس العاجز عن الكتابة لا عن 
الأخرس القادر على الكتابة» ولا عن القادر على النطق. 

المطلب الثاني 


صيغة الطلاق غير الصريحة - الكناية - 

87 ألفاظ الكناية في الطلاق: 
يقصد بألفاظ الكناية في الطلاق كل لفظ يستعمل في الطلاق وفي غيرهء مثل قول الرجل 
لزوجته: أنت بائن» أو أنت خلّية» أو أمرك بيدك, أو الحقي بأهلك. . الخ . وسمي هذا النوع 
0 0 لأن الكناية فى اللغة ا لفظ ار المراد منه عند السامع 0 الألفاظ 
ع احيرا والشر. 00 الحقي ا الطلاق؛ ل المرأة تلحق بأهلها إذا ات 
مطلقة. ويحمل على أن الزوج أراد بقوله هذا الطرد والإبعاد عن نفسه مع بقاء النكاح. وإذا 1 
(8715) «النهاية للطوسي» ص١١‏ . )42١4(‏ «النهاية للطوسي» ص١١ه.‏ 


(4715) «شرائع الإسلام» جلاء ص18 . 
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احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغير الطلاق, فقدا ستتر المراد منها عند السامع فافتقرت إلى النية 
لتعيين المراد١"0),‏ 
٠‏ 4 الكناية يقع بها الطلاق بالئية عند الجمهور: 
وإذا كانت ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره كما قلناء فإن الطلاق يقع بها إذا نواه الزوج. 
والشافعية والحنابلة والمالكية والزيدية"5©. 
8- مذهب الظاهرية فى كنايات الطلاق: 
لا يرى الظاهرية وقوع الطلاق بألفاظ الكناية. فقد قال الفقيه ابن حزم الظاهري ‏ رحمه 
الله تعالى -: «ومن قال لامرأته أنت علي حرام أو زاد على ذلك فقال: كالميتة والدم ولحم 
الخنزير» أو ما فالبفن ذلك »فهو كلقاباطل وكلب؛ ولا تكون بذلك عليه حراما وهي امرأته كما 
كانت» نوى بذلك طلاقاً أو لم ينوو19"" . وقال ايش : «وما عدا هذه الألفاظ الطلاق والسراح 
والفراق - لا يقع بها طلاق البتة نوى بها طلاقاً أو لم يني لا في قُنَيا ولا في قضاء مثل الخليّة 
والبرية)(6515, 
7٠‏ 00 الجعفرية في كنايات الطلاق : 
وعند الجعفرية لا يقع | ق بألفاظ الكناية, فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه 
الجعفرية : «ولا 8 الطلاق بالكناية. ولو قال هذه خل خلية» أو بريّة» أو حبلك على غاربك», أو 
الحقي بأهلك. أو أنت بائن. أو حرام» أو بتة لم يكن شيئاً نوى الطلاق أو لم ينوه . ولو قال: 
اعتدي ونوى الطلاق» قيل يصح ويقع الطلاق. ومنعه كثير وهو الأشهر)( ا" 
5-١‏ شروط وأجوال وقوع الطلاق بالكناية : 
قلنا: إن الطلاق بالكناية يقع عند الجمهور. ولكن ما هي شروط وأحوال وقوع الطلاق 
بالكناية؟ هذا ما نبيّنه فى الفقرات التالية فى المذاهب المختلفة: 


15 «البدائع» جلا ص6 1١5-١١‏ . 

8719) «الفتاوى الهندية» ج١2‏ ص4 /ا"اء وكشاف القناع» ج"”اء ص١‏ 216 «مغني المحتاج» ج27 
ص 2780-7174 «الشرح الصغير للدردير» ج١‏ » ص46 , «شرح الأزهار» ج؟. ص 787 . 

(4718) «المحلى» ج١٠:‏ ص؟6؟١.‏ (4719) والمحلى» ج١٠.‏ ص4؟١.‏ 

(477) دشرائع الإسلام» ج"اء ص/7١-18.‏ 
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5- أولاً: مذهب الحنفية: 

قال الحنفية : الكو ا بشي ء من ألفاظ ال الكنايات إلا بالنيّة» فإذا كان 
وبين الله تعالى» وإن ذكر شيئاً من ذلك وأعلنه * لم قال ما أردت به الطلاق» فإنه دين به فيما 
بينه وبين الله تعالى ؛ لأن الله تعالى يعلم سيره ونجواه. وبهذا به يفتى 005512 ولكن 0 في: 
القضاء إذا قال: ما أردت به الطلاق؟ تفصيل عند الحنفية نذكره في الفقرة التالية: 

741 - حالات التلفظ بالكناية : 

قال الحنفية: إذا تلفظ الزوج واحداً من ألفاظ الكناية» فالحال لا 0 بين الزوجين عند 
تلفظه بذلك: إما أن تكون حالة الرضا وابتدأ الزوج بالنطق بلفظ الكناية. وإما أن تكون الحالة 
حالة مذاكرة الطلاق». أو سؤال الزوجة الطلاق. وإما أن تكون الحالة حالة غضب وخصومة. 

7515 - الحالة الأولى: حالة الرضا بين الزوجين: 

إن كانت الحالة حالة الرضا وابتدأ الزوج بالنطق بلفظ كناية الطلاق» فإنه يسأل عن نيته» 
وهل أراد الطلاق بما تلفظ به أم لا. ويُصدَّق في قوله في جميع ألفاظ الكنايات بأنه أراد الطلاق» 
كما يصدّق في قوله ما أردت بها الطلاق مع حلف اليمين. والعلّة في هذا الحكم أن كل واحد 
من ألفاظ الكنايات يحتمل الطلاق وغيره» وحال الرضا لا يدل على أحدهما: الطلاق» وغيره. 
فيسئل عن نيته ويَصدَّق في ذلك قضاءً بدون يمين إن قال أردت الطلاق» ومع اليمين إذا نفى 
نيّة الطلاق05559 , : 

6 الحالة الثانية : حالة مذاكرة الطلاق أو حالة الغضب والخصومة: 

وإن كانت الحالة حالة مذاكرة الطلاق وسؤاله. أو حالة الغضب والخصومة, فقد قالوا: 
إن ألفاظ الكناية بالنسبة لهاتين الحالتين ثلاثة أقسام : 

57 القسم الأول من الحالة الثانية : 

ويشمل هذا القسم خمسة ألفاظ هي : أمرك بيدك. اختاري, اعتدي», استبرئي رحمك. 
أنت واحدة. 
)9757١(‏ «البدائع» جلاء ص"١٠.‏ 
(فففلة «البدائع» ج”"» ص*”١٠.‏ «الفتاوى الهندية», جل ص ه/ا” . 
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والطلاق يقع بهذه الألفاظ ولا يُصدّق بأنه ما أراد بها بها إيقاع الطلاق؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل 
الطلاق والتبعيد. وحال مذاكرة الطلاق ترجح جانب إرادة الطلاق بهذه الألفاظ. وكذلك في حال 
الغضب والخصومة, فإن هذه الحالة وإن كانت تصلح للشتم والتبعيد. ولكن هذه الألفاظ لا 
تصلح للشتم ولا للتبعيد. فزال احتمال إرادة الشتم والتبعيد. فتعينت الحالة للدلالة على إرادة 
الطلاق. فترجح جانب إرادة الطلاق بدلالة الحال في ظاهر كلامه. فلا يُصدَّق في صرفه عن 
هذا الظاهر كما في صريح الطلاق إذا قال لزوجته أنت طالق., ؛ ثم قال أردت به الطلاق عن الوئاق 
لا يصدق في القضاء لما قلنا كذا هنا "3 , 

7 القسم الثاني من الحالة الثانية : 

وهذا القسم من ألفاظ الكنايات خمسة ألفاظ أيضاً وهي : خليّة وبريئة» وبتة» وبائن» 
وحرام . وهذه الألفاظ كما تصلح للطلاق تصلح للشتمء فإن الرجل يقول لامرأته عند إرادة 
الشتم : أنت خليّة من الخيرء بريئة من الصلاح, بائن من الإحسان., بتة من المروءة» حرام أي 
مستخبث », أو حرام الاجتماع والعشرة معك. وحال الغضب والخصومة يصلح للشتم ويصلح 
للطلاق فيبقى اللفظ فى نفسه محتملا للطلاق وغيرهء فإذا قصد به غيره» فقد نوى ما يحتمله 
كلامه والظاهر لا كه فيُصدّق فى القضاء. أما فى حال مذاكرة الطلاق فإنه لا يُصدّق بأنه ما 
أراد بهذه الألفاظ إيقاع الطلاق؛ لأن حال مذاكرة الطلاق لا يصلح إلا للطلاق؛ لآن هذه الألفاظ 
لا تصلح للتبعيد والحال لا يصلح للشتم. فتدل على إرادة الطلاق لا للتبعيد ولا للشتم فيترجح 
جانب الطلاق بدلالة الحال6579, 

4- القسم الثالث من الحالة الثانية : 


وهذا القسم يشمل بقية ألفاظ الكنايات غير ألفاظ القسمين الأول والثانى مثل : لا سبيل لى 
غليك» اوالا تكاع لي عليكاء: أو التدااحرةه اومن » أذ اخرجن» اد اغرين: او:انظلتن» ! 
انتقلي , أو تقنعي, أو استتري أو تزؤجي » أو ابتغي الأزواج» أو الحقي بأهلك. ونحوذلك. 

وهذه الألفاظ لا تصلح للشتم. ولكن تصلح للتبعيد والطلاق؛ لأن الإنسان قد يبعد الزوجة 
عن نفسه حال الغضب من غير طلاق. وكذا حال سؤال المرأة الطلاق من زوجها: فالحال ل 
يدل على إرادة أحَدَهَمَا: التبعيد والطلاق. فإذا قال: ما أردت بهذا اللفظ إيقاع الطلاق» فقد 
نوى ما يحتمله لفظه. والظاهر لا يخالفه فيصدّق في القضاء©""© , 
(4775) «البدائغ» ج”#ء ص5١١-7١3»‏ «الفتاوى الهندية». ج١1‏ . ص 7”1/6. 
(6؟47) «البدائع» جا ص7١1.‏ «الفتاوى الهندية». ج١.‏ ص ه/ا". 


-كهةة- 


5-4 عدد ما يقع من الطلاق بألفاظ الكناية عند الحنفية: 

قالوا: تقع طلقة واحدة رجعية في قوله : اعتدّي, أو استبرئي رحمكء أو أنت واحدة. فلا 
يقع في هذه الألفاظ الثلاثة إلا طلقة واحدة رجعية. ولو نوى طلقتين أو ثلاث طلقات. فلا تقع 
إلا واحدة0519 , 

وفي غير هذه الألفاظ الثلاثة مثل قوله: أنت بائن» حرام. . . الخ فإن الواقع بها 
هو الطلاق البائن» فإن نوى بها واحدة بائنة وقعت كما نوى طلقة واحدة بائنة . وإن نوى طلقتين 
بائنتين وقعت واحدة. وإن نوى ثلاثاً وقعت ثلاثاً إلا في قوله: «اختاري». فإن نيّة الثلاث لا 
تصمٌ فيه ولا يقع بهذا اللفظ طلاق كما لا يقع طلاق بلفظ (أمرك بيدك) ما لم تطلّق المرأة 
نفسها359), 

0- تعليل الحنفية ما قالوه: 

ويعلّل الحنفية وقوع الطلاق وعدده بالكيفية التي ذكرناها عنهم بما يلي : 

أ : في قوله (اعتدّي) و (استبري رحمك) في حكم اللفظ الصريح في الطلاق» وهويقع 
به طلقة رجعية واحدة فكذا هذا. وأيضا فإن اللفظ الصريح في الطلاق كقوله لزوجته: أنت 
طالق. يقع به طلقة واحدة رجعية» وإن نوى في قلبه ثلاثا؛ لأن المنظور إليه في وقوع الطلاق 
وعدده هو اللفظ الصريح وليس النية المستترةء فكذلك الحكم بالنسبة لقوله: «اعتدّي» و 
«استبري رحمك»؛ لأنه في حكم اللفظ الصريح في الطلاق كما قلنا. - 

ب : وقوله : «أنت ا تقع طلقة 00 رجعية ولو نوى ثلاماً؛ لأن ل : «أنت واحدة» 

بح 7 وقوع الثلاث بالنية ؛ فلأنه ا الذي تلق بهء بدليل ما 
روي أن ركانة بن يزيد طلق امرأته البتة فاستحلفه النبي عَلِيد ما أردت ثلا . ووجه الدلالة بهذا 
الحديث أنه لولم يكن اللفظ محتماكٌ للثلاث» لم يكن للاستحللاف معنن 0710 , 


د : أما وقوع طلقة واحدة بائنة ولو نوى طلقتين بائنتين ن؟ فلن الحاصلى بالطلقتين البائنتين 
0 كالحاصل بالطلقة الواحدة البائنة. ولا يقال: كيف يقع الطلاق ثلااً بالنيّة» ولا يقع الطلاق 


(فهفتهة «الدر المختار» ج27 ص>؟ رم «الفتاوى 0 ص 3/6 . 
1777) دالدر المختار» ج "2 ص” .٠‏ «الفتاوى الهندية» ج١»‏ ص ه /اا, «البدائع»ج”, صةم١٠١.‏ 
(4978) «البدائع» ج", ص 1١8‏ . 


لا6ع؟ - 


بطلقتين بالنيّة؟ لا يقال: هذا لأن وقوعه ثلاثاً باعتبار الثلاث كل ما يملكه الزوج من طلقات فهو 
جنس واحدء فكان بإيقاعه كأنه أوقع شيعا واخداً لا متعدداً؟؟07, 


ه : وأما عدم وقوع الطلاق بقوله: «اختاري»؛ فلأن هذا اللفظ يحمل على تفويض 
الطلاق للمرأة» فإن شاءت طلّقت نفسهاء وإن شاءت لم تفعل. 

ثانياً: مذهب الحنابلة : ٠‏ 

عند الحنابلة» الكنايات فى الطلاق نوعان: (ظاهرة): وهى الألفاظ الموضوعة للبيئونة؛ لأن 
معنى الطلاق فيها أظهر. و(خفية): لأنها أخفى في الدلالة من الأولى وهي الموضوعة للطلقة 
الواحدة ما لم ينو أكثر(6. 

747 أما الكنايات الظاهرة فهى ست عشرة كناية: أنت خليّة. بريّة» بائن» بتة - أي 
مقطوعة ‏ بتلة ‏ أي منقطعة -» أنت حرةء أنت الحرج ذاقن الحرام والاثم -. حبلك على 
غاربك» تزوجي من شئت» حللت للأزواج» لا سبيل لي عليك. لا سلطان لي عليك. 
اعتقتك, غطى شعرك تقنعي ع أمرك بيدك , 

64- بأما الكنايات الخفية فمثل: اخرجيء اذهبي وذوقي وتجرعي» خلّيتك. أنت 
مخلاة» أنت واحدة. لست لي بامرأة» اعتدّي» استبرئي, اعتزلي. الحقي بأهلك. لا حاجة 
لي فيك. ما بقي شيع أعفاك الل الله قد أراحك مني .2 اختاري . جرىقى القلم ولفظ السراح 
الله قد طلّقك. وكذا: فرق الله بينى وبينك فى الدنيا والآخرة» وأبرأك اينه60. 

6 لا بد من الئية لوقوع الطلاق بالكناية : 

و الكناية ولو ظاهرة لا يقع بها طلاق عند الحنابلة إلا أن ينويه بنيّة مقارنة للفظ. أو يكون 
سؤالها الطلاق. فيقع الطلاق ممن أتى بكناية في هذه الحالة ولو بلا نيّة؛ لأن دلالة الحال 
كالنية. وعلى هذاء ادّعى في هذه الحالة ولو بلا نيّة؛ لأن دلالة الحال كالنيّة. وعلى هذاء لو 
اذعى في هذه الحالات أي حال الخصومة والغضب وسؤالها الطلاق أنه ما أراد الطلاق بما نطق 
به من ألفاظ كنايات الطلاق, أو أنه أراد به غير الطلاق قبل منه لاحتمال صدقه, وهذا فى الديانة 
َالفنَيَاء أما فى القضاء فلا يقبل منه ذلك؛ لأنه خلاف ما دلّت عليه الحال259©. 


04719 «البذائع» ج*ا ص 0٠"‏ م١‏ [تضفتة «كشاف القناع» جلا ص ١6١‏ 8 
الضفةة «كشاف القناع» جا ص١6١1-١16.‏ (4779) «كشاف القناع» ج37 ص١6١1-١16.‏ 
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57 مالا يعتبر كناية في الطلاق عند الحنابلة : 

وما لا يعتبر كناية في الطلاق عند الحنابلة, ولا يقع به طلاق قول الزوج لزوجته كلي . 
واشربي ء واقعدي. وقومي . وبارك الله عليك» وأنت مليحة أو قبيحة. فلا يقع بهذه الألفاظ 
طلاق ولو نواه؛. لأنه لا يحتمل الطلاق فلو وقع به لوقع بمجرد النيّة» والطلاق لا يقع بالنيّة 
المجردة. وكذا قوله أنا طالق, أو أنا منك طالق. أو أنا منك بائن أو حرام أو بريء. فلا يقع 
به طلاق وإن نواه؛ لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه؛ ولأن الرجل مالك في النكاح والمرأة 
مملوكة , ٠‏ فلم تقع إزالة الملك بالإضافة إلى المالك. ويدلٌ على ذلك أن الرجل لا يوصف بأنه 
(مطلّق) به 0 بكتلاف المرأة إذ توضصف) انها مطلقة. 

ولو قال لزوجته أ نك على كظهن امن "أو أن دغلل ترام طهر هار لاله ري افيه :واد 
يكون كناية في الطلاق فيقع فيه الظهار لا الطلاق ولو نوى الطلاق. لو قال: «علي الحرام» أو 
لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه» ولكن مع نيّة تحرم الزوجة أو مع وجود قرينة تدل على 
إرادة ذلك فهو ظهار9؟؟6 , 

07 ثالثاً: مذهب الشافعية9؟0. 

قالوا: لا يقع الطلاق إلا بصريح أو بكناية مع النية. وكناية الطلاق ألفاظ كثيرة بل لا 
تنحصر. ومن هذه الألفاظ ٠‏ أنت خلية. برية بتق بتلة - أي متروكة النكاح -. بائن . اعتدّي , 
استبرئي رحمك». الحقي بأهلك, خبلك على غاربك: اغربي م 2 
ونحو ذلك من كل ما يشعر بالفرقة إشعاراً قريباً مثل : تقنعي . تستري » لا حاجة لي فيك, أ نت 
وشأنك , أنت ولية نفسك. 

4- فإن خاطب الزوج زوجته بلفظ منْ هذه الألفاظ ونوى به الطلاق وقع» 00 
لم يقع ؛ ؛ لأنه يحتمل الطلاق وغيره» فإذا نوى به الطلاق صار طلاقاًء وإذا لم ينو به الطلاق ق لم 
يصر طلاقاًء سواء قال ذلك في حالة الرضا أو في حالة الغضب. وسواء .سألته الطلاق أو لم 
تسأله . 

1 حو لبط الحرام شي ء من التفصيل فقد قالوا: ولو قال لزوجته 0 ش 
أو حرمتك ونوئ طلاقاًء أو ظهاراً حصل ما نواه لاقتضاء ء كل منهما التحريم. فجاز أ ن يُكنى عنه 


(”477) «كشاف القناع» جلا ص 1817-1١6١‏ . 
(47*5) «نهاية المحتاج» ج25 ص ”21377 «المجموع» ج١١‏ » صغ 2٠١‏ 
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الحرام .. وإن نواهما ‏ أي نوى الظهار والطلاق معاً- تخير وثبت ما اختاره منهما. 

٠‏ رابعاً: مذهب المالكية0: 

قالوا: كناية الطلاق الظاهرة : بتّة» حبلك على غاربكء اعتدّي» ويقع بها الطلاق وإن لم 
ينوه ؛ لأن حكم هذه الكنايات الظاهرة حكم اللفظ الصريح في الطلاق. 

ومن الكنايات الظاهرة عندهم قول الزوج لزوجته: أنت طالق طلقة واحدة بائنة . وإنما كانت 
كناية نظرا لقوله بائنة» فيقع بها الطلاق كما يقع بالكنايات الظاهرة. 

ومن الكنايات الخفية : ادخلي, اذهبي» انطلقي , خليّت سبيلك. فيقع به الطلاق إذا نواه. 

القول الراجح في كنايات الطلاق: 

الراجح وقوع الطلاق بألفاظ كنايات الطلاق للأسباب التالية9©: 

أولاً: أوقع أصحاب رسول الله يكل الطلاق بألفاظ الكنايات: أنت حرام» وأمرك بيدك» 
ووهبتك لأهلك. وأنت خلية. . الخ . 

ثانياً: ذكر الله سبحانه وتعالى -: الطلاق ولم يعيّن له لفظاء فعلم أنه رد الناس إلى ما 
يتعارفونه طلاقاً» فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية. 

ثالثاً: الألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد لافظهاء فإذا تكلم بلفظ دال على 
معنى » وقصد به ذلك المعنى ترتب عليه حكمه؛ ولهذا يقع الطلاق من غير العربي بلغة هذا 

“لعي 

7- والراجح أن كنايات الطلاق جميعهاً لا يقع بها طلاق إلا بالنيّة: . 

والراجح أن كنايات الطلاق جميعاً لا يقع بها الطلاق إلا بالنيّة للأدلة التالية : 

: حديث كعب بن مالك الذي أخرجه أبو داود في «سننه» بشأن تخلفه عن غزوة تبوك. 
وأن رسول الله يل أرسل إليه من يخبره بأن يعتزل امرأته ولا يقربهاء فقال كعب بن مالك لزوجته : 
الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر»0""» قال الإمام الخطابي في 


(ه؟4) «الشرح الصغير» للدردير ج١‏ » ص"56-/561 .2 «الشرح الكبير» للدردير» ج25 ص8/ا"-2"/4ك” «قوانين 
الأحكام الشرعية» لابن جزيء» ص38614-787 . 
(05؟4) «زاد المعاد» لابن القيم» ج4؛ ص .8١‏ 


797 4) «سئن أبي داود» ج5) ص585. 
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هذا الحديث دلالة على أنه إذا قال لها: الحقي بأهلك ولم يرده طلاقاً أن لا يكون طلاقاً 
وكذلك سائر الكنايات كلها على سياقه9©. 

: الكناية في الطلاق يحتمل الطلاق وغيره» ولا يتعيّن المراد إلا بنيّة الناطق بلفظ 
الكناية, فإذا نوى به الطلاق صار طلاقاً وإذا لم ينو به الطلاق لم يصر طلاقا كالإمساك عن 
الطعام, والشراب لما احتمل الصوم وغيره» إذا نوى به الصوم صار صوماً وإذا لم ينو به الصوم - 
لم د به 0 ون 


40 ثالثاً: والراجح في ألفاظ الكنايات في الطلاق أن المعتبر منها ما يشهد له العرف. 
واستعمال الناس بأنه كناية» ولا يكفي أنه مذكور في كتب الفقه؛ لأن العرف أو استعمال الناس 
قل يتغيرء وقد نه إلى ذلك الفقيه القرافى ‏ رحمه الله وهو يتكلم عن كنايات الطلاق وما يقع 
بها فقال: «إن مالكاً أو غيره من العلماء إنما أفتى في هذه الألفاظ بهذه الأحكام لأن زمانهمٍ كان 
فيه عوائداً اقتضت نقل هذه الألفاظ للمعاني التي أفتوا نها فيها فإذا وحدنا زماننا :ريا عن 
ذلك. وجب علينا أن لا ني بتلك الأحكام - من وقوع الطلاق بها أرعيم وقوعه ‏ في هذه 
الألفاظ ؛ لأن انتقال العوائد ‏ أي تغير العادات ‏ يوجب تغير الأحكام . . إلى أخر ما قاله)”4”© 
وعليه فما يعتبر من ألفاظ كنايات الطلاق هو ما يعتبره عرف الناس وعاداتهم في استعمال هذه 
الكنايات في الطلاق مريدين بها إيقاع الطلاق. 

8 رابعا: والراجح أن الواقع من الطلاق بالكناية هو طلقة واحدة رجعية كما قال 
الحنفية في قول الزوج: (اعتدّي) أو (استبرئي رحمك) أو (أنت واحدة) إنه يقع بهذه الكنايات 
طلقة رجعية واحدة. 00 قالوا في غيرها: يقع طلاق بائن بواحدة بائنة إن نواها وبثلاث إن 
ثواهن . 0 أرجح أن ما يقع بهذه الكنايات هو طلقّة واحدة رجعية ايف : لأن الأصل في 
الطلاق أن يكون عا فلو قال لها: أنت طالق». وقعت طلقة رجعية ة واحدة. فيجب أن يكون 
الحكم هكذا في هذه الكنايات إذا نوى واحدة. وأما إذا نوى ثلاثاً. فأرى جعلها واحدة رجعية 
أيضاً؛ ا أنت طالق ثلاثاً لوقعت واحدة على رأي فريق من الفقهاء كما سنبينه فيما 


فليكن الحكم هنا كذلك. 


(478) وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج" ص18"5 5 
(وم4) «المهذب وشرحه المجموع» ج15, ص١ .1١‏ 
(40؟4) «الفروق» للقرافي » جك ص56 . 
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المطلب الثالث 


أحوال الصيغة ‏ صيغة الطلاق - 
86- تمهيد : 
ذكرنا فيما سبق أن صيغة الطلاق هي ما به يقع الطلاق باعتبارها مظهر الإرادة الباطنة لإيقاع 
الطلاق. ْ 
والطلاق الواقع بصيغته قد يكون فورياً وحال صدور الصيغة وهذا هو الطلاق المنجزء 
وصيغته هي الصيغة (المنجزة) أو الصيغة (المطلقة). وقد تكون الصيغة مضافة إلى زمن ماضٍ 
فيقع بها الطلاق مستنداً إلى هذا الزمن الماضي عند القائلين به.. 
وقد تكون الصيغة معلقة على شرطء فلا يقع الطلاق إلا بعد حصول ما علّق عليه» وهذا 
هو الطلاق المعلية وصيغته هي الصيغة المعلقة . 
وقد تصدر الصيغة بصورة الحلف بالطلاق بحيث إذا حنث الحالف بحلفه وقع الطلاق» 
وهذا هو الطلاق عن طريق الحلف. وصيعته هي صيغة الحلف بالطلاق. 
25- منهج البحث: 
الفرع الأول: الصيغة المنجزة ‏ المطلقة -. 
الفرع الثاني : الصيغة المضافة إلى زمن ماضي . 
الفرع الثالث: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل. 
الفرع الرابع : الصيغة المعلّقة. 
الفرع الخامس: الصيغة بالحلف ‏ صيغة الطلاق بالحلف به -. 
الفرع الأول 
صيغة الطلاق المنجزة المطلقة 
/31- تعريف هذه الصيغة: ٠‏ م 
يقصد بالصيغة المنجزة الصيغة التي تكون مطلقة - أي غير مقيدة بشرط يعلّق الطلاق به 
ولا مضافة إلى زمن ماضي أو مستقبل» كقول الرجل لزوجته: أنت طالق. ومن صيغة الطلاق 
المنجزة كلخراعى ابر محقق الوجود كقول الرجل لأمرأته : أنت طالق إن كان السماء فوقنا. 
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7 التنجيز هو الأصل في صيغة الطلاق: 

والأصل في صيغة الطلاق أ ن تكون منجزة فيقع بها الطلاق فور صدورها؛ لأن ا في 
الطلاق هو الحظر كما قلنا وإنما يباح للحاجة. والحاجة تستلزم وقوع الطلاق فوراً حال صدور 
الصيغة: والفورية في وقوع الطلاق إنما يكون بالصيغة المنجزة فالتنجيز | ذنء هو الأصل فى هي 
صيغة الطلاق. ش ا 

لخدف - حكم الصيغة المنحزة في الطلاق: 

وحكم الصيغة المنجزة ة في الطلاق وقوعه 7 وتترتب عليه آثاره 0 شرعاً من وقوع 
الفرقة. ولزوم العدّة على الزوجة » وغير ذلك من الآثار ولكن بشرط أن يكون الزوج أهلا 
لإيقاع الطلاق والمرأة محال للطلاق. 

- وقوع الطلاق بالصيغة المنجزة: 

: حلاف بين 0 ء في وقوع 2 بالصيغة المنجزة فوراً إذا توافرت الشروط المطلوية 
7 وقوع الطلاق بهذه الصيغة. عدم وجود الخالاف في مشروعية هذه ا بل إن بعض 
الفقهاء ذهب إلى أن هذه :الصيغة هي الوحيدة التي يقع بها الطلاق. ولا يقع بغيرها كما سنبيئه 
فيما بعد إن شاء الله تعالى -. 


الفرع الثاني 

صيغة الطلاق المضافة إلى زمن ماضٍ 
4 شسلانت الفقهاء في حكم هذه الصيغة : 
إذا قال الزوج اووعفة انق ضاق امن :قوقة ضيلة مفافة إلى رن ماض - أي صيغة ١‏ 
. مضاف فيها الطلاق إلى زمن مضى وانقضى, أي أن الطلاق فيها أسنده الزوج إلى وقت مضى -. 
وروت الطدن وق الغيد ا1010 بوذا رقع وم ففي. أي اوقت يغنبر قد وقع؟ هذا ما ريد يمانة 
في الفقرات التالية. . 0 ْ 
أولاً: مذهب الحنفية: 
أ : الحالة الأولى: 
جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «ولو قال: أنت طالق 55 وقد تزوجها اليوم لم يقع 
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شىء؛ لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية لمالكية الطلاق فيلغوع'؛"» وقال صاحب «العناية» 
توضيحاً لهذا القول؛ لأنه أسنده إلى حالة معهودة ‏ أي معلومة ‏ منافية لمالكية. الطلاق؛ لأنها 
لم تكن في ملكه ‏ أي لم تكن زوجة له - في ذلك الوقت الذي أضاف إليه الطلاق لف0197 
ثم جاء في «الهداية» بعد ذكر العبارات السابقة: «كما إذا قال: أنت طالق قبل أن أخلق عنأي 
0 فيلغو أيضاً - ؛ لأنه يمكن تصحيحه ‏ أي تصحيح قوله أنت طالق أمس وقد تزوجها اليوم ‏ إخباراً 
يكن عدم الداع أو إخباراً عن كونها مطلقة بتطليق غيره من 00 وقال صاحب 3 
القدير» تعقيباً على قول الهداية : «ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاءاً - أي تعذر تصحيح قوله أنت 
| طالق أمس على أنه إنشاء للطلاق) لأنه لا يستطيع إنشاء طلاق امرأة لم تكن زوجة له في الزمن 
الذي أسند فيه الطلاق ‏ وأمكن تصحيح قوله إخباراً عن عدم النكاح ‏ أي أنت طالق أمس عن 
قيد النكاح إذ لم تنكحي بعد . أو يصحح قوله إخباراً عن طلاق زوج كان لها إن كان لها 
زوج9؟"6, 

44 ب : الحالة الثانية : 

ولو قال لها أنت طالق قبل أن أتزوجك لم يقع شيء؛ لأنه أسند الطلاق | حالة منافية 
لمالكية الطلاق. فصار كقوله: أنا طلّقتك وأنا صبي أو نائمء أو يصحح قوله: أنت طالق قبل 
أن أتزوجك على أنه إخبار عن عدم النكاح. أو إخبار عن طلاق زوج متقدهم*؛" . 

241. ج : الحالة الثالثة : 

ولو قال لها: أنت طالق أمس وكان قد تزوّجها أول من أمس وقع الطلاق الآن أي حالا؛ 
لأنه لم يسند الطلاق إلى حالة منافية لمالكية الطلاق؛ لأنها كانت ملكه ‏ أي كانت زوجته في 
الوقت الذي أسند إليه الطلاق وهو (أمس) -, ولا يمكن تصحيح قوله على أنه إخبار عن إيقاعه 
الطلاق أمس لكذبه وعدم قدرته على إنشاء الطلاق في زمن مضى. وأمكن تصحيح قوله على 
أنه إنشاء للطلاق في الحال؛ لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال» فد لذلك الطلاق 
0 لديل 

6 الخلاصة في صيغة الماضي: 

ويخلص لنا مما تقدم أن إسناد الطلاق إلى زمن ماضي بالصيغة المضاف فيها الطلاق إلى 


474 «الهداية» ج "ا ص 54-5#. 475:5 «شرح العناية على الهداية» ج37 ص7" . 
(*474) «الهداية» جلا ص4 5. (45؟9) «فتح القدير» جا ص554. 
(4744) «الهداية وفتح القدير» جا ص54. (47545) «الهداية وفتح القدير» ج7.) ص54. 
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زمن ماض ء يقع بها الطلاق في الحال بشرطين: (الأول): أن يكون الزوج المطلّق أهلاً لإيقاع 
الطلاق. وقت صدور الصيغة منه. (الثاني): أن تكون الزوجة محلا للطلاق في وقت إنشائه 
بصيغة الماضيء وأن تكون كذلك محلا للطلاق في الوقت الذي أسند إليه الطلاق بهذه 
العريقة 


5 ثانياً: مذهب الحتابلة : 

للطلاق بصيغة الماضي حالات. ولكل حالة لها حكمها عند الحنابلة» ونوجز القول فيها 
كما يلي : 

51 أ : الحالة الأولى: 

حين التكلم وقع الطلاق في الحال» 0 ينو وقوعه حين التكلم بأن أطلق كلامه أو نوى إيقاعه 
في الماضي لم يقع الطلاق؛ لأنه رفع لاستباحة - أي استباحة ملك المتعة للزوج بزوجته - ولا 
يملك الزوج رفعها في الزمن الماضي, فلم يقع الطلاق كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد 
بيومين فقدم زيد اليوه 64 , 

4- ب : الحالة الثانية : 

إن قال: أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك قاصداً بقوله إيقاع الطلاق في الحال مستنداً 
إلى ذلك الزمان وقع الطلاق في الحال. وإن أراد الإخبار بأنه كان قد طلّقها هو أو زوج قبله في 
ذلك الزمان الذي ذكره. وكان قد وجد ذلك قبل منه وصدق قوله. وإن لم يكن وجد وقع طلاقه. 
ذكره أبو الخطاب من الجنابلة . وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : يقبل قوله على ظاهر كلام 
أحمد ؛ لأنه فسره بما يحتمله ولا يشترط الوتجود. وإن قال أردت بقولي : أنت طالق أمس». أي 
أني كنت قد طلقتك أمس لزمته طلقة واحنة9؛؟6, 

28484-. ج : الحالة الثالثة: 


إذا قال: ادطالق قل تدوع ويد يون ققد اقل به مدي الحيرك لان 1 نه تذلين 
للطلاق على صفة ممكنة الوجود فوجب اعتبارها. وكذلك إذا قدم زيد مع مضي الشهر لم تطلق ؛ 
لأنه لا بد من جزء من الزمن يقع الطلاق فيه بعد مضي الشهر. ويحرم على من قال لزوجته ذلك 


(4149) «المغني» جلاء ص17/7-171 «كشاف القناع» ج. ص16 . 
(4714) «المغني» جلاء ص177١‏ . 
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أن يطأها من حين قال ذلك؛ لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه"؛"" . 

0/4 ثالقا : مذهب الشافعية” ”37 : 

لصيغة الطلاق المضافة إلى الزمن الماضي عند الشافعية حالات» ولكل حالة حكمها الذي 
يخصهاء ونوجز القول في هذه الحالات على النحو التالي : 

الحالة الأولى : 

إذا قال لها: أنت طالق أمس, أو الشهر الماضي أو السنئة الماضية وقصد أن يقع الطلاق 
في الحال مستندا إلى الزمن الذي أضاف إليه الطلاق. وقع الطلاق في الحال على الصحيح 
من المذهب ولغا قصد الاستناد إلى الزمن الماضي الذي ذكره لاستحالته. 

"7 الحالة الثانية : 

وإذا أسند الطلاق إلى زمن ماض كما في الأمثلة السابقة» وقال لم أزد بقولى :شنيناء أو 
تعذرت مراجعته لمعرفة ما أراد بقوله لموته أو جنونه ٠‏ وقع الطلاق في الحال على ما هو 

ه74 - الحالة الثالثة : 

إذا لم يقصد المطلق بصيغة الطلاق المضافة إلى الماضي إنشاء الطلاق لا حالاً ولا ماضياًء 
بل قصد الإخبار بالطلاق» وهو أنه طلّق زوجته في الزمن الماضي الذي ذكره في هذا التكاح», 
وهي الآن معتدة من ذلك الطلاق فدلٌ بيمينه في ذلك لقرينة الإضافة إلى أمس ونحوه من الزمن 
الماضي . 

. الحالة الرابعة : 

وإذا لم يقصد المطلق بصيغة الطلاق الماضية. وقال: قصدت بما قلت: الإخبار بأني 
طلّقت زوجتي هذه في نكاح آخر غير نكاحي هذاء وبانت مني ثم جددت نكاحها. أو يقول: 
قصدت الإخبار بأن زوجاً آخر قبلي قد طلّقها. فالحكم أن ينظر فإن عرف النكاح الآخر الذي 
كان له معها قبل نكاحه الحالي ووقع الطلاق في ذلك النكاح ولو بإقرارها صُدِّق بيمينه في إرادة 


(594؟4) «المغني » ج/ا» ص؟7 ٠ 1١1/17١7‏ «كشاف القناع» اج ص560١.‏ 
(ه؟ة) «مغني المحتاج» ج27 ص ؟ ١*6-7١ا207‏ «المهذب وشرح المجموع» ج215 ص١٠١٠؟‏ وما بعدها. «نهاية 
المحتاج» جلا ص١١7/1 ١‏ . 
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ذلك للقرينة الدالّة على ترجيح صدقه . أو عرف أن زوجاً آخر قبله قد طلّقها صدق بيمينه أيضاًء 
وإن لم يعرف ذلك لم يُصِدّق ويقع الطلاق حالاً. 


0 وأبعاء مذهب المالكية : 

الطلاق المضاف إلى الماضي يقع في الحال, كما يبدو باعتبار أن الطلاق بصيغة الماضي 
المالكية : «ينجز عليه الطلاق لأجل هزله كقوله: أنت طالق أمس؛ لأن ما يقع الآن لا يكون واقعا 
بالأمس. فيكون هزلاً بهذا الاعتبار»6*0. 

5 خامساً: مذهب الظاهرية: 

لا يقع عندهم الطلاق المسند إلى وقت ماضي », فقد جاء في المحلّى لابن حزم الظاهري : 
«ومن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» أوذكروقت اما فلااتك ون طالقاً بذلك لا الآن ولا إذا 
جاء رأس الشهر. برهان ذلك أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك. وأيضاً فإن كان كل 
طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه)9*") فقوله : «أو 
ذكر وقتا ما» يشمل الوقت الماضي فلا يقع الطلاق فيه. وأيضا فإن تعليله بأن الطلاق يقع حين 
إيقاعه لا في زمن غيرهء هذا التعليل يدل على أن الطلاق لا يقع في زمن ماض كما لا يقع 

الفرع الثالكث 
صيغة الطلاق المضافة إلى المستقبل 

/اه 7 اختلاف الفقهاء في حكم هذه الصيغة : 

إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق غداًء أو أنت طالق أول الشهر القادم» أو أنت طالق نهاية 
الشهر الحالي. فالطلاق في هذه الصيغة طلاق مضاف إلى زمن مستقبل » والصيغة فيه مضافة 
إلى هذا الزمن. فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة؟ وإذا وقع. فهل يقع في الحال أو في الزمن 
المضاف إليه في المستقبل؟ اختلاف بين الفقهاء نوجز القول فيه فيما يلي ببيان أقوال الفقهاء 
من المذاهب المختلفة في هذه المسألة. ١‏ 


,.8"8١ «الشرح الكبير» للدردير. ج23 ص‎ 41760١١ 
.7١"ص‎ .٠١ج (؟565؟9) «المحلى»‎ 
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أولاً: مذهب الحنفية: 

يقع الطلاق في الوقت المعيّن في الصيغة. فإذا قال الزوج لزوجته أنت طالق غداء وقع 
الطلاق حين يطلع فجر الغد0*"». وفي «الهداية» في فقه الحنفية: «ولو قال: أنت طالق غداً 
وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر؛ لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد. وذلك بوقوعه في أول جزء 
منهء ولو نوى به آخر النهار صَدَّق ديانة لا قضاءً؛ لأنه نوى التخصيص في العموم وهو يحتمله 
لكنه مخالف للظام29, 

8 ثانياً: مذهب الشافعية : 

جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية: «إذا قال أنت طالق في شهر.كذا أو في غرته 
فيقع الطلاق بآخر جزء من الشه2 6" , 

وفي «المهذب» في فقه الشافعية: «وإن قال أنت طالق في شهر رمضان. طلقت برؤية 
الهلال في أول الشهر. وإن قال: أنت طالق في أول الشهرء وقع الطلاق في أول ليلة يرى فيها 
الهلال)629 , 

5“ ثالثاً: مذهب الحتابلة: 

قالوا : إذا قال لزوجته : أنت طالق غداً طلّقت في أوله عند طلوع فجره أو قال أنت طالق 
يوم السبت طلقت في أوله؛ لأنه حصل ذلك ظرفاً للطلاق» فإذا وجد ما يكون ظرفاً طلقت. 
وحاصله إذا علق الطلاق بشهر أو وقت عينه وقع في أولهم "6 . 

وإذا قال لها: أنت طالق غداً إذا قدم زيد لم تطلق حتى يقدم» وإن لم يقدم زيد في غد 
لم تطلق وإن قدم بعده؛ لأنه قيد طلاقها بقدوم مقيد بصفة فلا تطلق حتى توجد هذه 
الصفة*4, 


(6؟4) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص7”55. 

(4784) «الهداية ج". ص١5‏ . 

(476) «نهاية المحتاج» جلاء ص١٠.‏ 217 ومثله في «مغني المحتاج» ج"اء ص717. 
(4765) «المهذب وشرحه المجموع» ج15١.‏ ص148. 

(41781) «كشاف القناع» ج"اء ص158 . 

(64؟4) «المغني» جلاء ص ١7١‏ 
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4١‏ رابعاً: مذهب الزيدية: 


جاء في «شرح الأزهار» في فقه الريدية: «وإذا علق الطلاق بوقت معين فإنه يقع بأول 
المعين» نحو: أنت فطالق إذا ساد عد قانها نطلن يأول غد» وكذا بعد شهنر :وتحوة فإنها تطلق 
بأول الشهر الثاني ؛ لأنه علّقه بظرف ممتد فتطلق بأوله»7**'» ويلاحظ أن الزيدية يسمون 
المضاف إلى المستقبل معلقاً بوقت معيّن وهذا اختلاف في التسمية فقط والمعنى واحد 
والحكم واحدء وهو وقوع الطلاق في الزمن المستقبل الذي أضيف إليه الطلاق. 

59- لخامساً: مذهب المالكية : 

الطلاق المضاف إلى زمن مستقبل يقع حالاً ولا ينتظر له حلول الوقت المضاف إليه 
الطلاق. فقد جاء في «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي : «أن يعلقه بأجل يبلغه 
العمر عادة أو بأمر لا بد أن يقع كقوله: إن دخل الشهر, أو إذا مات فلان فآنت طالق. فهذا 
يلزمه الطلاق في الحين ولا ينتظر به أجل الشرط(""05 , 

وفي «الشرح الصغير» للدردير: «ونجز الطلاق أي وقع ولزم في الحال إن علق بمستقبل 
تفل ووضه عق الأو شحق فوع عاد يلغ جعرهدا أي عدر ابعر علدة: اناد وعّلوا 
وقوع الطلاق حالاً وصيرورته منجزاً لا مضافا إلى زمن مستقبل هو لمنع أن يكون شبيهاً بتكاح 
المتعة)""©. وتوضيح ذلك أن الزوج إذا قال لزوجته في اليوم الأول من رجب: أنت طالق في 
نهاية رجب» فمعنى ذلك أن .النكاح بينهما يبقى لمدة شهر رجب فقط. ثم يزول وينقطع في 
نهاية الشهر فيكون هذا شبيها بنكاح المتعة الذي هو نكاح مؤقت». ونكاح المتعة لا يجوز فكذا 
شبيهه. ولكنه إذا لم يجز تأجيل الطلاق إلى الزمن المستقبل فإن الطلاق يقع في الحال. 

747 - وبقول المالكية قال جمع من الفقهاء : 


وبهذا القول قال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة ويحيى الأنصاري وربيعة. 
محتبين بأن النكاح لا يكون مؤقتًء والطلاق المضاف إلى زمن مستقبل يؤدي إلى جعل النكاح 
مؤقت6”0 , 


(69؟4) «شرح الأزهار» ج7. ص؛ 1١‏ . 

1550 4ة) «قوانين ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص4 60؟ . 

(لككق «الشرح الصغير» للدردير ج١.‏ ص؟157 . ومثله في «الشرح الكبير» للدردير ج؟.» ص 4”. 
(4751) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» جك ص55" . 

(9755) «المغني» جلاء ص56١-155‏ . 
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4- سادساً: مذهب الظاهرية: 


وعندهم» لا يقع الطلاق بصيغة الإضافة إلى المستقبل لا في الحال ولا في الزمن المستقبل 
المضاف إليه الطلاق» فقد جاء في «المحلّى» لابن حزم الظاهري : «من قال إذا جاء رأس الشهر 
فأنت طالق, أو ذكر وقتاً ماء فلا تكون طالقاً بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر. برهان ذلك 
أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك. وقد علّمنا الله تعالى الطلاق على المدخول بها 
وفي غير المدخول بهاء وليس هذا فيما علّمنا. وأيضاً فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه 
فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه)6"9. 

6- سابعاً: مذهب الجعفرية: 


جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط 
والصفة في قول مشهور لم أقف فيه على مخالف منا»44""*2. وفي «منهاج الصالحين» في فقه 
الجعفرية: «يشترط فى صحة الطلاق تجرد إيقاعه عن الشرط المحتمل الحصول أو الصفة 
المعلرمة 'الاضول» فلو قال إذا اجاء ويد فاتك طالقء. أو [ذانظليق الكيمين فأنت طالق 
بطل»6553, 


15 متاقشة الأقوال: : 


أ : جمهور الفقهاء ‏ كما رأينا ‏ يذهب إلى وقوع الطلاق بالصيغة المضافة إلى زمن 
مستقبل» فيقع الطلاق في هذا الزمن عند حلوله. ولكن يرد على قولهم أن الأصل في الطلاق 
الحظر ويباح عند الحاجة. فإضافة الطلاق إلى المستقبل تشعر بأن لا حاجة إلى الطلاق في 
الوقت الحاضرء فلا حاجة إلى إيقاعه بالصيغة المضافة إلى المستقبل» إذ قد لا تكون هناك 
حاجة للطلاق عند حلول الزمن الذي عينه في الصيغة. 

ب : ويردٌ على قول المالكية بأن إضافة الطلاق إلى زمن أتِ ليس هو من قبيل توقيت 
النكاح» وإنما هو توقيت الطلاق وهذا غير ممنوع» فليس كل ما هو ممنوع في التكاح ممنوع 
في الطلاق, فالنكاح لا يجوز عقده معلقا على شرط, بينما الطلاق يجوز فيه التعليق6759©. 


ج : ويردٌ على قول المانعين للطلاق بالصيغة المضافة إلى المستقبل مطلقاًء أو القائلين 


(4154) «المحلى» لابن حزم. ج١٠.‏ ص"١؟.‏ 
(4166) «شرائع الإسلام». ج", ص18., مثله في المختصر النافم»؛ ص772 . 
(4135) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم, ج27 ص54١.‏ 
(477) «المغني» جلاء ص155 . 
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بوقوعه حالاً بأن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان يقول في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق 
إلى رأس السنة. قال: يطأها فيما بينه وبين رأس السنة. ومعنى ذلك أنه يصح وقوع طلاقه في 
المستقبل مع بقاء الزوجية إلى حين الموعد الذي حدده لوقوع طلاقه؛ ولأن الطلاق هو إزالة ملك 
يصح تعليقه. فمن علّقه بصفة أو بشرط لم يقع قبل حصول هذا الشرط أو قبل حصول هذه 
الصفة8©, ا 

17 القول الراجح 

وبناء على ما تقدم ‏ وبالرغم مما يرد على قول الجمهور بوقوع الطلاق مستقبلا بالصيغة 
المضافة إ إلى المستقبل » فإن قولهم هذا 0 من قول القائلين بوقوعه حال أو بعدم وقوعه أصلل. 

صيغة الطلاق المعلقة على شرظط 

التعريف بهذه الصيغة : 

صيغة الطلاق المعلّقة على شرط تعني أن المطلّق يربط حصول الطلاق بحصول ما اشترطه 
من شرط هو محتمل الوجود. كأن يقول الزوج لزوجته: إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت 
طالق. فهو قد ربط حصول الطلاق بحصول ما اشترطه وهو خروجها من الدار بغير إذنه» وهو 
أمر محتمل الوجود. والطلاق الوارد في هذه الصيغة هو طلاق معلّق على شرط أو معلّق بشرط. 
وقد استعمل في هذا التعليق كما في المثل الذي ذكرته ‏ كلمة (إن) وهي أداة من أدوات 
الشرط6779, | 
4- اختلاف الفقهاء في وقوع الطلاق المعلق : 

اختلف الفقهاء في اعتبار الصيغة المعلّقة على شرط ووقوع الطلاق بهاء فالجمهور على 
اعتبارها ووقوع الطلاق بها. والظاهرية والجعفرية لا يعتبرون هذه الصيغة ولا يرون وقوع الطلاق 
بها لا حالاً ولا عند تحقق الشرط. كما سنذكر ذلك عنهم. 

5 أدلة المختلفين : أدلة الجمهور: 

من الحجة للجمهور في قولهم بوقوع الطلاق المعلّق على شرط عند تحقق الشرط بأن 


(41548ة) «المغني» جلا ص>؟١؟١.‏ 
(417559) جاء في الدار المختارج7. ص ١‏ هاه" وأدوات الشرط : إن إذاء إذما. كلّء كلماء متى »2 متى ماء 
الا - 


الطلاق من باب الإسقاطات, وما كان من باب الإسقاطات يجوز تعليقه على شرط كالعتق» 
فيجوز تعليق الطلاق. وأيضاً فإن الطلاق ضرت شرعي سواء كل منجزاً أو مغلقاً فيلزم الوفاء 
به؛ لأنه يندرج في نطاق الآية الكريمة: يا يها الْذِينَ آمَنُوا َوْقُوا بالعُقُو د4١‏ "4 ولأن تعليق 
الطلاق بالشرط يدخل في نطاق الحديث النبوي الشريف الذي جاء فيه: «المسلمون عند 
شروطهم إل شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالا. .76". وليس في تعليق الطلاق على شرط 
تحليل حرام أو تحريم حلال. 


0- حُبَة القائلين بعدم وقوع الطلاق المعلّق : 

ومن الحجة للمانعين تعليق الطلاق القائلين بعدم وقوع الطلاق بصيغة التعليق» سواء تحقق 
الشرط أو لم يتحقق, أن الشرع لم يرد بصيغة التعليق لإيقاع الطلاق فلا تكون معتبرة ولا صالحة 
لوقرع الطلاق بهاء فلا يقع بها الطلاق. 

ع أقوال الفقهاء المانعين وقوع الطلاق المعلّق : 

ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء المانعين من وقوع الطلاق المعلق. ٠»‏ ثم أقوال الفقهاء القائلين 
بوقوع هذا الطلاق؛ لأن في بعض أقوالهم شيئاً من التفصيل» ؛ كما أن في البعض الآخر شيئاً 
من الاختلاف في بعيض الجزئيات المتعلقة بموضوع الطلاق العاف 


7417# أ : قول الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري : «من قال : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» أو ذكر وقتاً ما فلا تكون 
طالقاً بذلك لا الآن ولا إذا جاء رأس الشهر. برهان ذلك أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق 
بذلك. وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بها وفي غير المدخول بها وليس هذا فيما علمنا. 
وأيضاً فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه. فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه 
فيه»4""57» واضح من هذا الكلام والتعليل الوارد فيه أن الطلاق المعلّق لا يقع عند الظاهرية, 
كما لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل. 


(4770) [سورة المائدة» من الآية .]١‏ 
(47171) ذكر هذا الحديث ابن قدامة في «المغني» ج25 ص 544.» بلفظ «المسلمون عند شروطهم». 


(فففدهة «المحلى» لابن حزم ج١03‏ ص*”7١7‏ 2 ولا يقع الطلاق المعلق على مشيئة الله «المحلى» ج١٠».‏ 
ص7١؟.‏ 
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21- ب : مذهب الجعفرية: 

جاء في «منهاج الصالحين» في فقه الجعفرية: «يشترط في صحة الطلاق تجرد إيقاعه عن 
الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول. فلو قال: «إذا جاء زيد فأنت طالق» 
أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق بطل»6"5», 

0- أقوال الجمهور بوقوع الطلاق المعلّق: 

فقهاء الجمهور ‏ غير الظاهرية والجعفرية ‏ يقولون بصحة صيغة الطلاق المعلقة على شرط 
وقوع الطلاق المعلق بهذه الصيغة. ونذكر فيما يلي أقوالهم. حيث إن هناك بعض الجزئيات 
التي يختلفون فيها والمتعلقة بوقوع الطلاق المعلّق. 


5- أولاً: مذهب الحنفية: 


وعندهم. يصح الطلاق المعلّق على شرط. كما لو قال الزوج لزوجته: «إن دخلت الدار 
فأنت طالق» فإذا وجد الشرط والمرأة في ملكه ‏ أي لا تزال زوجته - أو في العدة يقع الطلاق» 
وإلا فلا يقع كما لو طلقها وانتهت عدتها ثم تحقق الشرطء فلا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق المعلّق 
بالشرط يصير عند الشرط كالمنجزء والتنجيز في غير الملك ‏ أي في غير حالة قيام الزوجية 
حقيقة أو حك (حال قيام العدة) ‏ باطل579. 


1 شروط صحة التعليق: الشرط الأول: 


يشترط لصحة تعليق الطلاق على شرط كون الشرط معدوماً على خطر الوجود. أي متردداً 
بين أن يوجد وأن لا يوجد. فلا يصمٌ التعليق بالشرط المحقق الوجود ولا بالشرط المستحيل» 
فإذا قال:. أنت طالق إن كانت السماء فوقناء فهذا شرط محقق الوجود» فيلغو الشرط وتكون 
الضيغة منجزة حقيقة وإن جاءت بصيغة التعليق ظاهراً؛ ولهذا يقع الطلاق بها منجزاً. وكذلك 
لو قال: اعطاق [وايخل الجمل في سم الخياط» له الصيغة شرط مستحيل 
فيلغو ولا يقع الطلاق بهذه الصيغة أصلل؛ لأن الغرض من إيراد هذا الشرط في الصيغة تحقيق 
نفي 7 حيث علّقه بشيء محال617. 


(4177) «منهاج الصالحين» تأليف السيد محسن الحكيم. ج7١2‏ ص54١.‏ 
20775 «البدائع» ج؟ » ص .١ ١5١‏ 
(ه4717) «الدر المختاره ج“ا. ص87" . 
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4 الشرط الثاني : : 

ويشترط لصحة تعليق الطلاق كون الشرط متصلاً غير منفصل عن الصيغة, بمعنى أن لا 
يكون هناك انفصال بين جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرطء كأن يقول: (إن دخلت الدار 
فأنت طالق). أما إذا قال (أنت طالق) وسكت. ثم قال لها: (إن دخلت الدار) فهنا حصل 
انفصال بين الجملتين» فإن كان لعذر كما لو أخذه السعال أو العطاس» أو أمسك أحد فمه بعد 
أن قال (أنت طالق) فلم يستطع أن يأني بجملة (إن دخلت الدار)» وبعد زوال هذا المانع جاء 
بجملة (إن دخلت الدار) فوراء صمح التعليق ويقع الطلاق عند تحقق الشرط. 

أما إذا كان الفصل بين الجملتين بدون عذر كما لو قال لها: (أنت طالق) ثم سكت لغير 
عذر أو تكلم بكلام آخر ثم قال: (إن دخلت الدار) فلا يصح تعليق الطلاق ولا يقع إذا حصل 
الشرط بأن دخلت الدار"""6 , 

48 الشرط الثالث: 

ويشترط لصحة التعليق أن يكون حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً. بأن كانت في عدة 
طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى., كأن يقول لها وهي زوجته : أنت طالق إن دخلت دار فلان. 
أو يقول لها وضي في عدة طلاق رجعي أو بائن : أنت طالق إن دخلت دار فلاحن35799) , 

- تعليق الطلاق على حصول الزواج: 

ويجوز تعليق الطلاق على حصول الزواج» كأن يقول لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق . 
وكذلك يجوز عند الحنفية تعليق الطلاق على زواجه بأية امرأة كانت كأن يقول : إن تزوجت امرأة فهي 
طالق فلا يتقيد صحة التعليق على زواجه بامرأة معينة أو بامرأة من بلدة معينة» أو بصفة معيئة كالبكارة 
والثيوبة6""9 , 

: تعليق الطلاق على مشيئة الله‎ -0١ 

ولو علّق الطلاق على مشيئة الله تعالى» كما لو قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى» فهذا 
التعليق لا يصح. ولا يقع به الطلاق؛ لأن مشيئة الله تعالى لا يطلع عليها أحدء فكان هذا 
التعليق كالتعليق على شرط مستحيل» فيكون هذا التعليق نفياً للطلاق وليس إرادة وقوعه. وقد 


اهفده «الدر المختار» ج 7 ص؟7”147. 
(4777) «الدر المختار ورد المحتار» ج#ء ص4 4" «البدائع» ج"اء ص5؟١‏ . 
[ليكفقة «الدر المختار ورد المحتار» ج37 ص545”". 
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روي أن رسول الله ييِِ قال: «من حلت بطلاقٍ أو عتاق وقال: إن شاء الله تعالى متصلا به فلا 
ا عليه)(0657, 
7“ ثانياً: مذهب الشافعية : 


قالوا: يصمٌ التعليق بشرط غير مستحيل كدخول الدار, فإذا وجد الشرط وقع الطلاق وإذا 
لم يوجد الشرط لم يقع الطلاق. ويدخل في مفهوم الشرط غير المستحيل. الشرط الذي يوجد 
لا محالة كطلوع الشمسء والشرط الذي قد يوجد وقد لا يوجد كدخول الدار”*"». 

748 - التعليق بمشيئة الله تعالى : 

قالوا: ولو قال أنت طالق إن شاء الله لم يقع الطلاق؛ لأن المعلّق عليه من مشيئة الله غير 
معلوم. فلا يقع الطلاق بالشك. وإن لم يقصد بقوله «إن شاء الله التعليق بأن سبقت إلى لسانه 
لتعوده بهاء أو قصدها بعد الفراغ من قوله (أنت طالق) أو قصد بها الترك. أو أن كل شيء بمشيئة 
الله تعالى. وقع الطلاق في هذه الحالات0*"». ولو قال: أنت طالق. أنت طالق إن شاء الله 
تعالى قاصداً التوكيد لم تطلّق كما لو قال: أنت طالق إن شاء الله. ولو قال: أنت طالق إلا أن 
يشاء الله فلا يقع في الأصح ؛ لأن معناه إلا أن يشاء الله عدم تطليقك فلا يقع شيء؛ لأن مشيئة 
الله لا اطلاع لنا عليها. وفي القول الآخر المقابل للقول الأصح في مذهب الشافعية: يقع 
الطلاق؛ لأنه أوقعه وجعل المخلص عنه المشيئة» وهي غير معلومة فلا يحصل الخلاص9”*" , 

45 ثالثاً : مذهب الحنايلة 319" : 


عندهم. الطلاق المعلّق على شرط يعتبر إيقاعاً للطلاق عند حصول ذلك الشرطء 
أي كأنه أوقع الطلاق عند حدوث ذلك الشرط. ويصح تعليق الطلاق على شيء موجود 
وعلى شيء غير موجود. ويكون التعليق بإحدى أدوات الشرط مثل إنء إذا. . الخ. ويصح 
التعليق مع تقدم الشرط وتأخره. كأن يقول الزوج لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. أو يقول 
لها: أنت طالق إن دخلت الدار. ويصح التعليق بصريح الطلاق وبكنايته مع قصده الطلاق بهذه 


(417179) «الهداية وفتح القدير» جلا ص47 148-1١‏ . 

(4180) «المهذب وشرحه المجموع: ج15 ص67١1617-1.‏ 

(4781) «المهذب وشرحه المجموع؛ ص145.» «مغني المحتاج» ج27 ص7١"‏ : 

(47987) «مغني المحتاج» جا ص7١"‏ . 

(*978) «المغني» جلاء ص ١15١‏ » وما بعدهاء «كشاف القناع» ج27 ص907-//117, «غاية المنتهى في المجمع 
بين الإقناع والمنتهى» ج "2 ص47 ١‏ وما بعدها. 
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الكناية كما لو قال لها: أنت خلية إن خرجت من الدار ناويا بقوله: «أنت خلّية» الطلاق. أو 
وجدت قريئة تدل على إرادته الطلاق بهذه الكناية» كما لو كان فى حالة غضب أو سألت الزوجة 
زوجها أن يطلّقها لرفضه الإذن لها بالخروج من الدار. 00 

2-6 عدم الفصل بين الشرط وجوابه : 

ويشترط لصحة التعليق عدم الفصل بين الشرط وجوابه» كما لو قال لها: أنت طالق إن 
خرجت من الدار. فإذا وجد الفصل انقطع التعليق ووقع الطلاق منجزا. ومما يقطع الاتصال بين 
الشرط وجوابه السكوت والكلام كأن يقول لها: أنت طالق ويسكت ثم يقول بعد ذلك إن 
خرجت من الدار» أو يقول أنت طالق استغفر الله» إن خرجت من الدار. . أو يقول لها: أنت 
طالق» سبحان الله إن خرجت من الدار. وحيث انقطع التعليق وقع الطلاق منجزا ‏ كما قلنا-. 

7-لا يصح التعليق إلا من زوج: 

ولا يصح التعليق إلا من زوج؛ لأنه يتضمن إيقاع الطلاق عند تحقق الشرط. والطلاق لا 
يكون إلا من زوج على زوجته وعلى هذاء لوقال رجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق. ثم تزوجها 
لم تطلق؛ لأنه عندما صدر عنه الطلاق معلقا على فلانة لم يكن زوجا لها ولم تكن هي زوجة 
له. فلا اعتبار لقوله. وكذلك لو قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق. لم تطلق إذا تزوج امرأة. 
لقوله يك : دلا طلاقٌ ولا عتاقٌ لابن آدم فيما لا يملك» رواه أبو داود والترمذي . 

وعن المِسُود مرفوعاً قال: «لا طلاقٌ قبل نكاح ». وعلى هذا وزيادة على الأمثلة التي 
ذكرناها ‏ لو قال لأجنبية - غير زوجته - أنت طالق إن خرجت من هذه البلدة فتزوجها ثم خرجت 
من هذه البلدة لم تطلق؛ لأنه عند إيقاع طلاقها المعلق لم تكن زوجته. 

21- تحقق الشرط وهي في عدة طلاق رجعي : 

وإذا تحقق الشرط وهي زوجته أو في عدة طلاق رجعي ١‏ وقع الطلاق المعلّق لوجود شرطه ؛ 
ولأن الطلاق الرجعي لا يرفع الملك ولا الحلّء فهي في حكم الزوجة ما دامت في عدة هذا 
الطلاق . 

4- لا يجوز إبطال التعليق بعد صدوره: 

وليس للمطلق طلاقا معلّقاً بشرط أن يبطل التعليق؛ لأن إبطاله رفع له. وما وقع لا يرتفع. 
فإذا وجدت الصفة المعلّق عليها الطلاق» وهي المعبر عنها بالشرط. طلقت لوجود الصفة وإن 
لم توجد لم تطلق. 


-كلاة ل 


5-8 ادعاء عدم قصد التعليق : 


وإن قال من علق طلاقه بشرط : سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع الطلاق في الحال؛ لأنه 
يملك إيقاعه في الحال وأقرٌ على نفسه بما هو أغلظ عليه من الطلاق المعلّق من غير اتهام له 
بإقرارة: 

7- تعليق الطلاق على مشيئة الله : 

إذا علق الطلاق على مشيئة الله تعالى بأن قال: أنت طالق إن شاء الله تعالى وقع الطلاق. 
نص عليه أحمد. وفي رواية عنه: لا يقع الطلاق؛ لأنه علقه على مشيئة لا يعلم وجودها فلا 
يقع الطلاق» وقد قال رسول الله كله : «من حلفٌ على يمين فقال إن شاءً الله لم يحنث» رواه 
الترمذي . 

: حجّة وقوع الطلاق المعلّق على مشيئة الله‎ -0١ 

والحجة لوقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله. ما رواه أبو حمزة قال: سمعت ابن عباس 
يقول: «إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء اللهء فهي طالق» رواه أبو حفص بإسناده. وعن 
عبد الله بن عمر وأبي سعيد قالا: كنا معاشر أصحاب رسول الله يٍ نرى الاستثناء جائزاً في 
كل شيء إلا في العتاق والطلاق. نقل هذا القول أبو الخطاب من فقهاء الحنابلة» وهذا نقل 
للإجماع. وإن قدر أنه قول بعضهم., ولم يعلم له مخالف فهو إجماع . ولأنه استثناء يرفع جملة 
الطلاق إذا قلنا باعتبار هذا الاستثناء» فلا يعتبر كقوله: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً. ولأنه إزالة ملك 
فلا يصح تعليقه على مشيئة الله. كما لو قال: أبرأتك من الدين إن شاء الله أو تعليقه على مالا 
سبيل إلى علمه فأشبه تعليقه على المستحيلات» والتعليق على المستحيلات لا يمنع وقوع 
الطلاق في الحال. والحديث الذي ذكروه وهو: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم 
يحنث» لا ُجّة لهم فيه؛ لأن الطلاق كالعتاق إنقاء لهذ التصيرف ولس هو يميا حقيقة »إن 
سمي بذلك مجازاً فلا تترك الحقيقة من أجل المجازء وقولهم : علّق الطلاق على مشيئة لا 
تُعلمء » فالجواب : قد علمت مشيئة الله للطلاق بمباشرة المطلق سبب الطلاق وهو إتيانه بصيغة 
الطلاق. قال قتادة: قد شاء الله وقوع الطلاق حين أذن أن يطلّق الز وج بأن يأتي بصيغة الطلاق. 
ولو سلّمنا أن مشيئة الله لا ُعلمى لكن المطلّق قد علّق الطلاق على شرط يستحيل علمه. فيكون 
كتعليقه على المستحيلات فيلغو التعليق ويقع الطلاق في الحال589. 


(4585) «المغني» جلا ص5١3-/ا١7؟7.‏ 


/ا/ا؟ - 


5 التعليق على شرط ومشيئة الله : 

ولو قال: أنت طالق إن دخلت دار فلان إن شاء الله . فعن الثم أحمد روايتان: (الأولى) 
يقع الطلاق بدخول الدار؛ لأن الطلاق ليس يميئاًء ولما ذكرناه في الفقرة السابقة من قو 
الطلاق الوغلق عن مشيئة الله . (الثانية) لا يقع الطلاق؛ لأنه إذا علق الطلاق بشرط صار يمينا 
ونا فيضح الأستاء فيه لعموع قوله 296 : دمن خلات على يعين فقا إناشاء الله لم يجسلك»: 
وفارق ما إذا لم يعلّقه فإنه ليس بيمين» فلا يدخل في العموهة*6, 

- بعض صيغ الطلاق المعلق على مشيئة الله(:2"4: 

أولاً: إن قال لها: (أنت طالق إلا أن يشاء الله) وقع الطلاق؛ لأنه أوقع الطلاق وعلّق رفعه 
بمشيئة لا سبيل إلى العلم بها. 

ثانياً: وإن قال لها: (أنت طالق إن لم يشأ الله) وقع الطلاق في الحال؛ لأن وقوع طلاقها 
إذا لم يشأ الله محال. فتلغى هذه الصيغة ‏ أي يلغى شرط التعليق على المشيئة ‏ ويقع الطلاق. 
قال ابن قدامة الحنبلي: ويحتمل أن لا يقع الطلاق بناء على تعليقه على محال. مثل قوله : 
إن جمعت بين الضدين فأنت طالق . 

ثالثاً: وإن قال لزوجته : (أنت طالق لتدخلّن الدار إن شاء الله) لم يقع الطلاق» سواء دخلت 
أو لم تدخل؛ لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليهاء وإن لم تدخل علمنا إن الله تعالى 
لم يشأ دخولها؛ لأنه لو شاءه لوقع. فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


4- تعليق الطلاق على المستحيل65*9: 

أما التعليق على المستحيل كقول القائل لزوجته: أنت طالق إن قتلت الميت» أو شربت . 
الماء الذي في الكوز ‏ ولا ماء فيه -) أو جمعت بين الضدين» ونحو ذلك من صيغ تعليق الطلاق 
على المستحيل » في وقوع الطلاق بهذه الصيغ وجهان : 


(الوجه الأول): يقع الطلاق في الحال؛ لأنه أتبع الطلاق بما يرفع جملته ويمنع وقوعه في 
الحال وفي المستقبل». فلا يصح هذا التعليق ولا يعتبر» فيكون كأنه أوقع الطلاق بلا تعليق. 


(9180) «المغني» جلاء ص7١3‏ . (4145) «المغني؛ جلا ص/718-777. 
(4187) «المغني» جلاء ص8١71‏ . 
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وهذاء كاستثناء الكل كما لو قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك أو لا تنقص عدد. طلاقك, 
فالطلاق يقع . 

(الوجه الثاني): لا يقع الطلاق؛ لأنه علّق الطلاق بصفة لا توجد؛ ولأن ما يقصد بتبعيده 
يعلق على المخال: 

6 المعلّق على المستحيل عقل: 

وقيل إن علّق على مستحيل عقلاً وقع الطلاق في الحال؛ لأنه لا وجود له. فلم تعلق به 
الصيغة وبقي مجرد الطلاق فيقع . وإن علّقه على مستحيل عادة كالصعود إلى السماء بدون 
واسطة لم يقع ؛ لأنه له وجود. وقد وجب جنس ذلك في معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فجاز تعليق الطلاق به فلا يقع الطلاق قبل وجوده. 

5- أما إذا علّق الطلاق على فعل المستحيل كقوله: (أنت طالق إن لم تقتلي الميت) 
وقع الطلاق في الحال؛ لأنه علقه على عدم ذلك وعدمه معلوم في الحال وفي المستقبل. 

17 رابعاً: مذهب المالكية8*": 

ويمكن إجمال مذهبهم في الطلاق المعلق على النحو التالي : 


الشرط كما لو قال لها: إن خرجت من الدار فأنت طالق. 


ثانياً : إذا علق الطلاق على شرط لا بد أن يقع. أو علقه بأجل يبلغه عمر الإنسان عادة» 
كقوله: (إن طلعت الشمسء أو إن دخل الشهرء أو إن مات فلان فأنت طالق) فإن الطلاق يقع 
في الحال. ولا ينتظر وقوعه إلى حين حصول الشرط. 


ثالثاً: إذا علّق الطلاق بأمر يغلب وقوعه ويمكن أن لا يقع كقوله: (أنت طالق إن حضت) 


رابعاً: إن يعلّق الطلاق بشرط يجهل وقوعه. فإن كان لا سبيل إلى علمه وقع الطلاق في 


(4188) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي في فقه المالكية» ص 561-505 . 
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الحال كقوله : (أنت طالق إن خلق الله تعالى حوتاً في بحر كذا على صفة كذا)» وإن كان يمكن 
عم حصول الشرط كقوله: (أنت طالق إن ولدت أنثى) توقف الطلاق على وجود الشرط . 

خامساً: إذا علّق الطلاق على مشيئة الله تعالى كقول القائل لزوجته (أنت طالق إن شاء الله 
تعالى) وقع الطلاق حالاً؛ لأنه لا سبيل إلى معرفة مشيئه الله تعالى . 

سادساً: إن يعلّق الطلاق على مشيئة إنسان كأن يقول: (أنت طالق إن شاء فلان)» فالطلاق 

سابعاً: إن علق الطلاق على مشيئة من لا مشيئة له كقول القائل لزوجته: (أنت طالق إن 

شاء هذا الحيوان أو الجماد), وقع الطلاق فى الحال. 

ثامناً: التعليق على شرط التزوج» نوعان: (الأول): يصح التعليق ويقع به الطلاق عند وجود 
الشرط. وهذا إذا كان الشرط يتعلق بتزوج بعض النساء دون بعض. كقوله: (إن تزوّجت فلانة 
فهي طالق). أو يقول: (إن تزوؤجت امرأة من العشيرة الفلانية أو من البلد الفلاني فهي طالق). 
فإذا تزوجها وقع الطلاق. (النوع الثاني) لا يصح التعليق ولا يقع به الطلاق. وهذا فيما لوعم 
ولم يخصص كما لو قال: (كل امرأة أتزوجها فهي طالق). فالتعليق لا يصح ولا يقع به الطلاق 
إذا تزوج؛ لأنه ينسد عليه طريق الزواج بالكلية» وهذا لا يجوز. 

صيغة الطلاق بالحلف به 

4- صورتان لصيغة الطلاق بالحلف بي,(6525: 

وصيغة الطلاق بالحلف به لها صورتان: (الأولى): أن تأتي بصورة قسم ليس فيها تعليق 
لفظي للطلاق كأن يقول: (الطلاق يلزمني لأفعلن كذا) أو يقول: (بالطلاق لأفعلن كذا). 
(الثانية) : والصورة الثانية أن تأتي الصيغة سور تعلق الطلاق على شرط. كقول الزوج لزوجته : 
(إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق). 

8- تكييف الصورة الأولى : 

تكييف الصورة الأولى لصيغة الطلاق بالحلف به والتي ذكرناهاء هذه الصورة تعتبر يمينا 
(417849) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) المجلد #" ص :1١57-1١5٠0‏ 
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باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف الفقهاء. كما لو قال: (الطلاق يلزمني 6 كذا)ء أو قال: 
(بالطلاق لأفعلن كذا) . 


: تكييف الصورة الثانية‎ -30٠6٠ 

الصورة الثانية وهي التي تأتي بصورة التعليق على شرط» فهذه تعتبر يميناً إذا تضمنت واحدا 

أ : إذا تضمنت حضاًء كقول القائل: (إن لم أسافر اليوم فامراتي طالق). 

ب : إذا تضمنت منعاً من فعل. كقول القائل لزوجته: (إن خرجت من الدار بغير إذني 
فأنت طالق). : 

حا إذا تضمنت تصديقاء أي إذا تضمنت حمل السامع على التصديق بشيء » كقول 
القائل: «عليّ الطلاق لقد زرت فلاناً أمس» ليحمل السامع على تصديقه بقوله هذا. 

: إذا تضمنت تكذيبء أي إذا تضمنت الصيغة حمل السامع على تكذيب شيء: كقول 

77 (عليّ الطلاق ما قلت هذا الذي نقله فلان إليك عني) ليحمل السامع على تكذيب ما 
نقل له عنه. 0 


- متى يعتبر الحلف بالطلاق يميئاً: 

فالصيغة التي يقصد بها الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب بالتزام صاحب الصيغة» 
عند المخالفة, ما يكره وقوعه وهو الطلاق. هذه الصيغة تعتبر يمينا سواء كانت بصيغة الحلف 
بالطلاق أو بصيغة التعليق على شرطى وصاحب هذه الصيغة يعتبر حالفاً؛ لأن الحالف هو الذي 
يلتزم ما يكره وقوعه عند المخالفة. فالحالف لا يكون حالقاً إلا إذا كره وقوع الجزاء عند حصول 
الشرط . 


التعليق المحض: ' 


أما إذا لم تتضمن الصيغة شيئاً من معنى الصورة الأولى أو الصورة الثانية» فإنها لا تعتبر 
يميناً بالطلاق» وإنما تعتبر تعليقاً محضاً. كما لو قال: إن جاء فلان من سفره فامرأتي طالق» 
فيقع الطلاق عند تحقق الشرط وهو مجيء فلان من سفره. 


-غ41١-‎ 


6 هل يقع الطلاق بصيغة الحلف يو(:071)؟ 

اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق بصيغة الحلف بهء فذهب الظاهرية إلى عدم وقوع الطلاق 
بهذه الصيغة. سواء كانت بصورة الحلف به أو بصورة التعليق مطلقاء أي سواء كانت بصورة 
التعليق المحض أو كانت بمعنى اليمين» فقد جاء في المحلى لابن حزم الظاهري : «واليمين 
بالطلاق لا يلزم» وسواء برّ أو حنث لا يقع به طلاق. والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق 
باليمين كل ذلك لا يلزم ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله تعالى به وعلّمهء وهو القصد إلى 
. الطلاق. وأما ما عدا ذلك فباطل وتعلٍ لحدود الله تعالى)(؟"), 

4 .ابن تيمية يبين أقوال الفقهاء في هذه المسألة3555: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى _: إذا حلف الرجل بالطلاق فقال: الطلاق 
يلزمني لأفعلن كذاء أو لا أفعله. أو يقول: إن لم أفعله فالطلاق يلزمني ونحو هذه العبارات التي 
تتضمن التزام الطلاق في يمينه؛ ثم حنث فيه. فهل يقع به الطلاق؟ فيه قولان لعلماء المسلمين 
في المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب علماء المسلمين: 

أحدهما: إنه لا يقع الطلاق. وهذا منصوص عن أبي حنيفة نفسه وهو قول طائفة من 
أصحاب الشافغي كالقمّال وأبي سعيذد المتولي صاحب «التتمة). وبه يفتي ويقضي في هذه 
الأزمنة المتاخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة» والشافعي وغيرهم في بلاد الشرق والجزيرة 
: والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها. وهو قول داود الظاهري وأصحابه كابن حزم وغيره. 
"وهو قول طائفة من السلف كطاووس وغيره» وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة 
المتأخرة من المالكية وغيرهم. وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد بن حنبل المنصوص عنه. 
وأصول مذهبه في غير موضع . ظ 
ثانيهما:: والقول الثاني أن الطلاق يقع إذا حنث في يمينه» وهذا هو المشهور عند أكثر 
الفقهاء المتأخجرين حتى اعتقد طائفة ثفة منهم أن ذلك إجماع, ولهذا لم يذكر عامتهم عليه حجة. 

000 أبن تيمية يرد على القول بوقوع الطلاق بالحلف به: ويردٌ شيخ الإسلام على 
أصحاب القول الثاني القائلين بوقوع الطلاق بصيغة الحلف به إذا حنث الحالف فيقول: 


(414) أشرت إلى غنذه المسألة عند الكلام عن الأيْمان والنذور في الفقرتين 75؟77» 77517 ونتكلم عليها هنا 


[لتلهفحة «المحلى» لابن حزم. ج١٠2‏ ص١١3,‏ *731. 
(41741) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ س 7# ص 17-11١‏ 7310. 
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وحجتهم عليه ضعيفة جداً وهي : أنه التزم أمراً عند وجود شرط فلزمه ما التزمه. وهذا منقوض 
بصور كثيرة وبعضها مجمع عليه كنذر الطلاق والمعصية والمباح9*" ثم قال ابن تيمية: «وما 
علمت أحداً من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق - عند الحنث -» كما لم علد أحداً 
منهم أفتى بذلك في التعليق الذي يقصد به اليمين. وهو المعروف عن جمهور السلف حتى 
قال به داود وأصحابه. ففرقوا بين تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين ‏ وهذا لا يقع به الطلاق 
عند الحنث ‏ والذي يقصد به الإيقاع - أي إيقاع الطلاق. وهذا يقع به الطلاق عند 
الحدثف45؟67 , 

5- وقال أيضاً ابن تيمية ‏ رحمه الله -: وإذا كان الحلف بالطلاق يميناً فليس في 
الكتاب والسنة لليمين إلا حكمان: إما أن تكون اليمين منعقدة محترمة ففيها الكفارة. وإما أن 
لا تكون منعقدة محترمة كالحلف بالمخلوقات», فهذه لا كفارة فيها بالاتفاق. فإن كانت هذه 
اليمين ‏ أي الحلف بالطلاق ‏ من أيمان المسلمين» فقد دخلت في قوله تعالى للمسلمين: «قَدٌ 
َرَضَ الله َكُمْ حل أَئمَائكُمْ4 وإن لم تكن من أيمانهم. بل كانت من الحلف بالمخلوقات, 
فلا يجب بالحنث لا كفارة ولا غيرها فتكون مهدرة. فهذا ونحوه من دلالة الكتاب والسنة والاعتبار 
يبين أن الالتزام بوقوع الطلاق للحانث في يمينه حكم يخالف الكتاب والسنة9*""©. 


7 الفرق بين تعليق الطلاق بقصد إيقاعه. وبين الذي يقصد به اليمين : 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين تعليق الطلاق على شرط الذي يقصد به قائله 
إيقاع الطلاق. وبين تعليق الطلاق الذي يقصد به قائله اليمين هو ما يأتي : 

أولاً: التعليق الذي يقصد به الطلاق» هو أن يكون قائله مريداً للجزاء عند تحقق الشرط 
وإن كان الشرط مكروهاً له؛ لكون الشرط أكره إليه من الجزاء ‏ أي من الطلاق - فإنه وإن كان 
يكره طلاقها ويكره الشرط. لكن إذا وجب الشرط فإنه يكار ادها كأن يقول لها إن زنيت أو 
سرقت فأنت طالق . ومراده إذا فعلت ذلك أن يطلّقها إما عقوبة لها وإما كراهة لمقامه معها على 
هذه الحال. فهذا موقع للطلاق عند حصول الشرط. وليس بحالفب. 


ثانياً: أما التعليق» أي تعليق الطلاق» الذي يقصد به اليمين» فيمكن التعبير عن معناه 
بصيغة القسم (الحلف) بخلاف النوع الأول. فإنه لا يمكن التعبير عن معناه بصيغة القسم . 


(*4794) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية» ج07 ص5١73‏ . 
(475945) «مجموع الفتاوى» لابن تيهية » اج ص4؟؟ 5 
(4746) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية. ج"7ء ص 147-١47‏ . 
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وهذا الحلف إذا ذكره بصيغة الجزاء فإنما يكون إذا كان كارهاً للجزاء؛ وهو أكره إليه من الشرط 
فيكون كارهاً للشرط وهو للجزاء أكره. ويلتزم أعظم المكروهين عنده ليمتنع به من أدنى 
المكروهين فيقول: إن فعلت كذا فامرأتي طالق. أو يقول لزوجته: (إن خرجت فأنت طالق) 
يقصد منعها من الخروج وتخويفها باليمين. ولا يقصد إيقاع الطلاق إذا خالفته ؛ لأنه يكون مريداً 
لها وإن فعلت ما نهاها عنه. لكون طلاقها أكره إليه من بقائهاء فهو علّق طلاقها بقصد الحض 
والمنع لا بقصد إيقاع الطلاق إذا خالفت. . فهذا حالف وليس بموقع للطلاق::6. 

704 - توضيح ابن تيمية رأيه : 

وقال ابن تيمية موضحاً ومؤكداً ما قاله : فإن اليمين هي ما تضمنت حضاً أو منعاً أو تصديقاً 
أو تكذيباً بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة. فالحالف لا يكون جالفاً إلا إذا كره وقوع 
العراء عند الشرطء فإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفاً . فقول القائل: (إن 
فعلتٌ كذا فامرأتي طالق) يمين» إن قصد منع نفسه من الفعل . وإن قصد بتعليقه الطلاق إيقاع 
الطلاق عند وجود الشرط كقول القائل: (إن زنيت فأنت طالق) وقصده إيقاع الطلاق عند تحقق 
الصفة أي الشرط وهو فعل الفاحشة-. فهذا ليس بيمين» بل يقع به الطلاق إذا وجد 
الشرط”؟؟0 , 


8 القول الراجح : 

والراجح ما رججحه شيخ الإسلام ابن تيمية» فلا يقع الطلاق بصيغة التعليق إذا كان القصد 
من هذا التعليق الحلف بالطلاق. أي معنى اليمين وهو الحث على فعل الشيء أو تركه. أو 
لحمل السامع على التصديق بشيء أو تكذيبهء ولم يكن القصد من التعليق إيقاع الطلاق عند 
تحقق الشرط . وها نكل عن يعن السيساية أر اسلف ليقام الطلاق المعلّق فذاك محمول على 
التعليق المحض الذي لا يقصد به اليمين. أما الذي بمعنى اليمين» فلا يحفظ عن صحابي 
أنه أفتى بوقوعه عند وقوع الشرط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّهث © 


[لداهداة امجموع الفتاورى» لابن ثيمية » جل ص9"١-١1١.‏ 
(فتهناة «مجموع الفتاوى» لابن تيمية » جا ص4 5960-5. 
(4754) «مجموع الفتاوى» لابن ثيمية ‏ اج ص 2757١4‏ «أعلام الموقعين» لابن القيم » ج22 ص7 . 
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الفصل الثامن : الزواج بين المسلمين وغيرهم 

/0ا11" - تمهيد ‏ 5117/8 - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: زواج المسلمة بغير المسلم 

4 ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا - 51/4٠‏ اك ا 

0 اكد ارم ثابت مهما كان دين غير ام - 51895 - قيال الها في 
ا 0 تحريم زواج | المسلمة بالكتابي 3 لتر ل 3 
- 5185 - الدليل الثالث ‏ /ا518 - الدليل الرابع - 514848 - الدليل الخامس - 5١189‏ الدليل 
السادس 51١940‏ حكمة تحريم زواج لمجاو ودر المدام 10( روات الماع بحري 
باطل وحرام -؟:91١51‏ - زواج المسلمة بالشيوعي باطل .وحرام ... 
المبحث الثاني : زواج المسلم بغير المسلمة 

98 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: زواج المسلم بالكتابية 

85 أيتان من القرآن الكريم ‏ 5198 دلالة الآيتين والعلاقة بينهما - 51957 أقوال 
الفقهاء في زواج المسلم بالكتابية ‏ القول الأول: حل نساء أهل الكتاب - 5191 القول 


الثاني : تحريم نكاح نساء أهل الكتاب - 5198 تفصيل الجعفرية - 5199 - القول الثالث: , 
كراهة نكاح نساء أهل الكتاب  57٠١‏ حجة القول الأول إباحة نكاح الكتابيات - 517١١‏ - 

حجة القول الثاني عتحيع كاج الكاريات ا" جرد الجمهرز على القول: الثاني أولا - 
5٠#‏ ثانياً - 5704 - ثالشاً - 5708 - رابعاً ‏ 5705 - خامساً - /5701 - القول الراجح - 
4- حكمة حل نكاح الكتابيات ‏ 4 هل الأولى للمسلم أن لا يتزوج كتابية؟ - 
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فتك الأولى للمسلم أن لا يتزوج كتابية - 771١‏ منى يكره للمسلم نكاح الكتابية؟ - 
5-05 أولا: إذا كانت الكتابية حربية ‏ 5717 - ثانيا: وجود المسلمة التى يمكنه نكاحها ‏ 
64 يستحب نكاح الكتابية إذا رجي إسلامها, عند الشافعية ‏ 571 نؤيد مذهب الشافعية 
في استحباب نكاح الكتابية المرجو إسلامها ‏ 5715 - زواج المسلم بالكتابية الحربية في دار 
الحرب في الوقت الحاضر - 57117 - الحالة الأولى : المسلم يدخل بأمان من دار الحرب - 
6 ما أرجحه في هذه الحالة  57١19‏ كيف يعقد المسلم نكاحه في دار الحرب - 
الحالة الثانية: زواج الأسير المسلم في دار الحرب - 577١‏ من هي الكتابية التي 
يحل للمسلم نكاحها؟ ‏ 5777 أهل الكتاب هم اليهود والنصارى 517177 هل المجوس من 
أهل الكتاب؟ ‏ 5774 - الرد على أبي ثور والظاهرية ‏ 57176 هل الصابئة من أهل الكتاب؟ 
5 المتمسك بصحف شيت وإبراهيم وزبور داود ‏ 57717 - الولي في نكاح الكتابية - 
4- اشترط الحنابلة اتحاد دين الولي والمولى عليها بالنسبة لغير المسلمين ‏ 5779 الحجة 
لشبوت ولاية غير المسلم على غير المسلم في النكاح ‏ 570 - ولاية غير المسلم في النكاح 
تثبت له في تزويجه موليته للمسلم أو للكافر - 571 - لا ولاية للمسلم على غير المسلمة في 
التكاح ‏ 577 - الشهود في نكاح الكتابية ‏ 5788 أولاً : مذهب الحنابلة والشافعية ‏ 5784 - 
ثانياً : عند أبي حنيفة وأبي يوسف تجوز شهادة الكتابيين في نكاح المسلم بالكتابية» وعند محمد 
وزفر: لا يجوز النكاح إلا بشهادة مسلمين ‏ 51778 حجة محمد وزفر- ١1775‏ - حجة أبي 
حنيفة وأبي يوسف - 5775 - القول الراجح ‏ 517737 دين ولد المسلم من زوجته الكتابية - 
8- نكاح الأمة الكتابية - 5774 حجة المنع من نكاح الأمة الكتابية . 


المطلب الثاني: زواج المسلم بغير الكتابية 

+1٠‏ يحرم على المسلم أن يتزوج غير كتابية - 5741١‏ - بطلان زواج المسلم بالمرتدة 
عن الإسلام - 5747 أقوال الفقهاء في زواج المسلم بمرتدة - 5747 - زواج المسلم بامرأة 
الفصل التاسع : أنكحة غير المسلمين فيما بينهم 

4- لماذا نبحث هُذا الموضوع؟ - 5740 منهج البحث- 5747‏ تقسيم هُذا الفصل 
المبحث الأول: أنكحة غير المسلمين الصحيحة 

781- كل نكاح صم بين المسلمين صحّ بين غير المسلمين ‏ وهُذا مذهب الحنفية - 


- كمع - 


4- مذهب الشافعية - 5744 مذهب المالكية  576٠‏ - القول الراجح . 
المبحث الثاني : أنكحة غير المسلمين الفاسدة قبل ترافعهم إلينا وقبل إسلامهم 

50 تمهيد ‏ 5787 أولاً: مذهب الحنابلة والشافعية ‏ 5707 - ثانياً: مذهب المالكية 
5784 ثالثاً: مذهب الزيدية ‏ ه576 - رابعاً: مذهب الحنفية - 5765 - رأي أبي يوسف 
ومحمد ‏ 5781 - القول الراجح - 5788 - أدلة القول الراجخ . 
المبحث الثالث: أنكحة غير المسلمين الفاسدة بعد الترافع إلينا أو بعد إسلام الزوجين أو 

-  امهدحأ‎ 

4-. تمهيد - 5750 - الحالة الأولى ‏ ترافعهما إلى القاضي المسلم أو إسلامهما - 
أولاً: عند جمهور الفقهاء ‏ 5753 - أ- يقران على نكاحهما ‏ 5757 - ب - إذا كان عنده أكثر 
من زوجة لا يجوز جمعهن - 51757 ج - إذا كان قد تزوج امرأة وأمها ‏ 5754 - ثانياً: مذهب 
الحنفية ‏ أ إذا كان نكاحهما بلا شهود أو فى العدة ‏ 5756 ب - إذا كان فساد النكاح لحرمة 
المحل - 5755 ج ‏ إذا كان عنده أكثر من أربع زوجات أو أختان كان قد عقد عليهن أو 
عليهما بعقد واحد ‏ /5751- د- إذا كان عنده البنت وأمها وتزوجهما بعقد واحد أو بعقدين 
متعاقبين - 5714 - القول الراجح ‏ 5759 - الحالة الثانية ‏ أ إذا أسلم أحد الزوجين - 5177١‏ - 
ب - إذا أسلم الزوج وحده أو أسلمت الزوجة وحدها. 


الفصل العاشر: آثار عقد الزواج الصحيح 
"6" تمهيك ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مباحث ثلائة : 
المبحث الأول: حقوق الزوجة على زوجها 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المهر 
53717 تمهيد ‏ 5171/4 منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ستة فروع: 
الفرع الأول: تعريف المهر وبيان مشر وعيته وتكييفه وحكمته 


6 تعريف المهر ‏ 577 - دليل مشروعية المهر   "511/1/‏ يجب المهر في كل نكاح 
- 5717 - تكييف وجوب المهر - 57178 - الحالة الأولى : عند ابتداء عقد النكاح - 5158٠‏ 


- لا4غ - 


الحالة الثانية: بعد انعقاد عقد النكاح ولزومه - 5741 - حكمة وجوب المهر في النكاح. 
الفرع الثاني : المهر المسمى 
5- استحباب تسمية المهر - 5781 - أي شيء تصح تسميته مهراً - 5784 مهل كرد 

المنفعة مهراً؟ ‏ 5780 - أولاً: قول الجمهور ‏ 5785 - أ- يجوز أن يكون المهر عمل - 
ينس - ب هل يصلح أن يكون تعليم القرآن مهراً؟ - 5788 ثانياً: مذهب الحنفية: أ منافع 
الأعيان تصح تسميتها مهراً دب منافع الحر فيها تفصيل - 517884 هل يصح العتق مهراً للعتيقة 
- 5740- القول الراجح قيما تصح لسع هرا ب 0- أقل المهر المسمى - أولاً “ عند 
المالكية ‏ 57837 ثانيا: عند الحنفية ‏ 57937 - ثالثا: عند الزيدية - 57848 - رابعا: عند 
الجمهور ‏ 5796 - الحجة لقول الجمهور ‏ 57945 - القول الراجح في أقل المهر المسمى - 
17 الأدلة على رجحان قول الجمهور ‏ 5548 - الدليل الأول - 5748 - الدليل الثاني - 
الدليل الثالث 517*١0١‏ الدليل الرابع 57*07 لا حدّ لأكثر المهر المسمى - 5707 - 
العكسن المغالاة في المهور - 504 - أدلة استحباب عدم المغالاة في المهور ‏ أولاً: 
حديث عائشة ‏ ه.> - ثانياً : : حديث آخر عن عائشة .م5 ثالعا : عدبت ار 
7 رابعاً: حديث الترمذي د 596 الخاميياً + ديف أبي سلمة 57*09 حدّ المغالاة 
في فى المهور 573٠0‏ حدٌ المغالاة عند ابن قدامة  5731١‏ حدّ المغالاة عند الشافعية 
والجعفرية ‏ 5717 رأي المالكية في حدّ المغالاة ‏ 51 القول الراجح في حدٌّ المغالاة 
- 515 - هل يجوز لولي الأمر تحديد المهور وإلزام الناس بها؟ ‏ 5316 والجواب على ذلك 
يستلزم الجواب على سؤالين - 5915 - جواب السؤال الأول: أولاً : قوله تعالى : #وإن أردتم 
استبدال زوج . . 4 الخ - 5717 - أقوال المفسرين في تفسير الآية - 5718 تفسير الرازي للآية 
- 5719 - الرد على الإمام الرازي - 57*7١‏ ثانيا: لو كان حراما جعل المهر مالا كثيرا لما جاز 
الوفاء به #91 ثالاً: : وقوع المغالاة فى المهور في عصر الصحابة وإجماع الفقهاء ء على 
جوازه - 1717" - رابعاً : نهي عمر بن الخطاب عن المغالاة والرد عليه 5177 د امسا : : الرد 
على الإمام الرازي بنفس أقواله - 51*74 سادساً: دلالة الآية على جواز جعل المهر مالا كثيراً 

- 5776 - هل جرى بحث واجتهاد في تحديد المهور في عصر الصحابة - 87> - ما ذكره 
المفسرون في نهي عمر عن المغالاة ‏ أولاً : من تفسير القرطبي وابن العربي 77> - ثانياً : 
من تفسير ابن كثير 5374 ما ذكره البيهقي من نهي عمر عن المغالاة في المهور - 5774 - 
ذكر الفقهاء نهي عمر عن المغالاة ورجوعه عن نهيه  51*7٠‏ خلاصة جواب السؤال الأول - 
- تبرير نهي عمر ورجوعه عن نهيه ‏ 7787 الجواب على السؤال الثاني هل في تحديد 
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المهور مصلحة؟ والجواب : لا مصلحة في التحديد ‏ 57# السبب الأول 54 السبب 
الثاني - ه* 5‏ السبب الثالث -  57*#*5‏ السبب الرابع   ”70/‏ السبب الخامس - 728" - 
السبب السادس - 588 السبب السابع  554٠‏ خلاصة القول في تحديد المهور  54١‏ - 
كيف نحمل الناس على الاعتدال في المهور ‏ 547 - أولاً : تعليم الناس الغرض من الزواج 
541 - ثانيا: تقليل المهور يعجل الزواج - 7544 ثالثاً: من عضل الولي المغالاة في 
المهور ‏ 750 رابعاً: الزواج ليس بيع وشراءا - 5845 - خامسا: الاقتداء بالسلف الصالح 
58*41 اقتران المهر بشرط - 548 - أولاً : اقتران المهر بشرط فيه منفعة لأحد العاقدين - 
الك مذهب الحنابلة في هذه المسألة  56٠‏ توضيح مذهب الحنابلة في هذه المسألة 
50١‏ ثانيا: تسمية مهرين واقترانهمابشرطين 587 رأي الحنابلة في هذه المسألة - 
0# اقتران المهر بشرط المنفعة لأبى الزوجة أو إعطائه جزءاً من المهر ‏ 7764 حجة 
الحنابلة لمذهبهم في هذا الشرط ‏ 780 مهر السرّ ومهر العلانية ‏ مذهب الحنابلة والشافعية 
لاه" مذهب الحنفية - 4ه مذهب الجعفرية ‏ 5757 مؤكدات الزيادة عند الحنفية 
515 لا حاجة لمؤكدات الزيادة عند الحنابلة - 5754 الراجح قول الحنابلة - 51*56 
الحط من المهر ‏ 775 تعجيل المهر وتأجيله وما قاله ابن قدامة وابن تيمية في ذلك -/5751 - 
ما جاء في المذهب الحنفي من تعجيل المهر وتأجيله - 5754 أهمية معرفة مقدار المعجل 
والمؤجل من المهر ‏ 5759 للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها لزوجها قبل تسليم معجل مهرها 
٠/ا 5#‏ ضمان المهر  579/١‏ ضمان الولى ‏ 59/7 هلاك المهر واستحقاقه ‏ “ا/ا” "1‏ 
الحالة الأولى 84+ الحالة الثانية ‏ 900+ الحالة الثالثة ‏ +/ا 58‏ الحالة الرابعة - 
لا" قبض المهر - 7810/8 مؤكدات وجوب المهر المسمى ‏ 581/4 أولاً : الدخول بالزوجة 
518٠0‏ تحمل الزوجة ماء الزوج لا يقوم مقام الدخول - 71781 هل يقوم اللمس والنظر مقام 
الدخول؟ ‏ 7787 رأي متأخري الحنابلة ‏ 587 - القول الراجح في المسألة ‏ 778 ثانياً: 
موت أحد الزوجين - 58860 قتل أحد الزوجين من قبل أجنبي» أو قتل أحد الزوجين الآخر 
أو قتل الزوج نفسه ‏ 5885 ثالثاً: الخلوة الصحيحة عند جمهور الفقهاء - 7741 - أدلة 
من لم يعتبر الخلوة الصحيحة مؤكدة للمهر ‏ 588 - أدلة من اعتبر الخلوة الصحيحة 
مؤكدة للمهر 584 مناقشة الأدلة  5784٠‏ - القول الراجح - 5841١‏ المقصود بالخلوة 
الصحيحة - 547 أولاً: مذهب الحنفية ‏ 8087 المانع الحقيقي ‏ 7784 المانع الشرعي 
196 المانع الطبيعي - 5945 ثانيا: مذهب الحنابلة - 51/917 -. القول. الراجح _في شروط 
الخلوة الصحيحة ‏ 5844 لا خلوة في النكاح الفاسد - 5849 هل الخلوة الصحيحة 
كالدخول في جميع أحكامه ‏ 5400 - أ- الخلوة بلا وطء لا تحلّ المطلقة ثلاثاً لمطلقها ‏ 
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-١‏ ب الإحصان في حدّ الزنى يكون بالدخول لا بالخلوة ‏ 514057 ج - بالنسبة للمهر: 
الخلوة كالدخول في تأكد المهر ‏ 540 - د - بالنسبة للعدة: الخلوة كالدخول  54٠054‏ - هل 
تجب العدة في الخلوة الفاسدة؟  55٠06‏ - ما يترتب على ثبوت العدة ‏ 5405 ه بالنسبة 
للرجعة: عند الحنفية تختلف الخلوة عن الدخول الحقيقى ‏ 5401 عند الحنابلة الخلوة 
كالدخول في ثبوت الرجعة للزوج -5408 - و بالنسبة لحرمة البنات ‏ مذهب الحنفية ‏ 5408 - 
مذهب الحنابلة - 541٠١‏ - ز- بالنسبة للميراث - أولاً : عند الحنفية  541١‏ - ثانياً: عند الحنابلة 
-5417 -ح - أمور تختلف فيها الخلوة مع الدخول 541 رابعاً: من مؤكدات المهر الطلاق 
قبل الدخول في مرض الموت - 5414 - متى يجب نصف المهر المسمى أولاً: الطلاق قبل 
الدخول ‏ 5416 - ثانياً: حالات أخرى لوجوب نصف المهر المسمى: طلاقها قبل الدخول أو 
قبل الخلوة الصحيحة - 5415 ويجب نصف المهر بكل فرقة قبل الدخول أو قبل الخلوة 
الصحيحة إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج أو بسبب منه - 54117 - إذا علق الزوج طلاقها على 
فعل منها ففعلته ‏ 5414 هل تتنصف الزيادة على المهر ‏ 5419 مذهب الحنفية  5147١‏ - 
رأي أبي يوسف - 547١‏ - وجه ظاهر الرواية في مذهب الحنفية - 51477 مذهب الحنابلة - 
58377 - الراجح من الأقوال - 5474 كيف يثبت لكل من الزوجين ملك نصف المهر المسمى 
- 5476 - الحالة الأولى : المهر بيد الزوج ‏ 5475 - أولاً : إن كان المهر نقوداً   5471/‏ ثانياً: 
إذا كان المهر عيناً من الأعيان والزيادة متولدة من أصل المهر ‏ مذهب الحنفية - 4174" مذهب 
الحنابلة - 55478 - إذا كانت الزيادة غير متولدة من أصل المهر  5847٠‏ الحالة الثانية: إذا 
كان المهر في يد الزوجة وهو من النقود أو الأموال المثلية  547١‏ - إذا كان المهر عيناً من 
الأعيان القيمية ولم تحصل به زيادة - 58577 إذا كان المهر القيمي المقبوض من قبل الزوجة 
وقد حصلت فيه زيادة ‏ 58477 - أ- إن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل - 514754 - ب- 
إن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل ‏ ه547 ج ‏ إن كانت الزيادة منفصلة متولدة 
من الأصل - 55475 - د- إن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل -  "8471/‏ مذهب 
الحنابلة في الزيادة في المهر المقبوض من قبل الزوجة - 5478 - سقوط المهر المسمى كله 
4 - فرق النكاح التي يسقط بها المهر المسمى كله. عند الحنفية  5414٠‏ عند الحنابلة . 
الفرع الثالث: مهر المثل 

-0١‏ تمهيد - 54147 حالات وجوب مهر المثل - الحالة الأولى : السكوت عن ذكر 
المهر - 5447 الحالة الثانية: نفي المهر ‏ 5444 الحالة الثالثة: المسمى لا يصلح مهراً 
- 54 - الحالة الرابعة: إذا كان التكاح فاسدا ‏ 54457 - نكاح الشغار ومهر المثل -/5141417- 
تصحيح نكاح الشغار بمهر المثل - 54144 - الحنفية يصححون نكاح الشغار بإيجاب مهر المثئل 3 
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فيه - 55544 - فقهاء قالوا بقول الحنفية - "46٠‏ مذهب الحنابلة في نكاح الشغار - 5146١‏ 
مذهب الشافعية في نكاح الشغار ‏ 54657 المقصود بمهر المثل هو مهر من يماثلها من قريباتها 
5467 القول الأول في المقصود بقريباتها - 5484 حجة القول ‏ 5408 - القول الثاني 
في المقصود بقريباتها - 5465 الحجة للقول الثاني -/5461 - القول الراجح - /546 - ترتيب 
القريبات لمعرفة مهر المثل - 5464 من أقوال الفقهاء في ترتيب القريبات - 545٠0‏ ما الحكم 
إذا لم توجد القريبات - 543١‏ أولاً: مذهب الحنفية ‏ 5457 ثانياً: مذهب الشافعية - 
4 ثالثا: مذهب الحنابلة ‏ 54754 - الصفات التي تعتبر في الممائلة - 5456 مذهب 
الحنابلة ‏ 5455 مذهب الحنفية   5451/‏ مذهب الشافعية - 5454 - من أقوال الحنفية في 
اعتبار البلد والزمان  5417٠١‏ ومن أقوال الحنابلة - 541/١‏ اعتبار عادات قريبات المرأة في مهر 
مثلها ‏ 54177 هل يعتبر حال الزوج عند تقدير مهر المثل؟ ‏ 5417# - من أقوال الحنفية - 
5-4 من أقوال المالكية ‏ 5841/8 من أقوال الجعفرية - 54175 - كيفية إجراء المماثلة 
والإخبار بمهر المثل - //58417 - شروط الإخبار بمهر المثل - 54178 - المفوضة ومهر المثل - 
48 - للمفوضة أن تطالب زوجها بفرض مهر لها - 548٠١‏ - إن فرض لها مهر مثل أو أكثر أو 
أقل منه - 5441 مؤكدات مهر المثل ‏ 5487 - أولاً: الدخول ‏ 5447 - الدخول في النكاح 
الفاسد وما يجب فيه 5488 ثانياً: الخلوة الصحيحة ‏ 5480 ثالثاً: موت أحد الزوجين. 


الفرع الرايع : متعة الطلاق 7 

545 النص في متعة الطلاق - /5441 - توضيح دلالة النص - الآية - على وجوب متعة 
الطلاق - 5484 - قول الإمام مالك في المتعة ‏ 5444 - الرد على قول مالك 544.٠‏ الراجح 
قول ال ار م 0 
قبل الدخول وقد فرض لها مهر بعد العقد ‏ 5447 - القول الأول ودليله - 5444 - القول الثاني 
ودليله - 5484 - ما تكون به المتعة وبيان مقدارها ‏ 5445 - قول الإمام الجصاص في المتعة 
ومقدارها ‏ /5491- مقدار المتعة عند الحنفية - 5444 - قول الكاساني في مقدار المتعة ‏ 
84 المتعة ومقدارها عند الحنابلة - 6٠٠‏ هل يجوز دفع المتعة نقوداً؟ ‏ 5001 - الراجح 
في المتعة وما تكون به ومقدارها  56٠07‏ هل تجب المتعة لكل مطلقة؟  59٠‏ - القول 
الأول: المتعة تجب لكل مطلقة - 50٠85‏ - أدلة القول الأول ه0٠50‏ - القول الثاني - 560٠05‏ - 
أدلة القول الثاني  5601/-‏ تكييف وجوب المتعة - 5604 ما يرد على تكييف الإمام الكاساني 
5604 - الراجح في تكييف وجوب المتعة - 591٠١‏ - للزوج أن يزيد في المتعة - -5601١١‏ 
الحكمة من تشريع المتعة. 
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الفرع الخامس: قضايا المهر والاختلاف فيه 

5- تمهيد ‏ 56117 - منهج البحث: جعل قضايا المهر ثلاث حالات 
الحالة الأولى: الاختلاف فى حياة الزوجين 

64- لهذه الحالة عدة صور ‏ 5010 أولاً: الاختلاف في تسلم معجل المهر - 
5ه ثانياً: الاختلاف في أصل تسمية المهر قبل الطلاق ‏ 50117 - ثالثاً: الاختلاف في 
أصل تسمية المهر بعد الطلاق ‏ 5018 - رابعاً: الاختلاف فى مقدار المهر بعد الدخول 
48- خامساً: الاختلاف في مقدار المهر قبل الدخول. 
الحالة الثانية : الخلاف بعد موت الزوجين 

-0١‏ الخلاف بعد موت الزوجين يكون بين ورثتيهما ‏ بيان قول أبي حنيفة وقول صاحبه 
محمد - 5677 الاختلاف فيما يقدمه الزوج لزوجته ‏ 561717 - الاختلاف في مهر السر ومهر 
العلانية . 


الفرع السادس: جهاز الزوجة 

484- تمهيد - 5678 - الزوج هو المكلف بالجهاز ومتاع البيت ‏ 507 - رأي المالكية 
في جهاز الزوجة ‏ /1؟ 56015‏ قول ابن حزم ورده على المالكية - 56074 يجوز للزوجة أن تجهز 
نفسها بماله - 56178 مساعدة أهل الزوجة لها في الجهاز ‏ 5070 - الخلافات بشأن الجهاز 
وما فى بيت الزوجية ‏ 5671 - أولاً : الخلافات بين الزوجين ‏ 507 1 الخلاف بين الزوجين . 
حال قيام الزوجية - 5678 ب الخلاف بعد الطلاق ‏ 7984 ثانياً: الخلافات بعد موت 
الزوجين ه568 ثالثا : : الخلافات بين الحي من الزوجين وورئة الآخر 5675 رابعاً نات . 
طلقها في مرض موته فاختلفت همع ورثته - /681” - خامساً : : خلافات الأب مع ابنته وزوجها في 
جهازها ‏ 50748 - البينة تقدم على العرف. 


المطلب الثاني : نفقة الزوجة 
8- تمهيد - 5014٠0‏ - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى سبعة فروع: 
الفرع الأول: وجوب النفقة 


- أدلة وجوب النفقة الزوجية - 5047 سبب وجوب النفقة - أولاً: عند الحنفية‎ -0١ 
: نفقة الزوجة عند الحنفية وجبت لها جزاء احتباسها لمنفعة الزوج - 5044 ثانياً: عند‎ - 64 
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الشافعية ‏ ©5642 - ثالثاً: عند المالكية - 5845 - رابعاً: عند الحنابلة ‏ /41 56 - خامساً: عند 
الظاهرية - 5044 سادساً: عند الزيدية - 5849 - سابعاً: عند الجعفرية  -566٠‏ القول 
الراجح - 0 شروط وجوب النفقة ‏ 5687 - الشرط الأول: صحة النكاح ‏ 56817 - الشرط 
الثاني : التسليم - 5684 التسليم الحقيقي والتسليم الحكمي ‏ 5088 الامتناع المشروع عن 
التسليم ‏ 5685 - الحالة الأولى : عدم إعطائها مهرها المعجل ‏ /اهه 5‏ الحالة الثانية : النقلة 
إلى دار مغصوبة ‏ 5068 الحالة الثالثة : منع زوجها من دخول دارها ‏ 5664 - الحالة الرابعة : 
عدم تهيئة البيت الشرعي  507٠0‏ - الحالة الخامسة: السفر بها وهو غير مأمون عليها - 5051١‏ - 
رأي ابن عابدين في سفر الزوج بزوجته - 56517 - الراجح في سفر الزوج بزوجته - *50517 - 
الامتناع غير المشروع عن التسليم - 5655 - الشرط الثالث لوجوب نفقة الزوجة: عدم نشوزها 
5656 - معنى نشوز الزوجة عند الفقهاء - 5655 - النشوز المسقط لنفقة الزوجة ‏ /851"- 
أولا : خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه كه" الخروج بدون إذد الزو لعدر مشروم 
كه" _ثانياً : امتناع الزوجة عن الزفاف إلى بيت زوجها هلاه" - هل يعتبر نشوزاً منع الزوجة 
حا اس ا و الل الج 
بها فيما دون الفرج  "61/“‏ ب - مذهب الشافعية ‏ لاه" ج - مذهب الحنابلة ‏ هلا 56‏ 
ثالعاً: : سفر المرأة إلى الحج. وهل يعبر نقوزا؟ كلاه" عند الحنفية ‏ لالا "1‏ عند الشافعية 
561/8 عند الحنابلة ‏ 561/9 خخروج الزوجة المحترفة لأعمالها هل يعتبر نشوزاً؟ -5680- 
شتراط الزوجة غلم بها" ين العمل ارج البيت - 56481 - الرجوع عن النشوز - أولاً : عند 
الحنفية ‏ 5881 - ثانياً : : قول الحنابلة ‏ 5887 ثالثا : : قول الشافعية - 56/5 اين الر وق 
هل يوقف نفقتها؟ ‏ أ- قول الحنفية - 56086 - ب - قول الحنابلة والشافعية - 5885 - القول 
الراجح في نفقة الزوجة المحبوسة ‏ /5641 - نفقة الروجة المريضة - 5084 - أولاً : مذهب 
الحنابلة - 56/44 ثانياً : مذهب الشافعية  504٠‏ - ثالثا: مذهب الحنفية  5691١‏ رابعا: 
مذهب الظاهرية ‏ 5697 خامساً: مذهب الزيدية ‏ 5697 سادساً: مذهب الجعفرية - 
14- نفقة الزوجة الرتقاء ونحوها - 5046 - نفقة الزوجة الصغيرة - 5695 - أولاً: مذهب 
الحنابلة ‏ 50917 ثانياً: مذهب الشافعية والمالكية - 5094 - ثالثاً: مذهب الحنفية - 5699 - 
رابعاً: مذهب الجعفرية  56٠‏ - خامساً: مذهب الزيدية ‏ 5501 - سادساً: مذهب الظاهرية 
- 507 القول الراجح في نفقة الصغيرة ‏ 5507 - نفقة الزوجة الكبيرة إذا كان زوجها عاجزاً 
عن الوط واقاك النقياء 4 5ح آولاً: قزل الجميوراء قم كايا "فول السعفرية بت 
5 للا نفقة للصغيرة على زوجها الصغيرء قول الحنفية - 550177 - قول الحنابلة والشافعية 
- 5508 - قول المالكية ‏ 5504 - نفقة الزوجة المحبوس بسببها ‏ قول الحنابلة  5553١‏ قول 
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الحنفية - 551١‏ - نفقة زوجة الغائب - 5517 سلمت الزوجة نفسها إلى زوجها ثم غاب, لها 
النفقة عليه - 5517 - نشزت في حضور زوجها ثم عادت إلى بيت زوجها في غيبته - 55184 - 
ما ذكزناه هو قول الحنابلة والشافعية فى نفقة زوجة الغائب» ويبدو أن هذا هو أيضاً مذهب 
الحنفية . 


الفرع الثاني : كيفية وجوب نفقة الزوجة 

6-. أولاً: رأي الحنفية ‏ 5515 - ثانياً: رأي الجمهور ‏ 55117 - أدلة الجمهور ‏ 
4-. ومن الحجة لرأي الجمهور ‏ 55194- أدلة الحنفية - 5570 - ما يترتب على قول 
الحنفية  557١‏ - ما يترتب على قول الجمهور ‏ 5577 ضمان النفقة. 


الفرع الثالث: أنواع النفقة الزوجية 


57 - النصوص من القرآن والسنة في أنواع النفقة ‏ أولاً: قوله تعالى : #وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن» - 5-. ثانياً : قوله تعالي : إأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» 
- 5576 - ثالثا: حديث أبي داود - 5575 - رابعا: حديث الترمذي - 553717 - أنواع ثلاثة لنفقة 
الزوجة - 5574 - توابع نفقة الزوجة - 5578 - أولاً: خادم الزوجة ونفقته - 550 هل يجب 
للمرأة أكثر من خادم؟ - 5771 الخادم امرأة أو من محارم الزوجة - 5777 هل يجوز استخدام 
الكتابية في خدمة المسلمة؟ ‏ "5777 هل يشترط تمليك الزوجة خادماً؟ - 554 - الزوجة تأي 
بخادمة معها ‏ 577 هل للزوجة أن تخدم نفسها وتأخذ أجرة خادم؟ - 555 - هل يلزم 
الزوجة القبول بخدمة زوجها لها عوضاً عن الخادم؟   557/‏ هل الأدوية وأجرة الطبيب من 
توابع النفقة؟ - 7778 - أولاً : قول الحنابلة ‏ 5778 ثانياً: قول الشافعية  5514٠‏ - ثالثاً: قول 
الحنفية - 5541١‏ رابعا: قول الزيدية ‏ 55847 خامسا: قول الجعفرية ‏ 55847 القول 
الراجح - 5144 - مواد التنظيف والزينة والطيب - 574 - أولاً: مذهب الحنابلة - 5545 - 
ثانيا: مذهب الشافعية - /5551 - ثالشا: مذهب الحنفية - 55548 - رابعا: مذهب الزيدية - 
48- خامساً: مذهب الجعفرية  576٠‏ سادساً: مذهب المالكية ‏ 5561- القول 
الراجح . 


الفرع الرابع : مقدار نفقة الزوجة 


1 00 1 
-. كيف يُعرّف مقدار نفقة الزوجة؟ تعرف بمعرفة ما تقدرٌ به ومن تقدّر. 
أولاً : ما تُقدّر به النفقة 


-5944- 


68> اختلاف الفقهاء فيما تقدِّر به نفقة الزوجة ‏ 55814 - القول الأول: النفقة مقدرة 
بنفسها (نفقة الطعام) ‏ و6 أدلة القول الأول - 5567 - للزوجة أيضاً أدم غالب البلد - 
61 - لا تقدير في الادم - 5504 - وللزوجة لحم ولا تقدير فيه 5569 - وللزوجة ماء للشرب 
- 5550 - كيف يوصل الزوج نفقة الطعام لزوجته؟ - 5551 - يجوز الاعتياض عن الطعام بالنقود 
55557 أكل الزوجة مع زوجها على العادة من غير تمليك ولا اعتياض يسقط نفقتها عند 
الشافعية - 55517 خلاصة مذهب الشافعية في تقدير نفقة الطعام - 5554 - القول الثاني : 
النفقة مقدرة بالكفاية ‏ بكفاية الزوجة - 5556 - الأدلة على أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية - 
الدليل الأول 5555 - الدليل الثاني - 55519 - الدليل الثالث - 5554 - الدليل الرابع - 
84-. القول الراجح - 5517١‏ - ما يترتب على كون نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية ‏ 551/1 - نفقة 
الكسوة ‏ 557/7 - نفقة الكسوة مقدرة بالكفاية أي بكفاية الزوجة ‏ 571/7 مقدار ما يكفي 
الزوجة من الكسوة ‏ 551/4 - السكنى للزوجة ‏ 551/8 المسكن للزوجة مقدر بكفايتها - 
5- قول الشافعية في مسكن الزوجة ‏ /ا/1 55 حق الزوجة في انفرادها بمسكن - 5511/8 - 
للزوج أن يمنع أهلها من السكن معها في بيته 55179 ثانياً: عند الحنابلة - 558٠‏ - ثالثاً : 
عند 0 5581 - من كفاية المسكن أن يكون بين جيران صالحين - 5187 - أثاث 


المسكن ‏ 55487 - أثاث المسكن يخضع للعرف والعادة. 


ثانياً: من ُقدّر به نفقة الزوجة 

4- من اُقدَّر به نفقة الزوجة؟ - 55486 - القول الأول: تقدر بحال الزوج - 5545- 

من أصحاب القول الأول الإمام الكرخي وهو ظاهر الرواية عند الحنفية - /554.1 تالسكن يراعى 
فيه حال الزوجة على وجه الاستثناء من القول الأول - 5588 - القول الثاني : النفقة تُقدّر بحال 
الزوجين - 8-. مذهب المالكية  5594٠‏ - ما يترتب على القولين - 5591١‏ عند اختلاف 
حال الزوجين ولزوم مراعاتهما تكون النفقة وسطأً بين نفقة اليسار والإعسار - 5147 - وأن يكون 
المسكن مناسباً لحالهما ‏ 55847 تساؤل ابن عابدين عن مسكن الزوجة الغنية وزوجها فقير- 
4-. تفصيل الحنفية في مسكن الزوجة, وأقوالهم في ذلك - 5546 تفصيل الحنفية لم 
يجب على سؤال ابن عابدين - 5145 - الراجح في مسكن الزوجة بالنظر إلى حال الزوجين . 
الفرع الخامس: استيفاء النفقة 

17- الأصل في كيفية الاستيفاء - 5594 الطريقة المعتادة والمثلى في استيفاء النفقة 
5599 - نصّ الفقهاء على الطريقة المثلى في استيفاء النفقة وما يترتب عليها - 57٠١‏ - هل 


- ه596 


تجبر الزوجة على الطبخ والخبز؟ - 570١‏ للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها لنفقتها 
الاك - مراجعة القاضي لفرض النفقة سير 34 كات يفرضن القاضي زفقة للطعام وللكتيوة؟ 
34 +خل يجوز للقامني فرض النفقة نقوداً؟ أ- أولاً: عند الحنابلة - ه١59‏ ثانياً: عند 
المالكية 5/١5‏ ثالاً: : عند الحنفية ‏ /ا ٠لا‏ فرض نفقة لخادم الزوجة 57١8-‏ - تغيير تقدير 
النفقة إذا كانت نقوداً - 5709 الراجح جواز تقدير النفقة بالنقود  5١١‏ تقدير نفقة السكن 
5191١ -‏ - مواعيد تسلم الزوجة نفقتها  51/1١7‏ رجح ابن عابدين تقدير النفقة وتسلمها لكل 
شهر  51/1١‏ دفع النفقة معجلة في ابتداء المدة  51/١54‏ نفقة الكسوة عند الحنفية  51/١8‏ - 
نفقة الكسوة عند الحنابلة ‏ 517/15 الراجح قول الحنفية ‏ /ا١/ "1‏ طلب الزوجة كفيلا بالنفقة 
- 5118 - الرجوع في النفقة المعجلة ‏ 51/194 تصرفات الزوجة بنفقتها ‏ أولا: نفقة الطعام 
5/7٠١ -‏ ثانيا: بالنسية للكسوة  ١‏ المقاصة بالنفقة والإبراء منها ‏ 51/717 مذهب 
المالكية في المقاصة بالنفقة - 517777 الإبراء من النفقة - 57785 - النفقة لزوجة الغائب وأقوال 
الفقهاء فيها ‏ 5176 الحالة الأولى : ليس له مال حاضر - 51775 - الحالة الثانية: للزوج 
الغائب مال حاضر ‏ 517/717 الحالة الثالثة: للزوج الغائب مال في يد الغير- 5178 - إذا أنكر 
الوديع الزوجية أو الوديعة أو الدين ‏ 517/79 القاضي يحلف زوجة الغائب  51/٠‏ عجز الزوج 
عن النفقة   51/“١‏ مذهب الحنفية في عجز الزوج عن النفقة. 


الفرع السادس : الاختلاف فى النفقة وما يتعلق بها 

7 - الاختلاف في يسار الزوج - 5370# - إذا فرض لها القاضي نفقة إعسار ثم أيسر 
الز وج - 5174 - الاختلاف في الإنفاق على الزوجة ‏ 51778 - الاختلاف في صفة المدفوع 
للزوجة - 57/75 - الاختلاف في قدر النفقة. 


الفرع السابء مسقطات النفقة بعد و 
خ السابع بعد وجوبها 


7" - المقصود بمسقطات النفقة -  57*8‏ أولاً: مسقطات استحقاق النفقة - 7+ _ 
ثانياً : مسقطات النفقة بعد وجوبها - 5074٠‏ - ما يترتب على رأي الحنفية - 51/4١‏ ما يترتب 
على رأي الجمهور ‏ 5/47 ثالشا: مسقطات النفقة بعد صيرورتها دينا في ذمة الزوج عند 
الجمهور - 51/57 - رأي الحنفية في هذه المسألة ‏ سقوطها بالإبراء - 51/44 سقوطها بالهبة 
- 501/56 سقوطها بالطلاق أو بالموت إن لم تكن مستدانة بأمر القاضي - 5745 تعليل هذا 
السقوط - 517417 - تعليل عدم سقوطها إن كانت مستدانة بأفر القاضي - 51748 اختلاف 
الحنفية فى سقوط النفقة بالطلاق - 5749 الراجح عدم سقوط النفقة المفروضة من قبل 
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المطلب الثالث : المعاشرة بالمعروف 
6 تمهيد - 1/61" - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى خمسة فروع: 


الفرع الأول: معنى المعاشرة بالمعروف وبيان حكمها وأهميتها 

- معنى المعاشرة بالمعروف ‏ 17/8 أقوال المفسرين في المعاشرة بالمعروف: 
أولاً : من تفسير ابن كثير - 4 ثانياً : من تفسير الزمخشري والرازي - 51/00 ثالثاً: من 
تفسير الجصاص - 5185" رابعا: من تفسير القرطبي -  51/81/‏ خامسا: من تفسير المنار ‏ 
التفسير المختار للمعاشرة بالمعروف ‏ 1/89" حكم المعاشرة بالمعروف ‏ 51/50 
الحث على المعاشرة بالمعروف - 5151١‏ مما يؤكد وجوب المعاشرة بالمعروف 517/77 تذكير 
الزوج بما يعينه على المعاشرة بالمعروف ‏ 7157 أولاً : تعريفه بطبيعة المرأة - 71/584 حديث 
الترمذي - 5756 - اعوجاج المرأة لا يمنع من تقويمها ‏ 5777 ثانياً: أن يتذكر حسنات.زوجته 
- 5751 - ثالثا: الخير قد يكون في زوجته التي يكرهها. قال تعالى : #وعاشروهن بالمعروف 
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرًه - 771/0 من تفسير ابن 
العربي المالكي - 51/١‏ - من تفسير الرازي ‏ 517/7 - من تفسير المنار - 51/7 رابعاً: أن 
يعرف الزوج مركزه في البيت ‏ 51/7/54 أهمية المعاشرة بالمعروف 717/0 الزوج الكريم يذكر 
زوجته بعد موتها ويصل صديقاتها. 


الفرع الثاني : عدم الإضرار بالزوجة 


- لا ضرر ولا ضرار ‏ /ا/ا/51 - الإضرار بالزوجة حرام - 1/7/8 - النصوص في تحريم 
إضرار الزوج بزوجته ‏ أولاً - 51/9 ثانياً - 77/8٠‏ ثالثاً - 517/481 رابعاً - 71/87 - الضرر 
المحظور بالزوجة. 
الفرع الثالث: المماثلة في الحقوق بين الزوجة وزوجها 

“7/8 - آية من القرآن الكريم - 517/84 تفسير هُذه الآية: أولاً: من تفسير الزمخشري - 
6-. ثانياً: من تفسير القرطبى - 1/85 ثالثاً: من تفسير ابن كثير - 51/817 رابعاً: من 
تفسير الرازي - 51/88 - خامساً: من تفسير المنار - 51789 - القول المختار في الممائلة في 
الحقوق بين الزوجة وزوجها  5174٠‏ - الزوج يتزين لزوجته كما تتزين هي له - 1/41" - من فقه 
الحنفية - 5147 - الزوج يفعل المباح لزوجته كما تفعله هي له. 
الفرع الرابع : الجماع (الوطء) وما يتعلق به 

-/اة: - 


7791 - الوطء حق للمرأة وواجب على زوجها - 517414 - أدلة وجوب الوطء على الزوج - 
6 مبيت الزوج عند زوجته - 51/45 مدة الوطء الواجب على الزوج - 51/417" قول ابن 
حزم في مدة الوطء ‏ 51/448 مدة الوطء بالنسبة للزوج الغائب ‏ 51/949 قول الغزالي في مدة 
الوطء  58٠١‏ - قول ابن تيمية في مدة الوطء  58٠0١‏ - القول الراجح في مدة الوطء - 54٠015‏ - 
ترك الوطء سبب للتفريق بين الزوجين - 5807 - التعجيل في دخول الزوج بزوجته - 54٠04‏ - 
الشواب في الوطء  58٠8‏ - على الزوج أن يوفي زوجته حقها من الوطء ‏ 5805 - اداب 
الجماع: أولاً : التسمية - 5801 ثانياً: عدم التعري - 5808 - ثالثاً: أن لا يجامع زوجته 
بحضور زوجته الأخرى ‏ 5804 - رابعاً: عدم استقبال القبلة - 54٠١‏ خامساً: استحباب 
ملاعبة الزوجة  581١‏ - إذا أراد العود إلى الوطء ‏ 5817 - العزل عند الجماع - 58017 معنى 
العزل عند الجماع - 58154 النصوص الواردة في العزل - 581١8‏ - فقه الأحاديث الواردة في 
العزل ‏ القول الأول: كراهة العزل - 58816 - القول الثاني : جواز العزل 58117 - التوفيق بين 
حديثين في العزل - 5814 - القول الثالث: تحريم العزل - 5819 - اعتراض على هذا القول 
587١ -‏ - القول الرابع : جواز العزل بإذن الزوجة - 587١‏ - أقوال الفقهاء في العزل: أولاً : 
مذهب الشافعية ‏ قول الغزالي - 5877 - قول الشيرازي الشافعي 5877 ثانيا: مذهب 
الحنفية - قول الكاساني - 58784 - ما جاء في الدر المختار ورد المحتار وما قاله الكمال بن 
الهمام 5878 - ثالثاً: مذهب الحنابلة - 58377 - رابعاً: مذهب المالكية   5451/‏ خامساً: 
مذهب الظاهرية - 5878 - سادسا: مذهب الزيدية ‏ 58379 سابعا: مذهب الجعفرية ‏ 
6١‏ القول الراجح في العزل وأدلة هذا الترجبح  583١‏ - الدليل الأول - 5877 - الدليل 
الثاني 5817# الدليل الثالث - 588754 - الدليل الرابع - ه587 - الدليل الخامس - 58175 - 
الدليل السادس - 58177 الدليل السابع - 588 - الدليل الثامن - 5889 - الدليل التاسع ‏ 
8 الدليل العاشر - 5885١‏ الأعذار المبيحة للعزل ‏ 5847 - هل العزل عن المرضعة 
مباح؟ ‏ 5847 - هل كثرة العيال عذر مشروع للعزل؟ - 5844 - إذن الزوجة بالعزل مع وجود 
العذر ‏ ه584 هل إذن الزوجة بالعزل يبيحه مطلقاً؟ - 5845 - رأي الكاساني وابن قدامة ‏ 
1 ما نميل إلى ترجيحه ‏ 5848 سقوط إذن الزوجة - 5849- العزل بسدّ فم رحم 
الزوجة  586٠‏ استعمال أدوية لمنع الحمل - 586١‏ رأينا في استعمال ما يمنع الحمل - 
- فتوى في استعمال ما يمنع الحمل ‏ 5867 - خلاصة القول في العزل ‏ 5884 - لا 
يجوز للدولة أن تحمل الناس على استعمال ما يمنع الحمل. 
الفرع الخامس : العدل بين الزوجات 

06 تمهيد ‏ 5865 - المقصود بالعدل بين الزوجات -  5881/‏ العدل بين الزوجات 


-858غ - 


حق لهن - 5868 - التحذير من عدم العدل بين الزوجات ‏ 5869 - في أي شيء يجب العدل 
بين الزوجات  585٠0‏ - ما لا تجب فيه التسوية بين الزوجات - 5851١‏ - العدل بين الزوجات 
واجب على الزوج - 5857 - الدليل على وجوب العدل بين الزوجات ‏ 585717 - القسم بين 
الزوجات ‏ 58514 - القسم بين الزوجات يشمل المسلمة والكتابية - 5856 - القسم يشمل 
المريضة وغيرها من الزوجات - 5855 - الزوج المريض يقسم بين زوجاته - /5851 - كيفية 
القسم بين الزوجات - 5858 - مدة القسم بين الزوجات ‏ 5859 - مدة القسم إذا كن يسكن 
في مدن متباعدة  5837٠١‏ - الوطء لا يشمله القسم بين الزوجات - 5817/١‏ عماد القسم الليل 
إلا من كان عمله فيه 5837/79 - النهار يدخل في القسم تبعا   541/‏ هبة الزوجة حقها من 
القسم ‏ 5487/4 - هل يجوز للزوجة أخذ العوض عن حقها من القسم؟ ‏ 54178 مدة إقامة 
الزوج عند الزوجة الجديدة ‏ 5817/5 - الراجح في مدة الإقامة عند الزوجة الجديدة ‏ ل/ا/541 - 
الخروج بإحدى الزوجات في السفر بالقرعة - 54174 رأي الحنفية في القرعة بين الزوجات - 
48 الراجح وجوب الاقتراع بين الزوجات عند السفر  588٠‏ - نفقة الطعام والكسوة 
للزوجات  5881١‏ مسكن الزوجات عند الحنابلة - ”5887- أقوال الحنفية في إسكان 
الزوجات . ١‏ 


المبحث الثاني : حقوق الزوج 

5817 - تمهيد - 58814 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب. 
المطلب الأول: تعظيم حقوق الزوج على زوجته 

6ه النصوص من القرآن والسنة ‏ أولاً : من القرآن - 5885 - ثانياً: حديث أخرجه أبو 
داود ‏ 58417 ثالثا: حديث عائشة - 5884 - رابعا: حديث الإمام أحمد ‏ 5889 دلالة هذه 
الأحاديث  584٠‏ من موجبات الجنة للزوجة رضا زوجها عليها  58881١‏ - من موجبات الجنة 
للزوجة تركها إيذاء زوجها. 
المطلب الثاني : معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف 

5-5 أية من القبران الكريم وتفسيرها ‏ 5897 - أقوال الفقهاء في معاشرة الزوجة لزوجها 
- 5844 - القول الجامع في معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف. 
المطلب الثالث: قوامية الزوج على رْوجته 

6 الرجال قوامون على النساء ‏ 5845 - معنى القوامية   5891/‏ المقصود ب (قوامية) 


599 - 


الزوج على زوجته - 5844 - لماذا كانت القوامية للرجل على امرأته؟ ‏ 5899 - قوامية الرجل 
في مصلحة المرأة - 54٠٠‏ - القوامية للرجل تقوم على أساس المودة والرحمة - 5401١‏ - قوامية 
الرجل ضرورية للحياة الزوجية - 54057 رضا الزوجة بقوامية الزوج عليها. 


المطلب الرابع : حق الطاعة للزوج على زوجته 

0 أساس هذا الحق ‏ 5404 أدلة هذا الحق ‏ ه540 - الزوجة الصالحة هي 
المطيعة لزوجها - 5405 - لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق  54037/-‏ لا تطيع المرأة زوجها 
في معصية الله ١‏ - الطاعة في الوطء  ٠ ٠9‏ مايدل عليه ظاهر الحديث  5953١‏ 
أحاديث في لزوم طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها لفراشه  594311١‏ - أقوال الفقهاء في طاعة الزوجة 
لزوجها في الوطء - 5417 - وقت الجماع ‏ 5417 - الوطء في الدبر لا يجوز ودليل المنع - 
4 الأحاديث صريحة في تحريم وطء الزوج زوجته في دبرها - 5916 - تعزير من يطأ 
٠‏ زوجته في دبرها وقد يفرق بينهما - 5417 - الطاعة في أمور الطهارة - 543117 - الطاعة في أمور 
النظافة 5918 - الطاعة في أمور الزينة ‏ 5919 من أقوال الحنابلة في طاعة الزوجة في الزينة 
59476 من أقوال الشافعية  1937١‏ - من أقوال الحنفية ‏ 59477 - الزينة المحظورة شرعاً - 
547 - الطاعة في ترك نوافل العبادات ‏ 5474 - للزوج أن يمنع زوجته من نوافل العبادات . 


المطلب الخامس : حقوق الزوج على زوجته المتعلقة بالبيت 
606- تمهيد - 59475 منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع. 


الفرع الأول: قرار الزوجة في البيت 

077 الأصل قرار المرأة في البيت - 5978 - تأكيد قرار الزوجة في البيت لحق الزوج 
- 5478 - القرار في البيت لا يعني عدم الخروج مطلقاً ‏ 5910 الخروج من البيت بإذن الزوج 
- 59371 يحرم خروجها من البيت بدون إذن زوجها ‏ 59177 حق الزوج في منع زوجته من 
الخروج - 5977 أقوال الفقهاء في هذا الحق ‏ 5974 الحجة لحق الزوج في منع زوجته 
من الخروج ‏ ه* "941‏ حديث للطبراني - 5975 حدود حق الزوج في الإذن والمنع - /591 - 
لا يمنعها من الخروج الواجب عليها وله ذلك في المندوب - 5918 خروج الزوجة للتفقه في 
الدين ‏ 599 خروج الزوجة للقيام بحوائجها  59414٠‏ - زيارة الزوجة لأبويها وأقاربها بين 
الإذن والمنع : أولاً: قول الحنابلة والشافعية  544١‏ حجة الحنابلة والشافعية لما ذهبوا إليه 
54547 - ولكن الحنابلة قالوا: منعها من زيارة والديها ليس من المعاشرة بالمعروف ‏ 594857 


وككال العافسية كرد متمها هن عراف أننها وتمستورها يك مرية #42 فاخت ثانيا» قو الختفية 
والمالكية - 5940 - القول الراجح في زيارة الزوجة لوالديها ولذوي محارمها ‏ 5445 - أدلة 
الترجيح ‏ 59417 - يجوز للزوج منعها من زيارة والديها للمصلحة ولدفع الضرر والمفسدة - 
4- تعليل قول الفقهاء بحق الزوج في منع زيارة والديها. 


الفرع الثاني: دخول الغير البيت بإذن الزوج 

8 لا تأذن الزوجة لأحد بدخول البيت إلا بإذن زوجها  546٠‏ - لا تأذن الزوجة 
بدخول بيتها وزوجها غائب  546١‏ دخول أقارب الزوج إلى بيته بإذنه ‏ 59467 دخول النساء 
بإذن الزوج ‏ 5967 دخول والدي الزوجة وأهلها إلى بيت الزوج عند الحنفية ‏ 59684 مذهب 
المالكية في هذه المسألة ‏ 594 مذهب المالكية بالنسبة لغير والدي الزوجة ‏ 5465 - القول 
الراجح في دخول والدي الزوجة ومحارمها إلى بيت الزوجية. 


17 المقصود بهذا الحق ودليله ‏ 59464 من تفسير الرازي فى الآية الدالة على هذا 
الحق ‏ 59489 من أدلة هذا الحق حديث البخاري ومسلم  5947٠‏ شرح هذا الحديث. 


الفرع الرايع : خدمة البيت وخدمة زوجها 

- 59457 - اختلاف الفقهاء في هذا الحق للزوج - 5457 أولاً: مذهب الحنفية‎ -١ 
من أقوال الحنفية - 59515 - أعمال البيت واجبة ديانة على الزوجة لا قضاء  59456 ما يترتب‎ 
: على وجوب أعمال البيت على الزوجة ديانة - 5455 - ثانياً: مذهب المالكية  59517 - ثالثاً‎ 
- مذهب الشافعية - 59454 - رابعاً: مذهب الظاهرية  5458 خامساً: مذهب الحتابلة‎ 
من قال بقول ابن تيمية - 5917/7 - ردّ صاحب‎ - 5917/١ - سادساً: اختيار ابن تيمية‎ 
: المغني على من قال بقول ابن تيمية  5947 الراجح قول ابن تيمية - 5917/4 - أدلة الترجيح‎ 
أولا : الدليل الأول: حديث البخاري  541/8 ما جاء في شرح هذا الحديث  594175 - الدليل‎ 
الثاني : حديث أسماء بنت أبي بكر //591 - شرح حديث أسماء - 591/8 قول ابن حجر‎ 
الدليل‎ - 598٠  ءامسأ العسقلاني في حديث أسماء  5914 - قول ابن القيم في حديث‎ 
الثالث:.حديث جابر في صحيح البخاري - 5981 - وجه الدلالة بحديث جابر - 59417 - الدليل‎ 
الرابع - العرف - 5487 ما عليه العمل في الوقت الحاضر وموقف الزوج منه.‎ 


المطلب السادس : الحق الخامس ‏ حق التأديب 
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4- نطاق حق الزوج في تأديب زوجته - 54488 - الأدلة على حق الزوج في تأديب 
زوجته - 5485 - أمر الله تعالى بوقايتها من النار ‏ 5441 ثانياً: أمر الله تعالى بتأديبها عند 
النشوز - 59484 وسائل التأديب ودليلها الشرعي - 5989 - التدرج في استعمال وسائل التأديب 
59496 - من أقوال المفسرين في التدرج في التأديب ووسائله  5991١‏ من أقوال الفقهاء في 
التدرج في التأديب ووسائله - 5447 - التعريف بوسائل التأديب ‏ 59497 - أولاً : الوعظ : معناه 
في تفسير القرطبي - 5444 - معناه في تفسير الجصاص - 5946 - معناه في تفسير الآلوسي - 
445 - معناه في تفسير المنار 54917 معناه عند ابن قدامة الحنبلي - 59448 - القول الراجح 
في وعظ الزوج زوجته - 5948 - ثانياً: الهجر في المضاجع  -7٠٠١‏ أقوال المفسرين في 
الهجر في المضاجع - -7٠١١‏ الراجح في معنى قوله تعالى : إواهجروهن في المضاجع» - 
٠0‏ ثالثا: الضرب - 7٠١7‏ الضرب للتأديب مباح وتركه أفضل  7٠١4‏ دلالة الأحاديث 
على إباحة الضرب وتركه  17٠١‏ فهذه الأحاديث دلت على جواز ضرب الزوج زوجته كما دل 
بعضها على أن ترك الضرب أفضل - 7٠١5‏ الراجح في مسألة ضرب الزوجة - 17١1‏ على 
الزوج أن لا يستعجل وسيلة الضرب . 
المبحث الثالث: الحقوق المشتركة بين الزوجين 

4 تمهيد - 7٠١9‏ أولا: حل الاستمتاع  7١٠١‏ ثانياً: ثبوت النسب - 17١11‏ 


ثالثاً: حرمة المصاهرة - 1/017 رابعاً: حسن المعاشرة ‏ 701- الشريعة تحرص على دوام 
حسن المعاشرة - 1١١4‏ خامساً: التوارث . 


الفصل الحادي عشر: آثار عقد الزواج غير الصحيح 

6 المقصدد بالزواج غير الصحيح  -7١1١5‏ الزواج الفاسد والزواج الباطل عند 
الحنفية - -7١117‏ الزواج الفاسد والباطل عند الحنابلة  7١14‏ - آثار عقد النكاح غير الصحيح 
- 7019 أولاً: وجوب التفريق  7١٠١‏ ثانياً: لا مهر للمرأة في التفريق قبل الدخول - 
0١‏ وجوب المهر بعد الدخول, وهو مهر المثل عند الحنابلة والإمام زفر والأقل منه ومن 
المهر المسمى عند أبي حنيفة وصاحبيه  1١77‏ حجة الإمام زفر  77١77‏ الحجة لأبي حنيفة 
1١1754‏ حجة الحنابلة - 7١78‏ القول الراجح  7/١75‏ ثالثا: حرمة المصاهرة  -1١11/‏ 
رابعا: عدم وجوب النفقة - 17١78‏ خامسا: ثبوت النسب - 17١784‏ سادسا: وجوب العدة - 
86 هل الخلوة كالدخول فى وجوب العدة؟ عند الحنفية ليست الخلوة كالدخول فى وجوب 
العدة - 170 مذهب الحنابلة في هُذه المسألة  7١7‏ الراجح قول الحنابلة  17٠8#‏ 
سابعا: لا توارث في النكاح الفاسد. 
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الفصل الثاني عشر: إثبات الزواج 

304- تمهيد  17١8‏ طرق الإثبات الشرعية 7٠١5‏ إثبات الزواج بالإقرار - 7١1‏ - 
ما يعتبر وما لا يعتبر إقراراً بالزوجية - 1١78‏ ما يعتبر إقراراً بالزوجية عند الحنفية - 1/١8‏ 
ثانياً : : عند الحنابلة  /٠8٠‏ - الإقرار غير المباشر بالزوجية ٠ 4١‏ 07 - ما لا يعتبر إقراراً بالزوجية 
1/١417‏ شروط صحة الإقرار بالزوجية : أو ع ٠لا‏ ثانياً 7١44‏ ثالعا - 46 -1٠١‏ توضيح 
شرط تصديق الطرف الآخر للمقر - 1١45‏ تصديق الإقرار بعد الرجوع عنه - 177١417‏ - إذا أقرت 
بالزوجية وأنكرتها - ٠7٠١54‏ - إثبات الزوجية باليمين والنكول عنها : : أولاً: عند الحنفية - 1١49‏ - 
ما يترتب على قول أبي حنيفة 7١6٠‏ ثانياً: عند الحنابلة  7١61‏ الحجة للخرقي الحنبلي 
ممما الاستحلاف لا يجري في دعوى النكاح عند الإنكار وما يترتب على ذلك هماد 
إذا قلنا بتحليف المرأة عند إنكارها الزوجية ونكلت فما الحكم؟ 


الباب الثاني : فرق الزواج 

4- تعريف فرق الزواج  7١68‏ - فرق الزواج أنواع أو أقسام متعددة  1٠65‏ منهج 
البحث: تقسيم هذا الباب إلى ثمانية عشر فصلا. 
الفصل الأول: تقسيمات فرق الزواج 

باه 7٠١‏ أربعة تقسيمات لفُرّق الزواج - 7١68‏ - ضابط التفرقة بين الفرقة بطلاق وبين الفرقة 
بفسخ : : أولاً: عند الحنفية ‏ 89ه٠٠‏ - ما يعتبر فرقة فسحح. لا طلاق وبالعكس عند الحنفية - 
07 - ثانياً : ال ا مارو ل امم ل الو 
و السو محري لمر سك ةا ل 0 10 
7054 لا خلاف في قسمة فرق الزواج إلى طلاق وفسخ - 17١56‏ تقسيمات أخرى لفرق 
الزواج . 
الفصل الثاني : الطلا 

5- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ستة مباحث. 
المبحث الأول: تعريف الطلاق وبيان حكمه وحكمته 

07- تعريف الطلاق في اللغة  7١4‏ تعريف الطلاق في الاصطلاح الشرعي - 
8 التعريف المختار  17١7٠١‏ مشروعية الطلاق - 17١1/١‏ حكمة مشروعية الطلاق - 
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35 من حكمة الطلاق أيضاً - -7١7‏ لماذا كان الطلاق بيد الرجل؟ - 17١74‏ السبب 
الأول 1٠١1/6‏ السبب الثاني - 17075 السبب الثالث - 707/7 السبب الرابع - 17١7/8‏ 
السبب الخامس - 1074 حكم الطلاق  -7١8١‏ أولاً: في المغني في فقه الحنابلة أن 
الطلاق: واجب ومكروه ومباح ومندوب إليه ومحظور  -7١8١‏ وفي كشاف القناع في فقه 
الحنابلة مثل ما في المغني - 7١87‏ متى يصير الطلاق واجبا عند ابن ثيمية؟  7١87‏ قال 
المالكية : الطلاق من حيث هو جائز تعتريه الحرمة أو الكراهة أو الوجوب أو الندب  1١814‏ 
حكم الطلاق عند الشافعية كما جاء في مغني المحتاج - 6 حكم الطلاق عند الحنفية 
17١85 -‏ هل الأصل في الطلاق الحظر أم الإباحة؟ - 70817 - القول الأول: الأصل في 
الطلاق الإباحة - 7١848‏ أدلة هذا القول - 1١89‏ - القول الثاني : الأصل في الطلاق الحظر 
7١98 -‏ أدلة القول الثاني - 7١91١‏ - الرد على أدلة القول الأول - 7١97‏ - القول الراجح وأدلته 
- 7097 - الدليل الأول - -7١45‏ الدليل الثاني - -7/١98‏ الدليل الثالث  7١945‏ لا يجوز 
إخضاع الطلاق لإذن القاضي - 72١917‏ - الأدلة على عدم جواز إخضاع الطلاق لإذن القاضي 
-7١94 -‏ التعويض بسبب الطلاق - 17١49‏ طلب التعويض ليس في مصلحة المطلقة - 
السبيل لمنع التعسف في إيقاع الطلاق. 
المبحث الثاني : من يملك الطلاق (المطلّق) 

2-١‏ تمهيد - 71١١1:‏ إيقاع الطلاق يملكه الزوج بتوافر شروط معينة - 17١١7‏ منهج 
البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب. 
المطلب الأول: الشرط الأول أن يكون الزوج المطلّق بالغاً عاقلاً 

4 أولاً: شرط البلوغ ‏ مذهب الحنفية  7٠١8‏ مذهب المالكية  1/1١5‏ مذهب 
الحنابلة 7٠١١1‏ - القول الراجح في شرط البلوغ 7١١8‏ تعليل اشتراط البلوغ لوقوع الطلاق 
7١١9 -‏ تعقيب على قول صاحب فتح القدير  ١٠١١‏ ثانيا: شرط العقل - 11١١‏ 
الملحقون بالمجنون - 1/١١7‏ تسمية الملحقين بالمجنون  7/١١7‏ - أقوال الفقهاء فى طلاق 
55 بالمجنون - أولاً : من فقه الحنابلة ‏ 7/114 ثانياً: من فقه الحنفية ‏ 7118 ثالثاً: 
من فقه الشافعية  7١١5‏ - رابعاً: من فقه المالكية ‏ /1/1117- خامساً: من فقه الزيدية 1/114 
سادساً: من فقه الجعفرية -7١15-‏ الأدلة على إلحاق من ذكرنا بالمجنون  -7١7١‏ القول 
الجامع فيمن يلحق بالمجنون ‏ ١1717-:هل‏ يلحق السفيه بالمجنون في عدم وقوع طلاقه؟ - 
5- هل يلحق المريض بالمجنون في عدم وقوع طلاقه؟ ‏ أ- إذا كان مرضه يؤثر في عقله 
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7#الااب - إذا لم يؤر مرضه في عقله - 1/114 طلاق المريض مرض الموت يقع - 
6- هل يقع طلاق السكران؟ 7/١75‏ أولاً: من سكر بطريق غير محظور- ٠/١717‏ - ثانياً : 

السكر بطريق محظور ‏ 78 الا حدّ السكر المختلف في صحة الطلاق الواقع فيه 5 
اختلاف الفقهاء في طلاق السكران بطريق محظور  7١70‏ - القول الأول: وقوع طلاق السكران 
7١1‏ - القول الثاني : عدم وقوع طلاق السكران  1/١77‏ ومن أصحاب هذا القول الثاني 
الطحاوي والكرخي من الحنفية وهو اختيار ابن تيمية وهو رواية عن أحمد - 7/١‏ - أدلة وقوع 
طلاق السكران بطريق محظور: حجة ابن قدامة الحنبلي ‏ 1/114 حجة الكاساني ‏ 1/118 
حجة ابن القيم - 1/1١75‏ أدلة عدم وقوع طلاق السكران ‏ أ- القرآن الكريم  -1/١7/‏ ب - 
السنة النبوية - 1/1١78‏ ج - عمل الصحابة ‏ 1/14 د - إلزام السكران بجرائمه لا يعني إلزامه 
بطلاقه  1/١4٠‏ ه- لا يجوز معاقبة السكران بإيقاع طلاقه - -1/١4١‏ و من سكر بطريق 
محظور مثل من سكر بطريق غير محظور في زوال العقل فيجب أن يتساويا في عدم وقوع الطلاق 
7147 زلا حجة في حديث (لا قيلولة في الطلاق) *114-ح ‏ حديثهم الآخر لا يصح 
1144 ط - إذا صح عن الصحابة إيقاع طلاق السكران فقد صح عنهم عدم إيقاعه أيضاً - 
6 ي - الاحتجاج بعمومات الطلاق لا يفيد  1١147‏ ك ‏ السكران زائل العقل فلا يكون 
مكلفا ‏ 7141 - القول الراجح 

المطلب الثاني : الشرط الثاني أن يكون المطلق مختاراً (غير مكره) 

94 المقصود بالاختيار - 7/١4‏ اختلاف الفقهاء في طلاق المكره: أ لا يقع طلاق 
المكره عند الجمهور ‏ ١6١/ا-‏ ب ذهب بعض الفقهاء إلى وقوع طلاق المكره - 7/١61١‏ أدلة 


وقوع طلاق المكروب 7197 الأدلة على عدم وقوع. طلاق المكره : أولاً : حديث ابن ماجه - 
م6 7١‏ - ثانياً : : حديث أبي داود  ٠7١64‏ ثالعا : : حديث البخاري  1/١60‏ لا يجتمع الإكراه 


مع الاختيار - 1/1١85‏ - - طلاق المكره أكره عليه بغير حق فلا حكم له لاه ١‏ لا القول. الراجح 
في طلاق المكره - ١168‏ - بم يتحقق الإكراه؟ أولا : :عند الشافعية ‏ 69١/!ا‏ ثانياً : عند الحنابلة 
11٠‏ عند ابن تيمية - -1/1١51‏ الإكراه بحق يجوز: أ- قول الحنابلة - 1/1757 ب - قول.. 
الشافعية  7١117‏ - التعقيب على قول الحنابلة والشافعية - 7١55‏ - تعقيب بعض الشافعية على 
المطلب الثالث: الشرط الثالث أن يكون المطلق قاصداً الطلاق 

6 المراد من القصد إلى الطلاق - 1/١55‏ هل يقع الطلاق بالنية المجردة؟ - 
317 من قال بوقوع الطلاق بالنية ومن توقف فيه 7١58‏ - أدلة من قال بوقوع الطلاق بالنية 


ءى 6ه 


159 - أدلة عدم وقوع الطلاق بالنية المجردة  7/117١‏ القول الراجح - -7171١‏ الرد على 

من أوقع الطلاق بالنية المجردة ‏ 111/7 طلاق الهازل ‏ 7/117 أولا : : من قال بوقوع طلاق 
الهازل  ١1/5‏ كان : من قال بعدم وقوع طلاق الهازل  71١170‏ الأدلة على وقوع طلاق 
الهازل  1/١/5‏ أدلة من قال بعدم وقوع طلاق الهازل - 717 القول الراجح في طلاق 
الهازل  1/١18‏ طلاق الغضبان  1/١119‏ هل يقع طلاق الغضبان؟ - 5-5 أقسام الغضب 
- 7141 طلاق المخطىء  7/1١87‏ أولاً: قول الحنفية ‏ 7/187 قول الجمهور ‏ 1185- 
أدلة الحنفية على وقوع طلاق المخطىء ‏ 7180 أدلة الجمهور على عدم وقوع طلاق 
المخطىء  7/١85‏ - القول الراجح 1819لا - طلاق المُلقّن - 71848 - التلفظ بالطلاق للتعليم 
ونحوه - 1/184- تلفظ النائم بالطلاق لا يقع به طلاق - -7/١4٠‏ من أقوال الفقهاء في عدم وقوع 
طلاق النائم . 


. منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع‎ 11947  ديهمت‎ 0١ 


الفرع الأول: تطليق الولي 

- المقصدد بالولي - 7١144‏ هل يجوز للولي التطليق؟ ‏ 71960 أولاً: مذهب 
الحنفية : بالنسية نولي الصغير - 945١/ا‏ ب بالاسية لوي المجنون !/١91/-‏ باكانياً : مذهب المالكية 
- 7194 ثالثاً: مذهب الحنابلة 71١48‏ - رابعاً: مذهب الشافعية 17٠‏ خامساً: مذهب 


الجعفرية - -770١‏ القول الراجح 


الفرع الثاني : تطليق الوكيل 

ش - هل يجوز التوكيل في الطلاق؟  1/١‏ أولاً: مذهب الحنابلة - 4 7٠١‏ - يجوز 
أن يوكل الرجل امرأته لتطلق نفسها ‏ ه١٠7‏ ما يملك الوكيل إيقاعه من عدد الطلقات - 
8“ ثانياً : : مذهب المالكية ‏ /ا١٠٠لا‏ - ليس للموكل أن يعزل وكيله في الطلاق إذا تعلق 
بالركالم حبق الخير - 77١8‏ ثالثاً : : مذهب الشافعية - 7٠5١9‏ - رابعاً: : مذهب الحنفية  1/95١١‏ 
خامساً: مذهب الجعفرية  1771١‏ سادساً: مذهب الزيدية ‏ 7/717 سابعاً: مذهب الظاهرية 
777 - القول الراجح - -17١4‏ الرسالة في الطلاق - -77١0‏ الرسالة في الطلاق لا تعتبر 
وكالة . 


الفرع الثالث: التفويض في الطلاق 


ل 6205 


5 معنى التفويض في الطلاق - 77١17‏ أقوال الفقهاء في التفويض . 
أولاً: مذهب الحنفية 

4- تفصيل الحنفية في التفويض - 77١9‏ - ألفاظ التفويض - 7٠7١‏ - أنواع التفويض 
وحكم كل نوع - 777١‏ أولاً: حكم التفويض المنجز ‏ 1777 ثانياً: حكم التفويض المعلق 
على شرط ‏ 7877 - ثالثاً: حكم التفويض المضاف إلى المستقبل - 7774 - تكييف التفويض 
إلى الزوجة ‏ 7776 القرق بين التفويض والتوكيل - 7775 - اثار التفويض - 1171717 نوع 
الطلاق الواقع بالتفويض - 7778- متى يصح إنشاء التفويض؟ 
ثانياً: مذهب الشافعية 

248-. التفويضض للزوجة لا لغيرها  1/7١‏ - تكييف التفويض - 1/7١‏ هل يشترط 
التطلين في التفويض فوراً؟ - 7787 استثناء من شرط الفورية في التطليق ‏ 37777 ألفاظ 
التفويض .. 7774 ما يشترط في صيغة التفويض - 7770 - الرجوع في التفويض - 1/775 
ما يقع بالتفويض من عدد الطلقات. 
ثالثاً: مذهب المالكية 

717 - أقسام التفويض - 7778 الفرق بين التوكيل وغيره - 7774 الحيلولة بين الزوج 
وزوجته في التفويض - 774٠‏ الطلاق الواقع بالتفويض . 
رابعاً: مذهب الحتابلة 


0١‏ التفويض إلى الزوجة وغيرها ‏ 17747 ألفاظ التفويض - 77147 - تكييف 
التفويض .. 1744 هل تشترط الفورية في جواب المفوض إليها؟ - ه774 الحالة الأولى - 
55 الحالة الثانية ‏ 1/747 الحالة الثالثة ‏ 174/4 الحالة الرابعة - 149؟7 - الحالة 
الخامسة  776٠‏ الرجوع عن التفويض - 776١‏ - الحجة للرجوع عن التفويض - 117607 
بم يكون الرجوع عن التفويض؟ - 7787 للزوجة أن ترد التفويض - 7754- الطلاق الواقع 
بالتفويض وعدده ‏ ه778 الحالة الأولى ‏ 7765 الحالة الثانية ‏ /7761- إذا جعل أمر زوجته 
بيد غيرها صمح - 7704 - الحالة الثالثة. 


خامياً: مذهب الزيدية 
4 التفويض جائز - 7751 التفويض على وجه التمليك - 77517 أولاً: التمليك 


د أ 8ه 


الصريح ‏ 77517 ثانياً: التمليك بلفظ الكناية ‏ 7574 من ألفاظ الكناية - 7758- الرجوع 
في التمليك 77555 الطلاق الواقع وعدده وشروطه 77617 - استغثناء من الشروط 5548م 
لا يصح تكرار الطلاق من المتملك. 

سادساً: مذهب الجعفرية 


28- تفويض الطلاق للزوجة  757٠‏ الطلاق الواقع وعدده. 


سابعاً: مذهب الظاهرية 
١‏ لا يجيزون التفويض في الطلاق - 7777 - أقوالهم في منع التوكيل والتفويض في 
الطلاق ‏ 1/717 حجة الإمام ابن حزم - 1/7174 رده على من احتج بتخيير النبي ككل زوجاته 
- 77175 القول الراجح في مسألة تفويض الطلاق - 17175 تفسير أيتي التنخيير ا 
أولاً : من تفسير أبن كثير - 777/8 ثانياً: من تفسير الجصاص - 77784 ثالثاً: من تفسير 
الرازي - 3,34 رابعاً: من تفسير القرطبي - 778١‏ - ما ورد في السنة النبوية بشأن الآيتين - 
5 الراجح في تفسير الآيتين - 7787 - القول الراجح في تفويض الطلاق: جوازه» وتكييفه 
على أنه توكيل وليس بتمليك وأنه يجوز للمرأة اشتراطه لنفسها في عقد النكاح على أن يأتي في 
إيجابها . 


المبحث الثالث: من يقع عليها الطلاق (المطلّقة) 
4- تمهيد - 1786 منهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: الطلاق حال قيام الزوجية 
55 الطلاق الواقع بلا خلاف -  /741/‏ الطلاق المختلف في وقوعه - 88؟7// - الطلاق 
البدعي محظور شرعاً 095:84 - منهج البحث: + تقسيم المطلب | إلى فرعين : 


الفرع الأول: طلاق الحائض 

- طلاق الحائض محظور- 774١‏ أولاً: دليل الحظر من الكتاب العزيز ‏ 11797 
ثانياً: دليل الحظر من السنة النبوية - 7848 - ثالثاً: دليل الحظر من الإجماع - 77844 النفاس 
كالحيض - 1/746 استثناء من حظر الطلاق في الحيض: أولا: غير المدخول بها 1795 


-6١48- 


ذكر هذا الاستثناء المفسرون والفقهاء ‏ 1/7817 ثانياً: التطليق من الحاكم في الإيلاء والزوجة 
حائض - 75948 ثالثاً: المخالعة والمرأة حائض - 17494 صرح الفقهاء بجواز الخلع والمرأة 
حائض - 170١‏ حكمة تحريم الطلاق في الحيض - 70١‏ هل التحريم لحق الله أم لحق. 
الحائض المطلقة؟ - مذهب الشافعية ‏ 177:7 مذهب المالكية  7٠7‏ القول الراجح - 
8- هل يقع الطلاق في الحيض؟ - 706- القول الأول: يقع الطلاق في الحيض - 
القول الثاني : لا يقع الطلاق في الحيض - 707 وبالقول الثاني قال الجعفرية - 
ابن تيمية يميل إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض - 704- قول ابن القيم وصاحب 
سبل السلام بعدم وقوع الطلاق في الحيض - 7٠١‏ - الأدلة لقول الجمهور على وقوع طلاق 
الحائض: أولاً : من القران الكريم - 1١‏ ثانا .م البية النبوية 71 ثالثاً: الطلاق 
ليس بقربة فيراد له موافقة السنة ‏ 7١“ا/ا‏ كون الطلاق محظورا في زمن الحيض لا يمنع من 
ترتب أثره عليه - 7115 - أدلة القول الثاني بعدم وقوع طلاق الحائض - أولاً: من السنة النبوية 
"١6‏ ثانيا: الشارع نهى عن طلاق الحائض فتصحيحه مناقضة لقصده ونهيه - 1/15 
ثالشاً: الشارع نهى الزوج أن يطلق في حال الحيض فلو صح طلاقه لما كان لنهيه معنى - 
3857 رابعا: الطلاق في الحيض لم يشرعه الله» والذي يقع من الطلاق ما شرعه وليس ما. 
لم يشرعه - 718 خامساً: الطلاق في الحيض مخالف لأمر الله وأمر رسوله فيلزم رده وعدم : 
اعتباره - 7718 - سادساً: في طلاق ابن عمر زوجته وهي حائض وردها عليه بأمر رسول الله يل 
دليل على أن طلاق الحائض لا يقع - 77١‏ سابعاً: أمر النبي كل ابن عمر بمراجعة زوجته 
التي طلقها وهي حائض» يعني مراجعتها بالمعنى اللغوي للرجعة أي البجوع إلى خالتهما قبل 
الطلاق - 737١‏ - القول الراجح ‏ وقوع الطلاق في الحيض وأدلة الترجيح : أولا: قصة تطليق 
ابن عمر زوجته وهي حائض - 7377 ثانيا: توجيه بعض روايات قصة تطلق ابن عمر زوجته 
وهي حائض - 777 أما أدلة القول الثاني بعدم وقوع طلاق الحائض فهي أدلة ضعيفة» وأدلة 
الجمهور أقوى وأصح منها ‏ 7784 المراجعة بعد الطلاق في الحيض - 776 المقصود 
. بالمراجعة عند القائلين بعدم وقوع الطلاق في الحيض - 7*5 المقصود بالمراجعة عند 
الجمهور ‏ 1/7717 اختلاف الجمهور في وجوب المراجعة - 778 - القول الأول: وجوب 
المراجعة والإجبار عليها - 778 - القول الثاني : وجوب المراجعة - 77٠‏ القول الثالث: 
الرجعة مستحبة  7١‏ - القول الراجح : وجوب المراجعة - 777 - اعتراض ودفعه - “7/8 -. 
. زمان المراجعة ‏ 775 ما يفعله المطلق ويراعيه بعدم المراجعة ‏ ه778 من الحكمة في 
إمساك المطلقة في الحيض بعد إرجاعها ‏ 1775 هل يجوز للزوج تطليقها بعد إرجاعها في 
أول طهر لها؟ ‏ مذهب الحنفية ‏ /اث1/8- مذهب الحنابلة ‏ 174 القول الراجح 


9ه 


الفرع الثاني : الطلاق في طهر مسها فيه (المطلقة في طهر مسها فيه) 
الطلاق في طهر مسها فيه محظور. 


أولاً: دليل الحظر من القرآن الكريم 

ثانياً: دليل الحظر من السنة النبوية  <١‏ طلاق السنة أن يطلقها طاهراً من 
غير جماع 1757 المراد بطهر الزوجة 2-0 قول ابن حجر في المراد بطهر الزوجة - 
2-64- حكمة تحريم الطلاق في طهر مسّها فيه ه74 استئناء من التحريم - 17145 ما 
استثناه الشافعية - 741 - هل يقع الطلاق في طهر مسّها فيه؟ ‏ 748 - القول الأول:: يقع 
الطلاق ‏ 749 القول الثاني : لا يقع الطلاق  70٠‏ أدلة القولين - 76١‏ الراجح وقوع 
الطلاق في الطهر الذي مسها فيه ؟ه"/ا ‏ مراجعة المرأة المطلقة في طهر جامعها فيه - 
مه" - أولاً : مذهب المالكية ‏ 4ه" ثانياً: مذهب الشافعية ‏ هه 7‏ ثالثاً: : مذهب 
الحنابلة ‏ 7765 رابعاً: مذهب الحنفية ‏ لاه7- القول الراجح وجوب المراجعة. 
المطلب الثاني : الطلاق في العدة (المطلقة في العدة) 

78 تمهيد - 104 موضوع البحث في هذا المطلب ‏ 7870 أولاً : الطلاق في 
عدة الطلاق الرجعي - 1715١‏ القول الأول: يقع الطلاق - 757 - القول الثاني: لا يقع 
الطلاق ‏ 7757 القول الراجح : وقوع الطلاق ‏ 7754 - الطلقة في العدة تحسب على المطلق 

نارف انا : الطلاق في العدة من طلاق بائن بينونة صغرى ‏ 7755 قول الحنفية : : يقع 
الطلاق في هذه العدة - /ابب “ا اقول الجمهور: لا يقع الطلاق في هذه العدة ‏ 7/4 - 
الحجة لقول الجمهور 79 ثالعا : : الطلاق في عدة البينونة الكبرى. 


المبحث الرابع : ما يقع به الطلاق (صيغة الطلاق) 
3 تمهيد - 1/7/1 منهج البحث: تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: صيغة الطلاق الصريحة 


7 اللفظ الصريح في الطلاق ‏ 77 اللفظ الصريح في الطلاق هو الذي لا 
يستعمل إلا فيه - 77/4 تعيين الألفاظ الصريحة في الطلاق ‏ ه/71- أولاً: مذهب الحنفية 
- 17775 ومن اللفظ الصريح عند الحنفية أيضاً ‏ /717- ثانياً: مذهب الشافعية .1718/4 
الخلع عند الشافعية من الألفاظ الصريحة في الطلاق - 71/4 ثالثاً: مذهب الحنابلة - 
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:ل رابعاً: مذهب المالكية ‏ 1781 خامساً: مذهب الظاهرية ‏ 7887 سادساً: مذهب 
الجعفرية ‏ «78- سابعاً: مذهب الزيدية ‏ 784 حكم اللفظ الصريح بالطلاق ‏ أ عند 
الحنفية - 86*ل/ا- ب عند الشافعية والحنابلة - 17785 ج - عند المالكية ‏ /81”؟ ‏ ادعاء 
عدم قصد الطلاق باللفظ الصريح لا يصدق في هذا الادعاء ‏ 7784 مذهب الظاهرية في هذه 
المسألة ‏ 789 ما يقوم مقام اللفظ الصريح ٠و7‏ أولاً: مذهب الحنفية ‏ 1/781 
الطلاق يقع بالكثابة المستبينة 8437لا يقع الطلاق بالكتابة غير المستبينة بالنية - 87/ا - وقوع 
الطلاق بإشارة الأخرس - 7944 - إذا كان الأخرس يحسن الكتابة فهل يقع طلاقه بالإشارة؟ - 
هوم ”7‏ ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ 7885 الطلاق بإشارة الأخرس - 78917 ثالثا: مذهب 
الشافعية - .794 تعليق الطلاق بالكتابة على وصول الكتاب 764 الطلاق بإشارة الأخرس 
1/4٠6٠‏ هل يقع الطلاق بإشارة القادر على النطق؟  4٠ ٠١‏ رابعاً : مذهب المالكية - 
8- وقوع الطلاق الرباله - 1/407- وقوع الطلاق بالكتابة - ؛ ٠‏ لاب عافنا: مذهب 
الظاهرية ‏ ه ٠/1٠‏ 500 : مذهب الجعفرية 740 - القول الراجح فيما يقع به الطلاق. 
المطلب الثاني: صيغة الطلاق غير الصريحة (الكناية) 

87 ألفاظ الكناية في الطلاق - 7/4048 - الكناية يقع بها الطلاق بالنية عند الجمهور 
1/4094 مذهب الظاهرية في كنايات الطلاق  1/4٠١‏ مذهب الجعفرية في كنايات الطلاق 
-741١ -‏ شروط وأحوال وقوع الطلاق بالكناية - 7/417 أولاً: مذهب الحنفية ‏ 1/41 
حالات التلفظ بالكناية - 14١184‏ الحالة الأولى : حالة الرضا بين الزوجين - 741١6‏ - الحالة 
الشانية: مذاكرة الطلاق بين الزوجين أو حالة الغضب والخصومة ‏ 7415 القسم الأول من 
الحالة الثانية 1/4117 - القسم الثاني من الحالة الثانية - 7/414 - القسم الثالث من الحالة الثانية 
- 1414 عدد ما يقع من من الطلاق بألفاظ الكناية اعتدى» استبرئي رحمك,. أنت واحدة - 
- فيما عدا هذه الألفاظ الثلاثة من الكنايات يقع طلاق بائن - 1/471١‏ تعليل الحنفية ما 
قالوه ‏ 7477 ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ الكنايات ظاهرة وخفية ‏ 7/47 أما الكنايات الظاهرة 
1/474- أما الكنايات الخفية ‏ 1/478 لا بد من النية لوقوع الطلاق بالكناية - 1476 ما 
لا يعتبر كناية في الطلاق عند الحنابلة ‏ 1/4717 ثالثاً: مذهب الشافعية - 17474 الطلاق 
بالكناية يقع مع النية ‏ 1/5178 الطلاق بلفظ الحرام - ٠‏ رابعاً : : مذهب المالكية  ١‏ 47/ا- 
القول الراجح في كنايات الطلاق ‏ 477 والراجح أن كنايات الطلاق 8ط لا يقع بها طلاق 
إلا بالنية ‏ 7477 والكنايات التي يقع بها الطلاق هي ما يعتبرها العرف - 7474 والراجح 
أن الواقع من الطلاق بالكنايات طلقة واحدة رجعية. 


به١1١-‎ 


المطلب الثالث: أحوال الصيغة (صيغة الطلاق) 
0- تمهيد ‏ 1/415 منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: صيغة الطلاق المنجزة «المطلقة» 


3 تعريف هذه الصيغة - 7478 - التنجيز هو الأصل في صيغة الطلاق ‏ 1/478 
حكم الصيغة المنجزة في الطلاق - ٠454/ا-‏ وقوع الطلاق بالصيغة المنجزة . 
الفرع الثاني: صيغة الطلاق المضافة إلى زمن ماض 

.-١‏ اختلاف الفقهاء في حكم هذه الصيغة ‏ 1/447 أولاً : مذهب الحنفية ‏ أ الحالة 
الأولى - 5 74 ب - الحالة الثانية - 4 1/44 ج - الحالة الثالثة - 7/4146 - الخلاصة في صيغة 
الماضي - 74145 نيا مذهب الحنابلة ‏ /ا8 1/4 أ- الحالة الأولى - 1/444 ب - الحالة 
الثانية - 444/ا- ج- الحالة الثالثة  746٠‏ ثالث : مذهب الشافعية - 7/46١‏ الحالة الأولى 
- 7487 الحالة الثانية ‏ 1/48 الحالة الثالثة ‏ 17/464 الحالة الرابعة - 7408 رابعاً: 
مذهب المالكية - 1/465 خامساً: مذهب الظاهرية . 


الفرع الثالث: صيغة الطلاق المضافة إلى المستقبل 

1 4.- اختلاف الفقهاء في حكم هذه الصيغة - 17408 أولاً: مذهب الحنفية - 1469 
ثانياً: مذهب الشافعية  1/47٠0‏ ثالثاً: مذهب الحنابلة - 745١‏ رابعاً: مذهب الزيدية ‏ 
05- نخامساً: مذهب المالكية  ٠/457‏ وقول المالكية قال جمع. من الفقهاء - 1/4514 
ساتسا” مذهب الظاهرية ‏ ه545/ا تاها : مذهب الجعفرية - 1/555 مناقشة الأقوال - 
17 القول الراجح 
الفرع الرابع : صيغة الطلاق المعلقة على شرط 

التعريفٍ .بهذه الصيغة ‏ 1/4589 اختلاف الفقهاء في وقوع الطلاق المعلق ‏ 
أدلة المختلفين ‏ أدلة الجمهور  -0١‏ حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق المعلق 
- 7477 - أقوال الفقهاء المانعين وقوع الظلاق المعلق ‏ 17477 أ- قول الظاهرية - 1/4174 
ب مذهب الجعفرية - ©7417 أقوال الجمهور بوقوع الطلاق المعلق - 17/4175 أولاً: مذهب 
الحنفية - /1/41- شروط صحة التعليق - الشرط الأول - 174178 الشرط الثاني - 1/4178 
الشرط الثالث - 6- تعليق الطلاق على حصول الزواج - 0- تعليق الطلاق على مشيئة 


-ه١؟-‎ 


2 
2 


الله - 1/487 - ثانياً: مذهب الشافعية ‏ «748- التعليق بمشيئة الله تعالى ب 7485 - ثالثا: 
مذهب الحنابلة - 17/488 عدم الفصل بين الشرط وجوابه - 7487 لا يصح التعليق إلا من 
زوج - 7/441 - تحقق الشرط وهي في عدة طلاق رجعي - 48/8/- لا يجوز إبطال التعليق بعد 
صدوره - 1/489 - ادعاء عدم قصد التعليق  1/44٠‏ تعليق الطلاق على مشيئة الله - 1/491١‏ 
حجة وقوع الطلاق المعلق على مشيئة الله - 1/447- التعليق على شرط ومشيئة الله - 1/4917 
بعض صيغ الطلاق المعلق على مشيئة الله - 7494 - تعليق الطلاق على المستحيل - 1/496 
المعلق على المستحيل عقلا   1/491/‏ رابعا: مذهب المالكية. 
الفرع الخامس: صيغة الطلاق بالحلف به 

8- صورتان لصيغة الطلاق بالحلف به 7449 تكييف الصورة الأولى - 1/6٠٠‏ 
تكييف الصورة الثانية - 160١‏ متى يعتبر الحلف بالطلاق يميئاً - 7607 التعليق المحض 
760 هل يقع الطلاق بصيغة الحلف به؟  7/6٠84‏ ابن تيمية يبين أقوال الفقهاء في هذه 
المسألة - 1/6٠0‏ ابن تيمية يرد على القول بوقوع الطلاق بالحلف به 12605 - ومن رد ابن 
تيمية أيضاً على القول بوقوع الطلاق بالحلف به 1/6077 الفرق بين تعليق الطلاق بقصد إيقاعه 
وبين الذي يقصد به اليمين - 17/6٠08‏ توضيح ابن تيمية رأيه - 7809 القول الراجح . 


م١“‎ 


كا مر ا رو 
2 ا إلى 


ولركةا لاي 


0 5 
أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة يغداد سابقاً 


أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 


أستاذ متمرس بحجامعة يغداد 


لأولس 


مؤديسة لاله 


الطبحمّالاوزل 
ءام 1511م 


لعل مؤسسة سال سيروت مشارع سُوريا ‏ بايد صسْمَدي وَصَاحة 
طباعمة والسشر وَالورجع اتن 210115-714.175 صض.ب 7410 برقي :برو ران 


1 
ل ملل . 
0 
4 از ل 8 كنا 1 
َالوجَةالإإثلاية 


م 


للمى لفاس 
أنواع الطلاق من حيث أثره 
٠‏ ك7- تمهيد ومنهج البحث: 
سد ا ا اي : والطلاق شرعاً : رفع قيد التكاح في الحال 
اتن أو في المال بالرجعى يي بلفظ ا فالطلاق قد يكون عا وقد يكون 
المطلب الأول: الطلاق الرجعي . 
المطلب الثاني : الطلاق البائن . 


الطلاق الرجعي 

: تمهيد. وملهج البحث‎ 20١ 

إذا وقع الطلاق نا جاز للزوج المطلق إرجاع زوحته بإرادته مادامت في العدة. فلا بد 
من بيان متى يقع الطلاق الرجحي » بعد أن نبين تعريفه ودليل مشروعيته وبيان حكمته . ٠‏ ثم نتكلم 
عن حق نَّ الزوج في إرجاعها بمحض إرادته. أي نتكلم عن «الرجعة» باعتبارها من آثار الطلاق. 
الرجعي فنذكر تعريفهاء وأركانها ومن يملكهاء وما يتعلق بها من أحكام. وعلى هذاء نقسم هذا 
المطلب إلى الفروع التالية : 

الفرع الأول: تعريف الطلاق الرجعي. وبيان مشروعيته» وحكمته. 

الفرع الثاني : متى يقع الطلاق الرجعي . 

الفرع الثالث: الرجعة. 


(4794 مكرر) والدر المختار ورد المحتاره ج59 ص775-/731717 . 
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الفرع الأول 
تعريف الطلاق الرجعى. وبيان مشروعيته, وحكمته 

7 تعريفه : 

الطلاق الرجعى هو الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوحته مادذامت فى العدة(ة6"5 , بمحض 
إرادته رضيت الزوجة أو لم ترض دون حاجة إلى عقد نكاح جديد. 

0 الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً: 

والأصل في الطلاق أن يكون رجعياً؛ لأن الأصل في الطلاق الحظر, وإنما شرع للحاجة» 
والحاجة تندفع بالطلاق الرجعي, فيكون هو الأصل في الطلاق المشروع, وفي هذا قال الإمام 
علاء الدين الكاساني ‏ رحمه الله تعالى -: «إن الطلاق شرع في الأصل بطريق الرخصة للحاجة 
على ما بيناء ولا حاجة إلى الطلاق البائن؛ لأن الحاجة تندفع بالطلاق الرجعي, فكان البائن 
طلاقاً من غير حاجة فلم يكن من السنة)(”'؟". 

8 الأدلة على أن الأصل في الطلاق هو الرجعي: 

ويدل على أن الطلاق الرجعي هو الأصل في الطلاق. الآيات الواردة في القرآن الكريم. 
ومن ذلك : 

006 الدليل الأول: 

قال تعالى : «الطلاقٌ مَرّتان فَإِمْسَاكك بمَعْرُوفٍ أو تَسْريحٌ بإِحْسَانٍ04*©. بيّنت هذه الآية 
الكريمة عدد الطلاق الذي للزوج فيه أن يرتجع زوجته ما دامت في العدة دون تجديد مهر وعقد. 
وفسخ ما كانوا عليه فإذا طلقها للمرة الثانية» فالواجب عليه إما أن يرتجعها ويمسكها بمعروف 
- أي موفيا لها حقوقها الشرعية -. أو يتركها حتى تنقضي عدتها وتكون أملك لنفسهاء وهذا هو 
المقصود من التسريح بإحسان05*9) , 


(3199) «فرق الزواج» لأستاذنا الشيخ علي الخفيف ‏ رحمه الله ص4 14. «تفسير المنار» ج7. ص 4 /ا#-ه/الاء 
«المحلى» لابن حزم» ج١٠.‏ ص5١7؟.‏ 

(900) «البدائع» ج"ا. ص6 45-4 . 

(4"01) [سورة البقرقء الآية 7178]. 

(407) «تفسير القرطبي, (أحكام القرآن)». ج. ص75١178-1.‏ 


اكت 


9-57 الدليل الثاني : 


قال تعالى : «وَإذا طلقم اله قلعن أجِلهن َأْمسكومُنٌ بمعرُوفٍ 0 بمعروفٍ 
ولا تَمسكُومُنٌ ضراراً لتعتَدّواء ومن يَفْعلٌ ذلك فقل ظلم نفسة . . 29# والمقصود بقوله 
تعالى : #فَبلَغْنَ أجِلَهُنٌ 4 أي قاربن نهاية العدة. وليس المراد انقضاء الأجل. أي انقضاء 
العدة؛ لأنه بعد انقضاء العدة لا يمكن إمساكها بمعروف أي إرجاعها؛ لأنه لا رجعة بعد انقضاء 
العدة. وقوله تعالى : نَامْسكُوهُنٌ بِمَعْر وف » أي بإرجاعها قبل انقضاء العدة مع القيام بما 


2 م بي 


يجب لها من حقوق على زوجها. أو #سَرحوهنٌ بمَعْرُ وفٍ» معناه تركها حتى تنقضي 
عدتهام9 "5" , 


7ه الدليل الثالث: 


َع مم #6 عمروى ار ل 9 
ش وله تعالي : والمُطلقات يتريْصنَ بأنْسهنٌَ ثلاثة ُو ولا يجل لَهُنْ أن يكثْمنَ ما خَلقَ 


الله في أرحامهنٌ ِنْ 8 يُؤْمنٌ بالله ه واليوم الآخر. وَبعُولتهُنٌ أَحَقُّ برهن في ذلك إِنْ أَرَادُوا 
إضلاحاً. الوا 


وقوله تعالى : : «وَبعُولتهُنَ أَحَنٌّ بِرَدِهِنٌَ 4) أي وأزواجهن أحقٌ بردهن. أي بإرجاعهن ما دمن 
ف الجدة ولو وبحهو الزوع ما يدلعة هلها ون طلقات» ير 00 
العلماء على أنَّ الحرّ إذا طلّق زوجته الحرّة وكانت مدخولاً بها تطليقة أو تطليقتين» أ 
برجعتها مالم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة. . .)65 , 


الدليل الرابع 
قوله تعالى : هويا 5 الي إِذَا طلقم النَْاءَ طَلقُومُن دهن َاخْضَدًا العدَّة واتقُوا الله 


4 ع اام 0 له 


رَكُمْ لا تخرجوهن من بُيُوتهنَ 074, وقوله تعالى : «لا ُخْرجُوهُنٌَ من ن بيُوتهن 4. أي من 
مساكنهن عند الطلاق إلى أن تنقضي عدتهن»7:0. وهذا إذا كانت مطلقة طلاقاً رجعياً:؟:*". 


(م9.0) [سورة البقرق الآية ١‏ ؟]. 

(4 :4) «أحكام القرآن» للجصاص. ج١.‏ ص ه4”. «تفسير القرطبي» ج7. ص194 . 
(ه:9) [سورة البقرق, الآية 374؟]. (4:5) «تفسير القرطبي» ج"اء ص١15‏ . 
(40) [سورة الطلاق» الآية .]١‏ (970) «تفسير الآلوسي» ج78 ص "17# . 
(4:4) «تفسير ابن كثير» ج54 . ص71/9-71/8. 


سلاء 


8 ما يستفاد من الأدلة التي ذكرناها: 

ومن هذه الآيات التي ذكرناها من كتاب الله العزيز يتبين لنا مشروعية الطلاق الرجعي» وأنه 
هو الأصل في الطلاق. وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم بقوله: «ومن تأمل القرآن وجده لا 
يحتمل غير ذلك» فما شرع الله تعالى الطلاق إلا وشرع فيه الرجعة إلا الطلاق قبل الدخول» 
وطلاق الخلع والطلقة الثالئة)*3, 

280 حكمة مشروعية الطلاق الرجعي : 

والحكمة من مشروعية الطلاق إعطاء الزوج المطلق فرصة لتدارك ما قد عسى أن يكون قد 
وقع فيه من خطأ وسوء تقدير في تطليق زوجته. وذلك بتمكينه من إرجاعها بإرادته ما دامت في 
العدة. وفي إرجاعها فرصة للزوجة لتدارك ما قد عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ. ونشوزها 
وتقوم بحقّ الزوج عليهاء فتدوم الحياة الزوجية بينهما في وثام وعشرة طيبة» وإلى هذه الحكمة 
من تشريع الطلاق الرجعي أشار الإمام علاء الدين الكاساني في «بدائعه). وصاحب «تفسير 
المنار» في تفسيرو(١391),‏ 

الفرع الثاني 
متى يقع الطلاق الرجعي وما حكمه 

. شروط وقفوع الطلاق الرجعي‎ 000١ 
يشترط لوقوع الطلاق الرجعي أن تكون الزوجة مدخولاً بهاء وأن لا يكون الطلاق مقروناً‎ 
بعوض» وأن لا يكون مكملاً للطلاق الثلاث, وأن يكون بالألفاظ التي يقع بها الطلاق رجعياً‎ 
. على اختلااف نين الفقهاء في هذه الألفاظ . ونتكلم بإيجاز عن هذه الشروط الثلاثة‎ 

71 الشرط الأول: أن تكون الزوجة مدخولاً بها: 

يشترط لوقوع الطلاق رجعياً أن تكون الزوجة مدخولاً بها حقيقة, قال الفقيه ابن رشد ‏ رحمه 
الله تعالى -: «أجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي» وأن 
من شرط هذا الطلاق تقدم المسبب له06"). وفي «البدائع» للكاساني في شروط الطلاق 
)489٠‏ «إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان» تأليف ابن القيم» ج١»‏ ص١٠".‏ 
1ق «البدائع» للكاساني ج237 ص 246 «تفسير المنار» للمرحوم محمد رشيد رضاء ج22 ص 37/4 . 


15 وبداية ١‏ لمجتهد» لابن رشد. جك3ت ص١7.‏ 


48 


الرجعى : «أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقةم5"" , 

وفددف هل تق تقوم الخلوة. الصحيحة مقام الدخول: ؟ 

عند الحنفية والشافعية والمالكية, لا تقوم الخلوة الصحيحة مقام الدخول بالنسبة لحق الزوج 
في في إرجاع زوجته ! إذا طلفه بعل الخلوة الصحيحة دون دخول بها حقيقة ؛ ولهذا ب 7 يقع الطلاق 
م في هذه الحالة طلاقاً بائناً . وعلد الحنابلة ته تقوم الخلوة الصحيحة مقام 30 حتى إنه 
لو طلّقها قبل الدخول بها ولكن بعد الخلوة 0 بهاء جاز له إرجاعها باعتبار أن طلاقه 
طلاق رجعى , وقد بيّنا ذلك من قبل 1192 

64 الشرط الثاني: أن لا يقرن الطلاق بعوض: 

أن لا يكون الطلاق را بعوض »2 كما في الحلْع ؛ ؛ لأن الزوجة المختلعة إئما قد منحت 
المال لزوجها حتى يظلقيك وهذا الغرض المشروع لا يتحقق لها إذا كان الطلاق فيان إذ 
يستسطيع الزوج إرجاعها في الطلاق الرجعي ‏ فكان الواقع عن طريق الخلع الطلاق البائن لا 
الرجعي - كما سنفصله فيما بعد إن شاء الله تعالى -. وقد أشار إلى هذا الشرط الإمام ابن قدامة 
في «المغني» فقال: «أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلّق الحرة بعد دخوله بها أقل من ثلاث 
بغير عوض ولا أمر يقتضي بينونتهاء فله عليها الرجعة ما كانت في عدتها)*""©. وقال الإمام علاء 
الدين الكاساني في «بدائعه) : «وأما الصريح الرجعي » فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة 
غير مقرون بعوض ...)05150 , 

6 الشرط الثالث: أن لا يكون الطلاق مكملاً للثلاث: 


ترط في وقوع الطلاق الرجعي أن لا يكون مستوفياً الثلاث الطلقات التي يملكها الزوج 
في طلاقه الأخيرء بمعنى أن الزوج إذا طلق زوجته لأول مرة طلقة واحدة رجعية ثم أرجعها. ثم 
طلقها طلقة رجعية أخرى ثم أرجعها. فيكون قد استوفى طلقتين من الطلقات الغلاث التي 
يملكهاء فإذا طلّقها للمرة الثالثة فهذه الطلقة : تعتبر بائنة ويقع الطلاق بها بائناء وإلى هذا الشرط 
أشار صاحب «المغني» بقوله الذي ذكرناه عنه في الفقرة السابقة» ونعيده هنا إذ قال رحمه الله : 
«أجمع أهل العلم على أن الحرٌ إذا طلّق الحرّة بعد دخوله بها أقل من ثلاث بغير عوض ولا أمر 


(481) «البدائع» للكاساني, ج7. ص9١٠.‏ (4"15) الفقرتان ؟١ه؟الاو7ه؟لا.‏ 
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يقتضى بينونتهاء فله عليها الرجعة ما كانت فى عدتها719" , وقال الإمام الكاسانى فى 
«بدائعه) : «وأما الصريح الرجعي., فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض 
ولا بعدد الثلاث لا نصاً ولا إشارة. 65820 , 

5 الشرط الرابع: أن يقع الطلاق بألفاظ الطلاق الرجعي 


الطلاق الرجعي يقع باللفظ الذي يقع به الطلاق رجعياً. سواء كان هذا اللفظ صريحاً أو 
كناية» على اختلاف بين الفقهاء فيما يقع به الطلاق رجعيا من هذه الألفاظ. ونذكر فيما يلي 
هذه الألفاظط وما يقع بها من طلاق : 

7 أولاً: ألفاظ الطلاق الرجعى الصريحة: 

قال الإمام الكاساني وهو يتكلم عن اللفظ الصريح الذي يقع به الطلاق رجعياً فقال رحمه 
الله تعالى : «وأما الصريح الرجعي, فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة. . . ولا موصوفاً 
نضفة تنوه عن البينونة- أ كذل:عليها. من غيرن صرف العظطف ولا مكييا بعلي أو اوضق يدل 
عليهاي"731 وبناء على ذلك إذا قال الزوج لزوجته : أنت طالق بائن , أو أنت طالق حرام أو 
أنت طالق البتة ونحو ذلك وقع الطلاق بائناً 00 عند الحنفية. وقال الشافعي على ما ذكره 
الكاسانى عله يع بهذه الصيغ طلقة واحدة رجعية( 0 


والجة رجسة :وهلا كله عند الضف 


ولو قال لها: أنت طالق مثل الجبل. فهي طلقة واحدة بائنة عند أبي حنيفة. وعند أبي 
يوسف هي طلقة رجعية . (وجه) قول أبي يوسف أن قوله: أنت طالق (مثل الجبل) يحتمل التشبيه 
بالتوحد؛ لأن الجبل بجميع أجزائه شيء واحد غير متعدد. فلا تثبت البينونة بالشك ولأبي حنيفة 
أن هذا اليه يقتضي زيا؛ زيادة لا محالة» وأنه لا يحتمل الزيادة من حيث العدد؛ لأنه ليس بذي 
عدد لكونه واحداً في الذات فيحمل على الزيادة التي ترجع إلى الصفة وهي ا فيحمل 
على التطليقة الواحدة البائنة لأنها المتيقن بها 29 , 


(917) «المغني» جلا ص7,/8 . (9814) «البدائع» جلاء ص9١٠١.‏ 
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8-. مذهب الحنابلة في لفظ الطلاق الصريح الموصوف: 

وعند الحنابلة» تقع طلقة واحدة رجعية باللفظ الصريح كما لو قال لها: 0-0 . وكذلك 
تقع طلقة واحدة رجعية باللفظ الصريح الموصوف بالبينونة كما لو قال لها: أنت طالق واحدة 
بائنة . أو أنت طالق واحدة به فالطلاق بهذه الصيغ يقع طلاقاً رحا بطلقة واحدة رجعية ؟ لأنه 
وصف الطلقة الواحدة بغير وصفهاء فألغي ما وصفها به وبقي وصفها الأصلي وهو أنها طلقة 
واحد ة رجعية01757 , 

٠‏ ثانياً: ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق رجعياً: 

قال الإمام الكاساني : وأما الكناية» فثلاثة ألفاظ من الكنايات رواجع - أي يقع بها الطلاق 
رجعياً - بلا خلاف, وهي قوله: اعتدّي» واستبرئي رحمكء وأنت واحدة. واختلف في البواقي 
من الكنايات, فقال أصحابنا أي الحنفية - إنها بوائن - أي يقع بها الطلاق بائناً لا رجعياً -. 
وقال الشافعي : رواجع - أي يقع بها الطلاق نضا يي 

2١‏ مذهب الحنابلة في ألفاظ كنايات الطلاق: 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويقع مع النيّة بالكناية الظاهرة ثلاث تطليقات وإن 
نوى واحدة». وعن أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله يقع بالكناية الظاهرة ما نواه اختاره جماعة منهم 
أبو الخطاب. وعلى هذه الرواية» إن لم ينو مع الإتيان بالكناية الظاهرة بنيّة الطلاق عدداء 
فواحدة كما لو قال لها: أنت طالق6*9, 7 

وفي وكشاف العناع؛ أشيا: : ويمع بالكناية الخفية ما نواه من واحدة أو أكثر. فإن لم ينو من 
أتى بكناية خمية عددل وقع تطليقه واحدة رجعية إن كانت مدخول ه3001 , 


57 القول الراجح في ألفاظ الطلاق الرجعي: 

والراجح, أن الطلاق يقع رجعياً باللفظ الصريح أو بلفظ الكناية» فيما عدا الطلاق قبل 
الدخول والطلاق بعوض والطلاق المكمل للطلاق الثلاث. لأن الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه 
فلا يتصور فيه رجعة فلا يقع فيه الطلاق رجعياً. وأما الطلاق بعوض» فإنما رضيت المرأة بدفع 


(437) «كشاف القناع» ج7. ص .16175-1١6١‏ (474) «البدائع» ج”, ص .1١5-1١١‏ 
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المال إلى زوجها ليطلّقها وتتخلص من الرابطة الزوجية» ولا يتحقق لها هذا الأمر الجائز لها شرعاً 
بوقوع الطلاق الرجعي, وإنما بالطلاق البائن. 

وأما الطلاق المكمل للثلاث. فهذا لا رجعة فيه وتبين به الزوجة بينونة كبرى» فلا يتصور 
فيه الطلاق الرجعي. وما عدا ذلك يقع الطلاق رجعياً باللفظ الصريح في الطلاق أو بلفظ 
الكناية؛ لأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً كما بِيّنا ذلك في الفرع السابق» ولا يخرج من 
هذا الأصل إلا ما أخرجه الشرع وجعله بائناً. وذلك في الحالات الثلاث التي ذكرناها وهي : 
الطلاق قبل الدخول. والطلاق بعوض. والطلاق المكمل للثلاث. وقد نص القرآن الكريم على 
هذه الحالات. ومعنى ذلك أن اا بن على الأصل في الطلاق وهو وقوعه رحن 
وقد أشار إلى هذا الإإمام ابن القيّم» فقال ‏ رحمه الله تعالى :- «والقرآن قد بَيّن ذلك كله. فبَين 
أن الطلاق قبل الدخول تبِين به المرأة ولا عدة عليها. وبين أن المفتدية تملك نفسها - وهي التي 
لاقع مالاً لزوجها ليطلّقها . ولا رجعة لزوجها عليها ٠‏ وبين نّ المطلّقة الطلقة المسبوقة بطلقتين قبله 
بين منه وتحرم عليه فلا تحل له حتى تَنْكُحَّ زوجاً غيره» وبيّن أنَّ ما عدا ذلك من الطلاق 


فللزوج فيه الرجعة أي أن الطلاق فيه يقع رجعياً -. وهو مخير بين الإمساك بالمعروف والتسريح 
بإحسان)659 , 


وف 5 حكم الطلاق الرجعى : 

أولاً: ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج: 

يملك الزوج إيقاع ثلاث طلقات على زوجته, والطلاق الرجعي ينقص عدد هذه الطلقات 
التي يملكها الزوج» فإذا طلّقها طلقة واحدة رجعية ثم راجعها في العدة. عادت إليه بما بقي 
له عليها من طلقات ‏ أي طلقتين» أي يملك عليها إيقاع طلقتين -. فإن عاد وطلقها طلقة واحدة 
رجعية ثم راجعها في العدة. عادت إليه بما بقي له عليها من طلقات ‏ أي طلقة واحدة -. 

أمَا إذا لم يراجعها في العدة حتى انقضت عدتهاء فإنها في هذه الحالة تبين منه بينونة 
صغرى, فلا تحل له إلا بعقد نكاح جديد. فإذا تزوجها بعقد نكاح جديد. فهل ترجع إليه بما 
بقى له عليها من طلقات, فإذا كان قد طلّقها واحدة رجعية عادت إليه وهو يملك عليها طلقتين» 
وإن كان قد طلّقها طلقتين عادت إليه وهو يملك عليها طلقة واحدة؟ أم إنها ترجع إليه وهو يملك 
عليها ثلاث طلقات باعتبار أنها رجعت إليه بعقد نكاح جديد؟ الجواب, ننظر: فإن تزوجها بعد 


(ففضة»6 «إغاثة اللهفان» لابن القيم» ج١1‏ ٠ص‏ 1105994" 
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انقضاء عدتها بعقد نكاح جديد قبل أن تتزوج هي زوجاً غيره. فإنه في هذه الحالة يملك عليها 
ما بقي له عليها من طلقات, فإن كان قد طلقها واحدة بقيت له عليها طلقتان» وإن كان قد طلقها 
طلقتين بقيت له عليها طلقة واحدة. ا و و مر كس ا 
«المغني)9”». أمَا إذا تزوجها بعد أن تزوجت ل غيره - أي وبعد أن فارقها هذا الزوج 
وانقضت عدتها منه -, فإن في هذه الحالة شيئاً من التفصيل عند الفقهاء نبيّنه عند كلامنا عن 
أحكام الطلاق البائن بينونة صغرى - إن شاء الله تعالى -. 

ع6 ثانياً ٠‏ حقٌّ الرجعة للزوج: 

يكون للزوج حقّ إرجاع زوجته بمحض إرادته ربلون عفد يكاج جديد بشرط أن يكون 
إرجاعها في أثناء عدتها وقبل انقضائها لقوله تعالى : «وَبمُولِتهُن أَحَنٌ بِرَدْهنَ في ذَلِكَ إن أرَادوا 
إصلاخاً4 وهذا محل اتفاق بر بين الفقهاء كما سنبيّنه فيما بعد - إن شاء الله تعالى -. 


هه" ثالثاً : بقاء الملكث والحل : 

دق ا لا يزيل 0 0 الع ور العدة. ٠‏ نيمي تبقيٍ 00 
ع بِرَدْهنَّ في ذَلك. 2 0 ا بردهن . . » وجه الدلالة بهله الآية #الكرية اذ 
(هن) في كلمة (بعولتهن) كناية عن المطلقات. تسماهم الله تعالى أزواجاً بعد الطلاق». ولا 
يكونون كذلك إلا بعل قيام الزوجية. دل ذلك على أن الزوجية قائمة بعل الطلاق الرجعي » 
ولهذا قلنا إن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك - أي ملك النكاح -؛ فالتكاح قائم بما يترتب عليه 
فن حتو لكل من الزوجين على الآخرء وحيث إن الزيج يُباح له شرع وظء :و وحضة :فا لمظلق 
طلاقاً رجعياً أن نطأ زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً ؛ ولهذا قلنا إن الطلاق الرجعي لا يزيل الحل 
أي حل الوطء وغيره مما هو حلال بين الزوجين ؛ لأن الزوينية تبقى 2 فتبقى هذه المطلقة ذوجة 
له ما دامت فى العدة. ويعتبر الزوج بهذا الوطء ايا له كما ششينة فيما بعد -. 

2-05 ما يترتب على بقاء الملك والحلّ: 

وقد ترتب على قيام النكاح في الطلاق الرجعي وبقاء الزوجية من كل وجه ما دامت العدة 
قائمة» أن للزوج المطلق أن يوقع عليها الطلاق وهي في العدة؛ ويظاهر منهاء كما يصح إيلازه 
منهاء ويجري اللعان بينهماء ويتوارثان إذا مات أحدهما وهي في العدة. ويملك مراجعتها بغير 


(4858) «المغني» جلا ص١351ء‏ «البدائع» ج؟,» ص 18١‏ . 
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رضاهاء لأن ملك النكاح قائم من كل وجه. ولو كان ملك النكاح زائلاً من بعض الوجوه دون 
بعض لكانت مراجعة الزوج لها وهي في العدة من قبيل إنشاء النكاح على الحرة من غير رضاها 
من بعض الوجوهء وهذا لاا يجوز. 

وترتب أيضاً على اعتبار النكاح قائماً في عدة الطلاق الرجعي» عدم جواز نكاح الزوج 
المطلق من لا يجوز جمعها مع مطلقته كالأخت والعمة. فلا يجوز له أن يتزوج أخت أو عمة 
زوجته ما دامت هي في العدة. ولا يحلّ المهر المؤجل بهذا الطلاق؛ لأن الزوجية قائمة في 
الطلاق الرجعى ما دامت العدة قائمة» ولكن إذا انقضت العدة بدون مراجعة انقلب الطلاق 
الرجعي إلى طلاق بائن فيحلٌ عند ذاك المهر المؤجل . وما قلناه كله هو مذهب الحنفية””©. 


607 - مذهب الشافعية : 


وذهب الشافعية إلى أن ملك النكاح يبقى قائماً من وجه زائلاً في حقٌّ الوطء. فلا يحقّ 
للزوج المطلق طلاقاً رجعياً أن يطأ مطلقته إلا بعد إرجاعها؛ لأن الطلاق الرجعي يزول به حل 
الوطء ؛ ولهذا إذا وطأها قبل أن يراجعها وجب عليه مهر المثل ولكن لا يعاقب بعقوبة الزنى» 
ولا يعزر إلآ إذا كان معتقداً تحريم وطئها قبل مراجعتها. 

وما عدا الوطء وما يلحق به من وجوه الاستمتاع يبقى النكاح قائماء وحقوق الزوجية ثابتة 
لكل منها على الآخر. وعلى هذا يجوز للزوج أن يطلّقها ما دامت في العدة. وحقٌّ الرجعة ثابت 
للزوج ما دامت في عدتهاء وله أن يلاعنها ويظاهر منهاء وإذا مات أحدهما وهي في العدة ورثه 
الخ 

مه - وعند الحتابلة كما جاء فى «المغنى»: والرجعية ‏ أي المطلقة رجعياً - يلحقها 
طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه ما دامت في العدةء 5 أحدهما الآخر إذا حصلت وفاة أحدهما 
وهي في العدة. وإن خالعها صحّ خلعه. 

آنا ل الوطءء فظاهر كلام الخرقي الحنبلي أنها محرّمة على زوجها قبل أن يرتجعهاء 
ومعنى ذلك أنه لا يحل له وطؤهاء وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على ذلك. وحكي ذلك 
أيضاً عن عطاء ومالك . وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : ظاهر المذهب أنه يحل له وطؤها وهي 
في عدة الطلاق الرجعي ويستمتع بها استمتاع الزوج بزوجته. ويدل على ذلك أن الإمام أحمد - 


(وا"4) «البدائع» جا ص 1176-14 .18٠‏ 
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رحمه الله قال في رواية أبي طالب: لا تحتجب عنه, وتتشرف له أي تظهر نفسها له ما كانت 
في العدة. فظاهر هذه الرواية أنها حلال له فله أن يسافر بها ويخلو بها ويطأها؛ لأنها في حكم 
الزوجة فتباح له هذه الأشياء كما كانت له مباحة قبل الطلاق650, 

2-8 مذهب الظاهرية : 


مذهب الظاهرية في بقاء ملك النكاح والحل يوضحه ابن حزم بقوله : «أما المطلقة طلاقاً 
رجعياًء فهي زوجة للذي طلقها ما لم تنقض عدتهاء يتوارئان ويلحقها طلاقه وإيلاؤه وظهاره ولعانه 
إن قذفهاء وعليه نفقتها وكسوتها وإسكانها فإذْ هي زوجته فحلال له أن ينظر منها إلى ما كان ينظر 
إليه منها قبل أن يطلقهاء وأن يطأهاء إذ لم يأت نص يمنعه من شيء من ذلك وقد سماه الله 
تعالى «بعلا» لها إذ يقول عر وجلّ: (وَبُمُولْهِنَ أحنُ بردهنَ في ذلك794». 


- مذهب الجعفرية : 


وغند الجعفرية : الطلاق الرجعي بطلقة واحدة أو بائنتين للحرّة لا يرفع أحكام التكاح, ولا 
يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة. بل لا تزال الزوجية قائمة ما دامت المرأة في العدة. ويجوز 
للزوج المطلق الاستمتاع بها ووطؤها ويصير بذلك مراجعاً لها. وإذا مات أحدهما قبل انقضاء 
العدة ورثه الآخر. وله أن يراجعها ما دامت العدة قائمة. وله حق المراجعة ولو قال: لا رجعة 
لي . والمراجعة تكون بإرادته دون حاجة إلى رضاهاء ودون حاجة إلى عقد نكاح جديد5©. 


الفرع الثالكث 
الرجعة 
ادلات تفريك الرسية: 


عرفها الحنابلة بقولهم : «الرجعة لغة ٠‏ : المرة ه من الرجوع . وشرعاً: إعادة” مطلّقة غير بائ: 5 
أي مطلقة 5 إلى ما كانت عليه بغير عد)0”"9 , 


(4*81) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. جلاء ص 780-74 . 

(8") «المحلى» لابن حزم, ج١1.‏ ص١76.‏ 

00 4) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبدالكريم الحلي» ص 5١‏ المادة 77 و7831 . 
(484) وكشّاف القناع» ج8. ص 5١04‏ . 
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وعرفها الشافعية بقولهم : «الرجعة شر: عا: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن - أي 
رجعي - في العدة على وجه الخصوص)0552 , 

وعرفها المالكية بقولهم : «الرجعة عود الزوجة المطلقة ‏ أي طلاقاً رجعياً - للعصمة من غير 
تجديد 0590 

7 التكييف الشرعي للرجعة : 

قال الإمام علاء الدين الكاساني : «فالرجعة عندنا استدامة الملك القائم ومنعه من الزوال» 
ونسخ السبب المنعقد لزوال الملك6"». وفي «الفتاوى الهندية»: «الرجعة إبقاء النكاح على 
ما كان ما دامت فى العدة)2'». وما ذكره الكاسانى ‏ رحمه الله تعالى » هو التكييف الشرعى 
للحن ).قا ذا دوه #الزيعنة إنماء رامل اروس 1 ,رمنعها من الزوال سق الست انسدق 

764 - أدلة مشر وعية الرجعة : 

وقد دل على مشروعية الرجعة الكتاب, والسّنْةء والإجماع. والمعقول. 

أولاً: من القرآن الكريم : 

أ قال الله تعالى : «الطلاقٌ مَرّتان فَإِمُساككُ بمعرُوفٍ أو تَسرِيحٌ بِإِحسَانٍ» . وقوله تعالى : 
فَإِمْساكٌ بمعرُوفٍ» أي إرجاع المطلقة وإيفاؤها حقوقها الشرعية9". 

ب - وقوله تعالى : «ووإذر لقثم النساء فبلغنَ أجلهنٌ فَأمِسكُوهُنٌ بمعروفٍ 3 سَرحوهنٌ 
بمغْرّوفٍ», وقوله تعالى : 9نَأمسكُومُنٌ بمعرّوفٍ» أي بإرجاعها قبل انقضاء العدة.» والقيام بما 
يجب لها من حقوق على زوجها”؟"" , 


ج- وقوله تعالى : ا 0 .. .» إلى قوله تعالى : 


#وبعولتهن أحنُ بردٌهنَ في ذلك. . » أي وأزواج المطلّقات أحقٌّ برهن . أ بإرجاعهن ما 
دُمْنّ في العدة ولم يستنفد الزوج ما يملكه من طلقات عليها'؟”"©. 


(41716) «مغني المحتاج» اجا ص 776 . اقشضاة «الشرح الكبير» للدردير ج؟7» ص60١5.‏ 
فففن" «البدائع» جا صض١184. 044١‏ «الفتاوى الهندية» ج١‏ » ص78" 5 . 


(489) «تفسير القرطبي» ج» ص 21717-١75‏ والآية في سورة البقرة ورقمها 519 . 
(4840) «أحكام القران» للجصّاص. ج١.‏ ص5 ه", والآية في سورة البقرة ورقمها 5١‏ . 
(441) «تفسير القرطبي» جا ص١17.,‏ والآية في سورة البقرة ورقمها 774 . 
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14 ثانياً: من السُنّة النبوية 


ومن السئة النبوية الشريفة. قصة طلاق عبدالله بن عمر زوجته وهي حائض, وأمر النبي - 
عد عمر بن الخطاب بأن يأمر ابنه عبدالله بمراجعة زوجته, وقد مرّ هذا الحديث وشرحه9؛07, 


ه66 ثالعا : من الإجماع والمعقول: 


هل العلم أن الحر إذا طلّق الحرة دون الثلاث أن له الرجعة في العدة59؛؟©. وأما 
0 0 الحاجة تمس إلى الرجعة؛ لأن الإنسان قد يطلّق امرأته ثم يندم. فيحتاج إلى 
التدارك. فلو لم تثبت له الرجعة لما أمكنه التدارك. ولا يقال: إنه يمكنه أن يعقد عليها عقد 
نكاح جديد؛ لأن المرأة قد لا توافقه9؟؛37 , 


57- للزوج حقٌّ الرجعة : 


رع وعم وام 


قال تعالى : «وَالمُطَلَقَاتٍُ ترصن بانفسهنْ ثلاث قرُوء ٠‏ ويعولتهن أَحَنُ بِرَدْهِن في 
ذَلِكَ . . 4 . فقوله تعالى : «وَبُعُولمَهُنٌَ أحَقُ برَدُهِنَ 4 صريح في ان الرجعة حقٌّ للزوج, فله وحده 
رد زوجته إلى عصمته دق إلى ما كانت عليه قبل طلاقه واستدامة النكاح بهذا الردٌ دون أن ينازعه 
أحد في هذا الحقّ أو يشاركه فيه ودون توقف على رضا الزوجة مادام 8 إرجاعها قبل انقضاء 
عدتها. وبهذا قال العلماء ء في تفسيرهم لهذه الآية: «وبعولتهنٌ أ احَقٌّ بِردهنٌ في ذلك» فمن 
أقوالهم في تفسيرها: 

11- أقوال المفسيرين في آية لويعُولتهُنٌ أحَنَ برهن . . » 

: قال القرطبي : «أجمع العلماء على أن الحرّ | إذا طلّق زوجته الحرّة # كانت ببغولا ريا 

00 | و تطليقتين» أنه أحقٌّ برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت كن اينيلى' 

تب : وقال الرازي : «وبعولتهن أحقٌّ برجعتهر*: في مدة التربص - العدة -. 3 ثم قال: لاحن 
لغير الزوج في ذلك)35490, 


(4"45) الفقرة #89/. 

(4845) «المغني» جلا ص77#, «البدائع» جلاء 181١‏ . 

(444) «البدائع» جا ص١181.‏ 

(9145) «تفسير القرطبي» ج”. ص١٠١1.‏ والآية في سورة البقرة ورقمها 718 . 
(445) «تفسير الرازي» ج5. ص54 . 


- ١ا/-‎ 


ج : وقال الزمخشري: «فإن قلت كيف بجعلوا الى ازوالجهن - انحن بالرستعة كان للنناء 
حمّاً فيها؟ قلتٌ: المعنى أنَّ الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة» وجب إيثار قوله على قولها وكان 
هر اح ميا 0 

د : وقال الآلوسي : «أزواج المطلقات أحقّ بردٌهن إلى النكاح والرجعة إليهن. . . إلى أن 
قال: إذ لا حنٌّ للزوجة فى الرجعة كما لا يخفى)05:0. 


2-4 تفسير أية أخرى : 

وقال تعالى غير يه ابي إذا طلقم النّساءَ فَطلْقُوهُنٌ لعدَّتهِنْ انا العدّة. . . # إلى 
قوله تعالى : لفَإذًا بَلَْغْنَ أجَلْهُنٌ فامْسكُوُمُنٌ 00 أو فَارقُومُنٌ ِمَعْرُوٍ», والخطاب في 
هذه الآية للأزواج: «#فأمسكوهنٌ » يعني بالرجعة. أو اتركوهن على حكم الطلاق الأول0”:2) 
ومعنى ذلك أن حقٌّ الرد والرجعة للروج وحده. 

4- حقٌ الرجعة لا يسقط بالإسقاط: 

حقّ الرجعة, أثبته الشرع للزوج على زوجته في الطلاق الرجعي», فله بحكم الشرع أن 

يرجع زوجته استدامة للنكاح بمحض إرادته. وإذا أسقطه بعد حصول سببه وهو الطلاق الرجعي 


لم يسقط؛ ا وما ث, ثبت بالشرع لم يملك أحد إبطاله, وبهذا ط 
الحنفية فقد قالوا : «ولوقال: أ بطلت رجعتي » أو لا رجعة ة لي عليك.» كان له الرجعة)0:*'") وبهذا 
. أيضاً قال الشافعية602. 


0 للزوج أن لا يراجع مطلقته : 
وإذا كانت الرجعة حقَاً للزوج على مطلقته» فله أن يباشر هذا الحقٌّ فيردها ويهذا يبطل عمل 
الطلاق وهو بينونتها بعد انقضاء عدتها. ؛ كما له أن لا يستعمل هذا الحق فلا يراجعهاٍ بل يتركها 


حتى تنقضي علتها فتبين منهٍ وعلى هذا دل قوله تعالى : ِنَأمْسِكُومُنَ بمَْروفب أذ فَارقُومنَ 
ِمَعْرُوفٍ». وقوله تعالى : «الطلاقُ مَرَئَانِ فَإِْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ)» . والمعنى في 


(441) «تفسير الزمخشري» ج١»‏ ص /لا؛ . 
(9144) «تفسير الآلوسي» ج؟.: ص14 . 
(449) «أحكام القرآن» لابن العربي؛ ج4» ص١141‏ . 
(4860) «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص 47١‏ . 
)46١(‏ «مغني المحتاج» جا ص/3”77 . 
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الآيتين الكريمتين: إما إرجاع المطلقات رجعياً ما دُمْنَ في العدة. وإما تركهن بلا رجعة حتى 
ع ٍ عدتهد 3709 , 
1١‏ هل تصير الرجعة واجبة على الزوج؟ 
ا الطلاق الرجعي ‏ وأن الخيار له في إرجاعها 
وعدم اكه إلا ) له قد تصير الرجعة واجبة عليه وذلك إذا طلقها وهي حائض أو طلقها في 
7- الرجعة الواجبة في طلاق الحائض: 
وقد دل على وجوب مراجعة الحائفض المطلقة طلاقاً معنا حديث ابن ععر الذي أخر 
0 وغيره وفيه: أن ابن عر طلق زوجته وهي حائض فأخبر عمر- - رضي الله عنه 0 
يك - بذلك. فقال يك لعمر: «مرة فَليرَاجعْهاء . وقد أخذ بعض الفقهاء بوجوب الرجعة في 
هذه الحالة6*8 , 
؟'ههم/ا ل 0 الواجبة في الطلاق 0 في الطهر: 
الحائض بجامع أن كليهما طلاق بدعي 2 00 قال . بعض المالكية كما ذكرنا من قبل 6709 , 
4- أركان الرجعة : 


جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وأركانها ‏ أي الرجعة - ثلاثة : مرتجع. 
وصيغة. وزوجة. فأما الطلاق فهو سبب لا ركن من أركانها»**2, وعند الحنفية للرجعة ركن 
واحد فقد جاء في «البدائع» للكاساني : دوأ ما ركن الرجعة فهو قول أو فعل يدل على الرجعة. 
أما القول. فنحو أن يقول لها: راجعتك, وأما الفعل الدال على الرجعة فهو أن 
يجامعها. ‏ .)6509), فالحنفية يقصرون ركن الرجعة على ما تحصل به الرجعة من قول أو فعل - 
أي «الصيغة) ‏ كما يقول الشافعية. والصيغة, أو ما تحصل به الرجعة من قول أو فعل يستلزم 


(؟986) «تفسير القرطبي» ج7. ص .178١١55‏ ج18. صلاو1ء والآية الأولى في سورة الطلاق ورقمها 27 
والآية الثانية في سورة البقرة ورقمها 71 . 

("ه"4) الفقرات ؟لا“ا/ا-9/ا”ال/ا. (4ه9) الفقرات من .1/408-94٠٠‏ 

(هه8) امغني المحتاج» ج”. ص 71796 , (كه*ة) «البدائع» ج20 ص187. 
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المطلقة . فعناصر الرجعة : مرتجع 2 ومرتجعة وصيغة . وهذه يعتبرها الشافعية أركانا للرجعة . أما 
الحنفية فيعتبرون الصيغة ‏ أي ما تحصل به الرجعة ‏ هي وحدها ركن الرجعة. وهذه تستلزم وجود 
المرتجع والزوجة المطلّقة. ونختار ما قاله الشافعية في أركان الرجعة تسهيلا للبحث. 

ههه الركن الأول: المرتجع : 

المرتجع هو الزوج المطلق. ويشترط فيه جملة شروط ليصح منه ارتجاع زوجته التي طلقهاء 
كما أن عليه أن يقوم ببعض الأمور عند أو بعد مباشرة حقه في الرجعة إما على وجه الوجوية 
وإما على وجه الاستحباب» وهذه الأمور نذكرها بعل بيان شروط المرتجع . 

5-0 شروط المرتجع : الشرط الأول: 

أولاً : عند الشافعية : 

قال الشافعية يشترط في الزوج المرتجع أهلية التكاح بنفسه: بأن يكون بالغاًء عاقلاء 
مختاراً» غير مرتد» ولا سكران بسبب غير محظور - كما لو شرب دواء فأسكره -. فإن كان سكره 
بسبب محظور بأن شرب المسكر متعمداً وهو يعلم أنه مسكر فأسكره فإن رجعته تعتبر صحيحة . 
ولو طلق الزوج ثم أصابه جنون فلوليّه أن يباشر الرجعة عنه على الصحيح من مذهب الشافعية . 
وتصح عندهم رجعة المحرم بحج أو عمرة؛ لأن له أهلية النكاح بنفسه. وإنما الإحرام مانع من 
صحة إنشاء التكاح. فلا يشمل هذا المنع صحة ه0377 

/هه" ‏ ثانياً : عند المالكية : 

قالوا: يشترط في المرتجع أهلية التكاح. فلا يصح ارتجاع المجنون ولا السكران وإن كان 
سكره بطريق غير محظور بأن شرب المسكر جاهلا أنه مسكر. ويصح عندهم ارتجاع المحرم 
بحج أو عمرة ما دامت له أهلية النكاح ؛ لأن الإحرام مانع من صحة نكاحه وليس بمانع من صحة 
رلجعته 07040 , 


هه" ثالثاً : عند الحنابلة : 


قالوا: لا تصح رجعة المجنون ويقوم بها عنه وليّهِ فقد قالوا: «ويملكها ‏ أي الرجعة - ولي 


كلتك 
لاه ")2 «مغني ١‏ لمحتاج» ج20 ص رشك شري 


(مه*117) «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي » للدردير» اج » ص 5-56 .5١‏ 
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ا ف حقٌّ الفكره 0 كر بانقضاء العدة. فيملك استيفاءه لهي 6*2 , ومعنى 
ذكروه. 


8- لم يذكر الحنابلة شرط البلوغ : 


والحنابلة ومثلهم المالكية لم يذكروا البلوغ كشرط في المرتجع كما ذكر ذلك الشافعية, 
والواقع أن لا حاجة لذكر هذا الشرط - البلوغ ؛ لأن ذكره يراد به الاحتراز عن الصبي » والصبي 
كما هو معلوم لا يصح طلاقه فلا تثبت له الرجعة؛ لأن الرجعة تكون في الطلاق الرجعي. وحيث 
لا طلاق فلا رجعة. وبالتالي لا حاجة لذكر البلوغ كشرط في المرتجع مع شرط العقل. وقد نبّه 
لهذا المعنى صاحب «مغني المحتاج)250" , 

رابعاً: عند الحنفية : 


قالوا: برلل" ص رجعة المجنون)05077, ومعنى ذلك أنهم يشترطون فيه الغفلة. ولكن هذا 
فى الرجعة بالقول» أ ما رجعة المجنون بالفعل ‏ كالوطء ‏ فقد قالوا: إنها صحيحة. فقد جاء فى 
والفشاوق الهندية) في فقه الحنفية : ورجعة المجنون بالفعل. ولا د تصح بالقول)059, 
0- وقال الحنفية أيضاً : لا يشترط كون المرتجع طائعاً كارا :وحادا ولمد أ فتصح 
عندهم الرجعة مع الأخرة والهزل واللعب والخطأ؛ لأن ا استبقاء النكاح وإنه دون الإنشاء - 
إنشاء التكاح - ولم تشتره ته ط هذه الأمور للإنشاء» فلأن لا 2 تسسير” ط للإبقاء أولى » وقد جاء في 
الحديث النبوي الشريف: رثلاثٌ جِدهنٌ جٌَ وهزلهنٌ جد: : التكلم؛ والرجعة. والطلاق)559"), 
7 الوكالة في الرجعة : 


يجوز للزوج المطلق أن يوكل غيره في ارتجاع زوجته المطلقة؛ لأن القاعدة في الوكالة أنها 
تصح فيما يملكه الموكل وتصح الوكالة فيه. والرجعة من هذا النوع» فالزوج المطان :تملك بحن 
ارتجاع زوجته. والرجعة من الأشياء التي تصح الوكالة فيهاء وقد صرح الفقهاء بذلك. فقد جاء 
في «المغني»: «ويجوز التوكيل في الطلاق والخلع والرجعة والعتاق؛ لأن الحاجة تدعو إليه 
كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح 9" , 


(ومعة) ركشاف القناع» ج7اء ص١١7.‏ دلهضة»6 (امغني المحتاج» ج37 ص7”7”5, 
)951١(‏ «رد المحتار» لابن عابدين» ج"اء ص99”. (4"510) «الفتاوى الهندية» ج1ء ص 47١‏ . 
[ستضتة «البدائع جك ص 18795-187. 2455١‏ «المغني» ج20 صضص١8.‏ 
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+7 الشرط الثاني: قصد الإصلاح: 


ترط في المرتجع لتكون رجعته على الوجه المشروع أن يقصد بها الصلاح واللإصلاح 
وعدم الإضرار بالزوجة المرتبجّعة, والأدلة على هذا الشرط ما يأتي : 
84 الأدلة على شرط قصد الإصلاح: 


الدليل الأول: 
قوله تعالى + لوَالمُطلْقَات ترصن بِأنفْسِهنٌ َلائةَ قرُوءِ. . . وَبعُولِنهُن أَحَقُ بِرَدَهن في 
ذلك إِنْ أَرَادُوا إصلاحاي” . وقد جاء في تفسير هذه الآية ما يدل على شرط قصد 
0 فمن أقوال المفسرين: 
: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: «الرجل مندوب إلى المراجعة ولكن إذا قصد 
07 بإصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهماء فأما إذا قصد الإضرا ار وتطوي يل العدة والقطع 
بها عن الخلاص من ربقة النكاح فحرام ؛ لقوله تعالى : «ولا تَمْسكُوهُنٌ ضِرَاراً لتغتدوا» . ثم 
من فعل ذلك فالرجعة صحيحة وإن ارتكب النهي وظلم نفسه. سه 
طلقنا عليه23©, 
ب : وفى «تفسير ابن كثير»: «أي وزوجها الذي طلّقها أحىّ بردها ما دامت في عدتها إذا 
كان مراده بردها الإإصلاح والخيري 55" , ًِ 
ج : وفي «تفسير الزمخشري»: دإن أرادوا بالرجعة إصلاحاً لما بينهم وبينهن وإحساناً 
إليهن. ولم يريدوا مضارتهن)050. 
د: وفي «أحكام القرآن» للجصاص: «ودلٌ على أن إباحة هذه الرجعة مقصورة على حال 
إرادة 5 » ولم يرد بها الإضرار بها) 50 
وفي «تفسير الرازي» : «وأما قوله تعالى : «إن أَرَادُوا إِضْلاحاً» فالمعنى أن الأزواج 
0 بهذه المراجعة إن أرادوا الإإصلاح » وما أرادوا المضارة. وجعل الشرط في جا المراجعة 
إرادة الإإصلاح» فإن قيل: إن كلمة (إن) للشرط, والشرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه. 
فيلزم إذا لم توجب إرادة الإإصلاح أن لا تثبت حقّ الرجعة. والجواب: أن الإرادة صفة باطنة 


(4856) سورة البقرة, الآية 714 . (485) «تفسير القرطبي» ج". ص7؟١‏ . 
(9519) «تفسير ابن كثير» ج١1‏ ص١7391‏ . (94) «تفسير الزمخشري» ج١»‏ ص١37‏ . 


(49) «أحكام القرآن» للجصّاصء ج١.‏ ص”/ا". 
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لا اطلاع لنا عليهاء فالشرع لم يوقف صحة المراجعة عليهاء بل جوازها فيما بينه وبين الله 
موقوف على هذه الإرادة حتى إنه لو راجعها لقصد المضارة استحق الإنم)00 , 

و: وفي «تفسير المنار» : «وإنما يكون بعد المرأة أحق بها في مدة العدة إذا قصد إصلاح 
ذات البين وحسن المعاشرة, وأما إذا قصد مضارتها فهو أثم بينه وبين الله تعالى بهذه المراجعة 
فلا يباح للرجل أن يرد مطلقته إلى عصمته إلا بإرادة إصلاح ذات البين ونيّة المعاشرة 
بالمعروف)17717) . 

6 الدليل الثاني على قصد الإصلاح : 


يم مده 


قوله تحالى” ووإذا طَلْقَدٍْ النساء لين أجَلَهْنٌ َأْمِسِكُوهُنٌ تررك 0 سرحوهن 
ِمَعْروفِ وَل تَعِسَكُوفنٌ ضراراً لتعتدُوا وَمَنْ يَفْعَل ذلك ققد ظَلَم ل يندا 


0 أقوال المفسرين في هذه الآية - آية 5 ح 


أولاً : في «تفسير القرطبي) : «وإذًا طَلْقتَمُ النسَاءَ ةّ فبلغنٌ بَلْفْنَ اجَلَهُنَ » أي قاربن بلوغ نهاية 
عدتهن ِنَأمسِكُومُنٌ بمَعْرُوبٍ» بأن تقوموا بما يجب لها من حقوق على أزواجهن. «ولا 
تُمُسكُوهُنٌ ضراراً لتعتدُوا» . وقد روى مالك أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة 
له بهاء ولا يريد إمساكها لكي يطول بذلك العدة عليها؛ وليضارها فأنزل الله تعالى : ولا 
تَمْسَكُومُنٌ ضراراً لتعتدُوا . . 0970# . وفي «تفسير الزمخشري» و«تفسير ابن كثير» مثل ما جاء 
في «تفسير القرطبي)0"9 , 

ثانياً: وفي «تفسير الرازي»: «طولاً تُمْسَكُومُنٌ ضراراً لتَعْتَدُوا4 قال القفال: الضرار هو 
المضارة. ومنه سوء العشرة ة وتضييق النفقة» وأما قوله: «التغتدوا» أي لا تضاروهن فتكونوا 
معتدين أو لا تضاروهن على قصد الاعتداء عليهن» ومن يَفْعَلُ ذلك فقد ظَلَم نَفْسَهُ» 
بتعريضها لعذاب الله" . 

ثالثاً: وفي «تفسير ابن العربي»: «وهذا يدل على أن الرجعة لا تكون إلا بقصد الرغبة» فإن 
قصد أن يمنعها النكاح ويقطع بها في أملها من غير رغبة اعتداء عليها فهو ظالم لنفسه. فلو عرفنا 


(470) «تفسير الرازي؛ ج5, ص١١٠.‏ (4/1) «تفسير المنار» ج17 ص 71/4 . 
(0/ا"4) سورة البقرة, الآية 71١‏ . (/48) «تفسير القرطبي» ج 7 ص 197-1١68‏ . 
(4837/4) «تفسير الزمخشري» ج١.‏ ص/ا/77ء و«تفسير ابن كثير» ج١1‏ ص١78‏ . 

(9117/6) «تفسير الرازي» ج". ص .١١8-1١17‏ 


ير 


ذلك نمه نقضنا رجعنه وإذا لم نعرف نفذت رجعنه والله حسسبه)(0350, 


رابع : وفي اتفسير الألوسي» : «.. . ولا ترجعوهن للمضارة لتعتدوا أي لتظلموهن بالإلجاء 
إلى الافتداء. .)659 , 

خامساً: وفي «تفسير المنار»: «ولا تراجعوهن إرادة مضارتهن وإيذائهن للاعتداء عليهن 
بتعمد ذلك ...)0250 , 

17- خلاصة أقوال المفسرين: 

وخلاصة أقوال المفسرين في الآيتين اللتين ذكرناهما أن الشرط في جواز الرجعة أن يكون 
بقصد الإصلاح وعدم المضارة للزوجة. بأن يقصد الزوج بإرجاعها أن يقوم بإيفائها حقوقها 
وبمعاشرتها بالحسنى . وليس قصده من إرجاعها إلحاق الضرر بها بتطويل عدتهاء أو إمساكها 
دون إيفاء حقوقها ولا معاشرتها بالمعروف. وأن من يرجع لمطلقته بقصد الإضرار بها فقد ظلم 
نفسه بتعريضه لسخط الله وعذابه, أما الرجعة نفسها فإنها تعتبر صحيحة في أحكام الدنيا ولكن 
مع الإثم بسبب قصذله السيء. ومع الإثم استحقاقه العذاب في الآخرة . 

- أقوال الفقهاء في الرجعة بقصد الإضرار: 

وبعد أن ذكرنا أقوال المفسرين في إرجاع المطلقة بقصد الإضرار بها في ضوء الآيتين 
الكريمتين» نذكر أقوال الفقهاء في الرجعة بقصد الإضرار أي في إرجاع المطلق مطلقته بقصد 
إلحاق الضرر بها. 

أولاً : قال ابن حزم الظاهري : «إنما يكون البعل أحق بردّها ‏ أي بإرجاعها ‏ إن أراد إصلاحاً 
بنص القرآن)(4575 , 

ثانياً : وفي «الروض النضير» في فقه الزيدية قال الهادي ‏ عليه السلام -: «تحرم مراجعتها 
ليمنعها من التزوج إذ هو إضرار بهاء وقد قال تعالى: «ولاً تمسكوهُنٌ ضرارَا لتَعْتَدُوا4. وقد 
روى البيهقي عن مجاهد قال: الضرار أن يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها عند آخر يوم من 
الأقراء» ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراء. يضارها بذلك)62. 


لشفت «وأحكام القرآن» لابق العربي » ج١1‏ » ص 5٠١‏ (ففضتهة «تفسير الآلوسي» ج75 . ص43 .١‏ 
(4078 «تفسير المنار» ج37 ص 5917 . (99) «المحلى» لابن حزمء» ج١٠.‏ ص07؟ . 
2480 «الروض النضير» ج4 . ص”2”. 


-755- 


ثالقاً : وفي «نيل الأوطار» قال الشوكاني : «فكل رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست برجعة 


شرعية)(541) 1 


6848© وعامة الفقهاء لم يذكروا شرط إرادة الإإصلاح وعدم قصد الإضرار من جملة شروط 
صحة الرجعة؛ لأن أحكام الدنيا قبق على الظاهر. وقصد الإضرار من الأمور الخفية. وهي لا 
تناط بها صحة أو فساد التصرفات. وإنما يتعلق بها أحكام الآخرة من الثواب والعقاب. جاء في 
تفسير المنار: «وأما إذا قصد مضارتها فهو آثم بينه وبين الله تعالى بهذه المراجعة. فلا يباح 
للرجل أن يرد مطلقته لعصمته إلا بإرادة إصلاح ذات البين ونيّة المعاشرة بالمعروف. وكونه آثما 
بينه وبين الله تعالى لإفادة أن ذلك محرم لأمر خفي يتعلق بالقصد. فلم يكن شرطاً في الظاهر 
لصحة الرجعة؛ لأن القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»”658, 

الخلاصة في شرط قصد الإصلاح وعدم الإضرار: 

والخلاصة في شرط إرادة الإصلاح وعدم الإإضرار لصحة الرجعة, أنه لا خلاف بين أهل 
العلم أن الرجعة التي شرعها الإسلام هي التي تكون بقصد الإصلاح وعدم قصد الإضرار 
بالزوجة المرتجعة. وهذا هو الشرط لصحتها فيما بين المرتجع وربه تعالى, فإن عريت الرجعة 
عن هذا الشرط أثم صاحب الرجعة وإن صحت في أحكام الدنيا؛ لأنه ليس كل ما يقضى 
القاضي بصحثه وجوازه يكون منعريها وجائزاً عند الله تعالى. وفى هذا قال الإمام الرازي : 
«فالشرع لم يوقف صحة المراجعة على إرادة الإصلاح. بل جوازها فيما بينه وبين الله موقوف 
على هذه الإرادة حتى إنه لو راجعها بقصد المضارة استحق الإخمي507 , وقال صاحب «تفسير 
المنار» : «وما كل ما صح في نظر القاضي يكون جائزاً تديناً بين الإنسان وربه؛ لآن القاضى 
يحكم بالظاهر والله يتولى السرائرع)22؟6 , 

6/١‏ وإذا كان الأمر كما بينا فإن الشأن بالمسلم أن يراعي هذا الشرط إذا قدر له فى 
يوم من الأيام أن يكون زوجاً مرتجعاً حتى تكون تصرفاته سليمة ومقبولة عند الله تعالى» وليست 

67 - إعلام الزوجة بالرجعة: 


وإذا أرجع الزوج المطلق زوجتهء فهل يجب عليه إعلامها بارتجاعه لها أم لا يجب عليه 


(9981) «نيل الأوطار» للشوكانى , ج57 ص"767. (فدوييتة «تفسير المنار» ج37 ص4 /ا". 
(9885) «تفسير الرازي» ج5. ص١٠٠.‏ (91585) «تفسير المنار» ج7. ص 17/4" 


56 - 


ذلك؟ قال الظاهرية بالوجوب» وقال الجمهور بالندب والاستحباب» ونذكر فيما يلي أقوالهم وما 
استدلوا به: 


م767 القول الأول: يجب إعلام المرتجعة بالرجعة: 


ذهب الظاهرية إلى وجوب إعلام المرتجعة بالرجعة فإن لم يفعل المرتجع ذلك» فلم يعلمها 
بإرجاعه لها فلا يعتبر مراجعاء وفي هذا قال ابن حزم موضحاً مذهب الظاهرية ومحتجا له: «إن 
راجع ولم يشهد أو أشهد ولم يعلمها حتى تنقضي عدتها غائباً كان أو حاضراً. وقد طلّقها وأعلمها 
بطلاقه وأشهد فقد بانت ف ولا رجعة له عليها إلا برضاها بابتذاء نكاح. . . برهان ذلك أن لله 
تعالى سم الرجعة إمساكاً بمعروف قال تعالى : طفَإِذًا بَلَْنَ اجَلَهُنَ فَامسكومُنٌ بمَعرُوفٍ او 
َارتُومُنٌ بمَعْرُوفِ» فالرجعة هي الإمساك ولا تكون بنص كلام الله تعالى إلا بمعروف» 
والمعروف هو إعلامها وإعلام أهلها إن كانت صغيرة أو مجنونة» فإن لم يعلمها لم يمسك 


ع _-- 


5 3 3 روم #مس عل ا ل ا ل م دماص 
بمعروف ولكن بمنكر. وقال الله تعالى : #ويعولتهن اح بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا ولهن 
مثْلُ الذي عَلَيْهِنَ بالمَعْرُوفٍ» وإنما يكون البعل أحّ بردها إن أراد إصلاحاً بنص القرآن من 
كتمها الردٌّ أو ردٌ بحيث لا يبلغهاء فلم يرد إصلاحاً بلا شك» بل أراد الفساد فليس رداً ولا رجعة 
أصا)**0 , 

9 القول الثانى ‏ يستحب إعلام المرتجعة بالرجعة : 


والقول الثاني وهو قول الجمهور -: يستحب ولا يجب إعلام المرتجعة بالرجعة حتى إن 
ابن قدامة الحنبلي جعل عدم وجوب إعلام المرتجعة بالرجعة هو محل إجماع العلماء؛ فقد قال 
رحمه الله تعالى : «الرجعة لا تفتقر إلى وليّ ولا صَداق ولا رضا المرأة ولا علمها بإجماع أهل 
العلم . لسن 

فكأن ابن قدامة ‏ رحمه الله - لم يبلغه اشتراط الظاهرية إعلام المرتجعة, فقال ما قال من 
إجماع أهل العلم على عدم افتقار الرجعة إلى علمها. 


ه/اه” - أدلة القول الثاني : 


وأدلة القول الثاني - وهو قول الجمهور: أن الرجعة ليست عقداء فلا تفتقر إلى ما يلزم 
لانعقاد العقد من رضا الطرفين أو علمهما به وبموضوعه, وإنما الرجعة تصرف بالإرادة المنفردة 


(هم"9) «المحلى» ج١٠.‏ ص"7507 . (ودممو) «المغني» جلاء ص398 . 
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للمرنيجع يراد بهذا التصرف استدامة النكاح. فلا يشترط لصحتها | إعلام المرتجع برجعته التي 
هي حقه على الخلوص . ٠‏ ومن هذا المعنى قال علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالى : «وكذا 
إعلامها الرجعه ليس شرطاً حتى لولم يعلمها 0 جازت ؛ لأن الرجعة عه على الخلوص 
لكونه تصرفاً في ملكه بالاستيفاء والاستدامة. فلا يشترط فيه إعلام الغير» 29" , 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق و رضا المرأة 
ولا علمها بإجماع أهل العلم؛ لما ذكرنا أن الرجعية ‏ أي المطلقة طلاقاً رجعياً - - في حكم 
الزوجة, والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحها وإنما تشعث النكاح بالطلاق وانعقد به سبب 
زواله . فالرجعة تزيل شعثه وتقطع مضيه إلى البينونة, فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاجه إليه ابتداء 
ا 

7- تعليل الكاساني استحباب إعلامها بالرجعة : 


وإذا كان إعلام المرتجعة بالرجعة ليس بواجب عند الجمهور إلا أنه مندوب إليه ومستحب» 
وفي هذا يقول علاء الدين الكاساني معلّلاً وجه الندب والاستحباب: «إعلامها بالرجعة ليس 
بشرط لكنه مندوب إليه ومستحب ؟ لأنه إذا راجعها ولم يعلمها بالرجعة فمن الجائز أنها تتزوج 
عند مضي ثلاث حيض - مدة عدتها ‏ ظناً منها أن عدتها قد انقضت» فكان ترك الإعلام فيه تسبباً 
إلى عقد حرام فاستحب له أن يعلمها)*8©, 

/الاه/ع - الراجح , وجوب إعلام المرتجعة : 

والراجح عندي قول الظاهرية. فيجب على المرتجع إعلام مطلقته بإرجاعها حتى تصمّ 
رجعتهة وأدلة هذا الترجيح ما 1 

الدليل الأول : مارواه ه الإمام ابن حزم بسنده أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه قال في 
امرأة طلقها زوجها فأعلمها ثم راجعها ولم يعلمها حنى انقضت عدتها: قد بانت منه. وهذا قول 
القاضي شريح والحسن على ما ذكره ابن حزم. وروى ابن حزم نا بسنده عن مالك قال: 
بلغني أن عمر بن الخطاب قال في الذي طلق امرأته وهو غائب ثم يراجعها ولا يبلغها مراجعتهء 
وقد بلغها طلاقه أنها إن تزوجت ولم يدخل بها زوجها الآخر أو دخلء فلا سبيل إلى زوجها الأول 
إليها(”“"». وهذا الخبر عن عمربن الخطاب صريح في دلالته على وجوب إعلام المرتجعة 


(فنكية6 «البدائع» ج”. ص١18.‏ (مى؟ة) «المغني» جلا ص 77/8 . 
(9889) «البدائع» ج". ص١18.‏ (9890) «المحلى» ج١٠‏ . ص 2014-3767 . 
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بالرجعة؛ حتى تصح الرجعة ويبقى نكاح المرتجع. وأنه بدون هذا الإعلام تبين منه بمضي 
عدتهاء وبالتالي يجوز لها نكاح زوج غير زوجها الآول. 

الدليل الثاني : القول بأن الرجعة ليست عقداً فلا تفتقر إلى إعلام الزوجة. وأن الزوج 
يستعمل خالص حقه في الرجعة فلا يجب عليه إعلام الزوجة هذا الاحتجاج يرد عليه أن تصرفه 
بالرجعة أو بتركها يتعلق به به حل وحرمه. فقد تنقضي عدتها ولا يعلمها مطلقها بارتجاعه» فتتزوج 
زوجاً آخر لأنها تجهل ارتجاعه لهاء والمجهول كالمعدوم في حقّ الجاهل. فتقع المرأة في 
العرام ويكون زوجها المطلق هو المتسبب في ذلك». فمن الواجب عليه أن 8 بالرجعة 
منعاً لها من الوقوع بالحرام» وإلا لم تصح رجعته. وبالتالي تبين منه فيحلٌ لها أن تنكح زوجاً 
غيره.» كما هو صريح قول الإمام الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عله -. 

8 - الإشهاد على الرجعة : 

قال الله تعلق «فإذا بَلَعْنَ علي َأمْسكُومُنٌ ِمَعْرُوفٍ 1 َارقُومُنٌ بمَعْرُوفٍ وَأَشْهدُوا 
ذوَي عَدّل املكم : . 24610 والمعنى أن المطلقات طلاقاً رجعياً إذا قاربن انقشيتاء” العلاة 
الوقن بِمَعْر وف » أي المراجعة بالمعروف أي بالرغبة الحقيقية في إرجاعهن من غير قصد 
المضارة فى الرجعة بتطويل العدة عليهن 5 المضارة أو فَارقُومُنٌ بِمَعْرُوفٍ» 
أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن7". 

4- تفسير قوله تعالى: لوَأشْهِدُوا ذَوَي عَذْلٍِ منكم» 

أولا : في «تفسير الزمخشري» : : «وأشهدواء يعني عند الرجعة والفرقة ا . وهذا الإشهاد 
مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله : 6 ِذَا تَاِعْتمْ 4 وعند الشافعي هو واجب في الرجعة 
مندوب إليه فى الفرقة. وقيل : فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد وأن لا يتهم في إمساكها؛ 
ولئلا يموت احتهنا فيدّعى الباقى ثبوت الزوجية ليرث)9). ومعنى ذلك أن الآية تحتمل القول 
بأن الإشهاد على الرجعة مندوب إليه كما تحتمل القول بوجوب هذا الإشهاد؛ لأن الزمخشري 
لم يعترض على القول. 

ثانياً: في «تفسير الرازي»» ذكر الإمام الرازي ما قاله الزمخشري بنفس كلماته وزاد عليها 
قوله: «وقيل: الإشهاد إنما أمروا به للاحتياط مخافة أن تنكر المرأة المراجعة» فتنقضي العدة 


(4841) سورة الطلاق» الآية 7 . (489) «تفسير القرطبي» ج148 ص/9١‏ . 
695 «اتفسير النمخشري» ج14 » ص ههه. : 
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فتنكح زوجاً 619 . ومعنى ذلك أن الآية تحتمل القولين في وجوب الإشهاد على الرجعة وفي 
استحبابه لا وجوبه؛ لأن الرازي لم يعترض على هذين القولين كما هو موقف الزمخشري . 

ثالعاً : وفي تفسير الآلوسي : َوَأشْهدُوا ذُوَي عَدْل منكم» عند الرجعة إن اخترتموها أو 
الفرقة إن رموه رن عن الريبة يي للنزاع ء وهذا أمر ندب كما في قوله تعالى : الِوَاشْهِدُوا 
إِذَا تَبَايَعتَم» . وقال الشافعي في القديم: إنه للوجوب في الرجعة»***». ويبدو أن الالوسين 
يرجح القول بأن الإشهاد على الرجعة مندوب إليه. 

رابعاً: وفي «تفسير ابن العربي» : «وهذا ظاهر في الوجوب بمطلق الأمر عند الفقهاء. وبه 
قال 0 حنبل في أحد قوليه , والشافعي )6550 , ويبدو أن ابن العربي رحمه الله - يميل 
إلى أن الإشهاد ليس للوجوب, فلا تحتاج الرجعة لصحتها الإشهاد عليها. لأنه قال في معرض 
ردّه على الشافعية : 0-0 أن الإشهاد في الرجعة تعبّر. ا 
في النكاح بل نقول: إنه أ الإشهاد - موضوع للتوثق 66" ومعنى ذلك أن الرجعة صحيحة 
عند ابن العربي بدون إشهاد. وأن الأمر بالإشهاد عليها (للتوثق) وليس لوقوعها صحيحة . 

افيا : وفي «تفسير ابن كثير» : «وقال ابن جريج كان عطاء يقول: وَأشْهدُوا ذُوَي عَدّل 
س2 قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله - عرٍّ وجل إلا 
أن يكون من عذر)8© , 


سادساً: وقال الإمام الجصاصٍ معلّلاً استحباب الإشهاد على الرجعة وعدم وجوبه بدلالة 
هذه الآية» بقوله : «قوله تعالى : اِوَاشْهِدُوا ذَوَي عَدْل منكم 4 أمر تعالى بالإشهاد على الرجعة 
والفرقة أيتهما اختار الزوج. لأنه لما جعل له الإمساك أو الفراق ؛ ثم عقبه ولدكز الإشهاد كان معلوماً 
وقوع الرجعة إذا | راجع وجواز الإشهاد بعدها إذ لم يجعل الإشهاد شرطاً في الرجعة. وأيضاً لما 
كانت الفرقة حقّاً له وجازت بغير إشهاد وكانت الرجعة حمّاً له وجب أن تجوز بغير إشهاد)(055 , 


(445) «تفسير الرازي» ج١٠‏ ص4". 

(4946) «تفسير الآلوسي» ج78 ص14 . 

(445) «أحكام القران» لابن العربي. ج4. ص1877 . 
(4899) «أحكام القران» لابن العربي. ج؛. ص 1874-1877 . 
(4784) («تفسير ابن كثير) ج4 » ص 4/ا. 

الحظدة «أحكام القران» للجصّاص. جلاء ص 105-566 . 
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-. خلاصة أقوال المفسرين في الإشهاد على الرجعة : 

ويخلص لنا من أقوال المفسرين في الإشهاد على الرجعة في ضوء ما فهموه ه من دلالة قوله 
تعالى : : وَأشْهِدُوا ذوَي عَدُل منكم» أن هذه الآأية تحتمل القول باستحباب الإشهاد على 
الريجفة كما تيمل القول بوجوبه ؛ يت دلالة الأية على استحباب ام 


القول عن عطاء ولم يعقب عليه. 


: أقوال الفقهاء في الإشهاد على الرجعة‎ ١ 
01140 4 | أولاً : مذهب‎ 


عندهم الشهادة ليست بشرط لجواز الرجعة. وبالتالي لا يجب على المرتجع أن يشهد على 
رجعته حتى د ولكن يستحب له أن يشهد عليها؛ لأن الشهادة شرط ابتداء عقد التكاح 
وإنشائه وليست شرطاً لبقائه ‏ والرجعة إيقاء عقد النكاح فلا يشترط لها الشهادة . 


49 أما وجه استحباب الشهادة على الرجعة, فلأن المرتجع إذا لم يشهد على الرجعة. 
فإنه لا يأمن أن تنقضي العدة فلا تصدقه المرأة فى الرجعة ويكون القول قولها بعد انقضاء العدة 
كدت الإشهاد لهذا السبب» وعلى انشحينات الإشهاد على الرجعة تحمل الآية الكريمة : 
لَوَاَشْهِدُوا ذوَي عَدّل متكم» وفي هذه الآية ما يدل على أن الكراة بالأمر بالإشهاد استحيابه 
لا وجويه. ففي هذه الآية قوله تعالى : ا«فإدًا بَلْغْنَّ أَجَلْهُنّ فَأْمْسكُوهُنٌ مر وف 2 فَارقُومُنٌ 
بِمَعْرَ وفٍ» جمع سبحانه وتعالى بين الرجعة والفرقة وأمر بالإشهاد على ا يختار. ومعلوم أن 
الإشهاد على الفرقة ليس بواجب» بل هو مستحب كذا الرجعة. 


مرهلا ثانيا: مذهب الشافعية : 


جاء في «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية : «وهل يجب الإشهاد على الرجعة؟ فيه 
قولات: (أحدهما) : يجب لقوله على : لفَامْسكُوهُنٌ بمغرّوفٍ أو فَارقُومُن بمعْرُوفٍ وأشْهِدُوا 
ذوَي عَدْل ر منكمٌ » ؛ ولأنها استباحة بضع مقصود فلم يصح من غير إشهاد كالنكاح . (الثاني) : 
أن الإشهاد مستحب؛ لأنها لا تفتقر إلى الوليّ ‏ فلا تفتقر إلى الإشهاد كالبيع» 0 


وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: : «الأظهر أنه لا يشترط في الرجعة الإشهاد بهاء 


(4500) «البدائع» ج”37. ص١186ا. ٠ 1١)‏ «المهذب وشرح المجموع؛ ج١١ ٠‏ ص؟59؟. 
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لأنها في حكم استدامة النكاح السابق . والقول القديم للحافمي - رحمه الله - يشترط الإشهاد 
كرد ابرح عله ابتداء الكاجم؛ ولظاهر قوله تعالى : لِنَامْسكُومُنٌ بِمَعْرُوفٍ ف فارقوهُن 
بِمَعْرَ وف وَأَشْهِدُوا ذْوَي عَذّل منكم » وحجة القول الأظهر أن الأمر بالإشهاد 9 الآية الكريمة 
محمول على الندب والاستحباب كقوله تعالى : ِوَاشْهدُوا ِذَا بيعم 4 ؛ ولأن الإشهاد وجب 
على النكاح لإثبات الفراش ‏ الزوجية -» وهو ثابت هنام)4'9". 

5 ثالثاً : مذهب المالكية : 


جاء في «بداية المجتهد» لابن رشد: «واختلفوا: هل الإشهاد شرط في صحتها داق 
الرجعة -أم ليس بشرط؟ ذهب الإمام مالك إلى أنه مستحب . وذهب الشافعي - في قوله العديم - 
إلى أنه واجب . وسبب الخلاف معارضته القياس للظاهر. وذلك أن ظاهر قوله تعالى : وَشْهدُوا 
ذْوَي عَدّل منكُم» يقتضي الوجوب . وتشبيه هذا الحقٌّ ‏ حقٌّ الارتجاع بسائر حقوق الإنسان 
يقتضي أن لا يجب الإشهاد. فكان الجمع بين القياس والآية حمل الآية على الندب)04:57. 

وقال الفقيه ابن جزي المالكي : «والإشهاد على الرجعة مستحب في مشهور 
المذهبع9':", 


ومة/ - رابعاً: مذهب الحتابلة : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبليٍ : «فأما الشهادة على الرجعة ففيهار وايتان : 
(إحداهما) : تجب؛ لأن الله تعالى قال: لفَامْسكُومُنٌ بمَمروٍ 1 فَارقَومُنٌ بِمَعْر وف وَأَشْهِدُوا 
ذوَي عَدَّل ر منكم » وظاهر الأمر الوجوب؛ ولأنها استباحة بضع فوجبت الشهادة فيها كالنكاح . 
(والثانية) : لا تجب الشهادة وهي اختيار أ بي بكر من الحنابلة؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول» فلم 

تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ؛ ولأن ما لا يشترط فيه الوليّ لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع . 
وعند ذلك يحمل الأمر بالإشهاد على الاستحباب. ولا خلاف بين أهل العلم في أن السنة 
الإشهاد»”"؟"». والرواية الثانية في مذهب الحنابلة هي التي أخذت بها فقهاء الحنابلة 


7” «مغني المحتاج» ج”"ا ص‎ 41:١5 

455 «بداية المجتهد» لابن رشد المالكي » ج35 » ص .7١‏ 

)44٠ 5(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص54؟. 
(845060) «المغني» جلا ص 787-585 . 
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ا فقد صرحوا بأن الإشهاد على الرجعة ليس بشرط لصحتهاء ولكن يندب الإشهاد 


ود ج30 للفىا 


ل قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : «ولا تصح الرجعة مع الكتمان بحال. 
وروي عن أبي طالب قال ا ا ا ا 
حتى انقضت العدة. قال: يفرق بينهما ولا رجعة له عليها. ثم قال ابن تيمية: ويلزم إعلان 
التسريح والخلع والإشهاد كالنكاح دون ابتداء الفرقة» 4 . 

17- سادساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ولا يجب الإشهاد في الرجعة» بل 


يستحت )010 


74 - سابعاً: مذهب الظاهرية : 


عندهم الإشهاد على الرجعة واجب» 0 الماع ابن حزم الظاغري «فإك راجع ولم يشهدء 
فلي مراجعاً لفرلتم تعالىي : : اقَإذًا بلَنَ أجلن فَامْسِكُوهُنٌَ بِمَعْروفٍ 93 فَارقُومُن بِمَغْرُوفٍ 
وَأشْهِدُوا ذوَي عَدْل منكم 4. قرن عر وجل بين المراجعة والطلاق والإشهاد. فلا يجوز إفراد 
بعض ذلك عن بعض, وكان كل من طَلَّق ولم يشهد ذوي عدل أو يراجع ولم يشهد ذوي عدل 
متعدياً لحدود الله تعالى » وقال رسول الله يكل : «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رديدة*©. 


8 القول الراجح في الإشهاد على الرجعة: 


والذي أميل إلى ترجيحه أن الإشهاد على الرجعة شرط لصحتها واعتبارهاء وهو واجب على 
الزوج المطلّق إذا أراد ارتجاعها. 


(4505) «كشاف القناع» ج“اء ص 75١١‏ », «غاية المنتهى» ج27 ص ١7,4‏ . 

(4401) «الاختيارات الفقهية» من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اختارها علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن 
عباس البعلي ص 71/479 . 

(4508) «شرائع الإسلام» للحلي في فقه الجعفرية. ج. ص "١‏ ومثله في «النهاية» للطوسيء ص4١‏ . 

(4509) «المحلى» لابن حزم ج١٠.‏ ص١760.‏ 
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- أسباب الترجيح : 


وأسباب الترجيح هيا 

أولا : قوله تعالى : ا(ِوَأشْهِدُوا ذُوَي عَذْل منكم» وظاهره الوجوب, لأن الأصل في صيغة 
الأمر الوجوب», وهذا مستند الظاهرية, والرواية الأولى عن الإمام أحمد بن حنبل» وهو مستند 
قول عطاء ‏ رحمه الله على ما ذكره ابن كثير في «تفسيره» عنه("641. 

ا وعن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها- 
يجامعها ‏ ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتهاء فقال: طلّقتٌ لغير سنة وراجعت لغير سنة» 
أشهذٌ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعده. رواه أبو داود والبيهقي 4١7‏ وقال الفقيه الشوكاني عن 
هذا الخبر: وقد استدل به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة6419©. 

ثالثاً: إن استكتام الشهود على اعد با عارفا عت الام أحمد على ما جاء في رواية 
أبي طالب عن ارما أحمد, كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكرناه فيما سبق049359, 
فعدم الإشهاد أصلاٌ أولى بعدم اعتبار الرجعة . 


رابعاً: إن الإشهاد على الرجعة وما ينتج عنه عادة من شيوع الرجعة يمنع د من إنكار 
وقوع الرجعة وفي هذا وقاية لها من الوقوع في الحرام بأن تتزوج بعد انتهاء عدتها بحجة عدم 
ارتجاع زوجها لها. 

0 الركن الثاني: المرتجّعة الزوجة المطلقة المراد ارجاعها: 

المرتجَعٌة هي الزوجة التي طلّقها زوجها طلاقاً رجعياً ويريد إرجاعها في أثناء عدتها لما له 
من حقٌّ في إرجاعها. فما هي الشروط الواجب توافرها فيها حتى يثبت للزوج حقٌّ ارتجاعها 
وتصح رجعته؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية: 

65- شروط المرتجَعّة: الشرط الأول: 

يشترط أن تكون المرتجَعة مطلّقة طلاقاً رجعياً؛ لأن الرجعة لا ته تنيت الاتقين هذا النوع من 


.- خامساً‎  .7/81 الفقرة‎ )44١( 
. «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود» جك ص 184-167 وسئن البيهقي» ج/ا. ص37‎ )441١( 


. 767 «نيل الأوطار» للشوكاني. جت“ ص‎ )44١9( 
الفقرة 684/ا.‎ )14195 
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الطلاق. فلا تثبت في الطلاق البائن سواء كان بائناً بينونة صغرى أو كبرى» وعلى هذا إجماع 
أهل العله9!؟" . 
واحمف - الشرط الثاني : أن تكون في عدتها: 


الشرط الثاني أن 0 ارح اتا لقوله تعالى : «وإذا طلقم الئساء فبلَعْنَ أجلن 
عط و 
فَامْسكُوهُنٌ بمعروفي ا سَرَحوهنٌ بمَعْرَوفف 0410 أي إذا قاربن انتهاء عدتهن فأرجعوهن . أو 
فارقوهن بأن تتركوهن بلا مراجعة حتى تنقضي عدتهن . فإذا انققضت العدة لم يعد الزيج مالكاً 
حق إرجاعها لقوله تعالى: #وإذا طلْقَتمْ الَنْسَاءَ فبَلَغنَ أجِلَهُنٌ فلا تَعْضْلوهُنٌ 9 يكحن 
َؤْوَاجَهُنٌ 6424 , . ومعنى بلوغ الأجل هنا بلوغ نهاية العدة أي انقضائهاء فلوملك الزوج رجعتها 
بعد انقضاء عدتها لما جاء النهي للأولياء عن عضلهن عن النكاح 0419 عاقيا فإن الرجعة 
استدامة ملك التكاح. وهذا الملك يزول بانقضاء العدة. فلا تتصور الاستدامة ؛ لأن ا 
تكون للشيء ء القائم لصيانته من الزواج وليس للتي+ الذي زال19؛6 , وما ذكرناه من حق ل الزوج 

في الرجعة ما دامت الزوجة في عدتها. وسقوط عه في الرجعة بعد انقضاء عدتها. هو محل 
إجماع العلماء(041), 

4 الشرط الثالث: أن تكون مدخولاً بها: 

والشرط الثالث في المرتجَعَة أن تكون مدخولاً بها. وهذا الشرط في الحقيقة مفهوم؛ لأن 
الشرط في الرجعة أن تكون في عدة المرتجَعة, والعدة تكون للمطلقة المدخول بهاء أما المطلقة 
غير المذخول بها فا غدة غليهاء قاد بد يثبت عليها حقٌ الرجعة؛ قال تعالئ :ويا يها الْذِينَ آمنُوا 
إذا نكم المؤينات كُمْ طْفعمُومٌ من قبل أن تمسُومُنْ فما لكُمْ لين مِنْ عِدةٍ تْتدُونهاء 
فمتعوهُنٌ نَّ وسَرَحُوهُنٌ حرا جميّلا” ''4). ومعنى هذا أن الزوج لا يملك حقٌّ الرجعة على 
مطلقته قبل الدخول. وإنما يجوز له أن يتزوجها بعقد نكاح جديد. وعلى هذا إجماع أهل 
العلم(!"؛" . 
)451١5(‏ «المغنئ» جلا ص 77/8 . 
)541١6(‏ سورة البقرة الآية لقرفية (4415) سورة البقرة الآية 4 
4541970 «تفسير القرطبي» ج27 ص©1606١.‏ 2168 2169 «المهذب وشرحه المجموع؛ ج15, ص؟5"7. 
(45418) «البدائ تج ص1817. 
(4119) «المغني» جلاء ص78 . (4470) سورة الأحزاب» الآية 48 . 


. «المغني» جلا ص 774 «مغني المحتاج» ج237 ص /اا”‎ )447١( 
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6 الشرط الرابع : أن يكون نكاح المرتجَعة صحيحاً: 


والشرط الرابع أن يكون النكاح الذي وقع فيه الطلاق الرجعي نكاحاً صحيحاًء فإذا كان 
فاسداً لم تثبت فيه الرجعة؛ لأن الرجعة يراد بها إدامة النكاح القائم ومنع زواله. والنكاح الفاسد 
واجب الإزالة ببحكم الشرع» فلا تجوز فيه الرجعة حتى ولو حصل فيه دخول ووجبت على 0 
العدّةء وبهذا صرح الفقهاءم ففي «الشرح الكبير) للدردير في فقه المالكية: «إيصح ارتجاع من 

فيه أهلية النكاح طالقاً غير بائن في عدة نكاح صحيح». وقال الدسوقي تعليقاً على هذا القول: 
5 بالتكاح الصحيح النكاح الفاسد, فإذا فسخ هذا النكاح ‏ أي الفاسد ‏ بطلاق أو بغيرف 
فليس للزوج رجعتها في عدة ذلك النكاحم9؛6. 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «أن يكون النكاح صحيحاً؛ لأن مَنْ نكاحها فاسد 
تبين بالطلاق فلا تمكن رجعتها؛ ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح. فإذا لم تحل بالتكاح لعدم 
صحته. وجب أن لا تحل الرجعة إليه)59؟؟6 , 


5- لا يشترط رضا المرتحعة : 


ولا بيرط لصحة الرجعة رضا المرتجعة؛ لأن رضا المرأة شرط في إنشاء عقد الجاع 
وليس 156 في استدامة النكام9"؛". وأيضاً فإن قوله تعالى : #وبعولتهنٌ أحنُّ بردهن في ذلك 
إِنْ أرادُوا إضلاحابي0:*0 صريح في أن الحق في الرجعة هو للزوج على الخلوص دون غيره» 
فلو شرط رضا الزوجة لم يكن الزوج أحق برجعتها منها؛ لأنه في هذه الحالة لا يملك الرجعة 
بدون رضاهاء وهذا خلاف ما تدل عليه الآية الكريطة. في أن حقٌ الرد ‏ أي الرجعة ‏ للزوج 
وحده649. وأيضاً فإن قوله تعالى : تَامْسِكُومُنٌ بمَعْرُ وف» خطاب للأزواج بالرجعة. ولم 
يجعل للزوجات المطلقات رجعياً اختياراً ذ اانسعة: فايفا فإن الرجعة تعني | إمساكاً للمرأة 
بحكم الزوجية» فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي هي في نكاحه ولم يطلّقها9"؛©. ثم إن الرجعة 
شرعت لتدارك ما قد عسى أن كرد ارج قد قا ذا من حيطا سرج تسريه فى تاه فلو 
شرط رضا الزوجة لصحة الرجعة لفات هذا الغرض من تشريع الرجعة, إذ قد لا ترضى الزوجة. 


(فقة »6 «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج7 ٠ص .5١5-541١6‏ 

41475 «كشّاف القناع» جلا ص؟9١3.‏ 

(4874) «البدائع» ج*. ص١181‏ . (4476) سورة البقرة» الآية 7174 . 
(41:755) «البدائع» ج*. ص امل «المغني» ج27 صن77/8. 

آففة )6 «المغني» جلا ص778 . 


بمراجعة زوجها لهاء فلا يمكنه تدارك ما وفع مله طلاق11419) , وقد أ أ | 
قع منه من جمع أهل د 
ما قلناه ‏ أي على عدم اشتراط رضا المرتجعة لصحة الرجعة 4:9 


917 الركن الثالث: صيغة الرجعة: 


والركن الثالث للرجعة: ‏ صيغة الرجعة ‏ ونريد بها ما تقع وتحصل به الرجعة. وهو ما يصدر 
عن الزوج المطلق من قول أو فعل يدل على إرادته إرجاع زوجته التي طلقها طلاقاً رجعياً. 
والأصل أن تكون الرجعة بالقول وهذه هي (الصيغة اللفظية للرجعة). وقد تكون الرجعة بفعل» 
وهذه هي (صيغة الرجعة بالفعل أو الفعلية) ونتكلم فيما يلي عن الرجعة بالقول ثم عن الرجعة 
بالفعل. 

4 الرجعة بالقول: 


تصح الرجعة بالقول بلا خلاف بين أهل العلم. فقد جاء في «المغني»: «فأما القول 
فتحصل به الرجعة بغير خلاف»7؟». إلآ أنه يشترط في القول الذي تحصل به الرجعة صادراً 

من الزيج لا.من الزوجة حتى لو قالت للزوج : راجعتك لم تحصل بقولها الرجعة» لقوله تعالى : 
لوبْعُولتهَن أحَنُ بِرَدْهِنُ4 أي أحقّ برجعتهن منهن, ولو كانت لها ولاية الرجعة لم يكن الزيج 
اح بالوجعة ينها : فظاهر النص يقتضي أن لا يكون لها ولاية الرجعة أصلا إلا أن جواز الرجعة 
بالفعل منها عرفناه كما يقول الكاساني الحنفي - بدليل آخر الدللنا 


4 الرجعة بالقول الصريح : 

1: مذهيي الحنفية : 

القول الذج#:تحصل به الرجعة صريح وكناية» جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية: ألفاظ 
الرجعة صريح وكناية فالصريح : : راجعتك في حال خطابها . وراك امرأتي في حال غيبتها 
وحضورها نضا . ومن الصريح : ارتجعتّك» ورجعتك, ورددتك» وأمسكتّك 4449 , 


(8؟94) «البدائع» جلاء ص١18‏ . 

(4479) «تفسير القرطبي» ج27 ص ١٠17»ء‏ «المغني» جلاء ص7/8 . 

(4450) «المغني» جلاء ص 584 . (4441) «البدائع» ج*, ص185 . 
45:55 «فتح القديره ج”27 ص١١ .١‏ 
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ل ب : مذهب الحتابلة : 

وعند الحنابلة الصريح من الألفاظ في الرجعة هي الألفاظ التي دكرنها عند الحنفية. فقد 
جاء في «المغني) في فقه الحنابلة أن الألفاظ الصريحة في الرجعة هي : راجعتك وارتجعتك 
ورددتك» وأمسكتّك ؛ لأن هذه الألفاظ 2 4 الكتاب والسنةء فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب 
العزيز بقوله تعالى : «ويُعولتهُنٌ أحنُ بردّهنٌ في ذَلِكَ4. وقوله تعالى: 00 
بِمَعْرَوٍ», والمراد بالرد والإأمساك: الرجعة. والرجعة وردت بها السنة بقوله كَل : 
فليُاجِعْها» في حديث ابن ضر لما ظلق د فته وهي حائض . وللاحتياط يقول الزوج في رجعته : 


1 نقيت امرأتي إلى نكاحي , أو يقول: راجعتها لما وقع عليها من طلاق 9445 , 


: ج : مذهب الشافعية‎ -0١ 

وعند الشافعية, الألفاظ الصريحة في الرجعة هي : راجعتّك, ورجعتئك. وارتجعتّك. وهذه 
الثلاثة صريحة لشيوعها وورود الأخبار بهاء ويلحق بها ما اشتق من لفظها كقوله : أنت مراجعة» 
أو مرتجعّة» أو مسترجّعة ونحو ذلك . 

وتحصل الرجعة بمعنى هذه الألفاظ من سائر اللغات. سواء كان المرتجع يعرف اللغة 
العربية أم لاء وسواء أضاف الرجعة إليه أو إلى نكاحه أم لاء ولكن يستحب أن يضيفها إليه 
كقوله : رجعتك إلى نكاحي . 

ولا يكفي مجرد أن يقول: راجعتٌ أو ارتجعتٌ. بل لا بدّ من إضافة ذلك إلى المرأة كأن 
يول راجعث فلانة, أو راجعتك أو راجعتٌ هذه. والأصح أن الردّ والإمساك من الألفاظ 
الصريحة في الرجعة لورودهما في القرآن الكريهم9؛؛©. 

: د : مذهب المالكية‎ ٠ 

وعند المالكية, تصح الرجعة بالقول الصريح ومثلوا له: بقول المرتجع : «رجعتُ زوجتي 
لعصمتي. وارتجعتها وراجعئهاء ورددنّها إلى نكاحي». أما لفظ (أمسكتٌ) فعندهم غير 
صريح 0449 , 


(549) «المغني» جلاء ص784 . 
(4555) «مغني المحتاج» ج "23 ص7”785 , 
(4445) «الشرح الكبير» للدردير» ج35 ص"١‏ 2.4 «الشرح الصغير» للدردير» جكاء ص4077 . 
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7 ه : مذهب الظاهرية : 


وعند التظاهرية: كما يبدو الصريح في الرجعة هو أن يأتي المراجع بلفظ الرجعة كأن 
يقول: راجعتك , فقد قال ابن حزم الظاهري : «فإن وطأها لم يكن بذلك مراجعاً لها حتى يلفظ 


بالرجعة)9؛؛0 , 
30 و : مذهب الجعفرية: 


وقال الجعفرية في الرجوع 10 في الرجعة 5 «فيصح إنشاؤه باللفظ مثل : رجعت بك 
وراجعتك » وارتجعتكةء وأرجعتك إلى نكاحي 01419 , 


7_6 - تقع الرجعة باللفظ الصريح بلا نية : 


والرجعة تقع باللفظ الصريح الال عليها بلا نيّة؛ لأن الإتيان به دليل علي إرادة الرجعة , 
فقد جاء في «غاية المنتهى») في فقه الحنابلة : «وتحصل بلفظ راجيا ورستها وارتجعتهاء 
وأمسكمهاء ورددتهاء ولو لم ينووة؛؛©. 

وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية: «ومن الصريح ارتجعئكِ. . إلخ. وهذه يصير مراجعاً 
بها بلا نيّة,(*؛4©». وعلى هذا إجماع الفقهاء؛ لأن صراحة اللفظ ودلالته على معناه دليل وجود 
النية على الرجعة”*؟" . 

الرجعة بألفاظ الكناية : 


تقع الرجعة بلفظ الكناية مع النيّة. ومن ألفاظ الكناية: أنت عندي كما كنت» أنت امرأتي » 
فق ارجمة بهذه الألفاظ مع النية يدا مذهب الحنفية فقد قالوا: «والكناية: أنت عندي كما 
كنت . وأنت امرأتي . فلا يصير مراجعاً إلا بالنيّة)6*0 , وهذا مذهب المالكية أيضاًء فقد قالوا: 


2 الرجعة بقول محتمل للرجعة وغيرها بلا نية» كقوله : أعدت الحلّ ورفعت التحريم . 


(4545) «المحلى؛ لابن حزم ج١9.‏ ص١7390.‏ 

417 44) «منهاج الصالحين؛ للحكيم. جاء ص155. 

(4444) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» ج 7 ص ١74‏ . 
(4449) دفتح القديره ج"اء ص١15.‏ 

(4400) «فرق الزواج» لأستاذنا علي الخفيف. ص 711-515 . 
)45461١(‏ «الفتاوى الهندية» ج١‏ ؛ ص 2458 دفتح القديره ج"اء ص151 . 
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فالأول يحتمل لي ولغيري. / والثاني يحتمل عني وعن غيري»7*؛"». وهذا مذهب الشافعية ففي 
«نهاية المحتاج»: «وتحصل الرجعة بالصريح والكناية. فتصح بكناية مع [لدريدلك) 

وعند الحنابلة» في صحة الرجعة بألفاظ الكناية وجهان: (الأول): لا تصح الرجعة 
بالكناية؛ لأن الرجعة استباحة بُضع مقصود, ولا تحصل بالكناية كالنكاح. (الثاني): تحصل 
الرجعة بالكناية إذا نوى كما في كناية الطلاق90*". ولكن فقهاء الحنابلة المتأخرين أخذوا بعدم 
وقوع الرجعة بالكناية, فقد جاء في وكشاف القناع» : وولا تحصل الرجعة بنكحتها أو تزوجتها؛ 
لأن هذا كناية والرجعة استباحة لضع مقصود. فلا تحل بالكناية كالتكاح)0*؛2 , 


7- لفظا النكاح والزواج في الرجعة: 

وهل تقع الرجعة باستعمال المرتجع لفظ التكاج أو لفظ الزواج» باعتبارهما من ألفاظ الكناية 
أو الصريحة في الرجعة؟ كما لو قال الزوج المطلق لمطلقته : : تزوجتك أو نكحتك» 0 
تروحتها وها أو كر وستد - فلانة - اسم مطلقته - أو نكحتٌ فلانة . فهل هذه الألفاظ من 
الكناية أو الصريحة في الرجعة؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه في الآني : 


- مذهب الحتابلة : 

عند الحنابلة. لفظ الزواج وكذا لفظ النكاح لا يعتبران من الألفاظ الصريحة في الرجعة 
معللين ذلك بأن الرجعة ليست بنكاح. فهي عندهم من ألفاظ الكناية”4©». 

8 مذهب الشافعية : 

وعند الشافعية, هما من ألفاظ الكناية على القول الأصح في المذهب فقد قالوا: «والأصح 
أن التزويج والتكاح في قول المرتجع : تزوجتك أو نكحتك, كنايتان لعدم اشتهارهما في 


الرجعة, ولأن ما كان صوننا في بابه لا يكون رونا في غيره كالطلاق والظهار. (والقول 
الثاني) : هما صريحان؛ لأنهما صالحان للابتداء. فلأن يصلحا للتدارك أولى)6457, 


(؟4:65) «الشرح الكبير» للدردير. ج25 ص7 ١؛.‏ 
(4401) «نهاية المحتاج في فقه الشافعية» جلا ص 4 00-5 . 


(4464) «المغني» جلا ص584 . (841:68) دكشاف القناع» جا ص37 . 
(65غ4) «المغني» ج/ا2 ص 784. (4461) «مغني المحتاج» ج "27 ص ”77 
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: مذهب الحنفية‎ 0٠ 


وعد النوفية إن راجعها بلفظ التزويج, جاز عند الإمام محمد - رمه لله تعالن دأوغلية 
الفتوى. ولو قال لها نكحتك كان رجعة في ظاهر الرواية8*؟" , ويعلل علاء الدين الكاساني - 
رحمه الله تعالى - وقوع الرجعة بلفظ التزويج والنكاح بقوله : «ولو قال لها نكحتّك أو تزوجتك 
كان رجعة في ظاهر الرواية. وروي عن أبي حنيفة أنه لا يكون رجعة. زوفل الرواية عن 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجهء فكان قوله : نكحتك 
إثبات الثابت» وأنه محال فلم يكن مشروعاً فكان ملحقاً بالعدم شرعاء » فلم يكن رجعة بخلاف 
قوله: راجعتك ؛ لأن ذلك ليس بإثبات التكاح, بل هو استبقاء التكاح الثابت» وأنه محل 
للاستبقاء ؛ لأنه انعقد سبب زواله» والرجعة فسخ السبب ومنع له عن العمل فيصح . . (وجه) ظاهر 
الرواية أن النكاح وإن كان ثابتاً حقيقة, لكن المحلّ لا يحتمل الإثبات فيجعل مجاذاً عن استبقاء 
الثابت؛ لما بينهما من المشابهة ينا لتصرفه بقدر الإمكان*؟" . 

05- تعليق الرجعة وإضافتها إلى المستقبل: 

أولا : مذهب الحنفية : 

الموفة نيراة ء كانت باللفظ الصريح أو بالكناية لا تصح إلا إذا كانت بصيغة منبجزة لا معلقة 
على شرط ولا مضافة إلى المستقبل. وبهذا صرح الحنفية. فعندهم , .كن البروط بيخة الرجيقة 
ا ا ل » حتى لو قال لها : راجعتّك إن دخلت 
الدار. أو قال: راجعيّك رأ س الشهر أو غدأًء ففي جميع هذه الصيغ لا تصح الرجعة؛ لأنها إما 
معلقة بشرط». أو مضافة إلى وقت في المستقبل . وعللوا ذلك بأن الرجعة استبقاء 2 
فلا يحتمل التعليق على شرط ولا الإضافة إلى وقت في المستقبل» » كما لا يحتملها إنشاء ملك 
النكاح وأيضاً فإن الرجعة تتضمن انفساخ الطلاق في انعقاده سبباً لزوال ملك النكاح ومنعه عن 
عمله في ذلك فإذا علّق الرجعة بشرط أو أضافها إلى وقت في المستقبل». فقد استبقى الطلاق 
إلى غاية» واستبقاء الطلاق إلى غاية يكون تأبيداً له إذ هو لا يحتمل التوقيت كما إذا قال 
لزوجته : : أن طالق يوماً أو شهراً أو سنة أنه لا يصح التوقيت ويتأبد الطلاق» فلا تصح الرجعة. 
وكذلك لا تصح الرجعة بشرط الخيار كما لو قال لها راجعتك ولي الخيار لمدة يومين مين؛ لأن الرجعة 
استبقاء التكاح, فلا يحتمل شرط الخيار كما لا يحتمل إنشاء التكاح . 


وإذا كان التعليق وزيا وفعت الرجعة منجرة ) كما لو كان مدلول فعل الشرط الذي علقت 


(8454) «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص 1559-4548. (9ه44) «البدائع» ج"اء ص183 . 
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به الرجعة موجوداً وقت التكلم بصيغة الرجعة فالصيغة منجزة» وبالتالي تصح الرجعة؛ لآن 
التعليق يكون صورياً والصيغة منجزة حقيقة. كما لو قال لها إن كنت فعلت ما أمرتك به فقد 
راجعتك . وكان قد فعلت ما أمرها به» فالرجعة صحيحة وتقع حالاً؛ لأن الصيغة منجزة حقيقة 
وما قلناه كله مذهب الحنفية"445, 

5“ ثانياً: مذهب الحتابلة : ْ 

لا تصح الرجعة عند الحنابلة إذا كانت بصيغة التعليق على شرط أو بصيغة الإضافة إلى 
وقت في المستقبل. فقد جاء في «المغني»: «ولا يصح تعليق الرجعة على شرط؛ لأنه استباحة 
فرج مقصود فأشبه التكاح فلا تصح الرجعة إن قال لها: إن قدم أبوك فقد راجعتّك. أو يقول 
راجعتك إن شئت»477". وفي «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة : دلا تصح الرجعة إن كانت 
معلقة : كراجعتك إن شئت, أو إن قدم زيد)064559, وكذلك لا تصح الرجعة إذا اضيفت إلى وقت 
في المستقبل؛ لأنهم قالوا: إنها كالنكاح. والتكاح لا يصح بإضافته إلى وقت في المستقبل» 
فقد قالوا: لا يصح النكاح بقوله : تزوجتّك إذا جاء رأس الشهر””؛». فكذا لا تصح الرجعة إذا 
قال: راجعتّكِ إذا جاء رأس الشهرء أو قال: راجعيك بعد شهر. 

1 ثالثاً: مذهب الشافعية: 


ومذهبهم كمذهب الحنابلة والحنفية» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولا 
تقبل الرجعة تعليقاً ولا تأقيتاً كالنكاح. فإن قال: راجعمّكِ لم تصح الرجعة»59؛. وفي «نهاية 
المحتاج» في فقه الشافعية: «ولا تقبل الرجعة تعليقاً: كراجعتّك إن شئت»*64. وكذلك لا 
تصح الرجعة مضافة إلى زمن في المستقبل؛ لأنهم قالوا الرجعة كالنكاح, والنكاح لا يصحٍ 
مضافا إلى زمن في المستقبل. فقد جاء في «مغني المحتاج»: «ويشترط كون النكاح منجزا 
وحينئذ لا يصح تعليقه كإذا طلعت الشمس فقد زوّجِتَكَ ابنتي . ولا توقيته بمدة معلومة كشهر. 
أو مجهولة كقدوم زيد»”'44 وعلى هذاء لا تصح الرجعة مضافة إلى زمن في المستقبل كطلوع 
(445) «البدائع» جا ص 186. «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني. ج١.‏ ص 51976-774. 
(4451) «المغني» جلاء ص 5868 . 
(1477) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» ج"ا. ص 18١0‏ . 
(8559) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى » ج27 صض١غ؛.‏ 
(4455) «مغني المحتاج» ج27 /ا. (4456) «نهاية المحتاج» جلاء ص هه . 


(4455) («مغني المحتاج» ج/ا» ص .1١5475-1١54١‏ 
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الشمس أو غروبها أو هلال الشهر أو بعد يومين» كما لا يصح توقيتها لمدة يوم أو شهر؛ لأن 
تعليقه على مجيء وقت في المستقبل هو في الحقيقة مضاف إلى زمن في المستقبل وإن جاء 
4 رابعاً: مذهب المالكية : 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «وفي إبطالها ‏ أي الرجعة ‏ حالاً أو مآلا 
ولا تصح رأساً إن لم تنجز بأن علقت على شيء مستقبل ولو محققاً كفدى كأن قال: إذا جاء 
غد فقد راجعتّك. أوتبطل الرجعة الآن فقطء فلا يستمتع بها قبل الغد؟ فإذا جاء الغد صحت 
الرجعة وحلّت الزوجة له من غير استئناف رجعة؛ لأنها حقٌّ له. فله تعليقها وتنجيزهاء وعليه لو 
انقضت عدتها قبل مجيء الغد لم تصح رجعتها بمجيئه؟ تأويلان أظهرهما: الأول فينبغي 
ترجيحه”247. ومعنى هذا أن في مذهب المالكية قولين في تعليق الرجعة أو إضافتها إلى وقت 
في المستقبل (القول الأول): أن الرجعة لا تصح بالتعليق على شرط ولا بالإضافة إلى 
المستقبل. (القول الثاني): أنها تصح بالتعليق وبالإضافة» ولكن على الزوج أن يمتنع عن 
الاستمتاع بزوجته حتى يتحقق الشرط الذي علقت به الرجعة أو يأتي الزمن الذي أضيفت إليه 
الرجعة» فإذا حصل ذلك بأن تحقق الشرط أو جاء الزمن والزوجة في عدتها صحت الرجعة دون 
حاجة إلى تجديد مراجعتهاء وإذا تحقق الشرط أو جاء الزمن المضافة إليه الرجعة والعدة قد 
انقضت, بطلت الرجعة وبانت الزوجة منه ووقعت الفرقة بينهما. 


6 الرجعة بالأفعال: 
الرجعة كما تكون بالقول الصريح أو بالكناية على النحو الذي بيّناه تكون الرجعة أيضاً 
بالأفعال, أي بفعل مادي يقوم به الزوج المرتجع تحصل به الرجعة لدلالة هذا الفعل على إرادة 


الزوج إرجاع مطلقته. فما هذه الأفعال التي تعتبر دالّة على الرجعة» وتقع بها الرجعة صحيحة؟ 
هذا ما نبيّنه فى الفقرات التالية في المذاهب المختلفة. 


5 أولاً : مذهب الحنفية: 

قال الإمام علاء الدين الكاسانى ‏ رحمه الله تعالى -: «وأما ركن الرجعة» فهو قول أو فعل 
يدل على الرجعة. . . وأما الفعل الدال على الرجخة فهو أن يجامعها أو يمل شيثاً من أعضائها 
لشهرة؛ أو ينظر إلى فرجها عن شهوة»10؛» ويعلّل الحنفية جواز المراجعة بفعل يدل عليها بأن 
(44597) «الشرح الكبير» للدردير» ج؟ » ص١57.‏ (44548) «البدائع: للكاساني» ج7؟؛ ص147 . 
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الرجعة عندهم استدامة النكاح القائم من كل وجه فلا تختص بالقول؛ لأن الفعل قد يقع دالا 
على الاستدامة. والفعل الدال على استدامة النكاح هو الفعل الذي يختص بالنكاح» والذي 
يختص بالنكاح هو ما لا يجوز بغيره كالوطء وتقبيلها أو لمسها بشهوة أو النظر إلى فرجها عن 
شهوة. وقالوا أيضا: لا فرق بين كون هذه الأفعال منها أو منه في كونه رجعة معتبرة وصحيحة 
إذا كان ما صدر منها بعلمه ولم يمنعها. فإن كان اختلاساً منها بأن كان نائماً مثلاً ولم يكن 
بتمكينه لها أن تفعل ذلك. أو أنها فعلته وهو مكره أو معتوف فقد ذكر بعض الحنفية - شيخ 
الإسلام وشمس الأئمة ‏ أن على قول أبي حنيفة ومحمد تثبت الرجعة خلافا لأبي يوسف. (وجه 
قولهما) الاعتبار بالمصاهرة» إذ لا فرق فى ثبوتها ‏ ثبوت المصاهرة ‏ بين كون ذلك منها أو منه . 
فمستند قول أبى حنيفة ومحمد القياس على ثبوت حرمة المصاهرة بهذه الأفعال سواء كانت منها 
أو منه . انع قرول أبي يوسف عدم اعتبار هذه الأفعال رجعة إذا صدرت منهاء أن الرجعة حقٌّ 
للزوج المطلق لا الزوجة المطلقة فهو إذن الذي يراجع وليست هي4". وفي «البدائع» 
للكاساني : «وكذا إن جامعته وهو نائم أو مجنون اعتبر ذلك رجعة؛ لأن ذلك حلال لها عندناء 
فلو لم يجعْل رجعة لصارت مرتكبة للحرام على تقدير انقضاء العدة من غير رجعة من الزوج» 
فجعل ذلك منها رجعة شرعاً ضرورة التحرز عن الحرام؛ ولأن جماعها كجماعه لها في باب 
التحريم فكذا في باب الرجعة. ثم قال الكاساني : وما ذكره أبو يوسف أن الرجعة لا تعتبر بغير 
اختيار الزوج يشكل بما إذا جامعته وهو نائم أنه تثبت الرجعة. من غير اختيار الزوج)47. أما 
الخلوة والسفر بها فلا يعتبران رجعة إلا عند الإمام زفر» ورواية عن أبي يوسف4"9", 

-” ثانياً: مذهب الشافعية: 

قال الشافعية : لا تحصل الرجعة بفعل كوطء ومقدماته وإن نوى بذلك الرجعة لعدم دلالة 
ذلك على الرجعة كما لا يحصل النكاح بهذه الأفعال. ولأن الوطء يوجب العدة فكيف 
يقطعها9!؛" . وفي «المهذب» للشيرازي : ولا تصح الرجعة إلا بالقول فإن وطأها لم يكن ذلك 
رجعة لاستباحة بضع مقصود ‏ فرج الزوجة ‏ يصح بالقول. فلم يصح بالفعل مع القدرة على 
القول كالنكاح,)5؟»2. ويوضح الإمام الكاساني الحنفي وجهة نظر الشافعي في عدم صلاحية 
الفعل لحصول الرجعة بقوله رحمه الله : «وعند الشافعي لا تجوز الرجعة إلا بالقول؛ لأن الرجعة 


(4474) «الهداية وفتح القديره ج"اء صن ٠ 151-111١‏ (.4407) «البدائع» ج,. ص2187 187. 
2/1 ة) «فتح القدير» ج". ص>؟27١"١.‏ زففقة »6 «مغني المحتاج» ج237 للالمفضية 
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عنده إنشاء النكاح من وبجهء وإنشاء التكاح من كل وجه لا يجوز إلا بالقول» فكذا إنشاؤه من 


وجه 64740 , 
4” ثالثاً: مذهب الحتابلة : 


تم تقع الرجعة عندهم بالوطء فقط دون غيره من مقدمات الجماع كالقبلة واللمس ولو بشهوة ؛ 
لأن 3 من هذه الأفعال لا يدل على إرادة رجعتها دلالة ظاهرة فلا تعتبر» فقد جاء في وكشاف 
القناع» في فقه الحنابلة : «وتحصل الرجعة بوطئها بلا إشهاد. نوى الرجعة أولم ينو به الرجعة ؛ 
لأن الطلاق سبب زوال الملك وقد انعقد مع الخيار» والوطء من المالك يمنع ز زواله كوطء البائع 
امته في مدة الخيارء وكما ينقطع به التوكيل في طلاقها . 

ولا تحصل رجعتها بمبام شرتها من القبلة واللمس والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرهاء ولا 
بالخلوة بها والحديث معها؛ لأن ذلك كله ليبس في معنى الوطء | د إذ الوظ» يدل على ارتجاعها دلالة 
ظاهرة بخلاف ما ذكر*"2"4. وهذا الذي ذكرناه مذهياً للحنابلة نقلا عن كشاف القناع , قال عنه 
ابن قدامة الحنبلي : إنه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل اختارها من الحنابلة ابن حامد 
والقاضي أبو يعلى' الحنبلي ‏ وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس 
والزهري . والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي 19" . 


58”, رابعاً: مذهب المالكية : 
تقع الرجعة عندهم بفعل يدل عليها ولكن مع نية المراجعة بهذا الفعل. فقد جاء في 
«الشرح الكبير» للدردير: دولا تصح رجعة بدون النيّة ولو بأقوى الأفعال كوطىء فأولى مباشرة» . 
وقال الدسوقي تعليقاً على هذا القول: «وأما الفعل مع النيّة فإنه يحصل به الرجعة. والدخول 
عليها من جملة الفعل. فإن نوى به الرجعة كفى»2477. ولكن ذهب ابن وهب من المالكية إلى 
صحة الرجعة بمجرد الوطء بلا نيّق049, ٠‏ 
خامساً : مذهب الجعفرية: 


تصح عندهم الرجعة بفعل يدل عليها كالوطء أو مقدماته ودواعيه إن كان بشهوة كالقبلة 


(4410/4) «البدائع» ج"اء ص 18١‏ . (440) «كشّاف القناع» جا ص .711-51١‏ 
(44075) «المغني» جلا ص 787 . 

41 «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ج؟؛ ص7١4‏ . 

(4478).«الشرح الكبيرة للدردير» ج؟؛ ص8 4١‏ . 
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واللميق» فقد جاء في شرا الإسلام في فقه الجعفرية: «تصح المراجعة نطق كقوله راجعتك» 
وفعلا كالوطء . ولو قبّل أ و امس بشهوة ة كان ذلك رجعه ة ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة ؛ 
لأنها زوجته» 1:9" . 


01- سادساً: مذهب الظاهرية : 


لا تصح الرجعة عندهم بالأفعال كالوطء؛ لأن الشرع لم يأت بصحة الرجعة بالأفعال وفي 
هذا قال ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى -: «فإن وطأها لم يكن بذلك مراجعاً لها حتى يلفظ 
بالرجعة. . . ؛ لأنه لم يأت بأن 0 رجعة قران ولا سنة ولا خلاف في أن الرجعة بالكلام 
رجعة. فلا يكون رجعة إلا بمااصحٌّ أنه رجعة, وقال تعالى : فَامْسِكُوهُنٌ ِمعْرُوفٍ» والمعروف 
ما عرف به ما في نفس الممسك الراد. ولا يعرف ذلك إلا بالكلام)*01" , 


7- القول الراجح في الرجعة بالأفعال: 

أ : والراجح . كما يبدو لي . أن الوطء بنية المراجعة يعتبر رجعة لدلالة هذا الفعل على إرادة 
المراجعة. وأن هذا القول هو أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
فقد جاء في بعض «فتاواه»: «إن الوطء من الزوج مع نيَّة المراجعة يعتبر رجعة وهو رواية عن 
أحمد. وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول)6429, 

ب : كما أرجح أن مقدمات الجماع ‏ الوطء ‏ ودواعيه كالقبْلّة واللمس بشهوة. تعتبر رجعة 
إذا كانت هذه الأفعال صادرة من الزوج بنيّة المراجعة, أو كانت صادرة من الزوجة ولكن بعلم 
الزوج ورضاه وعدم منعها من ذلك, أو بتمكينه لها بأن تفعل هذه الأفعال؛ لأنه في هذه الحالات 
يكون كأن قد فعلها وباشرها بنفسه. أما إذا باشرتها هي دون علمه أو دون تمكينه لها بفعلها فلا 
تعتبر رجعة؛ لأن الرجعة حقٌّ الزوج على الخلوص. فهو الذي يأتي بها بما يباشره من قول أو 
فعل. وأما ما ذهب إليه ابن حزم فلا حجة له فيه؛ لأن ورود الرجعة بالقول في القران والسنة 
لا يمنع صحتها بالأفعال. وأيضاً فقد ورد في القران العزيو نا يدل على مين الرحة الأتقالي» 
وقد أشار إلى ذلك الإمام الكاناني حيث قال: «وقوله تعالى : «ويِعُولتهنٌ َحَنُ بِرَدْهنٌ من 
ذلك. . # سمى القران الرجعة ردأ والردٌ لا يختص بالقول كردٌ 'التخصوت ورد الوديعة. قال 
النبي - يلي -: «على اليد ما أخذت حتى ترد». وقوله تعالى : ظفَأمْسِكُوهُنَ بمَعْرُوفٍ4. وقوله 


(194ع45) «شرائع الإإسلام» للحلي. ج*7. ص 70. 
(4480) «المحلى» لابن حزم» ج١٠.‏ ص .767-76١‏ 
(44481) «الاختيارات الفقهية» من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء ص ”777 . 
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عز وجل : طفَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍِ» سمى الرجعة إمساكاً. والإمساك حقيقة يكون بالفعل» . 6449©. 

ج : كما أرجّح قول الإمام زفرء وهو رواية عن أبي يوسف. كما ذكرناء أن الخلوة 
الصحيحة بالزوجة المطلقة. أو السفر بها يعتبران رجعة. ولكن بشرط نيّة المراجعة عند الزوج 
المطلق بهذه الخلوة أو السفر. 

1 النزاع في الرجعة: 

قد يحصل بين الزوج ومطلقته نزاع بشأن الرجعة إما في أصل ثبوتهاء أو في وقوعهاء أو في 
بقاء العدة عند وقوع المراجعة. أو في غير ذلك مما له علاقة بموضوع الرجعة. والواقع أن هذا 
النزاع تحكمه قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية مثل قاعدة (البينة على المدّعي واليمين على 
المنكر. ولكن الفقهاء يتكلمون عن المنازعات فيما يتعلق بالرجعة وكيفية الفصل فيها بعد 
فراغهم من الكلام عن أحكام الرجعة وشروطها. وقد رأيت من المفيد اتباعهم في هذا المسلك 
فاذكر ما يتعلق بالنزاع في الرجعة. والأصول أو القواعد العامة التي تحكم هذا النزاع . 

4- أولاً : النزاع في أصل ثبوت الرجعة : 

إذا را جع الزوج مطلقته فادّعت أنه لا يملك عليها الرجعة؛ لأنه طلّقها طلاقاً بائناً فمراجعته 
لا د فهذا النزاع ينسحب إلى النزاع في نوع الطلاق الذي أوقعه عليها الزوج» فإذا أثبت 
أنه طلقها طلاقا رجعياء كانت مراجعته صحيحة معتبرة إذا كان قد أوقعها في أثناء عدتها. وإن 
عجز عن الإثبات وأثبتت الزوجة أن طلاقها كان بائناء ردت دعوى الزوج ولا اعتبار لادعائه أنه 
راجعها؛ لأن مراجعته كانت في عذدة طلاقها البائن وهو لا يملك مراجعتها في عدة هذا الطلاق. 
وإذا أقام الزوج البينة على أنه طلّقها طلاقاً رجعياًء وأقامت الزوجة بأنه طلّقها طلاقاً بائنًء كان 
المعول على بينتها. فتكون هي الراجحة؛ لأنها جاءت بخلاف الظاهر, وأثبتت شيا جديداء 
لأن الأصل في الطلاق أنه رجعي . والأصل بقاء الرابطة الزوجية حتى يوجد ما ينفي ذلك وهذا 
متحقق في بيّنة الزوجة. فتقدم على بينة الزوج ويحكم القاضي بموجبها9*؛». وإذا عجز الاثنان 
عن تقديم البيّنة كان للزوج حقٌّ تحليفها اليمين. 

6“ ثانياً: النزاع في وقوع المراجعة : 

إذا ادّعى الزوج أنه راجع زوجته في الزمن الماضي » كأن ادّعى أنه قال لها: راجعتك أمس»ء 


(41:817) «البدائع» للكاساني » اج ص؟187. 
48 1) «الأحوال الشخصية:» لأستاذنا الشيخ محمد أبي زهرة ‏ رحمه الله تعالى -.» ص 5””. 
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فإن صدّقته الزوجة ثبتت الرجعة» سواء قال ذلك وهي في العدة. أو بعد انقضائها بعد أن كانت 
الزوجة في العدة ل أي في الوقت الذي اذعى فيه وقوع مراجعته -. وإن كذّبته الزوجة في 
اذعائه. ينظر: فإن قال لها ذلك وهي في العدة فالقول قوله؛ لأنه أخبر عمًا يملك إنشاءه في 
الحال؛ لأن الزوج يملك الرجعة في الحال. ومن أخبر عمًا يملك إنشاءه في الحال يصدق فيه 
إذ لولم يصدق فإنه ينشئه في الحال فلا يفيد تكذيبه فيما ادّعاه. وإن قال ذلك بعد انقضاء عدتها 
فالقول قولها ؛ لأنه أخبر عمًا لا يملك إنشاءه في الحال؛ ؛ لأنه لا يملك الرجعة بعد انقضاء العدة. 
ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة - أي لا يحلفها القاضي بأن زوجها لم يراجعها في العدة ‏ 
وعليها اليمين عند الحنابلة والشافعية وأبي يوسف ومحمد صاحبي أ حنيفة . وقال القاضي أبو 

يعلى الحنبلي: قياس المذهب أن لا يمين على الزوجة المنكرة. وقد أومأ إليه الإمام أحمد 
فقال: لا يمين في نكاح ولا طلاق. ولأن الرجعة لا يصح بذلها فلا نُستحلّف فيها كالحدود. 

وقال ابن قدامة: والقول بأن عليها اليمين أولى لقول رسول الله - يل -: «اليمينٌ على المدّعى 
عليه»؛ ولأنه حقٌّ أدمي يمكن صدق مذّعيه. فيجب اليمين فيه كالأموال9*؛"). وهذا كله إذا لم 
تستطع الزوجة إقامة البينة على ما تدّعيه. ولم يقم الزوج البينة على ما يدّعيه من قيامه 
بمراجعتها. أما إذا أقام الزوج البيّنة على ما يدّعيه من مراجعتهاء فإن الرجعة تثبت له ويحكم 
القاضي له بها. 


57- ثالثاً: النزاع في وجود العدة: 


وإذا راجعها الزوج المطلّق, فادّعت الزوجة المطلّقة أن عدتها قد انقضت» وبالتالي لم يعد 
ع فالحكم في هذه الحالة كما يلي : 


: إذا اذعت انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيها قبل قولها لقول الله تعالى : «ولا 
يَجِلْ 0 أن يكعمْنَ ما حَلَقَ الله في َرْحَامِهنَ04*. قيل في تفسيرها: هو الحيض والحمل . 
فلولا أن قولهن مقبول لما نهاهن الله تعالى عن الكتمان؛ لأن النهي عن الكتمان أمرٌ بالإظهار, 
إذ النهي عن الشيء أمر بضده. والأمر بالإظهار أمر بالقبول لتظهر فائدة الإظهارء فلزم قبول قولها 
وخبرها بانقضاء عدتها. وأيضاً فإن انقضاء العدة أمر تختص المرأة بجغرانة» فكان القول قولها 
فيه كالنيّة من الإنسان فيما تعتبر فيه النية» أو يكون انقضاء العدة أمرالا يُعرَفَ إل من جهتها 
فيقبل قولها فيو914450) , 
(4585) «البدائع» ج "3 ص86 ,.١1‏ «المغني» جلاء ص 184-188, «المجموع» ج15. ص١77‏ . 
(4586) البقرة الآية م77 . 
(كخغة) «المغني» جلا ص 27886 «البدائع» ج"اء ص185. 
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ب) : وإن اعت انقضاء العدة في مدة لا تنقضي فيها عادة حتى على أقل مدة قيلت في 
انقضائهاء فإنها لا تصدق في ادّعائها انقضاء عدتهاء ويكون القول قول الزوج لظهور كذب 
الروجة |! فى 

أما مدة انقضاء العدة. فهذا يختلف باختللاف المعتدات,» فهناك المعتدة بالقروء. وهناك 
المعتدات بالأشهر» والقرء مختلف في معناه هل هو الحيض أم الطهر, ثم مدة الحيضة مختلف 
في مقدارهاء وكل هذا سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى -. 

7١7‏ - رابعاً: النزاع مع المطلّقة إذا تزوؤجت: 

إعلام المطلّقة شرط عند الظاهرية لصحة الرجعة . وليس بشرط عند الجمهور. فإذا راجعها 
زوجها وأشهد على رجعتها ولم يعلمها بالرجعة. فإذا انقضت عدتها وتزوجت لعدم علمها 
بالرجعة. ثم جاء زوجها وادذعى أنه راجعها في عدتهاء وبالتالي يكون زواجها , باطالاء وأنكرت 

هى المراجعة فما الحكم فى هذه الحالة؟ والجواب ما يأتي : 

5-4 أولاً : على رأي الظاهرية: 

على رأي الظاهرية لا حنٌ للزوج في إرجاعها؛ لأنه لم يعلمها بالرجعة» وعلى هذا فقد بانت 
منه ووقعت الفرقة بينهما. قال ابن حزم الظاهري : «إن راجع ولم يشهد, أو أشهد ولم يعلمها 
حتى انقضت عدتهاء فقد بانت منه ولا رجعة له علبها)80 39:2 , وعلى هذا فزواجها بعل انقضاء 
عدتها زواج صحيح ما دام لم يعلمها زوجها المطلق بارتجاعه لها. 

8 ثانياً : على رأي الجمهور: 

اله يشترطون علم الزوجة المطلّقة بالرجعة لصحة الرجعة» فإذا تزؤجت بعد 
ا في هذه الال كما قال الإمام الكاساني : «ولو 2 ولم يعلمها حتى انقضت عدتها 
وتزوجت بزوج آخر ثم جاء زوجها الأول فهي امرأته. سواء ء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل» 
ويفرق بينها وبين 0 لأن الرجعة قد صحت بدودث علمها. فتزوجها الثاني وهي امرأة الأول 
فلم يصناحع زواجه614250, وهذا إذا أقام زوجها الأول البينة على رجعته وهي في العلة . وفي 


(/54807 4) «المغني» جل/ا» ص785.» «الأحوال الشخصية» لأستاذنا الشيخ محمد أبي زهرة - رحمه الله تعالى -» 
ص ”7 . 
(4544) «المحلى» لابن حزم . ج "١‏ ا.٠دص"ه؟.‏ (44468) «البدائع» ج27 ص١18.‏ 
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«المغني» لابن قدامة الحنبلي تفصيل لهذه المسألة حيث قال رحمه الله تعالى : «إن زوج الرجعية 
إذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة؛ لأنها لا تفتقر إلى رضاهاء فلم تفتقر إلنى علمها 
كطلاقها. فإذا راجعها ولم تعلم فانقضت عدتها ثم تزوجت. ثم جاء زوجها الأول واذعى أنه 
كان راجعها قبل انقضاء ها وأقام البينة على ذلك. ثبت أنها زوجته وأن نكاح الثاني فاسد؛ 
لأنه تزوج أغرأة خره 4 'ودرة إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها. هذا هو الصحيح 
وهو مذهب أكثر الفقهاء, منهم : : الثغوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن 
علي - رضي الله عنه -. وعن الإمام أحمد رواية ثانية نية: إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل 
نكاح الأول. روي ذلك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. وهو قول مالك؛ لأن كل واحد 
منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهر, ومع الثاني مزية اللا رم 
بها. ثم قال ابن قدامة الحنبلي محتجاً للرواية الأولى عن أحمد. وهي أن المرأة تبقى لزوجها 
الأول ويبطل نكاح الثاني , وأن هذه الرواية هي مذهب الحنابلة, قال ابن قدامة في احتجاجه 
لها: (ولنا) أن الرجعة قد صحت وتزوجت وهي زوجة الأول فلم يصح نكاحها كما لو لم 
يطلقها. ثم قال ابن قدامة: وإن كان الثاني قد دخل بها فلها عليه مهر المثل؛ لأن هذا وطء 
بشبهة وتعتدٌ ولا تحلّ للأول حتى تنقضي عدّتها من الثاني . 

وإن أقام الزوج الأول البينة على المراجعة قبل دخول الثاني بها ردت إلى الأول بغير خلاف 
في مذهب الحنابلة» وهو إحدى الروايتين عن مالك. 

وأما إذا تزوجها الثاني مع علمهما أو علم أحدهما بالرجعة. فالزواج باطل بغير خلاف. 
والوطء فيه من الزوج الثاني حرام على من علم منهماء وحكمه حكم الزاني في الحدّ 
وغيره )01450 , 


المطلب الثاني 
الطلاق البائن 
0٠‏ تمهيدء ومنهج البحث: 


إذا لم يكن 9 حقٌّ الرجعة على مطلقته. فالطلاق يسمى بائناً. والطلاق البائن نوعان: 
بائن بينونة صغرى. وبائن بينونة كبرى. 


(4594) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. «المغني؛ جلاء ص 5846-1844 . 
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وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فرعين: 

الفرع الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى. 

الفرع الثاني : الطلاق البائن بينونة كبرى. 

الفرع الأول 
الطلاق البائن بيئونة صغرى 

7١‏ تعريفه : الطلاق البائن بينونة صغرى هو الذي لا يملك الزوج فيه أن يرجع مطلقته 
إليه إل بعقد جديد ومهر جديد. سواء في ذلك أن يكون في عدتها أم بعد انتهاء عدتها'؟؛" . 

7 متى يقع الطلاق بائناً يينونة صغرى؟ 

قال الفقيه ابن رشد في «بداية المجتهد» : «وأما الطلاق البائن فإنهم اتفقوا على أن البينونة 
الخلع9:©. وقول 0 رشد رحمة الله تعالى بقاع إلى شيء من 9 من البيان» فقد ذكر ثلاث 
حالاات يكون فيها الطلاق بائنا وهي محل اتفاق الفقهاء. ونستبعد قوله في البائن من قبل عدد 
الطلقات ‏ أي المكمل للثلاث حيث تقع تقع فيه البينونة الكبرى. ونحن نتكلم الآن عن البينونة 
الصغرى. وعلى هذا نتكلم هنا عن 0 اللتين دكرهم أولهما: الطلاق قبل الدخول» 
والطلاق على مال أي الخلع حيث يقع الطلاق فيهما بائنا بيئونة صغرى . ثم نذكر الحالات 
الأخرى ‏ غير هاتين الحالتين ‏ التي يقع فيها الطلاق بائناً بينونة صغرى. 


مم7 أولاً : الطلاق قبل الدخول: 
الطلاق قبل الدخول يقع بائنا لقوله تعالى : «يا ايها اين آمئوا إذا نكحتمُ المُؤْمئات ؟ م 


طلقتمُوهن مِنْ قبل أن تمسُومُنٌ فما لك علَيهِن منْ عدو تعتدُوتهَا. رقن ووم اها 
جميّلا 0494 , وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن المطلقة قبل الدخول لا عدة غليهاء وحيث 
ار م ا ا الطلاق رجعياء بل يكون بائناء وعلى 


هذا إجماع أهل العلهم9؟؛". ويعلّل الفقيه علاء الدين الكاساني وقوع الطلاق بائناً قبل الدخول 


(4441) «فرق الزواج» لأستاذنا الشيخ علي الخفيف ‏ رحمه الله تعالى -؛ ص 118 . 

(؟444) «بداية المجتهد» ج17 ص60 . 

(444) سورة الأحزاب» الآية 44 . 

(4444) «المغني» جلاء ص4 75 ولكن هناك بعض الاختلاف بين الفقهاء في طلاق غير المدخول بها من جهة - 


هم٠:(-‎ 


بقوله : «صريح الطلاق قبل الدخول يكون باثناً؛ لأن الأصل في اللفظ المطلق عن شرط أن يفيد 
الحكم فيما وضع له حالاً. والتأخر فيما بعد الدخول إلى وقت انقضاء العدة ثبت شرعاً بخلاف 
الأصل. فيقتصر على أمور الشرع فيبقى الحكم فيما قبل الدخول على الأصل»*؟؟". 
7305 الطلاق بعد الخلوة: 
أما الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول حقيقة, فإنه يقع بائناً عند الجمهور لعدم 
الدخول الحقيقي ومن ثم لا تجب فيه أي الطلاق بعد الخلوة ‏ العدة» فلا يملك الزوج حقٌ 
الرجعة. وأما ثبوت العدة عند الحنفية في الطلاق بعد الخلوة الصحيحة. فهي للاحتياط وليس 
لثبوت حقٌّ الرجعة فيها للزوج”'4"©. ويعلّل الفقيه علاء الدين الكاساني وقوع الطلاق بائناً بعد 
الخلوة الصحيحة دون دخول حقيقي بقوله: «ولو خلا بها خلوة صحيحة ثم طلّقها صريح 
الطلاق. وقال: لم أجامعها كان طلاقا بائنا حتى لا يملك مراجعتهاء وإن كان للخلوة حكم 
الدخول؛ لأنها ليست بدخول حقيقة فكان هذا طلاقاً قبل الدخول حقيقة, فكان بائئاه؛4. 
ه78 - ثانياً : الطلاق على مال الخلع : 
والطلاق على مال يقع بائناً؛ لأن الزوجة ما دفعت المال لزوجها في الخلع ليطلقها إلا 
لتملك نفسها وتخلص من قيد الزوجية ولا يتأتى لها ذلك بجعل الطلاق رجعياًء بل بجعله بائناًء 
وفي هذا يقول الإمام الكاساني ‏ رحمه الله -: «وكذلك الطلاق مقرونا بعوض وهو الخلع ببدل 
والطلاق على مال؛ لأن الخلع بعوض طلاق على مال عندناء والطلاق على مال معاوضة المال 
بالنفس وقد ملك الزوج أحد العوضين بنفس القبول وهو مالها ‏ بدل الخلع -. فتملك هي 
العوض الآخر وهو نفسها تحقيقاً للمعاوضة المطلقة ولا تملك نفسها إلا بالبائن» فكان الواقع 
طلاقاً نم0454 , 
5 ثالثاً: وقوع الطلاق بائناً في بعض فرق الزواج: 


وفي بعض فرق الزواج تعتبر الفرقة طلاقاً بائناً بينونة صغرى كما في التفريق للعيب أو للضرر 
أو للإيلاع. كما سنبينه فيما بعد- إن شاء الله تعالى -. 
5 عدد ما يقع عليها من الطلقات إذا طلّقها ثلاث بلفظ واحد أو متفرقة» فمن قال: إنها تقع ثلاثاء فالبينونة 
تكون كبرئ» ومن قال: تقع طلقة واحدة فالبيئونة صغرى., كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله -. 
(444).«البدائع» ج"” 000 (4445) «البدائع: ج"اء ص ٠١9‏ . 
(4447) «البدائع» ج” ص4١‏ . (4444) «البدائع» ج "ا ص ٠١9‏ . 


امه 


77 رابعاً: ما يقع بائناً باللفظ الصريح في غير الحالات السابقة : 

قد يقع الطلاق بلفظه الصريح ولكنه موصوف بما يدل على البينونة» أو موصوف بأفعل 
التفضيل» أو يتشبه صريح الطلاق بالعدد. ففي هذه الحالات يقع الطلاق بائناً على خلاف بين 
الفقهاء في مثل هذا الوقوع. وهذا ما نبيّنه في الفقرات التالية : 

(): الطلاق باللفظ الصريح الموصوف هل يقع بائناً؟ ويقع الطلاق بائناً باللفظ 
الصريح إذا كان موصوفاً بصفة تنبىء البينونة» أو تدل عليها من غير حرف العطف مثل: (أنت 
طالق بائن) . أو (أنت طالق حرام), أو (أنت طالق البتة) ونحو ذلك . وهذا عند الحنفية. وقال 
الإمام الشافعي تقع بهذا الطلاق طلقة واحدة رجعية. (وجه) قول الشافعي أنه لما قال: (أنت 
فقد أراد تمييز المشروع, وهو الرجعة, فيرد عليه كما لو قال: أعرتك عارية لا رد فيهاء وكما 
لو قال: أنت طالق» وأردت به الإبانة. واضح الحنفية لقولهم بوقوع الطلاق بائناً بهذه الصيغ : 
أن قول المطلق: (أنت طالق بائن) وصف المرأة بالبينونة بالطلاق الأول وأنه مما يحتمل البينونة. 
ألا ترى أنه تحصل به البينونة قبل الدخول وبعده بعد انقضاء العدة. فكان قوله: (بائن) بعد 
قوله : (أنت طالق) قرينة مبينة لا مغيرة(ةة64, 

49- مذهب الحتابلة : فقد قالوا: 

«يقع ثلاث في: أنت طالق بائن. أو أنت طالق البتّة. أو أنت طالق بلا رجعة. ولكن لو 
قال لزوجته : أنت طالق واحدة بائنة. أو واحدة بنّة. وقع الطلاق رجعياً؛ لأنه وصف الواحدة بغير 
وصفها فألخي,:::*. 

الطلاق الموصوف بالقوة يقع بائناً عند الحنفية : 

وكذلك الحكم عند الحنفية - وهو وقوع الطلاق بائناً ‏ إذا قال لزوجته: أنت طالق تطليقة 
قوية أو شديدة؛ لأن الشدة تنبىء عن القوة والقوي هو البائن. وكذا إذا قال لها: أنت طالق 
تطليقة طويلة أو عريضة؛ لأن الطول والعرض يقتضيان القوة. والقوي هو البائن**"©. 


١‏ والراجح , أن الطلاق الموصوف الذي ذكرناه يقع به الطلاق رجعياً لا بائنًء وهو 


(454959) «البدائع» ج "2 ص١١١.‏ (0٠ث٠هة)‏ وكشّاف القناع» ج"ء ص١ا6١.‏ 
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قول الشافعي ولما احتج به على ما ذكره عنه الإمام الكاساني . ولأن الأصل في الطلاق أن يكون 
رجعيا. 0 بهذا 0 أولى 7 التحول عنه لوصف ألحقه المطلق بلفظ الطلاق» ولأن 

-. (ب) : الطلاق بلفظه الموصوف بأفعل التفضيل هل يقع بائناً؟ إذا قال لزوجته: 
(أنت طالق أشد الطلاق)» فإن 7 يكن له نية أو نوى واحدة فهي واحدة بائنة ؛ لأن حكم البائن 
أشد من حكم الرجعي . فيقع بائاً . وهذا عند الحنفية5؟ 00 

41 وقال الإمام الشيرازي في «المهذب» في فقه الشافعية: «وإن قال: أنت طالق أشد 
الطلاق وأغلظه وقعت طلقة7”*" ويبدو أنها طلقة رجعية؛ لأنه جاء في «المهذب» نفسه: «لو 
قال: أنت طالق ملء الدنياء أو أنت طالق أطول الطلاق أو أعرضه. وقعت طلقة)؟'*" .وقد جاء 
في «المجموع شرح المهذب» عن هذه الطلقة: «وتكون رجعية)”"*). فقوله: (أنت طالق أشد 
الطلاق) ليس بأشد من قوله: (أنت طالق ملء الدنيا أو أطول الطلاق. .) وهذا يقع به طلقة 
رجعية فكذا يقع بقوله: (أنت طالق أشد الطلاق) طلقة واحدة رجعية. 

4- ما يقع بقوله: (أنت طالق أقبح الطلاق) : 

ولو قال لها: (أنت طالق أقبح الطلاق) قال أبو يوسف هو طلاق رجعي . وقال الإمام محمد 
صاحب أن حنيفة : هو بائن. (وجه) قول محمد أنه وصف الطلاق بالقبح ‏ والطلاق بالقبح هو 
الطلاق المنهي عنه. وهو البائن فيقع بائناً . (وجه) قول أبي يوسف أن قوله : أقبح الطلاق يحتمل 
القبح الشرعي وهو الكراهية الشرعية» ويحتمل القبح الطبعي وهو الكراهية الطبيعية» وهو أن 
يطلّقها في وقت يكره الطلاق فيه طبعالة:"6». 

6 الراجح قول الشافعية : 

والمراجح ما ذهب إليه الشافعية أن الطلاق وصيغة (أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه) يقع 
وفيا ؛ لأن الأصل في الطلاق أن يكون عا 


كما أن الراجح في صيغة (أنت طالق أقبح الطلاق) يقع بها طلاق رجعي ». وهو قول أبي 


(؟460) «البدائع» جا ص 1١١‏ . 
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(4904) «المجموع شرح المهذب» ج15. ص 11/15 . 

(4606) «المجموع شرح المهذب» ج5١‏ ص1"8١.‏ (46805) «البدائع» ج#. ص١١1.‏ 


- 6. 


يوسف. لما ذكر الكاساني له من حجة؛ ولأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً كما قلنا. 
5 (ج): تشبيه صريح الطلاق بالعدد :005 


ولو شبه صريح الطلاق بالعدد. فهذا على وجهين: (الوجه الأول): أن يشبه الطلاق بالعدد 
فيما له عدد. (الوجه الثاني): أن يشبه الطلاق فيما لا عدد له. فإن شبه بالعدد فيما هوذو عدد ‏ 
وهو الوجه الأول فله ثلاث صور: (الأولى) : أن يقول لها: أنت طالق كألف أو مثل ألف. فإن 
نوى ثلاثاً فهو ثلاث. وإن نوى واحدة أو لم تكن له نيّة فهي واحدة بائنة في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد هو ثلاث . (الصورة الثانية) : أن يقول لها: أنت طالق واحدة كألف. فهي 
واحدة بائنة عند أبي حنيفة وصاحبيه؛ لأنه لما نصّ على الواحدة علم أنه ما أراد به التشبيه من 
حيث العدد, فتعيّن التشبيه في القوة والشدة وذلك في البائن. فيقع الطلاق بائنا. (الصورة 
الثالثة) : إذا قال لها: أنت طالق كعدد ألف. فهو طلاق ثلاث؛ لأن التنصيص على العدد ينفي 
احتمال إرادة الواحد. فلا يُصدّق أنه ما أراد به الثلاث أصللا. 

- وإن شبه بالعدد فيما لا عدد له بأن قال: أنت طالق مثل عدد كذا ‏ لشيء لا عدد 
له كالشمس والقمر ونحو ذلك كأن يقول: أنت طالق كعدد الشمس أو كعدد القمرء فهي 
طلقة واحلة بائنة في قياس قول أبي حنيفة. وعند أبي يوسف هي طلقة رجعية. (وجه) قول 
أبي يوسف أن التشبيه بالعدد فيما لا عدد له لغوو فيبطل التشبيه ويبقى قوله (أنت طالق)» فتقع 
به طلقة واحدة رجعية ا ا 0 
لا محالة. ولا يمكن حمله على الزيادة من حيث العدد. فيحمل على الزيادة من حيث الصفة» 
والصفة هنا اعتباره طلاقاً بائناً بتطليقة واحدة بائنة. (والراجح) قول أبي يوسف. 


4-” ولو قال لها: (أنت طالق مثل الجبل). فهي طلقة واحدة بائنة في قول أبي حنيفة . 
وعند أبي يوسف هي واحدة رجعية. (والحجة) لأبي يوسف أن قوله: (مثل الجبل) يحتمل 
التشبيه بالجبل من حيث هو شيء واحد بجميع أجزائه» فلا تثبت البينونة بالشك عن طريق اعتبار 
التشبيه بالجبل تشبيهاً بعظمه. (والحجة) لأبي حنيفة أن هذه التشبيه يقتضي زيادة لا محالة» 
وأنه لا يحتمل الزيادة من حيث العدد؛ لأنه ليس بذي عدد لكونه واحداً في الذاتء فيحمل 
على الزيادة التي ترجع إلى الصفة وهي البينونة» فيحمل على الواحدة البائنة لأنها المتيقن 
بها:66 , 
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ع قول أبيٍ 0 لأن 3 في الطلاق أن يقع رفيا فهو أولى من القول بوقوعه 

48- خامساً: الطلاق البائن بالكنايات: 

ويقع الطلاق بائناً بالكنايات إذا كانت تدل على البينونة» ونذكر أقوال الفقهاء في هذه 
المسألة. وما فيها من اختلافات. 

(أ): مذهب الحنفية والشافعية : 

جاء في «البدائع» في فقه الحنفية: «وأما الكناية» فثلاثة ألفاظ من الكنايات رواجع بلا 
خلاف وهي قوله: اعتدّي, واستبرئي رحمك, وأنت واحدة. واختلف في البواقي من الكنايات» 


فقال أصحابنا - الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى : إنها بوائن. وقال الشافعي : رواجع . (وجه) قول 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: ان هذه الألفاظ كتايات الطلاق فكانت مجازاً عن الطلاق» ألا 


ترى أنها لا تعمل بدون نيّة الطلاق» فكان العامل هو الحقيقة وهي المكنى عنه لا المجاز الذي 
هو الكناية. ولهذا كانت الألفاظ الثلاثة وهي (اعتدّي, واستبريء رحمك, وأنت واحدة) رواجع 
فكذا البواقي. (ولنا) أي حجة الحنفية» أن الشرع ورد بهذه الألفاظ. وأنها صالحة لإثبات 
البينونة والمحل قابل للبينونة» فإذا وجدت من أهلها ثبتت البينونة استدلالا بما قبل 
الدخول» 305 , 

: (س) : مذهب. الحتابلة‎ 0١ 

قالوا: الكنايات في الطلاق نوعان: ظاهرة وخفية» وقد ذكرنا ألفاظهما فيما سبق:60. كما 

بينا أن هذه الكنايات وإن كانت ظاهرة د يقع بها الطلاق إلا بالنية ويستدل ” وجود النية 
بالقرينة الدالة عليهاء فإذا وجدت هذه القرينة لم يقبل منه أنه ما أراد الطلاق بلفظ الكناية الذي 
نطق بهء وهذا في حكم القضاء. أما في حكم الديانة والقيّا فالحكم ينبني على نيته("9». 

ما يقع بالكناية الظاهرة : 

ويقع عند الحنابلة بالكناية الظاهرة ثلاث تطليقات وإن نوى تطليقة واحدة» وقد روي ذلك 
عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ في وقائع كثيرة» 


(04٠هة)‏ «البدائع» ج27 ص .١١7-1١١١‏ (4609) الفقرات ؟9/477ا-784 7/5 
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ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة . وكان الإمام أحمد يكره المئّيّا في الكنايات الظاهرة مع ميله 
إلى أنها ثلاث طلقات. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: ا الظاهرة ما نواه. اختار هذه 
الرواية جماعة من الحنابلة منهم أبو الخطاب لما روى ركانة أنه طلّق امرأته البتةء فأخبروا النبي - 
يكل - بذلك». فقال النبي - يَكِْهِ - لركانة : «والله ما أردت إلا واحدة؟» . فقال ركانة: والله ما أردت 
إلا واحدةء فردها إليه النبي - كَل -. وعلى هذه الرواية - وهي أنه يقع من الطلاق ما نواه أنه 
إن لم ينو عدداً من التطليقات مع إيقانه بالكناية الظاهرة بنيّة الطلاق أن ما يقع بها هو طلقة 
واحدة. كما لو قال لها: أنت طالق. ويقبل منه فى القضاء بيان ما نواه بالكناية الظاهرة كما يقبل 
منه القول أنه ليك كينا لأنه أدرى بنيته» ويقع بكنايته طلقة واحدة. والظاهر أنها طلقة واحدة 
رجعية ؛ لأنهم مثلوا لكنايته بقولهم : (كما لو قال لها: أنت طالق) ومن المعلوم أن الواقع بهذا 
اللفظ هو طلقة واحدة رجعية. 

+6 ويقع عند الحنابلة ثلاث طلقات إذا قال لزوجته: أنت طالق بائن. وأو أنت طالق 
البتة. أو أنت طالق بلا رجعة. ولا يحتاج إلى نيّة في هذه الألفاظ؛ لأنه وصف بها الطلاق 
الصريح . 

56 - ولكن لو قال لها: أ نت طالق واحدة بائنة, أو قال لها: : أنت لالرراعةه بق وقع 
طلاقه 596 أي وقعت طلقة واحدة ا لأنه وصف الواحدة بغير وصفها فالغي هذا الوصف. 
وبقيت طلقة واحدة661©. 


66 ما يقع بالكناية الخفية : 

ويقع بالكناية الخفية عند الحنابلة ما نواه من واحدة أو أكثر إلا في قوله: أنت واحدة» فيقع 
بها واحدة وإن نوى ثلاناء فإن لم ينو عدداً وقع بكنايته الخفية طلقة واحدة رجعية إن كانت 
الزوجة بوكرل بها فإن لم تكن ع بها وقعت طلقة واحدة بائنة 6019 , 

5 ما يفهم من أقوال الحنابلة : 

ومن العرض الذي قدمناهم يبدو أن الحنابلة لو يوقعون بالكنايات طلاقاً بائناً بينونة صغرى 
إلا في حالة الطلاق قبل الدخول. وأما بعد الدخول فإن الواقع بألفاظ الكناية إن كان طلاقاً 
ثلاث فهذا تقع به البينونة الكبرى ‏ وإن كان الواقع بالكناية واحدة. فهذه طلقة واحدة رجعية . 
وفى 0 ما يدل على ما قلناه. فقد قال ابن قدامة الحنبلي : «والطلاق الواقع بالكنايات 


(4011) «كشّاف القناع» ج*”. ص١ ١16‏ . (461) «كشاف القناع» ج"اء ص .181-1١61١‏ 


ك6ة- 


رجعي ما لم ينو الثلاث فى ظاهر المذهب)005, 
لاهكلا_ ج: مذهب المالكية : 


قال المالكية: كنايات الطلاق الظاهرة: (بتة) (حبلك على غاربك) ويلزم بهما وقوع ثلاث 
طلقات. سواء كان مدخولاً بها أو لا. لأن البت يعني : القطع. وقطع الرابطة الزوجية شامل 
للثلاث وإن لم يدخل بها. ومن الكناية الظاهرة لدم قر الرجل لزوجته : (اعتدّي) ويقع بها 
طلقة واحدة إلا أن ينوي أكثرء فإنه يلزمه ما نواه» ويُصدّق في ادعائه أنه ما نوى الطلاق أصلاٌ 
في قوله اعتدّي . 

ومن الكناية الظاهرة عندهم قول الرجل لزوجته: (أنت طالق طلقة واحدة بائنة) بناء على 
قوله «بائنة»» والبينونة بعد الدخول بغير عوض إنما تكون بوقوع الطلاق ثلاثاء ولا يعتبر لفظ 
الواحدة في قوله: «أنت طالق طلقة واحدة بائنة» احتياطاً للفروج ؛ ولأن الواحدة صفة لمرة أو دفعة 
وليست صفة ل(طلقة). 

ومن الكنايات الخفية عندهم: ادخلي. اذهبي. انطلقي. فإن نوى واحدة بائنة فيهاء فإنه 
يلزمه الثلاث في المدخول بهاء وواحدة فقط في غيرها. وفي قوله (خلّيت سبيلك) يقع ثلاث 
ما لم ينو أقل من الثلاث وهذا في المدخول بها. وفي قوله (فارقتك) يقع به طلقة واحدة رجعية. 
وإن ادّعى نفي إرادة الطلاق حلف عليه©01). 


4- وقال ابن جزي المالكي : الكناية الظاهرة هي التي جرت العادة أن يطلق بها في 
الشرع أو في اللغة كلفظ التسريح والفراق. وكقوله: انت بائن أو بتة أو بتلة وما أشبه ذلك» 
فحكم هذا الحكم الصريح . والكناية المحتملة كقوله: الحقي بأهلك. اذهبي., أبعدي. وما 
أشبه ذلك. فهذا لا يلزمه الطلاق إلا إذا نواه وإذا قال إنه لم ينو الطلاق قبل قوله©1*". 


2-24 والظاهر من مذهب المالكية في ضوء ما ذكرناه عنهم. أن ما يقع بالكنايات أم 
الطلاق الثلاث. وهذا تقع به البينونة الكبرى لا الصغرى أو يقع به طلاق رجعي لا بائن. 


؟9١اه4ة)‏ «المغني» جلا ص”؟١.‏ 
(5١1ه4)‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج١1‏ ص 2,2161485 «الشرح الكبير» للدرديرء ج21 صس ‏ / 71/4 
)101١6(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جري المالكي . ص 69 750614-7١‏ , 


ل /ا6- 


- القول الراجح فيما يقع بكنايات الطلاق وأدلته : 

سبق وأن رجّحت أن كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنيّة”6, وأرججح هنا أن الكناية 
المقترنة بها نيّة إيقاع الطلاق» يقع بها طلاق رجعي لا بائن بينونة ة صغرى ولا كبرى» اللهم إلا 
إذا كان الواقع بها من الطلاق مكمل للطلقات الثلاث. فيكون الطلاق الواقع بائناً بينونة كبرى 
لكونه مكمالل للثلاث . 


والأدلة على ما أرجّحه ‏ وهو أن الواقع بالكنايات هو طلاق رجعي لا بائن إلا المكمل 
للثلاث -. ما يأتي : 

5 الدليل الأول: 

قال ابن قدامة الحنبلي : «الكنايات مع النيّة كالصريح. فلم يقع به عند الإطلاق أكثر من 
واحدة كقوله : أنت طالق)09©, ومن المعلوم أن الذي يقع من الطلاق بقوله: «أنت طالق») هو 
الطلاق الرجعي بطلقة واحدة رجعية. فكذلك الحكم في كنايات الطلاق يقع به طلاق رجعي 
بطلقة واحدة رجعية . 

وقال ابن قدامة الحنبلي : «الطلاق الواقع بالكنايات رجعي ما لم يقع الثلاث في ظاهر 
المذهب». واحتج له ابن قدامة بأنه طلاق صادف 000 بها من غير عوض ولا استيفاء عدد. 
فركية أن يكون رجقيا كصريح الطلاق)019", 

الدليل الثاني : 

الأصل في الطلاق أن يكون رجعياًء إذ هو الذي شرعه الإسلام وجاء في القرآن الكريم 
والسئة النبوية المطهرة. ولم يرد الطلاق بائاً في القرآن الكريم والسئة النبوية ] إلا إذا وقع قبل 
الدخول أو كان بعوض - الخلع 0 أو كان مكمل للطلقات الثلاث» فينبغى أن يحمل 0 من 
ألفاظ كنايات الطلاق على إرادة إبقاع الطلاق الرجعي لا غيره» تحديئاً للظن بالمسل» وأنه يريد 
إيقاع الطلاق حسب المشروع لا سيما وأن كنايات الطلاق تحمل إرادة إيقاع الطلاق الرجعي . 


11م ل الدليل الثالث: 
الطلاق الصريح كما لو قال لها: «أنت طالق» يقع به طلاق رجعي بطلقة واحدة رجعية. 


(4615) الفقرة "3" 54لا. 
2461١0‏ «المغني» جلا ص6ة؟١.‏ (10ه8) «المغني» جل/ا» ص#"١3.‏ 


5 0 


فينبغي أن يكون الطلاق بألفاظ الكنايات طلاقاً رجعياً أيضاً؛ لأن الكناية ‏ كما عرفناها ‏ هى التى 
تحتمل معنى الطلاق وغيره. فإذا ترجح عندنا أن المراد منها معنى الطلاق. فيجب أن يكون هذا 
المعنى هو معنى الطلاق الرجعي ؛ لأنه هو المراد من قول المطلق: (أنت نت طالق). 

01 الدليل الرابع 

ولا يغير ما رجحناه أن ينوي بالكناية إيقاع الطلاق ثلاثاً؛ لأن الطلاق بالنية المجردة لا يقع 
بها الطلاق. فإذا نوى إيقاع الثلاث فلا يقع ما نواه» وإنما يقع ما يدل عليه لفظ الكناية وهو طلقة 
واحدة رجعية على ما ذكرناه في الدليل الثالث. وأيضاً فقد أخذ بما نقول الإمام داود الظاهري 
صاحب مذهب الظاهرية. فقد قال: «إذا نوى ثلاناً أو اثنتين في كناية الطلاق. وقعت طلقة 
واحدة رجعية 01 

ولو قلنا بوقوع الثلاث إذا نوى ذلك بالكناية. قياساً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
وقوع الثلاث إذا طلقها بالثلاث بلفظ واحد كأن يقول لها: أنت طالق ثلاث فهناك من يقول تقع 
طلقة واحدة رجعية في هذه الصيغة. فيكون في المسألة قولان كما ذكر ابن القيم”"*". فإذا 
كان هذا الخلاف في وقوع الثلاث بلفظ واحد في اللفظ الصريح بالطلاق. فمن باب أولى أن 
يكون هذا الخلاف جاريا في لفظ الكناية إذا نوى فيها إيقاع الطلاق ثلاثاً مرة واحدة. 

6 الدليل الخامس: 

ذكر ابن حزم رحمه الله أن عمر بن الخطاب قال في البائنة: «هي طلقة واحدة. وهو 
أحقٌّ بها»7"*©. وإنما يكون الزوج أحقٌّ بزوجته التي طلّقها إذا كان ما أوقعه عليها طلقة رجعية . 

م رن و ا ا ا ا إلى فلت 
لامرأتي: (أنت نت طالق البتة) فقرأ عمر قوله تعالى : ليا أيَا الب إِذَا طَلّفنمُ النْسَاء فَطلْقُومُنٌ 
لعدّتَهنٌ 4 وقال له: : الواحدة بتتٌ ارجع إلى أهلك . وصح هذا عن أبان بن عثمان وسعيد بن جبير 
وأبي ور وأبي سليمان - أي داود الظاهري رككمتي, 

10م حكم الطلاق البائن بينونة صغرى: 

أولاً: يزيل الملك لا الحلّ: 
(4614) «المحلى؛» لابن حزم. ج١٠.‏ ص١9١.‏ (4670) «زاد المعاد» ج4. ص64 . 
(46171) «المحلى؛ ج١٠:‏ ص190١.‏ (4675) «المحلى؛ ج١٠.‏ ص 151-150. 


-9ه65- 


لكل منهما على الآخر سوى حقّها في النفقة عليه ما دامت في العدة إذا كانت حاملا بلا خلاف 

بين الفقهاء . أما إذا كانت حائلا أي غير حامل -. ففي وجوب نفقتها عليه خلاف بين الفقهاء 
00 إن شاء الله تعالى -. ولا يكون للزوج عليها من حقّ سوى حقه في بقائها في 
مسكن الزوجية الذي كانت تسكنه طيلة مدة العدة. سواء كانت حاملا أو حائلا . 

وبقاء المطلقة في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه طيلة مدة العدة. هو في .الحقيقة من حقٌ 
الله تعالى ولهذا لا يملك الزوج المطلق أن يتنازل عنه. ولا يزيل هذا الطلاق الحلّ» ٠‏ بمعنى 
لا يشترط لحلها لمطلقها أن تتزوج زوجاً آخر كما في الطلاق البائن بينونة كبرى» وإنما يشترط 
لإرجاعها أن يكون بعقد نكاح جديد ومهر جديد. سواء كانت فى العدة أو بعد انقضائها. 6059 , 

7 ثانياً: لا يملك المطلق حق الرجعة: 


ل يملك الزوج المطلق حقٌّ مراجعتها في العدة. ولكن له أن يتزوجها برضاها في أثناء العدة 
وبعدها بعقد جديد ومهر جديد كما ذكرنا. 

4 ” ثالثاً: حلول المهر المؤجل : 

يحل أجل المهر المؤجل المسمى الذي لم يعين أجله في العقد؛ لأن حلوله في هذه الحالة 
يكون عند أقرب الأجلين: الموت أو الطلاق. كما بيّنا من قبل6*"9. 

84- رابعاً: لا ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا توارث : 

ولا يصح من الزوج المطلّق الظهار ولا الإيلاء من مطلّقته. كما لا يجري بينهما لعان إذا 
اتهمها بالزنى. ولا يجري بينهما توارث إذا مات أحدهما وهي في العدة لوقوع البينونة بينهما 
بمجرد وقوع هذا الطلحقف 607 , 

لخامساً: إنقاص عدد الطلقات : 

والطلاق البائن بينونة صغرى ينقص عدد الطلقات التي يملكها عليها الزوج المطلق. فإذا 

أعادها بعقد نكاح. جديد قبل أن تنكح رون غيرهء وكان قد طلقها طلقة واحد بائنة» عادت إليه 
بطلة 0 إيماكهما عليها. يكبنك الحكم إذا أعادها بعقد جديد بعد أن تكحثت 0 غيره » 


6 «المفل» جلا لص 0/4 «البدائع» ج*#. ص187 . 
(4074) الفقراث 7715-7711 . 
(6؟7ه4ة) دالبدائع» ج"23 ص/14817. 


ل عمك- 


وطلّقها أو مات عنها قبل أن يدخل بهاء ولا خلاف في هذا بين أهل العلم”*». ولكن الخلاف 
فيما إذا نكحت زوجا غيره ثم فارقها بموت أو طلاق بعد أن دخل بهاء ثم انقضت عدتها ثم 
عادت إلى زوجها الأول بعقد نكاح جديد. فهل تعود إليه بما بقي له عليها من طلقات. وهي 
في مشالنا طلقتان. أم تعود إليه بما كان يملكه عليها ابتداءً وهو ثلاث طلقات؟ اختلاف بين 
الفقهاء في هذه المسألة التي يلقبونها بمسألة «الهدم) . 


-١‏ مسألة الهدم: 


ومعناهل. كما بينا في الفقرة السابقة. ونعيده بتعبير آخر وهو: هل زواج المطلقة بزوج آخر 
يهدم الطلقة أو الطلقتين اللتين أوقعها عليها الزوج الأول. فإذا عادت إليه بعد فراقها من زوجها 
الثاني الذي دخل بهاء بعقد نكاح جديد عادت إليه بثلاث طلقات يملكها عليها؟ أم أن زواجها 
الثاني لا يهدم ما أوقعه عليها زوجها الأول من طلقة أو طلقتين فإذا عادت إليه بعد فراقها من 
زوجها الثاني الذي دخل بها عادت إليه بما بقي له من طلقات عليها؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه 
في الآتي 06077 

9 القول الأول: 

ترجع إلى زوجها الأول على ما بقي له عليها من تطليقات. بمعنى إن كان قد طلقها واحدة 
عادت إليه وهو يملك عليها طلقتين» وإن كان قد طلقها اثنتين عادت إليه وهو يملك عليها 
واحدة. وهذا قول عمر وعلي وعمران بن حصين وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم -. وروي ذلك 
عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبدالله بن عمروبن العاصء وبه قال سعيد بن المسيب 
والحسن البصري ومالك والشوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثون 
ابن المنذر. 

7717- وحجة هذا القول أن الزواج الثاني غاية لتحريم المطلّقة ثلاثاً على مطلّقها بدليل 
7 5 ال 2 # عو ام دمو ره تس ده رولك 2وسلم 8 
قوله تعالى : «إفإن طلقها فلا تجل لَه مِنْ بَعْدُ حتى تنكح رُوْجَْ غيْرهُ» وكلمة «إحتى 4 للغاية فهي 
لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره. فهذا النكاح الثاني هو الذي ينهي الحرمة السابقة بينها 


(4615) «المغني » جلاء ص551ء «فتح القدير» جا ص178. 
(461) «تفسير القرطبي» ج"ا. ص ,.1601-16١‏ «المغني» جلا ص 551-5361., «البدائع» ج. ص/157. 
«الهداية وفتح القدير» ج”اء ص18 ١-8/ا١.‏ 


ك١‎ - 


وبين زوجها الأول» ولا انهاء للحرمة قبل ثبوتهاء ولا ثبوت لها إلا بعد الطلاق الثلاث . 

4 القول الثاني : 
من الزوج الأول من طلقة أو طلقتين» وتعود إلى زوجها الأول بغلاث طلقات يملكها عليها. وهذا 
قول عبدالله بن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف, وهو إحدى 

76 والحجة لهذا القول: أن وطء الزوج الثاني مثبت للحلّ ‏ أي لحل الزوجة على 
زوجها الأول فيما لو طلّقها زوجها الثاني أو مات عنها وانتهت عدتهاء جاز لزوجها الأول أن 
يتزوجها بعقد نكاح جديدء فهذا الوطاء من الزوج الثاني يشت حلا لزوجها الأول يتسع لثلاث 
أوقعها الزوج الأول. فأولى أن يهدم ما دونها من طلقة أو طلقتين. 

الفرع الثاني 
الطلاق البائن بيئونة كبرى 

تعر يفه : 

الطلاق البائن بينونة كبرى هو الذي لا يملك فيه الزوج إرجاع مطلقته لا في عدتهاء ولا 
بعد انتهاء عدتها إلا بعقد نكاح جديد ومهر جديد» وبعد أن تكون قد نكحت زوجاً آخر ودخل 

بها هذا الزوج. ثم فارقها بموته أو طلاقه. ثم انتهت عدّتها منه. 

0ا05 متى يقع هذا الطلاق؟ 

يقع الطلاق بائناً بينوئة كبرى إذا كان مكمالً للطلقات الثلاث لقوله تعالى : «الطلاق مَرْتَان: 
2 هم ؟ه ده 2 ١م‏ ل ونل” عمسا م © هعم 0 
حَنَى تكح َوْجَا َيْرَه011. وهذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ولا خلاف فيه9”. 

- هل يقع الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث: 

قلنا إن الطلاق يقع بائناً بينونة كبرى إذا كان مكملاً للطلقات الثلاث بأن يكون الزوج قد 
ا ا حت 
(0١37ه4ة)‏ سورة البقرقء الآيتان 21159 3٠‏ . (9؟1ه46) وتفسير القرطبي» ج"») ص57 ١‏ . 


1ك 


طلق زوجته طلقتين سابقتين. ثم أتبعها بالطلقة الثالثة. ونسأل هنا: هل يقع الطلاق الثلاث مرة 
واحدة بلفظ الغلاث دون أن يسبقه وقوع طلقتين» كأن يقول الزوج لزوجته أنت طالق تلدما أم 
لا يقع هذا الطلاق إلا طلقة واحدة أو لا يقع أصلا؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي : 

2-49 ما يقع من الطلاق بلفظ الثلاث: 

قال الإمام الطحاوي : ذهب قوم إلى أن الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً معاً ‏ أي بلفظ واحد ‏ 
فقد وقعت عليها واحدة. وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا تقع الثلاث6”7. 

-2٠‏ قول ابن رشد: 
الطلقات ثلا باللفظ -. فجمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم 
الطلقة الثالثة. وقال أهل الظاهر وجماعة حكمه حكم الواحدة. ولا تأثير للفظ فى ذلك)6052. 

2-١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإن طلّقها ثلاثاً في طهر واحد بكلمة واحدة أو 
كلمات مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثا. أو أنت طالق وطالق وطالق . فهذه للعلماء من السلف 
والخلف فيه ثلاثة أقوال» سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها. ومن السلف من فرق بين 
المدخول بها وغير المدخول بها. وفيه قول رابع محدث. همبتدع. وهذه الأقوال هي : 

(الأول): أنه طلاق مباح لازم. وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه. اختارها 
الإمام الخرقي الحنبلي : ْ 

(الثاني): أنه طلاق محرم لازم. وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة 

(الثالث): أنه طلاق محرم . ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة . وهذا القول منقول عن طائفة من 
السلف والخلف من أصحاب رسول الله كل - مثل الزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف. 
ويروى القولان عن علي وابن مسعود وابن عباس. وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم مثل 
طاووس ومحمد بن إسحاق.». وهو قول داود- صاحب المذهب الظاهري - وأكثر أصحابه. وهو 
قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل . ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين. وأبنه جعفر بن محمد. ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة. 
م 4) «شرح معاني الآثار» للإمام الطحاوي الحنفي » ج”7. ص66 . 
(461) «بداية المجتهد» لابن رشد. ج7. ص٠6.‏ 
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(الرابع): وأما القول الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة» وهو أنه لا يلزمه شيء. فهذا لا 
يعرف عن أحد من السلف60759 , 
5- وقال ابن القيم: «وقوع الثلاث ‏ أي الطلقات الثلاث ‏ بكلمة واحدة» اختلف 


(المذهب الأول): أنه يقع ‏ أي يقع الطلاق ثلاثاً-, وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور 
التابعين وكثير من الصحابة . 

(المذهب الثاني): أنه يقع طلقة واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس - رضي الله 

ذكره أبو داود عنه . وقال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق يقول: خالف السنة فيرد 
إلى السئة. وهو قول طاووس وعكرمة . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن ثيمية . 

(المذهب الثالث): أنه يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بها وتقع 
بغيرها واحدة. وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس. وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما 
حكاه عنه محمد بن : نصر المروزي في كتاب «اختلاف العلماء». 

(المذهب الرايع): لا يقع الطلاق؛ 5 بهذه الصيغة بدعة محرمة ‏ والبدعة مردودة لقوله 
لبد 1 يك : «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌ» . وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزم وحكي 
للامام أحمد فأنكره6558 , 

+78 قول الجمهور وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ الثلاث : 

والمقرر فى كتب فقه المذاهب المختلفة أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع عند الشافعية 
والمالكية وابن حزم الظاهري. وأنه لا بدعة فيه. ويقع كذلك عند الحنفية والزيدية وإن كان 
طلاقاً بدقا] . وعند الحنابلة الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع وهو مع وقوعه طلاق بدعي في إحدى 


الروايتين عن أحمد» وليس بدعياً على الرواية الثانية عنه» وعند الجعفرية اختلاف» وأكثرهم قال 
بوقوعه طلقة واحدة9""" , 


[فضف »6 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» المجلد الا ص 9-4. 

(40) «زاد المعاد» لابن القيم» ج5» ص64 . 

(4075) «المغني» » جلا ص 2٠١5-١٠١9‏ «مغني المحتاج» ج7. ص "٠١‏ «المحلى» لابن حزم ج١٠2‏ 
ص4١231‏ «الهداية وفتح القدير» ج"ا» ص 5" . «قوانين ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ٠‏ صاهة35. 
«شرح الأزهار» ج". ص 0864-4017 . 
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45- أدلة القول الأول قول الجمهور -: 

القول الأول - قول الجمهور ‏ وهو وقوع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد أو بتكراره ثلاث مرات 
كأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثاً. أو يقول لها: أنت طالق» وطالق» وطالق. وأدلة ذلك ما 
1 
ياني : 


06 الدليل الأول: 


2 قَانْ طَلْفَيَا قلا تح د ر؟ ثثث 2 تأي عقا هنكي ره 8 

قوله تعالى : «إفإن طلقها فلا تحل له مِنْ بَعْدُ ختى تنكح رُوْجَا غَيْرهُ» فهذا الطلاق يقع على 
الثلائة مجموعة وغير مفرقة66, 

45> الدليل الثاني : 


أخرج الإمام البخاري خبر تلاعن عويمر العجلاني وزوجته في حضرة النبي كل لما اتهم 
عويمر زوجته بالزنا. فلما فرغا من التلاعن قال عويمر: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكهاء 
فطلّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله كل -00*». ووجه الاستدلال بهذا الخبر أن النبي - يك - 


لم ينكر عليه إيقاع الطلقات العللاث مجموعة .2 فلو كان مفتوعاً لأنكره. ولوأن الفرقة وقعت بنفس 
اللعان669 , 


417 الدليل الثالث: 


وخبر فاطمة بنت قيس الذي أخرجه ابن حزم بسنده أن زوجها طلّقها ثلاثاً ئم انطلق إلى 
اليمن» فذهب نفر من أصحاب رسول الله علد - منهم خخالد ب بن الوليد إلى رسول الله - يلد -. 


“ وفي فقه الجعفرية: «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج١.‏ ص48١‏ «ولو فسرٌ الطلقة بأزيد من الواحدة 
كقوله : أنت طالق ثلاث لغا التفسير ووقع واحدة. وقيل بطل الجميع لأنه بدعة». وفي «منهاج الصالحين» للسيد 
محسن الحكيم. ج؟. ص١1‏ : وطلاق الثلاث مرسلاً بأن يقول: هي طالق ثلاثاً. أوهي طالق هي طالق هي طالق . 
والكل باطل غير الأخير فإنه يقع واحدة. ويبطل الزائد. بل المشهور ذلك فيما لقال هي طالق ثلاثاً وفيه نظر. وفي 
المختصر النافع ص١7‏ : وطلاق الثلاث 0 وكله لا يقع . وفي «الفصول الشرعية» تأليف محمد جواد مغنية 
ص54: إذا قال الرجل لزوجته أنتِ طالق. أنت طالق. أنتٍ طالق. أو قال: أنت طالق ثلاثاً قاصداً بذلك ثلاث 
تطليقات يقع واحداً فحسب. 


هه «المحلى» ج٠١ ١‏ صس97١٠.‏ 
(445) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 ص١56"”.‏ 
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قالوا: يا رسول الله. إن ابن حفص بن المغيرة المخزومي طلّق زوجته فاطمة ثلاث فهل لها 
نفقة؛ فقال رسول الله كله - : «ليس لها نفقة وعليها العدة). ووجه الدلالة أن النبي - و - 
لم ينكر تطليق فاطمة315*89) , 


4 الدليل الرابع 


أخرج أبو داود في «سئئه»: «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البنّة فأخبر النبي - كل - 
بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله يكل : والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال 
ركانة : والله ما أردت إلا واحدةء فردها إليه رسول الله - َك -. فطلّقها الثانية في زمان عمربن 
الخطاب و«الثالثة في زمن عثمان)5*©. واستدل بهذا الحديث على أن الطلاق الثلاث مجموعة 
تقع ثلاثاً, ووجه الاستدلال أن النبي - يكل أحلفه أنه أراد بالبتّة واحدة فدل على أنه لو أراد 

بها أكثر لوقع ما أراده. ولو لم يفترق الحال لم يحلفه»7؟*". 

54 الدليل الخامس: 


أخرج أبو داود في «سئنه» عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلّق 
امرأته ثلاثاً. قال مجاهد: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليهء ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب 
الحُموقَة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباسء وإن الله قال: ومن يتقٍ الله يجعل له مخرجأ 
قر لك راح بطل انلك وا اق تار قار (يا أيهَا المي إِذَا طَلْقتُمُ السَاء قَطلْقُومُنُ 1 
لعدّتَهنٌ» . قال أبو داود: رؤى هذا ل ا 0 
ْ آخرون عن ابن عباسء كلهم رووا عن ابن عباس أنه في الطلاق الثلاث أجازها وأنه قال: «با 
منك امرأتك»47*). وفتوى ابن عباس تدل على أن الرجل إذا طُلّق زوجته ثلاثاً مجموعة ة بانت 


منو 4642 


الدليل السادس: 
ثبت عن علي وعمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن عمروبن العاص أنهم 


(4684) «المحلى»؛ لابن حزمء ج١٠.‏ ص١7 ١‏ . 

(469) «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج5. ص 5941-7940 . 
(:404) دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج5. ص١79.‏ 
(46041) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج25 ص 771-7559.. 
(4045) دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج5. ص 737١‏ . 


كك 


أوقعوا الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاظ؟0», 

ولولم يكن عند عمر حجة في إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحدء لما أقره عليه الصحابة 
فضلاً عن أن يوافقوه. ولو كان عند ابن عباس حجة عن رسول الله ككل أن الثلاث تعتبر 
واحدة. لم يخالفها وبقي بغيرها موافقة لعمر. فنحن في هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله - 
د - وهم أعلم بسنته وشرعه. ولو كان مستقراً من شريعته أن الغلاث تعتبر واحدة وتوفي رسول 
الله - كن - والأمر على ذلك لم يخف عليهم ويعلمه من جاء بعدهم. ولم يحرموا الصواب فيه 
ويوفق له من بعده9؟؛64, 

0 الدليل السابع : 


وهناك أحاديث أخرى أقرٌ فيها النبي - ككل - الطلاق الثلاث جملة واحدة. ومن هذه 
الأحاديث : 

(أ) : حديث فاطمة بنت قيس, وفيه أن زوجها طلّقها ثلاثاً. وأن هذه الثلاث كانت مجموعة 
أي بلفظ واحد. 


(ب)2 ) : وفي «الصحيحين» عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا طلَّق امرأته ثلاثاً. ٠‏ إلخ 
ولم يستفصل النبي - كلك - هل طلّقها ثلاثاً مجموعة أو متفرقة؟ ولو اختلف الحال لوجب 
الاستفصال. 

(ج ) : : روى النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر النني - يك - عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعاًء ؛ فقام غضبان ثم قال: او ا اي 
يا رسول الله ألا أقتله؟ ولم يقل: إنه لم يقع عليه إلا واحدة. بل الظاهر أنه أجازها عليه إذ 
0 لأنه إنما طلقها ثلاثاً يعتقد لزومهاء فلو 
لم يلزمه لقال له هي زوجتك بعدء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 

(<) : روى الدارقطني عن معاذ بن جبل» قال: سمعت رسول الله يَكِ ‏ يقول: «يا معاذ 
من طلّق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً الزمناه بدعتهع©؛66», 


فهذه الأحاديث أكثر وأشهر وعامتها أصح من حديث ابن عباس الذي 18 فيه أن الثلاثة 


46145 «زاد المعاد» لابن القيم» اج 3 ص#80 . 
(46:45ة) «زاد المعاد» لابن القيم » اج ص8 ه. 
(1046) «إغاثة اللهفان لابن القيم. ج١1‏ ص ."1١-:7‏ 


للاكد 


تعتبر طلقة واحدة. فيجب تقديم هذه الأحاديث على حديث ابن عا 0 


الدليل الثامن : 


قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى 1ك05ظ وقوع الطللاق الغلاث بلفظ بلفظ واحد: 
وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك: ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر 
خالفه فيه . وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ اع ناسخ لجعل الثلاث واحدة في عصر النبي - 
يك - وعصر أبي بكر وإن كان قد خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد 
عمرء فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ لهم»”؛*». ومما يدل على إجماع الصحابة عدم 
مخالفة أحد منهم عمربن الخطاب في إمضائه الطلاق الثلاث4*" . 

79 الدليل ١‏ 
فيصح . 5 لا ني الثلاث را وإنه طلاق بدعي » فالشارع ! انها ملكة تفريق الطلقات 
الثلاث فسحة له فإذا جمعها فقد جمع ما فسح له في تفريقه. فلزمه حكمه كما لو فرقه . . وهذا 

كما أنه يملك تفريق المطلّقات وجمعهن » فكذلك يملك تفريق الطلاق وجمعه. فهذا قياس 
الأصول9؟:366 , 

4- أدلة القول الثاني: 

وأصحاب هذا القول يقولون ‏ كما ذكرنا عنهم نهم -: الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بتكرار لفظ 
الطلاق ثلاثاً. هذا الطلاق يقع طلقة واحدة رجعية. وقد استدلوا بجملة أدلة نوجزها فيما يلي : 

6 الدليل الأول: 


إن الله تعالى لم يشرع قط طلاقاً بائنا بغير عوض لمدخول بهاء إلا أن يكون آخر التطليقات 
الثلاث. ولم يشرع الله تعالى لأحد أن يطلق الغلاث جميعاً بلفظ واحد. وكل طلاق شرعه الله 


1غ ه48) «صحيح اليبخاري بشرح العسقلاني» ج4. ص7”56. 
(548ه46) «فتح القدير» ج27 ص١3‏ . 
(46:49) «إغائة اللهفان» لابن القيم» ج١1‏ 3 ص14١1‏ 5 
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في القرآن في المدخول بها إنما هو طلاق رجعي . » قال تعالى : «الطلاقٌ مَرَانِ فَمْسَاك بمَعرُوفٍ 
أو تَسرِيحٌ بإِحْسَانٍ» فهذه الآية دلت على أن الطلاق الذي شرعه داقر ا تناز عدار 
وفي كل مرة يكون للزوج حقٌ إرجاعها. فإذا طلّقها الطلقة الثالثة بانت منه» فلا تحلّ له حتى 
تنكح زوجاً غيره» قال تعالى : : ؤفَإِن طلْقَهَا فلا حل لَهُ من بَعْد حَلّى تكح وَوْيَ غير . فإذا 
طلق ثلاثاً بلفظ واحدء ٠‏ لم يكن مطلقاً ثلاث مرات ولا موقعاً ثلاث تطليقات بل يعتبر مطلقاً 
مرة واحدة وموقعاً تظليقة واجنلاة: ألا يرى أن الملاعن إذا قال: أشهد بالله أربع شهادات أني 
صادق لم يكن ذلك منه إلا شهادة واحدة باتفاق الفقهاء. وكذلك إذا قال أقسم بالله ثلاثاً كان 
حالفاً مرة واححدة, فكذلك ينبغي أن يكون الحكم إذا قال أنت طالق ثلاثاً أي ينبغي أن يعتبر 
مطلقاً مرة :واحدة وموقعاً تطليقة واحدة رجعية. ثم إن الطلاق جعله الله سبباً تترتب عليه آثاره 
المقررة شرعاًء وهي كما قلنا الفرقة التي تثبت فيها الرجعة. فإذا أراد المطلق أن يغير ذلك بأن 
عا الات ار يناك ال يمري بك روتف سادق الات لم كن 4 
ذلك؛ لأنه يعتبر من قبيل تغيير شرع الله أو نسخه بعد وفاة رسول الله - كك - وهذا لا يجوز. 
وعلى هذا يقع الطلاق طلقة واحدة رجعية ويلغو الثلاث. ثم إن الطلاق الذي يملكه الزوج 
بتمليك الشرع هو ما كان ن على الصفة التي وقع عليها التمليك. وهو أن يكون طلاقه مرة بعد 
مرة ' وفي كل مرة يكون الطلاق رجعياً وفي الثالثة تبين منه زوجته. فلا تحلّ له إلا بعد أن تنكح 
5 غيره. فهذا الطلاق بهذه الكيفية اعراالدي يملكه الزوج ‏ فإذا أوقعه على غير هذه الصفة 
الشرعية كما لو قال لها أنت طالق ثلاثاً رد إلى الطلاق المشروع الذي يملكه وهو اعتبار طلاقه 
طلقة واحدة رجعية وإلغاء لفظ الثلارع6660, 


5-. الدليل الثاني : 


قي ين لاي ور لاق للك ا فقال عمر بن الخطاب إن الاين ود عجارا 
ل 0 فلو أمضيناه ا فق 

رذحاف الدليل الثالث 

00000 طلّق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً في 
مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول الله - يلِ -: «كيف طلّقتها؟» قال: طلقتها 


(466-0ة) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام' أبن تيمية» جلا ص ه. «إغاثة اللهفان» لابن القيم » ج21 ص7873 2 
"3٠0-944 4‏ «تفسير القرطبي» ج. ص13"75 . 
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ثلاثاً. فقال رسول الله يك -: «في مجلس واحد؟» قال: نعم . قال: «فإنما تلك واحدة فأرجعها 
إن شئت»» قال: فرجعها. فكان ابن عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر" . 

4- الدليل الرابع : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من القائلين بوقوع الثللاث واحدة ‏ قال رحمه الله : دولا 
نعرف أن أحدا طلق على عهد رسول الله يلل امرأته ثلاثا بكلمة واحدة» فألزمه النبي - كَل - 
بالثلاث ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن ولا نقل أهل الكتب المعتمد عليها في ذلك 
شيثئاء بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث» بل هي فوضوعة0**9 . 

4 الدليل الخامس : 

وأما إمضاء عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تغالى عنه الثلاث بلفظ واحدء فقد قال فيه شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «فإنه ‏ أي عمر رضي الله عنه ‏ لما رأى الناس قد أكثروا مما حرمه الله عليهم 
من جمع الغلاث. ولا ينتهون من ذلك إلا بعقوبة» رأى عقوبتهم بإلزامهم بها لئلا يفعلوها. إما 
من نوع التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة» وإما ظئا أن جعلها واحدة كان مشروطا بشرط 
وقد زال605)2 , 


أدلة القول الثالث: 


وهذا القول هو وقوع الثلاث طلقة واحدة في غير المدخول بهاء ووقوعها ثلاثاً في المدخول 
بها. والذين قالوا بهذا القول جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه كما ذكر ابن 
القيم» وقد أشرنا إلى ذلك . 

الدليل الأول: 


روى أبو داود عن طاووس: دأن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس» 
قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله يك - وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى . كان الرجل إذا طلّق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - يك - وأبي بكر وصدراً من 


(4661) «مجموع فتاوى ابن تيمية» ج79 ص*”١‏ و«اشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج25 ص؟7”5. 
(4655) «مجموع فتاوى ابن تيمية» ج77 ص 17-1١5‏ . 
(61 2 4) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 15-18 ٠‏ , 


إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم» وجاء في شرح هذا الحديث 
والتعليق عليه : «وقد تمسك بهذه الرواية من ذهب إلى أن المطلقة إن كانت مدخولاً بها وقعت 
الثلاث. وإن لم تكن مدخولاً بها فواحدة**©: وقد تأول إسحاق بن راهويه حديث طاوس عن 
ابن عباس : «كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله يك - وأبى بكر وعمر يجعل واحدة» على 
الطلاق قبل الدخول)©**», 1 


ما الدليل الثاني : 


واحتج البعض لهذا القول وهو وقوع الثلاث واحدة على غير المدخول بها بأنه لا عدة 
عليهاء فتبين بالواحدة ويلغو ما سواها. قال الإمام القرطبي في «تفسيره»: «وربما اعتلوا فقالوا: 
غير المدخول بها لا عدة عليهاء فإذا قال: (أنت طالق ثلاثاً) . فقد بانت بنفس فراغه من قوله : 
(أنتِ طالق)» فيرد (ثلاثاً) عليها وهي بائن فلا يؤثر شيئاً. ولأن قوله: (أنت طالق) مستقل بنفسه. 
فوجب أن لاتقف البينونة في غير المدخول بها على ما يأتي بعد (أنت طالق)6*27. 

*- اختلاف بين أصحاب القول الثالث: 

هذا ومن الجدير بالذكر أن نقول هنا: إن هناك اختلافات بين الفقهاء فيما يقع على غير 
المدخول بها من. الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة في مجلس واحدء بغض النظر 
عن أقوالهم فيما يقع على من ذلك على المذخول.بها.. فالمنقول: عن سعيد بن جبير وطاووس 
وأبي الشعثاء. وعطاء وعمروبن دينار أنهم كانوا يقولون: «من طلق البكر ثلاثا فهي 
واحدة»”**». ويقصدون (بالبكر) الزوجة غير المدخول بها. والظاهر أنهم يريدون بالثلاث التي 
تعتبر واحدة: الثلاث بلفظ واحد أو متفرقة في مجلس واحد. أما فقهاء الأمصار: سفيان الثوري 
والحنفية والشافعي وأحمد, فقد قالوا: إذا قال الرجل لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق» 
أنت طالق. أنت طالق. فإن الفرقة تقع بالطلقة الأولى أي بعبارته الأولى : (أنت طالق) وتلغو 
الأخريان؛ لأن الزوجة قد بانت بالطلقة الأولى. وقال مالك وربيعة والأوزاعي وابن أبي ليلى : 
تقع الثلاث عليها ولا تحلّ لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره. ولكن لو سكت بين التطليقة الأولى 


(4064) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج". ص 776-774 . 

(408) «إغاثة اللهفان» لابن القيمء ج١.‏ ص74". 

(4067) «تفسير القرطبي» ج7. ص18 . 

. (49887) وإغاثة اللهفان» لابن القيمء ج١.‏ ص2”76 «المغني؛ جلاء ص4 .٠١‏ 


الا 


والثانية» بانت بالأولى ولم تلحقها الثانية**». وفى «المغنى» لابن قدامة الحنبلى : «وإن طلّق 
ثلاثاً بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» ولا فرق بين قبل "الدخول 
وبعذه, روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبدالله بن عمروبن العاص وابن مسعود 
وأنس وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهه9*"". 

71١ 5‏ - أدلة القول الرابع 

أصحاب هذا القول يقولون إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به طلاق لا واحدة ولا 
ثلاث . واحتجوا بأن الطلاق بهذه الصيغة بدعة. والبدعة حرام في سس الإسلام ولا يترتب عليها 
أثر, فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: «من أحدثُ في أمرنا ما ليس منه فهو رده . 

6 مناقشة أدلة القول الأول6050: 
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أولا : احتجاجهم بايات الطلاق ومنها: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح روجا 
غَيْرَهُ» وأنها لا تفرق بين ثلاثة مجموعة أو مفرقة . هذا الاحتجاج يردٌ عليه أن هذه الآية الكريمة 
لا علاقة لها بإباحة الثلاث مجموعة أو مفرقة؛ لأن موضوعها بيان حرمة المطلقة في تطليقتها 
الثالثة على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره . 

لما ثانياً : إيقاع الطلاق ثلاثاً من قبل عويمر العجلاني ب بعد إجراء اللعان بينه وبين 
زوجته لا يصلح حجة لهم؛ ؛ لأن الزوجة بعد اللعان تحرم على زوجها ونيا مؤبداء فما زاد 
الطلاق الثلاث هذا التحريم ! إلا تأكيداً وقوة ؛ لدلالته على عزم عويمر على المفارقة التي حصلت 
باللعان. كما أن هذا الطلاق قد وقع على أجنبية لوقوع الفرقة بينهما باللعان. 

٠7‏ ثالثاً: الطلقات الثلاث الواردة فى حديث فاطمة بنت قيش لم تكن مجموعة؛ لأن 
زوجها كان قد طلقها تطليقتين من قبل ثم طلقها آخر الثلاث. 

رابعاً: أما ادّعاء الإجماع على وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد. فالواقع عدم وجود 
إجماع على وقوع الثلاث دفعة واحدة. فالنزاع في هذه المسألة قديم. فابن عباس وطاووس 
وغيرهما كانوا يقولون في الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به واحدة. بل يمكن القول إن الإجماع 
(ممه4ة) وإغاثة اللهفان» ج١2‏ ص 0770-7575 «المغني» جلا ص 7"*:0-١91؟.‏ 
(ؤومه4ة) «المغني» جلاء ص .٠١‏ 
(دنكهة) «إغاثة اللهفان» لابن القيم » جك ص ”١‏ وما بعدهاء «زاد المعاد» لابن القيم» ج4 » ص 4ه وما بعدها. 

«نيل الأوطار» للشوكاني, ج5. ص 57١‏ وما بعدها. 


الا 


انعقد على هذاء فقد كان الطلاق الثلاث يعتبر واحدة في عهد النبي ‏ يك - وأبي بكر وفي أول 
عهد خلافة عمر كما جاء في حديث ابن عباس. وعلى كل حال فلا إجماع على ما يقوله 
أصحاب القول. وقد حكى الإمام الطحاوي الخلاف في هذه المسألة كما ذكرنا من قبل: 

8- نخامساً: احتجاجهم بحديث ركانة وفيه أنه طلق امرأته البنّة وأن النبي - كل - 
استحلفه ما أراد بها إلا واحدة». فهذا حديث لا يصح. فقد قال الإمام أحمد: «حديث ركانة 
ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة 
طلّق امرأته ثلاثأه . وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثاً: أنه طلّق البئّة. 

- سادساً: : الاحتجاج بأن ابن عباس أفتى بوقوع الثلاث. يرد على هذا الاحتجاج 
أن الثابت عن ابن عباس فتواه بوقوع الثلاث واحدةء وفتواه أيضاً بوقوعها ثلاثاً. وفتواه بوقوعها 
ثلاثا هو رأيهء وفتواه بأنها واحدة هي روايته. والعبرة بما يرويه الراوي عن النبي ‏ ككل لا بما 
يفتي به برأيه» وعلى هذا علماء الأصول. 

0- سابعاً: حديث محمود بن لبيد في قصة المطلق ثلاث. لا حجة لهم فيه؛ لأنه لم 
يرد فى الحديث أن النبى ‏ كله - أجاز طلاقه. وكيف يظن برسول الله ككل - أنه أجاز عمل من 
استهزا بكتاب الله 

5 ثامناً: حديث عائشة, أن رجلا طلّق امرأته ثلاثاً فسأل النبي يكل أتحلّ للأول؟ 
ات ولكن لم يرد فيه أنه طلّقها ثلاثاً بلفظ واحد. وقولهم : ولم يستفصل هل 
طلقها ثلاثا مجتمعة أو متفرقة. جوابه أن الحال قد كان عندهم مخلون ا وهو الطلاق المتفرق 
المشروع + 

- تاسعاً : وأما حديث معاذ بن جبل» فالجواب عليه أن هذا حديث باطل» وإنما رواه 
البيهقي للمعرفة. وفي سنده من هو متروك الحديث. 

4- عاشراً: قولهم: إن الله تعالى ملك الزوج ثلاث تطليقات وجعل إيقاعها إليه. . 
إلخ. يرد على هذا الاحتجاج بأن الله تعالى فلكة طلاقاً بعالك فيه"الرجعة ما لم يكن بحوضق 
أو مكمالٌ للطلقات الثلاث. وجعل سبحانه وتعالى أحكام أنواع الطلاق من لوازمها التي لا تنفك 
عنهاء فلا يجوز تغيير أحكامها وآثارها المقررة شرعاًء فكما لا يجوز في الطلاق قبل الدخول 
أن تثبت فيه الرجعة. فكذلك لا يجوز في الطلاق غير المسبوق بتطليقتين» والطلاق الخالي من 
موسو ادك متي فيقع على وجه لا تثبت فيه الرجعة عن طريق اقترانه بلفظ الثلاث. 
فإن هذا مخالف لحكم الله الذي حكم به بشأن هذا النوع .من الطلاق. 

لنئ 5 


6 مناقشة أدلة القول الثاني : 

هذا القول كما ذكرنا من قبل يعني أن الطلاق الثلاث , بلفظ واحد طلاق بدعى محظورء فلا فلا 
يضح مله إلا طلقة واحدة وهي المستفادة من قوله : وأنت طالق)» أماكلمة وثلانا» التي تعقب 
قوله: (أنت طالق) فهذه الكلمة لغو لا يترتب عليها شيء. وقد اعترض على هذا القول بما 
0 الاعتراض الأول: 

إن الطلاق بجمع الثلاث وإن كان منهياً عنه. ولكن هذا لا يمنع من وقوعه؛ لأنه كما قال 

الإمام الطحاوي : «لأنا قد رأينا أشياء مما قد نهى الله تعالى العباد عن فعلها أوجب عليهم إذا 
فعلوها أحكاماء من ذلك أنه نهاهم عن الظهار ووصفه أنه منكر من القول وزورء ولم يمنع ما 
كان كذلك أن تحرم به المرأة على زوجها حتى يفعل ما أمره الله تعالى به من الكفارة. فلما رأينا 
الظهار قولاً منكراً وزوراً. وقد لزمت به حرمة كان كذلك الطلاق المنهي عنه هو منكر من القول 
وزور والحرمة به واجبة0*7706. 


7 رد على هذا الاعتراض: 


ولكن يرد على هذا الاعتراض اعتراض هو أن الظهار محرم في نفسه. وأنه جريمة رتب 
عليها الشارع جزاءً هي الكفارة ‏ كفارة الظهار أما الطلاق فليس كذلك؛ فلا يصح إلحاقه 
بالظهار والقياس .عليه . 

7 الاعتراض الثاني : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الذي جاء فيه أن الطلاق الغلاث كان على عهد رسول 


الله - يك - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلقة واحدة. . إلخ». هذا الحديث اعترض عليه 
بجملة اعتراضات, نوجزها فيما يأتي0597: 


(4051) «شرح معاني الآثار: للإمام الطحاوي. ج7. ص87 . 

(4075) «صحيح البخاري» بشرح العسقلاني» ج21 ص51" وما بعدهاء «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠.‏ 
ص ١77لا‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5"» ص 75-71. وسيل السلام» للضتعاني) ج22 
ص ١7717-7ء‏ «المحلى» لابن حزمء ج١٠3‏ ص58١2159-1‏ «زاد المعاد» ج4. ص6ه وما بعدها. 
«إغاثة اللهفان» ج1. ص 7868 وما بعدها . 
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8- أولاً: حديث ابن عباس يتعلق بغير المدخول بها: 

الاعتراض الأول على حديث ابن عباس أنه يتعلق بالزوجة غير المدخول بها ولا يتعلق 
علمتٌ أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - 
يك - وأبي بكر وصدر من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: بلى». ووجهوا ذلك بأن غير المدخول 
بها تبين من زوجها إذا قال لها: «أنت طالق», فإذا أضاف كلمة «ثلاثأ» إلى قوله: «أنت طالق» 
لغا العدد لوقوعه بعد البينونة . 

3-23 رد على ردٌ: 


ويردٌ على ما قالوه: إن قول المطلّق لزوجته غير المدخول بها: «أنتِ طالق ثلائأ» كلام 
متصل غير منفصل» فكيف يصح جعله كلمتين وإعطاء كل كلمة حكماً؟ أما رواية أبي داود 
لحديث ابن عباس, وأنها واردة في الطلاق الثلاث في غير المدخول بهاء هذه الرواية بهذا 
اللفظ ‏ على فرض صحتها ‏ لا تمنع صدق الرواية الأخرى لحديث ابن عباس التي أخرجها 
الإمام مسلم في صحيحه على المطلقة بعد الدخول؛ لأن التقيبد في رواية أبي داود بكونه قبل 
الدخول لا ينافي صدق الرواية الأخرى الصحيحة على المطلقة بعد الدخول؛ لأن غاية ما في 
رواية أبي داود أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد مدلول الرواية الصحيحة التي رواها الإمام 
مسلم. وذلك لا يوجب الاختصاص بالبعض الذي وقع التنصيص عليه في رواية أبي داود. 

0- ثانياً: ادّعاء علم ابن عباس بالناسخ: 


واعترض على حديث ابن عباس بأن طلاق الثلاث كانت واحدة بأن هذا كان قبل نسخه. 
وأن ابن عباس علم بالناسخ ولم يشتهر العلم بنسخهء فقد نقل الإمام البيهقي عن الإمام 
الشافعي أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئاً نسخ المروي عنه بأن الثلاث تقع واحدة. 
قال البيهقي : ويقوي ما قاله الإمام الشافعي ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال: «كان الرجل 
إذا طلّق امرأته فهو أحقّ برجعتها وإن طِلّقها ثلاثا فنسخ ذلك». إلا أنه لم يشتهر النسخ فبقي 
الحكم المنسوخ معمولا به إلى أن أنكره عمر. 

7 الرد على ادعاء علم ابن عباس والناسخ : 

ولكن يردٌ على دعوى علم ابن عباس بالناسخ وما عضد بها من رواية أبي داودء بأن يقال 
بأن حديث أبي داود ورد بشأن ما كان عليه أمر المراجعة. حيث كان الرجل يطلق امرأته ويراجعها 
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بغير عدد فنسخ ذلك وقصر على ثلاث فيها تنقطع الرجعة :ثم كيف يستمر العمل بالمتسوخ على 
عهد رسول الله عَكِلدِ - وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ولا تعلم الم بالناسخ . وهو من 
أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج؟ ثم كيف يقول عمر ‏ رضي الله عنه -: إن الناس قد استعجلوا 
في شيء كانت لهم فيه أناة» وهل للأمة أناة ف في المنسوخ بوجه ما؟ ‏ ثم إن عمر ‏ رضي الله عنه - 
لم يذكر علمه بالناسخ . وإنما ذكر رأية فيما تعب إليه وتبرير هذا الرأي ولو كان هناك ناسخ لذكره 
وبيّنه إذ في بيانه ما يكفي ويغني عن تعليل رأيه. 

77 ثالثاً: حديث ابن عباس مختلف في حجته, فلا يقدم على الإجماع : 

واعترض بعضهم على حديث ابن عباس بأنه مختلف في صحته. فكيف يقلم على 
الإجماع القاضي بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واجد؟ وهذا قول الإمام ابن العربي ثم قال: 
ويعارض حديث ابن عباس حديث محمود بن لبيدء وفيه التصريح بأن الرجل طلّق ثلاثاً بلفظ 
واحد. ولم يرده النبي - يله - بل أمضاه. 


234 رد على ردٌ: 

ويرد على هذا الاعتراض على حديث ابن عباس بما رد به ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه 
العا حيث قال: «وليس في سياق حديث محمود بن لبيد تعرض لإمضاء طلاق الرجل ولا 
ردّهع. وأما دعوى الإجماع فغير واردة إذ لا إجماع على وقوع الطلاق الغلاث ثلاث . وإذا أرية 
التعلق بالإجماع. فيمكن أن يقال: إن الإجماع على وقوع الثلاث واحدة هو الإجماع الثابت 
في عهد النبي - كك - وأبي بكر وفي سنتين من خلافة عمر كما يدل عليه ظاهر حديث ابن 
عباس . 

3” رابعاً: انفراد ابن عباس بما رواه يوجب التوقف فيه: 

ع ع لخم وا واس اللسين كن 
عن جميع أهل ذلك العصر ‏ أي العصر الذي كانت تعتبر فيه الثلاث واحدة _. والعادة تقضي 
أن يظهر ذلك وينتشر ولا ينفرد به ابن عباس. وهذا يقتضى التوقف عن العمل بظاهره إذا لم 
يقتض القطع ببطلانه. 

2-35 رد على ردّ: 

ويردٌ على هذا الاعتراض على حديث ابن عباس بأنه مجرد استبعادء فإنه كم من سنة نبوية 
وحادثة انفرد بها راو واحد. ولم يضر هذا الانفراد ولم يقدح بصحة الرواية وثبوت الحادثة أو السنة 


كاد 


النبوية» فكيف إذا كان المنفرد بالرواية ابن عباس؟ 

واعترض البعض على حديث ابن عباس بأنه ورد في صورة خاصة هي قول المطلق: أنت 
طالق؛ أنت طالق. أنتٍ طالق. وإن قائل ذلك في عهد النبي - كلِكِ - وأبي بكر وأوائل خلافة 
عمر. إنما كان يريد بهذا التكرير للفظ «أنت طالق» التأكيد لا استئناف الطلاق وتعدده. وكان 
ذلك يقبل منهم لسلامة صدورهم إذا ادعوا أنهم أرادوا التأكيد لا تأسيس طلاق ثانٍ أو ثالث. 
ويُصدّقون بدعواهم «فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من 
ادعى التأكيد. حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم . وهذا الجواب ارتضاه القرطبى 
وقواه بقول عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. وكذا قال النووي : إن هذا أصح 
الأجوبة» هذا ما نقله الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري. عن ابن سريج 
وغيره ولم يعقب ابن حجر على هذا القول555», 

23344 رد على رد: 

واعتراضهم أو رهم على حديث ابن عباس بأنه ورد في صورة خاصة هي التي ذكروها. . 
إلى آخر ما قالوه. يرد عليه ما يلى : 

() : إن ظاهر عبارة ابن عباس : «كان الطلاق الثلاث واحدة» إنه كان ذلك بأية صيغة 
جاءت للك أي 00 ء جاءت محتمعه 0 المطان. 2 5 0 ا متفرقة 
واحدة . 

: لوكان الحديث محمولاً على ما ذكروه لظل الحكم دون تغيير؛ لآن المدار إذا كان 

ار وإن كان على قصد التأسيس فتقع الثلاث ث ثلاث فإن 
الحكم يترك لنية المطلق وينبغي تصديقه, سواء كان المطلق ب أو فاجراً؛ لأن الطلاق م 
واللفظ يحتمل التأكيد والتأسيس والسبيل لحمل اللفظ على أحدهما ما نوا ونيته تعرف عن 
طريقه وما يدعيه. وإن كان ادّعاء التأكيد لا يقبل في أحكام الدنياء فإنه لا يقبل من البرٌ كما 
لا يقبل من الفاجر. 

زفت :لا أر "وها عقولا للقول بأن الخداع كثر في الناس في زمان عمر؛ لأن الناس 


5دهة) شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج4. ص 14ح”. 


- لالا ل 


في زمان عمر هم أصحاب رسول الله يكل في غالبيتهم العظمى وهم خير خلق الله بعد 
رسول الله كله - ومن وجد فيهم من التابعين فهم تلامذتهم والتابعون لسلوكهم في صدقهم 
وإيمانهم » وزمان عمر هو خير الأزمان بعد زمن رسول الله يَكِ - وزمن أبي بكر فكيف يصح 
القول بكثرة ة الخداع فيهم؟ وماروتجه هذا الخداع؟ إنه أسلوب لإيقاع الطلاق قد يقع من البعض 
بأن يطلق ثلاث بلفظ واحد خلافاً للطلاق الذي أرشد إليه الإسلام ؛ لأنهم غير معصومين من 
الخطأء ولكن لا يقدح هذا في عدالتهم ولا يعني الخداع منهم. 

8- سادساً: حمل حديث ابن عباس على تغير عادات الناس : 

0 بعضهم : إن معنى قول ابن عباس : «كان طلاق الثلاث واحدة في عهد رسول الله - 

. إلخ» أي أن الطلاق الذي يوقعه الناس في زمن عمر بصيغة الثلاث», كانوا يوقعونه قبل 

ذلك 0 بأن يقولٍ المطلق منهم : : «أنت طالق» ؛ لأنهم ما كانوا يستعملون الثلاث أصلاء أو 
كانوا يستعملونها ناهذا : فلما كثر استعمالهم للفظ الثلاث في زمن عمر أمضاه عليهم وأجازه . 
فم يفعل عمر- رضي الله عنه أكثر من تنفيذ حكم الثلاث عليهم وهو الحكم المقرر شرعا له 
وإنما لم يظهر تنفيذه من قبل العدم استعمال الثلاث في الطلاق» أو ندرة استعماله. فعلى هذا 
يكون حديث ابن عباس وارداً لبيان اختلاف عادات الناس في كيفية أو صيغة إيقاع الطلاق» 
وليس في وقوعه حسب الكيفية أو الصيغة التي يوقعون بها الطلاق» ومعنى ذلك أن الحكم 
الشرعي في وقوع الثلاث حا الحاو الع برت زر عات والعدة ا 1 01 
الخلاف هو فقط في استعمال الناس لهذه الصيغة أو 7 كء فالناس في زمن عمر أكثروا من 
استعمال صيغة الطلاق ثلاثاًء بينما لم يكن استعمال الطلاق بهذه الصيغة من قبل أو كان نادراً؟ 
فأعلن عمر تنفيذ حكمه الشرعي المقرر له وهو إمضاء هذا الطلاق بطلقاته الثلاث وإن جاءت 
بلفظ واحد. ْ 


2-1011 رد على رد: 


ويرة عل هذا التأويل أن الناس ما زالوا يطلقون واحدة أو ثلاثاًء وقد طلّق رجال نساءهم 
على عهد النبي - كل ثلاثأء فمنهم من ردّها النبي صلل إلى واحدة» ومنهم من أنكر عليه 
النبي - كي وغضب عليه لإيقاعه الطلاق ثلاثاً» وجعله متلاعباً بكتاب الله ولم يعرف ما حكم 
به عليه . وفي رواية عن ابن عباس: كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها 
واحدة. وكل هذا يدل على وقوع التطليق بصيغة الثلاث وبصيغة الواحدة» فلا يصح حمل 
الحديث على ما حملوه عليه . ثم إن قول عمر ‏ رضي الله عنه -: «فلو أمضيناه عليهم» يدل على 


-8- 


أن الطلاق الثلاث في عصر النبي - يك ل - وأبي بكر لم يعتبر وقوعه ثلاثاً حتى رأى عمر ذلك . 

1 سابعاً : حديث ابن عباس موقوف عليه: 

ورد البعض حديث ابن عباس بحجة أنه موقوف عليهء فليس له حكم الرفع, أي ليس له 
حكم الخبر المرفوع إلى النبي - كل . فلا يكون بمنزلة حديث رسول الله - كله -. 

- رد على ردّ: 

ويردٌ على ردّهم هذا أن المقرر في أصول الحديث وأصول الفقه أن قول الصحابي : كنا 
نفعل» وكانوا يفعلون. في عهد النبي - كَكِ . أو كان كذا يعتبر كذا في عهد النبي - كَل أ 
لهذه الصيغ ومضامينها حكم الحديث المرفوع . 

71 ثامناً: ابن عباس أفتى بخلاف ما روى: 

ورد البعض حديث ابن عباس بأن الطلاق الثلاث كان واحدة. . إلخ . إن ابن عباس رضي 
الله عنه ‏ أفتى بخلاف ما رواه. فقد ثبت أنه أفتى بوقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ولم يجعلها 
واحدة. ولا يظنْ بابن عباس أن يحفظ عن النبي - كَل - شيئاً ويفتي بخلافه. 


2334 رد على ردّ: ش 

وذ غلن هذا البرذ نان الححة قنبا روى :2 قينا را ودين القاهدة باحد العلماء: 
والمسوغات للراوي لترك العمل بروايته والعمل برأيه المخالف لمضمون روايته.» هذه المسوغات 
كثيرة: منها النسيان. والتأويل. أي قد يتأول الراوي الحديث فيحمله هذا التأويل على العمل 
خلافه. ولهذا أخذ الإمام أحمد بن حنبل - كما ذكر ابن القيم - برواية ابن عباس لحديث بريرة 
وأن ن بيع الأمّة لا يكون طلاقاً لهاء لآن النبي. - يكل - خيّرها ولو أن نكاحها انفسخ ببيعها لم يخيّرها 
مع أن مذهب ابن عباس أن بيع الم طلاقها. 


- تاسعاً: ليس في حديث ابن عباس إقرار النبي ‏ يلك - لمضمونه : 

قال ابن حزم في رده حديث ابن عباس: «فليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي 
جعلها ‏ أي الثلاث ‏ واحدة أو ردّها إلى الواحدة. ولا أنه يل علم بذلك فأقره. ولا حجة إلا 
فيما صحّ أنه عليه الصلاة والسلام قاله أو فعله أو علمه فلم ينكره». 


5-5 


2-230 رد على رد: 

ويرد على قول ابن حزم في ردّه لحديث ابن عباس أن من الممتنع أو المستحيل أن يكون 
خيار الخلق بعد أصحاب رسول الله كي - يطلقون نساءهم ثلاثا في عهد رسول الله بك - 
ويراجعون نساءهم بعد هذا الطلاق. ولا يخبرون بذلك رسول الله كك - وهو بينهم ‏ ولا يتنزل 
عليه الوحي يخبره بذلك وبالحكم الصحيح . ثم إن قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كانوا 
يفعلون, أو كان كذا حكمه كذا في عهد رسول الله يلِِ . هذا القول من الصحابي بهذه 
الصيغ له حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله كع -. 


0/7 عاشراً: الادعاء بأن حديث ابن عباس مضطرب وشاذ: 


وقال البعض في رده حديث ابن عباس : إنه مضطرب . وفيه شذون ومختلف في صحته ؟> 
ولهذا لم يروه الإمام البخاري في (صححيحه) . 


3 رد على رد: 


ويردٌ على هذا الردٌ بأن حديث ابن عباس صحيح الإسناد ولا اضطراب فيه ولا شذوذ في 
متنه» ولا في سنده. ولا اختلاف في صحته. وكيف يتهيأ القدح في صحته ورواته كلهم أئمة 
حفاظ؟ وترك الإمام البخاري روايته لا يوهنه وله حكم أمثاله من الأحاديث الصحيحة التي لم 
يخرجها البخاري. هذا وإن الشذوذ المَذّعى به فى هذا الحديث غير موجود؛ لأن الشذوذ هو 
أن يخالف الراوي الثقات فيما رووه فيشذ عنهم بروايته» فأما إذا روى الثقة حديثاً انفرد بروايته 
ولم يرو الثقاة خلافه. فانفراده لا يسمى شذوذا. وإن سمي شاذا بهذا المعنى لم يكن ذلك موجبا 
لرذه . قال الإمام الشافعي ‏ فيما ذكره الإمام ابن القيم عنه في «إغاثة اللهفان» ‏ وليس الشاذ أن 
ينفرد الثقة برواية الحديث» بل الشاذ أن يروى خلاف ما رواه الثقات». 

مناقشة أدلة القول الثالث: 


وأصحاب هذا القول. كما ذكرنا عنهم. يوقعون الثلاث على المدخول بها ويوقعون واحدة 
على غير المدخول بها. وقد بيّنا مستندهم وهو رواية أبي داود عن ابن عباس79». وأن غير 
المدخول بها لا عدة عليها فتبين بتلفظ المطلّق: (أنت طالق) ويلغو لفظ (ثلاثاً) التي يأتي بها 
بعد (أنت طالق)9050 , 


(655ة) الفقرة ؛ ٠لالا.‏ (56ه1) الفقرة ه٠لالا.‏ 


د8١‎ 


04 رد على رد: 

وقد رددنا على ما تعلق , به أصحاب هذا القول عند مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني 
ومناقشة اعتراضاتهم على حديث ابن عباس » فلا نعيده "60 , 

: مناقشة أدلة القول الرابع‎ ١ 

وأصحاب هذا القول يقولون : لا يقع بالطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاق لا ثلاث ولا واحدة ؛ 
لأن الطلاق بهذه الع بدعة محرمة: فلا يترتب عليها شيء؛ لقوله يَكهِ : دمن أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهر رد». 

30 رد على ردّ: 

ويرد على هذا القول من وجوه: 

الوجه الأول: إن القائلين بوقوع الطلاق ثلاثاً إذا قال المطلق: «أنت طالق ثلاثأ». والقائلين 
بأن الواقع بهذه الصيغة طلقة واحدة يحتجون كلهم بما ورد في السنة النبوية» وبما دلت عليه 
ايات الطلاق في القران. ومعنى ذلك أن الجميع يرون وقوع الطلاق بلفظ الثلاث. ولكنهم 
يحلعرة نيعا يق بهذ اللفظ من عدد الطلقات. هل يقع ثلاث طلقات أم طلقة واحدة. فالقول 
بعدم وقوع طلاق أصلا بصيغة : «أنت طالق ثلاثأ» قول حارج عن أقوال الجميع ولا دليل عليه 

من القران أو من السنة ؛ لأن السنة 5 به طلاقاً إما ثلاثا وإما واحدة. 

الوجه الثاني : إن هذا القول لم يقل به أحد من سلف الآمّة فيكون شاذاً كما قال شيخ 

الوجه الثالث: وكون الطلاق الثللاث بلفظ واحد محظور أو بدعة» ل يستلزم القول عدم 
وقوع الطلاق الثلاث أو الطلقة الواحدة. فالظهار سماه الله تعالى : #منكرًا م من القولٍ وَدُيراً»#» 
ومع هذا ترتب عليه أثره وهو تحريم الزروجة حتى يقوم الزوج المظاهر بأداء كفارة الظهار. ثم إن 
المحظور أو الابتداع جاء من ذكر لفظ «الثلاث» مع قول المطلق : «أنت طالق». فإذا أهدرنا 
لفظ (الثلاث) ولم نرتب عليها أثرأَء واعتبرنا قول المطلق: «أنت طالق» فقط دون اعتبار للفظ 
(الثلاث). فيكون الواقع واحدة. 

174 - رأيئا في مسألة الطلاق الثلاث مجتمعة: 

وقبل أن نبيّن رأينا في مسألة الطلاق الثلاث مجتمعة أي بقول القائل «أنت طالق ثلاث 
(4655) الفقرة *9/9/77. 


أو أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. يجب أن نذكر ما ورد في كتاب الله العزيز بشأن الطلاق 
المشروع وما قد يستدل به على مسألتنا. ثم نبين ما ورد في السنة النبوية الشريفة مما له علاقة 
بمسألتناء وما قد يستدل به عليها. 0 
بمسألتنا. ثم ننظر في القياس وعلى أي شيء يدل في مسالتنا. سم يت د 
نبيّن رأينا في هذه المسألة» وبه يتبين ما نرجحه فيها. 

4- أولا : ما يستفاد من القرآن بشأن الطلاق ثلاثاً: 


نذكر فيما يلي ما ورد في القرآن الكريم مما يستفاد منه بشأن الطلاق ثلاثاً منعاً منه أو إباحة 


أ : الآية الأولى : 

قال تعالى : «الطلاقٌ مَرتان فَإِمْسَاككُ بِمَعْروفٍِ أو تشريح م بِإِخْسَانٍ 00004 , وهذا إما أن 
يكون خبراً في معنى الأمر أي إذا طلّقتم فطلقوا مرتين - وإما أن يكون خبراً عن حكمه الشرعي 
الديني» أي الطلاق الذي شرعته الكم وشرعت فيه الرجعة : مرتان. وعلى التقديرين إنما يكون 
ذلك مرة بعد مرةء فلا يكون موقعاً للطلاق الذي شرع إلا إذا طلّق مرة بعد مرة» ولا يكون موقعاً 
للطلاق المشروع بقوله: أنت طالق ثلاثاً أو مرتين. ويوضح ذلك أنه حصر الطلاق المشروع في 
مرتين فلو شرع جمع الطلاق في دفعة واحدة لم يكن الحصر صحيحاًء ولم يكن الطلاق كله 
مرتين» بل كان منه مرتان ومنه مرة واحدة تجمعهء وهذا خلاف ظاهر القرآن وهو أنه لا ظلاق 
للمدخول بها إلا مرتين وتبقى الطلقة الثالثة المحرمة بعد ذلك. ويدل على ذلك ويزيده وضوحاً 
قوله تعالى : طفَِمْسَالكُ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ». فهذا حكم كل طلاق شرعه الله إلا الطلقة 
المسبوقة بطلقتين قبلهاء فإنه لا يبقى بعدها إمساك"*». وبمثل هذا التفسير لهذه الآية الكريمة 
جاء في «تفسير الرازي» بصدد هذه الآية على أحد القولين في تفسيرهاء فقد جاء فيه: «اختلف 
المفسرون في أن هذا الكلام - أي قوله تعالى : : «الطلاقُ مَرتان . . #إلخ ل حكم مبتدأ أو هو 
متعلق بما قبله؟ قال قوم: إنه حكم مبتدأء ومعناه أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة 
بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة وهذا التفسير هو قول من قال: الجمع 
بين الثلاث حرام. وحجة هذا القول أن لفظ الطلاق يفيد الاستغراق؛ لأن الألف واللام إذا لم 
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يكونا للمعهود أفادا الاستغراق» فصار تقدير الآية: كل الطلاق مرتان» ومرة ثالثة»9*». وفي 
«تفسير الزمخشري»: قوله تعالى : «الطلاق مَرتَانَ» الطلاق بمعنى التطليق» أي التطليق 
الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة. ولم يرد بالمرتين 
التثنية ولكن التكرير(:607, 


ا تب الآية الثانية : 


قال تعالى : «يا أيُها الي إذا طَلَقتمُ النساء طلقُومنُ لعدّتهنٌ وأحصوا العدَّة: وانّقُوا الله 
ربكم لا تُحرِجُومُنَ مِنْ ييُوتَهنَ ولا يرجن إلا أن يأتِينَ بفاجشة مُبيْنٍ. وتَلّكَ حُدُودُ الله. 
ومَنْ يتَعَدٌ حدود الله فَقَدٌ ظَلَم نفْسَهُ. لا تذري لعل الله يُحُدتُ بعد ذلك أمْرلبه60, 

قال الإمام الجصاص» قوله تعالى : : «ومَنْ يتعدٌ دود الله فَقَدْ ظَلَمْ نَفْسَهُ» يدل على أنه 
إذا طلق لغير السنة, وقع طلاقه وكان ظالماً لنفسه بتعذيه حدود الله ؛ لأنه ذكر عتيت طلاق 
العدة, فأبان أن من طلّق لغير العدة فطلاقه واقع ؛ لانه لولم يقع طلاقه لم يكن ظالماً لنفسه. 
ويدل على أنه أراد وقوع طلاقه مع ظلمه لنفسه قوله تعالى عقيبه: «لا نَذْرِي لعَلَ الله يُحْدتُ 
بَعْدَ ذَلِكَ أمْرَا يعني أن يحدث له ندم فلا ينفعه لأنه قد طلق ثلاثأم2079. 


- تفسير الآية الثالثة : 


وقال الإمام ابن العربي في معنى قوله تعالى : «لآ تَدرِي لَمَلَ الله يُحدِتُ بَْدَ َلك مرك 
قال جمع من المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على طلاق 
الواحدة والنهي عن الثلاث فإنه إذا طلّق ثلاثاً أضرٌ بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في 
الارتجاع, ولا يجد عند إرادة الرجعة سبياة5*©. 


ديف - وفي «تفسير ابن كثير» في قوله تعالى : «لا ندري لَعَلْ لله يُحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أمرا» 
«أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة؛ لعلّ الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله 
تعالى في قلبه رجعتهاء فيكون ذلك أسهل وأيسر»9”*». وواضح من هذا التفسير أن الطلاق 
الواقع طلاق رجعي ؛ لأنه هو الذي تقع فيه الرجعة وهي الأمر الذي يخلقه الله في قلبه. والآية 
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كما قال ابن العربي فيها تحريض على طلاق الواحدة - أي على الطلاق الرجعي بطلقة واحدة » 
والنهي عن إيقاع الطلاق المخالف لذلك كالطلاقٍ ثلاثاً. فتفسير ابن العربي وابن كثير لمعنى 
قوله تعالى : ولا تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرَا4 هو أولى وأرجح من تفسير الجصاص 
لهذه الآية. 

4ل ثانياً: ما يستفاد من السنة النبوية بشأن الطلاق الثلاث: 

وردت جملة أحاديث تتعلق بمسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد. سواء كان هذا التعلق 
وافكجا عوييها أو غير واضح ‏ وقد ذكرنا بعضها أثناء عرضنا أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه 
المسألة. وقد تبيّن لنا أن حديث ابن عباس في أن الطلاق الثلاث إذا أوقعه الزوج كان يعتبر 
واحدة في عهد النبي كَل. . إلخ هذا الحديث صحيح لا مطعن في سنده. فقد رواه الإمام مسلم 
في صحيحه. حتى إن الإمام أحمد لم يرد هذا الحديث إلا بإفتاء ابن عباس خلافه. فقد قال 
الأثرم سألت أبا عبدالله ‏ أي الإمام أحمد ‏ عن حديث ابن عباس: «كان الطلاق على عهد 
رسول الله - يك - وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة. »٠‏ بأي شيء تدفعه؟ 
قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه» أي بإفتائه بخلاف روايته. وعقب ابن القيم 
على ذلك يكوا : وهذا المسلك إنما يجبىء على إحدى الروايتين أن الصحابي إذا عمل بخلاف 
الحديث لم ب يُحتج به واتبع عمل الصحابي . والمشهور عن أحمد أن العبرة بما رواه الصحابي 
لا بقوله إذا خالف الحديث»2772. فالحديث صحيح سنداً ومتناء ودلالته واضحة وصريحة وهي 
أن الذي يقع بالطلاق الثلاث طلقة واحدة. وكل ما قيل في تأويله وصرفه عن هذه الدلالة 
الواضحة والصريحة غير مجدٍ ولا مقنع. فتبقى دلالته الظاهرة هي الراجحة. وهي أن الطلاق 
الثلاث مجتمعة كان يعتبر طلقة واحدة في عهد رسول الله - ول - وعهد أبي بكر وصدر من خلافة 
عمر. أما الأحاديث الأخرى التي احتج بها القائلون بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً+ فهي'أحاديث ‏ 
ضعيفة لا تصلح للاستدلال بها”"*2. أو صحيحة» ولكن لا يصح الاستدلال بها على موضوع 
النزاع . 

4-. ثالثاً: ما يستفاد من دعوى الإجماع بشأن الطلاق الثلاث: 


ومما قيل في الاحتجاج لقول الجمهور بأن الطلاق الثلاث يقع ثلائا. ادعاء الإجماع على 
هذا القول. والواقع أن لا إجماع على ما يدّعون, بل إن الإجماع على خلافه. ففي عهد النبي - 
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يكل - كانت الثلاث تعتبر طلقة واحدة» وكذلك في زمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر ولم ينقل 
خلاف في ذلك وإنما الخلاف في هذه المسألة بعد ذلك . وإذا تركنا موضوع الإجماع في هذه 
المسألة فإن العلماء يذكرون الخلاف فيها مما يدل على عدم وجود الإجماع على وقوع الطلاق 
الثلاث ثلاثاً. ونذكر فيما يلي أقوال ابن القيم وابن تيمية : 

(أ) : قال ابن القيم: «فقد صحّ - بلا شك - أنهم كانوا في زمن رسول الله - يل - وأبي 
بكر مدة خلافته كلها وصدراً من خلافة عمر- رضي الله عنهما ‏ يوقعون على من طلق ثلاث : 
واحدة فيكفي كون ذلك أي اعتبار الطلاق الثلاث واحدة ‏ على عهد الصديق ومعه جماعة 
الصحابة لم يختلف عليه منهم أحد. ولا حكي في زمانه القولان - وقوع الثلاث أو وقوعها 
واحدة ‏ حتى قال بعض أهل العلم : إن ذلك إجماع قديم. وإنما حدث الخلاف في زمن عمر 
رضي الله عنه ‏ واستمر الخلاف إلى يومنا هذا وممن حكى الخلاف الطحاوي وأبو بكر الرازي 
في كتابه «أحكام القران» وحكاه ابن المنذر وحكاه ابن جرير الطبري . .)609 

(ب) : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الطلاق الثلاث بلفظ واحد وأنها تقع واحدة: 
«وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله يكلهٍ ‏ مثل الزبير بن 
العوام وعبدالرحمن بن عوف. ويروي القولان عن علي وابن مسعود وابن عباس. وهو قول كثير 
من التابعين ومن بعدهم مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق. وهو قول داود 
الظاهري وأكثر أصحابه . 0" . ويخلص لنا من ذلك أن دعوى الإجماع على وقوع الثلاث 
بلفظ واحد. دعوى يعوزها الدليل» بل يمكن القول كما قال بعض أهل (العلم) إن الإجماع 
القديم في زمن أبي بكر وصدر من خلافة عمر على أن الثلاث تقع واحدة» وأن الخلاف حصل 
بعد ذلك. ولم يحصل إجماع على أحد القولين. 

6 رابعاً: ما يستفاد من القياس بشأن الطلاق الثلاث: 

والقياس يشهد للقائلين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة كما في الملاعن إذا قال: 
أشهد بالله أربع شهادات. فإنه يعتبر قد أدى شهادة واحدة. والمقر بالزنى إذا قال: أقر بالزنى 
أربع مرات, يعتبر مقرَاً مرة واحدة. والحالف بالله إذا قال: أقسم بالله ثلاثاً اعتبر حالفاً بالله مرة 
واحدة. وكذلك ينبغي أن يكون الحكم إذا قال المطلق لزوجته: أنتِ طالق ثلاماء يعتبر موقعاً 
طلقة واحدة. قال ابن القيم: «قال تعالى : ظوَالّذِينَ يَرمُونَ أرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَّهُمْ شهَدَاءُ إلا 
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0 فَشَهَادَةٌ أَحَدهمْ أ شَهَادَاتِ بالله نه لمن الصٌادقين # » قال ابن القيم : فلوقال 0 
بالله أربع شهادات أني صادق. كانت شهادة واحدة ولم تكن أربعاً فكيف يكون قوله: أ 
طالق ثلاثاً أنه موقع ثلاث تطليقات؟)2272. فالقياس مع القائلين: إن الطلاق الثلاث 5 


واحد يقع واحدة. 
١‏ الأدلة مع القائلين بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة: 


ومما ذكرناه يتبيّن أن الأدلة المرجحة هي مع القائلين بأن الطلاق الثلاث بلفظ بلفظ واحد يقع 
واحدة ولكن بقي أن نبين وجه فعل عمر- رضي الله عنه في جعله الطلاق الثلاث ثلاثاء وهل 
أن ما فعله يضعف الأدلة المرجحة للقول الآخر وهو أن الغلاث تعتبر واحدة؟ 


23207- توجيه ما فعله عمر - رضي الله عنه : 


وإذا كان ما ذكرناه يدل على أن الطلاق الثلاث يعتبر طلقة واحدة. فكيف نوجه فعل عمر- 
رضي الله عنه - في إيقاع الطلاق الثلاث ثلاثاً وسكوت الصحابة على فعله؟ والجواب: أنه 
رضي الله عنه ‏ فعل ذلك اجتهاداً منه. وعلى وجه التعزير لمن يوقع الطلاق خلاف الطلاق 
المشروعء بأن يوقعه بصيغة الثلاث أي باقتران لفظ (الثلاث) للفظ (أنت طالق). قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وإلزام عمر ‏ رضي الله عنه بالثلاث لما أكثروا منه : أما أن يكون رآه عقوبة 
تستعمل وقت الحاجة, وإما أن يكون رآه شرعاً لما لاعتقاده أن الرخصة كانت لما كان 
المسلمون لا يوقعونه إلا قليلا»” 0 قال :اين تبعية آيضا : «فقول عمر بن الخطاب : (إن الناس 
قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناق» فلو أنفذناه عليهم فأنفذه عليهم) هو بيان أن الناس 
أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث. . وإما أن يكون عمر ‏ رضي الله عنه - جعل 
هذا عقوبة تفعل عند الحاجة. وهذا أشبه الأمرين بعمر)(1**©. 

وقال ابن القيم في تبرير ما فعله عمر - رضي الله عنه ‏ من إمضاء الطلاق الثلاث على 
موقعه : «وكان له لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ في التعزير اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحه 
ووفور علمه وحسن اختياره للأمة. وحدوث أسباب اقتضت قتضت تعز تعزيره لهم بما يرد عنهم لم يكن مثلها 
على عهد رسول الله كل -. أو كانت ولكن زاد الناس عليها وتتابعوا فيها. . . » ومن ذلك أنه 
رضي الله عنه لما رأى الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث ورأى أنهم لا يتتهون عنه إلا بعقوبة. 
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فرأى إلزامهم بها عقوبة لهم ليكفوا عنهاء وذلك إما من التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة. 
فهذا له وجه. وإما ظناً أن جعل الثلاث واحدة كان مشروعاً بشرط وقد زال» فهذا وجه آخر. وإما 
لقيام مانع قام في زمنه منع من جعل الثلاث واحدة. فهذا وجه ثالث. فإن الحكم ينتفي لانتفاء 
شروطه أو لوجود موانعه. والإلزام بالفرقة فسخاً أو طلاقاً لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه 
الاجتهاد. لكن تارة يكون حقّاً للمرأة كما في العئّة والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة . وتارة يكون 
حقاً للزوج كالعيوب في الزوجة المانعة له من استيفاء المعقود عليه أو كماله. وتارة يكون حقاً 
لله تعالى كما في وقوع الطلاق بالمولي إذا لم يفيىء إلى زوجه في مدة التربص . فالإلزام إما 
من الشارع, وإما من الإمام بالفرقة إذا لم يقم الزوج بالواجب: هو من موارد الاجتهاد. .)6689 . 
والراجح . أن تعليل ما فعله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هو ما ذكره نفسه رضي الله عنه وفيه بيان سبب 
ما فعلهء فقد قال رضي الله عنه: «إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أنفذناه 
عليهم فأنفذه عليهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا القول: «هو بيان أن الناس أحدثوا 
ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث)5**». والذي استعجلوا فيه وأحدثوه. هو الطلاق 
الثلاث بلفظ واحدء فأمضاه عليهم حتى يكفوا عنه. 

0/0 عود إلى بيان رأينا في الطلاق الثلاث : 


بعد أن ذكرنا ما يدل عليه القرآن الكريم والسُئْة النبوية الشريفة في مسألة الطلاق الثلاث» 
وما يُذّعى من إجماع في هذه المسألة. وما يدل عليه القياس» وبعد أن ذكرنا وجه ما فعله عمر- 
رضي الله عنه ‏ من إمضاء الثلاث على المطلّق ثلاثاً بلفظ واحد. نرى في مسألة الطلاق الثلاث 
ما يأتي : 

14 أولاً : إن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد الخلافية» فلا يجوز الطعن فيمن قال 
أو يقول: إن الثلاث بلفظ واحد تقع طلقة واحدة. كما لا يجوز وصف هذا القول بالشذوذ. ولا 
وصف صاحبه بالمنابذ والمخالف للإجماع . 

هه ثانياً: يسوغ الأخذ بقول الجمهور القائلين بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً إذا أوقعها 
المطلّق بلفظ واحدء أو بألفاظ متفرقة في مجلس واحد: كأن يقول: أنت طالق» أنت طالق» 
أنت طالق . وهذا إذا كانت مدخولاً بها. أما إذا كانت غير مدخول بها فتقع عليها الطلقة الأولى 
إذا أوقع المطلق الطلاق مفرقاً متتابعاً بقوله: أنت طالق. أنت طالق. أنت طالق. أما إذا أوقع 
(8ه4) دإغاثة اللهفان» ج١2‏ ص 0#م-ه 0 . 

(*1608) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) جل ص55 . 
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عليها ‏ أي على غير المدخول بها الثلاث مجتمعة بلفظ واحد كأن يقول لها: أنت طالق ثلاث 
فالثلاث تقع عليها عند أكثر فقهاء الجمهور. وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو 
مذهب إسحاق بن راهَويه كما ذكرنا ذلك من قبل89*©. 

5 ثالثاً: ويسوغ أيضاً الأخذ بقول من قال: الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ 
متكررة في مجلس واحد يقع طلقة واحدة. وسواء في هذا الزوجة المدخول بها وغير المدخول 
بها. وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . وهذا 
القول تؤيده دلالات آيات القران الكريم المتعلقة بالطلاق. وما ورد في السنة النبوية بشأن 
الطلاق لا سيما حديث ابن عباس» ويعضده القياس ويتفق مع حكمة تشريع الطلاق والكيفية 
التي جاءت في الشريعة في إيقاع الطلاق. كما يتفق وحرص الشريعة على إبقاء الرابطة الزوجية 
ما أمكن ذلك كراستها وقوع الطلاق. ثم إن هذا القول يأخذ بإرادة المطلق إيقاع الطلاق في 
قوله : «أنت طالق ثلاثا» فيوقعها واحدة. ويلغي كلمة «ثلاثا» فلا يرتب عليها حكما. وفي الوقت 
نفسه يبقي الخيار بيد الزوج. فإن شاءها أرجعها في العدة. وإن شاء تركها حتى تنقضي عدتها 
فتقع الفرقة بينهماء فلا تحل له إلا بعقد نكاح جديد ومهر جديد. 

لا أرى وجهاً مقبولاً للأخذ بقول من قال: لا يقع أي طلاق بصيغة الطلاق المقترن 
بلفظ الثلاث, أو جاء بصيغة تكرار لفظ الطلاق, إذ لا دليل على الأخذ بهذا القول. ويرده قول 
من قال: يقع الطلاق ثلاثاً. وقول من قال: يقع الطلاق واحدة؛ ولأنه لم ينقل هذا القول عن 
أحد من السلف. 

9 القول الذي أميل إلى الأخذ به: 

والذي أميل إلى الأخذ به من هذه الأقوال التي ذكرناهاء هو القول بأن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد. أو بتكرير لفظ (أنت طالق) ثلاث مرات في مجلس واحدء أن الطلاق بهاتين الصيغتين 
يقع واحدة رجعية» وهذا القول أرفق بعامة المسلمين وأقرب إلى تحقيق المصلحة المشروعة 
للأسرة المسلمة. بالإضافة إلى ما لهذا القول من مستند شرعي قوي بينا وجوهه فيما سبق - والله 
أعلم . 

0 الطلاق البائن بيئونة كبرى: 

أولاً : تترتب آثار الطلاق البائن بينونة صغرى التي ذكرناها فيما سبق. على هذا الطلاق 

أيضا6010 , 


(4685) الفقرة و 4كلا. (4886) الفقرات من 510/7-0559/. 
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ثانياً : لا تحلّ لمطلقها إلا بعد أن تكح زوجاً غيره» ثم يفارقها هذا الزوج بموت أو بطلاق 
ونحوه وتنقضي عدتهاء ثم يعقد عليها مطلّقها الأول عقد تكاج جديد برضاهاء والدليل على هذا 
قله تحال : فإ طلقا فلاتجل له منْ بد حنّى ننكح زوجاً غْره إن طلقا فلا جناحَ عليهما 
أن يترّاجعا ِنْ ظنا 93 يُقيما حدود الله . وتلّك حدود الله ينها لقوم يَعْلَمُونَ 0000 وقد جاء 
في معنى قوله تعالى : : فإِنْ طلّقهاه أي الطلقة الثالثة ٠‏ فلا تل له من بنذ حّى تلك زوج 
غيرة 4 أي فلا تحل لمطلقها الأول الذي طلقها الطلقة الثالثة حتى تنك وا غيره ثم يفارقها 
بموت أو طلاق وتنقضي عدتهاء ثم إذا شاء زوجها الأول أن يعقد عليها عقد كم جديد 
برضاهاء فهذا جائز وحلال. وهو محل اتفاق بين الفقهاء ولا خلاف فيه»”*». فما هو التكاح 
الثاني الذي يحصل به التحليل للزوج الأول الذي طلّق ثلاثاً؟ 

- شروط النكاح الذي يحصل به التحليل لزوجها الأول: 

يشترط في النكاح الثاني للمطلقة الذي ب يحصل به التحليل لزوجها الأول جملة شروط هي : 
أن يكون نكاجاً صحيحاًء مقصوداً به أغراض النكاح التي من أجلها شرع النكاح. وأن يطأها 
الزوج الثاني - أي أن يحصل دخول بالزوجة في النكاح الثاني -. ونبيّن فيما يلي المقصود بهذه 
الشروط فيما يلي : 

أولا : أن يكون النكاح الثاني صحيحاً : 

يشترط في النكاح الثاني أن يكون صحيحاً - أي مستوفياً شروط الصحة لعقد النكاح . فإن 
كان فاسداً لم يحصل به التحليل للزوج الأول الذي طلّقها ثلاثاً. وهذا مذهب الحنابلة وبه 
قال الحسن والشعبي وحماد. ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي 
والشافعي في مذهبه الجديد. والحجة لهذا الشرط قوله تعالى : «حَبّى تكح رَوْبَا خَيرَ», 
وإطلاق النكاح يقتضي أن يكون نكاحاً صحيحا00». 

1لا _ ثانياً ويشترط في هذا النكاح الثاني أن يكون صحيحاً ظاهراً وباطناً: ظاهراً في 
استيفائه شروط انعقاده وشروط صحته. وباطناً أن يكون المقصود منه تحقيق أغراض النكاح التي 
شرع النكاح من أجلهاء وهي تكوين الأسرة. وإعفاف كل منهما نفسه من الفاحشة بهذا الزواج 


ب(كمه1ة) سورة البقرة» الآية رم 
(/مه4) «أحكام القرآن تفسير القران» للقرطبي. ج27 ص49١‏ . 
رححه4) «المغني» جلا ص 376 . 
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وإنجاب الذرية. أما إذا كان المقصود من هذا النكاح إحلال المرأة المطلّقة لزوجها الأول: بأن 
يطلقها الزوج الثاني بعد تمام عقد النكاح حتى. تعود لزوجها الأول بعقد نكاح جديد, فهذا 
النكاح لا يتحقق فيه معنى قوله تعالى : «حتى تنكح زوْجا غَيرة»؛ ؛ لأن الغرض منه تحليل 
المطلقة لزوجها الأول ولهذا يسميه الفقهاء «نكاح المحلّل». وقد تكلمت عنه بشيء من التفصيل 
وبيّنت فيه أقوال الفقهاء. فلا حاجة لإعادة ما قلناه. هناك89©, 


*«+لا/ا ‏ ثالث : : أن يحصل في النكاح الثاني دخول بالزوجة بأن يطأها الزوجء فلا يكفي 
مجرد عقد النكاح الصحيح بدون دخول. وبهذا جاءت لسن النبوية الشريفة الصحيحة. فقد 
جاء في حديث رسول الله كلِ - الذي أخرجه الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها : 
«أن رفاعة القرظي تزوج امرأة» ثم طلّقهاء فتزوجت آخرء فأتت النبي ‏ يكل - فذكرت له أنه لا 
يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هُدبةٍ. فقال: لا. حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسلّيتك2*5:02. وجاء 
في شرحه وقولها (ليس معه إلا مثل هدبة) أي طرف الثوب الذي لم ين ينسج مأخوذ من هدب العين 
وهو شعر الجفن . وأرادت بهذا التشبيه أن ذكره يشبه الهُدبّة في الاسترخاء وعدم الانتشار. وقوله : 
«حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك» قال الأزهري : الصواب أن معنى العُسيلة حلاوة الجماع 
الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج وانث تشبيها بقطعة من عسل . وقال جمهور العلماء: 
ذوق العْسيلة كناية عن المجامعة وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. وزاد الحسن 
البصري: حصول الإنزال. وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة قاله ابن المنذر واخرون. وعند 
سائر الفقهاء يكفي من ذلك ما يوجب الحدّ ويحصن الشخص. ويوجب كمال المهر ويفسد 
الحج والصوم. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحلّ للأول إلا سعيد بن 
المسيب اكتفى بعقد النكاح الصحيح لتحلّ لزوجها الأول وإن لم يدخل بها الثاني إذا لم يقصد 
الثاني بنكاحه إياها إحلالها للأول. قال ابن المنذر: وهذا القول ‏ قول سعيد بن المسيب لا . 
نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج, ولعلّه لم يبلغه الحديث: حديث رسول الله يك - 
فأخذ بظاهر القران»**». وجاء في «تفسير القرطبي»: «واختلفوا فيما يكفي من النكاح وما الذي 
يبيح التحليل. فقال سعيد بن المسيب ومن وافقه مجرد عقد النكاح كافب. وقال الحسن لا يكفي 
مجرد الوطء حتى يكون إنزال. وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطء 
كاف في ذلك, وهو التقاء الختانين الذي يوجب الحدّ والغسل ويفسد الصوم والحج. ويحصن 


(9689) الفقرات من .5311953٠١8‏ 
: 0 0648 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج35 ص4كاهة. 
(اوقه4) «شرح ١‏ لعسقلاني لصحيح البخاري» ج4. ص ©556-/5"1. 
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الزوجين ويوجب كمال الصداق»59*. وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي: «وجمهور أهل 
العلم على أنها لا تحلّ للأول حتى يطأها الزوج الثاني وأ يوجد فيه التقاء الختانين إلا أن 
سعيد ين المببيت قال إذا تزومها ححا لايريد بها لحلذل: :فلا بام أن ينزوهها الأول كال 
ابن المنذر لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج بظاهر قوله 
تعالى : «إختى تنكح وجا غيره4 ومع تصريح النبي يك - ببيان المراد من كتاب الله تعالى» 
وأنها لا تحلّ للأول حتى يذوق الثاني عُسيلتها وتذوق عُسيلته لا يعرج على شيء سوا ولا 
يسوغ لأحد المصير إلى غيره مع ما عليه جملة أهل العلم: منهم علي بن أبي طالب. وابن 
عمرو وابن عباس وجابر وعائشة ‏ رضي الله عنهم -. وممن بعدهم مسروق والزهري ومالك. 
وأهل المدينة والثوري وأصحاب الرأي. والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وغيرهم59*". 

64- ما اشترطه البعض في وطء الزوج الثاني : 

وقد اشترط جمهور الحنابلة أن يكون الوطء حلالاً. فإن وطأها في حيض أو نفاس أو إحرام 
في حج من أحدهما أو منهماء أو كان أحدهما صائماً فرضاً لم يكن ذلك كافياً لإحلال المرأة 
إلى زوجها الأول وهذا قول مالك. وحجة هذا القول أنه وطء حرام لحقّ الله تعالى فلم يحصل 
به الإحلال. وقال ابن قدامة بعد أن أورد ما ذكرناه» قال: وظاهر النص حلها وهو قوله تعالى : 
«حَتى تنكح رَوْجَأ غَيرَه» وهذه قد نكحت زوجاً غيره. وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى 
تذوقي غُسيلته. ويذوق غسيلتك» وهذا قد وجد؛ ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء 
على سبيل التمام؛ فأحلّها كالوطء الحلال. قال ابن قدامة: وهذا أصح إن شاء الله تعالى. وهو 
مذهب أبي حنيفة ومالك019©. 

6 الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاث: 

وإذا تزوّجت المطلقة ثلاثاً بعد انقضاء عدتها ثم فارقها زوجها الثاني بسبب من أسباب الفرقة 

بعد أن دخل بهاء ثم انقضت عدتهاء ثم تزوجت زوجها الأول فإنها تعود إليه بثلاث تطليقات 
يملكها عليهاء وعلى هذا إجماع العلماء. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العام على أن الحرٌ 
إذا طلّق زوجته ثلاث ثم انقضت عدتها ونكحت زوجاً آخر دل بهاء ثم فارقها وانقضت 
عدتهاء ثم نكحت زوجها الأول أنها تكون عنده على ثلاث اينات 1 


(4697) «أحكام القرآن» للقرطبي» ج"اء ص 154-140 . 
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الى اوت 
أنواع الطلاق من جهة كيفية إيقاعه 
5" تمهيد: 
بيّنا فيما سبق أن الأصل في الطلاق الحظرء وأن جوازه للحاجة وهذا هو الاستثناء من هذا 
الإسلام بين الكيفية المشروعة لإيقاع الطلاق الذي هو الاستثناء من حظر الطلاق بناء على 
الحاجة إليه. وعلى هذا إذا أوقع الزوج الطلاق على زوجته بالكيفية المشروعة لإيقاعه. كان هذا 
الطلاق هو الطلاق المشروع من جهة إيقاعه. ويسميه الفقهاء: «الطلاق السني» أو الطلاق 
المسنون. أو طلاق السنة». وإذا أوقع الزوج الطلاق بكيفية غير مشروعة كان الطلاق غير مشروع 
من جهة إيقاعه, ويسمية الفقهاء : «الطلاق البدعي ‏ أو الطلاق المكروه» أو طلاق البدعة» . 
217/1 منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم. فإن الطلاق من جهة كيفية إيقاعه نوعان: طلاق السنة, وطلاق البدعة. 
وعلى هذل نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: طلاق السّئة أو الطلاق السني . 
طلاق السّئة ‏ الطلاق السني - 
- تعر يفه : 
أ : جاء في «المغني» لابن قدامة الجنبلي : «معنى طلاق السّئْة الطلاق الذي وافق أمر الله 
تعالى » وأمر رسوله - علد اا 


(5ةه4) «المغني » جلا + ص18 38 


5 


ب : وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «طلاق السنْةَ ما أذن الشارع فيهع59*. 

ج : وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «طلاق السئة أي الطلاق الذي أذنت 
الث في فعله. وليس المراد أنه 0 

8- سبب تسميته بطلاق السئة : 

المقصود بطلاق السئة أو الطلاق السّنِيء كما جاء في تعاريفه. هو الطلاق المشروع من 
جهة كيفية إيقاعه. أي الذي شرع الله تعالى كيفية إيقاعه. وهذه الكيفية الشرعية للطلاق 
منصوص عليها ذ فى القرآن الخريم, وإنما أضيف الطلاق المشروع إلى اسن فقيل: طلاق الخ 
أو الطلاق السّني ؛ ؛ لأن الس النبوية هي التي تبين معاني القران وتفصل مجمله وتؤكذه أحكامه 
وتقيد مطلقه. وتخصص عامه. وتأتي بأحكام لم تأت صراحة ذ فى القران الكريم . وعلى هذاء 
فما أقرته السنة من أحكام أو كيفيات لتطبيق الأحكام وما بيّنتته من ذلك يكون هو المشروع وهو 
المراد مما جاء بشأنه القران. 

الطلاق السّني من حيث الوقت والعدد: 

قال الإمام علاء الدين الكاساني ‏ رحمه الله تعالى -: «فالطلاق بحقّ الصفة نوعان: طلاق 
سن وطلاقة بدعة . وطلاق السئة نوعان : نوع يرجع إلى الوقت» ونوع يرجع إلئن العدد)؟؟”" , 

وقال الكمال بن الهمام : «واعلم أن الطلاق سني وبدعي . والسني من حيث العذد ومن 
حيث الوقت» والبدعى كذلك0750, 

0١‏ النصوص في الطلاق السُني من حيث الوقت: 

أولاً: من القرآن الكريم 

قال الله تعالى «يا أيّها 00 إذا لتم النساء لون لِعدّتِهِنْ وَاتحضوا العدَّة واتَقُوا 


لله ربكم . لا تُحْرِجُوهُنَ منْ ييُوتهنٌ» ولا يخرَجْنَ إلا أن يأتِينَ بفاحشة مُبيئة. وتلك حُدُود الله 
ومن يعد حدوة الله فقذ ظلم نفله. لآ تذري لعَلُ الله يُحْدتُ بِعْدَ ذلك أَمْر)4:». 


(40417) «كشاف القناع» جا ص148 . (4094) «الشرح الكبيره للدردير. ج؟. ص١51”.‏ 
(4699) «البدائع» ج. ص88 . 

(450) «فتح القدير» للكمال ب بن الهمام. ج7. ص 77-77 . 
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وقد جاء في تفسير الآية الكريمة بخصوص قوله تعالى : : لَطلْقُومُنٌ لِعدَّتَهِنٌ4 إذا طلّقتم 
النساءع. أي إذا أردتم تطليقهن فطلقوهن مستقبللات لعدتين. أو طلقوهن لاستقبال عدتهن. 
والمراد من ذلك أن يُطلّقن في طهر لم يجامعن فيه. فلا يُطلّقن وهن حيّض عا في نال 
الحيض -059). وقد دل على هذا المعنى لقوله تعالى : «فَطَلْقُومُنٌ لِعذّتهِنُ» ما ورد في السنة 
النبوية وهو ما نذكره في الفقرة التالية : 

؟/اى ‏ ثانياً: من السّنّة النبوية : 


أخرج الإمامان الجليلان : البخاري » ومسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه 
طلّق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله يك . فسأل عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
عن ذلك رسول الله وه # فقال رسول الله كله -: «مُرهُ فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء 
ثم تحيض » ؛ ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلّق قبل أن يمسٌء فتلك العدّة التي 
أمر الله أن تطلّق لها النساءعن65*5, 


وأخرج الإمام مسلم حديث ابن عمر برواية أخرى جاء فيها قول النبي - و - لعمر بن 
الخطاب : : «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً أو حامال)© الى وفي رواية أخرى للإمام مسلم 
في فضية تطليق ابن غمر زوجته جاء فيها: مُرْه أن يراجعها حتى يطلقها طاهراً من غير جماع . 
وقال: يطلقها قبل عدّتهاء لك 

٠/0‏ - شرط الطلاق السّني من جهة الوقت: 

ويستفاد من الآية الكريمة التي ذكرناها والأحاديث النبوية الشريفة التي بينت المراد من قوله 
تعالى : لِفَطلَُقُومُنَ لعدّتهنٌ4 أن شروط الطلاق السّئي من جهة الوقت بالنسبة للمرأة ة التي 
تحيض هي : 


(أ) : أنككون المرأة من ذوات القروء - أي ممن تحيض - 


(؟450) «تفسير الزمخشري» ج4. ص564., «تفسير ابن كثيره ج4 . صلا «تفسير الرازي» ج70 ص ٠‏ 
«تفسير الآلوسي» ج78. ص9؟١‏ . 

(950*9) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛ ج29 ص 0*45-848, وصحيح مسلم بشرح النووي» ج”*. 
ص69-١5.‏ 

(4504) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠.‏ ص56. 

(4506) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠‏ ص597. 
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(ب) : أن يكون طلاقها في طهر لم يمسسها فيه فلا يجوز طلاق الحائض. 
(ج) : أن لا يكون قد تقدم طلاقها في طهر لم يمسسها فيه طلاق في الحيض. 
(د) : أن لا يكون طلاقها باتفاق بينها وبين زوجها. 

7 الشرط الأول: أن تكون من ذوات القروء: 


يشترط في المرأة التي يراد تطليقها الطلاق السّني أن تكون من ذوات القروء ‏ أي من ذوات 
الحيض» فهي التي تكون عدّتها بالقروء ‏ أي بالحيضات أو بالأطهار. وقد دل على هذا الشرط 
في المرأة حتى يمكن أن يكون طلاقها الطلاق السُني حديث ابن عمر في طلاق زوجته وهي 
حائض حيث أمره رسول الله - ك8 - أن يراجعها ويمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم 
إن شاء أمسكها وإن شاء طلّقهاء وقال عليه الصلاة والسلام فيما أمر به: «فتلك العدّة التي 7 
الله أن تُطلّق لها النساء» . وهذا الذي قلناه سواء كانت عدة المرأة بالأطهار أو بالحيض بناء على 
أن المراد بالقرء هو الطهر أو الحيضة05'52), فالشرط فيمن يراد تطليقها طلاق السّئّة أن تكون ممن 
تحيض؛ لأن الحيض يتبعه طهر كما هو معلوم : 

الشرط الثاني : تطليقها في طهر لم يمسها فيه: 


والشرط الثاني للطلاق السّئّي أن يطلّقها فى طهر لم يجامعها فيه. فلا يجوز أن يطلّقها وهي 
حائض» كما لا يجوز أن يطلّقها وهي طاهر وقد جامعها في هذا الطهر. وقد بينا وجه الحكمة 
في منع الزوج من تطليق زوجته وهي حائض 20575 , كما بينا وجه الحكمة في منع الزوج من 1 
تطليق زوجته في طهر جامعها فيه(24, وخلاصة هذه الحكمة في الموضعين هي التأكد من 
حاجة المطلق إلى إيقاع الطلاق وصدق رغبته فيه. 

75 الشرط الثالث: أن لا يتقدم طلاقها في طهر طلاقها في حيض: 


ومن شروط الطلاق السّني إيقاعه في طهر لم يمسسها فيه وأن لا يكون قد طلقها في 
الحيض السابق لهذا الطهر. فإن كان قد طلّقها في الحيض.ء فعليه أن يراجعها ثم يطلقها إن 
شاء وهي طاهر على النحو الذي ورد في حديث ابن عمر عندما طلق زوجتهة وهي حائض وأمر 
النبى ‏ يك - له بمراجعتهاء فقد جاء فى مسألة طلاقه قوله يك لعمر بن الخطاب ليخبر :به ابنه 


(4507) «أحكام القرآن» لابن العربي» ج4. ص7١181.‏ 
45070) الفقرة /59 7/7 . 
(45048) الفقرة 7 *"لا. 
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عبدالله : «مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم تحيضء ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك؛, وإن 
شاء طلّق قبل أن يمس. . .» 


للا - كيف يتحقق هذا الشرط إذا طلّقها وهي حائض : 


قلنا إن الشرط الثالث أن لا يسبق طلاقها وهي طاهر لم يجامعها زوجهاء طلاقها وهي 
حائض فإذا طلّقها وهي حائض وجب عليه أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر. وفي ضوء حديث 
لد قمر عت هذا الخوط إلا يكالاتها بن لصيو الثلى جردي جيتهل ولا يتحقق بطلاقها 

فى الطهر الأول الذي يلي القن الذي وقع فيه طلاقها ورجعتها. وهذا ما عليه الحنابلة في 
ظاهر المذهب. فقد جاء في وكشاف القناع» في فقه الحنابلة : : «السئة في الطلاق أن يطلقها 
واحدة في طهر لم يصبها فيه. . . لا في طهر يتعقب الرجعة من طلاق في حيض, فبدعة في 
ظاهر المذهب اختاره الأكثرون لحديث ابن عمر السابق25:*92. وهذا مذهب الحنفية في ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة» وأنه لا خلاف فيه على ما استظهره الكمال بن الهمام في «فتح القدير» 

ثم قال: «وبه قال الشافعي في المشهور ومالك وأحمد»67. 


 -2‏ وقال ابن حجر العسقلاني في هذه المسألة وهو يشرح حديث ابن عمر: «واختلف 
في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وفع بها الطادق توالرجفة وفيه للشافعية 
وجهان: أصحهما المنع . وقال ابن تيمية في «المحرر» ولا يطلقها ذ في الطهر المتعقب له فإنه 
بدعة, وعن أحمد جواز ذلك . . وعن أبي حنيفة الجوازء وعن 52 ومحمد المنع» ووجه 
الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيضء فإذا طهرت زال موجب التحريم». فجاز طلاقها في 
هذا الطهر كما يجوز فى في الطهر الذي بعده. وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدمه طلاق 
فى الحيض١١05‏ , 


68- الراجح في كيفية تحقق الشرط الثالث إذا طلّقها وهي حائض: 


والراجح في كيفية تحقق الشرط الثالث ‏ وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه إذا كان 
قد طلقها وهي حائض -. هذا الشرط يتحقق بأن يراجعها ويمسكها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم 
تطهر. ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في هذا الطهر الثاني بعد مراجعتهاء ولا يتحقق هذا 


(4509) دكشاف القناع» ج”#, ص 144-147 . 
(١515ة)‏ «فتح القدير» للكمال بن الهمام. جلا ص5؟". 
)451١(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج94, ص 44"-0٠ه".‏ 
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الشرط بتطليقها الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والمراجعة لصراحة الحديث النبوي 
الشريف بذلك. 


- وجه الحكمة في هذا الترجيح : 


قلنا إن الحديث الشريف في مسألة تطليق ابن عمر زوجته وهي حائض صرح بأن الطلاق 
السّنِي بعد إرجاعها يكون في طهرها الثاني وليس في طهرها الأول الذي يلي الحيضة, وأنه لهذه 
الصراحة رجحنا بأن نحقق شرط الطلاق في طهر لم يجامعها فيه يكون بتطليقها في هذا الطهر 
الثاني لا الأول. أما الحكمة في ذلك فتظهر من وجهين0033. 

(الوجه الأول): الزوج الذي طلّق زوجته وهي حائض وأرجعهاء لو أنه طلقها بعد إرجاعها 
في الطهر الذي يلي حيضتها التي طلقها فيهاء لكان معنى ذلك أنه راجعها ليطلقهاء وهذا عكس 
وخلاف مقصود الرجعة. فإنها شرعت لإبقاء الزوجة لا لمفارقتهاء ولهذا سماه الشرع إمساكاء 
فجاء في حديث ابن عمر: «فأمره - أي أمر النبي - كله - عبدالله بن عمر عن طريق أبيه ‏ أن 
يمسكها في ذلك الطهر. وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر. وهذا كما هو 
واضح لتكون الرجعة للإمساك لا للطلاق. ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حيث أمر أن 
يمسكها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق. فقد جاء في رواية أخرى لهذا 
الحديث: «مُره أن يراجعها. فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرىء فإن شاء طلّقها وإن 
شاء أمسكها». فإذا كان النبي ‏ ككِ - قد أمره بأن يمسكها في الطهر الذي يعقب الحيضة التي 
وقع فيها الطلاق. فكيف يباح له أن يطلقها في هذا الطهر؟ 

(الوجه الثاني): أنه إذا أمسكها إلى الطهر الثاني فإن مقامها معه سيطول, وقد يجامعها في 
هذه الفترة فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقهاء فيقلع عن رغبته في طلاقها ويستقر على إرادة 
إمساكها . 

1١‏ الشرط الرابع : أن لا يكون طلاقها باتفاق الزوجين: 

ويششرط لوقوع الطلاق السّني من حيث الوقت أن لا يكون هذا الطلاق واقعاً باتفاق 
الزوجين؛ لأنه إذا كان باتفاقهما كما في الطلاق على مال (الخلع)» كان معناه أن الزوجة تريد 
الفراق من زوجها على أي حال كانت هي عملية من طهر أو حيض؛ ولهذا بذلت له المال. 


(451) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج29 ص 44"-:8"6. 
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- دلائل هذا الشرط: الدليل الأول: 

ويستفاد هذا الشرط ‏ أي أن لا يكون طلاقها باتفاق بينهما من جملة دلائل هي : 

الدليل الأول: في حديث ابن عمرء وفيه: أنه طلّق زوجته وهي حائض. يدل على أنه 
طلّقها بمحض إرادته لا باتفاق مع زوجته؛ لأنه لو كان باتفاق معها لما أمكن مراجعتها بإرادته 
المنفردة أي لما استبد بمراجعتها بإرادته المنفردة؛ لأن الطلاق باتفاقهما كما في الطلاق على 
مال يقع به الطلاق بائنء ولا رجعة في الطلاق البائن. 

778 - الدليل الثاني :: 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويجوز خلعها في, الحيض والنفاس لإطلاق 
قوله تعالى : اقَلا جُنَاحَ عَلَيْمَا فيّما افْتَدَتَ به». ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت 
بالمال30» ويوضح ذلك, أن هذه الآية الكريمة أفادت جواز المفارقة بما تبذله الزوجة من مال 
لتملك نفسهاء ولا يتحقق مقصودها إلا بوقوع البينونة بينهماء فالفداء بالمال - أي الخلع - يفيد 
هذا المعنى فلا وجه لاشتراط شروط الطلاق الي في هذه الفرقة؛ لأن المراد من الطلاق الس 
إعطاء فرصة وفسحة من الأمل لإصلاح ذات البين وإبقاء الرابطة الزوجية. أما في المخالعة 
فالمقصود خلاص المرأة من هذه الرابطة باتفاقهما. 

4 الدليل الثالث: 


قوله تعالى : «إذًا 6 النَْاء فَطَلَقُومُنٌ لِعدَّتِهنَ 2194 يشعر بأن هذا الطلاق هو الذي 
ينفرد الزوج في إيقاعه دون اتفاق مع زوجتهء ولهذا يشترط فيه شروط الطلاق الي أما إذا 
كان إيقاع الطلاق ووقوع الفرقة باتفاقهما كما في الخلع, ؛ فلا يشترط فيه شروط الطلاق السني . 

6 من لا يشترط لطلاقهن شروط الطلاق السني : 

المستفاد من قوله تعالى : طنَطَلّقُوهٌُ لعدّتهنَ» ومن الأحاديث النبوية التي ذكرناها التي 
بينت المراد من هذه الآية أن شروط الطلاق السُّئى من حيث الوقت. أي بأن يطلّقها في طهر 
لم يجامعها فيه» وأن لا يسبق هذا الطلاق طلاقها في حال حيضهاء وأن لا يكون وقوع الطلاق 
باتفاق الزوجين» هذه الشروط تلزم بالنسبة لتطليق الزوجة إذا كانت من ذوات الأقراء ‏ أي التي 


5ك «مغني المحتاج» جا ص8١‏ والآية في سورة البقرة ورقمها 7179 . 
)951١5(‏ سورة الطلاق. الآية .١‏ 
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تحيض وتكون عدتها بالإقراء . سواء قلنا إن القرء هو الطهر أو الحيض. ومعنى ذلك أن من 
لا تكون عدتها بالأقراء لا يلزم لتطليقها الطلاق السّنِي من حيث الوقت مراعاة هذه الشروط؛ ومن 
هنا جاء هذا الاستثناء ووجد من الزوجات من لا يشترط لطلاقهن الطلاق السُني من حيث الوقت 
شروط هذا الطلاق. ونذكر فيما يلي الزوجات اللاد تي لا يشترط في تطليقهن ما ذكرناه من شروط 
الطلاق اديب 

5- أولاً : غير المدخول بها: 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «والسةٌ في الوقت ‏ أي السنّة في الطلاق من حيث 
الوقت - تثبت في المدخول بها خاصة. وهو هو أن يطلّقها في طهر لم يجامعها فيه. رعير المدخوك 
بها يطلقها في حال الطهر والحيض 0*0" . وهذا القول واضح الصحة لقوله تعالى : «يا أَيُها 
لنب إذا كحم المُؤسات كُمْ طلْقعُسُومُن مِنْ قل أن تَمَسُومُنٌ فما لكُمْ عليِهن مِنْ عدَّةٍ 
تعْتدُونها. فخي المدخول بها ليس عليها عدة تُطلّق لها وتراعى في تطليقهاء فلا 
يشملها قوله تعالى : «فَطلْقُوهُنٌ لعدِّهنْ» . وعلى هذاء فأي وقت يختاره الزوج لإيقاع الطلاق 
وك ا له لف وي ا 
الإوجة. وانضاً فإن من الحكمة التي من أجلها حدد الشرع وقتاً لتطليق الزوجة المدخول بها 
وهي أن لا تطول عدتهاء هذا الوجه من الحكمة غير موجود في غير المدخول بها إذ لا عدة 
عليها. 

17 ثانياً: الحامل: 


لا يش يشترط وقت معين لتطليق الحامل حتى يكون طلاقها مشروعاً من جهة وقت إيقاعه. فأي 
وقت يوقع الزوج الطلاق فيه على زوجته الحامل يعتبر مشروعاً من جهة وقت إيقاعه . ويدل على 
ما قلناه الأدلة التالية : 


الأدلة على جواز تطليق الحامل في أي وقت: 


والأدلة على جواز تطليق الحامل في أي وقت من أوقات حملهاء وأنه يعتبر من طلاق السَنّة 
الأحاديث الشريفة الصريحة في جواز ما قلناه. مع إشارة القرآن الكريم إلى هذا الجواز وانتفاء 
الحكمة من تعيين وقت لطلاق الحامل . ونوضح هذه الدلائل فيما قلي 


(4516) «الهداية وفتح القدير» ج"ا» ص78 . (451) سورة الأحزاب الآية 44 . 
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4 () : الحامل عدتها وضع الحمل» قال تعالى : «واولات الأحمّالٍ اخلهن أن : 
يضِعنٌ حملن ه0315 , ووقت وضع الجييل مجهول لاختلافه باختلاف النساء واختللاف 
أحوالهن. قلا يمكن تحديد وقاع فعين تطلق ”فيه الحامل . 

) : أخرج الإمام مسلم في «وصحيحه) حديث طلاق ابن عمر وفيه قول النبي - كله -: 
مره ل ثم ليطلقها طاهراً أو حاماا) 0519 2 يرد في هذا الحديث الشريف وقت 
محدد بطلاق الحامل, فدلٌ ذلك على أن طلاقها للسئة يقع فو فى أي وقت يختاره المطلق . 


(ج) : أخرج أبو داود عن سالم عن ابن عمرء قال: طلق ابن عمر امرأته وهي 
حائض. فذكر ذلك عمر للنبي - كلل - فقال: «مُرْهُ فليراجعهاء ثم ليطلقها إذا طهرت, أو هي 
حامل»770». وقال الإمام الخطابي في شرح هذا الحديث: فيه بيان أنه إذا طلّقها وهي حامل 
فهوامطلق للسنةة 7 في أي وقت شاء في الحمل» وهو قول كافة العلماء»7"2». 
أوجه : وجهان 2 0 . فأما اللذان ا فأن 18 الرجل امرأته 0 
غير جماع. أو تطلقها حاملا مستبيناً حملها. الللكككار 

2 (ه) : تعليل ابن قدامة: 

قال ابن قدامة الحنبلي في تعليل مشروعية طلاق الحامل في أي وقت من أوقات حملها: 
«ولآن مطلّق الحامل التي استبان حملها قد طلّق على بصيرة» فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به 
الندم, كما أنها ليست مرتابة في عدتها لعدم اشتباه الأمر عليها أنها حامل»779", 

(و) : تعليل الكاساني : 

ويقول علاء الدين الكاساني في تعليل جواز تطليق الحامل في أي وقت : «وأما الحامل إذا 
استبان حملها فالأحسن أن يطلقها واحدة رجعية» وإن كان قد جامعها فيه أي في وقت حملها - 


(45177) سورة الطلاق الآية 6 . 

(4514) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠.‏ ص590. 
(4514) «سئن أبي داود شرح عون المعبود» ج". ص4؟7. 
(4570) دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج", ص 731١‏ . 
(4571) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج25 ص؟7؟73 . 
[ففددة «المغني» جلا ص©6١٠.‏ 
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وطلقها عقيب الجماع ؛ لأن الكراهة في ذوات الأقراء ‏ أي الكراهة في التطليق بعد الجماع في 
حقٌّ الزوجة التي عدتها بالقروء ‏ لاحتمال الندامة لاحتمال الحبل, ومن طلّقها مع علمه بالحبل 
فالظاهر أنه للا يندم)6739 , 


4-. ثالثاً: الصغيرة والآيسة من الحيض: 


قال تعالى : «والّلائي يثسنّ منّ الممحيض بن نسل إن ارت ْنَم فعِدَتهُنٌ ثلامَةٌ أشهرٍ والّلائي 
لم يحضِنَ ج579 . دلت هذه الآية الكريمة يمة على أن عدة أبس من الحيض كنا لقانت كيرة 
السن ‏ والصغيرة التي لم تحض بعد, عدة كل منهما ثلاثة أ شهر”""» فيكون الطلاق المشروع 
في حقٌ كل منهما من جهة وقت إيقاعه هو الوقت الذي يختاره الزوج المطلق؛ لأنه لا عدّة لهما 
بالقروء حتى يطلق لعدّتهما. وعلى هذا فمتى وقع الطلاق ايتدأ حساب العدة. وهي ثلاثة أشهر 
من تاريخ وقوع الطلاق - بالتفصيل الذي سنذكره إن شاء الله عند كلامنا عن العدّة فيما بعد_. 

6 وعلى هذل فإذا جامع الزوج الايسة أو الصغيرة التى لم تحض وطلق عقيب 
الجماع فالطلاق مشروع من جهة وقت إيقاعه. وفي هذا يقول الكاساني معللاً وجه المشروعية 
في هذه الحالة: «إن كراهة الطلاق في الطهر الذي حصل الجماع فيه في ذوات الأقراء ‏ أي 
اللاتي يحضن - لاحتمال أن تحبل بالجماع فيندم» وهذا المعنى لا يوجد في الآيسة والصغيرة 
وإن وجد الجماع؛ ولأن الإياس والصغر في الدلالة على براءة الرحم فوق الحيضة في ذوات 
الأقراء. فلما جاز الإيقاع ثمة عقيب الحيضة فلئن يجوز هنا عقيب الجماع أولى )6520 , 

5 الطلاق السَنى من حيث العدد: 

أولاً : بالنسبة للمدخول بها وهى من ذوات الحيض: 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وطلاق السّمْة أن يطلقها طاهراً من غير جماع واحدة» ثم 
يدعها حتى تنقضي عدتها» لما على هذا القول قال ابن قدامة الحنبلى : «فأما قوله 7 ثم يدعها 
حتى تنقضي عدتهل فمعناه أنه لا يتبعها طلاقاً آخر قبل انقضاء عدتهاء نتيا لحا دده 


(4515) «البدائع» للكاساني. ج7. ص 84-88. 

(4575) سورة الطلاق الآية ؛ . 

(4176) «تفسير الزمخشري» ج4 : ص 067 «تفسير القرطبي» ج18. ص 2176-17 «تفسير ابن العربي» ج4» 
ص18975-18596. 


(4575) «البدائع» ج”ء ص84 . 
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أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد. قال أحمد: طلاق السّئْة واحدة ثم 
يتركها حتى تحيض ثلاث حيضص)77©). وهذا مذهب المالكية79) وهو قول الأوزاعي وأبي 
عبيل(0559 , 

7- فطلاق السّنَّةء إذن من حيث عدد الطلقات, بالنسبة للمدخول بها من ذوات 
الحيض» أن يطلّقها طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها بأن تحيض 
ثلاث حيضات» فلا يطلقها طلقة أخرى في طهر آخر بعد طلاقه الأول عليها. ولا يجمع عليها 
الطلقات فيطلقها ثلاثا بلفظ واحد. ولا مفرقة على أطهارها في العدة. 


- والحجة لهذا القول أنه هو المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. وقال 
ابن عبدالبرٌ: طلاق السّنْة أن يطلّقها وهي طاهرء ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن 
ش05 , 


89- طلاق السَّنّة عند الحئفية : 


وقال الحنفية : الطلاق السّنى من حيث العدد: حسن وأحسن . (فالأحسن) أن يطلّق الرجل 
امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ولا في الحيض الذي قبله ولا طلاق فيه ويتركها 
حتى تنقضي عدتهاء فقد روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة» ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . فإن هذا أفضل عندهم 
من أن يطلقها الرجلٌ ثلاثاً عند كل طهر واحدة. 

وقال الإمام محمد بن الحسن ‏ رحمه الله : بلغنا عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول 
الله يكلِِ ‏ كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة؛ لأنه أبعد عن الندامة حيث أبقى 
لنفسه قدرة للتدارك. حيث يمكنه ردّها في العدة» أو تزوجها بعد العدة دون تحلل من زوج آخرء 

كما أن هذا النهج في الطلاق أقل ضرراً بالمرأة حيث لم تبطل حليتها بالنسبة إليه9؟5©. 


(4577) «المغني: جلاء ص98 . 

(4574) «الشرح الصغير للدرير. ج١1‏ ص448» «الشرح الكبير» للدردير. ج؟. ص١51*.‏ «بداية المجتهد» لابن 
رشدء ج17 ص05 . 

(9؟45) «المغني» جلا ص98. 

(4570) «المغني» جلاء ص19 . 

(9581) «الهداية وفتح القدير» ج7. ص 735-1517 . 
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وأما الطلاق الحسن عند الحنفية» فهو أن يطلّق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهارء أي 
يطلّقها عند كل طهر طلقة واحدة سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية؛ لأن المخاطب بإيقاع 
الطلاق هو الزوج المسله9؟07 , 

8 طلاق السُنّة عند الزيدية: 


ومذهب الزيدية طلاق السئْة يشمل ما سمّاه الحنفية: الحسن والأحسن» فليس عند الزيدية 
هذه القسمة الثنائية لطلاق السّنْة فقد روى الزيدية عن الإمام زيد بن علي قوله عن طلاق السئة 
أنه نوعان: (أحدهما): أن يطلقها طلقة واحدة وهي طاهرة من الجماع والحيض » ثم يمهلها 
حتى تحيض ثلاثاً فتبين منه. (الثاني): أن يطلّقها في كل طهر تطليقة وهو أحق برجعتها ما لم 
تكن التطليقة الثالثة». واحتجوا أيضاً بما أخرجه البيهقي والدارقطني والطبراني في «معجمه 
الكبيره عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين 
عند القَرْئِينء فبلغ ذلك رسول الله يَِِ - فقال: ديا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى» إنك 
قد اخطأت السئة» والسّئة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء مرةع "© 

- طلاق السَنة عند الشافعي : 


وعند الشافعي . من طلاق السئة أن يطلق واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها وتبين منه. 
وهذا هو الأفضل المختارء وله أن يطلقها ثلاثاً في طهر واحدء. أو يفرق الثلاثئة على الأطهار 
اثثلاثة فيطلقها في كل طهر واحدة. فقد قال الإمام الشافعي في «الأم»: «اختار للزوج أن لا 
يطلق إلا واحدة ليكون له الرجعة في المدخول بها ويكون خاطبا في غير المدخول بها ولا 
يحرم عليه أن يطلّق اثنتين ولا ثلاثاً؛ لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق وما أباح فليس بمحظور 
على أهله . . وظلق عويمر العجلاني امرأته بين يدي الرسول ‏ كله ثلاثاً قبل أن يأمره وقبل أن 
يخبره أنها تطلق عليه باللعان» ولو كان شيئاً محظوراً عليه لنهاه النبي ‏ ول ليعلمه وجماعة من 
حضر. .)0354 , ١‏ 

8- طلاق السّنّة عند الظاهرية: 

وعند الظاهرية ليس في عدد الطلقات التي يوقعها الزوج سُنْة فللزوج أن يطلّق امرأته طلقة 
(459) «الهداية وفتح القدير» ج ”7 ص37 . 


(457) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» ج4: ص 779-878. 
(5*5ة) «كتاب الأم» للشافعي , ج66 ص١8١‏ 7 
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واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه. كما له أن يطلّق ثنتين أو ثلاثاً مرة واحدة» فقد 
قال ابن حزم رحمه الله -: «فإن طلّقها في طهر لم يطأها فيه فهو طلاق سّنْة لازم كيفما أوقعه 
إن شاء طلقة واحدة. وإن شاء طلقتين مجموعتين» وإن شاء ثلاثاً مجموعة. واحتج. ابن حزم 
بعموم آيات الطلاق وبحديث عويمر العجلاني بشأن لعانه مع زوجته. وإيقاعه الطلاق الثلاث 
على زوجته التي لاعنها في حضرة النبي - كله -. ولم ينكر عليه ذلك النبي - كَل -. فدل ذلك 
على مشروعية إيقاع الطلاق ثلاث وعدم تقييد سُنية الطلاق بإيقاعه واحدة فقط. وتركها حتى 
تنقضى عدتها»*67, 
*80- القول الراجح : 


والراجح قول من قال: إن طلاق السّنة يتحقق بإيقاع طلقة واحدة على المرأة في طهر لم 
يجامعها فيه زوجهاء ويتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه» وأدلة الترجيح كثيرة منها ما يأتي : 

١ 4‏ أدلة الترجيح : الدليل الأول: 

إن أكثر روايات طلاق ابن عمر لزوجته» ليس فيها عبارة: «والسُئة أن تستقبل الطهر فتطلق 
لكل قرء»» وإذا صحت هذه الزيادة فيحتمل ‏ كما قال ابن قدامة الحنبلي ‏ أن يكون ذلك بعد 
ارتجاعهاء ومتى ارتجع بعد الطلقة ثم طلّقها كان طلاقه للسنة79©. 

6 الدليل الثانى : 

قوله تعالى : «الطَلاقٌ مَرْنَان فَإِمْسَاك بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَانِ» يدل على أن الطلاق 
المشروع ما كان على دفعتين أي مرة بعد مرة. وكل واحدة من المرتين يتبعها إما رجعة وإما تركها 
حتى تنقضي عدتها ‏ كما بيّنا من قبل .0550 , 

605 الدليل الثالث: 

إيقاع الطلاق طلقة واحدة هو المأثور عن الصحابة. وقد ذكرنا عنهم أنهم كانوا يستحبون 
أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منه إذا لم يرغب في 
إرجاعها أثناء العدة. واستحسانهم هذا يشعر أنهم اليتفادوه-مرن السنة الثبوية الشريفة. 


(9576) «المحلى» لابن حزم ج١٠.‏ ص ١كك .١9/6‏ 
(9585) «المغني» جلا ص94 . 
(35"0) الفقرة 594ل/9. 
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87 الدليل الرابع : 

إن التطليق بواحدة وتركها حتى تنقضي عدتها يتفق وحكمة نظام الطلاق في الإسلام التي 
شرعت أحكامه على أساس إعطاء الفرصة للمطلّق لتدارك ما قد عسى أن يكون قد أخطأ فيه 
من تطليق روجته أو استعجل فى هذا التطليق. فيستطيع تدارك ذلك بارتجاعها خلال العدة بعقّد 
جديد بعد انقضاء العدة» وكل هذا لا يحدث إلا إذا كان طلاقه بواحدة رجعية ولا يمكن إذا 
طلّقها ثلاثاً بلفظ واحد أو بثلاث متفرقات عند أطهارها الثلاثة. 

الدليل الخامس: 

الأصل في الطلاق الحظرء ويباح للحاجة» والحاجة تندفع بالتطليق بطلقة واحدة» فلا 
حاجة في إيقاع الطلاق ثلاثاً مجموعة بلفظ واحد أو متفرقات على ثلاثئة أطهار. 

48 الدليل السادس : 


عمومات آيات الطلاق التي احتج بها ابن حزم لا تصلح حجة لما ذهب إليه من أن طلاق 
السّئة يكون بتطليق الرجل امرأته واحدة أو اثنين أو ثلاث مجموعة. فهذه الآيات وردت لبيان 
بعض أحكام الطلاق مثل حكم التطليقة الثالثة. وحكم الطلاق قبل الدخول. أما آية «الطلاقٌ 
مَرّتَان. . . # والتي ذكرناها فقد دلت على الكيفية المشروعة لإيقاع الطلاق. وهي إيقاع الطلاق 


طلقة واحدة رجعية. 

: الدليل السابع‎ 5٠ 

إيقاع الطلاق ثلاثاً من قبل عويمر العجلاني كان بعد وقوع الفرقة باللعان. فلم يكن لطلاقه 
من أثر سوى إظهار عزمه على مفارقتها وتأكيد ما وقع من فرقة بينه وبينها بهذا اللعان ‏ كما أشرنا 
إلى ذلك من قبل 0358 , 

”١‏ ثانياً: طلاق السّنْةَ بالنسبة لغير المدخول بها: 

والسَنّة في الطلاق من حيث العدد يستوي فيها الزوجة المدخول بها وغير المدخول بهاء 
وهي إيقاع الطلاق طلقة واحدة. فإذا طلّق غير المدخول بها ثلاثاً كان طلاقه خلاف طلاق 
السّنة"7". وأيضاً فإن إيقاع الطلاق ثلاثاً على غير المدخول بها يقع ثلاثاً عنذ بعض الفقهاء. 


(95"48) الفقرة 9٠لالا,‏ 
(9519) «الهداية وفتح القدير» ج27 ص38 . 
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ومعنى ذلك أنها لا تحلّ لمطلّقها إلا إذا نكحت زوجاً غيره» وهذا تشديد عليه هو في غنى عنه 
إذا طلّقها طلاق السّنْة ‏ أي طلّقها طلقة واحدة-. 

ثالثاً: طلاق السّنْة بالنسبة لمن لا تحيض: 
فإن 0 ع الأشهر لقوله بعال : لدي ب يسن من المحيض من 5-0 إن ارتبتع 
فَعَدتَهُنٌ نادم أشهْرٍ واللابي َم يَحضْنَ 4 '6"4». وعلى هذاء فطلاق اسن بالنسبة لهما: «إذا 5 
أن يطلّقهما طلاق السئةع طلقهما طلقة واحدة. 0 فإذا مضو تير 
طلقها أخرى)(74». وهذا قول الحنفية. ويبدو أنه بناء على ما قالوه أن طلاق السئة: حسن 
وأحسنء وهذا الذي قالوه هو طلاق السَّنْةَ الحسن؛ لأنه عندهم إيقاع طلقة عند كل طهر 
والثلاثة الأشهر وهي عدة اليائسة من المحيض والتي لم تحضء تُنرّل منزلّة الأطهار الثلاثة 
فكان طلاق السّنّة الحسن أن يطلقها واحدة عند كل شهر كما يطلّقها واحدة عند كل طهر. أما 
إذا أراد أن يطلّقها طلاق السّنْة الأحسن فإنه يطلّقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها 
بمضي ثلاثة أشهر من وقت طلاقها. 

81 رابعاً: طلاق السّنّة بالنسبة للحامل: 

وإذا كانت الزوجة حاملاً فطلاق السّنْة بالنسبة لها من حيث العدد أن يطلقها واحدة ويتركها 
يحتى تنقضي عدتهاء والنقضاء عدتها يكون بوضع الحمل لقوله تعالى : «وأولآتُ الأخْمّالٍ 


مصاع ء: 


أجَلْهُنٌ أن ان يَضِعْنَ حَمَلَهن 031544 , 
المطلب الثانى 
طلاق البدعة 

8415- تعريف طلاق البدعة : 

طلاق البدعة أو الطلاق البدعى هو ما خالف طلاق السّئْة سواء كانت المخالفة من جهة 
الوقت ‏ وقت إيقاعه . أو من جهة العدد ‏ أي عدد الطلقات التي يوقعها في طلاقه -. جاء في 
«فتح القدير» فى فقه الحنفية: «وطلاق البدعة ما خالف قسمى اسقتتل أي ما خخالف 
(4540) سورة الطلاق الآية 7. (4541) «الهداية وفتح القدير» ج7. ص74 . 


(4547) سورة الطلاق من الآية ؛ . (*455) «فتح القدير» ج”اء ص34 . 
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قسمي طلاق: الشئة+ :وهماطلاق الشّئة امن جهة الوقت ومن بحهة العدد: 

6- أنواع طلاق البدعة: 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وطلاق البدعة أن يطلّقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً 
في طهر واحد. فإن فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً»*"©. وقال صاحب «فتح القدير 50 
على قول «الهداية»): «وطلاق البدعة ما خالف قسمي السئة أي قسمي طلاق السّنة © 0 
بأن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو مفرقة في طهر واحد أو ثنتين كذلك - أي في طهر واحد 5 
واحدة في الحيض. أو في طهر قد جامعها فيه. أو جامعها في الحيض الذي يليهي*؟"" , 9 
جامعها في الحيض الذي يليه الطهر الذي أوقع فيه الطلاق0743 , 


2-57 وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها جائقاً أو 
في طهر أصابها فيه ع ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم)4"©. 


7- الخلاف في بعض أنواع طلاق البدعة: 

وهناك خلاف في بعض أنواع طلاق البدعة مثل جمع الثلاث في لفظ واحد: كأن يقول 
لزوجته: «أنت طالق ثلاثا» فالحنفية والحنابلة في إحدى الروايتين عن أحمد. والإمام مالك 
وغيرهم يجعلون الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد طلاق بدعة؛ لأن جمع الثلاث بلفظ واحد بدعة كما 
نقلنا عن الحنفية فى الفقرة السابقة. وفى «المغنى» لابن قدامة الحنبلى : «والرواية الثانية عن 
أحمد أن جمع الشلاث طلاق بدعة محرم 4040 , وعند الشافعية 008 التطليق ثلاث بلفظ 
واحداة؛”*., كما يجوز ذلك عند الظاهرية ولا بدعة فيه(:*67. 

4 وكذلك إيقاع الطلقات الثلاث مفرقة على أطهار المرأة هو من طلاق السئة عند 
الحنفية ولا بدعة فيه؛ لأن البدعة عندهم من جهة العدد إيقاع الثلاث مجتمعة أو متفرقة في طهر 
واحد لم يجامعها فيه. وعند الإمام مالك هو طلاق بدعة ولا يباح إلا طلاق واحد. وحجته أن 


(4545) «الهداية» جا ص34. (4146) «فتح القدير» جلا ص74 . 


(9545) «حاشية سعدي أفندي على شرح الهداية» ج”اء ص4؟؟. 
(45549) «المغني» جلاء ص99 . (4544) «المغني» جلاء ص5 ٠١‏ . 
(95549ة) «الأم» للشافعي » جه ص .18١0‏ (4560) «المحلى» لابن حزم ج١٠‏ ص١5١.‏ 


- ٠١ -/ا‎ 


الأصل في الطلاق هو الحظر. اله للحاجة والحاحة تندفع بالطلقة الواحدة(1*" , واحتج 
الحنفية لقولهم بجواز إيقاع الطلاق لاما ا على أطهار المرأة الثلاثة. ورد على قول مالك 
بما رواه الدارقطني عن عبدالله بن عمر أنه طلّق امرأته وهي حائض, ثم أراد أن يتبعها بطلقتين 
أخربين عند القرأين (الطهرين)؛ ؛ فبلغ ذلك رسول الله يلِهِ - فقال: «يا ابن عمر ما هكذا أمرك 
الله قد أخطات التق السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء». فأمرني فراجعتها. فقال: «إذا 
هي طهرت». فطلّق عند ذاك أ وأمسك» . فقلت يا رسول الله : أرأد يت لو طلّقتها ثلاثاء 00 
لي أن أراجعها؟ فقال: «لاء كانت تبين منك وكانت معصية)2»"”9. ولكن هذا الحديث ضعيف 
كما قال البيهقي وغيره. وأشار إلى ذلك صاحب «فتح القدير»ء وإن دافع هو عن هذا 
الحديث035055, 

كما احتج الحنفية لقولهم بأن تفريق الطلاقات على الأطهار الثلاثة ليس طلاق بدعة كما 
قال الإمام مالك. بل إنه دليل الحاجة إلى إية يقاع مثل هذا الطلاق. فقد جاء في (اشرح العناية 
على 00 «إن. امل في الطلاق اه قال 0 مالك., 0 للحاجة سبب 
ليل الحاجة وهو 0 على الطلاق في زمان تجدد الرغية 5 وهو اليد 0 عن 5 
مقامه. وكلما تكرر دليل الحاجة جعلت كأن الحاجة إلى الطلاق تكررت» فأبيح تكرار الطلاق 
المفرق على الأطهارم7*9" , 


2-88 وقد أشار ابن رشد في «بداية المجتهد» إلى هذا الخلاف بين الإمام مالك وأبي 
حنيفة في تفريق الطلاق الثلاث عند أطهار المرأة» فقال ابن رشد ‏ رحمه الله -: «اختلف فيه 
أي في لشي الطلقات الثلاث مفرقة على الأطهار بأن يوقع طلقة عند كل طهر-»ء فقال مالك 
من شرط السنّة في الطلاق أن لا يتبعها في العدة طلاقاً آخر. لو ا 
طهر طلقة واحدة كان مطلقاً للسنةم50, للم مالك في هذه المسألة. فهم يرون أن 
طلاق السّنّة أن يطلّقها واحدة ثم يتركها حتى تنقضى بانقضاء ثلاث حيض» ومعنى ذلكٍ أن إيقاع 
طلقة عند كل طهر هو طلاق بدعة. فقد جاء في «المغني؛ لابن قدامة الحنبلي : «ولو طلّقها ثلاث 
في ثلاثة أطهار» كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد. قال أحمد طلاق السئة 


(١561ة)‏ «الهداية» ج"اء ص33 . 
(569ة) «الهداية» ج"ا, ص 755-737 . 234565 «فتح القدير» ج"اء ص34 . 


(4565) «شرح العناية على الهداية» ج27 ص 2.74 (8ه45) «بداية المجتهد» لابن رشد. ج؟. ص65 . 


ه١‎ 


واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض)7*7. أما اعتبار تطليقها ثلاثاً في ثلائة أطهار, 
كتطليقها ثلاثاً بلفظ واحد في طهر واحد كما قال ابن قدامة. فهذا التطليق المشبّه به هو طلاق 
بدعة فى إحدى الروايتين عن أحمد وإن كان يقع. وقد أشزنا إل للك عن 2379 

الاتفاق على بعض أنواع طلاق البدعة : 

ولا خلاف في بعض أنواع طلاق البدعة, مثل الطلاق في الحيض, والطلاق في طهر قد 
جامعها فيه. هذا وإن النفاس كالحيض فى أن الطلاق فيه طلاق بدعة. 

-0١‏ هل يقع الطلاق البدعي: 

أما هل يقع طلاق البدعة. فقد بينا أقوال الفقهاء ء في ذلك بالنسبة للمتفق على كونه طلاق 
بدعة وهو الطلاق في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه كما بينا أقوال الفقهاء في ذلك بالنسبة 


للطلاق المختلف في بدعته كجمع الثلاث بلفظ واحد» أو إيقاعه مفرقاً في مجلس واحد. فلا فلا 
حاجة لإعادته هناه"6" . 


(4565) «المغني» جلاء ص؟ .٠١‏ 

(/1561) الفقرة 585لا . 

(4168) بالنسبة لوقوع طلاق الحائض تراجع الفقرات من ه٠777‏ 7/8. وبالنسبة لوقوع طلاق المرأة في طهرها 
الذي جامعها فيه زوجها تراجع الفقرات 41 7-7 1/8 وبالنسبة لوقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد أو مفرقاً 
في مجلس واحد تراجع الفقرات من 7/87-0/517/4/. 
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رانس راك 
دنهم 


مضى الكلام في الطلاق باعتباره تصرفاً شرعياً يقوم به الزوج بإرادته المنفردة» فتقع به الفرقة 
بين الزوجين وتنقطع الرابطة الزوجية بينهما. وهذا التصرف الشرعي «الطلاق» يملكه الزوج 
بتمليك من الشرع ويباشره بنفسه وبمحض إرادته واختياره ولذلك عد من التصرفات الانفرادية ‏ 
أي من التصرفات بالإرادة المنفردة -. ويجوز للزوج أن يباشر حقّه في الطلاق عن طريق نائبه 
فيوكل من يشاء لإيقاع الطلاق على زوجته على النحو الذي فصّلناه من قبل5*9». كما له أن 
يفوض زوجته أمر تطليق نفسها على النحو الذي بيّناه في بحث التفويض77©. 
تقع الفرقة بين الزوجين وتنقطع الرابطة الزوجية بينهما عن طريق اتفاقهما على ذلك بما 
يعرف في 0 الإسلامي باسم «الخلع» . وهذا يتم عادة ببذل الزوجة مالا لزوجها لقاء موافقته 
على إنشاء هذا التصرف (الخلع) معها؛ لأنهاء الرابطة الزوجية فيما بينهما. 


877 - منهج البحث: 

وإذ قد تبين المعنى العام للخلع, فإن هذا البيان لا يكفي. بل لا بد من تحديد المراد من 
الخلع و وبيان دليل مش روعيته. وحكمه وفكنة وتكييفه الفقهي ‏ وأركانه التي لا يواجاد 
00 وهل م إجراؤه على أحد كالقاضي مثلاء وهل تصح الوكالة فيه وإذا وقع مستوفياً 

وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول: تعريف الخلع. وبيان دليل مشروعيته. 

الم لمبحث الثاني : حكمه و حكمته . 


7 تمهيد: 


زوه الفقرات من /ا5 189-1/7لا. (455) الفقرات من ١551؟/ا-١٠الالا.‏ 
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المبحث الثالث: التكييف الشرعي للخلع . 
المبحث الرابع : أركان الخلع . 

المبحث الخامس: الوكالة في الخلع. 
المبحث السادس: إذن القاضي بالخلع. 
المبحث السابع : اثار الخلع . 


-١١؟-‎ 


(لمرى لشورك 
تعريف الخلع. وبيان مشر وعيته 


45- تعريفه في اللغة : 

جاء في «لسان العرب» لابن منظور: خلّع الشيء يَحْلّعه خلْعه واخْتَلْعَه كنزعه. وَخَلّع النعل 
والثوب والرداء يَخلّعه حَلْعاً؛ جرّده. 

وحَلّمَ امرأته شلعاً (بضم الخاء) وحُلاعاً فَاخْتلَعَتُ وخَالََتهِ : أزالها عن نفسه وطلّقها على 
بذل منها له فهي (خالع) والاسم اللّعة . 

وقد تخالعًا واختلّعَت منه اختلاعاً فهي مختَلعٌة . وسمي ذلك الفراق بين الزوجين حُلْعَا؛ لآن 
لله تعالى جعل النساء لباساً للرجال. والرجال لباساً لهن فقال تعالى: ظمُنَ لبَاسٌ لَكمْ وام 
لباس لَهُنْ» وهي ضجيعه وضجيعته. فإذا افتدت المرأة بمال تعطيه لزوجها ليبينها منه فأجابها 
إلى ذلك. فقد بانت منه وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه والاسم من كل ذلك الخلع 0579 , 

65 وفي «النهاية» لابن الأثير: يقال خلّع امرأته خلعاً وخالعها نجالعة واختلعت هي 

والخلع أن يطلق زوجته على عوض تبذله له. وقد يسمى الخلع طلاقاً ومنه حديث عمر: 
«أن امرأة نشزت على زوجها فقال له عمر: (اخلعها) أي طلّقها واتركها»0579 , 

085- تعريف الخلع فى اصطلاح الفقهاء : 

أ: جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: «الخلع إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول 
الزوجة بلفظ الخلع أو ما فى معناه) 06559 


(9551) ولسان العرب») لابن منظور. ج3 ص 596 . (7؟955) «النهاية» لابن الأثير» اج7'ء ص56. 
4555) «الدر المختار» ج 7 ص .17١-4989‏ 
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(ب) : وفي «فتح القديرة في فقه الحنفية: «الخلع إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ 
الخلع5:9». 

(ج) : وفي «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «الخلع فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه 
الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة)0155, 

(د) : وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «هو لغة: النزع. وشرعاً: طلاق 
بعوض)05330, 

(ه) : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «الخلع في الشرع: فرقة بين الزوجين 
بعوض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع)9”". 

(9) : وفي «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ل «الخلع طلاق بعوض 
مقصود لازم لجهة الزوج)42""" ,. ش 0 

(ز) : وفي «المحلى» في فقه الظاهرية: «الخلع هو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجهاء 
فخافت أن لا توفيه حقه أو خافت أن يبغضهاء فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدى منه ويطلقها إن 
رضى هئ615 , 


ويخلص لنا من هذه التعاريف, أنها تنصب على معنى واحد مشترا مشترك فيما بينها هو (وقوع 
الفرقة بين بين الزوجين بتراضيهما. وبعوض تدفعة الزوجة لزوجها) فهو كالطلاق تخل به الوايظة 
الزوجية. ولكن يختلف عنه بأن الخلع يتوقف وقوعه على رضا الزوجين وببذل الزوجة مالا 
لزوجهاء أما الطلاق فهو تصرف بإرادة الزوج وحده وبدون عوض من الزوجة . 

4- التعريف المختار: 


والتعريف الذي نختاره ما جاء فى «فتح القدير» مع تحوير بسيط. أما الذي جاء فيه فهو: 


(4554) دفتح القدير» ج"اء ص199 . (436) «كشّاف القناع» ج"اء ص175 . 
(4555) «الشرح الكبيره للدردير» جا ص/ا#4. 2 (4577) «مغني المحتاج» ج ص7573 . 
(مككة) «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج27 ص”17١"١.‏ 


(4559) «المحلى» لابن حزمء ج١٠‏ ص ه78 . 
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«الخلع إزالة ملك النكاح ببذل بلفظ الخلع» والمختار بعد تحويره هو: «الخلع إزالة ملك النكاح 
بمال تدفعه الزوجة لزوجها بألفاظ مخصوصة». 
64 أدلة مشروعية الخلع : 
أولاً: من القران الكريم : 
5 2 م . 1. بي ع . 3 2 2 *.ى يم 
قال تعالى : الطلاق مرتان : فإمساك بمعر وي او تسريح بإحسانٍ. ولا يحل لكم ان 
0 جا دمو ويا يع ما عه ع اغاغ 5 - 86 دمىى عت و ا عه 
تأخدُوا ممًا آنيتموُنَ شَيئاً إلا أن يخافا الا يُقِيمَا حُدُود الله. فإن حَفْتَم ألا يُقيما حُدُود لله فلا 
جَناحَ عليهمًا فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدُوهًا . ومَنْ يتَعَدٌ حَدود الله فاولئك هم 
2 8 ا انيم عه برعم 6 ل اع م اهاوه 2 شا عع 
الظَالمُونَ74"». وقوله تعالى : «ولا يحل لكُمْ أن تأَحْدُوا مما آنيئمُوهُنٌ شيئاً إلا أنْ يخافا آلآ 
يُقيما حَدُودٌ الله. . . # إلخ هذا القسم من الآية الكريمة يتعلق بإباحة الخلع بالشروط المذكورة 
فى الآية الكريمة. وبذلك قال المفسرون)672, 
ثانياً: من السّئْة النبوية الشريفة: 


أخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس 
إلى النبي - يَكِ - فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. 
فقال رسول الله كَل : فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم . فردت عليهء وأمره ففارقها»67"9 , 
وقد جاء في شرحه لابن حجر العسقلاني «وفي رواية عن ابن عباس : أول خلع كان في الإسلام 
امرأة ثابت بن قيس . . . وقولها: (ما أنقم على ثابت في خلق ولا دين) أي لا أريد مفارقته لسوء 
خلقه ولا لنقصان دينه (ولكن أكره الكفر في الإسلام) كما جاء هذا في رواية أخرى للإمام 
البخاري» أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر. ويحتمل أن تريد بالكفر كفران 
العشيرء إذ هو تقصير المرأة في حقّ زوجها. وقال الطيبي: المعنى أخاف على نفسي في 
الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وبغض وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها 


(45070) سورة البقرة, الآية 7079 . 

(4511) «تفسير الرازي» ج75 ص5 2٠١‏ «أحكام القرآن» للجصّاص» ج١‏ ص8947-41. «تفسير القرطبي» جا 
ص17”5١‏ . 

(45177) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9. صه4", ورواه أبو داود في «ستنه» ج57 ص8١"-1الاء‏ 
والنسائي في (سننه) ج5. ص1"8., وآأبن ماجه في «وسلله» ج1١‏ ص 25517 والدارمي في لاسئنه) ج14 ١‏ 
ص177» والبيهقي في «السنئن الكبرى» جلا ص71817. 
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إذا كان بالضد منهاء فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلامء الكفرم79©. 


وأخرج الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس قوله: «إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من 
زوجها على عهد النبي ‏ كله 729 . 


ا“ - ثالعا : الإجماع : 


قال ابن قدامة الحنبلي : «وبهذا 5 أي بجواز الخلع قال جميع الفقهاء ء بالحجاز والشام. 
قال ابن داليم ولا 0 أحداً خالف إلا 0 عبد الله “اروم فإنه 0 يجزه 0 3 آية 
ل ا ل 206 اتن كن سر 0 
الناسخة متأخرة ولم يثبت شيء من ذلك . والقول بالخلع هو قول عمر وعلي وعثمان وغيرهم 
من الصحابة لم نعرف لهم في عصرهم مخالفاء فيكون إجماعام2""", 

وقد رد د الإمام الجصّاص على دعوى النسخ بقوله: «فليس في قوله تعالى «وإن ردقم 
استبدال زوج مكان زوج . .. # الآية مابواجب نيع قوله تعالى : «فإِنٌ فم أل يُقِيما حَدُودَ 
لله فلا جُنَاحَ علَيْهمَا فيما الْنَدَتْ به»؛ لأن كلا منهها مقصورة الحكم على حال مذكورة 
فيها»779». وكذلك ذكر ابن حجر العسقلاني مخالفة بكر بن عبدالله المزني وادعاءه نسخ اية 
الخلع ورد عليها بنحوردٌ الجصّاصء ثم قال: «وانعقد الإجماع بعده على اعتبار الخلع»57©. 


(4517) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج24 ص .1:6١-#"944‏ 
(451) «جامع الترمذي» ج4. ص54". 

(451/6) «المغني» جلا ص 017-57 . 

(45175) «أحكام القرآن» للجصّاص» ج١.‏ ص97". 

(45171) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9. ص 59457-846. 
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لمك لئان 


حكم الخلع وحكمة تشريعه 

1 هل ين في 0 الإباحة 7 الحظر؟ 
للرابطة الزوجية بعوض »2 فهر كالطلاق 517 الذي 0 به الزاطة الزوجية , ل إن المالكية 
قالوا في تعريف الخلع بأنه (طلاق بعوض). فهل الأصل فيه الحظر كالطلاق» فلا يجوز إلا 
لحاجة مشروعة ة أو لسبب مقبول مشرعاً؟ أم أن الأصل فيه الإباحة ولا يحظر ولا يمنع إلا بست 
مشروع؟ وقبل الجواب» نذكر بعض ما ورد في السئة النبوية الشريفة بشأن الخلع. وبعض أقوال 
الفقهاء التي تتعلق بموضوع الخلع . 

8 - ما رود في السنة النبوية بشأن الخلع : 

أولاً : أخرج الترمذي عن ثوبان عن النبي بكلِِ - قال: «المختلعات هن المنافقاتٌ» قال 
الترمذي : «هذا حديث غريب من هذا الوجه. وليس إسناده بالقوي)0779 , وجاء في شرحه : 
المختلعات أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن من غير بأس» هن المنافقات باطناً 
والمطيعات ظاهراًء مبالغة في الزجر. 

وفي الباب عن أ هريرة مرفوعاً: «المنتزعاث والمختلعاتٌ هن المنافقاث» اع أحمد 
والنسائي . وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود مرفوعاً: «المختلعاتث والمتبرجاث هن المنافقاتث» 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية)07720 , 


ثانياً : : وقال الترمذي في «جامعه): «وروي عن النبي - يكل - قوله : «أيما امرأة اختلعث من 


(9514) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج؛. ص55". 
(4514) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج؛. ص55”. 
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زوجها من غير بأس لم ترح رائحةٌ الجنة». وقوله: من غير بأس. أي من غير شدة تلجئها إلى 
سؤال المفارقة)0 014" , 

ثالث : وأخرج أبو داود في «سئنه»: «أيما امرأةٍ سألتٌ زوجها طلاقاً فى غير بأس » فحرام 
عليها رائحةٌ الجنة) 4540 , 

8 - أقوال الفقهاء في الخلع : 

أ: قال ابن حجر العسقلاني: «هو ‏ أي الخلع ‏ مكروه إلا في حالة مخافة أن لا يقيماء 
أو أحد منهما ما أمر به)635459, 

ب : وفي «مغني المحتاج» : «ولكنه - أي الخلع مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي 
هو مطلوب الشرع»4545 . 


جاة: وفي وكشاف القناع» : : وإن خالعته المرأة 1 استقامة الحال» كره ذلك لحديث تويان 
أن النبي ينه قال: «أيما امرأةٍ سألتٌ زوجَها الطلاق من غير ما بأسٍ ٠‏ فحرام عليه زائحة 
الجنة) ؛ ولأنه عبث فيكون مكروهاًة458 , 

د: وفي «غاية المنتهى»: «ويباح - أي الخلع لسوء عشرة ولمبغضة لخلقه أو خلقه. 
وتخشى أن لا تقيم حدود الله معه)145", 

ه : وجاء في «الشرح الكبير» للدردير: «جاز الخلع على عار وقيل يكرهء وهو 
الطلاق بعوض» هذا هو الأصل فيه)654*50©. وقال الدسوقي تعليقا 5 تعقيياً على هذا القول: « 
علم أن الخلات تنمن فيك المعاويه على العضمة + 0 0 
بالنظر لأصله اتفاقاً لقوله عليه الصلاة والسلام : اي الحلال إلى الله الطلاقٌ 285 , 


(4140) «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج14 ص15 . 
(4541) «سنن أبي داود» مع شرحه «وعون المعبودة ج". ص8١‏ ”. 
(4587) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9: ص7942. 

(438) «مغني المحتاج» جا ص517 . 

(4144) دكشّاف القناع» ج"اء ص175. 

(434) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» ج"اء ص" ٠١‏ . 
(454) «الشرح الكبير» للدردير» ج27 ص97" . 

(45417) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيره ج37 . ص47 ”3 . 
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الأصل في الخلع هو الحظر وجوازه للحاجة: 

ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي ذكرناهاء يستخلص أن طلب المخالعة غير مرغوب فيه 
في الشرع , وأن التي تطلبه من غير مبرر شرعي ينتظرها تهديد شديد بحرمانها من الجنة. وهذا 
يدل على أن الأصل في الخلع هو الحظر, وإنما يجوز للحاجة. وكذلك أقوال الفقهاء تشير إلى 
أن الأصل فيه هو الحظر؛ لأنه طلاق. والطلاق في الأصل محظور وإنما يجوز للحاجة. 

85 - حكم طلب الخلع: 

طلب الخلع قل يصدر م*ء من الزوجة. وهو الغالب» إذ تطلب من زوجها إجراء الخلع معها 
لقاء مال تدفعه له. ولد يضدو طني المخلم من الزوج إد يطلب هو متها إجراة الخلع مع 
والطلب في الحالتين يعتبر فعلاً من أفعال المكلفين. وأفعال المكلفين يتعلق بها خطاب الشارع 
على وجه الاقتضاء أو التخيير أو 3 . وتعلق هذا الخطاب بها على وجه الاقتضاء ‏ أي على 
وجه الإيجاب أو الندب أو التحريم أو الكراهة ‏ وتعلقه بها على وجه التخيير- أي على وجه 
الإياحة -. وأثر هذا التعلق الأعضاتي أو التخيير لخطاب الشارع بفعل المكلفة) عتمله ونه 
ردنا راوها أو مكروهاً افا فهل طلب الخلع من الزوجة أو الزوج تعتريه هذا 
الأحكام من الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة فيكون رابجا أومندويا أوهدرنا 
أرمكريها أوامبائجاء 1 لا؟ 0 بالفقرات التالية. فنبين حكم طلب الخلع من الزوجة 

بغرت (): إباحة طلب الخلع من قبل الزوجة : 

أولاً: عند الحنابلة : 


يباح للزوجة أن تطلب الخلع إذا كرهت زوجها بسبب طبيعي كدمامته وقبح صورته. أو إذا 
كرهته لسبب شرعي كنقص في ديانته أي تقصيره في أداء ما يجب عليه شرعاًء أو لكبر سنه 
وعجزه عن أداء حقوقها وخشيت أن يؤدي بها ذلك إلى تفريطها بحقّه وما يترتب على هذا التفريط 
ص لحوق لولم بهاء فقد جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإذا كرهت المرأة زوجها 
لخلقه ٠‏ أو لخلقه. ‏ أي لصورته الظاهرة (دمامته). أو لصورته الباطنة (أخلاقه) - أو كرهته لنقص 
دينه د تقصيرة في أداء ما يلزمه به الإسلام من فعل أو ترك -. أو لكبره» أو ضعفه, أو نحو ذلك 
وخافت إثماً بترك حقّه فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه لقوله تعالى : «قإن 
خفتم 000 يقيمًا حدود الله قلا ناح عَلَيْهِمَا فيما افْتَدَتْ به ج110 , 


(04584) وكشاف القناع» جا ص5١7١.‏ ومثله في «المغني» جلا صض١ه.‏ 
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888 - ثانياً: عند الظاهرية : 


وجاء في «المحلى» رم الظاهري : «إذا كرهمت المرأ ة زوجها فخافت أن لا توفيه حقه 
أو خافت أن يبخضها فلا يوفيها حقهاء فلها أن تفتدي منه . ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين 
المذكورين أو اجتماعهما052, 


وع”؟ ‏ ثالثاً: عند الشافعية: 


جاء في «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية : : «إذا كرهت المرأة زوجها 0 منظر أو سوء 
عشرة» وخافت أن لا 3 تؤدي حقه» جاز أن تخالعه على عوض؛ لقوله عز وجل : هِنَِنْ حفْم ألا 
يْقيمَا حدودٌ الله قلا ناح عَلَيّهِمَا فيما افْتَدَتَ ه016 


8 رابعاً: عند الحنفية : 


جاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله » فلا بأس 
أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به لقوله تعالى ؛ طقلا جُناحَ عَلَيهِمَا فيمًا افْتَدَتَ ج600 
وعبارة (فلا بأس أن تفتدي) تعني إباحة الفداء أي المخالعة59”». وفي «الدر المختار»: «ولا 
بأس به عند الحاجة للشقاق وبعدم الوفاق)3755 , 


0 ر(ب) : كراهة طلب الخلع من قبل الزوجة: 

ويكره للمرأة أن تطلب الخلع إذا كانت العلاقة بينها وبين زوجها جيدة» والعشرة حسنة ولا 
يوجد ما يدعو إلى طلب الخلع. وبهذا قال الحنابلة. فقد قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ولو 
خالعته لغير ما ذكرنا كره لها ذلك ووقع الخلع» . وقال ابن قدامة تعليقاً على هذا القول: «والظاهر 
أنه أراد إذا خالعته لغير بغعض وخشية من أن لا يقيما حدّود الله ؛ لأنه 53 0 لها ندل ذلك 
على أنه أراد مخالعتها له والحال عامرة والأخلاق ملئمة. فإنه يكره لها ذلك. .)2"5 , 


(4549) «المحلى» ج١٠.‏ ص 380 . 

(4590) «المهذب وشرحه المجموع» ج١١‏ ا ص". 

(4591) «الهداية» جلاء ص 144 . 

(؟459) «فتح القدير» جا ص19 . (459) «الدر المختار» ج*. ص١‏ 44 . 
(45945) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. جلاء ص 04-07 . 
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7 الشافعية لا يكرهون للزوجة طلب الخلع : 

وخالف الشافعية في هذا الحالة التي ذكرها 0 قدامة وقال فيها: يكره للزوجة أن تطلب 
الخلع لما ذكره ابن قدامة» ووجه مخالفة الشافعية أنهم جعلوا طلب الزوجة المخالعة» طلباً 
ا كراهة فيه. فقد قال الإمام الشيرازي في «المهذب» في فقه الشافعية: «وإن لم تكره 
منه شيئاً وتراضيا على الخلع من غير سبب» جاز لقوله عزّ وجل : ظفَإِن طبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ منه 
3 فسأ فَكلُوهُ هنياً مريتأ» ؛ ؛ ولأنه - أي الخلع - رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر. فجاز من 
غير ضرر» كالإقالة في البيع) 7500" , 

784 - والراجح قول الحنابلة» فالكراهة ثابتة في طلب الزوجة الخلع إذا لم يكن هناك 
ما يدعو لطلبها من بغض منها له. أو من سوء معاشرته لهاء أو من خشية أن لا يقيما حدود 
الله. وهذا شرط ذكره الكتاب العزيز, فلا ينبغي تجاوزه وعدم اعتباره» وأقل مراتب اعتباره ثبوت 
الكراهة بفواته . 

4 (ج) : تحريم طلب الخلع من قبل الزوجة : 

قال ابن قدامة الحنبلي : «إذا كانت الحال بين الزوجين جيدة والأخلاق ملئمة فإنه يكره لها - 
أي للروجة طلب الخلع». ثم قال ابن قدامة : «ويحتمل كلام أحمد تحريمه فإنه قال: الخلع 
مثل حديث سهلة: تكره الرجل وتعطيه المهرء فهذا الخلع»59"». وهذا يدل على أنه لا يكون 
الخلع ين إلا في هذه الحال» وهي حالة كراهة الزوجة لزوجها, وفي غير هذه الحالة يكون 
0 . وهذا قول ابن المنذر وداود. وقال ابن المنذر: وروي معن ذلك عن انن عناس 
وكثير من أهل هل العلم وذلك لأن الله تعالى قال: ولا جل لكُمْ أن تأخذُوا مما آتيتمُوهُنٌ شيعاً 
إلا أنْ يخافا ال يُقِيمَا حُدُودَ الله فإن حَفْنُمْ أل يُقيما حُدُودَ الله فللا جُناحَ علّيهما فيما افتدتُ 
بوافيل ميري ان أن الداع لاحو يهم :اذا ادك مل غير خرتية ثم غلظ بالوعيد فقال 
تعالى : «تلك حدود الله فلا تعْتَدُوهاء ومَنْ يتعدٌ حدود لله فأولِك هُم الطَالمُونَ» وروى ثوبان 
قال: قال رسول الله يدٍ -: «أيما امرأة سألتٌ زوجها الطلاقٌ في غير ما بأسإءٍ فحرام عليها 
رائحةُ الجنة» . وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كيه قال : «المختلعاتُ والمنتزعاتٌ 
هن المنافقاث» رواه أبو حفص. ورواه أحمد في «المسند» وذكره نينا به» وهذا يدل على 
تحريم المخالعة لغير حاجة؛ ولأنه إضرار بها وبزوجهاء وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة, 


(4544) «المهذب وشرحه المجموع» ج١١‏ صضص”3. (ككحق «المغني» جلا ص64ة. 
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فحرم لقوله عليه الصلاة والسلام : دلا ضَررَ ولا ضراني5555© . 
6 (د) : وجوب طلب الخلع من قبل الزوجة : 


وهل يمكن أن يكون طلب الخلع من قبل الزوجة واجبا؟ وقبل أن أجيب على هذا السؤال 
أذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ فقد قال: «ويجب على الزوج أمْر زوجته 
بالصلاة» فإن لم تصل وجب عليه فراقها في الصحيح . وإذا دعيت إلى الصلاة وامتنعت انفسخ 
نكاحها في أحد قولي العلماء ولا ينفسخ في الأخحر3376, قاس على قول ابن تيمية يمكن 
أن يقال: إن الزوج إذا كان مصرَّاً على ترك الصلاة بالرغم من تذكير زوجته له بلزوم قيامه بالصلاة 
كما فرضها الله. فإن في هذه الحالة يجب على الزوجة أن تطلب من الزوج أن يطلقهاء » فإن 
أبى وجب عليها أن تطلب الخلع على مال تبذله له؛ لأنه السبيلٍ إلى قطع الرابطة الزوجية 
بينهماء إذ ما ينبغي للمرأة المسلمة أن تكون زوجة لتارك الصلاة عمداً الذي اختلف العلماء ء في 
كفره . وهكذا الحكم فيما لو كان الزوج متلبساً باعتقاد أو فعل يخرجه من الإسلام ويجعله مرتداً» 
ولا تستطيع المرأة إثبات ذلك أمام القضاء ليحكم بالتفريق» أو تستطيع إثبات ذلك ولكن القاضي 
لا يحكم بردته ولا يحكم بوجوب التفريق» فعليها في هذه الحالة أن تطلب من هذا الزوج أن 
يخالعها ولو على مال تدفعه له؛ لأنه لا ينبغي للمسلمة أن تكون زوجة لمثل هذا الرجل المتلبس 
بما يكفر به اعتقاداً أو فعلاً. ش 

5 (ه) : استحباب طلب الخلع من قبل الزوجة: 

ويكون طلب الخلع من قبل الزوجة مندوباً إليه ومستحباً إذا كان مفرّطاً في حقوق الله 
تعالى. فقد جاء في «غاية المنتهى» من فقه الحنابلة: «ويسن ‏ أي الطلاق - لتضرر بالنكاح 
وبتركها نحو صلاة وعفة ولا يمكنه إجبارها. وعنه يجب لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله. 
وله عضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه. وهي كه فين أن تختلع إن ترك حا 
لله تعالى2"980. فعبارته الأخيرة صريحة في استحباب طلبها الخلع إذا كان زوجها مقصّرأً في 
حقوق الله تعالى. مثل تقصيره في العبادات التي افترضها عليه» ولكن أرجح بخصوص تعمد 


(4597) «المغني» ج ص؛ ه أية «إولا يحل لكم أن تأخذوا. . . 4 في سورة البقرة ورقمها 48» وحديث ثوبان 
أخرجه أبو داود في سئنه ج” ص8١‏ وقوله (في غير بأس) أي لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة: «عون 
المعبود شرح سنن أبي داود» ج3» صم»*. وحديث «لا ضرر ولا ضراره رواه ابن ماجه في سننه 
والدارقطني ومالك في «الموطأ» : «متن الأربعين النووية؛ للإمام النووي » ذكر ذلك عند ذكره هذا الحديث. 

(4194) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» جء ص؟7١١‏ . 
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الزوج ترك الصلاة وجوب طلب الخلع كما بينته في الفقرة السابقة. أما حقوق الله الأخرى 
كالعبادات المفروضة عليه كالصيام ونحوه. فإن تقصيره في أدائها بجعل طلب الزوجة الخلع 


817- حكم طلب الخلع من قبل الزوج: 

قد يكون طلب الخلع من قبل الزوج مباحاًء سواء جاء طلبه ذلك منها صريحاً وبصورة 
مباشرة» أو كان بصورة غير مباشرة كالتضييق عليها. وقد يكون طلب الخلع محرما على الزوج 
بأن يكون بصورة غير مباشرة عن طريق التضييق عليها لحملها على الافتداء منه بشيء من المال 
تبذله له. ونوضح ما قلناه في الفقرات التالية : 


- إباحة طلب الخلع من قبل الزوج : 

يباح للزوج أن يطلب من زوجته المخالعة معه على عوض تدفعه له إذا رأى منها نشوزاً 
ونحوه ؟ لأن له أن يضيق عليها في هذه الحالة لتطلب الخلع منه فجوازه بدون تضييق عليها 
أولى . وقال الشافعية : يجوز الخلع ولو بدون سبب» فقد قال الفقيه الشيرازي صاحب 
«المهذب»): «وإن لم تكره منه شيئا وتراضيا على الخلم من غير سيت عار لقوله عرّ وجلّ: 
لفإِنْ طبن لكُمُْ عنْ شبْىءٍ منهُ نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً» ؛ ولأنه رفع عقد النكاح بالتراخي لرفع 
الضرر. فجاز من غير ضرر كالإقالة في البيع 65492 , وواضح من هذه الكلام أن إباحة طلب 
الخلع تشمل طلبه من قبل الزوجة أو من قبل الزوج. 

4- إباحة طلب المخالعة بالتضييق على الزوجة: 

وإذا كان طلب المخالعة من قبل الزوج بصورة صريحة ومباشرة مباحاً للزوج إذا وجد السبب 
المبرر للمخالعة كنشوز الزوجة. كما قال الحنابلة. أو لأن طلب المخالعة مباح ولو بدون سبب 
0 فإن طلب الممضالعة من بل الزوج بصورة غير مباشرة عن طريق التضيق 


كتاف القناع» في فقه الحنابلة : : «وإن فعل ات ذلك أي ما ذكر من المضارة بالروجة 0 


والتضييق والمنع من الحقوق؛ لزناها أو لنشوزها أو تركها فرضاً كصلاة أو صوم, فالخلع صحيح 


(4599) «المهذب وشرحه المجموع» للشيرازي,» ج١١‏ ص". 
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لقوله تعالى : «ولا تَعضُلُومُنٌ لِتذعبُوا يبعض ما ابْمُومنَ إلا أن بِأتِينَ بفاحشة م4 وقيس 
الباقى عليهاا"""6. 

8- تحريم المخالعة بالتضييق على الزوجة بغير وجه حقّ: 

التضبيق على الزوجة لحملها على طلب الخلع يعتبر طلباً غير مباشر من الزوج للخلع. فإن 
كان هذا التضييق بوجه حقّ فهو مباح كما بيّناء وإن لم يكن بوجه حقّ فهو حرام على الزوج 
فعله. وبهذا صرّح الحنابلة, فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فأما إن عضل زوجته 
وضارها بالضرب والتضييق عليهاء أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك ظلماً؛ لتفتدي 
نفسها منه ففعلت فالخلم باطل والعوض مردود. روي ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد 
والشعبي » والنخعي والقاسم بن محمد وعروةء وعمروبن شعيب والزهري. وبه قال مالك 
والثوري وقتادة»7"». وقولهم «الخلع باطل» يقتضي تحريم التضييق على الزوجة بغير وجه حقٌّ 
لحملها على المخالعة؛ لأنه لو لم يكن محرماً لما كان الخلع باطلاً. وفي «غاية المنتهى» في 
فقه الحنابلة : «ويحرم ولا د يصح إن عضلها بمنع حقّ. أو ضرب لتختلع :97:7 , 


: هل يستحب للروج موافقة رُوحته على المخالعة‎ 86١ 


وإذا طلبت الزوجة المخالعة» فهل يستحب للزوج إجابة طلبها؟ والجواب: نعم يستحب 
له ذلك إذا رأى منها صدق الطلب وعزمها عليه؛ لأن طلبها في هذه الحالة يدل على كراهيتها له. 

5- ولكن إذا كان له ميل قوي نحوها فلا يُطلْب منه إجابة طلبها على وجه الاستحباب» 
وإنما يستحب من الزوجة أن تصبر على زوجها وترضى بالمقام معه ولا تطلب الخلع» وإذا كانت 
قد طلبته أن تتركه ما دام زوجها يحبها كثيرا وله ميل قوي نحوها. إلا أن استحباب الصبر منها 
وعدم طلبها المخالعة لا يعني وجوب ذلك عليهاء ٠‏ بل يبقى من المباح لها طلب المخالعة من 
زوجهاء وبهذا كله صرح الحنابلة فقد جاء في وكشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويِسنٌ له 
إجابتها ‏ أي إجابة طلب زوجته المخالعة ‏ لحديث ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس 
إلى النبى - كله -. فقالت يا رسول الله : كدت ادها اع عليه من .حزن :ولا لق ولكن 
أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي ‏ كك -: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعمء فأمرها بردها 


. 14 «كشّاف القناع» ج"اء ص77١ والآية في سورة النساء ورقمها‎ )917٠١( 
.906-84 ركملا را لمغني ا جلاء ص‎ 
.٠١١ص «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» ج.‎ )41707( 
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وأمره بمفارقتها» رواه البخاري. إلآ أن يكون الزوج له إليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم 
افتدائها . قال أحمد ينبغي أن لا تختلع منه وأن تصبر. قال القاضي : قول أحمد: ينبغي لها أن 
تصبر على سبيل الاستحباب والاختيار ولم يرد بهذه الكراهة لأنه قد نص على جوازه في غير 
موضع )0179 , وفي «سنن البيهقي) : قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لرجل اخلع زوجتك 
لما رأى من كراهيتها له. وكانت قد نشزت منهع9 :47 , فعند كراهية الزوجة لزوجها يستحب للزوج 
أن يجيب طلبها في المخالعة أو بتقدم إليها هو بطلب المخالعة؛ لأن كراهيتها له لا سيما إذا 
كان مع بعضها له نشوزها وخروجها عن طاعته؛ لأن هذا التصرف منها بمنزلة طلبها الاختلاع 
منهء وإن كان بصورة غير مباشرة وغير صريحة . 


6 حكمة تشريع الخلع : 
وحكمة تشريع الخلع هي ما أشارت إليه الآية الكريمة: إولا يجلُ لكُمْ أنْ تأحُدُوا مما 


56 0 00 


0 ال ا و ف ا ا از ده اك شي الو لي ل اا د اخ جام 
اتيتموهُنْ شيئا إلا أنْ يحَافا ال يُقيمَا حَُدُودَ الله فإن خفتم الا يقِيمًا حَدُود الله. فلا جُناحَ علَيهِمَا 
فيمًا اقْنَدَتْ به. . 0# , 


فتشريع الخلع هو للتوقي من تعدي حدود الله التي حدّها للزوجين من حسن المعاشرة, 
وقيام كل منهما بما عليه من حقوق للآخر. مع ملاحظة الممائلة في الحقوق وقيام الزوجة بما 
تستدعيه وتستلزمه قوامة الرجل على المرأة. وما يلزمها من قيام بأمور البيت وتربية الأولاد وعدم 
المضارة9" :07 , وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والخلع - أي شرع - لإزالة الضرر الذي 
يلحقها ‏ أي يلحق الزوجة ‏ بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه)2017. وفي «كشّاف 
القناع» في فقه الحنابلة: «وفائدته تخليصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا 
برضاها»”". ويبدو مما جاء في «المغني» ودكشّاف القناع» أن تشريع الخلع كان لإزالة الضرر 
عن الزوجة بسبب بقاء النكاح بينها وبينه لبغضها له أو لعدم قيامه بحقوقها. فكأن هذا الغرض 
هو المنظور إليه في تشريع الخلع وهو في المقام الأول من حكمة تشريع الخلعم. أما مصلحة 
الزوج ودفع الضرر عنه» فهذا وإن كان منظوراً إليه في تشريع الخلع وأنه من حكمة هذا التشريع 
إلا أنه في المقام الثاني من هذه الحكمة؛ لأن الزوج يستطيع التخلص من ضرر بقاء الرابطة 
الزوجية بإرادته المنفردة ‏ أي بالطلاق - دون توقف على رضا وموافقة الزوجة.. 

.81١6ص «كشاف القناع» جا ص 1505 . (5 410) «السئن الكبرى» للبيهقي. جلا‎ )47١( 
. 7179 سورة البقرقق الآية‎ )9١5( 

(470) «تفسير المنار» للمرحوم رشيد رضاء ج7. ص88". 

(91700) «المغني» جل/اء ص07 . (91704) «كشّاف القناع» جا ص155 . 
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لمت (لنالتكت 
التكييف الشرعي للخلع 

5 تمهيد: 

الخلع عادة يكون بمال تقدمه الزوجة إلى زوجها عوضاً عن موافقته على مفارقتها له بقطع 
الرابطة الزوجية بينهما. وقد يكون الخلع بدون مال تبذله الزوجة لزوجهاء فيكون الواقع به طلاقا 
باعتبار أن لفظ «الخلع» من ألفاظ الكنايات التي يقع بها الطلاق ‏ كما سنوضح ذلك فيما بعد 
إن شاء الله تعالى -. وكلامنا في هذا المبحث على التكييف الشرعي للخلع الذي يكون فيه مال 
الذي هو بدل الخلع كما يسميه الفقهاء. وهذا ما نبينه في المذاهب المختلفة» وما يترتب على 
التكييف الشرعي للخلع الذي يذهب إليه فقهاء هذه المذاهب. 


هه أولا: مذهب الحنفية : 


جاء في «المبسوط» للإمام السرخسي في فقه الحنفية: «إن إيجاب الخلع من الزوج في 
المعنى تعليق الطلاق بشرط قبولها؛ لأن العوض الذي من جانبه في هذا العقد ‏ عقد الخلع - 
طلاق وهو محتمل للتعليق بالشرط . . والذي من جانبها أي جانب الزوجة في الخلع التزام 
المال- أي بدل الخلع -. فيكون بمنزلة البيع والشراع»2؟ "67 , 

وفي «الدّر المختار» في فقه الحنفية: «هو أي الخلع ‏ يمين في جانبه - أي جانب 
الزوج ؛ لأنه تعليق الطلاق بقبول المال» وفى جانبها ‏ أي في جانب الزوجة ‏ معاوضة) 01" , 
وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية: «وصفته - أي الخلع - أنه يمين من جانب الزوج» معاوضة 
من جانبها. فتراعى أحكام اليمين من جانبه أو أحكام المعاوضة من جانبها عند أبي حنيفة . 
وعندهما هو يمين من الجانبين)3717 , 


(4104) «المبسوط» ج5. ص؟177 . 
)91١(‏ «الدر المختار» جا ص؟ 5 ؟ . 


[تدلفطة «فتح القدير» ج23 ص48١.‏ 
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865 - ما يترتب على تكييف الحنفية : 601 


أولاً: إذا ابتدأ الزوج بالخلع, فلا يبطل إيجابه برجوعه عنه ولا بقيامه من المجلس قبل 
قبولها؛ لأن إيجابه يمين» ولا يجوز الرجوع عن اليمين لا صراحة ولا دلالة. ولكن يبطل إيجابه 
بقيام الزوجة من المجلس ‏ مجلس العقد ‏ قبل أن تقبل؛ لأن الخلع بالنسبة إليها عقد معاوضة 
والمعاوضات تبطل بتفرق العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول. 

/61ى/ ‏ ثانياً : : يصح الإيجاب من الزوج في غيبتها بأن يقول: خالعت زوجتي فلانة على 
ألف دينار وهي غائبة. فإذا بلغها إيجابه فقبلت في مجلس علمها بإيجابه تم عقد الخلع, وإن 
قامت من مجلس علمها به قبل أن تقبل بطل الإيجاب, ولا ينعقد الخلع . 


86 ثالعاً : : يجوز للزوج أن يعلّق الخلع على شرط أو يضيفه إلى المستقبل؛ لأنه في 
حقه يمين» واليمين يجوز فيها التعليق والإضافة كأن يقول: إن جاء أبي من سفره فقد خلعتك 
على ألف ديئار. أو يقول: خلعتك على ألف دينار غداً . فيكون للزوجة القبول عند قدوم أبيه 
من سفره في مجلس علمها بقدومه. أو عند حلول الوقت الذي أضيف إليه الخلع وهو يوم غد. 
ولو قبلت قبل تحقق الشرط أو قبل حلول الوقت المضاف إليه الخلع لم يعتبر قبولها. 

48 رابعاً : لا يجوز للزوج أن يشترط في إيجابه الخيار لنفسه ؛ لأن الإيجاب منه يمين» 
ولا يجوز الاشتراط في الأيمان. ولكن يجوز أن يشترط لها الخيار» أو تشترط هي لنفسها الخيار. 
وعلى هذاء إذا قال: خلعتك على ألف دينار ولي الخيار ثلاثة أيام لغا الشرط وصح إيجابه 
بدون شرط الخيار. ولو قال لها: خلعتك على ألف دينار ولك الخيار ثلاثة أيام فقبلت على هذا 
الشرط. صحّ ذلك وهي في الخيار فإن شاءت قبلت. وإن شاءت رفضت خلال مدة الخيار؛ 
لأن الخلع في جانبها معاوضة» واشتراط الخيار في المعاوضات يجوز. 

كلا اميا إذا كانت الزوجة هي التي صدر منها الإيجاب. كان لها أن 39 3 
إيجابها قبل قبوله. كما أن إيجابها يبطل إذا قامت من مجلسها قبل قبوله» ويبطل إيجابها أيضا 
بقيامه هو عن المجلس قبل قبوله؛ لأن صدور الإيجاب منها يعتبر مشروعاً في عقد معاوضة. 


والقيام من المجلس من أحد العاقدين قبل تمام العقد يعتبر إعراضاً عن الإيجاب. فيكون مبطالٌ 
له. 


(؟الاة) «المبسوط» ج5”. ص”177 . «الهداية وفتتح القدير» ج27 ص .7114-7١‏ «الدر المختار ورد المحتار» 
: ج37 ص؟5457. 
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0 سادساً: لا يصح الإيجاب من الزوجة معلقاً على شرط أو مضافاً إلى المستقبل ؛ 
لأنه في حقها تعاوضة والمعاوضة لا تقبل التعليق ولا الإضافة. ولكن يجوز لها أن تشترط 
لنفسها الخيار كما أشرنا قبل قليل» وهذا عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -. وقال أبو يوسف ومحمد: 
لا يصح شرط الخيار» فيلغو بالنسبة للزوجة كما يلغو بالنسبة للزوج» فيعقد الخلع ويصح ويلغو 
شرط الخيار فيه» سواء كان للزوج أو للزوجة ؛ وحجتهما أن شرط الخيار إنما هو لفسخ العقد 
بعد انعقاده» وليس لمنع العقد من الانعقاد. وعلى هذاء فشرط الخيار في عقد الخلع لا يمنع 
من انعقاد عقد الخلع, وإذا انعقد ترتب أثره عليه وهو وقوع الفرقة ولزوم المال. والحجة لأبي 
حنيفة ‏ رحمه الله - أن الخلع في حقها معاوضة» وشرط الخيار في المعاوضة جائز؛ ولهذا صحّ 
رجوعها عن إيجابها قبل قبوله» وإذا صحّ شرط الخيار لها توقف حصول أثر عقد الخلع على 
قبولها مدة الخيارء فإن قبلت ترتب أثر عقد الخلع» وإن رفضت لم يترتب هذا الآثر. 


- سابعاً: ولكون الخلع في حقٌّ الزوجة معاوضة اشترط فيها: أن تكون راضية غير 
مكرهة على إجراء عقد الخلع. ولكون الخلع معاوضة فيها شبه بالتبرع اشترط في الزوجة أهلية 
التبرع 119 , أما الزوج فيشترط فيه أهلية إيقاع الطلاق؛ لأن الخلع في حقه تعليق للطلاق على 
قبول الزوجة ببذل العوض,» فمن صحّ طلاقه صح خلعه. 


ثانياً: مذهب الشافعية: 

+74 أولاً : تكييف الخلع بالنسبة للزوج: 

أ تكييف الخلع بصيغة معاوضة: 

إذا بدأ الزوج الخلع بصيغة معاوضة كقوله: خالعتك بكذاء فهو معاوضة فيها شوب تعليق 
لتوقف وقوع الطلاق فيه على قبول الزوجة بدل المال, وهذا كله إذا اعتبر أن الخلع طلاق. وهو 
الراجح عند الشافعية. وأما إذا اعتبر الخلع فسخاً ‏ وهو القول الثاني عند الشافعية ‏ فيعتبر الخلع 
معاوضة محضة في حقّهء كما هو معاوضة في حقها. جاء في «مغني المحتاج»: «وإذا بدأ الزوج 
بصيغة معاوضة: كطلقتك » أو خالعتك يكذا كألف فقبلت الزوجة, وقلنا الخلع طلاق وهو 
الراجح ‏ فهو معاوضة لأخذه عوضاً في مقابلة ما يخرجه عن ملكه فيها شوب تعليق لتوقف وقوع 


(1/ا4) الخلع ليس معاوضة مالية صرفاً؛ لأن الزوجة تبذل المال فيما لا يعتبر مالاً وهو طلاقها منه. ولهذا يقال 
عن هذه المعاوضة في جانبها : إنها معاوضة فيها شبه تبرع . 
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الطلاق فيه على قبول المال. أما إذا قلنا إن الخلع فسخ . فهو معاوضة محضة من الجانبين إذ 
لا مدخحل للتعليق فيها. بل هو كابتداء البيع »0719 , 
164- ما يترتب على تكييف الخلع بصيغة معاوضة : 


وبناء على تكييف الخلع الصادر عن الزوج بصيغة معاوضة. فإنه يجوز للزوج أن يرجع عن 
إيجابه قبل قبول الزوجة؛ لأن هذا شأن المعاوضات ويشترط لصحة قبولها ‏ أي قبول الزوجة 
المختلعة - أن يكون في مجلس الإيجاب غير منفصل عنه بكلام أجنبي أو زمن طويل كما في 
سائر عقود المعاوضات. فتقول الزوجة: قبلت, أو اختلعت أو نحو ذلك. ويشترط أن يكون 
القبول على وقف الإيجاب كما هو الحكم في عقود المعاوضات», فلو اختلف إيجاب وقبول 
كقول الزوج خلس ب الف تقلت اللي وك ؛ كخلعتك بألفين فقبلت بألف لم يصع الخلع 
للمخالفة بين الإيجاب والقبول» وكذا لو قال لها: طلقتك ثلاثاً بألف . فقالت قبلت واحدة بثلث 
ألف لم يقع الطلاق للمخالفة. . ولكن لو قال لها طلقتك ثلاث بألف فقبلت واحدة بألف فالاصح 
وقوع الثلاث,. والأصح يض وجوب الألف, وعللوا هذا الحكم بأن الزوج مستقل بإيقاع الطلاق» 
وإنما يعتبر قبول الزوجة بسبب المال. أي يعتبر قبولها لبذل المال. فإذا قبلت بذل المال 01 
في الطلاق جانب الزوج. فتقع فتقع الثلاث لأنه يملك إيقاعها. وهناك قول ثان عند الشافعية: ! 
تقع طلقة واحدة بألف نظراً 1 قبولها. وهناك قول ثالث عندهم : لا يقع شيء م 
ولا ثلاث؛ لاختلاف الإيجاب والقبول67. 


6- ب - تكييف الخلع بصيغة تعليق وما يترتب عليه : 


وإن بدأ الزوج بالخلع بصيغة تعليق في الإثبات كقوله: متى, أو متى ماء أو أي حينء أو 
أي زمان أو وقت. أعطيتني كذا فأنت طالق, انها تعلق مخض من جاب ولا ظلر فيه إلى س1 
المعاوضة؛ لأنه من صرائح ألفاظ التعليق. فيقع الطلاق عند تحقق الشرط كسائر التعليقات 
وحينئذ. فلا 0 كالتعليق 0 من العوض في نحو: إن دخلت الدار فأنت 
طالق. ولا يشترط في هذه الصيغة القبول من الزوجة لفظاً؛ لأن الصيغة لا تقتضيه, ولا يشترط 
الإعطاء فوراً في المجلس أي مجلس الإيجاب©, 


(9/15) «مغني المحتاج» ج”ء ص 354., ومثله في «نهاية المحتاج» ج5. ص؟؟ة". 
(والاة) «(مغني المحتاج؛ اج ص 559 . «نهاية المحتاج» جك ص6ة6؟ة"؟. 
(5الاة) ومتن المنهاج وشرحه مغني المحتاج» ج*. ص3"54؟. 
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5 من صيغ تعليق الخلع : 

وإن قال: (إن) أو راذا لدي كذا فأنت طالق فكذلك يعتبر قوله تعليقاً للطلاق لا رجوع 
له فيه قبل الإعطاءء ولا يشترط القبول لفظا ولكن يشترط الإعطاء فور جاء في «المنهاج» 
للنووي : «وإن قال: (إن) أو (إذا) أعطيتني كذاء فكذلك لكن يشترط الإعطاء على 
الفور»"». وتعليل فورية إعطاء المال- أي عوض الطلاق - أن «ذكر العوض قرينة تقتضي 
التعجيل إذ الأعواض تتعجل في المعاوضات. وتركت هذه القرينة في نحو: (متى) لصرامتها في 
لين 


ثانياً: تكييف الخلع بالنسبة للزوجة: 


قال الشافعية : إن بدأت الزوجة بطلب الخلع - أي الطلاق على عوض -» سواء ء أكان طلبها 
بصيغة التعليق نحو: (إن) أو (متى) طلقتني فلك علي كذا . أو قالت: (طلقني على كذا) 
فأجابها الزوج إلى ما طلبت» فهذا يعتبر من جانبها معاوضة فيها شوب جعالة؛ لأنها تبذل المال 
في مقابل تحقيق تحقيق مقصودها وهو الطلاق الذي يستقل الزوج بإيقاعه . 

4- ما يترتب على هذا التكييف: 


ويترتب على هذا التكييف في حقها أن لها الرجوع قبل جوابه؛ لأن هذا هو حكم 
المعاوضات والجعالات جميعاً. ويجب أن يكون جوابه في مجلس إيجابها فور طلبها بأية صيغة 
قدمت طلبها ‏ أي سواء كان طلبها بصيغة التنجيز أو التعليق ‏ تغليباً لمعنى المعاوضة من جانبها. 
وبناء على هذاء إذا أجاب الزوج إلى ما طلبت» ولكن لا على ا التراخي » اعتبر 
ذلك منه ابتداء طلاق لا خرانا إلى ا فيقع ا ويا لا يستحق به العوضر 07152" , 
ولكن لو صرحت في إيجابها بما يفيد التراخي صحّ ذلكء وبالتالي لا يشترط الجواب على 
الفورء كما لا يشترط التطابق بد بين القبول والإيجاب لشائبة الجعالة في معاوضتها. قال الفقيه 
الرملي الشافعي ‏ رحمه الله تعالى : «والأوجه عدم اشتراط الفور إن صرحت» أي الزوجة. 
باتتراخي . ولا يشترط هنا توافق - أي توافق بين الإيجاب والقبول - نظراً لشائبة الجعالة» فلو 
قالت: طَلْقني بألف فطلقها بخمسمائة وقع بها»7©. 


(4117) «متن المنهاج وشرحه مغني المحتاج» للنووي . جك ص .5٠١-944‏ 
(51/14) «نهاية المحتاج» ج25 ص٠١٠5.‏ 
(اكلاة) «ونهاية المختاج» ج5.» ص١٠٠5.‏ (مكفتة «دنهاية المحتاج» للرملي » جك ص١ .14١‏ 
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ثالثاً: مذهب الحنابلة : 
64- تكييف الخلع بالنسبة للزوجة وما يترتب عليه : 
جاء في «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة : «قالت: اخلغني بألف أو إِنْ خلعتني فلك ألف. 
فقال: طلّقتك أو خالعتك» بانت واستحقه من غالب نقد البلد, إن أجابها على الفور. ولها 


3 قبل إجابته»7"". فالخلع في حقٌّ الزوجة معاوضة فتطبق أحكام المعاوضة في حقها: 
ومنها أن لها حقٌّ الرجوع عن إيجابهاء وقبل صدور الجواب عن الزوج. 


07 تكييف الخلع بالنسبة للزوج وما يترتب عليه: 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا يصحّ تعليقه. أي الخلع. على شرط 
كالبيع , فلو قال لزوجته إن بذلت لي كذا فقد خلعتك, لالم بفح الحم وار رداك لبها سيف 


كسائر المعاوضات اللازمة)9""». ومعنى هذا أن الخلع في حقٌّ الزوج معاوضة فتطبق عليه 
أحكام المعاوضات» ومنها عدم صحه ة تعليقه على شرط. 


١لاملا-‏ وجاء في «غاية المنتهى»: «(إن) أو (إذا) أو (متى) أعطيتني ألف درهم فأنت 
طالق. لزم من جهته. فأي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض دراهم توازن ألفاً بانت 
وملكه)7'"" ومعنى ذلك أن الخلع بالنسبة للزوج تعليق. فينطبق عليه ما ينطبق على التصرفات 
المعلقة على شرط. ومن ذلك صحة تعليق الخلع على شرط. 

17 - وجاء في «الإنصاف»: «وإن قال: إن أعطيتنى ألفاً فأنت طالق فأي وقت أعطته 
طلقت. والمذهب أن ا ات إبطاله . وقال الشيخ ‏ أي ابن تيمية ‏ ليس 
بلازم من جهته)2""9. ومعنى ذلك أن الخلع تعليق في حقٌّ 'الزوج + ولكن جاء في «الإنصاف» 
أبغا: : دولا يصح تعليقه بقوله: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك) 479 , 


*/اى/ ‏ والظاهر أن للحنابلة قولين في تكييف الخلع بالنسبة للزوج : (القول الأول): أ 
معاوضة كما هو صريح قول «كشاف القناع». وما جاء في «الإنصاف» من عدم صحة 0 


.٠١ا/ص («غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى » ج37‎ )91/751١ 
.31١1/-1١5 «كشّاف القناع» ج"اء ص9؟١ . (917) «غاية المنتهى) جا ص‎ )417( 
. 45 ١ص «مختصر الإنصاف والشرح الكبير» ص .٠هغ. (4175) «مختصر الإنصاف والشرح الكبير»‎ )94114( 
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الخلع . (والقول الثاني): أنه تعليق. ولذلك صح تعليقه على شرط كما جاء في «غاية 
المنتهى». وفي «الإنصاف». 


ا - الخلع معاوضة : 


جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «يجوز الخلع. وهو الطلاق بعوض». وقال الصاوي 
تعليقاً على هذا القول: «قوله: وهو الطلاق بعوض» يفهم من قوله: «بعوض» أنه معاوضة» فلا 
يحتاج لحوز كالعطايا فلو أحال عليها الزوج ‏ أي بما بذلته له من عوض - فماتت أو فلست 
أخذ من تركتها انبعت و75 , 


ما يترتب على تكييف الخلع معاوضة : 


وإذا كان الخلع معاوضة على ما استظهره وفهمه الصاوي المالكي فإن أحكام المعاوضات 
تطبق على عقد الخلع. فيجوز للموجب فيه من الزوجين أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الآخر. 
وأن القبول يجب أن يكون في مجلس الإيجاب دون فاصل كلامي أو زمني طويل» وإن الإيجاب 
يبطل بالرفض الصريح أو بالرفض دلالة بالإعراض عنه أو بالقيام من مجلس الإيجاب قبل 
القبول» وإنه يجب أن يطابق القبول الإيجاب. وإنه لا يقبل التعلق إلى غير ذلك من أحكام. 
وإن لم يصرح فقهاء المالكية بذلك ‏ أو في الأقل لم أقف على تصريح لهم بذلك _؛ لأن 
مقتضى اعتبار الخلع معاوضة ثبوت أحكام المعاوضات على عقد الخلع. ومن هذه الأحكام ما 
ذكرناه . 


الشضفكة «الشرح الصغير وحاشية الصاوي» للدردير» ج١1 ٠‏ ص ٠ 55١‏ ومثله أو قريب منه ما جاء في «الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقى» للدردير» ج١1‏ ؛ ص7 1”. 
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للمى ((ابع 
أركان الخلع ش 
45- تمهيد : 
الخلع تصرف شرعي من قبل الزوجين بصيغة معينة تترتب عليه الفرقة بينهما نظير المال 
الذي التزمت الزوجة بدفعه إلى الزوج» وهو المعروف ببدل الخلع أو بعوض الخلع أو بالعوض . 
ومن هنا يتبين أن أركان الخلع التي لا يوجد بدونها هي : الزوجان ويسميان المخالع والمختلعة . 
وصيغة الخلع والعوض. فأركانه أربعة. ولكن الشافعية جعلوا الأركان خمسة بإضافتهم ملتزم 
العوض. فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وأركان الخلع خمسة: ملتزم 
العوض. وبضع ‏ كناية عن الزوجة ‏ وعوض. وصيغة. وزوج»9"7©. وبعض الفقهاء لا يعتبر 
(العوض) من أركان الخلع ‏ كما سنبين فيما بعد-. 


/ال1 - منهج البحث: 

والمختار لغرض تقسيم هذا المبحث. نعتبر أركان الخلع أربعة أركان. ونجعل لكل ركن 
مطلبا على حدة. وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 

المطلب الأول: المخالع «الزوج». 

المطلب الثاني : المختلعة «الزوجة». 

المطلب الثالث: الصيغة «صيغة الخلع». 

المطلب الرابع : العوض «عوض الخلع». 


(فففدة (امغني 0 لمحتاج» ج25 ص797ا؟ . 
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المخالع «الزوج» 
2700 ا أو 0 

الطرف الثانى في هذا القن وإنما 0 0 طرفاً في عقد الطلم إذا رو رط عه 
تمكنه من إجراء عقداء الخلع, » فما هى هذه الشروط؟ 

849- من جاز طلاقه جار خلعه : 

والقول الجامع في شروط المخالع أن يقال: (من جاز طلاقه جاز خلعه)؛ لأن من جاز 
طلاقه. والطلاق يوقعه الزوج بدون عوضء كان خلعه بعوض أولى بالجواز. ومن أقوالهم فيمن 
يجوز خلعه في ضوء هذه القاعدة ما يأتي : 

- أقوال الفقهاء في شروط الخالع : 

أ 9 جاء في فقّه الحنابلة : «(ويصح الخلع ويلزم ممن يفع طلاق) 07780 , 

2 95 وجاء في فقه الحنفية : : «وشرطه ا الخلع كالطلاق وهو أهلية الزوج وكون المرأة 
محلا للطلاق):679 , 

ج : وجاء في فقه الشافعية: «وشرطه ‏ أي الخلع ‏ زفج يصح طلاقه)0"" . 

وجاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية تعليقاً على هذا القول: «أي ركنه زوج ينفذ 
طلاقه, يعني أن يكون الزوج يصح طلاقه : بأن يكون العا عاقلا مختاراً؛ وذلك لأن الخلع 
طلاق. فلا يصح من صبي ولا مجنون. ولا مكره ه كطلاقهم50"" , 

د: وفي فقه المالكية: «وموجبه أي طلاق الخلع ‏ أي موقعه ومثبته - زوج مكلف, أو وكيله 
لا صبي ولا مجنون) 01777 


(4778) «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» ج؟ء ص١ ٠١‏ . 
(417/74) «الدر المختار ورد المحتار» جا ص١4‏ 4 .. 

(:*/1ة) «المنهاج مع شرحه مغني المحتاج» للنووي. ج”7ء ص73275 . 
(971) «مغني المحتاج» ج77 ص3"517 . 

(91787) «الشرح الكبير» للدردير.ء ج27 ص7؟7907. 
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َ وفي فقه الزيدية: لإنما يفخ الخلع بشروط : (الأول) أن يقع من زوج مكلف مختار 
2 نائبه . (وقولنا) كلق احترازاً من الصبي والمجنون فإنهما لا يصح خلعهماي» 59" , 
-١‏ لع السفيه : 


السفيه يصح طلاقه فيصح خلعه حسب القاعدة التي ذكرناهاء وقد ذكرنا من قبل أقوال 
الفقهاء في صحة طلاق السفيه؟"). ود يسلم بدل الخلع إلى وليّه فقد جاء في «متن المنهاج» 
للنووي في فقه الشافعية : رعق مد سورع سقس ووجب دفع 0 0 
مولاه ووليّه»*””2. وكذلك قال المالكية. ولكن لم يشترط بعضهم تسليم بدل الخلع إلى 
السفيه. فقد جاء في «الشرع الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي» في فقه المالكية: «وموجبه 1 
موقع طلاق الخلع : : زوج مكلف ولو كان سفيهاً؛ لأن له أن يطلق بغير عوض فبه أولى . ولا يبرأ 
المختلع بتسليم المال للسفيه. بل لوليّه . وقال ابن عرفة ظاهر كلام بعض الموثقين كابن فتحون 
والمتيطي براءة ذمة المختلع بتسليم المال للسفيه دون وليّهع6"”0 , 


- خلع المريض مرض الموت: 


خلع المريض مرض الموت ضحيح ؛ لأنه لو طلق في مرض موته بغير عوض لصح طلاقه» 
فلئن يصحّ بعوض أولى بالجواز والصحة. ولكن الفقهاء يختلفون في مدى حقٌّ الزوجة المختلعة 
في الإرث من زوجها إذا مات بعد إجراء المخالعة معها. ونوجز أقوال الفقهاء في هذه المسألة 
فيما يأتي : 

88 أولاً : مذهب الحنفية: 


إذا اختلعت الزوجة وهي صحيحة والزوج مريض مرض الموت. الخلم جاتر بما سمياه من 
بدل الخلع وتراضيا عليه قليلا كان هذا البدل أو كثيراً؛ لأن الزوج لو طلقها بغير عوض كان طلاقه 
محيييا فبالعوض أولى . ولا ميراث لها منه؛ لأن الفرقة وقعت بقبولها ورضاهاء فكأنه طلّقها 
بسؤالها وطلبها منه أن يطلّقها""». 


(41) «شرح الأزهار في فقه الزيدية» ج". ص”5# . 

(5*/ا9) الفقرة 64هلا. 

(97/8) «متن المنهاج وشرحه مغني المحتاج؛ جا ص75 . 
(41/5) «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» للدردير» ج7؟ء» ص607". 
(919/9) «المبسوط» ج5. ص9١‏ . 
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4“ ثانياً: مذهب الشافعية: 


قالوا: يصح خلع المريض مرض الموت بدون مهر المثل؛ لأن الزوجة لا تنتقل إلى الورئة 
بموته07) أي أن الزوجة لا ترث من زوجها المخالع لوقوع البينونة بينهماء أما الخلع فصحيح 
ولو كان بدل الخلع أقل من مهر مثلهاة"" . 

6 ثالث : مذهب المالكية : 


جاء في الشرح الكبير للدردير في فقه المالكية : «ونفذ خلع الزوج المريض مرضاً مخوفاً ومن 
في حكمه كحاضر صف القتال ومحبوس لقتل . وأشار بقوله (ونفذ) إلى أن الإقدام على الخلع 
لا يجوز ديانة لما فيه من إخراج وإرث. وورئت زوجته المطلقة في المرض إن مات من مرضه 
المخوف الذي خالعها فيه ولو جرح من العدة وتزوجت غيره0170, وجاء في «الشرح الصغير» 
للدردير: «ونفذ خلع المريضص 57 ونا وهو ما الشأن فيه أن يكون بنا في الموت لا نحو 
رمد أو خفيف صداع . وأشار بقوله (ونفذ) إلى أنه لا يجوز ابتداء لما فيه من إخراج وإرث . وترثه 
روحته المخالعة في مرضه إن مات منه ولو خرجت من العدة وتزوجت بغيره (دونها) ؛ أي فلا يرثها 
هو إن ماتت في مرضه قبله ولو كان مريضة حال الخلع أيضاً؛ لأنه هو الذي أسقط ما كان 
6 تحقه»( لفلف 

وجاء في «حاشية الصاوي» تعليقاً على عبارة: (وترئه زوجته المخالعة في مرضه إن مات 
منه. . ) أي على المشهور ومقابله ما روي عن مالك من عدم إرثها لانتفاء التهمة لكونها طالبة 
الطلاق)017410 , وهذا القول المقابل للمشهور وهو المروي عن مالك بأنها لا ترثه هو القول الذي 
نرجحه للتعليل الوارد فيه وهي كونها طالبة للطلاق. 


485 رابعاً: مذهب الحتابلة: 

قالوا يصح خلع المريض مرض الموت بما قلّ أو كثر من بدل؛ ولا يعتبر ما خالعها به من 
الثلث؛ لأنه لو طلّقها بغير عوض لصح طلاقه فلآن يصح بعوض أولى . فإن أوصى لها بمثل 
ميراثها أو أقل صحّ؛ ل ل 2 


(474) «مغني المحتاج» ج. ص 356 . 

(419/8) «الشرح الكبير» للدردير» جا ص 7ه م887" . 

(917/40) «الشرح الصغير» للدردير» ج1١‏ ص4 44 . 

(91941) «حاشية الصاوي على الشرح الصغيره للدردير» ج١ء‏ ص444. 
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المخالعة لأخذت ما أوصى لها به عن طريق الميراث . وإن أوصى لها بزيادة على ميراثها فللورئة 
منع الزائد عنها؛ لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليهاء وحيث لم يكن له سبيل إلى إيصاله 
إليها وهي زوجة فطلّقها عن طريق الخلع ليوصل ذلك إليها فمنع منه كما لو أوصى لوارث6"49. 

/41- تعقيب على قول الحتابلة : 

ولكن إذا كان من حق الورثة منع الزائد على ميراثها الذي أوصى لها به بسبب اتهامه في 
أنه خالعها لتكون أجنبية منه وبالتالي تصح الوصية لها بأكثر من ميرائهاء أقول: إذا كان هذا 
التوجيه مقبولاً. فإن الأولى قبولاً أن يقال ينظر إلى بدل الخلع الذي بذلته له وينقص مقدار هذا 
البدل من الموصى به لها فالباقي إن كان أكثر من ميراثها منه لولم تخالعه. هو الذي يسترد منهاء 
أما إذا كان الباقي أقل من ميراثها منه لو لم تخالعه فلا سبيل إلى استرداد شىء منه للورثة وهذا - 
كما يبدو لي - هو مقتضى العدل والتسوية بين الخالع والمختلعة. 

4- خلع الصغير والمجنون: 
وليُهما؟ اختلاف بين الفقهاء. نذكر بعض أقوالهم في هذه المسألة: 

8- أولاً : من فقه الحنفية: 

جاء في «المبسوط» للسرخسي : «وخلع الصبي وطلاقه باطل» وكذلك فعل أبيه عليه من ٠‏ 
الطلاق باطل؛ لأن الولاية إنما تثبت على الصبى لمعنى النظر له ولتحقق الحاجة إليه» وذلك 
لا يتحقق فى الطلاق)675 , 

5 ثانياً: من فقه الشافعية: 

جاء في «المهذب» للشيرازي : «ولا يجوز للأب أن يطلق امرأة الابن الصغير بعوض وغير 
عوض؛ لما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج»؛ 
ولأن طريقه الشهوة. فلم يدخل في الولاية)9؛"» . 

0 ثالثاً: من فقه المالكية : ٠‏ 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «(وموجبهة أي طلاق الخلع أي موقعه : زوج مكلك لا 


(9147) «المغني» جلاء ص86. 
(417/57) «المبسوط)» للسرخسي. ج". ص78١.‏ (987/55) «المهذب وشرح المجموع» ج215 ص6. 


- ١ع‎ 


صبي ولا مجنون. أو موجبه ولي صغير حر أو عبد أو وليّ مجنون سواء كان الوليّ أبا أو سيدا 
أو غيرهما كوصي وحاكم إذا كان الخلع لمن ذكر على وجه النظر»”؛"©. 
1 رابعاً: من فقه الحتابلة: 


وجاء في «المغني» : «وقد توقف أحمد في طلاق الأب زوجة ابن الصغير وخلعه إياه. وسأله 
أبو الصغير عن ذلك فقال: قد اختلف فيه. وكأنه رآه. قال أبو بكر: لم يبلغني في هذه المسألة 
إلا ما رواه أبو الصغير» فيخرج على قولين : 

(أحدهما) : يملك ذلك وهو قول عطاء وقتادة ؛ لأن ابن عمر طلق على ا يع . رواه 
الإمام أحمدى ولأنه يصح أن يزوّجه فيصح أن يطلّق عليه إذا لم يكن متهماً. 

(ثانيهما) : لا يملك ذلك وهو قول أبي حنيفة والشافعي لقول النبي - يك : «الطلاق لمن 
أخذ بالساق» رواه ابن ماجه. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إنما الطلاق بيد الذي يحل له 
الفرج» ولأنه طريقه الشهوة فلم يدخل في الولايةع9؛"3 , 

78 - خامساً: من فقه الجعفرية: 

جاء في «شرائع الإسلام»: «ولو خالع ولي الطفل بعوض صمٌ. ويبطل مع القول بكونه 
طلاقاً) 6749 , 

4 الراجح من الأقوال: 


والراجح من هذه الأقوال كما يبدو لي جواز خلع ولي الصغير أو المجنون إذا رأى المصلحة 
في ذلك. والمسألة ترجع إلى تقدير الولي . إلا أن جواز ذلك للولي على وجه المصلحة هو جواز 
ضيق لا ينبغي الأخذ به إلآ إذا كانت المصلحة في حكم المؤكدة للصغير أو المجنون, كما لو 
كانت المرأة لا تطيق البقاء مع المجنون أو كانت زوجة الصغير صالحة للوطء. والصغير لا يزال 
دون سن التمييز» ويخشى على زوجته الفتنة إن بقيت تنتظر بلوغه. وبشرط أن لا يتحمل الصغير 
أو البيحيون شيا أي : أن لا يقل بدل الخلع عن مبلغ المهر. 


(ه:/اة) «الشرح الكبير» للدرديرء ج23 ص 30١‏ . 


(5ئلاة) «المغني» جلا ص لالماة. 
(91/57) «شرائع الإسلام» للحلي. ج. ص”"ه . 
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المطلب الثاني 
الزوجة (المختلعة) 
١606‏ تمهيد: 
الزوحةء عادة وغالباًء هي التي تخالع عن نفسها سواء ء كانت موجبة للخلع أو قابلة له 
فتكون طَرفاً في عقد كلت وهذا إذا كانت أهلا لمباشرة المخالعة بنفسهاء بأن كانت بالغة 


عاقلة رشيدة أي أهالٌ للتبرع» جاء في تكفا القناع» في فقه الحنابلة: «ويصح الخلع مع 
الزوجة البالغة الرشيدة)8؟"0 , 


ويحصل أحياناً أن يخالع عنها فضولي لا صفة له في إجراء الخلع, ٠‏ فهو أجنبي عنه تماماً 
فهل يقع خلع هذا الأجنبي الفضولي عن الزوجة؟ ثم إن الزوعة قد تكون: صعيرف: أو كبيرة 
مجنونة» أو سفيهة أو مريضة مرض الموت, فهل يصح منها الخلع وهي بهذه الصفة من الصغر 
أو الجئون أو السّفه أو المرض؟ وإذا لم يصح منها ذلك فهل يجوز لوليها أن يخالع عنها؟ هذا 
ما نريد بيانه في هذا المطلب. 


5- منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 
الفرع الأول: الزوجة تخالع بنفسها عن نفسها. 

الفرع الثاني : مخالعة الأجنبي عن الزوجة. 

الفرع الثالث: الزوجة صغيرة أو مجنونة أو سفيهة. 

الفرع الرابع : الزوجة مريضة مرض الموت. 


الفرع الأول 
الزوجة تخالع بنفسها عن نفسها 
17- ما يشترط في الزوجة المختلعة : 
أولاً : أن تكون زوجة شرعاً: 
والشرط في الزوجة المختلعة التي تجري عقد الخلع بنفسها أن تكون بالغة عاقلة رشيدة» 
(41/4) «كشاف القناع» ج". ص177. 
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أي أهلاً للتبرع . فالشرط إذن أن تكون (زوجة أهلا للتبرع). وإنما تكون زوجة شرعاً» وبالتالي 
تملك حق المخالعة إذا كانت زوجة بموجب عقد نكاح اصحيح شرعا. وهذا شرط مفهوم 
ومعقول؛ لأن الغرض من الخلع هو خلاصها من قيد الزوجية؛ وهذا القيد إنما يكون في النكاح 
الصحيح حيث تكون زوجة شرعية» فلا تستطيع الانفكاك من رباط الزوجية إلا بإرادة الزوج 
المنفردة أو بالتراضي بينهما عن طريق الخلع . 

أما في النكاح الفاسد فلا حاجة فيه إلى الخلع ؛ لأن المرأة فيه لا تعتبر زوجة شرعية» ولا 
طرفاً في رابطة زواج شرعية» يُحتاج لقطعها الطلاق أو المخالعة؛ لأنها رابطة يأمر الشرع بقطعها 
وفسخها وذهاب كل طرف إلى حال سبيله. فهي رابطة واجبة الانفصام بحكم الشرع ولا يملك 
فيها الرجل حق الحبس على المرأة, ولا حق الطلاق عليهاء فلا حاجة إذن للمرأة أن تفتدي 
نفسها وتقطع الرابطة الزوجية عن طريق الخلع . 

4- مخالعة المعتدة: 

وإذا كان الشرط في المختلعة أن تكون زوجة في نكاح شرعي صحيح وهي أهل للتبرع وأنه 
لا خلاف في صحة هذا الخلء*؛"». فهل يشترط لإجرائه قيام الرابطة الزوجية فعلا؟ أم يجوز 
إجراء المخالعة فى عدة الزوجة من طلاق رجعى أو بائن بينونة صغرى؟ هذا ما نبيّنه في الفقرات 
التالية» أما المعتدة من طلاق بائن بيئونة 5 فلا خلاف في عدم وقوع المخالعة معيلا كما 
لا خلاف في وقوع الطلاق عليها. 

8 مخالعة المعتدة من طلاق رجعي : 


المعتدة من طلاق رجعي ما دامت في العدة تعتبر في حكم الزوجة حال قيام الزوجية؛ لأن 
الطلاق الرجعي لا يرفع الحل ولا الملك ‏ ملك النكاح ‏ وعلى هذا فما تبذله المرأة في هذه 
العدة هو عوض عن فكاكها عن رباط الزوجية. فتصح مخالعتها وبهذا صرح الفقهاء . 

أقوال الفقهاء في مخالعة المعتدة من طلاق رجعي : 

أولاً: جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والرجعية ‏ أي المطلقة في طلاق رجعي ولا 
تزال في عدَّتها ‏ زوجة يلحقها طلاقه وظهاره. وإن خالعها صم خلعه”*©. 

ثانياً : وفي «المبسوط» للسرخسي في فقه الحنفية: «وإن طلقا على جغل بعد الطلاق 


(41/44) «بداية المجتهد» ج؟. ص 0/05 . (8176ة) و«المغني: جلاء ص 314 . 
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الرجعي جاز ولزمها (الجعل)؛ لأن زوال الملك لا يحصل بهذا الطلاق؛ لأن الطلاق الرجعي 
لا يزيل الملك أي ملك النكاح, . 1*7 

ثالثاً: وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «إن خالعها في حال كونها مطلقة 
طلاقاً رجعياً لم تنتقض عدَّتهاء صم الخلع ولزمه طلقة أخرى بائنة؛ لأن الرجعية زوجة ما دامت 
فى العدة». ش 

رابعاً: وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويصح اختلاع. . . ورجعية في الأظهر؛ 
لأنها في حكم الزوجات في كثير من الأحكام . والقول الثاني : لا يصح الاختلاع ؛ لعدم الحاجة 
إلى الاقتداء لجريانها إلى البينونة»9"*9. 

خامساً: وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «لا يصح من من الزوج مخالعة المطلقة. ولو كان 
الطلاق ع0 


9 أقوال الفقهاء في مخالعة المعتدة من طلاق بائن: 


نغ ٠‏ : وجاء في «الدر المختار» في فقّه الحنفية : (وكذا الطلاق على مال فيلحق الرجعي 
ويجب المالوه والبائن ولا يلزم المال» . وقال ابن عابدين تعليقاً را لهذا القول: «أي إذا 
أبانها ثم طلّقها في العذة على مال وقع الثاني (أي الطلاق الثاني وهو الطلاق على مالع ولا 
يلزمها المال؛ لأن إعطاءه لتحصيل الخلاص المنجز وأنه حاصل بخلاف ما قبله فإنه | ذا تظلقها 
نا توقف الخلاص - أي خلاصها من قيكد النكاح 00 انقضاء العدة فإذا طلقها بعذه بمال 
في العدة لزم المال؛ لأنها بانت منه فى الحال)*5. أي إذا طلّقها بمال في عدة الطلاق 
الرجعي » بانت منه بطلقة بائنة في الحال فيحصل لها الخلاص بهذا الطلاق فيلزمها المال. 

(ب) : وقال الشافعية: «ويصح اختلاعها رجعية في الأظهر لا بائن بخلع أوغيره فلا يصح 
خلعها إذ. لا يملك بضعها ‏ أي نكاحها حتى يزيله». وحكى الماوردي فيه إجماع 
الصحاءة© 175 , 


رج : وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «ورد المال الذي خالعها به أنه 
بكونها بائناًء أي بثبوت كونها وقت الخلع كانت مطلقة طلاقاً بائناً» إذ الخلع لم يصادف محال 


(ثهلاة) «المبسوط» للسرخسي » جك ص ه/ا١-كلا١.‏ 
؟ه/اة) امغني المحتاج» اج ص 51١90‏ . مهلا ة) «شرح الأزهار» ج27 ص 573١‏ . 


1/65 «الدر المختار ورد المحتار» ج"237 صلا0"ا. (مه57) «الدر المحتاج» ج23 ص52526 . 
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حالة البينونة منه)6"*9 , ويبدو لي أن الخلع وإن لم يقع 00 بدل 0 إلا أنه يقع به 
طلقة بائنة. و«هذا مفهوم من قولهم : «ورد المال الذي خالعها به ..اإلخ» فهم قالوا برد 
بدل الخلع. ولم يقولوا ببطلان المخالعة كلها بما فيها من إيقاع 0 بت المال. وعلى هذا 
يكون قول المالكية مثل قول الحنفية: مخالعة المعتدة من طلاق بائن يقع بها طلقة بائنة دون 
وجوب بدل الخلع . 
(د) : وقال الإمام الخرقي الحنبلي : «ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق»”*'». والواقع 

بالخلع عند الحنابلة على إحدى الروايتين 00 »9 , . ومعنى ذلك أن الخلع لا يصح مع 
ا ال الخلع . 


7 ثانياً: أن تكون الزوجة أهلا للتبرع : 


ويشترط في الزوجة المختلعة أن تكون أهلاً للتبرّع . ووجه هذا الاشتراط أن الخلع في حق 
الزوجة يعتبر معاوضة فيه شائبة التبرع ؛ لأنها تبذل بدل الخلع فيما لا يعتبر مال وهو خلاصها 
من قيد النكاح عن طريق الطلاق الذي يستقل به الزوجء وبناء على ذلك كان لا بد من تحقق 
أهلية التبرع تفي الزوجة المختلعة إذا كانت هي الملتزمة ببدل الخلع بأن تكون بالغة عاقلة 


رشيدة . 


قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله -: «وظاهر كلام الخرقي : أن للمرأة الرشيدة التصرف 
في مالها كله بالتبرع والمعاوضة.. .وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وابن المنذر. وعن أحمد رواية أخرى: ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث 
بغير عوض إلا بإذن زوجها وبه قال مالك:6*50. 


وواضح من هذا القول أن لا خلاف في خلع الزوجة الرشيدة؛ وإِنَّ كانت هي الملتزمة ببذل 
بدل الخلع لزوجها؛ لأن المشترطين إذن الزوج لتبرعها يعتبر إذنه حاصلاً قطعاً. لأنه هو الذي 
يجري الخلع معهاء وهو يأخذ بدل الخلع. 


(91/65) «الشرح الصغير» للدردير. جاءا ص45؛. 
30697 ) «المغني» جلاء ص09 . 

ردهلاة) «المغني» جلا ص ؤه. 

(4169) «المغني» ج4. ص54؛ . 


-١57- 


و اا هل ف في إجراء الخلع سُنْةَ وبدعة: 

لالطو ود ور ارك إيقاعه وعدد طلقاته. ومن ثم كان فيه طلاق السنة 
وطلاق البدعة بناء على وقت إيقاع الطلاق وعدد الطلقات التي يوقعها المُظلّق » فهل هناك خلع 
سُنْيّ وخلع بدعي » فيكون بدعياً إذا وقع في حيض الزوجة المختلعة أو في طهرها الذي مسّها 
فيهء ويقع سنياً إذا وقع في طهر لم يمسسها فيه. 1 


44 - اختلاف الفقهاء في وجود السّئّة والبدعة في الخلع: 

اختلف الفقهاء في وجود السّنّة والبدعة في الخلع من جهة وقت إيقاعه. فمنهم من قال 
بوجود ذلك كما هو موجود في الطللاق, ومنهم من نفى ذلك. ومعنى ذلك أن في هذه المسألة 
قولين : 

(الأول): الخلع الي ويشترط فيه أن يكون في طهر لم يمسسها فيه الزوج ؛ لأن هذا 
هو وقت إيقاع طلاق السّئة فيكون نفسه وقت إجراء الخلع » فإذا جرى في حيض الزوجة 
المختلعة أو في طهرها الذي مسّها فيه زوجهاء فالخلع بدعي كما هو الحال في الطلاق إذا أوقعه 

(الثاني) : لا بدعة في وقت إجراء أو وقوع ال فسواء أوقعه الزوجان في أثناء الحيض 
أو في طهر مسها فيه أو في طهر لم يمسسها فيه فكل ذلك سواء وهو وقت إجراء الخلع لأنه 


ل ف ا ل 76 


6 القول الأول: اشتراط إيقاع الخلع في طهر لم يمسسها فيه: 

وأصحاب هذا الاشتراط. يرون في الخلع سنة وبدعة كما أشرناء فالسّئْة فيه أن تقع 
المخالعة في طهر المرأة التي لم يمسسها فيه زوجهاء فإذا جرت المخالعة بينهما والمرأة حائض» 
أو هي طاهر ولكن جامعها زوجها في طهرها هذاء 0 
في الطلاق إذا أوقعه الزوج والمرأة في الحال التي وصفتناه ( (أي في حال حيضها أو في طهرها 
الذي مسّها فيه). 

87 الزيدية من أصحاب هذا القول: 

وممن قال بهذا القول الزيدية» لأنهم يرون في الخلع سن وبدعة» وقد جاء في «الروض 

كير | 5 


النضير) : «وتدخله ‏ أي الخلع ‏ السنة والبدعة كالطلاق الخالي من العوض” 40) وطلاق السئة 
عند الزيدية هو الذي يكون في طهر لم يجامعها فيه762"). وعلى هذاء فالخلع المي هو ما 
كان كذلك» أي إجراها في طهر لم يجامعها فيه فإن كان في حيض أو في طهر جامعها فيه 
كان خلعا: بدعيا . 


7 الجعفرية من أصحاب القول الأول: 


وجاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهراً طهراً 
لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها غير يائسة وكان حاضرا معها. ..)». وفي «المختصر 
النافع» في فقه الجعفرية أيضاً: «أما الشرائط. . . وفي المختلعة مع الدخول الطهر الذي لم 
يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضراء وكان مثلها تحيض)2"9. وفي «منهاج الصالحين» في فقه 
الجعفرية أيضاً: «يشترط فيها ‏ أي فى الزوجة المختلعة ‏ أن تكون حال 00 ظاهة مق 
اللعيضن والشامن )واه لا يكن الطير ملو مرافقة كه فلو كاذف سخاف] أو تقيناء او ظاهرة ظطهرا 
والعها. فيه الروج» لمريضع: الخلع: نعم اعتبر ذلك إنما هو إذا كانت قد دتمل بها بالغة غير 
0 الزوج حاضراً. أما إذا لم تكن مدخولاً بها أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملاء 
أو كان الزوج غائباء صم خلعها وإن كانت حائضاً أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة. هذاء 
والغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر, والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها - 
أي من جهة طهرها وحيضها ‏ بحكم الغائب)9". 


4 القول الثاني: عدم اشتراط الطهر لصحة الخلع : 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخلع يقع صحيحاً حتى ولو كانت الزوجة المختلعة حائضاً 
أو طاهرة طهرا واقعها فيه زوجهاء فلا يشترط الجمهور إيقاع الخلع. في طهر الزوجة الذي لم 
يواقعها فيه زوجها حتى يكون الخلع سَنيا لا بدعيا. ونذكر فيما يلي أقوال فقهاء الجمهور وهم 
أصحاب هذا القول. 


(940) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» ج4» ص 47١‏ . 
(41951) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» ج4» ص78”. 
(9151) «شرائع الإسلام» جا ص06 . 

(91/5) «المختصر النافع» ص/7707 . 


(5"/اة) «منهاج الصالحين في فقه الجعفرية) وح 1 الحكيم ج25 ص ١7١4‏ 8 


00 أصحاب القول الثاني : 


: في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي 
07 فيه؛ لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة» 
والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة ة والمقام مع من تكرهه وتبغضه وذلك أعظم من 
ضرر طول العدة. ادن أعلاها بأدناها اق دفع أعلى المضرتين بتحمل أدنى المضرتين -؛ 
ولذلك لم يسأل النبي  -‏ يكِْ - المختلعة عن حالهاء ولأن ضرر تطويل العدة عليها عليهاء والخلع 
يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضا منها به ودلياكٌ على رجحان مصالحها فيه © , 


(ب) : وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «ويجوز الخلع في الحيض؛ لأن 
المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة, والخلع جعل للضرر الذي 
يلحقها بتطويل العدة. والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة ة والتقصير في حقٌ الزوجة 
والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة. فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما)3©. 

(ج) : وفي «ردٌ المحتار» لابن عابدين في فقه الحنفية: «ولا بأس به أي بالخلع ‏ ولو 
في حالة الحيض عند الحاجة. فلا يكره بالإجماع لأنه لا يمكن تحصيل الفرض إلا بهي "6 , 


٠‏ القول الراجح 


والراجح جواز اختلاع الزوجة وهي حائض أو في طهر مسّها فيه زوجها للتعليل الذي ذكرناه 
عن صاحب «المغني) وصاحب «المهذب»؛ ولأنه لا يصح. قياس الخلع على الطلاق؛ لأن 
الطلاق يوقعه الزوج بإرادته والخلع تريده الزوجة لدفع الضرر عن نفسها فيقع باتفاقهماء فافترق 
الخلع عن الطلاق .فلا قياس. كما أن الخلع يعتبر فسخاً عند فريق من أهل العلم» فلا يقاس 
على الطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «ولهذا جوز 00 ء الخلع 
في الحيض؛ لأنه على قول فقهاء الحديث ليس بطلاق» بل فرقة بائنة. وهو في أحد أقوالهم 
تستبرىء بحيضة لا عدة عليهاء ولأنها تملك نفسها بالاختلاع فلها فائدة في تعجيل الإبانة لرفع 


(#كلاة) «المغني» جلا ص5ه. 


(9155) «المهذب وشرحه المجموع» للشيرازي. ج5١.‏ ص"1١.‏ 
(فتهدة «رد المحتار شرح الدر المختار» ج27 ص .1414١‏ 


-١568 - 


الشرٌ الذي بينهماء بخلاف الطلاق الرجعي فإنه لا فائدة في تعجيله قبل وقته ‏ وهو في طهر لم 
يمسّها فيه -؛ بل ذلك شر بلا خيرو79©. 
الفرع الثاني 
مخالعة الأجنبى عن الزوجة 

0١‏ من هو الأجنبي المخالع؟ 

الأجنبي الذي يخالع عن الزوجة» هو الفضولي . أي الذي ليست له صفة تخوله إجراء 
المخالعة عنهاء إذ ليس هو بوليّ لها ولا بوكيل عنها في موضوع الخلع. فهو أجنبي عنها من 
هذه الجهة أئ في هذه المسألة ‏ ومن يباشر عقدا عن غيره دون ولاية له على هذه المباشرة 
6 ليع الزإرج دراه غات مزه التجامة كر للقي الاي اجالع 

- هل يقع خلع الأجنبي عن الزوجة؟ 

اختلف الفقهاء في صحة خلع الفضولي عن الزوجة. فمنهم من أجازه وقال بصحته وهم 
أكثر الفقهاء كما قال ابن قدامة الحنبلي. ومنهم من لم يجزه. 1 

وقال بعدم صحته إذا وقع . ونذكر فيما يلي أقوال الطرفين وأدلتهم . 

1 القول الأول: صحة خلع الأجنبي: 

وهذا قول الجمهور ومنهم الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية» ونذكر فيما يلي بعض 
أقوالهم . 

(أ): جاء في «المغني» في فقه الحنابلة : وهو دهي للعو و ا سر 
أن يقول الأجنبي للزوج: 0 امرأتك بألف علي . وهذا قول أكثر أهل العلم)؟2 , 


0 0 0 5-0 في فقّه الشافعية : : اوبح 0 ا ل 
لفظاء ل ل ١‏ ا لمع لور ات 


(91/54) «فتاوى ابن تيمية»» طبعة فرج الله الكردي . ج27 ص146. 
١ثلاة)‏ ذا لمغني ) جلاء ص 868 . 


-١55- 


الزوج ابتداءً معاوضة فيها شوب تعليق, ومن جانب الأجنبي ابتداءً معاوضة فيها شوب جعالة, 
فإذا قال: الزوج للأجنبي : طَلَقْتٌ امرأتي على ألف في ذمتك فقبل. أو قال الأجنبي للروح : 
طلَىٌّ امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه . بانت الروجة لعل المسمى وللروج أن يرجع قبل 
قبول الأجنبي نظرا لاعتبار المبلغ في هذه الحالة معاوضة في حقه. وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة 
الزوج نظراً لشوب الجعالة)070, 

(ج): وفي «الشرح الكبير» للدردير: «وجاز الخلم وهو الطلاق بعوض » وجاز بعوض من 
غيرها أي من غير الزوجة ولو ايا منها إن تأهل الدافع زوجه ة أو غيرها لالتزام العوض بأن كان 
رشيداً) 07017 ومعنى قوله «إن تأهل الدافع) أي إن كان أهادٌ للالتزام العوض - أي عوض 
الخلع اليففلف' 

(د): وفي «الدر المختار» 5 فقه الحنفية: «فإن خالعها الأب على مال ضامناً أي ملتزماً 
لا كفياكٌ لعدم وجوب المال عليها صحّ أ الخلع والمال عليه ٠‏ كالخلم مع الأجنبي فالأب 
أولى 01775 والأجنبي هو الفضولي 029 , 

(ه): وفي 00 المختارع أيضاء 0 الأب صغيرته + أو 2 طلّقت في 3 
0 الكبيرة . . 00 أي إذا 00 أبوها 1 إذنهاء فإنه لا 5 المال 0 ل 0 
في حقها "207 


45 القول الثاني: عدم صحة خلع الأجنبي : 
وهذا قول الظاهرية والزيدية والجعفرية والامام أبي ثور, وسنذكر في ما يلي بعض أقوالهم : 


(): جاء في «المحلى» لابن حرم فى لبه اللامر» : دولا يجوز أن يكالم عن المجنونة 
ولا عن الصغيرة ة أب ولا غيره؛ لقول الله تعالى : «ولآ نكسب كُلُّ نفس إلا عَلَيْهَاكِ فمخالعة 


(9170) «مغني المحتاج» جا ص 375 . 

(91/7/1) «الشرح الكبير» للدردير. ج7. ص47" 

ولاو «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج37 ص717. 
(91/77) «الدّر المختار» ج"اء ص58؛ . 

(97/7/5) «رد المحتار لابن عابدين على الدّر المختار» ج7. ص58 4 . 
(91//8) «الدر المختار ورد المحتار» لابن عابدين ج 1 ص487 . 


-١51/- 


الأب أو الوصي أو السلطان عن صغيرة أو كبيرة كسب على غيره وهذا لا يجوز. واستحلال الزوج 
مالها بغير رضاها أكل مال بالباطل فهو حرام»6"'0. وقد يقال: إن هذا التعليل لا يشمل خلع 
الأجنبي إذا كان بدل الخلع منه لا من الزوجة. والجواب : أن الظاهرية قالوا: لا يجوز الخلع. 
إلا في أحد وجهين: إذا كرهت المرأة زوجهاء فخافت أن لا توفيه حقّهء أو خافت أن يبغضها 

فلا يوفيها حقهاء فلها أن تفتدي منه ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين أو 
باجتماعهماء فإن وقع بغيرها فهو باطل)”7""'). ومعنى ذلك أن خلع الأجنبي غير صحيح . لأن 
الأجنبي لا يعلم أنها تكره زوجها أو أنها تريد الافتداء منه؛ لأنها لم تأذن له بذلك. وعليه. 
فالراجح عندي أن كلام ابن حزم يشمل خلع الأجنبي فلا يصح عنده. 

(ب): وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية : «الخلع إنما يصح بشروط أربعة : 
(الأول) أن يوقعه زوج مكلف. . . وقولنا (زوج) احترازاً من غير الزوج فإنه لا يصح منه المخالعة 
للأجنبية, كما لا يصح طلاقها©. 

(ج): وعند الجعفرية قولان في صحة خلع الأجنبي المتبرع ببدل الخلع. فقد جاء في 
«الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية) : «وفي صحته عاق الخلع ‏ من 0 بالبذل من ماله 
قولان» أقربهما المنع) 5" . وفي «منهاج الصالحين» في فقه الجعفرية أيضا: «الظاهر عدم 
صجة الخلع من كون البذل من متبرع)0:*". 

(د): وقال الامام أبو ثور: «لا يصح الخلع مع الأجنبي 014100 , 

6 أدلة القول الأول: 


استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور القائلون بصحة خلع الأجنبي بما يأتي : 


أولاً : إن الأجنبي بذل ماله في مقابل إسقاط حقّ عن غيره كما لو قال: اعتق عبدك وعليّ 


اا 


(91/7/5) «المحلى» لابن حزم ج١٠1‏ ص4 54 . 

(91//9) «المحلى) لابن حزم ج١٠3.‏ ص 598 . 

(4/الاة) «شرح الأزهار» ج”ل ص57 . 

(91/1/9) «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج21 ص؟١1‏ . 
(91780) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم. ج7؟. ص74١‏ . 
(9141) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج/اء ص86 . 

(941/857) «المغني» جلاء ص 485-4886. 
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ثانياً: الطلاق مما يستقل به الزوج, والأجنبي مستقل بالالتزام وله بذل المال والتزامه على 
وجه الفداء عن الزوجة؛ لأن الله تعالى سمى الخلع فداءً. فجاز كفداء الأسير وكما يبذل المال 
في عتق عبد لسيده تخليصا له من الرق» وقد لا يكون للأجنبي فيه غرض ديني بأن يراهما لا 
بفيياة حدود الله. أو يجتمعان على محرم والفريق نينا مد هما مره الك فيفعل طلباً للثواب. 
تفيل 5 مباح 085 , | 

>5 أدلة القول الثاني : عدم صحة خلع الأجنبي : 

أ50 2 ان ميحاكة كج .ذل ثاله سشستس لانم لاه العو عقا بل نهل فم اقيم 
إن الخلف ل يحصدل له بهذ الحلم ول :قصل اللرويحة إذن جمللك افهنها: وغل ين قن 
النكاح. فأشبه ما لو قال: بع عبدك لزيد بألف دينار علي . وهذا الدليل نسبه صاحب «المغني» 
للامام أبي ثور وهو من القائلين بعدم صحة خلع الأجنبي9*"". 

ثانياً: الخلع من عقود المعاوضات؛ فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوض كالبيع ؛ 
ولأن الله تعالى أضاف الفدية إلى الزوجة في قوله تعالى : إفلا جُناحَ عَلَيْهِمَا فيما افتدذت به ؛ 
ولأن الأصل بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل لهء وحينئذ فلا يملك الزوج البدل, ولا يقع الطلاق 
إن لم يتبع به فإن اتبع به كان رجعياً00. 


17 القول الراجح في خلع الأجنبي : 

والراجح عندي. صحة خلع الأجنبي ولكن بشرط أن يثبت لدى الأجنبي أن الزوجة تحصل 
لديها السبب المبيح لطلب الخلع. وهو أنها تكره زوجها وتخاف أن توفيه حقه. أو أن الزوج 
يضارها ويسيء عشرتها ومعاملتهاء انها لهذا ترغب في مخالعته ولكن ليس عندها من المال ما 
يغريه على مخالعتهاء أو يعلم الأجنبي أن الزوج مع زوجته على حال لا يقرها الشرع. كأن 
يحملها على فعل ما لا يجوز شرعاً كاختلاطها مع الأجانب. ففي هذه الحالات يجوز للأجنبي 
أن يخالع عنهاء وأفضل أن يكون بأذنها صراحة أو دلالة؛ لأن الأمر يتعلق بها إلا إذا تعذر على 
الأجنبي أخذ إذنها صراحة أو دلالة. أما بدون ذلك فخلع الأجنبي لا يجوز, كما لو خالع عنها 
«ببذل ماله ليغري زوجها على تطليقها نكاية بها أو إضرارا بهاء ولولا بذله المال لما أبانها زوجها 


(4785) «مغني المحتاج» ج” ص6لا؟. 


(41785) «المغني» لابن قدامة الحنبلي. جلاء ص 860 . 
(9186) «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية) ج١1‏ ص57١1514-1.‏ 


-١494- 


عن طريق الخلع . وكذلك لا يجوز للأجنبي أن يخالع عنها لمصلحته هو كما لو أراد بفعله هذا 
تطليقها عن طريق الخلع ليزوج زوجها قريبة له . وكذلك لا يجوز للأجنبي أن يفعل ذلك لا بقصد 
مضارتها ولا لمصلحة نفسه» بل لما يظنّه مصلحة للزوج, فهذا أيضاً لا يجوز لمناقضته مقاصد 
الشريعة في النكاح وهي إبقاء النكاح وإدامة الحياة الزوجية وإصلاح ذات البين بين الزوجين. 
وأيضاً فإن تقدم الأجنبي بالمخالعة عن الزوجة الغافلة التي قد ترى مصلحتها في بقاء الرابطة 
الزوجية؛ هذا الفعل من الأجنبي ضرر بالزوجة. والضرر مرفوع في الشريعة. وما يؤدي إليه 
يمنع. والخلاصة, فإن خلع الأجنبي عن الزوجة لا يجوز إلا إذا كان في مصلحتها حقٌ بأن 
كانت ترغب هي فيه حقا ولا تستطيع فعله, أو كانت في حال لايقرها الشرع والشرع يوجب 
مفارقتها من هذا الزوج. وأن يكون خلع الأجنبي بغير قصد الإضرار بهاء ولا يترتب على فعله 
اس او وأن يتيقن من وجود السبب المبيح أو الموجب للخلع شرعاًء 
ن يحصل على إذنها صراحة أو دلالة كلما أمكنه ذلك, وله أن يستدل على إذنها بالقرائن 
00 وبالسؤال ممن له صلة بها من أقاربها وجيرانهاء فيكون خلعه عنها من باب التعاون على 
البر والتقوى . 
46 وجود المصلحة في خلع الأجنبي : 
وقد أشار المالكية إلى أن خلع الأجنبي يجب أن يكون لمصلحة ودون قصد الإضرار 
بالزوجة. فقد جاء في «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» في فقه المالكية للفقيه الحطاب» 
وهو يتكلم عن مخالعة الأجنبي عن الزوجة بعوض يلتزمه هو عنهاء. قال الحطاب ‏ رحمه الله 
تعالى -: «قال ابن عبد السلام: قلت ينبغي أن يفيد المذهب _مذهب المالكية ‏ بما إذا كاد 
الغرض من التزام الأجنبي ذلك للزوج حصول مصلحة ودرء مفسدة ترجع على ذلك الأجنبي مما 
لا يقصد به إضرار المرأة» وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك وليس قصده 
إلا إسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقهاء فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداءً 
وفي انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر» وقال ابن عرفة: «باذل الخلع ‏ أي بدل الخلع - صح 
معروفه. والمذهب صحته من غير الزوجة مستقلا». قال الحطاب : : مالم يظهر قصد ضررها 
بإسقاط نفقة العدة)7*" فالمالكية يلاحظون في خلع الأجنبي خلوه من قصد الإضرار بالزوجة» 
ولكنهم يقصرون هذا الضرر بضرر حرمانها من نفقة العدّة. كما أنهم يقيدون صحة خلع الأجنبي 
بوجود المصلحة ودرء المفسدة في حقٌ الأجنبي المخالع . 


(41/85) «مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب. ج#4.» ص9١‏ . 
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28- تعقيب على قول المالكية فى شرط المصلحة: 


ولكن يُردُ على قول الحطاب وما نقله من أقوال غيره من فقهاء المالكية أن ضرر المرأة غير 
مقصود على تفويت نفقة العدة عليهاء فالضرر الأكبر يأتيها من تطليقها بغير سبب شرعي, وإنما 
يحصل ذلك بإغراء الأجنبي زوجها بتطليقها عن طريق الخلع بما يبذله الأجنبي من مال جسيم 
يحمل الزوج على قبول المخالعة. وكذلك ما نقله الحطاب عن الفقيه عبدالسلام من تقييد جواز 
الخلع بوجود المصلحة للأجنبي . . . هذا القيد غير وارد هنا ولا ينبغي الأخذ به؛ لأن تشريع 
الخلع إنما كان لمصلحة الزوجة بدفع الضرر عنها وليس لمصلحة الأجنبي الفضولي الذي يريد 

وعلى هذا؛ فإن ما أشار إليه المالكية من لزوم تحقق المصلحة في الخلع ومن عدم الضرر 
بالزوجة» يجب أن يحمل على تحقق المصلحة للزوجة وتحقق دفع الضرر عنها بهذا الخلع, 
فهي المنظور إليها وليس الأجنبي. فإن عُري خلعه عن ذلك كان من الإضرار بالزوجة عن قصد 
أو عن غير قصد. 

التزام الأجنبي المخالع يبدل الخلع : 

وإذا خالع الأجنبي الزوج عن زوجته. وأضاف بدل الخلع إلى نفسه على وجه يفيد التزامه 
به كما لو قال الأجنبي للزوج: اخلع زوجتك على ألف دينار من مالي» أو على ألف دينار 

علىّ؛ أو اخلع زوجتك على مهرها وأنا كام (أي ملتزم به)» فإن الخلع يقع ويكون هذا 
الأجنبي المخالع ملتزماً ببذل الخلع وملزماً بأدائه إلى الزوج . أما إذا لم يضمنه حيث سمى 
العوض من الزوجة أو من غيرها لم د يصح الخلع. ولهذا صرح الحنابلة, فقد جاء في «كشاف 
القناع» في فقه الحنابلة : ا ل 0 أو يقول : طلّقها على ألف 
أو على سلعتي هذه فيجيبه الزوج» فيصبح الخلع ويلزم الأجنبي وحده بالعوض؛ لأنه التزمه 
بالعقد دون الزوجة. وإن قال الأجنبي للزوج: اخلع زوجتك على مهرها أو على سلعتها وأنا 
ضامن صحّ» وإن لم يضمن الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه حيث سمى العوض من الزوجة 
أو من غيرها لم يصح الخلع ؛ لأنه ببذل مال غيره بغير إذنه فلم يصح البذل)5*", 


: إن لم يصرح الأجنبي بالتزامه ببدل الخلع‎ 0١ 
وإن أطلق الأجنبي البدل ولم يضفه إلى نفسه ولم يلتزمه كما لو قال الأجنبي للزوج: اخلع‎ 


(/ا4/اة) وكشاف القناع» اج ص/7ا؟١.‏ 
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زوجتك على (ألف دينار) دون أن يقول: من مالي. أو هي عليّ. أو أنا ضامن. فهل يصح 
الخلع ويلتزم الأجنبي ببدل الخلع؟ عند الحنابلة: يصح الخلع ويلتزم الأجنبي بما ذكره من بدل 
الخلعء اعبار أن 837 وهر مق اله أو أنه ملتزم به بقرينة طلبه المخالعة من الزوج عن 
الزوجة دون أن يضيف بدل الخلع لها أو إلى غيرهاء فيحمل ذلك على التزامه هو به. ويدل 
على هذا الذي نقوله عن الحنايلة قولهم : «وإن لم يضمن الأجنبي للزوج حيث سمى العورض 
فيها أي من الزوجة أو من غيرها لم يصح الخلع)0"", فمفهوم هذا القول أن الأجنبي إذا أرسل 
العوض إرسالاً بأن لم يضعه إلى الزوجة ولا إلى غيرهاء صم الخلع والتزم هو به. 

- وعند الحنفية تفصيل» فقد جاء في «الدّر المختار»: «خلع الأب صغيرته بمالها 
أو نوفيا :طقف في ا ولم يلزم المال؛ لأنه تبرع وكذا الكبيرة إلا إذا قبلت. فيلزمها 
المال) 2" , وجاء في «ردٌ المختار» تعليقاً على هذا القول: «قوله: وكذا الكبيرة الخ أي إذا 
خلعها أبوها بلا إذنها فإنه لا يلزمها المال ‏ بدل الخلع ‏ بالأولى ؛ لأنه كالأجنبي في حقها وني 
الفصولين: إذا ضمنه الأب أو الأجنبي وقع الخلع أي وجوب بدل الخلع -. ثم إن أجازت 
نفذ عليها وبرىء الزوج من المهر «بدل الخلع» وإلا ترجع به على الزوج. والزوج يرجع به على 
المخالع. وإن لم يضمن توقف الخلع على إجازتها ‏ أي توقف وجوب بدل الخلع على إجازتها 
- فإن أجازت جاز وبرىء الزوج عن المهر وإلا لم يجز. قال في «الذخيرة»: ولا تطلق. وقال 
غيره: ينبغي أن تطلق ؛ لأنه معلق بالقبول وقد وجد أي بقبول المخالع . وفي «الفتاوى البزازية» : 
وإن لم يضمن توقف - أي الخلع ‏ على قبولها في حقّ المال. قال: وهذا دليل على أن الطلاق 
واقع. وقيل: لا يقع إلا بإجازتها)»"" . 


+9417/ا ‏ وجاء ف في «الدر المختار» في فقه الحنفية : «فإن خالفها الأب على كال عمانيا 
له صحّ م والمال عليه كالخلع مع الأجنبي فالأب أولى)<25151. وقال ابن عابدين تليق على هذا 
القول:. «وحاصل الأمر فيه 0 إذا خاطب الزوج ‏ أي إذا خاطب الأجنبي المخالع الزوج ‏ فإن 
أضاف البدل إلى نفسه على وجه يفيد ضمانه له أو ملكه إياه مثل قوله : اخلعها بألف عليٌّ؛ أو 
على أني ضامن أو على ألفي هذه أو عبدي هذا ففعل صحّ ‏ أي الخلع ‏ والبدل عليه ولا 


(947/88) «كشاف القناع» ج*, ص2177 «غاية المنتهى) ج*ء ص١ ٠١‏ . 
(4184) «الدر المختار» جا ص/50 . 

(941740):«رد المحتار لابن عابدين على الدّر المختار» ج**,» ص407 . 
١41/اة)‏ «الدّر المختار» ج ”2 ص8 ة؛ . 
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يتوقف على قبول المرأة. وإن أرسله ‏ أي أرسل الأجنبي المخالع البدل بأن لم يضفه إلى نفسه 
ولم يضمنه ‏ بأن قال: على ألف, أو على هذا العبد. فإن قبلت الزوجة لزمها تسليمه أو قيمته 
إن عجزت. وإن أضافه إلى غيره ‏ أي أضاف البدل غلى غيره - كعبد ' فلان» اعتبر قبول فلان. 
ولو خاطبها الزوج أو خاطبته بذلك اعتبر قبولها. سواء كان اليدل بربيالا أزمضانا إليهاء أو إلى 
الأجنبى )047597 , 

4- وفي «المبسوط» في فقه الحنفية أيضاً: «ولو كانت اي الزوجة - كبيرة» فإن كان 
خلع الأب بإذن البنت لك اي وإن كان خلع الأب بغير إذنها وقد ضمن الأب للزوج 
فالخلع جائز. وترجع هي بالصداق ‏ أي المهر الذي جعله الأب الزوج بدل الخلع - على 
زوجهاء ثم الزوج على الأب بحكم ضمانه؛ لأنه ليس له ولاية المعاوضة على مالها)9"""). ومن 
الواضح أن هذا القول يسري على الأجنبي إذا خالع عن الزوجة بإذنها أو بغير إذنها ولكن 
بضمانه. لأن الأب إذا ضمن بدل الخلع لكون مخالعته تمت بدون إذنها مع أنها ابنته فالأجنبي 
بجريان هذا الحكم عليه فيلزمه بدل الخلع بحكم ضمانه. 


الفرع الثالث 
خلع الزوجة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة 


6 2 تمهيد 

م كرون ارو محر ارمووة وهاه نهل يعج الحلع نن الزوجة وهي بأحد هذه 
الأوصاف: الصغر أو الجنون أو السفه؟ وإذا لم يصح منها الخلع. فمن له الولاية على إجراء 
المخالعة عنها مع الزوج؟ وإذا أجرى المخالعة عنها غيرها فما الذي يلزمها من بدل الخلع؟ هذا 
ما نريد بيانه فى المذاهب المختلفة . 


أولاً ‏ خلع الصغيرة أو المجنونة 


(أ): مذهب الحتفية : 
إذا كانت الزوجة صغيرة غير مميزة أو مجنونة فخلعها باطل ؛ لأن أقوالها غير معتبرة في إنشاء 


زكقام ورد المحتار لابن عابدين على الدر المختار» ج37 صراة:] . 
(ع#ؤلاة) «المبسوط ج5. ص9١‏ . 
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العقود لا إيجابا ولا قبولاً. أما إذا كانت الزوجة صغيرة مميزة تعقل أن النكاح جالب للاستمتاع , 
وأن الخلع قاطع لذلك وقبلت الخلع وقع الطلاق ولا يلزمها المال أي بدل الخلع. فقد جاء في 
«المبسوط)» للامام السرخسي في فقه الحنفية: «وإذا اختلعت الصبية من زوجها الكبير فالطلاق 
واقع عليها؛ لأن الزوج من أهل الإيقاع ‏ أي إيقاع الطلاق ‏ وإيجاب الخلع تعليق الطلاق بشرط 
قبولهاء وقد تحقق القبول منها فيقع. ولكن لا يلزمها المال؛ لأن التزام المال من الصبية لا 
يصح )31319 , ْ 

وفي «ردٌ المحتار على الدّر المحتار» في فقه الحنفية ايضاً: «فإن قبلت الخلع ‏ أي إذا قبلت 
الزوجة الصغيرة الخلع ‏ وهي عاقلة تعقل أن التكاح جالب والخلع سالب» وقع الطلاق 
بالاتفاق. ولا يلزمها المال»*""». وفي «فتح القدير» «إن الصغيرة العاقلة إذا قبلت الخلع من 
زوجهاء صح الخلع ووقع الطلاق. ولا يسقط المهر ولا يلزم المال)""». وفي «جامع أحكام 
الصغار» في فقه الحنفية. «ولو اختلعت الصغيرة تعقل وتعبر من زوجها على صداقها يقع طلاق 
بائن ولا يسقط الطلاق»9"". إنما لم يجب المال؛ لأن الخلع من جانب الزوجة معاوضة فيها 
شبه بالتبرع ؛ لأن الزوجة تبذل المال فيما لا يعتبر مالا وهو طلاقها منه. فيشترط فيها أهلية 
التبرع» والصغيرة ليست أهلاً للتبرع . 


17 (ب): مذهب الشافعية : 


وعندهم لا يصح خلع الزوجة الصغيرة» سواء كانت مميزة أو غير مميزة» وكذلك لا يصح 
خلع المجنونة. فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وشرط قابله ‏ أي الخلع - أو 
ملتمسة ليصح خلعه من زوجة أو أجنبي إطلاق تصرفه في المال بكونه مكلفاً غير محجور عليه 
أي بالنسبة لثبوت المال. أما الطلاق فلا يعتبر في قابله ذلك. بل صحة عبارته فقط. وللحجر 
أسباب خمسة ذكر المصنف ثلاثة: الرّق والسفه والمرض, وأسقط الصبا والجنون؛ لأن الخلع 
معهما لغو ولو كانت المختلعة مميزة؛ لانتفاء أهلية القبول فلا عبرة بعبارة الصغيرة 
والمجنونة3758 , ١.‏ 


(4144) «المبسوط» للسرخسي, ج5. ص19/8. 
(91/46) «رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار» ج27 ص/!ا48 . 


(1795) «فتح القدير» جا ص١737‏ . 
(فجهكة «جامع أحكام الصغار)» للأسروشني » جك صل/ا. 
(47/48) «مغني المحتاج» جا ص*73"519 . 
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6- (ج): مذهب الحتابلة : 


مجاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فأما المحجور عليها لسفه أو صغر أو جنون؛ فلا 
بصع يدل العرضن متها افي. المخلع ؛ لأنه تصرف في المال وليس هي من أهله. وسواء أذن فيه 
الولي أو لم يأذن؛ لأنه ليس له الإذن في التبرعات. وهذا كالتبرع . فإن خالع عأ الزوج 9 
ا لي ار 0 وإن لم يكن اللفظ مما 
يقع به الطلاق» كان كالخلع بغير عوض - - أي فيقع -» ويحتمل ا ل لأنه 
إنما رضي به - ولم يحصل له ولا أمكن الرجوع ببذله**"2. ومعنى ذلك أن الخلع لا يصح 

من الصغيرة أو المجنونة. وسواء كانت الصغيرة مميزة أو غير مميزة للتعليل الذي ذكره ابن 0 
وهو كون الخلع كالتبرع والصغيرة والمجنون ليسا من أهل التبرع . 

28 (د): مذهب الجعفرية: 

وعند الجعفرية لا يصح الخلع من الصغيرة أو المجنونة» فقد جاء في «الأحكام الجعفرية 
في الأحوال الشخصية»: «إذا جرى الخلع بين الزوج وزوجته القاصرة واشترط عليها بدلا فلا 

يصح الخلع وإن قبلت. ولا مال عليها ولا يسقط مهرهاء ويقع الطلاق البائن بلا عوض إن أتبعه 
بانفظ الطلاق»7”:*"» ولفظ القاصرة يشمل الصغيرة والمجنونة» فلا يصح خلعها ولا قبولهما. 

انياً: هل يخالع الولي عن الصغيرة والمجنونة؟ 


أولاً: مذهب الحنفية : 


عنل الحنفية د يصح خلع الوليّ على الصغيرة» ولكن لا يلزمها بدل الخلع. ويقع على 
الطلاق في إحدى الروايتين» ووقوع الطلاق هو الأصح عندهم. جاء في «المبسوط» للإمام 
السرخسي : «وإذا خلع الرجل ابنته الصغيرة من زوجها على صداقها ‏ مهرها ‏ ولم يدخل بها. 
فإن لم يضمن الأب فهو باطل. لأنه ليس له ولاية إلزام المال إياها بهذا السببء إذ لا نفقة لها 
فيه ولا يدخل في ملكها في مقابله شيع)(”:64 , وفي «الهداية) : «ومن خلع أبنته وهي صغيرة 
بمالها لم يجز عليها؛ لا نظر لها فيه . .. وإذا لم يجز لا يسقط المهر. ولا يستحق ما لها ثم 
يقع الطلاق في رواية» وفي ورواية لا يقع ب والأول أصح ؛ لأنه تعليق بشروط قبوله فيعتبر بالتعليق 
بسائر الشروط)4:3) . وفي «العناية» علدا على قول «الهداية»: «وإذا لم يجز الخلع لم يسقط 


(91/949) «المغني» جلا ص7م. 
(عمة) «المبسوط) مج" ص هلا .١‏ زاعممة) «الهداية» ج 8 ص 8١؟.‏ 
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المهر ولا يستحق الزوج من مالها بدل الخلع . 0 
أن الطلاق واقع وعدم الجواز منصرف إلى المال» - أي مال الصغيرة 54 توف . وفي «الدذر 
المختار» في فقه الحنفية : «وخلع الأب صغيرته بمالها أو مهرها طلّقت في الأصح كما لو قبلت 
هي )2 وي مميره ة ولم يلزم المال؟؛ لأنه تبرع . .)522 00 


هذا والمجنونة كالصغيرة غير المميزة فيما ذكرناه. وإن لم يأت ذكرها في النقول التي 
ذكرناها . 


: ثانياً: مذهب الحتابلة‎ 9١ 


جاء في وكشّاف القناع» في فقه الحنابلة : : «وليس لأب خلع ابنته الصغيرة أو المجنونة أو 
السفيهة بشيء من مالها ولا طلاقها بشيء من مالها؛ ؛ لأنه يملك التصرف بما لها فيه الحظ داق 
المصلحة د لين في هذا حظى بل فيه إسقاط حنها الواجب لها . والأب وغيره من الأولياء فى و 
ذلك سواءم©'*29. ولكن قال ابن قدامة الحنبلي في «المغني»): «ويحتمل أن يملك الولي ذلك 
إذا رأى الحظ فيهء ويمكن أن يكون الحظ لها فيه بتخليصها ممن يتلف مالها وتخاف منه على 
نفسها وعقلها؛ ولذلك لم يعد بذل المال في 00 0 ولا سفهاً. فيجوز له بذل مالها 
الأسن وهذا مذهب مالك والأب وغيره ا في هذا ا ل 

747 - وإن خالع الولي عنها بشيء من ماله جاز؛ لأنه يجوز من الأجنبي فمن الولي 
أولى طخملم, 

عمو ٠”‏ ثالث : مذهب المالكية : 

وعندهم 2 يجوز للولي المجير أ نَ يخالع عن موليته ولو يمالهاء فقد جاء في «الشرح الصخير 


للدردير في فقه المالكية : «وجاز الخلع من المجبر + أي من الول المجبر - أباً كان او دا 
أو وصياً عن مجبرته ‏ أي التي له عليها ولاية إجبار - بغير إذنها ولو بجميع مهرهاء وذلك ظاهر 


(4805) «العناية على الهداية» ج"ا. ص8١7؟‏ 
(9480) «الدر المختار» جا ص407 . 
(4804) «كشاف القناع» ج. ص7١١‏ . 
(4800) «المغني» جلا ص814-4817. 
(4805) «المغني» جلا ص84. 
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قبل الدخول. وكذا بعده فى السيّد مطلقاً. وفى الأب والوصى إذا كانت بحيث لو تأيمت بطلاق 
أو موت كانت مجبرة لصغر أو جنون. ولا يجوز هذا أي الخلع ‏ من غير الولي المجبر من 
سائر الأولياء) :068 , 

4 رابعاً: مذهب الشافعية: 


لا يجوز للأب أن يخلع ابنته الصغيرة من الزوج بشيء من مالها؛ لأنه يسقط بذلك حقها 
من المهر والنفقة والاستمتاع. فإن خالعها بشيء من مالها لم يستحق ذلك. وإن كان بعد 
الدخحول فله أن يراجعها لما ذكرناه»20”*». ولكن لو خالع عنها بماله أو بضمانه وقع الخلع والتزم 
هو بالمال؛ لأنهم قالوا بصحة خلع الأجنبى والتزامه ببدل الخلء 8:0" , فالأب أولى . 

الثاً: خلع السفيهة : 

و7 _ أولاً : مذهب الشافعية : 

لايصح اختلاع السفيهة ولو أذن لها الولي؛ فإن اختلعت قبل الدخول وقع طلاقها بائناًء وإن 
كان بعده وقع طلاقها رجعياً ولغا شرط المال في الحالتين» فقد جاء في «مغني المحتاج» في 
فقه الشافعية: م و - أي محجوراً عليها بسفه - بلفظ الخلع كأن قال 
لها: خالعتك على ألف. أو قال : طلقتك على القن فق لكي لقف رهطا ولقالة ف المالة؟ لأنها 
ليست من أهل 0 أذن لها الول ؛ لأنه ليس لوليها صرف مالها في مثل ذلك. وإن كان 
قبل الدخول فإنه يقع الطلاق بائناً ولا مال. فإن لم تقبل لم تطلّق)6413, 

9 - ثانياً - مذهب المالكية: 


0 ام لوأي اذا اا 1 
فأنت طالق. فإن قال هذا القول ورد ا إليهاء إذا كان الزوج قد تسلمه. لم 0 
طلاق 0417 

(9801) «الشرح الصغير» للدردير» جلا ص11425. 

(8١٠8ة)‏ «المهذب للشيرازي وشربحه المجموع» ج١١‏ 3 ص ؟9. 

(4809) «مغني المحتاج» ج". ص 376 . 

)48١(‏ دمغني المحتاج» ج. ص4 75 . (9811) «الشرح الكبير» للدردير. ص48". 
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7907 ثالثاً: مذهب الحنفية : 


وعندهم إذا بلغت المرأة سفيهة. فاختلعت من زوجها بمال منها جاز الخلع ولم يلزمها 
المال. اما جواز الخلع. فلأن وقوع الطلاق فيه يعتمد القبول منها وقد تحقق . واما عدم التزامها 
ببذل المال. فلأنها التزمته لا بعوض هو مال. اي بذلت هالها فيما لا يسزمالك وفييا لأمفنة 
ظاهرة لها فيه فتعتبر كالصغيرة إذا اختلعت من زوجها. فإن طلّقها تطليقة على ذلك المال ‏ بدل 
الخلع ‏ وقعت تطليقة رجعية؛ لأن وقوع الطلاق باللفظ الصريح لا يوجب الطلاق البائن إلا 
بوجوب البدل. ولم يجب البدل فيقع الطلاق رجعياء وهذا بخلاف ما إذا كان بلفظ الخلع. فإن 
الطلاق يقع به بائناً ولو لم يجب فيه المال419». 

98 رابعاً: مذهب الحتابلة : 


عندهم. إذا خالعت السفيهة على مال منها لم يصح بذل المال منها في الخلع ؛ لأنه تصرف 
في المال وليس هي من أهله. وسواء أذن فيه الولّي أو لم يأذن؛ لأنه ليس له الإذن في التبرعات, 
وهذا كالتبرع . فإن خالعت بلفظ يكون طلاقاً فهو طلاق رجعي . ولا يستحق الزوج المال ‏ بدل 
الخلع ‏ وإن لم يكن اللفظ مما يقع به الطلاق كان كالخلع بغير عوض . قال ابن قدامة الحنبلي 
رحمه الله تعالى -: «ويحتمل أن لا يقع الخلع ها هنا؛ لأنه إنما رضي به بعوض ولم يحصل 
له ولا أمكن الرجوع ببذله»285. 

88 _ خامساً: مذهب الجعفرية: 

إذا اختلعت السفيهة من زوجها بدون إذن وليه على مال وقع الطلاق رجعياً إن أتبعه بالطلاق 
وكانت الزوجة مدخولا بها. وإن لم يكن مدخولا بها وقع بائنا ولا يلزمها المال649. 

رابعاً: هل يخالع الولي عن السفيهة؟ 


0/4 - (أ): مذهب الحتابلة : 


يجوز لولي السفيهة أن يخالع عنها بمال منه؛ لأنه يجوز 5000 بماله» فمن 
النولى: تمناله ادلي ,رولك لعن ترلى الستهة "أن يكالم عه سماني :الآ تم مايا د 


4817 «الدر المختار ورد المحتار» ج”". صلمه: 5 
(*441) «المغني)» جلا ص47 . 
(4814) الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» لشيخ عبد الكريم الحلي. ص هلا . 
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بالمنفعة لهاء ولا منفعة لها بالخلع على مالها. وقال ابن قدامة الحنبلي : يجوز أن يكون لها 
منفعة في الخلع. فيجوز لوليها المخالعة عنها. ووجه المنفعة لها هو تخليصها من زوجها الذي 
تخاف منه التلف على مالها أو نفسها أو عقلها. فيكون بذل مالها فى هذه الحالة مصلحة ومنفعة 
لهاء فيجوز كما يجوز بذل مالها في مداواتها وفكها من الأسرء والأب وغيره من أوليائها في هذا 
رهامة) 


سواء 

: (س): مذهب الحنفية‎ 10١ 

قالوا: يجوز أن يخالع الأب عن ابنته السفيهة بحكم ولايته عليها فإن خالع عنها بمالها وقع 
الطلاق ولا يلزمها المال ويكون الطلاق أضافه إلى نفسه على وجه يفيد ضمانئه أو ملكه إياه كما 
لو قال الأب للزوج: اخلعها بألف دينار على . أو على أني ضامن هذا المبلغ. فالخلعم صحيح 
والمال على الأب . أما إذا أرسل الأب المال كما لو قال للزوج اخلعها بألف دينار» فالأمر يتوقف 
على الزوجة فإن قبلت وقع الخلع ولزمها المال بدل الخلع -» وإن لم تقبل لم يلزمها المال» 
وفي وقوع الطلاق في هذه الحالة قولان عند الحنفية2813©. 

2-1 (ج): مذهب المالكية : 
عند المالكية في خلع الأب عن البنت السفيهة قولان: 

(الأول): لا يجوز له ذلك إلا بإذنها. 

(الثاني) : يجوز له ذلك تنزيلاً لها بمنزلة البكر ما دامت في ولاية الأب» وهذا على المشهور 
في مذهب المالكية وهو الجاري على قول مالك في «المدونة». والقول الأول هو المعمول به 
وهو أصل المذهب24157 , 

75 (د): مذهب الشافعية : 

ليس لولّي السفيهة أن يخالع عنها ببذل من مالها حتى ولو كان ذلك برضاهاء فقد جاء في 
«مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وإن خالع بعد الدخول سفيهة - أي محجورا عليها بسفه 
- بلفظ الخلع فقبلت. طلّقت رجعياً ولغا ذكر المال؛ لأنها ليست من أهل التزامه وإن أذن لها 


(4816ة) «المغني» جلا ص”85-7. 
(كامق) «ردٌ المحتار على الدذر المختار» ج”ا2 ص/ا0 5608-5 . 
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الولّي» وليس لوليها صرف مالها في مثل ذلك»2"*0. وهذا صريح في عدم ولاية ولي السفيهة 
على المخالعة عنها بمالهاء ولا في الإذن لها بإجراء المخالعة بنفسها. 


2.4- ولكن يصح من ولي السفيهة أن يخالع عنها بمال من غيرها على وجه التبرع لها؛ 
لأن مثل هذا ع لح متحي مسا وار او 
«مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويصح اختلاع أجنبي مطلق التصرف بلفظ خلع أو طلاق 
وإن كرهت الزوجة ذلك؛ لأن لل ويم الزوج , والأجنبي مستقل بالالتزام وله بذل 
المال والتزامه فداءً) . 6481 , 


6 القول الراجح 

والراجح عندي. عدم جواز مخالعة ولي السفيهة عنها ولو كان ذلك بمال من عنده إلا إذا 
أذنت له بذلك؛ وكان في خلعها مصلحة ظاهرة لها كتخليصها من سوء عشرته ومن ظلمه لها 
واعتدائه عليهاء بل ويجوز للولي في حالة اعتداء زوجها عليها أن يفتديها ولو بمال من عندها 
ولكن بشرط الإذن منها؛ لأنها هي أعرف بمصلحتها من غيرهاء وهل من مصلحتها مفارقته عن 
طريق الخلع. أم من مصلحتها الصبر عليه على أمل إقلاعه عن ظلمها؟ 


الفرع الرابع 
خلع الزوجة في مرض الموت 


5- تمهيد: 

إذا خالعت الزوجة زوجها وهي مريضة مرض الموت على عوض معين وتمت المخالعة 
م ا ا الزوجة زوجها وهي صحيحة غير مريضة 
مدل أم في المسألة خلاف بين الفقهاء؟ الجواب: يوجد خلاف. فالظاهرية يقولون خلع 
المريضة والصحيحة سواء ولا فرق» والجمهور يقولون بالفرق بينهما. 


(4414ة) «مغني المحتاج» ج ”2 ص54"؟. 
(4819) «مغني المحتاج») ج”, ص376 . 
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17 - خلع المريضة مرض الموت عند الظاهرية: 


يرى الظاهرية أن مرض الموت لا يؤثر في صحة الطلاق الواقع فيه» سواء كان المريض 
فرق... وكذلك طلاق الصحيح للمريضة وطلاق المريض للمريضة ولا فرق. . 0 
والخلع عند الذاهرية طلاق» قال ابن حزم رحمه الله -: «وهو-_ اي الخلع طلاق رجعي إلا 
أن يطلقها ثلدناً أو آخر ثلادث)0451 , فالخلع عند الظاهرية في مرض موت الزوجة خلع صحيح 
وكخلع الزوجة الصحيحة. وإذا قيل بأن بدل الخلع يخضع لأحكام المريض مرض الموت. 
وبالتالي لا يكون خلع الزوجة في مرض الموت كخلع الصحيحة. فالجواب: أن الظاهرية لا 
يرود فرقاً بين تصرفات الصحيح والمريض مرض الموت. قال ابن حزم رحمه الله -: 
«والمريض مرضاً يموت فيه أو يبرأ منه فالحامل مذ تحمل ل 
سواء. وسائر الناس في أموالهم ولا فرق في صدقاتهم وبيوعهم وعتقهم وهباتهم)7"*"). ولكن 
ط لصحة الخلم عند الظاهرية أن يقع الخلع في إحدى الحالتين التي ذكرهما الظاهرية. 
ا لا ندل الخلع في غيرهما. وقد ذكرناهما من قبل089 , 
26 خلع المريضة مرض الموت عند الجمهور: ل 
يحب يتيبو النقوناء إآى :ان عبنم ارج المريضة مرطق الموث اليم بخ لوج 
الصحيحة, بناء على أصل عندهم في تصرفات المريض مرض الموت وهو اتهامه بالمحاباة 
والإضرار بالورثئة. وعلى هذا يجب تحرير وجه الخلاف عند الجمهور ر بين خلع الزوجة 
الصحيحة وبين الزوجة المريضة وفى و بالعوك م تين بعداذلف الوالهم في ج6ها. 
248- وجه الاتفاق بين خلع المريضة والصحيحة عند الجمهور: 


أولاً: لا خلاف في وقوع خلع الزوجة المريضة مرض الموت من جهة وقوع الفرقة به فهو 
من هذه الجهة كخلع الزوجة الصحيحة . قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى _: «المخالعة 
في المرض - مرض الموت ‏ صحيحة؛ سواء كان المريض الزوج أو الزوجة أو هما جميعاً ؛ 
لأنه معاوضة. فيصح في المرض كالبيع. ولا نعلم في هذا خلافا. 6459 
(4870) «المحلى» لابن حزم. ج١٠.‏ ص8١7‏ . 
)487١(‏ «المحلى» ج١٠..‏ ص73"0 . 


4879 «المحلى» ج8» ص/ا9١.‏ 
(5؟987) د«الفقرة» .8489141١‏ (4875) «المغني» جلاء ص88. 


لأككث- 


ثانياً: وإذا خالعت الزوجة في مرض موتها ثم برئت منهء كان خلعها كخلع الصحيحة لا 
فرق فستعدق الزوج كل بدل الخلع وإن ماتت في العدة. قال الفقيه ابن عابدين ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في «حاشيته ‏ رد المحتار على الدّر المختار»: «قوله: خلع المريضة. أي فرعن 
الموث. إذ لو يلت كان للزوج كل البدل ‏ بدل الخلع - لتراضيهما كما لو وهبته شيئاً ثم 
برئت من مرضهاء وإن ماتت فى العدة»*'4©. وقال الحنابلة: «وإن صحت من مرضها ذلك 
الذي خالعته منه» فله جميع ما خالعها به كما لو خالعها في الصحة»859©. 


2-8 وجه الاختلاف بين خلع المريضة والصحيحة عند الجمهور: 


إن وجه الاختلاف بين خلع الزوجة المريضة مرض الموت وبين خلع الزوجة الصحيحة عند 
الجمهور» هو في مدى استحقاق الزوج بدل الخلع. فهل يستحقه كما لو خالعته به وهي 
صحيحة أو لا؟ هذا هو وجه الاختلاف. ونذكر فيما يلي أقوال فقهاء الجمهور: 

: أولاً : مذهب الحنفية‎ 6١ 


عند الحنفية» إذا خالعت زوجها وهي مريضة مرض الموت ومات في عدتها وهي بهذا 
المرض» فإن لزوجها الآقل من ميرائه منها ومن بدل الخلع ومن ثلث تركتهاء فلو كان إرثه منه 
تير ذيتارا : وبدل الخلع ستين دينارا وثلث تركتها مائة دينار. لكان للزوج خمسون ديناراً؛ 
لأنه هو الأقل. وإذا كان موتها بعد أن خالعت بعد انتهاء العدة أو قبل الدخول. فيعطى للزوج 
الأقل من بدل الخلع وثلث تركتهاء ولا ينظر إلى ميرائه منها؛ لعدم إرثه منها لموتها بعد العدة., ' 
ولبيتونتها بلا عدة عند وقوع الخلم قبل الدخول. فيكون للزوج في مثالنا بدل الخع وهو ستون 
ديناراً؛ لأنه أقل من ثلث تركتها وهو مائة دينار: لوكا نكل تكتها أربعين دشار وبدل الخلم 
ستين ديناراً لكان للزوج أربعون ديناراً؛ لانه هو الأقل . 0459 , وقال الامام زفر ‏ رحمه الله 
تعالى -: يستحق الزوج بدل الخلع كله وياخرج من جميع تركة الزوجة. وحجة الامام زفر أن 
اخلاعها من وها يبر فين بجرانجها كما أن النتكاح من حوائج المريض. فإن المريض مرضص 
الموت لو تزوج امرأة بمهر مثلها اعتبر من جميع ماله؛ لأن ذلك من حوائجه., وكذلك المريضة 
إذا اختلعت؛ لأن ذلك من حوائجها لتتخلص به من أذى الزوج. وقد رد على الامام زفر بأن 


(4896) درد المحتار على الدّر المختاره ج 7 ص 45١‏ . 


(4875) و«كشاف القناع في فقه الحنابلة» ج37 ص/17”7١1‏ 
(ففدكة «الدذر المختار ورد المحتار» ج27 ص 2.5١‏ «المبسوط» ج". ص7 ١5‏ 7 


-١ 6517 


الخلع ليس من أصول حوائجهاء فكان بدل الخلع بمنزلة الوصية منها للزوج» فيعتبر من 
الغلث448 , 


ثانياً: مذهب الحتابلة : 


قالوا: وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها المخوف صم الخلع. وله ما خالعته عليه إن كان 
قدر ميراثه منها فما دون. وإن كان بزيادة فله الأقل من المسمى في الخلع أو ميراثه منها؛ لأن - 
ذلك لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منهماء فإن الخلع إن وقع بأكثر من الميراث تطرقت إليه التهمة 
من قصد إيصالها إليه شيئاً من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه أشبه مالو اوصت 
أو أقرّت له. وإن كان بدل الخلع أقل من الميراث» فإنه يستحق هذا البدل؛ لأنه رضي به فتعين 
استحقاق الزوج للأقل منهما2*". 

مهو" ثالثاً: مذهب المالكية : 


وعندهم لا يجوز خلع الزوجة المريضة مرضاً مخوفاً. أي يحرم عليها أن تخالع زوجهاء 
وهي في مرض مخوف يخشى عليه فيها من الموت. وكذا يحرم عليه أن يخالعها وهي في هذا 
لاطا سو كروي اح ل 0 
ولا توارث بينهما لو ماتت قبله في عدتها. ومحلّ المنغ من الخلع | ن زاد بدل الخلع على 
منها لو ماتت قبله قبل الخلع. م و 9 
بقدر إرثه فأقل. جاز الخلع ولا توارث بينهما وإن خالعته على أكثر من إرثه منها وجب رد الزائد 
على إرئه منها بدل الخلع ويعرف الزائد على إرثئه منها يوم موتها لا يوم خلعها. وحينئذ يوقف 
00 أي جميع بدل الخلع ‏ المُخالّع به إلى يوم الموت. فإن كان بقدر إرثه منها أو 
أقل أخذه الزوج ؛ لأن هذا هو حقه. وإن كان أكثر من إرثه منها رد الزائد إلى ورثتها(””*». 


4 رابعاً: مذهب الشافعية: 


قالوا: يصح اختلاع المريضة مرض الموت؛ لأن لها صرف مالها في أغراضها وملاذها 
لات مشي وا لحريو انوكم كرا بجوو انق عر عالت ولا يجب بدل الخلع 


(4854) «المبسوط» ج", ص؟19١.‏ 
(44179) «كشاف القناع» جا ص35 . 
الشينيكلة «الشرح الكبير» للدردير. اج ص ؟ ه67 ه06 «الشرح الصغير» للدردير» ج١1‏ » ص 556 . 


"كاء 


من ثلث تركتها إلا قدر الزائد على مهر مثلها. بخلاف مهر المثل أو أقل منه. فإنه يحسب من 
كل التركة؛ لأن التبرع إنما هو بالزائد فهو كالوصية للأجنبي » ولا يكون كالوصية للوارث لخروجه 
بالخلع عن الإرث إلا أن يكون وارثاً بجهة أخرى غير الزوجية كابن العه9*». 

المطلب الثالث 


يغة الخا 
6 المراد بصيغة الخلع : 
الزوجة أو غيرها إلى الزوج على النحو الذي فصلناه من قبل. فالمراد بصيغة الخلع ما ينعقد 
به عقد الخلع. وذلك هو الإيجاب من أحد طرفي هذا العقد وقبول من الطرف الآخرء وصيغة 
العقد هي ما يتحقق به الإيجاب والقبول» فهى صورته فى الخارج التي يوجلا بوجودها. 
65 منهج البحث: 


والصيغة في إنشاء العقود تكون باللفظ. وهذا هو الأصل فيهاء فإن تعذر اللفظ كما في 
الأخرس والخرساء. فالصيغة. أي الايجاب والقبول أو أحدهما يكون بالإشارة. جاء في «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية: «ويشترط قبولها أي المختلعة بلفظ. أما الخرساء فتكفي إشارتها 
المة اارشنئف” 

وقد تكون صيغة العقد ب (المعاطاة) أي بأفعال يقوم بها طرفا العقد أو أحدهما. فهل تصح 
صيغة عقد الخلع بما تصح به صيغ العقود الأخرى؟ هذا ما نبيّنه في هذا المطلب, الذي نقسمه 
إلى فرعين على النحو التالي : - 

الفرع الأول: الصيغة بالأفعال (المعاطاة) . 

الفرع الثاني : الصيغة بالألفاظ . 


)481١‏ «مغنى المحتاء اج ص 756-754» «المهذب وشرحه المجمو »ج5لء ص/738-17. 
زفضنكة «مغني المحتاج» ج37 ص56"؟. 


مشكا-ه 


الفرع الأول 


صيغة الخلع بالأفعال (بالمعاطاة) 
2617 - اختلاف الفقهاء في صيغة الخلع بالمعاطاة: 


اختلف الفقهاء في صحة إيقاع الخلع (بالمعاطاة) بأن تقوم الزوجة بفعل معين يدل على 
إرادتها إيقاع الخلع» ويعتبر ذلك منها إيجاباًء ويقوم الزوج بما يدل على قبوله كأن يتسلم المال 
منها (بدل الخلع) ولا يمنعها من الخروج من بيت الزوجية. ويمكن رد اختلافهم إلى قولين: 
(الأول) بالجوازء و(الثاني) بالمنع. ونذكر فيما يلي بعض أقوال من صرح بالجوازء أو صرح 
بالمنع . 

4 القول الأول: ينخلع عقد الخلع بالمعاطاة: 

وبهذا صرح المالكية وبعض الحنابلة» والزيدية على ما يستفاد من أقوالهم. ونذكر بعض 
أقوال أصحاب القول الأول فيما يلي :- 

49 - أولاً: جاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «وكَفَتَ المعاطاة في 
الخلع عن النطق بالطلاق إن جرى بها أي المعاطاة ‏ عرفٌ كأن يجري عرفهم بأنها متى دفعت 
له أسورتها أو عقدها فأخذه ‏ أي أخذه الزوج - وانصرفت كان ذلك خلعاً. ومثله قيام القرينة» 
قال ابن القاسم: إن قصد الصلح على أن يأخذ متاعة وسلّم لها متاعهاء فهو خلع لازم ولولم 
يقل. . أنت طالق»6©85, 

ثانياً: وفي «الناج والإكليل لمختصر خليل» في فقه المالكية: «وكَقتٌ المعاطاة. 
قال ابن عرفة: صيغة الخلع ما دل عليه ولو إشارة. وفي «المدونة»: إن أخذ منها شيئاً وانقلبت 
-أي خرجت من البيت - وقال: ذاك بذاك ولم يسميا طلاقا. فهو طلاق لخلع»289. 

١‏ ثالثاً: وفي «مواهب الجليل» للحطاب في فقه المالكية: «قال في التوضيح في شرح 
قوله: الصيغة ‏ أي صيغة الخلع ‏ وهي كالبيع في الإيجاب“والقبول» ولا يشترط أن يكون بصيغة 
خاصة. بل تكفى المعاطاة. .)6850© 
اسضنية «الشرح الصغير» للدردير» جاء ا ص56 44. 


(5 234847 «التاج والإكليل» للمواق. اج ٠‏ ص37 . 
(ه48) «مواهب الجليل للحطاب» ج14 ص1" . 


د مك"أه 


7 رابعاً: وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى ما ذهب إليه المالكية من جواز انعقاد عقد 
الخلع بالمعاطاة. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا يحصل الخلع بمجردبذل 
المال ‏ أي من الزوجة - وقبوله ‏ أي من الزوج - من غير لفظ الزوج . قال القاضي : هذا الذي 
عليه شيوخنا البغداديون» وقد أومأ إليه أحمد. وذهب أبو حفص العكبري وابن شهاب إلى وقوع 

الفرقة بقبول الزوج للعوض, وأفتى بذلك ابن شهاب بعكبرا. .)053 

748 خامساً: وجاء في «الروض النضير» في فقه الزيدية: «واعلم أن الفقهاء شرطوا في 
صحة الخلع حصول الإيجاب والقبول. أو ما في حكمه في مجلس العقد أو الخبر به قبل 
الإعراض» وليس في الأدلة ما يفيده» وقد أشار المحقق الجلال إلى ذلك. .)0450 

64 القول الثاني : لا يجوز عقد الخلع بالمعاطاة: 

وبهذا صرح الشافعية والحنابلة. فقد جاء في مغني المحتاج في فقه الشافعية ويشترط قبولها 
أي المختلعة - الناطقة بلفظ غير منفصل بكلام أجنبي أو زمن طويل فنقول: قبلت أو اختلعت 
أو نحوه. فلا يصح القبول بالفعل بأن تعطيه القدرء أي قدر العوض الذي التزمته89" , 

وفي وكشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا ب يصح الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير 
لفظ الزوج ؛ لأنه تصرف في البضع بعورض فلم يصح بدون اللفظط. كالتكاح والطلاق)04”9 , 

6 أدلة القول الأول: 


أولاً : العرف. وهذا واضح من قول المالكية؛ لأنهم قالوا بجواز الخلع بالمعاطاة بناء على 
جريان العرف بذلك. ومنهم من علّق الجواز بجريان العرف به. ولا شك أن للعرف الصحيح 
اعتباراً في الشرع . 

نانا: واسعدل لمن قال بهذا القول من العتايلة بما رواه إسحاق بن منصور قال: قلت 
لأحمد كيف الخلع؟ قال: إذا أخذ المال فهي فرقة. وقال إبراهيم النخعي : أخذ المال تطليقة 
بائنة . وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: من قبل مالاً على فراق فهي تطليقة بائنة لا رجعة له 
فيها»(؛44» . وفي قصة خلع زوجة ثابت بن قيس جاء فيها قول النبي ككلِِ لها: «أتردين عليه 


(4885) «المغني» جلا ص88 . 

(4817) «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» ج54 . ص"759؟ . 

(984) «مغني المحتاج» جلا ص759 . 

(489) «كشاف القناع» جا ص 7312١‏ . (4854) «المغني» جلا ص98 . 


اد 


حديقته؟ قالت: نعم. ففرق النبي كك بينهما. وقال: خذ ما أعطيتها ولا تزدد ولم يستدع منه 
لفظاً<؛4». وأيضاً فإن دلالة الحال تغني عن اللفظ بدليل ما لو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط 
معروفين بذلك. فعملاه استحقا الأجرة وإن لم يشترط عوضاً 0449 , ش 

ثالثاً: واستدل الزيدية بأن ظاهر اختلاع امرأة ثابت بن قيس يقضي بعدم اشتراط اللفظ في 
عقد الخلع. وأن المعاطاة كافية في صحة انعقاده ووقوع الخلع وصحته؛ لأن رواية «الموطأ» 
للامام مالك وأبي داود والنسائي أن رسول الله كَْةِ قال: «خذ بعض مالها وفارقها» وفي رواية 
البخاري : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»4:5)", 

5 أدلة القول الثاني؛28, 

أ: إن الخلع تصرف في البضع ‏ أي في رفع قيد النكاح - بعوض فلم يصح بدون اللفظ 
كعقد النكاح وإيقاع الطلاق. 

ب: أخذ المال قبضٌ لعوضء فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب كقبض أحد العوضين في 
البيع . 

ج: الخلع إن كان طلاقاًء فلا يقع بدون صريحه أو كنايته .وإن كان فسخاً فهو أحد طرفي 
عفد التكاح. فيعتبر فيه اللفظ كابتداء العقد. 


د: وأما حديث قصة خلع جميلة ‏ امرأة ثابت بن قيس -» فقد رواه البخاري: «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة» وهذا صريح في اعتبار اللفظ. وفي رواية: «فأمره ففارقها». ومن لم 
يذكر الفرقة فإنه اقتصر على بعض القصة بدليل رواية من روى الفرقة والطلاق فإن القصة واحدة» 
والزيادة من الثقة مقبولة» ويدل على ذلك أنه قال: ففرق النبي - يَخٍ - بينهما وقال: خذ ما 
أعطيتها. . فجعل التفريق قبل العوض ونسب التفريق إلى النبي كَكةِ ومعلوم أن النبي يكل لا يباشر 
التفريق» فدلٌ على أن النبي كل أمر بهء ولعل الراوي استغنى بذكر العوض عن ذكر اللفظ؛ 
لأنه معلوم منه. 


(4841) «المغني» جلا ص88 . 

(4845) «المغني» جلاء ص8ه . 

(484) «الروض النضير في فقه الزيدية» ج14 . ص474 . 
(485) «المغني» جلا ص8ه-094ه. 


لاك - 


17 القول الراجح : 

والراجح قول المانعين من صحة الخلع بالمعاطاة لما استدلوا به. وأما قول المالكية بالجواز 
إذا جرى به العرف, فالجواب : أن العرف الصحيح وإن كان له اعتبار في الشرع ولكن لا ينبغي 
التعويل عليه هنا؛ لأن الخلع أمر خطير؛ لأن فيه قطع الرابطة الزوجية وإيقاع البينونة بين الزوجين 
وحصول الحرمة بينهما بعد الحل. وكل هذا يقتضي الاحتياط في وقوعه باشتراط اللفظ في 
انعقاده كما هو شرط في ابتداء النكاح . 


الفرع الثانى 
الصيغة بالالفاظ 
| «صيغة الخلع اللفظية» 

4 أولا : مذهب الحنفية : 

قالواء ألفاظ الخلع خمسة : خالعتك) باينتك » بارأتك» فارقتك » طلقي نفسك على كذا. 
ويزاد على هذه الألفاظ: لفظ البيع والشراء كبعت نفسك أو طلاقك على كذا. وقالوا: والواقع 
بلفظ الخلع أو بلفظ بيع النفس أو بلفظ المبارأة» الواقع بهذه الألفاظ : طلاق بائن ولو بلا مال» 
به الطلاق مع النيّة وكذلك يقع طلاق بائن بصيغة الطلاق الصريح على حال أما إذا كان بلا 
مال. أو إذا بطل وجوب المال إذا ذكر المال. فإن الواقع به طلاق رجعي 415" 

8- ثانياً: مذهب الشافعية؛2: 

عندهم ألفاظ الخلع أو صيغه هي : لفظ (الخلع) والفرقة بهذا اللفظ طلاق على القول 
الأصح. وأن لفظ (الخلع) وما اشتق منه صريح في الطلاق» فلا يحتاج معه لنية؛ لأنه تكرر 
على لسان حملة الشرع لارادة إيقاع الفرقة به بين الزوجين. وظاهره أن لا فرق بين أن يذكر مع 
لفظ (الخلع) مال أم لا. ولكن الأصح. كما جاء في «الروضة». أن الخلع والمفاداة إن ذكر 
مع هذين اللفظين مال فهما صريحان في الطلاق؛ لأن ذكر المال يشعر بالبينونة . فإن لم يذكر 
المال فهما كنايتان في الطلاق. ولفظ (المفاداة) كلفظ (الخلع) في كونها من الألفاظ الصريحة 


(4446) «الدر المختار وردٌ المحتار» ج"» ص47 4 . 
(4845) «دنهاية المحتاج» خ2.5 ص 94/8190" «مغني المحتاج» ج27 ص958؟ . 


لمكا 


في الطلاق على القول الأصح في المذهب. وعلى هذاء إذا جرى الخلع بأحد هذين اللفظين 

بغير ذكر مال كأن قال لزوجته : خالعتك أو فاديتك بنية التماس قبولها. ولم ينو العوض فقبلت» 

بانت» أي وقع طلاق بائن ووجب مهر المثل للزوج على زوجته في القول الأصح عند الشافعية 

محتجين باطراد الفرق بجريان ذلك بعوضء فإذا لم يذكر العوض صراحةء فيجب الرجوع إلى 
مهر المثل؛ لأن إليه المردٌ كالخلع بمجهول. فمجرد ذكر لفظ (الخلع) لا يوجب عوضا للزوج 

المخالع وإنما يجب به لمهر المثل بالقيود التي ذكرناها. وعلى هذاء فإن الخلع يقع بصرائح 

الطلاق أي بالألفاظ الصريحة فيه. كما يقع الخلع بكنايات الطلاق مع الثيّة بناه على أنه ليد 
ثالث : مذهب المالكية : 


يسمى المالكية الطلاق على مال خلعاً؛ ومن الخلع عندهم إيقاع الطلاق بلفظ الجمع وما 
في معناه. ولو بدون عوض حيث يقع طلاق بائن. ومن هذه الألفاظ التي هي في معنى (الخلع) 
الصلح والابراء والافتداء.ء كما لو قال لها: صالحتك, أو أنا مصالح لك أو أنت مصالحة. أو 
أنا مبريك» أو أنت مبرأة. أو أنا مفتد منك أو أنت مفتداة 689 , 

0١‏ وهذه الألفاظ: الخلع وما في معناه. توجد بعض الفروق فيما بينهما بالنسبة لما 
تبذله المرأقق فقد قال الفقيه ابن رشد المالكي في «بداية المجتهد»: «واسم الخلع والفدية 
والصلح والمبارأة كلها تؤول إلى معنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها. إلا أن اسم 
الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها . والصلح بعضه والغاية بأكثره. والمبارأة بإسقاطها عنة 
28 لها عليه»9؛"». وقال الإمام القرطبي في «تفسيره»: «المختلعة هي التي تختلع من كل 
الذي لها على زوجها. والمفتدية أن تفتدي ببعضه ببعضه ‏ أي ببعض مالها على زوجها ‏ وتأخذ بعضه. 
والمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل بها فتقول: قد أبرأتك فبارئئي. هذا قول 
مالك. وروى عيسى بن دينار عن مالك: المبارئة هي التي لا تأخذ شيئاً ولا تعطي . والمختلعة 
هي التي تعطي ما أعطاها وتزيد من مالهاء والمفتدية هي التي تفتدي ببعض ما أعطاها وتزيد 
من مالهاء والمفتدية هي التي تفتدي ببعض ما أعطاها وتمسك بعضه. وهذا كله يكون قبل 
الدخول. والمصالحة مثل المبارئة؟؛08 , 


(4857) «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي » ج27 ص ١ه".‏ 
(4844) «بداية المجتهد» لابن رشد. ج؟. ص55 . 
(4849) «تفسير القرطبي» جا ص ١45-١546‏ . 


-1١58- 


7 - رابعاً: مذهب الحنابلة : 


عندهم ألفاظ الخلع تنقسم إلى صريحء وكناية . والصريح ثلاثة ألفاظ هي : (خالعتك)؛ 
تلت له العركا» و(المقاداة) ؛ لأنه ورد به القران بقوله سبحانه وتعالى : «قلا ناح عَلَيهما 
فيما افْتَدَتْ به# , و(فسخت نكاحك)؛ لأنه حقيقة فيه . . فإذا أتى بأحد هذه الألفاظ 3 الخلع 
من غير نية . وما عدا هذه الألفاظ مثل: بارأتك. وأبنتك. فهو كناية ؛ لأن الخلع أحد نوعي 
الفرقة., فكان له صريح وكناية كالطلاق304050 , 

7917 - وإذا طلبت الزوجة الخلع وبذلت العوض فأجابها الزوج بصريح الخلع أو كنايته 
صحّ من غير نيّة؛ لأن دلالة الحال من سؤال المخالعة وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية 
فيه . وإن لم يكن هناك دلالة حال فأتى بصريح الخلع وقع من غير نيّة سواء قلنا هو نسخ أو 
طلاق. ولا يقع بالكناية إلا بنيّة ممن تلفظ به منهما - أي من الزوجين ‏ مثل كنايات الطلاق مع 


صريحة( 046 , 
2-7 خامساً: مذهب الجعفرية: 


جاء في «الروضة البهية في فقه الجعفرية»: «وصيغة الخلع أن يقول الزوج: خلعتك على 
كذاء أو أنت مختلعة على كذاء أو خلعت فلانة» أو هي مختلعة على كذاء ثم يتبعه بالطلاق 
على الفور فيقول بعد ذلك: أنت طالق. في القول 0 وقيل: يقع بمجرده من غير إتباعه 
انان وفي «منهاج الصالحين): «(يقع الخلع بقوله: «أنت طالق على كذاء وفلانة طالق على 
كذاء وبقوله خلعتك على كذاء أو أنت مختلعة على كذاء أو فلانة مختلعة على كذاء وإن لم 
يلحق بقوله : أنت طالق أو هي طالق, وإن كان الأحوط إلحاقه به. ولا يقع الطلاق بالتقايل بين 
الزوجين)24557. ومن ألفاظ الخلع عندهم «المبارأة»)» وقد قالوا عن هذا اللفظ : «المبارأة كالخلع 
وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما ‏ أي من الزوجين ‏ جميعاء وبلزوم إتباعها بالطلاق فلا 
يجزىء بقوله : بارأتك» أو بارأت زوجي على كذاء حتى ل أنت طالق. أو هي طالق. ولا 
يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهس,)59*",. 


(4860) «المغني» جلاء ص/اه . 

(8861) «المغني» جلا ص/ا0 . 

(48681) «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج37 ص؟1"17 . 
(480) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيمء جاء ص17 . 
(44864) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيمء ج؟.» ص175 . 


- ١17١ 


وعندهم لفظ (الخلع), وكذا (المبارأة) كناية في الطلاق ولو ذكر مع لفظه العوض . فإذا 
قال: خالعتك أو بارأتك على كذا فهو كناية طلاق بخلاف قوله: طلقتك, أو أنت طالق على 
كذا فإنه صريح طلاق. وعند بعض الزيدية أن لفظ الخلع والمبارأة صريح في الطلاق*980 , 


و-. سادساً: مذهب الزيدية: 


سابعاً: مذهب الظاهرية: 


قال الظاهرية: الخلع هو الافتداء. وللزوجة أن تفتدي من زوجها ويطلّقها إن رضي 
هو. . .28*70. ويبدو من هذا القول أن الظاهرية لا يشترطون لفظأً معيناً لصيغة الخلع. فكل 
فرقة على مال تعتبر عندهم خلعاً. سواء كانت بلفظ الطلاق أو الخلع أو الافتداء. 

1371 - القول الراجح : 

والراجح. عدم اشتراط لفظ معين ولا صيغة معينة لصحة إيقاع الخلع. فكل فرقة بعوض 
وتراض بين الزوجين هي صيغة صحيحة للخلع, سواء كانت بلفظ (الخلع) أو: بلفظ (الطلاق) 
أو بغيرهما. قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «الخلع هو الفرقة بعوض. فمتى 
فارقها بعوض فهي مفتدية لنفسها به. وهو خالع لها بأي لفظ كان؛ لأن الاعتبار في العقود 
بمعانيها لا بالألفاظ. وقد ذكرنا وبينا أن الآثار الثابتة في هذا الباب عن النبي ‏ يك -. وعن ابن 
عباس وغيره تدل دلالة بيّنة أنه خلع وإن كان بلفظ الطلاق. .)609 , 


المطلب الرابع 
العوض (عوض الخلع) 


تمهيد : 
عقد الخلع. وهذا يعني أن عقد الخلع لا يصح بدونه. ولكن ليس هذا محل اتفاق بين الفقهاء؛ 
لأن بعضهم لا يشترط العوض لصحة عقد الخلع فضلاً عن أن يجعله ركنا له كما سنبينه فيما 
(9866) «شرح الأزهاره» ج17 ص4650 . 


ركهم ة) «المحلى» لابن حزم الظاهري . و ١‏ ص ه77 : 
(/9861) «فتاوى ابن تيمية» طبعة فرج الله كردي . جا ص 7777 . 


- ١/1 


بعد -. ثم إذا ذكر العوض في عقد الخلع ٠‏ فما مدى مشروعيته بذلاً من المرأة وأخذاً له من 

قبل الزوج؟ وإذا كان العوض «عوض الخلع» مشروعاً بذلاً وأخذاً فإلى أي مقدار تكون هذه 

المشروعية؟ 5 ا 0 جهالة؟ فهل الشرط فيه أن يكون معلوماً خالياً من 

شوائب الجهالة أو لا؟ والعوض أنواع» فهل يشترط لصحته أن يكون من نوع معين أم لا؟ والمرأة 

قد تجعل العوض في الخلع تنازلها عن حقوقها وحقوق طفلهاء فهل يصح ذلك منها به. 
49- منهج البحث: 


وإذا كان موضوع عوض الخلع يشتمل على هذه المسائل وغيرهاء فإننا نرى من الأفضل 
تقسيم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع 0 هل 0 عقد - 0 8 

الفرع اقلت تدان العوين. 

الفرع الرابع :ما يشترط في العوض (شروط العوض) . 

الفرع الخامس : نوع العوض. 

الفرع الأول 

أولاً: مذهب الحتابلة : 

في مذهب الحنابلة روايتان عن الامام أحمد بن حنبل: (إحداهما): يصح الخلع بغير 
عوض؛ لأنه قطع للنكاح. فصح من غير عوض كالطلاق؛ ولأن الأصل في مشروعية الخلع أن 
توجد من المرأة رغبة عن زوجها وحاجة إلى فراقه فتسأله فراقهاء فإذا أجابها حصل المقصود من 
الخلع, فصح كما لو كان بعوض. 

(الرواية الثانية): عن الامام أحمد لا يكون خلع بلا عوض. فعلى هذه الرواية لا يصح 
الخلع إلا بعوض . فإن تلفظ به بغير عوض ونوى الطلاق كان طلاقا رجعيا؛ لأنه يصلح كناية 
عن الطلاق. وإن لم ينو به الطلاق لم يكن 000 

١‏ ولكن الذي استقر عليه فقهاء الحنابلة المتأخرون هو عدم صحة الخلع بغير 


(44648) «المغني» جلاء ص50 . 


-1١1؟-‎ 


عوض » فقد جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا ب يصح الخلع إلا بعوض؛ لأن العوض 
ركن فيهء فلم يصح تركه كالثمن في البيع. فإن خالعها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق؛ لأن 
الشيء » إذا لم يكن صحيحاً لم يترتب عليه كالبيع الفاسد إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته أي 
مع تلفظ الخلع ؛ لأنه كناية فيقع طلاقاً رجعياً؛ لأنه طلاق لا عوض فيه فكان رجعياً كغيره؛ ولأنه 
يصلح كناية عن الطلاق. فإن لم ينو به طلاقا لم يكن شيئا»2*9 , 


5 -. ثانياً: مذهب الشافعية : 


وعندهم لا يصح الخلع بدون عوضء. فإذا وقع بلفظ (الخلع) وقلنا إنه صريح في 
الطلاق. وهو القول الأظهر في المذهبء ولم يذكر عوضاً - بدل الخلع ‏ كأن قال لزوجته: 
خالعتك. أو فاديتك. ونوى التماس قبولهاء فقبلت بانت ووجب للزوج مهر مثلها في الأصح 
لإطراد العرف بجريان ذلك بعوض, فرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل؛ لأن إليه المردٌ كالخلع 
بمجهول. ولو نفى العوض فقال لزوجته: خالعتك بلا عوضء وقع طلاقاً رجعياً. وعلى القول 
بأن لفظ الخلع من الكنايات فإنه يقع به مع النيّة طلاق رجعي 2850 

9 ثالثاً: مذهب الحنفية : 


بسح عدعع الخلع ياد ذكر العوض؛ ققد فالرا لوقال لها خالتفء أو قال لها: اختلعي. 
وك يذكر مالا فقبلت الزوجة وقع الخلع صحيحاً مسقطاً للحقوق المتعلقة بالزوجية. ولكن لو 
قال لها: (خلعتك) بلا ذكر المال ناويا الطلاق وقع طلاق بائن؛ لأن لفظ (خلعتك) من كنايات 
الطلاق فيقع به بائناً دون توقف على قبول الزوجة» ولكن لا اسمى اهل| :جلما شرعياء بل هو 
طلاق بائن غير مسقط للحقوق المتعلقة بالزوجية859 , 


4 رابعاً: مذهب المالكية: 


لا يشترط عندهم ذكر العوض لصحة الخلع. فالخلع يصح بعوض وبغير عوض» والواقع 
به في -00 طلاق بائن. فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «يجوز ١‏ وهو طلاق 
بعوض أو بلفظه أي الخلع ولو لم يكن في نظير شيء كأن يقول لها: خالعتك» أو أنت مخالعة. 
وهو آق انلع - بنوعيه طلاق بائن0459, 
(4850) «مغني المحتاج في فقه الشافعية» ج"ا. ص558. المغني». جلاء صلا" . 
(4851) «الدر المختار ورد المحتار» ج"ا2 ص .541١‏ 
(4815) «الشرح الصغير» للدردير. ج1١‏ ص١44.‏ 


"7# اس 


6مك خامساً : مذهب الجعفرية : 


يشترط 0 ذكر العورض لصحة الخلع , فقد جاء في 9 الصالحين»): يشتر 
الخلع الفدية - أي عوض الخلع - ويعتبر فيها أن تكون اهما يضح تملك ا 1 
«الأحكام الجعفرية» للحلي : «العوض شرط في الخلخع وبدونه لا يقع صشينا إن لم يتبع بلفظ 
الطلاق.» وإن أتبع به فإن كانت المرأة 007 بها وقع الطلاق رجعياًء وإلا فهو طلاق 


بأئن )44540 , 
5 سادساً: مذهب الزيدية: 
رفي كروت الجادا: أن يكون الخلع معقوداً على عوض : مال أ واف حكمهة ثم قالوا: 


«وإذا اختل شىء من القيود التي اعتبرت في الخلع فإنه يصير مختله رجعياً أي طلاقاً رجعياً 
وذلك نحو أن يطلقها بعوض غير مال + 6/4تدت)ر 
الفرع الثانى 
مدى مشر وعية العوض بذلا وأخذاً 

/1 - تمهيد: 

عد ا و اراي مله الح ولا اا 1 
ره وقد 00 السؤال غريباً لأول وهلة ؛ ا الزيجين رضيا رضن تبذله 
الزوجة ويأخذه الزوجء العا علي ولا فما وجه السؤال عن مشروعيته بذلاً وأعدا؟ والتحوات: 
أن من أصول الشريعة لاخل الشىء أو مشروعيته لا تستفاد دائماً من مجرد الاتفاق والتراضي 
عليه من قبل ذوي الشأن بهذا الشيء» وإنما تستفاد حلية الشيء من حكم الشرع بمشروعيته 
وحليته, ألا يرى أن عقود الربا تعتبر باطلة وحراما وإن تمت برضا أطراف هذه العقود؟ 

 .-2-4‏ حالات بذل العوض وأخذه: 


إن استقراء النصوص الواردة في الخلع يظهر لنا أن حالات الخلع ليست واحدة فبعضها 


(؟كمة) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم. ج03 ص”177١1‏ . 
(48734) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلبي. صصالاء مهلا . 
(4816) «شرح الأزهار» ج7. ص4 "47 . .401-46٠‏ 


- ١/5 - 


ذلك أي لا يحل للزوج أخذه. فلا بدّ من ذكر هذه الحالات في ضوء ما ورد في القران الكريم 
والسنة النبوية المطهرة وبيان ما يحل وما لا يحل من بذل العوض أو أخذه في هذه الحالات . 
2-28 الحالة الأولى : عضل الزوج زوجته: 


قال الله جل جلاله: «ولاً تَعْضَلُومُن لنَذْهَبُوا بَفض ما اتَينمُومُنَ إلا أنْ يأِينَ بفَاحِشَةٍ 

مُبيْنة74* ومعنى العضل: الحبس والتضييق والمنع والشدة والإضرار 9" ومن أقوال 
المتسريق في كله الآية الكريمةن- ما يالى + , 

(أ) قال الامام ابن كثير: «ولا تعضلوهن» أي لا تضاروهن في العشرة لتترك ما أصدقتها ' 
- أي ما أعطيتها من مهر ‏ أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك أو شيئاً من ذلك على وجه القهر 
لها والإضرار بها. طلتَذْهَبُوا بِبَعْض ما اتبتَمُومُن4 يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره ‏ . 
لصحبتهاء ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به. وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد واختاره اين ٠‏ 
جرير ‏ رحمه الله تعالى _ 6458 1 : 

(ب): وفي «تفسير المنار» في تفسير هذه الآية: «وقد حرم الله المضارة لأجل أن يأخذ 
الرجل منها ‏ أي من زوجته - بعض ما كان اتاها من صداق أو غيره» فعلم منه أن المضارة لأخذ 
جميع ذلك أو أكثر منه حرام بالأولى . . ,68300 , 

(ج) -: وبهذا التفسير الذي قاله ابن كثير وصاحب «تفسير المنار» للآية الكريمة: «ولاً 
َعَشَلوفق لنَذْهَبُوا بض ما آنيتمُوهُنَ. . . 4 إلخ. قال أيضاً المفسرون الآخرون كالجصاص 
والرازي والزمخشري مع اختلاف في العبارات» ولكن المعنى المقصود من الآية الكريمة معنى 
واحد(047 , 


2 هل يحرم البذل والأعد لي خالا العضل؟ 
والمستفاد من نص الآية الكريمة: «ولاً تَعْضَلُومُنَ لتَذْهَيُوا بَعْضٍ مَا انَينْمُوهُنٌ .. . »2 


(4855) [سورة النساء. الآية 19]. 

(1857) «اتفسير الزمخشري» ج١‏ .2 ص .59١‏ «تفسير ابن كثير» ج١1‏ ص 556 » «تفسير المنار» ج54 ص4 40 . 
(484) «تفسير ابن كثيره ج1ء ص 458 . 

(4459) «تفسير المناره للمرحوم رشيد رضاء ج4. ص405 . 

.١ ٠١ج .«تفسير الرازي»‎ ». 44١ «تفسير الزمخشري» ج١» ص‎ .٠١ «تفسير الجصاص» ج7. ص9‎ )4817١( 


- ١ا/©ه‎ 


ومن أقوال المفسرين فيها والتي ذكرنا بعضهاء أنه يحرم على الزوج أن يرتكب ما نهت عنه الآية 
الكريمة - وهو عضل الزوج لزوجته. لأجل أن يأخذ منها الفداء. وإذا حرم عليه العضل حرم 
عليه أخذ ما تبذله الزوجة له من مال لتفتدي به وتتخلص من عضل الزوج لها. 

0١‏ ولكن هل يحرم على الزوجة بذل المال - العوض - في سبيل اختلاعها من زوج؟ 
الظاهر ليء أن البذل غير محظور على الزوجة في هذه الحالة؛ لأنها في حكم المكرهة 
والمضطرة, وحالتها حالة ضرورة أو لها حكم ضرورة» والضرورات تبيح المحظورات؛ ولأن الآية 
الكريمة تخاطب الأزواج بمنع عضل زوجاتهم ليأخذوا منهن ما أعطوه لهن من مهور أو غيرهاء 
عن طريق المخالعة دون أن تشير الآية الكريمة بتوجيه معين إلى الزوجات بشأن العوض وبذله 
للأزواج للتخلص من عضلهم لهن, ما يدل على أن ما تبذله الزوجة لزوجها في حالة العضل 
للتخلص من عضله. هذا البذل يخضع لأحكام الشريعة العامة في حالة الإكراه أو الإضطرار 
وهو ما قلناه من إباحة البذل في حقها في هذه الحالة. 

- أقوال الفقهاء في حالة العضل : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فأما إن عضل زوجته وضارها 
بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من النفقة والقَسّْم ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه ففعلت» 
فالخلع باطل والعوض مردود. روي ذلك عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي, 
والقاسم بن محمد وعروة وعمرو بن شعيب والزهري» وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي 
وإسحاق. وقال أبو حنيفة : العقد صحيح والعوض لازم وهو اثم غاض +0010 , 

وفي «كشاف القناع»: وإن عضلها ظلماً لتفتدي نفسهاء فالخلع باطل والعوض مردود 
والزوجية بحالها»0*”9 , 

44 والحجة للجمهور في بطلان الخلع والعوض الآية الكريمة: «ولاً تَعْضلُوهُ 
لِعَذْمَبُوا ببعْض ما اموه . . 4؛ ولأنه عوض أكرهن على بذله بغير حقٌّء فلم يستحقه الأزواج 
فلا يحل لهم أخذه”*6©. وقال الإمام مالك: لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم وهو الأمر 
المجتمع عليه عندناء وهو إن كان النشوز من قبل الزوج بأن يضيق على امرأته ويضرها رد عليها 
ما أخذ منها 0279 , 


(941/1) «المغني» لابن قدامة الحنبلي» جلا ص4 00-5 . 
(4417/7) «وكشاف القناع» في فقه الحنابلة, ج232 ص؟١؟١.‏ 
[سفتةة «المغني» جلا ص 2566 «المهذب وشرحه المجموع»؛ ج5١2‏ ص23 ". 


(4474) «تفسير القرطبي) ج27 ص4١‏ . 
كلا١‏ - 


2615 وذهب المالكية إلى مدى بعيد في تحريم أخذ الزوج العوض وإبطال استحقاقه له 
وحقّ الزوجة في استرداد ما دفعته له ولو جرى الخلع بينها وبينه على إسقاط حقها في إقامة البيّنة 
على أنها لم تدفع له العوض إلا للخلاص من عضله وإضراره بهاء فقد جاء في الشرح الصغير 
للدردير في فقه المالكية: «ولها أي للزوجة. حيث خالعت زوجها بمال وادّعت أنها إنما خالعته 
لضرر منه يجوز التطليق به رد المال الذي أخذه الزوج منها إن أقامت بيّنة تشهد لها على الضرر 
ولو بسماع بأن تقول البينة ‏ أي الشهود ‏ لم نزل نسمع أنه يضارهاء وإن أسقطت القيام بها بأن 
قال لها أنا أخالعك بشرط أن تسقطي حقك من القيام ببيّنة الضرر فوافقته فلها أن تقيمها بعد 
الطلاق وتأخذ منه المال الذي دفعته له على الأصح ؛ لأن الضرر يحملها على ذلك قهراً فلا 
يعمل بالتزامها لذلك. وبانت منه©47", 

6 الراجح في حالة العضل : 

والراجح في حالة العضل» أن الفرقة تقع بهذا الخلع الواقع في حالة عضل الزوج زوجته. 
وهو ما صرح به المالكية.» خلافا لما قاله الحنابلة من بقاء النكاح كما جاء في «كشاف القناع»؛ 
لأن المخالعة يقع بها طلاق بائن؛ أو فسخ وفي الحالتين تقع الفرقة والبينونة» وتتخلص الزوجة 
من إضرار الزوج بها. أما العوض الذي بذلته الزوجة؛ فهذا لا يستحقه الزوج لنهيه عن ذلك 
بالآية الكريمة : «ولاً تَعْضْلُومُنٌ لتذَهَبُوا بَعْضٍ ما استموفة. . 4 والنهي يقتضي الفساد40)؛ 
ولأنها لم تبذل له المال إلا لعضله. وهو بهذا العضل ظالم لها معتد عليهاء فيجب أن نفوت 
عليه غرضه فنبطل استحقاقه العوض ونلزمه بردّه إلى الزوجة إن كان قد تسلمه منهاء ونمكنها من 
إقامة البيّنة على عضله كما قال المالكية ولو اشترط عليها إسقاط حقها في ذلك. 


57 استثناء من حالة العضل. ودلالة القران عليه: 


وإذا كان ملمتوعا كرفا على الزرج أن يعضل زوجته لأحذ الفداء منهال فإن لهذا. الحظر 
استثناءا أشارت إليه الآية الكريمة. وهي قوله تعالى : «إل أَنْ يَأتينَ يفاحشة مين قال الإمام 


18 


ابن كثير: قال ابن مسعود وآخرون معه يعني يذل التق قال ابن عباين بواحروة الفاسعة 
المبيّنة : النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كلّه: الزنى والعصيان والنشوز وبذاء 
اللسان وغير ذلك. يعني أن هذا كله يبيبح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه 
ويفارقها)0429, وفي «تفسير المنار» : «والمعنى : لا تعضلوهن في حال من الأحوال إلا في 


(4417) «الشرح الصغير» للدردير ج١1‏ ص 445-440 . 
(481/5) «كشاف القناع» جلا 177 . 


(ففنتة «تفسير ابن كثيره ج١‏ 3 ص55 . 
- /ا/ا؟ا - 


الحال الذي يأتين فيه بالفاحشة المبيئنة دون الظنة والشبهة. فإذا نشزت عن طاعتكم بالمعروف 
المشروع وساءت عشْرتهن لذلك» أو تبين ارتكابهن للزنى فلكم حينئذٍ أن تعضلوهن؛ لتذهبوا 
ببعض ها أتيتموهن من صداق وغيره. .)040 , 

17 وفي «المغني» لابن قدامة الخنيلي : «فإن أتت بفاحشة فعضلها لتفتدي نفسها منه 
ففعات صحّ الخلع لقوله تعالى : «ولاً تَعْضْلُومُنٌ لتَذْهَبُوا يبَغضٍ مَا آُمُوهُنٌ إلا أنْ يَأنِينَ 
بفاحشّة ميئة 4 والاستثناء من النهى إباحة)(*47" , 

الحالة الثائية : كراهية الزوج لزوجته : 

م م ٍِ 5 9 2 5 -" رسمى* و مام باس 6 7 7 عع يم ا 

قال تعالى : هوَإِنّ أَردتم استبدال رُوْج مَكَانَ روج وَآنيْكُمْإحَدَاهُنَ قنطارَا فلا تَأحدُوا منْه 
شَيئاً . . 2640# قال الإمام الجصاص في تفسير هذه الآية: ووظاهر هذه الآية تمنع الز وج أخذ 
شيء مما أعطاها إذا كان النشوز من قبله؛ لأن قوله تعالى : : «وإن أردتم استبدالٌ ددج مَكَان 


ل ...». يدل على أن الزوج هو المريد للفرقة دونها»**©. وقال الإمام الرازي في 


تفسيرها : «أنه تعالى في الآية الأولى : ولا تَعْضْلُومُنَ لتَذْمَبُوا ببَعْضٍ ما آتَْمُومنَ إلا أن ينين 


بفاحشة مُبَينةِ4 لما أذن تعالى في مضارة الزوجات إذا أتين . بفاحشة» بين في هذه الآية تحريم 
اميا 2 في غير حال الفاحشة. فقال تعالى: لِوَإِنْ رتم استبدَال دج مَكَان زوج ..# 
وروي أن الرجل إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجته بالفاحشة حتى يلجثها إلى الافتداء 
منه بما أعطاها ليصرفه إلى المرأة التي يريدها»87*». وفي «تفسير المنار» : أي إن 9 استبدال 
زوج جديدة ترغبون فيها مكان زوج سابقة ترغبون عنها؛ لكراهتكم لها وعدم طاقتكم الصبر على 
معاشرتها بالمعروف. ويه لم تأت بفاحشة مبينة,» وقد أتيتم إحداهن قنطاراً من المال أي مالا 
كثيراًء فلا تأخذوا منه شيئاً؛ لأنكم إنما تستبدلون غيرها بها لأجل هواكم وتمتعكم بغير ذنب 
شرعي منها يبيح لكم أخذ شيء منه. كأن تكون هي المطالبة لفراقكم المسيئة إليكم . .»0289 , 


(9817/8) «تفسير المناره» ج54 » ص06 . 

(441/9) «المغني» جلاء ص 0868 . 

(4880) [سورة النساى الآية .]7١‏ 

(4881) «أحكام القرآن» للجصاص. ج7. ص١١١.‏ 
(4485) «تفسير الرازي» ج .3٠١‏ ص17 . 

(4887) «تفسير المناره ج54 . ص50588 . 


- ١7/8 


8 ما يفهم من القران بشأن الحالة الثانية : 


والذي يفهم من الآية الكريمة: لِوَإِن أردتم استبدّال لز مَكان دمج | وآتيكم إحداهُنٌ 
قنطارا. فلا تَأخدُوا منهُ شَيناً. . # وما يفهم من أقوال المفسرين فيهاء أنها تشير إلى الزوج يرغب 

في الزواج بامرأة أخرى ويرغب عن زوجته التي لا يريد بقاءها زوجة له. ؛ بل يريد مفارقتها وإحلال 
غيرها مكانهل وهو يريد أن يحملها على مفارقته عن طريق الخلع بأن تبذل له شيئاً من مالها 
لقاء أن يطلقهاء فهي غير كارهة له ولا ناشزة ولا راغبة في مفارقته وإنما هو الراغب في ذلك . 
ومن الواضح أن كراهته لها ورغبته في مفارقتها تظهر في تصرفاته معها كأن لا يوفيها حقها من 
الوطءء أو لا يحسن معاشرتها مما يجعلها تحس بأن زوجها راغب عنها وكاره لهاء وهذا يحملها 
على طلب المخالعة معه على مال تبذله لها وهذا هوما يريده الزوج. فالآية الكريمة تحذره من 
ذلك وتمنعه منه» وتحرم عليه أخذ شيء من مالها بهذا الأسلوب المنافي لما حصل بينهما من 
مخالطة وحياة زوجية بسبب النكاح الشرعي . 


٠‏ وجه الفرق بين هذه الحالة والحالة الأولى: 


وهنا يمكن أن يسأل البعض عن الفرق بين هذه الحالة وبين الحالة الأولى التي فيها عضل 
الزوج لزوجته بقوله تعالى : طولاً تَعْضْلُومُنٌ لتَذْهَبُوا ببَعْضٍ مَا آنَيْتَمُوهُنَ . . # والجواب» كما 
يبدو أن هذه الآية الكريمة تشير | إلى حالة من الإضرار بالزوجة لا يصل فيها الزوج إلى درجة 
«العضل» التي أشارت إليها الآية الكريمة ولا تتمليةة 4 وإنما يكون الزوج فيها في 
درجة أو في حالة هي أدنى من درجة «العضل» ومع هذا فإن الزوجة تؤذيها هذه الحالة من زوجها 
لما فيها من أذى لها وضرر بها مما يحملها على بذل المال للخلاص منهاء فيكون البذل منها 
جائزاً» فيكون الأخذ من الزوج محظوراً كما في حالة عضل الزوج لها. 


١‏ قول الحنفية في أخذ الزوج المال المبذول في هذه الحالة: 


وقال الحنفية يجوز للزوج أخذ المال المبذول من الزوجة عوضاً عن خلعها - 
طلاقها -. وهذا الجواز في أحكام الدنيا وإن كان الأخذ حراماً ديانة» فقد جاء ذ 00 
في فقه الحنفية : دوإن كان النشوز من قبله - أي من قبل الزيج يكره له أن يأخذ منها عوضاً 
ع تعتالى : وَإِنْ ردم اسْتَبْدَالٌ زج مَكَانْ رسج وَانيْتمُ إِحَدَاهَنٌ قنطاراً قلا َأْحدُوا 
منهُ شَيْئاً. . 4؟ ولأنه أوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال)2©489. وقال الكمال 


(4845) «الهداية» ج"ا» ص”١7.‏ 


-1١ا/84‎ 


بن الهمام صاحب «فتح القدير» على قول «الهداية»: «فإن الإجماع على حرمة أخذ مال 
المسلم بغير حقٌّ. وفي إمساكها لا لرغبة» بل إضراراً وتضييقاً ليقتطع مالها في مقابلة خلاصها 
من الشدة التي هي فيها معه. أخد لمالها بغير حقّء وقال تعالى: «ولاً تَمْسَكُومُنٌ ضراراً 
لتعتدُواء وَمَنْ يَفعَل ذلك فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ4. فهذا دليل قطعي على حرمة أخذ مالها كذلك 
- أي عن طريق المخالعة ‏ فيكون حراماًء إلا أنه لو أخذ جاز في الحكم أي يحكم بصحة 
التملك وإن كان سبب خبيث )0280 , 

وقال صاحب «فتح القدير» ا «فالأخذ حرام في حالة عدم نشوزها وإن كان برضاهاء 
ولو فعل كان أخذه سببا للتملك كما في البيع وقت النداء لصلاة الجمعة حيث يملك بسبب 
ممنوع )01400 , 


7-- تعقيب على قول الحنفية : 


وقول «الهداية»: «وإن كان النشوز من قبل الزوج يكره هله أن يأتعذ مده عرضا؛ لقوله تعالى : 
لوَإِنْ رذنم اسْتَيْدَالَ فج : . . # الآية يرد على قول «الهداية». أن الأخذ في هذه الحالة حرام 
في حقّ الزوج وليس بمكروه ‏ الذي هو أدنى من الحرام . وتحريم الأخذ هوما صرح به الكمال 
ابن الهمام صاحب «فتح القدير» في تعقيبه على قول «الهداية» ولما احتج به. وأضيف إلى 
احتجاجه أن الآية الكريمة - آية استبدال زوج مكان زوج د بها ذل على دري ال قيار 
الآية نصها: وَإِن دم اسْتَيْدَالَ دج مَكان ذم اتيم إحدامُنٌ قنطارًاً فل إَحدُوا منه 
:شيئاً . أتأحَدُوتَهُ بهتاناً وإئما ينا وكنت تأحُذُونةُ وقد أفضى بعضكم إلى + بعضٍ وَأخَدنَ منكُمْ 
ميئاقاً غَليظاي ”00 , فالآية صريحة في تحريم أخذ الزوج شيئاً مم أعطاء لها عوضاً عن طلاقها 
في حالة كراهته لها ورغبته عنها. وفي قوله تعالى : : «أتأخذونة هتنا وَإنْما مُبينأ» استفهام إنكار 
وتوبيخ على أخذ المال من الزوجة . وفي قوله تعال : #وكيف تأحُذُونهُ وقد َقْضَى بَعْضْكُمْ إلى 
بض 4 إنكار اخر لأخذ شيء من مال الزوجة أكد به الإنكار الأول للتنفير من فعل الزوج بأخذه 
المال من زوجته بغير ذنب شرعي صدر منها يبيح للزوج أخذ المال منها0ه»», 


(4885) «فتح القدير» للكمال بن الهمام. ج27 ص”١7‏ 
(4885) «فتح القديرة للكمال بن الهمام. ج,» ص”١73‏ . 
(/948817) [سورة النساى, الآيتان .]73١ , 7١‏ 

(98484) «تفسير المنار» ج14 » ص455-1458 . 
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: تعقيب أيضاً على قول الحنفية‎ - ٠ 
ثم قول صاحب «الهداية» وصاحب «فتح القدير» بصحة تملك الزوج ما أخذه من مال‎ 
الزوجة في أحكام الديانة» وتشبيه صاحب «فتح القدير» ذلك بسبب التملك بالبيع وقت النداء‎ 
: لصلاة الجمعة يرد على ذلك ما يأتي‎ 
أولاً : إذا كان أخذ لزي من مال الزوجة حراماً. فهذه الحرمة تبقى ثابتة ولاصقة بالمال‎ 
المأخوذ. وعلى القاضي أن يحكم بها ويرد المال إلى الزوجة إذا أمكن للزوجة أن تثبت بأنها‎ 
كانت مكرهة على بذل المال لزوجها؛ للتخلص من إضراره بهاء كما قال المالكية ذلك إذا‎ 
دفعت الزوجة المال للتخلص من عضل الزوج لها. فإذا عجزت عن الإثبات تملك الزوج ما‎ 
. أخذه منها. ولكن يبقى تملكه عراها في الشرع‎ 
ثانياً: التشبيه بالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة. يرد عليه أن البيع بذاته صحيح وسليمء‎ 
وأن النهي عنه لأمر خارج عن حة حتيقة البيع: وذاته بينظا النهي اغتنال ااروة في حالة الشور‎ 
من الزوج. هو نهي لتحريم الأخذ ذاته لكونه أخذاً لمال المسلم بغير وجه حقّ.‎ 
: الحالة الثالثة : عدم إقامة حدود الله‎ ٠5 


قال تعالى : (ولا يحل لكمْ أن تَأحُدُوا مما آتيتموهنٌ شَيْئاً إلا أن يَحَافًا ألا يقِيمَا جدود الله 
إن فم ال يتما دو الله قلا تح عَلِهِمًا فيما قدت به. تلك حَدُودُ الله فلا تَعتَدُوهَاء 
ومن يَتعَدٌ حدود الله فأُولَتكَ هُم الظَالمُونَ تممه , وقد جاء ني تفسير هذه الآية الكريمة: «إن 
الله تعالى نهى الأزواج أن يأخذوا من نسائهم شيئاً مماآ اتوهن من مهور وغيرهاء وإنما خص 
بالذكر ما أعطى الأزواج نساءهم ؛ لأن العرف بين الناس أن يطلب الرجل عند الشقاق مع زوجته 
ما أعطاها من مهر وجهاز ونحو ذلك فلذلك خص بالذكر. إلا أن تحريم أخذ شيء من 
الزوجات استثنى منه ما يأخذه ٠‏ الأزواج في الخلع من نسائهم إذا خافوا أن لا يقيموا حدود الله 
فقال تعالى: «إلا أنْ يَحَافًا أل يُقِيمَا حُدُودَ تاودا 
6 تفسير: «إلا أن يَحَانَا أل يْقيمَا حَدُودَ الله : 


وإذا كان ادم يك الروجة حرام واستثنى منه ما يأخذه الزوج في الخلعم من زوجته 
جإل أن يَحَافًا أل يْقِيمَا حَدُودَ الله, فما معنى الخوف من عدم إقامة حدود الله؟ 


(48489) [سورة البقرة. الآية 7179]. 
(48940) «تفسير القرطبي, أحكام القرآن» ج. ص5١-/719.‏ 
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أ : قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حقٌّ 
النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها) 419" , 

ب : وقال الزمخشري : «إلا أن يخاف الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب 
الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها»419"©. 

ج : وقال الإمام طاووس - كما ينقله عنه الإمام الجصّاص في «تفسيره»: «إلا أن يخافا 
أن لا يقوما بما افترضه الله على كل واحد منهما في العشرة والصحبة)815©. 

خلاصة أقوال المفسرين في الآية: 

8 95 2 وه ره ده اعت و 

والخلاصة المستفادة من أقوال المفسرين فى معنى هذه الآية: «إلا أن يُخافا الا يقيما 
حَُدُودَ الله خوف الزوجين من عدم قيامهما بما أوجبه الله تعالى على كل منهما من حقوق 
الزوجية نحو الآخر؛ مما يؤدي إلى سوء العشرة والشقاق بدلا من حسن العشرة والوئام . وقد يكون 
مبعث ذلك بغض الزوجة لزوجها أو سوء خلقها مما يحملها على التقصير في حقٌ زوجها. وقد 
يكون مبعث ذلك بغض كل منهما للآخر أو سوء خلقه مما يحمل كل منهما على التقصير في 
حقّ الآخر. وقد أشار إلى هذا الإمام الجصاص4*9". 

7 حل البذل والأخذ فى هذه الحالة: 

فإذا حاف الزوجان أن لا يقيما حدود الله جاز للمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها بما تبذله 

5 3 8 م ه ماعضي واد ب#و#م ساء 5 

من مال وجاز للزوج أخحل هذا المال المبذول؛ لقوله تعالى : وفإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا 
جُناح عَليهما فيمًا افتدت به. . *. وبهذا قال المفسرون. 

من أقوال المفسرين فى حل البذل والأخذ: 

أولا : قال الإمام ابن كثير : «وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تم تقم المرأة بحقوق الرجل وأ بغضته 
ولم تقدر على معاشرته. فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلها له و خرج 
عليه في قبول ذلك منها؛ ولهذا قال تعالى : «ولاً يحل لَكُمْ أن تاخُوا مما اتيتمُوهُنَ شيئاً. . 4 
الآي(0 929 , 
(4441) «تفسير القرطبي, أحكام القران» ج. ص5١-/ا"1‏ . 
(48847) («تفسير النمخشري» ج١2‏ ص 775 . 
(484) «أحكام القران» للجصاص. ج١,‏ ص١4".‏ 
(4494) «أحكام القران» للجصاص» ج١.»‏ ص97". 


(4846) «تفسير ابن كثيره» ج1. ص37 . 
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ثانياً: وقال الإمام الجصّاص: ع تعالى في هذه الآية الأخذ عند خوفهما ترك إقامة 
حدود الله وذلك على ما قدمنا من ب+ بغض المرأة ة لزوجها وسوء خلقها. أو كان ذلك منهما فيباح 
على ما قدمنا من بغض المرأة لزوجها وسوء خلقهاء أو كان ذلك منهما فيباح له أخذ ما 
أعطاها»39430 , 

48- حل البذل والأخذ لسبب من الزوجة وحدها: 

ذكرنا قول الإمام ابن كثير في حلّ بذل المرأة المال لزوجهاء وحل أخذ الزوج لهذا المال 
عرفا عن حل الرابطة الزوجية بالطلاق عن طريق المخالعة, وإذا كانت هي الراغبة في المخالعة 
لعدم قيامها! ابحقوق الزوج وبغضها المقام علده . وقد أشار إلى هذا الإمام الجبصاص وقد تقلنا 
قوله. فما هي الأدلة على هذا الحلّ من الجانبين؟. 

الأدلة على حل البذل والأخذ بسبب من الزوجة وحدها: 

أولاً: من القرآن الكريم : | 

قال تعالى : «ولاً تَعضْلُومُنْ لِتذْهبُوا ينقضٍ مَا انيمُوهُنٌ إلا أنْ يأتِينَ بفَاحِشَة ييه . قال 
المفسرون في قوله علي إل أنْ ان بفاحشة ة مبيئة» الفاحشة هي نشوز الزوجة وسوء 
عشرتها. فإذا نشزت حل للزوج أن يأخذ منها الفدية - أي بدل الخلع وهو العوض _+؛ لأن النشوز 
من جهتها 0057 , 

: ثانياً: من السئة النبوية‎ ١ 

أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى 
رسول الله بَكلٍْ فقالت: يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا حُلّق ولكن لا أطيقه. 
فقال رسول الله يَكِ : فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» وفي رواية أخرى للبخاري جاء فيها: 
(فقالت يا رسول الله : ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين. ولكن أكر, كره الكفر في 


الإسلام . فقال رسول الله كك : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم . قال رسول الله يل أي لثابت: 
اقب الحديقة وطلقها تطليقة)0858, 


(4895) «أحكام القرآن» للجصاص. ج١.‏ ص87" . 

(4849) «تفسير الزمخشري. ج١.‏ ص 440 ., «أحكام القرآن» للجصاص» ج؟» ص9١٠.,‏ «تفسير القرطبي» 
ج؛؛ صه4., «تفسير الرازي» ج١٠‏ ص١١1ء‏ تفسير المنار. ج4. ص 455-4608 . 

(4844) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9,: ص888. 
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6١7‏ وقال الإمام ابن حجر العسقلاني فى شرحه لحديث امرأة ثابت بن قيس : «وفي 
هذا الحديث من الفوائد أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية ‏ عوض 
الخلم 455 ولا يتفيد ذلك بوجوده منهما يها : وأن ذلك يشرع إذا كرهت :المرأة عشرة الرجل 
وصحبته ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها؛ لأن النبي يَلةِ لم يستفسر ثابت بن قيس»ء 
هل أنت كارهها كما كرهتك أم احالنضيدا' 

١م‏ ثالثاً: إجماع الفقهاء : 

قال ابن قدامة الحنبلى : «إذا كرهت المرأة زوجها لحُلّقه أو خَلّقه أو دينه أو كبره أو ضعفه 
أو نحو ذلك» وخشيت أن لا تؤدي حقّ الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها 
منه؛ لقوله تعالى : طفَإِن حفتُمْ أل يُقِيمَا حُدُودَ الله فلا جُنَاحَ عَليهِمَا فيا افْتَدَتْ به. . # ولحديث 

. ثابت بن قيس . وبهذا قال جميع الفقهاء, ولا يعرف لهذا القول مخالف من الصحابءة) "2 , 

٠6‏ - سؤال عن ظاهر الآية: 

وقد يقال: إن ظاهر الآية الكريمة: «إلآً أنْ يَحَافًا أل يُّقِيمَا حُدُودَ الله4 أن الشرط لجواز 
الخلع وحلٌّ أخذ العوض حصول الشقاق والخوف منهما جميعاً أن لا يقيما حدود الله فكيف 
جاز الخلع وحلّ أخذ العوض بسبب من الزوجة فقط بكراهتها له وشقاقها معه. دون مشاركة 
الزوج لها في ذلك؟ والجواب من وجوه: 

66 جواب السؤال: أولاً : جواب الطبري: 

أجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية الكريمة بأن المراد من هذه الآية يحصل بشقاق الزوجة 
وبغضها لزوجهاء وذلك أن الزوجة إذا لم تقم بحقوق الزوج التي أمرها الشرع بها إما لبغضها 
له أو لسوء خلقها معه. كان ذلك منها منفرا للزوج عنها غالبا ومقتضيا لبغضه لها وعلى هذا 
نسبت المخافة إليهما لذلك السبب65:2, 

5 ثانياً: جواب الرازي: 

وأجاب الإمام الرازي بقوله : «قلنا إن سبب هذا الخوف في الآية الكريمة وإن كان أوله من 
جهة الزوجة» إلا أنه قد يترتب عليه الخوف الحاصل من قبل الزوج؛ لأن المرأة تخاف على 


490 2 لمغني » لابن قدامة | لحنبلي جلا ص١ه-675.‏ 
)849٠15(‏ «اشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج25 ص١ .:٠‏ 
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نفسها من معصية الله في أمر الزوج وهو يخاف أنها إذا لم تطعه. فإنه يضربها ويشتمها وربما 
زاد على قدر الواجب, فكان الخوف حاصلا لهما جميعاي6*:9, 

٠‏ ثالثاً: ما يضاف إلى جواب الطبري والرازي: 

ويمكن أن نضيف إلى جواب الطبري والرازي ‏ رحمهما الله تعالى - بأن يقال: إذا جاز 
الخلع وبذل العوض من قبل المرأة» وجاز أخذه من قبل الزوج عند حصول الشقاق من الزوجين 
وخوفهما من التقصير في القيام بالحقوق الزوجية. فمن الأولى جواز ذلك إذا كان التقصير 
والشقاق والكراهية من الزوجة فقط؛ لأن التقصير يكون منها فقط. 

4 الحالة الرابعة: حالة الوفاق بين الزوجين: 

وإذا كانت الحالة بين الزوجين جيدة. لواف و ولام رجاهي هيما قن ارون 
عند الحنابلة أن تطلب الزوجة المخالعة من زوجهاء ولكن لو فعلت صم الخلع. وجاز بذل 
العوض وأخذه. وهذا في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي 
والشافعى 45:5 وصرح الشافعية بجواز الخلع وصحته في هذه الحالة بلا كراهة©"5". 

8 وقال بعضهم بتحريم المخالعة فى حالة الوئام: والوفاق بين الروجين. فقد قال ابن 
قدامة الحنبلي في «المغني) وهو يتكلم عن الخلع في حالة الوفاق بين الزوجين: «ويحتمل كلام 
أحمد تحريمه فإنه قال: الخلع مثل حديث سهلة ‏ زوجة ثابت بن قيس - التي أخرج البخاري 
قصة خلعهال تكره زوجها فتعطيه المهر, فهذا الخلع. قال ابن قدامة: فهذا يدل على أنه لا 
يكون الخلع صحيحاً إلا.في هذه الحال» وهذا قول ابن المنذر. وقال ابن المنذر: وروي معنى 
ذلك.عن ابن عباس وكثير من أهل العلم)* 0 

٠0‏ قول الظاهرية في هذه الحالة: 


وعند الظاهري : «والخلع وهو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت أن لا توفيه حقّه أو 
خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقهاء فلها أن تفتدي منه ويطلقها إن رضي هوء وإلا لم يجبر هو 
ولا أجبيرت هي إنما يجوز بتراضيهما. ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين أو 
باجتماعهما. فإن وقع بغيرهما فهو باطل ويرد عليها ما أخذ منها وهي امرأته كما كانت. ويبطل 


(؟٠44)‏ «تفسير الرازي» ج5, ص١٠‏ . . 

. «المغني» جلاء ص64‎ )44٠( 

(4405) «المهذب وشرحه المجموع» ج15١.‏ ص". 5" 
)44٠5(‏ «المغني» جلا ص64 . 
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طلاقه ويمنع من ظلمها فقط)1"”7"». فالمخالعة في حال الوفاق بين الزوجين .باطلة. ولا يترتب 
عليها شيء من الفرقة أو سقوط الحقوق أو تملك العوض. 

0١‏ قول الزيدية: 

وقال الزيدية إنما يصح الخلع بشروط أربعة. . الشرط الثاني : أن تكون الزوجة وقت الخلع 
ناشزة عن شيء مما يلزمها له من فعل أو ترك)25:5. ومعنى ذلك أنه في حالة الوفاق بين الزوجين 
وقيام كل منهما بحقوق الآخر التي عليه. لا يجوز الخلع عند الزيدية. 

57- قول الجعفرية: 

وقال الجعفرية: لا يصح الخلع إلا مع كراهتها له. فلو خالعها والأخلاق ملتئمة ولم تكره. 
بطل البذل ووقع الطلاق رجعياً*؟. ومن الواضح أن البذل إذا بطل لم يحلّ للزوج أخذ المال 
المبذول له. 

وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا 
يملك. أي الزوجء. الفدية أي عوض الخلء*:؟6. 

1١م‏ ححة الجمهور في جواز الخلع , في حالة الوفاق بين الزوجين: 

احنج الجمهور لقولهم بجواز الخلم في حالة الوفاق بين الزوجين» بقوله تعالى : طقن طبن 


لَكمْ عَنْ شيءٍ منه نه نفساً فُكُلُوهُ هَنيئا ري 66 وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة أنه إذا ع 
للررجة أن تمن مهرها من حير أن مر لقهها شنا بإزاء ما بذلتهى كان جواز بذل مالها في 

الخلع؛ ريعلك خرنها وتتخلص من قيد الزوجية أولى . وأما قوله تعابئ : (لآ يَحلّ لَكُمْ أن 
تأخذوا مما آتيتموهُنٌ شَيئا َِ أن يَََافَا أل يُقِيمَا حُدُودٌ الله فإن كلمة 4 الواردة في هذه الآية 
محمولة على الاستثناء امعطم كان قولة تعالى : «ومًا كان لمُوْمنٍ نْ َل مُوْمنا إلا خطَأ» 
أي لكن إن كان خطاً «فديةٌ تلم إلى أَهْله ج0110 كما احتجوا بأن هذه الآية : ©فَإِنْ طَبْنَ 


(4405) «المحلى» ج١٠.‏ صه*"؟ . 

(44070) «شرح الأزهاره ج؟ . ص""1. 

(4404) «الروضة البهيةب شرح اللمعة الدمشقية في فقه الجعفرية» ج17 ص ١156‏ . 
(494:9) «شرائع الإسلام في فقه الجعفرية) ج*. ص 8ه . 

].4 [سورة النساءء الآية‎ )441١( 

(4411) «تفسير الرازي» ج53 ص/7١٠.‏ 
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لَكُمْ عَنْ شَيءٍ. . 4 أباحت للزوجة بذل مالها وهبته دون قيد أو شرط وجود الشقاق منها مع زوجها 
أو كراهتها له. 


65خ حجة من لم يجز الخخلع في حالة الوفاق ب بين ال وجين : 

ومن لم يجز الخلع في حال وفاق الزوجين وعدم الشقاق والكراهية بينهماء وبالتالي لا يصح 
البذل ولا الأخذ. احتج من قال بهذا القول بما يأتي : 

أولاً: ! إن الله تعالى حرم على الأزواج أ ن ياخذوا شيعا مها أعطوا نساءهم , وأباح لهم الأخذ 
ووإخالة راجية نط عي الواردة في قوله تعالى : هفَإِنْ حفْتمْ ألا يُقيمَا حَدُودَ الله فلا جَاحَ عَلَيْهِمَا 
فيما افَْرَت بدك وليبس حالة الوئام والوفاق بين الزوجين داخلة في حالة إباحة الخلع وأخذ 
العوض عنه5 0631 , 

ثانياً: الاحتجاج بالآية الكريمة: ©فَإنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ منه نَفْسا فَكُلُوهُ هَنيئاً مَريئاً» 
على جواز الخلع وبذل المال بلا نشوز من الزوجة ولا من الزوج احتجاج غير سليم ؛ لآن هذه 
الآية تتعلق بهبة الزوجة مهرها أو بعضه إلى زوجها والرابطة الزوجية قائمة والحالة بين الزوجين 
جيدة. فلا تنطبق هذه الآية على حال المخالعة والفراق6913), 

ثالثاً : : وقال ابن قدامة الحنبلي مبيّنا حجة ص قال ار جواز ع في حالة الوفاق بين 
الزوجين : «وذلك؛ لأن الله تعلق قال: ولا بحل كم 9 تَأَحُدُوا مما آتيتَموهُنٌ شيعا إل أنْ 
يَخْافًا أل يُقيما حُدُودَ الله قن فم أل يُقيمَا حَدُود الله فلا ناح عَليهما يما الَْدَتْ به4 فدلٌ 
بمفهومه على أن اسع لاحق بهما إذا اداح كن رو ثم غلظ ذلك بالوعيد فقال: 
«تلك حدود الله فل تعتدُوهًاء ومن يتعدٌ خدود الله فأولئتك هم الظالمُونَ 4 وروى توبان قال» 
قال رسول الله عله : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس ء فحرامٌ عليها رائحةٌ 
الجنةى وهذا يدل على تحريم المخالعة لغير حاجة ؛ ولأنه إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح 
النكاح من غير حاجة. فيحرم لقوله عله : ولا ضرر ولا ضراري 3639 , وواضح من هذا الاحتجاج 
الذي ساقه ابن قدامة أن البذل في المخالعة حالة الوئام والوفاق بذل محظور لا يجوز الإقدام 
عليه. ولا على سببه وهو الخلع. 


(4419) «الروض النضير في فقه الزيدية» ج85 . ص79 . 
(441) «أحكام القران» للجصاص. ج١.‏ ص44". 
(4414) «المغني» جلاء ص84 . 
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6 القول الراجح 

والراجح. عدم جواز الخلع في حالة الوئام والوفاق بين الزوجين. وبالتالي عدم جواز بذل 
المال فيه. وعدم جواز أخذ الزوج هذا المال المبذول لما احتج به المانعون. وهو ما رجحه ابن 
قدامة بقوله : «والحجة قبع من تحرقة - أي الخلع في حالة الوئام والوفاق بين الزوجين - وخصوص 
الآية في التحريم (وهي آية ولا حل لَكم». . الآية» يجب تقديمه على عموم انه التعراة 
وهي : لقن طبْنَ لَكُمْ عَنْ به شَيْءٍ مه نَفْسَا فَكُلُوهُ هنين ريك مع ما عضدها من الأخبار»”91". 


الفرع الثالث 
مقدار العوض 

5- اختلاف الفقهاء فى مقدار العورض: 

وحيث جاز بذل العوض في الخلع وجاز أخذه على النحو الذي فصلناه. فقد اختلف 
الفقهاء في مقدار العوض الجائز بذله وأخذه. ويمكن ردٌ اختلافهم إلى الأقوال التالية: 

7 القول الأول: يتحدد مقدار العوض بما تراضيا عليه : 
أعطاها الزوج من مهر أو غيرهء وهذا قول الجمهور. ومن أقوالهم : 

أ : في «تفسير ابن كثير»: «اختلف الأئمة ‏ رحمهم الله تعالى - في أنه هل يجوز للرجل 
أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهب اللجديور إلى جواز ذلك» وبه 0 ابن عمر وابن عباس 
ومجاهد وعكرمة وإبراهيم يم النخعي, وقبييصة بن ذؤيب والحسن بن ضالح وغيرهي)0119, 

ب : وفى «بداية المجتهد»: «فإن مالكاً والشافعى وجماعة قالوا: جائز أن تختلع المرأة 
بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز من قبلهاء وبمثله وبأقل منهم6517©. 

جا : وفي «المحلى» لابن حزم : «ولها أن تفتدي بجميع مالها)5؟6 , 

د : وفي «مغني المحتاج» «ويصح عوضه - أي عوض الخلع ‏ قليلاٌ أو كثيراً دينا أو عيناً 


(4416) «المغني» ج/اء ص04 . 

(49415) «تفسير ابن كثير ج١1‏ ص4 7170-17 .. 
(4417) «بداية المجتهد» لابن رشد. ج17 ص55 . 
(4414) «المحلى» ج١٠,‏ ص 778 . 
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ومنفعة) 30119 , وفي «المجموع شرح المهذب» في فقه الشافعية أيضاً : ريصح ع أي الخلع ‏ 
بالقليل والكثير(01, 

ه : وقال الإمام مالك: هلم أزل أسمع أن الفدية - عوض الخلع تجور بالصداق وبأكثر 
ايه وقال الإمام مالك أيضا: «لم أَرَ أحدا ممن يقتدى به يملع ذلك» ولكنه تعلق من مكارم 
الأخلاق)36679, 

و : وفي «منهاج الصالحين» : «ويجوز أن تكون الفدية في الخلع أكثر من المهر. وأقل 


منة؟ ومساوية لهي 3679 , 


64 القول الثاني : يتحدد العوض بمقدار ما أعطاها: 

وأصحاب هذا القول يذهبون إلى أن مقدار العوض يتحدد بمقدار ما أعطاهاء فهذا المقدار 
هو مقدار العوض الجائز في الخلع. وقد روي عنهم هذا القول فيما يأتي : 

أ : جاء في «تفسير ابن كثير» : «ولا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا قول سعيد بن 
المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري. وطاووس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان 
والربيع بن أنس . وقال معمر والحاكم: كان علي يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. 
وقال الأوزاعي : القضاة لا يجيزون أن يأخذ الزوج منها أكثر مما ساق إليها»9"9" . 

ب : وفي «تفسير القرطبي» مثل ما جاء في «تفسير ابن كثير)91"2).. وهو قول نين بكر من 
الحنابلة وقال يرد الزيادة إليها""""©. 

89 القول الثالث: يتحدد العوض بما لزم للمرأة بعقد الزواج: 

وهذا قول الزيدية» فقد قالوا: «ولا يحل منها أي البذل من الزوجة, أكثر مما لزم بالعقد 


(4419) «مغني المحتاج» ج27 ص5356 . 

(4470) «المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية» ج15 ص8. 

. 4١ مشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9)» ص"‎ )447١( 

(4477) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9. ص797, «تفسير القرطبي» ج.» ص١ ١4‏ . 
(4477) «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم في فقه الجعفرية.» ج؟. ص”31١‏ . 
(4475) «تفسير ابن كثيره ج١1‏ . ص ه73 . 

(4476) «تفسير القرطبي» ج". ص١4١‏ . 

(4475) «المغني» جلاء ص"ه . 
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لها ولأولاد منه صغار, وذلك هو مهرها ونفقتها ونفقة عدتها. وأجرة تربية الأولاد الصغار ونفقتهم . 
ثمان)0359 , ش 

القول الرابع : لا يستحب أن يكون العوض أكثر مما أعطاها: 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها» وقال ابن قدامة 
تعقيبا على هذا القول: «هذا القول يدل على صحة الخلع بأكثر من الصداق وأنهما إذا تراضيا 
على الخلع بشيء صحء وهذا قول أكثر أهل العلم)80""" , 

١١م‏ - القول الخامس 5 التفصيل بناء على نشور الزوجة أو الزوج: 

وهذا قول الحنفية» فعندهم لا يحل للزوج أن بأخل هخ ووعتة قينا إذا كان هق المضيت 
في إجراء المخالعة؛ لعدم إيفاء الزوجة حقوقها. وإذا كانت المرأة هي المتسببة لإجراء المخالعة 
لنشوزها وعدم قيامها بحق الزوج. فيجوز للزوج أن يأخذ منها بقدر ما أعطاها لا أكثر. فقد جاء 
في الهداية في فقه الحنفية: «وإن كان النشوز من قبله يكره له أن يأخذ منها عوضاً. وإن كان 
النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء ولو أخذ الزيادة جاز فى القضاء. وكذلك 
إذا أخذ الزيادة والنشوز منه؟؟6 , 

؟ 0 أدلة الأقوال: أدلة القول الأول: 

القول الأول: يتحدد العوض بما يتفق عليه الزوجان. واستدل أصحاب هذا القول بما 

أولاً : قوله تعالى : فلا جُناحَ عَليهما فيمًا افتدت به ب فهذا عموم يشمل ما افتدت به سواء 
كان قليلاً أو كثيراً. وسواء كان مقداره بقدر ما أعطاها الزوج أو أكثر منه أو أقل5:1؟". 

ثانياً: أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أجاز 
مخالعة امرأة بعوض شمل ما دون عقاص رأسها. وقال ابن حجر العسقلاني تعليقا على هذا 


/4470) دشرح الأزهار في فقه الزيدية» ج7. ص47 4 . 

(0؟4951) «المغني» جلا ص98 ه. 

(9؟44) د«الهداية» ج"اء ص"١14-7١7.‏ 

(440) «تفسير ابن كثير» ج١.‏ ص 378 «تفسير القرطبي» ج". ص ١14١ء‏ «نيل الأوطار» ج5ه. ص١‏ 276 
فقا المحتاج» ج". ص١8"‏ . 
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الخبر عن عثمان فقال: ومعنى هذا الخبر عن عثمان أنه أجاز أن يأخذ الزوج المخالع من زوحته 
ج2131 

ومعنى هذا أن للزوج أن يأخذ من زوجته في الخلع كل ما تملك من قليل أو كثير, ولا يترك 
لها سوق قاض شعرها9؟؟0 , ولم ينكر أحد من الصحابة على عثمان فيما أفتى به المرأة. 
فيكون إجماعاً على جواز ذلك650. 

٠+‏ - أدلة القول الثاني: 

والقول الثاني : إن العوض يتحدد بمقدار ما أعطاهاء فلا يجوز الزيادة عليه. وقد استدل 
أصحاب هذا القول بما يأتي : ٠‏ 

أ 5 أخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن جميلة امرأة ثابت بن قيس أتت النبي يك وقالت: 
والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلّق ولكني أكره الكفر في الإسلام» لأاطعه يفا . فقال 
لها النبي يه : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم . فأمره كه أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد*؟4 , 
فهذا الحديث صريح في أن مقدار العوض كان بقدر ما أعطاها لا أكثر منه. 

ب : وروى الدارقطني عن أبي الزبير أن ثابت بن قيس كان قد أصدق زوجته جميلة 
حديقة. فقال النبي كَل : أتردين عليه حديقته التى أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي كل : 
أما الزيادة فلاء ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذها له وخلّى سبيلها. فلما بلغ ثابت بن قيس 
قال: قد قبلت قضاء رسول الله 13 

ج : وروى عطاء أن النبى يَلخٍ أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهانة”*6. 

٠0“:‏ أدلة القول الثالث: 


وهو قول الزيدية» وعندهم يتحدد مقدار العوض بما لزم للزوجة بعقد الزواج . وهم يحتجون 


(441) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج94 ص4 4". 
(445) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج29 ص947". 
(4470) المغني جلا ص"0 . 

(445) «سنئن ابن ماجه» ج1. ص57 . 

(1945) «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص74 . 

(445) «المغني» جلاء ص07 . 
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لقولهم بحديث ابن ماجه في قصة امرأة ثابت بن قيس. وفيه: «فأمره النبي كَلِةِ أن يأخذ حديقته 
ولا يزداد» وكذلك يحتجون بحديت الدارقطي الذي ذكرناه وفيه وأما الزيادة ' 055 أوؤيفسرزوؤن 
0 تعالى : «ولا يَخَلَ لَكُمْ 9 تَأحذوا مما أنيَمُوهُنٌ شيعا إّ أنْ يَخافًا أ يْقيمَا حَدُودَ الله فَإِنْ 
خَفْتمُ ا : فيما افتدت به من الذي 
أعطاها . أي أن الذي يحل للزوج أخذه منها هو المال الذي تقدمه له من المال الذي أعطاه 
لهاء فلا يكون العوض الذي تبذله للزوج إلا أقل من المال الذي أعطاه لها وليس أكثر منه*97" , 
ويلاحظ أن استدلال الزيدية بهذه الآية غير واضح لإسناد قولهم ؛ لأنهم يحددون العوض بمقدار 
ما لزم للمرأة بموجب عقد الزواج, وما لزم لها هو أكثر من المهر لهاء إذ ما لزم لها بعقد الزواج 
يشمل نفقتها ونفقة عدتها ونفقة تربية أولادها الضتغار» بينها حديت ثابنت بن فيس يذل على أن 
الزوج لا يستحق من زوجته المختلعة أكثر من المهر الذي أعطاه لها ولم يتطرق الحديث الشريف 
إلى غير المهر وهو (الحديقة) التي أعطاها لها. وعلى هذاء فهذا الحديث لا يصلح حجة لقول 
الزيدية إلا فيما يتعلق بالمهر بأن يكون العوض بقدره أو أقل منه. 
ه6٠‏ أدلة القول الرابع : 


وهو قول الحنابلة إذ يجيزون في العوض أن يكون أكثر مما أعطاها الزوج ولكن لا يستحبون .. 
هذه الزيادة.» وحجتهم في ذلك ما يأتي 

أ : قوله تعالى : هقفلا جُنَاحَ عَليهِمًا فيمًا افندت سند ووجه الاحججاج بهذه الآية وإن 
لم يصرحوا به. أن هذه الآية الكريمة عامة فيما تفتدي به من مال سواء ء كان قليلاً أو كثيراًء بقدر 
ما أعطاها أو أكثر منه أو أقل منه. 


ب : روى عطاء أن النبي يله كره أن يأخذ الزوج من المختلعة أكثر مما أعطاها. رواه أبو 
حفص بإسناده. وهو صريح في كراهة أخذ أكثر ما أعطاها. قال ابن قدامة الحنبلي : «فنجمع 
بين الآية وهذا الخبر فنقول: الآية دالة على الجواز أي جواز أن يكون العوض أ 
أعطاها - والنهي عن الزيادة على ما أعطاها للكراهة)؟؟26 . 


(/48477) «الروض النضير» ج85 »ء ص؟؟4 . 

(49128) «الروض النضير» ج4» ص579 59-4 1 . 

(449) «المغني» جلاء ص58 , والآية في سورة البقرة ورقمها 554 . 
- 0494 «المغني» جلا» ص؟ه . 


-1١97؟-‎ 


5٠م‏ أدلة القول الخامس: 


وهذا قول الحنفية. وعندهم كما قلنا يكره للزوج أخذ أي عوض من المرأة إذا كان النشوز 
منه أي عدم إيفائها حقوقها. ولا يكره للزوج أن يأخذ منها إذا كان النشوز منها. ولكن يكره له 
أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وفي القضاء يجوز الأخذ. سواء كان النشوز منها أو منه. وسواء 
كان عورض الخلم بمقدار ما أعطاها أو أكثر منه. واستدلوا لقولهم بالآية الكريمة: #فلا 8 
عليهما فِيمَا افتدت به». فهي لا تفصل بين ما أعطاها وبين ن الزيادة عليه. ولا بين النشوز منه 
أو منها. وأما وجه الكراهة ديانة في أخذ الزوج شيعا من الزوجة إذا كان النشوز منه. والكراهة 
ديانة إذا أخذ الزوج أكثر مما أعطاها إذا كان النشوز منهاء فهذه الكراهة ترجع إلى ما روي في 
اختلاع زوجة ثابت منه. وقد جاء في هذه الرواية قول النبي كله : وأما الزيادة فلا» وكان النشوز 
منهاء فكان هذا القول من رسول الله يي نفياً لإباحة أخذ ما زاد على ما أعطاها فيكون أخذ 
الزيادة عليه مكروها وهو يدل أيضا على كراهة أخذ العوض و«الزيادة إذا كان النشوز من 
و4340 , 

٠07‏ القول الراجح ش 

والراجح أن العوض في الخلع يجب أن لا يتجاوز ما أعطاه الزوج لها من مهر؛ للأحاديث 
2 التي وردت بشأن قصة اختلاع زوجة ثابت منهء وفيها نهي النبي يله لزوجة ثابت من 

يم الزيادة على (الحديقة) وهي التي أعطاها ليها ثابت مهراً لها. وفي رواية أخرى نهى النبي 
كله زوجها أن يأخذ أكثر منها . اجا و ا ا . والاحتجاج 
بأن قوله تعالى : «إفيما افْتدتٌ به » عموم يشمل العوض القليل والكثيرء أو أنه مطلق غير مقيد 
بمقدار ما أعطاه لهاء فيجري على إطلاقه. فيجوز أن يكون العوض 0 
أقول: هذا الاستدلال على هذا التفسير غير قطعي. إذ تحتمل الآية تفسيراً آخر كأن يقال إن 
المراد من قوله تعالى : «فيمًا افْتدت بهم محمول على ما قدمه زوجها لها. فيكون التفسير: لا 
جناح عليهما فيما تقدمه عوضاً في خلعها من المال الذي أعطاه الزوج لهاء فيكون العوض بعضه 
لا كله ولا أكثر منه. فهذا التفسير للآية الكريمة محتملء ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال 
بالآية على ما ذهبوا إليه من جواز أن يكون العوض بقدر المهر أو أكثر منه بحجة عموم الآية أو 
إطلاقها؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. 


(49441) «الهداية والعناية وفتح القدير» ج22 صسص”7 75١ 5-75١‏ 
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نرجح أن مالا يجوز ديانة لا يجوز قضاء: 

أما ما ذهب إليه الحنفية من التفرقة بين عدم جواز أخذ الزيادة على المهر على وجه الديانة» 
وجواز أخذها قضاءء فلا أميل إلى هذه التفرقة» وينبغي أن يكون ما هو محظور في الديانة 
محظورا أيضا في أحكام القضاء؛ لأن الشأن في القضاء الإسلامي أن يطبق أحكام الديانة » 
فيقرر ما هو حلال ويحكم به» ويبطل ما هو حرام ولا يحكم به. وإذا تعذر إثبات ما يحل ديانة 
أو مالا يحل ديانة» فهذا لا يمنع من إبقائه خاضعاً لأحكام القضاء فيقضي القاضي بموجب 
وسائل الإثبات ومنها توجيه اليمين» إلى المنكر عند عجز المدّعي عن إثبات ما يدّعيه وفي كل 
الأحوال ينبغي إخضاع ما يحل ومالا يحلّ من العوض في الخلع إلى حكم القاضي في ضوء 
ما يثبت أمامه من الوقائع , فهو يحكم بالظاهر حسب دلائل الإثبات التي تسئدةء) ولا يحكم 
بموجب الباطن الذي لا دليل عليه. 

الفرع الرابع 
شروط العوض «بدل الخلع» 

.م ع لل ا حا ل 
الخلع ' ب قل لايم عرف فى الخلم يدح عرفا ” لس لأن باب الخلع 
أوسع , إذ هو يتحمل جهالة لا يتحملها النكاح)4*9" , ْ 

0 الشروط الإجمالية للعوض: 

وبناء على القاعدة التي ذكرها الكاساني فيما يصلح عرما في الحلم » فإن العو المسي 
في عقد الجلع يجب للروج إذا توافرت شروطه وهي أن. يكون: رمالا رم 00 وقت 
الخلع. 0 أو يرلا جهالة قليلة أو كثيرة إذا لم تكن متفاحشة)4149, _ 

01 الشرط الأول: أن يكون العوض مالا متقوماً: 

والمال كل ما يمكن حيازته ولاانتفاع به على وجه معتاد. والمنافع تعتبر أموالاً عند جمهور 
الفقهاء . و«المتقوم» ما كان له قيمة يضمنها متلفه عند اعتدائه عليه. ولا يثبت التقوم للمال إلا 


(4447) «البدائع» للكاساني» ج*7» ص/59١‏ . 
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بتحقق شيئين: (الأول) إحرازه. ول(الثاني): جواز الانتفاع به شرعاً في .حال السعة 
والاختيار 049445 

٠5‏ المنافع تصلح أن تكون عوضاً: 

ويترتب على ما قلناه أن الأموال المنقولة والعقارات تصلح أن تكون عوضاً في الخلع إذا 
كانت أموالاً متقومة. وكذلك المنافع المباحة التي تقابل بالمال تصلح أن تكون عوضاً في الخلع 
كسكنى الدار» وحضانة صغير وإرضاع طفل ونحو ذلك. 

8١4‏ - إذا لم يكن العوض مالا متقوماً: 

ويترتب على اشتراط المالية والتقوم في العوضء أنه إذا خالعها على ما ليس بمال أصلا 
كالميتة والدم. أو على ما ليس بمال متقوم في حقٌ المسلمين كالخمر والخنزير» فإن الفرقة بين 
الزوجين تقع فرقة بائنة ولا شيء للزوج على المرأة؛ لأن الخلع من جانب الزوج إسقاط الملك 
(إسقاط ملك التكاع )ء وإسقاط الملك قد يعون بعوض وقد يكون بغير عوض» فإذا ذكر مالا 
يصلح عوضاً أصلا أو مالا يصلح عوضاً في حقٌ المسلمين» فقد رضي الزوج بالإسقاط بغير 
عوض » فل يستحق: عليه :فيا ولأنه لا وجه لإيجاب العوض المسمى لكونه غير متقوم بحقٌ 
المسلمين ولا إلى إيجاب غيره؛ لعدم التزام الزوجة به؛ ولأن منافع البضع*؛*2. عند الخروج 
عن ملك الزوج غير متقومة؛ لأن المنافع في الأصل ليست أموالاً متقومة إلا أنها جعلت متقومة 
عند المقابلة بالمال المتقوم» فعند مقابلتها بما ليس بمال متقوم ‏ كما في مثالنا بجعل العوض 
ري - تبقى على الأصل أي غير متقومة . ولأن منافع البضع أخذت حكم التقوم في 
باب النكاح عند دخولها في ملك الزوج احتراماً لها وتعظيماً للآدمي لكونها سبباً لحصولهة؛؟2, 
فجعلت متقومة شرعاً صيانة لها عن الابتذال» والحاجة إلى الصيانة عند الدخول في الملك لا 
عند الخروج عن الملك؛ لأن بالخروج يزول الابتذال. فلا حاجة إلى التقوم فبقيت على أصلها 
غير متقومة» وهذا عند الحنفية؛41. 


(4444) «مختصر أحكام المعاملات الشرعية» لأستاذنا علي الخفيف. ص»" 4 . 

(4446) البْضع يطلق على غقد النكاح والجماع معاً. وعلى الفرج, «النهاية لابن الأثيره ج١1‏ ص 2177 ومنافع 
المُضع : ملك الزوج المتعة بموجب عقد النكاح ومن المتعة وطؤها. 

(4445) قلا منافع البضع ملك الزوجة المتعة بموجب عقد النكاح. ومن المتعة وطؤها الذي هو سبب لحصول 
الولد. 


24559 «البدائع» ج37 ص57 ١‏ » «الهداية وفتح القدير» ج27 ص6١73.‏ 


١96ه‎ 


6٠١ 4‏ - مذهب الشافعية: 

وعند الشافعية. إذا كان العوض في الخلع مالا غير متقوم في حقٌّ المسلمين كالخمر 
والخنزيرء وقعت البينونة بموجب عقد الخلع ووجب للزوج على الزوجة مهر المثل؛ لأنه هو 
المراد عند فساد العوض. فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «لو خالع بمجهول 
كأحد هذين العبدين» أو خمر معلومة مما لا يملك بانت بمهر مثل؛ لأنه المراد عند فساد 
العورض)«03549 , 

وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «ولو خالع بمجهول أو خمر معلومة وهما مسلمان» 
أو غير ذلك .من كل فاسد يقصد والخلع معهاء بانت بمهر المثل؛ لأنه عقد على منفعة بُضعى 
فلم يفسد بفساد عوضه ورجع إلى مقابله كما في النكاح)؛؟6. 

: مذهب الحنابلة‎ ٠606 


'وعند الحنابلة» إذا خالع الزوج زوجته على عوض محرم كالخمر والخنزير لم يستحق الزوج 
شيئا. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن خالعها على محرم يعلمان تحريمه 
كالخمر والخنزير والميتة» فهو كالخلع بغير عوض لا يستحق الزوج المخالع شيئاًء وبه قال مالك . 
وأبو حنيفة. وقال الشافعي له عليها مهر المثل؛ لأنه معاوضة بالبْضع فإذا كان العوض محرما 
شرعا وجب مهر المثل كما في النكاح):*"5". 

واحتج ابن قدامة لقوله بأن خروج البْضع من ملك الزوج غير متقوم. فإذا رضي بغير عوض 
لم يكن له شيء؛ لأنه يعلم تحريم العوض. وفارق النكاح فإن دخول البْضع في ملك الزوج 
متقوم 33010 , 

6١45‏ - وأما الفرقة فينظر: فإن كان الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق رجعي ؛ لأنه خلا عن 
عوض صحيح فهو كالمعدوم. وإن كان بلفظ الخلع وكنايات الخلع ونوى به الطلاق فكذلك؛ 
لأن الكنايات مع النية كالصريح . وإن كان بلفظ الخلع ولم ينو الطلاق» انبنى على أصل وهو: 
هل يصح الخلع بغير عوض؟ فيه روايتان: فإن قلنا: يصح. صمح هناء وإن قلنا: لا يصحء لم 


(4444) «مغني المحتاج» ج27 ص3626 . 

(4444) «نهاية المحتاج» ج25) ص97" . 

(4460) «المغني» جلا ص77 . 

(4401) «المغني» جلا ص 7-07 . (4467) «المغني» جلاء ص94 
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/ا5 8٠‏ الجهل بعدم تقوم العوض: 
ذا خالع الزجل امرأته على عرض يظته مالا مقا فظهر غير متقوم كان يخالعها على ل 
فخاور مرا فإن الخلع صحيح في قول أكثر أهل العلم ؛ لأن الخلع معاوضة بالبْضع فلا يفسد 

1 بفساد العوض كالنكاح, ويرجع عليها بمثله خلا ؛ لأن الخل من ذوات الأمثال أي لآن الخل 1 
مال مثلي ‏ وقد دخل في المخالعة على أن هذا المعيّن خلّ فكان له مثله كما لوكان خلا فتلف 
قبل فيضه . وقال الشافعى يرجع بمهر المثغل 3605 , 

4 رأي الحنفية : 

وفي «الدّر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية: «ولو سمت حلالاً أي في عوض 
الخلع ‏ كهذا الخل» فإذا هو خمر رجع الزوج بالمهر إن كانت الزوجة قد أخذته وإلا سقط عنهء 
من جهتها بتسمية المال)9"". 

4 الشرط الثاني : العلم بالعوض: 

: 0 الحنابلة والحنفية : 
000 21 هن زنباء ال ا فلا بد أن 
يكون لوه + لأن الخلع معاوضة فلا يصح بالمجهول. وهذا قول الإمام أبي رتت 

ل كت 1 رأي الشافعية : 

وعند الشافعية. إذا خالعها بمجهول كثوب من غير تعيين ولا وصف. وقعت الفرقة وبانت 
الزوجة ولزوجها عليها مهر المثل. محتجين بأن الخلع عقد على منفعة بضع فلم يفسد بفساد 
عوضه. فيرجع إلى مقابله كما في النكاه657. 

0١‏ واحتج الحنابلة لما ذهبوا إليه بأن الخلع إسقاط لحقٌ الزوج في منافع البضع (أي 
49565 «المغني» جلا ص”7ا , 1 
(44654) «الدّر المختار ورد المحتار» » ج37 ص44 . 
(9656ة «المغني» جلا صاكت. وكشاف القناع» جا ص17"72 0 «البدائع» ج237 ص7 8ش١1.‏ 
(كهةة4ة) دنهاية المحتاج» ج5» ص973”. 


لاوا - 


إسقاط لحق الزوج في الوطء). وليس فيه تمليك شيء والإسقاط تدخله المسامحة, ولذلك جاز 
من غير عوض بخلاف النكاح. وإذا صح الخلع فلا يجب مهر المثل؛ لأن الزوجة لم تبذله ولا 
فوتت على الزوج ما يوجبه. فإن خروج الْبْضع (أي منافع البضع) من ملك الزوج غير متقوم بدليل 
دالو اخرجتة الزوجة من ,للك زوايها بردنها ار برضاعه ا لمن يتبج يه وكاحها لم يجب لعلبها 
شيء, ولو قتلت نفساً عمداً أو قتلها أجنبي لم يجب للزوج عوض عن منافع بُضعها . وإنما يتقوم 
الببضع على الزوج في النكاح خاصة. وأباح لها الشرع افتداء نفسها بما تبذله من عوض لحاجتها 
إلى ذلك, فيكون الواجب عليها ما رضيت ببذله. فأما إيجاب شيء لم ترض به فلا وجه 


ل 7هةة) 


5 أقسام الخلع على عوض مجهول2151: 

والخلع على عوض مجهول ينقسم إلى عدة أقسام, ولكل قسم حكمه. نذكرها فيما يلي : 

٠١‏ - القسم الأول: 

يخالعها على عدد مجهول من شيء غير مختلف كالدنانير والدراهم كما لو خالعها على ما 
في يدها من الدراهم. صمح الخلع وله ما في يدها من دراهم. فإن لم يكن في يدها شيء فله 
عليها ثلاثة دراهم ؛ لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة ولفظها يدل على ذلك فاستحقه 
كما لو أوصى له بدراهم . وإن كان في يدها أقل من ثلاث دراهم احتمل أن لا يكون له غير 
ما في يدها واحتمل أن يكون له ثلاثة دراهم . 

4-- القسم الثانى : 0 

أن يكون العوض المجهول من شيء مختلف لا يعظم اختلافه مثل .أن يخلعها على عبد 
مطلق. فإن الخلع صحيح ويستحق الزوج ما يصدق عليه اسم العبد. ولو خالعها على عبيد 
استحق ثلاثة عبيد؛ لأنه أقل ما يقع عليه اسم العبيد. 

6 القسم الثالث: 

أن يخالعها على عوض تعظم الجهالة فيه كأن يخالعها على دابة أو بعير أو بقرة أو ثوب . 
فالعوض الواجب في هذا الخلع هو ما يقع عليه الاسم من ذلك. 

ومن هذا القسم أيضاً لو خالعها على ما في بيتها من المتاعء فإن كان فيه متاع فهو له قليلا 
٠‏ (446197) «المغني» جلا ص١5؟5.‏ 
ليك 6 «المغني» لابن قدامة الحنبلي . جلا تلاك «البدائع» جث””3 صمغ .1١49-1١‏ 
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كان أو كثيراً معلوماً أو مجهولاً. وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع. وفي 
قول القاضي من الحنابلة: عليها المسمى في المهر وهو قول الحنفية. 

05 القسم الرابع 

أن يخالعها على ما في بطون غنمها أو ضروعها أو على حملها صح الخلع, فإن خرج 
الحمل سليما أو كان في ضروعها لبن فهو له. وإن لم يخرج شيء فقال بعض الحنابلة: له 
مهر المثل. وقال أبو الخطاب من الحنابلة: له المهر المسمى. وإن خالعها على ما يثمر نخلها 
صم الخلع. قال الإمام أحمد بن حنبل إذا خالع امرأته على ثمرة نخلها سنتين جازء فإن لم 


يحمل نخلها ترضيه بشيء. 
الفرع الخامس 
أنواع العسوض 
٠61/‏ - تمهيد: 


قلنا إن العوض في الخلع كبن أن وكرة حال فوا اوفع ماقة تقابل بالمال -وتريد 
في هذا الفرع أن نبيّن أنواعاً من الأموال والمنافع التي تصلح أن تكون أعواضاً في الخلع. 

أولاً: المهر المؤجل : 

المهر المؤجل يصلح أن يكون عوضاً في الخلع ؛ ؛ لأنه دين في ذمة الزوج. والدين مال 
ححيي» قال الأمام الكاساني : «الدين مال حكمي في الندامة)(؟65). والمقصود بكونه مالا 
كي أن له جكم المال. وفي «فتح القدير» للكمال بن الهمام في فقه الحنفية: «الدين اسم 
لمال واجب في الذمّة يكون بدلا عن مال أتلفه. أو قرض اقترضهء أو بيع عقد بيعه. أو منفعة 
عقد عليها من بُضع امرأة, وهو المهر أو استئجار عين)53". 

وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «ويصح عوضه ‏ أي عوض الخلع قليلا وكثيراً دينا 
وعيناً ومنفعة كالصداق - المهر ‏ لعموم قوله تعالى فلا جاح عَلِيهمَا فيما افتَدَتٌ ه0110 , 

وفي فتح القدير: «وإن سميا المهر أي في مخالعتهما ‏ فإن كان بعد الدخول وليس 


(4969) دالبدائع» جه ص "7 . 
(495) «فتح القدير» جه. ص 17”١‏ : 
(4451) («نهاية المحتاج» ج5". ص١8"‏ 
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مقبوضاً: سقط عنه كله6+9, 
وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «إن خالعها على مهرهاء فإن كانت المرأة مدخخولاً 
بها وقد قبضت مهرها يرجع الزوج عليها بمهرهاء وإن لم يكن مقبوضاً سقط عن الزوج)555, 

٠8‏ ثائياً: نفقة المختلعة ونفقة ولدها: 

ويصح أن يكون العوض في الخلع نفقة ماضية وجبت للزوجة في ذمة زوجها بالقضاء أو 
بالتراضي. كما يصح أن يكون العؤض نفقة الزوجة المختلعة في العدة. وبهذا كلّه صرح 
الفقهاء : 

أقوال الفقهاء في جعل نفقة المختلعة عوضاً في الخلع : 

أ: في «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة : «ويصح الخلع على نفقة ماضية ومن حامل على 
نفقة حملها ويسقطان». ولو طلب مخالعتها فأبرأته من نفقة حملها برىء إلى فطامه - أي نرىء 
من نفقته إلى فطامه)36552), ْ 5 

ب : وفي «مختصر الإنصاف والشرح الكبير» في فقه الحنابلة : «ولو خالع حاملا فأبرأته من 
نفقة حملهاء فلا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمة )3155 , 

ج : وفي «الفتاوى الهندية» : «امرأة اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها وعلى أن 
تمسك ولدها منه ثللاث سنين أو عشر سئين بنفقتهاء صح الخلع وتجبر على ذلك)0تكك, 

0 وفي «البدائع» للكاسانى : «ولو خلعها على نفقة العدة صح )0179 , 

ه : وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : «وجاز الخلع بنفقة حمل - أي بنفقتها 
على نفسها مدة حملها - إن كان حمل - أي على تقدير وجوده ‏ وبالإنفاق على ولدها منه أو ما 
تلده من الحمل مدة الرضاع عامين أو أكثر. ولا تسقط بخلعها على نفقة ما تلده من الحمل نفقة 
الحمل على الأصح - أي نفقتها على نفسها مدة الحمل كما قلنا-. وهو قول ابن القاسم : قال 


(4457) «فتح القدير في فقه الحنفية» ج7 ص5١7.‏ 
(>44) «الفتاوى الهندية» ج1١‏ صضص 588 . 

(4454) «غاية المنتهى في فقه الحنابلة) ج237 صه .١٠١‏ 
ش (4476) «مختضر الانضاف والشرح الكبير»ه ض© :4 . 
(4477) «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» ج1١‏ ص١445‏ . 
(4457) «البدائع» جا ص"167 . 
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لها نفقة الحمل؛ لأنهما حقان أسقطت أحدهما عنه في نظير الخلع فبقي الآخر,2558. 
0١‏ ثالثاً: حقّ السكن للمختلعة: 


والسكن للزوجة من جملة حقٌّ النفقة لهاء فهل يجوز أن يكون حقٌّ السكنى للمختلعة في 
عدتها عوضاً في مخالعتها مع زوجها؟ والجواب : لا؛ .لأنه حقّ الله قال الإمام الكاساني رحمه 
الله -: «ولو خلعها على نفقة العدة صحٌ . ديمع الكل عاى السك ؛ لأن السكنى تجب حقاً 
لله تعالى لقوله تعالى : لإلآ تخرجوهنٌ من بُيوتهنَ ولآ يَخرجن إلا أنْ ياتينَ بفاحشة مُبينة4. فلا 
يملك العبد إسقاطه)257. وفي «الدّر المختار وردٌ المحتار» «فتسقط النفقة إلا السكنى ؛ لأنها 
حقٌّ الشرع ؛ ولأن سكناها في غير بيت الطلاق معصية)”"03 , وفي «الشرح الكبير» للدردير في 
فقه المالكية : «وكمخالعتها على خروجها من مسكنها الذي طلقها فيه. فإنه يُردُ بأن ترد الزوجة 
-أي إلى مسكنها ؛ لأنه حق الله لا يجوز لأحد إسقاطه. وبانت منه ولا شيء عليها 
لوو 1307 
7 المخالعة على مؤونة السكنى : 
ولكن لو خالعت الزوجة على مؤونة السكنى صحّ الخلع. فقد جاء في «الدّر المختار ورد 
المحتار» في فقه الحنفية: «فتسقط النفقة لا السكنى ؛ لأنها حقٌ الشرع إلا إذا أبرأته عن مؤونة 
السكنى. فيصح الخلع بأن كانت ساكنة في بيت نفسها أو تعطي الأجرة من مالها فيصح التزامها 
ذلك) 379 وفي «الشرح الكبير» للد ردير في فقه المالكية بعد أن ذكر عدم جواز المخالعة على 
خروجها من مسكنها الذي طلّقها فيه معللا ذلك بأنه حقّ الله لا يجوز لأحد إسقاطه قال: «إلا 
أن يريد أنها تتحمل أجرة المسكن زمن العدة من مالهاء فيجوز الخلع)9"" . 


(4954) «الشرح الصغير» للدردير» ج١1‏ » ص”؟557. 
(4459) «البدائع» للكاساني ج*7. ص6١‏ والآية في سورة الطلاق ورقمها ١‏ . 
)4417١(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج237 صغ 506-45 . 


(تفلطة «الشرح الكبير)» للدردير» ج23 صه ارت 
249171١‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج”. ص 54600 . 


291 «الشرح الكبير» للدردير» ج22 ص٠١ه".‏ 
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5 رابعاً: الإرضاع : 
أ : مذهب الحنفية: 
يصح أن يكون العوض في عقد التخلج إرضاع المختلعة ولد المخالع ؛ ؛ لأن الرضاعة مما 
يصححع 0 عليها. قال تعالى طفن أَرْضعنَ كم قاتوهنٌ اخررهن 4 فيصح أن يجعل 
الإرضاع وفيا في الخلع)23"9 , 
5 ملة الإرضاع : 
وهل يشترط تعيين مدة الإرضاع في عقد المخالعة؟ يبدو أن هناك قولين» الراجح منهما عدم 
اشتراط التعيين وتفرق المدة إلى الحولين إذ هما مدة لضا المعتادة, فقد جاء في «الدّر 
المختار) : «شرط البرائة سن نفقة الولد. إن وَقَنَ كسَنَة ة صح ورم وال لا. وعن المنتقى وغيره : 
لو كان الولد د صح وإن لم يؤقتا وترضعه حولين بيخللاف الفطيم)1"2" . 
1 وقال ابن عابدين في ارد المحتار» معلكٌ الروايتين في 00 ا لحنفية بشأن تعيين المدة 
بقوله: «ولعلٌ وجه الرواية الأولى أن الخلع إذا وقع على نفقته أو إمساكه وهو رضيع يفضي إلى 
المنازعة ؛ لأن المرأة تقول أردت نفقته شهراً والزوج يقول أكثر. ووجه الرواية الثانية أن كونه 
ردنا قرينة. على إرادة مدة الرضاع . وقد جزم بهذه الرواية في «الفتاوى الخانية» 
و«البزازية)3573 , 
6 موت الرضيع قبل الإإرضاع 5 مضي المدة: 
وإذا مات الولد الذي جرى الخلع على إرضاعه قبل أن ترضعه » رجع عليها بقيمة الرضاع 
للمدة المتفق عليها؛ لأن هلاك الولد قبل الرضاع كهلاك عوض الخلع في يدها قبل تسليمه إلى 
الزوج . فيرجع إلى قيمته. وإن مات الولد في بعض المدة المتفق عليها. رجع عليها بقيمة مأ 
بقي من المدة7ةة , وإذا ماتت هي قبل إكمال مذة الرضاعة , ل جع ازوجع المخالع غلى تركتها 
بقيمة ما بقي من من المدة المتفق عليها0170 ,” 


(4941/4) «البدائع» ج"» ص ١44‏ والآية في سورة الطلاق ورقمها (5) . 
(ه/ا49) «الدر المختاره ج"ا. ص 4086 . : 
(5/ا491) «رد المحتار» جلا ص40868 . 

(417) «البدائع» ج"اء ص ١44‏ . 

(491/8) «الفتاوى الهندية» ج١‏ ص١44.‏ 
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65- نب : مذهب الحنابلة في الإرضاع : 

قالوا إذا خالعها الزوج على إرضاع ولده المعين منها أو من غيرها مدة معلومة صم الخلع 
والعوض . فإن مات الولد أو ماتت المرضعة المختلعة.. أو جف لبنهاء رجع المخالع بأجرة 
المثل لباقي المدة. وإن خالعها على إرضاع ولده وأطلق المدة فلم يقيده بمدة» فالمدة تحمل 
على سنتين إن كان الخلع عقب الوضع ‏ وضع الحمل - أو قبله أو بقية السنتين إن كان الخلع 
في أثنائهما حمال لكلامه المطلق على المعهود ذ في الغرعء وهو أن مدة الرضاعة سنتان» قال 
تعالى : «والوالدات ير ضعْنَ أولادهُنٌ حَولِين كامليْن» وقال يَللِِ: «لا رضاع بعد 
الحولين)6572, 

801 ج : مذهب المالكية في الإرضاع : 

قالوا يجوز الخلع على أن يكون العوض فيه أجرة رضاع ما تلده المختلعة الذي هوفي بطنها 
من رضاعه. وفي هذه الحالة تسقط نفقة عدتها باعتبارها حاملاً تبعاً للخلع على إسقاط أجرة 
الرضاع في مدته . وإذا مات الولد قبل تمام مدة الرضاع سقط عن أمه ما بقي ع وليس للزوج أن نَ 
0 0 00 وإن 
تركتها في حال موتها بقدر ما بقي من رضاعه في بقية الحولينه 0382 , 

64-- د - مذهب الشافعية فى الإرضاع : 

وعندهم يصح الارضاع عوضاً في الخلع. فقد قالوا إذا خالع زوجته على أن ترضع ولدها 
وتحضنه وتكفله بعد الرضاع وبين مدّة الرضاع وقدر الطعام فإنه يصح . فإذا ماتت المختلعة فهو 
كالعين إذا هلكت قبل القبض . وإن مات الولد ففيه قولان: 

الأول: يسقط الرضاع ويرجع إلى مهر المثل في قول الشافعي الجديد, وإلى أجرة الرضاع 
في قوله القديم . 

الثاني: لا يسقط الرضاع بل يأتيها بولد آخر لترضعه؛ لأن المنفعة باقية» فإن لم يأت بولد 
آخر حتى مضت المدّة فلا يرجع عليها بشيء في أحد القولين في المذهب. وفي القول الآخر 
يرجع عليها بمهر المثل في قوله الجديد. وبأجور الرضاع في قوله القديه54*9. 
(4419) «كشاف القناع في فقه الحنابلة» ج, ص١1‏ . 
498١‏ «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي» جا صرلاه7لمه7. 
(4481) «المهذب وشرحه المجموع». ج5١١.‏ ص730-754. 
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8 خامساً: نفقة الصغير وحضانته وإمساكه: 

يجوز أن يكون العوض في المخالعة تحمل الزوجة المختلعة نفقة الصغير وحضانته وإمساكه 
عندها مذَّة معلومة. ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء حيث إن في بعضها تفصيلا مفيداً مع شيء 

من الاختلاف. 

006٠م‏ - أ - مذهب الحنفية : 

'يجيز الحنفية أن يكون العوض في عقد الخلع نفقة الصغير لمدة معلومة, وكذا حضانته 
وإمساكه لمدة معلومة. ولكن هذا الجواز مقيد بشرط عدم الاضرار بالصغير ولا المساس بحقه. 
فإن كان فيما جعلته الزوجة عوضا في اختلاعها من زوجها ضرر بالصغير ومساس بحقه بطل 
الشرط أي بطل ما جعل عوضا في الخلع. وصح الخلع . ويدل على ما قلناه ما قاله الحنفية 
في هذه المسألة. 
١‏ من أقوال الحنفية في هذا النوع من العوض: 

أ امرأة اختلعة مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها وعلى أن تمسك ولدها منه ثلاث سنين 


أو عشر سنين بنفقتها صم الخلع وتجبر على ذلك وإن كان مجهولاً. فإن تركته على زوجها 
المخالع وهربت فللزوج أن يأخذ قيمة النفقة منهاي85؟"), 


ب ولو اختلعت على أن تمسك الولد إلى وقت البلوغ صم الخلع, وهذا إذا كان الولد 
أنثى. أما في الابن فلا يصح ؛ لأنه يحتاج إلى معرفة أداب الرجال والتخلق بأخلاقهم, فإذا طال 
مكثه مع الأم تخلق بأخلاق النساء. وفي ذلك من الفساد مالا يخفى . فإن تزوجت الأم فللأاب 
أن يأخذ الولد منها وإن اتفقا لا يترك عنده؛ لأن هذا حق الولد. وينظر إلى أجر مثل إمساك الولد 
في تلك المدة ويرجع الزوج عليها بذلك1*5© . 

' ج ‏ رجل خلع امرأته وبينهما ولد صغير على أن يكون الولد الصغير عند الأب سنين معلومة 

صم الخلع ويبطل الشرط؛ لأن كون الولد الصغير عند الأم حق الولد فلا يبطل بابطالهما*؟" . 

د وجاء في المبسوط: «وإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك. ولدها عند الزوج 
فالخلع جائز والشرط باطل؛ لأن الأم إنما تكون أحق بالولد لحق الولد فإن كون الولد عندها أنفع 


(4485) «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» ج١1‏ ص440 . 
(448) «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» ج١1‏ ص٠١44.‏ 
(4445) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص١49.‏ 
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له ولهذا لو تزوجت لم تكن أحق بالحضانة لأنها مشغولة بخدمة زوجهاء وإذا ثبت أن هذا من 
حق الولد فليس لها أن تبطله بالشرط©*؟» , 

: ب - مذهب المالكية‎ - 6٠037 

قالوا يجوز أن يكون العوض في الخلع تعهد المختلعة بالانفاق على ولدها مدّة الرضاع أو 
أكثر. فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وجاز الخلع بنفقتها على نفسها مدّة حملها 
وبالانفاق على ولدها منه أو ما تلده من الحمل مدة الرضاع عامين أو أكثرلة؟», 

٠7‏ - المخالعة على إسقاط حضانة الأم عند المالكية: 

وعند المالكية يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط حضانة الأم لولدها من زوجها 
المخالع وتنتقل الحضانة له إن لم يكن في هذا الانتقال ضرر بالولد المحضون وإلا انتقلت 
حضانته إلى من يلي الأم بحق الحضانة. فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «وجاز الخلع 
بإسقاط حضانتتها لولده وينتقل الحق له ولو كان هناك من يستحقها غيره قبله . وهذه هو المشهور. 
ولكن الذي جرى به العمل وبه الفتوى انتقالها أي الحضانة ‏ لمن يليها فى الرتبة) 585 , 

وقال الصاوي في تعليقه على قوله : «وينتقل هذا الحق له. . أي للزوج المخالع» . وهذا 
مقيد بأن لا يخشى على المحضون ضررء إما لعلوق قلبه بأمه أو لكون مكان الأب غير حصين. 
وإلا فلا تسقط الحضانة اتفاقاً ويقع الطلاق. وإذا خالعته على إسقاط الحضانة ‏ أي لتكون له - 
ومات الأب فهل تعود الحضانة للأم وهو الظاهر. أو تنتقل لمن بعدها لإسقاطها حقها54؟ 


لام احا مذهب الشافعية : 


قال الإمام الشيرازي في «المهذب في فقه الشافعية»: «وإذا خالعها على أن تكفل ولده عشر 
سنب و مدّة الرضاع وقدر النفقة وصفتها فالمنصوص أنه أي الخلع ‏ يصح)**94. وإن 
مات الصغير بعد استكماله الرضاع دون مذّة النفقة التي تلي الرضاع لم يبطل العوض؛ لأنه قد 
استوفى الرضاع. ويمكن للأب أخذ النفقة فيأخذ ما قدره من النفقة. وهل يحل عليها ذلك 
بموت الصغير أم لا يستحق الأب أخذه إلا على نجومه. أي على أقساطه اليومية؟ فيه وجهان: 


(4986) «المبسوط» للسرخسي في فقه الحنفية. جك ص59١.‏ 
(4985) «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية. ج7. ص/10ه688". 
(44417) «الشرح الصغير» للدردير. ج١1‏ ص475 447-54 . 

(4484) «حاشية الصاوي على الشرح الصغيرة للدردير» ج١1.‏ ص5447. 
(4488) «المهذب» للشيرازي. ج5١1.‏ ص77 . 
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(أحدهما) يستحق ذلك فيطالبها به الأب؛ لأن تأجيله إنما كان لحق الولد . و(الثاني) لا يستحق 
أخذه إلآ على نجومه وهو الأصح ؛ لأنه وجب عليها هكذاء وإنما مات المستوفي 2917© , 


إذا مات الصغير بعد أن رضع حولاً : 

وإن مات الصغير بعد أن رضع حولاً وكانت مدّة الرضاعةحولين» فهل تنفسخ الإجارة في 
الحول الثاني أو لا تنفسخ» بل يأتيها بصبي آخر لترضعه؟ 

للشافعية قولان في هذه المسألة: (الأول): لا تنفسخ الإجارة فيأتيها بصغير آخر تقوم 
بإرضاعه والانفاق عليه. و(الثاني): ليس له أن يأتيها بغيره بل تنفسخ الإجارة!!؟11 , 

ولكن إذا لم يتيسر للزوج المخالع أن يأتي بصغير آخر ترضعه المختلعة ما بقي من مدة 
رضاع الأول فما الحكم في هذه الحالة؟ أجاب صاحب التكملة الثانية للمجموع الأستاذ نجيب 
المطيعى بقوله : «فإذا قلنا بهذاء أو قلنا بالأول ولم يأت بمن يقيمه مقامه انفسخ العقد في الحول 
الثانى كدي 1 1 

م - وإذا ماتت المختلعة نظرنا: فإن ماتت بعد الرضاع لم يبطل عقد المخالعة بل 
يستوفي الزوج المخالع النفقة من مالها. وإن ماتت بعد الرضاع أو في أثنائه أو انقطع العقد فيما 
بقي من مدّة الرضاع ؛ لأن المعقود عليه ارضاعها وقد تعذر ذلك فبطل العقد. وهل يبطل عقد 
المخالعة أو لا يبطل؟ فيه وجهان بناء على القولين في الصغير إذا مات1"2"9©. 

ام د مذهب الحنتابلة : 

قالوا لو خالعته الزوجة على حضانة ولدهما مدّة معينة أو خالعته على نفقته مدّة معينة كعشر 
سنين ونحوها صمح عقد الخلع ولو لم يصف النفقة. فلا يشترط ذكر قدر الطعام وجنسه ولا قدر 
الأدم وجنسه. والأولى أن يذكر مدّة الرضاع من تلك المدّة وأن يذكر صفة النفقة بأن يقول: 
ترضيعه من العشر سنين حولين أو أقل حسب ما تفقان عليه ويذكر ما يقتاته الولد من طعام أو 
أدم . 


وإن لم يذكر مدّة الرضاع من المدّة التي خالعها على حضانته فيها أو نفقته فيها كالعشر 


(4440) «المجموع» شرح المهذب. ج١1.‏ ص73 . 

(4491) «المجموع» (التكملة الثانية) لشرح المهذب. ج15. ص71-75. 
(44945) «المجموع» (التكملة الثانية) لشرح المهذب. ج15. ص39 . 
(444) «المجموع» (التكملة الثانية) لشرح المهذب. ج15. ص58-57 . 
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سنين» ولا ذكر قدر الطعام والأدم صم الخلع ويرجع لى العرف والعادة» فمدّة الرضاع إلى 
حولين»؛ والنفقة ما يستعمله مثله. للد اسع نيا مها أي من المخلة ما مق 
الولد من مؤنة وما يحتاج إليه. فإن أحب أنفقه بعينه وإن أحب أخذه لنفسه وأنفق على الولد غيره؛ 
لأنه بدل ثبت له في ذمتها فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره . وإن أذن بالإنفاق عليه أي على الولد- 


4444 
حجازه 2 


8074 ادا عند الحنابلة إذا مات الصغير: 


00 ل 
لترضعه وتكفله فرفضت ذلك, أو أرادت هي منه أن يأتيها بطفل آخر ترضعه وتكفله بدلا عن 


الطفل الذي مات فرفض لم يجبر أحدهما على القبول لاختلاف الأطفال في قدر ما يرضعون 
وفي نوع الحضانة التى يحتاجونها»؟"ةة , : 

والراجح من الأقوال في مسألة المخالعة على نفقة الصغير وحضانته وإمساكه, أن ننظر إلى 
مصلحة الصغير فإن من حقه النظر إلى مصلحته. وفي ضوء ذلك يترجح ما يأتي : 

أولاً: تجوز المخالعة على نفقة الصغير أي يكون عوض الخلع تحمل المختلعة الإنفاق 
على ولدها من المخالع مدّة معينة. 

ثانياً: تجوز المخالعة على نفقة الصغير وإبقائه عند أمه المدّة التي تناسبهء فإن كان انثى 
فإلى تسع سنين حيث يمكن أن تبلغ الأنثى والذكر إلى سبع ؛ لأن حاجة الأنثى أن تبقى في 
حضانة أمها إلى هذه السن لتتعلم عادات النساء. والولد إلى هذه السن, فإن تجاوزها فكونه 
عند أبيه أنفع له ليتعلم عادات الرجال, وأما الأنثى فبعد سن التاسعة كونها عند أبيها أحفظ لها 
وأصون . 

ثالثاً: يرجع إلى العرف في تعيين النفقة ومقدارهاء ولا بأس من تعيينها وتحديد مقدارها. 

رابعاً: لا يجوز المخالعة على إسقاط الزوجة المختلعة حقها في حضانة ولدها الصغير 
بالتنازل عنه لأبيه الزوج المخالع ؛ لأن الأم إنما تكون أحق بالولد لحق الولد؛ لأن كونه عندها 


(4995) «المغني» جلا ص55-560. وكشاف القناع» ج"اء ص١"١.‏ 
(ه49195) «المغني» 34 ص55" «كشاف القناع» ج27 ص”7١7١1‏ : 
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أنفع له فإذا ثبت أن هذا من حق الولد فليس لها أن تبطله بأن تجعله عوضاً في الخلع . 
خامساً: يجوز للمصلحة الشرعية الظاهرة جعل عوض الخلع ترك حضانة الصغير للأب 
المخالع. ويترك ذلك لظروف كل قضية على حدة استناداً من الأصل الذي ذكرناه؛ لأن هذا 
الاستثناء لمصلحة الصغير» ويرجع تقدير ذلك إلى القاضي . 


م 


(ثمى لفاس 
الوكالة فى ا لخلسع 
- تصح الوكالة في الخلع : 
يح الترديل من الزوحين: في الخلع:والقاعدة فين الوكالة في الخلع بحي : كل من صِحٌ أن 
يتصرف ف بالخلم لنفسه جاز توكيله ووكالته را كان أو عبداً ذكراً أو أنثى ء 00 ٠‏ أو كافراً؛ لأن 
كل واحد من هؤلاء يجوز أن يوجب الخلع فيصح فيصح أن يكون وكيلاً وموكلاً فيه. وعلى هذا يصح 
التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين ومن أحدهما دون الآخر, ولا خلاف في هذا. قال 
ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : «وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه 
حل لل . ومن الواضح أن الخلع يصح من الزوج أو من الزوجة إذا كان أهلا؛ لأن يخالع 
بنفسه لنفسه لتوافر 0 المطلوبة فيه على النحو الذي بيّناه من قبل. 
-0١‏ توكيل الزوج من يخالع عنه: 
إذا وكل الزوج غيره ليخالع عنه فقد يحدد لوكيله العوض الذي يخالع به وقد يطلق له 
الوكالة فلا يقيده بعوض معين» ولكل حالة أحكامهاء وهذا ما نبينه فيما يلي : 
7- الحالة الأولى : الزوج يحدد لوكيله العوض: 
إذا قدر أو حدد الزوج لوكيله العوض فخالع به أو بما زاد عليه صحّ الخلع ولزم العوض 
المسمى ؛ لأنه فع لما أمره به موكله . وإن خالع بأقل منه ففيه عند الحنابلة وجهان: 
الوجه الأول: لا يصح الخلع وهذا اختيار ابن حامد من الحنابلة وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه 
خالف موكله فلم يصح تصرفه كما لو وكله في خلع امرأة فخالع أخرى» ولأنه لم يأذن له في 
الخلع بهذا العوض فلم يصح منه كالأجنبي 


(4495) «المغني» جلاء ص١‏ 941-5ء «مغني المحتاج في فقه الشافعية» ج*. ص757: والأصح صحة توكيله 
امرأة بخلع زوجته أو طلاقها. 5 وتوكيل الزوجة أمرأة في خلعها صحيح قطعا. 
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الوجه الثاني : يصح ويرجع على الوكيل بالنقص. وهذا قول ابي بكر من الحنابلة. لأن 
المخالفة في قدر العوض لا تبطل الخلع كحالة الاطلاق3159 , 
08م الحالة الثانية : الزوج لا يحدد لوكيله العوض 


وإذا وكل الزوج في خلع امرأته شخصاً وكالة مطلقة أي من غير تقدير ولا تحديد عوض صحٌّ 
التوكيل . والمستحب تقدير العوض للوكيل ؛ لأنه أسلم من الفرد وأسهل على الوكيل . فإن خالعها 
الوكيل بمهرها أو أكثر صح الخلع ولزم العوض المسمى لأنه زاد خيرا. وإن نقص الوكيل من 
المهر رجع الموكل على الوكيل بالنتقص وصحٌ الخلع لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. ولو خالع 
الوكيل بلا مال كان الخلع لغواً ولو خالع بنيّة الطلاق بل في الخلع ولا د يصح الخلع إلا 
غوف 80335 | 

4 - توكيل الزوجة من يخالع عنها: 

إن من وكلت الزوجة في مخالعتها من زوجها مخالع وكيلها بمهرها فما دونه إن لم تعين له 
ما يخالع به أو خالع بما عينته له فما دونه صمح الخلع لصدوره من أهله في محله. وإت زاد 
وكيلها عما عينته أو عن مهرها إذا لم تعين له ما يخالع به صحّ الخلع ولزمت الوكيل الزيادة؛ 
لأن الروجة رضيت بدفع العوض الذي يقع الخلع به عند الاطلاق كما يقع 8 بالقدر المأذون 
فيه مع اللقدير ا تقدير العوض. والزيادة 5 للوكيل هو يتحملها؛ لأنها د تعتبر عوضاً بذله في 
الخلع فصمَّ منه ولزمه كما لو لم يكن وكيلاء وهذا عند الحنابلة*؟1©. 

وعند المالكية» عند عدم تسمية العوض يتحمل الوكيل الزيادة على مهر المثل إذا خالع بما 
يزيد عليه كما يتحمل الزيادة على ما عينته له من عوض إذا خالع بما يزيد عليه. أما لو خالع 
بأقل مما عينته له أو بأقل من مهر مثلها إن لم تعين له عوضا فلا شيء عليه" 

ومذهب الشافعية كمذهب المالكية فيما ذكرناه عنهوه2000:9, 

6 - مخالفة الوكيل لجنس العوض ونحوه: 

وإن خالف وكيل السزوج أو وكيل الزوجة جنس العوض بأن وكل أن يخالع على نقد فخالع 


(4497) «المغني» جلاء ص١19.‏ 

(4444) «كشاف القناع» ج, ص/ا"1 . 

(44494) «كشاف القناع في فقه الحنابلة» جا ص1707 . 

)٠٠٠٠١(‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج١.‏ ص 47596 «الشرح الكبير» للدردير. ج؟» ص8 ه". 
)٠٠٠١1(‏ «نهاية المحتاج» ج25 ص84*, «مغني المحتاج» جا ص7"07 . 
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على عرض كثياب مثلا أو بالعكس, أو خالف بجعله العوض مؤجلا بينما كانت الوكالة بجعله 
عا أو خالف في نوع النقد كأن وكل بأن يخالع على ألف دينار من نقد البلد فخالع على 
ألف دينار من غير نقد البلدء لم يصح الخلع في هذه الحالات للمخالفة إلا في حالة مخالفة 
وكيل الزوجة بجعل العوض مؤجلاً مع أن وكالته بجعله حال وإلا في حالة مخالفة وكيل الزوج 
في عجطلة 'العوقين .خالا مع أن وكالته بجعل العوض مؤجلا. لأن هذه المخالفة في الحالتين تنفع 
الموكل ولا تضره00”9. 

7 الوكيل عن الزوجين: 

يصح أن يكون الشخص وكيلاً عن الزوجين في المخالعة. ويتولى عقد الخلع عنهما بهذه 
الصفة فقد جاء في كشاف القناع في فقه الحنابلة: «ولو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا فله أن 
يتولى طرفي العقد كالنكاح»59 0 , وعند الشافعية لا يصح أن يتولى شخص واحد الوكالة عن 
ال الب حي روا ل ساو 0 
«ولو وكل الزوجان معاً رجلا في الخلع تولى طرفاً منه. أي تولى أي طرف شاء من عقد الخلع, 
والطرف الآخر يتولاه أحد الزوجين أو وكيله. ولا يتولى الطرفين - أي لا يتولى وكيلهما طرفي عقد 


الخلع ‏ كما في البيع وغيرو9::©. 


)٠6٠٠١ 9‏ دكشاف القناع» اج ص707 ١‏ . 
)٠٠٠١9‏ وكشاف القناع» جلا ص/1787 . 
)٠١٠٠١5(‏ امغني المحتاج» ج20 ص/58-7561؟ . 
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المعرى (شاوسن 
إذن القاضي في الخلع 

1 - هل يشترط إذن القاضي لجواز الخلع؟ 

المخالعة عقد بين الزوجين لإنهاء العلاقة الزوجية وقطع رابطتها بالتراضي بين الزوجين 
وبإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر. وعلى هذا فلا حاجة لاذن القاضي لجوازه وضمنه» كما 
لا حاجة لجواز العقود الأخرى كالتكاح والبيع ونحوهما. وهذا هو قول الجمهور فلا يشترطون 
لجواز الخلع أو صحته إذن القاضى. وذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط إذن القاضي لجوازه. 
ونذكر فيما يلي أقوال الطرفين. 

4 أقوال الجمهور في جواز الخلع بلا إذن القاضي: 

أ جاء في «المغني»: دولا يفتقر الخلع إلى حاكم نص عليه أحمدء فقال: يجوز الخلع 
دون السلطان. وروى البخاري ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهماء وبه قال شريح والزهري 
ومالك والشافعى وإسحاق وأهل الرأي . .)2002 

ب - وجاء في «المبسوط» للسرخسي في فقه الحنفية: «والخلع جائز عند السلطان 
وغيره)00030, 

ج ‏ وفي «الشرح الكبير» للدردير: «جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم» أي جاز 
الخلع حالة كونه بحاكم أو بلا حاكمع»20””"9. 

8 أقوال المشترطين إذن القاضي : 

أ جاء في «المغني» «وعن الحسن وابن سيرين لا يجوز - أي الخلع ‏ إلا عند 
السلطان)230*8, 


)6٠١٠٠١8(‏ «المغني» جلا ص7 ه. 
)1٠٠١5(‏ «المبسوط» للسرخسي» ج5. ص"177. 
)٠٠٠١7‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج7؟» ص7847. 
(م١٠٠٠0)‏ «المغني» جلا ص07 . 
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ب - وفي «وأحكام القران» للجصاص : «وقد اختلف السلف في الخلع دون السلطان. 
فروي عن الحسن وابن سيرين أن الخلع لا يجوز إلا عند السلطان. وقال سعيد بن جبير: لا 
يكون الخلع حتى يعظها فإن اتعظت وإلا هجرها فإن اتعظت وإلا ضربها فإن اتعظت وإلا ارتفعا 
إلى السلطان فيبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها فيرويان ما يسمعان إلى السلطان» فإن رأى 
بعد ذلك أن يفرق فرق وإن رأى أن يجمع جمع)7''". ومثل هذا ذكر ابن حزم في «المحلى» 
وذكر عن محمد بن سيرين قوله: «كانوا يقولون لا يجوز الخلع إلا عند السلطان)*"2. 

ج ‏ وذكر ابن حجر العسقلاني في «شرحه لصحيح البخاري» قول الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين: «لا يجوز الخلع دون السلطان» وإن أبا عبيد اختار هذا القول2*:312. 


- حجة من اشترط إذن القاضي لجواز الخلع : 

أولاً: قال ابن حجر العسقلاني : «استدل أبو عبيد في اشتراطه إذن القاضي لجواز الخلع 
بقوله تخالى : «إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله4 ويقول تعالى : «وإن خفتم شقاق بَيْهِمَا فابعنُوا 
حَكما مِنْ أهُله وحَكمَاً من أهلها. ي19* ''©. قال فجعل الخوف لغير الزوجين. ولم يقل فإن 
خافاء والمراد الولاة9؟ "320 , 

ثانياً: وقال صاحب «فتح القدير» : «وأما و من. قال لا بد من إذن الإمام أي السلطان 
أو القاضي. فلم أ ره . ويظهر أن قوله تعالى قن أن ليجنا حدوة اله فلا بام ليها 
فيما افَدَتٌ 6 فإنه تعالى ري كووط لخوف الأئمة والحكام إذ هم المخاطبون بقوله 
تعالى : «فإِن خفتم أنْ لا يِقِيمَا حدود د الله وهذاء فرع اداه فع إليهم)؟'' ا 

205 حجة الجمهور لجواز الخلع بلا إذن القاضي : 

احتج الجمهور المجيزون للخلع دون إذن السلطان أو نائبه القاضي بجملة أدلة نذكرها فيما 
يلي : 


7 


)٠٠٠١9(‏ «أحكام القرآن» للجصاص. ج١ء‏ ص96". 

. «المحلى» لابن حزم. ج١٠. ص3"0‎ )٠٠٠١١( 

)٠0١١١(‏ «شرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري» اج9. ص7”907. 
)٠٠١١1(‏ [سورة النساء] الآية ه"ا. 


. «شرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري» ج4. ص/اة”‎ 06١15 
7١ص «فتح القدير» شرح الهداية في فقه الحنفية, جك‎ 6٠٠١ 15( 
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أولاً: بالنسبة لما احتج به المشترطون إذن القاضي لجواز الخلع. رد عليهم الجمهور بما 
يأتي : 

أ إن الظلاق جائز دون الحاكم أي بدون حاجة إلى إذنه فكذلك الخلعم2"0:19. 

الآية الكريمة : : ِقَإِنْ حَفْتُمْ أن لآ يُقِيمَا حُدود الله قلا جُناح عَليهمًا فِيمًا افتدت بهه. 

07 من هذه الآية: إذن الأئمة من تمكينهم من الخلع إذا خافوا عليهما عدم القيام بالمواجب 
فيما ارتفعوا إليهم . وليس المراد وجوب التراة فع إليهم لأخذ الإذن منهم لاجازة الخلع فيما بينهم . 
وعلى اعتبار أن هذا هو المراد من الآية الكريمة» فإن الأئمة والحكام يمنعونهم من الخلع عند 
عدم هذا الخوف بالقول والفتوى وليس بالحكم والالتزام 20019 , 

ثانياً: قال الإمام الجصاص : «كتاب الله يوجب جواز الخلع. وهو قوله تعالى : «قَلا جناح 
ا فيما افتدذت 0 تبن الأحذ منها من الزوجة - بتراضيهما من غير سلطان 0035 , 
الخلع دون السلطات1: 0 00 البيهقي أن عاد رضي الله عنه ناد 0 دون 
السلطان١؟١'‏ 0 

رابعاً: إن الخلع عقد معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح ولأنه قطع عقد 
بالتراضي أشبه الإقالة 202 , 

القول الراجح 


والراجح قول الجمهور فيجوز الخلع بتراضي الزوجين دون حاجة إلى إذن السلطان أو نائبه 
القاضي لما استدل به الجمهور ولضعف حجة المشترطين إذن القاضي . بل لا حجة لهم كما 


. «شرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري» جق ص/اة”‎ )٠٠١16( 

.7١ «فتح القديري؛ ج"اء ص7‎ )٠٠١15( 

)٠١١10‏ وأحكام القران» للجصاص. ج١.‏ ص785868. 

)٠٠١14(‏ «شرح ابن حجر العسقلاني لصحيح البخاري» ج29 ص5954. 

)٠٠١19(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي. جلاء ص6١":‏ إن ربيع بنت معوذ جاءت هي وعمها إلى عبدالله بن عمر 
وأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان فبلغ ذلك عثمان فلم ينكره. 

. «المغني» جلا. ص55‎ )٠٠١١( 
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قال ابن حرم في قولهم : «وهذا كله لا حجة على تصحبحه)(51 ١٠٠ل‏ أي على اشتراط إذن 
القاضي لجواز الخلع . 


)٠٠١1(‏ «المحلّى» ج١٠.‏ ص/ا"؟. 
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لنمىك لام 
آثار الخلع 


6084 تمهيدل: 

يمكن أن نجمل آثار الخلع بنوعين من الآثار: (الأول): وقوع الفرقة بين الزوجين. 
(والثاني) : سقوط الحقوق الزوجية, على اختلاف بين الفقهاء في مدى هذا السقوط وما يشترط 
له. وقد يقع اختلاف بين الزوجين بشأن وقوع الخلع فيدعيه أحدهما وينكره الآخرء وقد يتفقان 
عليه ويختلفان في مقدار العوض»ء فما الحكم فى هذه الاختلافات؟ 

15- منهج البحث: 

المطلب الأول: وقوع الفرقة بين الزوجين المختلعين (وقوع الفرقة بالخلع). 
المطلب الثاني : أثر الخلع في الحقوق الزوجية. 
المطلب الثالث: الاختلافات في الخلع ومتعلقاته. 
المطلب الأول 


وقوع الفرقة بالخلع 

6 نوع الفرقة بالخلع : 

اختلف الفقهاء في نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع. فمنهم من قال إن هذه 
الفرقة طلاق بائن. ومنهم من قال إنها طلاق رجعي . ومنهم من قال إن هذه 0 
هي طلاق بائن ويصير رجعياً بشروط . ومنهم من قال إن الفرقة فسخ . ونذكر فيما يلي أقوال فقها 
المذاهب المختلفة وتكييفهم للفرقة الواقعة بالخلع وبيان أدلتهم فيما ذهبوا إليه. 

5 أولا: مذهب الحنفية : 

وخلاصة مذهبهم, أن الخلع إن كان بغير عوض كما لو قال لزوجته (خالعتك) ولم يذكر 
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عوضاًء فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً وإلا فلاء لأنه من كنايات الطلاق» وإن نوى ثلاثاً كان 
ثلاثا وإن نوى اثنتين فهي واحدة بمنزلة قوله أنت بائن. وإذا كان الخلع بعوض كما لو قال: 
(خالعتك على مائة دينار) فإن الواقع به فرقة بطلاق بائن2'""9. وفي «المبسوط» للسرخسى : 
«والخلع تطليقة بائنة عندنا»9” 20 
/01- أدلة الحنفية9١٠0:‏ 
إن لفظ خالعتك ونحوها من ألفاظ الكنايات وإنها بوائن أي يقع بها الطلاق بائنا إذا نواه 
0 


ل ل 
تحقيفاً للمعاوضة, ولا تملك نفسها إلا بالطلاق البائن 


. 000 
لأن الزوج يراجعها في الطلاق الرجعي فلا تتخلص من زوجها مع ذهاب ما بذلته فن مال بغير 
. شيءء وهذا لا يجوز. 

د - إن لفظ (الخلع) يدل على الطلاق لا على الفسخ ؛ لأنه مأخوذ من الخلغ وهو النزع. 
والنزع إخراج الشيء من الشيء في اللغة» قال 07 : وَترَعْنَا مَا في صُدورهمْ مِنْ غلّ», 
أي أخرجنا. وقال سبخانه وتعالى : «ونرَعَ يَذَه4 أ ي أخرجها من جيبه. فكان معنى قول الزوج 
لزوجته (خالعتك) أي أخرجتك من ملك التكاح. وهذا معنى الطلاق البائن. وفسخ النكاح يعني 
رفعه من الأصل وجعله كآن لم يكن رأساً ولا يتحقق فيه معنى الإخراج . وإثبات حكم اللفظ 
على وجه يدل عليه اللفظة لغة أولى. 

ه ‏ فسخ العقد لا يكون إلا بالعوض الذي وقع عليه العقد كالإقالة في باب البيع» بينما 

. إيقاع الخلع على ما وقع عليه النكاح من مهر وعلى غيره؛ وهذا يدل على أن الخلع ليس 

و - القائلون بأن الفرقة فسخ يحتجون بالآية الكريمة: «الطلاقٌ مَرَنَانِ. . » إلى قوله 
تعالى : «فإنّ طَلَّقَهَا فلا تحل لْهُ من بعد ووجه الاحتجاج أن الله تغالى ذكر أن الطلاق مرتان 

ثم ذكر الخلع بقوله: «فلا ناح عليهمًا فيمًا افنَدَتْ به4, ثم ذكر الطلاق أيضاً بقوله عرّ وجل : 


.١4 «البدائع» ج”, . ص5‎ ٠٠١55 
.١"01١ض «المبسوط» ج25‎ 06١١55 
. ١077-١١ «الميشوط) جك صض‎ 231146-١5 «البدائع» ج20 ص5‎ ٠٠٠١57 85( 


1١11/-‏ د 


«فإنْ طلّقها. . . 4 فلو جعلنا الخلع طلاقاً لصار عدد الطلاق أكثر من ثلاث وهذا لا يجوز. 

والحنفية يجيبون على هذا الاحتجاج بقولهم : بأن ذكر الخلع في قوله تعالى : «قلا ججناح 
عليهما فيما افْتَدَتٌ به هذا الخلع الذي تشير إليه هذه الآية يرجع إلى الطلاقين المذكوزين» 
إلا أنه ذكرهما بغير عوض ثم ذكرهما بعوضثم ذكر سبحانه وتعالى الثالثة بقوله تعالى : ظطفإِنْ 
طلّقها. . ». 


تطليقة بائنة» . 


ثانياً: مذهب المالكية: 


وعندهم الفرقة بالخلع طلاق بائن فقد جاء في بداية المجتهد «وأما نوع الخلع فجمهور 
العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك)©"0©. 


وقال ابن جزي المالكي «الخلع جائز عند الجمهور. . . فتقع بذلك طلقة بائنة)0:5©. 
484 ثالثاً: مذهب الحنايلة59 20٠‏ : 


اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع ففي إحدى الروايتين عنه آنه فسخ وهذا قول آبي بكر 
من الحنابلة» وهو قول ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي . 
(والرواية الثانية) أنه طلقة بائنة. روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وقبيصة وشريح 
ومجاهد, والنخعي , والشعبي. والزهري. ومكحول. «ابن أبي نجيح» ومالك, والأوزاعي» 
والثوري » وأصحاب الرأي . 


وقد روي هذا القول عن عثمان» 0 واين مسعودء ولكن ضعف الإمام أحمد الحديث 
هنا نا افنث +4 ثم قال تعالى : جنن علق فق فيل ل من بعذ حل تك نج 
ره فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها. فلو كان الخلع طلاقاً لكان اربعاً. ولأنها فرقة 
(6؟١٠٠)‏ «بداية المجتهد» لابن رشد. ج7. صلاه. 


. «قوانين ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي . صلاة7‎ )٠٠١175( 
. «المغني» جلا ص5ه- لاه‎ )٠٠١ 797 
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خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فنخا كسائر الفسوخ . 

(ووجه) الرواية الثانية : أن الزوجة بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها 
هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن تكون الفرقة بالخلع طلاقاً. ولأن المخالع أتى بكناية الطلاق 
قاصداً فراقها فكان طلاقاً كغير الخلع. 

- ويبدو أن فقهاء الحنابلة المتآخرين استقروا على الرواية الثانية عن أحمد القائلة 
أن الغرقة قة بالخلع طلاق بائن. فقد جاء في وكشّاف 2 في فقه الحنابلة: «والخلع طلاق 
بائن5٠20»‏ ويستثنى من ذلك : «أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق 
فيكون فسخاً لا ينقص به عدد الطلاق ولو لم ينو بهذه الألفاظ الخلع لأنها صريحة فيه9*"©. 

وكنايات الخلع هي : باريتك. أبرأتك. أبنتك. ويقع بهذه الألفاظ الخلع من زوجها وبذلت 
العوض مستعملة في طلبها لفظاً من كنايات الخلع, ٠‏ فإن الخلع يقع من غير نية؛ لأن دلالة الحال 
تغني عن النيّة فيه"*"2. وهذا سواء قلنا إن الخلع فسخ أو طلاق بائن2"”2. 


86٠6١‏ رابعاً: مذهب الشافعية2039: 


قالوا ل ل 
في قوله تعالى : «الطلاقٌ مرتّان . . 4 ثم قال تعالى : : لقلا جاح عليهما فيما الَْدَتَ به. 0-8 
ثم قال تعالى : لفن طلّقها فلا تجلّ لهُ منْ بعدُ حنّى تنكح زوجاً غيره. . 4» فدلٌ ذلك على 
إل للم ملحن بهحاء ولأ اران الك قم لحا جار خلن غير الكين: لأا الفح بيب 
استرجاع البدل. وهو أي البدل. في فسخ النكاح المهر, كما أن الإقالة في البيع توجب استرجاع 
الثمن. 

وفي قول عند الشافعية أن الخلع فسخ غ لا ينقص عدد الطلاق ولهذا يدور تجديد علد احج 
ا ل اا سرك سر لوطا لزني 
إلى المذهب القديم للشافعي رحمه الله تعالى . 


)٠٠١18(‏ «حكشاف القناع» ج*#. ص178. 
)٠٠١9(‏ «كشاف القناع» جلا. ص18١‏ 
)٠٠١0(‏ «كشاف القناع» ج"اء ص179١.‏ 
)٠٠١*1(‏ «المغني» جلا. ص/اه . 
)٠٠١7(‏ «مغني المحتاج» ج"ا. ص758. 
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: لفظ (المفاداة) كلفظ (الخلع)‎ ٠ 


ولفظ (المفاداة) لقول الزوج لزوجته فاديتك بكذاء حكمها (كخلع) في صراحته الآتية في 
القول الأصح في المذهب. ولفظ (الخلع) صريح في الطلاق فلا يحتاج معه لنّة» وعلى هذا ٠‏ 
لو جرى بغير ذكر مال مع زوجته بنية التماس قبولها ولم ينف العوض كأن قال لها: خالعتك أو 
فاديتك. ونوى التماس قبولها فقبلت بانت أي دفع طلاق بائن ووجب لها مهر مثل في القول 
الأصح في المذهب. ولكن لو نفى العوض في مخالعته فقال: خالعتك بلا عوض . فالواقع في 
هذه المخالعة طلاق رجعي إن قبلت ونوى التماس قبولهاء فإن لم تقبل لم تطلق» وإن قبلت 
ولم ينو التماس قبولها ونوى الطلاق وقع الطلاق رجعياً ولا مال للزوج . 

٠‏ خامساً: مذهب الظاهرية: 

ومذهب الظاهرية كما بيّنه الإمام ابن حزم الظاهري بقوله: «وأما هل الخلع طلاق بائن أو 
رجعي , فقالت طائفة هو طلقة بائنة. وأما من قال إن الخلع طلاق رجعي فكما روينا عن سعيد 
ابن المسيب أنه قال في المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما أخذ منها في العدّة وليشهد 
على رجعتها. ثم قال ابن حزم: وما وجدنا قط في دين الإسلام عند الله تعالى ولا عن رسوله 
طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التي لم يطأها ولا مزيد. وأما ما عدا 
ذلك فاراء لا حجة فيها. وأما رده ما أخذ منها فإنما أخذه لثئلا تكون في عصمته. فإذا لم يتم 
لها مرادها فمالها الذي لم تعطه إلا لذلك مردود عليها)200”7, 

ومعنى ذلك أن للزوج المخالع أن يراجع زوجته المختلعة في العدة لأن الواقع بالخلع طلاق 
رجعي , ولكن عليه أن يرد عليها عوض الخلع, وإن شاء لم يراجعها في العدّة فتبين منه بطلقة 
بائنة ويبقى عوض الخلع له. 00 

: سادساً: مذهب الزيدية‎ ٠4 

وعندهم الخلع طلاق بائن إن وقع بشروطه وإلا فطلاق رجعي, فقد جاء في شرح الأزهار 
في فقه الزيدية «وهو ‏ أي الخلع ‏ حيث وقع بشرط أو عقد ولمْ يختل شيء من قيوده المتقدمة 
فهو طلاق بائن يمنع الرجعة. وإذا اختل شيء من القيود التي اعتبرت في الخلع فإنه يصير طلاقا 
عا وذلك نحو أن يطلقها بعوض غير مال. .)00059 , 


.540-5"4 «المحلّى» لابن حزم ج١٠ ص‎ )٠٠١0( 
«شرح الأزهار» ج؟2) ص101-4080.‎ )٠٠١*5( 
/ 
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سابعاً - مذهب الجعفرية: 

وعندهم الفرقة بالخلع طلاق بائن ويصير رجعياً إن رجعت المختلعة في العوض الذي بذلته 
لزوجهاء. فيكون لزوجها حق مراجعتها. ويشترط في رجوع المختلعة في العدّة كما يشترط في 
مراجعة الزوج أن تكون في العدّة. وهذا ما يفهم من قول صاحب المختصر النافع: «لا رجعة 
للخالع . نعم لو رجعت في البذل رجع ‏ أي الزوج - إن شاءء ويشترط رجوعها في العدّة ثم 
لا رجوع بعدها”؟"2. 

5- القول الراجح 

أولاً: قول من قال إِنَّ الخلع طلاق.رجعي. قول ضعيف, بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية 
خطأه: فقال رحمه الله تعالى عن هذا القول: «وهذا خطأء فإن مقصود الافتداء لا يحصل إلا 

مع البينونة. ولهذاكان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلاف بين 
سام 0 0 ابن قدامة الحنبلي ٠:‏ قوله 0 ا افتدت 4 يدل 8 أن 
ولا تخرج عن سلطانه إلا إذا وقعت البينونة دون أن يكون للزوج حق الرجعة. ولأن القصد من 
الخلع إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتجاعها لعاد الضرر ولأن المرأة إنما بذلت المال لتملك 
نفسها فلا يملك الزوج إرجاعها بإرادته. فالقول بأن الفرقة بالخلع طلاق رجعي يناقض طبيعة 
الخلع وحكمة تشريعه ”2 


7 ثانياً: وإذ تبين ضعف أو خطأ القول بأن فرقة الخلع طلاق رجعي بقي السؤال هل 
قة بالخلع فرقة طلاق بائن أم فرقة فسخ؟ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الواقع 
بالخلع فسخ وليس طلاقاً بائنء فقد قال رحمه الله عن هذا القول بأنه «ثابت عن ابن عباس 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث؛» وهو قول أصحابه كطاووس وعكرمة وهو أحد قولي الشافعي وهو 
ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث. وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة . 
واستدل ابن عباس على ذلك بأن الله تعالى ذكر الخلع بعد طلقتين ثم قال تعالى : «فإن طلّقها 
قلا تجلّ لهُ مِنْ بعدُ حثى تنكح زوجاً غيره», » فلو كان الخلع طلاقاً لكان الطلاق 
أربعاً. ١:2).‏ , 
(ه*١٠٠)‏ «المختصر النافع في فقه الجعفرية» ص 78٠‏ . 
)٠٠١#5(‏ «فتاوى ابن تيمية» طبعة فرج الله كردي. جا ص79. 


. 3١٠ «المغني». لابن قدامة الجحنبلي. جلا ص‎ )٠١٠١#7( 
«فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج#. ص7".‎ )٠٠١*م(‎ 
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4 ثالثاً: والذي أميل إلى ترجيحه هو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» فالخلع فسخ 
وليس طلاقاً بائناً لما استدل به أصحاب هذا القول؛ ولأنه هو القول الثابت عن ابن عباس كما 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» وإن كل ما روي خلاف هذا القول عن ابن عباس أو عن غيره 

من الصحابة «لم يثبت يثبت عن واحد منهم بل ضعف أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن . المنذر 
وغيرهم جميع ما روي في ذلك عن الصحابة)20:2. 

8- اشتراط الرجعة في الخلع : 

أولاً: مذهب الشافعية : 

وإذا لم تثبت الرجعة للزوج المخالع باعتبار أن الفرقة بالخلع طلاق بائن أو فسخ. فهل 
تثبت الرجعة للزوج باشتراطها في عقد الخلع فيحق له مراجعة زوجته المختلعة وهي في العدّة 
بناء على اشتراط مراجعتها في العدّة. كما لو قال خالعتك على مائة دينار على أن لي عليك 

حق الرجعة في العدّة» فقبلت ذلك؟ قال الشافعية تثبت للزوج الرجعة بناء على اشتراطها في 
عقد الخلع وعلى أساس سقوط بدل الخلع وصيرورة اكه طلاقاً رجعياً. فقد جاء في مغنى 
المحتاج في فقه الشافعية: «وإذا خالع أو طلق زوجته بعوض فلا رجعة له عليهاء فإن شرطها 
عليها كقوله: خالعتك أو طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة فطلاق رجعي يقع في 
المسألتين؛ لأن شرط الرجعة والمال -عوض الخلع ‏ متنافيان فيسقطان ويبقى مجرد 
الطلاق. .)30040 , 

م ثانياً: مذهب الحتابلة والحنفية: 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن شرط ى الخلع أن له الرجعة؛ فقال ابن حامد 
من فقهاء الحنابلة - يبطل الشرط ويصح الخلع وهو قول أبي حنيفة. وإحدى الروايتين عن 
مالك لأن الخلع لا يفسد بكون عوضه فاسداء فلا يفسد بالشرط الفاسد كالنتكاح. ويحتمل أن 
يسطل الخلع وتئبت الرجعة وهو منصوص الشافعي لأن شرط العوض والرجعة متنافيان فإذا 
اميا سقطا وبقي مجرد الطلاق فتثبت الرجعة بالأصل لا بالشرطء ولأنه شرط في العقد ما 
ينافي مقتضاه فأبطله كما لو شرط أن لا يتصرف في المبيع)2'"4. 


روم١٠٠)‏ «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج37 . ص32 . 
)٠٠١40(‏ «مغني المحتاج» ج”7”. ص الا7؟. 
)٠٠١51(‏ «المغني» جلا ص١5.‏ 
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١‏ ثالثاً: مذهب الزيدية: 

وعند الزيدية إذا شرط الزوج المخالع في عقد الخلع أن له الرجعة فالشرط يلغو ويصح عقد 
الخلع 20:49 . فمذهب الزيدية كمذهب الحنابلة ومن وافقهم . 

5 ما يترتب على اعتبار الخلع فسخاً أو طلاقاً: 

وحيث اعتبرنا الخلع فسخ فإن للمخالع أن يعيدها بعقد نكاح جديد وإن تكرر منه الخلع, 
لأن الفسخ لا ينقص من عدد الطلاق الذي يملكه الزوج على زوجته. وعلى هذا فهى تعود إليه 
بعقد النكاح الجديد بما كان يملكه عليها قبل الخلع . 

أما إذا اعتبرنا الخلع طلاقاً بائناً فإنه ينتقص من عدد الطلاقات التى يملكها عليهاء فإن كان 
قد طلّقها طلقة واحدة؛ ثم خالعها ثم عقد نمكاح جديد عليها فإنها تعود إليه وهو يملك عليها 
طلقة واحدة فقط. وإن لم يكن قد طلْقها قبل الخلع ثم خلعها ثم أعادها إليه بعقد نكاح جديد 
فإنها تعود إليه وهو يملك عليها طظلقتين لأن مخالعته معها وقد اعتبرت تطليقة بائنة. أنقصت 
واحدة الطلقات الثلاث التي كان يملكها فبقيت له عليها طلقتان فتعود إليه وهو يملك عليها 
طلقه انث ينا 

المطلب الثانى 


أثر الخلع في الحقوق الزوجية 

1١‏ - تمهيد ومنهج الفك: 

وإذا تم عقد الخلع بين الزوجين فهل يؤر ذلك في الحقوق الزوجية التي لكل من الزوجين 
على الآخر أم يقتصر أثر الخلع على عوض الخلع فيملكه الزوج وتلتزم الزوجة بتسليمه إلى 
الزوج إن لم تكن قد سلمته؟ اختلاف بين الحنفية والجمهور. وعليه نقسم هذا المطلب إلى 
فرعين على النحو التالي : 

الفرع الأول: مذهب الحنفية. 

الفرع الثاني : مذهب الجمهور. 


(؟4١٠٠)‏ «شرح الأزهار» ج؟1. ص50 4 . 
)٠٠١4*(‏ «البدائع» ج. ص١16١.‏ 
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الفرع الأول 
في أثر الخلع في الحقوق الزوجية 

85- اختلاف أثر الخلع باختلاف صيغه: 

الخلع بين الزوجين قد يكون بلفظ الطلاق على مال. وقد يكون بلفظ الخلع. وقد يكون 
بلفظ المبارأة. ولكل واحدة من هذه الصيغ آثار معينة عند الحنفية مع اختلاف فيما بينهم 
بشأنهاء وهذا ما نبينه في الفقرات التالية : ش 

6 أولاً: آثار الخلع بصيغة الطلاق على مال: 

الطلاق على مال كما لو طلبت منه أن يطلقها على أن تعطيه شيئاً معيناً. ولا خلاف بين 
الحنفية في أن الطلاق على مال لا يبرأ به الزوج من سائرالحقوق الزوجية التي وجبت لزوجته 
يبعقل النكاح كالمهر. ولا خحلاف بينهم أيضا في أن الديون التي وجبت للزوجة على زوجها لا 
بسبب عقد النكاح. أن هذه الديون لا تسقط إذا وقع الطلاق على مال 

5 ثانياً: آثار الخلع بلفظ الخلع أو المبارأة: 

إذا وقع الخلع بلفظ (الخلع) أو بلفظ (المبارأة) فعند أبي حنيفة : المبارأة كالخلع كلاهما 
يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالتكاح؟؟'”" . ولكن يلاحظ هنا 
أن قولهم بسقوط (كلى حق حق لكل واحد من الزوجين) ليس على عمومه أو إطلاقه وإنما هو 
يتعلق بالمهر والنفقة الماضية للزوجة إذا كانت مفروضة بخلاف نفقة العدّة والسكنى في العدّة 
فلا تقع البراءة منهما وإن كانا من الحقوق الزوجية؛ وللمختلعة النفقة والسكنى إلا إذا اختلعت 
على نفقة العدّة فتسقط دون السكنى لأنها حق الشرع . 

وقال الإمام مخمد صاحب أبي حنيفة إذا جرى الخلع بلفظ (الخلع) أو بلفظ (المبارأة) 
سقط من الحقوق ما سماه الزوجان واتفقا عليه فقط دون مالم يسمياه. والإمام أبو يوسف مع 
الإفام محمد فيما ذهب إليه إذا وقعت المخالعة بلفظ (الخلع) . وهو - أي أبو يوسف - مع أبي 
حنيفة إذا وقعت المخالعة بلفظ (المبارأة) . 

وعلى هذا لو كان مهرها ألف درهم فاختلعت منه قبل الدخول على مائة درهم من مهرها 
فليس لها أن ترجع على الزوج بشيء في قول أبي حنيفة . وفي قول محمد وأبي يوسف ترجع 


)٠ : 450‏ «الهداية» ج37 ضص”7١7.‏ 
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عليه بنصف مهرها المسمى مع نقيصة مائة درهم منه أي ترجع عليه بأربعمائة درهم . ولو دفعت 
ش المخالعة بلفظ (المبارأة) على مائة درهم فليس للزوجة أن ترجع عليه بشيء في مثالنا هذا في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. أما في قول محمد فإنها ترجع عليه بأربعمائة درهم كما في الحالة 
الأولى 00١40‏ , 
7 التفصيل في سقوط المهر: 
وسقوط المهر إذا جرت المخالعة بلفظ (الخلع) أو بلفظ (المبارأة) على الخلاف الذي 
ذكرناه عن أبي حنيفة وصاحبيه؛ فيه شيء من التفصيل إذ ليس هو على إطلاقه فقد لا ينكر 
الزوجان عوضا في مخالعتهماء أو يذكران المهر عوقياً فيها أو يذكران بعض العهر أ وال" آخر 
عوضاً فيها. ولكل حالة من هذه الحالاات حكمها('؟' 0 
4 الحالة الأولى : عدم ذكر العوض في المخالعة: 
إذا لم يسم الزوجان عوضاً في مخالعتهما كأن يقول الزوج لزوجته: خالعتك. فتقول 
الزوجة : قبلت . ففى هذه الحالة ثلاث روايات في مذهب الحنفية هي ثلاثة أقوال في المذهب: 
أ - الرواية الأولى أو القول الأول: لا يبرأ الزوج من المهرء وللزوجة أن تطالبه به إن لم 
تكن قد قبضته قبل المخالعة. 
- الرواية الثانية أو القول الثاني : يبرأ كل من الزوجين من المهر كما يبرأ من كل دين 
0 النكاح . 
ج - الرواية الثالئة أو القول الثالث: يبرأ كل من الزوجين من المهر لا غير فلا يطالب به 
أحدهما الآخره وهو ا ا ل 


كلف الجن : جرى قبل 0 57 لأن المال يعتبر مذكوراً ع في ١‏ 0 
يصرح به لزم ما هو من حقوق النكاح بقرينة أن المراد هو الانخلاع منه أي من النكاح . 
8- الحالة الثانية : العوض مذكور فى المخالعة: 


إذا سمى الزوجان المهر عوضاً في المخالعة, فالحكم في هذه الحالة كما يلي : 


(هغ:١٠٠)‏ «شرح العناية على الهداية» اج ص6 .3١‏ 
)6٠٠١545(‏ «فتح القدير شرح الهداية» اج ص6ة١5-؟"١75.‏ 
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أ - إن كان الخلع بعد الدخول والمهر غير مقبوض سقط عن الزوج كل المهر. وإن كان 
مقبوضاً رجع عليها بجميعه, بالشرط أي بذكره عوضاً في المخالعة. 

ب - وإن كان الخلع قد جرى قبل الدخول. وقد ذكر المهر فيه عوضاً كما قلناء فإن كان 
العهر مقيوضا رقت انان - على الزوجة ردّه كلّه إلى الزوج : ترد نصفه بموجب الشرط 
في الخلع وترد النصف الآخر لوقوع الخلع قبل الدخول؛ لأنها قبضت كل المهر مع أنها تستحق 
نصفه إذا وقعت الفرقة قبل الدخول. وإن لم تكن قد قبضت المهر فلا يرجع عليها الزوج بشيء 
ولا ترجع هي عليه بشيء. 

ج ‏ وإن سمى الزوجان بعض المهر في المخالعة عوضاً فيها كأن خالعها على مائة دينار 
والمهر المسمى ألف دينار» فإن كان بعد الدخول والمهر كلّه مقبوض رجع الزوج عليها بمائة 
دينار بالشرط (أي بموجب عقد الخلع الذي جعل فيه العوض مائة دينار) وسلّم الباقي لها أي 
تركه لها ولم يسترده منها- وإن كان المهر غير مقبوض سقط عنه كلّه: المائة بالشرط والباقي 
بحكم الخلع. وإن كان قبل الدخول وكلّه مقبوض رجع عليها بالمائة بالشرط وتبرأ الزوجة من 
الباقي من المهر الذي تستحقه وهو نصف المهر أي خمسمائة دينار في مثالنا لوقوع الفرقة قبل 
الدخول. وهذا على وجه الاستحسان وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط كله استحساناً: المائة 
بدل الخلع» والنصف بالطلاق قبل الدخول والباقي بحكم الخلع. 
| د “وإن سميامالاً في الخلع غير المهر, ؛ فإن كان بعد الدخول والمهر مقبوض فله المسمى 

في الخلع ليس غير. وإن لم بي يكن المهر مقبوضاً فله المسمى في الخلع وسقط عنه المهر بحكم 
الخلع . وإن كان قبل الدخول والمهر مقبوض فله المسمى وسلّم لها ما قبضته فلا يجب عليها 
رد شيء منه. وإن لم يكن المهر مقبوضاً فللزوج المسمى بالشرط وسقط عنه المهر بحكم 
الخلع . 

م وحجة الإمام محمد فيما ذهب إليه من أن الذي يجب بعقد الخلع هو ما سماه 
الزوجان وجعلاه ه عوضاً في عقد الخلع دون ما سواه. أي أ ن أثر الخلع لا يظهر إلا في بدل الخلع 
الذي تلتزم الزوجة بأدائه إلى الزوج الذي يستحقه بموجب عقد الخلع. وحجة محمد في هذا 
أن المخالعة معاوضة وأثر المعاوضة ليس إلا في وجوب المسمى لا في إسقاط غيره؛ وصار كما 
إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق على مال ولذا لا يسقط دين آخر ولا نفقة العدّة وإن كانت من آثار 
النكاح مع أن النفقة أضعف من المهر؟""2. 


)٠٠١ 590‏ «فتح القدير» جا ص5١؟.‏ 
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١‏ وحجة أبي يوسف في كونه مع أبي حنيفة في رأيه إذا كانت المخالعة بلفظ 
(المبارأة) وأنه مع محمد في رأيه إذا كانت المخالعة بلفظ (الخلع). حجة أبي يوسف فيما ذهب 
إليه أن (المبارأة) من البراءة فتقتضي البراءة من الجانبين وأنه مطلق في كل دين إلا أنّا قيدناه 
بالواجب بالنكاح لدلالة الغرض, والغرض هو قطع المنازعة الناشئة بالنكاح فتتقيد البراءة 
بالحقوق الواجبة النكاح . 

أما المخالعة بلفظ (الخلع) فإنما يقتضي فصلا وانخلاعاً. وحقيقته تتحقق في حق النكاح 
غير متوقفة على سقوط المهره؛:00, 

7م والحجة لأبي حنيفة فيما ذهب إليه أن الخلع صلح وضع شرعاً لقطع المنازعة 
الكائنة بسبب النشوز الكائن بسبب الوصلة القائمة بينهما بسبب النكاح. فتمام تحقق مقصودة 
بخبلة مقطا لما وجب بسبب تلك الوصلة فيسقط المهر والإعادة على موضوعه بالنقض؛ ولأن 
لفظ (الخلع) ولفظ (المبارأة) يفيد اطلاقهما ذلك: في المبارأة كما قال أبو يوسف. ولفظ الخلع 
يفيد انخلاع كل منهما عن الآخر على وجه الكمال من كل وجه. وثبوته بهذه الكيفية إنما يتم 
بسقوط مطالبة كل منهما للآخر بما وجب له بسبب النكاح. بخلاف لفظ الطلاق فإنه ليس فيه 
ما يدل على سقوط الحقوق الواجبة بالنكاح*؟؛:20. 

الفرع الثاني 
مذهب الجمهور 
في أثر الخلع في الحقوق الزوجية 

: لا أثر للخلع إلا فيما سمي في عقد الخلع‎ - 8١7 

وذهب الجمهور ومنهم الحنابلة والشافعي والظاهرية وعطاء والأوزاعي إلى أن الخلع لا 
يترتب عليه سقوط حقوق الزوجين؛ لأن أثر الخلع يقتصر على ما سمي من بدل الخلع في 
المخالعة. فِهذا هو الذي اتفق عليه الزوجان فلا يجوز أن يمتد حكم الخلع وأثره إلى غير هذا 
العني : فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إذا خالع زوجته أو بارأها بعوض فإنهما 


يتراجعان بما بينهما من الحقوق. فإن كان قبل الدخول فلها نصف المهر. وإن كانت قبضته كله 
ردت نصفهء وإن كانت مفوضة فلها المتعة» وهذا قول عطاء والزهري والشافعى . 


.؟١؟ص «فتح القدير» اج ص؟١5؟2 و«العنايةا على الهداية» ج"اء‎ )٠٠١:54( 
.؟7١ا/-5١5ص «فتح القدير» جا‎ )٠٠١59( 
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واحتجوا لعدم سقوط المهر بأن المهر حق للزوجة لا يسقط بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق 
فلا يسقط بلفظ الخلع والمبارأة كسائر الديون)**"2. 

 -4‏ والراجح قول الجمهور. لأن الخلع عقد معاوضة فلا يجوز أن يجب في هذا العقد 
إلا ما تراضى عليه الزوجان المختلعان وسمياه في عقد خلعهما وهو بدل الخلع أو عوض الخلعء 
فلا يتعدى أثر الخلع إلى غير ذلك كمهر المرأة ونفقتها. 

وأما الاحتجاج شرع لقطع النزاع بين الزوجين بسبب ما يعنيهما من صلة الزواج ولا يتم هذا 
المقصود إلا بجعل الخلع مسقطا لما وجب بسبب وصلة النكاح, أقول هذا الاحتجاج الذي قاله 
فقهاء الحنفية لقول أبي حنيفة وأبي يوسف فيما وافق عليه أبا حنيفة» وهذا الاحتجاج كما يبدو 
غير مقنع لأن النزاع بين الزوجين لم يكن بشأن الحقوق المالية الناشئة بسبب عقد النكاح كالمهر 
والنفقة الماضية المفروضة قضاء أو بالتراضي . وإنما النزاع سببه نشوز المرأة أو نشوز الزوج أي 
بعدم إيفاء الزوجة حقوق الزوج أو لعدم إيفاء الزوج حقوق الزوجة. 


ثم إن نفقة العدّة وهي من حقوق النكاح لا تسقط بالخلع إلا بالنص الصريح عليها بأن 
حر مط وا ارم و ا 7 
الله, فلو كان سقوط الحقوق ‏ المهر والنفقة الماضية لقطع النزاع لسقطت هذه الحقوق أيضا 
- نفقة العدّة ‏ بينما لا تسقط مع أنها أضعف من حق المهرء جاء في فتح القدير في فقه الحنفية 
تعليقاً على قول الهداية: «والمبارأة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق» قال صاحب «فتح القديره : 
«هذا مقيد بالمهر والنفقة الماضية إذا كانت مفروضة بخلاف نفقة العدّة والسكنى في العدّة لا 
تقع البراءة منهما وإن كانا من حقوق النكاح, بل للمختلعة النفقة والسكنى, إلا إن اختلعت 
على نفقة العدّة فتسقط دون السكنى ؛ لأنها حق الشرع»*'"2, فإذا كانت نفقة العدّة لا تسقط 
إلا إذا اختلعت الزوجة عليها فينبغي أن يكون الحكم كذلك بالنسبة للمهر وللنفقة المفروضة 
السابقة . 


. 714 «المغني» جلا صكىهة؟ «المحلى» ج١٠. ص5‎ )6٠١6٠( 
.7١6ص دفتح القدير» ج*.‎ )٠٠١61( 
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المطلب الثالث 
الاختلافات فى الخلع ومتعلقاته 
6- أنواع الاختلافات: 
قد يختلف الزوجان في وقوع الخلع. يذعيه أحد الزوجين وينكره الآخر. وقد يكون 
الاختلاف متعلقاً ادن من جه 0 رصي أو تأجيله . 5 الخ فما الحكم في هذه 
5 الاختللاف في وقوع الخلع : 
أولا : إذا اختلف الزوجان في وقوع الخلع فادعاه الزوج وأنكرته الزوجة بانت» أي 3 
البينونة بينهماء بإقرار الزوج ولم يستحق عليها عوضاً لأنها منكرة. وعليها اليميهت200*9, 
إذا لم توجد بينة ة للزوج على ادعائه كما هو القاعدة في الإثبات. 


ثانياً : : وإن اذعت الزوجة وقوع الخلع بينها وبين زوجها وأنكره الزوج فالقول قوله ولا يستحق 
عليها عوضاً لأنه يدعيه7١٠٠223‏ وهذا إذا عجزت الروجة عن إثبات ادعائها بالبينة» فقد جاء فى 
«مغني الماع في فقه الشافعية: «إذا ادّعت الزوجة خلعاً فأنكره ه الزوج ولا بينة أ لا بين 
للزوجة ‏ صَدّقٌ بيمينه» إذ الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع. وإذا أثبتت الزوجة الخلع اله 
فلا مطالبة للزوج ببدل الخلع؛ لأنه نكر وقوع الخلع إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحق 
عوضهع59 00 , 


77 الاختلاف في مقدار العوض أو صفته 


فت لم «المغني» جلا ص؟ة. 
5م١0‏ «المغني» جلا ص*#ة. 
)٠٠١64(‏ «مغني المحتاج» اج* ص/ل737 , 
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أواتاجيلة أل تمتففة فالقؤل قول الجرأء تدكا ابو بكر من الستابلة “نضا عن لحمد وهر قول مالك 
وأبي حنيفة . واحتج ابن قدامة لهذا القول بأن المرأة منكرة للزيادة في قدر العوض أو صفته فكان 
القول قولها لقول النبي ليه : «اليمين على المدعي عليه» وأما قول الشافعي يتحالفان لأنه 
اختلاف في عوض العقد فيتحالفان فيه كالمتبايعين إذا اختلفا في الثمن» فهذا الاحتجاج يرد . 
اا الحنبلي بأن التحالف في البيع يحتاج إليه لفسخ العقد والخلع في نفسه فسخ 
قلا بي (مه. 000 

4- إن ادّعت أن غيرها خالع الزوج على مال بذمته: 

وإن قال الزوج لزوجته : خالعتك بألف, فقالت: إنما خالعك غيري بألف في ذمته بانت (أي 
ا م ا 0 ؛ لأنها منكرة له. وإن قالت نعم خالعتني 
على ألف. ولكن ضمنها لك أب بي أو غيره في ذمته لزمها ألف بدل الخلع لاقرارها والضمان لا 
يبرىء ذمتها|(؟** ا 

4- إن قال الزوج طلقتك على مبلغ وأنكرت المبلغ : 

وإن قال الزوج طلقتك بكذا كألف دينار وقالت: بل طلقتني مجاناً أولم تطلقني بانت بقوله 
ولا عوض عليها للزوج إن حلف على نفيه. أما وقوع البينونة فلإقراره» وأما عدم العوض فلأن 
الأصل براءة ذمتها. فإن أقام الزوج بالعوض بينة : رجلين, أو رجا وامرأتين» أو عادت واعترفت 
بعد يمينها بما ادّعاه لزمها العوضر200::7, 

- إن ادّعى الزوج أن المخالعة. بالدنانير وقالت هي بالدراهم : 

وإن خالعها على ألف فادّعى أنها دنانير وقالت بل هي دراهم» فالقول قولهاء لأنها منكرة 
للزيادة وعليه الإثبات. فإن عجز كان له عليها حلف اليمين**2. وعند الشافعية يتحالفان كما 
إذا اختلفا في البيع في الثمن, فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية وإن اختلفا في 
جنس عوض الخلع أدراهم أو دنانير أو في قدره كألف فقالت هي بل بخمسمائة ولا بيّنة لواحد 
منهماء تحالفا كما في البيع» ووجب لها مهر مثل لبينونتها بفسخ العوض منهما أو من إحدهما 
أو من الحاكم. فإن كان لأحدهما بيّنة عمل بهاء وإن كان لكل منهما بيّنة واستويا تاريخا سقطتا 
وإن اختلف تاريخهما قدمت البينة السابقة(*2, 


(ه١١٠١٠)‏ «المغني» جلاء ص”"57. (كه١٠٠٠)‏ «المغني» جلاء ص"9؟. 
)٠٠١81(‏ «مغنى المحتاج» ج7. ص/7 737 . (مه١٠٠)‏ «المغني» جلا ص4 ؟. 
)٠٠١89(‏ «مغني المحتاج» جا صس/3748-7/7 . 


خرف 5 


رانس ررزم 
ليرب كله 


١11١م‏ تمهيد ومنهج البحث: 

الإيلاء من أسباب الفرقة بين الزوجين وانهاء العلاقة الزوجية بينهماء فلا بد من بيان تعريفه 
الذي تظهر به حقيقته وبيان مدى مشروعيته ثم بيان أركانه وأخخيراً بيان آثاره أي حكمه. وعليه 
نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية: 

المبحث الأول: تعريفه وبيان مشروعيته . 

المبحث الثانى : أركانه . 


المبحث الثالث: آثاره (حكمه) 
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لمرى للذورك 


تعريف الإيلاء وبيان مشر وعيته 

7 تعريف الإيلاء في اللغة:2"7 

الإيلاء يعني الحلف واليمين. والفعل مله : الى يؤلي إيلاءٌ . والاسم منه الأليّة, والجمع : 
ألايا قال الشاعر: 

قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الأليّة برت 

ويقال: تألى» يتألى تألياً. وأتلى, يأتلي اثتلاءً. والائتلاء يعني الحلف. 
١1م‏ الإيلاء في اصطلاح الفقهاء: 

أ - في «المغني» لابن قدامة: «فأما الإيلاء في الشرع فهو الحلف على ترك الوطء("::". 

ب - وفي «منتهى المنهاج» في فقه الشافعية : «الإيلاء هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن 
من وطئها لقا أو فوق أربعة أشهر,م00:75, 

ج- وفي «البدائع» للكاساني «الإيلاء عبارة عن اليمين على ترك الجماع بشرائط 
مخصوصة)200379, 

د وفي «فتح القدير» للكمال بن الهمام في فقه الحنفية: «الإيلاء في الشرع هو اليمين 
على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعداً بالله أو بتعليق ما يستشقه على القربان»279. 

ها- و في «الروضة البهية» في فقه الجعفرية: «الإيلاء شرعاً هو الحلف على ترك وطء 


. «لسان العرب» لابن منظور. ج18 ص48-47‎ )٠٠١( 
«المغني» جلا ص798.‎ )٠٠١51( 

)٠0١55(‏ «منتهى المنهاج مع شرحه مغني المحتاج» اج ص717. 
5١٠ل‏ «البدائع» جا . ص١15.‏ 

)٠٠١55(‏ «فتح القديره ج". ص187. 
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الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مطلقاً من غير تقييد بزمان أو بزيادة على أربعة أشهر للاضرار 
بهام)"06), 

4- هل الإيلاء معتبر في جميع الأحوال؟ 

5 رأي الحنفية والظاهرية : 
يلاحظ في اعتباره إيقاعه بقصد الإضرار بالزوجة. أو بقصد إرادة اصلاح الطفل في الرضاع, 
لأن نص الآية الكريمة في الإيلاء لا يفصل بين حال وحال» ولأن الإيلاء يمين فلا يختلف حكمه 
بالرضا والغضب ولا بإرادة الاصلاح أو الاضرار كسائر الأيمان29١0).‏ وهذا أيضاً مذهب 
الظاهرية200:55, 


هام رأي الحنابلة والشافعى: 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ولا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار 
بالزوجة . 

وروي عن علي رضي الله عنه قوله: ليس في اصلاح إيلاء. وعن ابن عباس إنما الإيلاء 
في الغضب ونحو ذلك عن الحسن والنخعى وقتادة . 

وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد: «من حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولده لا يكون إيلاء 
إذا أراد الاصلاح لولدهع20:58, 

5 رأي المالكية : 


وفي «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية : «فإذا حلف لا يطأ زوجته ما دامت ترضع أو حتى 
تفطم ولدها أو مدة الرضاع. فلا إيلاء عليه عند مالك. وقال اصبغ يكون مولياً. قال اللخمى : 


.١79ص‎ ١7ج «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية في فقه الجعفرية»‎ )٠١٠١9( 
.١77ص «البدائع» جا‎ )٠٠١55( 

. «المحلى» لابن حزم. ج١٠. ص45‎ )٠١٠١517( 

. "16-١54 «المغني» جلا ص‎ )06١١5( 
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وقول اصبغ أوفق بالقياس» لكن المعتمد قول مالك من أنه لا يكون مولياًء قال وهو مقيد بما 
إذا قصد بحلفه على ترك الوطء ص لاح الولد أو لم يقصد شعافة 200 , 


8617م - مذهب الجعفرية : 


وهذا أيضاً مذهب الجعفرية فقد قالوا: «ولا يقع الإيلاء إلا في إضرار ‏ أي في إضرار 
الزوجة ‏ فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن حكم الإيلاء(””"2 . 

8- القول الراجح : 

والراجح قول الجمهور فلا فرق في وقوع الإيلاء واعتباره وصحته بين إيقاعه في حال الرضا 
أو الغضب. ولا بقصد الإضرار أو بقصد الإصلاح» لأن النص في الإيلاء عام ومطلق غير مقيد 
بحال دون حال قال تعالى : «للذينَ يُؤلونَ مِنْ نسائهم تربص أربعة أشهر. . » الآية؛ ولأن الزوج 

ثم إن حكم الإيلاء ثبت لحق الزوجة فيجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد وسواء 
أراد اصلاح الولد أو لم يرد؛ ولأن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء في حالة الغضب والرضا 
فكذلك الايلاء(ا"”3 , 

و 

4 الأصل في الإيلاء الحظر: 

الإيلاء حلف الزوج على ترك وطء زوجتهء وقد يؤول ذلك إلى طلاقها ووقوع الفرقة بينها 
وبين زوجها إذا انتهت مدة الإيلاء ولم يحنث في يمينه على النحو الذي سنفصله فيما بعد. فهو 
إذن يمنع الزوجة من استيفاء حقها في الوطءء وهذا إيذاء وإضرار بها. كما أنه قد يؤول إلى 
الطلاق كما قلناء والأصل في الطلاق الحظر كما بينا في بحثنا عن الطلاق. ولهذا كله يكون 
الأصل في الإيلاء الحظرء والاستثناء هو الإباحة» وبهذا صرّح أهل العلم» فقد جاء في «كشّاف 
القناع» في فقه الحنابلة: «وهو أي الإيلاء ‏ محرم في ظاهر كلامهم لأنه يعين على ترك 
الواجب»797١2.‏ وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وهو أي الإيلاء حرام 


للايناء 23095 , 
8 


. «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج27 ص45‎ )٠٠١9( 

)٠٠١١(‏ «شرائع الإسلام» للحلبي في فقه الجعفرية» ج"ا. ص84-41. 

.5١960ص «المغني» جلاء‎ )٠٠١/1( 

و2066 وكشّاف القناع» في فقه الحنابلة» جا صلا١؟.‏ (#/ا١٠١٠)‏ (مغني المحتاج» اج ص”"147”. 
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815٠‏ الإيلاء المحظور لمقصد الإضرار: 

وإذا كان الأصل في الإيلاء الحظر لما قلناه. فإن هذا الحظر يتأكد إذا كان إيلاء الزيج 
بقصد الإضرار بالزوجة دون سبب إشرعيٍ يجيز ذلك والدليل على تأكد تحريم الزيلاء بقصد 0 
الإفرار قولة تعالى : وللنين يُؤلُون م نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فَإنْ الله غَفُورٌ 
رحيم . . وإن عَرْمُوا الطلاق إن الله سميع عليم 9# ١‏ 

قال الإمام ابن العربي المالكي في تفسير قوله تعالى : «طفإن فاؤوا فإن الله غفورٌ رحيم» 
يقتضي أنه قد تقدم ذنب وهو الإضرار بالمرأة في المنع من الوطء»*"٠©.‏ وقال الإمام ابن كثير 
في تفسيرها: «فإن فاؤوا ‏ أي فإن رجعوا ‏ إلى ما كانوا عليه فإن الله غفور رحيم لما سلف من 
التقصير في حقهن سبب اليمين)»009, 

وقال الزمخشري في تفسيرها: ظفإِنْ فاؤوا فإِنْ الله غفورٌ رحيم» يغفر للمولين ما عسى 
يقدمون عليه من طلب ضرار النساء بالإيلاء وهو الغالب0679, 

وفي «تفسير الرازي في قوله تعالى : طفإن الله غفور رحيم» للزوج إذا تاب من إضراره 
بامرأته كما أنه غفور رحيم بكل التائبين)2""9. 

0١‏ الإيلاء غير المحظور: 

ويكون الإيلاء غير محظور إذا كان القصد منه تأديب الزوج زوجته وتربيتها على ما ينبغي 
أن تكون عليه نحو زوجهاء وفي هذا المعنى قال رشيد رضا رحمه الله تعالى في «تفسير المنار» : 
«فإن كانوا يريدون به أي بالإيلاء ‏ ايذاء النساء ومضارتهن فالله تعالى هو يتولى عقابهم. وإن 
كان لهم عذر شرعي بأن كان الباعث على الإيلاء تربية النساء لأجل إقامة حدود الله تعالى أو 
على الطلاق أي بأن كان الباعث على الطلاق ‏ اليأس من إمكان المعاشرة بالمعروف فهو 
تعالى يغفر لهم,20:"9. 


)٠٠١1/5(‏ [سورة البقرة] الآيتان 29175 /1؟7. 
)٠٠١8(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي. ج1١‏ ص 18# . 
(5/ا١٠٠)‏ «تفسير ابن كثير» ج١1.»‏ ص5588؟. 

)٠١٠١0(‏ «تفسير الزمخشري» ج١.‏ ص759. 
)٠٠١1/8(‏ «تفسير الرازي» ج5. ص/ا8. 

)٠٠١1/9(‏ «تفسير المناره ج27 ص58". 
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وواضح من هذا بأن المباح من الإيلاء بقصد إصلاح الزوجة مشروط بأن لا تطول مدّة 
الإيلاء بأن تتجاوز أربعة أشهرء وإنما تكون أقل من هذه المدّة. ويؤيد ما ذهب إليه صاحب 
«تفسير المنار» من جواز الإيلاء بقصد تأديب الزوجة أن النبي ل آلى من أزواجه شهراً تأديباً 
لهن. فقد جاء في «أحكام القرآن» للقرطبي: «وقد آلى النبي يله من أزواجه شهراً تأديباً 
ه200 , 

وقال ابن حزم الظاهري : «وقد صحّ أن رسول الله يك آلى من نسائه شهراً فهجرهن كلهن 
شهراً ثم راجعهن»000*7, فليس إيلاء النبي يل من الإيلاء المحظور قطعاء وبهذا صرّح صاحب 
«مغني المحتاج» فقال : «وهو ‏ أي الإيلاء ‏ حرام للإيذاء وليس منه إيلاؤه يَِِ في السنة التاسعة 
من نسائه شهرا”"2. وحتى لولم يصرح أحد من الفقهاء بما صرح به صاحب «مغني 
المحتاج) فإننا نعتقد يقينا كما يعتقد كل مسلمء أن إيلاء النبي كي كان من الإيلاء المباح غير 
المحظور؛ لأن القصد منه كان التأديب كما قال القرطبي رحمه الله تعالى . 


ومما يؤيد إباحة الإيلاء لتأديب الزوجة على أن تكون مدّة الإيلاء أقل من أربعة أشهرء جواز 
تأديب الزوج زوجته بهجرها في المضاجع وعدم وطئهاء وقد أشار إلى هذا القرطبي فقال: د 
وجعل للزوج مدّة أربعة أشهر في تأديب المرأة بالهجر لقوله تعالى : «واهجروهن في 
المضاجع 2::*9#, فالزوج له أن يهجر زوجته ولا يقريها تأديبا لها فإذا أكدّ امتناعه من وطتها 
باليمين لقصد تأديبها لمدة أقل من أربعة أشهر وبر بيمينه ولم يحنث فيهاء فلا شيء عليه وكان 
إيلاؤه مباحاً . 


.٠١8ص «أحكام القرآن» للقرطبي» «تفسير القرآن» ج"ا»‎ )٠٠١40( 
. «المحلى» ج١٠. ص"9؛‎ )٠٠١81( 
. «مغني المحتاج) ج"ا. ص47"‎ )٠٠١م85(‎ . 

(0م١٠١٠)‏ «أحكام القران» للقرطبي» ج”؛ ص8١٠.‏ 


- 75 


لمك (ضاف 
أركان الإيلاء 

1- هل للإيلاء ركن واحد أو أكثر؟ 

أولاً : عند الحنفية: 

قال علاء الدين الكاساني : «أما ركنه ‏ أي الإيلاء ‏ فهو اللفظ الدال على منع النفس عن 
الجماع في الفرج مؤكداً باليمين بالله تعالى أو بصفاته أو باليمين بالشرط والجزاع) 00:28 , 

8١ 4“‏ - ثانياً : عند الشافعية : 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية «وأركانه أي الإيلاء ‏ أربعة: حالف. ومدة» 
ومحلوف به. ومحلوف عليه. زاد في الأنوار: وصيغة وزوجة .00١40‏ 

5١15‏ التوفيق بنى القولين: 

وسواء قلنا إن للإيلاء ركنا واحداً أو أربعة أو ستة أركان. فإن الإيلاء باعتباره تصرفاً قولياً 
تترتب عليه آثار شرعية معينة فإن وجوده يستلزم وجود هذه العناصر الستة التي 'اعتبرها الشافعية 
أركاناً للإيلاء. واعتبر الكاساني واليزاً منها فقط وهو اللفظ (الصيغة) وهو ركن الإيلاء. والواقع 
أن (الصيغة) تستلزم وجود حالف ومحلوف به ومحلوف عليه وزوجة ومدة. 

06 منهج البحث: 

ومهما يكن من أمر الخلاف في عدد أركان الإيلاء فإننا سنتكلم عن العناصر المكونة للإيلاء 
باعتباره تصرفاً قولياً شرعياً تترتب عليه اثار شرعية معينة, . وهذه العناضصر هي التي اعتبرها 
الشافعية أركاناً وسموها بأسمائها. وعليه نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 


المطلب الأول: الزوج (الحالف). 


.١15١ص «البدائع» ج”,.‎ )1١١85( 
اامغني المحتاج» ج”. ص”717.‎ )٠١١4م86(‎ 
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المطلب الثاني : الزوجة (المحلوف عليها). 
المطلب الثالث: المحلوف به. 

المطلب الرابع : المحلوف عليه . 

المطلب الخامس : المذة. 

المطلب السادس: ألفاظ الإيلاء وصيغته . 


الزوج (الحالف) 
5 الزوج هو المولي (الحالف): 
المولي (الحالف) في الإيلاء هو الزوج فهو الذي يصدر عنه هذا التصرف القولي (الإيلاء) 
إلا أنه لا يكفي في المولي أن يكون زوجاً دون شروط معيئة فيه فما هي هذه الشروط الواجب 
تحققها فيه ليصح منه الإيلاء؟ 
17- شروط الزوج المولي (الحالف) 
أولاً: أن يكون بالغاً عاقلا : 

ط في الزوج الحالف ليصح إيلاؤه أن يكون بالغاً عاقلا لأن ع الإيلاء بأهلية 
قد فمن صحّ طلاقه صحّ إيلاؤه» والصبي والمجنون ليسا من أهل إيقاع الطلاق» فلا يصح 
منهما الإيلاء» قال الإمام الكاساني : دلا يصلح إيلاء الصبي والمختون لأديما امنا من اهل 
الطلاف) 00559 , 

ويعلل ابن قدامة الحنبلي عدم صحة إيلاء الصبي والمجنون بقوله: «أما الصبي والمجنون 
فلا يصح إيلاؤهما لأن القلم مرفوع عنهما؛ ولأن الإيلاء قول تجب بمخالفته كفارة أو حق فلم 
ينعقد منهما كالنذر»7*٠2©.‏ وبهذا الشرط ‏ بلوغ الزوج وعقله ‏ ليصح إيلاؤه قال الفقهاء8*::" . 
4 ثانياً: إسلام الزوج: 

ترط في الزوج المولي (الحالف) أن يكون مسلماً؟ قال المالكية: نعم فمن شروط 
)٠٠١45(‏ «البدائع» ج"اء ص١71١.‏ 

. «المغني» جلا ص98؟‎ )٠٠١80( 


)٠٠١44(‏ «المغني» جلا. ص598. «البدائع» جا ص171. «مغني المحتاج» جا 07113 «الشرح 
الصغير» للدرديرء جك ص ىلا5 . 
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الزوج ليصح إيلا أن يكون مسلماًء فقد قالوا: «الإيلاء حلف الزوج المسلم لا الكافرع!؟8©. 
وقال جمهور الفقهاء يصح إيلاء غير المسلم. جاء في «المغني) لابن قدامة الحنبلي : «ريصح 
إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم إذا ترافعوا إليناء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور. وقال 
أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة : إن حلف الذمي لم يكن بحلفه بالله مولياً؛ لأنه لا يحنث 
إذا جامع زوجته لكونه غير مكلف وإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولي ؛ لأنه يصح عتقه 
وطلاقه)<:؟"2, وكذلك قال الجعفرية بصحة إيلاء غير المسله9؟:2. 

468 حجة الجمهور وحجة المالكية : 


والحجة للجمهور في صحة إيلاء غير المسلم العموم المستفاد من قوله تعالى : «للذينَ 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. . 4؛ ولأن غير المسلم منع نفسه بالحلف من وطء 
زوجته. فكان مولياً كالمسلم, ولأن من صم طلاقه صم إيلاؤه كالمسلم9؟:2. 

واحتج المالكية لقولهم بعدم صحة الإيلاء من الزوج الكافر أن العموم المستفاد من قوله 
تغالى : الذي يؤلونَ من نسائهم تربص أربعة أشهر. .4 لا يشمل هذا العموم المولي الكافر 
بدليل ما جاء ف فى آخر الآية وهو قوله تعالى : : «فإِن فاووا إن الله غفور رحيم» فإن الكافر ليس 

من أهل المغفرة والرحمة5؟: 3 , 

القول الراجح في شرط إسلام الزوج: 

والراجح قول الجمهور فلا يشترط في الزوج المولي أن يكون مسلماً لما ذكرناه من حجة 
للجمهور. أما رد المالكية على حجة الجمهور, وما ذكروه من أن غير المسلم ليس من أهل 
المغفرة والرحمة فلا يشمل عموم «الذينَ يؤلون من نسائهم» فإني لم أقف على رد عليه 
ولكن يمكن أن يُردٌ على حجتهم هذه بأن قوله تعالى : «فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم». إن 
هذا العموم يشمل أهل المغفرة والرحمة وهم المسلمون فقط؛ لأنه من أحكام الآخرة. 

أما العموم في قوله تعالى : #للذينَ يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. . 4 فهذا العموم 
يشمل الأزواج المسلمين والكافرين؛ لأنه يتعلق بأحكام الدنياء والكافر كالمسلم في أحكام 


. «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية» ج١.» ص78‎ )٠٠١89( 

."١4ص «المغني» جلاء‎ )٠٠١90( 

.١؟الص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج7؟.‎ )٠٠١91( 

."١4ص «المغني» جلاء‎ )٠٠١95( 

. «حاشية الصاوي على الشرح الصغيره للدردير في فقه المالكية.» ج١» ص48‎ )٠٠١9( 
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الدنيا إلا ما استثناه الدليل ولا دليل على الاستثناء في مسألتنا. 
0١‏ ثالثاً: قدرة الزوج على الوطء: 
وهل يشترط في الزوج المولي (الحالف) القدرة على الوطء فلا يصح إيلاء العاجز عنه؟ 
في هذا الشرط تفصيل واختلاف بين الفقهاء. فقد يكون الزوج عاجزاً عجزاً مطلقاً تام 
وقد يكون عجزه مؤقتاء ولكل حالة حكمها وأقوال الفقهاء فيهاء نوجزه في الآتي : 
7 الحالة الأولى: العجز المطلق عن الوطء: 


|إذا كان الزوج عاجزاً عجزاً مطلقاً تاماً عن الوطء غير مرجو الزوال» كما لو كان مجبوباً أو 
عنيناء فقد اختلف الفقهاء في وقوع إيلائه وصحة هذا الإيلاء. ونذكر أقوالهم فيما يلي : 


16م 5 مذهب الحتابلة : 


عند الحنابلة لا يصح إيلاء من كان عجزه عن الوطء بسبب غير مرجو الزوال ومثلوا له 
بالمجبوب والعنين ونحوهماء وعللوا ذلك بأن الإيلاء. في هذه الحالة يمين على ترك مستحيل 
وهو الوطء ‏ فلم تنعقد هذه اعد كا لو جلت أن ل سف لكيه ذهياً ولأن الإيلاء يمين 
ع صاحبها من الوطء. وهذه اليمين من هؤلاء العجزة لا تمنعهم من الوطء لأنه مستحيل منهم 
أصلا وممتنعين منه بحكم عجزهم لا بحكم حلفهم. والمرأة لا تتضرر من حلفه.20:59, 

14- نب - مذهب الشافعية : 

والشافعية كالحنابلة في عدم صحة الإيلاء من العاجز عنه عجزاً مطلقاًء فقد جاء في «منتهى 
المنهاج وشرحه مغني المحتاج»: «أو الى مجبوب لم يصح - أي إيلاؤه ‏ على المذهب لما مر 
أي لأنه لم يتحقق منه قصد الإيذاء والاضرار بالزوجة لامتناع الأمر في نفسه»*؟١©.‏ 

وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية ذكر القولين في إيلاء العاجز عن الوطء عجزاً 
لا يرجى زواله كالمجبوب والعنين والأشل. وقال في القول الثاني الذي هو القول الأصح في 
المذهب. مع التعليل» فقال رحمه الله : «قاله في الأم اف قاله الشافعي في كتابه الأم ‏ لا 
يصح إيلاؤه. لأنه يمين على ترك مالا يقدر عليه بحال فلم يصح كما لو حلف لا يصعد إلى 
السماء؛ ولأن القصد بالإيلاء أن يمنع نفسه من الجماع باليمين وذلك لا يصح ممن لا يقدر 


(95١١٠06)(ا‏ لمغني» ج/ا2 ص4 ."١‏ 
)6٠١١96(‏ «منتهى المنهاج وشرح مغني المحتاج» جك ص4 35. 
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عليه ؛ لأنه ممنوع من غير يمين)20:137, 

66م - ج  -‏ مذهب المالكية : 
شفاؤه» فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية : (.. المجبوب والخصي والشيخ 
الفانى فلا ينعقد لهم إبلحئ 0١١5”‏ 

5 د - مذهب الحنفية : 

وعندهم يصح الإيلاء من المجبوب ونحوه العاجز عن الوطء عجزا مطلقاء ويكون فيؤهم 
باللسان أي بالقول لا بالوطء لأنهم عاجزون عنه*؟''2. وقد رد صاحب «فتح القدير» على من 
منع إيلاء المجبوب بحجة عجزه عن الوطء عجزاً مطلقاً وبالتالي انتفاء إيلائه من ظلم زوجتهء 
رد على هذا القول وحجته بقوله رحمه الله : «ومن الناس من منع إيلاء المجبوب ؛ لأنه لا يجب 
عليه الجماع فلا ظلم. وجوابه ما قلناه في المطلقة الرجعية؛ ولأن هذا تعليل فيه إبطال حكم 
النص وذلك باطل) 230035 , 

8617م - ها- مذهب الجعفرية: 

وعندهم في صحة إيلاء المجبوب ونحوه اختلاف. فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه 
الجعفرية :. «وفي صحته ‏ أي في صحة الإيلاء ‏ من المجبوب ترددء أشبه الجواز وتكون فيئته 
كفيئة العاجن)(3١20,‏ وفي «اللمعة اللمشقية» : «(ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب». وتعليقا 
على هذا القول قال الشارح صاحب «الروضة البهية» هذا الرأي عند المصنف وجماعة لعموم 
الآيات وإطلاق الروايات. ثم قال صاحب «الروضة البهية»: والأقوى عدم الوقوع - أي عدم 
وقوع الإيلاء لأن متعلق اليمين ممتنع كما لو حلف أن لا يصعد إلى السماء؛ ولأن شرطه الإضرار 
بها وهو غير متصور هنام 003 , 


)٠٠١95(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج15١.‏ ص588؟. 

. الشرح الصغير» للدردير. ج١ء ص78 » ومثله في «الشرح الكبير» للدردير» ج؟. ص479-4556‎ )٠٠١919( 
. 888 «البدائع» ج. ص190١. «الفتاوى الهندية» ج١. ص‎ )٠٠١9( 

.١98ص «فتح القدير شرح الهداية» ج"ا.‎ )٠٠١99( 

)٠١٠٠١(‏ «شرائع الإسلام» جلاء ص85. 

.١98ص «اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية) ج17‎ )٠١١1( 
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4- القول الراجح 

والراجح قول الحنفية فيصح إيلاء المجبوب ونحوه لعموم الآية الكريمة : «للذين يُوْلون من 
نسائهم. . 4 وكونه لا يتصور منه الوطء لا ينفي أنه قد صدر منه الإيلاء والحلف بالله العظيم 
فيلزمه حكم الإيلاء وهو الفيئة أو الطلاق. وفيئته تكون باللسان كأن يقول فكت إلى زوجتي ونحو 
ذلك. وبهذا نكون قد عملنا على صيانة حرمة اليمين ومنعنا العبث بمباشرة الإيلاء ممن لا يتصور 
منه الوطاع. لأن إيلاءه وهو عالم بعجره عن الوطء لا معنى له فللزمه بحكمه منعاً من العيث 

4- الحالة الثانية: العجز الموقت عن الوطء: 


وإذا كان عجز الزوج المولي عن الوطء عجزاً موقت كما لو كان مريضاً مرضاً يمنعه من الوطء 
ولكن مرضه يجرى زواله. فإن الإيلاء يصح منه. ولا يمنع من صحته مرضه لكونه مرضاً عارضاً 
مرجو الزوال. ومثل هذا المرض كل عارض يرجى زواله كالحبس . ونذكر فيما يلي بعض أقوال 
الفقهاء : : 5 

- أقوال الفقهاء في العجز الموقت عن الوطء: 

أولاً : جاء في «المغني»: «وأما العاجز عن الوطء. فإن كان لعارض مرجو زواله كالمرض 
والحبس صح إيلاؤه لأنه يقدر على الوطء, فصح منه الامتناع منهع9 0036 , 

ثانياً: وفي «الهداية في فقه الحنفية»: «وإن كان المولي مريضاً لا يقدر على الجماع أو 
كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدّة الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه فئت 
إليها. ٠١5).‏ ومعنى هذا صحة إيلاء من كان عجزه عجزاً موقتاً . 

ثالثاً : : وفي «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية في إيلاء المريض : «فإن المذهب كما قال 
ابن عبدالسلام أنه كالصحيح مطلقاً؛ لأنه إن 1 يمكن الوطء منه حالاً يمكن مالاً. واعلم أن 
بحل لحوق الإيلاء للمريض إذا أطلق, وأما إذا قيّذه بمدّة مرضه فلا إيلاء عليه سواء كان المرض 
مانغا من الوظء أؤ لا ولو طال المرض إلا أن يقصد الضرر فيطلق عليه حالاً لأجل قصد 
الضرر© "303 , 


٠١1١ 5(‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» جلاء ص4 .51١‏ 
)٠١1١*(‏ «الهداية وفتح القديره ج"اء ص196. 
)٠١١١5(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج225 ص52 5. 


-؟549- 


المطلب الثاني 


الزوجة (المحلوف عليها) 

61 شروط الزوجة المحلوف عليها: 

إيلاء الزوج يتعلق بزوجته أي بعدم وطئهاء ولا يصح الإيلاء منها إلا إذا توافرت فيها جملة 
شروط نذكرها فيما يلي» وأقوال الفقهاء في هذه الشروط: 

م أولاً: أن تكون زوجة بنكاح صحيح : 

وهذا الشرط مفهوم من قوله تعالى : «للذين. يُؤْلونَ مِنْ نسائهم تربص أربعة أشهر» 
والمقصود «إمن نسائهم» أي من زوجاتهم. والتي يصدق عليها اسم (زوجة) هي التي ارتبطت 
بزوجها بعقد نكاح صحيح . وعلى هذا لا يصح الإيلاء من الأجنبية لأنها ليست بزوجة من 
المولى ‏ ولا يحل له وطؤها وهي أجنبية عنه. وكذلك لا يصح الإيلا ء من أمته لأنه لا حق لها 
في وطئه فلا يكون مولياً منها كالأجنبية*"2. 

١8‏ - الإيلاء من المطلقة رجعياً: 

وإذا كان الشرط أن تكون المرأة المحلوف عليها من قبل المولي (الحالف) زوجة له بعقد 
نكاح صحيح فهل يشترط قيام الزوجية فعللاً فلا يصح إيلاء زوجها منها إذا كانت معتدة من 
طلاق؟ 

والجواب : إن كانت معتدة من طلاق رجعي صمح إيلاز منها وهي في عدّتها لقيام ملك 
النكاح من كل وجه, ولهذا صحّ طلاقه وظهاره. ويتوارئان إذا مات أحدهما وهي في العدّة. 

وإن كانت معتدّة من طلاق بائن لم يصح إيلاؤه منها لزوال الرابطة الزوجية بينهماء ويهذا 
قال الفقهاء من المذاهب المختلفة200, 

8 الإيلاء من الأجنبية معلقاً على نكاحها: 

وإذا كان الإيلاء من الأجنبية غير واقع ولا صحيح فهل يجوز إيقاع الإيلاء معلقاً عن زواج 
المولى بها كأن يقول الرجل لأمرأة: إن تزوجك فوالله لا أقربك؟ قال الحنفية يصح الإيلاء لأنه 


(ه١٠١٠)‏ «المغني» جلاء ص؟١”,‏ «البدائع» جا ص١71١.‏ 
)١37١5(‏ «المغني» لاضن «البدائع» ج"ا. ص 1الا1ء «مغني المحتاج» جا ص ”07 «الشرح 
الصغير» للدرذير» ج23 ص7 ؟ 5 . 


- 75*- 


أضافه إلى حال قيام الزوجية فأشبه ما لو حلف بعد تزوجها"20. 

6- وعند الحنابلة لا يصح الإيلاء من الأجنبية معلقاً على نكاحها أي التزوج بهاء لقوله 
تعالى : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» وهذه الأجنبية ليست من نسائه ولآن 
الإيلاء حكم من أحكام النكاح فلا يجوز أن يتقدمه كالطلاق ولأن المدة تضرب للزوج لقصده 
الإضرار بها بيمينه» ماذا كانت اليمين قبل التكاح لم يكن قاصداً للإضرار» فأشبه الممتنع بغير 

ل 
يمين . 


5 والراجح عدم وقوع الإيلاء من ١‏ لأجنبية معلقاً على الزواج بها لأن هذا من العبث 
الذي لا معنى له؛ لأن الإيلاء إنما يصدر عامة لباعث يحمل الزوج على الإيلاء من زوجته. إما 
لقصد تأديبهاء وإما لقصد الإضرار بهاء وأما لإرادة المنفعة لطفلهاء ولا يوجد باعث من هذه 
البواعث في إيلاء الرجل من الأجنبية فلم يبقّ إلا حمل إيلائه على العبث فيرد عليه عبثه بعدم 

7 الإيلاء من الزوجة الذمية: 

يصح إيلاء الزوج المسلم من زوجته الذمية (غير المسلمة) قال ابن قدامة الحنبلي : «ويصح 
الإيلاء من كل زوجة مسلمة كانت أو ذمية, حرة كانت أوأمة, لعموم قوله تعالى : «للذين يُؤْلونَ 

. )ع 2 0 ٠‏ اكه : 5 7 0 5 
من نسائهم تربص أربعة أشهر»؛ ولأن كل واحدة منها زوجة فصح الإيلاء منها كالحرة 
المسلمة؟١3١3),‏ 


8154م الإيلاء من الزوجة قبل الدخول وبعده : 

ويصح الإيلاء من الزوجة قبل أو بعد الدخول بهاء وبهذا قال الحنابلة والنخعي ومالك 
والأوزاعي والشافعي . وقال عطاء والزهري والثوري: إنما يصح الإيلاء بعد الدخحول. احتج 
الجمهور بعموم اية الإيلاء: #للذين يؤلون من نسائهم . . 4؛ ولأن الزوج المولي ممتنع من وطء 
زوجته بيمينه فأشبه ما بعد الدخحول230370, وهذا هو الراجح , ودليل رجحانه عموم أبية الإيلاء ؛ 


. ١7١ص «البدائع» ج"اء.‎ )٠١١7( 
."١ «المغني» جلا ص7‎ )0١3١4م(‎ 
«المغني» جلاء ص81.‎ )٠١١9( 
."١"ص «المغني» جلا‎ )٠١١١( 
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ولأنها زوجته قبل الدخول كما هي زوجته بعده. 

8 . ثانياً: أن تكون صالحة للوطء: 

وهذا شرط قال به الحنابلة والشافعية, فقد جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلى : «فأما 
الرتقاء والقرناء فلا يصح الإيلاء منهما لأن الوطء متعذر دائماً فلم تنعقد اليمين على تركه كما 
لو حلف لا يصعد إلى السماءن0031, 
المذهب لأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء أو الاضرار لامتناع الأمر في نفسه)2019. 

- وأما الزوجة المجنونة والصغيرة فيصح الإيلاء منهما إلا أنه لا يُطالب الزوج بالفيئة ؛ 
لأنهما ليسا من أهل المطالبة برجوع الزوج عن يمينه15"©. 

6١‏ وعند الحنفية يصح إيلاء الزوج من زوجته الصغيرة والرتقاء والقرناء وإن كن غير 
صالحات للوطء. فقد جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وإن كان المولي (الحالف) مريضاً 
لا يقدر على الجماع أو كانت الزوجة مريضة أو رتقاء9"١‏ أو صغيرة لا تُجامّع ففيؤه أن يقول - 
بلسانه فئت إليها فى مدّة الايفاءي2031, 


القول الراجح : 
والراجح صحة إيلاء الزوج من زوجته سواء كانت صالحة للوطء. أو غير صالحة للوطء 


."١ص «المغني» جلاء‎ )٠١1١1١( 

)٠١١١9(‏ «مغني المحتاج» جك ص 7”5. ومثله في «نهاية المحتاج» جلاء ص"". 

)٠١١1*(‏ «المغني» جلاء ص717. ويلاحظ هنا أن المجنونة إن كانت بالغة فهي تطيق الوطء وتصلح له 
وبالتالي فيكون الإيلاء منها كالإيلاء من البالغة العاقلة., وكون أن المجنونة ليست أهل المطالبة بالفيئة» 
لا يمنع من أن يطالب بها من قبل وليها أو من يعلم بإيلائه؛ لأن الفيئة من أحكام الديانة التي يلزم 
بها ويطالب بها كلما أمكن المطالبة. أما إذا كانت المجنونة في وضع لا يمكن معه وطؤها إلا بضرر 
عليها أو على زوجهاء فإنها تكون في هذه الحالة كالصغيرة. 

)٠١١1١5(‏ الرتق لحم ينبت في الفرج يمنع الوطء. والمرأة به تسمى رتقاء. (والقرن) عظم في الفرج يمنع الوطء. 
قاله الشافعي . وقال غيره: لا يكون في الفرج عظم. إنما هو لحم ينبت فيه: «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي. ج5. ص١50.‏ 

)٠١116(‏ «الهداية وفتح القدير» جا ص190. 
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لصغرها أو لاصابتها بالرتق أو القرن. وتكون فيئة الزوج المولي بالقول في مدّة الإيلاء. ووجه 
هذا الترجيح عموم أية الإيلاء» وصيانة لحرمة الحلف بالله ولئلا يتسرب شيء من العبث بأحكام 
الشرع ؛ لأن إيلاء الزوج من زوجته وهو يعلم أنها لا تصلح للوطء لا يمكن حمله على محمل 


المطلب الثالث 
المحلوف به 


6117م المحلوف به نوعان: 

قال تعالى : طإللذِينَ يُؤلونَ مِنْ نسائهم تربص أربعة أشهر. . » والإيلاء في اللغة عبارة عن 
اليمين. واسم اليمين يقع على اليمين بالله تعالى» ويقع على اليمين بالشرط والجزاء لتحقق 
معنى اليمين وهو القوة)2"'7©. وعلى هذا فالمحلوف به نوعان: «(النوع الأول) اليمين بالله 
تعالى . (النوع الثاني) اليمين بالشرط والجزاء . 

6 اليمين بالله تعالى (الحلف بالله) : 

الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته هو النوع الأول من المحلوف به مثل قول الزوج 
لزوجته: والله لا أقربك. قال ابن قدامة عن هذا المحلوف به وإنه لا خلاف في أنه إيلاء «أن 
يحلف بالله أو بصفة من صفاته. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الحلف بذلك إيلاءعن 2011 , 

٠‏ الحلف بغير الله لا ينعقد به الإيلاء: 

لو حلف بغير الله تعالى كما لو حلف بالنبي أو الملائكة أو الكعبة أن لا يطأ زوجته. أو 
قال هو يهودي أو نصراني إن وطأهاء فهذا ليس بمول ؛ لأن ما صدر منه بحلف بغير الله لا ينعقد 
به الإيلاء لأنه ليس بإيلاء شرعي ولا يصيره موليا. وبهذا قال مالك وغيره9"!:"©. 

- الحلف بالشرط والجزاء : 


وهذا هو النوع الثاني من الحلف وهو الحلف أو اليمين بالشرط والجزاء مثل قول الزوج 
)٠١115‏ «البدائع) ج”. صن١5١1-؟157١.‏ 
)٠١1١1١0‏ «المغني» جلاء ص8؟9؟. «المحلى» ج١٠٠‏ ص45 . «نهاية المحتاج» جلا ص 254 «فتح القدير» 
جك 0 
)٠١3١14(‏ وأحكام القران» للقرطبي» جا ص 2٠١‏ «المحلى» ج١٠.‏ “*/ا «المهذب» جككء ص١79.‏ 
«البدائع» ج37 ص>”7١1١.‏ 
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لزوجته إن جامعتك أو إن قربتك فعليَّ حجة, أو فعبدي حر أو فإن زوجتي الأخرى طالق. فهل 
. يصح الإيلاء بهذا النوع من المحلوف به؟ اختلاف بين الفقهاء نوجز القول فيه بالآتي : 

7 أولاً : مذهب الحنفية : 

وعندهم يصح الإيلاء بالحلف بصيغة الشرط والجزاء ؛ لأن فيه معنى اليمين بالله تعالى » 
ويوضح الإمام الكاساني ذلك بقوله : «وأما اليمين بالشرط والجزاء فنحو قوله : إن قربتك فزوجتي 
الأحرى طالق أ وعبدي حرٌ؛ لأن الإيلاء يمين» واليمين في اللغة عبارة عن القوة» والحالف يتقوى 
بهذه الأشياء على الامتناع من قربان زوجته في مذة الإيلاء ؛ لأن كل واحد منهما ‏ طلاق زوجته 
الأخرى أو عتق عبده ‏ يصلح مانعاً من القربان في المدّة ‏ مدة الإيلاء - لأنه يثقل على الطبع 
ويشق عليه. » فكاذ في معنى البمين به عرو لحصول ما وضع له اليمين وهو اتوي على 
الامتناع من مباشرة الشرط , أي وطء الزوجة. وكذا يعلٌ هذا 0 مايا من الوطء في العرف 
والعادة. . فإِنْ الناس تعارفوا الحلف بهذه الأشياء)201313, 

0 0 الشافعية : 
وصفاته, 0 08 الوطء طلاقاً أو عتفاً أو قال : 00 أو 
حج أو عتق كان مولياً؛ لأنه يمنع نفسه من الوطء بما علّقه به من وقوع الطلاق أو العتق أو التزام 
القزية كما يدع تفسه بال اف ]اله تعالى » ولكونه يميناً في اللغة فشملته الآية الكريمة: «للذين 
يُؤلونَ من نسائهم . 7# لمر 

4 ثالثاً: مذهب المالكية : 
يشمل الحلف بالله أو بصفة من صفاته أ و التزام نحو عتق أو صدقة أو صوم أو صلاة أو طلاق 
كأن يقول الزوج لزوجته : إن وطأتك فعليّ عتق عبدي فلان أو فعليٌ دينار صدقة أو فعليّ المشي 
إلى ا أو فعليٌ صوم شهرء أو صلاة مائة ركعة أو فأنت طالق 001712 , 

رابعاً: مذهب الحتابلة : 


وعندهم كما جاء في «المغني» في وقوع الإيلاء باليمين بالشرط والجزاء روايتان في 
)١1١119(‏ «البدائع» جلاء ص>5١.‏ 
)٠١١٠١(‏ «نهاية المحتاج» للرملي. جلا ص50" (امغني المحتاج» اج ص5 5". 
)٠١١11(‏ «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي» ج37 ص13"5. 
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المذهب: (الأولى) لا يكون إيلاءً. (والثانية) : يكون إيلاءً. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: 
كل يمين منعت جماعها ‏ أي وطء الزوجة ‏ فهي إيلاء وبذلك قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل 
الحجاز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم ؛ لأنها يمين منعت جماع الزوجة؛ فكانت إيلاءً كالحلف 
بالله. ولأن تعليق الطلاق والعتق ونحوهما على وطئها حلف بدليل أنه لو قال: متى حلفت 
بطلاقك فأنت طالق ثم قال: إن وطأتك فأنت طالق طلقت في الحال. ولكن قال ابن قدامة 
الحنبلي بعد أن ذكر الروايتين في «والمذهب» وحجة الرواية الثانية : والرواية الأولى هي 
المشهورة؛ لأن الإيلاء المطلق هو القسمء والتعليق بشرط ليس بقسم (أي ليس بحلف) ولهذا 
سن بحرت" لقن ول جات كاله رلا كر أهل اللغة العربية في باب القسم. فلا 
يكون إيلاءً» وإنما يسمى حلفاً تجوزاً لمشاركته القسم في المعنى المشهور في القسم وهو 
الحث على الفعل أو المنع منه» أو توكيد الخبرء ولكن الكلام عند اطلاقه يراد به حقيقته» ويدل 
على ذلك قول الله تعالى : طفن فاؤوا إن الله غفورٌ رحيم». وإنما يدخل الغفران في اليمين 
بالله . 

وأيضاًء فقول النبي يكل: «من حلف بغير الله فقد أشرك». وقوله يل: «إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم», يدل على ما قلناه وهو أن اليمين أو الحلف يكون بالله وليس بالشرط 
والجزاء9"' "2" , 

-0١‏ وعلى الرواية الثانية في مذهب الحنابلة والتي ذكرناهاء يشترط لوفوع الإيلاء 
بالشرط والجزاء أن يكون ذلك بما يلزمه بالحنث فيه حق كقوله : إن وطأتك فعبدي حرء “أو فأنت 
طالق. أو فلله علي صوم. أو حج. أو صدقة. فهذا يكون إيلاءً؛ لأنه يلزمه بوطئها حق يمنعه 
من وطئها خوفه من وجوبهء أي من وجوب هذا الحق عليه إذا حنث في يمينه بأن وطأها. ولهذا 
لو قال: إن وطأتك فعلي صوم هذا الشهر لم يكن مولياً؛ لأنه لو وطأها بعد مضيه لم يلزمه حق. 
فإن صوم هذا الشهر لا يتصور بعد مضيه9"'١2.‏ 

5- ما استقر عليه الحنابلة المتأخرون: 

ويبدو أن فقهاء الحنابلة المتأخرين أخذوا بالرواية الأولى في مذهبهم وكأنهم قد استقروا 
على اختيارها دون الثانية» فلا يصح عندهم الإيلاء إلا بالحلف بالله, أما إذا جاء بصيغة الشرط 
والجزاء فلا يعتبر إيلاء. فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنايلة ‏ وصاحبه من فقهاء 
الحنابلة المتأخرين ‏ «الإيلاء حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى أو بصفة من صفاته لا بنذر 


)٠١١7(‏ «المغني» جلا ص599-7598 . )٠١١79(‏ «المغني» جلاء ص99؟. 
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ولا طلاق ونحوه على ترك وطء امرأته الممكن جماعها. .)203159 

18 - خامساً: مذهب الظاهرية: 

وعندهم لا يصح الإيلاء إلا بالحلف بالله تعالى؛ وأن من حلف بغير الله تعالى فعليه الأدب ا 
ولا يصح إيلا وه لنهي الشرع عن الحلف بغير الله تعالى » وفي هذ! كله قال الإمام ابن حزم 
الظاهري : «ومن حلف في ذلك - أي في ترك وطء زوجته - بطلاق أو عتق أو صدقة أو غير ذلك 
فليين عوليا وعلية الأدب؛ لأنه حلف بما لا يجوز الحلف به برهان ذلك قول الله عزَّ وجل : 
وللذين يُؤْلونَ منْ نسائهم ترئص أربعة أشهر, فإن فاؤوا فَِن الله غفورٌ رحيم . وإن عزموا الطلاق 
فإِنّ الله سميع عليم». » فهذه الآية تقتضي كل ما قلناه؛ لأن «الألية» هي اليمين» وقد صح عن 
رسول الله َكل : «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله» فصمّ أن من حلف بغير الله تعالى فلم يحلف 
بما أمره الله تعالى به فليس حالفاًء قال رسول الله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
ا 

64- سادساً: مذهب الجعفرية: 

قالوا: لا ينعقد الإيلاء ‏ كمطلق اليمين ‏ إلا باسم الله تغالى المختص به أو الغالب لا بغيره 
من الأسماء وإن كانت معظمة؛ لأنه حلف خاص. وقد قال يل : «من كان حالفاً فليحلف بالله 
تعالى أو ليصمت)20039, 

6- القول الراجح 

والراجح قول من قال إن الإيلاء لا يصح إلا بالحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته لما 
احتج به أصحاب هذا القول. أما الاحتجاج بأن الحلف أو اليمين بالشرط والجزاء فيه معنى 
اليمين بالله تعالى والحلف به من حيث إن الحالف يتقوى بذلك على امتناعه من الوطء فيرد عليه 
أن اليمين عبادة لما فيها من تعظيم المحلوف به؛ ولأن الشرع نهى عن الحلف بغير الله . أما 
كون اليمين بغير الله كالحلف بصيغة الشرط والجزاء. فيه معنى الحلف بالله. لما فيه من قوة 
منع الحالف من مخالفة ما حلف عليه فهذا القول لا يصلح حجة لجواز ما قالوه. لأننا لو أحذنا 
بغيرهم لما في الحلف بهم من قوة مانعة للحالف من الحنث في يمينه وحلفه وهذا غير مقبول 
لنهي الشرع عن الحلف بغير الله تعالى. فيجب أن نقف عند نهي الشرع . 
(5؟١١٠)‏ وكشاف القناع» ج07 ص5١؟‏ 78ا١؟.‏ 
(ه؟1 0١1١‏ «المحلى» لابن حزم الظاهري . ج١3‏ ص؟4-”1 . 
)٠ 1١5‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» جك2ت2 ص©6 ١757-١‏ . 
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المطلب الرابسع 
المحلوف عليه 
5 المحلوف عليه هو الوطء: 
المراد بالمحلوف عليه هو الوطء. أي أن الزوج يحلف على ترك وطء زوجته203. 
والمقصود بالوطء: الوطء في الفرج» أي في قُبل الزوجة وليس في دبرها01"9©. 
وفي الفتاوى الهندية في فقه الحنفية: «لا يكون مولياً إلا بالحلف على الجماع في الفرج. 
أي على ترك الجماع في الفرج)200319, 
7 الوطء في غير الفرج: 
ولما كان المراد بالمحلوف عليه في الإيلاء هو ترك الوطء في فرج الزوجة أي في قبلها لا في 
دبرهاء فإذا حلف على أن لا يطأها في الدبر أو فيما دون الفرج لم يكن مولياً جاء في «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية: «فلو حلف على الامتناع من وطئها في الدبر أو في الحيض أو في 
النفاس أو فيما دون الفرج لم يكن مولياً. بل هو محسن لا تتضرر بذلك ولا تطمع في الوطء فيما 
ذكر؛ ولأنه ممنوع من الوطء في غير فرج المرأة شرعاً فأكد الممنوع منه بالحلف)2030. 
وفي «المهذب» في فقه الشافعية أيضاً: «ولا يصح الإيلاء إلا على ترك الوطء في الفرج. فإن 
قال: والله لا وطأتك في الدبر لم يكن مولياً لآن الإيلاء هو اليمين التي يمنع بها نفسه من الجماع. 
والوطء في الدبر ممنوع منه من غير يمين ؛ ولأن الإيلاء هو اليمين التي يقصد بها الاضرار بترك 
الوطءء والوطء الذي يلحق الضرر بتركه هو الوطء في الفرج)2052. 
المطلب الخامس 
مدّة الإيلاء 
4- الأقوال في مدّة الإيلاء: 
اختلف الفقهاء في تقدير المدّة التي يكون فيها الزوج مولياً. أي المدّة التي حلف على ترك 
وطء زوجته فيها ‏ أي أثناء هذه المدة ‏ ونذكر فيما يلي أقوالهم فيها. 


. «الشرح الصغيره للدردير. ج١1 ص8ا4.‎ ,“٠ «المغني» جلاء ص ء‎ )٠١17( 

)٠١114(‏ «غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى» جا ص184. 

(9؟١١٠1)‏ «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص/الا؟ . )٠١١0(‏ «مغنى المحتاج» ج. ص47 *. 
)٠١11(‏ «المهذب وشرحه المجموع». ج5١.‏ ص94؟. 
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4- أولاً : المدّة أكثر من أربعة أشهر: 
يكون الزوج مولياً إذا حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر وهذا مذهب الحنابلة» وقال 
عنه ابن قدامة الحنبلى أنه : «قول ابن عباس وطاووس وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعى والشافعى 
وأبي ثور وأبي عبيد 00197 , 3 2 
وكذلك يكون الزوخ مولي إذا لم يذكر مدّة. وإنما قال (أبدا) أو أطلق في حلفه ولم يذكر 
شيئاً فقد جاء في وكشاف الفناع» في فقه الحنابلة : «وهو أي الإيلاء حلف زوج. . على ترك 
وطء امرأته: الممكن جماعها أبْداً أو يطلق فى خلف لآ يطاها أو بحلف لأنيطاها ارهن اريم 
أشهر. .)2039. وهذا ما صرّح به ايشا الشافعية والمالكية والجعفرية230359, 
ثانياً: المدّة هي أربعة أشهر فصاعداً: 
يكون الزوج مولياً إذا حلف على ترك الوطء أربعة أشهر فصاعداً. وهذا مذهب الحنفية. فقد 
جاء في «البدائع» 0 الكاساني : «المدّة وهي أن يحلف ‏ على ترك الوطء ‏ على أربعة أشهر 
فصاعداً في الحرّة أو يحلف مطلقاً أو مؤبداً حتى لوحلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن مولياً 
في حق الطلاق00102 , 
وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية : «وأما ركنه ‏ أي الإيلاء ‏ فهو الحلف المذكورء وشرطه 
محلية المرأة وأهلية الحالف وعدم النقص عن أربعة أشهر»5©. وهذا أيضاً مذهب 
الزيدية2007, 
0١‏ ثالثاً: لا تقدير لأقل المدّة: 
لا تقدير لأقل مدّة الإيلاء. فلوكانت المدّة ساعة فأكثر فالإيلاء صحيح ويترتب عليه حكمه. 
وهذا مذهب الظاهرية فقد جاء في «المحلّى» لابن حزم الظاهري : «ومن حلف بالله عزّ وجل أو 
باسم من أسمائه تعالى أن لا يطأ امرأته» فسواء وقت ساعة فأكثر إلى جميع عمره أو لم يوقت» 
الحكم في ذلك واحد. . .»23. وهذا مذهب النخعي وقتادة وحماد وابن َس ليلى واسحاق» 


)٠١١*5(‏ «المغني» جلاء ص١٠٠.,‏ «المهذب مع شرحه المجموع» ج١1‏ ص١٠7.‏ «نهاية المحتاج» جلا 
ص 4ت" «الشرح الكبير» للدردير» ج215 ص58؟؛. 

)٠١10(‏ «كشاف القناع» ج“اء ص7119-515. 

286 «نهاية المحتاج» جلا ص54. «الشرح الصغير» للدردير» ج31 ص48 » «شرائع الإسلام» ص‎ )٠١١*5( 
ج5.‎ 

)٠١١*(‏ «البدائع» جا ص١7١. )٠١1*(‏ «فتح القدير ج"اء ص187. 

.560١-5:54ص‎ » «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير) ج؟‎ )٠١17( 

. «المحلّى» ج١٠. ص47‎ )٠١14( 
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فعند هؤلاء: من حلف على ترك الوطء في قليل من الأوقات أو كثير وتركها أربعة أشهر فهو مول 
لقول الله تعالى : #للذينَ يُؤلونَ منْ نسائهم ترئص أربعة أشهر». وهذا مول فإن الإيلاء هو 
الحلفء. وهذا حالف200159, 
57 أدلة الأقوال: القول الأول: 
0 هذا القول يرون أن المدّة أكثر من أربعة أشهر ويستدلون بما يأتي : 
قوله تعالى : #للذين يؤلونَ من نسائهم ترئص أربعة أشهر» ووحه الاحتجاج بهذه الآية 
لعية. أن الله تعالى جعل للمولي أربعة أشهر فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيهاء 

أن الدين المؤجل لا يستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل201. 

ب - ثم إن الآية الكريمة جعلت للمولي تربص أربعة أشهر. فإذا حلف على أربعة أشهر 
أو ما دونها فلا معنى للتربص؛ لأن مدّة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائها. وأيضاً تقدير 
التربص بأربعة أشهر يقتضي كرنه في مدَةٍ تناولها الإيلاء. ولأن المطالبة بالفيء إنما تكون بعد 
أربعة أشهر, فإذا انقضت المدّة بأربعة أشهر فما دون لم تصح المطالبة من غير إيلاء. وأيضاً 
فإن الضرر لا يتحقق بترك الوطء فيما دون أربعة أشهر. ويدل على ذلك أن عمر رضي الله سأل 
النساء كم تصبر المرأة عن زوجهاء فقلن لا يزيد ذلك عن أربعة أشهر. فكتب عمر إلى أمراء 
الأجناد أن لا تحبسوا الرجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر أي ارجعوه إلى أهله(!0014. 

8191 - أدلة القول الثاني : 

وأصحاب هذا القول يجعلون مدّة الإيلاء أربعة أشهر فصاعداً ويستدلون بما يأتي : 

أولاً : قوله تعالى : طللذينَ يُؤْلونَ مِنْ نسائهم تربص أربعة أشهر» جعل هذه المدّة تربصاً 
للفيىء فيها ولم يجعل له التربص أكثر منها. فمن امتنع من وطء امرأته باليمين هذه المدّة أكسبه 
ذلك حكم الإيلاء وهو الطلاق ولا فرق بين الحلف على الاربعة أشهر وعلى أكثر منهاء إذ ليس 
له م 0 هذه المزّو5 0١3‏ , 
رين أريعة أشهر». ذكر للإيلاء في 0-6 000 57 500 الحئف على ما دونه 
إيلاءً في حىٌ هذا الحكم. وهذا لأن الإيلاء ليس بطلاق حقيقة وإنما جعل طلاقاً معلقاً بشرط 
)1١19(‏ «المغني» جلا ص0١0٠". )٠١١40(‏ «تفسير القرطبي» جا ص؛ .٠١‏ 


."٠١ «المهذب والمجموع». جكق ص‎ 0٠٠١ «المغني» جلا ص‎ 6١1١41 
«أحكام القرآن»؛ للجصاصء. ج١. صلاه".‎ )٠١١57( 
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البرّ ‏ أي الوفاء بمقتضى حلفه ‏ شرعاً بوصف كونه مانعاً من الجماع أربعة أشهر فصاعداً فلا 
يجعل طلاقاً بدونه. ولأن الإيلاء هو اليمين التي تمنع الجماع خوفاً من لزوم الحنث» وبعد مضي 
يوم أو شهر يمكنه أن يطأها من غير حنث يلزمه فلا يكون هذا إبللاء ١45‏ ل" 


ثالثاً: وحجة أخرى لهذا القول ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره فقال: «قال الكوفيون جعل 
الله التربص في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراًء فلا تربص بعدها. 
فيجب بعد المدّة سقوط الإيلاء. ولا يسقط إلا بالفيء وهو الجماع في داخل المدّة. والطلاق 
بعد انقضاء الأربعة الأشهر0"3149), 

415 أدلة القول الثالث: 

وأصحاب هذا القول يرون صحة الإيلاء بأقل من أربعة أشهر فلا يرون لأقل مدّة الإيلاء 

أولا :مق التححة لهذا القول السام على .من حلت على أكتز امن أزيفة أشهن لا يقرت 
زوجته فإنه يكون مولياً لأنه قصد الإضرار باليمين أي بإيلائه من زوجته. وهذا المعنى موجود في 
المدّة القصيرة©0"3, 

ثانياً: إن المدّة المذكورة في قوله تعالى : «للذينَ يُْلونَ مِنْ نسائهم ترئص أربعة أشهر», 
هذه المدّة هي التي تضرب تحذدد - للمولي » فإن فاء بعدها وإل لق عدي ولبست هذه المدّة 
بيانا للمدّة التي لا يصح الإيلاء بدونها”؟' 00 

ثالثاً: ومن الحجة لهذا القول: الاطلاق الوارد في قوله تعالى : إللذينَ يُؤْلونَ مِنْ نسائهم» 
دون تقبيد لهذا الإيلاء بمدّة لا بأربعة أشهر ولا بأكثر منها”؟1*©. 

6 القول الراجح 

والراجح عندي قول الظاهرية ومن وافقهم وهو صحة الإيلاء بقليل المدّة وكثيرها دون تقييد 
ولا تحديد بأربعة أشهر أو أكثر, ووجه هذا الترجيح أن قوله تعالى : «للذينن يؤلون من نسائهم 


. ١١ص «البدائع» للكاساني» ج*,»‎ )1١١4( 

.٠١هص «أحكام القرآن للقرطبي» ج*”.‎ )٠١140( .٠١ «أحكام القرآن للقرطبي» ج*. ص5‎ )1١14( 
. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج25 ص/477. «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص30‎ )٠١145( 
«بداية المجتهد» ج١37" ص34.‎ )٠١١١41/( 
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ترص أربعة أشهر» الإيلاء في الآية جاء عاماً لجميع المولين ومطلقاً من ناحية المدّة فتشمل 
الآية الكريمة كل مول مهما كانت مدّة إيلائه. 

وأما الأربعة الأشهر فهي مدّة تربصه أي انتظاره . فإن فاء في أثنائها فقد سقط حكم إيلائه 
من جهة وقوع الطلاق إذا لم يفىء. وإن أبى الفيئة إلى زوجته بعد مضيها لزمه الطلاق كما . 
سنبينه. وقد جاء في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» : «وقال إسحاق: إن حلف أن لا يطأ 
زوجته على يوم فصاعدا ثم لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر كان إيلاءًء وجاء عن بعض التابعين 
مثله . وصنيع البخاري ثم الترمذي في إدخال حديث أنس في باب الإيلاء يقتضي موافقة إسحاق 
في ذلك. 

وحمل هؤلاء قوله تعالى : #تريئص أربعة أشهر» على المدّة التي تضرب للمولي» فإن فاء 
بعدها وإلآ ألزم بالطلاق. وعن الحسن البصري : إذا قال الزوج والله لا أقربك الليلة فتركها أربعة 
أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء)148١2.‏ فما رجحناه له سلف من السلف الصالحء وظاهر 
الآية الكريمة لا ينافيه» بل يدل عليه ويعضده. 

5 كيفية احتساب أشهر الإيلاء: 

إذا الى الزوج من زوجته أربعة أشهر وهي أقل مدّة للإيلاء عند الحنفية ومن وافقهم. فكيف 
تُحتّسب هذه الأربعة الأشهر؟ لا خلاف عند الحنفية أن الإيلاء إذا وقع في غرّة الشهر فإن المدّة 
تعتبر بالأهلة. أما إذا وقع في بعض الشهر فلا رواية عن أبي حنيفة في هذه المسألة. وعن أبي 
يوسف تعتبر الأربعة الأشهر بالأيام. وذلك مائة وعشرون يوماً. وروي عن الإمام زفر أنه يعتبر 
بقية الشهر الأول بالأيام. والشهر الثاني والثالث والرابع بالأهلة وتكمل أيام الشهر الأول بالأيام 
من أول الشهر الخامسر ©2014 , 

17 ولا مانع من الأخذ بقول الحنفية الذي ذكرناه في كيفية احتساب مدّة الأربعة 
الأشهر. وفي احتساب الأربعة الأشهر التي هي مدّة التربص عند القائلين بصحة الإيلاء وإن 
كانت مدّة أقل من أربعة أشهر. ويكون ابتداء احتسابها من وقت إيلائه. فإن وقع إيلاؤه في غرة 
الشهر فإن احتساب مدّة التربص وهي أربعة أشهر. يكون بالأهلة. وإذا وقع الإيلاء في بعض 
الشهر أخذنا بقول أبي يوسف أو بقول زفر في احتساب الأربعة الأشهر. 


)٠١1١:49(‏ «البدائع» جلا ص”"17١.‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج20 ص5 ؟5. 


- 7565 


ألفاظ الإيلاء وصيغته 

4- تمهيد ونهج البحث: 

للإيلاء ألفاظ تدل عليه وصيغة يصدر بها عن المولي , فما هي هذه الألفاظ. وهل فيها 
الصريح والكناية كما في ألفاظ الطلاق؟ وما هي صيغته وهل فيها المنجزة والمعلقة والمضافة 
إلى المستقبل كما في صيغ الطلاق؟ هذا ما نريد بيانه فى هذا المطلب. وعليه نقسمه إلى 

الفرع الأول: ألفاظ الإيلاء . 

الفرع الثاني : صيغة الإيلاء . 

الفرع الأول 
ألفاظ الإيلاء 

86- المقصود بألفاظ الإيلاء: 

نريد بألفاظ الإيلاء كل لفظ يدل على إرادة إيقاع الإيلاء. وهذه الألفاظ منها ما هو صريح 
في دلالته على الإيلاء. ومنها ما هو كناية غير صريح في دلالته على الإيلاء فيفتقر إلى النيّة 
لوقوع الإيلاء به. ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في المذاهب المختلفة في ألفاظ الإيلاء. 

:203١3ةيفنحلا أولاً: مذهب‎ ٠ 

عندهم الصريح من ألفاظ الإيلاء لفظ «المجامعة» بأن يحلف أن لا يجامعهاء وأن الذي 
يجري مجرى الصريح هو لفظ القربان والوطء ولفظ المباضعة والافتضاض في البكرء بأن يحلف 
أن لا يقربها أو لا يطأها أو لا يباضعها أو لا يفتضها وهي بكر. 

- وتعليل ما يجري مجرىقى الصريح من ألفاظ الكنايات هو ما يأتي : 

أ - إن لفظ «القربان» المضاف إلى المرأة يراد به الجماع في العرف قال تعالى: «ولا 
تقربوهنٌ حَى يطهر 001076 


. «البدائع» ج".» ص157. «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» ج١. ص/اا4‎ )٠١160( 
[سورة البقرة]. من الآية. ؟7؟7.‎ )٠١1١61١( 
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ب - لفظ «الوطء؛ المضاف إلى المرأة غلب استعماله في الجماع, قال النبي كَهِ في سبايا 
أوطاس : لا تَوطّأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى غير الحبالى - حتى يستبرأن بحيضة. 

ج - ولفظ المباضعة, مفاعلة من البضع وهو الجماع أو الفرج . 

د - ولفظ الافتضاض في العرف عبارة عن جماع البكر وهو كسر العذرة في الأنثى الباكر, 
مأخوذ من الفض وهو الكسر. 

ه ‏ وكذا يجري مجرى الصريح عند الحنفية إذا حلف لا يغتسل منها ؛ لأن الاغتسال منها 
لا يكون إلا بالجماع. 


7 وأما الكنايات من ألفاظ الإيلاء فنحو لفظة (الاتيان) أو (الاصابة) بأن يحلف لا 
يأتيها أو لا يصيب منها يريد الجماع. لأنهما (الاتيان والاصابة) من كنايات الجماع, ولكن لا 
بد من النيّة - بنية الإيلاء ‏ لوقوع الإيلاء بهما. وكذلك لفظ (الغشيان) بأن يحلف أن لا يغشاهاء 
لأن الغشيان يستعمل في الجماع, قال الله تعالى: ظفَلمًا تغشّاها4 أي جامعهاء فلا بد من 
النية. نية إيقاع الإيلاء بهذه اللفظة. 


١‏ ومن ألفاظ الكناية في الإيلاء (المس) كما لو حلف أن لا يمس جلده جلدها. 
أو حلف ألا يمسها. ومن الكنايات أيضاً (المضاجعة وقربان فراشها) كما لو حلف أن لا 
يضاجعها أو لا يقرب فراشهاء فإن قصد بذلك الجماع وقع الإيلاء. ومن الكنايات في الإيلاء 
مولياً إذا قصد بما قال ترك الجماع . 

٠١‏ - لا بد من التيّة في ألفاظ الكنايات لوقوع الإيلاء: 

والخلاصة فلا بد من النيّة في ألفاظ الكنايات لوقوع الإيلاء» ويُصدّق قضاء إذا قال: ما 
عنيت الإيلاء أو قال عنيته (أي قصدته وأردته) . 

الصريح لا يفتقر إلى النيّة لوقوع الإيلاء به: 

واللفظ الصريح في الإيلاء لا يحتاج إلى النية ‏ نيّة إيقاع الإيلاء به لوقوع الإيلاء» وهذا 


في القضاء بمعنى أنه لا يُصدَّق بادعائه عدم إرادة الإيلاء بهذا اللفظ, لأن اللفظ صريح فيه 
ولكن يُصدّق فيما بينه وبين الله تعالى . 


دكه؟1- 


4 ثانياً : مذهب الشافعية00359: 
قالوا: لفظ الإيلاء الدال عليه صريح وكناية . 


فمن صريح ألفاظ الإيلاء : تغييب حشفة أو ذكر في فرج . ووطء وجماع . وافتضاض بكر 
دا الل ا لام 


7 ومن .الكناية في الإيلاء: الملامسة. والمباضعة. والمباشرة والاتيان. والغشيان. 
والقربان. ونحوها كافتضاض ومس ودخول . وإنما كانت هذه الألفاظ من كنايات الإيلاء 
لاستعمالها في غير الوطء أيضاً مع عدم اشتهارها فيه حتّى المسٌ وإن تكرر في القرآن بمعنى 
الوطء. وهذه الألفاظ تفتقر إلى النية أي نية الوطء لأنها كنايات ولم تشتهر في الإيلاء اشتهار 
الألفاظ السابقة فيه. 

ثالثاً: مذهب الحنايلة157١)‏ 

وعندهم ألفاظ الإيلاء التي يكون بها الزوج مولياً ثلائة أقسام : 

القسم الأول: ما هو صريح في دلالته على الإيلاء فيؤخذ به قضاء ولا يقبل من الحالف 
به تأويلا أو أنه لم يرد بهذا مي 0 وألفاظ هذا القسم هي : 
(لا أنكيك). أو (لا أدخل أو لا اغيب أو لا أولج ذكري في فرجك) أو (لا افتضضتك - للبكر 
خاصة -). 

4 القسم الثاني : صريح في حكم القضاء. ويدين فيما بينه وبين الله تعالى فيما نواه . 
وهذه الألفاظ هي : (لا وطأتك) ودلا أصبتك) و(لا باشرتك) و(لا مسستك) و(لا قربتك) و(لا 
أتيتك) و(لا باضعتك) و(لا باعلتك) و(لا اغتسلت منك). فهذه الألفاظ صريحة في الحكم؛ 
لأنها تستعمل في العرف في الوطء. وقد ورد القران الكريم ببعضها فقال سبحانه وتعالى : «ولا 
تقربوهنٌ حتى يطهرن, فإذا تطهّرن فأتوهن من حيثٌ أمركمٌ الله"'©. وقال تعالى: «ولا 


(؟6١١٠)‏ «نهاية المحتاج» جلاء ص/58-57. «مغني المحتاج» ج*, ص 5457-55. «المهذب وشرحه 
المجموع» ج15١.:‏ ص798-796. 

."١5-7«١6ص «المغني» جلاء‎ )٠١ ١68 

)٠١١654(‏ [سورة البقرة. من الآية ؟775]. 
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م عمس 


تباشر وهنٌ وأنتّم عاكمُونَ في المَسَاجِدِ*1"©. وقال تعالى : طمِنْ قبل أن تَمسُومُنْ 010" . 

وأما لفظ الجماع ولفظ الوطء فهما أشهر الألفاظ في الاستعمال, فلو قال أردت بهما غير 
الوطء في الفرج دِينَ فيما بينه وبين الله تعالى ولم يقبل منه هذا الادعاء في أحكام الدنيا؛ لأنه 
خلاف الظاهر والحكم. 

القسم الثالث : مالا يكون إيلاء إلا بالنية وهو ما عدا الألفاظ المذكورة في القسمين 
السابقين مما يحتمل الجماع وغيره كقول الزوج لزوجته: (والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء) 
وقوله (والله لأسوءنك) وقوله (والله لأغيظنك) أو (لتطول غيبتي عنك) و(لا مس جلدي جلدك) 
وإلا قربت فراشك) و(لا أويت معك) و(لا نمت معك). فهذه الألفاظ إن أراد بها الجماع 
واعترف بذلك كان مولي وإلا فلا لأن هذه الألفاظ ليست ظاهرة في الجماع كظهور . التي قبلها 
ولم يرد النص باستعمالها فيه .ومن هذه الألفاظ ما يفتقر إلى نية ة الجماع والمدّة 59 وهي قوله 
(لأسوءنك) والأغيظنك) و(لتطول غيبتي عنك) ولا يكون مولياً بهذه الألفاظ الثلاثة حتى ينوي 
ترك الجماع في مدّة تزيد يد على أربعة أشهر. وفي غيرها يكون مولياً بنيّة الجماع فقط. 

:)019: رابعاً: مذهب الجعفرية‎ ١5 

وعندهم اللفظ الصريح في الإيلاء «والله لا أدخلت فرجي في فرجك» أو يأتي الزوج المولي 
باللفظة المختصة بهذا الفعل أو ما يدل عليها صريحاً. واللفظ المحتمل كقوله (لا جامعتك) أو 
(لا وطأتك) فإن قصد الإيلاء صحء ولا يقع مع تجرده عن النيّة. أما لو قال: (لا أجمع رأسي 
ورأسك في بيت أو مخدّة) أو (لا ساقفتك). فقد قال الشيخ في الخلاف: لا يقع به إيلاء. وقال 
1 في المبسوط يقع مع القصدء. وهو حسن. 

القول الراجح 

والراجح في ألفاظ الإيلاء أن يقال: : كل لفظ دل بنفسه على الامتناع عن وطء الزوج زوجته 
في فرجها وكانت هذه الدلالة هي المتبادرة إلى الذهن را لذات اللفظ أو لشيوع استعماله في 
هذا المعتى أو لجريان عرف الناس بأن المراد منه هو الوطء في فرج المرأة» فإن اللفظ يعتبر 
صريحاً في دلالته على الإيلاء. وكل لفظ لا يصل في دلالته على الإيلاء إلى هذا الحد الذي 
ذكرناه لا يكون ويا في الإيلاء. وإنما هو كناية يفتقر إلى النية لوقوع الإيلاء به ويُصدّق 


(ه6١١1)‏ [سورة البقرقء الآية /141]. 
)٠١١65(‏ [سورة الأحزاب» الآية 44]. 
)٠١١619(‏ «شرائع الإسلام» للحلبي في فقه الجعفرية. ج"ا. ص87/. 
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الزوج فيما أراده منه في أحكام الدنيا. ولا يصدق في اللفظ الصريح أنه ما أراد به الإيلاء في 
أحكام الدنيا. 


7 الإيلاء يصح بأية لغة : 


ويصح الإيلاء بأية لغة سواء كانت عربية أو غير عربية» ممن د يحسن العربية وممن لا 
يحستها؛ لأن الإيلاء يمين .2 واليمين تنعقد بغير العربية وتجب فيها الكفارة . 

وأنقيا فإن المولي هو الزوج الحالف بالله على ترك وطء روحته الممتنع من ذلك بيمينه ) 
وهذا المعنى الذي يصير به الزوج مولياً يمكن تحقيقه 90 يقه بأية لغة يقع بها الإيلاء ما دام المولي يعرف 
أن المقصود د من لفظه وعبارته هو إيقاع الإيلاء . 

الفرع الثاني 

4.-. ثلاث حالات لصيغة الإيلاء: 

يجوز أن تكون صيغة الإيلاء منجزة كأن يقول الزوج لزوجته (والله لا أجامعك مدّة سنة). 
وهذه هي الصيغة المنجزة . ويجوز أن تكون الصيغة معلقة بشرط كأن يقول الزوج لزوجته: (والله 
لا أجامعك مدّة سلة ة إن خرجت اليوم من البيت) وهذه هي الصيغة المعلقة . ويجور أن تكون 
الصيغة مضافة إلى المستقبل كأن يقول الزوج لزوجته والله لا أجامعك مدّة سنة ابتداء من أول 
الشهر القادم . وهذه هي الصيغة المضافة إلى المستقبل. وهذه هي أنواع أو حالات صيغة الإيلاء 
فبأيها وقع الإيلاء صح واعتبر» وبهذا قال الجمهور©0©. 

6.- وخالف في ذلك الجعفرية» فعندهم يشرط في صيغة الإيلاء لصحته أن تكون 
منجزة مجردة عن الشرط والإضافة إلى المستقبل على القول الأظهر في مذهبهم. فقد جاء في 
«شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ فيه قولان: 
أظهرهما اشتراطه, فلو علّقه بشرط أو زمان متوقع كان لاغياً9"©. 


)٠١1١648(‏ «المغني» جلا ص١‏ دلا وما بعدها. «افتح القدير» حل ص5 ١9‏ -مفك «الشرح الكبير» للدردير 
ودحاشية الدسوقي» ج؟'. ص/4757 . : 
)٠١١69(‏ «شرائع الإسلام» جل ص47 
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5 حالات تعليق صيغة الإيلاء: 
أولاً : التعليق على شرط مستحيل : 
إذا كانت صيغة الإيلاء معلقة على شرط مستحيل» لغا الشرط ووقع الإيلاء وصحٌ ؛ لأن 
معنى هذا التعليق ترك الزوج وطء زوجته وحلفه على ذلك, وما تعليقه الإيلاء بشرط مستحيل 
إلا لبيان إصراره وعزمه على ترك وطء زوجته ؟ لأن ما يراد تأكيد عدم وجوده يعلق على 
المستحيلات» قال تعالى بشأن الكفار دولا يدخلون الجنّة حتّى يلج الجمل في سم 
الففياطل 0 ومعناه لا يدخلون الجنّة أبداً. وعلى هذا إذا قال لزوجته والله لا جامعتك حتى 
تقلبى الحجر ذهباً أو حتى يشيب الغراب» كان في هذا القول مولياًة©. 
7 ثانياً: التعليق على شرط غير مستحيل: 
الحنايلة3"31"75 , : 
4 الوجه الأول: 
ما يعلم أن هذا الشرط لا يوجد قبل أربعة أشهر من وقت صدور الإيلاء المعلق كقيام 
القيامة. أو رجوع السجين الفلانى المحكوم بالسجن خمس سنوات إلى أهله . وفي هذه الحالة 
8 الوجه الثاني : 
إذا كان الغالب في هذا الشرط أنه لا يوجد في أربعة أشهرء كأن يقول الزوج «والله لا أقربك 
حتى يقدم زيد من مكة والعادة أنه لا يقدم في أربعة أشهرء فإن الإيلاء يقع ويكون الزوج مولياً. 
الوجه الثالث: 
أن يكون الشرط محتمل الوجود في أربعة أشهر ويحتمل عدم الوجود احتمالاا ناوا 
كقدوم زيد من سفر قريب. فهذا ليس بإيلاء ولا يكون الزوج به موليا. 


رج له «المغني» جلاء ص١١‏ ". 
150 «المغني» جلا ص7 #٠١‏ "701. 
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01- الوجه الرابع : 

أن يوجد الشرط في أقل من أربعة أشهر حسب علم الزوج المولي. فهذا لا يكون مولياً؛ 
لأن الشرط في هَل الإيلاء أن يكون أكثر من أربعة أشهر؛ ولأنه لم يقصد الاضرار بزوجته بترك 
وطئها أكثر من أربعة أشهر فأشبه مالو قال والله (لا وطأتك شهراً) . 

7- الوجه الخامس: 

أن يكون الشرط فعلا مباحاً لا مشقة فيه كما لو قال لها: (والله لا أجامعك حتى تدخلي 
الدار أو تلبسي هذا الثوب . فهذا ليس بإيلاء ؛ لأنه ممكن الوجود بغير ضرر عليها فيه. وإذا علقه 
بشرط ممتنع شرعا فأشبه الممتنع حسا. 1 

وإذا علّقه بشرط في فعله مضرّة على فاعله كأن يقول: (والله لا أجامعك حتى تسقطي 
مهرك) فهذا إيلاء؛ لأن أخذه لمالها من غير رضاها لا يجوز فجرى مجرى تعليق الإيلاء على 
شرب الخمر. 

: ما يلاحظ على التعليق على شرط غير مستحيل‎ - 8١7 

ما ذكرناه من أوجه التعليق على شرط غير مستحيل على ما قرره الحنابلة من جهة المدّة التي 
يمكن أو لا يمكن أن يتحقق فيها الشرط. إنما هو بالنسبة للفقهاء الذين اشترطوا لصحة الإيلاء 
أن تكون مدّته أكثر من أربعة أشهر. 

أما الذين اشترطوا أن تكون مدّة الإيلاء أربعة أشهر فأكثرء فهؤلاء يسري في حمّهم الوجه 
الثاني . وأما الذين لم يشترطوا مقداراً لأقل مدّة الإيلاء فهؤلاء يصح عندهم الإيلاء بأي مدّة وقع 
بها الإيلاء. كما قلناء وبالتالي يصح عندهم الإيلاء في الأوجه الأربعة التي ذكرها الحنابلة في 
التعليق على شرط غير مستحيل بالنسبة للمدة التي يمكن أو لا يمكن أن يقع فيها الشرط. 
1465- تعليق الإيلاء على المشيئة : 

إذا قال الزوج (والله لا وطأتك إن شاء فلان) لم يصر مولي حتى يشاء فلان. وبهذا قال 
الحنابلة والشافعي وأبو ‏ تور وأصحاب الرأي ؛ لأنه لأ يضير ممنتهاً من الوطء حتى يشاء فلان» 
فلا يكون مولياً حتى يشاء00155. 


.04-١7ص «المغني» جلاء‎ )1١15( 
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لمت (لثالتكت 
حكم الإيلاء (اثار الإيلاء) 
6 2 تمهيد: 

الزوج المولي (الحالف) يمنح مدّة أربعة أشهر لقول الله تعالى : طلِلذينَ يُؤلونَ منْ نسائهم 
ترئص أربعة أشهر» . فإن فاء خلال هذه المدّة ورجع إلى زوجته انتهى الإيلاء» وانحل يمينه 
إذا كانت فيئته معتبرة» وإذا مضت هله المدّة دون فيئة وقعت تطليقة واحدة على رأي بعض 
الفقهاء. وعند البعض الآخر يوقف ويطلب منه الفيئة إلى زوجتهء فإن أبى أمره القاضي 
بالتطليق» فإن أبى طلّق القاضي عليه تطليقة بائنة. 

15 منهج البحسث: 

وهذا الاجمال الشديد الذي ذكرناه يحتاج إلى شيء من البيان والتفصيل. بذكر أقوال 
الفقهاء فيه. وما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه وعليه نقسم هذا البحث إلى مطالب على النحو 
التالي : 


المطلب الأول 
مدّة التربص للمولي 
ام امهال المولي أربعة أشهر: 
يمهل.المولي أربعة أشهر لقوله تعالى : «للذينَ يُوْلونَ منْ نسائهم تريُص أربعة أشهر». وهذا 
. إلعدربص - أي إمهال المولي - على وجه الوجوب لظاهر الآية الكريمة وإن لم يطالب المولى 


(الحالف) بالإمهال. وبهذا صرّح الفقهاء. فقد جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية: 
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«يمهل وجوباً المولي من غير مطالبة أربعة أشهر رفقاً به وللآية)"١2.‏ وهذه الأربعة الأشهر 
لإمهال المولي هي مدّة التربص له. 

.لا اختلاف في مذّة التربص بين حرٌ وعبد: 

مدّة التربص للمولي وهي أربعة أشهر لا تختلف بين حر وعبد؛ لأن مبناها ملاحظة الزوجة 
من جهة مدى اصطبارها عن ابتعاد زوجها عنها وامتناعه من وطئهاء وبهذا صرح أهل العلم. فقد 
قال الفقيه الرملي الشافعي معلل وحدة المذة بين الحر والعبد في الإيلاء : «إن المدّة عافدة 
الإيلاء - شرعت لأمر جبلي هوقلة صبرها ‏ أي الزوجة عن زوجها ‏ فلم يختلف برق وحرية كمدّة 
عن 7 3 0 

89- حكمة تشريع مذّة التربص 

والحكمة في إمهال الزوج المولي هذه المدّة ‏ مدّة التربص - هي إعطاء المولي فسحة من 
الوقت وفرصة كافية للتأمل والنظر فيما أقدم عليه من إيلاء من زوجته ليتدارك ما قد عسى أن يكون 
قد تعجل فيه: فأخطأ فيما أقدم عليه دون روية ولا نظرء ولهذا لا تتعجل الفرقة بينه وبين زوجته 
فور صدور الإيلاء منه» كما لا تتخذ نحوه إجراءات معينة خلال مدَّة الإيلاء كالتي تتخذ نحوه 
بعد مضي هذه المدّة. وإن كان هذا لا يمنع من مطالبته بالرجوع إلى زوجته والفيئة إليهاء ولكن 
دون أن يترتب على امتناعه عن الفيئة قبل مضي المدة حكم معين. 

وقت ابتداء مدّة التربص: 

إن كان الإيلاء منجزاً فوقت ابتداء مدّة التربص من وقت الإيلاء أي من وقت صدور اليمين 

: من الزوج بعدم قربان زوجته. وإن كان الإيلاء مضافاً إلى وقت مستقبل. فوقت ابتداء مدّة 

الإيلاء من وقت حلول الوقت المضاف إليه . وإن كان الإيلاء معلقاً على شرط فوقت ابتدائه من 
وقت تحقق الشرط. 

١‏ - لا حاجة لحكم القاضي لثبوت مدّة الإيلاء: 

وتثبت مدّة الإيلاء ووقت ابتدائها بلا حاجة إلى حكم من قاض ٠‏ وذلك لثبوت مدة 
التربص بنص الآية الكريمة وللإجماع على ذلك. 


جاء في «نهاية المحتاج»: «يمهل وجوباً المولي من غير مطالبة» أربعة أشهر من حين 


)٠١١55(‏ «نهاية المحتاج» جلاء ص7لا. 
)١1١1١"16(‏ «نهاية المحتاج» جلو ص ”7/7ا. 
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الإيلاء ؛ لأنه مول (حالف) من وقتئذٍ ولو بلا قاض لثبوتها بالنص والاجماع به فارقت نحو مدّة 
لعنةع005, 

وفي اي لابن قدامة الحنبلي : «وابتداء المدّة من حين اليمين ولا يفتقر إلى ضرب 
مدّة لأنها ث: ثبتت بالنص والاجماع. اللكتكم وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : 
زوالأجل أريعة أشهر للحرٌ من يوم اليمين على ترك الوطء)١‏ 4 

8*7 مذهب الجعفرية: 

قال الجعفرية : «مدّة الإيلاء من حين الترافع في المشهور كالظهار. . وقيل من حين الإيلاء 
عمال بظاهر الآية حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة» وكذا الاخبار»:2017. 

+477 القول الراجح 

والراجح أن وقت ابتداء المدّة ‏ مدّة التربص - من غير وقت وقوع الإيلاء. لأنه هو سبب 
وجوب إمهال الزوج مدّة التربص الواردة فى الآية الكريمة» أما المرافعة فيراد بها مطالبة الزوج 
بالفيء أو التطليق كما سنبينه. 

4 ابتداء مدّة التريص للمطلقة رجعياً: 

وتبدأ مدّة التربص في ! إيلاء الزوج من زوجته المطلقة رجعياً من وقت صدور الإيلاء منه 
جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا الى منها أي من المطلقة زخهيا وهي في عدّتها - 
احتسبت المدّة من حين الى وإن كانت في العدةء ذكره ابن حامد ‏ من فقهاء الحنابلة ‏ وهو 

قال ابن قدامة: ويجيء على قول الإمام الخرقي الحنبلي أن لا يحتسب عليه المدّة إلا من 
حين راجعهاء وهذا مذهب الشافعى ؛ لأنها معتدة منه فأشبهت البائن؛ ولأن الطلاق إذا طرأ قطع 
المدّة» ثم لا يحتسب عليه بشيء من المدّة قبل رجعتهاء فأولى أن لا يستأنف المدّة في العدّة. 
ووجه القول الأول. وهو ا حتساب المدّة من وقت الإيلاء. أن من صح إيلاؤه احتسب عليه 
بالمدةٌ من حين إيلائه كما لو لم تكن مطلقة رجعياً؛ ولأنها مباحة ‏ أي تحل له فاحتسب عليه 


)٠١١55(‏ «دنهاية المحتاج» جلا ص /ا"الا. 

.7١9ص «المغني» جلاء‎ )1١15( 

. «الشرح الكبير» للدرديرء ج؟.» ص47"95‎ )٠١1>4( 

. ١8ص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج؟5»‎ )٠١159( 
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بالمدّة من حين إيلائه كما لو لم يطلقها”20. 

وعند الشافعية تحتسب المدّة من وقت الرجعة, أي من وقت مراجعة الزوج مطلقته 
رجعياً - لا من وقت الإيلاء. فقد جاء في «مغني المحتاج» «وابتداؤها ‏ أي مدة الإيلاء - في 
رجعية ‏ أي في مطلقة طلاقاً رجعياً؛ آلى منها من حين الرجعة لا من حين الإيلاء؛ لأن المدّة 
شرعت للمهلة في وقت يحل له الوطء. وفي العدّة لا يحل له الوطءع"203. 

5 أما مذهب المالكية فقد جاء في وحاشية الدسوقي » على الشرح الكبير للدردير في 
فقه المالكية: «إذا قال لزوجته المطلقة طلاقاً رنفيا: والله لا أرجعتك فإنه يكون ا ويضرب 
له أجل الإيلاء أربعة أشهر من يوم الحلف. فإن لم يف بعدها طلّق عليه طلقة أخرى» وهذا 
إذا لم تنقض العدّة من الطلاق الأول قبل فراغ الأجل. وإلا فلا شيء عليه»09". 

870 - ما يؤخر ابتداء المدّة أو يقطعها: 

هناك موانع تمنع من إمكان الوطء. وقد تكون هذه قائمة في الزوج أو في الزوجة وقت 
صدور الإيلاء. أوتكون طارئة أثناء مدّة الإيلاء» فهل تؤخر هذه الموانع (الأعذار) ابتداء سريان 
مدَّة التربص إذا كانت قائمة وقت صدور الإيلاء. وتكون قاطعة وموقفة لسريان المدّة إذا طرأت 
خلال مدّة الإيلاء؟ هذا ما نبيّنه فيما يلي : 

ام - أولاً: العذر المانع من الوطء من جهة الزوج: 

إذا ألى الزوج من زوجته و0" في الزوج وقت الإيلاء عذر يمنعه من الوطة سواء كان 
هذا العذر المانع من الوطء انعا حرا كدرضية أو حبسهء أو كان هآنعا شرعياً كاحرامه بحج أو 
عمرة, فإن المدّة تحسب عليه من وقت إيلائه؛ لأن المانع من الوطء متأتي من جهته وقد وجد 
التمكين من جهة الزوجة, وهذا هو الذي عليها. وإن طرأ هذا العذر المانع من الوطء بعد الإيلاء 
في أثناء المدّة لم تنقطع المدّة ولم يقف سريانها للمعنى الذي ذكرناه وهو أن المانع من الوطء 
جاء من جهته وقد وجد التمكين من جهة الزوجة وهذا هو الذي عليهاء وبهذا قال الحنابلة 
والشافعية والحنفية2"177©. وهذا أيضاً مذهب الجعفرية فقد قالوا: «ولا تنقطع المدّة بأعذار 


.71١"ص «المغني» جلا‎ )٠١11( 

)1١101(‏ دمغي المحتاج» ج"ا. ص744. 

)١٠١ 11/7‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج27 ص1478. 

)٠١17(‏ «المغني») جلا ص١771.,‏ «المهذب وشرحه المجموع». ج215 ص7١7.‏ «الهداية وفتح القدير. 
جا ص1968. 
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الرجل ابتداءً ولا اعتراضاً ولا تمنع من المرافعة انتهاءئ»1"9©. 

88 العذر المانع من الوطء من جهة الزوجة: 

أ إذا كان هذا العذر حيضاً حسبت المدّة من وقت الإيلاء» وهذا الوقت هو وقت ابتداء 
المدّة. وإن طرأ الحيض في أثناء سريان المدّة لم يقطع المدّة؛ لأن الحيض عذر معتاد لا تنفك 
منه المرأة. أما إذا كان المانع من وطئها النفاس ففيه وجهان: 

الأول: إنه كالحيض فلا يمنع ابتداء المدّة من وقت الإيلاء ولا يقطعها إذا طرأ خلالها؛ 

الثاني : والوجه الثاني أن النفاس كسائر الأعذار ‏ غير الحيض - التي من جهتها؛ لأنه نادر 
غير معتاد فأشبه سائر الأعذار ‏ غير الحيض - فيؤخر احتساب مدّة الإيلاء إلى حين زواله. وإذا 
طرة في أثناء المدة قطعها كسائر الأعذار الأخرى. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية 
وال ية000117, 


- ب - وأما سائر الأعذار التي من جهتها والتي من شأنها أن تمنع وطأها كصغرها 
ومرضها وحبسها وإحرامها بحج أو عمرة. وصيامها عن فرض. ونشوزهاء وغيبتهاء فإذا وجد شيء 
من هذه الأعذار وقت الإيلاء لم تحسب المدّة أي لا يبتدىء حساب المدّة من وقت صدور 
الإيلاء» وإنما يبدأ حساب المدّة من وقت زوال العذر المانع من الوطء. وتعليل ذلك أن المدة 
إنما تضرب للزوج المولي ويبدأ سريانها من وقت إيلائه لامتناعه من وطئهاء والمنع هاهنا من 
جهتها فلا يعتبر الزوج ممتنعاً من وطئها. 

وإذا طرأ شيء من هذه الأعذار في أثناء سريان المدّة انقطعت المدّة ولزم استئنافها من 
جديد, أي لا تبنى على ما مضى من المدّة؛ لأن الشأن في هذه المدّة أن تكون متتالية فإذا 
انقطعت لزم استئنافها كصوم الشهرين المتتابعين في صيام الكفارة. فإن فيل إن من هذه الأعذار 
مالا صنع لها فيه فلا ينبغي أن يقطع المدّة كالحيض» فالجواب: أن المنع إذا كان لمعنى في 
الزوجة فلا فرق بين كونه بفعلها أو بفعل غيرهاء ولا يمكن قياسه على الحيض ؛ لأن هذه الأعذار 
غير معتادة فلا تأخذ حكمه. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية20319. 


)٠١1174(‏ «شرائع الإسلام في فقه الجعفرية» ج.» ص487. 

. ."١7ص «المغني»؛ جلاء ص١7" «المهذب وشرحه المجموع» ج215‎ )1١1176( 

)٠١115(‏ «المغني» جلاء ص777, «المهذب وشرحه المجموع» ج5١1‏ ص17"-219 «مغني المحتاج» 
جا ص44”". 
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المطلب الثاني 


: 0١3177 المقصود بالفيئة‎ 85١ 


الجماع هو المقصود بالفيئة, أي أن يطأ الزوج المولى زوجته التي ألى منها. وهذا إذا كان 
00 الجماع ولا خلاف في هذاء قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الفيء هو الجماع. وأصل الفيء الرجوع فسمي الجماع من الزوج المولي فيئة؛ لأنه 
رجع إلى فعل ما تركه. . 

5 ما يتحقق به مقصود الفيئة : 

وأدنى الوطء الذي يتحقق به مقصود الفيئة هو تغييب حشفة الزوج في فرج زوجته. وعلى 
هذا إذا وطأ دون الفرج لم يكن ذلك منه فيئة . وكذلك إذا وطأها في دبرها لم يكن ذلك منه فيئة ؛ 
لأن الوطء في الدبر حرام ؛ ولأنه لا يزول الضرر عن الزوجة بفعله هذا؛ لأن تضررها بترك وطئها 
في الفرج أي في القبل لا في الدبر. 

*8755 - وقت الفيئة عند الحنفية : 

وقت الفيئة عند الحنفية مدّة الإيلاء. وهي من وقت صدور الإيلاء من الزوج المولي إلى 
نهاية المدّة وهي أربعة أشهر» وهذه هي مدّة التربص الواردة في قوله تعالى : #للذين يُؤُلونَ من 
نسائهم ترنضنا آريقة أشهر». فإذا فاء الزوج خلال هذه المدّة سقط إيلاؤه. وانتهى حكمه من 
جهة وقوع الطلاق أي أن الطلاق لا يقع ؛ ؟ لأنه فاء إلى زوجته خلال مدّة الإيلاء 0370 , 

415- وقت الفيئة عند غير الحنفية : 

وعند غير الحنفية. الفيئة التي تنهي الإيلاء. وقتها بعد مضي مدّة التربص وهي أربعة أشهر 
من وقت صدور الإيلاء. ولكن إذا فاء الزوج خلال مدّة التربص فإن فيئته معتبرة ويسقط بها 
إيلاؤهى وفي هذا المعنى قال ابن قدامة الحنبلي : دولا يطالب بالوطء فيها 1 - أي في مدّة التربص - 
فإن وطأها فيها فقد جعلها حقها قبل محله وخرج من الإيلاء كمن عليه دين دفعه قبل الأجل . 


(ففدادة6 «المغني» جلا ص2.7"7"5 (امغني المحتاج ا جلاء ص ”3 (رد المحتا ر على الدر لا 


ص5 7" وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» جلا صضص976١.‏ 
8/ا١1 0١‏ «البدائع» ج؟. ص ك١‏ . 
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وهكذا إن وطأها بعد المدّة قبل المطالبة أو بعدها خرج من الإيلاءن"0. 

6 الفيئة بغير الجماع : 

وإذا تعذر على الزوج وطأ زوجته كانت فيكته بالقول كأن يقول لزوجته: فت إليك. ونذكر 
أقوال الفقهاء في الفيئة بغير الجماع أي بالقول. ش 

5 أولاً: مذهب الحنفية001:0: 

وعندهم تصح الفيئة بالقول بثلاثة شروط هي : 

أ الشرط الأول: العجز عن الجماع: 

العجز عن الجماع فلا تصح الفيئة بالقول مع القدرة على الجماع ؛ لأن الأصل هو الفبىء 
بالجماع , لأن الظلم بتركه والحلف عليه» فيندفع هذا الظلم عن الزوجة حقيقة بالجماع. أما 
الفيىء بالقول فهو خلف عن الوطء ولا عبرة ة بالخلف مع القدرة على الأصل كالتيمم مع الوضوء . 

1 أنواع العجز عن الجماع : 

يه ا حقيقي وحكمي . انين دوكر أحد الزوجين 
مريضاً مرضاً يتعذر معه الجماع أ وكانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها أو رتقاء. أو يكون الزوج 
مجبوباً أو يكون بينهما مسافة لا يقدر على قطعها في مدّة الإيلاء» أو تكون ناشزة مختفية في 
مكان لا يعرفه أو يكون محبوساً لا يقدر أن يدخلها إليه. ففي هذه الأحوال تكون فيثته بالقول. 

والعجز الحكمي كأن 00 02 أو هي زوجته محرمة بإحرام حج أو عمرة وقت 
الإيلاء. وييته وبين أداء 00 أو العمرة أربعة أشهر. ال ؛ لأن 

١‏ كلد سق اش مين نل 98 ش51 قال أبو حيفة 
وصاحباه أبو يوسف ومحمد» لا يصح ولا يكون فيئه إلا إلا بالجماع وإن كان غاضيا بفعله . وقال 
الإمام زفر - وهو رواية عن أبي يوسف - يصح فيئة بالقول (وجه) قول الإمام زفر أن المع نكما 
كالعجز حقيقة في أصول الشريعة كما في الخلوة يستوي فيها المانع الحقيقي والمانع الشرعي 
في المنع من صحة الخلوة كذا هذا. ' 
)٠١ ١1/9١‏ «المغني» جل/ا» ص9١".‏ 


٠١١80‏ ) «البدائع» ج*#اب. ص2117/4-17# «الهداية وفتح القديره ج"ا» ص*184-18., «الدر المختار ورد 
المحتار» ج, ص*45-47 . «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» ج١2‏ ص 485-488 . 
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(وجه) قول أبي حنيفة وصاحبيه أنه قادر على الجماع حقيقة فيصير ظالماً بالامتناع منهء ولا 
يندفع الظلم عنها إلا بإيفائها حقها بالجماع. وحق العبد لا يسقط لأجل حق الله تعالى في 
الجملة لغنى الله عز وجل وحاجة العبد؛ ولأنه بإيلائه قد تسبب فيما يلزمه من الطلاق عند عدم 
الفيئة بالجماع. وبسلوكه الطريق المحظور ‏ وهو الإيلاء ‏ فلا يستحق التخفيف بالفيىء بالقول. 

وعلى هذاء لو كانت الزوجة حائضاً ووطأها وهي حائض كان ذلك فيئاً وإن كان عاصياً . 

4 الشرط الثاني دوام العجز: 

والشرط الثاني دوام العجز عن الوطء إلى أن تمضي مدّة الإيلاء. حتى لو قدر على الجماع 
في أثناء مدّة الإيلاء بطل الفيء بالقول وانتقل إلى الفيء بالجماع حتى لوتركها ولم يجامعها 
في المدّة حتى مضت, وقعت الفرقة بينهما؛ لأن الفيء بالقول بدل عن الفيء بالجماع » ومن 
قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل حكم البدل كالمتيمم إذا قدر على الماء في 
وقت الصلاة. وكذا إذا الى وهو صحيح ثم مرضء. فإذا كان قدر مدّة صحته ما يمكن فيه الجماع 
ففيثته بالجماع؛ لأنه كان قادراً على الجماع في مدّة الصحة. فإذا لم يجامعها مع القدرة عليه 
فقد فرط في إيفاء حقها فلا يعذر بالمرض الحادث . 

48 الشرط الثالث: قيام ملك التكاح : 

والشرط الثالث قيام ملك النكاح وقت الفيء بالقول ‏ أي حال قيام الزوجية فعلا - أو في 
حال قيامها حكماً أي في عدتها من طلاق رجعي ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا 
الحلّ. ' 

ثانياً: مذهب الحنايلة00180: 

وعندهم . إذا مضت مدّة التربص وهي أربعة أشهر» وفي الزوج المولي عذر يمنع الوطء من 
مرض أو حبس بغير حق ونحو ذلك لزمه أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت على الجماع 
جامعتها ونحو هذا. ولا يحتاج أن يقول: ندمت, لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن إيلائه وقد 
حصل ذلك بظهور عزمه عليه . 

وقال بعض الحنابلة إن فيئة المعذور أن يقول: فئت إليك. قال ابن قدامة الحنبلي : الفيئة 
بالقول أن يقول: (متى قدرت جامعتها) وهذا أحسن من القول (فتٌ إليك) ويعلل ابن قدامة 
ذلك بقوله: لأن وعده بالفعل عند القدرة عليه دليل على ترك قصد الإضرارء وفيه نوع من 


)٠١1481(‏ «المغني» جلا ص78". 


"0 


الاعتذار واخبار بإزالته للضرر عند إمكانه. ولا يحصل بقوله: (فئت إليك) شيء من هذا. 

وأما العاجز لجبٌ أو شلل ففيئه أن يقول: (لو قدرت لجامعتها) . 

+0١‏ هل الإحرام بالحج كالمرض عند الحتابلة؟ 

والاحرا م بالحج كالمرض في ظاهر قول الإمام الخرقي الحنبلي . ولكن قال ابن قدامة في 
0 ا أصحاينا أن 00 لا حول ويؤمر بالطلاق» 0 من د أن كل عذر 
فعلى هذا الا يؤمر ارط لأنه محرم ل ولكن يؤمر بالطلاق. (وجه) القول الأول - وهو أن 
الإحرام كالمرض - أن المحرم عاجز عن الوطء بأمر لا يمكنه الخروج منه فأشبه المرض». 


6٠م‏ اثلثا: مذهب الشافعية0015: 


إذا انقضت مدّة التربص وهناك عذر يمنع الوطء لمعنى في الزوجة كالمرض أو الحبس في 
موضع لا يصل إليه أو الاحرام أو الصوم الواجب أو الحيض أو النفاس لم يطالبٌ الزوج بالفيئة ؛ 
لأن المطالبة تكون مع الاستحقاق وهي لا تستحق الوطء في هذه الأحوال. وإن كان العذر المانع 
من الوطء لمعنى فيه بأن كان فيه مانع طبيعي كمرض يمنع من الوطء أو يضر معه الوطء ولو بنحو 
بطء برء وشفاء» أو حبس بغير حق حبسا يمنع الوصول إليهء طولب أن يفيء فيئة المعذور بلسانه 
بأن يقول: (لست أقدر على الوطء ولوقدرت لفعلت, فإذا قدرت فعلت) ؛ لأنه بهذا القول يندفع 
به إيذاؤه لها بالحلف بلسانه بأن لا يطأها. وإن كان في الزوج مانع شرعي كإحرام فالمذهب 
أنه يطالب بطلاق؛ لأنه هو الذي يمكنه, ولا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن يقال له: إن فئثت 
عصيتٌ وأفسدتٌ عبادتك وإن طلقت ذهبت زوجتك وإن لم تطلق طلقنا عليك. فإن عصى بوطء 
سقطت المطالبة بالفيئة وانحلت اليمين وأثمت الزوجة بتمكينه منها إن كان المانع منها كالحيض 
وكذا إذا كان المانع خاصا به؛ لأنه إعانة على معصية. 

ا مذهب المالكية: 


كان الجناة 10 لرتق فيها أو مرض فلا مطالية لها بالفيئة 006 خالا ل بمعنى 0 
به أي الوعد بالجماع إذا زال المانع 2015© 


)٠١185(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج١١‏ » ص .##١‏ «نهاية المحتاج» جلاء ص لاهلا «مغني المحتاج» 
ج57 ص .36١‏ 
0١185‏ «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي » جك ص 136 . 
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4 المعارضون للفيئة بالقول: 


وإذا كان جمهور العلماء يجيزون الفيئة بالقول للعاجز عن الوطءء فإن قلة من الفقهاء لم 
يجيزوا الفيئة بالقول حتى في حالة وجود العذر, فقد ذهب سعيد بن جبير وهو من فقهاء التابعين 
إلى أن الفيئة لا تكون إلا بالجماع في حال العذر وغيره. وقال الإمام أبوثور: إذا لم يقدر المولي 
على الفيئة بالجماع لم يوقف للفيئة وإنما ينتظر حتى يصح. وإذا كان غائبا ينتظر حتى يصل 
ولا تلزمه الفيئة بلسانه أي بالقول؛ لأن الضرر بترك الوطء لا يزول بالقول. وقد رد على هذا 
القول أن القصد من الفيئة ترك ما قصده من الإضرار بالزوجة. وقد ترك قصد الإضرار بما أتى 
به من الأعذار, والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادرء ولهذا نقول أن إشهاد الشفيع على طلب 
الشفعة في حال الغيبة يقوم مقام الطلب في حال الحضور في أثناء الشفعة20189. 

6- ما يترتب على الفيئة20031*5: 

إذا فاء الزوج المولي , ففيؤه حنث بيمينه» فيترتب على ذلك سقوط الإيلاء . أما كفارة الحنث 
باليمين» فهذا يختلف باختلاف المحلوف بهء فإن كان إيلاؤه أي حلفه بالله تعالى لزمته كفارة 
يمين كسائر الأيمان في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن زيد وابن عباس وبه قال ابن سيرين 
والنخعي والثوري وقتادة ومالك وأهل المدينة وأبو عبيد والحنفية» وهو القول الأظهر في مذهب 
الشافعية . 


وفي القول الثاني في مذهب الشافعية لا تلزمه الكفارة» وهو قول الحسن. والحجة لهدا 
القول قوله تعالى : طفإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم» . وقد رَدٌ على هذا القول بأن المولي حالف 
بالله حانث بيمينه فتلزمه الكفارة كما لو حلف على ترك فريضة ثم فعلها. والمغفرة في الآية 
الكريمة لا تنافي الكفارة فهي لما عصى به من الإيلاء فلا تنافي الكفارة المستر:وتتوبها في كل 
حنث. ثم إن قوله تعالى : إولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكمّارته اطعَامُ عشرة مساكين. : 
إلى قوله تعالى : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم» وهذا يشمل الزوج المولى ؛ لأنه حالف كما 
قلنا. 

كم حكم الإيلاء إذا كان بالشرط والحزاء : 

وإن كان إيلاؤه ‏ حلفه ‏ بالشرط والجزاء كقوله: إن قربتك فعبدي حي أو فأنت طالق. 


."”7١ص‎ :١5ج «المغني» جلاء ص977*-#78, «المهذب وشرحه المجموع»‎ )٠١١85( 
«المغني» جلا ص#76-874, «الدر المختار ورد المحتاره» ج"7» ص 474-5537 , «الفتاوى الهندية»‎ )٠١١186( 
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فالحكم عند الحنث. أي إذا فاء إلى زوجته. هو وقوع الطلاق أو و العتاق إذا كان الجزاء في إيلائه 
وقوع أحدهما. وإن كان الإيلاء بغير العتق والطلاق كما لو كان 57 أو صلاة أو صدقة. أو 
حجاً أو غير ذلك من الطاعات, أو المباحات فهو مخير بين الوفاء بما علق به إيلاءه» وبين كفارة 
يمين؛ لأنه بحكم نذر اللجاج والغضب وهذا هو حكمه وبهذا قال الحنابلة والشافعية 
وال ئية3001450, 


المطلب الثالث 


مضي مدّة التربص بدون فيئة 

6١17‏ ماذا يجب بمضى المدّة بدون فيئة؟ 

إذا مضت مدّة التربص وهي أربعة أشهر دون أن يفيىء الزوج المولي إلى زوجته بالجماع 
أو بالقول على التفصيل الذي يتا فماذا يجب فى هذه الحالة؟ قولان للفقهاء : (القول الأول) 
تقع طلقة واحدة و(القول الثاني) يوقف المولي ويؤمر بالفيئة أو يطلق . 

4 القول الأول: تقع طلقة واحدة: 

إذا مضت مدّة التربص وهي أربعة أشهر من وقت الإيلاء ولم تحصل فيئة من الزوج المولي 
خلال مدّة التربص وقعت طلقة واحدة بائئة . وهذا قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما 
وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء والحسن ومسروق وقبيصة والنخعي والأوزاعي وابن أبي ليلي 
والحنفية . 


وروي ذلك عن عثمان بن عفان وعلي بن أ بى طالب وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله 
عنهم. وروي عن قن بكر بن عبد الرحمن سل والزهري أن الواقع بمضي مدّة التربص 
بدون فيئة تطليقة رجعية واحدة149١0).‏ 


أدلة القول الأول00140, 


أ : إن الزوج بالإيلاء» عزم عن منع نفسه من إيفاء حق زوجته في الجماع في مدة التربص 


)٠١185(‏ «المغني» جلاء صه 4 ”, «البدائع» ج”” ص ٠‏ ”#, «الدر المختار ورد المحتار» ج 7 ص8 "لا-ةلالا 
«نهاية المحتاج» جلاء ص"لا. 
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وأكد العزم باليمين» فإذا مضت المدّة ولم يفىء إليها مع القدرة على الفيء فقد حقق العزم 

المؤكد باليمين بالفعل., أي بامتناعه عن الجماع فيتأكد الظلم في حقها فتقع البينونة بينهما 

بتطليقة بائنة عقوبة عليه جزاء ظلمه لها ورحمة بها. ونظراً لها بتخليصها من قيد الزوجية التي 
لا يرعى هذا الزوج المولي حقوقها حتى يمكنها أن تجرب حظها في زوج آخر. 

ب : إن الله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهر. فإمهال الزوج المولي بعد مضيها ليفيء 
أو يطلق؟ هذا الإمهال يوجب زيادة على المدة المنصوص عليها في الآية الكريمة وهي مدة 
اختيار الفيء أو الطلاق. فلا تجوز الزيادة إلا بدليل ولا دليل عليها 

: إن الفيء في حقيقته يعني نقض اليمين» ونقضها حرام في الأصل . قال تعالى : «ولاً 
5 ا بعد توكيدمًا وَقذْ جَعلتم لله عَلَيكُم كفيلاً 9 ©. إلا أنه ثبت جواز نقضها في 
مدة الإيلاء فبقي نقض اليمين حراماً فيما وراء هذا الموضع فلزم القول بوقوع الفيء وجوازه في 
مدّة التربص فقط. لا بعدهاء وإن ما يقع بعدها هو الطلاق وليس إيقاف المولي وإمهاله وقتاً 
حتى ايفي+. 

د : إن الإيلاء كان طلاقاً معجل في الجاهلية فجعله الشرع طلاقاً مؤجلا والطلاق المؤجل 

يقع بنفس انقضاء الأجل من غير إيقاع أحد بعده كما إذا قال لها أنت طالق رأس الشهر. 

ه : الاحتجاج بالآية الكريمة ‏ أية الإيلاء ‏ بأن الله تعالى ذكر الفيء بعد مدة التر 0 
هذا الاحتجاج يجاب عليه بأن ما ذكروه لا يرجب ولا يجيز أن يكون الفيىء بعد مضيهاء أ 
ترى أن قوله تعالى: هفإذًا بَلْغْنَ أجَلهَنٌ اكول بمعروف . 01031500 ذكر الله 0 
الإمساك بمعروف بعد بلوغ الأجل وأنه لا يوجب الإمساك بعد مضي الأجل الذي هو العدّة 
بل الذي يوجب الإمساك هو الرجعة في العدّة. وتقع البينونة بعد انقضائها كذا هنا. 


: وأما الاحتجاج بقوله تعالى : طقَإِن عَرّمُوا الطلاق فإِن الله سَمِيعْ ع عليم». وإن العزم 
ا 1 التربص. وأن الطلاق يجب أن يكون مقبولاً من الزوج المولي ليكون 
دوعا ولا يتأتى هذا بوقوع الطلاق بنفس مضي المدّة. فالجواب على هذا الاحتجاج أن 
يُقال: قال قوم من أهل التأويل أن المراد من قوله تعالى : طِفَإِنْ الله سَمِيعٌ 4. أي سميع بإيلائه» 
والإيلاء مما ينطق به به فيكون مسموعاً. وقوله تعالى : عَلِيم 4 فيصرف إلى العزم» أي عليم بعزمه 
على الطلاق وهو تركه الفيىء. 


.]4١ [سورة النحلء الآية‎ )٠١144( 
[سورة الطلاقء من الآية ؟].‎ )٠١186( 
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الحجة لوقوع الطلقة بائئة لا رجعية10١0):‏ 

ثم إن أصحاب القول الأول اختلفوا في صفة هذه الطلقة الواقعة بمضي المدة. فمنهم من 
قال بأنها تطليقة بائنة ثنةقء وهؤلاء هم أكثر أصحاب القول الأول ومنهم من قال بأنها طلقة رجعية . 
ل ل ئنة ما يأتي : 

أولاً : روي عن عثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت ‏ رضي الله 
عنهم - أنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة. 

ثانياً : إن الطلاق يقع عند مضي المدّة دفعاً للظلم فلا يندفع الظلم عنها إلا بالبائن» حيث 
به تتخلص من قيد الزوجية. وتستطيع بعد ذلك الزواج من شخص آخر. 

ثالثاً : : وقوع الطلاق الرجعي يؤدي إلى العبث لأنه يستطيع الزوج أن يرجعها بمحض إرادته 
ثم يولي منها مرة ثانية فيعود ظلمه لها. وحتى إذا كان إيقاع الطلاق عليها لا يكون إلا بعد إمهاله 
وإبائه التطليق, فإنذ ذلك يؤدي أيضاً | إلى المعدلانه لطم علد العاجم لرفضه التطليق» فإنه 

0 القول الثاني: يؤمر بالفيئة أو يطلق2037: 

إذا مضت مدّة التربص (أربعة أشهر) ولم يفىء الزوج المولي لم تطلق زوجته بنفس مضي 
المدة. خلافاً لما ذهب إليه أصحاب القول. وإنما يوقف المولي ويؤمر بالفيئة إذا رافعته زوجته 
إلى القاضي . فإن أ بى أمره القاضي بالطلاق» وهذا مذهب الحنابلة. فقد قال الإمام أحمد : 
وعائشة, وأبي الدرداء.» وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلا من أصحاب محمد يله 
يقولون: ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف. فإن فاء وإلا طلّق. وبهذا قال سعيد بن 
المسيب وعروة ومجاهد وطاووس ومالك والشافغي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر. 

7- أدلة القول الثاني 0١1440‏ : 


أولاً: هو قول كثير من الصحابة وقد ذكر بعض أسمائهم . 
)٠١185(‏ «البدائع» ج”تء ص/7١.‏ 
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ثانياً: قول الله تعالى : مللَذِينَ يؤلُون مِنْ نسَائِهم تيص أربمَة أشْهُرء فإن فاؤو قن لله َف 
رحيم4. فظاهر ذلك أن الفيئة تكون بعد أربعة أشهر لذكر الفيئة بعد المدّة (بالفاء) المقتضية 
للتعقيب. ثم قال تعالى : «وإنَ عَرّمُوا الطلاق فَِنَ الله سَميعٌ عَليم4, ولو وقع الطلاق بمضي 
المدّة لم يحتج إلى عزم عليه. وعلى هذا فالآية دلت على تخيير المولي بين الفيئة والطلاق بعد 
مضي المدّة. 

ثالثاً: قوله تعالى : هقان الله سَميعٌ م عَلِيم 4. يقتضي أن الطلاق مسموع ولا يكون الكلام 
المسموع إلا كلاماً. 


رابعاً: إن التربص (أربعة أشهر) ضرب للمولي تأجيلاً فلم تستحق الزوجة المطالبة بالفيئة 
فيها كسائر الآجال» فلا يقع الطلاق بمجرد مضيه . 

خامساً: الإيلاء يمين يمنع من الجماع أربعة أشهر؛ لأن اللفظ يدل عليه فقط ولا يدل على 
الطلاق. فالقول بوقوع الطلاق بمضي المدة قول بالوقوع من غير إيقاع. وهذا لا يجوز. 

4١‏ - دقة المسألة وقوة أدلة القولين: 

لا شك أن المسألة دقيقة ولا غرابة في اختلاف الفقهاء فيهاء وحجج المختلفين قوية» وقد 
اختلف فيها الصحابة الكرام مما يدل على دقّة المسألة وصعوبتهاء ولهذا قال الإمام أبو بكر بن 
العربي في هذه المسألة التي ذكرنا قولي الفقهاء فيهاء قال رحمه الله -: «اختلف الصحابة 
والتابعون في وقوع الطلاق بمضي المدّة) هذا وهم القدوة العضخاء اللسن» البلغاء من العرب 
العَربء فإذا أشكلت عليهم فمن ذا الذي يتضح له منا بالأفهام المختلفة واللغة المعتلة؟ ثم 
قال عم الله تعالى - وتحقيق الأمر أن تقدير الآية ‏ اية الإيلاء عندنا: : 9للَذِينَ يَؤلُون من 
نسائهم تربص أزبَعة أُشْهرء فَإِنْ فاؤوا ‏ بعد انقضائها ‏ فَإِنَّ الله غُفورٌ رحيم ‏ وإِنْ عَرَمُوا الطلاق 
فإِنْ الله سميع ع عَليم». 

وتقرير الآية عند الآخرين: «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرء فإن فاؤوا ‏ فيها - 
فإن الله غفور رحيم» وإن عزموا الطلاق - بترك الفيئة فيها ‏ فإن الله سميع عليم» وهذا احتمال 
متساو ولأجل تساويه توقف الصحابة فيه فوجب والحالة هذه اعتبار المسألة من غيرو*1"©. 

164- القول الراجح 

ومهما يكن من دقة المسألة وقوة أدلة المختلفين فيهاء فهذا لا يمنع من بيان الراجح أو 


.181-18١0ص‎ 1١ج «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي.‎ )٠١184( 
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الأولى من القولين. وعند التأمل في أدلة القولين يتبين لي أن الراجح من القولين هو قول 
الجمهور, وهو القول الثاني في هذه المسألة» فالفرقة بتطليقة واحدة بائنة لا تقع بمجرد مضي 
المدّة دون فيئة فيهاء وإنما الذي يجب بمضيها هو إمهال الزوج ومطالبته بالفيئة أو بالطلاق. 
وأوجه الترجيح ما يأتي : 

ظ الوجه الأول: ما استدل به أصحاب القول الثاني وقد ذكرنا ذلك. 


الوجه الثاني : قوله تعالى : «وإِنْ عَرَمُوا الطللاق فَإِن الله 4 سَمِيع عَلِيم 4 والعزم هو ما عزم 
العازم على فعله كقوله تعالى: «ولآً تَعْرْمُوا عْقَدَة النكاح حَتى بلغ الكتاب أجَله». ولا يكون 
ترك الفيكة عزماً على الطلاق؛ لأن العزم هو إرادة جازمة لفعل المغزوم علية أوتركة . وأصحاب 
القول الأول يوقعون الطلاق بمجرد مضي المدّق وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على 
تركه. بل لو عزم على الفيئة» ولم يجامع وقع الطلاق بمضي المدّة وإن لم يعزم عليه”215. 

الوجه الثالث: إن آية الإيلاء أثبتت للمولين شيئاً وعليهم شيئين. فالذي لهم : تربص أربعة 
أشهر, والذي عليهم: إما الفيئة وإما الطلاق. وعند أصحاب القول الأول: ليس على المولين 
إلا الفيئة فقط. وأما الطلاق فليس عليهم ولا إليهم. وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدّةء 
فيحكم بطلاقها شاء أم أبى» وهذا ليس إلى المولي ولا عليه وهو خلاف ظاهر النص20159, 

6 مطالبة الزوجة زوجها بالفيئة : 


وعلى قول الجمهور الذي رجحناه وهو عدم وقوع الطلاق بمجرد مضي ملة التربص بلا فيئة 
في أثنائهاء وإنما الذي يجب بعد مضيها مطالبته بالفيئة. والزوجة هي التي لها حق مطالبته 
بالفيئة ؛ لأنها هي صاحبة الحق في الإيلاء. والإيلاء يتعلق بهاء وهي المتضررة به. فإن طالبته 
بالفيئة عن طريق رفع قضيتها إلى القاضي. فإن القاضي يوقفه ويأمره بالفيئة» إن لم يكن له 
عذر. فإذا طلب الإمهال. ينظر: فإن لم يكن له عذر لم يمهل؛ لأنه حق توجه عليه لا عذر له 
فيه فلم يمهل به كالدين الحال؛ ولأن الله تعالى جعل المدّة أربعة أشهرء فلا تجوز الزيادة عليها 
بغير عذر, وإنما يؤخر قدر ما يتمكن من الجماع في حكم العادة. فإنه لا يلزمه الوطء في مجلس 
القضاء. وليس ذلك بإمهال. وإن كان لها عذر يمنع من وطئها لم يكن لها المطالبة بالفيئة؛ لأن 
اللفست ياوا نار كو اليا ما يها ف سيد الحا الا عر 116 » ولأن المطالبة 
مع الاستحقاق. وهي لا د تستحق الوطء في هذه الأحوال. وليس لها المطالبة بالطلاق؛ لأنه إنما 
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يستحق عند امتناعه من الفيئة الواجبة» ولم يجب عليه شىء» ولكن تتأخر المطالية إلى حين 
زوال العذر 0031559 , 

- الزوجة لا تطالب بالفيئة : 

فإن عفت عن المطالبة بعد وجوبهاء فقال بعض الحنابلة يسقط حقها وليس لها المطالبة 
بعد ذلك. وقال القاضي الحنبلي هذا قياس المذهب؛ لأنها رضيت بإسقاط حقها فى الفرقة 
لعدم الوطء فسقط حقها منه. كامرأ ة العنين إذا رضيت بعنته . وقال ابن قدامه الحنبلي كيل 
أن لا يسقط عقي ولها المطالية متى شاءت. وهذا مذهب الشافعي ؛ لأن المطالبة ثثبمت تثبت لرفع 
الضرر بترك ما يتجدد مع الأحوال فكان لها الوجوع كا لز اطع بالشقة لمك تعن لمقلا 
بالفسخ ثم طالبت. وإن سكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد سكوت فلها ذلك؛ لأن حقها يغبت 
على التراخي فلم يسقط بتأخير المطالبة كاستحقاق النفقة20155. 

77 إذا طولب بالفيئة فامتنع طولب بالطلاق: 


إذا طولب الزوج الولي بالفيكة فامتنع منها طولب بالطلاق بأن يأمره القفاضي بتطليق 
زوجته, فإن استجاب وطلق, وقع طلاقه الذي أوقعه واحدة أو أكثر» وليمس للقاضي إجباره على 
إيقاع أكثر من طلقة واحدة؛ لأن المقصود د يحصل بها لأنها تفضي إلى البينونة والتخلص من 
ضررو"003, 

4- إذا امتنع من الطلاق طلّق القاضي عليه: 

وإذا امتنع الزوج المولي من الفيئة بعد مطالبته بها. وامتنع من تطليق زوجته بعد أن طولب 
بالطلاق , لق القاضي عليه أي يصدر حكمه بإيقاع الطلاق على زوجته. والحكم بالتفريق 
بينهماء وهذا مذهب الحنابلة وبه قال مالك. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: ليس للقاضي أن 
يطلّق عليه؛ لآن ما تحير الزوج فيه بين أمرين لم يقم القاضي مقامه فيه. فعلى هذا يحبسه 
ويضيق عليه حتى يفي ء أويظلق. وللشافعي قولان كالروايتين» والحجة لمذهب الحنابلة إن ما 
دخلته النيابة وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه من أدائه قام القاضي مقامه فيه كقضاء ء الدين. 
قال ابن قدامة: وهذا أصح فى المذهب0015©2, 
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8- حكم القاضي بالطلاق بطلب من الزوجة: 

ومن الجدير بالذكر أن القاضي لا يأمر الزوج المولي بالطلاق ولا يطلق عليه إلا أن تطلب 
الزوجة ذلك؛ لأنه حق لهاء والقاضي يستوفي لها الحق. ولا يكون الاستيفاء إلا بعد 
طلبي|ةة0035, 

صفة الطلاق الواقع بالإيلاء : 

والطلاق الواجب على المولي إيقاعه طلاق رجعي سواء أوقعه بنفسه أو طلّق القاضي عليه 
0 مذهب الحنابلة وبه قال العاضي وعن 00 أحمد رواية ا اكاب إرنامي يكون 
0 الضررء فيجب أن يكون بائنا كفرقة العئة؛ ولأنها لو كانت رجعية ةلم يندفع القن ؟ لأنه 
يستطيع أن يرتجعها فيبقى الضرر. وهذا القول هو الراجح 

أما (وجه) من قال طلاق المولي أو القاضي طلاق رجعي ب 00 طلاق صادف بزعلا به 
من غير عوض » ولا استيفاء عدد الطلقات. فكان طلاقاً بجعا كالطلاق في غير الإيلاء» وأيقها 
فإن رجعته قد تكون دليال على رغبته فيها واقلاعه عن الإضرار بها. ويفارق فرقة العنةء لأنها 
فسخ لغيب» وهذه طلقة ؛ ولأنه لو أبيح للعنين ارتجاعها لم يندفع عنها الضرر بيخلاف مسألتنا ؛ 
لأن رجعة المولي قد تكون دليلاً على رغبته فيها كما قلنا"*2"1. 

: الاختلاف في وقوع الفيئة‎ -١ 


ولو أمهل القاضي الزوج المولي ليفيء إلى زوجته بعد أن انقضت مدة التربص » فادعى أنه 
: قل فاء إليها. حيث قل جامعها فكذبته الزوجة. فإن كانت 0 فالقول قول الزوج بيميئه ؟ لأن 
الأصل بقاء النكاح والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه» وهو يدعي ما يوافق الأصل ويبقيه» فكان 
القول قوله ؛ ولأن هذا الأمر خفي ولا يعلم إلا من جهته فيقبل فيه قوله كقبول قول المرأة في 
حيضهاء وتلزمه اليمين ؛ لأن ما تدعيه المرأة من عدم وطئها محتمل فوجب ثفيه بيمين الزوجح. 
فأما إن كانت بكراً واختلفا في الوطء. فالحكم عرضها على النساء الثقات ليرينهاء فإن شهدن 
بثيوبتها فالقول قوله» وإن شهدن ببكارتها فالقول قولهاء لأنه لو وطأها لزالت بكارتهاء ولا يمين 
عليها؛ لأن شهادة النساء الثقات تشهد لهاهة31"), 
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الاختلاف في مضي مدة التربص: 

وإذا اختلف الزوجان في مضي مدّة التربص. وهي أربعة أشهر. كان القول قول الزوج 
بيمينه في أن المدة لم تمض . وإنما كان الحكم كما ذكرنا؛ لأن الاختلاف في مضي المدّة 
ينبني على الخلاف في وقت يمينه (الإيلاء) ؛ لأنهما لو اتفقا على وقت الإيلاء» لحسبت المدة 
من ذلك الوقت. فعلم هل انقضت المدة أم لا وزال الخلاف. أما إذا اختلفا في وقت الإيلاء 
فقال حلفت (أي اليت من زوجي) في غرّة رمضان, وقالت بل حلفت في غرّة شعبان» فالقول 
قوله؛ لأنه صدر الإيلاء من جهته وهو أعلم به. فكان القول قوله فيه. كما لو اختلفا في أصل 
الإيلاء؛ ولأن الأصل عدم الحلف في غرّة شعبان, فكان قوله في نفيه موافقاً للأصل. وهل يجب 
مع قوله اليمين؟ قال الإمام الخرقي الحنبلي: نعم. وهو مذهب الشافعي . وقال أبو بكر من 
الحنابلة : لا يمين عليه. قال القاضي الحنبلي» وهذا أصح ؛ لأنه اختلاف في أحكام النكاح. 
فلم تشرع فيه يمين؛ كما لو اذعى أن فلانة هي زوجته. فأنكرته. ووجه قول الإمام الخرقي 
الحنبلي قول النبي يكل : «اليمين على المدّعى عليه»؛ ولأنه حق لآدمي يجوز بذله له فيستحلف 
فيه كالديون. 
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لسن م0 
رار 
87 - تمهيل: 


الظهار ليس من فرق النكاح. ولكن يفوت به ما يفوت بالفرقة البائنة بين الزوجين ما دام 
حكم الظهار قائماً؛ لأن الفائت بالظهار هو حل الوطء إذ يحرم على الزوج المظاهر وطء زوجته 
ما دام حكم الظهار قائماً لم يبطل. كما يحرم على المطلّق وطء مطلقته طلاقاً بائناً. وبهذا 
المعنى أو قريب منه قال الكمال بن الهمام : «إذ هو أي الخلع ‏ تحريم بقطع النكاح. وهذا 
أي الظهار ‏ تحريم مع بقاء النكاح»*"2©. ومن أجل ذلك رأيت من المناسب والمفيد بحث 
الظهار مع بحث فرق الزواج. 
4 م منهج البحث: 


الكلام على الظهار يتناول بيان تعريفه وذكر النصوص الشرعية الواردة فيه وبيان حكم 
فعله, ثم بيان أركانه. وما يترتب عليه وما ينتهي به. وعلى هذا نقسم هذا الفصل على مباحث 
على النحو التالي : 

المبحث الأول: تعريف الظهار وذكر النصوص فيه وحكم فعله. 

المبحث الثاني : أركان الظهار. 

المبحث الثالث: آثار الظهار (حكم الظهار . 

المبحث الرابع: انتهاء حكم الظهار.. 


.؟7١؟5ص «فتح القدير» للكمال بن الهمام ج27‎ )6١199( 
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و 
دلعرى للذرك 
ع 
الظهار 
تعريفه. والنصوص فيه. وحكم فعله 
6 تعريفه فى اللغة: 
جاء في لسان العرب لابن منظور: الظهر من كل شيء خلاف البطن» والجمع أظهر وظهور 
وظهران. والظهار من النساء. وظاهر الرجل امرأته. وظاهرتها مظاهرة وظهارا إذا قال: هي علي 
كظهر ذات رحم. وقوله عر وجل: «والذينَ يُظاهِرُون منْ نسائهم». وهو أن يقول الرجل 
لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي2307. 
- تعريفه في الاصطلاح الشرعي: 
أ : جاء في «مغني المحتاج» فى فقه الشافعية: «وحقيقته الشرعية ‏ أي الظهار- تشبيه 
الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلالاً20"10. 
ب 5 وفي «الشرح الكبير» للدردير في: فقه المالكية : «الظهار تشبيه المسلم من تحل له من 
زوجة أو أمة أو جزءها بظهر بحرم أصالة أو جزئه) 20059 , 
ج : وفي «غاية المنتهى» في فقه الحنابلة : «الظهار هو أن يشبه امرأته أو حضوا متهأ بمن 
تحرم عليه ولو إلى أمد أو بعضو منها»””""2. وهذا التعريف ما نرجحه لوضوحه وشموله ولبيان 
حقيقة الظهار. 


56٠١ «ولسان العرب» لابن منظور. ج25 ص؟19‎ )٠١٠١( 
«مغني المحتاج» ج27 ص9؟7؟.‎ )٠١١٠١1( 

.11 ١-371" «الشرح الكبير» للدردير» ج22 ص‎ )٠١٠١9( 

١9١ص دغاية المنتهى في المجمع بين الاقناع والمنتهى » ج”7»‎ )٠١7١* 
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877 - النصوص الشرعية الواردة في الظهار: 

أولاً: من القرآن الكريم : 

قال تعالي : الوَالْذينَ يُظاهرٌ ون منكُم سن نسائهم , ما هش متهم إِنْ مهم إَّ اللائي 
ولَدْنهم َنم لَيَفُولون مُنكراً ” مِنَ القولٍ وروا إن لله لعفو عَقُور. والّذِينَ يُظاهِرونَ من 
ل ل ل ل اي 


مسكيناً. ذلك وكا بالله 56 تلك 10 الله وللْكَافرينَ عَذَابُ أي 0" 0 


4- تفسير آية الظهار: 

كان العرب في الجاهلية إذا ظاهر أحدهم من امرأته قال لها لها : أنت علي كظهر أ مي وكا 
الظهار عندهم طلاقاء فأرخص الله تعالى لهذه الأمة وجعل فيه كفارة ولم يجعله طلاقاء كنا كار 
يعتمدونه في جاهليتهم . وقال سعيد بين جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية فوقّت 
الله الإيلاء أربعة 00 فى الظهار الكفارة . وقوله تعالى : ©ما 0 إِنْ أمهَانُهم إلا 
اللائي ولذْنَهُم4. أي لا تصير المرأة كول الرجل أنت عليّ كأمي أو مثل أمي أو كظهر أمي . 
وما أشبه ذلك. لا تصير أمه بذلك. إنما أمه التي ولدته. ولهذا قال تعالى «وإنهم ليقولون 
منكراً من القول وزوراً». أي كلاماً فاحشاً وياطلاء «وإنّ الله لْعَفْوٌ غفور» » أي عما كان منكم 
في حال الجاهلية. وعما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم كأن يقول لزوجته ديا 
أختي» لسبق لسان منه دون أن يقصد تحريمها عليه بهذا القول209. 

8 + ثانياً : النصوص من السنئة النبوية: 

٠‏ أ : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن أوس بن الصامت كان رجلا به لمم فكان 

إذا اشتد به لممه ظاهر من امرأتهء فأنزل الله عر وجل كفارة الظهار»2""”7, ومعنى اللمم. هناء 
شدّة الإلمام بالنساء وشدّة الحرص و«التوقان إليهن كما قال الخطابي29. 


.]4-7 [سورة المجادلة» الآيات من‎ )٠١١84( 


.3”؟١ «تفسير ابن كثير»)» ج14 » ص ”ل‎ )٠١7١©( 
.3875 لكبرى» للبيهقي  جلا ص‎ ١ «السنئن‎ 20٠١ «سئن أبي داود» جتى صه‎ )١05( 
75١ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جت ص6‎ 2١١0 
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ب : وأخرج ابن ماجه والبيهقي عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
تبارك الذي وسع سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفي علي بعضه. وهي 
تشتكي زوجها إلى رسول الله يَلهِ وهي تقول: يا رسول الله : أكل شبابي ونثرت له بطني حتى 
إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني . اللهم إني أشكو إليك . قالت عائشة - رضي الله 
عنها -: , فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات : #قد م سَمعٌ الله قَوْلَ التي تُجادلك في 
روجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاو ركم . إلى قوله تعالى : وتلك خدود الله وللكافرينَ 
عَذَابٌ أليم 204 

حكم الظهار من جهة فعله: 

يحرم على المسلم أن يظاهر من زوجته. وهذا هو حكمه من جهة الحل والحرمة؛ فلا يباح 
لها عله بوقيل :دل على ذلك وصف الظهار بأنه منكر من القول وزورء قال الإمام ابن حجر 
التبفلاني رحمه الله تعالى -: «وقد استدلٌ بقوله تعالى : «وإنهُم مولن مُنكراً م منّ القؤل 
ورُوراً» على أن الظهار حرام»*'"©. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : «إن الظهان خراء 
لا يجوز الإقدام عليه؛ لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور» بكلاها حرام ء والفرق بين 
جهة كونه منكراً وجهة كونه زوراًء أن قوله: أنت علي كظهر أمي. يتضمن اخباراً عنها بذلك» 
وإنشاء تحريمها فهو يتضمن إخباراً وإنشاءاًء فهو خبر زور وإنشاء منكر)7'"2"©. 


)٠١١8(‏ وسنن ابن ماجه» ج١ ٠‏ ص 71535 0 الكبرى؛ للبيهقي . ج/ا» ص87" والآيات في سورة التحريم 
من الآية 5-١‏ . 


: 6# «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج24 ص‎ )١ ٠5١9( 
.8١ص «زاد المعاد» ج24‎ )٠١؟١١(‎ 
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مك (لناف 
ش أركان الظهار 

-0١‏ هل للظهار ركن واحد أو أركان؟ 

جاء في «البدائع» للكاساني : «أما ركن الظهار فهو اللفظ الدّال على الظهار. والأصل فيه 
كقول الرجل لأمرأته : أنت علي كظهر أمي )300510 , 

وجاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وله ‏ أي للظهار ‏ أركان أربعة: مظاهرء 
ومظاهر منهاء وصيغة. ومشبه بهم00719, 

- منهج البحث: 

الواقع أن ما قاله الشافعية وجعلوه أركاناً للظهار. يتضمنه قول الكاساني الحنفي في أن ركن 
الظهار هو اللفظ الدّال على الظهار؛ لأن هذا اللفظ يكوّن الصيغة ويستلزم قائلاً له وهو المظاهر 
أي الزوج - ومظاهراً منها ‏ أي الزوجة - ومظاهراً به أي المشبه به - ونحن نختار ما ذهب إليه 
الشافعية من جعل أركان الظهار الأربعة التي ذكروها تسهيلاً وتوضيحاً للبحث. وليس تحقيقاً لما 
قالوه . وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية : 

المطلب الأول : المظاهر «الزوج» . 

المطلب الثاني : المظاهر منها «الزوجة». 

المطلب الثالث: المظاهر به والمشبه به». 


)٠١711(‏ «البدائع» للكاساني. ج, ص774. 
)٠١717(‏ دمغني المحتاج» ج"ا, ص 017". 
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المظاهر «الزوج» 

8م المظاهر هو الزوج لا الزوجة : 

المظاهر الذي يصدر عنه الظهار ويملك إيقاعه هو الزوج لا الزوجة. وهو ما أشارت إليه 
الآية الكريمة: «الّذِينَ يُظَاهِرونَ مِنْ نسّائهم» فالظهار يوقعه الزوج لا الزوجة» فهو يملكه لا 
هي )2 وعلى هذا إجماع أهل العلم. فقد جاء في وأحكام القران» لابن العربي المالكي : «قال 
مالك: وليس على النساء تظاهر, إنما قال الله تعالى : «الْذينَ يُظاهر ون مُنَكُم من نْ نسّائهم #. 
ولم يقل : واللائي يظاهرن منكن من أزواجهن. إنما الظهار على الرجال. ٠‏ ثم قال ابن العربي 
تعقيباً على ما نقله من قول مالك: «وهو صحيح معنى ؛ لأن الحلّ والعقد والتحليل والتحريم 
في النكاح بيد الرجل. ليس بيد المرأة منه شىء. وهذا إجماع)19" 5 


64- ما الحكم إذا ظاهرت الزوجة من زوجها؟ 
أولاً : عند الحنفية : 


قلنا إن الظهار لا يصح إيقاعه إلا من الزوجء إذ ليس لزوجته حق إيقاعه. وعلى هذا إذا 
عوو هنا كانالغرا لا ور تب عليه شيء. وبهذا صرح الحنفيةء فقد قالوا: «وظهارها منه لغوى 
اي ناققة ريجها ا عله كطتيز أي .ار اليك تور اتاد قور بجر )لاد الححوي لس 
إليهاء فلا حرمة عليها إذا مكنته من نفسهاء ولا كفارة ظهارء ولا يمين عليها وبه يفتى)2""'9. 
وما نقل عن أبي يوسف وعن الحسن بن زياد من أئمة الحنفية» خلاف هذاء فقد يكون النقل 
عنهما غير دقيق» وعلى كل حال فقد ردّه الإمام الجصاص. فقد جاء في كتابه «أحكام - 
في ظهار المرأة من زوجها: «وعن الحسن بن زياد أنها إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي 
00 كانت مظاهرة من زوجها. وقال أبو يوسف: هو تحريم عليها كفارة 0 

نت علي حرام. وقال الأوزاعي : هي يمين تكفرهاء وقال الحسن بن صالح تعتق رقبة وَكَفْر 

00 الظهار. فإن لم تفعل وكفرَت يميناً رجونا أن يجزيها. ثم قال الحصاص - رحمه الله 
تعالى - تعقيباً على هذه الأقوال: لا يجوز أن تكون عليها كفارة يمين؛ لأن الرجل لا تلزمه بذلك 
كفارة يمين» وهو الأصل فكيف يلزمها ذلك؟ كذلك ظهارها لا يلزمها به شيء. ولا يصح منها 
)٠١71(‏ «احكام القران» لابن العربي ج4» ص177"4 . 
0١714(‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج7. ص477 , وهذا أيضاً مذهب الزيدية. انظر «الروض النضير في فقه 

الزيدية» ج4. ص 445 . 
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ظهار بهذا القول؛ لأن الظهار يوجب تحريمها بالقول. وهي للا تملك ذلك كما للا تملك 
الطلاق إذا كان موضوعا لتحريم يقع بالقول)١”‏ له 
6 ثانياً : عند المالكية : 


جاء في «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية: «ففي المدونة إن تظاهرت امرأة من زوجها لم 
يلزمها شيع لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين . ولو جعل أمرها بيدها فقالت» أنا عليك كظهر أمي 
لم يلزمه ظهار؛ لأنه إنما جعل لها الفراق أو البقاء بلا عزم. .)20533 


ثالثاً: عند الحتابلة : 


عندهم ظهار المرأة من زوجها ليس بظهار ولكن تجب به عليها كفارة ظهار. فقد جاء في 
«كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن قالت لزوجها أنت علي كظهر أمي . أو قالت: إن تزوجت 
فلاناً فهو عليّ كظهر أبي. فليس بظهار للآية؛ ولأنه قول يوجب تحرد يم الزوجة. يملك الزوج 
رفعه. فاختص به الرجل كالطلاق؛ ولأن الحل في الزوجة لزوجها حق له فلا تملك ازالته كسائر 
حقوقه. وعليها كفارته ‏ أي كفارة الظهار_-؛ لأن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب 
بن الزبير فهو علي كظهر أبي» 1 ابي يَكِهْ فأفتوها أن تعتق رقبة وتتزوجه. رواه 
سعيد والأثرم والدارقطني ؛ ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور كالآخر؛ ولأن الظهار يمين 
مكفرة فاستوى فيها المرأة والرجل. قاله أحمد. ولا تجب الكفارة عليها حتى يطأها مطاوعة. 
وجب عغليها تمكيثه'فبلهاء. أي قبل إخراح الكقارة» لآن ذلك حقها عليها ولا يسقط بيمينها 
كاليمين باللهي 0039 , 


17 - رابعاً: قول الشافعى وغيره: 


جاء في «تفسير الرازي»: «قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى - لا يصح 
ظهار المرأة من زوجهاء وهو أن تقول المرأة لزوجها: أنتَ علي كظهر أمي . وقال الأوزاعي هو 
يمين تكفرها. وهذا خطأ؛ لأن الرجل لا يلزمه بذاك كفارة يمين وهو الأصل. فكيف يلزم ذلك؟ 
ولأن الظهار يوجب تحريما بالقول. والمرأة لا تملك ذلك بدليل أنها لا تملك الطلاق)20518, 


. «أحكام القران» للجصاص. ج7. ص74‎ )٠١716( 


06١11‏ «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي عليه» ج37 ص 4"؛. 
)٠١710(‏ «كشاف القناع» ج*. ص 774 . 
(14؟١٠)‏ «تفسير الرازي» ج79 . ص 307 . 
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4- القول الراجح في ظهار المرأة من زوجها: 

و الراجح أن لا شيء على المرأة إذا ظاهرت من زوجهاء فاو تحت عليها. كماره ظهار. ولا 
كفارة يمين للأدلة التي ذكرها الجصاص والرازي ؛ ولأنهم جميعاً قالوا: ظهار المرأة من زوجها 
ليس بظهارء فكيف نرتب عليه ما نرتبه على ظهار الرجل إذا ظاهر من زوجته؟ وأما قول الحنابلة 
بأن ايجاب الكفارة على الزوجة في ظهارها من زوجها؛ لأن قولها منكر من القول وزور فيرد عليه 
بأن هذا الوصف أطلقه القرآن الكريم على قول الزوج المظاهر, ورتب عليه ايجاب الكفارة لتحل 
له زوجته بعد أن حرمها عليه ظهارهء أما المرأة فإذا كان ظهارها منه يصدق عليه أنه منكر من 
القول وزور, إلا أن ظهارها هذا لا يحرمها على زوجهاء فافترق ظهارها منه على ظهاره منها. 
فافترقا في الكفارة حيث تجب على الزوج ولا تجب عليها. 

8 شروط المظاهر: 


وإذ بينا أن المظاهر هو الزوج فهو الذي يصح منه الظهار وتترتب عليه آثاره. فهل يصح 
الظهار من كل زوج» أم هناك شروط لصحة الظهار من الزوج؟ والجواب هناك شروط. ولهذه 
الشروط قاعدة ترجع إليها. 

٠‏ القاعدة في شروط المظاهر: 


القاعدة في شروط المظاهر 0 ومن لا يضح طلاقه 
لا يصحخ ظهاره)2"'2. وعلى أساس هذه القاعدة يشترط في الزوج المظاهر أن 0 بالغاً 
عاقلا . ويجري الخلاف في ظهار السكران كالخلاف في طلاقه. 0 يشترط 
أيضاً في المظاهر أن يكون مختاراً لا مكرهاً. وهو قول الجمهور خلافاً للحنفية . ولا يشترط في 
0 الجد في ظهاره. فيصح ظهار الهازل. كما يصح ظهار الجا" ,. 


8 أن يكفر عن ظهاره بالصوم. وإن لم يستطع ذلك بتحرير رقبة أو بالاطعام 209 . 


.778-7188 «المغني» لابن قدامة الحنبلي» . جلا ص‎ )٠١718( 

)٠0١70(‏ والمغني» جلاء ص 9-8 والبدائم» ج35. ص 77-71 «مغني المحتاج؛» ج273 
ص؟ه*# "اه ", «الشرح الصغيره للدردير» ج١2‏ ص48 . «شرائع الإسلام» ج١2‏ ص77 2 «شرح 
الأزهار» ج؟ » ص .551-45٠‏ 

. «المغني» جلاء ص #8 «البدائع» جا ص :77 «المحلى» ج١٠ ص48‎ )٠١971( 
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-0١‏ هل يشترط في المظاهر أن يكون مسلماً: 

أ : ذهب المالكية والحنفية والزيدية إلى هذا الشرطء. فلا يصح عندهم ظهار الكافر. ومن 
الحجة لهم : أن حكم الظهار تحريم الزوجة على زوجها حرمة مؤقتة تزول بالكفارة» وهي تحرير 
رقبة يخلفه الصوم , والكافر ليس من أهل الكفارة ؛ لأنها لا تصح منهء وهي الرافعة التحريم فلا 
يصح منه هذا التحريم عن طريق الظهار. والدليل أنه لا تصح منه الكفارة. أنها عبادة تفتقر إلى 
النيّة فلا تصح منه كسائر العبادات. أما آية الظهارء فإنها تتعلق بالمسلم دون غيره؛ لأن أولها 
خاص بالمسلمين وهو قوله تعالى : لين اهرون مم4 فقوله تعالى «منكم أي كناية عن 
المسلمين» ويدل على ذلك قوله تعالى : #وإن الله لغفور لغفور رَحيم» والكافر غير جائز المغفرة. 
أما قوله تعالى : «والّذينَ يُظاهرونَ من نسّائهم ». ؛ فهذا مبني على الآية التي قبلها وهي خاصة 
بال 55 ٠‏ كما قلنا؟؟؟ 0 

ب : وذهب الحنابلة والشافعية والجعفرية إلى صحة ظهار الكافر. ومن الحجة لهم أن 
الكافر يصح طلاقه فيصح ظهاره. أما كفارة الظهار فإنها ثلاثة أنواع» فإذا لم - منه الكفارة 
بالصيام صح مله التكفير التق أو الإطعام , فلا تمتنع صححه ة الظهار بامتناع بعض أنواع الكفارة, 
كما في حق العبد. وأيضاً فإن العموم في قوله تعالى : لوالّذِينَ يُظاهِرونَ مِنْ نسَائهم4. يشمل 
المسلم والكافر. ولا يخرج هذا العموم عن عمومة كون أن الآية التي قبلها قل ورد فيها كلمة 
«منكم»؛ لأن هذا احتجاج بدليل الخطاب وهو ليس حجة في إخراج الكافر من هذا 
العموم9"""). 

المطلب الثانى 
المظاهر منها «الزوجة» 
شروط المظاهر منها: 
الزوجة هي المظاهر منها فيشترط فيها أن تكون زوجة شرعاً للمظاهرء أي أنها ارتبطت به 


ل وا 2 يه د 


زففف 6 «البدائع» ج20 ص 077١‏ «الشرح اللصغير» درن : اج ص ١٠٠ل‏ «شرح الأزهان» ج25 ص 
١752-5؟.‏ 


٠١715‏ ) «المغني» جلاء ص ف ا «(مغني المحتاج» ج ”2 ص" 8" «شرائع الإسلام» ج"اء ص”؟". 
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وهي محرمة عليه غير حلال له؛ 4 لأن ارتباطها به بعقد باطل أو فاسد» ولا ظهار في النكاح الفاسد 
بحال كما قال ابن العربي المالكي ؛ ؛ لأنه لا يفيد حلّها له فتبقى محرمة عليه. فلا تكون زوجة 
شرعية له فلا يصلح الظهار كما لا يصلح من الأجنبية. 

174 - ويشترط أن تكون الروجية قائمة بين الزوجين من كل وجه. وعلى هذا لا يصح 
الظهار من المطلقة ثلاثاً. ولا من المختلعة» وح سات ا ا ا الخلع, 
وإن كن في العدّة؛ لأن الظهار تحريم» وقد ثبتت ثبتت الحرمة لهن بالطلاق البائن أو الخلع, وتحريم 
المحرم محال؛ ولأن الظهار بالنسبة لهن لا يفيد إلا ما أفاده الخلع أو الإبانة وهو حرمة المرأة 


على زوجها فيكون الظهار عبثا عنثًا. ولكن يصح الظهار من المطلقة 508 في عدتها؟"؟ م لأن 
الزوجية تعتبر قائمة بيئهما 0 مادامت العدّة قائمة. 


2-4 يصح الظهار من كل زوجة: 
يصح الظهار من كل زوجة كبيرة أو صغيرة» مسلمة أو ذمية» يمكن وطؤها أو لا يمكن كما 

ا را يمنع جماعهاء أو كانت رتقاء. أو قرناء. وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال 
الشافعي ومالك والجعفرية. وقال أبو ثور لا يصح الظهار من الزوجة التي لا يمكن وطؤْها؛ لأن 
الظهار لتحريم وطئهاء وهي لا يمكن وطؤها فيكون الظهار منها لغواً وعبثا . ولكن رُدَ على قول 
أبي ثور بعموم آأية الظهار؛ ولأنها زوجة يصح طلاقها فيصح الظهار منها كغيرها”"""". 

6 الظهار من الأجنبية : ا 

قلنا إن من شروط المظاهر منها أن تكون زوجة للمظاهر بعقد نكاح صحيح شرعاً. وأن 
تكون الزوجية قائمة بينهما من كل وجه. ومعنى ذلك أن الظهار لا يصح من المرأة الأجنبية» 
وهذا ما ذهب إليه فريق من الفقهاء. وذهب بعضهم إلى جواز الظهار من الأجنبية» فقد جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي أن الظهار من الأجنبية يصح » سواء قال ذلك لامرأة بعينها أو قال 
كل النساء علي كظهر أمي. وراك أوقعه طلقا أو علّقه على التزويج فقال: كل امرأة أتزوجها 
فهي على كظهر أمي , ومتى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يقدم كفارة الظهار, وهذا مذهب 
الحنايلة, ويروى نحو هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه در السك إن المي 
وعروة وعطاء والحسن ومالك وإسحاق97"١2.‏ وقال ابن قدامة الحنبلي : «ويحتمل أن لا يثبت 


(5؟؟7١٠)‏ «البدائع» ج”اء ص71"7 2 «مغني المحتاج» ج23 ص "اه *. «نهاية المحتاج» جلاء صلالاء «أحكام 
القرآن» لأبي بكر بن العربي» ج54 » ص17"8 . 

. «المغني» جلاء ص 74 «مغني المحتاج» ج”. ص" ه "ا «شرائع الإسلام» ج"اء ص54‎ )٠١77( 

(5؟7١٠)‏ «المغني» جلا ص84" . 
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حكم الظهار قبل التزويج» وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي ويروى ذلك عن ابن عباس 
لقول الله تعالى «والَذِينَ يُظاهر ون من نْ نسَائهم #والأجنبية ليست من نسائه؛ ولأن الظهار يمين 
ورد الي بحكمها مقيداً بنسائه فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء. فإن الله تعالى قال: 
«والّذِينَ يظاهرونَ مِنْ نسَائهم4, كما قال: طِلِلّذِينَ يولُونَ منْ نسَائهم4؛ ولأنها ليست بزوجة 
فلم يصح الظهار منها؛ ولأنه نوع تحريم فلم يتقدم النكاح كالطلاق)"2, والحجة لمذهب 
الحنابلة فيما ذهبوا إليه من وقوع الظهار من الأجنبية ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن 
الخطاب, أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجهاء فقال عمر: 
عليه كفارة الظهار؛ ولأنها يمين مكفرة ة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى. أما الآية 

- آية - الظهار فإن التخصيص الوارد فيها بالزوجات بقوله تعالى : «والّذِينَ يُظاهرونَ منْ 
نسائهم #. فإنه خرج مخرج الغالب؛, فإن الغالب أن الإنسان إنما يظاهر من زوجته. فلا يوجب 
تخصيص الحكم بهن. وأما الإيلاء فإنما اختص حكمه بالزوجة ؛ لأنه يقصد الإضرار بها دون 
غيرها. والكفارة وجبت هاهنا ‏ أي في الظهار من الأجنبية - لقول المنكر والزور ولا يختص ذلك 
بزوجته007"90, 

5- الراجح في الظهار من الأجنبية: 
والراجح عدم صحة الظهار من الأجنبية لما ذكر من حجة لهذا القول. ولضعف ما استدل 
به لوقوع الظهار من الأجنبية؛ ولأنه من غير المفهوم تجويز الظهار من امرأة اجنبية لم يتزوجها 
بعدء أو علق الظهار منها على الزواج بهاء والزواج يراد للسكن والاستقرار وتكوين العائلة وإقامة 
الرابطة الزوجية على الوئام والوفاق. وتحقيق مقاصد النكاح وأغراضه المشروعة. والظهار من 
المرأة قبل نكاحها ينافي ذلك مطلقاء فينبغي أن يتشدد في شروط وقوعه. ومن شروطه الظاهرة 
التي ينبغي أن نأخذ بها شرط أن تكون المظاهر فته زوجيه؟ لأن هذا هو الذي يدل عليه ظاهر 
آية الظهار بقوله تعالى : «والّذِينَ يُظاهرونَ منْ نسائهم» فالأخذ بهذا الظاهر واشتراطه لصحة 
وقوع الظهار هو الراجح البين الرجحان وبهذا احتج ابن حزم الظاهري لعدم صحة الظهار من 
الأجنبيةء» فقال رحمه الله تعالى -: «ومن ظاهر من أجنبية * ثم ظاهر من امرأته ؟ ثم عاد لما قال. 
ولم يجعل تعالى ذلك على من ظاهر من غير امرأته . فإن قيل فإنه إذا تزوجها فهو .ظاهر منها 
وهي امرأته (قلنا) إنما الظهار حين النطق به لا بعد ذلك. ومن الباطل أن لا يلزم الحكم للقول 
قول الظهار_- حين يقال ثم يلزم حين لا يقال)2"9, 
(18؟١٠)‏ «المغني») جلا ص00" . 
(794؟7١٠)‏ «المحلى» لابن حزم. ج١٠.‏ ص"ه .لاه . 
75951١ -‏ 


المطلب الثالث 
المظاهر به (المشبه به) 

17 المقصود بالمظاهر به : 
-. المظاهر به هو المشبه به أي من يشبه به الزوج زوجتهء فإذا قال الزوج لزوجته : أنت علي 
كظهر أمي , كان المظاهر به أو المشبه به هو قوله : كظهر أ مي . . ويقصد الزوج المظاهر بهذا 
التشبيه تشبيه زوجته بالمشبّه به بالحرمة أي بتحريمها عليه كما أن المشبه به محرم عليه. 

4 - شروط المظاهر به : 

الشرط الأول: أن يكون من جنس النساء : 

ط في المظاهر به أن يكون من جنس النساءء تأي أن يكون امرأة 4 لأن الظهار إنما 
عرف في ا ا لآثاره» والشرع [ إنما ورد به فيما إذا كان المظاهر به امرأة . وعلى هذا إذا 
قال الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أبي أو ابني لم يصح الظهار. وهذا ما صرح به 
الحنفية( 0 . وهو مذهب الشافعية» فقد جاء في «مكن المنهاج وشرحه مغني المحتاج» : 0 ولو 
شبه بأجنبية . . وأب ب للمظاهر فلغو هذا التشبيه ؛ لأن الأب أو غيره من الرجال كالابن والغلام ليس 
محال للتشبيه في الظهارا "6 ., وهو مذهب الجعفرية» فقد جاء في «شرائع الإسلام في فقه 
الجعفرية»: «ولو قال آي لزروجته - أنت كظهر أبي أو أخحي أو عمي لم يكن شيعا" 0ل 

وعند الحنابلة كما جاء في أ لمغني » روايتان في تشبيهها بالذكر. فقد جاء فيه: «وإن شبهها 
بظهر أبيه أو بظهر غيره من الرجال أو قال أنت عليٌّ كظهر البهيمة أو أنت علي كالميتة والدم 
ففي ذلك كله روايتان (أحدهما) أنه ظهار. (والثانية) ليس بظهار وهو قول أكثر أهل العلم 9" 0 
ويبدو أن الحنابلة المتأخرين أخذوا بالرواية الأولى» فقد جاء في وكشّاف القناع» في فقه 
الحنابلة : «وقوله لأمرأته أنت علي كظهر أبي » أو كظهر غيره من الرجال الأجانب أو الأقارب 
0 اا 


.م7١0‏ «البدائع ج”ء 579 , 

. «منتهى المنهاج وشرحه مغني المحتاج» ج 7 ص94"‎ )٠١71( 
. 5١ص «شرائع الإسلام» ج"اء‎ )٠١7( 

رمم )٠١‏ والمغني» جلاء ص١741.‏ 

(ع"*١1)‏ دكشاف القناع» ج37 ض758 . 
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48 الشرط الثاني : المظاهر به محرمة على المظاهر: 
والشرط الثاني أن يكون المظاهر بهء أي المَشْبّه به امرأة محرّمة على المظاهر. ولكن هل 
ترط أن تكون محرمة على المظاهر حرمة مؤبدة. أم لا وإذا كان الشرط فيها الحرمة على 

التأبيد فما نوع المحرمة على التأبيد التي يقع بالتشبيه بها في الظهار؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه 
ف 0 

٠م‏ - أ : المحرمة على التأبيد وأنواعها: 

وإذا كانت المرأة المشبه لها محرمة على التأبيد على المظاهر. فهي واحدة من أنواع ثلاثة : 

النوع الأول: أن تكون أم المظاهر كما لو قال الزوج لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي . فهذا 
قلهان [جماعاء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول أنت عليّ 
كظهر أمي . وفي حديث امرأة ة أوس بن . الصامت أنه قال لها: : «أنت علي كظهر أ مى . فذكر ذلك 
لرسول الله كهِ فأمره بالكفارة» فلا خلاف في وقوع الظهار إذا كان المشبه به ل الأم . 

النوع الثاني: أن يشبه الزوج المظاهر زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه كجدته . 
وعمته وخالته وأخته . فهذا تشبيه يقع به الظهار في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن وعطاء وجابر 
بن زيد والشعبي والنخعي والزهري والشوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 
وأصحاب الرأي. وهو مذهب الحنابلة. وهو جديد قولي الشافعي . 


وذهب الشافعي في قوله القديم. وهو مذهب الظاهرية إلى أن الظهار لا يكون إلآ بالأم» 
أو بالجدّة؛ لأنها أم أيضاً؛ لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالأم. فلا يصح الظهار إلا 
بالتشبيه بهاء والجدّة أم يشملها النص أيضاء فلا يصح الظهار بغير الأم والجدّة. وهذا أيضا 
مذهب الزيدية؛ إلا أنهم قصروا صحة الظهار بالظهار بالأم فقط. أي بتشبيه الزوجة بظهر الأم 
فقط دون الجدّة. وحجتهم أن القرآن الكريم ورد الظهار بالأم فقط دون غيرها فيجب الاقتصار 
على ما ورد فيه النص . 

والقائلون بوقوع الظهار وصحته بتشبيه الزوجة بظهر من تحرم على المظاهر حرمة مؤيدة من 
ذوات رحمه كعمته وأحته احتجوا بأنهن محرمات بالقرابة على وجه التأبيد, فاشبهن الأم وأما 


(ه*7 )2 «المغني» جلا ص 0"41١-*5١٠‏ «البدائع» ج"ا ص ؟ ”0377 «مغني المحتاج» ج23 ص 4ه 27 «الشرح ْ 
الكبير» للدردير» ج27 ص 5٠0-578‏ 25 «المحلى» 0 حزم ج١٠.‏ ص 25٠0‏ «شرائع الإسلام» جلا 
صاى «شرح الأزهار», ج25 ص .45١‏ : 


يو 2 


الآية ‏ أية الظهار ‏ فقد جاء فيها: «وإنهُم لَيقُولُونَ مُنْكراً م من القول وَدُورا»» وهذا موجود في 
مسألتنا فجرى مجراه. وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كان مثلها. 

النوع الثالث: أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب. أي المحرمات 
عليه على التأبيد من غير جهة القرابة» كالأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وحلائل 
عر نهاك - الآباء والأبناء. وأمهات النساء. والربائب اللاتي دخل بامهن, فهذا تشبيه يقع به 
الظهار صحيحاء والخلاف فيه كالخلاف في النوع الثاني , ووجه القولين ما تقدم ويزيد في 
الأمهات الحرقات دخولها في عموم الأمهات فتكون داخلة في النص وسائرهن في معناها 

3١‏ ب : المحرمة حرمة مؤقتة: 

أولا : : مذهب الحتايلة : 

مالسا بر 1 كاحت أقرأته ته .أو عمتها أو الأجنبية» فعن 
الإمام أحمد بن حنبل روايتان: (أحدهما) أنه ظهار وهو اختيار الإمام الخرقي. وقول أصحاب 
مالك. و(الثانية) ليس بظهار وهو مذهب الشافعي ؛ لأنها غير محرمة على التأبيد» فلا يكون 
التشييه :بها ظهاراً كالحائض . (ووجة) الرواية الأولى أنه مثلبهها بتحرطة عليه فاشنبه فاو شبهها 
بالأم» فأما الحائض فيباح الاستمتاع بها في غير الفرج» وليس في وطئها حدّ فهي بخلاف 
مسألتناا”” 00 

والذي اختاره فقهاء الحنابلة المتأخرون هو الرواية 3 أي صحة الظهار بالتشبيه 
بالمحرمة مؤقتاً - فقد جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: « أو قال أنت علي كظهر أجنبية 
أو كظهر أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها ونحوه. ظهار؛ لأنه شبهها بظهر من تحرم عليه أشبه 
ظهر الأم. . . ,0050 , 

ثانياً - مذهب الجمهور: 


أما الحنفية والشافعية والجعفرية» فلا يصح عندهم الظهار إذا كان المُسْبّهِ به غير محرم على 
التأبيد. وهو مذهب الظاهرية أيضاً؛ لأنهم قصروا الظهار الصحيح على التشبيه بالأم والجدّة» 
وهما محرمتان على التأبيد8؟؟:2. 


.3؟8١ص «المغني» جلا“‎ )٠١75( 
. «كشاف القناع» ج"ا» ص778‎ )٠١ 77 
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٠م‏ - الشرط الثالث: أن يكون المشبه به عضواً لا يحل له النظر إليه 
أولاً: مذهب الحنفية: 


وإذا كان المظاهر به عضواً من امرأة لا تحل له أي محرمة عليه على التفصيل الذي ذكرناه. 
فالشرط في هذا العضو أن لا يحل للمظاهر النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ والفرج» حتى لو 
شبهها برأس أمه أو شبهها بوجهها أو بيدها أو رجلها لا يصير مظاهراً؛ لأن هذه الأعضاء من أمه 
يحل له النظن' اليه :هذا ميج ال 


8٠ 5‏ ثانياً: مذهب الحتابلة : 


وقال الحنابلة : «وهو - أي الظهار ‏ أن يشبه الزوج امرأته أو يشبه عضواً منها بعضو ممن تحرم 
أنت علي كرأس أمي, أو يقول: يدك أو رأسك أوجلدك أو فرجك علي كظهر أمي أو كيد أخي» 
فكل ذلك ظهار. وإن قال: أنت أو يدك علي كشعر أمي أو كظفرها فليس بظهار؛ لأنها ليس 
من الأعضاء الثابتة)< '204. وحاصل مذهب الحتابلة أن التشبيه بأي عضو ممن تحرم عليه يقع 
به الظهار. إلا إذا كان العضو لا ثبات له كالظفر والشعر. 

هم - ثالعاً: مذهب الشافعية : 
يذكر للكرامة عادة ويحرم التلذذ به فالظهار به يصح كما في التشبيه باليد . وإن كان ذكر العضو 
يحتمل للكرامة كعين الأم, فالمعول عليه نية المظاهر. فإن أراد به الظهار فهو ظهار وإن أراد 
به الكرامة, فلا ظهار؛؟00 , 

5 رابعاً: مذهب المالكية : 


ومذهب المالكية, يصح الظهار بأي جزء ممن تحرم عليه ولو كان هذا الجزء شعراً رقا 
فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «الظهار تشبيه المسلم من تحل له بالأصالة من زوجة أو 
أمة أو جزأها كالشعر والريق بظهر محرم أو جزئه كأنتٍ علي كيد أمي أو خالتي, أو أنت علي 


- الإسلام» جا ص١5‏ . 
)٠١79(‏ «البدائع» جا ص "77 . 
)٠١740(‏ دكشّاف القناع» جلا ص/750 . 
)٠١741(‏ (نهاية المحتاج» ج/» صل/الا. 
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كأمي أو كرأس أمي أو يدك كيد أمي 490" ا 

7 - خامساً : مذهب الجعفرية : 

وعند الجعفرية لا يقع الظهار بالتشبيه بعضو ممن تحرم عليه غير الظهر, إلا في رواية ضعيفة 

يقع الظهار بغير الظهرء فقد جاء في «المختصر النافع»: «ولو قال: كشعر أمي أو يدها لم يقع 
0 وقيل يقع برواية فيها ضعف)792١٠)‏ . وفي «الروضة البهية» : «ولا اعتبار بغير لفظ 7 

من أجزاء البدن كقوله انيت علي كبطن أمى أو يدها أو فرجها . : وقد يقع بجميع ذلك استناداً 
إلى رواية ضعيفةع9؟00. 

- سادساً: مذهب الظاهرية: 

ومذهب الظاهرية, لا يقع الظهار إلا بتشبيه الزوجة بظهر الأم فقد جاء في «المحلى» لا 
حزم الظاهري : «ولا يجب شيء مما ذكرنا إلا بذكر ظهر الأم. ولا يجب بذكر فرج الأم ولا 
بعضو غير الظهر» ولا بذكر الظهر أو غيره من غير الأم ؛ لأن الله تعالى لم يذكر في الظهار إلا 
الظهر من الأ 11 

المطلب الرابع 


صيغة الظهار 

848 المقصود بصيغة الظهار: 

الظهار تصرف انفرادي يقع بإرادة الزوج وحده بألفاظ خاصة يريد به تحريم زوجته عليه. 
والمظهر الخارجي لهذه الإرادة هي الألفاظ التي يقولها الزوج المظاهر الدالة على تلك الإرادة, 
وهذه الألفاظ هي المكونة لصيغة الظهار. كقول الزوج لزوجته (أنت علي كظهر أمي) فهذه العبارة 
بألفاظها هي صيغة الظهار التي يقع بها هذا التصرف الانفرادي: الظهارء وما يترتب عليه من 
الآثار. 

٠‏ أنواع الصيغة: 

صيغة الظهار أنواع : فهي من جهة ألفاظها قد تكون باللفظ الصريحء وقد تكون بالكناية. 
(؟4؟١٠)‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج22 ص .11١-1‏ 
)٠١74*(‏ «المختصر النافع» ص8؟؟ . 
٠١745‏ ) «الروضة البهية» ج؟ » ص١7 ,.١‏ 
(46؟١٠)‏ «المحلى» لابن حزم» ج١٠2‏ ص٠6.‏ 
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وهي من جهة تنجيزها وعدم تنجيزها قد تكون بصيغة التنجيز أو التعليق أو الاضافة إلى زمن 
مستقبل. كما قد تكون الصيغة مؤقتة لا مطلقة. ونتكلم فيما يلي عن هذه الأنواع بإيجاز. 


: الصيغة باللفظ الصريح‎ ١ 


اللفظ الصريح في الظهار هو اللفظ الدّال على إرادة إيقاع الظهار بحيث لا يتبادر إلى الفهم 
لدى السامع غير هذا المراد وهو الظهارء كما لو قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي . والصريح 
لا يفتقر إلى النيّة لإيقاع الظهار به؛ لأنه ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السماع حتى إن 
المظاهر لو نوى بهذا اللفظ الصريح غير الظهار, لما وقع به إلا الظهار في الحكم؛ لأنه صريح 
فيه. فإذا نوى به غير هذا المعنى فقد أراد صرف اللفظ الصريح في الظهار عما وضع له إلى 
غيره. فلا ينصرف إليه كما إذا قال لزوجته: أنت طالق ونوى به الطلاق عن الوثاق أو الطلاق 
عن العمل, أنه لا ينصرف إليه ويقع الطلاق لكون هذا اللفظ صريحاً في الطلاق فلا يقبل منه 
في أحكام القضاء خلاف هذا المعنى, فكذلك الحكم في اللفظ الصريح في الظهار؛""" . 

يقع الظهار باللفظ الصريح : 

ولو قال أردت بهذا اللفظ الصريح في الظهار الأخبار عما مضى كذباً لا يصدق في 
القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لأن هذا اللفظ الصريح في الظهار جعل في الشرع انشاءً للظهار 
فلا يصدّق أنه أراد الأخبار عن الظهار ولا يسع للمرأة أن تصدقه فيما يدعيه كما لا يسع للقاضي 
أن يصدقه؛ لأن ما يدعيه الزوج حلاف الظاه 9؛"'3 , 

81 من صيغ الظهار باللفظ الصريح : 

أ : إذا قال لزوجته: (أنت عليّ كظهر أمي) فهذا ظهار باللفظ الصريح ولا خلاف 
فيه(44؟ 00 , ١‏ 

ب : إذا قال لزوجته: (أنا منك مظاهر أو ظاهرتك) وكذا لو قال: أنت عليّ كبطن أمي أو 


كفخذ أمي أو كفرج أمي . فهذا كله صريح كقوله: (أنت عليّ كظهر أمي) لأنه يجري مجرى 
الصريح وبهذا صرّح الحنفية والشافعية والحنابلة*5:©, 0 


(45؟١٠)‏ «البدائع» جا ص 781 . 
)٠١7437(‏ «البدائع» ج"ا» ص781 . 
)٠١744(‏ «المغني» جلا ص١٠1”.‏ 
(49؟١١1)‏ «البدائع» ج237 ص١7‏ . «المغني» جلا ص 245 «مغني المحتاج» جا ص84" . 
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0 ج : لوقال لزوجته: أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي, كان ذلك ظهاراً باللفظ 
الصريح ؛ لأنها بمنزلة قوله أنت عليّ كظهر أمي , وهو صريح في الظهار. وبهذا صرح الشافعية 
والحنابلة والجعفرية(”*00. 

د : لوقال لزوجته: جسمك أو يدك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها. فكل ذلك صريح 
فى الظهار عند الشافعية00*9. 

هما لو قال الروج : «الحلٌ علي حرام) أو قال: «ما أحل الله علي حرام)» فهو مظاهر من 
زوجته . نص عليه الإمام أحمد؛ لأن لفظه يقتنضى العموم فيتناول الزوجة بعمومه9*"١"22‏ ويبدو 
أن الحنابلة يعتبرون هذه الصيغة من صيغ الظهار باللفظ الصريح ؛ لأنهم لم يشترطوا النية لوقوع 
الطلاق بهذه الصيغة. 

5 الصيغة بغير اللفظ الصريح (الكناية) : 


ويقع الظهار بغير اللفظ الصريح - أي بالكناية ‏ ولكن يفتقر إلى النية؛ لأن الكناية تحتمل 
الظهار وغيره. فافتقرت إلى النيّة لتعيين المعنى المقصود منهاء كما هو الشأن في ألفاظ الكنايات 
في الطلاق. والفقهاء يختلفون في بعض صيغ الظهار بالكناية فبعضهم يلحقها بصيغ الظهار 
باللفظ الصريح. ولذلك لم يشترط لها النية» كما سنشير إلى ذلك . 

"ام من صيغ الظهار بألفاظ الكناية : 

أ : قول الزوج لزوجته: «أنت علي كأمي أو مثل أمي». ونوى به الظهارء فهو ظهار في 
قول عامة العلماء منهم أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد. والشافعي وهو مذهب الحنتابلة . 
وإن نوى به الكرامة والتوقيرء أو نوى به أن زوجته مثل أمه في الكبرء فليس بظهار, والقول قوله 
في نيته. وإن أطلق القول ولم تكن له نيّة فيما قال. فقد قال أبو بكر من الحنابلة هو صريح 
في الظهار. وهو قول الإمام مالك ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وقال ابن أبي موسى 
من الحنابلة: فى المذهب الحنبلى روايتان (أظهرهما) أنه ليس بظهار حتى ينويه. وهذا قول 
الشانين وان حي لآن هذا اللفظ يستعمل في التكريم والتوقير أكثر مما يستعمل في 
التحريم. فلا ينصرف إليه بغير النية . (ووجه) القول الأول وهو أنه صريح في الظهار, أنه شبه 
زوجته بجملة أمه فكان مشبها لها بظهرهاء لأن ظهرها من جملتها فيكون ذلك ظهارا باللفظ 


(60؟١٠)‏ والمغنر »جلا ص 21147 «مغني المحتاج» ج237 ص ه2017 «الروضة البهية» ج7 » ص154١.‏ 
)٠١761١(‏ «مغني المحتاج» ج”27 ص”07” . 
690؟١0)دا‏ لمغني» جلا ص5 ”7 . 
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الصريح . ورجح ابن قدامة الحنبلي اعتبار القرينة» فإن وجدت قريئة تدل على الظهار مثل أن 
يخرجه مخرج الحلف كأن يقول: إن فعلت كذا فأنت علي مثل أمي» أو يقوله حال الغضب 
والخصومة فهو ظهار. وإن لم يوجد شيء من ذلك فليس ذلك بظها. 0١58‏ وهذا ما ترجحه . 

5 - حكم قوله: أنت علي حرام كأمي: 

ب : ولو قال لزوجته : (أنت علي حرام كأمي ) حمل معناه حسب ليته ؟ لأنه ذكر التحريم 
مع التشبيه. فلم يحتمل معنى الكرامة والتوقير فتعين أنه قصد التحريم» والتحريم الذي قصده 
يحتمل تحريم الظهارء ويحتمل تحريم الطلاق, والإيلاء فنرجع إلى نيته لنعرف مقصوده. فإن 
لم تكن له نيّة كان قوله ظهاراً؛ لأن حرف التشبيه يختص بالظهار فمطلق التحريم يحمل عليه. 
ولو قال: (أنت علي حرام كظهر أمي)» فإن نوى الظهار أو لم تكن له نية أصلا فهو ظهار. وإن 
نوى الطلاق لم يكن إلا ظهارا في قول ف حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد يكون طلاقا وهذا 
كله فى مذهب الحنفية00*8, 
أحد قولي الشافعي., والقول الثاني : إذا نوى الطلاق فهو طلاق©*200. 

88117 - ج : إن قال: (أنت طالق كظهر أمي) إذا نوى بقوله (كظهر أمي) تأكيد الطلاق 
لم يكن ظهاراً كما لو أطلق. أي فيقع قوله طلاقاً. وإن نوى به الظهار. وكان الطلاق بائناً فهو 
كالظهار من الأجنبية؛ لأنه أتى بعد بينونتها بالطلاق» وإن كان الطلاق رجعيا كان ظهارا صحيحا 
ذكره القاضى الحنبلى00*3, 

حكم قوله: أنت علي حرام: 

د : وإن قال: (أنت علي حرام)» ونوى الطلاق والظهار معأ كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً؛ 
لأن اللفظ الواحد لا يكون طلاقاً وظهاراًء والظهار أولى بهذا اللفظ فينصرف إليه"*؟2. 

48 - حكم قوله: أنت علي حرام كظهر أمي : 

ه : وإن قال: (أنت علي حرام كظهر_أمي) فإن نوى الظهار أو لا نيّة له أصلً فهو ظهار, 
)٠١761(‏ «المغني» جلا ص15 27 «البدائع» ص١"3؟.‏ 

. ؟37"١ص «البدائع» جا‎ )٠١784( 
."”54 «المغني» جلاء ص4‎ )٠١؟66(‎ 
. "140 «المغني» جلاء ص‎ )٠١765( 
. 7460 والمغني» جلا ص‎ )١٠١ 7>81/( 
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وإن نوى الطلاق لم يكن إلا ظهاراً عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف ومحمد يكون طلاقاً*20. 
8 - حكم قوله: أنت علي كالميتة ونحوها: 
و: وإد قال: : (أنت علي كالميتة أو كالدم أو كالخر أو كليخع الخنزير) وجب الرجوع إلى 
نيته فإن نوى الطلاق كان طلاقاء وإن نوى التحريم أو لا نيَة ة له يكون يَميناً ولعيو عرلا 


وإن قال عنيت به الكذب. لم يكن شيئاء ولا يصدق في نفي اليمين فى القضاء. وهذا مذهب 
الحنفية 000 , 


وعند الحنابلة لو قال لزوجته: (أنتٍ علي كظهر البهيمة أو أن علي كالميتة والدم): ففي 
ذلك كله روايتان في مذهب الحنابلة (الأولى) : منه ظهار. و(الثانية) : ليس بظهار وهو قول أكثر 
العلماء(''١).‏ ويبدو أنه على الرواية الأولى التي تقول إنه ظهارء يشترط النيّة فيه؛ لأنه غير 
صريح في الظهار فيفتقر إلى النية. 

8١‏ الصيغة المنحزة: 

ويزاة بضيفة الظهار المنجزة. عدم تعليق الظهار على شرط. ولا إضافته إلى زمن مستقبل 
ولا جعله مؤقتا. ولا خلاف في وقوع الظهار بصيغته المنجزة بل هو الأصل في إيقاعه. وقد جاء 
في «مغني المحتاج» بعد أن ذكر جملة أحكام في الظهار: «واعلم أن ما سبق حكم تنجيز 
الظهار»2'7., ومن أمثلة الصيغة المنجزة للظهار قول الزوج لزوجته : (أنت علي كظهر أمي) . 

"5 الصيغة المعلقة : 


ويصح تعليق الظهار على شرط بصيغة التعليق كما لو قال لزوجته: (إن دخلت الدار فأنت 
عليَّ كظهر أمي) فيقع الظهار عند تحقيق الشرط. وهو في مثالناء دخول الزوجة الدار. فقد جاء 
في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويصح تعليقه ‏ أي الظهار لأنه يتعلق. به التحريم 
كالطلاق. وكل منهما يجوز تعليقه. وتعليق الظهار كقوله: إذا جاء زيدء أو إذا طلعت الشمس 
فأنت علىّ كظهر أمي, فإذا وجد الشرط صار مظاهراً لوجود المعلق عليه”2""7. وبهذا قال أيضاً 
الحنابلة» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويصح تعليق الظهار بالشروط . . 


(4ه؟١١٠)‏ «البدائع» ج ”3 ص؟7"7. 
)٠١764(‏ «البدائع» ج. ص7387 . 
)٠١70(‏ «المغني» جلاء ص١4"‏ . 
)٠١751(‏ «مغني المحتاج» جلاء ص4 ه7. 
(؟5؟١٠)‏ «مغني المحتاج» ج 7 ص04" . 
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قال الشافعيٍ وأصحاب الرأي ؛ لأنه يمين فجاز تعليقه على شرط كالإيلاء؛ ولأن أصل الظهار 
أنه كان طلاقاًء والطلاق يصح تعليقه بالشرط فكذلك الظهار؛ ولأنه قول تحرم به الزوجة فصحٌ 
تعليقه على شرط كالطلاق0039, 

7م التعليق على مشيئة الله : 

وإذا علّق الظهار على مشيئة الله تعالى لم يقع ظهاره. فقد جاء في «المغني»: «فإن قال: 
أنت علي كظهر أمي إن شاء الله تعالى لم ينعقد ظهاره نص عليه أحمد فقال: إذا قال لامرأته 
عليه كظهر أمه إن شاء الله فليس عليه شيء هي يمين. وإذا قال: ما أحل الله علي حرام إن 
شاء الله وله زوجة. هي يمين ليس عليه شيء, وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب. الرأي 
ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. وذلك لأنها يمين مكفرة فصح الاستثناء فيها كاليمين بالله تعالى 
أو كتحريم ماله. وقد قال يل : «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» رواه 
الترمذي. وإن قال: أنت علي حرام إذا شاء الله أو إلآ ما شاء الله أو إلى أن شاء الله » فكله 
استثناء يرفع حكم الظهارة"20. 

4 - وعند الجعفرية كما جاء في الروضة البهية : دولا يقع ‏ أي الظهار- إلا منجزاً غير 
معلق على شرط ولا صفة كقدوم زيد. وطلوع الشمس كما لا يقع الطلاق معلقاً إجماعاً . ل 
يصح تعليقه على الشرط, وهو ما يجوز وقوعه في الحال. وعدمه كدخول الدارء لا على الصفة 
وهي مالا يقع في الحال فلع ٠‏ بل في المستقبل كانقضاء الشهرء وهو قوي)0'92. 

6 صيغة توقيت الظهار: 


ويصح الظهار موقتاً مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي شهراً أوحتى ينقضي شهر رمضان؛ 
فإذا مضى الوقت زال الظهار ات المرأة على زوجها بلا كفارة» وهذا ما صرح به 
الحنابلة(”""١22.‏ وهو مذهب الشافعية» فقد جاء في «نهاية المحتاج»: «ويصح توقيته كأنتٍ كظهر 
أمي فا أو سنة ٠١779‏ وهو مهب الحنفية» فقد جاء في «البدائع»: «وإن كان موقتاً بأن قال 
لها أنت علي كظهر أمي يوماً أو شهراً صم التوقيت وينتهي بانتهاء الوقت بدون الكفارة عند عامة 
العلماءي "2 , 


نف ة «المغني» جلاء ص١‏ ه". 

(585؟١0)‏ 0 ص ١‏ ه*#-اهلا. 

. 17١ «اللمعة الدمشقية وشرحها الروضة البهية» ج17 ص‎ )٠١76( 

015١‏ «المغني» جلاء م م 

(/517>؟ )٠١‏ دنهاية المحتاج» جلا ص8/ا. 01754 «البدائع» ج "3 ص 3"0؟ . 


اا" 


5 مذهب المالكية في توقيت الظهار: 

وعند المالكية لا يصح توقيت الظهار فإذا جاء موقتاً سقط التوقيت وتأبد الظهار. فقد جاء 
في «الشرح الكبير» للدردير: «وإن قِيّده بوقت كأنت علي كأمي هذا الشهر تأبد الظهار. فلا ينحل 
إلا بالكفارةي©"5١0‏ , ويستثئلنى من ذلك المحرم بحج أو عمرة. إذا قال لها أنت كظهر أمى ما 
دست متحرماً؛ فإنه لا يلزمه حكم الظهار إذا ما زال إحرامه. ومثله الصائم والمعتكف:00. أي 
إذا ظاهر منها مدَّة صيامه أو اعتكافه . 

7 - الراجح جواز توقيت الظهار: 

والراجح جواز توقيت الظهار لحديث سلمة بن صخر حيث ظاهر من زوجته حتى ينسلخ شهر 
رمضانء ثم وطأها قبل نهاية رمضان» فأخبر النبي كد بذلك فأمره علد بالكفارة) 00997 , ووجه 
الدلالة بهذا الحديث أن النبي كلخ لم ينكر عليه توقيت الظهارء وفارق الطلاق حيث لا يجوز 
توقيته؛ لأنه يزيل ملك النكاح ويوجب تحريماً لا ترفعه الكفارة بخلاف الظهار؛ فإنه يوجب 
56 ترفعه الكفارة» فجاز توقيته كالايلاء20”9, 

754 الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل: 

عند المالكية لا يصح الظهار المضاف إلى زمن مستقبل» لأنهم قالوا: «فإن بمحقق نحو 
إن جاء رمضان فأنت علي كظهر أمي تنجز من الآن ومُنع منها -أي من زوجته ‏ حتى 
يكفر»2"77. ومن الواضح أن ما ضربوه مثلا لما علّق على محقق هو نفسه يصلح مثلاً للمضاف 
إلى زمن مستقبل فل" يصح إذن عنذهم . الظهار المضاف إلى المستقبل وإنما ينجز في الحال» 
وتلغى الإضافة إلى الزمن المستقبل . 

4 - علاقة تعليق الظهار بإضافته إلى المستقبل: 


ومن أجاز تعليق الظهار على شرط أو أجاز توقيته. فإنه يجيز إضافته إلى زمن مستقبل؛ لأن 
هذه الإضافة في الحقيقة ضرب من ضروب التعليق» إذ هو تعليق على أمر محقق الوقوع. ومن 


(59؟١٠)‏ «الشرح الكبير» للدردير. ج؟2 ص١51.‏ 

(7؟ )٠١‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج؟'.» ص 45٠‏ . 
(1/1؟١1)‏ وجامع الترمذي» ج54 » ص86". 

)٠١ 7177‏ «المغني» جلاء ص49" (البدائع» جا ص ه"3 . 
)٠١77(‏ «الشرح الصغيرة للدردير في فقه المالكية ج١ء‏ ص 444 . 
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أجاز التعليق لم يفرق بين تعليق على أمر محقق الوقوع وبين تعليقه على أمر غير محقق الوقوع . 
فقول الزوج: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي. وقوله: إن جاء رمضان فأنت علي كظهر 
أمي . فالصيغة في كلا الظهارين صيغة معلقة على شرط. والظهار الثاني مضاف إلى زمن 
مستقبل. وإن جاء بصيغة معلقة بشرط. 


د 


دعت (لئالك 
حكم الظهار (آثار الظهار) 


٠م‏ أولاً: حرمة الوطء قبل الكفارة: 


يحرم على المظاهر أن يطأ زوجته قبل أن يخرج كفارة الظهارٍ وليس في هذا الحكم 
اختلاف بين الفقهاء إذا كانت الكفارة الواجبة على المظاهر عتقا أو صمما لقوله تعالى : «والذينَ 
يُظاهرونَ مِنْ نسَائهم ثم يعُودُونَ لِماقَاُوا فتخريرٌ ركب من قبل أن يَتماسَاء فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيامْ 
شهرين مُتشابعين منْ قبل أن يتماسًا» وأكثر أهل العلم على أن الكفارة إذا كانت بالاطعام 
فالحكم أيضاً حرمة وطئها قبل إخراج الكفارة بالاطعام. ومن القائلين بهذا القول: عطاء والزهري 
والشافعي والحنفية والحنابلة . 

وذهب الإمام أبو ثور إلى إباحة الوطء قبل إخراج الكفارة بالاطعام. وعن الإمام أحمد ما 
يقتضي ذلك؛ لأن الله تعالى لم يمنع المسيس قبل التكفير بالاطعام كما منعه قبل العتق 
والصيام9""١©.‏ وبقول أبي ثور قال الظاهرية فقد جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري : «ولا 
يحرم عليه وطؤها قبل الاطعام وشرط الله عزّ وجل في العتق والصيام قبل التماس ولم يشترط ذلك 
في الكفارة بالاطعام)2072. 


: القول الراجح‎ - 8١ 

والراجح قول الجمهور, وهو لا يجوز أن يطأ زوجته التي ظاهر منها قبل أن يخرج كفارة 
الظهار, ولو كانت بالإطعام. والدليل على الترجيح ما أخرجه الإمام الترمذي عن ابن عباس أن 
رجلا أتى النبي يق قد ظاهر من امرأته. فوقع عليها فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي 
فوقعت عليها قبل أن أكفرٌ ‏ أي قبل أن أخرج كفارة الظهار ‏ فقال 6 : ما حملك على ذلك 


(7/5؟ )٠١‏ «المغني» جلاء ص/4 "ا «البدائع» ج"ا. ص 374 . 
(178؟١٠)‏ «المحلّى» ج١٠.‏ ص0٠6.‏ 
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يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر, قال كل: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك 
الله2'""0. وجه الدلالة بهذا الحديث الشريف قوله كل : «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله». 
وما أمره الله به هو أداء الكفارة سواء كانت بالعتق أو بالصوم أو بالإطعام فلا يجوز للمظاهر أن 
يطأ زوجته قبل أن يخرج كفارة الظهارء ولم يخص بقوله يكةِ نوعا معينا من أنواع الكفارة. فعلم 
أن هذا الحكم يشمل جميع أنواع الكفارة بما فيها الإطعام. وأيضا يمكن أن يقال تأييدا لهذا 
الترجيح «إن ترك النص عليها ‏ أي على الكفارة بالإطعام ‏ قبل المسيس. لا يمنع قياسها على 
المنصوص الذي فى معناهاي'0 , 

37 ثانياً : الاستمتاع بما دون الوطء203, 

إما استمتاع الزوج المظاهر بزوجته المظاهر منها بما دون الوطء من القبلة واللمس والمباشرة 
فيما دون الفرج. ففيه روايتان في مذهب الحنابلة : 

الرواية الأولى : يحرم ذلك على الزوج المظاهرء وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة» وهو قول 
الزهري ومالك والأوزاعي والحنفية . 

الرواية الثانية : لا يحرم شيء من ذلك. قال أحمد : أرجو أن لد يكون به بأس . وهو قول 
الثوري وإسحاق. وحكي عن مالك وهو أحد قولي الشافعي . 

“87 - القول الراجح : 

والراجح تحريم الاستمتاع بما دون الوطء قبل أن يخرج المظاهر الكفارة لقوله عر وجل في 
كفارة العتق والصيام : من قبل أَنْ يَتَماسَاك. وأخف ما يقع عليه م المس هو اللمس باليد. 
إذ هو حقيقة ليما حميعاء أى تحقيقة للوظاء واللمس باليد لوجود معنى المس باليد فيهما؛ ولأن 
الاستمتاع بما دون الجماع داع إلى الجماع. فإذا حرّم الجماع. حرّم الداعي إليه؛ ولأن هذه 
الحرمة إنما حصلت بتشبيه زوجته بأمه. فكانت حرمة الزوجة قبل انتهاء الظهار بأداء الكفارةء 
وحرمة الأم سواع وتلك الحرمة َأ حرمة الأم - تمنع من العم - أي بالأم - فكذا هذه 
أي حرمة الزوجة المظاهر منها0"”770 , 


."8٠ ص‎ ٠ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) ج4‎ )٠١1719/5( 
«المغني» جلاء ص748.‎ )1١7177( 
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5 ما يترتب على ترجيحنا : 


وإذ قد رجحنا حرمة قربان الزوج المظاهر من زوجته بالوطء أو بما دون الوطء. فلا ينبغي 
للزوجة أن تمكن زوجها المظاهر منها من القربان منها بالوطء, أو بما دون الوطء قبل أن يؤدي 
كفارة الظهار الواجبة عليه قبل المسيس5**2 201١‏ 

هم حصول الوطء قبل الكفارة : 


قلنا إن الوطء حرام على الظاهر قبل أن يؤدي الكفارة على التفصيل والاختلاف الذي 
ذكرناه. فإذا حصل الوطء قبل أداء الكفارة الواجبة على المظاهر فما الحكم؟ والجواب أن عليه 
كفارة واحدة. وأن عليه أن لا يقربها حتى يكفْر ويستغفر الله لما صدر منه من قربان زوجته قبل 
أدائه الكفارة» ويدل على ما قلناه حديث الترمذي في جامعه عن سلمة بن صخر البياضي عن 
النبي يكل في المظاهر يجامع زوجته قبل أن يخرج الكفارة» إن عليه «كفارة واحدة» قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وهو قول سفيان الثوري ومالك 
والشافعي وأخمد وإستحاق401؟*0. 

قال علي القاري في «المرقاة» : 55 أنه إن وطأها قبل أن يكفر استغفر الله ولا شيء عليه 
غير الكفارة الأولى » ولكن لا يعود ‏ أي إلى الوطء - حتى يكفر وفي فى الموطأ للإمام مالك : قال 
مالك : دومن تظاهر من امرأته ثم مسّها قبل أن يكفّر ليس عليه إلا كفارة واحدة» ويكف عنها 
حتى يكفّر ويستغفر الله» وذلك أحسن ما سمعت:2"*9. 

05م - قول القرطبي في هذه المسألة: 


وقال الإمام القرطبي وهو يفسر قوله تعالى : من قبل أنْ يُتماسًا» فلا يجوز للمظاهر الوطء 
قبل التكفيرء فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى, ولا يسقط عنه التكفير ‏ أي أداء الكفارة -. 
وحكي عن مجاهد أنه إذا وطأ قبل أن يشرع في التكفير لزمته كفارة أخرى. وعن غيره أن الكفارة 
الواجبة بالظلهان سقط عنه. ولا يلزمه شيء أصل؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة قبل المسيس» 
فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها. والصحيح - كما قال القرطبي ثبوت الكفارة؛ لأنه بوطئه 
ارتكب إثماً فلم يكن ذلك مسقطاً للكفارة0*5©. 


. 737": «البدائع» ج20 ص‎ )0١>4٠0( 
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لم - إذا ظاهر من رَوجته وطلّقها ثم تز وجها9؛*؟ 2 

إذا ظاهر من زوجته وطلّقها ثم تزوجها لم يحل له أن يطأها حتى يؤدي كفارة الظهار. سواء 
كان الطلاق ثلاثاً أو أقل منهء وسواء ء عادت إليه بعد زواجها من زوج آخر أو قبله. نص عليه أحمد ‏ 
وهو قول عطاء والحسن والزهري والنخعي ومالك وأبي عبيد والحنفية. وقال قتادة: «إذا بانت 
الزوجة المظاهر منها سقط الظهارء فإذا عاد الزوج وتزوجها فلا كفارة عليه. 

ات قول الجمهور لعموم قوله تعالى : لوَالَذينَ يُظاهر ون منْ نسائهم 4 يَعْودُونَ لما 

# الآية وهذا مظاهر من روجته فلا يمسها قبل أن يؤدي الكفارة . 

مم - إذا ظاهر منها ومات أحدهما02©2: 

وإذا ظاهر الزوج من زوجته ومات أحدهما قبل أن يطأها وقبل أن يخرج الكفارة» فلا كفارة 
عليه» ويجري التوارث بينهماء فيرث الحي منهما الميت. 


(485؟5١٠)‏ «المغني» جلا صلا ه”#. «البدائ تج ص 77١0‏ . 
)٠١146(‏ «المغني» جلاء ص7ه"#» «كشاف القناع» جا ص70 . 
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للعى للابع 
انتهاء حكم الظهار 
- تمهيد ومنهج البحث: 
ينتهي حكم الظهار إما بالكفارة.» وإما بمضي المدة أو بالموت. وعلى هذا نقسم هذا 
المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول : انتهاء الظهار بغير الكفارة (بالموت أو بمضي المدة) . 
المطلب الثاني : انتهاء الظهار بالكفارة . 


انتهاء الظهار بمضي المدّة أو بالموت 

٠م‏ أولاً: مضي المدة: 

ينتهي الظهار ويبطل حكمه بمضي مدّة الظهار إذا كان موقت ا رطام ا ير 
ومضى الشهر دون أن يحنث بيمينه خلال هذا الشهر بأن لم يواقعها ولم يستمتع بها بما دون 
الجماع, فإن الظهار يزول ويبطل حكمه بمضي مدة الظهار, وهي شهر في 0 وبهذا صرح 
00 القائلون بجواز توقفيت الظهار, فقد جاء في «المغني»): : «ويصح الظهار مؤقتاً مثل أن 
يقول ع ظلير امي قور أرصي عاك لور يفاد ارداامسيي الرجك وا الور 
عات 0 لزوجها بلا كفارة,00:80. 

7 


وفي «البدائع» للكاساني : «وإن كان مؤقتاً بأن قال لها أنت علي كظهر أمى يم أو شهراً 
أو سنة صحٌّ التوقيت وينتهي بانتهاء الوقت بدون الكفارة عند عامة العلماء. .,087©. 


(85؟١٠)‏ «المغني» جلاء ص44". 
20٠١ 587‏ «البدائع» ج27 ص ه7١7‏ 5 


-خ048*"- 


وفي «الروض النضير» في فقه الزيدية: «ويحرم به أي بالظهار ‏ الوطء ومقدماته حتى يكفر 
أو ينقضي وقت الظهار المؤقت2028)2©. 

- ثانياً : انتهاء الظهار بالموت: 

ينتهي الظهار ويبطل حكمه بموت أحد الزوجين قبل أن يطأ الزوج زوجته. وذلك لبطلان 

0 الظهارء ولا يتصور بقاء الشيء في غير محله**©. ولا كفارة في هذه الحالة» فلا 
تجب على الزوج المظاهر إذا ماتت زوجته. كما لا تجب في ماله إثانات خز دان الاخرمته ا 
وهذا قول عطاء والنخعي والأوزاعي والحسن والثوري ومالك وأبي عبيد والحنفية والحنابلة . وقال 
طاووس ومجاهد والشعبي والزهري, عليه الكفارة بمجرد الظهار؛ لأنه سبب الكفارة وقد وجد؛ 
ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور وهنا يحصل بمجرد الظهار. .200 

- القول الراجح 


والراجح قول من قال بانتهاء الظهار وبطلان حكمه بموت أحد 'الزوحين قبل أن يخصل وطه 
قبل الموت لقوله تعالى: «وائّذِينَ يُظاهر ون من نسائهم ثم يَعْودُونَ لما قَالُوا فتخريرٌ 
رقبة 4 فأوهجب الكفارة بأمرين : الظهار والعود, والعود هو الجماع 1" ١‏ 


المطلب الثاني 


انتهاء الظهار بالكفارة 
“41 - نص القرآن في الكفارة: 
قال تعتاللي لوالْذِينَ يُظاهر ون من نسائهم 4 يَعُودُونَ لما قَانُوا 
فُتخريرٌ رَقبةٍ منْ قبل أنْ يَتماساء ذُلكُمْ نُوعَظُونَ به. ولله يما تَعْمَلونَ بير فَمَنْ لَمْ يَجِدْ 


فصيام شهرَين مَُابِعين مِنْ قبل أن يقماساء فمن لَمْ يستطع فإِطَعَامٌ ستين مشكيداً. 
ذلك لتؤمنوا بالله له وَرَسُوله . وتلْكَ خدود الله وللكافرينَ عَذَاتٌ أليم 174" 4 


. 445-446 «الروض النضير» جلا ص‎ )٠١784( 

(89؟١٠)‏ «البدائع» ج, ص ه38 . 

)1٠١190(‏ «المغني» جلاء ص١0"‏ «مغني المحتاج» ج”. ص85”, «البدائع» ج”, ص ه77 . و«الشرح 
الصغير» للدردير» جك3ء ص/487 . 

.”67-”*ه١ «المغني» جلاء ص‎ )٠١791( 

]. 5 [سورة المجادلة. الآيتان ا.‎ )٠١7847( 


0 


غ5 م الكفارة أحد ثلاثة أشياء : 

دلّت الآية الكريمة التي ذكرناها في الفقرة السابقة» على أن الظهار يرتفع موجبه وينتهي أثره . 
بالكفارة. وهي واحد من ثلاثة أشياء. هي : : تحرير رقبة أي اعتاق عبد أو أمة أو صيام شهرين 
متتابعين » أو إطعام ستين مسكيناً إذا لم يستطع المظاهر أداء الكفارة بالإعتاق أو بالصيام . وهذه 
الأنواع من الكفارة تجب بالترتيب المذكور في الآية الكريمة بمعنى أن الواجب في الكفارة أو 
تحرير رقبة» نإن لم شطع المظامن ذلك تحول إلى الصيام إن استطاعه, فإن عجز عنه ولم 
يستطعه تحول إلى إطعام ستين مكنا وسنتكلم فيما بعد عن هذه الأنواع الثلاثة من الكفارة 
إن شاء الله تعالى . 

هل تجب الكفارة بمجرد قول الظهار: 

ولا تجب الكفارة بمجرد قول الظهار, وإنما به وبالعود. وهذا قول عطاء والنخعي والأوزاعي 
والحسن والثوري ومالك والحنفية والحنابلة والشافعية وغيرهم. وقال طاووس ومجاهد والشعبي 
والزهري وفتادة تجب الكفارة بمجرد قول الظهار؛ لأنه سبب للكفارة» فإذا وجد السبب وجبت 
الكفارةت5؟؟"0 , 

45 لا تجب الكفارة إلا بقول الظهار والعود: 


والضحيح قول الجمهور, فلا تجب الكفارة إلاا بمجموع شيئين شيئين هما: قول الظهار» والعود 
لقوله تعالى: «وانذينَ 0 َتَخرير رَقبةِ من قَبْل أن 
يماسا . قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم 
' بالقول حتى ينضم إليها العود»؛؟'*"2. وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في هذه الآية: «فأوجب 
الله تعالى الكفارة بأمرين: ظهار وعَودء فلا تثبت بأحدهما؛ ولأن الكفارة في الظهار كفارة يمين 
فلا يحنث بغير الحنث كسائر الأيمان. والحنث فيها هو العود» "2 . 


8417 - المقصود بالعود : 


وإذا كانت كمارة الظهار لا تجب بمجرد قول الظهار. بل به وبالعود فما معنى العود. وما 
المقصود به؟ اختلف العلماء فى معنى العود والمقصود منه على أقوال: 


(9؟١٠)‏ «المغني» جلا» ص ثاة” . 
(944؟١٠)‏ «أحكام القرآن» للقرطبي» جلاء ص 78١‏ . 
(96؟١٠)‏ «المغني» جلاء ص1ه 4-17 30 . 


"٠٠١ 


4 القول الأول: قال الظاهرية: المقصود بالعود أن يكرر المظاهر قول الظهار الذي 
قاله أولاً ؛ لأنْ العود للقول الذي قاله المظاهر لا يكون إلا بتكريره» ولا يعقل في اللغة غير 


هن|50ة؟ 000 


5 - القول الثاني : وهو مذهب الشافعية : «والعود هو أن يمسكها - أي يمسك زوجته - 
زماناً يمكنه أن يطلقها فلم يفعل. والدليل على أن العود هو ما ذكرناه أن تشبيه الزوجة بالأم 
يقتضي أن لا يمسكهاء فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال59١0),‏ 


ا 20 القول الثالث: وهو قول الحنفية. فقد جاء في والبذائع»: «العود هو العزم على 
وطئها عزماً مؤكداً فكان معنى قوله تعالى جم يَعُودُونَ لما قَالُوا/ ثم يرجعون فيما قالواء وذلك 


بالعزم على الوطء؛ لأن ما قاله المظاهر هو تحريم الوطء فكان العود لنقضه وفسخه استباحة 
الوطعءع؟؟ لجل . 


١6م‏ ل القول الرابع ١‏ وهو قول المالكية, (والعود) عندهم يعني العزم على وطئها. فقد 
قالوا: «تجب الكفارة؛ أي يتوجه الطلب بها بالعود. وهو العزم على وطثهاء وهذا تفسير لقول 
ابن القاسم هو إرادة الوطء . وتتقرر الكفارة عليه بالوطعع*؟3005 , 

6 القول الخامس : وهو قول الزيدية والجعفرية. وعندهم العود يعني إرادة الوطء. 
فقّد جاء في «شرح الأزهار» في فقّه الزيدية : «والعود الموجب للكفارة هو إرادة الوطء»د: 5 ل" 
وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية لا تجب الكفارة بالتلفظ. وإنما تجب بالعود وهو إرادة 
الوطء( 3ن , 

861 - القول السادس : وهو قول الحنابلة» وعندهم «العود هو الوطء. فمن وطأ لزمته 
الكفارة ولا تجب قبل ذلك., إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من إراده ‏ أي من أراد الوطء ‏ 
ليستحله بها كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل المرأة. وقال القاضي الحنبلي وأصحابه: العود 
هو العزم على الوطء . ار 


. «المحلّى» لابن حزم في فقه الظاهرية, ج١٠. ص60‎ )٠١1945( 

. «المهذب» وشرحه المجموع» ج7١ ص61"‎ ) ٠١7417 

)٠ 5-5‏ «البدائع» جا ص5"”5 . 

(99؟١٠)‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج١.‏ ص487 . 

. «شرح الأزهار في فقه الزيدية» ج17 ص447‎ )٠١٠0( 

)٠١"٠1(‏ «شرائع الإسلام» ج» ص50. )٠١0(‏ «المغني» جلاء ص7617. 


"١١ 


65" - مناقشة الأقوال في معنى العود: 


أولاً: قول الظاهرية أن العود في الظهار هو تكرار قول الظهارء يرد عليه: إن قول الظهار 
وصفه الله تعالى : بأنه منكر من القول وزورء فكيف يقال للمظاهر إذا أعدت هذا القول المحرم 
والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة؟ 29 , 

وأيضاً فإن النبي يك عندما أمر أوسا الذي ظاهر من زوجته بكفارة الظهارء لم يسأله يل هل 
كرر الظهار أم لاء ولو كان ذلك شرطاً لوجوب الكفارة لسأله النبي ور 0٠١٠١‏ 


هه" ثانياً : قول الشافعية: إن معنى العود إمساك الزوجة المظاهر منها زماناًء يمكن أن 
يطلقها فيه ولا يفعل. هذا القول يرد عليه ما يأني : 

: 0 9 لا م 0 في اللغة. 

: إن الله 0 قال: ظِثُمْ يَعُودُونَ لِمَا َالُوا4. وكلمة 75 ) للتراعي ء فمن جعل العود 

95 عن استبقاء ء النكاح بإمساك الزوجة. وعدم تطليقها فقد جعله عائداً عقيب القول بلا 
تراخي ؛ لأن الإمساك غير متراخي. وهذا خلاف النص©205,/ 
وهم ثالثاً: : قول الحنابلة : العود هو الوطءء يرد عليه إن العود في الآية الكريمة مقدم 
على الكفارة؟ والرطه متأخجر عنه. قال تعالى : «والّذينَ يُظاهرونَ من نسَائهم 5 م يَعْودُونَ لما قَالُوا 
فتخريرٌ رقبة من بل أنْ يَتماسا»ه, فكيف يكون العود هو الوطء؟ وقد أجاب الإمام ابن قدامة 
الحنبليٍ عن هذا ا اض بقوله : «وقولهم إن الغو دم 2 والوطرٍ 0 عنه زقلا 
أي إذا أرق ذلك»”* د 0 ومحصل هذا ذا المترات أن المراد من العود : إرادة الوطء لقن هو 
الوطء. ولكن هذ الجواب غير مقنع ناما ؛ لأن العود في الآية الكريمة راجع إلى ما قاله المظاهر 
لقوله تعالى :نم يَعُودُونَ لما قَالُوا4 والذي قالوه هومادلٌ على الظهار. ولكن يمكن توجيه جواب 
ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأن يقال المراد من (العود) عود المظاهر لما منعه منه ظهاره. 
والذي مئعه منه ظهاره هو الوطع. فكان معنى عود المظاهر إرادته ما منعه منه الظهار وهو الوطء. 
(م.*١٠)‏ «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي, ج4: ص١1741‏ . 
٠١: 4(‏ «الغني» جلاء ص4 ه”, «البدائع» ج", ص395 . 


(ه١*١٠)‏ «البدائع» ج"ا» ص 2775 «المغني» جل/ا» ص ؛ 68" . 
)٠١:5(‏ «المغني» جلا» ص87" . 


- "١72 


فيكون المعنى الأخير من (العود) هو إرادة المظاهر الوطء. 

/اه م - القول الراجح في المقصود ب (العود) : 

إِنَّ المراد ب (العود) كشرط لوجوب الكفارة فى الظهار» هو «إرادة الوطء؛ على ما قاله ابن 
قدامة الحنبلي وحسب التوجيه الذي ذكرته تكراب ولأن هذا المراد هو الذي يدل عليه سياق 
الآية الكريمة حيث أوجبت الكفارة على المظاهر العائد قبل أن يمس . . قال تعالى : «والّذِينَ 
يُظَاهرونَ مِنْ نسّائهم ثم يَعُودُونَ لِمَا فَانُوا فتخرير رَقَبٍ مِنْ قبل أنْ يَتماسًاه فدلٌ ذلك على أن 
المراد من العود هو إرادة الوطء وليس هو الوطء فعلاء ولا تكرار قول الظهار. زايا فال حمديثة 
أوس الذي ذكرناه في ردّنا على قول الظاهرية, وفيه أن النبي يكل أمره بكفارة الظهارء لكونه ظاهر 
من زوجته. وأنه يك لم يسأله كرر الظهار أم لاء ومنه يفهم أيضاً أن أوساً أراد العود إلى ما كان 
هذا هو (العود) منه فأمره النبي كل بالكفارة قبل أن يطأ فعلا. 

مه" - كفارة الظهار: 

كفارة الظهار كما قلنا وردت في القرآن الكريم بثلاثة أنواع, وبترتيب معين يجب أن يلتزم 
المظاهر بهذا الترتيب» أي أن يكفر عن ظهاره بالنوع الأول من الكفارة» فإن لم يستطعه تحول 
إلى التوع الثاني منهنة فإن لم بيستطفه تتحولء إلى: النرع الثالكء,ويقيق ذكر الا الكزيمة التي 
أفادت هذا الترتيب». قال “تعالي (والّذِينَ يُظَاهِرونَ من نسائهم ُ يَعْودُونَ لما َالُوا فتحريرٌ رقبة 
بن لي أ أن كمانا. اللخ اوشطية يده لوي اد و 
كل 09 من هذه ذه الأنواع الثلاثة من الكفارة . 

وهم - أولا : تحرير رقبة : 


والمقصود بتحرير رقبة إعتاق عبد أو أمة» فهذا هو الواجب في كفارة الظهار» وهذا بالنسبة 
للقادر على العتق. ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. جاء في «المغني»: «إن كفارة المظاهر 
القادر على الإعتاق عتق رقبة لا يجزيه غير ذلك بغير خلاف علمناه بين أهل العلم . والأصل 
في ذلك قوله تعالى : لوالّذِينَ يُظَاهِرونَ مِنْ نسّائهم ثُمّ يَعُودُونَ لمَا قَانُوا فُتخريرٌ رقبةٍ مِنْ قبل 
أن يَتماسًا. . . »وقول النبي يك لأوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته أن يعتق رقبة. )٠١26.‏ 
وعلى هذا فمن كانت عنده رقبة عبد أو أمة - يستغني عنهاء أو كان عنده ثمنها فاضللاً عن 


(فحضيلة «المغني» جلاء ص ؤةه"؟. 


-”١*- 


حاجاته ووجد الرقبة التي يشتريها بالثمن الذي عنده. لم يجزئه إلا الاعتاق أي اعتاق الرقبة التي 
عنذه أو التي يشتريها بثمنها 0 عندو© "2005 

أ: شرط بام في الرقبة 

ولا يجزئه إلا عتق رقبة مؤمنة. فالإسلام شرط في الرقبة المراد عتقها في كفارة الظهار. وهذا 
قول الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيدء وهو ظاهر مذهب الحنابلة.» وعن أحمد رواية 
أخرى : تجزئه في كفارة الظهار عتق رقبة ذمية ة (أي غير مسلمة) وهو قول عطاء والنخعي والثوري 
وأبي ثور والحنفية والظاهرية ؛ لأن الله جل جلاله أطلق الرقبة قبة في كفارة الظهار, والمطلق يجري 
على اطلاقه فيشمل الرقبة المسلمة والكافرة*'"2, وهذا هو ما نرجحهء لأن ظاهر القران يدل 

عاك وار كان الإسلام 1 في الرقبة المراد عتقها في كفارة الظهارء لذكره الله تعالى: ««وما 
كان رك نسيّا» . 

0 السلامة من العيوب: 


ويشترط في الرقبة سلامتها من العيوب المضرّة بالعمل ضرراً بيناً؛ لأنّ المقصود تمليك العبد 
منافعه» وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً يّنأ وهذا مذهب 
الحنابلة» وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور والحنفية""©. وعند الظاهرية تجزئه الرقبة السالمة 
والمعبية!0511, 


- ثانياً: صيام شهرين متتابعين : 


فإذا لم يجد المظاهر رقبة لعتقها تحول إلى الصيام. فتكون كفارته صيام شهرين متتابعين 
كما جاء في القران الكريم. وعليه أجمع أهل العلم. قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على 
أن المظاهر إذا لم يجد رقبة أن فرضه صيام شهرين متتابعين وذلك لقوله تعالى : الفَمَنْ لَمْ يَحِذْ 
قْصِيَامُ شَهْرَين متتابعيّن مِنْ قَبْل أنْ يتماسًا. . 25304 


)٠١04(‏ «المغني» جل/ا» ص 9ه", «المحلى» لابن حزم ج١٠.‏ ص60-44. 

)1١09(‏ «المغني» جلاء ص4ه", «المحلّى», «أحكام القرآن» للجصاص. ج7, ص 455 «أحكام القرآن» 
للقرطبي»» ج/ا1.: ص787 . 

"50 «المغني» جلاء ص‎ )٠١١( 

)٠١*1١(‏ «المغني» جلاء ص750. 

. والمحلى» لابن حزم‎ )٠١"11( 


- "١غ‎ - 


م الشرط في الانتقال إلى الصوم: 

والشرط في الانتقال إلى صيام شهرين متتابعين» أن لا يجد المظاهر رقبة يعتقها فاضلة عن 
حوائجه كخدمته مثلاً نظراً لكبره أو مرضه أو كان ممن لا يخدم نفسه في العادة. وهذا مذهب 
الحنابلة» وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي متى وجد المظاهر رقبة لزمه 
اعتاقهاء ولم يجز له الانتقال إلى الصوم سواء كان محتاجاً إليها أو لم يكن؛ ولأن الله تعالى شرط 
في الانتقال إلى الصيام أن لا يجد رقبة بقوله تعالى: ظفْمَنْ لم يَجِذّ) وهذا واجب فيلزمه 
الاعتاق. ولا يسعه الانتقال إلى الصياه2"5©. 


615 من وجد ثمن الرقبة هل يلزمه شراؤها: 

وإن وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لم يلزمه شراؤها وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال أبو 
حنيفة. وقال مالك يلزمه شراء الرقبة؛ لأن وجدان ثمنها كوجدانها. ولكن يرد على قول الإمام 
مالك بأن ما استغرقته حاجة الإنسان. فهو كالمعدوم في جراز الانتقال إلى البدل. كمن وجد 
ماءٌ يحتاج إليه لشربه لعطشه يجوز له الانتقال إلى التيمم ولو كان واجداً للماء لحاجته 
إليو( 353 , 1 

86م - من وجد ثمن الرقبة ولم يجدها: 

وإن وجد ثمن الرقبة ولم يجد رقبة يشتريها فله الانتقال إلى الصيام كما لو وجد ثمن الماء 
ليتوضا بهء ولم يجد الماء ليشتريه فإنه ينتقل إلى التيمم "2 

805 وجوب التتابع في صيام الشهرين : 

وأجمع أهل العلم على وجوب التتابع في صيام الشهرين في كفارة الظهار. ‏ وأجمغوا أيضاً 
على أن من صام بعض الشهرء ثم قطعه لغير عذر. وأفطر أن عليه استئناف الشهرين» وإنما 
كان الأمر كذلك لورود لفظ الكتاب والسنة بصيام الشهرين بشرط التتابع» ومعنى التتابع الموالاة 
بين صيام أيامهما فلا يفطر فيها ولا يصوم عن غير الكفارة5""©, وإن أفطر لعذر مشروع 
كالمرض المخوف لم ينقطع التتابع» أما السفر إذا كان يبيح الفطر فإنه يقطع التتابع في قول 
)٠١1(‏ «المغني» جلاء ص7517. 
)1١15(‏ «المغني» جلاء ص ”517 وأحكام القرآن» للجصاص. ج"اء ص4596 . 
)٠١"16(‏ «المغني» جلاء ص554"". 


(ككل” ع( «المغني» جلاء ص 56” . 
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الإمام مالك والحنفية . وكلام الإمام أحمد يحتمل الوجهين : انقطاع التتابع وعدم انقطاعه. وقال 
ابن قدامة الحنبلي, وأظهرهما أنه لا يقطع التتابع 1" . 


م حكم الجماع ذ في ليالي الصوم : 

وإذا جامع زوجته في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صيامه. ولزمه استكناف صيام 
الشهرين» وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال مالك والثوري وأبو عبيد وأبو حنيفة وصاحبه محمد؛ 
لأن الله تعالى قال: ظقصِيامُ شهرين مُتتابعين من قَبْل أنْ يَتماسًاه, فأمر بصيام شهرين متتابعين 
خاليين عن وطع. ولم يأت بهما على وفق المأمور. فلم يجرئه صيامه. ووجب استكناف الصيام 
كما لو وطأ نهارا؛ ولأن تحريم الوطء بالظهار لا يختص بالنهار. فاستوى فيه الليل والنهار 
كالاعتكاف. وروى الأثرم عن أحمد أن التتابع لا ينقطع بهذا ويبنى على ما مضى ٠‏ وهو مذهب 
الشافعي وأبي ثور وابن المنذر. وإن وطأها في نهار الشهرين عامداً أفطر وانقطع التتابع إجماعاً 
إذا كان غير معذور, وكذا إذا جامع نهاراً ناسياً في إحدى الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة 
وه 0١"‏ , 

54م - ثالثاً: اطعام ستين مسكيئاً : 

أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة ليعتقها ولم يستطع صيام شهرين 
متتابعين أن كفارة الظهار بحقه بحقه إطعام ستين مسكيناً على ما أمر الله تعالى في كتابه وعلى ما جاء 
في سنة نبيه يكل سواء عجز عن الصيام لكبر أو مرض يخاف بالصوم تباطؤ برئه أو الزيادة فيه» 
أو كان فيه شبق لا يصبر فيه عن الجماع . ولا يجوز أن ينتقل إلى الاطعام لأجل السفر؛ لأن 
السفر لا يعجره عن الصيام وله نهاية ينتهى إليها وهو من أفعاله الااخحتبارية0001, 

6 المقصود باطعام ستين مسكيئاً : 
وبه قال الشافعي والظاهرية» وقال أبو حنيفة لو أطعم مسكيئاً واحداً في ستين يوماء أجزأه؛ لأن 
المقصود سدّ حاجة المحتاج, والحاجة تتجدد في كل يوم» فالدفع إليه في اليوم التالي كالدفع 
إلى غيره2"©. ولكن يرد على قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ بما قاله ابن قدامة الحنبلي» 
٠١17‏ ) «المغني» جلا ص56" , 
)06١14(‏ «المغني» ج/ا2 ص/58-517”, «الهداية وفتح القديره» ج25 ص84؟؟ . 


)٠١19(‏ «المغني» جلاء ص758. 
)٠١70(‏ «الهداية في فقه الحنفية» ج5» ص74 «المغني: جلاء ص 4854, «المحلّى؛ ج١٠.‏ ص60 . 
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بأن الله تعالى قال: طفَِطْمَامُ ستينَ مسكينً» وهذا لم يطعم إلا مسكيناً واحداًء فلم يمتثل الأمر؛ 
لأن الله تعالى أمر بعدد المساكين لا بعدد الأيام20©. 

٠0م‏ - مقدار الواجب في الاطعام: 

ومقدار الواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعيرء وهذا 
مذهب الحنفية9١2,‏ وعند الحنابلة لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير. 
وقال الشافعي لكل مسكين مدّ من أي الأنواع كان. وقال مالك لكل مسكين مدّان من جميع 
الأنواع 309 , 

وعند الظاهرية إشباع ستين مسكيناً دون تعبين طعام: فقد جاء في «المحلّى» لابن حزم 
الظاهري : «ولا يجزىء التكرار على أقل من ستين مسكينا ؛ لأنهم ليسوا ستين مسكيناء ولا 
خللاف في الإشباع , ولم يشترط تعالى طعاماً دون طعام) 09 , 

١م‏ - كيفية الاطعام : 

أما كيفية الاطعام. فظاهر مذهب أحمد بن حنبل أن الواجب تمليك كل مسكين القدر 
الواجب له من الكفارة» حتى لو أنه غدّى المساكين أو عشاهم لم يجزئه سواء فعل ذلك بالقدر 
الواجب أو أقل أو أكثر وهذا مذهب الشافعى 00 وعن أحمد رواية أخرى» أنه يجزثه إذا 
أطعمهم القدر الواجب لهم وهو قول النخعى "3 , وعند الحنفية يجور اعطاء كل مسكين 
القدر الواجب له من الكفارة أو قيمته» فإن غداهم وعشاهم جاز, قليلا كان ما أكلوا أو كثيراً؛ 
لأن المعتبر أكلتان مشبعتان بخبز غير مأدوم (أي ليس معه شيء) إن كان خبز بْرٌ في سائر 
الكفارات مثل كفارة الظهار. وسواء كانت الأكلتان غداءً وعشاءً أو غدائين أو عشائين79؟:2, 
ومذهب الحنفية أرفق وأيسر في إخراج الكفارة بالاطعام . 


لفضييلة «المغني» جلا ص54". 

)٠١"977(‏ «الهداية» ج"ا,» ص747, «المغني» جلاء ص7"56. 
)٠١"377(‏ «المغني» جلاء ص54”-:/ا" . 

)٠١74(‏ والمحلى» لابن حزم, ج١٠.‏ ص60. 

. ”1/1-77/7١ص «المغني» جلا‎ )٠١"7©( 

٠١75‏ ) «الهداية وفتح القديره ج7, ص747. 
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رانس (ل ون 
1م - تمهيد ومنهج البحث: 
اللعان من سبل وقوع الفرقة بين الزوجين, فلا بد من تعريفه وبيان ماهيته ودلائل مشروعيته 
كطريق من طرق وقوع الفرقة» كما لا بد من بيان حكم فعله, أو حكم طلب إجرائه» والحكمة 
ن تشريعه» وبيان شروطه التي يجب فيها اللعان أو يجوز ويصح ثم بيان كيفية إجرائه» وأخيراً 
بيان آثار اللعان المترتبة عليه . 
وبناء على ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: تعريفه ومشروعيته وحكمه وحكمته. 
المبحث الثانى : شروط اللعان. 
المبحث الثالث: إجراء اللعان. 
المبحث الرابع : اثار اللعان. 
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دلعري للذرك 


تعريف اللعان. وبيان مشر وعيته وحكمه وحكمته 

لم تعر يفه في غ05 : 

اللعن: الابعاد والطرد من الخير» واللعنة : الاسم والجمع لعان ولعنات.» ولعنه يلعنه. أي 
طرده وأبعده. واللعان والملاعنة : اللعن بين اثنين فصاعداً. وتلاعن القوم: لعن بعضهم بعضاً. 
ولاعن القاضي بينهما لعاناً. والملاعنة بين الزوجين إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل. أنه 
زنى بها فالحاكم يلاعن بينهما. وجائز أن يقال للزوجين إذا فعلا ذلك: قد تلاعناء ولاعناء 
والتعنا. وجائز أن يقال للزوج قد التعن. ولم تلتعن الزوجة. وقد التعنت هي ولم يلتعن الزوج . 

4 - تعريفه في الاصطلاح الشرعي : 

أولاً: قال الحنفية في تعريفه: «اللعان شرعاً شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة وشهادته 
عأ شهادة الزوج - باللعن. وشهادتها - أي شهادة الزوجة - بالغضب» قائمة شهادته مقام حدٌ 
القذف في حقه. وشهادتها مقام حدّ الزنى في حمّها2. 

وفي (افتح القدير» في فقه الحنفية: «اللعان أسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات 
بالألفاظ المعروفةي9١0),‏ 

ثانياً: وعند الشافعية «اللعان شرعاً كلمات جعلت حجة للمضطر لقذف من لطخ فراشه 
وألحق به العار أو لنفى ولد عنه00, 

ثالثاً : وعند المالكية : «اللعان حلف زوج مسلم مكلف على زنى زوجته أو نفي حملها منه. 


. «لسان العرب» لابن منظور. ج/10 ص”50/4-19/9‎ ) ٠١*79 
. «الدّر المختاره ج78 ص4475‎ )٠١*54( 

)٠١19(‏ «فتح القدير» ج 7 ص/714. 

. «نهاية المحتاج» جلا ص/‎ )٠١*7( 
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وحلفها ‏ أي الزوجة ‏ على تكذيبه» أربعاً من كل منهما بصيغة أشهد بالله بحكم حاكم يشهد 
لمم ول 

رابعاً: وعند الحنابلة : «اللعان شرعاً شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين ‏ أي الزوجين - 
مقرونة تلعن من زوج وغضب من زوجة قائمة مقام حدّ قذف إن كانت محصة أو تعزير إن لم 
تكن كذلك» فى جانبه. وقائمة مقام حبس من جانبها 059 , 

خامساً: وعند الجعفرية: «اللعان شرعاً هو المباهلة بين الزوجين فى إزالة حدّ أو نفى ولد 
بلفظ مخصوص عند الحاكم»2"57 . : 

هلام - التعريف المختار: 

وفي ضوء ما قيل من تعاريف للعان. يمكن أن نعرفه: «بأنه حلف بألفاظ مخصوصة من 
قبل الزوج على زنى زوجته أو نفي ولدها منه. وحلفها على تكذيبه فيما قذفها به. 

5م - سبب تسميته «باللعان» 

أولاً: عند الحنابلة : 

قلنا إن اللعان شرعاً هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين. . الخ وسميت هذه 
الشهادات باسم «اللعان»؛ لأن الزوجين لا دنفكان من أن يكون أحدهما كاذباً. فتكون اللعنة 
عليه وهي الطرد والإبعادة”"" . 

ثانياً : عند الحنفية : 

السبب في هذه التسمية ورود لفظ (اللعن) في شهادة الزوج . ولم يسم باسم «الغضب» مع 
أنه ورد في شهادة الزوجة ؛ لأن الزوج هو الذي يبدأ بالحلف فكان ورود لفظ «اللعن؛ فى شهادته 
أ من ورود لفظ «الغضب» في شهادة الزوجة. والسبق من أسباب الترجيح 009 . 

ثالثاً : عند الشافعية : 

وفي (مغني المحتاج» في تعليل هذه التسمية : «اللعان لغة المباعدة» وسمي بذلك ليعد 

[لضسس 4 «الشرح الصغير» للدردير» اج ص5:53 . 


. "١١ص «شرح المنتهى» لليهوتي الحنبلي» ج"..‎ )٠١”*0( 
.١8١ص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج؟'.‎ )٠١**( 
"4١ص جسة م «المغني» جلا‎ 

(ه”١٠)‏ «فتح القدير» جا ص 747 . 
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كل منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبداً. وشرعاً (كلمات) معلومة. . وسميت هذه الكلمات 
(لعاناً) لقول الزوج: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. واطلاقه في جانب المرأة من مجاز 
التغليب» واختير لفظه دون لفظ (الغضب) وإن كانا موجودين في اللعان لكون اللعنة متقدمة في 
الآية الكريمة. وفي الواقع ولأن لعان الزوج قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس07". ١‏ 

لالم - دليل مشروعية اللعان ‏ من الكتاب العزيز: 

والأصلٍ في مشروعية ة اللعان القرآنٍ الكريم والسة النبوية المطهرة. من الكتاب العزيز قوله 
تعالى . : «والْذينَ يَرْمُونَ أرُواجهم وَل يكن لَهُمْ شُهَداءً إلا نهم فَشَهَادة َحَدِهمٍ أَربَعٌ شهَادَات 
بالله إِنْهُ لَمِنَ الصادقين. وَالخَامسةٌ أن لَعْئَة الله عَلَيّْه إن كان من الكاذِينَ. 58 عنها العذات 
أن تشهد أرب شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخحامسة 9 غضبّ الله عَلْيِهًا ِنْ كان من 


الصٌادقين 77# 0 
4- دليل مشروعيته من السنة النبوية : 
أ : الحديث الأول: 


أخرج الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي أن 
عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجا وجد مع 
امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله بك فسأل عاصم 
رسول الله يل عن ذلك, فكره رسول الله كك المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من 
رسول الله كله فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله 
يك؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخيرء قد كره رسول الله يي المسألة التي سألته عنها. فقال 
عويمر: والله لا انتهى حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله يل وسط الناس فقال: 
يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه» أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله 
يك قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وإنا مع الناس عند 
رسول الله يكل فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها 
ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ك. قال ابن شهاب. فكانت سنة المتلاعنين2079. 


. «مغني المحتاج» ج". ص/17"”‎ )1١"5( 
.]4-5 [سورة النورء الآيات من‎ )١٠١*97( 
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8م - ب : الحديث الثاني : 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سعيد بن ح جبير أنه قال لعبد الله بن عمر: «المتلاعنان 
أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله» إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال: يا رسول الله 
أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت 
كفل رلك قال فسكت النبي و فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي 
سألتك عنه قل ابتليت به فأنزل الله عر وجل هؤلاء الآيات في سورة النور : لِوالّذِينَ يَرَمُونَ 
أَرْوَاجَهُم . . » إلى آخر الآيات)2009. 

كله حكم اللعان من جهة طلبه بمباشرة سببه: 

اللعان بين الزوجين سببه قذف الزوج زوجته 00 أو ولدها منه. فيا ام 
اللعان من جهة طلبه بمباشرة مسببه؟ بمعنى هل يجب على الزوج أو يجوز له قذف زوجته طلباً 
لماوع وواام ١‏ بخرره دك م إن للزوجة الحق في طلب الملاعنة معه إذا قذفهاء ولكن 
هل يجب عليها ذلك؟ هذا ما نبيئه ى الفقرات التالية : 

"4١‏ اللعان الواجب: 

إذا تيقن الزوج أن حمل زوجته أو ولدها الذي جاءت به على فراشه ليس منه. فيجب عليه 
أن يقذفها بنفي هذا الولد أو ذلك الحمل منه» أي ينفي نسبهما مئه -» وهذا ما صرح به 
الشافعية والحنابلة والمالكية. 

7 من أقوال الحنابلة في اللعان الواجب: 

قال ابن قدامة الحنبلي في «المغني»: «القذف على ثلاثة أضرب واجب وهو أن يرى امرأته 
تزني في طهر لم يطأها فيهء فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنقضي عدّتهاء فإذا أتت بولد لستة أشهر 
من حين الزنى» وأمكنه نفيه عنه لزمه قذفها ونفي ولدهاء لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن 
الولد من الزاني. فإذا لم ينفه لحقه الولد وورثه وورث أقاربه وورثوا منه» وليس ذلك بجائز. 
فيجب نفيه لإزالة ذلك . ولو أقرت بالزنى ووقع في قلبه صدقها فهو كما لو رآها تزني)(”*2. 

88م من أقوال الشافعية في اللعان الواجب: 


وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «وإن أتت امرأته بولد يلحقه في الظاهر بحكم 


.١7؟؟-1١١9ص‎ 2٠١ج وصحيح مسلم»‎ )١٠١984( 
.57١ص «المغني» جلا‎ )٠١40( 


روصت 


الإمكان وهو يعلم أنه لم يصبها ‏ أي لم يطأها ‏ وجب عليه نفيه باللعان لما روى أبو هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي كلد قال: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله 
في شيء ولن يدخلها الله تعالى جنته» فلما حرم النبي كَل على المرأة أن تدخل على قوم من 
ليمن منهم دل على أن الرجل مثلها؛ ولأنه إذا لم ينفه جعل الأجنبي عناننا له وفحرما له ولازلاقه 
فرانيا لهم في حقوقهم ‏ وهذا يه يجوز»(؛؟ اي 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ولو أتت بولد يمكن كونه منه وعلم أو ظن ظباً 
مؤكدا أنه ليس منهء لزمه نفيه؛ لأن ترك النفي يتضمن استلحاقه. واستلحاق من ليس منه حرام . 
وإنما يعلم أن الولد ليس منه إذا لم يطأ زوجته أصلاً أو وطأهاء ولكن ولدته لأقل من ستة أشهر 

من الوطء"؛”؟ 0 

65- من أقوال المالكية في اللعان الواجب: 

جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «ويكون اللعان إنما لنفي نسب أو لرؤيتها 
تزني . والأول واجب. والثاني ينبغي تركه,59:”"©. 

6 اللعان الجائز: 

ويكون القذف من الزوج لزوجته تمهيداً لإجراء اللعان معها جائزاً بشرطين: 

الات : ا زبناها بالمعاينة 0 الثقة أو بالإشاعة بين الناس بأن زوجته تزني 3 
أو بغلبة ظنه أنها تزني . 


ويجوز له أن لا يقذفها بالزنى» وبهذا صرح الحنابلة والشافعية والمالكية9*"©, واحتج ابن 
قدامة في «المغني». والشيرازي في «المهذب» لهذا القول بما روي أن رجلا أ تى النبي َكل فقال 
الرجل لرسول الله كلِ: «أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء فإن تكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه 
أو سكت سكت على غيظ». 


ووجه الدلالة بهذا الحديث أن الرجل ذكر أنه يتكلم أو يسكت ولم ينكر عليه النبي ككلٍ قذفه 


.5١ ١ص‎ » ١١5ج «المهذب شرحه المجموع»‎ ) 1٠١51 

(؟4*١٠)‏ «مغني المحتاج» جا ص "7/7 . 

. والشرح الكبير» للدردير» ج7١ ص407‎ )٠١*4( 

)٠١*45(‏ «المغني» جلاء ص١47»‏ «المهذب» ج215 ص 86", «الشرح الكبير» للدردير» ج7". ص/اه7. 
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أو سكوته عما رأى . ثم قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله -: وإن سكت - أي لم يقذفها ولم 
يلاعنها ‏ جاز وهو أحسن ؛ لأنه يمكنه فراقها بطلاقها ويكون فيه سترها وستر نفسه وليس ثم ولد 
يحتاج إلى نفيه*'2. وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «والأولى أن يستر عليها ويطلقها 
إن كرهها لما فيه من الستر عليهاء وإقالة العثرة)3؛©. 

85 تعقيب على قول ابن قدامة: 

وما قاله الإمام ابن قدامة الحنبلي حسن, والأحسن منه أن يقال: يجب مفارقتها لزناها؛ لآن 
3 الزانية حرام على الله قال تعالى : «الرَاني لآ ينكح إلا زَانية أو مُشركة ‏ والرّانِيةَ لا 
ينْكحُها إلا زانٍ أو مُشرك وحُرمْ ذلك عَلى المُؤْمئِينَ2**084, وإذا كان ابتداءً نكاح الزانية لا 
يجوز للمسلم , بسبب الزنى » فإذا طرأ هذا السبب للزوجة منع استدامة نكاحها. ومع ذلك يجوز 
للزوج أن لا يطلقها إذا كان زناها نتيجة تغرير بها وخداع لهاء وإنها تابت توبة نصوحاًء وترجح 
لدى زوجها صدق توبتها وأن طلاقها سيؤدي بها إلى ضياع أولاده منها وتعييرهم بهاء وإنها قد 
تعود إلى الفاحشة نتيجة طلاقها بتزيين من الشيطان والفساق» وكرد فعل منها على طلاقها. ففي 
هذه الحالة قد يكون الأفضل والأحسن الستر عليها وعدم تطليقها؛ لأن بتوبتها التوبة النصوج لم 
يعد يصدق عليها اسم أو وصف (الزانية) ؛ ولأن المصلحة الشرعية في بقائها زوجة مستوراً 
عليهاء وإن المفسدة في تطليقها لما ذكرنا. وينبغي لزوجها أن يعمل على تقوية معاني ا 
في نفسها مع دوام مراقبتها عن بعد حتى يتيقن من استقامتها. وبهذا يؤجر على وقايتها من 
الانزلاق إلى الهاوية والفاحشة إذا للقهاء وبإعانته لها على العفة والاستقامة» والله أعلم . 

17 - اللعان المحرم: 


ويكون اللعان م إذا توصل إليه الزوج بقذف زوجته بناء على شكوك وظنون فاسدة لا 
تصلح دليلا شرعياً و قرلنة معثيرة ة على ما يقذفها به من الزنى ؛ لأن القذف من الكبائرء قال 
تعالى «إِن الْذِينَ يَرمُون المُخْصّنات الغافلات المؤمنات لُعُنوا في الدّئيا والآخرة وم عَذَابُ 
عظيم 2""404. ولهذا يجب على الزوج أن لا يتسرع في قذف زوجته أنايشحص ارط اقرنة 
راجحة على زناها وهي في الحقيقة لا تصلح لهذا الاعتبار» وقد نبّه الإمام ابن قدامة الحنبلي 


. 78١ «المغني» جلاء ص‎ )٠١"46( 
«مغني المحتاج» ج"اء ل الرييية‎ )٠١45( 
.]4 [سورة النور» الآية‎ )٠١"47( 
.]737 [سورة النورء الآية‎ )٠١44( 
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إلى ما قد يقع فيه الزوج من ظنون وشكوك يعتبرها قرينة على زنى زوجته وهي ليست كذلك» 
فقد قال رحمه الله تعالى -: «ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره؛ لأنه غير مأمون على 
الكذب عليها ولا برؤيته رجلا خارجاً من عندها من غير أن يستفيض زناها؛ لأنه يجوز أن يكون 
دخل سارقاً أو هارباً أو لحاجة أو لغرض فاسد فلم يمكنه. كما لا يجوز قذفها لاستفاضة ذلك 
أي زناها ‏ في الناس من غير قرينة تدل على صدقهم لاحتمال أن يكون أعداؤها أشاعوا ذلك 
عنها)2ة:0, 

والذي يستفاد من قول ابن قدامة أن على الزوج أن يتريث ولا يستعجل | إذا رأى بعض ما 

ير الكتكوك والظنون خول مسلوك زوجته وآن يفتحض ما يسمعه ويراة قخضاً موضوعياً يدون اتفعال 
إلا عقيك حت تكلس من حك القرائن زمها زتها مقي انزجع عافد موإذلالتها درل 
زوجته مستحضراً في ذهنه أن الأصل في الزوجة المسلمة العفة والنزاهة وبراءة ذمتها مما يشاع 
عنهاء فلا يجوز إلقاء ذلك بمجرد ما يثير الشكوك حول عفة زوجته دون دليل ولا قرينة معتبرة . 

8 قرائن غير صالحة لنفي النسب وطلب اللعان: 

ومن القرائن التي لا تصلح لنفي نسب الولد وطلب اللعان بناء على ذلك ما قد يبدو من 
اختلاف بين لون المولود وبين لون أبيهء فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمامان البخاري 
ومسلم وغيرهماء ولفظه كما أخرجه مسلم : «عن أبي هريرة» جاء رجل من بني فزارة إلى النبي 
كدِ فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي ككلِ: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال 
فما ألوانها؟ قال حمرٌ. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء قال: فأنى أتاها؟ قال عسى 
أن يكون نزعه عرق. قال يَكلِ: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق». 

قال الإمام الثوري في شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا أن الولد يلحق الزوج وإن خالف 
لون الولد لونه» حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه. ولا يحل له نفيه بمجرد 
المخالفة فى اللون» وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعة 
عرق من أسلافه0*:1, وقد ذهب فقهاء الشافعية المتأخرون إلى مدى بعيد في عدم اعتبار 
اختلاف لون المولود مع لون أبيه. حتى ولو أشبه من تتهم به أمه. فقد جاء في «مغني المحتاج» 
ف يفيه الشافعية: «لو أنت امرأة بولد أبيض وأبواه أسودان أو عكسه لم يبح لأبيه بذلك نفيه ولو 
أشبه من نهم به أمه أو انضم إلى ذلك قرينة الزنى لخبر الصحيحين : «أن رجلا قال للنبي يك : 


)٠١44(‏ «المغني»» جلاء ص 475١‏ » ومثله جاء في «المهذب وشرحه المجموع» ج15» ص188. 
(0:٠ه*١6)‏ «(اصحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠2‏ ص5 *١1-ه76١‏ : 
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إن امرأتى ولدت غلاماً أسود. . . الخع90*2, 

خالنه - العزل عند الجماع لا يصلح قرينة لنفي الحمل : 

ومن القرائن ألتي لا تصلح لنفي النسب وطلب اللعان» وبالتالي يكود نفي النسب ترما 
00 اللعان المبني على الغي. ما قاله الشافعية : 0 لبا م 
يي 00 

٠م‏ ما يمكن قياسه على قول الشافعية: 

ويمكن أن يقال قياساً على ما قاله الشافعية إن المرأة التي تتعاطى حبوب منع الحمل أو 
يستعمل هو الأكياس المطاطية في وطء زوجته لمنع نفوذ المني إلى فرج الزوجة. ![ إذا ولدت 
زوجته, لا يجوز للزوج أن ينفي نسبه منه؛ لآن استعمال الزوجة حبوب منع الحمل أو استعمال 
الزوج ما يمنع من نفوذ منيه إلى داخل فرج زوجته. 0 
وبالتالي يحرم نفيه ويحرم طلب اللعان بناء على هذا النفى . 

0 - يحرم اللعان المبني على نفتي الولد كذباً: 

وإذا حرم نفي الولد بناء على شكوك وظنون لا تصلح دليلا ولا قرينة معتبرة على نفيه؛ فمن فمن 
باب أولى تحريم نفي الولد مع علم الأب أنه ولده. وبالتالي يحرم اللعان المبني على هذا النفي 
الباطل» فقد جاء في حديث أخرجه أبو داود في سئنه: « . . وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر 
إليه احتجب الله تعالى منه وفضحه على رؤوس الأولين 0 . وجاء في شرحه: أيما رجل 
أنكر ولده ونفاه وهو (ينظر إليه) وهو كناية عن العلم بأنه ولده. احتجب الله منه أي أبعده من 
رحمته . امار 

وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «إذا تزوج امرأة وهي وهو ممن يولد له ووطأها 
ولم يشاركه أحد في وطئها بشبهة ولا غيرها وأنت بولد لستة أشهر فصاعداً لحقه نسبه ولا يحل 
له نفيه» لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلِ قال حين نزلت أية الملاعنة: «أيما 
رجل جححد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الأولين 
والآخرين:0*9 , 
)٠١"61١(‏ «مغني المحتاج» جلاب ص74" . 
5ه*0) «مغني المحتاج» ج27 ص7”/5. «نهاية المحتاج» جلا ص/ا١٠.‏ 
)١١01(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج5". ص١ه"17017-7.‏ 
)٠١614(‏ «المهذب» للشيرازي وشرحه المجموع . ج5ك ص١ .4١‏ 

117 


5 يجوز للمرأة طلب اللعان وتركه أفضل : 

ويجوز للزوجة أن تطلب اللعان مع زوجها الذي قذفها بالزنى أو بنفي حملها أو ولدها 
لإظهار براءتها مما قذفها به. ولكن ترك طلب الملاعنة مع زوجها أفضل لها سترا لها ومنعا من 
إشاعة الفاحشة. قال الإمام علاء الدين الكاساني : «والأفضل للمرأة أن ترك الخصومة والمطالبة 

ذأي مطالبة اللعان مع زوجها ‏ لما فيها من 6 الفاحشة . 0 تركها من باب الفضل 

والاكرام . وقد قال الله تعالى : «ولا توا الفْضْلٌ نكم 4 فإن تترك وخاصمته إلى 00 
يستحسن للقاضي أن يدعوهما إلى الترك . .00 . ومن هذا يعلم أن من الجائز للزوجة أن 
تطلب الملاعنة مع زوجها إذا قذفها بالزنى أو بنفي الولد. وترك ذلك أفضل لها. 

4 الحكمة من تشريع اللعان: 


كان قذف الزوج زوجته مثل قذف اارخل غير زوستد من جهة وجويث خد القذف إذا لم يقدم 
الزيج البينة على قذفه لزوجته. قال تعالى : «والّذينَ : يَرمُونَ المخصّنات ثم لم توا بأرئعةٍ شهداء 
فاجلدوهُم تُمانينَ جلدة2"*74. وكان هذا الحكم الذي ورد في هذه الآية الكريمة عاماً يشمل 
الأزواج إذا قذفوا زوجاتهم كما يشمل الآخرين إذا قذفوا غير زوجاتهم . ويؤيد عموم هذا الحكم 
قوله يكل لهلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء: ائتنى بأربعة شهداء يشهدون:, وإلا 
فحلٌ في ظهرك. وهذا الحكم نسخ في حق الأزواج إذا قذفوا زوجاتهية فصار اللعان 0 
لهم يقوم مقام البينة بأربعة شهود؛ لأن النبي يك قال لهلال بن أمية حين نزلت أية اللعان: ائتنو 
بأمرأتك فقد أنرُل الله فيك اوفيها قرانأء ولاعن بينهما . واية اللعان الخاضصة بقذف 00 
لزوجاتهم هي قوله تغالى : طوالّذِينَ يَرمُونَ أَْوَاجهم تُمٌ لَمْ يَكُنْ لَهُم شُهّداء إلا الْفُمْهُم . . . » 
الآيات. وبهذا قال الجصاص و«ابن العربي المالكي7*"©, وهو ما أشار إليه الرازي والقرطبي 
وهما يتكلمان عن سبب نزول اية الملاعنة2"*0. هذا ومن الجدير بالذكر أن قولهم : فصار 
اللعان بالنسبة للأزواج إذا قذفوا زوجاتهم يقوم مقام البينة بأربعة شهود. هذا في دفع حدّ القذف 
عنهم. كما أن هذه البينة لا تستوجب حدٌ الزنا على الزوجة المقذوفة. إذا لاعنت كما جاء 
صريحا في آية اللعان في قوله تعالى : لوَيَدْرأ عَنْهَا العَذَاتَ أن تَشْهَدَ أرب شَهَادَات بالله إِنهُ لَمِنَ 
الكاذبِينَ4. . الخ. كما سنبيّنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


(ده"١٠)‏ «البدائع» جا ص"717 . 


.]5 [سورة النور 3 الآية‎ )٠١*65( 
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4- توضيح الحكمة من تشريع اللعان: 

وإذ قد تبين سبب نزول أية اللعان. وأنه حكم خاص بالأزواج إذا قذفوا زوجاتهم بالزنى أو 
ولا يستطيع إثباته بالبينة وهي أربعة شهود؛ ولأن العادة والغالب أن الزوج لا يقدم على اتهام 
زوجته بالزنى إلا لقرائن تدل على زناها وتضطره إلى رميها بالزنى ليتخلص من آثاو فعلها كإلحاق 
نسب ولدها من الزنى بهء ومن أجل هذا كله شرع اللعان. وكان في هذا التشريع فرج ومخرج 
لما قد عسى أن ينزل بالأزواج من ضرر بسبب زنى زوجاتهم . وهذا ما جاء في قول رسول الله 
ب لما نزلت أيات اللعان «أبشر يا هلال الرجل الذي قذف زوجته ‏ قد جعل الله لك فرجا 
07 نا 

6 سؤال وجوابه : 

وقد يسأل البعض أو يقول: ألم يكن في نظام الطلاق كفاية ومخرج للزوج إذا ابتلي بما 
يدعوه إلى قذف زوجته فيطلقها ويستريح دون حاجة إلى قذفها ولعانها؟ 

والجواب» ل بكل تأكيد, وإلا لما شرع الله تعالى اللعان. هذه واحدة. والثانية : أن 
الطلاق لا يحضل به نفى الولد إذا أراد الزوج نفيه» وإنما الذي ينفيه هو اللعان. والثالثة: أن 

في الطلاق تكاليف مالية تلزم المطلق. وقد لا تلزمه إذا وقعت الفرقة باللعان على رأي بعض 

' الفقهاء. 


)٠١64(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج57 ص7"44. 
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رمك (لذاف 
شروط اللعان 
65- تمهيد ومنهج البحث: 
اللعان لا يكون إلا بقذف الزوج زوجته بالزنى أو بنفي حملها وولدهاء ولهذا كانت شروط 
اللعان هي الشروط المتعلقة بالقذف», وهذه الشروط (منها) ما يرجع إلى القاذف خاصة. (ومنها) 
ما يرجع إلى المقذوف خاصة, (ومنها) ما يرجع إليهما جميعاء (ومنها) ما يرجع إلى المقذوف 
فيه (ومنها) ما يرجع إلى المقذوف به. (ومنها) ما يرجع إلى نفس القذف. وهذا التقسيم لشروط , 
اللعان هو ما ذكره الإمام الكاساني في بدائعه. ونحن نأخذ به. وعليه نقسم هذا البحث إلى . 
المطالب التالية: 
المطلب الأول : شروط القاذف. 
المطلب الثانى : شروط المقذوف. 
المطلب الثالث: شروط القاذف والمقذوف. 
المطلب الرابع : شروط المقذوف فيه . 
المطلب الخامس: شروط المقذوف به. 
المطلب السادس : شروط نفس القذف 
المطلب الأول 
شرعط القاذف 
847 - يشترط في القاذف عدم إقامة البيئة : 
يشترط في الزوج القاذقة خاضة عدم [قامتة البينة على ما رمى به زوجته من الزنى حتى يجوز 
اللعان؛ لأن الله تعالى شرط ذلك في أية اللعان بقوله عرّ وجل : «والّذينَ يرمون أَرُوَاجهم وَل 


يكن 7 شهداء إلا أنْفْسهُم فَشهَادةٌ أحدهم أربَع شهَادَات بالله إنه لمن الصادقينَ . 2# ولهذا 
لو أقام أربعة من الشهود على المرأة بالزنى لما جاز اللعان. ولوجب إقامة حدّ الزنى عليها؛ لأنه 


00ل 


قد ثبت زناها بشهادة الشهود("005), 

4 إذا قدر على البيئة هل له أن يلاعن؟ 

وإذا قدر الزوج على إقامة البيّنة على ما رمى به زوجته. فهل له أن يطلب اللعان ولا يقدم 
البينة؟ قال الشافعية: نعم. له ذلك. فله أن يثبت الزنى بالبيّنة» كما له أن يطلب اللعان. وبهذا 
وجاك ربخا عند د القلافكة: وإنما كان للزوج القاذف ما قلناه؛ لأن البينة ‏ أي تقديم الشهود - 
واللعان, بينتان في إثبات حق للزوج. فجاز إقامة كل واحدة منهما مع القدرة على الأخرى. 
كالرجلين» والرجل وامرأتين في الشهادة على المال. يستطيع صاحب الحق في المال أن يقدم . 
أيهما شاء لاثبات حيّوة0, 

86- متى يجوز اللعان مع إقامة البينة: 

قلنا إن الشرط في الزوج القاذف لإجراء اللعان بناء على طلبه أن لا يقيم البينة على زنى 
زوجته. فهل يجوز اللعان مع إقامة البيّنة على زنى الزوجة؟ والجواب نعم على ما صرح به 
الشافعية إذا كان اللعان لنفي نسب ولدها منه؛ لأن النسب لا ينتفي بالبينة» وإنما ينتفي باللعان؛ 
لأن الشهود لا سبيل لهم إلى العلم بأن هذا الولد ليس منه. وإن أراد الزوج أن يثبت الزنى 
بالبيّنة» ثم يلاعن لنفي الولدء جاز له ذلك2*559©. 

المطلب الثاني 
شروط المقذوف 

+٠‏ شروط المقذوف وحده: 

المقذوف في بحثنا ‏ بحث اللعان ‏ هو الزوجة. وشروطها المتعلقة بها وحدها شرطان: 
(الأول) إنكارها حصول الزنى منها. (الثاني) عفتها عن الزنى . 

١‏ الشرط الأول: إنكارها الزنى: 

يشترط في الزوجة المقذوفة إنكارها وقوع الزنى منهاء حتى لو أقرت بذلك. لا يجب اللعان 
ويلزمها الحدّ ‏ حدّ الزنى ‏ وهو الجلد مائة جلدة إن كانت غير محصنة., والرجم إن كانت محصنة 


0ك ) «البدائع» ج"27 ص 271١‏ «شرح الأزهار» ج*, ص7 .6١‏ 
)٠١"51(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج5١2‏ ص788؟. 
افتضتلة «المهذب وشرحه المجموع» ج١١ ٠‏ صةم". 
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لظهور زناها بإقرارها 055 , 

7- شروط اعتبار إقرارها بالزنى: 

ولكن إذا قذف زوجته وصدّقته وأقرت بالزنى مرّة أو مرتين أو ثلاثاً لم يجب عليها الحدّ؛ 
لأنْ الزنى لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات. ثم إن كان تصديقها له قبل لعانه فلا لعان بينهما؛ 
لأن اللعان كالبينة إنما يقام مع الإنكار. وإن كان تصديقها بعد لعانه لم تلاعن هي ؛ لأنها لا 
تحلف مع الإقرار ولا حدّ عليها؛ لأنها لا تتحد حدٌ الزنىء إلا إذا أقرت بالزنى أربع مرات. 
وبهذا قال الحنابلة وأبو حنيفة . 

وقال الشافعي إن صدقته قبل لعانه فعليها الحدّ ‏ حدّ الزنى ‏ وليس له أن يلاعن إلا أن يكون 
ثم نسب ينفيه فيلاعن وحده وينتفي النسب بمجرد لعانه . وإن كان تصديقها بعد لعانه فقد انتفى 
النسب ووجب عليها الحدّ بناء على أن النسب ينتفي بمجرد لعانه. وتقع الفرقة.» ويجب عليها 
حدٌ الزنى بتصديقها لزوجها وإقرارها بالزنىي 2059 

: الشرط الثاني : العفة عن الزنى‎ 81٠0* 

ويشترط في الزوجة المقذوفة لإجراء اللعان معها عفتها عن الزنى» فإن لم تكن عفيفة لم 
يجب اللعان بقذفهاء كما لا يجب حدّ القذف بقذف الأجنبية إذا لم تكن عفيفة؛ لأنه إذا لم 
تكن عفيفة فقد صدقته بفعلها فصار كما لو صدقته بقولها"2, 

المطلب الثالث 
شروط القاذف والمقذوف جميعا 

14- تمهيد ومنهج البحث: 

قال الإمام علاء الدين الكاساني ‏ رحمه الله تعالى -: أما الشروط التي ترجع إلى القاذف 
والمقذوف جميعا فهي : وأن يكونا زوجين حرّين عاقلين بالغين مسلمين ناطقين غير محدودين 
في القذف76"©. وفي بعض هذه الشروط اختلاف بين الفقهاء. وعلى هذا نقسم هذا المطلب 
إلى فرعين: 
)٠١"#(‏ «البدائع» ج"ا. ص )٠١555( . 54١‏ «المغني؛ جلاء ص45 . 
)٠١"56(‏ والبدائع» ج؟. ص١541.‏ وقد تكلمنا عن شرط العفة في المقذوف عند الكلام عن جريمة القذف. وهي 

نفسها في شرط العفة في الزوجة : انظر الفقرتين 608١‏ و60815. 


السسدية «البدائع» ج"ا ص١1؟.‏ 
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الفرع الأول: شرط قيام الزوجية. 
الفرع الثاني : الشروط الأخرى المشتركة بين الزوجين. 
الفرع الأول 
شرط قيام الزوجية 

6 الدليل على هذا الشرط: 

والدليل على شرط قيام الزوجية بين الزوج القاذف والزوجة المقذوفة هو قول الله تعالى : 
والِينَ يرمُونَ أزؤاجهم وَلَمْ يكن لَهُمْ شهدا إلا انهم فََهَادمُ أحدهم أرْبْعٌ َهَادَاتٍ باله إن 
لَمنّ الصٌادقينَ. . 20774 الآيات. وبهذا صرّح أهل التفسير إذ قالوا إن الله تعالى خصٌ الأزواج 
بهذا الحكم وجعل لعانهم يقوم مقام البينة على ما قذف به زوجته07"9, وكذلك صرح الفقهاء. 
فقد جاء في «البدائع» للكاسانى : «أما اعتبار الزوجية فلأن الله تبارك وتعالى خصٌ اللعان 
بالأزواج بقوله تعالى : طوالّذِينَ يَرْمُونَ أرْوَاجَهُم . . 2:594. 

8505 المقصود بقيام ال وجية : 

وإذا كان الشرط قيام الزوجية بين القاذف والمقذوف. فما المقصود بهذا الشرط؟ والجواب 
يتبين بذكر الحالات التالية وهل يتحقق فيها هذا الشرط في ضوء ما ذكره الفقهاء. 

7- الحالة الأولى: الزوجية في نكاح صحيح : 

لا خلاف في أن المرأة إذا كانت في نكاح صحيح مع زوجهاء أن الزوجية تعتبر قائمة بصورة 
صحيحة.» وإنه إذا قذفهاء فإن حكم أية اللعان يسري عليهماء ويصح اللعان بينهما لقوله تعالى : 
«والّذِينَ يَرْمُونَ أزْوَاجِهُم». . الخ . : 

4 لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها: 

وإذا كانت الزوجية قائمة على أساس نكاح صحيح, فلا فرق بين كون الزوجة مدخولاً بها 
أو غير مدخول بها في وقوع القذف مستوجباً اللعان بينهما إذا وقع الطلب به قال ابن المنذر: 
أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار. ومنهم عطاء والحسن والشعبي والنخعي 


)٠١ 7*1‏ [سورة النورء الآيات 4-5]. 
)٠١"4(‏ «تفسير الرازي» ج37 ص2155 «تفسير القرطبي» ج7١‏ ص1417-145 . 
خض 4 «البدائع» ج27 ص١34؟.‏ 
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وعمرو بن دينار وقتادة ومالك وفقهاء المدينة والثوري وفقهاء العراق والشافعي والحنابلة» وذلك 
لظاهر قوله تعالى : وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَْوَاجِهُم . . # الآية. فلم يفرق نص الآية بين زوجة مدخول 
بها وزوجة غير مدخول بها(0050, 

49 الحالة الثانية: الزوجة في نكاح فاسد: 

وإذا كانت المرأة زوجة في نكاح فاسد وقذفها زوجها لم يلاعنها عند الحنفية» ويعللون ذلك 
بقولهم : «لعدم الزوجية» إذ النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة)»""©. وقال الحنابلة والشافعية 
والمالكية: يلاعن لنفي ولدهاء أي لنفي نسب ولدها منه. وإن لم يكن ولد يريد نفيه فلا حدّ 
في قذفه ولا لعان بينهما. 

ويعلل الحنابلة ذلك بأن ولدها يلحقه نسبه منهء بحكم عقد النكاح وإن كان فاسداًء فكان 
للزوج نفيه والملاعنة من أجل نفيه» كما لو كان التكاح صحيحاً. أما إذا لم يكن هناك ولد منها 
يريد نفيه فلا حاجة إلى أن يقذفها بالزنى ؛ لأنها أجنبية عنه؛ لأن عقد النكاح الفاسد لا يجعلها 
زوجة شرعية لهء وبالتالي يجب عليه حدّ القذف إن لم يثبت ما قذفها به. ولا يجري بينهما لعان 
لعدم قيام الزوجية الصحيحة بينهما. فالحاجة إذن موجودة في قذفها لنفي الولد ‏ نفي نسب 
ولدها منه ‏ بإجراء اللعان بينهماء وإذا لاعن سقط الحدّ عنه؛ لأنه لعان مشروع فأسقط الحدّ 
كاللعان في النكاح الصحيحء وينتفي بهذا اللعان نسب ولدها منه2"9. 

- رد الحنفية على الحتابلة : 

ويقول الحنفية في ردهم على حجة الحنابلة ‏ والشافعية يوافقون الحنابلة في حجتهم ‏ بأن 
القذف بنفي نسب ولد المقذوفة منه لا يؤدي إلى هذا النفي ؛ لأن وسيلته اللعان. ولا يصح اللعان 
بينهما؛ لأن نكاحهما فاسد. وفي هذا المعنى يقول الإمام الكاساني الحنفي : «إن قطع النسب 
يكون بعد الفرَاغ من اللعان. ولا لعان إلا بعد وجوبهء ولا وجوب لعدم شرطه وهو الزوجية 
الصحيحة)055) , 

0١‏ والراجح قول الحنابلة ومن وافقهم. فيصح اللعان في النكاح الفاسد إذا كان 
الغرض منه نفي نسب الولد ‏ ولد الزوجة المقذوفة من الزوج القاذف - لأن النسب يثبت في 


٠١70‏ ) «المغني» جلا ص415-79417". 
(1/ا*١٠)‏ «البدائع» ج7. ص١84؟‏ . . 


4٠٠0 «المغني» جلا ص‎ )1١07/7( 
.؟4١ص [رفض 6 «البدائع» ج237‎ 
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التكاح الفاسد, فكان هذا التكاح من هذه الجهة مثل التكاح الصحيح فيجري فيه اللعان من - 
هذه الجهة على هذا الأساس. 

7ه الحالة الثالثة: الزوجة في عدة الطلاق الرجعي: 

قال الإمام الكاساني الحنفي : «ولو طلّقها طلاقاً رجعياً ثم قذفها يجب اللعان؛ لأن الطلاق . 
الرجعي لا يبطل الزوجية) 7/9 ل ومن المعلوم أن هذا القول يصدق على المطلقة ا وهي 
في العدَّة ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يبطل الزوجية ما دامت في العدّة . وهذا مذهب الحنابلة, وهو 
مروي عن ابن عمر إذ قال: يلاعن ما دامت في العدّة . وقال الإمام أحمد معللاً قول ابن عمر: 
«بأنها زوجته وهو يرثها وترئه فهو يلاعن». وبهذا قال جابر بن زيد والنخعي والزهري وقتادة 
والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور(""©. 

841 - الحالة الرابعة : الزوجة مطلقة طلاقاً بائناً: 

وإذا طُلّق زوجته طلاقاً بائناًء ثم قذفها بزنى إضافة إلى حال قيام الزوجية. ينظر: إن كان 
بينهما ولد يريد نفيه - أي نفي نسبه منه #» فله أن ينفيه باللعان ولا حدّ عليه . وإن لم يكن هناك : 
ولد منها يريد أن ينفيه - أي ينفي نسبه منه - أقيم عليه حدّ القذف. ولا لعان بينه وبينها. وهذا 
مذهب الحنابلة, وبه قال مالك والشافعي 7" الى . وعلد الحنفية لا لعان بينهما لبطلان النكاح 
بالإبانة ‏ أي بالطلاق البائن ‏ فقد جاء في «البدائع»: «ولو طلق امرأته بائناً أو ثلاما * ثم قذفها 
بالزنى » لا يجب اللعان لعدم الزوجية لبطلانها بالإبانة والغلاث) 577 0 

45- تعليل الحتابلة : ش 

وعلل ابن قدامة الحنبلى ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما ذهب إليه الحنابلة وموافقوهم بأنه إذا كان 
بينهما ولد فالحاجة قائمة إلى اللعان لنفي نسبه من القاذف, فجاز اللعان بينهما كما لو قذفها 
يجري لعان بهذا القذف؛ لأنه قذفها وهي أجنبية فأشبه مالو لم يضفه إلى حال قيام 
الزوجية»”"'2. وقول الحنابلة هو الراجح 


. ؟4١ص «البدائع» للكاساني, ج”.‎ )٠١7/4( 
.5١75-5٠١١ص «المغني» جلا“‎ )٠١ ره‎ 
.4٠٠ص «المغني» جلاء‎ )٠١*05( 

(لالا١٠)‏ «البدائع» ج"اء ص 74١‏ . 

. 5١ ١ص «المغني» جلاء‎ )٠١*374( 
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565 الحالة الخامسة: قذف الزوجة الميتة: 

وإو قاف أمراته ابعل متها لم بلواسن ختل التحفية .“وقال الغنافتي - كما ينقل عنة الكاسائيع 
الحنفي. د يلاعن على قبرها محتجاً بظاهر قوله عزّ وجل في آية اللعان: «فشهادة أحدهم أرَبع 
شَهَادَاتٌ بالله انه لَمِنَ الصَادقينَ. 5 من غير فصل بين حال الحياة والموت. وقال امم 
الحاداي محديداً لمذهب الحنفية ورد على قول الشافعي : «ولناء قوله عزرّ وجل : «والذينَ 
يَرَمُون نّ أَرُوَاجَهُم . # الآيات . . خض الله سبحانه وتعالى اللعان بالأزواج » وقد زالت الزوجية 
بالموت فلم يوجد قذف الزوجة » فلا يجب اللعان. وبه تبين أن الزوجة الميتة لم تدخل تحت 
الآية الكريمة : «والّذينَ يرمون ن أَرْوَاجَهُم . 40 ؛ لأن الله تعالى أوجب هذه الشهادة واللعان» 
بقذف الأزواج. وبعد الموت لم تبق زوجة له" , 

5 الحالة السادسة: إذا قذف زوجته ثم أبانها : 

وإذا قذف زوجته بأن اتهمها بالزنى, ثم طلّقها طلاقاً بائناً فله أن يلاعنهاء نص عليه الإمام 
احم سواء كان له ولد أو لم يكن وروي ذلك عن ابن عباس وبه قال الحسن والقاسم بن 

وقال جابر بن زيد وقتادة والحكم : يقام عليه حدٌ القذف. وقال حماد بن أبي سليمان 
والحنفية لا حدٌّ ولا لعان؛ لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين وليس هذان بزوجين, ولا يحدّ؛ 
لأنه لم يقذف أجنبية» وإنما قذف زوجته قبل إبانتها”:*""©. 

47 والراجح قول الجمهور من الحنابلة وغيرهم لقوله تعالى: «والذِينَ يَرْمُونَ 
أَرُوَاجَهُم . .. # وهذا قد رمى زوجته فيدخل في عموم الآية» ولكن قيد ذلك بنفي الولدء أي 
إذا كان قذفه لزوجته لغرض نفى ولدها منه. إذ إن حاجته ظاهرة فى هذا القذف ؛ ولأنه إذا لاعنها 
بعد إبانتها لنفي الولد يكون هناك تعلّق بها من جهة الزوجية بسبب الولد المراد نفيه» فينزل 
لعانهما في هذه الحالة منزلة الملاعنة بين الزوجين . أما إذا لم يكن ولد يراد نفيه فلا وجه لإجراء 
اللعان؛ لأنهما ليسا بزوجين ولا يوجد بينهما ولد يراد نفيه. 

4- الحالة السابعة: إذا قذف أجنبية ثم تزوجها: 

وإذا قذف أجنبية ثم تزوجها فعليه الحدّ ‏ عقوبة القذف ‏ ولا يلاعن لأنّ الحلٌ وجب بقذفه 
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إياها وهي أجنبية. فلم يملك اللعان من أجله كما لولم يتزوجهاء وبهذا صرح الحنابلة3"80) , 
ويبدو أن قول غيرهم كقول الحنابلة ؛ لأن اللعان يجري بين الزوجين بقذف الزوج روحته لا 
بقذف الأجنبية , وهذا قد قذفها وهي أجنبية ليست زوجته فلا يشمله حكم اللعان. 


68 الحالة الثامنة : إذا تزوجها ثم قذفها بزنى قبل الزواج: 


وإذا قذف الزوج زوجته بزنى أضافه إليها ليها إلى ما قبل زواجه بهاء عوقب بحدّ القذف. ولم 
يلاعن سواء كان بينهما ولد أو لم يكن وهذا قول الحنابلة ومالك وأبي ثور. وروي ذلك عن 


وقال الحسن وذرارة ين ن أبي أوفى والحنفية» له أن يلاعن ؛ لأنه قذف امرأته فيدخل في عموم 
قوله تعالى : «والّذِينَ يَرَمُون 0 ولأنه قذف امرأته فأشبه مالو قذفها ولم يضفه إلى ما 
قبل النكاح . وقال الإمام الشافعي : إن لم يكن ثم ولد لم يلاعن, وإن كان بينهما ولد ففيه 
وجهان789١0‏ , 

والراجح قول الحنابلة ؛ لأنه قذفها بزنى إضافة إلى ما قبل زواجه بها فكان قذفه 
إخباراً عن قذف لها قبل الزواج» فلا يكون قاذفاً زوجته, فلا يجري عليه حكم اللعان. ولا حقٌّ 
له بطلبه. فيبقى قذفه الذي أخبر عنه. وهو متعلق بأجنبية فيقام عليه حدّ القذف إن لم يثبته . 

١‏ الحالة التاسعة ‏ إذا قذفها ثم مات: 

وإذا قذف الرجل زوجته ثم مات قبل أن يلاعن أو قبل إتمام لعانه» سقط اللعان ولحقه نسب 
ولدهاء وورثته في قول الجميع؛ لأن اللعان لم يوجد, فلم يثبت حكمه. وإن مات بعد أن أكمل 
لعانه وقبل أن تلاعن زوجته, فكذلك الحكم عند الحنابلة» وقال الشافعي : تبين - أي تقع الفرقة 
بينهما ‏ بلعانه ويسقط التوارث بينهما وينتفي الولد ويلزمها الحدّ ‏ حدّ الزنى ‏ إلا أن تلتعن. 

وقد رد ابن قدامة الحنبلي على الشافعي . فقال: (ولنا) أنه مات قبل إكمال اللعان أشبه ما 
لو مات قبل إكمال التعانه؛ وذلك لآن الشرع إنما رتب هذه الأحكام ‏ أحكام اللعان ‏ على 
اللعان التام, والحكم لا يثبت قبل إكمال سببه22©, 
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الحالة العاشرة: إذا ماتت الزوجة قبل اللعان: 

وإذا قذف الزوج زوجته وماتت قبل اللعان» فقد ماتت على الزوجية» ويرثها زوجها في:قول 
عامة أهل العلم. وروي عن ابن عباس قوله: إن التعن لم يرثئها زوجهاء ونحو ذلك روي عن 
الشعبي وعكرمة محتجين بأن اللعان يوجب فرقة تبين بهاء فيمنع التوارث كما لو التعن في 
حياتها("0) , 

والراجح قول الجمهور؛ لأنها ماتت على الزوجية ‏ أي وهي زوجة - لم تثبت بينونتها منه. 
فثبتت الأحكام في حمّها وحقٌّ زوجها باعتبارها زوجة له فيرثها إذا ماتت قبله كما لو لم يلتعن؛ 
ولأن اللعان سبب الفرقة فلم يثبت حكمه بعد موتها. 


الفر 43 الثاني 


الشروط الأخرى المشتركة بين الزوجين 

م17 - أولاً: مذهب الحنفية: 

وعندهم» يشترط في الزوج القاذف والزوجة المقذوفة: الحريةء والعقل» والبلوغ ‏ 
والإسلام» والنطق. وعدم الحدّ في القذف. فلا يجري اللعان بين الزوجين صحيحاً لا على 
وجه الوجوب ولا على وجه الجواز إلا إذا توافرت هذه الشروط في الزوجين كليهم(؟""" , 

4- تعليل مذهب الحنفية : 

والأصل الذي اعتمده الحنفية فيما اشترطوه من شروط لصحة اللعان على وجه الوجوب أو 
الجوازء هو أن اللعان شهادة مؤكدة بالأيمان وهذه هي شروط من تقبل شهادته ويمينه» قال الإمام 
الكاساني الحنفي معللا مذهب الحنفية فيما اشترطوه من شروط في الزروجين لإجراء اللعان 
بينهما: «اعتبار هذه الأوصاف ‏ أي الشروط في الزوجين ‏ شرطاً لوجوب اللعان فرع الكلام في 
معنى اللعان» فقد قال أصحابنا: إن اللعان شهادة مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن والغضب, وأنه 
في جانب الزوج قائم مقام حدّ القذف وفي جانبها قائم مقام حدّ الزنى»9""" . 
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6- من أصول الحنفية في تعليل مذهبهم : 

وهناك أصل آخر ذكره الحنفية عذّلوا به شروطهم وأرجعوها إليه. وهذا الأصل هو: «كل قذف 
لا يوجب الحدّ لو كان القاذف أجنبياً لا يوجب اللعان إذا كان القاذف زوجاً؛ لأن اللعان موب 
القذف في حقٌّ الزوج كما أن الحدّ موجّب القذف في حقٌ الأجنبي)2"59, وهذه الشروط لا 
بنّ من توافرها في القاذف الأجنبي إذا قذف أجنبية» لوجوب الحدّ. فكذلك يجب توافرها في 
الزوجين لإجراء اللعان بينهما إذا قذف الزوج زوجته. 

 -5‏ أدلة تعليل الحنفية لشر وطهه0"9 

قلنا: إن الحنفية علّلوا ما اشترطوه من شروط لإجراء اللعان على وجه الوجوب أو الجوازء 
بأن اللعان شهادة مؤكدة بالأيمان» وأن هذه الشروط هي شروط من تقبل شهادته ويمينه. استدلوا 
على 1 هذا بما 0 : 
حدم 5 بع شَهَادَاتِ باق 8 والاستدلال بهذه الآية أن الله 9 ا يرمون 
أزواجهم (شهداء)؛ لأنه استثناهم من الشهداء بقوله تعالى : «ولم يكن 8 شهَدَاءٌ إل نْفْسْهُمْ » 
والمستثنى من جنس المستثنى منه. وأيضاً فإن الله تعالى سمّى اللعان شهادة نصاً بقوله تعالى : 
لفَشَهَادةٌ َحَدِهمْ أرْبَعُ شَهَادَات بالله نه لَمنّ الصّادقِينَ . والخَامسَةُ4 - أي التهادة العامة : 

إلى آخر الآية». وفي عات الزوجة. قال تعالى را عَنَْهَا العَذَاتَ أنْ تَشهَدَ بالله 4 أرْبَعَ 

لجانات بالله» . . إلى آخر الآيق والله تعالى سمى اللعان: (شهادة بالله) تأكيدا للشهادة 
باليمين» فقوله 0 يكون شهادة. وقوله : (بالله) يكون يميئاً. وهذا مذهبنا ‏ أي الحنفية ‏ أن 
اللعان شهادات مؤكدة بالأيمان. 

ثانياً: وأيضاً فإن الشرع شرط في اللعان لفظ الشهادة, وهذا دليل أيضاً على أن اللعان 
شهادات . 

17 توضيح تعليل الحنفية لشروطهه ©" : 
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موضحين هذا التعليل لهذه الشروط». بقولهم : 

أ : أما اعتبار العقل والبلوغ في الزوجين؛ فلأنْ الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة 

واليمين» فلا يكونان من أهل اللعان بالإجماع . 
وأما اعتبار الحرية؛ فلأن الرقيق ليس من أهل الشهادة» فلا يكون من أهل اللعان. 

ج : وأما اشتراط الإسلام. فلأن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم وإن كان 
المسلم من أهل الشهادة على الكافر؛ ولذلك لا يصح اللعان بين زوج مسلم وزوجته الكافرة. 
وإذا كانا كافرين». فالكافر وإن كان من أهل الشهادة على الكافر إلا أنه ليس من أهل اليمين 
بالله تعالى ؛ لأنه ليس من أهل حكمها وهو كفارة اليمين» واللعان عندنا شهادات مؤكدة بالأيمان 
فمن لا يكون من أهل الشهادة واليمين لا يكون من أهل اللعان. 

د : وأما اشتراط النطق؛ فلأن الأخرس لا شهادة له لأنه لا يتأتى منه لفظ (أشهد)؛ ولأن 
القذف منه لا يكون إلا بالإشارة والقذف بالإشارة يكون في معنى القذف بالكتابة» وأنه لا يوجب 
اللعان كما لا يوجب الحدٌ. 

ه : وأما اشتراط أن لا يكون الز وان ار ادها دوا نحت القدت + فاان المتخدوة 
بالقذف لا شهادة له؛ لأن الله تعالى رد شهادته على التأبيد. 

4- ثانياً: مذهب غير الحنفية: 

والمخالفون للحنفية في معنى اللعان يخالفونهم في الشروط التي اشترطوها في الزوجين 
لصحة إجراء اللعان بينهماء فاللعان عند غير الحنفية: أيمان بلفظ الشهادة وبهذا قال الشافعية 

فى القول الأصح في مذهبهم. وهو مذهب الحنابلة والظاهرية والجعفرية259. فمن فمن أقوالهم 
500 في في «المغني»: «وقد اختلفت الرواية فيهما - أي في الزوجين - فروي أنه يصح من كل 
زوجين مكلفين» سواء كانا مسلمين أ و كافرين» أو عدلين أو فاسقين» أو محدودين في قذف 
أو كان أحدهما كذلك» وبه قال سعيدك بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن وربيعة ومالك 
وإسحاق. وقال الإمام أنجمذ في رواية ابن منصور: جميع الأزواج يلتعنون : الحرٌ من الحرة 
والامَة إذا كانت زوجة. وكذلك المسلم من اليهودية والنصرانية. وعن أحمد رواية أخرى: لا 
يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف. وروي هذا عن 
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الزهري والثوري والأوزاعي وحماد وأصحاب الرأي250. ولكن الذي استقرٌ عليه الحنابلة 
المتاخرون ولم يذكروا غيره هو صحة اللعان بين كل زوجين مكلّفين ‏ أي بالغين عاقلين ‏ لما 
في رواية ابن منصور التي ذكرها صاحب «المغني»2"180 واحتج لها ابن قدامة بأن اللعان أيمان 
وأن الآية فيه تشمل جميع الأزواج والزوجات» فقد قال ابن قدامة ‏ رحمه الله -: (ولنا) عموم 
قوله تعالى : «وَالْذِينَ يَرَمُونَ َنْوَاجَهُمْ» الآية؛ ولأن اللعان يمين فلا يفتقر إلى ما شرطوه ‏ أي 
ما شرطه الحنفية وخالفوا فيه غيرهم . كما لا يفتقر سائر الأيمان إلى ذلك*2"5. 

48+ ومن الآدلة على أن اللعان يمين قول النبي كه للتي لا عنت مع زوجها: «لولا 
الأيمانٌ لكان لي ولها شأن»؛ ولأنه ‏ أي اللعان ‏ - يفتقر إلى اسم الله تعالى إذ يحلف الملاعن 
بالله ويستوي فيه الذكر والأنثى . وأما تسميته شهادة. فلقول الملاعن في يمينه: «أشهد بالله» 
سني ذلك شهادة وإن كان يميئاً كما قال الله تعالى : «إِذَا جَاءَكَ المُنَافقَونَ قَالوا تَشْهَدٌ إِنْك 
رسول الله يه '“"". ولأن الزوج 0 إلى نفي نسب الولد ‏ أي نفي نسب ولدها منهء فشرع 
له الشرع طريقاً إلى نفيه باللعان. فلا يشتر, ط في الزوجين من الشروط ما يسد هذا الطريق كشرط 
كون الزوجين حرين أو مسلمين أو عدلين. ثم قال ابن قدامة ‏ رحمه الله عن رواية ابن منصور 
عن أحمد والتي تجيز اللعان بين أي زوجين دون شروط الحنفية منهاء قال: وهذه الرواية همي 
المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة وما يخالفها شاذ في النقل4*0"©. 

2- سبب الخللاف في بعض الشر وط: 

سبب الخلاف في بعض شروط الزوجين ليصح منهما اللعان. أن ألفاظ اللعان : 
وصفين : اليمين والشهادة, فقد سماه الله الى «شهادة) وسماه رسول الله 23 : 5276 حيث 
قال ككل : «لولا الأيمانٌ لكان لي ولها شأن» فمن غلَّبَ عليه معنى الأيمان. قال: يصح اللعان 
من كل من يصح يمينه. ومن لَب عليه معنى الشهادة اشترط فيمن يصح لعانه أهليته 
للشهادة9 :004 , 
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: القول الراجح‎ ١ 

والراجح , أن ألفاظ اللعان أيمان وليست شهادة لما احتج به ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى - 
وهو ما رجّحه الإمام ابن القيم واستدلٌ له بمثل ما احتج به ابن قدامة. وما قاله ابن القيم في 
استدلاله على أن اللعان يمين وليس شهادة: «ولآن حاجة الزوج الذي لا تصح منه الشهادة إلى 
اللعان ونفي الولد كحاجة من تصح شهادته. والشريعة لا تدفع ضرر أحد النوعين» وتجعل له 
فرجاً ومخرجاً مما نزل به وتدع النوع الآخر ‏ وهو من لا تقبل شهادته ‏ في الآصار والأغلال لا 
فرج له مما نزل به وهذا تأباه الشريعة الواسعة الحنيفية السمحة؛1*59١2)0,‏ 

شرط النطق عند غير الحنفية : 

قلنا: إن الحنفية اشترطوا لصحة اللعان بين الزوجين أن يكونا ناطقين فلا يصح اللعان من 
الأخرس. فما قول غير الحنفية في شرط النطق في الزوجين ليصح منهما اللعان؟ 

ممعم - أولا : مذهب الحتابلة : 

عند الحنابلة» إذا فهمت إشارة الأخرس منهما ‏ أي الزوجين ‏ أو كتابته» صحٌ لعانه بها 
كالطلاق ولدعاء الحاجة, أي للحاجة إلى قبول إشارة الأخرس أو كتابته لإجراء اللعاذ» وإن لم 
تفهم إشارة الأخرس ولا كتابتهة . فلا يصح لعانه . ويصح اللعان ممن اعتقل لسانه وحصل اليأس 
من نطقه بإشارته إن كانت مفهومة كالأخرس الأصلى فإن رجي عود نطقه بقول عدلين من أطباء 
المسلمين انتظر به ذلك©:204, 

غ4 ثانياً: مذهب الجعفرية: 

وقال الجعفرية: «يصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة مفهومة كما يصح طلاقه وإقراره. 
ولا يصح اللعان مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة»2"*'*7, أما الزوجة الملاعنة. فقد 
اشترطوا فيها: «السلامة من الصمم والخرس2"49. 

ه48 ثالثاً: مذهب الشافعية: 


وعند الشافعية يصح القذف واللعان من الأخرس خلقة بإشارته المفهومة أو بكتابته» لأنهما 


46-4 وزاد المعاد» لابن القيم» ج5» ص5‎ 2) ١505 
. 758 «كشاف القناع» ج"اء ص37‎ )٠١؛١ه(‎ 
«شرائع الإسلام» جثاء ص15.‎ )٠١5٠05( 
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في حقه كالنطق من الناطق وليس كالشهادة منه لضرورته إليها دونها. وإذا عرض الخرس . فإن 
رجي نطقه في مدة ثلاثة أيام انتظر لنطقه فيها. فإن لم يرج نطقه أو رُجي في أكثر من ثلاثة أيام 
فهو كالخرس الحَلْقى 004:98 , ش 

5 - الراجح في لعان الأخرس والخرساء: 

والراجح ءٍ قبولٍ قذف ولعان الأحرس ولعان الخرساء إذا كانت إشارتهما مفهومة ويحسنان 
التعبير بها قذفاً ولعاناًء وكذا بكتابتهما إن كانا يحسنان الكتابة؛ لأن الحاجة قد تدعو الزوج إلن 
اللعان ولا سبيل إليه إلا بإشارته أو كتابته, فينبغي قبول ذلك منه كما في طلاقه. وأيفا فإن 
إشارتها المفهومة أو كتابتها المستبينة . 

7- وقد رجح الإمام البخاري في «صحيحه» اعتبار إشارة الأخرس أو كتابته في قذفه 
وفي لعانه. فقد قال رحمه الله تعالى في باب اللعان من «صحيحه»: «فإذا قذف الأخرس امرأته 
بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف. فهو كالمتعلم؛ لأن النبي طق قد أجاز الإشارة : في الفرانض» 
وهو قول بعض أمل الحجاز وأهل العلم قال الله تعالى : : هقَاشَارَتُ إِلَيْه قَانُوا عن لم 0 
كان في المهد صَييَا» وقال الضحاك «إلا َمُرَأ4 إشارة . وكذلك الأصم يلاعن . وقال إبرا براهيم : 
الأخحرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس أو الأصم إن قال برأسه جازاة:4"©. 

- الخلاصة في شروط الزوجين لصحة لعانهما: 


رجحنا قول الجمهور أن التكييف الشرعي للعان أنه يمين وليس شهادة. وعليه فمن كان 
أهلا لليمين كان أهلاً للعان» وعلى هذا فيصح اللعان من كل زوجين بالغين عاقلين حرّين أو 
غير حرين» مسلمين أو غير مسلمين, أو كان الزوج مسلماً والزوجة غير مسلمة, عدلين كانا أو 
فاسقين.» محدودين بقذف أو غير محدودين بصيرين أو غير بصيرين40١0.‏ أخرسين كانا / 
ناطقين» إذا كانت إشارتهما مفهومة أو كان الأخرسان يحسنان الكتابة. 


. «مغني المحتاج» ج "2 ص"5/”‎ )٠١5١4( 
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المطلب الرابع 
شروط المقذوف فيه 

نريد بالمقذوف مكان القذف. أي مكان وقوع جريمة القذف هل هو في دار الإسلام أم 
في دار الحرب؛ لأن الفقهاء يختلفون في وجوب عقوبة القذف إذا وقعت في دار الحرب» ولهذا 
الاختلاف أثره في وجوب اللعان أو جوازه. 

أولاً: مذهب الحنفية: 

قال الإمام الكاساني الحنفي في «بدائعه) : «وأما الذي يرجع إلى المقذوف فيه., وهو 
المكان. فهو أن يكون القذف في دار العدل ‏ دار الإسلام ‏ فإن كان في دار الحرب أو في دار 
البغي فلا يوجب الحدّ؛ لأن المقيم للحدود هم الأئمة. ولا ولاية لإمام أهل العدل على دار 
الحرب ولا على دار البغي. فلا يقدر على الإقامة فيهماء فالقذف فيهما لا عد نينا للحد 
حين وجوده.» فلا يحتمل الاستيفاء بعل ذلك؛ لأن الاستيفاء للواجب7١41‏ ا 

1 ما يترتب على قول الحنفية : 

وينبني على قول الحنفية أن المسلم إذا دخل دار الحرب مع زوجته,» أو دخل وحده وتزوج 
هناك مسلمة وقذفها في دار الحرب 5 سم عرب إلى دار الإسلام» فلا عقاب عليه ولا لعان؛ لأن 
قذف المسلم في دار الحرب لا يقع فنعا للحد؛ ولأن حكم قذف الزوج زوجته إجراء اللعان. 
وحيث إن القذف في دار الحرب لا يستوجب الحدّ (العقاب) فلا يستوجب اللعان؛ لأن اللعان 
قائم مقام حدٌ القذف. قال الإمام الكاساني عن اللعان بأنه: «في جانب الزوج قائم مقام حدٌ 
القذف» وفي جانبها جانب الزوجة قاد ثم مقام حل د الزنى)5١؛‏ 0 


ثانياً : مذهب الجمهور0045: 


جاء في «المغني) »: «ويجب الحدّ على القاذف في غير دار الإسلام؛ وبهذا قال الشافعي» 
والمالكية أيضاً لا يأخذون بنظرية الحنفية» فقد قالوا: إذا زنى المسلم في دار الحرب أقيم عليه 


. «البدائع» جلا ص55-460‎ )٠١411( 

)٠١415(‏ «البدائع» جلاء ص747. 
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الحدّ في دار الإسلام إذا قامت عليه البينة وكذلك الزيدية» فعندهم يؤاخذ المسلم بجرائمه التي 
ارتكبها في دار الحرب ومنها القذف إذا عاد إلى دار الإسلام . 

44 - ما يترتب على رأي الجمهور: 

ومعنى ذلك على رأي الجمهور, إذا قذف المسلم زوجته في دار الحرب وخرجا إلى دار 
الإسلام صح اللعان بينهما إذا أراده أحدهما؛ لأن مكان ارتكاب جريمة القذف لا يؤثر في ترتب 
آثارهاء ومن هذه الآثار بالنسبة للزوجين تطبيق اللعان على قذف الزوج زوجته. 

15- القول الراجح 


والراجح قول الجمهور. فالمسلم مؤاخذ بجرائمه في دار الحرب» فإذا عاد إلى دار الإسلام 
وقامت البيّنة على ارتكابه جريمة القذف عوقب عليها بحد القذف, وإن كان قد قذف زوجته أقيم 
عليه الحدّ إلا إذا لاعن وإن كان سبب الحدّ أو اللعان وهو القذف قد وقع فني دار الحرب؛ 
لأنه لا تختلف الداران في تحريم الفعل فلا تختلفان فيما يترتب عليه من | ار3 00 , 


المطلب الخامسس 
شروط المقذوف بنه 
6- المقصود بالمقذوف به: 


المقصود بالمقذوف به الذي يجري بسببه اللعان. هو أحد شيئين: (الأول) قذف الزوج 
زوجته بالزنى بغير نفي الولد. (الثاني): قذفها بنفي الولد ا نفي نسب ولدها أو حملها 
منه 000434 , 


ومن الواضح أن قذفها بنفي الولد يتضمن قذفها بالزنى أيضاء أما قذفها بالزنى فقط فلا 

اه ادم الع 

وإذا كان المقذوف به نوعين كما ذكرناء لو كروي انانب نفس هذا المطلب إلى 
فرعين على النحو التالي : 


٠ «المهذب» للشيرازي» ج27 ص58 » مطبعة مصطفى محمد (المتن فقط)‎ )1١414( 
. «البدائع» جا ص38‎ )٠١416( 
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الفرع الأول: المقذوف به زنى (بغير نفي الولد أو الحمل). 
الفرع الثاني : المقذوف به نفي الولد أو الحمل. 
الفرع الأول 
المقذوف به زنى فقط 

1- شروط هذا النوع من المقذوف به: 

إذا كان المقذوف به زنى فقط ‏ أي بغير نفي الولد أو الحمل أي بغير نفي نسبهما منه - 
فالشرط في هذا المقذوف به أن يكون فعلاً يعتبر شرعاً أنه (زنى)» وأن يكون بلفظ يدل على 
باللفظ . «الثاني) شروط تتعلق بالفعل المقذوف به. والتي يعتبر بها الفعل زنى . 


4- أولاً : ما يتعلق بلفظ المقذوف به: 


المقذوف به هو (الزنى)» فيجب أن يكون القذف بلفظ صريح في دلالته على الزنى كقول 
الزوج لزوجته : يا زانية. أو أنت زنيت أو رأيتك تزنين » ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة في 
دلالتها على الزنى . فإذا قذفها بألفاظ الكناية كقوله لها: يا فاسقة. أويا خبيئة, مما يحتمل إرادة 
الزنى وغيره» فلا يعتبر هذا القول قذفاً بالزنى» وبالتالي لا يستوجب حدّ الزنى ولا إجراء اللعان. 

وكذلك لا يعتبر (التعريض) الزنى الزوجة قذفاً لها بالزنى ؛ لأن التعريض ليس صريحاً في 
دلالته على الزنى, فهو من هذه الناحية كألفاظ الكناية إن لم يكن أقل من الكناية رتبة في الدلالة 
على الزئنى 00419 , 

4- واشترط المالكية مع اللفظ الصريح في القذف بالزنى أن يبني الزوج قذفه على 
الرؤية العينية لفعل الزنى: بأن يرى آلة الزاني داخلة في فرج زوجته . فقد جاء في «الشرح 
الكبير» للدردير في فقه المالكية : «إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحهء تيقنه بأن رآه رأي المرود 
في المكحلة ‏ أي رأى آلة الزاني داخلة في فرج امرأته دخول الميل في المكحلة _», فلا يعتمد 
على ظن أو شك. .)0045 , 

06٠١615‏ «البدائع» جلا ص”17. «المغني» ج24 ص .737١‏ و«كشاف القناع» ج4 » صه". «نهاية المحتاج» 
جلا ص48 .٠٠١‏ ومن (التعريض) قول الزوج لزوجته: أنا أغبط كل زوج لا تزني زوجته. أو قوله لها: 
إن السعيد من لا تزني زوجته . 

[فحخديلة «الشرح الكبير» للدردير» ج23 ص/50/8-56. 
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- ومذهب الجعفرية كمذهب المالكية. فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه 
ٍْ الجعفرية : دولا يترتب اللعان به أي بالقذف ‏ إلا على رمي الزوجة المحصنة المدخول بها 
بالزنى قبلا أو دُبراً مع دعوى المشاهدة وعدم البينة» ولو رمى الأجنبية تعين الحدّ ولا لعان. وكذا 
لو قذف الزوجة ولم يدّع المشاهدة,2":2. 

١‏ القول الراجح 

والراجح الاكتفاء بشرط اللفظ الصريح في الزنى دون اشتراط رؤية فعل الزنى ؛ لأن 
سبل العلم بالشيء غير مقصورة على الرؤية العينية» فمن سبل العلم بالشيء القرائن 
المعتبرة» وإخبار الثقات. وشيوع الأمر واشتهاره وغير ذلك. ثم إن اللعان إنما شرعه 
الله 0 ليكون فرجا ومخرجا للزوج الذي ابتلي بارتكاب زوجته فعل الفاحشة. فإذا 

طنا طنا لغرض اعتبار قذفه ابتناءه على الرؤية العينية لفعل الزنى» كان ذلك 7 0000 
0 عليه. وما شرع اللعان لهذا. وأيضاً فإن آية اللعان لو اتشبتر ط هذا الشرطء وإنما 
رجت اللعاد على قذف الروع لروجية:دوت اسثر عراظ للتحري أو السؤال عن الأساس الذي 
م الزوج عليه قذفه. قال تعالى : وَالْذِينَ يَرَمُونَ زاجم وَلَمْ يكن لَهُمْ شُهَدَاءُ إل 
انفْسَهُمْ قَشهَادَةٌ َحَدهم ا بَعُ شَهَادَاتِ بالله إِنْه لَمنَ الصّادقينَ . . #4 الآية وإذا كان الزوج 
كاذباً في قذفهء فهو المسؤول عن ذلك أمام الله تعالى وسيصيبه سيصيبه اللعن الذي دعاه لنفسه 
في لعانه إن كان كاذباً . ! 

ثانياً : ما يشترط في الفعل المقذوف به: شْ ٠‏ 

المقذوف به هو «الزنى» فيشترط. إذن. في الفعل المقذوف به أن يكون (زنى) حسب 
المفهوم الشرعي للزنى وهو الذي يستوجب حدّ الزنى» فإذا لم يوصف الفعل انه رت قترعاء 
أولم يستوجب الحدّ الشرعي للزنى, فإن ابذك يه الاليطر ٠6‏ اران وبالتالي لا يجب فيه 
خدٌ القذف. ولا يجري به اللعان. 


461 - القاعدة فيما يشترط في المقذوف به : 
والقاعدة التي ترجع إليها الشروط في المقذوف به هي : كل ما يجب حدٌّ الزنى بفعلهى 
يجب حدٌ القذف بالقذف به. وكل مالا يجب حدّ الزنى بفعله» لا يجب حدّ القذف بالقذف 


)05١ ؟١ة(و‎ 


)٠١51١4(‏ «شرائع الإسلام» ج27 ص”"57. 
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- أقوال الفقهاء في شروط المقذوف به: 

وأقوال الفقهاء المتفق عليها والمختلف فيها في شروط المقذوف به كلها تندرج في القاعدة 
التي ذكرناها. فاختلافهم في شرط من شروط المقذوف به يرجع إلى اختلافهم في اعتباره شرطا 
من شروط الفعل الذي يعتبر زنى . من ذلك قول الكاساني في «بدائعه» : «ولو قذفها بعمل قوم 
لوط فلا لعان ولا حدّ في قول أبي حنيفة, وعند أبي يوسف ومحمد يجب اللعان. بناء على أن 
هذا الفعل ليس بزنى عنده فلم يوجد القذف بالزنا عنده. وعندهما هو زنى)20'4'0 وكذلك لو 
قذفها زوجها بالسحاق (وهو إتيان المرأة المرأة) فلا يعتبر هذا قذفاً 52 حدٌ القذف, فلا 
يجري فيه اللعان؛ لأن هذا الفعل (السحاق) لا يعتبر زنى مستوجباً حدٌ الزنى؟2"4. وكذلك 
لو قذفها بالزنى مكرهة لم يكن قذفه قذفا مستوجبا حدّ القذف فلا يجري فيه اللعان؛ لأن زنى 
المرأة بإكراه لا حدّ فيه عليها”'؟"2 وكذلك لو قذفها بأنها مكنتُ حيواناً من وطئها فلا يعتبر ذلك 
قذفا بالزنى فلا يجري فيه اللعان؛ لأن هذا الفعل ‏ تمكين الحيوان من وطئها ‏ لا يعتبر بذاته 
زنى يجب فيه 0 ار 05439 

المقذوف به نفي الولد أو الحمل 

65 المقصود بهذا النفي : 

والمقصود بهذا النفي نفي ولدها أو حملها منه أي نفي نسبهما من الزوج القاذف. جاء في 
«البدائع» للإمام الكاساني : «وأما سبب وجوب اللعان فالقذف بالزنى وأنه نوعان: (أحدهما) : 
بغير نفي الولد. (والثاني): بنفي الولد. وأما الذي بنفي الولد. فهو أن يقول لامرأته هذا الولد 
من الزنى . أو يقول: هذا الولد ليس مني)4'9'©. وقد يستعمل الفقهاء. عبارة (نفي النسب) 
في اللعان ويريدون بهذه العبارة نفي نسب ولد الزوجة أو حملها ‏ أي نفي انتسابهما إلى الزوج 
القاذف -» فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «ويكون اللعان إما لنفي 


. «البدائع» ج". ص45‎ )٠١470( 

.١184ص «المغني» ج48‎ )٠١471( 

. ١40 دكشاف القناع» ج4؛. ص8ه. «المغني» جلاء ص477. «مغني المحتاج» ج4؛: ص‎ )٠١477( 
. «كشاف القناع» ج4. ص/اهء «المغني» ج4. ص1544١» «الشرح الصغيرة للدردين ج1١ ص"47‎ )٠١47( 
. 78"4 «البدائع» ج "ا ص‎ 0٠١ 474( 
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النسب. أو لرؤيتها تزني) وقال الدسوقي تعليقاً على قول الدردير «إما لنفي النسب»: أي لنفي 
حمل أو ولد©؟ 0١:‏ , 

5- صيغة القذف بنفي الولد: 

يشترط في القذف بنفي النسب أن يكون بالصيغة الدالة عليهء وأن تكون هذه الدلالة 
صريحة» كما لو قال لزوجته مشيراً إلى ولدها: هذا الولد من الزنى. أو يقول عنه: هذا الولد 
ليس مني 000452 , 

التعريض بنفي الولد: 

التعريض بنفي نسب ولده منه لا يعتبر قذفاً لزوجته بنفي ولدها منه. والدليل على ذلك 
الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبى هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: و«جاء 
رجل من بني فزارة إلى النبي يك فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود. فقال النبي يل هل لك 
من إبل؟ قال: نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. 
قال فأنى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نَرّعَهُ عرقٌ. قال: وهذا عسى أن يكون قد نزعه 
عرق00192, 

- شرح حديث التعريض بنفي الولد : 

وجاء في شرح هذا الحديث الشريف ما يأتي : (الأورق) هو الذي فيه سواد ليس بصاف. 
و(نزعه عرق) العرق ها هنا الأصل من النسب. وأصل النزع الجذب . والمعنى أن لونه إنما جاء 
لأنه موجود في أصوله البعيدة. وقوله : «وهذا قد نزعه عرق» أي الولد الأسود. أي عسى أن يكون 
في أصولك أو في أصول امرأتك من يكون في لونه سواد فأشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه 
أي ظهر لون هذا الأصل البعيد وهو السواد على ولده فظهر بهذا اللون الأسود4"©. 


4- وقال الإمام النووي : وفي هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفيأًء وأن 


. «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ج7. ص07‎ )٠١476( 
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ارك بالقذف 6 قذفاء 0 ا 00 بل هو قو 0 فقد 
ويه قال الجميورة: 

وإنكار الولادة لا يعتبر نفياً للنسب ولا يستوجب اللعان» ويمكن للزوجة أن تثبت واقعة 
الولادة بشهادة القابلة, فيثبت نسب الولد من زوجها. ولكن إذا نفى الروج الولد بعد د الولادة 
وإقراره بها أو بعد شهادة القابلة على الولادة» كان نيه للولد في هذه الحالة قذفاً يستوجب 
اللعان . فقد جاء في «البدائع» للكاساني : : «ولو جاءت زوجته بولد فقال لها : لم تلديه لم يجب 
اللعان لعدم القذف؛ لأنه أنكر الولادة» وإنكار الولادة لا يكون قذفاً. فإن أقرٌ بالولادة أو شهدت 
القابلة على الولادة» ثم قال بعل ذلك: «ليبس بابنى» وجب اللعان لوجود القذف001:59 , 

0- أقوال الفقهاء في نفي الحمل: 

اختلف الفقهاء في قذف الزوج زوجته بنفي حملها أي بنفي نسب حملها منه. وهل يجري 
اللعان بهذا القذف أم لا؟ ووقت إجراء اللعان إن كان يجري في هذا القذف». ونذكر أقوالهم 
فيما يلي : 

أولاً: مذهب الحنفية: 

قالوا: لو قال لزوجته وهي حامل: «ليس هذا الحمل مني» لم يجب اللعان في قول أبي 
من وقت القذف وجب اللعان بعد الوضع . وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يجب اللعان. 
(وجه) قولهماء أنه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت القذف, فقد تيقنا بوجوده في بطنها 
وقت القذف. وإذا ولدته لأكثر من ستة أشهر لم نتيقن بوجوده عند القذف لاحتمال حدوثه بعد 
القذف. والقذف المعتبر هو ما صادف وجود الحمل في بطنها لا مالم يصادفه . (وجه) قول أبي 
حنيفة وزفر» أن القذف بنفي الحمل لو صح. إما أن يصح باعتبار الحال أو باعتبار المال. لا 


وحه للأول؛ لأنه لا يعلم وجوده للحال لجواز أنه ريح لا حمل . ولأ جيل إل اعتبار المآل أي 
اعتباره حملا مستقبلاً؛ لأنه يصير في معنى التعليق بالشرط كأنه قال: إن كنت حاملا فأنت زانية» 


.١1"*4ص ا‎ ٠ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج‎ )٠١481( 
. 741-786 «البدائع» ج* ص‎ )٠١ 4" 0( 
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والقذف لا يحتمل التعليق بالشرط5"©, 


*855- ثانياً : مذهب الحتابلة : 


ذهب الإمام الخرقي الحنبلي وجمع من الحنابلة إلى أن نفي الزوج حمل زوجته غير معتبر» 
فلا ينتتفي حملها بنفيه قبل الوضع . وإنما ينتفي بنفيه بعد أن يلاعنها بعد الوضع. فينتفي عند 
ذلك. وحجتهم أن الحمل غير مستيقن الوجود وقت القذف. فقد يكون انتفاخ بطن المرأة عن 
ريح لاعن حملء» فيصير نفي الزوج له كأنه نفي مشروط بوجوده. ولا يجوز تعليق القذف واللعان 
بشرط9"!' وذهب ابن قدامة الحنبلي إلى القول بصحة نفي الحمل» وينتفي عن الزوج القاذف 
بهذا النفي وباللعان. وهو حمل. وقال ابن قدامة: «وهذا القول هو الصحيح لموافقته ظواهر 
الأحاديث, وما خالف الحديث لا يُعَبأ به كائناً ما كان»©*001, 

65- ثالثاً: مذهب الشافعية: 


يصح نفي الجمل ويلاعن لنفيه وهو حمل قبل الوضع لحديث هلال بن أمية حيث لاعن 
على نفي حمل زوجته. فنفاه عنه النبي علد . ويجوز للزوج أن يؤخر القذف واللعان إلى أن تضع 
الزوجة حملهاء لاحتمال أن يكون انتفاخ بطنها عن ريح لاعن حمل» فيؤخر نفيه له حتى يلاعن 
عن يقيه00150, 

6 : رابعاً: مذهب المالكية159١3):‏ 


يصح نفي الحمل وإجراء اللعان بسببه إذا اعتمد الزوج فى نفيه ولعانه على إحدى هذه 
الحالات» حتى لو مات الحمل أو ماتت الزوجة. وفائدته فى هذه الحالة سقوط الحدّ عنه 
بالقذف» وهذه الحاللات هى . 

أ : إذا لم اها أصك بعل عقد التكاح. أو وطأها وولدته بعل الوطء لمدة لا يلتحق الولد 
فيها بالزواج لقصر المدة. كما لو وطأها وجاءت بولد بعد خمسة أشهر أو أقل من وقت وطئهاء 


)٠١ 4"“(‏ «البدائع» ج#. ص ,.54٠‏ «المبسوط» للسرخسي. جلاء ص40-44» «الهداية وفتح القدير» ج"اء 
ص 764 . 
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فيعتمد الزوج على هذه الحالة» ويتيقن أن الحمل ليس منه فينفيه ويلاعن. ومن الواضح أن هذه 
الحالة تعني صحة النفي ولكن اللعان يجرى بعد الوضع وليمس قبله. 

ب : أن يكون قد وطأها وولدت بعد خمس سنوات من يوم الوطء فلا يلحق به ويعتمد 
الزوج على هذه الحالة ويلاعن لنفيه عنه . ش 

ج : أو يكون قد وطأها واستبرأها بحيضة بعد الوطء أو وضع الحمل». وولدت بعد ستة 
أشهر من يوم الاستبراء بالحيضة أو بالوضع. فيعتمد الزوج على ذلك ويلاعن لنفيه إذ هو ليس 
منه قطعاء ولا ينتفي الحمل بغير اللعان. 

د : فإن لاعن لنفيه من غير اعتماد على إحدى الحالات الذي ذكرناهاء كان نفيه غير 
معتبر. ولعانه باطالاء ولم ينتف منه . 

15- خامساً: مذهب الزيدية: 

وعندهم » يصح من الزوج نفي حمل زوجته حال الحمل إن وضعت ذلك الحمل لدون أدنى 
مدتهء فإذا ولدت لدون ستة أشهر من يوم النفي انكشف صحة ذلك النفي» وإن وضعت لأكثر 
من ستة أشهر بطل النفي . على أن اللعان لا يصح قبل الوضعء وإن صح النفي إذا ولدته لدون 
ستة أشهر وقال بعض الزيدية : يصح نفي الحمل واللعان حال الحمل مشروطاً بأن تأي به لأقل 
من ستة أشهرء وصورته أن يقول في لعانه: والله إني لصادق فيما رميتك به من نفي الحمل إن 
أتيت به لدون ستة أشهر. وحجة هذا القول ظاهر حديث هلال حيث لاعن مع زوجته وهي 
حامل 1١458‏ , 

17 سادساً: مذهب الجعفرية : 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : دولا يغبت اللعان بإنكار الولد حتى تضعه لستة 
أشهر فصاعدا من حين وطئها ما لم يتجاوز حملها أقصى مدة الحمل» وتكون موطوءة بالعقد 
الدائم . ولو ولدته تاما لأقل من ستة أشهر لم يلحق به وانتفى عنه بغير لعان. ولو أمسك عن 
نفى الحمل حتى وضعت. جاز له نفيه بعد الوضع)(5؟ ١‏ . 

4- القول الراجح 

والراجح.» يصح قذف الزوج زوجته بنفي حملها حال حملهاء كما يصح لعانه معها وهي 


)٠١ 474(‏ «شرح الأزعاره جلاء ص .0171-537١‏ 
)٠١ 99(‏ «شرائع الإسلام» جلاء ص 23 46. 
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حامل لنفي حملها - أي لنفي نسب حملها منه - والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام 
مسلم في «صحيحه؛ عن حرملة بن يحبى عن سهل بن سعد الأنصاريء أنَّ عويمر العجلاني 
أتى رسول الله يك وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله 
فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يك : قد نزل فيك وفي صاحبتك أي زوجتك ‏ فاذهب - 
فأت بها. قال سهل: فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله كك فلما فرغا أي من اللعان - 
قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلق ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله كلِ. وكان 
فراقه إياها بعد سن في المتلاعنين» قال سهل: وكانت ‏ أي زوجة عويمر التي لاعنها ‏ حاملاء 
وكان ابنها يدعى إلى أمه. ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها)(”؛4"©. 


وقول سهل راوي الحديث «وكانت حاملا» صريح في جواز القذف بنفي الحمل وإجراء 
اللعان والزوجة حامل» وبهذا صرح الإمام النووي وهو يشرح هذا الحديث». حيث قال رحمه الله 
تعالى : «فيه جواز لعان الحامل» وأنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنهء وأنه يثبت 
نسبية من لآم ويرثها وترث منه ما فرض الله للأم)(؟؟ 0 

84 أحاديث أبي داود في نفي الحمل : 

وروى أبو داود حديث عويمر العجلاني وملاعنته مع زوجته وهي حامل في روايات 
متعددة9!؛4١1)‏ كما روى الإمام أبو داود في «سئنه» قصة ملاعنة هلال بن أمية مع زوجته وهي 
حامل عن ابن عباسء 0 ال م ا 
رت امس الين؟ فجمل لني 8 يقول: البيّة أو حدٌّ في ظهرك . رك : والذي بعك 
بالحق نبي | نى لصادق ولينزلنٌ الله في أمري ما يبرىء به ظهري من الحدّء فنزلت: لِوَالّذِينَ 
يَرِمُونْ أَرْوَاجَهُمْ . . # الآيات. فانصرف النبي فلل فأرسل إليهما فجاءاء فقام هلال بن أمية فشهد 
أي لاعن - والنبي ك8 يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب» قي شحنا عن لإ لومت 
فشهدت داق لاعنت - فلما كانت عند الخامسة <ِأنّ غُضبٌ الله عَلِيْهًا ِنْ كان من الصّادقِينَ » 
وقالوا لها: إنها موجبة - أي موجبة لغضب الله عليها إن كانت كاذبة ‏ قال ابن عباس: فتلكات 
ونكصت حتى ظننا أنها سترجع. فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت - أي جاءت 


.١177-1١؟2؟ص‎ .٠١ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١١540( 
.1١7”ص‎ .٠١ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )٠١54541( 
704 «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج25 ص75‎ )٠١4417( 
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بالشهاذة الخامسة ‏ فقال النبي كك : أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج 
لكان لى ولها شأن,200::9, 

وهذا الحديث صريح في إجراء اللعان لنفي الحمل والزوجة حامل . 

أقوال الفقهاء في نفي الولد بعد ولادته : 

فإذا انفصل الحمل عن أمه. وأراد الزوج أن ينفيه - أي ينفي نسبه عنه - فهل يصح نفيه؟ 
وما هي الشروط لصحة نفيه؟ وهل لهذا النفي وقت محدود؟ لا يجوز النفي ولا اللعان بعد هذا 
الوقت؟ هذا ما بينه فى الفقرات التالية بذكر أقوال الفقهاء فى هذه المسألة. 

1م أولاً: مذهب الحنفية9؛0:4: 


قالوا: يشترط لنفي الولدء أي لنفي نسبه من الزوج القاذف. جملة شروط ليصح النفي 
٠‏ وينقطع النسب باللعان, وهذه الشروط هي : 
- الشرط الأول :. وقوع النفي في وقته: 
أ : إذا كان الزوج حاضراً: 
أن يكون القذف بنفي الولد بحضرة ولادته أو بعدها بيوم أو يومين أو نحو ذلك من مذة 
تحدث فيها التهنئة بالمولود أو شراء الات الولادة عادة . فإن نقاه بعد ذلك لا ينتفي ) بمعنى الا 


يصح نفيه ولا يجري اللعان بسبب نفيه لعدم صحة هذا النفي . ولم يوقت أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى ‏ لذلك وقتأء وروي عنه أنه وقّت له سبعة أيام . وأبو يوسف ومحمد وقتاه بأكثر مدة النفاس 


)٠ 40 ْ‏ «عبون المع شرح سئن أبي ذاأودة ج”. ص١4"41.‏ وجاء في شرحه في «عون المعبود» ج5, 
5-222 #3-4: (فتلكات) أي رجعت وتأخرت . والمعنى أنها سكتت بعد الشهادة الرابعة. وقول الراوئ 
(أنها سترجع) أي عن مقالها في تكذيب الزوج» ودعوى البراءة عما رماها به. وقولها (سائر اليوم) أي في 
جميع الأيام. وأريد باليوم. هنا: الجنس, وكلمة (سائر) كما تطلق للباقي تطلق أيضاً للجميع. قوله 
(أبضروها) أي انظروا وتأملوا فيما تأتي من ولدها. 
(أكحل العينين) أي الذي يعلو جفون عينيه سواد مثل الكحل من غير اكتحال . 
(سابغ الاليتين) أي عظيمهما. (خدلج الساقين) أي سمينهماء وقوله (لولا ما مضى من كتاب الله) 
أي لولا مل سبق من حكمه يدرء الحدّ عن المرأة بلعانها. 
(544١0)-«البذائع»‏ ج"اء صن945-/71417. «المبسوط» جلاء ص45-/ا4. «الهداية وفتح القديره ج"ء 
ل 0 ا صل 751-950 
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وهو أربعون يوماً. (وجه) قولهماء أن النفاس أثر الولادة» فيصح نفي الولد ما دام أثر الولادة. 
(وجه) قول سن حنيفة» أن هذا أمر يحتاج إلى التأمل» فلا بد له من زمان التأمل. وأنه يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال, وتعذر التوقيت فيه فيُحكم فيه العادة من قبول التهئنة وابتياع آلاات 
الولادة أو مضي مدة يفعل فيها ذلك عادة فلا يصح نفيه بعد ذلك. - 

#لالم؛ ‏ ب : إذا كان الزوج غائباً: 

وإذا كان الزوج غائباً ولم يعلم بولادة زوجته حتى قدم أو بلغه خبر الولادة وهو غائب» فله 
عند أبي حنيفة - أن ينفيه في مقدار مدة تهنئته بالمولود أو ابتياع آلات الولادة. وعند أبي يوسف 
ومحمد في مقدار مدة النفاس بعد قدومه أو بلوغه خبر الولادة؛ لأن النسب لا يلزم إلا بعد العلم 
به. وعن أبي يوسف إن قدم قبل أن تمضي مدة الفطام. فله أن ينفيه إلى أربعين يوم وإن قدم 
بعدها ‏ أي بعد أن مضت مدة الفطام ‏ فليس له أن ينفيه أصلا؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز بعد أن 
صار شيخا وهو قبيح . 

4- الشرط الثاني : عدم إقرار الزوج بنسب الولد: 

أن لا يسبق النفي من الزوج ما يكون إقراراً منه بنسب الولد لا نصاً ولا دلالة» فإن سبق 
هذا الإقرار نفيه لا يقطع النسب بنفيه اللاحق لإقراره؛ لأن النسب بعد الإقرار به لا يحتمل النفي 
بوجه. لأنه لما أقرٌ به فقد ثبت نسبهء والنسب حقٌ الولدء فلا يملك الرجوع عنه بالنفي . . 
والإقرار بنسب الولد نصاً مثل أن يقول: هذا ولدي أو هذا الولد مني . والإقرار دلالة مثل أن 
يسكت إذا هتأه الناس بولادته ولا يرد على المهنىء؛ لأنْ العاقل لا يسكت عند التهنئة بولد ليس 
منه عادةء فكان سكوته والحالة هذه اعترافاً بنسب الولد منه فلا يملك نفيه بعد الاعتراف. 

6 إذا ولدت ال وجة ولدين وأقرّ بأحدهما: 

فإن جاءت الزوجة بولدين في بطن فأقرٌ بأحدهما ونفى الآخر, ينظر: فإن أقرٌ بالأول ونفى 
الثاني لاعن فإن تمت الملاعنة بلعان الزوجة لزمه الولدان جميعاً وثبت نسبهما منه. وتعليل 
ذلك: أن إقراره بالأول إقرار بالثاني ؛ لأن الحمل حمل واحد فلا يتصور ثبوت بعض نسب 
الحمل دون بعض, كالواحد أنه لا يتصور ثبوت نسب بعضه دون بعض. فإذا نفى الثاني فقد 
وإنما يلاعن الزوج؛ لأن من أقر بنسب ولد ثم نفاه يلاعن» وإن كان لعانه لا يقطع نسب الولد 
أمنه؛ لأن قطع النسب ليس من لوازم اللعان التي لا تنفك عنه. بل يمكن أن ينفصل عنه ألا 
ترى أنه شرع اللعان في المقذوفة بغير ولد. وأيضا فإن اللعان وجب؟ لأنه لما أقرٌ بالأول فقد 


ه6ه” - 


وصف امرأته بالعفة. ولما نفى الولد الثانى فقد وصفها بالزنى» ومن قال لامرأته: أنت عفيفة. 
ثم قال لها: أنت زانية فإنه يلاعن. ١‏ 

وإن نفى الولد الأول وأقرٌ بالثاني وجب عليه حدّ القذف. ولا لعان بينه وبين زوجته وثبت 
نسب الولدين منه. أما ثبوت نسب الولدين؛ فلأن نفي الأول وإن تضمن نفي الثاني إلا أن 
الإقرار بالثاني يتضمن الإقرار بالأول» فيصير مكذباً نفسه ومن وجب عليه اللعان إذا أكذب نفسه 
يجب عليه حدّ القذف, وإذا د لا يلاعن؛ لأن الحدّ واللعان لا يجتمعان؛ ولأنه لما نفى الأول 
فقد قذفها بالزنى فلما أقر بالثانني فقد وصفها بالعفة» ومن قال لزوجته أنت زانية ثم قال لها أنت 
عفيفة, فإنه يُحدٌّ حدّ القذف ولا يلاعن. 

- الشرط الثالث عند الحنفية: 


أن يكون الولد حيّاً وقت قطع النسب وهو وقت التفريق بين الزوجين بعد الفراغ من لعانهماء 
فإن لم يكن حيًا لا يقطع النسب من الزوج القاذف الملاعن؛ لأن النسب يتقرر بالموت فلا 
يتحمل الانقطاع. ولو جاءت بولد فمات ثم نفاه الزوج فإنه يلاعن» ولكن يلزمه الولد أي يثبت 
نسبه منه؛ لأن النسب يتقرر بالموت كما قلنا فلا يحتمل الانقطاع. وإنما كان للزوج القاذف أن 
يلاعن لدرء الحدّ عنه لوجود القذف بنفي الولد. وانقطاع النسب ليس من لوازم اللعان الحتمية . 
وكذلك إذا جاءت الزوجة بولد فنفاه الزوج ثم مات الولد قبل اللعان» فإن الزوج يلاعن ويلزمه 
الولد أي يثبت نسبه منه. 

817 تصديق الزوجة زوجها في نفي الولد : 

وإذا نفى الزوج نسب الولد فصدقته زوجته بهذا النفي لا ينقطع نسب الولد عن أبيه (الزوج 
القاذف)؛ وذلك لتعذر اللعان لما فيه من التناقض . ووجه التناقض أنها تشهد في لعانها أن زوجها 
من الكاذبين. وقد قالت إنه صادق. وإذا تعذر اللعان تعذر قطع النسب؛ لأنه حكمه ويكون الولد 
ولدهماء ولا يصدقان على نفيه؛ لأن النسب قد ثبت. والنسب الثابت بالنكاح لا ينقطع إلا 
باللعان ولم يوجب ولا يعتبر تصادقهما على النفي؛ لأن النسب يثبت حقَاً للولد وفي تصادقهما 
على النفي إبطال حقٌّ الولد. وهذا لا يجوز. 

4 ثائياً: مذهب الشافعية©؛؛"2 . 
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والشروط المعتبرة عند الشافعية لصحة نفى الولد وإجراء اللعان سسا هذا النفى هى ما 
1 

الشرط الأول عند الشافعية: 

يشترط في الولد المراد نفيه إمكان كر راد لاني , بحن الي لى حلم الطالة ورت 
عليه اللعان. أما إذا استحال ذلك فلا اعتبار لنفيه وبالتالي لاد تب عليه لعان كما 1 جاءت 
الزوجة بولد لأقل من ستة أشهر من وقت عقد التكاح . 

- الشرط الثاني : 
محقق. فكان على الفور. ويعذر في التأخير لعذر مقبول كأن يبلغه خبر الولادة ليلا فيؤخر نفيه 
حتى يصبح ليذهب إلى القاضي ويعلمه بنفيه نسب الولد. ويطلب إجراء اللعان لأجل ذلك . 

ومن أخر النفي مدّعياً جهله بولادة زوجته صُدّق بيمينه إذ أمكن ذلك الجهل عادة كأن كان 
غائباء أو حاضراً وكان يقيم مع إحدى زوجتيه وولدت زوجته الأخرى في دارها الأخرى. 

-0١‏ الشرط الثالث: 

أن لا يصدر من الزوج اعتراف بالولد الذي ولدته زوجته لا صراحة ولا دلالة» ومن ذلك أن 
يقال له على وجه التهنثة: متعك الله بولدك, أو جعله الله لك ولدأً صالحاً فيقول الزوج مجيباً 
آمين. فهذا الجواب يتضمن رضاه بالولد واعترافه به. 

- إذا ولدت الزوجة ولدين توأمين: 

وإذا ولدت الزوجة ولدين توأمين وان نتفى الزوج عن أحدهما وأقر بالآخر أو ترك نفيه من غير 
عذر. لحقه الولدان كلاهما؛ لأنهما حمل واحد فلا يجوز أن يلحقه أحدهما دون الآخر. أما 
لماذا جعلنا الولد المنفي تابعاً للولد المُقرّ به. وبالتالي لحقه الاثنان. ولم نجعل الْمُقرٌ به تابعاً 
للمنفي حتى ينتفي الاثنان عنه؟ فالجواب: لآن النسب يحتاط لإثباته ولا يحتاط لنفيهء ولهذا 
إذا ولدت ولد يمكن أن يكون منه ويمكن أن لا يكون منه. الحقناه به احتياطاً لإثباته ولم ننفه 
احتياطاً لنفيه . 

148 - لا يشترط لنفي الولد أن يكون حيا : 

وليس من شروط صحة نفي الولد أن يكون حي فيجوز نفيه ميتاء فإذا ولدت الزوجة ولداً 
ومات بعد ولادتهء فللزوج نفيه؛ لأن نسبه منه إذا لم ينفه لا ينقطع بالموت» ولهذا يقال: مات 


- لاه" د 


ولد فلان. وإذا قيل ما فائدة نفيه بعد موته؟ أجاب الشافعية: فائدته إسقاط مؤونة تجهيزه عن 
الزوج . 1 

4- لا يشترط لعان الزوجة لنفي.الولد إذا لاعن الزوج: 

ولا يشترط أن تلاعن الزوجة لنفي الولد. فلو لاعن الزوج ولم تلاعن الزوجة انتفى نسب 
الولد من الزوح الملاعن؛ لأن الولد ينتفي نسبه عن الزوج إذا لاعن سواء لاعنت الزوجة أو لم 
تلاعن . 

6 ثالثاً: مذهب الحنايلة؟0:1: 

وشروط نفي الولد لانتفاء نسبه عن الزوج الذي نفاه بعد إجراء اللعان هي ما يأتي : 

5- الشرط الأول: 

يشترط لصحة نفي الولد وترتب إجراء اللعان على هذا النفي, إمكان أن يكون هذا الولد 
من الزوج النافي» فإن لم يمكن تصور ذلك لم يصح النفي ولم يثبت اللعان بناء على هذا 
النفي ؛ لأن هذا الولد لا يلحق نسبه بالزوج دون حاجة إلى نفيه ودون حاجة إلى لعانء كما لو 
جاءت به أقل من ستة أشهر من تاريخ عقد النكاح. وفي هذا المعنى قال ابن قدامة الحنبلي 
رحمه الله تعالى -: «فلا يلحق به في قول كل من علمنا قوله من أهل العلم لأننا علمنا أنها 
علقت به قبل أن يتزوجها»”؛؟'" لأنها ولدته لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد النكاح» وأقل 
مدة الحمل ستة أشهر كما هو معلوم . 

17 الشرط الثاني : ش 

أن ينفيه الزوج حال علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن له عذر في التأخير؛ لأن تأخير 
نفيه دليل إقراره به ولا يتقدر التأخير بوقت محدد كثلاثة أيام أو يومين» بل هو على ما جرت 
به العادة. فإن كان ليلاً أي علم بالولادة ليلاء فحتى يصبح وينتشر الناس. وإن كان جائعاً فحتى 
يأكل» وإن كان ناعساً فحتى ينام ويستيقظ. ويلبس ثيابه ويسرج دابته ويصلي إن حضرت 
الصلاةء ويحرز ماله إن كان ماله غير محرز وأشباه هذا من أشغاله؛ لأن قيامه بما ذكرنا لا يدل 
على إعراضه عن إعلان نفيه لجريان العادة على تقديم هذه الأمور على إعلان نفيه. فإن أخر 
نفيه بعد هذا التأخير الذي جرت به العادة لم يكن له نفيه» وإن نفاه لم يعتبر نفيه؛ لأن تأخير 
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إعلان نفيه دليل على إعراضه عن النفي وهذا دليل على إقراره واعترافه بالولد.» ومن شرط نفي 
الولد أن لا يوجد منه إقرار بالولد. 

4- الشرط الثالث: 

أن لا يصدر من الزوج إقرار بالولد لا صراحة ولا دلالة. ومن الإقرار دلالة ما ذكرناه من تأخير 

إعلان النفي بعد التأخير الذي جرت به عادة الناس» بلا عذر عن هذا التأخير. ومن الإقرار بالولد 
دلالة لا صراحة سكوته على التهنئة بولادة مولوده الجديد أو تأمينه ‏ قوله آمين ‏ على دعاء 
المهنئين له كأن يقولوا له: جعله الله لك ولد صالحاً. أو بارك الله عليك فيقول لهم: آمين. 
ففي هذه الحالة يلحق نسبه به ويمتنع عليه نفيه؛ لأن الإقرار دلالة كالإقرار صراحة. والببكوت ٠‏ 
قرينة على الرضا ودلالة عليه . 

8- ادّعاء الأعذار عن تأخير النفي : 

أ : عدم العلم بالولادة وغيرها: 

إذا اذعى العذر عن تأخير إعلان نفيه: كأن يدعي عدم علمه بالولادة» ينظر: فإن كان ما 
ادّعاه بصلح أن يكون قرينة على عدم علمه بالولادة مثل كونه غائباً. أو خاضراً ولكن لا يقيم 
0 التي ولدت الولدء قبل منه ادّعاه وصدق بيمينه. وإذا ادٌعى عدم العلم بلزوم فوريةا 
النفي أو عدم العلم بأن له حقٌ نفيهء فإن كان من العوام ويمكن منه هذا الجهل سومح وقبل 
قوله بيمينه . وإن كان فقيهاً أو مثله لا يجهل هذا الحكم لم يقبل قوله. 

- ب : عذر المرض ونحوه: 

وإن كان عذره في التأخير مرضه أو حبسه أو اشتغاله بحفظ مال يخاف ضياعه. لم يسقط 
حقه في النفي ؛ ؛ لأن عذره مقبول ولا دليل في هذا التأخير على إعراضه عن النفي . ولكن إذا 
كانت مدة هذه العوارض طويلة وأمكنه أن يشهد على نفسه أنه ناف لولد زوجته. فعليه فعليه أن يفعل 
ذلك. فإن لم يفعل بطل حقه في النفي ؛ لأنه إذا لم يقدر على النفي وإجراء اللعان لعذر قام 
الإشهاد مقامه حتى يزول العذر ويقدر على إعلان النفي وطلب اللعان, فإن لم يفعل كان ذلك 
قرينة الرضا بالمولود والاعتراف به فيسقط حقّه في نفيه. ويبدو لي» أن تقدير العذر ومدته في 
تأخير النفي مسألة موضوعية ينظر فيها قاضي الموضوع ويبت في كل مسألة على حدة حسب 
ظروف الحالة التي يعرضها الزوج ومدى دلالتها على الإقرار بالولد أو عدم الإقرار به. 


-0١‏ إذا ولدت الزوجة توأمين: 
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وإن ولدت الزوجة توأمين قأقرٌ بأحدهما ونفى الآخر لحق الاثنان به أي ثبت نسبهما منه -؛ 
لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيرهء فإذا ثبت نسب أحدهما منه 
ثبت نسب الآخر بالضرورة» فجعلنا ما نفاه تابعاً لما أقرٌ به. ولم نجعل ما أقرٌ به تابعاً لما نفاه؛ 
لأن النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه؛ ولهذا لو أتت امرأته بولد يمكن كونه منه ويمكن أن يكون 
من غيره ألحقناه به احتياطاًء ولم نقطع نسبة مله احتياطاً لنفيه . 

7- وإذا مات أحد التوأمين أو ماتا معه. فله أي للزوج أن يلاعن لنفي نسبهماء أي 
يصح منه قذف زوجته بنفي ولدهاء وأن يطلب إجراء اللعان معها لنفي نسبهما عنه. قال ابن 
قدامة الحنبلي : وبهذا أيضاً قال الشافعي, وقال أبو حنيفة يلزمه نسب الحيّ منهماء ولا يلاعن 
إلا لنفي الحدّ عنه؛ لأن الميت لا يصح نفيه باللعان؛ لأن نسبه قد انقطع بموته, لا حاجة إلى 
نفيه باللعان كما لو ماتت زوجته فإنه لا يلاعن بعد موتها لقطع التنكاح لكونه ‏ أي النكاح ‏ قد 
انقطع بالموت. وإذا لم يتتف الميت ‏ أي لم ينتف نسبه - لم ينتتفب الحيّ لأنهما حمل واحد. 
قال ابن قدامة تأبيداً لمذهبه ورداً على المخالف لمذهبه: (ولنا) أن الميت ينسب إليه فيقال: 
ابن فلان» ويلزمه تجهيزه وتكفيئه. فكان له نفى نسسبه وإسقاط مؤونته كالحي 8؛؟١3‏ , 

49 - الشرط الرابع لنفي الولد عند الحتايلة : 

ويشترط الحنابلة لنفي الولد أي انتفاء نسبه عن الزوج القاذف أن يوجد اللعان منهما جميعاً . 
أي من الزوج القاذف ومن زوجته . فلا ينتفي الولد بلعان الزوج وحده فقطء وأن يأتي الزوجان 
بصيغة اللعان وألفاظهاء وأن يبدأ الزوج باللعان» وأن يذكر نفي الولد في لعانه. وأن يفرق الحاكم 
بينهما م بنفي نسب الولد من ع 

يمكن تلخيص مذ المالكية في شروط صحة تفي الود وبالتالي إجراء اللعان بناء على 

6 الشرط الأول: نفي الولد عن يقين: 

عندهمء لا يصح نفي الولد ولا يجري اللعان إلا بئاء على يقين بأن هذا الولد المنفي ليس 
من الزوج النافي » ففي هذه الحالة ينفيه ويلاعن ليقطع نسبة عئه فقد قالوا: وإذا قذفها بنفي 
حمل أو ولد فله أن يلاعن إن لم يطأها أصلاً بعد العقد. أو وطأها وولدته بعد الوطء لمدة لا 
يلتحق الولد فيها بالزوج؛ لقلة المدة كما لو وطأها وأنت به بعد الوطء بشهر أو شهرين أو خمسة 
)٠١444(‏ «المغني» جلاء ص 4١9‏ . 
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من يوم الوطءء فيعتمد على ذلك ويعلم أنه ليس منه فيتفيه ويلاعن ليقطع نسبه عنه. أوتاتي ٠1.‏ 


به لأكثر من أقصى مدة الحمل فينفيه ويلاعن ليقطع نسبه عنه. أو وطأها واستبرا تبرأها بحيضة بعلا 
الوطء. أو استبرأها بوضع الحمل وأتت به بعد ستة أشهر من يوم الاستبراء بالحيضة- ار : بوضع 
الحمل» فيعتمد على ذلك ويلاعن ليقطع نسبه عنه إذ هو ليس منه قطعاً ويقيناً؟؛؛ 04 

445 ولا يصح نفي الولد عن ظن حتى ولو كان ظناً غالباً بأن هذا الولد ليس منهء فقد 
قالوا: دولا يعتمد فيه أي في اللعان على ظن., بل لا بدّ من اليقين كما تقدم . ومن الظن رؤيتهما 
اق رؤية الزوجة والزاني ‏ متجردين في لحاف واحدء إذ يمكن عدم وطئها أو وطؤها بين 
فخذيها. ولا يعتمد فيه أي في نفيه وإجراء اللعان بناء عليه على عزل منها بأن يمني خارج 
الفرج عند وطء زوجته؛ لأن المني قد سبقه قهراً. ولا يعتمد فيه أي في النفي واللعان المبني 
عليه - على مشابهة في الولد لغيره ولا على وطء بين الفخذين دون الفرج وإن أنزل بين 
الفخذين. ولا يعتمد فيه على عدم إنزال, منه حال وطثها إن كان أنزل قبل وطثها ولم يبل - أي 
لم يتبول - بعده قبل وطئها لاحتمال أن يكون في أصل ذكره بقية مني فانصبٌ في رحمها حال 
جماعهاء بخلاف ما لو بال قبل وطثئها ولم ينزل فله ملاعنتها؛ لأن البول يخرج بقايا 
المني (*104. 

7 من اليقين الذي يصح به نفي الولد: 

ومن اليقين الذي يصح بناء عليه نفي الولدء قذفها بالزنى المرئي إذا جاءت بولد يمكن أن 
يكون من الزانيء فقد قالوا: «وانتفى بلعان التيقن برؤية وغيرهاء الولد الذي ولد كاملا لستة 
أشهر فأكثر من يوم الرؤيةء فإن ذلك الولد ينتفي عنه بذلك اللعان. وإن ولدته كاملا لدون ستة 
أشهر من الرؤية لحق به للجزم بوجوده في رحمها وقت الرؤية» واللعان إنما كان للرؤية لا لنفي 
الحمل إلا إذا استبرأها قبل رؤية الزنى» فإن استبرأها بحيضة ولم يقربها بعده لم يلحق به)4*0١0‏ 
وقال الدسوقي تعليقاً على هذا القول: «ومحلٌ انتفاء ما ولدته بعد اللعان لستة أشهر من يوم 
الرؤية» إذا لم تكن ظاهرة الحمل وقت الرؤية» أي رؤية زناهاء وإلا كان لاحقا به مثل ما ولدته 
لدون ستة أشهر وما في حكمهام9*؟'"0. 


. «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» ج١1.) ص557-"97:‎ )٠١١549( 
. «الشرح الصغير للدردير وحاشية الدسوقي) جا ص44‎ )٠١400( 
. «الشرح الكبير» للدردير. ج؟. ص4588‎ )٠١451( 

(؟481١٠)‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير.» ج7". ص4088. 


851١ - 


4- الشرط الثاني : التعجيل بالنفي واللعان : 
لا يطأها بعد علمه هذا أو بعد رؤيته لها تزني» فإن وطأها بعد علمه بحبل من غيره أو ولادة أو 
رؤية لها تزني » أو أخر لعانها ولو يوما واحدا بلا عذر بعد علمه بالحمل أو بالولادة أمتنع لعانه 
لها ولا يُمكن منه. فالمانع من قبول لعانه في الرؤية ‏ أي في رؤيته لها وهي تزني ‏ الوطء فقط 
' - أي بأن يطأها بعد أن رآها تزني -. وليس تأخير النفي واللعان. أما في غير الرؤية فالمانع من 
' قبول نفيه ولعانه الوطء أو التأخي 0459© , 
١-6‏ ولادته ميتاً أو موته بعد ولادته : 


وعندهم» يصح نفي الولد وإجراء اللعان إذا ولدت الزوجة ولدها ميت أو ولدته حياً ومات 
بعد. ولادته» وفائدة اللعان في هذه الحالة سقوط حدّ القذف عنه. ويكفي لعان واحد وإن تعدد 
الوضع أو كان ا واحداً يتوأمي: 00459 , 

خامساً: مذهب الزيدية : 


قالوا: لا يصح من الزوج نفي الولد بعد الإقرار به. أو بعد السكوت حين علمه بولادته مع 
علمه أن له حقٌ النفي. لأن الشرط في صحة نفي الولد أن يكون على الفور ما دام الزوج يعلم 
أن له حقّ النفي وقد علم بولادته. فإن لم يعلم أن له حقٌ نفي الولد. فإنه لا تلزمه الفورية في 
النفى إلا بعد علمه بأن له حقّ النفى©*20"4. 

ااسادساً: مذهب الجعفرية: 


قالوا: إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع ارتفاع الأعذار. لم يكن له 
إنكاره بعد ذلك إلا أن يؤخره بما جرت العادة به كالسعي إلى الحاكم. ولو قيل: له إنكاره مالم 
يعترف به كان حسناً . ومتى أقرّ بالزلد صرييناً أواذلالةا: لم يكن له إنكاره بعد ذلك مثل أن يبشر 
بولادته. يا 00 الجديد. فيجيب بما يتضمن الرضا كأن يقال له: بارك الله لك في 
مولودك. فيقول: امين2"4*0. ا 


(#ه4 )٠١‏ «الشرح الصغيره للدردير» ج١.‏ ص444 . 
)٠١554(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟'» ص584 . 
(ههغ )٠١‏ «شرح الأزهاره ج17 ص618. 
)٠١455(‏ «شرائع الإسلام» ج"ا, ص468. 


”د 


المطلب السادس 


أن يكون القذف منجزاً وتعليل هذا الشرط : 

يشترط فى نفس القذف أن يكون منجزاً لا معلّقاً بشرط ولا مضافاً إلى وقت مستقبل؛ لأن 
ذكر الشرط أو الوقت يمنع وقوعه قذفاً للحال؛ وعند وجود الشرط أو الوقت يجعل كأنه نجزٌّ القذف 
كما في سائر التعليقات والإضافات» فكان قاذفاً تقديراً مع انعدام القذف حقيقة» فلا يجب الحدّ 
أي حدّ القذف7”*؛2 والأصل «أن كل قذف لا يوجب الحدّ لو كان القاذف أجنبياً لا يوجب اللعان 
إذا كان القاذف زوجاً لزوجته»2"4*0 ولأن اللعان في جانب الزوج قائم مقام حدّ القذف,*؛") 
فإذا امتنع الحدّ ولم يجب لكون القذف غير منجز لتعليقه بشرط أو إضافته إلى وقت مستقبل لم 
ا الم و ا ل 0 7 وبع ارات 
زانية» أو أنت نت زانية نية من الغد لم يعتبر قوله قذفاً يستوجب اللعان» لأنه غير منجر. 


(لاهة )٠١‏ «البدائع» جلا ص5 . 
رمه )٠١‏ «البدائع» ج", ص273؟ . 
رؤه: )٠١‏ «البدائع» ج”, ص؟717. 


ا 


نلعت للئالك 
إجراء اللمان 

*660 تمهيد: 

إذا باشر الزوج سبب اللعان بأن قذف زوجته بالزنى أو نفى ولدها عنه بأن أنكر أنه ولده منهاء 
فإن ما ! يتبع ذلك هر إجراء اللعان بين الزوجين لقوله تعالى : لوَالَذينَ يَرمُونَ أزواجهُمْ وَلم يَكُنْ 
/ شَهدَاه ! إلا شه فشهادةٌ أحدهم أربعُ ار بالله نه لَمنَ الصارقن. 5 الآيات» 
إجرائه. وهذا ا وقد يكون هذا الحق للزوج كما 0 إلا أن اللعان بعد وجوبه أو 
بعد طلب إجرائه قد يعترضه ما يستوجب سقوطه ويطلانه وبالتالى امتناع المضي في إجرائه . فإذا 
وجد سبب اللعان ووجد طلب | إجرائه وسلم مما يستوجب سقوطه. تلا ذلك تنفيذ اللعان من قبل 
الزوجين» وهنا يجب أن تعرف اللغة التي يجري فيها اللعان والألفاظ التي يح يجب أن يستعملها 
الزوجان فى لعانهما إذا كان سببب اللعان القذف بالزنى وحدهء أو كان به وينفى ولدها منه. 
ثم هناك شروط معينة لصحة إجراء اللعان حتى تترتب عليه آثاره المقررة شرعاً» ومن هذه الشروط 
أن يجري اللعان أمام الإمام أو نائبه (القاضي). كما أن هناك أشياء يستحب مراعاتها والإتيان 
بهاء سواء بالنسبة للقاضى أو بالتسبة للزوجين المتلاعنين أو بالنسبة لمكان وزمان اللعان. 

4- منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم ‏ وما يتضمنه موضوع : «إجراء اللعان» نقسم هذا المبحث !إ إلى المطالب 
التالية : 

المطلب الأول : طلب إجراء اللعان. 

. المطلب الثاني : الامتناع عن اللعان. 
المطلب الثالث: كيفية اللعان وألفاظه . 
المطلب الرابع : شروط صحة اللعان ومستحباته . 


-7”55د 


المطلب الأول 


طلب إجراء اللعان 

6 من له حقٌّ طلب إجراء اللعان: 

أشرنا في التمهيد أن الذي له حقٌّ طلب إجراء اللعان هو واحد من اثنين: إما الزوجة 
المقذوفة. وهذا هو الأصل. وإمامن الزوج؛ لأنهما هما صاحبا الشأن في موضوع القذف. 

5- هل يشترط لإجراء اللعان طلبه من أحد الزوجين؟ 

وإذا كان الذي له الحق في طلب إجراء اللعان هو الزوج القاذف أو الزوجة المقذوفة. فهل 
يعني هذا أن الشرط لإجراء اللعان طلب أحد الزوجين بحيث لا يجري اللعان بدون هذا 
الطلب؟ أو أنْ هذا ليس بشرط لإجرائه. فيستطيع القاضي إجراءه إذا علم بوقوع سببه وهو قذف 
الزوج زوجته؟ قولان للفقهاء: (الأول): قول الظاهرية. (والثاني): قول الجمهور. ونذكر فيما 
يلي القولين وأدلتهما. 

القول الأول: قول الظاهرية: 

وعندهم, أن من واجب القاضي أن يأمر بإجراء اللعان بين الزوجين إذا علم بوقوع سببه» 
طلب ذلك منه أحد الزوجين أو لم يطلبه. فقد قال الإمام ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى -: 
«من قذف امرأته بالزنى فواجب على الحاكم أن يجمعهما في مجلسه طلبت هي بذلك أو لم 
تطلبه. طلب هو ذلك أو لم يطلبه. لا رأي لهما في ذلك,2"4. 

6- القول الثاني: قول الجمهور: 

أ : للزوجة طلب اللعان: 

إن إجراء اللعان يستلزم طلبه من الزوجة فهي التي تتقدم إلى القاضي بطلب إجرائه. وهذا 
هو الأصل. فإن لم تتطلبه لم يتعرض للزوج بإقامة الحدّ عليه ولا بطلب اللعان منه؛ لأنه حقها 
فلا بدّ من طلبها كسائر الحقوق. وفي هذا يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي «ولا يتعرض له أي 
للزوج القاذف ‏ بإقامة الحدّ عليه ولا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك. فإن ذلك حقٌّ 
لهاء فلا يقام من غير طلبها كسائر حقوقها('؟'"©. 


.1٠6ص «المغني» جلا)‎ )٠١551( . ١47ص‎ ٠١ج «المحلى» لابن حزم,‎ )٠١4>0( 


6؟"1- 


: ٠ , الزوجة)00459‎ 

وفي «فتح القدير» للكمال بن الهمام الحنفي : «ويشترط طلبها ‏ أي طلب إجراء اللعان ؛ 
لأنه حقّها ولا بدّ من طلبها كسائر الحقوق. وبه قالت الأئمة الثلاثة, لأن اللعان حقها؛ لأنه لدفع 
العار غنها فيشترط طلبها»004:55, 

4- ب : هل للزوج أن يطلب اللعان: 


وإذا لم تطلب الزوجة اللعان. فهل للزوج أن يطلبه؟ والجواب : إن لم يكن هناك نسب يريد 
نفيه لم يكن له أن يطلب. اللعان. وهذا قول أكثر أهل العلم. بل إن ابن قدامة ‏ رحمه الله 
تعالى - قال: لا نعلم فيه مخالفاً إلا بعض أصحاب الشافعي قالوا له: «الملاعنة لإزالة الفراش» 
والصحيح عندهم أن إزالة الفراش ممكنة بالطلاق» فلا حاجة للزوج باللعان. ولكن إن كان هناك 
ولد يريد الزوج نفيهء فقد قال القاضي الحنبلي : له أن يلاعن لنفيه» وهذا مذهب الشافعي ؛ 
لأن هلال بن أمية لما قذف زوجته. وجاء إلى النبي يَكةِ وأخبره أرسل إليها فلاعن بينهماء ولم 
تكن قد طالبته باللعان؛ ولأنه محتاج إلى نفيه فشرع له طريق إليه كما لو طالبته؛ ولأن نفي 
النسب الباطل عنه حقٌّ له. فلا يسقط برضاها به كما لو طالبت باللعان ورضيت بالولد9"؟" 2‏ 
وهذا مذهب الحنفية فقد جاء في «فتح القدير»: «فإذا كان المقذوف بنفي ‏ أي نفي الولد . 
فإن الشرط ‏ أي شرط إجراء اللعان ‏ طلبه لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنهع» 23١5©‏ 


وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «وإن عفت الزوجة عن الحدّ أو التعزير ولم 
. يكن نسب يريد نفيه لم يلاعن. ومن أصحابنا من قال له أن يلاعن لقطع الفراش, والمذهب 
الأول؛ لأن المقصود باللعان درء العقوبة الواجبة بالقذف. أو نفي النسب لما يلحقه من الضرر 
. بكل واحد منهما وليس ها هنا واحد منهما»9"؟'"). 


)٠١457(‏ «الأم» للشافعي. جه. ص787. 

)٠١ 45(‏ دفتح القدير» ج“اء ص 76١‏ . 

. 4٠ «المغني» جلا ص5‎ )٠١455( 

. 756١0 دفتح القديره ج7» ص‎ )٠١456( 

)٠١55(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج5١‏ ص87". 


ا 


المطلب الثاني 
الامتناع عن اللعان 

6٠‏ امتناع الزوج من اللعان: 

إذا امتنع الزوج عن اللعان بعد طلب إجرائه» فقال الجمهور يُحدَّ حدّ القذف؛ لأن نكوله . 
عن اللعان بمنزلة اعترافه بكذب قذفه. وقال الحنفية يُحبّس حتى يلاعن . ونذكر فيما يلى بعض 
أقوال الفريقين. 

١م‏ أولاً: قول الجمهور: 

| : جاء في «بداية المجتهد» لابن رشد: «فأما إذا نكل الزوج عن اللعان فقال الجمهور 
إنه يحدٌ. وقال أبو حنيفة: أنه لا يحدّ ويحبس)0045”2. 

ب : وفي كتاب «الأم» للشافعي : «وإذا قذف الرجل زوجته فلم تطلب الحدّ حتى فارقها 
أو لم يفارقها ولم تعفه ثم طلبته» التعن أو حدٌ إن أبى أن يلتعن)2009, 

جح : وفي «المغني» لابن قدامة: «إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحد وحكم بفسقه 
ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن, فإن لم يأت بأربعة شهداء أو امتنع من اللعان لزمه ذلك 
كله. وبهذا قال مالك والشافعى)2004559. 

د : وففي «المحلى» لابن حزم الظاهري : «فإن لم يلتعن الزوج حُدٌَ حَدَّ القذف20040, 

ه : وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان أو نكل» 
ليث عليه الحن)00:72 , ش 

ثانياً: قول الحنفية : 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «فإن امتنع منهء أي امتنع الزوج من اللعان» حبسه 
الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه)00:99), 


)٠١ 4519‏ «بداية المجتهد» ج؟. ص99. 
)٠١574(‏ «الأم» للشافعي, جه» ص؟59 . 


. ١41"ص‎ ٠١ج «المحلى»‎ )1١417( . 5١ «المغني» جلا ص4‎ )٠١459( 
. «الهداية» جا ص5900‎ )٠١ 417 .٠٠١ص «شرائع الإسلام» جا‎ )٠١41/1( 


لاك د 


66 امتناع الزوجة من اللعان: 

ذهب الجمهور إلى أن الزوجة إذا امتنعت عن اللعان وجب عليها حدّ الزنى» وقال الحنفية 
والحنابلة : إذا امتنعت الزوجة من اللعان, فإن الحاكم يحبسها حتى تلاعن أو تصدقه أي تصدق 
زوجها فيما قذفها به. ونذكر فيما يلي أقوال الجمهور وأقوال غيرهم . 

4- أولاً: من أقوال الجمهور: 

أ : قال الإمام الشافعي في كتابه «الأم»: «ومتى التعن الزوج فعليها أن تلد . فإن أبت 
خدّت -أي حدت حدّ الزنى 2000 , 

ناه وجاء في «بداية المجتهد» : «اختلفوا فى الواجب عليها إذا نكلت عن اللعان. فقال 
الشافعي ومالك وأحمد والجمهور أنها تحدّ وحدّها الرجم إن كان دخل بها ووجدت فيها شرائط 
الإحصان. وإن لم يكن دخل بها فالجلد0'19 , 

ج : وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «لو نكلت هي عن اللعان أو أقرت رجمت 
وسقط الحد عنه - عن الزوج -. ولم يزل الفراش ولا يكبت التحريم) 09 , 

6-. ثانياً: من أقوال الحنفية والحنابلة : 

أ : جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وإن امتنعت الزوجة عن اللعان.» حبسها الحاكم 
حتى تلاعن أو تصدقه)000, 

ب : في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإذا لاعنها وامتنعت من الملاعنة فلا حدّ عليها. 
واختلفت الرواية فيما يصنع بهاء فروي أنها تحبس حتى تلتعن أو تقر أربعا. والرواية الثاني : 
يخلى سبيلهاء وهو قول أبي بكر من الحنابلة »4"79"©. والذي عليه الفقهاء المتأخرون من 
الحنابلة الأخذ بالرواية الأولى. فقد جاء في «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» في 


)٠١ 477(‏ «كتاب الأم» للشافعي جه. ص؟97؟ . 

)٠١ 417/4(‏ وبداية المجتهد» ج17 ص44. وما نقله عن الإمام أحمد غير صحيح ؛ لأن مذهبه عدم الحدّ عليها كما 
جاء في «المغني». 

)٠١ 51/6(‏ «شرائع الإسلام» ج"اء ص ٠٠١‏ . 

(5/ا4١٠)‏ «الهداية» ج"ا, ص301 . 

(//ا5 )٠١‏ «المغني» جلاء ص 014454 455 . 
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فقه الحنابلة: «وإن لاعن ونكلت. حبست حتى تلاعن أو تقرٌ أربعاً بالزنى فتحدٌّ مالم 
ترجع 010470 , 

5- خلاصة أقوال الجمهور ومخالفيهم : 

يذهب فقهاء الجمهور إلى إيجاب الحدّ على الممتنع من الزوجين من اللعان. ومذهب 
الحنفية حبس الممتنع من الزوجين من اللعان حتى يلاعن الزوج أو يكذب نفسه. وحتى تلاعن 
الزوجة أو تصدق زوجها في قذفه لها. وأن الحنابلة مغ الجمهور في نكول الزوج عن اللعان 
وهم مع الحنفية في نكون الزوجة عن اللعان. ونذكر فيما يلي أدلة الجمهور ثم أدلة مخالفيهم 
الحنفية ثم أدلة الحنابلة. 

0- أدلة الجمهور: 

الدليل الأول: : عموم قوله تعالى : لِوَالْذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَنَات 5 ملم يَأنُوا بَرْبَعة 
شهَدَاءَ فَاجَلِدُوهُمْ ثَمانينٌ حَلدة وَلا قفاوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أبداً وَأُولَكَكَ هم 
المَاسِقُونَ2:/؛ “42 وهذا حكم عام في القاذف الأجنبي أو الزوج» وقد جعل الالتعان 
للزوج مقام الشهود في قوله تعالى : ظوَالَِّينَ يَرْمُونَ أَرْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شَهَدَاء إلا 
انفسهم فشهادة احدهم ارَبَعٌ شَهَادَاتِ بالله إنهُ لَمنّ الصٌادقِينَ. . . * الآية200280. فوجب 
إذا نكل الزوج أن يكون بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود أي يحل(01 "© وفي «تفسير 
القرطبي» : «إن لم يلتعن الزوج حدٌ؛ لأن اللعان له براءة كالشهود للأجنبي » فإن لم يأت 
الأجنبي بأربعة شهداء د وكذلك الزوج إذا لم يلتعن)2001*95. 

4 الدليل الثاني: ولأنه قاذف يلزمه الحدّ لو أكذب نفسه, فيلزمه إذا لم يأت بالبيّنة 
المشروعة كالأجنبي 00449 . 


86- الدليل الثالث: إن الواجب على المرأة إذا لاعن زوجها هو حدّ الزنى» 


.7١7ص «غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع والمنتهى: ج7»‎ )٠١478( 

(94/ا5 )٠١‏ [سورة النور» الآية 4]. 

.]5 [سورة النور الآية‎ )١١480( 

(41؟ 0٠١‏ «الأم» للشافعي. جه. ص785-786.» «بداية المجتهد» ج7١2‏ ص59. 
)٠١587(‏ «أحكام القرآن» للقرطبي» ج7١.‏ ص١14١.‏ 
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ولكن لها أن تخلّص ننه ننه باللعات فال عالق : «ويذراً عَنْهَا العَذَابَ أنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ 
شَهَادَاتِ بالله إِنْهُ لَمِنَ الكَاذيينَ والخامسّة أنَّ عَضْبّ الله عليها إِنْ كَانَ من 
الصّادقِينَ يو 80؛ 2٠“‏ والعذاب الذي تدراة عن نفسها باللعان هو حدّ الزنى المذكور في 
قوله تعالى : «وَلْيشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَة منّ المؤمنين204*0# فإذا امتنعت من اللعان لم 
يوجد الدافع لما وجب عليها بلعان الزوج. وهو الحدّ فيجب عليها9*:”" . 

- الدليل الرابع : ويمكن أن يُحتج للجمهور بالسنة النبوية ووجه هذا الاحتجاج 
بحديثين رواهما أبو داود وهما: 

أ : الحديث الأول : أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي كك بشريك ب بن سحماءء. فقال 
النبي كيه : البينة رد في ظهرك8*١0).‏ وهذا هو حكم القاذف. فلما نزلت ايات اللعان ضار 
لعان الزوج يقوم مقام البيّنة - الشهود -. فإذا لم يأت بالشهود ولا باللعان وجب عليه حدٌ القذف . 

ب : الحديث الثاني : لما نزلت آيات اللعان, لاعن رسول الله كك هلال بن أمية وامرأته. 
وجاء في حديث لعانهما أن النبي يل : «ذكرهماء وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب 
الدنيا. فقال هلال: والله لقد صدقت عليهاء فقالت: قد كذب . فقال“رسول الله يَكه: لاعنوا 
نينهماء فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصلاقين . فلما كانت الخامسة. 
قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخبة. . ثم قيل للمرأة: اشهد 
فلما كانت الخامسة,ء قيل لها: اتقى الله فإن عذاب اللاثيا أهون من عذاب ا 0 
والمقصود بهذا ادم الزوجين بأن لا يلاعن من علم من نفسه الكذب في ملاعنته» ويتحمل 
عذاب الدنيا وهو حدٌ القذف بالنسبة للزوج. وحدّ الزنى بالنسبة للمرأة إذا امتنعا عن اللعان. فدلٌ 
ذلك على أن الواجب عند الامتناع من اللعان إقامة الحدّ على الممتنع . 

0 أدلة الحنفية2:١0:‏ 


أ : أولاً: احتج الحنفية لقولهم : إن الواجب على الممتنع من اللعان هو اللعان وليس 
لت ات 0 
)٠١5484(‏ [سورة النور» الآية 24 4]. 
)٠١486(‏ [سورة النور» من الآية .]١1‏ 
(ك4ع١٠)‏ «المغني» جلاء ص 5590-55. 
)٠١ 547‏ «سنن أبي داود» ج5. ص١41”".‏ 
)٠١484(‏ «سئن أبي داود وشرحه عون المعبود» ج"» ص 490" . 
)٠١484(‏ «البدائع» ج"اء ص788-788, «الهداية وفتح القديره ج» ص1-76:0 79 . 
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الحدّء سواء كان الصيع هو الزوخ أي الزوحة» يقوله تعالئن : 9وَالْذِينَ يَمُونَ أزواجهُمْ وَلمْ يَكنْ 
لَهُمْ شهداكٌ إل أَنفُسَهُمْ قشهادةٌ أحدهمُ أر بع شهادات بالله إِنْهُ لَمنّ الصَادقِينَ . .. * الآية. أي 
فليشهد أحدهما أربع شهادات بالله. . فجعل سبحانه وتعالى اللعان هو موجب قذف الزوجات» 
فمن أوجب الحدّ على الممتنع منهما فقد خالف النصّ. ولأن الحدٌّ إنما يجب لظهور كذبه في 
القذف. وبالامتناع من اللعان لا يظهر كذبه إذ ليس كل من امتنع من الشهادة أو اليمين يظهر 
كذبه فيه» بل يحتمل أنه امتنع منه صوناً لنفسه عن اللعن والغضب, والحدّ لا يجب مع الشبهة, 
فكيف يجب مع الاحتمال؟ ثم هذا الاحتمال في الامتناع من اليمين في اللعان يعني البذل 
والإباحة. والإباحة لا تجري في الحدود. فإن من أباح للحاكم أن يقيم عليه الحدٌ لا يجوز 
للحاكم أن يقيمه عليه. 

7- ثانياً: وأما قوله تعالى : يدا عَنْهَا العَذَّابَ» فلا حجة فيه لإيجاب الحدّ على 
الممتنع من اللعان؛ لأن دفع العذاب يقتضي توجه العذاب لا وجوبه؛ لأنه حينئظٍ يكون رفعاً لا 
دفعاً. على أنه يحتمل أن يكون المراد من العذاب :هو الحبتن»: إذ الحيين يسع :عذابا : قال 
تعالى في قصة الهدهد: «لاعدَبئهُ عَذابا شَديدَاً» قيل في تفسيره: لأحبسته. وهذا هو مذهبناء 
أن الزوجة إذا امتنعت من اللعان تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزنى فيدرأ عنها العذاب وهو 
العيسن: 

67 ثالثاً: ثم إن اللعان حقٌّ مستحق على الزوج بعد أن طلبته الزوجة وهو قادر على 
إيفائه فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه أو يكذّب نفسه. 

4- أدلة الحنايلة(:؟0"1): 


يا إن الحنابلة مع الجمهور في قولهم بالنسبة لامتناع الزوجة من اللعان أي تحبس ولا 

تحد. وأدلة الحنابلة هي أدلة الجمهور فيما وافقوهم عليه أي فيما قالوه بالنسبة لامتناع الروج 
من اللعان. أما أدلة الحنابلة بالنسبة لامتناع الزوجة فهي : أنه لم يتحقق زنى الزوجة. فلا يجب 
عليها الحدّ بامتناعها عن اللعان. والدليل على ذلك أن : تحفق زناها لا يكلو إما آنا بكرن بلعان 
الزوج وحده أو بنكولها عن اللعان أو نهما فنا : لا يجوز أن يتحقق زناها بلعان الزوج وحده؛ 
لأنه لوثبت زناها به لما سمع لعانها ولا وجب الحدّ على قاذفها. ولأن اللعان إما يمين وإما شهادة 
وكلاهما لا يثبت له الحقّ عليها. ولا يجوز أن يثبت بنكولها؛ لأن الحدٌ لا يثبت بالنكول» فإنه 
يدرأ بالشبهات فلا يثبت بها؛ وذلك لأن النكول يحتمل أن يكون لشدة خفرها وحيائها أو لعقلة 
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على لسانها أو غير ذلك. فلا يجوز إثبات الحدّ في الزنى الذي شدد الشارع في إثباته فاشترط 
ش أربعة مع وصفهم لفعل الزنى مبالغة في نفي الشبهات عنه. فلا يجوز إثباته بالامتناع عن اللعان 
مع ما يحمله هذا الامتناع من احتمالات؛ ولأنها لو أقرت بلسانهاء ثم رجعت لم يجب عليها 
الحدّء فلئن لا يجب بمجرد امتناعها من يمين اللعان أولى . ولا يجوز إثبات الزنى بهما أي بلعان 
الزوج ونكولها عن اللعان؛ لأن مالا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول 
كسائر الحقوق؛ ولأن ما في كل من لعان الزوجة ونكولها من الشبهة لا ينتفي بضم أحدهما إلى 
الآخر. والعذاب الذي تدرأه الزوجة عن نفسها باللعان يجوز أن يكون المقصود به الحبس أو 
غيره» فلا يتعين في الحدّ وإن احتمل أن يكون هو المراد, فلا يثبت الحدٌ بالاحتمال. وقال عمر 
- رضي الله عنه : إن الحدّ على من زنى وقد أحصن إذا كانت بيّنة (شهود) أو كان الحمل أو 
الاعتراف. فذكر سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ موجبات حدّ الزنى ولم يذكر معها اللعان أو نكول 
الزوجة عنه. وقد روي عن الإمام أحمد قوله: «إنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت ‏ أي 
عن إقرارها » فكيف أرجمها إذا امتنعت عن اللعان؟450"©. 


ه81 إكذاب الزوج نفسه : 
قلنا: إن الحنفية قالوا في الزوج يمتنع من اللعان: إنه يحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه. 


فإذا أكذب نفسه, فمعنى ذلك أنه وافق زوجته على أنها لم تزن وأنه غير صادق فيما رماها به 
من الزنى » فلا يجري بينهما لعان بعد ذلك» وَيبِخل حدّ القذف9؟:"0), 


5- تصديق الزوجة زوجها فيما قذفها به: 
قلنا: إن الحنفية قالوا في الزوجة تمتنع من اللعان أنها تُحبس أو تصدقه, فإذا لاعنت اندفع 
عنها الحدّ. وإن صدّقته اندفع بتصديقها اللعان. ولكن لا يجب به الحدّ عليها؛ لأن التصديق 


ليس بإقرار قصداً بالذات؛ ولهذا لا يجب الحدّ بالتصديق أربع مرات. فلا يعتبر في وجوب 
الحدّء بل في درئه. فيندفع به اللعان ولا يجب به الحّ5؟؟""©. 


)٠١4941(‏ «المغني» جلاء ص5 ؛4؟. 
)٠١595(‏ «الهداية وفتح القدير وشرح العناية على الهداية» ج"اء ص .75٠‏ «الدر المختار» ج"ا» ص 486 . 
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هم ولو صدقته في نة نفى الولدء فلا حدّ عليها بهذا التصديق ولا لعان وهو ولدهما؛ لأن 
النسب إنما يندفع حكماً للعان ولم يوجد. وهو حقٌّ الولدى فلا يصدقان فى إبطاله3592؛ اير 


المطلب الثالث 
كيفية اللعان وألفاظه 
- كيفية اللعان وألفاظه في القرآن الكريم : 
وردت كيفية اللعنات وألفاظهٍ في القران الكريم عرد تعالى : «ِوَالْذِينَ يَرمُونَ 


أزواجهُم ولم يكن لهم شهداء إل أنفُهُمْ فشهادةٌ أحدهم ديح شهادات بالله نه لَمِنَ 
الصَّادقِينَ والخامسة أن لَعنة الله عَلِيه إن كان من الكادبين . ويدرا عَنها العذات أنْ تشهدَ 


دبع شهدات بالله إِنْه لَمنَ الكَاذْبِينَ والخامسة أنَّ غَضْبَّ الله عَليها إِنّْ كان منّ 
الصّادقِينَ ي(10؛ 0 

64 أقوال الفقهاء في كيفية اللعان وألفاظه : 

وفي ضوء أيات اللعان وما ورد في السنة النبوية الكريمة بشأن كيفية إجراء اللعان وبيان 
ألفاظه. جاءت أقوال الفقهاء فى صفة اللعان. أي فى كيفيته. وبيان ألفاظه المعتمدة فيه والتى 
يصح بها اللعان. وهي بجملتها متمائلة أو متقاربة. ونذكر فيما يلي بعض صيغ اللعان أو بعض 
كيفياته وألفاظه التى ذكرها الفقهاء . 

أولاً: مذهب الحنفية(3؟0014: 

قالوا: أما كيفية اللعان. فالقذف لا يخلو أن يكون بالزنى أو بنفي الولد. فإن كان بالزنى 
فينبغي للقاضي أن يقيمهما بين يديه فيأمر الزوج أولاً أن يقول أربع مرات: أشهد بالله إني لمن 
الصادقين فيما رميتها به من الزنى. ويقول فى الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما 
رميتها به من الزنى», ثم يأمر المرأة أن تقول أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني 
به من الزنىء وتقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من 
الو 
)١ 0 :45(‏ «فتح القدير) ج”7. ص 2568١‏ وانظر ما قلناه في تعليل الحنفية لعدم اعتبار تصديق الزوجة لزوجها في نفي 

ولدها مبرراً لنفي نسب الولد من الزوج» الفقرة (/ا8610) . 

.]4-5 [سورة النور, الآيات‎ )٠١546( 
. «البدائع» ج37 ص /ا”؟ا. «الهداية وفتح القدير» جا ص907؟‎ )٠١:ةك(ر‎ 
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١‏ إذا كان اللعان بنفي الولد: 

وإن كان اللعان بنفي الولدء فإن الزويج يقول في لعانه في كل مرة : أشهد بالله إني لمن 
الصادقين فيما رميتها به من الزنى ونفي ولده. وقال القدوري الحنفي : إن كان القذف من الزوج 
بنفي الولدء يكتفي الزوج أن يقول في لعانه: فيما رميتك به من نفي الولد؛ لأنه ما قذفها إلا 
بنفي الولد» وإن كان القذف بالزنى ونفي الولد. فلا بد أن يذكر الأمرين؛ لأنه قذفها بهما 
جميعا. 


67م يبدأ بلعان الزوج: 

وإنما يبدأ بلعان الزوج أولاً؛ لأنه ذكر هكذا في القرآن العزيز» ولأن النبي كك عندما أجرى 
اللعان بين الزوجين بدأ بالزوج وأمره بالالتعان. ثم أمر الزوجة بالالتعان بعده. وأيضاً فإن لعان 
الزوج وجب حقّاً للزوجة؛ لأن الزوج ألحق بها العار بالقذف. فهي بمطالبتها إياه باللعان إنما 
تدفع العار عن نفسهاء ودفع العار عن نفسها هو حقهاء وصاحب الحقٌّ إذا طالب من عليه الحقّ 
بإيفاء حقّه لا يجوز له التأخير كمن عليه الدين. 

“الهم فإن أخطأ القاضي فبدأ بالزوجة ثم بالزوج ينبغي أن يعيد اللعان على المرأة؛ لأن 
اللعان شهادة والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج. فلا تصح قبل وجود شهادته. فإن لم يعد 
القاضى لعانها حتى فرق بين الزوجين نفذت الفرقة بينهما؛ لأن تفريقه. أي تفريق القاضيء 
شان محل الاجتهاد؛ لأنه يزعم أن اللعان ليس بشهادة» بل هو يمين» ويجوز تقديم إحدى 
اليمينين على الأخرى. 

ع 67م - ثانياً: مذهب الشافعية9؟4١3):‏ 

وعندهم, يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه - أي 
زوجته الحاضرة ‏ من الزنى» فإن كانت غائبة عن مجلس اللعان سماها ورفع نسبها بما يميزها 
عن غيرها دفعاً للاشتباه. ثم يقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها 
به من الزنى . ويشير إليها في حالة حضورهاء ويميزها بتسميتها ورفع نسبها إن كانت غائبة كما 
ذكرنا. 

26 يذكر الزوج في لعانه الولد الذي ينفيه عنه : 

وإن كان ولد يريد الزوج أن ينفيه عنه. وجب على الزوج الملاعن أن يذكره في كل من 


(فتجحيلة دالأم» للشافعي ج20 ص 2551-755١‏ «(مغني المحتاج» ج "2 ص 4 71/681 , 


5لا 


كلماته الخمس. أي في شهاداته الأربع» وفي كلمته الخامسة وهي : أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين» فيقول في لعانه: وأن الولد الذي ولدته. أو يقول: هذا الولد» من زنى» ليس 
مني » ولو أغفل ذكر الولد في بعض كلماته الخمس لزمه إعادة اللعان لنفيه. 

عدم تلاعن الزوجة بعد لعان الزوج: 

فإذا فرغ الزوج من لعانه. لاعنت الزوجة بأن تقول أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين 
فيما رماني به من الزنى . والكلمة الخامسة هي أن تقول: إن غضب الله عليها إن كان من 

هم - ولا تحتاج الزوجة إلى ذكر الولد في لعانها إذا كان الزوج قد قذفها بنفي الولد 
ولاعنها على ذلك؛ لأنه لا يتعلق بذكره في لعانها حكم. فلم يلزمها ذكره في لعانهاء ولكن إن 
ذكرته لم يضر. 

608 ثالثاً: مذهب الحنايلة0458: | 

قال الحنابلة : يبدأ القاضي بالزوج فيقيمه ويقول له. قل: أربع مرات. أشهد بالله أني لمن 
الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى - ويشير إليها إن كانت حاضرة. ولا يحتاج مع 
الحضور والإشارة إلى تسميتها وذكر نسبها -» وإن كانت غائبة أسماها وذكر نسبها ورفع في نسبها 
حتى ينفي المشاركة بينها وبين غيرهاء فإذا أشهد أربع مرات وقفه القاضي وخوفه من الحلف 
كاذباء فإذا رأى منه العزم على المضي في لعانه قال له. قل: وإن لعنة الله علي إن كنت من 
الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى . 

588 ثم يأمر القاضي المرأة بالقيام ويقول لهاء قولي: أشهد بالله أن زوجي هذا لمن 
الكاذيين فيما زمائن يهن الرقى وتشين إليه...وإن كان غاتا سمت أي ذكزنت امتمهد"وسيته 
أي ذكرت نسبه ‏ فإذا كررت ذلك أربع مرات. وقفها القاضي ووعظها وخوفها من الحلف كذباً. 
فإذا رأى منها العزم على المضي باللعان قال لها قولي : وإن غضب الله عليّ إن كان زوجي هذا 
من الصادقين فيما رماني به من الزنى. 

-٠‏ إذا كان اللعان لنفي الولد ذكر في لعانهما: 

وإذا كان اللعان لنفي ولد فلا بد من ذكره في لعانهما فيقول الزوج: أشهد بالله لقد زنت» 
وما هذا الولد ولدي. وتقول هي : أشهد بالله لقد كذب. وهذا الولد ولده. فإن لم يذكر الولد 


(454 ل ١غ(‏ «المغني» جلا ص "17 3 اخرفة 
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في اللعان لم ينتف عنه. وإن أراد نفيه أعاد اللعان ويذكر نفي الولد فيه. 

:2)3١؛؟؟ةةيكلاملا رابعاً: مذهب‎ -0١ 

يقول: أشهد بالله رأيتها تزني. وأني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى . 

وفي نفي الحمل يقول: أشهد بالله ما هذا الحمل مني. ويقول في الخامسة: وأن لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين. 

5- ثم تقول الزوجة بعد لعانه: أشهد بالله ما زنيت. أو ما رآاني أزني. أو تقول في 
أيمانها الأربع: أشهد بالله لقد كذب علي فيهماء أي في قوله: رأيتها تزني. وقوله: ما هذا 
الحمل مني. وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين. 

:65 ويشترط بذدء الزوج باللعان. فإن بدأت الزوجة فلاعنت ل أعادت لعانها بعذه . 
كما يشترط أن يكون اللعان بلفظ أشهد في شهادات الزوج والزوجة. 

- خامساً: مذهب الجعفرية(::0: 

قالوا: صورة اللعان أن يشهد الرجل بالله أربع مرات أنه لمن الصادقين فيما رماها به. ثم 
يقول: «إن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. ثم تشهد الزوجة بالله ‏ أربع مرات ‏ أنه لمن 
الكاذبين فيما رماها .به ثم تقول : إن غعضب الله عليها إن كان من الصادقين . 

46- ويجب أن يكون الرجل قائماً عند التلفظ بألفاظ اللعان وكذا المرأة» وقيل : يكونان 
جميعاً قائمين بين يدي القاضي . وعلى الزوج أن يعين زوجته بما يزيل الاحتمال والشك في 
أنها هي المقصودة باللعان. فيذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها. 

15 التقيد بعدد شهادات اللعان وألفاظه : 

ألفاظ اللعان وعدد الشهادات فيه. وردت فى القران العزيز وفى السنة النبوية الشريفة حيث 
أجرى النبي يَكيةِ اللعان بين هلال بن أمية وبين زوجته. وفي ضوء ذلك ذكر الفقهاء كيفية اللعان 
وألفاظه . والسؤال هنا عن مدى لزوم التقيد بعدد شهادات اللعان وبألفاظه؟ وهل يجوز تنقيص 
عدد الشهادات وإبدال ألفاظ اللعان بغيرها؟ هذا ما نذكره فيما يلى : 


(9ة59١٠)‏ «الشرح الكبير» للدرديرء» اج ص5 214560-55 «الشرح الصغير» للدرديرء» جل ص5 145. 
)6١6:0(‏ «شرائع الإسلام» للحلي» ج20 ص55-68. 
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/1 86 أولاً : التقيد بعدد شهادات اللعان: 

يجب التقيد بعدد شهادات اللعان وهي أربع شهادات في حقٌ كل من الزوجين المتلاعنين. 
والخامسة (اللعن) على الزوج إن كان كاذباء (والغضب) على الزوجة إن كان الزوج من 
الصادقين . فهذه الشهادات الأربع مع (الخامسة) لا يجوز الأخلال بها زيادة أو نقصاً لورود 
النص بها في القرآن الكريم. قال ابن قدامة الحنبلي : «وعدد هذه الألفاظ الخمسة شرط في 
اللعان. فإن أخلّ بواحدة منها لم يصح20*:0. 

 -.‏ ثانياً: تبديل ألفاظ اللعان: 

أ : تبديل لفظ (أشهد): : 

لا يجوز تبديل لفظة (أشهد) بغيرها مثل (أقسم) أو (أحلف)., وبهذا صرح الفقهاء2*”9. 

48- تب: تبديل لفظ الجلالة (الله): 

لا يجوز تبديل لفظ الجلالة (الله) بلفظ (الرحمن) ونحووامن أسمائه تعالى » وبهذا صرح 
الشافعية والجعفرية20*:9. 

0 جد : تبديل لفظ (اللعن). ولفظ (الغضب!: 

لا يجوز تبديل لفظ (اللعن) بلفظ (الغضب) وبالهكس: بأن يذكر الزوج في لعانه لفظ 
(الغعضب) بدلا عن لفظ (اللعن)» وتذكر الزوجبة في لعانها لفظ (اللعن) بدلا عن لفظ 
(الغضب)؛ لأن النص في القران العظيم ورد بلفظ (اللعن) في لعان الزوج. وبلفظ (الغضب) 
في لعان الزوجة فلا يجوز تغيير ذلك. وبهذا صرح الشافعية والمالكية والجعفرية9"*"©. 

-١‏ تبديل قول الزوج (إنيح“لمن الصادقين) و (إنه لمن الكاذبين): 

عند الجعفرية لا يصح”اللعان بتبديل عبارة (إني لمن الصادقين) في لعان الرجل بقوله (إني 
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لصادق)””*". وفي المغني لابن قدامة الحنبلي : «فظاهر كلام الخرقي أنه يجوز أن يبدل قوله : 
«إنفي لمن الصادقين» بقوله «لقد زنت»؛ لأن معناهما واحد. ويجوز لها إبدال (إنه لمن الكاذبين) 
بقولها: لقد كذب. قال ابن قدامة الحنبلي معقباً على قول الإمام الخرقي : واتباع لفظ النص . 
أولى وأحى )1١603( ١.‏ وعلد المالكية. يصح أن يقول في لعانه : «إن كنت كذبتها» أي كذبت ْ 
عليها . بدل (إن كان من الكاذيين)0"*59, 
- الراجح هو التقيد بألفاظ اللعان: 


والراجح عندي, لزوم التقيد بألفاظ اللعان الواردة في القران الكريم والسنة النبوية المطهرة 
مع تضمينها ما يدل على ما رماها به زوجها من زنى أو نفي نسب.. أما الموعظة التي يعظ بها 
القاضي الزوجين المتلاعنين» فلا يلزم التقيد بألفاظها الواردة في السنة النبوية» وإنما يستحب 
ذلك كما سنبينه فيما بعد. 

“همهم لغة اللعان: 

أ : مذهب الحتابلة: 

إذا كان الزوجان يعرفان اللغة العربية» لم يجز أن يلتعنا بغيرها؛ لأن اللعان ورد في القران 
الكريم بلفظ العربية. وإن كانا لا يحسنان اللغة العربية جاز لهما الالتعان بلغتهما لموضع 
الحاجة. وهذا ما ذكره ابن قدامة الحنبلى200:8, 

5 اب : مذهب الشافعية : 

وعند الشافعية» يصح اللعان بغير العربية» وإن كان المتلاعنان يعرقان العربية؛ لأن اللعان 
يمين أو شهادة وهما بسائر اللغات سواء. ولكن على من يلاعن بغير العربية أن يراعي ترجمة 
الشهادة واللعن والغضب في لعانه؛ حتى يؤدي نفس معاني اللعان باللغة العربية. ولكن في 
مذهب الشافعية قول فيمن يعرف اللغة العربية أنه لا يصح لعانه بغيرها؛ لأن اللعان ورد بها فى 
القران. فليس له العدول عنها مع القدرة علبهات 23١‏ , 


(ه١٠ه١٠٠)‏ «الروضة البهية» ج7, ص86١‏ : 
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هههم ‏ ج : مذهب الجعفرية: 


وعد الجعفرية يشترط إجراء اللعان (باللفظ العربي الصحيح إلا مع التعذر» فيجتزىء 
بمقدورهما منه. فإن تعذر تلفظهما بالعربية أ صلا أجزأ غيرها من اللغات من غير ترجيح)”” ار 

5- حضور المترجم وهل يجزي الواحد: 

شتراط المترجم عند جهل القاضي لغة المتلاعنين : 

وحيث جاز اللعان بغير اللغة العربية, فإن كان القاضى يحسن لغة المتلاعنين أجزأ ذلك 
ولم يشترط المترجم . ولكن يستحب - كما قال صاحب (ا لمغنو ) - أن يحضر معه أربعة يحسنون 
من ترجمان . وقال القاضي الحنبلي : ولا يجزىء في الترجمة أقل من اثنين عدلين وهو قول 
الشافعي. وهو ظاهر قول الإمام الخرقي الحنبلي. وذكر أبو الخطاب من الحنابلة رواية أخرى 
في مذهب الحنابلة أنه يجزىء مترجم عدل واحد وهو قول أبي حنيفة19*'"©. 

/اهه66 - مذهب الجعفرية ذ 7 
يلقيان 5 صيغة نة اللعان بما يناه من اللغة ٠‏ وإ كا كان القاضي يدرت اهنا باش الإقاء 
بنفسه . ولم يحتج إلى ترجمان17١*‏ 0 1 

ه86 لعان الأخرس والخرساء : | 

أولاً: عند المالكية : 

يجوز عند المالكية لعان الأخرس والخرساء بإشارتيهما الدالة على اللعان. ويكرران الإشارة 
كما في اللعان باللفظ. كما يجوز اللعان عندهم بالكتابة إن كان الأخرس أو الخرساء يحسنان 
الكتابة فيكتب الأخرس منهما بما يدل على لعانه ويكرر كما في اللفظ. فقد جاء في الشرح 
الكبير للدردير في فقه المالكية : «وأشار الأخرس ذكرا كان أو أنثى بما يدل على ذلك, أو كتب 
ما يدل عليه إن كان يحسن الكتابة» وقال الفقيه الدسوقي تعليقاً على هذا القول: «أي ويكرر 
الإشارة أو الكتابة كاللفظ»20*19. 


.١1686ص‎ » «الروضة البهية» ج؟‎ ) ٠١6٠١١ 
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4 ثانياً: عند الشافعية0019 


وقال الشافعية: يلاعن أخرس بإشارة مفهمة أو كتابة؛ لأنهما في حقه كالنطق من الناطق 
وليس كالشهادة منه لضرورته إليه دونها؛ لأن الناطقين يقومان بها؛ ولأن المغلب في اللغاة عيى 
اليمين. فإن لم يكن له واحد منها لم يصح قذفه ولا لعانه ولا شيء من تصرفاته لتعذر: الوقوف 
على ما يريده. أما إذا عرض له الخرس فإن رُجِيَ نطقه في مدة ثلاثة أيام انتظر نطقه فيهاء فإن 
. لم يرح نطقه أو رّجِيَ في أكثر من ثلاثة أيام فهو كالخرس الخَلْقي» وإن لاعن بالكتابة كتب كلمة 
الشهادة أربع مرات ثم كلمة اللعن. ولكن لو كتب كلمة الشهادة مرة وأشار إليها أربعا جاز. ولا 
فرق فيما ذكرناه بين الرجل الأخرس والمرأة الخرساء. فالخرساء تلاعن بما يلاعن به الرجل 
الأخرس . 

م - ثالثاً : عند الحنابلة5١03):‏ 

إذا كان الأخرس والخرساء غير معروفي الإشارة ولا يعرفان الكتابة فلا يتصور منهما لعان, 
ولا يعلم من الزوج قذف. ولا من الزوجة مطالبة بإجراء اللعان. وإن كانا معروفي الإشارة 
والكتابة. فقد قال أحمد: إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن؛ لأنه لا نعلم مطالبتها بإجراء 
اللعان. و كذلك ينبغي أن يكون في الأخرس. وذلك لأن اللعان لفظ يفتقر إلى الشهادة. فلم 
يصح من الأخرس كالشهادة الحقيقية ولأن الحدّ يدرأ بالشبهات» والشهادة بالإشارة ليست 
صريحة كالنطق فلا تخلو من احتمال وتردد. فلا يجب الحدّ بها كما لا يجب على أجنبي 
بشهادته . ْ 

وقال القاضي وأبو الخطاب من الحنابلة: هو أي الأخرس - كالناطق في قذفه ولعانه؛ إنه 
يصح طلاقه. فيصح قذفه ولعانه كالناطق. ويفارق الشهادة؛ لأنه يمكن حصولها من غيره فلم 
تدع الحاجة إلى الأخرس. وفي اللعان لا يحصل إلا منه فدعت الحاجة إلى قبوله منه كالطلاق. 
قال ابن قدامة الحنبلي : والأول ‏ أي عدم صحة لعان الأخرس ‏ أحسن. 


-١‏ القول الراجح في لعان الأخرس والخرساء: 

والراجح صحة لعان الأخرس والخرساء بإشارتيهما المفهمة الدَّالّة على اللعان أو بكتابتهما 
الدّالّة على اللعان؛ لأن الحاجة تدعو أن يلاعن الزوجان إذ لا فرق فى هذه الحاجة بين الأخرس 
)٠١١١5(‏ («مغني المحتاج» ج”37. ص> 3707 . 
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والناطق ولا بين الخرساء والناطقة. وإذا دعت الحاجة إلى قبول اللعان من الأخرس والخرساء 
فالإشارة المفهمة منهما أو الكتابة الواضحة منهما تقومان مقام النطق واللفظ من الناطق والناطقة 
ولا فرق كما قامت في الطلاق. على أن يكرر الأخرس والخرساء كتابة الشهادة أربع مرات 
ويخمس الزوج باللعن. وتخمّس الزوجة بالغضب. 
المطلب الرابع 
شروط صحة اللعان ومستحباته 

5- تمهيد ومنهج البحث: 

لصحة اللعان شروط يجب مراعاتها ليكون اللعان محيدا منتجاً أثره . وله مستحبات 
يستحب مراعاتها. وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي : 

الفرع الأول : شروط صحة اللعان. 

الفرع الثاني : مستحبات اللعان. 

الفرع الأول 
شروط صحة اللعان 

167 - الشرط الأول: إجراؤه بحضرة القاضي وأمره: 

أولاً: مذهب الحتابلة : 

قال الحنابلة : لا يصح اللعان إلا بحضرة القاضي و أمره أو من يقوم مقامه؛ لأن النبي كله 
أمر هلال بن أمية أن يستدعي زوجته إليه ولاعن بينهما»؛ ولأنه إما يمين وإما شهادة, فأيهما كان 
فمن شروطه القاضي أي يكون أمام القاضي ؛ لأن اليمين والشهادة لا تؤديان إلا بحضرته. وإن 
تراضى الزوجان بغير الحاكم يلاعن بينهما لم يصح ذلك؛ لأن اللعان مبني على التغليظ والتأكيد 
فلم يجز بغير القاضي كإقامة الحدود20*1. 

61- إجراء اللعان خارج مجلس القضاء : 

وإن كانت الزوجة خفرة لا تبرز لحوائجهاء بعث القاضي نائبه وبعث معه رجالاً عدولاً إن 
وجدوا ليلاعن بينهما"2'21. 
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هجهم ‏ ثانياً: مذهب الشافعية : 

ومذهب الشافعية كمذهب الحنابلة» فالشرط عندهم لصحة اللعان إجراؤه أمام القاضي 
ويأمره» فقد قالوا: «ويشترط فيه أي في اللعان ‏ أمر القاضي به أو نائبه كاليمين في سائر 
الخصومات؛ لأن المغلب على اللعان حكم اليمين» وإن عْلْبَ فيه معنى. الشهادة فهي لا تؤدى 
إلا عندو 001 , 

قالوا: ويلقن القاضي كلمات: اللعان للزوجين المتلاعنين» فيقول للزوج: قل كذا وكذا. 
ويقول للزوجة: قولي كذا وكذا0ة'*'")2. 
65 إجراء اللعان من قبل المُحَكُم : 

ويجوز عند الشافعية أن يجري اللعان بين الزوجين «المُحَكُم الذي يرتضيانه» وهذا الجواز 
إذا لم يكن هناك ولد يراد نفيه باللعان» فإن كان هناك ولد يريد الزوج نفيه باللعان. فلا يصح 
اللعان أمام «المحكم» وإن رضي الزوجان به؛ لآن للولد حقّاً في النسب فلا يؤثر رضاهما في 
حقّهء فلا يصح نفيه إلا باللعان أمام القاضي وأمره2”"*'"». 

07 ثالثاً: مذهب الجعفرية: 

وقال الجعفرية: «يجب إجراء اللعان عند الحاكم» فلا يصح إلا بحضرته أو عند نصبّه 
للحكم أو اللعان بخصوصه. ويجوز التحكيم فيه من الزوجين للعالم المجتهد. فإذا حضر 
الزوجان بين يدي الحاكم بدأ الرجال باللعان بعد تلقين الحاكم له الشهادة متلفظاً بما 
رمى . .)000010 1 

4- الشرط الثاني : أن يبدأ الزوج باللعان: 

ويشترط لصحة اللعان أن يبدأ الزوج به ثم تليه الزوجة فتلاعن. فإن بدأت الزوجة باللعان 
لم يعتد بلعانهاء وعليها أن تعيد اللعان بعد أن يفرغ الزوج من لعانه» وبهذا صرح الفقهاء. فمن 
أقوالهم : 

أ : في «المغنو »: «أو قدّمت المرأة لعانها على لعان الرجل لم يُعتّد بهم2*"9. 


(14ه٠‏ 5( «مغني المحتاج» ج"237 ص 37/١‏ . 
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ب : وفي «مغني المحتاج»: «ويشترط فيه أي في اللعان ‏ أمر القاضي » وأن يتأخر لعانها 
عن لعانه؛ لأن لعانها لاسقاط الحدّ وإنما يجب عليها الحدّ بلعانه.» فلا حاجة إلى لعانها 
قبله9؟6١3),‏ 


ج.: وفي «الشرح الصغير» للدردير: «وأعادت الزوجة يمينها بعده أي بعد حلف زوجها إن 
ابتدأت باليمين قبله.. قاله أشهب وهو الراجح . وقال ابن القاسم : يكفي ‏ والمعتمد 
الأولع059 0 , 

د : وفي «البدائع: «وإنما يد أ الرجل باللعان لعرله سبحانه وتعالى : «وَالّذِينَ ترمون 
أَرُواجَهُمْ لم يكن لهم شُهِدَاءٌ إل نْمْْهُمْ ٠‏ فَشَهَادَةٌ أحدمم أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بالله . # الخ 
(والفاء) للتعقيب» فيقتضي أن يكون لعان الزوج عقيب القذف فيقع لعان لعزا بد لقان . وكذا 
روي لما نزلت آية اللعان وأراد رسول الله كئهِ أن يجري اللعان على ذينك الزوجين بدأ بلعان 
الرجل» وهو كك قدوتنا. . فإن أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة ثم الرجل ينبغي له أن يعيد اللعان على 
المرأة؛ لأن اللعان شهادة. والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الرجل. فلا جيس ‏ قبل وجود 
شهادته. فإن لم يعد لعانها حتى فرق بينهما نفذت الفرقة؛ لأن تفريقه صادف محل الاجتهاد 
لأنه يزعم أن اللعان ليس بشهادة. بل هو يمين» ويجوزر تقديم أحد اليمينين على 
الأخرى. :00 , 


84- شروط أخرى لصحة اللعان: 

وهناك شروط أخرى لصحة اللعان ‏ أي لصحة إجرائه أو لوقوعه صحيحاً منتجا آثاره -» فمن 
هذه الشروط غير التي ذكرناهاء ما جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي من شروط صحة 
اللعان9؟؟" "5١‏ , 

الشرط الثالث: أن يأتي كل واحد منهما ‏ أي من الزوجين - باللعان بعد إلقائه عليه. أي 
بعد أن يلقيه عليه الحاكم بأن يلقنه إياه ليقوله. فإن بادر به قبل أن يلقيه الحاكم عليه ويأمره 


)٠١679*(‏ «مغني المحتاج» ج237 ص)"/7. 
)٠١674(‏ «الشرح الصغير للدردير» ج١231‏ ص©46: . 
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الشرط الرابع : أي والشرط الرابع لصحة اللعان استكمال لفظات اللعان الخمس. وهي 
أربع شهادات. والخامسة: اللعنة أو الغضب. فإن نقص منها لفظة لم يصح اللعان. 

الشرط الخامس: أن يأتي بصورته ‏ أي بصيغته وألفاظه التي ذكرناها ‏ مع ملاحظة ما في 
تبديل بعض ألفاظها بغيرها من اختلاف في جواز ذلك أو عدم جوازه. 

الشرط السادس: الترتيب» فإن قدم لفظة اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة ‏ أي 
الشهادات الأربعة ‏ لم يعتد بلعانه. 

الشرط السابع : الإشارة من كل واحد من الزوجين إلى صاحبه إن كان حاضراً وتسميته ونسبه 
إن كان غائباً يتميز عن غيره ولا يشتبه به. ولا يشترط حضورهما معاً في مجلس اللعان, فلو لاعن 
الرجل داخل المسجد ولاعنت المرأة على بابه لعدم إمكان دخولها جاز ذلك . 

و /زاهم - من شروط المالكية : 

وعند المالكية» يجب إيقاع اللعان في أشرف مواضع البلد. فقد جاء في «الشرح الكبير» 
للدردير: «ووجب إيقاعه أي اللعان ‏ بأشرف مواضع البلد كالجامع. فلا يقبل رضاهما 
بغيره». وقال الفقيه الدسوقي تغليظاً على هذا القول: «لأن وقوعه بأشرف مواضع الملك واجب 
وشرطء. وذلك لأن المقصود من اللعان التغليظ والتخويف على الملاعن. وللموضع مدخل 
في ذلك. والمراد. بالأشرف بالنظر للحالف»30*9, 

الاهم - ومن شروط المالكية أيضاً: 

وعند المالكية أيضاً. يجب أن يجري اللعان بحضرة جماعة أقلها أربعة من الرجال 
العدول معلّلين ذلك بأن اللعان شعيرة من شعائر الإسلام وخصلة من خصاله؛ لأن الكفار 
لا لعان بينهم. وأقل ما تظهر به تلك الشعيرة أربعة9؟*'2. 

مستحبات اللعان 

2-7 تعداد المستحبات من جهة متعلقاتها: 

يستحب في اللعان عند إجرائه جملة أشياء. بعضها يجعلها بعض الفقهاء في مرتبة 
٠١6717‏ ) «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج7. ص454 . 
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الوجوب لا الندب كما في إجراء اللعان يحضور جماعة من المسلمين, فهو عند المالكية 
واجب كما ذكرناء ومستحب عند غيرهم كما سنذكره. وهذه المستحبات (منها) ما يتعلق بمن 
يحضر اللعان: (ومنها): ما يتعلق بهيئة المتلاعنين» (ومنها): ما يتعلق بمكان اللعان أو 
زمانه. (ومنها): ما يتعلق بالقاضي من جهة نصحه ووعظه للمتلاعنين» ونذكر كل ذلك فيما 
يلي : 

#/اهم ‏ أولاً : اللعان بمحضر جماعة: 

يستحب أن يشهد لعان الزوجين جماعة من المسلمين» فقد جاء في «المغني» لابن 
قدامة الحنبلي: «ويستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين؛ لأن ابن عباس 
وابن عمر وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أسنانهم فدلٌ ذلك على أنه حضره جمع كثير؛ 
لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعاً للرجال. ولأن اللعان بُنِي على التغليظ مبالغة في 
الردع به والزاجرء وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك. ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة؛ لأن 
بين الزنى الذي شرع اللعان من أجل الرمي به أربعة»2'*9. 

4- وهذا أيضاً مذهب الشافعية, فعندهم إجراء اللعان بمحضر جماعة من المسلمين 
سنة وليس فرضاًء فقد جاء في «مغني المحتاج»: «ويغلظ ‏ أي إجراء اللعان ‏ بحضور جمع 
من عدول أعيان بلد اللعان وصلحائه لقوله تعالى : ظوَلْيشْهِدْ عَذابِهُما طائفة منّ المُؤْمئِينَ» . 
ولأن فيه ردعاً عن الكذب, وأقله أربعة لثبوت الزنى بهم فاستحب أن يحضر ذلك العدد في 
اللعان**0 , 

ولاهم - ثانياً: ما يتعلق بمكان اللعان وزمانه: 

أٌ : مذهب الشافعية : 

عند الشافعية يسن ولا يجب تغليظ لعان مسلم بزمان ومكان, أما الزمان فهو بعد صلاة 
عصر كل يوم. وبعد صلاة عصر يوم الجمعة أولى ؛ لأن ساعة الإجابة فيه على ما جاءت 
به الأحاديث. أما المكان» فيسنٌ تغليظ اللعان بإيقاعه بأشرف مواضع بلد اللعان؛ لأن في 
ذلك تأثيراً في الزجر عن اليمين الفاجرة الكاذبة. وأشرفية المكان في مكة تكون بين الركن 
والمقام من الكعبة ‏ شرّفها الله - وفي المدينة المنورة عند المنبر الشريف في المسجد النبوي 
الشريف. وفي بيت المقدس عند الصخرة. وأما في غير هذه المساجد, فاللعان يكون عند 
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منبر الجامع في بلد اللعان. . والمرأة الحائض والنفساء تلاعن بباب المسجد الجامع, فيلاعن 
الزوج في المسجد الجامع. فيلاعن الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو 
إليها00 , 

5- مكان لعان غير المسلم : 

ويلاعن الكتابي عند الشافعية في معبده من بيعة أو كنيسة» ويقول اليهودي في لعانه : 
أشهد بالله الذي أنزل التوراة على موسى . ويقول النصراني: أشهد بالله الذي أنزل الإنجيل 
على عيسى . ولا يحلف اليهودي تعر ولا التسراتي بعس كما لا يحلف المسلم بمحمد 
ييإل.ء بل ذلك محظور209, 

لالاهم ‏ ب : مذهب المالكية: 

قال المالكية: «وندب كونه ‏ أي إيقاع اللعان ‏ إثر صلاة من الخميس وبعد العصر. 
وقال سحنون: إن كونه بعد العصر سئة؛ لأن ذلك وقت تجتمع فيه ملائكة النهار وملائكة 
الليل)97* "0 , 

66/4 ج : مذهب الحعفرية: 

وعندهم . يستحب تغليظ اللعان بالمكان بأن يلاعن القاصي :بيتهما في موضع شريف مثل 

بين الركن والمقام إن كانا بمكة المكرمة, وفي المدينة في الروضة وهي ما بين ة قبر النبي كك 
ال وتحت الصخرة ة في المسجد الأقصى وفي المساجد في أمصار المسلمين. وتغليظ 
اللعان بالزمان ايقاعه في وقت شريف كيوم الجمعة أو بعد العصر”'"©. 

048- د : مذهب الحنايلة : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي: قال القاضي ولا يستحب التغليظ في اللعان 
بمكان ولا زمان. وبهذا قال أبو حنيفة؛ لأن الله تعالى أطلق الأمر بذلك ولم يقيده بزمان ولا 
مكان» فلا يجوز تقييده إلا بدليل؛ ولأن النبي عند - أمر الرجل بإحضار زوجته ولم يخصه 
بزمن 2 ولو خصه بذلك لنقل إلينا ولم يهمل. وقال أبو الخطاب: يستحب أن يتلاعنا في الأزمان 
والأماكن التي تعظم. قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله -: والصحيح الأول أي عدم 


١6*1١‏ «مغني المحتاج» اج ل الشسكفضة 
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استحباب زمان أو مكان لإجراء اللعان؛ ع ا م 0 الله 
ع د ثم قال ابن قدامة: فإن كان اللعان بين كافرين فالحكم فيه كالحكم في اللعان بين 
0 ويحتمل أن يغلظ عليهم في المكانء لقوله - أي قول الإمام الخرقي الحنبلي - في 
الأيمان : وإن كانت لهم مواضع يعظمونها ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين حلفوا فيهاء وعلى هذا 
يلاعن بينهما في مواضعهم التي يعظمونها: النصراني في الكنيسة واليهودي في البيعة والمجوسي 
في بيت النار» وإن لم تكن لهم أماكن يعظمونها حلفهم الحاكم في مجلسه©2. 


6م - ثالثاً: ما يتعلق بالمتلاعنين : 

يستحب أن يتلاعن الزوجان قياماً فيبدأ الزوج فيلتعن وهو قائم. والمرأة جالسة. فإذا فرغ 
من لعانه قعد وقامت المرأة فالتعنت وهي قائمة؛ لما روي عن النبي كله أنه قال لهلال بن 
أمية : «قم فاشهد أربع شهادات»؛ ولأنه إذا قام شاهده الناس فكان أبلغ في شهرته فاستحب 
كثرة الجمع . وبهذا كله قال الحنابلة وأبو حنيفة والشافعي , وقال ابن قدامة الحنبلي : ولا أعلم 
فيه ل 1ه ل" 


1١‏ رابعاً: نصح القاضي للمتلاعنين: 

يستحب للقاضي وعظ ونصح المتلاعنين وتخويفهما من عذاب الله تعالى. فقد روي أن 
رسول الله ككدِ قال لهلال بن أمية الذي أراد الملاعنة مع زوجته: اتق الله فإنعذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة. ويقول القاضي لهما: قال رسول الله يلك للمتلاعنين: «حسابكما 
على الله. الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟»: وبعد الفراغ من الكلمات الأربع 
أي من الشهادات الأربع. يبالغ القاضي في وعظهما ندباً عند الخامسة من لعانهما قبل 
شروعهما فيها. فيقول للزوج : اتق الله في قولك : (عليٌ لعنة الله إن كنت من الكاذبين) فإنها 
موجبة للعن إن كنت كاذباً . وقول القاضي للزوجة : اتقيٍ الله في قولك: «غضب الله علي 
إن كان من الصادفين؛ فإنها موجبة للغضب إن كنت كاذبة . والقاضي يقول هذا في وعظه 
ونصحه لهما لعلينا ينزجران ويتركان لعانهما. فإن أبيا إلا إتعام اللعان تركهما على حالهما 
ولقنهما الخامسة ليقولاها. وهي بالنسبة للرجل أن يقول: أن لعنة الله عليه إِنْ كان من 


(ه*ه (١ ٠١‏ «المغني» جلا ص ه ”17 ١‏ 
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الكَاذْبِينَ 4 وهي بالنسبة للزوجة أن تقول: «أنَّ غَضْبّ الله عَليهًا إِنْ كان مِنَ الصّادقِينَ4 وبهذا 
كله قال الشافعية*20. 1 

وقال أيضاً الحنابلة والمالكية والجعفرية باستحباب قيام القاضي بوعظ ونصح المتلاعنين 
تيتوينهاما من عذات: الله :إذا لاعن احدهما كاذياة”07: 


(/ا"61١١)‏ «مغني المحتاج» ج"اء ص78" . 
206١64‏ «المغني» جلا ص8"؟؟ » «الشرح الكبير» للدردير» اج ص 2458-5455 «الروضة البهية» ج23 
صكم١ا.‏ 
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للمى ل(نابع 
آثار اللعان 
تمهيد. ومنهج البحث: 
يترتب على اللعان وقوع الفرقة بين الزوجين المتلاعنين وانتفاء الحدّ عنهماء ووقوع الحرمة 
المؤبدة بينهماء وانتفاء نسب الولد إن كان اللعان على نفي نسب الولد عن الزوج الملاعن وعلى 
المطلب الأول: سقوط الحدّ. 
المطلب الثاني : وقوع الفرقة بين المتلاعنين. 
المطلب الثالث: وقوع الحرمة المؤبدة بينهما. 
المطلب الرابع : انتفاء نسب الولد عن الزوج باللعان. 
المطلب الأول 
سقوط الحدّ باللعان 
8687 - المراد بالحدّ الساقط باللعان ودليله: 
أ : المراد بالحد الساقط باللعان: 
الحد الذي يسقط باللعان هو حدٌّ القذف بالنسبة للزوج القاذف. وحدٌّ الزنى بالنسبة للزوجة 
المقذوفة» وذلك أن حدّ القذف كان يشمل الأجانب والأزواج إذا ارتكبوا جريمة القذفء. سواء 
كانت المقذوفات زوجات للقاذفين أو كن أجنبيات عنهم, إذا لم يثبتوا قذفهم بالبينة الشرعية وهي 
أربعة شهداءء ثم نسخ هذا الحكم بالنسبة لقذف الأزواج زوجاتهم إذا لم يأتوا بأربعة شهداء. 
إذ جعل الشرع اللعان في حمّهم بمنزلة أربعة شهداء؛ لأنها إذا التعنت جعل الشرع لعانها مانعاً . 
من إيجاب حدّ الزنى عليها أو مسقطا لحدٌّ الزنى عنها على النحو الذي فصّلناه من قبل. 
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ب : النْص الدال على سقوط الحدّ باللعان: 


ا الدال على سقوط الحدّ باللعان عن الزوجين, المتلاعين هو قوله تعالى : لوَالْذينَ 
ترمون أَزواجَهُمْ و يكن لهم شهداءٌ إّ نهم ُشهادةٌ أحدهم ديع : شهادات بالله له لمن 
الصَادقِينَ . والخامسة 9 لّعنة الله عليه إِنْ كان من ن الكافبين , ويذرا عَنْها العذات أن تَشْهدَ 
بالله 4 أربعٌ شهادات بالله إِنْهُ لمن الكاذبينَ. والخامسة 93 غُضبٌ الله عليهَا إِنْ كان من 
الصَادقِينَ 4(؟؟* .©'١‏ فهذه الآيات صريحة فى دلالتها على سقوط حدٌ القذف عن الزوج القاذف 
إذا قام باللعان. وأن حدٌ الزنى يندفع عن المرأة إذا لاعنت زوجها وبهذا قال أهل التفسير؛*'0. 

4- أقوال الفقهاء في سقوط الحدّ باللعان: 

وبناء على دلالة الآيات التى ذكرناها على سقوط الحدٌ باللعان عن الزوجين الملتعنين» 
صرح الفقهاء بسقوط حدّ القذف عن الزوج القاذف إذا لاعن. وسقوط حدّ الزنى عن المرأة 
المقذوفة إذا لاعنت» فمن أقوالهم:- 

أ : قال الشافعية: «ويتعلق بلعانه فرقة وسقوط الحدّ عنه ‏ أي حدٌ قذف الملاعنة -. 

0١4 2‏ 
ويتعلق بلعانه أيضا وجوب حدٌ زناها إن لم تلاعن لقوله تعالى : #ويدرًا عَنْهَا العَذابٌ . . » الآية. 
فدلٌ على وجوبه عليها بلعانه)9؛*'0). 

ب : وقال الحنابلة : «إذا قذف زوجته المحصنة وجب عليه الحدّ وحكم بفسقه ورد شهادته 
إلا أن يأتى ببيئة أو يلاعن )00049 , 

ج : وقال الجعفرية: «ويتعلق بلعانهما معاً أحكام أربعة. . سقوط الحدين حد القذف 
وحد الزنى ‏ عنهمام9؛*"20, 

6 إكذاب الزوج القاذف نفسه : 

وإذا أكذب الزوج القاذف نفسه في قذف زوجته, فإنه يحل حدّ القذف ولا خلاف في هذاء 
وسواء كان إكذاب نفسه قبل أن يلاعن أو بعد لعانه» وسواء قبل لعانه أو بعده. فقد جاء في 


.]9-5 [سورة النور. الآيات‎ )٠١619( 

.١5ا!/-1١؟56ص‎ , «تفسير الرازي» ج77‎ )٠١640( 
."8١0ص دمغني المحتاج» ج"ا.‎ )٠١641( 

. 5٠ «المغني» جلاء ص‎ )٠١6545( 

.١85ص «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج17‎ )٠١64( 
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«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إن الرجل إذا قذف امرأته ثم أكذب نفسه. فلها عليه الحدّ: 
سواء أكذبها قبل لعانها أو بعد وهذا قول الشافعي وأبي ور وأصحاب الرأي » ولا نعلم لهم 
مخالفاً ؛ لأن اللعان أقيم مقام البينة - أربعة شهداء ‏ في حقّ الزوج. فإذا أكذب نفسه ظهر أن 
لعانه كذب وزيادة فى هتكها وتكرار لقذفها » فلا أقل من أن يجب الحدّ الذي كان انا بالقذف 
المجرد»9؟*"): 

65 - تصديق الزوجة زوجها فى القذف: 

وإذا صدّقت الزوجة زوجها فيما قذفها به من الزنى بعد لعانه لم تلاعن هي ؛ لأنها لا تُحلّف 
مع الإقرار. وحكمها حكم مالو امتنعت من اللعان من غير إقرار*؛*"2 أي لا حدّ عليها لوجود 
الشبهة. والحدود تدرأ بالشبهات. ولكن لو صدّقت زوجها فيما قذفها به من الزنى وأقرّت أربع 
مرات بزناهاء ولم ترجع فيه وجب عليها حدٌ الرنى 0١040‏ , 

المطلب الثاني 


1 هل تقع الفرقة باللعان؟ 

ذهب عامة الفقهاء إلى وقوع الفرقة بين الزوجين المتلاعنين بسبب» اللعان. وحكي عن 
عثمان البتي أنه لا يتعلق باللعان فرقة لما روي أن العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثاً فأنفذه 
رسول الله كِِ ولو وقعت الغرقة لما أنفذ طلاقه. وقد رد ابن قدامة الحنبلي على قول عثمان البتي 
أن النبي كَكِةِ «فرق بين المتلاعنين» رواه عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وأخرجه الإمام مسلم 
في «صحيحه». . وقال سهل بن سعد: فكانت سئة لمن كان بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين» 
وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «المتلاعنان يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً20*:9. 

866484 - هل تقع الفرقة بلعان الزوج وحده؟ 

وإذا كان اللعان تعقبه فرقة بين الزوجين. فهل تقع هذه الفرقة بلعان الزوج وحده؟ قال 
الشافعية : نعم تقع تقع الفرقة بلعان الزوج وحده وإن لم تلاعن الزوجة. فقد جاء في «١مغني‏ 
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المحتاج» في فقه الشافعية: «ويتعلق بلعانه أي بلعان الزوج ‏ فرقة وإن لم تلاعن 
الزوجة»49١2.‏ ويعللون ذلك بقولهم : «لأنها فرقة حاصلة بالقول فتحصل بقول الزوج وحده 
كالطلاق20'*:9)2. وقد رد الإمام ابن قدامة الحنبلي على ذلك بقوله : لا يصح ذلك؛ لأن الشرع 
إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان أحدهما فقطء وإنما فرق النبي 
ل بينهما بعد تمام اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبله تحكم يخالف مدلول السنة النبوية 
وفعل النبي كَكةِ؛ ولأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة فإنه: إما أيمان على زناها أو شهادة بذلك. 
ولولا ورود الشرع بالتفريق بينهما لم يحصل التفريق» وإنما ورد الشرع به بعد لعانهما فلا يجوز 
تعليقه على بعضه. ولأنه فسخ ثبت بأيمان مختلفين» فلم يثبت بيمين أحدهما كالفسخ لتحالف 
المتبايعين عند الاختلاف)0000, 

4 والراجح وقوع الفرقة بلعان الزوجين, فلا تقع بلعان الزوج وحده للأدلة التي ساقها 
ابن قدامة رحمه الله تعالى . 


هل تقع الفرقة بلعان الزوجين فقط؟ 

وإذا كانت الفرقة بسبب اللعان لا تحصل بلعان الزوج وحده. بل لا بد من لعان الزوجين» 
فهل يكفي لعانهما لحصول الفرقة دون حاجة إلى تدخل القاضي بإيقاعه الفرقة بينهماء أم لا 
بدّ من تفريق القاضي لوقوع الفرقة بين المتلاعنين؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي : 

-0١‏ القول الأول: تقع الفرقة بمجرد لعان الزوجين: 

الفرقة بين الزوجين تقع بعد فراغ الزوجين من لعانهما دون حاجة إلى تفريق من القاضي ‏ 
وهذا في إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة» والحجة لهذا القول ما روي عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه قال: «المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدأ»؛ ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤيد 
فلم يقف على حكم الحاكم كالرضاع ؛ ولأن الفرقة لولم تحصل إلا بتفريق الحاكم لساغ ترك 
التفريق إذا 'كرهاه كالتفريق للعيب والإعسار, ولوجب أن الحاكم إذا لم يفرق بينهما أن يبقى 
التكاح مستمراً وهذا لا يجوز. وقول النبي كك للزوج الملاعن «لا سبيل لك عليهاء يدل على 
هذا. وتفريقه يل بين المتلاعنين بعد لعانهما إنما هو بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة . ولكن 
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الفرقة لا تحصل قبل تمام اللعان بينهم(2"0. وهذا مذهب المالكية والظاهرية 
والجعفرية”**2. 

65- القول الثاني : تقع الفرقة باللعان وتفريق القاضي : 

والقول الثاني : إن الفرقة لا تقع بمجرد لعان الزوجين. بل به وبتفريق القاضي أي أن الفرقة 
لا تقع حالاً بعد إتمام الزوجين لعانهماء بل لا بد من حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين 
الملتعنين. وهذا القول هو الرواية الثانية في مذهب الحنابلة» وهو ظاهر قول الإمام الخرقي 
الحنبلي إذ قال: «فمن تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبداً» لقول ابن عباس في حديثه : 
ففرق رسول الله كل بينهما. وهذا يقتضي أن الفرقة لم تقع قبله. وفي حديث عويمره قال الزوج 
الملاعن: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يكو وهذا 
يقتضي إمكان إمساكها وأنه وقع طلاقه. ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك. لما وقع طلاقه ولما 
أمكنه إمساكها؛ ولأن سبب هذه الفرقة يقف على الحاكم. فالفرقة المتعلقة به لا تقع إلا بحكم 
الحاكم كفرقة العنة9”*". 

84 - الحنفية من أصحاب القول الثاني : 

والحنفية من أصحاب القول الثاني » فعندهم لا تحصل الفرقة بين الزوجين بمجرد اللعان 
بينهماء بل لا بد من تفريق القاضي بعد لعانهماء فقد قال الإمام الكاساني في «بدائعه»: «قال 
أصحابنا الثلاثة: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ‏ هو وجوب التفريق ما داما على حال اللعان 
لا وقوع الفرقة بنفس اللعان من غير تفريق الحاكم. حتى يجوز طلاق الزوج وظهاره وإيلاؤه 
ويجري التوارث بينهما قبل التفريق)2**9©. واحتج الكاساني لهذا القول بالأحاديث النبوية التي 
وردت في اللعان والمتلاعنين» وفيها أن النبي ككل فرّق بين المتلاعنين بعد أن تلاعناء ثم قال 
الكاساني : «فدلت الأحاديث على أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج وحده ولا بلعانهماء إذ لو وقعت 
لما احتمل التفريق من رسول الله يكل بعد وقوع الفرقة بينهما بنفس اللعان فالثابت عقبه ‏ أي 
عقب اللعان ‏ وجوب التفريق. فإن فرق الزوج بنفسه وإلا ناب عنه القاضي في التفريق. فإذا 
فرق بعد تمام اللعان وقعت الفرقة)6552). 
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4- هل يجوز للقاضي التفريق قبل تمام اللعان؟ 
الزوجين لعانهما؟ 

66م - أولا: مذهب الحنفية : 

قال الحنفية: إن أخطأ القاضي ففرق بين الزوجين قبل تمام اللعان. ينظر: إن كان كل 
واحد منهما قد التعن أكثر اللعان نفذ التفريق» وإن لم يلتعنا أكثر اللعان أو كان أحدهما لم يلتعن 
أكثر اللعان لم ينفذ»”**2, وحجتهم أن حكمه يقع في دائرة الاجتهاد السائغ باعتبار أن الأكثر 
يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام فاقتضى اجتهاده إلى أن الأكثر يقوم مقام الكل في 
اللعان)»655١0)‏ , 

5 ثانياً: مذهب الحتابلة: 

وذهب الحنابلة'إلى بطلان التفريق إذا أوقعه القاضي قبل تمام اللعان من الزوجين» فقد 
جاء في «المغني») لابن قدامة الحنبلي : 'لا يجوز للقاضي أن يفرق بينهما إلا بعد تمام لعانهما 
فإن فرّق قبل ذلك كان تفريقه باطلاء وبهذا قال مالك. والحجة لهذا القول أن الشرع ورد 
بالتفريق بعد كمال السبب. فلم يجز قبله كسائر الأسباب» ولهذا لا يؤخذ بشهادة رجل وامرأة 
بحجة أنها شهادة بأكثر النصاب5528١3)‏ , 

7 القول الراجح : 

والراجح قول الحنابلة؛ لأن النص صريح في اللعان المقبول وفي كيفيته الصحيحة وعدد 
الشهادات التي يقولها المتلاعنان. فلا سبيل إلى تجاوز ذلك بحجة أن الأكثر له حكم الكل . 
وإذا جاز أن للأكثر حكم الكل فهذا الجواز لا يشمل جميع الحالات,» وبالتالي لا يكون حجة 
للأخحذ به في مسألتنا. 

44 القاضي يفرق بلا استئذان : 

وإذا تم اللعان بين الزوجين» فإن القاضي يفرق بينهما بلا استئذان منهما أو من أحدهما؛ 
ركده١٠)‏ «البدائع» ج؟. ص 340 . 
(لامه ٠١‏ ) «البدائع» ج"اء ص 5460 . 
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لأن النبي كَكٍِ فرق بين المتلاعنين ولم يستأذنهما. وروى مالك عن نافع موحت عي 0 رد 
لاعن امرأته في زمن رسول الله َكِب وانتفى من ولدها ففرق رسول الله كد بينهما فألحق الولد 
بالمرأة(؟ه» ل 

8 النكاح باق حتى 0 القاضي : 

وإذا كانت الفرقة لا تقع ب بين الزوجين إلا بتفريق القاضي . فإن النكاح بينهما يعتبر باقياً حتى 
يفرق القاضي بينهما ؛ ؛ لأن ما يبطل النكاح لم يوجباء» فأشبه مالو لم يلاعن(' 0000 

ولهذا قال الحنفية يجوز طلاق الزوج وظهاره وإيلاؤه ويجري التوارث بينهما قبل 
التفريق220*”"9. وبهذا أيضا قال الزيدية» فالتكاح عندهم باق ما لم يفسخه الحاكم. ويتوارثان 
قبل الفسخ 200*079 , 

- فرقة اللعان. فسخ أم طلاق؟ 

وإذا وفعت الفرقة بين بين الزوجين بتمام اللعان وتفريق القاضي . فهل تعتبر هذه الفرقة فمجا 
أم طلاقاً؟ عند الجمهور إن فرقة اللعان فسخ وقال أبو حنيفة وصاحبه محمد : إنها فرقة طلاق. 
ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 

أولاً: قول الجمهور: 

أ : قال الحنابلة : فرقة اللعان فسخ ؛ لأنها فرقة توجب تحريماً مؤبداًء فكانت فسخاً كفرقة 
الرضاع ؛ ولأن اللعان ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الملاعن الطلاق» فلم يكن طلاقاً 
كسائر ما ينفسخ به النكاح؛ ولأنه لو كان طلاقاً لوقع بلعان الزوج دون لعان الزوجة5©©. 


ب : وقال الشافعية: «إنها فرقة فسخ كالرضاع الخع رقي لوك قط وتسم هرا 
وباطناً) 0٠659‏ 


ج : وكذلك قال المالكية: فقد جاء فى «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي»: 


(69ه١٠)‏ «المغني» جلاء ص 4١١‏ . 
)٠١60(‏ «المغني» جلاء ص 4١١‏ . 
(11ه١٠)‏ «البدائع» ج*#, ص 544 . 
(؟65١٠)‏ دشرح الأزهار» ج7. ص©6١0.‏ 
)٠١63(‏ «المغني» جلاء ص418-417 . 
)٠١655(‏ «مغني المحتاج» ج"ا» ص "8٠‏ . 


“46 


«وحكمه في اللعان أي ثمرته المترتبة عليه. . وفسخ النكاح ورفع الحدّ عنها»72*". 

د : وكذلك قال الظاهرية. فقد قال ابن حزم : «فإذا قالت ذلك - أي اللعان ‏ برئت من 
الحد. وانفسخ نكاحها منه وحرمت عليه أبر ]م0 

ه : وكذلك قال الزيدية. فقد حاء في شرح الأزهار» في فقه الزيدية : لاثم بعد كمال 
التحليف - اللعان ‏ يفسخ الحاكم بينهما. والأقرب أنه لا يتعين لفظ الفسخ. بل يكفي قوله: 
لا تجتمعان أندام 0057 , 

ثانياً: مذهب الحئفية فى فرقة اللعان000580: 

عندهم. اختلاف في تكييف فرقة اللعان, فعند الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمدء 
الفرقة باللعان فرقة بتطليقة بائنة فيزول ملك التكاح. وتثبت حرمة المصاهرة والتزوج ما داما على 
حالة اللعان. فإن أكذب الزوج نفسه فأقيم عليه الحدّ أو أكذبت الزوجة نفسها بأن صدقته. جاز 
التكاح بينهما ويجتمعان عليه» وقال أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد: إن فرقة اللعان فرقة فسخ 
وليست فرقة طلاق» وإنها توجب حرمة مؤبدة كحركة الرضاع والمصاهرة» واحتجوا بقول النبي 
يي: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً». والحجة لأبي حنيفة ومحمد أن عويمر العجلاني طلق 
زوجته ثلاثا بعد أن أجرى رسول الله كك اللعان بينهماء فأنفذ النبي كَكلهْ طلاقه. فيجب على 
كل ملاعن أن يطلق زوجته التي لاعنهاء فإذا لم يفعل ذلك وامتنع منه ناب القاضي منابه في 
التفريق فيكون طلاقاً. ولأن سبب هذه الفرقة قذف الزوج وما استوجبه من لعان وبعده التفريق» 
فكانت هذه الفرقة بسبب من الزوج» وكل فرقة تكون من الزوج أو يكون فعل الزوج سببها تكون 
طلاقاء كما في العنين والخلع والإيلاء ونحو ذلك». وهو قول السلف: (كل فرقة وقعت من قبل 
الزوج فهي طلاق) ومن هؤلاء السلف إبراهيم والحسن وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم . 

0 تعليل وقوع الفرقة باللعان :0*0" : 

اللعان يسبب نفرة شديدة بين الزوجين المتلاعنين يصعب معها استئناف الحياة الزوجية 
يعودء وحسن معاشرة وثقة متبادلة, فقد أساء كل من الزوجين للآخر إساءة بالغة, فالزوج إن كان 
صادقا في لعانه فقد أشاع فاحشتهاء وفضحها على رؤوس الأشهاد وأقامها مقام خزي. وحقق 
عليها الغضب من الله تعالى. وقطع نسب ولدها عنه. و إن كان كاذبا فى لعانه فقد أضاف إلى 


5ه )06١‏ «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» ج1١‏ . ص" 44. 
)٠١١555(‏ «المحلى؛ لابن حزم الظاهري . ج١٠.‏ ص54١. )٠١6597(‏ «شرح الأزهار» ج؟. ص9١‏ ه. 
)٠١554(‏ «البدائع» ج"ا. ص 715-7460 . لاه )٠١‏ «المغني» جلاء ص؟1١‏ 4 . 
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ذلك بهتها وقذفها بهذه الفرية العظيمة. والزوجة إن كانت صادقة فقد أكذبت زوجها على رؤوس 
الأشهاد. تاتحيت ليه لمظة الله :وإن كانت كاذية كن لعانها ققد اقنتدة فراشه وجاننه فى 
نفسهاء وألزمته العار والفضيحة فهذه الحالة بين الوفحية يتعذر معها استمرار الحياة الزوقة: 
فاقتضت حكمة الشارع وقوع القرفة”بنقيما كنا ؛ ؛ لأنه إن كان كاذباً فلا ينبغي أن يُسلْط على 
إمساكها مع ما صنع من القبيح إليهاء وإن كان صادقاً فلا ينبغي أن يمسكها مع علمه بحالها. 


المطلب الثالث 


وقوع الحرمة المؤبدة باللعان 

64 لا خلاف في وقوع الحرمة المؤيدة: 

لا يختلف الفقهاء ع في حصول الحرمة المؤبدة بين الزوجين التلاعين شيب اللعان. فققد 
جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إنها تحرم عليه باللعان تحريماً مؤيداً فلا تحلّ لهء ولا 
خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحلّ له) 7" ''ى وبهذا صرح الفقهاء 0٠١9‏ 

6 الححة لوقوع الحرمة المؤبدة باللعان: 

والحجة لوقوع الحرمة المؤيدة باللعان ب بين الزوجين المتلاعنين ما جاء في السنة النبوية 
الشريفة بشأن هذه الحرمة. وأنها حصلت بسبب اللعان فمن ذلك: 


أ : الحديث الأول: 

في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه أبو داود في «سننه) في باب اللعان. وجاء فيه: 
للد فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدأ» . وجاء في شرحه: 
وقوله : «ثم لا يجتمعان أبدأ» فيه دليل على تأبيد الفرقة9"؟١©.‏ وقال الفقيه الشوكاني قوله: «لا 
يجتمعان نذا فيه دليل على تأكيد التحريم » والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤيد 
وكذلك أقوال الصحابة. وهو الذي يقتضيه حكم اللعان ولا يقتضي سواه. فإن لعنة الله وغضبه 
قد حلت بأحدهما لا محالة22079 أي فلا يصلحان لاستئناف الحياة الزوجية بعد الذي حصل 
بينهماء وأن أحدهما ملعون أو مغضوب عليه. 
)٠١011(‏ «المغني» جلاء ص4 4١‏ . 
)٠١07(‏ «المحلى» ج١٠:‏ ص144١ء‏ «مغني المحتاج» ج. ص »*٠١0‏ «الشرح الصغيره للدردير» ج١»‏ 

ص"215» «المختصر النافع» ص ه"3” . 

(“الاه )٠١‏ «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج57 ص/الا"اء 77/8. 


. «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5. ص37‎ )٠١01/4( 


5- ب: الحديث الثاني : 

وعن ابن عباس أن النبي يك قال: «المتلاعنان أن لا يجتمعا أبدأ». وعن علي رضي الله 
عنه ‏ قال: «مضت السنة فى المتلاعنين لا يجتمعان أبداي©"*"2, 

7- إكذاب الزوج القاذف نفسه أو تصديق الزوجة له: 

وإذا لاعن الزوج القاذف وتبعته الزوجة المقذوفة فلاعنت» وفرق الحاكم بينهما ووقعت 
الحرمة المؤبدة بينهماء فهل ترتفع هذه الحرمة إذا أكذب الزوج القاذف نفسه أو إذا أكذبت 
الزوجة نفسها بأن صدقته فيما رماها به من الزنى» أو إذا كان تكذيب الزوج نفسه أو تصديق 
الزوجة له قبل اللعان أو بعده وقبل تفريق القاضىء فما أثر ذلك كله وماذا يترتب عليه؟ هذا ما 
نبينه فى الفقرات التالية : 

4- أولاً: مذهب الحنفية: 

أُ : إذا أكذب الزوج نفسه : 

إذا أكذب الزوج نفسه سقطت الحرمة المؤبدة عند أبي حنيفة ومحمد ولم تسقط عند أبي 
يوسف؛ لقوله كل : «المتلاعنان لا يجتمعان أبدأ». وهذا نص على تأبيد الحرمة فلا ترتفع حتى 
ولو أكذب الزوج نفسه وأقيم عليه الحدّ ‏ حدّ القذف -. والحجة لأبي حنيفة ومحمدء إن أكذاب 
الزوج القاذف نفسه رجوع عن الشهادة. والشهادة بعد الرجوع عنها لا حكم لهاء وهما لا 
يجتمعان ما داما متلاعنين» ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب لما قلنا فيجوز أن يجتمعا 
لزوال الحرمة المؤيدة0”92. 

8- ب : إذا صدّقت الزوجة زوجها القاذف: 

وكذلك الحكم عند الحنفية» على هذا الخلاف فيما بينهم» إذا أكذبت الزوجة نفسها بعد 
القذف بأن صدّقت زوجها فيما قذفها به. فقد جاء في «البدائع» للإمام الكاساني : «فإن أكذب 


الزوج نفسه فجلد الحدّء أو أكذبت المرأة نفسها بأن صدقته. جاز النكاح بينهما ويجتمعان. 


وقال أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد: هي فرقة بغير طلاق» وإنها توجب حرمة مؤبدة كحرمة 
الرضاع والمصاهرة أي فلا تسقط بإكذاب الزوج نفسه أو بإكذاب الزوجة نفسها بتصديق 
زوجها ‏ واحتجوا بقوله يكل : المتلاعنان لا يجتمعان أبداً*20. 


(هلاه ٠١‏ ) ذكرهما الشوكاني وقال عنهما: رواهما الدارقطني : «دنيل الأوطار» للشوكاني » جك ص١737.‏ 
(كلاه )٠١‏ «البدائع» ج"”3ء ص 7١600‏ . (لالاه )١٠١‏ «البدائع» ج ",2 ص71560. 
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كم - ولو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان قبل التفريق حلّت له من غير تجديد عقد 
اددع ولو أكذب نفسه قبل اللعان نظرنا : فإن لم يطلّقها قبل الإكذاب أقيم عليه حدّ القذف, 
وإن طلّقها ثم كذّبٍ نفسه فلا حدّ عليه ولا لعان؛ لأن اللعان أثره التفريق بينهما وهو لا يتأتى 
بعد البيونة بالطلاق؛ لأن الفرقة حصلت. ولا يجب عليه حدّ القذف؛ لأن قذفه وقع فوخيا: اتجراء 
اللعان فلا 10 013ظ1 إقامة الحدّ » بخلاف إكذاب نفسه بعد اللعان؛ لأن حده حينئذٍ للقذف 
الذي تضمنه كلمات اللعان وليس القذف الأول؛ لأنه أخذ حكمه وهو ترتيب اللعان عليه00572 , 


0 ثانياً : مذهب الشافعية : 

قالوا: يقع باللعان حرمة مؤبدة. وإن أكذب نفسه فلا يفيده ذلك عود النكاح ولا رفع تأبيد 
الحرمة؛ لأنهما حقّ له وقد بطلاء فلا يتمكن من عودهما بخلاف الحدّ ولحوق النسبء فإنهما 
يعودان لأنهما حقٌّ علبه07 2010 

5 ثالثاً: مذهب الحتابلة : 

إذاتم اللعان بين الزوجين وفرق الحاكم بينهماء ثم أكذب الزوج القاذف نفسه. فالذي رواه 
الجماعة عن الإمام أحمد بن حنبل أن الحرمة المؤبدة بينهما لا ترتفع وتبقى المرأة لا تحلّ لهى 
كما لو لم يكذب نفسه. قال ابن قدامة الحنبلى : وبه قال الحسن وعطاء وجابر بن زيد والنخعى 
والزهري , ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور. واحتج ابن قدامة لهذا القول 

بما روي عن سهل بن سعد أنه قال في حديث اللعان: «مضت السئة في المتلاعنين أن يفرق 

بينهما ثم لا يجتمعان أبدأ»< “. وهذا أيضاً مذهب الظاهرية00540), 

51م فل أكذب نفسه فعليه حدّ القات» سواء أكذب نفسه قبل أن يلاعن زوجته نه أو 
0 وذلك لأن اللعان 0 مقام ال ذا 0 أن لعانه 
كذب» وزيادة فى هتك زوجته. فلا أقل من أن يجب عليه حدٌ القذف005825 , 


4- رابعاً: مذهب الجعفرية05:١0‏ 


(8/اه١٠)‏ دفتح القدير» ج237 ص 7١06‏ . 

(9/اه١٠)‏ «مغني | لمحتاج؛ جا ص )٠١9480( ."8٠0‏ «المغني» جلاء ص؛ 4١‏ . 
ر(ل4ه١٠6)‏ «المحلى» ج؟١»‏ ص5 .١4‏ (85ه١6)‏ «المغني» جلا ص4 .5١6-4١‏ 
95م8ه ١‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج7. صك86١ا.‏ 
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قالوا: ولا تثبت مخ لكام لجع إل بعص لخانهها. وعلى هذاء لو أكذب الزوج نفسه في 
أثناء اللعان وجب عليه حدّ القذف ولم يثبت شيء من الأحكام الأخرى كوقوع الفرقة والحرمة 
المؤبدة. ولو أكذب نفسه بعد لعانه وقبل لعانها ففي وجوب الحدّ عليه قولان» وكذا القولان لو 
أكذب نفسه بعد لعانهماء والأقوى ثبوته ‏ أي ثبوت الحدّ فيهما ‏ ولكن لو كان رجوعه ‏ أي 
إكذاب نفسه بعد لعانهما ‏ لا يعود الحلّء أي يبقى التحريم المؤيد بينهما. 

المطلب الرابع 
انتفاء نسب الولد باللعان 

6 النصوص في قطع نسب الولد عن الزوج باللعان: 

أولاً: قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «صحيحه»: باب» يلحق الولد بالملاعنة 
ثم روى البخاري حديث ابن عمر وفيه: «أن النبي كله لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدهاء 
ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة». 

وجاء في شرحه: قوله باب يلحق الولد بالملاعنة» أي إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو 
بعذدة. واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد3"2 , وأخرج هذا الحديث 
الإمام مسلم وأبو داود وفيه : ففرق رسول الله علي بينهما وألحق الولد 0004 

ثانياً : : وأخرج أبو داود والبيهقي عن سهل بن سعد حديثاً في متلاعنين عند رسول الله يكل 
وجاء فيه : «فكانت حا زوجه ة الملاعن حاماك فأنكر حملها. وكان ابنها يدعى إلبها)40 20 

5 أقوال الفقهاء في انتفاء النسب باللعان: 

ذكرنا فيما سبق أن قذف الزوج زوجته قد يكون بنفي نسب حملها أو ولدها عن الزوج 
القاذفء, فإذا جرى اللعان لنفي النسب انتفى نسبه عنه بناء على ما ورد في السنة النبوية 
الشريفة. وقد ذكرنا بعض ما جاء فيها في هذه المسألة في الفقرة السابقة. ونذكر فيما يلي بعض 
أقوال الفقهاء . 


.5"٠١ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9.‎ )١1١685( 
سئن أبي داود» جك ص86 :؟.‎ 21١ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠. ص77‎ )6١ه4ع(‎ 
. 5٠ وسئن أبي داود» ج5". ص 9". «السنن الكبرى» للبيهقي. جلاء ص”‎ )٠١685( 


85د 


17 أولاً: مذهب الحنفية: 


قالوا: لوكان القذف بنفي الولد. نفي القاضي نسبه عن الزوج وألحقه بأمه . ولو قذفها بالزنى 
ونفي الولد. ذكر في اللعان الأمرين أي الزنى ونفي الولد ‏ ثم ينفي القاضي الولد ويلحقه 5 

لما روي أن النبي د نفى ولد امرأة هلال بن أمية وألحقه بها. ولأن المقصود من هذا اللعان 
نفى الولدى فيوفر عليه مقصوده549١0),‏ 

-. ثانياً: مذهب الشافعية: 


قالوا: وإن نفى باللعان نسب ولد انتفى عنه لما روى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رجلا 
لاعن امرأته في زمان النبي يَكدْ وانتفى عن ولدهاء ففرق رسول الله يك بينهما وألحق الولد 
بالمرأة. فإن لم يذكر الزوج نفي نسب الولد في لعانه أعاد اللعان. واستدلوا بحديث ابن عمر 
المذكور أنه لا يشترط في نفي الولد التصريح بأنها ولدته من زنى ولا التصريح بأنه استبرأها 
بحيضة. وقالوا أيضاً بأن الولد ينتفي نسبه عنه بلعانه وإن لم تلاعن الزوجة248©. 

8 ثالثاً: مذهب المالكية: 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وحكمه ‏ أي اللعان ‏ ستة. ثلاثة منها مترتبة على لعان 
الزوج: (الأول): رفع الحدٌ. . و(الثاني) : قطع نسبه من حمل ظاهر أو سيظهر)20***0. وفي 
«الشرح الصغير» للدردير: «وحكمه - أي اللعان ‏ رفع الحدّ عن الزوج. وقطع النسب بولدها 
عنه)00050 , 

رابعاً: مذهب الظاهرية : 

قالوا: إن كانت الزوجة الملاعنة حاملاً فبتمام الالتعان منهما جميعاً ينتفي عنه الحمل» 
سواء ذكر الزوج في لعانه نفي الحمل أو لم يذكره إلا أن يقر به فيلحقه نسبه. ولا حدّ عليه في 
قذفه لها مع إقراره بأن حملها منه إذا التعن فإن لم يلاعنها حت وصعت حجتملهاء » فله أن يلاعنها 
لدرء. الحدّ عن نفسه. وأما ما ولدت» فلا ينتفى عنه بعد أصلا. 


(/الهمه )٠١‏ «الهداية وفتح القدير» جلا. ص01 3 . 
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-60١‏ خامساً: مذهب الزيدية: 


كان ثم ولدء فيسقط الحدّ عنهما متى حكم الحاكم بالفسخ ونفي الولد("*2. 
65- سادساً: مذهب الجعفرية: 


جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ومع لعانهما ثبوت أحكام أربعة: سقوط 
الحدّين ‏ حدّ القذف عن الزوج» وحدّ الزنى عن الزوجة ‏ وانتفاء الولد عن الرجل دون المرأة» 
وزوال الفراش - انقطاع النكاح ووقوع الفرقة ‏ والتحريم المؤبد»9؟'2. وفي «الروضة البهية»: 
«ويتعلق بلعانهما معا. . ونفي الولد عن الرجل لا عن المرأة إن كان اللعان لنفيه»2©"*59. 
57 - سابعاً: مذهب الحتابلة : ٠‏ 


قالوا: إن قذف زوجته وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم» نفي عنه إذا ذكره 
في اللعان. فلا بد أن يوجد اللعان منهما لنفي نسب الولد عن الزوج» وهذا قول عامة أهل العلم 
كما قال ابن قدامة الحنبلي. والحجة لهذا القول بأن النبي ككلٍ نفى الولد عن الزوج الملاعن 
بعد تلاعنهماء فلا يجوز النفي بلعان الزوج وحده كما ذهب إلى ذلك الشافعي2"19©. 


4- واشترط الحنابلة لنفي الولد أن يبدأ الزوج باللعان أولاً قبل زوجته» فإن بدأت 
الزوجة باللعان أولاً قبل زوجها لم يعتد بلعانهاء فلا بد أن تكون البداءة باللعان للزوج» ثم تلاعن 
الزوجة بعده. قال ابن قدامة الحنبلي : وبهذا قال أبو ثور وابن المنذر. 

وقال مالك وأصحاب الرأي : إن فعل ‏ أي إذا بدأ القاضئ بلعان الزوجة أولاً ‏ أخطأ السنة 
والفرقة جائزة» وينتفي الولد عنه؛ لأن الله تعالى في القرآن الكريم عطف لعانها على لعانه بالواو 
وهي لا تقتضي ترتيبها؛ ولأن اللعان قد وجد منهما جميعاً فأشبه ما لو جرى اللعان مرتباً. وعند 
الشافعي لا يتم اللعان إلا بالترتيب إلا أنه يكفي عنده لعان الرجل وحده لنفي الولدء وذلك 
حاصل مع إخلاله بالترتيب وعدم كمال ألفاظ اللعان من المرأة*؟*©. وقد رد ابن قدامة على 


.015-01١6ص «شرح الأزهار» ج37‎ )٠١691( 

.٠١١ص «شرائع الإسلام» جا‎ )٠١6941( 

.١85ص «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج؟»‎ )٠١97( 
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من لم يشترط براءة الزوج باللعان بقوله: (ولنا) أنه أتى باللعان على غير ما ورد به القران والسنةء 
فلم يصح كما لو اقتصر على لفظة واحدة أي على شهادة واحدة ؛ ولأن لعان الرجل بينة 
لإثبات زناها ونفي ولدهاء ولعان المرأة للإنكار فقدمت بيّنة الإثبات كتقديم الشهود على الأيمان؛ 
ولأن لعان المرأة لدرء العذاب عنها ولا يتوجه عليها ذلك إلا بلعان الرجل. فإذا قدمت لعانها 
على لعانه فقد قدمته على وقته فلم يصح كما لو قدمته على القذف2""0, 

6- واشترط الحنابلة أيضاً أن يذكر الزوج نفي الولد في لعانه. فإذا لم يذكر ذلك لم 
ينتف الولد عنه إلا أن يعيد اللعان ويذكر نفيه فيه. وهذا ظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي» 
وهو اختيار القاضي الحنبلي وهو مذهب الشافعي . وقال أبو بكر من الحنابلة لا يحتاج إلى ذكر 
الولد ونفيه في لعانه؛ لأنه ينتفي بزوال الفراش - أي بوقوع الفرقة بين الزوجين؛ ولأن حديث 
سهل بن سعد الذي وصف فيه اللعان لم يذكر فيه الزوج الملاعن نفي الولد. وقال سهل في 
هذا الحديث: ففرق رسول الله يك بينهماء وقضى أن لا يُدعى ولدها لأب. ولا يرمى ‏ أي لا 
يقذف ‏ ولدها. رواه أبو داود, وفي حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته 
على عهد رسول الله كل ففرّق النبي بينهما وألحق الولد بأمّه . نرج ابن قداية الحدان 
القول باشتراط أن يذكر الزوج نفي الولد في لعانه ينتفي الولد عنه محتجاً بأن غاية ما في اللعان 
أن يثبت زناهاء وذلك لا يوجب نفي الولد بدون ذكره. وأما حديث سهل بن سعد فقد روي فيه: 
(وكانت حاملاً فأنكر حملها) من رواية البخاري وروى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن 
سوك ا الله وك وانتفى من ولدهاء ففرق رسول الله يَكلةِ بينهما وألحق الولد بالمرأة. والزيادة من 
الثقة مقبولة. فعلى هذا لا بد من ذكر نفي الولد في كل لفظة ‏ أي في كل شهادة من شهادات 
0 ومع اللعن في الخامسة؛ لأنها من لفظات اللعان9؟*2. 

5-5 القول الراجح في شروط انتفاء الولد باللعان: 

والقول الراجح في انتفاء نسب الولد عن الزوج باللعان ما ذهب إليه الحنابلة وما رجحه ابن 
قدامة من أقوالهم في هذه المسألة. فلا ينتفي نسب ولد الزوجة عن الزوج إلا باللعان المستجمع 
لشروطه التي اشترطوها فيه وهي : 

أ : أن يتم اللعان بينهما. 

ب : وأن يكون الزوج هو البادىء باللعان. 


. 5١ «المغني» جلا ص,7‎ )٠١595( 
.5١8-51١ا١/ص «المغني» جلا‎ 2) 695970 
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ج : وأن يأتى الزوجان اللعان بألفاظ وصيغة اللعان المقررة. 

د : وأن كر الزوج في لعانه نفي الولد. والحجة لهذا الترجيح ما ذكرناه أثناء ذكرنا لهذه 
الشروط عند القائلين بها المشترطين لها. 

17 إكذاب الزوج نفسه في نفي الولد: 

إذا لاعن الزوج زوجته ونفى ولدها ثم أكذب نفسه لحقه الولد إن كان حيّاً ‏ أي ثبت نسبه 
2 0007" : بغير خلاف بين أهل العلم . وإن كان ميتاً لحقه نسبه أيضاً في 
قول أكثر هل العلم كما قال ابن قدامة أيضاًء ويعلّل ذلك بأن سبب نفيه عنه نفيه له فإذا أكذب 
اعد دوه فوجب أن يلحقه نسبه بحكم النكاح الموجب للحوق نسبه 
به(8؟*2, وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وإن أكذب نفسه فلا يفيده ذلك عود النكاح 
ولا رفع تأبيد الحرمة. . بخلاف الحدّ ولحوق النسب, فإنهما يعودان لأنهما حقٌّ عليه»؟؟*" . 

- تصديق الزوجة زوجها في نفي الولد: 

ولو صدّقت الزوجة زوجها في نفي ولدها قبل أن يلاعن أو بعد أن لاعن وقبل أن تلاعن 
هي .2 لإدابجب اراد ممع عن أبيه الزوج القاذف لتعذر اللعان لما فيه من التناقض؛ لأنها 
7 لعانها تشهد أنه من الكاذبين وقد قالت: إنه صادق, وإذا تعذر اللعان تعذر قطع النسب لأنه 
حكمه. ويكون ولدهما ولا يصدقان بنفيه؛ لأن النسب قد ثبت بالنكاح, والنسب الثابت بالتكاح 
لا ينقطع إلا باللعان ولم يوجد. ولا يعتبر تصادقهما على النفي ؛ لأن النسب يثبت حقا للولد. 
وفي تصادقهما على النفي إبطال حقٌّ الولد» وهذا لا يجوز""©. 

048 ما يترتب على انتفاء نسب الولد: 

وإذا تم اللعان بين الزوجين وحكم الحاكم بالتفريق وبانتفاء نسب الولد عن الزوج» فلا فلا 
يجري التوارث :بين الولد العنفي:وبين الزوج الملاعن» كما ل[ حجري بينهما النفقة..ولكن يعتبر 
النسب قائماً بينهما في حق َّ الأحكام التالية وهي : الشهادة, والزكاة. والقتصاص» والنكاح ‏ وعدم 
لحوقه بالغير - أي عدم انتسابه إليه ‏ وعلى هذاء لا تجوز شهادة أحدهما للآخر, ولا صرف زكاة 
ماله إليه. ولا يجب القصاص من الملاعن بقتله الولد المنفي , ولو كان للولد المنفي ابن وللزوج 
الملاعن بنت من امرأة أخرى لا يجوز للابن أن يتزوج بتلك البنت. ولو ادّعى إنسان نسب هذا 


(م694١٠)‏ «المغني» جلا ص5١5-١52.‏ 
)١١699(‏ «مغني المحتاج» ج”. ص 7380 . 
)٠١5٠0(‏ «فتح القدير» جا ص١ه5,.‏ والفقرة 9648. 
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الولد ‏ ولد الملاعنة ‏ لا يصح إلحاقه به ولو صدّقه الولد بذلك. وهذا ما قاله الحنفية» وعلّلوا 
ذلك بقولهم: لأن النفي باللعان ثبت شرعاً بخلاف الأصل بناء على زعم الزوج القاذف وظنه 
مع كونه مولوذاً على فراشه. وقد قال النبي يكل : «الولد للفراش». وعلى هذاء لا يظهر أثر اللعان 
في هذه الأحكام التي ذكروهاء وقالوا: إن النسب يعتبر قائماً بينهما بالنسبة إلى هذه 
الأحكام 05:2 , 


1١)‏ 0 «الدر المختار ورد المحتار» ج"ا2 ص9#ه. 
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رأندن بم 
(ف__رواش_ انه 


66 - تمهيد. ومنهج البحث: 

قد يحدث الشقاق بين الزوجين وهو شيء مقيت يعرض الرابطة الزوجية إلى الانقطاع , فما 
أو وسائل علاجه التي قررتها الشريعة الإسلامية؟ وأخيراً فإذا استعصى الشقاق على العلاج 
1 والحل المرضي بين الزوجين. فهل يصلح الشقاق سببا للتفريق بين الزوجين ؛ هذا ما نعالجه 
ونبحثه في هذا الفصل. وعليهء» نقسمه إلى مبحثين على النحو التالي : 

المبحث الأول : تعريف الشقاق. وعلاجه. والتفريق بسبية . 

المبحث الثاني : التحكيم في الشقاق. 


-/ا١‏ 5ه 


و 
دلعرى للذرك 
الشقاق 
تعريفه. وعلاجه والتفريق بسببه 
١5م‏ - الشقاد لشقاق في اللغة: 
لعفاف له العداة والخلاف يقال: شَائَه مُمَاقّة وشقّاقاً أي خالفه مخالفة. والشقَاق : 
ا 000 ا 
0 بقن عل سا0 
الشقاق في الاصطلاح الشرعي : 
لم يعرّف الفقهاء «الشقاق» في الاميطلوج الشرعي ولكنهم ضمنئوه معناه اللغوي وهم 
يتكلمون عن معناه ف في الشرع باعتباره سبباً للتفريق بين الزوجين» فكأنهم اكتفوا بمعناه اللغوي 
الواضح » وأنه هو المراد باععاره سنا للغرية:. 
ضفن" د ولكن المفسرين ‏ ذكروا المراد من الشقاق في قوله تعالى : وَإِنْ حَفْتم شقَاقَ بَينهِمَا 
الوا حَكماً منْ أَمله وَحَكُمَاً منْ أَهْلِهًا. . .4 فقال الإمام الرازي ‏ رحمه الله -: «للشقاق 
أحدهما: آذ كل :راعذ نهنا يفعل: ما يشق على ضباحيه: 
والثاني : أن كل واحد منهما صار في شق بالعداوة والمباينة»9 2١‏ وفي «تفسير المنار» في 


(507١٠)(«لسان‏ العرب» لابن منظور. ج؟1. ص 68608. «مفردات غريب القرآن» للأصفهانى.» ص4 75 . 
)٠١03(‏ «أحكام القران» للقرطبي» ج7ء ص47١.‏ 
)0١5085(‏ «تفسير الرازي» ج١٠.‏ ص؟ة. 


-5 ١ 8- 


تفسير هذه الآية: والشقاق هو الخلاف الذي يكون به كل من المختلفين في شق - أي في 
جانب )0072 , 

84- النص الشرعي في الشقاق بين الزوجين: 

قال تعالى : وَإِنْ حَفْتُمْ شِفَاقَ بها فَبعَُوا حَكَماً مِنْ أهله وَحَكَمَاً مِنْ أَمْلهَا إن يردا 
إضلاحاً يُوفق الله بَيْنهُمَا إن الله كَانَّ عَليِمَاً خبيرا 205:0 

كيف عالحت الشريعة الشقاق بين الزوجين: 

الشقاق بين الزوجين شيء مقيت وكريه وغير مرغوب فيه شرعا؛ لأنه يقوض دعائم الأسرة 
ويزعزع استقرارها ويعرض الحياة الزوجية للخطر والانتهاء, فكيف عالجت الشريعة الإسلامية 
موضوع الشقاق بين الزوجين» وهل اكتفت بما شرعته في هذه الآية الكريمة من بعث الحكمين 
لتقصي أسباب الشقاق ومحاولة إصلاح الحالء أم أن الشريعة الإسلامية ذهبت في علاج الشقاق 
إلى مدى أبعد. وما هو هذا المدى الأبعد؟ والجواب: أن الشريعة الإسلامية» عالجت الشقاق 
قبل وقوعه بمعالجة أسبابه والقضاء عليهاء فمن أسبابه تجاوز كل من الزوجين على حقوق 
الآخر» أو كراهة أحدهما للآخر أو تشدد المرأة في استيفاء كامل حقوقها من الزوج دون مراعاة 
ما قد يطرأ على نفسه من تغيرات. 

5 - الخلاصة في علاج الشريعة للشقاق: 

وخلاصة القول. إن الشريعة الإسلامية عالجت الشقاق بين الزوجين بوسيلتين: 

الأولى : بالوسيلة الوقائية بالقضاء على أسباب الشقاق. 

والثانية : بوسيلة التحكيم إذا وقع الشقاق أو خيف من وقوعه . ونتكلم عن الوسيلة الوقائية _ 
فيما يلي . وعن التحكيم في مبحث قادم . 

17 - سبل الوقاية من الشقاق: 

أولا: تعريف الزوجين بحقوقهما: 

بيَنت الشريعة الإسلامية أن الحقوق بين الزوجين متقابلة» وعلى كل طرف أن يراعي حقوق 
الطرف الآخر. قال تعالى: «وَلَهُنٌ مُثْلُ الذي عَلَيْهِنْ بالمَْرُوف وَللْرَجَال عَلَيْهِنْ 
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دَرَجَة2"”7. فلا يجوز لكل منهما التأكيد على حقوقه فقط ومطالبة الآخر بإيفائها له كاملة غير 
منقوصة وعدم التفريط بهاء ولكنه يهمل حقوق صاحبه ولا يهتم بها ولا يقوم بها. ولا شك أن 
هذا الصنيع من الزوجين يساعد على بذر الشقاق بينهماء فمعرفة كل من الزوجين ما له من 
حقوق. يلزم الطرف الآخر رعايتها وإيفاؤهاء وما عليه من حقوق يلزمه رعايتها وإيفاؤها إلى 
الطرف الآخر؛ مما يساعد على إزالة أسباب الشقاق بين الزوجين التي قد تأتي من الجهل بهذه 
الحقوق أو من التهاون فيها بعد معرفتها. 

ثانياً: الأمر بالمعاشرة بالمعروف: 


ومن مسببات الشقاق التي هي كالبذور للشقاق» سوء العشرة بين بين الزوجين» وما تتركه 
المعاشر: ة السيئة في نفس المرأة؛ ولهذا أمر الله تعالى الأزواج بمعاشرة زوجاتهم بالمعروف» قال 
تعالى : : لوَعَاشرٌَوهُنْ بالمَغرُوفٍِ» وهذا الأمر الصريح بحسن المعاشرة له أثره في نفس المسلم 
ويحمله على نبذ الشقاق والابتعاد عن أسبابه. إذ ليس مما يتفق وتنفيذ هذا الأمر حصول الشقاق 
بين الزوجين والتسببء في حصوله, أو الرضا باستمرارو'7©, 

6 ثالثاً: تذكير المرأة بعظيم حقوق الزوج عليها: 

كما أن الشريعة بيّنت ما للزوج من عظيم الحقوق على زوجته» وأن الشأن بالزوجة المسلمة 

الصالحة أن ترعى هذه الحقوق ولا تفرط فيها وتؤد ديها إلى زوجها بطيب من نفسهاء وقد بيّنا ذلك 
تفصيلاً فيما سبق 2005090 . ولا شك أن هذا البيان له أثره في نفس الزوجة المسلمة؛ مما يحملها 
أو يساعدها على الابتعاد عن حالة المشاقة لزوجها. 

- رابعاً: عدم الاستجابة لمقتضيات الكراهة: 


قد يكره الزوج زوجته. وهذه الكراهة قد تؤدي إلى عدم إيفاء المرأة حقوقها وإلى جفوتها 
وإلى سوء معاشرتها ومعاملتها وكل ذلك يؤذي المرأة ويسبب الخلاف والشقاق فيما بينهماء 
فعالجت الشريعة هذا الأمر أي إحساسه بكراهة زوجته. بإخباره أن هذه الزوجة التي يكرهها قد 
يأتي له منها الخير الكثير» فينبغي له أن لا يستجيب لمقتضيات الكراهة, بل يستجيب 
لمقتضيات الخير المرجو منهاء قال تعالى : : هفَإِن كَرهْتَمُومُ فَعسَى أن تَكْرَهُوا شَيْئا وَيَجْعَلَ الله 
فيه خَيرَاً كثيرًا#” 20. وقد جاء في تفسيرها: «فإن كرهتموهن لعيب في الحلق أل الكل أذ 


29/5178 - انظر الفقرات من ه8ؤهل/ا‎ )١١".١4( 
.]19 [سورة النساء, الآية‎ )٠١51١( . انظر الفقرات من /اا/ا/ا “الال‎ )٠١09( 


-5٠١ 


التقصير في العمل الواجب عليهن في خدمة البيت والقيام بشؤونه» أو الميل منكم إلى غيرهن 
فاصبروا ولا تتعجلوا بمفارقتهن الم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل ال ويد كيرا كيرا: 58 
ومن الخير الكثير الأولاد النجباء» فرَبٌ امرأة 0 ١‏ يجيئه منها من تقرابة عينه 
من الأولاد النجباء فيعلو قدرها عنده. 0١7306.‏ ولا شك أن إدراك الزوج هذه المعاني وما أشارت 
إليه هذه الآية الكريمة أو دلت عليه سيساعد كثيراً على إزالة ما يحننه الزوج من كراهة لزوجته» 
وبالتالي يساعده ذلك على نبذ مقتضيات الكراهة مثل سوء المعاشرة وما يتولد عنها من شقاق . 


0- خامساً: ما | ينبغي للزوجة فعله عند نشوز الزوج: 

وعلى الزوجة آن ل تتشدد في المطالبة بكامل حقوقها من زوجها إذا رأثت منه 006 
- أو إعراضاً؛ٍ إبقاء اللرابطة الزوجية ونقعا لمسببات الشقاق» قال تعالى: «وَإِنْ ارا حافت 
مِنْ بَغْلها نشوزاً أو إِعْرَاضاً, ا جاح عليِهمًا أن يُضْلِحًا يَُمَا صُلْحاً. والصلحُ حير 
وأخضِر ت النْفْسُ الشح . وإِنْ تحسلوا وتتقوا فَإِنُ الله كان بما تَعمَلُونَ حَبير 517 “'1. وقد 
جاء في تفسير هذه الآية الكريمة: وإن خافت من زوجها نشوزاً - وهو الترفع والكبر وما 
يترتب عليهما.من سوء المعاملة ‏ أو خافت منه الإعراض عنها بأن رأت أماراته, فلا جناح 
عليها ولا عليه في الصلح الذي يتفقان عليه بينهما كأن تتنازل عن بعض حقوقها عليه 
كالمبيت عندها أو في إنقاص النفقة عليها حتى تبقى في عصمته مكرمة. وقد قال بعض 
مفسري السلف إن الآية نزلت في الرجل تكون عنده المرأة يكرهها أو يعرض عنها أو 
لا يميل إليها لكبرها أو دمامتهاء ويريد التزوج عليها فيكاشفها ويخيرها بين الطلاق وبين 
لقا رط أن سي مد سي لي الف ل لما ابي ليا ومثل 
الرجل الذي عنده زوجتان ويميل إلى إحداهما لصغرها وجمالها ويعرض عن الأخرى لكبر 
سنها أو دمامتهاء ويريد مفارقتها إلا إذا صالحته على إسقاط حقها في المبيت أو في بعض 
النفقة ؟ لعجزه عن كل النفقة» فإذا رضيت الزوجة على مثل هذا الصلح فالصلح خير لها؛ 
لأن بقاء الرابطة الزوجية بينهما - مع تنازلها عن بعض حقوقها ‏ خير من انقطاعها7"", 
ومن الواضح من دلالة الآية الكريمة ومن هذا التفسير لهاء أن نشوز الزوج وما يترتب عليه 
من سوء العشرة والمعاملة يؤدي غالباً إلى الشقاق بين الزوجين ثم إلى الطلاق. وعلاج 


(١51١٠)[تفسير‏ المنا ج4» ص/ا45]. 
(؟51١٠)‏ [سورة النساء. الآية 4؟1١]:‏ 
)١١519(‏ «تفسير المنار» جه ص440 -455 . 


-4١١- 


هذه الحالة بعلاج مسبباتها وهي عزوف الزوج عنها لكبرها أو دمامتها. . الخ. فالعلاج 
الحاسم لها المبني على الواقع هو تنازل الزوجة عن بعض حقوقها التي جاء ذكرها في 
التفسير» وبالتالي تزول أسباب نشوز الزوج وإعراضه عنها وما يترتب على ذلك من سوء 
العشرة ثم الشقاق ثم الطلاق. حِ 

5- فإن أبت الزوجة التنازل عن حقوقها أو بعضها عند إعراض الزوج عنهاء فينبغي 
للزوج أن يوفيها حقوقهاء فإن عجز عن الإيفاء أو لم يرغب فيه كالمبيت عندها في نويتهاء واثر 
المبيت عند زوجته الأخرى مثلاء فلا جُجناح عليه أن يعوضها بمال يبذله لها عوضاً عن ليالي 
المبيت عندها إذا رضيت بالتنازل عن حقّها فى النفقة؛ لأن المقصد هو التراضى لبقاء الرابطة 
الزوجية25!9. ومن الواضح أن هذه المصالحة بالتنازل عن حقوقها بعوض أو بدونه تزيل 
مسببات الخلاف والشقاق. وتبقى الرابطة الزوجية. وهذا خير من انقطاعهاء وبدون ذلك 
سيحصل الخلاف والشقاق ثم الطلاق. 

74 - سادساً: ما يفعله الزوج عند نشوز زوجته: 

وإذا نشزت الزوجة بأن خرجت عن طاعته ولم تؤد حقوقه مما يؤدي إلى الخلاف والشقاق» 
فعلى الزوج أن يسعى بجد ورغبة في إصلاح حال زوجته. وتخليصها من هذا الذي وقعت فيه 
وآلت هي إليه بمعصيتها لله تعالى بنشوزها وخروجها عن طاعة زوجها وعدم إيفائه حقوقه. فيبدأ 
الزوج معها بالموعظة الحسنة :وبتخويفها من سيخط الله عليها إن استمرت في تشوزها وشقاقهاء 
فإن لم ينفع ذلك معها هجرها في المضجعء ٠‏ فإن لم ينفع ذلك معها ضربها ضرباً غير مبرّح 
قاصداً إصلاحهاء ومنعها من النشوز والشقاق. وقد بيّنا من قبل حقٌّ نَّ الزوج في تأديب زوجته 
ووسائل هذا التأديب وحدوده5١2)‏ ولا شك أن هذا التأديب من الروج لزوجته الناشز بقصد 
إصلاحهاء إذا آتى ثمرته بإصلاح الزوجة» فإنه سيقضي على أسباب الخلاف والشقاق. 

4- التفريق بسبب الشقاق: 


وإذا لم تمنع الوسائل الوقائية التي أشرنا إليها من وقوع الشقاق أو من إزالته إذا وقع. فهل 
يصلح الشقاق سبباً للتفريق بين الزوجين؟ قولان للفقهاء: 


6- القول الأول: لا يصلح الشقاة قأسنا لفن بق الز شين وهو عزفي الحنفية. 
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فقد قال الإمام الجصاص موضحاً هذا القول ومحتجاً له بقوله: «لا خلاف أن الزوج لو أقرٌ 
بالإساءة إليها لم يفرق الحاكم بينهما. ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم الحكمين. 
وكذلك لو أقرّت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع ولا على ردّ مهرها. فإذا كان كذلك 
حكمهما قبل بعث الحكمين. فكذلك بعد بعثهما لا يجوز إيقاع الطلاق من جهتهما من غير 
رضا الزوج وتوكيله. ولا إخراج المهر عن ملكها ‏ بالمخالعة ‏ من غير رضاها»١6١0).‏ وهذا 
مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. وهو القول الأظهر في مذهب الشافعية» ومذهب 
الظاهرية والجعفرية05319, 

5 القول الثاني: يصلح الشقاق سبباً للتفريق بين الزوجين؛ لأن بقاء الشقاق ضرر 
بالزوجينء والضرر يزال. وإزالته عن الزوجة بإيقاع التفريق. وهذا في الرواية الثانية عن الإمام 
أحمد بن حبل وهو قول مالك والقول الثاني في مذهب المشافعية7379١00‏ وهو قول فقهاء 
المدينة2''"2. وهذا القول هو ما نرجحه. 


41 التحكيم يسبق التفريق : 
وعلى القول الثاني وهو أن الشقاق يصلح سبباً للتفريق. لا بد أن يسبق التفريق تحكيم 


الحكمين الذين ينظران في أمر الشقاق. فما هو التحكيم في الشقاق؟ وما أثره في إيقاع التفريق؟ 
هذا ما نبيئه فى المبحث التالى : 


.191١ص «أحكام القران» للجصاص. ج7.‎ )0٠١515( 

.٠١ج «المغني» جلاء ص44 . «مغني المحتاج» ج”. ص١3551. «المحلى» لابن حزم الظاهري‎ )1١511( 
. 1*4 ص88 «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج7١. ص‎ 

)1١514(‏ «المغني» جلاء ص44 . «مغني المحتاج» ج” ص757. «زاد المعاد» لابن القيم. ج4. ص”7". 
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لفك هاف 
التحكيم في الشقاق 


١-١‏ تمهيد: 

< إذا لم تمنع الوسائل الوقائية حصول الثبقاق بين الزوجين أو رفغه بعل حصوله. فإن... 
الإجراء اللاحق الذي ينبغي فعله هو ما أشارت إليه الآية الكريمة» أوالتي ذكرناها ونعيدها 
هنال وهي ا دوَِنْ خفْتُم شِقَاقَ هما فَالعنُوا حَكَمَا مِنْ أله وحَكماً مِنْ أَمْلهَا 
إِنْ يُريدَا إضلاحاً يُوفقَ الله بيتهماء إن الله كان عليماً خبيراً» . 

4- منهج البحث: 

إن نظام التحكيم الذي أشارت إليه الآية الكريمة عند خوف الشقاق بين الزوجين يرتكز على 
جملة مرتكزات هي عناصر نظام التحكيم. فإذا وجدت هذه العناصر برزت نتائج التحكيم 0 
له بين الزوجين» اليم بيان هذه العناصر: وهي : 

والثالث: شروط الحكمين. 

والرابع : مهمة أو عمل الحكمين. 

وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 

المطلب الأول : الخوف من الشقاق. 

المطلب الثاني : بعث الحكمين. 

المطلب الثالث: شروط الحكمين. 

المطلب الرابع : مهمة أو عمل الحكمين. 


-5١5- 


الخوف من شقاق الزوجين 

المقصود من الخوف من الشقاق: 

كال تعالن: ووَإِنْ خِفْتمْ شِفَاقَ بَينهمًا. . 4 فقد جاء في معنى طحَفْتَمْ4 في هله الآية: 
أي بعتم . وقال آخرون: أي ظُدنتو( 5 '"©وفي «تفسير الرازي»: قال ابن عباس (خفتم) أي 
علمتم. قال: وهذا بخلاف معنى (الخوف) أي علمتم . قال: وهذا بخلاف معنى (الخوف) في 
قوله تعالى : وَالّلاتي تَحَافُونَ نُشُورهْن4 فإن الخوف هنا محمول على الظنٌ00550. 

: المقصود د من الشقاق‎ "56١ 

والمقصود من الشقاق في هذه الآية : أن كل واحد من الزوجين يفعل ما يد يشق على صاحبه. 
أو أن كل واحد منهما صار في شق بالعداوة والمباينة""'©. ويبدو أن المعنيين (للشقاق) 
متلازمان. فإن نتيجة فعل كل من الزوجين ما يشق على صاحبه أن يصير كل واحد منهما في 
شق بالعداوة والمباينة على اختلاف في قدر العداوة والمبايئة . 

المطلب الثاني 


- هل بعث الحكمين واجب أو مندوبت؟ 

قال تعالى : هون حفْتُم شِقَاقَ هما َاِعنُوا َكَمَا من أله وَحَكَما مِنْ أَهْلهَاه فهل بعث 
الحكمين واجب كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى لِفَابعَتوا» باعتباره صيعة ة أمرء والأصل في 
صيغة الأمر أنها للوجوب؟ اختلف الفقهاء ع في ذلك جاء في «تفسير المنار» في هذه الآية وما 
يدل عليه لفظ «إفابعشوا»: وظاهر الأمر أن هذا التحكيم واجب ولكنهم اختلفوا فيهء فقال 
بعضهم إنه واجب», وبعضهم إنه مندوب»7١2‏ وفي «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي : «إذا 
علم الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمه أن يبعث إليهما حكمين. .»2059. ومعنى ذلك أن 


)٠ 5170‏ وأحكام القرآن» (تفسير القرآن) للقرطبي. جه. ص175. ١798‏ . 
)٠١571(‏ «تفسير الرازي» ج١٠.‏ ص؟97. 
(؟575١٠)‏ «تفسير الرازي» ج ).3٠١‏ ص47. )1١57(‏ «تفسير المناره ج8,» ص ١/9‏ . 
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وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «والبعث ‏ أي بعث الحكمين ‏ واجب كما صححه 
في زيادة الروضة» وجزم به الماوردي . وقال الأذرعي ظاهر نص «الأم» أي كتاب «الأم» 
للشافعى - الوجوب)07"2 , 

وفي «الروضة البهية» في فقه الجعفرية: «وهل بعثهما ‏ أي بعث الحكمين ‏ واجب أو 
مستحب؟ وجهان. أوجههما الوجوب عملا بظاهر الأمر في الآية,0790©. 

86م - القول الراجح : 

والراجح , أن بعث الحكمين للنظر في شقاق الزوجين واجب لأنَّ قوله تعالى : طقَابمَنُوا4 
صيغة أمر. والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لقرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره» ولا قرينة هنا 
تصرفه إلى غير الوجوب, بل القرينة هنا التأكيد على إرادة الوجوب ‏ وجوب بعث الحكمين -؛ 
لما هو معلوم من حرص الشريعة الإسلامية على الوفاق بين الزوجين وإدامة الرابطة الزوجية. 
واستمرار الحياة الزوجية الهادئة السعيدة التي تقوم على المودة والوفاق» فهذه القرينة» مع قوله 

4 - من المكلّف ببعث الحكمين؟ 

وإذا كان بعث الحكمين إلى الزوجين للنظر في شقاقهما واجباً وليس مندوباًء فمن المكلف 
بالقيام بهذا الواجب ‏ واجب بعث الحكمين ؟ أقوال للعلماء ذكرها أهل التفسير نذكر منها ما 


6م 
القول الأول: المكلّف ببعث الحكمين هو السلطان أو نائبه القاضي , قاله سعيد بن جبير 
واليناك 


القول الثانى: المكلّف بذلك الزوجان. قاله السدّي . 
القول الثالث: السلطان أو الوليان على الزوجين إذا كانا محجورين. قاله الإمام مالك. 


. 35١ص «مغني المحتاج» جا‎ )٠١576( 

. «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج؟.) ص"177‎ )٠١575( 

07 «أحكام القرآن» للجصاص». ج؟.» ص١15١2‏ وأحكام القران» لابن العربي. ج١.‏ ص47 «تفسير 
الرازي» ج١٠.‏ ص458. «تفسير ابن كثيره ج١ء‏ ص448» «تفسير الآلوسي» جه. ص275 «تفسير 
المنار» ج82 ص8/-9/4. 
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القول الرابع : كل واحد من صالحي المسلمين. وذلك لأن الله تعالى قال: طَفَِنْ حَفْتم 4 
وهذا خطاب لجميع المسلمين» وليس حمله على البعض أولى من حمله على البعض الآخر. 
فوجب حمله على الجميع . ثم قال تعالى : ظفابِعَنُوا4 فوجب أن يكون هذا أمراً لآحاد المسلمين 
لهذا المعنى» فثبت بهذا أن لجميعهم أن يبعثوا الحكمين سؤاء وجد الإمام أو لم يوجد. وأيضاً 
فإن هذا يجري مجرى دفع الضررء ولكل واحد من المسلمين أن يقوم به. 

القول الخامس: الخطاب ببعث الحكمين موجه إلى من يمكنه القيام بهذا العمل ممن 
يمثل المسلمين وهم الحكام . 

القول السادس: الخطاب ببعث الحكمين عام فيدخل فيه الزوجان وأقاربهماء فإن قام به 
الزوجان أو ذوو القربى أو الجيران فذاك وإلا وجب على من بلغه أمرهما من المسلمين أن 
يسعى في إصلاح ذات بينهما. 

6 القول الراجح 

ارجح من الأقوال. أن يقال إن الخطاب في الآية الكريمة: مامتا حَكَمَاً من أمْله 
وَحَكمَا من اهمْلهًا» وإن كان هذا الخطاب موجهاً لجميع المسلمين» ولكن لا يتاتى أن يكلف 
كل واحد منهم بهذا الوالجب» بعث الحكمين - وإنما يخاطب بهذا الواجب ويكلف به من 
يمثل المسلمين وينوب عنهم, وهم الحكام باعتبارهم نواباً للسلطان الذي يمثل جماعة 
المسلمين. كما يمكن أن يكون المكلف بهذا الواجب أيضاً أهل الزوجين لقدرتهم على القيام 
بهذا الواجب باعتبارهم أهلا للزوجين ويهمهم أمر الشقاق بينهما وما يؤول إليه هذا الشقاق؛ ولأن 
أهل الزوجين من جملة المسلمين الذين توجه إليهم الخطاب أصلا. 

5- وقت بعث الحكمين : 

رجحنا أن المكلف ببعث الحكمين هو السلطان باعتباره يمثل جماعة المسلمين» أو 
القاضي بالاعتباره نائباً عن السلطان أو أهل الزوجين باعتبارهم من جملة المسلمين ولهم 
مصلحة مؤكدة في هذا التصرف. وسؤالنا هنا كيف يتدخل السلطان أو نائبه أو أقارب الزوجين 
في موضوع شقاقهما فيبعثوا حكمين للنظر في هذا الشقاق؟ والجواب هو ما يأتي : 

/ا 85 أولا : وقت بعث الحكمين من قبل السلطان أو نائبه : 

نائب السلطان. أي القاضي » هو الذي يقوم ببعث الحكمين للنظر في أمر الشقاق بين 
الزوجين» ولكن متى وكيف يبعث الحكمين؟ بمعنى هل يبعثهما بعد رفع أمر الشقاق إليه من 
قبل أحد الزوجين؟ أم يكفي علمه بوقوع الشقاق بينهماء فيقوم هو بإرسال حكمين إلى الزوجين 


-ةا١ا/-‎ 


لينظر في موضوع الشقاق بينهما؟ قولان للعلماء نوجزهما في الآتي : 

4- القول الأول: 

يتدخل القاضي ويبعث الحكمين للنظر في أمر الشقاق بين الزوجين إذا رفع إليه أحد 
الزوجين موضوع الشقاق بينهماء جاء في «أحكام القران» للجصّاص «فإذا اختلفا واذعى - أي 
الزوج - النشوزء وادّعت هي - الزوجة ‏ عليه ظلمه وتقصيره في حقوقهاء حينئذٍ بعث الحاكم 
حكما من أهله وحكما من أهلها ليتوليا النظر فيما بينهما ويردا إلى الحاكم ما يقفان عليه من 
أمرهما0759, وواضح من كلام الإمام الجصاص أن القاضي يتدخل في موضوع الشقاق بين 
الزوجين ويبعث الحكمين للنظر فيه بعد أن يرفع إليه أحد الزوجين أو كلاهما موضوع الشقاق. 

48 القول الثاني : 
بحصول هذا الشقاق» قال الإمام ابن العربي المالكي : «إذا علم الإمام من حال الزوجين 
الشقاق لزمه أن يبعث إليهما حكمين ولا ينتظر ارتفاعهما إليه؛ لأن ما يضيع من حقوق الله تعالى 
أثناء انتظار رفعهما إليه لا جبر لهع"2"7. وهذا صريح في أن القاضي يتدخل في موضوع 
.الشقاق ويبعث حكمين إلى الزوجين بناء على علمه بوقوع الشقاق بينهما دون انتظار إلى رفع 
أمر الشقاق إليه من قبلهما أو من قبل أحدهما. 

وقت بعث الحكمين من قبل أهل الزوجين : 

تدخل أهل الزوجين في موضوع الشقاق بينهما بأن يتقدم أهل الزوج فيبعثوا حكماً منهم. 
ويتقدم أهل الزوجة فيبعثوا حكما منهم. ينظر الحكمان في موضوع الشقاق ويسعيان للإصلاح» 
هذا التدخل من أهل الزوجين هو على سبيل التناصح والتعاون ولأن لأهل الزوجين مصلحة 
مؤكدة في رفع هذا الشقاق والنزاع بين الزوجين» ولكن ليس لهذين ولاية الإلزام فيما يقرّرانه؛ 
فهما لهذا يختلفان عن الحكمين الذين يبعثهما القاضي للنظر في شقاق الزوجين ‏ كما سنبينه 
فيما بعد وعلى كل حالء فليس هناك مانع شرعي من قيام أهل الزوجين ببعث الحكمين منهم 
للنظر في أمر الشقاق والسعي لحسمه وإنهائه. ولا يحتاج أهل الزوجين إلى أخذ الإذن من 
القاضي ليقوما باختيار الحكمين وبعثهما للنظر في أمر الشقاق. 


. 374 وانظر «البدائع» ج37" ص‎ .19٠ وأحكام القران» للجصاص . جك ص‎ ١5174 
. «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي. ج١. ص477‎ )٠١5179( 
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المطلب الثالث 
شروط الحكمين 


1 أولا : أن يكونا من أهل الزوجين : 

قال تعالى : «وإذ خَفْتم شقاقٌ ينما ا حَكَمَا من أهله عتم سن اخليا» ان 
كون كدي 0 الزوج رامل / الزوجة هو شرط للوجوب. فلا يصح 5220008 من غير 
أهل الزوجين» أم يصح أن يكون الحكمان من أهل الزوجين ومن غير أهلهما؟ قولان للفقهاء . 

5 القول الأول: 

الأولى أن يكون الحكمان من أهل الزوجين» كما جاء في الآية الكريمة» فإن كانا من غير 
أهل الزوجين جازء وهذا قول جمهور العلماء(!*2005, 

القول الثاني : 

يجب أن يكون الحكمان من أهل الزوجين» أحدهما من أهل الزوج. والآخر من أهل 
الحكمين أن يكونا من الأهل». وفي حاشية الدسوقي في فقه المالكية: «لأن ظاهر الآية أن 
كونهما من أهلهما ‏ أي من أهل الزوجين ‏ مع الوجدان شرط واجب»277. وهذا قول مرجوح 
عند الجعفرية. فقد جاء في «الروضة البهية»: «فيبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين أو 
من غيرهماء وقيل يتعين كونهما من أهلهما عمادٌ بظاهر الآية»2"'”7 وفي «المحلّى» لابن حزم 
الظاهري: «. . بعث الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلها»2"””9 وظاهر هذا القول أن كون 


)٠١770(‏ [سورة النساءء الآية ه"ا]. 

)٠١51(‏ «تفسير الرازي»» ج١٠2‏ ص97 «تفسير الآلوسي» جه. ص55. «المغني» جلا ص .6١‏ «مغني 
المحتاج» جلا ص 2735١‏ «الروضة البهية» ج؟, ص 17# . 

. 47 «أحكام القرآن» لابن العربي» ج١1 ص"‎ )٠١7( 

. 174-177” «الروضة البهية» ج17 ص‎ )١1١75( 

)٠1١*5(‏ والمحلى» لابن حزم. ج١٠.‏ ص/87. 
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64 الراجح من القولين: 


والراجح . أن يكون الحكمان من أهل الزوجين لوروده في الآية الكريمة فدل ظاهر الآية 
على وجوب ذلك». ويؤيده أن الغرض من إرسال الحكمين إمكان التوصل إلى إزالة النزاع 
والشقاق بين الزوجين» والحكمان إذا كانا من أهل الزوجين كان احتمال توصلهما إلى إزالة 
الشقاق احتمالاً كبيراً الحرصهما الشديد على الإصلاح؛ ولآن من مصلحتهما إزالة الشقاق 
بينهما؛ ولأنهما أقدر من غيرهما على تفهم أسباب الشقاق؛ لأن الزوجين يبوحان لهما مالا 
يبوحانه لغيرهما من الأجانب. 


6- متى يجوز اختيار الحكمين من غير أهل الزوجين: 

وإذا كان اختيار الحكمين من أهل الزوج ومن أهل الزوجين واجباًء فإن هذا الوجوب مقيّد 
بإمكانه بأن يوجد في أهل الزوجين من يصلح أن يكون حكماً. فإن لم يكن ذلك أصلا لعدم 
وجود الصالح ليكون حكماء جاز اختيار الحكمين من غير أهل الزوجين» وفي هذه الحالة 
يستحب أن يكونا من جيران الزوجين؛ لأن الجار أدرى بحال جاره من غيره. وإذا أمكن اختيار 
أحد الحكمين من أهل أحد الزوجين اختير هذا الحكم ويختار الحكم الآخر من الأجانب*0077. 


 -5‏ ثانياً: أن يكونا بالغين عاقلين: 


ط في الحكمين أن يكونا بالغين عاقلين ‏ » وزاد المالكية فاشترطوا أن يكونا رشيدين - 
0 ويكون عندهم من الفقه ما يمكنهما من القيام بمهمتهما من الجمع بين 
الزوجين أو التفريق فيما بينهماء فإذا كانا جاهلين بذلك لم يهتدوا إلى المطلوب منهماء وربما 
أساءوا ولم يصلحوا”"2. 


7- هل تشترط الحرية ذ ا 
قال بعض الحنابلة يشترط كون الحكمين حرّين» وهو مذهب الشافعي, قال ابن قدامة 


(ه*؟. 6 «تفسير القرطبي » جه. صه/7ا١1‏ 2 «تفسير ابن العربي» ج17 ضص 21473 «الشرح الصغير» للدرديرء ج١1‏ : 
9 . 


)٠١55(‏ «المغني» جلاء ص 49 . «مغني المحتاج» ج”ء ص .55١‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج1. ص18 
«الروضة البهية» ج7. ص 174 . 
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الحنبلي : والأولى أن يقال: إن كان الحكدان ركيلين لم تقترط لسر افرهذا] لأن تركيل العير 
جائز. وإن كانا حكمين بمنزلة حاكمين اشترطت الحرية فيها؛ لأن الحاكم لا يجوز أن يكون 


عد ع( 


4- هل يجوز أن تكون المرأة حكما 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي في شروط الحكمين: «ويكونان ذكرين؛ لأنه يفتقر 
إلى السرأي والنظر»”*”'" وهو قول المالكية*". . وعند الشافعية لا تشترط الذكورة في 
الحكمين, فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «رولا يشترط فيهما ‏ أي الحكمين - 
الذكورة(*23207, 


48 الراجح عدم اشتراط الذكورة : 


والراجح عدم ارم الذكورة فى الحكمين إذا تعذَّر وجود الحكم الكفؤ الصالح من 
الرجال؛ 3 المقصود : تمدن درن من بحس السكيين: ٠»‏ فإن تبسر ذلك على يد رجلين جامعين 
للشروط المطلوبة في الحكمين, فلا يجوز تجاوزهما واختيار امرأتين. وإذا عدم ذلك جاز اختيار 
امرأتين لتكونا حكمين بشرط أن تكونا من أهل الزوجين, فإن تعذر اختيارهما من أهل الزوجين 
جاز اختيارهما من غير أهلهما. 


م - هل يجوز الاكتفاء بحكم واحد: 

قال المالكية: للروجين إقامة حكم واحد يرضيانه من غير رفع دعواهما إلى الحاكم إن كان 
قريباً منهما مستوي القرابة كأن يكون عماً لكل منهماء أو كان أجنبياً منهما ولكن بشرط أن يكون 
ديعا للشروط من كونه بالغاً عاقلا رشيداً عدلاً عالماً. وهذا بخلاف الحاكم إذا رفع إليه 
الزوجان دعواهما فلا بد له من بعث الحكمين إذا كان لكل من الزوجين قريب من أهله؛ والآية 
تفيد ذلك لآن قوله تعالى : طفَابْعَُوَا يفيد أن ذلك عند الرفع إلى الحاكم» وأنهما إذا رضيا 
بإقامة حكم واحد بلا رفع كفى 000540 , 


. 5٠0 «المغني» جلا. ص‎ )٠١51*0( 

. «المغني» جلاء ص4ة؛‎ )٠١54( 

. #4 «الشرح الصغير» للدردير» ج١. ص‎ )1٠١79( 

.55١ص «مغني المحتاج» ج”. ص١"؟. (550١1م) «الشرح الصغير» للدردير. ج1.‎ )1١550( 
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-10١‏ حكمة اشتراط هذه الشروط في الحكمين: 

أ : بالنسبة لشروط كون الحكمين من أهل الزوجين, هذا الشرط مفهومة حكمة اشتراطه ؛ 
الزوجين ؛ ولأن لهما مصلحة مؤكدة في هذا الإصلاح لكونهما قريبين للزوجين» ثم إن الزوجين 
لا يريان حرجا من نشر أسرارهما كل إلى الحكم الذي هو قريبه» وهذا يساعد على بحث وعلاج 
أصل الشقاق ومسبباته . 

ب : وأما بالنسبة للشروط الأخرى» فالحكمة في اشتراطها أيضاً واضحة جليّة فاشتراط 
البلوغ والعقل؛ لأن القاصر والمجنون لا يصلحان لهذه المهمة التي تحتاج إلى دراية وفهم» 
واشتراط الإسلام والعدالة في الحكمين؛ لأن لهما صفة الحاكم, والشرط في الحاكم الإسلام 
والعدالة فكذلك الحَكم. واشتراط العلم بموضوع التحكيم» وبالجمع والتفريق بين الزوجين؛ 
لأن ما يقضي به الحكم هو من أحكام الشريعة فيما يتعلق بالزوجين؛ فلا يجوز أن يحكم بها 
عن جهل وعدم دراية. وأما اشتسراط الذكورة في الحكم فمردّه قدرة الرجل على البحث - 
واللاستقصاء في مسببات الشقاق تمهيذا لمعالجة هذه المسببات للشقاق معالجة موضوعية ة على 
أساس من المعرفة بأسباب الشقاق الأصلية . 


المطلب الرابيع 


عمل الحكمين 
1 تمهيد. ومنهج البحث: 
الأول: إصلاح ذات البين ب 0 وجين باستقصاء مسببات الشقاق وعلاجها. 
الثاني : التفريق بين الزوجين إذا استعصى أمر الإصلاح على الحكمين, فلم يقدرا عليه. 
وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول : إصلاح ذات البين بين الزوجين. 
الفرع الثاني : التفريق بين الزوجين. 
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الفرع الأول 


إصلاح ذات البين ب بين الزوجين 
*817 - بحث أسباب الشقاق: 


إن إصلاح ذات البين وإزالة الشقاق بين الزروجين يستلزم بحث بحث أسباب الشقاق» زمخالحة 
هذه الأسباب معالجة حاسمة تقضي عليها حتى يأتي الإصلاح ما بون الزوجين سايها وسعدييا 
كما تأتي العافية بعد زوال أسباب المرضء, فكيف يتم بحث هذه الأسناب» أسباب الشقاق بين 
الزوجين» وكيف يعالجها الحكمان؟ 

- التعرف على أسباب الشقاق بين الزوجين: 

مما لا شك فيه أن الشقاق بين الزوجين لا يظهر من فراغ ولا يأتي من غير سبب» بغض 
النظر عن قيمة هذا السبب وكونه تافهاً لا يبرر حصول الشقاق أو كان جديراً بإيجاد الشقاق. إن 
معرفة أسباب الشقاق بين الزوجين مهمة جدأء وهي مفتاح الحلّ والخطوة الأولى للوصول إلى 
الإصلاح. فكيف فكيف يتوصل الحكمان | إلى معرفة أسباب الشقاق؟ والجواب: أن يخلو الحكم 
المختار من مز الزوجة بالزوجة. ويخلو الحكم المختار من أهل الزوج بالزوج بعيداً عن أنظار 
الآخرين» وأن يحيط كل منهما بالمحادئات مع صاحبه (الزوج أو الزوجة) بجو من الودٌ والحرص 
الشديد على مصلحته. وأن يبحث معه أسباب الشقاق برفق ولطف ولين وتهوين لأسباب الشقاق 
وإشعار كل حكم من يخاطبه من زوج أو زوجة بأنه يريد الخير له. وأن مصلحته الحقيقية في 
استمرار الحياة الزوجية لا في وقفها ثم انقطاعها وأن ما بين الزوجين من مودة ورحمة جعلهما 
الله ما بين الزوجين لأعظم من أن تنال منهما المنغصات والمكدرات المسببات للخلاف 
والشقاقء» وأن المطاوب من ارصن أن يريدا حقيقة الصا 0 فيها 0 0 
هما فة فقد جاء في 0 إن نوين إصلاحاً يوفق الله بين ال حتى 0 
بالصلاح» ويوفق الله بين الزوجين»9؟007. 

86 - خلوة الحكم بالزوجة: 

هذا ومسع فائدة خلوة كل حكم بصاحبه - الزوج والزوجة -» بل وضرورة هذه الخلوة 
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لاستكشاف أسباب الشقاق الحقيقية» ومدى الرغبة والحرص في بقاء الرابطة الزوجية» أقول مع 
فائدة هذه الخلوة. يجب أن تكون في حدود المباح شرعاء بمعنى إذا كان الحكم من محارم 
الزوجة مثل عمها أو جدهاء جاز له أن يخلو بها. وإن لم يكن محرماً منها كابن عمهاء » لم يجز 
له الخلوة بهاء وعليه أن يحضر معه أمه أو أخوها المميز حتى لا تتحقق الخلوة ة الممنوعة شرعاً» 
كما بِيّنا ذلك في بحث الخلوة الممنوعة شرعاً بين المرأة والأجنبي منها. 

15 اجتماع الحكمين وحدهما: 

ثم يجتمع الحكمان وحدهما ويبحثان أسباب الشقاق في ضوء ما سمعه وعرفه كل منهما 
و مي ا ا والمسبب له 

منهما وسبيل معالجته. ثم يعود كل حكم إلى صاحبه ليبين له مدى مسؤوليته في حصول الشقاق 
وما يجب عليه شرعاً لرفع وإزالة هذا الشقاق طاعة الله رب العالوين» وحقظا لرالة الزواج من 
الانقطاع. ثم يجتمع الحكمان تفعلا ونا هو العتواب شرع 

/81 - طريقة جيدة في البحث: 

- 4 طريقة جيدة فى أسلوب البحث والتحري عن أسباب الشقاق تمهيداً لإزالة الشقاق 

وإعادة الوئام والوفاق بين دوي ويستحسن أن يسلك هذه الطريقة الحكمان» فقد جاء في 

00 : «إن الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له: : أخبرني بما في نفسك أتهواها 
أم لا؟ 0 فإن قال الزوج: لا حاجة لي فيهاء خذ لي منها ما استطعت وفرق 
يها فيعرف ‏ أي الحكم من هذا الجواب ‏ أن من قبله النشوز. وإن قال: إني أهواها 
فأرضها من مالي بما ش؛ شئت ولا تفرق بيني وبينهاء فيعلم ‏ أي الحكم - أنه ليس بناشز. ويخلو 
الحكم من جهتها بالزوجة» ويقول لها: أتهوى زوجها أم لا؟ فإن قالت: فرق بيني وبينه وأعطه 
من مالي ما أرادء فيعلم أي الحكم أن النشوز من قبلها. , وإن قالت: لا تفرق بيننا ولكن 
حنّه أي احمله ‏ على أن يزيد في نفقتي ويحسن إليَ علم ‏ أي الحكم ‏ أن النشوز ليس من 
قبلهام»5؟"'" , 

4- وعلى كل حالء فإن الأمر في البحث عن أسباب الشقاق متروك إلى فطنة الحكم. 
وحسن تصرفه مع الزوج أو الزوجة من جهة التأني والرفق في الأسئلة والإصغاء التام لما يقوله 
عاك 0 يقل كل حجن للحي الاجر يجيي قم برد كل تهنا إن الاسام بصا 
لمناقشة ما يدّعيه في ضوء ما عرفه من أقوال الزوج الآخر والاقتراحات لحل الخلاف وإزالة 
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الشقاق في ضوء أحكام الشرع, وبهذا كله ينتكشف الأمر للحكمين ويعرفان أسباب الشقاق 
الحقيقية وأن المسبب لها أحدهما أو كلاهماء وعند ذلك يقومان بالمرحلة التالية وهي مرحلة 
الإصلاح . 


1048 السعي للإصلاح : 

بعد أن عرف الحكمان أسباب الشقاق في نظر وتقدير كل من الزوجين». يجتمع الحكمان 
ويتدارسان هذه الأسباب وما يدّعيه كل من الزوجين. يقدر الحكمان قيمة هذه الأسباب 
والادعاءات, والمسبب للشقاق. وطرق رفع الشقاق وإزالة أسبابهاء ومنها ما جاء في تفسير 
القرطبي : «فإذا ظهر لهما ‏ أي للحكمين ‏ الذي كان النشوز من قبله. يقبلان عليه بالعظة والزجر 
والنهي»2"'7*9. والمراد بالنشوز عدم قيام أحد الزوجين بحقوق الطرف الآخر مما سبب الشقاق 

- من السبل النافعة للإصلاح : 
5 والذي أراه نافعاً - إن شاء الله تعالى - للإصلاح مع ما ذكره القرطبي ‏ رحمه الله تعالى - إثارة 
معاني الإيمان في نفوس الزوجين» وإثارة معاني الشهامة والرجولة في نفس الزوج بأن يترفع عن 
غمط المرأة حقوقها مما يحملها على الشقاق معه. فليس من المروءة ولا الشهامة ولا الشجاعة. 
ولا مما يقتضيه معاني الإيمان ظلم الزوجة مما يحملها على الخلاف والشقاق» وأن يذكر 
الحكمان الزوج بوصية رسول الله كه بالنساء. وبقوله كله بالوصية بالزوجة: اخيركم خيركم 
لإهله وأنا خيركم لأهلي» وأن المرجو والمأمول من الزوج أن يعامل زوجته بالفضل لا بالعدل 
وحده؛ لأن أهلها استودعوها عنده وائتمنوه عليها ووثقوا به من أنه سيسعدها ولا يسبب لهم 
المتاعب بسببهاء وأنها م أولاده أو ستكون كذلك مستقبلا. والولد الصالح مما ينتفع به أبوه في 
الحياة وبالدعاء له بعد الممات» وأن الزوجة كالأسيرة بيد زوجها وليس من الإسلام ولا من 
المروءة ولا من الشجاعة أن يسيء المسلم إلى أسيرته أو أسيره. فكيف إذا كانت الأسيرة زوجته؟ 
وأن الزوج الكريم هو الذي لا يستغل مركزه في العائلة ولا يتعسف في استعمال سلطته على 
زوجته على نحو يلحق بها الضررء فيحملها على الخلاف والشقاق. فهذه المعاني إذا قدمها 
الحكمان إلى الزوج بأسلوب لطيف وقول ليّنء فالغالب أنها ستؤثر في نفس الزوج وسيقلع عما 
أدى إلى الشقاق. 
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1-. وكذلك ينبغي للحكم من أهل الزوجة أن يكلم الزوجة بمعاني الإسلام ويذكرها 
بأحكامه المتعلقة بالزوجة في علاقتها بزوجهاء وأن يذكرها بعظيم حقٌ الزوج عليهاء وأن من 
جسن معاشرتها له بالمعروف أن تسمعه الكلمة الطيبة اللينة وأن تسارع إلى طاعته فيما أوجبه 
الشرع عليها من طاعته وفيما يأمر به الزوج من المباحات التي يهواها وأن لا تثقل عليه بطلباتها 
الكثيرة» وأن تتحمل عبوسه وصدوده. وإساءتهء وأن تقابل عبوسه بابتسامتها وصدوده بإقبالها 
عليه» وإساءته بإحسانها إليه وخدمتها له. فإن الزوج إذا رأى ذلك منها فسرعان ما يزول عنه عبوسه 
وصدوده ويكفٌ عن اساءته. وعليها أن لا تستقصي من استيفاء كل حقوقها منه. وإذا أحست 
بكراهتها لهء فلتطرد هذا الإحساس ولتذكر نفسها بأنه قد يجعل الله لها فيما تكرهه الخير الكثير 
فيرزقها الله منه ولدأ تقر به عينهاء ويزول عن قلبها ما تحسّه من كراهة لزوجها. كما ينبغي 
للحكم أن يذكرها بأن الرابطة الزوجية رابطة خطيرة قامت على كلمة الله. فلا ينبغي تعريضها 
إلى ما يوهنها ويعرضها للانقطاع كالشقاق. وأن على الزوجة أن تعلم بأن بقاءها زوجة مع شيء 
من غمط حقوقها خير لها من ذهاب هذا الوصف ‏ وصف الزوجة ‏ عنها بالطلاق الذي من أسبابه 
الشقاق. ولتعلم أن بصبرها والالتزام بإيفائها حقوق الزوج التي فرض الله عليها ولو مع تقصيره 
هو بحقوقهاء أقول إن بموقفها هذا سيكون الفوز وحسن العاقبة لها؛ لأن العاقبة الحسنة للمتقين 
دائماً في الدنيا والآخرة» وأن الزوج سيرجع عن فعل ما يؤدي إلى الخلاف والشقاق لما يراه من 
موقف الزوجة الكريم من زوجها. 

654 - إذا لم يتيسر الإصلاح جاز التفريق: 

فبهذا النهج من الكلام والأسلوب في مخاطبة الحكمين للزوجين». يؤمل زوال الخلاف 
والشقاق, أما إذا لم ينفع ذلك ورأى الحكمان إصرارهما على الفراق وإنهاء الرابطة الزوجية» 
أو كان الإصرار على التفريق من أحد الزوجين» ففي هذه الحالة ينتقل الحكمان إلى التفريق. 
وهذا ما نبيّنه في الفرع التالي : 

الفرع الثاني 
التفريق بين الزوجين للشقاق 
58م - هل يملك الحكمان التفريق بين الزوجين : 
إذا لم ينفع الوعظ والتذكير لتحقق الإصلاح بين الزوجين وإزالة الشقاق بينهماء أو أن 


أسباب الشقاق التي تكشفت للحكمين تستعصي على الحل أو لإزالة مما يبدو معه أن السبيل 


2000 


لشقاق أم لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

145- القول الأول: 
الزوجة بالمخالعة مع بذل عوض الخلع من الزوجة. وهذا مذهب عطاءء. والقول الأظهر عند 
الشافعية وهو مذهب الحنفية والظاهرية. وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وهو 
مذهب الجعفرية9؟7١0),‏ 

6- أساس القول الأول: 

وأساس هذا القول اعتبار الحكمين وكيلين عن الزوجين» هذا عن الزوج, والآخر عن 
الزوجة, وتصرف الوكيل بقدر ما يأذن له به الموكل . وبناء على ذلك إذا تعذر الإإصلاح على 
الحكمين ولم يوفقا إليه, فعليهما أن يردا الأمر إلى الحاكم ويخبراه بما علماه من حال الزوجين 
ليتصرف هو في ضوء ذلك بحسب اجتهاده.» وقد روي هذا عن ابن عباس »2 وبه صرح 
|| فية 00074 , 

7-. القول الثاني : 


يملك الحكمان سلطة التفريق بين الزوجين دون حاجة إلى إذن وموافقة منهما. روي هذا 
عن علي وابن ن عباس وأبى ي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير» وهو مذهب 
مالك والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وهو الرواية الثانية عن أحمد بن حنبل» والقول الآخر 
المرجوح عند الشافعية007:9, 

17 - أساس القول الثاني : 


وأساس هذا القول اعتبار الحكمين حاكمين, والحاكم لا يحتاج في حكمه إلى استحصال 
الإذن والموافقة من المحكوم له أو من المحكوم عليه. فكذا الحال بالنسبة للحكمين. 
4- أدلة القول الأول: 


أصحاب القول الأول القائلون بأن الحكمين لا يملكان سلطة التفريق بين الزوجين بسبب 
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الشقاق إلا بإذن من الزوج بالطلاق» وإذن من الزوجة بالمخالعة» استدلوا بما يأتي : 

8- الدليل الأول: 

قال الإمام الجصّاص: «ليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج؛ وذلك لأنه لا خلاف 
أن الزوج لو أقرٌ بالإساءة إليها لم يُفرق بينهما ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل تحكيم | 
الحكمين. وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع ولا على رد مهرهاء » فإذا 
كان كذلك حكمهما قبل بعث الحكمين» فكذلك بعد بعثهما لا يجوز إيقاع الطلاق من جهتهما 
من غير رضا ا ل 1 » فلذلك قال أصحابنا ‏ أي 
الحنفية ‏ ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين إن كان التفريق عن طريق الخلع ؛ ؛ لآن 
الحاكم لا يملك ذلك فكيف يملكه الحكمان» وإنما الحكمان وكيلان لهما: أحدهما وكيل 
المرأة, والآخر وكيل الزوج في الخلع أو في التفريق بغير جعل ‏ أي بغير بذل, من الزوجة - إن 
كان الزوج قد جعل لوكيله ذلك203990 . 

- الدليل الثاني : 

كيف يجوز للحكمين أن يوقعا ل ل ب ل ب 


رضاهاء والله تعالى يقول: دولا يَحلُ لَكُمْ أنْ تَأحدُوا مما آت نيكمُوهُنٌ شَيْئاً إلا أنّْ يَنَاقَا أل يُقيمَا 
حَدّود د الله . . جهالمكة لل 

0- الدليل الثالث: 

قال تعالى : ظإِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفُق الله يََْهُمَا4 ولم يقل ربنا تعالى : إن يريدا فرقة. وإنما 
يرسل الحكمان ليعظا الظالم من الزوجين وينكرا عليه ظلمه وإعلام الحاكم بذلك ليأخذ هوعلى 
يده فإن كان الزوج هو الظالم أنكر الحكمان عليه ظلمه وقالا له لا يحلل لك أن تؤذيها لتدخلع 
منك وإن كانت هي الظالمة» قالا لها: قد حلّت لك الفدية ‏ بدل الخلع . وكان الزوج في 
أخذها مها معلوراء فإذا جعل كل واحد من الزوجين إلى الحكم الذي من جهته الح في 
التفريق والخلع. كانت لهما صفة الشاهدين ليشهدا أمام القاضي ما رأياه من أمر الزوجين» كما 
لهما صفة المصلحين في حال سعيهما إلى الإصلاح وصفة الآمرين بالمعروف والناهيين عن 
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المنكر لما يأمران به الزوجين وينهيانهما عنه. ويكونان وكيلين عن الزوجين إذا فوضا إليهما 
الجمع والتفريق5*0©. 

5- الدليل الرابع 

وفي «المغني» محتجاً للقول الأول وهو رواية عن أ . حمد: «البضع حقه أي: إدامة النكاح 
وما يتبعه من حقوق للزوج كالوطء -. زالغال سنيات أي حقٌ الزوجة ‏ وهما رشيدان» فلا يجوز 
لغيرهما التصرف فيه إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما»*00. 

*59 الدليل الخامس: 

وفي «المحلى» لابن حزم الظاهري : «ليس في الآية ظوَإِنْ خَفْتم شقَاقَ بَينهمَا فَابعَعُوا حَكَمَا 
منْ أهْله وَحَكَمَاً من أمْلهًا. 4 ولا في شيء الح ا 
للحاكم. وقال عز وجل : «ولآ نَعسِبٌ كل نفس إل عَلَيْهَاه, ٠‏ فصحٌ أنه لا يجوز أن يطلق أحد 
على أحد» ولا أن يفرق بين رجل وامرأته إلا حيث جاء النص بوجوب فسخ النكاح فقط) 1017 0 

4-. الدليل السادس: ْ 

قال قتادة في قوله تعالى : طوَإِنْ َفْتُمْ شقَاقٌ بَْنهِمَا. . » الآية: إنما بُعَتّ الحكمان ليصلحا 

بين الزوجين» فإن أعياهما ذلك شهدا على الظالم بظلمه وليس بأيديهما 0 ولا يملكان 
2 له 

6 أدلة القول الثاني : 

أصحاب هذا القول. كما ذكرناء يقولون: إن للحكمين سلطة التفريق بين الزوجين دون 
حاجة إلى إذن أو موافقة منهماء وقد استدلوا بجملة أدلة نوجزها في الآتي : 

5- الدليل الأول: 

الحكمان يعتبران حاكمين» وهذه هي صفتهماء فليس هما بوكيلين عن الزوجين . وما داما 
يعتبران حاكمين» فلهما سلطة الجمع ,ب بين الزوجين بالإصلاح فيما بينهماء » كما لهم سلطة 
التفريق بينهما بعوض أو بغير عوض ودون حاجة إلى توكيل من الزوج بإيقاع هذا التفريق لقوله 
)6١5159(‏ وأحكام القران» للجصاص.». ج03 ص”"9١.‏ 
)٠١560(‏ «المغني» جلاء ص56 . 


. «المحلى» لابن حزم. ج١٠. ص388.‎ )1١81١( 
«المحلى» لابن حزم . ج١٠ ص488.‎ )٠١56؟(‎ 
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تعالى: طَِابْعَتُوا حَكَمَاً مِنْ أله وَحَكَمَا مِنْ هلها فسماهما الله تعالى حكمين» ولم يعتبر 
رضاهما 009 , 

17 الدليل الثاني : 

روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال للحكمين الذين اختارهما أهل الزوجين : عليكما 

من الحقٌّ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما. وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء رضت المرأة بذلك. ولم 
يرض الرجل بإيقاع الفرقة , فقال له علي :7 كذبت عون ترضى بما بسنا ته وهذا يدل على 
أنه أجبره على ذلك00709, 

4- الدليل الثالث: 

لا يمتنع أن تثبت الولاية للحكمين على الزوجين الرشيدين فيوقعان الفرقة عليهما بطلاق 
أو مخالعة؛ لأن ثبوت الولاية على الرشيد جائزة إذا امتنع من أداء الحقّ الذي عليه؛ كما يُقضى 
بالدين عنه من ماله إذا امتنع من إيفائه. والحاكم يطلّق على المولي في الإيلاء إذا امتنع عن 
الطلاق بعد وجوبه عليه. فكذلك يجوز للحكمين إيقاع الفرقة على الزوجين إذا رأيا ذلك5*0"©, 

8 الدليل الرابع 

الحكمان حاكمان وليسا وكيلين بدلالة قوله تعالى : «فابعثوا حَكَمَاً منْ أَمْله وك منْ 
أهُلهًا . . © وللوكيل في الشريعة الإسلامية اسم ومعنى, وللحكم في الشريعة الإسلامية اسم 
حاكمان. فلهما الجمع والتفريق حسب اجتهادهما مما يتبين لهما من حال الزوجين00*2. 

الإمام ابن القيّم يرجح القول الثاني : 8 

رجح الإمام ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ القول الثاني بقوله : «اختلف السلف والخلف في 
الحكمين هل هما حاكمان أو وكيلان. على قولين: (أحدهما) أنهما وكيلان. (والثاني) أنهما 
حاكمان. وهذا هو الصحيح . والعجب كل العجب ممن يقول هما وكيلان لا حاكمان. والله 
تعالى قد نصَّبهما حكمين» وجعل نصبهما إلى غير الزوجين» ولوكانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا 


. «المغني» جلاء ص49‎ ) ٠١56 
. «المغني» جلا. صة؛‎ )٠١564( 
. «المغني) جلا ص9؛‎ )1١68( 
. «أحكام القران» لابن العربي. ج١ء ص474‎ )٠١565( 
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من الأهل - أي من أهل الزوجين -» وأيضاً فإن الشرع قد جعل الحكم إليهما فقال تعالى : (إن 
يريدا إضلاحاً يُوَفقَ الله بينْهُمًا» والوكيلان لا إرادة لهما إنما يتصرفان بإرادة موكليهما نانفا نان 
الوكيل لا يسمى كه في لغة القران. ولا في لسان الشرع ولا في العرف العام ولا الخاص» 
وأيضاً فإنه سبحانه وتعالى خاطب بذلك غير الزوجين» وكيف يصح أن يوكل عن الرجل والمرأة 
غيرهما؟. وبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ ابن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل بن أبي 
طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن رأيتما أن تفرقا فرقتما. صحٌّ عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال للحكمين بين الزوجين: عليكما إن رأيتما أن تفرقا 
فرقتماء وإن رأيتما أن تجمعا جمعتماء فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم بين 
الزوجين إلى الحكمين ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف, وإنما يعرف الخلاف بين التابعين 
فمن بعدهم)200757, 

١‏ القول الراجح 

والراجح. هو القول الثاني أي أن الحكمين يعتبران حاكمين لا وكيلين للأدلة التي قيلت 
لهذا القول؛ لا سيما الأدلة التي ساقها ابن القيم لهذا القول الذي رجحه وقاله عنه هو القول 
الصحيح . وهذا هو ما رجحه أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال عنه: « 
الصواب. ونصٌ عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه»23"8. 


؟ ءام اعتراض ودفعه : 
وعدم إيفائه حقه. فلماذا لا يكتفى بزجر الظالم وأخذ حقٌّ المظلوم منه وأمره بأداء حقوق الطرف 
الآخرء وإبقاء النكاح ومنع الحكمين من التفريق بينهما؟ وقد أجاب على هذا الاعتراض أو هذا 
السؤال الإمام ابن العربي المالكي بقوله: «هذا نظر قاصر يتصّور في عقود الأموال. فأما في عقود 
الأبدان فلا يتم إلا بالاتفاق والتالف وحسن التعاشر فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه. 
فكانت المصلحة في الفرقة. وبأي وجه رأياها من المتاركة أو أخذ شيء من الزوج أو 
الزوجة)00709 , 


)١١589/(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» للامام ابن القيم» اج ٠.‏ صسص*"”-71. 
ش (4ه5١٠)‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ص 756١‏ . 
(569: ( وأحكام القران» لابن العربي المالكي , اج 3 ص70 1 
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١٠م‏ كيفية التفريق الذي يحكم به الحكمان : 

يملك الحكمان إيقاع التفريق بين الزوجين إذا تعذر الإصلاح بينهماء وهذا ما نص عليه 
فقهاء المالكية. فيحكمان بالطلاق. وينفذ حكمهما ظاهرا وباطنا وإن لم يرض الزوجان 
بحكمهما أو لم يرض الحاكم به. ويُطلّقَ الحكمان طلقة واحدة بائنة بلا خلع أي بلا مال يأخذانه 
من الزوجة للزوج إن كانت الإساءة والشقاق منه ‏ أي من الزوج -. وإذا كانت الإساءة والشقاق 
من الزوجةء فالتفريق يكون عن طريق الخلع بمال تدفعه الزوجة إلى الزوج. أو يأتمناه عليها 
بلا طلاق بأن يأمراه بالصبر على إساءتها ‏ أي إساءة الزوجة ‏ وشقاقها وعدم معاملتها بالضرر 
الواقع منهاء إذا رأى الحكمّان المصلحة في هذا الحكم. وإن كان الشقاق من الزوجين كليهما 
بأن أساء كل منهما لصاحبه وكان كل منهما يشاق صاحبه ويضره بهذه المشاقة» ففي هذه الحالة 
يتعين الطلاق بلا خلع. أي بلا مال تدفعه الزوجة إلى زوجها عند أكثر المالكية إذا لم ترض 
الزوجة بالمقام مع زوجهاء ورغبت في الفراق وأصرت عليه. وعند بعض المالكية يجوز التفريق 
ك0 هذه الحالة عن طريق المخالعة بمال يسير تدفعه المرأة إلى الزوجم25502, 

4- حكم الحكمين نافذ إذا صدر باتفاقهما: 

وحكم الحكمين نافذ إذا صدر باتفاقهماء فإن اختلفا فيه لم يؤخذ برأي واحد منهماء قال 
الإمام القرطبي في «تفسيره» «فإن اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما ولم يلزم من ذلك شيء إلا 
ما اجتمعا عليهء فإن حكم أحدههما بالفرقة ولم يحكم بها الآخر. أو حكم أحدهما بمال ‏ أي 
بخلع على مال وأبى الآخرء فليس بشيء حتى يتفقا»1"١).‏ 

٠م‏ ما يمكن فعله إذا اختلف الحكمان: 

قلنا: إن حكم الحكمين ينفذ إذا صدر باتفاقهماء فإن اختلفا فالقاضي يختار غيرهما للنظر 
فى الشقاق بين الزوجين ويصدران حكمهما بالاتفاق ليكون نافذاً على الزوجين رضياه أم كرهاهء 
فقد جاء فى" «المغنى» لابن قدامة الحنبلى : «وإن قلنا: إن الحكمين حاكمان, فإنهما يمضيان 
ما يريانه من طلاق وخلع» وإذا تعذر اتفاقهما على رأي واحدء.فالظاهر أن الحاكم يختار حكمين 
غيرهما ينظران في الشقاق بين الزوجين ويصدران حكمهما بالاتفاق. فينفذ ذلك عليهما رضياه 
أو أبياي00579, 


كك «الشرح الصغير» للدردير» جك ص ١545ء‏ «الشرح الكبير» للدردير» جك2"2 ص ه:”3. 
١1ك15ل)‏ وأحكام القران» للقرطبي . جم ص/7؟١.‏ 
)٠١75(‏ «المغني» جلا ص٠5‏ . 
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5م اختلاف الحكمين في عدد الطلقات: 

وإن اختلف الحكمان في عدد الطلقات نفذ قول من حكم بأقلهاء فقد قال الفقيه ابن المواز 
المالكي: «إن حكم أحدهما بطلقة واحدة والآخر بثلاث طلقات. فهي واحدة. وحكى ابن 
حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء2"""70, ويبدو أن أصبغ تمسك بضرورة اتفاق الحكمين 
حتى ينفذ حكمهماء وأن ابن الغو أخذ بالقدر المتفق عليه يقيناً وهو إرادة وقوع طلقة واحدة» 
وأن الاختلاف فيما زاد عليهاء فيقع المتفق عليه وهو طلقة واحدة, ونبذ ما زاد عليها باعتباره 
مختلفاً فيه. وقول ابن المواز هو ما نرجحه؛ ولأن الأصل في إيقاع الطلاق أن يكون بطلقة 
واحدة. كما بينا يذلك في أبحاث الطلاق. 

على الحاكم أن ينفذ حكم الحكمين: 

وعلى الحاكم أن ينفذ حكم الحكمين الذي صدر باتفاقهماء ولا يجوز له التعقيب عليه 
بالزيادة والنقصان أو بنقضه. وتنفيذه يكون بحكم من الحاكم نفسه بما حكم به الحكمان. وهذا 
ما صرح به المالكية ولا شك أن صدور حكم من الحاكم نفسه بنفس ما حكم به الحكمان 
يقطع أي اختلاف أو خلاف في لزوم تنفيذ ما حكم به الحكمان, جاء في «الشرح الصغير» 
للدردير «وحاشية الصاوي» في فقه المالكية : «وأتيا الحاكم ‏ أي أتى الحكمان إلى الحاكم ‏ بعد 
حكمهما يما اقنضاه النظر. فأخبراه ونفذه أي نفذ حكمهما: بأن يقول حكمت بما حكمتما به 
فعوويا ولا يجوز له تعقبه ولا نقضه وإن خالف مذهبهء. وفائدته جمع الكلمة وعدم 
الاختلاف 010559 , 


64 - الفرقة الواقعة بسبب الشقاق طلاق بائن : 


والفرقة الواقعة بسبب الشقاق. أي الفرقة التي تقع بتفريق الحكمين , بين الزوجين» هي فرقة 
طلاق بائن لا رجعي , أي أن الحكمين يوقعان طلقة واحدة بائنة على الزوجة, ويعلّل الفقيه ابن 
العربي المالكي ذلك بقوله: «إذا حكما بالفراق فإنه بائن لوجهين: أحدهما: كلي . والآخر: 
معنوي . أما الكلي. فكل طلاق ينفذه الحاكم فإنه بائن. والثاني : أن المعنى الذي لأجله وقع 
الطلاق هو الشقاق» ولو شرعت فيه الرجعة لعاد الشقاق كما كان. فلم يكن إيقاعه 555 يفيد 
شيئاً فامتنع وقوعه 55 من أجل ذلك0005752, 


55١1ل‏ «أحكام القران» للقرطبي » جه صل/ال ١‏ . 
)٠١555(‏ «الشرح الصغير» للدردير وحاشية الصاوي. ج١ ٠‏ ص١45.‏ 
(558ه ع( «وأحكام القران» لابن العربي المالكي , اج 3 ص72 3 
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4- هل الطلاق البائن يقع بطلقة أو أكثر؟ 

قلنا: إن تفريق الحكمين هو طلاق بائن, ولكن هل هذا الطلاق البائن يقع بطلقة واحدة 
بائنة أو بأكثر؟ والجواب : إذا أوقعا التفريق بطلقة واحدة بائنة» فهو كما أوقعاه؛ لأن هذا هو ما 
حكم به الحكمان» وإن أوقعاه بأكثر من واحدة, فعند ابن القاسم وأصبغ ينفذ حكمهما- أي ينفذ 
ما أوقعاه من عدد الطلقات. وقال مطرف وابن الماجشون لا يكون إلا طلقة واحدة بائنة. وقد 
بيّنَ الإمام ابن العربي المالكي مستند القولين ‏ وأصحابهما جميعاً من المالكية ‏ فقال: «وجه 
القول بأنه ينفذ ما أوقعاه ولو كان أكثر من واحدة. هو أنهما حكما فينفذ ما حكما به. (ووجه) 
الثاني أي يقع واحدة , أن حكمهما لا يكون فوق حكم الحاكم, والحاكم لا يطلق أكثر من 
واحدة. كذلك الحكمان00553, 

ولكن الذي استقر عليه فقهاء المالكية المتأخرون هو قول مطرف وابن الماجشون. 
فلا يلزم الزوج إلا طلقة واحدة. فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «ولا يلزم الزوج ما زاد 
على الواحدة ‏ أي من الطلقات»20777. وقال الصاوي تعليقاً على هذا القول: «حاصله أنه لا 
يجوز لهما ‏ أي للحكمين - ابتداء إيقاع أكثر مبن طلقة واحدة.. فإذا أوقعاه. فلا ينعقد منه إلا 
طلقة واحدة؛ لأن الزائد خارج عن معنى الإصلاح)038. 

: لا يجوز إهمال نظام التحكيم‎ -0١ 

نظام التحكيم الذي جاءت به الشريعة الإسلامية في حالة حدوث الشقاق بين الزوجين» 
هو نظام مهم ومفيد ويحل مشاكل كثيرة قد تقع بين الزوجين وما تسببه هذه المشاكل من شقاق 
بينهما قد يؤدي إلى الطلاق. ولكن الظاهر أن هذا النظام لم يَعْط الاهتمام الكافي لامن القضاة 
ولا من أهل الزوجين ويبدو أن عدم الاهتمام بالتحكيم لم يكن ديفا بل كان موجوداً قبل قرون 
فقد ذكر الإمام ابن العربي المالكي عدم اهتمام القضاة بنظام التحكيم. وأعلن أسفه لذلك 
وقال: إنه دعا القضاة إلى تطبيق التحكيم عند حدوث الشقاق بين الزوجين» فلم يستجب له 
إلا قاض واحدء فقد قال رحمه الله تعالى : «وقد ندبت إلى ذلك أي إلى تطبيق نظام التحكيم 
عند شقاق الزوجين ‏ فما أجابني إلى بعث الحكمين عند الشقاق إلا قاض واحد»؟"27. 


. 47 «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي. ج١ء ص"‎ )1٠١77( 
.415 ١ص‎ 2١ج «الشرح الصغير» للدردير.»‎ )٠١55( 

. 44٠ «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج١. ص‎ )٠١74( 
. 45 ١ص‎ ء١ج «أحكام القران» لابن العربي,‎ )١1١779( 


- 595 - 


57 ما يساعد على حمل القضاة على تطبيق التحكيم : 

ومما يساعد على الأخذ بنظام التحكيم وحمل القضاة على تطبيقه. اتخاذ الإجراءات 
التالية : 

أولاً ٠:‏ اعتبار أهل الزوجين من ذوي الشأن بدعاوى الشقاق بين الزوجين وأن لهم الحقّ 
بإعلام القاضي بالشقاق الحاصل بين الزوجين وطلب تدخله بإرسال حكمين للنظر في موضوع 
الشقاق. وعلى وليّ الأمر إعلام القضاة بذلك وضرورة الأخذ بالإجراءات اللازمة للتحكيم بناء 
على طلب أهل الزوجين. وهذا بالإضافة إلى حقّ الزوجة برفع أمرها إلى القاضي بشأن الشقاق 
الحاصل بينها وبين زوجها. 

ثانياً: على وليّ الأمر أن يعلن أنه لا يجوز للقاضي الحكم بالتفريق للضرر أو للشقاق؛ إلا 
بعد إرسال حكمين إلى الزوجين للنظر في موضوع الشقاق. ورفع توصيتهما بشأنه إلى القاضي . 

ثالثاً: من المستحسن أن لا يقضي القاضي بأي نزاع بشأن التفقة أو نشوز الزوجة أو نحو 
ذلك من المنازعات التي تحدث بين الزوجين إلا بعد إرسال حكمين إلى الزوجين لتحري أسباب 
النزاع ؛ لأن هذه الدعاوى لا تحدث غالباً إلا نتيجة خلاف وشقاق بين الزوجين. وإن لم يبين 
الزوجان ذلك. وقد يستطيع الحكمان إزالة أسباب النزاع التي أدت إلى نشوز المرأة أو طلبها 
النفقة وبالتالي إلى ترك الدعوى المقامة. 
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نيه 
01م - معنى الضرر في اللغة: 
جاء في «لسان العرب» الضّرٌ والضر اح اد م ضد النفع . وكل ما كان من 
سوء حال وفقر وشدة في بدن فهو ه وا لمرو يعني أيضاً الضيق005"9. 
14 - معنى الضرر في الاصطلاح الشرعي : 
لم يعرف الفقهاء ء الضرر فيٍ الامطرع الشرعي , وكأنهم تركوه لمعناه اللغوي وأن هذا 
0 هو المراد من الفترواشرعاً. ل ا تي لي 2000 


«ولها 7 لزوجة ِ- التطليق خلى الزوج بغري وهو مالا يجوز وزشرعاً كبجرها بلا موجب شرعي 
وضربها كذلك وسبها وسب أبيها. . ,00579 , 

81/16 التعريف المختار للضرر: 

ويمكن أن نعرف الضرر الذي يلحق الزوجة من زوجها ويبيح لها طلب التفريق بسببه بأنه : 
«كل ما يلحق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو نفسها أو يعرضها للهلاك)0055, 

5 الضرر الذي نتكلم عليه في هذا الفصل: 

والضرر الذي نبحثه ونتكلم عنه في هذا الفصل باعتباره سبباً من أسباب التفريق بين 
الزوجين» هو ما يصدر عن الزوج من قول أو فعل أو ترك 00 ويصدر عن 
الزوج بقصد وتعمدل وبدون وجه حقٌ أي بدون موجب شرعي لهذا الإضرار. 


. 1914-١867” «لسان العرب» لابن منظورء ج5. ص‎ )1٠١170( 

. «المعجم الوسيط» ج١. ص64‎ )٠١51/1( 

.7486 «الشرح الكبير» للدردير» ج7؟. ص‎ )٠١615( 

. والأذى أو الألم يختلف أثره وشدته باختلاف النساء والمجتمعات‎ ٠١5137 
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7 الضرر الذي يخرج عن موضوع هذا الفصل: 

فلا يدخل في موضوع بحثنا في هذا الفصل الضرر الذي يلحق بالزوجة بسبب غيبة الزوج 
أو فقده أو إعساره؛ لأن الغالب في هذه الحالات عدم قصد الزوج الإضرار بزوجته. وإنما 
يلحقها الضرر فى هذه الحالات دون قصد منه بإضرارها وسنفرد لهذه الحالات مباحث خاصة 
- إن شاء الله تعالى ‏ وكذلك لا يدخل في موضوع بحثنا «الشقاق بين الزوجين»؛ لأنه وإن كان 
يخلق ضررا بالزوجة ولكن الغالب فيه تسبب كل من الزوجين في وقوعه. ثم إن الشقاق يستلزم 
غالباً وجود الزوجين في مكان واحد بينما الضرر وإيقاعه بالزوجة قد لا يستلزم هذا العيش أو 
الوجود المشترك بين الزوجين. فالزوج الذي يهجر زوجته مثلاً ويعيش خارج البيت وحده يضر 
بزوجته وإن لم يسكن معها ولا يخاصمهاء ولهذا كله فقد تكلمنا عن الشقاق بين الزوجين في 
فصل سابق على حدة. 

6- أنواع الضرر المبرر للتفريق بين الزوجين : 

يمكن تقسيم الضرر المبرر للتفريق بين الزوجين» والذي يصدر من الزوج ضد زوجته إلى 
قسمين أو نوعين : 

الأول: ضرر مادي. 

والثاني: ضرر معنوي أو نفسي . 

8 الضرر المادي: 


وهو كل ما يلحق الأذى ببدن المرأة» ومنه ضربها باليد أو بالة» وبإحداث جرح في بدنها 
أو كدمة أو كسر ونحو ذلك. ومن الضرر المادي إلحاق الأذى ببدن المرأة بغير الضرب والجرح 
كإلقاك الجا السار غليها ‏ وتجر للق مما الامجو قعل شرع ويلكق الأذعيبيدن الهراة . 

- الضرر المعنوي: 

والضرر المعنوي أو النفسي هو كل ما يلحق الألم في نفس الزوجة. ومنه إسماعها الكلام 
القبيح من سب وشتم لها ولوالديهاء أو تشبيهها بما يعتبر شتماً لها مثل تشبيهها بالكلب أو الحمار 
أو تشبيه والديها بذلك. ومن الضرر المعنوي أيضا ترك الكلام معها أو ترك المبيت في فراشها 
دون وجه حقٌّ وهو ما يسمى بالهجر. ومنه أيضاً ترك وطئها دون مبرر شرعي مثل مرضه. ومن 
الضرّر المعنوي ما يكون بمظهر الزوج مثل إظهار العبوس لها وتقطيب الحاجبين في مواجهتها 
ورفع الصوت عليهاء وعدم الإصغاء لحديثها معه كأن يتشاغل عنها بشيء ما أو يتركها تتكلم 
ويمضي . 
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"لام هل سرر الضرر طلب ال وجة التفريق : 

والضرر بنوعيه هل يبرر للزوجة طلب التفريق أم لا؟ والجواب: صرح المالكية بجواز 
التفريق للضرر. كما ذكر غيرهم جواز طلب التفريق لبعض أنواع الضرر, ونذكر فيما يلي أقوالهم 
علما بأن المالكية أكثر الفقهاء أخذا بالتفريق للضرر. 

7- أقوال المالكية في التفريق للضرر: 

أولاً: جاء في «الشرح الكبيره للدردير: «ولها أي للزوجة التطليق على الزوج بالضررء وهو 
مالا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي. وضربها كذلك وسبّها وسبّ أبيها نحو: يا بنت 
الكلب» يا بنت الكافر» يا بنت الملعون. كما يقع كثيرا من رعاع الناس. ويؤدب على ذلك 
زيادة على التطليق. وكوطتها في دبرها»2"779. 

ثانياً: وقالوا: «ولها التطليق بالضرر. قال ابن فرحون: من الضرر قطع كلامه عنهاء وتحويل 
وجهه في الفراش عنهاء وإيثار امرأة عليهاء وضربها ضرباً مؤلماي*205, 

- ترك الوطء ضرر بالزوجة يبرر طلبها التفريق: 

وترك الوطء ضرر بالزوجة يبرر طلبها التفريق من زوجهاء وبهذا صرح المالكية. فقد جاء 
في «التاج والإكليل» للمواق فى فقه المالكية: «قال مالك: من يريد العبادة أو ترك الجماع لغير 
ضرر ولا علة. قيل له: أما وطئت أو طلقت)003770, 

7م بل إن شيخ الإسلام يجعل ترك الوطء مبرراً لفسخ النكاح في كل حال حتى ولو 
لم يقصد الزوج الإضرار بزوجته.ء فقد قال رحمه الله تعالى -: « وحصول الضرر للزوجة بترك 


الوطاء مقتضي للفسخ بكل حال. سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصدء ولو مع قدرته وعجزه 
كالتفقة وأولى 000779 , 


لا يشترط تكرار الضرر لطلب التفريق : 
وإذا ثبت إضرار الزوج بزوجته بالبيّنة المعتبرة» فلا يشترط إثبات تكراره لطلب التفريق» بل 
يكفى إثبات حصوله مرة واحدة. فقد جاء في «مختصر خليل وشرحه) للدردير: «ولها - أي 


)٠١174(‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج7؟. ص40" 
)1١71(‏ «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب. ج4. ص77 . 
)٠١51/5(‏ «التاج والإكليل» للمواق. ج4؛. ص١١‏ . 

. 7417 «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )٠١1( 
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للزوجة ‏ التطليق على الزوج بالضرر ولو لم تشهد البيّنة ‏ الشهود ‏ بتكرره». وقال الدسوقي في 
وحاشيته) تعليقا على هذا القول: «قوله : ولو لم تشهد البينة بتكرره» بل شهدت بأنه حصل لها 
مرة واحدة فلها التطليق بها على المشهور»!""'2. 

5- الواقع بالتفريق للضرر طلقة بائئلة : 

والواقع بالتفريق للضرر طلقة باثنة» فقد جاء في «حاشية» الدسوقي على «الشرح الكبير» 
للدردير: «قوله : ولها التطليق بالضرر, أي لها التطليق طلقة واحدة وتكون بائنة)270. وذلك 
بأن يأمر الحاكم زوجها بطلاقهاء فإن امتنع طلّق عليه القاضي28:0. 

”لام إذا عجزت الزوجة عن إثبات الضرر: 

وإذا عجزت الزوجة عن إثبات الضرر, فقد قال المتيطي من فقهاء المالكية: «إذا اشتكت 
المرأة إضرار زوجها بها ورفعت إلى الحاكم أمرها وتكررت الشكوى وعجزت عن إثبات الدعوى. 
فإن الحاكم يأمر زوجها بإسكانها بين قوم صالحين» ويكلّفهم تفقد خبرهما واستعلام ضررهاء 
فإن كانت ساكنة معه في مثل هؤلاء القوم لم يلزمه نقلها إلى غيرهم . فإذا عمي على الحاكم 
خبرهما وطال عليه تكررها ولم يتبين له من الظالم منهما لم يمنعه أن ينظر في أمرهما . قال أي 
مالك - في «المدونة): إن لم يصل إلى معرفة الضار منهما أرسل الحكم 010540 , 

4- للزوجة أن تقيم مع زوجها مع إضراره بها: 

وللزوجة أن تقيم مع زوجها بالرغم من إضراره بها وتطلب من الحاكم أن يكف ضرره عنها 
دون أن تطلب التفريق منه» فقد جاء في «مختصر خليل وشرحه» للحطاب: دولها ‏ أي للزوجة - 
أن تقيم مع زوجها ويزجره الحاكم عن إضراره بزوجته) 0149 وفي «الشرح الكبير» للدردير: 
«وبتعديه - أي على زوجته - زجره الحاكم فيما إذا اختارت البقاء معه)029. 


. 571486 «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي) ج7. ص‎ )٠١514( 
.5746 «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج؟ .» ص‎ )٠١10/4( 
. 749 «الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي» ج؟؛ ص‎ )٠١5480( 
. ١"ص «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق. ج54»‎ 0١5941 
. ١١ص «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب» ج4»‎ )١ [فني‎ 
«الشرح الكبير» للدردير» ج؟ء ص46".‎ )٠١584*( 
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رامل ساح 
(لر برشل رر لازدم (رفني 

048 تمهيد ومنهج البحث: 

فقدان الزوج يدل على غيبته. فالزوج المفقود هو زوج غائب عن زوجته. ولكن ليس كل 
زوج غائب عن زوجته هو زوج مفقود في اصطلاح الفقهاء. ولهذا فهناك فرق في الأحكام بين 
طلب التفريق لفقدان الزواج - أي لكونه مفقودا -» وبين طلب التفريق لغيبة الزوج. وعلى هذاء 

المبحث الأول: التفريق لفقدان الزوج. 

المبحث الثاني : التفريق لغيبة الزوج. 


لعرى للذرك 
(لزياات رلؤطانم 


“اام تمهيد» ومنهج البحث: 

يختلف الفقهاء في اعتبار فقدان الزوج سبباً للتفريق يمكن أن يحكم به القاضي إذا طلبته 
الزوجة. وإذا وقع التفريق بسببه. فما حكم هذا التفريق إذا عاد الزوج المفقود؟ وهذا ما نريد 
بيانه في هذا المبحث. فنبين أقوال الفقهاء في حقٌّ الزوجة في التفريق لفقدان زوجها ومدى هذا 
الحنّء وحكمه إذا عاد زوجها المفقود من جهة حقه فى بقائها زوجة له أو زوال هذا الحقٌّ. 
وعليه. نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 

المطلب الأول: مدى حقٌّ الزوجة في التفريق لفقدان زوجها. 

المطلب الثانى : عودة الزوج المفقود بعد الحكم بالتفريق . 
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المطلب الأول 
مدى حقٌّ الزوجة في التفريق لفقدان زوجها 
١م‏ - تعريف الفقدان والمفقود: 
أولاً : التعريف في اللغة00589: 
فَقَدَ الشيء يَفقَده فَقَدَا وفقدانا: ضاع منه. وفقدت المرأة زوجها في فاقد. والمفعول: 
مفقُود وفقيد. قله أي طلبته عند غيبته . وني في القران الكريم : «وتَفَقَدَ الطيرَ فقال: مَالِيَ لا 


رق الهدْهد» . وفي حديث عائشة ئشة رضي الله غنها! وافتَقَدت رسول الله عَتلد» أي لم أجده» من 
فقدت الشىء أفقده إذا غاب عنك. 


ثانياً: تعريف المفقود في اصطلاح الفقهاء: 

والمعنى اللغوي لكلمة الفقدان. وكلمة المفقود ملاحظ في المعنى الاصطلاحي لكلمة 
المفقود عند الفقهاء. مع زيادة على هذا المعنى اللغوي . فمن تعاريف الفقهاء للمفقود: 

أ : جاء في «بدائع الصنائع» : «المفقود اسم لشخص غاب عن بلده ولا يعرف خبره هل 
هو حيّ أم مت تال 

ب : وفى «الفتاوى الهندية» «المفقود هو الذي غاب عن أهله أو بلده أو أسره العدو. ولا 
يُدرَّى أهو حيّ أو ميّتء ولا يعلم له مكانء ومضى على ذلك زمان»549. اا 

جا :؟؛ وفي وكشاف القناع» في فقه الحتابلة : «المفقود من لا تعلم له حياة ولا موت 
لانقطاع 000340 , 

٠م‏ هل يحقٌ لزوجة المفقود طلب التفريق؟ 

من الواضح أن غيبة الزوج عن زوجته على نحو يعتبر فيها «مفقوداً» هذه الغيبة تسبب لزوجه 
ضرراً مؤكداً؛ لأن فقدان الزوج يفوت على الزوجة أغراض الزواج» ولذلك كان من المتبادر إلى 


اعم )١‏ «لسان العربة لابن منظورء ج4. ص 6-174 77. «الصحاح»م للجوهري. ج١.‏ ص517. «النهاية» 
لابن الأثين. جلاء ص457» «المعجم الوسيط» ج37 ص 7١4-7١7‏ 

)٠١586(‏ «البدائع» للكاساني. ج5". ص195. 

)٠١545(‏ «الفتاوى الهندية) ج7. ص744. 

.0910 «كشاف القناع» ج37 ص‎ )٠١817( 
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الذهن أن يكون للزوجة حقّ طلب التفريق ؛ لفقدان زوجها دفعا للضرر عنهاء ولكن لم يقل بهذا 
جميع الفقهاء. كما أن القائلين بجوازه اختلفوا في بعض جزئياته وجوانبه كما يتبيّن ذلك من أقوال 
الفقهاء فيما يأتى : 

م/م - أولاً: مذهب الحئفية : 

القاعدة عند الحنفية في المفقود أنهم يعتبرونه حيّاً في حقّ نفسه وميّتاً في حقٌّ غيره. ويترتب 
على ذلك عندهم «أنه تجري عليه أحكام الأحياء فيما كان له. فلا يورث ماله ولا تبين امرأته 
كأنه حي د )0280 

ويستلد الحنفية على هذه القاعدة في عدم جواز التفريق للفقدان. فلا يحقٌّ لزوجة المفقود 
طلب التفريق [: لفقد زوجهاء ويوضح 5 الكاساني هذه القاعدة بقوله : «إن حاله عاق المفقود - 
غير معلوم» يحتمل أنه حيّ ويحتمل أنه ميّت» وهذا د يمنع التوارث والبينونة ' دأئ التفريق بينه 
وبين زوجته -؟ ا 0 وإن كان ميتاً لا يرث أقاربه 
ويرئونه» والإرث من الجانبين أمر لم يكن ثابتا بيقين» فوقع الشك في ثبوته. فلا يثبت بالشك 
والاحتمال. وكذلك البينونة أي الفرقة بين الزوجين بتفريق القاضي بينهماء على الأصل المعهود 
فى الثابت بيقين لا يزول بالشك. وغير الثابت بيقين لا يغبت بالشك0'3522 , 

5 - وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: وحكم المفقود أنه حيّ في حقٌّ نفسه لا 
تتزوج امرأته -. . . وهو ميت في حقّ غيره لا يرث من مات حال غيبته)(**7©. وفي «الهداية» 
في فقه الحنفية أيضاً: «ولا يفرق بينه وبين امرأته)(00361 , 


ه "لالم متى يجوز التفريق عند الحنفية : 

وإذا كان التفريق ممنوعاً عند الحنفية بسبب فقدان الزوج. فمعنى ذلك أن الفرقة لا تقع 
بينهما إلا بطلاقه إذا عاد أو ثبوت وفاته . ولكن | إذا لم يعد المفقود. ولم تثبت وفاته؛ وظل 3 
فمتى يعتبر ميت إذ لا يمكن اعتباره حياً إلى مالا نهاية من الزمن» قل يرمق زمن تعتيزة ويد 
أنه ميت» وبالتالي تقع الفرقة بينه وبين زوجته من تاريخ اعتباره ميا فما هو هذا التاريخ؟ قالوا 
إذا بلغ التسعين من عمره اعتبر ميتاً . وفي ظاهر الرواية في مذهب الحنفية : إذا مات أقرانه اعتبر 
)1١5484(‏ «البدائع» ج5. ص195١.‏ 
)٠١589(‏ «البدائع» للكاساني. ج5. ص195١.‏ 
)٠١59(‏ «الفتاوى الهندية» ج7. ص5989؟. 
)٠١591(‏ «الهداية» ج4. 498 . 
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ميتاً» فقد جاء في «الفتاوى الهندية» : «ولا يفرق بينه - أي المفقود ‏ وبين امرأته . ويحكم بموته 
بمضى تسعين سئة وعليه الفتوى. وفى ظاهر الرواية يعتبر ميت بموت أقرانه فإذا لم يبق أحد 
من أقرانه حياً حكم بموته. ويعتبر موت أقرانه في أهل بلدهم20319. 

5 - وعدة زوجة المفقود تبدأ من تاريخ حكم الحاكم بموتهء فتعتد عدة الوفاة من ذلك 
الوقت27*5. فإن عاد زوجها بعد مضى العدة فهو أحقّ بهاء وإن تزوجت فلا سبيل هله 
عليها0055, 

“لام - أدلة الحنفية : 


استدل الحنفية على مذهبهم بالحديث الذي رواه الدارقطني عن رسول الله يكل في امرأة 
المفقود وفي هذا الحديث: «إنها امرأته حتى يأتيها البيان» واستدلوا أيضاً بأن علياً رضي الله 
عنه ‏ قال عن امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق. ولأن النكاح 
عرف ثبوته» والغيبة لا توجب الفرقة» والموت في حيز الاحتمال» فلا يزال النكاح بالشك**2"7. 
17م - ثانياً: مذهب الشافعية: 


وعندهم, لا يجوز التفريق بين المرأة وزوجها المفقود وإن طلبت هي التفريق؛ لأنها زوجة 
كباقي الزوجات. فلا تقع الفرقة بينها وبين زوجها إلا بما يوجب الفرقة من طلاق أو وفاة» وليست 
غيبة الزوج أو فقدانه من أسباب الفرقة بين الزوجين, وفي هذا قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ «وحكم الله -عرٌ وجل بين الزوجين أحكاماً. منها اللعان والظهار والإيلاء ووقوع 
الطلاق» فلم يختلف المسلمون في أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة أو طلاق. قال الشافعي : 
فلم أعلم مخالفاً في أن الرجل أو المرأة لوغابا أو أحدهما برأ أو بحراًء علم مغيبهما أو لم يعلم 
فماتا أو أحدهما فلم يسمع لهما بخبر» أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهماء 
لم نورث واحدا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه. فكذلك عندي امرأة الغائب أي 
غيبة كانت مما وصفت أولم أصف بأسار عدوء أو بخروج الزوج ثم خفي مسكنه . . الخ 1١530.‏ . 


.7"٠١ص «الهداية» ج4. ص44 40-4 4. «الفتاوى الهندية» ج11‎ )٠١59( 

.7٠0ص «الهداية» ج4, ص55 4.» «الفتاوى الهندية» ج37‎ )٠١59( 

."٠١ص «الفتاوى الهندية) ج7.‎ )1١595( 

, «الهداية وفتح القديره ج4. ص"47 4-4 44 » والحديث الذي استدلوا به وقالوا عنه أخرجه الدارقطني‎ )٠١598( 
. قال عنه صاحب فتح القدير: «إنه حديث ضعيف. انظر «فتح القدير» ج15» ص"447‎ 

(79١٠م)‏ كتاب «الأم» للإمام الشافعي. جه. ص7"9 . 


-5455- 


وهذا في الواقع قول الشافعي في الجديد من مذهبه., أما في قوله القديم وحجته فيهء وفي قوله 

الجديد فقد بيّنه الفقيه الشيرازي بقوله : «إذا فقدت المرأة زوجها وانقطع عنها خبره ففيه,قولان : 
أحدهما: :وق وقول اق قول الشافعي في القديم أن لها أن تفسخ النكاح ؛ ؛ لأنه إذا جاز 

0 لتعذر الوطء بالعئة وتعذر النفقة بالإعسار. فلأن يجوز ها هنا وقد تعذر 8 0 


و ا ار 
عل «تصبر حتى يعلم موته» ويخالف فرقة التعنين (بالعئة)» والإعسار بالنفقة؛ لأن هناك ثبت 
سبب الفرقة بالتعنين» وها هنا لم يشت سبب الفرقة وهو الموت)1159 0" 

9- المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود: 

وإذا كان الشافعية لا يجيزون التفريق بين المرأة وزوجها المفقود إلا إذا قامت البيّنة على 

ته فليس معنى ذلك بقاء المرأة في رباط الزوجية إلى مالا نهاية أو إلى أن تموت مهما مضى 
من زمن على فقد الزوج» ولهذا قالوا: إذا مضت مدة يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يعيش 
تونها سنك اتجتهاد القاضي . فإنه يحكم بموته وبالتالي تفع 00 زوجته بسبب وفاة 
زوجها حكماً من تاريخ الحكم بموته, فقد جاء في «مغني المحتاج»: «ومن أسْر أو فقد وانقطع 
خبره وله مال وأريد الإرث منه. وقف ماله ولا يقسم حتى تقوم البئنة على موته. أو ما يقوم مقام 
البينة بأن تمضي مدة يعلم أو يغلب على الظن أنه أي المفقود ‏ لا يعيش فوقهاء وإذا مضت 
المدة المذكورة فيجتهد القاضي حينئذٍ ويحكم بموته. لأن الأصل بقاء الحياة فلا يُورث إلا 
بيقين. أما عند البيّنة فظاهر, وأما عند مضي المدة مع الحكم فلتنزيله منزلة قيام البيّنة. وهذه 
المدة لا تقدر. وهو الصحيح . وقيل مقدرة سبعين سنة. وقيل بثمانين» وقيل بتسعين » وقيل 
بمائة وعشرين. وأنه لا بدّ من اعتبار حكم الحاكم. فلا يكفي مضي المدة من غير حكم 
بموتهعي9؟00"5 , 

ثالثاً: مذهب الحتابلة : 

ويفرق بين حالتين: (الحالة الأولى) : فقده في حالة ظاهرها الهلاك . (الحالة الثانية) : فقده 
في حالة ظاهرها السلامة. ولكل حالة حكمها كما يأتي : 


.5١١ص‎ .١١5ج «المهذب» للشيرازي مع «شرحه المجموع؛.‎ )٠0١595( 
. «(مغني المحتاج» ج27 ص35 -/ا21 ص87"‎ )٠١594590 
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0 الحالة الأولى : 

أن يكون فقده في حالة يغلب فيها الهلاك أو ظاهرها الهلاك. كالذي يفقد من بين أهله 
ليلا أو نهاراً أو يخرج إلى المسجد للصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته 
ويرجع فلا يرجع ولا يظهر له خبرء أو يفقد في مفازة مهلكة ل 
وقد نشب القتال. وقتل قوم من الجانبين» ففي هذه الحالات وأمثالها تتربص زوجة المفقود أ أربع 
سنين ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حرة» ونضفب الملدة إن كانت امه 
والحبّة لهذا القول أن عمر ‏ رضي الله عنه - قضى بذلك00540. 

1- الحالة الثانية : 

إن كان فقده في حالة ظاهرها السلامة مثل سفر التجارة وطلب العلم والسياحة» فالمرأة 
تتربص مدة يغلب على الظن موته بعد مضيهاء وقدر ذلك بتمام تسعين سنة من يوم ولد فقد 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كسفر 
التاجر في غير مهلكة والسفر لطلب العلم والسياحة والأسر عند من ليس عادته القتل - أي قتل 
الأسير ‏ وسفر الفرجة ونحوه فإن امرأة المفقود تتربص تمام تسعين سنة من يوم ولد؛ لأن الظاهر 
أنه لا يعيش أكثر منهاء فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم, ثم تعتد عدة الوفاة» ثم تحل 
للأزواج)58 2 , 

4م هل يشترط حكم الحاكم لتربص الزوجة ووقوع الفرقة : 

عند الحنابلة» لا يشترط لتربص الزوجة المدة المقررة لها وهي على التفصيل الذي 
ذكرناه ‏ إلى حكم حاكم, وكذلك لا يشتر ترط لعدتها ووقوع الفرقة بعدها إلى حكم حاكم. وهذا 
ما صرحوا به فقد جاء في «كشّاف القناع) في فقه الحنابلة : : «ولا يفتقر الأمر ! إلى حاكم ليحكم 
بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة, ولا يفتقر الأمر إلى طلاق وليّ زوجها بعد اعتدادها. فلو مضت 
المدة والعدة تزوجت من غير طلاق وليّ ولا حاكم)”:20. وفي «شرح منتهى الإرادات» في فقه 
الحتابلة : ريص نمام تسعين بشنة مط ولد إن كاة ظلاهن شري السسلاامة» واريخ نتن عند فد 
إن كان ظاهر غيبته الهلاك, ثم تعتد في الحالتين للوفاة» ولا تفتقر في ذلك التربص إلى حكم 


)٠١594(‏ «المغني» جلاء ص 184 ٠‏ لاكشاف القناع» ج”7. ص©؟"73. 
)٠١599(‏ «كشاف القناع» جا ص7"7. 
جلا )٠١‏ وكشاف القناع» جلا ص"؟"؟7؟. 
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حاكم ليضرب المدة وعدة الوفاة؛ لأنها فرقة تعقبها عدة الوفاة» فلا تتوقف على ذلك كقيام البيّنة 


. )٠١7١ بموته(‎ 


4 ابتداء مدة التريص: 


في إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة» تبدأ مدة التربص (أربع سنوات) من حين قرار 
الحاكم بها؛ لأنها مدة مختلف فيها فافتقرت إلى أن يحكم بها الحاكم. وفي الرواية اله" ه في 
المذهب, تبدأ المدة من حين انقطاع خبر الزوج المفقود؛ لأن هذا الانقطاع ظاهر في موته فكان 
ابتداء المدة منه9'١).‏ ويبدو أن الحنابلة المتأخرين أخذوا بهذه الرواية الثانية» فقد جاء فى 
دكشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة 
والفرقة ؛ لأنها مدة تعتبر لإباحة النكاح. فلم تفتقر إلى الحاكم كمدة من ارتفع حيضها ولم تدر 
ما رفعه» فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره»205, 

6- والراجح عندي» الأخذ بالرواية الأولى في المذهب الحنبلي» وهو ابتداء مدة 
التربص من حين قرار الحاكم لضبط الأمور والأحكام ؛ ولأنها مدة مختلف فيها؛ ولأن مدة 
التربص تختلف باختلاف حالة الفقدان كونها يغلب فيها الهلاك أو تغلب فيها السلامة. فهذه 
الأمور لا يصح تقديرها للمرأة لما يترتب على ذلك من أمور خطيرة كزواجها بحجة انقضاء مدة 
التربص وانقضاء عدتهاء والواقع خلاف ذلك. 

57ح هل الفرقة فسخ أو طلاق؟ 

والفرقة لفقد الزوج عند الحنابلة هي فرقة فسخ لعقد النكاح وليست فرقة طلاق؛ لأنهم لم 
يشترطوا لوقوعها حكم الحاكم ولا تطليق وليّ الزوج المفقود بعد اعتدادها كما ذكرنا عنهم قبل 
قليل» وهذا يعني أن الفرقة الواقعة هي فرقة فسخ لا فرقة طلاق. 

8717 - نفقة زوجة المفقود: 


إن رفعت زوجة المفقود أمرها فضرب لها مدة. فلها النفقة في مدة التربص ومدة العدة؛ 
لأن مدة التربص لم يحكم فيها ببينونتها من زوجها فهي محبوسة عليه بحكم الزوجية فأشبه ما 
قبل المدة. وأما مدة العدة فإنها غير متيقنة بخلاف عدة الوفاة» فإن موته متيقن. وما بعد العدة 


1و١‏ «شرح منتهى الإرادات» ج*, ص"77. 
)1١707(‏ «المغني» جلاء ص445. «كشّاف القناع» ج"7. ص755. 
5و0 «وكشاف القناع» ج7. ص""؟. 
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إن تزوجت أو فرق الحاكم بينهما سقطت نفقتها؛ لأنها أسقطتها بخروجها عن حكم نكاحه. وإن 
لم تتزوج ولا فرق الحاكم بينهما فنفقتها باقية؛ لأنها لم تخرج بعد من نكاحه”'". 

رابعاً: مذهب المالكية: 

عندهم. المفقود على خمسة أنواع. ولكل نوع حكمه بالنسبة لوقوع الفرقة بينه وبين 
زوجته. وهذه الأنواع لس : 

أولاً: مفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء. 

ثانياً: مفقود في بلاد الإسلام في زمن الوباء. 

ثالثاً: مفقود في بلاد الشرك (في غير بلاد الإسلام) . 

رابعاً: مفقود في قتال بين أهل دار الإسلام . 

خامسا: مفقود في قتال بين المسلمين والكفار. 

4- أولاً: المفقود في بلاد الإسلام في غير زمان الوباءة"0"©: 

أ : لزوجة هذا المفقود أن ترضى بالمقام مع زوجها؛ إبقاء للرابطة الزوجية فيما بينها وبينه 
حتى يتبين حال زوجها من جهة حياته أو موته. 

ب : ولزوجته أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ء وعند عدمه لجماعة المسلمين - أي 
صالحي المسلمين ‏ من جيرانها إن وجدوا وإلا من صالحي أهل بلدها. 

ج : وفائدة رفع أمرها إلى الحاكم هو للتحري عن زوجها المفقود ولو بإرسال رسول بكتاب 
ييّن فيه صفة الرجل المفقود ونسبه وحرفتهء يرسله إلى حاكم البلد أو البلدان التي يظن أن 
المفقود يذهب إليها ليقوم حاكم تلك البلدان بالتحري عنه في ضوء الكتاب المرسل إليه من 
حاكم بلد الزوج المفقود. وأجرة الرسول على الزوجة إن كان لها مال. وإلا فمن بيت مال 
المسلمين. 

د إذا عجز الحاكم عن الحصول على خبر عن الزوج المفقود. أو عن مكانه ضرب 
الحاكم للمفقود أجلا مقداره (أربع سنوات) إن كان حرّاء ونصفها إن كان عبداء وسواء كانت 
الزوجة ‏ زوجته ‏ مدخولها بها أم لا. وتبدأ هذه المدة من تاريخ عجز الحاكم عن الحصول على 
خبره . لقي" 

)1٠١705(‏ «المغني» جلاء ص 4845 . ش 
)1١ ١١‏ «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية الصاوي» ج١»‏ ص .6١‏ 
م١‏ المرجع السابق » جا ص 26٠١6‏ «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي» ج؟ .» ص54/4-١58.‏ 
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ه : وعلى الزوجة أن تنتظر هذه المدة التي ضربها القاضي للمفقود. فلا يجوز لها أن 

تتزوج خلالها. فإذا انقضت هله المدة دخلت الزوجة في عدة الوفاة. 

: ولا تحتاج الزوجة إذا انقضى الأجل المضروب - أربع سنوات - إلى إذن من الحاكم 
6 في عذة الوفاة أو لتتروج بعد انقضاء هذه العدة؛ لأن هذا الإذن من الحاكم يعتبر قد 
حصل لها ضمناً بضربه الأجل أولا . 

ز : ولها عدم الدخول في العدة والتمسك بزوجها والبقاء في الرابطة الزوجية قبل شروعها 
بالعدة. فإذا شرعت بها لم يكن لها حقّ الرجوع عنها ولا البقاء في نكاح زوجها المفقود. لأن 
شروعها بالعدة دل على أنها تعتقد موت زوجهاء وأنها تريد التحلل من نكاحه. فلا يقبل منها 
الرجوع عن المضي بالعدة ووقوع الفرقة بعد انقضائها. وقال بعض المالكية لها ذلك ما دامت 
العدة لم تنته. فإذا انقضت العدة فلا رجوع لها عنها بلا خلاف بين المالكية. 

ح : لا نفقة لها في عدتها؛ لأن شروعها فيها يدل على قناعتها بموته. والمرأة لا تستحق 
نفقة في عدة الوفاة . 

هلام ثانياً : المفقود في بلاد الإسلام في زمن الوباء: 

إذا فقد الزوج في بلاد الإسلام في زمان الوباء كالطاعون مثلاً فللزوجة أن تعتد عدة الوفاة 
بعد زوال الوباء لغلبة الظن بموته. فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «وتعتدء أي زوجة 
المفقود. في المفقود زمن الطاعون بعد ذهابه. وورث ماله لغلبة الظن بموتهن "© 

١هلام ‏ ثالثاً: المفقود في قتال بين أهل الأسلام! 0 : 


وإذا كان فقد الزوج بسبب قتال بين أهل الإسلام أي بين المسلمين اشترك فيه الزوج 
المفقود . فقد قالوا في هذه الحالة تعتد زوجته عدة الوفاة بعد انفصال المتقاتلين بعضهم عن 
بعض ؛ لأنه الأحوط إذ يحتمل موته آخر القتالء ولكن المعتمد في المذهب. وهو المروي عن 
الإمام مالك وابن القاسم أنها تعتد عدة الوفاة من يوم التقاء الجيشين للقتال. وهذا كله إذا شهد 
الشهود العدول أنهم رأوا المفقود قد حضر صف القتال. أما إذا شهدوا بأنه خرج مع الجيش فقط 
ولم يشاهدوه يقاتل. أو لم يشاهدوه قد حضر صف القتال. فإن زوجته تعتبر كزوجة المفقود في 
بلاد الإسلام في غير زمان الوياء. 


0و )2 «الشرح الصغير» للدردير و«وحاشية الصاوي» ج١‏ ٠صلاءه.‏ 
)٠١708(‏ والشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي» ج7. ص 4817-5487 . 
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1 وهل يُتلوم له - أي يمهل مدة ‏ تعتد بعدها زوجته بعد انفصال الجيشين عن 
القتال. وفي هذه الحالة يجتهد الحاكم في تقدير هذه المدة» أو لا يمهل مدة. بل تعتد الزوجة 
بعد انفصال الجيشين عن القتال من غير تلوم - إمهال ‏ أصلا؟ قولان في مذهب المالكية بسبب 
تفسيرهم لقول الإمام مالك: «تعتد من يوم التقاء الصفين»» فبعض المالكية أبقى هذه العبارة 
على ظاهرها فقال بعدم الإمهال. وحمل بعضهم قول مالك على ما قاله الفقيه أصبغ : يضرب 
الحاكم لزوجة المفقود أجلا بقدر ما يستقصي أمره وخبره. 


0م رابعاً: المفقود في أرض الشرك0**9: 

والمقصود بأرض الشرك غير بلاد الإسلام, والمفقود في غير بلاد الإسلام والأسير المسلم 
عند الكفار» تبقى زوجة هذا المفقود أو الأسير على نكاحه للتعمير أي إلى المدة التي يُْظن بقاؤه 
فيهاء ومدة التعمير سبعون سنة من يوم ولدء وقال بعضهم : هي ثمانون. وقال بعضهم: هي 
خمس وسبعون سنة. ولكن الراجح عندهم الأول. وإذا فقد وعمره سبعون سنة» فقال بعضهم 
يزاد عشر سنوات . ومن قال يعمر ثمانين وفقد وهو في هذا العمر قال يزاد عشر سنوات . ويلاحظ 
. هنا أن المالكية يعاملون زوجة الأسير المستام عند الكفار معاملة المفقود في بلاد الكفار. 

65" وإذا اختلف الشهود في ضنه فق بشهادة الأقل ؛ لأنه أحوظط. وتجوز شهادتهم ظ 
على التخمين للضرورة. 

6م - وما قلناه في زوجة الأسير والمفقود في بلاد الشرك إنما هو في حالة دوام النفقة 
للزوجة. وعدم الخوف من وقوعها في الزنى لبعد زوجها عنهاء فإن لم يكن لها نفقة أو خشيت 
على نفسها الوقوع في الزّنى فلها طلب التطليق» فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير وحاشية 
الدسوقي : «وبقيت زوجة الأسير وزوجة المفقود ة في المفقود في. أرض الشرك للتعمير إن دامت 
نفقتهما وإلا فإن لهما التطليق» كما لو خشينا لز فإن هما التطليق وو كنت تفتهنا 


دائمة +0090), 
65 خامساً: المفقود في قتال بين المسلمين والكفار: 


قالوا:. إذا فقد الزوج في قتال بين ا لمسلمين والكفارء فإن زوجته تعتد عدة الوفاة بعد سنة 
من نظر الحاكم في أمر فقده والتحري عنهء بمعنى أن الحاكم, أو ولي الأمر. يتحرى ويفتش 


ه١0‏ «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج237 ص؟58. 
)0٠١ 4/6٠١١‏ «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج”7 » ص؟587 . 
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عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فإذا يئس من العثور عليه فإنه يؤجله مدة سئة. وبعد هذه السنة 
تعتذد زوجته عدة الوفاة١١؟‏ ا" 


لاه /ام - خلاصة مذهب المالكية : 


وقد لخص الفقيه الدسوقي مذهب المالكية في زوجة المفقود ومدى حقها في التفريق. 
تلخيصاً جيداً مع ما استظهره من عدم الحاجة إلى حكم الحاكم بموت المفقود ولا لاذنه بعدّة 
الزوجة. فقال رحمه الله تعالى : «المفقود في بلاد الإسلام وحكمه أنه يؤجل أربع سنين بعد 
البحث عنه والعجز عن خبره ثم تعتد زوجته . والمفقود بأرض الشرك كالأسير وحكمهما أن تبقى 
زوجتهما لانتهاء مدّة التعمير ثم تعتد زوجته . والمفقود في الفتن بين المسلمين وحكمه أن تعتد 
زوجته بعد انقصال الصفين. والمفقود في الفتن بين المسلمين والكفار وحكمه أن يؤجل سنة بعد 
النطر والكقف عله قي ندند ررحيهه هذا حاصل ما تقدم . وظاهره أنه لا يحتاج للحكم بموته 
في الأقسام كلها ولا لإذن القاضي للزوجة في العلّعي0001097192, 


4 مذهب الظاهرية : 


لم يأخذ الظاهرية بالتفريق لفقد الزوج» وقالوا ببقاء الرابطة الزوجية بالرغم من فقدان الزيج 
حتى يوجد ما يقطعها من موت أحد الروجين أو صدور طلاق ونحوه من الزوج . وفي هذا يقول 
الإمام ابن حزم رحمه الله : «لا ينفسخ النكاح بعد صحته . . ولا بفقد الزوج ؛ لأنه لا يدري أين 
هو. وهما في كل ذلك باقيان على الزوجية كما كانا» وقال أيضاً: «ومن فقد فعرف موضعه أو 
لم يعرف. في حرب فقد أو في غير حربء وله زوجة لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدأً وهي 
امرأته حتى يصح موته أو تموت00107110) , 

١-48‏ مذهب الجعفرية00719: 


قالواء على الزوجة أن تنتظر إلى أن يحضر زوجها أو تثبت وفاته أو ما يقوم مقامهاء وهذا 
إذا كان لها من ينفق عليهاء إن لم يكن لها نولن برق عليها ولا ترح بالإنفاق عليهاء فإن 
صبرت حتى يتبين أمره فهذا لها ولا اعتراض عليهاء وإن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث عنه 
وانتظر مدة أربع سنين من حين رفع أمرها إليه» فإن لم يظهر له خبر ولا عرف له مكان فإن الحاكم 
)1١711(‏ «الشرح الكبير» للدردير. ج7. ص4895 . 
(11١1م١)‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج7١‏ ص 488 . 


١اكللاء.‏ ١ام")‏ «االمحلى» لابن حزم ج٠١٠ ٠ ١‏ صسص”79١-35١.‏ 
زف ااه (١‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية) ج27 صلمه لقه١.‏ 


-56١ 


0 9 

يطلقها بنفسه أو يأمر الولي به وتعتد بعده. والعدة على المشهور عندهم عدة وفاة» ويجوز لها 
بعد الوفاة أن تتزوج. 

وقالوا: وعلى الإمام أن ينفق على زوجة المفقود من بيت المال مدة غيبة زوجها 
المفقود إن صبرت على فقده. وأرادت الانتظار إلى أن يتبين أمره. أما إذا لم تصبر وأراد التفريق 
فإن الانفاق عليها يستمر طيلة مدة البحث والتحري عنه. ثم ينقطع الانفاق عليها من بيت 
المال. وهذا كله إذا لم يكن للمفقود مال. فإن كان له مال» فإن الحاكم يأمر بالإنفاق منه عليها 
مقدماً على بيت المال. 

-4١‏ قول شيخ الإسلام ابن تيمية في زوجة المفقود: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ «والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة. 
ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطناء» وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم. 
فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حاكمعي25, 

7 القول الراجح : 
شي : 
أولاً: هل الراجح الأخذ بمبداأ التفريق لفقد الزوج أم لا؟ 
ثانياً: وإذا قلنا: إن الراجح هو الأخذ بمبدأ التفريق» فهل يلزم مراجعة القاضي لطلب 
التفريق أم تنفذه الزوجة دون مراجعة القاضي؟ 

ثالثاً: وإذا كان التفريق لفقد الزوج يستوجب مراجعة القاضي » فما هو الأجل الذي يضربه 
لانتظار المرأة؟ 

1م أولاً: الراجح الأخذ بمبدأ التفريق: 

لا خلاف في أن من حقّ زوجة المفقود أن تصبر وتنتظر ولا تطلب التفريق حتى يتبين حال 
زوجها المفقود من جهة حياته أو موته. وإنما الخلاف في حقها في طلب التفريق لفقد زوجهاء 
وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة. والراجح منها الأخذ بمبدأ التفريق لفقد الزوج للأسباب 
التالية : 
)١٠١71(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةة ص١38‏ . 


-؟561- 


0/15 السبب الأول: 


٠‏ المطلوب من الزوج إمساك الزوجة بمعروف أو تسريحها بإحسانء. قال م فَإِمْسَالُ 
بِمَعْرَوفٍ أ تَسْرِبعٌ بإِحْسَان» وقد فات الإمساك بمعروف بغيبة الزوج وفقده فيتعين التسريح 
بإحسان إذا طلبته الزوجة لأنه حتياء وقد يقال إن الزوج مفقود فلا يتوجه إليه خطاب التسريح 
بإحسان, فلا يحكم عليه بالتفريق وهو غائب لا تعرف حجته, والجواب: يجوز الحكم للغائب 
وعليه إذا رأى الحاكم المصلحة المشروعة في ذلك. قال الكمال بن الهمام الحنفي صاحب 
«فتح القدير»: «إذا رأى القاضي المصلحة في الحكم للغائب وعليه فحكم فإنه ينفذ؛ لأنه 
مجتهد فيهع007149) , 

6- السيب الثاني : 


ثبت عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قضى بالتفريق بين المرأة زوجها 
المفقود. وهو قول علي وابن عمر وابن ن عباس» وبه قضى ابن الزبير ولم ينقل إلينا - كما يقول 
ابن قدامة ‏ خلاف في ذلك. فكان إجماعً“”00, 

5 السبب الثالث: 


من مبادىء الشريعة الإسلامية القطعية منع الضرر من الوقوع. ورفغه إذا وقع. ومن أجل 
ذلك جاء تشريع نظام (الإيلاء) والتفريق (للشقاق) والتفريق لعئّة الزوج دفعاً للضرر عن الزوجة. 
وكذا التفريق لعدم الإنفاق على الزوجة. فالتفريق لفقد الزوج هو تفريق لدفع الضرر عن 
الزوجة, فينبغي الأخذ به كما أخذ بأنظمة التفريق الأخرى التي أشرت إليها والتي شرعت لدفع 
الضرر عن الزوجة» بل التفريق لفقد الزوج أولى بالأخذ والجواز من أنظمة التفريق التي أشرت 
إليها. 

17م - السبب الرابع : 

احتجاج المانعين من التفريق بحديث عن زوجة المفقود منسوب إلى النبي كك وفيه «أنها 
امرأته حتى يأتيها البيان» هذا الحديث لا يصح كما أشار إلى ذلك صاحب «المغني» وصاحب 
«فتح القدير». وبالتالي لا يصلح الاحتجاج به0303, 


.55١ص دفتح القدير» للكمال بن الهمام. ج14‎ )٠١71١4( 
. 485 «المغني» جلاء ص‎ )٠١/16( 
«المغني» جلا ص١2:5 «الهداية وفتح القدير» ج4. ص"43؟.‎ )٠١/15( 
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السيب الخامس : 


احتجاج المانعين من التفريق بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال ذ في امرأة المفقود: 
اللي امرأته ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق»1” ل هذا 2 و الحكم وحماد 
مرسلا عن علي» ولكن المروي عن علي رضي الله عنه - وجاء مسنداً هو الموافق لقول عمر 
- رضي الله عنه ‏ وهو التفريق لفقدان الزوج*'" .©'١‏ والخبر المسند مقدم على الخبر المرسل 

484 - السبب السادس : 

الاحتجاج بعموميات أحكام النكاح مثل وجوب النفقة وأحكام الإيلاءء وعدم وجوب العذة 
على الزوجة إلا بموت زوجها أو إيقاع طلاقه عليهاء وأن هذه الأحكام ‏ كما يقولون ‏ تشمل 
الأزواج الحاضرين والغائبين والمفقودين » فلا يمكن القول بجواز التفريق بين المفقود وزوجته 
دون تيقن وفاته أو تيقن طلاقه. هذا الاحتجاج يرد عليه بأن هذه العموميات ليست قطعية في 
دلالتها على العموم. بل إن الراجح عند علماء, الأصول أن دلالة العام على العموم ظنية لا قطعية 

حتى شاع عندهم القول: بام عام الاخص. ثم إن هذه العموميات مخصوصة فعلا بأمور 
كثيرة منها » منها التفريق بالإيلاء وبالعنة» فلم لا يقال: إنها مخصوصة أيضاً بالتفريق بفقد الزوج؟ 

٠لالام ‏ ثانياً : الراجح لزوم مراجعة الحاكم بالتفريق 

أرجح لزوم رفع الزوجة أمرها إلى الحاكم لطلب التفريق إذا رغبت فيهء ولا يكفي تربصها 
مدة الأجل من تلقاء نفسها دون مراجعة الحاكم وتقديره هذا الأجل كما ذهب إلى ذلك الحنابلة 
إذ قالوا: «ولا تفتقر في ذلك التربص إلى حكم حاكم لضرب المدة وعدة الوفاة. .)0015 , 

ووجه هذا الترجيح أن التفريق لفقد الزوج مُحُتلف في جوازه عند الفقهاء. وما اختلفوا فيه 

لا يرتفع ويستقر على رأي ملزم بالنسبة لذوي الشأن والعلاقة فيه إلا بحكم الحاكم؛ لأن حكم 

الحاكم يرفع الخلاف فيما حكم فيه بالنسبة لذوي الشأن كما هو معروف. . ثم إن التفريق للفقدان 
يسبقه تحري وتفتيش عن المفقود قبل أن تبدأ الزوجة بالتربص.ء وهذا التحزي أو التفتيش يقوم 
به الحاكم عادة بنفسه أو بمراسلة حكام البلدان التى يظن أن المفقود يتردد عليها أو يسافر إليها. 
ثم إن طلب التفريق لفقدان الزوج رخصة للزوجة إن شاءت أخذت بها وإن شاءت تمسكت 


. 4 4 «الهداية» ج؟ . ص‎ )٠١0/17( 
.:4١ضص )دا لمغني» جلاء‎ 20١ (4كالا‎ 
. «كشاف القناع» ج. ص55‎ )2٠١7/14( 
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بزوجها وصبرت إلى: أن يستبين أمرهء ونحن لا نعرف نيتها أو رغبتها في البقاء مع زوجها أو 
بالافتراق منه إلا إذا رفعت الأمر إلى القاضي مبينة ة حالها وموقفها من التفريق أو البقاء في نكاح 
زوجهال. م أمرها إلى القاضي لا يمكننا معرفة ذلك . ثم أن هذا هو الثابت عن عمر 
- رضي الله عنه ‏ إذ أمر زوجة من فقد زوجها أن تتربص أربع 29 من حين رفع أمرها إلى . 
الإمام . | 

١م‏ - والراجح في مدة الأجل. جعلها أربع سنوات في جميع حالات الفقدان. ذكرنا 
أقوال الحنابلة والمالكية في مدة الأجل المضروب للمفقود. وأن هذه المدة تختلف باختلاف 
حالة الفقد من كونها يغلب فيها الهلاك أو السلامة. وبأن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ جعلها 
أربع سنوات.». وتعليلها عند الحنابلة بأن هذه المدة كانت لمفقود في حالة يغلب فيها الهلاك كما 
جاء في «المغني»: «وخيّر عمر رضي الله عنه ‏ ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك»200, وقالوا 
في تعليل تقدير الأجل بأربع سنوات بأن هذه المدة هي أقصى مدة الحمل. وأن عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ قد لاحظهاء فقد قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله -: «ولآن عمر ضرب لامرأة المفقود 
أربع سنوات. ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل»7"١2.‏ كما أن للمالكية تفصيلات في مدة 
الأجل للمفقود تختلف باختلاف حالات فقده ذكرناها ولا حاجة لتكرارها هنا. 

؟لالالم - ويلاحظ أن أقوال الحنابلة والمالكية في تحديد مدة الأجل للمفقود. وهي مدة 
الأجل لانتظار زوجتهء قامت على أساسين: (الأول): حالات فقد المفقود. و«(الثاني): المدة 
التي ضربها سيدنا عمر للمفقود د وهي أربع سنواتء. وأن هذه المدة لوحظ فيها أقصى مدة 
الحمل. كما لوحظ فيها حالة الفقد وكانت حالة يغلب فيها الهلاك. 

“الالالم ‏ أما ملاحظة حالات فقد المفقود وفي ضوثها تتحدد مدة الانتظارء فيرد على هذاء 
أن سيدنا عمر لم يسأل المرأة التي رفعت إليه أمر زوجها المفقود. وهل أنه فقد في حالة يغلب 
فيها الهلاك أو السلامة. ثم ما من حالة يفقد فيها الشخص إلا وتحتمل السلامة كما تحتمل 
الهلاك. وأيضاً فإن ملاحظة معيار غلبة السلامة أو الهلاك لتخديد مدة الأجل. هذا المعيار يلحق 
الضرر بالزوجة لا سيما إذا اعتبر حال فقده يغلب فيها السلامة. فينبغي أن يلاحظ دفع الضرر 

عن الزوجة عند تحديد مدة الأجل إذ ليس من دفع الضرر عن الزوجة جعل مدة انتظارها المدة 
التي لا يعيش بعدها المفقود غالبا فتبقى تنظر بلوغه السبعين أو الثمانين سئة من يوم ولادته فتكون 
خلال هذه المدة معلقة لا هي ذات زوج فعلاًء ولا خلية من الزوج. 
)1١70(‏ «المغني» جلاء ص 5484 . 
)٠١771(‏ «المغني» جلاء ص48 . 
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الام إن ضرب مذة الأجل من قبل سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إن لم يكن لكون أن 
أقصى مدة الحمل هي أربع سنوات؛ لأنه لم يصرح بذلك سيدنا عمر؛ ولأن أقصى مدة الحمل 
مختلف فيه بين الفقهاء. فالظاهرية يجعلونها تسعة أشهرء والحنفية سنتين» وغيرهم كالحنابلة 
والشافعية والمالكية يجعلونها ثلاث أو أربع سنوات» ومستندهم في ذلك أي من جعلها ثلاث 
أو أربع سنوات ‏ وقائع بلغتهم وصدقوهاء وقد رد عليهم ابن حزم بقوله : «وكل هذه أخبار مكذوية 
راجعة إلى من لا يُصِدّق ولا يعرف من هو ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذاء. وعليه 
فإن التعليل المعقول والمقبول لجعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مدة تربص امرأة المفقود أربع 
سنوات» هو أنه رضي الله رأى هذه المدة ضرورية للتحري والتفتيش عن المفقود ولانتظار 
انكشاف حاله, كما أنها تعطى مهلة احتياط مقبولة للتأكد من حال المفقود أو لترجيح هلاكه إذا 


هلالالم ‏ وعليه» وبناء على كل ما تقدم, أرجح أن تكون مدة انتظار زوجة المفقود التي 
يحددها لها القاضي هي مدة أربع سنوات من تاريخ مراجعتها له رافعة أمر فقدان زوجهاء وأنها 
بعد مضي هذه المدة. إذا لم تتيقن حياته» فإن الزوجة تعتد عدة الوفاة. وسبب ترجيحي لهذه 
المدة. أربع سنوات» لا يستند إلى معيار غلبة الهلاك أو السلامة؛ لأني أقول بهذه المدة في 
جميع حالات الفقدان» وإنما يستند ترجيحي إلى أنه ضابط محدد في جميع حالات الفقد. 
فتستقر أحكام القضاء بالنسبة لجميع المفقودين من جهة مدة انتظار زوجاتهم, وهذا فضلاً عن 
قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه بهذه المدة لتربص امرأة المفقود. وأما سبب ترجيحي جعل ابتداء 
مدة الأجل من تاريخ مراجعة الزوجة للقاضي وليس من تاريخ انتهاء عمليات التحري والتفتيش » 
فهو أن تاريخ المراجعة ثابت ومحدد ولا مجال فيه للاجتهاد والاختلاف. أما إذا جعلنا بدء سريان 
مدة الأجل من تاريخ الانتهاء من أعمال التحري والتفتيش. فإن هذا التاريخ يكون مبعث 
اختلاف وربما مبعث خصام وتدخل الأهواء لعدم انضباط هذا التاريخ ولخضوعه لتقدير 
القاضي . بينما تاريخ مراجعة القاضي من قبل امرأة المفقود. هو تاريخ مضبوط ومحدد. ومع 
هذا فيجوز للقاضي أن يحدد هذه المدة إذا ظهرت علامات أو دلائل على إمكان الوقوف على 
أمر المفقود من جهة معرفة مكانه وكونه حياً أو ميتاً. 


كهغ- 


المطلب الثاني 
عودة الزوج المفقود بعد الحكم بالتفريق 


“الام - تمهيد : 

إذا عاد الزوج قبل مضي مدة تربص الزوجة أو قبل مضي عدتهاء فإنها زوجته؛ لأن التفريق 
لم يقع وإنما الذي وقع هو بعض مقدماته من مضي الأجل أو بعضه أو مضيه ومضي بعض مدة 
العدة. ولكن ما حكم هذا التفريق من جهة بقائه وترتب كامل آثاره. أو بطلانه وزوال آثاره إذا 
عاد الزوج المفقود وقد انتهت مدة الأجل وانتهت مدة العدة؟ والجواب: قد يختلف الحكم 
باختللاف الأحوال» فقد يعود المفقود وزوجته لم تتزوج بعد أو تزوجت ولم يدخحل بها الزوج 
الثاني , أو تزوجت وقد دخل بها الزوج الثاني ولكل حالة من هذه الحالاات حكمها من جهة 
بطلان حكم التفريق أو عدم بطلانه,» كما نوضحه فيما يلي : 
/ا/ا/ام ‏ الحالة الأولى : عودة المفقود وزوجته لم تتزوج : 

وإذا عاد المفقود حياء وزوجته لم تتزوج بالرغم من الحكم بالتفريق بينها وبينه فهي زوجته 
بنكاحها الأول معه. أي لا تحتاج إلى تجديد عقد النكاح معه. وبهذا صرح الفقهاء. فمن 
أقوالهم : 

أ : جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وإذا حكم بموته أي بموت المفقود- 
اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت. فإن عاد زوجها بعد مضي المدة ‏ مدة العدة ‏ فهو أحقٌّ 
بها.ء وإن تزوجت فلا سبيل له عليهاي "0 , 

ب: وفي «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقى» فى فقه المالكية: «إذا جاء المفقود 
أو تبيّن حياته وهي ‏ أي زوجته في العدة أو بعدها وقبل عقد الثاني أي قبل أن تتزوج الثاني 
فهو أحق بزوجته 0000719 , 

ج : وجاء في «المجموع شرح المهذب»: «إذا قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج فهي 
امرأته؟ لأننا إنما أبحنا لها الزواج؛ لأن الظاهر موته - أي موت زوجها ‏ فإذا بان حيا انخرم ذلك 
الظاهر, وكان النكاح بحاله كما لو شهد البينة بموته ثم ظهر حيم007 


1 «الفتاوى الهندية» ج؟.‎ )٠١077( 
. 58١ «الشرح الكبير» للدردير و«وحاشية الدسوقي» ج" . ض‎ 0١و75‎ 
."١"ص).‎ ١١ج [فئفة 4 «المجموع شرح المهزب فى فقّه الشافعية»‎ 
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د : وجاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن قدم زوجها الأول الممقرد- قبل أن 
تتزوج2» فهي و فهى امرأته؛ لأننا إنما ابحنا لها التزويج ؛ لأن الفظاهر موه فإذا بان حياً انخرم ذلك 
الظاهر وكان النكاح بحاله كما لو شهدت البينة بموثه ثم بان حي 7 4" 


اام الحالة الثانية : عودة المفقود بعد أن تزوجت زوجته وقبل الدخول بها: 


وإن عاد الزوج المفقود بعد أن تزوجت, فإن كانت عودته قبل دخول الثاني بها فهي زوجة 
المفقود ترد إليه بنكاحها الأول كما لولم تتزوج . . قال الإمام أحمد: أما قبل الدخول فهي امرأته . 
- مذهب الحنابلة» وهو قول الحسن وعطاء والنخعي وقتادة ومالك وإسحاق؛ لأن النتكاح إنما 
صحّ اق نكاح | امرأة المفقود - في الظاهر دون الباطن فإذا قدم المفقود تبينا أن النكاح ‏ نكاح 
امرأته ‏ كان باطلا ؛ لأنه صادف امرأة ذات زوج فكان باطلاء كما لو شهدت بينة بموته. وليس 
عليه أي على الثاني مهر؛ لأنه فاسد لم يتصل به دخول079 , 


89م - وفي «المجموع شرح المهذب» في فقه الشافعية: «إذا قدم زوجها الأول. . فأما 
إن قدم بعد أن تزوجت نظرنا: فإن كان قبل الدخول بالثاني فهو زوجة الأول أي المفقود ‏ ترد 
إليه»(7 له 

٠‏ 9 وفي «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي» في فقه المالكية: «فإن جاء 
المفقود أو تبين أنه حي فتكون المرأة للمفقود فيما إذا جاء أو تبين حياته في العدة أو بعدهاء 
وقبل عقّد الثاني أو بعذه وقبل الدحول. الندفا 5 

0- الحالة الثالثة : عودة المفقود بعد زواج زوجته والدخول بها: 

0 ندم الزوج 00 بعد 0 زوجته 0 الزرج الثاني بها 0 أن يخير زوجها 
0 زوجه ة للثاني 1 مذهب الحنابلة لإجماع الصحابة عليه . فقد روى معمر عن 00 
عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا: «إن جاء زوجها الأول * خيّر بين المرأة والصداق الذي 


ساق هو رواه الجوزجاني والأثرم وقضى به ابن الزبير. ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم 
فكان إجماعاً 007 , 


. «المغني» جلاء ص543‎ )٠١3777( . «المغني» جلاء صن؟4:‎ )٠١17/75( 
.51١5ص‎ ء١5ج «المجموع تكملة شرح المهذب»‎ )1١774( 

. 484١ «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج؟» ص‎ )٠١1788( 

.9ع «المغني» جلا ص7 4919-44 . 
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5- وعلى هذاء فإن أمسكها زوجها الأول. المفقود. الذي عاد. فهي زوجته بالعقد 
الأول» والمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يحتاج الثاني إلى طلاق؛ لأن نكاحه كان باطلاً في 
الباطن. ويجب على زوجها الأول (المفقود) اعتزالها حتى تقضي عدتها من الثاني 272©. 

*81 - وإن لم يخترها المفقود الذي عاد فإنها تكون للثاني. ويجب عليه أن يستأنف معها 
عقد نكاح جديد؛ لأننا تبيّنا بطلان عقد نكاحه عليها بمجيء زوجها المفقود حيّاء ولأن زوجة 
الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها1 0759© , 

415- وإن اختار زوجها الأول المفقود الذي عاد تركها فإنه يرجع على الثاني بصداقها 
- بمهرها ‏ لحكم الصحابة بذلك؛ ولأنه حال بينه وبينها بعقده عليها ودخوله بها. واختلف عن 
الإمام أحمد فيما يرجع بهء فروي عنه أنه يرجع بالصداق الذي أصدقها هو وهو اختيار أبي 
بكر من الحنابلة وهو قول الحسن والزهري وقتادة وعلي بين المديني, لقضاء علي وعثمان بأنه 
يُخيّر بينها وبين الصداق الذي ساق هو. فعلى هذا إن كان لم يدفع إليها الصداق لم يرجع 
بشيء» وإن كان قد دفع بعضه رجع بما دفع. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يرجع عليه بالمهر 
الذي أصدقها الشاني . وهل يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما أخذ منه؟ فيه روايتان: 
(إحداهما) يرجع به. (والثاني) : لا يرجع به وهو أظهر؛ لأن الصحابة لم يقضوا بالرجوع 205 


)٠١9771(‏ «المغني» جلا ص”597. 
)٠١75(‏ «المغني» جلا ص”597. 
)٠١079(‏ «المغني» جلا ص141-1917 . 
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مك (نئاف 


التفريق لغيبة الزوج 
ولام - الغيبة في غ007 : 
الغيب خلاف الشهادة. وكل ما غاب عن العين فهو غيب» ويقال غابت الشمس وغيرها إذا 
استجرت عن العين. وأغايّت المرأة» وأغيبت المرأة إذا غاب زوجها فهي مُغِيب ومُغيبة. وفي 
٠‏ الحديث النبوي الشريف: «أمْهلُوا حتى تَمْتَشِط الشّْتَةُ وَتَسْتَحِدٌ المُغِيبةً». المغيبة هي التي غاب 
عنها زوجها. 
الغيبة في الاصطلاح الفقهي : 
يستعمل الفقهاء كلمة (الغيبة) في غيبة الزوج عن زوجته ويريدون بها المعنى اللغوي لهذه 
الكلمة. ثم يرتبون عليها الأحكام الفقهية ومنها إمكان طلب التفريق إذا غاب الزوج عن زوجته . 
وغيبة الزوج عن زوجته تشمل (فقدان الزوج) وتشمل غيبة الزوج التي لا يصدق عليها اسم 
(فقدان الزوج) ولذلك نراهم» غالبا يقيدون (الغيبة) بكونها منقطعة أو غير منقطعة» ويريدون 
(بالغيبة المنقطعة) حالة فقدان الزوج» و(بالغيبة غير المنقطعة) غيبة الزوج عن زوجته ‏ أي تواريه 
وبعذه عنها - ولكن مكانه معروف ويمكن الاتصال به 
41 - تحديد المراد من غيبة الزوج: 
ا والذي نريده من (غيبة الزوج) في بحثناء تواريه وبعده عن زوجته مع معرفة مكانه وإمكان 
الاتصال به. 
14 - هل يحق للزوجة طلب التفريق لغيبة الزوج؟ 
أولاً: مذهب الحتابلة: 


أ : جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: إذا غاب الرجل عن امرأته 


(حشيفية ولسان العرب» لابن منظور. ج13 » ص547 2158-1 «المعجم الوسيط» ج31 "17/5517" . 
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لم يخلّ من حالين: (أحدهما) أن تكون غيبة غير منقطعة, يعرف خبره ويأتي كتابه» فهذا ليس 
لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله» فلها أن تطلب 
فسخ النكاح. فيفسخ نكاحه»*""©. والواقع أن كلامنا يتعلق بإمكان فسخ النكاح أو إيقاع 
التفريق بين الزوجين لغيبة الزوج فقط ‏ أي بسبب غيبة الزوج ‏ دون أن ينضم إليها تعذر النفقة 
على الزوجة. والإمام ابن قدامة ينقل الإجماع على أن ليس للمرأة أن تطلب التفريق من زوجها- 
الغائب المعروف المكان والذي يأتي كتابه. والإنفاق عليها من ماله ممكن. 

ويبدو لي» أن كلام ابن قدامة ‏ رحمه الله - محمول على الغائب عن زوجته بعذر. وأن 
حاجته التي سافر من أجلها وغاب عن زوجته لم تنته أو لم تُقضء. ويؤيد ذلك أن ابن قدامة 
نفسه قال: «وإن سافر عن امرأته لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء. وإن طال سفره. 
وإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع فإن أحمد ذهب إلى توقيته بستة أشهر, فإنه قيل له كم 
يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهرء يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهماء» 
وإنما صار إلى تقديره بهذا الحديث الذي رواه أبو حفص بإسناده عن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ أنه سأل ابنته حفصة فقال لها: يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان 
الله مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فقالت: 
خمسة أشهر ستة أشهر. فوت للناس في مغازيهم ستة أشهر: يسيرون شهراً ويقيمون أربعة 
وسيروة شهرا زاحعد:: 

وسّئل أحمد كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ فقال يُروَى ستة أشهر» وقد يغيب الرجل أكثر 
من ذلك لأمر لا بد له» فإن غاب أكثر من ذلك لغير عذر. فقال بعض أصحابنا يراسله الحاكم» 
فإن أبى أن يقدم فسخ نكاحه. ولا يجوز الفسخ عند من يراه إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف 
الالنسكدا 

ب : وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولو سافر الزوج عنها لعذر وحاجة سقط حقها 
في القسم أي في المبيت عندها ‏ والوطء وإن طال سفره للعذر. وإن لم يكن للمسافر عذر 
مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلب قدومه لزمه ذلك. ومحلٌ لزوم قدومه إن لم 
يكن له عذر في سفره كطلب علم, أو كان في غزو أو حج واجبين أو في طلب رزق يحتاج 
إليه فلا يلزمه القدوم ؛ لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره. فيكتب إليه الحاكم ليقدم, فإن 


(ه*/و١1)‏ «المغني» جلا ص5:88 . 
نضفة 6 «المغني» جلا صض١".‏ 


- اكه 


أبى أن يقدم من غير عذر بعد مراسلة الحاكم إليه فسخ الحاكم نكاحه نضّاً؛ لأنه ترك حقاً عليه 
تتضرر الزوجة به أشبه المولي في الإيلاء»200, ظ 

8 - وخلاصة مذهب الحنابلة» أن الزوج إذا غاب أكثر من ستة أشهر فلزوجته الحق 
أن تراجع الحاكم وتطلب منه إقدام زوجها فيكتب إليه بواسطة حاكم البلد الذي يقيم فيه الزوج 
يستدعيه للقدوم ‏ فإن قدم فبها وإن لم يقدم وقدم معذرة مشروعة قبلها الحاكم منه. وإن لم يقدم 
عذراً مشروعاً مقبولاً لعدم رجوعه وطلبت الروجة التفريق» أجابها الحاكم إلى طلبها وحكم بفسخ 
نكاحها منه . 

ثانياً: مذهب المالكية: 


قالوا: «اعلم أن الغائبين عن أزواجهم خمسة: 

الأول: غائب لم يترك نفقة ولا خلّف مالا ولا لزوجته عليه شرط في المغيب - تطلّق نفسها 
إذا غاب عنها , فإن أحبت زوجته الفراق فإنها تقوم عند السلطان بعدم الإنفاق ‏ أي ترفع أمرها 
إلى السلطان طالبة التفريق لعدم الإنفاق عليها. 

والثاني : غائب لم يترك نفقة, ولزوجته عليه شرط في المغيب». فزوجته مخيرة في أن تقوم 
بعدم الإنفاق أو بشرطها ‏ أي تطلب التفريق بموجب شرطها ‏ وهو أيسر عليها؛ لأنه لا يضرب 
له في ذلك أجل . 

والشالث: غائب خلّف نفقة ولزوجته عليه شرط في المغيب» فهذه ليس لها أن تقوم إلا 
بالشرط خاصة. وسواء كان الغائب في هذه الثلاثة الأوجه معلوم المكان أو غير معلوم المكان. 
إلا أن معلوم المكان يعذر إليه إن تمكن من ذلك. 

والرابع : غائب خلف نفقة ولا شرط لامرأته عليه في المغيب» وهو مع ذلك معلوم المكان» 
فهذا يكتب إليه السلطان: إما أن يقدم أو يحمل امرأته إليه أو يفارقها وإلا طلق عليه. 

والخامس : خلت نفنة ولا شرط لامرأته عليه في المغيب» وهو مع ذلك غير معلوم المكان» 
فهذا هو المفقود""'"© , 

والقسم الرابع من الغائبين عن زوجاتهم. وهو الغائب عن زوجته وقد ترك لامرأته ما تنفق 
مله ولا شرط لزوجته عليه بأن تطلق نفسها في حال غيبته عنها. وهو معلوم المكان. ففي هذه 


. 1١8-1١8 «كشاف القناع» جا ص‎ )1١377( 
3 ١658-١ «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب. ج25 صهة‎ )٠١و7*4(‎ 


-57- 


الحالة إذا راجعت زوجته القاضي طالبة التفريق» فإنه يكتب إليه: «إما أن يقدم, وإما أن يحمل 
امرأته إليه أو يفارقها وإلآ طلّق القاضي عليه) 05 ,. 

-0١‏ شروط التفريق لغيبة الزوج: 

ولكن كم تطول مدة غيبة الزوج عن زوجته حتى يمكنها أن تطلب من القاضي التفريق بسنب 
هذه الغيبة» وهل يكفي شرط مدة الغيبة لطلب التفريق أم لا بدّ من شروط أخرى؟ الجواب: 
جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «لكن الغائب لا بد من طول غيبته: سنة فأكثر. 
ولا بد من الكتابة إليه: إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق. فإن امتنع تلوم له بالاجتهاد 
وطلق غليةة ولا يجوز التطليق عليه بغير كتابة إليه إن علم محله وأمكن الوصول إليه. ولا بد 
من خوفها على نفسها الزنى؛ ويعلم ذلك - أي الخوف من الزنى من جهتها ‏ لا بمجرد شهوتها 
للجماع». وقال الفقيه الدسوقي تعليقا على هذا القول للدردير: «أي أنه لا يطلق على من ترك 
الوطء لغيبته إلا إذا طالت مدة الغيبة» وذلك كسنة فأكثر عند أبي الحسن وهو المعتمد ‏ أي في 
مذهب المالكية 7 الغرباني وابن عرفة: السنتان والثلاثة ليست بطول, بل لا بد من الزيادة 
ليها ولا بذ أن جة تخشى الزنى على نفسهاء ويعلم ذلك منها وتصدق في دتمواها حيث طالت 
مدة الغيبة» وأما مجرد شهوتها للجماع فلا يوجب طلاقهاء وزادا على هذين الشرطين شرطأ ثالثا 
وهو الإرسال إليهء إن علم محلّه وأمكن الوصول إليه وإلا فلا يعتبر هذا الشرطء وهذا كلّه إذا 
كانت نفقتها دائمة» وإلا طلق عليه حالا لعدم النفقة)3؟""©,. 

7- خلاصة مذهب المالكية: 


وخلاصة مذهب المالكية في التفريى يسبب غيية.الزوج في ضوء ما ذكرناه من أقوالهم . 
أن غيبة الزوج تصلح أن تكون مسا للضريق إذا طليبت ذلك الزوجة. ولكن بشروط هي : 


أولاً: أن تكون مدة غيبة الزوج سنة فأكثر. 

ثانياً : وأن تخشى الزوجة الزنى على نفسهاء وتصدّق في خشيتها إذا طالت مدة الغيبة سنة 
فأكثر. 

ثالاً : : الكتابة إلى الزوج الغائب نب إن علم مكانه وأمكن الوصول إليه بأن يحضر أو يضم زوجته 
إليه أو يطلق وال طلّق عليه القاضي . وهذا كله إذا كانت نفقتها دائمة. وإلآ طلّق عليه القاضي 
حالاً لعدم النفقة . 
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98م ثالثاً: مذهب الشافعية : 

وعند الشافعية» لا تصلح غيبة الزوج سببا للتفريق وإن طلبته الزوجة قال الإمام الشافعي 
رححمة الله - في كتابه «الأم» : 0 وكذلك عندي امرأة الغائب» أي غيبته كانت مما وصفت أو 
لم أصف لا تعتد امرأته. ولا تنكح أبداً حتى يأتيها يقين وفاته» ثم تعتد من يوم استيقنت 
وفاته»<١4؟‏ 04 


4 رابعاً: مذهب الحنفية: 


وعندهم, لا يجوز التفريق لفقد الزوجء فأولى أن لا يكون هذا الجواز في حال غيبة الزوج 
غير المنقطعة المعلوم مكانه. وقد ذكرنا أقوالهم في زوجة المفقود. وأنها تبقى زوجته حتى يتبين 
أمره أو يبلغ العمر الذي لا يعيش أكثر منه عادة» أو حتى يموت أقرانه من أهل بلده9*""" . 
6م خامساً: مذهب الظاهرية: 


ومذهبهم صريح في عدم جواز التفريق لغيبة الزوج. سواء كانت هذه الغيبة يصدق عليها 
اسم (فقدان الزوج) بالمعنى الذي بيناه أم لا وسواء ء عرف مكانه أم لا فقد قال ابن حزم 
رحمه الله تعالى -: دومن فُقدَ فعرف أين موضعه أو لم يعرف في حرب فقد أو في سلم وله 
زوجة» لم يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدا وهي أمرأته حتى يصح موته أو تموت هي . اال 
وقال ابن حزم رحمه الله : «فلا يجوز فسخ نكاح أحد بمغيبه ولا إيجاب عدة ممن لم يصح 
موته» ولا أن يطلق أحد عن غيرو)(0300744, 

5- سادساً : مذهب الجعفرية: 


جاء في افر الشرعية؛ في فقه الجعفرية في المادة )١5٠(‏ منها: «إذا غاب الزوج م 
يكن له مال تنفق منه الزوجة ولا متبرع بالإنفاق عنهء فإن عرف مكانه أرسل إليه الحاكم إنذاراً 
بأن يرسل إليها النفقة» أو يحضر إليها أو يطلبها إليه؛ أو يطلّقها مختاراًء ويضرب له أجلا يتناسب 
مع مقتضى الحال» فإن تمرّد عن ذلك كله ظلقها الحاكم . .2"4*6, وواضح من هذا أن الغيبة 
وحدها لا تصلح هيا للفرية بدليل أن الزوج الغائب ينذر بتنفيذ واحد من أربعة أشياء : إرسال 
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النفقة» أو الحضور إليهاء أو بطلبها إليه. أو يطلّقها مختاراً. فإذا اختار إرسال النفقة لم يعد 
للزوجة حقّ في طلب التفريق لغيبة زوجها. 


6/1 - القول الراجح : 

الراجح قول الحنابلة» فتتحدد مدة غيبة الزوج بدون عذر مشروع التي تصلح أن تكون سبباً 
مقبولاً للتفريق بما قالوه وهي ستة أشهر فأكثر, فإذا غاب هذه المدة وطلبت الزوجة التفريق 
أنذره القاضي بكتاب يرسله إليه يأمره فيه بالرجوع إلى زوجته, أو نقلها إليه» فإن لم يفعل فسخ 
الحاكم نكاحه. وإن كان للزوج عذر مشروع في غيبته» أمهله الحاكم ولم يفسخ نكاحه. ولكن 
كم هي مدة إمهال الزوج الغائب إذا كانت غيبته لعذر مشروع؟ لم يحدد الحنابلة مدة الإمهال 
في غيبته إذا كان له عذر مشروع. فقد أطلقوا القول بقبول العذر للغيبة» فقد جاء في «كشّاف 
القناع»: «. . ومحل لزوم قدومه ‏ قدوم الزوج الغائب ‏ إن لم يكن له عذر في سفره كطلب علم 
أو كان في غزو وحج واجبين أو في طلب رزق يحتاج إليه» فلا يلزمه القدوم؛ لأن صاحب 
العذر يعذر من أجل عذره. .,:2007, 


6- والذي يترجح عندي, أن لا تطول مدة إمهال الغائب صاحب العذر المشروع عن 
أربع سنوات في جميع الأحوال. لأن المنظور إليه في جعل غيبة الزوج مبرراً للتفريق عند 
القائلين به هو تضرر الزوجة من هذه الغيبة» وهذا الضرر حاصل بالزوجة وإن كانت غيبة الزوج 
لعذر وما مثلوا له العذر الواجب المبيح لغيبة الزوج يجب تقييده بما لا يزيد على أربع سنوات؛ 
لأن هذه المدة هي التى حددها سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لتربص المرأة: ‏ أي لانتظارها عودة 
زوجها المتقرو عا أ سَيدنا عم زوك مدة ستة أشهر للغزاة يغيبون فيها عن أزواجهم ثم 
يرجعون إلى الغزوء فقد ذكرنا قول ابن قدامة ونعيده هنا فقد قال رحمه الله : «فوقّت ‏ أي عمر 
رضي الله عنه ‏ للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهراء ويقيمون أربعة أشهرء ويسيرون 
شهرا راجعين. . 9؟"2. فإذا لم نأخذ بمدة ستة أشهر للغائب صاحب العذر, فلا ينبغي جعل 
المدة مطلقة بحجة وجود عذر للغائب؛ لأنه إذا كانت مراعاة مصلحة الزوج الغائب لعذره. 
فيجب مراعاة الزوجة بدفع الضرر عنها ‏ ضرر غيبة الزوج عنها ‏ والضرر يزال» وإزالته بتمكينها 
من طلب التفريق بمدة معقولة إن لم تكن مدة من لا عذر له بالغيبة وهي ستة أشهرء فلا أقل 
من جعل هذه المدة أربع سنوات مثل مدة الانتظار لزوجة المفقود. وأيضاً فإذا ترجح عند الغائب 
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غيابه عن زوجته لعذره فمعنى ذلك أنه يفوته إمساك زوجته بمعروف, فيتعين عليه التسريح 
بإحسان. فإن لم يفعل ذلك قام القاضي مقامه بالتطليق» أو يقوم بفسخ عقد النكاح. 

8 هذا وإن ترجيحي بجعل مدة إمهال الغائب المعذور أربع سنوات لا يعني لزوم 
إمهال كل غائب لعذر هذه المدة وإنما يعني عدم تجاوزها في جميع الأحوال ويبقى تحديد ٠‏ 
مدة الإمهال للزوج الغائب المعذور حسب اجتهاد الحاكم في كل قضية على حدةء فإذا رأى 
أقصى مدة الإمهال التي رجحتها وهي الأربع السنوات . 

زوجة الأسير المحبوس: ٠‏ 

هل يحق لزوجة ال ا ثب الذي تكلمنا 
عليه في الفقرات السابقة؟ . 

مذهب المالكية: 


قال المالكية : «وتبقى زوجة الأسير وزوجة مفقود في أرض الشرك للتعمير» أي إلى المدة 
التي يمكن أن يعيشها الزوج ولا يعيش أكثر منها غالبا وقدرت بسبعين سنة أو ثمانين» وهذا 
كله إن دامت نفقتها وإلا فلها التطليق كما لو خشيتا الزنى فإن لهما التطليق ولو كانت نفقتهما 
دائمة»74١2.‏ ومعنى ذلك أن الأسير المسلم في يد الأعداء. حكمه حكم المفقود في أرض 
الشرك. حيث تنتظر زوجة كل منهما بلوغ زوجيهما العمر الذي لا بعيشان أكثر منه خالباء وقَدُرَ 
ببلوغ سبعين أو ثمانين سنة. إلا إذا < خشيت الزوجة على نفسها الزنى فلها أن تطلب التطليق 
دون انتظار للتعمير» أي دون انتظار بلوغ 5 العمر الذي لا يعيش أكثر منه. على أن يكون 
طلبها التفريق بعد أسره بمدة سنة كما قالوا في طلب التفريق لغيبة الزوج حيث اشترطوا مضي 
سنة فأكثر على غيبة الزوج . 

7- قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في زوجه ة الأسير والمحبوس : «وحصول الضرر للزوجة 
بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال» سواء ء كان بقصد من الزوج أو بغير قصدء ولو مع قدرته 
وعجزه كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجناعا. وعلى هذاء فالقول في امرأة الأسير 
والمحبوس ونحوهما ممن تعذر انتفاع أمرأنة به إذا طلبت فرقته» كالقول في امرأة المفقود 
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بالإجماع كما قاله أبو محمد المقدسي)”'4"©. والصواب في امرأة المفقود عند ابن تيمية هو 
ما قاله: «والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص 
أرنع سنوات» ثم تعتد للوفاة ويجوز أن تتزوج بعد ذلك)27*0. وعلى هذا فإن زوجة الأسير أو 
المحبوس تتربص أربع سنين» فإذا مضت ولم يحضر الأسير ولم يخرج المحبوس, فرق القاني 
بينهما وبين زوجيهما. وهي فرقة فسخ كما أن فرقة زوجة المفقود فسخ. وما ذهب إليه شيخ 
الإسلام يمكن اعتباره مذهباً للحنابلة ؛ لأن قوله معتبر ومأخوذ به في مذهب الحنابلة . 


القول الراجح 

والراجح ما قرره وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن مبنى التفريق لفقد الزوج أو غيبته 
هو تضرر الزوجة بفقد زوجها أو غيبته عنهاء وأن دفع هذا الضرر عنها بتمكينها من طلب 
التفريق» وهذا المعنى متحقق في زوجة الأسير أو المحبوس. كما هو متحقق في زوجة المفقود 
أو الغائب؛ وكون انعدام القصد والاختيار في الابتعاد عن الزوجة كما في حالة الأسير والمحبوس 
والمفقود. ووجود هذا القصد والاختيار بالنسبة للغائب» فهذا الفرق لا أثر له في حصول الضرر 
أو عدم حصوله بالزوجة» فإن الزوجة تتضرر بابتعاد الزوج وغيبته عنها .بغض النظر عن قصده 
وإرادته هذا الابتعاد والغياب. أي سواء أراده أو لم يرده. ومع تساوي العلة في الوقائع والمواضع 
يجب تساوي ي الحكم فيهما جميعاً. فيكون حكم زوجة الأسير والمحبوس مثل حكم زوجة 
المفقود والغائب من جهة حقها في طلب التفريق. 

أما المدة التي يمهل فيها الأسير والمحبوس وتؤمر الزوجة بانتظار عودتهما خلالهاء هذه 
المدة أرجح أن تكون أربع سنوات في الأسيرء وهي مدة إمهال المفقود وتربص زوجته. أما 
بالنسبة للمحبوس فأرجح أن تكون المدة, مدة تربص زوجتهء وانتظار خروجه من الحبس أربع 
سنوات أيضاًء ولا يجوز طلب التفريق قبل مضيهاء ولا يقال ما فائدة جعل المدة أربع سنوات» 
وقد يحكم على الزوج بالحبس عشر سنوات أو أكثرء فلماذا لا تمكن الزوجة من التفريق قبل 
مضي الأربع سنوات؟ والجواب قد يصدر العفو عنه قبل مضي الأربع سنوات كما نلاحظه في 
زماننا حيث يصدر رئيس الدولة العفو عن المسجونين عما تبقى من مدة حبسهم . 
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- هل ترك الوطء يبرر التفريق كالغيبة؟ 
أولاً : عند المالكية : 


جاء في «مختصر خليل» في فقه المالكية : «واجتهد الحاكم وطلّق على الزوج في حلفه 
لأعزلن عنهاء أو ترك الوطء ضوراً وإن غائبأ». وقال الدردير تعليقاً على هذا القول: «فيطلق عليه 
بالاجتهاد إن كان حاضراًء بل وإن كان غائباً. ولا مفهوم لقوله (ضرراً). بل إذا تضررت هي من 
ترك الوطء طلّق عليه بالاجتهاد ولو لم يقصد الضررء يدل عليه قوله: أي قول خليل في 
مختصره - أو سرمد في العبادة ‏ أي داوم العبادة ‏ ورفعته زوجته إلى القاضي ء فيقال له إما أن 
تطأ أو تطلّقها أو يُطلق عليك بلا ضرب أجل على الأصح)2*0. 

والحاصل إذا حلف ليعزلن عن زوجته زمئاً يحصل به ضررها أو ترك وطأها زمنا 
تضررت به الزوجة أو استمر في العبادة على وجه ترك مع هذا الاستمرار ترك وطأ زوجته. 
فتضررت بذلك وأرادت الطلاق» فإن الحاكم يسعه أن يجتهد في أمر طلاقها. أي له أن يجتهد 
فى أن يطلق عليه فوراً بدون أجل أو يضرب له أجلاء ويجتهد في قدر هذا الأجل بجعله بقدر 
أجل الإيلاء أي أربعة أشهر أو جعله بقدره أو أكثر منهء فإن علم القاضي لدده وإصراره على 
الإضرار بزوجته طلّق عليه القاضي ورا وإلا أمهله مدة حسب اجتهاده لعله يرجع عما هو عليه . 
فإذا انقضى أجل اللوُم أي الإمهال ‏ ولم يرجع عما هو عليه من ترك وطء وت طلق القاضي 
عليه. وكل هذا إذا أصرت الزوجة على الطلاق والخلاص من زوجهاء وأما إذا رضيت بالإقامة 
معه بلا وطء فلا تطلق عليه2""*9 . 

8 - ثانياً: مذهب الحتابلة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويجب على الزوج أن يطأ زوجته في كل أربعة 
أشهر مرة إن إن لم يكن عذر, فإن أبى ذلك دَق الوطء بعد انقضاء الأربعة أشهر- قُرّق بينهما 
بطلبها كالمولي وكما لو منع النفقه وتعذرت عليها من قبله)0”9", 

م ثالعاً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - «وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء 
مقتض للفسخ بكل حال» سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ولو مع قدرته أو عجزه كالنفقة 
لها )٠١‏ «الشرح الكبيرة للدردير على مختصر خليل» ج؟. ص١"‏ . 


(؟1765١٠)‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج20 ص 737١‏ 
)٠١1/6(‏ «كشّاف القناع» جلاء ص4١١.‏ 
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وأولى » أي أولى من الفسخ لتعذر النفقة لعجزه عنها. وذلك للفسخ بتعذر الوطء فى 
الأيلاععم 00702 , 

00 0 مبرر ا 
زوجها دفعاً للضرر عنهاء د ابن اتمشيرى هذا ل 
وإن كان ترك الوطء بسبب عجز الزوج عنه؛ لأن المنظور إليه هو دفع الضرر عن الزوجة وهذا 
حاصل وواقع بها في ترك الزرجٍ الوطاء. سواء قصد إضرارها بهذا الترك أو لم يقصده) وسواء 
كان قادراً على الوطء أو عاجرا عله وما ذهب إليه * شيخ الإسلام هو الراجح .. وأرى الأخذ 
بالامهال ومقداره برأي المالكية وبالتفصيل الذي قالوه ٠‏ وذكرناه عنهم 

- الفرقة للغيبة أو لترك الوطء فسخ أم طلاق؟ 

والفرقة لغيبة الزوج إذا أوقعها القاضي. هي فرقة فسخ عند الحنابلة©*"23, والفرقة لترك 
الوطء فسخ كما قال ابن تيمية”*١©.‏ وعند المالكية الفرقة للغيبة أو لترك الوطء فرقة طلاق لا 
فسخ 2000379 , 


. 787 «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ص‎ )٠١1764( 
.١١4ص «كشاف القناع» ج,‎ )٠١700( 

. 747 «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص‎ )1١765( 
. 49١ «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي» ج17 ص‎ )٠١761( 
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(لفمل بار 
لامزدامب ب للإنانا 


48 تمهيد: 

من حقوق الزوجة على زوجها إنفاقه عليها. وقد يمتنع الزوج عن الإنفاق عليها وهو حاضر. 
التفريق؟ وإذا كان للزوجة هذا الحقٌّ فما هي شروط إيقاع التفريق بينها وبين زوجها بسبب عدم 
الإنفاق عليها؟ وما نوع الفرقة التي تقع في هذه الحالة» هل هي فرقة فسخ أم طلاق؟ 

8٠‏ منهج البحث: 

المبحث الأول: أقوال الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق. 

المبحث الكالث: عدم الإنفاق لغيبة الزوج . 

المبحث الرابع : شروط التفريق لعدم الإنفاق . 

المبحث الخامس: نوع الفرقة لعدم الإنفاق. 


 ؟ا/ل١-‎ 


مرج للذورك 


أقوال الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق 

: هل يجوز التفريق لعدم الإنفاق‎ 0١ 

إذا لم ينفق الزوج على زوجته مع توافر سبب النفقة وشروطهاء فهل يجوز لها من حيث 
المبدأ ‏ طلب التفريق لعدم إنفاق الزوج عليها أم لا يجوز لها ذلك؟ وما أقوال الفقهاء في هذه 
المسألة؟ والجواب : منهم من منع التفريق لعدم الإنفاق. ومنهم من أجازه» ومنهم من فصّل» 
ومنهم من لم يكتفب بمنع التفريق لعدم الإنفاق. وإنما أوجب على الزوجة الغنية أن تنفق على 
زوجها الفقير إذا عجز عن الإنفاق عليها أو على نفسه. ونذكر فيما يلي أقوالهم وبعض ما استدلوا 

أولاً: مذهب الحنفية: 

ذهب الحنفية إلى عدم جواز التفريق لعدم الإنفاق, جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: 
«ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهماء ويقال لها استديني عليه2""**0, وفي «الفتاوى الهندية» 
في فققّه | لحنفية : «ولا يفرق بعجره عن النفقة وتؤمر بالاستدانة علبيع(؟ ”0017 , 

41 أدلة الحنفية: 

وقد استدل الحنفية أو استدل غيرهم لقولهم. بأدلة منها ما يأتي : 

4 الدليل الأول: 

قوله تعالى : إن كَانَ دو عُشْرَةِ فَنظرَة إلى مَيسَرَة4 احا . وقد قيل في تفسيرها : «إنها عامة 
في جميع الناس» ادر 0" “2 وبأن غاية ما يقال في نفقة الزوجة أنها تكون 


(حهلا١٠)‏ «الهداية» جا ص76" . 
(59/ا١٠)‏ «الفتاوى الهندية» ج١2‏ ص٠‏ هه. 
(50/ا١٠)‏ [سورة البقرق, الآية )1٠١751( .]78٠‏ «تفسير القرطبي» ج27 ص787/5 . 
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56 في الذمة» وقد أعسر بها بها الزوج. فتكون الزوجة مأمورة بالانتتظار بموجب نص هذه 
الآيةعي 77 ل 

6 الدليل الثاني : 

في التفريق لعدم الإنفاق إبطال للنكاح» وفي إبطال النكاح إبطال لحق الزوجية بالكلية, 
وفي إلزام الزوجة بالاثتظار والصبر مع وصول حقّها إليها عن طريق استدانة نفقتها لا يترتب عليه 
سوى تأخير استيفاء حقها في النفقة منه» وإذا دار الأمر بين إبطال حقّ الزوج بالكلية وبين تأخير 
استيفاء حقها كان التأخير أولى 20595 , 

5- الدليل الثالث: 

النفقة مال والعجز عن تسديد المال لمستحقه (الزوجة) لا يوجب الفرقة كالعجز عن تسديد 
المهر وتسديد النفقات المتجمعة السابقة الثابتة في ذمة الزوج؛ وهذا لأن المقصود بالتكاح هو 
تحصيل أغراضه. وليبس مقصوده تعصيل المال فكان المال أو تحصيله بحكم التبع لمقصود 
النكاح. والعجز عن التبع لا يكون ها لرفع الأصل 42" 0 

/881- الدليل الرابع : 

قياس التفريق لعدم الإنفاق على التفريق لعنة الزوج قياس مع الفارق فلا يصح . وذلك لأن 
العجز عن النفقة إنما يكون عجزاً عن 0 باب النكاح كما قلناء والعجز عن 
التوالد والتناسل ا الي د 0 الفرقة 0 عن المقصود جواز الفرقة بالعجز 
عن التابع ل رمكلا 0ن 

6 الدليل الخامس : 

قال تعالى : : لينف دو سَعةٍ مِنْ سَعته, ومَنْ قُدِرَ عَليه رق فُلينفق مما آناة الله. لا يكل 
لله نفْساً إل ما آتاها. سَيجعلٌ الله بَعلَ عُسرٍ 4 0 لمكن 


(؟55/١٠)‏ دفتح القديره ج“اء ص .77١0‏ 

. 77٠ «فتح القدير؛ ج7. ص‎ )٠١75( 

.١9١ضص «المبسوط)» للسرخسي. جه.‎ )٠١9/55( 
اا‎ ١ «شرح العناية على الهداية» ج23 ص‎ )٠١7/56( 
[سورة الطلاق» الآية /ا].‎ )٠١7/55( 
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قال الإمام الجصاص في تفسير هذه الآية: «.. إذا لم يقدر الزوج على النفقة لم يكلفه 
الله تعالى الإنفاق في هذه الحال. وإذا لم 5 ا في هذه الحال لم يجز التفريق بينه 
وبين زوجته لعجزه عن نفقتهاء وفي ذلك دليل على بطلان قول من فرق بين العاجز عن نفقة 
زوجته وبينهاء فإن قيل قد آتاه الله تعالى الطلاق» فعليه أن يطلق . قيل له: قد بِيْنَ بالآية الكريمة 
أنه لم يكلفه النفقة في هذه الحال. فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجلها؛ لأن فيه إيجاب 
التفريق بشيء لم يجب. وأيضاً فإن الله تعالى أخبر أنه لم يكلّفه من الإنفاق إلا ما آتاه» والطلاق 
ليس من الإنفاق فلم يدخل في اللفظ . وأيضاً إنما أراد أنه لا يكلّفه مالا يطيق ولم يرد أنه يكلفه 
كل ما يطيق؛ لأن ذلك مفهوم من خطاب الآية. وقوله تعالى : 9سَيَجْعَلُ الله بَعدَ عُسْر يُسْرَ» 
يدل على أنه لا يفرق بينهما من أجل عجزه عن النفقة؛ لأن العسر يرجى له اليسر"١23,‏ 

وخلاصة الاستدلال بهذه الآية أن يقال: دإذا لم يكلفه الله تعالى النفقة في هذه الحال» 
فقد ترك ما لا يجب عليه ولم يأثم بتركهء فلا يكون سبباً للتفريق بينه وبين زوجته80». 

8- الدليل السادس: 


قوله تعالى : وَأنكحُوا الأيامى منَكُمْ والصَالحينَ من عبادكُمْ وإمائكم . إِنْ يَكُونُوا قُقراء يُغْنهِمْ 
الله من نْ فضله وله اسع عَلِيمِ 12#" )'٠‏ جاء في تفسير الألوسي : : «واحتج بعضهم بهذه 8 على 
أن النكاح لا يفسخ بالعجز عن النفقة ؛ لأنه سبحانه اوعد فيها بالغنى» فغيدا )'١‏ وفي «تفسير ابن كثيرة 
بصياددد هذه الآية قال: «قوله تعالى : «إِنْ يكونوا فقا يُغْنهِمْ الله منْ فضله» قال علي بن أبي 
" طلحة عن ابن عباس: رغبهم الله في التزويج. وأمَرَ به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى. 
فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» وقد زوج النبي كَكِدِ ذلك الرجل الذي لم يجد عليه 
إلا إزاره ولم يقدر على خاتم من حديد. ومع هذا فزوّجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن 
يعلمها ما معه من القرآن)00777 , 

86 الدليل السابع : 


لم يزل في الصحابة المعسر والموسر وكان معسروهم أضعاف موسريهم» فما مكن رسول 


. «أحكام القران» للجصاص» ج". ص454-4577‎ )١٠١1717( 
.١954ص‎ . «زاد المعاد» لابن القيم. ج14‎ )1١754( 
.]" 8 [سورة النورء الآية‎ )2١7/59( 

. 16١ص «تفسير الآلوسي» ج18.‎ )1١77( 

. 7817-78 «تفسير ابن كثير» ج"اء ص‎ )1١71/1( 
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الله يَيِِ امرأة قط من الفسخ - فسخ النكاح ‏ بإعسار زوجها ولا أعلمها أن الفسخ حقٌّ لها 279 

-0١‏ ثانياً: مذهب الجعفرية: 

المشهور في مذهب الجعفرية عدم جواز التفريق بعدم الإنفاق. ولكن قال بعض متأخري 
فقهائهم لا يبعد أن يجوز ذلك. فقد جاء د «منهاج الصالحين» : «الأشهر أن القدرة على 
النفقة ليست شرطاً في صحة النكاح. فإذا تزوفجت المرأة العاجزء أو طرأ العجز بعد العقد لم 
يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم. بل ليس لها المطالبة بالطلاق. ولكن 
لا يبعد أن يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق. فإن امتنع طلّقها 
الحاكم الشرعي »2075 

ثلثاً: مذهب الظاهرية : 

الظاهرية كالحنفية لا يجيزون التفريق لعدم الإنفاق. ولكنهم انفردوا برأي خاص لم يقل 
به غيرهمء وهو أن الزوجة إذا كانت غنية وزوجها فقير معسر لا يمكنه الإنفاق عليها ولا على 
نفسه أن عليها الإنفاق دون أن ترجع عليه بما أنفقته عليه. وهذا إذا لم يكن له ولد ولا والد ينفقان 
عليه فقد جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري : «فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية 
كلفت النفقة عليه» ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر إلا أن يكون عبداً فنفقته على سيّده 
لا على امرأته.» وكذلك إن كان للحر ولد أو والد فنفقته على ولده أو والده إلا أن يكونا فقيرين . 
برهان ذلك قوله الي : «وَعلى المولود له رزقهن وكسوتهنٌ بالمعروفٍ . لا كلت نفس إلا 
وسعها. لآ نُضارٌ وَالدةٌ بولدهًا ولا مَولُود لَُ بولده . على الوارث مثْلُ ذلك والزوجة وارثة فعليها 
تففتة بنص القران»/7 0ن 

8377 - رابعاً: قول الإمام ابن القيم : 

قال الفقيه الإمام ابن القيم: والذي تقتضيه أصول الشرد يعة وقواعدها في هذه المسألة أن 
الرجل إذا غر والكراة بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك. فظهر مغدماً لا شيء له أو كان ذا مال 
وترك الإنفاق على امرأته. ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم أن لها الفسخ . 
وإن تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسراً ثم أصابته جائحة أجاحت ماله فلا فسخ لها في ذلك. 


(7//ا ١١‏ ) «زاد المعاد» لابن القيم. ج4؛ ص ١95‏ . 
١١/7/95‏ ) «نهاية الصالحين في فقّه الجعفرية» للسيد محسن الحكيم» ج23 ص١ك؟١.‏ 
)١ 9/4‏ «المحلى» ج١٠.‏ ص47. والآية في سورة البقرة ورقمها 78# . 
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ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحاكم ليفرق بينهم 
وبينهن 01072 

4- خخامساً : مذهب الجمهور: 

ذهب أكثر الفقهاء وجمهورهم إلى جواز التفريق لعدم إنفاق الزوج على زوجته وإن كان ذلك 
لعجزه عن الإنفاق. ونذكر فيما يلي بعض أقوال هؤلاء الفقهاء. ثم نذكر أدلتهم . 

606- بعض أقوال الجمهور: 

أ : جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «ولها - أي للزوجة ‏ الفسخ بطلقة 
رجعيه ة إن عجر زوجها عن نفقة ة حاضرة لا ماضية بصيرورهة ة الماضية ديناً في ذمته؟/7 بلق . وقال 
الدسوقي تعليقاً على هذا القول: «لها طلب الفسخ والقيام به أي رفعه إلى الحاكم لا أن توقع 
الفسخ الآن؛ لأنه تطليقع20*"9, 

ب : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وإذا أعسر الزوج بنفقة زوجعه. فإن صبرت 
صارت ديئاً عليه وإن لم يفرضها القاضي وإلا بأن لم تصبر فلها الفسخ على الأظهر©. 
ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. وروي نحو ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة وبه 
قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحماد ومالك ويحيى القطان 
وعبدالرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو يد اله 

5- أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور على قولهم بجواز التفريق لعدم انفاق الزوج على زوجته بجملة أدلة. نذكر 
منها ما يأتي : 

831 - الدليل الأول: 

قال تعالى : طفإِمْسَاكَ بمعروف أو تَسْريح بإحسان» وإمساك الزوجة مع ترك الإنفاق عليها 
[فكفد )١‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج2 ص"656١.‏ 
(كلا/ا١1)‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج23 صكم! 6 . 


أفففة 6 وحاشية الدسوقي غلى الشرح الكبير» للدردير» ج237 صصمّاه. 
)1١1018(‏ «مغني المحتاج» ج"ا. ص455 . 


(لالا/ا . ١م1)‏ «المغني؛ جلاء ص الام : 


- كلاع - 


ليس إمساكاً بمعروف فيتعين التسرييح 0099© , 

- الدليل الثاني : 

أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال النبي كل : «أفضل الصدقة 
ما ترك غنى » واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول» تقول المرأة: إما أن تطعمني 
وإما أن تطلقني . . الخ) 0070" , 

وجاء في «شرح العسقلاني» لهذا الحديث : «واستدل بقوله: «إما أن تطعمني وإما أن 
تطلقني) من قال يفرق بين الرجل وامرأته إذا أعسر بالنفقة واختارت الزوجة فراقه.» وهو قول 
جمهور العلماء. واستدل التهورارف) بقوله تعالى : ؤولا ص 5 ب هُنَّ ضرَارا لتَْتَدُوا 2050 

4 - الدليل الثالث: 


قال الإمام الشافعي: « وال كاه نوف امو اانا ومن حقه أن يستمتع بهاء 
ال ا بد با ا اا ري فإن اختارت فراقه فهي 
فرقة بلا طلاق* ةا 

الدليل الرابع : 

عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ كتب إلى أمراء الأجناد في 
رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن يخبروهم أن ينفقوا أو يطلقواء فإن طلّقوا بعثوا بنفقة ما 
حبسو أ)(00141), 

8*١‏ الدليل الخامس: 

عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته. قال: 
0007 قال أبو 000 ب سئة؟ قال سعيد بن / المسيب: سنة . قال الإمام الشافعي 


1/1/1 ١1م؟)‏ «المغني» جلا ص ”لاه والآية في سورة البقرة ورقمها 5179 . 
(/ا/ا/ا١٠1م”)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج94 ص٠٠ه‏ 
)٠١119(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9. ص١650.‏ 

.9١ص «الأم» للشافعي. جه.‎ )٠١7/8٠( 

. «السئن الكبرى» للبيهقي. جلا ص559‎ )1١781( 

. «السنن الكبرى» للبيهقي. جلا. ص59‎ )٠١17/87( 


/ا/ا5 - 


- الدليل السادس : 
الوطء إنما هو فقد لذة وشهوة» ويبقى البدن بدونهاء فلأن يثبت الفسخ بالعجز عن النفقة التي 
لا يقوم البدن إلا بها سيت ' 

8888 - القول الراجح 

أولا: : المسألة اجتهادية تبحث تبحث في ضوء أصول الشريعة: 

يبدو لنا من عرض أقوال الفقهاء في مسألة مدى حقٌّ الزوجة في طلب التفريق لعدم إنفاق 
الزوج عليهاء أنها مسألة اجتهادية ليس فيها نص قطعي يجب الركون إليه والأخذ به. وإذا كانت 
المسألة من مسائل الاجتهاد وجب تلمس الراجح فيما قيل فيها في ضوء أصول الشريعة وقواعدها 
ومقاصدها. ومن أصول الشريعة دفع الضرر عن المضرور إذ لا ضرر ولا ضرار. كما أن مقاصد 
الشريعة الترغيب في النكاح لتكثير النسل وإبقاء الرابطة الزوجية ما أمكن ذلك . ثم إن الفقر ليس 
بذاته مدعاة للمذمة ولا مما يقدح في مكانة الإنسان في ميزان الإسلام» ثم إن من خصائص 
الشريعة الإسلامية أنها واقعية لا تغفل عن واقع الناس وما جبلوا عليه» وأنهم ليسوا سواء في 
استعدادهم للأخذ بما تستحسنه الشريعة دون إلزام وإيجاب», وفي ضوء هذه الأصول والمقاصد 
والخصائص للشريعة الإسلامية يمكننا أن نبيّن ما يأتي » والراجح من أقوال الفقهاء: 

 -4‏ نتائج بحث المسألة في ضوء أصول الشريعة: 

أولاً : إن التفريق لعدم الإنفاق رخصة للزوجة وليس واجباً عليهاء وهذا متفق عليه ولا حلاف 


ثانياً: من المستحسن والمرغوب فيه شرعاً أن تصبر الزوجة على إعسار الزوج» وتقف بجانبه 
وتواسيه وتعاونه ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. روي عن الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى - في 
الرجل يعجز عن نفقة امرأته» قال: تواسيه وتتقي الله وتصبر وينفق عليها ما استطاع . وعن الإمام 
الزهري في رجل لا يجد ما ينفق على امرأته. قال: تستأني به ولا يفرق بينهماء وقرأ قوله تعالى : 
(لا يُكلّفٌ الله نفْساً إل مَا آتاماء سَيحِعَلُ الله بَعدَ عر 4 ُسر 0000 , 


ثالثاً : إذا لم تستطع الصبر على حال الزوج وعجزه عن الإنفاق عليها لأي سبب يجعلها غير 


. «المغني» جلا ص؛/اه‎ ) ٠١78 
«زاد المعاد» جع . ص167.‎ )٠١1785( 


- 578 


مستطيعة على الصبرء فلها أن ترذ فع أمرها إلى القاضي للتفريق بينه وبينها إذا لم يطلقها يطلقها الزوج 
طواعية باتفاق بينهما. 

رابعاً: إن رفع أمرها إلى القاضي للتفريق دليل على عدم قدرتها على الصبر وعلى تضررها 
بعجز الزوج عن الإنفاق عليهاء والضرر يزال» ولا يجوز أن نطلب من المرأة الصبر على تحمل 
الضرر على وجه الإلزام؛ لأن النفوس ليست واحدة والنساء لسن في مستوى واحد من الصبر 
والتحمل والمواساة لأزواجهم في حالة ذ: فقرهم وعوزهم إلى حدٌ العجز عن الإنفاق عليهم . 

خامساً: وحقٌّ الزوجة في طلب التفريق يجد سنده الشرعي في الأدلة التي ساقها 
الجمهور على قولهم. أما أدلة المانعين فلا تنهض حجة راجحة إلى ما ذهبوا إليه. وأقوى 
0 حي نار أن العاجز عن الإنفاق لا يكلف به لقوله تعالى : 9ِليُنفقْ دُو سَعَةٍ مِنْ 
سَعته . ومَنْ قُدرَ ء عَليْه رزقهُ فلينفق ممًا آناه الله لا يُكلّفٌ الله فسا إل ما آتاها. . # ولكن هذه 
الجخ ننه كن الرد عليها بأن القائلين بالتفريق لا يقولون بتكليفه بالإنفاق حال إعساره 
وعجزه عن الإنفاق وإنما يقولون أو يقال عنهم بأن المقصود هو دفع الضرر عن الزوجة. وهذا 
لا يتم في حال عجز الزوج عن النفقة إلا بتمكين الزوجة من طلب التفريق . ومسعى الجمهور 
في رفع الضرر عن الزوجة عن طريق التفريق الإلزامي إذا رفض الزوج تطليقها اختياراً أو اتفاقاً 
معها: هو مسعى حميد وسائغ شرعاً. وبالتالي يكون قول الجمهور في هذه المسألة هو الراجح 


الأخذ بقول الجمهور بشروط : 

هذا ومن الجدير بالذكر أن قول الجمهور الذي رجحناه وهو جواز التفريق لعدم الإنفاق هو 
ترجيح هذا المبدأ. ولكن تطبيقه يستلزم شروط معينة لإمكان إيقاع التفريق بين الزوجين بسبب 
عدم الإنفاق. وهذه الشروط نبينها فى المباحث التالية . 
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ومح (نناف 


عدم الإنفاق مع حضور الزوج 
15 - تمهيد. ومنهج البحث: 
الزوج الحاضر قد لا ينفق على زوجته لعجزه ه عن الإنفاق نظراً لفقره وإعساره. وقد يمتنع 


عن الإنفاق مماطلة منه وتعنتاً وإفتزان بالزوجة بالرغم من قدرته على الإنفاق. وقد يتفق الحكم 
في الحالتين وقد يختلف باختلاف آراء القائلين بمبدأ التفريق لعدم الإنفاق - كما سنرى -. وعلى 
هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: عدم الإنفاق لعجز الزوج الحاضر. 
المطلب الثاني : عدم الإنفاق لتعنت الزوج الحاضر. 
المطلب الأول 


عدم الإنفاق لعجز الزوج الحاضر 

“1 - عحر الزوج الحاضر عن ثفقة الزوجة : 

إذا عجز الزوج الحاضر عن نفقة زوجته وثبت عجزه بالبينة الشرعية» فقد تحقق سبب 
التفريق بين الزوجين, وجاز للزوجة طلبه إذا تحققت شروطه التي سنذكرها فيما بعد. ولكن هل 
يجب التفريق فورا أم لا؟ ثم ما هي إجراءات القاضي قبل أن يوقع التفريق بين الزوجين؟ هذا 
ما نبينه في ضوء أقوال المذاهب المختلفة. 

88 - أولاً : مذهب المالكية: 

قالوا: إذا ثبت عجز الزوج عن الإنفاق بإقراره أو بالبينة الشرعية بغير الإقرار وطلبت الزوجة 
التفريق» تلوم له القاضي داق أمهله ‏ مدة مناسبة حسب رأيه واجتهاده. فإن عاد إلى الإنفاق 
على زوجته خلال مدة الأمهال فبها ونعمت» إن ل مجنما عن ال نان لمجرة ه عله ومضت مذة 
الإمهال طلق عليه القاضي طلقة رجعية. وإذا لم يثبت العجز بالبيّنة الشرعية المعتبرة قال له 
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القاضي : طلق زوجتك أو أنفق عليهاء فإن امتنع من الطلاق والإنفاق. فقيل يمهل مدة مناسبة» 
ثم يطلق عليه القاضي إن ظل على امتناعه. وقيل لا يمهل» بل يطلق القاضي عليه فوراً وهذا 
هو المعتمد في مذهب المالكية. وإن سكت الزوج إذا اعت الزوجة عدم الإنفاق. فلم يبن 
عجزه عنه ولا قدرته عليه فإنّ القاضى يطلق عليه حالاً بلا إمهال27. 

89 ثانياً: مذهب الشافعية: 


وعندهم, إذا ثبت للزوجة حقّ فسخ النكاح بإعسار الزوج وعجزه عن الإنفاق عليها واختار 
المقام معه ولم تطلب فسخ النكاح ثبت لها في ذمة زوجها ما يجب للزوجة على زوجها المعسر 
من الطعام والأدم والكسوة ونفقة الخادم. فإذا أيسر طولب بها؛ لأنها حقوق واجبة عليه عجز عن 
أدائها. فإذا قدر على أدائها طولب بها كسائر الديون. وإن اختارت الزوجة المقام بعد الإعسار 
ولم تطلب التفريق لم يلزمها تمكينه من نفسهاء ولها أن تخرج من منزله للتكسب؛ لأن التمكين 
من نفسها وعدم الخروج من بيت الزوجية ونحو ذلك هو من حقوق الزوج عليها في مقابلة إنفاقه 
عليهاء وقد فاتت النفقة بإعساره فلا يلزمها التمكين ولا لزوم البيت ولا عدم الخروج للتكسب». 
ولكن إذا خرجت فعليها الرجوع إلى البيت ليلا؛ لأنه وقت الإيواء وليس وقت العمل والاكتساب. 
وإذا اختارت المقام معه على الإعسار ثم رأت أن تطلب التفريق وفسخ النكاح, جاز لها ذلك ؛ 
لأن النفقة يتجدد وجوبها في كل يوم فيتجدد لها حقٌّ الفسخ . وإن اختارت التفريق فإن القاضي 
يمهل زوجها ثلاثة أيام على القول الأظهر في مذهب الشافعية وإن لم يطلب الزوج الإمهال؛ 
لأنه قد يعجز عن النفقة لعارض ثم يزول. وهي على كل حال مهلة قصيرة يمكن للزوجة خلالها 
تحصيل نفقتها باستدانة ونحوها. ولها بعد الإمهال فسخ النكاح صبيحة اليوم الرابع أي بعد مضي 
مدة الإمهال مباشرة إلا إذا سلم لها نفقة اليوم الرابع وعاد إلى الإنفاق202. 

ثالثاً: مذهب الحنايلة”/007: 

قالواء العجز عن النفقة الذي يثبت حقّ الفسخ للزوجة هو العجز عن نفقة المعسر لا ما 
زاد عليها؛ لأن ما زاد عليها يسقط بإعساره. وسواء كانت النفقة التي أعسر بها أو عجز عنها نفقة 
طعام أو كسوة أو أجرة مسكن. وإذا ثبت للزوجة حقٌّ التفريق بفسخ النكاح» يرث على التراخي 
)1١1786(‏ «الشرح الكبير» للدردير ودوحاشية الدسوقي) ج7١‏ ص019-518. 
)٠١785(‏ «المهذب وشرحه بتكملة المجموع» ج/ا١:‏ ص5١١-١21‏ «انهاية المحتاج» جلاء ص 27١5-570١‏ 


«مغنى المحتاج») ج237 ص7486-75147:5. 
)1١7417(‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي. جلاء ص 017/6574 «كشاف القناع» ج"اء ص .311-1١‏ 
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بين الفسخ من غير إمهال للزوج وبين المقام معه على النكاح. فإذا اختارت المقام معه فلها 
تمكينه من نفسها وتكون لها الفقة نفقة فقير بما فها نفقة طعام وكسوة ومسكن دين في ذمته مالم 
تمنع زوجها من الاستمتاع بها؛ لأن النفقة حقّ لها وواجب على الزوج. فإذا رضيت بتأخير . 
استيفاء حقها فهو في ذمته كما لو رضيت بتأخير استيفاء مهرها. ولها المقام مع زوجها على 
ا ا ل م و ا ا 
يدعها تخرج لتكتسب ولو كانت موسرة. فإن اختارت المقام معه ١‏ اختارت التفريق وفسخ 
التكاح. فلها ذلك أو رضيت بعسرته ثم اختارت الفسخ فلها ذلك. ويثبت للزوجة طلب التفريق 
وفسخ التكاح ب يج ار عل اناق ملفا لسرا زوجي وني خالة ينه مره أو هي غير 
عالمة بعسره. أو تزوجته موسراً فأعسر بنفقتها. ويبقى لها حقٌّ طلب التفريق وفسخ النكاح ا 
شرط أن لا ينفق عليها أو أسقطت هي النفقة المستقبلة» ثم بدا لها طلب الفسخ فلها ذلك؛ 
لأن النفقة يتجدد وجوبها كل يوم فيتجدد لها حقٌّ طلب فسخ النكاح بعدم الإنفاق عليهاء ولا 
يصح إسقاط نفقتها فيما لا يجب لها كالشفيع يسقط شفعته قبل البيع» وكما لو أسقطت المهر 
أو النفقة قبل النكاح. 
0١‏ رابعاً: مذهب الزيدية: 


وعندهم . إذا أ عسر الزوج بنفقة زوجته يؤمر بالتكسب. ٠»‏ فإن توانى ولم يفعل أو لم يقدر على 
الاكتساب. فقد ذهب أكثر الزيدية إلى جواز التفريق إذا طلبته الزوجة دفعاً للضرر عنها بعجزه 
عن نفقتهاء وهذا هو المختار عندهه.048, 


المطلب الثاني 
عدم الإنفاق لتعنت الزوج الحاضر 

1-.- عدم الإنفاق مع يسار الزوج وحضوره: 

وقد يكون الزوج حاضراً وهو موسر ويمتنع عن الإنفاق على زوجته تعنتاً ومطلاً وإضراراً 


بالزوجة . فهل يجوز للزوجة في هذه الحالة طلب التفريق أو عليها تحصيل نفقتها منه بواسطة 
القاضى؟ هذا ما نبيّنه فى الفقرات التالية ببيان مذاهب الفقهاء في هذه المسألة. 


4 - أولاً : .مذهب المالكية: 
قالواء إذا لم ينفق الزوج على زوجته بالرغم من يساره وحضوره ورفعت الزوجة أمرها إلى 
)1١788(‏ «شرح الأزهار» ج؟. ص؟147ه-"617. 
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القاضي. فقيل: يعجل القاضي عليه الطلاق. وقيل : يحبس » وإذا حبس ولم ينفق طلق 
القاضي عليه . قالوا : وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر يمكن تحصيل النفقة مئه(84! '). ومعنى 
ذلك إذا كان له مال ظاهر يمكن تحصيل النفقة منه. فإن القاضي لاا يجيب طلبها في التفريق 
وإنما يأمر باستحصال النفقة من ماله الظاهر. 


45. ثانياً: مذهب الشافعية : 


وعندهم. إذا كان الزوج الحاضر موسراً وامتنع من الإنفاق لم يثبت للزوجة حقٌ فسخ النكاح 
على القول الأصح في المذغب معللين ذلك بانتفاء إعسار الزوج المثيت للزوجة حنٌ طلب 
التفريق بفسخ النكاح. وبأن الزوجة يمكنها تحصيل نفقتها بنفسها إن استطاعت بأن تأخذ من 
مال زوجها ما يكفيها لنفقتهاء وإن لم تستطع رفعت أمرها إلى القاضي ليحصّل لها نفقتها من 
زوجها بأن يضيق عليه بالحبس لحمله على |الإنفاق. وعلى القول الثاني المرجوح في مذهب 
الشافعية لها حق التفريق وفسخ النكاح لحصول الضرر لها بامتناعه من الإنفاق مع قدرته 
عليو("00975, 

6 - ثلثاً: مذهب الحنايلة0075: 

قالوا: إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته مع يساره وقدرته على الإنفاق ورافعته 
زوجته إلى الحاكم. فإنه يأمره بالإنفاق ويجبره عليه؛ فإن رفض حبسه الحاكم. فإن صبر على 
الحبس أخذ الحاكم النفقة من ماله» فإن لم يجد له إلا عروضاً أو عقاراً باعها لأخذ النفقة من 
أثمانها. 

وإن غيّب أمواله وصبر على الحبس. ولم يجد الحاكم له مالاً ظاهراً يستطيع أخذ النفقة 
منه. فللزوجة الحقٌّ في التفريق بطلب فسخ النكاح في ظاهر قول الإمام الخرقي وهو اختيار 
بعض الحنابلة» وقال بعض آخر لا تملك حقّ فسخ النكاح؛ لأن الفسخ بسبب إعسار الزوج ولم 
يوجد هناء لأن الزوج موسر؛ ولأن الموسر في مظة إمكان الأخذ من ماله فإذا امتنع عن الإنفاق 
في يوم فربما لا يمتنع في الغد. 


45و )0٠١‏ «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ج” . صكاه. 

(مهلاء )١‏ «مغني المحتاج» ج”. ص ”214147 «نهاية المحتاج» جلا ص >" 0 «المهذب وشرحه المجموع» ج/ا21 
ص؟١1.‏ ش 

)٠١ 1‏ «المغني» جلاء ص ولاه-_كلاة, «كشاف القناع» جا ص؟١3.‏ 
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5- توضيح ابن قدامة الحنبلي : 

وقد رجح الإمام ابن قدامة الحنبلي القول بحقّها في الفسخ محتبجاً بأن الإنفاق عليها من 
مال الزوج متعذر. فكان لها الخيار كما في حال إعسار الزوج. بل هذا أولى بالفسخ فإنه إذا 
جاز الفسخ على العاجز عن الإنفاق وهو معذور. فعلى الموسر الممتنع أولى» ولأن في إلزام 
الزوجة بالصبر ضرراً عليها يمكن إزالته بالفسخ فوجبت إزالته به؛ ولأن الإعسار جوز الفسخ 
لتعذر الإنفاق. وهذا المعنى - تعذر الإنفاق ‏ حاصل في الموسر الممتنع» فيجب القول بجواز 
الفسخ في حقه أيضاً. وقول البعض بأن الموسر يحتمل أن ينفق فيما بعد يرد عليه: وكذلك 
المعسر يحتمل أن يغنيه الله تعالى أو يقترض فينفق» فاستويا في هذا الاحتمال فينبغي أن يستويا 
في الحكم وهو جواز الفسخ لعدم الإنفاق. 

1 القول الراجح : 

والراجح . ما ذهب إليه الحنابلة؛ لأنهم لم يتعجلوا التفريق» فقالوا بحبس الزوج الموسر 
الممتنع عن النفقة لعل ذلك يحمله على الإنفاق, فإن أبى وكان له مال ظاهر باع القاضي منه 
ما يكفي لنفقة الزوجة» فإن لم يوجد له مال ظاهر, فالراجح ما رجحه ابن قدامة ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ بإيقاع التفريق بفسخ النكاح. بل هو أولى بالفسخ عليه من العاجز عن النفقة ‏ كما قال 
ابن قدامة -. 
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(لبعى (لنالك 
عدم الإنفاق لغيبة الزوج 

تمهيد: 

قد يغيب الزوج ولا يترك لزوجته نفقة ولا مالا تنفق منه ولا يبعث لها بالنفقة» فهل يحقٌّ 
للزوجة طلب التفريق لعدم الإنفاق بالرغم من غيبة زوجها؟ أو تنتظر حتى يقدم زوجها؟ هذا ما 
نبينه في هذا المبحث في ضوء أقوال الفقهاء القائلين بمبدأ التفريق لعدم الإنفاق. 

4- أولاً : مذهب المالكية0055: 

قالوا: إذا ثبت عسر الزوج الغائب بالنفقة بأن لم يوجد له مال يمكن أخذ النفقة منه. . فإن 
الحاكم يمهله مدة مناسبة قبل أن يطلق عليه بناء على طلب الزوجة. وهذا سواء كان قد دخل 
بزوجته أو لم يدخل» وسواء دعي إلى الدخول بها أم لا. وإنما يمهل الغائب إذا لم يعلم الحاكم 
مكانه أو علم مكانه وكان على بعد مسيرة عشرة أيام . 

أما إذا كان مكانه قريباً» فإن الحاكم يعذر إليه بأن يرسل إليه: إما أن تنفق على زوجتك 
وإلا يطلق الحاكم عليك. فإن حضر وأنفق» أو أرسل النفقة؛ فالزوجية باقية» وإن لم يحضر 
ولم يرسل النفقة فالحاكم يطلق عليه بناء على طلب الزوجة. 

ثانياً: مذهب الشافعية : 

وعندهم , إذا غاب الزوج وانقطع خبره ولا مال له ينفق منه على الزوجة لم يثبت لها حقٌّ 
الفسخ. لأن الفسخ إنما يثبت بالإعسار بالنفقة ولم يثبت إعسار الزوج لغيبته وعدم تبيّن حاله. 
وفي المذهب قول آخر: إن حقّ الفسخ يثبت للزوجة لتعذر النفقة في هذه الحالة كتعذرها 
بالاعساء 9ثلا١‏ ع( ١‏ 
باع 


45و )2 «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي » للدردير. ج232 صؤ١ه.‏ 
١15‏ )2 «المهذب وشرحه المجموع» ج7١ ٠»‏ ص؟١١1"*21١١.‏ 
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: ثالثاً: مذهب الحتابلة‎ 6١ 


ل و ع ولم يعثر له على مال ولا 
أمكن الزوجة الاستدانة لنفقتهاء ولا أمكن أخذ نفقتها من وكيل الزوج إن كان له وكيل» فإن علم 
مكانه كتب له القاضي ليحضر وينفق أو يرسل نفقتها. وإن لم يعلم مكانه أو علم مكانه وكتب 
له القاضي ولم يجبء فإن القاضي يفسخ النكاح بطلب من الزوجة9":"©. 

تحليف الزوجة اليمين: 

وقبل أن يحكم القاضي بالتفريق ويفسخ النكاح فإنه يحلّف الزوجة اليمين بأنها تستحق 
النفقة على زوجها الغائب ثبء وأنه لم يترك لها نفقة ولا أرسل بها إليهاء ولا أقام وكيلا بهاء ولا 
أسقطتها عنه. وهذا ما صرح به المالكية©" ١‏ وينبغي أن يكون قولاً لغيرهم للتأكد من صحة 
ادعاء الزوجة . 

«هىم - ظهور مال للغائب بعد فسخ التكاح:: 


ولو حكم القاضي بالتفريق بين المرأة وزوجها الغائب لعدم العثور على مال للزوج الغائب. 
وعدم تركه لها ما تنفق و تنفق منه على نفسها ثم تبيّن أن له مالأ فالظاهر من مذهب الحتابلة نفاذ حكم 
القاضي بالتفريق وعدم نقضه؛ لأن نفقتها إنما تتعلق بما يمكن الوصول إليه من ماله بعد العلم 
به وأما ما عدا ذلك مما لا يمكن الوصول إليه لعدم العلم به أصلاً أو للجهل بمكانه» فلا تكلف 
الزوجة بالصبر والانتظار على رجاء ظهورو00"2 . 

4 عود الزوج الغائب بعد التفريق: 

0 حكم القاضي بالتفريق بين المرأة وزوجها الغائب» ثم عاد الزوج وأثبت نت أنه ترك لها 

أو أرسل لها نفقة. فإن كانت لم تتزوج فلزوجها الحقّ في ! إعادتها إليه؛ لأنه تبين أن حكم 
ل ل فر سلة ا بج يا أما إذا عاد الزوج الغائب بعد أن أوقع القاضي التفريق 
وتزوجت ودخل بها الزوج. فإنها تبقى زوجة ة للثاني ولا تعود لزوجها الأول؛ لهاد جم القاضي 
بالتفريق». ولا يملك زوجها الأول نقضه5"”" . 


)٠١1794(‏ «المغني» جلاء ص >"ه. «كشاف القناع» ج“اء ص7175. 

(6ة/1١٠)‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج؟» ص9١25‏ «مواهب الجليل» للحطاب. ج4. ص99١.‏ 
)٠١1/945(‏ «كشّاف القناع». ج”اء ص7١".‏ 

. فرق الزواج لأستاذنا الشيخ علي الخفيف رحمه الله ص/ا9؟‎ )٠١1791( 


-كقمغة- 


شروط التفريق لعدم الإنفاق 

1-06 تمهيد: 

سبب التفريق وهو عدم إنفاق الزوج على زوجته لا يكفي لإيقاع التفريق» بل لا بدّ من توافر 
شروط معينة مع سبب التفريق حتى يمكن للقاضي أن يحكم بالتفريق. فما هي هذه الشروط؟ 
هذا ما نبينه في الفقرات التالية: 

855 - الشرط الأول: نكاح صحيح مع استحقاق النفقة : 

يشترط لثبوت حقٌ التفريق أن تكون المرأة المطالبة بالتفريق زوجة بنكاح صحيح وأن تكون 
مستحقة للنفقة على زوجها. وتعليل هذا الشرط بشقيه 2 بشقيه أن المرأة إن لم تكن زوجة بنكاح , 
صحيح » كأن كانت بنكاح فاسدء فإن هذا النكاح يكون واجب الفسخ لا البقاء. فلا'وجة 
لمطالبتها بالتفريق لعدم الإنفاق في نكاح يجب فسخه بحكم الشرع . وقد يكون التكاح صحيحاً 
ولكن الزوجة لا تستحق النفقة لسبب من أسباب عدم استحقاق النفقة كأن تكون ناشزأء ومع 
عدم الاستحقاق لا يكون الزوج ملزماً بالإنفاق عليهاء فلا يكون عدم الإنفاق عليها ب لإيقاع 
التفريق. وقد تكلمنا عن هذا الشرط بشقيه بسفي بشقيه في بحثنا نفقة ة الزوجة باعتبارها من حقوق الزوجة. 

/8861 - الشرط الثاني : عدم وجود المسقط لحقٌّ التفريق : 

والشرط الثاني عدم وجود المسقط لحقٌّ الزوجة أو لخيارها في التفريق لعدم الإنفاق, _ 
وجد المسقط. فلا يمكن التفريق لعدم وجود سببه والمسقطات لحقٌّ الزوجة في التفريق ليست 
كلها محل اتفاق بين الفقهاء. ونذكر فيما يلي هذه المسقطات. 

6 المسقط الأول: العلم بفقر الزوج عند العقد: 

أ : قال المالكية : إذا علمت المرأة فقر زوجها عند عقد النكاح» 000 
إلا إذا كان هذا الزوج ورا بالعطاء وانقطع. وكذلك إذا علمت عند العقد أنه من الذين 


- /41غ - 


يسألون الناس ويطوفون عليهم في بيوتهم يستعطونهم ويسألونهم الصدقة؛ فليس لها طلب 
التفريق لعدم الإنفاق إلا إذا ترك زوجها الاستجداء والطواف على أبواب الناس» فلها طلب 
التفريق بعد هذا الترك لعدم الإنفاق 1059 , 


4- ب : وعند الحنابلة لا يعتبر علم الزوجة بفقر زوجها عند العقد مسقطأ لحقّها في 
طلب التفريق» بل ويبقى لها هذا الحقٌّ ولو شرط الزوج عليها في العقد أن لا ينفق عليها. ولكن 
القاضي الحنبلي قال: ظاهر كلام أحمد ليس لها في هذه الحالة طلب التفريق؛ لأنها رضيت 
بفقره ودخلت في العقد عالمة بعسره وعجزه عن النفقة. فلم تملك حقّ التفريق بفسخ عقد 
النكاح» كما لو تزوؤجت عنيناً عالماً بعتته أو قالت بعد العقد قد رضيت به عنينا . وقد رد ابن قدامة 
الحنبلي على هذا القول منتصراً للمعروف من مذهب الحنابلة» وهو بقاء حق الزوجة في التفريق 
وإن علمت بفقر الزوج ورضيت بهء فقال رحمه الله: «ولناء أن وجوب النفقة يتجدد في كل يوم 
فيتجدد لها الفسخ ‏ أي حقّ فسخ النكاح لعدم الإنفاق ‏ ولا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب 
لها كإسقاط شفعتها قبل البيع» ولذلك لو اسقطت النفقة المستقبلة لم تسقط ولو أسقطتهاء أو 
أسقطت المهر قبل النكاح لم يسقط. وإذا لم يسقط وجوبها ‏ أي وجوب النفقة لم يسقط 
الفسخ ‏ فسخ النكاح ‏ الثابت به أي للزوجة )2308 

- ج : مذهب الشافعية : 

وعند الشافعية» إذا رضيت الزوجة بإعسار زوجها العارض أو نكحته عالمة بإعساره. فلها 
فسخ النكاح بعده بعدم الإنفاق عليها؛ لأن الضرر يتجدد كل يوم بعدم إنفاقه ولا أثر لقولها: 
رضيتٌ بإعساره أبداً؛ لأن هذا القول وعد لا يلزم الوفاء به. وكذلك علمها بإعساره قبل أن تنكحه 
أو عند عقد نكاحها لا يؤثر علمها هذا في حقها في فسخ النكاح لعدم إنفاقه عليها؛ لأن هذا 
العلم لا يكون أقوى من إعلانها رضاها بإعساره. وهو لا يسقط حقها في فسخ النكاح لعدم 
الإنفاق. فأولى أن لا يسقطه علمها بإعساره قبل النكاح2؟"©. 

: المسقط الثاني: وجود المتبرع بالنفقة‎ ١ 


أولا: مذهب الشافعية”"0:8: 


(1919١٠1م)‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج؟'» ص019-518. 

(94اض١٠)‏ «المغني» جلا ص/الاه. «كشاف القناع» ج”7. ص١١"9-١1١3"1..‏ 
)٠١1949(‏ «مغني المحتاج) جلا ص 4406 . 

. 707-7١ «مغني المحتاج» جا ص"4 5 . «نهاية المحتاج؛ ج/ا ص5‎ )٠١8٠0( 
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قالوا: لو تبرع أحد بالنفقة للمرأة عن زوجها المعسر. لم يلزمها قبول التبرع ويبقى لها حقٌّ 
طلب التفريق وفسخ الكاوم وهذا كما لو كان لها دين على إنسان فتبرع غيره بقضائه لم يلزمه 
القبول لما فيه من المئة. وحكى بعض الشافعية أنه لا خيار لها في هذه الحالة لوصول حقها 
في النفقة وإن كان عن طريق التبرع وبه أفتى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ؛ لآن امعان 
الزوج لا عليها. 

ولكن لو سلّم المتبرع النفقة للزوج ثم سلمها الزوج إلى زوجته لم ية يفسخ النكاح لسقوط 
حقّها في الفسخ. ولو كان المتبرع أنا اوعدا والزوج تحت ولايته وجب عليها قبول التبرعء 
وألحق الأذرعي به ولد الزوج وقال: ولا شك فيه إذا أعسر الأب وتبرع ولده بالنفقة إذا كان 
الولد تلزمه نفقة أبيه وإعفافه ‏ أي بأن تكون عنده زوجة -. 

ثانياً: مذهب الحنابلة : 

ومذهب الحنابلة في سقوط حقّ الزوجة في فسخ النكاح عند وجود المتبرع لها بالنفقة مثل 
مذهب الشافعية. فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن أعسر بنفقتها - أي بنفقة 
الزوجة ‏ فبذلها غيره. لم تجبر الزوجة على قبولها من غيره لما يلحقها من المئة» إلا إن ملكها 
الزوج ثم دفعها الزوج لهاء أو دفعها إليها وكيله. فإنها تجبر على القبول منه؛ لأن المئة إذن على 
الزيج دونها فلا فسخ . وإن تبرع له ! إنسان بما ينفقه عليها بأن ملكّه لهى م لامر علبها ف 
فسخ ؛ لأن المئة عليه لا عليها»:2004. 

85م ثالثاً : مذهب المالكية : 

إن وجود المتبرع بالنفقة يسقط حقّ الزوجة في التفريق لعدم الإنفاق. فقد جاء في -- 
الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب: «ولو تطوع رجل بأداء النفقة لم يفسخ أي 
النكاح»” “0 وفيه أيضاً: : «وفي مسألة اختلف فيها أبو بكر بن عبد الرحمن مع ابن الكاتب 
وهذه المسألة هي : سئل عن رجل غاب عن زوجته فقامت المرأة واذعت أنه لم يترك لها زوجها 
شيئاًء ورفعت أمرها إلى السلطان وأرادت االفراق إذا لم يترك لها زوجها نفقة. ثم إن بسلامن 
أقارب الزوج أو أجنبياً عنه قال لها: أنا أؤدي عنه النفقة ولا سبيل لك إلى فراقه. فقال ابن 
الكاتب: لها أن تفارق لأن الفراق قد وجب لها. وقال ابن عبد الرحمن: لا مقال لها لأن عدم 
النفقة الذي أوجب لها القيام قد انتفى . وقد أشار ابن المناصف إلى هذا فقال ما حاصله : قيام 


.81١ص «كشاف القناع» ج".‎ )٠١801( 
.5٠١١-1١99ص (مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب» ج4»‎ )٠١8١؟(‎ 
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الزوجة في غيبة زوجها لوجهين: (أحدهما): لترجع بما تنفق عليه. (الوجه الثاني): لتطلق 
نفسها لعدم الإنفاق. فإذا أثبت الزوجية والمغيب ولم يترك لها شيا ولم يتطوع بالنفقة عنه أحد 
ودعت إلى الطلاق فظاهره أن التطوع بإجراء النفقة يسقط مقالها كقول ابن عبد الرحمن وهو الذي 
تقتضيه «المدونة» في النكاح . كر 
ش 4 ما يفهم من مذهب المالكية : 

ويفهم من هذا كلّه. أن 00 أن التبرع بالنفقة يسقط حقٌّ الزوجة في طلب التطليق 
سواء سلم المتبرع النفقة للزوجة رأساً ومباشرة أو سلمها إلى الزرج ويسلمها الزوج إلى زوجته . 
ويبدو لي., أن عدم إلزام الزوجة بقبول تبرع المتبرع بالنفقة دفعاً (للمئة) عليهاء لا يؤْخد به عند 
المالكية؛ لأن المهم والمطلوب عندهم هو وصول النفقة للزوجة» سواء كان ذلك من مال الزوج 
أو من متبرع عنه. 

6 القول الراجح 


والراجح أن وجود عر و ا ا يقاع التفريق» ووجه 
الترجيح أنه يمنع قطع الرابطة الزوجية التي يحرص الشرع على إبقائها وعدم 0 أما عدم 
إلزام الزوجة بقبول نفقتها من المتبرع بها دفعاً (للمّة) عليهاء وبالتالي يبقى لها حقّ طلب 
التفريق», هذا التعليل غير مقنع وغير سديد؛ لأن المتبرع بالنفقة عن الزوج له عادة مصلحة فيه؛ 
لأنه إما أن يكون الزوج من أقارب المتبرع أو تكون الزوجة من أقارب المتبرع » فهو في الحالتين 
من مصلحته المشروعة بقاء الا الزوجية وسيل ذلك إيصال النفقة للزوجة. وقد يكون الزوج 
فيديقاً للمتبرع سبق وأن عمل خيراً وإحسانا العيو فيريد المتبرع الردٌ على إحسانه بإحسان» 
وقد قال تعالى «هل جَرَاءُ الإحسان إلا الإحْسَانُ» ثم إن ابرع تعاون على فعل الخير وهو 
مشروع في الإسلام ومطلوب قال تعالى : : «وتَعَاوَنُوا عَلى البر وَالتَقَوَى». ووسيلة لإبقاء الرابطة 
الروك فهو مرغوب فيه قطعاً في الإسلام ومندوب إليه» فلا ينبغي أن تمتنع الزوجة منه بحجة 
دفع المئة لأن ما ترغب فيه الشريعة ينبغي ري لح الا ثم إن الزوجة ما 
أقدمت على طلب التفريق إلا لحاجتها إلى النفقة, وهذا هو الغالب» ومقتضى الظن الحسن 
بالزوجة والشأن في الزوجة الصالحة» فإذا تيسرت لها النفقة بطريق التبرع وهو طريق حلال لا 
شبهة فيه» فيجب أن تقبله ولا تمتنع منه لاندفاع خاجتها به بع ابقاء الرابطة الزوجية» ينا فإذا 
كانت هناك منّة في هذا التبرع بالنفقة. فهذه المئّة على الزوج لا عليها. 


٠٠١ دمواهب الجليل» للحطاب» ج24 ص‎ )٠١١8٠0*( 
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55 الشرط الثالث: رفع الدعوى بالتفريق 
يشترط لإيقاع التفريق لعدم إنفاق الزوج رفع دعوى إلى القاضي من قبل الزوجة بإيقاع 
ري بينها وبين زوجها ونذكر فيما يلي الول الفقهاء في هذا الشرط. 
/اكمىمم8 أولا : مذهب الشافعية : 


اي ب ا دولا فسخ حتى يثبت يثبت عند قاضٍ 
إعساره فيفسخه.ء أو يأذن لها فيه» وجاء في «مغني المحتاج» تعليقاً على هذا القول : «ولا فسخ 
بإعسار زوج بشيء مما ذكر حتى يثبت عند قاض . بعد الرفعء أو عند مُحكُم إعساره ببينة أو 
إقراره. فلا بدّ من الرفع إلى القاضي كما في العنّة ولي كما في طلب التفريق لعن الزوج)؛ لأنه 
محل اجتهاد. ويكفي علم القاضي إذا قلنا يحكم بعلمه. وحينئذٍ فيفسخه بنفسه أو نائبه بعد 
النبوت أو يأذن لها فيه. وليس لها مع علمها بالعجز ‏ عجز زوجها عن الإنفاق «الو ال اب 
إلى القاضي ولا بعده قبل الإذن منه)068), 

4 ثانياً: مذهب الحنابلة: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وكل موضع ثبت لها الفسخ لأجل النفقة لم يجز 
إلا بحكم الحاكم ؛ لأنه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم كالفسخ بالعئة. ولا يجوز للحاكم 
التفريق إلا أن تطلب الزوجة ذلك؛ لأنه لحقها فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعئةع©*20. 

46 - ثلثاً: مذهب المالكية: ْ 

وعندهمء ترفع الزوجة طلب التفريق لعدم إنفاق زوجها عليها إلى الحاكم. فإن لم يوجب ٠‏ 
فإلى العدول من المسلمين» جاء في «مواهب الجليل» للحطاب: «فإذا لم يكن حاكم فإنها ترفع 
للعدول»7”:*:١©.‏ وفي «حاشية الدسوقي»: «اعلم أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام 
الحاكم في ذلك. وفي كل أمر يتعذر الوصول فيه إلى الحاكم أو لكونه غير عدل,”208. 


. 44 دمتن المنهاج وشرحه مغني المحتاج» جا ص؛‎ )٠١805( 
. «المغني» جلاء ص ”-لاه_لالاه‎ )٠١806( 

)٠١8١(‏ «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب. ج4. ص144. 
)٠١807(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج7١‏ ص4١6.‏ 
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للمى لفاس 
نوع الفرقة لعدم الإنفاق 

41 - اختلاف الفقهاء في نوع الفرقة : 

اختلف الفقهاء في تكييف الفرقة بين الزوجين يسيب عدم | إنفاق الزوج على زوجته. هل 
هي فرقة فسخ أم فرقة طلاق؟ فمنهم من قال: : إنها فرقة فسخ . ومنهم من قال: إنها فرقة طلاق» 
ونذكر فيما يلي أقوالهم وما يترتب على اعتبار التفريق بسبب عدم الإنفاق فسخاً أو طلاقاً. 

11م - القول الأول: إنها فرقة فسخ: 

أ : جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية عن الفرقة الواقعة لعدم الإنفاق: «ليست 
هذه الفرقة فرقة طلاق. بل فسخع04:2"). 

ل ا ا ا ا ا ا ا 
أقل؛ لأنه إنما هو فقد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه, فلئن يثبت يثبت الفسخ بالعجز عن النفقة التي 
لا يقوم البدن إلا بها أولى )2308050 , 

681/1 2 ما يترتب على اعتبارها فرقة فسخ : 

ويترتب على اعتبار الفرقة لعدم الإنفاق هي فرقة فسخ لا طلاق أن هذه الفرقة لا ينقص بها 
عدد الطلقات ألتي يملكها الزوج على زوجته . وعلى هذا إذا إذا فسخ النكاح لعدم الإنفاق. ثم 
أعادها الزوج بعقد نكاح جديد. فإنها تعود إليه بما كان يملكه عليها من عدد. الطلقات قبل فسخ 
التكاح. وهي ثلاث طلقات إن لم يكن قد طلقها قبل فسخ نكاحه. أما إذا كان قد طلّقها طلقة 
واحدة قبل فسخ نكاحه ثم أعادها إليه بعقد نكاح جديد فإنها تعود إليه بطلقتين أي يملك عليها 


طلقتين فقط؛ لأن هذا هوما كان يملكه عليها قبل فسخ النكاح؛ لأنه طلق طلقة واحدة قبل فسخ 
التكاح لعدم الإنفاق. 


)٠١808(‏ «مغني المحتاج») ج”27 ص؟45. 
)٠١809(‏ «المغتي» جلا صكلاه . 
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*“/امم ‏ القول الثاني : اعتبارها فرقة طلاق: 

وبهذا قال المالكية. فهي عندهم فرقة طلاق بطلقة واحدة رجعية. جاء في «حاشية 
الدسوقي»: «وكل طلاق أوقعه الحاكم. فهو بائن إلا طلاق المولي والمعسر بالنفقة فهو 
رجعى )21041 , 

4 ما يترتب على اعتبارها فرقة طلاق رجعي204107: 

اعتبار التفريق لعدم الإنفاق طلاقاً رجعياً يعني ثبوت حقٌ الزوج بإرجاعها بإرادته ما دامت 
في العدة؛ لأن هذا هو حكم الطلاق الرجعي. ولكن المالكية وهم القائلون بأن الفرقة لعدم 
الإنفاق هي فرقة طلاق رجعي, يشترطون لحقٌّ الزوج في إرجاع زوجته تحقق يساره على نحو 
يقوم بنفقة زوجته مدة شهر على رأي ابن القاسم وابن الماجشون, وقيل نصف شهر. وقيل يوم . 
قال ابن عبد السلام : وينبغي أن تؤول هذه الأقوال على ما إذا كان المظنون أن يقدر الزوج على 
إدامة النفقة بعد ذلك . أما مقدار النفقة التي يقوم بها يسارهء فقد قالوا بقدر ما يجب لمثلها عادة 
لا دونه. فإذا وجد الزوج يسارا لا يمكن به الإنفاق عليها بقدر ما يجب لمثلها لم تصح رجعته. 
ولكن إذا رضيت هي بذلك فهل تصح رجعته؟ خلاف عند المالكية» فقد قيل تصح رجعته؛ لأن 
الحقّ ‏ حقٌّ النفقة ‏ لهاء فإذا رضيت بأقل مما يجب لها من النفقة» فإنما هي ترضى بالتنازل 
عن بعض حقهاء وهذا يجوز. وقيل: لا تصح الرجعة, وهذا هو المعتمد عند المالكية» ويعلّلون 
ذلك بأن الطلاق الرجعي الذي أوقعه الحاكم إنما كان لأجل ضرر فقره وإعساره بنفقة زوجته» 
فلا يمكن من الرجعة إلا إذا أزال موجب الطلاق وهو الإعسار. 

6 هذا وإن للزوجة المطلّقة لعدم الإنفاق النفقة في العدة إذا وجد يساراً يملك به 
الرجعة وإن لم يرتجع ؛ لأنها كالزوجة حكماًء وهذا على المشهور في مذهب المالكية وهو ما 
جاء في «المدونة». ومقابله ما رواه ابن حبيب عن مطرف بن الماجشون أنه لا نفقة لها حتى 
يرجعها زوجها0419, 


.ه١9ص رحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردين ج32"‎ )1١١8٠١( 
.5١59ص «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي » للدردين ج22‎ )1٠١811( 
.؛١9ص «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» ج؟.‎ )١ 411 
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نر لاؤؤائر 
ة أر زر م 
81/5 - تمهيد. ومنهج البحث: 


قد يكون في زواج الأنثى غبن في مهرها - أي نقص عن مهر مثلها - وقد يعسر الزوج في 
مهر زوجته» فهل يجوز التفريق بين الزوجين بعلّة الغين في المهر أو الإعسار فيه أم لا؟ هذا 
هو موضوع هذا الفصل. وعلى هذاء نقسّمه إلى مبحثين: 

المبحث الأول: التفريق للغبن في المهر. 

المبحث الثاني : التفريق للإعسار بالمهر. 
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لمكت لذرك 
التفريق للغبن في المهر 

6/0 - الغبن المبرر للتفريق: 

الغبن يعني النقصء يقال غبنه في البيع أي نقصه”""©. والغبن في المهر الذي يمكن 
أن يكون مبرراً للتفريق بين الزوجين هو: الغبن الفاحش والمقصود به النققص عن مهر المثل 
للزوجة على وجه لا يجري فيه تسامح الناس. جاء في «رد المحتار» تفسيرً وبياناً لمعن الغين 
الفاحش: «هو مالا يتغاين الناس فيه أي لا يتحملون الغبن فيه احترازاً عن الغبن اليسير وهو ما 
يتغابنون فيه أي يتحملونه. قال فى «الجوهرة»: والذي يتغابن فيه الناس ما دون نصف المهر 
كذا قال شيخنا موفق الدين. وقيل ما دون العشر. فعلى القول الأول الغين الفاحش هو النصف 
فما فوقه. وعلى القول الثاني العشر فما فوقه19*. وقيل: إن الغبن الفاحش مالا يدخل تحت 
تقويم المقومين*'). والغبن الفاحش يتصور في جانب الزوجة الصغيرة بالنقص عن مهر 
مثلهاء وفي جانب الصغير بالزيادة على مهر مثل من يتزوجها»!*'"2. 


- أقوال الفقهاء في التفريق للغبن في المهر 

أولاً: مذهب الحنفية: 

أ : الحالة الأولى : 

إذا زوج الأب أو الجدّ ‏ أبو الأب الصغير أو الصغيرة» أو زوج أحدهما المجنونة أو زوجها 
ابنهاء ولم يعرف هؤلاء الأولياء ‏ الأب والجد والابن ‏ بسوء الاختيار مكانة وهنا صح النكاح 
ولزم ولو كان بغبن فاحش في المهر. وهذا عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال صاحباه أبو 


6٠0 «المعجم الوسيط» ج7. ص‎ ٠١83 

)٠١815(‏ «رد المحتار» لابن عابدين على «الدر المختار» ج7”. ص" ؟ة. 
)٠١815(‏ «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني. ج١.‏ ص"؟ل. 
(81١٠)ارد‏ المحتار» ج". ص" ؟. 


-545- 


الاين ده 1 فإذا جرى التكاح من قبل هؤلاء بغبن فاحش : فى العهر برك باطل . 
وقول قن حنيفة هو الصحيح في المذهب الحنفي . كما جاء في «الفتاوى الهندية) فى فقه 
الحنفية» ولكن إذا عرف هؤلاء الأولياء بسوء الاختيار وكان المهر بغبن فاحش فإن التكاح في هذه 
الحالة لا يصح باتفاق بين أن حنيفة وصاحميه؟" 21641 , 

ويترتب على ما قلناه من أن النكاح لا عا شو على زا ل ا يد 
' جميعاً: أبي حنيفة وصاحبيه. فإن هذا التكاح يجب فسخه والتفريق بين الزوجين لبطلان 
النكاح. والفرقة هنا فرقة فسخ لا طلاق. 

4189- ب : الحالة الثانية : 


وإذا كان الولي غير الأب والجد والابن كما لوكان المزوج للصغير أو الصغيرة الأخ أو العم 
ففي هذه الحالة ينظر: ! إن كان الزواج ب بكفء وبمهر المثل صح النكاح ولزم . وإن كان بغير كفء 
أو بأنقص من مهر المثل وكانت النقيصة غبناً فاحشاً فالتكاح لا يصح 4177 لو" ويقنضى: ذلك 

لم - ج : الحالة الثالثة : 

إن زوجت البالغة العاقلة نفسها من كفء ولكن بغبن فاحش في مهرهاء فلوليها الحق في 
فسخ النكاح إذا لم يكمل الزوج مهرها ليصير بمقدار مهر مثلها. وفي هذه الحالة تفصيل 
واختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ولو تزوجت 
المرأة ونقصت من مهر مثلها فللولي ب د 1 يفارقها. وإذا فارقها 
قبل الدخول فلا مهر لها وإن فارة بعد فلها فلها المسمى» وكذا إذا 0 
وهذا عند أ حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لوليّها الاعتراض . ولا تكون هذه الفرقة إلا 
عند القاضي . وما لم يقفضص القاضي بالفرقة بينهماء فحكم الطلاق والظهار والايلاء والميراث 
باق3004152 , والفرقة هنا فرقة فسخ أيه طلاق(414١0)‏ , 

-0١‏ ثانياً: مذهب المالكية: 
(815١1م)‏ «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص4 759., «الدر المختار ورد المحتار» ج"7. ص58-56. 
(كللدام) «الفتاوى الهندية» ج21 ص 758 . «الدر المختار ورد المحتار» ج*23 ص/ا85؟". 


5 7114-7043” «الفتاوى الهندية» ج١ 3 ص‎ )0١8190( 
.5 ١ «الهداية وفتح القدير» ج؟. ص8‎ )١١814( 
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سبق وأن قلنا إن للأب الرشيد ولاية إجبار في تزويج ابنته البكر ولو كانت كبيرة - ولو كانت 
غانسا بلق من العم معن سن - ويصح هذا التزويج ولو كان بأقل من مهر المثل» بل قالوا 
ولو زوجها الأب بربع دينار وكان مهر مثلها قنطارزة41 ''). ومعنى ذلك أن تزويج الأب ابنته لا 
يجري فيه جواز فسخ النكاح للغبن في المهر. وللوصي ‏ وصي الأب عند المالكية ولاية إجبار 
على ابنة الموصي», ولكن بشرط أن يكون تزويجه لابنة الموصي بمهر المثل وإل لا جيرَ 
له(:'2"4. وعلى هذاء إذا زؤجها الوصي دون مهر مثلها جاز فسخ النكاح إذ لا ولاية إجبار عليها 
بأقل من مهر المثل . 


5- ثالثاً: مذهب الشافعية: 


ذكرنا فيما سبق أن للأب ولاية على تزويج ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة ودون توقف على 
إذنها. وأن لتزويج الأب لها شروطاًء منها أن يكون بمهر مثلهاء وهذا الشرط لجواز إقدام الأب 
على تزويجها. والجدٌ أبو الأب كالأب عند عدمه2052. ومعنى ذلك عدم جواز تزويجها 
بأقل من مهر المثل وإلا جاز فسخ النكاح204”9. 

أما الثيّب الكبيرة» فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها بدون إذنها وموافقتهاء ومعنى ذلك أن 
التكاح صحيح ولو كان بأقل من مهر المثل؛ لأنها رضيت وأذنت بهء فلا يجري فيه فسخ 
النكاح. وكذلك البكر البالغة إذا زوجها الولي غير المجبر بإذنها جاز النكاح ونفذ. وإن كان بأقل 
من مهر المثل لرضاها وإذنها به. 

*488 - رابعاً: مذهب الحتابلة : 


قالوا: إن كان الوليّ المزوج هو الأب فالتكاح صحيح ونافذ ولازم وإن كان المهر بغين 
فاحش» سواء كانت البنت بكرا أو ثيب صغيرة أو كبيرة. وإن كان الولي غير الأب وزوّج الكبيرة 
بأقل من مهر المثل ورضيت هي بذلك صمح النكاح ولزم ؛ لأن المهر حقها وقد رضيت به وإن 
كان أقل من مهر مثلها. وإن زوجها بغير أن يستأذنها في مهرهاء فزوجها بأقل من مهر مثلها بغبن 
فاحئن وجب لها:مهز المثل ويكمله الزوع؛ لأنه هو المنتفع بهذا النكاح بما ملك به من حقٌّ 
الاستمتاع بهاء ويكون الوليّ ضامناً لما لزم الزوج من تكملة المهر؛ لأن الوليّ فرط في مهرها 


. 51/8/4 انظر الفقرة‎ )١١819( 
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فكان كما لو باع مالها بأقل من ثمن مثله 00859 , 
4- خامساً: مذهب الزيدية: 


قالوا: تستحق الصغيرة مهر مثلها إن زوجها غير أبيها بأقل من مهر مثلها. فإن كان المزوج 
لها هو أبوها صمّ النكاح والمهر وإن كان بغبن فاحش. وقالوا أيضاً إذا كانت كبيرة وسمى لها 
وليّ نكاحها أقل من مهر مثلها بدون رضاها وإذنها فإنها تستحق مهر المثل. ولو أذنت لوليها 
بتزويجها بأقل من مهر مثلها ولو بغبن فاحش جاز نكاحها بالمهر المسمى » ولم يكن لبقية الأولياء 
الاعتراض على هذا النكاح؛ لأن المهر حقها وقد رضيت به20458, 

ومن هذاء يبدو لي» أن لا فسخ للنكاح للغبن الفاحش في الأمر عند الزيدية؛ لأنه إن كان 
المُرْوْج هو الأب والزوجة صغيرة» فالنكاح صحيح نافذ ولازم والمهر المسمى لازم مهما كان 
مقداره ولو بغبن فاحش عن مهر مثلها. وإن كان المزوج غير الأب فالنكاح صحيح والزوجة 
الضغيرة تستحق مهر المثل ويطالب به الزوج بإبلاغ المهر المسمى إلى مهر المثل. وإن كانت 
الزوجة كبيرة» والمهر أقل من مهر المثل. وكانت قد أذنت لوليها بأن يزوجها به» فهي قد رضيت 
به وهو حقّها فلا سبيل للاعتراض عليه . وإن لم يستأذنها الولي (غير الأب) في زواجها فزّوجها 
بأقل من مهر المثل وبغبن فاحش, فلها أن تطالب بمهر مثلها ولا تلزمها تسمية المهر المسمى 
الناقص عن مهر مثلهاء سواء كان من تطالبه الزوج أو الوليّ» ولكن ليس لها حقٌ فسخ النكاح 
لنقصان مهرها فيه عن مهر المثل. وإنما الذي لها في هذه الحالة هو المطالبة بإبلاغ المهر 
المسمى إلى مهر المثل فقط. 

6- سادساً: مذهب الجعفرية : 

قالوا: إذا ولي الأب أو الجدٌّ بنفسه نكاح الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما من غير 
المكلفين» وكان غير معروف قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقا لزم النكاح بلا خيار لهما بعد 
البلوغ . ولكن لو كان النكاح بغبن فاحش كزيادة في المهر في نكاح الصغير أو نقص عن مهر 
المثل في مهر الصغيرة» ولم يكن هناك مصلحة لهما تقتضي ذلك, فالعقد لازم ويتوقف استقرار 
المهر على إجازتهما بعد البلوغ. فإن لم يجيزاه ثبت مهر المثل» ولو كان الأب أو الجدّ مشهورا 
قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقاً وزقج صغيراً أو صغيرة بغبن فاحش في المهر أو بغير 


.41 «المغني» ج5. ص444. 5417 «كشاف القناع» ج*. ص58‎ )1١87( 
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كفاع يكون النكاح موقوفاً على إجازتهما بعد البلوغ لعدم ثبوت ولاية منلهي85 001١‏ , 

5 ما يفهم من مذهب الجعفرية: 

ومن هذه الأقوال يتبين أن الجعفرية يفرقون بين حالتين: 

الأولى: إذا زوج الصغير أو الصغيرة الأب أو الجد بغبن فاحش» ولم يكن الأب أو الجد 
معروفاً قبل العقد بسوء الاختيار مجانة وفسقا فالعقد صحيح, أما المهر فيوقف استقراره على 
اجازتهما له بعد البلوغ فإن أجازاه استقر وإلا وجب لهما مهر المثل. ولا حق لهما في فسخ 
التكاح . 

الثانية : إذا كان الأب أو الزوج معروفين بسوء الاختيار قبل عقد النكاح الذي باشراه للصغير 
أو الصغيرة» وكان المهر بغبن فاحش في المهر, فإن العقد كله يكون نفاذه موقوفاً على إجازته 
بعد بلوغهما فإن أجازاه نفذ وإن لم يجيزاه بطل ما فيه من غبن فاحش في المهر. 


(874١1م١)‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلبي» المادة 48 . 
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على لزان 
التفريق للإعسار بالمهر 
/1841 - تمهيد: 


إذا عجز الزوج عن أداء ما وجب عليه اداؤه من مهر إلى زوجته. فهل يجوز للزوجة طلب 
التفريق لإعساره بالمهر؟ أم لا يجوز لها ذلك, وإنما لها أن تطالبه بما لها من مهر في ذمته فقط 
دون أن يكون لها حق في فسخ النكاح لهذا السبب؟ هذا ما نبينه فيما يلي : 


4- أقوال الفقهاء : 

أولاً : مذهب المالكية : 

عندهم, إذا طالبت الزوجة زوجها قبل الدخول بمهرها الحال. ينظر: إن كان له مال ظاهر 
أخذ مهرها منه. وإن لم يكن له مال ظاهر ولكنه ظاهر الملاءة والغنى ولم يؤد ما وجب عليه من 
مهر إلى زوجته حبسه الحاكم إلى أن يؤدي بأن يدفع ما وجب عليه من مهر لزوجتهء أو يأتي 
ببينة (شهود) تشهد بعسره إلا أن يحصل للزوجة ضرر بطول مدّة الترافع إلى الحاكم وحبسه 
واحضار البينة فلها طلب التطليق عاجلاً. وإن ادّعى الفقر امهله الحاكم لاثبات فقره مدّة مناسبة 
حسب اجتهاده. ثم يطلق عليه بشروط خمسة: أن لا تصدقه الزوجة في دعواه الإعسارء وأن 
لا يقيم البيئنة على صدقه, وأن لا يكون له مال ظاهرء وأن لا يغلب على الظن إعساره وأن يجري 
النفقة عليها من يوم دعائه للدخول. فإن صدقته في دعواه الإعسار أو أقام بيّنة بالعسر فإنه يتلوم 
له من أول الأمر بالنظر ولا يؤجل لاثبات عسره وإن لم يجر النفقة عليها من يوم دعائه للدخول 
فلها الفسخ لعدم النفقة مع عدم الصداق على الراجح2©049. وأما بعد الدخول فليس للزوجة 
حق طلب التفريق للإعسار بمهرهاء وإنما لها حقٌّ مطالبة زوجها بما لها من مهر في ذمته كما 
يطالب بسائر الديون42©. 


(855١1م)‏ «الشرح الكبير) و «حاشية الدسوقي» ج؟ صسص596-١٠"7.‏ 
)٠١875(‏ «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي» ج7"؛ ص7559 . 
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8 ثانياً: مذهب الشافعية: 

عند الشافعية في إعسار الزوج بالمهر أقوال. أظهرها: القول بثبوت الخيار للزوجة في 
التفريق بفسخ النكاح إن كان الإعسار قبل الدخول بهاء فإن كان الإعسار بعد الدخولء فلا 
يثبت لها حقٌّ الفسخ 0459 , 

- وحيث جاز الفسخ , فلا بدّ أن يكون بحكم الحاكم بعد أن يثبت عنده الإعسار 
إما بالإقرار وإما بالبينة» والأظهر أن الحاكم يمهل الزوج المعسر ثلاثة أيام وإن لم يطلب ذلك؛ 
لأنها مدة قريبة عسى أن يتمكن الزوج خلالها من تهيئة ما وجب عليه من مهر ولو عن طريق 
الاقتراض» وبعد ذلك إن لم يؤد الزوج ما لزمه من مهر فسخ الحاكم النكاح2:*"9, والفرقة هنا 
فرقة فسخ لا طلاق. 


0 ثالثاً: مذهب الحنابلة: 


قال الإمام ابن القيم الحنبلي : «وقال جمهور الفقهاء: لا يثبت لها الفسخ بالإعسار 
بالصّداق - المهر. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ‏ رحمهم الله تعالى -» وهو الصحيح من 
مذهب أحمد - رحمه الله اختاره عامة أصحابه» وهو قول كثير من أصحاب الشافعي ‏ رحمه 
الله ك0 


1 رابعاً: مذهب الحنفية: 


الحنفية لا يرون فسخ النكاح والتفريق بين الزوجين بالإعسار بالنفقة فأولى أن لا يروا 
التفريق بالإعسار بالمهرء ولهذا صرحوا بأن للمرأة الحقّ في الامتناع من تسليم نفسها لزوجها 
إذا لم يسلم لها المهر الذي وجب لها عليه. ولم يقولوا بحقّها في التفريق» فقد جاء في 
«الهداية»: «وإن امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها مهرها فلها النفقة؛ لأنه منع بحقٌّ. فكان 
فوت الاحتباس لمعنى من قبله فيجعل كأنه غير فائت)9'*١2.‏ وفي «العناية على الهداية»: «وإن 
امتنعت من تسليم نفسهاء فإما أن يكون الامتناع بحقٌّ مثل أن تطلب المهر المعجل أو لا. فإن 
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كان الأول فلها النفقة؛ لأن كل واحد من المهر والنفقة حقٌّ من حقوقها فمطالبة أحد هما لا يسقط 
الجالاسيين ا 


- القول الراجح : 


والراجح عدم التفريق بإعسار الزوج بالمهر إذا طالبت به الزوجة؛ لأن المال ‏ المهر ‏ ليس 
هو المقصود الأصلي في النكاح. وإنما المقصود الأصلي فيه تحقيق أغراضه من إيجاد النسل 
وقضاء الشهوة وإعفاف النفس وصيانتها من الزنى» فلا ينبغي تفويت المقصود الأصلي بإيقاع 
الفرقة لفوات ما هو مقصود تبعي . ومع احتمال تحصيله مستقبلاً. 


كنك )١‏ «العناية على الهداية) ج”, ص 7375 . 
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(افضل (ززق عر 
لتو كنبا (بارم 

١-145‏ تمهيد: 

إذا زوج الولي الشرعي الصغير أو الصغيرة ومن يلحق بهما (المجنون أو المجنونة)» 1 
ينعقد هذا لامو ل ا ا ا 0 اي 
عند إفاقة 0 00 ْ أم يكون لهم ا البلو وه هذا ما نبينه في هذا 

0 مذهب الحنفية : 

ويمكن تلخيص أقوال الحنفية في التفريق بين الزوجين بخيار البلوغ أو عند الإفاقة من 
الجنون. بالآتي من الحالات: 

57- الحالة الأولى: 


إذا ولي الأب أو الجد ‏ أبو الأب عقد زواج الصغير أو الصغيرة ومن يلحق بهما كالمجنون 
والمجنونة» ولم يعرف لهما سوء الاختيار مجانة وفسقاً. أي سواء كان سوء الاختيار متأتياً من جهة 
المجانة أو الفسق. والماجن هو من لا يبالي بما يصنع ولا بما يقال له فإن عقد نكاحهما 
صحيح ونافذ ولازم ولا يثبت للصغير ولا الصغيرة. ولا من يلحق بهما (المجنون والمجنونة) حقٌّ 
الخيار في فسخ النكاح عند البلوغ أو الإفاقة من الجنون, ولو كان الزواج بغير كفء أو أقل من 
مهر المثل بالنسبة للصغيرة وبأكثر من مهر المثل بالنسبة للصغير. ويعلّل الحنفية ذلك بوفور شفقة 
الأب والجد وبأنهما ما رضيا بغير الكفء أو بأقل من مهر المثل للصغيرة» وبأكثر منه بالنسبة 
للصغير إلا لما رأياه من المصلحة لهما بهذا الزواج» كأن يكون الزوج حسن الأخلاق لطيف 
العشرة. . كم 41 


١981م‏ ) «الهداية».ج١‏ ص/7 5٠‏ . «الدر المختار ورد المحتار» ج7. ص 5-56" . 
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17 الحالة الثانية : 


وإن عرف الأب أو الجد بسوء الاختيار مجانة أو فسقاء وزوّج أحدهما الصغير أو الصغيرة 
بكفء وبمهر المثل صمح التزويج وإلا لم يصح ؛ لأنه لا يمكن حمله على وجه المصلحة لما 
عرف عنهما من سوء الاختيار””*2. ومقتضى عدم صحة الزواج في هذه الحالة وجوب فسخه 
والتفريق بين الزوجين؛ لأنه لا يجوز إقرارهما على نكاح فاسد. ومعنى ذلك أن هذا التفريق 
يكون قبل بلوغهما وعلى أساس حقٌّ الشرع وليس على أساس حقٌ خيار البلوغ. 

4 الحالة الثالثة : 


إن ولي غير الأب والجدّ من سائر الأولياء تزويج الصغير أو الصغيرة ومن يلحق بهماء وكان 
او و ف لي و وبأكثر منه بالنسبة للصغيرء فإن 
الزواج لا يصح أصلا . وإن كان الزواج بكفء وبمهر المثل, فالنكاح صحيح نافذ ولكنه غير 
لازم» وللصغير والصغيرة خيار ة فسخ النكاح عند بلوغهما غهما. وتعليل ذلك قصور شفقة غير الأب 
والجدّ بخلاف الأب والجدٌ إذ إنهما موفورا الشفقة على الصغير والصغيرة. فلم يكونا بحاجة إلى 
خيار البلوغ, وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف لا خيار لهما في فسخ العقد كما 
لا خيار لهما إذا زوجهما الأب أو الجد مادام الزواج قد صادف الكفء وبمهر المثل:2"459. 


84- للصغير والصغيرة خيار البلوغ إذا زوجهما القاضي : 

وما قلناه في تزويج غير الأب والجدّ من الأولياء. يقال أيضاً على القاضي إذا ولي تزويج 
الصغير أو الصغيرة ؛ لأن القاضي من الأولياء في تزويج الصغار وهذا هو في ظاهر الرواية. 
فللصغير والصغيرة خيار البلوغ إذا زوجهما القاضي من الكفء وبمهر المثل. (ووجه) ذلك, أن 
ولاية القاضي متأخرة عن ولاية الأخ والعم فإذا ثبت الخيار للصغيرين إذا زوجهما الأخ أو العم . 
فثبوت هذا الخيار في تزويج القاضي أولى . وروي عن أبي حنيفة أن لا خيار للصغيرة بعدياريها 
إذا زوجها القاضي» (ووجه) هذه الرواية. أن ولاية القاضي تامة في المال والنفس 1 
فتكون ولايته فى القوة كولاية الأب859١3),‏ 
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4 وقت الخيار وما يبطله : 


ووقت الخيار للصغير أو الصغيرة عند بلوغهما إذا علما بالنكاح قبل بلوغهماء أو بعد علمهما 
بالنكاح بعد بلوغهما إذا لم يعلما به إلا بعد البلوغ**©. فإذا علمت بالنكاح وسكتت في 
مجلس علمها وهي بكر بطل خيارها. وإن كانت ثيباً في الأصل أو كانت بكراً إلا أن الزوج دخل 
بها ثم بلغت عند الزوج. لا يبطل خيارها بالسكوت ولا بقيامها من مجلس علمها بالتكاح. وإنما 
يبطل خيارها إذا رضيت بالنكاح صريحاً أو بفعل منها يستدل به على رضاها كتمكين زوجها من 
جماعها أو بطلبها النفقة منه وما أشبه ذلك . وإذا علمت بالتكاح ساعة بلوغها لكن جهلت ثبوت 
الخيار لها فسكتت بطل خيارها. إما إذا لم تعلم بالنكاح ساعة بلوغها كان لها الخيار إذا علمت. 
وإذا بلغت وسألت عن اسم الزيج أوعن المهر المسمى بطل خيار البلوغ . هذاء ولا يبطل خيار 
البلوغ للصغير ما لم يقل عند بلوغه رضيت. أو يجيء منه ما يعرف به أنه رضي 20450 


: لا بد من الدعوى بخيار البلوغ لفسخ النكاح‎ - 4١ 

ويشترط لفسخ النكاح والتفريق بين الزوجين بخيار البلوغ الترافع إلى القاضي ‏ أي رفع 
الدعوى إلى القاضي - بطلب فسخ النكاح والحكم بالتفريق بخيار البلوغ» فيصدر القاضي 
حكمه بالتفريق بين الزوجين بعد استماع البينة. وإنما اشترط لفسخ النكاح حكم القاضي ؛ لأن 
الفسخ بسبب خيار البلوغ ها هنا لدفع ضرر خفي يدّعيه المتضرر بسبب قصور شفقة الوليّ الذي 
أنشأ عقد الزواج» إذا كان الوليّ غير الأب أو الجدّ. ثم إن الفسخ بسبب خيار البلوغ مختلف 
فيه بين الفقهاء. فكان لا بد من حكم القاضي للأخذ بهذا السبب للتفريق0*") لأن حكم 
القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية. 


مدني 6 «البدائع» ج7, ص5١”.‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج7ء ص59-58". 
(8*5م١٠)‏ «الهداية وفتح القدير» اج" ص ١٠١-5١٠5‏ 4.» «الفتاوى الهندية) ج١‏ » ص5856؟7. 
1١83‏ ) «المبسوط» ج84 ص5١7.‏ «الهداية وشرح العناية» ج37 ص8١‏ . 


 ةهمال-‎ 


ثانياً: مذهب الحتابلة : 

قال الحنابلة : «للأب خاصة تزويج بنيه الصغار وبنيه المجانين ولو كان المجانين بالغين» 
وليمس لهم أي البنين الصغار والمجانين ‏ خيار إذا بلغوا وعقلوا)*١2‏ وعلى هذا فليس عندهم 
تفريق بين الزوجين بخيار البلوغ . 

م. وم ثالثاً: مذهب الشافعية: 


قالوا: للأب ولاية تزويج البكر صغيرة أو كبيرة بغير إذنها»0*9"©. ولم يذكروا خياراً للصغيرة 
عند البلوغ . وقالوا في المجنونة : «ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة في زوجيهماء 
وسواء في جواز التزويج صغيرة وكبيرة» ثيب وبكرء جنت قبل البلوغ أو بعده» فإذا أفاقت 
المجنونة بعد تزويجها لا خيار لها»:؛*2 ويبدو لي, أن الصغيرة إذا زوّجها أبوها أو جدّها ‏ عند 
عدم وجود الأب فلا خيار لها عند البلوغ قياسا على ما قالوه في المجنونة إذا زوجها أبوها وأفاقت 
بعد البلوغ . 

ع 4٠‏ رابعاً: مذهب المالكية: 


قالوا: «خمسة يلزمهم النكاح إذا عقده عليهم غيرهم, سخطوا أو رضوا: الطفل الصغير» 
والبكر يزوجهما أبوهما. .2447 وقالوا للأب تزويج ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة بمهر مثلها 
أو بأقل؛ لأن له عليها ولاية إجبارء وكذا يزوج المجنونة جنوناً مطبقاً”؛*2 وعلى هذاء فليس 
هنا خيار بلوغ للصغيرة إذا زوّجها أبوهاء وكذا لا خيار للمجنونة إذا زوجها أبوها وأفاقت بعد ذلك . 

6م خامساً: مذهب الجعفرية : 


جاء في «المختصر النافع» في فقه الحنفية: «وولاية الأب والجدٌ ثابتة على الصغيرة. . ولا 
خيار للصبية مع البلوغ. وفي الصبي قولان: أظهرهما أنه كذلك»9؛*"" وفي «منهاج 
الصالحين»: «إنما الولاية للأب وإن علا ووصيه والحاكم. فالآب على الصغيرين» والمجنونين 
إذا بلغا كذلك؛ ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين)49*'". 


م8١٠0‏ «كشاف القناع» ج, ص38 . 

. «مغني المحتاج» جا. ص9؟1‎ )٠١850( . ١59 «مغني المحتاج» ج7؟. ص‎ )٠١889( 
. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص7377‎ )١٠١841( 

)١855‏ «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي) ج؟ » ص2؟7. 

. «المختصر النافع» ص198‎ )٠١84( 

. ١4 «منهاج الصالحين؛ للسيد محسن الحكيم» ج؟؛ ص5‎ )0٠١844( 


-048ه6- 


كتواك (للذابت 
المبحث الخامس : أنواع الطلاق من حيث أثره 
0 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: الطلاق الرجعي 
-20١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: تعريف الظلاق الرجعي وبيان مشر وعيته وحكمه 

- تعريفه ‏ 1761 الأصل فى الطلاق أن يكون رجعياً - 4 الأدلة على أن 
الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً - 7/91- الدليل الأول - 7915 الدليل الثاني - 176117 
الدليل الثالث ‏ 7614- الدليل الرابع - 1/619 ما يستفاد من الآدلة التي ذكرناها - 1/67١‏ 


الفرع الثاني : متى يقع الطلاق الرجعي وما حكمه؟ 

0- شروط وقوع الطلاق الرجعي - 17677 الشرط الأول: أن تكون الزوجة مدخولاً 
بها - 7677 هل تقوم الخلوة الصحيحة مقام الدخول؟ ‏ 7674 الشرط الثاني : أن لا يقرن 
الطلاق بعوض - 7676- الشرط الثالث: أن لا يكون الطلاق مكملل للثلاث ‏ 17675 الشرط 
الرابع: أن يقع الطلاق بألفاظ الطلاق الرجعي - 763717 ألفاظ الطلاق الرجعي الصريحة - 
4- لفظ الطلاق الصريح الموصوف مما يقع به - 1678 مذهب الحنابلة في لفظ الطلاق 
الصريح الموصوف ‏ 670 ثانياً: ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق رجعياً - 1681- مذهب 
الحنابلة في ألفاظ كنايات الطلاق ‏ 7677 القول الراجح في ألفاظ الطلاق الرجعي - 16# 
حكم الطلاق الرجعي - أولاً: ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج ‏ 764 ثانياً: حق 
الرجعة للزوج ‏ ه767 ثالثا: بقاء الملك والحل - 7/675 ما يترتب على الملك والحل عند 
الحنفية لالاهلا ‏ مذهب الشافعية في بقاء ملك النكاح والحل - 6*8 مذهب الحنابلة في 
بقاء ملك النكاح والحل وما يترتب على ذلك 1/678 مذهب الظاهرية  1/64٠‏ مذهب 
الجعفرية . 


6:8 


الفرع الثالث: الرجعة 
01- تعريف الرجعة ‏ 7647 التكييف الشرعي للرجعة ‏ 1/847 أدلة مشروعية الرجعة 
أولاً : من القران الكريم - ٠7645‏ - ثانياً : : من السنة النبوية - ه84#ه/ا ثالثاً : : الإجماع والمعقول 
7645 - للزوج حق الرجعة ‏ 7041 - أقوال المفسرين في أية: #وبعولتهن أحق بردهن. . . # 
- 7644 تفسير آية أخرى - 1/849 حق الرجعة لا يسقط بالإسقاط  768٠‏ للزوج أن لا 
يراجع مطلقته - 1/08١‏ هل تصير الرجعة واجبة على الزوج؟ 7687 الرجعة الواجبة في 
طلاق الحائض - 7687 الرجعة الواجبة في الطلاق الواقع في الطهر ‏ 50# أركان الرجعة 
هوهلا الركن الأول : المرتجع - 5ه ه7٠‏ - شروط المرتجع - الشرط الأول : أولاً : عند الشافعية 
لاهه/ ‏ ثانياً: عند المالكية - /هه/ ‏ ثالثاً: عند الحنابلة - 9هه/!ا ‏ لم يذكر الحنابلة شرط 
البلوغ  767٠‏ رابعاً: عند الحنفية - 17/67١‏ تصح الرجعة عند الحنفية بالإكراه والهزل والخطأً 
وعدم الجدّ - 78577 الوكالة في الرجعة ‏ 76517 الشرط الثاني : قصد الإصلاح - 1/054 
الأدلة على شرط قصد الإصلاح - الدليل الأول 78 - الدليل الثاني - 7675 أقوال 
المفسرين في اية الرجعة ‏ /651 - خلاصة أقوال المفسرين - 7678 - أقوال الفقهاء في الرجعة 
بقصد الإضرار ‏ 17654- لماذا لم يذكر معظم الفقهاء شرط قصد الإصلاح وعدم الإضرار؟ - 
الخلاصة في شرط قصد الإصلاح وعدم الإضرار ‏ 17171 إعلام الزوجة بالرجعة - 
7617 - القول الأول: يجب إعلام المرتجعة بالرجعة ‏ 761/4- القول الثاني : يستحب إعلام 
المرتجعة بالرجعة - 71/0 أدلة القول الثاني 61/5 - تعليل الكاساني في استحباب إعلامها 
بالرجعة ‏ /ا/11- الراجح وجوب إعلام المرتجعة - 17/6174 - الإشهاد على الرجعة - 1/614 
تفسير قوله تعالى : #وأشهدوا ذوي عدل منكم»# 1/648٠‏ خلاصة أقوال المفسرين في الإشهاد 
على الرجعة - 7641١‏ - أقوال الفقهاء في الإشهاد على الرجعة أولاً : مذهب الحنفية ‏ 1/087 - 
وجه استحباب الإإشهاد #امره/ا - ثانياً : مذهب الشافعية - 854ه/ا ثالعا : مذهب المالكية - 
6 رابعاً: مذهب الحنابلة - 7/645 خامساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية - /1/641- 
سادساً: مذهب الجعفرية ‏ 1/688 سابعا: مذهب الظاهرية ‏ 76489 القول الراجح في 
الإشهاد على الرجعة  7/64٠‏ أسباب الترجيح - 704١‏ الركن الثاني : المرتجعة - 1/6457 
شروط المرتجعة: الشرط الأول 76897 الشرط الثاني - 17894 الشرط الثالث - 1/698 
الشرط الرابع وهم لا يشترط رضا المرتجعة ‏ 78917 - الركن الثالث ‏ صيغة الرجعة ‏ 
4 الرجعة بالقول - 78494 - الرجعة بالقول الصريح - أ مذهب الحنفية - ١٠5/ظ‏ ب 
مذهب الحنابلة - 501١‏ ج ‏ مذهب الشافعية  1/٠057‏ د مذهب المالكية ‏ !ا ه 
مذهب الظاهرية ‏ 4 1/5٠6‏ و مذهب الجعفرية  75٠0©‏ تقع الرجعة باللفظ الصريح بلا نية 


-65١١ 


- 7505 - الرجعة بألفاظ الكناية  77٠1‏ لفظ النكاح والزواج في الرجعة - 1508 مذهب 
الحنابلة ‏ 09 مذهب الشافعية  1/5٠١‏ مذهب الحنفية  751١١‏ تعليق الرجعة وإضافتها 
إلى المستقبل ‏ أولاً: مذهب الحنفية - 7/517 ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ 751 ثالثاً: مذهب 
الشافعية - 515/ - رابعاً: مذهب المالكية ‏ 7/516 الرجعة بالأفعال - 7515 أولا : مذهب 
الحنفية - /511/- ثانياً: مذهب الشافعية - 714 ثالثاً: مذهب الحتنابلة - 7519 رابعاً: 
مذهب المالكية  177١‏ خامساً: مذهب الجعفرية - 1/511 سادساً: مذهب الظاهرية - 
- القول الراجح في الرجعة بالأفعال 7578 النزاع في الرجعة ‏ 7574 - أولاً: التزاع 

في أصل ثبوت الرجعة - 75176 - ثانياً : : النزاع في وقوع المراجعة ‏ 75175 ثالثاً: : النزاع في 
ا العدة - /71117 رابعاً: النزاع مع المطلقة إذا تزوجت - ليتف - أولاً: : على رأي الظاهرية 
94؟كلا ثانياً: : على رأي الجمهور. 
المطلب الثاني: الطلاق البائن 

5-١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى 

-1١‏ تعريفه - 177837 متى يقع الطلاق بائنا بينونة صغرى؟ 7# أولاً : الطلاق 
قبل الدخول - 9/554 الطلاق يعد التخلوة 96:2 - ثانياً : الطلاق على مال (الخلع) ‏ 
785 ثالثاً: : وقوع الطلاق بائناً في بعض فرق الزواج - 7177 - رابعاً : ما يقع بائنا باللفظ 
الصريح في غير الحالات السابقة - 778 1 الطلاق باللفظ الصريح الموصوف هل يقع بائناً؟ 
- 1776 مذهب الحنابلة - 7514٠‏ الطلاق الموصوف بالقوة يقع بائنا عند الحنفية - 15141١‏ 
الراجح أن الطلاق الموصوف يقع واحدة رجعية - 17/5417 ب - الطلاق بلفظة الموصوف بأفعل 
التفضيل هل يقع بائناً؟ - قول الحنفية ‏ 5857 داقوك الشافعية 1/544 ما يقع بقوله: (أنت 
طالق أقبح الطلاق) ‏ ه7514 الراجح قول الشافعية - ٠5145‏ - ج - تشبيه صريح الطلاق بالعدد 
يو فى - وإن شبّه بالعدد فيما لا عدد له - 7548 - لوقال لها: (أنت طالق مثل الجبل) - 
4- نخامساً: الطلاق البائن بالكنايات  -1/56٠‏ أ مذهب الحنفية والشافعية  1/561١‏ 
وااو لاي مر لود العو ا ا 

.. الخ 7664 لو قال لها: أنت طالق واحدة بائنة - 7568 - ما يقع بالكناية الخفية - 
5 ما يفهم من أقوال الحنابلة ‏ /1/561- ج ‏ مذهب المالكية - 7/564 - قول ابن جزي 
المالكي 17564 الظاهر من مذهب المالكية - 1755٠١‏ القول الراجح فيما يقع بكنايات 
الطلاق وأدلته ‏ 7551 الدليل الأول - 767 الدليل الثاني - 7577 الدليل الثالث - 
ااه 


8 الدليل الرابع - 7556 الدليل الخامس 177 حكم الطلاق البائن بينونة صغرى 
- أولاً : يزيل الملك لا الحل 7551 ثانياً: لا يملك المطلق حق الرجعة -  /554‏ ثالثا : 
حلول المهر المؤجل 7559 - رابعاً: لا يقع من من المطلق ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا توارث 
بينه وبين مطلقته  751٠١‏ - إنقاص عدد الطلقات - 7517/1١‏ مسألة الهدم ‏ 751/7 القول الأول 
“/751ا حجة القول الأول - 75174 القول الثاني ه/ا5لا_ حجة هذه الأقوال. 


الفرع الثاني : الطلاق البائن بينونة كبرى 

7715 تعريفه ‏ 171/7 متى يقع هُذا الطلاق؟ - 1417/8 - هل يقع الطلاق الثلاث بلفظ 
الثلاث ‏ 175174 ما يقع من الطلاق بلفظ الثلاث ‏ قول الإمام الطحاوي - 758٠١‏ - قول ابن 
رشد - 75481 قول شيخ الإسلام ابن تيمية - 7547 - قول ابن القيم - 7541 - قول الجمهور 
وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ‏ 7584 - أدلة القول الأول قول الجمهور ‏ 786 - الدليل 
الأول - 7585 الدليل الثاني /7541- الدليل الثالث - 75848 الدليل الرابع - 1589 - 
الدليل الخامس - -7694٠‏ الدليل السادس - 7641 - الدليل السابع - 75957 - الدليل الثامن 
75917 - الدليل التاسع - 75944 - أدلة القول الثاني - 742- الدليل الأول - 7595 - الدليل 
الثاني - 75917 الدليل الثالث - 7594 - الدليل الرابع - 7599- الدليل الخامس ‏ ١٠/ا/1-‏ 
أدلة القول الثالث وهو وقوع الثلاث واحدة في غير المدخول بها 71/01 الدليل الأول - 
67 الدليل الثاني 7/0 اختلاف بين أصحاب القول الثالث  117٠4‏ أدلة القول 
الرابع 717١©‏ مناقشة أدلة القول الأول الإيراد الأول - 77/١5‏ - الإيراد الثاني - 7٠/ا/ا-‏ 
الإيراد الثالث - 77/٠8‏ الإيراد الرابع - 7709 الإيراد الخامس  77٠١١‏ الإيراد السادس ‏ 
0١‏ الإيراد السابع - 71/1١7‏ الإيراد الثامن ‏ 771 الإيراد التاسع - 71715 الإيراد 
العاشر - 6١لا‏ - مناقشة أدلة القول الثاني 79/15 الاعتراض الأول - 11/11 - رد على هذا 
الاعتراض - 17171١8‏ الاعتراض الثاني - 89- أولاً: حديث ابن عباس يتعلق بغير المدخول 
بها 1717/7١‏ رد على رد 77/71 ثانياً: ادعاء علم ابن عباس بالناسخ ‏ 71777 الرد على 
ادعاء علم ابن عباس بالناسخ 7/1/7 ثالئا: حديث ابن عباس مختلف في صحته فلا يقدم 
على الإجماع - 1/7/74- رد على رد - 17/18 رابعاً: : انفراد ابن عباس بما رواه يوجب التوقف 
فيه “7/ا/ا- رد على رد /7لالا انها : حديث ابن عباس مقصور على صورة خاصة - 
33 رد على رد - 1/7/78- سادساً: حمل حديث ابن عباس على تغير عادات الناس - 
8٠‏ رد على رد 1771 سابعاً: حديث ابن عباس موقوف عليه 77/7 رد على رد - 
7/0 ثامناً: ابن عباس أفتى بخلاف ما روى ‏ 1774 رد على رد 717/80 تاسعاً: ليس 
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في حديث ابن عباس إقرار النبى يك لمضمونه ‏ 77 رد على رد 71/1 عاشراً: الادعاء 
بأن حديث ابن عباس 50 وشاذ - 7/778 رد على رد 7/1779 مناقشة أدلة القول الثالث 
17/4٠‏ رد على رد - ١4/ا/ ‏ مناقشة أدلة القول الرابع - 7 7/1/4 - رد على رد - 71/47 رأينا 
فى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد ‏ 71744 أولاً: ما يستفاد من القرآن بشأن الطلاق ثلاث 
-. الآية الأولى - ©4/ا/ا ‏ ب - الآية الثانية - 171/45 تفسير الآية الثالثة   1/41/‏ تفسير ابن 
كثير لهذه الآية ‏ 71/48 ثانياً: ما يستفاد من السنة النبوية بشأن الطلاق الثلاث ‏ 71749 ثالث : 
ما يستفاد من دعوى الإجماع بشأن الطلاق الثلاث  7176٠‏ رابعاً: ما يستفاد من القياس بشأن 
الطلاق الثلاث - 7176١‏ الأدلة مع القائلين بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة - ا ما 
فعله عمر رضي الله عنه ‏ 7/07 عود إلى بيان رأينا في الطلاق الثلاث 4 هلالا أولا: ا 
هذه المسألة من مسائل الاجتهاد الخلافية ‏ هه/ا/ا - ثانياً : : يسوغ م الأخحذ بقول الجمهور ر أي بوقوع 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة في مجلس واحد 5ه// ‏ ثانيا : ويسوغ أيضاً بقول 
من قال: الطلاق بلفظ الثلاث أو بألفاظ متكررة في مجلس واحد يقع طلقة واحدة ‏ /اه/ا/ا- 
ضعف من قال: لا يقع أصال الطلاق بلفظ الثلاث ‏ 17/08 القول الذي أميل إلى الأخذ به 
وهللا حكم الطلاق لانن بينونة كبرى - 0٠5ل/الا‏ روط النكاح الذي يحصل به التحليل 
لزوجها الأول - 1لال - أولاً: أن يكون النكاح الثاني صحيحاً 7/517 ثانياً : : أن يكون النكاح 
الثاني صحيحاً ظاهراً وباطناً أي لا يقصد به التحليل ‏ 7758 ثالثاً : : أن يحصل في النكاح 
الثاني دخول بالزوجة - 17/54 ما اشترطه البعض في وطء الزوج الثاني 7756 الزواج الثاني 
يهدم الطلقات الثلاث. ش 


المبحث السادس : أنواع الطلاق من جهة كيفية إيقاعه 

25- تمهيد - 11/517 منهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: طلاق السنة (الطلاق السنى) 

-- تعريفه - 1//74- سبب تسميته بطلاق السنة - 7/7١‏ الطلاق السني من حيث 
الوقت والعدد - ع8 النصوص في الطلاق السني من حيث الوقت: أولاً : : من القرآن الكريم 
7/7/ا/١‏ - ثانيا : : من السنة النبوية - #/ا/ا/1- شروط الطلاق السني من جهة الوقت - 4/ا/ا/ا- 
الشرط الأول ه/ا/ا/ا ‏ الشرط الثانى - 177/75 الشرط الثالث ‏ /ا/ا//1- كيف يتحقق الشرط 
الشالث إذا كان قد طلقها وهي حائض؟ - 17778 قول ابن حجر العسقلاني في المسألة - 
4 الراجح في كيفية تحقق الشرط الثالث إذا كان قد طلقها وهي حائض - 11/٠١‏ وجه 


-ةها١*‎ 


الحكمة في هذا الترجيح - 17/4١‏ - الشرط الرابع - 71/87 دلائل هذا ا الدليل الأول 
“ىلالا الدليل الثاني - 85/الا - الدليل الثالث ‏ 1/80 من لا يشترط لطلاقهن شروط 
الطلاق السني - 7785 - أولاً : غير المدخول بها 77/41 ثانياً: الحامل - 77/84 - الأدلة على 
جواز تطليق الحامل في أي وقت - 71789 - أ قوله تعالى : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن» ‏ ب حديث الإمام مسلم  87/4٠‏ ج ‏ حديث أبي داود ‏ 11/41 د حديث 
الدارقطني - 17/437 ه - تعليل ابن قدامة الحنبلي ‏ 17/1/87 و- تعليل الكاساني - 1/454 
ثالشاً: الصغيرة والآيسة ‏ ه117/4- طلاق الصغيرة أو الآيسة بعد جماعهما - 71747 الطلاق 
السني من حيث العدد ‏ أولاً: بالنسبة للمدخول بها وهي من ذوات الحيض - 117917 طلاق 
السنة لها أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها - 1/1/48- 
الحجة لهذا القول ‏ 1/1/49- طلاق السنة عند الحنفية - 17/8٠١‏ طلاق السنة عند الزيدية - 
8- طلاق السنة عند الشافعية 78٠17‏ - طلاق السنة عند الظاهرية - -78٠١*‏ القول الراجح 
7805 أدلة الترجيح - الدليل الأول - 78٠6‏ الدليل الثاني - 7805 الدليل الثالث - 
607 الدليل ا - 7808 - الدليل الخامس - 78٠١094‏ - الدليل البادسن 011 - الدليل 
السابع - 1/81١‏ - ثانياً: طلاق السنة بالنفية لغير المدخوك.يها 781 ثالثاً: طلاق السنة 
بالنسبة لمن لا تحيض - 7/81 رابعاً: طلاق السنة بالنسبة للحامل. 


المطلب الثاني : طلاق البدعة 

4- تعريف طلاق البدعة ‏ 7/81 أنواع طلاق البدعة 17817 قول صاحب المغني 
في طلاق البدعة - 78117 الخلاف في بعض أنواع طلاق البدعة ‏ 1/814 طلاق يعتبره 
الحنفية سنياً يعتبره الإمام مالك بدعياً - 7/4819 ابن رشد يشير إلى الخلاف بين الحنفية والإمام 
مالك -787١‏ الاتفاق على بعض أنواع طلاق البدعة  1/87١‏ هل يقع الطلاق البدعي؟ 


الفصل الثالث: الخلع 

17- تمهيد - 1/41717- منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى سبعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الخلع وبيان مشروعيته 

4- تعريفه في اللغة - 7/876 تعريفه في النهاية لابن الأثير - 17877 تعريف الخلع 
في اصطلاح الفقهاء ‏ 78717 خلاصة التعاريف - 78378 - التعريف المختار - 7/8379 - أدلة 


مشروعية الخلع أولاً : من القران الكريم ‏ ٠*41/ا‏ ثانياً : : من السنة النبوية - ١"4/ا‏ ثالعا : 
الإجماع . 
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المبحث الثاني: حكم الخلع وحكمة تشريعه 

7- هل الأصل في الخلع الإباحة أم الحظر ‏ 7/877 ما ورد في السنة النبوية بشأن 
الخلع - 78174 أقوال الفقهاء في الخلع ‏ ه787 الأصل في الخلع هو الحظر وجوازه للحاجة 
- 1/8756 حكم طلب الخلع 0 إباحة طلب الخلع من قبل الزوجة - أولا: عند 
الحنابلة - 178م// عاثانا: : عند الظاهرية 78889 ثالث : عند الشافعية - 7/84٠9‏ - رابعاً : عند 


الحنفية - 1- ب - كراهة طلب الخلع من قبل الزوجة ‏ 17/847 الشافعية لا يكرهون 
قبل الزوجة - 8-6- د وجوب طلب الخلع من قبل الزوجة - ١65‏ ها استحباب طلب 
الخلع من قبل الزوجة - /178417- حكم طلب الخلع من قبل الزوج - 7/848 إباحة طلب الخلع 
من قبل الزوج - 7849 إباحة طلب المخالعة بالتضييق على الزوجة  786٠‏ تحريم المخالعة 
5 5- توضيح وتفصيل استحباب الزوج الموافقة على المخالعة ‏ 1/861 حكمة تشريع 


الخلع . 


المبحث الثالث: التكييف الشرعي للخلع 

514 تمهيد ‏ 7/868 - أولا : مذهب الحنفية - 7/865 - ما يترتب على تكييف الحنفية 
- أولاً : إذا ابتدأ الزوج بالخلع فلا يبطل إيجابه برجوعه عنه - ل8681م/٠‏ 0 : يصح الإيجاب من 
الزوج في غيبتها رهملا ثالعا : : يجوز للزوج تعليق الخلع على شرط أو ] إضافته | إلى المستقبل 
- 1/869 - رابعاً: لا يجوز للزوج أن يشترط في إيجابه الخيار لنفسه - 787٠‏ - خامسا: للزوجة 
أن ترجع عن إيجابها في الخلع قبل قبوله - 851 - سادساً ملي بسنا الور 
على شرط أو مضافاً إلى المستقبل - 17/8537 سابعاً: ط في الزوجة أهلية التبرع والرضا 
بالخلع . 
ثانياً: مذهب الشافعية 

ا - أولاً: تكييف الخلع بالنسبة للزوج ] - تكييفه بصيغة معاوضة - 7/8514 ما يترتب 
على تكييف الخلع بصيغة معاوضة هكملا داب - تكييف الخلع بصيغة تعليق وما يترتب عليه 


ككملا بد - من صيغ تعليق الخلع لاكملا - ثانياً: : تكييف الخلع بالنسبة للزوجة - 7/854 ما 
تب تب على هذا التكييف . 
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ثالثاً: مذهب الحتابلة 

2-8848 تكييف الخلع بالنسبة للزوجة وما يترتب عليه -1/417١‏ تكييف الخلع بالنسبة 
للزوج وما يترتب عليه -7/41/١‏ ما يفهم مما جاء في غاية المنتهى ‏ 17417 - ما يفهم مما جاء 
في الإنصاف ‏ 178177 الظاهر من أقوال الحنابلة أن في مذهبهم قولين في تكييف الخلع في 
حق الزوج. 
رابعاً: مذهب المالكية 

2 - الخلع معاوضة - 1/81/5- ما يترتب على تكييف الخلع معاوضة . 
المبحث الرابع : أركان الخلع 

5 تمهيد ‏ /ا/1/41 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المخالع «الزوج» 

4 المخالع أو الخالع 14179 - من جاز طلاقه جاز خلعه - 784٠‏ - أقوال الفقهاء 


في شروط الخالع - 78/01 خلع السفيه - لمملا خلع المريض مرض الموت م7 - أولاً : 
مذهب الحنفية - 8845 ا مذهب الشافعية دحلم ثالثاً: مذهب المالكية - 885 - 


رابعاً: مذهب الحنابلة ‏ /841/ - تعقيب على قول الحنابلة - .7/8484 خلع الصغير والمجنون 
- 7849 - أولاً : من فقه الحنفية 789٠‏ - ثانياً : من فقه الشافعية - 441/ ثالثاً: من فقه 
المالكية ‏ 897 - رابعاً: من فقه الحنابلة 7/897 - خامساً : الاي 00 


الراجح: من الأقوال. 
المطلب الثاني : الزوجة «المختلعة» 
86- تمهيد - 1845 منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع : 
الفرع الأول: الزوجة تخالع بنفسها عن نفسها 
0 ما يشترط في الزوجة المختلعة 0 أن _-0 رك 0 


0 407 ثانياً : 0 000 0 ي القن سن يدت 
179٠04‏ اختلاف الفقهاء في وجود السنة والبدعة في الخلع  ٠74٠8‏ القول الأول: اشترا 


كاهة- 


إيقاع الخلع في طهر لم يمسسها فيه - 7/405 الزيدية من أصحاب هذا القول   74٠1/‏ - 
الجعفرية من أصحاب القول الأول - 1408 القول الثاني : عدم اشتراط الطهر لصحة الخلع 
- 1/9409 من أقوال أصحاب هذا القول الثاني - 741١‏ القول الراجح . 


الفرع الثاني : مخالعة الأجنبي عن الزوجة 

- هل يقع. خلع الأجنبي عن الزوجة؟‎ 1741١5  ؟علاخملا من هو الأجنبي‎ ١ 
القول الأول: صحة خلع الأجنبي - 7414 القول الثاني :. عدم صحة خلع الأجنبي‎ 1 
1/417 - أدلة القول الأول - 915 أدلة القول الثاني : عدم صحة خلع الأجنبي‎ 1/416 - 
القول الراجح في خلع الأجنبي - 177418 شرط المصلحة في خلع الأجنبي - 1419 تعقيب‎ 
17471١ - التزام الأجنبي المخالع ببدل الخلع‎ 747١  ةحلصملا على قول المالكية في شرط‎ 
إن لم يصرح الأجنبي بالتزامه ببدل الخلع - عند الحنابلة - 1/477 عند الحنفية تفصيل في‎ 
من أقوال الحنفية في المسألة - 7/474 ومن أقوال الحنفية أيضاً.‎ 1/4717  ةلأسملا‎ 
الفرع الثالث: خلع الزوجة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة‎ 

56 تمهيد. 
أولاً: خلع الصغيرة أو المجنونة 

575لل55أ مذهب الحنفية - /1/9571- ب مذهب الشافعية - 1/478 ج ‏ مذهب 
الحنابلة - 1/479 د مذهب الجعفرية . 
ثانيا: هل يخالع الولي عن الصغيرة والمجنونة 
أولاً: مذهب الحنفية ‏ 979 ثانياً: مذهب الحدابلة - 178177 ويجوز للولي أن 
يخالع عنها بشيء من ماله 1/47 ثالثاً: مذهب المالكية ‏ 7476 - رابعاً: مذهب الشافعية . 
ثالثاً: خلع السفيهة ش 

6 أولا : مذهب الشافعية - 7/416 ثانياً: مذهب المالكية ‏ /788- ثالثاً: مذهب 
الحنفية - 1/478 - رابعاً: مذهب الحنابلة - 1418 خامساً: مذهب الجعفرية. 
رابعاً: هل يخالع الولي عن السفيهة؟ 

3 أ- مذهب الحنابلة  1/44١‏ ب مذهب الحنفية ‏ 18447 ج ‏ مذهب المالكية 
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مغ و7 د مذهب الشافعية ‏ 1/4484 للولي أن يخالع عنها بمال من غيرها على وجه التبرع 
لها ه7954 القول الراجح 


الفرع الرابع : خلع الزوجة في مرض الموت 

5- تمهيد ‏ 1/4417 - خلع المريضة مرض الموت عند الظاهرية - 1/9454 خلع 
المريضة مرض الموت عند الجمهور - 9449/ا- وجه الاتفاق بين خلع المريضة والصحيحة عند 
الجمهور  7956٠‏ وجه الاختلاف بين خلع المريضة والصحيحة عند الجمهور - 940١‏ أولا : 
مذهب الحنفية - 67لا ثانياً : مذهب الحنابلة “اه و7 ثالثا : مذهب المالكية ‏ 4685/ا- 


رابعاً : مذهب الشافعية. 
المطلب الثالث: صيغة الخلع 

المراد بصيغة الخلع ‏ 465/ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين : 
الفرع الأول: صيغة الخلع بالأفعال «بالمعاطاة» 

/اه4/, اختلاف الفقهاء ع في صيغة الخلع بالمعاطاة ١‏ القول الأول: ينعقد عقد 
الخلع بالمعاطاة ‏ 7469 أولاً : من أقوال المالكية  7457٠‏ ثانياً: من أقوال المالكية أيضاً 
7951 ثالثاً: ومن أقوال المالكية أيضاً ‏ 1/457 رابعاً: من أقوال بعض الحنابلة بعد وقوع 
الخلع بالمعاطاة 197 خامساً: من أقوال الزيدية ‏ 74584 - القول الثاني : لا يجوز عقد 
الخلع بالمعاطاة 7956 أدلة القول الأول - 79435 أدلة القول الثاني - 174517- القول 
الراجح 
الفرع الثانى : الصيغة بالألفاظ «صيغة الخلع اللفظية» 

4- أولاً: مذهب الحنفية ‏ 749 ثانياً: مذهب الشافعية  17917١‏ ثالثاً: مذهب 
المالكية - 1/1/١‏ توجد بعض الفروق فيما بين ألفاظ الخلع وما في معناه بالنسبة لبدل الخلع 
-1741/1 رابعا : : مذهب الحنابلة - *ا/1هلا ‏ وقوع الكل بإجابة الزوج طلب الزوجة المخالعة ‏ 


4 خامساً: مذهب الجعفرية - 1816 سادساً: مذهب الزيدية ‏ 1915 سابعاً: مذهب 
الظاهرية ‏ /1/417- القول الراجح 


المطلب الرابع : العوض «عوض الخلع» 
4- تمهيد - 941/4/ا- منهج البحث: تقسيم المطلب إلى خمسة فروع: 


ماه - 


الفرع الأول: هل يصح عقد الخلع بلا عورض 

أولا : مذهب الحنابلة - 1/44١‏ عدم صحة الخلع بدون عوض - 17887 ثانياً: 
مذهب الشافعية ‏ 79817 ثالثاً : مذهب الحنفية - 1/484 رابعاً: مذهب المالكية ‏ 1/946 
تاهما : مذهب الجعفرية - 1/485 سادساً: مذهب الزيدية. 


الفرع الثاني: مدى مشروعية العوض بذلا وأخذاً 

/41- تمهيد - 1/488 حالات بذل العوض وأخذه - 7484 - الحالة الأولى : عضل 
الزوج زوجته - 144٠١‏ هل يحرم البذل والأخذ في حالة العضل؟ يحظر على الزوج أخذ العوض 
- 1411 هل يحرم على الزوج بذل العوض في حالة عضلها؟ ‏ 1447 أقوال الفقهاء في حالة 
العضل - قول الجمهور: الخلع باطل والعوض مردود ‏ 1441 حجة الجمهور ‏ 17444 قول 
المالكية: الخلع واقع» والعوض مردود في كل حال 7/446 الراجح في حالة العضل - 
57- استثناء من حالة العضل ودلالة القرآن عليه - 1/951- قول صاحب المغني في هذا 
الاستثناء - 7/494 الحالة الثانية : كراهية الزوج لزوجته. ودلالة القرآن عليها ‏ 1/449 ما يفهم 
من القران بشأن الحالة الثانية - 8٠٠١‏ - وجه الفرق بين هذه الحالة والحالة الأولى - 0١١‏ - 
قول الحنفية في أخذ المال المبذول في هذه الحالة - 8٠١7‏ تعقيب على قول الحتفية ‏ 
4٠‏ - تعقيب أيضاً على قول الحنفية - 5 8٠١‏ الحالة الثالثة ‏ عدم إقامة حدود الله 06٠0م‏ - 
تفسير قوله تعالى : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله - 8٠٠١5‏ خلاصة أقوال المفسرين في 
الآية -  8٠٠1/‏ حل البذل والأخذ في هذه الحالة - 8٠١8‏ - من أقوال المفسرين في حلّ البذل 
والأخذ  8٠٠١4‏ - حل البذل والأخذ بسبب من الزوجة وحدها  0٠١‏ - الأدلة على حل البذل 
والأخذ بسبب من الزوجة وحدها ‏ - 601١‏ - ثانياً: من السنة النبوية  6٠17‏ شرح العسقلاني 
لحديث البخاري  6١17‏ ثالثاً: إجماع الفقهاء  8١١84‏ سؤال عن ظاهر الآية ‏ 68١١م‏ 
جواب السؤال ‏ أولاً : جواب الطبري - 8١15‏ - ثانياً: جواب الرازي - 8١117‏ ثالئاً: ما يضاف 
إلى جواب الطبري والرازي - 6١18‏ الحالة الرابعة: حال الوفاق بين الزوجين ‏ جواز المخالعة 
عند الجمهور - 8014 - قال بعضهم بتحريم المخالعة في هذه الحالة  4٠7١‏ - قول الظاهرية 
في هذه الحالة - 807١‏ - قول الزيدية - 6٠١77‏ قول الجعفرية - 4٠١5‏ حجة الجمهور في 
جواز الخلع في حالة الوفاق بين الزوجين - 8074 - حجة من لم يجز الخلع في حالة الوفاق 
بين الزوجين - 8١76‏ القول الراجح . 


6168 - 


الفرع الثالث: مقدار العوض 

5 اختلاف في مقدار العوض - 8٠١517‏ - القول الأول: يتحدد مقدار العوض بمأ 
تراضيا عليه - 8١78‏ - القول الثاني : يتحدد العوض بمقدار ما أعطاها  8١79‏ - القول الثالث: 
يتحدد العوض بما لزم للمرأة بعقد الزواج  80٠‏ - القول الرابع: لا يستحب أن يكون العوض 
أكثر مما أعطاها - 8071 - القول الخامس: التفصيل بناء على نشوز الزوجة أو الزوج - 417 - 
أدلة الأقوال ‏ أدلة القول الأول #٠م ‏ أدلة القول الثاني ع 0٠م‏ - أدلة القول الثالث - 
هم أدلة القول الرابع - 8075 - أدلة القول الخامس - 80*37 - القول الراجح - 0178/- 
نرجح أن ما لا يجوز ديانة لا يجوز قضاء. 
الفرع الرابع : شروط العوض «بدل الخلع» 

84 ما يصلح مهراً في النكاح يصلح عوضاً في الخلع - 8١4٠‏ - الشروط الإجمالية 
للعوض - 8041١‏ - الشرط الأول: أن يكون العوض مالا متقوماً - 8047 - المنافع تصلح أن 
تكون عوضاً ‏ 48 4١‏ - إذا لم يكن العوض مالا متقوماً ‏ عند الحنفية - 44 8٠‏ مذهب الشافعية 
_ 46١٠م‏ مذهب الحنابلة: لا يستحق الزوج المخالع شيئا - 6١45‏ - وفي وقوع الفرقة تفصيل 
عند الحنابلة - /41 8١‏ - الجهل بعدم تقوم العوض - رأي الحنابلة والشافعية - 44 8١‏ - ب - رأي 
الحنفية - 8١49‏ - الشرط الثاني : العلم بالعوض - أ رأي الحنابلة والحنفية - 406٠‏ ب- 
رأي الشافعية - 4٠١61١‏ حجة الحنابلة  6١61‏ - أقسام الخلع على عوض مجهول ‏ 461 - 
القسم الأول - 004 - القسم الثاني 8١68‏ - القسم الغالث - 808١65‏ - القسم الرابع . 
الفرع الخامس: أنواع العوض 

١69‏ - تمهيد - 8١088‏ - أولاً : المهر المؤجل - 8١69‏ ثانياً: نفقة المختلعة ونفقة ولدها 
80 - أقوال الفقهاء في جعل نفقة المختلعة عوضاً في الخلع - 407١‏ ثالثاً: عق السك 
للمختلعة ‏ 407 المخالعة على مؤنة السكن ‏ 805 رابعاً: الإرضاع - مذهب الحنفية 
8054 - مدة الإرضاع ‏ 8056 موت الرضيع قبل الإرضاع أو قبل مضي المدة - 4055- 
ب - مذهب الحنابلة  4٠051/‏ - ج ‏ مذهب المالكية - 8054 د مذهب الشافعية - 4559/- 
خامساً: نفقة الصغير وحضانته وإمساكه ‏ 0176م 1 مذهب الحنفية جواز المخالعة على نفقة 
الصغير وحضانته بشرط عدم الإضرار به - ١م‏ من أقوال الحنفية في هذا النوع من العوض 
19٠م‏ - ب - مذهب المالكية .م المخالعة على إسقاط حضانة الأم عند المالكية - 
4ج مذهب الشافعية ‏ إذا كان العوض كفالتها الصغير عشر سنين بما فيها مدة الرضاع 
صحّ العوضء والحكم إذا مات بعد مدة الرضاع ‏ 8076 - رأي الشافعية إن مات الصغير بعد 
أن رضع حولاً ‏ +407 - إذا مانت المختلعة فعند الشافعية تفصيل - 809/7 د مذهب الحنابلة 


د 61756- 


جواز مخالعتها على إرضاع الصغير والإنفاق عليه مدة معينة ‏ 017 الحكم عند الحنابلة إذا 
مات الصغير - 80174 - القول الراجح 


المبحث الخامس : الوكالة في الخلع 

تصح الوكالة في الخلع - 8١8١‏ - توكيل الزوج من يخالع عنه - 80817 - الحالة 
الأولى : الزوج يحدد لوكيله العوض - -/8١817*‏ الحالة الثانية : الزوج لا يحدد لوكيله العوض - 
15 - توكيل الزوجة من يخالع عنها  6١86‏ مخالفة الوكيل لجنس العوض ونحوه - 85085 - 
الوكيل عن الزوجين . ا 


المبحث السادس : إذن القاضي في الخلع 

/1- هل يشترط إذن القاضي في الخلع؟ - 5088 - أقوال الجمهور في 0 . الخلع 
بلا إذن 6 ٠‏ أقوال المشترطين إذن القاضي - 8٠094٠‏ حجة من اشترط إذن 
القاضي لجواز الخلع - 8٠١91١‏ حجة الجمهور لجواز الخلع بلا إذن القاضي - 047 - القول 
الراجح 


المبحث السابع: آثار الخلع 
08 تمهيد ‏ 40944 - منهج المبحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: وقوع الفرقة بالخلع 

6 نوع الفرقة بالخلع ‏ 6045 - أولاً: مذهب الحنفية ‏ 80417 - أدلة الحنفية ‏ 
4 ثانيا: مذهب المالكية  8١0949‏ - ثالثشا: مذهب الحنابلة  -8٠١٠١١‏ ما عليه فقهاء 
الحنابلة المتأخرون - ٠ ١‏ رابعاً: : مذهب الشافعية ‏ 7١١4م‏ لفظ و المفاداة) كلفط والجلم) 
81١7‏ - خامساً: : مذهب الظاهرية  ٠ ٠54‏ سادساً: مذهب الزيدية  41٠١١86‏ ضايع : 
مذهب الجعفرية  -8٠١١5‏ القول الراجح أولا : ضعف القول بأن الخلع طلاق رجعي - 
8١‏ - ثانياً: : القول بأن الواقع بالخلع فسخ هو اختيار ابن تيمية - 81١.‏ - أرجح ما اختاره 
ابن تيمية - 4١١4‏ - اشتراط الرجعة في الخلع عأرلةة :مدهي القتاففية ى 114 ااانا مدهت 
الحنابلة والحنفية  8١١١‏ - ثالثاً: مذهب الزيدية ‏ 8117 - ما يترتب على اعتبار الخلع فسخاً 
أو طلاقاً. 
المطلب الثاني: أثر الخلع في الحقوق الزوجية 

-١١*‏ تمهيد ومنهج المبحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 

انه 


الفرع الأول: مذهب الحنفية فى أثر الخلع في الحقوق الزوجية 

4- اختلاف أثر الخلع باختلاف صيغه  81١1‏ - أولاً : آثار الخلع بصيغة الطلاق على 
مال - 8115 - ثانياً: آثار الخلع بلفظ الخلع أو المبارأة - 81117 - التفصيل في سقوط المهر 
- 8114 - الحالة الأولى : عدم ذكر العوض في المخالعة ‏ 8114 - الحالة الثانية: العوض 
مذكور في المخالعة - 8١١‏ حجة الإمام محمد - 481١17١‏ حجة أبي يوسف - 81177 - الحجة 
الفرع الثاني: مذهب الجمهور في أثر الخلع في الحقوق الزوجية 

. القول الراجح‎ - 8١75 - لا أثر للخلع إلا فيما سمي في عقد الخلع‎ ١ 
المطلب الثالث: الاختلاف في الخلع ومتعلقاته‎ 

81# - أنواع الاختلافات ‏ 8175 - الاختلاف في وقوع الخلع -17؟1١41/-‏ 
الاختلاف في مقدار العوض أو صفته ‏ 8178 - إن ادعت أن غيرها خالع الزوج على 
مال بذمته - 8١78‏ - إن قال الزوج طلقتك على مبلغ وأنكرت المبلغ ‏ 8170 - إن ادعى 
الفصل الرابع : الإيلاء 

١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإيلاء وبيان مشروعيته 

7 تعريف الإيلاء في اللغة  81١“‏ - الإيلاء في اصطلاح الفقهاء ‏ 8174 - 
هل الإيلاء معتبر في جميع الأحوال؟  8١8‏ - رأي الحنابلة والشافعية في المسألة - 
85- رأي المالكية ‏ /817 - مذهب الجعفرية - 811/8 - القول الراجح - 8178 - 
الأصل في الإيلاء الحظر - 8١4٠‏ - الإيلاء المحظور لقصد الإضرار  81١41١‏ - الإيلاء 
غير المحظور. 
المبحث الثاني : أركان الإيلاء 

5- هل للإيلاء ركن واحد أو أكثر؟ ‏ أولاً: عند الحنفية - 8187 - ثانياً: عند 
الشافعية - 8١485‏ - التوفيق بين القولين - 81١46‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث 
إلى ستة مطالب: 


675752 


المطلب الأول: الزوج «الحالف» 

1 الزوع هو المولين والبجالت» 4١17‏ - شروط الزوج المولي «الحالف» أولا: 
أن يكون بالغا عاقلا - 8١44‏ - ثانيا: إسلام الزوج - 8149 - حجة الجمهور وحجة 
المالكية  8١16٠١‏ - القول الراجح في شرط إسلام الزوج - 4١6١‏ - ثالثاً: قدرة الزوج 
على الوطء  81١67‏ - الحالة الأولى : العجز المطلق عن الوطء ‏ 8187م - أ مذهب 
الحنابلة  8١65‏ ب مذهب الشافعية  481١٠88‏ ج ‏ مذهب المالكية ‏ 8165 - د 
مذهب الحنفية - /لا816©1- ها - مذهب الجعفرية - 8168 - القول الراجح 8169 
الحالة الثانية - العجز المؤقت عن الوطء  81١‏ - أقوال الفقهاء في العجز المؤقت عن 
الوطء . 


المطلب الثاني : الزوجة «المحلوف عليها» 

1- شروط الزوجة المحلوف عليها - 8177 - أولاً: أن تكون زوجة بنكاح 
نكاحها: ‏ 8156 حكم المسألة عند الحنابلة - 8175 - الراجح عدم وقوع الإيلاء من 
الأجنبية - 81517 - الإيلاء من الزوجة الذمية  81١14‏ - الإيلاء من الزوجة قبل الدخول 
وبعده - 8159 - ثانيا: أن تكون صالحة للوطء  817١‏ - الإيلاء من الزوجة المجنونة 
والصغيرة - 817١‏ - الإيلاء من الزوجة الصغيرة ونحوها عند الحنفية - 81177 - القول 
الراجح صحة الإيلاء من الزوجة الصغيرة ونحوها. 
المطلب الثالث: المحلوف به 

- 4811/8  )هللاب المحلوف به نوعان  811775 - اليمين بالله تعالى (الحلف‎ - ١077 
: الحلف بغير الله لا ينعقد به الإيلاء  81175 - الحلف بالشرط والجزاء  /ا3١8 - أولا‎ 
 ةيكلاملا ثانيا: مذهب الشافعية  811/84 - ثالئا: مذهب‎ - 81١18  ةيفنحلا مذهب‎ 
قول الحنابلة على الرواية الثانية في مذهبهم‎ - 4141١ - م رابعاً: مذهب الحنابلة‎ 
- ما استقر عليه الحنابلة المتأخرون - 6187 خامساً: مذهب الظاهرية‎ - 48187 - 
. سادساً: مذهب الجعفرية - 8186 - القول الراجح‎ -64 
المطلب الرابع: المحلوف عليه‎ 

5- المحلوف عليه هو الوطء ‏ 81417 - الوطء في غير الفرج. 

عمد 


المطلب الخامس : مدة الإيلاء 

4 الأقوال في مدة الإيلاء - 8189 - أولاً: المدة أكثر من أربعة أشهر - 
- ثانياً: المدة هي أربعة أشهر فصاعداً - 814١‏ - ثالثاً: لا تقدير لأقل المدة - 
75 أدلة الأقوال: القول الأول 81947 - أدلة القول الثاني 8145 - أدلة القول 
الثالث - 8196 - القول الراجح - 8145 - كيفية احتساب أشهر الإيلاء -  8191/‏ لا 
مانع من الأخذ بقول الحنفية في كيفية احتساب المدة. 
المطلب السادس: ألفاظ الإيلاء وصيغته 

64 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: ألفاظ الإيلاء 

8 المقصود بألفاظ الإيلاء  87٠١‏ أولاً: مذهب الحنفية  870١‏ تعليل 
قولهم فيسا يجري مجرى الصريح من ألفاظ الكنايات - 87١7‏ - الكنايات من ألفاظ 
الإيلاء  87١7‏ من ألفاظ الكناية في الإيلاء. 87١5‏ - النية في ألفاظ الكنايات - 
الصريح لا يفتقر إلى النية لوقوع الإيلاء - 4705 - ثانياً: مذهب الشافعية - 
من ألفاظ الكناية في الإيلاء - 8708 - ثالثاً: مذهب الحنابلة - القسم الأول 
من ألفاظ الإيلاء - 8709 - القسم الثاني من ألفاظ الإيلاء  87١‏ - القسم الثالث من 
ألفاظ الإيلاء - 871١‏ - رابعا: مذهب الجعفرية ‏ 8717 - القول الراجح  87١7‏ - 
الإيلاء يصح بأية لغة. 


الفرع الثاني: صيغة الإيلاء 


4 ثلاث حالات لصيغة الإيلاء عند الجمهور  4751٠‏ مذهب الجعفرية -/47١5-‏ 
حالات تعليق صيغة الإيلاء ‏ أولاً : التعليق على شرط مستحيل - 89117 - ثانياً: التعليق على 
شرط غير مستحيل - 8718 - الوجه الأول - 8851١4‏ - الوجه الثاني - 8778 - الوجه الثالث - 
١‏ الوجه الرابع - 8777 - الوجه الخامس - 8777 ما يلاحظ على التعليق على شرط 


غير مستحيل - 8775 - تعليق الإيلاء على المشيئة . 
المبحث الثالث: حكم الإيلاء «آثار الإيلاء» 
606- تمهيد - 8775 - تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
655 


المطلب الأول: مذة التربص للمولي 

17 إمهال المولي أربعة أشهر ‏ 8778 لا اختلاف في مدة التربص بين حر وعبد - 
64- حكمة تشريع مدة التربص - 8770 - وقت ابتداء مدة التربص - 4771١‏ - ثبوت مدة 
التربص بلا حكم القاضي - 877 مذهب الجعفرية في هذه المسألة ‏ “4777 القول الراجح 
8775 - ابتداء مدة التربص للمطلقة رجعيا ‏ ه877 مذهب الشافعية ‏ 8775 - مذهب 
المالكية -  8778/‏ ما يؤخر ابتداء المدة أو يقطعها ‏ 8778 - أولاً: العذر المانع من الوطء من 
جهة الزوج ‏ 8778 - العذر المانع من الوطء من جهة الزوجة - 874٠‏ - الأعذار الأخرى من 
المطلب الثاني : الفيئة في مدة التربص وبعدها 

0١‏ المقصود بالفيئة ‏ 878457 ما يتحقق به مقصود الفيئة ‏ ”8787 - وقت الفيئة عند 
الحنفية - 8744 - وقت الفيئة عند غير الحنفية - 8748 - الفيئة بغير الجماع - 8745 - أولاً : 
مذهب الحنفية : تصح الفيئة بثلاثة شروط: الشرط الأول: العجز عن الجماع - 87841 - أنواع 
العجز عن الجماع - 8748 - الشرط الثاني : دوام العجز ‏ 8749 - الشرط الثالث: قيام ملك 
87167 ثالثا: مذهب الشافعية ‏ 8787 - رابعا: مذهب المالكية ‏ 81765 - المعارضون للفيئة 
بالقول - 476 ما يترتب على الفيئة - 8765 - حكم الإيلاء إذا كان بالشرط والجزاء . 


المطلب الثالث: مضي مدة التربص بدون فيئة 

61 - ماذا يجب بمضي المدة بدون فيئة؟ - 8568 - القول الأول: تقع طلقة واحدة - 
48 أدلة القول الأول - 8760 - الحجة لوقوع الطلقة بائئة لا رجعية - 8751١‏ - القول 
الثاني : يؤمر بالفيئة أو يطلق ‏ 8557 - أدلة القول الثاني 8777 دقة المسألة وقوة أدلة الطرفين 
- 8555 - القول الراجح - 8756 مطالبة الزوجة زوجها بالفيئة - 816 - الزوجة لا تطالب 
بالفيئة - 8717 - إذا طولب الزوج بالفيئة فامتنع طولب بالطلاق - 8758 - إذا امتنع من الطلاق 
طلق عليه القاضي - 8759 حكم القاضي بالطلاق بطلب من الزوجة  4717١‏ صفة الطلاق 
الواقع بالإيلاء - 47/١‏ الاختلاف في وقوع الفيئة - 8717 الاختلاف في مضي مدة 
التربص. 

الفصل الخامس : الظهار 
87177 - تمهيد - 8717/4 منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث. 
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المبحث الأول: الظهار تعريفه والنصوص فيه وحكم فعله 

تعريفه في اللغة - 8775 - تعريفه في الاصطلاح الشرعي - /ا/871 - النصوص 
الشرعية الواردة و فى الظهار- أولا : : من القران الكريم - 8778 - تفسير آبة الظهار _ 4/ا8571/ ثانياً : 
النصوص من السنة النبوية - حكم الظهار من جهة فعله. 


المبحث الثاني : أركان الظهار 


8 هل الور ركن واحد أ وأركان؟ 8587 منهج البحث: : تقسيم هذا المبحث 


المطلب الأول: المظاهر «الزوج» 


88 - المظاعر هو الزوج لا الروتجة 85/5 ما الحكم إذا ظاهرت الزوجة من زوجها 
أولا : عند الحنفية - ه878 - ثانياً: عند المالكية - 8985 - ثالثاً: عند الحنابلة ‏ /8741- 
رابعاً: قول الشافعي وغيره - 8784 - القول الراجح في ظهار المرأة من زوجها - 8784 - شروط 
المظاهر  874٠‏ - القاعدة في شروط المظاهر ‏ 87941 - هل يشترط في المظاهر أن يكون 
مسلما؟ 


المطلب اناي : المظاهر منها «الزوجة» 


©6854 د الها فت الأجنبية 8595 أ في اماد 9 


المطلب الثالث : المظاهر به «المشبه به» 


1 المقصود بالمظاهر به - 879/4 - شروط المظاهر به الشرط الأول: أن يكون من 
جنس النساء - 87498 - الشرط الثاني : المظاهر به محرمة على المظاهر  81٠١‏ أ- المحرمة 
على التأبيد وأنواعها  801١‏ ب - المحرمة حرمة مؤقتة ‏ أولاً: مذهب الحنابلة - 8107 - 
ثانياً: مذهب الجمهور ‏ 870 الشرط الثالث: أن يكون المشبه به عضواً لا يحل النظر إليه 
أولاً: مذهب الحنفية  8٠6‏ ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ ه80 ثالثاً: مذهب الشافعية - 
5 رابعاً: مذهب المالكية   01/‏ خامساً: مذهب الجعفرية 808 سادساً: مذهب 
الظاهرية . 
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المطلب الرابع : صيغة الظهار 

4 المقصود بصيغة الظهار  67٠١‏ أنواع الصيغة - 471١‏ الصيغة باللفظ الصريح 
- 417 - يقع الظهار باللفظ الصريح ‏ 871 من صيغ الظهار باللفظ الصريح - 471١4‏ - 
الصيغة بغير اللفظ الصريح «بالكناية» ‏ 47316 من صيغ الظهار بألفاظ الكناية 4115 حكم 
قوله: أنت عليّ حرام كأمي - 41711 - حكم قوله : أنت طالق كظهر أمي - 8718 - حكم قوله : 
أنت علي حرام - 8714 حكم قوله: أنت علي حرام كظهر أمي - 477١‏ حكم قوله: أنت 
علي كالميتة ونحوها - 877١‏ الصيغة المنجزة ‏ 6777 الصيغة المعلقة ‏ 67577 التعليق 
على مشيئة الله - 41774 مذهب الجعفرية في الصيغة المعلقة  477٠‏ صيغة توقيت الظهار 
- 75م - مذهب المالكية في توقيت الظهار ‏ /ا 87 - الراجح جواز توقيت الظهار - 778 - 
الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل - 8778 علاقة توقيت الظهار بإضافته إلى المستقبل. 
المبحث الثالث: حكم الظهار «آثار الظهار» ٠‏ 

ش ٠‏ - أولاً : حرمة الوطء قبل الكفارة - 887١‏ القول الراجح ‏ 8877 - ثانياً: الاستمتاع 

بدون الوطء واختلاف الفقهاء في جوازه الام القول الراجح 5ث##"ملم ‏ ما يترتب على 
ترجيحنا - 418 - حصول الوطء قبل الكفارة ‏ 4775 قول القرطبي في هذه المسألة - 
ام إذا ظاهر من زوجته وطلقها ثم تزوجها ‏ 8*4 إذا ظاهر منها ومات أحدهما. 
المبحث الرابع : انتهاء حكم الظهار 

4- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: انتهاء الظهار بمضى المدة أو بالموت 

٠‏ أولاً: مضي المدة - 84١‏ - ثانياً: انتهاء الظهار بالموت - 847 - القول. 
الراجح . 
المطلب الثاني : انتهاء الظهار بالكفارة 

8141 نصٌ القرآن في الكفارة ‏ 8744 الكفارة أحد ثلاثة أشياء - 874 - هل تجب 
الكفارة بمجرد قول الظهار؟ 5 8*5 لا تجب الكفارة إلا بقول الظهار والعود - 0 


المقصود بالعود - 8854 - القول الأول 8594 القول الثاني - 868٠‏ القول الثالث - 
"١‏ القول الرابع - 487 القول الخامس ‏ 68# القول السادس ‏ 4784 مناقشة 


- 7ه - 


الأقوال في معنى العود ‏ أولاً: قول الظاهرية ‏ هه ثانياً: قول الشافعية ‏ 805 ثالثاً: 
قول الحنابلة ‏ لاه 8 القول الراجح في المقصود بالعود ‏ 804 - كفارة الظهار - 4764 
أولاً تحرير رقبة - 885٠‏ - شروط الرقبة المراد عتقها ‏ أ شرط الإسلام في الرقبة - 8751 - 

السلامة من العيوب - 87517 ثانياً: صيام شهرين متتابعين ‏ 8757 الشرط في الانتقال 
إلى الصوم ‏ 4754 من وجد ثمن الرقبة هل يلزمه شراؤها؟ ‏ 8750 - من وجد ثمن الرقبة ولم 
يجدها ‏ 8755 - وجوب التتابع في صيام الشهرين - 851 حكم الجماع في ليالي الصوم 
4م ثالثاً : : إطعام ستين مسكيئاً 8759 المقصود بإطعام ستين مسكينا  477٠‏ مقدار 
الواجب في الإطعام - 87/١‏ - كيفية الإطعام . 


الفصل السادس : اللعان 

"الام تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف اللعان وبيان مشر وعيته وحكمه وحكمته 

“ام - تعريفه في اللغة ‏ 8737/4 - تعريفه في الاصطلاح الشرعي ‏ 877/8 التعريف 
المختار - 47/5 - سبب تسميته «باللعان» ‏ /الا” 47‏ دليل مشروعية اللعان من الكتاب العزيز 
87/4 - دليل مشروعيته من السنة النبوية - أ الحديث الأول 47/9 ب - الحديث الثاني 
٠848م‏ حكم اللعان من جهة طلبه بمباشرة سببه - 8881 - اللعان الواجب - 4787 - من 
أقوال الحنابلة في اللعان الواجب - 8787 من أقوال الشافعية في اللعان الواجب - 8784 - 
من أقوال المالكية في اللعان الواجب ‏ 878 اللعان الجائز - 845 - تعقيب على قول ابن 
قدامة ‏ /ا674م ‏ اللعان المحرم - 3884 - قرائن غير صالحة لنفي النسب وطلب اللعان - 
8 العزل عند الجماع لا يصلح قرينة لنفي الحمل  878٠‏ ما يمكن قياسه على قول 
الشافعية  48781١‏ يحرم اللعان المبني على نفي ) الولد كذباً - 4797 يجوز للمرأة طلب اللعان 
وتركه أفضل - 4797 - الحكمة من تشريع | آللعان - 4784 توضيح الحكمة من تشريع اللعان 
86م سؤال وجوابه . 


المبحث الثاني : شروط اللعان 
5- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب: 
المطلب الأول: شروط القاذف 
17 يشترط في القاذف عدم إقامة البينة - 8794 - إذا قدر على البينة هل له أن يلاعن؟ 
ماه 


2/6948 متى يجوز اللعان مع إقامة البينة؟ 


المطلب الثانى: شروط المقذوف 
- شروط المقذوف وحده ‏ 8401 - الشرط الأول: إنكارها الزنى - 84٠17‏ شروط 
اعتبار إقرارها بالزنى  84٠7‏ الشرط الثاني : العفة عن الزنى . 


المطلب الثالث: شروط القاذف والمقذوف جميعاً 
4- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: شرط قيام الزوجية 

6 الدليل على هذا الشرط  84٠05‏ - المقصدد بقيام الزوجية  84٠1/‏ - الحالة 
الأولى : الزوجة في نكاح صحيح - 8508 - لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها 
4 الحالة الثانية: الزوجة في نكاح فاسد  841١‏ - رد الحنفية على الحنابلة - 8411١‏ - 
الراجح قول الحنابلة - 8517 - الحالة الثالثة : الزوجة في عدة الطلاق الرجعي 8417 الحالة 
الرابعة : الزوجة مطلقة طلاقاً بائناً - 8415 - تعليل مذهب الحنابلة لهذه الحالة ‏ 84168 الحالة 
الخامسة : : قذف الزوجة الميتة - 8515 - الحالة السادسة : إذا قذف زوجته * ثم أبانها -8541١07-‏ 
الراجح قول الجمهور - 8518 - الحالة السابعة: إذا قذف أجنبية 1 الحالة 
الثامنة : إذا تزوجها ثم قذفها بزنى قبل الزواج - 857١‏ - الراجح قول الحنابلة  847١‏ - الحالة 
التاسعة : إذا قذفها ثم مات - 8477 - الحالة العاشرة: إذا ماتت الزوجة قبل اللعان. 
الفرع الثاني: الشروط الأخرى المشتركة بين الزوجين 

84388 - أولاً : مذهب الحنفية - 8474 - تعليل مذهب الحنفية - 84768 من أصول 
الحنفية في تعليل مذهبهم - 8475 - - أدلة تعليل الحنفية لشروطهم - 8477 - توضيح تعليل 
الحنفية لشروطهم - 85378 ثانيا : مذهب غير الحنفية - 8478 من الأدلة على أن اللعان يمين 
43م - سبب الخلاف في بعض الشروط القول الراجح 137 - شرط النطق عند غير 
الحنفية ‏ 8437 أولاً : مذهب الحنابلة ‏ 8474 ثانياً: مذهب الجعفرية - ه847 - ثالقاً: 
مذهب الشافعية - 85475 الراجح في لعان الأخرس والخرساء ‏ /ا 847‏ رأي البخاري في لعان 
الأخرس - 8478 - الخلاصة في شروط الزوجين لصحة لعانهما. 
المطلب الرابع : شروط المقذوف 

9- المقصود بالمقذوف فيه - 8414٠‏ - أولا : مذهب الحنفية < 8441١‏ - ما يترتب على 
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قول الحنفية ‏ 6447 - ثانياً: مذهب الجمهور ‏ 47 84 - ما يترتب على رأي الجمهور - 84454 - 
القول الراجح 


المطلب الخامس : شروط المقذوف به 


6 المقصود بالمقذوف به 8545 - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى 
فرعين : 


الفرع الأول: المقذوف به زنى فقط 

441 - شروط هذا النوع من المقذوف به - 8444 - أولاً: ما يتعلق بلفظ المقذوف به - 
4 ما اشترطه المالكية  846٠‏ ما اشترطه الجعفرية  848١‏ - القول الراجح - 84607 - 
ثانياً: ما يشترط فى الفعل المقذوف به 8407 - القاعدة فيما يشترط في المقذوف به - 4404 - 
أقوال الفقهاء في شروط المقذوف به. 


الفرع الثاني: المقذوف به نفي الولد أو الحمل 

المقصود بهذا النفي - 8465 صيغة القذف بنفي الولد ‏ /8561 - التعريض بنفي 
الولد - 8464 - شرح حديث التعريض بنفي الولد - 8469 - قول النووي في هذا الحديث ‏ 
- إنكار الولادة ونفي الولد - -0١‏ أقوال الفقهاء في نفي الحمل - 4457 - أولاً : 
مذهب الحنفية - 8451 - ثانياً : مذهب الحنابلة - 85515 ثالعا : مذهب الشافعية - 4556 
رابعاً: مذهب المالكية - 8435 خامساً: مذهب الزيدية ‏ /8451 - سادساً: مذهب الجعفرية 
- 8474 - القول الراجح - 49 - أحاديث أبي داود في نفي الحمل - 847١‏ - أقوال الفقهاء 
في نفي الولد بعد ولادته - 6411 أولاً: مذهب الحنفية ‏ 4541/7 - الشرط الأول: وقوع النفي 
في وقته - أ إذا كان الزوج حاضراً - 441/8 ب - إذا كان الزوج غائباً 887/5 - الشرط الثاني : 
عدم إقرار الزوج بنسب الولد ‏ 841/0 إذا ولدت الزوجة ولدين وأقرٌ بأحدهما ‏ 841/4 - الشرط 
الثالث عند الحنفية - /ا/8841 - تصديق الزوجة لزوجها في نفي الولد - 851/84 ثانياً : مذهب 
الشافعية ‏ 8851/4 الشرط الأول عند الشافعية - 85/٠‏ 0 الثاني - 8441 - الشرط الثالث 
8487 - إذا ولدت الزوجة ولدين توأمين - 84417 - لا يشتر ط لنفي الولد ايكون نات 
4- لا يشترط لعان الزوجة لنفي الولد إذا لاعن الزوج - 6 ثالثاً: مذهب الحتابلة - 
65- الشرط الأول - /8541 - الشرط الثاني - 8584 - الشرط الثالث - 8489 - ادعاء الأعذار 
عن تأخير النفي أ عدم العلم بالولادة وغيرها - 849٠‏ ب عذر المرض ونحوه - 41441١‏ 


دل :5٠م‏ 


إذا ولدت الزوجة توأمين - 8447 - إذا مات أحد التوأمين - 84917 - الشرط الرابع لنفي الولد 
عند الحنابلة - 8444 - رابعاً: مذهب المالكية - 84468 - الشرط الأول: نفي الولد عن يقين 


85955 - لا يصح نفي الولد عن ظن -/8591- من اليقين الذي يصح به نفي الولد -41:958- 
الشرط الثاني : التعجيل بالنفي واللعان - 8449 - ولادته ميتاً أو بعد موته بعد الولادة - 46٠٠‏ - 
10 : مذهب الزيدية  86٠١1١‏ قافنا : مذهب الجعفرية. 
المطلب السادس : شروط نفس القذف 

7 أن يكون القذف منجزاً وتعليل هُذا الشرط . 
المبحث الثالث: إجراء اللعان 

61 تمهيد ‏ 88084 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 


المطلب الأول: طلب إجراء اللعان 


6- من له حق طلب إجراء اللعان ‏ 8605 هل يشترط لإجراء اللعان طلبه من أحد 


الزوجين؟ - 860177 - القول الأول: قول الظاهرية - 86804 - القول الثاني : قول الجمهور: أ- 


المطلب الثاني : الامتناع عن اللعان 
- امتناع الزوج عن اللعان  861١‏ - أولاً: قول الجمهور ‏ 8017 - ثانياً: قول 
الحنفية -86819 ..امتناع الزوجة. من اللعان ‏ 5 أولا : من أقوال الجمهور  86١٠6‏ - ثانياً: 
من أقوال الحنفية والحنابلة - 8615 خلاصة أقوال الجمهور ومخالفيهم - 8611 - أدلة 
الجمهور - الدليل الأول 86148 - الدليل الثاني - 01م +الدايل الثالث  867١‏ - الدليل 
الرابع - 8617١‏ - أدلة الحنفية ‏ أولاً - 8679 ثانياً - 67م ثالثاً: - 8674 - أدلة الحنابلة 
- ©8656 - إكذاب الزوج نفسه - 86370 تصديق الروجة زوجها فيما قذفها به  8651/‏ إذا 
المطلب الثالث: كيفية اللعان وألفاظه 
- كيفية اللعان وألفاظه في القران - 8679 - أقوال الفقهاء في كيفية اللعان وألفاظه 


د لاوم أولا : مذهب الحنفية ١661م‏ - إذا كان اللعان بنفي الولد ‏ "61م - يبدأ بلعان الزوج 
8667# - إن بدأت الزوجة باللعان قبل الزوج أعيد لعانها بعده ‏ 4 867 ثانياً : : مذهب الشافعية 


د ا"ىه ‏ 


ه6م ‏ يذكر الزوج في لعانه الولد الذي ينفيه عنه - 6875م نلعن الزوجة بعد لعان الزوج 
اهم لا حاجة للزوجة في ذكر الولد في لعانها - مهم ثالعا : مذهب الحنابلة ‏ 481"94 - 
ثم تلاعن الزوجة  8614٠‏ - إذا كان اللعان لنفي الولد. ذكر في لعانهما  8641١‏ رابعاً: مذهب 
المالكية - 86547 - ثم تلاعن الزوجة ‏ 8647 - إن بدأت الزوجة باللعان أعادته بعد لعان زوجها 
6644 خامساً: مذهب الجعفرية - ه884 - التقيد بعدد شهادات اللعان وألفاظه - 8641 - 
أولاً : التقيد بعدد شهادات اللعان - 80144 - تبديل ألفاظ اللعان أ تبديل لفظ أشهد ‏ 88049 - 
ب - تبدل لفظ الله 466٠‏ ج - تبديل لفظ (اللعن) ولفظ (الغضب) - 886861١‏ - د- تبديل 
قول الزوج «إني لمن الصادقين» و«إنه لمن الكاذبين» ‏ 86657 - الراجح هو التقيد بألفاظ اللعان 
_ وهم لغة اللعان ‏ أ مذهب الحتابلة ‏ 86884 ب - مذهب الشافعية ‏ ه8608 ج- 
مذهب الجعفرية ‏ 6865/ حضور المترجم وهل يجزىء الواحد؟ /اههم ‏ مذهب الجعفرية في 
المترجم 6664م لعان الأخرس والخرساء أولا : عند المالكية 8669 ثانياً: عند الشافعية 
دهم ثالاً: عند الحنابلة - 88651 - القول الراجح في لعان الأخرس والخرساء . 


1- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: شروط صحة اللعان 


6م الشرط الأول: إجراء اللعان بحضرة القاضي وأمره: أولاً: مذهب الحنابلة - 
 -64‏ إجراء اللعان خارج مجلس القضاء ‏ 56ه8/ كانيا: مذهب الشافعية - 8655 إجراء 


ع 


اللعان من قبل المحكم دهم ثالثاً: مذهب الجعفرية - 8854 - الشرط الثاني : أن يبدأ 
الزوج باللعان ‏ 8659 شروط أخرى لصحة اللعان  861١‏ من شروط المالكية  861/١‏ - 
من شروط المالكية أيضاً. 


الفرع الثاني : مستحبات اللعان 

66م - تعداد المستحبات من جهة متعلقاتها ‏ *الاه/ أولا : اللعان بمحضر جماعة - 
وهذا عند الحنابلة 4لاهم ‏ وهذا أيضاً مذهب الشافعية هلاهم ‏ ثانياً: ما يتعلق بمكان 
اللعان وزمانه أ مذهب الشافعية ‏ 861/5 مكان لعان غير المسلم لالاهم - ب - مذهب 
المالكية - 4861/4 ج - مذهب الجعفرية ولاهم ‏ د مذهب الحتابلة ١مهم ‏ ثالثاً: ما 


يتعلق بالمتلاعنين - 01- رابعاً: نصح القاضي للمتلاعنين. 


سوفن 


المبحث الرابع: آثار اللعان 
87 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 


المطلب الأول: سقوط الحدّ باللعان 


*668 - المراد بالحدٌ الساقط باللعان ودليله - 8686 - أقوال الفقهاء في سقوط الحدٌّ 
باللعان ‏ 6486م إكذاب الزوج القاذف نفسه - 8685 - تصديق الزوجة زوجها فى القذف. 
المطلب الثاني: وقوع الفرقة باللعان 

/امهم- هل تقع الفرقة باللعان؟ -8688- هل تقع الفرقة بلعان الزوج وحده؟ - 556 
القول الراجح - 809٠‏ هل تقع الفرقة بلعان الزوجين فقط أم لا بد من حكم القاضي؟ أقوال 
للفقهاء - 0١‏ القول الأول : تع الفرقة بمجرد لعان الزوجين - 8697 القول الثاني : تقع 
الفرقة باللعان وتفريق القاضي ‏ 8697 الحنفية من أصحاب القول الثاني - 8695 هل يجوز 
للقاضي التفريق قبل تمام اللعان؟ ‏ 8698 - أولاً: مذهب الحنفية - 8847 - ثانياً: مذهب 
الحنابلة - 6691م - القول الراجح -88ه86- القاضي يفرق بين المتلاعنين بلا استئذان منهما 
86484 اللكاح بين المتلاعنين باق حتى يفرق القاضي - 8 فرقة اللعان: فسخ أم 
طلاق؟ 850١‏ - أولا: قول الجمهور ‏ انها فرقة فسخ - 8501 - ثانيا: مذهب الحنفية في فرقة 
اللعان ‏ 8507 - تعليل وقوع الفرقة باللعان. 
المطلب الثالث: وقوع الحرمة المؤبدة باللعان 

4 لا خلاف في وقوع الحرمة المؤبدة - 8٠0‏ الحجة لوقوع الحرمة المؤبدة 
باللعان: أ الحديث الأول - 8506 - ب الحديث الثاني - 85017 - إكذاب الزوج القاذف 
نفسه أو تصديق الزوجة له - 8508 - أولاً: مذهب الحنفية ‏ أ- إذا أكذب الزوج نفسه  85٠09‏ 
ب - إذا صدقت الزوجة زوجها القاذف  853١‏ - إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان وقبل التفريق 
851١ -‏ - ثانياً: مذهب الشافعية ‏ 5117م ثالثاً: مذهب الحنابلة: إكذاب الزوج نفسه لا يرفع 
الحرمة - 8517 - إكذاب الزوج نفسه يوجب حدّ القذف عليه - 8114- رابعاً: مذهمب 
الجعفرية . 
المطلب الرابع : انتفاء نسب الولد باللعان 

06 النصوص في قطع نسب الولد عن الزوج باللعان ‏ 8515 - أقوال الفقهاء في انتفاء 
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النسب باللعان - /85131 - أولاً: مذهب الحنفية - 8514 - ثانياً: مذهب الشافعية - 4519- 
ثالما : مذهب المالكية - رابعاً: مذهب الظاهرية - 69- خامساً: مذهب الزيدية - 
5 سادساً: مذهب الجعفرية ‏ 8577 سابعاً: مذهب الحنابلة - 8574 - من شروط 
الحنابلة لنفي الولد أن يبدأ الزوج باللعان ‏ 8578 - ومن شروط الحنابلة أيضاً في نفي الولد ذكره 
في اللعان ‏ 8575 - القول الراجح في شروط انتفاء الولد باللعان - 85171 إكذاب الزوج نفسه 
في نفى الولد - 85374 - تصديق الزوجة زوجها في نفى الولد - 8579 - ما يترتب على انتفاء 
فت الولف 000 


الفصل السابع : التفريق للشقاق 

٠‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: الشقاق تعريفه وعلاجه والتفريق بسببه 

9١‏ الشقاق في اللغة ‏ 85177 - الشقاق في الاصطلاح الشرعي - “857 - أقوال 
المفسرين في المراد بالشقاق ‏ 65174 النص الشرعي في الشقاق بين الزوجين - 85176 - كيف 
عالجت الشريعة الشقاق بين الزوجين؟ ‏ 4575 الخلاصة في علاج الشريعة للشقاق: بالوقاية 
والتحكيم ‏ /851 - سبل الوقاية من الشقاق : أولاً : تعريف الزوجين بحقوقهما - 4518 - ثانياً: 
الأمر بالمعاشرة بالمعروف - 6588 ثالثاً: تذكير المرأة بعظيم حقوق الزوج عليها - -4514٠+‏ 
رابعاً : عدم الاستجابة لمقتضيات الكراهة - 41- خامساً: ما ينبغى للزوجة فعله عند نشوز 
الزوج - 8147 - إذا رفضت الزوجة التنازل عن حقوقها أو بعضها ‏ 8547 - سادساً: ما يفعله 
الزوج عند نشوز زوجته - 8544 - التفريق بسبب الشقاق وأقوال الفقهاء في هذا السبب - 
القول الأول: لا يصلح الشقاق سبباً للتفريق - 8145 - القول الثاني : الشقاق يصلح 
سبباً للتفريق - 8541 - التحكيم يسبق التفريق . 


المبحث الثاني : التحكيم في الشقاق. 

4- تمهيد - 85149 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الخوف من شقاق الزوجين 

0 المقصود من الخوف من الشقاق  8561١‏ - المقصود من الشقاق. 
المطلب الثانى: بعث الحكمين 


"85613 هل بعث الحكمين واجب أو مندوب؟ “اهكلم القول الراجح غ865685 - من 
٠‏ 20000ظ 


المُكلّف ببعث الحكمين؟ ‏ 8360 القول الراجح - 65657 وقت بعث الحكمين - 45601 - 
أولاً : وقت بعث الحكمين من قبل السلطان أو نائبه - 8564 - القول الأول 8569 - القول 


الثاني - 855١‏ - وقت بعث الحكمين من قبل أهل الزوجين. 
المطلب الثالث: شروط الحكمين 

١ككم/-‏ أولاً : أن يكونا من أهل الزوجين - القول الأول 8557 - القول الثاني 
38555 الراجح من القولين 95 66 متى يجور اختيار الحكمين من غير أهل الزوجين - 
5 ثانا : أن يكونا بالغين عاقلين - 87517 - هل تشترط الحرية في الحكمين - 8534 - 
هل يجوز أن تكون المرأة حكماً؟ - 8534 - الراجح عدم اشتراط الذكورة في الحكم  8517٠0‏ - 
هل يجوز الاكتفاء بحكم واحد؟ - 8171 حكمة اشتراط هذه الشروط في الحكمين. 


المطلب الرابع : عمل الحكمين 
1 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: إصلاح ذات البين بين الزوجين 

377 - بحث أسباب الشقاق ‏ 8574 - التعرف على أسباب الشقاق بين الزوجين - 
6- خلوة الحكم بالزوجة - 85175 - اجتماع الحكمين وحدهما ‏ //871 - طريقة جيدة في 
البحث - 4851/8 - أسلوب البحث في معرفة أسباب الشقاق متروك للحكمين - 85174 - السعي 
للإصلاح - 878٠‏ من السبل النافعة للإصلاح - 8581 - على الحكم من أهل الزوجة أن 
يعظها ويذكرها بحقوق الزوج عليها - 8587 - إذا لم يتيسر الإصلاح جاز التفريق. 


الفرع الثاني: التفريق بين الزوجين للشقاق 

87 هل يملك الحكمان التفريق بين الزوجين؟ - 8584 - القول الأول - 8546 - 
أساس القول الأول - 8585 - القول الثاني - 85417 أساس القول الثاني - 8584 - أدلة القول 
الأول - 4144 - الدليل الأول - 54٠‏ - الدليل الثاني - 8141 - الدليل الثالث ‏ 5957م 
الدليل الرابع ‏ ”8597 - الدليل الخامس - 8595 - الدليل السادس ‏ 81946 - أدلة القول الثاني 
- 85945 - الدليل الأول - 859177 الدليل الثاني - 8598 - الدليل الثالث - 8348 - الدليل 
الرابع - 417٠١‏ - الإمام ابن القيم يرجح القول الثاني - 417١١‏ - القول الراجح - 417٠07‏ - 
اعتراض ودفعه  817٠١‏ - كيفية التفريق الذي يحكم به الحكمان ‏ 4 41١‏ حكم الحكمين نافذ 
إذا صدر باتفاقهما  817٠١8‏ ما يمكن فعله إذا اختلف الحكمان ‏ 5١17م‏ اختلاف الحكمين 


ة"ه ل 


فى عدد الطلقات 4707 على الحاكم أن ينفذ حكم الحكمين - 8708 - الفرقة بسبب 
الشقاق طلاق بائن  417١9‏ هل الطلاق البائن يقع بطلقة أو بأكثر عند المالكية؟  41/٠١‏ 
ما استقر عليه المالكية وقوعه بطلقة واحدة - 411١‏ لا يجوز إهمال نظام التحكيم - 81/17 - 


ما يساعد على حمل القضاة على تطبيق الحكم. 
الفصل الثامن : التفريق للضرر 

لام معنى الضرر في اللغة - 417/١15‏ - معنى الضرر في الإصلاح الشرعي - 41/18/- 
التعريف المختار للضرر  81/١5‏ - الضرر الذي نتكلم عليه في هذا الفصل - 817/١1‏ - الضرر 
الذي يخرج عن موضوع هذا الفصل ‏ 81718 - أنواع الضرر المُبرّر للتفريق بين الزوجين - 
4 الضرر المادي  417/٠١‏ - الضرر المعنوي - -0١‏ هل يبرر الضرر طلب الزوجة 
للتفريق؟ - 4777 أقوال المالكية في التفريق للضرر ‏ 41777 - ترك الوطء ضرر بالزوجة يبرر 
طلبها الثفريق - 4- ترك الوطء عند ابن تيمية - 4778 لا يشترط تكرار الضرر لطلب 
التفريق - 8777 - الواقع بالتفريق للضرر طلقة بائنة ‏ /اا/1م ‏ إذا عجزت الزوجة عن إثبات 
الضرر ‏ 8778 - للزوجة أن تقيم مع زوجها مع إضراره بها. 


الفصل التاسع : التفريق لفقدان الزوج أو لغيبته 

6 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: التفريق لفقدان الزوج 

2-٠‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: مدى حق الزوجة في التفريق لفقدان الزوج 

١م‏ - تعريف الفقدان والمفقود - ؟ “ام - هل يحق لزوجة المفقود طلب التفريق؟ - 
مميام _ أولاً : مذهب الحنفية ‏ 4174 ما جاء في الفتاوى الهندية ‏ 4770 - متى يجوز 
التفريق لفقدان الزوج عند الحنفية؟ - 41/5 عدة زوجة المفقود تبدأ من تاريخ الحكم بموت 
زوجها ‏ 60 أدلة الحنفية - 47/74 ثانياً: مدى الشافعية ‏ 4178 المدة التي يحكم بعدها 
بموت المفقود - 47/4٠‏ - ثالثا: مذهب الحنابلة: ويفرق عندهم بين حالتين - 817/41 الحالة 
الأولى ‏ 41747 الحالة الثانية ‏ 41/47 - هل يشترط حكم الحاكم لتربص الزوجة ووقوع الفرقة 
417/44 ابتداء مدة. التريبص ‏ 8740 - القول الراجح 41745 - هل الفرقة فسخ أو طلاق؟ 
/ا5لا4م - نفقة زوجة المفقود - 817/54 - رابعا: مذهب المالكية: وعندهم المفقود على خمسة 
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أنواع - 41748 أولاً: المفقود في بلاد الإسلام في غير زمان الوباء  416٠‏ ثانياً: المفقود 
في بلاد الإسلام في زمن الوباء - 4170١‏ ثالثاً: المفقود في قتال بين أهل الإسلام - 41781 - 
هل يمهل المفقود مدة حسب تقدير القاضي أم لا؟ - 6787 رابعاً: المفقود في أرض الشرك 
أي في غير بلاد الإسلام ينتظر إلى المدة التي يظن بقاؤه فيها ‏ 4 810 يؤخذ بالأحوط في تقدير 
سنه عند فقده ‏ 8780 - للزوجة طلب التفريق ولو لم تمض مدة الإمهال إذا خشيت على نفسها 
الزنى ‏ 5ه/ام ‏ خامسا: المفقود في قتال بين المسلمين والكفار ‏ لاهلام - خلاصة مذهب 
المالكية - 41/04 مذهب الظاهرية ‏ 41/89 مذهب الجعفرية  4817/5٠‏ ومن أقوال الجعفرية 
- 8751 - قول ابن تيمية في زوجة المفقود ‏ 87517 - القول الراجح - 8758 - أولاً : الراجح 
الأخذ بمبدأ التفريق لأسباب كثيرة - 417514 - السبب الأول 47/58 السبب الثاني - 417/55 - 
السبب الثالث - 47/517 السبب الرابع - 41758 السبب الخامس ‏ 41754 السبب السادس 
877/٠ -‏ ثانيا: الراجح لزوم مراجعة الحاكم للتفريق ‏ ١/الا 41‏ الراجح في مدة الأجل جعلها 
أربع سنوات في جميع حالة الفقدان ‏ 41/7 أساس مذهب الحنابلة والمالكية في تحديد مدة 
انتظار المفقود #الالالم ‏ ما يرد على اعتبارهم حالات فقدان الزوج عند تحديد مذة الانتظار - 
4- إن ضرب مدة الانتظار من قبل عمر لم ينظر فيها أقصى مدة الحمل ‏ 417/0 - أرجح 
جعل مدة انتظار عودة المفقود أربع سئوات . 


المطلب الثاني: عودة الزوج المفقود بعد الحكم بالتفريق 

5م تمهيد: حالات عودة المفقود وحكم كل حالة ‏ لالالام ‏ الحالة الأولى : عودة 
المفقود وزوجته لم تتزوج - 8/ا/87 - الحالة الثانية: عودة المفقود بعد أن تزوجت زوجته وقبل 
الدخول بها قول الحنابلة ‏ 4لالا1م ‏ قول الشافعية في هذه الحالة  878٠‏ - قول المالكية - 
1- الحالة الثالثة : عودة المفقود بعد زواج زوجته والدخول بها مذهب الحنابلة ‏ 481/807 - 
لا يحتاج الزوج الثاني إلى تطليقها وتعود لزوجها الأول بالعقد الأول - 87817 - وإن لم يختر 
زوجها الأول إمساكها بقيت للثاني ولكن بعقد جديد ‏ 81784 إذا اختار الأول تركها للثاني رجع 
عليه بمهرها. 
المبحث الثاني : التفريق لغيبة الزوج 

6- الغيبة في اللغة - 41785 الغيبة في الاصطلاح الفقهي ‏ /41/81 - تحديد المراد 
من غيبة الزوج - 41788 - هل يحق للزوجة طلب التفريق لغيبة الزوج؟ - أولاً: مذهب الحنابلة 
81/84.- خلاصة مذهب الحنابلة - 41/4٠‏ ثانيا: مذهب المالكية  41/41١‏ شروط التفريق 
لغيبة الزوج - 41747 - خلاصة مذهب المالكية ‏ 41848 ثالثاً: مذهب الشافعية - 41/44 - 

لاله 


زايعا: بعَذهت الحنفية ‏ 417/46 - خامساً: مذهب الظاهرية ‏ 41/45 - سادساً: مذهب الجعفرية 
 4141/ -‏ القول الراجح - 41744 ينبغي أن لا تزيد مدة انتظار عودة الغائب على أربع سنوات 
41/49 مدة انتظار الغائب يحددها القاضي - زوجة الأسير والمحبوس هل لها حكم 
زوجة الغائب؟ - 880١‏ - مذهب المالكية  88٠51‏ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية - 84٠١1‏ - 
القول الراجح - 4 8/٠0‏ هل ترك الوطء يبرر التفريق كالغيبة؟ - أولاً: : عند المالكية - 84٠6‏ - 
حاصل ما في مذهبهم - 8805 - ثانياً : مذهب الحنابلة 0107م ثالعا : قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية  -84٠01/‏ ترك الوطء مبرر للتفريق - 8804 - هل الفرقة للغيبة أو لترك الوطء فسخ أم 
طلاق؟ 


الفصل العاشر: التفريق لعدم الإنفاق 

48- تمهيد  88٠١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: أقوال الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق 

-١‏ هل يجوز التفريق لعدم الإنفاق؟  48١7‏ أولاً: مذهب الحنفية ‏ 8811 - أدلة 
الحنفية - 88154 - الدليل الأول - 8816 - الدليل الثاني - 8815 - الدليل الثالث ‏ 84011 - 


الدليل الرابع ا 1 - الدليل الخامس - 88194 - الدليل السادس - 885١‏ عللدليل السابع 
84851١‏ ثانياً : مذهت الجعفرية 07م ثالعاً : مذهب الظاهرية - 8/4575 وزانها : قول الإمام 


ابن القيم 8874 - خامساً: مذهب الجمهور ‏ 8878 - بعض أقوال الجمهور ‏ 8877 - أدلة 
الجمهور ‏ 8871 - الدليل الأول - 8878 - الدليل الثاني - 8879 - الدليل الثالث  44817١٠‏ - 
الدليل الرابع 61 - الدليل الخامس ‏ 887 - الدليل السادس - 887 - القول الراجح 

أولاً : : المسألة اجتهادية تبحث في ضوء أصول الشريعة ‏ 4 887 - نتائج بحث المسألة في ضوء 


أصول الشريعة ‏ ه887 الأخذ بقول الجمهور بشروط. 


المبحث الثاني : عدم الإنفاق مع حضور الزوج 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: عدم الإنفاق لعجز الزوج الحاضر 


8717 - عجز الزوج الحاضر عن نفقة الزوجة - 8872 - أولاً: مذهب المالكية - 48178 - 
ثانياً: مذهب الشافعية 40م ثالثاً: مذهب الحنابلة - 8454١‏ رابعاً : مذهب الدَيْدَية: 


- 65758- 


المطلب الثاني : عدم الإنفاق لتعتت الزوج الحاضر 

5 - عدم الإنفاق مع يسار الزوج وحضوره ‏ 8847 - أولاً : مذهب المالكية ‏ 444 - 
ثانياً : مذهب الشافعية - ه884 - ثالثاً: مذهب الحنابلة - 8845 - ترجيح ابن قدامة الحنبلى 
- 88417 - القول الراجح . 
المبحث الثالث: عدم الإنفاق لغيبة الزوج 

4- تمهيد - 8844 - أولا : مذهب المالكية  886٠‏ - ثانياً: مذهب الشافعية ‏ 
6 ثالثاً: مذهب الحنابلة - 8867 - تحليف الزوجة اليمين - 8807 ظهور مال للغائب 
بعد فسخ النكاح - 8885 - عودة الزوج الغائب بعد التفريق. 
المبحث الرابع : شروط التفريق لعدم الإنفاق 

0- تمهيد - 8885 - الشرط الأول:. نكاح صحيح مع استحقاق النفقة ‏ /ا8861- 
الشرط الثاني : عدم وجود المسقط لحق الزوجة في التفريق ه886 المسقط الأول: العلم 
بفقر الزوج عند الفقر ‏ أ مذهب المالكية - 8809 ب - مذهب الحنابلة - 9٠45م‏ ج - 
مذهب الشافعية - 885١‏ - المسقط الثاني - وجود المتبرع بالنفقة ‏ أولاً: مذهب الشافعية ‏ 
5 ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ 8518م ثالث : مذهب المالكية - 88584 - ما يفهم من مذهب 
المالكية في هذه المسألة - 8856 - القول الراجح - 8855 - الشرط الثالث: رفع الدعوى 
بالتفريق - 8857 - أولاً: مذهب الشافعية - 8854 - ثانياً: مذهب الحنابلة - 58م ثالغاً: 
مذهب المالكية. 


المبحث الخامس : نوع الفرقة لعدم الإنفاق 

7 - اختلاف الفقهاء في نوع الفرقة  1١‏ القول الأول: انها فرقة فسخ - 841/7 - 
ما يترتب على اعتبارها فرقة فسخ “/8481 - القول الثاني : اعتبارها فرقة طلاق - 881/4 ما 
يترتب على اعتبارها فرقة طلاق رجعي - 88176 - نفقة العدة للمطلقة لعدم الإنفاق. 
الفصل الحادي عشر: التفريق للغبن في المهر أو للإعسار به 

81/5 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: التفريق للغبن في المهر 


17 - الغبن المبرر للتفريق - 8817 - أقوال الفقهاء في التفريق للغبن في المهر ‏ أولا: 
ولاه - 


مذهب الحنفية ‏ أ- الحالة الأولى - 8417/4 ب - الحالة الثانية - 884٠‏ - ج - الحالة الثالثة 
١4م‏ - ثانياً: مذهب المالكية كناك خالا : مذهب الشافعية ‏ 88417 - رابعاً: مذهب 
الحنابلة - 8886 - خامساً: مذهب الزيدية - 484 سادساً: مذهب الجعفرية ‏ 8885 - ما 
يفهم من مذهب الجعفرية . 
المبحث الثاني : التفريق للإعسار بالمهر 

10م - تمهيد - 81884 - أقوال الفقهاء ‏ أولاً: مذهب المالكية - 88488 - ثانياً: مذهب 
الشافعية - 889٠‏ - يكون الفسخ بحكم ل ثالثاً: مذهب الحنابلة - 84917 - 
رابعاً: مذهب الحنفية ‏ 848917 - القول الراجح 


الفصل الثاني عشر: التفريق بخيار البلوغ 

14 تمهيد - 88948 - أولاً : مذهب الحنفية ‏ 8895 - الحالة الأولى - 88917 - الحالة 
الثانية - 889 - الحالة الثالثة - 84899 - للصغير أو الصغيرة خيار البلوغ إذا زوجهما القاضي 
89.6٠‏ موقت الخباريونا يتطلة.. 1 494٠‏ لا بد من الدعوى بخيار البلوغ لفسخ النكاح - 
". م - ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ 7٠49م‏ ثالكاً: مذهب الشافعية - 6 رابعاً: مذهب 
المالكية  894٠06‏ - خامساً: مذهب الجعفرية . 
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الوه الإشادية 


الكرعباكارم زرا 9 
أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقاً 


أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 


رشنو كاسم 


مؤديسة | لرساله 


عمق ان كنزلت| 
اللي ةا لآو 
: مولع زم 3312م 


اك لال له مؤسسةالسالة يروت . شارع سودت بنايةصَمَدي وَصاحة 
يع هات 410112511.89ص.ب تق وتران 
3 برقيا2.يو- 


١ 
1 


_- 0 
رارم 
فِاليزرضّةالإإثلايية 


4 


لجز 
لازي ل#م اليد 
5 بار 


ذكرنا فيما سبق معنى الكفاءة ‏ كفاءة الزوج لزوجته - وأنها من شروط لزوم عقد : 
وأن بعض الفقهاء جعلها من شروط صحة النكاح يصير عقد النكاح بفواتها فاسداً. وأن فريقاً 
من الفقهاء ذهب إلى عدم اعتبار الكفاءة أصالٌ لا لصحة عقد النكاح ولا للزومه. وبيّنا أدلة 
الأقوال والراجح منها. ونريد أن نبين في هذا الفصل أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين لعدم 
الكفاءة. سواء قلنا إنها من شروط صحة عقد النكاح أو من شروط لزومه. مع بيان ما يشترط 
لإيقاع الفرقة ليبا فوات شرط الكفاءة . 

أولاً: مذهب الحنفية: 

إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير كفسءء جز لوليّها حقّ الاعتراض على زواجها 
وطلب فسخه؛ لأن الكفاءة حقٌّ لها ولوليّهاء فإذا أسقطت حقّها في الكفاءة لم يسقط حقٌّ الوليٌ 
رحمهما الله تعالى - أنه لايجوز نكاحها. ومعنى ذلك أن الكفاءة من شروط صحة النكاح وأن 
فواتها يجعل النكاح فاسداًء والنكاح الفاسد يجب فسخه, ويعلّل صاحب العناية هذا القول 
يوسف - أقرب إلى الاحتياط. فليس كل وليّ يحسن المرافعة إلى القاضي. ولا كل قاض 
يعدل)0:842), 

تزويج البالغة العاقلة نفسها من غير كفء: 

إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير كفء سقط حقّها في الكفاءة كما قلناء فإذا رضي 
كك ل لك لا وير ماله 
)1١856(‏ «الهداية, والعناية على الهداية» ج7ء ص١*-*-894,‏ «الفتاوى الهندية) ج١1‏ ص”7”87. 


- 6ه 


سقط حقٌّ الباقين في الاعتراض في قول أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف لا يسقط. 


(وجه) قول أبي يوسف » أن حقّهم في الكفاءة ثبت مشتركاً بين الكل فإذا رضي به أحدهم 
أو بعضهمء فقد أسقط حقٌّ نفسه فلا يسقط حقّ الباقين؛ ولأن رضا أحدهم لا يكون أكثر من 
رضاهاء وهي لو رضيت بغير الكفؤ من غير رضا الأولياء لم يسقط حقهم برضاهاء » فلئن لا يسقط 
برضا أحدهم أولى . 

(وجه) قول أبي حنيفة ومحمد. أن هذا حقٌّ واحد لا يتجزأ ثبت بسبب لا يتجزأ وهو القرابة» 
وإسقاط بعض مالا يتجزأ إسقاط لكله؛ لأنه لا بعض له فإذا أسقط واحد منهم حقه في 
الكفاءة.» فلا يتصور بقاء هذا الحقٌّ بالنسبة للباقين» كالقصاص إذا وجب لجماعة فعفا أحدهم 
عنه أنه يسقط حقّ الباقين كذا هذا . وأيضاً فإن حقهم في الكفاءة ما ثبت لعينه» بل لدفع الضرر. 
والتزويج من غير كفء وقع إضراراً بالأولياء من حيث الظاهر وهو ضرر عدم الكفاءة» فالظاهر 
أنة لا يرضى به أحدهم إلا بعد علمه بمصلحة حقيقية حقيقية هي أعظم من مصلحة الكفاءة علمها هو 
وغفل عنها الباقون, ولولاها لما رضي وهي دفع ضرر الوقوع في الزنى على تقدير الفسخ . أما 
القول بأن حقٌّ الاعتراض ثبت مشتركا كا بين الأولياء فإذا أسقط أحدهم حقه بقي حقّ الآخرين» 
فيرد عليه بأن هذا غير صحيح والصحيح أنه ثبت لكل واحد منهم حقّ الاعتراض على وجه 
الكمال كأن ليس معه أحد؛ لأن مالا يتجزأ لا يتصور فيه الشركة كحقٌّ القصاص والأمان بخلاف 
الدين في الذمة. فإنه يتجزأ فتتصور فيه الخركم وببخلاف ما إذا زوجت نفسها من غير كفء 
بغير رضا الأولياء؛ لأن هناك الح متعدد فحقّها خلاف جنس حقهم ؛ لأن حقها في نفسها وفي 
نفس العقدء ولا حنٌّ لهم في نفسها ولا في نفس العقد وإنما حقهم في دفع الشين عن 
أنفسهم . وإذا اختلف جنس الحقٌّ فسقوط أحدهم لا يستوجب سقوط الآنى 04:0 , 

8 إذا رِوّجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء: 


ولو زيّجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء صم النكاح ولزم وإن لم يرض الأولياء الباقون؛ 
لذ كل واحد 5 ولاية 00 مستقلة, وأن لكل واحد -- حق د عى ‏ الكمال» 
ذكرناء(؟84 00 


(5عم١0‏ «البدائع» ج7؛ ص8١".‏ 
)0٠١8419/(‏ «البدائع» ج؟. ص8١7.‏ 


4٠‏ تزويج الصغار من غير كفء: 


وفي تزويج الصغير والصغيرة قال الحنفية: إذا زوج الأب أو الجدّ الصغيرة أو الصغير 
فالتزويج صحيح ولازم ولو من غير كفء. ويعللون ذلك بأن الأب والجدّ موفورا الشفقة, وأنهما 
ما رضيا بغير الكفء إلا لما رأياه من مصلحة حقيقية في هذا الزواج؛ لأن وراء الكفاءة وخصالها 
الظاهرة معاني معينة يحرص عليها الأب والجدٌ ويفضلانها على معاني الكفاءة الظاهرة . من ذلك 
كون الزيج حسن الأخلاق لطيف المعشر كريماً سمحاً واسع الصدر يترفق بالمرأة ويسعها حلمه 
وخلقه إذا ظهر منها ما يزعج الزوج. وهذا كله إذا لم يعرف الأب أو الجدّ بسوء الاختيار مجانة 
وفسقاء فإن عرفا بسوء الاختيار مجانة وفسقاً فلا يصح تزويجهما من غير الكف,(448:©, 

-05١‏ تزويج الصغار من قبل غير الأب والجد: 

وإذا يج الصغيرة والصغير غير الأب والجدّ من الأولياء. فلا يصح النكاح أصلل من غير 
الكفء, أما إذا كان الزوج كفؤاء فالتكاح صحيح ولكنه غير لازم ولهما خيار البلوغ. أي خيار 
فسخ النكاح عند بلوغهما إذا علما به قبل البلوغ أو بعد علمهما بالنكاح بعد بلوغهما إذا لم يعلما 
به إلا بعد البلوغ . ويعلّل الحنفية ذلك بأن شفقة غير الأب والجدّ لا تساوي شفقة الاب والجدّ 
على الصغيرة والصغيرء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف غير الأب والجد مثل الأب 
والجدّ في تزويج الصغير والصغيرة من حيث لزوم النكاح. وعدم خيار البلوغ فيه للصغيرين عند 
بلوغهما؛8 0١‏ , 

- ثانياً: مذهب الشافعية0040”2. 


وعندهم إذا زوج الوليّ المرأة من غير كفء برضاهاء أو زوجها أحد الأولياء المستوين في 
درجة القرب منها كإخوة أو أعمام برضاها ورضا الباقين ممن في درجته من غير كفء صم 
التزويج ؛ لأن الكفاءة حقّها وحقٌّ الأولياء. فإن رضوا بإسقاط حقّهم فلا اعتراض عليهم. ولو 
زوجها الوليّ الأقرب من غير كفء برضاهاء فليس للوليّ الأبعد اعتراض إذ لا حقّ له الآن في 
التزويج» ولو زوجها أحد الأولياء المستوين في درجة القرب منها بغير كفء برضاها دون رضا 
باقي الأولياء المستوين معه في درجة القرب منها لم يصح التزويج ؛ لأن لهم حقا في الكفاءة . 


. "1-56 «الدر المختار ورد المحتار» جثا ص‎ )٠١854( 

)٠١859(‏ «المبسوط» ج14 ص 1760" 2 «الهداية وفتح القدير» ج17 ص 24١8-5٠١7‏ «الدر المختار ورد المحتان» 
جك ص68"-56". 

.156-1١54ص «مغني المحتاج» ج"ا.‎ )1١860( 


فاعتبر رضاهم كرضا المرأة» وفي قول في مذهب الشافعية يصح التكاح ولهم حق فسخ النكاح . 

41 زيادة توضيح لمذهب الشافعية : 

ويجري القولان - أي عدم صحة الزواج أو صحته مع إعطاء خيار الفسخ لبقية الأولياء على 
التفصيل الذي ذكرناه - في تزويج الأب والجدّ بكراً صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضا البالغة. 
ففي القول الأظهر في المذهب أن النكاح لا يصح ؛ لأنه على خلاف مصلحة المرأة. وفي القول 
الآخر يصح النكاح وللبالغة الخيار في الحال» وللصغيرة أيضاً الخيار إذا بلغت. ولو طلبت من 

1م ثالثاً: مذهب الحنابلة: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «فلو رُوْجت المرأة بغير كفء فلمن لم يرض . 
بالتكاح الفسخ » من المرأة والأولياء جميعهم فوراً وتراخياء ويملكه الأبعد من الأولياء مع رضا 
الأقرب منهم ومع رضا الزوجة دفعاً لما يلحقه من لحوق العار. فلو زج الأب ابنته بغير كفء 
برضاهاء فللاخوة الفسخ نضا ؛ لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعي)(1 2146 

6 رابعاً: مذهب المالكية: 

قالوا: إن الكفاءة حىّ للمرأة ولوليّها فإذا رضيت المرأة بالزواج من غير كفء ولم يرض 
الول » فله ولغيره من الأولياء فسخ عقد النكاح ما لم يدخل الزوج بها فإن دخل بها فلا فسخ . 
وإن زوجها الوليّ برضاها بغير كفء فالنكاح صحيح لازم ؛ لأن الحقّ لهما في الكفاءة, فإذا 
أسقطا حقهما صح النكاح ولزم 1409 , ويبدو لي إذا كان هناك أولياء غير هذا الولي الذي زوجها 
بغير كفء ولم يرضوا بذلك أن لهم حقٌّ فسخ النكاح. 

5 الترافع إلى القاضي لفسخ النكاح: 

ولا بد من الترافع إلى القاضي لفسخ النكاح وإيقاع الفرقة بين الزوجين لعدم الكفاءة والذي 
بعضهم المحارم وغير المحارم حتى تثبت الخصومة لابن عم الزوجة. جاء في «الفتاوى الهندية» 
في فقه الحنفية : «ولا يكون التفريق لعدم الكفاءة إلا عند القاضيء أما بدون فسخ القاضي فلا 


(وه4١٠)‏ «كشّاف القناع» جا ص8" . 
)٠١865(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير» ج21 ص14 : 


نات 


يفسخ النكاح بينهما. والذي يلي المرافعة إلى القاضي. المحارم عند بعض المشايخ , وعند 
بعضهم المحارم وغير المحارم في ذلك على السواء حتى تثبت ولاية المرافعة ‏ رفع الدعوى - 
لابن العم ومن أشبهه ‏ وهو الصحيح . ولا تثبت هذه الولاية ‏ ولاية المرافعة إلى القاضي ‏ لذوي 
الأرحام وإنما تثبت للعصيان0:5552, 

17 التفريق لعدم الكفاءة فسخ لا طلاق: 

والتفريق لعدم الكفاءة يفش سنا لعقد النكاح ولا يعتبر طلاقاًء جاء في «فتح القدير» : 
«والفرقة لعدم الكفاءة فسخ )018040 , 


(هم١٠)‏ «الفتاوى الهندية) ج١21‏ ص؟797. 
)1١8654(‏ «فتح القدير» ج27 ص١‏ 5 . 


لأعاسل (ثر بوسر 
1 اير 


قد يكون في الزوج مرض كالجذام. أو علة تمنعه من الوصول إلى زوجته كالعئة والجب» 
وقد يوجد في الزوجة مرض كالجذام أو فيها علّة تمنع الزوج من الوصول إليها كما لو كانت رتقاء 
أو قرناء. فهل هذه الأمراض والعلل في أحد الزوجين تجيز للآخر طلب التفريق وفسخ النكاح؟ 
وإذا قلنا بالإيجاب. فهل يجوز ذلك لكل من الزوجين أم هو حق مقصور على الزوجة فقط دون 
زوجها؟ وإذا جاز للزوجين كليهما أو للزوجة فقط. فما هي هذه الأمراض والعلل والتي يسميها 
الفقهاء (العيوب) التي تجيز طلب التفريق بسببها؟ ثم ما هي شروط وإجراءات التفريق للعيب؟ 
وما نوع الفرقة التي تقع به؟ وما هي الآثار المترتبة بالنسبة للزوجين؟ 

6 منهج البحث: 

وفي ضوء ما ذكرته من أمور تتعلق بموضوع هذا الفصل. نقسم هذا الفصل إلى المباحث 
التالية : 

المبحث الأول: مدى مشروعية التفريق للعيب. 

المبحث الثاني : من يملك التفريق للعيب. 

المبحث الثالث: العيوب التي تجيز التفريق. وأقوال الفقهاء فيها. 

المبحث الرابع : شروط وإجراءات التفريق للعيب. 

المبحث الخامس: آثار التفريق للعيب. 


-ا١1١-‎ 


دعر للشدك 


مدى مشر وعية التفريق للعيب 
2-2 تعريفف العيب: 
العيب في اللغة الوصمة والجمع أعياب وعيوبت. وعبته وعابه : نسببه إلى العيب أو جعله 
ذا عيب. وفي القران الكريم : ردت أنْ أعيبها» أي أجعلها ذات عببس202*2, 


والعيب عند الفقهاء الذي يستوجب التفريق ويكون سبباً له هو مالا تستقيم معه الحياة 
الزوجية كالجنون» أو يسبب ضرراً لا يطاق أو نفرة ‏ بين بين الزوجين كالجذام» أو يمنع وصول الزوج 
إلى زوجته. سواء كان هذا المانع من الزوج كالعئة, أو كان هذا المانع من الزوجة كالرتق 
والقرن. وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : العيوب التي يثبت يثبت فيها خيار الفسخ هي التي تمنع 
الوطء كالجبٌ والعئّة» أو توجب نفرة تمنع قربان أحدهما من الآخرء أو يخاف منها العدوى 
كالجذامء أو يخاف منها الجناية كالجنون2*9"". 

- هل يجوز التفريق للعيب؟ 

اختلف الفقهاء في جواز التفريق بين الزوجين للعيب» على قولين: 

القول الأول: لا يجوز التفريق للعيب 

القول الثاني : يجوز التفريق للعيب 

47 - القول الأول: لا يجوز التفريق للعيب 

وهذا قول الظاهرية كما جاء في «المحلى» ا الظاهري » 500 الله تعالى : 


(هه4١٠)‏ «لسان العرب» ج37 ص58 1926-١‏ . 
ركهم )٠١‏ «المغني» ج". ص56:0-١15601.‏ 
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دلا يفسخ التكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك ولا بجنون كذلك ولا بأن يجد بها 
شيعا من هذه العيوب» ولا بأن تجذده هي كذلك ولا بعئانة ولا بداء فرج ولا بشيء من 
العيوب) 457 له 

خيار الرد والإمساك, وهو قول عمر بن عبد العزيز»202*8. 

وهذا قول الفقيه الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى - بحجة ضعف أدلة القائلين بالتفريق للعيب. 
فقد قال: «ومن أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ فسخ النكاح 
للعيب بالمعنى المذكور عند الفقهاء0040*2. 

1- أدلة القول الأول: 

أولاً: من السنة النبوية: 

0 ابن حزم لمذهبه بحديث قاف القرظي» وفيه : أنه » طلق 7 فتزوجت بع بعده 
سل ا ل ا ري و وإنه وا الى مانبعة إلا مثل 
هذه الهدبة, وأحذت بهدبية من جلبابها. فتبسم رسول الله كله ضاعكا وقال لعلك تريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة. لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» قال ابن حزم بعل أن ذكر هذا 
الحديث الشريف: فهذه أي زوجة رفاعة ‏ تذكر أن زوجها لم يطاهاء وأن إحليله كالهدبة لا 
يننشر إليهاء وتشكو ذلك إلى رسول الله يل وتريد مفارقته. فلم يُشْكها ولا أجلّ لها شيئاً ولا فرق 
بينهما»(:087), 

6- ثانياً: من آثار الصحابة: 

واحتج ابن حزم أيضاً بأن الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين فيها ما يمنع 
0 تراه رارق اكوا 2 لول م يو ثم قال ابن 
)١١86/(‏ «المحلو »ج١3‏ ص؟9١٠.‏ 

.؛؟ص٠‎ 1١ج «بداية المجتهد»‎ )١١4868( 
. ١6الص «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5.‎ )٠١469( 
«المحلى» ج١٠2 ص؟".‎ )1١850( 
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نص صريح فيوقف عنده 000460 , 
5- الردٌ على ابن حزم في استدلاله بالحديث: 


. ويمكن أن يرد على ابن حزم رحمه الله بما ذكره ابن حجر العسقلاني بصدد الحديث 
الذي احتج به ابن حزم. فقد قال ابن حجر رحمه الله -: «وفي قوله كه : «حتى تذوقي 
عسيلته. .» إشعار بإمكان ذلك. لكن قولها: «ليس معه إلا مثل هذه الهدبة» ظاهر في تعذر 
الجماع المشترط للتحليل» فأجاب الإمام الكرماني : بأن مرادها (بالهدبة) التشبيه بالدقة والرقة 
لا بالرخاوة وعدم الحركة. قال ابن حجر: واستبعد ما قال (أي الكرماني)» وسياق الخبر يعطي 
بأنها شكت منه عدم الانتشار» ولا يمنع من ذلك قوله ل : «حتى تذوقي» لأنه علّقه على الإمكان 
وهو جائز الوقوع ‏ فكأنه قال : اصبري حتى يتأتى منه ذلك»0455) , 

7 الفسخ للعيب بالشرط عند الظاهرية: 

ولكن فسخ عقد النكاح للعيب جائز عند الظاهرية إذا اشترط الزوج في عقد النكاح سلامة 
الزوجة من العيوب» فقد جاء في «المحلى» لابن حزم : «فإن اشترط السلامة في عقد التكاح» 
فوجد عيبا أي عيب كان فهو نكاح مفسوخ مردود لا خيار له في إجازته ولا صداق فيه ولا 
ميراث ولا نفقة» دخل بها أو لم يدخل؛ لأن الذي ادخلت عليه غير التي تزوج ولأن السالمة 
غير المعيبة بلا شكء فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما»”*:©. 

48 الرّد على ابن حزم في قصره د حق الفسخ على الزوج: 

20 ويرد على قول ابن حزم في قصره حقٌّ الفسخ بالشرط على الزوج دون الزوجة كما هو الظاهر 
من قول ابن حزم . مع أن الزوجة أولى منه بهذا الشرط؛ لأنها لا تملك حقٌ الطلاق وهو يملكه. 
وكذلك يرد على قول ابن حزم رحمه الله تعالى أنه جعل الفسخ بالشرط واجباً على الزيج إذا 
ظهرت الروجة معيبه ة خلافاً لما اشترطه . ولا نرى وجا لهذا الوجوب » فالشرط أعطاه يما في 
الفسخ والح غ غير الواجب» ولصاحب الحق الخيار في استعماله أو تركه فلا وجه لإلزام الزوج 
بالفسخ عند تخلف الشرط. ولا اعتبار التكاح ملغياً إذا لم يوجد الشرط. فهذه مغالاة لا مبرر 

لها. 


.1١6-١١ «المحلى» ج١٠. ص4‎ )٠١851( 
. «صحبح البخاري بشرح العسقلاني» ج9. ص57‎ )٠١855( 
.١١60©ص‎ »٠١ح «المحلى»‎ ) ٠١455 
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68 القول الثاني : يجوز التفريق للعيب: 

وهذا قول الجمهور فعندهم يجوز فسخ عقد النكاح سبب العيب يجذده أحد الزوجين في 
الآخرء وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية2"*79©. وإن اختلفوا 
في العيوب التي يجري فيها الفسخ., فقد قال الشوكاني: وقد ذهب جمهور أهل العلم من 
الصحابة ومن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب وإن اختلفوا في تعيين العيوب التي يفسخ 
بها التكا 00825 . 

- أدلة القول الثاني : 

وقد استدل أصحاب هذا القول ‏ جواز الفسخ بالعيوب - أو استدل لهم بجملة أدلة منها: 

١‏ الدليل الأول: 


أوجب الله تعالى على كر وج الإمساك بالمعر وف أو التسريح بالإحسان بقوله تعالى : 
هِفإمساك بمعروفٍ أو تسريح بإخسانٍ» وليس من الإمساك محزوف حرمانها من الحظ من 
زوجها لعنته أو لعدم قدرته من الوصول إليها أو مع نفرتها منه لجذامه مثلاء فيتعين عليه الطلاق» 
فإن أبى فرق القاضي بينهم]0:470), 

ضست 5 الدليل الثاني : 


إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على التفريق لعنة الزوج فإنه روي عن عمر ‏ رضي 
الله عنه ‏ أنه قضى في الزوج العنين أنه يؤفجل سنةء فإن وصل إلى زوجته وإلا أخذت منه المهر 
كاملاء وفرق بينهما وعليها العدة. وروي عن ابن مسعود وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ مثل ما قضى 
به عمر, وكان قضاؤهم بهذا في محضر من الصحابة رضي الله عنهم -. ولم ينقل أنه أنكر 
عليهم أحد منهم فيكون إجماع”7 ''©. وفي كتاب «الأممر للشافعي : «وعن عمر ‏ رضي الله 

عنه ‏ أنه أجل العنين سنة. ولا أحفظ عمن لقيته خلافاً في ذلك, فإن جامع وإلا فرّق 
بينهماع0045), 


)1١855(‏ «البدائع» ج؟. ص؟73". «بداية المجتهد» ج27 ص475. «المغني» ج". ص ,.506١‏ «مغني المحتاج» 
اجا ص5 25١‏ «شرح الأزهار» ج7. ص"755. وما بعدهاء «منهاج الصالحين» ج27 ص©66١.‏ 

. ١16ا/ص «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5.‎ )٠١١86( 

(ككم١)‏ «البدائع» ج؟ ل ل الرفضة 

.١178ص «الأم» للشافعي. ج48.‎ )٠١854( .7 «البدائع» ج17 ص27‎ ) ١١837 
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7م الدليل الثالث : 


وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: أيما امرأة غُرٌ بها رجل» بها جنون أو جذام أو برص» 
فلها مهرها مما أصاب منها وصداق - المهر ‏ الرجل على من غره. رواه مالك في «الموطأ» 
والدارقطني . وفي لفظ: قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بهاء فرق بينهما 
والصّداق لها بمسيسه إياها وهو له على وليها رواه الدارقطني 459" , قال الشوكاني بعد أن أورد 
هذا الحديث والذي قبله: وقد استدل بهذين الحديثين على أن البرص والجنون والجذام عيوب 
يفسخ بها التكاح204*0. 

4 - الدليل الرايع : 

وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلِ: «وفرٌ من 
المجذوم كما تفر من الأسيد؛(47١0)‏ ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الفرار من الزوج المجذوم 
يثبت بفسخ نكاحه207”9 وقد احتج بهذا الحديث أيضا صاحب «مغني المحتاج» للقول بفسخ 
نكاح المجذوهم209. 

الدليل الخامس : 


إن وجود العلل في الزوج أو في الزوجة والتي تبيح فسخ النكاح كالجذام والجنون. تفوت 
مقاصد النكاح من إعفاف النفس وإنجاب الذرية للنفرة التي تكون بين الزوجين بسبب هذه 
العلل, جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «. . وقال الشافعي وهو أي الجذام ‏ مانع 
نسلهع2)1812, 


45 - العيوب التي تمنع الوطء: 
أما العيوب التي تمنع الوطء كالقرن في الزوجة والجب والعنة في الزوج فضررها ظاهر؛ 


. ١9 «نيل الأوطار» للشوكاني. ج5. ص"5‎ )٠١89( 

. ١9الص «نيل الأوطار» للشوكاني,. ج5.‎ )٠١8100( 

)1١81/1(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠1‏ ص1988. 
(/410م١٠)‏ «فتح القدير» جا ص777 . 

. 7١”ص «مغني المحتاج» ج"ا.‎ )1١8139( 

. 7١7”ص «مغني المحتاج» ج27‎ )٠١4174( 


كاه 


لأنها تفوت مقاصد النكاح من إعفاف النفس وإيجاد النسل. فكان الفسخ بسببها يتفق وأصول 
الشريعة في رفع الضرر. 
37 - القول الراجح : 


والراجح قول الجمهور, فيجوز من حيث المبدأ فسخ النكاح بسبب العيب في الزوج أو في 
الزوجة دفعا للضرر عن الطرف الآخر ولوجود آثار صحيحة عن الصحابة في التفريق للعيب» 
فكان الأخذ به هو الراجح . 


- ١ا/-‎ 
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من يملك التفريق للعيب 

44 - اختلاف بين الفقهاء : 

اختلف القائلون بالتفريق للعيب فيمن يملكهء أيملكه الزوجان أم أحدهما فقط. ومن هو؟ 
قولان للفقهاء : 

الأول: تملكه الزوجة وحدها. 

والثاني : يملكه الزوجان. ونذكر فيما يلي هذين القولين» وما استدل به أصحابهماء ثم سن 
الراجح منهما. 

8 القول الأول: حقٌّ التفريق بالعيب للزوجة وحدها: 

وأصحاب هذا القول هم الحنفية والنخعي والثوري» فقالوا الزوجة وحدها تملك حقٌ فسخ 
النكاح لعيب في زوجها يجيز الفسخ, ونذكر فيما يلي بعض آقوالهم : 

أ : جاء في «البدائع»: «وأما في جانب الزوجة» فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم 
النكاح بلا خلاف بين أصحابناء حتى لا يفسخ التكاح بشيء من العيوب الموجودة فيها»04”2" . 

ب : وفي «المبسوط» للسرخسي دولا يرد الرجل امرأته عن عيب بها وإن فحش عندناء 
ولكنه بالخيار إن شاء طلّقها وإن شاء أمسكها. والمرأة إذا وجدت زوجها عددا أو مجويا يفيت 
لها الخيانع004”58 , 

ج : وفي «الهداية» وشرحها «العناية»: «وإذا كان بالزوجة أي عيبء فلا خيار للزوج في 
فسخ النكاح 240 , 


(ه/ام ١٠١‏ ) «البدائع» ج77 ص3”27. 
)٠١48375(‏ «المبسوط» للسرخسي» جه. ص2»9468 15. 
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د : وفي شروط لزوم النكاح قال الإمام الكاساني الحنفي ‏ رحمه الله تعالى -: «ومنها خلو 
الزيج عن عيب الجبّ والعئة عند عدم الرضا من الزوجة بهما. . وأما المجبوب فإن كانت المرأة 
عالمة بذلك وقت النكاح» فلا خيار لها لرضاها بذلك. وإن لم تكن عالمة به فإنها تخير للحال 
ولا يؤجل . . ,0:0/0. 

الحجة للقول الأول: 

أولاً : احتجوا بقول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «لا ترد الحرّة عن عيب». وعن على 
- رضي الله عنه ‏ قال: إذا وجد بامرأته شيئاً من هذه العيوب فالنكاح لازم له إن شاء طلّق. 
وإن شاء أمسك. أما ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أثبت الخيار للزوج إذا 
وجد عيباً في زوجته» فالمراد خيار الطلاق2089, 

0 ثانياً : الاحتجاج: الحديث الشريف: «فرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد» لا يدل 
على .حقٌّ الزيج في فسخ النكاح لعيب في زوجته؛ لأنه يستطيع الفرار منها بالطلاق وهو 
يملكه(0044 , 

1 ثالث : ثم إن العيوب في الزوجة التي يراد فسخ النكاح بسببها لا تخل بموجب عقد 
النكاح وهو الحل, فلا يثبت للزوج خيار الفسخ. كما لا يثبت له هذا الخيار في عمى الزوجة 
وشللها000. 

448 - رابعاً: الزوج يمكنه أن يتزوج على زوجته المعيبة كما يمكنه أن يطلّقها ويتزهج 
غيرهاء وبهذا يمكنه أن يحصل على مقصود التكاح من قضاء الشهوة وإيجاد النسل. أما الزوجة 
إذا وجدت زوجها معيباً بعيب ينافي مقصود النكاح» فإن لم يثبت لها خيار الفسخ لعيب في 
زوجها لبقيت معلقة: لا هي ذات زوج يحصل به مقصود النكاح» ولا هي خليّة تستطيع الزواج 
من غيره» فأئبتنا لها خيار فسخ النكاح؛ لإزالة ظلم جعلها كالمعلقة, وهذا لا يوجد في حقّ 
الزوج إذا وجد فيها عيباً لما قلناه أنه يمكنه أن يطلّقها ويتزوج غيرهاء أو يتزوج عليها ولا يطلّقها 
ويحصل على مقاصد النكا80ه0©. 


#017 «البدائع» للكاساني, جا ص77‎ )٠١8178( 
.١18١ص «اسبل السلام» جا‎ )١1١819( 

)1١880(‏ «المبسوط» جه ص95. 

)1١8481(‏ «المبسوط» جه ص95. 

)٠١885(‏ «المبسوط» جه. صل/ا9. 
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145 القول الثاني : لكل من الزوجين التفريق للعيب 

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن عباس وهو مذهب الجمهور, منهم الحتابلة 
والشافعية والمالكية والجعفرية والزيدية2"445. 

6 أدلة القول الثاني : 

أولاً: الأدلة التي ساقوها للاستدلال بها على جواز التفريق بالعيب من حيث المبدأء وقد 
ذكرناها فلا نعيدها هنا .)١‏ 

5 ثانياً: الآثار عن الصحابة : 

أخرج البيهقي في السئن الكبرى جملة من الآثارز عن الصحابة في جواز التفريق للعيب 
يجذه الزوج في زوجته ومن هذه الآثارا )1١449(‏ , 

أ : عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال: إذا تزؤج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام 
أو برص أو قرن» فإن كان دخل بها فلها الصّداق بمسّه إياهاء وهو له على الولي . 

ب : عن جابر بن زيد قال: أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح : المجنونة والمجذومة والبرصاء 
والعفلاء. ومثل هذا روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ‏ أجمعين. 

/1 5 ثالث : وجوب مساواة الزوج بال وجة في حق حقّ الفسخ بالعيب : 


الثالاود يي الفح بالعيب للزوجة فقط دون زوجها يحتجون بأن الزيج إذا كان معنا 
أو عنيناً لا يتحقق معه مقاصد التكاح طبعاً وشرعاً : : أما (طبعاً) فقضاء الشهوة. وأما (شرعاً)» فهو 
تحصيل النسل. وكذلك إذا كان في الزوج ما ينفر الزوجة منه كالجذام مما يفوت عليها مقصود 
الزواج من قضاء الشهوة وإيجاد النسل. فكان في إثبات حقّ الفسخ للزوجة من باب رفع الظلم 
عنهاء ولتمكينها من الفراق والزواج بمن تحصل معه مقاصد الزواج40©. هذا ما قالوه في 
حجتهم لحقٌّ الزوجة في فسخ النكاح بعيب في زوجهاء فينبغي أن يقولوا مثله في حقٌ الزيج 


)٠١48*(‏ «المغني» ج5» ص 5600 «المجموع شرح المهذب» ج6١.‏ ص 475-47١‏ «بداية المجتهد» ج" ؛ 
ص؟ 5. «الشرح ١‏ لكبيره للدرديره ج؟» ص/7/ا17. «منهاج الصالحين» للسيد محسن الحكيم» ج؟» 
ص©66١.‏ 

.48475-484171 الفقرات‎ )٠١884( 

. ؟5١9ص «السنن الكبرى» للبيهقي. جلا‎ )٠١846( 

. «الهداية جا ص7184-75517‎ )1١445( 
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إذا رأى في زوجته عيباً يفوت عليه مقصود التكاح في قضاء الشهوة وتحصيل النسل . يوضح ذلك 
أن العيوب في الزوجة كالجذام والرئق تمنع استيفاء الزفج حقه في الوطء حسا وطبعاء أما حساء 
ففي الرتق حيث لا يمكن وصول الزوج إليها لانسداد طريق الدخول في الفرج لعلة الرتق ومثله 
القرن. وأما امتناعه طبعا ففي الجذام ونحوه؛ لأن الطباع السليمة تنفر من جماعهاء وربما يسري 
داؤها إلى نسله. 

وأما الجنون في الزوجة» فهو مع كونه منفراً من وطثهاء فإن فيه احتمال الجناية على الزوج 
مما يجعله منفرا أيضاً من قربانها”004, 

4- رابعاً: الزوجان طرفان في عقد النكاح: 

إن الزوجين كليهما طرفان في عقد النكاح, فيجب أن يتساويا في حقٌّ الفسخ للعيب» فكما 
يجوز للزوجة فسخ عقد النكاح لعيب في زوجهاء فكذلك يجب أن يكون للزوج حقٌّ الفسخ 
بعيب في زوحي طهد 0١‏ , 

6 - خامساً: حقّ الزوج في الطلاق لا ينفي حقه في الفسخ: 

وكون الزوج يملك الطلاق. وإن هذا يغنيه عن إثبات حقٌّ الفسخ له لعيب في زوجته لا 
يصلح حجة لسلب حقٌ الفسخ عنه؛ لأن في إثبات حقٌّ الفسخ له من شأنه أن يسقط عنه المهر 
إذا كان ذلك قبل الدخول2:440, ويمكن أن نضيف إلى هذا الردء رد آخر هو: كون الشخص 
بتمليك من الشارع باعتبار (أن الطلاق لمن أخذ بالساق) كما جاء في الخبر. وهذا لا يمنع من 
تملكه حقّ الفسخ بسبب آخر أو اعتبار آخر هو وجود عيب في زوجته. 


. 557 «الهداية والعناية» ج.‎ ) ٠١8417 
«شرح منتهى الإرادات» ج”, ص87.‎ 256٠١ «المغني» ج". ص‎ )٠١مححر‎ 
."6٠١ «المغني» ج”. ص‎ )٠1١849( 
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وشمى (ايالت)» 
العيوب التي تجيز التفريق وأقوال الفقهاء فيها 

تمهيد: 

القائلون بجواز التفريق بين الزوجين للعيب يختلفون في تعيين هذه العيوب التي تجيز 
كما أن هذا الاختلاف قائم بين غير الحنفية القائلين بحقٌّ التفريق للعيب لكل من الزوجين. 
وهناك اختلاف آخخر بين القائلين بالتفريق للعيب هو: هل هذه العيوب التي ذكرها الفقهاء 
باعتبارها تجيز الفسخ. هل ذكروها على سبيل الحصرء فلا يجوز الزيادة عليها عن طريق 
القياس» أم أنهم ذكروها على سبيل التمثيل» فيجوز ذكر عيوب أخرى بالقياس على ما ذكروه؟ , 
وعلى كل حالء فالعيوب التي تجيز التفريق: (منها): ما يخص الرجال فقطء (ومنها): ما 

05 منهج البحث: 

المطلب الأول: العيوب الخاصة بالرجال. 

المطلب الثاني : العيوب الخاصة بالنساء. 

المطلب الثالث: العيوب المشتركة بين الصنفين. 

المطلب الأول 


العيوب الخاصة بالرجال 
7 أولاً : العئة 
أ : تعريفها في اللّغة: 


- 722 


العنة في اللغة : : عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع, فهو عَنين وعنين :01044 وقيل 
سمي عئيناً للين ذكره وانعطافه, مأخوذ من عنان الدابة للينهو(اكم 0 
467 - ب : العنة والعئين في اصطلاح الفقهاء : 
/ الفقهاء العئة والعنين بتعاريف كثيرة منها ما يأتي : 
: العئة صفة العنين وهو الذي لا يقدر على إتيان المرأة*4'"». والعنين هو العاجز عن 
0 0 
" : العنين من لا يمكنه وطء ولو لكبر أو مرض لا يرجى زواله. وقال بعضهم العنين هو 
من لا يقدر على إتيان النساء مع قيام الآلة. ولو كان يصل إلى الثيب لا البكر لضعف الآلة. 
أو إلى بعض النساء دون بعض» أو لسحر أو لكبر سن. فهو عنين بالنسبة إلى من لا يصل إليها 
لفوات مقصود النكاح في حقّها؛؟4 فلا 
* : العنين شرعاً من لا يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه ككبر سن أو سحر عتمتا 
14- وقال المالكية المقصود ب (العئة) صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجاع أما عدم 
قدرته على الجماع لعدم انتشار آلته ذكره -» فيسمونه «الاعتراض» وهو «معترض». ومعنى 
اتصافه بالاعتراض قيام مانع الوطاء به لعارض كسحر أو حوف أو مرض اككم ا 
6 ما تتحقق به العئة ويصير به عنيناً0041: 
ويخلص لنا من تعاريف الفقهاء ء للعنة والعنين أن ما تتحقق به العنة ويصير به الزوج عناً 
7 0 


. 588-588 «المعجم الوسيط» ج؟. ص‎ )1١890( 

. 75١7ص «مغني المحتاج» ج7.‎ )٠١841( 

. «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للشيخ نجم الدين بن حفص النسفي. ص47‎ )٠١845( 

.51١ص «كشاف القناع» ج"اء‎ .75١ «مغني المحتاج» ج”ء ص5‎ )٠١895( 

)١ :8454(‏ «دشرح منتهى الإراذات» ج". ص84-87.» «الفتاوى الهندية» ج١1.‏ ص677. 

. 444 «الدر المختار جا ص‎ )1١845( 

. 478 «الشرح الكبير» للدردير ج؟» ص778؟. و«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير. ص‎ )1١895( 
. 444 «الدر المختار ورد المحتار» جاب ص‎ )٠١١847( 
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لمرض أو لكبر سن أو غير ذلك. فالمنظور إليه لاعتباره عنيئاً عجزه عن الوطء بغض النظر عن 


يت ويشترط في العجز عن الوطء العجز عن الوطء في قبل المرأة لا في دبرها. 

ج: ويعتبر العنين عنيناً في حقٌّ من لا يصل إليها وإن استطاع الوصول إلى غيرها. وعلى 
هذا فمن عجز عن وطء إحدى زوجتيه» وقدر على وطء الأخرى فهو عنين بالنسبة للأولى وغير 
عنين بالنسبة للثانية . 

د : والوطء الذي تنتفي به العنة هو ما كان بإيلاج الزوج حشفة ذكره في فرج امرأتهء فلا 
يشترط إيلاج جميع ذكره لانتفاء العنة عنه. 

4465 التفريق للعئة: 

القائلون بالتفريق للعيب يقولون بالتفريق للعنة؛ لأنها عيب في الزوج تفوت به مقاصد 
الزواج ويلحق الضرر بالمرأة مما يستوجب التفريق, ومن ثم كان للزوجة أن تطلب التفريق به 
بشروطه التي سنذكرها فيما بعد. 

4617 2 التفريق للعنة عند الحنفية : 

الحنفية يقولون بحقٌّ الزوجة في التفريق بسبب عنّة الزوج» ولكنهم يشترطون لذلك عدم 
وصول الزوج إليها أصلاء فلووصل إليها مرة واحدة بطل حقها فى طلب التفريق لعنة الزوج» قال 
الإمام الكاساني وهو يتكلم عن خيار المرأة في التفريق لعنة الزوج : وأما شرائط الخيار: (فمنها) 
عدم الوصول إلى هذه المرأة أصلا ورأسا في هذا النكاح. حتى لو وصل إليها مرة واحدة 
والخيار لتفويت الحقٌّ المستحق ولم يوجد204140. وسنذكر حجتهم فيما ذهبوا إليه ومناقشتها عند 
الكلام على شروط التفريق في البحث القادم إن شاء الله تعالى - 

4 ثانياً: الجبّ. والتفريق به: 


جاء في الاصطلاحات الفقهية: «المجبوب: المقطوع الذكر. والجبٌ: القطع)2'"*12) وفي 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأما الجبّ فهو أن يكون جميع ذكره مقطوعاً أو لم يبق منه إلا 
مالا يمكن الجماع به. . »6. وفي «مغني المحتاج» المجبوب هو مقطوع جميع الذكر أو لم يبق 
منه قدر الحشفة)"3"5. 


(مهدى١٠)‏ «البدائع» ج21 صه7370. . )٠١88989(‏ «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية) ص7؟ . 
١9:0١٠)دا‏ لمغني») ج25 ص7 256 «امغني المحتاج» ج3» ص”7١3.‏ 
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ولا خلاف بين القائلين بالتفريق للعيب, أن التفريق يثبت بالجبٌء فلزوجة المجبوب طلب 
التفريق بهذا السبب». جاء في «البدائع» للكاساني في شروط لزوم عقد النكاح : «ومنهاء خلو 
الزوج عن عيب الجبّ والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما عند عامة العلماء)(!'2"9. 

4 ثلثاً: الخصاء والخصي : 

الخصاء : سل الخصيتين ونزعهماء والخصية من أعضاء التناسل واحدة الخصى . والتثنية : 
خصيتان » وهو خصي ومخصي ٠‏ أي سلت خخصيتاةء9 05 , والخصي عند الفقهاء هو بمعناه في 
اللغة» وهو من سلت خصيتاه9'؟"2. وفي «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة: «الخصي : 
من قطعت خصيتاه, أو رضت بيضتاه أو سَلَّتَ بيضتاد9 0305 

- هل يجوز التفريق بالخصاء: 

أولاً : مذهب الحنفية: 

يجوز للمرأة طلب التفريق إذا وجدت زوجها فشا ؛ لأن الخصي كالعنين في الحكم. جاء 
في «البدائع» للكاساني : «والمؤخذ والخصي في جميع ما وصفنا مثل العنين لوجود الآلة في 
حقهماء فكان كالعنين205, 

وفي «الهداية» في فقه الحنفية أيضاً: «والخصي يؤجل كما يؤجل العنين؛ لأن وطأه 
مرجو””"2"1 والتأجيل مقدمة التفريق, فإذا لم يحصل خلالها وصول الزوج إلى زوجته. فرق 
بينهما بطلب من الزوجة كما هو الحكم من العنين. 

0١‏ ثانياً: مذهب الشافعية: 

قال الشيرازي في المهذب في فقه الشافعية: «وإن وجدت المرأة زوجها خصياً ففيه قولان : 
(الأول) لها الخيار؛ لأن النفس تعافه. «الثاني): لا خيار لها؛ لأنها تقدر على الاستمتاع 


.”77١ص «البدائع» للكاساني. ج23‎ )٠١901( 

. 5398 1١ج «لسان العرب» ج8» ص١ه7”,ء «المعجم الوسيط»‎ )٠١905( 
. «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» ص57‎ )1١940( 

. «شرح منتهى الإرادات» جا ص87‎ )٠١904( 

)٠١9:(‏ «البدائع» ج7؟. ص1707". 

.7١6ص «الهداية» ج”,‎ )1١905( 
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به(20040. ولكن جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية نقلا عما جاء في «الروضة» أن لا 
خيار للزوجة في فسخ النكاح بسبب خصاء الزود(:؟200, ويبدو أن صاحب «الروضة» اختار 
القول الثاني في المذهب, ولم يعقب صاحب مغني المحتاج على ما نقله عن الروضة من أن 
الخصاء لا يجيز التفريق» مما يدل على أنه يوافقه . 

ثالثاً: مذهب الحنابلة : 

يثبت عندهم للزوجة خيار التفريق بسبب خصاء زوجهاء فإذا وجدته خصياً جاز لها أن تطلب 
من القاضي التفريق بينها وبين زوجهاء فقد جاء في «شرح منتهى الإرادات» في العيوب التي يثبت 
بها للزوجة حقٌّ الخيار في التفريق قوله: «أو قطع خصيتاه أو رضت بيضتاه أو سلت بيضتاه؛ 
لآن فيه نقصاً يمنع الوطء أو يضعفه» وروى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سعد 
تزيج امرأة وهو خصي » فقال له عمر ‏ رضي الله عنه -: أعلمتها؟ قال: لا. قال: أعلمها ثم 
ه05 , 

4 رابعاً: مذهب المالكية: 


جاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «ولها أي للزوجة ‏ الخيار بخصائه. 
أي قطع الذكر دون الأنثيين. وأما قطع الأنثيين - أي الخصيتين ‏ دون الذكر فلا رد به إلا إذا 
كان لا يمني. ومثل قطع الذكر قطع الحشفة على الأرجم 110" . 

65 خامساً: مذهب الزيدية : 


وعندهم ‏ يثبت للزوجة التفريق إذا وجدت زوجها خصياً. فقد قالوا: دعن علي رضي الله 
عنه ‏ أن خصياً تزوج امرأة وهي لا تعلم ‏ أي بخصائه ‏ ثم علمت فكرهته, ففرق بينهماء قالوا: 
وهذا الخبر دليل على أن الخصاء من العيوب التي تجيز للزوجة طلب التفريق ويفسخ بها 
التكاح. وتعليله أن الزوجة تعاف عشرة الزوج الخصي 20119 


. «المهذب وشرحه المجموع» ج6١. ص477‎ )٠١9401( 

.7١7”ص «مغني المحتاج» ج"”.‎ )1١904( 

. «شرح منتهى الإرادات» ج17 ص47‎ )٠١404( 

. «الشرح الصغير» للدردير» ج١1 ص4750-574‎ )٠١41( 
. «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» ج4» ص397‎ )٠١111( 
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6- سادساً: مذهب الجعفرية: 
وعندهمء» يشت للزوجة حقٌّ طلب التفريق وفسخ النكاح يسبب الخصاء. فقد قالوا: 
«العيوب المجوزة لفسخ النكاح في الزوج خمسة: الجنون». والخصاء. وهو سل الأنثيين وإن 
أمكن الوطء . تتام 
المطلب الثاني 


5 أولاً : مذهب الحتابلة: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي في عدد العيوب في المرأة التي تجيز لزوجها فسخ 
التكاح. فقال رحمه لله : «وثلاثة تختص بالمرأة وهي : الفتق والقرن والعفل. وجعل القاضي 
القرن والعفل شيئا واحدا وهو الرتق أيضاء وذلك لحم ينبت في الفرج. وقال أبو الخطاب: الرتق 
أن يكون الفرج مسدوداً يعني أن يكون ملتصقاً لا يدخل الذكر فيه. (والقرن والعفل) لحم ينبت 
في الفرج فيسده فهما في معنى الرتق إلا أنهما نوع آخر. وأما (الفتق) فهو انخراق ما بين مجرى 
البول ومجرى المني » وقيل ما بين القبل والدير9'؟"2. 
وجاء في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة: «وقسم من العيوب يختص بالمرأة وهو 
كون فرجها مسدوداً لا يسلكه ذكرء فإن كان ذلك بأصل الخلقة فهي (رتقاء). فالرتق تلاحم 
الشفرتين خلقة» وإن لم يكن ذلك بأصل الخلّقة فهي (قرناء أو عفلاء) فالقرن والعفل في العيوب 
شيء واحدء أو بالفرج (بخر) أي نتن يثور عند الوطءء أو بالفرج (قروح سيالة) أو كونها (فتقاء) 
بانخراق ما بين سبيليهاء أو بانخراق ما بين مخرج بول ومني » أو كونها (مستحاضة) فيثبت للزوج 
الخيار بكل من هذه العيوب)00519, 
8457 ثانياً: مذهب الشافعية: 


جاء في «المهذب» في فقه الشافعية: «إذا وجد الرجل امرأته. . أو رتقاء وهي التي انسدٌ 
(؟41١0٠)‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج١اب»‏ ص1754ء «المختصر النافع» ص؟١؟»‏ «منهاج 
الصالحينب» ج22 ص©66١.‏ 


.56١ضص «المغني» ج".‎ ) ٠١931 
دشرح منتهى الإرادات» جلا ص87/485.‎ )1١914( 


- 717/- 


فرجهاء أو قرناء وهي التي في فرجها لحم يمنع الجماع ثبت له الخيارن"!؟"2. 
وفي «مغني المحتاج؟ : : «أو وجدها (رتقاء) بأن انسد محل الجماع بلحم. أو وجدها (قرناء) 
بأن انسدّ محلّ الجماع بعظم في الأصح وقيل بلحم. وعليه فالرتق والقرن واحد19؟©. 
ولا خيار ب (البخر) والصنان والاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة. . الخم20119. 
4 ثالثاً: مذهب المالكية: 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وللزوج ردها ب أي رُ الزوجة بفسخ نكاحها (بقرنها) 
وهو شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة يكون من لحم غالبا فيمكن علاجه. وتارة يكون 
عظماً فلا يمكن علاجه عادة: (ورتقها) وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع 
إلا أنه إذا انسدّ بلحم أمكن علاجه» وبعظم لم يكن عادة. (وبخرها) أي نتن فرجها؛ لأنه منفر. 
(وعفلها) وهو لحم يبرز في قبلها ولا يسلم غالبا من رشح ء وقيل إنه رغوة في الفرج تحدث عند 
الجماع. (وإفضائها) وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول» وأولى منه اختلاط مسلكي الذكر 
والخائطع0:558 , | 

8- رابعاً: مذهب الجعفرية: 


جاء في «الروضة البهية» في فقه الجعفرية : «وعيوب المرأة تسعة: الجنون والجذام والبرص 
والعمى والإقعاء و(القرن) وهو عظم في أحد تفسيريه كالسن يكون في الفرج يمنع الوطء. فلو 
كان لحماً فهو (العفل). وقد يطلق عليه القرن أيضاً. (والإفضاء) و(العفل) وهو شيء يخرج من 
قبل النساء. (والرتق) وهو أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه مدخل للذكر»0'؟2. ويلاحظ على 
هذه العيوب أن بعضها يختص بالنساء والبعض الآخر منها لا يختص بالنساء مثل الجنون 
والجذام والبرص. . الخ . 

- خامساً: مذهب الزيدية: 


جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «العيوب التي تختص بالزوجة القرن والرتق 


.4؟١ص «المهذب وشرحه المجموع؛ ج16.‎ )٠١916( 
. 7١ «مغني المحتاج» ج7. ص؟‎ )٠١417( 

. «مغني المحتاج» ج77 ص50‎ )1١911( 

. «الشرح الكبير» للدردير» ج7؟. ص/871ا774-5‎ )٠١914( 
.١55ص‎ .1١ج «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية»‎ )٠١919( 


-158- 


والعفل. أما (القرن) فهو عظم يكون في فرج المرأة. وأما (الرتق) فهي التي لا يستطاع جماعها 
مأخوذ من الرتق وهو الالتثامء وأما (العفل) فهو شيء يخرج من قبل النساء”"؟0©. 
١/ا64م/-‏ التفريق بهذه العيوب : 
وهذه العيوب التي ذكرنا في الزوجة في المذاهب المختلفة تجيز للزوج الخيار في فسخ 
النكاح . إلا أن الحنفية كما ذكرنا عنهم لا يجيزون فسخ النكاح لعيب في الزوجة. وقد ذكرنا 
أدلتهم وأدلة مخالفيهم . 
المطلب الثالث 


العيوب المشتركة بين الرجال والنساء 

7 المقصود بالعيوب المشتركة : 

العيوب المشتركة بين الرجال والنساء هي التي يمكن أن يصاب بها كل من الرجل والمرأة) 
فلا اختصاص لأحدهما بهذه العيوب» كالجنون والجذام . ويكون لكل واحد من الزوجين الخيار 
في فسخ النكاح أو إبقائه. 

وهذه العيوب المشتركة ليست كلها محلّ اتفاق بين الفقهاء ففي بعضها خلاف. كما يتبيّن 
من أقوال فقهاء المذاهب المختلفة. 

وم أولاً: مذهب الحتابلة: 

العيوب المشتركة عندهم : «الجنون والجذام والبرص وبخر فم أي نتنه. واستطلاق (بول)» 
واستطلاق (نجى أي غائط. وباسور وناصور ‏ وهما داءان في المقعد - وقرع رأس وله ريح 
منكرة» فإن لم يكن له ريح كذلك فلا فسخ به. وكون أحدهما خنثى غير مشكل ؛ لأن الخنثى 
المشكل لا يصح نكاحه. فيفسخ بكل من ذلك لما فيه من النفرة أو النقص أو خوف تعدي أذاه 
أو تعدي نجاسعه)0035717) , 

4- ولا يثبت خيار لأحد الزوجين في غير ما ذكر من العيوب كعور وعرج وقطع يد 
وقطع رجل وعمى وخزس » وطرش وكون أحدهما عقيما أو نضوا أي نحيفا ونحوه كسمين جدا؛ 


)٠١930(‏ مشرح الأزهاره ج؟. ص5917-145. 
)٠١411(‏ «شرح منتهى الإرادات» جا ص41. الخنثى من له آلة الذكر والأنثى . والمشكل هو من لم تتضح 
ذكورته أو أنوئته . وغير ا لمشكز من اتذ تضحت ذكورته أو أنوثته . 


-54- 


لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه00579 , 
6 ثانياً: مذهب المالكية5؟؟"0): 


عندهم» العيوب المشتركة أربعة: الجنون والجذام والبرص والعذّيطة وقالوا عن الجنون: 
إنه يثبت به الخيار لكل من الزوجين سواء استغرق جنونه كل الأوقات أو غالبهاء بل حتى ولو 
حدث في كل شهر مرة إذا كان في هذا الحدوث إضرار من ضرب أو إفساد شيءء أما الذي 
لا إضرار فيه كالذي يطرح في الأرض ويفيق من غير إضرار فلا رد به. 

5 وللزوجة فقط دون الزوج فسخ النكاح بالجذام البيّنء أي المحقق ولو يسيراء 
وسواء حدث قبل العقد أو بعده. وأما الرجل فله الرذ به أي فسخ النكاح ‏ إن كان قبل العقد 
قلّ أو كثر, ولا رد به إن كان حادثاً بعد العقد مطلقاً. 

8417 - وأما البرص فإن كان قبل العقد ردّ به إن كان كثيراً فيهما أو يسيراًة في المرأة اتفاقًء 
وفي اليسير في الرجل قولان. وإن كان بعد العقد فلا ردّ لواحد منهما إن كان يسيراً» فإن كان 
كثيراً فتردٌ المرأة به الرجل وليس العكس. 

4- وأما العذّيطة فهي التغوط عند الجماع ومثله البول عند الجماع. فيثبت فيها الخيار 
للزوجين. ولا خيار لهما في خروج الريح قولاً واحداًء ولا بالبول في الفراش على الأصح . 

9 ثالعا : مذهب الشافعية : 

قالوا: إذا وجد أحد الزوجين في الآخر جنوناً أو جذاماً أو برصاً ثبت له الخيار في فسخ 
التكاح. (والجنو ن) يثبت به الخيار ولو كان متقطعاً أو قابلا للعلاج. أما (الجذام) فيثبت به 
الخيار وإن قلّ» وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتنائر» ويتصور ذلك في كل عضو 
لكنه في العضو أغلب. وأما (البرص) وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته. - 0 
.كان كل من البص والجذام مستحكمين بخلاف غيرهما من أوائل الجذام والبرص فلا يثبت 
الخيار. ويُحكم أهل المعرفة لمعرفة استحكامهما9"؟20. 


. (شرح منتهى الإرادات» ج27 ص88‎ )٠١9370( 

2١ج «الشرح الكبيرة للدردير ودحاشية الدسوقي» ج7؟. ص/77/4-771. ودالشرح الصغيره للدردير»‎ )٠١947( 
ص5؟5.‎ 

)٠١9475(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج8١.‏ ص١47»‏ «نهاية المحتاج؛ ج57 ص "٠17-7١7‏ «مغني المحتاج» 

جلا ص7 7١‏ . 


- قول الشافعية في الختثى : 

ولو وجد أحد الزوجين الآخر خنثى واضحاً بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة 
فلا خيار للآخر في الأظهر. وفي القول الثاني في المذهب له الخيار بذلك لنفرة الطبع عنه. 
أما الخنثى المشكل فنكاحه باطل2"5, 


--41١‏ رابعاً: مذهب الحنفية(؟005: 


أ : إذا كان في الزوجة عيب فلا خيار للزوج. سواء كان العيب من العيوب التي تختص 
بالنساء أو كان من العيوب المشتركة بين الرجال والنساء بلا خلاف عند الحنفية . 

ب : إذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام, فلا خيار للزوجة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى ‏ وقال الإمام محمد لها الخيار دفعاً للضرر عنها؛ لأنه تعذر عليها الوصول 
إلى حقها لمعنى فيه؛ لأن هذه العيوب منفرة» فكانت بمنزلة الجبٌّ والعنة» فيثبت لها الخيار 
دفعا للضرر عنها خيث لا سبيل لها سواه بخلاف جانب الزوج فيما لو رأى فيها هذه العيوب 
وغيرها؛ لأنه متمكن من دفع الضرر عن نفسه بالطلاق. 

والحجة لأبي حنيفة وأبي يوسف أن الخيار للمرأة إذا كان الزوج مجبوباً أو عنيناً أو خصياً 
إنما يثبت لها لدفع ضرر فوات حقها المستحق بالعقد وهو الوطءء وهذا الحقّ لم يفت بهذه 
العيوب؛ لأن الوط ممكن من الزوج مع هذه العيوب, فلا يثبت لها الخيار. وأيضاً فإن الأصل 
عدم الخيار لها لما فيه من إبطال حقٌ الزوج في الاستمتاع بها وإنما يثبت لها الخيار في الجبٍّ 
والعنة؛ لأنهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح. وهذه العيوب غير مخلّة بهذا المقصود فلا 
تقاس على الجبٌّ والعئة. 

ج : أما الخنوثة تكون في الزوج أي كون الزوج خنثى . فقد جاء في «البدائع»: «والخصي 
في جميع ما وصفنا مثل العنين وكذلك ا لخنثى 0303197 , 

1- خامساً: مذهب الجعفرية : 


اعتبروا من العيوب المشتركة المجيزة لفسخ النكاح الجنون؛ ولكن ذهب أكثرهم إلى اعتبار 
الجذام والبرص من عيوب المرأة فقط التي تجيز للزوج فسخ النكاح, ولم يجعلوهما من عيوب 


.7١ مسغني المحتاج» ج”7 ص؟‎ )٠١976( 
«البدائع» ج؟. ص/” . «الهداية وشرح العناية» ج37 ص7"8.‎ )٠١ة55(‎ 
«البدائع» ج27 ص/7”77.‎ )1١97( 


ا" 


الزوج التي تجيز للزوجة فسخ النكاح من أجلهاء ولكن اختار صاحب «اللمعة الدمشقية» القول 
بأن الجذام والبرص في الزوج من العيوب التي تجيز للزوجة طلب الفسخ بسببهاء لما في إعطاء 
الزوجة خيار الفسخ من دفع الضرر عنها ولأنها أولى من الزوج بهذا الخيار؛ لأن الزوج يستطيع 
التخلص من زوجته بالطلاق إذا رآها مصابة بالجذام أو البرص9"؟"". 

48 قول الجعفرية في عيب الخنوثة: 

وبالنسبة ل جاء في «الروصة البهية»: «وقيل لو بان الزوج خنثى » فلها فلها الفسخ وكذا 
العكس» ويضعف بأنه إن كان مشكللا فالتكاح باطل فلا يحتاج رفعه إلى فسخ . وإن كان مدكزماً 
بذكوريته بإحدى العلامات الموجبة لها فلا وجه لين ؛ لأنه كزيادة عضو في الرجل. وكذا 
لو كان هو الزوجة وحكم بأنوثتها؛ لأنه حينئذٍ كالزيادة ذ في المرأة)؟"؟ ا" 

4- سادساً: مذهب الزيدية : 


وعندهم يغبت لكل منهما الخيار في بقاء النكاح أو فسخه إذا رأى في صاحبه عيباً من 
العيوب المشتركة وهي : الجنون, والجذام, والبرص . أما (الجنون) فهو زوال العقل بالكلية على 
وجه الاستمرار» فإن كان يعرض في وقت دون وقت كالصرع فقال في «الانتصار» :. المختار أن 
يرد به التكاح لما فيه من الوحشة والتنفير. وكذا يرد به النكاح ‏ أي يثبت به خيار فسخ النكاح - 
وإن لم يزل عقله بالكلية إذا كان لا يعقل الخطاب . وأما (الجذام والبربص)» فيكون كل منهما 
عيباً إذا كان فاحشاً أو ما يعاف معه العشرة وإن لم يفحش3؟؟"©. 

6- سابعاً: رأي ابن القيم في العيوب الموجبة للخيار: 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى -: «وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة 
بكل عيب تردٌ به الجارية في البيع . . وهذا القول هو القياس» أما الاقتصار على عيبين أو ستة 
أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها فلا وجه له فالعمى والخرس والطرش وكونها 
مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهماء أذ كرن الرجل كذلك من أعظم المنفرات» والسكوت 
عنه من أقبحٍ التدليس والغش وهو منافب للدين, والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة فهو 
كالمشروط عرفاً» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لمن تزوج امرأة وهو 
لا يولد له. أخبرها أنك عقيم وخيّرها. والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل 


(517: ل «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج؟ . ص4 ١7١7-١7‏ : 
)1١94:(‏ «شرح الأزهار» ج37 ص 595-7596 . 


"7 


به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع , » كما أن الشتروط المشروطة 

في النكلخ أولى بالوفاء من شروط البيع» وما ألزم الله تعالى ورسوله كلل مغروراً قط. ولا مغبوناً 
بما غر به وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه 
من المصالح . »لم يَخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة7؟1 ا" 


المطلب الرابع 


هل العيوب محصورة بما ذكره الفقهاء 

5- اختلاف الفقهاء في حصر العيوب المجيزة للتفريق : 

ينا في المطالب السابقة العيوب المجيزة للخيار للزوجين في فسخ النكاح لعيب يجده 
أحدهما في الآخر. وسواء كان هذا العيب من العيوب الخاصة بأحدهما أو من العيوب المشتركة 
بينهما. ونسأل هنا: هل هذه العيوب التي ذكرها الفقهاء. ذكروها على سبيل الحصرء فلا يجوز 
القياس عليهاء أو أنهم ذكروها على سبيل التمثيل فيجوز القياس عليها؟ والجواب اختلاف بين ' 
الفقهاء» فمنهم من قال: إنها وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها غيرها. ومنهم من قال: 
إنها وردت على سبيل التمثيل فيجوز قياس غيرها عليها. ونذكر فيما يلي هذين القولين ومن قال 
بهماء ثم تبين الراجح منهما. 

17 القول الأول: العيوب جاءت على سبيل الحصر: 

وهذا قول الجمهورء ومنهم: الحنابلة والمالكية والشافعية والجعفرية وأكثر الزيدية. كما 
يمكن أن نجعل من أصحاب هذا القول أبا حنيفة وأبا يوسف ‏ رحمهما الله تعالى - في عيوب 
الزوج التي يجوز للزوجة فيها خيار الفسخ . حيث أنهما أجازا لها الخيار إذا كان الزوج 07 
أو عنيناً أو خصياًء ولم يجيزا لها الخيار في عيوب الزوج الأخرى. ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء 
القائلين بحصر العيوب المجيزة لخيار التفريق بفسخ النكاح. 

4 من أقوال أصحاب القول الأول: 

أ : جاء في «بداية المجتهد»: «اتفق مالك والشافعي على أن الردٌ - أي فسخ التكاح - 
يكون من أربعة عيوب «الجنون والجذام والبرص وداء الفرجع059©. 


.7”1-7”٠0 «زاد المعاد» لابن القيم. ج4. ص‎ )٠١91( 
. 5 «بداية المجتهد» ج؟. ص؟‎ )٠١6*7( 
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ب : في كتاب «الأم» للإمام الشافعي : دولا خيار في النكاح عندنا إلا من أربع أن يكون 
حلق فرجها عظماً لا يوصل إلى جماعها بحال... أو تكون جنذماء أو برصاء أو 
مجنونة . تار 

جاء: في «شرح منتهى الآرادات» في فقه الحنابلة : : دولا يش يبت خيار لأحد الزوجين بغير ما 
ذكرنا من العيوب: كعور وعرج وقطع يد وقطع رجل وعمى, وخرس وطرش وقرع لا ريح له. 
وكون أحدهما عقيماً أو نضواً أي نحيفاً جداً ونحوه كسمين جداً وكسيح ؛ ؛ لأن ذلك كله لا يمنع 
الاستمتاع ولا يخشى تعديهع9؟0032, 


د : وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «والخيار ثابت بغيرها أي تغير العيوت 
ل ل ال ل 
أو من كل العيوب » فإن لم يشتر ط السلامة فلا خحيار» 1 0 

ه : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «واقتصار المصنف ‏ أي الإمام النووي ‏ على 
ما ذكر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها. قال فى الروضة. وهو الصحيح الذي قطع 
به الجمهور ر. الل 

: وفي «الروضة البهية» في فقه الجعفرية: «العيوب البسرة لفسخ النكاح في فى الرجل 
خمسة.. وعيوب المرأة تسعةع :"0 , 

في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «والذي عليه الجمهور من الآمة أن عيوب التكاح . 
منحصرة . 

8- القول الثاني: العيوب ذكرها الفقهاء على سبيل التمثيل : 

وأصحاب هذا القول يرون أن العيوب التي تجيز فسخ النكاح غير منحصرة بعدد معين» وأن 
ما ذكره الفقهاء منها إنمأ ذكروه على سبيل التمثيل» وعلى هذا يجوز القياس عليها. ونذكر فيما 
يلي بعضهم أقوالهم : 


)٠١9(‏ «الأم؛ للشافعي. ج26 ص84. 

)1١985(‏ اشرح منتهى الإرادات» ج”2 ص818. 

. 58١ «الشرح الكبير» للدردير. ج7".) ص‎ )1١97*5( 

٠١"ص «مغني المحتاج» ج؟,»‎ )٠١95( 

. ١75 «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج17 ص4؟217‎ )٠١9/( 
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- بعض أقوال أصحاب القول الثاني : 


أ : روي عن الإمام الزهري ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: «يردٌ النكاح ‏ أي يفسخ ‏ من 
كل داء عضال؛98؟35١0)‏ , 


ب : وفي المبسوط للسرخسي في فقه الحنفية : «وعلى قول محمد صاحب أبي حنيفة - 
لها الخيار إذا كان على حال لا تطيق المقام معه؛ لأنه تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعنى 
فيه. فكان بمنزلة ما لو وجدته مجبوبا أو عنينا»!؟؟'0 , فالإمام محمد لم يقيد حقٌّ الزوجة بفسخ 
النكاح بعدد معين من العيوب. وإنما قيده بقيد يتسع لكثير من العيوب إذ قال: «لها الخيار إذا 
كان على حال لا تطيق المقام معه. .». 

ج : وجاء في «البدائع» للكاساني في شروط لزوم النكاح وقال محمد: «خلوه ‏ أي الزوج - 
من كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص. شرط لزوم النكاح حتى 
يفسخ به النكاح)”؛؟"©. 

د : وجاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «والذي عليه جمهور الأمة أن عيوب النكاح 
منحصرة. وذهب القاضي حسين أنها غير منحصرة» بل ما منع من توقان النفس وكسر الشهوة 
فإنه يرد به التكامع؛؟""©, 

ه : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «وبْردٌ المرأة بكل عيب ينفر عن 
كمال الاستمتاعع00149. 

و : وقال الإمام ابن القيم: «والقياس. أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به 
مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار, . . . ثم قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «ومن تدبر 
مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح, لم يَحْفَ عليه 
رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة»5؛؟"0. 


9*4 )2 «المحلى» لابن حزمء ج١٠3.‏ ص79١1١.ء‏ «زاد المعاد» ج84.» ص١"‏ . 
)1١91(‏ «المبسوط» للسرخسي » ج4» ص49 . 

)٠١940(‏ «البدائع» ج7؟ء ص737. 

. 7546-14 «شرح الأزهاره ج17 ص4‎ )٠0١441( 

. «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص777‎ )٠١447( 
."١ص «زاد المعاد» لابن القيم» ج4,‎ )٠١94*( 
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05 القول الراجح : 

والراجح القول الثاني . فالعيوب التي تجيز فسخ النكاح غير محصورة بعدد معين أو بنوع 
معين أو بأنواع معينة من العيوب, وما ذكره الفقهاء من عيوب تجيز الفسخ دون غيرها يرد عليه 
أنه قد توجد عيوب لم ينصّوا عليها تساوي المنصوص عليه من العيوب في علّة الحكم بجواز 
الفسخ بهاء فينبغي أن تساويها في الحكم أيضا أي بجواز الفسخ بها-. يوضح ذلك أن 
القائلين بجواز التفريق بالعيوب التي نصوا عليها علّلوا هذا الجواز بعلّة دفع الضرر, أو بعدم 
إمكان الجماع, أو يكون العيب منفراً مما يفوت مقصود الزواج من قضاء الشهوة وتحصيل 
النسل. أو بعلة العدوى. أو بخشية الجناية من المصاب بالعيب على الطرف الأخر كما فى 
الجنون» ومعنى ذلك أن كل عيب تحققت فيه علّة التفريق التي تكررها - بصتورها: المتفقدة - 
ينبغي جواز التفريق بهذا العيب.. ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم في تعليل الفسخ بالعيوب التي 
ذكروها. 

- أقوالهم في تعليل الفسخ بالعيوب التي ذكروها: 

أ : في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة: «. . الجذام والبرص والجنون ونحوها. 
فإنها توجب نفرة تمنع من قربان المصاب بهاء ويخاف منه العدوى إلى نفسه ونسله. والمجنون 
يخاف منه الجناية»©؟23'9, 

ب: في «الشرح الكبير؛ للدردير في فقه المالكية في تعليل التفريق وفسخ النكاح بعيب 
البخر: «وبخرها أي نتن فرجها؛ لأنه منفرع)©2"54, 

ج : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «قال الشافعي : وأما الجذام أو البرصء فإنه 
يعدي الزوج ويعدي الولدع9؛؟"" , 

د : وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإنما اختص الفسخ بهذه العيوب؛ لأنها تمنع 
الاستمتاع المقصود بالنكاح. فإن الجذام والبرص يثيران نفرة في النفس تمنع قربانه ويخشى 
تعديه إلى النفس والنسل فيمنع الاستمتاع. والجنون يثير نفرة ويخشى ضرره. والجب والرتق 
يتعذر معه الوطء. . إلخع5:؟0:5 , 


. «شرح منتهى الإرادات» ج”ا ص7‎ )٠١945( 
. «الشرح الكبير» للدردير» ج37 ص78؟‎ )6١958( 
. 7١ص «مغني المحتاج» ج7.‎ )٠١445( 
."60١ص «المغني» ج"»‎ )٠١947( 
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ه : وفي «بداية المجتهد» لابن رشد: «واختلف أصحاب مالك في العلّة التي من أجلها 
قصر الرد على هذه العيوب الأربعة: (الجنون, والجذام. والبرص, وداء الفرج) فقيل؛ لأن ذلك 
وقيل؛ لأنها يخاف سرايتها إلى الأبناء. وعلى هذا التعليل يرد أي التكاح ‏ بالسواد والقرع . 
وعلى الأول يرد بكل عيب إذا علم أنه مما خفي على الزوجع0؛؟20. 

و : وفي «الهداية» في بيان مذهب محمد في الفسخ بالعيوب وتعليله: «وإذا كان بالزوج 
جنول أو برص أو جذام ‏ فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وقال 
محمد رحمه الله -: لها الخيار دفعاً للضرر عنها كما فى الجبٌّ والعنّة بخلاف جانبه؛ لأنه 
تمك ٠١‏ من دفع الضرر بالطلاق)»005:9 , 

ز : وفي «الروضة البهية». في تعليل اعتبار (الجذام) من العيوب المبررة لفسخ النكاح عند 
القائلين به من الجعفرية: «ولأآدائه إلى الضرر المنفي. فإنه من الأمراض المعدية باتفاق 
الأطباعع(**05 , 

41 ويستفاد من تعليل الفقهاء للفسخ بالعيوب التي ذكروهاء أنه يجوز القياس على 
هذه العيوب كل عيب فيه نفس العلة التي ذكروها في هذه العيوب» وقد ذكرنا قول ابن رشد 
صاحب «بداية المجتهد؛ في فسخ النكاح بالعيوب التي لم يذكرها المالكية بالقياس على ما 
ذكروة لساويهما في علة الفسخ . 

4- ضوابط الأخذ بالقياس: 

وعند الأخذ بالقياس في العيوب التي لم يذكرها الفقهاء على التي ذكروها أن نلاحظ 
الضوابط التالية حتى يكون القياس سليماً: 

6- أولاً: التأكد من تحقق العلّة في العيب المنصوص عليه: ' 

ذكر تعليل الفقهاء لفسخ النكاح بالعيب. ولكن قد يذكر الفقهاء عيبا يجيزون به فسخ 
النكاح» ولكن عند التأمل فيه لا تكون فيه علّة الفسخ التي هم قالوهاء ومثال ذلك جعل الحنابلة 
(بخر الفم) أي تنه من العيوب المجيزة لفسخ النكاح. وكذلك عيب ما سموه: باسور وناصور. 


. «بداية المجتهد» ج27 ص"‎ )٠١5548( 
. «الهداية» جثى, ص78‎ )٠١949( 
«الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية في فقه الجعفرية» ج17 ص174..‎ )1١100( 
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وهما داءان في المقعد. جعلوهما من العيوب المجيزة للفسخ . فينظر في هذه العيوب هل تتحقق 
فيه علّة الفسخ من كونها منفرة» أو مانعة من الوطء. أو مضرة بالزوج الآخر أو معدية. . إلخ . 
وعند التأمل لا نرى فيها علة الفسخ , وبالتالي لا تصلح أن تكون من العيوب المجيزة للفسخ. 
فلا يجوز القياس عليها وهكذا. 

5- ثانياً: الرجوع إلى الأطباء لمعرفة المرض المعدي: 

من أوصاف العيوب المبررة للفسخ كون أحد الزوجين مصاباً بمرض معدٍ كالجذام ولا شك 
أن الأمراض المعدية كثيرة ومعرفتها ميسورة في الوقت الحاضر بالرجوع إلى أهل المعرفة من 
الأطباء مع ضرورة الاستعانة بالتحاليل المرضية والصور الشعاعية» ومعرفة مبلغ خطورة العدوى 
من هذا المرض المراد فسخ النكاح من أجله. وهل يمكن معالجته وأخذ الوقاية منه» وهل 
يستوجب فسخ النكاح يبسبية أم لا وفي ضوء ذلك يمكن أن يبين المجتهد أو القاضي الحكم 
الشرعي في فسخ النكاح أو عدم فسخه . 

4917 ثالثا : الرجوع إلى العرف عند شرط السلامة من العيوب: 

إذا اشترط الزوج سلامة زوجته من عيوب معينة» فيعتبر شرطه إذا قضى العرف باعتبار شرطه 
بالنسبة لهذه العيوب التي عينها وإن أطلق في اشتراطه السلامة من العيوب» فالمرجع إلى عرف 
الناس فيما يعتبرونه من العيوب للتأكد من سلامتها منها. وقد أشار إلى هذا فقهاء المالكية 
فقالوا: «والخيار ثابت بغير الغيوب المتقدمة من سواد وقرع وعمى وعورء وعرج وشلل وقطع وكثرة 
أكل من كل ما يعد عيبا عرفا إن شرط أحد الزوجين السلامة في الآخر منه» سواء عيّن ما شرطه 
بأن قال بشرط سلامتها من العيب الفلاني أو من العيوب», فإن لم يشترط السلامة فلا 
خيار»<1*؟١2.‏ فبشرط السلامة من العيوب, يشترط أحد الزوجين في الآخر تجب السلامة من 
العيوب التي صرح بها الفقهاء, والتي يقضي بها عرف الناس أنها عيوب» وإذا لم توجد السلامة 
من هذه العيوب جميعاء جاز للمشترط أن يفسخ النكاح. 

4- هل العقم من العيوب المجيزة للتفريق؟ 

قد يكون أحد الزوجين مصاباً بالعقم ‏ أي عدم قابليته للنسل-» فهل يبرر عقم أحد 
الزوجين للآخر طلب التفريق وفسخ النكاح لهذه العلّة أو لهذا العيب إذا سميناه عيباً؟ قال 
الحنابلة : لا يعتبر العقم را لفسخ النكاح» جاء في «شرح منتهى الإرادات» : «ولا يثبت خيار 


(أهة ١ل‏ «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج؟ » ص 758٠١‏ . 
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لأحد الزوجين بغير ما ذكر من العيوب كعور وعرج . . وكون أحدهما عقيم7 16ل وفي فقه 
المالكية» لا يفسخ النكاح بالعقم. فقد قالوا: «فلا رد به أي ولا يضر عدم النسل 
كالعقم»035"9 , 

وقال الحسن : إذا وجد الآخر عقيمة 01 وفي «المغني»: «وأحب أحمد تبيين أمره وقال: 
عسى امرأته تريد الولد. قال ابن قدامة: وهذا في ابتداء النكاح فأما الفسخ. فلا يثبت به ولو 
ثبت بذلك لثبت في الأية؛ ولأن ذلك لا يعلم فإن رجالا لا يولد لأحدهم وهو شاب» ثم يولد 
له وهو شيخ فلا يتحقق ذلك منهما»**؟"2,. 

4- خبر عن عمر بن الخطاب في الرجل العقيم : 

وقد ذكر ابن القيّم خبراً عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في الرجل العقيم فقال 
رحمه الله تعالى -: «وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لمن تزوج امرأة 
وهو لا يولد له. أخبرها أنك عقيم. وخيّرها»*>"2. فهذا الخبر صريح في حقٌّ الفسخ إذا كان 
زوجها عقيماً؛ لآن سيدنا عمر رضي الله عنه ‏ قال له: خيّرها؛ لأنه لم يعلمها قبل عقد التكاح 
أنه عقيم . 

٠‏ القول الذي أميل إليه: 

والذي أميل إليه |القول بثبوت الخيار للزوجة فقط دون زوجها في فسخ النكاح؛ لأن هذا 
العقم يلحي بها متر را معئوياً لا يقل عن الضرر المادي؛ لأن المرأة تتطلع إلى أن تكون زوجة 
ثم تكو أما + فإذا فاتها هذا المأمول أصابها ضيق وألم. والعيب الذي بسي ورا مل ورا 
للمضرور بطلب التفريق وفسخ النكاح. ومع هذا فالذي أراه لثبوت حقّ الخيار للزوجة لعقم 
زوجها أن يقيد بجملة قيود هي : 

-١‏ قيود حقٌ الزوجة في فسخ النكاح لعقم الزوج: 

أولاً : : أن لا يكون لها ولد من غيره أو منه قبل أن يصير عقيماً؛ لأنه إذا كان لها ولدء فقد 
أصبحت 0 وبالتالي قد حققت ما كانت تأمله وتأمله كل امرأة وهي أن تصين إماء وبالتالي لا 


. «شرح منتهى الإرادات» ج27 ص88‎ )٠١467( 

)٠١46(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيره ج7؟» ص8/. 
)٠١984(‏ «المغني» ج5". ص61". 

)٠١966(‏ «المغني» ج25 ص507. 

(5ه9١٠)‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج84» ص١".‏ 
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تألم كثيراً إذا لم تلد من زوجهاء فلا يكون عقمه مبرراً للتفريق وفسخ التكاح لعدم لحوق ضرر 
بها بالقدر الذي يبرر التفريق. 

انياً: أن يثبت بالفحص الطبي والتحليلات الطبية عقمه وعدم احتمال زوال هذا العقم. 
أو يغلب على الظن ذلك إذا لم يتيسر اليقين؛ لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين فيما لا سبيل 
للوقوف عليه . 

ثالثاً: أن يمضي على عقد النكاح وإمكان الدخول مالا يقل عن أربع سنوات» وهي فترة 
كافية للتثبت من عقمه ومن رغبة الزوجة بالتفريق وإصرارها عليه. 

7-- عقم الزوجة لا يبرر الفسخ والتفريق: 

أما عقم الزوجة» فلا أراه مبرراً لطلب الزوج التفريق وفسخ النكاح؛ لأنه يمكنه الزواج 
بأخرى» فلا حاجة لإثبات خيار الفسخ للزوج إذا تبين له عقم زوجته؛ ولأن الأصل في التكاح 
عدم فسححخه والفسخ هو الاستثناء ولا نصير إلى الاستكناء إلا بمبرر مقبول وليس عقم الزوجة 
00 مقبولا ؛ لأنه يمكنه الزواج بأخرى ‏ كما قلنا-. 


اأق5ه 


رلعى (لابع 
شروط وإجراءات التفريق للعيب 

”400 تمهيد: 

لا يكفي وجود العيب في أحد الزوجين لوقوع الفرقة بينهماء بل لا بدّ من توفر شروط معينة 
لوقوع الفرقة. ثم إذا تحققت هذه الشروط فلا تقع الفرقة حتما؛ لأنها رخصة لمن يريد إيقاعها 
بسبب العيب, والرخصة لا يظهر أثرها إلا إذا اختارها صاحبها. واختيار رخصة التفريق للعيب 
ينبغي أن يكون في الوقت المقرر له؛ لأنه إذا فات فاتت الرخصة. وإذا اختار رخصة التفريق 
من يملكها فعليه أن يعلن اختياره أمام القاضي طالباً منه الحكم بفسخ النكاح. فرفع الدعوى 
0 القاضي طالباً منه 00 بفسخ 0 . فرفع الدعوى طش القاضي بطلب 07 3 
أن نسميه نات التفريق . 


4 منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: شروط التفريق للعيب 
المطلب الثاني : إجراءات التفريق للعيب. 
المطلب الأول 
شروط التفريق للعيب 
6 الشرط الأول: ما يتعلق بزمن حدوث العيب: 


العيب في أحد الزوجين المجيز لفسخ التكاح قد يحدث قبل عقد النكاح أو بعده. وإذا 
حدث بعده قد يحدث قبل الدخول بالزوجة أو بعد الدخول بهاء فهل يشترط للتفريق بالعيب 
حدوثه في وقت معين من هذه الأوقات؟ كأن يشترط حدوثه قبل عقد التكاح. أو بعده ولكن قبل 
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الدخول» أم لا يهم زمن حدوث العيب من جهة إمكان التفريق بسببه؟ اختلاف بين الفقهاء يتبين 
بعرض أقوال فقهاء المذاهب المختلفة. 

5 أولاً: مذهب الحنفية : 

يبدو أن المنظور إليه عند الحنفية هو وقت العلم بالعيب وليس زمن حدوث العيب» فقد 
جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل إلى 
النساء لا يكون لها حقّ الخصومة, وإن لم تعلم وقت التكاح وعلمت بعد ذلك كان لها حق 
الخصومة»6*7؟١2.‏ (وجه) الاستدلال بهذا القول. أنه اعتبر وقت العلم بالعيب ولم يعتبر وقت 
حدوثه, وكات 0 العيب قبل النكاح أو عنده ولم تعلم به المرأة إلا بعد العقد يثبت لها 

حقٌّ الخصومة في ف فسخ النكاح. 

: ثانياً : مذهب الشافعية‎ 4٠7 

عند الشافعية: «لا اعتبار لوقت حدوث العيب » فسواء حدث قبل العقد أو بعذه, قبل 
الدخول أو بعده» فهذا العيب بغض النظر عن زمن حدوثه يجيز التفريق وفسخ عقد النكاح به 
فقد قالوا: «ولو حدث به داق بالزوج - بعد العقد عيب كأن جب ذكره تخيرت دق الزوجة - 
قبل الدخول جزماً وبعده على الأصح لحصول الضرر به كالمقارن مع أنه لا خلاص لها إلا 
بالفسخ. بخلاف الرجل»*2"01. وقالوا أيضاً: «أو حدث بها عيب تخير الزوج قبل الدخول 
وبعده في مذهب الشافعي الجديد, كما لو حدث به بعل العقد)2؟ 0١5"‏ , 

وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «وإن حدث بعد العقد عيب ثبت به الخيار. 
فإن كان بالزوج ثبت لها الخيار؛ ٠:‏ كن ها نك النخار إذا ان "موتدودا ال العقد نات يه النخرار 
إذا حدث بعد العقد كالإعسار بالمهر والنفقة. وإن كان بالزوجة ففيه قولان: 

أحدهما: يثبت به الخيار» وهو قول الإمام الشافعي في الجديد؛ وهو الصحيح ؛ لأن ما ثبت 
به الخيار في ابتذاء العقد ثبت به الخيار إذا حدث بعده كالعيب في الزوج . 


والقول الثاني : وهو قول الشافعي في القديم أنه لا خيار له؛ لأنه يملك أن يطلقها»”5:". 


)٠١9 197‏ «الفتاوى الهندية» ج1١‏ ص54 7شه., ولكن لو حصلت العنة للزوج بعد أن وطأها مرّة واحدة سقط حقها في 
خيار الفسخ , وسنذكر قولهم وحجته فيما بعد. 

.7١”ص «مغني المحتاج» ج”7.‎ )1١964( 

.7١"*ص‎ 23” «مغني المحتاج» ج‎ )1١969( 

. «المهذب وشرحه المجموع؛ ج8١ ص659‎ )٠١450( 
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4 4- وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية شيء من التفصيل فقد جاء فيه: «ولو 
وجدت بالزوج بعد العقّد اويا كان ددر تخيرت قبل الدخحول وبعذه لتضررها 
به كالمقارن إ. عنة حدئت بعد الدخول فإنها لا يد تتخير لها؛ لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت 
لحقها منه مع رجاء زوالهاء وبه فارقت - أي العئة ‏ الجبٌّ. أو حدث عيب بالزوجة قبل الدخول 
أو بعذه تخيّر الزوج في قول الشافعي الجديد كما وسبت 1 العيب بعذه)(151 3 

ايدان ثالعاً : مذهب الحنايلة؟17 0 

وعندهم . يثبت حقٌّ الفسخ بالعيب سواء حدث قبل العقد أو بعده ولو بعد الدخول فقد جاء 
في شرح «منتهى الإرادات) : «فيفسخ بكل من ذلك قي من العيوب ‏ لما فيه من النفرة أو 
النقص. أو خوف تعدي أذاه أو تعدي نجاسته ولو حدث ذلك بعد دخول؛ لأنه عيب في تت 
يثبت به الخيار مقارناً فأثبته طارئاً كالإعسار؛ ولأنه عقد على منفعه فحدوث العيب بها يثبت 
الخيار كالإجارة» إلا في العئة إذا حدثت بعد الوطء ولو مرة واحدةء فلا خيار للزوجة ؛ ا 
قدرته على الوطء وزالت عنته بالوطء. 

رابعاً: مذهب المالكية: 

وعندهم تفصيل يستوجب بيانه ولو بإيجازء كما يلي : 

في العيوب الخاصة بالزوج. وهي الخصاء والجبٌٍ والعنّة والاعتراض» فإذا كان بالرجل 
واحد من هذه العيوب الأربعة حين العقد ولم تعلم المرأة» فلها أن تقيم - أي تبقى في الرابطة 
الزوجية -» أو تفارق - أي تختار التفريق .)0١1797‏ ومعنى ذلك أنها إذا لم تعلم بالعيب إلا بعد 
العقد فلها الخيار إن شاءت طلبت التفريق » وإن شاءت لم تطلبه. 
ب : وإن حدثت بعد العقد قبل الوط. فللزوجة الخيار بالتفريق00559, 


ج : ولو حدثت هذه العيوب الخاصة بالزوج والتي ذكرناهاء بعد العقد بعد الوطء ولو مرة 
واحدة فلا خيار للزوجة. وهي مصيبة نزلت بها*055 , 


د : وفي العيوب الخاصة بالمرأة وهي الرتق والقرن والعفل والإفضاء والبخرء فإن الخيار 


.0 «نهاية المحتاج» ج". ص68‎ )٠١911( 

(؟95١٠)‏ «شرح منتهى الإرادات» ج237 ص/8841, «كشاف القناع» ج"ا ص5" . 
)٠١947(‏ «التاج والإكليل» للمواق على «مختصر خليل» ج"» ص 4468 . 
)٠١955(‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج؟". ص77/8 . 

. «الشرح الصغير» للدردير. ج١1 ص4598‎ )1١956( 
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للزوج في هذه العيوب يثبت له إن وجدت قبل العقد أو حين العقد. أما الحادثة بالزوجة بعد 
العقد فمصيبة نزلت بالرجل إذ لا خيار له00559 , 

ه : في العيوب المشتركة وهي الجنون والجذام والبرص والعذيطة.» فقد قال الفقيه 
الدسوقي ‏ في وحاشيته)»: «إن العيوب المشتركة إن كانت قبل العقد. كان لكل من الزوجين رد 
صاحبه به - أي بفسخ النكاح -. وإن وجدت بعد العقد كان للروجة أن ترد به الزوج. أما الزوج 
فليس له أن يرد به الروجة ؛ لأنه قادر على مفارقتها بالطلاق إن تضرر؛ لأن الطلاق بيده بخلاف 
المرأة» فلذا ثبت لها الخيارم"؟"© . 

5 خامساً: مذهب الجعفرية: 


أ : بالنسبة لعيوب الزوج: 


للزوجة فسخ النكاح بجنون الزوج» سواء حدث قبل العقد أو بعده. وسواء دخل بها أو لم 
يدخل . أما بقية العيوب التي قد يصاب بها الزوج فإن وجدت قبل العقدٍ اعتبرت مبرراً للفسخ . 
وإن حدثت نت بعد العقدء فلا فسخ تمسكاً بأصالة لزوم العقد واستصحاباً لحكمه مع عدم دليل 


صالح على ثبوت الفسخ . وقيل يفسخ بها مطلقاً نظراً إلى إطلاق الأخبار بكونها عيوياء وهذا 
الإطلاق يشمل هذه العيوب». ولمشاركة العيوب الحادئة بعد العقد للعيوب الحادثة قبله في 


الضرر الواجب نفيه ورفعه بالفسخ "05" . 
5.- ب: بالنسبة لعيوب الزوجة: 


أما بالنسبة لعيوب الزوجة., فعند الجعفرية: «العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة 
للفسخ . وما يتجدد بعد العقد والوطء لا يفسخ به» وفى التجدد بعد العقد وقبل الدخول تردد 
أظهره أنه لا يبيح الفسخ سكا بمقتضى العقد السليم عن معارض»2019. 

401 - سادساً: مذهب الزيدية: 

وعندهم. أن حق طلب التفريق يبت بالعيب في أحد الزوجين للزوج الآخر إذا حدث 


(55ة١ل)‏ «الشرح الكبير» للذرديرء ج31 ص 778 . 

. «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير.» ج37. ص7378‎ ) ٠١9451 
.١75-١74ص «الروضة البهية» ج17‎ )٠١954( 

."70-"١18ص «شرح الإسلام» ج37‎ )٠١959( 
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العيب قبل العقد أو بعده قبل الدخول. ماعدا الجنون والجذام والبرص » فإنه يترتب على هذه 
العيوب حقٌّ الخيار في التفريق ولو حدثت بعد الدخول205*3. 

45- حدوث العئة بعد الوطء مرة واحدة: 

ذكرنا أقوال الفقهاء في خيار أحد الزوجين في فسخ النكاح لعيب في الزوج الآخرء سواء 
حدث هذا العيب قبل العقد أو بعده. وبالنسبة لعيب العئة ة بي الزى إذا خدث يمه العتد وقد 
الوطء ولو مرة واحدة. فلا خيار للزوجة في فسخ النكاح كما صرّح بذلك المالكية والحنابلة 
والشافعية وغيرهم7""١"©.‏ ونذكر فيما يلي حجتهم ثم نذكر ردّنا عليهم . 

6 الحجة لسقوط خيار الزوجة للعئة بعد الوطء: 

أولاً: حجة الشافعية والحنايلة005”9: 

جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافية في تعليل سقوط خيار الزوجة في فسخ التكاح لعنة 
زوجها بعد الوطء : «إل عنة حدئت بعد الدخول فإنها لا تتخير بها؛ لأنها عرفت قدرته على الوطء 
ووصلت لحقها مله مع رجاء زوالها». وجاء في «كشاف القناع» في فقّه الحتابلة : : «فإن اعترفت 
المرأة أنه - أي زوجها - وطئها مرة فى ' فى القبل ولو كان الوطء في برك يضرها فيه الوطء , وفي 
حيض ونحوه كنفاس أو في إحرام أو وهي صائمة وطاهرة. بطل كونه عنيناً لزوال عنّته بالوطء» . 

5 ثالثاً: قول الحنفية وحجتهم : 

نذكر قول الحنفية الذي أشرنا إليه بشأن سقوط خيار المرأة للعئة ‏ أي لعنئّة الزوج بعد. أن 
وطئها ‏ فقد قال الكاساني : «أما شرائط الخيار: (فمنها) عدم الوصول إلى هذه المرأة أصادٌ 
راض في هذا النكاح حتى لو وصل إليها مرة ة واحدة, فلا خيار لها؛ ؟ لأنه وصل إليها حقها بالوطء 
مرة ة واحدة؛ والخيار لتفويت الحق المستحق ولم يوجب )”17 "١‏ 

017- ثم فصل الكاساني حجة الحنفية فيما ذهبوا إليه فقال: «ولأن الوطء مرة واحدة 
مستحق على الزوج للمرأة بالعقد. أي بعقد النكاح» وفي إلزام العقد ‏ أي في جعله لازماً ‏ عند 


)1١970(‏ «الروض النضيره ج54 » ص587-٠٠7.‏ «شرح الأزهاره ج.» ص546-79. «فرق الزواج» لأستاذنا 
الشيخ علي الخفيف. ص١737‏ . 

(١1/ا9١٠)‏ الفقرات م١-4-١١4035.‏ 

. «كشاف القناع» ج"ا. ص5‎ 7٠ «نهاية المحتاج» ج7. صه‎ )٠١91/7( 

(/1ة١٠١)‏ «البدائع» ج7. ص76. 
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تقرر العجز عن الوصول. أي عن وصول الزوج إلى زوجته بالوطء. تكويت المستحق بالعقد 
عليها وهذا ضرر بها وظلم في حقها وقد قال الله تعالى «ولا يظلمْ رَبْكَ أحذاه, وقال النبي 
كل : «لا ضرر ولا ضرار»» فيؤدي ذلك أي اعتبار العقد لازماً عند تقرر العجز عن الوطء - إلى 
التناقض وذلك محال. ولأن الله تعالى أوجب على الزوج الإمساك بالمعروف أو التسريح 
بالإحسان بقوله تعالى عر وجلّ: طِفإِمْساكُ بمَعْروفٍ أوْ تَسريحٌ بإِحْسَانٍ» ومعلوم أن استبقاء 
التكاح عليها مع كونها محرومة الحظ من الزوج ليس من الإمساك بالمعروف في شيء» فتعين 
عليه التسريح بالإحسان. فإن سرح بنفسه وإلا ناب القاضي منابه في التسريحع9"؟ فى :هذا 
التعليل إذا لم يصل الزوج إلى زوجته أصلاء أما إذا وصل إليها مرة واحدة فقط ثم صار عنيئاًء 
فلا خيار لها للتعليل الذي ذكره أولاً. 

4 الرد على حجة الحنفية والشافعية والحنابلة : 

الحجة التي ساقها الحنفية على لسان الكاساني رحمه الله تعالى - وذكر جزءاً يسيراً منها 
الشافعية» وأضافوا إليها (رجاء زوال عنته), هذه الحجةء لا تصلح للقول الذي ذهبوا إليه وهو 
سقوط حقٌّ المرأة في التفريق لكون زوجها عنيئاً إذا حدئت عنته بعد وطثها مرة واحدة» بل تصلح 
للقول بنقاء. حنّها في الفسخ , ولو حدثت عنته بعد وطئها مرة واحدة. وبيان ذلك ما يأتي : 

أولاً: إن حقٌّ المرأة في الوطء المستحق لها بعقد النكاح لا يقف عند المرة الواحدة طول 
حياتها الزوجية, وإنما المستحق لها بعقد النكاح وطء الكفاية الذي هو أكثر من مرة بالتأكيد كما 
يناه عند الكلام عن آثار عقد الزواج» ومنها حقوق الزوجية ومن حقوق الزوجة. 

ثانياً: إن مقاصد الزواج إعفاف الزوجة وإعفاف الزوج وإيجاد النسل» وهذه: المقاصد لا 
تحصل بالوطء مرة واحدة. فإذا كان السبب هو الزوج وجب التفريق إن أرادته الزوجة لتحقق 
مقاصد الزواج بزواجها من آخر. 

ثالثاً: إن الاكتفاء بالوطء مرة واحدة مدة الحياة الزوجية لا يكفي للقول بتحقق «الإمساك 
بمعروف كما هو واج فليس من إمساك الزوج زوجته بمعروف أن لا يطأها طول جمرها مه 
إلا مرة ة واحدة. وإذا لم يوجد الإمساك بمعروف تعين التسريح بإحسان. فإن سرح بنفسهء وإلاا 
قام القاضي مقامه في التسريح بأن يحكم عليه بفسخ النكاح أو بالطلاق. 

رابعاً: قال تعالى : «ولاً تُمْسكُوهُنٌ ضراراً», وإمساكها بلا وطء عدا مرة واحدة اضرار بها 
قطعاً. ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام» والضرر يزال» وإزالته بحقّ فسخ النكاح للزوجة. 


)٠١9104(‏ «البدائع» ج7, ص777. 
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خامساً: وقول الشافعية في تعليلهم : «مع رجاء زوالها أي زوال عنته؛ لا يصلح هذا القول 
حجة لقولهم ؛ لأنه لم ينوا المدة التي تصبر فيها الزوجة على عنة زوجها على أمل زوالهاء 
فالمعقول والمقبول أن يثبت لها حقٌّ الفسخ وهو رخصة لها وهي التي تقدر المدة التي تستطيع 
أن تصبر فيهاء وبعدها ينفد صبرها وترفع أمرها إلى القاضي لفسخ النكاح. 

سادساً: وقول الحنابلة: «إن وطثها مرة ة واحدة بطل كونه عنينأه يرد عليه أن العنّة قد تطرد 

على السليم فيعجز بعد قدره. وقد تصيبه العئة بعد سلامة أو بعد وطء. 

848- حدوث الجبٌ والخصاء بعد الوطء: 


قال المالكية: دلا رد لزوجة بجبّه واعتراضه وخصائه إن حصل له بعد وطئها. ولو مرة» وهي 
مصيبة نزلت بهاء فإن لم يحصل وطء فلها القيام بحقها وفسخ النكاحمع»©"؟١"‏ , ويرد على هذا 
القول أن المصيبة التي نزلت بها يمكن رفعها بإعطائها حنّ فسخ النكاح. هذاء وإن معنى قولهم 
«واعتراضه:» عدم انتشار آلته فهو في معنى «العنة» عند غير المالكية» فيكون قولهم ‏ قول 
المالكية - كقول غيرهم في سقوط خيار الفسخ للزوجة للعنة إذا حدثت بعد الوطء. أما سقوط 
خيار الفسخ (بالجبٌ) إذا حدث بعد الوطءء فهذا لا يقول به الشافعية. فقد صرّحوا ‏ كما نقلنا 
قولهم في الفقرات السابقة ‏ بحق الزوجة في خيار الفسخ إذا حصل الجبٌ بعد الوطء. ويرد على 
قول المالكية ما ذكرناه في ردّنا على حجة الشافعية وغيرهم في قولهم بسقوط خيار الزوجة في 
فسخ النكاح لعئة الزوج الحادثة بعل الوطء . 

الشرط الثاني : عدم العلم والرضا بالعيب: 

ويشترط لثبوت خيار التفريق للعيب في أحد الزوجين أن لا يعلم به الزوج الآخر ولا يرضى 
به» فإن علمه ورضي به سقط حقه في الخيارء ونذكر فيما يلي أقوال المذاهب المختلفة في 
هذا الشرط: 

١م‏ أولاً: مذهب الحنفية: 

جاء في «البدائع» للكاساني : «أما شرائط الخيار. . . (ومنها): أن لا تكون عالمة أي 


الزوجة ‏ بالعيب وقت النكاح حتى لو تزوجت وهي تعلم أنه عنين فلا خيار لها؛ لأنها إذا كانت 
عالمة بالعيب لدى الزوج فقد رضيت بالعيب» كالمشتري إذا كان عالما بالعيب عند البيع» 


. «الشرح الصغيره للدردير.ج١.» ص98؟4‎ )١١916( 


- لا - 


والرضا بالعيب يمنع الردٌ كما فى البيع وغيره . لت 

5 ثانياً: مذهب الشافعية: 

أ : سقوط الخيار بالعلم بالعيب أو بالرضا به: 

إذا علم بالعيب حال العقد فلا خيار له؛ لأنه عيب رضي به فلم يكن له الفسخ لأجله. 
كما لو اشترى شيئاً معيباً مع العلم بعيبه» فإن وجد أحد الزوجين في الآخر عيباً فرضي به سقط 
حقه في الفسخ لأجله. وإن وجد عيبا غيره بعد ذلك ثبت له الفسخ لأجله؛ لأنه لم يرض 
0 

استئناء العلم بالعئة من سقوط الخيار: 

وإذا كان العلم بالعيب مسقطأ لحق الخيار عند الشافعية» إلا أنهم استثنوا من ذلك العلم 
بالعئة فإنه غير مسقط لحق الخيارء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «لو علم 
أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد لا خيار له إلا في العنة» فلو علمت بعنته قبل العقد. فلها 
الخيار بعده على المذهب؛ لأن العئة تحصل في حقٌّ امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح . 
ويثبت الخيار للزوجة بالعنة وإن كان قادراً على جماع غيرها00579, 

407 ثالثاً: مذهب المالكية: 


قالوا: يثبت الخيار لكل من الزوجين لعيب في الآخر إن لم يرض بهء فقد جاء في «حاشية 
الدسوقي» في ثبوت الخيار بالعيب بأنه يثبت: «إن لم يكن العلم من الزوج السليم بالعيب سابقا 
على العقد. ولم يرض بالعيب من علم به بعد العقد ولم يتلذذ ‏ أي يتلذذ بالزوج المعيب -» 
فإن علم السليم بعيب المعيب قبل العقد فلا خيار له بعد ذلك؛ لأن عقده مع العلم بالعيب 
دليل على رضاه بالعيب. وكذلك إذا رضي به بعد الاطلاع عليه أو تلذذ بعد العلم به أي وبعد 
العقد ‏ فلا خيار له بعد ذلك؛ لأن تلذذه بعد العلم به دليل على رضاهء ففي الحقيقة المدار 
في سقوط الخيار على الرضا وما ذكر معه من العلم والتلذذ دلائل عليه9"؟"©2. 


. «البدائع» ج7؟". ص ه"73‎ )٠١91/5( 

(ففدداة «المجموع شرح المهذب» ج١١1.‏ ص4586 . 

. 3١7”ص «مغني المحتاج» ج37‎ )٠١941/8( 

. «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير. ج؟, صل/ا3”‎ )٠١1/4( 


-8غ4- 


4 رابعاً: مذهب الحتابلة : 

قالوا: من شروط ثبوت الخيار لأحد الزوجين بهذه العيوب ‏ التي ذكروها ‏ أن لا يكون عالماً 
بالعيب وقت العقد ولا رضي به بعد العقد. فإن علم به عند العقد أو بعده فرضي فلا خيار له. 
قال ابن قدامة الحنبلي: لا نعلم فيه خلافاء لأنه رضي به(:054©. 

6 وإن ظن العيب يسيراً فظهر كثيرأًء فلا خيار له كمن ظن أن البرص في قليل من 
جسده فظهر في كثير منه . وإن رضي بعيب فظهر به غيره فله الخيار. وإن رضي بعيب فزاد بعد 
العقد كأن كان به قليل من البرص فانبسط في جلده فلا خيار له. لأن رضاه به رضا بما يحدث 
ممولتخة), 

5- خامساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في كتاب الفصول الشرعية : «وإذا كان الرجل غَالي بوجود العيب حين العقد أو تجدد 
بعد العقّد امتنع الفسخ ‏ ؛ وإذا كان جاهلاً يفسخ عند العلم فوراًء فإن علم بالعيب ولم يفسخ 
كان العقد لازماً. ,629 , 

وفي كتاب «الأحكام الجعفرية» إذا وجدت المرأة زوجها عنيناً لا يقدر على إتيانها (في القبل 
ولا في الدبر). ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح فلها أن تطلب التفريق بينها وبينه إذا لم ترض 
به2945 ومن الواضح أن العلم بالعيب قبل العقد ثم السكوت عنه والمضي بعقد النكاح دليل 
على الرضا بالعيب» وكذلك إذا علمته بعد العقد وسكتت دلّ سكوتها على الرضا. 

407 سادساً : مذهب الزيدية: 


جاء في الروض النضير: «وعلى القول بشثبوت الخيار يشترط فيه عدم العلم بالعيب» ومع 
العلم لا خيار له إجماعا. قال القاضي زيد: «وذلك لأنه تصرف في المعقود عليه مع العلم 
بالعيب وهو يبطل خياره. كالمشتري إذا تسلم المبيع مع العلم بالعيب»0"::49. 

وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية أيضاً: «فلوعلم بالعيب ولم يفسخ حينه لم يبطل خياره» 


.56 «المغني» ج25 ص54‎ )٠١98٠0( 

)٠١941(‏ «المغني» ج5, صع565. 

.7”١ «الفصول الشرعية على مذهب الإمامية (الجعفرية)» تأليف محمد جواد مغنية» م/:» ص‎ )٠١9487( 
«الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» تأليف عبد الكريم الحلبي» م1794 ص8/ا.‎ )٠١44( 
. «الروض النضير في فقه الزيدية» ج5» ص75595‎ )٠١48( 
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بل له أن يفسخ متى شاء مالم تحدث منه قرينة رضا بذلك العيب:**0054. 

8 الرضا الصريح والرضا دلالة : 

أ : عند المالكية: 

والرضا بالعيب المسقط لحق الخيار قد يكون صريحاً بالقول كأن يقول الزوج السليم : 
رضيت بالعيب. وقد يكون الرضا ضمناً ودلالة بفعل يدل على الرضاء وبهذا صرّح المالكية» 
فعندهم قد يكون الرضا صريحاً بأن كان الرضا بالقول كأن يقول: رضيت. وقد يكون الرضا 
التزاما - أي بفعل يستلزم حصول الرضا ‏ مثل تمكين الزوج السليم من نفسه للمعيب. أو يكون 
الرضا ضمنا بأن تلذذ بصاحبه بعد اطلاعه على العيب2"5423. 

848- ب: عند الحنابلة : 

الرضا المسقط لحقٌّ الخيار بالعيب عند الحنابلة قد يكون هذا الرضا صريحاً بالقول كقوله : 
أسقطت الفسخ أو رضيت بالعيب. وقد يكون الرضا بفعل يدل على الرضا ويتضمنه مثل الوطء 
إذا كان الخيار للزوج؛ لأنه يدل على رغبته فيها ورضاه بها بالرغم من العيب فيها ‏ أي بزوجته -» 
ومن الفعل الدال على الرضا: تمكين الزوجة زوجها من وطئها إن كان الخيار لها؛ لأنه دليل 
رغبتها فيه. وهذا الرضا بنوعيه الصريح والضمني المسقط لحقٌّ الخيار مشروط بالعلم بالعيب. 
ويلاحظ هنا أن خيار الفسخ في العنة لا يسقط بغير قول امرأة العنين أسقطت حقي في الفسخ 
أو رضيت به عنينا ولا يعتبر تمكينها لزوجها من الوطء رضا به؛ لأن تمكينه من وطئها لتعلم أزالت 
علته أم الجموتة ا 


وهل يشترط في طالب التفريق بالعيب سلامته من العيب», أم ليس هذا بشرط؟ بمعنى أن 
لكل من الزوجين طلب التفريق بعيب في الآخر وإن كان هو طالب التفريق ‏ مصاباً بالعيب؟ 
في هذا الشرط تفصيل عند الفقهاء نوجزه ببيان ما عند المذاهب المختلفة في هذه المسألة. 


. 79 مشرح الأزهار» ج17 ص4‎ )٠١946( 
٠. 7 ع( «الشرح الكبير» للدرديرء ج23 ص/ا/ا7. «الشرح الصغير» للدردير. ج١1 ( ص5‎ ٠١ (يكفق‎ 
. 444/8 «كشاف القناع» ج". ص560» «شرح منتهى الإرادات» ج7. ص‎ )٠١9417( 


0١‏ . أولاً : مذهب الحتابلة: 

الحالة الأولى: اختلاف العيبين في الزوجين: 

إذا وجد أحد الزوجين في الآخر عيبا وكان هو به عيب من غير جنس عيب صاحبه كالأبرص 
يجد الزوجة مجنونة أو مجذومة, فلكل واحد من الزوجين الخيار في فسخ النكاح لوجود سببه. 
ويستكثنى من هذه القاعدة أن يجد المجبوب زوجته رتقاء فلا يثبت لهما الخيار؛ لأن عيب كل 
منهما ليبس هو المانع للآخر من الاستمتاع وإنما المانع هو عيب نفسي442؟'0), 

40 - الحالة الثانية : تمائل العيبين في الزوجين: 

أن يجد أحد الزوجين في الآخر عيباً مثل العيب الذي هو فيه ففيه وجهان: 

الأول: لا خيار لهما لأنهما متساويان بكونهما معيبين» ولا مزية لأحدهما على الآخر فأشبها 
الصحيحين. 

الثاني : لكل منهما الخيار لوجود سبب الخيار» وهو العيب وإن كان في كل منهما!؟*؟""2. 

: ثانياً: مذهب المالكية‎ 4١# 

وعندهم اختلاف وتفصيل بين فقهاء المذهب, ففي «الشرح الكبير» للدردير يثبت خيار فسخ 
النكاح لكل من الزوجين إذا وجد بصاحبه عيباً ولو كان هو معيباً أيضاء فعيبه لا يمنعه من طلب 
الفسخ”*؟؟2. ويوضح الفقيه الدسوقي هذه المسألة بقوله: «سواء كان عيبه عيب طالب 
الفسخ ‏ من جنس عيب صاحبه أو من غير جنسه؛ كما صرح به الرجراجي وهو ظاهر اطلاق ابن 
عرفة . وللخمي تفصيل ونصه: وإن اطلع كل واحد من الزوجين على عيب في صاحبه مخالف 
لعيبه بأن تبين أن به جنونا وبها جذام أو برص أو داء فرج» كان لكل واحد منهما القيام بحقه 
من خيار الفسخ للعيب. وأما إن كانا من جنس واحد كجذام أو برص أو جنون صرعء فإن له 
القيام بحقّه من الخيار دونها؛ لأنه بذل مهراً لزوجة سالمة فوجدها ممن يكون مهرها أقل من ذلك 
للعيب الذي فيها. قال الدسوقي قال شيخنا: والأول أظهر لأن المدرك هو الضرر'؟205. 


)٠١944(‏ «المغني» ج5, ص"067". 

)6٠١949(‏ «المغني» ج25 ص"56". 

. «الشرح الكبير» للدردير» ج27 ص/الا7‎ )1١9940( 

. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرة للدردير» ج27 ص/الا73‎ )1١4941( 


6١ 


١‏ - ثالثاً: مذهب الشافعية: 

جاء في امغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ولا فرق في ثبوت الخيار فيما ذكر من العيوب 
بين أن يجد أحد الزوجين بالآخر مثل ما به من العيب أو لا. وقيل إن وجد مثل عيبه من الجذام 
أو البرص قدراً وفحشأًء فلا خيار له لتساويهما. ولكن يجاب عن هذا بأن الإنسان يعاف من غيره 
مالا يعاف من نفسه. أما إذا كان العيب في أحدهما أكثر أو أفحش. أو اختلف العيبان في 
الجنس» فإن الخيار يثبت لكل منهما قطعاً5؟:"2. 

وفي «المهذب» للشيرازي: «وإن وجد أحدهما بالآخر عيباً وبه مثله بأن وجده أبرص وهو 
أبرص ففيه وجهان: (أحدهما): له الخيار؛ لأن النفس تعاف عيب غيرها وإن كان بها مثله. 
(الثاني) لا خيار له لأنهما متساويان في النقص. فلم يثبت لهما الخيار9؟؟'2. 
المحتاج» وهو من فقهائهم المتأخرين . 

00 رابعاً: مذهب الزيدية: 

وعندهم يثبت الخيار بالعيب لكل من الزوجين إذا وجد في صاحبه عيباً يجيز الفسخ . سواء 
كان هو معيباً بمثله أولم يكن فقد جاء في «دشرح الأزهار» في فقه الزيدية: «وإن عمهما العيب 
متفقاً أو مختلفاًء فلكل منها الخيار كأن يكونا مجذومين أو أبرصين أو مجنونين فإن ذلك لا يمنع 
من الفسخ 3059© . 

05 - الشرط الرابع : الفورية في طلب التفريق: “ 

وإذا كان لأحد الزوجين أو كليهما حقٌّ طلب التفريق للعيب ‏ أي خيار الفسخ - فهل يشترط 
الفورية في طلب التفريق حتى يقع التفريق أو ليس بهذا شرط؟ فيجوز على التراخي كما يجوز 
على الفور؟ اختلاف بين الفقهاء في المذاهب المختلفة» فمنهم من اشترط الفورية» ومنهم من 
لم يشترطهاء ونبين أقوالهم فيما يلي : 

٠07‏ القول الأول: اشتراط الفورية: 

وأصحاب هذا القول يشترطون الفورية في طلب التفريق للعيب وإلا سقط الحقٌّ في التفريق 
)٠١١995‏ ب«مغني المحتاج» ج27 ص”"١7.‏ 


)1١445(‏ «شرح الأزهان ج7١‏ ص65؟. 


للعيب. ومن القائلين بهذا القول الشافعية والجعفرية ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 
- أقوال الشافعية في شرط الفورية: 


: جاء في «(مغني المحتاج» : «والخيار في الفسخ بهذه العيوب إذا ثبت يكون على الفور؛ 
لأنه خيار عيب» فكان على الفور كما في البيع. والمعنى بكونه على الفور أن المطالبة والرفع 
إلى الحاكم يكونان على الفور ولا ينافي ذلك ضرب المدة في العئة فإنها حيتذٍ تتحقق. وإنما 
يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب. ولو ادّعى جهل الفورية» فقياس ما تقدم في الرد 
بالعيب أنه يقبل لخفائه على كثير من الناس. ولو قال أحدهما: علمت بعيب صاحبي وجهلت 
الخيار قبل قوله بيمينه إن أمكن وإلا فلا5؟00©. 

ب : وفي «نهاية المحتاج» : «والخيار المقتضي للفسخ . يعب عا عر بعد تحققه وهو في 
العنة بمضي سنة» وفي غيرها بثبوته عند الحاكم. على الفور كما في البيع بجامع أنه خيار عيب 
فيبادر بالرفع للحاكم)2"159 , 

ج : وفي «المهذب» للشيرازي : «والخيار في هذه العيوب على الفور؛ لأنه خيار ثبت 
بالعيب» فكان على الفور كخيار العيب فى العيب)200559 , 

0 أقوال الجعفرية في شرط الفورية: 

جاء في «الروضة البهية» في فقه الجعفرية: «وخيار العيب على الفور عندنا اقتصاراً فيما 
خالف الأصل على موضع الضرورة» فلو أخر من إليه الفسخ مختارا مع علمه بها يبطل خياره. 
سواء الرجل أو المرأة. ولو جهل الخيار أو الفورية فالأقوى أنه عذر فيختار بعد العلم على الفور 
وكذا لوز 5 نكت 

القول الثاني : لا تشترط الفورية: 


وأصحاب هذا القول لا يشترطون الفورية في طلب التفريق للعيب» فيجوز طلب التفريق 
فوراً كما يجوز على التراخي . ومن القائلين بهذا القول الحنابلة والمالكية والحنفية والزيدية, 
ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 


. 7١ «مغني المحتاج» ج 7 ص"‎ )٠١4946( 

. 3١5ص «نهاية المحتاج» ج5.‎ )0٠١495( 
. وشرحه المجموع» ج6١. ص478‎ بذهملا«.)٠١991(‎ 
. ١3؟76ص «الروضة البهية» ج؟»‎ )٠١١994( 
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0 من أقوال الحتابلة : 

جاء في «المغني»: إن خيار العيب ثابت على التراخي لا يسقط مالم يوجد ممن ثبت له 
ما يدل على الرضا به من القول أو الاستمتاٍ من الزوج أو التمكين من المرأة. وذكر القاضي 
الحنبلي أن خيار العيب على الفور. فمتى آخر الفسخ 3 العلم بالعيب وإمكان طلبه. بطل 
خياره؛ لأنه خيار الرد بالعيب» فكان على 0 0 كن ابن قدامة 0 رد 
القصاص؟؟؟١0)‏ , 

07 من أقوال المالكية : 

وعندهم ء أن خيار الفسخ . فسخ النكاح. للعيب يثبت لصاحبه على التراخي ولا يسقط إلا 
بما يدل على الرضا بالعيب من قول أو فعل صراحة أو دلالة(١٠١٠25)‏ 

: من أقوال الحنفية‎ 4٠47 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل 
إلى النساء لا يكون لها حقٌّ حقٌ الخصومة, وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك كان لها حقٌّ 
الخصومة,. ولا يبطل حقها بترك الخصومة وإن طال. الزمان مالم ترض بذلك. كذا في «فتاوى 
قاضيخان»' باللا 

414 من أقوال الزيدية: 

جاء في «شرح الأزهار»: «وخيارهما ‏ أي الزوجين ‏ على التراخي لا على الفور. فلو علم 
بالعيب ولم يفسخ من حينه لم يبطل خياره. بل له أن يفسخ متى شاء مالم تحدث منه قرينة رضا 
بذلك العيب:9١٠05.‏ 

6 القول الراجح : 
الفورية فيه. وقياسه على خيار العيب في البيع غير سديد؛ لأن النكاح غير البيع؛ ولأن الأصل 


)٠١999(‏ «المغني» ج". ص04". 

. دفرق الزواج» لأستاذنا الشيخ علي الخفيف. ص5377‎ )15٠٠١( 
«الفتاوى الهندية» ج١1 ص4؟67.‎ )١1٠٠١1١( 

. 7414-5947" تشرح الأزهان ج؟, ص‎ )1٠١( 
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في النكاح اللزومء ورغبة الشرع فيه البقاء والاستمرار لا الفسخ والانقطاع؛ ولأن حقٌ الفسخ 
رخصة لمستحقه من الزوجين» وقد يحتاج مستحق هذه الرخصة لا سيما الزوجة إلى التأمل 
والصبر والانتظار إلى بعض الوقت لمصلحة يراها صاحب حقٌّ الفسخ وهو أعرف بمصلحته من 
غيره. ولا يترتب على التراخي ضرر. 


المطلب الثاني 


إجراءات التفريق للعيب 
05 تمهيلء ومنهج البحث: 
إذا اختار من له حقٌّ فسخ النكاح من الزوجين» فعليه أن يطلب ذلك من القاضي بدعوى 
يرفعها إليه . ثم إن القاضي يسير في هذه الدعوى وينظرها وفق إجراءات معينة حتى يصدر حكمه 
وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي : 
الفرع الأول: رفع دعوى التفريق. 
الفرع الثاني : إجراءات القاضي في دعوى التفريق . 
الفرع الأول 
رفع دعوى بالتفريق 
7 هل يلزم رفع دعوى بالتفريق إلى القاضي : 
إذا اختار التفريق من له خيار فسخ النكاح للعيب من الزوجين» فهل يلزمه أن يرفع دعوى 
بذلك إلى القاضي ليصدر حكمه بفسخ النكاح والتفريق بين الزوجين» أو لا يلزمه ذلك ويستطيع 
من له حقٌّ الفسخ أن يفسخ النكاح بإرادته أو باتفاقه مع الزوج الآخر؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى 
ضرورة رفع دعوى بطلب التفريق إلى القاضي حتى تقع الفرقة بين الزوجين بحكم منهء وذهب 
بعض الفقهاء إلى عدم الحاجة إلى رفع دعوى بالتفريق إلى القاضي» وبعضهم اشترط الرفع 
إلى القاضي عند عدم التراخي بين الزوجين على فسخ النكاح. وكل هذا يتبين من عرض أقوال 
المذاهب المختلفة . 
4 القول الأول: التفريق بحكم الحاكم : 
وأصحاب هذا القول يرون أن فسخ النكاح لعيب في أحد الزوجين يحتاج هذا الفسخ إلى 


حكم من الحاكم؛ لأن الفسخ للعيب مختلف فيه ومجتهد منه. فلا بدّ من حكم الحاكم؛ لأن 
حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية. والحاكم إنما يصدر حكمه في فسخ التكاح 
إذا رفعت إليه دعوى بطلب الفسخ . فكان رفع دعوى التفريق للعيب إلى الحاكم إجراءً لا بد 
منه لوقوع فسخ النكاح والتفريق بين الزوجين . وأصحاب هذا القول هم جمهور الفقهاء. ومنهم 
الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية» ونذكر بعض أقوالهم فيما يلي : 

48-_ أ : من أقوال الحتابلة : 


حاكم ؛ لأنه مجتهد فيه. فهو كفسخ العنئة والفسخ للإعسار بالنفقة)59١١21.‏ 

وفي شرح «منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة أيضاً: دولا يصح فسخ من له الخيار بلا حكم 
حاكم ؛ لأنه فسخ مجتهد فيه فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار, أو يرده إلى من له الخيار 
فية ٠.‏ وال 


ب : من أقوال الشافعية: 


جاء في «المهذب»): دولا يجور الفسخ إلا عند الحاكم»”” 2 . وفي «مغني المحتاج» : 
«ويشترط في الفسخ بعيب العنة رفع إلى حاكم جزما ليفعل ما سيأتي بعد ثبوتها ‏ أي ثبوت 
العنة » وكذا سائر- أي باقي العيوب السابقة يشترط في الفسخ بكل منها الرفع إلى الحاكم في 
الأصح ؛ لأنه مجتهد فيه فأشبه الفسخ بالإعسار١5©.‏ 

: ج عن أقوال المالكية‎ 46١ 


جاء في «الشرح الصغير» للدردير: ا المعترض (بفتح الراء) وهومن اتصف بالاعتراض 
أي عدم انتشار الذكر. سنة من يوم الحكم لا من يوم الرفع ‏ أي إلى الحاكم _؛ لأنه قد يتقدم 
على يوم الحكمع 0 , 

0 د : من أقوال الحنفية : 

جاء في «الفتاوى الهندية»: «إن اختارت الفرقة أمر القاضي أن يطلّقها طلقة بائنة فإن أبى 
)١1١٠١(‏ «المغني» ج5. ص504. 
)٠5٠١5(‏ «اشرح منتهى الإرادات» ج”ا ص86. 
)١١٠١١6(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج6١2‏ ص58 . 
)١1١٠١5(‏ ومغني المحتاج» جلا ص©6١3؟.‏ 
)٠1٠١(‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج231 ص"5؟17. 


كه 


فرق بينهما. . ولو وجدت المرأة زوجها مجبوباً خيّرها القاضي للحال»0٠2.‏ ومن الواضح أن 
القاضي إنما يأمر بالتطليق أو يخير المرأة» إنما يفعل ذلك في دعوى فسخ النكاح للعيب 
المرفوعة إليه . 

400 القول الثاني: لا يحتاج فسخ النكاح إلى حكم الحاكم : 

وهذا قول الجعفرية. فقد جاء في «الروضة البهية»: «وخيار العيب للفور ولا يشترط فيه 
الحاكم ؛ لأنه حنٍّ ثبت فلا يتوقف عليه كسائر الحقوق خلافاً لابن الجنيد»9"٠©.‏ ومعنى ذلك 
لا حاجة إلى رفع دعوى بالتفريق إلى الحاكم لإيقاع فسخ النكاح والحكم بالتفريق بين 
الزوجين, ومعنى ذلك أيضاً أن الزوج السليم هو يوقع الفرقة ويفسخ النكاح بعيب في الزيج 
الآخر. ولكن في فسخ النكاح لكون الزوج عنيناً يشترط الحاكم لضرب الأجل وليس لإيقاع 
الفرقة. فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «يجوز للرجل الفسخ دون إذن الحاكم 
وكذا المرأة. نعم مع ثبوت العنن «العئة» يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجلء» ولها التفرد بالفسخ 


عند انقضائه وتعذر الوطء(١١205,‏ 


القول الثالث: الفسخ بالتراضي وإلا فبحكم الحاكم : 

وهذا مذهب الزيدية, فعندهم يصح فسخ النكاح للعيب بالتراضي بين الزوجين» فإن تعذر 
ذلك فلا بد من رفع الدعوى به إلى الحاكم فقد جاء في شرح الأزهار: «ويصح الردٌ - فسخ 
النكاح ‏ بالعيب بالتراضي أي بأن يتراضيا ‏ أي الزوجان ‏ على الفسخ . فلا يحتاج إلى حكم 
حينئذء وإن لم يقع بين الزوجين تراض بالفسخ. بل تشاجرا فبالحاكم أي لا يصح الفسخ إلا 
بأن يحكم به الحاكم. وهكذا ذكر المحصلون للمذهب١2©.‏ وحكي في الزوائد للقاسم 
والهادي والناصر أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم مطلقاء أي سواء تراضيا على الفسخ أو لم 
يتراضياء وقد رد على هذا القول بأن المسألة فيها خلاف., فلا بدّ من حكم الحاكم09. 

6 الراجح في شرط رفع الدعوى: 

أولاً: بالنسبة للزوجة : 


(م١٠١٠١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١2‏ ص4؟ه. 078. 
)1١١٠١9(‏ «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج17 » ص١175‏ . 
)١1١١٠١(‏ «شرائع الإسلام» جا ص390". 

. 39 تشرح الأزهار» ج07 ص4‎ )1١١11( 

)١١١1١7(‏ «شرح الأزهان ج17 ص744. 
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والقول الراجح في شرط رفع الدعوى بفسخ النكاح للعيب لزوم هذا الشرط وضرورته» فلا 
يصح فسخ النكاح بدون رفع الدعوى إلى القاضي وصدور حكم منه بالفسخ أو برد الدعوى وهذا 
إذا كان صاحب الحقّ في الفسخ هو الزوجة؛ لأن الزوجة في الأصل لا تملك إيقاع الفرقة؛ 
ولأن الفسخ بالعيب مختلف فيه بين الفقهاء وحكم الحاكم يرفع الخلاف. 

7 ثانياً: بالنسبة للزوج: 


وإذا كان الخيار للزوج في التفريق للعيب. وقلنا إن الواقع بهذا الخيار طلاق لا فسخ , فلا 
يحتاج إلى حكم الحاكم. ولا إلى رفع الدعوى به؛ لأن الزوج يملك إيقاع الطلاق ابتداءًء فإذا 
فسخ النكاح لعيب في الزوجة بلفظ «الفسخ» أو بما يدل على الفسخ. فإن قوله هذا يحمل 
على الطلاق وإن ما تلفظ به من لفظ الفسخ ونحوه هو كناية عبن الطلاق. والطلاق يقع 
بالكنايات. أما إذا قلنا بأن خيار الزوج في إيقاع الفرقة للعيب يعني فسخ النكاح» أي أن الواقع 
به فسخ لا طلاق. ففي هذه الحالة لا بد من رفع الدعوئ إلى القاضي لإصدار حكم بفسخ 
النكاح والتفريق بين الزوجين؟؛ ولأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في وقوع الفسخ بعيب أحد 


الزوجين . 
الفرع الثاني 


إجراءات القاضي في دعوى التفريق 
07 أولاً: مذهب الحنفية 
أُ : إذا كان الزوج مج011 : 


إذا رفعت الزوجة دعوى التفريق لعنة لعنة زوجهاء وادّعت لدى القاضي أن زوجها عئين وطلبت 
التفريق لهذا السبب, فإن القاضي يسأل الزوج هل وصل إليها أو لم يصل؟ فإن أقر أنه لم يصل 
إليها ا سنة. سواء كانت الزوجة بكراً اويا وإن أنكر الزوج أنه عنين وادّعى الوصول إليها 
ينظر: فإن كانت الزوجة ثيب فالقول قوله مع يمينه أنه وصل إليها لأن الثيابة دليل الوصول إلى 
الزوجة في الجملة, والمانع من الوصول من جهته عارض؛ لأن الأصل هو السلامة عن العيب» 
فكان الظاهر شاهداً له إلا أنه يستحلف دفعاً للتهمة. وإن قالت أنا بكر أمر القاضي بإرائتها 

للنساء. ونظر امرأة واحدة يكفي وامرأتان أوثق؛ لأن غلبة الظن بخبر أكثر من واحدة أقوى. فإن 
قلن: هي ثيب» فالقول قول الزوج مع يمينه لما قلنا: إن الثيابة دليل وصول الزوج إليها وإن 


)١11١1(‏ «البدائع» ج17 ص 6177لا «الهداية والعناية وفتح القديره ج“اء ص756-757» «الفتاوى الهنديةم 
ج1ء ص77 0. 


-8ه6- 


قلن هي بكر فالقول قولها من غير يمين؛ لأن البكارة فيها أصل» وقد تقوت شهادتهن بشهادة 
الأصل . 
التأجيل لمدة سنة: 


وإذا ثبت أنه لم يصل إليها إما بإقراره وإما بظهور البكارة أجله القاضي سنة لأنه ثبتت عنته» 
والعنين يؤجل سنة لإجماع الصحابة على ذلك؛ ولأن عدم وصوله إليها لعلّة معترضة ويحتمل 
أن يكون لعلّة أصلية» فلا بدّ من مدة يؤجل فيها العنين ليتبيّن لنا حاله» وقدرت هذه المدة بسنة 
لاشتمالها على الفصول الأربعة: الشتاء والصيف والخريف والربيع » فإذا مضت السنة ولم يطأها 
تبين لنا أن عجزه لعلّة أصلية» وحتى إذا قلنا: إن عجزه لعلة معترضة؛, فإن السنة في الحالتين 
تكفي لأن التفريق للعنئة منوط إما لغلبة الظن بعدم زوال عنّته لكونها أصلية فيه أو لكونها بعلة 
قديمة» ومضي سنة مع عدم وصوله إليها موجب لغلبة الظن هذه. . وأما إذا كان التفريق للعئّة 
منوط بعدم إيفاء الزوج حقها بالوطء لأي سبب كان فالسنة جعلت غاية ‏ أي جعلت أقصى مدة 
لصبر الزوجة على عنته - فهي مدة كافية لإمهالة فتكون معتبرة شرعاً. ولكن إذا كان الزوج مريضا 
لا يقدر على الوطء فلا يؤجل مالم يصح وإن طال المرض. 

48- تمديد التأجيل : 

وإذا مضت السنة ولم يصل إليها وطلب الزوج تمديد المدة وإمهاله مهلة أخرى لايجاب 
طلبه إلا إذا رضيت الزوجة بذلك؛ لأن السنة جعلت غاية لإعذاره وإمهاله. وإذا رضيت الزوجة 
بإعطائه مهلة أخرى» ثم رجعت عن ذلك جاز لها الرجوع . 

- وقت ابتداء سنة التأجيل : 


وتبدأ سنة التأجيل من وقت الخصومة أي من وقت رفع الدعوى ويكون التأجيل بالسنة 
الشمسية لا القمرية. ويدخل في سنة التأجيل أيام شهر رمضان. وأيام حيض الزوجة ولا يعوض 
عنها . 

5 العوارض خلال سنة التأجيل: 
| :المرض: 

إذا مرضت الزوجة أو مرض الزوج واستوعب المرض أيام السنة كلهاء يعوض بسنة أخرى» 
وإن لم بستوعب المرض السنة كلهاء فالقاعدة أن قليل مدة المرض يعتبر من مدة السنة» ولا 
يعوض عنها بخلاف المدة الكثيرة» والمدة القليلة عند محمد ما دون الشهرء والكثيرة هي الشهر 
وما فوقه. وعند أبي يوسف نصف الشهر وما دونه قليل والأكثر من نصف الشهر كثير. 
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7 ب : الحج: 

إذا حبّت الزوجة حبة الإسلام بعد التأجيل لم يحتسب على الزوج مدة الحج. لأنه لا 
يقدر على منعها من حبجة الإسلام ‏ أي الفريضة ‏ شرعاء فلا يتمكن من وطئها في مدة الحج 
شرعا. 

وإن حج الزوج احتسبت المدة عليه ؛ لأنه يقدر أن يخرجها مع نفسه أو يؤخر الحج ؛ لأن 
جميع العمر وقته . وقال الإمام محمد: إن خاصمته وهو محرم يؤل ستة يعذ الإحلال من إخرام 
الحج ؛ لأنه لا يتمكن من الوطء شرعا مع الإحرام. فتبدأ المدة من وقت يمكنه الوطء فيه شرعا 

لا تأجيل في بعض الحالات: 

إذا كانت زوجة العنين رتقاء أو قرناء لا يؤجل؛ لأنه لا حقّ للزوجة في الوطء لوجود المانع 
منه فيهاء فلا معنى للتأجيل. وإن كان الزوج صغيرا لا يجامع مثله والمرأة كبيرة ولم تعلم وطلبت 
التأجيل لا يؤجل. بل ينظر إلى سن البلوغ وعندئذٍ يؤجل سنة. وإن كان الزوج كبيرا أو مجنونا 
وهو عنين» قالوا: لا يؤجل. وكذا ذكر الإمام الكرخي الحنفي ؛ لأن التأجيل للتفريق عند عدم 
الوصول إلى الزوجة. وفرقة العنين طلاق والمجنون لا يملك الطلاق. وقد أيد الإمام الكاساني 
قول الإمام الكرخي. وقال: والصحيح ما ذكره الكرخي أنه لا يؤجل أصلا لما ذكرنا. 

4 الإجراءات بعد مضي سنة التأجيل: 

الحالة الأولى: الاتفاق أو الاختلاف في الوطء: 

إذا مضت مدة التأجيل وهي سنةء فإن اتفق الزوجان على أنه قد وصل إليهاء فهي زوجته 
ولا خيار لها بعد ذلك. وإن اختلفا واذعت الزوجة أنه لم يصل إليها واذعى الزوج الوصول إليها. 
ينظر: 

فإن كانت الزوجة ثيباً فالقول قوله مع يمينه لما قلنا سابقاً. وإن كانت بكراً نظر إليها النساءء 
فإن قلن هي بكر فالقول قولهاء وإن قلن هي ثيب فالقول قوله لما ذكرنا. 

6 الحالة الثانية ‏ إذا لم يطأها: 

وإذا ثبت أنه لم يطأها إما باعترافه وإما بظهور البكارة» فإن القاضي يخيرها فإن الصحابة 
- رضي الله عنهم - خيروا امرأة العنين ولنا فيهم قدوة حسنة. فإن شاءت اختارت الفرقة» وإن 


ركد 


5 ثبوت الخيار للزوجة وحكمه: 


قلنا إذا مضت سنة التأجيل للعنين ولم يصل إليها فإن القاضي يخيرها في التفريق وعدمه 
وهذا هو حكم ثبوت الخيار لها أي يثبت لها بهذا الخيار طلب إيقاع التفريق أو الرضا بالزوج. 
فإن اختارت المقام مع الزوج بطل حقها في طلب التفريق ولم يبق لها خصومة في هذا النكاح 
من هذه الجهة لأنها رضيت بالعيب فسقط خيارها في التفريق. وإن اختارت الفرقة فرق القاضي 
بينهما إذ لا تقع الفرقة بنفس اختيارها الفرقة» بل لا بِدٌ من تفريق القاضي . وفي ظاهر الرواية 
في مذهب الحنفية أن الفرقة تقع بنفس اختيار الزوجة التفريق بلا حاجة إلى تفريق القاضي» 
كما في خيار المُعتقة وخيار المُخيّرة. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا تقع الفرقة مالم يقل 
القاضي : فرقت بينكما. (وجه) رواية الحسن عن أبي حنيفة. أن هذه الفرقة فرقة بطلاق بلا 
خلاف بين الحنفية والمرأة لا تملك الطلاق. وإنما يملكه الزوج إلا أن القاضي يقوم مقام 
الزوج؛ ولأن هذه الفرقة يختص بسببها القاضي وهو التأجيل لأن التأجيل لا يكون إلا من 
القاضي . فكذا الفرقة المتعلقة به كفرقة اللعان. (وجه) ظاهر الرواية» أن الفرقة تقع بنفس اختيار 
الزوجة الفرقة بلا حاجة إلى تفريق القاضي هو أن تخيير الزوجة من قبل القاضي هو تفويض 
الطلاق إليهاء فكان اختيارها الفرقة تفريقا من القاضي من حيث المعنى وليس منهاء والقاضي 
يملك ذلك لقيامه مقام الزوج. 


17 ب: إذا كان الزوج خصياً أو خنثى عند الحنفية : 

جاء في «البدائع»: «و المؤخذ والخصي في جميع ما وصفنا مثل العنين لوجود الآلة في 
حقهما فكانا كالعنين» وكذلك الخنثى»9١٠20,‏ وفى «الهداية» فى فقه الحنفية أيضا: «والخصي 
يؤجل كما يؤجل العنين؛ لأن وطأه مرجوي١21.‏ 

٠_1 4‏ اج: إذا كان الزوج مجبويا عند الحنفية : 

وإذا عرف الزوج أنه مجبوب إما بإقراره أو بالمس فوق الإزارء فإن كانت المرأة عالمة بحاله 
وقت النكاح. فلا خيار لها لرضاها بذلك. وإن لم تكن عالمة بحاله فإنها تُخيّر للحال» ولا يفجل, 
سنة كما يؤجل العنين؛ لأن التأجيل لرجاء الوصول إلى الزوجة. والمجبوب لا يرجى منه الوصول 
فلم يكن التأجيل مقيداً في حقه. فلا يؤجل ويفرق القاضي بينهما في الحال إذا طلب الزوجة 
ذلك 013 , 
)١11١١5(‏ «البدائع» ج07 ص77 . )١1١١1١6(‏ «الهداية وفتح القدير» ج؟,» ص556 . 


(ك15 ١1ل‏ «البدائع» ج؟ » ص/” ”ا والهداية وفتح القدير» ج"ء ص6 75 ., «الفتاوى الهندية» ج١ ٠‏ ص 67360 . 
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8 وإذا وجدت زوجها الصغير مجبوباً وطلبت التفريق» فالقاضي يفرق بينهما 
بحضرتها في الحال ولا ينتظر بلوغه. ويكون الخصم عنه أبوه أو وصيه » فإن لم يكن له ولي ولا 
وصي فالجد خصم فيه, فإن لم يكن فالقاضي ينصب عنه خصماًء فإن جاء ببيّئة يبطل بها حقٌّ 
المرأة في التفريق مثل رضاها بحاله» أو أنها كانت عالمة بحاله وقت عقد النكاح لم يفرق 
القاضي بينهما. وإن طلب ولي الصغير تحليفها اليمين حلّفها القاضي فإن حلفت فرق بينهما. 
ولو كانت الزوجة صغيرة زوجها أبوها فتبيّن أنه مجبوب لا يفرق بينهما بخصومة الأب حتى تبلغ 
الزوجة. فتطلب التفريق9١01.‏ 

د : إذا كان الزوج مجنوناً أو مجذوماً أو أبرص: 

هذه العلل في: الروح من العيوب المجيزة للتفريق إذا طلبته الزوجة على رأي الإمام محمد 
صاحب أبي حنيفة خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف. فإذا رفعت الزوجة دعوى التفريق لجنون 
الزيج أو لجذامه أو لبرصه. فهل يحكم القاضي بالتفريق حالآً أم يؤجله كما يؤجل العنين؟ يبدو 
لي» إذا رجي شفازه من هذه العلل فينبغي أن يؤجله القاضي مدة سنة» قياساً على العنين» 
فإن شفي خلال السنة فالنكاح على حاله وإن لم يشف وطلبت الزوجة التفريق» فرق القاضي 

0 ثانياً: مذهب الشافعية: 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «يثبت لواجد العيب من الزوجين الخيار في 
فسخ النكاح. لكن بعد ثبوت العيب عند القاضي16١26.‏ ومن الواضح أن ثبوت العيب عند 
القاضي يكون بطرق الإثبات الشرعية ومنها الإقرار والشهادة. فإذا ثبت العيب وطلب من له الحقّ 
بالفسخ من الروسين» قنخ القاضي التكاح يبحكم يضدره بالفسخ _ ولكن للشافغية تفصيل في 
فسخ النكاح للعنة نذكره فيما يلي : 

- كيفية ثبوت عنة العنين : :01١19‏ 


قالوا: الشرط في سماع دعوى الزوجة بالتفريق لعئة زوجهاء أن يكون الزوج مكلفاً وهي 
غير رتقاء ولا قرناء . فإذا سمعت دعوى التفريق هذه فالعنة تثبت بإقرار الزوج بها أمام القاضي » 
أو بشهادة الشهود على إقراره بالعنة لا على العئة إذ لا اطلاع للشهود على ذلك. وكذلك تثبت 


١١١1١70‏ ) «الفتاوى الهندية» ج١»‏ ص60769. 
)١11١14(‏ «مغني المحتاج» ج37 ص؟7١73.‏ 
)١١١194(‏ «نهاية المحتاج» ج5» ص م١٠‏ 
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العئة بيمين الزوجة بعد نكول زوجها عن اليمين المسبوق بإنكاره في الأصح . والقول الثاني 
المقابل للقول الأصح في المذهب: لا ترد عليها اليمين» ويُقضى عليه بنكوله. 

4017 - إمهال العنين سنة: 

إذا ثبتت عُنة الزوج أمهله القاضي سنة لقضاء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بذلك, وحكي في هذا 
التأجيل الإجماع عليه . فإذا مضت السنة ولم يصل إلى زوجته علمنا أن عجزه عجز خلقة . وتعتبر 
السنة قمرية لا شمسية. وإنما يمهل سنة بطلب من الزوجة؛ لأن الحق لهاء فإن سكتت لم يمهل 
الزوج ويكون ابتداء السئة من قرار القاضي بالتأجيل وليس من وقت ثبوت العئة. وإذا مرضت 
الزوجة أو حبست السنة كلها لم تحسب هذه السنة على الزوج» وتستأنف له سنة أخرى(١203.‏ 

4 الإجراءات بعد مضي سنة الإمهال:0؟١01:‏ 

إذا ثبتت عنة الزوج أمهله القاضي سنة كما قلناء فإذا انقضت سنة التأجيل أو الإمهال ولم 
يطأها الزوج ولم تعتزله فيهاء رفعته إلى القاضي مرة ثانية لامتناع استقلالها بالفسخ . وعليها أن 
ترفع أمرها إلى القاضي بعد مضي سنة الإمهال فوراً. فإذا قال الزوج للقاضي قد وطأت زوجتي 
في مدة الإمهال أو قال وطأتها بعد مضي السنة وكانت ثيباً حلّفه القاضي إن طلبت الزوجة يمينه 
على وطثهاء فإن حلف صَُدَّق بيمينه» وإنما يصدق بيمينه مع أن الأصل عدم الوطء؛ لأن إقامة 
البيئئنة على الجماع أمر عسيرء والأصل السلامة ودوام النكاح. وإذا نكل عن اليمين حلفت 
الزوجة أنه لم يطأهاء فإذا حلفت على ذلك أو أقرّهو بذلك استقلت هي بالفسخ. ولكن إنما 
تفسخ بعد قول القاضي لها: ثبتت العئة أو ثبت لك حقٌّ الفسخ فاختاري. وهذا على القول 
الأصح في المذهب. والقول الثاني في المذهب المقابل للقول الأصح يحتاج إيقاع الفسخ من 
قبلها إلى إذن القاضي لها بالفسخ ؛ لأنه محل نظر واجتهاد فيفعله القاضي بنفسه أو يأذن فيه 
إليها . 

٠‏ - إذا ادّعت أنها بكر: 


وإذا قالت لا تزال بكرأًء لأن الزوج لم يطأها فإن القاضي يأمر بعرضها على النساء فإن شهد 
أربع نسوة على أنها بكرء فالقول قولها بأن الزوج لم يدخل بها؛ لأن الظاهر يشهد لهاء وتأكدت 
شهادة النسوة بهذا الظاهر. وهل تحلف الزوجة مع ذلك أم لا؟ فيه وجهان. وقال ابن الرفعة: 
لا تحلف إلا أن يطلب الزوج يمينها. فإذا حلفت ثبتت عنته وثبت لها حقٌّ الفسخ. وإن نكلت 


.7١1/-7١5ص «نهاية المحتاج» ج25 ص8١7. «مغني المحتاج» ج"ا.‎ )١١١7( 
, 307-7١5 «مغني المحتاج» ج37 ص‎ 2094-3٠١8 المحتاج» ج5: ص‎ ةياهن«)١1١٠١7؟١(‎ 
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عن اليمين ردّت اليمين على الزوج بطلبهاء فإن حلف ردّت دعواها وإن نكل ثبتت دعواهاء وأوقع 
القاضي الفسخ بطلبها. 

5 - سقوط خيار الفسخ :00١9:‏ 

ولو رضيت الزوجة بعد انقضاء مدة الإمهال أو التأجيل بالمقام مع الزوج برباط الزوجية بطل 
حقّها في الفسخ ‏ وكذا يبطل حقّها لو أجَلته بعد المدة المضروبة له من قبل القاضي مدة كشهر 
على القول الصحيح في المذهب؛ لأن خيار الفسخ على الفور والتأجيل مفوت له. والقول 
الثاني المقابل للقول الصحيح في المذهب: لا يبطل خيار الفسخ بالتأجيل بعد تأجيل القاضي 
له مدة سنة ؛ لأن الزوجة هي محسنة بتأجيلهاء ولكن لا يلزمها هذا التأجيل فلها طلب الفسخ . 

/ا/1 6 فسخ نكاح القرناء والرتقاء : 

لم يذكر الشافعية كيفية فسخ النكاح لقرن أو رتق الزوجة» ولكن يمكن القول في ضوء 
القواعد العامة في إجراءات التقاضي أمام القاضي : إنها إذا أقرت بأنها قرناء أو رتقاء» أخذت 
بإقرارها وفسخ القاضي نكاحها. وكذلك لو شهد الشهود على إقرارها. وإذا أنكرت أنها قرناء أو 


4س لا تجبر الزوجة على إزالة القرن والرتق: 


قال الشافعية ليس للزوج إجبار زوجته الرتقاء على شق فرجها حتى يمكنه أن يطأهاء ولكن 
لو شقته فعلا فأمكن الوطء فلا خيار للزوج في الفسخ 2٠١7‏ وقياساً على ما قالوه يمكن القول 
أن الزو لا يملك إجاز زوجت على إجراء عطلية. حراط الإزالة والقرن) /فن فزجهاء كنا لا 
يملك إجبارها على شق فرجها. 

8 ثالثاً: مذهب الحتابلة : 

أ : بالنسبة للعنين: 


إذا أرادت الزوجة فسخ نكاحها لكون زوجها عنْيناً. ورفعت دعواها بذلك إلى القاضي. فإما 


.7١7ص «مغني المحتاج» ج"3‎ )١١١29( 
.7١ «مغني المحتاج» ج"ا ص”‎ )١1١75( 


-شك-ه 


أو يثبت ذلك بالبينة» ولكل من هاتين الحالتين: إنكار الزوج العنة أو ثبوتها إجراءاتها وأحكامها 
الخاصة بها على النحو الذي نبينه فيما يأتي : 


الحالة الأولى: إنكار الزوج العنة وعدم ثبوتها: 


إذا أنكر الزوج أنه عنين ولا بينه على كونه عنيناء وادعى أنه قد وطأ زوجته المدّعية» فإما 
أن تصدّقه الزوجة بأنه قد وطأها وإما أن تنكر ذلك ولكل من تصديقها وإنكارها حكمه 
الخاص به على النحو التالي : 

-0١‏ تصديق الزوجة زوجها بأنه قد وطئها: 

إذا صدّق الزوجة زوجها بأنه قد وطأهاء ولكن ادّعت بأنه وطأها مرة واحدة ثم عجز عن 
الوطء بعد ذلك وصار عنيناًء فهذا الدفع منها غير مقبول. لثبوت قدرته على الوطء باعتراف 
الزوجة فلا يكون عنيناًء فتردٌ دعواهاء وبهذا صرح الحنابلة. فقد جاء في «العدة شرح العمدة»: 
«وإن أصابها مرة لم يكن عنيناء فأكثرهم يقولون متى وطىء امرأته مرة ثم ادّعت عجزه ولم تسمع 
دعواها؛ لأنه قد تحققت قدرته على الوطأ في هذا النكاحع»2"9. 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة أيضاً: «فإن اعترفت المرأة أنه وطأها في القبل ولو كان 
الوطأ في مرض يضرها فيه الوطأء أو في حيض ونحوه كنفاس أو في إحرام . أو وهي صائمة. 
بطل كونه عنيناً لزوال عنته بالوطأع©* 03 , 

إنكار الزوجة الوطأ وهي بكر: 

وإذا أنكرت الزوجة ادّعاء زوجها بأنه قد وطأهاء وهي بكرء فإن القاضي يأمر بعرضها على 
امرأة ثقة. وعلى أكثر من واحدة أحوط. للتأكد من بقاء بكارتهاء فإن شهدت النسوة على بقاء 
بكارتهاء أمهله القاضي مدة سنة للتأكد من عنته أو من زوالها؛ لأن بقاءها بكراً يدل على عدم 
الوطأ. وإن شهدن على أن بكارتها زالت فالقول قول الزوج؛ لأن البكارة تزول بالوطاء فقد جاء 
في «العدة شرح العمدة»: «وإن اذعى الوطأ فأنكرته ‏ أي الزوجة ‏ فإن كانت عذراء أوريت ‏ أي 
عرضت علي على النساء الثقات ‏ ورجع إلى قولهن, فإن شهدت أنها عذراء أجلّ سنة؛ لأن 
الوطأ يزيل عُذرتها ‏ أي بكارتها ‏ فوجودها يدل على عدم الوطءء وإن شهدن أن عُذرتها زالت 
فالقول قوله لأنها تزول بالوطئع؟١035,‏ وفي وكشاف القناع» «وإت ادّعى زوج وطء بكر فشهد 


(5؟١1١1١)‏ «العدة شرح العمدة في فقه الحنابلة» ص 794-86 
(6؟١١1١)‏ دكشاف القناع» ج"ا. ص؟5. 
(5؟ 1١٠١‏ ) «العدّة شرح العمدة» ص 894". 


بعذرتها ‏ أي بكارتها ‏ امرأة ثقة أله القاضي سنة. والأحوط شهادة امرأتين ثقتين) 21١9‏ 

3081 ادّعاء الزوج أن البكارة عادت بعد زوالها بالوطأ: 

وإذا ادعى الزوج أنه أزال بكارة زوجته بوطئه ولكن بكارة زوجته عادت بعد أن وطأهاء فعلى 
الزوجة اليمين بأنه لم يطأها لاحتمال صدق زوجهاء جاء في «كشاف القناع»: «وإن لم يشهد 
بالبكارة أحد فالقول قوله ‏ أي قول الزوج ‏ لأن الأصل السلامة. وعليها ‏ أي الزوجة ‏ اليمين 
إن قال الزوج قد أزلتها ‏ أي البكارة ‏ ولكنها عادت», لاحتمال صدقه لكنه خلاف الظاهر, فلذلك 
كان القول قولها بيمينها»2؟'"2. 

4- إنكار الزوجة الوطء وهي ثيب: 

وإذا أنكرت الزوجة أن زوجها وطأها وهي ثيب. فالقول قول الزوج مع يمينه» جاء في 
«العدة شرح العمدة»: «وإن ادعى الوطء فأنكرته. . فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه؛ لأن 
هذا مما يتعذر إقامة البيّنة عليه وجانبه ‏ أي جانب الزوج أقوى فإن دعواه سلامة العقد وصحته؛ 
ولأن الأصل في الرجال السلامة وعدم العيوب؛ ويُحلّف على صحة ما قال؛ لأن قوله محتمل 
للكذب فرجحنا قوله بيمينه كما في سائر الدعاوى)9'٠2.‏ 

6 ادّعاء الزوجة زوال بكارتها بغير الوطء: 

وإذا أنكر الزوج أنه عنين وأنه دخل بزوجته وهي بكر وأزال بكارتها بوطئه. ولكن الزوجة 
اذعتة بأنه لم يدخحل بها وأن بكارتها زالت بغير وطئه » فالقول قول الزوج بيمينه لاحتمال 
صدقهاء جاء في «كشاف القناع»: «وإن شهدت امرأة ثقة بزوالها ‏ أي زوال بكارة الزوجة ‏ بعد 
دعوى الزوج وطثهاء لم يثبت له حكم العنين في تأجيله سنة لبيان كذبها بثبوت زوال بكارتها. 
وعليه -أي على زوجها ‏ اليمين إن قالت الزوجة زالت البكارة بغير وطئه لاحتمال 
صدقها»(01, 


. «كشاف القناع» جا ص57‎ )11١77( 
«كشاف القناع» ج"ا, ص51-57.‎ )11١78( 
."84٠0ص «العدّة شرح العمدة»‎ )١1١79( 
وكشاف القناع: ج"#, ص518-537.‎ )11١*:( 


كك 


5 الحالة الثانية: ثبوت عئة الزوج: 

أ : تأجيل العنين سئة: 

إن ادّعت الزوجة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصل إليها. أو لم يعترف 
بذلك أمام القاضي ولكن شهد الشهود بأن قل أقر بعلته وبعجره عن الوطء, فإن القاضي يمهله 
سئة ليتبين أمره وحاله. وإنما يمهله ويؤجله القاضي مدة سنة لقول الصحابة بهذا التأجيل؛ ولأن 
العجز عن الوطء قد يكون لعنته وقد يكون لمرضه. ومدة لإمهاله كافية لظهور وتبين حاله(9١25.‏ 

/041- ابتداء سنة التأجيل» وما يحتسب. ومالا يحتسب منها: 

وسنة التأجيل سنة قمرية تبدأ من وقت ترافعه إلى القاضي. ولا يحتسب من سنة التأجيل 
ما اعتزلته الزوجة له بالنشوز أو بغيره؛ لأن المانع منها. ولكن مدة اعتزاله هو عنها بإرادته أو بسفره 
لحاجة أو لغير حاجة تحتسب عليه هذه المدة من مدة سنة التأجيل؛ لأنها جاءت من قبله 
وفعله9١١01),‏ 3 

4 ما نتيجة التأجيل : 

أ : حصول الوطء٠0:‏ 

إذا ادّعى الزوج وطء زوجته خلال مدة التأجيل وصدّقته الزوجة بطل كونه عئيناً لزوال عئّته 
بالوطء. وانتهت دعوى الزوجة بردّهاء ويكفي في زوال العئة بالوطء تغييب حشفة ذكر الزوج أو 
قدرها من مقطوع الحشفة مع انتشاره . 

8- ب : الوطء مرة واحدة: 

وإذا ادعى الزوج حصول الوطء خلال مدة التأجيل ولكن الزوجة ادّعت أنه حصل مرة 
واحدة, لم عجر عن الوطء وبالتالي تريد الحكم بالتفريق » فالقاضي يرد طلبها هذا ويرد دعوى 
التفريق ؛ لأن الزوج بوطئه ولو مرة واحدة, فقد ثبتت قدرته على الوطء وزالت به عنته فلم يبقّ 
وجه لدعواها بالتفريق وفسخ النكاح . ش 

ج : وطء غير الزوجة المدعية : 

ولو اذّعى الزوج أنه وطء غير الزوجة المدعية كأن يكون قد وطء زوجته الأحرى وصدّقته هذه 
)11١1(‏ دكشاف القناع» ج"اء ص57 . 


. «كشاف القناع» جا ص57‎ )11١7( 
. القناع؛ جلا ص57‎ فاشكد)11١##(‎ 


لاك 


الزوجة. أو صدقته الزوجة المدّعية. وأقر بأنه لم يطء زوجته المدّعية» فإن هذا الوطء لا يدفع 
عنه دعوى الزوجة بالتفريق, لأن عنته لا تزول في حقٌّ المدعية بوطء غيرهاء وجاء في «كشاف 
القناع»: «فإن وطئها في نكاح سابق أو وطىء غيرها لم تزل العئة؛ لأنها قد تطرأ؛ ولأن حكم 
كل امرأة ي:تبر بنفسهاء والفيخ لزوال الضرر الحاصل بعجزه عن وطثها وهو لا يزول بوطء 
غيرهاء 0119 , 

05 ادّحاء الوطء وادّعاء الزوجة البكارة: 


ويدا ادّعى الزوج أنه وطء زوجته خلال مدة التأجيل وأنكرت الزوجة ذلك وادّعت أنها لا تزال 
بكرا فالحكم هو على التفصيل الذي ذكرناه في الحالة الأولى من حالتي العنين وهي حالة 
إنكاره العئة. وعدم ثبوتها”0. 

7 ادّعاء الوطء وإنكار الزوجة وهي ثيب: 

وإذا ادّعى الزوج أنه وطأها خلال مدة التأجيل وهي ثيب وأنكرت الزوجة الوطء وإن كانت 
هي ثيب فالقول قولهاء فقد جاء في «كشّاف القناع» إن أقر بعنته وأجله القاضي سنة ودعي 
وطأها في المدةة. فقولها إن كانت بكرا وشهدت ببقاء بكارتها عملا بالظاهرء وإن كانت ثيباً 
وادّعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الوطء وقد انضم إليه وجود 
ما يقتضي الفسخ وهو ثبوت العئة١٠©.‏ ولذلك أجله القاضي لمدة سنة. 

404 يؤجل العئين إذا كان مجنوناً: 

وإذا كان الزوج مجنوناً وادّعت زوجته أنه عنين لا يصل إليهاء أجله القاضي سنة, وهذا ما 
صرح به ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى - وصوبّه في «الإنصاف». والحجة لهذا القول أن 
مشروعية ملك الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء. وذلك يستوي فيه المجنون 
والعاقل١٠©.‏ وهذا الحكم في تأجيل الزوج | العنين إنما هو في حالة ثبوت عنته وهذا ما جاء 
في «المنتهى وشرحه)» ففيه : «ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة؛ لأن مشروعية الفسخ 
لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء. ويستوي فيه المجنون وغيرهء فإن لم تثبت تثبت عنته لم 


تضرب له مدةع؟ 5 


. دكشّاف القناع» ج97 ص57‎ )11١4( 


(ه١1١)‏ الفقرات 31701 1037 . )11١(‏ وكشاف القناع» جا ص57 . 
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كد 


4 إذا مضت سنة التأجيل ولم يطأ المجنون: 

وإذا أجل القاضي الزوج المجنون الذي ثبتت عنته ومضت السنة وادّعت الزوجة عدم 
وصوله إليها لعجزه ه عن الوطء . فالقول قولها ولو كانت ثيا؛ لأن قول المجنون لا حكم له" ل 

الك عجر الزوج عن الوطء لمعارض يزول: 

وإذا كان عجز الزوج عن الوطء لعارض يزول أو مرجو الزوال لم يؤجله القاضي؛ لأن 
التأجيل لعنين وهذا ليبس بعنين »2 فقد جاء في وكشّاف القناع» : «وإن علم أن عجز الزوج عن 
الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم يضرب له القاضي مدة؛ لأنه ليس بعنين 
وعارضه يزول كما في الصغر أو مرجو الزوال كما في المرض”؟١26.‏ 

657 العجز عن الوطء لعارض لا يزول: 

وإذا كان عجن الزووج عن الوطء لعارض لا يزول أو لا يرجى زواله» أجله القاضي ونزّله منزلة 
العنين في أصل الخلقة, جاء في «وكشاف القناع» : «وإن كان عجزه عن الوطء لكبر أو مرض 
لا يرجى زواله ضربت له المدة ‏ أي أجله القاضي سنة ‏ كالخلقي ‏ أي كالعجز الخلقي ؛ لأن 
عارضه لا يرجى زوالهع9؛١201,‏ 

017 ب : بالنسبة للمجبوب عند الحتايلة : 

جاء في وكشاف القناع»: «إذا وجدت المرأة زوجها مجبوباً - أي مقطوع الذكر كلّه أو 
بعضه ‏ بحيث لم يبق منه ما يطأ به. فلها الفسخ في الحال». . فإن جُبّ بعض ذكره وأمكن 
وطؤه بالباقي فاذعاه ‏ أي ادذّعى إمكان وطتئه بالباقي من ذكره وأنكرته الزوجة قبل قولها بيمينها؛ 
لأنه يضعف بالقطع. والأصل عدم الوطءع9؟ 20١‏ 

548 وإذا كان المقطوع من ذكر الزوج حد حشفة حشفة الذكرء فالذي يت يتحفى به الوطء منه تغييب 


. «كشاف القناع» جلا ص57‎ )11١*8( 

(540١١1١)دكشاف‏ القناع» ج"ا ص7" . 

)١1١١51(‏ دكشاف القناع» ج”7ء ص*”". 

)11١47(‏ ذكشاف القناع» جء ص١5,‏ ويلاحظ هنا أن قولهم : «فلها الفسخ في الحال» في خال قطع الذكر كله 
أو بعضه بحيث لم يبق ما يطأ به» لا يعني هذا أن الزوجة تفسخ النكاح بنفسها دون حاجة إلى الرجوع 
إلى القاضي ورفع دعوى بفسخ النكاح. فقد ذكرنا قول الحنابلة بأن الفسخ للعيب يحتاج إلى حكم 
حاكم» انظر الفقرة 2١774‏ وعلى هذا فالمقصود بقولهم : «لها الفسخ في الحال» أي برفع الدعوى فإذا 
ثبت ادعاؤها لم يؤجله القاضي كما يؤجل العنين. إذ لا فائدة من التأجيل . 


9ك - 


قدر |[ شفة في فرج الزوجة01:5, 
84 .- بالنسبة للخصي عند الحتابلة : 


وحكم الخصي من حيث الإجراءات التي تُتخذ بحقه إذا رفعت زوجته الدّعوى بفسخ 
التكاح.ٍ مثل حكم العنين وإن لم يذكر الحنابلة ذلك؛ لأن الخصي يعجز عن الوطء أو يضعف 
عنه جداً فهو كالعئين» جاء في دشر منتهى الإرادات» في العيوب التي تحصن بالرجل: «أو 
قطع خصيتاء « أووضت نشكا أوسلت يقفا ! لأن فيه - أي في الرجل الذي قطعت خصيتاه - 
نقصاً يمنع الوطء أو يضعفهع9؟١١01,‏ 

: د : بالنسبة للعيوب الأخرى عند الحنابلة‎ ٠٠ 

أما إجراءات الفسخ بالنسبة للعيوب الأخرى عند الحنابلة» فإن إثبات العيب المدّعى به 
يخضع في إثباته لقواعد الإثبات العامة من إقرار صاحب العيب به ومن مشاهدة العيب كالجذام 
والبرص» وشهادة أهل الخبرة بأنه جذام أو برص 

١‏ الاختلاف في وجود العيب©؟'1"): 

وإذا اختلفا ‏ الزوجان ‏ في وجود العيب كما لو اختلفا في بياض في جسد المدعى عليه 
هل هو بهق أو برصء. أو اختلفا في علامات الجذام مثل ذهاب شعر الحاجبين هل هو من 
الجذام أم لاء فإن كان للمدعي بيئنة من أهل الخبرة على ما يدّعيه من عيب في الزوج الآخر 
المدّعى عليه يشهدون له بما يدّعيه» ثبت الادّعاء بوجود العيب» وإن لم تكن للمدّعي بينة على 
ما يدعيه من عيب في صاحبه ‏ الزوج الآخر ‏ وجب تحليف المنكر للحديث النبوي الشريف: 
«البينة على المدّعي واليمين على من أنكره . والقول قوله أي قول المنكر بيمينه حيث لا بيّنة 
على عيبه. 

- وإذا اختلفا في عيوب النساء تحت الثياب عرض القاضي الزوجة المدّعى عليها 
على النساء الثقات للتأكد ص العيب كالقرن والرتق. ويقبل قول امرأة ثقة واحدة ذات خبرة 
فيكتفى بشهادتها؛ لأنه محل حاجة والأحوط شهادة اثنتين. فإن شهدت بوجود العيب عمل 
بشهادتهاء وإلا فالقول قول الزوجة في عدم وجود العيب؛ لأن الأصل السلامة منه. 


)11١ 47(‏ وكشاف القناع» ج7» ص57. 


. «شرح منتهى الإرادات» ج"اء ص87‎ )11١44( 
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ثلا 


- تعقيب على قول الحنابلة في الاختلاف بشأن العيب: 

والراجح في اختلااف الزوجين في وجود العيب الذي يدعيه المدعي الاستعانة بأهل الخبرة 
كالأطباء وبالنساء الثقات كالطبيبات فيما يخص العيوب الخاصة بالنساء أو المشتركة بينهن وبين 
الرجال. وأن لا يكتفي بشهود المدعي الذي يدعي بخبرتهم ؛ لأن هذه العلل التي يراد فسخ 
النكاح بسببها يمكن معرفتها والتأكد من وجودها عن طريق أهل الخبرة من الأطباء فيجب 
الاستعانة بهم . وأرى أن يكون ذلك بقرار من القاضي بعرض صاحب العيب على طبيبين أو أكثر 
في عيوب الرجال» وطبيبتير" أو أكثر على عيوب النساء . مع الأحذ بشهادتهم حول العيب من 
جهة رجاء زواله أو عدم هذا الرجاء. فإن رجي زواله بمدة قصيرة لا تتجاوز السنة أجله القاضي 
قياساً على تأجيل العنين. 

ما يفعله القاضي بعد ثبوت العيب: 

فإذا ثبت العيب سواء الذي استوجب الإمهال كالئة ومضت مذدة الإمهال وبقي العيب» 
أو العيب الذي ل يستوجب الإمهال كالمقطوع ذكره المجبوب - بحيث لا يتأتى منه الوطء . 
وكذلك العيوب الأخرى التي يقرر أهل الخبرة الثقات أن لا رجاء في زوالهاء فإن القاضي يُخير 
الزوجة في البقاء في الرابطة الزوجية أو فراق زوجها بفسخ النكاح, فإن اختارت فراقه فرق 
الحاكم بينهماء جاء في «العدة شرح العمدة»: «ومتى وجد أحد الزوجين الآخر مجنونا أو أبربص 
أوامجدوفاء أو وجد الرجل المرأة رتقاء أو وجدته متحيوياء فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك 
قبل العقد. ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. وإن ادّعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها 
فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه. فإن لم يصبها خيّرت ‏ أي خيّرها الحاكم ‏ في المقام 
معه أو فراقه. فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما؛ لأن التفريق لا يجوز إلا بحكم 
حاكم)0؟01, 

وفي «كشاف القناع»: «ولا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا بحكم 
حاكمع01'9. 

6- زوال العيب قبل تفريق القاضي يسقط الفسخ : 

ومتى زال العيب قبل صدور حكم القاضي بفسخ النكاح للعيب» سقط حقٌّ الزوج الآخر 
في الفسخ لزوال سببه قبل اقتران حكم القاضي به جاء في «كشّاف القناع»: «ومتى زال العيب 
)1١١55(‏ «العدّة شرح العمدة» ضص84-988". 
)17١ 47‏ «كشاف القناع» ج27 ص55. 
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قبل الفسخ. فلا فسخ لزوال سببه كالمبيع يزول عيبه2؛'". 

5 رابعاً: مذهب المالكية: 

رفع الدعوى إلى القاضي ودفعها: 

إذا ادّعى أحد الزوجين على الآخر أن فيه عيباً يجيز فسخ النكاح» فدفع المدعى عليه 
الدعوى بأن المدعي كان عالما بالعيب» أو أنه رضي به بعد علمه به وأنكر المدّعي العلم 
والرضاء فله ‏ أي للمدعي عليه تحليف المدعي على عدم علمه بالعيب ورضاه به بعد علمه. 
فإن حلف المدّعي ثبت له خيار الفسخ , وإن نكل عن الحلف رد القاضي اليمين على المدعى 
عليه» فإن حلف ردّت الدعوى. وإن نكل عن اليمين ثبت للمدعي خيار الفسخ9؟١01,‏ 

- وسائل الوقوف على العيب: 

إن ادّعى الرجل عيباً في زوجته في فرجهاء وأنكرت ذلك قرر الحاكم إراءتها إلى النساء 
ليشهدن بوجوده إن وجدن العيب كالرتق» أو ليشهدن بعدم وجوده إن لم يجدن العيب المدَّعى 
به» وإن ادّعت الزوجة عيبا في زوجها مما ينفرد به الرجال. فأما المجبوب وهو المقطوع الذكر 
والأنثيين» والخصي وهو المقطوع أحدهما فيعرفان بالجس على الثوب .» وكذلك الحصور وهو 
المخلوق بغير ذكر أو بذكر صغير جد لا يتأتى إيلاجه. وأما العنين أو المعترض فإن أنكر فهو 
مُصِدّق030. 

- القاضي يضرب الأجل للمعيب2017, 

ويضرب القاضي الأجل للمعيب إذا ثبت عيبه» وكان عيبه من العيوب المشتركة بين الرجال 
والنساءء أو كان من العيوب المختصة بالرجال إذا رجي برؤهاء وإلا فلا فائدة من التأجيل 
وللزوجة مدة الأجل النفقة على زوجها. 

84 ملة الأجل للزوج: 

ومدة الأجل للزوج سنة قمرية من يوم قرار القاضي بها لا من يوم رفع الدعوى. فإن لم 


. «كشّاف القناع» جا ص56‎ )1١1١44( 

)١١١49(‏ «الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» ج١»‏ ص474. 

. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي » ص78‎ )1١١6١( 

)١1١١61(‏ «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي» ج١1‏ ص477-4755» ودالشرح الكبير» للدردير.» ج؟» 
ص ١758-؟75/81.‏ 


؟لا- 


يترافعا وتراضيا على التأجيل فمن يوم التراضي . وإذا مرض الزوج بعد قرار التأجيل» فعند الإمام 
اصبغ . إن عم المرض السنة استؤ نفت له وإن مرض بعض السنة لم يعوض عن أيام مرضه . 
وقال الفقيه ابن رشد المالكي : : يعوض عن أيام مرضهء ويزاد على مدة التأجيل بقدر أيام مرضه 
إن كان مرضه شديد09 05 , 

ما يفعله القاضي بعد إمهال الزوج العئين©٠0:‏ 

وإذا أمهل القاضي الزوج العنّين بأن ضرب له أجلا معيناً فاعى الوطء في مدة التأجيل»ي 
فإن القاضي يصدّقه بيمينه» فإن نكل عن اليمين حلفت الزوجة أنه لم يطأهاء وفرق القاضي 
بينهما قبل انقضاء سنة التأجيل إذا أرادت الزوجة ذلك . وإن نكلت الزوجة عن الحلف كما نكل 
هو بقيت المدة إلى تمام الأجل أي إلى تمام السنة؛ فإن لم يدع الوطء بعد تمام السنة وطلبت 
الفراق» أمره الحاكم بتطليقها فإن طلّق فبهاء وإن لم يطلّقها وامتنع عن طلاقها فالمشهور أن 
الحاكم يطلّقها بأن يقول: طلّقتها عليك, أو هي طالق منك. أو نحو ذلك. وفي قول آخخر في 
المذهب أن الحاكم يأمرها بإيقاع الطلاق بأن تقول: طلقت نفسي منهء أو نحو ذلك. 

:0٠١١9ليجأتلا الخيار للزوجة بعد مضي سنة‎ ١ 

وإذا مضت سنة التأجيل دون أن يطأها الزوج» فللزوجة الخيار في البقاء فى الرابطة الزوجية 
والمقام مع زوجها للتروي والتأمل والنظر في أمرها مدة معينة أو مطلقاً وذون حاجة إلى أن يحدد 
القاضي لها مدة معينة» ولها أن ترجع عن رضاها بالبقاء معه وتطلب من القاضي التفريق. 

7- خيار زوجة المجذوم بعد مضي مدة التأجيل : 

أما زوجة المجذوم إذا طلبت فراقه, فأجله القاضي على أمل شفائه. وبعد انقضاء الأجل 
الذي عينه القاضي دون شفائه» ورضيت الزوجة بالمقام معه فلها ذلك. فإذا أرادت الرجوع عن 
رضاها والعودة إلى طلب التفريق منه. فينظر: فإن كانت قد قيّدت مقامها معه مدة معينة» ففي 
هذه الحالة يكون لها طلب الفراق دون حاجة إلى أجل ثانٍ للزوج من قبل القاضي . وإن لم 
تقيّد مقامه معها بمدة معينة» بل رضيت بالمقام معه أبذأ ثم أرادت الفراق» فقد قال ابن القاسم : 


ليس لها ذلك إلا أن يزيد الجذام ‏ وقال أشهب: لها ذلك وإن لم يزد الجذام”* لك” ويمكن 


(؟6١11)‏ «الشرح الكبيره للدردير» ج37 ص0١781-78.‏ 

. 5 ؟"١ص‎ . ١ج «الشرح الصغير» للدرديرء ووحاشية الصاوي»‎ 01١65 
. «الشرح الصغير» للدرديرء ووحاشية الصاوي» ج١ء ص5" ؛‎ )١1١64( 
. «حاشية الصاوي على الشرح الصغيرة للدردير» ج١1 ص455‎ )١١١6( 
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“أن يقاس البرص ونحوه على ما قالوه في الجذام بالنسبة لزوجة المجذوم . 

411 الإمهال للزوجة المعيبة: 

وإذا ادذعى الزوج بعيب في زوجته وأراد التفريق للعيب» فإن القاضي يمهلها في أي عيب 

من العيوب المختصة بالنساء كالرتق حيث رجي زوال عيبها بالعلاج. ويقدّر القاضي الأجل أي 
مدة الإمهال باجتهاده في ضوء ما يشير به أهل الخبرة وأهل المعرفة بالطب. ولكن لا تج الووجة 
على التداوي والعلاج إذا أراده الزوج ورفضته الزوجة إن كان الرتق الذي فيها خلقة. وأما إذا 
طلبت الزوجة التأجيل للتداوي والعلاج إذا أراده الزوج ورفضته الزوجة إن كان الرتق الذي فيها 
خلقة. وأما إذا طلبت الزوجة التأجيل للتداوي والعلاج وكان الرتق فيها خلقة وأبى الزوج ذلك» 
فإن القاضي يجيب طلبها ويؤجلها ما دام لا يحصل بهذا التداوي والعلاج عيب فيهاء فإن كان 
فلا بد من رضا الزوج 2035١‏ , 

64- خامساً: مذهب الزيدية9٠0:‏ 


أ : قالوا: يثبت الفسخ بالعئة إذا لم يطأها الزوج ولو مرة واحدة» فلو وطثها مرة واحدة ثم 
صار عاجزا عن وطئها لم تستحق عليه فسخ النكاح. 


ب : فإن لم يحصل منه وطء قط فإن الحاكم يؤجله مدة حتى يتبين حاله. وقد اختلفوا في 
تقدير مدة التأجيل» فقال بعضهم: هي سنة شمسية لا قمرية. وقال آخرون: إنها أقل من سنة. 
وقال غيرهم متروك تقديرها لاجتهاد القاضي ء وإذا حصل ما يمنع من الوطء عادة عوض عن 

6- فإذا انقضت أيام الإمهال ولم يطأها الزوجء فهل يكفي فسخ البكاح من قبل 
الزوجة. أو لا بد من ذ فسخ حاكم؟ فذهب بعضهم إلى عدم الحاجة إلى الحاكمء وقال آخرون: 
لا بلّ من حكم حاكم بالفسخ. ولا يكفي فسخها بنفسها وهو الأقرب والأولى؛ لأن المسألة 
خلافية. ٠‏ 

5 سادساً: مذهب الجعفرية: 

أ 0 للعئة : 


ركه )١١٠١‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج31 ص”77 5 . 
(/اه١١١)‏ «شرح الأزهار» ج17 ص0٠٠"711-7.‏ 


5/ا- 


غيرها, فإن وطئها في ذلك التكاح ولو مرة أو طىء غيرها فليس بعنين. ومع تحقق العجز عن 
ذلك أجمع فإنما تفسخ الزوجة النكاح بعد رفع أمرها إلى الحاكم وإمهال الحاكم له سنة من 
حين الترافع إليه» فإذا مضت السنة ولم يطأها جاز لها الفسخ حينئذٍ ولو لم تطلب ذلك من 
الحاكم ليفسخ النكاح؛ لأن حكم الحاكم إنما يشترط لضرب الأجل للعنين» ولا يشترط حكم 
الحاكم لفسخ النكاح بعد مضى مذة الأجل 01١40‏ , 

١ه‏ ب : الفسخ للجذام07»8: 

وقالوا في الفسخ للجذام. وشرط الفسخ بالجذام تحققه بظهوره على البدن أو بشهادة عدلين 
أو تصادق الزوجين عليه ولا يكفي مجرد ظهور أماراته وعلى كل حال فالمعول عليه تحقق 
الجذام وحصوله9 01١‏ , 

4 فسخ نكاح الرتقاء والقرناء : 

وفي فسخ نكاح الزروجة الريكاء والقرناء قالوا : لا خيار للزوج في فسخ نكاح زوحته الرتقاء 
ل 2 إذا كان وطؤها ممكناً بعل علاجه بفتق ليت و المانع من 0 إلا أن مع 
العلاج 0 يكن لزوجها منعها منه ؛ 0 علاج وتداو ولا تعلق له 7 

65- بعض قواعد البينات في الفسخ للعيب0157: 


وعند الجعفرية بعض قواعد البينات في فسخ النكاح للعيب» نذكرها فيما يلي : 

أ : يقدم قول منكر العيب مع عدم البينة لأصالة عدمه. أي لأن الأصل عدم العيب» 
فيكون على مذّعي العيب تقديم البيئة وعلى منكره اليمين. 

ب : إذا كان العيب مما يحتاج لمعرفته الخبرة كالجذام والبرص» اشترط في الشاهدين مع 
عدالتهما الخبرة فيما يشهدان فيه بحيث يقطعان بوجود العيب. 

ج : وإن كان العيب لا يعلمه غالباً إلا صاحبه ولا يُطلع عليه إلا من قبله كالعئّة» فطريق 


. ١7؟6ص «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج17‎ )١١64( 
.١76ص «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج17‎ )1١69( 
. ١75ص «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج37‎ )1١١6١( 
. 17ا9-١ «الروضة البهية في فقه الجعفرية» ج/اء ص75‎ )١11١61( 


6/ا د 


ثبوته إقراره أو البينة على إقراره» أو اليمين المردودة من المنكر أو من الحاكم مع نكول المنكر 
عن اليمين. 

د : في العيوب الظاهرة كالجب والخصاء يكفي لثبوتهما شهادة الشاهدين العدلين إذ لا 
يستلرم معرفتهما أو العلم بهما خبرة معيئة. 

ه : وفي العيوب الباطنة للنساءء تثبت بإقرارهن أو بشهادة أربع نسوة. 


كال 


(ثعرى لان 
تمهيد. ومنهج البحث: 
الكلام في آثار التفريق للعيب يقتضي بيان نوع 575 التي تقع بهذا التفريق. وهل هي 
فرقة طلاق أو فرقة فسخ؟ كما يقتضي بيان ما يجب للزوجة من مهر في هذا التفريق. وعلى هذاء 
نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للعيب 
أ لمطلب الثاني : ما يجب من مهر في التفريق للعيب 


نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للعيب 

: اختلاف بين الفقهاء‎ -١ 

اختلف الفقهاء في نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للعيب فمنهم من قال: إنها فرقة طلاق» 
ومنهم من قال: إنها فرقة فسخ . ونذكر فيما يلي هذين القولين» ومن قال بهما وأدلة كل قول. 

- القول الأول: إنها فرقة طلاق: 

وممن قال بهذا القول الحنفية والمالكية» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 

: بعض أقوال الحنفية‎ - 41١7 

جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وإذا كان الزوج عنينا عئيئاً أجله الحاكم سنة. فإن وصل 
إليها وإلا فرّق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك. . فإذا مضت د 0 يصل إليها فات الإمساك 
بالمعروف. ووجب عليه التسريح بالإحسان ‏ وهو الطلاق -», فإذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق 
بينهماء وتلك الفرقة تطليقة بائنة؛ لأن فعل القاضي أضيف إلى الزوج فكأنه طلقها 


- لآلا - 


بنفسه)79١20,‏ وإنما تقع هذه التطليقة بائئة لا رجعية: «لأن الغرض من هذا التفريق تخليصها 
ار اي و ع ا ٠؛‏ لأنه 
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4- بعض أقوال المالكية : 


فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير وحاشية الدسوقي : «وإن لم يدعه بعد, السنة أي وإن 
لم يدع الوطء بعد تمام السنة» بل وافقها على عدمه فيها. أو سكت ولم يدع وط ولا عدمه. 
طلقها إن شاءت الزوجة بأن يأمره الحاكم بهء فإن طلّقها فواضح وإلا يطلقها بأن أبى» فهل يطلق 
عليه الحاكم أو يأمرها به. أي يأمر الزوجة بإيقاع الطلاق كطلقت نفسي منك في معناه كأنا طالق 
منك. ويكون كل من طلاق الحاكم وطلاقها بائناً لكونه قبل البناء» ثم يحكم به الحاكم ليرفع 
خلاف من يرى أن طلاق المرأة لا يقع أصلا؟ قولان ‏ أي لفقهاء المالكية .26١59‏ وهذا وإن 
ذكروه في التفريق للعئة» ولكن على ما أرى يشمل التفريق للعيوب الأخرى كالجذام مثلاء 
فتكون الفرقة به فرقة طلاق. 

76 القول الثاني: إنها فرقة فسخ : 

وأصحاب هذا القول يرون بأن الواقع بالتفريق للعيب فرقة فسخ لا فرقة طلاق» ومن القائلين 
بهذا القول الشافعية والحنابلة والجعفرية والزيدية» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 

417 من أقوال الشافعية: 

أ : قال الإمام الشافعي في زوجة العنين: «وإن شاءت فرقته فسخ نكاحهاء والفرقة فسخ 
بلا طلاق؛ لأنه يجعل فسخ العقد إليها دونهي*”"2. 

ب : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً أو جذاماً. . 
ثبت الخيار في فسخ النكاح0"'"" , 


)١١ 52‏ «الهداية وفتح القدير» ج”2 ص"7514-751 . 
)١١١56(‏ «البدائع» ج؟» ص26" . 

. 5817-9815 «الشرح الكبير» للدردير» ج7؟"» ص‎ )١1١١54( 
. 4٠ص «كتاب الأم» للشافعي» ج0.»‎ )١١١ه(‎ 
. 3١ص «مغني المحتاج» ج'اء‎ )١١1١5( 


5 - 4 - 


77 من أقوال الحتابلة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا يصمٌ فسخ خيار العيب إلا بحكم 
حاكم . 2 والفسخ لا ينقصس عدد الطلاق لذنه ليس بطلاق)5175 )2 . ومعنى ذلك أ نه لو فسخ 
نكاحها لعيب فيه أو فيها ثم تزوجهاء فإنه يملك عليها ثلاث تطليقات؛ لأن الفرقة الأولى فسخ 
لا طلاق. 

- من أقوال الجعفرية: 

| : في «شرائع الإسلام): «والفسخ بالعيب ليس بطلاق)0158, 

باه في «الروضة البهية» : «وخيار العيب على الفور وليس الفسخ بطلاق. فلا يعتبر فيه 
ما يعتبر في الطلاق ولا يُعدَّ في الثلاث5922١01.‏ 

48- من أقوال الزيدية : 

جاء في «اشرح الأزهار» في فقه الزيدية : «العيوب التي يلفسخ بها النكاح . . وخيارهما يكون 
على التراخي لا على الفور. فلو علم بالعيب ولم يفسخ من حينه لم يبطل خياره. بل له أن يفسخ 

ا*00, 
متى 


المطلب الثاني 


ما يجب من مهر في التفريق للعيب 

أولاً: مذهب الحنفية : 

أ : جاء في «البدائع» في التفريق لعيب العنة في الزوج «ولها المهر كاملا وعليها العدة 
بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بهاء وإن كان لم يخلٌ بها فلا عدة عليهاء ولها نصف المهر 
إن كان مسمى» والمتعة إن لم يكن مسمى)792١01),‏ 

ب : وجاء في «الهداية وفتح القدير» : «ولها كمال مهرها إن كان خلا بها لآن خلوة العنين 
صحيحة إذ لا وقوف حقيقة العئة؛ لجواز أن يمتنع من الوطء اختياراً تعنتاء فَيُدَارٌ الحكم 


. «كشّاف القناع» ج"اء ص55‎ )١1١17( 
. ١؟2١ص «الروضة البهية» ج؟"2)‎ )١١١59( . "2١ص «شرائع الإسلام» ج7"»‎ )١1١١4( 
.؟37؟"١ص «شرح الأزهار» ج  ص ”7545-7547 . ١1و١1 «البدائع» ج؟»‎ )1١١07١( 


1/4 


على سلامة الآلة)9١١2.‏ ولأن المرأة قد سلمت نفسها إلى زوجها فيجب عليه النذل )وقد ول 
على هذا قضاء عمر بن الخطاب وعلي - رضي الله عنهما ‏ حيث قال: ما ذنبهنّ إذا كان العجز 
من شلك 03١79‏ 


: ما يخلص لنا من أقوال الحنفية‎ ١ 

ويخلص لنا من هذه النقول أن العنين ونحوه إذا خلا بالزوجة فخلوته صحيحة ويجب فيها 
الغهر اناك دوزة لح تيكل بها قدي لها عله بصف#الحور المسس » وإذا ليوك نهر مسي 
وله بحل يهان :فلها الكعه - كا حرا فيما بعلات! 

7 4 - ثانياً: مذهب المالكية: 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي»: «إن وقع الاختيار ‏ أي اختيار الفرقة 
مع الردٌ قبل البناء ‏ فلا صداق لهاء. سواء وقع بلفظ الطلاق أو غيره. لأنه إن كان العيب بها فهي 
مدلّسة, وإن كان به فهي مختارة لفراقه. وإن وقع الرّد بعد البناء ‏ الدخول بها فمع الرد بسبب 
عيب الزوج ولو كانت هي معيبة أيضاً يجب لها المهر المسمى لتدليسه. وهذا إذا كان يتصور 
وطؤه كمجنون ومجذوم وأبرص. فإن كان لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين والخصي ومقطوع 
الذكرء فإنه لا مهر على من ذكر كما قال ابن عرفة)9"١201.‏ 

4180 وإن ردّها الزوج بعد البناء بها لعيبها رجع به الزوج ‏ أي رجع بالمهر الذي وجب 
عليه للزوجة ‏ على وليّها الذي تولى العقد ولم يخف عليه حالها؛ لكونه مخالطا لها كأبيها وأخيها 
وابنها لتدليسه على الزوج بكتمان عيبها؛ لأنه لما كان مخالطاً لها وعالماً بعيوبها وأخفاها على 
الزوج صار غاراً له ومدلّساً عليه ؛ فلذلك كانت الغرامة عليه وحده. وهذا إن كانت الزوجة غائبة 
عن مجلس عقد النكاح إذ لا شيء عليها في هذه الحالة من المهر الذي أخذته من الزوج» فلا 
رجوع للولي ولا للزوج عليها. ولكن للزوج حقٌ الرجوع بما دفعه من مهر للزوجة على الولي 
المذكور أو عليها إن حضرت مجلس عقد النكاح؛ لأنها تعتبر في هذه الحالة مدلسة على الزوج 
بكتمانها عيوبها عليه؛ ثم يرجع الولي عليها بالمهر إن أخذه الزوج منه. وما قلناه هو في العيب 
الظاهر في الزوجة كالجذام والبرص. وأما مالا يظهر إلا بعد البناء ‏ الدخول - أو بالوطء كالرتق» 
فالوليٌ القريب فيه كالبعيد أي في عدم الرجوع عليه» ويرجع الزوج بما غرمه للزوجة من مهر 


[شسفيل ١غ(‏ «شرح العناية على الهداية» ج237 ص 7116 : 
)11١174(‏ «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي» ج؟7'» ص 785-786 . 
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لعيبها عليها فقط إذا كان الذي تولى عقد نكاحها ولي بعيد شأنه أن يخفى عليه حالها كابن عم 
لها لكونه غير مخالط لهاء فلا يرجع الزوج عليه وإنما رجوعه على الزوجة فقط إلا ربع دينار 
يتركها لها؛ لثلا يخلو نكاحها من مهر2"1, 

غ41 ثالعا : مذهب الحنايلة79١٠2)0:‏ 


أ : إذا فسخ النكاح قبل الدخول» فلا مهر لها ولا متعة» سواء كان الفسخ من الزوج أو 
من الزوجة؛ لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة من جهتهاء وإن كان منه فإنما فسخ لعيب بها دلّسته 
بالإخفاء.ء فصار الفسخ كأنه منها. 

ب : وإن فسخ بعد الدخول أو بعد خلوة» فالمهر المسمى هو ما تستحقه الزوجة». لأن 
نكاحها صحيح فتترتب عليه آثار الصحة. ومنها وجوب المهر المسمى بالدخول أو بالخلوة 
الصحيحة؛ لأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول أو بالخلوة الصحيحة؛ فلا يسقط بحادث 
بعده. ويرجع الزوج بالمهر على من غره من امرأة عاقلة أو ولي أو وكيل» فأيهم انفرد بالغرر 
ضمن وحده المهر لانفراده بالسبب الموجب للضمان. واشترط بعضهم في الزوجة البلوغ إن كان 
التغرير منها. وقال ابن عقيل: إنما تكون الزوجة غارة إذا كانت تعلم بعيبهاء وأما الطفلة 
والمجنونة» فلا يعتبر منها تغرير أو تدليس. 

رابعاً: مذهب الشافعية01:9: 

الفسخ من الزوج أو من الزوجة لعيب فيها أو فيه مقارن للعقد أو حادث قبل الدخول» يسقط 
المهر ولا متعة لها أيضاً؛ لأنه إن كان العيب به فهى الفاسخة فلا شىء لهاء وإن كان العيب 
بعانيث القبخ تعر رحدديها >«تكانبا عن الفايكة: ْ , 

- الفسخ بعد الدخول: 

والفسخ بعد الدخول بأن لم يعلم بالعيب إلا بعده. فالأصح أنه يجب مهر المثل إن فسخ 
التكاح بعيب مقارن للعقد. أو فسخ التكاح بعيب حادث بين العقد والوطء جهله الواطىء إن 
كان بالموطءة (الزوجة) وجهلته هي إن كان بالواطىء؛ لأنه قد استمتع بزوجة معيبة» وهو إنما 
بذل المهر المسمى على ظَنّ سلامتها من العيب» ولم يحصل له ذلك فكأن العقد جرى بلا 
تسمية للمهر فيجب مهر المثل؛ ولأن الفسخ رجوع كل من الزوجين إلى عين حقه أو إلى بدله 


(ه/اه 11١‏ «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية الصاوي» ج١ ٠‏ ص77 5178-5 . 
)11١15(‏ «كشّاف القناع» ج7ء ص55 ١‏ 
)١1١17(‏ «نهاية المحتاج» ج". ص8:05-/7:1. «مغني المحتاج» ج"اء ص4 760-7١‏ . 


اماد 


إن تلف. فيرجع الزوج إلى عين حقّه وهو المهر المسمى., والزوجة إلى بدل حقّها وهو مهر المثل 
بعده؛ لأن المهر استقر بالوطء قبل وجود سبب الخيار» فلا يُغيّر. 


9 متى يجب مهر المثل: 

ويبدو لي» أن مقصودهم بوجوب مهر المثل إذا وقع الفسخ بالدخول إنما هو بالنسبة لمن 
يتصور منه الوطء كالمجنون والمجذوم, أما مالا يتصور منه الدخول كالمجبوب», فالذي يحصل 
منه هو الخلوة الصحيحة فقط. وكذلك القول بالنسبة للزوجة الرتقاء أو القرناء» فلا يتصور 
وطؤهاء فهل يجب للزوجة مهر المثل إذا حصل الفسخ لكونه مجبوباًء أو لكونها رتقاء أو قرناء؟ 
يبدو لي . عدم الوجوب على مقتضى مذهب الشافعية لأنهم قالوا: «ويستقر المهر بوطأ بتغيب 
حشفة أو قدرها من فاقدهاء أو بموت أحدهما لا بخلوة في الجديد لمفهوم قوله تعالى : 9وَإِنْ 
طَلْقنُمومُنّ مِنْ قبل أنْ تَمَسُوهُنَ4. . الآية والمسٌ هو الجماع. وفي القديم أي في قول 
الشافعي القديم - يستقر المهر بالخلوة في التكاح الصحيح حيث لا مانع حسّي كرتق ولا شرعي 
كحيض ؛ لأنه حينئذٍ مظنة للوطعع0578, 

- خامساً: مذهب الجعفرية(017: 


أ : الفسخ قبل الدخول: 

إذا ثبت العيب وحصل الفسخ, فلا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول في جميع 
العيوب إلا في العنّة حيث يجب فيها نصف المهر على أصح القولين» وإنما استثنيت العئة 
وانفردت بهذا الحكم لموافقة ذلك للحكمة من إشراف الزوج واطلاعه على زوجته وما يحرم على 
غيره الاطلاع عليه منهاء فناسب ذلك أن لا يخلو من عوض. وإنما لم يجب جميع المهر 
المسمى . بالتفريق للعنة مع حصول ما ذكرناه من الزوج نحو زوجته. لانتفاء الدخول. وقيل 
يجب جميع المهر وإن لم يحصل من العنين دخول. 

08 ب : الفسخ بعد الدخول: 

وإن كان الفسخ بعد الدخول, فالواجب هو المهر المسمى لاستقراره بالدخول ويرجع الزوج 
بالمهر الذي دفعه على المدلس إن كان وإلا فلا رجوع. وإن كانت هي المدلسة رجع عليها 


5 
)١1١١8(‏ «نهاية المحتاج» ج", ص 73660. 
١1١١ 1/4(‏ ) «الروضة البهية» ج27 ص177 2031 «شرائع الإسلام» ج37 ص١؟"3.‏ 
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بأقل ما يكون مهراً. وهو أقل ما يتمول به على المشهور. والمراد بالتدليس السكوت عن العيب 
الخارج عن الخلقة مع العلم به أو دعوى صفة كمال مع عدمها في الحقيقة. 

- سادساً: مذهب الزيدية0”١0‏ 

أ : الفسخ بعد الدخول: 

وعندهم : تستحق المرأة المهر المسمى إن كان الفسخ من قبلها بعد الدخول لعيب حادث 
في الزوج قبل الدخول. وهذا على رأي بعضهم, وعلى رأي البعض الآخر منهم تستحق الزوجة 
7 هذه الحالة مهر المثل؛ لأنها إذا فسخت عقد النكاح صار العقد كأن لم يكن. فيكون 
الدخول كوطء الشبهة في الاستحقاق به مهر المثل. 

41١‏ ب : رجوع الزوج بما دفعه من مهر: 

يرجع الزوج الحو الى بطلقة اووضقه لمش عا وتيا على قارولا حم عن 
الزوجة بما دفع لها ولو دلّستٌ, ولا على الأجنبي إذا دس . والتدليس هو أن ينطق بأنها غير معيبة 
أو يُسأل فيسكت. وقيل: عدم الإخبار بالعيب تدليس. فإن اختلف الزوج والولي في علم الولي 
بالعيب» فقيل: الظاهر علمه فيما يُطلع عليها من العيوب . وفي «الانتصار». من كتب الزيدية» 
عدم علمه ولا يرجع الزوج على من لا يجوز النظر إليها إلا إذا علم . 


)11١8(‏ «شرح الأزهانه ج7؟. ص7494-798. 


م 


1 ' 1 
(لفناسل بوكر 
لولم رن 
65 المقصود بخيار العتق: 
موضوع هذا الفصل التفريق بخيار العتق. أي إذا كانت الزوجة ص الرقيق 1 وزوجها 
أيضاً من الرقيق «عبد» ثم اعتقت الزوجة فصارت حرة» وبقي زوجها رقيقاً. فلها أن تبقى زوجة 
لزوجها الرقيق» كما لها أن تفسخ عقد النكاح بسبب عتقها وهذا ما يسمى بالتفريق لخيار أو 
بخيار العتق . 
41١‏ - النصوص في خيار العتق: 
أ : حديث البخاري: 
أخرج إمام المدلدو اليغاري رجه اذا خاي و م 
ا ماس آل عي د ل قي يك رمن لفو ةيا . فقال لني ي: 
أي لبريرة» لو راجعته . قالت: يا رسول الله تأمرني ؟ قال : إنما أنا أشفع . قالت: لا حاجة لي 


)1٠١1()هف‎ 


4- ب : حديث مسلم : 
وأخرج الإمام مسلم ‏ رحمه الله تعالى - في «وصحيحه» قصة بريرة وعتقها وتخيير النبي كَل 
لها في البقاء في نكاح زوجها مغيث أو في فراقة» فقد جاء في حديث مسلم عن عائشة قالت: 
كان 7 بريرة ثلاث قضيات, أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها. فذكرت ذلك للنبي كلل 
شتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق . قالت: وعتقت. أي بريرة» فخيرها رسول الله وي 
0 نفسها. .» وفي «صحيح مسلم» أيضاً في قصة بريرة عن جرير «وكان زوجها عبداً 


. ١8ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج9.‎ )١1081( 
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فخيرها رسول الله كد أي بعد عتقها. فاختارت نفسها. ولو كان ع لم يخيرها)01*7, 


6 ج : حديث أبي داود: 


أخرج الإمام أبو داود في «سننهة عنٍ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قصة بريرة» قالت عائشة 
- رضي الله عنها _: «كان زوجها عبداً فخيرها النبي كك فاختارت نفسهاء ولو كان ع لم 
يخيرها) . وأخرج أبو داود أيضاً عن ابن عباس أن مغيثاً - زوج بريرة ‏ كان عبداً فقال: : يا رسول 
الله اشفع لي إليهاء فقال رسول الله بكِ: يا بريرة اتقي الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت يا 
رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال: لاء إنما أنا شافع . فكان دموعه ‏ دموع مغيث زوجها - تسيل 
على خده. فقال رسول الله يك للعباس : «ألا تعجب من حبٌ مغيث بريرة وبغضها إيامو5١5©.‏ 
5د : حديث الترمذي: 


وأخرج قصة بريرة الإمام الترمذي في «جامعه». وجاء في إحدى رواياته لقصة بريرة عن ابن 
عباس : «إن زوج بريرة كان عبداً أسود لبني المغيرة يوم اعتقت بريرة. والله لكأنى به في طرق 
المدينة ونواحيهاء وإن دموعه لتسيل على لحيته. يترضاها لتختاره فلم تفعل) !44 3 

: دلالة الأحاديث على خيار العتق‎  -7 
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دلت هذه الأحاديث النبوية على أن الزوجة الآمّة إذا أعتقت وكان زوجها عبداً» فالخيار لها 
إن شاءت بقيت في نكاحه وإن شاءت فسخت النكاح. فقد جاء في 8 اخردي «لصحيح 
مسلم» تعليقاً على أحاديث قصة بريرة وعتقها وتخيير النبي كَل لها. قال: «يثبت الخيار للأمة 
إذا عتقت تحت عبد)420١١0).‏ وأن «لها الفسخ بعتقها وإن تضرر الزوج 5 لشدة حبه إياها؛ 
لأنه كان بأ زوج بريرة ‏ يبكي 2014006 , 

4- إجماع العلماء على خيار العتق : 

أ في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري». في تعليقه وشرحه لما ورد في قصة عتق 
بريرة وتخيير النبي يِه لها. قال ابن حجر العسقلاني » وقال ابن بطال وهو من شراح أحاديث 


.١ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠2 ص4‎ )١1١89( 

)١1١8(‏ «سنن أبي داود» ج5, ص7184-717. 

)12١85(‏ «جامع الترمذي» ج: . ص4١”7.‏ وروى قصة بريرة النسائي في «سئنه» ج". ص 176-175 , وابن ماجه 
في «سننه» ج١ء‏ ص ١1-67/ا5.‏ والدارمي في وسئئه» ج217 ص154١.‏ 

.١47ص‎ .٠١ج وصحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١1١1١86( 

.١47"ص‎ 2٠١ج وصحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١12١85( 


- كلم 


البخاري : «أجمع العلماء أن المّة إذا عُتقت تحت عبد فإن لها الخيارء والمعنى فيه ظاهر؛ لأن 
العبد غير مكافىء للحرّة ف في أكثر الأحكامء فإذا عتقت ثبت لها الخيار بين البقاء في عصمته 
أو المفارقة ؛ لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار»559١01))‏ , 

ب : وفي «المغني) لابن قدامة الحنيلى : «وإذا اعتقت الأمة وزوجها عبد» فلها الخيار في 
فسخ النكاح. أجمع أهل العلم على هذا ذكره ابن المنذر واين عبد البر وغيرهما . والأصل 
فيه خبر بريرة. قالت عائشة : «كاتبت بريرة فخيرها أي بعد عتقها رسول الله كه في زوجها 
وكان عبدا فاختارت نفسها. . ا ولأن عليها ضرراً في كونها حرّة تحت العبدء فكان لها ٠‏ 
الخيار كما لو تزوّج حرّة على أنه حرٌ فظهر عبداً,8©. 

جا : وفي «بداية المجتهد» لابن رشد : «واتفقوا على أن الآمَة إذا عتقت تحت عبد أن لها 
الخباري 0152 , 

وخيار العتق رخصة للأمة إذا اعتقت وكان زوجها عبداً. فإن شاءت أخذت بهذه الرخصة 
فاختارت فسخ النكاح وإن شاءت رفضت هذه الرخصة واختارت البقاء زوجة لزوجها العبد. فإذا 
اختارت البقاء في نكاحه لم يكن لها اختيار فراقه وفسخ نكاحه بعد ذلك؛ لأنها أسقطت حقها 
«وهذا مما لا خلاف فيه بحمد الله تعالى تا 

-. خيار العتق للأمة لا للعبد: 

وخيار العتق يثبت لللمَة إذا اعتقت وهي زوجة عبد كما دلت على ذلك الأحاديث التي 
اه في قصة عتق بريرة» فلا يثبت خيار العتق للعبد إذا اعتق. سواء كانت زوجته حرة ره أو 
5 وقد أشار إلى ذلك فقهاء الحنفية» فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «إن 
خيار العتق يثبت للأنثى دون الذكنذا؟ ا" 


.1٠١/ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج24‎ )١١١87( 
«المغني» ج5» ص5094.‎ )١1١١ىى(‎ 

. «بداية المجتهد» ج207 ص4‎ )١١١89( 

)١١١90(‏ «المغني» ج5. ص5609". 

. 73" «الفتاوى الهندية» ج١21 ص ه‎ )1١١91( 


لام - 


١‏ هل خيار العتق على التراخى: 

وإذا كان خيار العتق يثبت للمعتقة بسبب عتقهاء فهل يثبت لها على التراخي فلها أن لا 
تتسرع في الخيار, أم عليها استعمال حقها في الخيار حال ثبوته فوراً دون تأخير؟ قال الحنفية : 
وقت ثبوت الخيار للمعتقة وقت علمها بالعتق وبالخيارء وبأن تكون لها أهلية الاختيار. فيثبت 
لها الخيار في مجلس علمها بعتقها وبأن لها الخيار وهي من أهل الاختيار. حتى لو اعتقت ولم 
تعلم بعتقها أو علمت بالعتق ولم تعلم بأن لها الخياره فلم تختر لم يبطل حقها في الخيار ولها 
الاختيار في مجلس العلم إذا علمت بالعتق وبأن لها الخيار إذا كانت أهلا للاختيار» ويبطل 
خيارها إذا قامت من مجلس علمها؛ لأن قيامها دليل الإعراض عن الخيار9؟١١2.‏ ومعنى ذلك 
أن الخيار يتجدد بمجلس علمهاء فلا يجوز أن يتأخر عن استعماله أكثر من مدة بقائها في 

- وعند الجعفرية» خيار العتق على الفورء فللامّة أن تختار فسخ التكاح فتفسخه 
ولكن على الفور؟ة 36١‏ , 

416 وعند الحنابلة» خيار العتق على التراخي مالم يوجد أحد هذين الأمرين: عتق 
زوفجها أو وطئه لها؛؟"©. وممن قال بقول الحنابلة بكون خيار العتق على التراخي الإمام مالك 
والأوزاعي» وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وأخته حفصة ‏ رضي الله عنهما ‏ وللشافعي ثلاثة 
أقوال: أظهرها: أنه على التراخى », والثانى : أنه على الفور كخيار الشفعة. والثالث: أنه إلى 
غلاثة أيام 30190 , 7 ٍِ 

4- حجة من قال أن الخيار على التراخي : 

وروى الإمام أحمد في «مسنده) عن الحسن بن عمرو بن أمية الي ا يتحدثون 
عن النبي كَل أنه قال: إذا عتقت الأمة فهي بالخيار مالم يطأهاء إن شاءت فارقته» وإن وطئها 
فلا خيار لها. رواه الأثرم » ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم . قال 
ابن عبد البر: لا أعلم لعبد الله بن عمرو وحفصة مخالفا من الصحابة؛ ولأن الحاجة داعية إلى 
ذلك. فيثبت خيار العتق على التراخى كخيار القصاص37١2,‏ 


)١1١١947(‏ «البدائ جك لالض ضاي 

.5٠١١ص «المغني») ج5.‎ )11١95( ."1١١ص «الروضة البهية» ج17‎ )١1١9( 
. «المغني» ج".2 ص 550., «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج17 » ص77‎ )١1١1١96( 
.""٠١ «المغني» ج5» ص‎ )١1١١95( 
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0- إذا عتق العبد قبل أن تختار زوجته العتيقة الفراق: 

وإذا عتق العبد قبل أن تختار زوجته المعتقة بطل خيارها؛ لأن الخيار لدفع الضرر بالرّق 
القائم في زوجهاء وقد زال بعتقه فسقط خيارها كالمبيع إذا زال عيبه» وهذا اقول الحنابلة» وهو 
أحد قولي الشافعي 25١59‏ وعند الحنفية» لها الخيار؛ لأنه لو كان زوجها جر ابتداء وعتقت ثبت 
لها الخيار فأولى أن يثبت لها إذا كان عبداً وعتق» وإن كان عتقه قبل خيارهاء فقد جاء في البدائع 
للكاساني : قريقيت الغيار لها سواء كان زئحها حرا أن عبر ه00 


5- هل يثبت الخيار للمعتقة تحت حر؟ 


إذا عتقت الأمة تحت حرٌ أي وزوجها حرّء فهل يثبت لها خيار العتق؟ خلاف بين 
الفقهاء:**٠©‏ قال الحنفية يغبت لها الخيار» فقد جاء في «البدائع»: «ويثبت الخيار لهاء سواء 
كان زوجها حرّاً أو عبداً». وبهذا القول قال طاووس وابن سيرين ومجاهد, والنخعي وحماد بن 
أبي سليمان والثوري١١21,‏ وهو مذهب الظاهرية2012, ْ 


/اه 41١‏ وعند الحنابلة. إن عتقت تحت حر فلا خيار لها وهذا قول ابن عمر وابن ن عباس 
وسعيد بن المسيب» والحسن وعطاء وسليمان بن يسار وأبي قلابة. وابن أبي ليلى ومالك 


لف 


والأوزاعي والشافعي 


0 ابن قدامة للقول بعدم الخيار لها بأن الآمّة بعد عتقها كافات زوجها بالحرّية 
يثبت لها الخيار» كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم . والقول بأن زوج بريرة التي عتقت 
0 هذه الرواية ليست بقوة الرواية التي فيها أن زوج بريرة كان عبداً» فينبغي الأخذ 
بهذه الرواية لا بتلك وقد قال الإمام أحمد: هذا ابن عباس وعائشة ة قالا في زوج بريرة : إنه عبد. 
وهذه رواية علماء المدينة وعملهم. وإذا روى أهل المدينة حديثاً وعملوا به فهو أصح 


لل 


.551١ تك١ص «المغني» ج25‎ )١١١990( 


(م9١١1١)‏ «البدائع» ج؟» ص8؟". )١١١99(‏ «بداية المجتهد» لابن رشدء ج؟» ص54 . 
)117٠١(‏ «المغني» ج5. ص504. )١111١1(‏ «المحلّى» لابن حزم ج١٠.‏ ص٠4‏ . 
(9١١١١)«المغني»‏ ج5", ص5909". )١1١١1١5(‏ «المغني» ج5". ص550-5069. 
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848- عتق الصغيرة والمجئونة : 


وإذا عتقت الصغيرة أو المجنونة وهما تحت عبد» فلا خيار لهما في الحال؛ لأنه لا عقل 
لهما ولا يعتبر قولهما ولا يملك وليّهما الاختيار عنهما؛ لأن هذا طريقه الشهوة ‏ أي رغبة المعتقة 
في نكاح زوجها العبد ‏ أو عدم رغبتها فيه. فلا يدخل تحت الولاية كالاقتصاص. فإذا بلغت 
الصغيرة وعقلت المجنونة فلهما الخيار حيعذ 01 


8- مبطلات خيار العتق: 


قال الإمام الخرقي الحنبلي : «فإن اعتق ‏ أي العبد زوج الآمّة المعتقة ‏ قبل أن تختارء أي 
زوجته التي عتقت قبله أو وطئهاء بطل اختيارها علمت أن الخيار لها أو لم تعلم»*''"2. 
فالمبطل لخيارها أحد شيئين: أن يعتق زوجها قبل أن تختار. (والثاني): أن يطأها زوجها قبل 
أن تختار. وقال القاضي الحنبلي لها الخيار وإن وطئها زوجها مالم تعلم فإن وطئها بعد علمها 
فلا خيار لهاء وهذا قول عطاء والحكم وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق. لأنها إذا 
مكنت زوجها من وطئها قبل علمها بأن الخيار لها لم يوجد منها ما يدل على رضاها ببقائها زوجة 
له. فلا يبطل خيارها بهذا الوطء”١١2.‏ واحتج ابن قدامة لقول الإمام الخرقي الحنبلي بما رواه 
الإمام عمد بإستاض عن السيس حون عمروين أمية قال تبعت رجالا تحددون عن التي 26: 
أنه قال: «إذا عتقت الأمة فهي بالخيار مالم يطأهاء إن شاءت فارقته» وإن وطئها فلا خيار لها» . 
وهو قول ابن عمر وأخته حفصة ‏ رضي الله عنهما ‏ ولا مخالف لهما من الصحابة كما قال ابن 
عبد الير١0011‏ . 

-0١‏ وقال الحنفية: يبطل الخيار بالإبطال نصاً ودلالة من قول أو فعل يدل على الرضا 
بالبقاء في نكاح زوجها العبد. ويبطل بقيامها عن مجلس علمها بالعتق. وبأن لها الخيار؛ لأن 
قيامها عن المجلس دليل الإعراض عن الفسخ . ولكن لا يبطل بسكوتها بل يمتد إلى آخر 
المجلس إذا لم يوجد منها دليل الإعراض لأن السكوت يحتمل أن يكون لرضاها بالمقام معه 
ويحتمل أن يكون للتأمل. فقدر التأمل إلى آخر المجلس219, 


)١1١١١4(‏ «المغني» ج". ص؟557. 
)١1١١6(‏ «المغني» ج".» ص١55. )١111١5(‏ «المغني» ج5» ص»551-555. 
)١١١١7(‏ «المغني» ج25 ص١55. )١١١١4(‏ «البدائع» ج؟» ص 737١‏ . 


لف 


1 هل الفرقة بخيار العتق أم طلاق؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وفرقة الخيار ‏ أي خيار العتق - فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق» 
نص عليه أحمد, ولا أعلم فيه خلافاً. وقيل للإمام أحمد: ما لا يكون طلاقاً؟ قال: لأن الطلاق 
ما تكلم به الرجل. .2190. وفي المحلى لابن حزم : «ومما اختلفوا فيه هل اختيارها فراق 
زوجها فسخ أو طلاق؟ فصح عن قتادة أنها واحدة بائنة ‏ أي طلقة بائنة - ورويناه عن عمر بن 
عبد العزيزء وهو قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما. وصحٌ أنه فسخ لا طلاق عن حماد بن أبي 
سليمان وإبراهيم النخعي » ورويناه عن طاووس وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه. وأبي سليمان وأصحابهم»! ©306٠‏ . وما ذكره ابن حزم عن أبي حنيفة غير صحيح ٠‏ فعند 
الحنفية خيار العتق فسخ لا طلاق01111, 


47 حكم المهر في خيار المعتقة : 

المعتقة إن اختارت المقام مع زوجها والبقاء في نكاحه قبل الدخول أو بعده أو اختارت فسخ 
التكاح بعد الدخول فالمهر واجب؛ وجب بالعقد وهو للسيد مالك الآمّة قبل عتقها؛ لأن 
المهر وجب بالعقد في ملكه أي الامَة والواجب هو المهر المسمى في الحالين» سواء كان 
الدخول قبل العتق أو بعده. وإن اختارت فراقه قبل الدخول فلا مهر لها1 201119 


."55١ص «المغني» ج5".‎ )١١١١9( 

.١108ص‎ .٠١ج «المحلّى» لابن حزم»‎ )1١11١( 

- فقد جاء في «البدائع» للكاساني. ج؟» ص 7*5 :. والفرقة في الخيارين  خيار البلوغ وخيار العتق‎ )١1١1111( 
جميعاً تكون فرقة بغير طلاق بل تكون فسخاً.‎ 

)١١١١9(‏ «المغني» ج",» ص”571-557. 
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(لضس زر ورشر 
ريست باد سال 


15 تمهيد: 

إذا أسلم الزوجان الكافران فهما على نكاحهما إذا كانت الزوجة ممن يجوز ابتداء نكاحها 
في الحال دون اعتبار لكيفية عقدهماء على النحو الذي بيئاه من قبل21215. 

وإذا أسلم روج الكتابية وحده ولم تسلم هي 2 فالتكاح باق بحاله إذا كانت الروجة يجور 
ابتداء نكاحها في الحال. ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح المسلم نساء أهل الكتاب 
كما بيناه من قبل 01119 , 

6- موضوع هذا الفصل: 

وموضوع البحث في هذا الفصل هو: إذا أسلمت الزوجة وحدها ولم يسلم زوجهاء أو إذا 
أسلم الزوج وحده وكانت زوجته كافرة غير كتابية لا تحلّ للمسلم وأبت أن تسلمء فهل تتعجل 
الفرقة بينهما فتقع في الحال؟ أم يُنتظر انقضاء عدتها عدة الزوجة فإن أسلم الطرف الآخر بقي 
النكاح على حاله. وإن أبى أن يسلم وقعت الفرقة بينهما؟ هذا هو موضوع البحث في هذا 
الفصل . ونذكر فيما يلي أقوال المذاهب المختلفة ثم نبيّن الراجح منها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

5- أولاً : مذهب الظاهرية: 

قال الإمام ابن حزم شيخ فقهاء الظاهرية في زمانه ‏ رحمه الله تعالى -: «وأيما امرأة أسلمت 
هو قبلهاء فإن كانت كتابية بقيا على نكاحهما أسلمت هي أو لم تسلم. وإن كانت غير كتابية 
فساعة إسلامه قد انفسخ نكاحها منه أسلمت بعده بطرفة عين فأكثر لا سبيل له عليها إلا بابتداء 


)١1١١١19(‏ انظر الفقرات 848, ومابعلها. 
)1١1١1١5(‏ انظر الفقرات لت 3 وانظر قبلها الفقرات من الفقرة مرك 53 وما بعدها. 
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بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم ‏ ويه يقول حماد بن زيد والحاكم بن عتبة وسعيد بن 
جبيرء وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وقتادة والشعبي وغيرهمي011. 

117 حجة ابن حزم لمذهب الظاهرية : 

ع ابن حزم بقوله تعالى: : ويا يها الَّذِينَ آمَنُوا ذا جَاءكُم اموه مناث مُهَاجِرا ات 
فَامتحنومُن؛ الله غلم بإِيمَانهنْ . فإن علِمْتَموهُنٌ مُوْمنَاتِ قلا تر جعوهُنُ إلى الكَفا لآ هُنَّ حل 
لهم وَلآ هم يحلُونَ هن . وهم مَا نقَقُوا. ولا ناح عَليكمْ أنْ تَتكحومُنٌ إذا اتيتموهنٌ 
أجورمُنٌ. ولا تمسكوا: بعصم الكوافر واسألوا ما لفقم وليَسألُوا مَا أنفقوا . ذلكُم حكمُ الله 
يَحْكُم كم والله عَليمٌ 0000 

فهذه الآية الكريمة أباحت للمسلمين نكاح من أسلمت وبقي زوجها كافراً» فدلٌ ذلك على 
زوال النكاح بإسلامهاء كما دلّت هذه الآية على أن الذي يسلم مأمور بأن لا يمسك بعصمة 
كافرة» بل عليه أن يفارقها فصصحّ بذلك أن إسلام أحد الزوجين ممن ذكرنا قاطع للتكاح 
000 

4- من الحجة لابن حزم : 

أ : ومن الاحتجاج لقول ابن حرم : أن إسلام أحد الزوجين . المرأة وتخدهاء أو الزوج وحده 
والزوجة غير كتابية من أسباب الفرقة بينهماء فيجب أن تقع الفرقة بوجود هذا السبب حالا دون 
توقف على شيء آخر كما هو الحكم في أسباب فرق النكاح الأخرى كالطلاق والخلع 
والرضاع 01110 , 

ب : ومن الاحتجاج لقول ابن حزم أيضاً الآثار المروية عن بعض الصحابة المؤيدة لقول 
ابن حزم. كقول عمر بن الخطاب وابن عباس والتي رواها ابن حزم. وذكرناها فيما نقلناه من 
قوله . 


484 - ثانياً : مذهب الشافعية والحنابلة والحعفرية١١١):‏ 


(11116) «المحلى» لابن حزم يق ص؟١"3.‏ (15١١١)[سورة‏ الممتحنة» الآية .]٠‏ 

)١11117(‏ «المحلّى» جلاء ص15" )١1١1114(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. ج35 ص154. 

)1١1١119(‏ «الأم» للشافعي » جه5, ص 9"-51: 244 المهذب وشرحه المجموع. ج16 صن2416 «مغني 
المحتاي ج”ء ص١2156‏ «كشاف القناع» ج". ص 56٠ل‏ «شرح منتهى الإرادات» ج27 ت 
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إذا كان إسلام من أسلم قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال. وإن كان الإسلام بعده وقفت 
الفرقة على انقضاء العدة. فإن أسلم الآخر قبل انقضائها بقيا على نكاحهما إن كان يجوز للزوج 
ابتداء نكاحها ساعة اجتمع إسلامهماء وإن لم يسلم الآخر حتى انقضت العدة وقعت الفرقة 

الأدلة: 

أولاً: بالنسبة لتعجل الفرقة قبل الدخول: 

الدليل الأو ل: اختلاف الدين يمنع الإقرار على النكاح. فإذا وجد قبل الدخول تعجلت 
الفرقة؛ لأن ملك النكاح غير متأكد بالدخول. فينقطع بمجرد إسلام من أسلم منهما. ولأنه إذا 
كان الذي أسلم هو الزوج» فليس له إمساك كافرة ليست من أهل الكتاب لقوله تعالى: «ولآً 
تمسكوا بِعصّم الكَوَافر4 وإن كانت الزوجة هي التي أسلمت؛ فلا يجوز بقاؤها على نكاح 
الكاف 011 , 

الدليل الثاني : إن الطلاق قبل الدخول يقطع النكاح في الحال. فكذلك إسلام أحد 
الزوجين قبل الدخول؛ لأن اختلاف الدين الطارىء على النكاح من أسباب الفرقة فإذا طرأ على 
النكاح قبل تأكده بالدخول تعجلت الفرقة كما في الطلاق0112, 

-١‏ ثانياً: بالنسبة للفرقة بعد الدخول: 

وبالنسبة لأدلتهم على توقف الفرقة على انقضاء العدة دون إسلام الطرف الآخرء فقد 

الدليل الأول: روي عن ابن شبرمة أنه قال: كان الناس على عهد رسول الله كك يسلم 
الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل» فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة» فهي زوجته وإن 
أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما19). 

الدليل الثاني : روى الإمام مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن بنت الوليد بن المغيرة كانت 
تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية ولم يسلمء فبعث إليه 
عه ص"5-/947.» «الروضة البهية» ج؟, ص44. وعن الإمام أحمد بن حنبل رواه بوقوع الفرقة في الحال إذا 

كان الإسلام بعد الدخول: «المغني» ج".» ص5١5.‏ 


)11١1١8(‏ «المغني» ج"» ص اكت «كشاف القناع» جا ص24" «شرح منتهى الإرادات» ج27 ص"965. 
(١1؟17١1١1)‏ «البدائع» ج؟» ص /ا"ا” , 


؟9؟1١1١01)‏ «المغني» ج2."5 صكاى «شرح منتهى الإرادات» ج”2 ص9 . 
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رسول الله يك أماناًء فرجع وشهد معركة حنين والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة, ولم يفرق بينهما 
حتى أسلم واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين 
إسلام زوجته نحو شهر١2.‏ وقال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله 
وزوجها كافر مقيم في دار الكفر. إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا 
قبل أن 00 ذٍ عدتها"011), 

الدليل الثالث: روى الإمام مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت 
تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة لثلا يسلم وتوجه إلى اليمن. 
عام الفتح وبايعه. وبقيا على نكاحهما ذلك119", 
8ه ثالثاً: مذهب المالكية: 

أ : إذا أسلمت الزوجة: 

إذا أسلمت الزوجة قبل الدخولء وقعت الفرقة بينهما حالاء وإذا أسلمت بعد الدخول» 
توقف الأمر على إسلامه في العدة: فإن أسلم في خلالها فهما على نكاحهما إن كانت ممن يحل 
له تكاحها. وإن لم يسلم حتى انقضت العدة وقعست الفرقة بينهما؟١١01‏ ولا يغرض على الزوج 
الإسلام إذا أسلمت زوجته. ولكن إذا أسلم من تلقاء نفسه أي بدون أن يعرض عليه الإسلام» 
فهي زوجته وهما على نكاحهما وإلا وقعت الفرقة بينهما”"2"1. 


251١ص «نيل الأوطان ج2"5 ص2.157 «أحكام القرآن» للقرطبي» ج4١. ص58. «المغني» ج25‎ )١117*( 
. «المهذب وشرحه المجموع» ج6١» ص455‎ 

(11174) «الموطأ للإمام مالك وشرحه للزرقاني» ج”» ص66 »161/-١‏ «نيل الأوطار» ج7", ص157١2»‏ «المهذب 
وشرحه المجموع» ج6١‏ ص 407 . 

.2١١6ص «شرح الموطأه للزرقاني. ج*#,» ص1988. «المغني» ج25‎ )11١116( 

)١١175(‏ «المدونة الكبرى» ج14» ص48١1.‏ 2167 «شرح الخرشي» ج27 ص58؟؟.» «التاج والإكليل» للمواق» 
جا ص57/8-478 . 

)١11177(‏ جاء في «المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس برواية الإمام السحنون» ج4» ص16 : قلت: «أرأيت 
إن أسلمت المرأة وزوجها كافرء أيعرض على زوجها الإسلام في قول مالك أم لا؟ قال لا يعرض عليه 
الإسلام في رأبي (رأي ابن القاسم صاحب الإمام مالك) ولكنه إن أسلم في عدّتها فهو أحق بهاء وإن 
انقضت عدّتها فلا سبيل له عليها». «التاج والإكليل» للمواق. ج» ص478 . 


-كة- 


“الو ب: إذا أسلم الزوج: 

إذا أسلم الزوج قبل الدخول. تعجلت الفرقة بينهما أي وقعت الفرقة في الحال9١١"©.‏ وإذا 
أسلم بعد الدخول وكانت زوجته كافرة غير كتابية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهما على 
نكاحهماء وإن لم تسلم وقعت الفرقة بينهما. وإذا غفل عن عرض الإسلام عليها حتى تطاول 
الزمن وقعت الفرقة بينهما حتى ولو أسلمت بعد ذلك9١١©.‏ وقدروا تطاول الزمن الذي تقع بعده 
الفرقة إذا لم تسلم بمدة شهرين010, 

1-4 أدلة المالكية : 


أ : في حالة إسلام الزوجة بعد الدخول توقف الأمر على إسلام الزوج في العدة. استدلوا 
لما ذهبوا إليه في هذه الحالة بحديث صفوان وحديث أم حكيم . وقد ذكرناهما قبل قليل3112, 

ب في حالة ادم الزوجة أو الزوج قبل الدخول, استدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى : 
«ولا تُمْسكوا ب بعصم الكوافر» وَبَآن الزوجة لا عدة عليها فينتقطع النكاح بينهما حالا بإسلام 
أحدهما قبل 0 ٍ 


0 أما في حالة إسلام الزوج بعد الدخول. فإنهم استدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى : 
«ولاً تمْسكوا بعصم الكوَافر»ه225. 


و 
0 رابعاً: مذهب الحنفية©011: 


.4٠”ص‎ »ء١ج «أحكام القرآن» للقرطبي» ج4١ ص15-/51» «المغني»‎ )١1١174( 

)١11179(‏ «شرح الموطأ» للزرقاني» ج"اء ص 199-14 : قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل مايه وقعت الغرقة 
بينهما إذا عرض عليها الإسلام» فلم تسلّم ؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه: «ولآً تُمْسِكُوا بعصم 
الكوافر > . وفي «المدونة الكبرى» ج4 » ص48 ١‏ : قال مالك: إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما 00 
وقعت الفرقة بينهماء وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم . قال ابن القاسم : وأرى إذا طال ذلك 
فلا تكون امرأته وإن أسلمت» وتنقطع العصمة فيما بينهما إذا تطاول ذلك . قلت: كم يجعل ذلك؟ قال: 
لا أدري . قلت الشهرين؟ قال: لا أحد فيه حداً وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلاً وليس بكثيره . 

. 4٠ والشرح الصغير للدردير ودوحاشية الصاوي» ج١.» ص"‎ )١١170( 

)١111(‏ الفقرة ؟/411. 

)١١١9(‏ «أحكام القرآن» للقرطبي» ج18١‏ ص/507» «المغني» ج5» ص514. 

.1684-١684ص فشرح الموطأء للزرقاني, جا‎ )١١1( 

)١١١4(‏ «البدائع» ج؟ء ص278-775 «الهداية وفتح القدير» ج"ء ص508-505.» «الدّر المختار ورد 
المحتار » جلا ص2184-188 «شرح الكنزه» للزيلعي . ج23 ص74١.‏ 


-/ا- 


وعندهم تفصيل في مسألة إسلام أحد الزوجين وأثر ذلك في وقوع الفرقة بينهماء وهل 
يختلف الحكم إذا حصل ذلك في دار الحرب أو في دار الإسلام» ونحن نوجز القول في بيان 
مذهب الحنفية في هذه المسألة في صورها المتعددة. 

5-_ أ : إذا أسلمت الزوجة في دار الإسلام: 

إذا أسلمت الزوجة في دار الإسلام على أي دين كان زوجهاء عرض الإسلام على زوجهاء 
فإن أسلم وكانت الزوجة ممن تحل له بقي النكاح على حاله وإن أبى أن يسلم فرّق القاضي 
هما ومالم يفرّق القاضي بينهما فالنكاح يعتبر قائما بينهما حتى لومات الزوج قبل أن يسلم 
وجب لها المهر. وإن لم يكن قد دخل بها؛ لأن النكاح يعتبر قائما والمهر يتقرر بالموت. 

/الا1وة ‏ ب : إذا أسلم الزوج في دار الإسلام: 

وإذا أسلم الزوج وزوجته كتابية وهما في دار الإسلام بقي النكاح بحاله؛ لأن المسلم يجوز 
له ابتداء نكاح الكتابية وإذ هي محل لنكاحه ابتداءً فكذا بقاء. وإذا كانت زوجته كافرة غير كتابية 
عرض عليها الإسلام. فإن أسلمت فهما على نكاحهماء وإذا أبت أن تسلم فرق القاضي 
بينهماء ومالم يفرّق القاصي بينهما فالنكاح يعتبر قائماً بينهما. 

4- شروط عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين: 

قلنا: إن المرأة إذا أسلمت عرض الإسلام على زوجها فإن أسلم فهي زوجته. وإن الزوج 
إذا أسلم عرض الإسلام على زوجته الكافرة غير الكتابية» فإن أسلمت فهما على نكاحهما. 
وإنما يكون عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين إذا كان بالغاً عاقلا أو صبياً مميزاً أو 
صبية مميزة يعقلان الأديان. فإن كانا غير مميزين انتظرنا تمييزهما؛ لأن له غاية معلومة. وإن 
كان من لم يسلم من الزوجين مجنوناً لم يُنتظر عقله؛ لأنه ليس له غاية معلومة ولهذا يعرض 
الإسلام على أبويه. فأيهما يسلم يتبعه المجنون في إسلامه ويبقى النكاح» وإذا أبيا أن يسلما 
فرق القاضي بينهما. وإن لم يكن للمجنون أب ولا أم» نصًب عليه القاضي وصيا ليقضي عليه 
بالفرقة . 

49- ج : إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب: 

وإذا كان الزوجان في دار الحرب وأسلم الزوج وزوجته كتابية بقي النكاح بينهما لما قلناه 
من جواز نكاح المسلم الكتابية ابتداءٌء فكذا بقاء. أما إذا أسلمت الزوجة على أي دين كان 
زوجهاء أو إذا أسلم الزوج وزوجته كافرة غير كتابية لم تسلمء ففي هاتين الحالتين إذا أسلم 
الزوج أو أسلمت الزوجة خلال العدة وهي ثلاث حيض بالنسبة لمن تحيضء وثلاثة أشهر بالنسبة 
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لمن لا تحيض فالنكاح باق بينهماء ا ا ا ل 
وقعت الغرقة بينهما. ويعلّل الحنفية رأيهم هذاء بأن الفرقة تقع بإباء الإسلام ممن لم يسلم من 
الزوجين ولا يعرف الإباء إلا بعرض الإسلام عليه. وقد تعذر 8 عليه؛ لأنه في دار الحرب 
ولا ولاية لدار الإسلام على دار الحرب وعلى من فيهاء وقد مسّت الحاجة إلى التفريق بين 
الزوجين لإسلام الزوجة وحدها أو إسلام الزوج وحده وزوجته غير كتابية؛ لأن الإسلام لا يقر 
نكاحهما إلا إذا أسلم الطرف الآخر. فيقام شرط البينونة في الطلاق الرجعي وهو مضي ثلاث 
حيض أو ثلاثة أشهرء يقام هذا الشرط مقام سبب الفرقة ويكون مضي مدة العدة بمنزلة تفريق 
القاضي إذا لم يسلم الزوج الآخر خلال هذه المدة. أما إذا أسلم فهما على نكاحهما. ولا فرق 
فيما قلناه بين المدخول بها وغير المدخول بها. 

- أدلة الحنفية : اا 


القاضي 0 أن إباء الإسلام هو سبب ا وليمس السبب إسلام 0 من لط 
والأدلة على ذلك ما ام 

9-0 الدليل الأول: 

روي أن رجلا من بني تغلب أسلمت زوجته فعرض عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عليه الإسلام 
فامتنع ' ففرق بينهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - فيكون إجماعا. ولو 
وقعت الفرقة بإسلام من أسلم من الزوجين لما وقعت الحاجة إلى التفريق من قبل الإمام "1١‏ . 

5- الدليل الثاني : 

إن الفرقة بين الروجين يجب أن تضاف إلى سبب» وإسلام من أسلم من الزوجين لا يصلح 
أن يكون 57 لرفع النكاح ووقوع الفرقة ؛ لأن الإسلام طاعة., والطاعة لا تكون سبباً لتفويت نعمة 
الزوجية وانقطاع النكاح. كما أن الإسلام عرف عاصماً للأملاك مؤكدا لهاء فلا يكون مبطل 
لها. . وكذلك كفر المصر على كفره الرافض للإسلام لا يكون قاطعاً للنكاح ؛ لأن الكفر كان 


)١1١11*0(‏ الخبر الذي احتج به الحنفية عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ ذكره ابن القيم في كتابه «زاد المعاد» 
جلاء ص68 15-1 وهذا نصه: وعن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن نصرانياً أسلمت امرأته فقال 
عمر: إن أسلم فهي امرأته. وإن لم يسلم فرق بينهماء فلم يسلم ففرق بينهما. وكذلك قال عمر - رضي 
الله عنه ‏ لعبادة بن النعمان التغلبي » وقد أسلمت امرأته : إما أن تسلم وإلا نزعتها منك. فأبى فنزعها ‏ أي 


نزع زوجته - منه» . 


-44- 


موجوداً بينهما ‏ بين الزوجين ‏ ولم يمنع ابتداء النكاح؛ فلئن لا يمنع بقاءه. والبقاء أسهل. 
أولى . وكذلك اختلاف الدين لا يكون سببا لقطع النكاح؛ لأنه لا يمنعه ابتداء كما لو تزوج مسلم 
كتابية» فلا يكون مانعاً له بقاءً أيضاً. ولكن لو أبقينا التكاح بينهما لا تحصل مقاصد النكاح لأن 
مقاصدة لا تحصل إلا بالاستفراش - أي الوطء ‏ والكافر لا يجوز تمكينه من استفراش المسلمة. 
والمسلم لا يحل له استفراش الكافرة غير الكتابية» فيعرض الإسلام من غير إكراه على الزوج 
الذي لم يسلم. فإن أسلم فهما على نكاحهماء وإن أبى أن يسلم فرق القاضي بينهما لعدم 
الفائدة عند ذاك من بقاء النكاح. فيكون إباء الإسلام من أحد الزوجين سبيا صالحا للفرقة ؛ لأن 

418 - خامساً: مذهب الزيدية011: 

أ : إذا كان الزوجان كافرين حربيين من تبعة دار الحرب وأسلم أحدهما بعد الدخول. فإن 
الفرقة تقع بعد مضي عدة الزوجة دون إسلام الزوج الآخر. 

ب : إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين الحربيين قبل الدخول فالفرقة تقع في الحال. 

ج : إذا كانت الزوجة ذمية من تبعة دار الإسلام وأسلمت هي أو أسلم زوجها دونهاء فإن 
الفرقة تقع بينهما بأحد أمرين: 

الأول: بمضي مدة العدة دون أن يسلم الزوج الآخرء سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أو 
غير مدخول بها. 

الشاني: عرض الإسلام على من لم يسلم منهماء فإذا امتنع من الإسلام وقعت الفرقة 
بامتناعه عن الإسلام ولو لم تمض العدة. 

د : وإن كان زوج الذمية صغيراً لم تقع الفرقة بمضي العدة قبل بلوغه» بل ينتظر بلوغه 
؛ لأن عرض الإسلام عليه في حال صغره غير صحيح لأن عبارته غير مقبولة» وفي الحكم بوقوع 
الفرقة بمضي العدة قبل بلوغه إسقاط لحقه وهو استبقاء زوجته بإسلامه ولا يمكنه ذلك في العدة 
لصغره. فوجب أن لا يحكم بوقوع الفرقة حتى يتمكن من حقه بأن يننظر بلوغهء فيسلم فتبقى 
زوجته له. أو يمتنع فتقع الفرقة. 

65- مناقشة الأقوال المختلفة وأدلتها: 


(1115) «شرح الأزهاره جا ص 7176-8174 


ةل وعول5أه 


قول ابن حزم وموافقوه. إذا أسلمت الزوجة. أو أسلم الزوج وزوجته غير كتابية وقعت الفرقة 
حال 0 من أسلم منهما. ويرد على هذا القول ما يأتي : 
: لم يعرف أن النبي يك جدد نكاح زوجين أسلم أحدهما قبل الآخر قط . وقد كان الناس 
5 00 الله دِ يسلم الرجل منهم قبل امرأته وبالعكس» ولم يعرف عن أحد منهم البئّة ' 
أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته حرفاً بحرف, ومع هذا فما كانت الفرقة بينهما بسبب تأخر إسلام 
أحدهما عن الآخر011 , 


ب : الاحتجاج بما روي عن عمر بن بالخطاب وغيره بوقوع الفرقة بمجرد إسلام أحد 
الزوجين ليست صريحة في تعجيل الفرقة» وتعارض بما روي عنه صراحة بعدم تعجيل الفرقة 
بإسلام أحد الزوجين 01150 , 

ج : الاحتجاج بالآية الكريمة: يا أيّها الّذِينَ آمنوا إِذا جَاءَكُم المُؤْمنَاتٌ مُهَاجراتٍ». . 
الآية. هذه الآية يستدل بها على وقوع الفرقة بين الزوجين إذا أسلم أحدهما دون الآخر مع 
اختلاف الدار بينهماء كما ذهب إلى ذلك الحنفية . وأيضاً فإذا كانت هذه الآية يستدل بها على 
وقوع الفرقة حالاً بإسلام أحد الزوجين كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى ‏ فإن هذا الاستدلال 
يُعارض بقول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في هذه الآية إذ قال: إن السنة النبوية الشريفة قد 

بيّنت أن (مراد الله من قوله هذا أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الباقي منهما في 
العة)0110, كما يعترض على استدلال ابن حزم بالآية بقول ابن القيم : «إن الذي أنزل عليه : 
«ولاً تُمسِكُوا بعصم الكَوَافِر4 وقوله تعالى : «لآ هُنَّ جل لَهُمْ ولا هُمْ يَحلُونَ َهُنّ لم يحكم 
بتعجيل ا م 

د : القول بأن إسلام أحد الزوجين من أسباب الفرقة فيجب أن : تقع الفرقة حالاً دون توقف 
على شيء آخرء قول صحيح ومقبول لو لم ترد نصوص وآثار معتبرة :بعدم وقوع الفرقة حالاً. 

6 ثانياً: مناقشة الشافعية والحنابلة ومواقفهم : 

وهؤلاء يرون وقوع الفرقة إذا مضت العدة ولم يسلم الزوج الآخرء ويرد على قول هؤلاء 
بالآتي : 

. ١6؛ص «زاد المعاد» لابن القيم» ج84»‎ )١١١/( 
.15-١6ص «زاد المعاد» لابن القيم» ج4.‎ )1١14( 
«أحكام القرآن» للقرطبي. ج8١2 ص/5.‎ )١118( 
.١16©ص «زاد المعاد» لابن القيم» ج5»‎ )١1١1١40( 
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أ : لم يعرف عن رسول الله يكلِ مراعاة العدة لوقوع الفرقة بعد مضيها دون أن يسلم الزوج 
الآخرء قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : «وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة. فلا نعلم أن رسول 
الله يهْ قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن وقرب إسلام أحد 
الزوجين من الآخر وبعده منهم01149. 


ب : ما روي عن ابن شبرمة في مراعاة العدة عند إسلام أحد الزوجين في“عهد رسول الله 
ع وأن الفرقة 5 تقع بانقضائها دون إسلام الزوج الآخر. هذه الأخبار المروية عن ابن شبرمة ة أخبار 
منقطعة فلا يصح الاحتجاج به011491), 


ج : مارواه الإمام مالك عن ابن شهاب في قصة إسلام صفوان وعكرمة حديثان مرسلان» 
بهد65٠06)‏ وإذا قلنا بجواز الاحتجاج بالمرسل. فليس في هذين المرسلين حجة للقول بمراعاة 
مدة العدة؛ لأنه ليس فيهما ذكر للعدة. وإنما في أحدهما بيان للمدة بين إسلام صفوان وبين 
إسلام زوحه وه تجو شهر: وليس في هذا البيان دلالة على أن صفوان لو أسلم بعد هذه 
المدة. لما افرعلى نكاحه. ومرسل قصة إسلام عكرمة لم يرد فيه ذكر العدة ولا ذكر المدة بين 
إسلامه وإسلام زوجته . 

5 ثالا : مناقشة الحنفية : 


أ : ما روي عن عمر - رضي الله عنه - من عرض الإسلام على الزوج الذي لم يسلم 
يعارض بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال في اليهودية والنصرانية : تسلم وهي 
تحت يهودي أو نصراني » يفرق بينهما**٠21.‏ ولم يذكر ابن عباس عرض الإسلام على الزيج» 
وهذا يدل على أن المسألة اجتهادية وخلافية ولا إجماع فيها على فعل عمر ‏ رضي الله عنه - 
كما قال الحنفية . 

ب : قول الحنفية: إن إسلام أحد الزوجين أو كفر الزوج |الآخر لا يصلح واحد منهما أن 
بكرن سها لصوي كما لا يصلح أن يكون اختلاف الدين سبباً للتفريق ؛ لأنه يجوز النكاح مع 
وجوده ابتداءء كما في نكاح المسلم كتابية» فإذا طرأ اختلاف الدين على النكاح, فلا يؤثر فيه 


(41١١١)«زاد‏ المعاد ج؛ . ص160١.‏ 

(11145) «زاد المعاده ج4» ص8١‏ . 

)١١145(‏ «الأحكام في أصول الأحكام» لابن حزمء ج7» ص7ء «ارشاد الفحول» للشوكاني. ص/7ا0ه. 
)١1١146(‏ «المحلّى» لابن حزم. جلاء ص4 .1١‏ 
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لأن البقاء أسهل من الابتداء. ويرد على هذا القول بأن اختلاف الدين قد يمنع النكاح ابتداء 
كما في نكاح المسلم مشركة. وعلى هذا فيجوز أن يكون اختلاف الدين مانعا من استدامة 
النكاح وبقائه كما منعه ابتداءًء فيصح أن تضاف الفرقة إليه أي إلى اختلاف الدين. وحيث إن 
هذا الاختلاف تأتى من إسلام أحد الزوجين وإباء الآخر الإسلام وبقائه على الكفر. فيمكن أن 
تضاف الفرقة إلى إسلام من أسلم ؛ لأن بإسلامه تحقق اختلاف الدين المانع من استدامة النكاح 
وبقائه . 

07 القول الراجح 

ومن عرض الأقوال المختلفة وأدلتها ومناقشتها وما يرد عليها من إيرادات واعتراضات يترجح 
عندي قول الحنفية؛ لأنه لم يثبت عن النبي كَل تعجيل الفرقة بإسلام أحد الزوجين؛ كما لا 
يئبت عنه يكل مراعاة مدة العدة بحيث إذا لم يسلم الزوج الآخر قبل انقضائها تقع الفرقة. فلم 
يبق إلا عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين» فإن أسلم فالنكاح باق وإن أبى فرق 
إسلام الزوج الآخر بعد عرض الإسلام عليه. والظاهر أن عرض الإسلام على الزوج الذي لم 
يسلم ليس له مدة محددة وإنما يعرضه الحاكم عليه عند نظره في موضوع النكاح بعد إسلام أحد 
الزوجين حيث يجب البت في أمر نكاحهما: فإما أن يُقرًا عليه وإما أن يتوقف إقرارهما عليه 
على إسلام الزوج الآخرء. فيعرض الحاكم عليه الإسلام. فإن أسلم أقرّهما الحاكم على 
نكاحهما وإن أبى أن يسلم حكم الحاكم بالتفريق بينهما وما لم يفرق الحاكم بينهما يعتبر النكاح 
قائما. ومما يؤيد ما استظهرناه وقلناه أن سيدنا عمر رضي الله عنه - لم يحدد مدة لإسلام الزوج 
الآخر وإنما عرض عليه الإسلام بعد أن رفعت إليه قضية التغلبي النصراني الذي أسلمت زوجته 
فقال له عمر: إما أن تسلم وإما أن نزعنا منك زوجتك - أي فرقنا بينك وبينها . ولكن مع هذا 
فينبغي أن لا تطول المدة ه بين إسلام أحد الزوجين وبين عرض الإسلام على الزوج الآخر. وهذأ 
يقتضي رفع الأمر إلى الحاكم ورا لا سيما وأن هذه الدعوى من دعاوى الحسبة لما فيها من 
حل وحرمة ؛ لأنه لا يجوز نكاح الكافر مسلمة ولا يجور نكاح المسلم مشركة. ومالم 0 
الزوج الذي لم يسلم يجب التفريق بينهماء وهذا يتم بعرض الإسلام عليه ليتبين إسلامه أو إباؤه 
الزوج الذي أسلم أو من قبل غيرهما؛ لأنها من دعاوى الحسبة كما قلت. ودعاوى الحسبة يجوز 
لكل مسلم أن يتدخل فيها ويرفعها إلى القاضي . 

5184 نوع الفرقة لسعيسا إباء الإسلام : 
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وإذا وقعت الفرقة بسبب بإباء الإسلام على النحو الذي فصلناه فقد اختلف العلماء في نوع 
هذه الفرقة» فالجمهور ومنهم الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف على أنها فرقة فسخ . 
طلاق إذا أسلمت الزوجة وأبى الزوج الإسلام20110, 

: أدلة الجمهور ومخالفيهم‎  -68 

أ : أدلة الجمهور: 

احتج الجمهور لقولهم إنها فرقة فسخ بأنها لم تقع بلفظ الطلاق» وإنما وقعت بحكم 
الشرع, فتكون فرقة فسخ لا فرقة طلاق كالفرقة بسبب الرضاع9١١2.‏ واحتج أبو يوسف بأن هذه 
الفرقة يشترك في سببها الزوجان وهو إباء الإسلام والفرقة بسببها فسخ » فكذا تكون بسبب إبائه 
الإسلام148١201,‏ 

ب : حجة أبي حنيفة ومحمد: 

إن المرأة إذا أسلمت وأبى الزوج الإسلام فقد فات الإمساك بالمعروف». فيتعين التسريح 
عنه فيما إليه التفريق بهء والذي إليه هو الطلاق. فتكون الفرقة فرقة طلاق لا فسخ كما في حالة 
التفريق بالجبٌ والعئّة. وهذا بخلاف ما لو كان الزوج هو الذي أسلم والزوجة أبت أن تسلمء 
فإن القاضي ينوب مئابها فيما لها التفريق ب والذي للمرأة الشريق به عند جوازه لها هو 
الفسخ لا الطلاق فيكون تفريق القاضي في هذه الحالة فسخاً؛ لأنه نائب عنها فيه0112, 


مايترتب على القولين : 

أ : يترتب على قولنا: إن الفرقة فرقة طلاق, أنه طلاق بائن لا رجعي إذ لا يمكن أن يكون 
رجعياً وقد حصل التفريق بحكم الشرع, إذ يحرم أن تكون المسلمة زوجة كافرء ويحرم على 
المسلم أن تكون زوجته كافرة غير كتابية. كما أن هذه الطلاق ينقص من عدد الطلقات التي 


)١1١1١145(‏ «المدونة الكبرى» ج4,» ص1868١.,‏ «شرح الخرشي» ج27 ص774» «المهذب وشرحه المجموع» 
ج16 » صساه4. «كشاف القناع» جا ص 06ل والدّر المختار ورد المحتاره. ج20 
ص144-14884. 

. ١9ص «المغني» ج25 ص4١5. «المهذب وشرحه المجموع»؛ ج16‎ )١1١١147( 

(11144) «البدائع» ج7. ص/7787. 

. 198-١74 «البدائع» ج207 صل/الالاء «شرح الكنز» للزيلعي ودحاشية الشلبي» ج17 ص‎ )١1١١59( 
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يملكها الزوج عليها فيما لوجاز نكاحهما في المستقبل بعقد جديد بعد أني يسلم الطرف الآخر. 

ب : ويترتب على قولنا بأنها فرقة فسخ لا طلاق. عدم نقصان عدد الطلقات التي يملكها 
الزوج على هذه المرأة فيما لو عادا إلى النكاح بعقد جديد بعد أن يسلم الطرف الذي رفض 
الإسلام . 

05١‏ هل يجب المهر مع التفريق؟ 

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين بسبب إباء الإسلام من أحد الزوجين على النحو الذي 
فصلناه. فهل يجب للزوجة على زوجها كل المهر إن كان التفريق بعد الدخول أو نصفه إن كان 
التفريق قبل الدخول؟ تفصيل بين الفقهاء نوجزه بالآتي : 


1- أولاً: مذهب الحنفية: 


إذا كان التفريق بالإباء عن الإسلام من قبلها أو من قبله بعد الدخولء فلها المهر كله. وإن 
كان الإباء عن الإسلام قبل الدخول. فإن كان الإباء من الزوج فلها نصف المهرء وإن كان بإباء 
الزوجة فلا مهر لها. فقد جاء في «الهداية»: «ثم إذا فرّق بينهما بإبائهاء فلها المهر إن كان دخل 
بها لتأكده بالدخول. وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لها؛ لآن الفرقة من قبلها والمهر لم يتأكد 
فأشبه الردة»0”٠"©2.‏ وفي «ردٌ المحتار»: «أما لو أسلمت وأبى الزوج. فلها نصف المهر قبل 
الدخول وكله بعده»26*7. وفي «الفتاوى الهندية»: «ثم إذا وقعت الفرقة بينهما بالإباءء فإن كان 
بعد الدخول فلها المهر كله. وإن كان قبل الدخول, فإن كان بإبائه فلها نصف المهرء وإن كان 
بإبائها فلا مهر لها» 2119 

4141 - ثانياً: مذهب الشافعية015: 


أُ : إذا وقعت الفرقة بعد الدخول بسبب إسلامه وعدم إسلامها أو بسبب إسلامها وعدم 
إسلامهء. فلها المهر المسمى كله إن كانت تسميته صحيحة لاستقراره وتأكده بالدخحول. وإن 
كانت تسميته فاسدة كما لو كان المهر خمراً أو خنزيراًء فلها مهر المثل. 

ب : وإن وقعت الفرقة قبل الدخول بسبب إسلامها. فلا شيء لها من المهر؛ لأن الفرقة 
)١1١1160(‏ «الهداية وفتح القدين ج؟. ص8١‏ 6. 
)١1١1١61١(‏ «رد المختار» لابن عابدين على «الدر المختار» ج37 . ص١4١5؟.‏ 
(؟6١1١1١)‏ «الفتاوى الهندية في فقه الحنفية» ج١.‏ ص ”77 . 
)١1١16(‏ «نهاية المحتاج» ج57 ص744: «مغني المحتاجة ج. ص190-144. 
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جاءت من قبلهاء وهذا على القول المشهور في المذهب, وعلى القول الآخر لها نصف المهر؛ 
لأنها أحسنت بإسلامها. 
'المسمى يصاح أن يكون مهراً. فإن كان فاسداً لا يصلح أن يكون مهراً كالخمر فلها نصف مهر 
المثل. 

64 ثالثاً: مذهب الحنابلة0119: 

أ : الفرقة قبل الدخول: 

قالوا إذا حصلت الفرقة قبل الدخول بإسلام الزوج فلها نصف المسمى إن كانت التسمية 
مسيحف: وإن كانةه التسيطية قاسدة مكل أن يجعل مهزها تخمرا أوخنزيراء فلها تضفمهر 
مثلها؛ لأن الفرقة حصلت بفعله أي بإسلامه. وإن حصلت الفرقة بإسلام الزوجة فلا شيء لهاء 
لأن الفرقة حصلت قبل الدخول وبسبب منها وهو إسلامها. وبهذا قال الحسن ومالك والزهري 
والأوزاعي وابن شبرمة . وعن أحمد رواية أخرى أن لها نصف المهر إذا كانت هي التي أسلمت». 
واختارها أبو بكر من الحنابلة وبه قال قتادة والثوري؛ لأنها فعلت ما فرض الله عليها فكان لها 

ب : الفرقة بعد الدخول: 

وإذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخولء فلها المهر كاملاً؛ لأنه استقر وتأكد 
في حال الكفر. فليس لها غيره؛ لأننا لا نتعرض لما مضى من أحكامهم. وإن لم تقبضه وهو 

96- بم يصير غير المسلم مشلماً: 

ذكرنا إسلام أحد الزوجين الكافرين وأثره في بقاء النكاح أو زواله إذا رفض الزوج الآخر 
الإسلام بعد عرضه عليهء ونسأل هنا بم يصير غير المسلم مسلماً؟ والجواب: إذا نطق 
بالشهادتين بأن قال أو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فإنه يصير 
مسلماً ونطبق عليه أحكام الإسلام ؛ لأنه صار مسلماً من حيث الظاهر ومن جملة أحكام الإسلام 
التى نطبقها عليه بسبب إسلامه ما ذكرناه من جهة بقاء نكاحه أو انفساخه على النحو الذي 


)١١184(‏ «المغني» ج5: ص518-516. 


- ١١5 


فصلتناه سواء الذي أسلم بنطقه بالشهادتين الزوج أو الزوجة . أما إعلان إسلامه أمام القفاضي 
في المحكمة وتزويده بحجة إسلامه فهذا يراد لإثبات انتقاله إلى دين الإسلام وليمس لصحة 
إسلامه» فالنطق بالشهادتين على وجه الإيمان وإرادة الدخول في الإسلام. يكفي لاعتباره مسلماً 
من حيث الظاهر وفي أحكام الدنياء سواء كان في قلبه مصدّقاً بما نطق بلسانه أو غير مصدّق؛ 
لأننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائرء» وفي هذا يقول الإمام الغزالى ‏ رحمه الله تعالى -: 
«الدرجة السادسة. أن يقول بلسانه (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ولكن لم يصدق بقلبه» فلا 
شك في أنه في حكم الآخرة من الكفار وأنه مخلّد في النار. ولا شك أنه في حكم الدنيا من 
المسلمين؛ لأن قلبه لا نطلع عليه وعلينا أن نظن به أنه ما قاله بلسانه إلا وهو منطو عليه في 
قلبه) 011 , 

5 لا يجوز للقاضي رد إسلام من أسلم من الزوجين : 

ولا يجوز للقاضي رد إسلام من أسلم من الزوجين إذا أعلن إسلامه أمامه ونطق بالشهادتين» 
بحجة أنه غير صادق بإسلامه وأنه يريد بإسلامه تطليق زوجته 0 أو أن المرأة تريد 
هذه 2 باطلة وغير مقبولة» ولا يجوز اللقاضي مطلقا أن يستند إلبها في فيرد إسلام 57 

لي الالطل عات موا رمكره علدا مرويكيتة الام 0 0-7 
ا أو ا آخر على . ما قاله ام الغزالي عوقول 7 :جا يها الْذينَ آمنوا إذا ضَرَيتم 
في سبيل الله ينوا وَل د َقُولوا لمَنْ لمَنْ ألقى إلَكُمْ السّلامَ لَسَتٌ مُؤْمناً . البو وقد جاء بصدد 
هذه الآية وسبب نزولها ما ذكره الإمام القرطبي في (تفسيره) فقد قال رحمه الله تعالى -: «وهذه 
الآية نزلت في قوم من المسلمين مروا في سفرهم برجل معه جمل وغنيمة يبيعهاء فسلم على 
القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فحمل عليه أحدهم فقتله. فلما ذكر ذلك للنبي 
د شقٌّ عليه ونزلت الآية. وفي «سئن ابن ماجه» عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله 
يِه جيشا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم ‏ أي فرٌوا 
هاربين - فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله إني مسلم فطعنه فقتله. فأتى إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول الله هلكتٌ» 
قال: وها الذي صنعت؟ مرة أو مرتين+ فأخبره بالذي صنع . فقال له رسول الله كَل : فهلا شققت 


.٠١8©ص‎ 2١ج وإحياء علوم الدين»‎ )1١1١1١66( 
.]45 [سورة النساء. من الآية‎ )١1١165( 
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عن بطنه فعلمت ما في قلبه. فقال: َاارْسول الله لو كففت بطنه أكنتٌ أعلم ما في قلبه؟ قال: 
لاء فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. ا 
إلا تسيرا عن مات . . .230١١9».‏ وإذا كان الواجب ‏ كما دلت عليه هذه الآية ‏ قبول إسلام من 

يسلم بالحرب بنطقه بالشهادتين وعدم جواز رفض إسلامه بحجة أنه يريد بإعلان إسلامه التخلص 
من القتل مع وجود هذا الاحتمال؛ لأن الحالة حالة حرب وقتال فعلي» أقول إذا كان لا يجوز 
رد إسلام من يسلم في القتال فمن الأولى أن لا يجوز رد إسلام من يعلن إسلامه في غير حالة 
القتال كإسلام أحد الزوجين في دار الإسلام وباختياره وبمجيئه إلى القاضي ليعلن إسلامه أمامه. 


)١١161(‏ «تفسير القرطبي , أحكام القرآن» جه. ص5"-/ا78. 


- ١١48- 


(لنسل (ل مكثر 
(لر بكرو _(رازوين 
1 تمهيد: 


الرذة في الاصطلاح الشرعي الرجوع عن الإسلام. والمرتدٌ هو الراجع عن الإسلام سواء 
خرج من الإسلام إلى غير دين أو إلى دين آخر اعتنقه. وقد تكلمنا على الردّة باعتبارها جريمة 
وما يصير به الشخص مرتداً وعقوبة المرتد والمرترة155, كما بينا بطلان زواج المرتد أو 
المرتدة؛ لأن الزواج يعتمد الملة والمرتدٌ أو المرتدّة لا ملّة لهماة2. 

موضوع الفصل : 

وكلامنا في هذا الفصل يتعلق بأثر الردة في بقاء النكاح» وهل يترتب على ردّة أحد الزوجين 
أو كليهما وجوب التفريق بينهما أم لا؟ وما نوع الفرقة الواقعة بسبب الردّة إن قلنا بوقوعها؟ وهل 
يجب المهر أو بعضه إذا وقعت الفرقة بسبب الردّة؟ هذا ما نريد بيانه فى هذا الفصل بذكر أقوال 
المذاهب المختلفة. 

4- أولاً : مذهب الحنفية:0115 

أ : وقوع الفرقة في الحال بردّة أحد الزوجين: 

إذا ارتدٌ أحد الزوجين المسلمين» أو ارتدٌ المسلم زوج الكتابية وقعت الفرقة بينهما في 
الحال قبل الدخول وبعده؛ لأن الردة بمنزلة الموت لأنها سبب يفضي إليهء والميت لا يكون 
ولأنه لا عصمة مع الردة وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة. 


)١١١64(‏ الفقرات من ,877١‏ وما بعدها. 
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(115ل0) «المبسوط» ج80 ص49 «البدائع» جك ص/*7"78-7. «الفتاوى الهندية فى فقه الحنفية» ج١1‏ 
ص١58؟.‏ 
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8- ب : الفرقة تثبت بنفس ردّة أحد الزوجين: 

والفرقة بردّة أحد الزوجين تثبت بنفس الردّة. وتعتبر فرقة بغير طلاق - أي فرقة فسخ إذا 
كانت بسبب ردّة الزوجة بغير خلاف بين الحنفية وتعتبر أيضا فرقة فسخ إذا كانت بسبب ردّة الزوج 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف., وعند محمد تعتبر فرقة طلاق. 

+ ج : إذا ارتد الزوجان معاً هل تقع الفرقة؟ 

وإذا ارتد الزوجان معاً لا تقع الفرقة بينهما استحساناً حتى لو أسلما معاً فهما على نكاحهما. 
والقياس وقوع الفرقة بردّتهما معأء وهو قول الإمام زفر. 

(وجه) قول زفرء وهو القياسء أنه لو ارتد أحدهما لوقعت الفرقة» فكذا إذا ارتدًا معاً؛ لأن 
في ردّتهما ردّة أحدهما وزيادة. 

(وجه) الاستحسان, إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإن العرب لما ارتدّت في زمن أبي 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ثم أسلموا لم يفرق بينهم وبين نسائهم . 

١م‏ د : إذا ارتدا وعاد أحدهما إلى الإسلام: 

إذا ارتد الزوجان معاً وعاد أحدهما إلى الإسلام وقعت الفرقة بينهما؛ لأنه لا يجوز نكاح 
وأحد طرفيه مرتدٌ. سواء كان هذا الطرف الزوج أو الزوجة. 

7ه : زوجة المسلم الكتابية إذا تمحّست: 

إذا كانت زوجة المسلم كتابية ثم تمجّست أو صارت وثنية وقعت الفرقة بينهما؛ لأن غير 
الكتابية لا تصلح أن تكون زوجة لمسلم ابتداءً فكذا بقاءً. 

0 و : زوجة المسلم يهودية فتنصّرت: 

إذا كانت زوجة المسلم يهودية فتنصّرت أو كانت نصرانية فتهودت لم تقع الفرقة ولم يعترض 
عليهاء ولا تجبر على العودة إلى دينها السابق؛ لأنها انتقلت من باطل إلى باطل» والجبر على 
الباطل باطل. وكذا لا تجبر على الإسلام ؛ لأنه لا إكراه في الدين. 

- حكم المهر بعد الردة: 

وأما حكم المهر بعد الردّة ووقوع الفرقة. فقد قال الحنفية: إن كان الزوج هو المرتد فلها 
كل المهر إن كان قد دخل بهاء ولها نصفه إن لم يكن قد دخل بها. وإن كانت الزوجة هي 
المرتدّة. فلها كل المهر إن كان قد دخل بهاء ولا مهر لها إن لم يدخل بها. 


-١١١ 


6 الزوجة المسلمة إذا ارتدت هل تجبر على الإسلام؟ 
إلى الإسلام؟ جاء في «الفتاوى الهندية»: «لو أجرت - أي الزوجة المسلمة ‏ كلمة الكفر على 
لسانها مغايظة لزوجها أو إخراجاً لنفسها عن حبالته أو لاستيجاب المهر عليه بنكاح مستأنف» 
تجبر على الإسلام. ولكل قاضي أن يجدد النكاح ولو بدينار سخطت أو رضيت» وليس لها أن 
تتزوج إلا بزوجها»011, 

5 ثانياً: مذهب الشافعية01179: 

أ : إذا ارتدٌ الزوجان أو أحدهما: 

إذا ارتد الزوجان أو أحدهماء فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة بانفساخ التكاح. وإن كان 
ارتدادهما أو أحدهما بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة. فإن رجع المرتد منهما إلى 
الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهماء وإن لم يجتمعا على د حتى انقضت العدة 
انفسخ التكاح ووقعت الفرقة . 

7 - الانتقال من اليهودية إلى النصرانية وبالعكس: 

ولو تهود نصراني أو عكسه لم يقر على ما انتقل إليه من دين على القول الأظهر عند 
الشافعية » فإن كانت المنتقلة امرأة نصرانية فتهؤدت أو يهودية فتنصّرت لم تحلّ لمسلم؛ لأنها 
1 تقر على ما انتقلت إليه كالمرتدّة. وإن كانت المنتقلة زوجة مسلم فكردة مسلمة عن الإسلام 

فتنجز الفرقة بينهما قبل الدخول» وكذا بعدذه إن لم تسلم قبل انقضاء العدة . 

- ثلثاً: مذهب الحنابلة015: 

أ : الردّة قبل الدخول: 

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول اش التكاح, قال ابن قدامة الحنبلي وهذا قول عامة 
أهل العلم. لقوله تعالى: «ولآا تُمْسِكوا بء بعصم الكوافر) . 


.؟8١ص‎ 2١ج «الفتاوى الهندية»‎ )١١1١151( 
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48 - ب : الردّة بعد الدخول: 

وإذا ارتدٌ أحد الزوجين بعد الدخول فعن أحمد روايتان: 

الأولى: تتعجل الفرقة؛ لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده 
كالرضاع . 

والرواية الثانية: تقف الفرقة على انقضاء العدّة» فإن أسلم المرتدٌ قبل انقضائها فهما على 
تكاحهماء وإن لم يسلم حتى انقضت العدّة بانت منه من حين اختلف الدينان» لأنه ‏ أي الردة - 
لفظ تقع به الفرقة. فإذا وجد بعد الدخول جاز أن تقف الفرقة على انقضاء العدّة كالطلاق 
الرجعي ١‏ فلا يوجب فسخه في الحال كإسلام الكافرة الحربية تحت الحربي في دار الحرب . 

- ج : إذا ارتدٌ الزوجان معاً: 

إن ارتدٌ الزوجان معاً فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما: إن كان قبل الدخول تعجلت 
الفرقة. وإن كان بعده. فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدّة؟ على روايتين في 
المذهب. 

١6م‏ هد : حكم المهر بردة أحد الزوجين قبل الدخول: 

إن ارتدت الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها؛ لأن الفسخ من قبلهاء وإن كان الزوج هو المرتد 
قبل الدخول فعليه نصف المهر؛ لأن الفسخ من جهته فأشبه ما لو طلّق. وإن كانت التسمية 
- تسمية المهر ‏ فاسدة. فعليها نصف مهر المثل. 

71 -ه: ردّة أحد الزوجين بعد الدخول: 

وإن كانت ردّة أحدهما بعد الدخول, فلها كل المهر ‏ كما يبدو وإن لم يصرحوا به ؛ لأن 
المهر يتأكد بالدخول وقياساً على ما قالوه فيما إذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول أن 
لها كل المهر لاستقراره بالدخول. ش 

و : ردّة أحد الزوجين تمنع الوطء: 

وإذا ارتدٌ أحد الزوجين أو ارتدا معأ منع ذلك من وطئهاء أي لا يجوز وطؤها فإن وطئها في 
بعقد النكاح؛ لأنه وطأ أجنبية فيكون عليه مهر مثلها. وإن قلنا إن الفرقة موقوفة على انقضاء 
العدّة فإن أسلم المرتد منهما أو أسلما جميعاً في عدتها وكانت الردّة منهماء فلا مهر لها عليه 

-ا1١7-‎ 


لهذا الوطء؛ لأنا تبيّنا أن النكاح لم يزل قائماً؛ لأنه وطثئها وهي زوجته. وإن ثبتا على ردّتهما ‏ 
أو ثبت المرتدٌ منهما على ردته حتى انقضت عدتهاء فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء؛ لأنه وطء 
في غير نكاح. 

4 رابعاً: مذهب الجعفرية01159: 

إذا ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وسقط المهر إن كانت المرأة 
هي المرتدة» وسقط نصف المهر إن كان الروج هو المرتدٌ. ولو وفعت الردة من أحدهما بعد 
الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة» فإن عاد من ارتدٌ إلى الإسلام منهما على نكاحهما 
وإلا فسخ النكاح ولا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدحول. 

6+ خامساً: مذهب المالكية92١١0):‏ 

أ : نوع الفرقة بردّة أحد الزوجين: 

تقع الفرقة بردّة أحد الزوجين. وهي فرقة بطلاق على المشهور في المذهب. فتقع بالردة 
طلقة بائنة لا رجعية. وقال بعضهم تقع طلقة رجعية. وثمرة الخلاف عدم رجعتها إن تاب في 
العدّة إن قلنا تقع طلقة بائنة. بل لا بدّ من عقد جديد إن أراد إرجاعها بعد أن يسلم المرتدٌ. 
وعلى القول إنها طلقة رجعية, له أن يرجعها خلال العدّة إذا أسلم من ارتدٌ منهما. وقيل إن الفرقة 
بالردّة فرقة فسخ لا طلاق» وهو قول ابن الماجشون وابن أبي أويس » وعلى هذا القول إذا تاب 
المرتدٌ منهما ورجع إلى الإسلام وجدد الزوج عقد النكاح فإنها ترجع إليه وهو يملك عليها ما 
كان يملكه عليها من عدد الطلقات قبل فرقة الردّة» وعلى القول المشهور تعود إليه وهو يملك 
عليها طلقتين؛ لأن الفرقة بالردّة فرقة بطلاق بائن على المشهور في المذهب كما قلنا. 

ويبدو أن من قال منهم : إن الفرقة بطلاق رجعي , هذا إذا وقعت الفرقة بعد الدخولء أما 
إذا وقعت الفرقة بالردّة قبل الدخول. فلا بد أن تكون بطلقة بائنة؛ لأن الطلاق قبل الدخول لا 
عدّة فيه. 

5 ب : رثة الزوجة بقصد فسخ النكاح: 

وإذا ارتدت الزوجة بقصد فسخ نكاحها تخلصاً من زوجهاء عوملت بنقيض قصدهاء فلا 
يفسخ نكاحها عند فريق من المالكية اعتمادا على ما رواه علي بن زياد عن مالك قوله: «إذا 


)١١154(‏ «شرائع الإسلام» ج7. ص7594. 
)١1١1١568(‏ «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج؟ . ص١737‏ . 
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ارتدّت المرأة تريد بذلك فسخ النكاح لا يكون ذلك طلاقاًء وتبقى على عصمته أما إذا قصد 
الزوج بردته فسخ التكاح. فلا خللاف بين المالكية في اعتبار قصده؛ لأن العصمة بيده فتقع 
الفرقة التي قصدها بردته. 

17- ج : حكم المهر بردّة أحد الزوجين: 

إن وقع الارتداد قبل الدخول فلها نصف المهر, وهذا على القول بأن الفرقة بالردة طلاق. 
واماغيلى: القول بأنها فسخ :فلا شبيء لها . ويلاحظ أنهم لم يفرقوا فيما قالوه بين وقو الفرقة برذة 
0 أو بردة ١‏ الزيج . أما إذا وقعت الفرقة بعل الدخول» فالظاهر أنها ‏ تستحق كل المهر لتأكده 

4- سادساً: مذهب الزيدية0112: 

قالوا: يرتفع النكاح بأحد أمور أربعة: (الأول) أن تكون ملّتهما واحدة عند عقد الزواج» 
ثم طرا عليها اححلاف. فإنه يرتفع بينهما بتجدد اختلاف الملتين» كما لو كانا مسلمين فيرتد 
أحدهما فإنه يئ ينفسخ النكاح وتقع الفرقة في الحال» وسواء كانت مدخولاً بها أم غير مدخول بها. 
وقال المؤيد بالله : إن كانت غير مدخول بهاء وقعت الفرقة في الحال» وإن كانت تدغدولا بها 
لم تقع الفرقة إلا بعد انقضاء العدّة دون أن يسلم من ارتدٌ منهما. 

8- سابعاً: مذهب الظاهرية : 

قال الفقيه ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى -: «ما يقع به فسخ التكاح بعد صحته 
أمور. . 

(وثالثها): أنه 3 فك الزوج ‏ دونها. 

(ورابعها): أن ترتدٌ هي - أي الزوجة ‏ دونه . 

(وخامسها) : أن رتكا معاً. ففي كل هذه الوجوه ينفسخ تكاحهماء سواء راجع الإسلام أو 
راجعت الإسلام أو راجعاه معأء لا ترجع إليه البتّة في كل ذلك إلا برضاهما وبصداق ‏ مهر- 
ووليّ وأشهاد» ولا د يجب أن يراعى في شيء من عدة ولا عرض إسلامع201139, 


)١١١55(‏ «شرح الأزهار» ج؟اء ص7177-777. 
)١11537(‏ «المحلّى» لابن حزم ج١٠.‏ ص"47١‏ . 
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: 5 
نسل لاسر 
. . 7 
لولس دارةو,اثثريا 

4 تمهيد: 

تكلمنا فيما سبق عن الشروط المقترنة بعقد النكاح وأقوال الفقهاء في جوازها. وما يجوز 
اشتراطه من الشروط ومالا يجوزء وبيّنا الراجح من هذه الأقوال. ونريد في هذا الفصل أن نبين 
أقوال الفقهاء فيما يترتب على عدم الوفاء بما اشترطته لنفسها في عقد النكاح» وهل تملك حقٌّ 
فسخ النكاح أو تطليق نفسها لعدم وفاء زوجها بما اشترطته عليه من شروط أم لا؟ 

-0١‏ للمرأة حقّ فسخ النكاح لعدم وفاء زوجها بالشرط: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: «الشروط في النكاح تنقسم أقساماً 
ثلاثة: (أحدهما) يلزم الوفاء به. وهو ما يعود إليها نفعة وفائدته مثل أن يشترط لها الزوج أن لا 
يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليهاء فهذا يلزمه الوفاء لها به. فإن لم 
يفعل فلها فسخ التكاح . يروى هذا عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو 
ابن العاص ‏ رضي الله عنهم . وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس 
والأوزاعي وإسحاقف01159, 

وقد خالف في هذا فقهاء أخرون فقالوا ببطلان هذه الشروط. ومن هؤلاء الزهري وقتادة 
ومالك والليث. والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي79١6©.‏ وقد بيّنا أدلة هؤلاء والرد 
عليهاء وبيّنا أن الراجح قول من اعتبر هذه الشروط في عقد النكاح» فلا نعيد هنا ما ذكرناه 
عاك01137, 

7- حق الزوجة في الفسخ على التراخي: 

وحقٌ الزوجة في فسخ النكاح إذا لم يفف الزوج بما اشترطه لها من شروط, هذا الحق يثبت 


)١1١14(‏ «المغني» ج". ص048. 
)١1١154(‏ دالمغني» ج". ص44 644-5. )١1١1١17١(‏ انظر الفقرات .6441-69484٠‏ 
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للزوجة على التراخي » فلا يلزمها العمل به فوراً؛ لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عنهاء فكان على 
التراخي» لأنها أدرى بمصلحتها وأعرف بما ينفعها من الفورية في الفسخ أو التأني والتأمل 
والتراخي فيه(01111) , 

477 - ما يسقط حقٌّ الزوجة في الفسخ: 

وخيار الزوجة في فسخ النكاح لعدم وفاء الزوج بالشرط. لا يسقط هذا الخيار إلا برضا 
الزوجة بعدم وفاء الزوج بالشرط. سواء كان هذا الرضا منها بالقول أو بالفعل بأن تمكنه من نفسها 
بالوطء مع علمها بعدم وفائه بالشرط . فإن لم تعلم بعدم وفائه بالشرط ومكنته من وطثها لم يسقط 
خيارها 01179 , 

4- خيار الفسخ خاص بالنكاح الذي ورد فيه الشرط: 

وخيار الفسخ لعدم الوفاء بالشرط يختص بعقد النكاح الذي ورد فيه الشرط فإذا طلّقها الزوج 
ثم عقد عليها عقد نكاح جديد ليس فيه الشرط القديم» لم يثبت لها خيار الفسخ إذا خالف 
الزوج مضمون الشرط القديم؛ لأنه لم يرد في عقد النكاح الجديد, فقد جاء في «كشاف القناع» 
في فقه الحنابلة: «ولا" تلزم هذه الشروط إلا في النكاح الذي شرطت فيه» فإن بانت - أي 
الزوجة ‏ المشترطة منه ثم تزوجها ثانياء لم تعد الشروط؛ لأن زوال العقد زوال لما هو مرتبط 
م011 , 

6 رفع الدعوى بفسخ التكاح : 

وإذا شرطت الزوجة لنفسها أو شرط لها زوجها في عقد النكاح فلم يف بالشرط وأرادت 
الزوجة فسخ النكاح لعدم وفائه بالشرط. فهل يجب عليها رفع الدعوى بالفسخ إلى القاضي 
المختص» أم تملك فسخ النكاح بإرادتها دون حاجة إلى مراجعة القاضي ورفع دعوى الفسخ 
إليه؟ الظاهرء لا.بد من رفع الدعوى لسببين: 

الأول: إن التفريق لعدم الوفاء بالشرط مختلف فيه من جهة جواز الشروط في النكاح, وفيما 
يجوز من الشروط إذا قلنا بجواز الاشتراط» وفي إيقاع التفريق عند عدم الوفاء وحكم القاضي 
هو الذي يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية الخلافية» ويكون حكمه فيها ملزما لذوي الشأن. 


(11191) «كشّاف القناع» ج7. ص08 . 
(1111075) وكشّاف القناع» ج, ص07 . 
(111070) «كشّاف القناع» ج"ء ص08 . 
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الثاني : إن التفريق لا يقع إلا بعد إثبات عدم وفاء الزوج بالشرط, ولا يجوز أن تكون الزوجة 
هي الخصم والحاكم في هذه المسألة بأن تقرر ثبوت عدم الوفاء وتصدر حكمها بالتفريق. وإنما 
عليها أن ترفع دعواها بالفسخ إلى القاضي وأن تقدم البينة الشرعية على عدم وفاء الزوج بالشرط 
حسب القاعدة الشرعية : «البينة على المدّعي» فإذا ثبت ذلك حكم القاضي بالتفريق - أي بفسخ 
التكاح -. 

5- حقّ الزوجة بالفسخ لا يسقط حق الزوج في الطلاق: 

وحقٌّ الزوجة في فسخ النكاح لعدم وفاء الزوج بما اشترطه لزوجته في عقد النكاح لا يسقط 
حق الزوج في الطلاق ‏ أي في تطليقها بمحض إرادته. ولكن إذا لم يف بالشرط وقبل أن تطلب 
الزوجة فسخ النكاح بادر إلى تطليقها فهل يقع طلاقه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا شرط 
الزوج للزوجة في العقدء أو اتفقا قبله أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها صح 
الشرط»ء وهو مذهب الإمام أحمد. وإذا فعل ذلك ثم قبل أن تفسخ طلّق. فقياس المذهب أنها 
لا تملك الفسخ؛١١0.‏ والراجح. كما يبدو لي» أن الزوج يملك تطليقها قبل أن ترفع دعواها 
بالفسخ إلى القاضي. فإذا رفعت الدعوى., فينبغي القول بلزوم انتظار نتيجة الدعوى, فإن ثبت 
ما تدعيه الزوجة من عدم وفائه بالشرط وأصدر القاضي حكمه بالتفريق لم يملك الزوج تطليقهاء 
وإن ردت دعوى الزوجة» كان له أن يطلّقها. 


. ؟١8ص «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»؛‎ )1١1174( 
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7 ع مااع 
لأمرة 
. تمهيد, ومنهج البحث: 
إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بسبب من أسباب فرق الزواج التي ذكرناها في الباب السابق 
أو حدئت الفرقة بسبب وفاة الزوج. وجب على الزوجة أن تنتظر مدة معينة تلتزم فيها ببعض 
الالتزامات الشرعية: مثل عدم جواز تزوجها قبل انقضاء هذه المدة التي تعرف في الاصطلاح 
الشرعي ب (العدّة). فلا بدّ من تعريف (العدّة) في اصطلاح الفقهاء. وبيان دليل مشروعيتها. 
والحكمة من تشريعها وأنواعها ومقدار كل نوع. وعلى من تجب هذه الأنواع.» ووقت ابتدائها 
وانقضائهاء وبمّ يعرف هذا الانقضاء. وأحوال تحولها من تقدير إلى تقديرء وأخيرا بيان ما يترتب 
على العدّة من أحكام سواء ما تعلق منها بالمرأة نفسها أو بغيرها مما يمكن تسمية هذه الأحكام 
ب (أحكام العدّة). وفي ضوء ماذكرته من أبحاث العدّة, أقسم هذا الباب إلى الفصول التالية : 
الفصل الأول : تعريف العدّة وبيان مشروعيتها. وحكمة تشريعها. 
الفصل الثاني : أنواع العدّة من حيث نوع الفرقة التي استوجبتها. 
الفصل الثالث: أنواع العدّة من حيث نوع مدتها. 
الفصل الرابع : ابتداء العدّة. وانقضاؤهاء وكيفية احتسابها. 
الفصل الخامس : تحول العدَّة. وتداخلها وتعددها. 
الفصل السادس: أحكام العدّة. 


-١1١94- 


007 5 إلى 2 م 
رين (لدرة, رياس ردتيها ؛ نزي 
- تعريف العدّة في اللغة: 
العدّة في اللغة إحصاء الشيء, يقال: عددت الشيء عدة. أي أحصيته إحصاءً. وعدة 
المرأة ما تعدّه من أيام أقرائها. ويقال: اعتدت المرأة» وانقضت عدتبا011, 
64- تعريف العدّة في اصطلاح الفقهاء : 
عرف الفقهاء العدّة في الاصطلاح الشرعي بتعاريف متعددة نذكر منها ما يأتي : 
أ : «العدة في عرف الشرع اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح119" . 
ب : «العدة في الشرع تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول» أو ما يقوم 
مقامه من الخلوة أو الموت»9"١).‏ والمراد بالتربص الانتظار, أي انتظار انقضاء العدّة019, 
ج : العدّة في الشرع اسم لمدة تتربص بها المرأة لمعرفة براءة رحمها. أو للتعبد أو 
أن : ها على زوجهاي011, 
6- التعريف المختار للعدّة: 
وفي ضوء ما قاله الفقهاء في تعريف العدَّة في اصطلاح الشرعء يمكن أن نعرفهاء ونختار 
هذا التعريف فنقول: العدّة في الاصطلاح مدة مقدّرة بحكم الشرع تلزم المرأة مراعاة أحكامها 
عند وقوع الفرقة بينها وبين زوجها. 


)١11١11(‏ دلسان العرب» ج4 . ص777, 778 , «الصحاح؛ للجوهري» ج١2‏ ص”"60. 
(لهتنللة «البدائع» للكاساني » ج", ص140. 

. دفتح القدير» ج؟. ص554‎ )١١110 

. دفتح القديره جا ص556‎ )١١1١74( 

)١1111(‏ «مغني المحتاج؛ ج"اء ص584. 
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العدّة واجبة شرعاًء وقد دلّ على وجوبها الكتاب والسئّة والإجماع214. أما الكتاب. ففيه 
آيات كثيرة وردت في وجوبها (منها): قوله تعالى : «والمطلقات يعَرئْصنَ بأْفسِهِنٌ َائة 
كر ُو وقوله تعالى وواللا يعسن مِنّ المحيض مِنْ نْ نسَائكم إن ارتم فعِدهنّ قلاثة 
أشْهر زاللاني لم يَحِضْنَ . ولت الاخمالٍ أجَلْهُنٌ أنْ ن يضعنَ ن حَمِلَهْنْ 211494 , وقوله تعالى : 
ِوَالْذِينَ يتوفون منكم وَيَدْرُونَ أرواجاً يُتريصنٌ نّ بِأنفْسهِن أربعة أشهّر وَعَشرا 0110 , 


وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة في وجوب العدّة (منها): قوله كل لفاطمة بنت 
قيس : «اعتدّي في بيت ابن أم مكتوم» وأجمعت الآمة على وجوبها في الجملة219. 

- هل تجب العدّة على الرجل : 

قد يكون هذا السؤال غريباً بعد أن عرفنا أن العدَّة تخص المرأة إذا فارقها زوجها بطلاق أو 
فسخ أو بوفاته. فكيف إذن جاء في تعريفها في «الدر المختار» في فقه الحنفية بأن العدّة شرعاً 
تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه»*2©. والجواب: أن الحنفية يريدون بهذا 
التعريف., أن الرجل أي زوج المعتدّة يلزمه الانتظار مدة العدَّة فلا يتزوج أثناءها بأية امرأة إذا 
كانت هذه المعتدّة هي زوجته الرابعة التي طلّقها أو فسخ نكاحهاء كما لا يجوز لها أن تتزوج 
هي بأي زوج آخخر أثناء هذه العدّة. وكذلك يلزم الرجل الانتظار مدة العدّة» فلا يجوز قبل 
انقضائها أن يتزوج أخت زوجته المعتدّة. ولكن مع هذا التشابه بين المرأة المعتدّة وزوجها في 
الانتظار مدة العدة في عدم الزواج بالتفصيل الذي ذكرته. هذا التشابه لا يبرر في نظرنا حشر 
اسم الرجل مع المرأة في تعريف العدّةء ونفضل أن يبقى تعريف العدّة خاصاً بالمرأة ومقصوراً 

4 - حكمة تشريع العدّة: 

العدّة تجب عند وجود سببها وهو وقوع الفرقة بين الزوجين» وحكمة تشريعها التأكد من عدم 
حملها من زوجها الذي فارقهاء فلولم تجب العدّة مع احتمال حملها من زوجها الذي فارقهاء 
فإنها قد تتزوج قبل أن تضع حملها فيطؤها زوجها الجديد وهي حامل من زوجها الأول فيصير 


.]774 [سورة البقرق» من الآية‎ )1١141( . «المغني» جلاء ص448‎ )١1١1180( 
.] 774 [سورة البقرق, الآية‎ )١1١18*( .]4 [سورة الطلاق» الآية‎ )١1١187( 
ه٠ «الدر المختار» جلا ص7‎ )١111484( . «المغني» جلاء ص8‎ )١11184( 


-ا١؟؟2‎ 


ساقياً ماءه زرع غيره» وقد نهى رسول الله كل عن ذلك» فقد قال يَ: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فلا يسقينْ ماؤه زرع غيره». وإذا جاءت بولد في هذه الحالة فإن نسب الولد يضيع لوجود 
الشك والاشتباه في نسبه إلى الزوج الأول أو إلى الزوج الثاني » فيضيع الولد لعدم المربي » 
فوجبت العدّة ليعلم بها فراغ الرحم وعدم شغلها بالحمل» فلا تقع هذه العواقب الوخيمة2"1!40. 

1 حكمة أخرى في العدّة: 

وهناك حكمة أخرى في تشريع العدّة» تظهر في عدّة الطلاق» إذ أن الأصل في الطلاق 
أن يكون رجعياً يملك فيه الزوج مراجعة زوجته ما دامت في عدتهاء فكان في تشريع العدّة 
تمكين للزوج المطلق طلاقاً رجعياً إرجاعها إليه خلال مدة العدّة إذا تبين له تسرعه وعجلته في 
تطليقهاء وفي هذا المعنى قال الإمام ابن القيم: «عدّة الطلاق وجبت لتمكن الزوج فيها من 
الرجعة» ففيها حنَّ للزوج» وحن للولدء وحقّ للناكح الثاني أي للزوج الثاني إذا رغبت الممتّة 

في الزواج بعد انقضاء عدتها ‏ فحق نَّ الزوج ليتمكن من الرجعة في العدّة. وحقٌّ الله لوجوب 
ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه وتعالى. وحقٌ الولد لثلا يضيع نسبه ولا يُذُرى لأي 
000 وحقٌ المرأة لما لحامن النفقة زمن العدّة لكونها زوجة ‏ وهذا في الطلاق الرجعي ‏ ترث 
وتورث . . 

رف 5 في عدة الوفاة حكمة أخرى ١‏ 00114 

وفي عدة الوفاة حكمة أخرى» إضافة إلى ما ذكرناه من التأكد من براءة الرحم أو من وجود 
الحمل, وهذه الحكمة هي إظهار الحزن على وفاة زوجها. وهذا ضرب من ضروب الوفاء لزوجها 
بعد وفاته, كما أن في حزنها إظهاراً لتحسسها بما فاتها بوفاته من نعمة الزواج الذي شرعه الله ؛ 
لأن الزواج كان نعمة في حقها؛ لأن الزوج سبب صيانتها وعفافها وإيفائها النفقة ومؤونة ة العيش؛ 
وإنجاب الذرية وصيرورتها أمأ وهو ما تتطلع إليه كل أنثى . . » فوجبت عليها العدّة إظهاراً للحزن 
بفوت النعمة وتعريفاً بقدرها كما يقول الإمام الكاساني ‏ رحمه الله تعالى 1440" . 

العدّة تجب على زوجة المسلم ولو كانت كتابية : 

وتجب العدّة على زوجة المسلم ولو كانت كتابية (يهودية أو نصرانية) إذا وجد سبب وجوبها 
من طلاق ونحوه قبل الوفاة» أو لوفاة زوجها؛ لأن العدّة تجب بحقٌّ الله وبحقّ الزوج» قال تعالى : 


(ك14١اكل)‏ «البدائع» ج"”7» صاؤو1لء «الهداية» ج"» ص 47٠١‏ . 
)١١18137(‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج5.» ص8١9-7١7.‏ 
)١١١44(‏ «البدائع» ج”"”ء ص١19١.‏ 


- ١7 


ا ا " ه ر#سييدءةك ا 2 5 . ُِ 
«فما لكم عَليهن من عذةٍ تعتذونها4 والكتابية مخاطبة بحقوق العباد. فتجب عليها العدّة. وتجبر 


عليها لأجل حقٌّ الزوج وحق الولد؛ لأنها من أهل حقوق العباد011. 


. «المغني» جلاءد ص/مء ؛؟‎ 3 ١59 «البدائ جك ص؟7‎ )١1١1488( 


-1١7؟5-‎ 


سل زهان 
قرع (رة نابت زع ولزن وسكي 

للا رج 

العدّة تكون بعد فرقة بين الزوجين يجمعهما عقد نكاح صحيح 2 وهذا هو الغالب. ولكن 
قد يجمع بين رجل وامرأة عقد نكاح فاسد مما يستوجب التفريق بينهما بعد أن حصل في هذا 
النكاح دخول. فهل تجب في هذه الفرقة عدة على المرأة؟ وقد يحصل وطء بشبهة كما لو زفت 
امرأة إلى رجل فيطئها يحسبها زوجته فإذا هي ليست زوجته مما يستوجب التفريق. فهل يجب 
على هذه المرأة الموطؤه بشبهة عدة أم لا؟ وقد يزني رجل بامرأة فهل يجب على هذه المرأة 
المزني بها عدة أم لا؟ هذا كله ما نريد بيانه في هذا الفصل» وبهذا البيان يتبين أسباب وجوب 
العدّة. 

- منهج البحث: 

نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول: عدّة الفرقة في النكاح الصحيح . 

المبحث الثاني : عدّة الفرقة في النكاح الفاسد. 

المبحث الثالث: عدّة الموطؤة بشبهة. 

المبحث الرابع : عدّة المزني بها. 


1١756 


تمرح للذدرك 
عدة الفرقة في النكاح الصحيح 


604- تمهيدء ومنهج البحث: 
الفرقة في النكاح الصحيح قد تكون في حياة الزوجين بطلاق أو غيره من أسباب الفرقة في 
حيآة الزوجين. وقد تكون الفرقة بسبب الوفاة ونعني بها هنا وفاة الرجل حيث تجب العدة على 
زوجته. وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: عدّة الفرقة في حياة الزوجين. 
المطلب الثاني : عدّة الوفاة. 
المطلب الأول 


عدّة الفرقة في حياة الزوجين 
٠لا‏ عدّة بالفرقة قبل الدخول: 
قال الله تعالى : هيا أيُها الْذينَ آمَنوا إذا نَكَحُتم المُؤمنات ثُمْ طَلْقَثَمومُنٌ من قَبْل أنْ 
تمسوهنٌ فما لَكُم عَلَيهنْ منْ عِدَةٍ تَعتَدُونَها 4« )0٠6'‏ وهذه الآية صريحة في انتفاء العدّة عن 
الزوجة إذا طلّقها زوجها قبل أن يمسها أي قبل الدخول بها-. وعلى هذا إجماع العلماء. 
وأيضاً فإن العدّة تجب للتأكد من عدم حمل الزوجة وقد تيقنا ذلك ها هنا لعدم حصول الدخول. 


وهكذا كل فرقة في الحياة بين الزوجين قبل المسيس. كالفرقة بالخلع أو بسبب الرضاع أو 
اختلاف الديه01159, 


0١‏ الفرقة بعد الدخول توجب العدّة: 


والفرقة بعد الدخول في حياة الزوجين توجب العدّة لمفهوم الآية الكريمة التي ذكرناها في 
الفقرة السابقة» والتي نصت على انتفاء العدّة عند الفرقة قبل المسيس, فعلم أن الشرط في 


(140١1١)[سورة‏ الأحزاب» الآية 44]. )١11141(‏ «المغني» جلاء ص48 4 . 
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وجوبها. وقوع الفرقة بعد الدخول157" وأيضاً فإن قوله تعالى : طوَالمُظَلْقاتُ يَتَريْصْنَ بِأنفْسِهنٌُ 
نَلائة قر وء» يفيد وجوب العدّة بالفرقة بعد الدخول؛ لأن لفظ «والمطلقات» عام خرج منه 
المطلقات قبل الدخول» فبقي الحكم ‏ وجوب العدّة ‏ خاصاً بالمدخول بهنع0115, وأيضاً فإن 
العدّة بالفرقة في حياة الزوجين وجبت بطريق استبراء الرحم للحاجة للتأكد من خلوها من الحمل 
وهذه الحاجة تثبت بعد الدخول لا قبله01159, 

- هل تجب العدّة بتحمل ماء الرجل؟ 

قلنا إن الدخول شرط لوجوب العدّة إذا وقعت الفرقة بين الزوجين في حياتهماء فإذا تحملت 
الزوجة ماء زوجهاء فهل يقوم ذلك مقام الدخول. وبالتالي تجب عليها العدّة إذا وقعت الفرقة 
بينها وبين زوجها بعد أن تحملت ماءه؟ قال الشافعية بالإيجاب» فقد جاء في «مغني المحتاج»: 
«وتجب العدّة بعد وطأ. . أو الفرقة بعد استدخال منيه أي مني الزوسم ©2115 , 

وعند الحنابلة اختلاف ولكن الذي اختاره صاحب «كشاف القناع» على ما يبدو عدم 
وجوب العدّة. فقد جاء فيه: «ولا تجب العدّة بتحملها ماء الرجل ‏ أي منيه ‏ وقال ابن حمدان 
إن كان ماء زوجها لحقه نسب من ولدته منهء وفي العدة والمهر وجهان. فإن كان حراماً أو ماء 
من لله زوجهاء فلا نسب ولا مهر ولا عدَّة في الأصح . وقال في كتاب «المنتهى» ويثبت به 
20 وعدّة ومصاهرة ولو من أجنبي 0115006 , 

١-7‏ هل الفرقة بعد الخلوة توجب العدّة: 

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين في حياتهما قبل الدخول ولكن بعد الخلوة الصحيحة. فهل 
تقوم هذه الخلوة مقام الدخول في وجوب العدّة على الزوجة؟ أقوال للفقهاء يمكن أن نجملها 
في قولين على النحو التالي : 

415 القول الأول: تجب العدّة: 

فالعدّة تجب بالفرقة قبل الدخول, ولكن بعد الخلوة الصحيحة, وهذا قول الحنفية والحنابلة 
والزيدية» فمن أقوالهم ما يأتي : 

6- من أقوال الحنفية : 


١١7ص «تفسير القرطبي» ج.)‎ )١1١145( . 19١ «البدائع» جلاء ص‎ )١11457( 


(11144),«البدائع» ج"اء ص 141 . )١11145(‏ «مغني المحتاج» ج*. ص884. 
)١1١1945(‏ وكشاف القناع» ج"اء ص مه 764-37 . 
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جاء في «البدائع» في فقه الحنفية للإمام الكاساني : دلا أن الخلوة الصحيحة في النكاح 
١‏ لصحيح أقيمت مقام الدخول في وجوب العدّة؛ لآن فيها حق الله تعالى وحق الله تعالى يحتاط 
فى إيجابه؛ ولأن التسليم الواجب بالنكاح قد حصل بالخلوة الصجيحة؛ فتجب العدة كما تجب 
بالدخول011157, 

5- من أقوال الحتابلة : 

جاء في «كشّاف القناع» في ففه الحنابلة: «وإن خلا الزوج بها وهي مطاوعة ولولم يمسّها 
مع علمه بها فعليها العدّة. سواء ء كان بهما أي الزوجين مانع أو كان بأحدهما مانع من الوطء 
حسي أو شرعي : كإحرام وصيام. وحيض ونفاس ومرضء» وجبٌ وعنة» ورتق وظهارء وإيلاء 
واعتكاف أو لم يكن لما روى أحمد والأثرم عن زرارة ب بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون 
أن من أغلق بابً أو أرخى ستراء فقد وجب المهر ووجبت العدذة. وهذه قضية اشتهره ت ولم تنكر 
فكان كالإجماع. وضعف الإمام أحمد ما روي خلافه؛ ولأنه ‏ أي عقد التكاح ‏ عقد على 
المتاقع: فالتمكين منه يجري مجرقى الاستيفاء في الأحكام » والحكم معلق على الخلوة التي 
هي مظنة الإصابة (الدخول) دون حقيقة الإصابة . ولو خلا بها واختلفا في الدخول قبل قبول 
من يدعي الوطء احتياطاً؛ ولأنه أقرب إلى حال الخلوةع01152, 

1 من أقوال الزيدية: 

جاء في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «العدّة هي إما عن طلاق» فلا تجب إلا بعد دخول 
أو خلوة بلا مانع عقلي من طفولة أو مرض أو نحوهما مما لا يمكن معه الوطء: كالرتق والجبٌ 
من الأصل لا كالجذام والبرص والجنون» والسلّ والعنة ونحوهما مما لا يمكن معه الوطء فتجب 
العدّة. . والمرأة المخلو بها إذا تيقنت أنه لم يطثها لم تجب عليها العدّة بينها وبين الله تعالى» 
وإنما يجب في ظاهر الحكمع؟"011, 

4 القول الثاني: لا تجب العدّة: 

لا تقوم الخلوة الصحيحة مقام الدخول في وجوب العدّة. وعلى هذا إذا وقعت الفرقة قبل 
الدخول وبعد الخلوة الصحيحة لم تجب العدّة على الزوجة. وهذا مذهب الشافعية والظاهرية 
والمالكية والقول الأشهر في مذهب الجعفرية. ونذكر فيما يلي ب بعض أقوالهم : 


111590 «البدائع» ج"ا ص١19.‏ 
)01١1954(‏ وكشاف القناع» ج"ا» ص708 . 
)١111949(‏ «شرح الأزهانه ج؟. ص؟451-؟451 . 
-8؟1١-‏ 


4- من أقوال الشافعية 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ولا تجب العدّة بخلوة مجردة عن وطأ في 
التجاديد 0 في مذهب “امام الشافعي الآخير- لمفهوم الآية الال . وهي قوله تعالى : «يا 
أيُهَا الْذينَ آمنوا إذا نَكحْتْمْ المؤمئات ثم طلْقتُمومُنَ مِنْ قبل أن تمستوهن ‏ فما لَكُمْ عَليهِن مِنّ 
عِدَّةٍ تَعْتدُونَهَا010, 

- من أقوال الظاهرية : 

جاء في «المحلى» لابن حرم الظاهري : «وأما سائر وجوه الفسخ والتي لم يطئها زوجهال 
فلا عدّة على واحدة منهن)001, 

- من أقوال المالكية : 
حال حيضها ونحو ذلك من الموانع الشرعية غير مجبوب, وهي - أي الزوجة ‏ مطيقة للوطء في 
خلوة يمكن فيها الوطء عادة. وإن تصادقا على نفي الوطاء. لأنها أي العدّة حقٌّ لله فلا يسقطها 
تصادقهما على نفى الوطء. فإن اختل شرط مما ذكر فلا عدّة عليهان059, 

17 من أقوال الجعفرية : 

جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «ولا يجب العدّة بالخلوة منفردة عن الوطء على 
الأشهر. ولو خلا ثم اختلفا في الإصابة ‏ في الوطء ‏ فالقول قوله مع يمينه»5"9©. 

المطلب الثاني 
عدّة الوفاة 

6 - نص القرآن العزيز في عدّة الوفاة: 

قال تعالى : لِوَالْذينَ يُتوفونَ منكم ويَذْرُونَ أرُواجاً يتريْصَنّ بِأنْفْسِهِن ا أَشْهُرٍ 
وعَشراًي9 فللا 
)117٠(‏ «مغني المحتاج» ج؛ ص784. 
)١1١10(‏ دالمحلّى» ج١٠‏ ص65؟. 
(؟١1١1١)‏ «الشرح الصغيره ج١ء‏ ص44 . 
1١١5‏ «شرائع الإسلام» ج"ء ص14". 
)١١٠١5(‏ [سورة البقرة, الآية 774]. 


-١15942- 


4- أقوال المفسرين في آية عدّة الوفاة: 

1 في «أحكام القرآن» للقرطبي : «عدة الوفاة تلزم الحرّة والأمّة والصغيرة والكبيرة» والتي 
لم تبلغ الحيض والتي حاضت واليائسة من المحيض.ء والكتابية (اليهودية والنصرانية) دخل بها 
أو لم يدخل بها لعموم الآيةم 0315 , 

ب : في «تفسير الألوسي» : : «وشملت الآية المسلمة والكتابية» وذات الأقراء والمستحاضة» 
والآيسة والصغيرة» والحرة والامة: 01 

جا وفي «تفسير المنار» : : «وظاهر الآية أن هذا التحديد لعدّة الوفاة ة يشمل بعمومه الصغيرة 
والكبيرة والحرة وَالأمَقَ وذات الحيض واليائسة١0,‏ 

66 لا خلاف في وجوب عدّة الوفاة: 

لا خلاف بين العلماء في وجوب عدّة الوفاة على الزوجة المتوفى عنها زوجها سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة» تحيض أو لا تحيض» آيسة أو غير أيسة مسلمة كانت أو كتابية تحت مسلم. 
زوجها صغير أو كبير أو مجبوب . وحجتهم في ذلك عموم الآية التي ذكرناهاء وذكر بعض أقوال 

المفسرين فيها. 

 -5‏ أقوال الفقهاء في عدّة الوفاة: 

أ : في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أجمع أهل العلم على أن عدّة الحرة المسلمة غير 
ذات الحمل من وقا زوجها أربعة أشهر وعشراً مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء سواء كانت كبيرة 
بالغة أو صغيرة لم تبلغ وذلك لقول الله تعالى: «وَالْذِينَ يُتَوفُونَ منككم . . . 004 

ب : في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها ولو 
كان طفلً أو كانت طفلة لا يولد لمثلها ولو قبل الدخول والخلوة» فتعتد إن لم تكن حاملاً منه 
أربعة أشهر وعشر ليال, بعشرة ة أيام إن كانت 031 , 

جد وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : : «عدّة حرة ة حائل غير حامل - لوفاة وإن لم 
ولا أو كانت صغيرة ة أو زوجة صبي أو ممسوخ)»( الل 71 
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. 187 «أحكام القرآان» للقرطبي» جا ص‎ )١١170( 
.١49ص (تفسير الآلوسي» «دوح المعاني)» ج23‎ )١1١7١5( 


. 47١ص «المغني» جلاء‎ )١1١1704( . 135١ «تفسير المنار» ج؟ » ص‎ )١١170( 
. "46 («مغني المحتاج» ج ”23 ص‎ )١1١1١( .7552١ص وكشّاف القناع» ج37‎ )١094( 


- كريل - 


د وفي «البدائع» للكاساني : (فتجب هذه العدّة على المتوفى عنها زوجهال. سواء كانت 
مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء وسواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض؟؛ لعموم قوله عر 
وجلٌ: طوَالّذِينَ يُتوفُونَ منكُم .. . » الخ0190, 

هل : في «المحلّى» لابن حزم : «وعدة الوفاة والأحداد فيها يلزم الصغيرة ولو كانت في 
المهدعي0155, 

وفي «الشرح الصغيره للدردير في فقه المالكية: «ولمن توفى زوجها وإن كانت مطلقة 
طلا رجعياً أوكانت غير مدخول بهاء عدتها أربعة أشهر وعشراً إن كانت حرة» كان الزوج غير 
0 حر أو عبد كانت هي صغيرة ة أو كبيرة . عا 

: في «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «وأما العدّة عن وفاةء فبأربعة أشهر وعشر كيف 
كان د - أي ولو كانا طفلين أو أحدهما كانت مدخولة أم غير مدخولة. . .)0114 , 

ح : وفي «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية : «تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة 
أشهر وعشراً إذا كانت حائلاء صغيرة ة كانت حائلا» صغيرة ة كانت أو كبيرة » بالغاً زوجها أو لم 
يكن دخل بها أو لم يدخخل 0151 , 

667 - عدّة الوفاة للمطلقة رجعياً: 

المطلقة طلاقاً رجعياً إذا مات زوبجها وهي في عدّتها لزمتها عدّة الوفاة من حين وقوعه؛ 
لان الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحلّ ما دامت المطلّقة في عدّتهاء ويهذا صرّح الفقهاء. 
فقد جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : : «وإن مات زوج الرجعية في عدّتها استأنفت عدّة 
وفاة من حين موته؛ لأنها زوجة فتدخل في عموم قوله تعالى : لِوَالْذينَ يُتوفَونَ منكُم وَيَدُرُون 
أذواجاً. 4 الآية0153 , وفي «الشرح الصغير» للدردير: «ولمن توفى زوجها ولو رجعية - أي 
مطلقة طلاقاً 558 لا بائناً - أو كانت غير مدخول بها أربعة أشهر وعشر 0199 , 

لا خلاف في عدّة الوفاة على المطلقة رجعياً: 

ولا خلاف بين العلماء في وجوب عدّة الوفاة على المطلقة رجعياً إذا مات زوجها وهي في 


. 1917 «البدائع» جلاء ص‎ )١11911( 


(11517) «المحلّى» ج١٠.‏ ص 178. )١171(‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج١٠‏ ص78١‏ . 
(5١؟7١01)‏ «شرح الأزهان ج؟ , ص 717١-7564‏ (6١1؟7١11)‏ «شرائع الإسلام» ج37 ص8" . 
)١11715(‏ وكشاف القناع» ج37 ص١؟"؟.‏ (19؟1١1١)‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج١»‏ ص 6٠9 ٠»‏ 


ٍْ 
-١"١ 


العدّة» فقد جاء في «تفسير القرطبي»» بصدد تفسير آية عدة الوفاة التي ذكرناها: «أجمع العلماء 
على أن من طلّق زوجته طلاقاً يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء عدّتهاء أن عليها عدّة 
الوفاة»«"26. وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا مات زوج الرجعية ‏ أي المطلقة 
رجعياً - استأنفت عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على ذلك وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه فاعتدت 
للوفاة كغير المطلّقة,:05©. 

4 لا عدّة وفاة على المطلّقة بائناً25©: 


وإذا مات زوج المطلّقة بائنً في عدّتها لم تعتد لوفاته؛ بل د تستمر في عدّتها عدّة الطلاق؛ 
لأن الزوجية زالت بالطلاق البائن فيتعذر إيجاب عدّة الوفاة عليها”""'"©. 


)١١1714(‏ «تفسير القرطبي» (أحكام القرآن), ج» ص187. 
(19؟1١)‏ «المغني» جلاء ص 401-491١‏ . 
[مففتئلة «المغني» جلا ص؟/57 »2 «البدائع» ج؟». ص ٠»‏ شرت 


”اد 


لطعت لشاف 
عدّة الفرقة في النكاح الفاسد 

د الفرقة قبل الدخول لا توجب العدّة: 

العرقة بين الزوجين واجبة في النكاح الفاسد؟؛ لأنه لا يجور ز استمرار المعاشرة الزوجية بينهما 
استناداً إلى نكاح فاسد. وتكون الفرقة إما بتفريق القاضي . وإما بالمتاركة ‏ أي بالافتراق من 
قبلهما دون تدخحل القاضي 0( فإذا حصل التفريق أو المتاركة قبل الدخول» فلا عدّة على 
المرأة""236)؛ لأن الفرقة قبل الدخول في النكاح الصحيح لا توجب العدّة. ففي النكاح الفاسد 
أولى . ١‏ 

١:ةّدعلا الفرقة بعد الدخول توجب‎ -0١ 

وإذا حصلت الفرقة بعد الدخول وجبت العدّة ولو أن النكاح فاسد9"١".‏ لأن النكاح الفاسد 
يعتبر يفا عند الحاجة وقد مشت الحاجة ة إلى اعتباره ييا لوجوب العدّة صيانة لماء 
الرجل بشبوت نسب الولد منة إن كانت المرأة حاملا منة) ويستوي في وجوب العدّة بعل الدخحول 
الزوجين ؛ لأن وجوب العدّة بالفرقة في النكاح الفاسد للتأكد من حمل المرأة أو عدم حملها. 
وهذا يكون بعد الدحول03559 , 

14 - هل تحب العدّة بالفرقة قة بعد الخلوة؟ 


وإذا تم التفريق في النكاح الفاسد قبل الدخول وبعد الخلوة. فهل تجب العدّة 2 لا؟ 
06 يأتي : 


(١؟17؟7١١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١‏ » ضص907. 
(؟؟؟7١١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١‏ 5 ص01 «امغني لمحلعج؟ ص785. 
)١١779(‏ «البدائع» ج"؟, وا : 


ري 2 


477 - القول الأول: 

القائلون بعدم وجوب العدّة قبل الدخول وبعد الخلوة في النكاح الصحيح» يقولون أيضاً 

4- القول الثاني : قول الحنفية: 

لا تجب العدّة بالفرقة بعد الخلوة؛ لأن الخلوة الصحيحة أقيمت مقام الدخول في التكاح 
الصحيح في وجوب العدّة مع أنها ليست بدخول حقيقة لكونها سببا مفضيا إلى الدخول» فأقيمت 
مقامه احتياطاً إقامة للسبب مقام المُسبّب فيما يحتاط فيه والخلوة في النكاح الفاسد لا تفضي 
2 الدخول لوجود المانع وهو فساد النكاح وحرمة ة الوطء» فلم توجد الخلوة الحقيقية ؟؛ لأنها لا 

تتحقق إلا بعد انتفاء الموانع » والمانع قائم كما قلنا وهو فساد النكاح . وكذلك التسليم الواجب 

بالعقد لم يوجد؛ لأن النكاح الفاسد لا يوجب التسليم, فلا تجب العدّة"6""©. 

6 القول الثالث: قول الحنابلة : 

وعندهم إذا خلا الرجل بزوجته وهي مطاوعة له ولو لم يمسّها مع علمه بها ولو كانت الخلوة 
في نكاح فاسد» فعليها العدّة سواء كان بهما مانع أو كان بأحدهما مانع من الوطء. . ولا تجب 
العدّة بالخلوة بلا وظأ في نكاح مجمع على بطلانه كالخامسة, والمعتدّة سواء افا زقهااخنا أوعات 
عنها. وإن وطئها في النكاح المجمع على بطلانه ثم مات أو فارقها اعتدّت لوطعه©"33 , 
فمذهب الحنابلة, وجوب العدّة بالخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد المختلف في فساده,» أما 
المجمع على فساده أو بطلانه كما يعبر الحنابلة, » فلا تجب فيه العدّة بمجرد الخلوة» وإنما تجب 
العدّة بالوطءء فإذا لم يوجد وطأ فلا عدّة. 

- هل تجب عدّة الوفاة في النكاح الفاسد: 

عدّة الوفاة د تجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها. سواء دخل بها أولم يدخل» فهل تجب 
هذه العدّة على المرأة في النكاح الفاسد؟ والجواب : لا تجب ؟ لأن الشرط ني وجوبها وجود 
النكاح الصحيح ؛ ؛ لأن الله تعالى أوجبها على الزوجة» ولا تصير المرأة زوجة حقيقية إلا بالتكاح 
البح ا 1 عدَّة 0 بح لمعنى أخر غير استبراء 00 هر إظهار ره على 


(11778) «البدائع» ج"#, ص 191١‏ . 
(11776) دكشّاف القناع» ج"ا,. ص358 . 
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العدَةّ إظهاراً للحزن على ما فات01759, ا 

7- ولكن لو وطثها زوجها في النكاح الفاشد ومات بعد وطثهاء وجبت عليها العدّة 
لوطئه لا لوفاته وتكون عدّتها بموجت هذا الوطء لا بموجب الوفاة فلا تعتد أربعة أشهر وعشراً 
وهي عدّة الوفاة -» وإنما تعتد بالقزوء إن كانت تحيض. وبالأشهر إن لم تكن تحيض237 , 


: 


)١11775(‏ «البدائع» جا ص197. 
(117713) «كشاف القناع» جلا ص768. 
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فعى (لئالتك 
عدّة الموطؤة بشبهة 


- تجب العدّة بالوطء بشبهة 

أ : مذهب الحئفية: 

الموطؤة بشبهة كما لو زفت إليه غير امرأته فوطئها يظنها امرأته. فالتفريق بينهما واجب» 
والعدّة واجبة على المرأة؛ لأن الشبهة تقام مقام الحقيقة في موضع الاحتياط وإيجاب العدّة من 
باب الاحتياط» وهذا مذهب الحنفية9١01,‏ 

848- ب : مذهب الحتابلة والشافعية: 

وهذا أيضاً مذهب الحنابلة والشافعية, فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : 
ا ة تعتل عدّة المطلقة, وبهذا قال 0 لأن ل 0 00 الفاسد في 
البراءة)7"١©.‏ أي البراءة من شغل الرحم » وهذا يكون بالعدّة 5 بالوطء بشبهة . وفي «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية: «وإنما تجب العدّة إذا حصلت الفرقة المذكورة بعد وطء في نكاح 
صحيح أو فاسد أو شبهة0170, 

المتزوجة إذا وطئت بشبهة : 

وإذا كانت المرأة ذات زوج فوطئت بشبهة» لم يحل لزوجها وطؤها قبل انقضاء عدّتها؛ 
لكي لا يفضي ذلك إلى اختلاط المياه و الأنساب . ولزوجها الاستمتاع نهم بما دون الفرج 


في أحد القولين عند الحتابلة ؛ لأنها زوجة حرم رم وطوّها لعارض مختص بالفرج فأبيح الاستمتاع 
منها بما دونه كالحائض 01570 , 


(11774) «البدائع» ج"اء ص1437 . (11779) «المغني جلاء ص 400 . 
)1١70(‏ «مغني المحتاج» ج37 ص784. )١1١771(‏ «المغني» جلا ص 408١0‏ . 


- ١7"ك‎ 


ْ الموطؤة بشبهة إذا مات من وطئها:‎ ١ 

والموطؤة بشبهة إذا مات من وطثها تعتد عدّة الوطء بشبهة لا عدّة المتوفى عنها زوجها؛ لأنها 
ليست زوجة لواطئها فتعتد بسبب الوطء لا بسبب وفاة واطئها. وهذه العدّة إما بالأقراءء وإما 
بالأشهر وإما بوضع الحمل كما سنبينه فيما بعد. 


- ١ 717/- 
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رلمى (الابع 
عدّة المزني بها 
1-7 عدّة المزني بها: 
أولاً: مذهب الحنتابلة : 
المزني بها كالموطؤة بشبهة في العدّة» وهذا مذهب الحنابلة وبه قال الحسن والنخعي . 
وعن أحمد رواية أخرى أنها تسة تستبرأ بحيضة ذكرها ابن أبي موسى وهذا قول مالك» وروي عن 
أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -: لاعدّة عليها. وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ؛ لأن العدّة 
لحفظ النسبء, ولا يلحق الزاني بالزننى نسبء, وقد روي عن علي رضي الله عنه ‏ ما يدل على 
ذلك017"95, 
470 ثانياً: مذهب الحنفية : 
جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «لا تجب العدّة على الزانية» وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى 21١90‏ وفي دردٌ المحتار» لابن عابدين: ولا عدّة على 
الحامل من الزنى بيلك ” وقال الإمام علاء الدين الكاساني : دولا تجب عدّة الحبل على 
الحامل بالزنى ؛ لأن. الزنى لا يوجب العدّة, إلا أنه إذا تزوج امرأة وهي حامل من الزنى جاز 
التكاح عند أبي حنيفة ومحمدء ولا يجوز له أن يطأها حتى تضع؛ لثلا يصير ساقيا ماؤه زرع 
غيره) 0171 , 
4 - مذهب الشافعية : 


جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «وخرج بالتكاح الزنى فلا عدّة فيه اتفاقاً»010, 


. 468١ «المغني» جلا ص‎ )١177*9( 
.ه١١ضص «رد المحتار» لابن عابدين» ج23‎ )١١74( . 6 «الفتاوى الهندية» ج١1» ص76‎ )١١7( 


(ه77١١)‏ «البدائع» جلاء ص1973 . (5"؟١1١)‏ «نهاية المحتاج» جلا ص9١١‏ . 


- ١*8 


6- مذهب الظاهرية : 

وعند الظاهرية كما جاء في «المحلّى» لابن حزم الظاهري : «فإن كانت المطلّقة حاملاً من 
الذي طلقها أومن زنى أو بإكراه. فعدتها وضع حملها ولو إثر طلاق زوجها بساعة أو أقل»231. 

ك1 - الراجح وجوب العدّة على المزني بها: 

والراجح وجوب العدّة على المزني بها؛ لأن الزنى وطء يقتضي شغل الرحم. فوجبت العدّة 
منه كوطء الشبهة . وتجب بثلاث حيض لا بحيضة واحدة؛ لأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة 
كالموطوءة بشبهة. وقول النافين وجوب العدّة. إن العدّة وجبت لحفظ النسب, يرد عليه أن وجوب 
العدّة لا يختص بحفظ النسب؛ لأنها لو اختصت به كما يقولون ‏ لما وجبت العدّة على 
الملاعنة المنفي ولدهاء ولا على الآيسة من المحيض» ولا على الصغيرة9١01)‏ , 


(117737) «المحلّى» ج١٠.‏ ص75 . 
)1١1١1778(‏ «المغني» جلا ص 450 . 


١59 


رانسس(نات 


م ِ 
قر البرنيو تع ركها 

به - حبر 

إذا وجبت العدّة لوجود سببهاء فقد تكون مدّتها بالقروءء وقد تكون بالأشهرء وقد تكون 
بالمدة التى يستغرقها وضع الحمل. فالعدّة من حيث مدتها ثلاثة أنواع : عدّة تحسب بالقروء» 
وهذه هي العدّة بالقروء . وعدّة تحسب بالأشهر وهذه هي العدة بالأشهر. وعدّة تكون بوضع 
الحمل وهذه هي العدّة بوضع الحمل . 

- منهج البحث: 

المبحث الأول: العدّة بالقروء . 

المبحث الثاني : العدّة بالأشهر. 

المبحث الثالث: عدّة الحبل - العدّة بوضع الحمل -. 
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(مرى للذورك 
العدة بالقروء 
6- المعتدات بالقروء : 


قال الله عر وجل : طوَالمُطَلّقاتٌ يَتَربَصضنَ بأَنفْسهنٌ نَلاثة قُرُوء04٠.‏ والمقصود بالمطلقات 
في هذه الآية المدخول بهن غير الحوامل من ذوات لضن أي ممن يكن الحيض متونت؛ 
لأن غير المدخول بها لا عدّة عليها لقوله تعالى : «يا يها الْذينَ آمَنُوا إِذَا كحتم المؤمنات * ثم 
طَلْتْموهُن مِنْ قبل أن تمسوهنٌ, فما لكُمْ عَليهِنٌ من عِدَة تَعتدُوتهَا4 200 . كما لا تشمل هذه 
الآية الحوامل بقوله تعالى : «وأولات الأخمال . أَجَلهَنٌ أنْ يَضعْنَ حَمْلَهَنَه01:0. كما لا 
حيل هذه الآية اللائي يشسن 3 المحيض. واللائي 0 يحضن لضعيرهن لقوله اتعالى : 
«واللاتي يَتْسنٌ من المحيضٍ منْ نَسَائِكُمْ إن ارت َْ تم فَعِدئهُنٌ لدم أشْهُرٍ واللائئي ل 
يَحضن . ادا 

- دلالة الآية على المعتدات بالقروء : 

فالآية الكريمة: طوَالمُطَلْقَاتٌ يَتَربْصْنَ بأَنفْسهنٌ نَلاثةَ فُرُوء»م تخص المطلقات المدخول 
بهن من ذوات الحيض غير الحوامل7؟١٠».‏ سواء كن مسلمات أو كتابيات تحت أزواج مسلمين» 
إذا حصلت الفرقة بينهن وبين أزواجهن في الحياة بالطلاق أو بغيره قياسا 2 أو الفسخ 
للعيس9؟؛؟١11)‏ ؛ وكذلك تعتد بالقروء الموطؤة بغير نكا اح42١)‏ كالموطؤة بسبهة 8 بشبهة والموطؤة بالزنى . 

: المقصود بالقروء‎ 0١ 

وقد اختلف الفقهاء بالمقصود ب (القروء) التي تعتد بها المعتدّة فمنهم من قال: إنها 


.]44 [سورة البقرة» الآية 8374]. (40؟١1) [سورة الأحزاب» الآية‎ )١١79( 
.]4 [سورة الطلاق, من الآية 4]. (؟54؟1١1١) [سورة الطلاق. من الآية‎ )١11741( 
.١١؟ضص ووتفسير القرطبي » ج23‎ 2.4١ (اتفسير الرازي» ج5» ص‎ )١١؟495(‎ 

. دكشاف القناع» ج#, ص55 . (11746) «المغني» جلاء ص444‎ )١11744( 
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(الأطهان. ومنهم من قال: إنها: (الحيض). والواقع أن (المَرْء) في اللغة العربية يقع على 
الطهر والحيض جميعا فهو من الأسماء المشتركة». ولهذا اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : 
ره هاه ## م وريج 4ى 7 95 5 8 9 

«يتريصن بانفسهن ثلاثة قرّوءِ». هل المقصود (بالقروء) في هذه الآية (الأطهار) فتعتد المطلقة 
ثلاثة أطهار» أم المقصود (بالقروء): (الحيض) فتعتد المطلقة ثلاث حيض؟ على قولين: 

القول الأول: القروء هي الأطهار: 

وأصحاب هذا القول يقولون إن المراد بالقروء في العدّة (الإطهار) والقرء هو الطهر. وممن 
قال بهذا القول من فقهاء الأمصار مالك والشافعي وجمهور أهل المدينة وأبو ثور. وأما من 
الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة أم المؤمنين9؛١20.‏ وهذا 
مذهب الظاهرية45؟01, وأشهر الروايتين عند الجعفرية8؛4؟01, 

*58- القول الثاني : القروء هي الحيض : 

وقال بهذا القول من فقهاء الأمصار أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى » وهو مذهب 
الحنابلة والزيدية» وقال به من الصحابة الكرام علي وعمر وابن مسعود وأبو موسى الأشعري . 
وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله يَكِ يقولون الأقراء ‏ أي القروء - 
هى الحيض؟؛015, 

4- أدلة القول الأول: القروء هي الأطهار: 

أولاً: الدليل الأول: 

قوله تعالى : طفَطْلْقوهُنْ لعدّتِهِنٌ 4 والطلاق في الحيض محرّم» فينصرف الإذن بالطلاق إلى 
زمن الطي 03 , 

ثانياً: الدليل الثاني : 

روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قولها: «هل تدرون الأقراء؟ الأقراء: الأطهار». ثم قال 
الشافعى معقبا على قول عائشة: والنساء بهذا أعلم. لأن هذا إنما يبتلى به النساء3"*9, 
(55؟١١)‏ «بداية ١‏ لمجتهد» ج؟ 2 ص#ال/ا١‏ . 
)١11747(‏ «المحلّى» ج. ص7617» «مغني المحتاج» جا ص 86". 
(54؟1١١)‏ «شرائع الإسلام؛ ج”3 ص4؟”". 
(59؟١١)‏ «بداية المجتهد» جك ص 5لا «المغني» جلا ص؟2 2056175-46 وكشاف القناع» . جك ص؟25"72 

«شرح الأزهارن ج؟ 2 ص4"؛. 

)١١1260(‏ «مغني المحتاج» ج7, ص786. (١1ه#؟١١)‏ «تفسير الرازي» ج25 ص94. 
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ثالثاً: الدليل الثالث: 

ورد في الآية إثلاثة) وهذا إذا كان المعدود مذكراًء والطهر هو المذكر وليس الحيضة» فدل 
ذلك على أن المراد بالقروء الأطهار. وليس الحيض بدلالة لفظ (ثلاثة)؛ لأنه كما هو معروف 
باللغة يقال ثلاثة رجال وثلاث نسوة9 01 , 

6- أدلة القول الثاني: القروء هي الحيض: 

أولاً : الدليل الأول: 

0 تعالى : «واللائي ر يسن من نْ المحيضٍ من نّْ نسَائكُمْ إن ارتَبتمُ م فَعدتهُنٌ مَلدَة أَشْهْرٍ 
واللائي لم يَحضْنّ 2 وجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن الاعتداد يكون بالأشهر عند عدم 
الحيض؛ لأن الأشهر بدل عن القروء عند اليأس من المحيض والمبدل هو الذي يشترط عدمه 
لجواز إقامة البدل مقامه, فدلٌ على أن المُبدل هو الحيضء فكان هو المراد من القرء9*""" , 

ثانيا: الدليل الثاني : 

المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض قال رسول الله كك : «تدع الصلاة 
أيام أقرائها» رواه أبو داود وقال يكل : لفاطمة بنت أبي حبيش: «انظري فإذا أتى قرؤك فلا تصليء 
وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما ب بين القرء إلى القرء» رواه النسائي. ولم يعهد في لسان الشرع 
استعمال القرء د بمعنى الطهر في موضوع » فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسائه©"01 , 

ثالثاً: الدليل الثالث: 

وروي عن النبي يك أنه قال: «طلاق الم طلقتان وقرؤها حيضتان» وهذا نص في أن القرء 
هو | 1 ملا" 

رابعاً: الدليل الرابع 

ظاهر قوله تعالى : : #يتريصنٌ بأنْمسِهِنٌ تلامة رو وجوب التربص ثلاثة كاملة.» ومن جعل 
القروء بمعنى نى الأطهار لم يوجب ثلاثة ؛ لأنه إذا طلّقها في طهرها فإنه يعتبره من من عدّتها وهو ليس 
بطهر كامل. فتكون عدّتها طهرين كاملين» وبعض الطهر الذي طلّقها فيه» وهذا خلاف ظاهر 


. «البدائع» ج. ص 144غ «حاشية الصاوي على الشرح الصغيره للدردير» ج١ء ص/451‎ )1١1785( 
.١195ص «المغني» جلا ص 2.407 «البدائع» ج237‎ )11١1765( 

(64؟١1١)‏ «المغني» جلا ص"7ه: . «سئن النسائي» ج5".) ص776١‏ . 

(6؟١1١)‏ «المغني» جلا ص54 4.» «البدائع» ج17 ص؟99١‏ . 
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النص؛ لأن (الثلاثة) اسم لعدد مخصوصء والاسم الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه. ولو 
حملنا (القرء) على معنى الحيضة يكون الاعتداد بثلاث حيض كوامل . فيكون عملا بظاهر 
النص» فيكون هو الأولى في معنى القرء أي الحيض017"9, 

خامساً: الدليل الخامس: 


أما قوله تعالى : طقَطَلّقُومُن لِعدّتهنٌ4 فيحتمل أنه أراد: مستقبلات لعدتهن إذ لا يمكن 
حمله على الطلاق في العدّة ضرورة ة أن الطلاق يسبق العدة لآنه سبيها. والسبب يتقدم على 
المسَّبب وهو الحيض فلا يوجد قبله. والطلاق في الطهر تطليق قبل العدة إذا حملنا (القروء) 
على معنى )ال 1 ض)”0010, 

سادساً: الدليل السادس: 

أما الاحتجاج بلفظ «ثلاثة» الواردة في الآية الكريمة: لِوَالمُطْلّقَاتٌ ب يتَريصنٌ فسن تلائة 
رو 4 باعتبار أن لفظ و«ثلاثة» جاء بصيعة ة التأنيث» وأن هذا يدل على أن المعدود مذكر. والطهر 
هو المذكر. فيكون المراد ب (القروء) الأطهار . هذا الاحتجاج لا يدل على أن العراد من القروء 
هو الأطهار؛ لأن اللغة لا تمنع من تسمية شيء واحد اياسم .التذكير والتأنيث كاليرٌ والحنطة. 
فيقال: هذا ابر وهذه الحنطة » وإن كان لبر والحنطة شيئاً ادا فكذا القرء والحيضة اسم للدم 
المعتاد. وأحد الاسمين مذكر وهو (القرء) فيقال ثلاثة قروء. والاسم الآخر مؤنث وهو 
والحيضةء فيقال ثلاث حيض01"0, 

سابعا: الدليل السابع : 


العدّة وجبت للتعرف على براءة الرحم. أي عدم حمل المرأة» وهذا المقصود تارة يحصل 
بوضع الحمل» وتارة يحصل بما ينافي الحمل., وهو الحيض الذي لا يتصور وجود الحمل معه. 
وعلى هذاء فالعلم ببراءة الرحم وعدم حمل المرأة يكون بالحيض لا بالطهر. فيجب حمل القرء 
والقروء على معنى الحيض01"7 , 


.. 48 «البدائع» ج؟"2 ص5 15., «المغني» جلاء ص4‎ )١١765( 
. 45 «المغني» جلاء ص4‎ )١1١7637( 
. 19 «البدائع» جا ص4‎ )1١؟648(‎ 
. 58 «المغني» جلا ص5‎ 2١9 «البدائع» ج”3 ص4‎ )1١١1؟ها(‎ 
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5- القول الراجح : 

والراجح حمل معنى «القروء» أو «الأقراء» على الحيض لا على الأطهار لموافقة ة هذا المعنى 
لظاهر الآية مع ما يعضدها من الأحاديث النبوية الشريفة» مع ملائمة ما نرجحه مع الغرض 
المقصود من العدَّة وهو التعرف على براءة الرحم؛ لأن هذا يحصل بالحيض لا بالأطهار. قال 
الفقيه ابن رشد في «بداية المجتهد» : «ومذهب الحنفية في قولهم القروء تعنى الحيض أظهر من 

جهة المعنى , وحجتهم من حيث المسموع متساوية أو قريب من ا ااه 

817 - مقدار العدّة: 

أولاً : العدّة التي لا اختلاف في مقدارها: 

لا خلاف بين أهل العلم أن عدّة المطلقة المدغول بها إذا كانت عرة وهي .امن ذوات 
الحيض أن عدّتها ثلائة قروء لقوله تعالى : طوَالمُطَلّقاتُ يتَربْضْن بأنمسهنٌ ثلانة قُرُوء ه210 
فمن قال: إن القروء هي هى الأطهارء قال هي ثلانة أطهار. ومن قال: إن القروء هي هى الحيض » قال 
هي ثلاث حيض . 

4 ثانياً: عدّة المَة: 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدّة (الأمة) قرءان روي ذلك عن عمر وعلي وسعيد بن 
المسيب. وعطاء والقاسم وسالم وزيد بن أسلم والزهري وقتادة» ومالك والثوري والشافعي 
وإسحاق وأبي ثور وأحمد بن حنبل والحنفية. واحتجوا بما روي عن رسول الله كل أنه قال: 
دطلاق الم تطليقتان. وعدتها حيضتان»., وبأنه قول من سمينا من صحابة رسول الله كلع ولم 
يعرف لهم مخالف في الصحابة فكان إجماعاً205. 


وذهب الظاهرية إلى أن عدّة الأمة ثلائة قروء مثل عدّة الحرة لعموم قوله تعالى: 

انها مها # ارم هسار ؟# واءة ا د ”ثم 
«والمطلقات يَتريِصَنّ بانفسهن ثلاثة قروءع. وأن الحديث الذي احتج به الجمهور غير صحيح 
كما يقول ابن حزم الظاهري, وأن قولهم : وهذا قول من سمينا من الصحابة» لا حجة لهم فيه 
كما يقول ابن حزم -؛ لأن الحجة في قول الله وقول رسوله لاا في قول غيرهماء وليس في كتاب 
الله ولا فى سنة رسوله ةِ أن عدّة المرأة حيضتان015, 
)1١1756.(‏ «بداية المجتهد» ج/ا» ص 157 . 
)١11751(‏ «المغني» جلاء صض؟507 . 
)١11777(‏ «المغني» جلاء ص407 , «تفسير الرازي» ج". ص١4.‏ «تفسير القرطبي» ج 7 ص/17١1 ١١18-1‏ . 
)١11755(‏ «المحلّى» ج١٠‏ ص01:-8:09. 
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4 ثالثا: الاختلاف في عدّة الملاعنة : 

قلنا إن المطلّقة الحرّة المدخول بها التي هي من ذوات الحيض عدّتها ثلائة قروء» وكذلك 
عدّتها إذا وقعت الفرقة في حياة الزوجين بغير الطلاق, كما لو وقعت الفرقة بخلع أو لعان أو 
رضاع أو فسخ بعييا أو بإعسار أو إعتاق أو اختلااف دين أو غيره» ولكن روي عن ابن عباس 
أن عدَّة الملاعنة تسعة أشهر ولم يتابعه سائر أهل العلم في قوله هذاء وقالوا: عدّتها عدّة 
الطلاق؛ لأنها مفارقة زوجها فى الحياة» فأشبهت المطلّقة0159, 

-. رابعاً: عدّة المختلعة: 

وأكثر أهل العلم يقولون عدّة المختلعة عدّة المطلقة منهم : سعيد بن المسيب وسالم بن 
عبد الله. وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيزء والحسن والشعبي والنخعي والزهري, 
وقتادة وخلاس بن عمرو ومالك والليث والأوزاعي والشافعي . وروي عن عثمان بن عفان وابن 
عمر وابن عباس. وأبان بن عثمان وإسحاق بن المنذر أن عدّة المختلعة حيضة واحدة؛ لما روى 
ابن عباس : «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي يك عدّتها حيضة». رواه النسائي 
وعن ربيع بنت معوذ مثل ذلك», وأن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ قضى بهء رواه النسائي وابن 
مالجه(©؟"7١0),‏ 

-205١‏ الردٌ على من قال عدّة المختلعة حيضة واحدة: 

وقد رد ابن 0 اللي على من قال إِنْ عدّة المختلعة حيضه ة واحدة بقوله تعالى : 
«وَالمُطْلْقاتٌ يَتَربّضْنَ فسن لان قر روء4» والخلع طلاق فيشمله حكم الآية. والحديث الذي 
احتجوا به يرويه عكرمة مرسللاً» وهو مرسل ضعيف . وقول عثمان وابن ن عباس قد خالفه قول عمر 
وعلي ١‏ فإنهما قالا عدّة المختلعة ثلاث حيض وقولهما أولى . وأما ابن عمر فقد روى مالك عن 
نافع عن ابن عمر أنه قال عدّة المختلعة عدّة مطلقة» وهو الأصح عن ابن عمر018. 

5- اختيار ابن تيمية وابن القيم : 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن «المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة. 
وقال: هو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره»57١١2.‏ وهو اختيار ابن القَيم افيا 


(11755) دالمغني» جلاء ص4ة؛؛. 
)١1١756(‏ «المغني» جلاء ص44 ؛ . 
)١1١1755(‏ «المغني» جلاء ص0١46‏ . 
)١١17730‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» ص787. 
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واحتج له بأن الأحاديث النبوية الشريفة تدل على ذلك ومنها مخالعة ثابت بن قيس مع زوجته. 

وأن رسول الله يل أمرها بأن تعتد بحيضة واحدة. وأن اعتداد المختلعة بحيضة واحدة موافق 

لأقوال الصحابة» وهو مقتضى القياس ؛ فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم. فتكفي فيه حيضة 
! 5 

واحدة كالامّة المشتراة» والحرة المهاجرةء والزانية إذا أرادت أن تنك 018 , 

- متى تعتد المستحاضة بالقروه؟ 

الاستحاضة هي أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة» يقال استحيضت 
فهى جتحاضة01775), 

وعدَّة المستحاضة تختلف باختلاف أحوالهاء فإن كان لها عادة معروفة لحيضها تذكرها ولا 
تنساها أو أنها تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة, ففي هذه الحالة ترجع إلى عادتها أو تمييزها 
وتعتمد على أساس عادتها أو بموجب تمييزهاء فتعتد ثلاثة قروء دَق ثلاث حيض - إن قلنا إن 
القروء تعني الحيض أو ثلاثة أطهار إن قلنا إن القروء تعني الأطهارء وبهذا قال الفقهاء., ومن 
أقوالهم : ش 

أ : جاء في «رد المحتاره في فقه الحنفية: «وأما ‏ أي المستحاضة ‏ إذا استمر بها الدم 
وكانت تعلم عادتهاء فإنها ترد إلى عادتها»1”2" , 

ب - وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وعدة مستحاضة بأقرائها المردودة إليها من 
العادة والتمييز»2772©. أي أن عدة المستحاضة التي لها عادة في حيضها أو تستطيع التمييز بين 
دم الحيض ودم الاستحاضة. فإنها ترد إلى عادتها أو إلى التمييز وتعتد بناء على ذلك . 

ج: وفي قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي المالكي في فقه المالكية: «وإن كانت 
- المستحاضة ‏ مميزة بين دم الحيض والاستحاضة ففيها روايتان: (إحداهما) أنها كغير المميزة. 
(والأخرى): أن تعمل على التمييز فتعتد بالأقراء "١"‏ , 

د : وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «في عدة المستحاضة: لا تخلو إما أن يكون لها 
حيض محكوم به بعادة أو تمييز. . فحكمها فيه حكم غير المستحاضة إذا مرت لها ثلاثة قروء 
(54؟١١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج4» ص4١؟.‏ 

. «النهاية» لابن الأثير» ج21 ص59‎ )١١759( 

. 609 «رد المحتار» لابن عابدين» جلا ص‎ )١١717١( 

)١١711(‏ دمغني المحتاج»» ج”ء2 ص7"86. 

.55١ص «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي»‎ )١١717( 
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فقد انقضت عدتها»9١20).‏ ومعنى ذلك أنها تعتد ثلاث قروء ‏ ثلاث حيض - بناء على ما تعرفه 
من عادتها في حيضهاء أو بناء على تمييزها دم الحيض من دم الاستحاضة. 

ه : وفي «النهاية» للطوسي في فقه الجعفرية: «وإذا كانت المطلّقة مستحاضة وتعرف أيام 
حيضها فلتعتد بالأقراء. وإن لم تعرف أيام حيضها اعتبرت صفة الدم ‏ أي إن كانت 


تميز بين 
دم الحيض وبين دم الاستحاضة, ين على تمييزها ‏ واعتدت انها بالأقراءعم 01579 , 


775١11)(ا‏ لمغني » جلاء ص47 . 
)١١717/4(‏ «النهاية» للطوسي . ص ”1ه . 
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لمعك لسرن 
العدّة بالأشهر 
584145 تمهيدء, ومنهج البحث: 
العدّة بالأشهر, إما أن تكون بدلاً عن العدة بالحيض» وإما أن تكون أصلا بنفسها لم تجب 
بدلا عن غيرها. وعلى هذل نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: العدّة بالأشهر بدلا عن الحيض. 
المطلب الثاني : العدّة بالأشهر وجبت أصلاً بنفسها. 
المطلب الأول 
العدّة بالأشهر بدلاً عن الحيض 
6 المعتدات بالأشهر بدلاً عن الحيض: 
قال تعالى : «واللآئي يَئِسْنَ مِنَ المحيضٍ مِنْ نسَائَكُمْ إن ابم فَعدئَهُنٌ ثَلامَة أَشْهُر واللأئي 
لم يَحضْن 011704 فالآيسة من المحجيض أو التي لم تحض لصغرها فعدتهما ثلاثة أشهر» وكذلك 
التي بلغت سن الحيض ولم تحض فعدّتها ثلاثة أشهر؛ لأنها في هذه الحالة تدخل في مضمون 


قوله تعالى : «واللائي لم يَحضْنَ 207 وهناك حالة أخرى تكون فيها العدّة بالأشهر بدلا عن 
الحيض. وهذه الحالة تخص المستحاضة. 


5- منهج البحث: 
وتحصّل عندنا مما ذكرناه أن المعتدات بالأشهر بدلاً عن الحيض أربعة أصناف, وعلى هذا 
نقسمء. هذا المطلب إلى أربعة فروع على النحو التالي : 


.]4 [سورة الطلاق» من الآية‎ )١١7176( 


[الهفتنلة «المغني» لابن قدامة. جلاء ص١45.‏ 
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الفرع الأول: اليائسة من المحيض. 

الفرع الثاني : البالغة التي لم تحض أصلا. 

الفرع الرا ابع : المستحاضة في بعض الحالات. 

الفرع الخامس: من ارتفع حيضها. 

الفرع الأول 

1م من هي اليائسة من المحيض؟ 

اليائسة من المحيض هي التي بلغت من عمرها سنا لا تحيض فيه عادة. 

2-64 سن اليأس عند الحنفية : 

وعند الحنفية في تحديد سن اليأس للمرأة أقوال. فقيل: إنها خمسون, أو خمس 
وخمسونء أو ستونء» أو أكثر. وفي «الذر المختار» في فقه الحنفية : سن اليأس حمس 
وخمسون. وعليه الفتوى. وقيل الفتوى على خمسين. وفي «ردٌ المحتار على الدّر المختار» نقلا 
عن «البحر»: وفي ظاهر الرواية لا تقدير فيه بل أن تبلغ من السن مالا يحض مثلها فيه» وذلك 
يعرف بالاجتهاد والمماثلة في تركيب البدن والسمن والهزال9"١01,‏ 

6848- سن اليأس عند الحنابلة والشافعية : 

اختلفت الرواية عن أحمد في سن اليأس من المحيض» فقد روي عنه أنه خمسون سنة 
العرب فستون سنة لأنهن أقوى طبيعة. وللشافعي قولان: (الأول): يعتبر السن الذي يتيقن أنه 
إذا بلغته لم تحض . وقال بعضهم هو اثنان وستون سنة. (والثاني): يعتبر السن الذي ييئس فيه 
نساء عشيرتها؛ لأن الظاهر أن نشأتها كنشأتهن وطبعها كطبعهن ‏ 0179, 

٠ه‏ سن اليأس عند المالكية : 

وعندهم يمكن أن يكون اليأس من المحيض ما بين سن الخمسين والسبعين» فيسأل النساء 
فيما بين هذين السنين في الدم النازل من المرأق فإن قلن ليس بحيض اعتدت بالأشهر. وإن 
انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدّة عليها اتفاقاًة*25. 
)1١1774(‏ «الدّر المختار ورد المحتاره ج”اء ص ١916‏ (04؟١1)‏ «المغني» جلا» ص 15١‏ . 
)١11780(‏ «الشرح الصغير» للدردير «وحاشية الصاوي» ج1١‏ ص/55 . 
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١‏ القول الراجح 

والراجح ما رجحه الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى -» فعنده إذا بلغت المرأة 
خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات بغير سبب» فقد صارت آيسة؛ لأن وجود الحيض 
في حقّ من بلغت الخمسين نادر بدليل قول عائشة وقلة وجوده, فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن 
العادة مرات حصل اليأس من وجوده» فلها حينئذٍ أن تعتد بالأشهر. وإن رأت الدم ‏ دم الحيض - 
بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيهاء فهو حيض في الصحيح ؛ لأن دليل الحيض 
الوجود في زمن الإمكان. وسن الخمسين يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادراً . وإن رأته بعد 
معن كقد ايقن أنه لين يحيفن؛ لأنه لم يوجد ذلك قبل الستين فعند ذلك لا تعتد به وتعتد 
بالأشهر كالتي لا ترى دما*"1©. 


الفرع الثاني 
الصغيرة التي لم تحض 
7 من هي الصغيرة التي لم تحض: 
والصغيرة التي لم تحض فتكون عدّتها ثلاثة أشهر هي الأنثى التي لم تحض لصغر سنها 
- أي لعدم بلوغها أقل سن يمكن أن تحيض فيه الأنثى عادة فتعتد ثلاثة أشهر لصبريج, الآية التي 
ذكرناها وهي : «واللائي يَِسْنَ من المَحِيضٍ مِنْ نسَائَكُمْ إن ارتم فَعدَته فلا أَشْهُرٍ واللائي 


َم يَحِضْنَ#. 
0 . أقل سن تحيض فيه الأنثى : 
أولاً : عند الحتابلة : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي أن أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين؛ لأن 
المرجع فيه إلى الوجود وقد وجد من تحيض وعمرها تسع سنوات . فإن رأت دما قبل هذه السن 
فليس بحيض ؟؛ لأنه لم يوجد مثلها متكررًء والمعتبر من ذلك ما تكرر ثلاث مرات في حال 
الصحة. ولم يوجد ذلك فلا يعتد بو 203549 , 


ع 47٠‏ ثانياً: عند الحنفية : 
وفي «الدّر المختار» في فقه الحنفية في سن الصغيرة التي عدّتها ثلاثة أشهر لعدم حيضها: 
(41؟117) «المغني» جلاء ص١5‏ . (87؟1١١)‏ «المغني» جلاء ص١5‏ . 
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«والعدّة في حقٌّ من لم تحض لصغر بأن لم تبلغ تسعأة2'*5©. ومعنى هذا أن أقل سن تحيض 
فيه الأنئى هو بلوغها تسع سنين. 
الفرع الثالث 
البالغة التي لم تحض أصلا 

6 من هي البالغة التي لم تحض: 

المقصود بالبالغة التي لم تحض أصلاً هي التي بلغت سناً تحيض فيه النساء غالبًء فلم 
تحض كخمس عشرة سنة فعدّتها ثلاثة أشهر, وهذا مذهب الحنابلة» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي كما ذكر ابن قدامة الحنبلي649©. ومعنى ذلك أنها تعامل معاملة الصغيرة التي 
لم تبلغ السن الذي تحيض فيه عادة. فتكون عدّتها ثلائة أشهر. 

1- الحجة لجعل العدّة بالأشهر للبالغة التي لم تحض: 

قلنا إن من بلغت السن التي تحيض فيه النساء غالباً فلم تحضء فإنها تعتد بالأشهر أي 
تكون عدّتها ثلائة أشهر وإن لم تكن صغيرة من حيث السن ولكنها في حكم الصغيرة ة من جهة 
عدم حيضها فتأخذ حكمها؛ ؟ لأن الاعتبار بحالها وهو كونها تحيض أو لم تحض بعد أصلاء 
وليس الاعتبار بكون غيرها يحضن وهن في نفس سنها؛ ولأن النص الذي فيه أن من لم يحضن 
فإن عذّتهن ثلاثة أشهر, هذا النص يشمل البالغة التي لم تحض أصلاً؛ لأنه يصدق عليها أنها 
لم تحض» وفي هذا يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي محتجأ لمذهبه في البالغة التي لم تحض 
أصلاٌ بأن عدّتها تكون ثلائة أشهرء قال كم الله تعالى -: (ولنا : قول الله تعالى : «واللائي 
يَيْسَنّ من المحيض منْ نِسَائَكُمْ إن ارتبتم فَعَدتَهُنٌ كَلامَةُ هر واللآئي لَمْ يَحَضْنَ», وهذه من 
اللاتي لم يحض ؛ ولأن الاعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها؛ ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن 
يحيض في مثله النساء في الغالب مثل أن تحيض ولها عشر سنين اعتدت بالحيض»*017, 


1185 «الدر المختار» جلا --5 
)١1١184(‏ دالمغني» جلاء ص١5‏ . 
(86؟1١١1)‏ «المغني» جلا ص" . 
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الفرع الرابع 
المستحاضة 

7 - متى انعتد المستحاضة بالأشهر: 

قلنا إن المستحاضة هي التي يستمر بها نزول الدم بعد أيام حيضها المعتاد. وبِيّنا متى تكون 
عدّتها بالقروء”*1©. ونريد أن نبيّن في هذا الفرع متى تكون عدّة المستحاضة بالأشهر. 

04 حالات العدّة بالأشهر للمستحاضة : 

إذا لم يكن للمستحاضة عادة معروفة لنزول الدم (دم الحيض)» أو كان لها عادة بذلك 
ونسيتها. أو لا تستطيع التمييز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة, ففي هذه الحالالات تكون 
عدّتها بالأشهر على التفصيل الآتي حسب آراء الفقهاء القائلين بوجوب اعتدادها بالأشهر في هذه 
الحالات : 

أقوال الفقهاء في عدّة المستحاضة بالأشهر ومقدارها: 

أ : جاء في «ردٌ المحتار» في فقه الحنفية: «أما ممتدة الطهر أو المستحاضة» والمراد بها 
المتحيرة» التي نسيت عادتها فالمفتى بها أنها تنقضي عدّتها بسبعة أشهر”*1"؛ لأنهم جعلوا منها 
سئة أشهر للأطهارء وشهراً عن ثلاث حيض فمجموعها سبعة أشهر218. وهذه هي عدّة 
المستحاضة التي ليست لها عادة لحيضهاء أو كان لها عادة ونسيتها. 

ب : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وعدّة مستحاضة متحيرة لم تحفظ قدر 
دورها ‏ أي لا تعرف عادة منها في الحيض» مبتدأة كانت أو غيرهاء بثلاثة أشهر في الحال؛ 
لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالباً؛ ولعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس)2189©. 

ج : وفي «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «وإن استحاضت مطلقة ولم تميز 
الحيض من غيره» تربصت سنة كاملة0175 , 


(11745) «الفقرتآن, لالاه1كء 16178. 

. «رد المحتار على الدر المختارن ج"7» ص6:04‎ )١١7418( 
«الدّر المختاره ج27 ص609.‎ )١1١؟44(‎ 

)١١44(‏ «مغني المحتاج» ج77 ص58868. 

. «الشرح الصغير» للدرديرء» ج١1 ص58‎ )١1174.( 
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وفي «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي تفصيل لهذه السنة التي ذكرها صاحب 
«الشرح الصغير» ففيها: «وأما المستحاضة فإن كانت غير مميزة بين دم الحيض والاستحاضة. 
فهي كالمرتابة تقيم تسعة أشهر استبراء لرحمها من الحمل وثلاثة عدَّةن015. 

د: وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن كانت أي المستحاضة ‏ مبتدأة لا تمييز 
لها أو ناسية لا تعرف لها أي لحيضتها ‏ وقتاً ولا تمييزًء فعن أحمد روايتان: 

الأولى : أن عدّتها ثلاثة أشهر وهو قول عكرمة وقتادة وأبي عبيد؛ لأن النبي يك أمر حمنة 
بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أو سبعة أيام,» فجعل لها حيضة في كل شهر تترك فيها 
الصلاة والصيام ويثبت فيها سائر أحكام الحيض. 

والرواية الثانية : تعتد سنة بمنزلة من رفعت حيضتها لا تدري ما رفعها. قال أحمد: إذا 
كانت قد اختلطت ولم تعلم إقبال الدم وإدباره اعتدت سنة لحديث عمر؛ لأنه به تبيّن الحمل 
وهو قول إسحاق ومالك. . ,01359 

ه : وفي «النهاية» للطوسي في فقه الجعفرية: «دفإن اشتبه عليها دم الحيض يدم 
الاستحاضة ولم يكن لها سبيل إلى الفرق بينهما اعتبرت عادة نسائها في الحيض. فتعتد على 
عادتهن في الأقراء. فإن لم تكن لها نساء أو كن مختلفات العادة اعتدت بثلاثة أشهرعي0175, 

7  :رهشألاب الخلاصة في عدّة المستحاضة‎ ٠ 

وخلاصة ما ذكرناه من أقوال الفقهاء في عدّة المستحاضة بالأشهر عندما لا تكون لها عادة 
لحيضهاء أو تكون ونسيتها ولا تمييز لها بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة, أو كانت مبتدأة 
فعدتها بالأشهر على النحو التالي» وحسب الشروط التي ذكروها: 

أ : عند الحنفية» سبعة أشهر. 

ب : عند الشافعية. وإحدى الروايتين عن أحمد ثلاثة أشهر. 

ج : عند المالكية وإحدى الروايتين عن أحمد اثنا عشر شهرا. 

د : عند الجعفرية على عادة نسائها وإلا فعدّتها ثلاثة أشهر. 


. 73١١ص «قوانين الأحكام» لابن جزي»‎ )١1١7841( 
. «المغني» جلاء ص597؟‎ )١1١؟99؟(‎ 
. 07” «النهاية» للطوسي . ص‎ )١١؟9*(‎ 
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الفرع الخامس 
عدّة من ارتفع حيضها 

١‏ التعريف بمن ارتفع حيضها: 

المراد بالمرأة التي ارتفع حيضهاء المرأة من ذوات الأقراء أي من اللاتي يحضن., ولكنها 
بعد أن حاضت ارتفع حيضها أي لم تعد تحيض لا لحمل ولا لبلوغها سن اليأس. 

اختلاف الفقهاء في عدّتها: 

وقد اختلف الفقهاء في عدّة من ارتفع حيضهاء فمنهم من قال: تنتظر إلى أن تحيض أو 
تبلغ سن الإياس من الحيض فتعتد ثلاثة أشهر. ومنهم من قال تعتد مدة سئة. ومنهم من قال 
بالتفصيل » فإن عرفت المرأة سبب ارتفاع الحيض انتظرت زوال السبب واعتدت بالقروء. وإن 
لم يكن لارتفاعه سبب اعتدت بالأشهرء ونذكر فيما يلي أقوالهم : 


41 - أولاً: مذهب الحنفية: 

أ : جاء في «الدر المختار»: «الشابة الممتدة الطهر بأن حاضت ثم امتد طهرها فتعتد 
بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس266946). ومعنى ذلك, أنها تنتظر عودة الحيض» فتعتد به فإن 
لم يرجع إليها الحيض انتظرت حتى تبلغ سن اليأس فتعتد بثلائة أشهر. 

ب : وفي «البدائع» للكاساني : «وأما المرأة الممتد طهرها وهي امرأة كانت تحيض ثم ارتفع 
حيضها من غير حمل ولا يأس» فانقضاء عدتها في الطلاق وسائر وجوه الفرق بالحيض؛ لأنها 
من ذوات الأقراء إلا أنه ارتفع حيضها لعارض» فلا تنقضي عدتها حتى تحيض ثلاث حيض أو 
حتى تدخل في حدٌ الإياس» فتستأنف عذة الآيسة ثلاثة شهورعي01, 

ج : وفي «الفتاوى الهندية»: «والعدّة لمن لم تحض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم 
تحض ثلاثة أشهر, وكذا لو رأت دما يوما ثم لم تر فعدتها بالشهور ‏ أي بثلائة أشهر ‏ وهو 
الصحيح. ولو رأت ثلائة ‏ أي ثلاثة أيام - دما ثم انقطع فعدتها بالحيض وإن طال إلى أن 
تيأس» 220٠17‏ وهذا تفصيل فالتي رأت الدم يوماً واحداً فقط فعدتها بالشهور أي بثلاثة أشهر 


.6 ١8ص «الدر المختار» ج237‎ )١1١7585( 
:. ١968ص «البدائع» ج37‎ )١1١1؟86(‎ 
الهندية» ج١ ؛ ص575-/670.‎ ىواتفلا«)١١755(‎ 
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باعتبار أنها بلغت بالسن ولم تحض؛ لأن نزول الدم يوماً واحداً لا يعد حيضاً. أما إذا رات الدم 
ثلاثة أيام» فهذا دم حيض فعليها أن تعتد بثلاث حيض. أو تدخل سن اليأس فتعتد بالأشهر. 

415 - ثانياً: مذهب الشافعية: 

وعندهم من انقطع دم حيضها لعلة تعرف كرضاع ومرض فعليها أن تصبر حتى تحيض» 
فتعتد بالأقراء أو تيأس أي تصل إلى سن اليأس وأقصاه اثنان وستون سنة فتعتد حينئذ بالأشهر. 

وكذلك الحكم إذا انقطع دم الحيض من غير علّة معروفة» فعليها أن تصبر حتى تحيض 
فتعتد بالأقراء. أو تيأس فتعتد بالأشهرء كما في مذهب الشافعي الجديد؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض والآيسة. وهذه ليست واحدة منهما؛ لأنها ترجو 
عود الدم. فأشبهت من انقطع دمها لعارض معروف219. 

مو ثالثاً: مذهب المالكية : 

وعند المالكية تفصيل» إذا كان انقطاع الدم بسبب الرضاع أو بغيره أولا سبب أصلا. ونذكر 
أقوالهم فيما يلي : 

أ : جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «أو تأخر حيض المطلقة بلا سبب أصلاً أو بسبب 
أنها مرضت قبل الطلاق أو بعده فانقطع حيضهاء تربصت تسعة من الأشهر استبراءً لزوال الريبة؛ 
لأنها مذة الحمل غالبا * ثم اعتدت بثلاثة أشهرع# "01 , ولكن يستثنى من ذلك من ارتفع حيضها 
يسبب ارقم وهذا الاسخناء ذكره الدردير في الشرح الصغير فقد جاء فيه : «ومن تأخر عنها 
الحيض لا لعلة أو لعلّة غير “في سنة كاملة)017552) , 
ل 0 فإن 3 بن الم ١‏ التو تيا وإن رأت الحيهن فنها. ون 
في في آخر يوم منهاء انتظرت الحيضة الثالثة أو تمام سئة بيضاء لا دم فيها إن كانت حرة» واكتفت 
بالسنة الثانية إن كانت أُموَا* 03 , 
ج: ومن انقطع حيضها بسببالرضاع, فإنها تعتد بالأقراء ولا تنتقل عنها إلى الاعتداد 
بمضي سنة ما دامت ترضع » طال أو قصر مدة الرضاع فإن انقطع الرضاع اعتدت بالأقراء فإن 


.5!/١ص «مغني المحتاج» ج27 ص/1ا38 . (م9؟١١) «الشرح الكبير» للدردير» ج23‎ )١1١1750 
. «الشرح الصغيرة للدردير» ج31 ص498. 01.10 «الشرح الكبير» للدردير» ج37 ص الا‎ )١1١17849( 
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لم ة تحض حتى مضى عليها سنة من يوم ة قطعت الرضاع انتهت عدّتها وحلّت للأزواج21:2. 

رابعاً: مذهب الحتابلة : 

وعند الحنابلة تفصيل في عدّة المرأة التي ارتفع حيضهاء نوجزه في الآتي ونجعله في ثلاث 
حالات. 

7 الحالة الأولى01:5): 

إذا طلّقها ‏ أو فارقها بغير الطلاق في حياتهما بما يوجب العدّة ‏ وهي من ذوات الأقراء ‏ أي 
ممن تكون عدّتها بالحيض - وارتفع حيضها فلم تر الحيض في عادتهاء ولم تعرف ما رفعه فإنها 
تعتد سنة : تسعة أشهر منها تتربص فيها لتعلم براءة رحمها من الحمل ؛ لأن هذه المدة هي غالب 
مدة الحمل . 

فإذا لم يظهر فيها حمل علمنا براءة رحمها ظاهراًء فتعتد بعد ذلك عدّة الآيسات ثلاثة أشهر. 
وهذا قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقضاؤه بين المهاجرين والأنصار لم ينكره منهم منكر علمناه . 

والحجة لهذا القول. في هذه الحالة» الإجماع السكوتي من الصحابة على قضاء عمر 
رضي الله عنه ؛ ولأن الغرض من العدّة معرفة براءة الرحم» وهذه المدّة تحصل بها براءة 
رحمهاء والقول بأكثر من هذه المدة يلحق الضرر بالمرأة بتطويل عدّتهاء وقد قال ابن عباس: 
ولا تطولوا عليها الشقة كفاها تسعة أشهر». 

4 الحالة الثانية01: 

وإن عرف ما رفع الحيضء كما لو عرفت المرأة أن ارتفاع حيضها بعارض من مرض أو 
نفاس أو رضاع. فإنها تنتظر زوال العارض وعود الدم (دم الحيض) وإن طال انتظارهماء وتعتد 
بالقروء إلا أن تصير في سن اليأس» فعند ذلك تعتد عدة الآيسات. 

49 . الحالة الثالعة؟ :03: 

وإن حاضت ١‏ حيضة أو حيضتين » ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تربصت سنة بعد انقطاع 
حيضهاء وتحل للأزواج بعد مضي هذه السنة؛ وذلك لما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
قال في رجل طلَّق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. قال ابن 


1١*٠1‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج25 ص الا. 
(فيشضنتانة «المغني» لابن قدامة الحنبلي » جلا ص53 . 
١١05‏ ) «المغني» جلاء ص560؛ . )١1104(‏ «المغني» جلاء ص55 . 
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عباس : تجلس تسعة أشهر, فإذا لم يظهر بها حمل فتعتد ثلاثة أشهر فذلك سنة» ولا نعرف له 
مخالفا. قال ابن المنذر: قضى به عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره 
منكر. 
خامساً: مذهب الظاهرية©01: 

ومذهب الظاهرية كما يبينه الفقيه ابن حزم الظاهري بقوله : فإن حاضت حيضة ثم لم 
تحضء. أو حاضت حيضتين ثم لم تحض» أو انتظرت الحيضة الأولى فلم تأتها بعد أن كانت 
قد حاضت في عصمة زوجها أو قبلهاء فلا بد لهؤلاء من التربص أبدا حتى يحضن تمام ثلاث 
حيض كما أمر الله - عر وجل - أو حتى يصرن في حدّ اليأس من المحيض» فإذا صرن فيه 
استأنفن ثلاثة أشهر ولا بد لأن الله تعالى لم يجعل العدّة ثلائة أشهر إلا على اللواتي لم يحضن 
وعلى اليائسات من المحيض» وهذه ليست واحدة منهن, فإذا صارت من اليائسات. فحينئذ 
دخلت في أمر الله تعالى لها بالعدّة بثلاثئة أشهر. 

0 - سادساً: مذهب الزيدية01: 

إذا انقطع الحيض بعد ثبوته لعارض, فإن عرف العارض ما هو كالمرض والرضاعء فإنها 
تنتظر حتى يزول ثم تعتد بالأقراء» وأما إذا كان العارض غير معروف,. فإنها تنتظر إلى مدة الإياس 
وذلك أن يبلغ عمرها ستين سنة فإذا أيست عن رجوع الحيض إليها ببلوغها هذا العمرء فعليها 
أن تستأنف العدّة بالأشهر ولا تبني على ما مضى من الحيض إن كانت قد حاضت فتعتد ثلاثة 
أشهر عدّة الآيسة. 

- سابعاً: مذهب الجعفرية: 


قالوا: «وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض المعتاد وهي في سن من تحيض» 
سواء كانت مسترابة كما عبر به كثير» أم انقطع عنها الحيض لعارض من مرض وحمل ورضاع 
وغيرهاء فإنها تعتد بثلاثة أشهر, فإن رأت الدم خلال هذه الأشهر مرة أو مرتين ثم انقطع إلى 
أن انقضت الأشهر انتظرت تمام الأقراء؛ لأنها قد استرابت بالحمل غالباء فإن تمت الأقراء قبل 
أقصى الحمل انقضت عدّتها وإلا صبرت تسعة أشهر على أشهر القولين أو سنة على قول. فإن 
وضعت ولدأء أو اجتمعت الأقراء الثلائة» فذاك هو المطلوب في انقضاء العدّة» وإن لم يحصل 
أحد الأمرين اعتدت بعدهاء أي بعد التسعة أشهر أو السنة بثلاثة أشهر إلى أن يتم الأقراء قبلها 


. «المحلّى» ج١٠. ص559‎ )1١108( 
. «شرح الأزهاره ج37 ص450-454‎ )1١105( 
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فتكتفي بهام21:9. 

37 القول الراجح 

والراجح - كما يبدو قول المالكية على التفصيل الذي ذكروه, ومردٌ هذا الترجيح أنه يحقق 
الغرض من العدّة, وهو التأكد من براءة الرحم أو وجود الحملء» وما قاله المالكية يفي بهذا 
الغرض . (والسبب الثاني) : للترجيح دفع الضرر عن المرأة بتطويل عدّتها بإلزامها بالانتظار إلى 
حدٌ اليأس وقد يطول ذلك سنين طويلة. بل وقد يدوم الانتظار عشرات السنين. (والسبب 
الثالث), للترجيح أن في تفصيل المالكية الحالة الأولى التي ذكرها الحنابلة . (والسبب الرابع) : 
للترجيح أن تشريع العدّة ليس من أمؤر العبادة الي يقول عنها الفقهاء (غير معقولة المعنى). 
وإنما جاء تشريخ العبادة لحقٌّ الزوْج وحقٌّ الزوجة وحقّ الولد إن كانت حامل. وفي تشريع العبادة 
حنٌّ الله أيضاء وهذه الحقوق لإا تثلم ولا تنتقص بالأخذ بمذهب المالكية؛ لأن تفصيل المالكية 
يفي بصيانة هذه الحقوق وحفظها على أصحابها ‏ كما هو ظاهر-. 

4 التباعد بين الحيضتين هل يوجب العدّة بالأشهر؟ 

جاء في «المغني»: «فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنتقض عدّتها حتى 
تحيض ثلاث حيض وإن طالت؛ لأن هذه لم يرتفع حيضها ولم تتأخر عن عادتها فهي من ذوات 
القروء» باقية على عادتها فأشبهت من لم يتباعد حيضها. ولا نعلم في هذا مخالفاً»29 وفي 
٠‏ «شرائع الإسلام»: «ولو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة أشهر.ء اعتدت 


0) 


بالأشهر»؟ 
المطلب الثاني 
العدّة بالأشهر التي وجبت أصلا بنفسها 
6" التعريف بهذه العدّة: 
العدّة بالأشهر التي وجبت أصلاً بنفسها وليس بدلا عن غيرها إلى الحيض» هي عدة الوفاة. 

5 - دليل عدة الوفاة بالأشهر: 

عدة الوفاة تكون بالأشهر. جاء في كتاب الله العزيزء قوله تعالى : لوَالّذِينَ يُتوفُوْنَ مِنكُمْ 
)١١700(‏ «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية في فقه الجعفرية» ج17 ص656١-181.‏ 


(م١٠١١1)‏ «المغني» جلا ص""؛. 
)١١09(‏ دشرائع الإسلام في فقه الجعفرية» ج27 ص5”". 
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عر 227 هات > 6م و مه .م د و*م ب 
ويَذْرُونَ أرْوَاجاً يَتَريْصْنَ بائفُسهنٌ أرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً. . 21#. فعدّة الفاة ‏ ثبتت بالقرآن 
الكريم ومقدارها محدد فيه وهو أربعة أشهر وعشرة أيام . 

417 - المعتدات عدة الوفاة: 


والمعتدات عدة الوفاة هن اللاتي يشملهن نص الآية الكريمة: لِوَالْذِينَ يتوفُونَ مِنَكُمْ 
ويَذْرُونَ أروَاضا : . . #الخ. وعلى هذاء تعتد عدّة الوفاة كل زوجة مات زوجهاء سواء كانت 
مدخيل بها أو غير مدخول بهاء وسواء كانت كبيرة أو صغيرة» وسواء كانت مسلمة أو كتابية تحت 
مسلمء وسواء كان الزوج كتيرا أو ضكيراء وكل ذلك لعموم قوله تعالى : : «والذينَ يتَوفَوْنَ نكم 
ويَذرُون أَرْوَاجاً . يار 

الشرط لعدّة الوفاة: 


والشرط لعدّة الوفاة أن تكون المعتدة زوحه كه صحيح » وهذا الشرط مستفاد من قوله 
تعالى : : «ويذرُونَ أَروَاجاً» لأن اسم «الزوجة» مطلقاً لا يكون لت د صحيح »2 ويدخل 
في مفهوم هذا الاسم «الزوجة» سائر من ذكرنا من الزوجات ما دمن قد اكتسبن هذا الاسم بنكاح 
صحيح ؛ ولأن العدّة حقٌّ من حقوق النكاح ‏ والنكاح بالموت ينتهي ؟؛ لأنه يعقد للعمر. ومضي 
مدة العمر ينهيهء فتجب العدّة عدّة الوفاة ‏ حمّاً من حقوقه 0135© , 

48 - مدّة عدّة الوفاة: 

لا خلاف في أن عدّة الوفاة كما جاء في كتاب الله العزيز: أرْبَمَة أشْهُرٍ وَعَشْراولكن 
الخلاف فى المقصود (بالعشر). هل هي عشر ليال أم عشرة أيام أم هي تجمع الاثنين الليالي 
والأيام؟ علماً بأن اليوم اسم للوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس207» والليل هو للوقت 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

عند الحنفية» المقصود بالعشرء عشرة أيام وعشر ليال من الشهر الخامس الذي يلي الأربعة 
الأشهر من عدة الوفاة26'9, وهذا قول الجمهور. وخالف فيه الإمام الأوزاعي فقال الواجب في 
عدّة الوفاة بالإضافة إلى الأربعة أشهر: عشر ليال وتسعة أيام. جاء في «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي مبيئاً هذا الخلاف: «والعشر المعتبرة في العدّة هي عشر ليال بأيامهاء فتجب عشرة أيام 
)١١08(‏ [سورة البقرة من الآية 715 ]. 
)١1١1811(‏ «المغني» جلاء ص .47١‏ «البدائع» ج"3» ص157ء «الشرح الصغير؛ للدردير» ص٠١0٠68.‏ 


.7”١ «المبسوط» ج". ص‎ )1١1( 
.7١ «المبسوط» ج "ا ص77 . (1114) «المبسوط» ج3. ص‎ )111( 
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مع الليالي» وبهذا قال مالك والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي . وقال الأوزاعي : 
يجب عشر ليال, وتسعة ة أيام , لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام وإثما دخلت الأيام اللاتي 
في أثناء الليالي تبعً*'""©: وقد ردّ ابن قدامة على حجة الأوزاعي بقوله: «العرب تغلب اسم 
التأنيث في العدد خاصة على المذكرء فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها كما قال تعالى 
لزكريا: ويك ألا لأ تكلم الثام ثلاث لَيّال سياه يريد بأيامها بدليل أنه تعالى قال في موضع 
آخر: 550 أ كلم الناس ثلاثة يام إل مر يريد بلياليها. ولو نذر المعتكف العشر الأواخر 
من رمضان لزمه الليالي والأيام)23. وأيقياً فإن الأصل أن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها؛ 
ولهذا يصلي المسلمون صلاة التراويح في أول ليلة من رمضان, ولا يفعلون ذلك في أول ليلة 
من شوال١2.‏ فدل هذا على أن المقصود ب «أربَعة أَشْهُرِ وَعَشْراً» أربعة أشهر وعشرة أيام 
بلياليها أي عشرة أيام وعشر ليال. 

: عدّة الوفاة للامّة‎ - 4٠ 

قلنا : : إن عدة الوفاة: «أربَعَة أَشْهْرِ وَعَشْر اه وهنا في حقٌّ الحرة لا خلاف فيه أما في 
عدة الآمَة المتوفى غنها زرعهاء ققد خاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأما الآمَة المتوفى 
عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيام في قول عامة أهل العلم : منهم سعيد بن المسيب وعطاء 
وسليمان بن يسارء والزهري:وقتادة ومالك والثوري والشافعي » وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي 
وغيرهمٍ إلا ابن سيرين فإنه قال ما أرى عدّة الآمَة إلا كعدّة الحرة إلا أن تكون قد مضت في 
ذلك سئة فإن السئة أحق أن تتبع » وأخذ بظاهر النص وعمومه210. واحتج ابن قدامه لقول 
الجمهور وعامة العلماء بقوله: «ولنا اتفاق الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على أن عذّة الآمة 
المطلّقة على النصف من عدّة الحرّة» فكذلك عدّة الوفاة»:25. 


١‏ مذهب الظاهرية فى عدّة الوفاة للآمّة: 
وذهب الظاهرية كما جاء في «المحلّى» لابن حزم إلى أن عدّة الأمة المتزوجة من الطلاق 


)١1١16(‏ «المغني» جلاء ص 47/١‏ . واحتجاج الأوزاعي بقوله : لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام. أي أن 
لفظ العشرء يذكر مع جمع المؤنث ويؤنث مع جمع المذكر. فيقال عشر ليال, وعشرة أيام . فلما جاء في 
التص (أربعة أشهر وعشراً) دل على أن المراد به (وعشرا) أي عشر ليال, وتسعة أيام . 

)١11815(‏ «المغني» جلا» ص الا؟. 

(1117) «المبسوط» للسرخسي» ج7. ص .71-*٠‏ 

. 497١ «المغني» جلاء ص‎ )١1١119( . «المغني» جلا ض الا‎ )١114( 
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والوفاة كعدّة الحرة ؛ لأن الله تعالى أعلمنا بعغدد النساء. ولم يفرق بين حرّة ة ولا أمَة في ذلك 
وما كان ريك نا يد أعلمنا به أن عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهز وعشراء وهذا عموم 
تدحل فيه الحرّة والأمّدذ:؟01, 

عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها: 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وأجمعوا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع 
حملها إلا ابن عباس. وروي عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأبعد الأجلين»20. أي 
بوضع الحمل أو بمضي عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرء أيهما أبعد. وسنبيّن ‏ إن شاء الله تعالى - 
أدلة القولين عند كلامنا عن عدّة الحبل. 

4# عدّة الوفاة لمطلقة الفارٌ: 

إذا طلّق المريض مرض الموت زوجته بدون رضاها طلاقاً بائنأ. فإنه يعتبر قاصداً الإضرار 
بها بحرمانها من الميراث منه. وعلى هذا الأساس. سمي فارا من ميراثها. وسمي طلاقه لها 
ب (طلاق الفان), فإذا مات وهي في عدّتها ورثته عند كثير من الفقهاء ردا لقصده السيء كما 
سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ‏ عند كلامنا عن الميراث . وكلامنا هنا عن عدّتها ‏ أي عن 
عدّة مطلقة الفار ‏ إذا مات وهي في عدّتها هل تعتد عدّة الوفاة» أم تمضي في عدّة الطلاق؟ 

2_5 مذهب الحتابلة : 

قالوا: إذا كان الطلاق البائن في مرض موته ومات في العدّة اعتدت أطول الأجلين من عدّة 
طلاق وعدة وفاة؛ لأنها وارثة فيجب عليها أن تعتد عدّة للوفاة. ومطلقة فيجب عليها أن تعتد 
بأطولهما ضرورة أنها لا تخرج عن العدّة يقيناً إلا بذلك» ولكن لو طلّقها في مرض موته طلاقا 
بائناً بسبب منها كما لو سألته هي أن يطلّقها فطلّقهاء أو فعلت ما يفسخ نكاحها منه مثل أن ترضع 
زوجته الصغرىء فإنها تعتد للطلاق فقط؛ لأنها ليست وارئة أشبهت المطلقة بائناً في حال 
صحته 0017759 , 


توف 5 مذهب الحنفية : 


جاء في «الهداية»: «وإذا ورئت المطلقة في المرض - أي في مرض الموت - فعدتها أبعد 
الأجلين». وقال صاحب «فتح القدير» تعليقاً على قول «الهداية»: «فعدتها أبعد الأجلين» أي 


(1187) «المحلّى» ج١٠.‏ ص5١".‏ 
(1191) «المغني» جلا ص"ال!4 . )1١1"05(‏ د«كشاف القناع» ج”#, ص١75.‏ 
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الأبعد من أربعة أشهر وعشر. وثلاث حيض. ل ل ا 
أربعة أشهر وعشرأًء لم تنقض عدتها حتى تستكملهاء وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تحض 

ثلاث حيض بأن امتد طهرهاء لم تنقض عدّتها حتى تحض - أي حتى تمضي لها ثلاث 
حيض - وإن مكثت سنين مالم تدخل سن الإياس فتعتد بالأشهر»"25. وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد. وقال أبو يوسف ليس عليها إلا ثلاث حيض. فهذه هي عدّتها. (وجه) قول أبي يوسف. 
أن الشرع إنما أوجب عدّة الوفاة على الزوجات. وقد بطلت الزوجية بالطلاق البائن إلا أنَا أبقينا 
الزوجية في حقٌّ الإرث خاصة لتهمة الفرار. فمن ادّعى بقاءها في حقٌّ وجوب عدّة الوفاة فعليه 
الدليل. (وجه) قول أبي حنيفة ومحمد, أن النكاح لما بقي في حقّ الإرث» فلئن يبقى في حقٌ 
وجوب العدّة أولى ؛ لأن العدّة يحتاط في إيجابهاء فكان قيام النكاح من وجه كافياً لوجوب العدّة 
احتياطاً» فيجب عليها الاعتداد أربعة أشهر وعشراًء ولكن بشرط أن يكون فيها ثلاث حيض. وإلا 
أكملتها بعد مضي الأربعة أشهر وعشر"3"©. 


. 71/60 «الهداية وفتح القدير) ج25 ص‎ )١17( 
. «المبسوط» ج".» ص"45-47» «البذائع» ج37 ص١٠1-7١٠1ء «الدّر المختاره ج78 ص6817‎ )١1174( 
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وى (ليالت) 


عدّة الحبل 
(العدّة بوضع الحمل) 
47 الحامل تعتد بوضع الحمل : 
والتي تعتد بوضع الحكل هي المرأة الحامل» وقد دل على ذلك صريح قوله تعالى : 
لوَاوَلاتٌ الأحمَال اجَلهُنّ أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ 200704, وقد قال الإمام الجصاص بصدد هذه 
الآية الكريمة: «لم يختلف السلف والخلف بعدهم أن عدّة المطلقة الحامل أن تضع 
01 , 
وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أجمع أهل العلم في جميع الأمصار على أن المطلقة 
الحامل تنقضي عذتها بوضع حملهاء وكذلك كل مفارقة - أي لزوجها - ق الحياة) 0159 , 
48# عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها: 
وإذا كان الإجماع منعقداً على أن عدّة الحامل هي مدّة الحمل وأن هذه العدة تنقضي بوضع 
الحمل كما هو صريح الآية التي ذكرناهاء فإن هناك بعض الاختلاف في عدّة الحامل التي يتوفى 
عنها زوجها وهي حامل. هل عدّتها عدّة وفاة: أربعة أشهر وعشر؟ أم عدّة حبل» وهي مدة 
الحملء أي إلى أن تضع حملها؟ 
9# - قولان في المسألة : 
جمهور العلماء على أن عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها مدة الحمل فتنقضي عدّتها بوضع 
الحمل» والقول الثاني عدّتها أبعد الأجلين» جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأجمعوا 
على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أجلها وضع حملها إلا ابن عباس» وروي عن علي 
)١1١1*705(‏ [سورة الطلاق» من الآية 7]. 


(1175) «أحكام القرآن» للجصاص» ج". ص088؛ . 
١1١1797‏ ) «المغني» جلاء ص" . 


-١ 55 


من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى - بأبعد ‏ الأجلين)2009. وعند الجعفرية تعتد أبعد الأجلين 
فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ولو كانت حاملً اعتدت أبعد 
الأجلين)119) ١‏ 

49 حجة من قال تعتد 0 0 
أشهر ب وعشرء احتج بقوله تعالى : (وَأوَلاتٌ الأحْمَال 2 5 قن ع4 وهذا يوجب 
على الحامل المتوفى ها زوجها العدّة وكيك الحمل. وقوله تعالى : : «والذينَ يُتوفُونَ مِنَكُمْ 
وَيَْرُونَ أذواجا عيضن بِْفِْهِنَ أرْبَعة أْهْرٍ وَعَشْرَا4 يوجب عليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشر 
فيجمع بينهما احتياطاً؛ لأن أمر العدّة مبني على الاحتياط2017:0, 

: حجة من قال: عدّتها مدة الحمل‎ -٠ 

أولا : : حجتهم من الكتاب العزيز: 

والجمهور في قولهم إن عدّة الحامل المتوفىٍ عنها زوجها هي مدّة 75 وأنها تنقضي 
بوضع الحمل» . يحتجون بأن الآية الكريمة : دَارلاتُ الأحَمَال أجلن 3 يَضَعْنَ حَمْلهُنَ4 
متأخر نزولها عن اية: ٠:‏ «وَالْذِينَ يُتَوفْونَ منكُمْ وَيَذْر ون رواج يَتريْصنَ بِأنفْسِهنُ رق ة أشْهرِ 
وَعَشرَاه2 فتكون ميخصصة لها بمعنى أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدّتها مذة العمل 
وتنقضي بوضعه, وأن غير الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بمدة أربعة أشهر وعشرء ولهذا قال 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه إن الآية في سورة ة الطلاق «وأولآتٌ الأَخْمَالٍ #0 الخ . 
نزلت بعد التي في سورة البقرة : «وَالْذِينَ يُتَوفونَ مك . . # الآية يعني أن آية سورة ة الطلاق هي 
الأخيرة فتقدم على ما خالفها من عموم الآية المتقدمة عليها في النزول ويخص بها 
عمومها(01), 


91١‏ - ثانياً : حجتهم من السنة النبوية الشريفة: 

واحتجوا بأن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي يك صريحة في أن عدّة الحامل المتوفى 
عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل» فدل ذلك على أن عدّتها مدة الحمل. فمن هذه الأحاديث 
حديث الإمام البخاري عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي كَِ قالت: «إن امرأة من أسلم 


)1١158(‏ «المغني» جلاء ص"/4. ' )١١59(‏ «شرائع الإسلام» جا ص8". 
)١1١1:(‏ «المبسوط» ج5. صض١". )١١01(‏ «المغني» جلا» ص 4/5 . 
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يقال لها سبيعة كانت تحت زوجهاء توفى عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت 
أن تنكحهء فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين» فمكثت قريباً من عشر 
ليال ثم حافت النبي يي فاستأذنته أن تنكح فقال: انكحي» . وفي رواية أخرى. أن سبيعة 
الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي كه فاستأذنته أن تنكح فأذن لها 
فنكحت»209, وخلاصة ما ورد من الأحاديث بشأن سبيعة الأسلمية أنها توفي عنها زوجها وهي 
حامل. فولدت بعد وفاته بأيام فأخبرها أبو السنايل بأن عدتها لا تنقضي إلا بمضي أبعد الأجلين» 
فجاءت سبيعة الأسلمية إلى النبي كل وسألته فأخبرها أن عدّتها انقضت بوضع حملهاء وأن لها 
أن تنتزوج إن شاءت0155, 

5 ثالثاً: حجتهم من حكمة تشريع العدّة: 

واحتجوا بأن العدّة إنما شرعت لمعرفة خلو المرأة من الحمل. ووضع الحمل أدل الأشياء 
على براءة الرحم من الحمل» فوجب أن تنقضي العدّة بوضعه19". 

44 - القول الراجح : 

والراجح هو قول الجمهور لصراحة الأحاديث الصحيحة بأن الحامل عرزي عنها زوجها 
تنقضي عدّتها بوضع العمل ولأن آية : (رَاولاتٌٍ الأخمال أجلن 9 يَضْعْنَ نّ حَمْلَهن» 
نرلت بعد آية: (ِوَالْذِينَ يتَوفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذرُونَ أْواجَاً يَتَرَيْصْنَ بأْفُسِهنٌ أَريَعَة أشهرٍ 
وَعَشْرَاً4 فتكون مخصصة لها كما قال ابن مسعود وأخرجه البخاري ني 011500 ا فإن اية: 
َوَوَلاتٌ الأْمال أَجَلّهَ أنْ يَضْنَ حَمْلهَن 4 بألفاظها وصيغتها دلّت على أن الاعتبار في عدّة 
الحامل هو وضع حملهاء سواء كانت مطلّقة أو متوفى عي زوجهاء وقد بين ابن القيم ‏ رحمه 
الله تعالى وجه الدلالة بهذه الآية بقوله: فيها عموم مر ثلاث جهات : 

أحدها: عموم المخبر عنه» وهو (أولات الأحمال) فإنه يتناول جميعهن . 


الثاني : عموم الأجل. فإنه أضافه إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم.» فجعل 
وضع الحمل جميع أجلهن, فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن. 


(11*0) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج29 ص 517١-1554‏ . 


سس 4 «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج21 ص 17١‏ -59/5. 
(17*5) «المغني» جلاء ص 1174 2 «اشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج23 ص54 . 
(ه*١11)‏ «دنيل الأوطار» جك ص/7807 . 
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الثالث: إن المتبدأ والخبر معرفتان. أما المبتدأ فظاهرء وأما الخبر وهو قوله تعالى : أَنْ 
يَضعْنَ حَمَلهِنَ 24 ٠‏ فهو في تأويل مصدر مضاف أي : أجلهن وضع حملهن . والمبتدا أو الخبر 
إذا كانا معرفتين اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول كقوله تعالى 7 هيا أيّها النْاسٌ أنثم الفْعَرَاءُ 
إلى الله واللَهُ هُوّ الغ الحَمِيدُ)272. 

4 - صفة الحمل الذي بوضعه تنقضي العدة: 

أولاً : الحالة الأولى : 

والحمل الذي بوضعه تنقضي العدّة هو ما يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي من الرأس واليد 
والرجل. فهذا هو الحمل الذي تنقضي العدّة بوضعه بلا خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تنقضي عدّتها ب (السقط) إذا علم أنه 
ونلدذك 03 , 

ه؛ "9 ثانياً: الحالة الثانية : 

وإذا ألقت المرأة (مضغة) لم تظهر فيها الخلقة. فشهد ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية 
يتبين بها أنها خلقة ادمي. فهذا تنقضي به العدّة كالحالة الأولى 01 

5 مالا يعتبر حملا تنقضي بوضعه العدّة: 

أما إذا ألقت المرأة (نطفة) أو (دماً) لا تدري هل هو ما يخلق منه الآدمى أو لاء فهذا لا 
يتعلق به شيء من الأحكام ولا تنقضي به عدّة وكذلك إذا وضعت مضغة لا صورة فيهاء ولم 
تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق ادمى, فيذا أيه لا تنقضى به عدّة015 , 

- أقل مدة الحمل الذي تنقضي العدّة بوضعه: 

قلنا إن الحمل الذي تنقضي العدّة بوضعه هو الذي يتبيّن فيه شيء من خلقة الإنسان. وأقل 
مدّة لحصول ذلك أن تضعه بعد ثمانين يوماً منذ أمكنه وطؤهاء لأن النبي ككل قال: «إن خَلْقَ 
أحدكم ليجمع في بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوم ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 


)١١1"5(‏ «زاد المعاد» ج4» ص1817-1892. 

(فضفناة «المغني» جلا ص 4068 » «زاد المعاد» ج؟ , ص2187 «مغني المحتاج» ج237 ص 84"ء «رد المحتار» 
ج”ء ص١ .61١‏ 
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مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح». ولا تنقضي العدّة بما دون المضغة فوجب أن يكون بعد الثمانين 
وما فأما بعد الأربعة أشهر فليس فيه فيه إشكال١«‏ ك0 

وعند الحنفية أقل مدّة لذلئك مائة وعشرون نوفا فقد جاء في «الدذر المختار» لابن 
عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: «والمراد به الحمل الذي استبان بعض خلقه أو كلّه. فإن لم يستبن 
بعضه لم تنقض بوضعه العدّة. ولا يستبين إلا في مائة وعشرين يوما. وعن المجتبى: أن 
المستبين بعض خلقه يعتبر فيه أربعة أشهر»؛"6"©. 

4 أقل مدة الحمل لمن يولد تام الخلقة: 

وأقل مدّة الحمل لمن يولد تام الخلقة قي ة أشهر لقوله تعالى : «وَحَمْلَُهُ وفِصَالَهُ لاون 
شَهْراً». وقوله تعالى: طوَالوَالدَاتٌ يُرْضْعْنَ أوْلآدَهنٌ حَوليْن كاملين لمَنْ أرَادَ أن يتم 
الرّضاعَةً»4. فحولان وستة ة أشهر مجموعهما ثلاثون شهراء وهذا مذهب عامة العلماء منهم 
الحنابلة والشافعي ومالك والحنفية وغيرهه9؛"2©. 


4 هل يشترط لانقضاء العدّة وضع جميع الحمل؟ 

أولاً: إذا كان الحمل واحدا؟ 

أ : عند الحتابلة والشافعية: 

إذا كان الحمل واحداً انقضت العدّة بوضعه وانفصاله جميعه. وإن ظهر بعضه فهي في 
عدّتها حتى ينفصل باقيه؛ لأنها لا تكون واضعة لحملها مالم يخرج وينفصل كله وهذا ما صرّح 
به الحنابلة والشافعية5؛؟1©. 

ب : عند الحنفية : 

وعندهم خروج أكثر الحمل كخروج جميعه في جميع الأحكام إلا في حلّها للأزواج 


احتياط]9 0174 , . ومعنى هذا أن عدّتها تنقضي بخروج أكثر الحمل» ولا يشترط خروج كلّه 


(11840) «المغني» جلاء ص 41/4 
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ااه 


"- القول الراجح : 

والراجح قول الحنابلة والشافعية» فلا تنقضي عدّة الحامل إلا بوضع الحملٍ كله أي 
بانفصاله كنا عن أمه؛ لأن هذا هو ظاهر قوله تعالى : لوَاوَلاتُ الأحْمَال . اجَلْهُنٌ 9 يَضْعْنَ 

حَمْلَيَنْ 0151# , 

. ثانياً: إذا كان الحمل متعدداً: 

وإذا كان الحمل متعدداً ‏ اثنين فأكثر ‏ لم تنقض عدّتها إلا بوضع جميع حملها؛ لأن 
(الحمل) هو جميع ما في بطنهاء وهذا قول جماعة أهل العلم إلا أبا قلابة وعكرمة فإنهما قالا: 
تنقضي عدّتها بوضع الأول ولا نتزوج حتى تضع الآخر؛"©. قال ابن قدامة عن قول أبي قلابة 
وعكرمة : وهذا قول شاذ. والصحيح هو قول الجماعة ؛ لأن العدّة شرعت لمعرفة براءة الرحم من 
الحمل. فإذا غلم وجود الحمل. فقد تيقنا وجود الموجب للعدّة م تيقّنا انتفاء براءة م من 
الحمل . ولأن عدّة الحامل وضع الحمل بصريح قوله تعالى : لوَاوَلاتٌ الأخمّال اجَلَهن 9 
يَضْعْنَ حَمْلَهُنُ 4 واسم الحمل يتناول جميع ما في البطن» وعلى هذاء فتجب العدّة أو تبقى 
العدّة حتى يزول موجبهاء وهو وضع جميع الحمل01549. 

6 الشك في وجود حمل ثاني : 

وإذا وضعت واحداً مما في بطنها وشكت في وجود ثانٍ لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة» 
وشقع أنه لم ببق في بطنها حمل؛ لأن الأصل بقاء العدّق فلا يزول بالشك؛21 , 

4*0 - انقضاء العدّة بوضع الحمل ميتاً: 

وإذا وضعت الحامل حملها ميتاً انقضت عدّتها لإطلاق الآية: طوَوَلاتٌ الأَحْمَالٍ أَجَلْهُنُ 
أن يَضْعْنَ حَمْلَهُن4, فلم تقيد الآية وضع الحمل بكونه حياةة*20. 


.]4 [سورة الطلاق» من الآية‎ )١1١*46( 

)١١145(‏ «المغني» جلاء ص4!/4», «مغني المحتاج» ج”, ص88" «الدّر المختار ورد المحتار» ج23 
ص؟١ه.‏ 

416-474 «المغني») جلاء» ص‎ )١1١507( 

476 «المغني» جلا ص‎ )١1١1*54( 

. دمغني المحتاج» جا ص88*» «الدّر المختارود ج؟» ص؟017‎ )١١49( 


1لا - 


١ 8 2 2‏ 00 
لله (ش رشابم برها 

تحبر 

بينا فيما سبق أن العدَّة قد تكون بالقروء. وقد تكون بالأشهر. وقد تكون بمدة الحمل. 
ونريد أن نبين في هذا الفصل وقت ابتداء العدّة وكيفية احتساب مدّتهاء ووقت انقضائهاء سواء 
كانت العدّة بالقروة أو بالأشهر أو بوضع الحمل . 

06- منهج البحث: 

نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأو ل: العدّة بالقروء: ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها. 

المبحث الثاني : العدّة بالأشهر: ابتداؤها واحتسابها وانقضازها. 

المبحث الثالث: عدة الحبل : ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها. 


179 - 


و 
هرج لذدرك 
العدّة بالقروء 
(ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها) 

: وقت ابتداء عدّة القروء‎ ١5 

هل تبدأ العدّة بالقروء ‏ الحيض على ما رجحناه ‏ من وقت وجود السبب الموجب لها 
أم يك يشترط مع حصول شاعم ارو به فيكون وقت ابتداء العدّة من وقت علم الزوجة 
بوقرع السبب الموجب لها؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية. 

لاه القول الأول: تبدأ العدّة من وقت وجود سببها: 

وقت ابتذاء العدة هو وقت وجود سبيهال سواء ء علمثت 0 بحصول سبب العدّة أو لم 
تعلم ؛ ؛ لأن العدّة عبارة عن مدّة معينة مقدرة شرعاً فلا يشتر ط لبدئها وسريانها علم الزوجة بها 
أو بسيبها؛ ولأن المسبت يتبع سببهء فإذا وقع السبب وقع المسن: فالطلاق مثلا سبب لوجوب 
العدّة فإذا وقع الطلاق تبعه وجوب العدّة. وعلى هذا إذا طلّق الرجل زوجته بدأت العدّة م 
وقت وقوع الطلاق» وإذا توفى فى الزوج بدأت عدّة زوجته من وقت ناه وإذا كان النكاح فاسداً 
بدأت العدّة من وقت المتاركة أو التفريق من قبل القاضي », وبهذا صرح الحنفية» فقد جاء في 
«البدائع» للكاساني : 59 «إنها سأي العدة - تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق والوفاة 
وغير ذلك حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدّة من يوم طلّق أو مات عند عامة 
العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم اال 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ابتداء العدّة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة 
عقيب الوفاة» فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت العدّة» فقد انقضت عدّتهاء وإن شكت 
في وقت موته فتعتد من حين تستيقن بموته . والعدّة في النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزم 


(١٠ه*١١)‏ «البدائع» ج23 ص١١‏ 1 


- 11/5 - 


الواطىء على ترك وطئها»25, وهو قول مالك والشافعي كما ذكر ابن 011509 

مم96 وابتداء العدّة من وقت وجود سببها هوأ ا قول بعض الصحابة والتابعين» 
فقد جاء في «المحلى» لابن حزم : «وصحٌ عن ابن عمر وابن ن عباس أنها تعتد من يوم مات أو 
لق ورؤيناه عن ابن مسعود») وصح ايا عن سعيد. بن المسيب والنخعي والشعبي وعطاء 
وطاووس» ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري وسليمان بن يسار وأبي قلابة ومحمد بن سيرين 
و عكرمة ومسروق)019, 

9 القول الثاني : تبدأ العدّة من وقت العلم بسببها: 

وهذا قول الظاهرية» فالعدّة عندهم تبدأ من وقت علم الزوجة بسبب وجوبها من طلاق أو 
وفاة أو نحوهما فقد جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري : «وتعتد المطلقة غير الحامل. 
والحامل المتوفى عنها زوجها من حين يأتيها خبر الطلاق وخبر الوفاة» وتعتد الحامل المتوفى عنها 
زوجها من حين موته فقط)019) , 

وقال ابن حزم : «وعن علي بن أبي طالب في المتوفى عنها قال: عدّتها من يوم يأتيها الخبر, 
وعن الحسن في الطلاق والموت تعتد من يوم يأتيها من زوجها الخيرعي©05, 

القول الثالث: التفصيل في وقت ابتداء العدّة: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «وإذا أقرٌ الزوج أنه 52520000 
تزيد على العدّة الشرعية» فإن كان المقرٌ فاسقاً أو مجهول الحال؛ لم يقبل قوله في انقضاء العدّة 
التي فيها حق الله تعالى» وإن كان عدلاً غير متهم مثل أن يكون غائباً ل 
طلّقها من مدة كذا وكذاء فهل العدّة تبدأ حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بيّنة أو من حين 
الطلاق كما لو قامت به بيّنة؟ فيه خلاف مشهور عن أحمد. و 
حين الطلاق010232, 


. «الفتاوى الهندية» ج١. ص "7ه‎ )١١61( 

."١١ص‎ .٠١ج «المحلّى» لابن حزمء‎ )1١167( 

(11167) «المحلّى» لابن حزمء ج١٠.‏ ص١١".‏ 

."١١ص‎ .1٠١ج «المحلى» لابن حزم‎ )١١164( 

."1١١ص‎ ٠١ج «المحلّى» لابن حزم.‎ )1١0( 

. 758١ص «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١1١*55( 


- ١19/6 


والمتحصل من هذا التفصيل أنه إذا قامت البينة على وقت وقوع سبب العدّة. فالعدّة تبدأ 
من وقت وقوع سببها علمت بذلك الزوجة أو لم تعلم. وإن لم توجد بينة وكان الزوج عدلاآً فالعدة 
تبدأ من وقت وجود السبب الذي يخبر به الزوج. وإن كان فاسقا أو مجهولا لم يقبل قوله بوقوع 
سبب وجود العدّة في وقت سابق من شأنه أن يجعل العدّة منقضية في وقت إخباره. 


١كة ‏ النزاع في وقت وقوع سبب العدّة: 

وإذا وقع نزاع في وقت وقوع سبب العدّة كالطلاق» فإذا ثبت وقته بالبينة أمام القاضي كان 
بدء العدّة من وقت وقوع الطلاق» وليس من وقت صدور الحكم بالتفريق. فقد جاء في «الفتاوى 
الهندية» في فقه الحنفية: «الرجل إذا طلّق امرأته ثم أنكر الطلاق فأقيمت عليه البينة وقضى 
القاضي بالتفريق» فإن العدَّة من وقت الطلاق لا من وقت التفريق»29 . وعلى هذاء إذا 
كانت المدة من وقت الطلاق الثابت بالبينة إلى وقت صدور الحكم مستغرقة مدة العدّة» فإن 
العدّة تعتبر منقضية» وإن كانت المدة غير مستغرقة للعدّة بقيت فى عدّتها حتى تكمل مدتها. 

5- إقرار الزوج بوقت وقوع سبب العدّة: 
أي وقت وقع الطلاق. فالعدّة تبدأ من وقت الإقرار لا من الوقت الذي يدعيهء وهذا هو المختار 
عند المتأخرين من فقهاء الحنفية» وإن كان المروي عن الإمام محمد أنه في حالة تصديق 
الزوجة زوجها فيما يدعيه من تطليقها في وقت سابق أن العدّة تبدأ في هذه الحالة من وقت 
الطلاق. إلا أن المتأخرين اختاروا وجوب العدّة من وقت الإقرار حتى لا يحل له التزوج بأختها 
ولا بأربع سواها زجراً له حيث كتم طلاقهاة*؟20©. 

451 - كيفية احتساب مدة العدّة بالقروء: 

أولاً: إذا اعتبرنا القروء تعنى الحيض: 

قلنا إن وقت ابتداء العدّة هو وقت حصول سبب العدَّة من طلاق ونحوه دون اشتراط علم 
الزوجة بحصول سبب العدّة عند جمهور العلماء. كما بيّنا قبل قليل. ولكن إذا كانت العدّة 
بالقروء. واعتبرنا القروء تعني الحيض كما رجحناء فكيف نحسب العدّة بالحيضات؟ والجواب 
يختلف باختلاف حالات وقوع الطلاق على التفصيل الآتي : 


(لاه١1١1)‏ «الفتاوى الهندية) ج١‏ . ص0 . 
(مه١١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١‏ » ص7 "61 . 


-ا١الك‎ 


64 الحالة الأولى : 


إذا وقع الطلاق وهي حائض فإن حيضتها التي وقع فيها الطلاق لا تحتسبف تحتسب من العدّة؛ لأن 
ابتداء العدّة 1 احتسابها يكون من الحيضة مة التي 3 الحيضة مة التي وقع 1 الطلاقء وليس في 
مهاد 00 

رضن بهن و4 يعني ثلا قروه كاملة ذا احتسبت الحيضة اي فا للق 

قرءاً لم يكن مع الحيضتين التاليتين ثلاثة ثة قروء كاملة, وهذا خللاف النص فلا يجو لمن ” 

6+ الحالة الثانية : 

وإذا طلّقها في طهرها فإن احتساب عدّتها وهي ثلاث حيضات يكون ابتداء من أول حيضة 
تلي طهرها الذي وقع فيه الطلاق77"". 

الأطركء - ثانياً: احتساب العدّة إذا اعتبرنا القروء 0 تعني الأطهار: 

وإذا اعتبرنا القروء تعني الأطهار ون عدّتها ثلاثة أطهار. فإن احتساب عدّتها يكو ن باعتبار 
الطهر الذي وقع فيه الطلاق هو الطهر الأول من عدّتهاء وإن لم يكن هذا الطهر كاملا - بل لو 
كان مباعة من الزمات - وتنقضي عدّتها بمضي طهرين آخرين بعد هذا الطهر الذي طلّقها فيه. 
وإنْ طلّقها وهي حائض فعدّتها تبدأ من أول طهر يلي حيضتها التي طلّقها فيها. فإذا مضت بعد 
هذه الحيضة ثلاثة أطهار ودخلت في الحيضة الرابعة» انقضت عدّتهاء ودخولها في الحيضة 
الرابعة ولو لحظة من الزمان» للتأكد من تمام طهرها الثالث210, 

17 انقضاء عدّة القروء : 

وفي ضوء ما ذكرناه في كيفية احتساب مذّة العدّة بالقروء تنقضي عدّتها بمضي ثلاث 
حيضء. أو بثلاثة أطهار. مع ملاحظة كيفية احتساب عدة المستحاضة والتي ارتفع حيضهاء على 
النحو الذي فصّلْناه من قبل2579, 

4- هل يلزم الغسل من الحيض لإكمال العدّة؟ 

أولاً: عند الحتابلة : 

قلنا: إِنْ العدّة بالقروء تنقضي بمضيٌ ثلائة قروء لقوله تعالى : «والمطلقات يَتريصنٌ 


. 4060 «المغني» جلاء ص 56860 . [للستالة «المغني» جلا ص‎ )١1١59( 
. «المغني» ج/اء ص09 . «مغني المحتاج» ج*. ص 88"» «الشرح الصغير» للدردير» ج١» ص44؛‎ )١151( 
.1664-1١64؟ الفقرات‎ )١١1"9( 


- ١ا/ال‎ 


بأنْفُسهنَ ثلاثة قروء» فإذا تمْت الحيضات الثلاث ولم تغتسل المعتدّة» فهل د تعتبر عدّتها منقضية 
بمضي الحيضات الثلاث» أم لا بد من اغتسالها حتى تنقضي عذّتها؟ في مذهب الحنابلة 


روايتان0559 , 


الرواية الأولى : لا تنقضى عدَّتها حتى تغتسل» ولزوجها أن يرجعها قبل أن تغتسل إن كان 
طلقها طلاقاً رقي وهذا ظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي, فإنه قال في العدّة: فإذا اغتسلت 
من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج وهذا قول كثير من الحنابلة» وروي ذلك عن عمر وعلي وابن 
مسعود وسعيد بن المسيب والثوري وأبي عبيد» وروي نحوه عن أبي بكر الصديق وأبي الدرداء . 
وروي عن شريك أنه قال: ل إلرحعة وإن فرطك فالخل د أ اقلم اتعسيان عهرين هل 

والرواية الثانية: أن العدّة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل» أي : تنقضي عدّتها بطهرها 
من الحيضة الثالثة. وانقطاع دمها قبل أن تغتسل ؛ لأن الغسل ليس بشرط لانقضاء عدّتهاء وإنما 
الشرط انقضاء ثلاث حيض كوامل» وهذا قول طاووس» وسعيد بن جبيز» والأوزاعي». واختيار . 
أبي الخطاب من الحنابلة؛ لقوله تعالى : «والمطلّقات يَتَربّصنَّ بأنفُسهن ثلاث قروء4. والقرء 

هو الحيضء. وقد زالت فيزول الترئص وتنقضي العدّة؛ ولأن انقضاء العدّة تتعلق به: بينوذتها من 
زوجها وحلها لغيره» فلا يتعلق ذلك بفعل اختياري منها. ولأنه لم يبق حكم العدّة - فيما لو طلّقها 
طلاقاً رجعياً - فلا ترث لو مات زوجها ولا يقع طلاقه بعد مضيها؛ ولأنها لوتركت الغسل اختياراً 
أو لجنون أو لنحوه ففي هذه الحالة إما أن يقال بقول شريك : إنها تبقى معتدّة ولو بقيت عشرين 
سنةء وذلك خلاف قول الله تعالى : «يتريصنٌ بِنفُسهنٌ ثلاثة قروء» ؛ ؛ لأنها ع أكثر 
من مائتي قرء. أو يقال تنة تنقضي عدّتها قبل الغسل» فيكون رجوعاً عن قولهم لا تنة ْ تنقضي عدّتها 


حتى د تغتسل . 
4 ويبدو أن ابن قدامة ‏ رحمه الله - في تعليله الرواية ‏ الثانية يميل إلى القول بها 
وأعظم ما ب ا يحتج به لترجيح ميله شتراط الغسل لانقضاء العذة به يفضي إلى مخالفة ة ظاهرة للآية 


الكريمة : «والمطلّقات يتريصنٌ 3 ثلاثة قروء»ولا خلاص من هذه المخالفة إلا بعدم 
اشتراط الغسل لانقضاء العدّة. 


4٠‏ ثانياً: عند الظاهرية: 


وذهب ابن حرم إلى عدم اشتراط الغسل لانقضاء العدّة وقال إن من ذهب إلى هذا القول 
كان احتهاداً منه لا عن أثر اعتمد عليه 0155 


(115) «المغني» جلاء ص 21781-78٠‏ 405 . (11) «المحلى» ج١٠.‏ ص١٠؟.‏ 


- ١178- 


4/١‏ ثالثاً: مذهب اللحنفية(01: 

وعند الحنفية في شرط الغسل بعد الترئص ثلاث حيضات تفصيل نوجزه في الآتي.» حسب 

: الحالة الأولى‎ 4/٠ 

إن كانت أيام حيضتها عشرة أيام» تنقضي عدّتها بانقضاء الحيضة الثالثة» وقد انقضت بيقين 
لانقطاع دم الحيض بيقين؛ إذ لا مزيد للحيض على عشرة أيام . 

”4 _ الحالة الثانية : 

وإن كانت أيام حيضتها أقل من عشرة أيام» فإن كانت تجد ماءً ولم تغتسل ولا تيمُمت 
وصلت به ولا مضى عليها وقت كامل من أوقات أدنى الصلوات إليهاء فلا تعتبر العدّة منقضية» 
ولذلك يحل لزوجها مراجعتها ولا يحل لها أن تتزوج» واحتجوا بأن اشتراط الغسل روي عن 
الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون. ولأن أيام حيضتها إذا كانت أقل من م أيام لم تستيقن 
0 دم الحيض لاحتمال المعاودة في أيام الحيض ؛ لأن الدم لا يدرٌ دراً واحداء ولكنه ١‏ يدر 
مرة رّة وينقطع أخرى, فكان احتمال العود قائماًء والعائد يكون دم حيض إلى عشرة ة أيام ‏ أي إلى 
أقصى مدة الحيضة ‏ فلم يوجد انقطاع دم الحيض بيقين» فلا يثبت الطهر بيقين فتبقى العدّة ؛ 
لأنها كانت ثابتة بيقين » والثابت بيقين لا يزول بالشك» بخلاف ما إذا كانت أيام حيضتها عشرة 
أيام ؛ إذ لا يحتمل عود دم الحيض إليها بعد هذه المدة لأنها أكثر مدة الحيضة . فيحصل اليقين 
بانقطاع دم الحيض » ويحصل انقضاء الحيضة الثالئة فيثبت الطهر وتنقضي العدّة بيقين . 

5و شيء من التفصيل للحالة الثانية : 

وإذا اغتسلت بعد حيضتها الثالثة التى مدتها أقل من عشرة أيام» وهي الحالة الثانية لها من 
جهة مدة حيضتهاء فقد ثبت لها بهذا الغسل حكم من أحكام الطاهرات وهو إباحة أداء الصلاة» 
إذ لا يباح أداؤها للحائض, فكان اغتسالها قرينة على انقطاع الدم. فتنقضي العدّة. وكذلك إذا 
لم تغتسل» » لكن مضى عليها وقت الصلاة ة فإن عدّتها : تعتبر منقضية ؛ لأنه لما مضى عليها وقت 
الصلاة» صارت الصلاة ديئاً عليهاء فصيرورة الصلاة ديناً في ذمتها قرينة على انقضاء عدّتها 
بانقضاء حيضاتها الثلاث. 


)١ 1"55(‏ دالبدائع» ج237 ص*85-187١1‏ » «الفتاوى الهندية» ج١ ٠‏ ص868؟6. 
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ه/"ة ‏ رأي ابن القيم في شرط الغسل2155: 

قال ابن القيم, مَنْ اشترط الغسل من الحيضة الثالثة لانقضاء العدّة احتج بأنه قول أو قضاء 
الخلفاء الراشدين بذلك. ولأن المرأة إذا انقطع حيضها صارت في حكم الطاهرات من وجه. 
وفي حكم الحائض من وجه. والوجوه التي هي في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي في 
حكم الطاهرات» فإنها في حكم االلإكرات في صحة العيام ووجوب الصلاة. وهي في حكم 
الحيض في قراءة القران عند من حَرِمَةُ على الحائض» واللبث في المسجد. والطواف بالبيت 
العتيق » وتحريم الوطء. وتحريم الطلاق في أحد القولين» ومن ن أجل ذلك احتاط الخلفاء 
الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح. ولم يخرجوا المرأة منه من الحيض - بعد ثبوته إلا بيقين لا 
ريب به وهو ثبوت حكم الطاهرات في حقها من كل وجه إزالة لليقين بيقين مثله» وذلك باغتسالها 
بعد الحيضة الثالثة» إذ ليس جعلها حائضاً في تلك الأحكام بأولى من جعلها حائضاً في حق 
بقاء الزوجية ‏ وهذا إذا كانت العدّة من طلاق رجعي ‏ وبالتالي بقاء عدَّتها وحق زوجها 
بمراجعتها. ثم قال ابن القيم: وهذا من أدق الفقه وألطفه ماخذاً. 

5 أقل مدة لانقضاء العدّة بالقروء: 

المرأة مصدّقة بادعائها انقضاء عدَّتها بشرط أن يكون ذلك في مدّة يمكن انقضاؤها فيهاء 
فما هي هذه المدّة؟ وبكلمة أخرى ما هي هذه المدّة في أقل مقدار لها؟ والجواب على ذلك 
ينبني على الخلاف في أقل مدّة للطهر بين الحيضتين» وفي أقل مدّة للحيضة. وفي المقصود 
بالقرء هل هو الطهر أم الحيض» وفي ضوء ذلك يكون الجواب. ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء 
في أقل مدة الطهر وأقل مدة الحيضة, أما المقصود بالقرء وهل هو الطهر أو الحيضة فقد سبق 
وأن بيناه ورجحنا أنه الحيض . 

/الا4ة ‏ أولاً : مذهب الحتابلة : 

أ : أقل مدة لانقضاء العدّة: 

أقل مدّة يمكن أن تنقضي فيها عدّة الحرة بالقروء أي بالحيض - هي تسع وعشرون يوماً 
ولحظة. بناء على أن أقل الجيض يوم وليلة» وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماًء وذلك 
بأن يطلقها ٠‏ لاسوسيا اا ا ا م 


.١99ص «زاد المعاد» لابن القيم » ج؛؛‎ )١١51( 
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لم تكن هذه اللحظة من عدّتها ولكن لا بد منها لمعرفة انقطاع الحيض . هذا ومن اعتبر الغسل 
مع اتمام د 3 ثة حيضات لإكمال العدّة فلا بد من مرور وقت يمكنها فيه من الغسل بعد انقطاع 
الحيضر 01758 , 

44 ب : ادّعاء انقضائها في أكثر من شهر: 

رعايام هذا إذا ادّعت الحرّة انقضاء عدّتها بالحيض في أكتر مق شهر قبل ادّعاؤها وصدَّقت 
فيه ؛ لأنها مؤتمنة على فرجهاء ولأن ما ذكرته من مدّة يمكن أن :: تنقضي فيها عدتهة015 , 

ولاو _ ج : اذعاء انقضائها في شهر: 


وإن ادّعت انقضاءها في شهر فلا يقبل قولها بغير بيّنة. (ووجه) الفرق بين هذه الحالة وبين 
التي قبلها - وهي ادّعاؤها انقضاءها في أكثر من شهر - أن حيضها في الشهر ثلاث حيضات يندر 
حدوثه علا ولكن بالبينة يقبل ويترجح 1 يندر حدوث ثلاث حيضات فيما زد على 
الشهر كندرة حدوثه فيه. فيقبل قولها إذا ادُعَنَهُ من غير بيّنة» وهذا هو وجه الفرق. وأيضا فإن 
شريحاً قال: «إذا ادّعَتَ أنها حاضت ثلا حيضن :فى شتهر وحاءت ينه من السناء العدول على 
ما تذّعيه قُبِلَ ادّعاؤها وصدقت فيه وانقضت مدنا برق أقرّه على رضى الله عنه ‏ على هذا 
الرأي ‏ 5 أخذ أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى 310 , ْ ْ 

٠‏ د : ادّعاء انقضائها في أقل من شهر: 

وإن ادّعت انقضاء عدّتها بئلاث حيضات في أقل من تسع وعشرين يوماً ولحظة لم تسمع 
دعواها فلا تقبل بيّنتها؛ لأننا نعلم كذبهاء إذ لا يعقل أن تحيض ثلاث حيضات كوامل في أقل 


الففلة ' 


من شهر 


)1١14(‏ «المغني» جل/اء ص785, «كشّاف القناع» ج*. ص71 . وأما أكثر مدة الحيض فهو خمسة عشر يوماً 
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً. وقال أبو بكر من الحنابلة أقل الطهر مبني على أكثر هذه 
الحيض. فإن قلنا أكثره خمسة عشر يوماً. فإن أقل الطهر خمسة عشر يوم وإن قلنا أكثر الحيض سبعة 
عشر يوماًء فأقل الطهر ثلاثة عشر يوماً. وقال مالك والثوري والشافعي وبأو حنيفة: أقل الطهر خمسةب 
عشر يوماً. «المغني» ج١1‏ ص08:-804. 

. «المغني» جلاء ص387‎ )١١159( 

. «المغني» جلاء ص787ء «كشاف القناع» جا ص717‎ )1١27( 

. 3١ص «المغني» جلاء ص787. «كشاف القناع» ج7.‎ )1١1/1( 


-١81- 


: 20159 ثانياً : مذهب الحنفية‎ - ١ 

أ : قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - : أقل ما تصدق فيه الحرة في ادّعائها انقضاء عدّتها 
هن ون يونا تر داز اكوك فى روه مط يدا الور كي امار با م بالحيض 
خمسة أيام» ثم 000 ثم بالحيض خمسة أيام , ثم بالطهر خمسة عشر يوما 

ثم بالحيض خمسة أيام» فتلك ستون يوماً. . وتخريج تول أ حلينة على ره الحسن أنه يبدأ 
بالحيض يعار ابام ثم بالطير خددة عدو يها ثم بالحيض عشرة أيام ثم بالطهر خمسة عشر 
ها ثم بالحيض عشرة أيام. فذلك ستون يوماً. فاختلف التخريج مع اتفاق الحكم. 

ب : وقال أبو يوسف ومحمد: أقل ما تصدق فيه الحرة في اذّعاثها انقضاء عدّتها هو تسعة 
وثلاثون يوماً. وذلك بأن تبدأ بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوماً. ثم بالحيض ثلاثة 
أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوماً. ثم بالحيض ثلاثة أيام. فذلك تسعة وثلاثون يوماً. 

: (وجه) قول أبي يوسف ومحمد: أن المرأة أمينة في هذا الباب» والأمين يصدق ما 
مكنء وأمكن تصديتها هانا بذ يحكم بلطلاق : في آخر الطهر فتبدأ بالعدّة من الحيض فيعتبر 
أقله وذلك ثلاثة يام ثم أقل الطون وهو العامة عن وما ثم أقل الحيض ثلاثة أيام ثم أقل 
الطهر خمسة عقن برغا : ثم أقل الحيض ثلاثة أيام ‏ فذلك تسعة وثلاثون وا 

د : (وجه) قول أبي حنيفة على تخريج رواية محمد أن المرأة ‏ وإن كانت أمينة في انقضاء 
عدّتها بالحيض - ولكن الأمين إنما يُصدّق فيما لا يخالفه الظاهر, وما قاله أبو يوسف ومحمد 
خلاف الظاهر؛ لأن الظاهر أن من يريد الطلاق» فإنما يوقعه في أول الطهر. وكذلك حيض ثلاثة 
أيام نادر وحيض عشرة أيام نادر أيضاًء فيؤخذ الوسط وهو خمسة., واعتبار هذا التخريج يوجب 
أن أقل ما تصدق به فيه انقضاء عدّتها هو ستون يوماً اونا ترا لي ص على ار 010 
الحسن, فهو أن يحكم بالطلاق في آخر الطهر ويعتبر مدّة الحيض عشرة أيام . 

7 المعتدة إذا كانت نفساء : 

وأما المعتدة إذا كانت نفساء بأن ولدت وطلقها زوجها عقيب الولادة» ثم قالت: انقضت 
عدّتي . فقد اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه في أقل ما تنة 2 تنقضي به عدّتها وتصدق فيه ونوجز فيما 


ل أقوالهم 0177 : 


ففضة 6 «البدائع وج" 3 ص98 1١19-١‏ 5 
فض 4 «البدائع» ج؟ . ص148١21»‏ ج20 ص198١.‏ 
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4888 قال أبو حنيفة في رواية مجموعة: لا تصدق حرّة في أقل من خمسة وثمانين يوماً 
(وجه) قوله أن النفاس يثبت خمسة وعشرين يومأء لأنه لوثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت 
بعده خمسة عشر يوماً طهراًء ثم يحكم بالدم فيبطل الطهرء م أبي حنيفة أن الدمين 
في الأربعين بالضية للفساء لا ينصل يينهما طهر :وإن كثرء جتى لي رأت في أول النفاس ساعة 
دما وفي آخره ساعة دماً كان الكل نفاساً عنده, فجتل النقائ حينة وعخرين يوم تق ركيت 
بعده طهر خمسة عشر يوماً فيقع الدم بعد الأربعين» امت لكك ا و 
أيام حيضاً وخمسة عشر طهراً وخمسة حيضاً وخمسة عشر طهراً وخمسة حيضاً » فذلك خمسة 
وثمانون يوماً. 

4 وقال أبو يوسف لا تصدق النفساء في أقل من خمسة وستين يوم لأنه يشبت أحد 
عشر يوماً نفاساً؛ لآن العادة أن أقل النفاس يزيد على أكثر الحيض ثم يثبت ينبت خخمسة عشر يوم 
طهراً وثلاثة ثة أيام حيضاً وخمسة عشر يوما طهراً وثلاثة آياه حيفا وحن عخر ترما طهر وثادة 
أيام حيضاً فذلك خمسة وستون يوماً. 

6- ققال الإمام محمد لاا تصدق في أقل من أربعة وحممين يرما لأن أقل النفاس 
ما وجد من الدم فيحكم بنفاس ساعة: وبعده خمسة عشراً يوماً طهراً وثلاثة أيام حيضاً وخمسة 
عشر يوماً طهراً وثلاثة أيام حيضاً وخمسة عشر يوماً طهر وثلاثة أيام حيضاًء فذلك أربعة وخمسون 
و 


484 - ادّعاء المعتدة انقضاء عدّتها0157: 

وبناء على جميع ما تقدم من أقوال أبي حنيفة وصاحبيه في أقل ما تنقضي به عدّة المعتدة 
بالحيض سواء كانت نفساء أو غير نفساءء أنها إذا قالت انقضت عدّتي وكذبها الزوج». وكان 
0 انقضاء عدّتها فى مدّة يحتمل انقضاء عدّتها فيها كما 97 ادّعت انقضاءها فى أقل مذّة 
بالكذب» فتحلف ؛ كالوديع إذا كذّبه المودع ق هلاك الوديعة 000 تَعَدّ منه 0 تقصير. أما إذا 
ادّعت انقضاء عدتها في مدّة لا تحتمل انقضاءها فيها فلا يقبل قولها أصلا 

لم4 ثالث : مذهب المالكية012) : 

أقل مدّة الحيضة يوم أو بعض يوم له بال بأن زاد على ساعةء فإن كان ساعة فأقل» فلا 
)١١17/4(‏ «الهداية وفتح القدير» جا ص784-9588 . 


.60٠0-449ص‎ .١ج «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي»)‎ )١11/0( 
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يعتد به قطعاً ولا نَسأل عنه ولكن يوجب الغسل ويبطل الصوم ويسقط الصلاة. وعدّتها حينئذٍ من 
وقت الطلاق بثلاثة أشهر حيث كان هذا القدر عادة لها. وأما الطهر فأقله خمسة عشر يوما. 

رابعاً: مذهب الشافعية : 019 

م حوري لوس يك ديه تنقضي فيها العدّة حسب حالات المعتدّة نوجز ذلك 

8 الحالة الأولى: 

إن كانت حرّة وطلقت في طهر وهي معتادة ‏ أي لها عادة في حيضها ‏ فأقل مدة يمكن أن 
تنقضي فيها عدّتها هي اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وتفصيل ذلك: أن تطلق في طهرها وقد بقي 
منه لحظة, فيعتبر هذا الطهر هو أول أطهارها من عدتها ثم تحيض يوماً وليلة باعتبار أن أقل 
الحيض هو هذا المقدارء ثم تطهر خمسة عشر يوماً باعتبار أ ن أقل الطهر هو خمسة عشر يوماًء 
وهذا هو الطهر الثاني ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوم وهذا هو طهرها الثالث» 
ثم تدخل في الحيضة الثالثة» وهذه الحيضة ليست من العدّة وإنما الدخول فيها للاستيثاق من 
انقضاء عدّتهاء فيكون مجموع ذلك اثنين وثلاثين يوماً ولحظتين. 

الحالة الثانية : 

إن كانت حرّة وطلّقت في حيض وهي معتادة أي لها عادة في حيضها أو مبتدأة بالحيض 
فأقل مدّة تنقضى فيها عذّتها سبعة وأربعون يوماً ولحظة وذلك كأن يعلّق طلاقها بآخر جزء من 
لم سي لد ريو كن سم 
العنّق وإنما للاستيثاق من ب عذّتها. 

-0١‏ خامساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في «شرائع الإسلام في فقه الجعفرية): «وأقل زمان تنقضي به العدّة ستة وعشرون يوماً 
ولحظتان. ولكن الأخيرة لبسبت من العدّة وإئما لي دلالة على ع ملها. لف 0 

وفي «المختصر النافع» في فقه الجعفرية أيضا «وأقل ما تنة تنقضي تنقضى به عدّتها ستة وعشرون 
به ولحظتان ولببنت الأخيرة من العدَة بل دلالة 0 منها203153, 


)١١16(‏ بمغني المحتاج» ج27 الاضة 
)١١/(‏ «شرائع الإسلام» جا ص7”4. )١١/8(‏ «المختصر النافع» ص4؟؟ . 
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7 - سادساً : مذهب الظاهرية : 


وعندهم لا حدٌّ لأقل زمن تنقضي به عدّة المعتدّة بالقروء. وإنما هو متروك للبيئة تقيمها 
المعتدة على انقضاء عدّتها إذا أنكر الزوج ادّعاء انقضائهاء فقد جاء في «المحلى» لابن حزم 
رحمه الله : «وسواء ء فيما ذكرنا تقارب الأقراء أو تباعدها لا حدّ في ذلك. إلا أنه لا تصدق المرأة 
في ذلك إذا أنكر الزوج قولها إلا بشهادة أربع عدول من النساء عالمات يشهدن أنها حاضت 
حيضاً أسود ثم طهرت منه. هكذا ثلاثة أقراء. أو شهادة امرآتين ن كذلك مع يمينها لأن الله عر 
وجلّ لم يحدّ في ذلك جداً ولا رسوله ل طإومًا كان ريّك تَسبًًك. ومن الباطل المتيقن أن يكون 
الله جلّ جلاله أراد أن يكون للأقراء مقدار لا يكون أقل منه ثم يسكت عن ذلك ليكلفنا علم 
الغيب الذي حجبه عنا أو يكلنا إلى الظنون الكاذبة. وأما أنها لا تصدق في ذلك إذا أنكر الزوج 
فلأن رسول الله ككل حكم بالبينة على من ادّعى وهي مدعية بطلان حق ثابت لزوجها في رجعتها 
إن كان الطلاق رجعياً - فلا تصدق إلا ببينة عدل015, 


الفستلة «المحلى» لابن حزم » ج١٠ ١‏ ص؟9ل7ا؟. 
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بعك لشاف 
العدّة بالأشهر 
(ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها) 

497 - وقت ابتداء العدّة بالأشهر: 

قلنا: عند الكلام على العدّة بالقروء إنها تبدأ من وقت وقوع سبب وجوب العدّة عند جمهور 
العلماء؛ ومن وقت علم المرأة بوقوع سبب العدّة عند الظاهرية. فهل ما قلناه هناك عن ابتداء 
العدّة بالقروء نقوله هنا عن ابتداء العدّة بالأشهر, فتبدأ هذه العدّة من وقت حصول سبب وجوب 
العدّة عند الجمهور ومن وقت العلم بالسبب عند الظاهرية؟ والجواب : نعم ؛ لأن أقوال الفقهاء 
في ابتداء العدّة جاءت عامة وليست خاصة بعدة القروءء وهذا يعني أنها تشمل العدّة بالأشهر 
كما تشمل العدّة بالقروء من حيث وقت ابتدائهاء ومع هذا فقد صرح بعض الفقهاء بأن ابتداء 
العدّة بالأشهر يكون من وقت وقوع سبب وجوب العدّة. فمن هذه الأقوال: 

4 من أقوال الفقهاء في ابتداء العدّة بالأشهر: 

أ : جاء في «البدائع»: «أنها ‏ أي العدّة ‏ تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق 
والوفاة - عدة الوفاة بالأشهر ‏ وغيرها حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدّة من يوم 
طلق أو مات عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم011*:2, 

ب : وفي «كشاف القناع» : «والابتداء أي ابتداء العدّة من حين وقع الطلاق سواء كان وقوعه 

فى الليل أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله. فإن كان الطلاق في أول الشهر اعتبر 
شلاثة أشهر بالأهلةم 01010 , 

ج : وفي «المحلئ» لابن حزم : «فإن كانت المطلّقة لا تحيض لصغر أو كبر أ و خلقة. ولم 
تكن حاملا وكان قد وطثها فعدّتها ثلاثة أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها أو إلى أهلها إن كانت 
د 1159 , 


(1180) «البدائع» ج. ص190. (11781) «كشاف القناع» ج"ء ص75 . 
)1١785(‏ «المحلى» ج١٠2‏ ص756. 


-ك18ا- 


6 - كيفية احتساب أشهر العدّة: 


العدّة ل التي هي بدل عن الحيض مدتها ثلاثة 7 بالنسبة لليائسة من المحيض» 
النساء عادة , . والعدة التي هي أصل بنفسها وليسنت 35 عن 38 شيء آخر هي عدّة الوفاة ها 
أربعة أشهر وعشر. واحتساب أشهر هذه العدّة بنوعيها أي التي هي بدل عن الحيض» والتي هي 
أصل بنفسها ليست بدلاً عن الحيض, هذا الاحتساب يكون على التفصيل الآتى في المذاهب 
المختلفة : 

35 - أولاً: مذهب الحنفية015: 

أ : إذا وقع سبب العدّة في أول الشهر: 

قالوا: إن سبب وجوب العدّة بالأشهر من الوفاة والطلاق ونحو ذلك إذا اتفق في غرّة الشهر, 
اعتبرت أشهرٍ العدّة بالأهلّة ؛ لآن الله تعالى أمر بالعدة بالأشهر في هذا النوع من العدّة بقوله عز 
وجل : طفَعِدَتهُنْ لاله شه رٍ4» وقوله عزّ وجل في عدّة الوفاة: لأربَعَة أشْهرٍ وَعَشْرَاه فلزم 
اعتبار الأشهر» والشهر قد يكون ثلاثين نوق وقد يكون تسعة وعشرين توما 

417 ب : إذا وقع سبب العدّة في بعض الشهر: 

وإذا وقع سبب وجوب العدّة في بعض الشهر أي في خلاله وليس في أولهر فقد قال أبو 
حنيقة رحمه الله : تعتير العدّة بالأيام ‏ فتعتد من حين الطلاق واخواته تسعين توما ومن الوفاة 
هالةوكالاتيق يونا : وحجة أبي حنيفة أن العدّة يراعى فيها الاحتياطء فلو اعتبرناها بالأيام لزاد 
مقدارها على الشهورء ولو اعتبرناها بالأهلة لنقص عن الأيامء فكان إيجاب الزيادة أولى 


احتياطاً . 
وقال الإمام محمد تعتد بقية الشهر الأول بالأيام وباقي الشهور بالأهلة ويكمل الشهر الأول 


وعن أبي يوسف روايتان» في رواية مثل قول أبي حنيفة» وفي رواية مثل قول محمد وهو 
قوله الأخير. وحجة محمد وأبي يوسف أن المأمور به هو الاعتداد بالأشهر والأشهر اسم الأهلة. 
فكان ار في الاعتداد هر الأهلة, #0 احتساب العدّة بالأهلة. وإنما 0 إلى احتسابها 


. 145-1١96 «البدائع» جا ص‎ )١١1"4( 


-/ا8م1 - 


ولا نعدل إليها في بقية الأشهر فلزم اعتبارها بالأهلة . 

ثانياً: مذهب الحتابلة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «إن كان الطلاق في أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر 
بالأهلة لظاهر النصء وإن كان في أثناء الشهر اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة كاملين كانا أو 
ناقصين » ومن الشهر الثالث تمام ثلاثين يوفاً تكملة ما اعتدته من الشهر الأول2) 03589 , 

48 ثالثاً: مذهب المالكية : 

إن كان مبدأ العدَّة أول الشهر فالثلاثة الأشهر سواء كانت كاملة أو ناقصة هي عدتهاء وإن 
كان مبدزها ليس أول الشهر فالشهران بعده على ماهما عليه من نقص (أي كون كل منهما تسعاً 
وعشرين ا أو كمال (أي ثلاثين 2 ويلغى يوم الطلاق لا يحتسب في العدّة وتكمل الشهر 
الأول معتبرة إياه ثلاثين يوماً من الشهر الرابع 20189 

5 رابعاً: مذهب الشافعية7١011):‏ 

إن وقع سبب العدّة في أول الشهر فالعدّة تكون بالأهلة. وإن وقع سبب العدّة في أثناء 
الشهر. فتعتد بعده شهرين بالأهلة وتكمل الشهر الأول (معتبرة إياه ثلاثين يوما) من الشهر الرابع 

 -0١‏ خامساً: مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري : «فإن طلقها في استقبال أول ليلة من الشهر مع تمام غروب الشمس 
اعتدت حتى يظهر هلال الشهر الرابع » فإذا ظهر حلت من عدّتهاء فإن طلّقها قبل ذلك أو بعده 
لزمها أن تمعد شيعا وثمانين ليلة» فإذا أتمت ذلك حلّت لقول رسول الله كك : «الشهر تسع 
وعشرون بوماًم 07 , 

- سادساً: مذهب الجعفرية: 

قالوا: من طلّقت في أول الشهر اعتدت بثلاثة أشهر بالأهلة؛ وإذا طلّقت فى أثنائه اعتدت 
بهلالين وأتحذدت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول وقيل تكمل ثلاثين ا وهو 


ييل ع( 


(1184) «كشاف القناع» جا ص757 . 
)11١186(‏ «الشرح الصغير» للدردير» ج١1‏ » ص 917 . )١١"85(‏ (مغني المحتاج» اج*7. ص386. 


(1187) «المحلى» ج١٠.‏ ص57 . )١١84(‏ «شرائع الإسلام» ج77 ص5". 
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0- احتساب عدّة الوفاة: 

ما ذكرناه من أقوال الفقهاء تصرح بعدّة الطلاق واخواته وهي ثلاثة أشهر وتبين هذه الأقوال 
كيفية احتساب هذه المدة ‏ ثلاثة أشهر- إذا وقع الطلاق ونحوه فى أول الشهر أو فى أثنائه . 
وأقوالهم هذه في كيفية احتساب عدّة الطلاق هي نفسها في كيفية احتساب عدّة الوفاة إذا وقعت 
في أول الشهر أو في أثنائه. وكل الفرق هو في مقدار العدّة إذ هي في الوفاة أربعة أشهر وعشرء 
وفى غيره ثلاثة أشهر إذا كانت العدّة بالأشهر. 

1-05 انقضاء العدّة: 

وتنقضي العدّة بالأشهر بانقضاء متها وهي ثلاثة أشهر في الطلاق ونحوه في حياة الزوجين» 
أو بأربعة أشهر وعشر في عدة الوفاة إذا لم تكن الزوجة حاملاً في الحالتين» أي في حالة الفرقة 
7 حياتهما أو في حالة وفاة الزوج. على أن يلاحظ كيفية احتساب أشهر العدّة ليعرف متى 
تنقضى العدّة وتنتهى أحكامها. 


-188- 


(عتى (لثالتك) 
عدّة الحبل 


ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها 
6 -. وقت ابتدائها: 


هذه العدّة تتعلق بالمرأة الحبلى أي الحامل. وهي تبدأ من وقت وجود سبب وجوبها من 
طلاق ونحوه في حياة الزوجين أو بوفاة الزوج وهذا في النكاح الصحيح. أو من وقت المتاركة 
من قبل الزوجين أو تفريق القاضي بينهما في النكاح الفاسد أو في الوطء بشبهة 

- احتساب مدتها: 

قال علاء الدين الكاساني ‏ رحمه الله تعالى -: «وأما عدّة الحبل فمقدارها بقية مدة الحبل 
قَلْثْ أو كثرت حتى لو ولدت بعد وجوب العدّة بيوم أو أقل أو أكثر انقضت به العدّة»259) فعدّة 
الحبل يتحدد مقدارها بمدة بقاء الحمل في بطن المرأة من وقت وجوب العدّة عليها إلى وقت 
وضع الحمل . 

7 - انقضاؤها: 

تنقضي عدّة الحبل بوضع الحمل لقوله تعالى: «وَأولآتٌ الأخمال أَجَلّهُن أن يَضَعْنَ 

108 لهل » قال الإمام الكاساني : «وانقضاء عدّة الحبل بوضع الحمل إذا كانت معتدة 1 
طلاق أو غيره من أسباب الفرقة بلا خلاف لعموم قوله تعالى : «وأولآاتٌ الأخمال . أجَلَهُنٌ أن 


5 


ا مَل 5 للملا 
ولكن في عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها اختلاف في انقضاء عدّتها بوضع الحمل. 


فالجمهور تنقضي بوضع الحمل وبعضهم قال تعتد أبعد الأجلين. وقول الجمهور هو الصحيح 
كما بيْنا من قبل0159 , 


.]5 [سورة الطلاق» من الآية‎ )١١40( «البدائ 6 جلاء ص195.‎ )١١88( 
. 47474881 الفقرات من‎ )١147( «البدائع» جا ص195.‎ )1191( 
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- شرءط انقضاء عدّة الحبل: 


ط لانقضاء عدّة الحبل بوضع الحمل أن يكون الحمل الذي تضعه المرأة مستبين 

الخلقة أ بعض الخلقة. وقد بِينا أقل مدة تمضى على الحمل ليستبين خلقه زيش لق أو 
0 كما ب يشترط فيما تنقضي يوضلعه العدّة أن ينفضل عن آمه كله لا بعضه؛ 
وإن كان متعدداً يشترط أن تضع الجميع فلا يكفي أن تضع واحداً من حملها ويبقى غيره في 
بطنها كنا ينا 14 

8 - ولا يشترط طهرها أو غسلها من نفاسها لانقضاء عدّتها إذا تحقق شرط وضع 
الحمل. جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا تنقضي عدّتها إلا بوضع كل الحمل 
ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسهاء وللعلم ببراءة الرحم بالوضع©05©. 


: حالات لا ته تنقضي فيها العدّة بوضع الحمل‎ ٠ 

ل ل ا لي إلا أنه في بعض الحالات يتم 
وضع الحمل ولا تنقخ تنقضى العدّة به. ومن ذلك إذا مات الصغير الذي لا يولد لمثله عن زوجته 
فأتت 50007 العدّة بوضعه. وهذا مذهب الحنابلة وبه قال مالك 
والشافعي . وقال أبو حنيفة : إن مات وبها حمل ظاهر اعتدت عنه بالوضع. وإن ظهر الحمل بها 
0 10 اماد كاك بو ا سر 
بقوله ل «وأولآتٌ الأمَال 57 أن يَضْمْنَ حَمْلهٌُ 4. 

وقد ردّ ابن قدامة الحنبلى على هذه الحجة بأن هذا الحمل منفى عنه يقيئاً فلا تعتد بوضعه 
كما لو ظهن. بها جمل بعد موتهء .والآية الكزيمة .واردة ف المطلقات0155, 

١‏ وبناء على ما تقدم فإن عدّتها عند الحنابلة والشافعية لا تنقضي بوضع الحمل من 
الوطء الذي علقت به منه. سواء كان هذا الحمل ملحقاً بغير الصغير كأن يكون من عقد فاسد 
أو وطء بشبهة ة أو كان من زنى لا يلحق بأحد؛ لأن العدّة تجب من كل وطءء فإذا وضعته اعتدت 


.4758-947"54 الفقرات من‎ )١١98( 

.1١589-1١6/8 68 الفقرات من‎ )١1١84( 

. دكشاف القناع» ج#, ص54‎ )١19( 

)١١945(‏ «المغني» جلاء ص 2779 «مغني المحتاج» جلا ص88”". 
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من الصبي وهو زوجها الذي مات عنهاء وعدّتها عدّة وفاة وهي أربعة أشهر وعشر؛ لأن العدتين 
من رجلين فلا تتداخلان, فعدّة وضع الحمل تتعلق بوطئها من قبل غير زوجها. وعدّتها أربعة 
أشهر وعشر هي عدّتها لوفاة زوجها. وإن كانت الفرقة في الحياة بعد الدخول كزوجة كبير دخل 
بها ثم طلّقها وأنت بولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجهاء ل 
وكذلك [ولاطلق الححوت زوه أو مات عنها فآنت بولد لم يلحقه نسبه فإن عدّتها لا تتقضي 
بوضعه وإنما تنقضي به عدّة الوطء ثم تستأنف عدّة الطلاق أو عدّة الوفاة على النحو الذي 
ذكرناه» وهذا عند الحنابلة ا 


(فنسنتالة «المغني» ج27 ص18 » «مغني المحتاج» جا صثة8"؟ . 
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(لنسن ؤم 


كرلل لة وير اشر وها 

حيار 

قلنا: إن العدّة قد تكون بالقروء أو بالأشهر أو بوضع الحمل. ولكن قد يطرأ طارىء يوجب 
تحول العدّة من نوع إلى نوع آخر بالرغم من أن العدّة بدأت وفق نوع معين من أنواع العدّة. 
وهذا الانتقال من عدّة إلى أخرى هو ما نقصده ب (تحول العدّة). أما تداخل العدّة.فتريد به 
اجتماع عدتين لوجود سبب لكل منهما فتدخل إحداهما في الأخرى على نحو تحتسب من 
ضمنهاء وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 

المبحث الأول: تحول العدّة. 

المبحث الثاني : اجتماع العدّتين وتداخلهما. 


-1١94*- 


و 
(لعرى للذورك 
تحول العدة 
44 - تحول العدّة من الحيض إلى الأشهر: 
المعتدة إذا كانت من ذوات الحيض وحاضت حيضة أو حيضتين ثم أيستء فإنها تنتقل 
عدّتها من الحيض إلى الأشهر فتستأنف العدّة بثلاثة أشهر لأؤنها لما ار الحيمن صارت 
عدّتها بالأشهر لقوله تعالى : «واللائي يمسن من المحيض من نّْ نسائكُم إن ري تبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهريه01, والأشهر بدل عن الحخيض» وإنما تستأنف العدّة بالأشهر ولا بين التي 


اهدينا أو حيضتاها؛ لأن العذة لا تلفق .من يي 7 الحجيض والأشهر, أو يقال إن إكمال 
الأصل ‏ وهو الحيض - بالبدل غير ممكن لأنه يصير الشيء الواحد وهو الحيض أصلا وبدلاً وهذا 
لحر لمكا 


4- تحول العدّة من الأشهر إلى الحيض: 

وهذا التحول قد يحدث للصغيرة التي تبدأ عدّتها بالأشهر. أو البالغة التي لم تحضن فتبد - 
عدّتها بالأشهرء أو التي ظنت أنها وصلت إلى سن اليأس فتحيض قبل انتهاء عدّتهاء فيلزمها 
استئناف عدّتها بالأقراء أي بالحيض.» وهذا قول عامة علماء الأمصار منهم سعيد بن المسيب» 
والحسن» ومجاهد. وقتادة. والشعبي ‏ والنخعي ‏ والزهري . والثوري . ومالك,» وإسحاق» وأبو 
عبيد» وهو مذهب الحنفية والحتنابلة . 

ودليل هذا التحول أن الآيسة لما حاضت تبين أنها لم تكن آيسة وإنما كانت ممتدة الطهر. 
وأما في الصغيرة أو البالغة التي لم تحض. فإنها لما حاضت تبيّن أنها قادرة على الاعتداد 
بالأصل وهو الحيض. قبل حصول المقصود بالبدل أي بالأشهرء والقدرة على الأصل تمنع اعتبار 
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البدل والاكتفاء به كالتيمم مع الماءء كما أنه لا يمكن جمع الشهور التي قضتها من عدّتها مع 
حيضها؛ لأن اليذه له تلفق هن ارين من لوده فلم يبق إلا استئناف العدّة بالحيض فتحيض 
ثلاث حيض حتى تتم عدّتها” تللق ”7 

6 - تحول العدّة من الأشهر إلى الأطهار: 

وإذا قلنا إن القرء هو الطهر وتحولت عدّتها من الأشهر إلى القروء بمعنى الأطهار, فهل تعتبر 
ما مضى من الطهر قبل الحيض فتعتبره طهراً واحداً ويبقى عليها طهران حتى تتم عدّتها؟ قال 
ابن قدامة الحنبلي : فيه وجهان (أحدهما) تعد تعتبره طهراً واحداً؛ لأنه طهر انتقلت منه إلى حيض» 
فأشبه الطهر بين الحيضتين . (والثاني) لا تعتبره؛ لأن القرء بمعنى الطهر هو الذي يكون بين 
حيضتين» وهذا الطهر لم يتقدمه حيض فلم يكن طهراً يعتبر من عدّتها :014 , 
وهذا مذهب الشافعية فقد جاء في «نهاية المحتاج»: «وعدة حرة لم تحض لصغرها أو لعلة 
أو حبلة منعتها رؤية الدم أصلا أو يئستء بثلاثة أشهر بالأهلة. فإن حاضت فيها أي في أثناء 
الأشهر وجبت الأقراء - أي الأطهار ‏ لأنها الأصل ولم يتم البدل ولا يحسب ما مضى قرءاً أي 
طهر5 :014 

57- إذا حاضت بعد انقضاء عذتها بالأشهر: 

أما إذا انقضت عدتها بالأشهر ثم حاضت بعدها ولو بلحظة لم تلزمها العدّة بالحيض ولا 
بغيره ؟ لأنه معنى حدث بعل انقضاء العدّة فلا يؤثر فيها00149 , 

7- تحول عدّة الطلاق إلى عدّة الوفاة: 

إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً ومات قبل انقضاء عدّتهاء سواء طلّقها في حال صحته أو في 
حال مرضهء انهدمت عدة الطلاق وعليها أن تستانف عذة الوفاة؛ لأنه لا تزال زوجته ما دامت 
عدّة الطلاق الرجعي لم تنقضٍ » فإذا مات وهي في عدّتها مات وهي زوجتهء فيلزمها أن تعتد 
عدّة وفاة أربعة أشهر وعشرا كما لو مات قبل أن يطلّقها9 :034 , 


)١1١1500(‏ «المغني» جلاء ص/58-5517 » «المبسوط» ج". ص77 «البدائع» ج"اء ص 3٠١‏ , «مغني المحتاج» 
جلاء ص ك74. 
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ب 96 


4- إذا مات وهي في عدّة طلاق بائن: 

أما لو مات وهي في عدّة طلاق بائن فإنها تستمر في عدّة الطلاق ولا تتحول إلى عدّة وفاة؛ 
لأن الطلاق البائن قطع رابطة الزوجية. فإذا مات بعد ذلك ولو لم تنقضٍ العذة فإنه مات وهي 
ليست زوجته.» فلا تلزمها عدّة وفاة» إلا إذا كان قد طلقها بائناً طلاق الفار فتلزمها أبعد 
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العدتيه 0142 , 

64- تحول العدّة إلى عدّة وضع الحمل: 

إذا ظهر بالمعتدة حمل من زوجها في أثناء عدّتها بالحيض أو بالأشهر.ء سقط حكم ما مضى 
من عدّتها بالحيض أو بالأشهر ولزمها أن تعتد بوضغ الحمل ؛ لأنه لما ظهر أنها حامل تبين أن 
ما رأته من الدم لم يكن حيضاً؛ لأن الحامل لا تحيض, ولأن وضع الحمل أقوى بدلالته على 
براءة الرحم من الحيض أو من الأشهر. رخات لت حراس ل لوا ارال 1 
أشهر منذ انقطعت الحيضة الثالثة. فهذا يعني أن الدم الذي نزل منها ليس بدم حيضء لأنها 
و ولو حاضت ثلاث حيض ثم ظهر بها حمل 
يمكن أن يكون حادثا بعد انقضاء العدّة. بأن تأتي به لستة أشهر منذ فرغت من عدّتها لم يلحق 
بالزوع وعحهنا بصيحة اعتدادها ‏ وإن أتت به لدون ستة أشهر من انقضاء عدّتها ٠‏ لحق بالزوج 


لأننا تبينا أن الدم لم يكن دم حيض؛ لأنه يمكن وجوده في مدّة الحمل . وهذا عند الحنابلة 
والشافعية* ار 


- وفي «المحلّى» لابن حزم الظاهري: «وإن طلّقها وعدّتها بالقروء أو بالأشهر ثم 
حملت قبل تمام العدّة منه أو من غيره بزنى أو بإكراه. فإنها تنتقل عدّتها إلى عدّة الحبل فتنقضي 
بوضع الحمل» » فإذا وضعته فقد تمت عدّتها وكذلك لومات فحملت في عدّتها من وفاته من زنى 
أو إكراه فإن عدّتها ند تتحول إلى عذّة الحامل فتنقضي بوضع الحمل؛ لأن كل ذلك داخل في عموم 
قوله تعالى : وأولآتُ الأحْمَال . أَجَلّهُنَ أن ن يَضْعْن حَمَْلَهُنَ “ه014 


.١6ال1-1١6594 الفقرات من‎ )١١4١8( 
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لمك (لناف 
اجتماع العدّتين وتداخلهما 
0١‏ المقصود باجتماع العدّتين: 
نعني باجتماع العدّتين وجود سببين لعدتين بالنسبة لامرأة معينة على نحو يقتضي تعاقب 
هاتين العدّتين وعدم تداخلهما. 
مثال لاجتماع العدّتين 


إذا تزوجت معتدة في أثناء عذتهاء فكاحها باطل ؛ لأنها و من التكاح ما دامت في 

لعدّة لقوله تعالى: «ولا تعْرمُوا عقدّة التكاح. حتى يَبْلْعْ الكتابث أَجَلَهُ 4ه '2364. والحكمة من 
هذا المنع هو لمعرفة براءة الرحم, ولعلا يفضي نكاحها وهي في العدّة إلى اختلاط المياه وامتزاج 
الأنساب فكان في منعها من الزواج في النذة حفط لحن روحيا الأول في صيانة مائهء ومن ثم 
كان زواجها وهي في العدّة باطل كما قلناء كما لو تزوجت وهي في نكاخه. وعليه فإذا تزوهجت 
وهي في العدّة وجب الضريق ينهم فإت لم يدخل بها فالعدّة بحالها ولا تنقطع بعقد الزواج 
الثاني ؛ لأنه باطل لا تصير به المرأة فراشا لمن عقد عليهاء ولكن لو وطئها هذا العاقد عليها 
انقطعت العدّة سواء علم تحريم نكاحها أو جهله ولزمها أن تكمل عدّة زوجها الأول أي تكمل 
عدّتها الأولى التي وجبت حقا لزوجها الذي فارقها بطلاق وغيره؛ لأن حقه أسبق والعدّة وجبت 
عن وطئه في نكاح صحيح . فإذا أكملت عدّة الأول. وجب عليها أن تعتد من الثاني» ولا 
تتداخل العدّتان لأنهما من رجلين. وهذا مذهب الحنابلة والشافعي والمالكية. وقال أبو حنيفة 
تتداخل العدتان؛ فتعتد بثلاثئة قروء بعد مفارقة الثانى له. وتكون هذا القروء بقية عدّة الأول وعدّة 
الثاني. لأن القصد معرفة براءة الرحم ويتداخل العدّتين يحصل بهذا المقصود أي براءة الرحم 

447 - الحجة لاجتماع العدّتين على وجه التعاقب: 
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واحتج ابن قدامة لمذهبه في أجتماع العدتين على وجه التعاقب لا على وجه التداخل بما 
رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت 
رشيد الثقفي فطلقها ونكحها غيره في عدّتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها ضربات 
وفرّق بينهماء وقال: أيما امرأة تكحت في عدّتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق 
بينهما ثم اعتدّت بقية عدّتها من زوجها الأول. وإن كان قد دخل بهاء فرق بينهما ثم اعتدّت 
بقية عدّتها من الأول. ثم اعتدّت من الآخر ولا ينكحها أبداً. وكذلك روي عن علي رضي 
الله عنه ‏ أنها تعتد عدَّة أخرى من الآخر الذي عقد عليها بعد أن تكمل عدّتها الأولى . ولم يعرف 
لعمر وعلى في قولهما مخالف من الصحابة» وأيضاً فإن العدّتين حقّان مقصودان لشخصين فلم 
يتداخخلا كالديئي 014350 , 

84 - تداخل العدّتين: 


ويراد بتداخل العدّتين وجوب عدّتين على امرأة «شحل / إحداهما في الأخرى. ويكون 
انقضاؤها انقضاء للعدتين» كما لو طُلّق رجل زوجته طلاقا بائناً فوطئها وهي في عدّتها جاهلا 
فيما إذا كان الطلاق بائناً كما لو نسي طلاقها أو ظنْها زوجته الأخرى. ففي هذه الحالة تتداخل 
العدّتان. عدّتها الأولى بسبب طلاقه. وعدّتها الثانية بسبب وطئه لهاء وهذا التداخل يكون فيما 
إذا كانت العدتان بالقروء أو بالأشهر. أي تكونان من جنس واحدء فتبدأ المرأة عدّة القروء أو 
الأشهر من وقت انتهاء الوطءء ويدخل في هذه العدّة بقية عدّة الطلاق؛ لأن مقصود عدّة الطلاق 
والوطء واخد فلا معنى للتعدد. فإن لم تتفق العدّتان» بأن كانتا من جنسين ) بأن كانت إحداهما 
حبلاًء وجد قبل الطلاق أو بعده بوطء بعذك ' وكانت العدّة الأخرى قرو] (أي خيفا اوطهرا) 
بأن طلّقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع أو طلّقها وهي حائل» غير حامل» ثم وطئها في عدّتها 
بالقروء فأحبلهاء تداخلت العدّتان أيضا في هذه الحالة في القول الأصح في مذهب الشافعية؛ 
لأنهما ‏ أي هاتان العدّتان ‏ لشخص واحدء فكانتا كالمتجانستين فتنقضيان بوضعه أي بوضع 
الحمل014319, 

6 وعند الحنابلة إذا طلّقها بائناً ووطئت في عدّتها بشبهة استأنفت العدّة للوطء؛ لأن 
الوطء قطع العدّة الأولى. والوطء موجب للاعتداد للحاجة إلى العلم ببراءة الرحم من الحمل. 
ودخلت فى هذه العدّة المستأنفة بقية العدّة الأولى ؛ لأن الوطء بشبهة يلحق به النسب فدخلت 
بقية العدّة الأولى في الثانية ©14١9‏ , 
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((نسن زد و 
ذالم 
60 اي 


يترتب على العدّة أحكام تتقرر بموجبها حقوق للمعتدّة» كما تتقرر بموجبها واجبات عليهاء 
كما يثبت في العدّة نسب من يولد في أثنائها بشروط معينة» فمن جهة حقوق المعتدّة لها حق 
الإرث بشروط. ولها حق النفقة ما دامت في العدّة بشروط. ومن جهة الواجبات عليها أن لا 
تتزوج ولا تخطب ما دامت في العدّة وأن لا تخرج من بيت العدةٌ وأن تلزم الإحداد. 
44777 - منهج البحث: 


وبناء على ما تقدم نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالى : 
المبحث الأول: الامتناع عن الزواج والخطبة. 

المبحث الثاني : النسب والإرث في العدّة. 

المبحث الثالث: ملازمة المعتدّة 5 العذة. 

المبحث الرابع : الإحداد في العدّة. 

المبحث الخامس : نفقة العدّة. 
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دعرى لشرك 


الامتناع عن الزواج والخطبة 

-س لا يجوز زواج المعتدّة : 

لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة لقوله تعالى : طولاً تَعْرمُوا عقدةً التكاح حَتَى يبل الكتابُ 
جَلَه)2147. أي لا تعقدوا عقدة التكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدّة؛ ولآن التكاح 
بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجهء وبعد الطلاق الثلاث والبائن قائم من وجه حال قيام العدة 
لقيام بعض آثار النكاح, والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطا. ولكن 
يجوز لصاحب العدّة أي زوجها الذي فارقها بطلاق ونحوه أن يتزوجها وهي في العدّة؛ لأن النهي 
عن التزوج في العدّة إنما هو في حق الأجانب لا في حق الزوج» لأن عدّة الطلاق إنما لزمتها 
الأجانب لا فى حقه014192). وقد بِيّنَا ذلك بالتفصيل201419, 


4+ لا يحوز خطبة المعتدّة: 
وكذلك لا يجوز خطبة المعتدّة وهي في عدّتهاء وهذا هو الأصل والقاعدة. ويجوز بالنسبة 


لبعض المعتدات تلميحاً لا تصريحاً على النحو الذي فصلناه من قبل» فلا نعيده هنا بل نحيل 
علبو0143"0), 


)١١14109(‏ [سورة البقرة» من الآية ه1؟]. 
(11418) «البدائع» جلاء ص؟ 5١‏ . 
)١١414(‏ الفقرة 51/4 . 


"اه 


[ل9© السالاء 
النسب والإرث في العدّة 

- نسب من يولد في العدّة: 

ويثبت نسب من تلده المعتدّة فى عدّتها بشروط معينة سنتكلم عليها ‏ إن شاء الله تعالى - 
بتفصيل عند الكلام عن أحكام الأولاد وحقوقهم . ومنها ثبوت تسيهم . 

17١‏ ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة: 

أولاً : في عدّة الطلاق الرجعي : 

ويثبت التوارث بين الزوجين في عدّة الطلاق الرجعي , فأي واحد من الزوجين مات في أثناء 
العدّة ورثه الآخر؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا يرفع الحل ما دامت عدّة الزوجة 
قائمة. فهي زوجته ما دامت في العدّة. فإذا مات زوجها أو ماتت هي في العدّة ورث الحي منهما 
الميت؛ لبقاء الزوجية بينهما من كل وجه. 

7 ثانياً: في عدّة الطلاق البائن: 

لا توارث بين الزوجين إذا مات أحدهما فى عدّة الطلاق البائن. لأن هذا الطلاق يزيل 
الملك ويرفع الحل. إلا إذا طلقها في مرض الموت بائناً بدون رضاهاء فإنها ترثه إذا مات وهي 
في عدّتها؛ لأن طلاقها طلاق الفار كما أشرنا إليه . 
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لمى للئالتك 
ملازمة المعتدّة بيت العدّة 
م4 نص القران الكريم : 
قال الله عزّ وجل : ويا 3 النبي إِذَا طلقم النساء فطَلَّقَومُنٌ لعدّتهن حضوا العذة وائقوا 
الله ربكم لا تُخْرجُوهُنٌ منْ بيوتهن ولا يَشْرُجْنَ إلا أن يأنينَ بفاحشةٍ لي 01م 
- عدم خروج أو إخراج المعتدّة من البيت: 


أفاد قوله تعالى : «إلآ ُرِجَوهْن من بيهن َلآ يَخرُجِنَ . . # حرمة خروج أو إخراج المعتدة 
من بيت العدّة. فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدّة. جاء في «أحكام القران» للقرطبي بصدد 
هذه الآية: «أي ليبس للروج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدّة, ولا يجوز لها 
الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة. . 214192. 

وفي «تفسير الرازي» بصدد هذه الآية: ولا تخرجوا المعتدات من المساكن التي كنتم 
تساكنهنّ فيها قبل الطلاق. . وعلى 000 أنه أن لا يخرجن حقاً لله تعالى إلا لضرورة 


0 فإن خرجت - أي لغير ضرورة - ليلا أو نهارا كان ذلك الخروج جراماً ولا يقطع 


وفي «تفسير د «فإن قلت ما معنى الجمع بين إخراجهن وخروجهن؟ قلت: 
معنى الإخراج أن لآ يحرجهن أزواجهن عيبا عليهن وكراهة لمساكنتهن» أو لحاجة لهم إلى 
المساكن, وأن لا يأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك» إيذاناً بأن إذنهم لا أثر له في رفع 
الحظر. ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ذلك21459 . , 


.]1١ [سورة الطلاق» الآية‎ )١١518( 

. 1١4؛ص‎ »١8ج «أحكام القرآن  تفسير القران» للقرطبي.‎ )١1419( 
. «تفسير الرازي» ج١"اء ص9"‎ )١1١570( 

. «تفسير الزمخشري» ج4؟ » ص4 6ه‎ )١11471( 
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وفيما ذكرت من أقوال المفسرين بصدد الآية الكريمة التي ذكرناها وفيها النهي عن إخراج 
المعتدات من بيوتهن والنهي عن خروجهن. أقول: في أقوالهم دليل على وجوب ملازمة المعتدة 
بيت العدّة حتى تنقضي وعدم الخروج منه. . 

ه- من يلزمها ملازمة بيت العدّة: 

المعتدة قد تكون معتدّة من نكاح صحيح بطلاق رجعي أو بطلاق بائن أو لوفاة زوجها. وقد 
تكون معتدة لفرقة من نكاح فاسد أو لوطء لشبهة, وأيضاً فقد تكون المعتدّة صغيرة أو مجنونة» 
مسلمة أو كتابية في نكاح صحيح ا جميع المعتدات هذا الحكم :ملازمة بيت العدَّة فلا 
يجوز لهن الخروج ولا يجوز لأزواجهن أو غيرهم إخراجهن؟ هذا ما نبينه فيما يلي : 

445 - أولا : المعتدّة من طلاق رجعي : 

لا خلاف في أن المعتدّة من طلاق رجعي يلزمها ملازمة بيت العدّة وعدم خروجها أو 
إخراجها منه وذلك لقوله تعالى : «. . لا تخرجومُنٌ مِنْ بيُوتهنٌ ولا يَخرّجن. . 21494. بل إن 
سياق الآية الكريمة يدل على أن عدم الخروج والإخراج من بيت العدّة يتعلقان بالمعتدة من 
طلاق رجعي2147. ولأن المطلقة رجعيا لا تزال زوجة لمطلقها لقيام ملك النكاح من كل وجه 
فلا يباح لها الخروج كما قبل الطلاق, إلا أن بعد الطلاق الرجعي لا يباح لها الخروجء وإن 
أذن لها زوجها بالخروج بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدّة. 
وفي العدّة حق الله تعالى فلا يملك الزوج إبطاله بالإذن لها بالخروج بخلاف ما قبل الطلاق» 
لأن الحرمة ثمة لحق الزوج خاصة فيملك إبطال حق نفسه بالإذن لها بالخروج» وأيضاً فإن الزوج 
يحتاج لتحصين مائه. والمنع من الخروج. طريق التحصين للماء؛ لأن الخروج يريب الزوج أنه 
وطئها غيره فيشتبه النسب إذا حلّت01459, 

وفي «كشاف القناع» في ققه الحنابلة: «وحكم الرجعية المعتدّة من طلاق رجعي في العدّة 
حكم المتوفى عنها زوجها في لزوم المنزل ‏ بيت العدّة - لقوله تعالى : «لآ تُخرجُومُنٌ منْ 
بيُوتهنَ وَل يَخْرجن». وسواء أذن لها الزوج في الخروج أو لم يأذن؛ لأن ذلك من حقوق العدّة 
وهي حق الله تعالى. فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها»*!214. 


.7١ «البدائع» جا ص6‎ )١١477( 

)١١147(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي» ج4.» ص18117. 1818., «المحلى» ج١٠.‏ ص787» دكشّاف القناع» 
جا ص/777. 

. وكشّاف القناع» جا ص/ا79‎ )١11476( . 7١6 «البدائع» "ا ص‎ )١١1474( 
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47 4 ثانياً: المعتدّة من الطلاق الثلاث أو البائن: 

المعتدة من الطلاق الثالث أو اموعدم الخرو من بيت العذه كما باذم الزوج وغيره 
عدم إخراجها من بيت العدّة 7 7 : هلا ُخرجُوهُنُ مِنْ بِيُوتهِنْ ولا يُخرّجن. . » باعتبار 
أن حكم هذه ا ال و ولو كان 
الطلاق ثلاثاً أو باثناً بينونة صغرى كما جاء في «تفسير القرطبي)49١20©.‏ أو أن هذا الحكم 
- ملازمة المعتدّة بيت العدّة- يشمل المطلقة ثلاثاً أو بائناً بدلالة قوله تعالى : : كنوه 9 
حيثٌ سكَنُئُم مِنْ وُجْدِكُم»4, كما جاء في «تفسير ابن العربي:21450. 

أو لعموم النههي من الخروج والإخراج المستفاد من الآية التي ذكرناها: «لآ ُخرجُومُنَ من 
ِيُوتهِنَ وَل يَخرُجن4 ولمسيس الحاجة إلى تحصين ماء الرجل عن طريق منعها من الخروج كما 
ذكرنا؟0114, 


444 ثالثاً: المعتدّة عدّة الوفاة: 

أما المعتدّة عدّة الوفاة فعليها الاعتداد في بيتها الذي كانت تسكنه يوم توفي زوجها لما جاء 
في حديث فريعة الذي استشهد زوجها فسألت رسول الله يَكلِِ أن تعتد في بيت أهلها فقال كَل : 
«امكثى في بيتك الذي أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت أربعة 
أشهر وعشراً) 01471 وروي ذلك» أي أنها تعتد في بيتها الذي كانت تسكنه يوم وفاة زوجها. عن 
عمرء. وعثمان» وابن عمر» وابن مسعود. وبه قال مالك والثوري والأوزاعي ‏ وأبو حنيفة 
والشافعي » وإسحاق. وقال ابن عبد البرٌ: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار, وليس لها أن تخرج 
إلى الحج أو إلى غيره ما دامت هي في العدّة4”2""©. 

8 4 - رابعاً : إذا كانت المعتدّة صغيرة : 

وإذا كانت المعتدّة صغيرة فلها أن تخرج من منزلها إذا كانت عدّتها من فرقة لا رجعة فيهاء 
سواء أذن الزوج لها أو لم يأذن؛ لأن وجوب القرار فى بيت العدّة على المعتدة لحقّ الله تعالى 


.١64ص‎ ».١14ج «تفسير القرطبي»‎ )١١1455( 

.18371/ .18١9ص «أحكام القران  تفسير القرآن» لابن العربي» ج4؛‎ )١1١477( 

. 73١7ص «البدائ ) ج”ء‎ )١1١4174( 

)١١1414(‏ «نيل الأوطاره ج57 ص798.» وقال الشوكاني عن الحديث: رواه الخمسة. 

(:114) «المغني» جلاء ص١17هء‏ ١هء‏ «البدائع» ج؟. ص8 »7١‏ «مغني المحتاج» ج*. ص"40. «كشاف 
القناع» ج"ا ص 077/7 قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزيء» ص 7654 . 


-755- 


وحق الزوج. وحق الله تعالى لا يجب على الصغيرة. وحق الزوج في صيانة مائه وحفظ نسب 
ولده وذلك بمنع ما قد يؤدي إلى حبلهاء ولا يحتمل ذلك منها لعدم إمكان وطئها لصغرها فلا 
يثبت له حق منعها من الخروج لهذا المعنى . وإن كانت العدّة من فرقة يملك فيها الزوج رجعتهاء 
فلا يجوز لها الخروج بغير إذن زوجها؛ لأنها زوجته وله أن يأذن لها بالخروج21450©. 

- خامساً: إذا كانت المعتدّة مجنونة : 

وإذا كانت المعتدة مجنونة فلها أن تخرج من بيتها؛ لأنها غير مخاطبة بحقوق الله كا لصغيرة» 
إلا أن لزوجها أن يمنعها من الخروج؛ لأن المنع في حق المجنونة لصيانة مائه لاحتمال 
الحيل01459), 

: سادساً: إذا كانت المعتدّة كتابية‎ -0١ 
وإذا كانت زوجة المسلم كتابية  يهودية أو نصرانية - ولزمتها العدّة. فلها أن تخرج؛ لأن‎ 
السكن في العدّة لحق الله من وجه فتكون عبادة من هذا الوجه والكتابية غير مخاطبة بشرائع هي‎ 
عبادات إلا إذا منعها الزوج من الخروج لتحصين مائه؛ لأن له حقا في العدّة هو منعها من‎ 
. الخروج لتحصين مائه عن الاختلاط, وهذا عند الحنفية‎ 

وقال غير الحنفية كالحنابلة: تجب العدّة على الكتابية إذا كانت زوجة مسلم لعموم الآيات. 
وعدّتها كعدّة المسلمة في قول فقهاء الأمصار"”؟١©.‏ ومعنى ذلك أنها لا تخرج من بيت العدّة 
كالمسلمة وعلى التفصيل الذي ذكرناه. فى حقها. 

1 - سابعاً: المعتدة في النكاح الفاسد: 

المعتدة في النكاح الفاسد لها أن تخرج من بيتها؛ لأن أحكام العدّة مرتبة على أحكام 
النكاح. بل هي أحكام النكاح السابق في الحقيقة بقيت بعد الطلاق والوفاة» والتكاح الفاسد 
لا يفيد منع الزوجة من الخروجء فكذا العدّة فيه إلا إذا منعها الزوج من الخروج من البيت 
لتحصين مائه فله ذلك01459, 

* 452 المقصود يبيت العذة : 

بيت العدّة هو المسكن الذي تقيم فيه المعتدّة ولا تفارقه لقضاء عدّتها كما بِينَاء فما هو هذا 
)١١41(‏ «البدائع» جا ص8١73‏ . (؟4١١)‏ «البدائع» جلا ص١3‏ . 


. «البدائع» جا صة١27 «المغني» ج/ا» ص68 ؟‎ )01١45( 
.1٠١”ص «البدائع) ج "2 ص7١27 «مغني المحتاج» ج7؛‎ )١١4*5( 
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العسكن وهل يشترط أن يكون مملركاً لها؟ والجواب, قال تعالى : «الآ تَخرجُوهُنُ مِنْ بِيُوتهنُ 
ول يَخْرجن. . » قال الزمخشري: قوله تعالى: طمِنْ بُيوتِهِنُ4 أي من مساكنهن التي يسكنها 
قبل العدّة وهي بيوت الأزواج» وأضيفت إليهنْ لاختصاصها بِهِنْ من حيث السكن»*1١"©.‏ وقال 
ابن العربي المالكي في قوله تعالى : طمن بيوتهنْ » إضافة البيوت إليهن هي إضافة إسكان 
وليست إضافة تمليك:9؟١2")..‏ وفي «تفسير الآلوسي» في تفسير هذه الآية: «أي لا تخرجوهن 
من مساكنهن عند الطلاق إلى أن تنقضي عدّتهن. وأضاف البيوت إليهن وهي بيوت أزواجهن 
لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كأنها أملاكهن)150١2.‏ فالمقصود ببيت العدّة ‏ في 
ضوء أقوال المفسرين التي ذكرناها ‏ البيت الذي كانت تسكنه وقت وقوع الفرقة» فلا يجوز إخراج 
المعتدّة ولا خروجها منه. ولا يشترط في هذا المسكن أن يكون مملوكا لهاء وإنما الشرط أن 
يكون مكان سكناها وقت الفرقة. 

4 - أقوال الفقهاء في يبت العدّة: 

وإذا كان بيت العدّة هو البيت الذي تقضى فيه المعتدة عدّتهاء وهو الذي كانت تسكنه مع 
زوجها عادة وقت وقوع الفرقة» ولا يشترط أن يكون ملكا لهاء كما فهمناه من أقوال المفسرين» 
فإن الفقهاء صرّحوا بهذا أيضاً مبيّنين أن هذا هو المقصود ببيت العدّة الذي تقضي فيه المعتدّة 
عَدقها: 

: قول الحنفية ومن وافقهم‎ ١-6 

فقد جاء في «البدائع» في فقه الحنفية: «ومنزلها الذي تؤمر بالسكنى فيه للاعتداد هو 
الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها وقبل موتة را ء كان الزوج ساكناً فيه أو لم يكن 
لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله عرّ وجل : جلا : تخرجوهِنُ من نْ بيوتهنْ 4 والبيت المضاف 
إليها هو الذي تسكنه. ولهذا قال أصحابنا أنها إذا زارت أهلها فطلّقها زوجها كان عليها أن تعود 
إلى منزلها الذي كانت تسكن فيه فتعتد ثمة لأن ذلك هو الموضع الذي يضاف إليها وإن كانت - 
هي في غيره. .2231480 وبهذا-قالالشافعية والمالكية وكذلك هو قول الظاهرية بالنسبة للمعتدة 


0 ١*9 


من طلاقٌ رجعي 


)١١46(‏ «تفسير الزمخشري» ج14 » ص004. 
)١١4(‏ تفسير ابن العربي «أحكام القرآن» ج4» ص7١181.‏ 


.73١909ص دالبدائع» ج "ا‎ )١1١5*4( .١””ص‎ » «اتفسير الالوسي» ج758‎ )١١257/( 
«الشرح الكبير» للدردير» ج22 ص1485» «المحلى» ج203‎ 21١٠ «مغتي المحتاج» ج23 ص"”‎ )١١5379( 
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5- قول الحتايلة : 


ا ل ال أثناء عدّتها سواء ء كان لها السكنى أم لاء بل 

يتخير الزوج بين إقرارها في كرمع الذي طلقها فيه وبين نقلها إلى مسكن مثلها. والمستحب 
إقرارها لقوله تعالى الآ تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ ولا يَخُرجن إل أنْ يأتِينَ بفاحشة مُبيّنة4. ولأن 
فيه اخرزوجاً من الخلاف فإن الذين يقولون إن لها السكنى ولو في الطلاق البائن يرون وجوب 
الاعتداد عليها في منزلهاء وإن عجز الزوج عن إسكانها لعسرته أو غيبته أو امتنع من ذلك مع 
قدرته سكنت حيث شاءت,» وكذلك المتوفى عنها زوجها إذا لم يسكنها ورثته؛ لأنه إنما تلزمها 
السكنى في منزله لتحصين مائه. فإذا لم يفعلوا لم يلزمها ذلك0'؛؟'"2. وإن كان بيت العدّة 
بالنسبة للمتوفى عنها زوجها هو المنزل الذي كانت تسكنه يوم مات زوجها فقد جاء في «كشاف 
القناع» «وتجب عدّة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه وهو المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة 


حم فيه لقوله عليه الصلاة والسلام لفريعة : اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت أربعة 


01441 


أشهر وعشراً. . 

7 - تغيير بيت العدّة للضرورة أو للحاجة : 

وإذا كان بيت العدّة الذي تقضي فيه المعتدّة عدّتها هو البيت الذي كانت تسكنه عند وقوع 
الفرقة كما قلناء . فهل يجوز للمعتدة أن تتحول عنه فتنقل منه إلى منزل آخر تقضي فيه عدّتها 
أو بقية عدّتها؟ . 

والجواب: نعم. إذا وجدت الضرورة أو الحاجة إلى ذلكء» وبهذا صرح الفقهاء فمن 
أقوالهم في جواز التغيير للضرورة أو الحاجة ما يأتي : 


4- من أقوال الحنفية : 


جاء في «البدائع» وفي فقه الحنفية: «فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط 
منزلها أو خافت على متاعها. . فلا بأس عند ذلك أن تنتقل. . وإنما كانت كذلك لأن السكنى 
وجبت على المعتدة بطريق العبادة حقاً لله تعالى عليها والعبادات تسقط بالأعذار. وقد روي أن 
سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه - لما قتل نقل علي - رضي الله عنه 9 0 
لأنها كانت في دار الإجارة. وروي أيضاً أن عائشة - رضي الله عنها ‏ نقلت أختها أم كلثوم بنت 


. 01-5٠١ «المغني» جلاء ص‎ )١1440( 
. «كشّاف القناع» جا ص77‎ )١١1441( 
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أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنها ‏ لما قتل طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ فدلٌ ذلك على جواز الانتقال 
للعذ)01445, . 

6- من أقوال الشافعية : 

وجاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «وتنتقل من المسكن - بيت العدّة ‏ لخوف من 
هدم أو غرق على نفسها أو مالها وإن قل» أو على نفسها من قُسَّاقٍ بجوارها. فقد أرخص كَل 
لفاطمة بنت قيس في الانتقال يعيب كانت في مكان مكيف كما وزاء أبوحاوف: أو تأدّت بالجيران 
أو تأذوا هم بها أذىٌ شديداً لا يحتمل عادة» للحاجة إلى ذلك أي للانتقال» وحيث نقلت أو 
انتقلت سكنت في أقرب الأماكن إلى الأول. وقال الزركشي المنصوص في «الأم»: إن الزوج 
يحصنها ‏ أي يسكنها ‏ حيث رضي لا حيث شاءت 2014450, 

من أقوال الحنابلة : 


أ : جاء في «المغني»: «وإن عجز الزوج عن إسكانها ‏ إسكان المعتدّة ‏ لعسرته أو غيبته 
أو امتنع من ذلك مع قدرته سكنت حيث شاءت وكذلك المتوفى عنها زوجها إذا لم يسكنها 
ورثته . 00144 

ب : وفي وكشاف القناع»: «وتجب عدّة الوفاة في المنزل الذي وجبت العدّة فيه وهو 
المنزل الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه سواء كان المنزل لزوجها أو كان بإجارة أو عاريّة 
إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه. وإن انتقلت المعتدّة إلى غيره لزمها العود إليه لتقضي عدّتها بها 
إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها مئة) بأن يحولها مالك المنزل مئةى أو تخشى على نفسها 
من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك أو لا تجد ما تكتري به فتنتقل لأنها حالة عذر. 40 014, 

0 المالكية : 


قالوا: تقيم المعتدّة من طلاق أو وفاة في بيتها ولا تخرج إلا من ضرورة فإن خرجت من غير 
عذر رَدُها السلطان. وللمعتدة الخروج لعذر من لصوص أو لهدم الدار أو غلاء كرائهاء فإن 
انتقلت لزمها المقام حيث انتقلت7؛4١©.‏ وفي «الشرح الصغير» للدردير: «ولها الانتقال من محل 
عدّتها لعذر لا يمكن المقام فيه كسقوطه أي انهدامه أو خوف لصّ أو جار سوء. وإذا انتقلت 


.١58-1١597/ص «نهاية المحتاج» جلا‎ )١١545( .,؟515-5١6ص «البدائع» ج"ا‎ )01١54545 
. دكشاف القناع» "ا ص77‎ )١1١1446( | .87١ضص «المغتي» جلاء‎ )11444( 
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. لزمت ما انتقلت له إلا لعذر؛25©. 

. بيت العدّة الجديد يأخذ حكم القديم: 

وإذا انتقلت من بيت العدّة إلى غيره للضرورة أو للحاجة على النحو الذي فصّلْنامء لزمها 
في بيت العدّة الجديد ما كان يلزمه في بيت العدّة القديم ؛ لأن انتقالها كان لعذرء فصار المنزل 
الذي انتقلت إليه كأنه منزلها من الأصلء فيلزمها المقام فيه حتى تنقضي عدّتها9؛214. 

440 - إذا وجبت العدّة والمرأة خارج بيتها: 

وإذا وجبت العدّة على الزوجة والمرأة خارج بيتهاء كما لو كانت في زيارة أهلها وطلقها أو 
مات. أو خرجت من بيتها بإذنه وطلّقها أو مات وهني خارج البيت» فعليها العود إلى بيتها حالا 
أو عدّتها فيه(ة0144 , 

414- عودة المسافرة إلى بيت العدّة: 

قلنا: إذا وجبت العدّة على الزوجة وهي خارج بيتها لزمها العود إليه حالاً لتقضي فيه العدّة 
ولكن في عودها إلى بيتها إذا وجبت عليها العدّة وهي مسافرة شيء من التفصيل نوجزه فيما يأتي : 

ه66 أولاً: مذهب الحنفية: 

إذا خرج مع امرأته مسافراً فطلّقها في بعض الطريق أو مات عنهاء فإن كان بينها وبين بلدها 
الذي خرجت منه أقل من مسيرة ثلاثة أيامء وبينها وبين الجهة التي تقصدها مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداً. رجعت إلى بلدها؛ لأنها لومضت إلى جهتها التي قصدتها لكان ذلك منها إنشاء سفر 
جديد تقصر فيه الصلاة وهي معتدذة ) ولو رجعت إلى بلدها لما احتاجت إلى ذلكء. فكان الرجوع 
أولى كما لو طلّقها زوجها في بلدها خارج بيتهاء فإنْها تعود إلى بيتهاء فكذا هنا. وإن كان بينها 
وبين بلدها أكثر من مسيرة ثلائة أيام» وبينها وبين الجهة التي تقصدها أقل من مسيرة ثلاثة أيام , 
فإنها تمضي في سفرها؛ لأنه ليس في مضيها في سفرها إنشاء سفر هي ممنوعة منه» وفي رجوعها 
إلى بلدها إنشاء سفر هي ممنوعة منه. 

وإن كان بيئها وبين بلدها مسيرة ثلاثة أيام ‏ وبينها وبين الجهة التي تقصدها مسيرة ثلاثة 


)١١549(‏ «الشرح الصغيره للدردير. ج١1‏ ص"07ه. 
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أيام فصاعداًء فإن كان الطلاق أو الموت في المفازة أو في موضع لا يصاح للإقامة بأن خافت 

على نفسها أو على متاعهاء فهي بالخيار إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت إلى بلدها؛ لأنه 

ليس أحدهما أولى من الآخر سواء كان معها محرم أم لم يكن. وإن كان الطلاق في المصر أو 

في موضع يصلح للإقامة فعند أبي حنيفة تقيم فيه حتى تنقضي عدّتهاء ولا تخرج بعد انقضاء 

عدّتها إلا مع محرم . وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان معها محرم مضت على سفرهاة”*21. 
465 ثانياً: مذهب الشافعية : 


قالوا: لو أذن الزوج لزوجته في سفر حج أو عمرة أو تجارة أو لقضاء حاجة لها ثم وجبت 
عليها العدّة في أثناء الطريق. فلها الرجوع إلى بيتها أو المضي في سفرهاء لأن في قطعها عن 
السفر مشقة. لا سيما إذا بعدت عن البلد وخافت الانقطاع عن الرفقة» ولكن الأفضل رجوعها 
إلى منزلها. ولكن إذا وجبت عليها العدّة قبل الخروج من المنزل» وكذا إذا لم تفارق عمران البلد 
فعليها الرجوع إلى منزلها في القول الأصح في مذهب الشافعية5319, 0 

/اه؛ 4 ثالثاً: مذهب الحنابلة : 


قالوا: إن سافر الزوج بزوجته لغير النقلة فمات أو طلّقها البتة في الطريق قريباً من بلدها 
وهي دون مسافة القصر لزمها العود؛ لأنها في حكم الإقامة ويؤيد ذلك ما رواه سعيد بن المسيب 
قال: «توفي أزواج نساؤهن حابجّات أو معتمرات فردّهن عمر رضي الله عنه ‏ من ذي الحليفة 
حتى يعتددن في بيوتهن» ولأنه أمكنها الاعتداد في منزلها قبل أن يبعد سفرها فلزمها الرجوع . 
وإن كان بعدها فوق مسافة القصر بالنسبة لبلدها وبالنسبة للبلد الذي تقصده حيرت بين الرجوع 
إلى سكنها وبين المضي في سفرها. وإذا مضت في سفرها فلها الإقامة في البلد الذي قصدته 
حتى تقضي ما خرجت إليه من تجارة وغيرها. 

وإن خرجت للنزهة أو للزيارة ولم يكن معها زوجهاء فإن كان زوجها قد حدد لها مدّة قبل 
موته أو طلاقه. أقامت هذه المدة. وإن لم يقدر لها مدّة أقامت ثلاثة أيام بلياليهاء فإن انقضت 
ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غيره أَنَمت العدّة في مكانها للعذر. وإن أمكنها الرجوع لكن لا 
يمكنها الرجوع إلى منزلها حتى تنقضي عدتها؛ لأن السفر يستوعب ما بقي منهاء لزمتها الإقامة 
في مكانها حتى تنقضي عدّتهاء وإن كانت تصل إلى منزلها ويبقى من عدّتها شيء, لزمها العود 
إلى منزلها؛ لتعتد ما بقي من عدّتها في منزلها9* 214 
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4- عودة المسافرة للحج إذا لزمتها العدّة: 

إذا سافرت الزوجة للحج بإذن زوجهاء أو كانت حبّتها حجة الإسلام فأحرمت بالحج. ثم 
مات زوجها أو طلقها فخشيت فوات الحج إن قعدت. مضت في سفرها؛ لأن العدّة التي وجبت 
عليها والحج الذي نوته عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت فوجب تقديم الأسبق منهما كما 
لو سبقت العدّة ولأن الحج اكدء لأنه أحد أركان الإسلام والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه. 
وإن لم تخش فوات الحج وهي في بلدها أو قريبة منه ويمكنها العود إليه أقامت لتقضي العدّة 
في منزلها لأنها أمكنها الجمع بين الواجبين: العدّة ومباشرة أفعال الحج من غير ضرر بالرجوع . 
يمكنها العود إلى منزلها مضت في سفرها لأن في الرجوع عليها ضررا ومشقة وهو منتف 
شرع”* 011 , 

48 - إخراج المعتدة من بيت العدّة إذا أتت بفاحشة: 

. . ا اا 50 7 2 0 ك6 

قال تعالى: «لا تخرجومُنٌ منْ بيوتهن ولا يَخْرَجْنَ إلا أنْ ياتِينَ بفاحشة مُبيّنة4 فالآية 
الكريمة صريحة في جواز إخراج المعتدة من بيت العدّة إذا أتت بفاحشة لتقضي عدّتها في مكان 
آخر. ولكن ما المقصود بالفاحشة التى إذا أتتها جاز إخراجها؟ 

المقصود بالفاحشة المبينة: 


جاء فى (اتفسير ابن كثير» : «والفاحشة المبينة تشمل الزنى كما قاله ابن مسعود وغيره . 1 
١ / :‏ 

وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل واذتهم في الكلام والفعال كما قاله ابي 
بن كعباء» وابن عباس » وعكرمة وغيرهب)014*9. 

وذكر أبو بكر الجصاص ما قيل في معاني الفاحشة المبينة التي تجيز إخراج المعتدة من بيت 
العدّةء مثل الزنى والبذاءة على الزوج أو على أهلهء قال رحمه الله تعالى -: «وما ذكرنا من 
التأويل المراد ‏ أي للفاحشة المبينة - يدل على جواز انتقالها للعذر؛ لأنه تعالى قد أباح لها 
الخروج للأعذار التي وصفنا»**014. 


وفي (تفسير المعاني» للآلوسي : «والفاحشة : الزنى .» على ما روي عن قتادة, والحسن» 
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والشعبي » وزيدل د بن أسلمء وغيرهم وبه أخل أبو يوسف. والمعنى : لا تخرجوهن إلا أن يزنين 
فأخرجوهن لإقامة الحدٌ عليهنٌ. والفاحشة : البذاء على الأحماء أو على الزوج , والاستثناء راجع 
إلى الأول أي ولا تخرجوهُنٌ » إلا إذا طالت ألسنتهن وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على 
أزواجهن أو أحمائهن)014*30, 

-0١‏ خروج المعتدة للعذر المشروع: 

ويجوز أن تخرج المعتدة من بيت العدّة إما على وجه الانتقال منه إلى بيت آخر لتقضي فيه 
العدّة أو بقيتها, وإما لعذر مشروع كقضاء حوائجها ثم تعود إلى بيت العدّة. ونذكر فيما يأتي 
ما جاء في السنة النبوية من أعذار الخروج من بيت العدّة إما على وجه الانتقال منه إلى غيره. 
وإما على وجه الخروج ثم الرجوع إليه لعذر. 

5 أولاً: ما جاء في السنة النبوية من أعذار الخروج أو الانتقال من بيت العدّة إلى 
غيره : 

أ : من صحيح مسلم في الانتقال من بيت العدّة: 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه) في قصة طلاق فاطمة بنت قيسء أنها «جاءت رسول الله 
كله تستفتيه في خروجها من بيتهاء فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى . . ؛. وفي رواية 
أخرى «فاستأذنته في الانتقال» فأذن لها». قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث: 
«هذا محمول على أنه أذن لها في الانتقال لعذر, وهو البذاءة على أحمائهاء أو خوفها أن يقتحم 
عليها أو نحو ذلك وأما لز فلا يجوز لها الخروج والانتقال ولا يجوز نقلهاء قال الله 
تعالى : «الآ تُخرجوهنٌ من بيوتهنٌ ولا يَخرجنَ21”04. والصحيح أنها كانت في مكان وحش 
فأذن لها بالنقلة وليس لبذاءتها على أحمائها؛ فقد كانت من فضليات نساء الصحابة. 

4415 ب : من صحيح البخاري 

وفي صحيح البخاري في قصة فاطمة بنت قيس وانتقالها من بيت العدّة إلى غيره. روى 
البخاري ‏ رحمه الله عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «إن فاطمة كانت في مكان وحش 
فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها النبي 2*0 أي : أرخخص لها بالانتقال من بيتها 
إلى غيره. وكان البيت المنتقلة إليه لقضاء عدّتها هو بيت ابن أم مكتوم وكان أعمى ‏ كما جاء 
)١١565(‏ «تفسير الآلوسي» ج78 . ص”174-177 . 
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هذا في حديث الإمام مسلم الذي ذكرناه ف في الفقرة السابقة . 

+5 ج : من صحيح سلم في خروج ال المعتدّة للحاجة : 
خالتي » ا الج خليا نيها ل أن تخرج »2 فأتت البي كل فقال: 0 فجذّي 
نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معر وف قال الإمام النووي في شرحه وتعليقه على هذا 
الحديث: «هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة. ومذهب مالك والثوري والليث 
والشافعي وأحمد وآخرين جواز خروجها في النهار للحاجة» وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج 
فى عدّة الوفاة) 3١45©‏ , 

6م د : من سنن البيهقي في خروج المعتدة للحاجة : 

أخرج الإمام البيهقي في «السنن الكبرى» عن مجاهد قال: «استشهد رجال يوم أحدى 
فقامت نساؤهم وكن متجاورات في دار ف فجئن النبي يكل فقلن: يا رسول الله إنا نستوحش 
بالليل أفنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا 5 إلى بيوتنا؟ فقال النبي كَل : تحدثن عند إحداكن 
ما بدا لكنَّ فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها»”؟"2. ويفهم من هذا الحديث 
أن العذر لخروج المعتدة من بيتها غير مقصور على الأعذار المادية مثل قضاء الحوائج المادية, 
وإنما يشمل الأعذار النفسية كالاستيحاش من الوحدة | إذا كانت المعتدة وحيدة في بيت عدّتها. 


ا يي . ويبدو ا ا ات 


57 ثانياً: من أقوال المفسرين في خروج المعتدة للعذر المشروع: 

قال الإمام الرازي بصدد تفسير قوله تعالى : «لآ تُخرجوهنٌ مِنْ بيوتهنَ ولا يُخرجِنَ4. قال 
رحمه الله تعالى -: «فلم يكن لها الخروج وإن رضي الزوج» ولا إخراجها وإن رضيت إلا عن 
ضرورة» مثل انهدام المنزل» وإخراج غاصب إياهاء أو نقلة من دار بكراء قد انقضت إجارتهاء 
أو خوف فتئة أو سيل أو حريق أو غير ذلك من طرق الخوف على النفس» فإذا انقضى ما خرجت 
له رجعت إلى موضعها حي كان01. 


.١٠١8ص‎ 2٠١ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١١569( 
. «السنن الكبرى» للبيهقي» جلاء ص175‎ )١١470( 
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- ثالثاً: من أقوال الفقهاء في أعذار خروج المعتدة أو انتقالها : 

أٌ : من «سبل السلام»: 

جاء في «سبل السلام» : «وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء وقالوا: يجوز الخروج ‏ أي 
للمعتدة من طلاق بائن ‏ للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف. وخشية انهدام المنزل. . ويجوز 
إخراجها إذا تأدّت بالجيران أو تأدُوا بها أذى شديداً. ,0149© , 

4 من أقوال الحنفية : 

جاء في «البدائع»: «وأما في حالة الضرورة فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت 
سقوط منزلها أو خافت على متاعها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدّة الوفاة 
فلا بأس عندئفٍ أن تنتقل)2479. وهذا كما يبدو في انتقالها من بيت العدّة إلى غيره للضرورة. 
أما خروجها لقضاء حوائجها ثم رجوعها إلى بيتهاء فقد جاء بشأنه في «الهداية» قولها: «ولا يجوز 
للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهاراًء والمتوفى عنها زوجها تخرج نهاراً 
وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها . أما المطلقة ‏ أي دليل منعها من الخروج - للقوله تعائق.: 
«لآ ُخرجومُنُ مِنْ بيوتهنْ ولآ يَخْرُجْنَ. . 4 وأما المتوفيّ عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها 
فتحتاج إلى الخروج نهاراً لطلب المعاش وقد يمتد إلى أن يهجم الليل» وليس كذلك المطلقة؛ 
لأن النفقة دارَةٌ عليها من مال زوجها حتى لو اختلعت على نفقة عدّتها ٠»‏ قيل: إنها تخرج نهارًء 
وقيل لا تخرج لأنها أسقطت حقها فلا يبطل به حق عليها»؟”4١©.‏ وفي «البدائع»: «وأما المتوفى 
عنها زوجها فلا تخرج ليلا ولا بأس بأن تخرج نهاراً في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار 
للاكتساب لنفقتهاء لأنها لا نفقة لها من مال الزوج المتوفى» بل نفقتها عليهاء ولا تخرج بالليل 
لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل» بخلاف المطلقة فإن نفقتها على زوجها فلا تحتاج إلى 
الخروج)01452, 

8- ج : من أقوال الشافعية: 

جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية: «ولها الخروج في عدّة وفاة» وكذا بائن مفسوخ 
نكاحها. وضابطه: كل معتدة لم تجب نفقتها وفقدت من يقضي حاجتهاء لها الخروج في النهار 


(؟555١١)‏ وسبل السلام شرح بلوخ المرام» جا ص374-3717/7 . 
)١1١555(‏ «البدائع» ج237 ص©6١7.‏ 
)١١555(‏ دالهداية» ج”7. ص545-/791 . (56ة١١)‏ «البدائع» جثا» ص6١7.‏ 
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لشراء طعام عع وسراء غزل ونحوه لحاجتها لذلك؛ لما رواه الإمام مسلم عن جابر قال: «طلقت 
خالتي فأرادت أن تتجدٌ - تقطع نخلها فزجرها رجل أن تخرج» فأتت النبي يك فقال: جِذَّيء 

عسى أن تصدقي أو تفعلي معووناءة وقال الشافعي : ونخيل الأنصار قريب من منازلهم » والجذاذ 
لا يكون إلا هاراء وقد ورد ذلك في المطلقة بائناًويقاس بها المتوفى عنها زوجها. ولوكان للبائن 
من يقضي حوائجها لم تخرج إلا لضرورة ويجوز الخروج ليلا لمن احتاجت | ليه ولم يمكنها 
نهارا أ. وكذا لها الخروج ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما للتأنس» ا 
في بيتهاء وشرطً الخروج مطلقاً: أمنها. 

وتنتقل من المسكن - أي بيت العدّة ‏ لخوف من هدم أوغرق على مالها وإن قلّء أوعلى 
نفسها من قُسّاقٍ لجوارهاء فقد أرخص النبي وَكِ لفاطمة بنت قيس في الانتقال حيث كانت في 
مكان مخيف. أو تأت بالجيران أو تأت هم بها أذى شديداً لا يحتمل للحاجة إلى 
ذلك0140, 

من أقوال الحتابلة : 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : دولا تخرج المعتدة عدّة الوفاة من مسكن وجبت فيه 
العدّة. ليلا ولو لحاجة؛ لما روى مجاهد أن النني كَل قال: وتحدثن عند إحداكن - وكنٌ 
معتدات عدّة وفاة ‏ حتى إذا أَردتنٌ النوم فلتأت كل واحدة إلى بيتها». ولأن الليل مظنة الفساد. 
بل تخرج ليلا للضرورة كانهدام المنزل. ولها الخروج نهاراً لحوائجها من بيع وشراء ونحوهماء 
فلا تخرج لغير حاجة. وتخرج لحاجتها ولو وجدت من يقضيها لها لا لحوائج غيرهاء وليس لها 
المبيت في غير بيتها لخبر مجاهد الذي ذكرناهي41١0.‏ 

وقالوا عن المعتدة لطلاق بائن: تعتد حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ولا تبيت تبيت إلا 
في منزلهاء أي المكان المأمون الذي اختارته9'؟''2. ومعنى ذلك أنْ لها أن تخرج نهار لقضاء 
حوائجها كما هو الشأن بالنسبة لمعتدة الوفاة. 

١/اعة ‏ ه: عند المالكية : 


وعندهم : للمعتدة الخروج نهارا في حوائجها الضرورية كتحصيل قوت أو ماء ونحوهما. 


.١ 581 ونهاية المحتاج» جل/ا» ص/ا5‎ )١1١555( 
.١ا/لا"١ وكشّاف القناع» ج”ا ص 71/7 1/5ا7» وخخبر مجاهد ذكرناه ف في الفقرة‎ )١1١55590( 
. 73 وكشّاف القناع» ج"اء صل7‎ )١١554( 
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ولكن لا تخرج لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية ولا تبيت إلا في بيتها(ة©. 

4 - عند الجعفرية : 

قالوا : لا يجوز لمن طُلّق زوجته رجعياً أن يخرجها من بيته إلا أن تأني بفاحشة وهي أن تفعل ا 
ما يجب به الحدّ فتخرج لاقامته عليها. وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله . 

ويحرم عليها الخروج ما لم تضطرء ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد منتصف الليل 
وعادت قبل الفجر. وتخرج في العدّة البائنة أين شاءت0147, 

7 4 - القول الراجح : 

والراجح هو أن يقال: إن القاعدة في المعتدة أنها لا تخرج من بيت العدّة إلا لضرورة وعذر 
مشروع. وبشرط أن يكون خروجها بأمن وسلامة على نفسها وعرضهاء ولو كان خروجها لضرورة 
الاكتساب أو قضاء حاجتها إذا لم يوجد من يقضيها لهاء وأن يكون هذا الخروج في أسلم وقت 
لها فلا تخرج بعد منتصف الليل وتعود قبل الفجر كما قال الجعفرية في اختيارهم للوقت الذي 
تخرج فيه؛ لأنه ليس بوقت قضاء حوائجها ونحوها. 

5ه المعتدّة إذا كانت موظفة : 

وإذا كانت المعتدة موظفة في دوائر الدولة» فهل يجوز لها الخروج من بيتها لوظيفتها؟ 

والجواب : أنها إذا كانت معتدة لوفاة زوجها جاز لها الخروج» فقد ذكرنا أقوال الفقهاء في 
جواز خروجها نهاراً لكسب معيشتها لأن نفقتها عليها. أما إذا كانت معتدة لطلاق بائن فلها 
الخروج باعتبار أن وظيفتها وسيلة رزقها واكتسابهاء وقد ذكرنا قول الشافعية في تجويز خروج 
المعتدة من طلاق بائن. 

وأما المعتدة من طلاق رجعي2. فهي ما دامت في عدّتها فهي بحكم الزوجة._وللزوج- أن 
يأذن لزوجته بالخروج للاكتساب. ولكن كونها في العدة فإدنُ الزوج لها بالخروج لا يعطيها الجواز 
في الخروج؛ لأن في العدّة حق الله وحق الزوج. وإذا أبطل الزوج حقه في العدّة. فلا يبطل 
بذلك حق الله في قرارها في بيت العدّة. ولهذا على هذه المعتدّة أن تستحصل إجازة من دائرتها 
مدّة عدّتها ولو بدون راتب. فإن تعذر عليها ذلك. وتيقنت أنها إذا لم تباشر أعمال وظيفتها 
وتغيبت عنها ستفصلها دائرتها من وظيفتها ولم يكن لها مورد رزق آخرء ففي هذه الحالة تكون 


. 7١ «الشرح الصغير» للدردير» ج١.» ص”07٠65, «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي,» ص4‎ )١١579( 
«شرائع الإسلام» ج"ء ص”"5.‎ )1١1١5 1١١ 
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في حالة ضرورة» والضرورة تبيح المحظورات. 

6 المعتدة إذا كان عملها ليل: 

وإذا كانت المعتدّة تشتغل ليلء لأن طبيعة عملها تقتضي ذلكء» كما لو كانت عاملة أو 
موظفة في. دائرة الهواتفاء ونوبتها فيها ليلاء أو كانت مرضعة طفلا عند أهله ليلا» فهل يجوز 
لها الخروج للعمل ليلً؟ والجواب: صرّح الشافعية بجواز خروج المطلقة بائناً ليلا للعمل إن لم 
: كنها ذلك نهاراً0314*0 , 

وعلى هذا القول يجوز لها أن تشتغل ليلا إن كان عملها يكون في الليل» كما منُلْنا بعاملة 
الهواتف والمرضعة. أما المعتدة عدّة وفاة فيجوز لها؛ ذلك لأن نفقتها عليها فتحتاج إلى 
الاشتغال للتكسب. وأما المعتدّة من طلاق رجعي » فما قلناه عن الموظفة المعتدة من طلاق 
رجعي من جهة اشتغالها بوظيفتها نقوله هنا بالنسبة لاشتغالها ليلا إذا اقتضى ذلك طبيعة عملها. 

إذن الزوج للمعتدّة بالخروج بدون عذر شرعي: 

وإذا أذن الزوج للمعتدة بالخروج دون وجود العذر الشرعي المبيح لها الخروج. لم يكن 
لهذا الإذن أثر في إباحة الخروج لها؛ لأن في العدّة حق الله» وحقه تعالى أن تقر في بيت العدّة 
مدّة العدّة فلا يملك الزوج ولا المعتدة, ولا يملك الاثنان باتفاقهما ورضاهما إسقاط حق الله 
بإذن الزوج لها بالخروج ورضاها هي بالخروج. وبهذا صرح الفقهاء. ونذكر بعض آقوالهم : 

/4 4 من أقوال الحنفية : 

اجاء في «البدائع»: «لا يباح لها أي المعتدة ‏ الخروج وإن أذن لها زوجها أي مطلقها 
بالخروج » بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدّة. وفي العدّة حق 
الله تعالى ‏ وهو عدم خروجها من بيت العدّة ‏ فلا يملك إبطالهني201459, 

- من أقوال الشافعية : 

جاء في (امغني المحتاج؛ : لاوليس للزوج وغيره إخراجها ولا لها الخروج منه وإ رضي به 
الزوج إلا لعذر؛ لأن في العدّة حى الله تعالى والحق الذي لله تعالى لا يسقط بالتراضي 
بينهما 0115 , 


.١ا/ل؟8 الفقرة‎ )١١8510/1( 
. 5١9©ص «البدائع» جا‎ )١١40؟(‎ 
. 4٠ «مغني المحتاج» ج7. ص”‎ )١١497( 
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4- من أقوال الحتابلة : 


جاء في «كشاف القناع» : «ولو اتفق الوارث والمرأة 
ظ : اع»: «ولو اتفق الوارث والمرأة على زة ز لآن السكن هنا حو 
الله تعالى بخلاف سكن النكاحم©"218. على نقلها لم يجز لأن هنا حق 


9 ه'' 
)1١147/4(‏ دكشاف القناع» جا ص37 . 
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رلمى (لابع 


الإحداد فى العدّة 

2-2 تمهيد ومنهج البحث: 

يلزم المعتدّة في عدّتها ما يعرف ب (الإحداد) فلا بد من بيان معناه ودليل وجوبه والحكمة 
من تشريعه. وهل يلزم هذا الواجب جميع المعتدات» وبماذا يتحقق الإحداد. وعليه نقسم هذا 
المبحث إلى مطالب على النحو التالى : 

المطلب الأول: تعريف الإحداد وبيان حكمه وحكمته. 

المطلب الثالث: ما يتحقق به الإحداد. 

المطلب الرابع : مذة الإحداد. 


-51١94- 


تعر يف الإحداد وبيان حكمه وحكمته 

-0١‏ تعريفه في اللغة: 

الإحداد أو الحداد: تَرْكُ المرأة الزينة والطيب. والحاد من النساء والمُحدٌ هى : التى تترك 
الزينة والطيب بعد زوجها للعدّة. ويقال: حدّت المرأة تحد حداً وحداداً. وأحدت المرأة تحد 
إحداد(»؛ 0 

- الإحداد في الاصطلاح الشرعي : 

أ : جاء في «الدّر المختار» في فقه الحنفية: «وهو- أي الإحداد ‏ شرعاً ترك الزينة ونحوها 
لمعتدة بائن أو موت0147, 

ب : وقال الإمام النووي : «وأما الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينةعي20149. 

ج : وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «الإحداد أن تمنع المرأة نفسها مما كانت تنهيأ 
لزوجها من تطيب وتزيين»2190, 

م4 العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للاحداد: 

ومن بيان تعريف الإحداد في اللغة وفي الاصطلاح أن معناه واحد في اللغة. والاصطلاح 
وهو ترك المرأة الزينة والطيب. وهذا الترك مطلقا يسمى في اللغة بالإحداد. فإن كان في العدّة 


تقوم به المعتدّة بحكم الشرع كواجب عليها من واجبات العدّة, كان هذا هو الإحداد في 
الاصطلاح الشرعي . فهو إذن ترك المعتدة الطيب والزينة باعتبار أن هذا الترك من أحكام العدّة. 


.1١11١9 «لسان العرب» ج5 » ص‎ )١1١41/6( 
.67١ص «الدر المختار» ج37‎ )1١١ة/5(‎ 
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4- حكم الإحداد: 

نريد بحكم الإحداد مدى طلب الشرع له من جهة إيجاده أو تركه أو التخيير بين فعله وتركه» 
فحكمه بهذا المعنى الوجوب. فهو أي الإحداد. واجب على المعتدة» وقد ثبت وجوبه بالسئة 
والإجماع . 

6- دليل وجوب الإحداد: 

أولاً: من السنة النبوية: 

أ : أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أم سلمة: «أن امرأة جاءت إلى رسول الله يك 
فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنتكحلها؟ فقال رسول الله 
عدخ : لا مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول: لا ثم قال رسول الله 7 «إثئما هي أربعة أشهر 
وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)01:9, قال ابن رشد 
فعلى هذا الحديث يجب التعويل على القول بإيجاب الإحداو:0144,. 

ب : أخرج الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في «صحيحيهما»: «عن أم حبيبة زوج 
رسول الله كه قالت: سمعت رسول الله كجِ يقول: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث ليال. إلا على زوج أربعة أشهر وعشر ]01440 , 

قال الإمام النووي في هذا الحديث: فيه دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة 
زوجها وهو مجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله01429, 

وقال الإمام العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: استدل به على وجوب الإحداد المدة 
المذكورة على الزو 21445 , 1 

ثانياً : الإجماع : 

وقد أجمع أهل العلم على وجوب الإحداد في العدّة على المعتدة إلا الحسن لم يقل 


)1١1404(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج4. ص 4864 . وقوله (رمي البعرة» قيل هو إشارة إلى أنها رمت 
بالعدّة رمي البعرة» وقيل في معناها غير هذا: «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج4. ص4 . 

. ١7ص «بداية المجتهد» جا‎ )1١44( 

.1١17؟-1١١ص‎ .٠١ج «صحيح البخاري» ج4. ص 5484 ؛ «صحيح مسلم)‎ )١1١5481( 

.1١91ص‎ .٠١ج «شرح النووي لصحيح مسلم»‎ )١١148( 

. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج4.. ص4808‎ )١١585( 


ف 


بالوجوب. وخالف بقوله السّنة فلا يعرج على قوله كما قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله 
تعالى 01١5840‏ , 

65- حكمة تشريع الإحداد: 

أولاً : الإحداد في عدة الوفاة: 


المعتدة إما أن تكون عدّتها لوفاة زوجهاء وإما أن تكون عدّتها من طلاق ونحوه» فالإحداد 
في عدّة الوفاة» مظهر من مظاهر الوفاء لزوجها الميت الذي فقدته. وإظهاراً لحزنها على نعمة 
الزواج التي فاتتها بوفاة زوجهاء قال ابن الأثير» يقال: أحدت المرأة على زوجها إذا حزنت عليه 
ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة. وإنما يحزن الإنسان على فوات نعمة كان فيهاء والزواج 
. نعمة» لأن فيه تحصين المرأة وهو سبب إنجاب الذرية. وكل امرأة تتطلع لأن تكون زوجة ثم 
أما. 

1م 4 - ثانياً : الإحداد في عدّة الطلاق البائن: 

وأما الإحداد في الطلاق البائن على ما ذهب إليه البعض كالحنفية» فحكمته أيضاً في إظهار 
الحزن بسبب ما فاتها من نعمة الزواج» وسواء كان سبب الفوات ‏ الطلاق ونحوه ‏ بسبب منها 
أو منه . وإن كان السبب منها ريبما جعلها تحسن العشرة مع زوجها الجديد لإدامة نعمة الزواج. 
وأيضاً من حكمة إحداد المعتدة ة في الطلاق البائن ما أشار إليه بعض الفقهاء بقولهم : «والإحداد 
اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغُب في النظر إليها»**14©. وقولهم ما يدعو إلى جماعها ‏ كما 
يبدو لي» جماع مطلّقها لهاء ٠»‏ إذا قلنا بوجوب الإحداد عليها؛ لأنها تعتد في بيتها الذي طُلّقت 
فيه» وزوجها الذي طلّقها بائناً قد يعيش معها في دار واحدة, وإن كان هناك سترة بينهماء فكان 
في إحدادها ومنعها من التزين ما يبعد احتمال مطلقها منها. 


. ثالثاً: الإحداد وسيلة لحفظ النسب: 


الإحداد يمنع المرأة من الزينة والطيب مما يقلل الرغبة فيهاء وفي هذا التقليل زيادة احتياط 
في حفظ نسب حملها ومنع اختلاط المياه» وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام الدهلوي ‏ رحمه 
الله تعالى - بقوله: «لما وجب عليها ‏ أي المتوفى عنها زوجها - أن تترئص أي تعتد ولا تنكح 
ولا تخطب في هذه المدة» أي مدة العدّة؛ حفظاً لنسب المتوفى عنهاء اقتضى ذلك في حكمة 
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السياسة أن تؤمر بترك الزينة؛ لأن الزينة تهيج الشهوة من الجانبين ‏ النساء والرجال ‏ وهيجانها 
في مثل هذه الحالة مفسدة عظيمة)449١0,‏ وكلام الدهلوي وإد كان بالنسبة لإحداد المتوفى 
عنها زوجهاء إلا أن تعليله مقبول أيضا بالنسبة لإحداد المعتدة من طلاق بائن عند القائلين 
بوجوب هذا الإحداد. ٠‏ 


المطلب الثاني 


على من يجب الإحداد 
6 أولاً: يجب الإحداد في عدّة الوفاة: 


قال ابن رشد: اوأجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات 
في عدّة الوفاة. إل الحسن وحده واخحتلفوا فيما سوى ذلك من الزوجات وفيما سوى عدّة 
الوفاة) 30١447‏ , وهذا إذا كانت المتوفى عنها زوجها منكوحة بنكاح صحيح 1 

ثانياً: لا إحداد على المنكوحة نكاحاً فاسداً: 

وإذا مات زوج المنكوحة نكاحاً فاسداً. أو جرى بينهما التفريق أو المتاركة» فلا إحداد عليها 
إذا وجبت عليها العدّة؛ لأنها ليست بزوجة على الحقيقة, ولأن النكاح الفاسد ليس بنعمة في 
الدين لأنه معصية ومن المحال إيجاب إظهار الحزن والمصيبة عن طريق الإحداد ‏ على فوات 
المعصية, بل الواجب إظهار السرور والفرح على فوات هذه المعصية : النكاح الفاسد 01١2©‏ , 

0١‏ - ثالثاً: لا إحداد في عدّة الطلاق الرجعي: 

ولا يجب الإحداد على المعتدة في عدّة الطلاق الرجعي ؛ لأن الإحداد لإظهار الحزن على 
المصيبة التي حلت بالمرأة بفوات نعمة الزواج» والزواج في الطلاق الرجعي غير فائت بل هو 
قائم؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك ولا الحل ما دامت الزوجة في عدّتهاء وعلى هذا لا 
يجب عليها الإحداد في هذه العدّة» بل يستحب لها أن تتزين لتحسن في عين زوجها مما قد 
يحمله على مراجعتها فيبقى النكاح "١4*28‏ , 


. «حجة الله البالغة» للدهلوي. ج؟. ص77‎ )١١445( 
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5 رابعاً: الإحداد في عدّة الطلاق البائن: 

وإذا وجبت العدّة في الطلاق البائن كأن طلّقها بعد الدخول ثلاثاً فهل يجب عليها الإحداد 
في عدّتها أم لا؟ قولان للفقهاء في هذه المسألة نذكرهما فيما يلي 014100 : 

القول الأول: لا يجب عليها الإحداد: 

فلا يجب الإحداد على معتدة الطلاق البائن وهذا قول عطاع وربيعة ومالك وابن المنذر. 
والشافعية. والظاهرية. والجعفرية. وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل وهي التي اعتمدها 
فقهاء الحنابلة المتأخرون. فقالوا: يباح. ولا يجب الإحداد على المعتدّة من طلاق بائن. 

4- القول الثاني: يجب عليها الإحداد: 

يجب الإحداد على معتدة الطلاق البائن» وهذا قول سعيد بن المسيب» وأبي عبيد. وأبي 
ور والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو قول قديم للإمام الشافعي . 

+ أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بعدم وجوب الإحداد على معتدة الطلاق البائن بجمله أدلة منها: 

أولاً: إن الإحداد وجب على المعتدّة في عدّة الوفاة لحق الزوج تأسّفاً على ما فاتها من 
حسن العشرة وإدامة الصحبة إلى وقت الموتء. وهذا المعنى لا يوجد فى المطلقة بائناً. لأن 
الزوج أوحشها بالفرقة وقطع صلة النكاح باختياره ولم يمت عنهاء فلا يلزمها التأسف عليه ولا 
معنى لتكليفها الحزن عليه 0115 , 

ثانيا: إن المتوفى عنها زوجها لو أتت بولد فإنه يلحق بالزوج المتوفى وليس له من ينفيه. 
فكان من الاحتياط المعقول إيجاب الإحداد عليها لثلا يلحق بالميت من ليس منه. وهذا بخلاف 
المطلقة بائناً فإن زوجها باق على قيد الحياة» فهو يحتاط عليها بنفسه وينفي ولدها إذا كان من 
غيرو؟ة14١01),‏ 
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ثالثاً: ويبدو لي أن من الممكن الاحتجاج لأصحاب هذا القول بأن يقال إن الأحاديث 
الشريفة الواردة في الإحداد كلها وردت في المعتدات عدّة الوفاة» وهذا بدليل الخطاب أن 
الإحداد لا يجب إلى على المعتدة عدّة وفاة ولا يجب على غيرها من المعتدات . 

4445 أدلة القول الثاني : 

استدل القائلون بوجوب الإحداد على معتدة الطلاق البائن بجملة أدلة منها ما يأتي : 

أولاً : إن الإحداد إنما وجب على المعتدّة لوفاة زوجها؛ لفوات النكاح الذي هو نعمة في 
الدنيا خاصة ة في حقها؛ لما فيه من قضاء شهوتها. وتسباعن الخبرام : وضياتة نفسها عن 
الهلاك, بإيجاب النفقة لها على زوجهاء وقد انقطع ذلك كله بالموت ولزمها الإحداد إظهاراً 

1 للمصيبة والحزن» وقد وجد هذا المعنى في المطلقة ثلدناً والبائن» فيلزمها الاحداد2014315, 

ثانياً: إن العدّة تحرّم نكاح المعتدة فتحرم دواعيه وهي الزينة التي يمنعها الإحداد؛ة214. 

الثاً: من مقاصد الإحداد أن لا يتطلع إلى المعتدّة الرجال ولا تتطلع هي إلى الرجال, وهذا 
المقصود يجب أن يراعى في معتدة الطلاق البائن» كما روعي في عدّة الوفاة ؛ 8 لذريعة 
الفساد وحففلاً للأنساب©0145, 

انعا : القول بأن الإحداد وجب لحق الزوج لا يستقيم ؛ لأنه لوكان لحق الزوج لما زاد على 
ثلاثة أيام كما في موت الأب01459, 

161 القول الراجح : 

والرا اجج أن الإحداد يجب على معتدة الوفاة فقط؛ لأن الأحاديث الشريفة بالإحداد وردت 
بحق المعتدات لوفات أزواجهن فلا وجه لإلحاق المعتدات للطلاق البائن بالمعتدات للوفاة في 
وجوت الإحدادء ولكن يمكن أن يقال إن الأولى في حق المعتدة لطلاق بائن الإحداد لما فاتها 
من نعمة التكاح » ولأن هذا الإحداد قد يحملها على الابتعاد عما أدى إلى طلاقها فيما إذا 
تزوجت مرّة أخرى . 


11 شروط وجوب الإحداد: 
تبين لنا مما تقدم أن الاحداد يجب على المعتدة لوفاة زوجها في النكاح الصحيح . وهذا 
ا 
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لا خلاف فيهء وأن معتدة الطلاق البائن لا يلزمها الإحداد عند الجمهور. ويجب عليها عند 
الحنفية ومن وافقهم . إلآ أن القائلين بوجوب الإحداد سواء منهم الجمهور أو الحنفية» يختلفون 
في بعض ما يشترط من شروط في المعتدة لوفاة أو طلاق لوجوب الإحداد عليهاء ونوجز القول 
في ذلك بالآتي : 


89 أولاً : مذهب الحنفية : 

قال الأحناف في شرائط وجوب الإحداد: أن تكون المعتدة بالغة عاقلة مسلمة» فلا يجب 
الإحداد على الصغيرة والمجنونة الكبيرة وغير المسلمة؛ لأن الإحداد عبادة بدنية فلا تجب على 
من ليس أهلاً للتكليف كالصغيرة والمجنونة والكافرة» كسائر العبادات التي لا تجب على هؤلاء 
لرفع التكليف عنهم» عن الصغيرة والمجنونة لعدم العقل» وعن الكافرة لأن الكفار غير مخاطبين 
بالفروع كالعبادات» وهذا بخلاف العدّة فإنها تجب على هؤلاء. لأن العدّة اسم لمعنى الزمان 
وهذا لا يختلف باختلاف الإسلام والكفر والصغر والكبر والجنون والعقل1459©. 

4٠ 7‏ - ثانياً: مذهب ال حم للد 


وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد على المتوفى زوجها دون اشتراط ما اشترطه الحنفية 
من شروط. وعلى هذا فيجب الاحتداد عند الجمهور على الزوجة المتوفى عنها زوجهاء سواء 
كانت صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة» مسلمة أو كافرة» واستدلوا بما يأتي : 

أدلة الجمهور: 

أ عموم الأحاديث التي توجب الإحداد. فهي لا تفرق بين الحرة والأمة» ولا بين المسلمة 
والكافرة. ولا بين الكبيرة والصغيرة». ولأن غير المكلفة كالصغيرة تساوي المكلفة في اجتناب 
المحرمات كالخمر والزنى» وإنما يفترقان في الإثم فكذلك في الإحداد. ولأن حقوق غير 
المسلمة (الذمية) في النكاح كحقوق المسلمة. فكذلك فيما عليهاة؟؛"2. 


واحتج ابن حزم في وجوب الإحداد على الذمية بقوله تعالى: «ونْ احم َينَهُم يما أل 
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الله فواجب أن نحكم عليهم بحكم الإسلام2'*0, ومن حكم الإسلام وجوب الإحداد على 
المتوفى عنها زوجها. 

48.9 ب : ومن أدلة الجمهور أنْ غير المكلفة ‏ الصغيرة والمجنونة - يجتيها وليها ما 
يجب على المعتدة المكلفة تجنبه. أي أن ولي الصغيرة أو المجنونة هو المخاطب شرعاً بمنعها 
ش مما تمتنع منه المعتدة في إحدادها201. 

“6 اج : العدّة تجب على الصغيرة كما تجب على البالغة, والإحداد يجب على 
المعتدة البالغة فكذلك يجب الإحداد على الصغيرة في عدّتها69"©. 

5- د : وفي حديث أم سلمة الذي أخرجه البخاري وفيه : «أن امرأة قالت: يا رسول 
هي أربعة أشهر وعشره قال ابن حزم محتجاً بهذا الحديث الشريف: فلم يخص عليه الصلاة 
والسلام كبيرة من صغيرة ولا عاقلة من مجنونة» ولا خاطبها بل خاطب غيرها فيهاء فهذا عموم 
زائد على ما في القرآني315©. 

هه : وفي الحديث الشريف: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ فوق 
ثلاث ليال إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرأ فالتقييد ب (المرأة) وب (الإيمان بالله واليوم الآخن) 
في هذا الحديث الشريف لا يخرج (الصغيرة) ولا (الكافرة) من وجوب الإحداد إذا وجبت عليهما 
عدّة الوفاة؛ لأن التصريح ب (المرأة) خرج مخرج الغالب». وكذلك التقييد (بإيمان المرأة» جرى 
على الغالب, لأن غيرها ممن لها أمان وهي الذمية الكافرة يلزمها الإحداد©'6©. 

6 القول الراجح 

والراجح وجوب الإحداد على المعتدة أثناء عدّتها سواء كانت صغيرة أو كبيرة» عاقلة أو 
مجنونة » مسلمة أو كافرة ؛ لما استدل به الجمهور. ولأن في وجوب الإحداد معنى معقولاً هو منع 
تشوف الرجال إلى المعتدة ومنع المعتدة من التشوف إلى الرجال» وهذا المعنى تستوي فيه 


. 
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المسلمة والكافرة . وكذلك مراعاة تشوف الرجال إلى المعتدة دون تشوفها إليهم يوجب إيجاب 
الإحداد على الصغيرة©*25. 
المطلب الثالث 
ما يتحقق به الإحداد 

7 - تمهيد ومنهج البحث: 

قال الإمام الكاساني ‏ رحمه الله تعالى -: «دوهو ‏ أي الإحداد ‏ أن تجتنب الطيب ولبس 
المطيب. والمعصفر. والمزعفر. وتجتلب الدهن. والكحل» ولا تختضب. ولا تمتشطء ولا 
تلبس حلية»26*”7. ويمكن أن نجمع ما يتحقق به الإحداد في ضوء ما قاله الإمام الكاساني» 

الأول: اجتناب الطيب وما يتعلق به. 

الثاني : اجتناب الزينة» وعليه نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي : 

الفرع الأول : اجتناب الطيب: 

الفرع الثاني : اجتناب الزينة . 

الفرع الأول 

4-- معنلى الطيب ودليل تحر يمه في الإحداد: 

الطيب كل ما يتطيب به من عطر ونحوه١21.‏ وضابط الطيب المحرم على الحادة مدة 
إحدادها : كل ما حرم على المحرم في الحج من طيب يحرم على الحادة استعماله والتطيب به 
وهذا ما قاله الشافعية018, ش 

8 ولا خلاف في تحريمه على الحادة وضرورة اجتنابها له لورود السنة النبوية 
الشريفة بذلك9'٠©.‏ فقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن زينب بنة أبي 
سلمة قالت: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي كَكلهِ حين توفي أبوها (أبو سفيان بن حرب) فدعت 


(ه٠6١١)‏ «بداية المجتهده ج"2» ص7١٠‏ . 
)١١605(‏ «البدائع» ج "23 ص8١7. )١1609(‏ والمعجم الوسيط» ج؟. ص 68/4 . 
)١1١6١4(‏ «مغني المحتاج» ج237 ص١٠5. )١١1609(‏ «المغني» جلاء صمشم؛ 0 . 
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أم حبيب بطيب فيه صفرة - خلوق أو غيره - فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: : والله 
مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يل يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تََدٌ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر )0163 ش 

: ما يأخذ حكم الطيب في التحريم‎ ٠ 
وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار0161,‎ 

١‏ الامتشاط بالطيب محظور: 

ولا يحل للحادة الامتشاط بالطيب. ٠‏ فففي حديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن 
أم سلمة وفيه قول النبي عَكِدة : دولا تمتشطي بالطيب)201619, 

7 أقوال الفقهاء في الطيب المحظور وما يأخذ حكمه: 

أولاً : قال الحنابلة : ولا يجوز استعمال الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والياسمين 
والبان وما أشببهه ؛ لأنه استعمال للطيب. فأما الادّهان بغير الطيب كالزيت والشيرج والسمن فلا 
بأس به لأنه ليس بطيب»01615, 

ثانياً : وقال المالكية: لا يجوز للحادّة استعمال الطيب وعمله؛ لأنه بعمله يتعلق بها(01614, 


ثالعاً: وقال الشافعية : يحرم عليها استعمال طيب في بدن وثوب وفي طعام . وقالوا: وضابط 
الطيب المحرّم عليها هو كل ما حرم على المحرم في الحج 2319 , 


)١1151١(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج54 ص 485 . و(عارض) العارض : جانب الوجه وصفحة الخد 
وهما عارضان . والعارض صفحة الفتن: المعجم الوسيط. ج؟. ص١50.‏ 

)١1911(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9. ص١44.‏ من كست أظفار: نوعان معروفان من البخور وليسا 
من مقنصود الطيب ولكن رخص فيه للمغتسلة من الحيض لازالة الرائحة الكريهة: تتبع به الدم لا للتطبيب. 
«شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9.: ص43 . . 

(؟151١١)‏ «نيل الأوطاره للشوكاني. ج5. ص795. 

.0١8ص «المغني» جلاء‎ )١١615( 

.1٠١ص دمغني المحتاج» ج"اء‎ )١1616( .6٠07ص‎ 2١ج «الشرح الصغير» للدردير».‎ )١١1515( 
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رابعاً: قال الظاهرية تجتنب الحادّة فرضاً الطيب كلّهء فلا تقربه حاشا شيئاً من قسط أو 
أظفار عند طهرها فقط 20113 
خامساً: وقال الحنفية : : أن 5 تجتنب الطيب ولبس المطيب والمعصفر 0 وتجتلب 


الدهن. أما الطيب فلما روت أم سلمة 5- رضي الله عنها أن النبي يَكةٍ نهى المعتدة أن تختضب 
بالحناء وقال كَلِةِ : «الحنا طيب» فيدل على وجوب اجتناب الطيب» ولأن الطيب فوق العاف 


فالنهي عن الحناء يكون نهياً عن الطيب دلالة. وكذا لبس الثوب المطيب والمصبوغ بالعصفر 
والزعفران له رائحة طيبة فكان كالطيب01619. 
هه _ مالا يدخل في معنى الطيب المحظور: 
ولا تمنع الحادة من التنظيف بتقليم الأظافر, ونتف الإبط. وحلق الشعر المندوب إلى 
حلقه. ولا من الاغتسال بالسدرء والامتشاط بهء لأنه يراد للتنظيف لا للطيب91٠©.‏ وقد أخرج 
النسائي في سننه أن النبي يه قال لأم سلمة: «... ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناءء فإنه 
خضاب . قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك»01015, 
الفرع الثاني 
اجتناب الزيئة 
4- اجتناب الزينة واجب في الإحداد: 
اجتناب الزينة واجب على الحادّة ما دامت في مدّة الإحداد قال ابن قدامة الحنبلي : 
«اجتناب الزينة» وذلك واجب في قول عامة أهل العلم. .)0؟016. 
ماهو - أقسام الزيئة : 
والزينة تو مدي تحريفها اليا بدك فى عزانم لل ادا الزينة في نفسها. وزيئنة 
الثياب. وزينة الحلي . ونتكلم فيما يلي عن كل قسم من هذه الأقسام : 


. «المحلى» ج١٠, ص776‎ )١11915( 

.7١8ص «البدائع» ج7‎ )١1617( 

»١ج «مغني المحتاج؛» ج237 ص١١ 5» «الشرح الصغيره للدردي.‎ 2570-5١14 «المغني» جلا ص‎ )١1١1614( 
.6١؟ص‎ 

)١11619(‏ «سنن النسائي» ج5. ص ١7٠0‏ . (1160) «المغني» جلاء ص618. 
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5- القسم الأول من الزينة: 

يحرم على الحادّة أن تختضب وأن تحمر وجهها أو أن تُبْيْض وجهها بالأصباغ والأدهان التي 
تتزين بها النساء في وجوههن, أو أن تنقش وجهها ويديهاء أو أن تحفف وجهها فتزيل ما قد 
يكون فيه من شعر وما أشبهه مما يحسنها ويحظر عليها الاكتحال بالإثمد من غير ضرورة» وذلك 
لما روت أم. سلمة أن النبي كك قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا 
الممشوق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل)(011. وفي «صحيح البخاري»: عن أم لم 
قالت: وجاءت امرأة إلى النبي يك فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت 
عينها أَفْتَكَحُلّها؟ فقال رسول الله يله: لاء مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول: لاء ثم قال رسول 
الله يَلّ: إنما هي أربعة أشهر وعشر. . الخ,239. 

0 الاكتحال للضرورة يحوز: 

وإن اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتداوي» فيجوز لها أن تكتحل ليلا وتمسحه 
تهارا: وقد رخص فيه للضرورة عطاء. والنخعي, ومالك. والأحناف» لما روت أم حكيم بنت 
أسد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بالجلاء. فأرسلت مولاة لها إلى أم 
سلمة تسألها عن كحل الجلاء. فقالت: «لا تكتحلي إلا لما لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين 
بالليل وتمسحيه بالنهار»26. ووجه الجمع بين هذا الحديث وحديث البخاري الذي أخرجه 
عن أم سلمة وذكرناه في الفقرة السابقة وفيه المنع من الاكتحال ولو للعلاج كما قال ابن حجر 
العسقلاني : «ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه ‏ أي إلى الاكتحال ‏ لا يحل وإذا احتاجت 
لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه. فإن فعلته مسحته بالنهار»؟03. 

ابن حزم يمنع الاكتحال للحادة ولو للضرورة: 

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى -: «وفرض على المعتدّة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله 
لضرورة أو لغير ضرورة» ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراً»*2567. 
01691 «المغني جلاء ص218. 00000 
(؟517١11١)‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج4» ص 484 . 
)١11877(‏ المغني» جلاء ص 0515. «البدائع» جلاء ص8١75»‏ «مغني المحتاج ج". ص 5٠٠‏ » «الشرح الصغير 

اللدردير؛ ج١1‏ ص”507 . والحديث أخرجه أبوداود في سننهء ج”": ص4 »4١‏ والنسائي في سلنه» ج58 
ص١7١.‏ 

)1١674(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج4: ص488. 
(؟115١)‏ «المحلى: ج١٠:‏ ص 575 . 
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8 الرد على ابن حزم: 

وقول ابن حزم رحمه الله تعالى - ضعيف». ويرد عليه حديث أم سلمة الذي ذكرناه وأخرجه 
أبو قاذ والنسائي , وأيضاً فقد تحرج 0 مالك في ار «أن رسول 2 2 دخل على 
أم سلمة؟ فتالت د إنما 0 0 الله. قال 5 في الليل وامسحيه لاد 00 
وأيضاً فإن التداوي يشمله «الضرورات تبيح المحظورات». 

7 القسم الثاني : زينة الثياب: 

وهذا القسم هو زينة الثياب فتحرم عليها الثياب المصنعة للتحسين كالمعصفر والمزعفر 
وسائر الأحمرء وسائر الملون للتحسين كالأزرق الصافي والأخضر الصافي والأصفر فلا يجوز 
لبسه؛ لقول النبي كَل : ولا تلبسوا ثوباً مصبوغا» وقوله لك : : دلا تلبس المعصفر من الثياب ولا 
الممشق» فأما مالا يقصد بصبغة حسنه كالكحلي والأسود والأخضر المشبع فلا تمنع منه لأنه ليس 
بزيئة . والمصبوغ بالعصب والعصب نبت في اليمن تصبغ به الثياب رخص خص النبي كله للحادة 
في لبسه ؛ لأنه في معنى ١‏ ما صبغ لغير التحسين . ولا تمنع من حسان الثياب غير المصبوغة. 
وإن كان رقيقاً سواء كان من قطن أو كتان أو ابريسم, لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره» 
كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير لونها وتشوه نفسها2"19. 

0- مذهب المالكية في زيئة الثياب: 

وقال المالكية يترك الثوب المصبوغ مطلقاً فتمتنع عنه المعتدّة مدّة إحدادها؛ لما فيه من 
التزين [ إلا الاتروما لم يكن ريه هد قم كما عند تماد مصرفي الفاهرة وبرلات» فإنهن يتزينٌ 
في خروجهن نْ بالحرير الأسود©؟ 01 , 

7- مذهب الشافعية في زيئة الثياب: 

ووضع الشافعية قاعدة لما يجوز لبسه من الثياب المصبوغة للمعتدة ة في مله إحدادها» 
فقالوا: «ويباح مصبوغ لا يقصد لزينة كالأسود. وحاصل ذلك أن ما صبغ لزيئة يحر: 2 وما صبغ 


.560١ص‎ .١ج «الموطأء‎ )١11615( 

)١161797(‏ «المغني» جلاء» ص 2.07١‏ وحديث لا تلبس المعصفر.. إلخ. رواه أبو داود في سننهء ج25 
ص4-517١4‏ . والمعصفر هو المصبوغ باللعصفرء والممشق المصبوغ بالمشق وهو الطين الأحمر. 

)١1١15174(‏ «الشرح الصغير» للدردير» جاء ص607. 
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لا لزينة لا يحرم ؛ ؛ لانتفاء الزيئة عنه. فإن تردد , بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان براقا 
صافي اللون حرم ؛ لأنه مستحسن يتزين به وإن كان كدراً أو مشبعاً فلا يحرم ؛ لأن المشبع من 
الأخضر والأزرق يقارب الأسود. والمشبع من الأزرق يقارب الكحلي 30169 , 

4077 - التزين بالفرش والبسط والستائر: 

ويجوز للمعتدة في إحدادها تزين بيتها بالفرش والبسط والستائر وأثاث البيت الأخرى؛ لأن 
الإحداد بترك الزينة إنما يكون في بدن المرأة وليس في فرش البيت وأثاثه؛ ولأنه غير منصوص 
عليه في الشرع بمنعها منو("016, 

4-.-. حالات الضرورة مستثناة: 

وإذا اضطرت المرأة في إحدادها إلى لبس ما هي منهية عن لبسه كما لم يكن عندها غير 
هذا الثوب المصبوغ ‏ جاز لها لبسه ؟ لأن مواضع الضرورة مسشناة ة من الحظر. وقد أشار إلى 
ذلك الإمام الكاساني بقوله: «أو لم يكن لها 3 الحادة ‏ إلا ثوب مصبوغ فلا بأس أن تلبسه. 
لكن لا تقصد به الزينة ؛ لأن مواضع الضرورة مستنناة0117), 


6- القسم الثالث من الؤيئة : الحلي : 

والقسم الثالث من الزينة الحلّي» فيحرم عليها لبس الحلي كله حتى الخاتم في قول عامة 
أهل العلم لقول النبي ِل : «ولا الحلي». وقال عطاء : يباح لها حلي الفضة دون الذهب» قال 
ابن قدامة الحنبلي في رده على قول عطاء: ليس بصحيح لأن النهي عام ولأن الحلي يزيد 

و00 , 1 1 

5- تفصيل الشافعية في الحلي للحادة : 

والشافعية تفصيل فعا بباح نوما ببحرم للحادة من الحلي» فقد قالوا : يحرم عليها حلي ذهب 
وفضة سواء كان كبيراً كالخلخال والسوار أو صغيراً كالخاتم والقرط؛ لما روى أبو داود والنسائي 
بإسنادٍ حسن أن النبي كَكِ قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تختضب»» 


(9؟116١)‏ «مغني المحتاج» جا ص44". 

. ١8ص «البدائع» ج؟.‎ )١١61( . دكشاف القناع» ج”, ص77‎ )١16:( 

(؟6١١)‏ «المغني» جلاء ص 208٠١‏ وقوله يَخِ دولا الحلي» جاء في حديث أخرجه أبو داود في «سلنه) ج25 
ص47 : عن أم سلمة عن النبي كَل قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق 
ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل» والممشق هو المصبوغ بالمشق . ْ 


خرير ف ك5 


وقالوا يجوز لها لبس الحلي لحاجة كالإحراز له بلا كراهة. وبكراهة من غير حاجة. وأما لبسه 
نهاراًء فحرامء إلا إن تعيّن طريقاً لإحرازه ‏ أي حفظه عن طريق لبسه - فيجوز للضرورة1*”7©. 

7 - ويجوز أيضاً عند الشافعية التحلي بغير الذهب والفضة كالنحاس والرصاص إلا إن 
تعود قومها ‏ قوم الحادّة ‏ التحلي بهما أو أشبها الذهب والفضة بحيث لا يعرفان إلا بالتأمل أو 
نوها بهما فإنهما يحرمان. ويحرم عليها التزين باللؤلؤ في القول الأصح عند الشافعية لأن الزينة 
فيه ظاهرة قال تعالى : طيُحَلّوْنَ فيهَا مِنْ أسَاورَ مِنْ ذَهَب ولؤلؤًه9". 

4- مذهب الظاهرية في زيئة الحلّى للحادة: 

وعند الظاهرية يجوز للحادّة أن تلبس الحلّي بحجة أنه لم يرد في الشرع ما يحرم ذلك 
عليهاء فقد قال ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى -: «وفرض على المعتدة من الوفاة أن 
تجتنب الكحل. . ويباح لها أن تلبس المنسوج بالذهب والحلي كالذهب والفضة والجوهر 
والياقوت والزمرد وغير ذلك. ثم قال ابن حزم رحمه الله -: والخبر عن طريق إبراهيم بن 
طهمان: عن أم سلمة عن النبي كله قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب 
ولا الممشقة ولا الحلي» قال ابن حزم : في هذا الخبر ذكر (الحلي) ) ولا يصح , لأن إبراهيم بن 
طهمان ضعيف ولو صحٌّ لقلنا به0300 , 

48 الرد على ابن حزم: 
وبالتالي 0 ابن 1 لق ل - يرد 0 قوله هذا بأن هذا لديف رديه الإمام اعد 
وأبو داود والنسائي كما جاء في «نيل الأوطار» للشوكاني ولم يعقب عليه بالتضعيفت010, 


وقال الإمام ابن حجر العسقلاني بعد أن أشار إلى قول من قال .بأن في لبس الذهب والفضة 
واللؤلؤ وجهين أصحهما جوازه. قال ابن حجر رحمه الله -: «وفيه نظر من جهة المعنى في 
المقصود بلبسه وبالمقصود بالاحداد. فإنه عند تأملها يترجح المنع0» 0177" . 


(م16١)‏ «مغني المحتاج؛ ج"ا» ص44" . 

. 4٠٠ «مغني المحتاج» ج"اء ص‎ )١1164( 

(ه0١1١)‏ «المحلى» لابن حزم ج١٠3.‏ ص507/6-/ا/ا3؟ . 
(5"ه١١)‏ «نيل الأوطاره للشوكاني, ج25» ص7595. 

. 4١ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9؛‎ )١1١689/( 
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القول الراجح في الحلي للحادة: 

والذي يترجح بل الذي يجب المصير إليه هو القول بمنع الحادّة من لبس الحلي وهو قول 
عامة العلماء كما قال ابن قدامة. ولأن المنع من لبس الحلي ورد به الحديث الشريف واحتج 
به الشوكاني ولم يذكر وجها لتضعيفه. بل قال الشوكاني في تضعيف ابن حزم : «والمرفوع من 
رواية إبراهيم بن طهمان وهو ثقة من رجال الصحيحين. وقد ضعفه ابن حزم. ولا يلتفت إلى 
ذلك. فإن الدارقطني قد جزم بأن تضعييف من ضعفه إنما هو من قبيل الإرجاء. وقد قيل إنه 
أي ابن حزم - رجع عن ه0000 

وأيضاً فإن المنع من لبس الحلي يتفق والمقصود من الإحداد ومقتضيات الإحداد. 

: النقاب للحادة‎ - ١ 

قال الإمام الخرقي الحنبلي: «وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة. . 
والنقاب2 3165ل وقال الإمام ابن قدامة في تعقيبه وشرحه لكلام الخرقى : «مما تجتنبه الحادة 
النقاب وما في معناه مثل البرقع ونحوه. لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة ‏ أي بإحرام الحج أو 
العمرة ‏ والمحرمة تمنع من ذلك. وإذا احتاجت إلى ستر وجهها أسدلت عليه كما تفعل 
المحرمة)” 0154 , 

7 - ولكن صاحب «كشاف القناع» من فقهاء الحنابلة المتأخرين لم يوافق الخرقي وابن 
قدامة على ما ذهبا إليه بشأن النقاب للحادّة. فقد قال: «ولا يحرم عليها ‏ أي على الحادّة نقاب 
خلافاً للخرقي؛ لأنه ليس في معنى المنصوص عليه وقياس المعتدة بالمحرمة مردود بأن 
المحرمة يحرم عليها لبس القفازين ويباح لها سائر الثياب ولا كذلك المعتدة»(:016), 

40# الراجح في مسألة النقاب للحادة: 

والراجح ما قاله صاحب «كشاف القناع» فلا يحرم على المعتدّة في إحدادها النقاب. بل 
قد يكون القول بجوازه أو بأفضليته من مقتضيات الإحداد وما يتفق والغرض منه. 


. «نيل الأوطاره ج5. ص7595‎ )١١68( 
«المغني» جلاء ص017.‎ )١١64( 
«المغني» جلاء ص617.‎ )11040( 
. دكشاف القناع» جا ص77‎ )١1841( 
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للعى لفاس 
نفقة العذة 
4 مير 
نريد بنفقة العدّة ما تستحقه المعتدّة أثناء مدّة عدّتها من النفقة بأنواعها من نفقة الطعام 
واللباس - والكسوة ‏ والسكن . م ماي اه 00 
تجب لها بعض أنواعها. وغدا سب نوع الفرقة وصحه ة النكاح الذي وقعث فيه الفرقة أو عدم 
صحته» وكون. المعتدة حاملا أو غير حامل . ثم إذا وجبت للمعتدة فلا بد من بيان كيفية استيفائها 
لهذه النفقة التي استحقتها. وأخيراً فإن النفقة قد يوجد ما يسقطها بعد وجوبها أو يمنع وجوبها 
ابتداء . 
© منهج البحسث: 
0 وفي ضوء جميع ما تقدم, وتسهيلاً للبحث وتوضيحه نقسم هذا المبحث إلى مطالب على 
النحو التالي : 
المطلب الأول: نفقة العدّة ذ فى الفرقة من نكاح صحيح . 
المطلب الثاني : نفقة العدّة في الفرقة من نكاح فاسد. 
المطلب الثالث: استيفاء النفقة . 
المطلب الرابع : مسقطات النفقة. 


المطلب الأول 
نفقة العدّة في الفرقة من نكاح صحيح 
465 - تمهيد: 
الفرقة من نكاح صحيح قد تكون في حياة الزوجين بطلاق أو غيره» والطلاق قد يكوث رجعياً 
وقد يكون بائناء والزوجة في البائن قد تكون حاملا أو حائلا (غير حامل). وقد تكون الفرقة بغير 


ك5 - 


طلاق في حياة الزوجين وقد تكون هذه الفرقة من قبل الزوج وقد تكون من قبلها. وأخيراً فإن 
الفرقة تكون بوفاة الزوج. والزوجة في التزامها بالعدّة في هذه الفرق التي ذكرناها قد تستحق 
النفقة كلّها أو بعضها فلا بد من بيان ذلك. 

 461/‏ منهج البحث: 

وفي ضوء ما تقدّم نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: نفقة العدّة عن طلاق رجعي . 

الفرع الثاني : نفقة العدّة عن طلاق بائن والمعتدّة حامل. 

الفرع الثالث: نفقة العدّة عن طلاق بائن والمعتدّة حائل. 

الفرع الرابع : نفقة العدّة عن غير طلاق. 

الفرع الخامس: نفقة عدّة الوفاة. 

الفرع الأول 


نفقة العدة عن طلاق رجعي 

-. وجوب النفقة في هذه العدّة: 

تجب النفقة للمعتدة في عدّة الطلاق الرجعي بلا خلاف بين الفقهاء. لأن الطلاق الرجعي 
لا يرفع النكاح ولا يزيل الحل. فتبقى مدّة العدّة بحكم الزوجة ولها ما لغيرها من الزوجات اللائي 
لم يقع عليهن أي طلاق9؛2'6, ولهذا أشار القرآن الكريم, وجاءت به السنة النبوية وأجمع عليه 
المسلمون. ونذكر ذلك فيما يلي : 

4 الدليل الأول: من الكتاب العزيز: 

جاء في «كشّاف القناع»: «ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجة لقوله 
تعالى: «ويعولتهنٌ أحقٌ بِرَدْهِنٌ4؛ ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل 
الطلاق010:52 , 

- الدليل الثاني من السنة النبوية: 

«عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي يل فقلت: إن زوجي فلاناً أرسل إلىّ بطلاق» 


.0 دكشاف القناع» جا ص1‎ )١1641( . ٠١ «البدائع» ج"ا. ص ؟‎ )١١1845( 
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وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي . قالوا: يا رسول الله. إنه أرسل إليها بثلاث 
تطليقات. قالت». فقال رسول الله يَِ : وإنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها 
الرجعة». رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ: «إنما النفقة والسكن للمرأة على زوجها ما كانت له 
عليها رجعة. فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكن». رواه أحمد. 

وقال الشوكاني في هذا الحديث بعد أن أورده في «نيل الأوطار» : «والحديث يدل بمنطوقه 
على وجوب النفقة» والسكن على الزوج للتطلتة رحني وهو مجمع عليه)©؟"2. 

: الدليل الثالث: من الإجماع‎ 0١ 

وقد صرح الفقهاء أن وجوب النفقة للمعتدّة عن طلاق رجعي , مجمع عليه ولا خلاف فيه. 
وقد ذكرنا قول الشوكاني بأن وجوب نفقتها مجمع عليه؛ وكذلك صرح غيره من العلماء©؛*25. 


الفرع الثاني 
نفقة العدّة عن طلاق بائن والمعتدّة حامل 
-.- وجوب النفقة في هذه العدّة: 


تجب النفقة بجميع أنواعها للحامل في عدّتها عن طلاق بائن بالإجماع لقوله تعالى : «وإن 

كن أولات حمل فأنفقوا عليهنْ حتى يضِعْنٌ نّ حملن ه014 ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق 

عليه ولا يمكنه ذلك إلا بالانفاق عليها1*'9©؛ ولأنها مشغولة بمائه ‏ كما يقول الشافعية » فهو 

مستمتع برحمها فصار كا تمتع بها في حال الزوجية إذ النسل مقصدد بالنكاح كما أن الوطء 
مقصود و(ه0364) , 


.7١8 «نيل الأوطار للشوكاني, ج5. ص‎ )١11545( 

)١1١656(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج١٠2‏ صاقء «البدائع» جلاء ص9١5»‏ اا جلاقء2 
ص/ااك3 وكشّاف القناع» جلاء ص١‏ ٠"ء‏ «مغني المحتاج» ج١»‏ ص١5‏ 54» «الروضة البهية» ج؟ » 
ص١15١.‏ 

.]1 [سورة الطلاق. الآية‎ )١1١1645( 

)١١1657(‏ «البدائع» جثاء ص 7١9‏ , «المغني» جلاء ص505. «المجموع» ج17 . ص7١1كء‏ «الروضة البهية» 
جاء ص١151.‏ 

.51١ (امغني المحتاج» ج27 ص‎ )١1١١54( 


404 هل النفقة للحمل أم للحامل (45١١1)؟‏ 

قلنا: إن المطلقة طلاقاً بائناً وهي حامل فإنها : تستحق النفقة مدة عدّتها حتى تضع حملهاء 

فيه روايتان في مذهب الحنابلة : (الأولى ) أن النفقة تجب للحمل ؛ لأنها تجب بوجوده 
وتسقط عند انفصاله فدلٌ ذلك على أنها له. وهذا أشهر القولين عند الجعفرية . (والثانية) تجب 
للحامل من أجله أي من أجل حملهاء لأنها تجب هذه النفقة مع اليسار والإعسار. فكانت لها 
كنفقة الزوجة قبل وقوع الفرقة. وهذا هو القول الصحيح عند الشافعية. كما قاله الشيرازي في 
«المهذزب». 

4- ما يترتب على القول إن النفقة للحمل أو للحامل : 


ويترتب على قولنا إن نفقة الحامل تجب للحمل أو إنها تجب لها من أجله جملة نتائج منها 
ما يأئى (01600: 


أ : إن كانت حاملاً من نكاح فاسد أو وطء بشبهة, وقلنا إن النفقة للحمل. فعلى الزوج 
والواطىء النفقة حتى تضع حملهاء لأن الحمل ولده فتلزمه نفقته كما بعد وضعه. وإن قلنا إن 
النفقة للحامل من أجل حملها فلا نفقة لها عليه؛ لأنها ليست زوجته حتى يجب الإنفاق عليها. 

ب : إذا كانت المطلقة الحامل أَمَةّ وقلنا إن النفقة للحمل فإن نفقتها على مالكهاء لأن 
الحمل ملكه, والمالك هو المكلف بالإنفاق على مملوكه. وإن قلنا إن النفقة للحامل فنفقتها 
عليه؛ لأنها زوجته ونفقة الزوجة الحامل في عدّة طلاقها البائن على مطلقها. 

ج : لو طلّقها وهي ناشز حاملء فإن قلنا إن النفقة لها فلا تستحق نفقة عدَّة نشوزهاء لأن 
الزوجة الناشز لا تستحق نفقة. فتستحق النفقة من وقت طلاقها بائناً وحتى انقضاء عدّتها بوضع 
الحمل. وإن قلنا إن النفقة للحمل لم تسقط نفقتها وقت نشوزها لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز 
أمه وعلى هذا فتستحق النفقة عن حملها من وقت نشوزها إلى حين انقضاء عدّتها بوضع 
الحمل . 


)١١6549(‏ «المغني» جلاء ص5594-508. «الروضة البهية» ج23 ص١15.‏ «المهذب وشرحه المجموع» 
ج117//١١.‏ 


.١15١ص «المغني» جلاء ص 504 «الروضة البهية» ج37‎ )١١660( 
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الفرع الثالث 
نفقة العدّة عن طلاق بائن والمعتدّة حائل 

6 اختلاف الفقهاء في هذه النفقة : 

وإذا كانت المعتدّة عن طلاق بائن وهي حائل أي غير حامل. فهل تستحق نفقة العدّة أم 
لا؟ ثلاثة أقوال عند الفقهاء في هذه المسألة. 

5ه القول الأول: لها النفقة والسكن: 

أي لها نفقة الطعام والكسوة والسكن. وهذا قول الحنفية» وابن شبرمة» والثوري, 
والحسن بن صالح» والبتي» وروي ذلك عن عمر وابن مسعود21**2, 

17 القول الثاني: لا نفقة لها ولا سكن: 

أي لا نفقة طعام لها ولا نفقة كسوة ولا سكن» وهذا قول الحنابلة في ظاهر مذهبهم. وهو 
قول علي وابن عباس» وجابرء وعطاء. وطاووس. والحسن. وعكرمة. وميمون بن مهران. 
وإسحاق, وابن أبي ليلى» وأبي ثورء وداود الظاهري3*9". 


4- القول الثالث: لها السكن ولا نفقة لها 

لها السكن فقطى ولكن لا تستحق نفقة الطعام ولا نفقة الكسوة . وهذا قول مالك» 
والشافعي. وإحدى الروايتين عن أحمد. ويروى عن عائشة رضي الله عنها31”9", 

4- أدلة القول الأول: لها النفقة والسكن: 

أولاً : قال تعالى :ديا يها النبيّ إِذًا طلقم النساء فطلقُومُنٌ لعدّتهنٌ. . 2300094. قال أب 


بكر الجصاص مستدلاً بهذه الآية قوله تعالى : طقَطَلقُومُنٌ دهن » يشمل المطلقة رجعياً 
والمطلقة بائناً . ثم قال تعالى بعد هذه الآية: «اسكنوهنٌ مِنْ حيثٌ سكنكم مِنْ وُجْدكُم 4 فيجب 


)١1681(‏ «البدائع» ج"اء ص4١5»‏ «أحكام القرآن» للجصاصء. ج“اء ص454» «المغني» ج/اء ص50 

(؟1601١1١)‏ «المغني» جلاء ص50 , «أحكام القرانة للجصاص, ج”ء ص454.» «المحلى» ج١٠‏ ص587 . 

» 4١ ١ص «المغني» جلاء ص05٠5. «الشرح الصغير للدردير» ج١1 ص277., «مغني المحتاج» ج27‎ )١1667( 
46 

]١ [سورة الطلاق» الآية‎ )١١585( 
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أن يرجع (الأمر بالإسكان) أيضاً إلى المطلقات رجعياً أو بائنأء:***3©. 

ثانياً: إن الأمر بالإسكان للمعتدات هو أمر بالإنفاق عليهن أيضاًء لأنها إذا كانت محبوسة 
ممنوعة عن الخرويج لا تقدر على اكتساب النفقة» سن من 
لهلكت. أو لضاق الأمر عليها وعسر. وهذا لا يجوز*2316. 

ثالثاً : إن النفقة وجبت قبل الطلاق لكونها محبوسة عن الخروج والبروز لحقٌ الزوج» وقد 
بقي ذلك الاحتباس بعد الطلاق في حالة العدّة وتأيد بانضمام حق الشرع إليه؛ لأن الحبس قبل 
الطلاق كان حقاً للزوج على الخلوص, وبعد الطلاق تعلق به حق الشرع. حتى إنه لا يباح لها 
الخروج وإن أذن لها الزوج بالخروجء فلما وجبت النفقة قبل التأكد. ‏ قبل الطلاق ‏ فلآن تجب 
بعد التأكد. أي بعد الطلاق» أولىي23, 

رابعاً: أما الآية الكريمة: «وإن كنّ أولات حمل فأنفقُوا عليهنٌ حتى يَضَعْنَ حمِلَهُنْ» 
فهذه الآية أمرت بالإنفاق على الحامل: ولكن لم تنف وجوب الإنفاق على غير الحامل كما لم 
توجبهء فيكون الإنفاق عليها مسكوتاً عنه حتى يقوم الدليل على ذلك. وقد قام الدليل على 
وجوب الإنفاق على غير حامل لما ذكرناه فيجب القول به**'". 

خامساً: وأما حديث فاطمة بنت قيس التى طلّقها زوجها آخر ثلاث تطليقات وأن النبى كلل 
أخبرها أن لا نفقة لها ولا سكنى. فقد قال الحلقة: إن هذا الحديث ضعيف أوشاة لأن غمر 
رضي الله عنه ‏ ردّه بقوله: «لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا يخ لقول امرأة لا ندري أصدقت 
أم كذبت» ٠‏ وفي رواية لعلها نسيت. وروي عن عائشة - - رضي الله عنها - أنها أنكرت على فاطمة 
تحديثها بهذا الحديث. وأقل أحوال إنكار الصحابة على راوي الحديث أن يوجب طعناً 


, 001١662 
: وجوب النفقة والسكنى لكل معتدة من طلاق بائن‎ 
هذا وإن وجوب النفقة والسكنى عند الحنفية ومن وافقهم يثبت للمعتدّة ة عن طلاق بائن سواء‎ 
كانت كبيرة أو صغيرة » مسلمة أو كتابية ويعلّلون هذا الشمول أو العموم بأن الدلائل الدالّة على‎ 
. 71١١-9504 «أحكام القرآن» للجصاص. ج”اء ص١1”ء «البدائع» ج, ص‎ )١١666( 
.75١١ص «البدائع» ج"”ا,‎ )١١9ه5(‎ 
. 7*4 «البدائع» ج237 ص ١٠”2ء «الهداية وفتح القديره ج237 ص‎ )1١16670( 
.؟5١١ص‎ 3” دالبدائع» ج‎ )١١6ه4(‎ 
. 7141-9994 دالبدائع» ج237 ص ١١7ء «الهداية وفتح القدير» ج7» ص‎ )١١6ه9(‎ 
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وجوب النفقة للمعتدّة من طلاق بائن لا توجب الفصل والتفريق بين هؤلاء المذكورات من 
المطلقات 0305 , 

أدلة القول الثاني: لا نفقة لها ولا سكنى: 

أولاً : أخرج | الإمام مسلم في «صحيحه» عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي 26 
في المطلقة ثلاث قال: 8 لها م ولا نفقة201652, 
ولا سكنى » ل ام رم 0 نفقة 
ولا 14 تفلك 

ثانياً: النفقة تكون للزوجة, والمطلقة بائناً لم تعد زوجة لهء فهي في حكم الأجنبية منه ولم 
يبق إلا مجرد اعتدادها منه. وهذا لا يوجب لها عليه نفقة كالموطوءة بشبهة46655, , 

ثالشاً: النفقة تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع» 53000000 
بينونتها فلا تستحق نفقة عليه . ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدّتها لوجبت للمتوفي عنها 
زوجها من ماله. إذ لا فرق بينهما البتة» فإن كل واحدة منهما قد بانت عنه وهي معتدّة منه2015, 

رابعاً: ولو وجبت لها السكنى فقط ‏ كما يقول البعض - لوجبت لها النفقة أيضاً. كما يقوله 
من يوجب النفقة. فأما أن يجب لها السكنى دون النفقة فالنص والقياس يدفعي©0125, 

أدلة القول الثالث: لها السكنى ولا نفقة 

أولاً: الزوجية بالطلاق البائن انقطعت فأشبهت المتوفى عنها زوجهاء فلا تجب لها 
01050 , 

ثانياً: قوله تعالى: «وإن كن أولات حَمْل فانفقوا عليهن حتى يضعن حمِلَهُنٌ4 دل 
بمفهومه على أن غير الحامل لا نفقة لها وإلا لم يكن لتخصيص الحامل بالذكر فائدة» وسياق 
الآية يفهم منه أنها في غير المعتدة من طلاق رجعي لأن نفقة الرجعية واجبة على الزوج سواء 


) )) «البدائع» ج”, ص ل )١11651(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠2‏ صه ٠١‏ 
)١16055(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠2‏ ص ٠١6٠-5‏ 
)١١55(‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج4» ص68١.‏ (654١١)«زاد‏ المعاد» ج24 ص8مه١.‏ 


. 4٠ص «مغني المحتاج» ج27‎ )١١55( . ١98ص «زاد المعاده» ج4:‎ )١١556( 


-1١57- 


كانت حامل أو حائاة0107, 


ثالثاً: والدليل على استحقاقها السكنى قوله تعالى: طاسْكنوهنٌ مِنْ حيثُ سكتتم من 
وُجْدكم 010 , 

رابع وقال م ا اي 0 
لها ولا كسوة ؛ لأنها ات مئة. ثم قال ابن ل بعد اه ذكر قول الإمام مالك وبسط ذلك 
وتحقيقه أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة. فلما ذكر النفقة قيّدها 
بالحمل فدلٌ على أن المطلقة البائن لا نفقة لهاة25. 

06خ - القول الراجح : 

رجح ابن القيم أن المعتدة من طلاق بائن وهي حائل لا نفقة لها ولا سكن لصحة حديث 
فاطمة بنت قيس » وكذلك رجح الشوكاني هذا القول بنفس حجة بن القيه0190) , 

وكذلك رجح هذا القول ابن قدامة الحنبلي لصحة حديث فاطمة بنت قيس » ثم قال رحمه 
الله تعالى : «وأما قول عمر ومن وافقه أن لها النفقة والسكنى , فقد خالفه علي وابن مسعود ومن 
وافقهما والحجة معهم. ولو لم يخالفه أحد منهم لما قبل قوله المخالف لقول رسول الله و 
فإن قول رسول الله يل حجة على عمر وعلى غيره. .)00369 , 

وكذلك رجح صاحب «سبل السلام» ما رجحه ابن قدامة لحديث فاطمة بنت قيس»2 وهو 
حديث صحيح واضح الدلالة» وأن المطاعن التي قيلت فيه ضعيفة لا تصلح لرد 
الحديث05679), 

4 والذي أميل إلى ترجيحه هو القول بأن المعتدة عن طلاق بائن لا نفقة لها ولا 
' شكنى ؛ 'لخديث فاطظمة بنت قيس إذ هو حديث صحيح صريح في دلالته وأنه يعتبر ممخصصاً 
لعموم آيات الإنفاق والسكن للمعتدات» وليس بمستغرب أن تكون السنة النبوية مخصصة لعام 
القرآن أو مقيدة لمطلقه كما هو معروف في أصول الفقه. 


7١ «نيل الأوطاره ج"» ص*”‎ 2.48٠١ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج4» ص‎ )١١6597( 
. ١ «نهاية المحتاج» ج14» ص44‎ 48١٠ وشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج4» ص‎ )١١6554( 
. «أحكام القرآن» لابن العربي» ج4» ص/1877‎ )١١659( 

١ .17١ 47٠ «زاد المعاده ج4: ص١5١1-/21517 «نيل الأوطاره ج5. ص”7‎ )١١610( 
«سبل السلام» ج”7» ص754.‎ )١1١61/7( «المغني» جلا ص5905-/ا5901.‎ )١١61/1( 


كت 


6 وأما قول سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في عدم أخذه بحديث فاطمة بنت قيس وقوله 
في ذلك: دلا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت» فهذا القول من 
سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه - تردد منه في حفظ فاطمة راوية الحديث. ولم يكن رده لأنها امرأة» 
فقد قبل سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن عائشة وحفصة أخبار عدّة. وعلى هذا فإن تردده في 
حفظها يعتبر عذراً له في عدم العمل بحديثها الذي ترويه ولا يكون شكه ‏ رضي الله عنه ‏ حبجة 
على غيره”219. هذا مع العلم بأن الإمام أحمد بن حنبل أنكر ما روي عن عمر أنه قال: رلا 
ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة» وقال أحمد: إنما قال عمر: لا نقبل في ديننا قول 
امرأقع 0115079 وهذ؛ يجب حمله على الشك منه ‏ رضي الله عنه ‏ في حفظ فاطمة بنت قيس» 
وليس في عدم قبول حديثها لكونها امرأة فقد قلنا إنه قبل أخباراً كثيرة روتها عائشة وغيرها من 
نساء الصحابة . 

الفرع الرابع 
نفقة العدّة عن غير طلاق 

- أنواع الفرقة عن غير طلاق: 

الفرقة عن غير طلاق إما أن تكون من قبل الزوج وإما أن تكون من قبل الزوجة. فهي من 
هذه الجهة نوعان: (الأول) الفرقة من قبل الزوج» و«الثاني) الفرقة من قبل الزوجة. 

617 - نفقة العدّة عن فرقة من قبل الزوج: 

إذا كانت الزوجة معتدّة عن فرقة بغير طلاق جاءت بسبب من الزوج» فلها النفقة والسكنى 
مدة عدّتها كيف ما كانت الفرقة. أي سواء بسبب منه هو معصية أو غير معصية, فمن الأول إباثه 
الإسلام بعد أن أسلمت زوجته ومثل ردته. ومن الثاني خيار البلوغ©”236, 

6- نفقة العدّة عن فرقة بسبب من الزوجة: 

وإن كانت العدّة عن فرقة بسبب من الزوجة. ينظر: فإن كانت بسبب منها ليس بمعصية 
كالامّة إذا عنقت فاختارت نفسهاء وامرأة العنين إذا اختارت الفرقة» فلها النفقة والسكنى. وإن 
كانت الفرقة بسبب من الزوجة هو معصية مثل ردتها عن الإسلام » فلا نفقة لها ولكن لها السكنى 


(ضفف: ع( «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» ج”"2 ص5١‏ 1 
)11١61/5(‏ «المغني» جلا صلا١5.‏ 
(هلاه١١1)‏ «البدائع» ج"", ص١١37‏ «الهداية» ج"؟, ص147”". 
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لأن السكنى فيها حق. الله تعالى وهي مسلمة مخاطبة بحقوق الله تعالى , وأما النفقة فتسقط عنها؛ 
في النفقة, بخلاف المعتقة وزوجة العنين إذا أختارتا الفرقة؛ لأن الفرقة فى هذه الحالة وقعت 
بسبب منهاء ولكن بحق مشروع فلا تسقط النفقة(”*29, 
الفرع الخامس 
نفقة عدّة الوفاة 
4مةة ‏ أولاً : مذهب الحنفية : 


قالوا في نفقة المعتدة عن وفاة زوجهاء. لا نفقة لها ولا سكنى في مال زوجها المتوفى ‏ سواء 
كانت حائلا أو حاملا؛ لأن أموال الزوج بموته تنتقل إلى الورثة فلا يجوز أن تنتقل النفقة والسكنى 
في مال الورثئة. وسواء في هذا الحكم الزوجة الكبيرة والصغيرة والمسلمة والكتابية 9" . 

2 ثانياً : مذهب المالكية : 


قالوا: المعتدّة من وفاة لا نفقة لها ولكن لها السكنى أن دخل بها وهي مطيقة للوطء. وأما 
غير المطيقة, فلا سكنى لها إلا إذا أسكنها قبل الموت فلها السكنى دخل بها أو لاء وبشرط 
أن يكون المسكن الذي مات فيه ملكاً له أو كان مستأجراً وقد دفع كراءه» وإن لم يكن قد دفعه 
َلرّبٌ الدار إخراجها257. 

1 ثالثاً: مذهب الشافعية : 

تجب السكنى للمعتدة عن وفاة زوجها مدّة العدّة على القول الأظهر في المذهب. أما النفقة 
أي نفقة الطعام والكسوة ‏ فلا تجب لها. والحجة لوجوب السكنى لها الحديث النبوي الشريف 
الذي رواه الترمذي وغيرهء وفيه أن النبي بَكلِ أمر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري لما 
قتل زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله ‏ أي حتى تنقضي عدّتها ‏ فاعتدت أربعة 
أشهر وعشراً. وأيضاً فإن السكنى للمعتدّة قبل الوفاة لصيانة مائه. وهذا المعنى موجود بعد الوفاة. 
ثم إن في السكنى حق الله تعالى فلا يسقط بوفاة الزوج2""١2.‏ والحجة لعدم وجوب النفقة لها 


)١١61/5(‏ «البدائع» ج, ص١1ء‏ «الهداية» جا ص347. 

(لالاه١١)‏ «البدائع» ج"237 ص١١5.‏ «الدر المختار ورد المحتار» جا ص١٠5.‏ 

)1١61/4(‏ الشرح الصغير للدردير ودحاشية الصاوي» ج٠١‏ ص" 6٠7-6٠‏ وقوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 
المالكي.» ص764 . 

. «مغني المحتاج» ج. ضص”7 40 » «المهذب وشرحه المجموع» ج/11: ص4؟1‎ )١161/4( 
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أن النفقة إنما تجب مقابل التمكن من الاستمتاع. وقد زال هذا بالموت». أو تجب لها النفقة 
بسبب الحمل. والميت للا يستحق عليه حقى لأجل الحمل”0154, 

1 رابعاً: مذهب الظاهرية: 

لا نفقة ولا سكنى لمعتدة الوفاة فقد قال ابن حزم الظاهري : «وتعتد المتوفى عنها زوجها 
والمطلقة ثلاثاً والمعتقة تختار فراق زوجها حيث أحببن ولا سكنى لهن لا على المطلّق, ولا على 
ورثة الميت. ولا نفقة لهن)210١01,‏ 

467 خامساً: مذهب الحتابلة: 

إن المتوفى عنها زوجها لا سكنى لها ولا نفقة في عدّة الوفاة إن كانت حائلاً؛ لأن التكاح 
قد زال بالموت. وأما إذا كانت حاملا ففيها روايتان: 

الأولى : لها النفقة والسكنى ؛ لأنها حامل من زوجها المتوفى. فتكون لها النفقة والسكنى 
كما لو طلقها زوجها وهي حامل. 

الثانية: لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لأن مال المتوفى انتقل للورثة» ونفقة الحامل وسكناها 
للحمل أو لها من أجله ولا يلزم ذلك الورثة؛ لأنه إن كان للميت مال يورث عنه فنفقة الحمل 
من نصيبه من الميراث» وإن لم يكن للميت مال يورث عنه لم يلزم وارث الميت الإنفاق على 
حمل امرأته كما بعد الولادة. قال القاضي الحنبلي: هذه الرواية أصح2589. 

64- القول الراجح : 

أ : بالنسبة للنفقة, الراجح أن لا نفقة لمعتدة الوفاة إن كانت حائلاً؛ لأن النكاح قد زال 
بالموت وأموال الزوج بموته انتقلت إلى الورثة فلا سبيل لإيجاب النفقة لها في أموالهم. أما إذا 
كانت حاملاًء فلا نفقة لها أيضاً في تركة زوجها المتوفى ؛ لأن أمواله انتقلت إلى الورثة ولا سبيل 
إلى إيجاب النفقة عليهم فيما آل إليهم من أمواله» ولكن تكون نفقة الحمل من نصيبه في ميراثه 
منه. أما إذا لم يترك المتوفى مالا فلا نفقة للحمل لأنه لا يمكن إيجاب النفقة في أموال الورثة. 

ب : أما بالنسبة لسكنى المعتدّة من وفاة» فالراجح وجوب السكنى لها في بيتها الذي كانت 
تسكنه يوم وفاة زوجهاء إذا كان هذا البيت ملكا لزوجها المتوفى ؛ لحديث الفريعة الذي أخرجه 
الإمام مالك والترمذي وغيرهما وقد جاء في هذا الحديث في رواية مالك في الموطأ: «أن الفريعة 


. ١؟4ص‎ .1١/ج المهذب والمجموع؛‎ )١15480( 
."١4ص «المغني» جلاء‎ )١١654895( «المحلى» لابن حزم, ج١٠. ص87؟7.‎ )١16541( 
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بنت مالك بن سئان» وهي أخت أبي سعيدك الخدري جاءت إلى رسول الله يكل تسأله أن ترجع 
إلى أهلها فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا هربوا -» حتى إذا كانوا بطرف القدوم - موضع 
قريب من المدينة المنورة - لحقهم فقتلوه . قالت أي الفريعة. فسألت رسول الله يكِ أن أرجع 

إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة . قالت. فقال رسول الله كَل : نعم . 
قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ة ناداني رسول الله يك أو أمر بي فنوديت له فقال: 
كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي . فقال كَل : امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله ا ىو تنقضي العدّة المفروضة قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراًء 
قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به)0145 , 


6-. وقد أخرج حديث الفريعة الإمام الترمذي في «جامعه» وقال عنه: «هذا حديث 
ع جم مح محا الى ون الت رن د 
اف شود ا 0 قال الترمذي : 
والقول الأول صم 01949 , 

65 - وترجيحي أن لها السكنى, أي: في بيتها الذي كانت تسكنه يوم وفاة زوجها إذا 
كان ملكاً 7 الماوان» 05 مذهب المالكية. لأنه 3 8 وي له فمالك البيت 
م ب ا لسو 0 

المطلب الثاني 
نفقة نفقة العدّة ذ في الفرقة من نكاح فاسد 
/ 0 لا نفقة لمُعتدّة من نكاح فاسد إذا كانت حائلا: 


لا تستحق المعتدّة من نكاح فاسد نفقة ولا سكنى ؛ ؛ لأن حال العدّة معتبر بحال العامة 
ولا سكنى ولا نفقة في النكاح الفاسد. فكذا في العدّة منه 2 وهذا إذا كانت المرأة حائل أي غير 
حامل 310800 , 


(48ه١١)‏ الموطأء للإمام مالك, ج؟ء ص1 09. 
)١١544(‏ «جامع الترمذي» ج7اء ص747-741. 
(ه4ه١١)‏ «المغني» جلا ص١٠اى3‏ دكشّاف القناع» ج3, ص2 .7"١‏ 


- ”410/ - 


4- لها النفقة إن كانت حامال: 

فإن كانت المعتدّة ة من نكاح فاسل حامل: فلها النفقة وإن كان النكاح فاسداء لأن نسب 
الحمل لا حق به أي بالواطىء - والتفقة في الحقيقة هي للحمل وإن كانت المرأة هي التي 
ا #السللد) 

6 الموطوءة بشبهة كالموطوءة في نكاح فاسد من جهة نفقتها في العدّة كل مُعْتدّة من 
امريد في غير نكاح صحبح كالموطوءة بشبهة إن كان يلحق الواطى ء نسب حملها لو كانت 
حاملً» فهي كالموطوءة في النكاح الفاسد 8 ذكرناه من وجوب أو عدم وجوب النفقة والسكنى 
لها مدر عدّتها0168 , 

المطلب الثالث 
استيفاء نفقة العدّة 

2 تمهيد: 


نفقة العدّة هي نفقة الزوجة مدة عدّتهاء وهي تشمل نفقة الطعام والكسوة والسكنى على 
النحو الذي فصلناه عند كلامنا عن نفقة الزوجة» وأنواع هذه النفقة ومقاديرها. 


ونفقة العدّة وإن كانت تشمل هذه ل الثلائة, إلا أن الفقهاء قل يطلقون اسم ا 
ويريدون بها نفقة الطعام فقط في «الدّر المختار» في فقه الحنفية : تونحي لمطاقة الرجعىّ 
النفقة والسكنى والكسّوة, ه05 , وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويجب عليه أي على 
الزوج - نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسَكنها كالزوجة 036649 , 

: القاعدة في كيفية استيفاء نفقة العدّة‎ - 0١ 

نفقة العدَّة إذا وجبت للمَعْتدّة» هي نفقة الزوجة من حيث أنواع النفقة ومقاديرها وكيفية 
الحصول عليها خلال مدة العدّة . 
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جاء في «الفتاوى الهندية»: «لأن هذه النفقة (نفقة نفقة العدّة) نظير نفقة التكاح» فيعتبر فيها ما 
يعتبر في نفقة النكاح)” 0 

فالقاعدة في كيفية استيفاء ء المعْتدَّة نفقتها في العدّة هي نفسها في كيفية استيفاء ء الزوجة 
نفقتها حال قيام الزوجية» والتي سبق وأن تكلمنا يام بعض الفروق التي اقتضتها أحكام 
العدّة وطبيعة حال المُعْتَدَّة لا سيما فيما يتعلق بالسكنى للمُعْتَدَة كما سنوضحه. 

أولاً: سُكنى المعتدّة عن طلاق ونحوه: 

أ : مذهب الشافعية: 


إذا وجبت السكنى للمعتدّة ة في حال قُرقتها في حياة زوجهاء كأن طلّقها رجعيا أو ثلاثاً وي 
امل فإن سُكُناها في البيت الذي كانت تسكله وقتَ الُرقة 0 تعالى : (اسكنون من حيثُ 
سَكَنئم مِنْ وجُدكم» [الطلاق : 1]» طلا تخرجومُن مِنْ بِيُوتهنٌ ولآ يَحْرْجْنَ . . 4 [الطلاق: 
١‏ فإذا كان المسكن ملكا للزوج ويليق بهاء بأن يسكن مثلها في مثله. تعيّن استدامتها فيه 
لتستوفي حقيا في السكنى مَدّة عدّتهاء وليس لأحد إخراجها مئه» بل ولا يجور له أن تخرج 
هي باخختيارها إلا لعذر مشروع كالخوف من انهدامه أو غرقه. أو خوفها على نفسها إن بقيت 
فيه » 0 في مكان مخيف. 7 قرا 0 شديداً ونحو ذلك من 0 الا التي 
لله تعالى» 50 تستوفي هذا الحق 0 - في غير هذا المشكُن بالتحول عنه 
إلا لعُذر شرعي كما قلت. فإذا وجد العُذّْر الشرعيٌ لتحولها عن هذا المسكن» فإن مُطلقها ينْقلها 
إلى أقرب المواضع لهذا المسكن حسب اختيارو !174" , 

“الاه4ة ‏ ب : مذهب الحنفية : 


قالوا: على المعتدّة أن تَعْتدٌ في المنزل الذي تسكنه وقت قو الفُزقة لأنه هو المسَكنٌ 
المضاف إليها والممنوع إخراجها وخروجها منه في قوله تعالى : «لا تخرجوهن منْ بيوتهنْ ولآ 
يخرجن . . » [الطلاق: ]١‏ . والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه. وإذا تحَوَلتٌ منه إلى 
غيره للعُذْر صار الثاني أي ا الجديد في حكم مُسكنها الأول» فلا تخرج منه إلا لعذر 
والمسكن الذي تنتقل إليه في عدّة الطلاق ونحوه يعود تعيينه إلى الزوج01659, 
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وجاء في «المبسوط» في فقه الحنفية: «وإذا كانت الزوجة مع زوجها في منزل مُسْتأجَر 


فطلقها فيه فالكراء (الأجْرّة) على زوجها حتى تنقضي عدّتهاء لأن السُكنى عليه. والكراءً مَؤنة 
السكنىة ٠»‏ فتكون عليه كما في حال قيام 8 نإن أخرجها اقل العدول فهن في سْمَة.من 
التحول»0355 , 


ويبدو لي أن للزوج في هذه الحالة أن يستأجر لها مسكناً لتقضي فيه عدّتها وتعيين هذا 
المسكن المستأجر يكون لزوجهاء كما في حالة انهدام المسكن الذي يملكه وكانت تسكنه. 
فينقلها إلى غيره الذي يختاره. 

5 ج : مذهب الحتابلة : 

وقال الحنابلة : : إذا طَلّق الرجل زوجته بائناً» وأراد أن يُسكنها في منزله أو في غيره مما يصلح 
لسّكناها تحصيناً لفراشه لزمها ذلك فقد جاء في «وكشاف القناع» : «وإن أراد المبين - أي الزوج 
المُطلّق زوجته طلاقاً بائناً - إسكان البائن في منزله أو غيره مما يصلح لها تحمنيا لفراشه ولا 
محذور فيه لزمها ذلك لأن الحقٌّ له فيه وضرره عليه فكان إلى اختياره كسائر الحقوف92 "03 , 

هلاهة ‏ د : مذهب المالكية: 

قالوا : وللمعْتدّة من طلاقي بائنٍ أو رجعيّ وجوياً على الزوج السكنى في المحل الذي كانت 
فيه. لقوله تعالى : «لا تُحْرجُوهُنْ مِنْ بيوتهن ولا يَخْرجنَ. . 4 [الطلاق: ]١‏ وهذا سواء كان 
المسكن له أو لاء نقد كراءه أو لجرت 
1 1 وا د 8 7 0 
ومعنى ذلك أن اجرة المسكن الذي تقضي فيه عدّتها تكون على زوجها الذي طلقها. 


4615 - سُكنئ الزوج مع مُطلّقته في مَسْكن العدّة: 

قلنا إن السكنى للْمُعْمَدّة : تستوفيه بسّكُناها في المسكن الذي كانت تسكنه وقت طلاقها. وهو 
البيت اللي عقت اداح مجه فهل يجوز أن يسكن معها خلال مد العدّة؟ الجواب 
نعم إذا كان الطلاق نيا لأنها زوجته. والطلاق الرجعي لا يرفع يه ولا يزيل الحل. أما 
إذا كان الطلاق باثناً فله أيضاً أن سكن معها إذا: كانت الذار :واسعة :ولا ييحفق .يستكناة مينها 
خَلُو لكون كل منهما يسكن في جانب من الدار منفصل عن الآخرء ولكل منهما مَرَافقُه 
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الخاصة به ومَدْخَلّهُ الخاص به. وكذلك لو كان للدار عُلُو وسفل. وسكن الزوج في الطابق 
الأسفل. وسكنت الزوجة في الطابق الأعلى . 

وإذا ضاق المَسْكَن بهما ولم يتّسع لهما سَويَةِ على النحو المسموح به شرعأء فلا بد من 
انتقال أحدهماء وانتقال الزيج أولى » لأن سكنى المعتدّة ة في بيت سكناها واجب عليهاء وسكناه 
هو فيه مباح ورعاية الواجب مُقَدَّمة على المُبّاح إلا إذا كان هناك مُذّر لانتقالها. 


وفي هذا الذي ذكرته جاءت أقوال الفقهاء مصرحة به أو مشيرة إليه أو منبهة عليه. ولبعضهم 
تفصيل وشروط» نذكر فيما يلي بعض آقوالهم : 
لالاهة ‏ أ : من أقوال الحنفية : 


جاء في « الهداية وفتح القدير»: «ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائنٍ أو ثلاث لا بد من سترة 
بينهماء ثم لا بأس به أي بالنكن مع رطاف في عدنها؟ د ا ل إلا أن يكون 
فاجع خافن عليها منه. فحينئذٍ تخرج لآنه مذ ولا تخرج عمًا انتقلت إليه» . والأولى أن يخرج 
هو ويتركهاء وإن ضاق عليها المنزل فلتخرجء والأولى خروجة20. 

4 اب : من أقوال الحتابلة : 


جاء في «كشاف القناع» : وفلو كانتت دار المطلق متّسعة لهما وأمكنها السّكن في موضع 
منفرد كالحجرة وغلو الدار. 57 ومسكن الزوع بالباني + جاز لأنه لا محذور فيه 
وإن لم يكن بينهما باب مُغْلقَ ولها مُوضع تستتر فيه بحيث لا يراها مُطلّقهاء 0 
تتحفظٌ به جار أيضاًء فإن لم يكن معها محرمٌ لم يَجُز أي لم يِجُرْ أن يُسكن معها 
مُطلقها؟0365 , 

ولاهة ‏ ج : من أقوال الشافعية : 


جاء في «مغني المحتاج»: «وليس له مُسَاكننُها ولا مُداخَلّتَها في الدار التي تعتدٌ فيها؛ لأنه 
يؤدي إلى الحَلُوة بهاء وهي مُحَرّمَةٌ عليه ولأن في ذلك إضرار بهاء وقد قال تعالى: طولاً 
تُضاروهنُ لتضيَّقُوا عليهنَ4 [الطلاق: ]. أي في السكن, فإن كان في الدار الواسعة التي 
زادت على مسكن مثلهاء محرمٌ لها ولو برضاع أو مُصاهرة. مميّز يستحى منهء ذكر أو أنثى , 
كاختها أو خالتها أو عمتهاء كذلك إذا كانت ثقة » أو كان في الدار محرّمٌ له مميز ذكر أو أنثى 
أو زوجة أخرى جاز ما ذكر عاق مساكنة المُطلّق لها في دار سكناها ‏ لانتفاء المحذورء لكن 
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مع الكراهة. لاحتمال النظر. ويشترط في المحرم الذي يكون في دار سُّكتاها بُصيراً. ولو كان 
في الدار حجرة ‏ وهي 00 0 8 - أو نحوها كطبقة, فسكنها أحدّهما -أي المطألق 
والمُعتدّة - وسكن الآخرٌ الحجرة الأخرى من الدار, فإن اتحدت المرافق اشترط المحرم حذراً 

من الخلوة. وإن لم تتحد المرافق فلا يشتره ط المحرم. ويجوز له مساكتتها بدونه. لأنها تصير 
حينئذ كالدارين المتجاورتين . وسفل وعلو كدار وحجرة فيما كر والأولى أن يسكنها العغلو حتى 
لا يمكنه الاطلاع عليها,20*8. 


١م946‏ تدخل القاضي لتمكين المعتدّة من استيفاء حقّها ذه في السكتى: 
أولاً : مذهب الحتابلة : 


قال الحنابلة : ولو غاب من لزمته السكنى لمطلقته طلاقاً بائناً وهي حامل: أو منعها من 
السكنى الواجبة عليه اكتراه القاضي من ماله أي من مال الزوج - - إن وجد له مالا أو اقترض 
عليه ما تسكن به إن لم يَجِدْ له مالآ أو فرض القاضي أجرته» أي اجرة ما وجب على الغائب 

من المسكن لتأخذه منه إذا حضر. وإن اكت تن رحبت لها السكين شيكنا باذك موعن 
عليه السكنى لهاء أو بإذن القاضي . أو اكترته بدون إذنهما لعجزها عن استحصال إذن أحدهما 
رجعت عليه بما دفعته من أجرة لمُسكنها الذي استأجرته01. 

: ثانياً: مذهب الشافعية‎ 4 4١ 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «يكْتري الحاكم من مال مُطَلّق لا مَسْكَنَ له 
مسكاً لِمُعْتَذّه لَعْتلٌ فيه. فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكمء فإن أذن لها الحاكم أن 
تَفترض على زوجهاء أو تكتري المسكن من مالها جازء وترجع به على زوجها -أي 
مُطلقها تل 

7- أخذ المُعْتدّة أجرة عن سُكُناها في مُلكها: 

ولو كان للمعتدّة ة التي لها حقٌ السكنى على زوجها مَسْكَنَ تملكه وأرادت أن تسكنه وتأخذ 
اجرة عن ذلك من تُطلقها؛ ٠‏ جاز لها ذلك في حال غيبة الزويج» أو في حال امتناعه من تهيئة 
مسكن لها فقد جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولو سكنت ملكها مع غيبة من وجبت 
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عليه السكنئ أو امتناعهء فلها أجرته لأنه يجب عليه إسكانهاء فوجبت عليه أجرته 015017 , 

458 ثانياً: السُكنى لمعتدّة الوفاة: 

أ : مذهب الشافعية: 

قالوا: «تجب سكنى لمعتدّة طلاق ولو بائن ولمعتدّة وفاةٍ على الأظهر»9'"©. 

وقالوا أيضاً: «وتجب سكن لمعتدّة وفاة حيث وجدت تركة. وتَقدّم على الديون المرسلة 
2 الزمهب015:5, 

ويفهمٍ من هذا أن الزوج المتوفى إذا ترك داراً كانت تسكنها الزوجة فإنها تقضي عدّتها فيها 
لتستوفي حقها في السكنى بالسكن فيه وإن لم يترك داراً وإنما ترك أموالاً منقولة فإنه يكترى 
بجزء منها سكناً لها ويقدم ذلك على ديونه الأخرى . 

وقالوا أيضاً: «وحيث لا تركة للمنت لوابعب إسكائهاء فإن تبرع وارثُ بالسكنى لزمتها 
الإجابة لأن له للوارث غرضاً في صون ماء موه . وغير غير الوارث كالوارث 5-8 في تبرعه 
السكنى» ووجوب إجابتها له فإذا لم يوجد متبرع سن للإمام حيث لا تركة إسكانها من بيت 
المال. وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت)219, 

ومعنى ذلك أن الدولة تقوم بإسكانها بأن تستأجر لها مسكناً لتقضي به عِدّتها إذا لم يترك 
المتوفى شيئاًء ولم يتبرع أحد لها بالإسكان. 


4- ب : مذهب الحتابلة : 


عند الحنابلة لا تجب السكنى لمعتدّة الوفاة, لا على الورثة» ولا في تركة زوجها المتوفى» 
ولكن لو تبرع الورثة بإسكانها في المسكن الذي مات فيه زوجهاء وكانت هي تسكن فيه معه. 
وجب عليها قبول التبرع والسكنى في هذا المسكن؛ ؛ لأنه هو بيت العدّة لها الذي يجب أن 
تقضي عدّتها فيه كلما أمكنها ذلك, وقد أمكنها ذلك بتبرع الورثة لها بالسكنى فيه باعتباره ملكا 
لهم. آل إليهم من مورثهم زوجها المُتوفى ‏ أو وهم يتبرعون بأجرته عله إذا لم يكن مُلكا 
لهم. ٠‏ وكذلك يُلزمها السكنى فيه إذا تبرع لها بذلك مالك المسكن أو تبرع السلطان ‏ الدولة ‏ 
أو غيره باجرتة عنهاء وإذا خرجثت منه وجب عليها الرجوع إليه لتقضي عذّتها فيه إلا إذا قضت 
الضرورة بالخروج منه والانتقال إلى غيره كما في حالة عدم وجود المتبرع لها بالسكنى فيه أو 
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لكونها لا تجد ما تكتري به هذا المسكن» فيجوز لها الانتقال إلى غيره حيث تشاء. لأن الواجب 
عليها القرار في بيت العدّة» وهو مسْكنها الذي كانت تعيش فيه مع زوجهاء وقد تعذر عليها 
ذلك فسقط عنها هذا الواجب. فجاز لها القرار في مسكن آخر تختاره فتَفْر فيه أداءٌ لواجب 
العدّق وهو البقاء في بيت العدّق وعدم الخروج منه» وبيت العدّة صار في حقها المسكن الذي 
انتقل» إلبو 0137 , 

46- ج : مذهب الحنفية : 

عند الحنفية. كما ذكرنا عنهم من قبل. لا تجب النفقة بأنواعها لمعتدّة وفاة مطلقاً ولو كانت 
حاملا. إلا أن عليها أن تعتدٌّ في لمكن الذي كانت تكله قبل يونت روجهاء ولا تنتقل منه 
إلا لضرورة» كأن كان المسكن بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته .. 


وإذا كان المنزل لزوجها المتوفى فلها أن تسكن في نصيبها من ميرائها من هذا المنزل» 
وتستتر عن الورثة ممن ليسوا بمحارم لهاء وإن كان نصيبها من ميرائها من هذا المنزل لا يكفيها 
لسكناهاء وأخرجها الورثة من نصيبهم. أو خافت على متاعها منهم, فلا بأس أن تنتقل منه إلى 
غيره. وإنما كان الأمر كما ذكرناء لأن السكنى في العدّة في البيت الذي كانت تسكنه قبل موت 
زوجهاء هذه السكنى وجبت عليها بطريق الععادة عقا لله تعالى عليهاء والعبادات تسقط 
بالأعذار, ولهذا إذا كانت تقدر على دفع أجرة المنزل لا يجوز الانتقال منه. إذ عليها أن تدفع 
اجرته لمالكه لتنقضي العدّة فيه» وإذا انتقلت من منزلها هذا للعُذْر كان تعيين مسكنها الجديد 
لها لا لغيرهاء فهي التي تعيّنه وتختاره(0175, 

مهو ثانياً : نفقة الطعام و الكسوة: 

إذا وجبت نفقة الطعام والكسوة للمُعتدّة كما لو كانت مطلقة رجعياً أو مطلقة باثناً وهي 
حامل, وكذلك إذا كانت حائلاً عند الحنفية» فإنها تستوفي نفقتها بالقدر وبالكيفيّة التي بيناه عند 
كلامنا عن نفقة الزوجة حين قيام النكاح. إذ لا فرق بين الحالتين» سوى أن نفقة العدّة مقيدّة 
بمدّة العدّة, بينما نفقة الزوجة حال قيام النكاح غير مقيّدة بمدة محدّدة, إذ تجب لها ما دام 
النكاح قائماًء وقد أشار إلى هذا التشابه بين النفقتين صاحب «مغني المحتاج» إذ قال: «ونفقة 
العدّة مقدّرة كنفقة زمن النكاح من غير زيادة ولا نقص. لأنها من توابعه. .ع01509, 


. وكشاف القناع» ج77 ص77#‎ )١106( 
«المبسوط» ج25 ص ”377 «الهداية وفتح القدير» ج237 ص/5948-759؟.‎ 206-5١6 «البدائع» ج”7, صس‎ )١ (ك كا‎ 
.5:5 ١ص «امغني المحتاج» ج"ا»‎ 015090 
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وأما ما جاء في «الدر المختار وهو: «وتجب - أي النفقة لمطلقة الرجعي والبائن والسكنى 
والكسوة إن طالت المُدُقى فقد علق على هذا القول ابن عابدين رحمه الله فقال: «وقوله : 
إن طالت المدَّة» أشار إلى الاعتذان عن محمد صاحب أ حنيفة - حيث لم يذكر الكسوة 
وذلك لأن العدّة لا تطول غالباًء فيستغلنى عنها حتى لو احتاجت إليها لطول المدّة كممتدّة الظهر 
يجب لها الكسوة»8 الللد” 

/1 4 - كيف ز تستوفي الحامل المطلقة بائناً نفقتها؟ 

نفقة المطلقة بائناً وهي حامل واجبة لها على مُطلّقها مذّة عدّتها. وهي وضع الحمل كما 
ذكرنا ذلك من قبل» ولكن كيف تستوفى نفقتها؟ 

قال الشافعية: «لا يجب على الزوج دفع النفقة للحامل قبل ظهور الحمل» سّواء أجعلنا 
النفقة لها أو للحمل. ؛ لأننا لم نتحقق سبب وجوب النفقة» فإذا ظهر حملها ببيئة» أو اعتراف 
الزوج. أو تصديقه لهال وجب دق النفقة لها ضف بيوم ' أي كل يوم لقوله تعالى : <وإِن كََ 
أؤلآت حمل فأنفقوا عليهن حنّى يِضعنٌ نّ حَملهِنٌ » [الطلاق: +ع» ولأنها لو تأخرت إلى الوضع 
لتضررت . 

وقيل لا يجب دفعها كذلك. بل حتى تضع حملها فتدفع لها جملة واحدة. لأن الأصل 
البراءة من وجوب النفقة حتى يتيقن السبب ‏ أي الحمل - والخلاف مبني على أن الحمل يعلم 
أم لا؟ والأظهر أنه يُعلم)(:015, 

وقال الحنابلة : : يلزم الزوج 3 نفقة الحامل المطلقة إليها و فيوماًء كما يلزمه دفع نفقة 
المُطلقة الرّجعية, لأن الحمل يثبت بالأمارات. فتثبت أحكامه. .)01230 

ادعاء المعتدّة ظهور الحمل. 

أ : إثباته بالبيئة : 

إذا ادعت المطلقة بائناً ظهور الحمل فأنكره الزوج فعليها اليه وتكفي فيها شهادات 
النساء. واشترط الشافعية لقبول هذه الشهادة أن تكون من أربع نسوة عدولء, ولِهَنْ أن يشهدن 
بالحمل». وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفن ذلك01512, 


)١1١1508(‏ «الدر المختار ورد المحتاره جا ص559". 


)١1١1509( :‏ «مغني المحتاج» ج"23 ص١5؛.‏ 
)01151١(‏ دال نو اجلاء ص5094. )١11511١(‏ «مغني المحتاج» ج ”27 ص ١غ5؛.‏ 
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وقال الحنابلة : ثقبل شهادة امرأةٍ واحدةٍ إذا كانت من أهل الخبرة والعدالة؛ لأنها شهادةٌ على 
مالا يظلع عليه الرّجال» فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة2111. 

8- ب : تصديق الزوج لها بالحمل: 

وإذا ادّعت الحبل فصدّقها الزوج المطلّق ودفع إليها نفقتهاء فإن ظهر أنها حامل حقاً فقد 
استوفت حقهاء وإن تبيّن أنها غير حامل رجع عليها بما دفعه زائدأ على ما تستحقه. إن كان 
طلاقها رجعياً أو بائناً عند من يقول أن لها النفقة في الطلاق البائن» وبكل ما دفعه إن كان طلاقها 
بائناً عند القائلين بعدم استحقاق المطلقة بائناً النفقة, كالحنابلة والشافعية. وهذا سواء كان ما 


دفعه إليها بحكم الحاكم أو بغير حكم الحاكم, لأنه دفعه على أنه واجب. فإذا تبين أنه ليس 
بواجب استرجعه كما لو قضاها ديناء فتبين أنه لم يكن عليه دين2153. 
المطلب الرابع 
مُسقطات نفقة العدّة 
أولاً: تسقط بما تسقط به نفقة الزوجة: 
قال الشافعية : «وتجب لرجعية - أي لمطلقة رجعية - المؤمن نفقة وكسوة وغيرهماء ولا يسقط 
ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجةع9١01.‏ 


0ه ثانياً: يسقط حقٌّ السكنى بالتشوز: 
حق السكنى من جملة نفقة نفقة العدّة كما ذكرنا من قبل وهذا الحق تفقده المعتدّة بنشوزها 

فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : وحن سكل لمعتدة طلاقي ولو بائن إلا ناشرّة 
سواء كان ذلك أي نشوزها قبل طلاقها أم في أثناء العدّةء فإنها لا سكنى لها في العدّة فإن 
عادت ! إلى الطاعة عاد حق السكنيٍ لها. اا), ويبدو لي أن : نشور المعتدّة يظهر في عدم 
ملازمتها بيت العلّة فتخرج منه بلا عذر مشروعء خلاف ما تقضي به أحكام العدّة. 

5 ثالثاً: تسقط النفقة إذا كانت عرضاً في الخَلع : 

وتسقط نفة 3 نفقة العدّة إذا كانت عوضاً في الخلع , ولكن يبقى عليها واجب ملازمة بيت العدّة 


."51١١ «المغني» جلاء ص‎ )١1519( 
.55١-514١ «المغني » جلا ل (مغني المحتاج» ج27 ص‎ )1515 
3١4-5١ ١ص «مغني المحتاج» ج7»‎ )1١1١516( .54٠١ «مغني المحتاج» ج "2 ص‎ )١1١51385( 
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فقد جاء في «البدائع»: «لو اختلعت بنفقة عدّتهاء فبعض مشايخنا قالوا: يباح لها الخروج بالنهار 
للاكتساب, لأنها بمعنى المتوفى عنها زوجهاء». وبعضهم قال: لا يباح لها الخروج, لأنها هي 
التي أبطلت النفقة باختيارهاء والنفقة حق لها فتقدر على إبطاله. فأما لزوم البيت وعدم الخروج 
منه فحق عليهاء فلا تملك إبطاله,01523, 

4041 رابعاً: سقوط السكنى بالخلع : 

ويسقط حق السكنى للمعتدّة إذا كان عوضاً في الخلع فقد قال الحنفية: ولو اختلعت على 
أن لا سكنى لهاء فإن مؤونة السكنى تسقط عن الزوج ويلزمها أن تكتري بيت الزوج» ولا يحل 
لها الخروج من بيت العدَّة2151. 

4- تعقيب ابن الهُمَام على سُقُوط التفقة والسكنى بالخَلْع : 

قال الإمام”آبن الهُمام تعقيباً على ما قاله الحنفية من سقوط حق السكنى والنفقة في الخلع 
بأن جعلتهما الزوجة عوّضاً في المخالعة, قال: «والحق أن على المُفتي أن ينظر في خصوص 
الوقائع ‏ فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج. أفتاها بالحلٌء وإن 
علم قدرتها أفتاها بالحرمة» أي بحرمة الخروج من بيت العدّة0171, 

06- خامساً: سقوط نفقة الحمل بالخلع : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : وإذا خالعت المرأة زوجها وأبرأته من نفقة حملها 
وكفالته. لم يكن لها نفقة ولا للولد حتى تَفُطموذ0951©. 

5- سادساً: سقوط النفقة بمضي مدّة العدّة: 

وتسقط النفقة بمضي العدّة إذا لم تقبضهاء ولم تكن مقضياً بها من قبل القاضي ولا 
بالتراضي عليها من قبل المعتدّة ومُطلْقها. وأما إذا كان مقضياً بها أو حصل تراض عليها 
ومستدانة بأمر القاضي أو بأمر المُطُلّقَء فلا تسقط النفقة. 

وإذا لم تكن مستدانة بأمر أحدهما فقد اختلف الأحناف في ذلك. فمنهم من قال: تسقط. 
ومنهم من قال: لا تسقط. لأنها صارت ديناً بالذمة بحكم القاضي أو بالتراضي, وهذا كلّه عند 


الحشضة000177, 
)1١1151(‏ «البدائع» جا ص6١73. )١1١1517(‏ «الهداية وفتح القديره جا ص997؟ . 
)١1١15148(‏ دفتح القدين ج"ء ص/ا9؟. )١11519(‏ «المغني» جلاء ص١١5".‏ 


(1570١١)«الدر‏ المختار ورد المحتان ج”7» ص .5١١‏ «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص8ه6. 


ب لاه" - 


وقولهم في هذه النفقة ‏ نفقة العدّة ‏ مثل قولهم في نفقة الزوجة, وما تسقط به إذا لم تقبضها 
الزوجة . 

ويبدو لي أن غير الحنفية الذين يرون أن نفقة الزوكة لا سفظ :مضق المدة بل تبقى دين 
في ذمة الزوج كالشافعية» يقولون هذا القول في نفقة العدّة» فلا تسقط إلا بالأداء من الزوج أو 
بالإبراء من الزوجة أو من المعتدّة فلا تسقط بمضي المدّة. لأن نفقة العدَّة مثل نفقة الزوجة. 
وإنما يختلفان في أن نفقة العذدّة محدودة بوقت محدد هو زمن العدّة, بينما نفقة الزوجة غير 
محددة بزمن محدد وإنما تبقى ببقاء النكاح . 

17 - سابعاً: سقوط النفقة بانقضاء العدّة: 

العدّة هي سبب وجوب النفقة للمعتدّة» فإذا انقضت العدّة انعدم سبب وجوب النفقة 
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0 لك 
4 و . 
ذلطملشرلرومشطيم 

4 تحر 

من حرات الزواج المقضودة شر عا إيجاد النسل. أي الأولاد من الذكور والإناث . .وما كان 
مقصوداً شرعاً كان مرغوياً فيه شرعاء ل درجات ما ترغب فيه الشريعة أن يكون من مستحباتهاء 
وهكذا ايجاد النسل من الأولاد هو بالتأكيد من مستحبات الشريعة. 

والشأن في المسلم أن يحب ما تحبه الشريعة» ويرغب فيما ترغب فيه الشريعة؛ فيسره أن 
تلد له زوجته ولدء ويسره أن يشر بهذا المولود الذي رزقه الله إياه ذكراً كان أو أنثى . 

والمولود الجديد يضع له جملة أمور جاءت بها شرعةٌ الإسلام» كالأذان في 0 واختيار 

لاد منذ 00 - د لم حت ارد على يهم كالئضاعة والحضانة كما تثبت عليهم 

0 هؤلاء الا عا جد يي وه ل 
أقارب والديهم قرابات معينة. فمن الأولى القرابة المحرميّة قبل قرابة الأخوة والأخوات. ومن 
الثانية القرابة غير المحرميّة مثل قرابة أبناء العُمومة والحخؤولة . ويترتب على نشوء هذه القرابات 
على اختلاف أنواعها حقوقٌ وواجباتٌ بين أطراف هذه القرابات . 

والأولاد وهم صغار لا يستطيعون التصرف فيما لهم من خقوق. وقد يبلغون ويَبُقون عاجزين 
عن التصرف بحقوقهمء فلهذا كان في الشريعة الإسلامية نظام الجر والولايّة عليهم لمصلحتهم 
ودرء الأضرار عنهم . 

48-. منهج البحث: 

وبنا على ما تقدم. وتسهيلا للبحث. وتنظيماً لمواضيعهء نقسم هذا الباب إلى فصول على 
النحو التالي : 


64 - 


الفصل الأول - البُشارة بالمولود. 

الفصل الثاني ما يصنع للمولود. 

الفصل الثالث ‏ ثبوت النسب. 

الفصل الرابع - دين الأولاد. 

الفصل الخامس - الرّضاعة . 

الفصل السادس - الحضانة. 

الفصل السابع - كَمَالة الأولاد (ضمهم إلى من لهم الولآية على النفس). 
الفصل الثامن ‏ تربية الأولاد وكيفية معَاملتهم . 

الفصل التاسع : النفقة بين الأولاد والوالدين وسائر الأقارب . 
الفصل العاشر: بر الوالدين. 

الفصل الحادي عشر ‏ صَلَةُ الرّحم . 

الفصل الثاني عشر ‏ الحجر والولاية . 
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(لمسل ررزرل 
لإسشارةبالرآرو 
معلى البشارة : ش 


قال ابن منظور رحمه الله: البشارة ما بشرت به. والبشارة المُطَلقةٌ لا تكون إلا بالخير. 
ويشرت الرجل أبشره إذا أفرحته. 

٠.‏ 2 عم ل عي 

وقال اليّجَاج: معنى يبشرك أي : يسُرّك ويفْرحك00770. 

وقال الرازي في تفسيره: البشّارة هي الخبر الذي يُظهر السرور8؟215. 

وقال الآلوسى فى تفسيره: وأصل البشارة الأخبار بما يسر70١2©.‏ ومن هذه التعاريف يعرف 
أن البشارة تعني الإخبار بما يفرح وسور 

معنى البشارة بالمولود : 

وعلى أساس معنى البشارة يمكن القول بأن البشارة بالمولود تعني إخبارٌ الوالد بأن زوجته 
ولدت مولوداً باعتبار أن إخباره بذلك يسُّرّه ويُفرحة» وكذلك يَدْحْلُ في مفهوم البشارة بالولد إخبار 
المرأة بأنها وَلَدَت مولوداً باعتبار أن هذا الإخبار يسرها ويفرحها. 

التهنئة بالمولود والفَرّق بينها وبين البشارة به: 

البشارة بالمولود تعني ما ذكرناه» وتكون عادة عند ولادة الزوجة. ويبشر بها الزوج» فإذا فاتت 
لفوات أوانها استحبت «التهنثة). والفَرّق بينهما أن (البشارة) إعلام العبد بما يسُرُّهء وفي بحثنا 
إعلام الوالد بما يسره وهو: ولادّة زوجته. 

أما (التهشة) فهي دعاءٌ للوالد بالخير وبهذا المولود بعد أن علم بولاحدته "كال أو دعاء 
(1171) هلسان العرب» لابن منظورء جه ص55١-151‏ . 


(11575) «تفسير الرازي» ج؟, ص"3202١‏ . )١177(‏ «تفسير الآلوسي» ج14١‏ ص158 . 
)١115784(‏ «تحفة الودود بأحكام المولود» لابن القيم. اختصار جمال الدين عطية» ص"7١-5١‏ . 


لضت 


لوالدته بذلك» كأنه يقول له: بارك الله لك بما رزقك الله من ولد وجعله صالحاء أو يقول ذلك 
لوالدته . 

0 مذدى مشر وعية البشارة بمعناها العام : 

قلنا إن البشارة بمعناها العام الإخبار بما يسرٌ ويفرح» فما مدى مشروعية البشارة على أساس 
أصل معناها هذا؟ والجواب على ذلك يختلف باختلاف أنواعهاء أي باختلاف ما تتعلق به 
البشارة. فهناك البشارة المباحة. والبشارة المحظورة. والبشارة المستحبة . 

ع 4٠‏ أولاً : البشارة المباحة: 


وتكون البشار: ة مباحة إذا تعلقت بأمور مباحة» مثل بشارة الأب بنجاح ولدهء أو بوصول 
بضاعته سالمة. أو بربح تجارته» أو بشفاء مريضه. أو بوصول قريبه من سفرهء ونحو ذلك» فهذه 
بشارة مباحة» لأنها تتعلق بأمور مباحة والسرور بها مباح فالإخبار بها مباح أيضاًء لأنها إخبار 
بوقائع وأحداث مُباحة والسرور بها مُباح. 

. ثانياً: البشارة المحظورة: 

قد يفرح الإنسان بوقائع وأحداث محظورة شرعاًء سواء كان هذا الحظر على وجه الكراهة 
أو التحريم» كفرح الشخص وسروره بربحه أو بربح صديقه بالقماره أو بسروره بهزيمة أهل 
العَذّل أمام لمعا 'أو بهزيمة المسلمين أمام الكفار, ولا شك أن السرور بهذه الوقائع والأحداث 
محظور شرعاً فالبشارة بهذه الوقائع لمن يفرح بهاء هي بشارة محظورة لا تجوز لأنها إعانة على 
السرور المحظور بهاء ولأنها تدل على أن حامل هذه البشارة يسره ما وقع وحدث مما يكرهه 
الإسلام ولا يُحبّه لآن الشأن بالمسلم أن لا يأكل الحرام كالربح في القمار ولا يفرح إن حصل 
له أو لغيره مثل هذا الربح المحرّم: كما أن الشأن بالمسلم أن يحزن ولا يفرح لهزيمة المسلمين 
أمام الكفارء فإذا كان يسره ره ذلك» فالبشارة له بما حصل إيقاع له بالحرام» عار على الوقوع 
بالحرام» فتكون البشارة به محظورة. 

ثالثاً: البشارة المستحبة : | 

وهي التي تتعلق بأمور الدين التي يحبها الشرع ويتعلق بها الثواب» ويفرح بها المسلم. 
لأن الشأن بالمسلم أنه يسره ويُفرحه وقوع وحدوث ما يحبه الشرع من أمور الدين» سَواء كانت 
خاصة بالمسلم وحدهء أو كانت تتعلق بعموم المسلمين» كالرؤيا الصالحة يراها المسلم لأخيه 
المسلم ويبشره بهاء ومثل بشارة الأب بحفظ ولده القران الكريم؛ لأن حفظ القرآن مما يحبه 
الإسلام 2 فيه» والمسلم يسره ما يحبه الإسلام. فالشأن بالأب المسلم أن يسره حفظ ولده 
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القرآن» فالبشارة له بذلك بشارة مستحبة» ومثل انتصار المسلمين على الكفار. فإن هذا الحدث 
العظيم يسرٌ كل مسلم» فقيام المسلم بالبشارة به لولي الأمرء أو لعموم الناس هي بشارة مستحبة . 
7 من البشارات القديمة المستحبة: 
قال الله تعالى : «إلقث نَابٍ الله علئ الي والمُهاجرينَ والأنصار الْذينَ اتبعوه في سّاعة 
العُسْرة مِنْ بعد ما كاد يزيغ قُلوبُ فريق منهم. ثم تاب عليهمء إنه بهم رؤّف رحيمء وعلى 
الثلائة الذينَ خلّفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رَحُْبَتْ وضاقتث عليهم أنفسهم , وظنوا 
أن لا مَلْبَا من الله إلا إليه. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم »ه22 : 


- بشارة الثلاثة الذين خُلَّفُوا بتوبة الله عليهم : 

قال مجاهد وغيره. نزلت هذه الآية في غزوة تبوك. وذلك أن النبي كله ومن معه من 
المهاجرين والأنصار خرجوا إلى غزوة تبوك في شِدّة من الأمر في سنة مجديّة وحَرٌ شديد وقلة 

من الرّاد والماع. وقد تخلف عن هذه العؤزة من تتخلنة من المنافقين» وقد تخلّف عنها ثلاثة 
من خيار المسلمين» وهم : كعبٌ بن مالك» ومرارة بن ن الربيع» وهلالُ بن م 

فلما رجع رسول الله يكل من غزوة تبوك جاء المتخلفون عن الغزوة يعتذرون لرسول الله كل 
فيقبل علانيتهم ويستغفر لهم» ويكل سرائرهم إلى الله تعالى . 

وجاء كعب بن مالك فقال: والله يا رسول الله ما كان لي من عُذّر في تخلفي عنكء فقال 

وجاء الآخران» مرارة بن الربيع وهلالُ اميه وقالا لرسول الله ع مثل ما قال كعب» 
وقال لهما رسول الله ككل مثل ما قال له. 
الله يل بأن يعتزل هؤلاء الثلائة زوجاتهم فلا يقربُوهُنْ» وبعد مضي خمسين ليلة على هذه الحال 
جاء الفرج01"9 , 

قال كعب: «ثم صلَّيت صلاة الصبح صباحَ خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينا 
أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى بناء قد ضاقت علي نفسي. وضاقت علي الأرض بما 
رحبت» سمعث صارخا يقول يأغلى صوته : أبشريا كعبٌ بنّ مالك . فتخررث ساجدا لل وعرفت 
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أن قد جاء الفرع من الله عر وجل بالتوبة علينا؛ فأذن رسول الله يل بتوبة الله علينا حين صلّى 
الفجر, فذهب الناس لشروتفاء وذهب قبل صاحبيّ ون : 


3 ا ل سمعت مني نت له ثوبيّ فكسوْتهُما به بيشارته : وا ما أملك 
وني 00 ة الله يلود : اليهنك 0 الله عليك, 3 دخلث المسجدء فإذا لتيل 1 َك 
عار ص 

4-. وجه الدلالة بقصة الثلاثة الذين خُلّفوا: 


ووجه الدلالة بقصة الثلاثة الذين لفو وما جرى لهم وتوبة الله عليهم» أن المسلمين 
بشروهم بتوبه العاوي؛ لآن توبة الله عليهم مما يسرهم ويسرٌ إخوانهم المسلمين» فالبشارة 
بها بشارة محمودة فخ ولهذا فعلها أولئك الطيبون من 0 رسول الله يِه , فرادى 
وجماعاتٍ. مما يدل على استحباب البشارة بأمور الدين التي تسر المسلم والمسلمين. ا 

البشارة بنصر المسلمين على الكافرين: 

ومن البشارات القديمة المستحبة البشارة بنصر المسلمين على الكافرين» فهذا النصر مما 
ويحبه ويحث عليه . 


ومن هذه البشارات بنصر المسلمين بشارة سعد بن أبي وقاص لأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب بنصر الله له وللمسلمين في معركة القادسية. فقد قال الإمام ابن كثير في أخبار هذه 
البشارة: ووكحت سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ يخبره بالفتح » 
وبعدد من قُتلوا من المشركين» وبعدد من قتل من المسلمين» وبعث بالكتاب مع سعد الفزاريٌّ. 
وكان من جملة ما جاء في كتاب سعد إلى عمر: وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد؛ وفلان 
وفلان» ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا للف فإنه بهم عالم كانوا يَذُوون بالقران إذا جنّ 
عليهم الليل كدّويّ النخل, وهم أساد في النهار لا تشبهم الأسودء ولم يفضل من مضى منهم 
من بقي إلا بفضل الشهادة إذا لم تكتب لهم. . ثم إن عمر قرأ هذه البشارّة على الناس فوق 
المنبر - رضى الله عنهم )0114 , 
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5 البشارة بالمولود مستحبة : 

وإذ قد عرفنا أن البشارات منها المبّاحة ومنها المحظورة ومنها المستحبة» وذكرنا بعض 
الأمثلة من البشارات القديمة المستحبة في تاريخ الإسلام والمسلمين» فإننا نقول مطمثنين: إن 
البشارة بالمولد مستحبة شرعاًء ووجه استحبابها أن في ولادة المولود تكثير لعدد المسلمين» وهذه 
شيء يحبه الإسلام ودعا إليه رسول الله كل فتكون البشارة مُسْتحبة» ونذكر فيما يلي ما يدل 
على استحباب البشارة بالمولود من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

7- أدلة استحباب البشارة بالمولود: 

أولاً : من القران الكريم : 

أ - قال تعالى : «ولقد جاءثٌ رُسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً. قال سلام فما لبث أن 

جاء بعجل حنيذ. فلما فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرّهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 
إنا أرسلثاً إلى قوم لوط . وامرأته قائمة فضحكت فيشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب )0١١9#‏ [هود: 9/1-19]. 

وجاء في تفسيرها: إن الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى قوم لوط مروا بإبراهيم وبشروه 
بالولد.» وإن زوجة إبراهيم (سارة) تمنت أن يكون لها ابن» وكانت قد يئست من ذلك لكبر سنها 
فبشرت بولد هو إسحاق وبإين إسحاق وهو يعقوب . 

فكان هذا بشارة لها أن ترى ولدها وولّدَ ولدها»*017, 

ب : وقال تعالى في بشارة إبراهيم عليه السلام بالولد: <هَلُ أتاك حديثٌ ضيف إبراهيم 
المُكْرّمين» إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مُتكرون فراع إلى أهله فجاء بعجل سمين 
فقرّبه إليهم. » قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 0170# 
[الذاريات: 78-75]. 

وجاء في تفسير قوله تعالى : ظقَبَشْرُوه بغلام عليم» أي بشروه بولد يولد له من (سارة) 


زوجته1777 ع( 


)١١584(‏ [سورة هود الآيات من 1-54ا9]. 
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ج ‏ وقال تعالى : «إيا زكريا إنا شرك بغلام اسمه يحبى لم نجعل له من قبل سَميًا ج0177 
[مريم: /ا]. 

1١‏ دلالة هذه الآيات على البشارة بالمولد: 

فهذه الآيات الكريمة فيها تصريح بوقوع البشارة لرسول الله إبراهيم عليه التتلام . ولزكريا 
عليه السلام ‏ أوأزوجة إبراهيم (سارة) بما سير زقهم الله تعالى ان أولادء وإنما بشزوا بذلك لآن 
هذه البشارة سرهم وتَفرجحُهم . افدل على أن البشارة بالمولود مستحبة ) ولا يقال إن هذه البشبارة 
كانت قبل الولادة وقبل خحصول المولود. لا يقال هذا لأن ما يخبر الله بوقوعه هو والواقع فعلل 
سواء . 

فالبشارة إذن بالمولود مستحبة . 

5 . ثانياً: من السنة النبوية المطهّرة: 

أ : أخرج أبو داود في سُننه عن مُعقل بن يسار قال: «جاء رجل إلى النبي ككل فقال: إني 
أصبت امرأة ذات جمال وحسب,. وإنها لا تلد أفاتروجها, قال: لاء ثم أتاه الثانية فنهاه. ثم أتاه 
الشالئة فقال 2 تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأممع”05©. 

ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن الإسلام يرغب في النسل. ويحرص في تحقيق 
الغرض المهم من الزواج وهو إيجاد الذرية لتكثير عدد المسلمين. 

فولادة المولود شيء مرغوب فيه شرعاً ومحبوب اشرعاء والشأن في المسلم أن يرغب فيما 
ترغب فيه الشريعة الإسلامية. ويحب ما تحبه وه ويفرخه أن يحصل هذا المحبوب. وهو 
ولادة المولود. فالبشارة به مستحبة لتعلقها بما يحبه الشرع ويحبه الْمُبشْر به. 

ب : وفي «صحيح مسلم»: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صَدّقة جارية, أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
لهع*7١22.‏ ووجه الدلالة بهذا الحديث أن الولد الصالح ما يحرص على وجوده الزوج المسلم 
لينتفع بدعائه بعد موته والولد يشمل الذكر والأنثى » وولادته هو من لوازم هذا النفع المرجو 
لوالديه» فولادة الولد حَدَث يسرّ والديه ويفرحهُما لما يرجوانه من صلاحه ودعائه» فتكون البشارة 
به بشارة بأمر مرغوب فيه شرعاء فتكون مستحبة . 


. «دسئن أبي ي ذاوة) ج5"؛ ص57‎ )١1154( .]3/ [سورة مريمء الاية‎ )١١1599 
. «مختصر صحيح مسلم, للمُنْذِري, تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ج37 ص74‎ )١11ه(‎ 


- "55 


6 ثالثاً: الذرية الصالحة تَسَرَّ الوالدين: 


والذرية الصالحة تسر الوالدين وهي مما يدعو المسلم إلى تحصيلها وأرشد الإسلام إلى مثل 
هذا الدعاء. فيكون وجودها شيئاً مرغوباً فيه شرعاً فتكون البشارة بحصول المولود أمراً مرغوباً فيه 
كا لأنه من لوازم الذرية الصالحة ولادة المولودء ولهذا مدح الله الدين يذعونة ليرزقهم 
الذرية الصالحة قال تعالى : «والّذِينَ ونون َبْنَا هَبّ لَنَا منْ ن أزواجنا وذرياتنا قرّة رّة أعين واجعلنا 
للمتقينَ إماماً ه20 [الفرقان: 74]. 


قال الإمام الرازي في تفسير هذه الآية: إنه لا شبهة في أن المراد هو أن يكونوا قرة أعين 
لهم في الدين لا في الأمور الدنيوية» فهم سألوا أزواجاً وذرية في الدنيا يشاركونهم في التمسك 
بطاعة الله تعالى» فيقوى طمعهم في أن يكونوا معهم في الجنة فيتكامل سرورهم في الدنيا بهذا 
الطمع. وفي الآخرة عند حصول الثواب)015. 

5-. البشارة بالمولد تشمل الذكر والأنثى : 

والبشارة المستحبة بالمرارد شيل الذكر والأنثى » فإن ولادة كليهما مما يسر المسلمء لأن 
الله تعالى بعلمه وحكمته وقُدرته يهب لمن يشاء الأُكور ويهبٌ لمن يشاء الإناث. قال 0 
«لله مُلْك السموات والأرض يخلق ما يشاء. هِب لمَنْ يَشاء إناثاً ويَهْبٌ لمن يشاء الذكور. أو 
يزوجهم ذكراناً وإنائاًء ويجعل من يشاء عَقيماً إنه عليم قدير »60 [الشورى: 44]. 

ومعنى الآية الكريمة أن الله تعالى جعل الناس أربعة أقسام : فمنهم من يعطيه البنات فقطء 
ومنهم من يُعطيه البنين فقطء ومنهم من يُعطيه من النوعين ذكوراً وإناثاً ب ا 1 
وهذاء فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ولد إنه (عليم) أيّ إن الله تعالى عليم بمن د يستحق كل قسم 
من هذه الأقسام (قدير) على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك0179, 

فعلى المسلم أن يرضى بما يرزقه الله تعالى من ذكور أو إناث أو يجمع له بين الصنفين» 
فإن الإنسان لا يدري أين يكون له الخيرء أفي الذكور أم في الإناث, ثم إن الأنثى كالذكر 
يمكن أن تكون من الصالحات, فتدعو لوالديها فيتتفعان بدعائها بعد موتهما. 

07 المسلم لا يحزن إذا كان المولود أنثى : 

والشأن في المسلم أن لا يحزن إذا ولدت زوجته أنثى » فإن الخزن لهذا الحدث من صفات 
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أهل الجاهلية التي ذمهم الله عليهاء قال تعالى: «وإذا بُشّر أحدهم بالانثى ظَلَ وجهّه مُسْودَا 
وهو كظيم 210 [النحل: 08]. 

وجاء في تفسيرها: «كان أهل الجاهلية قبل الإسلام إذا أخبر أحدهم بأن زوجته ولدت أنثى 
ظلّ وجهة مسوداً وهو كظيم» أي م مُتغيّر) وهذا كناية عن مُه بولادة البنت» والعرب تقول لكل 
من لقي مكروهاً قد أسود وجهه غماً وحزناً (وهو كظيم) أي ممتلىء من الفم!؛16©. 

وفي تفسير الآلوسي بصدد هذه الآية «والظاهر أن ذلك الغيظ على المرأة حيث ولدت أنثى 
ولم تَلِدُ ذكراء ويؤيده ما روى الأصمعي : : أن أمرأة ولدت بنتاً فهجرها زوجها. 

قال الآلوسي : قد رأيت من طلّق زوجته لأنها ولدت الآننى ,01540, فليحذر المسلم من 
التخلق بأخلاق الجاهلية فيحزن ويضيق صدره إذا ولدت زوجته أنثى أو ينقلب غيظه على زوجته 
المسكينة فيطلقها أو يهجرها لأنها ولدت أنثى كما حصل في زمن الآلوسي . وفي زمن الأصمعي 
- خطورة كراهة الإناث : 

قلنا إن كراهة الأنثى والحزن لولادتها وكره الزوج لزوجته إذا ولدت أنثى , ملا لعن اوت 
الجاهلية, ولا يليق بالسلم وقد أنعم الله عليه يه بالإسلام أن يتخلق بالقبيح من أخلاقهم , ويصنع 
صنيعهم إذا ولدت زوحته انثى . 
2 وليعلم المسلم أنه بإصراره على ككراهة الإناث وكراهة ولاذتهن قل يجره ره ذلك إلى كراهة 
زوجته, ثم إلى تطليقها دون ذنب ارتكبته , وقد يجره ؟ه ذلك أبغياً إلى التسخط على الأقدار. ثم ُ 
إلى الطعن في حكمة الله تعالى» لت ل ل ل الور ين اي 
الشيطان في قلبه ويزينه له من معاني الكفر والردة عن الإسلام فينسلخ عن الإيمان والعياذ بالله 
تعالى » فليحذر المسلم ذلك كل الحذر. وأن يشكر الله على ما يرزقه من إناث أو ذكور. 

8 ما يساعد المسلم على عدم حزنه بولادة الانثى : 

ومما يعين المسلم إن شاء الله تعالى - على عدم حزنه لولادة الأنثى » وما يجره ذلك إلى 
ما ذكرناه» أن يستحضر المسلم في قلبه ما يأتي : 

- أولاٌ : يتذكر ويتلو الآية الكريمة أو يستحضر معناها في قلبه إذا لم يحفظها وهي 


.]04 [سورة النحل, الآية‎ )١11540( 
.١154ص‎ .١4ج «تفسير الآلوسي»‎ )١1١1547( .١١5ص‎ ١٠١ج «تفسير القرطبي»‎ )١1151( 
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قوله تعالى : «لله ملك السموات والأرض» يخلقٌ ما يشاء, يهب لِمَنْ يشاء إناثاً ويهبٌ لمن يشاء 
الذكورء أو يزوجهم ذكراناً وإنائً. ويجعل من يشاءٌ عقيماً2274 [الشورى: 44]. 

فالأمر كله بيد الله فما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن. فلا يجوز أن يتسخط على ما 
يرزقه الله تعالى وما يشاؤه له من ذكر أو إناث أو يجعله عقيماً. وهذا من أصول الإيمان والعقيدة 
الإسلامية . 

0١‏ ثانياً: ليتذكر المسلم أحاديث رسول الله كل ودلالتها وما ترشد إليه فمن ذلك: 

5ه الحديث الأول: 

عن عائشة زوج النبيّ كلْهْ قالت: «جاءتني امرأة ومعها ابئتان لهاء فسألتني فلم تجد عندي 
شيئاً غير تمرة واحدة فأعطيتها إياهاء فأخذتها فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل منها شيئاء ثم قامت 
فخرجت وابنتاهاء فدخل عَلَىّ النبيّ ككل فحدّثتهُ حديثهاء فقال النبي كله: «مُن ابتلي من 
البنات بشي ء فأحسن إليهن. 78 كن له ستراً من النار» رواه الإمام مسلم في صحيحه . 

قال الإمام النووي في معنى قوله كك : «من ابتلي من البنات بشيء» إنما سَمَاه يكل ابتلاءً ؛ 
لأن الناس يكرهون البنات في العادة»؛؛6١2.‏ فالإحسان إلى البنات وسيلة ميسورة للخلاص من 
النارء وهو على كل حال إحسان الرجل إلى بناته» ومع هذا الاحسان العائد نفعه عليهن وعليه 
في الدنيا نفع عظيم هو أنهن يَكنْ سترا له من النار فلا يدخلهاء فما أعظم بركتهنّ ونفعهن 
لآبائهن . 

7 الحديث الثاني : 

أخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككل : «من عالٌ جاريتين حتى 
بلغا أي وصلا سِنٌ البُلوغ ‏ جاء يوم القيامة أنا وهو وضِمْ أصابعه». 

وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: ومعنى عَالَهُما: قام عليهما بالمُؤونة والتربية 
ونحوهما*؟015), 

وأخرج هذا الحديث أيضاً الإمام الترمذي في جامعه عن أنسٍ بن مالك قال: قال رسول 
الله يله : «من عَالَ جاريتين دخلتث أنا وهو الجنة كهاتين» وأشار بإصبعيه» أي أشار بإصبعيه 


.]6٠ [سورة الشورىء الآيتان 49؟»‎ )١١54*( 
. ١8ص‎ 2١5ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١١545( 
.١8١ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج215‎ )١1١1146( 
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السبابة والوسطى . كما جاء في شرح هذا الحديث01549, 

فهذا الحديث فيه ترغيب شديد في تربية الإناث. وإن ثواب ذلك دخول الجنة مع رسول 
لله َي والشأن في المسلم أن يحرص على الظفر بالجنة ومما يوصل إليها حسن تربية بتتين له 
فهو ثمن بسيط لدخول الجنة يفرح له المسلم ويسر بهء ومن لوازمه أن تلد زوجته له من الإناث 


في الأقل اثنتين ليحسن تربيتهما ويفوز بالجنة» وهذا يجعله يفرح كثيراً ويسره كثيراً أن تلد زوجته 
الاناث . 


4- ثالثاً: ويستحضر الوالدان في قلبيهما أنهما لا يعلمان أين يكون الخير لهما: 

أفي اولادهما الذكور, أم في أولادهما الإناث, فقد يسعدان بالبنات ويشقيان بالذكور, والله 
يعلم ونحن لا نعلم. وهو العليم الحكيم. 

وقد قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو يتكلم عن آداب الولادة: ووأن لا يكثر فرحه 
بالذكر وُزنه بالانثى» فإنه لا يدري الخيرة له في أيُهما فكم من صاحب ابن ية يتمنى أن لا يكون 
له. أو يتمنى أن يكون بنتأء بل السلامة فيهن أكثر, والثواب فيهن أجزل,01799. 


. 44-47" «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج".) ص‎ )١1١15545( 
. وإحياء علوم الدين» للإمام الغزالي , جك ص59‎ )١١551( 
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6 حيار 


إذا ولدت المرأة مولودا ذكراً كان أو أنثى استحب أن د يدن في أذنه حين ولادته. ثم يُصنع 
له ف بدنه ما جاءت السنة باستحباب صنعه. أو .الأمر به ويختار الاسم المناسب له وقد بك 


كا6ة ‏ منهج البحث: 

المبحث الأول : ما يصنع للمولود في يدنه وحين ولادته . 
المبحث الثاني : تسمية المولود. 

المبحث الثالث: الكنية والتكني . 


- 7/1 


دعر لشدرك 


ما يصنع للمولود في بَدَنه وحين ولادته 

/ 4 - تمهيد ومنهج البحث: 

.2 - ل 0 

يسن الأذان في أذن المولود وحين ولادته. كما يسن تحنيكه وحلقه. ويباح ثقب أذن الانثى 
كما ويسن ختان المولود. 

وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى مطالب على النحو التالي : 

المطلب الأول: الأذان في أذن المولود حين ولادته. 

المطلب الثاني : الحلق ويَّقَب الأذن. 

المطلب الثالث: التحنيك. 


الأذان في أذن المولود حين ولادته 
4“ الأحاديث النبوية في الموضوع : 
بالصلاة» رواه الإمام أحمر0154©0), 
ب : وجاء فى «سبل السّلام» للصنعانى : «روى أبو داود والترمذي أن النبيّ كلد أذْن في 
0 . 3 .2 3 
اذن الحسن والحسين حين ولدا. 
وروى الحاكم : «والمراد الأذن اليمنى ه(ة01154, 


. «نيل الأوطار» للشوكاني, جه ص1"6‎ )١١1548( 
. ١6ص «سبل السلام بشرح بلوغ المرام» للصنعاني» ج84‎ )١1544( 
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وفي «زاد المعاد» لابن القيُم : «وذكر أبو داود عن أبي رافع قال: رأيت النبيّ عد ل 
في أذن الحسن بن علي حين ولدته أمه فاطمة بالصلاة»< 00 

4- استحباب الأذان في أذن المولود: 

وفي ضوء ما تقدم. فمن السئة والمستحب شرعاً التأذين في أذن المولود حين ولادته. فيؤذن 
أبو المولود أو جدّه أو غيرهما في أذن المولود اليمنى كما جاء في رواية الحاكم. وهذا الأذان 
هو الأذان المعهودٌ للصلا 

4 العمل بالتأذين في أذن المولد وأنه من السّئة : 

أخرج الإمام الترمذي في جامعه: عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: «رأيتٌ رسول الله 
ع أذن في أذن الحسن ص علي حين ولدته أمه فاطمة للصلاة» قال الترمذي : هذا حديث 
صحيح ١‏ والعمل علبه0156, 

وجاء في شرحه: «وفيه دليل على سنية الأذان في أذن المولود. والمقصود بالأذان: الأذان 
للصلاة01505), 

الحكمة في الأذان في أذن المولود: 

الحكمة في ذلك أن يكون أول ما يقرع سمعٌ الإنسان كلمات الأذان المنتظمة لكبرياء الرب 
وعظمته. والشهادة التي هي أول ما يدخل به في الإسلام» فكان ذلك كالتلقين له بشعار الإسلام 
عند دخوله إلى الدنياء كما يُلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. 

وأيضاً فإن الشيطان يهرب من كلمات الأذان» وقد كان الشيطان يرْصّدُه حتى يولد فيقارنه 
إمتحاناً من الله تعالى لعبده الذي قدره الله وشاءه. فيسمع هذا الشيطان القرين للمولودء هذا 
الأذان الذي يغيظه أول أوقات تعلقه به ومقارنته له0155, 


. «زاد المعاده لابن القيم» ج؟"» صغ‎ )١156٠0( 

.٠١8-1٠١9/ص «جامع الترمذي» جه.‎ )١1١561( 

. ٠١ص وتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» جه.‎ )١11101( 

)١1568(‏ «مختصر تحفة الودود» ص4 .١6-1١‏ «حجة الله البالغة» للدهلوي. ج؟ء» ص59لا. 
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المطلب ٠‏ التي 
الحلق وثقب الأذن 


يُحلق رأس المولود ويتصدّق بوزنه فضة: 
من السنة حلق رأس المولود والتصدق بوزن شعره فضة. فمن الأحاديث الصريحة في ذلك 


47780 الأحاديث في الحلق والتصدق: 

أ : الحديث 07 
رسول ألله 5 عن انين بشاق ا يا فاطمة احلقي 591 علق ا شعره فضة فوزنته 
فكان وزنه درهماً أو بعض درهي.)9 201 

ب : الحديث الثاني : 

عن أبي رافع أن حسن بن علي رضي الله عنهما لما ولد أرادت أمه فاطمة رضي الله عنها 
أن تعقٌّ عنه بكبشين» فقال رسول الله كك : لا تعقي عنه» ولكن احلقي شعر رأسه. فتصدقي 
وزنه من الورق - أي الفضة - ثم ولد حسين رضي الله عنه فصنعت مثل ذلك». رواه الإمام 
م0156 , 

قال الفقيه الشوكاني في تعليقه على هذا الحديث: أخرجه أيضاً البيهقي. ويشهد له ما 
أخرجه مالك وأبو داود في المراسيل والبيهقي من حديث جعفر بن محمدء زاد البيهقي عن أبيه 

- أي عن أبي جعفر بن محمد عن جَذَّه : أن فاطمة رضي الله عنها وزنت شعر الحسن والحسين 

وزيئب وأم كلثوم رضي الله عنهم فتصدّقت بوزنه فضة». 

وأخرجه الحاكم والترمذي من حديث محمد بن إسحاق» عن علي رضي لمعنه قال : «عقٌّ 
رسول الله َك عن الحسن شاة»». وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضةء فوزتاه 
فكان وزنه دزهماً أو بعض درهم)9 2011 , 


..ا١86ص وجامع الترمذي» جه.‎ )1١1١564( 
. ١ د«نيل الأوطارة للشوكاني » جه ص؟5"‎ )١١566( 
. «نيل الأوطاره للشوكاني. جه ص15-/17‎ )١١1505( 
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4- حلق الرأس يشمل الذكر والأنثى: 

وخلق: ران الموليةة :وهومن البنة التبوية: يشتمل الذكر والاني :»ما جاه فق رواية 
البيهقي التي ذكرها الشوكاني ونقلناها عنه في الفقرة السابقة. 

وكذلك جاء في حلق رأس الأنئى في «موطأ الإمام مالك», فقد جاء فيه : عن مالك» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: «وزنت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله يك شعر حسن 
وحسيزن وزينئب وأم كلثوم فتصدّقت بزنة ذلك فضةع015*7, 

5 وقت الحلاقة : 

يبدو أن وقت حَلق رأس المولود هو وقت ذبح العقيقة. وهو في اليوم السابع من ولادته 
فقد أخرج أبو داود في سئنهء عن سَمِرَةَ بن جُندب» أن رسول الله كَل قال: «كل عُلام رهينة 
لعقيقته تذبح عنه يوم تتابقة ويحلق وعو ةق 

5 تلطيخ الرأس بعد حلقه بالزعفران: 

أخرج أبو داود في سننه عن عبدٍ الله بن بريدة» قال: 59 سمعت أبي بريدة يقول: «كنا في 
الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولّطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة 
ونحلق رأسه وتلطخه بالرعفران» . 

وجاء في شرحه: فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبيّ بعد الحَلّق بالزعفران أو غيره 
من الحلوق)0150, 

470 هل يُلطخ رأس الإنثى بعد حَلْقه؟ 

وهل يلطخ رأس الأنثى بعد حَلْقه بالزعفران كما يُلطخ رأس المولود الذكر بعد حَلْقه 


بالزعفران؟ الجواب: نعم ففي حديث الإمام مالك في الموطأ عن فاطمة أنها حلقت رأس ابنتها , .. 


زينب وأم كلثوم. وكذلك رواه البيهقي . 

ولا بد أن ذلك كان بعلم رسول الله يكو فينبغي أن يُلطخْ رأسها بعد حلّقه بالزعفران» كما 
يُفُعل ذلك بالمولود الذكر. 

- ثقب أذن المولود: 


)١15697(‏ «موطا الإمام مالك» ج27 صض١680. )١1١564(‏ وسنن أبي داود جل ص8؟. 
)١1164(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 ص5-46 . 
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يجوز ثقب أذن المولود إذا كان أنثى» نص عليه الإمام أحمدء كما ذكر ذلك الإمام ابن 
القيم» وقال: ونص داق الإمام أحمد - على كراهته في حقٌّ الصبئ 30167 , 

ووحجه الفَرّق بين الأنثى والذكر حيث يجوز ثقب أذن الأنثى ويكره في حق الذكر. أن الأنثى 
بباح في تنا الترين» وتحراج إليه وترغب فيه بطبيعتهاء وقد أذن لها الشرع بذلك». ومن مواضع 
الزيئة والتزين الأذن حيث يعلق بها القرط والْحَلي المناسب لهاء فكان الثقب في الأذن وسيلة 
لوضع الحلية فيها بتعليقها بهاء والصبيّ لا يحتاج إلى ذلك» فلا حاجة لثقب أذنه. 

المطلب الثالث 
اله حل لك 

4- حديث البخاري ومسلم في تحنيك المولود: 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي 6 
فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. ودفعه إليّ ‏ وكان أكبر ولد أببي موسى 01511(6) , 

4 شرح الحديث : 

أ : شرح العسقلاني: 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث التحنيك الذي ذكرناه. 8 : والتحنيك مضغ 
الشيء ووضعه في فم الصبي ودّلّك حنكه به. يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى 
عليه . وينبغي عند التحنيك أن يفتح فم المولود حتى ينزل إلى جوفه. وأؤلاه التمر فإن لم يتيسر 
تمر فرطب وإلا فشي ء حلو. وعسل النحل أولى من غيرو203157, 


ب : شرح النووي: 
وقال الإمام النووي في ع لحديث التحنيك : اتفق العلماء ع البعيات تحنيك 
العوارة عا واد بتمر. فإن تعذّر فما في معناه وقريب منه من الحلى ف فيمضغ فيمضَعْ المحنّك التمرة 


حتى تصير مائعة بحيث تبتلع» ثم يَفْتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه. 
فالتحنيك ل بالإجماع 01279 , 

. ١7؟60ص‎ ١5ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج29 ص 20817 و«صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١11551( 
«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ص6417.‎ )11575( 

.١؟4ص‎ ».١4ج «شرح النووي لصحيح مسلم»‎ )١١155*( 


: وقت التحنيك ومن يقوم به‎ -0١ 

دل الحديث الشريف الذي ذكرناه على أن التحنيك يكون يوم ولادة المولود» وهو ما ذكره 
الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث. ويستحب أن يقوم بالتحنيك رجل أو امرأة من 
الصالحين. 

قال الإمام النووي في شرحه لحديث التحنيك وما يستفاد منه: (ومنها) أن يحنكه صالح من 
رجل أو امرأق 01559 , 


وفي «سبل السلام» للصنعاني : «وينبغي أن يكون المحئك من أهل الخير ممن ترجى 


ه1330 ع( 
المطلب الرابع 
الختان 


- الختان مشروع في حق الذكور والإناث: 

تكلمنا فيما سبق عن الختان باعتباره من سنن الفطرة» وبينا أنه مشروع في حق الذكور 
والإناث. وأنه واجب في حق الذكور. ومكرمة في حق الإناث عند أكثر أهل العله21553, 

4 وقت ختان المولود: 

وإذا كان الختان مشروعاً وأنه واجب في حق الذكرء فهل يُحْتتن المولود يوم ولادته أو في 
يوم سابعه. أم بعد ذلك في أي وقت يختاره أهل المولود؟ والجواب: ليس في هذا توقيت. 

قال الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول: كان الحسن يكره أن يختتن الصبي يوم 
سابعه . 

وقال حنبل: إن أبا عبد الله أي أحمد ‏ قال: وإن ختن يوم السابع فلا بأسء» وإنما كره 
الحسن اختتان الصبي يوم سابعه لثلا يتشبّه باليهود. وليس في هذا شيع20. 

وعند الحنفية: ابتداء وقته المستحب من بلوغه سبع سنين إلى اثنتي عشرة سنة. 
)١1555(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج4١‏ ص4؟1. . 
)١1176(‏ «سَبل السلام» للصنعاني ج4. ص15 . 
)١١555(‏ الفقرة الا. . 


. «زاد المعاد» ج"ء ص‎ )١١11555( 


/ا/ا؟ - 


وقال بعضهم: يجوز بعد سبعة أيام من ولادته01759, 

64.- وقت الختان متسسع : 

وعلى كل حال فوقت الختان متسع. فيجوز الختان في اليوم السابع من ولادة المولود. 
ويجوز بعد هذا الوقت. ولكن ينبغي أن يتم قبل بلوغ الصبيّ . 

قال الإمام ابن القيّم: «يجب على الولي أن يتن الصبيّ قبل البلوغ بحيث يبلغ 
مختوناًم 01570 , وقد يكون التعجيل بالختان وإجراثه في الأيام الأولى من ولادته كاليوم السابع 
أولى من تأخيره لسرعة اندمال جرح الطفل ؛ ولأن الختان شرع لمعاني التطهير والنظافة والصحة. 
فالتعجيل به يحقق هذه المقاصد في وقت مبكر. 

6- وليمة الختان : 

وإذا أقام أهل المولود وليمة طعام لمناسبة ختان ولدهم. ودعوا إليها الأصدقاء والأقارب 
والجيران» فهل يستحب ذلك منهم؟ وهل تجب إجابة دعوتهم إلى هذه الوليمة؟ . 

5- قول الخرقي الحنبلي : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي في وليمة الختان والدعوة إليها وحكم الإجابة لهذه الدعوة. قال 
رحمه الله : «ودعوة الختان ل يعرفها المتقدمون. ولا على من دعي إليها أن يجيب وإنما وردت 
السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج )21550 

17 - قول ابن قدامة الحنبلي: 

قال معقباً على قول الخرقي : يعني بالمتقدمين أصحاب رسول الله يك: الذين يقتدى بهم 
وذلك لما روي أن عثمان بن أبي العاص دُعي إلى ختان ‏ أي وليمة ختان ‏ فأبى أن يجيب» 
فقيل له: لماذا؟ فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله كل ولا نذعى إليه» رواه 
الإمام أحمد بإسناده. 

ثم قال ابن قُدامة: حكم الدعوة لوليمة الختان وسائر الدعوات غير وليمة العُرْس في الزواج» 
أنها مستحبة غير واجبة لما فيها من إطعام الطعام. وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة 
وأصحابه . 
)١1١1554(‏ «الفتاوى الهندية» جه صلاه "7 . 
)١1119(‏ «زاد المعاد» جا ص؛ . 
)١117170(‏ «المغني» جلاء ص١١‏ . 
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وقال العنبري تجب إجابة كل دعوة, ومنها الدعوة إلى وليمة الختان لعموم الأمر بإجابة 
الدعوة دون تخصيص لوليمة الزواج ‏ ولكن ابن قدامة قال: وجوب إجابة الدعوة. وردٌ في إجابة 
الدعوة إلى الوليمة وهي الطعام في العرس خاصة وما عداهاء فتستحب الإجابة إليها؛ لأن في 
الإجابة جبر قلب الداعي وتطييب قلبه. وقد دعي أحمد إلى وليمة ختان فأجاب وأكل. 
بها ولكن هي بمنزلة الدعوة لغير سبب حادث» فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه وإطعام 
إخوانه وبذل طعامه. فله أجر ذلك إن شاء الله تعالى 001579 , 

51548 الراجح في وليمة الختان : 

إن فعلها مباح ‏ ويؤجر صاحبها بالقصد والنيّة كما قال ابن قدامة الحنبلي » ولكن ينبغي 
أن لا يتكلف فاعلها مالا يستطيع من الإنفاق عليهاء وأن لا يفعلها على وجه الفخر والمباهاة 
وطلب السّمْعة؛ وأن يدعو إليها الفقراء كما يدعو غيرهم» وأن يكون من أول المدعوين الأقارب 
والجيران ثم الأصدقاء. بالإضافة إلى الفقراء من هؤلاء ومن غيرهم» ومن يُدُعى إليها يستحب 
له الإجابة إلا لعذر يمنعه من الإجابة . 


[مفنحلة «المغني» جلا ص١١؟١.‏ 


 ؟0/4‎ 


رمك (لئاف 

4- بعض الأحاديث في تسمية المولود: 

أ 8 أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «ولد لي غلام 
فأتيثُ به النبيّ كل فسمّاه إبراهيمء فحئكه بتمرةء ودعا له بالبركة ودفعه إليّي19©. 

ب : وعن أنس بن مالك أن أم سليم ولدت غلاماًء قالت: فقال لي أبو طلحة زوجها- 
احفظه حتى تأتي به النبيّ كذء وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي يكل. . . وحنكه وسمآه 
عبد الله )01575 , 

وقت تسمية المولود: 

أ : أحاديث تسميته حين ولادته: 

وردت أحاديث فيها تسمية المولود حين ولادته دون تأخير تسميته إلى يوم السابع من ولادته» 
كما فى الحديثين المذكورين فى الفقرة السابقة. كما وردت أحاديث في التسمية في اليوم 
السابع . 

ب: أحاديث تسميته في يوم سابعه : 

أولاً : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أن النبي ككل أمر بتسمية المولود يوم 
سابعهة» ووضع الأذى عنه والعقّ» رواه الترمذي 0179 , 

ثانياً : وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله ع2 قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته , تذبح 
عله يوم سابعة ويحلق ويسمى)00177, 


. ١؟96ص‎ ء1١4ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج94» ص0417, «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١116177( 
. ١؟60ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج4» ص047, «صحيح مسلم بشرح النووي» ج214‎ )١1617( 
.١؟١ص «جامع الترمذي» ج4.‎ )١1714( 

. «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني» وقال عنه رواه أحمد» ص7"5‎ )١171( 
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ما يستفاد من الأحاديث في وقت تسمية المولود: 
أولا: التسمية في اليوم السابع : 
يستفاد من حديث عمرو بن شعيب أن تسمية المولود تكون في اليوم السابع من ولادته ولهذا 
ش قال شارح جامع الترمذي في شرحه لهذا الحديث: «فيه دليل على سنية تسمية المولود يوم 
سابعه . االفنلافة 

وقال الشوكاني أيضاً في حديث عمرو بن شعيب: «فيه مشروعية التسمية في اليوم 
السابع)019 , 

ثانياً : التسمية يوم ولادته : 
يوم ولادته. وقد أشار إلى هذا ابن حجر العسقلاني والنووي. فقد قال الإمام ابن حجر 
العسقلاني في شرحه لحديث أبي موسى الذي أخرجه البخاري ومسلم : «ففيه تعجيل تسمية 
المولود. ولا ينظر بها إلى السابع» ثم قال: ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع ما تقدم 

1 

في النكاح من حديث أبي اسيد أنه أتى النبي ككل بابنه حين ولده فسماه المنذر»26. وقال 
الإمام النووي في شرحه لحديث أنس: «وفي هذا الحديث فوائد (منها) جواز تسميته يوم 
ولادته31770 , 

3617 - اخختيار البخاري وقت التسمية : 

قال الإمام البخاري : تكون تسمية المولود غداة يولد. أي وقت ولادته ولا تؤخر تسميته 

أما بال : لنسية لمن تذبح عنه عقيقة ‏ فتؤخر 3 تسميته إلى اليوم السابع. وهذا اختيار الإمام 
البخاري.» حيث قال في صحيحه : وباب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه)» ويؤيد 
اختياره أن من نقلت تسميته غداة ولادته. ولم تؤخر إلى اليوم السابع وهم : إبراهيم بن أي 
موسى , وعبد الله بن أبي طلحة. وكذلك إبراهيم ابن النبي ككل وعبدالله بن الزبير لم ينقل أنه 


.١؟١ص «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذني» ج4,‎ )١١7105( 
. ١1" «نيل الأوطار» للشوكاني » جه. ص‎ )١1613/9( 

(11718) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9,» ص584. 
)١110(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج4١‏ ص4؟١.‏ 


-581١- 


أما من نقل أن تسميته كانت في اليوم السابع. فهذا في حق من عق عنه. قال الإمام ابن 
حجر العسقلاني بعد أن ذكر اختيار البخاري في وقت التسمية» وما يؤيد هذا الاختيار. قال: 
«وهو جمع لطيف لم أره لغير البخاري)”0114" , 

4 أقوال الفقهاء في وقت تسمية المولود: 

أولاً : قال الفقيه ابن حزم : «ويسمى المولود يوم ولادته» فإن أخرت تسميته إلى اليوم السابع 
3 .للحت , / 

ثانياً: قال ابن قدامة الحنبلي : «ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ويسمى 
لحديث سّمرة. وإن سماه قبل السابع جازء لأن النبي ككلِ قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم 
أبي إبراهيم » وسمى ِب الغلام الذي جاء به أنس بن مالك فحتكه وسماه عبداشه)0175 , 

ثالثاً: وقال الإمام ابن القيم : «والتسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمى؛ لأنه 
إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به فجاز تعريفه يوم وجوده. وجاز تأخير 
التعريف إلى ثلاثة أيام وجاز إلى يوم العقيقة ‏ أي يوم السابع من ولادته - ويجوز قبل ذلك 
وبعديع01525), 

6 القول الراجح في وقت التسمية : 

أولاً: تجوز تسمية المولود يوم ولادته. ولا استحباب في تأخير التسمية إلى اليوم السابع من 
ولادتهء لورود الأحاديث في تسميته في هذين الوقتين. 

ثانياً: ومع هذا الجواز فالأولى تعجيل التسمية وإيقاعها يوم ولادة المولودء لأن أحاديث 
التسمية حين ولادته أصح . فتكون هي الأولى بالأخذ, ويكون القول بتعجيل التسمية يم ولادته 
هو القول الراجح . ومما يؤيد هذا الترجيح أن التسمية يراد بها التعريف بالمولود. وقد يموت في 
يوم ولادته أو بعده قبل السابع » وقد تكون قد ثبتت له أو عليه حقوق كالإرث له أو منه. فتكون 
تسميته قبل موته للتعريف به أولى من تأخيرها. 


. 688-5417 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛ ج9.» ص‎ )١11180( 
. «المحلى» جلاء ص”7ه‎ )١15481( 
. «مختصر تحفة الودود» ص©‎ )١118*( «المغني» جم ص3149-545.‎ )١11587( 
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15 من يختار اسم المولود: 

والد المولود أي أبوه هو الذي يسمي مولوده. وهذا هو الأصل . وقد يستحب له مشاورة والدته 
في اختيار الاسم تطييباً لخاطرها؛ ولأن المولود ولدها. ويستحب أن يفوض أمر اختيار التسمية 
إلى واحد من أهل الصلاح» رجلا كان أو امرأة» لحديث أنس أن أم سّليم ولدت غلاماًء فأتى 
به أبوه إلى النبي ككل فحنكه وسماه عبدالله) قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث: 
دوفيه استحباب التسمية بعبد الله. واستحباب تفويض تسميته إلى صالح» فيختار له اسماً 
يرتضيه0159, 
تفويض التسمية إلى أهل الصلاح)017800 , 

1 - ما يراعى في تسمية المولود: 

ويراعى في تسمية المولود اختيار الاسم الحسن.» والاسم المستحب شرعاً أو المباح التسمية 
به في الأقل» وترك الأسماء القبيحة أو المنهي عنهاء أو التي ا التسمية بهاء لما فيها من تزكية 
للنفس. أو لغير ذلك من الأسباب الداعية إلى كراهة التسمية بها. 

ويدل على هذه الضوابط فى التسمية ما نذكره فى الفقرات التالية من بيان الأسماء الحسئة, 
أو التي غيرها رسول الله كل لقبحهاء أو التي نهى عنها حتى لا يسمى الوالد مولوده باسم منها. 

25"564 اختيار الاسم الحسن : 

روى أبو داود في سننه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كل : «إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم تخت 

ودلالة الحديث واضحة في اختيار الاسم الحسن للمولود. ولأنه لا كلفة في هذا الاختيار 
على الوالد. ولأن من حق الولد على والده أن يختار له اسماً حسناً. 

4.- أحب الأسماء إلى الله تعالى : 

ويتخير الوالد من الأسماء المستحبة شرعاًء وقد ورد في أحب الأسماء إلى الله تعالى حديث 
الإمام مسلم الذي أخرجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككلِ: «إن أحب أسمائكم إلى الله 
)١11584(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج5١,‏ ص4؟١.‏ 


. «نيل الأوطار؛ للشوكاني. جه ص/778-11‎ )١15486( 
04 ١ص وسنن أبي داود» اج‎ )١11١5485( 
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عبدّالله وعبدٌ الرحمن»01547 , 

قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث الشريف: «فيه التسمية بهذين الاسمين 
وتفضيلهما على سائر ما يسمى به)01588©, 

وقال الإمام القرطبي : «ديلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبدالملك 
وعبدالصمد» وإنما كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله تعالى » وما هو 
وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية» ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقية فصدقت أفراد 
هذه الأسماء. وشرّفت بهذا التركيب». فحصلت لها هذه الفضيلة. 

وقال آخرون: الحكمة في الاقتصار على هذين الاسمين أنه لم يقع في القرآن إضافة عبد 
إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهماء قال تعالى : «وإنه لما قام عبدالله يدعوه»[الجن: .]١9‏ 
وقال في آية أخرى طوعباد الرحمن4 [الفرقان: :01288 

- وقال الإمام الدّهلوي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث: «أحب الأسماء إلى 
الله تعالى عبدالله وعبدالرحمن». 

قال رحمه الله : «اعلم أن أعظم المقاصد الشرعية أن يدخل ذكر الله في تضاعيف ارتفاقاتهم 
الضرورية ليكون كل ذلك ألسنة تدعو إلى الحق. وفي تسمية المولود بذلك إشعار بالتوحيد. 

وإنما كان هذان الاسمان أحبٌ إلى الله من سائر ما يضاف فيه العبد إلى اسم من أسماء 

الله تعالى لأنهما أشهر الأسماء. ولا يُطلقان على غيره تعالى بخلاف غيرهما”2175, 

-١‏ وفي حديث للبخاري في صحيحه عن جابرء أن رسول الله كف قال لرجل: سم 
ابنك عبدالرحمن» وقد ذكر الإمام البخاري في هذا الحديث باب سماه بباب أحب الأسماء إلى 
ألله 7 وجل 211561 , 

5“ التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين : 

روى الإمام البخاري في صحيحه : عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: قال رسول الله 
)١1١1587(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج54١1‏ ص*117» وأخرجه أبوداود في سننه ج17 ص547., والترمذي 

ج4 ص52١177-1.‏ 


.١١7"ص‎ .١54ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١1١158( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠ صلا‎ )١١15449( 
«حجة الله البالغة» للدهلوي ج؟. ص9؟/.‎ )١15940( 
.ها/١ص‎ 2٠١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛»‎ )١15941( 
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ل : «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي:01399. 

+ وروى الإمام مسلم في صحيحه: عن المغيرة بن شعبة» قال: لما قدمت نجران - 
سألوني فقالوا إنكم تقرأون: «إيا أخت هارون4 وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمتٌ على 
رسول الله كهِ سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم» قال الإمام 
النووي في شرحه لهذا الحديث: «استدل به جماعة على جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم 
السلام, وأجمع عليه العلماء. وقد سمى النبيّ ككل ابنه إبراهيم». وكان في أصحابه خلائق 


ل ليان 


مسمون بأسماء الأنبياءي 211555 , 

55:5 وروى الإمام أبو داود في سئله : عن أبي وهب الحشميّ قال: قال رسول الله 2 : 
«سموا بأسماء الأنبياءء وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن» وأصدقها حارث وهمامء 
و أقبحها حرب ومرة,1519", 

6 الأسماء القبيحة والمحَرّمة : 

أولاً: ذكرنا حديث أبي هريرة وفيه: «وأقبحها خرب ومرّة». 

وجاء في بيان سبب قبح هذين الاسمين: لما في (حرب) من البشاعة والمكاره ومن (مرَة) 
من المَرَارة» وكان يخ يحب الفأل الحسن والاسم الحسن215592, 

ثانياً : وفي صحيح البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كن : «أخنى 

ورواه مسلم ولفظه: «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك» ورواه الترمذي في 
جامعه(ة 1155 , 

وقد استدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد بحق من 
تسمى به. ويلحق به ما فى معناه مثل سلطان السلاطين وأمير الأمراء» كما يلحق به التسمي 
)١1١1599(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠23‏ ص/الاه . 

.١١ا!-١١5ص «اصحيح مسلم بشرح النووي» ج15‎ )١١159495( 

)١15954(‏ وسنن أبي داود» ج17 ص/799. 

. دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج27 ص"584‎ )١1746( 

)١11545(‏ «صحيح البخاري» ج١٠.‏ ص2588 و«صحيح مسلم» ج215 ص١17-؟171ء‏ «جامع الترمذي» ج4. 
ص960؟١.‏ 


- 586 


بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس والمهر ع ونحوها؟015, 
5 الأسماء المكروهة كراهة تنزيه: 


في حديث أخرجه الإما ملع عن مسر لني يماد قا: 0.. الأسين علانك 
يَسَاراً ولا رياحاً ولا نجيحا ولا افلح. فإنك تقول نم هو؟ فلا يكون. فيقول: لا. 

وروى الإمام مسلم عن أبي الزبير. أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: أراد النبي ك. أن 
ينهى عن أن يسممى ب (يعلى) و (بركة) و (أفلح) و (يسار) و (نافع) ونحو ذلك» ثم رأيته سكت 
بعد عنها فلم يقل شيئاء ثم قبض رسول الله يللو فلم ينه عن ذلك اد عن الات 
أن ينهى عن ذلك, ثم تركه». | 

وقال الإمام النوويّ في شرحه لهذين الحديثين الشريفين: «قال أصحابنا بكره التسمية لهذه 
الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها. ولا تختص الكراهة بها وحدهال وهي كراهة تنزيه 
لا تحريم. و العلّة في الكراهة ما بَينّه النبيّ يكل في قوله : فإنك تقول: أثم هو فيقول: لا. 
فكره لبشاعة الجواب » وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة. 

وأما قول الراوي : أراد يكل أن ينهى عن هذه الأسماء فمعناه أراد أن ينهى عنها نمي تحريم 
فلم ينه وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه. فقد نهي عنه في الأحاديث الباقية©0155), 

1 تغيير الاسم غير المرغوب فيه إلى غيره: 

جاء في جامع الترمذي: عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ كلخ كان يغير الاسم 
القبيح 001559 , 

ونذكر فيما يلي بعض ما ورد في تغيير الأسماء: 

4 أولا : ما جاء في صحيح البخاري في تغيير الأسماء: 

قال الإمام البخاري: باب تحويل الاسم إلى أحسن منه. ثم ذكر البخاري في هذا الباب 


حديثين : 


)١15990‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص2090 و«صحيح مسلم بشرح النووي» ج215 
ص17#. 

.1194-1١١97ص‎ 21١5ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١11594( 

)١١1599(‏ «جامع الترمذي» جم ص4؟6-17؟1. 


كخمآ1- 


84- الحديث الأول: عن أبي أَسَيْد وقد جاء فيه أنه أتى بولده بين ولد إلى النبي كلك 
وأن النبي 2 سأله عن اسم الولد. فقال أبو أسيد: فلانء فقال النبي كله: ولكن أسْمِه: 
الْمُنذْر فسما فسماه يومئذ المنذر». 

قال الإمام ابن حجر في شرحه لهذا الحديث» وتعليقه على عنوان الباب الذي ذكره 
البخاري, قال ابن حجر: «هذه الترجمة ‏ أي اسم الباب أو عنوانه ‏ أخذه مما أخرجه ابن أبي 
شيبة من مرسل عروة: «كان النبي كل إذا سمع الاسم القبيح. حولّه إلى ما هو أحسن منه» . 

ثم قال ابن حجر: وقول النبي كه عن الولد: (ما اسمه؟ فقال أبوه: فلان) فكأنه كان سماه 
اسم لمن سنا فكت عن تعيييةة فلم يذكره واكتفى بالقول: فلان» أو سَمَاه ونسبه بعض 
الرواة» وقول النبي 5: «ولكن أَسْمِه المنذر» أي ليس هذا الاسم الذي سمّيت به هو اسمه 
الذي يليق به. بل هو المنذر. 

قال الدّاودي: سماه المُنذْر تفاؤلاً أن يكون له علم ينذر به("'21. 

5006 الحديث الثاني للبخاري: أخرج البخاري (وأخرجه مسلم أيضاً) عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء أن (زينب) كان اسمها (برّة) فقيل: تزكي نفسها. فسَمَاها رسول الله يك 
(زينب)0172, 

- ما جاء في صحيح مسلم في تغيير الأسماء: 

الحديث الأول: الحديث الذي أخرجه البخاري أيضاً عن أبي هريرة وذكرناه في الفقرة 
السابقة فلا نعيده. 

7 الحديث الثاني: أخرج الإمام مسلم عن ابن عباس» قال: كانت جويرية اسمها 
(برّة) فحوّل رسول الله يكل اسمها جويرية». وكان يَكْرّه أن يقال: خرج من عند (برة). 

قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث وما في معناه من أحاديث أخرى : (معنى 
هذه الأحاديث تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى اسم حسن., وقد ثبتت أحاديث بتغييره كلل 
أسماء جماعة كثيرين من الصحابة, وقد بين يك العلّة في الرعين واي ماما وهي التزكية 
- أي تزكية النفس - أو التطيّ” 7 


(117) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص 976-0174 . 
)١11701(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص ولاه «صحيح مسلم» ج4١2‏ ص١٠١.‏ 
)117٠05(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج35 ص9١١1-١؟١.‏ 


_-/ا38 - 


41 ما جاء في سنن أبي داود في تغيير الأسماء: 

قال أبو داود في سننه: باب في تغيير الاسم القبيح» وذكر فيه الأحاديث التالية: 

الحديث الأول: 

عن ابن عمر أن رسول الله كل غير اسم (عاصية) وقال: أنت (جميلة)207, ولعله لم 
يُسَمَها (مُطيعة) مع أنها ضد العاصية مخافة التركية9 :23 

6 الحديث الثاني : 

وفي حديث أخرجه أبو داود جاء فيه أن النبي يكل سأل رجلا كان ذ في الثفّر الذي نوه فقال 
الرجل (أصرم)» فقال ككلِ: بل أنت (رُرْعة)*23. 

م 2٠‏ هلء 5 000 /. 35 له 

وجاء في شرح الحديث: معنى (أصرم) مأخوذ من الصرم بمعنى القطع . ومعنى (زرعة) 
مأخوذ من الزرع وهو مستحسن بخلاف أصرم لأنه منبىء عن انقطاع الخير والبركة فبادله 
:037 , 

5 الحديث الثالث: 

قال أبو داود: وغيّر النبيّ كلِ أسماء؛ العاص., عزيزء عتلة» شيطان» الحكيم. غراب. 
حباب. شهاب. 

وجاء في بيان معاني هذه الكلمات. وتعليل تغييرها ما يأتي 039 

(العاص) لأنه من العصيان. و(عزيز) لأنه من أسماء الله تعالى, و(عتلة) لأن معناه الغّظة 


وَالْشْدَّق (الحكيم) لأن الله هو الحكيم و(غراب) لأن معناه البعد. وقيل : لأنه أخيث الطيور 
لوقوعه على الجيف وبحثه عن النجاسات», وإحبّاب) لأنه اسم الشيطان. ويقع على الحيّة أو 
نوع منهاء و(شهاب) لأنه شعلة نار ساقطة. 

117 الحكمة في اختيار الاسم الحسن وتغيير القبيح : 

وقد يقال ما وجه الحكمة في اختيار الاسم الحسن وتغيبر القبيح؟ 
)١١70(‏ «سئن أبي داود» ص 44؟., وأخرجه الترمذي في جامعه جم ص/177. 
)١11705(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج17 ص744 . 
)١١1١6(‏ وسن أبي داود» ج7قاء ص46؟. 


)١1١170(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج"1. ص748. 
)١١173(‏ دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج17 ص98؟. 


والجواب: أن بعض الأسماء تحمل معنى تزكية النفس مثل اسم (برة)» والإسلام ينهى 
المسلم أن يُزكي نفسه. قال تعالى : فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى» [النجم: 7؟] . 
ولهذا جاء في الحديث الذي غير فيه النبي يلك اسم (برة) إلى اسم (زينب) قوله يكك: «لا تركوا 
أنفْسَكم » الله أعلم بأهل البرّ منكم». كما بيّنا أسباب تغيير النبي كَل لبعض الأسماء. وهذه 
الأسباب تبين وجه الحكمة في تغييرها فلا نعيدها هنا. 

4- وللامام ابن القيُم كلام جيد في فقه هذا الباب وحكمته ‏ وهو باب اختيار الأسماء 
الحسنة وتغيير القبيحة» نذكر منه ما يأتىي على طول فقد قال رحمه الله تعالى27'0: وقد أمر 
رسول الله كل أمته بتحسين أسمائهم. وأخبر أنهم يُدْعَوْن يوم القيامة بهاء وفي هذا والله أعلم 
تنبيه إلى تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم 
الحسن والوصف المناسب له. 


ولما كان الاسم مقتضياً لمسماه ومؤثراً فيه كان أحبٌ الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب 

ولما كان الملك الحق لله وحده. ولا ملك على الحقيقة سواه كان أخنع اسم وأوضعه عند 
الله وأغضبه له (شاه ان شاه) أي ملك الملوك وسلطان السلاطين» فإن ذلك ليبس لأحد غير الله 
فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل., والله لا يحب الباطل. 

ويلي هذا الاسم في الكراهة والقُبْح والكَذِبٍ التسمية ب (سيد الناس) و (سيد الكل) وليس 
ذلك إلا لرسول الله يل خاصة., كما قال ككلِِ: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. 

ولما كان مسمى (حرب) ولالمُرّة) أكره شيء للنفوس وأقبحها كان أقبح الأسماء (حربا 
ومُرّة)» ولما كان الأنبياء سادات بني آدم. وأخلاقهم أشرف الأخلاق, وأعمالهم أشرف الأعمال» 
كان أسماؤهم أشرف الأسماء» فندب النبي يكل أمته إلى التسمي بأسمائهم, ولولم يكن في ذلك 
من المصالح إلا أن الاسم يذكر بمسماه. ويقتضي التعلق بمعناه» لكفى به مصلحة, مع ما في 
ذلك من حفظ أسمائهم وعدم نسيانها والتذكير بأوصافهم وأحوالهم . 

وأما النهي عن تسمية العُلام ب (يسار أو أفلح أو نب ار ا ل ايه 
الحديث وهو: «فإنك تقول أثمة ة هو؟ فيقال: لا 0 الآناء توجب تطبر 0 0 
حكمة الشارع الرؤوف بأمته ل 0 ا 
)١١7١4(‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج17 ص 0-68 . 
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هذه الأسماء إلى أسماء أخرى من غير مفسدة. مع ما يضاف إلى ذلك من تسمية من لا يستحق 
هذه الأسماء لاتصافه بضد معاني هذه الأسماء. كأن يُسَمُى يساراً وهو من أعسر الناس. . ثم 
إن في هذه التسمية بهذه الأسماء ما يحمل صاحبها على الظن والاعتقاد بأنه كما تدل عليه هذه 
الأسماء. فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها ويَرَقُمُها على غيره» والشرع ينهى عن ذلك؛ ومن أَجْله 
غير رسول الله يك اسم (برّة) إلى اسم (زينب). وبالقياس على ما تقدم تكره التسمية بالتقي 
والمتقي والمطيع والطائع والراضي والمحسن والمخلص والمنيب والرشيد والسديد. ونحو ذلك . 


584٠ 


ومى (لئالك) 


الكئية والتكني 

8- التعريف بالكنية والتكني : 

الكنيّة مأخوذة من الكناية تقول: ىس عن الأمر بكذا إذا ذكرته بغير ما استدل به عليه 
صريحاً. ويقال اكتنى فلان بكذا أو كنيت الرجل بأبي فلان» وكنيت المرأة بأم فلان. وقد 
شتهرت الككنى ‏ واحدها الكنية ‏ عند العرب حتى ربما غلبت على الأسماء وحتى صار أصحابها 
يعرفون بها لا بأسمائهم الحقيقية» مثل أبي طالب وأبي لهب. وألفاظ الاسم والكنية واللقب 
يجمعها لفظ (العلم) بفتحتين. وتختلف فيما بينها وتتغاير بأن (اللقب) ما أشعر بمدح أو ذم» 
و(الكنية) ما صدرت بأب أو أم. مثل أبي زيد وأم زيد. وما عدا ذلك فهو (اسم)01"0. 

- مشروعية التكني باسم المولود للرجل والمرأة: 

وكرة وها أن يكنى الرجل باسم ولده. وتكنى المرأة باسم ولدهاء فكلاهما إجائز مشروع 
غير منهق. عنهب فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكنى بأبي الحسن. وكثى النبي كك 
موي بأبي يحيى » مع أنه لم يكن له ولد فكنيته باسم ولده الموجود أو 0 

ا النبي زوجاته » فقد أخرج ابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي 
يله : «كل أزواجك كنيته غيري» قال كَق: فأنت م عبد الله 01715 , 

-0١‏ تكنى المرأة وإن لم يكن لها ولد: 

ويجوز أن تكنى المرأة وإن لم يكن لها ولد فقد أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: «يا رسول الله كل صواحبي أي زوجات الرسول كَل - لهن كنى» قال كلل فاكتني 


44-4 «شرح صحيح البخاري للعسقلاني» ج25 ص550, ولسان العرب» لابن منظور ج٠7 ص8‎ )١17١( 
. «الصحاح» للجوهري ج5. ص/77ا78‎ 

. ١؟79١ص «زاد المعاد» ج؟, صلاء «سئن ابن ماجه» ج؟.‎ )١1١71١( 

(11171) «سئن ابن ماجه» ج17 ص1771. 


-؟91١‎ 


بابنك عبدالله ‏ يعني بابن أختها عبدالله بن الزبير- فكانت تكنى بأم عبدالله2011). وأخرجه ابن 
ماجه. وذكرنا لفظه في الفقرة السابقة. 

1 الكنية للرجل قبل أن يولد له: 
أبن الخطاب قال لصّهيب: مالك تكتنى بأبى يحيى وليس لك ولد؟ قال: كنانى رسول الله 
انافك ' ١ ١‏ 

وأخرج البخاري في الأدب المُفْرده عن علقمة, قال: كَنَانِي عبدالله بن مسعود قبل أن يولد 
لي . 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن الزهري قال: كان رجال من الصحابة يكتنون قبل أن يُولّد لهم . 
وأخرج الطبراني » عن علقمة. عن ابن مسعود أن النبيّ يكل , كَناه أبا عبدالرحمن قبل أن يولد 
01111 , 

والظاهر أن جواز التكني قبل أن يُولّد للمكئى ولد يشمل من له زوجة ولم تّلد له ولد بعد 
كما يشمل من لا زوجة له أضّلاّء إذ يصدق على كليهما أنه لم يولد له ولد بعد. 

48 - الكنية للصبيّ : 

وتجوز الكنية للصبي وهو صغير لا يولد لمثله. وقد أفرد الإمام البخاري لهذه الككنية بابأً» 
فقال: باب لكب لالص ل أن يولد للرجل) وذكر في هذا ل ا قال : كان 
ل ل 22 قال ابن حتكر: العسقلاني شرا نعلي على 
هذا الحديث: «قال العلماء: كانوا يكنون الصبىّ تفائلاً بأنه سيعيش حتى يولد به. 
1 قال ابن حجر: وفي رواية للإمام أحمد عن أنس قوله: كان لي أخ صغير» وهو أخو أنس بن : 
“مالك من أمّه. وفي رواية للإمام أحمد لهذا الحديث: وكان النبي كي إذا جاء لأم سليم يمازحه 


- أئي يُمازح الصغير- بقوله: يا أبا عمير ما فعل النْغير- وكان هذا الطير قد مات فحزن 
عل 


)١171(‏ «سنن أبي داود» ج217 ص717. 

. ١7"1١ص «سئن أبن ماجه» ج17‎ )١1115( 

)١1١715(‏ «شرح صحيح البخاري للعسقلاني» ج١٠3‏ ص087. 
)١11115(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ ص87467. 
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وروى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه. وجاه فى شرحةه للإامام النووي : «التُغير 
تصقين الذرد - بضم 00 0 الغين» وهو طائر صغير جمعه را وفي هذا الحديث فوائد 

كثيرة: (منها) : جواز تكنية من لم يولد له وتكنية الطفل» وأنه ليس كذبأء وجواز المزاح فيما 
ليس إثماً. وجواز تصغير بعض المسميات» وجواز لعب الصبيّ بالعُصٌفورء وتمكين الولي إياه 
من ذلك. وجواز ملاطفة الصبيان وتأنيسهم . .)2011 

وروى هذا الحديث انها أبو داودٍ في سئنه ولفظه : «عن أنس بن مالك قال: كان رسول 
الله ككل يدخل عليناء ولي أخ صغير يُكثى أبا مير وكان له نُعْرَ يلعب به فمات. فدخل عليه 
النبي يكل ذات يوم فرآه حزيناً فقال: ما شأنه؟ فقالوا مات نُعرُ. فقال يك: يا أبا عمير ما فَمَل 
الُغير؟ وجاء في شرحه قوله : ا ا معك . 

وفي الحديث جواز تكنية من ليس له ولدء وتكنية الطفل». وأنه ليس كذب0170 , 


8 الكنية للصبية : 

وقياساً على جواز الكنية للصبيّ تجوز الكنية للصبية لأن الأصل في الأحكام الشرعية 
بالحكم. ولا دليل على هذا الاختصاص في الكنية . 

ه- قول الرجل لغير ابنه ديا ابني»: 

يجوز للرجل أن يقول للصغير يا ابني» وإن لم يكن ابنه حقيقة ولا يكون ذلك كذباً منهى 
فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: : قال لي رسول الله وَل : ديا بنيّ». 

وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا الحديث جواز قول الإنسان لغير 
ابنه ممن هو أصغر سنا منه: يا ابني ويا بتي ويا ولدي» ومعناه تلطف. وإنك عندي بمنزلة 
ولدي في الشَفْقة وكذا يقال له لمن هو في مثل سن المتكلم يا أخي. للمعنى الذي ذكرناه؛ 
وإذا قصد التلطف كان مضا كما فعله النبي رك 0111 

5- قول الرجل لغير ابنته «يا بنتي»: 

وقياساً على جواز قول الرجل لغير ابنه: يا ابني, ويا بُنيّء للمعنى الذي ذكرناه» يجوز أن 
(11717) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج14١‏ ص1194-118. 


."١١ص‎ ١71ج «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )١11714( 
.١؟9؟ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج214‎ )١119/19( 
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يقول الرجل لغير ابتته: يا بنتي» ويا بيني ممن هي أصغر سنا منه. 

817 - قول المرأة لغير ولدها: يا ولدي: 

وقياساً على جواز قول الرجل لغير ابنه: يا ابني» وبا بتي يمكن القول بجواز أن تقول المرأة 
لغير ابنها ممن هو أصغر سنا منها: يا ابني أو يا بنيّ» وأن تقول لغير ابنتها ممن هي أصغر سنا 
منها يا بنتي» وبليتي . 

4-- يكنى الرجل بأكبر أبنائه : 

وإذا كان للرجل أكثر من ابن واحد فالسئة أن يُكتى بأكبر أبنائه» فهذا هو المستحب شرعاً 
لورود السنة النبوية الشتريفة بذلك» فقد جاء في حديث أخرجه أبو داود في سننه» عن شريح » 
عن أبيه. أن رسول الله يل قال له أي لأبيه هانىء -: فمالك من الولد؟ قال: لي شُرٌيح ومسلم 
وعبدالله. قال: فمن أكبرهم؟ قال قلت: شُرّيح . قال يل فأنت أبو شريح» وجاء تعليل تكنيته 
بأكبر أبنائه بأن ذلك كان «رعاية للأكبر سنا. وفيه أن الأولى أن يُكنى الرجل بأكبر أبنائهع3"؟21, 

8- هل يُكنى الرجل بابنته إذا كانت أكبر أولاده؟ 

وإذا كان للرجل ذكور وإناث فهل يُكنى بابنته إذا كانت أكبر أولاده؟ لم أقف على أثر أو 
خبر في ذلك. ولا على قول لأهل العلم في هذه المسألة» ويبدو لي جواز تكنية الرجل بابنته 
إذا كانت أكبر أولاده» قياساً على تكنيته بابنه» إذا كان أكبر أولاده. لآن البنت مُكرّمة في الشريعة 
كالابن» وأن لا ضير على المسلم أن يُكنى بها بعد أن رفع الإسلام شأن المرأة» وأبطل عادات 
الجاهلية في تحقيرها وازدرائهاء ومعرفة الناس بأن لصاحب الكنية بنتاأ ومعرفتهم باسمها لا يمنع 
ذلك من جواز التكني بهاء لأنه ليس من المحظور شرعاً أن يعرف الناس أسماء بنات الغير. 

ثم إن تسوية الأنثى بالذّكَر في قواعد وأصول التكنية» ومنها تكنية الرجل بأكبر أولاده» وإن 
كان الأكبر أنثى. أقول إن هذه التسوية تتفق ونهج الشريعة ونظرتها إلى المرأة ومساواتها في 
الأحكام وفي الحقوق والواجب. إلا ما استثنى بدليل شرعي ولا دليل على هذا الاستثناء في 
مسألة التكنية التي نتكلم عليها. 

- نكَنَى المرأة بأكبر أولادها: 

وقياساً على ما قلناه في تكنية الرجل بأكبر أبنائه. تُكَنْى المرأة بأكبر أبنائها؛ لأن السنة وردت 
بتكنيتهاء فيلاحظ في تكنيتها ما يستحب وما ليس في التكنية؛ ومنها التكنية بأكبر الأبناء» وقياساً 


)١1770(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج11 ص7917-795. 
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على التكنية بأكبر الأبناء تكنى بالبنت إن كانت هي أكبر أولادها. 

-١‏ الكنّى المنهي عنها: 

والكتى ‏ جمع كنية ‏ المنهي عنهاء لا يُكنى بهاء فقد جاء في السنة النبوية النهي عن بعض 
الكنى» فيجب أن لا يكتني بها المسلم. فمن ذلك النهي عن التكني ب «أبي القاسم: كما 
جاءت بذلك الأحاديث النبوية» ونذكرها فيما يلى : 

5ه التكني ب (أبي القاسم) والأحاديث الواردة فيه : 

أولاً : روى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: «ولد لرجل منا غلام 
اجماء والحات و القالوا . لا نكنيه حتى نسأل النبي ككل فقال 6 : سَمُوا باسمي ولا تَكنوا 
بكنيتي» . 

وفي رواية للبخاري عن جابر أيضاً قال: ولد لرجل منا عُلام فَسَمَاه القاسم. فقلنا: لا 
كيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبيّ لله فقال: سم ابنك عبدالرحمن]219. 

ثانياً : : وروىف الإمام مسلم في صحيحه 2 عن أنس رضي الله عنه قال: نادى رجاك رجلا 
بالبقيع : يا أبا القاسم , فالتفت إليه رسول الله يكل فقال الرجل : يا رسول الله إني لم أَعْنكَ 
إنما دعوت فلاناً فقال رسول الله كلد «اتَسَمُوا باسمي ولا تَكَنُوا بكنيتي ,001779 , 

وفي رواية أخرى للإمام مسلم. عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يك : 
باسمي ولا تُكنوا بكي فإني أنا أبو القاسم. أقسم بينتكم 30179 , 

ثالثاً : وأخرج أبو داود جملة أحاديث في التكني (بأبي القاسم) نذكرها فيما يل 011 

أٌ - عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول لله عَكئِذة : السعرا باسمي ولا تَكُنوا 


ب عن جابر أن النبي يك قال: «من تسمى باسمي فلا يُكُنى بكنْيتي» ومن اكتنى بكثيتي 


ا الله عنه قال: 10 1 523771 


(111771) و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ ص١/اه-الاه.‏ 
(11775) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج14 ص؟7١1.‏ 
(1177) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج14: ص4١١.‏ 
)١11774(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج11 ص .71١-7"١‏ 
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باسمك واكنيه بكنيتك؟ قال: نعم». 

د عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: وجاءت امرأة إلى النبي كك فقالت: يا رسول الله 
إني قد ولدت غلاماً فسميته محمدأًء وكنيته أبا القاسم فذُكرٌ لي أنك تكره ذلك» فقال كَل : ما 
الذي أحل اسمي وحَرم كنيتي ؟ أو ما الذي حرم 0 وأحل أسمي ؟ 

41 دلالة هذه الأحاديث على التكني ب (أبي القاسم): 

قال الإمام النووي في شرحه لحديث مسلم في التكني ب (أبي القاسم): إن العلماء قد 
اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب كثيرة في ضوء ما فهموه من هذه الأحاديث, في دلالتها 
على جواز أو عدم جواز التكني ب (أبي القاسم). وقد جمع بعض العلماء الأقوال في هذه 
المسألة وهي ما يأتي : 

4 أقوال العلماء في التكني ب (أبي القاسم)*01: 


القاسم) لأي أحد أصلا سواء كان اسمه محمداً أو أحمد أم لم يكن لظاهر حديث مسلم . 


القول الثاني: أن هذا النهي منسوخ. فإن النهي عن التكني ب (أبي القاسم) كان في أول 
الأمرء لهذا المعنى المذكور في الحديثء وهو أنه يكو قاسم يقسم بينهم» ثم نسخ بعد ذلك 
فيباح اليوم التكني ب (أبي القاسم) لكل أحد سواء من أسمه محمد أو أحمد» أولم يكن وهذا 
مذهب الإمام مالك . 

قال القاضي عياض : وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء, وقال: إن 
جماعة تكنوا ب (أبي القاسم) في العصر الأول. وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك 
وعدم الإنكار. 

القول الثالث: وهو مذهب ابن جريرء أن النهي عن التكني ب (أبي القاسم) غير منسوخ. 
وإنما كان النهي عنه للتنزيه والأدب لا للتحريم 

القول الرابع : : أن النهي عق البكي ب (أبي القاسم) مختص بمن اسمه محمد وأحمد, 
ولا بأس بالكنيّة وحدها لمن لاو يسمى بواحد من الاسمين» وهذا قول جماعة من السلف. وجاء 
فيه حديث مرفوع عن جابر. 


.١١1"؟1١١3ص وصحيح مسلم بشرح النووي» ج15اء‎ )١1١1776( 
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اقول الخامس: : أنه ينهى عن التكني ب (أبي القاسم) مطلقاً. وينهى عن التسمية ب 
(القاسم) لثلا يُكنى أبوه ب (أبي القاسم). وقد غيّر مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين 
بلغه هذا الحديث ‏ حديث مسلم السابق الذكرء فسماه عبد الملك. وكان قد سمّاه أولا 
«القاسم» وفعّله بعض الأنصار. 

6- قول ابن حجر العسقلاني: 

وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث البخاري عن جابر الذي ذكرناه. بعد أن نقل 
ما ذكره النووي من أقوال العلماء في هذه المسألة. قال العسقلاني رحمه الله تعالى : «وفي 
الجملة أعدل المذاهب المفصل المحكي اين مع غرابته - وهو أن النهي كان ميخصوضاً في 
حياة النبي ك8 - ثم قال ابن حجر: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة بعد أن أشار إلى ترجيح 
المذهب الثالث من حيث الجوازء لكن الأولى الأخذ بالمذهب الأول أي بالمنع مطلقاً من 
التكني ب (أبي القاسم) سواء كان اسمه محمداً أو لاء فإنه أبرأ للذمة» وأعظم للحرمة والله 
أعلم0179, 

5- قول الإمام ابن اليم : 

ذكر الإمام ابن القيم ما ورد من أحاديث في التكني ب (أبي القاسم) كما ذكر أقوال العلماء 
فيهاء ثم قال رحمه الله تعالى : «والصواب أن التسمي باسمه كَلِ جائزء والتكني بكنيته ممنوع 
منه 3 في حياته أشد. والجمع بينهما ممنوع منه» وحديث عائشة الذي أخرجه أبو داود 
وفيه جواز التسمية باسمه كك والتكني بكنيته» هو حديث غريب لا يُعارض بمثله الحديث 
الصحيح الصريح في النهي عن التكني بكنيته يك وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر, 
وللترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح » وقد قال علي رضي الله عنه: إنها رخصة له وهذا يدل 
على بقاء المنع لمن سواه»3"9"©. 

7- القول الراجح 

والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام ابن القيم من جواز التسمية باسم النبي كَل 
والمنع من التكني بكنيته كله أي ب (أبي القاسم) للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المنع. 
والأصل في هذا المنع الإطلاق وعدم تقييده في حياته يكلِ. ولكن يمكن أن يقال إن هذا المنع 
أو النهي إنما هو للتنزيه والأدب لا للتحريم. كما ذهب إلى ذلك ابن جرير على ما ذكره الإمام 


)1١1١/75(‏ «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني جح .١‏ ص"'الاه_كلاهة. 
(فففقتلة6 «وزاد المعاد» لابن القيم ‏ ج23 ص لام . 
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النووي وذكرناه. ولكن يبقى الراجح ما ذهب إليه ابن القيّمء والله أعلم . 

- تغيير الكنية : 

قلنا إن اسم المولود وغيره يغير إذا كان فيه ما يدعو إلى التغيير على النحو الذي بَيّناه من 
قول. وكذلك تغيير الكنية إذا كان فيها ما يدعو إلى هذا التغيبر» ودل على ذلك الحديث الشريف 
الذي أخرجه أبو داود في سننه عن شريح عن أبيه هانىء: «أنه لما وفد إلى رسول الله يك مع 
قومه سمعهم يُكنونه (بأبي الحكم) فدعاه رسول الله يكلِةٍ فقال: : «إن الله هو الحَكم وإليه الحكم. 
فلم تُكثى أبا الحَكم؟ فقال: | إن قومي إذا اختلفوا في شيء أَنوِي فحكمت بينهم فرضي كلا 
الفريقين. فقال رسول الله كي : ما أحسن هذاء فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم 
وعبدالله قال: فمن أكبرهم؟ قال. قلت: شريح . قال: فأنت أبو شريح». وجاء في شرح هذا 
الحديث : قوله «بأبي الحكم» الحكم - بفتحتين - هو الحاكم الذي إذا حكم لا يِرَدُ حكمه. وهذه 
الصفة لا تليق لغير الله تعالى» ومن أسمائه تعالى: الحكم . 

ولما كان في إطلاق أبي الحَكُم على إنسان ما بوهم الا شتراك في هذه الصفة بين الإنسان 
وبين الله تعالى. أراد له تحويل كنيته 1 إلى ما يئاسبة كنا .بأكبر أولاده"017, 


)1١1778(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج217 ص7910-545. 
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8 تعريف العقيقة : 

العقيقة اسم 8 يذب عن المولود . وأصل العَنُ : الشَّقُ والقَطع. وقيل للذبيحة التي تذبح 
عن المولود عَقيقة لأنها يق حَلْقها:27©. 

514 50 العقيقة للمولود: 

العقيقة بالمعنى الذي ذكرناه مشروعة ودرجة شرعيتها أنها (سنة) وليست فرضاً وهذا في 
قول عامة أهل العلم منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأثئمة الأمصار. إلا 
أصحاب الرأي أي الحنفية ‏ فلم يَرَوُها (سئّة)» بل قالوا إنها من أمر الجاهلية2""©, ولكن 
قولهم هذا مدفوع بالأحاديث النبوية الشريفة التي سنذكرها فيما بعد. 

وقال الظاهرية : إنها واجب» فقد قال امام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى : « 
فرضص واجب يجبر عليها إذا فضل عن القوت مقدَارهاء وهو أن يذبح عن كل مولود م 
ميتاً بعد أن يكون يقع عليه اسم غلام أو اسم جارية. .21776. واحتج ابن حزم بالأحاديث 
النبوية الشريفة التي ظاهرها يدل على الوجوب, مثل قوله يك في الغلام عقيقة. فأهريقوا عنه 
ذم : الخي 019 , 

ا دفع التوهم والشك عن مشر وعية العقيقة : 

وقد يتوهم البعض أو يشك في مشروعية العقيقة عن المولود بقوله يلِ عن العقيقة. وقد سّئل 
عنها: «إن الله تعالى لا يحب العقوق» فليس في هذا القول توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لها 
وإنما كره يكل الاسم اسم العقيقة ‏ وأحب أن تُسَمّى بأحسن منها كالنسيكة والذبيحة جرياً على 


مهفن )١‏ «النهاية لابن الأثير» ج72 ص 277 «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني ج24 ص09856. 
)١1077:0(‏ «المغني» ج48. ص514. «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني ج9» ص9888. 
(11781) «المحلئ» لابن حزم جلاء ص”47 2.85 )١١0/8898(‏ «المحلئ» جلاء ص0707 . 
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عادته يَكِعِ في تغيير الاسم إلى أحسن منه. إذا كان فيه ما يدعو إلى تغييروت37©. 

ويدل على ذلك نفس الحديث الذي ورد فيه قول ابي يكل : «إن الله لا يحب العتوق» 
فقد ورد في آخره ما يثبتها ويقرر مشروعيتهاء ويبين أنها 0 فقد أخرج أبو داود في (سئئه» : 
عن عووق بن فين عن أبيه عن جَدَّه قال: سئل رسول الله ككل عن العقيقة فقال: لايحب 
الله العقوق, كأنه كره الاسم وقال كلخ : من ولد له ولد فأحب أن ينسك عله فلينسك: عن 
الغلام شاتان مكافيتان وعن الجارية شأة 00179 , 

وجاء في شرحه : «فقوله لله : إن الله لا يحب العقوق. بعد سؤاله عن العقيقة. للإشارة 
إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هي والعقوق يرجعان إلى أصل واحد. وهو القطع)3). 

وقال ابن حجر العَسُقلاني ردأ على من قال بعدم مشروعيتها محتجاً بهذا الحديث, فقال 
رحمه اله : «ولا حجة فيه لنفي مشروعية العقيقة. بل آخر الحديث يثبتهاء وإنما غايته أن يؤخذ 
منه أن الأؤلى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة. وأن | تسمى عشقيقة) 0179 , 

الأحاديث الواردة في العقيقة : 

أ أخرج الإمام البخاري في «صحيحه»: عن سليمان بن عامر الضبي» قال: سمعت 
رسول الله كلِ يقول: مع الغلام عقيقة . فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى,0317. 

ب وعن أمر كُرْزْ قالت: سمعت رسول الله كل يقول: «عن الغلام شاتان مكافتتان» وعن 
الجارية شاة» أخرج أبو داود واين ماجه017 , 

جد وأخرج ابن ماجه : عن حفصة بنت عبد الرحمن » عن عائشة قالت: أمَرنا رسول الله 
علد أن ر نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاةع("01 , 

4 - حككمّة مشروعية العقيقة : 

تبدو حكمة مشروعية العقيقة من وجوه منها: 


. «النهاية» لابن الأثيز ج“7. ص7377‎ )١1١70( 

(11785) «سئن أبي داود» ج48 ص45-47 . (11770) سنن أبي داود» ج4: ص44-47 . 
(11175) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري») ج9. ص088. 

.ه١0ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج24‎ )١١7797( 

.١٠١66ص وسنئن أبي داود» جم ص2#”6 وسئن ابن ماجه» ج7ء‎ )١11778( 

١٠١66 وسئن ابن ماجه» جك ص‎ )١١1/94( 
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إظهار الشكر لله تعالى بما أنعم من مولود فيعق عنه. ويعمل بهذه العقيقة من توسعة على 
الأهل بلحمهاء وتوزيع منه على الجيران والفقراء . 

ومنها: أنها وسيلة إلى إشاعة نسب الولد؛ لأنه يستحسن إشاعة نسبه لثلا يقال فيه مالا يحبه 
أهله. ووجه هذه الوسيلة في إشاعة النسبء أن لحم العقيقة ‏ كما سنبينه ‏ قد يدعى إليه الأهل 
والأصدقاء والأقارب» وقد يوزع على الجيران» فيعلمون سبب هذا التوزيع وهو ولآدّة المولود. 

ومنها: ما قاله الإمام الدهلوي: «إن النصارى كان إذا ولد لهم ولد صبغوه بماء أصفر 
يُسمّونِه المَعْمُودِية» وكانوا يقولون: يصير الولد به نصرانيًء فاستحب أن يكون للمسلمين فعل 
بإزاء فعْلهم ذلك يشعر بكون الولد حنيفياً من المسلمين تابعاً لملة إبراهيم وإسماعيل» وأشهر 
الأفعال المختصة بهما المتوارثة في دُريتهما ما وقع لإبراهيم عليه السلام من عَزْمه على ذبح ابنه 
إسماعيل تنفيذاً لأمر ره ثم نعمة الله عليه بأن فداه بذبح عظيم. 

وأشهر شرائع إبراهيم وإسماعيل الحج الذي فيه الحَلّق والذّبح فكان التشبه بهما في هذا 
تنويهاً بالملة الحنيفية» وإن الولد قد فُعلَ به ما يكون من أعمال هذه الملّة. . الخ):217©. 

4 6 ما يفوت الولد ووالديه من عدم العق عنه: 

أخرج الإمام أبو داود في «سننه» عن سمرة» قال: قال رسول الله يلي : «كل غلام رهينة 
بعقيقته)<2174. أي مرهونة, والتاء للمبالغة. 

وقال الخطابي : اختلف الناس في معنى هذه العبارة» وأجود ما قيل فيها ما ذهب إليه أحمد 
ابن حنبل» حيث قال: هذا في الشفاعة, يريد الإمام بقوله هذا؛ أنه إذا لم يع عنه فمات طفلا 
لم يُسْفْع في أبويه. . وقيل معناه: أن العقيقة لازمة لا بد منهاء فشبه المولود في لزومها وعدم 
انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن9؛"20. 

وقال ابن القيم : قال الإمام أحمد: معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه. ثم قال ابن 
القيم : والرهن في اللغة الحبسء قال تعالى : «#كل نفس بمَا كسبت رهينة# [المدثر: 18]. 

وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به ولا يلزم من ذلك أن 
يعاقب على ذلك في الآخرة» وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عقٌّ عنه أبواه. وقد يفوت 


)1١١7١‏ وحجة الله البالغة» للدهلوي جك2تء ص/77/-78/. 
)١١41(‏ وسنن أبي داود» جم ص37 . 
)١1749(‏ دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج248 ص/". 
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الولد خير بسبب تفريط الأبوين» وإن لم يكن من كسبه. كما لو أنه عند الجماع إذا سمّى أبوه 
لم يضر الشيطان ولدهى وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظع0175), 

6 العقيقة أفضل من الصدقة 

والعقيقة عن المولود أفضل من الصدقة عنه بقيفتهاء نض عليه اتحمذة ولأنها ذريعة يد 
النبي كَل بها. فكانت أولى من الصَّدَقَة كالاضحيّةه:22. 

57- عقيقة الغلام شاتان وعقيقة الجارية شأة: 

عقيقة عقيقة الغلام شاتان وعقيقة الجارية شاة» وهذا قول أكثر أهل العلم من القائلين بمشروعية 

العقيقة. وبه قال ابن عباس » وعائشة. وهو مذهب الحنابلة والشافعي وإسحاق وأبي ثور 
والظاهرية . 

وسند هذا القول أحاديث رسول الله يله التي ذكرناها قبل قليل» فقال عنها ابن حجر 
العسقلاني وهي حبة ة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية فيما يعقٌ نَّ لكل منهما(» :01 , 

الغلام والجارية سواء عند مالك في العقيقة : 


وغعن الإمام مالك رحمه الله اتعالى : الغلام والجارية في العكة عواء ء فيعق عن كل منهما 
ا والحُبَة له «أن النبي يلك عن عن الحسن والحسين كبشأً كبشأ» أخرجه أبو داود(ة؛21, 

كما أن الإمام مالكاً أخرج في الموطأ عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يعقّ عن ولده شاة 
شاة عن الذكور والإناث . 

كما أخرج الإمام مالك في الموطأ أن عروة ب بن الزبير كان يعقٌّ 1 بنيه الذكور والإناث بشاة 
شاة”*237, وقال الإمام مالك أيضاً: الأمر عندنا فى العقيقة أن من عق فإنما يعقٌّ عن ولده بشاة 
شاأة * الذكور والإناث 01749 , 


الراجح قول الجمهور: 


. «زاد المعاد» لابن القيم ج؟"» ص"‎ )١174( 

)١١745(‏ «المغني» ج48 ص146". 

)١1١1746(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9» ص007. 

.4١ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9» ص09» و«سئن أبي داود» ج4ء‎ )١11747( 
.60١ص «الموطأ للإمام مالك» ج؟'.‎ )١1749( 

)١1744(‏ «الموطأ للإمام مالك» ج7؟ء ص607. 
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والراجح قول الجمهور فيعق عن الغلام شاتان. وعن الجارية شاة واحدة. ولما استدل به 
الجمهور من أحاديث صحيحة وصريحة تدل على ما قالوه. وأن ما احتج به الإمام مالك أو احتج 
به لا يصلح حجة لما ذهب إليه» لما يأتي : 

أولاً: الاحتجاج لقول الإمام مالك بحديث أبي داود: «أن النبيّ له عنّ عن الحسن ‏ 
والحسين كبشاً كبشأً» قال فيه ابن حججر: لا حجة فيه لقول مالك لأنه روي من وجه آخر عن 
عكرمة , عن ابن عباس بلفظ : كبشين . كبشين» . وزوق انما عن عفرو بن شعت عن أبيه 
عن جَدَّه مثله. 


وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث الواردة فى التنصيص 


على التثنية للغلام والواحدة للجارية» بل غايته أن يَدُلٌّ على جواز الاقتصار على الواحدة» وهو 
كذلك فإن العدد ليس شرطاً بل مستحب017492, 


ثانياً: قال ابن القيم حجة الجمهور: الأحاديث الصريحة في أن عقيقة الغلام شاتان وعقيقة 
الجارية شاة. وأما أن النبي كله عَقّ عن الحسن والحسين فذلك يدل على الجوازء وما ذكرناه 
في عقيقة الغلام من الأحاديث صريح في الاستحباب» كما أن حديث أم 3 (وقد ذكرناه مع 
الأحاديث الواردة في العقيقة). وفيه بيان لعقيقة الغلام وأنها شاتان. فإن سماع أمر كرز 0 
الحديث من النبي كَكهْ كان عام الحديبية» فهو متأخر عن عقيقة الحسن والحسين» وهو أولى 
بالأخذ والاتباع 010 . 

ثالثاً: الاحتجاج بعمل أهل المدينة كما ورد في موطأ الإمام مالك يرد عليه أن عملهم يعني 
إجزاء الشاة الواحدة عن الغلام والجارية» والجمهور يقولون بذلك» وإنما يقولون أيضاً إن التثنية 
- أي الشاتين - في عقيقة الغلام إنما هو للاستحباب لا للإجزاء. ثم إن الأحاديث الصحيحة 
الصريحة تقدم على عمل أهل المدينة عند التعارض بينهما. 

4 التكافق بين الشاتين في عة عقيقة الغلام: 

قلنا إن الجمهور ذهبوا إلى أن عقيقة عقيقة العُلام شاتان. وأن عقيقة الجارية شاة» وقد جاء في 
الحديث النبوي الشريف: عن النبي يكل عن الشاتين للغلام بأنهما متكافئتان» وقد ذكرنا نص 
الحديث قبل قليل» فما معنى كونهما متكافئتين؟ نذكر فيما يلي أقوال العلماء في معنى التكافؤ 
بين الشاتين في عقيقة الغلام . 
(1114) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جح4. ص545. 


)١11١1/6٠0(‏ دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج3 ص©570. 
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- أقوال العلماء في معنى التكافق بين الشاتين: 


متقاريتان017*17) , 


ميلة 539 يكونان من م في ١‏ الأضحية9 010 


ج ‏ وعن زيل د بن أسلم قال: متكافئتان: أي متشابهتان لبان ويم أي لا يئخر ذبح 
إحداهما عن الأخرى20175, 
د وقال الزمخشري: معنى متكافتتين: أي إنهما متعادلتان لما يجزىء في الزكاة وفي 


الأز )2 


ه - وقال ابن حجر العَسّقلاني بعد أن ذكر بعض أقوال العلماء التي ذكرناهاء قال رحمه 
الله : وأولى من ذلك كله ما وقع في رواية لهذا الحديثء جاء فيها: «شاتان مثلان». وما أشار 
إليه بد إحداهما عقب الأخرى» هو قول حسن. ويحتمل الحمل على 
أ 00 

ومن أقوال العلماء التي ذكرناها في المراد بالتكافؤ بين الشاتين» يفهم أن المقصود بالشاتين 
المتكافتتين في عقيقة الغلام : المماثلة فيما بينهما فيما تقع فيه الممائلة كالسّن والسّلامة من 
ار ل ا وو 0 

9371١‏ صفة العقيقة وما يشترط فيها: 

استدل البعض بإطلاق لفظ الشاة والشاتين فى أحاديث العقيقة على أنه لا يشترط في 
العقيقة ما يشترط في الأضحية » وهو ما صرح به الحنابلة» وفيه وجهان للشافعية. قال أبن حجر 
العسقلاني : أصح هذين الوجهين الاشترا تراط بالقياس له بالخسرع0170, 


)1١1701(‏ «سنن أبي داود» ج48 صه". 

(؟1176١)‏ وعون المعبود شرح سئن أبي داود» ج48 ص4". 
)١1769(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري)» ج9.» ص5697. 
)1١764(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9. ص097. 
)١111765(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9. ص097. 
)١111767(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج29 ص0947-547. 
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اموي وا كد 
صح القولين عند الشافعية يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية وأنه يمنع فيها من 

0 ويستحب فيها من الأوصاف ما يستحب في الأضحية. ويجوز فيها 
الذكر والأنثى » والذّكر أفضل ؛ لأن النبي عَقّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا وضحًى يكل 
بكبشين أقرنين . والعقيقة تجري مجرى الأضحية . والأفضل في لونها البياض ويستحب أن تكون 
ستميئة . زلا وحرىة في النفئقة اقل عن الجدح من الغانء ولي من المَعِْه ولا يجزىء فيها 
العغوراء الْمِيْنَ عورّهاء والعرجاء المِيّن عَرَجهاء والجريضة البِيّن نا والعَجماء التي اج شحم 
فيهاء والعضباء التي فحت أكر من .نضدك اذلها أن كزنها: وذكره فيها العيوب التي تكره في 
الأضحية؛ لأنها تشبهها فتقاس عليها03, 

وقال ابن حزم : يجزىء في العقيقة | لمعيب سواء كان مما يجوز في الأضاحي ., أو كان مما 
لا يجوز فيها. والأفضل هو الساله8*" , 
4171 هل يجزىء في العقيقة غير الغنم؟ 

أ القول الأول: 

الأحاديث في العقيقة ذكر فيها الشاة والكبش. فهل معنى ذلك أنه يتعين الغنم للعقيقة فلا 
يجزىء فيها غير الغْنم؟ 

قال البندينجي من الشافعية على ما نقل عنه ابن حَبجَر | لعسقلاني : لا نص للشافعي في 
ذلك., وعندي أنه لا يجزىء غيرها» كما نقل ابن حجرء عن ابن المنذر ذلك» عن حفصة بنت 
عبدالرحمن بن أبى ه1017 

وعند الظاهرية كما يمول ابن حزم الظاهري : «ولا يجزىء في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم 
شاة إما من الضأن وإما من الماعز فقط. ولا يجزىء في ذلك شيء من غير ما ذكرء لا من الإبل» 
ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك»231. 

القول الثاني: قول الجمهور: 

وذهب الجمهور إلى إجزاء الإبل والبقر أيضاً في العقيقة. فتجوز فيهما كما تجوز في الغنم» 
)١١769(‏ «المغني» ج48.» ص545-540. 558. )١١7648(‏ «المحلئ لابن حزم» جلا ص59 0 . 


(وه/ا١١1)‏ «اشرح العسقلاني لصحيح البخاري» عق ص6097. 
)1١١976(‏ «المحلئ لابن حزم» ج29 ص؟057. 


ل 56خ" - 


وفي هذا حديث عند الطبراني» عن أنس وفيه: «يعق عنه من الإبل والبقر والغنمع 259 

65 الراجح قول الجمهور: 

والراجح قول الجمهور فيجزىء في العقيقة الإبل والبقر والغنم لورود حديث الطبراني فيه 
الذي نقلناه عن ابن حجرء والذي ذكره دون تعقيب عليه بالتضعيف. ثم إن حكم العقيقة حكم 
الأضحية قياساً عليهاء فيُجزىء فيها ما يُجْزىء في الأضحية. والأضحية تجوز بالإبل والبقر 
والغنم . 

5 ما يَُصَنْع بلحم العقيقة219. 

العقيقة في الأكل والادّخار منهاء وكذلك في الإهداء والتصّدّق منها كالأضحية. فيجوز أن 
يأكل منها صاحبها الذي ذبحها عن المولود ويدخر منها ويهدي ويتصدق منها كما في الأضحية . 
وإن طبخ منها ودعا إخوانه فأكلوها فحسن. وقال ابن حزم : ويُؤكل منها ويهدى ويتصدق. هذا 
كله مباح ‏ وقال ابن سيرين : : أصنع بلحمها كيف شت 

ويستحب أن تفصل أعضاؤهاء ولا تُكسر عظامها لما رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: : «الُشنة شاتان مكافتتان عن الغلام» وعن الجارية شاة تطبخ بجُدُولاً ولا يكسر عظم» ويأكل 
وبطعم ويتصدق وذلك في اليوم السابع» . 

ومعنى يطبخ جدولاً : أي لا يكسر لها عظمء وإنما تقطع عضواً عضو وهو الجدل. وإنما 
يفعل ذلك بالعقيقة» لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود» فاسْتحبٌ فيها ذلك تفاؤلاً بالسّلامة, 
كذلك قالت عائشة رضي الله عنهاء وروي ذلك أيضاً عن عطاء وابن جريج » وبه قال الشافعي . 


7 يجوز بيع جلدها والتصدّق يثمنه : 


وقال الإمام أحمد يباع جلد العقيقة ورأسها وسقطهاء ويتصدّق بثمن ذلك كله وفارقت 
العقيقة الأضحية فٍ جواز بيع ما ذكرناه, أن الاضحية ذبيحة لله فلا يباع منها شيء كالهَدي , 
أما العقيقة فإنها شرِعَت عند سرور حادث وتجدد نعمة, فاشبهت الذبيحة في الوليمة؛ ولأن 
الذبييحة ها هنا لم تخرج عن ملكه. » فكان له أن يفعل فيها ما شاء من بيع وغيره» والصَدّقة بثمن 
ما بِيعَ منها بمنزلة الصّدّقة به في فضلها وثوابها وحصول النفع به فكان له أن يفعل ذلك أي : 


)١١751(‏ دشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9.» ص617. 
)١١777(‏ «المغني» جم ص544-540., «المحلئ»؛ ج9. ص579 . 


كوه 


يبيع ما ذكرناو01775 , 
44 وقت ذبح العقيقة : 


الحديث الوارد فيه : أخرج أبو داود في سننه عن ار بن دي أن رسول الله َك قال : 
«كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويُحلقَ ويسمى 1111" . وأخرج هذا انيت الآمام 
الترمذي في جامعه ولفظه : «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم م السابع ويسعى ويحلق 


رأسه)(11755) 1 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيحء والعمل على هذا عند أهل العلم» يُستحبون أن 
يُذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع » فإن لم يُتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأء عَئََ 
عنة يوم إحدى وعشرين) 3017350 , 


8-. قول الحتابلة في وقفت الذبح : 


وقول الحنابلة: السّنة أن تَذْبح العقيقة يوم السابع. فإن فات ففي اليوم الرابع عشرء فإن 
فات ففي اليوم الحادي والعشرين. 


وقال ابن قُدَامة الحنبلي: ولا تعلم ‏ خلافا بين القائلين بمشروعية العقيقة فى استحباب 
حي يوم السابع والأصطل ليه جني سمرة عن عن النبي ككل أنه قال: دكل غلام رهينة بعقيقته 
تذْبح عنه يوم سابعه » من فيه ويخلق رأسه) . 


وأما استحباب ذبحها في اليوم الرابع عشر إن لم يَتهيأ الذبح في اليوم السابع. وفي اليوم 
الحادي والعشرين إن لم يتهيأ الذبج في اليو الرابع عشرء فالحجة فيه قول عائشة رضي الله 
عنهاء وهذا تقديرء والظاهر أنها لمتقله إلا توقيفاً» ومع هذا كله إذا ذبح قبل ذلك أبو بعده أجزأه؛ 
لآن المقصود يحصل وهو ذبح العقيقة» وإن تجاوز اليوم الحادي والعشرين» احتمل أن يُستحبٌ 
في كل سابع يوم بعد الحادي والعشرين» فتذبح في اليوع الثامن والعشرين» ثم في اليوم 
الخامس والثلائين» وهكذا قياسا على ما قبله. واحتمل أن يجوز في كل وقت لأن هذا قضاء 


)١١75(‏ «المغني» ج24 ص؟49". 
(11155) «سئن أبي داود» جم ص8". 
)١1١7(‏ «جامع الترمذي» جه ص"7١١. )١1١755(‏ «جامع الترمذي» جه.» ص©6١١.‏ 


-7017/- 


نتء فلم يتوقف على يوم معين2157. 
- قول الظاهرية في وقت الذبح : 
قال ابن حزم الظاهري : «يذبح في في اليوم السابع من الولادة» ولا يجَزىء قبل اليوم السابع 
أصلاء فإن لم يذبح في اليوم السابع ذبح بعد ذلك متى أمكن01, 
١‏ - قول المالكية : 
قال ابن حجر العسقلاني وهو يعلق على حديث رسول الله كل: «يُذبح عنه يوم السابع» 


تمسك بهذا الحديث من قال إن العقيقة مؤقتة باليوم السابع. وإن من ذبح قبله لم يقع الموقع 
وإنها تفوت بعده. وهو قول مالك. وقال أيضاً: إن مات قبل اليوم السابع سقطت العقيقة. 


وفي رواية ابن وهب - وهو من أصحاب مالك عن مالك : إن من لم يعن عنه في السابع الأول 
عق عنه في السابع الثاني. قال ابن وهب: ولا بأس أن يُعَن عنه في السابع الثالث0559©, 

5- القول الراجح : 

والراجح إن المستحب ذبح العقيقة في اليوم السابع ؛ لأن السئة وردت بذلك, ولكن لوذبح 
قبل هذا التاريخ أو بعذه أجزأه ؛ لأن المقصود د يحصل بذبحه في أي وقت ذبح كما قال ابن 
دام ولكن يفوته اللاستحباب . 

4177 - هل يُعدٌ يوم الولادة من الأيام السبعة؟ 


قال الإمام ابن حرم : «ويعلٌ في الأيام السبعة التى ذكرنا يوم الولادة, ولو لم يبقى منه إلا 
00 بيدا 1 

وقال ابن حجر العسقلاني وهو يشرح قوله َل : «يُذبح عنه ليتع السابع» أي من يوم الولادة, 
وهل يحسب يوم الولادة؟ قال ابن عبد البرٌ: نص مالك على أنَّ أول السبعة هو اليوم الذي يلي 
(فتهدتلة «المغني» ج28 ص5 .5١‏ 
)١117548(‏ «المحلئ» لابن حزم جلا ص"77ه. 


[(لجهتلة «اشرح العسقلاني لصحيح البخاري» اج ص5 04. 
[حُفتلة «المحلئ» جلا ص9" ه. 


35048 - 


يوم الولادة» إلا إذا ولد قبل طلوع الفجر. وكذا نقله البويطي عن الشافعي», ونقل الرافعي من 
الشافعية وجهين ورجح حَسبَان يوم الولادة03710 , 


1 01 الحكمة في ذبح العقيقة في اليوم السايع : 

في الحديث الشريف: «يُذبح عنه يوم السابع» وقال الإمام الدَّمْلُوِي رحمه الله تعالى : «وأما 
تخصيص اليوم السابع فلأنه لا بل من فصل بين الولادة والعقيفة فإن أهله مشغولون بإصلاح 
الوالدة والولد في أول الأمن فلا يُكُلّفُون حيئذٍ بما يُضاعف شُغْلّهم وَأ فرب إنسان لا يملك 


شاة إلا بسعي» فلو سن كون العقيقة في أول يوم الولادة لضاق الأمر عليهم . والسبعة أيام مدّة 
صالحة للفصل المعتد 20379 


6- من يتحمل العقيقة؟ 
أ عند الحنابلة والشافعية : 
بالضم على المبني للمجهول. وفيه : إنه لا يتعين الذابح . 


وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقتهء» وعند الحنابلة يتعين الأبء إلا إن تَعَذّر بموت أو 
امتناع » ونصٌ مالك على أنه يُعَقْ عن اليتيم من ماله. ومنعه الشافعية295. 


5- ب  -‏ عتد الظاهرية : 


قال ابن حزم الظاهري : «وهي - أي العقيقة ‏ في مال الأب أو الأم بأن لم يكن له أب 
لم يكن للمولود مال فإن كان له مال فهي في ماله. وإن مات قبل السابع عق عنه كما ذكرنا 
ولا 0007 1 


يُغفد هل ند ن العقيقة بعد البلوغ؟ 


)1١1/1/1(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج9.) ص6468. 
(1119/9) دحجة الله البالغة» للدهلوي ص78". 

)1١1/0(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري) ج9. ص68456. 
(1111/4) «المحلئ» لابن خزم جلا ص37 6714-8 . 


5 


قال الرافعي من الشافعية: إن أحرت العقيقة عن البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يُعَقُ 
عله لكن إن أراد أن يَعْقِّ عنه نفسه فعل. 

وعن محمد بن سيرين قال: لو أعلم أني لم يُعقِّ عني لعققتٌ عن نفسي» واختاره القفال 
من فقهاء الشافعية772١0)‏ , 


وسّثِل الإمام أحمد عن هذه المسألة» أي إذا بلغ وم يَعْنّْ عنه. قال ذلك على الولدء يعني لا يَعُقُ 
عن نفسه إذا بلغ. لأن السنة في الحقيقة في حق غيره. 


وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه لأنها مشروعة عنه؟ ولأنه مُرتهن بها فينبغي أن يسرع 
له فكاك نفسه. ورجح ابن قدامة الحنبلى مذهب الإمام أحمد فقال: «ولناء أنها مشروعة في 
حق الوالدء فلا يُكلّف بفعلها غيره كصدقة الفط20:0, 


عيد الميلاد للصغار والكبار: 

من الأمور التي أخذت تنتشر بين المسلمين» لا سيما بين أهل المدن. ما يفعله بعضهم 
عند حلول يوم ميلاد ولدهم في كل سنة ذكراً كان أو أنثى, ويسمّون ذلك اليوم (عيد الميلاد)؛ 
أي عيد ميلاد ولدهم. فيقيمون له احتفالا يحضره أفراد العائلة وأقاربهم . ويحضره الولد نفسه. 
وينصبون صيوانا كبيرا أو يصّفُون طاولة كبيرة» ويعليها قطعة كبيرة من الحلوى المصنوعة من 
الطحين والسكر والدهن والجوز ويسمونها وكعكة الميلاد». وربما صنعوها أو جعلوها طوابق 
دائرية الشكل. وأحاطوها بشموع يوقدونها بعدد سنوات عمر ولدهم الذي يقيمون الاحتفال له 
ثم يقطع الولد نفسه أو أحد أبويه إن كان الولد صغيراً جداً فيأخذ قطعة من «كعكة الميلادى 

689- عيد الميلاد بدعة منكرة: 

ولا شك أن هذا الذي يسمونه (عيد الميلاد) والذي وصفناه. هو من البدّع المُذْكرة الواجب 
تركها والإنكار عليها. وهو من أفعال غير المسلمين التي أخذ المسلمون أو بعضهم بتقليدهم 
فيهاء وهذا أمر محظور شرعا. فقد جاء في الحديث الشريف: «من تشبه بقوم فهو منهم)0177, 


[اليفدنلة «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جىق ص5 016-5. 
(كلالا11) «المغني» ج28 ص" 5"5. 
)١171(‏ أخرجه أبو داود كما جاء في «الجامع الصغير؛ للسيوطي ج؟'.» ص١٠0.‏ ورقم الحديث 8097. 


الك 


وجاء في شرحه: من تشبه بقوم أي تزيا في ظاهره بزيهم. وفي تصرفه بفعلهم. وفي تخلقه 
بِحُلُقهم» وسار بسيرتهم وهديهم في مَلْبَسهم وبعض أفعالهم . 

وقال بعضهم : قد يقع التشبه في أمور قلبية من اعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال 
وأفعال» قد تكون عبادات» وقد تكون عادات» في نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع 
وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرهاء وبين ن الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة» وقد بعث الله 
المصطفى ككل فكان مما شرعه الله له من الأقوال والأفعال ما يخالف سبيل المغضوب عليهم. 
والضالين ‏ أي اليهود والنصارى ‏ وغيرهم من الكفارء فأمر بمخالفتهم في الأمور الظاهرية التي 
يفعلونها؛ لأن المشاركة في الأمور الظاهرية قد تجر إلى موافقتهم ومشابهتهم في أخلاقهم 
وأفعالهم» وهذا أمر محسوس يقع بين المتشابهين في الأمور الظاهرة» فمثلا من يلبس لباس 
العلماء أو الجر يجد في نفسه نوع انضمام إليهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ي هذا 
الحديث: «من تَشَبَّه بقوم فهو منهم» إن أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التَشَبّه بهل 
الكتاب» وإن كان ظاهره يقتضي كفر التشبه بهم كما في قوله تعالى : لِوَمَنْ يتولّهم منككم فإنه 
منهم » [المائدة : 0 وقد يحمل لفظ (منهم) أي يصير منهم في القدْر المشترك الذي شابههم 
فيه» فإن كان كفراً أو معصية أو تعازاً كان حكمه كذلك0129, 

- على المسلمين الاكتفاء بما شرعه الإسلام للمولود: 

ومن العرض الذي قدمناه يتبين لنا أن عادة «عيد الميلاد» بدعة منكرة يلزم الاقلاع عنها 
وعلى المسلمين الاكتفاء بما شرعه الإسلام للمولود من عقيقة في يوم سابعهء وعمل وليمة له 
كما بِيّناء ولا يزيد عليهء وأيضاً فإن المسلمين في عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يعرفوا 
«عيد الميلاد» اانه ولم يكونوا يحتفلون في كل سنة في يوم بلاديم ولا فعل ذلك أحد 
منهم ‏ ولنا فيهم كلو حسنة . 


.٠١ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي جت ص4‎ )١111/4( 


- "١١ 


مسرت 
بو 9 
ولت (لشىتك 
غرف 5 2 
من مقاصد الشريعة الإسلامية بقاء النوع الإنساني في الحياة الدنياء إلآ أنها لم تجعل 
وسيلة ذلك إباحة اتصال ذكران بني الإنسان بإنائه على وجه الشيوع كما هو الحال بالنسبة 
للحيوانات؛ لأن هذا الأسلوب لا يليق بالإنسان. وتكريم الله له ومكانته الممتازة بين مخلوقات 
الله تعالى. قال ربنا جل جلاله في كتابه العزيز: ولد كرما بي آدمَ وحَمَلَْاهُم في البرَ 
والبحر. . 24 [الإسراء: .]67١‏ ولهذا شرع الله تعالى الزواج الشرعي هو السبيل الوحيد 
لإيجاد النسل وبقاء نوع الإنسان في الأرض ما دامت الحياة الدنيا قائمة؛ ولأن هذه السبيل هي 
اللائقة بالإنسان. 
وإذا كان الزواج الشرعي هو وسيلة إيجاد النسلء أي الأولاد. فإن الولد الذي خلقه الله من 
ماء الزوجين ينسب إليهما؛ لأنه بهذا النسب يظفر برعايتهما وتربيتهما على وجه مقبول مناسب 
لكرامة الإنسان. ولكن نسب الولد عن طريق الزواج لأبويه يكون وفق قواعد وضوابط معينة يثبت 
بها هذا النسب». وبالتالي تترتب عليه الأحكام الشرعية المقررة له. 
7 منهج البحث: 
ولغرض جمع شنّات الموضوع وما يتعلق به. وعرضه على وجه واضح, آثرت تقسيم هذا 
الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: التعريف بالنسّب وبيان طبيعة قواعده. 
المبحث الثاني : نَسَب المولود حال قيام النكاح الصحيح . 
المبحث الثالث: نسب المولود من نكاح فاسد أو وطءٍ بشبهة. 
المبحث الرابع : نَسَب ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها. 


(ولا/ا11١1)‏ [سورة الأسراء الآية .]1١‏ 
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المبحث الخامس: نسَب ولد المُعْتدة من نكاح فاسد أو وطءٍ بشبهة. 
المبحث السادس : إثبات الولادة وتعيين شخصية المولود. 

المبحث السابع : نسب ولد الزنى . 

المبحث الثامن: نسب المولود بغير جماع وبالتلقيح الصناعي . 
المبحث التاسع : تُبُوتَ النَسب بالإقرار وبالبينة. 

المبحث العاشر: وت النسَب بالقافة . 

المبحث الحادي عشر: نسب اللقيط. 

المبحث الثاني عشر: التبني وعدم ثبوت النسب به. 


- "١5 


دلممى لذرك 
التعريف بالنسب وبيان طبيعة قواعده 
41/8 - تعريف السب في اللغة : 
النسب في اللغة: نسَب القرابات وهو واحد الأنساب, والنْسَب: القرابة. وقيل هو في الآباء 
خاصة . 


ا النسين بكره بالاباء ويكون | ا ويقال للرجل 
إذا رفعتٌ في نشنه إلى . جَدّه َه الأكبرد 0 


5- النسب في الاصطلاح الفقهي : 

والنسب في الاصطلاح الفقهي يقوم على أساس معئاه اللغوي . وهو صلة الشخص بغيره 
على أساس القرابة القائمة على صلة الدم . 

الإنسان ينسب إلى أبيه : 

والغالب في استعمال النْسَب أن يُنْسَبٍ الإنسان إلى أب أبيه ولهذا لما أبطل الله تعالى نظام 
التبني وأمرذ نا بإرجاع نسب الأولاد بالتبني إلى السا ' لحقيقية قال تعالى : «#اذعو هم لآبائهم 
هو أقسطً عند الله» [الأحزاب: 0]. قال القرطبي في هذه الآية: فأرشد تعالى بقوله هذا إلى 
أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه23"*9©, 

- - تصر بح الفقهاء بأن نسب الولد لأبيه : 

وكذلك صرح الفقهاء بأن نسب الولد لأبيه مما يدل على أن الغالب في إطلاق نسب الإنسان 
هو نسبه لأبيه . 


)١117,8٠0(‏ دلسان العرب» ج7. ص707. 
)١1781(‏ «تفسير القرطبي» ج5١ء‏ ص9١١1ء‏ والآية في سورة الأحزاب ورقمها ه. 
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جاء في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة: «إذا شهدت امرأة مرضية بولادتها له 
لحقه نسب الولد. وتبعية نسب للأب إجماعاً لقوله تعالى : «ادعوهٌّم لآبائهم» [الأحزاب: 
,> ويقول ابن القيم : «إن النسب في الأصل للأب»2*5, ولكن هذا لا يعني أنه غير 
منسوب إلى أمه أو لا ينسب إليها لأن نسبه إليها ثابت قطغاً لانفصاله منهاء وإن المقصود أن 
الإنسان ينسب إلى أبيه عادة. 
/الا/اة ‏ انقطاع نسب الولد عن أبيه يلحقه بأمه فقط : 
وإذا انقطع نسب الولد عن أبيه كما في اللّعانء فإن نسب الولد يكون للأم فقطء قال ابن 
القَيّم وهو يتكلم عن أحكام اللّعان بين الزوجين: «الحكم السادس: انقطاع نَسَب الولد من جهة 
الأب؛ لأن رسول الله كَكخِ قضى أن لا يُدُعى ولدها لأب. . الحكم السابع: إلحاق الولد بأمه 
عند انقطاع نسبه من جهة أبيه . :017449 , 
الإنسان يُعرف بنسبه إلى أبيه : 
ومما تقدم يعرف أن الإنسان يعرف بنسبه إلى أبيهء وإذا أريد تعريفه ذكر نسبه إلى أبيه لا 
إلى أمهء وإن كان نسبه ثابتاً من أمه. كما أشرنا إلى هذا. 
4 - في النسب حق الله وحق العبد: 
في النسب حق الولد وحق الوالد وحق الله تعالى» فمن حق الولد أن يثبت نسبه من أبيه 
الذي خلقه الله من مائه. لتكون له الحقوق التي قررها الشرع له ولهذا لا يملك الوالد نفي نسب 
ولده بعل ثبوته. 
وفي النسب حق الوالد. فمن حقه أن ينسب إليه الولد الذي خلقه الله من مائه بنكاح شرعي 
صحيح » وما يترتب على هذا النسب من حقوق للوالد على ولده. وفي النسب حق الله ؛ لأن 
الله تعالى أمر بهذا النسب القائم على هذه الرابطة المادية. وهي إيجاد الولد وحلقه من ماء 
الأب. ولهذا أبطل الله تعالى التبني » لأنه من قبل تزوير النسب. 
-+- طبيعة قواعد النسب: 
قلنا إن في النسب حق الله وحق الولد. ومن ثم لا يملك أحد نفي نسب الولد بعد ثبوته. 
(117,8) وشرح منتهئ الإرادات» اج ص720. 


.1١١١ص «زاد المعاد» لابن القيم ج4ء»‎ )١1178*( 
.٠١9ص «زاد المعاد» لابن القيم ج4ء‎ )١1١784( 
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أو إثباته لغير صاحبهء ولهذا أبطل الله تعالى التبني» فلا يجوز شرعاً أن ينسب الإنسان إليه من 

ليس ولده حقيقة. كما كان يفعل أهل الجاهلية وكذلك لا يملك أحد أن ينفي نسب مولود عنه 

إلا وفق شروط معينة بحثها الفقهاء في بحث اللّعان وسنبيّنها فيما بعد إن شاء الله تعالى» وعلى 

هذا فإن طبيعة قواعد النسب التي يثبت بموجبها نسب الولد أنها لا يجوز الخروج عليها ولا 

الانفاق على ما يخالفهاء. ولا التنازل عنهاء لأن فيها حق الله وحق الولد. فهي تشبه قواعد النظام 
-0١‏ أهمية طبيعة قواعد النسب: 


قلنا إن قواعد النسب. لأن فيها حق الله وحق الولد. لا يجوز الخروج عليها ولا التنازل 
عنهاء ولا الاتفاق على ما يخالفهاء وهذه هي طبيعتها. وفي هذه الطبيعة للنسب وقواعده أهمية 
كبيرة جداً في استقرار العائلة وثبوت الأنساب وعدم اختلاطها أو التلاعب بهاء وصيانتها من 
الأهواء والنزوات» كما أن فيها ضمانة قوية لثبوت نسب الولد والمحافظة على مركزه الشرعي في 
المجتمع» وما يترتب على هذا المركز من حقوق له أو عليه. وإبعاد الغرباء عن طريق التبني 
من مشاركته في نسبه الحقيقي, وهذا كله مما انفردت به الشريعة الإسلامية» واختصت بهع مما 
لا نجد له مثيلا في الشرائع القديمة والقوانين الوضعية القديمة والحديثة. وسيتضح ذلك في 
المباحث القادمة التي نبين فيها قواعد ثبوت النسب في مختلف الحالات والأحوال, بعون الله 


٠‏ ع-. 
ومسيلتة . 


-”11/- 


لمك لئان 
نسب المولود حال قيام النكاح الصحيح 

- الولد للفراش: 

جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل قال: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»., رواه الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما فهو حديث متفق على صحته©*301 , 
4741 معنى «الولد للفراشس» في اللغة : 

جاء في «لسان العرب» لابن منظور رحمه الله تعالى : «الولد للفراش» معناه:. الولد لمالك 
كقوله تعالى : «واسأل القرية» [يوسف: ؟8]. أي أهل القرية. والمرأة تسمى فراشاًء لأن 
الرجل يفترشها01730), 

645 - معنى «الولد للفراش» عند الفقهاء : 

أولاً: قال الإمام النووي : وأما قوله يكل : «الولد للفراش» فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة 
أو مملوكة صارت فراشاً له. فإذا أنت بولد لمدة إمكان كونه منه لحقه الولد. أي صار ولد له 
يجري بينهما التوارث وغيره من الأحكام . . الخ23"88. 

ثانياً: وقال الإمام علاء الدين الكاساني : «وقوله يل : الولد للفراش» أي (لصاحب الفراش) 
إلا أنه أضمر المضاف فيه اختصاراًء كما في قوله تعالى: «واسأل القرية» [يوسف: 87] 
ونحوه. والمراد من (الفراش) هو المرأة فإنها تسمى (فراش الرجل) وسميت المرأة فراشاً. لما 


)١117/86(‏ «صحيح البخاري» ج؟١»‏ ص22118 «صحيح مسلم» ج١٠2‏ ص /ال وجامع الترمذي» ج4» 
ص "7١‏ وسئن النسائي» ج5» ص58 .١‏ «سئن ابن ماجه» ج١1‏ ص51497. 
(11785) «لسان العرب» لابن منظور ج48 ص7358 . 


(117788) «شرح النووي لصحيح مسلم» ج١٠‏ ص/28". 
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أنها تُفْرَش وتبسط بالوطء عادة)021852. 


ثالث : : وقال العلامة المناوي في شرحه للحديث الشريف : «الولد للفراش» الولد يقع على 
المذكر والانثى والمفرد والجمع . 

وقول (للفراش) أي الولد تابع للفراش أو محكوم به للفراش أي لصاحب الفراشس 5 كان 
أو ددا لآمَة؛ لأنهما يفتَرشان المرأة بالاستحقاق. سواء كانت المفترشة حرة 55 أو 5 ومحل كون 
الولد تابعاً لصاحب الفراش إذا لم ينفه بما شرع لنفيه كاللّعان . . 195:6 , 

رابعاً: وقال الفقيه الرُيلَعي من فقهاء الحنفية: المراد بالفراش شرعاً في قوله كك : «الولد 
للفراش» هو تعين المرأة للولادة لشخص واحد21"1, 

6- الخلاصة في معنى «الولد للفراش»: 

وفي ضوء ما تقدم يُعرف أن معنى : «الولد للفراش» أن الولد (لصاحب الفراش) كما جاء 
بهذا اللفظ في رواية للبخاري لهذا الحديث”219©. وصاحب الفراش هو الزوج» والفراش كناية 
عن الزوجة؛ لأن الزوج يحق له افتراشها شرعاً بموجب عقد النكاح فيكون معنى الحديث (الولد 
للفراش) أن ما تحمله الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها باعتباره ولده 
منها ”2 وهذا كله إذا توافرت شروط ثبوت النسب التي سنذكرها. 

65- أهمية مبدأ «الولد للفراش»: 

(الولد للفراش) حديث صحيح في غاية الصحة ومتفق عليه؛ ومعناه كما ذكرنا أن الولد 
لصاحب الفراش. أي الزوج. أي أن المولود الذي تَلدُه. وقد حملت به حال قيام التكاح 
الصحيخ ينسب إلى صاحب الفراش » وهو الزوج. لأنه بعقّد النكاح الصحيح صارت الزوجة 
فراشاً له وتعينت للولادة له دون غيره» فكان هو صاحب الفراش الذي ينسب إليه ما تلده الزوجة 
من ولد حملت به حال قيام النكاح الصحيح . 


)1١1١17489(‏ «البدائع للكاساني» حك ص12؟. 

)١11740(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي ج". ص/ل/ا7. 

)١11741(‏ «شرح الكنزه للزيلعي ج"اء ص”47. نقلا عن كتاب «النسب» وآثاره. للدكتور محمد يوسف موسئ 
ص؟ . 

(117945) «نيل الأوطارن ج57 ص70/4 . 

)١174(‏ ومن المعلوم أن الولد الذي ولدته الزوجة إذا ثبت نسبه من الزوج باعتباره ولده منها يثبت نسبه من 
الزوجة باعتباره ولدها منه أي من الزوج وهي أمه. 
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وهذا المبدأ العظيم الذي جاء به حديث رسول الله كع يعطى حماية وصيانة لنسب الولد 
وحماية لشرف الزوجة وعرضها من العَبّث والافتراء عليهاء فما تلده المرأة من ولد على فراش 
الزوجية ينسب إلى أبيه الزوج؛ دون حاجة إلى اعتراف به. لأن ولادته على فراش الزوجية قرينة 
كافية لكونه من الزوج. وأنه خلق من ماثئه. ولذلك فهو ينسب إليه باعتباره ولده. 

بل إن الحنفية ذهبوا إلى مدى بعيد جداً فى الأخذ بهذا المبدأ المستفاد من الحديث 
الشريف «الولد للفراش» فاعتبروه قرينة مقبولة على ثبوت نسب ما تلده الزوجة من ولد بعد أن 
صارت فراشاً لزوجها بموجب عقد النكاح إذا جاءت بالولد لأقل مدّة الحمل من تاريخ عقد 
التكاح» وإن لم يثبت اجتماع الزوجين أو تلاقيهما تعلقاً منهم بعموم الحديث الشريف «الولد 
للفراش» وحرصا على كرامة المرأة وعرضها من العبث وحفظا لمصلحة الولد وحقه في ثبوت 

1- أهمية أخرى لمبدأ «الولد للفراش»: 


وتظهر أهمية أخرى لهذا المبدأ العظيم «الولد للفراش» الذي جاء به الجلايث النبوي 
الشريف بكونه هو المعول عليه والمنظور إليه عند حصول الشبهة في نسب المولود. وكونه من 
صاحب الفراش. كما لو جاءت الزوجة لولد يختلف لونه عن لون الزوج والزوجة, كما لوجاءت 
به ولداً أسود وهما أبيضان, أو جاءت به بتقاطيع وجهه على نحو تختلف اختلافاً كلياً مع تقاطيع 
الزوج والزوجة» فلا اعتبار لهذه الشبهة المتأتية من اختلاف الولد مع الزوج أو معه ومع الزوجة 
في اللون. أو تقاطيع وسمات الوجه ونحوه؛ لأن هذه الاختلافات قد يكون مردها قوانين الوراثة 
التي يخضع لها المولودء فيكون مثلاً لونه أسود مع أن لون الزوجين أبيض» لأن أحد أجداد هذا 
المولود كان أسود اللون فجاء لون هذا الحفيد ‏ هذا المولود - كلون جده البعيد. . 

وفي هذا صيانة عظيمة لشرف المرأة وعرضها وكرامتها من الامتهان ورميها بما هي بريئة منه. 

4- دليل ما قلناه: 

وقد دل على ما قلناه حديث رسول الله ل الذي أخرجه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي كك فقال: يا رسول الله. وَلِدَ لي غلام أسودء 
فقال ككل : هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال هل فيها من أورق؟ 
قال: إن فيها لورقاً. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: لعلّه نزعه عرق. قال: فلعلٌ ابنك هذا نزعه 
عرق)01759 , 


5 3١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج24 ص١47. لاصحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١١1945( 
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الأورق هو الأسمر كما جاء في النهاية لابن الأثير "2 والمراد بالعرق هنا الأصل من 
النسب. ومعنى نزعة أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه . وأصل النزع الجذب فكأنه جذبه إليه 
لشبهه. يقال: نزع الولد لأبيه وإلى أبيه . 

وفي هذا الحديث الشريف أن الولد يلحق بالزوج أي ينسب إليه وإن خالف لونه لون الزوج 
حتى لو كان الأب أي الزوج ‏ أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه ونسب إليه ولا يحل له أي 
للزوج ‏ نفيه بمجرد المخالفة في اللون. وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود وعكسه 
لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه. 

وفي الحديث أيضاً دليل على لزوم تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه بين 
المولود وبين الزيج. وفي الحديث أيضاً دلالة على الأخذ بالاحتياط للأنساب وإبقائها مع 
الامكان0155) , 

4- شروط ثبوت النسب: 

ش قلنا إن معنى : «الولد للفراش» أن ما تحمله الزوجة من ولد حال قيام النكاح الصحيح بينها 
وبين زوجها ينسب هذا الحمز بعد ولادته إلى الزوج باعتباره ولده منها. ولكن لا يتحقق ذلك 
إلا بتحقق شروط معينة هي : 

أولاً : إمكان كون الولد منهى - أي من الزوج ب 

ثانيً: أن تلده الزوجة لمدة لا تقل عن أدنى مدّة الحمل. 

الثاً: أن لا ينفي الزوج نسب هذا المولود منه. 

الشرط الأول: إمكان كون الولد من الزوج: 

ومعنى الشرط أن يكون الزوج في حال يُتصور منه الوطء وإحبال زوجته لقدرته على الوطء 
والإنزال ‏ أي أنزال المني - وهذا يتحقق عادة إذا كان الزوج بالغا سليم الآلة ‏ آلة الجماع أي 
ذكره - ولا خلاف في 0131 , 

فإذا كان الزوج دون سن البلوغ» أو كان عاجزاً عن الوطء والإنزال ولو تجاوز سن البلوغ 

حا اص#"١-1"4.‏ 

. 1 «النهاية» لابن الأثير جهء ص76‎ )١١1794( 


)١1145(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠‏ . ص”١-17"4..‏ و«وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9» 
ص417178-4177 . 


)١11797(‏ «المغني« جلاء ص27594-1758. 
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وولدت زوجته ولدأء فهل يثبت نسبه من الزوج أم لا؟ 

في المسألة شيء من التفصيل حسب حالات الزوج من جهة سنهء ومن جهة قدرته على 
الوطء والإنزال» ونوجر هذه الحاللات فيما يلي : 

0١‏ الحالة الأولى: الزوج الصغير لا يلحق به نسب المولود: 

إذا كان الزوج غير وولدت زوجته ولد لم يلحقه هذا الولد ولا يثبت نسبه منه» وعلل 
الفقهاء ذلك بأن الصغير لا ماء ‏ مني - له ولا يتاتى منه الجماع. فلا يتصور منه العلوق. وبهذا 
صرح الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية!2"14, 

7 الحالة الثانية: إذا احتلم الصغير لحقه نسب المولود: 

وإذا كان الأصل عدم إلحاق المولود بالزوج الصغير لكونه لا قدرة له على الجماعء» ولا يتأتى 
منه الإنزال لأنه لا ماء (مني) لهء فإذا احتلم الصغير في يقظة أو منام فمعنى ذلك أنه صار 
قادراً | على الوطء والإنزال والإحبال؛ ؛ لأنه صار بالغاً بالعلامة» ‏ أي بالإنزا ال - وإن كان صغيراً لم 


يبلغ بعد بالنظر إلى عمره بالسنين» فإذا ولدت زوجته لحق نسب الولد بالزيج. ولكن في أي 
سن يمكن للصغير أن يحتلم فيهاء وبالتالي يمكن إلحاق نسب ما تلده زوجته به؟ احتلاف بين 
الفقهاء في هذه المسألة نوجزه كما يأتى : 
ا أدنى سن الاحتلام للغلام : 

أولاً : عند الحنفية : 

عند الحنفية أدنى سن الاحتلام للغلام بلوغه اثنتي عشرة سنة. جاء في «المبسوط» للإمام 
السرخسي : «فأما البلوغ بالعلامة : فالغلام بالاحتلام أو الإحبال وأقل المدّة في ذلك اثنتا عشرة 
تل 1 

وعلى هذا إذا جاءت الروجة بولد وزوجها دون سن الاحتلام لم يثبت نسبه منه» وإن جاءت 
به وعمر زوجها اثنتا عشرة سنة ثبت نسبه منه. جاء في «أحكام الصغار» «صبي ابن عشر سنين 


)١10794(‏ «النهاية» ودفتح القدير» ج*. ص17417-181ء «أحكام الصغاره للأسروشني جا ص18, «مغني 
المحتاج» جا ص١٠"‏ 45”ء «نهاية المحتاج» ج/ا ص©6١1.,‏ «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية 
الصاوي» ج١‏ ص44 » «الشرح الكبيره للدردير ودحاشية الدسوقي» ج17 ص450. «المغني» لابن 
قدام الحنبلي جلاء ص479-478» «شرائع الإسلام» ج"اء ص44. 

.١84ص «المبسوط» للسرخسي. ج95‎ )1١11749( 
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تزوج امرأة وجاءت بولد لا يثبت النسب؛ لأن أدنى البلوغ ‏ أي البلوغ بالاحتلام أو الإحبال ‏ 
اثنتا عشرة سنة)(2014, 

1 ثانياً: عند الجعفرية : 

وعند الجعفرية يمكن لابن عشر سنين فما زاد الجماع والإنزال. وبالتالي إذا ولدت زوجته 
وهو في هذه السن. أن ينسب إليه الولد. فقد جاء في «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية: «ولا 
يلحق الولد - أي بالزوج - حتى يكون الوطء ممكنا والزوج قادرا. فلو دخل بالصبي لدون تسع 
سنين فولدت لم يلحق به. ولو كان له عشر سنين فما زاد لحق به لامكان البلوغ في حقه ولو 
كان نادرا)2 :014 

ثالثاً: عند الحنايلة 014:9 

أ إن كان الزوج صغيراً عمره أقل من عشر سنين» فهذا لا يمكنه الوطء. فإذا ولدت زوجته 
وهو في هذا العمر لم يلحق به المولود. 

ب - إن كان الزوج له عشر سنين من العمر فحبلت امرأته لحقه ولدها لقوله َلك : واضر بوهم 
على الصلاة لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع . 

ج - وقال القاضي من الحنابلة : يلحق به إذا ولدته لتسعة أعوام ونصف عام (مدّة الحمل) 
أي إذا ولدته وعمر الزوج تسعة أعوام ونصف لأن الجارية يولد لها وعمرها تسع سنوات. فكذلك 
الغلام. قال أبو بكر من الحنابلة لا يلحقه حتى يبلغ الزوج؛ لأن الولد إنما يكون من الماء 
- المني ‏ ولا يحصل عنده إنزال حتى يبلغ . 

د رجح ابن قدامة الحنبلي القول بأن الزوج إن كان له عشر سنين وحملت امرأته لحقه 
ولدها. واحتج .لترجيحه هذا بأن هذه السن يمكن فيها البلوغ ‏ أي البلوغ بالاحتلام» فيلحقه 
الولد كالبالغ المتيقن بلوغه. وأمر النبي ككل بالتفريق بينهم. دليل على إمكان الوطء الذي هو 
سبب الولد. 

وأما قياس الغلام على الجارية فغير صحيح . فإن الجارية يمكن الاستمتاع بها وعمرها تسع 
سنوات عادة, والغلام لا يمكنه الاستمتاع وعمره تسع سنوات» والأنثى قل تحيض لتسع سنوات 


.١1 «جامع أحكام الصغار» للأسروشني ج35 ص5"‎ )01148٠0( 
.8 «شرائع الإسلام» ج” ص5‎ )18٠1١ 
. 767 «المغتي» جلاء ص459-1758., «كشاف القناع» جلا ص740.‎ )١1805( 


من عمرها. وما عهدنا بلوغ غلام حأ بالاحتلام - لتسع سنوات من عمره . 

5 لحوق المولود بمن عمره عشر سنوات لا يجعله مكلفاً: 

ولحوق المولود بالزوج الذي عمره عشر سنوات. لا يجعله ‏ أي الزوج - مكلفاً بالأحكام 
الشرعية ؛ لأن شرط التكليف البلوغ يقيناء وبلوغه بالاحتلام لآ يجغلة بالغا يقينا؛ لأن الحكم 
ببلوغه يقيناً يستدعي تريب 0 والتكاليف الشرعية عليه التي تجب بالبلرع المتيقن» فل" 
يحكم عليه بها مع الشك في بلوغه وبإلحاق الولد به لحفظ النسب احتياطاً؟ ان" 

7ه الحالة الثالثة: الزوج المجبوب لا يلحق به نسب المولود: 

أ عند الشافعية: 

وإذا كان الزوج مجبوباً وولدت زوجته ولداً لم يلحقه ولا يثبت نسبه منه لعدم إمكان علوق 
زوجته منه وهو مجبوب . 

جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وإنما يحتاج الملاعن إلى نفي نسب ولد 
ممكن كونه منه. فإن تعذر كون الولد منه لم يلحقه الولد لاستحالة كون الولد منه. فلا حاجة 
إلى انتفائه باللعان. ومن صور التعذر ما لوكان الزوج مغر أو معيونا على المذهب»5 :014 , 

م4 - ب - عند المالكية : 

وعند المالكية لا يثبت نسب الولب من الزوج إذا حملت به الزوجة وزوجها مجبوب لاستحالة 

فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «أو تأتي به - أي تأتي بالولد - وهو أي الزوج صبي 
حين الحمل أو مجبوب فينتفي عنه الولد بغير لعان لاستحالة حملها منه حينئل». 

وقال الفقيه الدسوقي تعليقاً على هذا القول: قوله: (لاستحالة حملها منهما حينئذٍ) أي عادة 
لا عقلا. ونص التوضيح : «أو هو أي الزوج - صغير أو مجبوب» أي فينتفي الولد عنهما بغير 
لعان لعدم إمكان الحمل منهما في العادة, وهو ظاهر)2:'": 


.71١7ص «شرح منتهئ الإرادات» في فقه الحنابلة ج,‎ )١180( 

)١11804(‏ «مغني المحتاج» ج27 ص 078٠0‏ والممسوح عند الشافعية هو المقطوع كل ذكره وانثييه وعللوا عدم 
لحوق الولد به بأنه لا ينزل: «مغني المحتاج» جا ص45". 

.45١»ص «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي» ج؟'»‎ )١18٠8( 
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64-. عند الحنابلة وغيرهم : 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن ولدت امرأة من مقطوع الذكر والانثيين لم يلحق 
نسبه به في قول عامة أهل العلم ؛ لأنه يستحيل منه الإنزال والايلاج214:3, 

الشرط الثاني: أن تلده لأدنى مدّة الحمل فأكثر: 

والشرط الثاني لثبوت النسب 0 حال قيام النكاح الصحح أن تلده الزوجة لأقل مدّة 
الحمل فأكثر. وهذا الشرط يتطلب بيان * شيثين (الأو ل) أقل مدّة الحمل . (والثاني) من أي وقت 
يكون ابتداء أقل مدّة الحمل, وهذا ما سنبيئه 5 سنبينه في الفقرات التالية : 

-0١‏ أقل مدّة الحمل: 

أقل مدّة الحمل ستة أشهر, وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وجه 
الاستنباط من الآيتين الكريمتين في كتاب الله العزيز (الأولى): #وحمله وفصالة ثلاثون 
شهراً». (والثانية) «والوالدات يرضعنَ أولادهنٌ حولينَ كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة». 
فالرضاع أربعة وعشرون شهراً والحمل ستة أشهرا مام 

وروي عن ابن عباس مثل قول على 01613 وبه قال الفقهاء من مختلف المذاهب محتجيد 
بالآيتين الكريمتين التي احتج بها علي رضي الله عنه وبعده ابن عباس رضي الله عنه(:24. 

5 ما يترتب على أقل مدّة الحمل: 

وعلى هذا فإذا جاءت الزوجة بولد لستة أشهر فأكثر من وقت احتساب هذه المدّة» ثبت 
نسب المولود من الج بام النكاح الصحيح . وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت 
حساب مدّة الحمل لم يثبت يثبت نسبه من الزوج» لأنه قد حصل العلوق بالزوجة قبل قيام النكاح 
على وجه اليقين» فلا يكن إثبات نسبه منه. ولكن إذا اعترف الزوج بأنه ابنه ولم يصرح بأنه 
من الزنى» فإن نسبه يثبت منه بجعل الحمل قد حصل من هذا الزوج في فراش آخرء سواء كان 


. «المغني» جلاء ص4759‎ )١11805( 

(118010) «تفسير القرطبي» ج215 ص "19. الآية الأولئ في الأحقاف ورقمها ١5‏ والثانية في البقرة «السنن 
الكبرى» للبيهقي جلا ص457 . 

. «السئن الكبرئ» للبيهقي جلا ص45‎ )١180( 

)١11409(‏ «المبسوط» ج35 ص4 4. «نهاية المجتهد» ج25 ص/941. «المحلئ» ج١٠.‏ ص23"15 «مغني 
المحتاج» ج27 ص378. 
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ذلك بعقد نكاح صحيح سابقاً مع زوجته الحالية أو بوطء لها بشبهة مراعاة لمصلحة الولد بثبوت 
و0143 

47 وقت ابتداء مدّة الحمل: 

وإذا كان أقل مدّة الحمل ستة أشهر وهو محل اتفاق بين الفقهاء, إلا أنهم اختلفوا في وقت 
ابتداء مدّة الحملء ومعرفة هذا الوقت ضرورية حتى نعرف مضي أقل مدّة الحمل. ويمكن رد 
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من وقت عقد النكاح. 

القول الثاني: من وقت الدخول الحقيقي بالزوجة. 

القول الثالث: من وقت إمكان الدخول بالزوجة. 

61- القول الأول: ابتداء المدة من وقت العقد: 

وأصحاب هذا القول وهم الحنفية يرون أن ابتداء مدّة الحمل من وقت عقد النكاح 
الصحيح . وهذا ما ذكره الحنفية في كتبهم مع ما استدلوا به وذكره عنهم غيرهم . ونذكر فيما 
يلي بعض أقوالهم وما استدلوا به. 
6- بعض أقوال الحنفية أصحاب القول الأول: 

أولا : جاء في «البدائع» : «أما النكاح الصحيح فله أحكام (منها) ثبوت القع وإن كان 
ذلك حكم الدخول حقيقة, لكن سببه الظاهر هو عقد النكاح لكون الدخول أمراً باطناً فيقام عقد 
التكاح مقامه في إثبات النسب, ولهذا قال النبي يك : «الولد للفراش وللعاهر الحجره, وكذا لو 
تزوج المشرقي بمغربية فجاءت بولد يثبت النسب وإن لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه وهو 
النكاح)01417 , 

ثانياً: وجاء في «المبسوط»: «وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من 
وقت النكاح يثبت نسبه من الزوج؛ لأنها ولدته على فراشه لمدة حبل تام من وقت 
النكاجح»5 41 0 


ثااثاً: وجاء في «فتح القدير»: «ولا يعتبر إمكان الدخول بل النكاح قائم مقامه كما في تزهج 


. «العدة شرح العمدة» ص"؟ 5 » «شرائع الإسلام» ج273 ص15 «المغني» ج/ا» ص/الا5‎ )١١1481١( 
. «المبسوط»6 للسرخسي » جك ص40‎ )١1١815( 7717١ «البدائع» ج27 ص‎ )لكا1411١(‎ 
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المشرقى بمغربيةي01415, 

رابعاً: وفي «الفتاوى الهندية» : «وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر 
منذ تزوجها لم يثبت نسبه. وإن جاءت به لستة أشهر فصاعد! ‏ أي منذ تزوجها ‏ يثبت نسبه منه» 
اعترف به الزوج أو سكت :0141 , 

5 ما رتبه الحنفية على قولهم هذا: 

وقد رتب الحنفية على قولهم الذي ذكرناه وهو أن ابتداء حساب مدّة الحمل هو من وقت 
العقد أن الرجل لو تزوج المرأة ثم طلقها بعد العقد مباشرة وهما في مجلس العقد ثم جاءت 
بولد لستة أشهر من وقت العقد لحقه الولد وثبت نسبه منه . وكذلك لو تزوج مشرقي بمغربية وثبت 
عدم تلاقيهماء ثم جاء بولد لستة أشهر من وقت العقد لحقه نسب الولد0141, 

وقالوا: «من قال إن تزوجت فلانه فهي طالق فتزوجها فولدت ولد لستة أشهر من وقت 
تزوجها فهو ولدمع00141, 

47 - قول ابن رشد في قول الحنفية: 

وقال ابن رشد في وقت ابتداء أقل مدّة الحمل : «وشذّ أبو حنيفة فقال من وقت العقد ‏ أي 
عقد النكاح ‏ وإن علم أن الدخول غير ممكن حتى إنه لو تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى 
امرأة بالمشرق الأقصى فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت عقد النكاح أنه يلحق به إلا أن 
ينفيه بلعان. وأبو حنيفة في هذه المسألة ظاهري محض » لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش» وهذه المرأة قد صارت فراشاً له بالعقدء فكأنه رأى أن 
هذه عبادة غير معللة)01419, 

6 القول الثاني: ابتداء مدّة الحمل من وقت الدخول: 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد قال رحمه الله تعالى : «ولا تصير المرأة فراشاً إلا 
بالدخول. وهذا مأخوذ من كلام أحمد في رواية حرب)0141. 
)١1815(‏ «فتح القدير» ج"ا. ص١ ."١‏ 
(1815ك) «الفتاوي الهندية» جالا ص7*5ه , 
)1١1816(‏ «المغني» جلا ص4؟60. 
(ككمال) «الهداية» و«فتح القدير» اج ص٠‏ رم 
)١18117(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد جا ص/448-47. 
)١1814(‏ «الاختبارات الفقهية من فتاوي شيخ .الإسلام ابن تيمية» ص776 . 
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وفي «زاد المعاد» لابن القيم: «واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة 
أقوال: 

إحداها: أنه بنفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل ولو طلّقها عقيبه في المجلس» 
وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 

الثاني : : أنه عقد التكاح مع إمكان الوطء. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

الثالث: أنه العقد مع لدو المحقق., لا إمكانه المشكوك فيهء وهذا اختيار 2 شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وقال ‏ أي ابن تيمية تيمية - أن الإمام أحمد أشار إليه في رواية حرب فإنه نص في روايته 
فيمن طلق قبل الدخول بزوجته ات زوجته بولد فأنكره أنه ينفى عنه بغير لعان0115, 

.وا حتج ابن القيم للقول الثاني وهو قول شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: «وهذا هو 
اندي المجزوم به وإلا فكيف تصير المرأة فراشاً ولم يدخل بها الزوج. ولم يبن بها لمجرد 
إمكان بعيد. وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشاً قبل البناء بها - أي قبل الدخول بها - وكيف 
تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ 
وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة فلا تصير المرأة فراشاً إلا بدخول محقق0147:32. 

84-. الجعفرية من أصحاب القول الثاني: 

والجعفرية من أصحاب القول الثاني » فعندهم تبدأ مدّة الحمل من وقت 00 لاا من 
وقت عقد التكاح فقد جاء في اشبرا” ئع الإسلام في فقّه الجعفرية : «ولا يث شت اللعان بإنكار الولد 
حتى تضعه لستة أشهر فصاعدا من حين وطثئها. )061 وفيه أيقا: «وهم تق الأولاد ‏ 
يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول» ومضي ستهة ة أشهر من حين الوطئعم01659, 

وفي الروضة البهية : «ويلحق الولد بالزوج الدائم نكاحه بالدخول: بالزوجة. ومضي ستة 
أشهر هلالية من حين الوطعع0145 , 

القول الثالث: تبدأ مدّة الحمل من وقت إمكان الدخول: 

وأصحاب هذا القول يجعلون ابتداء مدّة الحمل من وقت إمكان التدخود أو إمكان 
اجتماعهما أو تلاقيهما على وجه يمكن معه إمكان وطئهاء لأنها صارت له فراشاً حلالاً بالعقد» 


.١١69ص «زاد المعاد» لابن القيم ج84؛»‎ )١1419( 
دشرائع الإسلام» ج"'.» ص14.‎ )١١47١( .١١5ص «زاد المعاد» لابن القيم ج4.»‎ )1189( 
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فينظر فقط إلى إمكان الدخول. وهذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهه9؟21. 
١/ا/اة‏ - الحجة للقول الثالث: 


والحجة لهذا القول أن الولد إنما تكوّن من ماء الرجل والزوجة بالوطء الحقيقي لهاء ولا 
يتكون بمجرد إمكان الوطء, ولكن لما كان يتعذر علينا الوقوف على الوطء الحقيقي, فقد أقمنا 
مقامه ما يدل عليه أو يفضي إليهء وهو إمكان الدخول كما هو الشأن في الأحكام التي تناط 
بالأمور الباطنة. يربط الشارع الحكم بشيء ظاهر هو مظنّة وجود ذلك الأمر الباطن الذي هو مناط 
الحكم في الحقيقة» كما في الإيجاب والقبول اعتبرها الشارع في انعقاد العقدء لأنهما مظة 
ترافق الإرادتين على إنشاء العقد. ولكن لما كان توافق الإرادتين على إنشاء العقد والرضا به من 
الأمور الباطنة» ربط الشارع نشوء العقد بالإيجاب والقبول» وهما شيئان ظاهران يدل وجودهما 
على وجود توافق الارادتين على إنشاء العقد والرضا به. ولهذا جاءت القاعدة الفقهية «دليل 
الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامها» وقد بين ذلك الإمام ابن قدامة الحنبلي بعبارة موجزة فقال: 
دولا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة الوطء فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح,*214. 


- مناقشة القول الأول: 

بالنسبة للقول الأول وهو اعتبار وقت عقد النكاح هو وقت ابتداء مدّة الحمل يرد عليه أن 
احتجاجهم بعموم الحديث: «الولد للفراش» بأن هذا إذا أمكن أن تكون له فراشاً حقيقة بأن 
يمكنه الاجتماع بها على وجه يمكنه وطؤهاء أما إذا استحال ذلك كما لو طلّقها عقيب عقد 
التكاح وقبل أن يفارق مجلس العقد. ثم جاءت بولد لستة أشهر من وقت العقد. فكيف نجعل 
وقت العقد مبدأ سريان مدّة الحمل؟ ولم يحصل وطء يقيناً ولا إمكان الوطء؟ 

ثم إن الأحناف أنفسهم اعتبروا تصور إمكان الوطء لثبوت النسب ولم يكتفوا بوجود العقد. 
ولذلك قالوا بنفي نسب الولد عن الزوج الصغيرء فقد جاء في «جامع أحكام الصغار»: «صبي 
ابن عشر سنين تزوج امرأة فجاءت بولد لا يثبت النسب. لأن أدنى البلوغ اثنتا عشرة سنةع2189, 


وقد صرح الكمال بن الهمام الحنفي بضرورة تصور إمكان الدخول واعتبار ذلك عند حساب 


)١11874(‏ «بداية المجتهد» ج؟. ص/9., «زاد المعاد» ج54 ؛: ص69١21‏ «مغني المحتاج» ج* صىغالاء 
«الشرح الصغيره» للدردير ج١‏ » ص4 » «العدة شرح العمدة» ص" ؟ . 

. 4759 «المغني» جلا ص‎ )١11876( 
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مدّة الحمل. فقد قال رحمه الله تعالى : «والحق أن التصور ‏ أي تصور إمكان الدخول شرطء 
ولهذا لو جاءت امرأة الصبي بولد لا ب يثبت نسبه)0145, ولكن قال الكمال بن الهمام إن هذا 
التصور ‏ تصور إمكان الدخول - ثابت م في زواج المشرقي بالمغربية مع عدم إمكان تلاقيهما قبل 
مضي أدنى مدّة الحملء, زاعما أن هذا ممكن على سبيل الكرامات فقد قال رحمه الله تعالى : 
«والتصور أي تصور إمكان الدخول ثابت في المغربية إذا تزوجها مشرقي لثبوت كرامات 
الأولياءي"014 , 

ويرد على هذا الكلام أن الأحكام الشرعية تشرع للعموم الذين تحكمهم السنن الإلهية 
العادية» ولا تشرع لأصحاب الكرامات. فعلى الجميع أن يخضعوا لها. 

وأما احتجاج الحنفية» كما نقله ابن قدامة عنهم وهو قولهم: «إن الولد إنما يلحق بالزوج 
بالعقدء ومضي مدّة الحمل ألا يرى أن القائلين بشرط إمكان الدخول يقولون: إذا مضى زمان 
الإمكان لحق الولد بالزوجء وإن علم أن الزوج لم يحصل منه وطءع»*14"©, فقد رد ابن قدامة 
الحنبلي على هذه الحجة بقوله: «إنه لم يحصل إمكان الوطء بهذا العقد فلم يلحق به الولد. 
كزوجة ابن سنةء أو كما لو ولدته لدون ستة أشهرء وفارق ما قاسوه عليه؛ لأن إمكان الوطء إذا 
وجد لم يعلم أن الولد ليس منه قطعاً لجواز أن يكون قد وطثها من حيث لا نعلم ولا سبيل لنا 
إلى معرفة حقيقة الوطءء فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح ولم يجز حذف الإمكان عن 
الاعتبار» لأنه إذا انتفى إمكان الدخول حصل اليقين بانتفائه عنه. فلم يجز إلحاقه به مع يقين 
كونه ليبس ه118 , 

110 مناقشة القول الثاني : 
على حة حقيقة الوطىء وليس من المعتاد أن يحضر شخص ليطلع 5 الوطء الحقيقي . . وإذا قيل 
يكفي الاطلاع على ارحاء الستور وخلوة الزوج بزوجته في غرفة ة وحدهما أو نحو ذلك. فالجواب 
أن هذا كله يتحقق به (إمكان الدخول) ولا يتحقق به الدخول الحقيقي, إذ قد تحصل الخلوة 
الحقيقية ولا يحصل الوطء. وعلى هذا فاعتبار وقت الدخول هو ابتداء سريان مدّة الحمل أمر 
عسير جداء إن لم يكن مستحيا عادة. والقاعدة ذ في الشرع أن الأحكام تناط بمظنة العلّة لا 


بحقيقة العلّة إذا كانت خفية لا سبيل إلى الاطلاع عليهاء ولهذا ربط انعقاد العقد بالإيجاب 
(ففوالة «فتح القدير» اج صض١١؟. )1١1١8174(‏ «فتح القديره ج27 صض١١3.‏ 
)١1١1479(‏ «المغني» جلاء ص55 5 . )١118*:(‏ «المغني» جلاء ص59 . 
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والقبول لا بتوافق الارادتين لخفائهما. 

وربط القود. أي القصاص في القتل العمد بالآلة المستعملة فيه. لا بالقصد القلبي 
لخفائه, فكذلك هنا ينبغي ربط ثبوت النسب بإمكان الدخول. لأنه مظنة وليس د فشقة بحقيقة الدخول. 

745- القول الراجح : 

ومن مناقشة القولين الأول والثاني يترجح عندي القول الثالث» وهو اعتبار وقت إمكان 
الدخول لابتداء سريان مدّة الحمل» لأن هذا القول لا ترد عليه الاعتراضات التي أوردناها على 
القولين الأول والثاني, ولأن حجته التي ذكرناها له حجة سليمة ومقبولة . 


بلالا كيف يتحقق إمكان الدخول؟ 
١‏ وإذ قد ليم القول الثالث وهو اعتبار إمكان الدخول هو وقت ابتداء سريان مدّة الحمل» 
فكيف يتحقق هذا الإمكان؟ والظاهر لي أن هذا الإمكان يتحقق بتحقق الخلوة الصحيحة 


المعتبرة شرعاًء وقد تكلمنا فيما سبق عن شروط الخلوة الصحيحة . 

فإذا جاءت الزوجة لولد لستة أشهر من وقت الخلوة الصحيحة ثبت نسب الولد من الزوج» 
وهذا ما صرح به ابن قدامة الحنبلي بقوله: «ولهذا لو خلا أي الزوج ‏ بها فأتت بولد لمدة 
الحمل لحقه نسبه وإن لم يطأ*018 , 

7 - هل يتحقق إمكان الدخول بدون حفلة الزفاف: 

جرى عرف الناس في الوقت الحاضر على إقامة حفلة زفاف في ليلة الدخول أو أن الزوج 
يسافر بزوجته لغرض البناء بها في البلد المقصود في سفره ويكون سفره مسبوقاً أيضاًء غالباً بحفلة 

والسؤال هنا يثبت نسب الولد إذا وقعت الخلوة الصحيحة بين الزوجين مثل - حفلة الزفاف 
وقبل السفر بالزوجة للبناء بها خارج بلدهما؟ 

الظاهر لي أن تحقق الخلوة الصحيحة بين الزوجين قبل حفلة الزفاف وقبل السفر بها لقضاء 
ما يسمونه شهر العسل أو لقضاء أيام منه أقول إِنْ هذه الخلوة يتحقق بها إمكان الدخول ويعتبر 
وقتها وقت ابتداء مدّة العدّة, فإذا جاءت الزوجة بولد لستة أشهر من وقت هذه الخلوة ثبت نسبه 
من الزوج . 


. «المغني» جلاء ص075؛‎ )١18*1( 
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واعتياد الناس أو عرفهم أن الدخول لا يجري إلا في ليلة حفلة الزفاف أو بعد سفر 
الزوجين » هذا العرف لا يمنع الزوج من الخلوة بروجته ووطتئها قبل هذه الحفلة أو قبل السفر 
بهاء لأنها زوجته وصارت فراشا له؛ ولأن النسب يحتاط لهء وإذا شك الزوج بنسب الولد منه 
فيستطيع أن يلاعن إذا توافرت شروط اللعان. 

وقد يكون من المفيد أن يبتعد الزوج عن زوجته بحيث لا يختلي بها خلوة صحيحة إلى حين 
حفلة الزفاف أو السفر على سبيل الاحتياط نظرا لعرف الناس بأن الدخول يكون في ليلة الزفاف 
لا قبله. ولكن لو لم يفعل وحصلت الخلوة فالحكم هو ما ذكرته. 

/ا/ا/اة ‏ الشرط الثالث: أن لا ينفي الزوج نسب المولود منه: 

ويشترط لشثبوت نسب الولد أن لا ينفي الزوج نسب الولد منه الذي ولدته زوجته على وجه 
يستوجب هذا النفي إجراء اللعان بينه وبين زوجته» وقد سبق أن تكلمنا عن شروط اللعان 
الء افشنيككة” 

- آثار نفي النسب: 


ومما تقدم يعلم أن الزوج إذا أقرٌ بولادة زوجته وأنها ولدت هذا المولود» ولكنه نفى نسبه 
منه» وتوافرت في نفيه شروط النفي التي تستوجب اللعان, ولاعن أمام القاضي هو وزوجته حكم 
القاضي بنفي نسب المولود عنه» فلا يعتبر ولدهء بل يصير أجنبياً عنه وينتسب إلى أمه فقطء 
ومع هذا تترتب بعض الآثاز كما لو كان هذا الولد ثابت النسب وذلك على وجه الاحتياط لما 
فيها من حق الله تعالى, كحرمة المصاهرة أو لما فيها من معان أخرى تستوجب الاحتياط على 
النحو الذي فصلناه من قبل015, 


(؟*18١)‏ راجع الفقرات 4508 وما بعدهاء والفقرات 460/7 وما بعدهاء والفقرات /اا/ 91 ٠ .81/4٠‏ 
(*118) الفقرة 19/41. 


اسرفريرت 


(بمى (لئالتك) 
نسب المولود من نكاح فاسد أو وطء بشبهة 
4- تمهيد ومنهج البحث: 


نقسم هذا المبحث إلى مطلبين (الأول) للكلام عن نسب المولود في نكاح فاسد. (والثاني) 
قن المولود ابوه بشبهة 


المطلب الأول 


نسب المولود من نكاح فاسد 

1 المقصود بالنكاح الفاسد: 
الصحة. كالزواج بلا شهود. وقد سبق الكلام عن شروط الصحة لعقد النكاح . 

-0١‏ نظرة الفقهاء إلى النكاح الفاسد: 

النكاح الفاسد عند الفقهاء ليس بنكاح حقيقة. وبهذا صرح الفقيه علاء الدين الكاساني 
رحمه الله تعالى, فقال: «والأصل فيه أن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة . . ,1859© , 

وإذا كان النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة فإن استمرار وجوده معصية. يجب الإقلاع عنها 
بمتاركة من الزوج أو بفسخ من أحدهما أو بتفريق من القاضي ء فقد جاء في «الدر المختار» في 
فقه الحنفية: «ويشبت لكل واحد منهما ‏ أي في النكاح الفاسد ‏ فسخه ولو بغير محضر عن 
صاحبه دخل بها أو لا في الأصح خروجاً عن المعصية. بل يجب على القاضي التفريق 
بينهماا©014, ١‏ 


. «البدائع» ج7', ص ه"". (ه*18١) «الدر المختاره ج7,) ص7388-137‎ )١185( 
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هل يثبت النسب في النكاح الفاسد؟ 
الفاسد مولود. فهل يهدر هذا المولود ولا يكون له أي اعتبار لكونه جاء من نكاح فاسد. وهذا 
النكاح ليس بنكاح حقيقة أم أن له 52 خاصاً ونظرة خاصة وإن جاء من نكاح فاسد؟ والجواب 
أن الفقهاء لا يهدرون هذا الحدث أو هذه الواقعة. ولادة المولود. وإن جاء هذا المولود من نكاح 
المولود. فلا يجوز اعتباره كالمعدوم وكولد الزنى » ومن أجل ذلك أخذ الفقهاء بمبدأ ثبوت النسب 
في النكاح الفاسد معللين ذلك بقولهم : «لحاجة الناكح إلى درء الحدّ عن نفسه وصيانة مائه عن 
الضياع بشبات النسب ووجوب العلة0*دل ولكن هل يشت النسب في كل نكاح فاسد؟ 

“اثملاة - النكاح الفاسد الذي يثبت في النسب: 

وإذا كان الفقهاء يأخذون بمبدأ ثبوت النسب في النكاح الفاسد. فهل يأخذون به في كل 
نكاح فاسد أم لا؟ والجواب يتبين بعرض أقوالهم فى هذه المسألة. 

64- أولاً : مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري : «الولد يلحق فى النكاح الصحيح والعقد الفاسد الجاهل بفساده 
ولا يلحق العالم بفساده»260, ومعنى ذلك أن ثبوت النسب في النكاح الفاسد مشروط بالجهل 
بفساده. فإذا تزوج الرجل زواجاً غير مستكمل شروط الصحة جاهلاً ذلك وولدت زوجته مولوداً 
لحق به وثبت نسبه منهء وإن كان عالماً بفساد النكاح لم يلحق به المولود ولم يثبت نسبه منه. 
ولكن لم يفصل ابن حزم طبيعة هذا الفساد في عقد النكاح هل هو من النوع المتفق على فساده 
كنكاح المحارم؟ أو المختلف فيه كالنكاح بلا شهود. 

6-. ثانياً: مذهب الحتابلة : 
قدامة الحنبلي : «ولا حدٌّ في وطء النكاح الفاسد سواء اعتقد حلّه أو حرمته فإذا ثبت هذا فإن 
من اعتقد حلّه ليس عليه إثم ولا أدب لأنه من مسائل الفروع المختلف فيها. ومن اعتقد حرمته 
أثم وادّبٌ وإن أتت بولد منه لحقه نسبه في الحالين»01479, 


)١185(‏ «البدائع» ج”'ء صه"”. )١١8/(‏ «المحلئ» لابن حزم ج١٠1.)‏ ص7؟"7. 
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ولكن الحنابلة يفردون بعض الأنكحة الفاسدة ويطلقون عليهم اسم «الأنكحة الباطلة» ولا 
يثبتون فيها نسب المولود إذا علم العاقدان بطلانها. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة: «فأما 
الأنكحة الباطلة كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة أو شبهه. فإذا علما الحلّ والتحريم فهما زانيان 
وعليهما الحد ولا يلحق النسب فيه*"©, ويبدو أن النكاح الفاسد إذا كان مجمعاً على فساده 
كنكاح المرأة المزوجة فهو النكاح الباطل عند الحنابلة» وإن لم يكن كذلك بأن كان مختلفاً في 
صحته فهو النكاح الفاسد. 

5- ثالثاً: مذهب المالكية: 


القاعلع عند المالكية أذ الأنكحة الفاسدة 0 يدر فيها الحدّ يلحق نيها الب 0 ١‏ 
فالولد الاحق الور وحيث وجب الحدٌّ لا للحن الولد بلقنت أي لا 0 بالواطىء ولا 
يُنسيت إليه اا 

وفي «بداية المجتهد» لابن رشد المالكي : «وأكثرها - أي الأنكحة الفاسدة ‏ عند الإمام 
مالك تدرأ الحدّ إلا ما انعقد فيها على شخص واجب التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه ذلك 
مما لا يعذر فيه بالجهل »01443 , 

ولكن الفقيه ابن جزي المالكي يضع مقياساً لما يوجب الحدّ من الأنكحة الفاسدة وبالتالي 
فيك فيها العيحه لقال وعد ا عاتن اوري تروط عد الرتي «أن لا يفعل ذلك أي 
الزن اتشبهفه فإن كان به بشبهة سقط الحدّ مثل أن يظن أن امرأة هي زوجته. أو أن يكون نكاحه 
نكاحاً فاسداً مختلفاً فيه كالنكاح دون ولي أو بغير شهود. فإن كان فاسداً باتفاق الجميع كالجمع 

بين الأختين ونكاح خامسة ونكاح ذوات المحارم من النسب أو الرفنا أو 2 نروج في العدّة أو شبه 
ذلك فيحدٌ في ذلك كله إلا أن يدعي الجهل بتحريم ذلك كله ففيه قولان:9؛014 , 

1 رابعاً: مذهب الحنفية : 

الحنفية يطلقون القول في ثبوت النسب في النكاح الفاسد,. ولا يشترطون لثبوت النسب فيه 
كونه من الأنكحة الفاسدة المختلف في فسادها أو المجمع على فسادهاء أو كون العاقدين 


)١1189(‏ «المغني» جك ص4655. 

. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص74‎ )١١1840( 
«بداية المجتهد» ج37 ص”75017.‎ )١11١841( 

)١١1847(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص787. 
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يجهلان فسادها أو يعلمان فسادها ففي «البدائع» للكاساني : «وأما التكاح الفاسد فلا حكم َ ْ 
قبل الدخول. وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها ثبوت النسب. .»01449, 

- خامساً: مذهب الشافعية: 

ا ا عن فعندهم 

يثبت النسب في النكاح الفاسدك ولو كان مجمعاً على فساده) كما لا ب يشترطون لثبوت النسب 
8 العاقدين بفساده. فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ولو نكحت فاسداً كأن 
نكحت في العدّة فولدت بعد ذلك للامكان من الأول أي من زوجها الأول دون الثاني بأن 
ولدته لدون ستة أشهر من الوطء الثاني لحق الولد بالزوج الأول)©؛214, 


48- القول الراجح : 

والراجح من هذه الأقوال. أن النكاح الفاسد المختلف في فساده يثبت فيه نسب المولود 
سواء علم العاقدان فساده أو جهلاه. وأما النكاح الفاسد المتفق على فساده فالنسب ثبت فيه إذا 
جهل العاقدان فساده أو ادعيا الجهل وترجحح صدقهما كما لو كان يعيشان في البوادي وتزوجها 
في العدّة وادعيا الجهل بتحريم النكاح في العدّة, مع علمهما بوجود العدّة, وعلى كل حال 
فالمسألة مسألة وقائع تخضع لتقدير القاضي وما يترجح عنده من صدق أو عدم صدق ادعاء 
الجهل بفساد النكاح . 

أما جهل العاقدين بوجود المفسد لعقد النكاح كما لو كانت المرأة محرمة على الرجل بسبب 
التكاح الفاسد وإن استوجب التفريق. أما لو علما بوجود الرضاع بينهما وجهلا أنه مفسد للنكاح 
وأنه يحرم النكاح بينهماء فهذه مسألة وقائع كما قلت تخضع لتقدير القاضي فإن ترجح عنده 
صدق الادعاء فالنسب يبت في هذا النكاح وإن استوجب التفريق . وإن علما وجود المفسد 
للنكاح المتفق على كونه مفسداً كتكاح الأخت من الرضاع أو من النسب» فلا يثبت النسب في 
هذا النكاح المتفق على فساده وعلم الفاقذين يكوه مفسدا للنكاح وأن التعاح لاب يجوز معه . 

- شروط ثبوت النسب 4 العم الفاسد: 

الجواب يتبين مما يأتي : 


."9 «البدائعة ج# ص ها . (11844) «مغني المحتاج» جلا ص1‎ )١184( 
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0١‏ الشرط الأول: أن يكون الزوج قادراً على الوطء: 

أن يكون الزوج يولد لمثله أي يكون قادراً على الوطء والإنزال على النحو الذي اشترطناه 
في النكاح الصحيح فاشتراطه في النكاح الفاسد أولى . 

1 الشرط الثاني : أن تلده لأقل مدّة الحمل: 

أن تلده الزوجة لأقل مدّة الحمل فأكثر أي لستة أشهر فأكثرء فهذا شرط لثبوت النسب في 
التكاح الصحيح , فاشتراطه في. النكاح الفاسد أولى . فإذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت 
ابتداء هذه المدّة ‏ التي سنبينها فيما بعد فإن النسب لا يثبت إلا إذا ادّعاه الزوج ولم يصرح 
بأنه من الزنى » فيئبت نسبه بهذه الدعوة ويحمل على أن المرأة حملت منه بعقد سابق أو وطء 
بشبيهة© 0144 , 

2-4 وقت ابتداء مدّة الحمل: 

ولكن هل يعتبر ابتداء مدّة الحمل وهي ستة أشهر فأكثر من وقت العقد أو من وقت الدخول 
أو من وقت إمكان الدخول؟ وهل الخلاف في هذه المسألة في النكاح الصحيح يجري هنا أيضاً 
في النكاح الفاسد؟ والجواب: نعم. فيكون في وقت ابتداء مدّة الحمل ثلاثة أقوال: (الأول) 
من وقت العقد. (والثاني) من وقت إمكان الدخول. (والثالث) من وقت الدخول. 

1 القول الأول: ابتداء مدّة الحمل من وقت العقد: 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسفء فقد جاء في «الدر المختار» : «وقالا ‏ أي أبو حنيفة وأبو 
يوسف - ابتداء المدّة ‏ أي مدّة الحمل ‏ من وقت العقد كالصحيح . ورجحه في النهر بأنه 
أحوطع7؛014)؛ ولأن النكاح الفاسد يلحق بالصحيح في حكم النسب كما جاء في 
«المبسوط)011:5 ومن أحكام النسب أن وقت العقد هو وقت ابتداء مذة الحمل . 

6 القول الثاني: ابتداء المدّة من وقت الدخول: 

وأصحاب هذا القول يجعلون ابتداء مدّة الحمل من وقت الدخول. ومعنى ذلك أن الدخول 
عندهم شرط لا بد منه لثبوت النسب؛ لأن به يتعين وقت ابتداء مدّة الحمل وفي ضرئها يثبت 
نسب المولود أو لا يثبت في هذا النكاح, فإن جاءت به لأقل مدَّة الحمل أي ستة أشهر أو أكثر 
من وقت الدخول ثبت نسب الولد. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الدخول لم يثبت 


النسب. 
)١1846(‏ «الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني ج؟"» ص؛١.‏ 
)١11845(‏ «الدر المختان ج"اء ص174 . (11847) «المسوط»؛ جل/ااء ص؟1"5١.‏ 
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45 - من أصحاب القول الثاني وأقوالهم : 

أولاً: المالكية» فقد قال ابن جزي المالكي: «كل نكاح يُدرأ فيه الحدّ فالولد لاحق 
بالواطىء(448١22.‏ ومعنى ذلك أن وقت الوطء هو وقت ابتداء مدّة الحمل المعتبرة لثبوت النسب 
وهي ستة أشهر فأكثر كما هو الحكم في مدّة الحمل في النكاح الصحيح ؛ لأن أقل مدّة الحمل 
وهي ستة أشهر متفق عليها ولا خلاف فيهاء وإنما الخلاف في وقت ابتدائهاء فقوله (فالولد لاحق 
بالواطىء) يفهم مئه ابتداء مدة الحمل من وقت الوطء . 

ثانياً: وهذا قول الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة فقد جاء في «الدر 
المختار» في فقه الحنفية: «ويثبت النسب - أي في النكاح الفاسد ‏ احتياطاً بلا دعوة وتعتبر مدّته 
وهي ستة أشهر من الوطء فإن كانت منه إلى الوضع أقل مدّة الحمل يعني ستة أشهر فأكثر يثبت 
وبه يفتى )(01444 , 

ثالثاً: الجعفرية فقد قالوا: «إذا ولدت المنكوحة نكاحاً فاسداً قبل المتاركة أو التفريق أو 
بعدهما وكانت ولادتها تمام ستة أشهر فأكثر إلى أقصى مدّة الحمل التي هي تسعة أشهر على 
١‏ لمشهور من حين وقاعها لا من حين العقد. ثبت نسب الولد من أبيو( 0146 , 

رابعاً: الزيدية في بعض الأنكحة الفاسدة التي يسمونها «الأنكحة الباطلة ويمثلون لها 
بالنكاح في عدّة الغير» فقد جاء في «شرح الأزهار» في ثبوت النسب: «أو وقع بينهما نكاح باطل 
نحو أن يتزوجها في العدّة جهلا لتحريمه فإنه يثبت النسب بشرطين : (الأول) أن يكون وقع على 
وجهه وذلك بآن يكونا جاهلين غالبا بتحريمه . (والثاني) أن يكونا قد تصادقا على حصول الوطء 
فيه(01461) , 

خامساً: الشافعية» ويبدو أن مذهبهم اعتبار وقت الدخول هو وقت ابتداء مدّة الحمل» فقد 
قالوا: «ولو نكحت فاسداً كأن نكحت في العدّة فولدت بعد ذلك للإمكان من الأول أي من 
زوجها الأول - دون الثاني بأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء الثاني - أي من وطء الزوج 
الثاني لحق الولد بالزوج الأول,21409. 


. دقوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص5"4؟‎ )١11844( 
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سادساً: ومن اشترط الدخول في النكاح الصحيح ليكون وقته هو ابتداء وقت مدّة الحمل» 
فاشتراطه هنا في النكاح الفاسد أولى . 

717. القول الثالث: وقت إمكان الدخول هو وقت ابتداء المدّة: 

وأصحاب هذا القول يعتبرون وقت إمكان الدخول هو وقت ابتداء مدّة الحمل» فلا 
يشترطون الدخول لمعرفة وقت ابتداء مدّة الحمل» وبالتالي ثبوت النسب. وممن قال بهذا القول 
الحنابلة» والزيدية . 

4- من أقوال الحتابلة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة «ويلحق ‏ أي المولود ‏ في كل نكاح فاسد فيه 
شبهة كالنكاح المختلف في صحته فيكون كنكاح صحيح في لحوق النسب حيث أتت به لستة 
أشهر منذ أمكن اجتماعهماء»0157, 

68 من أقوال الزيدية: 

جاء في «شرح الأزهاره في فقه الزيدية: «أما فراش الزوجة فإنما يثبت للزوجة بشروط 
فيهما أي في الصحيح وفي الفاسدء فإذا تزوجها بعقد صحيح أو فاسد وأمكن الوطء ثبت 
الفراش»2"*9©. أي ولحق الولد بصاحب الفراش وهو الزوج. لأن (الولد للفراش) كما مر. 

القول الراجح : ٠‏ 

والراجح اعتبار وقت إمكان الدخول هو وقت ابتداء مدّة الحمل» فإن جاءت به لستة أشهر 
فأكثر من وقت إمكان الدخول بأن أمكن اجتماعهما وتلاقيهما على نحو يمكن معه حصول 

ويتفق والنهج العام في الشريعة الإسلامية بخصوص النسب وهو ما يصرح به الفقهاء 
بقولهم : (والنسب يحتاط في إثباته لئلا يضيع الولد) ولا شك أن الاكتفاء بإمكان الدخول في 
النكاح الفاسد كما في الصحيح يحقق هذا المقصود. 

وقول الحنفية المناصرين لقول الإمام محمد, أو الموجهين لقوله في اشتراط الدخول في 
النكاح الفاسد لابتداء مدّة الحمل. بينما لا يشترطون الدخول في النكاح الصحيح». وإنما 


. 737١ص «شرح الأزهاره» ج17‎ )١11865( . «كشاف القناع» جا ص307‎ )١11867( 
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يجعلون ابتداء مدّة الحمل فيه من وقت العقد. بقولهم: لأن النكاح الفاسد ليس بداع إلى 
الوطءء فلا يقام العقد مقامه كما في النكاح الصحيح©21©. 

يرد عليه بأن النكاح الفاسد مثل الصحيح داع إلى الوطء؛ لأن صاحبه يعتقد جوازه ولذلك 
أقدم عليه. ثم إن الترجيح الذي اذهب إليه هو وسط بين القائلين باعتبار وقت عقد النكاح هو 
ابتداء مدّة الحمل» وبين القائلين أن وقت الدخول هو ابتداء مدّة الحمل» وخير الأمور الوسط. 

8.١‏ أولاد من تزوجت تظن زوجها مات: 

ولو غاب عن زوجته سنين فبلغها موته فاعتدت عدّة الوفاة وتروجت بعد ذلك زواجاً ملكي 
في الظاهر ودخل بها وأولدها أولاداً ثم قدم الزوج الأول» فسخ نكاح الثاني» وردت إلى الأول» 
وتعتد من الثاني ولها عليه مهر مثلهاء ويثبت نسب الأولاد مئه. إنهم ولدوا على فراشه . 

روي ذلك عن علي رضي الله عنه. وهو قول الثوري وفقهاء العراق» وابن أبي ليلى ومالك 
وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسّف والزيدية وغيرهم من أهل العلم. إلا أبا حنيفة 
قال: الولد أو الأولاد للزوج الأول. أي يلحقون به أي يثبت نسبهم منه؛ لأنه صاحب الفراش» 
لأن نكاحه صحيح ثابت» ونكاح الثاني غير ثابت فأشبه الأجنبي . 

وقد رد ابن قدامة على قول أبي حنيفة رحمه الله بأن الثاني انفرد بوطئها في نكاح يلحق 
النسب في مثله بالواطىء فكان نسب الولد منه دون غيره. كولد الأمة من زوجها يلحقه دون 
سيدها. وفارق الأجنبي فإنه ليس له نكاح أصاوّد*010©. 

ولكن روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع عن قوله وقال: إن الولد يلحق بالزوج الثاني 
ويثبت نسبه منهء فقد جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: «غاب عن امرأته فتزوجت بآخر 
وولدت أولاداً ثم جاء الزوج الأول فالأولاد للثاني أي يثبت نسبهم منهة - على المذهب الذي 
رجع إليه الإمام أبو حنيفة وعليه الفتوى. كما في الفتاوى الخانية والجوهرة والكافي 
وغيرهما017 , 


.6١ 7١ص «الدر المختار ورد المحتان0 ج23‎ )1١1١866( 
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المطلب الثاني 


نسب المولود من وطء بشبهة 

٠خ‏ المقصود بالشبهة : 

الشبهة ما يشبه الشيء الثايت وليمس بثابت في نفس الأ 01808 , 

8 - أقسام الوطء بشبهة عند الحنفية؟*018: 

الشبهة أنواع. فالوطء الواقع بشبهة يكون أيضاً أنواعاً أو أقساماً حسب نوع الشبهة, وهذا 
ها تييئة فيما يلى : 

4 القسم الأول شبهة المحل: 

شبهة المحل وتسمى شبهة حكمية وشبهة ملك» وهذه الشبهة نشأت عن دليل موجب للحل 
في المحل اقوله ككل : «أنت ومالك لأبيك» فإذا وطىء الأب جارية ابنه ارتفع عنه الحدٌّ لوجود 
شبهة الحد للحديث الذي ذكرناه. وإذا جاءت هذه الجارية بولد بهذا الوطء وادعاه الواطىء ثبت 
نسبه منه؛ لأن الحديث الشريف أفاد الشبهة فى نفس جارية الابن بالنسبة للأب» وإنما أفاد 
الحديث الشريف الشبهة ولم يفد الملك للاجماع على عدم إرادة حقيقة الملك. 

86 - القسم الثاني 5-5 شبهة العقد : 

وهي التي نشأت من وجود العقد صورة لا حقيقة. كما إذا عقد رجل على معتدة الغير أو 
على محرمة عليه بسبب الرضاع ‏ أو النسب أو المصاهرة؛ فإن كان يعتقد الحدّ بأن كان لا يعرف 
تحريمها :عليه أو جهل الحكم الشرعي بتحريمها سقط عنه الحدّ. وعَزّر وثبت نسب الولد الذي 
جاءت به المرأة من الوطء الحاصل بعد ذلك العقد. 

وإن كان يعتقد الحرمة في نكاح من ذكرنا لم يسقط عنه الحدّ ولا يثبت بهذا التكاح نسب 
المولود في هذا النكاح وإن ادعاه الواطىء وهذا عند أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة يسقط 
عنه الحدّ ويثبت نسب الولد منه إن ادعاه الواطىء . 


5 القسم الثالث ‏ شبهة الفعل: 
أي الشبهة من الفعل الذي هو الوطء. وتسمى شبهة اشتباه وهي شبهة في حق من اشتبه 


81١1٠١ «الدر المختار» ج22 ص6١ «فتح القديره ج4 » ص‎ )1١1١4864( 
.١575-١5٠١ص «الدر المختار ورد المحتار» ج24 ص8١-*7ء «الهداية» و«فتح القدير» ج20‎ )١11١869( 
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عليه الحلّ والحرمة ولا دليل يفيد الحدّ. بل ظنّ غير الدليل دليلاً كما لو ظنّ أن جارية زوجته 
تحل له لظنه أن وطأها نوع من الاستخدام واستخدامها حلال. فلا بد من الظن بالحلٌ على نحو 
ماء وإلا فلا شبهة أصلاً . ويسقط الحدّ فى هذه الشبهة, ولكن لا يثبت النسب إذا جاءت المرأة 
بولد بهذا الوطء وإن ادّعاه. 

7 المزفوفة إليه غير زوجته: 

ومن الوطء الذي يصدق عليه الوطء بشبهة الفعل وطء من زفت إليه غير زوجتهء فإذا وطئها 
يظنها زوجته فلا حدّ عليه. ويثبت نسب المولود منه بهذا الوطء. 

فقد جاء في «رد المحتار» معللاً ثبوت النسب في هذه الحالة: «لأن الزفاف شبهة ألا ترى 
أنها إذا جاءت بولد ثبت نسبه منه(:0145, 

وفي «مرشد الحيران» في فقه الحنفية: «الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد, إذا 
جاءت بولد ثبت نسبه من الواطىء إن ادعاه. وكذلك الموطوءة بشبهة الفعل التي زفت إلى 
الواطىء وقيل له هي زوجتك ولم تكن كذلك:21459, 

مدى اعتبار الوطء بشبهة في ثبوت النسب 

أولاً : عند الحنفية : 

يا مده الحنفية في اعتبار الوطء بشبهة في ثبوت النسب عند كلامنا عن أنواع الشبهة 
وأقسام الوطء بشبهة في مذهبهم. وخلاصته أنهم اعتبروا الوطء بشبهة المحل والوطء بشبهة 
العقد على التفصيل الذي ذكرناه. ولم يعتبروا الوطء بشبهة الفعل» فلا يثبت به نسب إذا جاءت 
المرأة بولد بهذا الوطء. وإن ادّعاه الواطىء. واستثنوا من ذلك المزفوفة إليه غير زوجته إذا وطئها 
وجاء بولد ثبت نسبة منةى.) وإن كانت موطوءة بشبهة الفعل. 

4 _ثانياً: مذهب الحتابلة : 

أ جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويلحق الولد ‏ أي بالواطىء - بوطء 
الشبهة01455), 

ب - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن وطىء امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد 


(كمال) «رد المحتار علئ الدر المختاره ج؟ » ص36. 


)١18561(‏ المادة #47 من «مرشدالحيران» للمرحوم قدري باشا علئ مذهب أبي حنيفة. 
)١11867(‏ دكشاف القناع» اج ص/ا760 . 
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لحقه نسية . قال أحمد : من درأت عله الح ألحقت به الولد. ولأنه وطء اعتقّد الواطى ء حل 
فلحق به النسب كالوطء في النكاح الفاسد» وفارق وطء الزنى ‏ فإنه لا يعتمد الحدّ فيه014558 , 

ج - وفي «المغني» أيضاً بشأن المزفوفة إليه غير زوجته. قال ابن قدامة رحمه الله : «لو تزهج 
رجلان اختين فغلط بهما عند الدخول, فرفت كل واغندة منهها إلى زوج الأخرى فوطثئها وحملت 
مئنه لحق الولد بالواطىء ؛ لأنه وطء يعتقد 71 فلحق به النسب كالوطء في نكاح فاسد014259) , 

٠‏ ويفهم من هذه اله من فقه الحنابلة أنهم يعتبرون الوطء بشبهة إذا درأت الشبهة 
عنه الحدّ في هذا الوطء ويثبت فيه نسب المولود من الواطىء, إذا اعتقد حلّ الوطءء ويصدق 
هذا على الوطء بشبهة المحل وعلى الوطء بشبهة العقد إذا اعتقد حل هذا العقد عند الحنفية. 
وكذلك اعتبر الحنابلة الخطأ في شخصية الزوجة وهي المزفوفة إليه غير زوجته شبهة تدرأ الحدّ 
ويثبت في الوطء بهذه الشبهة نسب الولد من الواطىء : 

١‏ ثلثاً: مذهب الجعفرية: 

جاء في كتاب «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»: «الموطوءة بشبهة المحل أو في 
العقد مع الجهل بالتحريم ‏ إذ لا شبهة مع العلم به إذا جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر بحيث 
لا يزيد عن تسعة أشهر من حين الوطء يثبت نسبه من الواطىء بعد اعترافه بالوطء. وكذلك 
الموطوءة بشبهة الفعل التي زفت إلى الوطىء. وقيل له هي زوجتك, ولم تكن كذلك 01450 , 

وفي #شرائ ئع الإسلام» الوطء بشبهة يلحق به النسب» فلو اشتبهت عليه اجنبية فظنها زوجته 
فوطثها ألحق به الولد,:0145, 

رابعاً: مذهب الشافعية: 

جاء في «المغني»: «إن وطىء رجل امرأة لا زويج لها بشبهة فأنت بولد لحقه نسبه وهذا قول 
الشافعى وأبى حنيفة014559, 

8 - شروط ثبوت النسب بالوطء بشبهة : 

ويشترط لثبوت النسب بالوطء بشبهة إمكان أن يولد لمثله ولدء أي إمكان أن يولد للواطىء 


. «المغني جلا ص4"79‎ )١1875( . 477-47١ص «المغني» جلاء‎ )١1187( 
."47 «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبدالكريم المحلي ص488. المادة‎ )11856( 
. «المغني» جلاء ص1729‎ )1١18597( «شرائع الإسلامي» ج؟. ص479”".‎ )١11١8( 


كير ارت 


ولد بأن يكون في سن يتصور منه الوطء والإحبال على التفصيل الذي ذكرناه من قبل108©. كما 
يشترط أن يولد المولود لأدنى مدّة الحمل. أي لستة أشهر من وقت هذا الوطء. فإن جاءت بولد 
لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه من الواطىء. 

- حالات من الوطء بشبهة : 

أولاً : الحالة الأولى : 

إذا وطىء رجل زوجة رجل آخر بشبهة في طهر لم يمسسها فيه زوجها فاعتزلها حتى أتت 
بولد لستة أشهر من حين الوطءغ. لحق الواطمىء وثبت نسب الولد منه وانتفى عن الزوج بغير لعان. 

هذا ما ذكره ابن قدامة الحنبلي» ثم قال: وعلى قول أبي بكر (من الحنابلة) وأبي حنيفة 
يلحق الولد بالزوج ‏ لأن الولد للفراش2014559, وإن أتت بالولد لدون ستة أشهر من حين الوطء 
بشبهة لحق الولد بالزوج بكل حال. لأننا نعلم يقيئاً أنه ليس من الواطىء14”:2©. 

وإن أنكر الواطىء الوطء فالقول قوله بغير يمين» ويلحق نسب الولد بالزوج» لأنه لا يمكن 
إلحاقه بالمنكر ولا تقبل دعوة الزوج في قطع نسب الولد21, 

6 الحالة الثانية : 

إذا وطىء رجل امرأة آخر بشبهة في الطهر الذي وطثها فيه زوجها ثم أتت بولد يمكن أن 
يكون منهماء فإنهما والولد يعرضون على القافة.» وهذا قول الحنابلة وعطاء والأوزاعي والشافعي 
وأبي ثور فإن ألحقته القافة بإحدهما لحق به. وإن نفته عن إحدهما لحق بالآخرء وهذا سواء 
ادعياه أو لم يدعياه أو ادعاه أحدهما وأنكره الآ 014279 , 


.7٠١١١-1١995 الفقرات من‎ )١١8548( 

. «المغني» جلاء ص؟477‎ )١1859( 
. «المغني؛ جلاء ص77‎ )11437١( 
. «المغني» جلا ص477‎ )١١41/1( 
.74 4-747 «المغني» جلاء ص‎ )114375( 
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نسب ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها 

5- تمهيد ومنهج البحث: 

نتكلم في هذا المبحث عن نسب ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في النكاح الصحيح 
إذا ولدته المطلقة في عدّتها من الطلاق أو الوفاة. وهذا في عدّتهاء أو تلده المتوفى عنها زوجها 
في عدّتها. 

وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 

المطلب الأول: أكثر مدة الحمل. 

المطلب الثاني : نسب ولد المطلقة . 

المطلب الثالث: نسب ولد المتوفى عنها زوجها. 
المطلب الأول 


أكثر مدّة الحمل 

7- اختلاف الفقهاء في أكثر مدّة الحمل: 

بينا فيما سبق اتفاق الفقهاء على أن أقل مدّة الحمل ستة أشهرء ولكنهم اختلفوا في أكثر 
مدّة الحمل. منهم من قال: لا تزيد على تسعة أشهر. ومنهم من قال لا تزيد على سنة. ومنهم 
من قال لا تزيد على سنتين» ومنهم من قال لا تزيد على أربع» ومنهم من قال لا تزيد على 
خمس . فهل لهذا الخلاف من دليل شرعي أو هو مبني على الاجتهاد أو أنه بني على المشاهدة 
والوقوع فعلا؟ هذا ما سيتبين من عرض الأقوال المختلفة وأدلتها ومناقشتها. 

4 القول الأول: أكثر مدّة الحمل تسعة أشهر: 

وهذا مذهب الظاهرية. فقد قال ابن حزم الظاهري : «ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من 
تسعة أشهر» ثم قال ابن حزم : وممن روي عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب». وهو قول محمد 
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ابن عبدالله بن الحكم وأبي سليمان وأصحابنا 07 

648 القول الثاني أكثر مدّة الحمل سنة: 

وهذا قول محمد بن عبدالله بن الحكم كما ذكره ابن رشد في «بداية المجتهدع2147/9) خلافاً 
لما ذكره ابن حزم من أنه قال إن أكثر مدّة الحمل تسعة أشهر. وهذا مذهب الجعفرية» فقد قالوا: 
«وقد اختلف الأصحاب في تحديد أقصى الحمل» فقيل تسعة أشهرء وقيل عشرة وغاية ما قيل 
فيه عندنا سنة. ومستند الكل مفهوم الروايات» ويمكن حمل الروايات على اختلاف عادات 
النساء. فإن بعضهن تلد لتسعة أشهرء وبعضهن لعشرة أشهرء وقد يتفق نادراً بلوغ سنة. واتفق 
الأصحاب على أنه لا يزيد عن السنة»©20147. 


٠‏ القول الثالث: أكثر مدّة الحمل سنتان: 

وهذا قول الحنفية. قال الإمام الكاساني : «وأما أكثرها ‏ أي مدة الحمل ‏ عندنا فسنتان 
لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة 
مغزل» والظاهر أنها قالت ذلك سماعاً من رسول الله يل؛ لأن هذا باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد 
ولا يُظن بها أنها قالت ذلك جزافاً وتخميناً فتعين السماع:"©, ولا خلاف في هذا عند 
الحنفية» فقد صرحوا به في كتبهم ولم يذكر فيه خلاف فيما بينهم210. 

وبقول الحنفية قال الثوري. وروي عن الإمام أحمد مثل قول الحنفية. ففي «المغني» 
«وروي عن أحمد: أقصى مدّته عق مدّة الحمل ‏ سنتان»0147 , 

0 القول الرابع : أكثر مدّة الحمل ثلاث سنوات: 

وهذا قول الليث رحمه الله تعالى فقد قال أقصى مدّة الحمل ثلاث سنوات» فقد حملت 
مولاة لعمر بن عبد العزيز ثلاث سنين)0147*0, 

5 القول الخامس: أكثر مدّة الحمل أربع سنوات: 
ذ9/مم١ذ١1)‏ «المحلئ» لابن حزم جو ص5١"117".‏ 
)١١817/5(‏ «بداية المجتهد» ج17 ص١17".‏ 
)١١41070(‏ «الروضة البهية» ج71 ص174. 


. «البدائع» ج. ص١2231 وحديث عائشة رواه البيهقي في «السنن الكبرئى» جلاء ص"45‎ )١18175( 
«المبسوط» ج". ص45. «الدر المختاره ج17 ص640.‎ )١1١81/9( 


(م1/4م١1١1)‏ «المغني» جلا ص/51/7 . 
)١181/9(‏ «المغني» جلاء ص/ا/ا4. والمحلئ؛ ج١٠.‏ ص/1١”".‏ 
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وهذا مذهب الحتابلة الذي ذكره فقهاؤهم المتأخرون. فقد جاء في وكشاف القناع» : «وأقل 
مدّة الحمل ستة أشهر. وغالبها تسعة أشهر وأكثرها أربع سنوات» لأن مالا نص فيه يرجع فيه إلى 
الوجود. وقد وجد الحمل لأربع سنين» فروى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قلت لمالك بن 
أنس عن حديث عائشة قالت: «لا تزيد المرأة في حملها على سنتين. فقال سبحان الله من يقول 
هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق زوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن فى 
ثنتي عشرة سنة» وقال الشافعي بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين» وقال أحمد: 
نساء بني عجلان تحمل أربع سنين)0144:3. 

*87 - قول المالكية : 


وبهذا أيضاً قال المالكية ففي «بداية المجتهد»: «وقد اختلف فيه أي في أكثر مدّة الحمل» 
فقيل في المذهب أي مذهب مالك - أربع سنين» وقيل خمس سنوات114410), 

وقالٍ ابن جزي المالكي في أكثر مدّة الحمل أنها : «وخمس سئنوات في المشهور. وقيل 
أزعقة 'وفاناً للشافعي 014459 , 

وفي «الشرح الكبيره للدردير: «وتربصت المعتدة إن ارتابت بالحمل أقصى مدّة الحمل. 
وهل كريط ميا من السنين أو أربعة؟ حلاف وفي حاشية الدسوقي تعليقاً على قول 
الدردير: «إن ابن عرفة اختار أن أقصى هَل الحمل أربع سنين »2 وجعلها القاضي هى القول 
المشهور في المذهب»425١201).‏ وهذا خلاف ما ذكره ابن جزي من أن المشهور في المذهب في 
أكثر مدّة الحمل أنه خمس سنوات . والظاهر أن المشهور في مذهب مالك أن أكثر مدّة الحمل 
أربع سئوات وهو ما اختاره ابن عرفة وذكره عنه الدسوقي ولم يعقب علية. 

4615- قول الشافعية : 

وهو مذهب الشافعية. فقد جاء في «مغني المحتاج» في أكثر مدّة الحمل بأنه: «أربع 
سنين » دليله الاستقراء . وحكي عن مالك أنه قال: جارتنا امرأة محمد بن عجلان حملت ثلكثة 
أبطن في اثنتي عشرة سنة» تحمل كل بطن أربع سنين» وقد روي هذا عن غير المرأة 
المذكورة)014, 


)١11880(‏ دكشاف القناع» ج”.' ص 75٠١‏ وما ذكره عن الدارقطني جاء في «السنن الكبرق» جلا ص" ؟. 
)١11881(‏ «بداية المجتهد» ج207 ص لالا. 

. 73١١ص «قوانين الأحكام الشرعية؛ لابن جزي المالكي‎ )١11887( 

محعدحال «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج7. ص 574 . 

)١11885(‏ «مغني المحتاج» اجا ص040". 
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6- قول الزيدية : 

وهذا مذهب الزيدية فقد قالوا: «إن أكثر مدّة الحمل أربع سنين عندنا» واحتجوا بأن ذلك 
وقع , فقد روي أن محمد بن عبدالله النفس الزكية لبث في بطن أمه أربع سنين»1440"©. 

القول السادس : أكثر مدّة الحمل خمس سنوات : 

وهذا قول عباد بن العوام , وروي هذا عن مالك أيضاً أي أن أكثر مدّة الحمل خمس 
سنوات268*”7). والقول بأن أكثر مدّة الحمل خمس سنوات قيل في المذهب المالكي. بل إن 
ابن جزي المالكي قال: هو المشهور في المذهب كما ذكرناه قبل قليل ونحن نبيّن مذهب 
المالكية في هذه المسألة. 

7 - مناقشة الأقوال: 

من الواضح أنه لم يرد في الشرع نص صريح في أقصى مدّة الحمل. فحديث عائشة رضي 
الله عنها الذي احتج به الحنفية» في رواته (جميلة بنت سعد) وهذه امرأة مجهولة لا يدري من 
هي 2 كما قال ابن حزم . 

والروايات التي نقلت عن مالك وفيها أن نساء بني عجلان يلدن لأربع سنين لم تثبت ست 
صحيح ١‏ » بل إن الفقيه ابن حزم قال عن هذه الروايات: ا 
لا يصدق ولا يعرف من هو ولا يجور الحكم في دين الله بمثل هذاعي 01445 , 

4 الرجوع إلى وقائع الولادات: 

وإذا لم يوجد نص شرعي صحيح وصريح يمكن الركون إليه للقول بأكثر مدّة الحمل» فلا 
٠‏ بد من الرجوع إلى الوجود. فهل وجد حمل للمدد التي ذكروها كالسنتين والثللاث والأربع 
والخمس؟ 

الواقع أن هذا لا يمكن القطع به إلا بالاستقراءء واستقراء الولادات كلها أو معظمها أو كثير 
منها من الماضي والحاضرء وفي مختلف البلدان أر عبر عدا وما نقل إلينا من وقائع منقولة 
عن مالك وغيره فيها حصول حمل لمدة أربع سنوات قال عنها ابن حزم : : إنها لا تثبت نشت » بل قال 
عنها إنهما مكذوبة كما أشرنا. 


)١11445(‏ «شرح الأزهار» ج؟.» ص هلا”. 
)١148485(‏ «المحلئ» لابن حزم جلاء ص5١".‏ 
)١ ١4487‏ «المحلئ» لابن حزم جلاء ص7١"‏ . 
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89 النادر لا اعتبار له: 

ثم إن بقاء الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين» إذا وقع فهو في غاية الندرة» فلا يعول عليه 
ولا يجوز بناء الحكم عليه وفي هذا قال الإمام السرخسي رد على من جو بقاء الحمل في 
بطن أمه أكثر من سنتين» فقال رحمه الله : «وبقاء الولد في بطن أمه أكثر من سنتين في غاية 
الندرة فلا يجوز بناء الحكم عليه )113440) , 

: الرد على الحنفية‎ 6٠ 

ويرد على قول الحنفية بأن أكثر مدّة الحمل سنتان. بأن حديث عائشة الذي استدلوا به لا 
يصح لما ذكرناء كما يرد على قول الحنفية بنفس حجة الإمام السرخسي في رده على المجوزين 
بقاء الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين حيث قال: «وبقاء الولد في بطن أمه أكثر من سنتين 
في غاية الندرة. فلا يجور بناء الحكم عليه» . 

: يجب الرجوع إلى المعتاد والغالب الوقوع‎ -١ 

وإذا تبين ضعف الأقوال بأن أقصى مدّة الحمل سنتان أو أكثر» فينبغي الرجوع إلى ما هو 
المعتاد والغالب في ولادات النساء لأن العبرة للغالب الشائع لا للنادر أي أن الأحكام تبنى على 
الغالب الوقوع والشائع الوقوع والمعتاد بين الناس» فما هو هذا الغالب والمعتاد في ولادات 
النساء؟ 

قال ابن رشد رحمه الله بعد أن ذكر أقوال من قال أقصى مدّة الحمل أربع أو خمس سنوات» 
قال: «وقال الكوفيون: أقصى مدّة الحمل سنتان. وقال محمد بن عبدالحكم سنة» وقال داود 
الظاهري تسعة أشهر. وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة . وقول ابن عبد الحكم 
والظاهرية هو أقرب إلى المعتادء والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر)(0144 , 


7 - القول الراجح : 

ومما تقدم وبناء عليه يترجح قول من قال أن أكثر مدّة الحمل سنة. وهذه المدّة وإن كانت 
ليست الغالبة ولا المعتادة» لأن الغالب المعتاد في مدّة الحمل هو تسعة أشهر, ولكن نقول بها 

الأول: أن السنة وإن كانت ليست الغالبة في مدّة الحمل» ولكنها ليست نادرة فهي قليلة» 
وقلتها وعدم ندرتها يستدعيان الأخحذ بها على وجه الاحتياط في ثبوت النسب. 
(حمحدال) «المبسوط» ج". صن068؛ . )١1849(‏ «بداية المجتهد» ج؟". ص٠٠".‏ 
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الثاني: أن الطب الحديث يجوز بقاء الحمل في بطن أمه مدّة سنة لا أكثر. وبالتالي تكون 
أقصى مدّة الحمل مستندة إلى قول أهل الخبرة والعلم: «فقد لجأت وزارة الحقانية ‏ العدل ‏ 
في مصر إلى الأطباء الشرعيين ‏ وهم أهل الذكر في هذه المسألة. فقرروا بناء على بحوثهم 
واستقراءاتهم أن أقصى مدّة يمكن أن يمكثها الحمل في بطن أمه هو سنة كاملة أيامها (ه*) 
يوماً:0144, 1 

المطلب الثاني 
نسب ولد المطلقة 

“م4 تمهيد ومنهج البحث: 

إذا حصلت الفرقة بين المرأة وزوجها في حياة زوجها بالطلاق ونحوه'*2. ثم ولدت 
المطلقة ولدا فهل يلحق نسبه بالزوج المطلق أم لا؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فما شروط 
ذلك؟ والجواب أن هناك حالات للمطلقة. فقد تكون كبيرة من ذوات القروء» - أي أنها تحيض - 
وقد تكون آيسة من المحيض وقد تكون صغيرة لا تحيض» فلا بد من بيان هذه الحالات وبيان 
حكم الولد في كل حالة من جهة ثبوت نسبه من الزوج المطلق. بعد أن نبين الأصول العامة 
التي يمكن الرجوع إليها للتعرف على نسب الولد في هذه الحالات. 

الفرع الثاني : نسب ولد المطلقة الكبيرة من ذوات القروء المدخول بها. 

الفرع الثالك: نسب ولد المطلقة الكبيرة الأيسة من المحيض» المدخول بها. 

الفرع الرابع : نسب ولد الصغيرة المدخول بها. 


.٠١ص «النسب وثاراه» للدكتور محمد يوسف موسئ رحمه الله‎ )١١1890( 

)١١181(‏ ومن الجدير بالذكر أن ما سنذكره في نسب ولد المطلقة في حالاتها المختلفة يقال أيضاً بالنسبة لنسب 
ولد الزوجة التي تفارق زوجها في حياته بغير الطلاق أي بأسباب الفرقة الأخرئى في حياته فالخلع 
والظهار والإيلاء وخيار البلوغ وخيار العتق وغيرها. قد أشار إلئ ذلك الإمام علاء الديبن الكاساني فقال 
عن بدائعه ج#» ص4١7:‏ «وهذا الذي ذكرنا هو حكم المعتدة عن طلاق ‏ أي من جهة ثبوت نسب 
ولدها الذي جاءت به بعد الطلاق ‏ وكل جواب عرفته في المعتدة من طلاق فهو الجواب في المعتدة 
من غير طلاق من أسباب الفرقة». 


ةى.ثه”- 


الفرع الأول 
الأصول العامة في نسب ولد المطلقة 

5 تمهيد: 

من الواضح أن بحثنا في نسب ولد المطلقة يتعلق بنسب ولدها الذي تلده بعد الطلاق» 
ومن المعلوم أن المطلقة الحامل تلزمها العدّة. وإن عدّتها تنتهي بوضع الحمل. وحملها الذي 
تلده بعد الطلاق قد يكون ابتداؤه قبل الطلاق أي أنها حملت به من زوجها المطلق قبل الطلاق» 
فينبغي أن ينسب إليه. وقد يكون قد حملت به بعد الطلاق من غير زوجها فلا يجوز أن ينسب 
إليه. لأنه لم يوجد من مائه.ء فكيف نحكم على هذا الولد المولود بعد الطلاق أنه من الزوج. 
فيكون نسبه إليه. أو أنه من غيره فلا ينسب إليه؟ 

الجواب» لقد وضع الإمام علاء الدين الكاساني أصلين كبيرين يمكن الاسترشاد بهما 
وإرجاع مسائل ثبوت نسب ولد المطلقة إليهماء فما هما هذان الأصلان؟ 

6 الأصل الأول: 

دكل مطلّقة لم تلزمها العدّة بأن لم تكن مدخولاً بها. فنسب ولدها لا يثبت من الزوج إلا 
إذا علم يقينا أنه منه وهو أن تجيء به لأقل من ستة أشبر01455 , 

5- تعليل هذا الأصل: 

وتعليل هذا الأصلٍ أن الطلاق قبل الدخول يوجب انقطاع النكاح بجميع علائقه. فكان 
النكاح من كل وجه زائلا بيقين. وما زال بيقين لا يثبت إلا بيقين مثله. فإذا جاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر من يوم الطلاق. فقد تيقنا أن العلوق وجد في حال الفراش أي في حال قيام 
الزوجية الصحيحة, وأن زوجها وطئها وهي في نكاحه. فهي إذن حامل منه إذ لا يحتمل أن 
يكون حملها بوطء بعد الطلاق؛ لأن المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء فلا بد أنه كان من وطء 
نسب الولد منه؟ لأنه حصل بوطثه وهي زوجت01455, 

ولكن بشرط أن لا تكون ولادتها لستة أشهر أو أكثر من تاريخ عقد النكاه 01146 وهذا عند 


(؟1889١1١)‏ «البدائع» للكاساني جا ص١١؟.‏ 
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الحنفية إذ يعتبرون ابتداء أقل مدّة الحمل من تاريخ عقد النكاح وليس من تاريخ الوطء أو 
إمكانه, كما بينا هذا من قبل 01440, 

817 - اعتراض على التعليل ودفعه: 

وقد يعترض على التعليل الذي ذكرناه للأصل الأول بأن يقال: ألا يحتمل أن الزوجة قد 
وطئها غير زوجها قبل أن يطلقها وحملت من هذا الوطء؟ فلماذا لم ينظر إلى هذا الاحتمال؟ 
والجواب أن الأصل أن نحمل حال الزوجة على الصلاح وصيانة ماء زوجها من الاختلاط بغيره» 
والقرينة الظاهرة على هذا الأصل ‏ حمل حال الزوجة على الصلاح - قيام النكاح الصحيح الذي 
تتعين المرأة به للولادة من زوجها دون غيره ولثبوت الفراش له دون غيره. 

فالأخذ بهذا الأصل واجب ويترتب عليه القول بأن علوق المرأة بحملها كان من زوجها لا 
من غيره» قال الإمام السرخسي في «مبسوطه) : «ولو طلق امرأته ولم يدحل بها ولم يخل بها ثم 
جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لزمه ‏ أي ثبت نسبه منه ‏ لأنا تيقنا أن العلوق به كان قبل الطلاق» 
وحمل أمرها على الصحة واجب ما أمكن فيجعل هذا العلوق من الزوج ويتبين لنا أنه طلّقها بعد 
الدخول01465, 

اعتراض آخر ودفعه: 

وقد يقال من التناقض أن يقولوا: إذا ولدت المطلقة غير المدخول بها. . الخ إذ كيف تلد 
المطلقة وقد طُلّقت قبل الدخول بها؟ والجواب أن مقصود الفقهاء من قولهم هذا إنها غير مدخول 
بها في ظنها لا في الحقيقة والواقع . فالزوجة قد يطؤها زوجها ولا تحس بذلك كما لو كانت نائمة 
أو تحس بالوطء وتعرفه » ولكن زوجها يذكره فيدعي أنه طلّقها قبل الدخول بها نسيانا منه أو غلطا 
أو تعمدا منه للإنكار, فإذا ولدت تبين لنا أنه طلقها بعد الدخول, كما قال الإمام السرخسي وتبين 
لنا غلط أو كذب الادعاء بأن الطلاق وقع قبل الدخول. 

84- ما يترتب على هذا الأصل : 

ومما يترتب على هذا الأصل أن الرجل إذا طُلّق زوجته قبل الدخول بها (على التوجيه الذي 
ذكرناه في ردنا على الاعتراض الثاني) فولدت ولداً لأقل من ستة أشهر وقت الطلاق ولستة أشهر 
من تاريخ عقد النكاح. فإن الولد يثبت نسبه من الزوج المطلق لتيقئنا بعلوقه من الزوج حال قيام 
> كرو 0 

66 
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الزوج حال قيام النكاح لاحتمال أن يكون العلوق بوطء بعد الطلاق. والفراش كان زائلاً بيقين 
فلا يثبت مع الشك, فلا يثبت نسب الولد من الزوج*214, أو يقال «لأن التكاح. بالطلاق قبل 
الدخول ارتفع لا إلى عدّة وهي قد جاءت بولد لمدة حبل تام وهي ستة أشهر ‏ بعد الطلاق 
فلا بشنت نسبه من الزوج):ة0345 , 

٠‏ على من يسري حكم هذا الأصل؟ 

وهذا الأصل الذي بيناه وما يبنى عليه من حكم ثبوت نسب الولد أو عدم ثبوته» هذا الأصل 
يسري على المطلقات ذوات الأقراء أي اللاتي يحضن وعلى ذوات الأشهر أي اللاتي تكون 
عدتهن بالأشهر' 60 

0 الأصل الثاني : 

دكل مطلقة عليها العدّة فنسبٌ ولدها يثبت من الزوج إلا إذا علم يقيناً أنه ليس منه وهو أن 
تجيء به لأكثر من سنتين)2019:7. 

5- تعليل هذا الأصل : 

لأنه إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت الطلاق علمنا يقيناً أنه ليس منه وإنما حصل 
الحنفية والتعليل لهم). فقد جاء في «المبسوط» للإمام السرخسي : «وإن جاءت به لأكثر من 
سنتين لا يثبت النسب من الزوج لأنا تيقنا أن العلوق كان بعد الطلاق»0155, 

*8- ما يترتب على هذا الأصل: 

إذا جاءت به لسنتين فأقل من وقت الطلاق ولستة أشهر فأكثر من وقت عقد النكاح فنسب 
الولد يثبت من الزوج المطلق لأننا لا نعلم يقيناً أنه ليس منه. وبيان ذلك: أن الحمل قد يكون 
من وطء حدث بعد الطلاق» ويحتمل أن يكون من وطء وجد في حال قيام التكاح . وكانت حاملا 
وقت الطلاق؛ لأن الولد قد يبقى في بطن أمه إلى سئتين» وهذا أظهر الاحتمالين لأن الظاهر 
من حال المسلمة أنها لا تتزوج في العدّة» وحمل أمور المسلمين على الصلاح والسداد واجب 
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ما أمكن فيحمل عليه فيثبت نسب الولد من الزوج. أو يقال: إن النكاح يعتبر قائماً بقيام آثارهء 
ومنها العدّة» فما تلده الزوجة خلال مدّة العدّة يعتبر مولوداً على فراش الزوج باعتبار أن النكاح 
قائم فينسب إلى الزوج المطلق20119. 

وعلى هذا إذا ولدت المطلقة المدخول بها ولدأً لسنتين فأقل من تاريخ الطلاق ولستة أشهر 
فأكثر من وقت عقد النكاح ثبت نسبه منه؛ إن أقصى مدة الحمل سنتان عند الحنفية» فالمطلقة 
تكون قد ولدته خلال مدّة الحمل المعتبرة شرعاً فيثبت نسبه من الزوج. 

4- تطبيق الأصلين مع الاختلاف في أقصى مدّة الحمل. 

هذاء والأصلان اللذان ذكرتهما يمكن تطبيقهما مع اختلاف الفقهاء في أقصى مدّة الحمل. 
لأن الأصل الأول يتعلق بثبوت النسب بناء على أقل مدّة الحمل. وأقل مدّة الحمل لا خلاف 
فيه . والأصل الثاني يتعلق بثبوت النسب بناء على أكثر مدّة الحمل» فيلاحظ أقصى مدَّة الحمل 
حسب الأقوال المختلفة عند ذكر التعليل وهو نفسه التعليل الذي ذكره الحنفية مع ذكر أقصى 
مدّة الحمل في التعليل. . 

الفرع الثاني 
نسب ولد المطلقة من ذوات القروء المدخول بها 

86- تمهيد: | 

المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات القروء أي أنها تحيض, قد يكون طلاقها رجعياً 
وقد يكون بائناء وهي في الحالتين قد تقر بانقضاء عدّتهاء وقد لا تقر بانقضائهاء فما حكم الولد 
بالنسبة لثبوت نسبه إذا جاءت به المطلقة في حالة من هذه الحالات؟ هذا ما نريد بيانه في هذا 
الفرع . 

5 أولاً: إذا كان الطلاق رجعياً: 

إذا كان الطلاق رجعياًء فإما أن تقر بانقضاء عدّتها وإما لم تقرء فإذا جاءت بولد في هاتين 
الحالتين : الإقرار بانقضاء عدّتهاء وعدم إقرارها بانقضائها فهل يثبت نسب الولد من الزوج؟ هذا 

17- الحالة الأولى: إذا لم تقر بانقضاء عدّتها: 

أ ولدته لأقل من ستتين: 

قال الحنفية: إذا لم تقر المطلقة رجعياً بانقضاء عدّتها وولدت بعد الطلاق لأقل من سنتين 
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من وقت الطلاق ثبت نسب المولود من الزوج. ويحمل على أن المطلقة حملت به قبل الطلاق؛ 
لأنه لم يمض عليه أكثر من أقصى مدَّة الحمل التي هي سنتان015*9, 

لانم اجا لياه ٠»‏ بل يحكم بانقضاء عدّتها بوضع الحمل. لأننا نسند العلوق إلى أبعد 
الأوقات وهو ما قبل الطلاقء فإنًا لو أسندناه إلى أقرب الأوقات صار كا لها والرجعة لاتشبت 
بالشك*© املو 


- ب: إذا ولدته لسنتين فأكثر: 

وإذا ولدته المطلقة رجعياً التي لم تقر بانقضاء عدّتها لتمام سنتين أو أكثر من وقت الطلاق 
ثبت نسبه أيضاً من الزوج لاحتمال حملها منه أثناء العدّة؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك 
ولا الحلّ. جاء في «الهداية»: «ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر 
مالم تقر بانقضاء عدّتها لاحتمال العلوق - أي علرقيامنتة - في حالة العدّة لجواز أن تكون ممتدة 
الطهرع8 للد 

وفي «البدائع» في بيان هذه الحالة: «وإن جاءت به أي بالولد - لأكثر من سنتين لزم الزوج 
فضا عراجعا لها. وإنما كان كذلك لأآن العلوق حصل من وطء بعد الطلاق ويمكن حمله على 
الوطء الحلال وهو وطء الزوج؛ لأن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء فيملك وطثها ما لم تقر _ 
بإنقضاء عدّتهاء فوجب حمله عليه ومتى حمل عليه صار مراجعاً بالوطء فيثبت النسب وإن طال 
الزمن لجواز أن تكون ممتدة الطهر فوطأها في آخر الطهر فعلقت به فصار مراجعاً” فورب" 

وفي «المبسوط» للسرخسي : «وإن جاءت به لأكثر من سنتين ولم تقر بانقضاء عدّتها ثبت 
السب متة ويضير مراجغاً لهاء لأن حمل أمرها على الصلاح واجب ما أمكن, فلو جعلنا كأن 
الزوج وطثها في العدّة فحبلت كان فيه حمل أمرها على الصلاح» ولو جعلنا كأن غيره وطئها كان 
فيه حمل أمرها على الفسادع)8'؟01. 

64 الحالة الثائية: إذا أقرت بانقضاء عدّتها: 

أ مذهب الحنفية: 

عند الحنفية إذا أقرت المطلقة رجعياً بانقضاء عدّتها وكانت المدّة بين الطلاق والإقرار 
بانقضاء عذتها تحتمل الصدق بأن كانت ستين وما على قولٌ الإمام ابي حنيفة وتسعة وثلاثين 
يوماً على رأي أبي يوسف ونحمد ثم جاءت بولد» جات بالائل من نه "هرمن نوم قرت 
بانقضاء عدّتها : ثبت نسبه من الزوج» وإن جاءت به لستة أشهر فأكثر من وقت الإقرار لم يثبت 
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نسبه من الزوج. وإنما كان الحكم كذلك لأن الأصل أن المعتدة مصدقة في الإخبار عن انقضاء 
عدّتها؛ لأن الشرع قد ائتمنها على ذلك فتصدق في ذلك ما لم يظهر غلطها أو كذبها بيقين» 
فإذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت إقرارها بانقضاء عدّتها كان ذلك دليلاً على غلطها 
أو كذبها؛ لأنه تبين أنها كانت معتدة وقت الإقرار بوجود الحمل في بطنها لأن المرأة لا تلد لأقل 
من ستة أشهر, فإقرارها بانقضاء عدّتها وهي معتدة بالحمل يكون إقراراً غلطاً أو كذباً فيلحق 
إقرارها بالعدم . 

أما إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت إقرارها بانقضاء عدّتها فإنها في هذه الحالة 
لا يظهر كذبها لاحتمال أنها تزوجت بعد إقرارها بانقضاء عدّتها فجاءت بولد. فلا يكون ولد 
زنى» ولكن لا يكون له تسب معروف, فلزم تصديقها بإخبارها بانقضاء عدّتهاء لأن الأصل 
تصديقها في ذلك, إلا إذا ظهر غلطها أو كذبها ولم يظهر ذلك منها فلا يثبت نسب الولد من 
زوجها | طله الحلللف” 

6- نب مذهب الشافعي : 

وقال الإمام الشافعي ‏ على ما ذكره الإمام الكاساني في بدائعه ‏ إذا أقرت بانقضاء عدّتها 
إوجه) قوله أن إقرارها بانقضاء عدّتها تضمن إبطال حق الصبي في ثبوت نسبه, لأن النسب 
. ثبت حقا للصبي, وفي إقرارها هذا تضييع نسبه فلا يقبل إقرارها. 

وقال الكاساني رداً على قول الشافعي : إن الشرع أثتمنها على الإخبار بانقضاء عدّتها لأنه 
نهاها عن كتمان ما في رحمهاء والنهي عن الكتمان أمر بالإظهار وإنه أمر بالقبول. 

وقوله - أي الشافعي - إن اقرارها يتضمن إبطال حق الصبي في النسب. ممنوع فإن إبطال 
الحق يكون بعد ثبوته» والنسب هنا غير ثابت لما ذكرنا(163 , 

5 ثانياً: إذا كان الطلاق بائناً : 

المطلقة بائناً إما أن لا تقر بانقضاء عدّتها وأما أن تقر بانقضائهاء فما حكم نسب الولد إذا 
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5 الحالة الأولى: إذا لم تقر بانقضاء عدّتها: 

وعند الحنفية تفصيل فى هذه الحالة نوجزه في الآتى : 

86 أ إذا جاءت به لأقل من سنتين: 

إذا جاءت المطلقة بائناً بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه من الزوج لاحتمال 
كونه موجودا في رحم أمه وقت الطلاق فلا نتيقن بزوال فراش الزوجية قبل العلوق وحصول 
الحمل. وما دام هذا الاحتمال فالنسب يثبت احتياطاً مع ما فيه من حمل أمر المرأة على 
الصلا01510) , 

4- ب: إذا جاءت به لتمام سنتين: 

وإذا جاءت به لتمام سلتين من وقت الطلاق لم يئبت نسب الولد» جاء في «الهداية» : 
«والمبتوتة - المطلقة بائناً ‏ يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين» فإن جاءت به لتمام 
سنتين من وقت الفرقة لم يثبت نسبه؛ لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه, لأن وطأها 
حرامع 01519 

ولكن جاء في «البدائع» ما يدل على ثبوت نسب ولد المطلقة بائناً إذا جاءت به لسنتين من 
وقت الطلاق. فقد قال صاحب «البدائع» الإمام الكاساني: «فن جاءت به إلى سنتين عند 
الطلاق لزمه؛ لأنه يحتمل أن يكون العلوق من وطء حادث بعد الطلاق ويحتمل أن يكون من 
وطء وجد في حال قيام النكاح وكانت حاملاً وقت الطلاق؛ لأن الولد يبقى في البطن إلى سنتين 
بالاتفاق ‏ أي بين الحنفية ‏ وهذا أظهر الاحتمالين» إذ الظاهر من حال المسلمة أن لا تتزوج 
في العدّة. وحمل أمور المسلمين على الصلاح والسداد واجب ما أمكن. فيحمل عليه. أو 
إلا بيقين مثله. فإذا كان احتمال العلوق على الفراش قائماً لم نستيقن بانقضاء العدّة وزوال 
النكاح من كل وجهء فلم نستيقن بزوال الفراش فلا نحكم بالزوال بالشك21115. 

6- ثبوت نسب الولد بالدعوة : 

وعلى ما جاء في «الهداية» من عدم ثبوت نسب الولد إذا جاءت به المطلقة بائناً لتمام سنتين 
من وقت الطلاق فإن نسبه يثبت من الزوج بالدعوة بأن يدعيه. أي يدعي أنه ولده. ولم يقل إنه 
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من الزنى , لأن ادعاءه له وجه وهو أنه وطئها بشبهة في العز 0153 , هل يشترط تصديق المرأة 
له؟ لأن الولد ممكن أن يكون منه - أي من الزوج - وقد ادعاه ولا معارضص 001530١‏ 

- ج ‏ وإن جاءت به لأكثر من ستتين: 

وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت الطلاق لا يثبت نسبه لأنا تيقنا أن العلوق كان بعد 
الطلاق فلا يمكن إلحاق الولد به أي بالزو01615, ولكن إذا ادّعاه الزوج ولم يقل إنه من الزنى 
ثبت نسبه منه على النحو الذي ذكرناه في الفقرة السابقة. 

الحالة الثانية ‏ إذا أقرّت بانقضاء عدّتها: 

إذا ولدت لسنتين: 

إذا أقرت المطلقة بائناً بانقضاء عدّتها في مدّة تنقضي في مثلها العدّة» وهي ستون يوماً على 
سنتين من وقت الطلاق. ينظر: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم أقرت بانقضاء عدّتها 
ثبت نسبة الولد منه - أي من الزوج المطلق ‏ لظهور كذبها أو غلطها في إخبارها عن انقضاء 
عدّتها؛ لأنها تبينت أنها كانت معتدة بالحمل وقت الإقرار؛ لأن المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء 
فإقرارها بانقضاء العدّة وهي معتدة بالحمل يكون غلطاً أو كذباً منها فيلحق هذا الاقرار منها 
بالعدم 01519 , 

وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت إقرارها بانقضاء عدّتها لم يظهر كذبها في هذا 
الإقراره والأصل أنها مصدقة في إخبارها بانقضاء عدتهاء فلا يكون الولد من زوجها ولا يثبت 
نسبه منه . : 
بولد. فلا يكون ولد زنى » بل ليس له نسب معروف. ولا فرق فيما قلناه بين كونها ولدته لسنتين 
أو أقل أو أكثر من وقت طلاقها لعدم وجود ما يدل على كذبها في إقرارها بانقضاء عدّتها كما 
01511 , 
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4- ب - إذا ولدت لأكثر من ستتين: 

وإن ولدت لأكثر من سنتين من وقت الطلاق» ولأقل من ستة أشهر من وقت إخبارها بانقضاء 
عدّتهاء فلا يثبت حت الإورين اتروع الحفي 16ت ون لوي كله الكل عل الل 
فيكون الحمل حادثاً يقيناً بعد الطلاق. ولكن لو ادعاه الزوج ولم يصرح بأنه من الزنى» يثبت 
نسبه منه» ويحمل على أنه وجد بعد حصول عقد أو بعد وطئها بشبهة!0111, 

الفرع الثالث 
نسب ولد المطلقة الكبيرة الآيسة المدخول بها 

4 المقصود بالآيسة: 

الآيسة هي التي لا تحيض لكبرهاء فإذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها في حياته عدن 
ونحوو فعدّتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : «واللائي د يسن من نّ المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدّتهنٌ ثلاثةٌ أشهر واللائي لْمْ يَحضِنٌ 0194 

واليائسات من المحيض هن اللاتي لو يحضن لكبرهن. واختلف في سن سن اليأس من 
المحيض كما بينا ذلك من قبل . 

القواعد التي تحكم نسب ولد الآيسة: 

قال الحنفية إذا كانت المعتدّة عن طلاق ونحوه آيسة من المحيض وعدّتها كما هو معلوم 
ثلاثئة أشهر. فإن جاءت بولد فالحكم بالنسبة إلى ثبوت نسبه يكون على التفصيل التالي 015719" , 

أكمة-آ - إن لم تقر بانقضاء عدّتها: 

وحكمها حكم ذوات القروء في هذه الحالة على النحو الذي فصلناه من قبل» سواء كان 
الطلاق يفا أو بائناء فإذا جاءت بولد إلى سنتين من وقت الطلاق» ثبت نسبه من الزوج ؟؛ لأنها 
لما ولدت علمنا أنها ليست بايسة بل من ذوات الأقراء (الحيض). 

1- ب - إن أقرت بانقضاء عدّتها مفسراً بثلاثة أشهر: 

فإن كانت أقرت بانقضاء عدّتها مفسراً بثلاثة أشهر فنسب الولد يثبت من الزوج؛ لأنه لما 
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تبين أنها لم تكن آيسة تبين أن عدّتها لم نكن بالأشهر فلم يصح إقرارها بانقضاء عدّتها بالأشهر 
فالتحق إقرارها بالعدم واعتبرت كأنها لم تقر أصلا. أو يقال أنها لما ولدت تبين أنها غلطت فيما 
قالت؛ لأن الآيسة لا تلد فهي إذن كانت ممتدة الطهر وليست آيسة. 

44 ج ‏ إقرت بانقضاء عدّتها مطلقاً: 

فإن كانت قد أقرّت مطلقاً بانقضاء عدّتها في مدّة تصلح لثلاثة قروء ينظر: فإن ولدت لأقل 
من ستة أشهر من وقت إقرارها ثبت نسب الولد من الزوج وإلا لم يثبت؛ لأنه لما تبين أنها غير 
آيسة حمل إقرارها بانقضاء عدّتها على الإقرار بانقضاء عدّتها بالقروء حملا لكلام المسلمة 
العاقلة على الصحة عند الإمكان. 

الفرع الرابع 
نسب ولد المطلقة الصغيرة المدخول بها 

615 المقصود بالصغيرة : 

المقصود بالمطلقة الصغيرة هناء الصغيرة التي يُوطأ مثلهاء أو المراهقة وهي التي قاربت 
البلرغ , فقد جاء في «الهداية»: «فإن كانت المعتدة ‏ أي المطلقة بائناً- صغيرة يجامع 
مثلها. اككتللك, 

فالصغيرة في هذا القول هي التي يجامع مثلهاء وهو ما نقصده في بحثنا في هذا الفرع . 
وإن لم تصل إلى حدّ البلوغ بالحيض أو بالسنين. 

وجاء في «الدر المختار» «ويثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعياً. المراهقة المدخول بهاء 
وكذا غير المدخولة. . إلخ2057, فهذا النص يبين المقصود بالصغيرة التي يمكن أن تأتي 
بولدء بأنها المراهقة. وهي المقاربة للبلوغ وهي من بلغت سنا يمكن أن تبلغ فيه بأن تحيض 
وتحبل وهو تسع سنوات» أما دون ذلك فلا يمكن منها الحبل015"9 , 

6 القواعد التي تحكم نسب ولد المطلقة الصغيرة: 


عند الحنفية إذا جاءت الصغيرة التي يجامع مثلها بولد فالأمر لا يخلو من واحد من ثلاث 
حاللات: 
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الأولى : أقرت بانقضاء عدّتها بمضى ثلاثة أشهر. 

الثانية : لم تقر بانقضاء عدّتها بالأشهر, وإنما أقرت بأنها حامل في مدّة العدّة. أي وهى 
الثلاثة أشهر. 

الثالثة: سكتت فلم ثقر بانقضاء عدّتهاء ولا أقرت بانقضائها. 

وكل حالة من هذه الحالات على وجهين. فإما أن تكون في حالة الطلاق الرجعي, أو في 
حالة الطلاق البائن 

5ه الحالة الأولى ‏ أقرّت بانقضاء عدّتها: 
ستة أشهر من وقت إقرارها بانقضاء عدّتها ثبت النسب. 

وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت إقرارها بانقضاء عدّتها لا يثبت النسب. لأن إقرار 
الصغيرة بانقضاء عدّتها مقبول في الظاهر. لأنها أعرف بعدتها من غيرهاء ولهذا لو أقرت بالبلوغ 
يقبل إقرارها. غير أنها لما جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فقد ظهر كذبها في 
إقرارها؛ لأنها تبين أنها كانت معتدّة وقت الإقرار بالحمل فألحق | إقرارها بالعدم. لأننا تيقنا أن 
العلوق بالولد أي بالحمل به كان قبل الطلاق. وحمل من الزوجة على الصحة واجب ما أمكن 
ذلك فيجعل هذا العلوق من الزوجء ويتبين أنه لما طلّقها كان قد قد طلّقها بعد الدخول لا 
قبله "015 , 

وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من وقت إقرارها لا يثبت النسب لأنه لم يظهر كذبا في 
إقرارها لجواز أنها تزوجت بعد انقضاء عدّتها وهذا الولد منه. والطلاق الرجعي والبائن في هذه 
الحالة سواء9؟015), 

817 الحالة الثانية - أقرت بالحمل0157: 

أ في الطلاق البائن: 

وإن لم تقر بانقضاء عدّتها بالأشهر. ولكنها أقرّت بأنها حامل في مدّة العدّة أي مدّة الثلاثة 
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أشهرء فإن كان الطلاق بائناً ثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق. وإن كان رجعياً ثبت 
النسب إلى سبعة وعشرين شهراً من وقت الطلاق؛ لأنها لما أقرّت بالحمل في مدّة العدّة فقد 
حكمنا ببلوغها فصار حكمها حكم البالغة, فإذا جاءت بولد ثبت النسب إلى سنتين من وقت 
الطلاق» وإن كان الطلاق بائناً لأننا نحكم بالعلوق قبل الطلاق» ا بالنسبة للمعتدّة 
الكبيرة التي تحيض إذا طلقت بائناً. فإذا جاءت لأكثر من سنتين لا يثبت النسب؛ لأنه يحمل 
على علوق حادث بعد الوطء. 

4- ب- في الطلاق الرجعي 

وإن كان الطلاق رجعياً يثبت النسب إلى سنتين وثلائة أشهر من وقت الطلاق؛ لأنه ظهر 
أن العلوق كان في العدّة يصير الزوج مراجعاً لها في آخر عدّتها أي في آخر الثلائة أشهرء ثم 
إن أكثر مدّة الحمل سنتان. فصح أن النسب يثبت إذا جاءت الولف اسح ووو وان 
وقت الطلاق الرجعي . 

وإن جاءت به المعتدة من طلاق رجعي لأكثر من سبعة وعشرين شهراً لا يثبت النسب؛ لأنه 
تبين أن العلوق ‏ الحبل أو الحمل ‏ كان بعد مضي الثلاثة أشهر؛ ولأن الولد لا يبقى في بطن 
أمه أكثر من سنتين فلا يصير مراجعاً لها في آخر الثلاثة أشهر ثم إن أكثر مدّة الحمل سنتان» 
فصح أن النسب يثبت يثبت إذا جاءت بالولد لسبعة وعشرين شهراً من وقت الطلاق الرجعي . 

وإن جاءت به المعتدة من طلاق رجعي لأكثر من سبعة وعشرين شهراً لا يث. يثبت النسب» لآنه 
تبين أن العلوق ‏ الحبل أو الحمل ‏ كان بعد مضي الثلاثة أشهر؛ ولآن الولد لا يبقى في بطن 
أمه أكثر من سنتين فلا يصير مراجعاً لها في العدّة. 

8 الحالة الثالثة : إن لم تقر بشيء2"159: 

وإن سكتت فلم تقر بانقضاء عدّتها ولا أقرت بانقضائهاء وإنما سكتت فلم تقر بشيء فقد 
اختلف الحنفية في هذه الحالة. فقال أبو حنيفة ومحمد: سكوتها كإقرارها بانقضاء عدّتهاء فإذا 
جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق يثبت النسب. وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر 
من وقت الطلاق لا يغبت نسب الولد. سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً. 


وقال أبو يوسف: سكرتها كإقرارها بالحمل أو دعوى الحمل» فإن كان الطلاق بائناً يغبت 
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النسب إلى سنتين من وقت الطلاق» وإن كان الطلاق رجعياً يثبت النسب إلى سبعة وعشرين 
شهراً من وقت الطلاق. 

(وجه) قول أبي يوسف أن المراهقة يحتمل أن تكون عدّتها بوضع الحمل لاحتمال أنها 
حبلت ولم تعلم بذلك. فما لم تقر بانقضاء عدّتها لا يحكم بالانقضاء كالمتوفى عنها زوجها. 

(وجه) : قول أبي حنيفة ومحمد أن عدّة الصغيرة ثلاثة أشهر على اعتبار الأصل» إذ الأصل 
فيها عدم البلوغ.' فكان انقضاء عدّتها بانقضاء ثلاثة أشهر كإقرارها بانقضاء عدّتها. وهي لو أقزت 
بانقضاء عدّتها كان الجواب ما ذكرنا كذا هذا. وهذا بخلاف المتوفى عنها زوجهاء أنه لا يحكم 
بانقضاء عدّتها بمضي الشهور. لأن عدّتها ذات جهتين: يحتمل أن تكون بالشهور. ويحتمل أن 
تكون بوضع الحملء, فما لم تقر بانقضاء عدّتها لا يحكم بأحد الأمرين, بينما عدّة الصغيرة ذات 
جهة واحدة. وهي العدّةٌ بالأشهر باعتبار الأصل كما ذكرنا. 

نسب ولد المطلقة غير المدخول بها 

الأصل في هذا النسب: 

والأصل الذي يرجع إليه لمعرفة نسب ولد المطلقة قبل الدخول., هو الأصل الذي ذكرناه 
من قبل ونعيذه هنا وهو: 

«كل مطلقة لم تلزمها العدّة بأن لم تكن مدخولاً بها فنسب ولدها لا يثبت من الزوج إلا إذا 
علم يقيناً أنه منه وهو أن تجىء به لأقل من ستة أشهر0151, 

0- تعليل هذا الأصل ودفع ما اعترض عليه : 

وقد بينًا المقصود من هذا الأصل وتعليل ما ورد فيه ودفع ما اعترض عليه من اعتراضات» 
فلا نعيد هنا ما قلناه هناك<5١03),‏ 

7 ما يترتب على هذا الأصل: 

وبناء على هذا الأصل فإن نسب ولد المطلقة غير المدخول بها (حسب ظئْها أو ادعاء 
زوجها) يثبت إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق» ولستة أشهر من تاريخ عقد 
)١1١9179(‏ «البدائع» ج"37 ص١١؟.‏ 
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التكاح» ولا يثبت إن جاءت به لستة أشهر أو أكثر من تاريخ الطلاق0159 , 
4417 المطلقات اللاتي يسري عليهم حكم هذا الأصل: 
وهذا الأصل الذي ذكرناه وما تضمنه من حكم يسري على كل مطلقة قبل الدخول» سواء 
كانت من ذوات القروء أي من اللاتي يحضن. أو كانت من اللائي تكون عدتهنّ بالأشهرء وهنّ 
الكبيرات اللاتي يئسن من المحيض. أو الصغيرات اللاتي لم يحضن بعد0119. 
المطلب الثالث 


نسب ولد المتوفى عنها زوجها 

81 ثلاث حالات: 

المتوفى عنها زوجها قد تكون كبيرة من ذوات الأقراء (الحيض) أو ايسة من الحيضء أو 
صغيرة يجامع مثلهاء مدخولا بها أو غير مدخول بها فما حكم الولد إذا جاءت به بعد وفاة زوجها 
من جهة نسبه من زوجها المتوفى؟ 

والجواب يختلف باختلاف الحالات»ء فهى إما أن تقر بانقضاء عدّتها أو لا تقر بانقضائها. 
حكمها من جهة ثبوت نسب الولد الذي تأتى به فى كل حالة من هذه الحالات. على النحو 
الذي نبينه فيما يلي : 

6 الحالة الأولى: إذا لم تقر بانقضاء عدّتها 15" : 

أ إذا جاءت بولد لستتين من وقت الوفاة: 

إذا لم تقر المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدّتها وهي عدّة الوفاة (أربعة أشهر وعشرة أيام) ثم 
جاءت بولد إلى سنتين من تاريخ الوفاة ثبت نسبه من الزوج عند أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف 


ومحمد. 


وقال الإمام : إذا لم تدّع الحمل في مدّة العدّة ثم جاءت به لعشرة أشهر وعشرة أيام لا يثبت 


.73١7ص «البدائع» ج*»‎ ١1١9 ( .94179 أنظر تعليل ذلك في الفقرة‎ )١١191( 
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(وجه) قول الإمام زفر أن عدّة المتوفى عنها زوجها هي بالأشهر عند عدم الحمل». والأصل 
هو عدم الحمل . فإذا مضت أربعة أشهر وعشرة أيام يحكم بانقضاء عدّتها فصر كانها أقرت 
بانقضاء عدّتها ثم جاءت بولد بعد ذلك. 

ومن المعلوم أنها في حالة إقرارها بانقضاء عدّتها لوجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت 
الإقرار يثبت النسب ولو جاءت به لستة أشهر فصاعدا لا يثبت النسبء. فكذا هنا. 

(وجه): قول أبي حنيفة وصاحبيه أن عدّة المتوفى عنها زوجها ذات جهتين لجواز أن تكون 
حاملاً فتنقضي عدّتها بوضع الحملء وقد لا تكون حاملاً فتنقضي عدّتها بالأشهر, فما لم تقر 
بانقضاء عدّتها لا نعلم أنها غير حامل. فلا نحكم بانقضاء عدّتها بمجرد مضي أربعة أشهر وعشرة 
أيام . 

5- ب: إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت الوفاة: 

وإن جاءت معتدّة الوفاة بولد لأكثر من سنتين من وقت الوفاة لا يثبت نسبه لاحتمال أنها 
حملت به بعد الوفاة ؛ ولأن الأصل أن كل امرأة وجبت عليها العدّة. فإن نسب ولدها يثبت 
الزوج إلا إذا علمنا يقيناً أنه ليس منه وهو أن تلده لأكثر من سنتين من وقت الفرقة بموت أو طلاق 
أو غيرهما من أسباب الفرقة. 

فإذا جاءت به لأكثر من سنتين من وقت الوفاة لا نتيقن حصول الحمل قبل الوفاة لاحتمال 
حملها به بعد الوفاة, فلا يثبت النسب. 

/ا/ا8 4 - الحالة الثانية ‏ إذا أقرّت بانقضاء عدّتها01: 

وإن أقرت المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدّتها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ثم أتت بولد, 
فإن أنت به لأقل من ستة أشهر من وقت إقرارها ثبت نسب الولد. وإن جاءت به لستة أشهر فأكثر 
لم يثبت نسبه لاحتمال علوقها من غيره. 

الحالة الثالثة : أن تسكت فلا تقر بشيء: 
إل قانت: صبغيرة يجابع مثلها فسان قل أل خخيفة وميخمد إن بجادت انه لتر شور وعشرة أيه 
فصاعداً منذ مات لم يثبت النسب منهء وعلى قول أبي يوسفء إذا جاءت به لأقل من سنتين 
كان النسب ثابتاً منه؛ لأنها جاءت به لمدة يترد هم أن يكون حملها من زوجها حال قيام النكاح. 
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وهذا لأن الصغيرة التي يجامع مثلها (المراهقة) بلوغها لا يعرف إلا من جهتهاء فإذا لم تقر 
بانقضاء العدّة» فهي والكبيرة سواء. لأن انقضاء عدّتها بالشهور أن لا تكون حاملاً وهذا الشرط 
لا يعلم إلا من قبلها. 

(وجه) قول أبي حنيفة ومحمد: أنا عرفناها صغيرة وما عرف ثبوته وجب التمسك به حتى 
يقوم الدليل على زواله. وعدّة الصغيرة بالنص في الوفاة أربعة أشهر وعشر. 

فإذا جاءت بالولد لمدّة حبل تام (ستة أشهر) بعد ظهور انقضاء عدّتها لم يثبت النسب منه 
كما لو أقرّت بانقضاء العدّة. فأما المرأة الكبيرة إذا مات عنها زوجها وسكتت فلم تقر بانقضاء 
عدّتها ولا بعدم انقضائها عند مضي أربعة أشهر وعشر. 

فإذا جاءت بولد لأقل من سنتين من وقت وفاة زوجها ثبت نسبه منه عند أبي حنيفة وصاحبيه. 
وقال الإمام زفر: لا يثبت النسب منه إذا جاءت به لعشرة أشهر وعشرة أيام فصاعداً منذ مات 
الزوج؛ لأنه بمضي أربعة أشهر وعشر. حكمنا بانقضاء عدّتها بالنص إذا لم يكن بها حبل ظاهر. 
فإذا جاءت بولد لمدّة حبل تام (ستة أشهر) بعد ذلك لم يثبت النسب منه لاحتمال علوقها من 
غيره . 

(وجه) قول أبي حنيفة وصاحبيه أن الحامل لا تنقضي عدّتها إلا بوضع حملها سواء كانت 
معتدّة عدّة وفاة أو غيرهاء وكونها حاملاً أو غير حامل لا يعرف إلا من قبلها فما لم تقر بانقضاء 
عدّتها لا تجعل منقضية العدّة بمجرد مضي أربعة أشهر وعشر. وهذا بخلاف الصغيرة» فإن 
الصغر ينافي الحبل فانقضاء عدّتها بمضي المدّة مطلقاً يجب الحكم به إلا إذا ادّعت 
الحبل 0152 , 0 نا 
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زثعى لاسن 


نسب ولد المعتدّة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة 

4- وجوب العدّة من النكاح الفاسد: 

النكاح الفاسد يستوجب التفريق لعدم مشروعيته. إلا أنه إذا حصل فيه دخول. استوجب 
العدّة على المرأة بعد التفريق» وإن كان فاسداً؛ لآن الفاسد يعتبر منعقداً أو صحيحاً عند 
الحاجة وقد مست الحاجة إلى اعتباره صحيحاً لوجوب العدّة صيانة لماء الرجل عن الضياع , 
وذلك بثبوت نسب الولد منه إن كانت الزوجة حاملاً منه. ويستوي في وجوب العدّة بعد الدخول 
في هذا النكاح حصول الفرقة بوفاة الزوج أو (بالمتاركة) من قبل الزوجين بأن يفترقا أو (بالتفريق) 
فيما بينهما من قبل القاضي., لأن وجوب العدّة في الفرقة في النكاح الفاسد لاستبراء الرحم. 
أي للتأكد من كون المرأة حاملا أو غير حامل» هذا المعنى لا يوجب الفصل بين فرقة في 
الحياةق. وفرقة بالموت موت الزوج - ما دام قد حصل دخول في هذا النكاح . 

وجوب العدّة من الوطء بشبهة: 

وكذلك يستوجب الوطء بشبهة لزوم العدّة على الموطوءة بشبهة بعد التفريق فيما بينهما؛ لأن 


الشبهة تقوم مقام الحقيقة في موضع الاحتياط. وايجاب العدّة هنا من باب الاحتياط صيانة لماه ١‏ 


الواطىء من الضياع فيما إذا حملت المرأة من هذا الوطء. ولا يعرف ذلك إلا بوجوب العدّة. 
إذ بها يحصل التأكد من براءة رحم المرأة من انشغاله بالحمل» أو انشغاله به إن كانت حاملاً 
فعلا. 

64١‏ ثبوت نسب ولد المعتدّة من نكاح فاسد وشروطه: 

جاء في «الدر المختار ورد المحتار» في فقّه الحنفية في باب ثبوت النسب: «وفاسد النكاح 
في ذلك - أي ثبوت النسب ‏ كصحيحه. ثم إن محل ثبوت النسب فيه إذا أنت به لأقل من سنتين 
من وقت المفارقة لا لأكثر منهما»9؟1"©. ومن الواضح أن هناك شروطاً أخرى وحالات في ثبوت 


.ه54١ص «والدر المختار ورد المحتاره» ج"”2‎ )1١1915( 
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النسب في عدّة التكاح الصحيح يجب أن تراعى في ثبوت النسب في عدّة النكاح الفاسد ما دام 
أن فاسد النكاح كصحيحه في ثبوت النسب. 

وعلى هذا فما قلناه في ثبوت نسب الولد من نكاح صحيح من جهة مدّة الحمل المعتبرة 
في حدها الأدنى والأقصى . يقال هناء إلا أن ابتداء هذه المدة يكون من وقت المتاركة أو التفريق: 
أو الوفاة . وكذلك ما قلناه في بوت نسب ولد المعتدة من نكاح صحيح سواء كانت معتدة عدّة 
طلاق أو وفاة في حالة إقرارها بانقضاء عدّتها أو عدم انقضائها يقال هنا أيضاً بالنسبة للمعتدة من 

ما يجب ملاحظته في عدّة النكاح الفاسد: 

ونكاح الفاسد وإن كان كصحيحه في ثبوت النسب كما قال الحنفية» إلا أنه يجب أن 
. يلاحظ ما يأتى لتعلقه بثبوت النسب: 

أولاً: أن ما قلناه بالنسبة لثبوت نسب ولد معتدة الطلاق الرجعي من جهة ملاحظة كون 
أنه وطئها في آخر عدّتها فكان بوطئها مراجعا لها. 

هذا الحكم لا يسري على معتدة النكاح الفاسد؛ لأن زوجها لا يملك حق الرجعة في عدّتها 
فلا يجوز له وطؤها في عدّتها فلا يعتبر وطؤها لها رجعة. جاء في «رد المحتار» لابن عابدين: 
«لأن الوطء في عقد النكاح الفاسد لا يوجب الرجعةع)215. 

ثانياً: إن النكاح الفاسد لا يوجب عدّة الوفاة على المرأة إذا مات الزوج قبل المتاركة أو قبل 
التفريق. لأن عدّة الوفاة تجب في النكاح الصحيح لا الفاسد. لأآن الله تعالى أوجبها على الزوجة 
والمرأة لا تكون زوجة حقيقة إلا بالنكاح الصحيح » ولكن لو وطثها قبل موته ومات عنها بعد الوطء 
وقبل التفريق وجبت عليها العدّة لوطئه لا لموتهى وتكون عدّتها بناء على هذا الوطء وبموجب 
أحكامةه وليس بناء على موت الزوج. وبموجب أحكامه . 

*88- ثبوت نسب ولد المعتدّة بوطء بشبهة وشر وطه: 

ويثبت نسب ولد المعتدّة بوطء بشبهة صيانة لماء الواطىء» وبنفس شروط ثبوت ولد المعتدة 
من نكاح فاسد التي ذكرناهاء فتعتبر منه أدنى مدّة الحمل وأكثرهاء إلا أن ابتداءها يكون من 
وقت المتاركة. أو التفريق بين الواطىء والموطوءة بشبهة. ثم يلاحظ في ثبوت نسب الولد إن 
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جاءت به الموطوءة بشبهة في حالة إقرارها بانقضاء عدّتها أو عدم انقضائها. وأنها لا تعتد عدّة 
وفاة إذا مات واطؤها قبل التفريق. وإنما تعتد بسبب وطئه. فتعتد بالقروء أو بالأشهر أو بوضع 
الحمل. 

64- بعض حالات نسب ولد المعتدة من نكاح فاسد : 

إذا تزوجت المعتدة من طلاق أو وفاة في نكاح صحيح قبل انقضاء عدّتها فنكاحها فاسد» 

فإذا جاءت بولد بعد نكاحها الفاسد. فالحكم بالنسبة لنسب الولد يكون على التفصيل الآتي 
حسب الحالالات الممختلفة0159), 

6 الحالة الأولى : 

إن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلّقها الأول أو مات. ولأقل من ستة أشهر منذ تزوجها 
الثاني . فالحكم في هذه الحالة ثبوت نسب الولد من زوجها الأول؛ لأنه لا يحتمل أن يكون 
من الثاني , لأن المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهر.ء ويحتمل أن يكون من الأول. لأن الولد قد 
يبقى في بطن أمه إلى سنتين » والأحذ بهذا الاحتمال أولى » لأنه يتضمن حمل أمر المرأة على 

5- الحالة الثانية : 
حين تزوجها الثاني. فنسب الولد يثبت من الثاني , لأنه لا يحتمل أن يكون من الأول إذ الظاهر 
من حال المسلمة العاقلة أن لا تتزوج وهي في العدّة فيصح نكاح الثاني فيكون الولد مولوداً على 
فراش صحيح فيثبت نسبه منه. 

2-17 الحالة الثالئة : 
الثاني » فإن نسب الولد يثبت من الأول. لأن النكاح الثاني فاسد لوقوعه في العدّة. ومهما أمكن 
إحالة نسب المولود إلى الفراش الصحيح كان أولى» وهنا الفراش الصحيح للأول. لأن نكاحه 
صحياح . 
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4 الحالة الرابعة: 


وإن جاءت به لأكثر من سنتين مذ طلّقها الأول أو مات عنها ولأقل من ستة أشهر مذ تزوجها 
الثاني لا يثبت نسب الولد من الأول ولا من الثاني ؛ لأن الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من 
سنتين» والمرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء فلا يمكن إلحاق نسب الولد بأحدهما. 


5ع 2 


لمر لات 
إثبات الولادة وتعيين شخصية المولود 

تيار 

قد تلد الزوجة ولداً حال قيام النكاح أو حال عدّتها . وقد ينفي الزوج نسب الولد منهء 
فيلاعن فيتتفي نسب الولد منهء وقد ينكر الزوج الولادة أصللاء أو يعترف بولادتهاء ولكن ينكر 
أن هذا المولود هو الذي ولدته زوجته. وقد ينكر الورثة ولادة المعتدة لوفاة زوجها أو ينكرون 
شخصية المولود أو يعترف بعضهم بالولادة والمولود وينكر الباقون فما الحكم في هذه الحالات 
من جهة بوت تنسب الولد؟ وهل يمكن إثبات ما ينكره الزوج أو الورثة من ولادة المرأة وشخصية 
المولود بشهادة الشهود؟ وما نصاب هذه الشهادة؟ وما صفات الشهود؟ هذا ما نريدذ بيانه في هذا 
المبحث. ش 

1 إثبات الولادة وتعيين المولود بالشهادة : 

لا خلاف بين الفقهاء أن الولادة يمكن إثباتها بالشهادة عند إنكارها من قبل الزوج أو الورثة . 
وكذلك يمكن إثبات شخص المولود بالشهادة عند إنكاره. وإنما الخلاف في نصاب الشهادة 
وصفات الشهود من جهة الذكورة والأنوثة وهذا ما نبيله في الفقرات التالية : 

0- شهادة النساء مقبولة: 

تقبل شهادة النساء في إثبات الولادة وتعيين شخص المولود. قال الإمام الزهري: «مضت 
السئة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن»215*2, وقال الإمام الخرقي الحنبلي : 
«ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع والولادة والحيض و«العدّة وما أشبهها شهادة امرأة 
عدل». 


وقال ابن قدامة الحنبلي تعليقاً على قول الخرقي : «لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في قبول 
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شهادات النساء المنفردات في الجملة»:؛215. 

- نصاب شهادة النساء : 

اختلف الفقهاء في نصاب شهادة النساء. ونذكر فيما يلي أقوالهم ثم أدلتهم ثم نبين الراجح 
منها إن شاء الله تعالى . 

484 - القول الأول: تكفي شهادة المرأة الواحدة: 

وهذا قول الحنابلة والحنفية والزيدية» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 

من أقوال الحنابلة: ذكرنا قول الإمام الخرقي الحنبلي في الفقرة السابقة ونضيف إليه 

قول 9 قدامة الحنبلي : وإ ةا يكل عرسي قلا تقل فيه عياف النساء المنفردات ‏ ومن 
هذه المواضع الولادة - فإنها تقبل ف فيه شهادة المرأة الواحدة»(031547 , 


ب - من أقوال الحنفية: جاء في «البدائع»: «وإن كذبها الزوج ‏ في ادعائها الولادة ‏ سواء 

كانت منكوحته أو معتدته تثبت ولادتها 0 0 واحدة ثقة عند أصحايناي01549 , 
- من أقوال الزيدية : جاء في «شرح الأزهار» : «وفيما يتعلق بعورات النساء نحو مالا 

يطلع الرجال عليه من النساء كأمراض الفروج والولادةء فإنه يقبل فيه امرأة عدلةع1945©. 

414 القول الثاني: نصاب الشهادة امرأتان: 

وهذا قول المالكية. فقد قال ابن جزي المالكي : «شهادة امرأتين دون رجلء» وذلك فيما 
لا يطلع عليه الرجال كالحمل والولادة والاستهلال وزوال البكارة وعيوب النساء»ي©؛*"2©. وهذا 
قول الزهري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري2؛19©. 

65 القول الثالث: نصاب الشهادة ثلاث نسوة: 

وقال عثمان لبتي : لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات.ء إلا ثلاث نسوة لا أقل 21943 

157 القول الرابع: نصاب الشهادة أربع نسوة: 


.١66ص «المغني» ج94:‎ )١11441( . ١65ه «المغني» جة. ص‎ )١١1940( 
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وهذا قول الظاهرية والشافعية والجعفرية» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم : 

أ من أقوال الشافعية: جاء في «مغني المحتاج»: «وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه 
الرجال غالباً كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب تحت الثياب» يثبت بما سبق - أي برجلين - 
وبأربع نسوةع01549, 

ب من أقوال الظاهرية: فقد قال ابن حزم الظاهري: «ولا تقبل في سائر الحقوق كلها 
من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان 
أو رجل وامرأتان كذلك أو أربع نسوة كذلك . 001644 

ج ‏ ومن أقوال الجعفرية: «إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت 
بشهادة أربع من النساء أو بشهادة أربع نسوة أو بشهادة رجل وامرأتين» أو رجلين» كما لو أنكر 
تعيين الولد. فإنه يثبت تعيينه بشهادة من ذكر :011 , 

ومن أقوالهم أيضاً: «ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات: الولادة والاستهلال 
وعيوب النساء الباطنة . 3 وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء للا يشت بأقل من أربع )31500 , 

17 أدلة الأقوال: القول الأول: 

استدل الحنفية لمذهبهم وهم من القائلين بكفاية شهادة أمرأة واحدة لاثبات الولادة وتعيين 
المولود» استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنهء وفيه: أن النبي ككل أجاز شهادة القابلة على 
الولادة . 

وفي حديث آخر استدل به الحنفية جاء فيه قول النبي كَل شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع 
الرجال النظر إليه. 

(وجه) الاستدلال بهذا الحديث أن لفظ (النساء) اسم جنس يتناول الواحدة وما زاد عليها. 
والمعنى فيه أن شهادة المرأة على الولادة, في الحقيقة خبرء فلا يعتبر فيه صفة الذكورة» فلا 
يعتبر فيه العدد كرواية الأخبار, وهذا لأن النظر إلى الفرج حرام» فلا يحل إلا عند تحقق 
الضرورة» وعند الضرورة نظر الجنس (الإناث) أهون من نظر الذكور» ولما سقطت صفة الذكورة 
لهذا المعنى سقط أيضا اعتبار العدد؛ لأن نظر الواحدة أهو من نظر الجماعة2159 , 


)١١1947‏ «مغني المحتاج» ج؟ » ص57 . )١١4544(‏ «المحلئ» ج35» صكه". 
)١1444(‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبدالكريم المحلي ص١1.‏ 
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ثم إذا ثبت ما قلناه. فإنما يثبت بشهادة المرأة الواحدة الولادة وما هو من ضرورة الولادة وهو 
عين الولد. وكذلك احتج الحنفية بأن الأصل فيما يقبل فيه قول النساء بانفرادهن أنه لا يشترط 
فيه العدد منهن. وعلى هذا أصول الشرع كما في رواية الأخبار. أما العدد منهن فإنما يشترط 
فيما لا يقبل فيه قول النساء بانفراده” 01509, 

4- أدلة القول الثاني: 

إن المعتبر في الشهادة العدد والذكورة. وقد سقط اعتبار صفة الذكورة للتعذر فيما لا يطلع 
عليه إلا النساء فيبقى اشتراط العدد في الشهادة على ظاهره. فلا تقبل شهادة المرأة الواحدة» 
بل لا بد من امرأتين1*7©. 

وأيضاً فإن الرجال عند انفرادهم في الشهادة لا يقبل منهم إلا اثنانء فكذلك ينبغي أن يكون 
الحكم في شهادة النساء عند انفرادهن فلا يقبل في شهادتهن إلا اثنتان215*9. 


48- أدلة القول الثالث: 


جاء في «المغني»: «وقال عثمان البتي : يكفي ثلاث نسوة؛ لأن كل موضع قبل فيه النساء 
كان العدد ثلاثة.. كما لو كان مغهنّ رجل)20160, 

فدليل هذا القول باشتراطه ثلاث نسوة بقول شهادتين» هو كون لا بد من امرأتين مع الرجل 
لقبول الشهادة, فكذلك ينبغي أن يكون العدد إذا لم يكن رجل مع المرأتين» وإنما كان مكانه 
امرأة. وكأنه يقول إذا كان لا بد من شهادة رجل مع شهادة امرأتين حتى تقبل شهادة امرأتين 
فاشتراط امرأة ثالثة مع المرأتين لقبول شهادتين أولى . 

: أدلة القول الرابع‎ ٠٠ 

إن الأصل في الشهادة أن الحجة لا تتم بها إلا بشهادة رجلين» والمرأتان تقومان مقام رجل 
واحد في باب الشهادة بالنص. حتى أن المال لا يثبت إلا بشهادة رجل وامرأتين» وقد تعذر اعتبار 
صفة الذكورة فيما لا يطلع عليه الرجال فسقط للضرورة» وبقي ما سواه على الأصل. فيشترط 
شهادة الأربع ليكون ذلك في معنى شهادة رجلين. 

ودليل كونه شهادة. أي دليل كون ما تخبر به النساء من شأن الولادة هو شهادة. اشتراط 


(؟96١1١)‏ «البدائع» ج. ص5١؟. )١11465(‏ «المبسوط» ج". ص44 . 
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الحرية ولفظ الشهادة في هذا الاخبار» فإذن هو شهادة على الولادة”١221,‏ كما احتجوا بحديث 
ينسبونه إلى رسول الله كك وهو: «شهادة امرأتين بشهادة رجل واحدع»0"1*9. 

: القول الراجح‎ ١ 

والراجح قبول شهادة المرأة الواحدة على إثبات الولادة وتعيين المولود لما احتج به الحنفية. 
ونضيف إلى ما احتجوا به أن الثابت عن رسول الله ككلِ أنه أخذ بشهادة امرأة واحدة في ثبوت 
الرضاعة*©. وإذا ثبتت الرضاعة بشهادة امرأة واحدة» والرضاعة مما يمكن أن يطلع عليها 
الرجال من حيث الجملة» فثبوت الولادة وهي مما لا يطلع عليها غير النساء عادة بشهادة امرأة 
واحدة أولى : 

أما الاحتجاج بالحديث النبوي الذي فيه «شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد» فهذا يرد عليه 
أن هذا في الموضع الذي تشهد فيه المرأة مع الرجل16*9"©. 

7 - ثبوت عين المولود بشهادة امرأة واحدة: 

وإذ قدر رجحنا ثبوت الولادة بشهادة امرأة واحدة وهي القابلة عادة» وغالباً فإنه بشهادتها تثبت '' 
أيضاً شخصية المولود ‏ أي عينه - فقد جاء في «المبسوط» للسرخسي : «وإذا ثبتت الولادة بشهادة 
المرأة الواحدة يثبت ما هو من ضرورة الولادة وهي عين الولد -أي ذات المولود 
وشخصه تتا , 

وقال الإمام الكاساني : «وإنما الثابت بشهادتها ‏ أي شهادة القابلة ‏ الولادة وتعيين الذي 
ولدئهع015717 , 

0 --_ شهادة رجل واحد على الولادة: 

وإذا كانت شهادة امرأة واحدة تكفي لإثبات الولادة وإثبات ما هو ضرورتها وهو تعين المولود 
على ما ذكرنا ورجحناء فهل يثبت ذلك بشهادة رجل واحد؟ قال أبو الخطاب من الحنابلة وأبو 
يوسف ومحمد من الحنفية يثبت ذلك بشهادة رجل واحد» ففي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : 
«فإن شهد الرجل بذلك أي في الموضع الذي تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة كالولادة ‏ فقال أبو 
الخطاب : تقبل شهادته وحده لأنه أكمل من المرأة» فإذا اكتفي بها وحدها فلأن يكتفى به أولى ؛ 
)١19465(‏ «المبسوط» ج5.» ص؟59١. )١19467(‏ «المغني» ج9.» ص160 . 
)١١191648(‏ «وقد ذكرنا هذا من قبل» انظر الفقرة 95؟51. 
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ولأن ما قُبلَ فيه قول المرأة الواحدة قبل فيه قول الرجل كالرواية»21459. 

وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية: «وهل يقبل شهادة رجل واحد عندهما ‏ أي عند أبي 
يوسف ومحمد -_؟ قيل: نعم ولا يفسن0155596), 

5- شهادة الطبيب المولد على الولادة: 

وإذا قام الطبيب بتوليد المرأة للضرورة لعدم وجود طبيبة ولا امرأة مولدة أو وجدت وتعذر 
عليها توليدها, فإن شهادة هذا الطبيب على الولادة وعين المولود مقبولة ع فتثبت بها الولادة, كما 
يشثبت بها عين المولود, بناء على قول أبي الخطاب من الحتابلة» وقول أي يوسف ومحمد من 
الحنفية . 

6 ادعاء الزوجة الولادة حال قيام النكاح : 

أ إذا صدّقها الزوج أو سكت: 

إذا ادّعت الزوجة أنها ولدت هذا الولد فصدّقها الزوج أو سكت دون تصديق لها أو إنكار 
ثبتت ولادتها وثبت نسب الولد من الزوج؛ إن النسب منه يثبت بالفراش» وفراش الزوجية قائم 
بقيام النكاح. والولد للفراش كما جاء فى حديث رسول الله و0139 , 

5- ب: إذا كذّيها الزوج: 

وإن كذبها الزوج بادّعائها الولادة أو بتعين الولد الذي تدعي ولادتهء فإن ولادتها لهذا الولد 
تثبت . بشهادة امرأة واحدة ثقة ويثبت نسب الولد منه حتى لو نفاه وجب عليه أن يلاعن ؛ لأن 
نسب الولد يشت بالنكاح القائم , لا بشهادة القابلة لأن الثابت بشهادة القابلة هو الولادة وتعين 
المولود الذي ولدته وليس الثابت بشهادتها ثبوت نسبه من الرو 01 

7- ج - إن اعترف الزوج بالولادة وأنكر المولود: 

وان اعترف الزوج بولادة زوجته وأنكر أن يكون هذا هو المولود الذي تدعي ولادته» كما لو 
قال إنها ولدت أنثى وهذا الذي تدعي ولادته ذكر أو أنها ولدت ذكراً ولكن ليس هو الولد الذكر 
الذي تدعي ولادته. فإن تعين المولود الذي ولدته الزوجة يثبت بشهادة امرأة ثقة كالقابلة التي 


[فتجد 4 «المغني» ج24 ص/ا6١.‏ 

."٠١ص «فتح القدير» ج9ء‎ )١١959( 

.؟3١60ص «المبسوط» جك ص 2.49 «الهداية» ج27 ص8١ ”27 «البدائع» جك‎ )١1١555( 
.؟١6©ص «البدائع» جا‎ )١١956( 


كلاد 


ولّدت الزوجة. وبهذا صرّح الحنفية والحنابلة21573, 

- ادعاء المطلقة الولادة في عدّتها2179: 

أولا : في حالة إنكار الزوج : 

تثبت ولادة معتدة الطلاق ويتعين مولودها الذي ولدته فى عدّتها بشهادة امرأة واحدة ثقة عند 
إنكار الزوج ‏ وبهذا صرح الحئابلة فقد قالوا : «ومن قال عن ولد 5 زوحته أو بيد مطلقته : ما 
هذا ولدي. ولا ولدتيهء بل التقطتيه أو استعرتيهء فإن شهدت امرأة مرضية بولادتها له لحقه 
015350 

8 - وعند الحنفية اختلاف فى هذه المسألة2179, فقد قالوا: إذا ولدت معتدة الطلاق 
ولدأء وجحد الزوج الولادة لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة» إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل 
وامرأتان. إلا أن يكون هناك حبل ظاهرء يعرفه كل أحدء أو اعتراف من الزوج بالحبل» فإنه في 
هذه الحالة تثبت ولادتها ويثبت نسب ولدها من غير شهادة, أي يثبت بقولها أنها ولدت. وقال 
أبو يوسف ومحمد: يبت فق جميع ذلك بشهادة امرأة واحدة. 

(وجه) قولهما أن النتكاح بعد الطلاق يعتبر قائماً بقيام العدّةء فيعتبر الفراش ‏ فراش 
الزوجية - قائماً في حق نسب الولد فلا حاجة إلى ما يثبت به نسبه كما هو الحكم حال قيام 
النكاح قبل الطلاق. وإنما لحاجة إلى إثبات الولادة وتعين المولود عند إنكار الزوج ذلك» وهذا 
يثبت بشهادة المرأة الواحدة كالقابلة كما في حال قيام النكاح. 


(وجه قول أبي حنيفة) أن فراش الزوجية لا يبقى بعد الولادة لانقطاع النكاح بجميع علائقه 
بانقضاء العدّة بولادتها التي تدعيها وتقربها فتصير أجنبية» لزوال الفراش بالكلية» والفراش 
المنقضي لا يصلح حجة مؤيدة للحجة الضعيفة» وهي شهادة المرأة الواحدة, فكانت الحاجة 
ماسة إلى إثبات النسب ابتداء لصيرورة المرأة أجنبية بعد الولادة كما قلناء وإثبات نسب ولد 
الأجنبية لا يكون بشهادة المرأة الواحدة» وإنما يكون بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 


"92١-١4 «رد المختار» ج20 ص 20468 «شرح منتهئ الإرادات6 ج23 ص‎ )١1١1455( 

)١١1419(‏ ومثل معتدة الطلاق المعتدة بأية فرقة من فرق النكاح الصحيح في حياة الزوجين مثل فرقة الإيلاء وخيار 
العتق وغيرها. ويلحق بالمعتدة بفرقة الطلاق ونحوه في النكاح الصحيح » المعتدة بالمتاركة أو بتفريق 
القاضي في النكاح الفاسد. وكذلك المعتدة من الوطىء بشبهة. 

7020-١9 «دشرح منتهئ الإرادات» جلا ص‎ )١1174( 

. 6 48-8 «الهداية» و«فتح القدير» جا ص705-/1٠#, والدر المختار وردٌ المحتار» ج 7 ص45‎ )١١199( 


لال - 


ولكن في حالة إقرار الزوج بحبل معتدته أو إذا كان حبلها ظاهرأًء فالقول قولها في إثبات 
الولادة» وإن لم تشهد بذلك القابلة» لأنه بإقرار الزوج بالحبل» أو لكون الحبل ظاهرا فإن نسب 
الولد يكون ثابتأ قبل الولادة لقيام النكاح. أو لاعتباره قائما بقيام العدّة. فلا نحتاج إلى إثباته 
وإنما الحاجة إلى تعيين الولد الذي ولدتهء وذلك يثبت بشهادة امرأة واحدة كالقابلة”157), 

ثانياً: في حالة اعتراف الزوج بالولادة وإنكاره المولود : 

وإذا اعترف الزوج بولادة معتدته وأنكر تعيين المولود ‏ أي أنكر أنه هو الولد الذي ولدته -. 
فإن المولود يتعين بشهادة امرأة واحدة كالقابلة ولا يغبت تعينه بدون هذه الشهادة اجماعاً”011. 

5 ادعاء معتدة الوفاة الولادة: 

إذا ادّعت معتدة الوفاة الولادة وأنها ولدت هذا المولود فصدّقها الورثة أو بعضهم أو أنكروا 
جميعاً ذلك. فما حكم ذلك بالنسبة لنسب الولد. وهل يمكن للمرأة أن تثبت ولادتها وتعين 
مولودها بشهادة امرأة واحدة كالقابلة؟ 

والجواب في هذه المسألة حالات, ولكل حالة حكمهاء وهذا ما نبيّنه فيما يلي : 

7 الحالة الأولى: ادّعت الولادة وأنكرها الورثة: 

إذا ولدت معتدّة الوفاة ولداً خلال مدّة الحمل المعتبرة من وقت وفاة زوجهاء وأنكر الورثة 
ولادتهاء وادعتها هي فإن لم يكن الزوج قد أقر قبل وفاته بالحبل. ولا كان الحبل ظاهراً. فلا 
يشبت نسب المولود إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين على الولادة في قول ات حنيفة رحمه الله 
تعالى . 


وعند أبى يوسف ومحمد يثبت بشهادة القابلة . 


)١194170(‏ ويلاحظ هنا أن ما ذكرناه من اختلاف بين أي حنيفة وصاحبه بشأن ولادة المعتدة من طلاق. يشمل 
المعتدة من طلق رجعي ويائن كما أشار إلئ ذلك صاحب فتح القدير نظراً لما يدل عليه إطلاق قول 
الهداية . ولكن جاء هو في ولادة معتدة الطلاق البائن لا الرجعي , ومعنئ هذا أنهم متفقون على ثبوت 
الولادة بالنسبة لمعتدة البائن لا الرجعي, ومعنئ هذا أنهم. متفقون علئ ثبوت الولادة بالنسبة لمعتدة 
الطلاق الرجعي بشهادة المرأة الواحدة فقد جاء في «المبسوط» للسرخسي : «ولو أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثاً أو تطليقة بائنة ثم جاءت بولد بعد الطلاق بسنتين أو أقل وشهدت امرأة علئ الولادة والزوج ينكر 
الولادة والحبل لم يلزمه النسب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالئ ما لم يشهد رجلان أو رجل وامرأتان» 
ويلزمه النسب في قولهما بشهادة امرأة واحدة»: والمبسوط» للسرخسي ج"» ص08١408.‏ 

. 6550 ورد المحتان ج"7. ص‎ )١191/١( 
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(وجه قولهما): أن النكاح يعتبر قائماً بعد الوفاة بقيام عدّة الوفاة» فلا حاجة إلى ما يثبت 
النسب كما هو الحال في حال قيام النكاح. وإنما الحاجة إلى اثبات الولادة وتعيين المولود. 
وذلك يثبت بشهادة القابلة كما في حال قيام النكاح. 

(وجه قول أبي حنيفة): إن النكاح لا يمكن اعتباره قائماً بعد الولادة لانقطاع النكاح بجميع 
علائقه بانقضاء العدّة بالولادة» فتصير أجنبية. فلا يجوز إثبات الولادة بشهادة القابلة؛ لأن ذلك 
عدر خكماً شوت الدسل لولد الأجسية يشهادة امرأة واتجدق وهذا لأ يجوز فلا بل لبوته من 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين015*9. 

41 الحالة الثانية: إذا أقرٌ الزوج بالحبل قبل وفاته: 

وإذا ادّعت معتدة الوفاة الولادة ولم يصدقها أحد من الورثة بادعائهاء وكان الزوج قبل وفاته 
قد أقرٌ بالحبل -حبل زوجته ‏ أو كان الحبل ظاهراًء فإن الولادة تثبت بمجرد قولها ولدت. دون 
حاجة إلى شهادة القابلة. أو غيرها. وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا تثبت 
الولادة من غير شهادة القابلة أو امرأة ثقة01579, 

14 الحالة الثالثة : ادّعت الولادة وصدّقها الورثة: 


إذا اذعت معتدة الوفاة الولادة وصدّقها الورثة بادعائها الولادة وأنها ولدت هذا المولود فإن 
نسب الولد يثبت بتصديقهم. وثبوت نسبه بتصديقهم هو من قبيل الشهادة عند بعضهم. وعند 
البعض الآخر من قبيل الإقرار. فمن اعتبر تصديقهم من قبيل الشهادة اشترط فيه لفظ الشهادة 
ومجلس الحكم ونصاب الشهادة وهو أن يكون الورثة المصدقون للمعتدة رجلين أو رجلا وامرأتين 
في الأقل. وعلى هذا إذا صدّقها بعض الورثة وكذبها البعض الآخر. فإن صدّقها رجلان أو رجل 
وامرأتان ثبت نسب الولد في حق جميع الورثة» وفي حق غيرهم؛ لأن الشهادة حجة مطلقة 
فكانت حجة على الكل. 

ومن اعتبر تصديق الورثة من قبيل الإقرار, قال يثبت نسبه إذا صدّقها - جميع الورثة ولا يشترط 
في تصديقهم لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم ولا ذكورة الورثة ولا 0 فإذا صدّقها بعض 
الورثة وجحد الباقون ولم يصدقوها ثبت نسبه في حق المصدقين وشاركهم الولد في نصيبهم من 
الميراث. ولم يثبت نسبه في حق غيرهم, لأن إقرارهم حجة في حقهم لا في حق غيرهم"211. 


. «المبسوط» للسرخسي ل ص8 غ4‎ 271١75١5١ «البدائع» ج27 ص‎ )1١1١915 
.؟١7ص «البدائع» ج20‎ )11975 
«البدائع» ج"؟» صن15١5-/27117» «المبسوط» ج1.: ص48 ويبدو لي أن نسب الولد وإن لم يثبت في‎ )١191/4( 
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6 الحالة الرابعة: صدّقها الورثة بالولادة وأنكروا المولود: 


وإذا صدّق الورثة معتدة الوفاة بادعائها الولادة. ولكنهم أنكروا تعيين المولودء أي أنكروا أنها 
ولدت هذا المولود الذي تدعي هي ولادته. ففي هذه الحالة يثبت تعينه بشهادة القابلة إجماعاً 
عند الحنفية بلا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيد©015, 


حق الورثة الذين لم يصدقوا المعتدة بولادتها وإنما بثبت النسب في حق من صدنقهاء فإن هذا الحكم 
بالنسبة للميراث» وعليه فأرئ أن نسب الولد يثبت في حق غير الورثة لتصديق بعضهم ولادعاء المعتدة 
بالولادة ولأن النسب يحتاط في ثبوته رعاية للولد. 

. «الدر المختار ورد المحتار» اج" ص08‎ )11١91/6( 
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نسب ولد الزنى 

57.- الولد للفراش وللعاهر الحجر: 

جاء في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم أن رسول الله كل قال: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجره وقال الإمام النووي : العاهر هو الزاني» ومعنى «وللعاهر الحجره» أي له 
الخيبة ولا حقٌّ له في الولد. وعادة العرب أن تقول: له الحجرء يريدون بذلك ليس له إلا 
الدخيبة01572, 

7 لا يثبت نسب الولد من الؤنى: 1 

وبناء على الحديث النبوي الشريف: والولد للفراش وللعاهر الحجر» قال الفقهاء بعدم ثبوت 
نسب الولد من الزنىء أي لا يثبت نسبه من الواطىء الزاني. ولا يلحق به وبذلك قال 
الفقهاء0159 , 

4- من أقوال الفقهاء في عدم نسب الولد من الزنى: 

أولاً: قال ابن حزم الظاهري: «نفى كك أولاد الزنى جملة بقوله عليه الصلاة والسلام 
«وللعاهر الحجر» فالعاهر ‏ أي الزاني ‏ عليه الحدّ فلا يحلق به الولد. والولد يلحق بالمرأة إذا 
أتت به ولا يلحق بالرجل . ويرث أمه وترئه لأنه عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة في 
اللعان وثفاه عن الرجل»031378 , 

ثانياً: ومن فقه المالكية: وإن ماء الزانى فاسدء ولذا لا يلحق به الولد,:©؟215, 


(1191/5) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠2‏ ص/ا”. 

)١191/(‏ «المغني» ج25 ص27556 2.405 وشرح منتهئ الإرادات» ج”, ص ٠5لاء‏ «مغني المحتاج» ج*”37, 
ص7"88, «الشرح الصغير» للدردير ج١٠2‏ ص77" وج١1اء‏ ص741-145, («شرائع الإسلام» ج27 
ص١78‏ و١41".‏ «المختصر النافع» ص7١١.‏ «منهاج الصالحين؛ ج27 ص198١.‏ 

(119194) «المحلئ» ج١٠.‏ ص77". )١1919(‏ «الشرح الصغير» للدردير ج١1»‏ ص8/ا”. 


اماه 


ثالثاً: من فقه الحنفية «أقرٌ أنه زنى بامرأة حرّة وأن هذا الولد ابنه من الزنى وصدقته المرأة 
فإن النسب لا يثبت من واحد منهما لقوله عليه الصلاة والسلام : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 
ولا فراش للزانى, وقد جعل رسول الله يك حظ الزانى الحجر فقطء والمراد هنا أنه لا حظ للعاهر 
من النسب. تفرم 1 


8 الولد من الزنى يلحق بالمرأة الزانية : 

والولد من الزنى لا يلحق بالرجل الزاني كما ذكرناء ولكن يلحق بالمرأة الزانية التي ولدته 
إذا ثبت ولادتها له فقد جاء في «المبسوط» للسرخسي : «أقرٌ أنه زنى بامرأة حرّة وإن هذا الولد 
ابنه من الزنى وصدقته المرأة فإن النسب لا يثبت من واحد منهما لقوله وكِ: «الولد للفراش 
الولد من المرأة دون الرجل. لأن ثبوت النسب منها بالولادة وذلك يظهر بشهادة القابلة؛ لأن 
انفصال الولد.عنها معاين فلهذا ثبت النسب منها01540, 

- زواج الزاني بمزنيته وأثره في نسب الولد: 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ولو زنى بامرأة فحملت ثم تزوجها فولدت» 
إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه منه. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه 
إلا أن يدعيه ‏ أي يدعي أن هذا الولد ابنه ‏ ولم يقل أنه من الزنى . أما إن قال إنه مني من الزنى 
فلا يثبت نسبه ولا يرث منه 20154559 

0- استلحاق الزاني ولده من الزنى: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه. وولد 
الزنى لا يلحق الزاني - أي لا يلحق الزاني ولد الزنى إذا استلحقه ‏ في قول الجمهور. وقال 
الحسن وابن سيرين يلحق الواطىء إذا أقيم عليه الحدّ ويرئه. وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد 
الحدّ أو ملك الموطوءة . 

وقال اسحاق: يلحقه. وذكر عن عروة وسليمان بن يسار ونحوه. وروى علي بن عاصم عن 
أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر 
عليهاء والولد ولد له. وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه. وإنما 


.١54ص «المبسوط» جلاء‎ )١11980( 
«الفتاوى الهندية» جا ص6850.‎ )١١9875( «الميسوط» جلاء ص165.‎ )١11481( 
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الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش. 

ثم قال ابن قدامة رحمه الله : (ولنا) قول النبي كِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجره؛ ولأنه 
لا يلحق به إذا لم يستلحقه فلم يلحق به بحال كما لوكانت أمة فراشاًء أو كما لولم يجلد الحدّ 
عند من اعتبرئ01545, 

5- قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وإن استلحق ولده من الزنى ولا فراش » لحقه . وهو مذهب 
الحسن وابن سيرين والنخعي وإسحاف0015429, 

47 - تعقيب على قول ابن قدامة وابن تيمية: 

أولا : ما ذكره ابن قدامة عن أبي حنيفة يحمل على أن مراد أبي حنيفة رحمه الله أن الزيج 
يدّعي الولد. الذي حملت به المرأة من الزنى قبل أن يتزوجها ولا يقول إنه من الزنى» وبهذا يتفق 
وما جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية حيث جاء فيها: «ولو زنى بامرأة فحملت ثم تزوجها 
فولدت» إن جاءت به لستة أشهر فصاعداً ثبت نسبه منه. وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم 
يثبت نسبه إلا أن يدعيه ‏ أي يدعي أنه ولده - ولم يقل إنه من الزنى» أما إن قال إنه مني من 
الزنى» فلا يثبت نسبه ولا يرث منهع*0192, 

ثانياً : الظاهر أن من أجاز ثبوت نسب ولد الزنى بالزاني بالاستلحاق إنما أجازه إذا لم يصرّح 
بأن هذا الولد منه من الزنى . وبهذا التوجيه يتفق قول المجيزين استلحاق ولد الزنى وثبوت نسبه 
من الزاني مع قول الحنفية الذي نقلناه عنهم من «الفتاوى الهندية» وهو أن نسب ولد الزنى يثبت 
من الزاني بأن يدعيه دون أن يصرح بأنه ولده من الرنى . 

أما إذا قال إنه من الزنى فلا قيمة لهذا الاستلحاق ولا يثبت به نسب الولد. 

ثالثاً: إذا لم يستلحق الزاني ولده من الزنى لم يلحقه لأنه فراش لهء وهذا ما أشار إليه ابن 
قدامة. وهو الظاهر من قوله حيث قال في رده على من أجاز استلحاق ولد الزنى إذ قال: «ولأنه 
لا يلحق به إذا لم يستلحقه فلم يلحق به بحال»01542, 


)١١985(‏ «المغني» ج5. ص556؟. 

)١19485(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية ص778. 
)١1١986(‏ «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص .01١‏ 

)١11943(‏ «المغني» ج5. ص55؟. ش 
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64- القول الراجح : 

والراجح أن ولد الزنى لا يثبت نسبه من الزاني سواء تزوج بمزنيته وهي حامل فجاءت بولد 
لأقل من ستة شهر من وقت عقد النكاح, أو لم يتزوجهاء وجاءت بولد. ولكن إذا استلحقه بأن 
ادّعاه ولم يقل إنه ولده من الزنى » فإنه يثبت نسبه منه في أحكام الدنياء وكذلك لو تزوج بمزنيته 
وهي حامل منه من الزنى فجاءت بولد لأقل من أدنى مدّة الحمل وسكت أو ادعاه ولم يقل إنه 
من الزنى. فإن نسبه يثبت في أحكام الدنيا. 
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نفعت لبان 
نسب المولود بغير جماع وبالتلقيح الصناعي 
6-60 تمهيد ومنهج البحث: 
قد تحمل المرأة بغير جماع أي بلا وطء من قبل الرجل» ثم تضع حملها فما نسب هذا 
الذي وضعته؟ وقد يحصل جمع ماء الرجل وماء المرأة فينشأ منهما ‏ بخلق الله وإيجاده ‏ ولد فما 
نسب هذا الولد وأمثاله الذين وجدوا بهذه الطريقة المسماة «التلقيح الصناعي» ويسمون هم ب 
«أطفال أو أولاد الأنابيب»؟ هذا ما نريد بيانه في هذا المبحث؛ وعلى هذا نقسمه إلى مطلبين 
على النحو التالي : 
المطلب الثاني - نسب المولودين بالتلقيح الصناعي . 
المطلب الأول 


نسب المولود بغير جماع 
5- الجماع هو الوسيلة لتكوين الجنين: 
الجماع. أي وطء الرجل زوجته وما يترتب على ذلك من قذف الرجل ماءه في رحم زوجته 
واختلاطه بمائهاء هو الوسيلة لتكوين الجنين وخلقه في بطن أمه بمشيئة الله وقدرته . ويبقى هذا 
الجنين في بطن أمه مدّة الحمل التي قدرها الله تعالى ثم تضعه ولد سوياً ذكراً أو أنثى كما شاء 
الله تعالى وقدرء وعلى هذا دل القرآن الكريم في أآيات كثيرة. 
7- بعض آيات القران في تكوين الجنين: 
- قال تعالى : : «فلينظر الإنسانُ مم خُلقّ. خْلِقَ مِنْ مَاءٍ دافق يخرجُ مِنْ بين الصلب 
6 04 وجاء في تفسير هذه الآيات: ظمِنْ ماءِ دافق» أي مصبوب في رحم 
المرأة. 


.]-6 [سورة الطارق. الآيات من‎ )١ 1١547 
- "586 


والمقصود بالماء: المني. ويراد به مع مائين: ماء الرجل وماء المرأة؛ لأن الإنسان مخلوق 
تنما ولك تجفلينا ماء والحداً لامتزاجهما. . وهذا الماء يخرج من بين الصلب أي الظهر 
والترائب أي الصدرء والصلب هنا صلب الرجل» والترائب ترائب المرأة40؟1©. 

ب - وقال تعالى : طإنَا خَلقنا الإنسانّ مِنْ ثطفةٍ أمشاج تَبتََيه280©. أي خلقنا ابن آدم 
من نطفة؛ أي من ماءء وهو المني» وكل ماء قليل في وعاء فهو نطفة. «أمشاج» أي أخلاط : 
ماء الرجل وماء المرأة( '03". وتستقر هذه النطفة في رحم المرأة وهو القرار المكين.» حيث تمر 
بأطوار الخلق التي قدرها الله لتكوين الجنين الذي تحمله المرأة إلى حين وضعه وولادتهى قال 
تعالى : «إولقد خلقنا الإنسانَ مِنْ سلالةٍ مِنْ طين. ثم جعلناة نطفة في قرار مكين ثم خلقنا 
ةعلق فخا العلة مضنة خلا المضخة نظام مكسون الام لما م أشانه حلت آخر 
فتباركَ الله أحسنّ الخالقين 011510 , 


6- قد يحصل حمل من غير جماع : 

هذا وقد يحصل حمل عند المرأة من غير جماع . أي من غير وطء الرجل زوجته» وقد ذكر 
الفقهاء ذلك. وبيّنوا ما يترتب عليه من أحكام, كما بِيّنوا كيفية حصول الحمل من غير الطريق 
المألوف: طريق الجماع. ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 

69- من أقوال الفقهاء في حمل المرأة بغير جماع : 

أولا: جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وإنما تجب العدّة إذا حصلت الفرقة 
بعد وطء . . أو الفرقة بعد استدخال منية ) أي مني الزوج ؛ لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد 
الإيلاج. ولا بل أن يكون المنيّ ميحدرما حال الإنزال. وحال الإدخال. فقد حكى الماوردي عن 
الأصحاب أن شرط وجوب العدّة بالاستدخال أن يوجد الإنزا ال والاستدخال معاً في حال 
الزو 01559 , 

ثانياً: جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: : وأدخلت منيه في فرجهاء هل تعتد؟ في 
«البحر» - من كتب الحلفيتا ‏ نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحم». 

قال ابن عابدين تعليقاً على عبارة: «أدخلت منيه في فرجها» أي أدخلت مني زوجها في 


)١1١19848(‏ «تفسير القرطبي» ج27 ص)4-ه. 
)١119489(‏ [سورة الدهر الآية:؟]. )١١1990(‏ «تفسير القرطبي» ج19١.‏ ص١٠7١.‏ 
)١١91(‏ [سورة المؤمنون, الآيات من 4-17١1ع]. )١19473(‏ دمغني المحتاج» جا ص84". 
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فرجها من غير خلوة ولا دخول. 

قال صاحب «البحر»: ولم أرَ حكم ما إذا أدخلت منيّه في فرجها ثم طلّقها من غير إيلاج 

وفي تحرير الشافعية وجوبها ‏ أي وجوب العدّة ‏ ولا بدّ أن يحكم على أهل المذهب به 
أي مذهب الحنفية ‏ لأن إدخال المني يحتاج إلى تعرف براءة الرحم أكثر من مجرد الإيلاج . 

وعن «البحر عن المحيط» ‏ من كتب الحنفية أيضاً ‏ ما نصّه: إذا عالج الرجل جاريته فيما 
دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها في حدثان ذلك فعلقت 
الجارية وولدت فالولد منه والجارية أم ولد منهع01555 , 

ثالعاً: وفي «رد المحتار» أيقا : «وما في كتب الشافعية : إذا أدخلت منياً فرجها ظنته مني 
زوج أو سيد فعليها العدّة كالموطؤة بشبهة. قال في «البحر» ولم أره لأصحابنا والقواعد لا تأباه؛ 
لأن وجوبها لتعرف براءة الرحجمعن9؟"201, 

حكم ادخال المرأة ماء زوجها في فرجها: 

وإذا أدخلت الزوجة ماء زوجها ‏ أي المنىّ ‏ في فرجها فهل تأثم بهذا الإدخال باعتبار أن 
فعلها محرم؟ أم لا تأثم باعتبار أن فعلها مباح؟ والجواب لا إثم ولا حرج على الزوجة إذا أدخلت 
مني زوجها في فرجهاء لأنها فراشه ويحل له وطؤها وقذف مائه في فرجهاء فهي لم تفعل أكثر 
من إدخال ماء مباح لها إدخاله في فرجهاء ولهذا اشترط الشافعية الذين نقلنا قولهم أن يكون 
المنيّ الذي تدخله المرأة في فرجها منياً محترماً أي مني زوجها في حال قيام الزوجية» ومعنى 
ذلك حرمة ادخال المرأة مني الأجنبي عنها في فرجها. 

- استئذان الزوجة زوجها في ادخال منيه في فرجها: 

ولكن هل يشترط لرفع الإثم عن الزوجة بسبب إدخالها مني زوجها في فرجها أن تستأذنه 
في ذلك. أم ليس هذا بشرط لرفع الإثم عنها؟ لم أرَ قولا للفقهاء في هذا الأمرء والظاهر لي 
أن هذا ليس بشرط لرفع الإثم عنهاء ولكن الأولى لها أن تستأذن زوجها في ذلك لرفع التهمة 
عنها فيما إذا حملت من ماء زوجها الذي تحملته واتفق أنه لم يطأها حتى ظهور حملها. 


)١١1194*(‏ «الدر المختار ورد المحتار» لابن عابدين» جلا ص58 ه. 
)١١199485(‏ «رد المحتار» لابن عابدين جلا ص017. 
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7 ماذا يترتب على إدخال المرأة مني زوجها في فرجها: 

أولاً : وجوب العدة : 

إذا وقعت الفرقة بين بين الزوجين ولم يحصل دخولء ولكنٌ الزوجة أدخلت منيّ زوجها في 
فرجهاء فالعدة تجب . فقد جاء في وكشاف القناع» ففي فقه الحنابلة : : «قال ابن حمدان : إن كان 
ماء زوجها أي الذي تحملته - اعتدّت 01440 , 

وفي «مغني المحتاج» في فقها الشافعية: «وإنما تجب العدّة إذا حصلت الفرقة بعد وطء. . 
أو الفرقة بعد استدخال منيه أي مني الزوج . ال 

وفي «الدّر المختار» في فقه الحنفية: «أدخلت منيّه في فرجهاء هل تعتد؟ في «البحر» ‏ من 
كتب الحنفية - نعم لاحتياجها لتعرف براءة الرحمع01657, 

4488 - ثانياً: ثبوت النسب: 

وإذالخملت الزوعة من هاء الزوج الذي أدخلته فرجها فإن هذا الحمل بعاد ولادنة اي يبت نسبه 

من الزوج؛ لأنه تكون من مائه في رحم زوجته فيلحق به» جاء في وكشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : «وقال في «المبدع» فيما يلحق من النسب: إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسب من 
ولدته منه 0155 , 

وفي «ردٌ المحتار» لابن عابدين في فقه الحنفية: «وعن «البحر» وعن «المحيط» ما نصه: 
إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزلت. فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته 
فرجهال فعلقت الجارية وولدت» فالولد منة والجارية أم ولد هعكت0366, ومعنى ذلك أن الحنفية 
يرون ثبوت نسب الولد المتولد من ماء الزوج الذي أدخلته الزوجة فرجها. 

4- حكم إدخال المرأة ماء غير زوجها في فرجها: 

أولاً : هذا الإدخال حرام : 

هذا الإدخال حرام ؛ لأنه منى أجنبى عنهاء جاء في «كشّاف القناع» : «إذا تحملت ماء 


. وكشاف القناع» جلا ص7094-708‎ )١11١19946( 
«مغني المحتاج» جلا ص84".‎ )١1495( 

)١1١19499(‏ «الدر المختاره» ج27 ص678. 

)١1١1994(‏ «كشاف القناع» اج" ص8ه5609-7؟. 
)١١449(‏ «رد المحتار علئ الدر المختار» جلا ص78 . 
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زوجها لحقه نسب من ولدته منه» فإن كان حراماً ‏ أي الماء الذي تحملته كماء الأجنبي» فلا 
010 1 
ثانياً : عدم ثبوت النشسب: 

. وإذا حملت المرأة من ماء الأجنبي الذي أدخلته فرجهاء فلا يثبت نسب هذا الحمل من 
الزوج ولا يلحق به بعد وضعه». جاء في وكشّاف القناع» في فقه الحثابلة : « وقال في «المبدع» 
من كتب فقه الحنابلة ‏ فيما يلحق من النسب: إذا تحملت ماء زوجها لحقه نسب من ولدته 
منه. فإن كان زاف - أي الماء الذي تحملته كماء الأجنبي - أو ماء ظنته ماء زوجهاء فلا 
سحس»07009, 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية في حكم ما تدخله الزوجة من ماء زوجها أو من 
أجنبي عنها: «شرط وجروب العدّة بالاستدخال أن يوجد الإنزال والاستدخال معا في حال 
الزوجية. . ثم أبانها واستدخلتهء ثم لم تجب العدّة ولم يلحقه الولد»2"9. أي أنه لو طلق 
زوجته بائناً نم أدخلت هذه المطلقة بائناً ماء زوجها الذي طلّقهاء ثم حملت من هذا الماءء 
فالولد الذي تضعه لا يلحق به أي لا يثبت نسبه من زوجها المطلق؛ لأن الولد تكون من ماء 
أجنبى عن المرأة؛ لأنه بعد أن طلّقها بائناً صار أجنبياً منها. 
المطلب الثاني 


نسب المولود بالتلقيح الصناعي 
5- المقصود بالتلقيح الصناعي : 
المقصود بالتلقيح الصناعي في بحثنا إنجاب الأولاد بغير الطريق الطبيعي المعتاد الذي بيناه 
وهو الاتصال الجنسي بين الزوجين ‏ أي بالجماع ‏ وإنما يكون إنجاب الأولاد بما يعرف الآن 
ب «التلقيح الصناعي»» والأولاد الذين يولدون بهذا الطريق يعرفون أو يسمون ب «أطفال الأنابيب» 
باعتبار أن تلقيح بويضة الأنثى بمني الرجل يتم داخل الأنابيب.. وللتلقيح الصناعي صور أو طرق 
متعددة نذكرها فيما يلي ثم نبيّن حكمها. 


. «كشاف القناع» ج, ص09-768؟‎ )١1٠٠١( 
. «كشاف القناع» ج"ا,. ص8ه6:-7509‎ )١1٠١1( 
«مغني المحتاجة ج. ص84".‎ )١1٠١؟(‎ 
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/ةة ‏ طرق التلقيح الصناعي لإيجاد الأولاد5): 

أولا : يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع 
اللقيحة في رحم زوجته. 

ثانياً: أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة 
في رحم الزوجة . 

ثالثا : أن يجري تلقيح خارجي بين مني من الزوج وبييضة مأخوذة من الزوجة» ثم تررع 
اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. 

رابعا: أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة من رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة 
في رحم الزوجة. 

خامساً: أن يجري تلقيح خارجي بين نطفة الزوج وبييضة من الزوجة» ثم تزرع اللقيحة 
في رحم الزوجة الأخرى لهذا الزوج. لأن له زوجتين. 

سادساً: أن تؤخذ نطفة من الزوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجياء ثم تزرع اللقيحة 
في رحم الزوجة. 

سابعاً: أن تؤحذ نطفة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها لتلقح 
تلقيحا داخليا. 

حكم الشرع في طرق التلقيح الصناعي: 

قرّر مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث في عمان من ١74‏ صفر سنئة 
7 ه» بشأن هذه الطرق ‏ طرق التلقيح الصناعي - ما يأتي : 

إن الطرق الخمسة الأولى كلّها محرّمة شرعاً وممنوعة منعاً بات لذاتها أو لما يترتب عليها من 

14 

اختلاط الأنساب وضياع الامومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية. 


أما الطريقان السادس والسابع» فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند 
الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة والله أعلمع»9 2 . 


-ها114٠01/ قرارات وتوصيات الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في عمان سنة‎ )١٠٠١*( 
كحقام.‎ 
المرجع السابق ص؟7-”7.‎ )١5٠١5( 
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6- فتوى شيخ الأزهر في التلقيح الصناعي: 

وفي فتوى لشيخ الجامع الأزهر محمود شلتوت رحمه الله بشأن التلقيح الصناعي قال: 
«إنه ‏ أي التلقيح الصناعي ‏ إذا كان التلقيح بماء رجل أجنبي عن المرأة لا يربط بينهما عقد 
زواج» فهو في هذه الحالة يكون في نظر الشريعة الإسلامية جريمة منكرة وإثماً عظيماً يلتقي 

مع الزنى في إطار واحد. جوهرهما واحد ونتيجتهما واحدة وهي وضع ماء رجل أجنبي قصداً في 
0 عية . ولولا قصور في صورة الجريمة لكان 
حكم التلقيح في تلك الحالة هو حكم الزنى ©" 0 

- رأينا في التلقيح الصناعي: 

نؤيد ما جاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة ة في عمان 
والتي ذكرنا في الفقرة السابقة بشأن طرق التلقيح الصناعي وما يحرم من هذه الطرق وما يحلٌ. 
كما نؤيد ما جاء في فتوى شيخ الأزهر فيما يحرم أو يحل من طرق التلقيح الصناعي » ويكون 
رأينا في هذا الموضوع هو ما ذهب إليه مجلس مجمع الفقه الإسلامي, وما جاء في فتوى شيخ 
الأزهر. 

-0١‏ نسب المولود بالتلقيح الصناعي: 

وفي ضوء أقوال الفقهاء التي ذكرناها بشأن إدخال المرأة ماء زوجها أو ماء غيره في رحمهال 
وفي ضوء قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي وفتوى شيخ الأزهر بشأن التلقيح الصناعي» 
والتي أيدناهاء يكون حكم نسب المولود بطريق التلقيح الصناعي من جهة ثبوت هذا النسب أو 
عدم تبوته حسب التفصيل الآتي : 

الطرق ارات يثبت فيها النسب بلطتي 007 

الطريقة ا لط خفة م زيح وبيضة من زوع ل 
اللقيحة في رحم الزوجة. 

الطريقة الثانية: أن تؤخذ نطفة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو 
رحمها لتلقح تلقيحا داخليا. 

فهاتان الطريقتان تشبهان إدخال الزوجة ماء زوجها في فرجها لا سيما الطريقة الثانية. أما 


. 9378-1 «الفتاوى» للشيخ محمود شلتوت ص/77‎ )١1٠٠١( 


- "41١ 


الطريقة الأولى . ففيها زيادة على إدخال ماء الزوج إذ يتم تلقيح بييضة المرأة بماء زوجها في 
الخارج, ثم إدخال اللقيحة وهي ماء الزوج وبييضة الزوجة في رحم الزوجة. وعلى هذا فإذا 
حملت المرأة بإحدى هاتين الطريقتين فالولد الذي تضعه يثبت نسبه من زوجها ومنها. 

“441 الطرق التي لا يثبت فيها النسب بالتلقيح الصناعي: 

أما المولود بالطرق الأخرى للتلقيح الصناعي , فلا يثبت بها نسبه؛ لأنه تكوّن من ماء 
أجنبي , ولم يتكون بماء الزوج وماء زوجته, فلا يلحق نسبه به. فيكون حكمه من جهة النسب 
حكم ولد الزنى . 
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وعم (فتا لم 
ثبوت النسب بالإقرار أو بالبينة 


14 - كم , 

تكلمنا فيما سبق على ثبوت النسب بالنكاح الصحيح القائم فعلا» اق نه 
العدّة, كما تكلمنا على ثبوت النسب بالنكاح الفاسد أو بالوطء بشبهة » وشروط 5 بوت النسب في 
هذه الحالاات ديه 

فل يشت النسب بالإقرار المجرد وحذده دون بيان سببه من نكاح صحيح أو عدّة منه أو غير 

ذلك من أسباب ثبوت النسب المتعلقة بالنكاح نفسه أو بالوطء. ويسمى ثبوت النسب بالإقرار 
المجرد وحده ب «الدّعوة»9 05 وقد يثبت أيضاً النسب بغير الإقرار وإنما بالبينة وهي الشهادة . 

6ه المقصود بالإقرار بالنسب وبالبيّئة : 


الإقرار في اللغة يعني الإثبات. يقال: أقرٌ الشيء إذاهثبت. وأقرّ بالحق وله أي اعترف به 
وأثبته””٠"».‏ والإقرار شرعاً هو إخبار بحقّ عليه أي على المقر- للغير. إلا أنه إخبار من وجه 
وإنشاء من وجه8" "0 , 

وعلى هذاء فالإقرار بالنسب يعني إخبار الإنسان ‏ المقر- بوجود قرابة معينة فميا بينه وبين 
شخص آخر ‏ أي المُقر له فالمخبر هو المقرٌ بالنسب والمُخبر عنه هو المقرٌ له بالنسب. فإذا 
أقرٌ شخص بأن فلاناً هو ابنه» كان هذا الشخص هو المقرٌ بالنسبء وكان فلان هو المقرٌ له 
بالنسب. وكان هذا الإقرار متضمناً الإخبار عن وجود قرابة معينة بينهماء هي في مثالنا: قرابة 
البنوة التي أقرْ بها المقرّ للمقرٌ له. 

والمقصود بالبينة: الشهادة. فقد يثبت النسب بالشهادة المعتبرة شرعاً ‏ كما سنبينه فيما 


بعلد -. 


. «الأحوال الشخصية» لأستاذنا الشيخ أبي زهرة  رحمه الله - ص؟477‎ )١٠٠١( 
. "الا ليك )2 «الدر المختار» جه ص0988‎ ١ [فد )2 «المعجم الوسيط» ج؟. ص‎ 
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5 منهج البحث: 
الإقرار بالنسب نوعان: 
0 الأول : إقرار بالنسب على النفس - أي على نفس المقر- فى تسد السب عن قد 
المقر. 
الثاني : عر و لي 0 م إن البينة الف 
50 الأول : الإقرار 00 النفس. 


المطلب الثالث : ثبوت النسب بالبيئة . 


الإقرار بالدنسب على النفس 

7 المقصود بالإقرار بالنسب على النفس: 

الإثرار بالنس على النشسن عو الإفرار الذي أبن فيه فيه تحميل النسب على غير المقرء وإنما 
فيه تحميل النسب على نة نفس المقر ابتداء ومباشرة رجا كان المقر أو امرأة كما لو أقرّ شخص 
بأن فلاناً ابنه. ففي هذا الإقرار تحميل نسب المقرٌ له وهو كونه (ابنه) على نفس المقرء وبهذا 
المعنى قال الإمام السرخسي : «إذا أقرٌ بابنٍ فإنما يقر على نفسه؛ لأن الأب حمل نسب الولد 
على نفسه)(؟' 00 . فالنسب في هذا النوع من الإقرار يثبت نسية من المقر أو ثم يتعداه إلى 
غيره فيكون أخاً لأولاد المقَرَ إن كان للمقر أولاد. 

4- أنواع الإقرار بالنسب على النفس: 

الإقرار بالنسب على النفس قد يكون إقراراً (بالبنوة) كأن يقرّ رجل أو امرأة بأن فلاناً ولده 
أو ولدها. وقد يكون إقراراً (بالأبوة) كأن يقرّ شخص بأن فلاناً أبوه. وقد يكون إقراراً (بالأمومة) 
كأن يقرّ شخص بأن فلانة آم ولكل من هذه إقرارات وشروط معينة'يثبت بها تتشت المقزالهء 
وهذا ما نبينه في الفقرات التالية: 


(9١١؟١)‏ «المبسوط» ج١237‏ ص9؟. 
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4- أولاً: شروط صحة الإقرار بالبئوة: 

إذا أقر شخص بأن فلاناً ولده. سواء كان ذكراً أو أنئى. فإن هذا الإقرار لا يصمح ولا يثبت 
به نسب الولد من المقرٌ إلا بتوافر شروط معينة» هي : 

أ إمكان أن يولد مثله لمثل المقر. 

ب - وأن يكون المقرٌّ له مجهول النسب. 

ج - وأن لا يقول المقر إن المقرٌ له هو ولده من الزنى . 

د وأن يصدّقه المقرٌ له في إقراره. 

ه ‏ وأن لا ينازعه أحد في هذا الإقرار. ونتكلم عن كل شرط من هذه الشروط فيما يلي : 

الشرط الأول: إمكان أن يولد مثله لمثله : 


أي من الممكن أن يولد مثل الولد المُقرٌ له لمثل المقرٌ حتى يكون الإقرار معقولاً ومقبولاً . 
أما إذا كان لا يمكن ولا يتصور أن يولد مثل المقرٌ له لمثل المقرٌء فإن الإقرار لا يقبل: كما لو 
كان عمر المقرٌ له أكبر من عمر المقرٌ أو مثله أو أقل منه بقليل بحيث لا يتأتى مع هذا الفارق 
القليل أن يولد مثل المقرٌ له لمثل المقرّء كأن يكون عمر المقرٌ له عشر سنوات وعمر المقرٌ أربع 
عشرة سنة. ففي هذه الحالات لا يقبل الإقرار؛ لأن الواقع يكذبه والعقل يرفضه. إذ يستحيل 
أن يكون المقرٌ له ولداً للمقرّ وعمرهما كما وصفناه(5١١2,‏ وبهذا الشرط صرح الفقهاء 0503١‏ , 


86١‏ هل ينتفي شرط الإمكان بالقرائن؟ 

إذا كان عمر كل من المقر والمقر له يسمح بأن يولد مثل المقرٌ له لمثل المقرّء فهل يمكن 
نفي هذا الشرط (شرط إمكان أن يولد مثله لمثله). ولو كان عمرهما يسمح بإمكان ذلك؛. إذا 

- مذهب الحنابلة في هذه المسألة: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولو قدمت امرأة من بلد الروم ومعها طفل فأقرَ به 
رجل لحقه لوجود الإمكان وعدم المنازع ؛ لأنه يحتمل أن يكون قد دخل أرضهم أو دخلت هي 
دار الإسلام ووطئهاء والنسب يحتاط لإثباته» ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد 


)7١6 ١١‏ «البدائع» جلا ص8١71‏ 2 «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية الصاوي» ج22 ص ه هل!ا. 
5١11١١‏ «المغني» ج26 ص2185 «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج27 ص7١‏ 5 . «الهداية» 
وافتح القدير» جلا ص؟7١1ا2‏ «(مغني المحتاج» ج23 ص 2709 «شرائع الإسلام» جك ص65١.‏ 
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عشرين سنة من غيبته لحقه وإن لم يعرف له قدوم إليهاء ولا عرف لها خروج من بلدها» 25079 . 

فيفهم من هذا القول أن لا عبرة للقرائن المرجحة عدم إمكان أن يولد مثل هذا الولد لمثل 
المقرّ. إذ الراجح أن الرجل لم يدخل بلاد الروم ولا دخلت هي دار الإسلام» وأن الغائب لم 
يقدم إلى زوجته. وأنها لم تخرج من بلدها؛ لأنه لو حصل شيء من ذلك لأمكن معرفته» 
فالاحتمال الراجح عدم تحقق شرط الإمكان وإن كان هناك احتمال ضعيف بتحققه. ولكن لم 
يأخذ ابن قدامة بهذا الاحتمال الراجح أو القرينة المرجحة له» وبالتالي ينتفي شرط الإمكان. 
بل أخذ بالاحتمال المرجوح ما دام عمر المقر والمقر له يسمح بإمكان أن يولد مثله لمثله؛ لأن 
النسب يحتاط لإثباته ‏ كما قال ابن قدامة » وهذا الاحتياط يستدعي في نظره القول بتحقق شرط 
الإمكان نظراً إلى عمر المقرٌ والمقرٌ له دون نظر إلى ما سواه. 

446 مذهب المالكية : 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «إنما يستلحق الأب ولدأ مجهول النسب 
إن لم يكذبه العقل لصغره ‏ أي صغر الأب - أو العادة. كاستلحاقه من ولد يبلد بعيد علم أنه 
لم يدخله»7""©. ويفهم من هذا أن المالكية يأخذون بالقرينة المرجحة انتفاء شرط إمكان أن 
يولد مثله لمثله, فهم لا يكتفون لتحقق هذا الشرط شرط الإمكان أن يسمح به عمر كل من المقر 
والمقرٌ له. وإنما يجب أن لا ينتفي هذا الإمكان بالاحتمال الراجح أو القرينة الراجحة على 
انتفائه. والتي عبّر عنها المالكية بأن لا تكذب إقراره (العادة» وهو في مثالهم الذي ضربوه أن 
يستلحق ولد وُلِدَ في بلد بعيد علم أنه لم يدخله. إذ العادة أو المعتاد أن لا يكون هذا الولد 
من مدّعيه الذي علمَ عدم دخوله البلد الذي ولد فيه فلا يمكن أن يقال إنه التقى بأمه ووطثها. 

4 الراجح في هذه المسألة: 

والراجح , أن المعول عليه في تحقق شرط الإمكان كون عمر المقرٌ والمقر له يسمح بتحقق 
هذا الشرط» وهو أن يولد مثله لمثله دون النظر إلى احتمال عدم تحقق هذا الشرط» وإن كان 
هذا الاحتمال راجحاً لقرينة تدل على هذا الرجحان ما دام لا يوجد منازع للمقر في إقراره» أما 
إذا وجد المنازع له. ففي هذه الحالة يكون الترجيح في إلحاق الولد المتنازع في نسبه إلى من 
٠‏ يثبت نسبه منه بالبينة. 


ووجه الترجيح لما رجحناه أن النسب مما يحتاط لإثباته. وهذا هو الاتجاه في مسائل النسب 


؟١١؟0)‏ دا لمغني» ج6. ص١19.‏ 
)17١15‏ «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» اج ص؟١5.‏ 
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في الشريعة الإسلامية. ولا شك أن مما يتفق وهذا الاتجاه وهذا الاحتياط الأخذ بما رجحناه 
وهو المستفاد من كلام ابن قدامة الحنبلي . 

6 الشرط الثاني: أن يكون المقر له مجهول النسب: 

ووجه اشتراط هذا الشرط أن كون المقر له معروف النسب يمنع ثبوت نسبه من المقرّء قال 
صاحب «فتح القدير» في تعليل اشتراط هذا الشرط : «لأن كون نسبه معروفاً يمنع ثبوته من غيره؛ 
لأن النسب لا يقبل الفسخ بعد ثبوتهو19"©. 

وفي «المغني» في تعليل اشترا تراط هذا الشرط : «فإن كان المقر له بالنسب معروف النسب 
لم يصح الإقرار؛ لأنه يقطع نسبه الثابت من غيره» وقد لعن النبي كل من انتسب إلى غير أبيه 
أو تولى غير مواليه»7'؟2. وقد صرح باشتراط هذا الشرط الفقهاء من مختلف المذاهب25:3. 


75 الشرط الثالث: أن لا يقول المقرٌ أنه ولده من الزنى : 

ويشترط لصحة الإقرار أن لا يقول المقر له في إقراره أن المقرٌ هو ولده من الزنى ؛ لأن ثبوت 
البنوة الشرعية من نعم الله تعالى التي امتن بها على عباده. وهذه النعمة لا تتأتى من جريمة 
الزنى» وإنما تحصل بالنكا اح الصبحيخ الذي شرعه الله تعالى لعباده, وهذا ما يدل عليه قوله 
تعالى : «والله جَعَلٌ لكم من نّْ أنفسكم أزواجاً وجَعَل لكُمْ من نْ أَرُواجكم ‏ بنِينَ نَّ وحَفَدَة يي فلدىا 
والبنون وهم من نعم الله على عباده إنما يوجدون عن طريق وطء الأزواج لزوجاتهم في النكاح 
: الشرعي الصحيح ‏ وليس عن طريق الوطء الحرام وهو الزنى . 

ثم إن حديث رسول الله كَقِةِ صريح في انتفاء نسب ولد الزنى من الزاني» فقد جاء في 
«المبسوط» الي «أقرٌ أنه زنى بامرأة مرّة وأن هذا الولد من الزنى» وصدقته المرأة» فإن 
النسب لا يثبت من واحد منهما لقوله كلِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولا فراش للزاني» 
لله تل تعخرل الله كَلِ حظ الزاني الحجر فقط. والمراد هنا أنه لا حظ للعاهر من 
النسب»2"*0. وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية في شروط ثبوت نسب الولد بالإقرار: «أن 


.14-١932ص «فتح القدير» جلاء‎ )١١١١5( 
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لا يكون من الزنى»205:31, 

1 وهل يشترط أن يبين المقر مستند إقراره» أم يكفي أن لا يقول إنه ولده من الزنى؟ 

الظاهر من أقوال الحنفية وغيرهم أنهم يكتفون بأن لا يقول المقرٌ في إقراره أنه ولده من 
الزنى» ولا يلزمه أن يبيّن مستند إقراره أو سبب إقراره. ولكن بعض فقهاء المالكية اشترطوا أن 

رَ مستئد إقراره بشسب الولد منه فقد جاء في «مواهب الجليل» للحطاب: «وهذا ينبني 

ا الاستلحاق - أي في الإقرار ببنوة الولد -أم ل وهو أن 
ا هذا الولد أو نكاحها لهذا المقرٌ؟ 

قال سحنون يعتبرء وقال ابن عبد السلام» وهو قول لابن القاسم. والمشهور: أن ذلك لا 
يعتبر وهو ظاهر ما في «المدونة». وهو الأظهر في النظر؛ لأنهم اعتبروا في هذا الباب الإمكان 
وحده ‏ أي إمكان لحوق نسب الولد بالمقر مالم يقم دليل على كذب المقر. ثم قال الحطاب 
أنه علم أنه لم يقع منه نكاح أبداً لم يلحق به0 202 . 

وخلاصة ذلك أنَّ سحنوناً يشترط العلم بتقدم نكاح المقرٌ من أَمّ المقرٌ له. وهذا يعني أن 
عليه أن يبيّن مستند إقراره وسببه وهو سبق نكاحه لام هذا الولد الذي ولدته له على فراش 
إقراره أو مستئده . 


 -4‏ والراجح عندي, عدم اشتراط أن يبيّن المقرٌ مستند إقراره» وإنما الشرط فقط أن 
لا يقول إنه ولده من الزنى. حملا لتصرفات المسلمة على الصحة والصلاح لا على الفساد. 
ولكن لو نازع منازع المقرٌ في إقراره فعلى المقرٌ أن يبيْن مستند إقراره وسببه حتى يدفع اعتراض 
المنازع ويظهر نسب الولد منه. وكذلك إذا قامبتا كرينة تدعو إلى الشك في صحة إقراره فعلىي 
المقرٌ أن يبين مستند إقراره إذا نازعه منازع محتجاً عليه بهذه القرينة» كما لو كان المقر ويا 
وعند خروجه أقرُ ببنوة طفل عمره ثلاث سنوات فنازعه منازع في هذا الإقرار محتجاً عليه بأنه كان 
محبوساً من قبل أن يولد الطفل بسنين عديدة لا يتأتى معها أن يكون قد وطئها لا بنكاح ولا 
بشبهة., فعلى المقرٌ أن يبيّن مستند إقراره وسببه حتى ينظر القاضي فيه. ويقضي بما يترجح 
عنده فإما أن يأخذ بإقراره وإما أن يرد إقراره ويأخذ بما يذّعيه خصمه المنازع له فيه. 


)7١19(‏ «مغني المحتاج» ج7» ص709؟7. 
)١1١٠١7١(‏ «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب جه ص "7 . 
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4- الشرط الرابع : أن يصدّقه المقر له: 

ويشترط لصحة إقرار المقرٌ أن يصدّقه المقرٌ له في إقرارهء وهذا إذا كان المقرٌ له أهلا 
للتصديق بأن كان قوله معتبرأء وذلك هو قول البالغ العاقل» وهذا ما صرّح به الحنابلة والشافعية» 
وعند الحنفية يكفي أن يكون المقرٌ له مميزاً لاعتبار قوله وتصديقه. 

وإنما اشترط هذا الشرط؛ لأن للمقرٌ له حقاً بالنسب وهو أعرف بنسبه من غيره» فلا بدّ من 
تصديقه للمقر في إقراره ليعرف صدق المقر؛ ولأن في ثبوت نسب المقرٌ له من المقرٌ إلزاما للمقر 
له بحقوق النسب مثل ثبوت الإرث. ولزوم النفقة عليه إن كان موسرا والمقرٌ معدما ونحو ذلك. 
وفي بعض هذه الحقوق مشقة على المقرٌ له. فلا بد من التزامه بها بتصديقه للمقر بإقراره حتى 
لا يتضررر بها رغماً عنه!":07. 

إِذا كان المقرٌ له صغيراً: ظ ظ 

وإذا كان المقرٌ له صغيراً لا يعبر عن نفسه بأن كان غير مميز عند الحنفية» أو غير بالغ عند 
الحنابلة والشافعية» فلا يشترط تصديقه للمقرٌ؛ لأن في ثبوت نسبه من المقرٌ منفعة مؤكدة له؛ 
لأنه بهذا الثبوت يدفع عن نفسه مضرة انقطاع نسبه. وهذه المنفعة تربو على ما قد عسى أن 

وإذا كبر المقرٌ له بأن صار مميزاً أو بالغاً وكذّب المقرٌ في إقراره لم يسمع ذلك منه ولا 
ينتقض سبه ؛ لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الفسخ . وكذلك إذا جحد المقرٌ إقراره بنسب الولد 
أو رجع عنه لم يقبل منه هذا الرجوع أو ذاك الجحود ؛ لما قلناه من أن النسب إذا ثبت لم يقبل 
الفسخ 05:79 . 

: الشرط الخامس: أن لا ينازعه في إقراره منازع‎ 90١ 

ويشترط لصحة إقرار المقرّ أن لا ينازعه في إقراره منازع ؛ لأنه إذا نازعه فيه غيره تعارضاء 
أحدهما دون الآخر؟:07, 


» «الهداية» و«العناية» و«فتح القدير» جلاء ص4 ١ء «مغني المحتاج» ج75‎ ١180 «المغني» جه ص‎ )١11١71( 
. ص504؟., «شرائع الإسلام» جا ص167‎ 

)1١7(‏ المراجع السابقة. 

.١65"ص «المغني» جه ص186» «شرائع الإسلام» ج”ء‎ ١55 
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1- ليس من شروط صحة الإقرار صحة المقر: 
وليس من شروط صحة إقرار المقرٌ بالبنوة كونه صحيحاً غير مريض » فقد جاء في «الهداية»: 
«ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف» أنه ابنه وصذّقه الغلام ثبت نسبه. منه. 
وإن كان مريضاً؛ لأن النسب مما يلزمه خاصة؛ فيصح إقراره به» ولا يمتنع بالمرض؛ لأن النسب 
من الحوائج الأصلية) . 
وجاء في «فتح القدير» تعليقاً على قول «الهداية»: «وإن كان المقرّ مريضاً؛ لأن النسب مما 
يلزمه خاصة., يعني أن النسب في الصورة المذكورة مما يلزم المقر خاصة؛ وليس فيه حمل 
النسب على الغيرء فيصح إقراره به وإن كان مريضاً؛ لأن إقرار المريض إنما لا يصح فيما فيه 
التهمة لحق الغيرء ولا تهمة هاهنا»9؟35). 
ويوضح الإمام الكاساني تعليل صحة إقرار المريض بالنسب» فيقول رحمه الله تعالى : « 
يشترط صحة المقرٌ لصحة إقراره بالنسب حتى يصح من الصحيح والمريض جميعاً؛ 00 
0 الإقرار لعينه. بل لتعلق حقٌ الغير أو التهمة. وكل ذلك منعدم ‏ أما تعلق عق 
الغير فظاهر العدم ؛ لأنه للا يعرف التعلق بمجهول النسب» وكذلك معنى التهمة ؛ لأن الإرث 
ليس من لوازم النسب)2١"2©.‏ هذا وأن المقصود بالمريض والمرض في بحثنا هذا هو المريض 
مرض الموت. وقد تبيّْن لنا صحة إقراره بالبئوة للتعليل الذي ذكرناه. 
44 شروط إقرار المرأة بالبئوة: 
إن لم تكن ذات زوج: 
ط لصحة ! إقرار المرأة ببنوة ولد ما يشترط في إقرار الرجل ببنوة ولد منه. وعلى هداء 
كد سجرن الده سن رد املاط له رات كود حجيرة لخن عي ا 
0 لا يعرف له . وأن لا تذكر في إقرارها أنه ولدها من الزنى . وأن يصدّقها في إقرارها إن 
كان أهلاً للتصديق بأن كان مميزاً على رأي الحنفية» وبالغاً عاقلاً على رأي غيرهم كالشافعية 
والحنابلة» فإن لم يكن أهلا للتصديق لم يشترط تصديقه لصحة إقرار المرأة ببنوته. 
11045 ناد إن كانت ذات زوج أو معتد 
وما قلناه من شروط صحة إقرار المرأة ببنوة الولد هو بالنسبة للمرأة التي ليست ذات زوج» 


(5؟١7)‏ «الهداية» وفتتح القدير» جاو ص؟١-5١.‏ 
(0؟١٠١١1)‏ «البدائع» جلا ص86؟؟. 
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فإن كانت ذات زوج وأقرت بأن الولد ولدها منه. فالشرط لصحة إقرارها تصديق الزوج لها؛ لأن 
في إقرارها تحميل نسب ولدها على الزوج» فلا يقبل إقرارها إلا إذا ضصدّقها الزوج أو تشهد امرأة 
مرضية على ولادتها هذا الولد. فيثبت نسب الولد منها ومنه9؟؟ "207 , 

وعند الحنابلة في هذه المسألة روايتان» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «و| 

الرواية الأولى : لا يقبل؛ لآن فيه حملا لنسب الولد على زوجهاء ولم يقرٌ به أو إلحاقاً للعار 
به بولادة امرأته من غيره. 

الرواية الثاني: يقبل إقرارها؛ لأن شخص أقرٌ بولد يحتمل أن يكون منه فيقبل إقرارها 
كالرجل05*9 , 

6- ثانياً: شروط صحة الإقرار بالأبوة: 

الإقرار بالأبوة هو إقرار الولد ‏ ذكراً كان أو أنثى ‏ بأن فلاناً أبوه فالولد هاهنا هو المقرٌء وفلان 
هو المقر له بالأبوة. 

ترط لصحة هذا الإقرار ما يشترط لصحة الإقرار بالبنوة» جاء في «المغني» لابن قدامة 

الحنبلي : «وإن اعترف إنسان بأن هذا أبوه. فهو كاعترافه بأنه ابنهم2""""9, 

وعلى هذاء يشترط أن يولد مثل المقرٌ لمثل المقرٌ له وأن لا يقول في إقراره أنه أبوه من زناه 
بأمه. وأن يصدّقه المقرٌ له بإقراره» وأن يكون الولد مجهول النسب, وأن لا ينازعه أحد في 
إقراره . ومن المعلم أن إقرار الولد لشخص ما بالأبوة يسلزم أن يكون الولد المقر مقبول العبارة 
بأن يكون بالغاً على رأي الشافعية والحنابلة ‏ أو مميزا على رأي الحنفية قياساً على ما قالوه 
واشترطوه في المقرٌ له. 

5.ه. ثالثاً: شروط صحة الإقرار لعو 

وصورة هذا الإقرار أن يقول الولد: هذه ع . ويشترط لصحة هذا الأقرار مانيشتر ط لصحة 
الإقرار بالأبوة : بأن يولد مثله لمثلها. وأن تصدّقه بإقراره» وأن لا يكون للولد م معروفة. وأن لا 
يقول في إقراره إنها أمه من الزنى» وأن لا ينازعه منازع في إقراره9""" . 


(175 01 «البدائع» ج25 ص 767 : و«البدائع» جلا ص94؟7. 
(17870) «المغني» جهء ص0١19١. )1١٠١74(‏ «المغني» جهء ص190. 
)11١74(‏ «الأحول الشخصية: لأستاذنا أبي زهرة ‏ رحمه الله - ص 474 . ش 
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هذا ويث يشترط أن يكون المقرٌ بالغاً على رأي الشافعية والحنابلة أو مميزاً على رأي الحنفية 
قياساً على ما قالوه في المقرٌ له. 

17 دعوى النسب المباشر: 

دعوى النسب المباشر هي التي ليس فيها تحميل النسب على الغير كادعاء الشخص بأن 
فلاناً ابنه» فهو يقرٌ على نفسه بأن فلاناً ابنه فهو يحمل نسبه على نفسهء ففى هذه الحالة إذا 
لم يصدّقه المقر له بالدسب فللمقر الذي يدّعي بنوة المقرٌ له أن يقيم الدعوى عليه مجردة من 
المال» وعلى القاضي أن يسمعها ولو لم تكن ضمن دعوى حقٌ آخر كطلب النفقة مثلاً. فإن 
كان المدّعى عليه ميتاء فيشترط لصحة الدعوى أن تكون ضمن دعوى حقٌّ آخر كطلب الميراث» 
ويكون الخصم فيها من تكون التركة تحت يده: من وارث» أو وصي ١‏ أو موصى له أو دائن 
للميت وضع يده على تركته. وإنما اشترط أن تكون دعوى النسب في هذه الحالة ضمن حقٌّ 
آخر؛ لأنها دعوى على ميت ولا تسمع الدعوى على ميت إلا في ضمن حقٌّ للحاضرا اين 

المطلب الثاني 


الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير 

4- المقصود بهذا الإقرار: 

الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير» هو الذي يكون فيه تحميل النسب على غير 
المقر ابتداءً ثم يتعدى إلى نفس المقر. فلو أقر شخص لآخر بأنه أخوه. فهذا الإقرار فيه تحميل 
نسب المُقرٌ له على أبي المقرٌ فلا تثبت أخوته للمقرٌ إلا بعد أن تر تثبت بنوته لأبي المقر. 

48-. شروط ثبوت النسب بهذا الإقرار: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن اعترف بأن هذا أبوهء فهو كاعترافه بأنه ابنه . 
فأما إن كان إقراراً عليه وعلى غيره كإقراره بأخ. اعتبر فيه الشروط الأربعة. 05١0).‏ , 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى النسب 


منه إلى نفسه كهذا أخى ابن أبى وأمى » أو هذا عمى فيثبت نسبه من الملحق به بالشروط السابقة 
فيما إذا ألحقه بنفسه9؟0, 


. «شرح الأحكام الشرعية»؛ للأبياني ج7١ ص””, و«الآحوال الشخصية» لأبي زهرة» ص75‎ )١11١0( 
.؟3١١ص «مغني المحتاج» ج؟؛:‎ )١١*5( .١84ص «المغني» جه.‎ )١1١*1( 
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- وعلى هذاء فالشروط لثبوت النسب في هذا النوع من الإقرار أن يصدق من حمل 
النسب عليه المقرٌ في إقراره» وأن يث يثبت نسب المقرٌ له من الشخص الذي حمل عليه النسب» 
فلو أقرَ إنسان بأن فلاناً أخووىء فالشروط لغبوت النسب بهذا الإقرار أن يصدّق أبو المقر المقر في 
إقراره» وأن يثبت نسب المقرٌ له من أبي المقرٌء أي أن تثبت بنوة المقر له من أبي المقر بتوافر 
ل ره ن أبي المقر»: وهي شروط ثبوت: البنوة التي تكلمنا عنها من 
قبل. فإذا ثبت نسب المقرٌ له من أبي المقرٌ بأن صار ابناً له» » فإن هذا النسب يتعدى إلى المقرء 
قعي المع له اغا للنقر كبا يمير إخا لاناء أبن الف 

0 الدعوى في هذا النسب: 


الإقرار بالنسب الذي فيه تحميل النسب على الغير» هو إقرار بنسب غير مباشر» فلا يثبت 
للمقر إلا إذا ثبت للمحمول عليه النسب. فإذا لم يصدق المحمول عليه النسب المقر في اذعائه 
هذا النسبء . فللمقرٌ أن يقيم الدعوى أمام القضاء بشرط أن تكون ضمن دعوى حقٌّ آخر» سواء 
كان المدّعى عليه حياً أو ميت لما فيه من تحميل النسب على الغير. وهو الشخص الذي ينتهي 
الشنسب؛ ولأنه إذا كان ميتاً فالدَّعوى في هذه الحالة تكون بمنزلة دعوى على غائب» وهو من 
حمل عليه النسب». ولا دغوى على غائب إلا إذا تضمنت حا لحاضر ومن ذلك دعوى الاخوة 


ترفع فى ضمن دعوى النفقة» أو دعوى العمومة ترفع ضمن دعوى الميراث وهكذا0 5" . 

ما يترتب على عدم ثبوت النسب بهذا الإقرار: 

وإذا لم يثبت النسب بهذا النوع من الإقرار كما لم يثبت بالبينة» فإن بعض الآثار الشرعية 
تترتب على هذا الإقرار بالنسبة للمقر فقط في علاقته مع المقرٌ له باعتبار أن الإقرار حجة قاصرة 
على المقرّء وهذه الآثار هئ ما يأتى : 


أولا : وجوب النفقة للمقرٌ له على المقرٌ: 
إذا كان المقرٌ له معدماً والمقرّ موسراً. وجبت النفقة للمقرٌ له على المقرٌ بناء على القرابة 
التى اعترف بها المقرء وهذا بعد توافر شروط وجوب النفقة بين الأقارب والتي سنتكلم عنها فيما 


ثانياً: بالنسبة للميراث : 
إذا مات المقرٌ ولم يخلف أحداً يرئه غير المقرّ له» فإن الميراث يكون كله للمقرٌ له. 


. 54 «شرح الأحكام الشرعية» للأبباني ج22 ص 7# «الأحوال الشخصية» لأبي زهرة ص5"6‎ )١٠١( 
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وإن كان هناك ورثة مع المقرٌ له فإن الميراث لهم دونه؛ لأن مرتبتهم في الميراث مقدمة عليه 
كما سنوضح ذلك في بحث المواريث059. 

ب - يشارك المقر له المقر في نصيبه من الميراث» فلو مات شخص عن ابنين أحدهما مقر 
بأخوة آخر ولم يصدّقه في إقراره أبوه قبل موته ولا أخوى فإن المقرّ له يأخذ نصف حصة المقرّ 

من الميراث وإن كان المقرٌ له أنثى» فإنها تأخذ ثلث حصة المقرٌ من الميراث باعتيار أن نصيب 
الذكر مثل حظ الأنثيين*؟ 0 وسنتكلم عن ميراث المقرٌ له عند كلامنا عن المواريث فيما بعد 
إن شاء الله تعالى . 

المطلب الثالث 
ثبوت النسب بالبيئة 

49137 - المقصود بالبيّئة : 

المقصود بالبينة الشرعية في إثبات النسب الشهادة. سواء كان المقصود بها إثبات النسب 
المباشر كالادعاء بالبنوة» أو كان المقصود بها إثبات النسب غير المباشر كالادعاء بالأخوة ونصاب 
الشهادة في إثبات النسب رجلان» أو رجل وامرأتان . 

4- الأخذ بالبينة عند رد الإقرار: 

إذا لم يثبت النسب بالإقرار لفوات شروط الثبوت بهء جاز للمقرٌ أن يثبت بالبيّنة ما ادّعاه 
من نسب في إقراره» كما لو ادّعى شخص بأن فلان ابنه ولم يثبت يثبت ذلك لعدم تحقق الهم شروط إثبات 
النسب بإقراره» فإن للمقرٌ إثبات دعواه بالبينة الشرعية ‏ أي بالشهادة المعتبرة في إثبات النسب- 
أمام القضاء. 

6 يجوز بالبينة نقض ثبوت النسب بالدّعوة: 

إذا ث, ثبت النسب بالدعوة أي بمجرد ادّعاء المدّعى وصدر - القاضي بذلك» جاز نقضه 


بإصدار 5 بناء على بينته مدعي نسبه. فقد جاء في «البدائع : «إذا ادّععى اللقيط رجل : 
الملتقط أو غيره وثبت نسبه من المدّعي , ثم ادّعاه رجل أخروقام ا ا يقضى له؛ لأن النسب 


وإن ظهر بنفس الدّعوة لكنه غير مؤكد فاحتمل البطلان بالبيّنة)2؟ مر 


)١11١4(‏ وعند المالكية, إذا لم يكن للمقرٌ وارث فالمقرٌ له يرث جميع المال وإن كان معه وارث ذو فرض ورث 
المقرٌ له الباقي : «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي» ج؟. ص55١1917-1.‏ 
(ه*١١١1)‏ «البدائع» جلاء ص )١7٠١5( 795١‏ «البدائ #جك2 ص59604؟. 


ه5١5‎ - 


م 

تعريف القيافة والقائف: 

القيافة هي الاستدلال بشبه الإنسان لغيره على النسب. 

والقافق لغة: هو الذي يتتبع الآثار والجمع قافة كبائع وباعة. 

والقائف شرعاً: من يلحق النسب بغيره عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم 
ذلك05559, 

77 الدليل على مشروعية ثبوت النسب بالقيافة : 

أخرج الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: «دخل علي رسول الله ود ذات يوم وهو مسرور, فقال: يا عائشة ألم تري أن مُجَرّراً 
المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهماء وبدت أقدامهما وقال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض)07502 , 

وجاء في شرح الحديث: قال العلماء كانت القيافة مشهورة في بني دع وفي بني أسدء 
والعرب تعترف لهم في ذلك. وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد 
وكان زيد أبيض» فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه - أي إلحاق نسب أسامة بزيد مع اختلاف 
ا 017 

ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف على مشروعية العمل بالقيافة وإثبات النسب بها أن 

1 

النبي كله فرح لكونه وجد.في أمته من يميز أنسابها عند اشتباههاء ولو كانت القيافة باطلة لم 
)17١0(‏ «مغني المحتاج» ج4.: ص488 . 


. 4١ص‎ 2٠١ج «اصحيح البخاري» ج١١2 ص85. «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )17١*4( 
.؛١ص‎ .٠١ج «وصحيح مسلم بشرح التووي»‎ )١7١89( 


ةل 506- 


يحصل بذلك السرور”*""2؛ لأنه كلهِ لا يسر بالباطل؛ ولأن إقراره عليه الصلاة والسلام على 
الشيء ء من جملة الأدلة. وقد افر جور على قوله فيكون حم مشروعاًذ!؛ 2 . وقد فى عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه بقول القافة بحضرة الصحابة, فلم ينكره منكر فكان إجماعاً”؛ فن” 

4- اختلاف الفقهاء في القيافة: 

اختلف الفقهاء في اعتماد القيافة والأخذ بقول القائف في إثبات النسب. فقد قال الإمام 
النووي : «اختلف العلماء في العمل بقول القائف فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق». 
وأثبته الشافعي وجماهير العلماء. والمشهور عن مالك إثباته في الإماء ونفيه في الحرائرء وفي 
رواية عنه إثباته فيهما»”'؟'"". وقد صرح بالأخذ بقول القائف في إثبات النسب الحنابلة والشافعية 
والمالكية والظاهرية9؟""". 

4- حجة المانعين من الأخذ بالقيافة : 
الأجانب وقد ينتفي بين الأقارب, ولهذا روي عن الي كل أن رجا 9 فقال : يا ا ل 
إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال: حمر. 
قال فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أنى أتاها ذلك؟ قال: لعلّ عرقاً نزع» وأا فلو كان 
الشبه كافياً لاكتفى به في ولد الملاعنة ولجرى الحكم بموجبه ولم يشرع اللعان*؟ 00 

وقالوا أيضاً: إنه لا حكم للقيافة مع قيام فراش الزوجية ‏ فلا تكون معتبرة أيضاً عند عدم 
الفراش ؛ ولأآن القيافة لو كانت علماً لأمكن اكتسابه كسائر العلوم والصنائع . 

6 الردٌ على حجة المانعين : 

أولا : حديث مجزر المدلجي الذي رواه البخاري ومسلم صريح في دلالته على مشروعية 
القيافة والأخذ بقول القائف. 

ثانياً: قول النبي كل في ولد الملاعنة: «انظروها فإن جاءت به أي بولدها ‏ على وصف 


.١ ١١ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠2 ص١ :» «زاد المعاد» ج24‎ )١11١50( 

)١15١41(‏ «الفروق للقراني» ج14.» ص١٠١٠. )١11١57(‏ «المغني» جلا ص5917. 

٠ . 4١ص‎ .٠١ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )17١4( 

)١7٠١545(‏ «المغني» جه ص/597. «المحلئ» ج١٠2‏ ص58١اء‏ «مغني المحتاج») ج4» ص88 » «الفروق» 
للقرافي ج14: ص599. «تبصرة الحكام» لابن فرحون المالكي ج37 ص8١٠.‏ 

)١٠١45(‏ «المغني» جه ص/597. 
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كذا وكذاء فلا أراه إلا قد كذب عليها ‏ أي زوجها في قذفها ‏ وإن جاءت به على صفة كذا وكذا 
فهو الذي رميت به. فأتت به على النعت المكروه» فقال النبي كك لولا الأيمان ‏ أيمان اللعان 
لكان لي ولها شأن». فقد حكم بالولد ككِ للذي أشبهه منهما. وقوله ككل : «لولا الأيمان لكان 
لي ولها شأن» يدل على أنه لم يمنعه من العمل بالشبه إلا الأيمان ‏ أيمان اللعان ‏ فإذا انتفى 
المانع وجب العمل بالشبه لوجود مقتضيه»9؟'"0). 


ثالثاً: وإن قيل إن عدم إقامة الحدّ على الملاعنة التي أتت بولد على الوصف المكروه يدل 
على عدم العمل بالشبه. وفي هذا دليل على عدم اعتبار القيافة؟ والجواب: أن الزنى لا يثبت 
إلا بأقوى البيّنات وهي شهادة أربعة شهود, وليس كذلك النسبء فإنه يثبت بشهادة امرأة واحدة 
على الولادة ويثبت بمجرد الدّعوة» فيثبت كذلك بالقيافة وقول القائف. وعلى هذا فإن ضعف 
الاحتجاج بالشبه في إقامة حدّ الزنى لا يوجب ضعفه في الاحتجاج به في إثبات النسب للفرق 
فيما يثبت به كل منهما كما قلنا9"""©. 

رابعاً: إن الحكم بالقيافة حكم بظن غالب» ورأي راجح ممن هو من أهل الخبرة فيهاء 
فجاز الأخذ بقولهم كأخذنا بقول الخبراء والمقومين9؟"""). 

خامساً: الحديث الذي احتجوا به على نفي القيافة وفيه أن الرجل قال لرسول الله ي: إن 
امرأتي ولدت غلاماً أسود لا يدل على مدعاهم ؛ لأن إنكار الرجل ولده لمخالفة لونه» وعزمه على 
نفي نسبه منه لهذا السبب يدل على أن العادة خلافهء وأن في طباع الناس إنكاره. وأن ذلك 
يوجد نادراء وإنما ألحقه النبي كل به لوجود فراش الزوجية؛ ولأن ضعف حجة الشبه في نفي 
النسب لا يلزم منه ضعفه عن إثبات النسب؛ لأن النسب يحتاط لإثباته ويثبت بأدنى دليل!؟؟""". 


سادساً: أما عدم العمل بالقيافة مع قيام فراش الزوجة. فلأن قيام النكاح دليل أقوى من 


القيافة. وأما أنه لو كان علماً لأمكن تعلمه, فالجواب : أن القيافة قوة في النفس» وقوى النفس 
وخواصها لا يمكن اكتسابها كالإصابة بالعين”*'2. 
0- القول الراجح : 


والراجح قول القائلين بالقيافة؛ لأن الحديث النبوي الشريف المتفق عليه صريح بالأخذ 


5١‏ )2 «المغني» جه ص/59485940. 
)١7١ 519‏ «المغني» جه2. ص598. )١1٠١448(‏ «المغني» جه» ص598. 
)١11١549(‏ «المغني» جه ص599-598. )١٠١6١١‏ «الفروق» للقرافي ج5» ص؟١٠.‏ 
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بالقيافة . ثم إن الأخذ بالقيافة يكون حيث لا يوجد دليل لإثبات النسب أو يوجد دليلان متعارضان 
حول إثبات النسب» ولا شك أن الأحل بالقيافة في هذه الحالة أولى من عدم الأخحل به 

- من حالات الأخذ بالقيافة00: 

أولاً : إذا ادعى شخصان ولداً صغيراً مجهول النسب ذكراً كان أو أنثى ولا بيّنة لأحدهما على 
اذعائه» أو كانت لهما بيّتتان متعارضتان عرض الولد معهما على القافة. فمن حكمت له القافة. 
ألحق به. 

ثانياً: إذا اشترك اثنان في وطء امرأة فولدت ولداً يمكن أن يكون من كل منهما وتنازعاه ‏ أي 
اذعاه كل منهما أو أحدهماء فإنه يعرض معهما على القافة فبأيهما ألحقته لحق به. والاشتراك 

بالوطء يكون في حالات: 

(منها): أن يطأ الاثنان امرأة بشبهة. (ومنها): أن يطأ زوجته ويطلقها فيطؤها آخر بشبهة أو 
بنكاح فاسد. 

448 - قول القافة ينقض النسب بالدّعوة : 

جاء في و لمغني» لابن قدامة ا لحنبلي : «ولو اذعى نسب لقيط إنسانء فألحق نسبه به 
لانفراده بالدّعوة» ثم جاء آخرء فإن أ لحقته به القافة لحق به وانقطع به عن الأول؛ لأنها بينة في 

إلحاق النسب ويزول بها الحكم الثابت بمجرد الدّعوة”* :"0 , 

64 - شروط القائف: 

قال الشافعية: الشرط في القائف أن يكون مسلماً عدلاً مجرباً. والأصح في مذهب 
الشافعية اشتراط كونه حرا ذكراً كما هو الشرط في القاضي . 

والقول الثاني عندهم لا يشترط في القائف أن يكون حراً ذكراًء بل يجوز أن يكون عبداً 

أو أنثى كالمغنى)9 05 , 

١61١؟1)‏ «المغني» ج0. ص598-559. «مغني المحتاج» ج27 ص2:78 وج:.: ص48 . 

١65١‏ «المغني» ج25 ص١‏ ث2 ويبدو لي أن الآخر الذي جاء ينازع الأول الذي حكم القاضي نسبه منه 
بناء على ادّعائه ينبغي أن يدّعي هذا الآخر بأن القافة قد ألحقت اللقيط به وثبت هذا الادعاء وللقاضي 
إن بعرض اللقيط على القافة إذا لم يثبت هذا المدّعي إن القافة ألقحة به أو شك في اذّعائه أو في 
شهود إثباته . 1 


)11١07(‏ «مغني المحتاج» ج14 ص784-7588. 
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ولا يشترط في القائف أن يكون من بني مدلج, وهم قبيلة مجزز المدلجي الذي ورد ذكره 
في الحديث النبوي الشريف. بل يجوز أن يكون من سائر العرب والعجم؛ لأن المنظور إليه 
هو كونه خبيراً بالقيافة» وهذا المعنى غير مقصود على بني مدلج0*9. 

6- امتحان القائف للتأكد من خبرته : 

قلنا إن من شروط القائف أن يكون مجرباً أي رونا تبره بالقافة :زد جرت فيها قي 
فثبتت خبرته. فإذا لم يكن خرونا بذلك أو شك القاضن بخبرته فكيف يتأكد من ذلك؟ قال 
الشافعية : : يُعرض على القائف ولد في نسوة ليس فيهن أَمّه ثم يعرض عليه مرة أخرى. ثم مرة 
أخرى كذلك في نسوة فيهن أمّه فإن أصاب في الكل فهو مجرب ويصدق عليه اسم (قائف) . 

هذا وإن ذكر المع النسوة في امتحان التجربة ليس للتقيبد. بل للأولوية إذ أن الأب مع 
الرجال كذلك . ا 

وجاء في «الروضة» من كتب فقه الشافعية في كيفية التجربة أن يعرض عليه ولد في نسوة 

4 

ليس فيهن امه ثلاث مرات وفي الرابعة في نسوة فيهن اتافاة أصاب في الكل فهو قائف©*205, 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي فيما تعرف به معرفة ة القائف بالتجربة: أن يترك الصبي 
مع عشرة من من الرجال ليس فيهم من يدّعيه ويعرضون جميعاً على القائف. فإن ألحقه بواحد منهم 
سقط قوله وفشل في الامتحان لجهله بالقيافة ؛ لأنه تبِيّن خطؤه. وإن لم يلحقه بواحد منهم عرضنا 
عليه الصبي مع عشرين رجلا فيهم مدعيه, فإن ألحقه به لحقه؛ لأنه تبيّن لنا خبرته بالقيافة. 
ويمكن أن يكون الامتحان بأن يُعرض على مدّعي الخبرة بالقيافة صبي معروف النسب مع 
جماعة فيهم أبوه أو أخوه. فإذا ألحقه بقريبه علمت خبرته واعتبر أهلا للقيافة» وإن ألحقه بغيره 
سقط قوله ولم يعتبر قائفاً. قال ابن قدامة الحنبلي : وهذه التجربة بعرض من ذكرنا على القائف 
للاحتياط في معرفة أهليته للقيافة» فإن كان مشهوراً بالقيافة والإصابة فيها في مرات كثيرة جاز 
الاعتماد على ذلك ولا حاجة لامتحانه”*'"0 , 

5- هل يكفي قول قائف واحد؟ 

وإذا قبلنا قول القائف المجرب. فهل يكفي قول قائف واحد لثبوت النسب المدّعى به؟ 
أم لا بدّ من اتفاق قائفين أو أكثر على هذا النسب؟ 


. 584-588 ص‎ ٠ (مغني المحتاج» ج4‎ )17١65( 
«المغني» جه.» ص594.‎ )١١١65( . «مغني المحتاج» ج1. ص444‎ )١1١86( 
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جاء في «المغني» في هذا السؤال وجوابه: «وهل يقبل قول واحد ‏ أي قائف واحد - أولا 
يقبل إلا قول اثنين؟ ظاهر كلام أحمد أنه لا يقبل إلا قول اثنين؛ لأنه قول يثبت به النسب فأشبه 
الشهادة. وقال القاضي من الحنابلة - يقبل قول الواحد؛ لأنه حكم ويقبل في الحكم قول 
واحد" 35١‏ , 

وعند الشافعية لا يشترط التعدد للإثبات بالقيافة فيكفي قول قائف واحد لثبوت النسب 
وإلحاق مجهول النسب بمن يلحقه به القائف؛ لأن القائف في هذه المسألة كالقاضي وحكم 
القاضي يكفي لاعتباره صدذوره من قاض واحدى وهذا على القول الأصح عند الشافعية . 

والقول الثاني في مذهبهم يشترط التعدد. فلا يكفي قول قائف واحدء بل لا بدّ من اتفاق 
اثئين من القافة فيما يقولون. كالمزكي للشهود وكالمقوه0":*9. 

: اختلاف القافة عند تعددهم‎ ١-1 

وإذا اختلف القافة فقال أحدهم: هذا الصبي لهذا فينبغي أن يلحق به, . وقال قائف آخر: 
هذا الصبى لذاك فينبغى أن يلحق به. ففى هذه الحالة يسقط القولان لتعارضهما إذ ليس أحدهما 
بأولى من الآخر. فإن كانوا ثلائة فقال اثنان من القافة قولاً واحداً وخالفهم الثالث. فقول الاثنين 
هو المقبول؛ لأنه هو الأولى ؛ لأنهما شاهدان فقولهما أقوى من قول الواحد. وإن عارض قول 
اثنين منهم قول اثنين آخرين من القافة سقط قول الجميع» وإن عارض قول الاثنين قول ثلاثة 
أو أكثر لم يرجح قول الثلائة ويسقط الجميع كما لو كانت إحدى البيُنتين من شاهدين» والبينة 
الأخرى من ثلاثة شهود أو أكثرة»"05. 

4- هل ينتقض قول القائف بقول قائف آخر: 

' إن ألحق القافة ولدأ بمدّعيه ثم جاءت قافة أخرى فالحقته بآخر كان الولد لاحقاً بالأول؛ 

لأن نسبه ثبت من الأول بحجة معتبرة وهي قول القافة الأولى ؛ لأن قول القائف يجري مجرى 
حكم الحاكم» ومتى حكم الحاكم بشيء لم ينتقض حكمه بمخالفة غيره له. وكذلك لو ألحقته 
القافة بمدّعيه. ثم عادت هي فالحقته بآخر كان نسب الولد ثابتاً من الأول بناء على قول القافة 
الأول» فلا ينتقضن برجوعها عن قولها"""3 , 

8- الحكم المبني على القيافة هل ينقض بالبيئة؟ 


(/ا©١١)‏ «المغني» جه.» ص١٠/7. )١١١64(‏ «مغني المحتاج» جلا ص44؛ . 
)١١١69(‏ «المغني» جه ص١٠7. )١1١(‏ «المغني» جه. ص١٠,,.‏ 
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إذا صدر حكم الحاكم بثبوت نسب ولد من شخص معين بناء على قول القائف. فهل يجوز 
نقض هذا الحكم وإثبات نسب الولد إلى غير من نسب إليه أولاً بناء على بِيّنة (شهادة شهود) 
تقدم إلى الحاكم؟ 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى : «فأما إن ألحقته القافة بواحد. ثم 
جاءت قافة أخرى فألحقته بآخر كان لاحقاً بالأول. فإن أقام الآخر بيّنة أنه ولده حكم له به وسقط 
قول القائف؛ لأنه بدل. فيسقط بوجود الأصل كالتيمم مع الماءن'""2©. 

هذا ما ذكره ابن قدافة ‏ رحمه الله تعالى ‏ دون أن يفصل هل إن إلحاق القافة الأولى الولد 
بمن ألحقته به كان بناء على عرض الحاكم الولد عليها ومن ثم صدر حكم الحاكم بإلحاق الولد 
بمدّعيه بناء على قول القافة, أم أن المتنازعين عرضوا الولد على القافة دون اللجوء إلى الحاكم . 
فألحقته القافة بمن ألحقته به ثم تقدم شخص إلى الحاكم ببيئة لإلحاقه به؟ لم يفصل ابن 
قدامة ذلك ويبدو لي» أن قوله يتسع للقول بأن حكم القاضي بثبوت نسب الولد بناء على قول 
القائف ينتقض هذا الحكم إذا تقدم أحدهم إلى الحاكم ببيّنة تثبت نسب الولد منه. 

- والراجح عندي, أن القاضي ما دام ينظر قضية إلحاق نسب الولد بمدعيه ولم 
يصدر حكمه فيهاء وإن عرضه على القائف. وجاء قول القائف بإلحاق الولد بمدّعيه أو بأحد 
مدّعي نسبه. فعلى الحاكم أن يأخذ بقول البينة في إثبات نسب الولد وإن خالف قول القائف 
ويصدر حكمه بناء على هذه البينة التي قدمها من يدّعي نسب الولد منه. 

ولكن لو صدر حكم الحاكم بإلحاق نسب الولد بمدّعيه بناء على قول القافة, ثم جاء 
شخص يدّعي نسب الولد منه ويطعن بقول القافة ويطلب من الحاكم سماع بينته ونقض حكمه 
الأول والحكم له بنسب الولد منه بناء على بينته» فأرى عدم سماع بيّنة هذا المدّعي ؛ لأن حكم 
الحاكم صدر بحجة معتبرة» فلا يجوز إعادة النظر في القضية, ولا تسمع البيّنة لنقض الحكم 
الصادر فيها؛ ولأن النسب إذا ثبت بحجة معتبرة» فلا يجوز رفعه ونقضه ٠‏ 

-0١‏ هل يجوز إلحاق نسب ولد من اثنين؟ 

إذا ألحقت القافة نسب ولد من اثنين» فهل يعتبر هذا الإلحاق ويثبت نسب الولد منهما؟ 
كما لو ادّعى اثنان ولداٌ مجهول النسب فألحقته القافة بهما؟ والجواب: نعم يلحق نسبه منهما 
بناء على قول القافة» ويعتبر ابنهما من جهة الميراث فيرثهما ميراث ابن لكل منهماء ويرثانه 


.7٠١ص «المغني» جه‎ )١15١51١( 
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جميعا ميراث أب واحد. :وهذا يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهماء وهو قول الحنابلة وأبي 


0 لددقنا 
00 


ولكن الحنابلة صرحوا بعدم جواز إلحاق الولد بأكثر من أمْ واحدة. فقد. جاء في «كشافٍ 
القناع» في فقه الحنابلة : : دولا يلحق الولد بأكثر من أم واحدة, لأنه يستحيل أن يكون من امن 
فإن ألحقته القافة بأكثر من 3 سقط قولهاء ولم يلحق بواحدة منهما لتبين خطأ القافة ؟ ولأن ليس 
إحداهما بأولى من الأخرى205:5, 

وعند الشافعية» لا يجوز إلحاقه بأكثر من واحد من المدّعين» فإذا ألحقته القافة باثنين سقط 
قولها ولم يحكم بثبوت النسب منهماء وإنما يوقف أمره إى أن يبلغ فيختار أحد المدّعيين نسبه 
للحوييه: واحتج الشافعية لمذهبهم بأن هذا هو المروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 

عنه -. كما احتجوا بأنه لا يتصور أن يكون له أبوان» فإذا ألحقته القافة باثنين تبيّنا كذبها فسقط 
قولها كما لو ألحقته بأمين؛ ولأن المدعيين لو اتفقا على ذلك أي على أن الولد هو ولدهما 
بالاشتراك لم يقبل اتفاقهما ولا يصير ولداً لهماء كما أنه لو ادّعاه كل واحد منهما وأقام بيّنة 
سقطت بينتهماء ولو جاز أن يلحق بهما لشبت هذا الإلحاق باتفاقهما أو عند تعارض بيّنتهما. 

واحتج الحنابلة لمذهبهم بأن المروي عن عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ أن القائف إذا 
ألحق الولد باثنين جاز الإلحاق وهو ابنهما وهما أبواه يرثئهما ويرثانه . 

وأما ما روي عن عمر خلافه» فهذا لا تعرف صحته. كما قال ابن قدامة الحنبلي» وإن صح 
فيحتمل أنه ترك قول القافة لأمر آخر إما لعدم ثقتهما وإما لأنه ظهر له من قولهما واختلافه ما 
يوجب تركه. فلا ينحصر المانع من قبول قولهما في أنهما اشتركا فيه207'59. 

7- إذا لم توجد القافة أو أشكل عليها الأمر: 

أولاً: مذهب الحتابلة : 

وإذا لم توجد قافة أو أشكل عليها الأمر أو تعارضت أقوالهاء فلا يلحق نسبه بأحد 
المتداعيين. وهذا مذهب الحنابلة» فقد جاء في وكشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «وإن نفته 


القافة عنهم حآق نفت نسب الولد عن مدّعيه -. أو أشكل عليهم ٠‏ أولم توجد قافة أخرى يمكن 
الذهاب إليها ضاع نسبه؟ لأنه لا دليل لأحدهم أشيه مالم يُذّعَ سبهع©07:5, 


(؟5١٠؟1١)‏ «المغني» جه. ص١‏ ١ل.‏ (55١؟١)‏ «كشاف القناع» ج؟. ص4"8 . 
)١1١١54(‏ «المغني» جه ص١١07-؟١/9.‏ (5١؟1١)‏ «كشاف القناع». 
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وقال أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة: يترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من آحب 
منهما؟"05 , 

47 ثانياً: مذهب الشافعية : 

أما مذهب الشافعية, فينتظر بلوغ الولد ثم يترك له الخيار في الانتساب إلى أحد الذين ادّعوا 
نسبه منهم. فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «فإن لم يكن لواحد منهما - أي 
من المدّعين نسب الولد - بينة أو كان لكل منهما بييئة وتعارضتا عرض مع المدعين على القائف, 
فإن لم يكن قائف أو كان ولكن تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتظر بلوغه وأمر بالانتتساب 
بعد بلوغه إلى من يميل طبعه الجبلي إليه منهماء فمن انتسب إليه منهما لحق به لما روى 
البيهقي بسند صحيح أن رجلين ادّعيا رجلا لا يدرى أيهما أبوى فقال عمر ‏ رضي الله عنه - اتبع 
أيهما شئت؛ ولأن طبع الولد يميل إلى والده ويجد به ما لا يجد بغيره»9”'©. 

6 اثعاء امرأتين نسب ولد: 

إذا اذعت امرأتان نسب ولد ولا بيّنة لإحداهماء فإن الولد يعرض معهما على القافة. قال 
الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد في يهودية ومسلمة ولدتا فادعت اليهودية ولد المسلمة 
فتوقف. فقيل: يعرض على القافة؟ فقال ما أحسنه. ولأن الشبه يوجد بينهما وبين ابنها كوجوده 

بين الرجل وابنه. بل أكثر لاختصاصها بحمله وتغذيته. 

والكافرة والمسلمة والحرة والأمّة في الدعوى واحدة, كما قلنا في الرجل . وإن ألحقته القافة 
بين لم يلحق بهماء وبطل قول القافة؛ لأننا نعلم خطاها يقيئاً . وقال أصحاب الرأي يلحق بهما 
بمجرد الدعوة؛ لأن الام أحد الأبوين. فجاز أن يلحق باثنين كالآباء» وقد رد ابن قدامة على 
قول أضحاب الرأي بقوله : إن كون الولد منهما محال يقيناًء فلم يجز الحكم به كما لو كان أكبر 
رحم امرأة 52-0 أن يحاق ا ولد كما يخلق من نطفة الرجل والمرأة )6( “0 

06- تنازع امرأتين بادّعاء كل منهما ولد الأخرى : 

إن ولدت امرأة ذكراً وولدت امرأة أخرى أنثى وادّعت كل واحدة منهما أن المولود الذكر ولدها 


(55١٠؟1١)‏ دركشاف القناع» ج23 ص8" . 
2١50‏ «مغني المحتاج» ج؟ » ص1758 وج ص١‏ 44. 
)١11١54(‏ «المغني» ج2. ص؛ .7/١‏ 
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دون الأنثئى, ففي هذه الحالة : تعرض المرأتان مع ولديهما على القافة» فيلحق كل واحد منهما 

بمن ألحقته به القافة . فإن لم توجد قافة اعتبر اللبن خاصة. فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى, 
ا الذكر يخالف لبن أمّ الأنثى في طبعه وزنتهء فقد قيل لبن الذكر أثقل من لبن 
الأنثى , فمن كان لبنها لبن الذكر فهو ولدهاء والأنثى للأخرى. وإن كان الولدان ذكرين أو 
انثيين» واذعتا أحدهما تعيّن عرضه ‏ أي عرض الولد المتنازع فيه على القافة.» فيلحق بمن 
ألحقته بهما القافة05:70 , 

5- هل يعتمد على تحليل الدم لإثبات النسب: 

ذكرنا ما جاء في «كشاف القناع» من جواز الاعتماد على لبن الأم من حيث طبيعته وصفته 
ووزنه لإثبات نسب الولد. وهنا نسأل: هل يجوز الاعتماد على تشابه فصيلة الدم بعد تحليله 
في كل من الولد المتنازع في نسبه وكل, من "المدعيق تقنية«سواء كاق المدعوة تسنةبرجالا أل 
نساءً؟ الجواب كما يبدو لي. جواز ذلك إذا كان من الثابت طبياً أن دم الولد يشبه دم أبيه وأمه 
أو أحدهما. فهذه قرينة معتبرة لإثبات نسب الولد بناء عليها وإلحاقه بلجل باعتباره أباه أو بالمرأة 
باعتبارها أمه بناء على تشابه الدم . 


لللسسسس ب بيجيب نسح 


. 5794-5738 صسص‎ ٠ «كشاف القناع» ج35‎ 2) 59١ 
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م 
من (باووكئر 
617 تمهيد. ومنهج البحث: 
قد يكون من المفيد أن نقدم بعض الأحكام العامة المتعلقة باللقيط قبل الكلام عن نسبه 
وكيفية ثبوت هذا النسب. ومن هذه الأحكام العامة للقيط التعريف به وحكم التقاطه وعلاقته 
إثبات هذا النسب» وما ليس له علاقة مباشرة بموضوع نسبه ) فإن معرفته تبقى ذات صلة باللقيط 
ويكون ذكرها في هذا المبحث أولى من ذكرها في موضع آخر. 
وبناء على ما تقدم» نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول : التعريف باللقيط وببعض أحكامه العامة. 
المطلب الأول 


التعريف باللقيط وببعض أحكامه العامة 

4- تعريف اللقيط: 

أ تعريفه في اللغة: 

اللقيط في اللغة ما يُلُقط أي يرفع من الأرض فهو فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل وجريح , 
والصبي المنبوذ يجده إنسان فهو اللقيط عند العرب» والذي يأحذ الصبي أو الشيء الساقط يقال 
له الملْتقط. وإنما سميّ به الولد المنبوذ أو المطروح أي الملقى على الطريق باعتبار أنه يلتقط 
عادة, أي يحذ ويرة من الأرض » وتسمية الشىء باسم عاقبته أمر سائغ في اللغة» جاء في 
1 1 « لعن عو لع اك وى ا 23072 خخ 0 # 
كتاب الله العزيز: «إني أرَانِي أغصر خمرا». وقوله تعالى : «إنك ميت وإنهم ميتون4 سمى 


-541١6 


العنب خمراً والحي ميتاً باسم العاقبة لهماء فكذلك هنا النسبة لاسم اللقيط”25©. 

ب - تعريف اللقيط في الاصطلاح الشرعي : 

جاء في «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية: «اللقيط شرعاً طفل نبيذ ‏ أو مطروح - بنحو 
شارع لا يُعرف له مدّع 2977© . 

وفي «(مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «اللقيط صغير منبوذ في شارع أو في مسجد 
أو نحو ذلك لا كافل له معلوم ولو مميزاً لحاجته إلى التعهدع59©. 

وجاء في «المبسوط» للامام السرخسي في فقه الحنفية: «اللقيط في الشريعة اسم لحي 
مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة» ‏ أي الزنى »59©. 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا يعرف رقه» نبذ ‏ أي 
طرح - في شارع أو باب مسجد ونحوهء أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز» وقيل 
والمميز لقيط أيضاً إلى البلوغ. وعليه الأكثر»29. 
صغير أدمى لم يعلم أنوه ولا رقهع0507, 

68 عمر اللقيط: 

يفهم من تعريف الإمام السرخسي في «المبسوط» الذي ذكرناه أن اللقيط طفل حديث 
الولادة؛ لأن أهله طرحوه أو نبذوه خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الزنى يستلزم أن يكون طرحه 
بعد ولادته ودوت تأخير. 
قالوا أيضاً في تعريفه «اللقيط صغير منبوذ». . . يفهم منه أنه قد يكون صغيراً مميزاً أو غير مميز؛ 
لأن كلمة (صغير) تصدق على الصغير المميز وغير المميزء ويؤيد أن الشافعية يريدون باللقيط 
الصغير ولو كان مميزاً قولهم : «ويجوز التقاط الصبي المميز؛ لأن فيه حفظاً له وقياماً بتربيته» 
بل لو خاف ضياعه لم يبعد وجوب التقاطه . وخرج بالصبي البالغ لاستغنائه عن الحفظ) 059 , 


)١1١10(‏ «لسان العرب» ج9» ص75594-558, «البدائع» ج5.» ص/1941. «فتح القدير» ج4» صل. 
)١1١071(‏ «نهاية المحتاج» ج26 ص444 . )١17١375(‏ «نهاية المحتاج» ج17 ص8١4.‏ 
)١17١3/(‏ «المبسوط» ج١٠.‏ ص9١". )١17١14(‏ اكشاف القناع» خ7؟, ص١"‏ . 
(ه/١١١)‏ «الشرح الصغير» للدردير ج؟» ص ."”55 )١17١97/5(‏ «نهاية المختاج» ج86 ص 8456 


-415- 


ويفهم من قول الحنابلة كما جاء في «كشّاف القناع» أن الأصل في اللقيط ما كان عمره 
إلى سن التمييزء ولكن قيل في مذهبهم أن اللقيط قد يكون مميزاً إلى البلوغ وأن هذا القول 
أخذ به أكثر فقهائهم . 1 ْ 

٠‏ القول الراجح في تعريف اللقيط وعمره: 

والراجح في تعريف اللقيط وتحديد عمره ما ذهب إليه الحنابلة» فاللقيط يمكن أن يكون 
. حديث الولادة ويمكن أن يكون صغيراً غير مميز أو مميزاً مالم يبلغ . كما أن اللقيط يمكن أن 
ينبذه أهله لسبب ما كالفرار من تهمة الزنى. كما يمكن أن يضيع من أهل بأن يضل طريق . 
الوصول إليهم فيستوجب أخذه والتقاطه. على أن الغالب في اللقيط كونه حديث الولادة أو طفلا 
-. 

التغريق المخنار للقيط: 

'وبناء على ترجيحنا لتعريف الحنابلة للقيط ومقدار عمره. يمكن أن نضع هذا التعريف 
للقيط فنقول : «اللقيط ولنا حديث الولادة نبذه أهله. أو صغير لم يبلغ نبذه أهله أو ضاع منهم» . 
وسواء كان ذكراً أو أنثى». 

9 اللقيط حرّ حتى يثبت العكس: 

والأصل في اللقيط الحريّة» فهو حرٌ ذكراً كان أو أنثى يثبت العكسء» وهذا هو المروي عن 
عمر وعلي رضي الله عنهماء فقد روي عنهما أنهما حكما بكون اللقيط حرًاً. ولان الأصل هو 
الحرّية في بني آدم ؛ لأن الناس كلهم أولاد سيندا آدم عليه السلام وحواء وهما كانا حرّين» ‏ 
والمتولد من الحرّين يكون حرا وإنما حدث الرق لعارض» فيجب العمل بالأصل وهو الحريّة 
وكون: اللقيط حراء حتى يثبت العكس أو كونه رقيقا. وأيضا فإن الدار هي دار الإسلامء ودار 
الإسلام دار حجرية وإسلام فمن كان فيها فهو حر مسلم باعتبار الظاهر أو أنه حر باعتبار الغلبة؛ 
لأن الغالب فيمن يسكن دار الإسلام هم الأحرار المسلمين. والحكم للغالب09©. 

ولهذا لو ادّعى ملتقط اللقيط أن اللقيط ليس حرا وإنما هو عبده لم يصدق بعد أن عرف 
أنه لقيط؛ لأنه محكوم بحريته باعتبار الظاهر؛ ولأن الأصل هو الحرية في بني أدم حتى يثبت 
العكس كما قلناء فلا يبطل هذا الأصل بمجرد قول الملتقط؛ ولأن يد الملتقط يد حفظه. فلا 


(ففديية «والبدائع ؟ جيت ص 1١98-1947‏ » #المبسوطع» اج ١‏ صس 2027١١١9‏ «الهدايةع ودفتح القدير» ج44 
ص7١4»‏ وكشاف القناع», ص 21١‏ «المغني» جه ص 44ت «المحلئ» ج ١ ٠‏ ضص 7317/4 . 
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يمكنه أن يحول يده إلى يد ملك بمجرد قوله من غير ححة05"92, 

م١٠‏ - حكم التقاط اللقيط : 

ذفي "الشف إلى أن التقاط اللعيط آم بمتذوت: إليه لما'فيةاامق إخياء اللقيظ» إن غلت 
على ظنه ضياعه إن لم يلتقطه. فالتقاطه واجب29. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن التقاط اللقيظ واجب لقوله تعالى : «وتَعاونوا عَلى اليرٌ 
والتّقوى#؛ ولأن في التقاطه إحياء نفس اللقيط فكان واجباً؛ ولأن اللقيط آدمي محترم» فوجب 
: حفظه كإطعامه وإنجائه من الغرق إذا كان ذلك وسيلة دفع الهلاك عنه 0 أن وسو التقاطه من 
الواجبات الكفائية إذا قام به واحد سقط عن الباقين» فإن تركه الجميع أثموا كلّهم إذا علموا 
باللقيط فتركوه مع إمكان التقاطه. وإن لم يعلم باللقيط إلا واحد لزمه التقاطه. وهذا مذهب 
الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية والظاهرية وغيرهه2*". 

: الإشهاد على الالتقاط‎ ٠٠ 

ذهب الشافعية في القول الأصح في مذهبهم, والمالكية والحنابلة في أحد القولين في 
مذهبهم إلى وجوب الإشهاد على التقاط اللقيط. وإن كان الملتقط ظاهر العدالة خوفاً من أن 
يسترقه وحتى يمكن أن يعرف نسبة مستقباك10 0 

والقول بوجوب الإشهاد هو الراجح ظاهر الرجحان» بل نرى ضرورة الإعلان عن التقاط 
اللقيط بكل وسيلة ممكنة حتى يشيع أمره» وحتى يصل خبره إلى أهله إن كان قد ضاع منهم», 
وحتى يتقدم من له علاقة بنسبه فيدّعيه. 

٠٠‏ شروط الملتقط لبقاء اللقيط في يده: 

يشترط في الملتقط جملة شروط حتى يمكن أن يترك اللقيط في يده ولا ينزع منه ويسلم 
إلى غيره ليقول بحفظه ورعايته, وهذه الشروط هي : 

الشرط الأول أن يكون الملتقط مسلماً: 


(17078) «المبسوط» للسرخسي ج١٠.‏ ص75:04-١171.‏ 

(1/94١؟١)‏ «الهداية» ودفتح القدير» ج24 ص١7 .4١‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج414 ص 574 . 

»4؛١ «المغني» جه ص509. «المحلئ» ج83» ص71/4-71/8. «مغني المحتاج» ج؟. ص8‎ )١1١١80( 
."72"١ص «الشرح الصغير» للدردير ج؟»‎ 

)١11١81(‏ «المغني» جه ص504» «مغني المحتاج» ج؟ 2 ص4١4»‏ «الشرح الصغير» للدردير ج؟» ص55؟". 
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يشترط فى الملتقط ليترك اللقيط فى يده أن يكون مسلماً ذكراً كان أو أنثى إذا كان اللقيط 
مسلماً ذكراً كان أو أنثى ؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ؛ ولأنه لا يؤمن أن يفتنه ويعلمه. الكفرء 
بل الظاهر أنه يربيه على معانى دينه وعفيدته وينشأ على ذلك كما ينشأ أولاده. وعلى هذا فإذا 
كان الملتقط كافراً واللقيط محكوم بإسلامه فإنه ينزع من يده ويسلم إلى مسلم حافظ أمين. 
٠‏ ولكن | إذا كان اللقيط محكمماً بكفره وملتقطه كافر جاز ترك اللقيط فى يده؛ لأن الذين كفروا 
أولياء بعض لف 
 - ٠٠7‏ الشرط الثاني : أن يكون بالغاً عاقلا: 
وهذا الشرط مفهوم ومعقول المعنى؛ لأن الصبي والمجنون عاجزان عن حفظ اللقيط 
ورعايته, فإذا التقطه أحدهما نزعه القاضي من يده وسلّمه لمن هو أهل لحفظه ورعايته25:5©. 
4 الشرط الثالث: أن يكون عدلاً أميناً: 
ويشترط في الملتقط أن يكون عدلاً أميناً؛ لأن عمر رضي الله عنه أقرٌ اللقيط في يد ملتقطه . 
عندما قال فيه من يعرفه: «إنم رجل صالح». فإذا التقط اللقيط من هو مستور الحال لم تعرف 
حقيقة العدالة ولا الخيانة ل اللقيط في يده؛ لأن حكمه حكم العدل الأمين في لقطة المال 
0 في النكاح والشهادة فيه وفي أكثر الأحكام . فكذا في إقرار اللقيط فى يذه . ولأن الأصل 
في المسلم العدالة» ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «المسلمون عدول بعضهم 
على بعض»2*92. فإن التقطه فاسق انتزعه القاضي منه وسلّمه إلى عدل أمين يقوم بحفظه 
ورعايتة 015١22‏ , 
48 ما يستحب للملتقط فعله : 
ويستحبٌ للملتقط أن يخبر الإمام بالتقاطه؛ لأن في هذا الإخبار وسيلة لتحصيل نفقته من 
بيك الخال» جا في واللستوط» للسرككي : «وفي حديث الزهري عن سنين أبي جميلة» قال 
وججدت منبوذاً على بابي فاتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عند فقال عمر رضي الله عنه: 
هو حر ونفقته عليناء قال السرخسي تعليقاً على هذا الخبر: «وفي ل الحديث دليل أن الملتقط 


)١11١81(‏ «المغني» جه.. ص .54٠١‏ «مغني المحتاج» ج؟. ص8١4.‏ «الشرح الصغيره للدردير ج؟» ص378؟, 
«شرائع الإسلام» ج7ء» ص584» «الروضة البهية» ج17 ص9؟"73 . 

)١1١١85(‏ «مغني المحتاج» ج؟,» ص589-588». دشرائع الإسلام» ج7. صن584. 

. 4١18ص «المغني» جه. ص58/8". «مغني المحتاج) ج7؟.‎ )١11١85( 

)١11١86(‏ د«مغني المحتاج» ج17 ص584-588. 
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ينبغي اله أن يأتي باللقيط إلى الإمام, وينبغي للإمام أن يعطي نفقته من بيت المال» وأنه يكون 
حرَّاً كما قال عمر رضي الله عنه: «نفقته علينا وهو حلع0587, 

الملتقط أحقٌّ من غيره بإمساك اللقيط: 

الملتقط الذي توافرت فيه الشروط المطلوبة لإقرار اللقيط في يده. هذا الملتقط أحقٌّ من 
غيره بإمساك اللقيط وبقائه في يده وبرعايتهء فلا يكون لغيره الحقٌّ في انتزاعه من يده؛ لأنه هو 
الذي صار يا لإإحيائه بالتقاطه ؛ ولأنه مباح » والمباح يكون لمن سبقت. يده إليه ؛ لأنه أحقٌّ 
به :"21 لقوله وَل :. «من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحقٌّ بهع2489, فإن تازعه أحد 
وقال أنا التقطته قبله ولا بينة لأحدهماء وكان في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه أنه 
التقطهاةه ةا 

61 انتقال الملتقط بلقيطه(:؟:0: 

من عناية الفقهاء باللقيط وشدة حرصهم على مصلحته أنهم بحثوا مسألة انتقال الملتقط 
باللقيط من محل التقاطه إلى محلّ آخرء ومدى تأثر مصلحة اللقيط بهذا الانتقال» وبالتالي بِينوا 
الحكم الواجب في حالات انتقال الملتقط بلقيطه:”وخلاصة ما قرروه في هذه المسألة ما يأتي : 

5 الحالة الأولى في الانتقال: 

إذا كان انتقال الملتقط بلقيطه للسفر الطارىء الذي يعود بعده إلى محل إقامته. ففي هذه 
الحالة ينظر: إن كان الملتقط أميناً عدلاً اختبرت أمانته وعدالته جاز له أخخذ اللقيط معه في السفر 
الطارىء . وإن لم يكن قد اختبرت أمانته وعدالته لم يكن له أخذ اللقيط معه في السفر الطارىء؛ 
ولأنه بهذا السفر يبعده عمن عرف حاله. فلا يؤمن أن يذّعي رقه (أي كونه رقيقا) ويبيعه. وعلى 
هذاء إذا أصرٌ على السفر انتزع منه. وهذا عند الشافعية وأحد القولين عند الحنابلة. 

أما من عرقة عدالقد وظهرت أمائتهع فإن اللقيط يقرٌ في يد الملتقط في سفره كما يُقرٌ في 
يده في إقامته؛ لأنه مأمون عليه وسفره طارىء يعود بعده» فليس سفره للإقامة في بلد آخر. 

٠١1‏ - الحالة الثانية في الانتقال: 


. 5١١ «المبسوط» ج"ا.. ص‎ )١11١85( 

.1١8ص «البدائع» ج53 ص198.: «الهداية» ج4.‎ )١1١47( 

)١١١44(‏ «المغني» جه ص؟599. )١1١84(‏ «المغني) جه. ص؟59. 
(15040) «المغني» جه ص140-188.: «مغني المحتاج» ص 47١ - 4١9‏ . 
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انتقال الملتقط باللقيط إلى بلد آخر يقيم فيه وفي هذه الحالة يتبع ما يأتي : 

أ - إن كان الملتقط قد التقط اللقيط في الحضر ‏ أي في المدن والقرى - وأراد النقلة إلى 
البادية» فليس له في هذه الحالة الانتقال باللقيط إلى البادية لسببين: 

الأول : إن مقامه في الحضر أصلح للقيط في دينه ودنياه حيث يستطيع اللقيط أن يتعلم أمور 
دينه» ويتعلم بعض الصنائع . كما أن المقام في الحضر أرفه له نظرا لخشونة العيش في البادية. 

السبب الثاني : أنه إذا وجد اللقيط في الحضرء فالظاهر أنه ولد فيه. فبقاؤه فيه أرجى لكشف 
نسبه وظهور أهله واعترافهم به. 

- إذا أراد الملتقط النقلة باللقيط إلى بلد آخر من بلدان الحضر ففيه وجهان عند 

الحنابلة : 

الأول: لا يقر اللقيط في يده. بل ينزع منه ويسلم إلى حافظ أمين في بلد الالتقاط؛ لأن 


اعد الى كاك حير رد لزاني وداإلسطل عفادا على كريب به إلى 
البادية . 


والوجه الثاني : يقر اللقيط في يده ويسمح له بالانتقال به؛ لأن ولايته على اللقيط ثابتة» 
والبلد الثاني كالأول في الرفاهية, فهو في هذه النقلة كما لو انتقل من أحد جانبي البلد إلى 
الجانب الآخرء وهذا الوجه هو القول الأصح عند الشافعية . 

4 الحالة الثالثة في الانتقال: 

وإن التقطه الملتقط في البادية» فله نقله إلى الحضر؛ لأنه ينقله إلى ما هو خير له من 
الرفاهية في العيش والدعة وإمكان تعلمه أمور الدين وصنائع الدنيا. 

إن التقطه بدوي من البادية» وأراد البدوي الانتقال به مع أهل البادية طلباً للمرعى» فاللقيط 
يبقى في يد ملتقطه؛ لأن الظاهر أنه ولد من أبوين بدويين» وإقراره في يد ملتقطه البدوي أرجى 
لكشف نسبهء وإن تنقل به ملتقطه مع جماعته طلباً للمرعى . ويحتمل أخذ اللقيط من ملتقطه 
وتسليمه إلى أمين عدل يعيش في قرية أو بلدة؛ لأنه أرفه له وأخحف عليه . 

وأرى ترك الأمر إلى القاضي ليقرر في كل مسألة على حدة ما هو الأصلح للقيط: بقاؤه بيد 
ملتقطه في تنقله مع جماعته طلباً للمرعى , أم انتزاعه منه وتسليمه إلى أمين في بلدة أوقرية؟ 

65 الشرط في انتزاع اللقيط من ملتقطه عند انتقاله : 
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وكل موضع قلنا فيه ينزع اللقيط من ملتقطه. فإن هذا الانتزاع مشروط بوجود من يدفع إليه 
ملتقطه؛ لأن إقراره في يده مع قصوره أولى من إهلاكه. وإن لم يوجد إلا مثل ملتقطه. فملتقطه 
أولى به وبإمساكه وبقائه عنده» إذ لا فائدة للقيط في ترعه من يده ودفعه إلى مثله في الحفظ 
والرعاية . 

٠‏ الاشتراك في التقاط اللقيط250: 

وإن اشترك اثنان فى التقاط اللقيط بأن تناولاه تناولاً واحداً فالحكم في هذه الحالة على 

أ -إذاكا أحدهما مم يقبط في بده كالمسلم العدل الحرء والآخخر ممن لا يقر في 
يده كالكافر إذا كان اللقيط يكزا بإسلامه. ففي هذه الحالة لع اللقيط إلى من يقر في يده 
وتكون مشاركة الآخر له في التقاطه كعدمها. لأنه لو التقطه وحده لم يقر في يده فإذا شاركه في 
التقاطه من هو أهل لإقرار اللقيط في يده كان هو الأحق به. 
أن يكون الاثنان جميعاً ممن لا يقر في يد واحد منهماء فإنه ينزع منهما ويسلم إلى 
غيرهما. ْ 

جب أن يكون كل منهما ممن يقر في يده لو انفرد بالتقاطه. ففي هذه الحالة يجري الترجيح 
بينهما على أساس ما هو الأنفع للقيط. فما هي هذه المرجحات؟ 

٠44‏ أوجه الترجيح في تسليم اللقيط27'59: 

قلنا إن الترجيح في تسليم اللقيط لأحد ملتقطيه إذا كان كلاهما أهلا لإمساكه. هذا الترجيح 
يقوم على أساس ما هو الأنفع والأصلح للقيط. ونذكر فيما يلي المت | و أوجه الترجيح في 
تسليم اللقيط: 

الوجه الأول: يرجح الملتقط الغني على الفقير. وهذا هو مذهب الحنابلة» والقول الأصح 
ا ا 00 ع ا 
ا ْ 


(11091) «المغني» جه ص5947-140. 
(؟9١١1١)‏ «المغني»ج 20 ص 537-5940 «وكشاف القناع» ج؟ » ص5 ”57 » «مغني المحتاج» ج؟ » ص9١‏ 3 
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الوجه الثالث: يرجح المقيم في بلده على المسافر. 

الوجه الرابع : يرجح الحضري على البدوي . والبصير على الأعمى ‏ والسليم على 
المجذوم والأبرص » وهذ1 ها صرح به الشافعية . 

848 هل إسلام الملتقط من أوجه الترجيح؟ 

وإذا كان أحد الملتقطين مسلماً والآخر كافراً وكان اللقيط محكمماً بكفره. فهل يكون إسلام 
أحدهما مرجحاً له في تسلم اللقيط دون الآخر, أم لا ترجبح له عليه من ناحية إسلامه؟ 

قال الشافعية: لا ترجيح للمسلم على الكافر إذا كان اللقيط محكوماً بكفره؛ لأن للكافر 
ولاية على الكافر ويقر اللقيط المحكوم بكفره في يده إذا انفرد بالتقاطه فساوى المسلم في ذلك» 
وهذا أيضاً قول كثير من الحنابلة» ولكن ابن قدامة الحنبلي قال: «المسلم أحقّ من الكافر 
باللقيط. فيجب تسليمه إليه وعلّل ذلك بأن تسليمه إلى المسلم أنفع للقيط؛ لأنه قد يصير مسلماً 
بكفالة المسلم ورعايته له فيسعد في الدنيا والآخرة وينجو من النار ويتخلص من الجزية 
والصغار» فالترجيح بإسلام الملتقط أولى من الترجيح بالغنى إذ قد يكون الملتقط الغني بخيلا 
فلا يحصل المقصود بغناه» وإذا كان الملتقط المسلم فقيراً والملتقط الآخر الكافر غنياً» فالمسلم 
أولى باللقط؛ لأن النفع الحاصل له بإسلامه أعظم من النفع الحاصل بيسار الكافر. 

هل ترجح المرأة على الرجل في إمساك اللقيط؟259): 

وإذا كان المشتركان في التقاط اللقيط رجلا وامرأة» فهل ترجح المرأة على الرجل فيدفع 
إليها اللقيط بعد أن تساويا في استحقاق تسلم اللقيط وإمساكه؟ 

قال الشافعية والحنابلة المرأة والرجل سواء؛ فلا تقدم عليه وعلّلوا ذلك بأن إمساك اللقيط 
لا يقوم على ما هو منظور إليه في حضانة الطفل حيث تقدم المرأة في حضانته على الرجل. 
وتوضيح ذلك أن المرأة تقدم على الرجل في حضانة الطفل لقرابتها من الطفل المقتضية لشفقتها 

وفي مسألة اللقيط كلاهما أجنبي عن اللقيط فيستويان فيه إذ إن الرجل يكفله بأجنبية كما 
هي أجنبية عنه. ولكن الشافعية قدموا المرأة على الرجل إذا كانت مرضعة واللقيط رضيع . 

0 - والذي أراه هو ترجيح المرأة على الرجل إذا كان اللقيط رضيعاً والمرأة يمكنها 


24:١9ص «المغني» اج6. ص؟2"947 وكشاف القناع» ج23 ص 134 .2 «مغني المحتاج» ج235‎ ١45 
. «البدائع» ج25 ص2.144 «نهاية المحتاج» ج60 ص487‎ 
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أن ترضعه بنفسهاء أو كان طفلا صغيراً؛ لأن المرأة أقدر على حضانته ورعايته من الرجل كما 
هو معروف» أو كان اللقيط الى لأن تربية المرأة للأنثى أولى من الرجل. ففي هذه الحالاات 
ينبغي ترجيح المرأة على الرجل ما دام أن الترجيح يقوم على أساس ما هو الأنفع للقيط» والمرأة 
في هذه المواضيع أنفع له من الرجل . على أن يلاحظ أن إمساك المرأة للقيط وترجيحها على 
الرجل في هذه المواضع مشروط فيه إذن زوجها له في إمساكه إن كانت ذات زوج ؛ لأن: إمساكها 
للقيط وتربيته ورعايته قد يؤر ذلك في استيفاء الزوج حقّه منها بموجب عقد النكاح . 

3-0 استواء الملتقطين في أوجه الترجيح :19" 

فإن استوى المشتركان في التقاط. اللقيط في أوجه الترجيح فهما فيه سواءء فإن رضي 
أحدهما بإسقاط حقه وتسليم اللقيط إلى صاحبه جاز؛ لأن الح له فلا يمنع من الإيثاربه». وإن 
تشاحا أقرع بينهما لقوله تعالى : لوم كنت لَدَيهمْ إِذ يُلقونَ أثلامهُم أيهُمْ كفل مَرِْيم4. فورد 
ذكر الله تعالى الاقتراع في كفالة مريم دون إنكار, فدلٌ ذلك على أنه شرع لنا حيث لم يرد في ش 
شرعنا ما ينسخهء فمن تعين منهما بالقرعة كان وحده المستحق للقيط2؟9". 

٠١7‏ - نفقة اللقيط والأصول التي تحكمها: ش 

االقيط نفين محترفة» فلا يجوز تركه وإهماله له وتعريضه للهلاك بعدم الانفاق عليه فمن 
المسؤول عن الإنفاق عليه على وجه الوجوب والإلزام» وما الأصول العامة التي تحكم موضوع 
ل ل ا 1 

: : نفقة اللقيط‎ 0١ 

: الأصل الأول: 

0 نفقة كل إنسان في ماله | ل ل ف با فنفقة 
اللقيط في ماله العام أو الخاص وماله العام كغلة الوقف على اللقطاء؛ وماله الخاص ما اختص 
به كثيات ملفوفة. عليه أو مفروشة تحته» وما في جيبه من دراهم ودنانير ال 
أو دابة مشدود عليها لدم 0-0 فيها ونحو ذلك فلا 


784-1410 «المغني» جه ض١54. «مغني المختاج»'ج؟, ض419» «شرائع الإسلام» ج؟ . ضص‎ )١11١98( 
: 584-5830 (مقءكلم «المغتي جه ض١54". «مغني المحتاج» ج37 ص9١41. اشرائع الإسلام» ج؟. ضص‎ 
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إذا لم يوجد للقيط مال خاص ولا مال عام فلا يلزم الملتقط بالإنفاق عليه في قول عامة 
أهل العلم ؛ وذلك لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجية والملك والولاء منتفية في حقّ 
الملتقط نحو اللقيط فلا تجب عليه؟05:5. 

ولكن المالكية يوجبون على الملتقط الانفاق على اللقيط إذا لم يكن للقيط مال خاص بهء 
ولم يتيسر أخذ نفقته من بيت المال, ويعلّلون ذلك الإلزام على الملتقط بأنه بالتقاطه اللقيطء 
فقد التزم بالإنفاق عليه إن لم يكن له مال ولم يتيسر الإنفاق عليه من بيت المال» ويستمر هذا 
الإلزام على الملتقط إلى بلوغ اللقيط قادراً على الكسب, وإن كان اللقيط أنثى فإلى أن تتزوج 
ويدخل بها الزوج. فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الصاوي عليه» في فقه 
المالكية : «ونفقة اللقيط وحضانته واجبة على ملتقطه حتى يبلغ ويصبح قادراً على الكسب, هذا 
إذا كان اللقيط ذكراء فإن كان أنثى فإلى دخول الزوج البالغ بهاء ولا رجوع له. أي للملتقط 
عليه أي على اللقيط» لأنه بالتقاطه ألزم نفسه بذلك» وهذا كله إذا لم يُعطّ اللقيط ما يكفيه من 
بيت المال» فإن أعطي منه لم تجب النفقة على الملتقط. فعلم تقديم ماله أي مال اللقيط 
في نفقته ‏ ثم بيت المال» ثم الملتقط»؟"©. 

ج ‏ الأصل الثالث في نفقة 

وإذا لم يوجد مال عام ولا خاص للقيط. ولم ينفق عليه أحد لا الملتقط ولا غيره لا على 
وجه التبرع ولا بإذن القاضي, فنفقته على بيت المال؛ لأن بيت المال يرث اللقيط. فكان مال 
اللقيط مصرىفا إليه والغنم بالغره2"'5*0, 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن التقط لقيطاً: «اذهب فهو أي اللقيط ‏ حر 
ولك ولاؤه وعلينا نفقتهء وفي رواية: من بيت المال)29"". 

وفي «الطبقات الكبرى» لابن سعد: «وكان عمر رضي الله عنه» إذا أتي باللقيط فرض له 
مائة درهم , وفرض له رزقاً يأخذه وليّه كل شهر ما يصلحه, ثم ينقله من سنة إلى سنة - أي يغير 
عطاءه من سنة إلى سنة نظراً إلى سنه . وكان عمر رضي الله عنه يوصي بهم أي باللقطاء ل 
ويجعل رضاعهم ونفقتهم من بيت المال)0537 , 


)١15١997(‏ «المغني) جه ص587. 
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وما ينفقه بيت المال على اللقيط لا رجوع له على اللقيط بما أنفقه؛ لآن عمر رضي الله 
عنه استشار الصحابة فى ذلك فأجمعوا على أن نفقته فى بيت المال05319, 


د -: الأصل الرابع في نفقة اللقيط: 

وإذا تعذر الإنفاق على اللقيط من بيت المال لكونه لا مال فيه أو كان اللقيط في مكان لا 
إمام فيه» فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه لقول الله تعالى : «وَتَعاونُوا على البرٌ 
والتقوى»؛ ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه. وحفظه واجب كإنقاذه من الغرق. وهذا فرض 
كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» فإن تركه الكل أثموا5"5©. 

وعند المالكية. إذا تعذر الإنفاق على اللقيط من بيت المال. وجب على الملتقط الإنفاق 
عليه. وقد ذكرنا ذلك قبل قليل2053"9, 

وعند الشافعية. إذا تعذر الإنفاق على اللقيط من بيت المال لعدم وجود شيء فيه أو كان 
ولكن هناك ما هو أهم من ذلك: كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك. أو حالت الظلمة دون الأخذ 
من بيت المال للإنفاق على اللقيط. ففي هذه الأحوال يقترض الإمام من المسلمين في ذمة 
اللقيط. فإن تعذر الاقتراض قام المسلمون بالإنفاق على اللقيط على وجه الوجوب عليهم 
والكفاية له ويثبت لهم الرجوع على اللقيط بما أنفقوا عليه ويقسطها الإمام على الأغنياء منهم 
ويجعل نفسه منهم. فإذا ظهر للقيط مال أو اكتسبه فالرجوع عليه. فإن لم يظهر للقيط مال ولا 
كسب فالرجوع على بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام. وسواء فيما 
ذكرنا اللقيط المحكوم بإسلامه أو بكفره على الأصح عند الشافعية20"9, 


٠6‏ الولاية على اللقيط للسلطان: 


الولاية على اللقيط في ماله ونفسه للسلطان أو نائبه لما روي في حديث رسول الله كه : 
«السلطان وليّ من لا وليّ له» أما الملتقط. فليس له إلا حقّ التربية والحفظ لكونه منفعة محضة 
في حقهء وبهذا السبب لا تثبت له الولاية*"25. 


: -مايترتب على عدم ولاية الملتقط على اللقيط‎ ٠5 


(؟١111١)‏ «مغني المحتاج» ج؟ 2 ص١47. )١1١١١6‏ «المغني» جه ص587. 
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ويترتب على ما قلناه من أن الولاية على اللقيط للسلطان وليس للملتقط» ما يأتي : 

أولاً: لا يملك الملتقط ولاية تزويج اللقيط ذكراً كان أو أنثى ولا التصرف في ماله؛ لأنه 
لا ولاية له عليه لانعدام سببها من قرابة وغيرها وإنما الذي يملك الولاية في هذه الأمور هو 
السلطان أو نائبه. فله أن يزوج اللقيط ويتصرف في ماله" . 

ثانياً: لا ينفق الملتقط على اللقيط من مال اللقيط إلا بإذن القاضي ؛ لأنه لا ولاية له في 
التصرف بماله على ما صرح به الشافعية والجعفرية0١2232‏ وهو مقتضى مذهب الأحناف ؛ لأنهم 

وقال الحنابلة : للملتقط الإنفاق على اللقيط مما وجد معه من مال بغير إذن القاضي ؛ لأن 

له ولاية على ماله ولكن المستحب إنفاق الملتقط عليه بإذن القاضي إن وجد؛ لأنه أبعد من 

التهمة وفيه خروج من من الخلاف» وينبغي أن ينفق عليه بالمعروف كوليٌ اليتيه2؟ 000 

٠١17‏ ما يملك الملتقط فعله للقيط: 

يجوز للملتقط أن يقبض الهبة للقيط ويسلمه في صناعة أو يؤاجره؛ لأن ذلك ليس من باب 
الولاية عليه» بل من باب إصلاح حاله وإيصال المنفعة المحضة إليه من غير ضرر فأشبه إطعامه 
وغسل ثيابو230511, 

وجاء في «الدّر المختار» في فقه الحنفية في علاقة الملتقط باللقيط: «ويدفعه في حرفة». 
وقال ابن عابدين في «رد د المحتار» تعليقاً على هذه العبارة : «بقي أن يقال ما قيل في وصي اليتيم 
أنه يعلّمه العلم أولاً. فإن لم يجد فيه قابلية سلّمه لحرفة25. 

: ميراث اللقيط‎ ٠04 

إذا مات اللقيط ولا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا زوجةء فميراثه لبيث المال لآ لملتقطه ؛ 


لأنه مسلم ليس له وارث معين.» فيرثه جماعة المسلمين فيوضع ماله الموروث عنه في بيت المال 


)١11١1١3(‏ «المبسوط؛ ج١١٠١‏ ص*١7,‏ «البدائع» ج",) ص199. 
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فهو بيت مال | لم١‏ 05139 
ولو كان للقيط المتوفى زوجة» فلها الربع والباقي لبيت المال» وإن كانت لقيطة متوفاة ولها 
زوج» فله النصف من ميرائها إن لم يكن لها ولد والباقي لبيت المال07115 , 
المطلب الثاني 
66 ثبوت نسب اللقيط بالدّعوة : 
الدّعوة بنسب اللقيط هي أن يدعي إنسان نسب اللقيط منه. فهي تعني إقرار المدعي بنسب 
اللقيط مله . فإذا اذعى شخص أن هذا اللقيط ولده وكان يمكن أن يولد منة) فإن دعواه تسمع 


2 ولو من غير بينة ويثبت نسب اللقيط منه. 


جاء في «البدائع» للكاساني : «اللقيط مجهول النسب ولهذا لو ادّعى إنسان نسبه تصح 
دعوته ويثبت نسبه 077119 ل 

وفي «دكشاف ل وإن أقرَ إنسان ملم أو ذمي أن اللعيط ولدى ويمكن كونه منه ع 
كان المقرٌ أو رقيقاً رجلا كان أو امرأة حا كان اللقيط أو هيعاً الحقّ به أي بالمقنم ©0513 , 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «أن يدّعيه واحد ينفرد بدعواه. ينظر فإن كان المدّعي 
رجلا مسلماً حرا لحق نسبه به بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه. وإن كان 
المدّعي ذمياً لحق بهء وقال أبو ثور: لا يلحق به؛ لأنه محكوم بإسلامه 0711 , 

: خلاف المالكية في ثبوت نسب اللقيط بالدّعوة‎ 2. ٠0 

وقد خالف المالكية الجمهور في ثبوت نسب اللقيط بمجرد دعوتهة فقد قالوا: رولا يلحق 
اللقيط شرعاً بملتقطه ولا غيره إن ادّعاه إلا ببيّنة له بأنه ولده. فإن أقامها لحق به سواء كان 
اللقيط مكنا بإسلامه أو بكفره. 5 أو ب (وجه) كمن عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه ولده 
وإنما طرحه لما سمع أنه إذا طرح الجنين عاش »2 أو طرحه لغلاء ون ه مما يدل على صدقه, 

(؟١١51؟١)‏ «المبسوط» ج١٠2‏ ص*”١27‏ «المغني» جم ص ك4كت «الشرح الصغير» للدردير ج؟. ل امفضة 

: «شرائع الإسلام» ج؟. ص785., هامش(١).‏ 
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فيلحق بصاحب (الوجه) المدعى أنه ولدم 07311 , 

١‏ لماذا يثبت النسب بمجرد الدّعوة؟ 

وقد يسأل البعض كيف يمكن أن يثبت نسب اللقيط ممن ادّعاه بمجرد ادّعائه بلا بيْئة؟ 
مضرة فيه على غيره. فقبل هذا الادّعاء أو هذا الإقرار كما لو أقرٌ له بمال0"118, 

وفي «البدائع» للكاساني في تعليل ثبوت نسب اللقيط بمجرد الدّعوة مع أن القياس لا يشت 
نسبه إلا بالبينة» فقال الكاساني رحمه الله تعالى : «ثبت نسبه ‏ أي نسب اللقيط ‏ بنفس الدّعوة 
استحساناء والقياس أن لا يثبت. (وجه) القياس أنه أي المدّعى ‏ ادّعى أمرا جائز الوجود 
والعدم , فلا بل لترجيح أحد الجانبين من مرجح ولم يوجد فلم تصح الدعؤة . 

(وجه) الاستحسان, أن المدّعي عاقل أخبر بما هو محتمل الثبوت. وكل عاقل أخبر بما 
يحتمل الثبوت يجب تصديقه تحسيئاً للظنّ به وهو الأصل إلا إذا كان في تصديقه ضرر بالغير» 
وهنا في التصديق نظر ‏ مصلحة ومنفعة ‏ من الجانبين: جانب اللقيط بالوصول إلى شرف النسب 
والحضانة والتربية وجانب المدّعي بحصول ولد له يستعين به على مصالحه الدَّينية والدنيوية» 
وتصديق العاقل في دعوى ما ينتفع به ولا يتضرر غيره به واجب0"110, 

٠"‏ ثبوت نسب اللقيط بالدّعوة من الملتقط وغيره("0517: 

ونسب اللقيط ممن ادعاه يثبت بنفس دعوته. سواء كان المدّعي الملتقط نفسه أو غيره. 
وثبوت نسبه من الملتقط بنفس الدعوة هو على سبيل الاستحسانء والقياس أن لا يثبت إلا ببينة. . 

(وجه) القياس» أن ادّعاءه نسب اللقيط منه يستلزم التناقض ؛ لأنه ‏ أي الملتقط ‏ لما اذعى 
أنه لقيط كان نافيا نسبه ؛ لأن ولده لا يكون لقيطاً فى يده فلما ادّعاه كان ذلك منه تناقض . 

(وجه) الاستحسان, أن فى هذا الادّعاء ‏ ادّعاء الملتقط ‏ نفعاً ظاهراً للقيط بثبوت نسبه 
وبوجوب نفقته على المدّعي بلا ضرر على أحد. 


.778-7 «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي» ج7؟. ص57‎ )١17117( 

. «المغني» جه ص544. «كشاف القناع» ج17 ص47‎ )١111148( 

(119؟١)‏ «البدائع» ج25 ض3607. 

(١1١؟1١)‏ «البدائع» ج5". ص767., «المبسوط» ج١٠2‏ ص١ 271١17-9١‏ ودالهداية» و«العنابة» و«فتح القدير» 
ج4ء ص9!١؛.‏ 


-54754- 


وأما التناقض » فإنه لا يضر في دعوى النسب» فلا يمنع ثبوت النسب بالدعوة كالملاعن إذا 
أكذب نفسه فإن نسب ولده يثبت منه؛ وهذا لأن سببه مما يخفى» فربما اشتبه عليه الأمر في 
الايتداء» فظن أنه لقيط ثم تبين له أنه ولده. ش 

وكذلك يثبت نسب اللقيط ممن ادّغاه وإن كان غير الملتقط وسواء صدقه الملتقط أو لم 
يصدقه, وهذا على سبيل الاستحسان, والقياس أن لا يثبت نسبه إذا كذّبه الملتقط ولم يصدقه . 

(وجه) القياس. أن هذا إقرار تضمن إبطال يد الملتقط؛ لأن يده عليه ثابتة حقيقة وشرعاً 
1 حتى لو أراد غيره أن ينزعه من يده جبراً ليحفظه لم يكن له ذلك» والإقرار إذا تضمن إبطال يد 
الغير أو حقه له يصح . 

(وجه) الاستحسان أن يد المدّعي أنفع للصبي من يد الملتقط؛ لأنه يقوم بحضانته وتربيته 

يتشرف بالنسب, فكان المدّعي به أولى من الملتقط. وهذا سواء كان المدعي لما أوذيا 
ين (والقياس) أن لا تصح دعوة الذمي . 

(وجه) القياس. 5 لو صححنا دعوته وأثبتنا نسب الولد منة. للزمنا استتباعه في دينه » وهذا 
يضر فلا نصح دعوته . 

(وجه) الاستحسان أنه اذعى أمرين يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر: وهما النسب 
والتبعية في الدين» إذ ليس من ضرورة كون الولد منه أن يكون على دينه» ألا يرى أنه لو أسلمت 
أمّه يحكم بإسلامه وإن كان أبوه كافراً فيصدق فيما ينفعه. ولا يصدق فيما يضرّه ويكون مسلماً . 
ش ٠١#‏ - ومذهب الحنابلة والشافعية فى ثبوت النسب من مدّعيه الملتقط أو غيره كمذهب 

الحنفية الذي بيّناه وسواء كان المدّعي مسلماً أو ذمياً251. 

إل أن الشافعية قالوا: يُسَنّ للقاضي أن يقول للملتقط الذي يدّعي نسب اللقيط: من أين 
هو ولدك؟ من أُمّتك أو زوجتك أو شبهة؟ فإنه قد يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب. بل ينبغي كما 
قال الزركشى وجوبه إذا كان المستلحق ممن يجهل ذلك احتياطاً للنسب205179, 

4 هل يثبت نسب اللقيط من المرأة بالدعوة؟ 

قلنا إن نسب اللقيط يثبت بالدّعوة بأن يدّعي شخص نسب لقيط منه. فهل يلحق نسب 


(1؟151١)‏ «المغني» جه ص594. «مغني المحتاج» ج؟) ص9؟5. 1317 . 
(؟7107١)‏ «مغني المحتاج» ج37 ص4750 . 
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اللقيط بالمرأة أيضاً إذا ادّعت نسبه منها بلا بيّنة؟ اختلاف وتفصيل في هذه المسألة نوجزه في 
الآتي . 

أولاً: مذهب الحئفية: 

جاء في «البدائع» للكاساني : لو ادّعت اللقيط امرأة أنه ولدهاء فقد ذكر في الأصل أنها . 
لا تصدق على ذلك حتى تقيم البينة أنها ولدته وإن أقامت امرأة واحدة على الولادة قبلت إذا 
كانت حرة عدلة. . وهكذا أطلق الجواب في الأصل ولم يفصل بين ما إذا كان لها زوج أم 2 
فمن مشايخ الحنفية من حمل هذا الجواب على ما إذا كان لها زوج؛ لأنه إذا كان لها زوج كان 
في تصحيح دعوتها حمل النسب على الغير» فلا تصح دعوتها إلا بالبيّنة أو بتصديق الزوجء فأما 
إذا لم يكن لها زوج» فلا يتحقق معنى تحميل النسب على الغير» فيصح ادّعاؤها من غير بينة. 

ومن المشايخ من أجرى رواية الأصل على إطلاقهاء وفرق بين الرجل والمرأة فقال: يثبت 
نسب اللقيط من الرجل بنفس (الدعوة) ولا يثبت نسبه منها إلا ببينة. 

ووجه الفرق أن النسب في جانب الرجل يثبت بالفراش, وفي جانب النساء يثبت بالولادة 
ولا تثبت الولادة إلا بدليل» وأدنى الدلائل عليها شهادة القابلة055©). 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «امرأة ادّعت أنه ابنهاء فإن صدّقها زوجها أو 
شهدت لها القابلة أو أقامت البيّنة صحت دعوتها وإلا فلا. وشهادة القابلة إنما يكتفى بها فيما 
إذا كان لها زوج منكر الولادة. أما إذا لم يكن لها زوج فلا بدّ من شهادة رجلين:2""9. 

ويبدو أن ما جاء في «الفتاوى الهندية» هو ما استقر عليه فقهاء المذهب الحنفي وأنه هو 
المفتى به عندهم . 

ثانياً: مذهب الشافعية : 

قالوا في اللقيط: وإن استلحقته امرأة لم يلحق بها في الأصل في المذهب إلا ببينة وإن 
كانت خليّة ‏ أي غير ذات زوج -. وعلّلوا ذلك بقولهم: لإمكانها إقامة البيّنة بالولادة من طريق 
المشاهدة بخلاف الرجل . 

والقول الثاني في المذهب: يلحقها نسبه؛ لأنها أحد الأبوين. فصارت كالرجل في قبول 
ادعائها نسب الولد منها وثبوته بلا بيئة. 


17195 «البدائع» م ادكرن 
)١730775(‏ «الفتاوى الهندية» ج22 ص78"6 . 
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والقول الثالث فى المذهب: يلحق المرأة الخليّة دون الزوجة©053, 
ثالثاً: مذهب الحنابلة053109: 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في دعوة المرأة نسب اللقيط منهاء على النحو التالي : 

أ- روي عنه أن دعوتها تقبل ويلحقها نسبه؛ لأنها أحد الأبوين فيثبت النسب بدعواها بلا 
ع كالأب», ولأنه يمكن أن يكون منها كما يمكن أن يكون من الرجل ؛ ولأن في قصة داود 
وسليمان عليهما السلام حين تحاكم إليهما امرأتان كان لهما ابنان» فذهب الذئب بأحدهما 
فاّعت كل واحدة منهما أن الابن الباقي ابنها وأن الذي أخذه الذئب هو ابن الأخرى. فحكم 
به داود للكبرى وحكم به سليمان للأخرى بمجرد الدعوى منهما. 

فعلى هذه الرواية عن الإمام أحمد يلحق بها اللقيط دون زوجها إن كانت ذات زوج ؛ لأنه 
لا يجوز أن يلحقه نسب ولد لم يقر به. 

ب - والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنها إن كان لها زوج لم يثبت النسب بدعواها لإفضائه 
إلى إلحاق النسب بزوجها بغير إقراره ولا رضام أو إفضائه | إلى أن امرأتة وطئت بزنى أو شبهة, 
وفي ذلك ضرر عليه. فلا يقبل قولها فيما يلحق الضرر به. وإن لم يكن لها زوج قبلت دعواها 
لعدم هذا الضرر. ١‏ 

ج - والرواية الثالثة : نقلت عن الإمام أحمد في امرأة ادّعت ولد فقال الإمام أحمد: إن 
كان لها إخوة أو نسب معروف لا تصدق إلا ببيّنة؛ لأنه | إذا كان لها أهل ونسب معروف لم تخفٌ 
ولادتها عليهم ويتضررون بإلحاق النسب بها لما فيه من تعييرهم بولادتها من غير زوجهاء وليس 
كذلك إذا لم يكن لها أهل ونسب معروف. 

د ترجيح ابن قدامة الحنبلي202319: 

ورجح ابن قدامة الحنبلي قبول اذعاء المرأة نسب اللقيط ولحوقه بها بحجة أنها أحد الأبوين 
0 الأب 00 إقامتها البيئة على 0 لا يملع قبول دعوتها كالرجل فإنه يمكنه إقامة 

ه*٠‏ تعدد مدعي نسب اللقيط والترجيح فيما بينهم : 

إذا اذدعى نسب اللقيط أكثر من واحدء. كما لو ادّعاه اثنان أو ثلاثة فالحكم والترجيح فيما 
(6؟1١11١)‏ «مغني المحتاج» ج37 ص/4730 . 

)١5١75(‏ «المغني» جه.. ص4 595-59. )١151171(‏ «المغني) جه. ص545". 
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بينهم يكون حسب الحالات التالية : 

: الحالة الأولى‎ 2 ٠٠0 

إذا ادّعاه الملتقط والخارج (غير الملتقط) معاء فالملتقط أولى لاستوائهما في الدعوة ونفع 
الصبي . فيترجح الملتقط بوضع يده على اللقيط فيحكم له بنسبه منهةع وهذا عند الحنفية0719, 

وعند الشافعية, لا يترجح ذو اليد (الملتقط) على الخارج, بل يعرض اللقيط والمدعى 
(الملتقط والخارج) على القافة, فيلحق اللقيط بمن تلحقه به القافة*"1"©. وعند الجعفرية يقرع 
بينهما إذ لا يترجح الملتقط لكون اللقيط 08 

: الحالة الثانية‎ - ٠١٠١٠١7 

إن سبقت دعوة الملتقط وحكم له بنسب اللقيط لاا تسمع دعوة الخارج ؛ لأن نسب اللقيط 
ثبت من الملتقط. فلا يتصور ثبوته من غيره بعد ذلك إلا أن يقيم البيُئة؛ لأن الدعوة لا تعارض 
لجال 1 

ومعنى ذلك أن الحكم الصادر بنسب اللقيط من مدعيه ينقض إذا تقدم من يدعي نسبه ببينة 
تشهد له بذلك». فيصدر الحاكم حكماً بناء عليها وينقض حكمه الأول. 

: الحالة الثالثة‎ - ٠٠١ 

لو ادّعاه اثنان ليس واحد منهم الملتقط. فإن كان أحدهما مسلماً والآخر ذمياً فالمسلم 
أولى ؛ لأن اللقيط يتبعه في الإسلام» فكان إلحاقه بالمدعي المسلم أنفع للقيط. فكان الحكم 
بهذا هو الأولى والأرجح وهذا عند الحنفية0719, 

وعند الحنابلة والشافعية لا يترجح أحد المدعين على الآخر بإسلامه؛ لأن كل واحد منهما 
لو انفرد صحت دعواه. فإذا لم تكن لأحدهما بينة أو كانت لكل منهما 18 وتعارضتا وسقطتا 
عرض اللقيط مع هذين المدعيين على القافة فيلحق اللقيط بمن تلحقه به القافة1"519) 

١٠١٠١9‏ الحالة الرابعة: 

إذا اذعته مسلمة وذمية فالمسلمة أولى ؛ لأنه يتبعها في الإسلام. فكان إلحاقه بها أنفع للقيط 


(4؟1١؟١)‏ «البدائع» جك ص؟60؟. 


)١171119(‏ «مغني المحتاج» ج؟. ص58 . (1710) «شرائع الإسلام» ج37 ص588؟. 
1١١1١‏ ) «البدائع» خ", ص؟90؟ . (؟*١؟١)‏ «البدائع» ج5, ص07-3605؟ . 


(1717) «المغني» جه ص145-/2391 «مغني المحتاج» ج27 ص478 . 
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وهذا عند الحنفية9؟051, 
اللقيط والمرأتان على القافة» فيلحق بمن تلحقه بها القافة كما قالوا بالمسلم والذمي إذا اذعيا 
نسب لقيط وقد ذكرنا حجتهم في الحالة الثالثة. 

٠١٠‏ الحالة الخامسة: 

إذا اذعى اللقيط اثنان ولا بيّنة لأحدهما إلا أن أحدهما ذكر علامة فى بدن اللقيط. فهو أولى 
باللقيط. فيحكم بنسبة منهة لرجحان دعواه بذكر العلامة ؛ لأن الشرع ورد بالترجيح بالعلامة فى 
الجملة. كما في قد قميص يوسف عليه السلام في قصة مراودة امرأة عزيز مصر ليوسف عليه 
السلام. والاستدلال بقدٌ قميص يوسف من دبر على براءته عليه السلام مما اتهمته به امرأة 
العزين وعلى أنها هى التى راودته©051 , 

وعند الحنابلة» لا يترجح أحدهما على الآخر بذكر العلامة في بدن اللقيط2"9). ومعنى 
ذلك أنهم يرون عرضه على القافة مع المدعيين» فبأيهما تلحقه القافة يلحق به اللقيط. 

٠٠0١‏ الحالة السادسة: 

إذا كان لأحدهما بين على دعواه فإنه يقدم ويرجح على الآخر الذي لا بيّنة له» سواء كان 
هذا الآخر الذي ليس له إلا الدعوة الملتقط أو غيره؛ لأن الدعوة لا تعارض البيّنة051, 

٠٠‏ الحالة السابعة: 

إذا لم يكن لأحدهما بينة وليس لكل منهما إلا الدعوة ولا مرجح لأحدهما على الآخر. فعند 
الحنفية يلحق نسبه بهما جميعاً لاستوائهما فى الدعوة, فلو ادّعى اثنان بنوة لقيط ولا بيْنة 
لأحدهما ولا مرجح لأحدهما ثبتت بنوته منهماء وصار ابنهما يرئهما ميراث ابن» ويرثانه جميعاً 
ميراث أب واحلن 0719 , 
ولحقه اللقيط وثبت نسبه منه. وإن ألحقته القافة بهما لحق بهما واعتبر نسبه ثابتا منهما وورثهما 


. «البدائع» ج25 ص08؟‎ )١1515( 

(ه"1؟1١)‏ «البدائع» جك ص"07؟ . (15؟1١)‏ «المغني» جه. ص"١/.‏ 
(فضتقينة «البدائع» ج5. ص7307, «المغني» ج8. ص595. 

(4١؟1١)‏ «البدائع» ج5. ص"6؟. 
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السلةاف” 


ميراث ابن ويرثانه ميراث أب واحد. وهذا يروى عن علي وعمر وهو قول أبي ثور 
وعند الشافعية لا يلحق بأكثر من واحدء فإن ألحقته القافة بهما سقط قول القافة لظهور 
كذبهما أو خطتئهماة”؟'"2. وإذا لم توجد قافة أو أشكل الأمر عليها أو تعارضت أقوالهاء فعند 
الشافعية وبعض الحنابلة» يترك اللقيط حتى يبلغ فينتسب إلى من أحبٌ منهما!23714. 
٠٠١ 5“‏ الحالة الثامنة : 


ولو ادّعى رجلان لقيطأً. فقال أحدهما: هو ابني. وقال الآخر: هو انثى وهي ابنتي» فإذا 
ظهر ابناً فهو لمدّعيه. وإن كانت أنثى فهي لمدعيها؛ لأن كل واحد منهما لا يسة يستحق غير الذي 
ادّعاه. 035149 , 


٠١ 5:‏ الحالة التاسعة : 


ولو ادعى نسبه رجل وامرأة فلا تنافي بينهما؛ لأنه يمكن أن يكون منهما بنكاح كان بينهما 
أو بوطء شبهة» فيلحق بهما جميعاً ويكون الما بجر عافن كما لو لخر كل اراسا سني 
بادعائه5؟2"1. وكذلك لو أقام كل منهما البيئنة على ادعائه. فإن يلحق بهما ويثبت نسبه منهما 
لعدم التنافي من ثبوت نسبه منهما؟؟1""" , 

ه١٠٠‏ الحالة العاشرة: 

إن ولدت امرأتان ابنأ وبنتاً فاّعت كل واحدة منهما أن الابن ولدها دون البنت» احتمل 
وجهين, عند الحنابلة : 


الوجه الأول: أن تعرض المرأتان على القافة مع الولدين» فيلحق كل واحد منهما بمن 
ألحقته به القافة كما لو لم يكن لهما ولد آخر. 


الوجه الثاني : أن يُعرض لبنهما على أهل الطب والمعرفة» فإن لبن الذكر يخالف لبن الأنثى 


(9١؟١)‏ «المغني» جه. ص”7١7.‏ 

(140١؟1١)‏ دمغني المحتاج»'ج؟ء ص58؟1. 

١41١1؟)‏ «المغني» جه. ص 01/٠١7”‏ «مغني المحتاج» ج37" ص178. 
(145١؟1١)‏ «المغني» جه. صه١72.,‏ «مغني المحتاج» ج؟2) ص8؟1. 
(49١5؟1١)‏ «المغني» جه. ص١6 .7١‏ 

(45١؟١)‏ «البدائع» جه. صه١7.‏ 
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ووزنهماء وما يختلفان به عند أهل المعرفة. فمن كان لبنها لمق الابن. فهو ولدها والبنت 
للأخرى .. فإن لو يوجد قافة اعتبرنا اللبن خاصة©؛053, 


ويمكن أن يعول على تحليل الدم ومعرفة فصيلتهء فمن كانت دمها يشابه دم الذكر فهو ابنها 
والأنثى تكون للمرأة الآخرى. ومن شابه دمها دم الأنئى فهي ابنتهاء والابن للمرأة الأخرى. 


.ل٠5هص «المغني» جه‎ )١17١156( 


5 


ولحو عر 
التبني وعدم ثبوت النسب به 
5 معلنى التبني: . 


. المقصود بالتبني أن يتخذ الشخص ولد غيره ولد له ويجعله كولدة الصلبي الحقيقي تماما 
حيث ينلتيسب إلية تماما كما رتيب إليه ولده الحقيقي الثابت النسب منه» ويتمتع بالحقوق التي 


يتمتع بها الولد الحقيقي . ويلتزم بالتزامات الولد الحقيقي . 

٠17‏ - نظام التبني. في الجاهلية وفي أول ظهور الإسلام: 

كان نظام التبني معمولاً به في الجاهلية قبل الإسلام» وكانوا يرتبون عليه الآثار المترتبة تبة على 
البنوة النْسَبية الحقيقية. حتى إن رسول الله كل قد تبنى ويف : بن حارثة قبل النبوة» فكان يقال 
له زيد بِنَ محمز05142), وقد بقي نظام البنوة برهة من الزمان بعل ظهور الإسلام ‏ ثم جاء تسلححخحه 
في القران الكريم 

: د نسخ نظام التبني‎ ٠١44 

نسخ. الإسلام 0 التبني وأبطل جميع أثاره» قال تعالن. : «ومًا جعل الله لرجل ِنْ قلبين 
في جوفه. وما جعل أَرُواجَكُم اللائي تُظاهرونَ منهنٌ أمهاتكم, وما جعلٌ أدْعياءكم أبناءكُم ‏ 
ذَلكم قوْلُكُمْ بأفواهكُم. والله يَقول الحقٌ وهُوَ يَهْدِي السّبيل25194. 

48 - تفسير آية نسخ التبني : 

وقوله تعالى : «وما جَعَلَ أذعياءكْ أبَاءكُمْ» : أدعياءكم جمع دعي وهو الذي يدعي ابناً . 
ومعنى هذه الآية: أن الله تعالى لم يجعل أدعياءكم أي - أبناءكم بالتبني - أبناءكم حقيقة ؛ لأن 


(155؟١)‏ «تفسير ابن كثير» ج27 ص 2455 وتفسير ابن العربي «أحكام القرآن» ج", ص1197. و«أحكام 
القران» للجصاص ج”. ص 4 6 07. «(تفسير الألوسي » جاكلء ص”15١.‏ 
(51417؟١)‏ [سورة الأحزاب» الآية 4]. 
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البنوة لا تكون بتبئيكم أبناء غيركمء فهذا ادْعاء وإلحاق أولاد غيركم بكم هو مجرد قول منكم 
وادعاء محض لا تثبت به بنوة حقيقية لكم لأن الولد بالتبني مخلوق من ماء رجل آخر ليس من 
ماء أحدكم» فلا يمكن أن يكون ابناً إلا للذي خلقه الله من مائه. فلا يمكن أن يكون ابناً لكم 
بقولكم أو بقول أحدكم : إن هذا قد جعلته ابني ؛ ولأنه الابن لا يمكن أن يكون له أبوان» كما 
لا يمكن أن يكون للرجل قلبان كما قال تعالى فى أول هذه الآية الكريمة0519. 

٠‏ - إبطال آثار التبني: 

ولما نسخ الإسلام نظام التبني بنص القران العزيز أبطل آثاره: ومنها إباحة زواج المتبني 
بزوجة من تبناه إذا فارقها بموت أو طلاق. ومن أجل تثبيت إبطال هذا الأثر للتبني قضى الله جل 
جلاله أن يتزوج الرسول الكريم يَكةِ زوجة زيد بن حارثة وهي زينب رضي الله عنها بعد أن طلقها 
زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه الرسول كللذ قبل النبوة كما ذكرنا. 

وكانت الحكمة من زواج النبي علد بزينب تثبيت نسح التبني وإبطال اثارى ورفع الحرج عن 
المسلمين في نكاح أزواج ادعيائهم الذين لم يعودوا أبناءهم بالتبني» كما أنهم ليسوا بأبنائهم 
في الحقيقة والواقع. وكان هذا الإبطال بعمل الرسول كَل وبالإخبار عنه في القرآن العظيم مع 
بيان حكمته. قال تعالى : «فلما قضئ زيدٌ منها وطرا رَوْجناكهًا لكي لا يكون على المُؤمئين 
حرحٌ في أرُواجٍ أدعيائهم إذَا قَضَوا منهنٌ وطرأًء وكَانَ أمرٌ الله مَفُعولاً 0519.4 

وجاء في تفسير هذه الآية: لما طلّق زيد زوجته زينب زوجناكها وكانت الحكمة في ذلك» 
لئلا يبقى حرج على المؤمنين في نكاح مطلقات أدعيائهم وذلك أن رسول الله كي كان قبل النبوة 
لحي ربلرين جارقة. فلما تبح الله بعال الندى :وقظع هله الحبة بين التتي ومن تناه يقوله 
تعالى : #«وما جَعَلٌ أذعياء أبناءكم 4 ثم زاد ذلك بياناً وتوكيذا بوقوع تزويج رسول الله عد 
بزينب بنت جحش - رضي الله عنها حالما طلقها دنر 0 

1 : عدم ثبوت النسب بالتبني‎ - 0١ 

وبنسخ نظام التبني وإبطال اثاره بطل النسب عن طريق التبني» ولم يعد يمكن إثبات نسب 
أحد بالتبني. وصار المطلوب من الذين تبنوا أبناء غيرهم قبل ورود نسخ التبني أن يدعوهم 
. لآبائهم .أي ينسبوهم إلى أبائهم الحقيقيين فهذا هو الانتساب الحقّ الصحيح. فإن جهلوا 
(54١1؟1)‏ (تفسير الآلوسي» ج١3‏ ص45 201 (تفسير ابن كثير» ج23 ص5"6”ة. 
(5159؟١)‏ [سورة الأحزاب» الآية /ا"]. 
(60١1؟)‏ «تفسير ابن كثير» ج"23 ص١8:-؟57:.‏ 
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آباءهم الحقيقيين فهم إخوانهم في الدين ومواليهم. فهذه الأخوة في الدين والموالاة فيه عوض 
عما فاتهم من النسب ولا جناح عليهم إذا أخطاؤوا في نسبة أدعيائهم السابقين إلى أبائهم 
الحقيقيين» وهذا كلّه ما أشار إليه المفسرون وعم يفسرون قوله تعالى : «اذعوهم لإبائهم هو 
أفسط عند الله فإِنْ ل تعلمُوا أباءهم فإخوائكم في اين ومواليكم وليس عليكُم جناح فيما 
أخطأنُم , به ولكن ما تعمّدت قلوبكم, وكان الله غفوراً رحيما 0510 , 

بطلان ما يفعله البعض في الوقت الحاضر: 

وإذ قد تبيّن نسخ نظام التبني وتحريمه وإبطال آثارهء فلا يجوز لأحد أن يفعله لأي سبب 
كانء فما يفعله بعض الناس اليوم من تبني بعض اللقطاء أو الأطفال المجهولي النسب بحجة 
الرحمة به والعطف عليهم وتربيتهم » أو بحجة كون المرأة عاقراً أو كون الرجل عقيماء فيريد أو 
تريد هي أن يتخذا ولد إشباعاً لغريزة الأبوة والأمومة. فكل هذه الأسباب لا تبيح التبني ولا تجعله 
حلالا بل يبقى خزاما وذ يترتب على الولد بالتبني أي آثار وأحكام البنوة الحقيقية» ويبقى أجنبياً 
في العائلة التي اتخذته ولد لها بهذا الطريق المحظور. 


(161؟1١)‏ الآية في سورة الأحزاب ورقمها ه. وانظر «تفسير ابن كثيره» ج"» ص455» ودتفسير الآلوسي» ج١7‏ 
ص58 2١‏ و«تفسير القرطبي» ج17١2‏ ص9١١-١؟١1.‏ 
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- يورت‎ ٠ 
5 وده لشللو‎ 


1٠0‏ تمهيد ونتهج البحثاة ٠‏ ش 
ريد بالأولاد في بحثنا في هذا الفصل الأرلا الفسار نبل ولاتهم إلى مق اسلو ايل 
أن يصلوا إلى هذه السن. . وهؤلاء الأولاد إها أن يكونوا أولاد المسلمين». وإما.أن يكونوا أولاذ غير 
المسلمين. وهؤلاء جميعاً معروفو الندسب» أو هكذا 0 . وهناك أولاد غير معروفي : ش 
النسن: وبالتالي ل ندري .هل هم أولاد لكين أم أولاد غير مسلمين: وهؤلاء هم: اللقطاء . ش 
5 وموضوع ب بحثنا بالنسبة الهؤلاء الأولاد جميعاً هو معرفة أي. دين يدينون ) أو بكلمة أدق 0 ذين ٠‏ 
ونا 0 اعم نقسم :هذا الفصل إلى مباحث على رادي 0ل 
ش 0 العدحث الأول : .دين أولاد :الهسلمين: 1 


: المبحث الثاني : دين أولاد غير المسلمين. 
“المبخةالغالت: دين اللقيط.. 
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(دلعري للذرك 


دين أولاد المسلمين 

4 أولاد المسلمين مسلمون بلا خلاف: 

إذا كان الولد مولوداً من أبوين مسلمين» ٠‏ فهو مسلم بلا خلاف بين العلماءء وكذلك إذا كان 
مولوداً من أب مسلم وم كتابية ؛ لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية» فإذا جاء لهذين الزوجين 
ولد فهو مسلم ؛ لأن القاعدة: والصغر يتبع خير الأبوين ديناً» . والإسلام خير الأديان. فيتبع الولد 
أباه المسلم في دينه. وبهذا صرح الفقهاء0299), 

: تعليل إسلام الصغير بالتبعية لأبويه‎ ٠ 

قلنا إن المولود من أبوين مسلمين هو مسلم بالتبعية لهماء وكذلك إذا كان الأب مسلماً والأم 
كتابية كما لو تزوج مسلم كتابية فولدت ولدأء فهذا يعتبر مسلماً بالتبعية لأبيه كما قلنا. ولكن لماذا 

تقر الصكير:مسلها كنها لأبويد المسلمين أو بكلمة أعم. لماذا نحكم على الصغير بدين أبويه 
56 لهما؟ والجواب كما يقول الإمام الكاساني : «الصبي يتبع أبويه في الإسلام والكفر؛ لأنه 
لا بد له من دين تجري عليه أحكامه. والضبي لا" يهم لذلك إما لعدم عقله» وإما لقصوره فلا 
وا حمل تنما كبرو وخعلة كنا للأبوين أولى ؛ لأنه تولّد منهما»055. 

7 هل يتبع الولد أبويه ذ في ردتهما عن الإسلام؟ 

قلنا إن الولد ير ريه المعلمين في الإسلام: فيكون مسلماً لإسلامهماء فهل يتبعهما في 
ردتهما إذا أرتدا عن الإسلام بالتبعية لهما في الردّة كما تبعهما في إسلامهما؟ والجواب: لا 
يتبعهما في الرذة ويبقى لا 

/اه ٠٠١‏ - أقوال الفقهاء في عدم التبعية بالردة: 


(؟61١؟١)‏ «الهداية» ودفتح القديره ج"» ص05هة «المغني»؛ ج8» ص/ ا «مغني 0 ص١219‏ 
وج5. ص"5١.‏ 
)١11١69*(‏ «البدائع» جلاء ص»؛ .٠١‏ 
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000 ل في عدم : أنبعية ة الأولاد 0 بالردة . 

أولاً : جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فأما أولاد المرتدين فإن كانوا ولدوا قبل 
الردة. فإنهم محكومون بإسلامهم 5 لآبائهم . ولا يتبعونهم في الردة؛ لأن الإسلام يعلىوى وقد 
تبعوهم فيه فلا يتبعونهم في الكفر. 056 

ثانياً : وفي «البدائع» في أفقه الحنفية: «وأما حكمٍ ولد المرتدٌء فولد المرتد لا يخلو من أن 
يكون مولود! في الإسلام أو في الردة» فإن كان مولوداً في الإسلام بأن ولد للزوجين ولد وهما 
مسلمان. ثم ارتدا لا يحكم بردته ما دام في دار الإسلام . كر 

ثالثاً : وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «فإن ارتدٌ وله ولد أو حمل كان ونا 
بإسلامه)235355, 

رابعاً: وفي (امغخني لمان في فقه الشافعية أيضاً: «وولد المرتد بأن انعقد 0 الردة أو 
انعقد بعد الردّة ‏ أي فيها وأحد أبويه مسلم. فمسلم ذلك الولد بالتبعية للمسلم تغليبا» 065 , 

: هل تقع ردّة الولد قبل البلوغ‎ - ٠٠ 

وإذا كان الولد ب يتبع أبويه المسلمين في الإسلام أي بش سلما بإسلامهماء فهل تقع ردته 


لانن اذا مشر مي ا تصينن الماك مرا امصول واحلات ين الفتهاد ء نوجزه في 
الآ 
ي : 


٠٠04‏ أولاً: مذهب الحنفية: 

قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى : البلوغ ليس بشرط لوقوع الردّة فتقع ردّة الصبي 
العاقل. وقال أبو يوسف رحمه الله: البلوغ: شرط لوقوع الردّة» فلا تقع ردّة الصبي العاقل. 

(وجه) قول أبي يوسف, أن عقل الصبي في التصرفات الضارة المحضة ملحق بالعدم. 
ولهذا لم يصح طلاقه واعتاقه وتبرعاته » والردة ضرر محض في حقه فلا تقع ولا تصح منه. وهذا 
بخلاف الإيمان حيث يصح منه الإيمان ‏ أي دخوله في الإسلام -؛ لأنه نفع محض . 


. ١77/ص «المغني» جلاء‎ )١7165( 

(ه6١71١1)‏ «البدائع» جلاء ص١7١.‏ 

. 7١ص‎ 2١8ج «المهذب» ووشرحه المجموع»‎ )١111١65( 
.147-1١41١ص «مغني المحتاج» ج4,‎ )١11167( 
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(وجه) قول أبي حنيفة ومحمدلد. أن الصبي العاقل يصح إسلامه فتقع وتصح ردته. ولكن 
يه تعتبر ردته وإن صح وقوعها منه لرجاء: الإسلام مله فيحبس » 0 يكفيه «وسيلة إلى 
الإسلام "2071 

ثانياً: مذهب الشافغية: 

وعندهم لا تصح ولا تعتبر ردّة صبي ولو كان مميزاً؛ لعدم تكليفه فل" عبرة ولا اعتداء بقوله 
واعتقاده. والمراد بعدم صحة ة الصبي. أنه لا يترتب عليه حكم ااا 1 

اأكدو١ا‏ ثالقاً : مذهب الحتنابلة : 


جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وتصح أيضاً ردّته - أي ردّة الصبي عا 
يعقل الإسلام ؛ لأن من صح إسلامه صحت ردّته. ومعنى يعقل الإسلام أن يعلم أن الله ربه 
لا شريك له وأن مكيل عبذه ورسوله)< 00 

وروي عن الإمام أحمد أنه يصح إسلامه ولا تصح رذته لقوله عليه السلام : «رفع القلم عن 
ثلاث. عن الصبي حتى يبلغ . . الخ» وهذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذنب» ولو صحت ردته 
لكتب عليه إثم روته051530, 

ويبدو أن ابن قدامة الحنبلي رجح هذه الرواية عن الإمام أحمد فإنه بعد أن ذكرها قال: 
«وأما الإسلام فلا يكتب عليه وإنما يكتب له؟؛ ولأن الردة أمر يوجب القتل. فلم يشت حكمه 
في حقٌّ الصبيّ كالزنى ؟ ولأن الإسلام إثما صح منه ؟ لأنه تمحضن مصلحة له والردة تمحضت 
مضرة ومفسدة. فلع بارزم عيدحها منده فعلى هذا حكمه حكم من لم يرتد فإذا بلغ : فإن أصرٌ 
على الكفر كان حينئذ مرتدٌاًم05177, 

5 ملاحظة حول وقوع ردّة الصبي: 

ما وريم من أقوال الفقهاء ع في وقوع ردة الصبي المحكوم بإسلامه. هذه الأقوال ساقها 
الفقهاء 6 الو الصبي محم كأن يكون هذا عي 


ردته أم - 


(0164) «البدائع» جلاء ص 7# 77 
(11164) «مغني المحتاج» ج4. ص 147-١4١‏ (19170) «كشاف القناع» ج4. صا15١.‏ 
: 5 


(1711) «المغني» ج4. ص15 . (1115) «المغني» ج4. ص5١‏ . 


444 ل 


قد أجاب الفقهاء علئ هذا السؤال بما ذكرناه عنهم في الفقرات السابقة. ومن المعلوم أن 
أقوالهم هذه تصدق أيضاً بالنسبة للصبي المميز الذي يحكم بإسلامه تبعاً لأبويه المسلمين إذا 
ارتدٌ عن الإسلام ؛ ولهذا ذكرتها هنا وأنا أبحث عن إسلام الولد تبعاً لوالديه . 

٠٠‏ 2 القول الراجح 
50 ا ع ل ده 
كأنه ارتد وهو بالغ فتقع ردّته ويعامل على أساسها. 
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رفعك لشاف 
دين أولاد غير المسلمين 

1+4 الولد يتبع أبويه غير المسلمين في الدين: 

قلنا فيما سبق : إن الولد يتبع أبويه المسلمين في دينهما الإسلام فيعتبر مسلماً بإسلامهماء 
وكذا الحكم هنا بالنسبة 0 من أبوين كافرين فهو يتبعهما في دينهما؛ لأن القاعدة هي : 
«الولد يتبع أبويه في الدين»0575. ولهذا يعتبر الولد الحادث بعد ردّة الأبوين محكوم بكفره؛ 
لأزه 5-0 من أبوين كافرين ككل 

6 دين الولد إذا أسلم أبواه: 

وبناء على القاعدة التي ذكرناها: «الولد يد يتبع أبويه في الدين»» فإذا أسلم الأبوان تبعهما 
ولدهما في الإسلام فيصير مسلماً بإسلامهما ولا خلاف في هذاء لان الود يتح من ألم من 
والديه فيصير مسلماً بإسلامه كما سنبينه؛ فلئن يصير بإسلامهما أولى . 

: دين الولد إذا أسلم أحد الأبوين‎ - ٠١55 

إذا أسلم أحد الأبوين الكافرين تبعه ولدهما في إسلامه, سواء كان الذي أسلم الأب أو 
الأم؟ ؟ لأن القاعدة الفقهية هي : «الولد يتبع خير الأبوين 7" ولأن الأبوين استويا في 
جهة التبعية وهو تولد ولدهما منهماء فيرجح المسلم منهما بالإسلام فيتبعه الصغير في دينه؛ ولأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه7""©. وبهذا قال الفقهاء. 

٠07‏ - من أقوال الفقهاء في تبعية الولد لإسلام من أسلم من والديه: 

أولا : جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الصغار 
1117 «المغتي؛ جم ص1"9١.‏ ش 
(155؟1١)‏ «المغني» جى4ء صن178.» «البدائع» جلاء ص1"4 . 


(56١91؟1١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١اء‏ ص4"؟. 
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تبعاً له وبهذا قال الشافعي»0557. 
ثانياً : : وجاء في «الهداية» في فقه الحنفية : «فإن كان أحد الزوجين مسلماً فالولد على دينه» 
وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد عير ضار لله مسلماً بإسلامه؛ لأن في جعله تبعاً له نظراً 


لنت 


20 مسلم 0 من 3 ا 3 ديت 0 الأب وهو 0 عثمان 2 
والأوزاعي والليث بن سعد والحس٠‏ , بن حبي » وأبي حنيفة ة والشافعي وأصحابهم كلهم" , 
4 اشتراط الحنفية اتحاد الدار لتبعية الولد لمن أسلم من والديه : 


واشترط الحنفية لتبعية الولد لمن أسلم من والديه في الإسلام اتحاد الدار بينهما ‏ أي بين 
الولد ومن أسلم من والديه ‏ جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «الولد يتبع خير الأبوين 
دين هذا إذا لم تختلف الدار بأن كانا في دار الإسلام أو في دار الحرية أو كان الصغير فى 
دار الإسلام وأسلم والده في دار الحرب؛ لأنه من أهل دار الإسلام حكما. وأما إذا كان الولد 
في دار الحرب والوالد في دار الإسلام فأسلمء فلا يتبعه ولده ولا يكون مسلما”0517, 

489 الراجح عدم اشترا شتراط ما اشترطه الحنفية : 


والرا- جح عدم اشتراط ما اشترطه الحنفية من ضرورة اتحاد الدار بين الولد وبين من أسلم 
من والديه حتى يتبعه في إسلامه؛ لأن القاعدة : «الولد يتبع خير الأبوين دينأ» علقت التبعية على 
الخيرية في الدين ولم تعلقه على اتحاد الدار ولأن هذه التبعية لمن أسلم من الوالدين ؛ لأن 
الإسلام خير الأديان» وإنه يعلو ولا يعلى عليه. وهذا المعنى ‏ الخيرية والعلو لا يتأثر باختلاف 
الدار. 


وأيضأ جاه في العنيث الشريت الصبحي” دما من مولود يولد إلا وهو يولد على الفطرة وأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تن تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء». فهذا 
الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم 0 قال ابن حزم : «فصح أنه لا يترك أحد على مخالفة 
الإسلام إلا من اتفق أبواه على تهويده أو تنصيره أو تمجيسه فقطء فإذا أسلم أحدهماء فلم 
(1537؟1١)‏ «المغني» ج43 ص81"١-7179.‏ 
)١1174(‏ «الهداية» ودفتح القديره جا ص05ه. 


)١ 17159‏ «المحلئ» جلا ص؟؟737. 
01711١‏ «الفتاوى الهندية» جل ص 77*64 . 
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يمجسه أبواه ولا نصراه ولا هوداه فهو باق على ما ولد عليه من دين الإسلامع053170 , 

وأيضاً فإن كون الولد يتبع أبويه في الدين يقتضي في 'حالة اختلاف الأبوين في الدين أن 
يتبع الولد من أسلم منهما كولد المسلم من الكتابية» فإن المسلم إذا تزوّج كتابية فولدت له ولدأء 
فهذا الولد يتبع أباه في الإسلام. فكذا ولد الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما تبعه الولد في 
إسلامه9؟1517), : 

ادءأ١ا‏ - إسلام الولد بالتبعية لدار الإسلام: 

سبق وأن تكلمنا عن هذه المسألة عند بحثنا عن الأسباب المحرّمة للقتل والقتال من مواضيع 
الجهاذ0519) , ونذكر هنا ما قلناه هناك كما يخص مسألتنا هذه. ما يأتي : 

أ : الحالة الأولى : 


أن يقع الولد الصغير في أسر المسلمين وحده منفرداً عن أبويه ويخرج به آسره إلى دار 
الإسلامء فهذا الولد يحكم بإسلامه بإجماع العلماء كما قال ابن قدامة الحنبلي25"9©. ويعلّل 
الإمام الكاساني ذلك بقوله: «فإنه يعتبر مسلماً 5 لدار الإسلام ؛ لأن التبعية في الدين انتقلت 
إلى دار 2 لعدم وجحود أبويه أو أحدهما معهع05172) , 

الحالة الثانية : ش 

وقال 0 حم يتبع والده الكافر في في دينه الذي 56 رايا إلى دار الإسلام 
وحجتهم أن لا عبرة بالدار ولا .بغيرها مع وحود الأبوين أو أحدهما مع الولد الصغير؛ فالعبرة بالوالد 
في قبعيه ة الولد في الدين وليس للدار. واحتج الحتابلة بحديث رسول الله يكل : «كل مولود يولد 
على الفطرة. قأنواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانة. . وجه الاستدلال 0 0 أن 


مفهومه أنه لا بتع الولد الصدين أحد الأبوين في دينه ؟ لأن الحكم متى علق بشيثين 
1 بأجحذهم|205170 


و0 «المحلى» جلا مم ومعنى (جمعاء) أي سليمة من العيوب مجتمعة الأعضاء كاملتها فلا جدع 


فيها ولا كي . 
(19175) «المغتي» ج8, صضن1"6١.‏ . (1117) الفقرات من 48لا" - 5088... 
(171074) «المغني» ج48 ص4335. - (17300) «البدائع» جلاء ص4 .1١‏ 


(19115) «المغني» ج8» ص 415 «البذائع» جا ض4١١.‏ 


اخدمةةع- 


٠١‏ موت الوالدين الكافرين لا يؤثر في دين ولدهما: 

قلنا: إن الولد يتبع والديه الكافرين في دينهماء وهذه التبعية لا تزول عنه إذا مات أبواه 
الكافران» فيبقى على دينهما حتى يسلم بنفسه. ولا تنقطع تبعيته لهما في الدين بموتهما؛ لأن 
بقاء الأصل ليس بشرط لبقاء الحكم في التبع "© . 

إسلام الولد قبل البلوغ: 

وإذا بقي الوالدان الكافران على دينهما ولم يسلما ولم يسلم أحدهماء وإنما أسلم ولدهما 
الذي لم يصل إلى سن البلوغ» فهل يصح إسلامه ويعتبر مسلما بالرغم من بقاء أبويه كافرين؟ 
أقوال عند الفقهاء نوجزها في الآتي : 

: أولاً: مذهب الحنفية‎ ٠١6٠١7 

يصح عندهم إسلام الصبي العاقل الذي لم يبلغ استحساناً"2. ولا خلاف عندهم في 
ذلك, فقد جاء في «الجامع لأحكام الصغار» في فقه الحنفية: «وأما إسلام الصبي العاقل» يصح 
عندنا يلا خلاف بين أصحابنا في أحكام الدنيا والآخرة. وجه قول أصحابناء أن رسول الله كَل 
دعا علياً رضي الله عنه إلى الإسلام وهو ابن سبع سئنين فأسلم وفحسن إسلامه» وكان يفتخر 
بإسلامه في صغره ويقول شبغراً: 

سبقتكم إلى الإسلام طراًٌ غلاماً ما بلغت أوان حلمي 

والمعنى فيه أنه عرف الإسلام واعترف بهء فوجب أن يصح منه0"1"9. 

5 ثانياً: مذهب الحتابلة : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «والصبي إذا كان له عشر سنين وعقل الإسلام فأسلم فهو 
مسلم)20114:0, ومعنى أنه يعقل الإسلام أنه يعلم أن الله تعالى ربه لا شريك لد وان معدا 
عبده ورسوله . ورجح ابن قدامة الحنبلي صحة إسلام ابن سبع سئين ؟ لأنه في هذه السن يمكن 
أن يعقل الإسلام3"1410 , 


(ففتفية «البدائع» جلا صغ .٠١‏ 

(171078) «المبسوط» جه ص57 . «البدائع» جلاء ص4 ١17‏ . 
(17119) «الجامع لأحكام الصغار» للأسروشني ج27 ص7ة-96. 
(1810) «مختصر الإمام الحزفي الحنبلي» ص189١.‏ 

)١17181(‏ «المغني» ج48 ص10-1"4. 
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ه١٠‏ ثالثاً: مذهب الشافعية : 


وعندهم لا يصح إسلام الصبي قبل البلوغ ؛ لقول النبي مه : «رفع القلم عن ثلاثة : عن 
الصبي حتى يبلغ . : الخ»؛ ولأن الإسلام قول تثبت ت به 0 3 ع من الصبي 00 
الطفل)07149, 

و٠‏ القول الراجح في إسلام الصغير المميز: 

والراجح صحة إسلام الصبي الذي يعقل الإسلام لقوله 2 : «كل مولود يولد على الفطرة » 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة. تنتج البهيمة هل ترى فيها من 
جدعاء 5145 ومعنى الحديث كما قال الإمام القرطبي على ما يرويه عنه ابن حجر 
العسقلاني : «إن الله تعالى خلق قلوب بني ادم مؤهلة لقبول الحقّ كما خلق أعينهم وأسماعهم 
قابلة للمرئيات والمسموعات,. فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت 
الحقٌّ. ودين الإسلام هو الدين الحقٌ» . 

ثم قال ابن حجر العسقلاني بعد نقله كلام القرطبي: وقد دل على هذا المعنى بقية 
الحديث حيث قال: «كما تنتج البهيمة» يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة. فلو ترك كذلك 
كان بريئاً من العيب لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن الأصل . وقال ابن القيّم كما 
يرويه عنه ابن حجر العسقلاني : «ليس المراد بقوله (يولد على الفطرة) أنه خرج من بطن أمه 
يعلم الدين؛ لأن الله تعالى يقول: «والله أخرجكُمْ مِنْ بُطون أمهاتكم لآ تعلمُونَ شيئاً» ولكن 
المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته. فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة وليس 
المراد مجرد قبول الفطرة لذلك. . فلو حُلّي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره» كما 
أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف,25142. 

وعلى هذاء فإذا أسلم الصبي العاقل بأن نطق بالشهادتين» فإنما يعرب بلسانه ما تقتضيه 
فطرته التي فطره الله عليهاء بل وما تستلزمه هذه الفطرة كما قال ابن القيم. 

ا . ٠‏ ودليل ثانٍ على ما رجحناه ه من صحة إسلام الصبي الذي يعقل الإسلام أن 
الإسلام عبادة محضة ة فيلزم أن يصح من من الصبي العاقل كما تصح منه الصلاة والحج ؛ ولأن الله 
[فتيفدة «المغني» ج8» ص”١21 .١""‏ 


(*18؟1١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج"ا2» ص45؟.. 
)١1751485(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ص744. 
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تعالى دعا عباده إلى دار السلام ‏ وجعل طريقها اعتناق الإسلام» وجعل من لم يجب دعوته 

مصيره إلى النار فلا يجوز منع الصبي من إجابة دعوة الله بعدم قبول إسلامه. فقد أسلم علي 

وهو صبي » ولهذا كان يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن الصبيان علي ومن النساء 

خديجة ومن العبيد بلال دون إنكار من أحدء فيكون إجماعاً على صحة إسلام الصبي 5140© . 
6 دفع ما ينقض ترجيحنا : 


وأما الاحتجاج بقول النبي كلِِ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم 
حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق» فلا حجة فيه لمن منع صحة إسلام الصبي الذي يعقل 
الإسلام؛ لأن هذا الحديث يدل على أن يكتب على الصبي مما يؤاخذ عليه. والإسلام أي 
دخول الصبي في الإسلام والإيمان بعقيدته مما يكتب للصبي لا عليه». ومما يسعده في الدنيا 
والآخرة» فهو كالصلاة تصح مله وتكتب له وإن لم تجب عليه» وكذلك غيرها من العبادات 
المحضة07518257) , 

4 - عمر الصبي الذي يصح إسلامه : 

الشرط في صحة إسلام الصبي أن يكون صبياً يعقل الإسلام بأن يعلم أن الله تعالى ربه 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. ولكن في أي سن من عمر الصبي يمكن أن يتحقق هذا 

مذهب الحنفية : 

يقدر بسن التمييز أي بلوغ الصبي سبع سئين بدليل أنهم احتجوا بأن رسول الله ككل «دعا 
علياً رضي الله عنه فأسلم:وحسن إسلامه»”27©. وواضح من هذا الاستدلال أن الحنفية يرون 
أن بلوغ الصبي سبع سنين يتحقق به كون الصبي يعقل الإسلام . 

0 مذهب الحتابلة: 

اشترط الإمام الخرقي الحنبلي في الصبي الذي يعقل الإسلام ويصح منه الإسلام أن يكون 
ابن عشر سنين كما ذكرناء ولكن ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى قال تعليقاً على قول 
الخرقي : «وأما اشتراطه العشر. فإن أكثر المصححين لإسلام الصبي لم يشترطوا ذلك» ولم 
يحدّوا حدًا من السنين» وحكاه ابن المنذر عن الإمام أحمد؛ لأن المقصود متى ما حصل لا 


(486١؟١)‏ «المغني» ج13 ص*8 1175-1 5 01845 «المغني» ج34 ص4”"١.‏ 
)١1751417(‏ «جامع أحكام الصغاره للاسروشني ج7ء» ص"4. 
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حاجة إلى زيادة عليه. 

وروي عن أحمد إذا كان ابن سبع سئين فإسلامه إسلام صحيح ؛ وذلك لأن النبي يله قال: 
«مروهم لسبع» فدل على أن ذلك حدّ لأمرهم بالصلاة وصحة عبادتهم». فيكون حدًا لصحة 
إسلامهه07140, 

5 رجوع الصبي عن إسلامه : 

أولاً: القول الأول: 

إذا أسلم الصبي وحكمنا بصحة إسلامه فرجع وقال لم أدر ما قلت» لم يقبل قوله ولم يبطل 
إسلامه الأول؛ لأنه قد ثبت عقله للإسلام ومعرفته به بأفعاله التي هي مثل أفعال العقلاء. وهكذا 
كل من تلفظ بالإسلام أو أخبر عن نفسه به ثم أنكر معرفته بما قال لم يقبل إنكاره وكان مرتدا 
نص عليه أحمد. إذا ثبت هذا فإن الصبي إذا رجع عن إسلامه أو جاء بما يصير به المسلم 
تدا وقفك رده وعدا مدهي الحابلة :ونه قال" أب حتينة: وهو الظاهر من :مدهت 
مالك(3151845) , 


: القول الثاني‎ ٠٠08 


وهذا هو الراجح فإسلام ابن سبع سنين معتبر ومقبول. 


وروي عن الإمام أحمد أنه يصح إسلامه ولا تصح ردته ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «رفع 
القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ .. الخ»). وهذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذنب ولو 
صحت ردّته لكتب عليه, أما الإسلام» فلا يكتب عليهء بل يكتب له؛ لأن الردة أمر يوجب 
القتل» فلم يثبت حكمه في حقّ الصبي كالزنى ؛ ولأن الإسلام إنما صحّ منه؛ ولأنه تمحض 
مصلحة فأشبهت الوصية له والرذة تمحضت مضرة ومفسدة له فلم تلزم صحتها منه. فعلى هذا 
حكمه حكم من لم يرتدٌء فإن بلغ. فإن أصرّ على الكفر كان مرتدًا حينئل7""". 

4 القول الثالث: 


لا تصح ردّة الصبي الذي لم يبلغ بعد كما لا يصح إسلامه؛ لأنه غير مكلف. لا تعتبر أقواله 
التي يرتد بها المسلم. وهذا مذهب الشافعية051. 


.1"0-١1*4ص «المغني» ج4.‎ )١17184( 

. «المغني» جمء ص1*6., «البدائع» ج5. صه"1‎ )١171489( 

١١ص «المغني» ج8.»‎ )١5١19٠( 

. «مغني المحتاج» ج4. ص17 «نهاية المحتاج؛ جلاء ص27937 «المغني» ج17 ص15‎ )١17141( 
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6 القول الراجح 

والراجح, وهو القول الثاني. فلا تعتبر ردته وإن كان إسلامه يعتبر للأدلة التي قبلت لهذا 
القول. 

1 .دما يفعل بالصبي إذا رجع عن إسلامه: 

رجوع المسلم عن إسلامه ردّة. فيكون المرتدٌ قد ارتكب جريمة الردّة وعقوبتها القتل كما 
جاء في الحديث النبوي الشريف: «من بدل دينه فاقتلوه». ولكن الصبي إذا ارتدٌ لا يقتل» سواء 

قلنا بوقوع ردته أو قلنا بعدم وقوعها؛ لأن الصبي لا تجب عليه عقوبة بدليل أنه لا تجب عليه 
عقوبة الزنى ولا السرقة ولا سائ ثر الحدود. ولا يقتل قصاصاًء فإذا بلغ فثبت على ردته ثبت حكم 
الرذة فيه حينئرٍ» فيستتاب ويمهل ثلاثة أيام , فإن تاب فيها وإلا قتل عقوبة على ردته» سواء قلنا: 
إنه كان مرتداً قبل بلوغه أو لم نقل» وسواء ء كان مسلماً أصليا فارتدٌ أو كان كافرا تبعاً لأبويه فأسلم 
وهو صبي يعقل الإسلام ثم ارتدٌ. وهذا كله مذهب الحنابلة05159) , 


٠١47‏ - أما عند الحنفية» فقد ذكرنا أن إسلام الصبي العائل معبر علقم ؟ أما ردّته» 
فعند أبي حنيفة ومحمد تقع ردته» وعند أبي يوسفء لا تقع ردته. وردة الصبي وإن كانت معتبرة 

عند أبي حنيفة ومحمد ولكن لا يقتل على ردّته (وجه قولهما). أن البالغ العاقل إذا ارتد عن 
دينه الإسلام يستتاب ويدعى إلى العودة إلى الإسلام ويبين له دلائل الإسلام ويسئل عما حمله 
إلى الردّة فإن أظهر شبهة كشفت له. فإذا أصر على ردته قتل» وهذا الإجراء للمرتد لا يمكن 
فعله للصبي إذا رجع عن الإسلام لقصور عقله. ولكن يحبس؛ لأن الحبس يكفيه وسيلة إلى 
الإسلام. والعود إليه9'"©. ولكن الحنفية لم يقولوا إلى متى يبقى محبوساء ولكن يبدو لي» 
أنه يفعل به في الحبس ما يفعل بالمرأة إذا ارتدت عن الإسلام. فعندهم لا تقتل على ردتهاء 
ولكن تحبس وتخرج كل يوم من السجن ويعرض عليها الإسلام. فإن أبت الرجوع إلى الإسلام 
ردت إلى السجن, فقد جاء في «البدائع»: «فأما المرأة. فلا يباح دمها إذا ارتدّت ولا تقتل ولكنها 
تجبر على الإسلام» وإجبارها على الإسلام أن تحبس وتخرج في كل يوم فتستتاب ويعرض عليها 
الإسلام. فإن أسلمت وإلا حبست ثانيا هكذا إلى أن تسلم أو تموت0"159. 


. «المغني» ج48 ص1"6‎ )0111945( ٠ 
.١"هص «البدائع» ج5.‎ 05١9# 
. «البدائع» ج35 صه"1‎ )17194( 
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ولعت للئالتك 
دين اللقيط 

04 تحبر 

اللقيط من حيث هو لقيط مجهول النسب, ويثبت نسبه بالدعوة أو بالبيئة» وقد تكلمنا عن 
ذلك فميا مضى . ولكن مجهولية نسب اللقيط لا تعني أنه لا دين له أو أنه لا يثبت له دين حتى 
يثبت نسبه؛ لأن موضوعي الدين والنسب منفصل أحدهما عن الآخر؛ ولهذا قد يثبت للقيط دين 
قبل أن يتبين نسبه أو يثبت له فما هي هذه الأمور والقرائن الواجب ملاحظتها للتعرف على دين 
اللقيط أو للاستدلال بها للحكم عليه بدين معين؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية: 

8 ما يجب ملاحظته للتعرف على دين اللقيط: 

للتعرف على دين اللقيط أو للتعرف عى الدين الذي نحكم به على اللقيط. يجب أن 
نلاحظ دين الواجد. أي ملتقط اللقيط. وصفة المكان الموجود فيه اللقيط. كما أن ثبوت نسب 
اللقيط بالبيئنة يجعله محكمماً بدين صاحب البيّنة» أما إذا كان ثبوت نسبه بالدعوة» فالحكم 
يختلف باختلاف الأحوال والحالات كما سنبيّنه فى الفقرات التالية: 

أولاً: دين اللقيط باعتبار دين الواجد وصفة المكان: 

قد يكون واجد اللقيط مسلماً أو ذمياًء وقد يكون المكان الذي وجد فيه اللقيط من أماكن 
المسلمين» أو من أماكن الكفار» أومن الأماكن التي يسكنها المسلمون والكفار والحكم بالنسبة 
لدين اللقيط يختلف باختلاف هذه الأمور. ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء . 
١‏ مذهب الحنفية©“0511: 

أ : اتفق الحنفية على أن اللقيط يعتبر مسلماً إذا وجده مسلم في مصر من أمصار المسلمين 
أو في قرية من قراهم. كما اتفقوا على أنه يكون ذمياً إذا وجده ذمي في بيعة أو كنيسة أو قرية 


(1846؟١)‏ «المبسوط» ج١٠2‏ ص0١2737‏ «البدائع» ج25 ص6 2.19 «الهداية» و«فتح القدير» ج4» ص١573.‏ 
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من قرى أهل الذمة وليس فيها مسله23"153, ويبدو أن دينه يكون مثل دين الذمي الذي وجده. 

ب : إذا وجده مسلم في مكان الكفار كالبيعة أو الكنيسة أو فى قرية من قرى أهل الذمة 
أو وجده ذمي في مكان المسلمين كمصر من أمصارهم أو في قرية من قراهم. ففي هاتين 
الحالتين اختلف الحنفية في دين اللقيط لاختلاف الرواية في نقل مذهبهم. إذ هناك أربع روايات 
في هاتين الحالتين. نذكرها فيما يلي : 

7 الرواية الأولى فى مذهب الحنفية : 

العبرة للمكان في هاتين الحالتين» فيكون اللقيط مسلماً إذا كان المكان مكان المسلمين 
كمصر من أمصارهم أو قرية من قراهم. أو وجد اللقيط في مسجد. ويكون اللقيط كافراً إذا كان 
المكان مكان أهل الذمّة ولا عبرة بدين الواجد ‏ واجد اللقيط -. 

(ووجه) هذه الرواية» أن المكان إلى اللقيط أسبق من يد الواجد. وعند التعارض يقدم 
ويترجح السابق. والظاهر يدل عليه فإن المسلمين لا يضعون أولادهم في مكان الكفار كالبيعة 
والكنيسة ونحوهما عادة. وكذلك الكفار (الذميون) لا يضعون أولادهم في أماكن المسلمين 
عادة. فالظاهر أن الولد يكون من أهل ذلك المكان, فإذا كانوا مسلمين فهو مثلهم مسلمء وإذا 
كانوا ذميين فهو ذمي مثلهم . 

: الرواية الثانية‎ - ٠١93 

رواية ابن سماعة عن الإمام محمد صاحب أبي حنيفة. وخلاصة هذه الرواية أن العبرة بدين 
الواجد لا مكان وجود اللقيط. أي سواء وجد اللقيط في أماكن المسلمين أو في أماكن الكفار 
فإن اللقيط يتبع دين واجده. (وجه) هذه الرواية أن يد الواجد أقوى. فيعتبر دينه فيكون دين 
اللقيط مثله. 

وتوضيح ذلك أن التبعية للمكان إنما تكون عند عدم وجود يد معتبرة» ألا يرى أن الولد إذا 
ا في الحرب وأخرج مع أحد أبويه إلى دار الإسلام. لا يحكم للولد بالإسلام تبعاً لدار 
الإسلام بل يحكم بكفره 5 لأحد أبويه الموجودين معه؛ لأن, يد الوالد أقوى في التبعية في 
الدين من دار الإسلام فكذلك الحكم بالنسبة ليد الواجد اللقيط. يتبع اللقيط دين الواجد لا 
صفة المكان من جهة إسلام أو كفر أهل ذلك المكان. فيكون اللقيط مثل دين واجده. سواء 
كان المكان مكان المسلمين أو لغير المسلمين. 


)١7147(‏ هذا القيد (ليس فيها مسلم) ذكره الكاضاني في «البدائع» ولم يرد في «المبسوط» ولا في «الهداية». 
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: الرواية الثالثة‎ ٠٠ 

إن المنظور إليه هو ما يرجح اعتبار اللقيط مسلماً سواء كان هذا المرجح باعتبار دين الواجد 
أو صفة المكان من جهة كفر أهله أو إسلامهم, وهذا عند اختلاف دين الواجد وصفة المكان. 

وجه هذه الرواية أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وقياساً على المولود من مسلم ركاش فإنه 
كرون سلجا تبعاً للمسلم منهما - أي من الأبوين -؛ لأن الصغير يتبع خير الأبوين ديناً. 

6 الرواية الرابعة: 

الاعتبار إلى زي اللقيط. فإن كان زيه مثل زي المسلمين يحكم عليه بالإسلام وإن كان 
زيه مثل زي الكفار بأن كان في عنقه صليب ونحوه. فيحكم عليه بالكفر. 

(وجه) هذه الرواية» أن اعتبار الري والعلامة أصل شرعي متترعد الاشتباه يدل عليه قوله 
تعالى : (تعرفهم بسيمَاهم » ؛ ؟؛ ولهذا إذا ذ فتح المسلمون بلدا ورأوا شيخاً يعلم صبيانا حوله القران 
الكريم ‏ وزعم أنه مسلم فإنه يجب تصديقه, ولا يجوز استرقاقه لاعتبار الري والعلامة الدالة 
على إسلامه وهذه العلامة هي تعليمه القرآن الكريم . 

65 9 الرواية الراجحة: 

وقدر رجح الإمام الكاساني في «بدائعه» الرواية الأولى التي تقوم على أساس اعتبار المكان 
مكان وجود اللقيط - وليس دين الواجد. وهذا الترجيح بناء على اعتبار الظاهر, ولكن هذا 
الظاهر يتتقض إذا ثبت نسب اللقيط بالبينة» فيتبع اللقيط دين من ثبت نسبه منه. 

17 مذهب الحتابلة : 

وعند الحنابلة تفصيل نوجزه في الآتي 05159: 

أولاً: إذا وجد اللقيط في دار الإسلام: 

وهذه الدار قسمان: 

القسم الأول: دار اختطها المسلمون ‏ أي بنوها وأقاموا فيها - كبغداد والبصرة والكوفة» 
فلقيط هذه الدار محكوم بإسلامه وإن كان فيها أهل الذمة تغلياً للاسبلام ؛ ولظاهر الدار وكونها 
دار إسلام؛ ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

القسم الثاني : دار فتحها المسلمون كالشام, فهذه إن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام 
1919؟1١)‏ «المغني» جه.» ص541-580. 
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لقيطها؛ لأنه يحتمل أن يكون لذلك المسلم تغليباً للإسلام. وإن لم يكن فيها مسلم» بل كل 
أهلها ذميون» حكم بكفر اللقيط؟ لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمالء ولا 
احتمال في كونه من مسلم؛ لأن الغرض عدم وجود مسلم في هذا البلد. 

4 - ثانياً: إذا وجد اللقيط في دار الكفر: 

وهذه الدار نوعان: 

الأول: بلد كان للمسلمين فغلب الكفار عليه. فهذا كالقسم الذي قبله: إن كان فيه مسلم 
واحد حكم بإسلام لقيطه؛ وإن لم يكن فيه مسلم فهو كافر. وإن كان اللقيط في بلد كان 
للمسلمين ثم غلب عليه المشركون ثم ظهر عليه المسلمون وأقروا فيه الكفار بعقد الذمة. فهذا 
كالقسم الثاني من دار الإسلام . 

 - 84‏ ثالثاً: دار لم تكن للمسلمين أصلا: 

فهذه الدار إن لم يكن فيها مسلم فلقيطها كافر؛ لأن الدار لهم وأهلها منهم. وإن كان فيها 
يحكم بإسلام اللقيط تغليبا للإسلام» واحتمل أن يحكم بكفره تغليبا للدار ولأكثر أهلها. 

- قول الحنابلة توضيحاً لما قالوه: 

وقال الحنابلة توضيحاً لما قالوه: وفي المواضع الذي حكمنا بإسلام اللقيطء فهذا يثبت 
ظاهراً لا يقيئاً؛ لأنه ب يحتمل أن يكون ولد كافر. وعلى هذا لو أقام كافر بيئة أنه ولدى ولد على 
فراشه حكمنا له به وتبعه في دينهء وقال الحنابلة أيضاً: وإذا بلغ اللقيط حدّاً يصح فبه إسلامه 
وردّته فوصف الإسلام. فهو مسلمء سواء كان ممن حكم بإسلامه أو كفره0"5. 

مذهب الشافعية: 

وعند الشافعية تفصيل في دين اللقيط هو قريب من مذهب الحنابلة نوجزه في 
الأ 1155 ) ١‏ 

أولاً: إذا وجد لقيط في دار الإسلام بأن سكنها المسلمون وإن كان فيها أهل الذمة,. أو 
وجد لقيط في دار فتحها المسلمون وأقرّوها بيد أهلها صلحاً أو فتحوها عنوة وأقرّوها بيد أهلها 
بجزية؛ أو كان المسلمون يسكنون الدار وأجلاهم عنها الكفارء وفي هذه الدار مسلم في الصور 


(194؟1١)‏ «المغنى» جه ص١581".‏ 
)١1199(‏ امغني المحتاج» ج؟» ص29؟1. 
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الأربعة التي ذكرناها يمكن أن يولد له ذلك اللقيط. ولو كان المسلم 0 مطلق السراحء أو 
كان 0 0 غير مقيمء حكم بإسلام اللقيط تغليباً للإسلام ؛ ؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه . 

ثانياً: إذا وجد اللقيط في دار الإسلام ولا مشرك فيها كالحرم الشريف. فاللقيط مسلم ظاهراً 
وباطناً كما قال الإمام الماوردي الشافعي . وإن وجد في دار الإسلام وفيها أهل ذمة فهو مسلم 
في الظاهر. 

ثالثاً : إذا وجد اللقيط في دار الحرب ‏ دار الكفر-», فإنه يعتبر كافراً إن لم يسكنها مسلمء 
إذ لا وجود لمسلم يحتمل إلحاقه به. 

رابعاً: وإن سكن دار الكفر ‏ وهي دار حرب ‏ مسلم كأسير مطلق السراح. ولكنه ممنوع 

000 وا ا لل و اين 


مذهب المالكية: 
وعندهم أيضاً تفصيل في بيان دين اللقيط حسب الحالات التالية""؟0. 


2-٠‏ أولاً: يحكم بإسلام اللقيط إن وجد في قرية من قرى المسلمين؛ لأنه الأصل 
والغالب. وإن كانت بين قرى الكفارء ولو التقطه كافر. 


4 - ثانياً: وإن لم يكن في القرية إلا بيت أو بيتان أو ثلاثة للمسلمين فيحكم بإسلام 
اللقيط أيضاًء إن التقطه مسلم تغليباً للإسلام. فإن التقطه كافر فلا يحكم بإسلامه. 
وأما إن كان فيها أربعة بيوت للمسلمين فيحكم بإسلامه وإن التقطه كافر. 
6 - ثالثاً: وإن وجد اللقيط في قرية من قرى أهل الكفر وليس فيها بيت من بيوت 
المسلمين» فاللقيط يحكم بكفره وإن التقطه مسلم تغليباً للدار. 
٠١٠١500‏ - مذهب الجعفرية: 


قالوا: الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه ولو استولى عليها أهل الكفر إذا كان في 
الدار مسلم؛ نظراً للاحتمال أن يكون اللقيط منه وإن كان هذا الاحتمال بعيداً تغليباً لحكم 


0 5 ١17١5-1١1١6ص «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج22‎ )117٠١( 
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هناك من 1[ | بر 

7 ثانياً: دين اللقيط إذا ثبت نسبه بالدعوة: 

أ إذا ادعى مسلم نسب لقيط منه بأن ادعى أنه ولده ذكراً كان الولد أو أنثى, ولم ينازعه 
أحد فى اذعائه ثبت نسب اللقيط منه وصار ولده واعتبر مسلما تبعا لمدعيه فى دينه . 

ب : إذا ادعى يهودي أو نصراني نسب لقيط ولم ينازعه أحد في نسبه ثبت نسب اللقيط 
من المدّعي ولم يتبعه في دينه» بل يعتبر اللقيط مسلماًء ويعلل ذلك الإمام الكاساني بقوله: 
«لو ادّعى نسبه ذمي تصح دعوته حتى يثبت نسبه منه لكنه يكون مسلماً؛ لأنه اذعى شيئين يتصور 
انفصال أحدهما عن الآخر في الجملة وهو نسب الولد وكونه كافرًء ويمكن تصديقه في أحدهما 
رمسا لفط وهو كونه ولداً لى ولا يمكن تصديقه في الآخر الكوته يورا به وهو كونه كافراًء 

فيصدّق فيما فيه منفعة فيثبت نسب الولد منه» ولا يصدّق فيما يضره فلا يحكم بكفره. وليمس 
من ضرورة ة كون الولد منه أن يكون كافراًء ألا ترق أنه يحكم بإسلامه بإسلام 1 وإن كان الأب 
كافرا»” ففلة” 
4 ثالثاً: دين اللقيط إذا ثبت نسبه بالبيّئة : 

إذا ثبت نسب اللقيط ممن ادّعاه بالبيّنة أي بالشهادة فإنه يتبع دين من ثبت نسبه منه بالبيئة» 
فإن كان من ادّعاه ذمياً يهودياً أو نصرانياء فإن اللقيط يكون على دينه» ويعلل الإمام الكاساني 
هذا الحكم مبينا الفرق بين هذه الحالة وبين الحالة التي قبلها حيث يثبت نسب اللقيط من الكافر 
الذي اذعاى ولكن لا يتبعه بذيئله. فيقول الكاسانى رحمه الله : «هذا إذا أقَرَ الذمى أنه ولده ولا 
بين له فإن أقام البيُنة على ذلك ثبت نسب الولد منه ويكون على دينه بخلاف الإقرار ‏ أي 
بمجرد الدعوة ‏ (ووجه الفرق) بين الإقرار وبين الشهادة أنه متهم في إقراره بما يتضمنه إقراره. 
وهو كون الولد على دينه ولا تهمة فى الشهادةم59"© , 

وهذا أيضاً مذهب الحنابلة, فقد جاء في «المغني»: «وفي الموضع الذي حكمنا بإسلامه 
- أي بإسلام اللقيط ‏ إنما يثبت ذلك ظاهراً لا يقيناً؛ لأنه يحتمل أن يكون ولد كافر فيتبعه في 
الكفر, فلو أقام 0 أنه ولده ولد على فراشه حكمنا له به)2'9. أي وتبعه فى دينهء 
فكيون كافراً مثل أ بيه على وجه التبعية لأبيه . 


.١98ص «شرائع الإسلام» ج"ا2 ص585؟ . افتحفنة «البدائع» جى‎ 175١1١ 


(*70؟1١)‏ «البدائع» ج5. ص94١. )١7705(‏ «المغني» جه. ص١58.‏ 
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89 إسلام اللقيط قبل البلوغ : 

وإذا كان اللقيط محكوماً بكفره أو بإسلامه فأسلم قبل البلوغ بأن نطق بالشهادتين» ووصف 
الإسلام فإنه يكون مسلماء جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا بلغ اللقيط حداً يصح 
فيه إسلامه وردتهء فوصف الإسلام. فهو مسلم. سواء كان حكم بإسلامه أو بكفره)©"2, 
ومعنى أن يصف الإسلام أي أن يعقل الإسلام بأن يعلم أن الله تعالى ربه لا شريك له ولا معبود 
له سواه. وأن محمداً عبده ورسوله. ثم ينطق بلسانه ما عقله بقلبه. فينطق بالشهادتين: وهي 
أتتود أن لآ إله إلانابه وآن محمد عيده وسيل ْ 

أما الحدّ أي السن الذي إذا بلغه اللقيط صح إسلامه فقد بيُناه من قبل عند كلامنا عن إسلام 
الع الاي 

ومذهب الحنفية في قبول إسلام اللقيط إذا عقل الإسلام مثل قولهم في إسلام الصبي غير 
اللقيط إذا عقل الإسلام وقد تكلمنا عن ذلك2""'9, إذ لا فرق بين اللقيط وغيره في قبول إسلامه 
وصحته إذا بلغ سنا يقبل فيها إسلامه إذ المنظور إليه في هذه المسألة كون الصبي يعقل الإسلام 
أم لا يعقله. وليس المنظور فيها كونه ثابت النسب أو لقيطا مجهول النسب. 


.581١ص «المغني» جه.‎ )111١6( 
.١1"4ص:,مج «المغني»‎ )151١5( 
.١١١م81١ الفقرة‎ )1١؟١؟١0‎ 
.٠١١8٠ الفقرة‎ )١1؟١١4(‎ 
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(ارسلاأىة 

٠‏ تحير 

تكلمنا عن الرضاعة فيما سبق باعتبارها من أسباب الحرمة المؤبدة في النكاح, ونتكلم عنها 
في هذا الفصل باعتبارها من أحكام الولد من حين ولادته إلى حين فطامه باعتبارها قوتا وغذاء 
له. وبالتالي فهي حقٌ له. والكلام عنها بهذا المعنى والاعتبار يقتضي بيان تعريفها وما ورد بشأنها 
في القران الكريم. وبيان من له علاقة بها أي أصحاب الشأن فيها وهم كل من الرضيع 
والمرضعة والمرضع له. 

0 منهج البحث: 


وعليه. نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: تعريف الرضاعة والحاجة إليها والنصوص فيها. 
المبحث الثاني : الرضيع . 

المبحث الثالث: المرضعة. 


-ع51١-‎ 


لمرى لشرك 


تعريف الرضاعة والحاجة إليها والنصوص فيها 
١ ٠ ١ ١‏ - الرضاعة في اللذئة2؟١07):‏ 5 
يقال رَضْعٌّ يرضع (مثل ضرب يضرب). ورضع يرضع (مثل سمع يسمع) رضعاً ورضاعاً 
ورضاعة : أي امتص ثديها أو ضرعها. ويقال رضع الثدي أو الضرع فهو راضع والجمع رضع . 
والرضيع هو الراضع . 
وأرضعت الأم الولد: جعلته يرضع فهي مرضعة . 
وامرأة مرضع أي ذات رضع أي لها ولد ترضعه . 
والرضاعة (بفتح الراء وكسرها) الاسم من الرضاع . 
0 الرضاعة في الاصطلاح الشرعي : 
والرضاع في اصطلاح الفقهاء: وصول لبن المرأة إلى جوف الطفل بالتقامه ثدي المرأة 
وامتصاصه اللبن منهد) أو ما يقوم مقامه بشروط معبينة(0571, 
2-٠64‏ حاجة الولد إلى الرضاعة: 
2 1 3 
والولدء ذكرا كان أو أنثى» يحتاج إلى لبن أمّه أو ما يقوم مقامه من لبن غيرهاء من حين 
ولادته إلى وقت فطامه؛ لأن هذا اللبن الذي يرتضعه يعتبر قوته وغذاءه وبه قوام حياته فلا غنى 


له عنه . 


(09١؟١)‏ «لسان العرب» ج94 ص 2185-581١‏ «الصحاح للجوثري» ج237 ص 2155١‏ «المعجم الوسيط» ج؟ . 
ص١0".‏ 
551١١‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج ”2 ص 25١9‏ «مغني المختاج» ج”. ص .4١‏ 
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6 الرضاعة في القران الكريم 

وردت الرضاعة في القرآن الكريم باعتبارها 2 من أسباب التحريم المؤبد في النكاح قال 
تعالى : طحُرّمت عليكُم أمهانكُم وبنائكم اللآتي أرضَعْتَكُم وأخوائَكُمْ مِنّ الرّضاعة . . 253104 
وقد تكلمنا عنها بهذا بالاعتبار عند كلامنا عن المحرمات على وجه اليك في الزواج. 

كما وردت الرضاعة في القرآن الكريم باعتبارها قوتاً وغذاءً للطفل, وهذا ما نتكلم عنه في 
هذا الفصل. وبهذا الاعتبار جاء قوله تعالى في النصين الآتيين: 

5 النص الأول في الرضاعة: 

قال تعاليٍ : «والوالدات » ير ضعنٌ َ أوْلادَهُنْ حَولِين كاملين لمنْ أراد أن يتم الرضاعة وعلى 
المولود لَه مهن وكسوتَهنٌ بالمعروف. ل كلت نفس إل وسعها لإا تضارٌ والدةٌ بولدها ولا 
ولو لدبوات وعلى الوارث مثلل ذلك فإِنْ أرادا فصالا عن ترام امنهُما وتشاور فلا جناح 
عليهماء وإِنْ رم أن 2 تستر ضِعُوا أولادكُم فلا جُناح عليككم إذا سلْمعم ما آنيئُم الفيرو ف 
وانَقُوا الله واعلموا أن الله بما يُعَمَلون بصي 05919 , 

7 النص الثاني في الرضاعة : 

قال تعتالى.: ١‏ . فَإِنْ أَرضَعْنَ لكُم فآنومُنُ أجورمُنٌ, وأتمرُوا بنَكُم بمعروفي. وإِنْ 
تعاسرتم فسترضع ل أخرئى 0715 , 


.]77 [سورة النساء من الآية‎ )١771١( 
.] 777 [سورة البقرةء الآية‎ )١77١9( 
.]56 [سورة الطلاق من الآية‎ )١177١5 
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نفعت لئان 


الرضيع 

64 المقصود بالرضيع : 

نريد بالرضيع في بحثنا الولد ذكراً كان أو أنثى الذي يتغذى بلبن مرضعته عن طريق إرضاعها 
له مدة الرضاعة . 

84 الرضاعة حقٌ للرضيع : 

التكييف الفقهي للرضاعة بالنسبة إلى الرضيع أنها حقّ ثابت له بحكم الشرع يلزم إيصاله 
إليه من قبل من وجب عليه هذا الحقٌ. وقد صرح الفقهاء بأن الرضاعة حقٌّ للولدء فمن أقوالهم : 
«لأن الرضاع حقٌّ للولدي2739 , 

وعلّلوا ذلك بقولهم : «لأن الرضاع في حقّ الصغير كالنفقة في حقٌّ الكبير»*251©. وما قالوه 
حقٌ دل عليه القران الكريم. فقد قال تعالى: «وعلى المولود له رزقهنْ وكسوتهنٌ 
بالمعروفٍ». نأوجب الله تعالى على الأب الإنفاق على مرضعة ولده؛ لأن الغذاء يصل إليه 
بوا سطتها في الرضاع9١""23,‏ فالإنفاق على المرضعة في ١‏ لحقيقة نفقة له جاء في «شرح منتهى 
الإرادات» في فقه الحنابلة: «وعلى من تلزمه نفقة صغير ذكراً كان أو أنثى نفقة مرضعته؛ لأن 
الطفل إنما يتغذى بما يتولد في المرضعة من اللبن وذلك إنما يحصل بالغذاء. فوجبت النفقة 
للمرضعة لأنها فى الحقيقة لهن 07537 , 

مدّة الرضاعة التامة سئتان كاملتان: 

قال الله تعالى : والوالدات يُرْضِعنَ أوْلادمُنٌ حولين كاملين: لِمنْ أراد أنْ يتم الرُضاعةً, 


)١175715(‏ «المجموع شرح المهذب» ج1١‏ ص164. 

(1؟؟1١)‏ «المهذب» للشيرازي و«شرحه المجموع» جلا ص١6١.‏ 
)١15717(‏ «أحكام القرآن القرطبي» جا ص17 . 

)١1717(‏ «شرح منتهئ الإرادات» ج*. ص9ه". 
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أفادت هذه الآية الكريمة أن مدّة الرضاعة التامة هى سنتان كاملتان» مراعاة للفطرة بالنسبة إلى 
ضعف الأطفال في أقل البيوت أو البيئات وعلى أساس أن لبن المرضعة هو الغذاء الموافق لكل 
طفل في هذه المدَّة""2. 

أما سبب ذكر (حولين كاملين) دون الاقتصار على ذكر (حولين) فقط. فذلك لرفع التوهم 
من أن (الحولين) قد تعني حولاً وبعض الحولء إذ جائز أن تقول أقمت في بغداد حولين» وأنت 
تقصد حولاً وبعض الحولء, فلما قال تعالى : «حولين كاملين» زال مثل هذا التوهم. وعلم أن 
المراد هو الرضاعة لمدة حولين دون نقصان منهم""20. 

0 هل تحديد مدّة الرضاعة بالحولين ملزم؟ 

وإذا كانت مدّة الرضاعة التامة هى سنتان كاملتان. فهل هذه المدّة ملزمة لا يجوز تحديد 
مدّة الرضاعة بأقل منهاء ولا يجوز للا أن ترضع ولدها لأقل من مدّة سنتين؟ والجواب: إن 
تحديد مدّة الرضاعة بسنتين غير ملزم» فليس هو تحديد إيجاب ويدل عليه ما يأتي : 

5 الأدلة على أن تحديد الرضاعة بسنتين غير ملزم”"""2: 

الدليل الأول: جاء في الآية نفسها بعد ذكر الحولين الكاملين: ظلمنْ أرادٌ أن يتم 
الرّضاعة». فلما علق هذا الإتمام بإرادتنا ثبت أن هذا الإتمام غير واجب. 

الدليل الثاني: وفي الآية الكريمة: طفإنْ أرادًا فصالا عنْ تراضٍ منهُما وتشاور فلا ناح 
عليهما» والفصال هو الفطام, فهذه الآية الكريمة تدل على أن الحولين ليسا وقتاً محدداً 
للرضاعة ؛ لأنه لو كان وفنا علدا للرضاعة لما علقه الشرع على الإرادة والتراضي والتشاور من 
الأبوين . 

الدليل الثالث: قوله تعالى : طِقَإِنْ أرادًا فصالاً . . > إلخ . ورد كلمة (فصالاً) ذكرة ة غير 
معرفة» ولو أريد بذكر الحولين تحديد مدّة الرضاعة على وجه الإلزام لجاءت كلمة (فصالاً) معرفة 
حتى يرجع ذكر الفصال إلى الحولين؛ لأنه معهود مشار إليه» فلما أطلق القران الكريم فيه لفظ 


لكر فقال (فصالاً) دل ذلك على أنه لم يرد به الحولين» ومعنى ذلك أن الحولين ليسا وقتاً 
محدد!] للرضاعة . 


(14؟7؟7١)‏ «اتفسير المنار» ج؟, ص .4١٠١‏ (19؟7؟١1)‏ (تفسير الرازي» ج"2 ص١؟١.‏ 
)١7770(‏ «تفسير الرازي» ج"ء: ص2175 «أحكام القران للجصاص» ج١‏ » ص14 «أحكام القرآن» للقرطبي 
جلا ض157-151. 
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١1١7‏ - لماذا حددت مذّة الرضاعة بحولين كاملين؟ 

وإذقد ثبت أن ذكر «حولين كاملين» في الآية الكريمة لم يقصد به تحديد مدّة الرتاغة تلن 
وجه الإلزام بحيث لا يجوز الإنفاق على أقل منه. فما الغرض إذنء. من هذا التحديد؟ 

والجواب: أنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدّة الرضاعء فلا يجب على الزوج 
إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. وإن أراد الأب الفطم قبل هذه المدّة ولم ترض الأم لم يكن له 
ذلك. والزيادة على الحولين أو النقصان منه إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا 
الوالديه*؟051, ش 

1684 هل تجوز الرضاعة لأقل من ستنتين؟ 

ا 

وإذا كان ذكر حولين كاملين للرضاعة لا يدل على تحديدها بهذه المدة على وجه الحتم 
والإلزام» فهل يعني هذا جواز أن تكون الرضاعة لأقل من سنتين؟ 

والجواب: نعم ؛ لقوله تعالى : «لمنْ أرادَ أن يتم الرّضاعة4 فإتمام الرضاعة بجعلها سنتين 
معلق بإرادة الأب. قال الإمام الرازي : يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الإرضاع من الآباء. وعن 
قتادة : أنزل الله حولين كاملين» ثم أنزل اليسر والتخفيف, فقال: «إلمن أراد أن يُتمّ الرضاعة». 
والمعنى أنه تعالى جوز النقصان عن الحولين بذكر هذه بالآية9؟055 , 

6 مقدار النقصان عن ستتين: 

وإذا جاز تنقيص مدّة الرضاع عن سنتين» فما مقدار النقصان الجائز؟ 

الواقع أن هذا متروك لاجتهاد الوالدين إذ لم يرد ذكر لمقدار النقصان في القرآن الكريم. 
جاء في «تفسير المنار» بشأن قوله تعالى : «لمنْ أرادَ أنْ يتم الرّضاعة» أجاز الاقتصار على ما 
دون الحولين ولم يحدد أقل المدّة» بل وكله إلى اجتهاد الوالدين الذي تراعى فيه صحة الطفل» 
فمن الأطفال السريع النمو الذي يستغني عن اللبن بالطعام اللطيف قبل تمام الحولين بعدة 
أشهر ومنهم القميء البطيء النمو الذي لا يستغنى عن ذلك0559, 

١57‏ - شروط تنقيص مدّة الرضاعة عن الحولين: 

الشرط الأول - اتفاق الوالدين : 


.١ 7١ص «تفسير القرطبي» ج27 ص>37١"1» «تفسير الرازي» ج5»‎ )١71770( 
. «تفسير الرازي» جك ص/177١2 و«تفسير الزمخشري» ج١. ص 64/!؟‎ )١1751717؟١(‎ 
.4 ١١ص «تفسير المناره ج17‎ )١9775( 


-ككة- 


يشترط لتنقيص مدّة الرضاعة عن الحولين اتفاق الوالدين ورضاهماء والدليل على ذلك قوله 
تعالى : «فإِن أرادا فصالاً عنْ تراض منهُمَا وتشاورٍ فلا ناح عليهما», وقد جاء في تفسير هذه 
الآية: فإن أراد الوالدان فصالاً أي فطاماً للولد قبل الحولين عن تراض من الوالدين لا من أحدهما 
فقط لاحتمال إقدامه على ما يضر بالولد بأن تمد الأم إرضاعه. أو يبخل الأب عن دفع أجرة 
الرضاع . (وتشاور) أي وعد تشاور من قبل الوالدين فيما بينهما وبين أرباب التجارب في الرضاعة 
والفطام بشأن الولد وفطامه بعد تفحص أحواله. فلا جناح عليهما في ذلك. وإنما اعتبر رضا 
الوالدة مع أن ولي الولد هو الأب. وصلاحه منوط بنظرهء مراعاة لصلاح الطفل؛ لأن الوالدة 
لكمال شفقتها على الصبي ربما ترى ما فيه المصلحة له فلا ترضى بتنقيص مدّة الرضاعة عن 
سئتين »2 فإذا رضيت مع الأب في هذا التنقيص بعد التشاور فيما بينهما ومع أرباب التجارب» 
فإنه بعد جا أن تحصل موافقة الجميع : الوالدان وأصحاب التجارب في الرضاعة والفطام. 
على ما يكون فيه إضرار بالولدء بل يكون أغلب الظن الذي يقرب من اليقين على أن الفطام 
قبل الحولين لا يضر الطفل. فلينظر المسلم إلى إحسان الله بهذا الطفل الصغير وعظم عنايته 
به إذ شرط لجواز فطامه قبل مضي الحولين» هذا الشرط دفعاً للمضار عنه. فالشرط. إذن» 
لتنقيص مدّة الرضاع رضا الوالدين وموافقتهما على فطام ولدهما قبل مضي الحولين وهذا هو 
صريح قول المفسرين059, وكذلك هو قول الفقهاء0"""9 , 
077 الشرط الثاني لتنقيص مدّة الرضاع عن الحولين: 
ترط لتنقيص مدّة الرضاع وهي سنتان عدم الإضرار بالرضيع بهذا التنقيص» أي عدم 
الإضرار به بجعل مدّة إرضاعه أقل من سنتين. وقد يقال لا داعي لهذا الشرط ما دام قد اشترط 
الشرع رضا الوالدين بالفطام قبل مضي السنتين باعتبار أن رضاهما يدل على عدم وجود ضرر 
بالطفل بهذا الفطام. والجواب: نعم إن رضاهما بالفطام قبل مضي الحولين يشعر بذلك» ولكن 
من باب الاحتياط للطفل ذكر الفقهاء هذا الشرط. حتى يحتاط الوالدان فيما يقررانه بشأن فطام 
الولد ويبالغا بالحذر والتأني والنظر فيما هو أصلح للطفل. 
04 من أقوال المفسرين والفقهاء في هذا الشرط: 
ومن أقوال المفسرين والفقهاء في هذا الشرط ‏ شرط عدم الإضرار بالطفل بفطمه قبل 
)١777705(‏ «تفسير الرازي»ج5". ص1"”72١2,‏ (تفسير ابن كثيرة اج ص 27584 (تفسر الكشاف» جل 
ص 2781-18١0‏ «تفسير القرطبي» ج”*,) ص١175-17»‏ «روح المعاني» للآلوسي ج25 


ص597١58-1١21‏ «تفسير المنار» للمرحوم رشيد رضا ج22 ص5 .5١‏ 
(774؟1) «المحلئ» لابن حزم ج١٠.‏ صه##, وكشاف القناع» جا ص8١".‏ 
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الحولين ‏ ما قاله الإمام القرطبي في «تفسيره»: «والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون 
عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين»235"9, 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يفطم قبل الحولين إلا بإذن أبويه. فيجوز إلا 
أن يتضرر الصغيرء فلا يجوز ولو رضيا لحديث: لا ضرر ولا ضرار)252, 

وفي «المحلى» لابن حزم في فقه الظاهرية: «فإن أرادا ‏ الوالدان ‏ جميعاً فصاله قبل 
الحولين. فإن كان في ذلك ضرر على الرضيع لمرض به أو لضعف بنيته أو لأنه لا يقبل الطعام 
لم يجز ذلك لهما» 059 , 

١8‏ هل تجوز الرضاعة لأكثر من سئتين؟ 

قلنا إن ذكر (حولين كاملين) في اية الرضاعة ليس هو لتحديد مدّة الرضاع على وجه 
الإيجاب وبيّنا دليل ذلك» وقلنا أيضاً: إنه يجوز تنقيص هذه المدّة بجعل مدّة الرضاعة أقل من 
سنتين باثفاق الوالدين» ونسأل هنا هل يجوز جعل مدة الرضاع أكثر من سنتين؟ والجواب : تعم . 
يجوز الفطام بعد الحولين» كما يجوز قبلهما. إذا رضي الوالدان ولم يكن في تأخير فطامه ضرر 
بالطفل. وكان في تأخير فطامه مصلحة وبذلك صرح المفسرون» فمن آقوالهم : 

من أقوال المفسرين في إرضاع الطفل أكثر من ستتين : 

أ : قال الزمخشري في قوله تعالى : طفإِنْ أرادًا فصالاً عنْ تراض منْهُما وتشاور فلا جُناح 
عليهما» أي فلا جناح عليهما في ذلك زادا على الحولين أو نقصا منه وهذه توسعة بعد التحديد 
- أي بعد تحديد الرضاعة بسنتين 205559 , 

١‏ ب : وقال الإمام القرطبي : «والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند 
عدم الإإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين:»305""9 , 

07 ج : وقال الإمام الجصاص: «وعن ابن عباس في قوله تعألى : طفإنْ أرادًا 
فصالاً عن تراض منهُما وتشاور فلا جُناح عليهمًا»ه. أي فلا حرج إن أرادا أن يفطماه قبل 


الحولين أو بعده)(*0777, 

.1١7؟ص (تفسير القرطبي) ج”ء‎ )١17776( 

(5؟5؟؟1١)‏ «كشاف القناع» ج“ا ص8١”.‏ 17770 (ا ل» لابن حزم ج١٠.‏ صه”"”. 
6ج : بن حزم ج١٠23‏ ص 


)١5118(‏ «تفسير الزمخشري» جأ,» ص١78. )١17774(‏ «تفسير القرطبي» جا ص157. 
[الشسففنة «أحكام القرآن» للجصاص ج١ء‏ ص١‏ 4. . 
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٠١18#‏ د : وقال الإمام الرازي في قوله تعالى: طفإنْ أرادًا فصالاً . . © الآية أنها تدل 
على أن الفطام قبل الحولين جائز وبعده أيضا جائزء وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما»!؟07 , 1 

٠١5‏ - ه : وفي «تفسير المنار»: «كان للوالدين أن يفطماه قبل هذه المدّة أي قبل 
الحولين ‏ أو بعدها إذا اتفق رأيهما على ذلك بعد التشاور فيه "2 . 

١‏ من أقوال الفقهاء في إرضاع الطفل أكثر من سنتين: 

جاء في «المحلى» لابن حزم : «فَإِنْ أرَادَا ‏ أي 0 التمادي على إرضاعه بعد الحولين 
فلهما ذلك. فإن ل أحدهما بعد 0 فصاله وأ 0 0 فإن كان في ذلك ضرر 
فصاله بعد الحولين» فأي الأبوين أراد فصاله بعد تمام 0 فله ذلك»059 , 

وفي «وكشاف التناج» في فقه الحنابلة : وقال ابن القيم في «تحفة الودود في أحكام المولود» : 
ويجوز أن تستمر الام على إرضاعه بعد الحولين إلى نصف الحول الثالث أو أكثرهي2"9, 


.1"١ص «تفسير الرازي» ج5.‎ )١771( 
. 4١ «تفسير المناره ج17 ص4‎ )١775( 
«المحلئ» ج١٠1. ص ه"7".‎ )1577( 

.؟"١86ص «كشاف القناع» ج20‎ )١774( 
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الى (لئالئك) 


: الوالدة هي المرضعة‎ - ١1 
والأصل أن الوالدة هي التي ترضع ولدها قال تعالى : «والوالداث يُرضِعنَ أولادمُنٌ حولين‎ 
» . كاملين.‎ 


١١‏ - المقصود بالوالدة التي ترضع ولدها: 

وللمفسرين ثلاثة أقوال في المراد من (الوالدات) في الآية الكريمة: «الوالدث يُرَضْعْنَ 
أوْلآدَهَنْ . . » وهذه الأقوال هي072. 

القول الأول وأدلته : 

إن المقصود من (الوالدات) الوالدات المطلقات» وهذا قول السدّي والضحاك وغيرهما وهو 
اختيار صاحب «تفسير المنار» والحجة لهذا القول ما ا 

أ : إن الله تعالى ذكر هذه الآية: «والوالداث يُرضعنَ أوُلادَمُنَ. . 4 عقيب أية الطلاق» 
فكانت هذه الآية تتمة لأحكام المطلقات؛ لأن الزوجين قد يفترقان وعندهما ولد فبينت هذه 

ب : إذا حصلت الفرقة بين الزوجين حصل التباغض والتعادي , وذلك قد يحمل المرأة 
على إيذاء الولد؛ لأن إيذاءه يتضمن إيذاء الزوج المطلق. وأيقنا ريما رغبت في التروج بزوج 
آخرء وذلك يفضى إلى إهمالها أمر طفلها من مطلقهاء فلما كان هذا الاحتمال قائما ندب الله 
تعالى الوالدات المطلقات إلى رعاية جانب أطفالهن والاهتمام بشؤونهن ومنها إرضاعهم . 

ج : إيجاب رزقهن وكسوتهن على الوالد يدل على أن المقصود بهن الوالدات المطلقات؛ 


)١776(‏ «تفسير الرازي» جك ص 2176-١754‏ (تفسير القرطبي » جك ص١215‏ «روح المعاني» للآلوسي 
ج237 ص56١-15‏ 231 (تفسير المنار» ج؟ » ص8 .105-:١‏ 
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لأنه لو كان المقصود الوالدات في حال قيام الزوجية لما كان هناك حاجة إلى هذا الإيجاب؛ 
لأن نفقة الزوجة على زوجها هي بسبب الزوجية لا الرضاع . 

 :هتلدأو القول الثاني.‎ ١4 

المقصود بالوالدات في الآية الكريمة الوالدات حال قيام الزوجية. وهذا اختيار الواحدي, 
وهو ترجيح الإمام القرطبي, والحجة لهذا القول ما يأتي : 

أولاً: قوله تعالى: «وعلئ المونُود لهُ ررْقهُنَ وكسوتَهُنٌ بالمعروفٍ». يدل على أن 
المقصود بالوالدات: الوالدات حال قيام النكاح؛ لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق 
الأجرة. أما الزوجة فهي التي تستحق النفقة (الرزق) والكسوة. 

انياً: وإذا قيل إذا كانت الزوجية قائمة» فالوالدة ‏ أي الزوجة ‏ تستحق النفقة والكسوة 
بسبب الزوجية» سواء أرضعت ولدها أم لم ترضعه فما وجه تعليق هذا الاستحقاق بالإرضاع؟ 
فالجواب أن النفقة والكسوة للزوجة في مقابل التمكين أي تمكين الزوج بالاستمتاع بهاء فإذا 
اشتغلت بإرضاع ولدها ولو كان منه, لم تتفرغ إلى خدمة زوجها وبالتالي لم يحصل له منها كمال 
التمكين بالاستمتاع بهاء فربما يتوهم متوهم أن ذلك يستدعي سقوط نفقتها عن زوجها لحصول 
هذا الخلل فقطع الله ذلك الوهم بإيجاب الرزق والكسوة لهاء وإن اشتغلت بإرضاع ولدها. 

٠‏ القول الثالث: 

المقصود بالوالدات اللاتي يرضعن أولادهن. جميع الوالدات سواء كن مطلقات أو غير 
مطلقات . والدليل عليه أن اللفظ عام وهو قوله تعالى : «والوالدات4 ولا دليل على تخصيصه 
فيجب تركه على عمومه. ويكون ذكر الرزق والكسوة خاصاً ببعض أفراد العام . 

وقد رجح هذا القول الآلوسي في «تفسيره» وقال: ولا يخفى أن الحمل على العموم أولى» 
ولا يفوت الغرض من التعقيب ‏ أي من ورود هذه الآية عقيب أية الطلاق وفيها بعض أحكامه - 
: وإيجاب الرزق والكسوة للمرضعات لا يقتضي التخصيص؛ لأنه باعتبار البعض - أي باعتبار 
بعض أفراد الوالدات وهن المطلقات . وإنما لم يذكر الأجرة لمن يستحقها من الوالدات 
المرضعات ‏ وهن المطلقات - وإنما عبّر بمصرفها الغالب وهو الرزق والكسوة حثاً على إعطائها 
نفسها أو إعطاء ما تصرف لأجله. 


: القول الراجح‎ 0١ 
والراجح هو القول الثالث» فالأولى حمل لفظ (الوالدات) في الآية الكريمة على العموم‎ 


50/١ 


أي على جميع الوالدات؛ أي عليهن حال قيام الزوجية ‏ وعلى الوالدات المطلقات عملا 
بالقاعدة الأصولية: «العام على عمومه حتى يقوم دليل التخصيص»., ولا دليل هنا على 

4*5 هل يجب على الوالدة إرضاع ولدها؟ 

قلنا: إن الرضاعة بالنسبة إلى الولد هي حقّ له. فما تكييفها الشرعي بالنسبة للوالدة؟ بمعنى 
هل إرضاع ولدها من قبلها واجب عليهاء أم هو حقّ لها؟ والجواب يتضح مما يأتي : 

٠١١4‏ - أولاً : قوله تعالى : «والولداتٌ يُرضعنَّ أوْلادَمُنٌ. . » قال أهل التفسير: إن هذه 
الآية الكريمة وإن جاءت بصيغة الخبر بأن الوالدات يرضعن أولادهن إلا أنها في المعنى أمر. 
قال الرازي في «تفسيره» لهذه الآية: هذا الكلام وإن كان بلفظ الخبر إلا أنه في المعنى 
م005 , 

48 1 ١٠م‏ - ثانياً: إذا كان المقصود بالآية أمر الوالدات بإرضاع أولادهن وليس الإخبار عنهن 

'بذلك, فما طبيعة هذا الأمر؟ قولان للمفسرين: 

4 القول الأول: إنه للندب: 

فيندب للوالدات إرضاع أولادهن. والحجة لهذا القول"١)‏ من وجوه: 


2 5 0 و وومةه عع 0 

أ : قوله تعالى : «فإن أرضعنَ لكم فاتوهن اجورهْنْ» ولو كان الإرضاع عليها واجبا لما 
استحقت الأجرة . 

ب : قوله تعالى : #وعلى المولود لهُ ررْقَهُنٌ وَكسوتَهُنٌ 4 والوالدة قد تكون مطلقة فلم يكن 
وجوب زرقها على الوالد إلا بسبب الإرضاع. فلو كان الإرضاع واجبا عليها لما وجب ذلك. 

ج : وإذا ثبت أن الإرضاع غير واجب عليها. فالأمر بالإرضاع محمول على الندب من 
حيث أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان» ومن حيث أن شفقة الأم عليه أتم 
من شفقة غيرها. هذا إذا لم يبلغ الحال بالطفل إلى حدّ الاضطرار بأن لا يوجد من يرضعه غير 
والدتهء أو أن الطفل لا يقبل غير ثديهاء ففي هذه الحالات يكون إرضاعه من قبل الأم واجباً 
عليها كما يجب على كل أحد مواساة المضطر في إطعامه. 


.١؟0ص «أحكام القرآن» للجصاص ج١. ص"40. «تفسير الرازي» ج5.‎ )١775( 
(اتفسير الرازي» جك ص760١. «تفسير الزمخشري ج١. ص78١7/94-7. «روح المعاني» للآلوسي‎ )١7777( 
.١4هص ج23‎ 
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ه- ‏ القول الثاني : إنه للوجوب بالنسبة للوالدات حال قيام الزوجية : 


والقول الثاني : إن دلالة الآية على أمر الوالدات بإرضاع إرلانمن فهذا الأمر للوجوب في 
حال قيام الزوجية» والحجة لهذا القول أن قوله تعالى : «والوالدات يُرضعْنَ أُوْلادَهُنْ» ليس 
صريحاً في إيجاب الإرضاع على الوالدات؛ لأنه لم يرد بتعبير يفيد الوجوب الصريح مثل: 
«وعلى الوالدات إرضاع أولادهن» ولكن مع هذا ولاحتمال الآية الوجوب فإن إرضاع الوالدة 
لولدها يكون واجبا عليها في حال قيام الزوجية باعتبار أن هذا الوجوب من قبيل العرف اللازم 
إذ أنه قد صار كالشرط في عقد النكاح. وكذلك يجب الإرضاع على الوالدة إن لم يقبل الولد 
غير ثديهاء وكذلك يكون الإرضاع واجاً عليها إذا عدم الأب لاختصاصها بو3059 , 


655 القول الثالث: وجوب الإرضاع على الوالدات مطلقاً: 


فيجب على الوالدات إرضاع أولادهن مطلقاً ‏ أي سواء كنّ زوجات غير مطلقات أو كن 
مطلقات ؛ لأن قوله تعالى : «والوالدات يُرْضِعنَ أولادهنٌ حَولَين كاملين» يدل على الأمر 
بالإرضاع لا على الحو عن الإرضاع , والظاهر أن الأمر بالإرضاع هو للرسوين مطلقاء وعلى 
هذا فيجب على ال إرضاع ولدها حال قيام النكاح وبعد انقطاعه إن إن لم يكن عذر مانع من 
مرض ونحوه. 00 بلع ارح 8 استناية 0 1 9 من ل ؛ لأن هذا الوجوب 
ل 0 اونغ متها . وهذا القول 
هو اختيار المرحوم رشيد رضا صاحب اتفسير المنارة وشيخحه محمد عبده رحمهما الله 
تعالى 055519 , 

٠ ١ 517‏ القول الراجح الارضاع واجب عى الوالدة حال 5 الزوجية : 

000 من ارك ا إرضاع الطفل واجب على مه مطلقا إلا 1 شرعي 
«إفإن 0 فْْ 0 احور بأتمروا. ل وإِنْ تَعاسرثم فسترضعٌ له 
أخرى ١»‏ '“'"كل فهذله ا الكريمة وردت في سورة الطلاق في حقّ المطلقات ويفهم منها عدم 
وجوب الإرضاع على الام المطلقة فلا يسري حكمها على الوالدات في حال قيام الروجية .» 


. 1١١ص «تفسير القرطبي» ج.‎ .5١ «أحكام القرآن» لابن العربي ج١. ص؛‎ )١757*4( 
والظئر هي المرضعة لغير ولدها.‎ »54٠١- 5١94ص‎ » «تفسير المنار» ج؟‎ )١١17*9( 
.]5 [سورة الطلاق» الآية‎ )0774: 


"الا ه 


وعلى هذاء لا وجه للاحتجاج بهذه الآية لعدم وجوب الإرضاع على الوالدات في حال قيام 
الزوجية كما ذهب إلى ذلك أصحاب القول الأول. إلا أنه يبقى من المندوب إليه في حقٌّ الوالدة 
المطلقة أن ترضع ولدها لدخولها في عموم (الوالدات) وإن استئنيت من الوجوب بموجب آية 
سورة الطلاق التي ذكرناها. ووجه الندب أن الأم أشفق وأحنى على عاب غيرها ولبنها أصلح 
الألبان لولدهاء ولا ينبغي أن يكون طلاقها من أبيه مانعاً يمنعها من إرضاعه, فإنه ولدها وإن كان 
ولد مظلقها. 
4 هل إرضاع الوالدة ولدها حقّ لها؟ 

: إن الراجح من أقوال المفسرين أن إرضاع الم ولدها واجب عليها حال قيام الزوجية, 
فهل - اعتباره حقّاً لها؟ 

والجواب: نعم. ولكن كيف يكون إرضاع الولد واجباً على أمّه وحقاً لها في نفس الوقت؟ 
والجواب: أن المقصود من قولنا: إن الإرضاع حقٌّ لها أي أن الام أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها 
ما دامت راغبة في ذلك وقادرة عليه. سواء كان إرضاعها بالمجان أو بأجر المثل» ولولا أن 
الإرضاع حقّ لها لما كانت أحقٌّ به من غيرها. وبناء على ذلك لا يجوز للأب أن يمنعها من 
إرضاعه ولا أن ينتزعه منها ولا أن يسلمه إلى ظثر لترضعه ما دامت هي راغبة في إرضاعه؛ وبهذا 
قال أهل التفسيرء فمن أقوالهم ما يأتي : 

48 اأولا : قال الإمام الجصّاص في قوله تعالى : «والوالداتٌ يُرضعنّ أَوْلادَهُنٌ حَولِين 
كاملين» إن هذه الآية قد حوت على معنيين: (أحدهما): أن الأم أحقٌّ برضاع ولدها في 
الحولين وأنه ليس للأب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت بأن ترضعه؛2. ثم قال الجصّاص 
رحمه الله : : «فجعلٍ الله تعالىٍ الأم أحقٌّ برضاع الولد في هذه ل ثم أكدّ ذلك 
بقوله تعالى : لآ تَضَارٌ وَالدَةٌ براك يعني والله أعلم» أنها إذا رضيت بأن ترضع بمثل ما 
ترضع به غيرها لم يكن قلات أن يضارها فيدفعه إلى غيرها. وغر كما كال تعالى في آية أخرى : 
«فإن أرْضْعن َم فاون أجورَمُن» فجعلها أولى بالرضاع. ثم قال تعالى: طوإِنٌ تَعَاسَرتمْ 
فسترُ ضع له أخرى » فلم يسقط حقّها من الرضاع إلا عند ا 


وهاه ١‏ - وقال الإمام القرطبي في 0 تعالى دلا نضارٌ وَالدَةٌ بولّدها ولا مَْلُود لَه بولّده» 
المعتى : لا تأت الآم أن ترضعه إضراراً بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلها. ولا يحل للأب أن 


. 4٠ «أحكام القرآن» للجصاص ج١2 ص؛‎ )١7741( 
.4 ٠8ص‎ .١ج «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١115؟45(‎ 
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يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع . هذا قول جمهور المفسرين)59؟057, 

١١‏ - وفي «تفسير المنار» : «كما يجب على الم إرضاع ولدهاء يجب لها ذلك بمعنى 
أنه ليس للوالد أن يمنعها منه. .)075449 , 

إرضاع الوالد حقٌّ للوالدة وإن كانت مطلقة: 

والوالدة أحقٌّ بإرضاع ولدها وإن كانت مطلقة» فقد قال تعالى : هفَإِنْ أَرْضَعْنَ نَّ لكُمْ فَاتَوهُنٌ 
أَجِورَهُنٌ » أي إذا رضيت الم المطلقة بأن ترضع ولدها بأجر مثلها لم يكن للأب أن يسترضع 
غيرها؛ لأمر الله تعالى إياه بإعطاء الأجرة إذا أرضعت»2"49. وقال تعالى : «و! إن تعاس تم 
فستُرضعٌ لهُ أخرئى» فلم يسقط حقّها من الرضاع إلا عند التعاسر»3؟'01 وأيضاً: «فإن من حقوق 
الوالدات أن يرضعن أولادهن, وما المطلقات إلا والدات» فيجب تمكينهن من إرضاع أولادهن 
المدّة التامة للرضاع . .»07459 

٠١١6‏ - أقوال الفقهاء في تكييف الرضاع بالنسبة للوالدة: 


ذكرنا التكييف الشرعي للرضاع بالنسبة للوالدة حسب ما يفهم من من أقوال المفسرين ونريد 
التعرف على رأي الفقهاء في التكييف الشرعي للإرضاع بالنسبة للوالدة,» فمن أقوالهم التي 
نذكرها فيما يلي : 

٠١‏ أولاً: عند الحنفية: 

أ : جاء في «الهداية» ودفتح القدير»: «وإن كان الصغير رضيعاًء فليس على أمه أن ترضعه 
جبراً إذا امتنعت وإن كانت الزوجية قائمة» بمعنى أنها إذا امتنعت لا يجبرها القاضي عليه؛ لأن 
المستحق عليها بالنكاح تسليم نفسها للاستمتاع إلا أن الإرضاع واجب عليها ديانة؛ لقوله 
تعالى : «و الوالداتُ يُرَضِعْنَ أوْلآدمْنْ حَولِين كامليْن4, إلآ أن الإرضاع لا تجبر عليه لاحتمال 
عبعرها عه . وعدم الجبر إنما يكون اذا وك من ترصف فإذا لم يوجد أو وجد ولم يقبل هو ثدي 
غيرها أجبرت055408, 


.١157/ص «تفسير القران» للقرطبي ج.‎ )١774*( 
.4٠١ص «تفسير المنار» ج17‎ )١75744( 

(744؟١)‏ «أحكام القرآن» للجصاص ج”» ص”45 . 
)١7745(‏ «أحكام القرآن» للجصاص ج”. صه 4٠‏ . 
)١7747(‏ «تفسير المنار» للمرحوم رشيد رضا ج27 ص١٠١4.‏ 
(548؟15١)‏ «الهداية» و«فتح القدير» جثالا ص40" . 
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ضوفي والثرالميكتار ورد المستانه + ورليس عن أنه التي في نكاح .الأب أو المطلقة 
إرضاعه قضاءً. بل ديانة إلا إذا تعينت بأن لم يجد الأب من ترضعه أو كان الولد لا يأخذ ثدي 
غيرهاء وإن لم يكن للأب ولا للولد مال تجبر الام على إرضاعه)055:9, 

ج : وفي «المبسوط) للسرخحسي : «لأن في حال بقاء النكاح الرضاع من الأعمال المستحقة 
عليها ونا وبعد 0 وليس للأب أن يأخذ الولد منهاء 
وإن أخذته - بمثل أ جر الظئر. فهي أحقّ به؛ لأنها أشفق على الولد من الظثر ولبنها أوفق 
له. بت أن ترضع ولدها لم تكره على ذلك لآن المستحق عليها بالذكاح تسليم نفسها 
م دأ 
في حكم القضاء -. نحو كنس الدار وغسل الثياب والطبخ والخبزء فكذلك إرضاع الولدة*"25. 

د : وفي «جامع أحكام الصغار»: «قال أصحابنا ‏ أي الحنفية ‏ رحمهم الله لا تجبر الأم: 
على إرضاع ولدها؛ لأن الإرضاع بمنزلة النفقة, ونفقة الأولاد تجب على الأباء لا على الأمهات, 
فكذا الإرضاع 2509 , 

66 وخلاصة مذهب الحنفية أن إرضاع الطفل واجب ديانة على أمه وليس بواجب 
قضاء. سواء كانت الزوجية قائمة أو منقطعة. وإنما يجب عليها الإرضاع إذا لم يوجد من ترضعه 
أو لا يأخذ دي غيرها. وأنها أحقٌّ من غيرها إذا أرادت إرضاع ولدها بأجر المثل. 

5 ثانياً : مذهب الشافعية : 


أ لوا: على الأم أن ترضع ولدها (اللبأ) وهو اللبن النازل أول الولادة؛ لأن الولد لا 
يعيش بدونه غالبا ومدّته يسيرة ثم بعد إرضاع «(اللبأ) إن لم يوجد إلا الأم وجب عليها إرضاعه 
إبقاء للولد. وإن وجدت أجنبية ترضعه لم : تجبر الأم على إرضاع ولدها وإن كانت في نكاح أبيه . 
فإن رغبت الأم في إرضاع ولدها وهي منكوحة أبيه, فله منعها مع الكراهة من إرضاعه في القول 
الأصح في المذهب؛ لأن زوجها يستحق الاستمتاع بها في الأوقات المصروفة إلى الرضاع . 
وقال النووي : الأصح ليس له منعها مع وجود غيرها؛ لأن فيه إضراراً بالولد لأنها عليه أشفق ولبنها 

له أصلم 25765 . 


(549؟؟١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج". ص86١".‏ 


(60؟؟١)‏ «المبسوط» جه. ص8 ١94-5١5؟.‏ 
)1116١(‏ «جامع أحكام الصغار» ج١؛‏ ص 76" . 


(؟6؟؟11) «مغني المحتاج» اج ص 2165١0-54:‏ «نهاية المحتاج») جلا ص١١2-؟2١251.‏ 
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ب : وفي «المهذب» للشيرازي : «فإن كان الولد من زوجته وامتنعت من الإرضاع لم تجبر؛ 
لأنها إذا لم تجبر على نفقة الولد مع وجود الأب لم تجبر على الرضاع ؛ لأن الرضاع في حقٌّ 
الصغير كالنفقة في حقٌ الكبير. 

وإن أرادت إرضاعه كره للزوج منعهاء لأن لبنها أوفق له. وإن منعها منه كان له ذلك؛ لأنه 
يستحق الاستمتاع بها في كل وقت إلا في وقت العبادة» لز يجوز لها نفويته عليه بالرضاع . فإن 
طلبت أجر المثل على الرضاع ولم يكن للأب من يرضع بدون أجرة كانت 2 أحقٌّ يو(*259 , 

١617‏ - وخلاصة مذهب الشافعية أن إزضاع الطمل لنبى واجا تلن أمةاولة فا لها لأن 
للزوج أن يمنعها منهء وتكون أحقٌ بالإرضاع من غيرها إذا رضي الزوج بإرضاعه من قبلها وتبرعت 
بالإرضاع أو طلبت أجر المثل على إرضاعه. ولم يكن هناك من يتبرع بإرضاعه. 

: ثلثاً: مذهب المالكية‎ - ٠ 


وعندهم يجب على الأم المتزوجة بأبي الرضيع أو المطلقة عا رضاع ولده من ذلك الزوج 
بلا أجرة منئة ويستثنى من ذلك عالية القدر ‏ أي من كانت من أشراف الناس. أي من أهل 
العلم والصلاح أو من ذوي النسب الذي شأنهم عدم إرضاع نسائهم أولادهن , فلا يلزمها إرضاعه 
حيث كان الولد يقبل ثدي غيرها. والمطلقة بائنا لا يلزمها إرضاع ولدها إلا إذا كان الولد لا يقبل 
غيرها. والأم التي لا يلزمها الإرضاع أحقٌّ بإرضاع ولدها بأجر المثل إذا رغبت في ذلك من 
الأجنبية التي ترضعه مجاناً أو بأجرة أقل مما تأخذه أم الولد. 

وقالوا: والأم التي يجب عليها الرضاع ‏ وهي ذات الزوج والرجعية إذا كانت كل منهما غير 
علية القدر ‏ والمطلقة البائن سواء كانت علية القدر أم لاء في حالة عدم وجود الأب أي افتقاره 
أو موته ولا مال للولد ةد إن لم يكن للأم التي يجب عليها الإرضاع , وللبائن . لبن أو لها ولا 
يكفيها أو مرضت أو انقطع لبنها أو حملت فعلى الأم في هذه الحالات أن تستأجر من يرضع 
لها ولدهاء ولا رجوع لها بالأجرة على الأب أو الوصي إذا أيسرا الل" 

٠١48‏ - وخلاصة مذهب المالكية أن إرضاع الطفل واجب على أمّهء وأن هذا الإرضاع 


(1770) «المهذب» للشيرازي ج/1ء ص١161-16.‏ 

(17764) «الشرح الكبير» ودحاشية الدسوقي» ج؟. ص555-578., «الشرح الصغيره للدردير ج1١‏ ص617» 
«مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب ج54 ص"١2715-7‏ ودالتاج» و«الإكليل» لمختصر 
خليل للمواق ج5» ص"١5-7١7.‏ ش 


/ا/اع - 


حقّ لها حتى إنها تقدم على الأجنبية التي تتبرع بإرضاعه وإن كانت هي تأخذ أجرة المثل على 
إرضاعه . 


رابعاً: مذهب الحتابلة : 


عند الحنابلة تفصيل وأقوال في علاقة الأم بإرضاع ولدهاء نذكرها فيما يلي . ثم نستخلص 
مس رن 0 التكليف الشرعي بالنسبة للأم. 
: إن إرضاع الولد يتحمله الأب وحده. وليس له إجبار أم الولد على إرضاعه. سواء كانت 
ل الزوجية قائمة أو كانت الزوجة مطلقة . وقال ابن قدامة ولا نعلم في عدم إجبارها على 
ذلك إذا كانت مفارقة (أي مطلقة ونحوها) خلافاً. 


فأما إن كانت مع الزوج أي في حال 3 الزوجية د فكذلك الحكم أي لا تجبر على 
إرضاع ولدها لقوله تعالى : «وإنْ تعاسرم فستُرضعُ لهُ أخرى», وإذا اختلفاء فقد تعاسرا. ولأن 
الإجبار على الرضاع لا يخلو إما أن يكون لحقٌّ الولد. أو لحقٌ الزوج» أو لحقهما: لا يجوز 
أن يكون لحق الزوج فإنه لا يملك إجبارها على إرضاع ولده من غيرهاء ولا على خدمته فيما 
يختص به. ولا يجوز أن يكون لحقٌّ الولدء فإن ذلك لو كان له للزمها بعد الفرقة. ولأنه مما يلزم 
الولد لولده. فلزم الأب على الخصوص كالنفقة أو كما بعد الفرقة. ولا يجوز أن يكون لهما ‏ أي 
للولد وللزوج ؛ لأن مالا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض؛ ولأنه لو كانت 
لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة. والآية: «والوالدات هُ يِرَضعْن أُولَادَهُنٌ حَولَينِ كاملّين» محمولة 
على حال الإنفاق وعدم التعاسر*"5©. 

ب : ولكن إن اضطر الطفل إلى الارتضاع من أمّه. أو يخشى عليه بأن لا توجد مرضعة 
سواها. أو لا يقبل الارتضاع من غيرها. فإرضاعه من قبلها واجب عليها؛ لأنه حال ضرورة وحفظ 
نفس محترمة كما لو لم يكن له أحد غيرهالة05. 

ج : ويجب عليها ‏ أي على الأم - إرضاع طفلها (اللبأ) عند ولادته لتضرره بعدم إرضاعه 
ذلك بل يقال لا يعيش بدونه9؟0), 


د : ولا يمنع الآب أَمّ الرضيع من إرضاعه إذا طلبت ذلك وإن طلبت أجزة مثلها ووجد 


)١1١108(‏ «المغني» جلاء ص/؟5. 
(055؟7؟1١)‏ (ركشاف القناع» اج" ص9١1".‏ 
(17761) «كشاف القناع» ج"اء ص8196. 
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بن كانت مطلقة» لقوله تعالى : : (والوَالداتٌ / 3 ضِعْنَ :انف حَوْين كاملي نوهو كين يوادنه 
000 

الأمر وهو عام في كل والدة. ولقوله تعالى : : هفإن أَرْضعنَ لكُمْ فَانوهُنٌ أجَورهُنٌ» ؛ ولأنها أشفق 
عليه من غيرها ولبنها أمرأ لم070 

0١‏ وخلاصة مذهب الحنابلة» كما يفهم من أقوالهم أن إرضاع الطفل حقٌّ لوالدته 
وليس واجبا عليهاء وإنما يصير واجبا للضرورة فقط. كما لو لم توجد مرضعة ترضعهء والشيء 
لا تعرف صفته ولا كيفيته الشرعية في حالة الضرورة ٠‏ وإنما تعرف صفته وكيفيته الشرعية في 
حالة السعة والاختيار. 

ومن مظاهر كون الإرضاع حقاً لها أن تقدم على الأجنبية في إرضاعه ولو كانت الأجنبية 
متبرعة والأم تأخذ على إرضاعها أجرة المثل. 

05- خامساً: مذهب الزيدية: 


قالوا: يجوز للأم الامتناع من إرضاع ولدها إن قبل ثدي غيرهاء فإن امتنع من غيرها وخشي 
عليه التلف أو الضرر وجب عليها إرضاعه*""22» ومعنى ذلك أن إرضاع الطفل ليس واجباً على 
أمه إلا إذا تعينت لإرضاعه كما لو لم يقبل الارتضاع من غيرها. 

١ه ٠‏ - سادساً: مذعب: الجعفرية : 


قالوا: يجب غلى الأم إرضاع طفلها (الليا) وهو أول ما يجلب عند الولادة» وربما يقيد 
بثلاثة أيام وإنما وجب عليها ذلك ؛ لأن الولد لا يعيش بدونه2"70. وأما إرضاعه فيما عدا (اللبأ) 
فقد قالوا: «وأما الرضاع فلا يجب على الأم إرضاع الولد»"©. ومعنى ذلك أن إرضاع الطفل 
لبين وأنفا على الأم. ولكنهم قالوا: دوهي - أي الأم ‏ أولى بإرضاعه ولو بالأجرة إذا قنعت بما 
يقنع به الغير أو نقصت أو تبرعت بطريق أولى فيهما»9"") 

4 سابعاً: مذهب الظاهرية: 


قال ابن حزم الظاهري : «والواجب على كل والدة حرّة كانت أو أمة في عصمة زوج أو في 


(مه؟؟1) «كشاف القناع» جلاء ص218 ودالمغني» جلا ص519-578. 
(69؟7١)‏ «شرح الأزهار» ج؟"2» ص75ه. 

. ١1"9ص «الروضة البهية» ج17‎ )١770( 

(71؟1١)‏ «شرائع الإسلام» ج7ء» ص560”". 

(75؟1١)‏ «الروضة البهية» جا ص1"9. 
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ملك سيد أو كانت خلواً منهماء لَحِقَ ولدها بالذي تولد من مائه» أولم يلحق أن ترضع ولدهاء 
أحبت أم كرهت ولو أنها بنت الخليفة وتُجبر على ذلك إلا أن تكون مطلقة» فإن كانت مطلقة 
لم تجبر على إرضاع ولدها من الذي طلقها إلا أن تشاء هي ذلك. فلها ذلك أحبّ أبوه أم 
كره. .055594 فإرضاع الطفل واجب على أمه ما دامت الزوجية قائمة وتجبر على إرضاعه. وهو 
- أي الإرضاع ‏ حقٌّ لها ولو كانت مطلقة. 

5 - قول ابن تيمية وابن أبي ليلى: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «وارضاع الطفل واجب على أمه بشرط أن 
تكون مع الزوج. وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف07579, 

. وإذا كان إرضاع الطفل 0 على أمه فمعنى ذلك أنها تجبر على إرضاعه, وهذا ما جاء 
صريحاً في «المغني» عن ابن أبي ليلى وغيرهء فقد جاء فيه: «وقال ابن أبي ليلى والحسن بن 
صالح : : له إجبارها على إرضاعه - أي إرضاع ولدها منه ‏ وهو قول أبي ثور لقوله تعالى : 
«والوالدات ,ُ ير ضعْنٌ نَّ أَوَلادَهَنٌ حَولَينِ كاملين لمنْ أرادٌ أن د يتم الرضاعة 0704 , 

5 القول الراجح 

والراجح قول من قال: 3 إرضاع الولد واجب على أمه وتجبر عليه إذا كانت الزوجية قائمة 
1 تعالى : طوالوَالدَاتٌ يُرْضْعْنَ أَوْلآدَهُنٌ حَولَينِ كاملين . . . وإنما قلنا إذا كانت الزوجية 

ثمة؛ لأن النص انجناها من الإيجاب, وهذا لقص هو قوله تعالى : جِفَإِنْ أَرْضَعنَ لَكُمْ فاتوهُن 
و وأتمرًوا بينكم بمعرّوفٍ, وإِنْ تَعَاسرُْمُ فسئرضعُ لَه أخرى»: وكذلك يعتبر الإرضاع 
حقاً للأمء ويظهر هذا التكيف بحقها إذا كانت مطلقة ورغبت في إرضاعها لم ينازعها أحد في 
إرضاعه حتى لو طلبت أجر المثل على إرضاعه ووجد الأب من يرضعه مانا كما صرح بذلك 
المالكية والحنابلة» ومردٌ هذا الترجيح ما ذكره الحنابلة من أدلة لقولهم هذا0"5©. 

ولا نرى ما ذهب إليه الشافعية في قولهم الراجح أو المرجوح من حقٌّ الزوج في منع زوجته 
من إرضاع ولدها منه بحجة أنها تفوت عليه حقه في الاستمتاع بهاء لأن استمتاعه بها لا يعني 
استغراق جميع أوقاتها حتى وقت تناول طعامهاء وما إرضاعها له إلا اطعام لجزئها وهو ولدها ولا 


(750؟١)‏ «المحلئ» ج١٠.‏ ص8*”. 

)١157515(‏ «الاختبارات الفقهية من فتاوق شيخ الإسلام ابن تيمية» ص585؟. 
(11756) «المغني» جلاء ص/0ا57. 

.1١5٠ الفقرة‎ )١؟؟55(‎ 
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يستغرق منها وقتاً طويلاً. ولا يتعارض مطلقاً مع حقه في الاستمتاع بها؛ لأن استمتاعه لا 
يستغرق كل الأوقات؛ ولهذا قال النووي: إن الأصح في مذهب الشافعية عدم حقٌ الزوج منع 
زوجته من إرضاع ولدها منه. 

١1‏ - هل للزوج أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها من غيره؟ 

عند الحنابلة» إن للزوج منع زوجته من رضاع ولدها من غيره» إلا أن يضطر إليها؛ لأن 
الزوج ملك بعقد الزواج حقّ الاستمتاع بزوجته في كل الأوقات سوى أوقات العبادات 
كالصلوات». والرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات, فكان له منعها من ذلك كما 
يمنعها من الخروج من منزله. فإن اضطر إلى الارتضاع منها بأن لا توجد مرضعة سواهاء أو لا 
يقبل الولد الارتضاع من غيرهاء وجب تمكينها من إرضاعه؛ لأنها حال ضرورة وحفظ النفس 
ولدهاء فيقدم على حقٌّ الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن بالمالك مثل 
ضرورته2""9, 

4 وقال الظاهرية لا يملك الزوج منع زوجته من إرضاع ولدها من غيرهاء فقد قال 
الإهام ابن حزم الظاهري رحمه الله: «فإن كانت مطلقة لم تجبر على إرضاع ولدها من الذي 
طلقها إلا أن تشاء هي ذلك. فلها ذلك أحب أبوه أم كرهء أحبٌ الذي تزوجها بعده أم 
و0734 , 

8 ويعلل الإمام ابن حزم مذهب الظاهرية محتجاً لهذا المذهب بقوله : «وأما قولنا: 
إلا أن تكون مطلقة؛ فإن كانت مطلقة, ل ا ا 
أن تشاء هي ذلك., فإن شاءت هي ذلك فذلك لها أحب ذلك الذي طلّقها أوأ بى 2 أحب ذلك 
زوج إن كان لها أو أبى ؛ ؛ فلقول الله تعالى في سورة الطلاق بعد ذكر المعتدات : ©فَإِنْ أَرْضعنَ 
لكُمْ فاتومُنٌ أجورَمُن وأتمرُوا بينكم بمعرٌوف. وإِنْ تَعاسَرتُم فستضعُ لهُ أخرى» فلم يعخص 
الله تعالى ذات زوج من غيرها ولا جعل في ذلك هيار للأب ولا للزوج؛ بل جعل الإرضاع إلى 
الأمهات)2"""9 , 


5١٠١16‏ القول الراجح 
من مطلقهاء فليس لزوجها 0 منها من إرضاع ولدها من غيره» لما استدل به ابن حزم أما 
(فتهضفقيتة «المغني» جلا ص0؟57". 
(54؟1؟1) «المحلئ» لابن حزم ج١٠2‏ ص ه "ا" . (59؟1؟١)‏ و«المحلئ» لاين حزم ج١٠23‏ ص 378 . 
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الحجة التي ساقها الحتابلة فيه حقٌ الزوج في منع زوجته من إرضاع ولدها من غيره من أن هذا 
الإرضاع يفوت على زوجها حقٌّ الاستمتاع في بعض الأوقات أي في أوقات الإرضاع. فيمكن 
الرد عليه بما رد به ابن حزم حيث قال: «فإن قالوا: إنما تزوجها للوطء. قلنا: نعم . فكان ماذا؟ 
وإنما ولدته لترضعه. فحق الصبي قبل حقٌّ الذي تزوجها بعد أن ولدته. ولا يمنعه إرضاعها ولده 
من وطئه لها05797 , 

١١‏ هل للزوج منع زوجته من إرضاع غير ولدها؟ 

يختلف الحكم في هذه المسألة باختلاف الحالات على النحو التالي : 


الحالة الأولى: إن كانت الزوجة قد آجرت نفسها للرضاع قبل أن تتزوج لم يملك الزوج 
منعها من الإرضاع مدّة الإجازة, فقد جاء في «المغني»: «وإن آجرت المرأة نفسها للرضاع ثم 
تزوجت» صمح النكاح ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة؛ 
لأن منافعها ملكت بعقد سابق على 0 

الحالة الثانية: وإن آجرت المرأة نفسها للرضاع بعد زواجها بإذن زوجها جاز ولزم العقد؛ 
لأن الحقٌّ لهما ولا يخرج عنهما”"". 

الحالة الثالثة : وإن اجرت نفسها لإرضاع ولد غيرها بغير إذن زوجها لم يصمح عقد الإجارة 
لما يتضمن ذلك من تفويت حقٌّ زوجها في الاستمتاع بها. وهذا مذهب الحنابلة وأحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي., والوجه الآخر يصح ولكن للزوج فسخه؛ لأنه يفوت به حقٌّ الزوج في 00 
الاستمتاع بها أو يختل به هذا الحقٌّ2"9, 


)١15710(‏ «المحلئ» لابن حزم ج١٠2‏ ص5"8. 
1ل/ا77) «المغني» جلا ص575". 
(17777) «المغني» جلاء ص575. 
)١7775(‏ «المغني» جلاء ص575. 
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للعى (زابع 
المرضع له 
1 المُرضع له هو الوالد: 
المرضتع له هو والد الرضيع + قال تعالى : «والولدات ير ضعْنٌ أُوَلادَهَنٌ حَولِين كاملين لمِنْ 
أراد أن د يتم الرّضاعةة,» وعلئى المولود لهُ ررْقهُنٌ وكسوتَهنٌ بالمغروف 0794 . قال الزمخشري 
في تفسير هذه الآية: قوله تعالى : (وعلى المولود له) أي وعلى الذي يولد له وهو الوالد. وإنما 
قيل (المولود له) ولم يقل (الوالد) ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم؛ لأن الأولاد للآباء لذلك 
ينسبون إليهم لا إلى الأمهات» فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن أولادهم*07 , 
وكذلك قال القرطبي وغيره من المفسرين في قوله تعالى: طوعَلىُ المولود لَه أي على 
الأب015170, وقال تعالى : «فإن أرْضعنَ لكُمْ فاتوهنٌ أجِورَهُنٌ 017970 فالمرضع له هو الوالد 
أي والد الرضيع . 
٠١117“‏ الوالد يتحمل مؤونة أو أجرة إرضاع ولده : 
الوالد أي واد الرضيع هو الذي يتحمل مؤونة أو أجرة إرضاعٍ ولدهء وقد دل على ذلك قوله 
تعالى : «(والولدات , يُرَضعْن أُوَلادهنٌ حَولِين كاملين لمَنْ أراد أن يتم الرضاعةً وعلئ المولود 
لهُ رْقّهُنٌ وكسوبَهُنْ بالمغروف4» فالمولود له أي الوالد ‏ عليه رزق وكسوة الوالدة التي ترضع 
ولدها منه. قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «والرزق في هذه الآية هو الطعام الكافي 
وسماه الله تعالى اللوالدة ؛ لأن الغذاء يصل إلى الولد الرضيع بواسطتها في الرضاع كما قال 
تعالى : «وإِن كَُ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعنٌ نّ حملهنٌ»؛ لأن الغذاء لا يصل إليه 
إلا بسببها»078), 


. «تفسير الزمخشري» ج١ء» ص779‎ )١77176( . ] 377 [سورة البقرقء الآية‎ )١7174( 
«تفسير لازي ع ص177. «روح المعاني6 للألوسي ج20‎ 215١ «تفسير القرطبي) ج27 ص‎ )١7715( 
.4١١ص و«تفسير المناره ج؟»‎ »١ ص45‎ 

.١5١ص [سورة الطلاق من الآية 4]. (17717) «تفسير القرطبي» ج27‎ )١77177( 
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اد 


وقال تعالى : «فإن نْ أرضعنَ لكمْ فاتوهُنٌ اورم 4 وقد 2 تفسير هذه الآية '«أن 
المطلقات إن أرضعن أولادكم منهن. فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن)29, 

4 هل تكون أجرة الرضاع في مال الطفل: 

وإذا كان للولد مال. فهل يتحمل هو أجرة رضاعته أم يتحملها والده؟ قال الجمهور إنما 
يتحمل الوالد مؤونة أو أجرة إرضاع ولده إذا لم يملك الولد مالآء فإن كان له مال كانت أجرة 
إرضاعه من ماله لا من مال أبيه . وقال ابن حزم الظاهري مؤونة أو أجرة رضاع الولد على أبيه» 
سواء كان للولد مال أو لم يكن. ش 

ونذكر فيما يلي أقوال الجمهور وقول ابن حزم . 

ه1١‏ من أقوال الجمهور: 

أولاً: جاء في «كشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «وتجب نفقة ظثر أي مرضعة الصغير ذكراً 
كان أو أنثى في ماله إن كان له مال كنفقة الكبير» فإن لم يكن للصغير مال. فعلى من تلزمه 
نفقته من أب أو غيره. اسيل 

و١1 ٠‏ ثانياً: وفي «جامع أحكام الصغار» في فقه الحنفية : «ثم إرضاع الصغير إذا كان 
يوجد من يرضعه إنما يجب على الأب إذا لم يكن للصغير مال. أما إذا كان له مال فإنه تكون 
مؤونة الرضاع في مال الصغير0"*9 , 

٠١١107‏ - ثالثاً : في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهمع29©. 

4 رابعاً: وفي «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقي»: «فلو أرضعت كان لها 
الأجر في مال الصبي. فإن لم يكن له مال فعلى الأب)0"5, 

048 قول القرطبي : 

خامساً: جاء في «تفسير القرطبي» : «وقد أ جيم مياه امن شد متهم أن رجلا لو كان 


)١177319(‏ «تفسير القرطبي») ج18. ص158. 

."1١86ص «كشاف القناع»'ج.‎ )١17780( 

)١15781(‏ «جامع أحكام الصغاره ج١1.‏ ص717". 

(8؟11١)‏ «المغني» جلا ص 2817 . 

)١1578(‏ «الشرح الكبير» للدردير و«دحاشية الدسوقي» ج7.» ص©790ه. 
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له ولد طفل» وللولد مال والأب موسر أنه لا يجب على الأب نفقة ولا رضاع2594. 

- قول ابن حزم الظاهري: 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى : «وكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد في الرضاع من أجرة 
أو رزق أو كسوة فهو واجب عليه. سواء كان للرضيع مال أو لم يكن)*09. 

40١‏ - هل تستحق الوالدة أجرة على إرضاع ولدها؟ 

قلنا: إن الوالد يتحمل مؤونة أو أجرة إرضاع ولده بأن يستأجر له مرضعة» فهل يتحمل ذلك 
إذ أرضعته والدته في حال قيام النكاح أو بعد الفرقة؟ وهل يصح للوالد أن يستأجرها لإرضاع ولده 
منها؟ اختلاف وتفصيل عند الفقهاء نوجزه في الآتيى في مختلف المذاهب. 

أولاً: مذهب الحنفية: 

عندهم لا تستحق الأم أجرة على إرضاع ولدها في حال قيام النكاح أو إذا كانت معتدة من 
طلاق رجعي 2 سواء ء اتفقت مع الأب (أي مع أبي الولد وهو زوجها) على إرضاعه بالأجرة أو 
أرضعته بدون اتفاق. ثم طالبته بالأجرة» وعلّلوا ذلك بأن إرضاعه واجب عليها ديانة» ولا أجرة 
على القيام بما هو واجب ديانة. 

أما المعتدة من طلاق بائن. فكذلك لا تستحق أجرة على إرضاع ولدها لبقاء النكاح في 
بعض الأحكام , وعلى الرواية الأخرى تستحق أجرة على الرضاع لزوال النكاح. أما إذا انقضت 
عذتها من الفرقة البائنة. فإنها تستحق أجرة الرضاع لزوال التكاح . 

أما إذا انقضت عدّتها من الفرقة البائنة» فإنها تستحق أجرة الرضاع لزوال النكاح بالكلية» 
ونذكر فيما يلي بعض أقوال الحنفية الدّالّة على ما قلناه عنهم . 

م4 ١١‏ جاء في والهداية»: «وإن 00 وهي روحته أو معتلتنه لترضع ولدها - أي 
ولدها منه- لم يجز؛ لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة قال تعالى : : «والوالداتث ير ضعْنٌ 
أولادهنٌ . # إلا أنها عذرت فلم تجبر على الإرضاع ‏ لاحتمال عجزهاء. فإذا أقدمت عليه 
بالأجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجباً عليهاء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وهذا في المعتدة 
عن طلاق رجعي رواية واحدة؛ لأن النكاح قائم. وكذا في المبتوتة ‏ أي المطلقة بائنا -. 

وفي رواية أخرى جاز استئجارها؛ لأن النكاح قد زال. (وجه) الرواية الأولى أن النكاح باق 


(5285؟١)‏ (تفسير القرطبي» ج20 ص١7 .١‏ 
(6ه8؟1؟1) «المحلئ» ج١3‏ ص "79 
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في بعض الأحكام . وإن انقضت عدّتها فاستأجرها لإرضاع ولدها جاز؛ لأن النكاح قد زال 
بالكلية*05, 

45 وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته 
عن طلاق رجعي لترضع ولدها لم يجز. والمعتدة عن طلاق بائن أو طلقات ثلاث في رواية ابن 
زياد تستحق أجرة الرضاع وعليه الفتوى . وإن مضت عدّتها فاستأجرها لإرضاع ولدها 
حجان) 07545 , 

6 ثانياً: مذهب المالكية : 

جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «وعلى الأم المتزوجة بأبي الرضيع أو الرجعية (أي 
المطلقة طلاقاً رجعياً) إرضاع ولدها من ذلك الزوج بلا أجر تأخذه من الأب» إلا لعلو قدر بأن 
كانت من أشراف الناس الذين شأنهم إرضاع نسائهم أولادهن فلا يلزمها رضاع. فإن أرضعت 
فلها الأجرة في مال الولد إن كان له مال وإلا فعلى الأب. كالبائن لا يلزمها إرضاع فإن أرضعت 
فلها الأجرة إلا أن لا يقبل الولد غيرها فيلزمها رضاعه للضرورة ولها الأجرة» أو إلا أن يعدم الأب 
بأن يفتقر أو يموت ولا مال للصبي» فيلزمها إرضاعه. وإذا لزمها استأجرت بمالها من يرضعه إن 
لم ترضعه بنفسها ولا رجوع لها على الأب أو الولد إذا أيسر""0©. 

ويفهم من هذا بالقول أن الأم لا تستحق الأجرة على إرضاع ولدها إلا في الحالات 
المذكورة. وأنها إذا وجب عليها إرضاع الولد. وعدم الأب لفقره أو موته ولا مال للولدء فعلى 
الأم أن ترضعه مجان فإن لم تستطع إرضاعهء فعليها أن تستأجر له من يرضعه من مالها ولا 
رجوع لها على الأب ولا على الولد بما دفعته من أجرة إرضاعه . 

5 ثالثاً: مذهب الشافعيةة*05: 

عندهم تستحق الأم أجرة الرضاع ولزوجها أن يستأجرها لإرضاع ولده منها في حال قيام 
النكاح وبعذه فقد قالوا : 

أ 5 على الأم إرضاع ولدها اللبا وهو اللبن النازل بعد الولادة 2 ولها أن تأخحذ الأجرة إن 
كان لمثله أجرة . 


(85؟؟1١)‏ «الهداية» ج"ا, ص40". 

)١757839/(‏ «الفتاوى الهندية» ج١1‏ صاكه. 
(184؟1١)‏ «الشرح الصغير» للدردير ج١1»‏ ص77 95. 
(5549؟1١)‏ «مغني المحتاج» ج27 ص44 100-54 . 
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ب : وبعد إرضاعه اللبأ إن لم يوجد من ترضعه إلا الأم وجب عليها إرضاعه. ولها طلب 
الأجرة من ماله إن كان له مال وإلآا فممن تلزمه نفقته. 
ج : إذا وجدت مرضعة غير الأم. جاز للزوج أن يستأجر زوجته لإرضاع ولده منها في حال 
قيام النكاح وبعده. 

/41 رابعاً: مذهب الحنابلة: 

وعندهم يصح استئجار الزوج زوجته لإرضاع ولده منها حال قيام النكاح وبعد زواله. وعلّلوا 
ذلك بأنه عقد إجارة يجوز من غير الزوج إذا أذن فيه. فجاز مع الزوج كإجارة نفسها للخياطة 
أو الخدمة. وإنما امتنعت إجارة نفسها لأجنبي بغير إذنه لما فيه من تفويت حقه في الاستمتاع 
بها في بعض الأوقات؛ ولهذا جازت بإذنه. وإذا استأجرها فقد أذن لها في إجارة نفسهاء فصح 
كاطع بن الالح اكاك 

4-- خامساً: مذهب الزيدية: 

وعندهم. يجوز للزوجة طلب الأجرة على إرضاع ولدها من زوجها حال قيام النكاح. وتكون 
الأجرة من مال الولد. فإن لم يكن له مال فمن مال الأب. . ولا أجرة لها على إرضاع ولدها 
(اللبأ) ومدّة هذا الرضاع ثلاثة أيام بعد الولادة» وعلّلوا ذلك بأن (اللبا) ضروري للطفل ولا يقوم 
غيره مقامه. فيكون إرضاعه (اللبا) واجباً عليهاء ولا أجرة على أداء الواجب» كما أن في قطع 
اللبا عنه إضراراً مؤكداً بالطفل. والأم ممنوعة من الإضرار قال تعالى : «لآ تُضارٌ وَالِدة بوَلدِمَا 
وقال بعضهم : تستحق الأجرة على إرضاع ولدها اللبأ:'*"26. ومن الواضح أنها إذا كانت تستحق 
الأجرة على إرضاع ولدها حال قيام النكاح فبعده أولى . 


68 سادساً: مذهب الجعفرية07559: 
وعندهم في إرضاع الأم ولدها واستحقاقها الأجرة على ذلك التفصيل الآتي : 


أ يجب على الأم إرضاع ولدها (اللبأ) وقيده بعضهم بمدة ثلاثة أيام من وقت ولادته. 
وتستحقى الأجرة عليه . 


(177940) «المغني» جلاء ص/2578-577 «كشاف القناع» جا ص18"-7"19. 
)١51941١(‏ («شرح الأزهار» ج"ا» ص75ه077-5. 
[فحففتة «شرائع الإسلام» ج22 ص © 5 27١‏ «الروضة البهية» ج235 صة"١‏ . 
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ب - ولأم الطفل المطالبة بأجرة إرضاعه إن أرضعته. كما أن للأب استئجارها إذا كانت 
بائناً. أما استئجارها حال قيام الزوجية فقد قيل لا يصح. والوجه جواز ذلك . 

ج : وللأم أن ترضع طفلها بنفسها أو بغيرها ولها الأجرة. 

د : والأجرة للأم على إرضاع ولدها من ماله إن كان للولد مال وإلا فعلى الوالد إن كان 
له مال فإن لم يكن لأجدهما مال فإن الأم ترضعه ولا أجرة لها لوجوب الإرضاع عليها في هذه 
الحالة» كما يجب عليها الإنفاق عليه لو كان الأب معسراً. 

: سابعاً: مذهب الظاهرية‎ - ٠١ 


وعندهم . يجب على الوالدة أن ترضع ولدها من زوجها حال قيام النكاح ولا أجرة لها على 
إرضاعه وإنما لها نفقتها وكسوتها كما كان لها ذلك قبل أن تلد ولدها. وإن كانت مطلقة طلاقاً 
بائناًء فلها على الرضيع الأجرة على إرضاعه05"5 , 

0١‏ - ثامناً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية 


عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ؛ ٠‏ إرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن 
تكون مع الزوج أي في حال قيام الزوجية» ولا تستحق أجرة المثل زيادة على لفنتها وكسوتها؛ 
لأن الله تعالى قال: (وَالوالدت ير ضعن أُوَلَادَهنٌ حَولَينَ كاملين لمَنْ أراد أن د يتم الرضاعة. 
وعلى المَوْلُود لهُ ررْقهُنٌ وكسْوَتَهُنٌ بالمعروفٍ», فلم يوجب لهن إلا الكسوة ة والتفقة بالمعروف» 
وهو الواجب بالزوجية وما عساه أن يكون من زيادة خاصة للمرتضع ما قال تعالى في الحامل: 
«وإِنْ كُنّ أولآت حمل فأنفقُوا عَليهنٌ حتى يَضْعْنَ حَملهُن 4 فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه؛ 
لأنه يتغذى بهاء وكذلك المرتضع . وتكون النفقة هنا واجبة بسببين حتى عط الوجوب 
بأحدهما ثبت بالآخر كما لو نشزت وأرضعت ولدهاء فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية . فإذا كانت 


بائنا وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب؛ لأن الله تعالى قال: إن رشن لكُمْ 
فاتوهنٌ حوره # وهذا الأجر هو النفقة والكسوة9؟""© , 
75 القول الراجح 


والراجح. أن الوالدة لا تستحق أجرة من زوجها على إرضاع ولدها منه حال قيام الزوجية» 
وإنما لها النفقة بأنواعها بسبب الزوجية. ولكن إن احتاجت إلى زيادة نفقة لكونها ترضعه 


[ستهفينلة «المحلئ» لابن حزم ج١٠ .٠‏ صه"” . 
)١7745(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص3856 . 
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استحقت ذلك على أبي الطفل (زوجها). فقد جاء في «المغني»: «وإن أرضعت المرأة ولدها 
وهي في حبال والده ا حال قيام الزوجية - فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه لقول الله تعالى : 
«(وعلئ المؤلود لهُ دقن وكسُوتهنٌ بالمعروف4؛ ولأنها تستحق على قدر كفايتهاء فإذا زادت 
حاجتها زادت نفقة كفايتها»2©؟؟05 , 

١٠١141‏ اعتراض. ودفعه: 

وقد يعترض على ما رجحناه بأن يقال إذا كانت الزوجة تستحق النفقة والكسوة. سواء 
أرضعت أولم ترضعء فلماذا أوجبت الآية الكريمة لها لها الررف والكس إذا أرضعت يقوله تعالى : 
«وَالوالدث يُرْضِعنَ أوْلادَمُنَ حَولَيْنَ كاملين لمن أراد” أن يتم الرضاعة, وعلئ المَوْلُود لهُ ررْقهُنٌ 
وين بالمعروف». ألا يدل ذلك على استحقاقها أجرة الرضاع زيادة على استحقاقها النفقة 


بسبب الزوجية؟ 

والجواب : إن الزوجة تستحق النفقة والكسوة مقابل تمكينها زوجها من الاستمتاع بهاء فإذا 
اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين» فقد يتوهم متوهمٍ أن اعد تسقط بسبب الإرضاع, 
فأزالت هذه الآية ذلك التوهم إذا جاء فيها: «وعلى المَوْلُودِ لهُ رهن نَّ وكسَوتَهنٌ 4 أي على 
الزوج رزقهن وكسوتهن في حال الرضاع؛ لأنه اشتغال في مصالح الزوج؛ لأن الرضيع ولده. 
فصارت كما لو سافرت لحاجة الزوج بإذنه فإن نفقتها لا تسقط بهذا السفر"""©. 

4 تزاحم الأم مع غيرها في إرضاع ولدها: 

وإذا أراد والد الطفل أن يسترضع لولده وأرادت ْ إرضاعه. فلمن يكون التقديم؟ أي هل 
تقدم الأم على الأجنبية مطلقاً في إرضاع ولدها؟ أم أن هذا التقديم مشروط؟ أقوال وتفصيل 
للفقهاء نوجزه في الآتي : 

6 أولاً: مذهب الحنفية: 

أ : جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «وإن انقضت عدّتها فاستأجرها لإرضاع ولدها 
جاز لأن التكاح قد زال بالكلية وصارت كالأجنبية. فإن قال الأب لا استأجرها وجاء بغيرها 
فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية» أو رضيت بغير أجر كانت هي أحق؛ لأنها أشفق فكان نظر 
للصبي في الدفع إليهاي259. 


(1796؟1١)‏ «المغني» جلاء ص9؟5". 
(95؟17) «أحكام القران (تفسير القران)» للقرطبي جا ص0١15.‏ 
(919؟؟١)‏ «الهداية» جا صه4*. ومثله في «جامع أحكام الصغار» ج١1‏ ص377". 
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نب : وجاء في «مرشد الحيران» في فقه الحنفية: «الأم أحقٌّ بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة 
على الأجنبية مالم تطلب أجرة أكثر منهاء ففي هذه الحالة لا يضار الأب. وإن رضيت الأجنبية 
بإزضاعه مجاناً أو بدون أجرة المثل, والأم تطلب أجرة المثل فالأجنبية أحقٌّ منها بالإرضاع 
وترضعه عندها)0"90» وتعليل ذلك أن المقصود غذاء الرضيع بإرضاعه وقد أمكن الحصول عليه 
بدون كلفة على الأب لوجود المتبرعة أو بأجر أقل مما تطلبه الأم. فيكون في تقديم الأم على 
الأجنبية إضرار بالأب والله تعالى يقول: «لآ تُضَارٌ والدَه بوَلّدمًا ولا مُولُودٌ لَهُ بولّده4 ولكن لا 
تضار الوالدة بأخذ الولد منهاء بل ترضعه المرضعة في بيت أمه. ْ 
5 ثانياً مذهب الشافعية : 


تدمع إذا طلبت الأم أجر المثل لإرضاع ولدها أجيبت إلى طلبها لقوله تعالى لفن أَرضعنٌ 
لَكُمْ فََنُوهُنْ أجورَمُنَ4 وكانت هي أحقٌّ بإرضاعه من غيرها. وإن طلبت الأم أكثر من أجر 
المثل» فلا يجب على الأب إجابة طلبها لتضرره بالزيادة على أجر المثل» وله أن يسترضع أجنبية 
لولده بأجر المثل. وكذا إذا تبرعت أجنبية بإرضاعه أو رضيت بأقل من أجرة المثل ولو بشيء يسير 
لا يلزمه إجابة طلب الأم إن طلبت أكثر من أجر المثل في القول الأظهر عند الشافعية؛ لأن في 
تكليفه الأجرة مع وجود المتبرعة أو مع الزيادة على ما رضيت به الأجنبية إضراراً به» وقد قال 
تعالى : «وإنْ ردم أن تَستِرضعوا أوْلادكُم قلا جُناححَ عليْكُم ». والقول الثاني في المذهب: 
تجاب الأم إلى طلب إرضاعها ولو بأجر المثل عند وجود المتبرعة أو بأكثر منه مع وجود المرضعة 
بأجر المثل لوفور شفقة الأم على ولدها الرضيء20""9. 

7 ثالثاً: مذهب المالكية: 

قالوا: «وللأم التي لا يلزمها رضاع ‏ وهي البائن» وعليّة القدر حال قيام النكاح أو في عدّة 
الطلاق الرجعي ‏ أجرة المثل إذا أرضعت ولدها. وإذا قال الأب للأم التي لا يلزمها الإرضاع : 
عندي من ترضعه مجاناً أو بأجرة أقل مما تأخذينه. وقالت الأم المذكورة: أنا أرضعه وآخذ أجرة 
أمثالي , فالقول قول الأم . 

وأما إن قال الأب عندي من ترضعه مجاناً عند أمه. وقالت أمه: أنا أرضعه وآخ أجرة مثلي 
فقولان في المسألة: قيل يجاب الأب. وقيل لا يجاب وإنما تجاب الأم وهو الراجح )"0 . 


)١7794(‏ المادة (١/ا")‏ من «مرشد الحيران» تأليف المرحوم قدري باشا علئ مذهب الحنفية. 
زف خرف 61 «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي » ج23 ص35 ة. 
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ا 2 رابعاً: مذهب الحنايلة : 075:9 : 


قالوا: وإن طلبت أجرة مثلها ووجد 1 من يتبرع له برضاعهء فهي. ‏ أي. الأم - أحق 
بإرضاعه. سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة؛ لقوله تعالى: «والوّالدات يُرضعْنَ 
لاهن . # 8 . وهو خبر يراد به الأمر وهو عام في كل والدة لقوله تعالى : «فإن أَرْضَعنَ لكُمْ 
فَانُوهُنٌ أجِورَهُنٌ 4 ؛ ولأنها أشفق وأحق بالحضانة ولبنا أمرأ. فإن طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو 
بيسير لم تكن أحقّ به مع من تبرعت بإرضاعه أو مع من ترضعه بأجر المثل» فيجوز للأب انتزاع 
الطفل منها وتسليمه للمرضعة المتبرعة أو الراضية بإرضاعه بأجر المثل؛ لأن الأم أسقطت حقها 
في العذم على غيزها يطلها أكثر من آخر المثلء فدخلت في عموم قوله تعالى : وإِنْ تَعَاسرْتمُ 
َسَتر ضع لهُ أخرى» . ولكن لو طلبت الأم أكثر من أجر المثل ولم توجد من ترضعه إلا بالزيادة 
على أجر المثل التي طلبتها الأم فالأم أحق من غيرها بإرضاعه. ولو كانت أم الرضيع متزوجة 
بزوج آخر بعد أن طلّقها زوجها الأول. وطلبت إرضاعه بأجر المثل ووجد من يتبرع بإرضاعه 
فالأم أحقٌّ بإرضاعه إذا رضي الزوج الثاني بذلك لآية: «والوالدات يُرْضعْنَ أوْلآدَمُنَ . . 4؛ ولأن 
الزوج الثاني قد رضي بإسقاط حقّه في منعها من الإرضاع فأشبهت غير المتزوجة. 

2-8 خامساً: مذهب الجعفرية: 

قالوا: «والأم أحقٌّ بإرضاعه إذا طلب ما يطلب غيرها من أجرة للرضاع. ولو طلبت زيادة كان 
للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها. ولو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق 
بهء وإن لم ترضء فللآب تسليمه إلى المتبرعة9 "© 

سادساً: مذهب الظاهرية: 

قال الإمام ابن حزم الظاهري : فإن كانت مطلقة ثلاثاً فلها على أبيه الأجرة في إرضاعه 
فقط. فإن رضيت هي بأجرة مثلهاء فإن الأب يجبر على ذلك أحب أم كرهء ولا يلتفت إلى قوله 
أنا واجد مرضعة ترضعه بأقل أو بلا أجرة. فإن لم ترض هي إلا بأكثر ‏ من أجرة مثلها وأبى الأب 
إلا أجرة مثلها فهذا هو التعاسر ‏ الوارد في الآية الكريمة: طون تَعَاسِرتُمْ فستُرْضعٌ لهُ ألخرى», 
وللأب حينئذٍ أن يسترضع غيرها لولده إلا أن لا يقبل غير ثديها أو لا يجد الأب إلا مرضعة لبنها 
مضر بالرضيع أو كان الأب لا مال له فتجبر الأم حينئذٍ على إرضاعه وتجبر هي والوالدة على 
أجرة مثلها إن كان له مال. وإلا فلا شيء عليه. وكل ما ذكرناه أنه يجب على الوالد في الرضاع 


)١1101(‏ «المغني» جلاء ص5794-778. «كشاف القناع» جا ص519-18. 
)١70(‏ «شرائع الإسلام» ج37 ص40". 
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من أجرة أو رزق أو كسوة فهو واجب عليه, . سواء كان للرضيع مال أو لم يكن له مال9"" . 

١‏ القول الراجح 

أولا : إذا كانت متبرعة أو طلبت أجر المثل : 

لا خلاف في تقديم الأم على غيرها في إرضاع ولدها إذا كانت متبرعة أو طلبت أجر مثلها 
أو أقل منه ولم توجد مرضعة تقبل بأقل من ذلك. 

5 ثانياً: إذا طلبت أكثر من أجر المثل : 

إذا طلبت الأم أكثر من أجر المثل ووجدت من ترضعه بأجر المثل» ولم تتراجع الأم عن 
طلبها فترضى بأجر المثل. ولم يرض الأب الإعطاتيا أكثر من أجر المثل. فهذا هو (التعاسر) 
المشار إليه في الآية الكريمة: «وإِنْ تَعَاسِرتَمْ فسمُرْضعٌ لهُ أخرى» فيجوز للأب أن يسترضع 
لولده مرصعة غير مه ترضعه» وهذا ما أشار إليه المفسرون وهم يفسرون هذه الآية: «وإِن 
َعَاسِرثُمْ فسمُرْضِعْ لهُ أخرى», ؛ فمن أقوال المفسرين في هذه الآية : «وَأتَمرُوا بينكُمْ بمعروفٍ 
وإِنْ تَعَاسرتُمْ فستَرْضعٌ له أحرى 2094 ما يأتي : 

أ : قال نكري <وإِن تَعاسَرْتُم 4 أي وإن اختلف الرجل والمرأة» فطلبت المرأة في أجرة 
الرضاع كثيراً» ولم يجبها الزوج إلى ذلك, أو بذل الزوج ة قليلا ولم توافقه عليه زوجته (أم 
الرضيع) ‏ فللزوج أن يسترضع له غيرها 07 . 

ب : وقال الجصّاص: قوله تعالى : «وأتمرٌوا ببنَكُمْ بمغُرُوفٍ» يعني - والله أعلم ‏ لا 
تشتط المرأ ة على زوجها فيما تطلبه من الأجرة» ولا يقصر الزوج لها عن المقدار المستحق . وقوله 
تعالى : «وإنْ تَعَاسرتُمْ فسيُرْضِعُ لهُ ألحرى» قيل إنه إذا طلبت المرأة ة أكثر من أجر مثلها ورضيت 
غيرها بأن تأخذه بأجر مثلهاء ٠‏ فللزوج أن يسترضع الأجنبية » ويكون ذلك - أي إرضاع الولد - في 
بيت الأم؛ لأنها أحقّ بإمساكه والمكوث عندها" 2" . 

عد ةوقال الالوبى» قوله تعالى : وَأتَمروا بَينْكُمْ بمعروبٍ» أي ليأمر بعضكم بعضاً 
بمعروف أي جميل في الله والإرضاع٠,‏ ولا يكن من الأب مماكسة ولا من الزوجة معاسرة . 
وقوله تعالى : «وإن تَعَاسرتَمُ فستر ضع له أخرى». أي إذا تضايقتم » أي ضبق بعضكم على 
(178.0#) «المحلئ» ج١1.‏ ص 8". 

.]5 [سورة الطلاق. من الآية‎ )١1704( 
«تفسير أبن كثير» ج4. ص3487.‎ )١7:05( 
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الآخر بالمشاحة في الأجرة أو طلب الزيادة» فسترضع له أخرى أي فستوجد ولا تعوز مرضعة 
أخرى . وفيه ‏ على ما قيل ‏ معاقبة للأم ؛ لأنه كقولك لمن تستقضيه حاجة فلا يفعلها سيقضيها 
غيرك . .)05:9 , ش 

م.١٠١1‏ ثالثاً: وجدت الأجنبية المتبرعة بالرضاع : 


طلبها؛ لأنها لم تطلب أكثر من أجر مثلها؛ ولأن إرضاع ولدها من قبلها أصلح وأنفع له. وهذا 
كله إذا كان الزوج ميسور الحال وقادرا على بذل أجر المثل لها. فإن لم يكن كذلك. فله أن 
ينتزع الطفل من أمه ويسلمه إلى المتبرعة لترضعه. : 

65 مكان الإرضاع : 

الأم ترضع ولدها في بيتها وهذا شيء بديهي» أما إذا استرضع له الأب مرضعة أجنبية فأين 
ترضعه؟ هل تأخذه من بيت أمه وتنقله إلى بيتها وترضعه فيه ثم تعيده إلى بيت أمهء أو أنها ترضعه 
فى بيت أمه؟ 

أ : قال الإمام الجصّاص: «فللزوج أن يسترضع الأجنبية ويكون ذلك في بيت الأم ؛ لأنها 
أحقٌّ بإمساكه والكون 05*02 

ب : وفي «الفتاوى الهندية»: «ويستأجر الأب من ترضعه عند الأم. وهذا إذا وجدت من 
ترضعهء وليس على الظثئر ‏ أي المرضعة ‏ أن تمكث عند الولد في بيت أمه إذا لم يشترط عليها 
ذلك ويستغني الولد عنها في تلك الساعة, وإذا أبت الظئر أن ترضعه عند الأم» ولم يشترط في 
عققد الإجارة الإرضاع عند الأم, كانت لها أن تحمل الولد إلى منزلها فترضعه؟ أو تقول أخرجوه 
فأرضعه في فناء الدارء ثم يدخل الولد على الأم. وإن شرط في عقد الإجارة أن تكون الظثر . 
عند الأم يلزمها الوفاء بما شرط عليهاة""©. 

6 الراجح في مكان الإرضاع : 

والراجح في مكان الإرضاع اتباع ما يجري عليه الاتفاق مع الظثر بشأن مكان الإرضاع. 
فإن لم يوجد اتفاق, وجب اتباع العرف في هذه الحالة؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. 


.150-١"9ص «تفسير الآلوسي» ج78‎ )١701( 
«أحكام القرآن» للجصاص ج7٠ ص457.‎ )١1؟04(‎ 
(9:؟) «الفتاوى الهندية» جقء ص ١5ه-اكه ومثله في «جامع أحكام الصغار» جك تار شراريية‎ 
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3-5 مدّة الإرضاع التي يلتزم الوالد بأجرتها: 
أولاً : عند الحابلة : 


لو يلزم الأب أجرة رضاع ولده لأكثر من سنتين» ويجوز تنقيص المدّة عن السنتين باتفاق 
الوالدين إلا إذا تضرر الولد بالتنقيصء فلا يجوز رعاية لحقٌّ الولد. . جاء في «كشاف القناع» 
في فقه الحنابلة: «ولا يلزمه نفقة الظثر لما فوق الحولين؛ لقوله تعالى : ظوَالوَالداتُ يُرضعنَ 
أوْلادَمْنْ حولين كاملين لِمَنْ أراد أنْ يتم الرّضاعة». ولا يفطم قبلها إلا بإذن أبويه. فيجوز, إل 
أن يتضرر الصغير» فلا يفطم ولو رضيا؛ لحديث: لا ضرر ولا ضرار 353 , 

: ثانياً: عند الحنفية‎ - ٠١/ 

وعند الحنفية اختلاف» فعند أبي يوسف ومحمد: لا يلزم الوالد بأجرة أكثر من سنتين» وعند 
أبي حنيفة رحمه الله إلى ثلاثين شهرأًء فقد جاء في «جامع أحكام الصغار»: «قال شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله تعالى : من طلق امرأته فأرضعت بعد الحولين وطلبت الأجرة. فعند أبي 
حنيفة رحمه الله تستحق الأجرة إلى تمام ثلاثين شهرا. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى لا تستحق الأجرة فيما وراء الحولين20592, 

4 - تمديد مدّة الرضاعة للضرورة: 

وإذا انتهت مدّة الرضاعة المتعاقد عليها والطفل لا يقبل غير ثدي مرضعته مددت الإجارة 
للضرورة. فقد جاء في «الفتاوى الهندية»): «وعن محمد رحمه الله تعالى صاحب أبي حنيفة - 


لو استاجر ظثراً للصبي شهرأًء فلما انقضت المدّة أبت إرضاعه وهو لا يأخذ لبن غيرها تجبر على 
إبقاء الإجارة بالارتضاع 019 , 


٠ 8‏ من يقوم مقام الوالد ذ في أجرة الرضاع : 


وإذا لم يوجد الوالد. فمن يقوم مقامه في مؤونة الرضاع أو أجرته؟ والجواب: يقوم مقامه 
الرارت وهو المذكور في قوله و : «وَالوَالدات ؛ ير ضعن أوْلادَمُنْ حولين كاملين لمنْ أرادَ أنْ 
يتم الرضاعة وعلى المولود له ررقن وكسوتَهُنٌ بالمعروفٍ . كل تنس إلا 00 لا تضارٌ 
3 بها ولا مَوْلُودٌ لهُ بود وعلئ الوارث مِثْلُ ذَلِكَ. . 794""» فالذي يقوم مقام الوالد 
)١1775١١‏ وكشاف القناع» جلا ص8١".‏ 
(1111) «جامع أحكام الصغاره ج١21‏ ص176-74". 
(؟71١)‏ «الفتاوى الهندية» ج32 ص١اكه.‏ 
(7١1؟١)‏ [سورة البقرة الآية 777 ]. 
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عند فقده في مؤونة أو أجرة إرضاع الوالد هو الوارث. ولكن من هو الوارث؟ أقوال عند المفسرين 
في تعيين هذا الوارث» ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم . 

٠00٠‏ أولاً: من «تفسير الزمخشري»: 

قوله تعالى : «وعلئ الوارث» على قوله تعالى : «وعلى المولُودِ لهُ ررْقهُنُ وكسوتهنٌ4, 
وما بينهما تفسير (للمعروف) معترض بين المعطوف والمعطوف عليه فكان المعنى : وعلى وارث 
المولود له مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة. أي إن مات المولود له. لزم من يرثه أن يقوم 
مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروف وتجنب الضرار. وقيل: هو 
وارث الصبي الذي لو مات الصبي ورثه واختلفواء فعند ابن أب ليلى كل من ورثه. وعند أبي 
حنيفة من كان ذا رحم محرم منهء وقيل من ورثه من عصبته مثل الجد والأخ وابن الأخ 
والعم)35399. 

١‏ ثانياً: من «تفسير الرازي»©05: 

وأما قوله تعالى : «وعلئ الوارث مثْلُ ذلك ففيه أقوال: - 

القول الأول : وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن المراد وارث الأب. وذلك؛ 
لأن قوله تعالى : طوعَلئ الوارث منْلُ ذَلِكَ» معطوف على قوله تعالى : «إوعلئ المولُود لَهُ دقن 
وكسوتَهنٌ بالمعروف» مما بينهما اعتراض لبيان المعروف. 

القول الثاني : وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث وهو قول قتاة 
وابن أبي ليلى» وقيل وارث الصبي بشرط أن يكون ذا رحم محرم منه دون غيره وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه . 

القول الثالث: المراد من الوارث الباقي من الأبوين 

القول الرابع : المراد بالوارث الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى » فإنه إن كان له مال 
وجب أجر الرضاعة في ماله وإن لم يكن له مال أجبرت أمه على إرضاعه ولا يجبر على نفقة 
الصبي إلا الوالدان وهو قول مالك والشافعي, ثم قال الرازي رحمه الله تعالى : وأما قوله 
تعالى : «مثل ذُلك» أي من النفقة والكسوة وترك اه عند أكثر أهل العلم !"2 . 


.758١ص‎ .١ج (تفسير الزمخشري»‎ )١7215( 
.١"1-1١"١ (تفسير الرازي» ج". ص‎ )١716( 
.١497ص «تفسير الآلوسي» ج7.»‎ )١715( 


-546 


5 ثالثاً: من «تفسير الآلوسي»: 

قوله تعالى : «وعلى الوارث مثل ذلك» عطف على قوله تعالى : «وعلئ المولود له 
والمراد بالوارث وارث الولد. فإنه يجب عليه مثل ما وجب على الأب من الرزق والكسوة 
بالمعروف إن لم يكن للوالد مال. وهو التفسير المأثور عن عمر وابن عباس وقتادة ومجاهد وعطاء 
وإبراهيم والشعبي وعبد الله بن عتبة وخلق كثير. وخص الإمام أبو حنيفة هذا الوارث بمن كان 
ذا رحم محرم من الصبي . وقيل : عصبته ويروى عن عمر رضي الله عنه ما يؤيده. وقال الشافعي 
المراد بالوارث وارث الأب وهو الصبى. أي مؤن الصبى من ماله إذا مات الأب. وقيل المراد 
بالوارث: الباقي من الأبوين. 

08 رابعاً: «من تفسير المنار» : 

قوله تعالى : «وعلئ الوارث مِثْلُ ذلك وقد اختلفوا في الوارث هل هو وارث المولود له 
أي الأب _؛ لأن الكلام فيه؟ أو وارث الولد؛ لأنه ولِيّه تجب عليه نفقته؟ واختلف القائلون بأن 
المراد وارث الأب . هل هو عام أو خاص بعصبته أو بالولد نفسه؟ أي أن نفقة إرضاعه تكون من 
ماله إن كان له مال وإلا فعلى عصبته. وقال بعضهم: إن المراد بالوارث وارث الصبي من 
الوالدين. أي وإذا مات أحد الوالدين. فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من إرضاعه والنفقة 
عليه. ثم قال صاحب «تفسير المنار»: ا ولعلّ الحكمة في هذا التعبير 
أن يتناول كل ما يصح تناوله إياه2"39 , 

46 عدم إضرار أحد الأبوين بالآخر بسبب الولد وإرضاعه: 


قال تعالى : : «والوالدات » يُرضعنٌ نّ أوْلادَهُنْ حولين كاملين لِمَنِْ أراد أن د 2 الرضاعة وعلى 
المولود له ررقن وكسوتهنٍ بالمعروفٍ لآ تُكلّفٌ نفس إلآ وَسعها لآ تُضارٌ وَالِدةٌ بوَلّدها ولا مَولُود 
لهُ بولّده. وعلىئ الوارث شُْ ذَلك. . » منعت الآية الكريمة إضرار أحد الوالدين بالآخر يسبيب 
الولد وإرضاعه. فقد قال الإمام القرطبي في 3 تعالى جلا تَضارٌ وَالدةٌ بولّدها ولا و له 
بوَلّده4. المعنى لا تأبى الأم أن ترضعة إضرارا يابية أز تطلت اكدزمن اجر يليا ولأ يحل للاب 
أن يمنع الأم من ذلك مع رغبتها في الإرضاع. هذا قول جمهور المفسرين9""". 


وقال الزمخشري : «والمعنى : لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها: وهو أن تطلب منه ما ليس 
بعدل من الرزق والكسوة. وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد. وأن تقول بعد ما ألفها 


. «تفسير المناره» ج؟‎ .)١7107( 
«أحكام القرآن» للقرطبي ج"ا» ص/157.‎ )١؟18(‎ 


-5ة:- 


الصبي : اطلب له ظثراً وما أشبه ذلك . ولا يضار مولود له أمرأته بسب ولده: بأن يمنعها شيئاً مما 
وجب عليه من رزقها وكسوتهاء ولا يأخذه منها وهي تريد إرضاعه. ثم قال الزمخشري: ويجوز 
أن يكون (تضار) بمعنى تضر أي لا تضر والدة بولدها _. فلا تسىء غذاءه وتعهده. ولا تفرط 
فيما ينبغي له ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها. ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدهاء أو يقصر / 
في حقّهاافتقضر هي في حقٌّ الولد. :0519 

وقوله تعالى : «وعلئ الوّارث مِثْلُ ذَلِكَ)4 أي إن مات المولود له لزم من يرثه أن يقوم مقامه 
في أن يرزقها ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروف وتجنب الضرار”""" . 


(19*؟7١1)‏ «اتفسير الزنمخشري» ج١.‏ ص 738١‏ . 
[لقضفلة (تفسير الزمخشري» ج١.‏ ص 758١‏ . 
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رباكت (لدابت 


الفصل الثالث عشر: التفريق لعدم الكفاءة 

5- تمهيد - 84017 - أولاً : مذهب الحنفية - 8408 - تزويج البالغة العاقلة نفسها من 
غير كفء ‏ 88404 - إذا زوجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء  841٠١‏ - تزويج الصغار 
من غير كفء  841١‏ - تزويج الصغار من قبل غير الأب والجدٌّ ‏ 8417 - ثانيا: مذهب 
الشافبية 81د ريادة توضيح لمذهب الشافعية  841١5‏ - ثالثا: مذهب الحنابلة  491١٠‏ 
رابعا: مذهب المالكية - 8415 - الترافع إلى القاضي لفسخ النكاح - 84117 - التفريق لعدم 
الكفاءة فسخ لا طلاق. 


الفصل الرابع عشر: التفريق للعيب 

6- تمهيد - 8419 - منهج البحث: تقسيم الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مدى مشروعية التفريق للعيب ظ 

- تعريف العيب - 847١‏ - العيب الذي يستوجب التفريق - 89717 هل يجوز 
التفريق للعيب؟ ‏ 847 - القول الأول: لا يجوز التفريق للعيب - 88784 - أدلة القول الأول 
- أولاً: من السنة النبوية - 8478 - ثانياً: من آثار الصحابة - 8475 - الرد على ابن حزم في. 
استدلاله بالحديث - 893717 الفسخ للعيب بالشرط عند الظاهرية - 8478 - الرد على ابن حزم 
فيما ذهب إليه - 8479 - القول الثاني : يجوز التفريق للعيب - -847*٠0‏ أدلة القول الثاني - 
١‏ الدليل الأول 8477 - الدليل الثاني “8473 - الدليل الثالث ‏ 8915 الدليل الرابع 
ه891 الدليل الخامس - 8975 العيوب التي تمنع الوطء ‏ 8477 القول الراجح . 
المبحث الثاني : من يملك التفريق للعيب 

اختلاف بين الفقهاء ‏ 89379 القول الأول: حق التفريق للعيب للزوجة وحدها 
444٠ -‏ - الحجة للقول الأول - أولاً: قول ابن مسعود وعلي بن أبي طالب - 844١‏ - ثانياً: 
حديث: «فر من المجذموم. . .» لا يدل على حق الزوج في الفسخ للعيب - 8447 - ثالثا: 
عيوب الزوجة لا تخل بموجب عقد النكاح - 8447 - رابعا: إعطاء حق فسخ النكاح للعيب 
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اليب 884586 5 اقول الثاني أو 0 التفريق للعيب 489455 عفان 


الأكارعن الصحابه 845197 ثالعا : . وجوب مساواة الزوج بالزوحة في «عنق. الفبح بالعيب - 
8 رابعاً: الزوجان طرفان في عقد النكاح 49 هم - خامساً : حق الزوج في الطلاق لا 


المبحث الثالث: العيوب التي تجيز التفريق وأقوال الفقهاء فيها 

- تمهيد ‏ 8461 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العيوب الخاصة بالرجال 

7 أولاً: العنّة ‏ أ تعريفها في اللغة ‏ 4968 ب - العنة والعنين في اصطلاح 
الفقهاء - 84684 - قول المالكية فى المقصود ب «العنة» ‏ ه840 - ما تتحقق به العنة ويصير به 
عنيناً - 4463 التفريق للعنة /ا 694‏ التفريق للعنة عند الحنفية - 8468 - ثانياً: الجبّ 
والتفريق به - 8468 - ثالثاً: : الخصاء والخصي - 4450 - هل يجوز التفريق بالخصاء؟ أولاً : 
مذهب الحنفية - 05 ثانياً: مذهب الشافعية 89557 ثالثاً: مذهب الحنابلة ‏ 89451 - 
رابعاً: مذهب المالكية ‏ 8955 خامساً: مذهب الزيدية ‏ 84568 - سادساً: مذهب الجعفرية. 


5م أولاً: مذهب الحنابلة   88951/‏ ثانياً: مذهب الشافعية ‏ 8474 ثالثاً: مذهب 
المالكية - 8438 - رابعاً: مذهب الجعفرية  481١‏ خامساً: مذهب الزيدية ‏ 491/1 - 
التفريق بهذه العيوب. 
المطلب الثالث: العيوب المشتركة بين الرجال والنساء 

- المقصود بالعيوب المشتركة ‏ 8947 أولاً : مذهب الحنابلة ‏ 891/4 ولا يثبت 
خيار لأحد الزوجين فى غير ما ذكر من العيوب - 4918 ثانياً: مذهب المالكية - 481/5 - 
للزوجة فقط فسخ النكاح بالجذام الحادث بعد النكاح ‏ /ا 491‏ قول المالكية في البرص - 
4- قولهم في العذيطة ‏ 49174 ثالشاً: مذهب الشافعية - 844٠‏ - قول الشافعية في 
الخنئى - 8441 - رابعاً: مذهب الحنفية - 49447 خامساً: مذهب الجعفرية ‏ 4487 - قول 
الجعفرية في عيب الخنوثة - 4484 سادساً: مذهب الزيدية ‏ 4440 سابعاً: رأي الإمام ابن 
القيم في العيوب الموجبة للخيار. 


لل 5 


المطلب الرابع : هل العيوب محصورة بما ذكره الفقهاء؟ 

5- اختلاف الفقهاء في حصر العيوب المجيزة للتفريق - 84417 - القول الأول: 
العيوب جاءت على سبيل الحصر - 8484 - من أقوال أصحاب القول الأول - 45489 القول 
الثاني : العيوب وردت على سبيل التمثيل - 4494٠‏ من أقوال أصحاب القول الثاني - 4491١‏ - 
القول الراجح ‏ 4447 - أقوال الفقهاء في تعليل الفسخ بالعيوب التي ذكروها ‏ 4447 - 
المستفاد من أقوال الفقهاء ء جواز 0 في العيوب التي تجيز الفسخ - 44954 - ضوابط الأخذ 
بالقياس - 4496 - أولاً: التأكد من تحقق العلة في العيب المتضصوصض: عليه - 8495 - ثانياً: 
الرجوع إلى الأطباء لمعرفة 0 المعدي - 49917 - ثالثاً : الرجوع إلى العرف عند شرط 
السلامة من العيوب - 8484/8 هل العقم من العيوب المجيزة للتفريق - 8449 خبر عن عمر بن 
الخطاب في الرجل العقيم اممر4 - القول الذي أميل إليه  94٠٠1‏ قيود حق حق الزوجة في فسخ 
النكاح لعقم الزوج  4٠0٠07‏ عقم الزوجة لا يبرر الفسخ والتفريق 


الم لمبحث الرايع : شروط وإجراءات التفريق للعيب 
4008 - تمهيد ‏ 4004- منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: شروط التفريق للعيب 

الشرط الأول: ما يتعلق بزمن حدوث العيب - 40٠03‏ أولاً: مذهب الحنفية - 
. ثانياً: مذهب الشافعية - 4008 من تفصيلات مذهب 00 
مذهب الحنابلة  40٠١‏ - رابعاً: مذهب المالكية  401١‏ خامساً: مذهب الجعفرية ‏ 
بالنسبة لعيوب الزوج  ١١‏ وقنا نا لهت التجدري بالملية لغيري الووحة نه دياه 
مذهب الزيدية ‏ 4014 حدوث العنّة بعد الوطء مرة واحدة - 4018 الحجة لسقوط خيار 
الزوجة بالعنة بعد الوط ء- أول : : حجة الشافعية والحنابلة  9٠00315‏ ثانياً : : قول الحنفية وحجتهم 
-لااه - تفصيل الكاسانى لحجة الحنفية - 4٠18‏ - الرد على حجة الحنفية والشافعية والحنابلة 
4014 حدوث الجبّ والخصاء بعد الوطء ‏ 4070 الشرط الثاني : عدم العلم والرضا 
بالعيب  9٠7١‏ 1 مذهب الحنفية  9٠577١‏ ثانا مذهب الشافعية _ م0. 4ه ثالثاً: 
مذهب المالكية ‏ 6074 - رابعاً: مذهب الحنابلة ‏ 4076 إن ظن العيب يسيراً فظهر كثيراً 
5095 خامساً: مذهب الجعفرية - 940717 سادساً: مذهب الزيدية ‏ 5074- الرضا 
الصريح والرضا دلالة ‏ ! - عند المالكية ‏ 40178 ب - عند الحنابلة - ٠٠0‏ 0 
سلامة طالب التفريق من العيب - 4071 أولاً: مذهب الحنابلة ‏ الحالة الأولى: ١‏ 
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العيبين في الزوجين  4٠07”‏ الحالة الثانية: تماثل العيبين في الزوجين 07# 4 - ثانياً : 
مذهب المالكية ‏ 404 ثالثاً: : مذهب الشافعية - ه407 رابعاً: : مذهب الزيدية - 95٠75‏ 
الشرط الرابع : الفورية في طلب التفريق - 4٠737‏ - القول: اشتراط الفورية - 4078 - أقوال 
انه - أقوال الجعفرية في شرط الفورية - -404٠‏ القول الثاني : 
تشترط الفورية  404١‏ من أقوال الحنابلة - 47 4٠‏ من أقوال المالكية ‏ 57 94٠‏ من أقوال 
00 - من أقوال الزيدية - ه404 القول الراجح 


المطلب الثاني: إجراءات التفريق للعيب 


الفرع الأول: رقع دعوى بالتفريق 

47 - هل يلزم رفع دعوى التفريق إلى القاضي؟ 4048 القول الأول: التفريق بحكم 
الحاكم فلا بد من رفع دعوى التفريق - 4049 أ من أقوال الحنابلة  94٠06٠‏ ب من أقوال 
الشافعية  4٠08١‏ ج- من أقوال المالكية  4٠0817‏ د من أقوال الحنفية  4٠59‏ القول 
الثاني : لا يحتاج فسخ النكاح إلى حكم الحاكم فلا يحتاج إلى رفع دعوى به 9065 القول 
الثالث: الفسخ بالتراضي وإلا فبحكم الحاكم بعد رفع دعوى به ههه 4 - القول الراجح في 
شرط رفع الدعوى ‏ أولا : بالنسبة للزوجة - ه٠4‏ ثانيا: بالنسبة للزوج. 


الفرع الثاني : إجراءات القاضي في دعوى التفريق 

لاه ١و‏ أولا: مذهب الحنفية - أ- إذا كان الزوج عنيناً - 4004 - التأجيل لمدة سنة - 
4- تمديد التأجيل - 505١‏ - وقت ابتداء سنة التأجيل - 4051١‏ - العوارض خلال سنة 
التأجيل - 4057 أ- المرض - 4057 ب - الحج ‏ 4077 لا تأجيل في بعض الحالات 
- 94054 الإجراءات بعد مضي سنة التأجيل - الحالة الأولى : الاتفاق أو الاختلاف في الوطء 
- 9066 الحالة الثانية: إذا لم يطأها ‏ 405 - ثبوت الخيار للزوجة وحكمه - 9.51 ب- 
إذا كان الزوج مجبوباً أو خنثى عند الحنفية ل ج - إذا كان الزوج مجبوباً عند الحنفية 
4059 وإذا وجدت ازوجها الصقير مححيونا: 7 د- إذا كان الزوج يجتو أو تخلوماً 
أو أبرص - 407/١‏ ثانياً: : مذهب الشافعية - 9017/7 - كيفية ثبوت عدّة العنين ‏ 4017/7 إمهال 
العنين سنة  ٠/54‏ الإجراءات بعد مضي سنة الإمهال ‏ ه7٠‏ ٠-_إذا‏ ادعت أنها بكر والزوج 
لم يطأها - 40177 سقوط خيار الفسخ ‏ 407/17 فسخ نكاح القرناء والرتقاء ‏ 4017/8 لا تجبر 
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الزوجة على إزالة القرن والرتق - 40178 ثالثاً: مذهب الحنابلة ‏ أ بالنسبة للعنين - 9508٠‏ 
الحالة الأولى : إنكار الزوج العنة ‏ 4041 تصديق الزوجة زوجها بأنه قد وطأها ‏ 4087 - إنكار 
الزوجة الوطء وهي بكر 4087 ادعاء الزوج أن البكارة عادت بعد إزالتها بالوطء  9٠١088‏ - 
إنكار الزوجة الوطء وهى ثيب 4086 - ادعاء الزوجة زوال بكارتها بغير الوطء ‏ 4085 - الحالة 
الثانية : ثبوت عنّة الزوج ‏ | - تأجيل العنين سنة ‏ 4041 - ابتداء سنة التأجيل وما يحتسب منها 
وما لا يحتسب - 4088 - نتيجة التأجيل ‏ أ- حصول الوطء - 40489 ب الوطء مرة واحدة 
909٠‏ ج - وطء غير الزوجة المدعية ‏ 4041 ادعاء الوطء وادعاء الزوجة البكارة - 950957 - 
ادعاء الوطء وإنكار الزوجة وهي ثيب 40847 يؤجل العنين إذا كان مجنوناً - 4044 - إذا مضت 
سنة التأجيل ولم يطأ المجنون - 4046 - عجز الزوج عن الوطء لعارض يزول - 1095 العجز 
عن الوطء لعارض: لا يزول -  4091/‏ ب بالنسبة للمجبوب عند الحتابلة - 4094 - إذا كان 
المقطوع من ذكر الزوج حشفة الذكر ‏ 940949 ج- بالنسبة للخصي عند الحنابلة - 951٠١١‏ 
د بالنسبة للعيوب الأخرى عند الحنابلة - 41١١‏ الاختلاف فى وجود العيب - 41٠١”‏ - إذا 
اختلفا في عيوب النساء  41١*‏ - تعقيب على قول الحنابلة في الاختلاف بشأن العيب - 
84 ما يفعله القاضي بعد ثبوت العيب  41١6‏ زوال العيب قبل تفريق القاضي يسقط 
الفسخ  41١5‏ رابعاً: مذهب المالكية ‏ رفع الدعوى إلى القاضي ودفعها  41١1‏ - وسائل 
الوقوف على العيب - -41١8‏ القاضي يضرب الأجل المعيب - 41١94‏ مدة الأجل للزوج - 
مايفعله القاضي بعد إمهال الزوج العنين  41١١‏ - الخيار للزوجة بعد مضي سنة 
التأجيل - 41١7‏ خيار زوجة المجذوم بعد مضي مدة التأجيل - 411١‏ الإمهال للزوجة 
المعيبة - 4114 - خامساً: مذهب الزيدية: إذا انقضت أيام الإمهال ولم يطأها الزوج -91١15-‏ 
سادساً: مذهب الجعفرية ‏ أ- الفسخ للعئّة - 41117 ب - الفسخ للجذام - 4114 فسخ 
نكاح الرتقاء والقرناء - 4١١19‏ بعض قواعد البينات في الفسخ للعيب. 
المبحث الخامس : آثار التفريق للعيب 

- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: نوع الفرقة الواقعة بالتفريق للعيب 

15أ- اختلاف بين الفقهاء ‏ 4177 القول الأول: أنها فرقة طلاق - 41١77‏ بعض 
أقوال الحنفية - 41784 - بعض أقوال المالكية  41١70‏ القول الثاني : أنها فرقة فسخ -5؟1١9-‏ 
من أقوال الشافعية   4١171/‏ من أقوال الحنابلة - 178 - من أقوال الجعفرية - 94179 من 
أقوال الزيدية. 


د * 6ه 


المطلب الثاني: ما يجب من مهر في التفريق للعيب 

أولاً: مذهب الحنفية ‏ 4171 ما يخلص لنا من أقوال الحنفية ‏ 4175 ثانياً : 
مذهب المالكية ‏ 41 - وإن ردّها الزوج بعد البناء بها 416 - ثالثاً: مذهب الحنابلة - 
8 رابعا: مذهب الشافعية ‏ 415 الفسخ بعد الدخول ‏ 417317 متى يجب مهر 
المثل؟ - 4١8‏ خامسا: مذهب الجعفرية ‏ أ- الفسخ قبل الدخول ‏ 41784 ب الفسخ 
بعد الدخول  414٠‏ سادسا: مذهب الزيدية ‏ أ- الفسخ بعد الدخول 4141١‏ ب - رجوع 
الزوج بما دفعه من مهر. 
الفصل الخامس عشر: التفريق لخيار العتق 

915 المقصود بخيار العتق ‏ 4147 النصوص في خيار العتق ‏ أ حديث البخاري 
- 94144 ب حديث مسلم ‏ 4146 ج ‏ حديث أبي داود ‏ 4145 د حديث الترمذي 
91١5417 -‏ -_دلالة هذه الأحاديث على خيار العتق - 41548 إجماع العلماء على خيار العتق - 
1-64 خيار العتق رخصة يسقط بالإسقاط  91١6٠١‏ خيار العتق للأمة لا للعبد  9161١‏ هل 
خيار العتق على التراخي - 4١07‏ مذهب الجعفرية  4١617‏ مذهب الحنابلة  4١664‏ حجة 
من قال إن الخيار على التراخى  41١60‏ - إذا عتق العبد قبل أن تختار زوجته العتيقة الفراق - 
5ه هل يثبث الخيار للمعتقبة تحت حرّ - 4161 مذهب الحنابلة في .هذه المسألة - 
4-+- حجة الحنابلة -. 4١69‏ عتق الصغيرة والمجنئونة - 41٠١‏ مبطلات خيار العتق - 
-0١‏ قول الحنفية فيما يبطل الخيار - 4157 هل الفرقة بخيار العتق فسخ أم طلاق؟ ‏ 
41 حكم المهر في خيار المعتقة. 


الفصل السادس عشر: التفريق بسبب إباء الإسلام 

164- تمهيد ‏ 4156 - موضوع هذا الفصل 4155 - أولاً: مذهب الظاهرية - 41517 - 
حجة ابن حزم لمذهب الظاهرية - 41548 من الحجة لابن حزم - 4159 - ثانيا: مذهب 
الشافعية والحنابلة والجعفرية  417١‏ - الأدلة ‏ أولاً: بالنسبة لتعجل الفرقة قبل الدخول - 
0 - ثانياً: بالنسبة للفرقة بعد الدخول ‏ 41177 ثالثاً: مذهب المالكية ‏ أ إذا أسلمت 
الزوجة -  417*‏ ب - إذا أسلم الزوج - 4174 أدلة المالكية ‏ 411/0 - رابعاً: مذهب الحنفية 
1-4175 - إذا أسلمت الزوجة في دار الإسلام  4117/7/-‏ ب إذا أسلم الزوج في دار الإسلام 
- 4178 - شروط عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين - 4117/8 ج- إذا أسلم أحد 
الزوجين في دار الحرب  418٠١‏ - أدلة الحنفية - 41801 - الدليل الأول - 4187 - الدليل الثاني 
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- 418 - خامساً: مذهب الزيدية - 4184 - مناقشة الأقوال المختلفة وأدلتها ‏ أولاً : مناقشة ابن 
حزم - 9188 ثانيا: مناقشة الشافعية والحنابلة وموافقيهم - 4185 - مناقشة الحنفية ‏ /9141- 
القول الراجح - 4188 - نوع الفرقة بسبب إباء الإسلام - 94149 - حجة الجمهور ومخالفيهم 
1 ما يترتب على القولن - 0١‏ هل يجب مع التفريق؟ - 4147 أولا: مذهب 
الحنفية - 9181 - ثانيا: مذهب الشافعية ‏ 4194 - ثالثا: مذهب الحنابلة ‏ 91968 بم يصير 
غير المسلم مسلما ‏ 9195 لا يجوز للقاضي ردٌ إسلام من أسلم من الزوجين. 


الفصل السابع عشر: التفريق بسبب ردّة أحد الزوجين 

/1- تمهيد - 41844- أولاً: مذهب الحنفية ‏ أ- وقوع الفرقة في الحال بردة أحد 
الزوجين - 41949 ب الفرقة تثبت بنفس ردة أحد الزوجين  947٠١‏ ج- إذا ارتد الزوجان 
معاً هل تقع الفرقة؟  470١‏ د - إذا ارتدا وعاد أحدهما إلى الإسلام ‏ 4707 ه ‏ زوجة 
المسلم الكتابية إذا تمجست -  970*‏ و زوجة المسلم يهودية فتنصرت - 947١4‏ حكم المهر 
بعد الردة - 47١8‏ الزوجة المسلمة إذا ارتدت هل تجبر على الإسلام؟  97١5‏ - ثانيا: مذهب 
الشافعية ‏ /1 470 - الانتقال من اليهودية إلى النصرانية وبالعكس - 9708 الثا: مذهب 
الحنابلة ‏ أ الردة قبل الدخول ‏ 47084 ب_ الردة بعد الدخول  947٠١١‏ ج- إذا ارتد 
الزوجان معاً  471١‏ د حكم المهر بردة أحد الزوجين - 4717 ها ردة أحد الزوجين 
بعد الدخول ‏ 471 و ردة أحد الزوجين تمنع الوطء - 4514 رابعاً: مذهب الجعفرية ‏ 
6- خامساً: مذهب المالكية ‏ أ - نوع الفرقة بردة أحد الزوجين - 4715 ب ردة الزوجة 
بقصد فسخ النكاح -  4717/‏ ج - حكم المهر بردة أحد الزوجين - 4718 - سادساً: مذهب 
الزيدية - 471 - سابعاً: مذهب الظاهرية. 


الفصل الثامن. عشر: التفريق لعدم الوفاء بالشرط 
تمهيد - 4771 - للمرأة حق فسخ النكاح لعدم وفاء زوجها بالشرط - 4777 حق 
الزوجة في الفسخ على التراضي - 477 ما يسقط حق الزوجة في الفسخ - 4774 خيار 
الفسخ خاص بالنكاح الذي ورد فيه الشرط ‏ 4776 رفع الدعوى بفسخ النكاح - 94775 حق 
الزوجة في الفسخ لا يسقط حق الزوج في الطلاق. 
الباب الثالث 
العذة 


41 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى ستة فصول: 


هب 6ه 


الفصل الأول: تعريف العدة وبيان مشروعيتها وحكمة تشريعها 

4- تعريف العدة في اللغة ‏ 47179 تعريف العدة في اصطلاح الفقهاء  41717٠‏ 
التعريف المختار للعدة ‏ 4771 - دليل مشروعيتها - 4777 - هل تجب العدة على الرجل؟ - 
43 - حكمة تشريع العدة ‏ 4774 حكمة أخرى في العدة ‏ 977/8 في عدة الوفاة حكمة 
أخرى - 4775 - العدة تجب على زوجة المسلم ولو كانت كتابية. 


الفصل الثاني : أنواع العدة من حيث نوع الفرقة التي استوجبتها 
/31 4 تمهيد - 4778 - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 


المبحث الأول : عدة الفرقة فى النكاح الصحيح 
8- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: عدة الفرقة في حياة الزوجين 

97147 - الفرقة بعد الدخول توجب العدة‎ 97841١ - لا عدة بالفرقة قبل الدخول‎ 4٠ 
- 94175544 - هل تجب العدة بتحمل ماء الرجل؟ - 47847 هل الفرقة بعد الخلوة توجب العدة؟‎ 
- 93741/- القول الأول: توجب العدة  ©4174 من أقوال الحنفية  4745 من أقوال الحنابلة‎ 

من أقوال الزيدية ‏ 47558 - القول الثاني : لا تجب العدة ‏ 4749 - من أقوال الشافعية - 
6 من أقوال الظاهرية - 4761 من أقوال المالكية ‏ 9417617 من أقوال الجعفرية. 
المطلب الثاني : عدة الوفاة 

6 - نص القرآن العزيز في عدة الوفاة ‏ 4764 - أقوال المفسرين في آية عدة الوفاة - 
ناك لا خلاف في عبدة الوفاة ‏ 4765 - أقوال الفقهاء ء في عدة الوقادي 9181 عذة الوفاة 


للمطلقة رععياً -48ه؟9 لا خلاف في عدة الوفاة على المطلقة رجعياً 9769 لا عدة وفاة 
على المطلقة. 


المبحث الثاني : عدة الفرقة في النكاح الفاسد 

الفرقة قبل الدخول لا توجب العدة  47551١‏ - الفرقة بعد الدخول توجب العدة ‏ 
5- هل تجب العدة بالفرقة بعد الخلوة ‏ 4557 - القول الأول 97955 - القول الثانى : 
قول الحنفية - 4756 القول الثالث: قول الحنابلة ‏ 4755 هل تجب عدة الوفاة في النكاح 
الفاسد؟ -/97519- إذا مات بعد وطئها وجبت عليها العدة لوطئه له لوفاته . 


ل كمه 


المبحث الثالث: عدة الموطوءة بشبهة 

4- تجب العدة بالوطء بشبهة عند الحنفية - 4759 ب مذهب الحنابلة والشافعية 
43737١ -‏ المتزوجة إذا وطئت بشبهة - 477١‏ الموطوءة بشبهة إذا مات من وطثها. 
المبحث الرابع : عدة المزني بها 

5 عدة المزني بها أولاً: مذهب الحنابلة - 4777 ثانياً: مذهب الحنفية - 9471/4 - 
مذهب الشافعية ‏ 4571/0 مذهب الظاهرية - 47177 الراجح وجوب العدة على المزني بها. 
الفصل الثالث: أنواع العدة من حيث مدتها 

47117 - تمهيد - 417178 منهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: العدة بالقروء 

المعتدات بالقروء - 418٠‏ - دلالة الآية على المعتدات بالقروء  941781١‏ 
المقصود بالقروء - 4787 القول الأول - 912387- القول الثاني - 57854 - أدلة القول الأول - 
6- أدلة القول الثاني - 9385 - القول الراجح ‏ 47417 - مقدار العدة ‏ أولاً : العدة التي 
لا خلاف فيها ‏ 9988 - ثانياً: عدة الأمة ‏ 944 ثالشاً: عدة الملاعنة والخلاف فيها ‏ 
علة المختلعة  4591١‏ الرد على من قال: عدة المختلعة حيضة واحدة ‏ 9797 
اختيار ابن تيمية وابن القيم - 47947 متى تعتد المستحاضة بالقروء. 
المبحث الثاني : العدة بالأشهر 

4- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: .العدة بالأشهر بدلاً عن الحيض 

464 المعتدات بالأشهر بدلا عن الحيض - -9595-_منهج البحث: تقسيم هذا المطلب 
إلى خمسة فروع : 
الفرع الأول: اليائسة من المحيض 

617 من 7 اليائسة من 00 00 6 الحنفية - 941799- 


الاثهل 


الفرع الثاني : الصغيرة التي لم تحض 

لكل من هي الصغيرة ة التي لم تحض - 107 - أقل سين تحيضن فيه الانى أولاً: عند 
الحنابلة  47٠4‏ ثانياً: عند الحنفية . 
الفرع الثالث: البالغة التي لم تحض أصلا 

. من هي البالغة التي لم تحض - 4705 الحجة لجعل العدة بالأشهر للبالغة التي 
لم تحض . 
الفرع الرابع : المستحاضة 

0 متى تعتد المستحاضة بالأشهر _ 947:08 حالات العدة بالأشهر للمستحاضة - 
4- أقوال الفقهاء في عدة المستحاضة بالأشهر ومقدارها  94٠8‏ الخلاصة في عدة 
المستحاضة بالأشهر. 
الفرع الخامس: عدة من ارتفع حيضها 

لضف - التعريف بمن ارتفع حيضها 417 اختلاف الفقهاء ء في عدتها ‏ 617117 4 
مذهب الحنفية ‏ 4814 ثانياً: مذهب الشافعية ‏ 416 ثالثاً: مذهب المالكية - 41715 - 
رابعاً: مذهب الحنابلة   410/‏ الحالة الأولى - 418 الحالة الثانية ‏ 418 الحالة الثالثة 
9876 خامساً: مذهب الظاهرية ‏ 9881 سادساً: مذهب الزيدية ‏ 94877 سابعاً: 
مذهب الجعقرية - 9477 القول الراجح ‏ 4775 - التباعد بين الحيضتين هل يوجب العدة 
بالأشهر؟ 


المطلب الثاني: العدة بالأشهر التي وجبت أصلا بنفسها 

6 التعريف بهذه العدة ‏ 4737 - دليل عدة الوفاة بالأشهر ‏ 4771 المعتدات عدة 
الوفاة ‏ 4778 الشرط لعدة الوفاة ‏ 4778 مدة عدة الوفاة  47٠‏ عدة الوفاة للأمة - 
١م48‏ مذهب الظاهرية في عدة الوفاة للأمة ‏ 477 عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - 
«مم4 _ عدة الوفاة لمطلقة الفار ‏ 9475 مذهب الحنابلة ‏ ه9477 مذهب الحنفية. 
المبحث الثالث: عدة الحبل (العدة بوضع الحمل) 

الخرضا 53 الحامل تعتد بوضع الحمل ل/اإما” 4 عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 5 


ه١‎ 


قولان في المسألة - 9 حجة من قال: تعتد أبعد الأجلين  474٠‏ حجة من 
قال: عدتها مدة الحمل ‏ أولاً: حجتهم من الكتاب العزيز  484١‏ - ثانياً: حجتهم من السنة 
النبوية الشريفة - 4147 - حجتهم من حكمة تشريع العدة ‏ 4747 القول الراجح 44 
صفة الحمل الذي بوضعه تنقضي العدة ‏ أولاً : الحالة الأولى ه7"4ة ‏ ثانياً: الحالة الثانية ‏ 

5 ما لا يعتبر حمال تنقضي بوضعه العدة ‏ /41 47 أقل مدة الحمل 07 تنقضي العدة 
بوضعه - 4748 - أقل مدة الحمل لمن يولد تام الخلقة - 4749 هل يشترط لانقضاء العدة 
وضع جميع الحمل؟ - أولا : إذا كان الحمل واحداً - - عند الحنابلة والشافعية ‏ ب عند 
الحنفية - 476٠‏ القول الراجح 980١‏ ثانياً: إذا كان 3 متعدداً - 9707 الشك في 
وجود حمل ثاني - 947*087 انقضاء العدة بوضع الحمل ميتاً. 

الفصل الرابع : ابتداء العدة واحتسابها وانقضاؤها 


4- تمهيد ‏ 941788 منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: العدة بالقروء ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها 

16 وقت ابتداء عدة القروء ‏ لاه* 47‏ القول الأول: تبدأ العدة من وقت وجود سبيها 
4ه 9‏ وهذا القول قول بعض الصحابة والتابعين - 4889 القول الثاني : تبدأ العدة من 
وقت العلم بسببها  94*5١‏ القول الثالث: التفصيل في وقت ابتداء العدة ‏ 4751 النزاع في 
وقت وقوع سبب 5-58 - 957 - إقرار 0 بوقت وقوع سبب العدة ‏ “47*51 كيفية احتساب 
مدة العدة بالقروء - أولاً : إذا اعتبرنا القروء تعني الحيض - 47514 الحالة الأولى - 9756 - 
الحالة الثانية - 9755 ثانياً : : احتساب العدة إذا اعتبرنا القروء تعني الإطهار   4751/‏ انقضاء 
عدة القروء - 4754 هل يلزم الغسل من الحيض لإكمال العدة ‏ أولاً : عند الحنابلة ‏ 985 
ما يميل إليه ابن قدامة الحنبلي  487/١‏ ثانيا: عند الظاهرية  9419/١‏ ثالثا: مذهب الحنفية 
”"/ا" 48‏ الحالة الأولى - ا الحالة الثانية ‏ 98/4 - شيء من التفصيل للحالة الثانية - 
ه/"ة ‏ رأي ابن القيم في شرط الغسل - 477/5 أقل مدة لانقضاء العدة بالقروء ‏ /ا/ا98 - 
أولاً : مذهب الحنابلة - أ- أقل مدة لانقضاء العدة ‏ 948/8 ب ادعاء انقضائها فى أكثر من 
شهر- 9170/4 ج - ادعاء انقضائها في شهر  98٠‏ د ادعاء انقضائها في أقل من شهر 
- 4ه ثانياً: : مذهب الحنفية - 91887 المعتدة إذا كانت نفساء ‏ 41/87 - قول أبي حنيفة 
- 4884 - قول أبي يوسف 4788 قول محمد 4785 ادعاء المعتدة انقضاء عدتها - 
/41؟ ‏ ثالثاً: مذهب المالكية - 48484 رابعاً: مذهب الشافعية - 94888 الحالة الأولى - 
الحالة الثانية - 9781١‏ خامساً: مذهب الجعفرية ‏ 47947 سادساً: مذهب 
الظاهرية . 
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المبحث الثاني : العدة بالأشهر (ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها) 

و49 وقت ابتداء العدة بالأشهر ‏ 4844 من أقوال الفقهاء في ابتداء العدة بالأشهر - 
6 كيفية احتساب أشهر العدة - 445 - أولاً : : مذهب الحنفية ‏ أ إذا وقع سبب العدة 
في أول الشهر /مةم؟ داب إذا وقع سبب العدة في يعقن الشهر 5 لحرت ثانياً : مذهب 
الحنابلة ‏ 449 ثالثا : : مذهب المالكية  44٠٠‏ - رابعاً: مذهب الشافعية  8154٠1١‏ دعافنا: 
مذهب الظاهرية ‏ ؟ ٠ ٠‏ سادساً: مذهب الجعفرية  44٠7‏ احتساب علة الوفاة ‏ 5 415٠‏ 
انقضاء العدة. 
المبحث الثالث: عدة الحبل (ابتداؤها واحتسابها وانقضاؤها) 

6 - وقت ابتدائها  44٠:5‏ احتساب مدتها  454٠4  اهؤاضقنا -45٠01/‏ شروط 
انقضاء عدة الحبل ‏ 4404 - لا يشترط طهرها أو غسلها من نفاسها  441٠١‏ حالات لا تنقضي 
فيها العدة بوضع الحمل -451١1١--‏ ما يترتب على ما قرره الحنابلة والشافعية. 


الفصل الخامس : تحول العدة وتداخلها وتعددها 
5- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: تحول العدة 


441 تحول العدة من الحيض إلى الأشهر ‏ 4414 تحول العدة من الأشهر إلى 
الحيض - 44١6‏ تحول العدة من الأشهر إلى الإطهار ‏ 4415 - إذا حاضت بعد انقضاء عدتها 
بالأشهر ‏ 4411 تحول عدة الطلاق إلى عدة الوفاة - 45414 إذا مات وهي في عدة طلاق 
بائن - 4418 - تحول العدة إلى عدة وضع الحمل عند الحنابلة والشافعية  447١‏ تحول العدة 
إلى عدة وضع الحمل عند الظاهرية . 
المبحث الثاني : اجتماع العدتين وتداخلهما 

05 المقصود باجتماع العدتين - 4477 - مثال لإجتماع العدتين - 45477 الحجة 
لاجتماع العدتين على وجه التعاقب ‏ 48478 - تداخل العدتين في مذهب الشافعية ‏ 941841756 - 
تداخل العدتين في مذهب الحنابلة. 


الفصل السادس : أحكام العدة 
5- تمهيد - 453717 منهج البحث: تقسيم الفصل إلى خمسة مباحث: 


-مه٠١‎ 


المبحث الأول: الامتناع عن الزواج والخطبة 
لا يجوز زواج المعتدة - 44784 لا يجوز خطبة المعتدة. 


المبحث الثاني : النسب والارث في العدة 


ضدل - نسب من يولد. في العدة ‏ 4471 - ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة ‏ أولاً : 
في عدة الطلاق الرجعي 6449 - ثأنياً: : في عدة الطلاق البائن. 
المبحث الثالث : ملازمة المعتدة بيت العدة 

44 نص القرآن الكريم - 4474 - عدم خروج أو إخراج المعتدة من البيت . 44176 - 
من يلزمها ملازمة بيت العدة؟ - 4475 أولا : المعتدة من طلاق رجعي /4 4 ثانياً : المعتدة 
من الطلاق الثلاث أو البائن - 9478 ثاثا : المعتدة عدة الوفاة ‏ 48478و - رابعاً: إذا كانت 
المعتدة صغيرة - 444٠‏ خامساً: إذا كانت المعتدة مجنونة - 444١‏ سادساً: إذا كانت 
المعتدة كتابية - 4447 سابعاً: المعتدة في النكاح الفاسد ‏ 4447 المقصود ببيت العدة - 
14- أقوال الفقهاء في بيت العدة ‏ 4440 قول الحنفية ومن وافقهم - 4447 قول الحنابلة 
- 44417 - تغيبر بيت العدة للضرورة أو للحاجة - 4448 - من أقوال الحنفية في تغيير بيت العدة 
- 4444 - من أقوال الشافعية  446٠‏ من أقوال الحنفية - 4146١‏ من أقوال المالكية - 
7-. بيت العدة الجديد يأخذ حكم القديم 45467 إذا وجبت العدة والمرأة خارج بيتها 
4565 - عودة المسافر إلى بيت العدة 4566 د أولة: : مذهب الحنفية ‏ 41465 ان : مذهب 
الشافعية ‏ لاه 44‏ ثالثاً: مذهب الحنابلة - 4464 عودة المسافر للحج إذا لزمتها العدة - 
4- إخراج المعتدة من بيت العدة إذا أتت بفاحشة  445٠‏ - المقصود بالفاحشة المبينة ‏ 
-0١‏ خروج المعتدة ة للعذر المشروع 4457 أولا: ما جاء في السنة من أعذار الخروج 
- أ- من صحيح مسلم ‏ 4457 ب - من صحيح البخاري - 94455 ج- من صحيح مسلم 
-4456-د- من سنن البيهقي - 4455 - ثانياً : : من أقوال المفسرين في خروج المعتدة للعذر 
المشروع - 451 ة ‏ ثالثاً: من أقوال الفقهاء ء في أعذار خروج المعتدة أو انتقالها من بيت العدة 
- أ من سبل السلام - 4458 ب - من أقوال الحنفية - 4458 ج - من أقوال الشافعية - 
- د من أقوال الحنابلة  441/١‏ ه ‏ عند المالكية ‏ 441/7 عند الجعفرية ‏ #/41 94 
القول الراجح - 4414 - المعتدة إذا كانت موظفة ‏ 4476 المعتدة إذا كان عملها ليل 
57- إذن الزوج للمعتدة بالخروج بدون عذر شرعي - 441/1 من أقوال الحنفية - 484178 - 
من أقوال الشافعية - 441/4 من أقوال الحنابلة. 


ااه 


المبحث الرابع : الإحداد في العدة 

- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الإحداد وبيان حكمه وحكمته ش 

0١‏ - تعريفه في اللغة ‏ 4487 الإحداد في الاصطلاح الشرعي - 4487 العلاقة بين 
المعنى اللغوي والاصطلاحي للإحداد ‏ 4- حكم الإحداد - 6 - دليل وجوب الإحداد 


أولاً: من السنة النبوية - 4445 حكمة تشريع الإحداد أو الإحداد في عدة الوفاة - 
لامع 4 ثانياً : الإحداد فى عدة الطلاق البائن - /5/8 9 العا : الإحداد وسيلة لحفظ النسب. 


المطلب الثاني: على من يجب الإحداد؟ 

44 - أولا : يجب الإحداد على المعتدة في عدة الوفاة  ٠‏ 49 - ثانياً: : لا إحداد على 
المنكوحة نكاحاً فاسداً ‏ 4491 ثالثاً: : لا إحداد في عدة الطلاق الرجعي 44947 - رابعاً: 
الإحداد في عدة الطلاق البائن هر اذك القول الأول: لا يجب عليها الإحداد 54854 القول 
الثاني : يجب عليها الإحداد - 14908 أدلة القول الأول - 45495 أدلة القول الثاني - 4491 - 
القول الراجح - /9159 ع خروظ وجرت لاخداب 141 أولاً : مذهب الحنفية  46٠٠‏ ثانياً: 
مذهب الجمهور  -460١‏ أدلة الجمهور ‏ أ عموم الأحاديث - 46017 ب - ومن أدلة 
الجمهور  46٠07‏ ج - ومن أدلة الجمهور ‏ 46804 د حديث أم سلمة -ه0ه؟ة- ها 
الإحداد يلزم زوجة المسلم غير المسلمة والحديث لا يمنع من من ذلك 4605 القول الراجح 


المطلب الثالث: ما يتحقق به الإحداد 
تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين : 
الفرع الأول: اجتناب الطيب 


ه946 - معنى الطيب ودليل تحريمه في الإحداد ‏ 111 لا خلاف في تحريمه على 
الحادة  961٠١‏ ما يأخذ حكم الطيب في التحريم - 4681١‏ الامتشاط بالطيب محظور - 
- أقوال الفقهاء في الطيب المحظور وما يأخذ حكمه - 401 ما لا يدخل في معنى 
الطيب. المحظور. 


الفرع الثاني : اجتئاب الزينة 
64- اجتناب الزينة واجب في الإحداد ‏ 4616 أقسام الزينة ‏ 4615 - القسم الأول 
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من الزينة - 46117 الاكتحال للضرورة يجوز 46148 ابن حزم يمنع الاكتحال للحادة ولو 
للضرورة ‏ 1819 - الرد على ابن حزم 4017١‏ القسم الثاني من الزينة ‏ زينة الثياب 4611١‏ 
قول المالكية في زينة الثياب - 94671 مذهب الشافعية في زينة الثياب ‏ 4077 التزين 
بالفرش والبسط والستائر - 46174 حالات الضرورة مستثناة - 46076 - القسم الثالث من الزينة 
الحلي - 4675 تفصيل الشافعية في الحلي للحادة   46571/‏ من تفصيلات الشافعية في 
زينة الحلي - 40178 مذهب الظاهرية في زينة الحلي للحادة - 4078 - الردٌ على ابن حزم 
461٠ -‏ - القول الراجح في الحلي للحادة - ١‏ النقاب للحادة ‏ قول الخرقي وابن قدامة 
من الحنابلة في النقاب - 4677 صاحب كشاف القناع يرد على الخرقي وابن قدامة ‏ 46177 
الراجح في مسألة النقاب للحادة. 


المبحث الخامس: نفقة العدة 
5- تمهيد ‏ 4078 منهج البحث: تقسيم المبحث إلى أربعة مطالب: 


المطلب الأول: نفقة العدة في الفرقة من نكاح صحيح 
5 تمهيد   407/‏ منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 


الفرع الأول: نفقة العدة عن طلاق رجعي 

964٠ وجوب النفقة في هذه العدة  40178 الدليل الأول: من الكتاب العزيز‎  - 
الدليل الثالث  من الإجماع.‎ 404١ - الدليل الثاني من السنة النبوية‎ 
الفرع الثاني : نفقة العدة عن طلاق بائن والمعتدة حامل‎ 

5 وجوب النفقة في هذه العدة ‏ 4647 هل النفقة للحمل أم للحامل؟ ‏ 40414 - 
ما يترتب على القول أن النفقة للحمل أو للحامل. 
الفرع الثالث: نفقة العدة عن طلاق بائن والمعتدة حائل 

6-. اختلاف الفقهاء في هذه النفقة - 4045 القول الأول: لها النفقة والسكنى - 
17 القول الثاني : لا نفقة لها ولا سكنى - 3048 - القول الثالث: لها السكنى ولا نفقة 
لها - 4044 - أدلة القول الآأول: لها النفقة والسكنى  466٠‏ وجوب النفقة والسكنى لكل معتدة 
من طلاق بائن - 40301 - أدلة القول الثاني : لا نفقة لها ولا سكنى ‏ 4087 أدلة القول الثالث: 
لها السكنى ولا نفقة لها 4087 القول الراجح عند ابن القيم وابن قدامة وصاحب سبل السلام 
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4685 القول الذي أميل إلى ترجيحه ه466 توجيه قول عمر بن الخطاب في حديث 


الفرع الرابع : نفقة العدة عن غير طلاق 


5 أنواع الفرقة عن غير طلاق ‏ /4661 - نفقة العدة عن فرقة من قبل الزوج - /4606 - 
نفقة العدة عن فرقة بسبب من الزوجة. 


الفرع الخامس : نفقة عدة الوفاة 

و6 أولاً: مذهب الحنفية  46٠‏ ثانياً: مذهب المالكية - 467١‏ ثالثاً: مذهب 
الشافعية ‏ 46717 - رابعاً: مذهب الظاهرية ‏ 4677 خامساً : مذهب الحنابلة ‏ 46515 القول 
الراجح - 94650 حديث فريعة حديث صحيح 4055 - المقصود في ترجيحي أن لها 
السكنى . 
المطلب الثاني : نفقة العدة في الفرقة من نكاح فاسد 

4010 - لا نفقة لمعتدة من نكاح فاسد إذا كانت حائلاً - 4074 - لها النفقة إن كانت حاملاً 
9659 - الموطوءة بشبهة كالموطوءة في نكاح فاسد من جهة نفقتها في العدة. 
المطلب الثالث: استيفاء نفقة العدة 

٠ه‏ - تمهيد - 94611 القاعدة فى كيفية استيفاء نفقة العدة - 461/7 - أولاً: سكنى 
المعتدة عن طلاق ونحوه ‏ أ- مذهب الشافعية   41/#‏ ب مذهب الحنفية - 461/4 - ج- 
مذهب الحنابلة ‏ ه/اه 94‏ د مذهب المالكية ‏ 961/5 سكن الزوج مع مطلقته في مسكن 
العدة ‏ لالاه 4‏ أ- من أقوال الحنفية ‏ 4لاه 4‏ ب - من أقوال الحنابلة - 461/9 - ج ‏ من 
أقوال الشافعية - 40/٠‏ تدخل القاضي لتمكين المعتدة من استيفاء حقها في السكنى أولاً : 
مذهب الحنابلة - 4641 - ثانياً: مذهب الشافعية ‏ 46417 أخذ المعتدة أجرة عن سكناها في 
ملكها   468«‏ ثانياً: السكنى لمعتدة الوفاة ‏ ا مذهب الشافعية - 46/4 ب- مذهب 
الحنابلة ‏ 94046 ج - مذهب الحنفية ‏ 4085 ثانياً: نفقة الطعام والكسوة - 94641 - كيف 
تستوفى الحامل المطلقة بائناً نفقتها؟ ‏ 4084 - ادعاء المعتدة ظهور الحمل - ! - إثباته بالبينة 
و4ه 4‏ ب - تصديق الزوج لها بالحمل. 
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المطلب الرابع: مسقطات نفقة العدة 

١وهة_أولا:‏ تسقط بما تسقط به نفقة الزوجة - 4041 قانيا : يسقط حق السكنى بالنشوز 
؟وهة ‏ ثالثاً: : تسقط النفقة إذا كانت عوضاً في الخلع 4687 رابع : سقوط حق ادي 
بالخلع - 4694 تعقيب ابن الهمام على سقوط النفقة والسكنى بالخلع ‏ 4696 سقط نقد 
الحمل بالخلع - 46945 سادساً: : سقوط النفقة بمضي مدة العدة   4691/‏ سابعاً: : سقوط 
النفقة بانقضاء العدة. 


الباب الرابع 
أحكام الأولاد وما يتعلق بهم 
4- تمهيد - 4049 منهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى اثني عشر فصللا. 


الفصل الأول: البشارة بالمولود 

معنى البشارة - 45٠١‏ معنى البشارة بالمولود ‏ 4507 - التهنئة بالمولود» والفرق 
بيئها وبين البشارة به “85637 - مدى مشروعية البشارة بمعناها العام 95٠04‏ أولاً : البشارة 
المباحة - 45508 ثانياً: البشارة المحظورة - 4505 ثالث : البشارة المستحبة   4501/‏ من 
البشارات القديمة المستحبة - 4508 - بشارة الثلاثة الذين خلفوا بتوبة الله عليهم - 47٠04‏ وجه 
الدلالة بقصة الثلاثة الذين خلفوا - 953١‏ - البشارة بنصر المسلمين على الكافرين - 4511١‏ 
البشارة بالمولود مستحبة - 4517 أدلة استحباب البشارة بالمولود - أولاً: من القرآن الكريم - 
7 دلالة هذه الآيات على البشارة بالمولود - 4515 ثانياً: : من السنة النبوية المطهرة - 
6-. ثالثاً: : الذرية الصالحة تسر الوالدين - 4515 البشارة بالمولود تشمل الذكر والأنثى 
07 المسلم لا يحزن إذا كان المولود أنئى - 4518 خطورة كراهة الإناث ‏ 9518 ما 
يساعد المسلم على عدم حزنه بولادة الأنثى - 4517٠١‏ أولا : تذكره وتلاوته أية في كتاب الله - 
١م‏ يتذكر أحاديث رسول ا رسيا مدي اده 4577 ومنها حديث: من عال 
جاريتين. . الخ 4577 يستحضر الوالدان أن الخير قد يكون في الأنثى لا في الذكز 


الفصل الثاني : ا 
84- تمهيد ‏ 45375 منهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 
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المبحث الأول: ما يصنع للمولود في بدنه وحين ولادته 

01- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطالب: 
المطلب الأول: الأذان في أذن المولود حين ولادته 

4- الأحاديث النبوية في الموضوع 45784 - استحباب الأذان في أذن المولود - 
- العمل بالتأذين في أذن المولود وأنه من السنة ‏ 94771 الحكمة في الأذان في أذن 
المولود. 

؟-. يحلق رأس المولود ويتصدق بوزنه فضة ‏ 458 الأحاديث في الحلق والتصدق 
454 حلق الرأس يشمل الذكر والأنئى ‏ 4518 - وقت الحلاقة - 45715 - تلطيخ الرأس 
بعد حلقه بالزعفران -  477/‏ هل يلطخ رأس الأنثى بعد حلقه؟ - 4718 ثقب أذن المولود. 
المطلب الثالث: التحنيك 

88- حديث البخاري ومسلم في تحنيك المولود - 4514٠١‏ - شرح الحديث - أ- شرح 
العسقلاني 5 ب - شرح النووي 9541١‏ وقت التحنيك ومن يقوم به. 
المطلب الرابع : الختان 

5- الختان مشروع في حق الذكور والإناث ‏ 45417 وقت ختان المولود - 45144 - 
وقت الختان متسع - 45146 - وليمة الختان ‏ 4545 - قول الخرقي الحنبلي - 458417 - قول ابن 
قدامة الحنبلي ‏ 4544 الراجح في وليمة الختان. 
المبحث الثاني : تسمية المولود 

48- بعض الأحاديث في تسمية المولود  456٠‏ وقت تسمية المولود - 4561١‏ 
أحاديث تسميته في يوم سابعه ‏ 4567 ما يستفاد من الأحاديث في وقت تسميته ‏ 4561 
اخختيار البخاري وقت التسمية ‏ 5684 - أقوال الفقهاء في وقت تسمية المولود ‏ ه4588 الوقت 
الراجح في وقت التسمية - 4585 من يختار اسم المولود؟ ‏ /4581 - ما يراعى في تسمية 
. المولود ‏ 4564 اختيار الاسم الحسن ‏ 4368 أحب الأسماء إلى الله تعالى - 457١‏ قول 
الدهلوي ‏ 43171 حديث للبخاري في - 1157 - التسمية بأسماء الأنبياء والصالحين ‏ حديث 
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للبخاري ‏ 9777 حديث للإامام مسلم 45514 حديث لأبي داود  8477٠8‏ الأسماء القبيحة 
والمحرمة - 4575 الأسماء المكروهة كراهة تنزيه -/45717 - تغيير الاسم غير المرغوب فيه إلى 
غيره - 9578 ما جاء في صحيح البخاري في تغيير الأسماء ‏ 4579 الحديث الأول - 
+ الحديث الثاني - 451/1١‏ - ما جاء في صحيح مسلم في تغيير الأسماء ‏ الحديث الأول 
- 4517/7 الحديث الثاني - 457177 ما جاء في سئن أبي داود في تغيير الأسماء ‏ 451/4 - 
الحديث الأول 47176 الحديث الثاني 945175 الحديث الثالث   4517/7/‏ الحكمة في 
اختيار الاسم الحسن وتغيير القبيح - 45178 قول الإمام ابن القيم. 

المبحث الثالث: الكنية والتكني 


6- التعريف بالكنية والتكني - 958٠‏ - مشروعية التكني باسم المولود للرجل والمرأة 
458١ -‏ - تكني المرأة وإن لم يكن لها ولد - 4587 - الكنية للرجل قبل أن يولد له 945817 - 
الكنية للصبي - 45885 - الكنية للصبية - 586 - قول الرجل لغير ابنه: يا إبني - 4585 قول 
الرجل لغير ابنته: يا بنتي - 45417 - قول المرأة لغير ولدها: يا ولدي - 4588 - يكنى الرجل 
بأكبر أبنائه 9588 هل يكنى الرجل بابنته إذا كانت أكبر أولاده؟ ‏ تكني المرأة بأكبر أولادها 
4591١ -‏ الكنى المنهي عنها - 45947 التكني ب (أبي القاسم) والأحاديث الواردة ‏ 45797 
دلالة هذه الأحاديث على التكني ب (أبي القاسم) جوازا وعلها + 4 أقوال العلماء في التكني 
ب (أبي القاسم) ‏ 4546 - قول ابن حجر العسقلاني - 9145 - قول ابن القيم - 95917 - القول 
الراجح - 4598 - تغيير الكنية . 
المبحث الرابع: العقيقة للمولود 

0648 تعريفف العقيقة  917٠١‏ مشروعية العقيقة للمولود  917٠١١‏ - دفع التوهم والشك 
عن مشروعية العقيقة  41١7‏ الأحاديث الواردة في العقيقة 9417١‏ حكمة مشروعية العقيقة 
- 4705 ما يفوت الولد ووالديه من عدم العق عنه  47١6‏ العقيقة أفضل من الصدقة ‏ 
- عقيقة الغلام شاتان وعقيقة الجارية شاة ‏ 917017 الغلام والجارية سواء في العقيقة 
عند مالك - 41708 - الراجح قول الجمهور ‏ 91704 - التكافؤ بين الشاتين في عقيقة الغلام - 
أقوال العلماء في معنى التكافؤ بين الشاتين  41/١١‏ - صفة العقيقة وما يشترط فيها 
7 يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية 941/1١7‏ هل يجزىء في العقيقة غير الغنم؟ 
- أ- القول الأول - 41١4‏ - القول الثاني : قول الجمهور  9171١6‏ الراجح قول الجمهور - 
5 ما يصنع بلحم العقيقة 91/1177 - يجوز بيع جلدها والتصدق بثمنه - 41/14 - وقت ذبح 
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العقيقة: الحديث الوارد فيه - 941/14 - قول الحنابلة في وقت الذبح  47٠١‏ قول الظاهرية 
في وقت الذبح  41/7١‏ قول المالكية - 91777 القول الراجح ‏ 9417/77 هل يعد يوم الولادة 
من الأيام السبعة 917/784 - الحكمة في ذبح العقيقة في اليوم السابع ‏ 91/70 من يتحمل 
العقيقة؟ ‏ أ عند الحنابلة والشافعية ‏ 941/75 عند الظاهرية 41/1717 هل تسن العقيقة بعد بلوغ 
الولد؟ - 97/78 عيد الميلاد للصغار والكبار- 91/794 عيد الميلاد بدعة منكرة ‏ 41770 على 
المسلمين الاكتفاء بما شرعه الإسلام للمولود. : 
الفصل الثالث: ثبوت النسب 

١‏ تمهيد ‏ 417/7 منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى اثني عشر مبحثاً. 
المبحث الأول: التعريف بالنسب وبيان طبيعة قواعده 

41778 تعريف النسب في اللغة ‏ 41/5 النسب في الاصطلاح ١‏ لفقهي ده ل 
الإنسان ينسب إلى أبيه - 497/5 تصريح الفقهاء بأن نسب الولد لأبيه - 93778 - الإنسان يعرف 


بنسبه إلى أبيه - 917/8 في النسب حق الله وحق العبد  41/4٠‏ طبيعة قواعد النسب - 
-0١‏ أهمية طبيعة قواعد النسب. 


المبحث الثاني : نسب المولود حال قيام النكاح الصحيح 

5 الولد للفراش - 41/47 معنى «الولد للفراش» في اللغة ‏ 41/44 معنى «الولد 
للفراش» عند الفقهاء ‏ ه9174 الخلاصة في معنى «الولد للفراش» - 41/45 أهمية مبدأ «الولد 
للفراش» ‏ 917/47 أهمية أخرى لمبدأ «الولدللفراش» - 47/48 دليل ما قلناه - 91/49 - شروط 
ثبوت النسب - 94178٠‏ - الشرط الأول: إمكان. كون الولد من الزوج - 9781 الحالة الأولى - 
الحالة الثانية ‏ 941/07 أدنى سن الاحتلام للغلام ‏ أولاً : عند الحنفية ‏ 4 941/8 ثانياً: 
عند الجعفرية ‏ 41/00 ثالثا: عند الحنابلة ‏ 41/85 لحوق الولد بمن عمره عشر سنوات لا 
يجعله مكلفاً   417/81/‏ الحالة الثالثة ‏ أ عند الشافعية ‏ 941/04 ب - عند المالكية ‏ 9417/09 
عند الحنابلة وغيرهم - 947٠‏ الشرط الثاني : أن تلده لأدنى مدة الحمل فأكثر  91751١‏ أقل 
مدة الحمل - 9157 - ما يترتب على أقل مدة الحمل - 91/57 وقت ابتداء مدة الحمل - 
64 القول الأول: ابتداء المدة من وقت العقد ‏ 41/58 بعض أقوال الحنفية أصحاب 
القول الأول - 41/55 ما رتبه الحنفية على قولهم هذا 917/517 قول ابن رشد في قول الحنفية 
- 9754 - القول الثاني ابتداء مدة أقل من وقت الدخول ‏ 417/594 - الجعفرية من أصحاب 
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القول الثاني - 477/٠١‏ القول الثالث: تبدأ مدة الحمل من وقت إمكان الدخول  1/1/١‏ 
الحجة للقول الثالث ‏ 91/77 مناقشة القول الأول 41/77 مناقشة القول الثانى - 911/4 
القول الراجح - /41/1 - كيف يتحقق إمكان الدخول ‏ 477 هل يتحقق إمكان الدخول بدون 
حفلة الزفاف؟ 9/0 الشرط الثالث: أن لا ينفي الزوج نسب المولود منه - 497/4 آثار نفي 
النسب. 


المبحث الثالث: سب المولود من نكاح فاسد أو وطء بشبهة 

8ش تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين : 
المطلب الأول: نسب المولود من نكاح فاسد 

- المقصدد بالتكاح الفاسد  9178١‏ نظرة الفقهاء إلى النكاح الفاسد ‏ 91/87 هل 
يثبت النسب في النكاح الفاسد ‏ 41/8 - النكاح الفاسد الذي يثبت فيه النسب - 41/84 - أولا : 
مذهب الظاهرية - 91/88 ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ 91/85 ثالثاً: مذهب المالكية ‏ 947/41 - 
رابعاً: مذهب الحنفية - 41/84 - خامساً: مذهب الشافعية - 9178 - القول الراجح - 9184٠0‏ 
شروط ثبوت النسب في النكاح الفاسد ‏ 417/41 الشرط الأول: أن يكون الزوج قادراً على الوطء 
- 91/847 الشرط الثاني : أن تلده لأقل مدة الحمل ‏ 91/47 وقت ابتداء مدة الحمل - 941/44 - 
القول الأول: ابتداء مدة الحمل من وقت العقد ‏ 917/46 القول الثاني : ابتداء المدة من وقت 
الدخول - 41/45 - من أصحاب القول الثاني وأقوالهم - 91/937 - القول الثالث: وقت إمكان 
الدخول هو وقت ابتداء المدة ‏ 91/48 من أقوال الحنابلة ‏ 91/48 من أقوال الزيدية - 
48 القول الراجح 985 من تروجت تظن أن زوجها قد مات. 


المطلب الثاني : نسب الموا د من وطء بشبهة 


7 86 - المقصود بالشبهة ‏ 4 48٠١‏ القسم الأول: شبهة المحل ‏ 805 - القسم الثاني : 
شبهة العقد  98٠05‏ القسم الثالث: شبهة الفعل 48٠1/-‏ - المزفوفة إليه غير زوجته - 48٠8‏ - 
مدى اعتبار الوطء بشبهة في ثبوت النسب - أولاً: عند الحنفية - 4804 - ثانياً: مذهب الحنابلة 
98٠١ -‏ - ما يفهم من أقوال الحنابلة  4811١‏ ثالثاً: مذهب الجعفرية 4817 رابعاً: مذهب 
الشافعية - 94817 شروط ثبوت النسب بالوطء بشبهة - 44١4‏ حالات من الوطء بشبهة - 
الحالة الأولى  481٠©‏ الحالة الثانية. 
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المبحث الرابع : نسب ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها 
5- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: أكثر مدة الحمل 

7- اختلاف الفقهاء في أكثر مدة الحمل - 818 - القول الأول: أكثر مدة الحمل 
تسعة أشهر - 8194 - القول الثاني : أكثر مدة الحمل سنة ‏ 4879 - القول الثالث: أكثر مدة 
الحمل سنتان - 987١‏ القول الرابع: أكثر مدة الحمل ثلاث سئوات - 48377 القول 
الخامس : أكثر مدة الحمل أربع سنوات - 9878 - وبهذا قال المالكية - 48784 - وهذا أيضا 
مذهب الشافعية ‏ 448708 مذهب الزيدية ‏ 44875 - القول السادس: أكثر مدة الحمل - 
817 - مناقشة الأقوال - 4874 - الرجوع إلى وقائع الولادات - 4474 - النادر لا اعتبار له - 
٠‏ الرد على الحنفية ‏ 44171 يجب الرجوع إلى المعتاد والغالب الوقوع - 4817 القول 
الراجح . 
المطلب الثاني: نسب ولد المطلقة 


“431 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: الأصول العامة في نسب ولد المطلقة 

8*4 تمهيد ‏ 448170 الأصل الأول 485 تعليل هذا الأصل ‏ / 4817 اعتراض 
ودفعه ‏ 98178 - اعتراض آخر ودفعه ‏ 4884 ما يترتب على هذا الأصل  484٠‏ - على من 


يسري حكم هذا الأصل؟ - 9844١‏ - الأصل الثاني - 4847 تعليل هذا الأصل - 4847 - ما 
يترتب على هذا الأصل ‏ 4844 - تطبيق الأصلين مع الاختلاف في أقصى مدة الحمل. 


الفرع الثاني: نسب ولد المطلقة من ذوات القروء المدخول بها 

6 تمهيد - 1445 - أولاً: إذا كان الطلاق رجعياً - 48417 - الحالة الأولى : إذا لم 
تقر بانقضاء عدتها ‏ أ- وولدته لأقل من سنتين - 4844 - ب - إذا ولدته لسئتين فأكثر - 48149 - 
الحالة الثانية: إذا أقرت بانقضاء عدتها ‏ أ مذهب الحنفية - 986٠‏ - مذهب الشافعي - 
١‏ ثانياً: إذا كان الطلاق بائناً ‏ 4867 - الحالة الأولى : إذا لم تقر بانقضاء عدتها - 
9467 أ إذا ولدته لأقل من سنتين - 486884 ب - إذا ولدته لتمام سنتين - 14860 - ثبوت 
نسب الولد بالدّعوة - 44865 ج - إذا ولدته لأكثر من سنتين ‏ 4861 الحالة الثانية: إذا أقرت 
بانقضاء عدتها ‏ أ- إذا ولدت لسنتين - 4864 - ب - إذا ولدت لأكثر من سنتين. 
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الفرع الثالث: نسب ولد المطلقة الكبيرة الآيسة المدخول بها 

4 المقصدد بالآيسة  985٠‏ - القواعد التي تحكم نسب ولد الآيسة - 1-9451 
إن لم تقر بانقضاء عدتها - 4857 ب - إن أقرت بانقضاء عدتها مفسراً بثلائة أشهر - 948517 - 
ج - إن أقرت بانقضاء عدتها مطلقاً. 


الفرع الرابع : نسب ولد المطلقة الصغيرة المدخول بها 

4 المقصود بالصغيرة - 4856 - القواعد التي تحكم نسب ولد المطلقة الصغيرة - 
57 الحالة الأولى : أقرت بانقضاء عدتها - 98517 - الحالة الثانية: أقرت بالحمل ‏ أ- في 
الطلاق البائن - 4874 ب - في الطلاق الرجعي ‏ 98454 - الحالة الثالثة: إن لم تقر بشيء. 


الفرع الخامس : نسب ولد المطلقة غير المدخول بها 
8 الأصل في هذا النسب  94471١‏ تعليل هذا الأصل ودفع ما اعترض عليه - 


ما يترتب على هذا الأصل ‏ 4417# المطلقات اللاتي يسري عليهن حكم هذا 
الأصل . 


المطلب الثالث: نسب ولد المتوفى عنها زوجها 

4 -_ ثلاث حالات ‏ 44178 الحالة الأولى : إذا لم تقر بانقضاء عدتها ‏ أ إذا جاءت 
بولد لسنتين من وقت الوفاة - كلالمة ‏ ب - إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين من وقت الوفاة 5 
811 - الحالة الثانية: إذا أقرت بانقضاء عدتها ‏ 94178 - الحالة الثالثة: أن تسكت فلا تقر 
بشيء. 
المبحث الخامس: نسب ولد المعتدة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة 

4- وجوب العدة من النكاح الفاسد  9448/٠١‏ وجوب العدة من الوطء بشبهة ‏ 948481 - 
ثُبوت نسب ولد المعتدة من نكاح فاسد وشروطه ‏ 848 -_ما يجب ملاحظته في عذدة التكاح 
الفاسد - 5887 - ثبوت نسب ولد المعتدة بوطء بشبهة وشروطه - 5 - بعض حالات نسب 
ولد المعتدة من نكاح فاسد ‏ 4480 - الحالة الأولى - 4885 الحالة الثانية   4841/‏ الحالة 
الثالثة - 488/8 - الحالة الرابعة. 


المبحث السادس : إثبات الولادة وتعيين شخصية المولود 
84- تمهيد  489٠‏ - إثبات الولادة وتعيين المولود بالشهادة ‏ 4881 - شهادة النساء 
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مقبولة - 48417 - نصاب شهادة النساء ‏ 4847 - القول الأول: تكفي شهادة المرأة الواحدة - 
14 القول الثاني : نصاب الشهادة امرأتان - 4818 - القول الثالث: نصاب الشهادة ثلاث 
نسوة - 48445 - القول الرابع: نصاب الشهادة أربع نسوة - 18417 - أدلة الأقوال ‏ القول الأول 
94844 - أدلة القول الثاني - 48494 - أدلة القول الثالث  44٠٠‏ - أدلة القول الرابع - 49٠01١‏ - 
القول الراجح  44٠7‏ - شهادة رجل واحد على الولادة ‏ 4 44٠‏ شهادة الطبيب المولدة على 
الولادة  44٠8‏ ادعاء الزوجة الولادة حال قيام التكاح ‏ أ إذا صدقها الزوج أو سكت - 
57- ب - إذا كذّبها الزوج 44037 ج ‏ إن اعترف الزوج بالولادة وأنكر المولود - 4408 - 
ادعاء المطلقة الولادة في عدتها ‏ أولاً : في حالة إنكار الزوج ‏ 4404 - عند الحنفية اختلاف 
في هذه المسألة  441١‏ ثانياً: في حالة اعتراف الزوج بالولادة وإنكار المولود - 441١‏ ادعاء 
معتدة الوفاة الولادة - 9417 الحالة الأولى : ادعت الولادة وأنكرتها الورثئة ‏ 48417 الحالة 
الثانية: إذا أقر الزوج بالحبل (حبل زوجته) قبل وفاته - 4414 - الحالة الثالثة: ادعت الولادة 
وصدقها الورثة . 

5 الولد للفراش وللعاهر الحجر - 4411 - لا يثبت نسب الولد من الزنى - 14918- 
من أقوال الفقهاء في عدم نسب الولد من الزنى - 4414 - الولد من الزنى يلحق بالمرأة الزانية 
447١ -‏ - زواج الزاني بمزنيته وأثره في نسب الولد - 1471١‏ - استلحاف الزاني ولده من الزنى . 
المبحث الثامن: نسب المولود بغير جماع أو بالتلقيحم الصناعي 

6- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: نسب المولود بغير جماع 

5- الجماع هو الوسيلة لتكوين الجنين - 44717 بعض أيات القران الكريم في تكوين 
الجنين - 4478 - قد يحصل حمل من غير جماع ‏ 1478 - من أقوال الفقهاء في حمل المرأة 
بغير جماع   491*0‏ حكم إدخال المرأة ماء زوجها في فرجها ‏ 4471 - استئذان الزوجة زوجها 
في إدخال منيه في فرجها ‏ 4487 - ماذا يترتب على إدخال المرأة مني زوجها في فرجها ‏ أولاً : 
وجوب العدة ‏ 44177 ثانياً: ثبوت النسب - 44854 حكم إدخال المرأة ماء غير زوجها في 
فرجها ‏ أولاً : هُذا الإدخال حرام 49470 ثانياً: عدم ثبوت النسب. 
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المطلب الثاني : نسب المولود بالتلقيح الصناعي 

5 - المقصود بالتلقيح الصناعي - 4477 طرق التلقيح الصناعي لإيجاد الأولاد ‏ : 
حكم الشرع في طرق التلقيح الصناعي - 949174 فتوى شيخ الأزهر ة في التلقيح 
الصناعي  914٠‏ - رأينا في التلقيح الصناعي - 944١‏ نسب المولود بالتلقيح الصناعي - 
- الطرق التي لا يثبت فيها النسب بالتلقيح الصناعي . 


المبحث التاسع : ثبوت النسب بالإقرار أو بالبينة 


4- تمهيد - 4446 المقصود بالإقرار وبالبينة - 4445 منهج البحث: تقسيمه إلى 
ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الإقرار بالنسب على النفس 

41 المقصود بالإقرار على النفس - 4448 - أنواع الإقرار بالنسب على النفس - 
8- أولاً : شروط صحة الإقرار بالبنوة  448٠‏ الشرط الأول: إمكان أن يولد مثله لمثله 
49461١ -‏ هل ينتفي شرط الإمكان بالقرائن؟ ‏ 4487 مذهب الحتابلة ‏ 49687 مذهب 
المالكية ‏ 4464 - الراجح في هذه المسألة ‏ ه44 الشرط الثاني : أن يكون المقر له مجهول 
النسب - 9485 الشرط الثالث: أن لا يقول المقر أنه ولده من الزنى ‏ 4961 هل يشترط 
أن يي ل إقراره؟ - 94648 الراجح عدم اشتراط بيان المقر مستند | إقراره - 4969 
الشرط الرابع : أن يصدقه المقر  447٠‏ - إذا كان المقر له صغيراً - 445١‏ الشرط الخامس: 
أن لا ا في إقراره منازع - 4457 - ليس من شروط صحة الإقرار صحة المقر ‏ 949517 
شروط إقرار المرأة بالبنوة - أ- إن لم تكن ذات زوج - 4454 ب - إن كانت ذات زوج - 
6- ثانياً : : شروط صحة الإقرار بالأبوة ‏ 4455 - ثالثا: : شروط صحة الإقرار بالأمومة ‏ 
 -17‏ دعوى النسب المباشر. 


المطلب الثاني: الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير 

- المقصود بهذا الإقرار- 4479 شروط ثبوت النسب بهذا الإقرار 4417١‏ الشرط 
أن يصدق من حمل النسب عليه المقر في إقراره - 4917/١‏ الدعوى في هذا السب -؟4919- 
ما يترتب على عدم ثبوت النسب بهذا الإقرار. 
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4917# المقصدد بالبينة - 491/4 الأخذ بالبينة عند ردّ الإقرار - 4941/8 - يجوز بالبينة 
نقض ثبوت النسب بالدعوة . 


المبحث العاشر: ثبوت النسب بالمقافة 

5- تعريف القيافة والقائف ‏ /ا/ 4917‏ الدليل على مشروعية ثبوت النسب بالقيافة - 
اختلاف الفقهاء في القيافة ‏ 491/8 حجة المانعين من الأخذ بالقيافة - 444٠‏ الرد 
على حجة المانعين - 4481 - القول الراجح - 94944817 من حالات الأخذ بالقيافة - 49417 - 
قول القافة ينقض النسب بالدعوة - 44/84 شروط القائف ‏ 4486 امتحان القائف للتأكد من 
خبرته - 4485 هل يكفي قول قائف واحد؟ ‏ 4441 اختلاف القافة عند تعددهم - 444/8 - 
هل ينتقض قول القائف بقول قائف آخر- 4489 الحكم المبني على القيافة هل ينقض بالبينة 
449٠‏ الراجح في هذه المسألة - 94191١‏ - هل يجوز إلحاق نسب ولد من اثنين؟ -494917 
إذا لم توجد القافة أو أشكل عليها الأمر أولا : : مذهب الحتابلة ‏ 84957 ثانياً : مذهب الشافعية 
44844 ادعاء امرأتين نسب ولد 4496 - تنازع امرأتين بادعاء كل منهما ولد الأخرى - 
5- هل يعتمل تحليل الدم لإثبات النسب؟ 


المبحث الحادي عشر: نسب اللقيط 
17 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين 
المطلب الأول: التعريف باللقيط وببعض أحكامه العامة 


4- تعريف اللقيط ‏ أ- تعريفه في اللغة ‏ 4449 - عمر اللقيط  -٠٠٠٠١‏ القول 
الراجح في تعريف اللقيط وعمره  ٠٠٠١١‏ - التعريف المختار للقيط  ٠٠٠١7‏ - اللقيط حر 
حتى يثبت العكس - ٠٠٠١#‏ حكم التقاط اللقيط  ٠٠٠١4‏ الإشهاد على الالتقاط ‏ 
ه٠٠‏ شروط الملتقط لبقاء اللقيط في يده ٠٠٠١5‏ - الشرط الأول: أن يكون الملتقط 
مسلماً - ٠٠٠١‏ - الشرط الثاني : أن يكون بالغاً عاقلا - ٠٠٠١‏ - الشرط الثالث: أن يكون 
عدلاً أميناً _ 9١٠٠٠-_ما‏ يستحب للملتقط فعله  ١٠١٠١١‏ - الملتقط أحق من غيره بإمساك 
اللقيط  ٠٠١١١‏ - انتقال الملتقط بلقيطة  ٠٠١١7‏ - الحالة الأولى في الانتقال  1١١١١‏ 
الحالة الثانية في الانتقال  ٠٠١١84‏ الحالة الثالثة في الانتقال  ٠٠١١8‏ الحالة الرابعة في 
الانتقال  ١٠١1‏ الشرط في انتزاع اللقيط من ملتقطه عند انتقاله  ٠٠١17‏ - الاشتراك في 
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التقاط اللقيط - ١٠٠١١8‏ - أوجه الترجيح في تسليم اللقيط  ٠٠١19‏ هل إسلام الملتقط من 
أوجه الترجيح؟ - ٠٠١٠١‏ هل ترجح المرأة على الرجل في إمساك اللقيط؟ - ٠١٠١7١‏ ما 
أرجحه في هذه المسألة  ٠٠١77‏ استواء الملتقطين في أوجه الترجيح  ٠٠١77‏ نفقة اللقيط 
والأصول التي تحكمها  ٠٠١74‏ الأضول العامة في نفقة اللقيط - ٠٠١780‏ - الولاية على 
اللقيط للسلطان - ٠٠١75‏ - ما يترتب على عدم ولاية الملتقط على اللقيط ٠٠١717‏ - ما يملك 
الملتقط فعله للقيط  ٠٠١78‏ - ميراث اللقيط. 


٠6‏ ثبوت نسب اللقيط بالدعوة   ٠٠١*٠‏ خلاف المالكية في ثبوت نسب اللقيط 
بالدعوة - 1٠٠١31‏ - لماذا يثبت النسب بمجرد الدعوة؟  ٠٠١7‏ ثبوت نسب اللقيط بالدعوة 
من الملتقط وغيره عند الحنفية  ٠١١١#“‏ مذهب الشافعية والحنابلة كمذهب الحنفية في هذه 
المسألة  ٠١١١4‏ يثبت نسب اللقيط من المرأة بالدعوة  ٠٠١78‏ تعدد مدعي نسب 
اللقيط والترجيح فيما بينهم  ٠٠١5‏ - الحالة الأولى ‏ /0 ٠١١١#‏ الحالة الثانية - -٠١١*4‏ 
الحالة الثالثة  ١٠١*9‏ - الحالة الرابعة  ٠٠١4٠‏ - الحالة الخامسة  ٠٠١41‏ - الحالة السادسة 
-١٠١ 417‏ الحالة السابعة  ١٠١87‏ - الحالة الثامنة  ١٠١88‏ الحالة التاسعة ‏ ه8١١1‏ 

الحالة العاشرة. 
المبحث الثاني عشر: التبني وعدم ثبوت النسب به 

5 معنى التبني - ٠٠١417‏ - نظام التبني في الجاهلية وفي أول ظهور الإسلام - 
3-4 نسخ نظام التبني - 1٠١49‏ - تفسير آية نسخ التبني - ٠٠١6٠١‏ - إبطال آثار التبني - 
١‏ عدم ثبوت النسب بالتبني  ٠٠١67‏ بطلان ما يفعله البعض في الوقت الحاضر. 
الفصل الرابع : دين الأولاد 

٠١6‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى ثلائة مياحث: 
المبحث الأول: دين أولاد المسلمين 


٠٠64‏ أولاد المسلمين مسلمون بلا خلاف  ١٠١٠0‏ تعليل إسلام الصغير بالتبعية 
لأبويه  1٠٠١85‏ - هل يتبع الولد أبويه في ردتهما عن الإسلام؟ ‏ لاه ٠٠١‏ أقوال الفقهاء في 
عدم التبعية بالردة  ٠٠١84‏ هل تقع ردة الولد قبل البلوغ؟  ٠٠١68‏ أولاً: مذهب الحنفية 
10٠١9 -‏ - ثانياً: مذهب الشافعية  1٠٠١1‏ ثالثاً: مذهب الحنابلة  ٠٠١77‏ ملاحظة حول 


د 6؟6017- 


وقوع ردة الصبي - ٠٠١1‏ - القول الراجح . 


المبحث الثاني : دين أولاد غير المسلمين 

64 الولد يتبع أبويه غير المسلمين في الدين  ٠٠١50‏ - دين الولد إذا أسلم أبواه 
٠٠١55‏ - دين الولد إذا أسلم أحد الأبوين - ١٠٠١51‏ من أقوال الفقهاء في تبعية الولد لإسلام 
من أسلم من أبويه - ٠٠١548‏ - اشتراط الحنفية اتحاد الدار لتبعية الولد لمن أسلم من والديه 
٠٠١59‏ الراجح عدم اشتراط ما اشترطه الحنفية  1٠١1٠‏ إسلام الولد بالتبعية لدار 
الإسلام - 1٠١1/١‏ موت الوالدين الكافرين لا يؤثِر في دين ولدهما  ٠٠١17‏ - إسلام الولد 
قبل البلوغ  1٠١7‏ - أولاً: مذهب الحنفية - 1٠١1/4‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة  1٠١1/0‏ - 
الثا: مذهب الشافعية  ٠٠١75‏ - القول الراجح في إسلام الصغير المميز  ٠٠١1/7‏ - دليل 
آخر على ما رجحناه - ٠٠١178‏ - دفع ما ينقض ترجيحنا - ٠٠١19‏ - عمر الصبي الذي يصح 
إسلامه  1٠0٠١8٠١‏ مذهب الحنفية  ٠٠١81‏ - مذهب الحنابلة  ٠٠١857‏ رجوع الصبي عن 
إسلامه ‏ القول الأول ٠٠١817‏ - القول الثاني - ٠٠١84‏ - القول الثالث  ١٠١86‏ القول 
الراجح - ٠٠١85‏ - ما يفعل بالصبي إذا رجع عن إسلامه ‏ مذهب الحنابلة ‏ /81 ٠٠١‏ - مذهب 
الحنفية . 
المبحث الثالث: دين اللقيط 

4 تمهيد - 1٠٠١89‏ - ما يجب ملاحظته للتعرف على دين اللقيط  ١١٠١9٠0‏ - أولاً: 
دين اللقيط باعتبار دين الواحد وصفة المكان  ٠٠١94١‏ - مذهب الحنفية  ١١١937‏ - الرواية . 
الأولى في مذهب الحنفية  ١٠٠١97‏ - الرواية الثانية - ١0٠١954‏ - الرواية الثالئة - ١١١968‏ 
الرواية الرابعة  ٠٠١95‏ - الرواية الراجحة  ٠٠١91‏ - مذهب الحتابلة - ١٠١94‏ - ثانياً: إذا 
وجد اللقيط في دار الكفر  ١٠١44‏ ثالثاً: دار لم تكن للمسلمين أصلاً  -١0٠٠١‏ قول 
الحنابلة توضيحا لما قالوه  ٠١٠١١‏ - مذهب الشافعية  ٠١١١7‏ - مذهب الحنفية  ١١١١7“‏ 
أولاً: يحكم بإسلام اللقيط إن وجد في قرى المسلمين  ١١٠١4‏ - ثانياً: يحكم بإسلام اللقيط 
ولو كان في القرية قلة من المسلمين - ٠١١١‏ - ثالثاً: إن وجد اللقيط في قرى أهل الكفر - 
مذهب الجعفرية ‏ /9 ١١‏ ثانياً: دين اللقيط إذا ثبت بالدعوة ١١3:8.‏ - ثالثاً: 
دين اللقيط إذا ثبت نسبه بالبينة - ١١1١١9‏ - إسلام اللقيط قبل البلوغ . 
الفصل الخامس: الرضاعة 

6 تمهيد - -١١١11١‏ منهج البحث: تقسيم الفصل إلى مباحث: 
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المبحث الأول: تعريف الرضاعة والحاجة إليها والنصوص فيها 
٠١١١75‏ الرضاعة في اللغة  ١١١١‏ الرضاعة في الاصطلاح الشرعي  ٠١١١١4‏ - 
حاجة الولد إلى الرضاعة لسع لام لي القاد العرمم د املد لصي الأرلاتين 
الرضاعة - 1١١17‏ - النص الثاني في الرضاعة . 
المبحث الثاني : الرضيع 

4 المقصود بالرضيع - ٠١١19‏ - الرضاعة حق للرضيع  ٠١١7١‏ - مدة الرضاعة 
التامة سنتان كاملتان  ١١171١‏ هل تحديد مدة الرضاعة بالحولين ملزم؟ - ٠١١77‏ - تحديد 
الرضاعة بسنتين غير ملزم والأدلة على ذلك ٠١1١77‏ - لماذا حددت مدة الرضاعة بحولين 
كاملين؟  ٠١١74‏ - هل تجوز الرضاعة لأقل من سنتين؟ - ٠١١76‏ . مقدار النقصان عن سنتين 
١75‏ ا و 0 66 
الشرط الثاني لتنقيص مدة الرضاع عن الحولين - ٠١١78‏ - من أقوال المفسرين والفقهاء في هذا 
الشرط - ٠١١79‏ - هل تجوز الرضاعة لأكثر من سنتين؟ - ٠١17*0‏ - من أقوال المفسرين في 
إرضاع الطفل أكثر من سنتين - تفسير الزمخشري - ٠١١71‏ - تفسير القرطبي - ٠١١737‏ - تفسير 
الجصاص - ١٠١17”‏ تفسير الرازي  ١١١74‏ تفسير المنار ٠١١78‏ من أقوال الفقهاء في 
إرضاع الطفل أكثر من سنتين. 
المبحث الثالث: المرضعة 

- ٠١18 - المقصود بالوالدة التي ترضع ولدها‎ ٠١1١7  ةعضرملا الوالدة هي‎ - ٠١ 
1١١١41١ - القول الثالث وأدلته‎ - ١١١4٠ - القول الثاني وأدلته‎ - ٠١1١74 - القول الأول وأدلته‎ 
- هل يجب على الوالدة إرضاع ولدها؟  الجواب يتضح مما يأتي‎ - 1١١47 - القول الراجحٍ‎ 
1١١١44 - أولاً : قوله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن. . . # أمر بالإرضاع‎ - ١1١4# 
القول الثاني : : أنه‎ ١٠١١546 القول الأول: أمر بالإرضاع على وجه الندب والأدلة على ذلك‎ 
القول الثالث: وجوب الإرضاع‎ - 1٠١1١45 - أمر بالإرضاع على رجه الوجوب والأدلة على ذلك‎ 
القول الراجح : الإرضاع‎ - ٠١١417  اهعاطقنا على الوالدات مطلقاً أي حال قيام الزوجية وبعد‎ 
- ٠١١49  ؟اهل هل إرضاع الوالدة ولدها حق‎ - ٠١١48 - واجب على الوالدة حال قيام الزوجية‎ 
١١189  رانملا قول صاحب تفسير‎ - ٠١١6١ - قول القرطبي‎ - ٠١٠6١ - قول الجصاص‎ 
أقوال الفقهاء في تكييف الرضاع بالنسبة‎ - ٠١1١6 - إرضاع الولد حق للوالدة وإن كانت مطلقة‎ 
1 ٠١ه5‎ - _أولا: عند الحنفية - ه6١١١ خلاصة قول الحنفية‎ ٠ ١64  ةدلاولل‎ 


-/ا؟هم- 


مذهب الشافعية  -1١1681/‏ خلاصة مذهب الشافعية - 1١١84‏ - ثالثاً: مذهب المالكية ‏ 
48 لخلاصة مذهب المالكية  ١١١5٠0‏ رابعاً: مذهب الحنابلة  ١١151‏ خلاصة 
مذهب التحتابلة 1١157‏ - خامساً: مذهب الزيدية - 1١158‏ - سادساً: مذهب الجعفرية ‏ 
464 سابغاً : : مذهب الظاهرية  ٠١١56‏ - قول ابن تيمية. وابن أبي ليلى - ٠١١57‏ - القول 
الراجح - ١51‏ - هل للزيج أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها من غيرة؟ - 158 ٠‏ مذهب 
الظاهرية - ٠١١59‏ - تعليل ابن حزم الظاهري وحجته  1١17٠0‏ - القول الراجح - 31١1171‏ - 
هل للزوج منع زوجته من إرضاع غير ولدها؟ 
المبحث الرابع : المُرضع له 

1 المرضع له هو الوالد  ١١17‏ - الوالد يتحمل مؤونة أو أجرة إرضاع ولده - 
١4‏ - هل تكون أجرة الرضاع في مال الطفل؟  ١١1170‏ من أقوال الجمهور ‏ ما جاء في 
كشاف القناع  ٠١١١75‏ ومن فقه الحنفية ‏ //11 ١٠١‏ ومن فقه الحنابلة  ١١١174‏ - من فقه 
المالكية - ٠١11/9‏ ما جاء في تفسير القرطبي - ١١18٠١‏ - قول ابن حزم الظاهري - ٠١141‏ - 
هل تستحق الوالدة أجرة على إرضاع ولدها؟  ١١١87‏ مذهب الحنفية  ٠١1817‏ - ما جاء 
في الهداية  ١١١484‏ ما جاء في الفتاوى الهندية  ١١146‏ - ثانياً: مذهب المالكية - 
5 ثالاً: مذهب الشافعية  1١1417‏ مذهب الحتابلة - 15184 خامساً: مذهب 
الزيدية ٠١148‏ - سادساً: : مذهب الجعفرية ١1١19٠‏ عضانفا : مذهب الظاهرية  ١١1١91١‏ 
ثامناً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ١١1١1937‏ القول الراجح  ١١١937‏ اعتراض ودفعه - 
٠64‏ تزاحم الأم مع غيرها في إرضاع ولدها - 1١146‏ - أولاً: مذهب الحنفية  1١145‏ - 
ثانيا: مذهب الشافعية  ٠١١917‏ - ثالثا: مذهب المالكية  ٠١١944‏ - رابعا: مذهب الحتابلة 
1١1948‏ - خامساً: مذهب الجعفرية  ٠١٠٠١‏ - سادساً: مذهب الظاهرية  1١701‏ - القول 
الراجح ‏ أولاً: إذا كانت متبرعة أو طلبت أجر المثل - ١١707‏ - ثانياً: إذا طلبت أكثر من أجر 
المثل  ٠ 7١7‏ - إذا وجدت الأجنبية المتبرعة بالإرضاع ٠١٠١4‏ -مكان الإرضاع  ١٠١5١8‏ - 
الراجح في مكان الإرضاع  ٠١7١5‏ - مدة الإرضاع التي يلتزم الوالد بأجرتها  ١١7١08-‏ تمديد 
جد ارساظ الفارور > 7 5 - من يقوم مقام الوالد في أجرة الرضاع؟ ٠١١‏ - أولاً: من 

تفسير الزمخشري - ١١71١‏ - ثانياً: من تفسير الرازي ١١717‏ - ثالثاً: من تفسير الآلوسي - 
01 - رابعاً: من تفسير المنار - ١١714‏ عدم إضرار أحد الزوجين بالآخر بسبب الولد 
وإرضاعه . 
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فِالِِضٌةالإثلاية 


ال عباكارم زببا اك 
أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقاً 


أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 


أستاذ متمرس بجامعة يغداد 


ركز إلياثر 


مؤسيسة الردبالة 


الطبحَحّ الاو - 
11 ام 1393م 


: 56 
50085 مؤسسة الساله سيروت - شارع سوربيًا ل 


الطباعة والشكر وَالوريع )تت 10112-7151.55مصض.ءب 0 برهي : :موس را 


ية 
مز 


١ 


انسل (ب و 
(غنفانق 
٠١65‏ - تمهيدء ومنهج البحث: 
الكلام في موضوع الحضانة يستلزم التعريف بها أولاً في اللغة والاصطلاح. ثم بيان 
المستحقين لها والأحكام العامة للحضانة. 
وعلى هذاء نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: تعريف الحضانة . 
المبحث الثاني : من له حقٌّ الحضانة. 
المبحث الثالث: الأحكام العامة للحضانة. 


المبحث الأول 
تعريف الحضانة 
35 تعريف الحضانة في اللغة'"0: 
الحضن ما دون الإبط إلى الكشح ‏ (والكشح ما بين الخاصرة والضلوع). والحضن: 
الجنب. 
وحضنه يحضنه حضناً وحضانة جعله في حضنه . 
وحضن الرجل الصبي : رعاه ورباه فهو حاضن» والجمع خضنة وحضان وهي حاضنة 
والحاضن والحاضنة : هما الموكلان بالصبى يحفظانه ويربيانه. والحاضنة: الداية التي تقوم 
على تربية الصغير أو التي تقوم مقام الأم في تربية الولد بعد وفاتها. 
والحضانة (بالفتح) تعني فعلها. 
ودور الحضانة: مدارس ينشأ فيها صغار الأطفال. 
7 الحضانة في الاصطلاح الشرعي: 
بمصالحه. أي فى طعامه ولباسه وتنظيف جسمه وموضعه)059), 
ب : وعرفها الحنفية بقولهم: «الحضانة شرعاً تربية الولد ممن له حقٌّ الحضانة)257. 
ج : وعرفها الشافعية بقولهم : «الحضانة شرعاً حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه ؛ 


الفضفلة ولسان العرب» جككق ص4١/١١2710/94-7‏ ودالمعجم الوسيط» جكقء ص١16اء‏ وج23 ص ثلا. 
(175775) «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي » ج275 ص55ه. 
(177) «رد المحتار علئ الدر المختار» ج17 ص 0668 . 


ا 


لعدم تمييزه كطفل وكبير مجنون وتربيته » أي تئمية المحضون بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه 
ونحو ذلك09, 

د : وعرفها الحنابلة بقولهم : «الحضانة حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو المختل العقل عما 
يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم : كغسل رأس الطفل وغسل يديه وغسل ثيابه. وكدهنه وتكحيله 
وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحو ما ذكر مما يتعلق بمصالحه»”"5©. 

64 التعريف المختار: 

وتعريف الحنفية والمالكية هو ما نرجحه لقصره ه مفهوم الخضانة على حضانة الولد الصغير 
ذكراً كان أو أنثى ؛ لأن هذا المفهوم هوالمتبادر إلى الذهن من إطلاق كلمة (الحضانة) فلا يدخل 


في مفهومها رعاية الشيخ الكبير ولا الكبير المجنون أو المعتوه. وأيضاً فنحن نبحث موضوع 
الحضانة فيما يتعلق بالولد الصغيرء فتعريف الحنفية والمالكية هو الموافق لبحثنا. 


[حتضفتلة «مغني المحتاج» جك ص؟18. 
(76؟17١)‏ «كشاف القناع» ج20 ص 6 ؟7*-17550”. 


طعرى (داف 


من له حقّ ١‏ لحضانة 


8 ميار 

إن تربية الولد الصغير والقيام بشؤونه ومصالحه وكل ما يدخل في مفهوم «الحضانة» ينهض 
بذلك. ويقوم به الوالدان متعاونين في حال قيام الزوجية. وإنث نصيب الأم من هذه الحضانة 
أعظم بكثير من نصيب الأب إن لم نقل إنها تكاد تنفرد بها دونه عن رضا منه وقبول. ولكن إذا 
وقعت الفرقة بينهما فهنا تثور مسألة الحضانة ويظهر التساؤل: من له حق الحضانة؟ أو لمن 
تكون له حضانة الولد الصغير ذكراً كان أو أنثى؟ وهل هي للأم أو للأب؟ ولهذا نجد صاحب 
«كشاف القناع» يبدأ بحثه في الحضانة من وقت وقوع الفرقة بين الزوجين فيقول: «فإذا افترق 
الزوجان ولهما طفل ذكر أو أنثى » فأحقٌّ الناس بحضانته م0770 , وكذلك فعل الشافعية في 
بحثهم الحضانة يبدأون بحثهم هذا من وقت افتراق الزوجين. 

ففي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «إذا افترق الزوجان. . فإن كان لهما ولد صغير 
لا يميز وجبت حضانته»2""7). ولمعرفة لمن تكون حضانة الولد الصغير أو لمعرفة من له حقٌّ 
الحضانة يقتضينا أن نعرف التكييف الشرعي للحضانة, ثم نتبع ذلك ببيان المستحقين لها ودرجة 
استحقاق كل منهم ومن يقدم منهم عند تزاحمهم . ثم ما هي الشروط الواجب تحققها لاستحقاق 
الحضانة . 

0 منهج البحث: 

المطلب الأول: التكييف الشرعي للحضانة. 

المطلب الثاني : المستحقون للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق. 

المطلب الثالث: شروط المستحقين للحضانة (شروط الحاضن). 
(1155) «كشاف القناع» جا ص75". 
[ففضفيلة «المهذب» و«شرحه المجمو جلاقء ص١؟"3.‏ 

-48- 


المطلب الأول 
التكييف الشرعي للحضانة : 

0 الأصل في الحضانة أنها للنساء: 

الأصل في حضانة الصغار ذكوراً كانوا أو إنائاً أنها للنساء. ويقول الإمام الكاساني في تعليل 
هذا الأصل : «لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار» "© . 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «والحضانة نوع ولاية وسلطنة. ولكن الإناث أليق 
بها لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال»059©. 

7- إن لم توجد النساء فالحضانة للرجال: 

فإن لم توجد النساء فالحضانة للرجال بشروط معينة سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
وإن اجتمع النساء والرجال وهم جميعاً من أهل استحقاق الحضانة؛ فالأصل تقديم النساء على 
الرجال. وإن كان هناك بعض الخلاف في بعض الجزئيات سنشير إليه فيما بعد إن شاء الله 
تعالى . 

م١0٠‏ حقٌّ أم واجب؟ 

وإذا كان الأصل في الحضانة أنها للنساء. وإن عدمن فالحضانة للرجال. فما هوء إذن» 
التكييف الشرعي للحضانة؟ بمعنى هل هى حقّ للحاضنة أو الحاضن؟ أم هي واجب عليهما؟ 
أم هي حقٌ للولد؟ للجواب على هذا يمكن استخلاصه من أقوال الفقهاء في مختلف المذاهب 
في طبيعة الحضانة» ومن الغرض من تشريعهاء ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء في الحضانة 
وتكييفها الشرعي . 

64 - أقوال الفقهاء في تكييف الحضانة: 

أولاً : من فقه الحنفية : 

أ : جاء في رد المحتار» لابن عابدين: «اختلف في الحضانة هل هي حقّ الحاضنة أو 
حقٌ الولد؟ فقيل بالأول. فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد. وعليه الفتوى. وقيل بالثاني 
فتجبرء واختاره الفقهاء الثلاثة : أبو الليث» والهندواني » وخجواهر زادة وأيده في «الفتح» . 

قال في «البحر» فالترجيح قد اختلف. والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثئة» لكن قيده في 
(11"78) «البدائع» ج؛. ص١4‏ . (1779) «مغني المحتاج» جا ص407 . 
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امتنعت الأم وكان له جدّة رضيت بإمساكه دفع إليها؛ لأن الحضانة كانت حقّاً للأم فصح إسقاطها 
حقهاء وعزي هذا التفصيل للفقهاء الثلاثة» وعلّله في «المحيط» بأنها لما أسقطت حقها بقي 
حقّ الولد فصارت كالميتة أو المتزوجة فتكون الجدّة أولى . 

ثم قال ابن عابدين: «قلت ويؤخذ من هذا التوفيق بين القولين» وذلك أن ما في «المحيط» 
يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقاً في الحضانة ومثله ما قدمناه عن المفتي 
أبي السعود فقول من قال إنها حقٌّ الحاضنة. فلا تجبر محمول على ما إذا لم تتعين لها ومن 
قال إنها حق المحضون». فتجبر محمول على ما إذا تعينت)(057), 

ب : وذهب الإمام الجصّاص إلى أن في حضانة الولد حمّاً للأم كما أن في هذه الحضانة 
حقّاً للولدء فقد قال رحمه الله: «الأم أحق بإمساك الولد ما دام صغيراً وإن استغنى عن الرضاع 
بعدما يكون ممن يحتاج إلى الحضانة؛ لأن حاجته إلى الأم بعد الرضاع كهي قبله. فإذا كانت 
في حال الرضاع أحقٌّ به» وإن كانت المرضعة غيرها علمنا أن في كونه عند الأم حقاً لها. وفيه 
- أي فى إمساك الولد ‏ حقّ للولد يها وهو أن الأم أرفق به وأحنى عليه . .)20550 , 

١6‏ . ثانياً: من فقه الشافعية: 

أ : جاء في «مغني المحتاج» : «وإن غايت الأم أو امتنعت من الحضانة فللجدة مثلاً أم 
الأم على الصحيح كما لو ماتت أو جنت. وعدم إجبار الأم عند الامتناع هو مقيد بما إذا لم 
تجب النفقة عليها للولد المحضون. فإن وجبت كأن لم يكن له أب ولا مال أجبرت كما قال 
ابن الرفعة؛ لأنها أي الحضانة ‏ من جملة النفقة فهي حينئذٍ كالأب)9"". 

ومعنى هذا أن الحضانة حقٌ للأم؛ لأنها لا تجبر عليها إذا امتنعت منهاء وإنما تنتقل 
الحضانة إلى الجدّة أم الأم . 

ب : وفي «المهذب» للشيرازي : «ولأن الحضانة إنما جعلت لحظ الولد»2"52, وكذلك 
قال العمرانى من فقهاء الشافعية : «إن الحضانة لحظ الولدم2"9. ومعنى هذا أن الحضانة حقٌّ 
للولد. 


لضف لة «ارد المحتار» ج27 ص١652.‏ 
(1م"١١)‏ «أحكام القرآن» للجصاص ج١.‏ ص5 5٠‏ . (151) «مغني المحتاج» ج. ص4085 . 


.١5 «المهذب» للشيرازي جلا١ا. ص١5١.  (11"84) «المجموع شرح المهذب» جلالاء ص56‎ )١11"*7( 
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5 - ويفهم من أقوال الشافعية التي ذكرناها أن في الحضانة حقين: حقٌّ الأم وحقٌّ 
الولد. فباعتبار أن فيها حقٌّ الأم لا تجبر عليها إذا امتنعت منها وباعتبارها حقّاً للولد أو أن فيها 
حمّاً له تجبر على حضانته إذا تعينت لهاء كما لو لزمتها نفقته أو لم يوجد من يحضنها. وكذلك 
قالوا: دلا تثبت الحضانة لفاسق؛ لأنه لا يوفي الحضانة حقها؛ ولأن الحضانة إنما جعلت لحظ 
الولد. ولا حظ للولد في حضانة الفاسق»0*"©. وهذا صريح في أن الحضانة حقّ الولد» أو 
أن فيها حقاً للولد. 

: ثالثاً: من فقه المالكية‎ - ٠١١7 

أ : جاء في «الشرح الكبير للدردير»: «إذا أسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد 
وجوبها لهاء ثم أرادت العود لهاء فلا تعود بناء على أنها أي الحضانة ‏ حقّ للحاضن وهو 
المشهور. وقيل تعود بناء على أنها حقّ للمحضون»257, 

ب : وفي «مواهب الجليل» للحطاب: «قال ابن القاسم : سمعت مالكاً قال في امرأة طلّقها 
زوجها وله منها ولد فردته عليه استثقالاً له ثم طلبته: لم يكن ذلك لها. 

قال ابن رشد: لأنها قد أسقطت حقها في حضانته إلا على القول بأن الحضانة من حقٌّ 
لكان لها أن تأخذه إذا صحت أو عاد إليها اللبن)07 , 

ويفهم من هذه الأقوال أن الحضانة عند المالكية حقٌّ للحاضنة على المشهور في مذهبهم . 

4 رابعاً: من فقه الحتابلة : 

أ : جاء في «كشاف القناع»: «ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها؛ لأنها غير واجبة 
عليها05 , 

ب : وفي «المغني» لابن قدامة: «كفالة الطفل وحضانته واجبة؛ لأنه يهلك بتركه.» فيجب 
حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك. ويتعلق بها حقّ لقرابته؛ لأن 
فيها ولاية على الطفل» فيتعلق بها الحقٌّ ككفالة اللقيط»*""©. 


(ه17) «المهذب» جلالء ص١135.‏ 
)١17*(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟» ص”لاه. )١9(‏ «مواهب الجليل» للحطاب ج4» ص9١؟.‏ 


(م١1)‏ «كشاف القناع» ج“ا, ص75". (وم؟1) «المغني» جلاء ص7١5.‏ 
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ويفهم من هذا. أن في الحضانة حقَاً للأم وحقّاً للمحضون» فباعتبار أن لها حقاً في الحضانة 
لا تجبر عليها. وباغتان أن قبهاحمًا للمحضرة تجن حفانين فإذا امتنعت الأم انتقلت حضانة 
الصغير إلى من يليها في حق الحضانة إذ لا يجوز تركه دون من يحضنه؛ لأن في هذا الترك 
هلاكه . 

69 خامساً: من فقه الجعفرية: 

قالوا: لا شبهة في كون الحضانة حقاً لمن يستحقها كالأم وغيرهاء ولكن هل تجب عليه 
مع ذلك أم له إسقاط حقّه فيها؟ الأصل يقتضي ذلك, ولذلك قالوا لو امتنعت الأم من الحضانة 
صار الأب أولى بها. ونقل عن بعضهم وجوبها حيث يستلزم تركها تضبيع الولد. إلا أن حضانته 
حينئذ تجب كفاية كغيره من المضطرين. وفي اختصاص الوجوب بذي الحقٌّ نظرء وليس في 
الأخبار ما يدل على ثبوت أصل الاستحقاق)4”0"©. فيفهم من ذلك أنها أي الحضانة ‏ لا تجب 
على المستحق لهال وإنما تجب وجوب الكفاية دون اختصاص هذا الوجوب بمستحق معين 
اللهم إلا إذا تعين للحضانة بأن لم يوجد غيره. 

: سادساً: قول الإمام ابن القيم‎ 6٠ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : «والصحيح أن الحضانة حقٌّ لها أي للحاصنة ‏ 
وعليها إذا احتاج الطفل إليها ولم يوجد غيرها»؛2. 


: القول الراجح‎ ١ 

والراجح أن الحضانة حق الولد؛ لأن تشريع الحضانة قام على أساس تحصيل مصلحة الولد 
المحضون» هذه المصلحة التي تتحقق في رعايته والعناية به» ومن ثم كان الأقدر عليها أي 
على تحصيل هذه المصلحة للولد ‏ هو الأحق بهاء فأحقيته لها هو لتحصيل مصلحة الولد وليس 
لتحصيل مصلحة المستحق للحضانة» وعلى هذاء فالقول بأن فى الحضانة حقٌّ الحاضنة أو أن 
الحضانة حقّ الحاضنة يراد هذا المعنى وهو أنها أحقّ من غيرها في حضانة الولد لتحصيل 
مصلحة الولد؛ لأن الحضانة حقّ له. فكل من هو أقدر على تحقيق هذا الغرض كان هو الأولى 
بها وعلى هذا المعننى يجب حمل قول من قال: إن في الحضانة حقٌ الحاضنة وحقٌّ الولد. 

وقد جاء هذا التعليل الذي نقول به صريحا في قول الإمام السرخسي رحمه الله تعالى إذ 
قال: «وإذا اختلعت المسرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوجء فالخلع جائز والشرط 


.١؟9ص «الروضة البهية» ج31 صض١4١. (51؟١) «زادالمعاد» للإمام ابن القيم ج4ء»‎ )١75*50( 
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باطل ؛ ولهذا لو تزوجت لم تكن أحقٌّ بالحضانة؛ لأنها مشغولة بخدمة زوجهاء فلا منفعة للولد 
في كونه عندها. وإذا ثبت أن هذا من حقّ الولد. فليس لها أن تبطله بالشرط»9؛27, 

' : اعتراض ودفعه‎ - ٠١ 

وقد يعترض على ما رجحناه بأن الحضانة لو كانت حقاً للولد لصارت واجباً على الحاضنة: 
ولما جاز لها أن تمتنع من الحضانة» ولو امتنعت لأجبرت عليها ولا قائل بذلك فدلٌ ذلك على 
أن الحضانة حقٌّ للحاضنة, أو لها حقّ فيها؛ ولذلك جاز لها أن تمتنع منها؛ لأنه يجوز لصاحب 
الحقٌّ أن لا يتمتع بحقه كما له أن يتنازل عنه. 

والجواب على هذا الاعتراضء أن امتناع الحاضنة من الحضانة أو تنازلها عنها يدل على 
عجزها عن القيام بمتطلبات الحضانة, أو في الأقل عدم رغبتها فيها إما لعجزها عنها أو لسبب 
آخرء ومعنى ذلك أن إلزامها بالحضانة سيؤدي إلى عدم تحصيل مصلحة المحضون بظفرها 
برعاية وعناية الحاضنة بالقدر المطلوب. 

وفي ذلك ضرر عليه فكان الخلاص من هذا الضرر ودفعه عنه. وتحصيل منفعته ومصلحته 
هو في قبول تنحي الحاضنة عن حضانته. وقبول امتناعها عن حضانته وإسقاط حقها في 
حضانتى ذلك الحقٌّ بالمعنى الذي وضحناه. وانتقال الحضانة إلى من يليها في استحقاق 
الحضانة, وبهذا تحصل مصلحة الولد. 

1٠١ 77#‏ ما يترتب على تكييف الحضانة من أحكام: 

ويترتب على تكييف الحضانة, أو بكلمة أدق على نوع تكييف الحضانة من كونها حقّاً للولد 
أو للحاضنة أو للاثنين أحكام معينة أساسها نوع التكييف الشرعي للحضانة الذي يرجحه الفقيه 
أو المفتي أو القاضي . ونذكر فيما يلي بعض هذه الأحكام المترتبة على نوع التكييف للحضانة . 

7 -- أحكام بنيت باعتبار الحضانة حقَاً للولد: 

أولاً: جاء في «المبسوط) : «فإذا اختلعت المرأة من زوجها على أن نَ تترك ولدها عند الزوج 
فالخلع جائزء والشرط باطل؛ لأن الأم إنما تكون أحقّ بالولد لحقٌّ الولد. فإن كون الولد عندها 
أنفع له. ولهذا لو تزوجت لم تكن أحق بالحضانة؛ لأنها مشغولة بخدمة زوجهاء فلا منفعة للولد 
في كونه عندها. وإذا ثبت أن هذا من حقٌّ الولد. فليس لها أن تبطله بالشرط»9؛"©. 

ثانياً : جاء في «رد المحتار» لابن عابدين: «وعن المفتي أب بي السعود في رجل طلق زوجته 
)1١7*55(‏ «المبسوط» للسرخسي ج21 ص؟59١١.‏ (11745) «المبسوط» للسرخسي جت ص54١.‏ 
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ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم. فهل لها الرجوع بأخذ 
. الولد؟ الجواب: نعم. لها ذلك. فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغيرء ولئن أسقطت الزوجة 
حقّها فلا تقدر على إسقاط حقّه أبداًن2:9©, 

ثالثاً: وجاء في «الدّر المختار وردٌ المحتار»: «ولو لم يوجد غيرها ‏ أي غير الحاضنة - 
أجبرت على حضانته بلا خلاف. وعدم الوجود يشمل عدم الوجود حقيقة وعدمه حكماً بأن يوجد 
غيرها وامتنع» 429" , 

- أحكام بنيت على اعتبار الحضانة حقّاً للحاضنة : 

أ : قال الإمام مالك في امرأة طلّقها زوجها وله منها ولد فردته عليه استثقالاً له ثم طلبتف» 
لم يكن لها ذلك. وعلّل ابن رشد ذلك بأنها قد أسقطت حقها في حضانته إلا على القول بأن 
الحضانة من حقٌّ المحضون وهو قول ابن الماجشون من المالكية)05:3, 

ب : جاء في «العناية على الهداية» في فقه الحنفية: «ولا تُجبر الأم على أخذ الولد ‏ أي 
حضانته ‏ إذا أبت أو لم تطلب إلا أن لا يكون للولد ذو رحم محرم سوى الأم. فتجبر على 
حضانته لثلا يفوت حقّ الولد إذ الأجنبية لا شفقة لها عليه»9؟"). وإلزامها هنا للضرورة» أما 
في الحالات الاعتيادية حيث يوجد مستحق للحضانة من ذوي الرحم المحرم للولد فلا إلزام 
عليها؛ لأن الحق لها. وتكييف الشيء يكون في حال السعة لا حال الاضطرار. 

ج : وفي «فتح القدير» في فقه الحنفية: «إذا طلبت الأم ‏ أي طلبت حضانة ولدها ‏ فهي 
أحق به وإن أبت لا تجبر على الحضانة. وهو قول الشافعي وأحمد والثوري ورواية عن 
مالك. .)075:8 , 


سس ل لس تسب ب 
(2)07*:5 ورد المحتار لابن عابدين على الدر المختان» جك ص6هه. 


.65١0ص «الدر المختار ورد المحتار» ج"ا.‎ )1١555( 

.7؟١9ص «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب ج14.‎ )١11*55( 
."١ «العناية على الهداية» ج20 ص5‎ )١77*51/( 

(114) «فتح القديره جلا ص4 81. 
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المطلب الثاني 


المستحقون الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 

05 تمهيد: 

قلنا: إن الأصل في حضانة الصغار الذكور والإناث أنها للنساء؛ فإن عدمن فالحضانة 
للرجال». فإن اجتمع النساء والرجال وكلهم من أهل الاستحقاق» فالترجيح للنساء من حيث 
الجملة مع اختلااف في بعض الجزئيات» ثم إن المستحقين للحضانة. سواء كانوا من النساء 
أو الرجال ليسوا في مرتبة واحدة. وإنما هم في مراتب متعددة من حيث الاستحقاق؛ ولهذا يقدم 
فيها الأحق فالأحق حسب ترتيبهم في استحقاق الحضانة. 

7 - منهج البحث: 1 

ولاعطاء صورة واضحة للمستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق في المذاهب الفقهية 
المختلفة. رأيت من المفيد تقسيم هذا المطلب إلى فروع وتخصيص فرع لكل مذهب من 
المذاهب الفقهية حيث أبين فيه رأي هذا المذهب في المستحقين للحضانة وترتيبهم في 
استحقاقها. على النحو التالى : 

الفرع الأول: مذهب الحنفية في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق. 

الفرع الثاني : مذهب الشافعية. 

الفرع الثالث: مذهب المالكية. 

الفرع الرابع : مذهب الحنايلة . 

الفرع الخامس : مذهب الظاهرية. 

الفرع السادس: مذهب الجعفرية. 

الفرع السابع : مذهب الزيدية. 
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الفرع الأول 
مذهب الحنفية(؟؛4؟11) 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

4 - أولاً: الأم: 

قالوا: الأم أحق من غيرها بحضانة الولد لما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا 
كان بطني له وعاء وحجري له حواء ودبي له سقاء. وزعم أبوه أنه ينزعه مني . فقال رسول الله 
كهِ: أنت أحق به مالم تتزوجي 0*0 

ولأن مبنى الحضانة على الشفقة على الولد؛ لأن بهذه الشفقة تتحقق مصلحة المحضون 
والأم أشفق وأقدر على الحضانة من غيرهاء فكان دفع الولد إليها أنظر إليه وأصلح له. وإليه أشار 
الصديق رضي الله عنه بقوله : ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمرء قاله أبو بكر الصديق 
حين وقعت الفرقة بين عمر وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون2502. 

ويقول ابن القيم معلا تقديم الأم على الأب وعلى غيره : «ولما كان النساء أعرف بالتربية 
وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها؛ لذلك قدمت الأم فيها على الأب. فتقديم الأم في الحضانة 


)١754(‏ «الهداية والعناية وفتح القدير على الهداية» ج33 صخ ١‏ "ال «البدائع» ج4» ص 7-5١‏ 4» «الدر 
المختار ورد المحتار» جلا ص25514-666 «الفتاوى الهندية» جك ص١6©4.‏ 


(50؟1١)‏ الحديث رواه أبو داود في سنئه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء ولفظه: إن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ودبي له سقاء وحجري له حواءء وإن أباه طلقني وأراد أن 
ينتزعه مني . فقال رسول الله كك -: أنت أحق به ما لم تتزوجي». وجاء في شرح هذا الحديث: فيه 
دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح لتقييده ول للأحقية بقوله : 
ما لم تتزوجي. وحكى الإمام ابن المنذر الإجماع عليه. وقولها: «وحجري له حواء؛ أي مكاناً يحويه 
ويحفظه ويحرسه. ومراد الأم بذلك أنها أحقٌّ به لاختصاصها بهذه الأوصاف دون الأب : عون المعبود 
شرح سئن أبي داود ج5. ص 1لا". 

(١6؟1١)‏ روئى القصة ابن القيم في «زاد المعاده ج4» ص"7؟١‏ : «وذكر عن الثوري عن عاصم عن عكرمة قال: 
خاصمت امرأة عمر- رضي الله عنه - إلئ أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أي خاصمته في حضانة 
ولدها منه وهو عاصم ‏ وكان قد طلقهاء فقال أبو بكر - رضي الله عنه ‏ لعمر: «الأم أعطف وألطف 
وأرحم وأحنئ وأخير وأرأف. وهي أحق بولدها ما لم تتزوج». 


كاه 


من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم:”""©. ولا خلاف في تقديم الأم على 
غيرها في حضانة ولدها في حال قيام الزوجية وبعد انقطاعها. 

: ثانياً: أم الأم ثم أم الأب‎ ١١١9 

فإن لم توجد الأم أو وجدت ولم توجد فيها شروط الحاضنة» فالحاضنة تستحقها أم الأم 
فإن لم توجد فالاستحقاق إلى أم الأب. وتعليل هذا الترتيب وأن أم الأم تقدم على أم الأب. 
أن الأم أوفر الناس شفقة على 1 وينبني على ذلك.» تقديم الأقرب فالأقرب بالنسبة إليها وإن 
من كان مدلياً للولد المحضون من جهة الأم يكون أحقٌّ بالحضانة ممن كان منتسباً إليه من جهة 
الأب. وعلى هذا الأساس قلنا: «إذا لم تكن الأم موجودة أو لم تكن أهلاً للحضانة لمانع فيها 
ووجدت أم الأم وأم الأب. فالحضانة تستحقها أم الأم دون أم الأب؛ لأن الجدتين وإن استوتا 
في القرب من الولد لكن أم الأم تدلي إليه من جهة الأم وأن أم الأب تدلي إليه من جهة الأب 
فتكون أم الأم هي الأولى والأحق بحضانته. وأما أم أبي الأم فإنها تؤخر عن أم الأب؛ لأن أم 
أبي الأم لا تكون بمنزلة قرابة الأم من جهة أمها وكذا كل من كان من قبل أبي الأم. 

ثالثاً: الأخوات الشقيقات ثم الأخوات لأم: 

فإن لم توجد جدّة انتقل حقّ الحضانة إلى الأخوات وهن أولى من الخالات والعمات؛ 
لأنهن بنات الأبوين وأولئتك بنات الجد أو الجدات. وتقدم الأخت الشقيقة على اخت لأم ؛ ؛ لأن 
الشقيقة تدلي بقرابتين» فترجح على الأخت لأم بقرابة الأب فإن لم توجد شقيقة أهل للحضانة 
انتقل حقٌّ الحضانة إلى الأخت لأم. وإنما ترجح الأخت لأم على الأخت لأب؛ لأنها تدلي 
بقرابة الأم فكانت أولى من الأخت لأب. 

4١‏ رابعاً: الأخت لأب أو الخالة: 

وإذا لم توجد واحدة ممن ذكرنا فالحضانة تنتة تنتقل إلى الخالة في رواية عن أبي حنيفة فهي 
أولى من الأخت لأب وهذا قول محمد وزفر. 

وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة أن الحضانة تنتقل إلى الأخت لأب لأنها أولى. (وجه) 
الرواية الأولى وفيها تقديم الخالة على الأخت لأب ما روي أن بنت حمزة لما رأت علي بن أبي 
طالب تمسكت به وقالت ابن عمي فأخذهاء فاختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة رضي الله 
عنهم. فقال علي : إنها بنت عمي . وقال جعفر: إنها بنت عمي وخالتها عندي .. وقال زيد بن 


(؟6؟١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج4» ص”7؟١.‏ 
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حارثة : إنها بنت أخي ». أخيت بيني وبين حمزة يا رسول الله . فقضى رسول الله ككل بها لخالتهاء 
وقال يكِ : الخالة والدة. فقد سمى رسول الله يَكٍ الخالة والدةء فكانت أولى وأحق بالحضانة . 

(وجه) الرواية الثانية» أن الأاخت لأب هى بلت الأب والخالة بنت الجد. فكانت الأخحت 
أقرب إلى الولد المحضون» فكانت بالحضانة أولى 31505 , 

1 لخامساً: بنت الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت لأم: 

فإن لم توجد واحدة ممن ذكرنا فالحضانة لبنت الأخت الشقيقة. وهي تقدم على الخالة؛ 
لأنها من ولد الأبوين» ومن بعدها يثبت حقّ الحضانة إلى بنت الأخت لأم. وهي ترجح على 
الخالة أيضاً؛ لأنها من ولد الأم والخالة من ولد الجد. 

048 - سادساً: بنت الأخت لأبٍ أم الخالة؟ 

فإن لم توجد واحدة من المستحقات للحضانة اللاتي ذكرنا ترتيبهن انتقل حقٌّ الحضانة إلى 
من ولد الأب. والخالة من ولد الجدّء فكانت بنتك الأاحت لأب أولى . 

وعلى الرواية الأخرى الخالة تقدم على بنت الأخت لأب؛ لأنها تقدم على أمها وهي الأخت 
لأب. فلأن تتقدم على بنتها وهي أبعد من أمها أولى. وقد اختار صاحب «الدّر المختار» تقديم 
الأحت لأب على الخالة. فقد جاء في «الدذر المختار» : «ثم بنت الأخت لأبوين» ثم بنت 
الأخت لأم. ثم بنت الأخت لأب. ثم الخالات:)259. 

واختار صاحب «مرشد الحيران» تقديم الخالة على بنت الأخت لأب, فقد قال: «.. ثم 
بنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين» ثم لأم. ثم لخالات الصغيرء ثم لبنت الأخت 
لأب 215 , 


4 -- سابعاً: الخالة ثم بنت الأخ: 


الخالة أولى من بنت الأخ؛ لأن بنت الأخ تدلي إلى الولد المحضون بقرابة الذكر» والخالة 
تدلي بقرابة الأم. فكانت الخالة أولى . فتقدم الخالة الشقيقة, ثم الخالة لأم. ثم الخالة لأب. 


(1758) ورواية تقديم الأخت لأب عل الخالة هي التي مشي عليها أصحاب المتون اعتباراً بقرب القرابة : 
«الدر المختار ورد المحتاره ج؟1» ص"557 . 

(6:1؟17١)‏ «الدر المختار» جا ص57 . 

(هه7١)‏ المادة 84 من «مرشد الحيران» تأليف قدري باشا. 
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وإنما قدمت بنت الأخت على بنت الأخ؛ لأن الأخت مقدمة في الحضانة على الأخ. فكان 
المدلي بها أولى . وتقدم بنت الأخ الشقيق على بنت الأخ لأم. ثم بنت الأخ لأب. 

6 ثامناً: العمات: 

وبعد بنات الإخوة يكون حقّ الحضانة للعمات» فتقدم العمة الشقيقة؛ لأنها تدلي بقرابتين» 
ثم العمة لأم لاتصالها بجهة الأم. ثم العمة لأب. 

وبنات الأخ مقدمات على العمات؛ لكون بنت الأخ أقرب إلى المحضون؛ لأنها ولد الأب» 
والعمة ولد الجدّء فكانت بنت الأخ أقرب فكانت بالحضانة أولى . 

وإنما قدمت الخالة على العمة. وإن تساويا بالقرب من الولد المحضون؛ لأن الخالة تدلي 
بقرابة الأم» فكانت أولى بالحضانة من العمة التي تدلي بقرابة الأب. 

3-5 تاسعاً: خالة الأم ثم خالة الأب: 

فإن لم توجد واحدة ممن ذكرنا انتقل حقٌّ الحضانة إلى خالة الأم. فتقدم خالة الأم لأب 
وأمء ثم حالة الأم لأم ثم خالة الأم لأب.» ثم خالة الأب بهذا الترتيب - أي خالة الأب لأب 
وأمء لم خالة الأب لأم. ثم خالة الأب لأب . 

١17‏ - عاشراً: عمات الأمهات والأباء: 

فتقدم عمات الأمهات لأب وأم. ثم عمات الأمهات لأم. ثم عمات الأمهات لأب. ثم 
عمات الآباء لأب وأمء ثم عمات الآباء لأم ثم عمات الآباء لأب . 

٠١4‏ - العصبات: 

فإن لم يكن للولد الصغير امرأة من محارمه النساء اللاتي ذكرنا ترتيبهن» وهي أهل 
للحضانة. فالحضانة للعصبات ‏ - أي لعصبات الولد الصغير على ترتيبهم في الأرث -» فأولاهم 
بحضانته أقربهم تعبا منة ؟ لأن الولاية للأقرب» وعلى هذا فأولى العصبات بحق حضانة الولد 
الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ الشقيق. ٠‏ ثم الأخ لأب. ثم ابن الأخ الشقيق. ثم 
ابن الأخ لأبء وكذا كل من سفل من أولادهم , 0 ثم العم شقيق الأب ثم العم لأب. 

4 - فأما أبناء الأعمام فإنه يدفع إليهم الغلام لحضانته, فيبدأ بابن العم الشقيق. ثم 
بابن العم الأب . ولا تدفع الصغيرة ة إليهم منعاً للفتنة؛ لأنهم غير محارم لها. 6 
للصغيرة من عصباتها غير ابن العم اختار لها القاضي أفضل المواضع ؛ لأن الولاية في هذه 
الحالة إليه فيراعي الأصلح. فإن رآه أصلح من غيره ضمها إليه. وإلا فيضعها عند امرأة مسلمة 


1- 


أمينة, وهذا كلّه إذا كانت الصغيرة مشتهاة. فإن لم تكن كذلك كما لو كانت بنت سنة مثلاً فلا 
مانع من تسليمها إلى ابن العم؛ لأنه لا فتنة في ذلك. 

4م ذو الأرحام : 

فإن لم توجد عصبة مستحقة للحضانة أو وجد من ليس أهل لها كأن كان فاسقاً أو معتوها 
أو غير مأمون» فلا تسلم إليه المحضونة» بل تدفع لذوي الأرحام. والمراد بذوي الأرحام من 
كان منهم محرما من المحضون» فيقدم الجدٌ لأم ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ لأم ثم العم لأمء 
ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب, ثم الخال لأم. 

66 ولا حقٌّ لبني العمة والخال والخالة في حضانة الإناث» وإنما لهم حضانة 
الذكور. ولا حقٌّ لبنات العمة والخالة والأعمام والأخوال في حضانة الذكورء بل لهم حضانة 
الإناث . وهذا إذا لم يوجد من محارم الولد الصغير من يدفع إليه لحضانته. فهؤلاء المذكورون 
في هذه الحالة أولى من الأجانب في حضانة الولد الصغير مع ملاحظة القيود في حضانتهم . 

ل 1ك الترجيح عند التساوي في درجة الاستحقاق: 

وإذا اجتمع مسيتحفو الحضائة وهم في درجة واحدة في الاستحفان كإخوة أشقاء» فالأولى 
بالحضانة أصلحهم ديناً * ثم أورعهمء فإن تساووا فأكبرهم سنا أحق بالحضانة» فإن استووا في 
الأحقية للحضانة من كل وجه2 فالرأي للقاضي فيمن يختاره للحضانة . 


الفرع الثاني 
مذهب الشافعية37١15)‏ 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

أولاً: لمن الحضانة عند اجتماع النساء وحدهن؟ 

إذا اجتمع النساء دون الرجال فأولى النساء بالحضانة الأم. ثم بعد الأم أمهات لها يدلين 
بإناث وارئات لمشاركتهم الأم في الآرث والولادة, يقدم منهن أقربهن فأقربهن لور الشفقة . 
وتقدم بعد أمهات الأم أم الأب لمشاركتها أم الأم في الإرث والولادة . ثم أمهاتها المدليات بإناث 
وارثات ثم أم أبي الأب. ثم أمهاتها المدليات بإناث وارئات. ثم 1 أبي جدّء ثم أمهاتها 


(5ه17) «المهذب» و«شرحه المجموع» ج/1اء ص150-١2117‏ و«مغني المحتاج» جا ص 4517-4067 » 
«نهاية المحتاج» جلا صه ١١1-75١‏ : 
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المدليات بإناث وارثات. ثم أم أبي جدّء ثم أمهاتها المدليات بإناث وارئات وهكذا؛ لأن لهن 
ولادة ووراثة كالأم وأمهاتها وتقدم من كل من الأمهات المذكورة القربى . وتقدم أخت من أية جهة 
كانت على خالة؛ لأنها أقرب منها. وتقدم خالة على بنت أخ وبنت أخت». لأنها تدلي بالأم 
بخلافهما. وتقدم بنت أخ وبنت أخت على عمة, كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العم. 
وتقدم بنت الأخت على بنت الأخ. وتقدم أخت من أبوين على أخت من أحدهما. والأصح 
تقديم أخت من أب على أخت من أم. فإن لم توجد الأخوات انتقلت الحضانة إلى الخالات 
ويقدمن على العمات؛ لأن الخالة تساوي العمة في الدرجة وعدم الإرث وتدلي بالأم والعمة 
تدلي بالأب, والأم تقدم على الأب فتقدم من يدلي بها. وتقدم الخالة من الأب والأم على 
الخالة من الأب. ثم الخالة من الأب ثم الخالة من الأم. ثم تنتقل الحضانة إلى العمات لأنهن 
يدلين بالأب. وتقدم العمة من الأب والأم على العمة من الأب ثم العمة من الأم. وعلى قياس 
قول الإمام المزني تقدم الخالة والعمة من الأم على الخالة والعمة من الأب. 

٠0*‏ 2 والأصح في مذهب الشافعية سقوط حقٌّ الحضانة لكل جدّة لا ترث وهي من 
تدلي بذكر بين انثيين كأم أبي الأم؛ لأنها أدلت بمن لا حقٌ له في الحضانة فأشبهن الأجانب. 
وفي معنى الجدّة الساقطة كل محرم يدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت وبنت العم لأم. 

٠١65‏ ثانياً: لمن الحضانة عند اجتماع الرجال وحدهم؟ 

وإذا اجتمع الرجال وحدهم دون النساء. فتثبت الحضانة لكل ذكر محرم وارث على ترتيب 
الارث2©2"*7. كالابن والجد وإن علا والأ< خ لأبؤين أو لآب والعم كذلك لقوة قرابتهم 00 
والإرث والولاية على ترتيب الإرث عند الاجتماع فيقدّم أب ثم جد وإن علاء ثم أخ شقيق قي 
لأب وهكذا . وكذر ذكر وارث غير محرم كابن عمء فإن له الحضانة على الصحيح 0 
بالولاية.» ولكن لا لم افير شدهاة خترا من الخلوة المحرمة» بل تسلم إلى امرأة ثقة 
وهو الذي يعين المرأة الثقة ولو بأجرة من ماله؛ لأن الحق له فى ذلك وإنما كان التعيين إليهء 
لأن الحضانة له. ْ 

فإن فقد في الذكر الحاضن الإرث والمحرمية معاً كابن خال وابن عمة» أو فقد الإرث فقط 
مع بقاء المحرمية كاي أم وخال, فلا حضانة لهم في الأصح لفقد الإرث والمحرمية أو فقد 
أحدهما. 


(لاه*7١1)‏ فلا حقٌ للمحرم بالرضاع في الحضانة, لأنه لا يرث : «مغني المحتاج» ج27 ص5 560. 
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ثالثاً: لمن الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء؟ 

وإذا اجتمع الرجال والنساء والجميع من أهل استحقاق الحضانة» فالأم مقدمة على 
الجميع ؛ لحديث رسول الله لد للمرأة : وأنت أحق به - أي بولدها ‏ مالم تتزوجي » . 

ثم تثبت الحضانة بعد الأم لأمهات الأم المدليات بإناث وإن علون كأم أم الأم؛ لأنهن في 

ثم تكون الحضانة للأب؛ لأنه أشفق ممن يأتي بعد الأم» ثم أمهاته وإن علون. وقيل تقدم 
على الأب الخالة والأخت من الأم لأدلائهما بالأم فيسقط بهما بخلاف الأخت لأب لادلاثها به. 

ويقدم الأصل الذكر والأنئى وإن علا بالترتيب المار على الحواشي من ذكر أو أنثى كالاخ 
والأخت لقوة الأصوا ل. فإن فقد الأصل من الذكر والأنثى وهناك حواشي » فالأصح أنه يقدم منهم 
الأقرب فالأقرب كالإرث ذكراً كان أو أنثى , فإن لم يكن فيهم أقرب. بل استووا في القرب فإن 
كان فيهم ذكر وأنثى فالأنئى مقدمة على الذكر كأخت على أخ.» وبنت أخ على ابن أخ؛ لأن 
يقرع بينهما قطعا للنزاع. فمن خرجت له القسرعة, فهو أولى بالحضانة وكذلك يقرع بين 
المتساويات في القرب كأختين. 

الفرع الثالث 
مذهب المالكية5":0) 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

3-6 تقديم الأم على غيرها في الحضانة : 

قالوا: تقدم الأم على غيرها في حضانة الولدء وهذا في حقّ الأم المطلقة أو من مات 
زوجها. وأما في حال قيام الزوجية. فالحضانة حق لهما. 

١1‏ - إن لم توجد الأم: 

فإذا لم توجد الأم بأن ماتت مثلا فالحضانة لأمها أي لأم الأم وهي جدّة الولد. فإذا لم توجد 
فجدتها أي جدة الأم. إذ هي أحقٌ بالحضانة من غيرها وإن علت. فإن لم توجد فخالتها أي 


(48ه7١1)‏ «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي» ج١1‏ ص5158-5377, «الشرح الكبير» للدردير جك 
ص018-057. 
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خالة أمه أحقٌّ من غيرها. فإن لم توجد فعمة الأم . فإن لم توجد فجذّته لأبيه - أي جدة الولد 
لأبيه - فأبوه أي أبو الولد المحضون فأخته أي أخت الولد المحضون, فعمته ‏ أي عمة الولد_. 
فعمة أبيه فخالة أبيه فبنت أخ شقيقة أو لأم أو لأب. ثم بنت أخته كذلك. 

4 - فإن لم يوجد أحد ممن ذكر 

فإن لم يوجد أحد ممن ذكر فالحضانة تثبت للوصي الشامل للذكر والأنثى . ثم للاخ للولد 
المحضون, سواء كان هذا الأخ شقيقاً لأم أدلاك: ثم للجدّ من جهة الأب الأقرب فالأقرب. 
فابن الأخ للولد المحضون فالعم فابنه. 

٠ ٠ 484‏ ويقدم الشخص الشقيق ذكراً كان أو أنثى على الذي للأم ثم الذي للأم على 
1 الذي للأب؟؛ لاضن كان من جهة الأ زكرن السن عمل كان في حجهة الات لقا ثم للشخص 
الذي للأب. وهذا الترتيب في جميع المراتب التي يتأتى فيها ذلك كالأخوة والعمومة . 

ولا حضانة للجدٌ لأم ولا للخال. وقال اللخمي : الجد لأم له الحضانة؛ لأن له شفقة 
وحناناً. 

: الحضانة للمعتق‎ ٠ 
فعصبته با ا كاين المعتق 0 وأخيه وجدّه وعمه وابن عمهء فمواليه - أي معتق الولد‎ 
فعصبته كذلك.‎  نوضحملا‎ 

61 أوجه الترجيح بين المتساوين في استحقاق الحضانة : 

وفي المتساوين في استحقاق الحضانة كاختين وخالتين وعمتين» يلاحظ في تقديم أحدهما - 
على الآخر الصيانة للمحضون والشفقة عليه فإن كان في أحد المتساوين صيانة فقط وفي الآخر 
شفقة فقط. بالظاغر تقديم ذي الشفقة إذا كان عنده أصل الصيانة. وإلا فيقدم الصين - أي ذو 
الصيانة - ارتكاباً لأخيف الضررين . 7 تساويا ف الصيانة 0 قُدّم الأكبر سئاء فإن تساويا 

5“ إذا كان الحاضن سيا أنثى : 

وإذا كان مستحق الحضانة ذكراً والمحضون أنثى » فالشرط في ثبوت استحقاقه الحضانة أن 
يكون محرماً لها إذا كانت هذه الأنثى مطيقة للوطء» فإن لم يكن محرماً لها فلا حضانة له عليها 
ولو كان افونا عليها. فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة 
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- أي مطيقة للوطء ‏ أن يكون محرماً لها ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بأمهاء وإلا فلا حضانة 
له ولو مأموناً ذا أهل عند مالك)205*92. 


الفرع الرابع 
مذهب الحنايلة2١1)‏ 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

٠١‏ أحق الناس بحضانة الولد أمه: 

قالوا: أحق الناس بحضانة الولد أمه, وقالوا لا نعلم فيه خلافاً لما روى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء . ' فقال عدخ : 
أنت أحق به مالم تنكحي . ولقضاء أبي بكر رضي الله عنه على عمر بعاصم بن عمر لأمه. فالأم 
أحق الناس بحضانة ولدهاء كما قلنا فتقدم على الأب للحديث الذي ذكرناه؛ ولأن أب الصغير 
لا يتولى الحضانة بنفسه, وإنما يدفعه إلى امرأته أو غيرها وأمه أولى به من امرأة أبيه ومن غيرها. 

64 - ومن بعد الأم إلى أمهاتها: 

ومن بعد الأم تكون الحضانة على الولد لأمهاتها, القربى فالقربى لأنهن في معنى الأم 
والأقرب أكمل شفقة من الأبعد. فكان أولى من الأبعد. 

6 - وإن لم توجد الأم وأمهاتها: 

ومن بعد الأم وأمهاتها تثبت الحضانة إلى الأب؛ لأنه أقرب من غيرهء وليس لغيره مثل 
شفقته . ثم من بعده الحضانة لأمهاته القربى فالقربى ؛ لأنهن يدلين بمن هو أحق. وقدمنَ على 
الجد؛ لأن الأنوئة مع تساوي المستحقين للحضانة توجب الرجحان ودليله الأم مع الأب حيث 
بمنزلته. ثم من بعده إلى أمهاته مي أمهات الجد؛ لأنهن يدلين بمن هو أحق بالحضانة» 
ويقدمن على الأخوات مع إدلائهن بالأب لما فيهن من وصصيف الولادة وكون الطفل بعضاً منهن» 
وذلك مفقود في الأخوات . 

ثم جد الأب ثم أمهاته , ثم جد الجدّء 2 أمهاته وهلم جرا. 


(وؤه؟١)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج27 ص7894ه. 
١٠75ل‏ «المغتي» جلا ص؟25375-5377 «كشاف القناع» اج صسص "#7 711 
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 - 5‏ فإن لم يوجد أحد ممن ذكرنا فالحضانة للأخوات لأنهن يشاركن في نسب الولد. 
وتقدم منهن أخت لأبوين لقوة قرابتهاء ثم أخت من أم منهن تقدم على أخت من أب؛ لأن الأم 
مقدمة على الأب فتقدم من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ثم أخت من أب. 

77 - ثم من بعد من ذكرنا تكون الحضانة للخالة. فتقدم على العمة؛ لأن الخالة تدلي 
بالأم. وتقدم الخالة لأبوين. ثم الخالة لأم. ثم الخالة لأب. وبعد الخالة تكون الحضانة 
للعمات» فتقدم العمة لأبوين» ثم العمة لأمء ثم العمة لأب . ثم خالات أمه ‏ أم الولد ‏ كذلك 
أي تقدم خالة أمه لأبوين ثم خالة أمه لأم ثم خالة أمه لأب. ثم خالات أبيه كذلك» أي تقدم 
الخالة من أبوين ثم الخالة لأم ثم الخالة لأب. ثم عمات أبيه كذلك أي تقدم العمة من 
الأبوين. ثم العمة لأم ثم العمة لأب. 

4 ثم تكون الحضانة لبنات إخوة الولد المحضون وبنات أخواته كذلك ‏ أي تقدم 
بنت الأخ وبنت الأخت لأبوين -. لم لأم ثم لأب . ثم بنات أعمامه وبنات عماته كذلك أي 
تقدم من كانت من الأبوين -. ثم لأم ثم لأب. ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه كذلك 
- أي تقدم من كانت من الأبوين -. ثم لأم ثم لأب. 

٠١8‏ العصبة: 

وإن لم يوجد أحد ممن ذكرناء فتكون الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب؛ لأن له ولاية 
وتعصيباً فتثبت لهم الحضانة كالأب . وأولى الرجال من العصبات في الحضانة الأب. ثم الجد 
أبو الأب وإن علاء ثم الأخ من الأبوين, ثم الأخ من الأب. ثم بنوهم وإن سفلوا على ترتيب 
الميراث. ثم العمومة. ثم بنوهم كذلك, ثم عمومة الأب. ثم بنوهم . 

فإن كان المحضون أنثى فالحضانة عليها لعصبة من محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة 
بأن تكون ربيبة له دخل بأمها. فلا حضانة عليها أي على الأنثى لابن العم ونحوه كابن عم الأب 
إذا لم يكن محرماً برضاع ونحوه؛ لأنه ليس من محارمها. ولكن لو كانت أنثى دون سبع سنين» 
فإن لابن العم حضانة عليها؛ لأنه لا حكم لصورتها وليست هي محلا للشهوة. فإن لم يكن لبنت 
سبع سنين سوى ابن عمها ونحوه ممن ليس محرماً لها سلمها إلى امرأة ثقة يختارها أو إلى 

الحضانة لذوي الأرحام: 

ثم بعد الذين ذكرناهم تكون الحضانة لذوي الأرحام رجالاً كانوا أو نساء غير من تقدم ؛ لأن 
لهم رحماً وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى منهم أشبهوا البعيد من العصبة. فيقدم أبو أم 
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ثم أمهاته؛ لأن أبا الأم يدلي إليها بالأبوة. والأخ يدلي بالبنوة» والأب يقدم على الأبن في 
الولاية» فيقدم في الحضانة؛ لأنها ولاية. ثم أخ من أم؛ لأنه يرث بالفرض» ثم خال» ثم حاكم 
فيسلمه إلى من يحضنه من المسلمين ممن فيه أهلية وشفقة. 

: الترجيح بين مستحقي الحضانة‎ ١ 

وإذا اجتمع مستحقان للحضانة وهما في درجة واحدة من القرب من المحضون كأخ وأحت 
أو عم وعمة أو ابن أخ وبنت أخ أو ابن أخت وبنت أخت. فالأنثى تقدم على من في درجتها 
من الذكور؛ لأن الأنوثة مع التساوي في الدرجة توجب الرجحان؛ ولهذا تقدم الأم على الأب 
وتقدم أم الأب على أبي الأب. فإن لم تكن أنثى بين المتساوين في الدرجة فالتقديم يكون 
بالقرعة. فقد جاء في «المغني»: «وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة ‏ أي 
المستحقين للحضانة ‏ في درجة واحدة قدم المستحق منهم بالقرعة) "5" , 

: إسقاط حقّ الحضانة‎ - ١ 

وإذا أسقط من له حقٌّ الحضانة كلأم مشلا فما أثر ذلك في استحقاق من يليه في 
الاستحقاق؟ جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن تركت الأم الحضانة مع استحقاقها 
لها. ففيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما : تنتقل إلى الأب ؛ لأن أمهاتها فرع عليها في الاستحقاق. فإذا أسقطت حقها سقط 
فروعها. ش 

الثاني : والوجه الثاني تنتقل الحضانة إلى أمها. قال ابن قدامة عن هذا الوجه: وهو أصح ؛ 
لأن الأب أبعد فلا تنتقل الحضانة إليه مع وجود أقرب منه. وكونهن فروعاً لها لا يوجب سقوط 
حقوقهن بسقوط حقها كما لو سقط حقّها لكونها من غير أهل الحضانة أو لتزوجها. ..2559. 
وقياساً على ما رجحه ابن قدامة الحنبلى فإن من له حقّ الحضانة إذا أسقط حمّه فيها فإن حنٌّ 
الحضانة ينتقل إلى من يليه في الرتبة في استحقاق الحضانة . 


لتضفنلة «المغني » جلا“ ص4؟57. 


)1١859(‏ «المغني» جلاء ص4؟57. 
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مذهب الظاهرية155) 


(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 
٠١10‏ - الأم أحقٌ بالحضانة : 
قالوا: الأم أحقّ بحضانة الولد الصغير والبنت الصغيرة» فإن لم تكن الأم مأمونة في دينها 
ودنياهاء نظر للصغير أو الصغيرة بالأحوط في دينهما ثم دنياهماء فحيث كانت الحياطة لهما في 
. كلا الوجهين» وجبت هنالك عند الأب أو الأخ أو الأخت أو العمة أو الخالة أو العم أو الخال . 
. وذوو الرحم أولى من غيرهم كنل سال .:والدين مغلب غلى الدنياء فإن استووا في صلاح الحال» 
فالأم والجدّة ثم الأب والجدٌ * ثم الأخ والأخت ثم الأقرب فالأقرب . 

2-4 واحتج ابن حزم لما قاله بقول الله تعالى : «وَاولُو الأرْحام بعضهمٌ أؤلى يبَعْضٍ 
في كتاب الهج وبالنسية لأحقية حقية الأم في الحضانة أن الولد في يدهاء لأنه كان في بطنها 
ثم صار في حجرها مدّة الرضاع بنص قول الله عرّ وجلّ: «والوالداث يُرضِعْنَ أوْلادَهُن حَوليْن 
كاملين» فلا يجوز نقله أو نقلها عن موضع جعلهما الله تعالى فيه بغير نصّ» ولم يأت نص 
بذلك . 

6ه الترجيح بين مستحقي الحضانة : 

فإن كانت الأم مأمونة في دينها والأب كذلك فهي أحق من الأب ثم الجدة كالأم» فإن لم 
تكن مأمونة لا الأم ولا الجدّة في دينها أو تزوجت غير مأمون في دينه» وكان للصغير أو الصغيرة 
أخ مأمون في دينه أو أخت مأمونة في دينهاء فالمأمون في دينه أولى وهكذا في الأقارب بعد 
الإخوة. فإن كان اثنان من الإخوة أو الأخوات أو الأقارب مأمونين في دينهما مستوين في ذلك 
فإناكان اخذهما أحوظ للصخين فى دثياه فهو اولى + فإن كان أحدهها الخوط فى ديته والأخن العوظط 
في دنياه» فالحضانة لذي الدين لم ذكرنا قبل .ولقوك: ابلك معالى : : واعْلمُوا أنّما الحياةٌ الدنْيا 
لعب وهو وَوايئةٌ ة وتفاخرٌ بكم وتكائرٌ في الأموالٍ والأؤلاد كمثلٍ غَيِثِ أعجبٌ الكفَارَ نبَاتَهُ 


ّ يهيج فترأة مُصَفرًا شم يكونُ حُطاماً 05 » وتفسير الحياطة في الدنيا أن يكون أحدهم أشد 
رفاهية عيشه ومطعمه وملبسه ومرقده وخدمته وبره وإكرامه. فهذا فيه إحسان إلى الصغير 


(*5"؟١)‏ «المحلئ» ج١٠‏ ص774-77#. 


(54"؟١)‏ [سورة الأنفال من الآية ه/ا]. )١756(‏ [سورة الحديد, الآية .]٠١‏ 
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والصغيرة) فواجب أن يراعى بعد الدين لقوله تعالى : «وبالوالدين إخساناً وبذي 
القَرْبَى ه0730 , وعن سعيد بن الحارث قال: اختصم خال وعم إلى شريح في صبي فقضى به 
للعم. » فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي . فدفعه إليه شريح . 


مذهب الجعفرية155) 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

1 - أولاً: إن وجد الأبوان: 

الأم أحق بالأنثئى إلى سبع سنين من عمرها. والأب أحق بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ, 
السبع. كما هي أحقّ من الأقارب وإن تزوّجت. 

٠١1107‏ - إن لم يوجد الأبوان: 

فإن لم يوجد الأبوان فالحضانة لأ الأب؛ لأنه أب في الجملة فيكون أولى من غيره من 
الأقارب؛ ولأنه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة . 

فإن لم يوجد أبو الأب فالحضانة للأقارب الأقرب منهم إلى الولد فالأقرب على المشهور 
لآية أولي الأرحام» فالجدّة لأم كانت أم لأب وإن علت أولى من العمة والخالة» كما أنهما أولى 
من بنات العمومة والخؤولة: وكذا الجدّة الدنيا والعمة والخالة أولى من العليا منهن وكذا ذكور 
كل مرتبة. 

4 ثم إن كان الأقرب واحداً فالحضانة مختصة به وإن تعدد أقرع بينهم لما في 
اشتراكهما من الإضرار بالولد. ولو اجتمع ذكر وأنثى ففي تقديم الأنثى قول مأخذه تقديم الأم 
على الأب. وكون الأنثى أوفق لتربية الولد وأقوم بمصالحه لا سيما الصغير والأنثى . وإطلاق 
الدليل المستفاد من الآية يقتضي التسوية بينهما كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب وقليله, . 
ومن يمت بالأبوين وبالأم خاصة لاشتراك الجميع في الإرث . 


(ك كال «المحلئ» ج١٠.‏ و الرففيظ رةه 
(فتضفنة «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج27 ص 2141١-١1١‏ «الفصول الشرعية» تأليف محمد جواد 
مغنية. المادة 84م. 
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الفرع السابع 
مذهب الزيدية9"١1)‏ 
(في المستحقين للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق) 

٠١4‏ - إن وجد الوالدان: 

إن وجد الوالدان, فالحضانة للأمّ ما دامت أهلاً للحضانة» فإن لم توجد فالحضانة 
لأمهاتهاء فتكون لأقربهن للمحضون فأقربهن ولا حضانة لغيرهن مع وجودهن . فإن لم توجد الأم 
ولا واحدة من أمهاتهن وإن علون كانت الحضانة للأب» فهو أولى بحضانة ولده ذكرا كان أو 
أنثى . 

4 الحضانة بعد الوالدين: 

فإن لم يوجد أحد من الوالدين أو من أمهات الأم فالحضانة للخالاات» ثم بعد الخالاات 
تثبت الحضانة لأمهات الأب وإن علون. ثم بعد أمهات الأب لأمهات أبي الأم. ثم للأخوات» 
ثم لبنات الخالات» ثم لبنات الأخوات, ثم لبنات الإخوة. ثم للعمات» ثم لبناتهن ثم لبنات 
العم. ثم لعمات الأب. ثم لبناتهن. ثم لبنات أعمام الأب. 

: -إن لم توجد مستحقة للحضانة‎ ١4١ 

فإن لم توجد واحدة من النساء تستحق الحضانة» فالأقرب فالأقرب من الذكور العصبة 
المحارم» فهؤلاء أولى بحضانة الصغير ذكراً كان أو أنثى» فالجدٌ أبو الأب أولى من الأخ لاب 
وأم. والأخ لأب وأم أولى من الأخ لأب. والعم لأب وأم أولى من العم لأب. 

7-- إن لم يوجد عصبة فلذوي الأرحام المحارم: 

ثم إذا لم يوجد عصبة محرم فالأقرب فالأقرب من ذوي الرحم المحارم أولى بحضانة الذكر 
والأنثى, فالأخ لأم أولى من الجد أبي الأم وأولى من الخال. والخال لأب وأم أولى من الخال 

٠١8‏ - إن لم يوجد أحد من ذوي الأرحام: 


(854؟1) «شرح الأزهاره ج217 ص"072-5377. 
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غير محرم وهو بنو العم وإن نزلواء ثم بنو أعمام الأب وإن نزلواء ثم بنو أعمام الجد وإن نزلواء 
الأقرب منهم فالأقرب . وأما الأنثى فلا حضانة لهم تجب عليها. بل هم وسائر المسلمين على 
سواء في حقهم في حضانتهاء فينصب الإمام أو القاضي من يحضنها. 

١5‏ -إذا لم يوجد أحد من المذكورين: 

ثم إذا لم يوجد أحد ممن ذكرنا أي لم يوجد أحد من العصبات المحارم وغير المحارم 
ولا من ذوي الأرحام المحارم انتقلت الحضانة إلى من وجد من ذوي رحم غير محرم كابن الخال 
وابن الخالة وابن العمة الأقرب فالأقرب. وهؤلاء أولى بحضانة الذكر دون الأنثى . 


المطلب الثالث 
شروط المستحقين للحضانة (شروط الحاضن) 


١6‏ - تمهيد: 
ذكرنا المستحقين للحضانة في المذاهب المختلفة. وهم من لهم صلة قرابة مع الولد 
المحضون ثم بينا ترتيبهم في هذا الاستحقاق. وهو يقوم على قربهم من الولد المحضون وعلى 
نوع قرابتهم منه. ونبين في هذا المطلب الشروط الواجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة من 
المستحقين لها مع ذكر الخلاف فيها إن وجد. وهذه الشروط التي صرّحوا بها أو صرّح بها 
بعضهم . أو أمكن استنباطها مما قالوهى هي : الحرية. والبلوغ , والعقل . والإسلام. والأمانة في 
الدين. وكون الحاضنة مأمونة على المحضون. والقدرة على الحضانة. والخلو من المرض 
المعدي. وأن لا تكون الحاضنة متزوجة مع شروط أخرى. وإذا فقد الشخص حقٌّ الحضانة 

لفقده بعض شروطها فقد يعود إليه حق الحضانة إذا عاد إليه الشرط المفقود. 
٠١45‏ - منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم. أجعل هذا المطلب في فروع على النحو التالي : 
الفرع الأول: الشرط الأول: البلوغ والعقل . 
الفرع الثاني : الشرط الثاني : الحرية. 
الفرع الثالث: الشرط الثالث: الإسلام . 
الفرع الرابع : الشرط الرابع: الأمانة في الدين. 
الفرع الخامس: الشرط الخامس: أن تكون الحاضنة مأمونة على المحضون. 
الفرع السادس : الشرط السادس: القدرة على الحضانة . 


كلاد 


الفرع السابع : الشرط السابع : الخلو من المرض المضر بالمحضون. 
الفرع الثامن: الشرط الثامن: أن لا تكون الحاضنة متزوجة. 

الفرع التاسع: شروط أخرى في مستحق الحضانة. 

الفرع العاشر: عودة حقّ الحضانة بعد سقوطه. 


الفرع الأول 
الشرط الأول - البلوغ والعقل 


41 لا خلاف في هذا الشرط: 

يشترط فيمن تثبت له الحضانة أن يكون بالغاً عاقلا وهذا شرط مفهوم, فلا حضانة لمجنون 
ولا معتوه ولا صغير؛ لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يحضنهم ويكفلهم» فكيف يكونون حاضنين 
وكافلين لغيرهم؟79""". وبالنسبة للمجنون لا يهم كون جنونه دائما أو منقطعاً في كونه مانعاً من 
ثبوت حقّ الحضانة أو مسقطا لهذا الح بعد ثبوته. نعم. إن كان الجنون يسيرا متقطعا كيوم 
في سنة أو سنين لم يسقط حقٌّ الحضانة به072 , 

4 هل يشترط الرشد مع العقل؟ 

وهل يشترط مع البلوغ والعقل كون مستحق الحضانة رشيداًء أم ليس هذا بشرط فيكتفي 
بالبلوغ والعقل فقط؟ قال الشافعية في شروط الحاضن: «وعاشرها ‏ أن يكون رشيداء فلا حضانة 
لسفيه؛ لأنه ليس أهلا للحضانة كما قاله القاضنئ: الماوردي والقاضى أبو الطيب577©. وجاء 
في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية في شروط الحاضن: «ورشدٌ والمراد به صون المال» 
فلا حضانة لسفيه مبذر؛ لثلا يتلف مال المحضون:0"5"5 , 

والحنابلة لم يصرحوا بشرط الرشد في الحاضن, وإنما قالوا: «ولا حضانة لمجنون ولا 
لمعتوه ولا لطفل»9""©. فكأنهم اشترطوا البلوغ والعقل فقط. ولم يشترطوا الرشد مع العقل. 
وهو ما نرجحهء فلا يشترط (الرشد) في الحاضن ذكراً كان أو أنثى ؛ لأن الغرض من الحضانة 
القيام بمصالح وحاجات المحضون الشخصية. وليس القيام بشؤونه المالية أو الولاية على 


(859؟١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج14» ص”1. «كشاف القناع» جا ص798". «ورد المحتار» ج"اء 
ص©666. 
[محضفتلة6 «امغني المحتاج» ج20 ص"15814-18. (١ا7؟١)‏ امغني المحتاج» اج ص" 68 . 


ا17) «الشرح الكبير» للدردير ج؟2 ص 9١07ه.‏ (17317/5) «كشاف القناع» ج20 ص8؟؟. 
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أمواله» فهذه تكون لولي المال ‏ أي لمن تكون له الولاية المالية على الصغير» وقد تجتمع هذه 
الولاية مع الحضانة فتكون للحاضن., وقد تفترق عنهاء فلا يملكها الحاضن. وكلامنا عن 
الحاضن فقط وليس على ولي المال. فلا يشترط لاستحقاق الحضانة كون الحاضن رشيداً» بل 
يكفي أن يكون بالغاً عاقلا. 
الفرع الثاني : 

5 - قولان للفقهاء في هذا الشرط: 

وللفقهاء قولان في هذا الشرط ‏ أي في اشتراطه في الحاضن سواء كان ذكراً أو أنثى - ونذكر 
فيما يلي من قال بهذين القولين» وحجة من قال بهماء ثم نبين الراجح منهما. 

القول الأول: تشترط الحرية في الحاضن: 

وهذا ما صرح به الحنابلة. فقد قالوا : رلا حضانة لرقيق)»0559), وهو مذهب الشافعية» فقد 
قالوا باشتراطه معلّلين هذا الشرط بقولهم : «ولا حضانة لرقيق ولو أذن له سيده؛ لأنها ولاية وليس 
من أهلهاء ولأنه مشغول بخدمة سيده. وإنما لم يوثر إذنه؛ لأنه قد يرجع فيشوش أمر 
الولدع4"7. وهذا أيضا مذهب الحنفية والجعفرية059 , 

0١‏ القول الثاني: لا تشترط الحرية في الحاضن: 

وهذا مذهب المالكية. فلم يذكروا شرط الحرية مع شروط الحاضن277©, مما يدل على 
أن الحرية ليست شرطاً من شروط استحقاق الحضانة. وقد نقل ابن القيم عن الإمام مالك قوله. 
في حر له ولد من أمَةء أن الأم أحق به إلا أن تباع, فتنقل» فيكون الأب أحقّ به»2""9. وهو 
مذهب الظاهرية فقد قال الإمام ابن حزم الظاهري : «الأم أحىّ بحضانة الولد الصغير أو الابنة 
الصغيرة» سواء كانت الأم أمَة أوحرّة. . ثم قال ابن حزم : وأما قولنا إن الأمة والحرة سواء؛ فلأن 


(4/ا17) «كشاف القناع» ج97 ص38”. | 

(ه190١)‏ «مغني المحتاج» ج17 ص 55 . 

(5/؟1) «البدائع» ج4» ص 4 » «الفتاوى الهندية» جك ص58 ه. «الروضة البهية» ج١1.»‏ ص١5١.‏ 
)1١710/97‏ «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» ج37 ص58 ه. 

.١7”ص «زاد المعاد» لابن القيم ج14.»‎ )١5*387/8( 
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القرآن والسنة لم يأت في أحدهما نص في التفريق بينهماء فالحكم فيما لا نص فيه شرع لم 
يأذن به الله تعالى)075750,. 

١ ٠: القول الراجع‎ 75 

والقول الثاني هو الراجح فليست الحرية شرطاً لاستحقاق الحضانة لما ذكره ابن حزم وأيده 
الإمام ابن القيم حيث قال: «وأما اشتراطه الحرية» فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه» وقد 
قال النبي كك : «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». وقد قالوا: 
لا يجوز التفريق في البيع بين الأم وولدها الصغير» » فكيف يفرقون بينهما في الحضانة؟ وعموم 
الأحاديث تمنع من التفريق مطلقاً في الحضانة والبيع؟ واستدلالهم بكون منافعها - منافع الأم 
الم مسار اد ور ف ديت واد بعر لمرضاء الراد ممع ؛ بل حق الحضانة 
لها مقدم في أوقات حاجة الولد على حقٌ السيد كما في البيع سواء”2, 


الفرع الثالث 
الشرط الثالث : الإسلام 
١47‏ - اشتراط هذا الشرط إذا كان المحضون مسلماً: 
واشتراط كون الحامن صبلما بطورييي حالة كون المحضون مسلماء ففي هذه الحالة يثور 
هذا السؤال : هل يشتر ط أن يكون الحاضن مسلماً إذا كان المحضون مسلماً؟ فقد يكون الصغير 


مسلما تبعاً لأبيه» وتكون مه كتابية» فهل تكون الحضانة لأمه الكتابية؟ اختلاف بين الفقهاء. 
: وفيما يلي أقوال المذاهب المختلفة. 


4 أولا: مذهب الحنفية : 

للحنفية في هذا الشرط تفصيل حسب الحالات المختلفة لحضانة الصغير المحكوم بإسلامه 
وحسب نوع العلاقة بين الحاضن والمحضون والتي على أساس هذه العلاقة ثبت له حقٌّ 
الحضانة» ويتبين هذا فيما يأتي : 

6 الحالة الأولى: الكتابية كالمسلمة في حضانة الصغير: 

جاء في «البدائع» للكاساني : «لو كانت الحاضنة كتابية والولد مسلماً كانت في الحضانة 


)1١ 79‏ «المحلئ» 6 ل اتبرفض المكضة 
)١78480(‏ «زاد المعاده» ج4» ص""١‏ . 
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كالمسلمة)(0529), وهذا هو الأصل . أو القاعدة عند الحنفية. وهي أن الإسلام ليس بشرط في 
الحاضنة إذا كان المحضون مسلماء ولكن يرد على هذا الأصل قيود مهمة تتبين بذكر الحاللات 
الأخرى . 

65 الحالة الثانية: إذا كان الصغير يعقل الدين أو يخاف عليه الكفر: 

وإذا جاز للكتابية أن تكون حاضنة للصغير المسلم, فهذا إذا كان الصغير لا يعقل الدين. 
فإن كان يعقل الدين, أو كان يخشى عليه الكفر, فلا حضانة للكتابية عليه ولو كانت أمهء فقد 
جاء في «الدّر المختار ورد دّ المحتار» : «والحاضنة الذمية ولو مجوسية بأن أسلم زوجها وأبت هي 
الإسلام كمسلمة مالم يعقل ولدها ديناً» وقدر بسبع سنين لصحة إسلامه حينئذ ل أو إلى أن يخاف 
أن يألف الكفر بنحو أخذه إلى معابدهم. فينزع منها وإن لم يعقل ديناًم 0589 , 

٠١17‏ الحالة الثالثة : لا حضانة للمرتدة: 

جاء في «البدائع» للكاساتي : «ومنها دأي من شروط الحفياله والحاضنة عدم ردتهاء حتى 
لو ارتدّت عن الإسلام بطل حتنها في الحضانة؛ لأن الرقلة 1 تحبس فيتضرر الصبي . ولو تابت 
وأسلمت يعود حقها لزوال المانع»2"95" . 

وفي «الدّر المختار وردٌ المحتار» : «إلا أن تكون مرتدّة فحتى تسلم ؛ لأنها تحبس وتضرب». 
فلا تتفرغ للحضانة)0559) , 

4 الحالة الرابعة: إذا كانت الحضانة للعصبة : 

وإذا كانت الحضانة للعصبة» فقد اشترط الحنفية اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون. 
وعلى هذا إذا كان المحضون مسلماً فيشترط'في الحاضن من عصبته أن يكون مسلماًء قال 
الإمام علاء الدين الكاساني : «ومنها اتحاد الدين, فلا حقّ للعصبة في الصبي إلا أن يكون على 
دينه. كذا كن محمدء وقال هذا قول أبي حنيفة وقياسه. وفي أخوين إذا كان الحدهها نيليا 
والآخر ا والصبي يهودي . أن اليهودي أولى لأنه عصبة, لا المسلم)2"99. وإنما اشترط 


. «البدائع» ج4ء ص45‎ )1١41( 

(*8؟١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» جا ص 056-554 . 
)1١80(‏ «البدائع» ج4. ص45 . 

)١784(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج4» ص5 هه. 
(ه*؟1١)‏ «البدائع» ج4») ص45 . 
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هنا اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون؛ لأن حقٌّ الحضانة بالنسبة إلى العصبات مبنى على 
استحقاق الإرث ولا إرث مع اختلاف الدين0522, 

89 ثانياً: مذهب المالكية: 

وعندهم ليس الإسلام بشرط في الحاضن وإن كان المحضون مسلماً. وإذا خيف على 
المحضون من كفر الحاضنة, ضمت إلى المسلمين ليكونوا رقباء عليها. فقد جاء في «الشرح 
الكبير» للدردير: «الإسلام ليس شرطاً في الحاضن ذكراً أو أنثى وضمت الحاضنة غير المسلمة 
سياه ص المكيز نتيا بجا كأن تغذيه بلحم خنزير أو خمر ليكونوا رقباء عليها 
ولا ينرع منها ولا يث يشترط الجمع. بل المسلم الواحد كاف في ذلك092, 

٠‏ ثالثاً: مذهب الشافعية: 
لمصلحة الولد ولا مصلحة للولد المسلم في حضانة الكافر؛ لأنه يفتنه عن دينه وذلك من أعظم 
الضرر. ولكن الحضانة ثثبت للمسلم على الكافر؛ لأن فيه مصلحة للمحضون)0728 , 

١‏ رابعاً: مذهب الحتابلة: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا حضانة لكافر على مسلم» بل ضرره أعظم ؛ 
لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه وفي ذلك كله ضرر 
عليه)0589 , ١‏ 

ع مذهب الجعفرية: 

شترطوا إسلام اللحاضنة إذا كان المحضون مسلماًء فقد جاء في «شرائع الإسلام»: « 

حضانة 0 ولا للكافرة مع المسلم< ع" 

٠0‏ - سادساً: مذهب الظاهرية: 


قال ابن حزم الظاهري : «والأم الكافرة أحقّ بالصغيرين مدّة الرضاعء فإذا بلغا من السن 


. «الأحوال الشخصية؛ لأستاذنا أبي زهرة رحمه الله ص44‎ )١585( 

)١11747(‏ «الشرح الكبيره» للدردير ج17 ص98؟0. 

[ليسيفة «(مغني المحتاج» ج”27 ص ه2145 (مجموع ١‏ جا ص١5١1-؟57؟١.‏ 

(1788) وكشاف القناع» ج*ء ص7258. [لضفنتة «شرائع الإسلام» ج235 ص 756 . 


هخ“ 


والاستغناء ومبلغ الفهم. فلا حضانة للكافرة ولا فاسقة. . ويعلل ابن حزم ما قاله بقوله: «وأما 
تقديم الدين؛ فلقول الله عر وجل : لوتَماونوا على البرٌ والنَقُوى ولا تعاونوا على الثم 
والعدّوان». وقوله تعالى: «كونوا قوامينَ بالقسط». ا تعالى : «وذْرُوا ظاهرٌ الإثم 
ويَاطئه. فمن ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على سماع الكفر ويتمرنان على جحد نبوة 
محمد رسول الله يل حتى يسهل عليهما شرائع الكفرء فقد عاون على الإثم والعدوان ولم يعاون 
على البر والتقوى. ولم يقم بالقسط ولا ترك ظاهر الإثم وباطنه. وهنا حرام ومعصية»5"", إلا 
أن ابن حزم رحمه الله لم يذكر السن الذي إذا بلغه حصل له الاستغناء والفهم. وربما يكون 
كذلك ببلوغه سبع سنين استدلالاً بالحديث النبوي الشريف: «مروهم ‏ أي بالصلاة - لسبع 
واضر بوهم لعشره ولا يؤمر بالصلاة إلا وقد وصل مبلغ الفهم الذي يؤهله لفهم الصلاة وما يقال 

084 القول الراجح : 

والراجح, ما ذهب إليه الحنفية فليس الإسلام شرطاً في الحاضنة إذا كان المحضون 
مسلماً مالم يعقل الأديان أو خيف عليه من أن يألف الكفر بتعويده عليه أو على شعائره من قبل 
الحاضنة الكافرة. 3-5 نرجح قولهم بعدم حضانة المرتدة على المسلم وإن كان ولدها 
الصغير» لأن المرتدة تستحق الحبس على مذهب الحنفية» والقتل على مذهب غيرهم» وحبسها 
يتعارض مع مقتضيات الحضانة» وكذلك المرتد لا يصلح للحضانة. 


الفرع الرابع 


الشرط الرابع ‏ الأمانة في الدين 
٠.‏ المقصود بالأمانة في الدين: 
الأمانة في الدين كما يقول المالكية . أو عدم الفسق كما يقول الحنابلة والشافعية. شرط 
لاستحقاق الحضانة, ويتحقق هذا الشرط بتحفق العدالة الظاهرة. ومعنى ذلك أن فسق 
الشخص لا يؤهله للحضانة ذكراً كان أو أنثى» وإذا صار حاضناً أو حاضنة» وفقد شرط الأمانة 
في الدين بأن صار فاسقاًء فإن هذا الفقد يفقده حقٌّ الحضانة فينتزع المحضون منه» فلا حضانة 
لفاسق . وبهذا صرح الفقهاء . 


(١8"91؟١)‏ «المحلى» اج 2.1 ص ”719 ”417 315 , 
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7 أقوال الفقهاء في هذا الشرط: 

أولاً : جاء في «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية : «وشرط الحاضن ذكراً أو أنثى . . 
والأمانة أي أمانة الحاضن ولو آياً أو أماًء في الدين, فللا حضانة لفاسق كشريب الخمر ومشتهر 
بزنى ولهو محرم»9"" , 

ثانياً: وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: دولا حضانة لفاسق؛ لأنه لا يوفي الحضانة 
حشها»05, 

ثالكاً: وفي (امغني المحتاج» في فقه الشافعية: دولا حضانة لرقيق ومجنون وفاسق ؛ لأن 
الفاسق لا يلي ولا يؤتمن؛ ولآن المحضون لا حظّ له في حضانته؛ لأنه يُنشا على طريقته . 
وتكفي العدالة الظاهرة كما في شهود ا 

رابعاً: دفي «الدّر المختار» في فقه الحنفية: «تثبت الحضانة 0 إلا أن تكون مرتدة أو 
فاجرة 0-6 يضيع يضيع الولد به كزنى وغناء وسرفة ا وجاء في «ردٌ المحتار» تعليقاً على هذا 
القول: «قال في «البحر» من كتب الحنفية - وينبغي أن يكون المراد بالفسق في كلامهم هنا 
هو المقتضي لاشتغال الأم عن الولد بالخروج من المنزل ونحوه لا مطلق الفسق الصادق بترك 
الصلاة لما سيأتي أن الذمية أحقٌ بولدها المسلم مالم يعقل الأديان» والفاسقة المسلمة أولى». 

ثم قال صاحب «ردٌ المحتار»: «والحاصل أن الحاضنة إذا كانت فاسقة سقة فسقاً يلزم منه ضياع 
الولد عندها سقط حقّها وإلا فهي أحقٌّ به إلى أن يعقل فينزع منهال© 055 , 

7 - رأي ابن القيم في هذا الشرط: 

وذهب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى عدم اشتراط عدالة الحاضن محتجاً بأنه: «لم 
يزل الفسق في الناس ولم يمنع النبي كل ولا أحد من الصحابة فاسقاً من تربية ابنه وحضانته 

له. ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور واعتناء الأمة بنقله 

وتوارث العمل به مقدماً على كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به. ولو كان الفسق ينافي الحضانة 
لكان من أتى كبيرة فرّقَ بيئه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيرو3 00595 , 


)١145(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج37 ص184. 

)١7849(‏ وكشاف القناع» جك ص8؟7”9. 

. «مغني المحتاج» جلا ص104‎ )١159844( 

(ه94؟7١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج79 صكدف /اوده. 
)١75945(‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج4ء ص19 . 
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4 القول الراجيح 

والراجح الإبقاء على شرط الأمانة في الدين أي عدالة الحاضنة أو الحاضن - أي الاكتفاء 
بالعدالة الظاهرة » وعلى هذا يكون الفسق من موانع الحضانة» فلا حضانة لفاسق. 

4 المقصود بالفسق المانع من الحضانة: 

ولكن ما المقصود من الفسق المانع من تمتع الشخص بحق الحضانة؟ والجواب: هو 
الفسق الذي يلزم منه ضياع المحضون, أو فساد أخلاقه وسوء تربيته» لأن هذا الفسق يحمل 
صاحبه على إهمال المحضون والتفريط في حقه. فلا يحصل المقصود من حضاتته. فلا يبقى 
مبرراً لبقاء حضانته ؛ لأنها شرعت لمصلحة المحضون, وقد فاتت هذه المصلحة أو تفوت بسبب 
هذا الفسق» فيسقط حقه في الحضانة. وما قلناه فى ي المراد من الفسق المانع من الحضانة هو 
ما أشار إليه صاحب «كشاف القناع» بقوله : دولا حضانة لفاس ؛ لأنه لا يوفي الحضانة حقّهاء 
أي لا يقوم بمتطلبات الحضانة مما يترتب على ذلك إهمال المحضون وضياعه وإلحاق الضرر 
به. والحنفية صرّحوا تمام التصريح بالمقصود من الفسق المانع من تمتع الشخص بحق 
الحضانة, وقد نقلنا قولهم كما جاء في «ردٌ المحتار»» ونضيف هنا قول ابن عابدين رحمه الله 
في المقصود بالفسق المانع من الحضانة. فقد قال: «والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة 
فسقاً يلزم منه ضياع الولد عندهاء سقط حقها ‏ أي من الحضانة ‏ وإلا فهي أحقّ به إلى أن يعقل 
- أي المحضون - فينزع منها كالكتابية)22"57) ومعنى قوله إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية أي 
يبقى عند الحاضنة إلى أن يعقل الدين فينزع من هذه الحاضنة الفاسقة التي يخشى عليه من 
أفعالها وفسقها كما ينزع المحضون من الحاضنة الكتابية إذا خيف عليه من كفرها إذا بقي عندها 
بعد أن عقل الدين. 

: القاضي يقدر الفسق المانع من الحضانة‎ ٠ 

وعلى كل حال فالقاضي هو الذي يقدر الفسق المانع من الحضانة حسب الوقائع المطروحة 
أمامهء وفي ضوئها يقرر القاضي إن كان فسق الحاضن أو الذي يطالب بالحضانة مانعاً من 
حضانته أم لاء فالمسألة اجتهادية وتقديرية يقدرها القاضي في كل حالة على حدة» وهذا ما 
ترجحه . 

0١‏ -ما يترتب على تقدير القاضي فسق الحاضن: 

وفي ضوء الذي رجحناه, إذا تبين للقاضي فسق الحاضنة أو الحاضن.» فإنه ينزع المحضون 

(171) «رد المحتاره لابن عابدين ج97 ص600.. 
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منهما ويسلمه إلى من يليهما في حق الحضانة إن كانت عدالته ظاهرة» ويمكن أن نستأنس لما 
نقول بقولهم عن الآب المبذر لمال الصغير: إن القاضي يُنَضّبٍ وصياً يحفظ للصغير ماله» فقد 
قال ابن عابدين : «فإن القاضي ات لهم للصغار كينا يحفظ لهم مالهم إذا كان الأب 


مبذرع055, 
الشرط الخامس - أن تكون الحاضنة مأمونة على المحضون 

١0م‏ مضيع الأمانة لا يستأمن : 

الحضانة أمانة, والولد عند الحاضنة بحكم الأمانة فإن كانت الحاضنة غير مأمونة على 
المحضون, فلا حقٌّ لها في الحضانة ؛ ا 0 وبهذا صرح الحنفية» فقد 
جاء في «الدّر المختار» فيمن لا تثبت ت لها الحضانة: «. . إلا أن تكون مرتدة أو غير مأمونة بأن 
تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعاً . 

قال ابن عابدين في تعليقه على هذا القول: المراد كثرة الخروج؛ لأن المدار على ترك الولد 
ضائعاً والولد في حكم الأمانة” عندها. ومضيع الأمانة لا يستأمن . ولا يلزم أن يكون خروجها 
لمعصية. فإنه قد يكون لغيرها كما لو كانت قابلة أو غاسلة أو نحو ذلك» ولذلك قال الكمال 
ابن الهمام صاحب «فتح القدير» : إن كانت فاسقة أو تخرج كل وقت. . الخ فعطف خروجها 
من البيت على الفاسقة. يفيد ما قلناهي 055 , 

وفي «الفتاوى الهندية»: دولا حضانة لمن تحرج كل وقت وتترك البنت ضائعة»<”'١1)‏ وفي 
«كشّاف القناع» في فقه الحنابلة : : دولا يقر الطفل ذكراً كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه؛ 
لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه. فتنقل عنه إلى من يليهع("0"4 , 

-ما يجعل الحاضنة غير مأمونة على المحضون: 

وكل إهمال من الحاضنة في حقٌّ المحضون يؤدي إلى ضياعه والتفريط في مقتضيات 
الحباضنة يجعل الحاضنة غير مأمونة على المحضون, ومن مظاهر إهمالها كثرة خروجها من 


)١744(‏ «الدر المختار ورد المحتار» جلا ص9056. 
(749؟7١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج27 ص كوه /ا(6©6. 
(٠1؟١)‏ «الفتاوى الهندية» جك ص؟647. (١٠55؟١)‏ وكشاف القناع» ج23 ص 772 


- 84 - 


البيت ولو كان في أمور مباحة» لأن هذا الخروج يبعدها عن رعاية الطفل ومراقبته والقيام بشؤونه ؛ 
مما يؤدي إلى ضياعه وسوء أخلاقه. فكل ما يشغل الحاضنة عن القيام برعاية المحضون والعناية 
به ومراقبته يعتبر مناقضاً لأمانتها على المحضون, حتى ولو كان انشغالها عنه بأمور العبادة» قال 
الخير الرملي رحمه الله كما ينقل عنه ابن عابدين: «وعلى هذا لو كانت الحاضنة صالحة كثيرة 
الصلاة قد استولى عليها محبة الله تعالى وخوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه » انتزع 
منهان9 :054 , 

١٠#‏ وما قلناه عن الحاضنة وما نقلناه عن الحنفية والحنابلة من اشتراطهم في الحاضنة 
أن تكون مأمونة » يقال أيضاً بالنسبة للحاضن فيلزمه عدم إهمال المحضون وانشغاله عنه مما 
يؤدي إلى ضياعه والتقصير في رعايته والعناية به وإلاا سقطت حضانته . 

(القدرة على الحضانة) 

4 المقصود بالقدرة على الحضانة : 

الحضانة كما قلنا أكثر من مرّة شرعت لمصلحة المحضون عن طريق قيام من له حقٌّ 
الحضانة بالقيام بشؤون المحضون ورعايته» والعناية بها وصيانته والنهوض بمتطلبات الحضانة» 
فمن البديهي أن يشترط في الحاضن قدرته على القيام بذلك كله سواء كان الحاضن ذكراً أو 
أنثى » فإن كان عاجزا عن ذلك. فلا حضانة له سواء كان عجزه لكبر سنه أو مرضه أو إصابته 
بعاهة أقعدته عن مباشرة أعمال الحضانة كالفالج والعمى ونحو ذلك, إلا إذا كان عندهم من 
يقوم بحضانة الصغير تحت إشرافه وبرأيه. 

وبهذا صرح الفقهاء. ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم الدّالة على ما ذكرناه. 

6 - من أقوال الفقهاء في هذا الشرط: 

أولاً : جاء في «وكشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا حضانة أيضاً لعاجز عنها كأعمى ونحوه | 
كزمن)054:57, 


ثانياً : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «وسابعها ‏ أي من شروط من له الحضانة - 


(57٠1؟١)‏ «رد المحتار» لابن عابدين ج237 ص6"5ه . )١71417(‏ «كشاف القناع» ج72 ص7758. 
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أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج إن عاقه تالمه عن نظر المحضون بأن كان بحيث يشغله 
ألمه عن كفالته وتدبير أمره. أو عن حركة من يباشر الحضانة» فتسقط في حقّه دون من يدبر 
الأمور بنظره ويباشرها غيره»9:؛""©. 

ثالثا: وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «والكفاية أي القدرة على القيام بشؤون 
0 فلا حضانة لعاجز عن ذلك كمسنة أي ذات مسئة من ذكر أو أنثى أقعدها السن عن 
القيام بشؤون المحضون إلا أن يكون عندها من تحضن)»”'2"4©. ومثل السنّ المسبب للعجز 
العمى والصمم والخرس والمرض المقعد عن العملل'؛"2. 

5 ملاحظات حول أقوال الفقهاء: 


أولاً : لم يذكر الفقهاء العجز بسبب خارج عن إرادة الحاضن مثل حبسه وإنما ذكروا مرضه 
فقط. والمرض وإن كان خازجا عن إرادته» ولكن لا يغني ذكره عن ذكر الحبس. فإذا حبس 
الحاضن مدّة طويلة كسنة فأكثر فينبغي إناطة الحضانة لمن يليه في ترتيب استحقاقها إما على 
وجه الدوام وإما لمدة حبسه. 

ثانياً: ذكر المالكية الخرس من أسباب عجز من له الحضانة وبالتالي سقوطها عنه مع أن 
الخرس بذاته كما يبدو لا يمنع من قدرة الحاضن على القيام بشؤونها. 

الثاً: استئنوا من العاجز عن الحضانة من كان يدير شؤونها برأيه وعنده من يقوم بها فعلاء 
وهذا الاستثناء مقبول بالنسبة لكبر السن والصممء وأما العمى فمحل نظرء بل الراجح اعتباره 
مائعاً مق التحفيانة ولو كان هناك من يباشر الحضانة فعلاً غير الحاضن» ويؤيد ما نرجحه في 
العمى أن ابن تيمية جعل ضعف البصر مانعاً من كمال ما يحتاج إليه المحضون مما يوحي بأن 
ضعف البصر قد يصلح أن يكون مانعاً من الحضانة» فقد قال ابن تيمية تيمية رحمه الله تعالى : 
«وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح,7؛05 كو المت 
إلى اعتبار ضعف البصر مسقطأً لحق الحضانة لمستحقها إلا إذا كان ذلك مؤثراً تأثيراً بالغ في 
متطلبات الحضانة» وهذه مسألة تقديرية متروكة للقاضي. ينظرها في كل له على حدة. 


رابعاً: ذكر الشافعية (السلّ) باعتباره من أسباب عجز الحاضن, وهو كما قالوا»ء ويصلح 
أيضاً بالمانع الآخر من الحضانة الذي سنذكره وهو خلو الحاضن من المرض المعدي . 


(505؟١)‏ «مغني المحتاج» ج22 ص"5685 . 
)١150(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟. ص58 ه. )١1505(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟. ص078. 


)١1١1107(‏ «الاختيارات الفقهية» من فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ص7588. 
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الفرع السابع 


الشرط السابع 
(الخلو من المرض المضر بالمحضون) 

7 المقصود بالمرض المضر بالمحضون: 

ويشترط فيمن له الحضانة من رجل أو امرأة خلوه من المرض المضر بالمحضون, ويقصد 
بهذا المرض المضر به أن يكون مرضا معديا أو منفراء أو مفوتا على المحضون مقصود الحضانة 
والغرض منهاء وعلى هذا دلّت أقوال الفقهاء التي نذكر منها ما يلي : 

4 3 من أقوال الفقهاء فى المرض المضر: 
أولاً: جاء في «كشّاف القناع»: دوإذا كان بالأم برص أو جذامء سقط حقها من الحضانة 
كما أفتى به المجد بن تيمية» وصرّح بذلك العلائي الشافعي في «قواعده» وقال: لأنه يخشى 
على الولد من لبنها ومخالطتها. وقال في «الإنصاف» من كتب الحنابلة ‏ وقال غير واحد. وهو 
واضح في كل عيب متعد ضرره إلى غيره. فالجذامى ممنوعون من مخالطة الأصحاء. فمنعهم 
من حضانتهم أولى )"3074 , 

ثانياً: وعند المالكية من شروط الحاضن أو الحاضنة خلوهما من العاهة أو المرض المضر 
بالمجنون» ووضحوا ذلك بقولهم : «كجذام مضر ريحه أو رؤيته» وكل عاهة مضرة يخشى على 
الولد منها ولو كان بالولد مثله؛ لأنه بالانضمام قد تحصل زيادة على ما كان عند المحضون على 
سبيل جري العادة)0543) , 

484 - ملاحظات حول أقوال الفقهاء في المرض المضر: 

أولاً : إن ما قالوه فى المرض المضر إنما هو على سبيل التمثيل لا الحصر. ويمكن للقاضي 
عند النزاع الاستعانة بأهل الخبرة في الطب لمعرفة مدى ضرر المرض من جهة كونه عي آذ 
فالعا من تخضيل أغراضن الحضانة أو مضرا | بالحضيوق ضررا ماتيا أو معتويا: وفي ضوء ذلك 
يقرر القاضي مدى تأثير هذا المرض في سقوط الحضانة عن مستحقها. 

ثانياً: إذا كان المرض المضر قابلاً للشفاء في مدة يسيرة» فيجوز للقاضي إيداع الطفل 


(4:48؟7١)‏ وكشاف القناع) ج”7. ص8١1".‏ 


(١51؟١)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج25 ص619-518. 
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بصورة موقته عند من يستحق الحضانة بعد هذا الحاضن المريضء. فإذا شفي أرجعه إليه. أما 
إذا كان المرض غير مرجو الشفاء» أو شفاؤه يستغرق وقتا طويلا» فمصلحة المحضون تقتضي 
إسقاط حضانة الحاضن عنه وتسليمه إلى مستحقها من بعد هذا الحاضن. 
الفرع الثامن 
الشرط الثامن 
(أن لا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي) 

ثلاثة أقوال في هذا الشرط: 

| شترط الجمهور أن لا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي . وبهذا قال الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنابلة والزيدية والجعفرية0"43©. 

وقول ثانٍ في المسألة قاله الظاهرية» وحكي عن الحسن البصري أن مستحقة الحضانة لا 
تسقط حضانتها بالزواج من أي 0715 

وقول ثالث: إن الزواج يسقط الحضانة عن مستحقتها إذا كان المحضون ذكراً لا أنثى» 
وهذا رواية عن أحمد بن حنبل رحمه اللي 07:35 , 

 روهمجلا أدلة القول الأول قول‎ 0١ 

اشترط الجمهور لاستحقاق الحضانة, إذا كان مستحقها امرأة» أن لا تكون متزوجة من 
أجنبي , فإن كانت متزوجة من أجنبي , فلا حقٌّ لها في الحضانة؛ لأن حقّها فيها سقط بزواجها 
هذل وقد استدلوا بالأدلة التالية . 

الدليل الأول: الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب. وفيه قول النبي بك 
للمرأة بشأن حضانة ابنها: «أنت أحقٌّ به مالم تنكحي:05419, 

الدليل الثاني: عن سعيد بن المسيب قال: طلّق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم ابنه 


(١51؟1١)‏ «الهداية» ودفتح القدير» جا ص15 «مغني المحتاج» ج "2 ص 456 » «كشاف القناع» اج 
ص2”728 «الشرح الكبير» للدردير ج7. ص 1ه لم «شرح الأزهار» جك ص6 ١ه‏ «شرائع 
الإسلام» جك2تء ص5:”". «الروضة البهية» ج١»‏ ص١ .١8‏ 

." ١9ص «المحلئ؛ ج١٠2 كضيفة إل لمغني» ج/2‎ )١7551١5( 

)١11419(‏ والمغني» جلاء ص519. (415؟١)‏ «سنئن أبي داود» جلاء ص17". 
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عاصم فترافعا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بشأن ابنه عاصم فقضى به أبو بكر لأمّه مالم 
يشب أو تتزوج» وقال أبو بكر: إن ريحها ‏ أي ريح الأمء وفراشها خير له حتى يشب أو تتزوج» 
وذلك بمحضر من الصحابة رضي .الله عنهه23"4192, 

الدليل الثالث: إن الحضانة شرعت لمصلحة المحضون ذكراً كان أو أنثى وبزواج الحاضنة 

من أجنبي يفوت هذا المقصود؛ ٠‏ لأن الزوج الأجنبي كما قآل الفقهاء فيه يخطيه ترا ىق 

قليلا 9# وينظر [ ليه شزراً - أي نظر المبغعض 005430 , 

ا الرابع : إن الحاضنة المتزوجة مشغولة بحقوق الزوج» فلا تتفرغ للقيام بحقوق 
| ن07419), 

الدليل الخامس: إن حضانة المحضون من قبل المتزوجة في بيت زوجها الأجنبي يلحق 
عاراً أو غضاضة على أقارب المحضون2540. 

5 أدلة القول الثاني قول الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري : «الأم أحىّ بحضانة الولد الصغير والابئة الصغيرة حتى يبلغا تزوئجت 
أو و ل واحتج ابن حرم فقال: «وأما ويا إنه لا يسقط حق ف الأم في الحضانة 
بزواجها إذا كانت مأمونة, وكان الذي تزوجها افوا فللنتصوص التي ذكرناء ولم يخص ل 
زواجها من غير زواجها. ولما روينا من طريق البخاري عن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله 
كل المدينة وليس له خادم. فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله كه فقال يا رسول 
الله إن أنساً غلام كيّس فليخدمك. قال أنس: فخدمته في لشن افير قال ابن حزم تعليقاً 
على هذا الخبر: فهذا أنس في حضانة أمه ولها زوج وهو أبو طلحة بعلم رسول الله كلها 00 

ومن الحجة لقول الظاهرية ما ذكره ابن القيم إذ قال: «واحتج لهذا القول أيضاً بأن رسول 
الله يه قضى بابنة حمزة لخالتها وهي متزوجة من جعفر رضي الله عنه. ثم قال ابن القيم: فلا 
ريب أن للناس في قصة ابئة حمزة ثلاثة مأخذ : (أحدها): أن النكاح لا يسقط الحضانة9'"؟"" . 


(5١41؟١)‏ «البدائع» ج4» ص47 «زاد المعاد» ج84. ص"5١‏ . 
(415؟1١)‏ «العناية على الهداية» ج"اء ص5١"7.‏ 
)١11417(‏ «مغني المحتاج» جا ص 216868 «المغني» جلا ص9١5.»‏ «كشاف القناع» اج ص18 . 


. «مغني المحتاج» اج ص 50868 . (519؟١) «المحلئ» لابن حزم ج١٠. صسص*”7”‎ )١25116( 


(17470) «المحلئ» ج١٠‏ ص0؟". (471؟11١)‏ «زاد المعاد» ج4. ص١"1١.‏ 
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٠١”‏ - أدلة القول الثالث: 

وهذا القول إن زواج الحاضنة يسقط حضانتها إن كان المحضون ذكراً لا أنثى » ورا 
عن الإمام أحمد بن حنبل» فقد روى مهنا عن الإمام أحمد قوله : إذا تزوئجت الأم وابنها صغير 
أجذانها. فقيل للإمام أحمد : : فالجارية مثل الصبي؟ قال: لا. الجارية تكون معها إلى سبع 

لشي 

(ووجه) هذه الرواية عن الإمام أحمد ما روي أن علياً وجعفراً وزيد بن ثابت تنازعوا في 
حضانة ابنة حمزة. فقال علي رضي الله عنه: إنها ابنة عمي . وأنا أولى بها. وقال جعفر: إنها 
بنت عمي وخالتها عندي فهي زوجتي . وقال زيد: إنها بنت أخي ؛ لأن النبي يَلِ أخى بيني وبين 
حمزة. فقال رسول الله كلِْ: «الخالة أم» وسلّم الصغيرة إلى حمزة؛ فجعل النبي كل الحضانة 
لها وهلى مزوجة)07149, 

4 مناقشة الأدلة : 

أولاً: مناقشة أدلة القول الثالث: 

ما احتج به للقول الثالث. وهو رواية عن الإمام أحمد, لا حجة فيه. فقد قال ابن قدامة 
الحنبلي : أما قصة بنت حمزة» فإن النبي كَككِةِ قضى بها لخالتها؛ لأن زوجها من أهل استحقاق 
الحضانة ؛ ولأنه لا يساوبه في الاستحقاق إلا على رضي الله عنه. وقد ترجح جعفر رضي الله 
عنه بأن امرأته من أهل الحضانة. فكان أولى»2":"9. 

6 ثانياً: مناقشة القول الثاني 

أ اا ا لقوله بأن النكاح لا يسقط حقٌّ الحضانة مطلقاً بحديث أنس لا حجة 
له فيه؛ لأن أحداً من أقارب أنس لم ينازع أمه في حضاتتها ولم يرفع أمره إلى النبي يله وهو 
طفل صغير وأمه مزوجة, فكيف يصح الاحتجاج به دون إثبات هذه المقدمات فيه ؟ والنبى ند 
لما قدم المدينة كان عمر أنس عشر سنوات» فكان عند أمه فلما تزوجت أبا طلحة لم يأت أحد 
من أقارب أنس ينازعها فبه©" 054 , 


ب : الاحتجاج لابن حزم بقصة ابنة حمزة لا حجة له فيهاء فقد قال ابن القيم رحمه الله : 


(؟9؟71:7) «المغني» جلا ص؟9١5.‏ 
(179؟١)‏ «المغنى» جلاء ص9١5.‏ «زاد المعاد» ج4. ص١14.‏ 
(5؟57؟17) «المغني» جلا ص9١"‏ . (75765؟17١)‏ «زاد المغاد» ج22 ص١" .١‏ 
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«ولا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاثة مآأخذ: 

أحدها: أن التكاح لا يسقط الحضانة. 

الثاني : أن المحضون إذا كان بنتأء فتكاح أمها لا يسقط حضانتها ويسقطها إذا كان ذكراً . 

الثالث: أن الزوج إذا كان قريباً من الطفل لم يسقط حضانتها وإلا سقطت. فالاحتجاج 
بالقصة على أن التكاح لا يسقط الحضانة مطلقاً لا يتم إلا بعد إبطال الاحتمالين 
الآخرين2"4'"9©. ومن الواضح أن إبطال هذين الاحتمالين الآخرين ليس بأولى من إبطال 
الاحتمال الأول الذي ذهب إليه ابن حزم . وأيضاً فإن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال» بطل به 
الاستدلال. 


5 القول الراجح : 

وإذ قد تبين ضعف القولين الثاني والثالث. فلم يبق إلا القول الأول وهو قول الجمهور وأدلته 
قوية وسليمة من حيث الأثر والنظرء فمن الأثر قوله ل : «أنت أحقٌّ به مالم تنكحي». ومن حيث 
النظر أن أساس تشريع الحضانة وتعيين المستحق لها وهو تحقيق مصلحة المحضون. وهذا 
المقصود يفوت أو يختل بزواج الحاضنة من أجنبي لانشغالها بأداء حقوقه . فينبغي إناطة الحضانة 
لمن يليها في استحقاقها لتحصيل مصلحة المحضون. 

07 - المقصود بالزواج المسقط للحضانة : 

وإذا كان زواج الحاضنة بزوج أجنبي منها يسقط حضانتهاء فهل المقصود بهذا الزواج مجرد 
الشريف قوله ككل : «أنت أحقّ به مالم تتكحي»., فهل المراد من قوله كلك : «مالم تنكحي» مجرد 
عقد النكاح أو هو مع الدخول؟ يحتمل وجهين: 

الأول: أنه مجرد عقد النكاح وبه تزول حضانتهاء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والحنابلة ؛ 
لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بها ويملك منع زوجته من حضانة ولدها. 

والوجه الثاني : إن المقصود بقوله ككلِهُ: «مالم تنكحي» هو عقد النكاح مع الدخول» فلا 
تزول حضانة الحاضنة بمجرد عفد التكاح» بل به وبالدخول الذي يتبع العقدى وهذا قول الإمام 
مالك؛ لأنه بالدخول يتحقق انشغالها عن أعمال الحضانة. والحديث الشريف يحتمل الوجهين 
والأشبه سقوط حضانتها بمجرد عقد النكاح دون توقف على الدخول؛ لأنها بالعقد صارت في 


(175؟1١)‏ «زاد المعاد» ج4. صض١"١.‏ 
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مظنة انشغالها عن الولد المحضون والتهيؤ للدخول وأخذها بأسبابه :04 , 

4 أثر رضا الزوج الأجنبي بحضانة زوجته لولدها: 

وإذا رضي الزوج الأجنبي بحضانة زوجها لولدهاء فهل يمنع هذا الرضا سقوط حقٌّ الزوجة 
في حضانة ولدها من غيره؟ قال الحنابلة لا يمنع ذلك من سقوط حضاتتها. فقد قالوا: ) 
حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل ولو رضي الزوج؛ لثلا يكون المحضون في حضانة 
أجنبى )054580 , 

وكذلك قال الشافعية ولكن بتعليل آخرء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: 
دولا أثر لرضا الزوج الأجنبي ؛ لأنه قد يرجع عن رضاه فيتضرر الولد المحضون»0"4:"9 , 

684 رضا الزوج والزوجة وأبي الولد بحضانتها: 

ولو رضي الزوج الأجنبي والزوجة وأبو الولد بأن تحضنه أمه التي تزوجت هذا الأجنبي فما 
أثر هذا الرضا في بقاء حضانتها أو سقوطها؟ قال الحنابلة رضاهم مانع من سقوط حضانتهاء فقد 
جاء في «كشاف القناع»: «ولو اتفق أبو المحضون وأمّه على أن يكون الولد في حضانتها وهي 
أي الأمْ - مزوجة ورضي زوجهاء جاز ذلك ولم يكن لازما؛ لأن الحقّ لا يعدوهم وأيهم أراد 
الرجوع فله ذلك<0071, وفي زاد المعاد لابن القيم : «ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة 
حضانة ابنها إذا اتفقت هي والزوج وأقارب الطفل على ذلك)59؛"2©. 

- زواج الحاضنة من غير أجنبي : 

قلنا: إن الشرط في الحاضنة أن لا تتزوج بأجنبي, فإن فعلت سقطت حضانتها وهذا قول 
الجمهور. ومعنى ذلك أنها لو تزوجت بغير أجنبي لم تسقط حضانتها. وبهذا صرح الفقهاء. فقد 
جاء في «كشاف القناع» : دولا حضانة لامرأة مزوجة ة لأجنبي من الطفل» فإن كان الزوج ليبس 
أجنبياً كعم المحضون وقريبه فلها الحضانة ؛ لأن الزوج القريب يشاركها في القرابة والشفقة عليه 
أشبه الأم إذا كانت مزوجة ة بالأب)05459 , وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : « 0 إلا من 
نكحت من له حقٌّ في الحضانة ورضي لم تسقط حضانتها حينئذٍ في الأصح ؛ لأن من نكحته 
له حق في الحضانة وشفقته تحمله على رعايته كما لو نكحت عم المحضون أو ابن 


(4157؟١)‏ «كشاف القناع» جا ص58". )١15574(‏ «كشاف القناع» جلا ص78". 
)١14179(‏ «مغني المحتاج» جا ص 1068 . (470؟1١)‏ «كشاف القناع» جلاء ص98". 
(41؟١)‏ «زاد المعاده ج4. ص١"١.‏ (487؟1١)‏ «كشاف القناع» جا ص78". 
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عمه2"70. وواضح من هذا أن الحنابلة والشافعية لا يشترطون في الزوج القريب من 
المحضون أن يكون من محارمه حتى لا تسقط حضانة زوجتهء إلا أن الحنفية يشترطون هذا 
الشرط لعدم سقوط حضانة الحاضنة إذا تزوجت بقريب من المحضون., فقد قالوا: «وكذلك كل 
زوج هو ذو رحم محرم من الولد كالعم إذا تزوج بأم الولد لقيام الشفقة نظراً إلى القرابة 
المرية 0001 والمقصود بالزوج المحرم من المحضون الذي لا تسقط به الحضانة أن يكون 
محرماً له من جهة الرحمء فلو كان محرماً من الرضاع كالعم رضاعاً أو كان رحما - أي قريباً من 
النسب 28ص من الرضاع كابن عمه 6 وهو عمه باع : فهو كالأجنبي 49" 


شروط أخرى في مستحق الحضانة 

: من شروط الشافعية‎ ٠0١ 

قالوا: إن كان المحضون رضيعاً اشترط لاستحقاق الحاضنة للحضانة أن ترضعه على 
الصحيح. فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاعء فلا حضانة لها. 

القول الثاني : في مذهب الشافعية لا يشترط ذلك. وعلى الأب استئجار مرضعة ترضعه عند 
الحاضنة. وأجاب أصحاب القول الأول وهو القول الصحيح عندهم. بأن في تكليف الأب 
استئجار مرضعة ترضعه في مسكن الحاضنة عسراً عليه. فلا يكلف بذلك. وقال الفقيه البلقيني 
الشافعي حاصله أنها إن لم يكن لها لبن» فلا خلاف في استحقاقها الحضانة» وإن كان لها لبن 
وامتنعت فالأصح لا حضانة لها9؛305 , 

: من شروط المالكية‎ 2٠07 

أ : اشترط المالكية حرز المكان الذي يسكنه المحضون. وهذا بالنسبة للأنثى التي يخاف 
عليها الفساد إذا بلغت حدٌ الوطء. ومثلها الذكر يخاف عليه الفساد؛؟0 , 

«مم. ١‏ _ ب : واشترط المالكية أيضاً بالنسبة للذكر الحاضن أن يكون عنده من يحضن 
المحضون - أي من يصلح لحضانته من زوجة أو خادمة مستأجرة لذلك أو متبرعة؛ إن الذكر لا 


(545؟١)‏ «مغني المحتاج» جلا ص 4068 . 

.81١5ص «الهداية» و«العناية علئ الهداية» ج*#,‎ )١1144( 

(46؟7١)‏ «رد المحتار علئ الدر المختار» اج ص/01ه. 

(14*5؟١)‏ «مغني المحتاج» جا ص405-46886. 2 )1١747317(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟'. ص678. 
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صبر له على أحوال الأطفال وحضانتهم كما هو الشأن في النساء الحاضناتء فإن لم يكن للذكر 
الحاضن ذلك فلا حقٌّ له فى الحضانة2074*9, 

884 ج : واشترط المالكية أيضاً لثبوت الحضانة ولبقائها واستمرارها عدم سفر 
الحاضن أو الحاضنة سفر نقلة. فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير «وحاشية الدسوقى»: «شرط 
ثبوت الحضانة للحاضن» سواء كان ذكراً أو أنثى أن لا يسافر وليّ حرٌ عن محضون حرٌ سفر 
نقلة فإن سافر السفر المذكور كان له أي لوليّ المحضون ‏ أخذ المحضون من حضانته. 
ويقال لها: اتبعي محضوينتك إن شئت وإلا سقطت حضانتك. والولي هنا هو الأب. وقال 
بعضهم : يشمل الأب. والوصي. وولي العصوبة كالعم. وإذا سافرت الحاضنة عن بلد الولي 
السفر المذكورء جاز للولي نزع المحضون من يدهاء وسقط حقّها فى حضانته**"2. 

الفرع العاشر 
عودة حق الحضانة بعد سقوطه 

0 3 سقوط حقٌّ الحضانة : 

قلنا إن استحقاق الحضانة يستلزم توافر شروط معينة سبق أن تكلمنا عليها في الفروع 
السابقة. كما أن بقاء الحضانة واستدامتها واستمرارهاء كل ذلك يستلزم أيضاً بقاء توافر شروط 
الحضانة فيمن استحقها وثبتت له وأنيطت به. فإذا لم تتوافر هذه الشروط أو بعضها ابتداء ‏ أي 
قبل إسناد الحضانة لمستحقها _, أو فقدت أو بعضها بعد أن ثبتت لمستحقها وأنيطت به. سقط 

6 هل يعود حقٌّ الحضانة بعد سقوطها: 

وإذا سقط حقٌّ الحضانة لعدم توافر شروطهاء ثم توافرت هذه الشروط جميعاً. فهل يعود 
حقّ الحضانة لصاحبه على أساس إذا زال المانع عاد الممنوع؟ والجواب يتضح من بيان أراء 
فقهاء المذاهب المختلفة فى الفقرات التالية : 


: أولاً: مذهب الحنفية‎ - ٠٠0 
أ : جاء في «الهداية»: «ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية؛ لأن المانع قد‎ 
, زال)(*:3511‎ 


(1:348؟١1)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟. ص86؟6. 
)١1145(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟» ص#56ه. )١1550(‏ «الهداية» جلا ص15١".‏ 
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ب : وفي «الدّر المختار» «وتعود الحضانة بالفرقة البائنة كزوال المانع»'؟؛"" . 

ج : وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وسواء لحقت المرتدّة بدار الحرب أم لا 
فإن تابت فهي أحقٌّ به أي أحق بحضانة ولدها الصغير»9؟؛؟"2, 

م١٠‏ - ثانياً: مذهب الشافعية: 

أ : جاء في «مغني المحتاج» : «فإن فقد مقتضى الحضانة ثم وجدء كأن كملت ناقصة: 
بأن أسلمت كافرة» أو تابت فاسقة» أو أفاقت مجنونة» أو أعتقت رقيقة» أو طُلّقت منكوحة بائناً 
أو رجعياً على المذهب المنصوص حضنت أو صارت أهلاً للحضانة إليها ‏ لزوال المانع . 
وتستحق المطلقة الحضانة في الحال قبل انقضاء العدّة على المذهب»5:؛"2. 

ب : وفي «نهاية المحتاج): «فإن كملت ناقصة: كأن اعتقت أو أفاقت أو أسلمت أو 
رشدت أو طلقت منكوحة ولو رجعياً حضنت -الاً وإن لم تنقض عدّتها إن رضي المطلق ذو 
المنزل بدخول الولد له وذلك لزوال المانع» ومن ثم لو أسقطت الحاضنة حقهاء انتقلت 5 
يليها فإذا رجعت عاد حقهاء9؛054 , . ويفهم من هذا القول أن المطلقة ها يعود لها حقٌّ 
الحضانة في الحال» ولكن بشرط أن يرضى مطلقها صاحب المسكن بإدخال ولدها من غيره إلى 
مسكنه لتحضنه ؛ لأن المطلقة رجعياً لا تخرج من بيت عدّتها وهو الذي كانت تسكنه. وكذلك 
إذا أسقطت الحاضنة حقها فى الحضانة انتقل إلى من يليهاء ولكن لو رجعت عن إسقاطها عاد 
إليها حنّ الحضانة والحجة في ذلك هو: «إذا زال المانع عاد الممنوع». 

وم١٠١ ‏ ثالكاً: مذهب الحتابلة: 

قال الإمام الخرقي : «وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلّقت رجعت على حقها من 
كفالته - أي حضانة الولد )*20"44©. وتعليقاً على هذا القول قال ابن قدامة الحنبلي : «و بهذا قال 
الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . إلا أن أبا حنيفة والمزني قالا: إن كان الطلاق رععيا لع يعد 
حقها؛ لأن الزوجية قائمة فأشبه مالو كانت في صلب التكاح»0*"©. واحتج ابن قدامة برجوع 
حقٌ الحضانة إلى التطلقة يعي نأنها مطلقة فيعوةحقها في الحضانة كالمطلقة بائناً. وقولهم 
إنها زوجة» يرد عليه بأن زوجها بهذا الطلاق قد عزلها عن فراشه. ولم ببق لها عليه قسم مع 


(١541؟١)‏ «الدر المختاره» ج"2» ص055. (54؟١)‏ «الفتاوى الهندية». ج١.‏ صض١4ؤه.‏ 
555؟١)‏ «مغنتي المحتاج» ج22 ص"هة؛؟. (555؟١)‏ «نهاية المحتاج» جلا ص9١3؟.‏ 
(ه454؟١)‏ «المغني: جلاء ص574. )١5557(‏ «المغني» جلاء ص4؟5 --1718. 
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زوجاته الأخريات ولا لها به به شغل» وقد عقد سبب زوال نكاحها فأشبهت البائن في 
عدّتها»9:؛05, 

القاعدة المطردة: «إذا زال المانع عاد الممنوع»: 

والقاعدة المطردة عند الحنابلة في عودة حقّ الحضانة بعد سقوطها: «إذا زال المانع عاد 
الممنوع». فقد جاء في «المغني) «وكل قرابة تستحق بها الحضانة منع منها مانع كرق أو كفر 
أو فسوق أو جنون أو صغرء إذا زال المانع مثل إن عتق الرقيق» وأسلم الكافرء وعدل الفاسق. 
وعقل المجنون, وبلغ الصغير عاد حقّهم في الحضانة؛ لأن سبيها قائم وإنما امتنعت لمانع. 
فإذا زال المانع عاد الحقّ بالسبب السابق الملازم كالزوجة إذا طلقت»)8؛2054, 

0 رابعاً: مذهب الجعفرية: 

قالوا: لو تزوجت الأم بغير الأب - أي بغير أبي ولدها منه ‏ مع وجوده سقطت حضاتتهاء 


فإن طلّقت عادت الحضانة على المشهور لزوال المانع وهو تزوجها واشتخالها بحقوق الزوج التي 
هى أقوى من حقى نَّ الحضانة . وإثما تعود بمجرد الطلاق إذا كان بائناًء وإلا فبعد العدّة إن بقي 


لها شيء من المدّة ٠‏ ولو لم يكن الأب وتوجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقدة؛؛054, 

7د لخامساً: مذهب الزيدية : 

قالوا: إذا سقطت الحضانة بالفسق والنشوز والجئون والنكاح. وجب أن تعود الحضانة 
بزوالها. أما الفسق والجنون والنشوز فالهادوية لا يخالفونه. 

وأما كا فعند المؤيد بالله وأكثر العلماء إذا ارتفع النكاح بطلاق أو غيره وجب أن يعود 
بعد مضي عدّة الطلاق الرجعي . وقال الهادوية لا يعود حقٌّ الحضانة بارتفاع النكاح 
مطلق( نيلف 

4" - سادساً: مذهب المالكية05409 


)١11441(‏ «المغني» جلا ص6 57. )١11558(‏ «المغني» جلا ص5760". 
4 ا«الروضة البهية» ج31 ص١4١.‏ (460؟1١)‏ «شرح الآزهان ج17 ص 7ه. 
)0 ( جا ص نح ج5٠‏ ص 


. «الشرح الكبيرة للدردير ودحاشية الدسوقي» ج17 ص7ه-“07‎ )١746١( 
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ب : ولا تعود الحضانة لمن أسقطت حقها من الحضانة لغير عذر بعد وجوبها لها ثم أرادت 
العودة لها فلا تعود الحضانة لها بناء على أن الحضانة حقّ للحاضن وقد أسقطه وهو المشهور. 
وقيل: لها الرجوع. فتعود لها الحضانة بناء على أنها حقّ للمحضون إلا أن يكون الإسقاط 
لمرض ونحوه من كل عذر لا يقدر معه على القيام ب بشؤون المحضون كعدم لبن أو القيام بحج 
فرض . فإن زال العذر المقبول عادت الحضانة بزواله. 

ج : ومن انتقلت له الحضانة بتزويج من قبله كالأم مثلاء فإذا ماتت الجدّة ونحوها ممن 
انتقلت له الحضانة؛ والأم التي سقطت حضانتها بتزويجها خالية من الزوج بأن طلّقها أو مات 
عنهاء فإن الحضانة تعود إليها بموت الجدّة أو تزويجها. والحاصل أن الحضانة إذا انتقلت 
لشخص لمانع ثم زال المانع وقد مات أو تزوج المنتقل إليه حقّ الحضانة. فإن الحضانة تعود 
للأول. 

- خلاصة أقوال فقهاء المذاهب في قاعدة: «إذا زال المانع عاد الممنوع»: 

أولاً : القاعدة: «إذا زال المانع عاد الممنوع». وهذا مذهب الحنابلة وهي قاعدة مطردة 
عندهم حتى بالنسبة للتي فقدت حقها من الحضانة بزواجها يعود لها حق الحضانة إذا طلّقت 
طلاقاً رجعياً. 


ه٠٠‏ ثانياً: عند الحنفية : 

الحنفية يأخذون بالقاعدة كالحنابلة, ولكنهم يخالفونهم فى عودة حق الحضانة للمطلقة 
رجعياً باعتبارها لا تزال زوجة أو بحكم الزوجة وزواجها كان هو المانع من حضانتها وبطلاقها 
رجعيا لم يسقط المانع . 

: عند الجعفرية‎ - ١45 

يستثنون من القاعدة زواج من لها حق الحضانة إذا كان أبو الصغير غير موجود. فلا تسقط 
حضانتها بالزواج مطلقاً في هذه الحالة. وفي الطلاق الرجعي يعود حقٌّ الحضانة بعد مضي مدّة 
العدّة . 

0 رابعاً: عند الزيدية: 

وعند الزيدية في عودة حق الحضالة في الطلاق» فعند الهادوية لا يعود حقّ الحضانة بزوال 
نكاح المتزوجة مطلقاً أي سواء ء طلقت بائناً أو رجعياً -» وعند المؤيد بالله وأكثر علماء الزيدية يعود 
حقٌّ الحضانة بارتفاع النكاح بالطلاق أو غيرهء وفي الطلاق الرجعي بعد مضي مذته. 
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4 خامساً: عند المالكية : 

ويستثني المالكية من قاعدة: «إذا زال المانع عاد الممنوع». إذا فقدت الحاضنة حقّ 
الحضانة بزواجهاء فلا يعود إليها حقٌّ الحضانة إليها إذا طلّقت أو مات زوجها أو فسخ نكاحها 
الفاسد بعد الدخول. وهذا على القول الأرجح عندهم. وكذلك لا يعود حقٌّ الحضانة لمن 
اسقطته بغير عذر مقبول. 

4 - القول الراجح : 

والراجح إجراء قاعدة: «إذا زال المانع عاد الممنوع» على جميع حالات فقد الحضانة 
ولوجود مانع من إثباتها لمستحقها أو إدامتها على من أثبتت له. فإذا زال المانع عاد الممنوع. 
وهو عود حقٌّ الحضانة لصاحبه؛ لأن الحضانة حقٌّ للمحضون كما رجحنا. وعلى هذا الأساس»ء 
رتب المستحقون لها حسب أولويتهم ومدى إمكانية تحقيق مقصود الحضانة من كل منهم . فإذا 
تجاوزنا الأولى باستحقاقها إلى غيره لمانع من إثبات الحضانة للأولى بهاء فيجب الرجوع إلى 
هذا الأولى بها إذا زال ما كان يمنعنا من إثبات الحضانة لهء وبهذا نحقق مصلحة المحضون 
الذي ما شرعت الحضانة إلا لمنفعته. 
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طعت للئالك 
الأحكام العامة للحضانة 
ثة" ١٠٠١‏ م 
يشمل هذا المبحث الإجبار على الحضانة. والأجرة عليهاء ومكانهاء وعلاقة أبي الولد 
المحضون بحاضنته. ومدة الحضانة, وماذا يفعل عند انتهاء هذه المدّة ‏ مدّة الحضانة ‏ هل 
المطلب الأول: الإجبار على الحضانة. 
المطلب الثاني : أجرة الحضانة. 
المطلب الثالث: مكان الحضانة . 
المطلب الرابع : مدة الحضانة. 
المطلب الخامس: علاقة الوالد بالمحضون وهو عند حاضتته . 
المطلب السادس: ماذا يفعل بالمحضون عند انتهاء حضانته . 


0١‏ منهج البحث: 


الإجبار على الحضانة 
الإجبار على الحضانة متعلق بالتكييف الشرعي لها: 
إذا وجد من له حق حضانة الولد الصغيرء فهل يجبر عليها إذا امتنع منها؟ الجواب ينبني 
على التكييف الشرعي للحضانة من جهة كونه حقا لمن له حقٌّ الحضانة أو حقا للمحضون أو 
حقا لكليهماء كما ينبني على تعيين من تلزمه الحضانة لعدم وجود غيره. 
وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في الإجبار على الحضانة لنستخلص منها أو نستدل بها على معرفة 
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التكييف الشرعي للحضانة. وقد يكون من المفيد وليس من التكرار المملول أن أذكر هنا خلاصة 
أقوال الفقهاء في إجبار من له حق الحضانة عليهاء لأن الكلام عليها هناك كان غير مقصود لذاته 
على الحضانة . ٠‏ ومع هذا فلا أطيل الكلام ولا أكثر من النقول عن الفقهاء في هذا الموضوع؛ 
لأني ذكرت كثيراً من أقوالهم هناك. وفيها الإجبار على الحضانة9*؛"" . 

“ه١٠١‏ - أقوال الفقهاء في الإجبار على الحضانة : 

أولاً: من أقوال الحنفية : 

لا تجبر الحاضنة أو الحاضن على الحضانة إذا لم يتعيّن أحدهما لهاء فإن تعين لها أجبر 
عليها”*؛05 , 1 

: ثانياً : من أقوال الشافعية‎ ٠6#: 

«وإن غابت الأم أو أو امتنعت» فالحضانة للجدة أم الأم على الصحيح كما لو ماتت أو 
جنت. وقضيته عدم إجبار الأمّ ومحله حيث لم يلزمها نفقته وإلا أجبرت كما قاله ابن 
الرفعة»9*؛"0 , 

«وضابط ذلك أن القريب إذا امتنع من الحضانة كانت الحضانة لمن يليه»”*؟""©. ومعنى 
ذلك أن الأصل عند الشافعية عدم إجبار من ثبتت له الحضانة إذا امتنع منها. 

هه٠٠ ‏ ثالثاً: من أقوال المالكية: 

دولا تعود الحضانة بعد الإسقاط أي إذا أسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد وجوبها 
لها ثم أرادت العود لهاء فلا تعود بناء على أنها حق للحاضن وهو المشهور)264*7. ومعنى ذلك 
أنها لا تجبر على الحفاء إذا امتنعت منها. ولكن لو تعينت عليها الحضانة لعدم وجود غيرها. 
أو لأنه لا يقبل غيرها. جرت على الحضانة في هذه الحالة. وهذا يستفاد من قولهم في بقاء 
الحضانة للحاضنةإذاتزوجتمن أجنبي ولميقبل المحضونغيرهافقدقالوا : «إذاتزوجت الحاضنة برجل أجنبي 


(469؟7١)‏ الفقرات من 174 2١١717-١١‏ 

(5409؟١)‏ «رد المحتار علئ الدر المختار» ج27 ص ١5ه.‏ 
(554؟١)‏ «نهاية المحتاج» ج29 ص9١؟.‏ 

(14665؟١)‏ «مغني المحتاج» ج”, ص405 . 

)١11465(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟.» ص؟07"7. 


من المحضون ولع ايقببل الموليد غيرها. فإنها ت, تبقى على حضانتها ولا تسقط وظاهره كان 
المحضون يي أو غيرهع 071459 , ووجه الاستدلال بهذا القول أن الحضانة تبقى بالرغم من 
وجود المانع وهو زواجها من أجنبي رعاية لمصلحة الولد المحضون ولا تتم هذه الرعاية إلا 
بإجبارها إذا امتنعت. 
5ه١٠-‏ رابعاً: من أقوال الحنابلة: 

قالوا: «ولو امتنعت الأم ص حضانته لم تجبر عليها؛ لأنها غير واجبة عليها»9*؛*"2. ولكن 
لو تعيّنث من لها حقٌّ الحضانة أن كايكا أو غيرها لعن وجود من يحضنه غيرها. 00 
تجبر على حضانته في هذه الحالة إذا امتنعت عن حضانته. قال ابن قدامة الحنبلى : «كفا 
الطفل وحضانته واجبة ؛ ام لحك كر وح لو ار 1 
من المهالك»**"". ومن الواضح أن هذا الوجوب يكون واجباً عينياً إذا لم يوجد من يحضنه 
غير هذه الحاضنة أو غير هذا الحاضن., ولا معنى للوجوب إذا لم يجز الإجبار عليه لا سيما إذا 
تعلق به نجاة طفل من الهلاك . 

٠07‏ - خامساً: من أقوال الزيدية: 

قالوا: «ويجوز للأم الامتناع من إرضاع ولدها وترك حقها في حضانته إن قبل غيرهاء فإن 
امتنع غيرها وخشي عليه التلف أو الضرر صارت الحضانة حقاً للطفل» فيجبر عليها من عليه 
الحضانة من أم أو غيرها("01145 , 

4ه - سادساً: من أقوال الجعفرية: 

قالوا : ولو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى به)0"461, ومعنى هذا أنها له تجبر 
على الحضانة إن امتنعت منها. 

4 القول الراجح 

والراجح عندي عدم إجبار من له حقٌّ الحضانة على الحضانة إلا إذا تعينت عليه لعدم وجود 
من يحضله غيره . وهذا الترجيح لا يعني أن الحضانة حقٌّ للحاضن وليمس للمحضون». فقد 
رجحنا أن الحضانة حقٌّ للمحضون””4"", وإنما لم نقل بإجبارها وإن كانت الحضانة حقّاً عليها 


(/طه1؟1١1)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج27 ص'الاه. )١55:58(‏ (ركشاف القناع» جك ص١32.‏ 


)١5459(‏ «المغني» جلاء ص7١5. )١55(‏ «دشرح الأزهار» ج217 ص75 ه. 
(551؟١)‏ «الروضة البهية» ج١1‏ ص١4١.‏ (4:59؟1١)‏ الفقرتان .١٠١ 73:59 ٠١١71‏ 


5ه 


للمحضون؛ لأن امتناعها من الحضانة إما لعجزها عنهاء. وإما لرغبتها عنهاء وفي الحالتين لا 
يحصل مقصود الحضانة. وهو مصلحة المحضون؛ لأن في حالة عجزها يمنعها من القيام 
بمتطلبات الحضانة. فلا تحصل مصلحة المحضون, وفي حالة عدم رغبتها في الحضانة مع 
قدرتها عليهاء فإنها تكسل, ولا تقوم بأعمال الحضانة» فتفوت مصلحة المحضون, فلم يكن 
في إجبارها فائدة. ولكن إذا تعينت الحضانة عليها لعدم وجود غيرهاء فلا سبيل إلا إجبارها على 
الحضانة». فهذا الإجبار خير من ترك المحضون بلا حاضن. 
المطلب الثاني 
أجرة الحضانة 
٠١” ٠‏ تمهيد: 
حضانة الصغير قد تكون من قبل أمّه فهي التي تتولى أعمال الحضانة. وقد تكون الحضانة 
على امغر نيرال فهمل تستحق الحاضنة أجرة على حضاتها كانت أو غيرها أو لا 
0١‏ - منهج البحث: 
وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فروع. ونخصص لكل مذهب فرعاً على حدة على 
النحو التالي : 
الفرع الأول: مذهب الحنفية . 
الفرع الثاني : مذهب الشافعية. 
الفرع الثالث: مذهب المالكية. 
الفرع الرابع : مذهب الحتابلة . 
الفرع الخامس: مذهب الزيدية. 
الفرع الأول 
مذهب الحنفية ‏ في أجرة الحضانة 
0 هل تستحق الأم أجرة على حضانة ولدها؟ 
تستحق الأم الحاضنة أجرة حضانة ولدها إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبي ولدها 
المحضون. وهذه الأجرة غير أجرة إرضاعه ونفقته. وعلى هذاء يجب للمحضون على أبيه : 


أجرة الرضاع , وأجرة الحضانة ونفقته. فإذا كانت منكوحة أو معثدة لأبيه من طلاق رجعي.» لم 
تستحق أجرة لا على الحضانة ولا على الإرضاع لوجوبها عليها ديانة ؛ نظراً لقيام التكاح أو اعتباره 
قائماً في عدّة الطلاق الرجعي . فإن كانت في عدّة طلاق بائن» فقيل: إنها لا تستحق أجرة 
الحضانة لانقطاع الرابطة الزوجية. أما إذا انقضت عدّتهاء فلها أجرة ة الحضانة اتفاقاً بلا خلاف 
شأنها شأن غيرها من الحاضنات054257), 


٠+‏ هل تجب أجرة الحضانة مع الإجبار عليها؟ 

إذا أجبرت الحاضنة أو إذا أجبر من له حقٌّ الحضانة. على الحضانة. فهل تجب أجرة 
الحضانة مع الإجبار عليها؟ 

جاء في «الدّر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية: «ولو لم يوجد غيرها - على 
الحضانة بلا حلاف . وهذا يعم لوو حاضن آخر وامتنع من القبول» وحينثةٍ فل" أجرة ة لها؛ 
لأنها قامت بأمر واجب عليها شرعا 01459 6( ولكن قال الفقيه أبو جعفر: رق عليها من 
مال الصغيرة (المحضون). وبه أخذ الفقيه أبو الليث. قال الفقيه ابن عابدين : فهذا نص في 
أن الأجرة تؤخل مع الجبر» 30469 , فأجرة الحضانة عق مع وجود الجبر» فلا تنافي الوجوب» 
والراجح. 0 الحاضنة أجرة الحضانة وإن أجبرت عليها؛ لأن الإجبار عليها لا ينافي 
استحقاق القائم بها الأجرة عليها. 

3-4 من أجرة الحضانة المسكن والخادم: 

إذا لم يكن للحاضنة مسكن تحضن فيه الولد. وجب لها أجرة مسكن ويعتبر هذا من أجرة 
الحضانة التي تستحقها. فإن كان لها مسكن تسكن فيه. ويمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن 
فيه تع لهاء فلا تستحوّ تستحق أجرة مسكن مع أجرة حضانتها””؛١0).‏ وكذلك يلزم الأب تقديم خادم 
أو أجرته إن احتاج الصغير المحضون لذلك. جاء في «الدّر المختار»: «وقال نجم الأئمة: 
المختار أنه عليه السكنى في الحضانة, وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب بهو9"99©. 

ه#ك ٠١‏ على من تجحب أجرة حضانة المحضون: 

تستحق الحاضنة أجرة حضانتها وما يتبعها من أجرة ة المسكن والخادم من مال الولد 


(455؟١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» جا ص1١55.‏ 
(454؟1) «الدر المختار ورد المحتار» ج7» ص0٠05.‏ 
(456؟١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج"ا» ص650. 
(45؟1١)‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج؟.» ص57 . (1715) «الدر المختاره جا ص557. 


المحضون إن كان له مال, فإن لم يكن له مال فمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته - أي تلزمه نفقة 
الولد المحضون ا" 

5 - التبرع بالحضانة*0545: 

أولا : المتبرعة من محارم المحضون: 

إذا امتنعت الأم من حضانة ولدها مجاناً. ووجدت متبرعة من محارم الولد المراد حضانته» 
والمتبرعة أهل للحضانة؛ فالحكم حسب الحالات المختلفة التي نذكرها فيما يلي : 

017 2 الحالة الأولى : 

إذا كان الولد وأبوه فقيرين» فيقال للأم: إما أن تحضنيه مجاناً بدون أجرة؛ وإما أن تسلميه 
للمتبرعة لتقوم هي يحضا عه معان . 

4 الحالة الثانية : 

إذا كان الأب موسراً والولد فقيراً. فالحكم في هذه الحالة أن يسلم الولد للأم تحضنه بأجر 
المثل؛ لأن في حضانتها نفعاً له ولا ضرر على الأب في دفع أجر المثل ليساره. 

648 الحالة الثالثة : 

إذا كان الأب فقيراً والولد غنياًء أو كان الأب غنياً والولد غنياً. فعند الإمام أبي حنيفة : تخير 
الأم بين إمساك الولد وحضانته مجاناً. وبين تسليمه للمتبرعة التي هي أهل للحضانة ؛ لأن الأجرة 
في هاتين الحالتين تجب في مال الصغير المحضون., وحفظاً على مال الصغير يجري هذا 
الحكم. وقال الصاحبان: أبو يوسف, ومحمد: يسلم الولد إلى الأم تحضنه بأجر المثل ولو من 


مال الولد الصغير؛ لأن الأم أكثر شفقة عليه من غيرها وأصبر على تربيته وخدمته. والنظر إلى 


و١١‏ - ثانياً : المتبرعة أجنبية من المحضون: 
أما إذا كانت المتبرعة بالحضانة أجنبية من المحضون أو بحكم الأجنبية بأن لا تكون من 
محارمه, فإن الولد يدفع إلى أمه تحضنه بأجر المثل ولو من مال الولد المحضون إن كان له مال 


(454؟1١)‏ «الدر المختار ورد المحتاره جا ص057. 
(1:59؟ ع( «الدر المختار ورد المحتاره ج27 ص/اه6ه8هه, ؟ت5م والمادة اخية من «مرشد الحيران» للمرحوم 
قدري باشا و«شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني ج7١‏ ص كلا. 


20884- 


ولا يدفع إلى الأجنبية المتبرعة بحضانته مجاناً. وإلا فمن مال أبيه. 

١‏ - إذا لم توجد المتبرعة بالحضانة: 

وإذا لم يكن للولد مال والأب معسر ولم توجد متبرعة بالحضانة وأبت أمه حضانته إلا بأجرة, 
فإن الأم تحضنه وتقدر لها أجرة يدفعها لها من يلي الأب في نفقة الولدء ويؤديها على أنها دين 
على الآب يأخذها منه إذا أيسر. أما إذا كان الأب فقيراً عاجزاً عن الكسب. فإنه لا يجب عليه 
شيء» فتكون أجرة الحضانة واجبة الأداء عن من يليه في الإنفاق ‏ أي على من تلزمه نفقة الولد 
عند فقد الأب. 

: غير الأم كالأم في التبرع بالحضانة‎ - ٠١1 

وغير الأم من الحاضنات كالأم فيما قررناه بشأن التبرع بالحضانة في الحالات المختلفة. 
وفي حالة عدم وجود المتبرع بها. 

: الفرق بين التبرع بالحضانة والتبرع بالرضاع‎ - ٠١7 

المتبرعة بإرضاع الطفل تقدم في جميع الأحوال على أم الرضيع وغيرهاء وسواء كانت 
المتبرعة بالرضاع قريبة للرضيع أو أجنبية منئه. وسواء أكانت أجرة الرضاع على الرضيع أو على 
الأب. وسواء كان الأب موسرا أو فقيرا. وأما في الحضانة فإن المتبرعة بها لا تتقدم على الأم 
وعلى من يليها إلا إذا كانت المتبرعة من قريبات المحضون قرابة محرمية كخالته أو عمته» وأن 
يكون الأب غير موسر أو تكون الأجرة من مال المحضون. وهذا الفرق مردّه إلى أن القرابة غير 
المحرمية لا تجعل القريبة أهلاً للحضانة» فلا يفيد تبرعها بالحضانة إذ لا يجعلها هذا التبرع 
أهلاً للحضانة. أما الرضاعة, فلا فرق فيها بين إرضاع القريبة قرابة محرمية وغيرها من 
المرضعات . 

الفرع الثاني 
مذهب الشافعية في أجرة الحضانة؟7؛"61 

8 2 تستحق الحاضنة أجرة الحضانة : 

قالوا: تستحق الحاضنة أجرة الحضانة ولو كانت أما. وهي في مال المحضونء فإن لم يكن 
له مال فعلى أبيه أو من تلزمه نفقته عند عدمه. وترجع الحاضنة أما كانت أو غيرها بما أنفقته 


(115459م) نهاية المحتاج جلا ص١3‏ «امغني المحتاج» ج”2 ص؟102. 


كلكه 


لحضانة الولد المحضون على أبيه إذا قصدت الرجوع وأشهدت على ذلك. ويكفي لحقها في 
الرجوع أن يأذن لها القاضي بحضانة الولد على أن لها الرجوع على أبيه بأجرة الحضانة» وإن 
لم يستأجرها الأب لذلك وتستحق في هذه الحالة أجر المثل . 

٠‏ الأب يقوم بتقديم الخادم في حضانة ولده: 


وإن احتاج الولد المحضون ذكراً كان أو أنثى الخدمة فعلى الوالد إخدامه بأن يقدم خادماً 
لحضانته ليقوم بإخدام المحضون أو أجرة تستأجر بها خادماً له؟؛ لأنه لا يلزم الأم خدلمته وإن 
وجبت لها أجرة الحضانة لما تقرر أنْ الحضانة للحفظ والنظر في مصالح المحضون وليس 
لمباشرة خحدمع 1147 

الفرع الثالث 
مذهب المالكية فى أجرة الحضانة 

5 ليس للحاضنة أجرة على حضاتتها: 

وعندهم لا أجرة للأم على حضانة ولدهاء وليس لها أن تنفق من نفقة ولدها الذي تحضنه 
على نفسها لقاء حضانتها له. وإنما لها إذا كانت فقيرة النفقة على ولدها المحضون في ماله 
فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «لا أجرة. أي ليس للحاضنة أجرة للحضانة أي في 
نظيرهاء وليس لها أن تنفق على نفسها من نفقة الولد لأجل حضانتهاء وهذا هو قول مالك الذي 
رجع إليه. نعم إن كانت الأم معسرة فلها النفقة على نفسها من ماله لعسرها لا للحضانة)04"9©, 
وقال الصاوي تعليقاً على هذا القول: «وانظر إذا لم تكن الحاضنة أماً ولم يوجد له حاضن غيرها 
وكانت فقيرة» هل يقضى لها بالإنفاق من ماله أو مال أبيه ا م 
على ذلك؟ وهو الظاهر)0"1"9 , فالأم الفقيرة الحاضنة لولدها لا 2 تستحق أجرة حضانة, وإنما 
تستحق النفقة من مال ولدها الذي تحضنه, وإلا ففي مال أبيه؛ لأن الأجنبية الحاضنة الفقيرة 


)1١7470(‏ والظاهر أنهم فرقون بين مصالح المحضون وبين خدمته. (فمصالحه) حفظه وترتيبه وتهذيبه. 
(وخدمته) خدمة بدنه بتنظيفه وغسله, وكذلك تنظيف ملابسه وغسلها ومكان منامه وإطعامه ونحو ذلك . 

. ه[١ «الشرح الصغير» للدردير ج١2 ص‎ )١؟‎ 2/1١١ 

, ورحاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير ج١. ص”677‎ )١17417( 


- اكد 


ابام . | لسكنر للحاضنة : 


وقالوا: وللحاضنة السكنى - أي بالاجتهاد ‏ فيما يخصها ويخص الولد المحضون بأن 
يوزعها الحاكم أو غيره عليهماء فيجعل نصف أجرة المسكن مثلاً في مال المحضون أو أبيه 
ونصفها على الحاضنة. أو ثلثها في مال المحضون أو أبيه وثلثيها على الحاضنة أو 
بال 4 وم 

الفرع الرابع 
مذهب الحنابلة في أجرة الحضانة 

 - 4‏ الحاضنة تستحق أجرة الحضانة ولو كانت أماً: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «فأحقّ الناس بحضانته أُمّه فتقدم ولو بأجرة 
مثلها مع متبرعة كرضاع. فهي أي الأم أحقٌّ بحضانته)071437) , ومعنى ذلك أنها تستحق الأجرة 
على حضانة الولد»*ويبدو أن لها الأجرة على حضانته حال قيام الزوجية وبعدها قياسا على ما 
قالوه في الرضاع, وأن للأم أن تطلب الأجرة على ذلك وإن وجدت المتبرعة بإرضاعه. وسواء 
ذلك حال قيام الزوجية وبعدها فقد قالوا: «لا يمنع الأب أم الرضيع من رضاعه إذا طلبت ذلك» 
وإن طلبت أجرة مثلها أو وجد الأب من يتبرع له برضاعه . فهي أي الأم أحقٌّ سواء كانت في 
حبال الزوج أو مطلقة؛ لأنها أشفق وأحق بالحضانة»*4"©. وإذا كانت الأم تستحق أجرة 
الحضانة على حضانة ولدهاء فغيرها في هذا الاستحقاق أولى . 

8 2 استئجار المرأة للرضاع والحضانة : 

ولو استؤجرت امرأة للرضاع والحضانة لزماها بالعقد. وإن استؤجرت للرضاع وأطلق العقد 
لزمتها الحضانة تبعا للرضاعء وقيل: لا يلزمها سوى الرضاع. وإن استؤجرت للحضانة وأطلق 
العقد لم يلزمها الرضاع . قال في تصحيح الفروع » والصواب الرجوع في ذلك إلى العرف والعادة 
فيعمل بهما(014 , : 


.57"١ص‎ 1١ج «الشرح الصغير» للدردير ودحاشية الصاوي»‎ ) ١17475 
«كشاف القناع» جا ص875.‎ )17404( 

.7"719-"١8ص وكشاف القناع» ج"ء‎ )١7416( 

)١7475(‏ «كشاف القناع» ج*7. ص7777. 


اكد 


الفرع الخامس 
مذهب الزيدية في أجرة الحضانة؛5) 

3-6 الحاضنة تستحق أجرة الحضانة ولو كانت أماً: 

قالوا: يجوز للأم طلب الأجرة على حضانة ولدهاء ولها أن ترجع بها على أبيه إن فعلت 
ذلك بنية الرجوع ؛ لأن ولايتها على حضانة ولدها مثل الأب والحاكم . 

0١‏ للأب نقل الولد من حضانة أمه: 

ويجوز للأب نقل الولد من حضانة أمه إلى غيرها بشرطين: 

الأول: أن يكون ذلك الغير مثلها ‏ أي مثل الأم في التربية للولد ‏ أي يفعل مثل فعلها في 
القيام بما يحتاج إليه ولو لم تكن المنقولة إليها مثلها في الحنو عليه. 

الشرط الثاني: أن يحصل له ذلك بأقل مما طلبت الأم من أجرة. أما إذا كانت الحاضنة 
الأخرى مثل الأم في التربية لكن أجرتها مثل أجرة الأم أو أكثرء فلا يجوز نقل المحضون إليها. 


بل يجب إبقاؤه عند أمّه. 
المطلب الثالث 
مكان الحضائنة 
٠١‏ تمهيد: 
نقصد بمكان الحضانة البلد الذي تكون فيه الحاضنة وتحضن فيه المحضون, فما أثر 
انتقال الحاضنة أو والد المحضون من بلد الحضانة الذي هما فيهء في بقاء حقّ الحضانة 
للحاضنة أو انتقال هذا الحق لغيره؟ هذا ما نريد بيانه فى هذا المطلب. 
8 - منهج البحث: 
نقسم هذا المطلب إلى فروعء ونخصص لكل مذهب نبين رأيه فرعا على حدّة على النحو 
التالي : 
الفرع الأول: مذهب الحنفية . 
الفرع الثاني : مذهب الحتابلة . 


(1743770) «شرح الأزهار» ج21 ص078077. 


كد 


الفرع الثالث: مذهب الشافعية. 

الفرع الرابع : مذهب المالكية. 

الفرع الخامس: مذهب الظاهرية. 

الفرع الأول 
مذهب الحنفية في مكان الحضانة49") 

4 - مكان. الحضانة مكان الزوجين: 

الأصل في مكان الحضانة هو مكان الزوجين الذي يقيمان فيه عادة» وهذا في حال قيام 
الزوجية حتى لو أراد الزوج أن يخرج من البلد الذي يسكنانه ويأخذ ولده الصغير ممن لها 
الحضانة من النساء. زوجته أو غيرهاء لم يكن له ذلك حتى يستغني عن الحضانة . وكذلك إذا 
أرادت المرأة أن تخرج من البلد الذي هي فيه إلى غيره. فللزوج أن يمنعها من الخروج سواء 
كان معها ولدها الذي تحضنه أو لم يكن؛ لأن عليها القيام في بيت زوجها. وكذلك إذا كانت 
معتدة لا يجوز له الخروج 2 الولد أو بدونه» ولا يجوز للزوج إخراجها لقوله تعالى : إلا 
تُخرجومُنٌ مِنْ بِيُوتِهنٌ ولا يخْرْجْنَ إلا أنْ يأتِينَ بفاحشة مُبينةٍ . 

: متى يجوز تغيير مكان الحضانة‎ ٠4 

إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وانقضت عدّة الزوجة وكانت الحضانة لها على ولدهاء فإن 
أرادت الخروج بولدها من البلد الذي هي فيه» فالحكم يختلف باختلاف حالات خروجها على 
النحو التالى : 

5 الحالة الأولى : 

إذا أرادت أن تخرج بولدها من البلد الذي هي فيه إلى بلدها وقد وقع النكاح فيه فلها ذلك 
وإن كان بلدها بعيداً؛ لأن المانع من خروجها بولدها من بلد الأب هو ضرر التفريق بينه وبين 
ولده. وقد رضي به لوجود دليل الرضا وهو التزوج بها في بلدها؛ لأن من تزوج امرأة في بلدها 
فالظاهر أنه يقيم فيه. والولد من ثمرات النكاح فكان راضيا بحضانة الولد في ذلك البلد. فكان 
راضياً بالتفريق. إلا أن النكاح ما دام قائماً يلزمها اتّباع الزوج في المكان الذي يقيم فيه. فإذا 
زال النكاح فقد زال المانع من انتقاله من بلد الزوج إلى بلدها الذي وقع فيه النكاح. 


(11417) «البدائع» ج؛» ص"44-47 . 


-شك- 


' الحالة الثانية‎ - ١410 


وإن وقع النكاح في غير بلدها ‏ بلد المرأة التي وقعت الفرقة بينها وبين زوجها ‏ لم يكن 
لها أن تنتقل بولدها إلى بلدها أو إلى غيره. فالشرط إذن في جواز انتقال الحاضنة بولدها إلى 
بلد آخر أن يكون هذا البلد بلدها وأن يكون النكاح قد وقع فيه. وروي عن أبي يوسف اعتبار 
مكان عقد النكاح فقط. فلها أن تنتقل إلى البلد الذي ثم فيه عقد التكاح. 

 :ةثلاثلا الحالة‎ - ٠١" 

وما قلناه من جواز أو عدم جواز انتقال الأم بولدها بعد زوال التكاح إلى بلد آخر إنما هو 
إذا كانت المسافة بين البلدين بعيدة» فإن كانت المسافة قريبة بحيث يقدر الأب أن يزور ولده 
ويعود إلى منزله قبل الليل» فلها ذلك أي الانتقال إلى هذا البلد القريب؛ لأنه لا يلحق الأب 
كبير ضرر بهذا الانتقال إذ هو بمنزلة الانتقال إلى أطراف البلد. 

8 2-3 الحالة الرابعة: 

أما انتقال الأم الحاضنة بولدها إلى قرية ففيه تفصيل: 

أ : إن كان الأب متوطناً في البلد فأرادت الحاضنة نقل ولدها إلى قرية كان قد تزوجها فيها 
وهي قريتهاء فلها الانتقال إليها وإن كانت بعيدة عن البلد لما ذكرناه في انتقالها إلى بلدها الذي 
وقع فيه النكاح. 

ب : وإن لم تكن القرية التي تريد الانتقال إليها قريتهاء فإن كانت قزيبة ووقع فيها أصل 
النكاح فلها الانتقال إليها. وإن لم يقع فيها أصل النكاح فليس لها الانتقال إليها وإن كانت قريبة 
من البلد. وهذا بخلاف انتقالها إلى بلد قريب من البلد الذي يقيم فيه الأب. ويغلل الكاساني 
ذلك بأن أخلاق أهل القرى أجفى وأخشن من أخلاق أهل البلد. فيتخلّق الصبي المحضون 
بأخلاقهم فيتضرر بهء ولم يوجد من الأب دليل الرضا بهذا الضرر إذ لم يقع أصل النكاح في 
القرية. 000 

- انتقال الحاضنة غير الأم بالمحضون: ّ' 

وغير الأم من الحاضنات لا يجوز لهن نقل المحضون من بلد حضانته إلى مكان آخر ولو 0 
كان قريباً من بلد حضانته إلا بإذن أبيه. فقد جاء في «مرشد الحيران» في فقه الحنفية:- «غير : 
الأم من الحاضنات لا يقدرن بأي حال على نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيهع:*05-- 


)١11474(‏ المادة (44*) من كتاب «مرشد الحيران في الأحوال الشخصية علئ مذهب أبي حنيفة» تأليف المرحوم 
قدري باشا. 
- 568 


: إخراج الوالد ولده المحضون من بلد أمّه الحاضنة‎ - ١٠١9١ 

ليس لللاأاب إخراج ولده المحضون من بلد أمّه الحاضنة ما دامت حضانتها باقية, إلا بإذنهاء 
فإن أذنت أو سقط حقها في الحضانة ولم يوجد من تنتقل إليه الحضانة جاز للأب أن يسافر بولده 
حيث يشاء إلى أن بعر عق الأم بحضانته أو يوجد من تنتقل إليه حضانة الولد. فلا يجوز له 
السفر به. فقد نصّت المادة (؟97") من «مرشد الحيران» السالف الذكر. على ما يأتي : 8 
الأب من إخراج الولد من بلد أمّه بلا رضاها ما دامت حضانتهاء فإن أخذ المطلّق ولده منها 
لتزوجها بأجنبي وعدم وجود من يتتقل إليها حقٌّ الحضانة جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حقٌ 
أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة 

الفرع الثاني 
مذهب الشافعية في مكان الحضانة”*؛") 

٠٠5‏ - يبقى الولد مع المقيم من والديه: 

إذا كانت الزوجية قائمة وأراد أحد الزوجين السفر لحاجة كتجارة» أو الحج. » طويلاً كان 
السفر أو غير طويل بقي. ولدهما مع المقيم منهماء سواء كان الزلد مميزا أو غير مميز» وعلّلوا 
ذلك بأن السفر بالولد خطر وضرر عليه 

م«و ١:7‏ إذا أراد أحد الأبوين الثقلة إلى بلد آخر: 

وإذا افترق الز وجان وكان لهما ولد وأراد أحدهما النقلة إلى بلد آخر غير بلدهما الذي كانا 
يسكنان فيه فالآب أولى من الأم بالحضانة. سواء انتقل الأب أو الأم أو انتقل كل واحد 
إلى بلد. وعلّلوا هذا الحكم بأنه لغرض حفظ نسب الولد؛ لأن نسب الأولاد يحفظه الآباء وليس 
ل ل و د ا ا 
عليه . وهذ! كله يشرط أن يتحققى في سر النلة أمن الوبق وأمن البلد المقصود المُنتقل إليه 
وقيل يشتره ط في المسافة بين البلدين المنقول عنه وإليه مسافة قصر؛ لأن الانتقال لما 57 
كالإقامة في محلّة أخرى من البلد المتسع الأماكن مراعاة للولد. والأصح عند الشافعية أن لا 
رق مولن لس يت العزانةاريهنا: 


(٠548؟7١)‏ «مغني المحتاج» ج20 صلىه 5409-5 . 


كك 


الفرع الثالث 
مذهب الحنابلة - في مكان الحضانة<7:١1)‏ 

4 انتقال أحد أبوي الولد إلى بلد قريب: 

إذا انتقل أحد أبوي الولد إلى بلد قريب أي دون مسافة القص ليسكن في هذا البلد 
فالأم أحقٌّ بحضانته ؛ لأنها أتم شفقة, والسفر القريب كأنه ليس بسفر. ويبدو أن هذا الذي قالوه 
هو في حالة الافتراق بين الزوجين؛ لأن في حال قيام الزوجية تتبع الزوجة زوجها وتحضن ولدها 
في بيت الزوجية. أو تحضنه الحاضنة غيرها في بلد الزوجين - أي الأبوين -. 

٠6‏ - وإذا كان البلد المنتقل إليه أحدهما بعيداً: 

وإذا أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر أمن هو والطريق ليسكنه المنتقل؛ 
لأن الأب أحق بالحضانة سواء كان الأب هو المقيم أو المنتقل؛ لأن الأب في العادة هو الذي 
يقوم بتأديب الصغير وحفظ نسبه. فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع . ولكن لو كان البلد بعيداً 
والطريق مخوف غير امن والبلد أيضاً غير آمن» ؛ فالمقيم من الأبوين هو الأولى بحضانته . وهذا 
قا كما يبدو لي - في حال افتراق الزوجين . 

5 إذا انتقل ا 

وإن انتقل الأبوان - جميعاً إلى بلد واحد. فالأم باقية على حضانتها لعدم حدوث ما يسقط 


الفرع الرابع 
مذهب المالكية ‏ في مكان الحضانة549) 
17 - يجوز لولي المحضون أخذه معه في سفره: 
قالوا: يجوز لولي المحضون أخذه معه في سفره إن كان الطريق مأموناً. والوضع المقصود 


لتر إلية امون رالسخر صقن نذلة اوداز لؤسنة بر والطقل لا ياف عليه من الشخر ريق[ قر 
حاضنته وهي أمه. ويقال لحاضتته اتبعي محضونك إن شعت وإلا سقطت حضانتك. والمقصود 


(4481؟١1)‏ «المغني» جلا ص86١”»‏ «كشاف القناع» ج27 ص726. 
(1148) «الشرح الكبير» للدردير ودحاشية الدسوقي» ج7. صل١671.‏ 


ل لاك 


بولي المحضون أبوه. وعند بعضهم يشمل الأب والوصي وولي العصوبة كالعم . والمقصود بسفر 
النقلة سفر السكنى في البلد المُنتقل إليه. 

4 إذا سافرت الحاضنة عن بلد الولي: 

وإذا سافرت الحاضنة عن بلد الولي. ولي المحضون, فله نزعه منها إذا كان سفرها سفر 
نقلة» أي سفر سكنى في البلد المنتقل إليه؛ وانقطاع عن بلد الولي . أما إذا كان سفر كل من 
ولي المحضون والحاضنة سفر تجارة ونحوها كسفر نزهة. فلا يأخذة الولي ولا تسقط حضانة 
الحاضنة. بل يترك الولي المحضون عندها. 

4 2 تحليف الولي والحاضنة : 

ويحلف الولي إذا أراد سفر النقلة أنه يريد هذا السفر ويأخذ المحضون معه. وتحلف 
الحاضنة أنها تريد سفر التجارة أو النزهة وليس سفر النقلة ليبقى المحضون بيدها. 

مذهب الظاهرية في مكان الحضانة 

- تبقى حضانة الأم وإن انتقل الأب: 

قال ابن حزم الظاهري : «الأم أحقٌّ بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة. . رحل الأب عن 
البلد أو لم يرحل.1*5"". وعلّل ابن حزم بقاء حضانة الأم على ولدها ولو انتقل الأب من بلده 
إلى بلد آخر بقوله: «وأما قولنا: سواء رحل الأب أو لم يرحل؛ فلأنه لم يأت نص قران ولا سنة 


لسقوط حضانة الأم من أجل رحيل الأب. فهو شرط باطل ممن قال به. .2"4*9. ومعنى ذلك 
أن حضانة الأم لا تتأثر بانتقال الأب من بلد الحضانة. بل تبقى هي الحاضنة له إلى حين انتهاء 
مدّتها. 
المطلب الرابع 
مدّة الحضانة 
١‏ - تمهيدء. ومنهج البحث: 
الحضانة شرعت لمصلحة المحضون, فمدتها تتحدد بقدر حاجته إليها تحقيقاً لمصلحته. 


(*48؟17١)‏ «المحلئ» لابن حزم ج١٠‏ ص99" . (444؟17١)‏ «المجلى» ج١٠.‏ صه905". 


وتنتهي هذه المدّة بانتفاء الحاجة إليها وذلك عند استغناء المحضون عن حاضتته وذلك بقضاء 
حاجته وشؤونه بنفسه. وهذا الاستغناء أي استغناء المحضون عن حاضتته يعرف ببلوغ 
المحضون سنا معيئة تصلح أن تكون قرينة على ذلك مع اختلاق في السن بين الذكر والأنثى . 
ونذكر أقوال المذامب في مدّة الحضانة في فروع متتالية حيث نقسم هذا المطلب إلى الفروع 
التالية : 

الفرع الأول: مذهب الحنفية. 

الفرع الثاني : مذهب الشافعية . 

الفرع الثالث: مذهب الحتابلة . 

الفرع الرابع : مذهب المالكية. 

الفرع الخامس : مذهب الجعفرية. 1 

الفرع السادس: مذهب الزيدية. 

الفرع السابع : مذهب الظاهرية. 


الفرع الأول 
مذهب الحنفية في مدة الحضانة©*54) 


؟ 4 اسيل حقاية المخبرع إلى حر اندلا عن العاف : 


قالوا : والحضانة ًَ كانت أو غيرها أحقٌّ بالغلام حتى يستغني عن النساء : بأن يأكل ويشرب 
وحدهة, ويلبس وحده ويستنجي وحده. والمراد بالااستنجاء ء تمام الطهاره : بأن يتطهر بالماء بلا ِ 
معين الطهارة الشاملة للتطهير من النجاسة والطهارة للوضوء. (ووجهه) أنه إذا استغننى صار 
بحاجة إلى التأديب والتثقيف. فيدفع الصغير إليه. 
سيهء ا ا 


)١11486(‏ «البدائع» ج7. ص47-475. «أحكام القران» للجصاص ج١.‏ ص ه٠5‏ . «الهداية» و«العناية» و«فتح 
القدير» ج27 ص15”-/77ا1". «الدر المختار ورد المحتارة» جا صن53ه_لاكم. وجامع أحكام 
الصغار» ج١1 ٠‏ ص 7/١‏ 1/7" , 


-594- 


له : «مروا صبيانكم ‏ أي بالصلاة ‏ إذا بلغوا سبعأ» والأمر بالصلاة لا يكون إلا بعد القدرة على 
الطهارة . 

 -‏ تعليل سن الاستغئاء بسبع سئين 

وعلّل الإمام الجصّاص انتهاء مدّة حضانة الذكر ببلوغه سبع سنين بقوله: «لأن الغلام إذا 
بلغ الحدّ الذي يحتاج فيه إلى التأديب ويعقله. ففي 7 عند الأم دون الأب ضرر عليه والأب 
مع ذلك أقوم بتأديبه وهي الحال التي قال فيها النبي كَل : «مروهم للصلاة ة لسبع واضر بوهم 
عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع». فمن كان سنه سبعاً فهو مأمور بالصلاة على وجه 
التعليم والتأديب؛ لأنه يعقلها فكذلك سائر الأدب الذي يحتاج إلى تعلمه. وفي كونها عندها 
في هذه الحال ضرر عليه ولا ولاية لأحد على الصغير فيما يكون فيه ضرر عليه». 

65 الخلاف في سن ٠‏ الاستغناء : 

فإن اختلف الأب والحاضنة في سن استغناء الصغير عن الحاضنة» بأن قال الأب: بلغ هذه 
السن وهي بلوغه سبع سئنين » وقالت الحاضنة : لم يبلغ هذه السن». فإن القاضي له حافك 
أحدهما على ما يدعيه» بل ينظر فيما ذكر من علامات الاستغناءء فإن رآه يأكل ويشرب 
ويستنجي وحده حكم ببلوغه سن .٠‏ الاستغناء عن الحاضنة» وإلا لم يحكم بذلك. وإنما لم 
يحلت القاضي أحدهما؛ لأن توجيه اليمين للنكول, ولا يملك أحدهما إبطال حقّ الولد من كونه 
عند أمّه قبل بلوغه سبع سنين وعند أبيه بعد هذه السنّ. 

5 مدّة حضانة الصغيرة : 


ومدة حضانة الصغيرة إلى حين بلوغها في ظاهر الرواية وبلوغها إما بالحيض أو الإنزال أو 
السن. لأنها بعد الاستغناء (ببلوغها سبع سنين) تحتاج إلى معرفة أداب النساءء والمرأة على 
ذلك أقدر فتبقى عند حاضتتها كالأم أو الجدّة لأم إلى البلوغ وبعد بلوغها تحتاج إلى تحصينها 
وحفظهاء والأب فيه أقوى وأقدر. هذا ويلاحظ هنا أن ما قلناه من مدّة حضانة الصغيرة وهي حتى 
بلوغها الحيض أو الإنزال أو السنّ إنما هو إذا كانت الحاضنة هي الأم أو الجدّة لأم أو جدة لأب 
وإن علت, أما إذا كانت الحاضنة غير الأم والجدة فمدّة الحضانة للصغيرة حتى تشتهى» وهذا 
في ظاهر الرواية في مذهب الحنفية. لعن عند الإنام حتكيد بن الصين صاحه ابي ختيية أن 
-- في الأم والجدة كغيره من الحاضنات» أي أن مذة الحضانة عندهما للصغيرة هي حتى 
تشتهى الصغيرة» وحد الشهوة أن تبلغ إحدى عشرة سنة. وقال الفقيه أبو الليث: حدّ الشهوة أن 

تبلغ تسع سنين». وهذا القول يُفتى به لكثرة الفساد. والحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر 


للا 


الرواية» وهو أن الصغيرة تبقى عند الحاضنة حتى تبلغ تسع سنين» سواء كانت الحاضنة هي 
الأم أو غيرها. 

7 الاختلاف في حيض المحضونة : 

حيض المحضونة ينهي مدّة حضانة الصغيرة» فإذا اختلف الأب مع الحاضنة في حيض 
الصغيرة بأن قال الأب: قد حاضت وبالتالي انتهت حضانتهاء وقالت الحاضنة : لم تحض بعد. 
فالحضانة باقية عليها فالقول للحاضنة؛ لأن الأب يدعى سقوط حقها. وقال صاحب «النهر» 
ينبغي أن ينظر إلى سنهاء فإن بلغت سناً تحيض فيه الأنثى غالباً» فالقول لهم وإلا للحاضنة. 
وقال الفقيه ابن عابدين صاحب «رد د المحتار» : «والذي ينبغي الرجوع إلى الصغير» فإن اذعت 
البلوغ بالحجيض في سن يحتمله صدقت. 

4 9 الاختلاف في سن المحضونة : 5 

وإن اختلف الأب والحاضنة في سن المحضونة» 59 الحاضنة أنها لم تبلغ سنّ التاسعة 
فهي ليست مشتهاة» وبالتالي يلزم بقاؤها في .حضانتها . واذعى الأب أنها بلغت سنّ التاسعة فهي 
مشتهاة. فيجب نزعها من يد حاضتتها وتسليمها له لانتهاء مدّة حضانتهاء فما الحكم في هذه 
الحالة؟ والجواب: أن الحنفية لم يفترضوا هذا الخلاف حتى يجيبوا عليه» وإنما افترضوا 
اختلاف الأب والحاضنة في سنّ الصغير وأجابوا عليه كما ذكرناء وعلى هذاء يمكن أن يقال 
في هذا الخلاف ما قالوه في الخلاف في سن الصغير فينظر القاضي إلى المحضينة فإن رآها 
مشتهاة» حكم ببلوغها سن التاسعة ونزعها من الحاضنة وسلمها سلمها إلى أبيها. وإن راها غير مشتهاة. 
حكم ببقائها في يد حاضتتها باعتبار أنها لم تبلغ سن التاسعة. 

84 - تمديد مذّة الحضانة : 

جاء في د د المحتار» لابن عابدين : «وفي «الجوهرة) : : ومن بلغ معتوهاً كان عند الأم سواء 
كان ابن أو م014 ٠‏ ومعنى ذلك أنه إذا سَلَم المحضون إلى أبيه وأصابه العته أو الجنون رد 
إلى أمه. وصار في حضانتها إلى أن يشفى . 


(7185؟17١)‏ «رد المحتار» جا ص7"8. 


الا 


الفرع الثاني 
مذهب الشافعية ‏ فى مدّة الحضانة 

هدّة الحضالة إلى يلوغ. المحضون سنّ التمييز: - 

ومدّة الحضانة إلى بلوغ المحضون ذكراً أو أنثى حدّ التمييزء فقد قالوا: تنتهي الحضانة في 
الصغير بالتمييز”*2"4. والمميز عندهم يصدق على الذكر والأنثى » فقد جاء في «متن المنهاج» : 
«والمميز أن افترق أبواه. كان عند من اختار منهما». قال صاحب «مغني المحتاج» تعليقاً على 
كلمة (والمميز): - الصادق بالذكر والأنثي 32448 , 

١015‏ - سن التمييز: 

أما سن التمييز فقد قالوا عنه : «وسن التمييز غالباً سبع سنين أو ثمان تقريبًء وقد يتقدم على 
السبع وقد يتأخر عن الثمان» والحكم "مداره عليه على التمييز - لو على الست 05140 , 

الفرع الثالث 
مذهب الحنابلة ‏ فى مدّة الحضانة 

مدّة الحضانة إلى بلوغ المحضون سبع سنين: 

جاء في «المغني» إن الغلام إذا بلغ سبعاً وليس بمعتوه خيّر بين أبويه إذا تنازعا فيه فمن 
اختاره منهما فهو أولى به)'2"49. ومن المعلوم أنه يُخيّر بين أبويه بعد انتهاء مدة الحضانة» فهذه 

وكذلك الأنثى تنتهي مدة حضاتتها ببلوغها سبع سنين © فقد قال الإمام الخرقي الحنبلي : 
«وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالآب أحق بها)(!ة2"4. وهذا يعني انتهاء مدّة حضانتها ببلوغها 
سبع سئين » ويعلل ابن قدامة انتهاء مذة حضانتتها ببلوغها سبع سنين وتسليمها إلى أبيها بقوله : 
«إن الغرض بالحضانة الحظ والحفظ للجارية بعد بلوغها السبع في الكون عند أبيها؛ لأنها 
تحتاج إلى حفظ, والأب أولى بتلك». فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها؛ ولأنها إذا بلغت 


(447؟7١)‏ (مغني المحتاج» جك ص 40١‏ . 
(444؟١)‏ «مغنى المحتاج» ج”. ص5 ة؛ . )١7548(‏ «مغني المحتاج» ج؟) ص505 . 


(-43؟1١1)‏ «المغني» جلاء ص4١5".‏ 74351) «المغني» جلا ص5١5.‏ 


- ال1١‎ 


السبع قاربت الصلاحية للتزويج . بتكا 

01 تمديد مدّة الحضانة: 

وإذا كان المحضون الذكر قد خير : بين أبويه ببلوغه سبع سنين فاختار أباه ثم أصابه 
الجنونء فإنه يرد د إلى أمه لتتولى حضانته. فقد جاء في «كشاف القناع» : «وإن اختار ابن سبع 
أباه ثم زال عقلهء رد إلى الأم لحاجته إلى من يتعاهده كالصغيرء وبطل اختيارهن2"45. 

الفرع الرابع 
مذهب المالكية ‏ في مدّة الحضانة 

4 حضانة الذكر إلى البلوغ : و 

جاء في «الشرح الكبيره للدردير: «وحضانة الذكر للبلوغ فإن بلغ زمناً أو مجنوناًء سقطت 
عن الأم واستمرت نفقته على الأب وعليه القيام بحقّهي؛"2. 

6 مدّة حضانة الأنثى والمشكل : 

ارا ورا بتي الصا برع لحكل مادا بردكد ا 
بها الزوجع©ة؛"0 , 

مذهب الك لجعفرية ‏ في مدة ا لحضانة 

5 - مدة حضانة الذكر والأنثى 

جاء في «شرائع الإسلام»: «وأما الحضانة» فالأم أحقٌّ بالولد مدّة الرضاع وهي حولان ذكراً 
كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة. فإذا فصل فالوالد أحقّ بالذكر. والأم أحقٌّ بالأنثى حتى تبلغ 
سبع سنينء وقيل تسعل وقيل الأم أحق بها مالم تتروج. والأول أظهر ‏ أي بلوغها سبع سئين -» 
ثم يكون الأب أحق بها»9؟4""©. ويفهم من هذا أن حضانة الأنثى إلى بلوغها سبع سئين وأن 
حضانة الذكر إلى فطامه أي مدّة سنتين من ولادته» ثم يكون الأب أحق بضمه بعد السنتين . 
(595؟1١)‏ «المغني» جلاء ص17١51.‏ 
)١1١11945(‏ وكشاف القناع» جا ص 773١‏ , (595؟1١)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟. ص"أاهة. 


)١159(‏ «الشرح الكبيره للدرديره ج7١‏ ص75ه. )١7455(‏ «شرائم الإسلام» ج217 ص715-7496. 


- 979 


مذهب الظاهرية - في مدّة الحضانة 
- مدّة الحضانة إلى سن البلوغ : 
قال الإمام ابن حزم الظاهري : «الأم أحقٌّ بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا 
المحيض أو الاحتلام أو الإنبات مع التمييز وصحة الجسم»'؟؛2"4. فمدة الحضانة عند الظاهرية 
إلى بلوغ الصغير والصغيرة بظهور علامات البلوغ فيها كالحيض في الأنثى . 
مذهب الزيدية - فى مدّة الحضانة 
6ه مدّة حضانة الذكر إلى حين استغنائه : 
مدّة حضانة الصبي إلى حين استغنائه عن حاضتته فيأكل ويشرب ويلبس بنفسه : فإذا تحقق 
ذلك منه انه نتهت مدّة حضانته ويكون الأب أولى به . ولكنهم لم يجدوا سناً معينة لاستغنائه . فقد فقد 
قا قالوا: «متى استغنى الصبي بنفسه أكك ري ولباساً ري فالأب أولى انان 
احلنة ٠‏ - مدّة حضانة الأنثى : : د 
قالوا: «والأم أولى بالأنثى إلى البلوغ«*2"41©. ولكنهم لم يجدوا سناً معيناً للبلوغ ومعنى 
ذلك أنه يستدل على البلوغ بعلاماته كالحيض والاحتلام . ش 
المطلب الخامس 


علاقة الوالد بالمحضون وهو عند حاضتته 
- حضانة الولد لا تعني انقطاع علاقة الوالد به: 
وإذا صار الولد في حضانة أمه فهذا لا يعني انقطاع علاقة الأب به. فالأب هو الملتزم 
بنفقته وبأجرة حضانته, وله الحقّ في رؤيته ورقابته ولا يحق للحاضنة منعه من ذلك. جاء في 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «الولد متى كان عند أحد الأبوين: لا يمنع الآخر عن النظر 
إليه وعن تعاهده)01'”0, 


(174959) «المحلئ» ج١٠‏ ص799. (594؟1١)‏ «شرح الأزهان» ج7؟"» ص١"57.‏ 
(5499؟١)‏ «شرح الأزهار» ج232 ص١"‏ . 0: 0 ) «الفتاوى الهندية» ج201 ص"5 6. 


7/4و - 


05 للآب زيارة ولده عند حاضتته : ش 

ومن حقٌّ الأب أن يزور ولده المحضون عند حاضتته في بيتها على أن تكون هذه الزيارة 
بالحدود الشرعية. جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إذا كانت الجارية عند الأم أو عند 
الأب فلا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من غير أن يخلو بأمها ولا يطيل المكث ولا ينبسط؛ 
لأن الفرقة بينهما تمنع تبسط أحدهما في منزل الآخر»**0. 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «الصغير غير المميز والمجنون الذي لا تستقل الأم 
بضبطهء فيكونان عند الأم ليلاً ونهاراً ويزورهما الأب. .,70:9©. 

5 لا تقوم الحاضنة بما يمنع الأب من زيارة ولده عندها: 

وإذا كان من حقٌّ الأب أن يزور ولده عند حاضنته ليطمئن على حاله » فلا يجوز للأم 
الحاضنة أن تمنعه من زيارته أو تقوم بما يجعل زيارته غير ممكنة له أو صعبة كما لو انتقلت إلى 
مكان بعيد ؛ ولهذا قيد الفقهاء انتقالها إلى خارج بلد إقامة الأب بقرب المكان المنتقلة إليه بحيث 
لا يشق عليه زيارة ولده. قال الإمام الكاساني : «هذا إذا كانت المسافة بين البلدين بعيدة. فإن 
كانت قريبة بحيث يقدر الأب أن يزور ولده ويعود إلى منزله قبل الليل. فلها ذلك؛ لأنه لا يلحق 
الأب كبير ضرر بالنقل بمنزلة النقل إلى أطراف البلد»2"*”5©. وفي «المغني» لابن قدامة وهو 
يتكلم عن انتقال الحاضنة بالمحضون: «إلا أن يكون بين البلدين قرب بحيث يراهم الأب كل 
يوم ويرونهء» فتكون الأم على حضانتها»9 :0 

١47‏ - للآاب أن يأخذ المحضون ليعلمه ولكن المبيت عند حاضتته: 

ومن حقّ الوالد أن يأخذ المحضون من حاضتته ليسلمه إلى المكتب لتعليمه أو إلى 
الصنائع. ولكن لا يبيت إلا عند حاضنته. وعلى هذا نص المالكية» فقد قال الإمام المواق: 
«قال الباجي : إذا كان الابن في حضانة أمه لم يُمنع من الاختلاف إلى أبيه ليعلّمه ويأوي لأمّه ؛ 
لأن على الأب تعليمه وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع . وقال ابن عرفة وهذا نص «المدونة» 
لمالك:. للأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمّهو***"23. وقال أبو 
الحسن من فقهاء المالكية: الأب له القيام بجميع أمور ولده وله أن يختنه في داره ثم يرسله 


الا يي ؟ 
(١601؟١)‏ «المغني» جلاء ص/97١5.‏ (؟١6١١)‏ «مغني المحتاج» جا ص408 . 
(17607) والبدائع» ج24 ص5 ة. (05١6؟7١)‏ «المغني» ج/ا» ص7١5".‏ 


.؟١6©ص «التاج» و«الإكليل لمختصر خليل» للمواق ج4»‎ )١1605( 
.؟١9ص).#4ج «مواهب الجليل» للحطاب‎ )١؟605(‎ 
6/ا د‎ 


ما يفعل بالمحضون عند انتهاء حضانته 


4 تمهيد: 

إذا انتهت مدّة جضانة المحضون ذكراً كان أو أنثى لاستغنائه عن الحضانة على التفصيل 
الذي بيّناه2"*”5. فماذا يفعل بالمحضون حينئذ؟ أقوال للفقهاء: قول يذهب إلى تخيير الغلام 
دون الجارية بين أبويه فأيهما اختاره يُضم إليه ويكون عنده. وقول يذهب إلى تخيير الغلام 
والجارية بين الأبوين فأيهما وقع عليه الاختيار صار عنده. وقول يذهب إلى عدم التخيير» وإنما 
المحضون بعد انتهاء حضانته يُضم إلى من يستحق الضم إليه. 

6 منهج البحث: 

الفرع الأول: تخيير الغلام دون الجارية بين أبويه. 

الفرع الثاني : تخيير الغلام والجارية بين أبويهما. 

الفرع الثالث: لا خيار ولا تخيير للغلام والجارية. 

الفرع الأول 


تخيير الغلام دون الجارية بين أبويه 
57 -- يخير الغلام عند انتهاء حضانته : 
وهذا قول الحنابلة. فعندهم إذا بلغ الصبي المحضون سبع سنوات واتفق أبواه أن يكون 
عند أحدهما جاز؛ لأن الحق في ضمه إليهما لا يعدوهما. وإن لم يتفقا خيره الحاكم بينهما فكان 
مع من اختار منهماء قضى بذلك عمر وعلى وشريح :2159 ولا خيار للجارية :3070 , 
١07‏ - أدلة هذا القول: الدليل الأول: 


روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى ككل خيّر غلاما بين أبيه وأمّه. رواه سعيد بإسناده 


(/01٠6؟١)‏ الفقرات ٠١4٠7‏ وما بعدها. 
)١7604(‏ «المغني» جلاء ص4١5.؛‏ «كشاف القناع» ج"اء» ص "1١‏ . 
)١76١8(‏ «المغني» جلا ص6١5".‏ 


لكلا 


والإمام الشافعي. وفي لفظ أبي هريرة قال: «جاءت امرأة إلى النبي كَلهِ فقالت: يا رسول الله 
إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بثر أبي عنبة وقد نفعني , فقال رسول الله كلل : 
هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شكت. فأخذ جد أنه فانظطلقت 0 رواه أبو داودء كما جاء 
في «المغني» ودكشاف القناع2"*'0. والذي في سنن أبي داودء ورد هذا الحديث عن أبي 
هريرة قال: «إني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله يَكٍِ وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله 
إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بثر أبي عنبة وقد نفعني » فقال رسول الله يل : 
استهما عليه؛ فقال زوجها: من يحاقني في ولدي, فقال النبي يكل : هذا أبوك وهذه أمك فخذ 
بيد أيهم شفت فاخعذ بيد أنه فانطلقت ربونات»69, ْ 

4 الدليل الثاني : 

إجماع الصحابة» فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه خيّر غلاما بين أبيه وأمه. رواه ٠‏ 
سعيدء وروي التخيبر أيضاً عن علي رضي الله عنهء فقد روي عن عمارة الجرمي أنه قال: 
خيرني علي رضي الله عنه بين عمي وأمي وكنت ابن سبع أو ثمان. وروي نحو ذلك عن أبي... 
هريرة رضي الله عنهء وهذه وقائع في مظنة الشهرة. ولم تنكر فكانت إجماعاً*©. 

٠١49‏ - الدليل الثالث: 


التقديم في الحضانة يقوم على أساس أن الأشفق يقدم على غيره؛ لأن منفعة الولد عنده 
أكثر» واعتبرنا الشفقة بمظنتها إذا لم يمكن اعتبارها بنفسهاء فإذا بلغ الغلام حدّاً يعرب عن نفسه 
ويميز بين الإكرام وضده فمال إلى أحد الأبوين دل على أنه أرفق به وأشفق عليه. فقدم بذلك 


.77"١ «المغني» جلا ص5١5", «كشاف القناع» جا ص‎ )١1161١( 

)١181١(‏ «سئن أبي داود» ج". ص"لا"! ”الا وجاء في شرحه في «عون المعبود» ج". ص؟/70-"1/1: 
«أظهرت حاجتها إلئ الولد ولعل محمل الحديث بعد مدة الحضانة مع ظهور 'حاجة الأم إلى الولد 
واستغناء الأب عنه مع عدم إرادته إصلاح الولد. قاله السندي وقوله (استهما عليه) أي علئ الابن» قال 
في النيل: في دليل علئ أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين أنه يجوز الرجوع إليها كما يجوز 
الرجوع إلى التخيير» وقد قيل إنه يقادم التخيبر عليها وليس في حديث أبي هريرة هذا ما يدل على ذلك 
بل ربما دلّ على 'عكسه. لأن النبي يخ أمرهما أولاً بالأسهم, ثم لما لم يفعلا خير الولد وقد قيل إن 
التخيير أولئ لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه وعمل الخلفاء الراشدين به وقوله يك : «فخذ بيد أيهما 
شئت». قال الخطابي في المعالم: هذا في الغلام الذي عقل واستغنق عن الحضانة وإذا كان كذلك 
خير بين والديه» . 

(11015) «المغني» جلا ص6١5.‏ 


- لآلا 


وقيدناه ببلوغه سبع سنين؛ لأن الشرع خاطبه فيها بالصلاة» فقال ككل : «مروهم ‏ أي بالصلاة - 
لسبع» علليكفة” 

: الدليل الرابع‎ - ٠١ 

الأم قدّمت على الأب في حال صغر المحضون لحاجته إلى حمل ومباشرة خدمته ؟ لأنها 
أعرف بذلك وأقوم به فإذا استغنى عن ذلك تساوى والداه: الأب والأم. بالنسبة إليه لقربهما 
منه فيترجح أحدهما على الآخر باختيارو 07014 , ش 

٠١١‏ - هل يؤخذ باختيار الصبي مطلقاً؟ 

أولاً : رأي ابن عقيل : 

وإذا كان تخيير الولد المحضون الذكر عند انتهاء حضانته هو ما ذهب إليه الحنابلة» فهل 
يؤخذ باختياره مطلقاً أم هناك قيود وشروط للأخل باختياره؟ والجواب المجمل : يخحذ باختياره إذا 
كان هذا الاختيار محققاً لمصلحته. فإن كان في اختياره ضرر عليه لم يؤخذ بهذا الاختيار» ولهذا 
اشترط الفقيه ابن عقيل الحنبلي للأخذ باختيار الصبي سلامة اختياره من الفساد والضرر عليه . 
فقد جاء في «كشاف القناع»: «وإن تنازع الأبوان في الصبي خيره الحاكم بينهماء فكان مع من 
اختار منهما. وقال ابن عقيل مع السلامة من فساد الاختيار» فأما إن عَلِمْ أنه يختار أحدهما 
ليمكنه من فساد. ويكره الآخر للأدب لم يعمل بمقتضى ‏ شهوته 01919 , 

٠١ "7‏ - ثانياً: رأي ابن القيم : 
1 قال ابن القيم رخمه الله تعالى: فمن قدّمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه. فإنما نقدمه إذا 

حصلت به مصلحة الولد. ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدّمت عليه ولا التفات إلى 

قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة, فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب» فإذا اختار من 
يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له وأخير. . فإذا كانت الأم تتركه 
في المكتب وتعلمه القرآن. والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكنه من ذلك» فإنها أحقّ 
به بلا تخيير ولا قرعة وكذلك العكسر07013, 


7615 ) «المغني» جلا ص6١".‏ 
(5١61؟١١1)‏ «المغني» جلا ضص6١".,‏ وكشاف القناع» ج"اء ص 77١‏ 
)١1١61١6(‏ وكشاف القناع» حا ص 77١‏ . (615؟١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج؛ةء ص8؟١.‏ 
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٠١ 578‏ - تعقيب على رأي ابن عقيل وابن القيم : 

علق ابن عقيل وابن القيّم الأخذ باختيار الصبي إذا كان اختياره محققاً للمصلحة وأنه اختار 
من ينفعه لا من يتركه يلهو ويلعب. ولكن كيف نعرف طبيعة اختيار الصبي وأنه اختار من اختاره؛ 
لأنه يمكنه من اللهو واللعب؟ وهذه أمور تنكشف وتعرف في المستقبل؟ ثم الأخذ بهذه القيود 
والشروط في الحقيقة لا يجعل قيمة في تخيير الغلام ؛ لأنه يمكن إبطاله وتركه بحجة أن اختياره 
فاسد غير سليم» وليس في مصلحته. 

: الذي أميل إلى ترجيحه‎ - ٠١4 

وعليه فالذي أراه وجوب العمل بمقتضى الحديث وهو تخيير الغلام» وحيث إن الشرع جاء 
بهذا التخيير فإنه أراد به مصلحة الصبي» وحيث أن مصلحة الصبي تكون في اختيار من ينفعه 
ويهذبه ويعلمه وليس في اختيار من يترك له الحبل على الغارب؛, ويمكنه من اللهو واللعب على 
حساب التربية والتعليم.» وحيث إن معرفة ذلك لا يعرف إلا في المستقبل» فيجب إذن أن نستدل 
بسيرة الأم وكيف كانت معاملتها في خضانته» ونستدل بسيرة الأب أو منهجه في تربية أولاده. 
وهل يأخذهم بالجدّ وبالتربية الحسنة أم لاء فإذا عرفنا ذلك عن الوالدين واختار الولد الصالح 
من أبويه في ضوء ما عرفناه عن كل منهما أخذنا باختياره وإن أخذ بغير الصالح منهما عرفنا أو 
ترجح عندنا أنه اختار ما هو الضار به فلا نأخذ باختياره؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار؛ ولأن دفع الأذى 
عنه وهو لا يزال صغيراً مما يتفق ومنهج الشرع في رعاية الصغار. أما إذا جهلنا ما يفيدنا من سيرة 
الأبوين بأن كانا مستوري الحال. فالذي أراه الأخذ بمقتضى اختياره ‏ والله أعلم -. 

هم ٠١‏ لا تخيير للجارية: ا 


والجارية لا تخير بين أبويها عند انتهاء حضانتها؛ لأن الشرع لم يأت بها فيهاء ولا يصح 
قياسها على الغلام ؛ لأنه لا يحتاج إلى الحفظ كحاجتها إليه؛ ولأنها بلغت من العمر سبع سنين 
قاربت الصلاحية للتزويج , وإنما تخطب الجارية من أبيها؛ لأنه وليّها وهو أعلم بالكفاءة وأقدر 
على البحث. فينبغي أن يقدم على غيره فتضم الجارية إليه . ولأن ضم الجارية بعد السبع يجب 
أن يكون لمن في ضمها إليه منفعة ومصلحة لهاء وضمها إلى أبيها هو الذي يحقق المصلحة 
لها؛ لأنه أقدر على حفظها وصيانتها من أمها"*2. 


(8617؟7١1)‏ «المغني» جلا ص/7١".‏ 
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الفرع الثاني 
تخيير الغلام والجارية بين أبويهما5:'1) 

١5‏ - التخيير يشمل الذكر والأنثى: 

ذهب الشافعية إلى أن المحضون ذكراً كان أوأنقى+ عند اجهاء مدّة الحضانة يخير بين أنوية 
فابيها اده يكون عنده؛ لآن ان النبي خير غلامً بين أبيه 0 ولان العام الصغير 
0 ع شك لل لم رت الم 

:)001( يجوز تأخير التخيير‎ - ٠١1 

قال ابن الرفعة من فقهاء الشافعية: «ويعتبر في تخيره أن كرون نغازها بانات التسيان لا 
أخيرٌ تخييره إلى حصول ذلك وهو موكول إلى اجتهاد القاضي) . والمعرفة بأسباب التخيير تعني 
معرفة الغلام أو الجارية ما يدعوهما إلى اختيار الأم أو الأب من كون المختار منهما يحقق 
مصلحتهما بما يقوم به من رعايتهما وتربيتهما وتعليمهماء فإذا رأى القاضي تأخير التخيير جاز 
له ذلك. ولكن ينبغي أن لا تطول مدّة التأخير أكثر مما هو ضروري.» وتأخير التخيير لما ذكره 
أبن الرفعة هو ما نرجحه لمصلحة الولد. وإذا تأخر التخيير بقى الولد عند حاضتته . 


الفرع الثالث 
لا تخيير للغلام ولا للجارية 
١‏ لا تخيير للمحضون عند انتهاء مدّة الحضانة : 


إذا انتهت مدّة الحضانة فلا خيار ولا تخيير للمحضون بين أبويه » وإنما يضم ذكراً كان 
وأنثى. إلى وليه وهو الولي على النفس كالأب» ده الحنفية( 00 . وهذا أيضاً مذهب 


لو م ا لأنهم لم يذكروا ته تخيير المحضون عند بلوغه السن التي 


(0761) «مغني المحتاج» جا ص404-455., «نهاية المحتاج) جلا ص 2770-57١9‏ «المهذب» و«شرحه 
المجموع؛ ج/ا1.) ص1786 . 

.40١ص «مغني المحتاج» ج27‎ )١11619( 

."١8ص «الهداية» ودفتح القدير» ج”ء‎ )١96١١ 
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تنتهي بها مدّة حضانته0707, 
٠١4‏ - أدلة هذا القول: 
استدل الحنفية على عدم تخيير المحضون بين أبويه عند انتهاء مدّة حضانته بجملة أدلة» 
كما أنهم ردوا على ما استدل به القائلون بالتخييرء ونذكر ذلك فيما يلى : 
الدليل الأول: 
إن المحضون إذا انتهت مدّة حضانته وتركنا له تعيين من يضم إليه من أبويه فقد يختار من 
لا تتحقق مصلحته في احا لأنه كما جاء في «الهداية»: «لقصور عقله يختار من عنده الدّعة 
لتخليته بينه وبين اللعب فلا يتحقق النظر له»20"9 أو كما جاء في «المبسوط»: «ولآن الصبي 
وكذا الضبية - في العادة يختار ما يضره ؟ لأنه يختار من ليه يؤدبه ولا يمنلعه شهوته05059 , أو 
كما يقول الكاساني رحمه الله تعالى : «ولأن تخيير الصبي ليس بحكمة؛ لأنه لغلبة هواه يميل 
إلى اللذة الحاضرة من الفراغ والكسل والهرب من الكتاب وتعلم آداب النفس ومعالم الدين» 
فيختار شر رٌ الأبوين وهو الذي يهمله ولا يؤديهم9؟*0 , 
0١‏ الدليل الثانى: 
قد صح أن الصحابة لم يخيروا المحضون بين والديه عند انتهاء مدّة الحضانة©"06, 
5 الدليل الثالث: 
وأما الحديث النبوي الذي رواه أبو داود وغيره» والذي جاء فيه أن النبي ككلِِ خيّر الولد بين 
أبويه 00 عليه ما يأتي : 
أن النبي َكِب دعا لذلك الغلام الذي خيره بين بين أبويه, فقال عد : «اللهم سددهة) 6 فببركة 
دعاء ال ولا يوجد مثله - أي مثل دعاء النبي كلك - في حق 
من المحضونين» فوجب المصير إلى مظنة ما هو الأنفع للمحضون وهوما قلناه ه أنه إذا بلغ 
0 التي تنتهي فيها حضانته دفع إلى من له الحقٌّ في ضمه إليه07*90 , 
(151ه17) «الشرح الكبير» للدردير و«وحاشية الدسوقي» ج275 صكاه «المغني» جلاء ص الى «المحلئ» 
لابن حزم ج١1.‏ ص 737 «شرائع الإسلام» ج37 ص 47-740 وشرح الأزهار» ج7. ص01 . 
(؟97؟١)‏ «الهداية» ج, ص8١". )١17637(‏ «المبسوط» للسرخسي ج86 ص8١7.‏ 
(54؟16١)‏ «البدائع» ج4.» ص4 4. (0؟6؟1١)‏ «الهداية» جلا ص8١1".‏ 


."١8ص «فتح القديره جلاء‎ 2.5١ «المبسوط» جه. ص8‎ )١116155( 


م1١‎ - 


ب : أو يحمل حديث التخيير على أن الغلام الذي خيّره النبي كك كان بالغاً بدليل أنه كان 
يستقي لأمّه من بثر أبي عنَبة كما جاء في الحديث؛ ومن المعلوم أن من كان دون البلوغ لا يرسل 
إلى الآبار للاستقاء منها للخوف عليه من السقوط فيها؛ لقلة عقله وعجزه عن ذلك غالباً. ونحن 
نقول إذا بلغ فهو مخير بين أن ينفرد بالسُكنى وبين أن يكون عند أيهما أراد"*©. 

٠١ 4 4#‏ - مناقشة أدلة الحنفية : 


أولا : قولهم : إن المحضون لا يحسن الاختيار لقصور عقله؛ ولأنه يختار من يتركه يلعب 
ويلهو ولا يعلمه. يرد على هذا القول بإمكان تأخير تخييره إذا ترجح سوء اختياره كما ذكرنا عن 
ابن الرفعة من الشافعية» ونعيد قوله هنا إذ قال: «ويعتبر في تخييره أن يكون عارفاً بأسباب 
الاختيارء وإلا أخرّ تخييره إلى حصول ذلك» وهو موكول إلى اجتهاد القاضي»0*1. 

ثائياً: قولهم : قد صح أن الصحابة لم يخيروا المحضون بين والديه عند انتهاء حضانته. 
يرد على هذا القول. أنه ثبت الأخذ بالتخيير من قبل عمر وعلي رضي الله عنهماء حتى قال ابن 
قدامة في هذه الوقائع التي قضى فيها عمر وعلي بالتخيير أنه لم ينقل فيها إنكار. فكانت 
إجماعاً؟"*"©. وإذا لم نوافقه على حصول الإجماع على التخيير حتى ولا إجماع سكوتي, 
فنحن نوافقه على حصول التخيير من قبل بعض الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهماء مما يدل 
على أن الأخذ به نهج شرعي ولو لم يكن له أصل في السنة النبوية لما أخذ به. فالأخذ به واتباع 
من أخذ به أولى من اتباع الساكتين عنه؛ إذ لم ينقل إلينا من الصحابة من أنكر على الأخذ به. 

الثاً: تأويلهم الحديث بأن تخيير الصبي إنما صح وجاز لدعاء النبي يل للصبي بحسن 
الاختيار. وأنه لا سبيل لمثل هذا الدعاء بعد وفاة النبي ككل وبالتالي فلا سبيل إلى الأخذ به 
بل يلزم الأخذ بتسليم الصبي بعد حضانته إلى من له حق ضمه إليه . يرد على هذا القول. أن 
التخيير لو لم يكن أصله مشروعاً لما فعله النبي وك ولما دعا للصبي . ولا يشترط لبقاء الفعل 
مشروعاً بقاء اقترانه بدعاء النبي كك ؛ لأن هذا الدعاء إنما حصل لوجوده يك وليمس لشرط 
مشروعية ما أوقعه النبي عد . 

وأما توجيه الحنفية رحمهم الله تعالى. بأن الحديث قد يحمل على تخيير البالغ بدليل أن 
من جرى تخييره» كما جاء في الحديث, كان يستقي لأمّه من بئر» وهذا لا يتأتى من صبي دون 
البلوغ . فهذا يرد عليه أن غير البالغ قد يمكنه الاستقاء لأمه من البثر بأن يعينه بعض من يستقون 


)١1677(‏ «الهداية» ودفتح القدير» جا ص518-817. 
(8؟1761١)‏ «مغني المحتاج» ج27 455 . )١11679(‏ «المغني» جلاء ص6١5".‏ 
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من البئر بأن يملأوا له إناءه أو قربته» فيحملها على ظهره ويأتي بها أو يحملها على دابة ويسوقها 
إلى أمه. وحتى لو قلنا: إن الصبي الذي كان يستقي الماء لأمّه والذي خخيره النبي يك كان بالغاّء 
فهذا لا يدل على أن غير البالغ لا يُخيْر. 

 - 4‏ القول الراجح : 


والراجح الأخذ بتخيير المحضون بين أبويه عند انتهاء مدّة حضانته بالقيود التى ذكرها 
الأحذون بالتخيير من الحنابلة والشافعية. وبما عقبنا به على أقوالهم وما رجحناه منها. 


- م - 


رلندل رسال 
أن البوإشادد 
5 و#لشلاولة ل( زرهوراضه 


1 


إذا انتهت مدّة الحضانة, أي حضانة الصغير أو الصغيرة باستغنائهما عن الحاضنة, فإن 
مرحلة أخرى تلي مرحلة الحضانة هي مرحلة ضم الصغار إلى من لهم الولاية على النفس. وهذا 
الضم يسميه بعض الفقهاء «الكفالة» أي كفالة الأولاد» فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية: «الحضانة حفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل ومجنون 
وتربيته. وتنتهي في الصغير بالتمييز. وأما بعده إلى البلوع فتسمى (كفالة). قاله الإمام 
الماوردي)( *20©. وما قاله الماوردي هو ما اخترناه عنواناً لهذا الفصل مع ذكر ما يقابل هذا 
العنوان عند الآخرين أو ما يعني هذا العنوان عند غيرهم وهو: «ضم 83 إلى من لهم الولاية 
على النفس». 

5آ- حكمة تشريع كفالة الأولاد: 


الغرض من كفالة الأولاد الصغار ذكو رَ كانوا أو إناثاً تحقيق مصلحتهم ودرء الأذى عنهم 
والقيام بشؤونهم ١‏ وإكمال تربيتهم التي بدأت في مرحلة حفاتهم وكذلك إكمال تعليمهم ما 
يحتاجونه والذي بدأ أو يفترض 0 بدأ في مرحلة حضانتهم أيضاً. وإذا كان هذا هو الغرض من 
كفالة الأولاد, قوذت هو حكمة تشريعها. 

1 منهج البحث : 


نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: ابتداء الكفالة» وبيان مستحقيها. 
المبحث الثالث : علاقة الوالدين بالولد وقت كفالته. 
المبحث الرابع : كفالة الأولاد اليتامى . 

المبحث الخامس : حكم الولد عند البلوغ بالنسبة لكفالته. 


(176) «مغني المحتاج» جلا ص1607 . 
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و 
لمي للذورك 
رلك لطا دسفي 

4- تمهيد. ومنهج البحث: 

تبدأ كفالة الولد بانتهاء مدّة حضانته ببلوغه سنا معينة» أو بتخييره بين أبويه على اختلاف 
بين الفقهاء كما أشرنا إلى ذلك من قبل. وعليهء أقسم هذا المبحث إلى مطالب على النحو 
التالى : 

المطلب الأول: مذهب الحنفية . 

المطلب الثانى : مذهب الشافعية . 

المطلب الثالث: مذهب الحنابلة . 

المطلب الرابع: مذهب المالكية. 

المطلب الخامس : مذهب الظاهرية. 

المطلب السادس: مذهب الزيدية. 

المطلب السابع : مذهب الجعفرية. 


مذهب الحنفية ‏ فى ابتداء الكفالة له وبيان مستحقيها 
49 تبدأ الكفالة بانتهاء الحضانة : 


تبدأ كفالة الأولاد الصغار عند انتهاء حضانتهم ببلوغهم السن التي تنتهي فيه حضانتهم على : 
النحو الذي فصلناه من قبل020790, ولا تخيير عندهم لمن انتهت مدّة حضانته. وإنما يضم إلى 
من له ولاية الضم إليه.» وقد ينا حجتهم في عدم التخيي 01089 , 


2.1١ 447-1١١8494 الفقرات من‎ )١؟69(‎ .١١408-1١١ 85٠١15 الفقرات من‎ )١؟51(‎ 
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0- ترتيب المستحقين كفالة الأولاد35*5): 


قالوا: تثبت هذه الولاية ‏ ولاية ضم الأولاد الصغار ‏ أي كفالتهم ‏ للعصبة من الرجال 
ويتقدم منهم الأقرب فالأقرب. فتثبت للأب ثم بعده الجدّ أبو الأب وإن علاء ‏ ثم الأخ لأب وأم» 
ثم الأخ لأب. ثم ابن الأخ لآب وأمء ثم ابن الأخ لأب. ثم العم لأب وأم» ثم العم لأب. 
ثم ابن لخ لاب واب تم بن الهم لأياء نم حم الات لاب وأمه م عم الاب لآب ثم م 
الجدّ لأب وأمء ثم عم الجدّ لأب . 

ولا تثبت هذه الولاية لابن العم على الأنثى فلا تضم إليه إذا انتهت مدّة حضانتها؛ لأنه ليس 
بمحرم منها؛ لأنه يجوز له نكاحها فلا يؤتمن عليهاء فإن لم يكن للأنئى من عصباتها غير ابن 
عمها اختار لها القاضي أفضل المواضع ؛ لأن الولاية في هذه الحالة إليه فيراعي الأصلح. فإن 
رآه أصلح ضمها إليه وإلا وضعها عند امرأة مسلمة أمينة . وقال الإمام محمد صاحب أبي حنيفة : 
إن كان للأنثى ابن عم وخال وكلاهما لا بأس به في دينه جعلها القاضي عند الخال لأنه محرم » 
وابن العم ليس بمحرم فكان المحرم أولى . 

15 - تعدد المستحقين كفالة الولد: 

وإذا تعدد المستحقون كفالة الولد كما لو كانوا ثلاثة أخوة للولد المراد كفالته أي المراد ضمه 
إلى أحدهم» وكلهم على درجة واحدة في القرب من الولد بأن كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب., 
فأفضلهم صلاحاً وورعاً أرلاهم في كفالته بضمه إليه. فإن كانوا في ذلك سواء» فأكيرهم سنا 
هو الأولى بكفالته ‏ أي بضم الولد إليه -. 


7 - إجبار الولي على كفالة الولد: 
إذا انتهت حضانة الولد باستغنائه عن حاضنته ويعرف ذلك ببلوغه سبع سنين ويضاف إلى 
هذه المدَّة سنتان بالنسبة للأنثى » اجترؤلية كا بيه على ضمه إليهء فقد جاء في «ردٌ المحتار» لابن 
عابدين: «وفي «الفتح» ‏ «فتح القديره» ‏ ويجبر الأب على أخذ الولد بعد استغنائه عن الأم ؛ 
وفي «شرح المجمع»: فإذا استغنى الغلام عن الخدمة ا الأب أو الوصي أو الولي على 
أخذه؛ لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه)209, 


705 )2 «البدائع» ج25 ص" ., «الفتاوى الهندية» ج21 ص26143 «الدر المختار ورد المحتار» اج 


ص#5"5. 
)١17675(‏ درد المحتار علئ الدر المختار» ج"27 ص"65. 


كمد 


١40‏ - إذا لم يوجد للولد كافل: 
وإذا لم يوجد للولد الصغير الذي انتهت مدّة حضانته من يكفله. فقد استظهر الفقيه ابن 
عابدين بقاءه عند حاضنته إلا إذا رأى القاضى أن غيرها أولى به منهاء فقد جاء فى «ردٌ المحتار» 
الحاضنة إلا أن يرى القاضي غيرها أولى له©*070, 
المطلب الثانى 


4 - تبدأ كفالة الولد من وقت اختياره الكافل: 

إذا انتهت مدَّة حضانة الولد المحضون ذكراً كان أو أنثى فإنه يخيّر بين أبويه فمن اختاره 
منهما يكون عنده. ويكون هو كافله بعد مرحلة حضانته . 

وتبدأ بهذا الاختيار مرحلة كفالته. وقد أشرنا إلى هذا التخيير الذي يجري للولد بعد مضي 
23 احضان00700, وقد يكون الود في حضانة والديه كليهما في حال قيام التكاح ‏ ثم يحصل 
الفراق بينهما وقد صار الولد مميزاً تاها بين أبويه. فمن اختاره كان عنده وصار هو كافله. 
جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «والمميز الصادق بالذكر والأنثى إن افترق أبواه من 
النكاح وصلحا للحضانة ‏ أي لكفالة الولد-» ولو فضل أحدهما الآخر دينا أو مالا أو محبة كان 
عند من اختار منهما 0729 , 

:)09 : ترتيب مستحقي الكفالة الذين يجري بينهما التخيير‎ - ١١46© 

قلنا إن الشافعية يأخذون بتخيبر الولد لتعيين من يكفله. فمن يختاره الولد من أبويه فهو 
كافله ويضم إليه. فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما شيّر الولد بين من يقوم مقامهماء فمن اختاره 
كان هو كافله. على التفصيل التالى : 

5 - أولاً: إذا كان الأبوان موجودين: 

أ : إذا كان الأبوان موجودين وكانا صالحين لكفالة الولد كان الكافل منهما له هو من يختاره 


)١76*6(‏ «رد المحتار» لابن عابدين ج"اء ص655. 
(65؟١)‏ الفقرة ١٠١475‏ . (فضتككنة «مغني المحتاج» اج" ص105. 
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(4ه؟١1)‏ «مغني المحتاج» ج22 ص5 هلاه . «نهاية المحتاج» جلا ص6ة١921-١؟7.‏ 


- لام - 


الولدء وإن فضل أحدهما الآخر ديناً أو مالا أو محبة كما ذكرنا. 

ب : فإن كان أحد الأبوين غير صالح لكفالة الولد بأن كان فيه جنون أو كفر أورق أو فسق. 
ولا تخيير لوجود المانع منه وهو عدم صلاحية أحدهما للكفالة؛ لوجود المانع منها فيه من كفر 
وغيره» ولكن لو زال المانع عاد الممنوع, فإذا عاد للآخر صلاحية الكفالة لزوال المانع منها من 
كفر وغيره. جر الولة بين أبويه. وما قلناه هو في حالة وجود الأبوين فقط أي عند عدم وجود 

/اهع ٠١‏ - ثانياً: إذا اختار الولد أبويه كليهما أو غيرهما أو أحدهما: 

أ : إن اختار الولد المميزء ذكراً كان أو أنثى» أبويه. أقرع بينهما قطعاً للنزاع » ويكون عند 
من خرجت قرعته منهما. 

ب : فإن لم يختر واحداً منهما فالأم أولى ؛ لأن الحضانة لها ولم يختر غيرهاء وقيل يقرع 
بينهما؛ لأن الكفالة لكل منهما. 

ج : ولو اختار غير أبويه فالأم أولى استصحاباً لما كان أي استصحاباً لحضانتها 
السابقة -. 

مهع ٠١‏ ثالعاً: التخيير عند فقد الأب: 

وإذا لم يوجد الأب أو عند عدم أهليته لكفالة الولدء فالولد يُخيّر بين الأم وبين من يقوم 
ال د اااي 21 انسل لي لل سير جعي موطف فى الحواشى , كما في الأصول . 
ومثل الأخ والعم ابن العم فيجري التخيير بينه وبين الأم في حقى الذكرء 5 الأم أولى منه 
بالأنثى . فلا تخيير في حقها إن لم يوجد من عصبتها غير ابن ن العم ٠‏ فتضم إلى أمها بدون تخيير. 

١١84‏ - رابعاً: التخيير عند فقد الأم: 

وإذا فقدت الأم أو وجدت وهي لا تصلح لكفالة الولد قامت مقامها الجدّة أم الأم فيخير 
الولد بينها وبين الأب. وكذلك يخير الولد بين الأب والأخت أو الخالة في القول الأصح ؛ لأن 
كلا منهما يقوم مقام الأم. وفي القول الثاني للشافعية يقدم الأب ولا يجري التخيير. 

خامساً: التخيير عند فقد الأبوين: 


وإذا لم يوجد الأبوان. خيّر الولد بين الجدّة أم الأم وإن علت وبين الجد أبي الأب وإن 


ما - 


علا. وكذلك يخيّر الولد بين الأخت والخالة وبين بقية العصبة. وكذلك يخيّر الولد بين ذكرين 
أو بين أنثيين كأخوين أو أختين» وهذا عند بعضهم وهو الأوجة والأولى ؛ لأنه إذا جرى التخيير 

0١‏ - تغير اختيار الولد: 

14 2 

وإذا اختار الولد ذكرا كان أو أنثى أحد أبويه أو أحد من الحقّ بهماء ثم تغيّر اختياره فاختار 
٠. 1 3‏ زكرا 
الآخر اخخذ باختياره الجديد وحول إلى من اختاره . ويعلل الشافعية الأخذ باختياره. الجديد 
بقولهم: قد يظهر له الأمر فيمن اختاره أولاً بخلاف ما ظنّه فيه. أو يتغير حال من اختاره أولاً» 
وقد يختار أحدهما في وقت ويبدو له اختيار الآخر في وقت آخرء وقد يقصد الولد في تغيير 
اختياره مراعاة الجانبين أي مراعاة الولد لوالديه كليهما.ء فيكون في وقت عند أحدهماء وفي وقت 
آخر عند الآخر تطبيباً لخاطرهما. 

١٠١5‏ - هل يؤخذ باختيار الولد كلما غيره: 

فإذا تكرر تغير اختيار الولد. فهل يؤخذ به كلما تغير ويُحول من واحد إلى آخر؟ قال صاحب 
«مغني المحتاج»: ظاهر إطلاق التووي في «المنهاج» أنه يؤخذ باختياره كلما تغير ويحول. إلى 
من يختاره. لكن الذي في الروضة: إن كثر ذلك من الولد بحيث يْظن أن سببه قلة تمييزه جعل 
عند الأم كما قبل التمييز. 

المطلب الثالث 
مذهب الحنابلة فى ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها(؟١)‏ 

1١477‏ - تبدأ كفالة الولد من وقت اختياره الكافل: 

تبدأ كفالة الولد بعد انتهاء مدّة حضانته واختياره من يكفله وذلك حسب الضلابط والحالات 
التالية: 

: أولاً: إذا كان الأبوان موجودين:‎ ١ 

أ : إذا بلغ الولد الذكر المحضون سبع سنين وليس بمعتوه يّر بين أبويه إذا تنازعا في 
كفالته» فمن اختاره منهما فهو أولى به. 

ب : وإذا اختار أبويه كليهما أو لم يختر واحداً منهماء قُدّمِ أحدهما بالقرعة؛ لأنه لا مزية 


)١1614(‏ «المغني» جلاء ص6١53717-51.‏ «كشاف القناع» جا ص7”78. 
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لأحدهما على صاحبه ولا يمكن اجتماعهما على كفالته فقدم أحدهما بالقرعة» فإذا قُدّم بها ثم 
اختار الآخر رد إليه لأننا قدمنا اختياره الثاني على اختياره الأول. فعلى القرعة التي هي بدل عن 
الاختيار أولى . 

106 ثانياً : إذا كان الأب معدوماً: 

وإذا كان الأب معدوناً أي غير موجود أو كان فوحودا وهو من غير أهل الكفالة لمانع فيه 
وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابئه. قام مقام الأب فيخير الغلام بين أمه وعصبته ؛ لأن 
عليا رضى الله عنه خيّر عمارة الجرمى بين أمه وعمه؛ ولأنه عصبة فأشبه الأب . 

5 ثالثاً: إذا كانت الأم معدومة: 

وإن لم توجد الأم أو وجدت وهي من غير أهل الكفالة؛ فسُلُّم إلى الجدّة أم الأم مير الغلام 
بينهما ‏ أي بين الجدّة - وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات. فمن اختاره الولد كان عنده 
وصار المختار هو كافله. 

١١ 17‏ - رابعاً: إذا كان الأبوان معدومين: 

وإذا كان الأبوان معدومين أو كانا موجودين ولكنهما لا يصلحان لكفالة الولد لوجود المانع 
فيهما من كفالته. فسّلم الولد إلى امرأة كأخته وعمته أو خالته قامت مقام أمّه في التخيير بينهما 
وبين عصباته للمعنى الذي ذكرناه في الأبوين . 

فإن كان الأبوان رقيقين وليس له أحد من أقاربه سواهماء فقال القاضي أبو يعلى الحنبلي : 
لا كفالة لهما عليه. ولا نفقة له عليهماء ونفقته في بيت المال. ويسلم إلى من يحضنه من 
المسلمين. 

١‏ - شروط التخيير: 

وإنما يخير الولد الذكر بالتفصيل الذي ذكرناه عند الحنابلة بشرطين: 

الأول: أن يكونا جميعاً من أهل الكفالة فإن كان أحدهما لا يصلح لكفالة الولد لمانع فيه 
كان كالمعدوم ويعين الآخر لكفالة الولد بدون تخيير» كما لو كان الولد مسلما وأمه مسلمة وأبوه 
كافر فكفالته لأمه بدون تخيير؛ لأن من شروط الكافل أن يكون مسلماً إذا كان الولد المكفول 
مسلما. 
يخير؛ لأن المعتوه أو المجنون بمنزلة الطفل غير المميز. 
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-١١ 48‏ بطلان اختيار الولد بجئونه  :‏ 

ولو اختار الولد أباه ثم زال عقله. رد إلى الأم وبطل اختياره؛ لأنه إنما خيّر حين استقل 
بنفسهء فإذا زال استقلاله بنفسه لجنونه كانت الأم أولى به؛ لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما 
في حال طفولته. 

٠١‏ تغير اختيار الولد: 

ومتى اختار الولد الذكر أحد أبويه أو من يقوم مقامه. فسُلَّم إليه ثم اختار الآخر رد إليه 
فإن عاد الآخر فاختار الأول أعيد إليه, هكذا أبدا كلما اختار أحدهما صار إليه؛ لأنه اختيار شهوة 
لحظ نفسه فاتبع ما يشتهيه كما يتبع ما يشتهيه في المأكل والمشرب» وقد يشتهى المقام عند 
أحدهما في وقت. وعند الآخر في وقت. وقد يشتهي التسوية بينهما وأن لا ينقطع عنهما. 

١‏ تعقيب على ما قالوه فى تغير اختيار الولد: 

الحنابلة ومثلهم الشافعية أجازوا للولد الذي اختار أحد والديه أن يغير اختياره فيختار الآخر 
معللين ذلك بما ذكرناه عنهم. وليس ما ذكروه بمقنع بما ذهبوا إليه؛ لأنه في هذا الجواز للولد 
في التنقل بين أبويه مفسدة له لتغير منهج تربيته التي يأخذ بها كافله. وقد تكون هذه التربية جدية 
وحازمة فينفر منها الولد وهي في مصلحته. فيختار الآخر فتضطرب تربيته ولا يثبت على سيرة 
واحدة. وتتزلزل شخصيته. ولهذا فالذي أراه أنه من اختار أحد أبويه. فالأصل بقاؤه عنده 
والاستثناء تحويله إذا اختار التحويل إذا وجد المبرر الشرعى والمصلحة المعتبرة لهذا التحويل 
بعد بحث وتمحيص بمحيص .» وعدم تكرار هذا التحويل. 

: لا تخيير للجارية‎ - ٠١ 


ولا تخير الأنثى إذا انتهت مدة حضانتها وإنما تضم م إلى أبيها. قال الإمام الخرقي الحتبلي : 
«سإذار بلغت الجارية سبع سنين, فالآب أحق بها». وقال ابن قدامة معقباً على قول الخرقي له 
و عليه : «لأن الغرض من الحضانة الحظ للجارية» والحظ للجارية بعد السبع في الكون 

عند أبيها؛ لأنها تحتاج إلى حفظ. والأب أولى بذلك فإن الأم تحتاج إل فى يتفظهاومضوتها ؛ 
ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج. فإنما تخطب الجارية من أبيها؛ لأنه وليها 
والمالك لتزويجهاء وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث. فينبغي أن يقدم على غيره. ولا يُصار 
إلى تخييرها؛ لأن الشرع لم يرد به فيهاء ولا يصح قياسها على الغلام ؛ لأنه لا يحتاج إلى الحفظ 
والتزويج كحاجتها إليه)”؛*""©. ش 

.7١7ص «المغني» جلاء‎ )١171240( 
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المطلب الرابع 
مذهب المالكية فى ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 
٠١ 47‏ كفالة الذكر تتصل بحضاتته وتكون لحاضته الأم إلى البلوغ 


جاء في «الشرح الكبير» للدردير: ووحضانة الذكر المحقق من ولادته للبلوغ. فإن بلغ ولو 
زمناً أو مجنوناً سقطت عن الأم واستمرت نفقته على الأب. وعليه القيام بحقه»؛""2. 


ومعنى ذلك أن كفالة الولد الذكر تكون لحاضتته بعد سن التمييز إلى أن يصل إلى سن 
البلوغ ثم تنتهي حضانة الأم عنه. ويتولى الأب القيام بحقوقه لو بلغ زمناً أو مجنوناًء وقال بعض 
المالكية: تستمر الحضانة للأم على الذكر إلى أن يبلغ عاقلاً غير زمن9؛*©. 

٠١5‏ - كفالة الأنثى تتصل بحضانتها وتكون للأم إلى أن تتزوج: 

أما الأنثى. فتبقى في حضانة أمها إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجهاء وهذا إذا كانت مطلقة 
أو مات عنها زوجهاء أما إن كان حياً وهي في عصمته فكفالة الأنثى حق لهماء جاء في «الشرح 
الكبير» للدردير: «وحضانة الأنثى حتى يدخحل بها الزوج للأم ولو كافرة إذا طلقت أومات زوجهل 
فإن كان حياً وهي في عصمته فهي حق لهماء0*15. 

١6‏ - ترتيب المستحقين لكفالة الولد؛036): 

قالوا: وحضانة الذكر للبلوغ . وحضانة الأنثى حتى يدخل بها الزوج للأم ولو كافرة إذا طلقت 
أو مات زوجهاء ثم بعد الأم أمهاء ثم بعد أم الأم جدّة الأم ‏ أي الجدة من قبل الأم الصادق 
بها من جهة قبل أمها أو أبيها -. وجهة الإناث مقدمة. ثم الخالة الشقيقة أو لأم. ثم خالة الأم 
ويليها عمة الأمء ثم جدّة الأب أي الجدة من قبل الأب - فيشمل أم الأب وأم أمه وأم أبيه 
والقربى تقدم على البعدى والتي من جهة أم الأب تقدم على التي من جهة أبيه. ثم بعد الجدّة 
من جهة الأب. الأب ثم الأخت للولد المحضون, ثم العمة له. ثم عمة أبيه. ثم حالة أبيه. 
بالقيام بحال المحضون وهو الأظهر؟ أقوال. ثم الوصي, ثم الأخ للمحضون,ء ثم ابن الأخ, 
(١5غ6؟١١1)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟» ص55 ., 
(645؟17١)‏ وحاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» للدردير ج237 ص55 6. 


[سقكنة «الشرح الكبير» للدردير ج؟". ص55 6. 
)١55054(‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟"2) ص/678-5197. 
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لكن يقدم عليه الجدّ من جهة الأب ثم العم ثم ابنه؛ لا جد لأم. فلا حضانة له عند ابن رشدء 
واختار اللخمي خلافه ‏ أي أن له الحضانة؛ لأن له حناناً وشفقة - وعليه فمرتبته تلي مرتبة الجدّ 
لأب. ثم المولى 2 00 وهو 0 5 - وعصبته نسباء ثم 2 ثم 
كعمين ونساء كخالتين» بالصيانة لقان فإن تايا فيها قُدم الأسن» فإن تساويا فالقرعة . هي 


التي تعيّن الأولى بالاستحقاق. هذا وفي المختلفين في قوة المرتبة يقدم الشخص الشقيق ذكراً 
أو أ نثى على الذي للأم» 2 نم يقدم الذي للأم» 0 ثم الذي للأي :050 , 
مذهب الظاهرية في ايتداء الكفالة وبيان مستحقيها 
١5‏ - كفالة المحضون تتصل بحضانته فتكون لحاضتته : 
وعند الظاهرية تمتد حضانة المحضون ذكراً كان أو أن نثى إلى البلوغ بالحييض أو بالاحتلام 
أو بإنبات شعر العانة» فقد جاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري: «الأم أحق بحضانة الولد 
الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام أو الإنبات ‏ إنبات شعر العانة ‏ مع 
التمييز وصحة الجسم)9؛*""©. ومعنى هذا أن الحضانة عندهم تمتد إلى بلوغ المحضون سن 
البلوغ فتشمل مرحلة «الكفالة» التي يقول بها غيرهم والتي تبدأ من نهاية مرحلة الحضانة. فتكون 
ولاية الحضانة الممتدة بعد سن التمييز للمحضون لمن كانت له الحضانة عليه قبل التمييز على 
التفصيل الذي ذكرناه عن الظاهرية356:9), 
المطلب السادس 
مذهب الزيدية فى ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 
٠١ 37‏ - ابتداء كفالة الذكر باستغنائه عن حاضتته : 
قالوا: إن المحضون الذكر إذا استغنى بنفسه أكلا وشرباً ولباسا ونوماء فإنه يؤخذ من حاضتته 
الأم ويضم إل الأ و 


(056؟١)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج07 صلثاه. )١11645(‏ «المحلئ» لابن حزم ج١٠‏ ص"77. 


.07١ص الفقرات من “171/7 ١7-ه/ا١١. (11558) «شرح الأزهار» ج؟ء‎ )١76547( 
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: كفالة الأنئى تتصل بحضانتها فتمتد إلى البلوغ‎ - ٠١ 
وقالوا عن الأنثى بأن الأم أولى بها إلى البلوغ؛*'2. ومعنى ذلك أن حضانتها ستمتد إلى‎ 
. ما بعد سن التمييز لها فتشمل مرحلة «الكفالة» إلى البلوغ‎ 
: توقيت مستحقي الكفالة‎ - 4 
يقوم مقام الأم أو الأب في كفالة المحضون ذكراً كان أو أنثى من يقوم مقامهما عند فقدهما‎ 
في الحضانة على الترتيب الذي ذكرناه عنهم من قبل**©.‎ 
المطلب السابع‎ 


١‏ ابتداء الكفالة للأنثى والذكر: 

قالوا: الأم أحق بحضانة الأنثى إلى سبع سنين . والأب أحق بها بعد السبع. ومعنى ذلك 
أن كفالة الأنثى تبدأ بعد انتهاء مدّة حضانتها ببلوغها سبع سنين من عمرها. وقالوا: الأب أحق 
بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ . ومعنى ذلك أن حضانة الذكر تمتد فتشمل مرحلة «الكفالة» التي 
تبدأ للمحضون بعد سن التمييز إلى البلوة0**9, 

: ترتيب المستحقين للكفالة‎  - 0١ 

قالوا: الأم أحق من وصي الأب بحضانة الابن عند فقد الأب وكذلك هي أولى بحضانة 

فإن ققد الأبوان فالحضانة لأبي الأب. وإن قُقد أبو الأب فللأقارب الأقرب فالأقرب منهم 
إلى الولد. ومعنى ذلك أن حضانة الصغير الذكر تكون للأب بعد فطام الصغير إلى البلوغ فتكون 
مرحلة كفالته بعد سن التمييز إلى البلوغ للأب بالضرورة لتداخلها في مرحلة الحضانة. وبالنسبة 
للأنئى تكون الكفالة للأب بعد السبع من عمرهاء فإن فقد الأبوان فلأ قارب الولد الصغير الأقرب 
منه فالأقرب على الترتيب الذي ذكرناه من قبل 00509 , 


(849؟١1)‏ «شرح الأزهار» ج23 ص١"ة.‏ 
(660؟١)‏ الفقرات من 4/ا؟1 .١١ 784-١١‏ (1هه؟١)‏ «الروضة البهية» ج217 ص0١4١-51١.‏ 


(؟665؟1١)‏ «الروضة البهية) ج7 . ص 2١141١-1١ 1١‏ الفصول الشرعية : تأليف محمد جواد مغنية المادة 884. 
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دعست لشاف 
شروط من له كفالة الولد (الكافل) 

: شروط الكافل هي شروط الحاضن‎ - ١5 

شروط الكافل هي شروط الحاضن في جملتها؛ لأن اسم (الحضانة) يطلقه الفقهاء على 
حضانة الصغير قبل سن التمييز وعلى حضانته بعد سن التمييز”**"2. وإن كان بعضهم يسمي 
حضانة الصغير بعد سن التمييز باسم «الكفالة:2"**7©؛ ولهذا فهم عندما يتكلمون على شروط 
الحاضن, فإنهم يريدون بها شروط الحاضن ‏ أي شروط حضانة الصغير قبل سن التمييز 
وبعدهاء أي شروط الحاضن والكافل » وإن وجد فرق واختلاف بينهما نبهوا عليه كما فى شروط 
اتحاد الدين بالنسبة لحضانة العصبات للصغير عند الحنفية05*9, 

-٠١ 587*‏ وعلى هذاء فما قلناه عن شروط الحاضن عند كلامنا على شروط الحضانة 
البلوغ 22092 , 20:5 


-٠١ 5‏ وقد ذكر الفقهاء من شروط الكافل : قيامه بحفظ المكفول. وصيانته وعدم 
إفساده. ونتكلم هنا عن هذا الشرط لأهميته وما يترتب على فواتهء علماً بأن هذا الشرط ‏ في 


الواقع - يقابل ما ذكروه في شروط الحاضن من اشتراط كونه أميئاً في الدين غير فاسق. ومأموناً 
على المحضون. وقادرا على القيام بمتطلبات ومقتضيات الحضانة02”59 , 


: شرط حفظ المكفول وصيانته وعدم إفساده‎ - ١606 


وهذا شرط جوهري يجب ملاحظته عند ضم الصغير إلى من له الحق في كفالته. كما يجب 


(؟1166١)‏ «مغني المحتاج» ج 7 ص465-/ا48 . 


[سفليية «مغني المحتاج» اج ص "5:5 3 )١١665(‏ «البدائع» ج20 ص 58687 . 
(ههه؟١)‏ الفقرات من 781 ٠١‏ وما بعدها. (665١؟١١)‏ الفقرات من .١٠١ "4 ١١1588‏ 
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ملاحظة هذا الشرط بعد ضم الصغير إليه؛ للتأكد من توافره في الكافل وإلآ لم يُسلّم إليه ابتداء 
إذا عرف 0 أهليته للقيام بحفظ الصغير وصيانته وعدم إفساده. وإذا سُلُم ! إليه على ظن أهليته 
للقيام , بحفظه وصيانته» ثم تبيّن لنا خلاف ذلكء تزع الصغير من يده وَسُلُم إلى من يليه في 
استحقاق ولاية كفالة الصغير. وملاحظة هذا الشرط . يستوى فيه الذكر والأنثى ؛ لأن كليهما 
يحتاجان إلى الحفظ والصيانة وعدم الإفساد. 

5 أقوال الفقهاء في هذا الشرط: 

أولاً: من فقه الحنفية: 


جاء في «البدائع» في فقه الحنفية: «إذا كان الصغير جارية فيشترط أن تكون عصبتها ممن 
يؤتمن عليهاء فإن كان لا يؤتمن عليها لفسقه ولخيانته لم يكن له فيها حق؛ لأن في كفالته لها 
ضررا عليهاء وهذه ولاية نظر فلا تثبت مع الضرر حتى لو كان الإخوة والأعمام غير مأمونين على 
0 0 له 0 ار القاضي ان لحيل نقة أمينة درون 5 7 
الأمانة في الكافل غز مقطور عار كقالة الأنثى : وإنما هو شرط فيه سيواء كان الصغير المكفول 
ذكراً أو أنثى» ويدل على ذلك ما صرّح به صاحب «فتح القدير» في شرحه «للهداية» في فقه 
الحنفية في هذا الشرط. إذ قال رحمه الله تعالى : «ولو كان من المحارم من الإخوة والأعمام من 
لا يؤْمَن على صبي وصبية لفسقه. فليس له حق فى الإمساك0"*00" , 

٠١ 41/‏ - ثانياً: من فقه الحتابلة: 

وفي وكشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يقر الطفل ذكراً كان أو أنثى بيد من لا يصونه 
وليه ؛ لأن وجود من لا يصونه ولا يصلحه كعدمه. فتنقل أي حضانته أو كفالته ‏ إلى من 
يلبه 0750 , 


8 - ثالثاً: كلام ابن القيّم في هذا الشرط : 

قال الإمام ابن القيم موضحاً ومبيّناً المقصود من هذا الشرط: «على أنا إذا قدّمنا أحد 
الأبوين. فلا بد أن نراعي صيانته وحفظه للطفل ‏ أي نراعي صيانة الكاقل وحفظه للطفل -؛ 
ولهذا قال مالك والليث رحمهما الله تعالى : إذا لم تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت 


(لاهه؟١)‏ «البدائع» ج4» ص"؛ . 


(8ه6؟1) دفتح القدير» جا صن#156. (9ه56١)‏ «كشاف القناع» "ا ص 7805-81 . 


-95- 


غير مرضية فلللأب أخذ البنت منها. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة 
عنه فإنه يعتبر قدرته ‏ أي قدرة الحاضن أو الكافل ‏ على الحفظ والصيانة» فإن كان مهملا لذلك 
أو عاجزاً عنه أو غير مرضي أو ذا دياثة» والأم بخلافه فهي أحق بالبنت بلا ريب» فمن قدّمناه 
بتخيير أو قربه أو بنفسه فإنما نقدّمه إذا حصلت به مصلحة الولد. ولو كانت الأم أصون من الأب 

اير منه قدّمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي . . فإذا كانت الأم 0 في 
المكتب اخ القرآن والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه وأبوه يمكنه من ذلك فإنها أحق به 
بلا تخيير ولا قرعة وكذلك العكس)( 00 

: سقوط حق الكفالة لفوات شرط الحفظ والصيانة‎ - ٠١84 

وإذا أخل الكافل بمقتضيات الحفظ والصيانة للمكفول الصغير ذكراً كان أو أنثى» أو قصّر 
في مستلزمات إصلاح المكفول وإبعاده عن الفساد والإفساد. فإن هذا التقصير وذاك الإإخلال 

0 يستدعيان 0 0 06 الكفالة 6 ضرورة س 0 من يذه اه إلى 
فى هذه الحالة بقوله رحمه الله تعالى : «وليس هذا الحق ‏ حق الحضانة أو الكفالة ‏ من جنس 
الميراث الذي يحصل بالرحم ‏ بالقرابة ‏ والنكاح والولاء سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً. بل 
هذا من م 0 لني / لا بل - نبها من ا على 0 00 0 
الضرة. فالحضانة هنا الام قطعاً 07510 , 

- سقوط الكفالة لفوات شروطها الأخرى: 

وكذلك إذا فقد مستحق مستحق كفالة الصغير شرطاً من شروطها كما لكان مجنوناً. فلا يسلم له 
الولد ابتداءٌ د إليه ابتداء لتوافر شروط الكفالة فيه ثم فقدها أو بعضها بعد 00 الولد 
ا وا وص ب مار رام ا عه يه في 

: سقوط حق الكفالة بترك تعليم الولد‎ - 0١ 

ويسقط حق الكفالة رلك تعليم الولد ما أوجب الله تعليمه. فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: «وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ولا ولاية 


(050؟1١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج25 صكم"١.‏ (١5ه؟١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج24 ص7١‏ . 


- لا 


. له عليه. بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له عليه» إما أن ترفع يده عن الولاية 
ويقام من يفعل الواجب. .وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب إذ المقصود طاعة الله ورسوله 
تحسب الامكان350597) , 


(؟055١؟١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم ح4: ص86"١.‏ 
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لمعت (لئالك 
قة الوالدين بالولد وفت كفالته 

: علاقة موصولة غير مقطوعة‎ ٠١5 

وإذا كان الولد في كفالة أمه أو أبيه فعلاقة الآخر منهما به علاقة موصولة غير مقطوعة على 
نحو تمكنه من القيام بواجبه نحو الولد وتحقق المصلحة للولد ولا تؤثر أو تخل بحق الكافل في 
كفالته أو تفوت على الولد مصلحته. ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في هذه المسألة: 

٠١7‏ - أولاً: مذهب الحنفية: 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر 
عن النظر إليه وعن تعاهلى)*07555), 

وفي «جامع أحكام الصغار» في فقه الحنفية أيضاً: «إذا كان الغلام أو الجارية عند الأم» . 
فليس لها أن تمنع الأب من تعاهدهما. وإن صارا ‏ أي الغلام أو الجارية ‏ إلى الأب فليس له 
أن يمنع الأم من تعاهدهما والنظر إليهما»079, 

وقولهم (وتعاهدهما) يتسع لأحذه إلى المكتب لتعليمه القراءة والكتابة وما يحتاجه وينفعه 
من الأمور الدينية» وكذلك تسليمه إلى ذي حرفة ليتعلمها إذ لا مانع من تعلم الصنائع الدنيوية. 
وكذلك معالجته إذا مرض لأن نفقته عليه ومعالجته إذا مرض من لواحق نفقته . وكذلك إذا كان 
الولد عند أمه لاستحقاقها كفالته فلا تمنع الأم أباه من زيارته والنظر إليه بين الحين والآخرء 
وإذا كانت الكفالة للأب. فلا يمنع أمه من زيارة ولدها والنظر إليه وتمريضه وخدمته إذا احتاج 
إليها . 

: ثانياً : مذهب المالكية‎ - ٠١ 


وعندهم: حضانة الذكر للبلوغ وحضانة الأنثى حتى تتزوج ويدخل بها زوجهاء وهذه 


(*5ه؟١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١2‏ ص ”7ه . (655؟7١1)‏ «جامع أحكام الصغان» ج١1‏ ص 7/7 . 
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الحضانة للأم. وللأب وغيره من الأولياء تعاهده عند أمه وأدبه وبعته للمكتب 305022 , 

وفي «مواهب الجليل» للحطاب: ١اوفي‏ المدونة: ولللأب تعاهل ولده عند أمه وأدبه وبعثه 
للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه)2075653, 

وفي «التاج والإكليل» للمواق: «قال الباجي : إذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنع من 
الاختلاف لأبيه يعلمه. ويأوي لأمه لأن للأب تعليمه وتأديبه وإسلامه للمكتب والصنائع 01 . 

فالمالكية يعدون للأب حق أخذ الولد من أمه لتعليمه عن طريق تسليمه إلى مكتب ليتعلم 
أمور الدين وقراءة القرآن. كما للأب أن يسلمه إلى ذي حرفة وصنعة ليتعلمها؛ لأن تعلم الصنائع 
الدنيوية مباح» وهذا يختلف باختلاف الأولاد ومدى استعدادهم للتوغل في تعلم الأمور الدينية 
والأحكام الشرعية والتفقه فى أمور الدين» فإن رأى الأب رغية ولده وأهليته لسلوك هذا الطريق 
- أي طريق التفقه في الدين ‏ فينبغي له أن يعينه على ذلك, وإن رأى ضعف قابليته وأهليته في 
سلوك التفقه في الدين» فعلى الأب أن يسعى لتسليمه ما يحتاجه من أمور الدين مثل تعلمه قراءة 
العا ومعرفة الأحكام الشرعية لعبادته والتي يحتاجهاء ثم بعد ذلك لك إلى ذي حرفة أو 

من طن لاس ا 

الولد إما أن يكون في كفالة أبيه يه أو في كفالة أمه بناء على اختيار الولد نفسه قاذ احتار 
أحد والديه : أمه أو أبيه. فما علاقة الآخر به وقت كفالته؟ هذا ما نبينه في حالة كونه عند أبيه. 
وفي حالة كونه عند أمه. 


5 إذا كان الولد في كفالة أبيه 
إذا كان الولد ذكراً كان أو أنثى - في كفالة أبيه فعلاقة أمه به حسب حكم الشرع تكون 
وفق الضوابط التالية : 


أ : إذا كان الولد ذكراً لمن يمنعه أبوه من زيارة أمه. ولا يكلفها بالخروج والمجيء لزيارة 
اينها. فهو لا يمنعه من زيارة أمه لثلا يكون ساعياً في عقوق ابنه لأمه ولا يكلفها بالمجيء لزيارة 


(556؟1١)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج؟» ص555-/011. 

.؟١98ص دمواهب الجليل» للحطاب ج4؛:‎ )١5655( 

0507 ؟١)‏ «التاج» و«الإكليل» للمواق ج4. ص©9١؟.‏ 

)١11654(‏ «مغني المحتاج ج, ص408» «نهاية المحتاج» جلاء ص71717-570. 


ةد ١ه‏ 


ابنها في بيته؛ لأن الابن أولى منها بالخروج لزيارتها؛ لأنه ليس بعورة. 

ب : وإذا كان الولد أنتى, فإن للأب أن يمنعها من زيارة أمها حتى تألف الصيانة والبقاء 
في البيت. ثم إن الأم على كل حال أولى منها بالخروج لزيارة ابنتها نظراً لكبر سنها وخبرتها . 

ج : لا يمنع الأب دخول الأم إلى بيته لزيارة ابنها أو ابنتها؛ لأن في هذا المنع قطعاً 
للرحم. ولكن ينبغي للأم أن لا تطيل المكث في بيته. وزيارتها تكون حسب العادة والعرف» 
مرة في يومين فأكثر لا في كل يوم إلا إذا كان منزلها قريبأء فلا بأس أن تزوره كل يوم . 

د : وإن مرض الولد - ذكراً كان أو أن نثى - فالأم أولى بتمريضه؛ لأنها أهدى إليه وأصبر عليه 
من الأب وغيره. فإن رضي الأب بتمريضه من قبلها في بيته جاز ذلك. وإن لم يقبل ففي بيتها 
يكون التمريضن. ويكون للآب عيادة ابنه المريض في بيت أمه وأن يحترز من الخلوة بها. 

ه : وإن مرضت الأم لزم الأب أن يأذن لابنته التي في كفالته أن تذهب إلى بيت أمها 
لتمريضها إن أحسنت التمريضء» بخلاف الابن فلا يلزمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن 
التمريض . 

٠١17‏ - إذا كان الولد في كفالة أمه: 

وإذا كان الولد - ذكراً كان أو وأنثى - في كفالة أمه. فإن علاقة أبيه به حسب الحكم الشرعي 

تكون وفق الضوابط التالية : 
أ[ : إذا كان الولد ذكراً. فإنه يبقى عندها ليلاء وعند الأب نهاراً ليعلّمه الأمور الدينية 
والدانيؤية على ما يليق به ويناسبه. وببذل جهده لتأديبه.» فمن أدب ولده متغيراً سراي كيرا 
ويسلّمه لمكتب ليتعلم ما يحتاجه وينفعه من قراءة القران ومعرفة أحكام الشرع . كما للأب أن 
ار ا 0 

ب : وإن كان الولد أنثى» فتكون عند أمها ليلا ونهاراً طلباً لسترهاء وعلى الأب أن يزورها 
في بيت أمها ولا يطلبها إلى بيته ليراهاء وذلك حتى لا تعتاد الخروج وحتى تألف البقاء في 
البيت. وتكون زيارة الأب لها على العادة مرة في يومين فأكثر لا في كل يوم. ويتفقد حالها 
ويلاحظها؛ ليكون ذلك منه مشاركة في تأديبها وتقويمها وتعليمها وتحمل مؤنتها. 

مذهب الحتايلة:ة* :05‏ 

إذا انتهت مدّة حضانة الولد ببلوغه سبع سنين» حُيّر الولد الذكر بين أبويه» فمن اختار صار 


(11679) والمغني» جلاء ص518-517. 


اا 


عنده وبكفالته. أما الأنثى. فإنها تكون بكفالة أبيها إذا بلغت سبع سنين ولا تَحَيّر كما بيّنا من 
قبل:*'*2. أما علاقة الأبوين بولدهما في حال كفالته, فتكون بحكم الشرع على النحو التالي : 

: إذا كان الولد الذكر عند أبيه‎ - ٠١64 

أ : في هذه الحالة يبقى الولد عند أبيه ليلا ونهاراً ولا يمنع من زيارة أمه؛ لأن منعه من 
ذلك إغراء له بالعقوق وقطيعة الرجم . 
ب : وإن مرض كانت الأم أحق بتمريضه في بيتها؛ لأنه صار بالمرض كالصغير في الحاجة إلى 
من يقوم بأمره. فكانت الأم أحق به كالصغير. 

ج: وإذا مرضت أمه لم يمنع من زيارتها مرة بعد مرة. 

إِذا كان الولد الذكر عند أمه: 

! : يكون عندها ليلا ويأخذه الأب نهاراً ليسلّمه في مكتب أو في صناعة يتعلّم في الأول 
الكتاب وقراءة القرآن وأمور الدين, ويتعلّم في الثاني صنعة أو حرفة؛ لأن القصد مصلحة 
الصغيرء ومصلحته فيما ذكرنا. 

ب : وإذا مرض الأب لم تمنعه الأم من زيارته وتكرارها. 

: -إذا كانت الأنثى عند الأب‎ ٠6 

أ : تبقى عند أبيها ليلاً ونهاراً. 

ب : لا تمنع الأم من زيارتها في بيت أبيهاء ولكن من غير خلوة بأبيها؛ لأنها صارت أجنبية 
منه . والورع إذا زارت ابنتها أن تتحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه لئلا يسمع كلامهاء وكلامها 
وإن لم يكن عورة. ولكن يحرم التلذذ سماعه . 


ج: والأم تزور بتتها في حال صحة البنت وتزور البنت أمها في حال صحتها؛ لأن كل 
واحدة منهما عورة تحتاج إلى صيانة وستر بالبقاء بالبيت ولكن ستر البنت أولى ؛ لأن الأم قد 
خرجت وعقلت بخلاف البنت. 

د : وإذا مرضت الأم لم تمنع البنت من زيارتها؛ لأن المرض يمنع الأم من زيارة بنتهاء 
فكان خروج البنت لزيارة أمها أولى . 


(١617؟17١)‏ الفقرات من 4755١١1-ه"47١١,.‏ 
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للعى (ابع 
كفالة الأولاد اليتامى 
٠"‏ من هو اليتيم : 
اليم في الناس يعني فقد الصبي أو الصبية أباهما قبل البلوغ. وقد يَتَمْ الصبي بَيْتمُ فهو 
يتيم ‏ . والأنثى يتيمة. وجمعها أيتام ويتامى. وقد يجمع اليتيم على يتامى . وإذا بلغا زال عنهما 
اسم اليتم حقيقة0779), . 
6#م. آل الشرع ندب إلى كفالة اليتيم : 
وفي «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد عن النبي كله قال: «أنا وكافل الت في الجنة 
هكذا. وقال بإصبعيه السبابة والوسطى :07079 
وأخرج الإمام مسلم هذا الحديث بلفظ : «دكافل اليتيم له أو لغيره. أنا وهو كهاتين في 
الجنةع07*9 , وجاء في شرح حديث البخاري للعسقلاني : «وأخرج البزار من حديث أبي هريرة 
موصولاً: «من كَفْلّ يتيماً ذا قرابةً أو لا قرابة له» وهذه الرواية مفسرة لرواية : «كافل اليتيم له أو 
لغيره» . وقال ابن بطال: حقى على من سمع هذا الحديث أن يعمل به؟ ليكون رفيق النبي كد 
في الجنة. ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك"""©. وفي «فيض القدير» للمناوي في شرح 
حديث: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» أي القائم بأمر اليتيم ومصالحه هبة من مال نفسه 
أو من مال اليتيم كان ذا قرابة من الكافل أم لم يكن. في الجنة هكذا وأشار بإصبعيه السبابة 
والوسطى وفرج بينهماء أي أن الكافل في الجنة مع النبي كَل إلا أن درجته لا تبلغ بل تقارب 
درجته. ومناسبة التشبيه أن النبي كَكلِكِ شأنه أن يُبعث لقوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلا 


(61/1؟١)‏ «النهاية» لابن الأثير جه. ص١75917-55.‏ 

(11617) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج١٠.‏ ص45 . 

(1101/5) «مختصر صحيح مسلم» للمنذري ص١277.‏ رقم الحديث .1١9/55‏ 
(11814) وشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١٠.‏ ص47"5 . 
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ومرشداً لهم ومعلماًء وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل فيرشده ويعقله»9”*""©. 

٠١64‏ اليتامى لاا يضيعون: ش 

واليتامى لا يضيعون؛ لأنهم إذا فقدوا الآباء والأمهات, فإن هناك من يكفلهم من أقاربهم 
الذين يحلون محل الوالدين عند فقدهماء وهذه الكفالة تثنت لهؤلاء اليتامى بحكم الشرع, 
وعلى من يكفلونهم أن يراعوا وصية رسول الله يل فيهم, وأن يقوموا بحقوق الكفالة لهم ليظفروا 
بعظيم المنزلة عند الله تعالى . 

وإذا قدر عدم وجود من تجب عليه كفالتهم» فإنهم لا يضيعون في المجتمع الإسلامي . 
اليتيم ؛ ولهذا كان الصحابة الكرام يحرصون على الإحسات إلى اليتامى وعلى إكرامهم, ولو 
بإشراكهم فى طعامهم. فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه «الأدب المفرد» أن عبدالله بن عمر 
كان لا يأكل طعاما إلا على خوانه يتيم)2570 , 

ه٠٠‏ التحذير من الإساءة لليتيم : 

ولكون اليتيم فاقد الأبوين» فربما يحمل هذا الفقد كافله على عدم الاهتمام به. بل وربما 
إلى الإساءة إليه» فقد حذّر الشرع من الإساءة إليه» فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه «الأدب 
المفرد»» وابن ماجه في «سننه» عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: «خيرٌ بيتٍ في المسلمين 
بِيتٌ فيه ييم يُحْسَنٌُ إليهء وشرٌ بيت في المسلمينَ بيت فيه ينيم يُساءً إليه» 7" . 


امم يرل 


(61/0؟١)‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي ج”. ص5 . 
(بلاه؟١)‏ «الأدب المفرد للإمام البخاري) ص98١‏ . 
إلالاه؟١)‏ «الأدب المفرد للامام البخاري ص98١‏ «سئن ابن ماجه» ج؟. ص7١؟١.‏ 
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(العرى لاسن 
حكم الولد بعد البلوغ 


57 القاعدة: انتهاء كفالة الولد بالبلوغ : 

القاعدة العامة: أن كفالة الولد تنتهي بالبلوغ. ولكن قد يحدث ما يدعو إلى مدّ أمد كفالته 
فتستمر عليه بالرغم من بلوغه. أو تتجدد عليه ولاية ضمه إلى من له الحق في ضمه. ولبيان 
حكم الولد بعد بلوغه من جهة استمرار كفالته أو تجدد ولاية الضم عليهء نعرض فيما يلي أقوال 
المذاهب الفقهية المختلفة فيما يلى : 

٠١7‏ أولاً: مذهب الحنفية: 

ويمكن استخلاص الضوابط التي تحكم مسألة الولد بعد بلوغه من جهة بقاء كفالته أو ضمه 

أٌ : من بلغ معتوهاً كان عند أمه : 

جاء في «رد المحتار» : «ففي الجوهرة : : ومن بلغ معتوهاً كان عند الأم سواء كان ابنأ أو 
0 0 و : أن ال ا ا و 1 
أو .جده. 

2007 : ب : إذا بلغ الذكر عاقلا رشيداً فلا ولاية لأحد عليه : 

إذا بلغ الغلام عاقلاً رشيداً مستغنياً برأيه مأموناً على نفسهء فله فله أن ينفرد بالسكنى حيث 
أحبي ولا ولاية لأحد عليه فى ضمه إلى نفسه("0119, 


(ىلاه17١1)‏ ورد ١‏ لمحتار على الدر ١‏ لمختار» جك ص58 ة . 
ر(قلاه؟١)‏ «رد المحتار على الدر المختار» ج22 ص58 60 . 


١6د‎ 


٠١4‏ دج إذا بلغ عاقلا غير مأمون على نفسه: 
وإذا بلغ الغلام عاقلا ولكنه غير مأمون على نفسه, فللأب ضمه إليه لدفع فتنة أو عار وتأديبه 
إذا وقع منه شيء(22"*4. وقال ابن عابدين تعليقاً على هذا القول: 0 الجدّ كذلك أي 
له ولاية ضمه إليه - بل غيره من العصبات» كالاخ والعم . ولم أرَ من ص بذلك. ولعلهم 
اعتمدوا على أن الحاكم لا يمكنه من المعاصي . وهذا في زماننا غير واقع فيتعيّن الإفتاء بولاية 
قدر عليه لا سيما من يلحقه عاره وذلك أيضا من أعظم صلة الرحمء والشرع أمر بصلتها كما 
أمر بدفع المنكر ما أمكن)80""©. 
٠٠د‏ : الجارية إذا بلغت وهى بكر: 
والجارية إذا بلغت وهي بكر فللأب وغيره من الأولياء عند فقد الأب كالجد أبي الأب والأخ 
والعم حق ضمها إليهء وإن كان لا يخاف عليها الفساد. إذا كانت الجارية البكر حديثة السن. 
وأما إذا كانت مسئة ‏ أي كبيرة ل ل ل ل 
ضمها إليه» ولها أن تسكن حيث أ بي ” 
١ه‏ : الجارية إذا بلغت وهي ثيب: 
والجارية إذا بلغت ثيباً وهي مامونة على نفسها فلا حق لأوليائها في ضمها إليهم. ولها أن 
تسكن حيث شاءت0"**5. وإذا لم تكن مأمونة على نفسها لا يوق بها فللآب أن يضمها إليه؛ 
فإن ققد الأب فولاية الضم للجدّ أبي الأب فإن لم يوجد فللأخ والعم؛2*8. 
077 0 و : الحارية إذا بلغت ولم يكن لها أب أو جد أو عصبة: 
وإذا بلغت الجارية ولم يكن لها أب ولا جدٌ ولا غيرهما من العصبات أو كان لها عصبة 
مفسدة فالنظر فيها إلى الحاكم. » فإن كانت مأمونة خلاها تنفرد بالسكنى وإلآ وضعها عند امرأة 
أمينة قادرة على الحفظ بلا فرق في ذلك بين بكر وشثيب 05020 , 


(640؟١)‏ «رد المحتار علئ الدر المختار» جلا صص8اه. 

(6481؟1١)‏ «رد المحتار علئ الدر المختار» ج#, ص058. 
(687؟1١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١‏ » ص617-047. 
)١768«(‏ «الفتاوى الهندية» ج١1.‏ ص555., «الدر المختار» ج27 ص58 . 
)١15084(‏ «الفتاوى الهندية» ج21 ص45 ه, «الدر المختار» جا ص654-558. 
(586؟١)‏ «الدر المختار» جلا ص55 . 
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:)3١4 ١ ثانياً: مذهب الشافعية‎ - ٠١618 

أ : إذا كان الولد ذكراً وبلغ رشيداً : 

إذا كان الولد ذكراً وبلغ رشيداً لم يكن لأحد ولاية ضمه إليهء فله أن يسكن حيث يشاء 
لاستغنائه عمن يكفله, فلا يجبر على الإقامة عند أحد أبويه. ولكن الأولى أن لا يفارقهما 
برأيهما. قال الماوردي : والأولى أن يكون الولد الذكر عند أبيه للمجانسة. نعم لو كان الولد 
الذكر أمرد أو خيف من انفراده. فإنه يمنع من مفارقة أبويه . 

4 - ب : وإذا بلغ الذكر عاقلاً غير رشيد: 

وإذا بلغ الولد الذكر عاقلا غير رشيد, فقال بعضهم: إنه كالصبي» ومعنى ذلك أنه يبقى 
عئد كافله. وقال بعضهم: إن كان غير رشيد لعدم إصلاح مالهء فكذلك وإن كان غير رشيد 
لدينه. فقيل : تدام كفالته إلى ارتفاع الحجر عنه. والمذهب أنه يسكن حيث يشاء. 

: ج : إذا كان الولد أنثى وبلغت رشيدة‎ ٠65 

وإذا كان الولد أنثى فبلغت رشيدة؛ فالأولى أن تكون عند أحد الأبوين حتى تتزوج إن كانا 
مفترقين» وتكون عندهما إن كانا مجتمعين؛ لأنه أبعد عن التهمة. ولها أن تسكن حيث شاءت 
ولو بأجرة. وهذا إذا لم تكن ريبة» فإن كانت ريبة» فللأم إسكانها معها وكذا للولي من العصبة 
إسكانها معه إذا كان محرماً لهاء وإلآ ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعاً لعار النسب 
ويجبر على ذلك . ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة ولا يكلف بتقديم البيّنة على دعواه؛ 
لآن إسكانها في موضع البراءة من الريبة أهون من الفضيحة أو إقامة البيّئة. 

5د : إذا بلغت الأنثى غير رشيدة: 

وإذا بلغت الأنثى غير رشيدة» ففيها التفصيل المار ‏ أي في الذكر إذا بلغ عاقلا غير رشيد - 
أي أنها تكون كالصبية على قول بعضهم, كما هو قول هذا البعض بالنسبة للذكر إذا بلغ غير 
رشيد. ومعنى ذلك أنها تبقى عند كافلها. وهذا القول هو الذي ينبغي أخذه دون بقية الأقوال 
التي قيلت في الذكر إذا بلغ غير رشيد. 

7 ثالثاً: مذهب الحنابلة0049. 


أ : إذا كان الولد ذكراً: 


(085؟1١)‏ «مغني المحتاج» جا ص550-409. 
)١١1581(‏ «المغني» جلاء ص4 ,5١‏ «كشاف القناع ص صر مم _امم 
ي؟" 3 ص غ» ج25 ص 
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إذا بلغ الولد ‏ ذكراً كان أو أنثى ‏ معتوهاً ‏ وأولى إذا كان مجنوناً - فإنه يكون في حضانة 
أفه لحاجته إلى من يخدمه؛ لأنه صار كالصغير والنساء أعرف بخدمة الصغار وأقدر على ذلك 
من الرجال. 

وإذا بلغ الولد الذكر عاقلا رشيداًء فله الخيرة في الإقامة عند من يشاء من أبويه. وله الانفراد 
بنفسه والسكنى بمفرده لاستغنائه عنهما؛ ولعدم الولاية لهما عليه في ضمه إليهما. ولكن يستحب 


أن لا ينفرد عنهما لثلا ينقطع بره عنهما 
4 ب : إذا كان الولد أنثى: 


وإذا كان الولد أنثى وبلغت كانت عند الأب وجوباًء ولو تبرعت الأم بكفالتها وإسكانها 
معهاء ومعنى ذلك أن كفالة الأب لها تمتد إلى ما بعد بلوغهاء ويعلل الحنابلة ذلك بأن الغرض 
من ضمها إلى أبيها حفظها وصيانتها؛ لأنه هو أقدر على ذلك من الأم, والبنت تخطب من أبيهاء 
فوجب أن تكون تحت نظره . وعلى هذا فللأب ومن يقوم مقامه من أوليائها أن يمنعها من الانفراد 
بنفسها؛ لأنه لا يمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها. ومعنى ذلك كله 
أن الأنثى إذا بلغت عاقلة. فإن ولاية ضمها تكون لأبيها إلى أن تتزوج» فإن لم يوجد الأب 
فلأوليائها الأقرب فالأقرب. 

8 رابعاً: مذهب المالكية : 

وعندهم تستمر حضانة الأم للذكر إلى البلوغ. وللأنثى حتى تتزوج ويدخل بها زوجهاء 
وللأب ولغيره من الأولياء تعهد الولد عند أمه2"0*40. ومعنى ذلك أن ولاية الحضانة تدخل فيها 
«الكفالة» وأن هذه الولاية تزول عن الذكر ببلوغه عاقلا وتتزول عن الأنثى بزواجها ودخول الزوج 
ا 

خامساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في «شرائع الإسلام»: «إذا بلغ الولد رشيداً أسقطت ولاية الأبوين عنهء وكان الخيار 
إليه في الانضمام إلى من شاء»*8*"©. وفي «منهاج الصالحين» للحكيم؛ مثل ما جاء في 
«شرائع الإسلام» بزيادة «إلى من شاء منهما دون غيرهما»(:"”""2. ويفهم من ذلك أن هذا الحكم 


)١71684(‏ «الشرح الكبيره للدردير ج؟» ص75ه-//017. «قوانين الأحكام» لابن جزي ص719-118. 
(6488؟١)‏ «شرائع الإسلام» ج23 ص55 *-/7”110. 
)١17690(‏ «منهاج الصالحين» تأليف السيد محسن الحكيم ج7؟.» ص١18.‏ 
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يشمل الذكر والأنثى» فإذا بلغا كان لهما. الخيار في الانفراد عن الأبوين أو الانضمام إلى 
أحدهما. 


0 سادساً: لمن الظاهرية : 

قال الفقيه ابن حزم الظاهري: وإذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين فهما أملك بأنفسهماء 
ويسكنان أينما أحبا. فإن لم يؤمنا على معصية من شرب خمر أو تبرج أو تخليط. فللأب أو غيره 
من العصبة أو للحاكم أو للجيران أن يمنعاهما من ذلك ويسكناهما حيث يشرفان على أمورهما . 
برهان صحة قولنا قول الله عزّ وجل: «ولا تكسب كل نفس إلا عليها» وتصويبه عليه الصلاة 
والسلام قول سلمان: «أعط كلّ ذي حق حقّه» ولا معنى للفرق بين الذكر والأنثى في ذلك . 
وأما إذا ظهر من الذكر أو الأنثى تخليط أو معصية فالمنع من ذلك واجب لقول الله تعالى : 
كُونُوا قوّامينَ بالقسط شهداء لله . وقوله تعالى : طإوتعاونوا على البرٌ والتقوى. ولا تعاونوا على 
الإثم لك اللميادا 


ال مامسات مدا و ا ع ارما ا ل رت ل يي 


0 لي 00 ج: تج شل ١‏ ماله 1 


.79"١ص‎ .٠١ج «المحلئ»‎ )١15691( 
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رانس لزنه 
للشلاو الهم 
7 - تمهيدء ومنهج البحث: 


إن تربية 0 على النحو الذي يوجبه الإسلام هو حق للأولاد وواجب على الوالدين. ومن 
تمام هذه التربية أو من وسائلها أن تكون معاملة الوالدين لأولادهم على نحو معين وبأسلوب 
خاص دلّ عليهما الشرع الإإسلامي ‏ وهذا ما نريد بيانه في هذا الفصل» وعليه نقسم هذا الفصل 
إلى مبحثين : 
المبحث الأول: تربية الأولاد. 
المبحث الثاني : كيفية معاملة الوالدين لأولادهم . 


-ا١1١١-‎ 


ْ 5 
ورج لذدرك 
تربية الأولاد 

٠١61‏ - معنى التربية في اللغة: ظ 

يقال رياه تربيةً: أحسن القيام عليه وولِيهُ حتى يفارق الطفولية سواء كان ابنه أو لم 
يكن27**9. ويقال رب الولد رباً: وليه وتعهده بما يغذيه وينميه ويؤدبه. ويقال ربٌ الشيء أي 
أصلحه وميّنه(2"*1 فتربية الأولاد في اللغة تعني حسن القيام بشؤون الأولاد على نحو يؤدي إلى 
أدبهم وصلاحهم . 

4 المراد بتربية الأولاد في الاصطلاح الفقهي: 

والمراد بتربية الأولاد في الاصطلاح الفقهي يقوم على معناها اللغوي وهو القيام على الأولاد 
بما يؤدبهم ويصلحهم .» ويتحقق ذلك بتعليمهم ما يلزمهم من أمور الدين والدنياء وتأديبهم بأداب 
وأخلاق الإسلام» وتكوين شخصيتهم الإسلامية . وهذه المعاني الثلاثة في الواقع تقوم على 
المعنى اللغوي (للتربية)» إذ بهذه المعاني وتحصيلها يتحفق القيام الحسن بأمور الأولاد 
ويحصل المقصود من تربيتهم . 

06 منهج البحث: 


وإذا كان المراد من تربية الأولاد تحقيق هذه المعاني الثلاثة, فإننا نقسم هذا المبحث إلى 
ثلاثة مطالب على النحو التالى : 
المطلب الأول: تعليم الأولاد. 
المطلب الثانى : تأديب الأولاد. 
المطلب الثالث: تكوين شخصية الأولاد الإسلامية. 


)١17597(‏ «لسان العرب» ج١.‏ ص785. 
(95ه؟١)‏ «المعجم الوسيط) ج١2‏ ص١؟"؟.‏ 
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تعليم الأولاد 

ا 2 تعليم الأولاد أمور الدين : 

أولاً : الدليل على ذلك من القرآن: 

قال تعالى : «يا أيه الّذِينَ آمئوا قُوا أَنْفُسكمُ وأَمْلِيكُمْ ناراً. . ج21 

أ : جاء في «تفسير القرطبي) بصدد هذه الآية: «وقال بعض العلماء لما قال تعالى : هقوا 
أنفسكُم » دخل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منه.ء فيعلّمه الحلال والحرام ويح المعاصي 
والآثام إلى غير ذلك من الأحكام . وذكر القشيري أن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه 
الآية -: يا رسول الله نقي أنفسناء فكيف لنا بأهلينا؟ فقال: «تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم 
بما أمر الله». وقال بعض أهل العلم : فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير ومالا يستغنى عنه 
من الأدبس) ©0505 , 

تت وفي (تفسير الآلوسي» في تفسير هذه الآية : «وقاية النفس عن النار بترك المعاصي 
وفعل الطاعات . ووقاية الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب» وأخرج ابن المنذر والحاكم 
وصححه عن علي كرم الله وجهه أنه قال في هذه الآية: : علّموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم . 
والمراد بالأهل على ما قيل: ما يشمل الزوجة والولد والعبد والأمة. واستدل بهذه الآية على أنه 
يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء. وأدخل بعضهم الأولاد في الأنفس 
اق في قوله تعالى : #قوا أنْفْسَكم » ؛ لأن الولد بعض من أبيهع 35055 , 

0 ويستفاد من معنى الآية الكريمة: «قُوا أَنفْسكُمْ 0 ثاراً. .. #:«ومن أقوال 
المفسرين فيها وجوب تعليم الأولاد ما يلزمهم معرفته من أمور الدين»؛ وأن الوالدين هما اللذان 
يقومان بهذا الواجب. 

4 ثانياً: الدليل من السنة النبوية: 

5و 0-0 00 1 «(صحيجه) عن عن أبي بردة عن أبيه 0 0 0 اله 0 :اثلا 
الله وحق مواليهء 0 كانت عنذه ف فأدبها ا 5 ا تحن ا ٠‏ ثم اعتقها 


(094؟١)‏ [سورة التحريم الآية 6]. 
(64؟١)‏ «تفسير القرطبي» ج8١1‏ ص95-1968١.‏ (045؟١)‏ «تفسير الألوسي» ج374 ص166. 
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فتزوجها فلهُ أجران». وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب تعليم الرجل أمته 
وأهله) . وقال الإمام ابن جر العسقلاني في تعليقه على هذا الحديث وترجمته : مطابقة 
الحديث للترجمة في الأمة بالنص ‏ أي بنص الحديث - وفى الأهل بالقياس, إذ الاعتناء بالأهل 
الحرائر في تعليم فرائض الله وسئن رسوله اكد من الاعتناء بالاماء»2"*59© , 

49 - تأثير الوالدين في الأولاد في أمور الدين: 

للأبوين تأثير عظيم في ولدهما في أمور العقيدة والدين لا سيما في سنواته الأولى من عمره 
حتى ليصل تأثيرهما فيه إلى تحويله عن الفطرة التي خلقه الله عليها وهي كون فطرته مستعدة 
لقبول الإسلام ومقتضية لمعرفته ومحبته» فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال» قال رسول الله يكن : «كل مولود يولدٌ على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه. كمثلٍ البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء) 07*54 , 

٠١٠‏ المراد بالفطرة عند ابن عبد البر: 

والمراد بالفطرة في هذا الحديث: الإسلام. فقد قال ابن عبد البّر عن هذا المراد بالفطرة 
وهو الإسلام : وهو المعروف عند عامة السلف . والمعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول 
الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فما دامت باقية على ذلك 
القبول وتلك الأهلية أدركت الحق» ودين الإسلام هو الدين الحق» وقد دل على هذا المعنى 
بقية الحديث حيث قال: «كما تنتج البهيمة» يعني أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة, » فلو ترك 
كذلك كان ع ع العيب» لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن أصل خخلقته9؟*7©, 

: المراد بالفطرة عند ابن القيم‎ ٠١١ 

وقال ابن القيّم: المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته فنفس الفطرة تستلزم 
الإقرار والمحية» وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك» فكل مولود يولد على إقراره بالربوبية » 
فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى »ا 

؟ ه١٠‏ - وإذا كان تأثير الأبوين فى ولدهما إلى الحدّ الذي جاء في الحديث الشريف. 


9190ه؟١1)‏ «اشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١»‏ ص14:0. 
(594؟١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص545. 
)١176944(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7 ص749-148. 
)١56(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج237 ص494؟. 
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وهو تحويله عن مقتضى فطرته وما تستلزمه من معرفة الإسلام ومحيته.» فمن البديهي أن يكون 
تأثير الأبوين في ولدهما في معاني الإسلام وترسيخها في نفسه وتبصيرهما بهاء أن يكون تأثيرهما 
في هذا المجال وفي هذا الاتجاه 00 بكثير من تأثيرهما بتحويله إلى الكفر من يهودية أو 


نصرانية أو مجوسية؛ لأن الإسلام هو ما تقتضيه فطرة كل مولود وما تستلزمه كما بيّنا. ومن هنا 
كانت مسؤولية الأبوين عظيمة إذا قصرا في تعليم ولدهما معانى الإسلام وأحكامه وعقيدته وتركاه 
فريسة للأفكار الباطلة. 


: مسؤولية الوالدين عن تحول ولدهما عن مقتضى الفطرة‎ - ٠١67 

ومسؤولية تحول الولد عن مقتضى فطرته التي فطره الله عليها بأن يعتنق غير الإسلام من 
يهودية أو نصرانية أو مجوسية. هذه المسؤولية تقع على الوالدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة» 
فتقع عليهما بصورة مباشرة إذا علّماه اليهودية أو النصرانية أو المجوسية حتى يدين بها. وتكون 
مسؤوليتهما بصورة غير مباشرة إذا تركا تعليمه عقيدة الإسلام ومعانيه. وتركاه فريسة للمجتمع 
الفاسد الضال الذي تشيع فيه عقائد الكفر والضلال من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غيرها 
فيؤمن بها ويدين بهاء فيكون هذا الموقف 5 من الوالدين إسهاماً منهما في تحويل ولدهما 


عن الإسلام الذي هو مقتضى فطرته إلى غيره من أديان الكفر والضلال مما يجعلهما مسؤولين 
أمام الله عن انحراف وضلال ولدهما. 

: ومما يؤكد مسؤولية الوالدين عن تحول ولدهما عن مة مقتضق القطرة . قوله ِل‎ ٠١4 
وهومسؤول عن رعيته»‎ 1 ٠ الاكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيعه. الاسام العم الذي عل اناس ,راع‎ 
والرجل بغ على أهلٍ بيته وهو مسؤول عن رعيته. والمرأةٌ راعية على أهل بيت زوجها وكلدم‎ 
ْ وهي مسؤولة عنهم. وعبدٌ الرجلٍ راع على مال سيده وهو مسؤولٌ عنهء الافكلّكُمْ ماع كلك‎ 
مسيؤول عن رعيته) 05217 . فالأبوان مولا عن ولدهما وعن قيامهما بمقتضيات ومستلزمات‎ 
رعايته» ومن هذه المقتضيات تعليمه ما يصلحه وينفعه ويحتاجه. وعلى رأس ذلك كله تعليمه‎ 
معاني الإسلام وعقيدته وأحكامه. وأن يحفظاه مما يؤدي به إلى الانحراف والضلال بسبب فساد‎ 
المجتمع وضلاله. وأن لا يقفا منه موقفاً سلبياً لا يعلمانه الإسلام وأحكامه.‎ 


٠١‏ - بم يكون الانحراف عن الفطرة: 

في الحديث الشريف: «كل مولود يولذ على الفطرة فأبواة تهردانة أويتصرانة أو بمحمانة .2 
الخ فهل معنى ذلك أن الانحراف عن مقتضى الفطرة ة مقصور على التحول إلى اليهودية أو 
)١11101(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج17 ص١١1.‏ 
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النصرانية أو المجوسية فقط؟ ادا إلى غيرها من عقائد وأديان الكفر والضلال؟ والجواب: 
إن الانحراف عن الفطرة يتحقق بالتحول عن الإسلا م إلى أي عقيدة أو دين غير الإسلام» وما 
ورد في الحديث الشريف من ذكر اليهودية والنصرانية والمجوسية لم يرد على سبيل الحصرء 
وإنما على سبيل التمثيل أو لأن هذه الأديان هي التي كانت شائعة أو معروفة في العالم. ولا 
يعني أن المناقضة للإسلام وللفطرة مقصور على التحول إلى هذه الملل الثلاثة؛ لأن العلة في 
ذم هذا التحول هو التحول عن الإسلام ولا يهم بعد ذلك نوع الدين المتحول إليه. ْ 


: قيام الوالدين بأنفسهم أو بغيرهم بتعليم أولادهم‎ ٠١875 

والأصل أن الوالدين يقومان بتعليم أولادهم الذكور والإناث أحكام الدين ومعاني الإسلام 
التي يحتاجونها . إن كان الوالدان يعرفانها ويقدران على تفهيمها لأولادهما . فإن لم يعرفا ذلك 
أو لا يقدران على تفهيمها لأولادهما فعليهما الاستعانة بأهل العلم بأن يرسلا أولادهما إلى 
المكاتب. أو إلى أهل العلم في بيوتهم . على أن ترسل الأنثى إلى مكاتب الإناث لتعلم أمور 
الدين. ولكن لا يعدم الوالدان عادة المعرفة بأركان الإسلام وبأصول الإيمان وبكيفية الوضوء 
والصلاة. فعليهما أن يقوما بأنفسهما بتعليم أولادهم هذه الأمور. 

٠١6‏ العمل بما يتعلمه الولد 

ولا يكتفي الوالدان بتعليمهم أولادهم أمور الإسلام ريا فقطى بل يطلبان مهم تطبيق ما 
يمكن تطبيقه فعلاء فيأمرانهم بالصلاة مثلاً كما أمر رسول الله كله بقوله : «مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناءُ سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناءٌ عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع » رواه 
الإمام أحمد وأبو داود 3539 , 

وجاء في شرح هذا الحديث: مروا وجوباً أولادكم بالصلاة المكتوبة إذا بلغوا سبعاً ليعتادوها 
ويأنسوا بها فإذا بلغوا عشراً فاضر بوهم على تركها. «وفرقوا بينهم في المضاجم؟ أي فرقوا بين 
أولادكم في مضاجعهم التي ال 0 
وإن كن أخواتهم [ض لاله ” 

م6١١‏ وقياسا على الأمر بالصلاة, يستحسن للوالدين أمر أولادهم بالصيام وإن لم يصلوا 
إلى سن البلوغ ليتمرّنوا على الصيام ويعتادوه. فيصوموا بعض أيامه أو بعض يومه. وكذلك 


07505 «الجامع الصغير» للسيوطي ج31 ص؟7":ة. 
055١5‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي ج26 ص١65.‏ 
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4 - تعليم الأولاد القران الكريم : 

وينبغي للوالدين أن يعلما أولادهما الذكور والإناث القرآن الكريم قراءة فيه وحفظاً له أو 
لبعضه وتفسيرا لمعانيه. فهو أصل الإسلام ومرجع الدين». وسواء كان هذا التعليم من قبل 
الوالدين أو من قبل غيرهما كمعلم أو معلمة المكتب لتعليم الصبية القران وقد جاء في قراءته 
وتعلمه أحاديث عن رسول الله علد منها: 

١٠‏ الحديث الأول: 


تعلموا القرآنٌ واقرأوه وارقدواء فإِن مثلّ القرآن ل هلدة فقأ وقامَ به كمثل جراب محشو 
مسكاً يفوحٌ ريحةُ في كلّ مكانٍ. ومثلُ منْ تعلّمةُ فيرقدُ وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على 
مسك» رواه الترمذي والنسائى وابن ماجه وابن حبان9١152)‏ . وجاء في شرحه: لما القران 
واقرأوه وارقدوا أي واجعلوا آخر عملكم بالليل قراءة شيء منه كاية الكرسي وسورة 
(الكافرون)2315252, 

0١‏ الحديث الثانى: 

وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر. قال رسول الله : «تعلموا كتابت 
الله وتعاهدوهُ وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشدٌ تفلتا من المخاض في العقل)267. وجاء 
في شرحه: «تعلموا كتاب الله» أي احفظوه وتعلموه. «وتعاهدوه» أي الزموه. «وتغنوا به» أي اقرأوه 
بتحزين وترقيق» وليس المراد قراءته بالألحان والنغمات؛ لأن القران أشد تفلتا أي ذهابا من 
«المخاض» أي من النوق الحوامل فى عقالها66©). والأولاد يقدرون على قراءة القران وحفظه 
أو حفظ بعض سوره وتعلم معانيه ولو بإيجاز وبقدر يناسب مداركهم . 

5- تعليم الأولاد فرائض الإسلام: 

روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة قال. قال رسول الله كله قال : وتعلموا الفرائفض والقرآن 
وعلمزا الناس فإني مقبوض»( 0 . وجاء في شرحه : : تعلموا ما افترض الله على عباده وتعلموأ 
القران وعلموا الناس المذكور فإنى «مقبوض) أي يقبضنى الله ويميتنى 7 ا" وتعليم الأولاد 
(175.05) «الجامع الصغير للسيوطي» ج١.‏ ص448. ورقم الحديث /ا3 7 . 
)١7506(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي ج22 ص 366 . 
(11505) «الجامع الصغير» للسيوطي ج١.»‏ ص448. ورقم الحديث 7158". 
)١11501(‏ «فيض القدير» للمناوي, جا. صهه7؟. )١117508(‏ «جامع الترمذي» ج25 ص756؟. 
)١15504(‏ «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ج5. ص05608. 
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يكون بقدر ما يناسب عقولهم . 

١6‏ - إسماع الأولاد الألفاظ الإسلامية: 

ويستحسن إسماع الأولاد الألفاظ الإسلامية ذات المعاني الشرعية مثل لفظ الجلالة وأسماء 
الله الحسنى, وكلمة الشهادتين» والقرآن الكريم والكعبة المشرفة ونحو ذلك من الألفاظ 
الإسلامية ليتعود عليها الولد. وتعلق بذهنه معانيها ويحفظها ويرددها. 

4 - وينبغي ل عندما تريد تنويم طفلها أو تهدثئته بالغناء له أن تستعمل الألفاظ 
الإسلامية وأن تنشد له الأبيات الشعرية البسيطة ذات الألفاظ والمعاني الدينية التي فيها اسم الله 
ورحمته وقدرته وحفظه واسم نبيه وكتابه المجيد ونحو ذلك؛ ليعتادها سماعا ويتعلمها نطقا 
ويرددها مع نفسه أو مع غيره . 

6 - تعليم الأولاد بعض الأدعية المأثورة : 

وينبغي للوالدين أن يعلما ولدهما بعض الأدعية المأثورة التي جاءت بها السنة النبوية والتي 
تقال في مناسبات ومواضع معينة كالتي تقال عند سماع الأذان. أو عند النوم» أو عند 
الاستيقاظ . . الخ2"00. ومن هذه الأحاديث النبوية: 

أ : أن يقول عند النوم : «باسمك اللهم أموت وأحيا». وإذا استيقظ من منامه قال: «الحمد 
لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». 

ب : وإذا فرغ من طعامه يقول: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين». 

ج : وإذا عطس قال «الحمد لله) فيقال له: «يرحمك الله» فيرد بقوله : «يهديكم الله ويصلح 
بالكم». والبال هو الشأن. 

5 : إذا خرج من بيته فليقل : يسم الله . لا حول ولا قوة إلا بالله . التكلان على الله . 

هم : وإذا - المؤذن قال مثل ما يقول. وإذا قال المؤذن «حي نَّ على الصلاة) قال السامع : 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» وإذا قال المؤذن «حيّ ّ على الفدح اه قال السامع : ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» فإذا فرغ المؤذن من أذانه قال السامع : «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقامٌ المحمودّ الذي وعدتة» وغير ذلك من الأدعية 
المأثورة 

نوره 5 


)١1111(‏ «كتاب الكلم الطيب» لابن تيمية. و«سئن ابن ماجه» ج؟. ص8/؟11. واجامع الترمذي» جلاء 
ص 5/8 . 
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2-65 تحفيظ يي الأحاديث والعبارات الإسلامية : 
العظيمة مثل : ات ربا وبالإسلام يا وبسسمل ف اه ومثل حديث ب بني الإسلام على 
0 : شهادة أنْ لا إله إلا الله. . الخ ومثل حديث: م لا يظلمة ولا 

. إلخ» . كما ينبغي للوالدين أن حتفلا ولدهما بعض العبارات أ والجمل الإسلامية التي 

تحتوي على أصول العقيدة: مثل : الله ريسا والإسلام ديننا ومحمد وَكِلَدِ نبينا والقرآن كتابناء 
والكعبة قبلتنا. . إلخ. ونحو ذلك من الجمل والعبارات . 

/ا5 ٠١6‏ تعليم الأولاد ما يحتاجونه من أحكام الإسلام: 

وينبغي للوالدين أن يعلّموا أولادهم ما يحتاجونه لأنفسهم من أحكام الإسلام مثل: كيفية 
الاستنجاء والوضوء ومعرفة نواقضه. والصلاة وما يلزم فيها وله والصوم وبعض أحكامه وبحو 
ذلك. وسواء كان هذا التعليم من قبل الوالدين أ و بإرسالهم إلى من يعلمونهم ذلك. وعلى الأم 
أن تعلّم ابنتها ما تحتاجه من أحكام الإسلام المتعلقة بالنساء مثل الحيض» والعسل منه عند 
مقاربتها البلوغ . كما تعلمها ما يتعلق بأمور البيت و*؟ شؤونه والمستحب فيها والمكروه منها شرعاً. 

4 أقوال الفقهاء في تعليم الأولاد: 

وفي ضوء دلالة القرآن والسنة على لزوم قيام الوالدين بتعليم أولادهم الأمور الدينية» صرّح 
الفقهاء بوجوب ذلك على الوالدين نحو أولادهمء ونذكر فيما يلي بعضاً من أقوالهم : 

أ : من أقوال الشافعية: «وإن اختارها ‏ أي الأم ‏ ذكرٌ فعندها ليلاً وعند الأب نهاراً يعلمه 
الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق بهع0503, 


ب : ومن أقوال الحنابلة : «وإن كان الغلام عند الأم بعد السبع لاختياره لهاء كان عندها 
يال ويأخذه الأب نهارا ليسلمه في مكتب أو في صناعة01"19), 


ج : ومن أقوال المالكية: «إذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنع من الاختلاف لأبيه 
يعلمه ويأوي لأمه ؛ لأن لللأاب تعليمه وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع »1519 , 

48 وإذا كان الأب يتعهد ولده بالتعليم بأن يتسلمه من أمه ويسلمه إلى مكتب ليتعلم 
فيه» فمن باب أولى أن يقوم بهذه المهمة إذا كانت حضانة الولد أو كفالته له أي لأبيه -. 
)755131١(‏ امغني المحتاج» ج27 ص68 . 


(1519؟1١)‏ «المغني» جلاء ص7١5.‏ استداهفتة «التاج» ودالإكليل؛ للمواق ج54.: ص©90١7.‏ 
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التقصير في تعليم الأولاد أمور الدين: 

وإذا كان تعليم الولد ما يلزمه من أمور الدين واجباً على الوالدين فإذا قصّر أحدهما الذي 
في كفالته الولد في تعليمه تزع من يده وسُلّم إلى من يرعى واجب تعليمه. 

قال الإمام ابن القيم : «قال شيخنا ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وإذا ترك أحد الأبوين تعليم 
الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ولا ولاية له عليه بل كل من لم يقم بالواجب 
في ولايته فلا ولاية لهء بل إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام مقامه من يفعل الواجب. وإما أن 
يضم إليه من يقوم معه بالواجب إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. وليس هذا الحق 
حق الحضانة والكفالة - من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء سواء كان 
الوارث فاسقاً أو صالحاً. بل هذا من جنس الولاية التي لا بدّ فيها من القدرة على الواجب والعلم 
به بحسب الإمكان)05219, 

: تعليم الأولاد الحرف الدنيوية‎ - 0١ 

ويقوم الوالدان بتعليم أولادهم الحرف أو الصنائع الدنيوية المباحة التي يحتاجونها بما 
يناسبهم ويليق بهمء وبهذا صرح الفقهاء. فمن أقوالهم : 

أ : جاء في «كشّاف القناع»: «وإذا اختار الغلام أمه كان عندها ليلً» ويكون عند أبيه نهاراً 
ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبهي 0539 , 

ب : وفي «مغني المحتاج»: «وإن اختارها ‏ أي الأم ذكرء فعندها ليلا وعند الأب نهاراً 
يعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به» ويؤدبه ويسلّمه للمكتب ‏ وهو اسم للموضع الذي 
يتعلم فيه وذي حرفةء يتعلم من الأول الكتابة ومن الثاني الحرفة على ما يليق بحال 
الولدع:0551 , 

ج : وفي «التاج والإكليل لمختصر خليل»: «إذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنع من 
الاختلاف لأبيه يعلمه؛ لأن للأب تعليمه وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع )321319 . 

07 تعليم الولد اللغات الأجنبية : 

ومن الأمور الدنيوية المباحة تعليم الولد لغة أجنبية أو أكثر. وإذا نوى في تعليمه ذلك منفعة 


(51؟١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم ج؛.ء ص8؟١١.‏ (6١551؟1١)‏ ركشاف القناع» ج”. ص ا" 


.؟١6©ص «التاج والإكليل؛ للمواق ج4:.‎ )١15517( . «مغني المحتاج» جا ص4586‎ )١17515( 
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المسلمين أثيب ب على نيته وعمله. وكذلك إذا نوى الولد بتعلمه اللغة الأجنبية منفعة المسلمين 
أثيب على نيته وعمله. ويدل على جواز أو استحباب تعلم المسلم اللغات الأجنبية ما أخرجه 
الإمام الترمذي في «جامعه» عن زيد بن ثابت قال: «أمرني رسول الله كل أن ن أتعلم السريانية) 
وفي رواية أخرى عن زيد بن ثابت قال: «أمرني رسول الله يِه أن أتعلم له كلمات من كتاب 
يهودء وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي . قال زيد فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. 
قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم. وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم)2710 . 

: تعليم البنات الحرف الدنيوية‎ - ٠١661 

ما ذكرناه في الفقرات السابقة من أقوال الفقهاء فيما يتعلق بتعليم الأولاد الأمور الدنيوية 
يخص الأبناء كما هو صريح أقوالهم. أما فيما يخص الإناث فإنها تتعلم أو تُعلّم بعض الأمور 
الدنيوية داخل البيت وليس خارجه. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإذا كانت 
الجارية عند الأم أوعند الأب فإنها تكون عنده ليلا ونهاراً؛ لأن تأديبها وتخريجها في جوف البيت 
من تعليمها الغزل والطبخ وغيرهماء ولا حاجة بها إلى الإخراج منه)(*271, 

4 هل ترسل البنت إلى من تعلمها حرفة خارج البيت؟ 

ما ذكرناه في الفقرة السابقة عن «المغني» يدل على عدم إخراج البنت لتعليمها حرفة خارج 
البيت. ولكن قال ابن عابدين في «ردٌ المحتار» في فقه الحنفية: «فله دفعها ‏ أي للأب دفع 
ابنته التي في كفالته ‏ لامرأة تعلمها حرفة كتطريز وخياطة مثلا»”*55"©. والظاهر أن هذا الجواز 
للأب لدفع ابنئة لمن تعلمها الخياطة أو التطريزء إن هذا المعلمة خارج البيت وإن كان من 
الجائز أن تأنتي المعلمة إلى بيت من تعلمها لتعلمها فيه ولكن الغالب أن المتعلمة تذهب إلى 
فت الفسلة علدنا الخياطة أو التطريز. وعلى هذاء فيبدو لي أن لا مانع من حيث المبدأ أن 
تخرج الأنثى بإذن من كافلها لتتعلم حرفة دنيوية على يد امرأة موثوقة وأمينة» أو في محل يجري 
تعليم الإناث فيه مثل هذه الحرف على أيدي نساء أمينات. وبشرط أن يكون خروجها باللباس 
الشرعي. وأن لا يترتب على ذلك محذور شرعي مع أمن الفتنة من هذا الخروج. 

١6‏ تعليم البنت حرفة تستلزم دراسة طويلة خارج البيت: 

وإذا كان تعلم الحرفة أو المهنة خارج البيت تستلزم دراسة معينة وتستغرق وقتاً طويلاً مع 
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سبق دراسة تمهيدية لها مثل مهنة أو حرفة الطب أو الصيدلة» فإن تعلم هذه المهن من حيث 
المبدأ غير محظور على الأنثى بشرط أن يكون بالكيفية الشرعية وعلى النحو الذي شرحناه وبيناه 
من قبل عند الكلام على الحقوق العامة للمرأة. وبالتالي فيجوز للأب ولغيره ممن له كفالة الأنثى 
أن يرسلها لتعلّم حرفة الطب وتعلم مقدماتها اللازمة لها من الدراسات الممهدة لدراسة الطب 
ونحوها. 

065 تعليم الأولاد بأجرة من مالهم : 

ولأهمية تعليم الأولاد منذ صغرهم في نظر الشريعة الإسلامية» وقد ذكرنا الأدلة على ذلك» 
وأن هذا التعليم يشمل الأمور الدينية بالدرجة الأولى ثم الأمو ر الدنيوية المباحة» وأن الأصل أن 
الوالدين هما اللذان يقومان بهذه المهمة فيعلمان ولدهما بأنفسهما أو بإرساله إلى من علي 
فقد قال الفقهاء يجوز للولي أن ينفق على من تحت ولايته من ماله أي من مال العولى عَليْةت 
لغرض تعليمه ما ينفعه. فقد. جاء في دكشّاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويجوز للولي تركه 
- أي ترك اليتيم الذي تحت ولايته - في المكتب ليتعلم «اايفعة 6 وله ايض تفليمه التفط والرماية 
والأدب وما ينفعه. وله أداء الأجرة عنه من ماله مال المولى عليه ؛ لأن ذلك من مصالحه أشبه 
ثمن مأكول له207. ويبدو أن تعليمه في المكتب أو تعليمه الخط والرماية والأدب» كل ذلك 
يحتاج إلى نفقات وأجرة لمن يقوم بالتعليم» ولذلك أجازوا للولي الصرف على من تحت ولايته 
من ماله للأغراض المذكورة. 


المطلب الثاني 


تأديب الأولاد 
ه١٠‏ الأدب والتأديب في اللغة: 
.. الأدب في اللغة رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي . . ويقال: أدبت فلاناً أي 
راضه على محاسن الأخلاق والعادات . ا فلانٌ أدباً أي راض نفسه على المحاسن . وأذبه 
أي راضه على محاسن الأخلاق. والتأديب يعني التهذيب05559 , 
وقال ابن حجر العسقلانى : الأدب استعمال ما يحمد قولاً وفعلا . وعبر بعضهم بأنه الأخذ 
بمكارم الأخلاحق057:9 , 


.١١-١٠١ص‎ 1١ج دكشاف القناع» ج؟. ص998؟ . (17577) والمعجم الوسيط»‎ )١11571( 
.5٠١ص‎ .٠١ج «شرح | لعسقلاني لصحيح البخاري»‎ 175595 
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المراد بتأديب الأولاد: 

والمراد بتأديب الأولاد في بحثنا هو المعنى اللغوي للأدب والتأديب أي تهذيبهم ورياضة 
نفوسهم على محاسن الأخلاق والعادات وحملها على مكارم الأخلاق ولكن وفقاً لمعاني الشرع 
الإإسلامي وموازينه. 

4 - ندب الشريعة إلى تأديب الأولاد: 

وقد ندبت الشريعة الإسلامية إلى تأديب الأولاد وحثشت على ذلك ل أجر من يفعله, 
وفى هذا وردت السنة النبوية الشريفة. 

0 الأحاديث فى تأديب الأولاد : 

أولاً: أخرج ابن ماجه في «سننه» عن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: «أكرموا أولادكم 
وأحسنوا أدبهم)2559 , 

ثانيا : أخرج الإمام الرمدي في «جامعه» عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول 
الله كلِيٍ قال: «ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن)"2"6. وقد جاء فى شرحه: 
ذلك. فإن حسن الأدب يرفع العبد المملوك إلى مرتبة الملوك)279 , 

ثالكاً : وأخرج الترمذي في «جامعه) عن ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة». قال. قال 
رسول الله عل : ولأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع) 0539 , 

' وجاء في شرح هذا الحديث: «أي والله» تأديب الرجل ولده تأديباً واحداً خير له من تصدقه 

بصاع. وإنما يكون خيرا له؛ لأن الرجل بترك الأول أي بترك تأديب ولده ‏ قد يعاقب. وبترك 
الثاني ب أي بترك التصدق بصاع ‏ لم يعاقب)07559, 

وقال المناوي في شرحه لهذا الحديث: «لأنه إذا أدبه صارت أفعاله من صدقاته الجارية. 


.١1؟١١ص وسئن ابن ماجه» ج17‎ )١15575( 

)١15578(‏ «جامع الترمذي» ج>. ص80-84. وقال الترمذي بعد أن رواه: وهذا عندي حديث مرسل. 

(1175؟1١)‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج25 ص84. 

)١15511(‏ «جامع الترمذي) ج5. ص88», وقال الترمذي يعد أن رواه هذا حديث غريب» وناصح أحد رواته ليس 
بالقوي . 

)١111174(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج57 ص87. 
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وصدقة الصاع ينقطع ثوابهاء وهذا يدوم بدوام الولد)*""2, 

0١‏ ما ورد فى السنة النبوية فى تأديب البنات: 

والأحاديث التى ذكرناها فى الفقرة السابقة تشمل تأديب الإناث كما تشمل تأديب الذكور؛ 
لأن كلمة (ولد) و (أولاد) اللتين وردت فى الأحاديث تشمل الذكور والإناث كما هو معروف. 

الحديث الأول: 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي ككل : «من 
بُلى من هذه البنات شيئاً فأحسنّ إليهنَ كن له ستراً من النازع2055”:2.. 

قال ابن حجر العسقلانى رحمه الله فى شرحه لهذا الحديث: قوله «فأحسن إليهن» هذا 
يشعر بأن المراد بقوله في أول الحديث «من هذه» أكثر من واحدة. وفي حديث ابن عباس عند 
الطبراني : «فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن) . وفى حديث جابر عن أحمد وفي والأدب 
المفرد) للبخاري : «يؤدبهنٌ ويرحمهنٌ ويكفلهنٌ». وهذه الأوصاف يجمعها لفظ «الاحسان» الذي 
اقتصر عليه البخاري فى حديث الباب)05559 , 

: الحديث الثاني‎ ٠١٠6 

وأخرج الحديث السابق الإمام مسلم 2 وصحيحه» بلفظ : «من علي من البنات بشي ء 
فأحسنّ إليهنٌ كن له سترأ». قال النووي في شرحه لهذا الحديث: وإنما سمّاه ابتلاء؛ لأن الناس 
يكرهونهن ف العادة) 0555 , 

١4‏ الحديث الثالث: 

وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أنس بن مالك قال, قال رسول الله كل : «من عال 
جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو وضمٌ أصابعة». وقال الإمام النووي في شرحه لهذا 
الحديث: ومعنى عالهما, قام عليهما بالمؤونة والتربية ونحوهما 079 , فتر بية الجاريتين حتى 


)١7553789(‏ «فيض القدير شرح جامع الصغيره» للمناوي جه. ص/ا790. 
(17670) «صحيح البخاري بشرح العسقلاتي» ج١٠٠‏ ص6"؟؟. 
(1751) «شرح العسقلاني. لصحيح البخاري» ج١٠.‏ 478. 
)١17*9(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5١1‏ ص178 . 
(17770) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠‏ ص١18.‏ 
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تبلغا من معنى (عال جاريتين) في الحديث الشريف 

6 الحديث الرابع : 

وروى الحديث السابق الإمام الترمذي في «جامعه» بلفظ: «من عالّ جاريتين دخلتٌ أنا 
وهو الجنة كهاتين وأشار بإصبعيه). وجاء فى شرحه : «دخلتٌ أنا وهو أي الذي عالهما ‏ الجنة 
كفاتين: والثناز بإصيعيه آي السنبابة والوسطلى ,0175591 

5 الحديث الخامس: 

أخرج أبو داود في «(سئنه) عن أبي سعيد الخدري قال. قال رسول الله كك : «من عال ثلاث 
بنات فأذبهنٌ وزوجهنٌ وأحسنّ إليهنٌ. فلهُ الجنة» وتجاء كن اشتردة من عالٌ ثلاث بنات ‏ أي 
تعهدهن ‏ وقام بمؤنتهن فأدبهن ‏ أي بآداب الشريعة ‏ وعِلّمِهنَ وأحسن إليهنٌ» فلهُ الجنة ‏ أي 
دخوله مع السابقين 0 

١1‏ 23 وقت ابتداء تأديب الأولاد: 

يبدأ تأديب الوالدين أولادهم منذ الصغر. وتشتد الحاجة إلى تأديب الولد كلما أخذ يعقل 
التأديب والغرض منه. واحتاج إلى التأديب, وقد دل على ذلك حديث رسول الله يل : «مروهم 
بالصلاة لسبع . واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع ». قال الإمام الجصّاص 
تعليقاً على هذا الحديث الشريف: افمرن كانت ننه سليع] قو امور بالستلةة اعلن اوه التعليم 
والتأديب لأنه يعقلها. وكذلك سائر الأدب الذي يحتاج إلى تعلمه)0"0 , 

٠64‏ الأيم تترك الزواج من أجل أولادها: 

قد يموت الرجل ويترك زوجته وأولادها منه. فتترك الزواج من أجلهم لتتفرغ إلى تربيتهم 
وتأديبهم مع أنها امرأة جميلة يمكن أن تخطب وتتزوج ولكنها تؤثر مصلحة أولادها على مصلحة 
نفسها لما تحس به من تقصير وتفريط في حقهم إذا تزوجت لعجزها عن الإيفاء بحق زوجها 
عليهاء وإيفاء حق أولادها عليها بالتربية والتأديب مما يعرضهم إلى الضياع وسوء الأخلاق. فهل 
يجوز لهذه الزوجة التي مات زوجها وتسمى «الأيم» أن تترك الزواج من أجل تربية وتأديب أولادها 
أم لا يجوز لها ذلك؟ الجواب يتبين بذكر حديث رسول الله يِ المتعلق بهذه المسألة مع ذكر 


. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج". ص44-47‎ )١1755*5( 
وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4١21 صكه.‎ )١717*©( 
. 4١5 «أحكام القران» للجصاص. ج١. ص‎ )1155( 
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8 الحديث النبوي في هذه الأيم : 


أخرج أبو داود في اسئنه) عن عوف بوبالك الأشجعي قال. قال رسول الله ييه : «أنا وامرأ 3 
سفعاءٌ الخدين كهاتين يوم م القيامة» وأوماً يريدٌ بالوسعلى والسبابة ا أمت من لوحي ذات 
منصب وجمال. حبست نفسها على يتاماها حتى بانُوا أو مانوا» وقد جاء في شرح هذا الحديث 
قوله : «وامرأة سفعاء الخدين» أي متغيرة لون الخدين لما يكابدها من المشقة والضنك. فهذه 
المرأة قد حبست نفسها على أولادها ولم تتزوج أي أنها بذلت نفسها لأولادها وتركت الزينة والترفه 
حتى تغير لونها من المشقة إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها. فهو يَكلِهْ في الجنة مع هذه المرأة 
كهاتين ‏ أي السبابة والوسطى ‏ للإشارة إلى رفع درجتها في الجنة. وهذه المرأة» سفعاء الخدين 
آأمت من زوجها أي صارت أيماً لا زوج لها وهي ذات منصب - أي صاحبة نسب أو حسب 
وجمال. أي كمال صورة. والمعنى أنها مع هذه الصفة المرغوبة المطلوبة لكل أحد (حبست 
نفسها) أي منعتها عن الزواج صابرة أو شفقة على أولادها اليتامى لتتفرغ لخدمتهم وتربيتهم . 
(حتى بانوا) أي إلى أن كبروا واستقلوا بأمرهم. أو (ماتوا) أي ماتت هي 29 . 


ملاه١١ ‏ متى تمدح هذه الأيم : 

ويبدو لي أن هذه الأيم التي تترك الزواج من أجل أولادهاء إنما تمدح على تركها الزواج 
لهذا الغرض النبيل» وهو تربية أولادها وتأديبهم, إذا لم تخف على نفسها الفتنة أو الانجرار إلى 
الوقوع في الفاحشة. وإن كانت تتحمل شيئا من المشقة والمجاهدة في تركها الزواج. 

: دلالة الحديث على أهمية تربية اليتامى‎ ١١ 

وقد دلّ الحديث النبوي الشريف في هذه الأيم ومدحها على تركها الزواج من أجل أولادها 
اليتامى على أهمية تربية اليتامى وتأديبهم , و(وجه) هذه الدلالة أن الزواج من سثن الإسلام ومما 
يندب إليه الشرع ؛ لأنه سبيل تحصين المرأة والرجل وتكثير النسل» ولكن مع هذا أجاز الشرع. 
كما جاء في هذا الحديث الشريف, لهذه المرأة أن لا تتزوج رعاية لأولادها بل ومدحها على 
ترك الزواج من أجل أولادها اليتامى؛ لأنهم في حاجة إلى من يرعاهم ويربيهم ويؤدبهم وأقدر 
الناس على ذلك وأحناهم عليهم أمهم ‏ فإذا تقدمت باختيارها إلى كفالتهم وتر بيتهم وتأديبهم 
وآثرتهم على نفسها بترك الزواج ومدحها الشرع على ذلك, دل ذلك كله على عظيم عناية الشرع 
باليتامى وتربيتهم وتأديبهم . 


)١7/(‏ «دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج54١1.‏ صلاه-4ه. 
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المطلب الثالث 


تكوين شخصية الأولاد الإسلامية 
٠١17‏ - المراد بالشخصية الإسلامية : 
نريد بتكوين شخصية الأولاد الإسلامية جعل الواحد منهم ذكراً كان أو أنثىء, مسلماً في 
تفكيره وفي قوله وفي فعله وسلوكه وأخلاقه وغايته في الحياة وفي نظرته للأمور ووزنه للأشياء. 
وفي علاقاته بالآخرين وفي سعيه الحثيث لنشر الإسلام وإحقاق الحق وقمع الباطل وفي 
استمساكه بالمعاني الإسلامية ولو هجرها الناس وصار هو فيها وحيداً غريباً» وبكلمة موجزة نريد 


بتكوين الشخصية الإسلامية تكوين الفرد المسلم الصالح في نفسه في ميزان الإسلام والمصلح 
لغيره كما يريد الإسلام . 

٠١6‏ من معالم الشخصية الإسلامية للولد في القرآن: 

قص الله علينا في القران الكريم موعظة لقمان لابئه على وجه الرضا والاستحسان لهذه 
الموعظة. فينبغي للآباء أن يأخذوا بها ويعظوا أولادهم بما جاء فيها من معاني» وهي معاني 
إسلامية أمر بها الإسلام وهي من معالم الشخصية الإسلامية ومعانيها ومرتكزاتها. 

: موعظة لقمان لابنه وما فيها من معالم الشخصية الإسلامية‎ 2 ١4 

أولاً : توحيد الربوبية والألوهية: 

قال الله تخالى : وإذْ قال همان لابنه ومُو يَعِظَهُ يا بي لا شر 0 كَ بالله. إِنْ الشَرّكَ لظُلم 
عَظيم . . يا بي إنها إنْ نَكُ مِمْقَال حبَةٍ مِنْ خردلر فتن في صخحرةٍ أو في السّموات أوْ في 
الأرضٍ يأت بها الله إن الله لطيك انيلن! 

فهاتان الآيتان تتعلقان بتوحيد الله تعالى وانفراده بالربوبية والألوهية وتخبر الآية الثانية منهما 
عن قدرة الله وواسع علمه بحيث لو أن الحسنة أو السيئة كانت في الصغر مثل حبة خردل» وتكون 
مع ذلك الصغر تكون خفية في موضع حريز كالصخرة. أو في موضع آخر في السموات أو في 
الأرضء فإنها لا تخفى على الله بل يعلمها ويظهرها للأشهاد. فإنه تعالى (لطيف) أي نافذ 
القدرة, (خبير) أي عالم ببواطن الأمو اللهليت ” 


.]١5و‎ 1١ [سورة لقمانء الآيتان‎ )١1777*8( 
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ه١٠‏ ثانياً: كن صالحاً في نفسك مصلحاً لغيرك: 

وفي وصية لقمان أمره لولده أن يكون صالحاً في نفسه وذلك بعبادة الله وعلى رأسها الصلاة, 
سلج لكيرو يها بأمرتية سح المعروف وتتير غن السكن: وأن يكون صابراً لما يناله من أذى 

من الآخرين وهو يدعوهم إلى الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهذا ما يستفاد من 
قول لقمان في موعظته لابنه كما قص الله علينا بقوله تعالى : يا بي أقم الصّلاة وأمر 
بالمغرّوف وان عن المُنكر, واصّبر على ما أَصَابَكَ. 95 ذلك مِنْ عرْمٍ الامورم: “23035364 , قال 
الإمام الرازي في لقينين هله الآ الكريمة: «لما منعه من الشرك ‏ أي لما منع لقمان ابنه من 
الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره بالصلاة . وبهذا يعلم أن الصلاة كانت في سائر الملل غير 
أن هيئتها اختلفت . ثم قال تعالى حكاية عن لقمان في وصيته لابنه : : «وأمُرْ بالمغروف وان عن 
المنكر» أ 0 الله فكمل غيرك» فإن شغل الأنبياء ودرثتهم من 
العلماء أن يكملزا في انفسهم وكمارا غيرهم . . وقوله تعالى : طواضْبرٌ على مَا أَصَابَكَ) يعني 
أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يُؤذى فأمره بالصبر عليه: إن ذَلكَ مِنْ عزْمٍ الامُور» 
أي من الأمور الواجبة3"49. 

5/اه ٠١‏ ثالثاً: الابتعاد عن التكبر ومظاهره : 

وفي وصية لقمان لابنه دعوة إلى مكارم الأخلاق عن طريق التخلي عن أضدادها؛ لأن 
التخلي عن المساوىء مقدم على التحلي بالمكارم ؛ ولأن التخلي عن المساوىء نوع من أنواع 
التحلي بالمكارم , ومن أسوأ مساوىء الأخلاق جهل الإنسان قدر نفسه مما يسلمه إلى رذائل 
هائلة قد يكون شرها (التكبر), هذ ما دل عليه قو تعالى حكاية عن لقمان في وصبته لان 
وهو قله تعالى! : ولآ نصَعْرْ خدّك للناس . ولا : تمْش في الأْض مرحاًء إن لله لا يُحبُ كل 
مُختَال فو ر ه0549 وجاء في تفسيرها : لما أمر لقمان أبنه في وصيته أن يكون كاملا في نفسه 
مكفلة لفين: أي صالحاً في نفسه مصلحاً لغيره» وكات لقمان يحشى على :ابثه من أمرين: 


أحدهما: التكبر على الْقيذيلنيي كرنة مكيلا مصاها لوو 
الثاني : العجب بالنفس سبب كوئه كامك صالحاً في نفسهء قال لقمان 2 ولا صَعْرٌ 


خدّكَ للئاس» تكبراً. «ولاً : تمش في الأرضٍ مَرَحاً» تبختراً. إن الله لا يحب كل مختالر 
فحُور» يعني من يكون به خيلاء ء وهو الذي يري الناس عظمة نفسه وهو التكبر «فخور» يعني 


.,]1١ا/ [سورة لقمانء الآية‎ )١7540( 
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من يكون ا بنفسه. وهو الذي يرى عظمة لنفسه فى عينه0""49 , 
/الا6١٠ ‏ من معالم الشخصية الإسلامية للولد في السئة النبوية : 
حديث ابن عباس : 


روى لومم الترمذي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: «كنتٌ خلفٌ النبي عه نوم 
فقال: يا غلام إني أعلّمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجدهٌ تجاهكٌ, إذا سألتَ 
فاسأل الله وإذا استعنت باستعن بالله. واعلم أن الأمة :لو الجتمعت على أنْ ينفعوك بشيءٍ لم 
ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبهُ الله لك. وإناجتمعوا على أن يضروكَ بشيءٍ لم يضروكٌ إلا بشيءٍ قد 
كتبة الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحفٌ07549, 

-- شرح حديث ابن عباس*23"44: 

قوله : ديا غلام) وهو الصبي من حين يفطم إلى تسع سنين من عمره. وقوله «احفظ الله 
يحفظك». ومعنى احفظ الله أي بحفظك فرائضه وحدوده وملازمة تقواه واجتناب ما نهى عنه . 
«يحفظك» أي إن حفظت الله فإن الله يحفظك في نفسك وأهلك وولدك ودنياك واخرتك؛ لآن 
الجزاء من جنس العمل, ومنه قوله كل : «إن تنصروا الله ينصركم». وقوله: «وإذا سألت فاسأل 
الله» أي إذا سألت شيئاً فاسأل الله أن يعطيك إياه قال تعالى : طوَاسٌألوا الله منْ فَضله» وفيه إشارة 
إلى أن العبد لا ينبغي له أن يعلق قلبه بغير الله» بل يتوكل عليه في سائر أموره. ثم إن كانت 
الحاجة التي يسألها لم تجر العادة بجريانها على أيدي خلقه كطلب الهداية وحصول العافية من 
بلاء الدنيا وعذاب الآخرة سأل العبد ربه ذلك. وإن كانت الحاجة التى يسألها جرت العادة أن 
الله تعالى يجريها على أيدي خلقه كالحاجات المتعلقة بأصحاب الحرف والصنائع وولاة الأمور, 
سأل العبد ربه تعالى أن يعطف الله عليه قلوبهم9؟""©. وينبغي للمسلم أن يسأل الله تعالى 
حاجته في كل شيءء مسار الحديك: ومن لم يسأل, الله يغضب عليه». وفي حديث 
آخر: «ليسأل أحدكم ريه حاجتة كلّها حتى شِسْعٌ نعله إذا إذا انقطع» . وقوله كلل : «وإذا استعنت 


.1١59-١ «تفسير الرازي» ج276 ص8‎ )١1559( 

)١7544(‏ الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية. 

)١15545(‏ «شرح النووي» للحديث التاسع عشر من الأربعين النووية. 

)١7545(‏ ولكن إذا سأل العبد إنساناً شيئاً. فإن قلبه يجب أن يكون متعلقاً بالله أي متوكلاً علئ الله راجياً عونه 
تعالئ بأن يعطى مطلوبه علئ يد هذا الإنسان الذي يسأله حاجته, لأن الأمور بيد الله تعالئى» وأن قلوب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 
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فاستعن بالله؛ أي إذا طلبت الإعانة على أمر من أمور الدنيا والآخرة. فاستعن بالله لما علمت 
أنه القادر على كل شيء» وغيره عاجز عن كل شيء, والإعانة إنما تكون بقادر على الإعانة . 
وقوله ككل : «واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
تعالى لك وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك» 
ومعنى ذلك أن النفع والضر بيد الله وحده. وأن ما يصيب الإنسان هوما قذّره الله تعالى له وعليه» 9 
وإن جرى ذلك على أيدي خلقه. ولن يستطيع الخلق كلهم ولو اجتمعوا على تغبير ما قذّره الله 
وقضاه لعبده» فإن أرادوا ضره بشيء لم يكتبه الله عليه لم يستطيعوا ضره» وإن أرادوا نفعه بشيء 
لم يكتبه الله له لم يستطيعوا نفعه بذلك. «رفعت الأقلام وجفت الصحف» أي كتب الله مقادير 
الخلق وما يقع لهم وعليهم ولن يتبدل ذلك. 
٠١‏ - دلالة هذا الحديث على تكوين الشخصية الإسلامية: 


إن من أعظم معالم الشخصية الإسلامية إحساس المسلم بعزته ؛ لأنه موصول بالقوي 
العزيزء ومن ثم لا يكون المسلم إلا عزيزاً قال تعالى : «وله العرّة ولرَسُولِه وللمُْمنينَ4 فلا 
يذل لمخلوق قط خوفاً على رزقه أو حرصاً على حياته» فالنفع والضر بيد الله وما الخلق إلا 
وسائل وأسباب لإيصال المقدور للعبد المكتوب له أو عليهء فالمسلم بصره شاخص إلى الله وقلبه 
متعلق بالله وليس بغيره من سبب يباشره أو من مخلوق يخافه, فالأمور مفروغ منها سواء كانت 
هذه الأمور تتعلق برزقه أو أجله أو بما يضره أو ينفعه. فلا داعي لتعلق القلب بالمخلوق 
لاستجلاب نفعه أو لدفع ضرهء وإذا أخذ من الأسباب ما يرأه محققاً لنفعه أو دافعاً لضره فهو 
يباشره بيده فقطء أما أمله في الوصول إلى ما يريد فهو متعلق بالله وحده القوي العزيز. وعزة 
المسلم إنما تكون له كنتيجة قطعية لخلوص عبوديته لله وحده وتحقيق هذه العبودية قولاً وعملا 
والخضوع المطلق التام لمن هو عبد له - أي لله رب العالمين -» وهذا الخضوع لا يكون بالالتزام 
بمعاني 0 الله ورسوله بكل ما أمر به ونهى عنه» فإن فعل ذلك تحقق منه قوله كَل : 
واحفظ الله» فيتحقق .له ما وعد به رسول الله يكل من حفظ الله له «احفظ الله يحفظك». 

الخلاصة في دلالة الحديث: 


والخلاصة فإن هذا الحديث يبين لنا بعض معالم الشخصية الإسلامية» وهي عزة المسلم. 
فلا يذل إلا لله ولا يخاف إلا منه؛ لأن الخوف من الغير مبعثه أن هذا الخير قد يضره أو يتفعه, 
وقد يضره في رزقه وحياته» وقد ينفعه في توسعة رزقه والحفاظ على حياته والمسلم يعلم يقينا 
أن الخلق لو اجتمعوا لما أمكنهم أن يكونوا سبباً في ضرّه أو نفعه إلا بقدر ما كتبه الله له أو عليه» 
فلا داعي إذن» للخوف من أحد ولا تعلق القلب به أو تعليق الأمل عليه وإنما التعلق والتعليق 
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بالله رب العالمينء. فإذا صار المسلم هكذا شعر بعزة المسلم وتميزت شخصيته بهذه العزة 
والتمرد على أضدادها من ذل أو خنوع أو خوف أو تملق لأي مخلوق. 

0١‏ على الوالدين تحفيظ ولدهما هذا الحديث ووصية لقمان لابنه: 

وينبغي للوالدين أن يعلما ولدهما هذا الحديث ويطلبا منه حفظه. وأن يعلماه معانيه 
بأسلوب مفهوم يتناسب مع سه وأن يكرر عليه معانيه» كما على الوالدين أن يعلما ولدهما وصية 
لقمان لابنه كما حكاه الله تعالى عنه في القرآن الكريمء وأن يبيّنا معانيها له بأسلوب بسيط مفهوم 
يتناسب مع سنه. وأن يكرر الوالدان عليه ذلك حتى يستوعب معاني ذلك. 

5" اعتراض. ودفعه: 

وقد يعترض علينا بأن الطلب من الوالدين تكوين الشخصية الإسلامية لولدهما طلب لا 
يمكن تحقيقه؛ لأن تكوين الشخصية الإسلامية يحتاج إلى فهم لمعاني هذه الشخصية 
ومرتكزاتها. وهذه تستلزم فهم معاني الإسلام وما جاء به من معاني الشخصية الإسلامية ومنها 
ما ورد في وصية لقمان في كتاب. وما جاء في السنة النبوية ومنه حديث ابن عباس والولد عادة 
هو في بحضائة أو كفالة والديه لا يفع هاده المعاني ولا القيام بمتطلباتهاء فكيف نطالب الوالدين 
بتكوين الشخصية الإسلامية لولدهما؟ والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن الولد وإن كان صغيراً إلا أ نه يصلح لغرس بذور هذه الشخصية الإسلامية 
فيه وترويضه على معانى هذه الشخصية بما يناسبهء وهذا يمكن البدء به. عند بلوغه سن التمييز 
وهو عادة سبع سنوات» ولذلك أمره الشرع بالصلاة عند هذه السن. ثم إن كفالته تمتد عند 
والديه أو عند أحدهما إلى سن البلوغ على النحو الذي فصلتاهء وَمَعَتىَ ذلك أن مداركه تتسع 
وفهمه يقوى كلما تقدم بالعمر بعد السابعة من عمره فيستطيع الوالدان تلقينه دار الإيمان 
ومعاني الإسلام التي هي معاني الشخصية الإسلامية» بل يمكن القول إن معالم شخصية 
الإنسان تتكون أصولها ومعالمها وهو في دور الصغر أي من بلوغه سن التمييز إلى فح البلرة 
بناء على ما يلقن به أو يُمرّنِ عليه أو يلقى إليه. 


الوجه الثاني : أن الولد بعل بلوغه يبقى عند والديه أ وأحدهماء عادة باختياره وهذا في حق 
الذكر ‏ أما الأنثى فتبقى وجوباً في كفالة أبيها أو من يقوم مقامه. فيستطيع الأبوان الاستمرار على 


ما بد ,ا به وهو العمل على تكوين شخصية أولادهم الإسلامية بعد البلرغ ‏ وقد ازدادت واتسعت 
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٠١68+‏ - أساليب تكوين الشخصية الإسلامية للأولاد: 

هناك أساليب كثيرة ومتنوعة لتكوين الشخصية الإسلامية للأولاد ينبغي للوالدين اتباعهاء 
ونذكر منها فيما يلي على سبيل التمثيل لا الحصر. 

: أولاً : القدوة الحسنة‎ ٠١48 

الأولاد يعتقدون عادة بوالديهم في سلوكهم وتصرفاتهم, فإن كان سلوكهم على النحو 
الإسلامي تأثر الأولاد به وقلدوهم فيه. وكان ذلك من عوامل تكوين معالم ومعاني شخصيتهم 
الإسلامية . 

: ثانياً : سرد القصص الإسلامية‎ - ٠١همه‎ ٠ 

٠‏ وهناك قصص إسلامية تبين شخصية الأولاد الإسلامية سواء كان هؤلاء الأولاد دون سن 
البلوغ أو عنده أو بعده» وسواء وردت في القرآن الكريم أو في عهد الرسول كَكْهُ؛ ليكون في 
هذه حافز للأولاد ليكونوا مثلهم » ونذكر من هذه القصص قصة أصحاب الكهف. وقصة أصحاب 
الأخدود وبعضاً من قصص أولاد الصحابة الكرام . 

3-5 قصة أصحاب الكهف: 

قال تعالى بشأنهم : نحن نص عَليِكَ نبأهم بالحَقٌّ إِنْهُمْ فتية آموا برهم وزدناهُم 
ْ شُدىٌ . ورظنا على قُلويهمْ إِذْ قَامُوا فُقَانُوا: ريئا رب السّموات والأرْضٍ لنْ نَدْعْوَ منْ دونه إلها. 
قد قُلنا إذا شططا 0545 , والفتية جمع الفتى وهو الشاب الطري الحديث ال 04 وجاء 
في «تفسير القرطبي» بصدد هاتين الآيتين: قوله تعالى : «وزدناهم هشدىٌ *# أي يسرناهم للعمل 
الصالح من اللحطام” إلى الله تعالى ومباعدة الناس والزهد في الدنيا وهذه زيادة على الإيمان. 
'«وربطنا على قُلُوبهمْ» أي شدة 0 وقوة صبر أعطاها الله تعالى لهم حتى قالوا بر بين يدي الكفار 
أو بين يدي الملك الكافر: طِرَينًا رف لمات والأرضٍ لن نذعو من دونه إلهاً, لقَدْ قلنا إذا 
شططاً» أي و ومسحالاً(0554, 

/امه ٠١‏ وجه الدلالة بهذه القصة : 


.]١4و‎ ١ [سورة الكهف الآيتان‎ )١70257( 
5 ١17١ص «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكءاب العزيز» للفيروزابادي ج25‎ )١7>5148( 
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يحيد عنه ولا يتزحزح وإن خالفه الناس نيعا ولو اقتضاه ذلك الثبات الخروج من بلده فراراً 
بدينه ؛ لأن أولئك الفتية المؤمنين. بعد أن واجهوا قومهم بدينهم الحق. خرجوا من مدينتهم إذ 
لم يبق في بقائهم فائدة ولا مصلحة لدينهم. ودخلوا الكهف ليختفوا عن أعين الكفار إلى آخر 
ما جرى لهم كما قصه الله علينا فى كتابه العزير. 


١4‏ - قصة أصحاب الأخدود: 


قال تعالى : «والسماء ذات البروج . واليوم الموعود . وشاهد ومشهود. تل أصحاتث 
الأخدُود. الثار ذات الوقُود. د هُمْ عَليها قُعُود. وهُمْ على ما يَفْعَلونَ بالمؤمنينَ شهودٌ)! لفن 

وقد جاء في تفسير هذه الآيات وما يتعلق بها (الأخدود) وهو الشق العظيم . المستطيل 3 
الأرض» حفره الكفار وأشعلوا فيه النار وقعدوا على جانبيه يلقون فيه المؤمنين.» حتى جاءت امرأة 
مؤمنة ومعها (صبي) لها فتقاعست أن تقع في الأخدود. فقال لها الصبي : «يا أماه اصبري فأنت 
على الحق. . إلخ» إلى غير ذلك مما جاء في هذه القصة من نماذج عالية في ثبات المؤمنين 
على الحق2"6*7©. فالصبي بالرغم من صغره دفعه إيمانه إلى أن يقول لأمه: اصبري فأنت على 
الحق. ويريدها أن تلقي بنفسها في الأخدود ولا تفرط بإيمانها. وهكذا يفعل صاحب الشخصية 
الإسلامية في ثباته على الحق . 

8 من قصص أولاد الصحابة : 

وكان للصحابة الكرام ا ا وكان لكل منهم شخصيته 
المساحية عملا عر سيروت الباريع” وقد أ ثنى الله عليهم في كتابه العزيز. وقد أثروا 
بشخصيتهم الإسلامية في أولادهم وربوهم على معانيها واقتدى أولئك الأولاد النجباء بأولئك 
الآباء الأخيار. ومن قصصهم ما ذكره المقريزي في أخبار معزكة الخندق. حيث اشترك الفتيان 
في حفر الخندق. واشترك بعضهم في قتال هذه المعركة» فقد قال المقريزي رحمه الله تعالى : 
«وعرض رسول الله كْةِ الغلمان وهو يحفر الخندق فأجاز من أجاز ورد من ردّء فكان ممن أجاز 
عبدالله بن عمر وزيد بن ثابت والبراء بن عازب. وما منهم إلا ابن خمس عشرة سنةء وكان 
الغلمان الذين لم يبلغوا يعملون معه. ثم أمرهم فرجعوا إلى أهليهم». 

فأولاد الصحابة الكرام كانوا على : نهج آبائهم الصحابة الكرام تربوا على معاني الإسلام 
كنت له شهيتي الإسلدث الواضحة بالرغم من صغرهم حتى إن من لم يصل منهم سن 


.]ا/-١ [سورة البروج. “الآيات من‎ )١1118( 
«تفسير"القرطبي» ج١٠7 ص746-785.‎ 07561 
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لبلوغ 5 في حفر الخندق وكانوا يطمعون أن يشتركوا في القتال» ولكن الرسول كك لم يبق 
منهم ! من كان له < عشرة سنة» وأ 0 1 ذ 0 

خمس وأمر الباقين بالرجوع إلى أهليهم. أولتك الأولا 
لس ا ا 2 هليهم» وفي أوا ولاد 


-1١95 


رفعت ناف 
ا لذرلروم 


- تمهيدء. ومنهج البحث: 

معاملة الوالدين لأولادهم ينبغي أن تقوم على أسس معينة أو اعتبارات معينة» هي في نظرنا 
ثلاثة : 

الأول: معاملتهم على أساس أو باعتبار أنهم صغار. 

الثاني: معاملتهم على أساس أو باعتبار أنهم أولادهما. 


الثالث: معاملتهم باعتبار الوالدين مربين لهم . وبالنظر إلى هذه الأسس أو الاعتبارات تكون 
كيفية معاملة الوالدين لأولادهما. 


وبناء على ما تقدم نقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 
المطلب الأول: معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم صغاراً. 
المطلب الثاني : معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم أولادهم . 
المطلب الثالث: معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهما مربين لهم . 


المطلب الأول 
معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم صغاراً 
٠0١‏ للصغار عالمهم الخاص بهم : 
كون الأولاد صغاراً يعني أن لهم عالمهم الخاص بهم من جهة ما يميلون إليه ويأنسون به 
وما يباشرونه من أفعال وتروك. فعلى الوالدين أن يفقهوا ذلك جيداً ويراعوه مراعاة تامة. 
٠65‏ - من مظاهر مراعاة عالمهم الخاص بهم : ظ 
أولاً: اللهو (باللعب): 
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تمكينهم من اللهو ب (اللعب) أي (بلعب الأطفال) فقد بينا من قبل جواز لهو الصغار بهذه 
(اللعب) ودليل هذا الجواز وإن كانت هذه (اللعب) على شكل صور مجسمة. 

موه ثانياً : أفلام الأطفال: 

وقياساً على جواز لعب الصغار ولهوهم ب (اللعب) وهي عادة تكون صوراً مجسمة جواز 
تمكين الأولاد الصغار من مشاهدة أفلام الأطفال التي تعرض (بالتلفزيون) بشرط أن تعد هذه 
الأفلام إعداداً سليماً ودقيقاً على نحو يجعلها جائزة شرعاً من حيث الصورة والهدف المقصود 
منهاء وأن تخلو من أي معنى أو صورة أو حوار غير مشروع . وهذا يستلزم وجود هيئة لها معرفة 
بالشرع هي التي تقرر ما يجوز عرضه من أفلام الأطفال وما لا يجوز كما هي التي تعطي 
التوجيهات والضوابط لإعداد الأفلام المشروعة للأطفال. 

: ثالثاً : تلاقي الصغار فيما بينهم‎ ٠١ 

والصغار عادة يألفون التلاقي والاجتماع فيما بينهم والجلوس سوية واللعب سوية والتحدث 
فيما بينهم أحاديث الأطفال» فمن المستحسن تمكين الأبوين أولادهم من ذلك على أن يتخيروا 
لهم الجيدين من الأولاد الصغار الذين يختلطون معهم. وأن يسمح الوالدان لأولادهم باستقبال 
أصدقائهم الصغار في البيت وإفساح المجال لهم بالجلوس وحدهم والتحدث فيما بينهم» وقد 
يكون من المفيد أن يعد الأبوان قصة إسلامية مناسبة لهم يعلمانها لولدهما ليقصها على أصدقائه 
عند زيارتهم له في بيتهء ويكلف الأبوان الصغار الزائرين بأن يعد كل واحد منهم قصة صغيرة 
مفيدة يقصها على إخوانه عندما يزورونه في بيته . 

ه١٠‏ رابعاً: أخذ الأب ولده إلى المسجد: 
والمستحسن أن يستغل الأب هذه الطبيعة أو هذا الميل فيأحذ ابنه إلى المساجد ليألفها 
ويعتادهاء وليلتقي بأقرانه الذين يرتادون المساجد وحدهم أو مع أبائهم فيتعرف عليهم فيكون 
لقاؤه معهم في بيت الله سببا للتعارف. ثم إلى الصداقة. ثم إلى الاخوة الإسلامية. 

: اا : ملاطفتهم ومداعبتهم وبهذا جاءت السنة‎ ١٠١55 

وقد جاءت السنة النبوية باستحباب ملاطفة الأولاد الصغار ومداعبتهم لا سيما من والديهم 
أو من يقوم مقامهما كالجدٌ. وفي هذا أخرج الإمام مسلم جملة أحاديث نذكر منها ما يأتي : 
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١ 61/‏ الحديث الأول: 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه) عن البراء. قال رأيت رسول الله لي واضعاً الحسن بن 
علي على عاتقه وهو يقول: «اللّهِمٌّ إِنّي أحبه فأحبه». وقال الإمام النووي في شرحه لهذا 
الحديث : «العاتق ما بين المنكب والعئق . وفي الحديث دلالة على ملاطفة الصبيان ورحمتهم 
ومماستهم . .05:09 : 

4 الحديث الثاني : 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه) عن جابر بن سمرة. قال صلّيت مع رسول الله يَلِيِ صلاة 
الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولّدانء فجعل يمسح خدي أحدهم واحداً واحداً 
وأما أنا فمسح حذّيّ. »٠‏ وجاء في شرحه للتوو: «قوله صلاة الأولى» يعني الظهر. والولّدان 
يعني الصبيان واحدهم وليدء وفي مسحه ييٍِ الصبيان بيان حسن خلقه ورحمته للأطفال 
وملاطفتهم )015009 . 


٠١48‏ الحديث الثالث: 


أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة قال خرجت مع رسول ل 0 
يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق قينقاع , ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال: نم لكع أن 
ل شاه وله بخ ليث جاه سر 
حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله ي: اللْهُمّ إني أحبّهُ فأحبه وأحببٌ من يحبه» 
وجاء في شرحه: «لكم» المراد يه هنا الصغير. 

(وخباء فاطمة» أي بيتهاء (والسخاب) جمعه سحْبء وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود 
ونحوها من أخلاط الطيب يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة للصبيان والجواري. وقيل هو 
خيط فيه خرز. وفي هذا الحديث جواز إلباس الصبيان القلائد والسّحُب ونحوها من الزيئة 
واستحباب تنظيفهم لا سيما عند لقائهم أهل الفضل., واستحباب النظافة مطلقاً. وقوله (جاء 
يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه) فيه استحباب ملاطفة الصبى ومداعبته رحمة له ولطفا 
واستحباب التواضع مع الأطفال)05759 , ْ 


زف هدنة «(صحيح مسلم بشرح النووي» ج6٠١.‏ ص4 19. 
217505 اصحيح مسلم بشرح النووي» ج16 ص868. 
75565١‏ 1) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج016 ص92١-"97١1‏ 5 
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مسامحة الصغار. ومعاملتهم بالرفق : 

قد يصدر عن الصغار مالا يسامح فيه الكبار لو فعلوه. ولكن الصغار يسامحون فيه 
لصغرهم» فإن كان هؤلاء الصغار أولاداً لمن تعلق به فعلهم فهم أولى بالمسامحة» يدل على 
ذلك جملة أحاديث منها ما يأتي : 

الحديث الأول: 

قال البخاري في «صحيحه» : باب (من ترك صبية غيره تلعب به) ثم ساق الإمام البخاري 
الحديث عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله َلهِ مع أبي وعليّ قميص 
أصفر. قال رسول الله كلِِ: سَنه سَنْه (وهي بالحبشية حسنة) قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة 
فزبرني أب قال رسول الله كلك : دعها . . إلخ. وجاء في شرحه : قوله : «باب من ترك صبية 
غيره تلعب به» أي ببعض جسده. وقوله (بخاتم النبوة) هو ما كان مثل زر الحجلة بين كتفي 
رسول الله ككل . وقوله (فزبرني) أي زجرني . وفي هذا الحديث تواضع النبي كَخِ وحلمه حيث 
لم ينهر أم خالد عن اللعب بخاتم النبوة. وفيه جواز مباشرة الرجل الصغيرة التي لا يشتهى 
مغلها 30555 , 

الحديث الثاني : 

أخرج الإمام البخاري في «(صحيحه)» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل رهط من 
ارو ا ب ال ع م العام 00 5 - 
يا رسو الله 8 وعليكم؛ . 

وجاء في شرحه والتعليق عليه للعسقلاني : «الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ 
بالأسهل وهو ضد العنف. وجاء الحديث في «صحيح مسلم» عن عائشة : دإ الله رفيق. يحب 
الرفق ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف». والمعنى أنه يتأتى مع الرفق من الأمور مالا 
يتأتى مع ضذه) وفي حديث جرير علد الإمام مسلم : «من يحرم الرفق يحرم الخير كله)35"60 , 

٠١.8‏ ووجه الدلالة بهذا الحديث أن الرفق إذا كان مطلوباً في الأمور كلها ومع الآخرين 
مع المخالفين في الدين» فمن الأولى أن يكون الرفق مطلوباً من الوالدين مع أولادهم الصغار 
لا سيما إذا أخطأوا أو قاموا بعمل يغضب الوالدين. 


(506؟١)‏ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني ج١235‏ ص5 448-6. 
)١7565(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١3‏ ص55 . 
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4 الحديث الثالثك: 

أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك أن أعرابياً بال فى المسجد فقاموا إليه» فقال رسول 
الله ئِ دلا تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بوله. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه"05, 
٠١١8‏ - ووجه الدلالة بهذا الحديث أن الأعرابي أتى فعلا محظوراً وهو بوله في المسجد 
مما حمل من كان في المسجد أن يقوموا إليه لمنعه من ذلك ويقطع عليه بوله. ولكن رسول الله 
كك نهاهم عن ذلك وقال لهم : «لا تزرموه» أي لا تقطعوا عليه بوله, ثم دعا بدلوماء فصب عليه. 
فإذا كان الرفق مطلوباً مع ذلك الأعرابى فيما فعله. فمن الأولى رفق الوالدين بولدهما إذا صدر 


منه مالا يجوز أو ما يحمل على الغضب كما لو بال الولد الصغير في غير محل البول. أو كسر 
ماعوناً أو تتخر ذللكه. 


المطلب الثاني 


معاملة الوالدين لأولادهما باعتبارهم أولادهما 

5- أصول هذه المعاملة: 

ومعاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم أولاداً لهما تقوم على أساس المحبة والرحمة والعدل 
في المعاملة لجميع الأولاد وعدم إيثار بعضهم على بعض » وهذه هي أصول معاملة الوالدين 
لأولادهما على اعتبار أنهم أولادهما . 

7 - معاملة الوالدين و بمحبة ورحمة : 
بذلك - أي 85 كوي 2 علد رد ؛ لأن 6 م ا نري انو 
بما في قلوب والديهم من محبة وعطف ورحمة نحوهم . وهذا الشيء المحسوس الذي يريدونه 
ويقنعهم بمحبة والديهم لهم هو أمر ميسور وبسيط ولا يكلف الوالدين شيئاً عسيراً إنه هذا 
المشيء المحسوس يتمثل بتقبيلهم وحملهم أو وضعهم في أحضانهم أو المسح على رؤوسهم أو 


على وجوههم أو مداعبتهم ونحو ذلك, ويدل على ما نقول ما جاء في السنة النبوية الشريفة فمن 
ذلك: 


(5619؟١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠23‏ ص449. 
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الحديث الأول: 

1: 01 0 ٠. 0 

أخرج الإمام البخاري في «وصحيحه) عن أبي قتادة قال: خرج علينا النبي كَلهُ وامامة بنت 
أبي العاص على عاتقه, فصلئ فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها)92١١2.‏ وقد جاء في شرحه : 
دومن شفقته 4 ورحمته لأمامة أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن تسقط فيضعها بالأرض 
وكأنها كانت لتعلقها به لا تصير في الأرض فتجزع من مفارقته فيحتاج أن يحملها إذا قام . 
واستنبط بعضهم عظم قذر رحمة الولد؛ لأنه تعارض حينئذ المحافظة على المبالغة فى الخشوع 
والمحافظة على مراعاة خاطر الولد فقدم الثاني)255*9. 

48 الحديث الثاني : 


وأخرج البخاري في «(صحيحه ) عن أن هريرة قال: قبل رسول الله عد الحسن بن علي 
وعنذه الأقرع بن حابس التميمي جالساء. فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم 
أحداء فنظر إليه رسول الله علد ثم قال: من لا يرحم لا 01155 وجاء فى شرحه : «وفى 
جواب النبي كل للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب 
إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة. وكذا الضم والشم والمعائقة255702©. 

٠‏ الحديث الثالث: 


أخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عند يأخذني 
فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول: الهم 
ارحمهما فإني أرحمهما)0579), 

١‏ -ما يترتب على عدم الرحمة بالولد: 


وقد يكون من أثر عدم رحمة الوالدين بولدهم وعدم إظهار ما يدل عليها في مفهوم الولد أن 
ينزع الله تعالى الرحمة من قلب الوالدء فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «جاء أعرابي إلى النبي كل فقال: تقبلون الصبيان فما نقبّلهم . فقال النبي كله : 


.4 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛ ج١٠» ص76‎ )١17564( 
.54 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2 ص59‎ )١؟569(‎ 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠1,» ص456‎ )١75550( 
. 45١ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠ ص‎ )١؟5551(‎ 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠ ص4"4‎ )1755( 
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أو أملك لك أن نزع الله من قليك الرحمة) 053559 , وجاء في شرحه «أي لا أملك. أي لا أقدر 
أن أجعل الرحمة من قلبك بعد أن انتزعها الله منهم05239), 


5 عدم إيثار الأبناء على البنات : 


وما دام الأبناء والبنات أولاد الأبوين» فهذا يقتضي مساواتهما في المنزلة عند الوالدين وعدم 
التفريق بينهما في المعاملة, فإن التزم الوالد بهذه المساواة بين ابنه وبنته كان جزاؤه الجنة. فقد 
أخرج أبو داود في «سئنه» عن ابن اي ابن عباس قال. قال رسول الله كل : «من كانت 
له أنثى فلم يئدهاء ولم يهنهاء ولم يؤثر ولده عليهاء قال الراوي: يعني الذكور أدخله الله 
الجنة) 05352 , وقد جاء في شرحه: «من كانت له أنثى » أي ب: بنت أو أخت فلم يئدها اق لم 
يدفنها حية » ولم يهنها من الإهانة ‏ ولم يؤثر عليها ‏ أي لم يختر ولده الذكر عليها ‏ أدخله 
الله الجنة)35730, 

- تفضيل الأب الابن على البنت عادة جاهلية : 


تقديم أو تفضيل الأب ولده الذكر على الأنثى من العادات الغالبة في الناس. وقد يجر ذلك 
إلى بخس الأنثى حقها في الرعاية والاهتمام والبر المطلوب بها من والدهاء فإذا استطاع المسلم 
أن يتغلب على هذه العادة ولم يؤثر ولده الذكر على ابنته» بل جعلهما عنده في منزلة واحدة من 
حيث العطف والحنان والرحمة وحسن المعاملة والعطاء والرعاية والبرٌ فلا شك أن فعله هذا 
عمل مبرور ومندوب إليه شرعاً؛ لأن في هذه المساواة من قبل الأب بين الذكر والأنثى مخالفة 
لعادة جاهلية تبدأ من الكراهية للأنثى وتتسع إلى 0 وهي حيّة. والإسلام يمقت هذه العادة 
الجافية ويح بعلى تزكوا رإناتيا حي | إن بعض أهل هل العلم قال في تأويل ما ورد في السنة 
النبوية من حمل النبي كَكٍ امامة بنت زينب في الصلاة بأنه كان ذلك منه يَكةٍ للمبالغة في مخالفة 
العرب في نظرتهم إلى الأنثى وكراهيتهم لهاء فقد جاء في شرح ابن حجر العسقلاني : «وقال 
الفاكهاني : وكأن السرّ في حمله يه أمامة بنت زينب في الصلاة هو دفع لما كانت العرب تألفه 
من كراهة البنات وحملهن. ٠‏ فخالفهم كهِ في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم, والبيان 
بالفعل قد يكون أقوى من القول»057. 


)١1١5(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص475. 
(5554؟1١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠3,.‏ ص 45١0‏ . 
(195556) وسنن أبي داود وشرحه) ج54١.‏ ص608. 

)١5555(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4١.‏ ص068ه. 
)١115517(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١٠.)‏ ص695. 
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4 - تفضيل الأم ابنتها على ابنها: 

وكما لا يجوز للأب تقديم ابنه على ابئته في العطف والمعاملة كما بيّناء فكذلك لا يجوز 
للأم أن تفرق بين ابنها وابنتها في المعاملة فتؤثر ابنتها على ابنهاء فلتحذر الأمهات من الوقوع 
فى العادة المقابلة لعادة الجاهلية فيؤثرن البنات على الأبناء كما كان الآباء من عرب الجاهلية 
يؤثرون الأبناء على البنات . فالمطلوب من الأبوين كليهما أن لا يفرقا في العطف والمعاملة بين 
أولادهما الذكور والإناث . 

6 إيثار الذكر على الأنثى فى المحبة: 


وقد يحب الأب ابنه أكثر من ابنتهء وقد تفعل الأم عكس ذلك فتحب ابنتها أكثر من ابنهاء 
فهل في هذا مانع شرعي ويدخل في عادة الجاهلية في نظرتهم إلى أولادهم؟ والجواب - والله 
أعلم ‏ ليس في هذا التفضيل في المحبة بين الابن والبنت مانع شرعي ؛ لأنه عمل قلبي لا 
سلطان للإنسان عليه. كما في ميل الرجل ومحبته لإحدى زوجتيه أكثر من الأخرى. فعدم 
مساواته في المحبة بين زوجتيه لا يعني مخالفته لمقتضى العدل بين الزوجات. وفي الحديث 
النبوي الشريف قوله كل في زوجاته: «اللهمّ هذا قسمي فيما أملكُ. فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك». قال الترمذي يعني به: الحب والمودة» كذلك فسره أهل العلم. 

وقال ابن حجر العسقلاني» فإذا وفى لكل واحدة من زوجاته كسوتها ونفقتها والإيواء إليها. 
لم يضره ما زاد على ذلك من ميل القلب78"©. وعلى هذا فبالقياس على المطلوب من الرجل 
من العدل بين زوجاته. إذا وفىّ الأب حقوق أولاده الذكور والإناث في المعاملة والعطاء ومظاهر 
الود والرحمة. فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى في محبته وميله القلبي لابنه أكثر من ابنته» أو 
في ميله القلبي لأحد أبنائه على أبنائه الآخرين؛ لأنه يفعل ما يستطيعه من المساواة بينهم» فلا 
يؤاخذ على مالا يستطيعه من ميل قلبي لأحدهم أكثر من الآخرين. أما إذا رتب على محبته لابنه 
أكثر من ابنته نتائج مادية ملموسة في العطاء والبذل والإنفاق وتلبية طلبات الابن دون الأنثى» 
وإظهار المودة والعطف للابن أكثر من الأنثى , فإنه يؤاخذ على فعله هذا في عدم المساواة بين 
ابنه وابنته . 


5 العدل بين الأولاد في العطية: 


علة الإهداء لهم وهي «البْنْوَة» أي كونهم أولاداً لهماء فيجب أن يتساووا في عطاء الوالدين لهم . 


(554؟1١)‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري) ج9. ص”7١1".‏ 
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وعلى هذا العدل دلت الأحاديث النبوية الشريفة» ونذكر منها ما يأتي : 
7 الحديث الأول: 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن حصين بن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما وهو على المنير يقول: أعطاني أن عطية» وقالت عمرة بنت رواحة ا 
النعمان ‏ لا أرضى ختى ُشهد رسول الله كه فأتى رسول الله كد فقال: إني أعطيت ابني من 
عمرة بنت رواحة عطيةً فأمرتئي أن أشهدَكَ يا رسولَ الله . قال: أعطيت سائرٌ ولدكَ مثل هذا؟ قال: 
لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم . قال: فرجم فردٌ عطيتة) :05555 , 


6 الحديث الثاني : 


أخرج الإمامان: ا 0 في فيه 6 النعمان ' بن ان براك قال: 0 . 
قال: لا. قال: فارجغة”05, 


وفي رواية لمبنلم قال: «فاردده؛. وفي رواية أخرى لمسلم: فقال له رسول الله جه : 
«أفعلت هذا بولدك كلّهم؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم .:قال: فرجع أبي فرد 
تلك الصدقة». 

وفي رواية ثالثة للإمام مسلم قال ككِ: «فلا تشهدني إذن فإني لا أشهدٌ على جوره. وفي 
رواية رابعة لمسلم : : قال كلد : «فأشهدٌ على هذا غيري» . وفي رواية خامسة لمسلمء قال : «فإني 
لا أشهد». وفي رواية سادسة لمسلمء قال يِه : «فليس يصلحٌ هذا وإني لا أشهدٌ إلا على 
01577102 


68 الحديث الثالث: 


وقد جاء حديث النعمان بن بشير بألفاظ أخرى ذكرها الشوكاني في «نيل الأوطار» وذكر من 
أخرجهاء منها: 

أ : عن النعمان بن بشير قال. قال النبي يَكِ: «اعدلوا بين ابنائككم». اعدلوا بين أبنائكم» 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي 05079 , 
(1175559) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج26 ص١١5؟.‏ 
(1761) «صحيح البخاري» جه, ص١١27‏ و«صحيح مسلم بشرح ا ص59-56. 
[مشتهتنة «صحيح مسلم بشرح النووي» جاثاء ص59-58. 
)١1710(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني ج25 ص"5. 
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ب : وفي رواية لأبي داود لحديث النعمان بن بشيرء جاء فيها: «ولا تشهدني على جور 
إِنْ لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم»259. 

هل تجب المساواة بين الأولاد في العطية؟ 

وإذا كانت المساواة فى العطية بين الأولاد مطلوبة شرعاً. فهل يصل هذا الطلب إلى درجة 
الوجوب» أم يبقى في درجة المندوب؟ قولان للعلماء: منهم من قال بالوجوب, ومنهم من قال 
بالندب, أي بالاستحباب» ونذكر فيما يلي القولين وأدلة كل منهماء ثم نبين الراجح منهما. 

ذأ القول الأول: وجوب التسوية في العطية: 

ذهب إلى وجوب التسوية في عطية الوالدين لأولادهم طاووس والثوري وبعض المالكية 
وإسحاف05""9 , وهو مذهب الحنابلة. فقد قال ابن قدامة الحنبلى : «يجب على الإنسان 
000 أولاده في العطية إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل, ؛ فإن خص بعضهم 

أو فاضل بينهم فيها أثّمّ ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض» 
وإما 0 نصيب الأخحر 073 . وهو مذهب الظاهرية انق فقد قال الفقيه ابن حزم الظاهري : 

دولا يحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق على أحد من ولده؛ ! اميف اد جم على كل 
واحد منهم بمثل ذلك ولا يحل أن يفضل ذكرا على أنثى ولا أنثى على ذكرء فإن فعل فهو مفسوخ 
مردود أبذا ولا بنّع25570. وهذا مذهب الإمام البخاري فقد قال في وصحيحه) : «باب : الهبة 
للولد. وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله ولا يشهد عليه . 
وقال النبي ككل : اعدلوا بين أولادكم في العطية»9""" . 

7 - حجة أصحاب القول الأول253"2: 

وحجة القائلين بوجوب التسوية بين الأولاد في العطية الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها 
والتي رواها الإمامان الجليلان: البخاري» ومسلمء وفيها الأمر الصريح بالتسويةء وصيغة الأمر 
تدل على الوجوب . 


)١ 7517‏ «نيل الأوطار» للشوكاني ج5". ص" . 

. 5١ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جه.» ص؛؟‎ )١551/4( 

.5٠١ «المغني) ج28») ص؟‎ )١751/( 

(510؟١)‏ «المحلئ» لابن حزم ج29 ص5 ١5‏ . 

(175179) «صحيح البخاري» جه ص١١5.‏ 

. ٠١ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج5» ص4 ١5؟., «المغني) جه8» ص؟‎ )١17718( 
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ومن حجتهم أيضا أن التسوية في العطية بين الأولاد تعتبر مقدمة الواجب؛ لأن صلة الرحم 
واجب وقطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إلى صلة الرحم ومنع العقوق يكون واجباًء فتكون 
التسوية واجبة . 

ومن حجتهم أيضاً أن في بعض روايات الحديث الشريف: «فلا تشهدني إذن فإني لا أشهدٌُ 
على جور». وفي لفظ آخر: «فأشهذٌ على هذا غيري» وهذا يفيد تحريم التفضيل في العطية بين 
الأولاد. وفي لفظ آخر: «إني لا أشهد إلا على حق» وهذا كالذي قبله يدل على أن التسوية بين 
الأولاد في العطية واجب وأن التفضيل بينهم في العطية جور, والجور حرام ؛ ولأن التفضيل في 
العطية يورث العداوة والبغضاء بين الأولاد وهذا يؤدي إلى قطيعة الرحم وهذا حرام. فما يؤدي 
إلى الحرام وهو عدم التسوية في العطية يكون حراماء فتكون التسوية واجبة دفعا لهذا الحرام . 

ومن حجتهم أيضاً أن في بعض روايات الحديث الشريف: «فلا تشهدني إذن فإني لا أشهدٌُ 
على جور». وفي لفظ آخر: «فأشهدٌ على هذا غيري» وهذا يفيد تحريم التفضيل في العطية بين 
الأولاد. وفي لفظ آخر: «إني لا أشهد إلى على حنٌ» وهذا كالذي قبله يدل على أن التسوية 
بين الأولاد في العطية واجب وأن التفضيل بينهم في العطية جورء والجور حرام ؛ ولأن التفضيل 
في العطية يورث العداوة والبغضاء بين الأولاد وهذا يؤدي إلى قطيعة الرحم وهذا حرام , فما يؤدي 
إلى الحرام وهو عدم التسوية في العطية يكون حراماء فتكون التسوية واجبة دفعاً لهذا الحرام . 

: القول الثاني: استحباب التسوية في العطية‎ - ١7 

وذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة لا 
واجبة» وأن تفضيل بعض الأولاد على بعض مكرره لا حرام . فلو فضل الوالدان بعض أولادهما 
في العطية؛ أو وهب لبعضهم دون بعضء فالهبة صحيحة وإن كانت مكروهة لما فيها من عدم 
التسوية بين الأولاد في العطية؟""0©. 

وقال ابن رشد : «واتفقوا على أن للإنسان أن يهب جميع ماله للأجنبي واختلفوا في تفضيل 
الرجل بعض ولده على بعض في الهبة» أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض. فقال جمهور 
فقهاء الأمصار بكراهة ذلك له. ولكنه إذا وقع عندهم جاز»(:*"2©. وقال الإمام الكاساني : 
«وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في النحل «العطاء» لقوله سبحانه وتعالى : #إِنّ الله يَْمُرٌ 
بِالعَدْلِ »ولو نحل بعضاً وحرم بعضاً جاز من طريق الحكم ؛ لأنه تصرف في خالص ملكه, لا 


(1561/9) «شرح النووي لصحيح مسلم» ج١١.ء)ص2.55‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جه. ص ١3؟.‏ 
)١75580(‏ «بداية المجتهد» لابن رشد جك3تء ص ول 3 . 
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حنٌّ لأحد فيه إلا أنه لا يكون عدل25540, 


64- حجة أصحاب القول الثاني 

احتج أصحاب هذا القول أي استحباب التسوية بين الأولاد في العطية بأن الأمربها محمول 
على الندب أي على الاستحباب وليس على الوجوب بدليل ما ورد في بعض ألفاظ الحديث وهو 
قوله يل : «ارجعه» وهذا يدل على صحة الهبة؛ لأنه لو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع. وإنما 
أمره ككيْهِ بالرجوع؛ لأن للولد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن كان الأفضل خلاف ذلك لكن 
استحباب التسوية رجح الرجوع في هذه الهبة. ولذلك أمره بالرجوع في هبته. 

واحتجوا يفا بأنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث», حديث النعمان بن بشير» قوله كل : 
«ألا سويت بينهم؟» وهذا يدل على أن الأمر بالتسوية للاستحباب وليس للإيجاب. 

ومن الحجة لهم أيضاً ‏ وهو ما احتج به الإمام الشافعي وموافقوه - قوله كل: «فأشهد على 
. هذا غيري» ولو كان حراماً أو باطلاً لما قال هذا القول. وإنما امتنع يه من الشهادة على هذه 
العطية لكونه الإمام وكأنه قال يكل : لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه 
أن يحكم . فإن قيل إنما قاله يك على وجه التهديد فالجواب : الأصل في كلام الشارع غير هذاء 
فإن كلامه يحمل عند اطلاقه صيغة (افعل) على الوجوب أو الندب أي الاستحسان ‏ فإن تعذر 
ذلك فعلى الإباحة . 

واحتجوا أيضاًء بأن قوله يكل : «لا أشهد على جور», فلا حجة فيه لأصحاب القول الأول» 
إذ ليس في هذا القول أن التفضيل في العطية حرام؛ لأن (الجور) هو الميل عن الاستواء 
والاعتدال. وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراماً أو مكروهاًء وقد قدّمنا أن قوله 
يك : «أشهدْ على هذا غيري» يدل على أن التفضيل بالعطية ليس بحرام» فيجب تأويل (الجور) 
على أنه مكروه كراهة تنزيه . 

واحتجوا أيضاً بأن الإجماع قد انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير أولاده» فإذا جاز له 
أن يخرج جميع أولاده من تملك شيء من ماله جاز له أن يخرج بعض أولاده من ماله بتمليكه 


ل 011547 


. ١؟07ص «البدائع» للكاساني ج5»‎ )١١41( 
و«صحيح مسلم بشرح النووي» ج1اقء ص "1-1" «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه2‎ )١153587( 
«نيل الأوطار» للشوكاني ج5» ص/-8.‎ ,.7١7١ص‎ 


-١55- 


صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال لها في مرض موته : «إني قد نحلتك نخلاً فلو 
كنت جلذتيه - قطعت ثمره ‏ احتزتيه لكان لك. وإنما هو اليوم للوارث». وأما عمل عمر فقد ذكره 
الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصماً دون غيرهي055, 

6 القول الراجح 


والراجح القول الأول أي وجوب التسوية بين الأولاد في عطية والديهم إليهم ؛ لأن الأحاديث 
الواردة عن النعمان بن بشير في عطية أبيه إليه صريحة في وجوب التسوية؛ لأن النبي كَل وصف 
إعطاء بشير لابنه النعمان عطية دون إخوته الآخرين (جورا) ولم يرض رسول الله كلل أن يشهد 
على هذه العطية؛ لأنها (جور) كما أمر كك (بشيراً) أن برجع في اعينف :ولي بعضن:روايات 
الحديث قال كله : دن لبنيكٌ عليك من الحق أن تعدلٌ بينهم» وكون التسوية حقاً لهم دي 
للأولاد ‏ يعنى أنها واجبة على الوالد الواهب. واحتجاج القائلين باستحباب التسوية لا وجويها 
بانعقاد الإجماع على صحة هبة الشخص جميع ماله لغير ولده. فجواز ذلك لبعض ولده أو إيثاره 
ببعض ماله أولى بالجوازء فهذا الاحتجاج يرد عليه أنه قياس مع وجود الْنْص فلا يلتفت إليه ولا 
عبرة به. واحتجاجهم بأن قوله كله : «أشهد على هذا غيري» يدل على أن التفضيل في العطية 
مستحب غير واجب ؛ لأنه نه لو كان حراماً لما أذن له أن يشهد غيره على عطيته» فالجواب أن هذا 
اإتزاعنه 35 يراديه التهديد والتوبيح خ بناء على ما تدل عليه ألفاظ الحديث في رواياته الأخرى 
من وجوب التسوية. د ثم إن ورود الأمر على سبيل التهديد وارد في اللغة وفي خطابات الشرع 
فقد قال تعالى : الوا مام #وقوله تعالى : لفَمَنْ شَاءَ فَليوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليكفْر, والقرينة 
على أن المراد من هذا الإذن التهديد ورود الأمر الصريح بالتسوية في روايات الحديث الأخرى. 
فيجب أن يحمل الأمر في قوله: «أشهدٌ على هذا غيري» على التهديد دفعاً للتناقض 
والاختلاف؛ لأن حديث النعمان بن بشير يتعلق بموضوع واحد وهو عطية والده (بشير) إليه دون 
بقية إخوته . 

وأما احتجاجهم بما روي عن أبي بكر وعمر مما يدل على عدم وجوب التسوية. فقد قال 
ابن حجر العسقلاني في الردٌ على هذا الاحتجاج بقوله: «وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن 
إخوتها كانوا راضين بذلك» ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر»؛2"68. وقال ابن قدامة الحنبلي 
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في تأويل ما ورد عن أبي بكر الذي احتج به القائلون باستحباب التسوية: «ويحتمل أن أبا بكر 
رضي الله عنه خصها أي خصٌ عائشة بعطيته لحاجتها وعجزها عن الكسب مع اختصاصها 
بفضلها وكونها أم المؤمنين وزوج رسول الله لكِ وغير ذلك من خصائصهاء ويحتمل أن يكون 
قد نحلها ونحل غيرها من ولده أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت قبل 
ذلك»)5*9). وقال ابن حزم في تأويل عطيته لابنته عائشة : «إن أبا بكر الصديق قال لعائشة شة أم 
المؤفنين + ياابثية إن قد تحلتك: ننخل من خيبن وإني أخاف أن أكون قد اثرتك على ولدي وأنك 
إن لم تكوني احتزتيه فرديه على ولدي. فقالت: يا أبتاه لو كانت لي خيبر بجدادها ذهباً 
لرددتها)5 354 , 
5لا خلاف في استحباب التسوية في العطية: 


هذل وإن الفقهاء ء وإن اختلفوا في وجوب التسوية بين بين الأولاد في العطية) إلا أنهم ١‏ لم 
يختلفوا في استحباب التسوية» قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى بعد أن رجح القول 
بوجوب التسوية: «ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل» قال 
إبراهيم : كانوا يستحبّون أن يسووا بينهم ‏ أي بين أولادهم ‏ حتى في القبل05545 , 

: -ما يفعله الوالد في عطيته الجائرة‎ ٠61 

وإذا خص الوالد أحد أولاده بعطيته أو فاضل بينهم فى العطية /فهذا مئنه (جور) يجب 
تصحيحه وسبيل ذلك بأن يرد عطيته التي خص بها أحد أولاده أو يعطي كل واحد من أولاده 
الآخرين مثل ما خص به أحدهم من العطية. كما يرد ما فضل به أحدهم على بقية أولاده» أو 
يعطي كل واحد منهم مثل ما فضل به أحدهم ؛ لأن فى إحدى روايات الحديث ورد قوله كلل 
«فارجعه) أي ارجع الشيء الموهوب الذي خص به (النعمان) دون بقية أولاده. وقال صاحب 
«المغني»: «فإن خصٌ بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد 
أمرين: إما رد ما فضل به البعض. وإما إتمام نصيب الآخحر )0720 , 

4 -- كيفية العدل بين الأولاد في العطية : 


وسواء قلنا إن إن التسوية بين الأولاد في العطية واجبة أو مستحبة ‏ فالعدل يت يتحقق بهذه التسوية 
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بأن يعطي الوالد كل ولد من أولاده مثل ما يعطيه للآخر. وبهذه التسوية يتحقق العدل بين أولاده 
في العطية» وهذا ظاهر وواضح إذا كان جميع الآرلاة كوي أوؤكانرا تجبيعا إننا. ولكن بم يتحقق 
العدل في العطية إذا كانوا ذكوراً وإناثاً؟ هل يتحقق بالتسوية بينهم في العطية أم بالمفاضلة بأن 
يعطي الذكر أكثر من الأنثى كأن يعطي ضعف ما نعطي الأنثى كما في الميراث؟ اختلاف بين 
الفقهاء القائلين بوجوب التسوية أو باستحبابهاء فصاروا على قولين: 

69 القول الأول: التسوية بين الذكر والأنثى : 

وأصحاب هذا القول قالوا: يتحقق العدل بالتسوية بين الذكر الأنثى فيُعطى الذكر بقدر ما 
طن الأنثى » وهذا قول مالك والشافعي وابن المبارك وهو مذهب الظاهرية9*""" . 0 
يوسف وهو الظاهر من قول محمد» فقد جاء في «البدائع» للعاساي: وأما كيفية العدل» 
قال أبو يوسف العدل في ذلك أن يسوى بينهم في العطية ولا يفضل الذكر على الأنثى 0 

محمد: العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين كذا 
ذكر القاضي الاختلاف بينهما. وذكر محمد في «الموطأ) : «اينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في 
النحل ولا يفضل بعضهم على بعض . وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف. 
قال الكاساني : وهو الصحيح)231,. 

20 لحجة القول الأول: 

احتج أصحاب هذا القول بأن النبي يَهٍ قال لبشير بن سعد: سو بينهم» أي بين أولادك . 
والعلة في ذلك بقوله كلكه: «أيسْركَ أن يستووا في برّك؟2 قال: نعم. قال: فسوّ بينهم» والبنت 
كالابن في استحقاق برها فكذلك في عطيتها . وعن ابن عباس قال.ء قال رسول الله يله : «سووا 

بين أولادكُمْ في العطية ولو كنت مؤثراً لآثرت النساءً على الرجال » رواه سعيد في «سننه» . ولأنها 
عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة<2"'*1©. ثم إن ظاهر الأمر بالتسوية 
الوارد في حديث النعمان يدل على هذا القول3"59 , 

: القول الثاني: للذكر مثل حظ الأنثيين‎ ١ 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن على الوالدين إذا أراد أحدهما أن يعطي عطية لأولاده أن 
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يجعلها على حسب قسمة المواريث» فيعطي للذكر من أولاده مثل حظ الأنثيين» وبهذا قال عطاء 
وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن الشيباني . وقد روي عن شريح أنه قال لرجل قسّم ماله بين 
أولاده ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه . وقال عطاء . ما كانوا يقسمون إلا على كتات الله 
تعالى. وهذا مذهب الحنابلة25555, 

حجة القول الثاني : 

احتج أصحاب القول الثاني بجملة حجج نوجزها في الآتي23559: 

أ : إن الله تعالى قسّم الميراث بين الأبناء والبنات فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» فأولى 
ما نقتدي به هو قسمة الله . 

ب : إن عطية الوالد لأولاده في الحياة هي إحدى حالي العطية» فيجعل للذكر مثل حظ 
الأنثيين كحالة الموت يعني الميراث. 

ج : إن الذكر أحوج من الأنثى لزيادة العطية من والده؛ لأنهما إذا تزوجا جميعاً فالمهر 
والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر, والأنثى لها ذلك كلّهء فكان الذكر أولى بالتفضيل لزيادة 
حاجته. وقد قسّم الله تعالى الميراث ففضل الذكر مقروناً بهذا المعنى» فيعلل بهذا المعنى 
بالنسبة لعطية الوالد لأولاده في الحياة. 

:“لم يذكر في حديث النعمان بن بشير حال أولاده هل كان فيهم أنثى أو لاء ولعلّ النبي 
كك قد علم أنه ليس له إلا الذكور. 

ه : تحمل التسوية الواردة فى حديث النعمان بين بشير على القسمة على كتاب الله تعالى 
أو على التسوية في أصل العطاء لا في صفتهء فلا يصلح الاحتجاج بهذا الحديث على التسوية 
في نفس العطية لاحتمال أن المراد من التسوية في أصل العطاء لا في صفته. 
هذا دليل على أنهم كانوا يعطون الذكر مثل حظ الأنثيين. - 

ز : خبر ابن عباس الذي احتج به القائلون بعدم التفاضل بين الذكر والأنثى هو خبر مرسل 
وليس بحديث مرفوع إلى النبي كي كما نبّه إلى هذا ابن قدامة الحنبلي . ثم إن في إسناد هذا 
الخبر عن ابن عباس سعيد بن يوسف وهو ضعيف » وذكر ابن عدي في «الكامل» أنه لم ير له 
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أنكر من هذاء ولكن قد حسّن الحافظ ابن حجر العسقلاني إسناده*؟075. 

- القول الراجح : 

والراجح عندي القول الأول فالتسوية المطلوبة في العطية بين الأولاد والتي بها يتحقق العدل 
هي التسوية في مقدار العطية بين الأولاد الذكور والإناث» فتُعطى الأنثى بقدر ما يُعطى الذكر؛ 
لأن ظاهر الأحاديث النبوية التي وردت في عطية النعمان بن بشير كلها صريحة في لزوم التسوية 
في مقدار العطية بين الأولاد» وكلمة (الولد) تطلق على الذكر والأنثى كما هو معروف. والرسول 
كي لم يستفصل من (بشير) هل في أولاده أنثى أم كلهم ذكورء وهذا يدل على أن التسوية بينهم 
مطلوبة سواء كانوا كلهم ذكورا أو كانوا ذكورا وإناثا. ويبدو أن ابن حجر العسقلاني يميل إلى 
هذا القول أو يرجحه؛ لأنه قال: «ثم اختلفوا في التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق 
وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث. وقال غيرهم : لا فرق بين 
الذكر والأنئى» وظاهر الأمر بالتسوية يشهد لهم»2059. 

٠*5‏ هل يجوز إيثار بعض الأولاد على بعض بالعطية؟ 

رجحنا القول بوجوب التسوية في مقدار العطية بين الأولاد. وأنه بهذا النمط من الإعطاء 
يتحقق العدل بين الأولاد فيما يعطيهم الوالدان سواء كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط أو ذكوراً وإنائاً . 
ونسأل هنا هل يجوز للوالدين أو لأحدهما إعطاء أحد أولادهما أكثر مما يعطيه لبقية الأولاد؟ وهل 
يجوز لهما أن يخصا أحد أولادهما بعطية دون بقية الأولاد؟ قال ابن قدامة الحنبلي : «فإن خصٌ. 
بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى» أو كثرة عائلة» أو 
اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل. أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته» أو لكونه 
يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيهاء فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز 
ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة» وأكرهه إذا كان على سبيل 
الأثرة. قال ابن قدامة: والعطية في معناه أي في معنى الوقف . ثم قال ابن قدامة: ويحتمل ظاهر 
لفظه المنع من التفضيل والتخصيص على كل حال لكون النبي #ِ لم يستفصل بشيراً في 
عطيته . ثم قال ابن قدامة: ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل والتخصيص على كل حال 
لكون النبي يك لم يستفصل بشيرا في عطيته . ثم قال ابن قدامة: والأول أولى إن شاء الله تعالى 
لحديث أبي بكرء وفيه أنه أعطى عائشة عطية دون إخوتها؛ ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي 
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العطية فجاز أن يختص بها كما لو اختص لقرابة. وقضية عطية بشير لابنه النعمان قضية في عين 
لا عموم لها وترك النبي كَلِةِ الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال. فإن قبل لو علم بالحال 
لما قال: «ألك ولد غيره؟» قلنا يحتمل ا ا 0 


والسلام للذي شال عن بيع الرطب بالتمر: م ينقص الرطب إذا يبس؟») قال: :| نعم . . قال: فلا 
إذن. وقد علم ل 0 السؤال على علّة المنع من البيع» 
كذا هاهنا؟؟"05) , 


ه0٠‏ 2 يجوز التفضيل بالعطية لمبرر مقبول: 

والراجح عندي ما رجّحه ابن قدامة. فيجوز تفضيل أحد الأولاد بالعطية على سائر إخوته 
سواء كان هذا التفضيل بتخصيصه بأصل العطاء أو بمقداره الزائد على ما أعطاه لبقيةه الأولاد إذا 
وجد المبرر المقيول شرعا لهذا التفضيل كالمبررات التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى ؛ لأن 
العطية في الحياة مهما قيل في مشابهتها للميراث فإنها لا تكون ميراثاً قطعاً فلا تأخذ كل 
أحكامه . ثم إن التسوية بين الأولاد في العطية مطلوبة.» وهذه هي القاعدة والأصل» ولكن إذا 
وجد المانع من تطبيقها كان عدم تطبيقها هو المطلوب على وجه الاستثناء لهذا المانع . ولهذا 
نظير في الميراث» فالقرابة من أسباب الميراث» وهذه هي القاعدة. ولكن إذا وجد المانع من 
تطبيقها كان عدم تطبيقها هو المطلوب كما في قتل القريب الوارث مورثه. وكذلك إذا كان أحد 
الأولاد فاسقاً يرتكب المعاصي وينفق عليها ما يصير في يده من مال وهو غير مسؤول عن زوجة 
أو أولاد. أو عائلة: فإذا لم يعطه والده شيعا وأعطى أخاه الصالح ذا العائلة طالب العلم. فإن 
الوالد في هذا الإعطاء لهذا الولد في عدم إغطاء ولذه الفاشق شيئاً يكن محسنا غير مسيء» 
ويدخل في المراد من قوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوَئى» ولا فووا على الإثم, 
والعُذُوَان» . وأيضاً فإن حقٌّ الأولاد بأموال والدهم إنما يتعلق 0 الأموال عند موته أو في مرض 
موتهء أما في صححته فلا يتعلق حقهم بشيء من أمواله» وإنما أمر الشرع بالتسوية بين الأولاد 
في العطية لمنع ما قد يؤدي عدم التسوية إلى التحاسد والتباغض والشقاق والعداوة بين الأولاد. 
أما إذا لم يساو بينهم لمعنى شرعي من حاجة ونحوهاء فلا نحسب أنه يخالف مقتضى الأمر 
بالتسوية في العطاء ولا يعارض الغرض من هذه التسوية؛ ولأن ملاحظة المعنى الشرعي الذي 
يحمل على التفصيل بالعطية أولى بالمراعاة من الغرض المطلوب من التسوية في العطية والله 
أعلم . 
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5 الأم كالأب فى أحكام العطية لأولادها: 
( في اححام 


والأم في وجوب التسوية بين أولادها في عطيتها لهم وفي المنع من المفاضلة بينهم فيها, 
وما ذكرناه بشأن هذه المسألة من أحكام ؤاراء وتوضيحات, أقول: الأم في كل ذلك كالأب لقول 
النبي يلل : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»؛ ولأنها أحد الوالدين فتسري عليها أحكام العطية 
لهم ؛ ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده بعطيته من الحسد والعداوة فيما يينهم يحصل 
مثله في تخصيص الأم بعض أولادها بعطيتهاء فيثبت لها مثل أحكامه في ذلك25598, 

٠0‏ - رجوع الوالد في عطيته لولده: 

قلنا فيما سبق إن الوالد إذا أعطى ولده عطية جائرة فالسبيل إلى خروجه من هذا الجور 
أن يرجع في عطيته . ولكن إذا لم يقصد برجوعه في عطيته التسوية بين أولادهى فهل يجوز له 
الرجوع؟ جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : وللأب الرجوع فيما وهب لولده وهو ظاهر 
مذهب أحمد سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم يرد. وهذا مذهب مالك والأوزاعي 
والشافعي وإسحاق وأبي ثور. 

وعن أحمد رواية أخرى ليس اه الرجوع فيهاء وبهذا قال أصحاب الرأي والثوري لقول النبي 
يك : «العائد في هبته كالعائد في قيئه) متفق عليه. ولكن القائلين بجواز رجوع الأب في هبته 
لولده يحتجون بقول النبي كَل لبشير بن سعد : «فاردده», وفي رواية «فارجعه» فالنبي كل أمره 
بالرجوع في عطيته وأقل أحوال الأمر الجوازء وقد امتثل بشير بن سعد ذلك فرجع في هبته 
لولده؟ 30556 , 

والراجح عندي جواز رجوع الوالد في هبته لولده. ولكن بشرط أن يكون قصده 
بالرجوع التسوية بين أولاده في عدم الإعطاء ؟ "لآن حديث النعمان بين بشير الذي أجاز فيه النبي 
كِهِ الرجوع في عطيته أو أمره بهذا الر-جوع. كان القصد منه تحقيق التسوية بين الأولاد في عدم 
الإعطاء وعدم تخصيص أحدهم بالعطية دون بقية الأولاد ما دام الأب لم يعط الباقين ما أعطى 
النعمان. فإذا انتفى هذا القصد بقيت هبة الوالد لس ه عادية فيشملها قول النبي كل : «العائدٌ 
ف هه كالعائد فى 16 ولكن لما كان في تخصيص أحد أولاده بعطيته قد أتى مالا يجوز 
كيرا أفا باعسارة خراماء اونب زاعارة مكروفاء رأ الخلاص من هذا الحرام ومما يترتب عليه 
من عداوة بين الأولاد.ء فمن هذه الجهة يجوز له أن يرجع في عطيته لينجو من المحظور الذي 
وقع فيه. ومن أثاره السيئة التي تسبب هو في وقوعها. ويكون نتيجة ترجيحه هو جواز رجوع الوالد 
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في عطيته لولده ويمكن القول باستحباب هذ!ا الرجوع . بل ويجب الرجوع ما دام لا يستطيع أن 
يعطي بقية أولاده مثل ما أعطاه لأخيهم دفعاً لما قد يحصل من عداوة بسبب هذه العطية. 

6 هل الأم كالأب في الرجوع في عطيتها لولدها؟ 

وما ذكرنا من أقوال أهل العلم في رجوع الأب في عطيته التي خصٌ بها أحد أولاده. يقال 
أيضاً بالنسبة للأم في رجوعها في عطيتها التي خصت بها أحد أولادها؛ لأن الأم في أحكام 
عطيتها لولدها كالأب في عطيته لولده كما قلنا. ولكن ابن قدامة الحنبلي قال: «وظاهر كلام 
الخرقي أن الأم كالأب في الرجوع في الهبة. . والمنصوص عن أحمد أنه ليس لها الرجوع . وقال 
الأثرم قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد -: الرجوع للمرأة فيما أعطت ولدها كالرجل؟ قال: 
ليس هي عندي في هذا كالرجل؛ لأن للأب أن يأخذ من مال ولده والأم لا تأخحذ. وقال مالك: 
للأم الرجوع في هبة ولدها ما كان أبوه حيّاء فإن كان ميتاً فلا رجوع لها؛ لأنها هبة ليتيم» وهبة 
اليتيم لازمة كصدقة التطوع)»(*25. 

القول الراجح : 

والراجح عندي, أن الأم كالاب في حق الرجوع في عطيتها لولدها على التفصيل الذي 
ذكرناه في عطية الأب لولده؛ لأن الأم كالاب في أحكام العطية لأولادهماء ومن أحكام العطية 
رجوع الأب في عطيته لولده. ش 

المطلب الثالث 


معاملة الوالدين لأولادهما باعتبارهما مربين لهم 
0١‏ للوالدين صفة المربين لأولادهما: 
ذكرنا فيما سبق أن على الوالدين أن يربوا أولادهم تربية إسلامية» فيعلموهم معاني الإسلام 
وما يحتاجونه من أحكامه. ويعملون على تكوين شخصيتهم الإسلامية كل ذلك على النحو الذي 
فصلْناه. ومعنى ذلك أن للوالدين صفة المربين بالنسبة لأولادهما. فكيف ينبغي لهما أن يعاملوا 
أولادهم بهذه الصفة - أي باعتبارهم مربين -؟ 
0 - كيفية معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهما مربين لهم : 


وإذا كان للوالدين صفة المربين بالنسبة لأولادهم. فيجب أن يعاملوهم على هذا الأساس 
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وبهذا الاعتبار دون تأثر بعاطفة الأمومة أو الأبوة حتى يمكن تربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة. 
فما هى أصول هذه المعاملة التي تقوم على أساس كونهم مربين لأولادهم؟ هذا ما نبينه في 
الفقرات التالية : 

4 - الرفق والمسامحة في معاملة الأولاد: 


الأولاد صغار لم تكتمل عقولهم بعدء ولهم رغباتهم وميولهم وعالمهم الخاص بهم. وقد 
بينا من قبل كيف ينبغي أن يعامل الوالدان أولادهم بكونهم ارا اء وهذه المعاملة لهم باعتبارهم 
صغاراً هو أصل مهم جداً في معاملتهم. و ل 0 
الوالدين لولدهما الأخذ بأسلوب الرفق والتلطف في معاملته وتربيته ومسامحته إذا صدر منه ما 
يزعج أو يغضب. وقد بيّنا الدلائل الشرعية على طلب 0 الأخذ باللطف والرفق والمسامحة 
في المعاملة23""9. 

والأخذ بأسلوب الرفق والمسامحة يجعل علاقة الولد بوالديه علاقة محبة يشعر بها وينجذب 
بسببها إليهما ويسمع منهما النصح والتوجيه. وهذا الأسلوب سهل على الوالدين اتباعه؛ لأنه 
يتفق وعاطفتهما نحو ولدهما. 

5 المدح والتنبيه : 

ومن أصول المعاملة المطلوبة أن يمدح الوالدان ولدهما إذا أحسن وقام بالمطلوب منه. 
كمدحه والثناء عليه إذا سارع إلى أداء الصلاة أو حفظ ما كُلّف به من القرآن أو تنظيف بدنه ونحو 
ذلك. كما يجب على الوالدين أن ينبهوا ولدهما إذا أساء أو أخطأ أو قصّر في أداء المطلوب منه 
اذ عرف ف نا غير لائق أو أساء الأدب. وأن يفهم وجه الصواب فيما أخطأ فيه أو أساء.؛ حتى 
يتميز عند الولد الفرق بين الإساءة والإحسان وبين الخطأ والصواب, وأن المطلوب منه فعل 
الإحسان. والحرص على الصواب . 

6 9 الإرشاد والتوجيه ابتداء أو عند خطأ الولد: 

وعلى الوالد أن يرشد ويوجه ولده إلى العادات الحميدة التى يحتاجها فى حياته اليومية 
كسلامه على أهل بيته. فقد أخرج الإمام الترمذي في «جامعه) فيد بن الست عن أنس 


قال قال لي رسول الله علد : «يا بنيّ إذا دخلتَ على أهلك فسَلّم ؛ تكون بركة عليكَ وعلى أهلٍ 
بيتلك2” قف 
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وإذا رأى أحد الوالدين من ولدهما مالا يتفق والمستحب من العادات» نبههه على ذلك 
وعلّمه العادة الحسنة التي يفتقدها الولد. وقد دل على هذا الأسلوب في التربية ما أخرجه ابن 
ماجه في «سئنه) عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي كله وكانت يدي تطيش 
في الصحفة. فقال لي : يا غلام : سم اللله وكل بيمينك وكل مما يليك05*2, 
65 أخذ الولد بالشدة وإظهار الغضب: 


وإذا لم ينفع الرفق والمسامحة والنصح والتوجيه جاز للوالد أن يأخذ ولده بالشدة وإظهار 
الغضب عليه وعدم الرضا على تصرفاته كالعبوس في وجهه والصدود عنه وهجره. وإذا لم ينفع 
ذلك معه جاز له ضربه ضرباً غير مبرّح» وقد دل على ذلك حديث رسول الله يل الذي أخرجه 
أبو داود ولفظه : «مروا أولادكمْ بالصلاة وهم أبناءٌ سبع سنينٌ» واضربوهم عليها وهم أبناءً عشرء 
وفرقوا. بينهم في المضاجع ». وحكم هذا الحديث يشمل الذكر والأنئى. وأن الضرب المأمور 
في هذا الحديث هو الضرب غير المبرّح» وأنه لا يصار إليه إلا بعد أن يرى الوالد أن غير الضرب 
لم ينفع مع الولد»؟"". وإذا جاز الضرب كأسلوب للتربية ولمعاملة الوالدين للولد بصفتهما 
مربيين له. جاز ما دون الضرب من إظهار الغضب وعدم الرضا والعبوس في الوجه. ورفع 
الصوت عليه وهجره ونحو ذلك مما يحسس الولد بعدم رضا والديه عليه لسوء أفعاله أو لتقصيره 
في أداء ما هو مطلوب منه , 
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لل (لساحم 
للدي نر اده لطر ران ري اث لل رت 

/51 تمهيد, ومنهج البحث: ش 

من الأحكام المتعلقة بالأولاد نفقتهم على والديهم وهي بعض حقوقهم عليهم. ثم إن على 
الأولاد نفقة والديهم على أساس قرابة الولاد فيما بينهم. فإن عدم الوالدان كانت النفقة لهم أو 
عليهم لأقازبهم الآخرين أو على هؤلاء الأقارب الذين يسمون في باب النفقات والمواريث 
باصطلاح ذوي الأرحام . ومن هنا كان الكلام عن النفقة بين الأولاد والوالدين يجر إلى الكلام 
على النفقة بين الأولاد وسائر أقاربهم وبين الأقارب فيما بينهم . ثم لا بدّ من معرفة ما تشتمل 
عليه النفقة الواجبة للأولاد ولسائر الأقارب وكيفية الحصول عليهاء وهل تصير ديئاً فى ذمة من 
تجب عليه لمن تجب له أم لا؟ وعليه» وبناء على مواضيع هذا الفصل نقسمه إلى مباحث على 
النحو التالي : 

المبحث الأول: نفقة الأولاد على والديهم . 

المبحث الثاني : نفقة الوالدين على أولادهم . 

المبحث الثالث: نفقة ذوي الأرحام . 

المبحث الرابع : تعدد من تجب لهم أو عليهم النفقة . 

المبحث الخامس: نفقة من لا قريب له. 

المبحث السادس: مقدار النفقة وما تشتمل عليه. 

المبحث السابع: كيفية الحصول على النفقة» وهل يصير ديناً في الذمة. 


 ا١هال-‎ 


دري للذورك 


نفقة الأولاد على والديهم 

٠64‏ وجوب نفقة الأولاد على الأب©'05): 

الأصل في وجوب نفقة الأولاد على أبيهم الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

أما الكتاب فقوله تعالى : لقَنْ أرْضعْن لَكُمْ فَانُوهُن أجورَمُنٌ» أوجب الله تعالى أجر رضاع 
الولد على أبيه. وقوله تعالى : «والوالدات يُرْضْعْنَ أوْلآدَمُنَّ. . إلى قوله تعالى : وعَلى المَولُود 
لَه : رُقَهُن وكسُوتهنْ بالمَغروف4 أي رزق الوالدات المرضعات. (ووجه) الدلالة بهذه الآية 
الكريمة هو: إن كان المراد من الوالدات المرضعات» المطلقات المنقضية عدتهن ففي هذه ا 
الآية إيجاب نفقة الرضاع على المولود له وهو الأب لأجل الولد الرضيع . وإن كان المراد منهن 
الزوجات حال قيام الزوجية أو المطلقات المعتدات. فإنما ذكرت النفقة والكسوة في حال الرضاع 
وإن كانت المرأة تستوجب ذلك من غير ولد لأنها تحتاج إلى فضل طعام وفضل كسوة لمكان 
الرضاع ‏ أي رضاع الولد ‏ فكانت زيادة النفقة من أجل الولد. 

ومن السنة النبوية الشريفة قول النبي كَكةِ لهند امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك ‏ أي من 
مال أبي سفيان ‏ وولدك بالمعروف». وأما الإجماع. فقد قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم . 

وأما المعقول؛ فلأن ولد الإنسان بعضه. وهو بعض والده. فكما يجب عليه أن ينفق على 
نفسه وأهله كذلك يجب أن ينفق على بعضه. ولأن الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق 
عليه والولد جرء الوالد وإحياء الوالد نفسه واجب كذا إحياء جره . 


اح ل - منهج البحث: 


إن معرفة نفقة الأولاد تقتضي معرفة من تجب له النفقة من الأولاد وشروط هذا الإيجاب. 
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ومعرفة من تجب عليه هذه النفقة وشروط هذا الإيجاب . وبكلمة مختصرة. إن معرفة نفقة الأولاد 
تقتضي معرفة شروط المُنفق عليه أي من تجب له النفقة من الأولاد #. ومعرفة شروط المُنفق 
وهومن تجب عليه نفقة الأولاد. وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الأول: المُنْقّقَ عليه من الأولاد. 
المطلب الثاني : المُنفق على الأولاد. 
المطلب الأول 


المنفق عليه من الأولاد 

ال كت الأولاد المشمولون بالإنفاق عليهم : 

قلنا: إن الإنفاق على الأولاد واجب شرعي على أبيهم » وذكرنا الدلائل الشرعية على ذلك 
ولكن من هم الأولاد الذين يشملهم واجب الإنفاق عليهم من قبل أبيهم؟ هل هم الأولاد 
الصّلبيون المباشروثء أم هم وفروعهم وإن نزلوا؟ اختلف الفقهاء ء على قولين: 

: القول الأول: الأولاد المباشرون لا فروعهم‎ ١ 

المقصود بالأولاد المشمولين بالإنفاق عليهم. هم الأولاد المباشرون لأبيهم وليس فروعهم. 
وهذا قول المالكية. فقد قال ابن جزي المالكي : «أولاد الصّلب تجب نفقتهم على أبائهم . . 
ولا يجب أن ينفق الجدّ على ابن ابنهع057, 

والمقصود بأولاد الصّلب عند المالكيةء الذكور والإناث ؛ لأن لفظ «الولد» يطلق على 
الصنفين. والحجة لقول المالكية قوله تعالى : «وعلى موود لهُ ردقه نَ», دلت هذه الآية على 
أن الولد المستحق للنفقة الواجبة على أبيه هو الولد الصَلبي المباشر للأب. وكذلك قول النبي 
يله لهند اسراة أي سفيان خذي ما يكفيك ‏ أي من مال أبي سفيان «ورتبك فنصٌ الآية 
الكريمة. ونص الحديث الشريف يقصران النفقة الواجبة على الأب للولد الصلبي المباشر دون 
غيره» فلا يلحق به غيره من ولد الولد. وفي «المغني» للاحتجاج لهذا القول: «ولأن الشرع إنما 
ورد بنفقة الوالدين والمولودين» ومن سواهم لا يلحق بهم في الولادة وأحكامها فلا يصح القياس 


عليهم؛”057, 


)١7706(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص”"74. 
(فيكفتلة «المغني» جلاء ص .08١٠‏ 
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5 القول الثاني: المشمولون بالإنفاق عليهم هم الأولاد وفروعهم : 

المشمولون بواجب الإنفاق عليهم هم الأولاد الصلبيون المباشرون وفروعهم وإن نزلوا ذكورا 
كانوا أو إناثاً. وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والجعفرية"27. 
ومن أقوالهم ما جاء في كتاب «العمدة) في فقه الحنابلة: «وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علواء 
وأولاده وإد سفلوا»؟ 00 وفي «(مغني المحتاج» : «ويلزمه ذأ الفيخضن ذكرا 5 أو غيره - 

نفقة الولد الحرّ وإن سفل من ذكر أو أنثى لقوله تعالى : ظفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكمْ فَانَوهُن أجورن» . 
إذ إيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤونتهم . . وقوله يَكِةِ لهند امرأة أ بى سفيان : 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». والأحفاد ملحقون بالأولاد إن لم له إطلاق ما 
تقدم)” امف ”7 

وفى «المهذب» للشيرازي : «ويجب على الأب نفقة الولد. . ويجب عليه نفقة ولد الولد 
وإن سفل. لأن اسم الولد يقع عليه. والدليل عليه قوله تعالى : طيَا بني آدْم. . 0390# , 

م6١٠٠‏ شروط المنفق عليه207719: 

الشرط الأول: أن يكون فقيراً: 

الولد الذي تجب له النفقة يشترط فيه أن يكون فقيراً؛ لأن وجوبٍ النفقة للإانسان على غيره 
معلول بحاجته فلا تجب لغير المحتاج. فإن كان ذا مال كان مستغنياً بماله غير محتاج لغيره» 
فلا تجب له النفقة على غيره. وهذا بخلاف نفقة الزوجة فإنها تجب لها ولو كانت غنية ؛ لأن 
وجوب النفقة لها لا يتبع الحاجة؛ لأن نفقتها لها شبه بالأعواض فتستوى فيها الموسرة و المعسرة 

ولكن الزيدية لم يشترطوا لوجوب النفقة للولد كونه فقيرأًء بل قالوا بوجوبها له على والده إذا 


)١15708(‏ «البدائع» ج4.» ص”27”7 «جامع أحكام الصغاره ج١»‏ ص754, «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص2057 
«مغني المحتاج» جلاء ص45 4841-5 «كشاف القناع» ج"ا. ص17 «المحلئ» ج١٠‏ ص١٠٠2‏ 
«الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج7١‏ ص"49١-454١1.‏ 

.١١8©ص «العدة شرح العمدة»‎ )١111709( 

. 547-54 «مغني المحتاج» جلا ص45‎ )177١( 

)١51711(‏ «المهذب» و«شرحه المجموع» ج11 ص11-17. 

11) «الهداية» ج/2 ص"5*". «البدائع» ج؟ » ص 5" «المغني» جلا ص085. «مغني المحتاج» ج"ا» 
ص48 5» «المحلئ» ج١٠.‏ ص١٠٠..‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص555» «الروضة 
البهية» ج17 ص44١.‏ 


- ١56 


كان ضخيرا أو ستجيوا ولو كان ذا مال. فقد جاء في «شرح الأزهاره في فقه الزيدية: «نفقة الولد 
غير العاقل لصغر أو جنون تجب على أبيه ولو كان الولد غنيأ25©. 

4 هل تجب النفقة لولد فقير له منزل؟ 

وإذا كان الولد فقيراً لا مال له ولكن له منزل يملكه ويسكنه. 0 
كيدا للنفقة على أبيه؟ قال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالى : «ولو كان له - 
للولد المُنْقَقَ عليه - منزل ونخادم هل يستحق النفقة على قريبة الموسر؟ فيه اختلاف الرواية: في 
رواية لا يستحق حتى لو كان أختاً لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليهاء وكذلك إذا كانت بنتاً أو أما. 
وفي رواية يستحق . 

وجه الرواية الأولى : أن النفقة لا تجب لغير المحتاج. ومن يملك منزلاً لا يكون محتاجاً ؛ 
لأنه يمكنه الاكتفاء بالأدنى بأن يبيع بعض المنزل أو كله ويكتري منزلاً فيسكن بالكرّاء. 

وجه الرواية الأخرى: أن بيع المنزل لا يقع إلا نادرأ وكذا لا يمكن لكل أحد السكنى 
بالكرّاء أو بالمنزل المشترك. وهذا هو الصواب, أن لا يؤمر أحد ببيع الدار. بل يؤمر من تجب 
عليه النفقة بالإنفاق عليه ألا ترى أنه تحلّ الصدقة لهذا ولا يؤمر ببيع المنزل2599©. 

2-606 كيف يثنفق الوالد على ولده من ماله؟ 


وإذا كان للولد مال. فنفقته في ماله على رأي الجمهور خلافاً للزيدية.» ولكن كيف ينفق 
الوالد على ولده من ماله أي من مال ولده 00 السؤال هو حتى لا يدّعي الولد فيما 
بعد بأن أباه أنفق عليه متبرعاً من مال نفسه - نفس أبيه - وليس من ماله مال الولد -. والجواب: 
إذا كان مال الولد حاضراً فى يد الأب ا 00000 أن يشهد على ذلك إذ 
لولم يُشهد, فمن الجائز أن ينكر الولد إذا بلغ أن أباه أنفق عليه من ماله من مال الأب فيصدقه 
القاضي ؛ لأن الظاهر أن الرجل ينفق من ماله على ولده. وإن كان لولده مال فكان الظاهر شاهداً 
للولد فيبطل حق الأب. وإن كان مال الولد غائباً فللاب أن ينفق من ماله على ولده بأمر القاضي 
ليرجع على ولده بما أنفق عليه من ماله أو يشهد الأب على أنه ينفق من مال نفسه ليرجع به 
في مال ولده؛ لأنه بهذا الإشهاد أو بأمر القاضي له بالإنفاق يتبين أن الأب إنما أنفق على ولده 
من مال نفسه على طريق الإقراض. والأب يملك إقراض ماله لولده فيمكنه الرجوع. وهذا في 
حكم القضاءء فأما فيما بينه وبين الله تعالى فيسعه أن يرجع بما أنفقه في مال ولده من غير أمر 


(*11؟1١)‏ «شرح الأزهار» ج217 ص45ه. (715؟١)‏ «البدائع» ج4.» ص4". 


اكلا 


القاضي والإشهاد بعد أن يكون قد نوى في قلبه أنه ينفق على ولده ليرجع بما أنفق في مال ولده؛ 
لأنه إذا نوى ذلك صار ذلك ديناً على الصغير وهو يملك إثبات الدين عليه ؛ لأنه يملك إقراض 
ماله له والله عر وجل عالم بنيته) فجاز له الرجوع فيما بيئه وبين الله تعالى 35710 , 

٠6‏ - الشرط الثاني: أن يكون الولد عاجزاً عن الكسب: 

وهذا شرط مفهوم لأن القادر على الكسب مستغنياً عن النفقة بكسبه؛ فلا تجب له النفقة 
على غيره؛ لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال7""©. وقدرته على الكسب تتحقق بصحة البدن 
وعدم وجود ما يمنعه من الكسب بعد كونه بالغً 0759 , 

2-617 بم يتحقق العجز عن الكسب؟ 

قلنا: ل لل 0 
مال له فمتى يعتبر الولد عاجزاً عن الكسب» أويم يتحقق عهزه عن الكست؟ يتحقق بصغرة ؛ 
أو بعجزه عن الكسب وإن كان بالغاء وبالأنوثة مطلقاً. 

الس الفقير يعتبر عاجزاً عن الكسب: 

الصغير الذي لا مال له يعتبر عاجزاً عن الكسب فتجب له النفقة» وبهذا صرح الفقهاء فمن 
أقوالهم : 

أ : جاء في «الهداية»: «والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيراً فقيراً. . :205010 , 

ب : فى «الفتاوى الخانية»: «نفقة الأولاد الصغار والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه 
في ذلك أحد ولا تسقط بفقره»09. 

جحاء وفي «المبسوط» اللسرحيي: : «ويجبر الرجل على النفقة على أولاده الصغار لقوله عر 


وجل : فَإِنْ أَرْضعْنَ لَكُمْ قَائو أجور ف 4 والنفقة بعد الفطام بمنزلة مؤونة الطعام قبل ذلك؛ 
ولأن الولد جزء من الأب فيكون نفقته عليه كنفقته على نفسه)2050, 


(16/ا؟١)‏ «البدائع» ج54. ص0-7”4" . 

.٠١١ص‎ 1٠١ج «مغني المحتاج» ج17 ص548» «كشاف القناع» اج ص؛ الاء «المحلئ»‎ )١171/15( 
«فتح القدير» ج؟» صه”.‎ )171717( 

(15714) «الهداية) جلاء ص0ه". 

)١71719(‏ «الفتاوى الخانية» المطبوع علئ هامش الفتاوئى الهندية ج31 ص546. 

(1777) «المبسوط» جه ص"7؟7. 


مكأكاه 


د : وقال ابن جري المالكي : «أولاد الصّلب جب نفقتهم على والدهم بشرطين : (الأول) 
أن وار كارا (الثاني) أن لا يكون لهم مال07792, ويفهم من هذا أن مجرد صغرهم يعتبر 
عجزاً عن الكسب. 

ه : وفي «المهذب» للشيرازي : «وإن كان معسراً عاجزاً عن | لكسب لعدم البلوغ»059, 

: وفي (مغني المحتاج) : : «وتجب النفقة لفقير غير مكتسب .إن كان وفنا وألحق به البغري 
ا بمرض أو عمى أ وكان صغيراً أو مجنوناً 01577 . وعذلوا النفقة للصغير الفقير بقولهم كما 
جاء في «مغني المحتاج) : «لعجزه عن كفاية نفسه)0779), 1 
48 - حدّ الصغير الذي تجب له النفقة : 


قلنا: إن الصغير الذي لا مال له يعتبر عاجزاً عن الكسب؛ لأن صغره دليل عجزه عن 
الكسب فيكون الصغر أمارة عجزه. جاء في «الهداية): «الصغر أمارة الحاجة لتحقق العجز_ 
أي اا وحدٌ الصغير من وقت ولادته إلى بلوغه. : 

جاء في «الدر المختار»: «وتجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله الفقير الحرّ إن لم يلغ 
حدٌ الكسب» فإن بلغه كان للأب أن يؤجره . . إلخ». وقال ابن عابدين في «رد د المحتار» تعليقاً 
على هذا القول: «قوله لطفله» هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم)"". ومعنى 
ذلك أن الم ادي مي 1ه اللتطاعلى رداغو لصيو لقص الذي لي يطل لو بسن بار 
ولا إلى حدٌ الاكتساب قبل البلوغ . 

الصغير الفقير إذا اكتسب فعلا : 


قلنا: إن الصغير الفقير يعتبر عاجزاً عن الكسب فتجب له النفقة على أبيه. ولكن لو وصل 
إلى حدّ الاكتساب ولو لم يصل إلى سن البلوغ واكتسب فعلا بأن آجره أبوه في عمل فنفقته في 
كسبه» فقد جاء في «الدّر المختار ورد المحتار» : «وتجب النفقة بأنواعها على الحرّ لطفله الفقير 
الحر إن لم يبلغ حدّ الكسب فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة ليكتسب وينفق 


. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص45‎ )١577١( 
«المهذب» ودشرحه المجموع» ج/ا1. ص9".‎ )11777( 
. «مغني المحتاج» ج) ص48 ؛‎ )١1؟779‎ 

(1710974) «مغني المحتاج» جا ص48؛ . 

)١1776(‏ «الهداية» ج"1. ص 0ه". 

.5١7ص «الدر المختار ورد المحتار» جا‎ )١17175( 
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عليه من كسبه لو كان ذكراً بخلاف الأنثى». 

وفي «الفتاوى الهندية»: «الذكور من الأولاد إذا بلغوا حدّ الكسب ولم يبلغوا في أنفسهم 
يدفعهم الأب إلى عمل ليكسبوا أو يؤجرهم وينفق عليهم من أجرتهم وكسبهم) 2379 وفي فتح 
القدير معلي0770 , 


وفي «مغني المحتاج»: «وللولي حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه وينفق عليه من 
كسبه » فلو هرب أو ترك الاكتساب فى بعض الأيام وجبت نفقته عاو ه2570 , 


٠١56١‏ هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاعه؟ 

إذا بلغ الصغير إلى حدّ الاكتساب قبل أن يصل إلى سن البلوغ. فللآب أن يؤجره وينفق 
الأب عليه من أجرتهء فإذا لم يؤجره فنفقته تبقى عليه أي على الأب ولو لم يصل إلى سن 
البلوغ؟ الظاهر لا يجبر عليه. وهذا ما يفهم من قول صاحب «مغني المحتاج» في فقه الشافعية 
الذي ذكرناه فى الفقرة السابقة ونعيده هنا : «وللولى حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه 
وينفق عليه من كسبه. فلو هرب أو ترك الاكتساب فى بعض الأيام وجبت نفقته على وليهع2357, 
ولكن الصغير الذي وصل إلى حدّ الكسب ولم يكتسب فعلا من تلقاء نفسه ولم يؤجره والده فإن 
نفقته على أبيه . 

5 متى يعتبر البالغ عاجزاً عن الكسب؟ 

جاء في «المبسوط» للإمام السرخسي : «وإن كانوا ذكوراً بالغين لم يجبر الأب على الإنفاق 
عليهم لقدرتهم على الكسب إلا من كان منهم زمناً أو أعمى أو مقعداً أو أشل اليدين لا ينتفع 
بهما أو مفلوجا أو معتوهاء فحينئذ تجب النفقة على الوالد لعجز المنفق عليه عن الكسب». 

وفي «الدذر المختار ورد المحتار»: «وكذا تجب النفقة لولده الكبير العاجز عن الكسب وزمن 
أي من به مرض مزمن يمنعه عن الكسب كالعمى والشلل)2"72. 

وفي «الهداية»: «والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيراً فقيراً أو ذكراً بالغا فقيراً زمنا 


)١77770(‏ «الدر المختار ورد المختار» جلاء ص7١5.‏ «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص557. 
)١71778(‏ «فتح القديره جا ص44". 

. 5 «مغني المحتاج» ج27 ص48‎ )١1119/19( 

(:177) «مغني المحتاج» ج*. ص448 . 

(1771) «المبسوط: جه ص77 «الدر المختار ورد المحتاره جا ص4١51.‏ 
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أو أعهى 077770 , وفي «المهذب»: «وإن كان درا عاجزاً عن الكسب لعدم البلوغ أو لكبر أو 
لجنون أو لزمانة استحق النفقة. .)0055 , 
فالولد الكبير البالغ يعتبر عاجزاً عن الكسب إذا كان فيه ما يمنع عن العمل كمرض مزمن 
أزتعافة , 
١58‏ هل يعتبر عاجزاً من لا يجد عمل؟ 
والبالغ القادر على الكسب إذا لم يجد عملا يتكسب به هل يعتبر عاجزاً عن الاكتساب 
وتجب له النفقة على والده إن لم يكن له مال؟ الواقع. أن إيجاب النفقة معلول بالحاجةء فإذا 
وجدت الحاجة وجبت النفقة» والحاجة كما تكون بسبب العجز عن الكسب تكون أيضاً بسبب 
عدم وجوب العمل الذي يمكن الكسب بهء فينبغي أن يكون الحكم واحداً وهو وجوب النفقة 
للقادر على الكسب ولا يجد عملاً للكسب. ويؤيد ما نقوله ما جاء فى «الدر المختار» : «وكذا 
تجب النفقة لولده الكبير العاجز عن الكسب كأنثى مطلقاً وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب» وجاء 
في «ردٌ المحتار» تعليقاً على عبارة: «ومن يلحقه العار بالتكسب». . وعن الخلاصة: إذا كان 
من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجن»9©. فمن لا يجد عملا أصلً لأي سبب كان 
يعتبز عاجزا فتجب له النفقة. وهذا أط مذهب الحنابلة؛ لأن عندهم من لا يكتسب وهو قادر 
على الكسب يستحق النفقة كما سنبينه فى الفقرة التالية: 
94 القادر على الكننب إذا لم يتكسب: 
أ : مذهب الحنفية: 
وإذا كان البالغ القادر على الكسب لا يعمل ولا يتكسب. فهل يستحق النفقة لكونه فقيراً؟ 
الكسبء»ء ومن لا يكتسب مع قدرته على الكسب لا يتحقق فيه شرط النفقة له وهو عجزه عن 
الكسب. 
ب : مذهب الشافعية : 


(789؟1) «الهداية» جه ص١6".‏ 
)١7777*(‏ «المهذب» ووشرحه المجموع» جلا1ا.» ص9"١.‏ 
)١7774(‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج27 ص١١ .1١‏ 
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والفرع ولا يكلفان الكسب. وثانيها ‏ أي القول الثاني لا تجب النفقة. والقول الثالث تجب 
لأصل ولا يكلف كسباً لا فرع» بل يُكلف الكسبء وهو القول الأظهر؛*©. 

ج : وعند الحنابلة وجوب النفقة للقادر على الكسب ولا يكتسب روايتان عن أحمدء وقد 

نصر ابن قدامة الحنبلي الرواية القائلة بوجوب النفقة للولد القادر على الكسب ولا يكتسب واحتج 
بقوله : دولنا قول النبي كَكةِ لهند: وخذي ما يكفيك وولدّك بالمعروف». ولم يستئن منهم بالغا 
ولا فحاة: ولأنه ولد فقير فاستحق النفقة على والده كما لو كان زمناً أو مكفوفاً» فإن كان له ٌ 
حرفة لم تجب نفقته2. فالقادر على الكسب بحرفة يعرفها إذا لم يكيو بها اة بقعة كت 
ومن كان قادراً على الكسن ببدنه لا بحرفة يحترفها يستخق النفقة وإن لم يتكسب فعلاً. 

6 طالب العلم يعتبر عاجزاً عن الكسب: 

إذا كان الولد طالب علم متفرغاً له. فقد اعتبره الفقهاء بمنزلة العاجز عن الكسب فتجب 
له النفقة على أبيه إذا لم يكن له مال. فقد جاء في «الدر المختار»: «وكذا تجب نفقته لولده 
الكبير العاجز عن الكسب كأنثى مطلقاً. . وطالب علم لا يتفرغ لذلكء . أي للكسب» وجاء في 
«ردٌ المحتار» تعليقاً على هذا القول: «حاصله أن السلف قالوا بوجوب نفقته أي نفقة طالب 
العلمء على الأب. لكن أفتى أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم , ومن كان بخلافهم نادر 
في هذا الزمان فلا يفرد بالجكم دفعا لحرج التمييز بين المصلح والمفسد. قال صاحب «القنية) : 
لكن بعد الفتنة العامة فتنة التتار- التى ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه 
والأدب اللذين هما قواعد الدين ل ل كلام العرب يمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل 
أي تحصيل العلم - ويؤدي إلى ضياع العلم.» فكان المختار الآن قول السلف. وهفوات 
البعض لا تمنع الوجوب» وجوب النفقة9©. 

15 هل يمنع اختلاف الدين وجوب النفقة للولد: 

أولا : مذهب الحنفية : 


واختلاف الدين لا يمنع وجوب النفقة للولد على أبيه» فلو كان الولد مسلماً وهو فقير مستحق 
للنفقة فنفقته واجبه على أبيه. وبهذا صرح الحنفية فمن أقوالهم : 


(ه*171077١)‏ «نهاية المحتاج» جلا ص8١9-3١7.‏ 
[قضفيفتة «المغني» جلاء ص85ه. 
(فضففلة «والدر المختار ورد ا لمحتاره ج"ا2 ص5 ."١‏ 
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أ : جاء في «الهداية» ودفتح القدير»: «ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة 
والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد. أما الزوجة؛ فلأن النفقة واجبة لها بالعقد. وأما 
غيرها فلأن الجزئية ثابتة وجزء المرء في معنى نفسه. فكما يجبر إنفاقه على نفسه مع كفره يجبر 
على نفقة جزئه )0770 , 

ب : وفي «جامع أحكام الصغار»: «نفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في 
دينه050, 

جا وفي «البدائع» للكاساني : «(ويجب على الذمي نفقة ة أولاده الصغار الذين أعطي لهم 
حكم الإسلام بإسلام أمهم. ونفقة أولاده الكبار المسلمين الذين هم من أهل استحقاق النفقة؛ 
لأن وجوب النفقة في قرابة الولاد بحق الولاد لما ذكرنا أن الولاد يوجب الجزئية والبعضية بين 
الوالد والولد. وهذا يختلف باختلاف الدين, فلا يختلف الحكم المتعلق بهن 0"4, 

17 ثانياً: مذهب المالكية: 

والمالكية كالحنفية يوجبون نفقة الولد على أبيه مع اختلاف الدين. فقد قال ابن جزي 
المالكي : دلا يشترط إتفاق الدين في وجوب النفقة. بل ينفق المسلم على الكافر والكافر على 
المسلمع؟""0 , 

4 ثالثاً: مذهب الشافعية: 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: ويلزمه نفقة الوالد. وإن علاء والولد وإن سفل وإن 
اختلف دينهما. .)23073749 , 

6848 مذهب الحتابلة : 

وعندهم يشترط اتحاد الدين» وذكر القاضي أن في عمودي النسب روايتين: 

إحداهما: تجب النفقة مع اختللاف الدين. 

والثانية: لا تجب النفقة لاختلاف الدين» وهذه الرواية نصرها ابن قدامة فقال: «ولنا أنها 
مواساة على البر والصلة. فلم تجب مع اختلاف الدين كنفقة غير عمودي النسب؛ ولأنهما غير 


)١174(‏ «الهداية» ودفتح القديره ج"7. ص48". 

(1778) «جامع أحكام الصغاره ج١ء‏ ص44". (18040) «البدائع» ج4. ص5". 
)١71741(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص8747 

. 447-54 «مغني المحتاج» ج#. ص5‎ )١177/47( 
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متوارثين فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقة بالقرابةيه 0:9 , 

5 الأنثى تعتبر عاجزة عن الكسب مطلقاً: 

الأنثى إن كانت فقيرة» وهي صغيرة» فإنها تستحق النفقة. وكذلك تستحقها إذا كانت 
كبيرة؛ لأن الأنوئة عجز مطلق» فتعتبر الأنثى مطلقاً عاجزة عن الكسب فيخفف فيها شرط وجوب 
النفقة لها وهو: الفقر وعجزها عن الكسب. 

: أقوال الفقهاء في وجوب النفقة للأنثى‎ - 0١ 

أولا : جاء في «الهداية» : «والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان 007 فقيراً أو كانت امرأة 
بالغة فقيرة». وعلّلوا ذلك بأن: «الأنوثة أمارة الحاجة ولتحقق العجزهو»"©. 

ثانياً: وفي «الدّر المختار ورد المحتار»: «وكذا تجب النفقة لولده الكبير العاجز عن الكسب | 
كأنثى ملق 5 ولو لم يكن بها زمانة تمنعها عن الكسب- فمجرد الأنوثة عجن)0":2 , إ 

الثاً: وفي «المبسوط»: «ويجبر الرجل على نفقة أولاده الصغار والكبار إذا كن إناثاً؛ لأن 
النساء عاجزات عن الكسب, واستحقاق النفقة لعجز المنفق عليه عن كسبه)0؛"", 

الأنثى إذا اكتسبت فنفقتها في كسبها: 

وإذا اكتسب الأنثى فعلاء فنفقتها فى كسبها وليس على أبيها إلا إذا كان ما تكسبه لا 
يكفيهاء فيجب على أبيها بقدر ما تحتاجه لنفقتها مع كسبها, فقد جاء في «ردٌ المحتار» لابن 
عابدين: «قال الخير الرملي: لو استغنت الأنئى بنحو خياطة وغزل يجب أن تكون نفقتها في 
كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه. .». ولم يعقب عليه ابن عابدين وإنما دافع عن هذا القول 
0 يدل على رضاه عليه 077:9 , 

٠٠١1#‏ هل يجوز أن يؤجر الأب ابنته للخدمة؟ 

قلنا: إن الولد إذا بلغ حدّ الكسب ولو لم يبلغ جاز لأبيه أن يؤجره وينفق عليه من كسبه, 


(«1774) «المغني» جلا ص088. 

(17744) «الهداية» ج. ص 0ه" . 

(ه:/17١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» اج ص4 .5١‏ 
(171745) «المبسوط» جه. ص2؟7157-9. 
(171741) «رد المحتار» لابن عابدين ج"اء» ص؟١2.‏ 


-١548- 


فهل يجوز له ذلك بالنسبة للأنثى فيؤجرها للغير للخدمة حتى ينفق عليها من كسبها؟ والجواب : 
لا يجوز له ذلك . جاء في «رد المحتار» لابن عابدين مع تعليل عدم الجواز: «الممنوع إيجارها 
- أي إيجار الأنثى - للخدمة ونحوها مما فيه تسليمها للمستأجر؛ لأن المستأجر يخلو بها وذا لا 
يجوز فى الشرع)0ه35"4 , 

4 - نفقة الأنثى تجب مع اختلاف الدين: 

وتجب نفقة الأننى على أبيها مع اختلااف الدين لما قلناه بالنسبة لوجويها للولد مع اختلااف 
الدين. وكلمة الولد تشمل الذكر والأنثى؛"2. فتجب نفقة البنت المسلمة التى تبعت أمها 
بالإسلام على أبيها الكافر. 

6 .2 مذّة الإنفاق: 

مدّة الإنفاق على الأولاد من قبل أبيهم تختلف باختلاف الأحوال ويمكن تلخيصها على 
النحو التالى : 

٠16‏ الحالة الأولى: من صار له مال: 

إذا صار للولد مال كما لو ورث مالاً. فإن الإنفاق عليه من قبل أبيه يقف. إلا إذا تبرع الأب 
بالإنفاق» وإنما يقف الإنفاق على وجه الوجوب لزوال سببه وهو فقر المُنفق عليه وحاجته. وقد 
قلنا: إن نفقة الإنسان تكون في ماله وهذا هو الأصل. وإنما تكون نفقته على غيره لحاجته فإذا 
زالت حاجته زال وجوب الإنفاق عليه. 

0117 2 الحالة الثانية : بالنسبة للذكر العاجز عن الكسب: 

الولد الذكر الذي لا مال له تستمر نفقته حتى ولو وصل حدّ البلوغ , أو تجاوزه إذا كان عاجزاً 
عن الكسب, لزمانه أو لمانع فيه عن الكسب كشلل ونحوه إلى أن يزول مرضه. 

4 الحالة الثالثة: الذكر القادر على الكسب: 


أ : عند الحنفية» إن كان الولد الذكر صحيح البدن ووصل حدٌ القدرة على الكسب. وإن 


لم يصل إلى حدّ البلوغ انقطع الإنفاق عنه. فقد جاء في «فتح القدير» في فقه الحنفية: «فإن 


."١؟ص «رد المحتار» لابن عابدين جك‎ )١1717548( 
.1١551/-١١555 الفقرات‎ )١؟17/59(‎ 
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لم يكن لهم مال فعليه ‏ أي على الأب - نفقتهم إلى أن يبلغ الذكر حدّ الكسب, وإن لم يبلغ 
الحلمع2* "0 . 

وظاهر هذا الكلام أن نفقة الولد الذكر تقف ولا تستمر على وجه الوجوب على الأب بمجرد 
بلوغ الولد الذكر حدّ القدرة على الكسب. وإن لم يبلغ الحلم أي سن البلوغ ‏ ولكن هذا 
الظاهر غير صحيح ؛ لأن الولد الذكر إذا وصل إلى حدّ الكسب جاز لوالده أن يؤجره وينفق عليه ٠‏ 
' من كسبهء فقد جاء في «الدّر المختار وردٌ المحتار» في فقه الحنفية: «وتجب النفقة بأنواعها على 
الحرٌ لطفله الفقير الحرٌ إن لم يبلغ حدّ الكسب». فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة 
ليكتسب وينفق عليه من كسبه لو كان ذكراء بخلاف الأنثى:7*"©. وواضح من هذا الكلام أن 
من حق الآب أن يؤجر ابنه إذا بلغ حدّ الكسب وينفق عليه من كسبه فتقف نفقته على الأب » 
فإذا لم يؤجره بقيت نفقته على أبيه. ومعنى ذلك أن نفقة الولد إذا وصلٍ إلى حدّ القدرة على 
الكسب قبل البلوغ لا تقف نفقته حالاًء وإنما ينظر: فإن اكتسب الولد فعلاً وقفت نفقته. أو إذا 
أجره أبوه فنفقته عليه تقف وتكون من كسبه, أما إذا لم يحصل هذا ولا ذاك أي إذا لم يكتسب 
الولف قي ولم يؤجره أبوه أو يدفعه إلى حرفة يكتسب منها . فنفقته تنبغي على أبيه إلى بلوغه 
قادرا على الكسب. 

ب : وعند الشافعية» للأب أن يؤجر ابنه وينفق عليه من أجرته وإن لم يصل إلى حدّ 
البلوغ. فقد جاء في «مغني المحتاج»: «وللولي ‏ كالاب حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر 
عليه وينفق عليه من كسبه. فلو هرب أو ترك الاكتساب في بعض الأيام وجبت نفقته على 
وليه23""07. ومعنى ذلك أن النفقة على الصغير الذي لم يصل إلى حدّ البلوغ لا ينقطع وجوبها 
بمجرد وصول الصغير إلى حدّ القدرة على الكسب وإنما ينقطع وجوبها إذا اكتسب الصغير فعلا: 
بأن اجره أبوه أو اشتغل الصغير دون أن يحمله أبوه على العمل والاكتساب. 

ج ‏ وعند الحنابلة» لا يقف وجوب النفقة ببلوغ الصغير حدّ القدرة على الكسب إذا لم 
يصل إلى سن البلوغ. فإنهم اختلفوا في البالغ القادر على الكسب إذا لم تكن له حرفة ولم 
يكتسبء. ونصر ابن قدامة القول بوجوب النفقة له على أبيه*2©. فمن باب أولى بقاء وجوب 
النفقة للصغير الذي لم يبلغ حدّ البلوغ وإن وصل إلى حدٌّ القدرة على الكسب قبل سن البلوع . 

د : وعند المالكية. تستمر نفقة الولد الذكر الذي لا مال له على أبيه إلى أن يصل إلى 


(6/ا١١)‏ «فتح القدير» اج ص4 7"54. )١7176١(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج7. ص؟١١".‏ 


(9ه1776) «مغني المحتاج» ج"اء ص448 . («ه17) والمغني» جلا ص085. 
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سن البلوغ فقد قالوا: «أولاد الصَلب تجب نفقتهم على والدهم بشرطين : أن يكونوا صغارأ 
وأن لا يكون لهم مال. ويستمر وجوب النفقة للذكر إلى البلوغ . فإن بلغ الذكر صحيحاً قأدراً 
على الكسب سقطت نفقته عن الأب وإذا بلغ مجنوناً أو أعمى أو مريضاً بزمانة يمتنع الكسب 
معواء لم تشقظ نفقتة بالبلوع على المشهون بل تستمر, ,008:11 . 


6 - الحالة الرابعة: البالغ القادر علئ الكسب: 


أبيه علئ وجه الوجوب, وبمعنئ أن الأب لا يلزم بالإنفاق عليه وإنما له أن ينفق عليه على وجه 
التبرع . ولكن لو كان البالغ القادر علئ الكسب لا يجد عملا يتكسب به» فهل تستمر نفقته على 
أبيه علئ وجه الوجوب؟ بحثنا هذه المسألة من قبل 217700 , 

الحالة الخامسة: الأنثق تستمر نفقتها إلى أن تتزوج. وأقوال الفقهاء فيها 

أ : عند الحنابلة,» تستمر نفقة الأنثى التى لا مال لها إلئ أن تترزوج 2 جاء في «المغني» 
لابن قدامة الحنبلي : «ولا تسقط نفقة الجارية حتئ تتزوج)236*3. فيقوم أبوها بالإنفاق عليها إلى 
أن تتزوج» دون أن يشاركه أحد في هذا الإنفاق2709 , 


0 الأنثئئ الفقيرة التي لا مال لها : تستمر نفقتها إلئ أن تتزوج» إذا طُلّقت 
نتهت عدتها عادت نفقتها علئ الأب. جاء في «فتح القدير) في فقه الحنفية : «فالاناث عليه 
نفقتهن إلئ أن يتزوجن إذا لم يكن لهِنْ مال وليس له أن يؤاجرهن في عمل ولا خدمة وإن كان 

هن قدرة. وإذا طُلّقت وانقضت عذتها عادت نفقتها على الأب)07708 , 


ج - وعند المالكية: تستمر نفقة الأنثئ إلئ زواجها ودخول الزوج بهاء وإن طُلّقت بعد 
سقوط نفقتها لم تعد علئ الأب إلا إن عادت وهي غير بالغ)*2 , 

د وعند الشافعية, الأنثئ كالذكر تبقئ نفقتها على أبيها إذا بلغت وهي عاجزة عن الكسب 
لمرض أو جنون ولا مال لهاء وإذا بلغت صحيحة البدن قادرة علئ الكسب وتكتسب فعلاً فنفقتها 
في كسبهاء وإن كانت قادرة على الكسب وهي فقيرة وغير مكتسبة. فقولان في نفقتها كالقولين 
)١51764(‏ «الشرح الصغير» للدردير و«وحاشية الصاوي» ج١.‏ ص555. وابن جزي المالكي ص545 . 
(هوه/ا؟١)‏ الفقرة .١١55٠‏ 

(5ه/1؟١)‏ «المغني» جلا ص087 . (/17/61؟١)‏ «المغنى» جلا ص/0817. 
(7658؟١)‏ «فتح القديره ج“ا. ص44". 
)١71769(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص45؟. 
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القول الأول: 
تجب نفقتها على الأب كما تجب نفقة الأب علئ ولده. 
القول الثاني : 


لا تجب نفقتهاء لأنها قادرة علئ الاكتساب فأشبهت المكتسبة فعال25, 

ثم إن الشافعية ذكروا قول الحنفية المخالف لهم وردوا عليه كما جاء في «المجموع»: 
«وقال أبو حنيفة : إذا بلغت الابنة لم تسقط نفقتها حتئ تتزوج, لأنه لا يمكنها الاكتساب فهي 
كالصغيرة. (ودليلنا) إن كان معنئ أسقط نفقة الابن أسقط نفقة الابئة كاليسار, وما ذكره لا يصح 
لأنه يمكنها أن تعمل كاتبة أو حائكة أو عاملة فى مصانع الدواء أو مدرسة أطفال أو ما إلئ ذلك 
من أعمال مع التصوّن والتحشّم وطلب الرزق الحلال. وقد كانت المرأة في عهد أبي حنيفة 
تشتغا بالغزل وتبيعه) 0757710 , 

وعلئ كل حال. فإن الأنثئ إذا تزوقجت سقطت. نفقتها عن أبيهاء فقد جاء في «نهاية 
المحتاج» في فقه الشافعية: «فلو تزئجت سقطت نفقتها ‏ أي عن الأب بالعقد ‏ أي بعقد 
الزواج0"9 , 

: القول الراجح في مدة نفقة الأنثى‎ 0١ 

ل ا ل ا أبيها إلى 
ا ل نفتتهاء ولك لو ذترت 
ما جاء في «رد المحتار» لابن عابدين : «قال الخير الرملي : لو استغنت الأنثئ بنحو خياطة وغزل 
يجب أن تكون نفقتها في كسبها كما هو ظاهر, ولا نقول تجب نفقتها علئ الأب مع ذلك إلا 
إذا كان لا يكفيهاء فتجب على الأب كفايتها بدفع القدر المعجوز عنه. .)059 , 

اتات رت لالم 1 التي سقطت نفقتها بزواجها. أن نفقتها تعود إليها علئ أبيها 
إذا طُلّقت ولم يكن لها مال :: تنفق منه علئ نفسهاء أن سقوط تفتكا دن أذهَا بست اززاجها هو 


ركلا )1١‏ «المهذب» و«اشرحه المجموع» للأستاذ محمد نجيب المطيعى ج7١1‏ » ص94"١-50١1.‏ 
رأكل؟1) «المجموع» و«دشرح المهذب» للأستاذ محمد نجيب المطيعى جل/اق3ء ص١5١.‏ 
(؟5/ا؟١)‏ «نهاية المحتاج» جلاء .5١9‏ (*75؟١)‏ «رد المحتار» لابن عابدين ج". ص>؟١5.‏ 


- "لاا 


وجوب نفقة الزوجة علئ زوجها فلا يصح أن تجتمع لها نفقتان: نفقة على الزوج, والنفقة على 
الأب وسقوطها عن الأب أولئ., لأنها تجري مجرئى الصلة والمواساة بينما نفقتها علئ الزوج 


فيها معن المعاوضة . 
المطلب الثاني 
المُنفق على الأولاد 
5 تمهيلء ومنهج البحث: 


قلنا: إن نفقة الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثا تجب علئ أبيهم بشروط معينة, إذا عُدم الأب قام 
مقامه الجدّ أو الأم علئ اختلاف بين الفقهاء في ذلك. هذا ما نريد بيانه في ضوء ما قرره فقهاء 

الفرع الأول: المُنفق علئ الأولاد (في مذهب الشافعية). 

الفرع الثاني : المُنفق علئ الأولاد (في مذهب المالكية). 

الفرع الثالث: المُنفق علئ الأولاد (في مذهب الحنابلة) . 

الفرع الرابع : المُنفق علئ الأولاد (في مذهب الظاهرية والجعفرية والزيدية). 

الفرع الخامس: المُنفق علئ الأولاد (في مذهب الحنفية) . 

الفرع الأول 
المنفق على الأولاد (فى مذهب الشافعية) 

٠١٠8‏ - الأب هو المنفق على أولاده: 

قا لوا : يجب على الأب نفقة نفقة أولاده الذكور والإناث والأصل فيه قوله تعالئ : : فَإِنْ أَرْضْعْنَ 
لَكُمْ قا فَانُوهُنٌ أْجُورَهُنٌ 4 نارح جرة ة رضاع الولد علئ الأب فدلّ علئ أن نفقته تجب عليه . 
وكذلك قول النبي يليه لهند زوجة ة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 1 علئ 
أن نفقة الولد على أبيهد(077"4, 

 - 4‏ فإن لم يوجد الأب فالنفقة على الجدّ: 

وإن لم يوجد الأب, ووجد الجدّ أبو الأب. فنفقة الولد عليه لأن الجدّ يقوم مقام الأب 


. 57-4 «المهذب» ووشرحه المجموع» ج/١١. ص17 ه117 «مغني المحتاج» ج1١2 ص45‎ )١17754( 


- ١/98 


وبسدن اولاق الكهاو ينول الأنتاه الشليع وعال اتوي والديلي روطي عااننةه 
: 0 وإن 0 لأن اسم 00 والدليل عليه قوله عز وجل : 1 0 
ساق 9 آباء ل هم أجل |و(07750 , 

6-- إن لم يوجد. الأب ولا الجدّ فنفقة الولد علئ أمه: 

فإن لم يوجد أب ولا جدّ ووجدت الأم فنفقة ولدها عليها لقوله تعالئ : «لا تضَارٌ وَالدَهٌ 
بولَدهَاي, ولأنه إذا وجبت النفقة للولد علئ الأب وولادة الولد منه إنما هي من جهة الظاهر, 
فلآن تجب نفقته علئ الأم وولادتها له يقينا أواى . وتجب عليها 3 نفقة ولد الولد لما ذكرناه فى في 


الأب0595597, 
٠45‏ شروط وجوب النفقة على الأب : 


ترط لوجوب النفقة علئ الأب يساره لأنها مواساة فاعتبر فيها يسار من تجب عليه . وقيل : 
لا يشترط يسار الوالد فى نفقة ولده الصغير فيستقرض عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر. هذا وإن الأب 
إنما ينفق علئ ولده بفاضل عن قوته وقوت زوجته في يومه وليلته التي تليه سواء أفضل ذلك 
بكسب أم بغيرهاء فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لقوله كَل : «ابدأ بنفسك فتصدَّقٌ عليهاء 
فإن فضل شيء فلأهلك, فإن فضلٌ عن أهلك شيءٍ فلذي قرابتك» ولا يشترط لوجوب هذه 
النفقة اتحاد الدين, فتجب حت اختلافه لعموم الأدلة ولوجوب الموجب وهو كون الولد جرء 
أبيه(0075957, 

17 الأب يكتسب للإنفاق على ولده: 

وإذا لم يكن للأب مال فيلزمه أن يعمل ليكتسب ما ينفقه علئ ولده إذا كان الأب قادراً علئ 
الكسب ووجد عملا فناحا يليق به ولأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال» ولهذا يحرم عليه 
الزكاة. وكما يلزمه أحياء نفسه. بالكسب فكذا بعضه07 , 


(11756) والمهذب» ودشرحه المجموع» جلا31. ص1775ل ١88‏ . 
)١7755(‏ «المهذب» جلاقء ص795١777-1.‏ 

(فتهفدتة «مغني المحتاج» اج ص57 5 . 

(حكلا؟1) امغني المحتاج» اج ص58 5 . 


- ١1/5 - 


الفرع الثاني 
المنفق علئ الأولاد (فى مذهب المالكية) 

4 الأب وحده هو المنفق على ولده: 

عند المالكية لا تجب نفقة الولد إلا علئ أبيه, أما الجدّ فلا تجب عليه نفقة حفيده: فقد 
قال ابن جزي المالكي : «ولا يجب أن ينفق الجدّ علئ ابن ابنه»(*259. والححجة لهذا القول 
قوله تعالئ : «وَعَلَئْ المولُود لَهُ ررْقهُن وَكِسْوَتهَن بالمَغرُوفٍ» أوجب النفقة للمولود علئ المولود 
له وهو الأب. فلا ينسحب هذا الإيجاب علئ الجدّء لأنه ليس بأب حقيقة"2. وكذلك لا 
تجب النفقة للولد علئ الأم كما لا تجب علئ الجد2""0 وكذلك لا تجب النفقة علئ الجدّة 
لولد ولدها077"9 , 

٠١8‏ شروط وجوب النفقة على الأب: 

قالوا ويشترط لوجوب النفقة علئ الأب لولده أن يكون عنده فاضل عما يحتاجه لنفسه. ولا 
يلزمه الكسب لأجل نفقتهم , ولا يباع عليه عبذه ولا عقاره في ذلك إذا لم يكن فيهما فضل عن 
حاجته. ولا يشترط لوجوب نفقة الولد علئ أبيه اتحاد الدين فتجب هذه النفقة مع اختلاف 
الدين231535, 


الفرع الثالث 


المُنفق علئ الأولاد (في مذهب الحنابلة) 
م النفقة للولد على أبيه وجدّه: . 
تجب النفقة للولد علئ أبيه وجده أبي أبيه وإن علاء لأن أبا الأب أي الجدّ - يعتبر أب 


ويسمئ أباً قال تعالئ : طمِلَةَ أبيكُمْ إِبْرَاهِيمَ4 وأنه ملحق به في الحكم "2 ولكن تجب النفقة 
علئ الجدّ عند عدم الأب. 


)١7779(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص745. 
)١777(‏ «المغني» جلا ص587. 

. «المجموع» و«شرح المهذب» ج/ا1.) ص1"7‎ )١771/1( 

(؟/777١)‏ «الشرح الصغيره للدردير ج١1.»‏ ص075. 

)١ 7717‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص717. 

. 4١9ص «كشاف القناع» ج"ا. ص717, «العدة شرح العمدة»‎ )١171717/4( 


- 11/6 


١٠م‏ ينفرد الأب في نفقة ولده: 


ولا يشارك أحد الأب في نفقة ولده بل ينفرد وحذه بتحملها قال ابن قدامة العو اومن 
كان ام قن أجل الالناك لع حب لنقلة عا وا لأن الله تعالئ قال: 0 


م2 4م وعم درا هدمع 


َانُومُنَ أُجُورَهُنَ» قال تعالئ : لوَعَلئ المولُود لَهُ ررْقهُنُ ل وقال ككل لهند امرأة أ 
سفيان: «خذي ما يكفيك وولدّك بالمعروف». فجعل النفقة على أ بيهم ا انار 
هذا نعلمه)012), 

م الأم تنفق على ولدها: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن الأم تجب نفقتها ويجب عليها أن ت: تنفق علئ 
ولدها إذا لم يكن له أب لأنها أحد الوالدين فأشبهت الأب ولأن بينهما قرابة توجب 5 شهادتها 
فأشبهت الآأب)030) , 

- شروط وجوب النفقة على الأب0575: 

قالوا: يشترط في الأب لوجوب النفقة عليه لولده أن يكون عنده ما ينفقه عليهم فاضلاً عن 
نفقة نفسهء إما من ماله أو من كسبه فإن لم يكن عنده فاضل فليس عليه شيء من النفقة لولده 
لما روئى جابر أن رسول الله يَلكِ قال: «إذا كان أحدّكم فقيراً فليبدأ بنفسه. فإن فضلّ فعلى 
عياله. فإن كان فضل فعلئ قرابته» وفي لفظ «ابدأ بنفسك 5 ثم بمن ول وروى أبو هريرة: «أن 
رجا جاء إلئ النبي كه فقال يا رسول الله : «عندي دينار قال: تصدق به علئ نفسك . قال: 
عندي آخر قال: تصدق به علئ ولدك. . إلخ ولأن النفقة علئ الولد مواساة» فلا تجب علئ 
المحتاج كالزكاة. 

يشترط لوجوب نفقة الولد على أبيه اتحاد الدين. فلا تجب مع اختلاف الدين واحتج ابن 

قدامة 0 تراط اتحاد ا كد هذه النفقة مواساة وبر وصلة. فلا حيدق اختلاف ٠‏ الدينء ولأن 


الفرع الرابع 
المنفق علئ الأولاد (عند الظاهرية والجعفرية والزيدية) 
15" ١م-‏ أولاً : عند الظاهرية : 


(هلا/ا؟1) «المغني» جلا 0887 . 
)١71//5(‏ «المغني» جلاء ص5887 . 1717؟١)‏ «المغني» جلا ص84ه586-5. 


- ا١الك‎ - 


قال الفقيه ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالئ -: «فرض علئ كل أحد من الرجال والنساء 
الكباروالصغار أن يبدأ بما لا بد منه ولا غنئ عنه به من نفقة وكسوة علئ حسب حاله وماله ثم 
بعد ذلك يُجبّر كل أحد علئ النفقة علئ من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه علئ نفسه 
من أبويه وأجداده وجدّاته وإن علوا وعلئ البنين البنات وبنيهم وإن سفلوا. . فإن لم يفضل له 
عن نفقة نفسه شيء لم يكلف أن يشركه في ذلك أحد. .» وقال ابن حزم أيضاً: «ولا يشارك 
الوالد في النفقة علئ ولده أحد257, 

١6‏ ام - ثانياً: عند الجعفرية: 


تجب النفقة على الأبوين فصاعداً وهم أباء الأب وأ وأمهاتة وإن علوا واباء الأم وأمهاتها وإن 
عاو ويشترط في المتفق أن يفضل على قوته وقوت زوجته ليومه الحاضر وليلته ليصرف إلئ من 
ذكر أ لأبويه وإن علوا وأولاده وإن نزلوا -. فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه. لأنها مواساة 
وهو ليس من أهلها277 , 

ل ا عند الزيدية205227: 
ا ا ا فإن 
لم يكن له مال فنفقته على أ مه الموسرة وترجع بها علئ الأب المغسن إن كآن موتجروداء ونفقة الولد 
البالغ العاقل المعسر علئ أبويه بنسبة إرئهما منه إلا أن يكون الولد المعسر ذا ولد موسر فعليه 

الفرع الخامس 
المُنفق على الأولاد (في مذهب الحنفية) 

17١1م‏ انفراد الأب في النفقة على ولده: 

تجب النفقة للولد علئ أبيه علئ وجه الانفراد علئ الأب فلا يشاركه أحد في هذه النفقة, 
قال الإمام علاء الدين الكاساني : «ولا يشارك الأب في نفقة ولده أحدء لأن الله تعالى خص 
الأب بتسميته بكونه مولوداً له وأضاف الولد إليه بلام الملك وخصه بإيجاب نفقة الولد الصغير 


(8/ا/ا17١1)‏ «المحلئ» ج١٠2‏ ص٠١٠5ت3‏ ”7 .٠١‏ 
(4//ا١)‏ «الروضة البهية» ج؟. ص44١ء‏ («شرائع الإسلام» ج37 ص7”095. 
)١780(‏ «شرح الأزهار» ج؟,» ص545-/047. 


- ا١ا/ال-‎ 


عليه بقوله تعالئ : لوَعَلى المَوْلُود لَهُ هن أي رزق ' الوالدات المرضعات: سمئ الأم والدة 
والأب مولوداً له. وقال عز وجل : دِنَإن أَرْضعْنَ نَ لَكُمْ فَانَوهُنٌ أَجُورَهُنٌ » خص سبحانه وتعالئ 
الأب بإيتاء أجر الرضاع بعد الطلاق» وكذا أوجب في الآيتين كل نفقة الرضاع علئ الأب لولده 
الصغير وليس وراء الكل شي 3410 , وكذلك صرح صاحب «الهداية» وصاحب «الدذر المختار» 
بأن الأب ينفرد بالنفقة علئ ولده ولا يشاركه فيها أحد "3" . 

4م الجدّ ينفق على الولد إن لم يوجد الأب: 

:وإن لم يوجد الأب وجبكت النفقة للولد علئ جده - أبي أبيه - فقد جاء في «جامع أحكام 
الصغار»: «إذا فقد أبو الصغير ولا مال للمفقود فحكمه ‏ أي الجدّ ‏ في نفقة الصغير حكمه لو 
كان أبوه ع0 , 

8م لا يشارك الجدّ أحد في نفقة الولد: 

قال الإمام الكاساني : دولا يشارك الجدّ أحدٌ في نفقة ة ولد ولده عند عدم ب 3 أي أبي 
الصغير لأنه يقوم مقام ولده عند عدمه) 059 , ١‏ 

حالات الأب في وجوب النفقة عليه لولده: 

للأب حالاات متنوعة بالنسبة لوجوب النفقة عليه لولده. إذ لكل حالة حكمهاء ونذكرها فيما 
يلي تباعاً. 

0 الحالة الأولئى: الأب غني بماله: 

إذا كان الأب غنياً بماله وجبت عليه النفقة لأولاده المستحقين للنفقة» وهم الذين توافرت 
فيهم شروط استحقاق النفقة بأن يكونوا صغاراً أو كباراً بالغين وعاجزين عن الكسب أو إناثاً ولا 
مال لهؤلاء جميعا01714, فإن امتثل الأب أمر الشرع وأنفق علئ هؤلاء ما يستحقونه من النفقة 
فبها ونعمت» وإن امتنع وكانت له أموال ظاهرة باع القاضي عليه منها بمقدار النفقة لزمن يقدره 
القاضي » وهكذا يتجدد هذا الحق للقاضي كلما تجددت الحاجة للنفقة. وهذا علئ الرأي 
المُفْتَىْ به عند الحنفية» لأنه امتنع عن أمر وجب عليه شرعاً فيقوم القاضي مقامه. . فإن لم تكن 


(41ل/ا؟1١1)‏ «البدائع» ج25 ص7"9. 

4 1) دالهداية» جل ص"5”ء «الدز المختاره» ج73 ص؟١6-5١51.‏ 

)١1778«(‏ «الجامع لأحكام الصغاره ج1١‏ ص88". 

(1784؟1) «البدائع» ج4ء» ص1م (7/46؟1) دفتح القدير» ج"ل ص1544-1493. 
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له أموال ظاهرة جاز للقاضى حبسه لحمله علئ أداء النفقة,» لأن فى امتناعه عن أداء النفقة 
تعريضاً لمستحقها إلئ التلف وهذا لا يجوز شرعاً لا سيما بالنسبة للأب الممتنع عن الإنفاق 
على أولاد070, 

0*5 الحالة الثانية: الأب فقير قادر علئ الكسب: 

وإذا لم يكن الأب غنياً بماله إذ لا مال له ولكنه قادر علئ الكسبء فإنه يعتبر غنياً بقدرته 
علئ الكسب وبالتالي تجب عليه النفقة لأولاده. قال الإمام علاء الدين الكاساني : «إث كان 
المنفق هو الأب فلا يشترط يساره لوجوب النفقة عليه بل قدرته علئ الكسب كافية. حتئ تجب 
عليه النفقة لأولاده الصغار والكبار الذكور الزمنى ‏ المرضى بمرض مزمن - الفقراء والإناث 
الفقيرات وإن كن صحيحات وإن كان الأب معسرا بعد أن كان قادرا علئ الكسب. لأن الإنفاق 
عليهم عند حاجتهم وعجزهم عن الكسب إحياؤهم. وإحياؤهم إحياء نفسه لقيام الجزئية 
والبعضية. وإحياء نفسه واجب)07. 

١9‏ - وعلئ هذاء فإذا كان الأب فقيراً ولكنه قادر علئ الكسبء, فإن القاضي يفرض 
عليه النفقة لأولاده فيكتسب وينفق عليهم. لأن نفقة الأولاد لا تسقط عن الأب بعسره وفقره ما 
دام قادراً علئ الكسب. فإن امتنع عن الكسب يجبره القاضي علئ ذلك فيحبسه القاضي على 
امتناعه عن الكسب». وهذا بخخللاف الديون الأخرى فإنه لا يحبس والد وإن علا في دين ولده 
وإن سفل إلا في النفقة, لأن الامتناع عنها بالامتناع عن كسبها إتلاف نفس مستحقها ‏ المُنْقّق 
عليه ولا يحل للأب ذلك 0580 , 

46 الحالة الثالثة: عدم تيسر الكسب للأب الفقير: 

وإذا كان الأب فقيراً قادراً علئ الكسب ولكن لم يتيسر له الكسب لعدم وجود العمل له 
للاكتساب. فهل تسقط عنه النفقة» ويلزم بها من تجب عليه لو كان الأب ميتأء أم يلزم بها من 
يليه ولكن مع حقه في الرجوع على الأب إذا أيسر؟ اختلفت النقول عن الحنفية في هذه المسألة 
ويمكن رد هذه النقول إلى قولين: 

6 القول الأول: ينفق القريب على ولد الفقير ويرجع عليه عند يساره: 


(17785) «شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية؛ للأبياني ج7. ص86. 
/4/ا17١1)‏ «البدائع» ج4؛ صه"7. 
)١70/84(‏ «فتح القديره ج". ص44 «جامع أحكام الصغار» ج١1‏ ص5"#". 
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والنقول عن الحنفية في هذا القول كثيرة » فعندهم إذا لم يكتسب الأب لعدم تيسر الكسب 
له أو اكتسب فعلا ولم يف كسبه بحاجة أولاده أنفق عليهم القريب ورجع على الأب إذا أيسر 
بما أنفقه على أولاده. ويجبر القريب الأبعدعلئ النفقة إذا غاب القريب الأقرب. ويرجع علئ 
الأب نينا أنفق إذا أيسر 079440 , 

ونذكر فيما يلي بعض النقول عن الحنفية في هذا القول: 

أ : جاء في «البدائع» للكاساني : «ولو كان للأولاد جدٌ موسر لم تفرض النفقة علئ الجدّ 
ولكن يؤمر الجدٌ بالإنفاق عليهم عند حاجتهم . ثم يرجع به على أبنه ‏ أي على أبي الأولاد -. 
لأن النفقة لا تجب علئ الجدّ مع وجود الأب إذا كان قادراً علئ الكسب»:*"""2. ومثل هذا جاء 
ا فى «جامع أحكام الصغان)05""9 , 

ب : وجاء في «الفتاوى الهندية) : «صغير له أب 0 (أبو الأب) موسرء فإن لم يكن 
للصغير مال يؤمر الجدّ بالإنفاق عليهم ‏ أي على الأولاد ‏ ويكون ذلك ديئاً علئ الأب2559, 

ج : وفي «فتح القدير»: «فإن كان للولد أم موسرة فنفقته عليها إلا أنها ترجع عليه - أي 
علئ الأب المعسر )0559 , 

5 القول الثاني: تسقط النفقة عن الأب الفقير: 

وجاءت أقوال كثيرة عن الحنفية في سقوط النفقة عن الأب لأولاده إذا كان معسراً فقيراً ويعتبر 
بحكم الميت» فتجب النفقة علئ من يليه بواجب الإنفاق. فمن هذه الأقوال: 

أ : جاء في «أحكام الصغار» للأسروشتنى : «والصحيح من المذهب أن الأب الفقير ملحق 
بالميت فى حق استحقاق النفقة علئ الجدّي2"59, 

ب : وفي «الدر المختار» : دما لم م اق الأب فيلحق بالميت» فيجب على 
غيره بلا رجوع عليه علئ الصحيح من المذهب إلا لأم موسرةع 0132 , 


ج : وفي «الفتاوى الهندية»: «والصحيح من المذهب أن الأب الفقير ملحق بالميت في 
حق استحقاق النفقة علئ الجلع053, 


, 75-76 «فتح القدير» ج20 ص4 714. الالخفدتلة «البدائع» ج24 ص‎ )١171749( 
«جامع أحكام الصغار» جك ص 160 7"3. [فتففدلة «الفتاوى الهندية» جك ص؟6527.‎ )1١171/4 
«جامع أحكام الصغار» ج١2 ص18 ؟73.‎ )1١7145( .715 «فتح القدير» ج37 ص5‎ )1١ 71745 
«الفتاوى الهندية» جك ص؟657.‎ )1١1717/45 ."١6ص «الدر المختار» جك‎ )١؟1/46(‎ 


-18٠ 


17 التوفيق بين القولين: 

والظاهر أن الأب الفقير الذي لا يتيسر له الكسب للإنفاق علئ أولاده يعتبر بحكم الميت 
بالنسبة لاستحقاق النفقة علئ غيره لأولاده. ويكون لهذا الغير المنفق حق الرجوع على الأب 
إذا أيسر. أما إذا كان الأب الفقير الذي لا يتيسر له الكسب لعجزه عنه فإنه يعتبر بحكم الميت 
بالنسبة لوجوب النفقة لأولاده علئ غيره» فلا يكون لهذا الغير حق الرجوع على الأبء لأنه اعتبر 
بحكم الميت بالنسبة لوجوب النفقة لأولاده علئ غيره» فلا يكون لهذا الغير عد الرغوم غْلنٌ 
الأب. لأنه اعتبر بحكم الميت بالنسبة لوجوب النفقة علئ غيره. وهذا ما جاء في «ردٌ المحتار» 
نقلاً عن «الذخيرة»: وهو: «قال في «الذخيرة» والصحيح في «المذهب» أن الأب الفقير يلحق 
المج فى اجات النكيعان الود وإن كان الأب زمنا. فيه مرض مزمن يمنعه من 
الاكتساب ‏ يقضئ بها علئ الجدّ بلا رجوع اتفاقاً» لأن نفقة الأب حينكذ علئ الجدّ فكذا نفقة 
الصغارع 09159 , 

4 الحالة الرابعة: الأب فقير عاجز عن الكسب: 

أ : إذا كان له قريب يئفق على أولاده: 

وإذا كان الأب فقيراً وهو عاجز عن الكسبء فنفقة أولاده علئ الجدّ قال الإمام الكاساني : 
«وإن لم يكن الآب قادراً علئ الكسب بأن كان زمناً قضي بنفقتهم علئ الجدّ لأن عليه نفقة 
أبيهم. فكذا نفقتهم)20"589. وفي «جامع أحكام الصغار»: دوإن كان الأب زمناً قضي بنفقة 
فى الجدّ ولا يرجع علئ أحد بالاتفاق» 9 نفقة الأب في هذه الحالة على الجدّ فكذا 

نفقة الصغار(ة"""©. وفي «الفتاوى الهندية»: «وإن كان الأب زمنا وليس للصغير مال» يقضى 
بالنفقة علئ الجدّ ولا اخ الجدّ بها علئ أحد* :202 ,. 

ب : وإذا لم يكن له قريب ينفق على أولاده: 

وإذا كان الأب فقيراً عاجزاً عن الكسب لا قريب له ينفق علئ أولاده ففي هذه الحالة يسأل 
الناس الصدقة لينفقها علئ أولاده. فقد جاء في «أحكام الصغار»: «فإن كان الأب عاجزاً عن 
الكسب لما به من الزمانة أو كان مقعد. يتكفف الناس - أي فعليه أن يتكفف الناس - وينفق 
عليهم ‏ أي علئ أولاده ‏ هكذا ذكر في كتاب «النفقات» للخصاف2"976. ومن الواضح أنه ' 


)١7741(‏ «رد المحتار» جل" ص516". (19/948؟١)‏ «البدائع» ج84 ص6". 
)١717/49(‏ «جامع أحكام الصغار» جاء ص436". (١٠8؟1١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١21‏ ص57 . 


."4 «جامع أحكام الصغاره ج١١ ص /801 2 ور مثله في «دفتح القدير» ج21 ص4‎ )١11801( 
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يتكنف الناس إذا كان هذا الأب العاجز عن الكسب لا قريب له يجب عليه الإنفاق على أولاده» 
وهذا التأويل أشار إليه ابن عابدين وهو يعلق علئ هذا القول المنقول عن الخصاف. «قوله: 
يتكفف الناس وينفق عليهم». ولعل المراد أنه يتكفف إن لم يوجد قريب ينفق عليهم)0*:5, 

: الراجح في هذه الحالة قيام بيت المال بالإإنفاق‎ ١-048 

والراجح في هذه الحالة ‏ أي في حالة كون الأب فقيراً عاجزاً عن الكسب ولا قريب له ينفق 
علئ أولاده ‏ أن نفقة أولاده في بيت المال. وهو ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنفية المتأخرين» 
فقد جاء في «أحكام الصغار» للاستروشني : «ومن المتأخرين من قال: تكون نفقة الأولاد في 
هذه الصورة ‏ وهي هذه الحالة ‏ في بيت المالء لأنه إذا كان بهذه الحالة تكون نفقته في بيت 
المال. فكذا نفقة أولاده الصغار»2”9©. ورجحان هُذا القول واضح جداًء لأن بيت المال 
ضمان للمحتاجين, ولأن سؤال الناس مذلة للسائل» وإذا لم يسعفه بيت المال ويسعف أولاده 
فمتئ يقوم بيت المال بعون المحتاجين؟ هذا ومن الجدير بالذكر أن الشافعية قالوا بعدم تكليف 
الفقير بسؤال الناس للإنفاق علئ من هو مسؤول عن الإنفاق عليه.» فقد جاء في «مغني 
المحتاج» : «ولا يكلف القريب أن يسأل الناس ولا أن يقبل الهبة والوصيةء فإن فعل وصار بذلك 
غنياً لزمته مؤونة قريبه,05*:9, 


(1780) «الدر المختار ورد المحتاره ج. ص51. 
)١1580*(‏ «جامع أحكام الصغاره ج١.‏ صا”. 
)١171805(‏ ومغني المحتاج» ج١.‏ ص /” . 
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ممح لشاف 
نفقة الوالدين على أولادهم 

وجوب نفقة الوالدين على أولادهم : 

الأصل في وجوب نفقة الوالدين علئ أولادهم الكتاب والسنة والإجماع والمعقول2:*"". 

9-0 أولاً : الكتاب العزيز: 

أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالئ : «وَقَضَئ رَيّكَ الآ تَعبْدُوا إلا إِيَاهُ وَالوَالِدين إِخسَانا 110:24 
ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما. 

وقال تعالى : «وَصَاحبْهُمَا في الدنيًا مَعْروفاً 7# '2"4 وهذا في الوالدين الكافرين فالمسلمان 
أولى . والإنفاق عليهما عند الحاجة من أعرف المعروف. وقال تعالى : فلا تقل لهما ف ولا 
تنهرهما20#). لما في كلمة (أف) من الإيذاء لهماء ومن المعلوم أن ترك الإنفاق عليهما عند 
الحاجة وقدرة الولد علئ الإنفاق عليهما أكثر إيذاء لهما من كلمة (أف), فكان في النهي عن كلمة 
(أف) نهياً عما هو أشد منها كعدم الإنفاق عليهما عند الحاجة فيكون الإنفاق عليهما واجباً. 

: ثانيا: السئة النبوية‎ ٠١7١" 

وأما السنةء فقوله كك : «إِنّ أطيّبٍ ما أكلّ الرجلٌ من كسبه وَإِنَّ ولدّه من كسبه» فإذا كان 
كسب الولد هو كسب والده. كانت نفقة الوالد في هذا الكسب لأن نفقة الإنسان في كسبه. 

#«./ا١٠١ ‏ ثالعاً: الإجماع : 

وأما الإجماع, فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علئ أن نفقة الوالدين الفقيرين 
اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. 
(1780) «المغني» جلاء ص088-587. «البدائع» ج4. ص١٠*»‏ «المهذب» ووشرحه المجموع» ج17 
ص177. 


.]1“ [سورة الإسراء من الآية‎ )١11805( 
.]371 [سورة لقمان من الآية 16]. (808؟١) [سورة الإسراء من الآية‎ )١17؟807(‎ 
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وأما المعقول. فلأن الولد هو بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق علئ نفسه وأهله, كذلك 
يجب أن ينفق علئ أصله الذي هو بعضه. 

0 منهج البحث: 

إن معرفة نفقة الوالدين علئ أولادهم والأحكام المتعلقة بها تستلزم معرفة الوالدين اللذين 
جب لهما النفقة على أولادهماء ومعرفة الأولاد الذين تجب عليهم النفقة لوالديهم . وعلئ هذل 

المطلب الأول: الوالدان المُنقْق عليهما. 

المطلب الثاني : الأولاد المنفقون علئ والديهم . 

المطلب الأول 


الوالدان المُنقّق عليهما 

المقصود بالوالدين المنفق عليهما: 

وإذا كان على الأولاد نفقة والديهم كما بيّنا وذكرنا دلائل ذلك. فهل يقتصر هذا الإيجاب 
- إيجاب النفقة - علئ الوالدين المباشرين لهم دون سواهما من الأجداد والجدّات وإن علوا؟ 
أم أن هذا الإيجاب يشمل هؤلاء جميعاً ‏ أي الوالدين والأجداد والجدّات وإن علوا - فيجب علئ 
الأولاد الإنفاق علئ هؤلاء جميعاً؟ قولان للفقهاء: 

القول الأول: 

المقصود بالوالدين الواجب الإنفاق عليهما هما الوالدان المباشران فقط دون سواهما من 
الأجداد والجدات» وهذا مذهب مالك . 

قال ابن جزي المالكي : «ولا يجب أن ينفق الجدّ على ابن ابنه ولا ابن الابن على 
الجنّ)*250©. والحجة لهذا القول أن الجدّ ليس بوالد حقيقى, وكذا الجدَّة(١291.‏ هذا وقد جاء 
في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وحكي عن مالك أنه لا نفقة عليها ‏ أي على الأم ‏ ولا 
لهاء لأنها ليس عصبة لولده2"0). وكذلك جاء في «المجموع شرح المهذب» في فقه 


)١71809(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص45". 
١١81؟11)‏ ما لمغني» ج/ا2 ص58 . 


(4811؟1١)‏ «المغني» جلاء ص0817. 
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الشافعية : «ويجب علئ الولد نفقة الأم وقال مالك ل" يجب)05419, 


وهذا القول المنسوب إلئ مالك في عدم وجوب نفقة الأم علئ ولدهاء قول غير صحيح. 
لأن المذكور في كتب المالكية خلافه. فقد جاء في 7 الصغير» للدركير: «وتجب النفقة 
بالقرابة على الولد الحر الموسر كبيراً 0 ذكراً أو أنثئ» مسلا أو كافراً نفقة والديه الحرين 
المعسرين ولو كافرين والولد مسلم كالعكس»19*""©. وفي «الشرح الكبير» للدردير: «وإنما تجب 
أي النفقة ‏ بالقرابة على ادر الجوسر اصتغيرا او كثيرا ذكرا أن انق سلما أو كافرا صحيحا 
أو مريضاً نفقة الوالدين الحرّين ولو كافرين والولد مسلم أو بالعكس المعسرين بنفقتهما. . 
إلخ,2019, 

وهذا القول صريح في وجوب نفقة الأب والأم علئ ولدهماء لأن كلمة «الوالدين» تشمل 
الأب والأم. نعم لا يوجب المالكية علئ الولد نفقة الجدّة كما لا يوجبونها عليه للجدّ. فقد 
قالوا: «ولا نفقة ‏ أي علئ الولد لجدّ وجدّة مطلقاً أي سواء كان من جهة الأب أو من جهة 
لم111 

القول الثاني : 

المقصدد بالوالدين المشمولين بإيجاب النفقة لهما علئ ولدهما هما الوالدان المباشران 
والأجداد والجدّات وإن علوا سواء كان الجدّ أو الجدة من قبل الأب كأبي الأب وأم الأب. أو 
من قبل الأم كأبي الأم وأم الأم. وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
والجعفرية وغيرهه0"010 . 

والحجة لهذا القول بأن لفظ (الآب) يقع علئ الجدّء قال تعالئ: هملَةٌ أبيكُمْ 
إبْرَاهِيمَ4 . فسمئ الله تعالئ إبراهيم (أباً) وهو جدّ. ولأن الجدّ كالأب» والجدّة كالأم في أحكام 
«الولادة من ردٌ الشهادة» وغيرهاء فكذلك في إيجاب النفقة علئ الولد25*1. وكذلك فإن اسم 


. تكملة شرح المهذب »؛ للمطيعي ج11 ص177‎  عومجملا«‎ )١15819( 

(81؟1١)‏ «الشرح الصغير» للدردير ج١1‏ ص075-27506. 

)١15815(‏ «الشرح الصغير» للدردير ج١21‏ ص77 ه. 

)١1816(‏ «الشرح الصغير» للدردير ج١1.»‏ ص077. 

)١17815(‏ «الهداية» ودفتح القدير» ج#, ص747. «المغني» جلاء ص88 ه», «كشاف القناع» ج”ء 
ص 4-1 1ء «المحلئ» ج١٠‏ ص١٠٠.,‏ «مغني المحتاج» ج"اء ص445» «المهذب» جلاء 
ص”17. «الروضة البهية؛ ج7» ص54١.‏ 

)١79811(‏ «العدة شرح العمدة» ص5544» «المهذب» جلالء ص13795. 
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(الوالد) يقع علئ الجدٌ والجدّة فيدخلان في مفهوم الآباء والأمهات. ولهذا يقوم الجدٌ مقام الأب 
عند عدمه, ولأنهم تسببوا لإحيائهم فاستوجبوا عليه الإحياء بالإنفاق عليهم عند الحاجة01419 , 
2-84 شروط الوالدين المئفق عليهما: 
أولا : عند الحنفية : 
ترط فقر الوالدين لاستحقاقهما النفقة علئ ولدهماء لأن وجوب النفقة معلول بحاجة 
المُنْقّقَ عليه» فلا تجب لغير محتاج, ولأنه إذا كان المراد الإنفاق عليه مستغنياً بماله كان إيجاب 
النفقة في ماله أولئ من إيجابها في مال غيره041, 


هل يشترط مع فقر الوالدين عجزهما عن الكسب: 

جاء في «الهداية»: «وعلئ الرجل أن ينفق علئ أبويه وأجداده وجدّاته إذا كانوا فقراء وإن 
خالفوه في دينه)2"4*”2. وجاء في تعليق صاحب «فتح القدير» علئ قول «الهداية»: « 
وأجداده» يدخل فيه الجدّ لأب والجدٌ لأم وإن علوا (وجداته) أي جدّاته لأبيه وجدّاته لأمه وإن 
وإن علون. (وقوله: إذا كانوا فقراء) يوافق فى إطلاقه قول السرخسى حيث قال: إذا كان الأب 
قادراً علئ الكسب يجبر الابن علئ نفقته بخلاف قول الحلوانى أنه لا يجبر إذا كان الأب كسوباً» 
لأنه كان غنياً باعتبار الكسب. . فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر. وقيل هو ظاهر 
الرواية. .)054510 , 

وفي «المبسوطعٍ للسرخسي : : «ويجبر الرجل الموسر علئ نفقة أبيه وأمه إذا كانا محتاجين 
لقوله تعالئ : «ولا تَقْلْ لَهِمَا أف» نهي عن التأفيف لمعنى الأذئ. ومعنئ الأذى في منع النفقة 
عند حاجتهما أكثر, ولهذا يلزمه نفقتهما وإن كانا قادرين على الكسب, لأن معنئ الأذى في الكد 
والتعب أكثر منه في التأفيف. وقال كَل : دن أطيبّ ما يأكلٌ الرجلٌ من كسبهء إن ولته لمن 
كسبهء فكلوا ما كسبٌ أولاذكمع289, 

وفي «البدائع» للكاساني : «إلا للأب خاصة والجدّ عند عدمه فإنه يقضى بنفقة الأب وإن 
كان قادراً علئ الكسبء بعد أن كان معسراً. علئ ولده الموسر وكذا نفقة الجدّ علئ ولد ولده 
إذا كان موسرأء لأن الشرع نهئ الولد عن إلحاق أدنئ الأذى بالوالدين وهو التأفيف بقوله عز 


(9814؟1١)‏ «الهداية» ودفتح القدير» ج*"7" ص 0114-7417 «المغني» جلا ص 584-017 . 
(17419) «البدائع» ج4» ص4”". )١1758٠١(‏ «الهداية» يدان 


(15891) «فتح القدير» جا ص747. (15877) «المبسوط» للسرخسي ج6. ص؟777. 
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وجل : «ولاً تَقْلُ لَهُمَا أذّ» ومعنئ الأذى في إلزام الأب الكمبامع عق الولد أكثرء فكان أولئ 
بالنهي 014257 

0١‏ هذاء والخلاصة أن المأخوذ به عند الحنفية أن مجرد فقر الوالدين يكفي لوجوب 
نفقتهما علئ ولدهما ولا يشترط مع الفقر عجزهما عن الكسب. ومن الجدير بالذكر أن الإمام 
الحلواني في اث كان مجر عن اكسع انكر ري النفقة علئ الولد لوالديه إنما' يعني 
الأب فقط. أما الأم فإن مجرد فقرها يكفي لوجوب نفقتها علئ ولدها وإن كانت قادرة على 
الكسب. لأن الأنوثة تعتبر عجزاً عند الحنفية» ل 
بيُنا ذلك من قبل. 

1 ثانياً: مذهب الحتابلة : 


فالواجب نفقة الوالدين والأجداد والجدّات وإن علوا على أولادهم . ويشترط لوجوب الإنفاق 
علئ هؤلاء أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم عليهم. فإن كانوا 
موسرين بمال أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم. لأنها تجب علئ سبيل المواساة» والموسر 
مستغن عن المواساة9*"". ولا يشترط في الوالدين عجزهما عن الكسب مع فقرهما لوجوب 
النفقة” لهما علئ ولدهماء بل يكفي لهذا الوجوب فقرهما وعدم كسبهما سواء قدرا علئ الكسب 
أو لم يقدرا. فقد جاء في «المغني»: «ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص 
الخلقة كالزمن ولا نقص الأحكام كالمجئون والصغيرء ؛ في ظاهر المذهب وظاهر كلام الخرقي 
فإنه أوجب نفقتهم مطلقاً إذا 5 فقراء. ا و ا النفقة لهؤلاء ‏ ما ينفق 
عليهم. وقال القاضي لا يشتر ط في الوالدين. أي لا ي؟ يشترط فيهم نقص الخلقة ولا نقص 
الأحكام. . ولأنه - أي المنفق عليه - والد أو ولد فقير فاستحق النفقة علئ والده أو ولده 9 
كما لو كان زمناً أو مكفوفاً. فأما الوالد فإن أبا حنيفة وافقنا علئ وجوب نفقته صحيحاً إذا لم يكن 
ذا كسب» وللشافعي في ذلك قولان. (ولنا) أنه والد محتاج فأشبه الزمه 01822 , ٠‏ ويفهم من هذا 
أن الشرط في وجوب نفقة الوالدين علئ ولدهما كونهما فقيرين لا كسب لهماء ولا يشترط فيهما 
عجزهما عن الكسب. 

٠١1‏ - ثالثاً: مذهب المالكية: 


اشترط المالكية لوجوب النفقة للوالدين علئ ولدهما فقرهما. أما كونهما عاجزين عن 


118755 «البدائع» ج14 ص6 ". 
)١11815(‏ «المغني» جلاء ص87ه. (1875؟1١)‏ «المغني» جلاء» ص85ه-/847ه . 


-1481/- 


الكسب. فهذا شرط علئ المعتمد في مذهبهم كما جاء في «الشرح الكبير» للدردير. وهو ليس 
شرطاً عند الفقيه الباجي وهو اختيار ابن جزي المالكي حيث لم يذكره كشرط لوجوب النفقة 
للوالدين» ونذكر فيما يلي أقوالهم الدّالة علئ ما قلناه: 

7-4 أولاً : جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «علئ الولد الحرٌ الموسر نفقة الوالدين 
المعسرين حيث عجزا عن الكسب وإلا لم تجب على الولد وأجبرا علئ الكسب على المعتمد 
- أي علئ المعتمد فى المذهب - كما أن الولد إنما تجب نفقته علئ أبيه عند عجزه عن 
التكسسب)205459, ومثل هذا القزل. جاء انض في «الشرح الصغير» للدردير9*""©, 


6 ثانياً: جاء في «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب: «وقال الباجي : 
نفقة الوالدين المعسرين تلزم الولد ولو قويا علئ العملع289. 

ثالثاً: وقال ابن جزي المالكي : «الأبوان تجب نفقتهما بشرط أن يكونا فقيرين ولا يشترط 
عجزهما عن الكسسسى)05259), 

5 رابعاً: مذهب الشافعية: 
لمالك كفايته ولو زمناً أو مجنوناً لاستخنائه بها ولا لمكتسبهاء أي مكتسب كفايته» بأن يقدر علئ 
كسب كفايته من كسب حلال يليق به لانتفاء حاجته إلئ غيرة» وإن كان يكسب دون كفايته 
استحق القدر المعجوز عنه خاصة فإن كان الوالدان أو أحدهما فقيراً غير مكتسبء». فهل تجب 
له النفقة؟ قالوا: تجب إن كان زمناً أو عاجزاً عن الكسب لمرض ونحوهء فإن كان قادراً علئ 
الكسب ولم يكتسب مع قدرته علئ الكسب فأقوال عند الشافعية أحسنها: 

القول الأول: تجب مطلقاً للأصل والفرع . 

والقول الثاني : المنع من النفقة مطلقاً لاستغناء القادر علئ الكسب بكسبه عن غيره. 


والقول الثالث: تجب لأصل - أي للوالدين ‏ لا لفرع ذكر أو أنثئ لتأكد حرمة الأصل . وهذا 
القول هو الأظهر والأصح لأن الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف», وليس من المعروف تكليفه 


(815؟1١)‏ «الشرح الكبير» للدردير ج1١‏ ص077. 

)١11859(‏ «الشرح الصغيره للدردير ج١1‏ ص075. 

(5818؟1١)‏ «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب ج14 ص9١؟.‏ 
)١1819(‏ دقوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي ص45؟. 
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الكسب مع كر الي 0145 

وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «وإن كان قادراً علئ الكسب بالصحة والقوة 
فإن كان من الوالدين ففيه قولان: 

أحدهما: يستحق لأنه محتاج فاستحق النفقة على القريب كالزمن 

الثاني : أ القوة علو الكسب كاليسانٍ ولهذا سوى رسول الله كَِةِ بينهما في 
تحريم الزكاة» فقال: لا حل المندقة لغني ولا لذي مر ة قوي)05450, 

7 خامساً: مذهب الظاهرية : 

قال ابن حزم الظاهري : «فرض علئ كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدأ 
بما لا بدّلهمنه ولا غنئ عنه به من نفقة وكسوة علئ حسب حاله وماله ثم بعد ذلك يجبر كل 
أحد علئ النفقة علئ من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه علئ نفسه من أبويه وأجداده 
وجدّاته وإن علواء والبئين والبنات وبينهم وإن سفلواء والأخوة والأخوات. . وكل هؤلاء فمن قدر 
منهم علئ معاش وتكسب وإن خسٌء فلا نفقة لهم إلا الأبوين والأجداد والجدّات والزوجات 
فإنه يكلف أن يصونهم عن خسيس الكسب إن قدر علئ ذلك2"**56. ومعنئ ذلك أن الوالدين 
يستحقان النفقة علئ ولدهما إذا كانا فقيرين وإن كانا قادرين علئ الكسب. 

4 القول الراجح : 

والراجح أن المقصود بالوالدين المُنمْق عليهما هما الوالدان المباشران للولد وأجداده وجدّاته 
وإن علواء لما استدل به أصحاب هذا القول. وأن الشرط في وجوب النفقة لهم على أولادهم 
هو فقرهم فقط. ولا يشترط مع فقرهم عجزهم عن الكسب ولكن من اكتسب منهم فعلا وكفاه 
كسبه سقطت نفقته عن ولده. 


الأولاد المنفقون علئ والديهم 
8 المقصود بالأولاد المنفقين علئ الوالدين: 
)١12580(‏ ومغني المحتاج» ج", ص" 45» 448. 
(981؟1) «المهذب» جلال3ء ص1"9. (؟*178١1)‏ «المحلئ») ج١35‏ ص١١١-١1١1.‏ 
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بالأولاد الذين تجب عليهم النفقة لوالديهم؟ هل هم الأولاد الصَلبيون المباشرون للوالدين دون 
غيرهم من أولاد الأولاد وإن نزلوا؟ أم المقصود بالأولاد الأولاد المباشرون وأولادهم وإن نزلوا؟ 
للفقهاء قولان في هذه المسألة: 

القول الأول: 

المقصود بالأولاد الذين تجب عليهم النفقة لوالديهم هم الأولاد الصّلبيون المباشرونء فلا 
يدخل فيهم أولاد الأولادء وهذا مذهب المالكية فقد قال ابن جزي المالكي : «ولا يجب أن ينفق 
الجد علئ ابن ابنه ولا ابن الابن علئ الجن)0582, وفي «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية 
الدسوقي»: «ولا نفقة جدّ وجدّة مطلقاً. أي لا تجب علئ الولد نفقة جدّه أو جدّته سواء كانا 
من 8 الأب أو من جهة الأمع0789 , 

: القول الثاني‎ 0١ 

المقصود بالأولاد. الأولاد الصّلبيون المباشرون وأولادهم وإن نزلؤاء وهذا قول الجمهور من 
الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية والجعفرية وغيرهم2"©. والدليل عليه أن اسم الوالدين 
يقع علئ الجميع بدليل قوله تعالئ : همِلَة أَبيكُمْ إبْرَاهيم4 فسمئ الله تعالئ إبراهيم أباً وهو جدّء 
ولأن الجدٌّ كالأب والجدّة كالأم في «أحكام الولادة من رد الشهادة» وغيرها وكذلك في إيجاب 
النفقة20"4. ومعنئ هذا أن النفقة تجب علئ ولد الولد لجدّه. فكان المقصدد بالأولاد الذين 
تجب عليهم النفقة لوالديهم هم الأولاد لآبائهم وأولاد الأولاد لأجدادهم . 

7 ما يشترط في الولد لوجوب النفقة عليه لوالديه : 
أولاً : مذهب الشافعية: 

يشترط الشافعية يسار الولد لوجوب النفقة عليه لوالديه سواء كان الولد ذكراً أو أنثق. لأن 
وجوب النفقة عليه لوالديه مواساة فاعتبر فيها اليسار. ويتحقق اليسار في الولد بفاضل عن قُوته 
وقوت عياله في يومه وليلته التي تليه سواء كان الفاضل بكسب أم بغيرهء فإن لم يفضل شيء 
فلا شيء عليه لقوله كك : «ابدأ بنفسك فتصدّق عليها فإنْ فضلَ شيءٌ فلأهلك. فإن فضلّ عن 


. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص45؟‎ )١1877( 

(*118) «الشرح الكبير» للدردير ج1١‏ ص677. 

(8؟١)‏ «الهداية» ووفتح القدير» جلا ص497 07 «مغني المحتاج» ج7» ص445» «كشاف القناع» ج”7. 
ص*١".‏ «المحلئ» ج١٠3.‏ ص١٠٠.‏ «الروضة البهية» ج21 ص57١-545١.‏ 

(1185) «المهذب» ج/ا١‏ ص17 . 
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أهلك شيء فلذي قرابتك». 

ولا يشترط اتحاد الدين. فتجب النفقة علئ الولد المسلم لوالديه غير المسلمين لعموم الأدلة 
القاضية بنفقة الوالدين علئ ولدهماء ولوجود الموجب للنفقة وهو البعضية والجزئية بين الولد 
ووالديه التي توجب العتق ورد الشهادة فكذلك توجب النفقة. 

: ثانياً: مذهب الحتابلة‎ ٠١77 

وعندهم. يشترط في الولد لوجوب النفقة عليه لوالديه أن يكون عنده ما ينفق منه عليهما 
فإن لم يفضل عنده شيء عمن ذكر فلا شيء عليه لحديث جابر مرفوعاً أن رسول الله ككل قال: 
دإذا كان أحدُكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن فضل فعلئ عياله. فإن كان فضل فعلئ قرابته» وفي لفظ : 
دابدا بنفسك ثم تمن 56 ولأن وجوب النفقة علئ سبيل المواساة وهي ل تجب مع 
الحاحة0129 , 

4 - ومن قدر علئ كسب ما يفضل عنده لينفقه علئ والديه أجبرٌ علئ هذا التكسب» 
لأن تركه مع قدرته عليه تضييع لمن تجب عليه نفقته وهذا منهي 005450 , 

1606 7 ولكن لا تجبر الأنثئ على نكاح إذا رغب فيها راغب بمهر لتنفقه على والديها. 
لأن الرغبة فى النكاح قل تكون لغير المال بخلاف التكسب الذي يجبر عليه الذك 022 , 

0 ويشترط لوجوب النفقة على الولد للوالدين اتحاد الدين فيما بينهم . وعلل ابن 
قدامة هذا الشرط بقوله: «لأنها ‏ أي النفقة ‏ مواساة على البر والصلة. فلم تجب مع اختلاف 
الدين كنفقة غير عمودي النسب» ولأنهما غير متوارثين فلم يجب لأحدهما علئ الآخ نفقة 
بالقرابة,» ولأن هذه صلة ومواساة فلا تجب مع اختلاف الدين كأداء زكاته إليه وإرثه منهع(*3544, 


17 ثالثاً: مذهب المالكية: 


وعندهم, تجب النفقة علئ الولد الصّلبي المباشر لأبويه بشرط أن يكون للولد فضل عن 
نفقة نفسه, ولا يباع عليه عبده ولا عقاره في ذلك إذا لم يكن فيهما فضل عن حاجته. ولا يلزمه 
التكسب لأجل نفقة والديه. ولا يشترط لوجوب هذه النفقة إتفاق الدين فتجب لهما علئ ولدهما 


(118739) «المغني» جلاء ص084. «كشاف القناع» ج. ص4 71. 
)١1588(‏ «شرح منتهئ الإرادات» ج07 ص /اه”. 
(1189) دشرح منتهئ الإرادات: ج", صلاهم. )١11840(‏ «المغني؛ ج/ا ص086. 
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مع اختلااف الدين. ذف فينشقى فينفق الولد المسلم على أبويه الكافرينب جاء 0 «الشرح الكبير» ا 
في فقه الجالكية: 0 0 الصر المرمر فا أد كيرا ذكراً أو نئي مسلماً أ و كافراً نفقة 
0 0 00 اجنها اير 
أبويه ولو كان له صنعة)054:97), 

4 رابعاً: مذهب الظاهرية: 

اشترطوا أن يكون عند الولد فاضل عن قوته وحاجته لوجوب النفقة عليه لوالديه فقد قال ابن 
حزم الظاهري : «فرض علئ كل أحد من الرجال والنساء الكبار والصغار أن يبدأ بما لا بد له 
منه ولا غنىّ عنه به من نفقة وكسوة علئ حسب ححاله وماله» ثم بعد ذلك بجبر كل أحد على 
النفقة على من لا مال له ولا عمل بيده مما يقوم منه علئ نفسه من أبويه وأجداده وجدّاته وإن 
علوا. ارام يكل لدم ون اسح خم للم وكات لكيه لي 0117ا ام ل" 

2-4 خامساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في «الروضة البهية» : «وتجب النفقة على الوالد فصاعداً والأولاد فنازلاً» ويشتره ط في 
المنفق أن يفضل عن قوته وقوت زوجته ليومه الحاضر وليلته ليصرف إلئ من ذكرء ل 
شيء فلا شيء عليه لأنها مواسأة وهو ليس من أهلها)052:5 , 

36 سادساً: مذهب الحنفية: 

ترط يسار الولد لوجوب النفقة عليه : 

جاء في «المبسوط» للإمام السرخسي : «ويجبر الرجل الموسر علئ نفقة أبيه وأمه إذا كانا 
محتاجين . .)01449 , 

1 ملاحظات على عبارة المبسوط: 

ويلاحظ علئ عبارة: «ويجبر الرجل» أنها قد تعني أن وجوب النفقة للوالدين مقتصر على 
الذكر دون الأنثئ» ولكن هذا غير وارد لأن النفقة للوالدين تجب علئ الولد سواء كان ذكراً أو 
أنثئ » وسواء كان صغيرا أو كبيراء فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ويُجبّر الولد 


(5841؟١)‏ «الشرح الكبيرة للدردير ج231 ص9""”اه. )١158457(‏ «المحلئ» ج١3‏ ص١٠١٠.‏ 
)١1184(‏ «الروضة البهية» ج؟. ص44١. )١15845(‏ «المبسوط» جه. ص؟؟73 . 


-١97- 


الموسر علئ نفقة الأبوين المعسرين»”؛*"©. وكلمة «الولد» تشمل الولد الذكر والولد الأنئئ كما 
تشمل الكبير والصغير. 

ظ كما يلاحظ علئ ما جاء في «المبسوط» أنه نص علئ نفقة الأب والأم فقط دون الأجداد 
والجدّات» وهذا لأن صاحب «المبسوط» ذكر نفقة الأجداد والجدّات بعد ذلك إذ قال: «وكذلك 
الجدّ (أبو الأب) والجدّة أم الأم وأم الأبء لأنهم من الوالدين وحالهم في استحقاق النفقة كحال 
الأبوين000. 

ظ هذا وإن. الجدّ لأم يدخل في مفهوم الجدّ ويستحق النفقة وإن لم يرد هذا الجدّ في قول 
صاحب «المبسوط». فقد جاء في «الهداية»: «وعلئ الرجل أن ينفق علئ أبويه وأجداده وجدّاته 
إذا كانوا فقراء . .» وتغليقا علئ هذا القول. قال صاحب «فتح القدير» : «قوله: وأجداده يدحل 
فيه الجدّ لأب والجدٌ لأم وإن علوا. «وقوله: وجدّاته) يدخل فيه جدّاته لأبيه: وجدّاته لأمه وإن 
علون» 047 

ظ 7 - وفي ضوء ما ذكرناه. تبن أن الولد الذي تجب عليه النفقة لوالديه وأصوله هو 
الولد الموسر سواء كان ذكراً أو أنثئ. صغيراً أو كبيرًء وسواء كانت النفقة لوالديه المباشرين أو 
لأجداده أو جدّاته من جهة الأب أو من جهة الأمه؛*"2, 

ا م1١٠١‏ - لا يشارك الولد أحدٌ في نفقة والديه: 

ْ هذا وإن الولد ينفرد في الإنفاق على والديه فلا يشاركه أحد في هذه النفقة عليهم. فقد 
جاء في «البدائع» للكاساني : «ولا يشارك الولدٌ في نفقة والده أحد وكذا في نفقة والدته»:؛*"2©. 
وفي «الفتاوى الهندية» ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أبوية المعسرين)2450©. 
٠4‏ تقدير يسار الولد: 
يقدر يسار الولد بملك نصاب الزكاة.» فإن ملك هذا النصاب اعتبر موسرا ووجبت عليه 
النفقة» وهذا هو المُفْتئ به عند الحنفية, فقد جاء في «الفتاوى الهندية»: «يجبر الولد الموسر 


0 والغتاوى الهندية» جاء ص54ه. 

(445؟١)‏ «المسنوط» جه ص؟2؟؟. 

.7 «الهداية» ودفتح. القديرة ج 7 ص47‎ )١١8441/( 

)1١784(‏ المادة 404» من مجموعة قدري باشا «ويجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنثئ نفقة 
والديه وأجداده وجدّاته الفقراء. . ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله المحتاجين». 

(15849) «البدائع» ج14 ص9". )١11860(‏ «الفتاوى الهندية) ج١1.‏ ص654. 
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علئ نفقة الوالدين. واليسار مقدر بالنصاب ‏ أي نصاب الزكاة ‏ فيما روي عن أبي يوسف ‏ 
رحمه الله تعالئ 5 وعليه الفتوى)054590 , 

وعن الإمام محمد أنه قدّر اليسار بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهراً إن كان من أهل 
الْلّة» وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم. لأن المعتبر 
في حقوق العباد القدرة دون النصاب» وهو مستغن عما زاد علئ ذلك فيصرفه إلئ أقاربه وهذا 
أوجه. وقالوا الفتوى علئ الأول أي على قول أبي يوسف»264*52. ومال الإمام السرخسي إلى 
قول محمد في الكسب. وقال صاحب التحفة: قول محمد أرفق. وقال صاحب «فتح القدير»: 
وإن كان الولد كسوباً يعتبر قول محمد أي بقدر يساره بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم 
- ثم قال صاحب «فتح القدير»: وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوئى2"**”9©, 

هم - نفقة الأب علئ الولد المعسر المكتسب018*9: 

إذا كان الولد معسراً مكتسباً وله أب فقير محتاج إلئ النفقة فالحكم بالنسبة لنفقته علئ ولده 
يختلف باختلاف حال الولد ومقدار كسبه. وباختلاف حال الأب من كونه قادراً علئ الكسب أو 
عاجزاً عنهء وهذا ما نبيّنه فيما يلي : 

5 الحالة الأول : 

إذا كان الولد المعسر المكتسب وحده لا عيال له وله أب فقير محتاج للنفقة إلا أنه قادر على ' 
الكسبء ينظر: فإن كان للولد فضل من كسبء أجبر علئ الإنفاق علئ أبيه . وإن كان لا يفضل 
من كسبه شيء» يؤمر ديانة أن يواسي أباه إذ لا يحسن به أن يترك أباه ضائعاً جائعاً يتكفف الناس 
وله كسب . ولكن هل يُجبّر قضاء علئ الإنفاق عليه وتفرض عليه النفقة إذا طلب الأب فرض 
النفقة له أو ضمه إلئ ولده ليتأكل معه إذا طلب الأب ذلك؟ قال عامة الفقهاء: لا يجبر علئ 
ذلك. وقال بعضهم: يجبر عليه واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - حين 
أصابت الناس مجاعة أنه قال: لأدخلن على كل أهل بيت مثلهم فإن الناس لا يهلكون على 
أنصاف بيوتهمء وقال كَل : «طعام الواحد يكفي الاثنين». أما وجه قول عامة الفقهاء فهر أن 
الجبر علئ الإنفاق أو الإشراك في نفقة الولد المعسر يؤدي إلئ إعجاز الولد عن الكسبء. لأن 
الكسب لا يقوم إلا بكمال القوة» وكمال القوة بكمال الغذاء ولو جعلنا قوت الولد نصفين: 
نصف له ونصف لأبيه لم يقدر الولد علئ الكسب وفيه خوف هلاكهما جميعاً. 


(١986؟١)‏ «الفتاوى الهندية» جاء ص54ه. (؟86؟1١)‏ «رد المحتار» لابن عابدين ج"» ص١7"‏ . 


)١5869(‏ درد المحتار» لابن عابدين ج"ء ص١5‏ . (8404؟1) «البدائع» ج54» ص5". 
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: الحالة الثانية‎ - ١٠١7 


أن يكون للولد المعسر المكتسب أب فقير محتاج للنفقة وهو قادر علئ الكسب وللولد عيال 
يعولهم مثل أولاده الصغار وزوجته ولا يفضل عن كسبه شيء ينفقه علئ أبيه. ففي هذه الحالة 
لاب أن يطلب ضمه | لبت يي بذلك. لأن ضم الواحد إلئ الجماعة 
الرسياء ٠‏ السحالة أ الثالثة : 

إذا كان للولد المعسر المكتسب أب فقير محتاج إلئ النفقة وهو عاجز عن الكسب. والولد 
لا يفضل. من كسبه شيء. ففي هذه الحالة يشارك الأب ولده في قوته ويحكم القاضي بضمه 
إلئ ولده ليأكل معه وإن لم يكن له عيال؛ كما يضمه إليه لو كان له أي للولد ‏ عيال. 

ظ 9 - نفقة الأم علئ ولدها المعسر المكتسب: 


ظ 0 الفقيرة المحتاجة إلى النفقة, إما أن تكون غير متزوجة. 0 تكون متزوجة. وكل 
٠١40‏ أولاً: ات ل رو 


| وإذا كانت الأم فقيرة محتاجة غير متزوجة» فلها النفقة علئ باد سواء كانت قادرة علئ 
الكسب أو غير قادرة علئ الكسبء لأن الأنوثة بذاتها تعتبر عجزاً عن الكسب إلا إذا كانت 
مكتسبة فعلاً فنفقتها في كسبها فإذا لم تكن مكتسبة فعلا اعتبرت عاجزة عن الكسب وضمت 
إلئ ولدها المعسر المكتسب كما يضم إليه الأب العاجز عن الكسب. قال الإمام الكاساني : 

«وكذلك الأم إذا كانت فقيرة» تدخل علئ ابنها المعسر المكتسب فتأكل معه. ولكن لا يفرض 
لهما اق للأأبس والأم - نفقة علئ حدة)*05, 

ظ 0 ٠‏ ثانياً : إذا كانت الأم الفقيرة زوجة لأبي الولد: 


ظ وإذا كانت الأم الفقيرة لا تزال زوجة لأبي الولد لم يفارقها بطلاق ولا موت. وزوجها (أبو 


01186 «البدائع» ج4» ص2.”56 ونص المادة 4١١‏ من مجموعة قدري باشا في «الأحوال الشخصية» على 
مذهب أبي حنيفة على أنه: «لا يجب علئ الابن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان كسوبا والأب 
زمن ‏ أي فيه مرض مزمن يمنعه من الكسب ‏ لا قدرة له علئ الكسبء فحينئذ يشارك الأب في القوت 
ديانة. والأم المحتاجة بمنزلة الأب الزمن ولو لم يكن بها زمانة. وإن كان للابن الفقير عيال يضم أبويه 
المحتاجين إلى عياله وينفق علئ الكل ولا يجبر علئ إعطائهما شيئاً علئ حدة». 


١46 


الولد) فقي أبنضاء فقد قال الفقيه ابن عابدين : «فالظاهر وجوب نفقة الأم عليه ولو لم يكن الأب 
محتاجاً إليها لقولهم لا يشارك الولد فى نفقة أبويه 010 


15 ثالثاً: إذا كانت أم الولد متزوجة بغير أبيه: 


وإذا كانت الأم الفقيرة متزوجة بغير أبي الولد كما لكان أبو الولد قد طلّقها ثم تزوجت بزوج 
آخر. فإذا كان زوجها هذا معسراً أو غائباً فنفقتها علئ ولدهاء فإن كان ولدها هذا موسراً فنفقتها 
تكون عليه علئ النحو الذي فصلناه فى نفقة أبيه إذا كان عاجزاً عن الكسب سوئى أنَّ ما ينفقه 
عليها يرجع به علئ زوجها إذا اراد إذا حضر إذا كان غائباً» وهذا ما نصّت عليه المادة )41٠١(‏ 
من «مجموعة قدري باشا في الأحوال الشخصية» علئ مذهب أبي حنيفة» إذ نصت هذه المادة: 
«المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد فنفقتها علئ زوجها لا علئ ولدهاء إنما إذا كان زوجها 
معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به علئ زوجها إذا 
أيسر أو حضر؟). 

أما إذا كان ولد هذه الأم في الحالة التي وصفناهاء وولدها معسر مكتسبء فالظاهر أنه 
يضمها إليه لتأكل معه أو مع عياله. 

١٠١14‏ - لا يشترط اتحاد الدين لنفقة الوالدين علئ ولدهما: 

والنفقة للوالدين علئ ولدهما تجب سواء اتحد دين الولد ودين الوالدين أو اختلفاء فتجب 
النفقة علئ الولد المسلم لأبويه الكافرين» جاء في «البدائع» للكاساني : «فأما في قرابة الولاد 
فاتحاد الدين ليس بشرطء فيجب علئ المسلم نفقة ابائه وأمهاته من أهل الذمة»””*""2. وفي 
«الهداية»: «وعلئ الرجل أن ينفق علئ أبويه وأجداده وجدّاته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في 
ديلهع 0550 , ويعلل الحنفية مذهبهم بعدم اشتراط اتحاد الدين بقولهم : وأما الأبوان فلقوله 
تعالئ : طوَصَاحِبْهُمَا في الدَّنْيا مَعْرُوفاًه نزلت هذه الآية في الأبوين الكافرين . وليس من المعروف 
أن يعيش الولد في نعم الله تعالئ ويتركهما يموتان جوعا. وأما الأجداد والجدّات فلأنهم من الآباء 
والأمهات. ولهذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه؛ ولأنهم سببوا إحياءه فاستوجبوا عليه الإحياء 
بمنزلة الأبوين»**"2. كما قالوا في تعليلهم : «ولأن وجوب النفقة في قرابة الولاد بحق الولادة. 
لأن الولادة توجب الجزئية والبعضية بين الوالد والولد وهذا المعنئ لا يختلف باختلاف الدين. 
فلا يختلف الحكم المتعلق به2085. 


(86؟١)‏ «رد المحتار» لابن عابدين ج23 ضص>١١5.‏ (فحاضنة «البدائع» ج4» ص6”. 


رده4م؟1) «الهداية» ج, ص40" . (469؟1) «الهداية» ج*9, ص11850(."40) «البدائع» ج4ء ص5". 
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ومى (لثالتك) 


نفقة ذوي الأرحام 
4 المقصود بذوي الأرحام في اللغة : 


جاء في «لسان العرب2407): الرجمُ. والرحُم يعني بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن 
والجمع أرحام . 

والرحم : أسباب القرابة: وأصلها الرحم التي هي منبت الولد. 

والرحم : القرابة . 

وجاء في «المعجم الوسيط)25259: الرّحم : القرابة وأسبابها. يُذكر ويؤؤنث والجمع أرحام . 
وذوو الأرحام : الأقارب الذين ليسوا من العصبة ولا من ذوي الفروض كبنات الإإخوة وبنات 
الأعمام . 

وفي «النهاية» لابن الأثير2"*”5: وذو الرحم» هم الأقارب ويقع علئ كل من يجمع بينك 
وبينه نسب. ويطلق في الفرائض - المواريث ‏ علئ الأقارب من جهة النساء. ويقال ذو رَحم 
محم ومُحرّم» وهم من لا يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة. 

6 ذوو الأرحام في الأصطلاح : 

قلنا: إن المقصود بذوي الأرحام في اللغة الأقارب. ويقع علئ كل من يجمع بين الإنسان 

وبين غيره نسب كما قال ابن الأثير.ء وبهذا المعنئ يشمل جميع الأقارب: الفروع والأصول 
والحواشي - أي الأولاد وإن نزلوا والوالدين وإن علوا . والحواشي من الإخوة والأخوات 
وفروعهم . وهذا المعنئ العام لذوي الأرحام في اللغة يراد أيضًا في بعض إطلاقات الفقهاء لهذه 
العبارة» ولكن يطلق الفقهاء ومنهم الحنفية عبارة (ذوي الأرحام) في باب النفقات علئ من عدا 


كس دلسان العرب» لابن منظور ج6١21‏ ص”177 1714-1١‏ . 
)١185(‏ «المعجم الوسيط» ج١.‏ ص ه"". (855؟1١)‏ «النهاية» لابن الأثير ج251 ص١١311-75.‏ 
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الفروع والأصول من الأقارب. وهذا هو ما نريده في بحثنا هذا. فالمقصود بنفقة ذوي الأرحام 
في بحثنا هذا النفقة الواجبة للأقارب من غير غير الفروع والأصول. الواجبة عليهم . 

55و,١٠-‏ هل تحب النفقة لذوي الأرحام؟ 

اختلف الفقهاء في وجوب النفقة لذوي الأرحام ويمكن رد اختلافهم إلئ الأقوال التالية: 

717 القول الأول: 

لا تجب النفقة لذوي الأرحام ولا تجب عليهم وهذا مذهب المالكية والشافعية201459, لأن 
الشرع ورد بإيجاب النفقة في قرابة الوالدين والمولودين ومن سواهم لا يلحق بهم في ذلك جاء 
في «المهذب» للشيراي في فقه الشافعية: «والقرابة التي تستحق بها النفقة قرابة الوالدين وإن 
علوا وقرابة الأولاد وإن سفلواء ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالاخوة 
والأعمام ونحوهماء لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين» ومن سواهم لا يلحق بهم 
في الولادة وأحكام الولادة. فلم يلحق بهم في وجوب النفقة) 05453 , 

64 القول الثاني: 


تجب النفقة لكل ذي رحم محرم علئ قريبه ذي الرحم المحرم الوارث وهذا مذهب 
الحنفية. جاء في «الهداية» في فقه الحنفية: «والنفقة لكل ذي رحم محرم9”90"). وفي 
«المبسوط» للسرخسي : «يجبر الرجل علئ نفقة كل ذي رحم محرم منه وكذلك المرأة الموسرة 
تجبر على ما يجبر عليه الرجل من نفقة الأقارب, لأن هذا الاستحقاق بطريق الصلة. فيستوي 
فيه الرجال والنساء”"”*"©. والمقصود (بذي رحم محرم) من لا يحل النكاح فيما بينه وبين من 
تجمعهما هذه القرابة المحرمية كالأعمام والعمات. وأن تكون هذه المحرمية بجهة القرابة» فإن - 
لم تكن بهذه الجهة كما لو كانت بجهة الرضاع كالأخ من الرضاعء فلا نفقة له69*". 

84 ححة الحنفية لمذهبهم : 
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ا حجر لعدميهم بقوله تعالئ : لوَعَلى المَوْلُودِ لَهُ ردْقهُنُ وكسوَبهنْ بالمغرُوفٍ. . 
وَعَلَى الوارث 1-5 ذلك» أي على الوارث مثل ما علئ المولود له من. -التفقة . أما تقييد الوارث 


.508-7١7ض «قوانين ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص155؟.. «نهاية المحتاج» جلا‎ )١15855( 
«المهذب» للشيرازي ج/ا11ء ص377-175.‎ )١1؟5856(‎ 

(9855؟1١)‏ «الهداية» جا ص 60". 

)١18517(‏ «المبسوط» جه ص"7؟774-7. (8454؟1١)‏ درد المحتاره» ج"اء» ص02؟2. 
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بكونه ذا رحم محرم فهو قول ابن مسعود - رضي الله عنه - فقد كان يقرأ لآية: لوَعَلَىْ الوؤارث 
ذي الرّحمٍ المحَرّمٍ مثل ذلك» وهذه القراءة سا للمراد من قوله تعالى في الآية 
المتواترة قراءتهة: وَعلى الوارث نل ذَلك 0 , وقال الإمام الجصاص في قوله تعالئ : 
لوَعَلى المَوْلُود لَهُ رهن وكسويهنٌ . . وَعَلَى الوارث مِثْلُ ذَّلِكَ4 ومن حيث وجب على الأب 
اق نفقة الطفل - وهو ذو رحم محرم. وجب علئ من هو بهذه الصفة الأقرب فالأقرب لهذه 
العلة0107, 
ب : كما احتجوا بأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة. الفاصل بينهما كون 

القريب ذأ رحم محره0721710 , 

لمتكي نك المقصود بالوارث : 

والمقصود (بالوارث) من ذوي الرحم المحرم الذي تجب عليه النفقة. فهو عند الحنفية 
- من له أهلية الإرث لا كونه وارشاً في الحال. واحتج الإمام الجصّاص لهذا التفسير لكلمة 
(الوارث) في الآية الكريمة. بقوله رحمه الله : «لأنه معلوم لم يرد به وارثا في حال الحياة. لأن 
ا لا يكون في حال الحياة. وبعد الموت لا يُعلّم من يرثه . ولما كان ذلك كذلك, علمنا 

نه ليس المراد حصول الميراث» وإنما المعنئ أنه ذو رحم محرم من أهل الميراثع058”9 
0 قالوا: لو اجتمع خال وابن عم فالنفقة على الخال دون ابن العم لأن الخال ذو رحم 
محرم وهو أهل للارث» واد بن العم وإن كان وارثاً ليس بمحرم للصغيرء فالحاصل أن هذه النفقة 
لا تجب إلا علئ ذي رحم محرم وهو أهل للإرث سواء كان وارثاً في هُذْه الحالة أم لم 
يكن 0585 , 

القول الثالث: 

بالنسبة لذوي الأرحام من غير الفروع والأصول. تجب النفقة لهم على من يرثهم بفرض 


أما الفروع والأصول. فتجب عليهم النفقة وإن كانوا يعتيرول من ذوي الأرحام مثل الجدٌ 
لام 'فتفرض عليه النفقة وإن كان لا يرث بفرض أو تعصيب لقوة قرابتهم » وهذا مذهب الحتابلة, 


.1١لص‎ .١ج «وأحكام القران» للجصاص‎ )١؟4ا/ث0‎ ." 6١٠ «الهداية» و«فتح القدير» ج2 ص‎ )١1859( 
."0٠0ص «الهداية» ودالعناية علئ الهداية» جا‎ )1141/1( 
«أحكام القرآن» للجصاص ج١.» ص4٠١ 4 . (1741/8) وجامع أحكام الصغار ج١1 ص48".‎ )١17875( 
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ومن أقوالهم ما يأتي : 

أ : جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا 
تعصيب, فإن كانوا من غير عمودي النسب فلا نفقة عليهم. نص عليه أحمدء فقال: الخالة 
والعمة لا نفقة عليهما. وذلك لأن قرابتهم ضعيفة وإنما يأخذون المال عند عدم الوارث بفرض 
أو تعصيبء ولذّلك يُقدّم الردٌ عليهم»28"9. 

ب : وجاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويلزمه نفقة كل من يرئه بفرض أو تعصيب 
ممن سوئى عمودي النسب (أي الفروع والأصول) سواء ورثه الآخر كأخيه. أو لا يرئه كعمته وبنت 
أخيه ونحوه كبنت عمهء لقوله تعالئ : #وَعَلَى الوارث مث ذلك» أوجب النفقة علئ الأب ثم 
عطف الوارث عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب . فأما ذوو الأرحام وهم من ليس بذي 
فرض ولا عصبة من غير عمودي النسب. فلا نفقة لهم ولا عليهم لعدم النص فيهمء ولأن قرابتهم 
ضعيفة. وإنما يأخذون مال الميت كسائر المسلمين في أن المال يصرف إليهم إذا لم يكن 
للميت وارث - أي وارث بفرض أو تعصيب - بدليل تقديم الرد عليهم. واختار الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية الوجوب, لأنه من صلة الرحم وهو عام9*"" . 

أما في عمودي النسب - أي الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا - فلا يشترط لوجوب النفقة 
عليهم كونهم وارثين وذلك لقوة قرابتهم. فقد جاء في «المغني» و«وكشاف القناع» : أما إذا كانوا 
من عمودي النسبء فالئفقة : تجب لهم وعليهم وإن لم يكونوا وارثين» فتجب على الجدّ لأم وإن 
كان لا يرث بفرض أو تعصيب ٠‏ كما تجب له النفقة05879, 


د : وفي «شرح منتهئ الإرادات» في فقه الحنابلة : وتجب النفقة لكل فقير يرئه قريبه الغني 
بفرض كأخ لأم, أو تعصيب كابن عم لغير أم» لا أن يرثه برحم كخال ممن سوئ عمودي نسبه 
سواء ورثه الآخر أو لا كعمة. فإن العمة لا ترث ابن أخيها بفرض ولا تعصيب وهو يرثها 
بالتعصيب فتجب النفقة عليه» لأنه وارث لأن النفقة علئ الوارث لقوله تعالئ: لوَعَلَى المَوْلُود 

ا ين وَكْسْوَتهُنٌ ِالمَغرُوفٍ. . وَعَلَى الارث مِثْل ذَلِكَ» فأوجب على الأب نفقة الرضاع ‏ 
أوجب علئ الوارث مثل ما أوجبه علئ الأب. ولحديث رسول الله يَلخٍ وفيه: قيل يا أرسول 
01 من أبر ؟ قال: : أُمّك وأباك وأختك وأخاك وفي لفظ : ومولاك الذي هو أدناك, عن وان 


(17414) «المغني» جلاء ص085.. 
(ه1741) «كشاف القناع» ج؟. ص4١"‏ . 
(كلا4؟١)‏ «المغني» جلاء ص85 ه, «كشاف» جا ص4 316-78١‏ . 
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ورحما موضولاً ...روك أبو اود . فالتة: اليد والضئلة والتققة ين الصيلةة رق علي عقا 
واجبأ””010 , 
٠١0767‏ - القول الراجح 
. والراجح ‏ كما يبدو لي - أن النفقة تثبت بين ذوي الأرحام فتجب لبعضهم علئ بعض» 
وأنها تجب علئ الوارث منهم سواء كان إرئه بفرض أو تعصيب أو برحم. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية كما ينقله عنه صاحب «كشاف القناع» حيث قال : «ويلزمه نفقة كل من يرثه 
بفرض أو تعصيب . . فأما ذوو الأرحام وهم من ليسوا بذوي فرض ولا عصبة من غير عمودي 
النسب. فلا نفقة لهم ولا عليهم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الوجوب ‏ أي وجوب النفقة 
لهم وعليهم -. لأنه من صلة الرحم وهو عام)29. وما اختاره ابن تيمية هو قول ابن أبي ليلى 
فعزده تجب النفقة علئ كل وارث محرماً كان أو غير محرم» ولم يعتبر إرثه بفرض »2 أو تعصيب» 
واستدل بظاهر القرآن وهو قوله تعالئ: طوَعَلَئ الوّارث مثل ذَلِك2"*"94 ثم إن قاعدة الغنم 
بالغرم تقتضي ي ذلك لأن القريب ما دام يتصور إرثه من قريبه ولو بالرحم. فينبغي وجوب النفقة 
عليه له. 
٠١/0‏ شروط من تجب له النفقة (المُئفْق عليه): 
أولاً : عند الحنفية : 
لأن وجوبها معلول بحاجة المُنْفْقَ عليه فلا تجب لغير المحتاج, وإنه إذا كان غنياً كان إيجاب 
النفقة في ماله لنفسه أولئ من إيجابها في مال غيره2"88:2, 
1٠١0764‏ حدٌ الإعسار: 
واختلف فى حدّ المعسر الذي يستحق النفقة» قيل هو الذي يحل له أخذ الصدقة ولا تجب 
عليه الزكاة. وقيل هو المحتاج . 
ههلا ٠‏ - المعسر له منزل هل يستحق النفقة؟ 
' ولو كان له منزل وخادم وهو محتا تاج» فهل د يستحق النفقة علئ قريبه الموسر ؟ فيه اختالاف. 


217417 «شرح منتهى الإرادات» جث”7 صلاه". )١118178(‏ دكشاف القناع» اج" ص4 .73١‏ 


)١781/4(‏ «المبسوط» ج05 ص779 . (٠5188؟١)‏ والبدائع» ج24 ص ؟7. 
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الرواية في مذهب الحنفية» في رواية: لا يستحق حتئ لو كان أختا لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليها. 
وفي رواية يستحق. (وجه الرواية الأولئ أن النفقة لا تجب لغير المحتاج ومن يملك منزلاً لا 
يعتبر محتاجاً لأنه يمكنه بيع بعض الدار أو كله ويكتري منزلاً فيسكن بالكراء أو يبيع الخادم 
- باعتباره رقيقاً -. (وجه) الرواية الأخرئى أن بيع المنزل لا يقع إلا نادراً» وكذا لا يمكن لكل 
أحد السكن بالكراء أو بالمنزل المشترئى؛ وهذا هو الصواب؛» كما يقول الكاساني » فلا يؤمر أحد 
ببيع الدارء بل يؤمر القريب بالإنفاق عليه. ألا ترئى أنه تحلّ له الصدقة ولا يؤمر ببيع دارو5810©. 
وفي «رد المحتاره عن «الذخيرة»: لو كان يكفيه بعض المنزل أُمر ببيع بعضه وإنفاقه علئ 
نفسه.» و15 لو كانت له ذاية نفيسة يزيل ينيعها وخبراءدابة أدنى + وينقق الفضل علئ نفسه . ومتاع 
البيت 0 إليه مثل المنزل والدابة05849, 
ا : أن يكون عاجزاً عن الكسب: 
ترط في له بالغا وفيه عاهة تمنعه من 
الكسب, أو به فلج أو عمئ أو جنون. أو كان مقطوع اليدين أو أشلهما أو غير ذلك من العوائق 
والعوارض التي تمنع الإنسان من الاكتساب . فإن كان صحيحا مكتسبا لا يحكم له بالنفقة على 
غيره وإن كان معسرا0585. 


7ه المعتبرون بحكم العاجزين عن الكسب: 

ويعتبر بحكم العاجزين عن الكسب: الصغار والنساء؛ أو كان من ذوي البيوتات» أو كان 
طالب علم. فقد جاء في «الدذر المختار ورد المحتار» : «وتجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير 
إذا كان صغيراً أو أنثئ سواء كانت بالغة أو صغيرة» صحيحة قادرة علئ الكسب أو زمنة» أو كان 
من ذوي 525 أي من أهل الشرف أو يكون فياك الناس يلحقه العار بالتكسب؛ يلت 
علم إذا كان به رشد)05249, 

4 إذا اكتسب العاجز فلا نفقة له: 

وإذا اكتسب العاجز أو من اعتبر بحكم العاجز. فلا نفقة له لاستغنائه بكسبه عن النفقة 
5441١‏ 1) «المبسوط» ج26 ص”7؟ 207 «البدائع» للكاساني جك2 ص 7”15. 
(؟88؟1١)‏ «رد المحتار» لابن عابدين ج"ا» ص278. 
1114485 والبدائع» ج4؛ ص6" . 
)١7884(‏ «الدر المختار ورد المحتار» جلا ص72378-5717. 
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جاء في «الدرٌ المختار» : «وتجب النفقة بض لكل ذي رحم محرم صغيراً كان أو أنثق مطلقاً ولو 
كانت الأنثئ بالغة صحيحة أو كان الذكر بالغا عاجزا عن الكسب بنحو زمانة كعمئ وعته 
وفلج . . »2840 وتعليقاً علئ هذا القول. قال ابن عابدين: «والمراد بالصحيحة القادرة على 
الكسب ولكن لو كانت مكتسبة بالفعل كالقابلة والمغسّلة» لا نفقة لها. فإن قلت: إن من ذكر 
قل يكتسب »2 فالأعمئ يقدر على العمل بالدولاب ومقطوع اليدين علئ دوس العنب برجليه أو 
الحراسة وكذا الأخرس. (قلنا): إن اكتسب بذلك واستغنئ عن الإنفاق فلا وجوب وإلا فلا 
يكلف لأن هذه الأعذار تمنع عن الكسب عادة فلا يكلّف )05243 , 

4 ثانياً: مذهب الحنابلة فى شروط المنفق عليه : 

اشترط الحنابلة فيمن تجب له النفقة أن يكون فقيراً لا مال له ولا كسب يستغني به عن إنفاق 
غيره عليه. سواء كان عدم كسبه لعجزه عنه لزمانة فيه أو لصغره أو لجنونه أو لغير ذلك من مواقع 
الاكتساب أو كان مجييحا كيرا ولك الا حترفة الددولة سر لد سياه لأنه في هذه الحاللات 
يصدق عليه وصف الفقر والحاجة فتجب له النفقة. وعلئ هذاء فإن كان موسرا بمال أو كسب 
يكفيه فلا نفقة له. فإن لم يكفه ذلك وجب إكماله07589. 

ثالثاً: مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري : «يجبر كل أحد عنده فاضل عن نفقة نفسه علئ النفقة علئ من 
لاا مال له ولا عمل بيده . ومن قدر على معاش وتكسب وإن حس فلا نفقة الي" ومعنئ 
ذلك أن الشرط فيمن تجب له النفقة أن يكون فقيراً عاجزاً عن الكسبء فإن اكتسب فعالا فلا 
نفقة له إذا كان كسبه يكفيه. 

0 رابعاً: مذهب الزيدية : 

وغند الزيديةء الشرط فيمن تحب له النفقة أن يكون مغسراً لذ مال له.فقد قالوا ونح عل 
كل موسر نفقة كل معسر(8©. وقال المعلقون والشراح من فقهاء الزيدية علئ هذه العبارة: 


(88؟1١)‏ «الدر المختار» ج7» ص578-5377. 

(885؟1١)‏ «رد المحتار» لابن عابدين جلا ص578-71717. 

1447 «كشاف القناع» ج. ص؛ الاء «شرح منتهئ الإرادات» ج7. ص/اه7. 
(884؟1١)‏ «المحلى» ج١٠,‏ ص١٠٠١-1١1.‏ 

(1798489) «شرح الأزهار» ج7. ص645. 
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«ولو كان المعسر قوياً أو ضعيفاً كبيراً أو صغيراً ولو كسوبأً7**©. ويبدو لي أن قولهم «ولو 
كسوباً» أي قادراً علئ الكسبء فتجب له النفقة ما دام لا يكتسب فعللً. أما لو اكتسب فعلا 
باختياره» فالظاهر لي» أن لا نفقة له لأن الأصل أن نفقة كل إنسان في ماله أو كسبه فإذا تحقق 
أحدهما لم يكن هناك ما يوجب النفقة له. 

01 شروط من تحب عليه النفقة (المنفق) : 

أولاً: عند الحنفية : 


قالوا: يشترط فيمن تجب عليه النفقة لغيره في قرابة ذوي الأرحام أن يكون موسراًء فلا تجب 
علئ غير الموسر فى هذه القرابة نفقة وإن كان قادراً على الكسبء لأن وجوب هذه النفقة من 
طريق الصلة؛ والصلات تجب على الأغنياء لا علئ الفقراء84©. 

٠١‏ - حدٌ يسار المنفق: 

وإذا كان يسار المنفق شرطاً لوجوب النفقة عليه فما حدّ هذا اليسار؟ روي عن أبي يوسف 
فيه : أنه يعتبر نصاب الزكاة» فمن ملك هذا النصاب اعتبر موسرا ووجبت عليه النفقة. قال ابن 
سماعة قال أبو يوسف: لا أجبر علئ نفقة ذي الرحم المحرم من لم يكن معه ما تجب فيه الزكاة. 
حتئ لو كان معه مائتا درهم إلا درهماً وليس له عيال وله أخت محتاجة لم يجبر علئ نفقتهاء 
وإن كان يعمل بيده ويكسب في الشهر خمسين درهماً. وروئى هشام عن محمد صاحب أبي 
حنيفة أنه قال: إذا كان له نفقة شهر وعنده فضل عن نفقة شهر له ولعياله. أجبره علئ نفقة ذي . 
:الرحم المحرم. قال محمد وأما من لا شيء له وهو يكتسب كل يوم درهماً يكتفي منه بأربعة 
دوانيق فإنه يرفع منه لنفسه ولعياله ما يتسع به وينفق فضله علئ من يجبر على نفقته. 

(وجه) رواية هشام عن محمد أن من كان عنده كفاية شهر فما زاد عليها فهو غني عنه في 
الحال» والشهر يتسع للاكتساب فكان عليه صرف الزيادة إلئ أقاربه. (وجه) قول أبي يوسف. 
أن نفقة ذي الرحم صلة, والصلاة إنما تجب علئ الأغنياء كالصدقة. وحدٌ الغنى في الشريعة 
ما تجب فيه الزكاة. قال الإمام الكاساني : وما قاله محمد أوفق وهو أنه إذا كان له كسب دائم 
وهو غير محتاج إلى جميعه, فما زاد علئ كفايته يجب صرفه إلئ أقاربه كفضل ماله إذا كان له 


)١11840(‏ «شرح الأزهاره ج27 ص644. 
(8815؟1١)‏ «البدائع» ج4 . ص ه "23 «المبسوط» جه ص 2724 و«الهداية» و«فتح القديره ج"ا2 ص72 ه20 والدر 
المختار ورد المحتار» جك ص7؟". 
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مال. ولا يعتبر النصاب, لأن النصاب إنما يعتبر في وجوب حقوق الله تعالئ المالية» والنفقة 
حق العبدء فلا معنئ للاعتبار بالنصاب فيها وإنما يعتبر فيها إمكان الأداء 2259 . 

4 ثانياً: مذهب الحتابلة : 
قالوا: يشترط فيمن تجب عليه النفقة أن يكون له ما ينفق علئ مستحق النفقة» فاضل عن نفقة 
نفسه وزوجتهء إما من أمواله أو من كسبه» يومه وليلته لقوله عليه الصلاة والسلام : «ابدأ بنفسك 
ثم بمن تعول»). فمن لا يفضل عنده شيء لا يجب عليه شيء. لأن هذه النفقة وجبت مواساة. 
فلا تجب علئ محتاج 01459 , 


: ثالثاً: مذهب الظاهرية‎ ٠6 


اشترطوا أن يكون عند المنفق أي من تجب عليه النفقة شيء من المال فاضل عن نفقة 
عليه النفقة اوبلس ْ 


ككلا ٠‏ رابعاً: مذهب الزيدية : 


والشرط عندهم في المنفق أل يكوة عورا فقد قالوا: ميحج عل كل بد قف 
معسر) 011442 , وجاء تعليق شراحهم على هذه العبارة: علئ كل موسر» بقولهم : ولا متكسب.». 
فلا تجب عليه»9؟*"1 فالموسر بكسبه لا تجب عليه النفقة لغيرى ومعنئ ذلك أن الشرط أن يكون 
نويرا لجال لذ في عو تسا يهان الك 


٠٠١410‏ شروط المُنفق والمُتفّق عليه جميعاً: 

ط في المُنفق والمُنقْق عليه - أي من تجب عليه النفقة ومن تجب له يشترط فيهما 
اتحاد ا فلا تجري النفقة بين المسلم والكافر في هذه د أقرابة ذوي الأرحام» وتعليل 
ذلك من وجهين . 
[فلكقتة «البدائع» اج ص ه ”2 «المبسوط) جم ص 7*4 . «الهدايه» و«فتح القدير» ج22 ص69" . 


)١15895(‏ «كشاف القناع» ج”2 ص 2*1 وشرح منتهئ الإرادات» جلا صل/اه7. 


(54945؟١)‏ «المحلئ» ج١٠؛‏ ص١٠٠‏ 
)١17896(‏ «شرح الأزهاره» ج27 ص644. 
)١71895(‏ «شرح الأزهار» ج؟7. ص044. هامش رقم (4). 
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(الوجه الأول) : إن وجوب هذه النفقة عن طريق الصلة ولا تجب صلة رحم مع اختلاف 
الدين فى غير قرابة الولاد. 

(الوجه الثانى): إن وجوب النفقة في هذه القرابة بحق الوراثة ولا وراثة عند اختلاف الدين 
فلا نفقة فيها. وهذا مذهب الحنفية» وهذا هو تعليلهه24197. وهذا أيضاً مذهب الحتابلة فإن 
من شروط وجوب النفقة عندهم اتحاد الدين سواء كان ذلك فى قرابة الولاد أو فى قرابة ذوي 
الأرحام, فإذا اختلفا ديناء فلا نفقة لأحدهما علئ الآخرظة"". 

وهذا أيضاً مذهب الزيدية, لأن من شروط وجوب النفقة في غين قزابة"الوالدين اتاد 
الدين» فقد جاء في «شرح الأزهار» : «ويجب علئ كل موسر نفقة كل معسر بشرطين : (أحدهما) 
أن يكون علئ ملته. وهذا الشرط في غير الأبوين. .)22550 


)١5841(‏ «البدائ »ج25 ص36. 
)١11844(‏ «المغني» جلا ص 58860 . 


)١54869(‏ «شرح الآزهار» ج23 ضص6©44. 
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تعدد المنفقين والمنفق عليهم 
«تعدد من تجب عليهم أو لهم النفقة» 
كياد 
إذا كان المُنْفْقَء أي من تجب عليه النفقة. واحداً وكان المنفق عليه أي من تجب له 
النفقة» واحداً أيضاً فلا إشكال فى المسألة إذ إن النفقة كلها تجب علئ المُنَفق الفرد ويستحقها 
كلها المنفق عليه الفرد ولكن في حال تعدد المنفقين ‏ أي من تجب عليهم النفقة ‏ أو في حالة 
تعدد المُْقّقَ عليهم ‏ أي من تجب لهم النفقة . تظهر جملة مسائل تستلزم بيان حكمتهاء ففي 
تعدد المنفقين لا بدٌ من معرفة من يتحمل منهم النفقة؟ وعلئ أي أساس يتحملها دونهم؟ وإذا 
تحملوها جميعاً. فهل يتحملونها بالسوية أم بنسب متفاوتة؟ وما هي الضوابط في ذلك كله. 
وفي حالة تعدد المنفق عليهم تظهر أيضاً جملة مسائل» فهل يستحق النفقة بعضهم دون 
بعض؟ وعلئ أي أساس يكون استحقاق هذا البعض للنفقة دون الآخرين؟ وإذا وجبت النفقة 
لهم جميعاً تجب لهم بالسوية» أم بنسب مختلفة؟ وما هي الضوابط في ذلك كله؟ 
84 منهج البحث: 
وبناء علئ ما تقدم. نقسم هذا المبحث إلى مطلبين» علئ النحو التالي : 
المطلب الأول: تعدد المنفقين (من تجب عليهم النفقة). 
المطلب الثاني : تعدد المُنَّقَ عليهم (من تجب لهم النفقة). 


تعدد المنفقين (من تجب عليهم النفقة) 
ثلاث صور للتعدد: 


إذا تعدد المنفقون ‏ أي إذا تعدد من تجب عليهم النفقة ‏ فكانوا أكثر من واحدء فلا يخلو 
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الصورة الأولئ: أن يكونوا كلهم متساوين في نوع القرابة ودرجتها وقوتها وفي اليسار 
المطلوب لإيجاب النفقة. ' 

الصورة الثاني : أن يكونوا مختلفين في نوع القرابة - كأن يكون بعضهم من جهة البنوة» 
وبعضهم من جهة الأبوة. وبعضهم من جهة الأخوة. وبعضهم من جهة العمومة . أو كانوا 
مختلفين في درجة القرابة كأن يكون بعضهم أبناء. والبعض الآخر أبناء ابن. أو كانوا مختلفين 
في قوة القرابة كأن يكون بعضهم أخوة أشقاءء وبعضهم أخوة لأب. وكلهم موسرون. 

الصورة الثالثة : : أن يكونوا مختلفين في نوع القراية أو في درجتها أو في قوتها. ومختلفين 
اها في اليسار والإعسار بأن يكون بعضهم و وبعضهم موس . 

٠١/1‏ حكم الصورة الأولئ: 

وهذه الصورة تعني كما قلنا تساوي المنفقين في نوع القرابة ودرجتها وقوتها وفي اليسار 
المطلوب في كل منهم لإيجاب النفقة. كما لو كان لفقير محتاج مستحق للنفقة ابنان أو بنتان 
أو أختان شقيقتان. فإن النفقة تجب عليهم بالتساوي . 

الالا١٠١ ‏ اختلافهم في درجة اليسار: 

وإذا اختلف من تجب عليهم النفقة في هذه الصورة في درجة اليسار بأن كان أحدهم فائق 
الغنق, والآخر يملك نصاب الزكاة لا أكثر ‏ أي الحدّ الأدنئ من اليسار لوجوب النفقة . فهل 
يختلف مقدار النفقة علئ كل منهم بنسبة اختلافهم في درجة اليسار؟ والجواب: 

جاء في «الفتاوى الخانية) في فقه الحنفية: «فإن كان للفقير ابنان أحدهما فائق الغنئ 
والآخر يملك نصاباً كانت النفقة عليهما علئ السواء»3”٠25©.‏ ولكن جاء في «البحر» ‏ من كتب 
الحنفية بعل أن ذكر ما في «الفتاوي الخانية): «.. وذكر في «الذخيرة» - من كتب الحنفية 
خلافاً وعزاه في الخانية إلى «مبسوط) محمد. ونقل عن الحلواني أنه قال: قال مشايخنا هذا 
إذا تفاوتا فى اليسار تفاوتاً يرا أن إذا تقاءنا تقاونا فاحيا: فيجب أن يتفاوتا في قدر 
النفقة)09 0055 , 


وفي «جامع أحكام الصغار» في فقه الحنفية: «وإذا كان لرجل ابنان أحدهما موسر مكثر 
(90؟1١)‏ «الفتاوى الخانية» ج١1‏ ص/8م 5 5 . 
(9401؟1١)‏ «كتاب الأحوال الشخصية للأستاذ أبي زهرة ‏ رحمه الله - ص444. هامش .)١(‏ 
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والآخر متوسط الحال فالنفقة عليهماء علئ المكثر أكثر وعلئ المتوسط أقل)”610©. وهُذا ما 
جحه فينبغي أن يلاحظ القاضي درجة يسار من تجب عليهم النفقة» فيجعل مقدارها علئ 
الكثير الغنى أكثر من مقدارها علئ متوسط الحال.' 

: حكم الصورة الثانية‎ ٠١37 

وهذه الصورة تعني, كما قلناء تعدد من تجب عليهم النفقة مع اختلافهم في نوع القرابة 
أو في درجتها أو في قوتها مع يسار جميعهم أي أن الجميع موسرون. ولهذه الصورة حالات» 
ولكل حالة حكمها وقد حصرها الفقيه المشهور ابن عابدين بسبع حالات. وبيّن حكم كل حالة 
وفقاً للضوابط التي استخلصها من أقوال فقهاء المذهب الحنفي ونذكر هذه الحالات وحكم كل 
حالة كما ذكرها ابن عابدي.055:9, 

14 2 حالات الصورة الثانية: 


(أ) : أن يكون من تجب عليهم النفقة فروعاً فقط. 
(ب) : أن يكونوا فروعاً وحواشي 

(ج) : أن يكونوا فروعاً وأصولاً . 

(«د) : أن يكونوا فروعاً وأصولاً وحواشي 

(ه) : أن يكونوا أصولا فقط. 

(9) : أن يكونوا أصولاً وحواشي 

(ز) : أن يكونوا حواشي فقط. 

0 الحالة الأولئ : اجتماع الفروع فقط: 


إذا كان لمستحق النفقة ذكراً كان أو أنثئ فروع فقط. فالمعتبر فيهم الجزئية ثم القرب من 
مستحق النفقة دون اعتبار لكونهم وارثين أو غير وارثين منة . وعلئ هذا الأساس يكون الحكم 
في هذه الحالة علئ النحو التالى فى الأمثلة التالية: 

أولاً: إذا كان ا النفقة المسلم ولذان أحدهنا باتصراي والآخر 1 فبتلمة فالففة 
الت 5 اعتبار لكون النصراني لذ برك أو أن 0 ف 

ثانياً : إذا كان لمستحق النفقة ابن وابن ابن فالتفقة تجب علئ الابن فقطء. لأنه أقرب إلى 
ايك 
00١9؟1)‏ «جامع أحكام الصغار» للأسروشتي ج١.‏ ص6ه68". 
(*90؟١)‏ «رد المحتار» ج"اء» ص75" وما بعدها. 
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مستحق النفقة من ابن الابن وإن تساويا في الجزئية . 

ثالثاً: وإذا كان لمستحق النفقة بنت وابن ابن» فالنفقة علئ البنت فقطء لأنها أقرب إلى 
مستحق النفقة من ابن الابن وإن تساويا في الجزئية . 

رابعاً: وإذا كان لمستحق النفقة بنت بنت وابن ابن» فالنفقة تجب عليهما بالتساوي 
لتساويهما في الجزئية والقرب من مستحق النفقة وإن كان الوارث هو ابن الابن لا بنت البنت. 
ولا اعتبار للميراث وإنما المعتبر الجزئية والقرب وهما فيهما متساويان» فيتساويان في وجوب 
النفقة . 

: الحالة الثانية: اجتماع الفروع والحواشي‎ ١٠١/5 

المقصود بالحواشي ما عدا الفروع والأصول. فهم إذن الأقارب من ذوي الأرحام كالأعمام 
والأخوال والإخوة والأخوات . والمعتبر فى هذه الحالة الجزئية والقرب دون الإرث» ومعنئ ذلك 
إسقاط الحواشي واعتبارهم غير موجودين» لأن الفروع يتقدمونهم بالجزئية من مستحق النفقة 
الأساس يكون الحكم في الأمثلة التالية: 

المثال الأول: إذا كان لمستحق النفقة بنت وأخت شقيقة» فالنفقة على البنت فقط لتقدم 
البنت علئ الأخت بالجرئية» والاعتبار لها. 

المثال الثاني : إذا كان لمستحق النفقة المسلم ابن نصراني وأخ مسلمء فالنفقة على الابن 
النصراني فقطء وإن كان الوارث هو الأخ لتقدم الابن عليه بالجزئية وبالقرب من مستحق النفقة . 

المثال الثالث: وإذا كان لمستحق النفقة ولد بنت وأخ شقيق فالنفقة علئ ولد البنت وإن 
لم يرث لاختصاصه بالجزئية» وإن استويا بالقرب من مستحق النفقة لإدلاء كل منهما بواسطة 

/ا/ا/ا١١ ‏ الحالة الثالثة : اجتماع الفروع مع الأصول: 

والنفقة في هذه الحالة تجب علئ الأقرب جزئية » فإن لم يوجد اعتبر الترجيح » فمن قام 
النفقة علئ الوارث دون غيره. وعلئ هذا الأساس يكون الحكم في الأمثلة التالية: 

المثال الأول: إذا كان لمستحق النفقة أب وابن ابن أو بنت بنت» فالنفقة علئ الأب دون 
ابن الابن أو بنت البنت» لأن الأب أقرب جزئية منهما. 
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المثال الثاني : إذا كان لمستحق النفقة أب واب بن فالنفقة علئ الابن, لأنهما وإن تساويا في 
القرب من مستحق مستحق النفقة ولكن وجد المرججح لوجوب النفقة على الابن وهو حديث رسول الله 
كلخ : وأنتت ومانّك لأبيك», فكان له تأويل في مال الولد. 

المثال الثالث: إذا كان لمستحق النفقة أم وابن فالنفقة علئٍ الابن لأنهما وإن تساويا في 
الجزئية إلا أن للأم تأويلا في مال الولد وهو قوله يكل : «أنتٌ ومالّكَ لأبيك» وليس هذا خاصاً 
بالأب كما قد يتوهم البعض. بل للأم كذلك؛, فكان هذا لها في مال الولد هو المرجح لإيجاب 
النفقة لها علئ الابن. 

المثال الرابع : وإذا كان لمستحق النفقة جدّ هو أبو الأب وابن ابن فالنفقة عليهما علئ قدر 
ميرائهما من مستحق النفقة» لتساويها في القرب والجزئية من مستحق النفقة وعدم وجود المرجح 
في أحدهما فيعتبر الإرث. فتجب عليهما النفقة بمقدار إرثهما من مستحق النفقة. فيكون علئ , 
الجدٌ سدس النفقة. وعلئ ابن الابن خمسة أسداس النفقة, لأن هذا هو نصيبهما من ميرائه . 

المثال الخامس: وإذا كان لمستحق النفقة جد (أبو أب) مع بنت بنت فالنفقة كلها علئ 
الجدٌ لتساويهما في القرب والجزئية من مستحق النفقة وعدم وجود المرجح في أحدهماء فيكون 
الاعتبار للارث. والجد يرث كل المال من مستحق النفقة فتجب عليه كل النفقة . 

74 الحالة الرابعة: اجتماع الفروع مع الأصول والحواشي 

وحكم هذه الحالة هو حكم الحالة الثالثة» لأن الحواشي تسقط بوجود الفروع. فكأنه لا 
يوجد سوى الفروع والأصول وهو الحالة الثالثة بعينها. 

4 الحالة الخامسة: وجود الأصول فقط: 

والحم في هذه الحالة يختلف بناء على وجود الأب أو عدم وجوده مع الأصول. وبناء علئ 
كونهم وا وارثين أو بعضهم دون بعض ١‏ وعلئ هذا يكون الحكم وفق القواعد التالية : 

القاعدة الأولى : إن كان معهم أب فالنفقة عليه فقط » لأنه لا يشارك الأب أحد في نفقة ولده 
الصلبي . فلو كان لمستحق النفقة أب وجدٌ فالنفقة كلها علئ الأب. 

القاعدة الثانية : إن لم يكن مع الأصول أب وكانوا جميعاً وارثين فالنفقة عليهم جميعاً حسب 
أنصبتهم في الميراث من مستحق النفقة . فإذا كان لمستحق النفقة أم وجدٌ لأب. فالنفقة تجب 

عليهما أثلاثاً ثلث النفقة على الأم وثلثاها علئ الجدّء لأن ميراثهما كذلك. 

القاعدة الثالئة : إذا لم يكن مع الأصول أب وكان بعضهم ارك والبتعض الآخر غير وارث. 
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فالنفقة علئ من هو أقرب جزئية إلئ مستحق النفقة . فلوكان لمستحق النفقة أم وجد لأم» فالنفقة 
علئ الأم. لأنها أقرب من أبيها إلئ مستحق النفقة وهو ولدها. 

القاعدة الرابعة: إذا ١‏ يكن مع الأصول أب وكان بعضهم وارثأوالبعض الآخر غير وارث 
وتساووا ذ فى القرب إلى مستحق النفقة. فالاعتبار يكون بالميراث فتكون النفقة على الوارث . فلو 
كان لمستحة النفقة أبو أم وأبو أب فالنفقة تكون علئ أبي الأب لأنه هو الوارث . 

: الحالة السادسة والسابعة‎ ٠ 

الحالة السادس: اجتماع الأصول مع الحواشي 


والحكم في هذه الحالة يختلف باختلاف كون الجميع وارثين بعضهم دود بعض .» حسب 
القواعد التالية: 

القاعدة الأولئى: إذا كان لمستحق النفقة أحد الأصول وحواشي وكان الكل وارئين فالنفقة 
على كل واحد منهم بمقدار نصيبهم من الميراث فلو كان لمستحق النفقة أم وأخ *: شقيق أو أم 
وأ بن أخ شقيق» فالتفقة تكون عليهما حسب أنصبتهما فى الميراث., فيكون علئ الأم ثلث النفقة 
وعلئ الأخ أو ابن الأخ الثلثان؛ لأن هذا هو نصيبهما في الميراث. 

القاعدة الثائية: إذا كان لمستحق النفقة أصل وحواشى وكان أحد الصنفين وارثاً دون الآخر 
فالنفقة تجب علئ الأصل وحده توضيحاً للجزئية» فيقدم الأصل علئ الحواشي سواء كان الأصل 
هو الوارث أو كان الوارث هو الصنف الآخر. وعلئ هذاء لو كان لمستحق النفقة جد لأب وأخ 
شقيق فالنفقة كلها علئ الجدّ؛ لأنه أصل وهو بنفس الوقت هو الوارث» ولو كان لمستحق النفقة 
جدّ لأم وأخ شقيق» فالنفقة كلها علئ الجدّ لأم؛ لأنه أصل وإن لم يكن هو الوارثث؛ لأن الوارث 
هو الأخ الشقيق. 

القاعدة الثالثة: وإذا تعدد الأصول مع الحواشي . فالحكم فيهم هو أن ننظر إلئ الأصول 
ونفرض علئ أحدهما أو كليهما النفقة حسب ما ذكرناه في القاعدتين الأولئ والثانية» نضرب 
المثالين لهذه القاعدة: 

المثال الأول: لو كان لمستحق النفقة جدٌ لأم وجدّ لأب وأخ شقيق . 1 577 
لأم والجدٌ لأب كأنهما الموجودان فقط. فنعرف أن النفقة تكون علئ الجدّ لأب لتقدمه علئ 
الجدّ لأم لترجحه عليه بالإرث مع تساويهما في الجزئية والقرب من مستحق النفقة. ثم نوازن 


- "١17 


بين الجدّ لأب والأخ الشقيق, فتكون النفقة كلها على الجدّ لأب» لأنه هو الأصل وهو الوارث 
أيضا. 

المثال الثاني : لو كان لمستحق النفقة أم وجدٌ لأم وأخ شقيق فإننا ننظر أولاً إلئ الأم والجدّ 
لأم ونوازن بينهما فنرئى أن النفقة تكون على الأم لتقدمها علئ الجدّ لأم لأنها أقرب جزئية إلى 
مستحق النفقة من أبيهاء ثم نوازن بينها وبين الأخ الشقيق تكون النفقة كلها عليها لأنها أصل. 
ولا اعتبار لكون الأخ وارثا معها. 

ب : الحالة السابعة: وجود الحواشي فقط: 

وإذا كان لمستحق النفقة حواشي فقط فالاعتبار بالإرث» فمن كان وارباً وحده كانت النفقة 
عليه وحده. وإن كان الجميع ورثة أو بعضهم ورثة دون بعض وجبت النفقة علئ الوارثين بنسبة 
أنصبتهم من الميراث لو ورثوا مستحق النفقة. وهذا كله بشرط القرابة المحرمية في الحواشي 
وأن تكون هذه المحرمية بسبب القرابة لا بسبب غيرها. وبناء علئ ذلك يكون الحكم في الأمثلة 
التالية علئ النحو التالى : 

المثال الأول: إذا كان لمستحق النفقة عم وخال فالنفقة علئ العم؛ لأنه هو الوارث. 

المثال الثاني: إذا كان لمستحق النفقة ابن أخ ونث أخ أو كان له ابن عم وبنت عمء 
فالنفقة تجب كلها علئ ابن الأخ في المثال الأول أو علئ ابن العم في المثال الثاني ؛ لأنهما 
هما الوارثان. 

المثال الثالث: إذا كان لمستحق النفقة أخ شقيق وأخت لأم فالنفقة تجب عليهما بنسبة 

المثال الرابع : إذا كان لمستحق النفقة عمة وخالة فالنفقة تكون عليهما بنسبة ميراثهما 
فتكون علئ الخالة ثلث النفقة وعلئ العمة الثلثان. 

المثال الخامس: إذا كان لمستحق النفقة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. فإن على الأخ لأم 
سدس النفقة والباقي على الأخ الشقيق ولا شيء على الأخ لأب؛ لأنه محجوب عن الميراث 
بالأخ الشقيق» فلا شيء عليه من النفقة. 

: حكم الصورة الثالثة‎ 2-0١ 

ما ذكرناه من حالات الصورة الثانية من تعدد المنفقين من الأصول والفروع والحواشي هو 
باعتبارهم جميعا موسرين . وهذه الصورة التي نتكلم عن حكمها تخص اجتماع من تجب عليهم 
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النفقة من الأصول والفروع والحواشي إذا كان بعضهم موسراً والبعض الآخر معسراً. وكان 
المعسر هو الذي تجب عليه النفقة. فهل نعتبر المعسر معدوماً ونجعل النفقة علئ الموسرين؟ 
أم في المسألة تفصيل؟ هذا ما نبيّنه فيما يأتي : 

أولاً: إذا كان الأب هو الذي تجب عليه النفقة وهو معسر فإن كان عاجزاً عن الكسب فلا 
نفقة عليه ويعتبر معدوماً - أي بحكم الميت - فتجب النفقة علئْ غيرو*251. 


ثانياً: إذا كان الابن هو الذي تجب عليه النفقة ولكنه معسر فإن كان قادراً علئ الكسب فلا 
تسقط عنه النفقة*:264. ومعنئ ذلك أنه إذا كان عاجزا عن الكسب فلا نفقة عليه وبالتالي تجب 
النفقة علئ غيره. 

ثالثاً: أما ما عدا الأب والابن» فإن كان من تجب عليه النفقة معسراً فإن النفقة تجب علئ 
من سواه ويُعتّبر هو معدوماً في حالتين: 

الحالة الأولئى: أن يكون أساس وجوب النفقة هو القرب والجزئية من المستحق للنفقة وليس 
الإرث منه كما في نفقة الأصول علئ الفروع, فإن المعسر في هذه الحالة يعتبر معدوماً. فتكون 
النفقة علئ الموسر كما لو كان لمستحق النفقة بنت بنت موسرة وابن ابن معسرء فإن ابن الابن 
يعتبر معدوماً وتكون النفقة كلها علئ بنت البنت الموسرة؛ لأنه لو كان موسراً لوجبث عليهما النفقة 
مناصفة, فإذا كان معسراً كانت النفقة عليها وحدها. 

الحالة الثانية: إذا كان أساس وجوب النفقة هو الإرث أي كون من تجب عليه النفقة وارثا 
لمستحق النفقة. ففي هذه الحالة صورتان: 

الصورة الأولئى: 

إذا كان من تجب عليه النفقة بمقتضئ الميراث معسراً وهو ينفرد بميراث مستحق النفقة ففى 
شل الصورة يعبر معدوما : وتفرض النفقة علئ الباقين بقدر ميراثهم. فقد جاء في «جامع أحكام 
الصغار»: «فإن كان المعسر بحال يحرز كل الميراث ولا يرث معه أحد من الموسرين كالإخوة 
والأخوات مع الابن,» يُجعَل هذا الابن المعسر كالميت ثم ينظر إلئ الموسرين» فتجب النفقة 
عليهم على قدر ميراثهم)7”'". وفي «البدائع» للكاساني : «والأصل في هذا أن كل من يحوز 


)١59١5(‏ «البدائع» ج؛ » ص5”": «الفتاوى الهندية» جك ص55. «رد المحتاره ج*. ص516. 
)١590(‏ «البدائع» ج4.» ص>". 
)١15905(‏ وجامع أحكام الصغار» جكء صاه*-707, 
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جميع الميراث وهو معسر يُجِعّل كالميت» وإذا جعل كالميت كانت النفقة علئ الباقين علئ قدر 
مواريثهم»””*"©. وقال صاحب «جامع أحكام الصغاره موضحاً ومعلّلاً هذه الصورة مع ضرب 
المثل: «وإذا كان للفقير الزمن ابن صغير أو كبير زمن» ولهذا المعسر ثلاثة إخوة متفرقون أهل 
يسار فنفقة الرجل الفقير على الأخ من الأب والأم (الأخ الشقيق) والأخ من الأم أسداساء لأن 
الابن الصغير أو الكبير الزمن ينفرد بالميرا اث فيجعل كالمعدوم, وما لم يجعل الابن كالمعدوم 
لا تصير الإخوة ورثة فيقدر إيجاب النفقة عليهم حال قيام الابن فيجعل كالمعدوم ‏ وبعده 
الميراث بين الأخ الشقيق وبين الأخ لأم أسداساً فكذا النفقة»'""©. وإنما صار الحكم في 
النفقة كما ذكر؛ لأن الأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق فلا يرث معهء فيبقئ الأخ لأم وله السدس 
والباقي للأخ الشقيق وهو خمسة أسداس. وهذه هي سهامهم في الميراث وبقدرها تكون النفقة 
عليهم . 

الصورة الثانية : 

وهي التي يكون فيها أساس وجوب النفقة هو الإرث» ويكون من تجب عليه النفقة بمقتضئ 
الميراث معسرا ولكنه لا ينفرد بالميراث» ففي هذه الصورة لا نجعله كالميت. بل نعتبره حيا كما 
هو حي حقيقة لنعرف مقدار سهامه من الميراث مع الآخرين من مستحق النفقة ثم تسقط سهامه 
من مجموع سهام المسألة الإرئية» ونقسم النفقة علئ الباقين بنسبة سهامهم*:؟26©. كما لو كان 
لمستحق النفقة أخ شقيق وأخوين لأم وأخ لأب. وأحد الأخوين لأم معسرء ففي هذه الصورة ٠‏ 
ننظر كم هي سهامهم من الميراث من مستحق النفقة لو مات وورثوه. فنرى أن سهام كل أخ 
لأم السدس والباقي وهو أربعة أسداس للأخ الشقيق. أما الأخ لأب فهو محجوب بالشقيق فلا 
شيء عليه من النفقة. وحيث إن أحد الأخوين لأم معسر ونصيبه من الميراث هو السدس» فنحن 
نسقط نصيبه هذا فيبقئ للأخ لأم الآخر السدس وللشقيق أربعة أسداس, فنقسم النفقة عليهما 
بنسبة سهامهما وهي سهم واحد من مجموع سهامها وهي خمسة, فيكون عليه خمس النفقة. 
والباقي وهو أربعة أخماس النفقة علئ الشقيق . وفي «جامع أحكام الصغاره» في هذه الصورة, : 
«وإن كان هذا المعسر لا يحرز كل الميراث كالابنة مع الإخوة والأخوات لا يلحق هو بالميت 
- وهو هنا الابنة -. . بل يعتبر حيّا ويقسم الميراث بينهم علئ سهامهم, ثم تجب كل النفقة علئ 
الموسرين» ولكن عن السهام التي كانت تصيبهم من الميراث»0١91"©.‏ فلو كان لمستحق النفقة 


(فحافتة والبدائع» ج14 ص”714-7. (404؟1) «جامع أحكام الصغار» جك ص١٠6”".‏ 
(909؟1١)‏ «البدائع» ج214 ص4". )1549١(‏ «جامع أحكام الصغاره ج١.‏ صن671". 
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أم وثلاث أخوات متفرقات, والأخت من الأب والأخت من الأم معسرتان, والأم والأخت الشقيقة 
موسرتان» فكل النفقة تجب علئ الأم والأخت الشقيقة ولكن علئ أربعة أسهم : ثلاثة أسهم على 
الأخت الشقيقة وسهم علئ الأم؛ لأن ميرائهم جميعاً من المستحق للنفقة ينقسم علئ ستة 
أسهم : ثلاثة أسهم للأخت الشقيقة وسهم للأخت لأب وسهم للأأاخحت لأم وسهم للأم . ونخرج 
سهم الأحت لأب وسهم الأخت لأم من مجموع سهام الميراث لكونهما معسرتين » فالباقي أربعة 
أسهم ) فقسم عليها النفقة. فيكون منها ثلاثة أسهم على الأخت الشقيقة. وسهم على الأم . 

5 مذهب الحتابلة في تعدد المنفقين : 

لتعدد المنفقين - أي من تجب عليهم النفقة ‏ عند الحنابلة صورتان : 

الصورة الأولئ : كلهم موسرون. 
الصورة الثانية : منهم الموسر ومنهم المعسر 5 

2-078 الصورة الأول : كلهم موسرون: 

إذا تعدد من تجب عليهم النفقة وكانوا جميعاً موسرين, فالحكم يختلف باختلاف 
الحاللات» وفيما يلي هذه الحالاات وحكم كل حالة . 

الحالة الأولى : وجود الأب: 
ا أب 1 أو أب وابن أراب وجدء ار الك الات 1 الأب مع غيره من أقارب 
المستحق للنفقة فإن النفقة تجب علئ الأب وحدهة جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : 
«ومن كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب نفقته علئ سواه». واحتج ابن قدامة لقوله هذا بأن 
الله تعالى قال: إن أَرْضعْنَ لَكُمْ او هُنَّ أَجورَهُنٌ 4 وقال تعالئ : «وَعلى المَوْلُود لَهُ ررقن 
وكريز» وقال النبي كلد لهند: : «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فجعل النفقة علئ أبيهم 
دونها ‏ أي دون الأم 7 قال ابن قدامة: ولا خلاف في هذا نعلمه إلا أن أصحاب الشافعي 
قالوا: إذا اجتمع للفقير أ ب وابن موسران » ففيه وجهان : 

(الأول): أن النفقة علئ الأب وحده. 

(والثاني) : النفقة عليهما جميعاً لتساويهما في القرب. وقد رد ابن قدامة علئ الوجه الثاني 
بقوله: (ولنا) أن النفقة علئ الأب منصوص عليهاء فيجب اتباع النص وترك ما سواه'61" . 
(١1١91؟١)‏ «المغني» جلا ص/0817 . 
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الحالة الثانية : عدم وجود الأب: 


وإذا لم يوجد الأب مع من تجب عليهم النفقة, فالنفقة علئ الوارث منهم علئ قدر ميرائه 
- أي بنسبة سهامه من ميرائه من مستحق النفقة -» فلو كان لمستحق النفقة أم وجدّء فعلئ الأم 
ثلث النفقة وعلئ الجدّ الباق ؛ لأنهما يرثانه كذلك. والحُجة لهذا القول قوله تعالئ : «وَعَلَى 
الوؤارث 15 ذُلِكَ4 والأم وارثة فكان عليها النفقة بحصتها من الميراث لهذا النصء وكذلك 
الحل01510, 

14 .ما يلاحظ علئ هذه الحالة الثانية : 

ويلاحظ على هذه الحالة وهى وجوب النفقة علئ الوارث بقدر ميراثه. الملاحظات التالية : 


الملاحظة الأولى: إن هذا الحكم يطبق علئ من يرث غيره وإن كان هُذا الغير لا يرئه. كما 
في الرجل مع عمته أو مع ابنة عمه أو مع ابنة أخيه» فالنفقة علئ الوارث منهم أي علئ الرجل 
لعمته أو لابئنة عمه أو لابئة أخيه ؛ لأنه يرثهم بالتعصيب, ولا يلزمهم نفقة الرجل لأنهن لا 


يه 
2 : 


الملاحظة الثانية : يطبق هذا الحكم وهو وجوب النفقة علئ الوارث دون غيره علئ الأصول 
إذا اجتمعوا وكان أحدهم وارقا دون غيرهء فالنفقة عليه وحده لكونه وارثاء فقد قالوا: «لو كان 
لمستحق النفقة أم أم وأبو أم. فكل النفقة على أم الأم ؛ لأنها وارثة بخلاف أبي الأمي 27219 , 

الملاحظة الثالثة: ويطبق الحكم السابق علئ الفروع أيضاً. فلو كان لمستحق النفقة ابن 
وبنت فالنفقة بينهما أثلاثاً كالميراث. وكذّلك يطبق هذا الحكم إذا اجتمع فرع وأصل (غير 
الأب) وهما وارثان فالنفقة عليهما بقدر إرثهما كما لو كان 0 النفقة أم وابن» فعلئ الأم 
السدس والباقي علئ الابن؛ لأن هذا هو مقدار إرئهما من مستحق النفقة05139, 

وتطبيقاً لما قالوه إذا كان لمستحق النفقة ابن ابن وابن بنت فالنفقة كلها علئ ابن الابن؛ 
لأنه هو الوارث وحده ولا شيء علئ ابن البنت؛ لأنه غير وارث. وكذلك لو اجتمع أبو أب وابن 
بنت فالنفقة علئ أبي الأب؛ لأنه هو الوارث ولا شيء علئ ابن البنت لأنه غير وارث. 


)١17141(‏ «المغني» جلاء ص541., «كشاف القناع» جا ص816-817. 
)١7415(‏ «المغني» جلاء ص050. 

."1١6ص «المغني» جلاء ص557., «كشاف القناع» خ"ا؛‎ )١7115( 
.64١ص «المغني» جلاء‎ )١7416( 
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6 الصورة الثانية: إذا كان فيهم موسر ومعسر: 

والصورة الثانية لتعدد المنفقين عند الحنابلة أن يكون منهم المعسر ومنهم الموسر. فإن 
الضوابط التي تحكم وجوب النفقة عليهم تختلف باختلاف الحالات التالية التي نذكرها ونذكر 
حكم كل واحدة منها. 

الحالة الأولى: 


إذا كان الوارث موسراً وهو من غير عمودي النسب والآخر معسر. وفي هُذه الحالة تكون 
النفقة علئ الموسر بقدر نصيبه من الميراث فقط ولا يتحمل نصيب المعسرء فقد جاء في 
«كشاف القناع» : «فإن كان أحدهم أي الوارث مسرا لزمته النفقة بقدر إرثه من غير زيادة ؛ لآن 
الموسر منهما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدرء فلا يتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما 
يجب عليه ما لم يكن من عمودي النسب9570"©. وعلئ هذا لو كان لمستحق النفقة أخوان 
شقيقان: (أحدهما) موسر والآخر معسر. فعلئ الموسر نصف النفقة؛ لأن هذا هو نصيبه من 
النفقة لو كان الآخر موسراً. فكذلك يكون نصيبه إذا كان الآخر معسراً. 

الحالة الثانية : 


إذا كان الموسر من عمودي النسب وهو محجوب بمعسرء وفي هذه الحالة تكون النفقة على 
الموسر وإن لم يرث لحجبه بالمعسر. كما لو كان لمستحق النفقة جد موسر مع أب معسر. أو 
أبن معسر مع ابن ابن موسرء فالنفقة في المثال الأول علئ الجدّ الموسر وإن كان محجوبا عن 
الميراث بالأب المغسر. والنفقة في المثال الثاني على ابن الابن الموسر وإن كان محجوبا عن 
الميراث بالابن المعسر. ويعلل الحنابلة ذلك بقولهم : «لأن بينهما قرابة قوية توجب العتق ورد 
الشهادة05919 , 

وفي «المغني» في تعليل هذه الحالة: «وقد قال الإمام أحمد: لا تدفع الزكاة إلئ ولد ابنته 
لقول النبي ككلةٍ عن الحسن: إن ابني هذا سيد» فسماه ابنه وهو ابن ابنتهء وإذا منع من دفع 
الزكاة إليهم لقرابتهم فيجب أن تلزمه نفقتهم عند حاجتهم2"112. ومعنى ذلك أن القريب 
الحاجب إذا كان فقيراً يعتبر ميتاً في حق النفقة فتكون النفقة علئ القريب الموسر كما في 
المثالين اللذين ذكرناهما. 


(171415) «كشاف القناع» ج, ص6١71.‏ 
)١178417(‏ دكشاف القناع» اج ص4١"‏ ., «المغني» جلاء ص 5868 . 
(م14ة؟) «المغني» جلا ص 086 . 
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وإذا كان هناك أصلان موسران بعد إخراج الحاجب من الميراث فالنفقة عليهما بنسبة 
ميراثهما كما لو كان لمستحق النفقة أب وأم وجدّ (أبو أب) والأب معسرء اعتبر الأب كالمعدوم 
فيكون على الأم ثلث النفقة لأن هذا ميراثهاء والباقي علئ الجدّء لأن هذا ميراثه بعد إخراج 
الأب المعسر واعتباره كالمعدوم . 

الحالة الثالثة0753: 


إذا كان من تجب عليهم النفقة فيهم موسر من غير عمودي النسب إلا أنه محجوب بقريب 
معسر. فالنفقة لا تكون علئ الموسرء لأنه محجوب عن الميراث وليس هو من عمودي النسب. 
وإنما تكون النفقة علئ القريب الموسر إن وجد فإن لم يوجد فلا تجب النفقة علئ أحد منهم. 
ومن الأمثلة علئ ذلك : 
موسرون. فيكون ثلث النفقة على الأم والباقي علئ الجدّ (أبي الأب). وتعليل ذلك: أن 
الأخحوين الموسرين محجوبان عن الميراث بالأب» فلا تجب عليهما النفقة وإن كانا موسرين. 
لحجبهم| عن الميراث وهما من غير عمودي النسب. والأب لعسره يعتبر ميتاً فلا نفقة عليه فتكون 
النفقة علئ الأم لكونها وارثة» وعلئ الجدّ لكونه موسراً ومن عمودي النسب وإن كان محجوباً 
عن الميراث بولده أي بأبي مستحق النفقة. وحيث إن ميراث الأم مع الجدّ الثلث. والباقي هو 
ميراث الجدّ فإن النفقة عليهما تكون بهذه النسبة. ولو لم يكن في هذا المثال جد لكانت النفقة 

المثال الثاني : إذا كان لمستحق النفقة ابن فقير وأخ موسرء فلا نفقة له عليهما ولا على 
أحدهماء أما الابن فلفقره. وأما الأخ فلعدم إرئه بسبب حجبه بالابن. 

5 مذهب الشافعية فى تعدد المنفقين: 

ومذهب الشافعية في تعدد من تجب عليهم النفقة يمكن استخلاصه واستخلاص ضلابطه 
على النحو التالى : 

م١٠١‏ أولاً : اجتماع الفروع فقط: 


(919؟١)‏ «المغني» جلاء ص*”97ه.2 «كشاف القناع» ج27 ص6ة١".‏ 
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الحالة الأولن 059501 : 


إذا استووا في القرب والإرث أو في عدم الإرث من مستحق النفقة وجبت عليهم النفقة 
لمستحقها من الأول بالسوية وإن اختلفا في الذكورة والأنوثة وفي اليسارء وإن كان بعضهم ع 
بماله والآخر غنياً بكسبه لاستوائهم في علّة إيجاب النفقة عليهم وهي القرابة. وعلئ هُذاء إذا 
كان لمستحق النفقة ابنان أو أكثر أو ابنتان أو أكثر أو ابنان وابنتان أو أكثر, فإن النفقة تجب عليهم 
بالسوية فتقسم مناصفة إن كانوا اثنين» وأثلاثا إن كانوا ثلائة بغض النظر عن اختلافهم في 
الذكورة والأنوثة لاستوائهم في القرب والإرث . 

0 غائباً أخذ الحاكم قسطه من النفقة من ماله, فإن لم يكن له مال اقترض 
عليه الحاكم إن أمكن وإلا أمر الحاضرين الذين وجبت عليهم النفقة بالإنفاق عن الغائب بقصد 
الرجوع عليه بما أنفقوا عنه أو علئ ماله إذا وجدوه. وهذا إذا كان المأمور بالإنفاق عن الغائب 
مؤتمنا وأهلا للإنفاق. وإلا اقترض منه الحاكم وأمر علا بالصرف علئ المحتاج المستحق للنفقة 
را ها 

الحالة الثانية : الترجيح عند الاختلاف0190: 

أ : إن اختلف الفروع في القرب من مستحق النفقة فالأصح في مذهب الشافعية أن 
النفقة تجب علئ أقربهم من مستحق النفقة سواء ا نثئ ؟ لأن 
القرب أولئ بالاعتبار. وعلئ هذا لاط ماع لان ابن. أو بنت وابن ابن. أو بنت 
وابن بنت . فإن النفقة تكون علئ الأقرب منهم إلى مستحق النفقة. وهو الابن في المثال الأول. 
والبنت في المثال الثاني والثالث. 

ب : فإن استووا بالقرب فالاعتبار والترجيح بالإرث. فمن كان وارثاً كانت النفقة عليه في 
الأصح عند الشافعيه؛ وعلّلوا ذلك بقولهم : بقوته أي بقوة قرابته كما لو كان لمستحق النفقة بنت 
ابن وابن بنت فالتفقة علئ ابن الابن؟؛ لأنه هو الوارث. 

ج : فإن استووا بالقرب والإرث. فهل توزع عليهم النفقة بالسوية أم بحسب إرثهم؟ 
قولان : 


(الأول): توزع النفقة عليهم بالسوية وهذا ما رجحه الزركشي . 


(90؟11) ونهاية المحتاج» جلا ص؟١27117-73‏ «مغني المحتاج» ج27 ص١568.‏ 
(١917؟١)‏ «نهاية المحتاج» جلا ص؟2١271173-75‏ «مغني المحتاج» ج237 ص١ش56.‏ 
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(والثاني) : توزع النفقة عليهم بحسب إرثهم وهو الأوجه كما قال صاحب «مغني المحتاج». 

4 ثانياً: اجتماع الأصول فقط: 

وإذا كان لمستحق النفقة أصول فقط. فالضوابط في وجوب النفقة عليهم أو علئ بعضهم 
تختلف باختلاف الحالات التي نذكرها فيما يلي مع بيان حكم كل حالة. 

الحالة الأولى : وجود الأب في الأصول: 

إذاكان المسقض النقنة. اصبرك وتبيم الأب كما لو كان له أب وأمء ْ واجدوام وعد أو أب 
وأ وجدّة. لمن عان الأب سراء كان المتئق عليه صغيرا أو كيرا لقوله تعالئ : ِفَإِنَ أَرْضعْنَ 
كم فَانُوهُنٌ نٌّ أْجُورَهُنٌ »4 فجعل أجرة الرضاع على الأب - وفي الحديث أن هند أم معاوية جاءت 
إلئ النبي كله فقالت: ديا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني 
وولدي». فقال النبي كله : «خذي ما يكفيك وولدذك بالمعروف» ؛ ولأن الأب يساوي الأم في 
الولادة وانفرد بالتعصيب فتقدم .وقيل: إن النفقة على الأم والأب إذا كان مستحق النفقة ولدهما 
البالغ لاستوائهما بالقرب» وإنما قدم الأب على الأم في نفقة الولد حال صغره لولايته عليه وقد 
زالت بصيرورة الولد كبيراًء وفي هذه الحالة هل تكون النفقة علئ الأب والأم بالسوية أم تجعل 
النفقة بينهما أثلاثاً؟ وجهان01159, 

هذاء وإن أبا الأب مع الأم كالاب علئ الأصح, فإذا كان لمستحق النفقة أم وأبو أب فإن 
أبا الأب يقوم مقام الأب. وما قلناه في التفقة لمستحقها إن كان له أم وأب يقال هنا في حالة 
وجود أم وأبي أب فتكون النفقة عليه لا على الأم ؛ لأن له ولادة وتعصيباً فيقدم علئ الأم كما 
يقدم الآأب0119, 

الحالة الثانية : اجتماع الأجداد والجدّات07519: 

وإذا اجتمع لمستحق النفقة أجداد وجدّات ينظر: إن أدلئ بعضهم ببعض. فالاعتبار بالقرب 
فتجب النفقة علئ الأقرب لإدلاء الأبعد به فكان الأقرب أولئ وإن لم يدل بعضهم ببعض 
فالاعتبار بالقرب. فتجب النفقة علئ الأقرب منهم. وقيل الاعتبار بوصف الإرث كما مر في 
الفروع فتجب النفقة علئ الوارث دون غيره. 


.١4١ضص (نهاية المحتاج» جلا ص*”7١27 (مغني المحتاج» ج”237 صض١هة14» «المهذب» جلا‎ )١74717( 
.١47؟ص «مغني المحتاج؛ ج"237 ص ١ه :4 «المهذب» ج2117‎ )١1؟14979(‎ 
. 6١ص «المهذب» ج/211 ص ١5١.ء «نهاية المحتاج» جلا ص*"١7, (مغني المحتاج» ج27‎ )١175175( 
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وبناء علئ ما تقدم. فإن كان للمستحق جد هو أبو الأب مع جد هو أبو الجدّ فالنفقة على 
الأول؛ لأنه أقرب إلئ المستحق وأن الثاني يدّلي به. وإذا كان لمستحق النفقة جد هو أبو الأم 
وجدّ هو أبو أبي الأب, فالنفقة على الجدّ أبي الأم؛ لأنه هو الأقرب. فإن اعتبرنا الإرث كانت 
النفقة علئ الثاني ؛ لأنه هو الوارث . وإذا كان لمستحق النفقة أم أم وأبو أم فهما في وجوب النفقة 
سواء لتساويهما في القرب وفي عدم التعصيب . 

8 ثالث : اجتماع الفروع والأصول: 


وإذا كان لمستحق النفقة فروع وأصول كانت النفقة علئ الفرع وإن بعد كأب وابن ابن» 
فالنفقة علئ ابن الابن؛ لأن عصويته أقوى وهو أولئ بالقيام بنفقة أبيه لعظم حرمته عليه وهذا 
علئ القول الأرجح عند الشافعية» وفي القول الآخر عندهم تجب النفقة علئ الأصل. وهناك 
قول ثالث في مذهبهم: أن النفقة تكون عليهما لاشتراكهما في الجزئية9"""" . 

مذهب المالكية في تعدد المنفقين: : 

قلنا: إن النفقة تجري بين الأولاد الصّلبيين وبين الأبوين المباشرين عند المالكية» فإذا كان 
للأبوين المستحقين للنفقة أولاد موسرون فالنفقة عليهم. وفي كيفية توزيعها عليهم أقوال: 

(الأول): عليهم بالتساوي لا فرق بين الذكر والأنثئ وإن تفاوتوا في درجة اليسار. 

(الثاني): توزع النفقة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

(الثالث) : توزع النفقة عليهم حسب يسارهم . وهذا القول هو الأرجح عندهم . وإذا اجتمع 
لمستحق النفقة أب وأم فالنفقة تجب على الأب دون الآه07320 , 

 - 0١‏ وفي «التاج والإكليل» لابن المواق: قال مالك تلزم الولد المليء (الموسر) نفقة 
أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين والولد صغير أو كبير ذكراً كان أو أنثئ. . وقال مطرف: وإذا كان 
الأولاد صغاراً يتامئ فالنفقة في أموالهم علئ قدر المواريث علئ الذكر مثلا ما علئ الأنثئئ . وقال 
أصْبّعْ : بل هي بالسواء في صغارهم وكبارهم. (ووجه) هذا القول أن كل واحد لو انفرد لوجبت 
عليه النفقة كاملة صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثئ, فإذا اجتمعوا وزعت عليهم بالسواء. وكان 
ابن المواق أشار إلئ أن علئ كل واحد بقدر يساره9"؟235, 


(6؟951؟1) «مغني المحتاج» جك ص١‏ 2.460 ونهاية المحتاج» جلاء ص*”١؟.‏ 
(1178155) «الشرح الكبير» للدردير ج7» ص77 6 7 6 , 
)١17477(‏ «التاج والإكليل لمختصر خليل؛ للمواق ج4. ص١١5؟.‏ 
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05 مذهب الزيدية في تعدد المنفقين: 

عندهم تجب النفقة علئ وارث المستحق للنفقة بتقدير موته يعني إذا قدر موته. فالذي يرئه 
هو الذي تجب عليه النفقة. فإذا تعدد الوارث فالنفقة تكون بحسب إرثهم فيلزم كل واحد منهم 
من النفقة بقدر حصته من الإرث. مثال ذلك مستحق للنفقة له ثلاث أخوات متفرقات: فعلئ 
الأخت الشقيقة ثلاثة أخماس النفقة, وعلئ الأخت لأب حمس النفقة وعلئ الأخت لأم خمس 
النفقة ؟» لأن هذه هي مقاديرهم في الارث فتكون هي مقادير ما يتحملون من النفقة 
لمستحة ه0557 , 

٠١4‏ وإذا كان أحد الورثة الذين تجب عليهم النفقة لكونه وارثاً محجوباً من الإرث» 
فإنه يسقط عند احتسابنا حصص الوارثين في النفقة كما لو كان لمستحق النفقة أم وأخ لأم 
موسران وجدّ معسر» فالنفقة كلها علئ الأم ؛ لأن الأخ لأم ساقط لا ميراث له مع الجدّ. ولوكانت 
امرأة معسرة لها بنت معسرة وأم موسرة وأخ لأب موسر كان علئ الأم من النفقة ثلثها وعلئ الأخ 
لأب ثلث النفقة. وذلك على قدر إرثهما بعد تقدير عدم وجود البنت؛ لأنها صارت كالمعدومة 
لإعسارها(؟؟؟؟1) 1 
ّ 

64 مذهب الجعفرية في تعدد المنفقين : 

قالوا: «لو كان له أب وجد موسران, فنفقته علئ أبيه دون جدّه . ولو كان له أب وابن موسران 
كانت نفقته عليهما بالسوية”*055, 

وقالوا أيضاً: «إذا كان له أبوان وفضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواءء وكذا لو كان له 
ابن وأب. ولو كانا أبأً وجدّاء أو أماً وجدّة خصٌ به الأقرب050, 

المطلب الثانى 


تعدد المُنْقَقَ عليهم 
6 المقصود بتعدد المُنفْق عليهم : 


المقصود بتعدد المُْمّقَ عليهم تعدد من تجب لهم النفقة بأن يكونوا أكثر من واحدء كما لو 
كان لولد موسر أبوان فقيران يستحقان النفقة. 


(8؟159١)‏ «شرح الأزهار» ج2371 ص6680. )١114194(‏ «اشرح الأزهار» ج؟ 2 ص .6868١0‏ 
(970؟1) «شرائع الإسلام» ج؟, ص7ه". )١7471(‏ «شرائع الإسلام» ج27 ص07”. 
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5 الأصل وجوب الإنفاق عليهم جميعاً: 

والأصل أن من وجبت عليه النفقة لغيره أن ينفق علئ هذا الغير واحداً كان أو أكثرء كما 
لو كان له ولدان فإنه ينفق عليهماء ومن كان له أبوان فقيران فإنه ينفق عليهما إذا ما توافرت شروط 
وجوب النفقة عليه . 

: تعذر الإنفاق على جميع مستحقي النفقة‎  ١/1/ 

ولكن قد يتعذر على من وجبت عليه النفقة الإنفاق علئ جميع من وجبت لهم النفقة لعدم 
استطاعته كأن يكون الفاضل عنده من ماله أو من كسبه لا يكفي إلا لنفقة شخص واحد. فما 

هو الحلّ في هذه الحالة؟ أتعطئ النفقة لواحد منهم فقط؟ أم تقسم عليهم جميعاً بالسوية أو 
بنسب متفاوتة وإن كان هذا التقسيم دون كفايتهم من النفقة؟ هذا ما نريد بيانه فى الفقرات 
التالية : 

4 أولاً : مذهب الحتفية : 


القاعدة عند الحنفية عند تزاحم من تجب لهم النفقة أن تعطئ النفقة لمن هو الأحق بها 
ما دام من وجبت عليه النفقة لا يقدر إلا علئ نفقة واحد منهم. وهذا هو المستخلص من أقوال 
الحنفية. فقد جاء في «الدّر المختار»: «لو لم يقدر إلا علئ نفقة أحد والديه فالأم أحق: ولو 
له أب وطفل فالطفل أحق بهء وقيل يقسمها فيهما»"2©. وتعليقاً علئ هُذا القول. قال ابن 
عابدين ‏ رحمه الله -: ««(قوله فالأم أحق) لأنها لا تقدر علئ الكسب. وقال بعضهم: الأب 
أحق ؛ لأنه هو الذي يجب عليه نفقة الابن في صغره دون الأم» وقيل يقسمها بينهما. (قلت) 
ديد الأول ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن معاوية القشيري قلت يا رسول الله : 

مَنْ أب؟ قال: أَمَك ل : أباك ثم الأقرب فالأقرب . (قوله 
وقيل يقسمها فيهما) أي في المسألتين:7". أي يقسم النفقة علئ الوالدين أو علئ الأب 
والطفل علئ رأي أصحاب هذا القول. ويبدو لي» أن القسمة تكون عليهما بالتساوي . 

86 - ولم أقف علئ قواعد تقديم بعض من تجب لهم النفقة علئ البعض الآخر عند 
عدم قدرة من تجب عليه النفقة الإنفاق علئ جميعهم, ولكن يمكن الاستئناس بما ذكروه من 
نفقة الأم والآب إذا لم يقدر الولد إلا علئ نفقة أحدهماء وما ذكروه أيضاً في نفقة الأب والطفل 
ولم يقدر الولد إلا على نفقة أبيه أو طفله. فنقول: الجدّات من جهة الأم يُقدّمن علئ الأجداد 


(49؟١)‏ «الدر المختاره جا ص35 . 8*9؟١)‏ «رد المحتار» جلاء ص515. 
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قياساً + كن ما قالوه في تقديم الأم عليئ الأب. وأن الأجداد من جهة ة الأت يَقدّفون على أولاد 
الأولاد 04 على ما قالوه في تقديم الآبٍ علئ الطفل (الابن). وأن في نفقة ذوي الأرخام يقدم 
من فيه ها يدعو إلئ تقديمه من المُرجحات الموجبة للتفقة عليه لو كان هو المنفق أي الذي تجبء 
د ثانياً: مذهب الختابلة : 
وضع الحنابلة جملة ضوابط وقواعد لمعرفة من الأحق في التقدم على غبدره في صرف النفقة 
إليه عند عدم قدرة من تجب عليه النفقة الإنفاق علئ جميع مستحقي النفقة  :‏ ونذكر فيما يلي 
ترتيب من تجب لهم النفقة حسب أحقيتهم لها. 
٠‏ أولاً: من لا يرّاحمها أحد فى التفقة: 
قالوا: من لا يفضل عن قوته إلا نفقة شخص واحد وله زوجة فالنفقة لها دون سائر الأقارب ؛ 
لقول النبي كَل في حديث جابر: دإذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسهء فإن كان له فضلٌ فعلئ 
عياله. 'فإن كان له 'فضلٌ قعل قرابته» . ولأن نفقة الزوجعة تجب علئ سبيل المعاوضةء وثفقة 
الأقارب مواساة ققدت نفقتها على العواتة» ولذالك : تجب لها على زوجها مع يسارهما 
وإعسارهما. ٠‏ ثم إن تققة الزوجة تجب لحاجته فدهت عل نفقة نفقة القرابة كتفقة نفسه05559 , 
0 ثانياً: ثم تكون النفقة > 0-0-7 
تغول : : أمك وأباك وأحتك وأحاك ل تأذنلك» أي الأدنن ار + بولأن الققة ل وبر ومن 
قرت أولى بالبر ممن 01550 , 
١٠‏ من أمعلة تقديم الأقرب قالأقرب - 
أ : مستخق التفقة أب 00 اين وابن ابن» فالنفقة للآأب دون الجَدى وللاين دون ابن 
الابن؛ لأنهما 0 إلئ مستحق النفقة من غيرهما05), 


59 الأول: تقديم الابن والأب لأنهما أقرب. 


دهده «المغتي» جلا ضص097. 
زه1791١)‏ «كشاف القناع» ج" حمن815. 
(45؟١)‏ «المغتي» جلاء ص4 88 «كشاف القناع» ج*. ضن15". 
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الوجه الثاني : يحتمل التسوية بينهما؛ لأنهما سواء في الإارث والتعصيب والولادة "0 , 
: إن اجتمسع جد وار بن ابن فهما سواء لتساويهما غ في القبرب والإرث والولادة 
0 ومعنئ ذلك أن النفقة تقسم بينهما بالتساوي . 
4 ثالث : تقديم 37 2 الأبوين: 


الابن صخرا 5 مجو قُدّم 1 00 لأن نفقعه وحبت ع عع ل عاجزاء و كان 
الابن كبيراً والأب زمناً فالأب أحق؛ لأن حرمته أكد وحاجته أشد5*2؟0, 


6 رابعاً: في اجتماع الأبوين أقوال0:؛1"©: 
وإن اجتمع أبوان وكلاهما مستحق للنفقة ففيها ثلاثة أقوال: 
القول الأول : التسوية بينهما بالنفقة: 


القول الشاني: : تقديم الأم ؛ لأنها أحق بالبر ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية وزيادة 
الشفقة وهي أضعف وأعجز من الأب . 

القول الثالث: تقديم الأب لفضيلته وانفراده بالولاية علئ ولده واستحقاق الأخذ من ماله 

وإضافة النبي كل الولد ماله إليه بقوله : «أنتَ ومالك لأبيك». 

5 - قال ابن قدامة الأول أولئ - أي التسوية بين الأبوين في النفقة أولئ 0940© _. 
واختار صاحب «كشاف القناع» القول الثالث أي تقديم الأب على الأم ؛ لأنه لم يذكر غير 
هذا القتول فقال: «فإن كان له أبوان قدم الأب علئ الأم لفضيلته وانفراده بالولاية واستحقاق 
الأخذ من ماله»9؛؟"" وكذلك اختار هذا القول صاحب «شرح منتهئ الإرادات:5؛؟0. 

-١‏ خامساً: التقديم للمرجح والتساوي فيه: 

أ : يقدم جد علئ أخ؛ لأن له مزيّة الولادة والأبوة9؛"" . 


. «المغني» جلاء ص0844‎ ) ١1997 


[تستفدنة «المغني» جلا ص6044. (919؟١1)‏ وكشاف القناع» ج22 ص5١١".‏ 
(:1585) «المغني» جلاء ص44ه. (١951؟١)‏ «المخني» جلا ص44ه. 
(17445) «كشاف القناع» ج"اء ص5١1".‏ (11447) «شرح منتهئ الإرادات» ج. ص08". 


.7"١5ص («شرح منتهئ الإرادات» ج20 صْ8ه". «كشاف القناع» ج"ا.‎ )١59845( 
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به يقدم أبو أب على أي أم لامتيازه بالعصوبة2 0554 , 
: الجد أبو الأم مع أبي أبي الأب يتساويان في النفقة. فتكون بينهما بالسوية لأن أبا 

من 0 بالقرب» وامتاز أبو أي الأب بالعصوبة فتساويا؛؟01 , 

د  :‏ تقدم ا لعصبة عند الاستواء في درجة القرابة كأخوين لأم أحدهما ابن عم 0 ابن 
العم؛ لأنه عصبته9؛؟"20, 

ه : وتقدم أم علئ ولد ابن؛ لأنها تدلي إليه بلا واسطة ولها فضيلة الحمل والرضاع49؟05, 

ْ ثالئاً: مذهب الشافعية2؟:075):‎ - ٠١١8 

3 يُقذّم بعك الزوجة . ولده الصغير لشدة عجزه ومثله المجنون وإن كان بالغا؛ 

ب : ثم تُقدّم الأم لعجزها ولتأكد حقها بالحمل والوضع والرضاع والتربية. 

جا ثم بعد الأم يُقَدّم الأب . 

د : وبعد الأب يُقدّم الولد الكبير المستحق للنفقة. 

ه : ثم الجدٌّ وإن علا. 

9 ثانيا: التقديم للمرجح : 

00 0 0 الابن. 
على أبي الأم. 

: التساوي في النفقة‎ ٠ 

: التساوي في درجة القرابة يستدعي التساوي في النفقة» فيقتسم المتساويان النفقة كما 


."١5نص «كشاف القناع» ج#,‎ )١11445( 

(955؟1١)‏ «كشاف القناع» ج"ء ص2*15 «شرح منتهئ الإرادات» ج# صن08". 

)١11449(‏ «شرح منتهئ الإرادات» ج. ص08" «كشاف القناع» ج#. ص515. 

(1454؟١):.«شرح‏ منتهئ الإرادات» ج78 ص8ه". 

)١5449(‏ «مغني المحتاج» اج"اء صن ١ه4ء‏ . «نهاية المحتاج» جلا ص؟7١1-7‏ الل نيلي و«المجموع» 
جا ص819. 
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في ابنين أو ابئتين أو ابن وبنتء إلا أنه إذا كان أحدهما رضيعاً أو مريضاً قُدَّم علئ الآخر لشدة 
احتياجه . 

ب : وإن كان أحد المجتمعين عصبة قُدّم كما في أبي أب مع أبي أم. فيُقدّم الأول؛ لأنه 
عصبة فإن بعد العصبة استويا لتعادل القرب والعصوبة كما في أبي 7 الأب مع أبي الأم . 

: رابعاً: مذهب المالكية‎ 0١ 

أ : تقدم الأم. على الأب فقد حاء في وحاشية الدسوقي) : «ومن له أب وأم فقيرانت» تقدم 
الأم غلى الأب)0750 , 


ب : يقدم الولد علئ الأبوين. فقد جاء في «حاشية الدسوقي») : «اعلم أن نفقة الولد ذكراً 
أو أنثئ أكد من نفقة الأبوين ؛ لأنه إذا إذا لم يجد إلا ما يكفي الأبوين أو الأولاد فقط. فقيل: تَقدّم 
نفقة الأولاد. وقيل : يتحاضان . وأما القول بتقديم الأبوين فهو ضعيف071910 , 

9 الأولئ بالإنفاق عليه من الأولاد: 


وإذا كان من وجبت لهم النفقة أولاداً. فإن الأولئ بالنفقة الصغير فيقدم علئ الكبيرء وكذلك 
تقدّم الأنثئ من الأولاد علئ الذكر. ولو تساوى الأولاد مغر أو كبرا أو أنوثة تحاصوا في 
055095 , ويبدو لي أن ماقضصودهم بالمحاصة أن النفقة تم تقسم عليهم بالسوية لتساويهم 
بالأوصاف المذكورة وكونهم ا أولاداً لمن وجبت عليه النفقة لهم . 

1 خامساً: مذهب الجعفرية015165: 

أ : لو كان له أبوان فهما في النفقة سواء. 

ب : لو كان له أب واد 0 وجب قسمة الميسور عند 
المنفق علئ الجميع بالسوية ذكوراً كانوا أم إناثء أم كانوا ذكوراً وإناثاً. ثم إن كفاهم المقسوم 
عليهم أو نفع كل واحد نصيبه نفعاً معتداً به اقتسموه» وإن لم ينتفع به أحدهم لقلته وكثرتهم. 
فالأجود القرعة لاستحالة الترجيح. بغير مرجح .2 والقسمة عليهم تنافي الغرض من النفقة ؛ لعلام 
كفاية المقسوم عليهم ولو كان نصيب بعضهم يكفيه لصغره ؤنحوه ونصيب الباقين لا ينفعهم مقسما 


(460؟١)‏ «حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» للدردير ج7١‏ ص77 . 

(9461؟١)‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدردير ج17 ص99 8. 

(485؟١)‏ وحاشية الدسوقي») ج25 ضص؟5, «مواهب الجليل: للخظاب جخ4. ضٌن١١؟.‏ 
(1740) «شرائع الإسلام» ج37 ص88" «الروضة البهية» ج؟2) ص468١.‏ 


اعتبرث القرعة فيمن عدا المتتفع . 


ج : الأولاد والآباء أولئ من أبائهم وأولادهم لزيادة القرب. وهكذا كل طبقة أولئ من التي 
بعدهاء ويتساوئى الأعلئ والأولئ مع تساوي الدرجة كالأجداد وأولاد الأولاد. 


17842 


(ثعرى لفاس 


نفقة من لا قريب له 


1:6 حيار 
يتبيّنَ لنا من المباحث السابقة بقة أن الشخص ذكراً كان أو أنئئ إذا كان مستحقاً للنفقة فإن 

ا كان هؤلاء الأقارب من الفروع أو الأصول أو من ذوي الأرحام على 
النحو الذي فصلناه . ولكن إذا لم يكن الشخص المستحق للتفقة قريب اطلاء فكيف يحصل 
علئ نفقته؟ ومثل هذا المستحق للنفقة الذي له قريب هو أيضاً مستحق ى للنفقة فكيف يحصلان 
علئ النفقة؟ _ 

41 قاك قن ل زرى فوفر اللافة 

إذا كان الشخص مستحقاً للنفقة ولا قريب له أصلاً أو له قريب هو مثله مستحق للنفقة.. 
فإن نفقه تكون علئ بيت المال» جاء في «مجموعة قدري باشا ‏ رحمه الله في الأحوال 
الشخصية» علئ مذهب أبي حنيفة : «نفقة الشيخ الكبير والزمن والمريض .علئ بيت المالء إذا 
لم يكن لهم مال ولا قريت يعولهم169 , 

وإذا كان للشخص الفقير المحتاج العاجز عن الكسب أولاد صغار لا مال لهم ولا قريب 
ينفق عليهم, ٠‏ فإن نفقتهم تكون علئ بيت المال كما أن نفقة نفقة أبيهم علئ بيت المال» جاء في 
«أحكام الصغار»: «فإن كان الأب عاجزاً عن الكسب لما به من الزمانة أو كان مقعداً يتكفف 
الناس وينفق عليهم . هُكذا ذكر في نفقات الخصاف ‏ ومن المستأخرين من قال تكون نفقة 
الأولاد في هذه الصورة في بيت المال. فكذا نفقة أولاده الصغار»**2. وقول المتأخرين هو 
3 اد كاي 0 أن يترك العاجز عن الكسب و 


(965؟١1)‏ المادة ةا من مجموعة قدري باشا. 
(ه46؟١)‏ «جامع أحكام الصغار» للأسروشني ج١1.‏ ص/7. 
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أولاده لأنه يمثل جماعة المسلمين وينوب عنهم فى أداء هذا الواجب عنهو: لاسيماوبيت المال 
يرث هذا العاجز وأولاده لو قُدّرَ وإن صار لهم مال وماتوا بلا وارث لهم فالغرم بالغنم» فكما 
يرثهم لو كانوا بلا وارث وتركوا شيئاً فعليه - أي علئ بيت المال أن ينفق عليهم -. 
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لمر لشاوتى 
مقدار النفقة وما تشتمل عليه 

5 النفقة مقدرة بالكفاية: 

نفقة الأولاد والأقارب مقدرة بالكفاية» جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحتبلي : «والواجت 
في نفقة القزيب قدر الكفاية؛ لأنها وجبت للحاجة فقدرت بما تندفع به الحاجة, وقد قال ككل 
لهند امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف». فقدّر يإ نفقتها ونفقة ولدها 
بالكفاية(015650, وبهذا أيضًا صرح الفقهاء ارون 

/111 اعتبار العرف والعادة في تقدير نفقة الكفاية : 

وإذا كانت نفقة ة الأقارت مقدرة بكفاية المنفق عليه. فإن تحقق هذه الكفاية يستلزم ملاحظة 
أعراف الثائن وعاداتهم في هذه النفقة؛ لأنه لم يرد فى تقدير هذه النفقة نض شرعى» كما هو 
معلوم » والقاعدة أن ما لم يرد بتقديره نض شرعي يضار إلئ مغرفة مقداره إلئ عرف الناس 
وعاداتهم ؛ ولآن ها اتتاذه النانن :أو تتارفزه في “معادلاتهنم -يعهي هو ها دونه في معاملاتهنم 
وحيث لم يرد نض شرع خخلااف غرف النائن وعاداتهم 03 افيتبخغي مراغاة هذه الأعراف والعادات . 

2١ 11‏ الفقهاء ء ينضون على مراعاة أغراقف النامن وعاداتهم : 

وقد نص الفقهاء علئ ضرورة ة مراعاة واعتبار ار أعراف النابين وعاداتهم عند تقدير النفقة على 
من تجبت غليه » فمن ذلك: 

أ : جاء في «كشاف القناع» : ولواب في نفقة ا قثر الكفاية من الخبز والأدم 
والكسوة والمسكن بقدر العادة؛ لأن 'الحاجة إنما ع بذلك)235508, 


(9467؟١)‏ «المغتي» جلا صن6560. 

فحلكتة «البدائع» للكاساني ج4 » ضن8”, «المهذب» قرت المجموع» ج2117 ض148 ك2 «كشاف القناع» 
اج ض/١”7,‏ «شرائع الإسلام» ج23 اه" 

(9464؟١)‏ دكشاف القناع» جا ص7١"‏ . 
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البلاده 50-0 


ج : وفي «الروضة البهية» في فقه الجعفرية : «والواجب فيها قدر الكفاية للمنفق عليه 


بحسب زمانه ومكانه)( ل" 


4 مراعاة جال المُنفق والمُنفْق عليه: 

وإذا كانت نفقة الأولاد وسائر الأقارب مقدرة بالكفاية حسب أعراف الناس وعاداتهم. فهذه 
الكفاية ينظر في تحقيقها إلئ حال المنفق عليه من حيث حالته الاجتماعية والشخصية للتعرف 
علئ حاجاته تمهيداً لغرض النفقة له علئ قدر كفايته؛ ولهذا نصّ الشافعية علئ مراعاة حال 
انمق عليه عند فرض النفقة, فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وهي أي نفقة 
القريب الكفليةء ويعتير حاله أي حا امف عليه في سبنه وزهادته ورغبته»2". 

وإذا كانت مراعاة حال المُنْقّقَ عليه مطلوبة للوصول إلئ فرض نفقة الكفاية 
بصورة صجيحة. فإن ملاحظة حال المُتّفق مطلوبة أيضاً؛ لأنه هو الذي سيتحمل هذه النفقة 
برض عليه» فقد يكون هو ذ فى أدنئ حالات اليسارء فلا يستطيع أن يتحمل التوسع في تقدير 
النفقة التي تفرض عليه اعارل الشريعة التكليف بقدر الطاقة فلا يكلف الله نفساً إل وسعها 
وأيضاً فإن نفقة القريب. وجبت علئ سبيل المواساة. فلا يجوز أن ترهق المواسى الذي تجب. 
عليه هذه النفقة؛ ولهذا قال ابن جزي المالكي في تقدير نفقة القريب: وعلئ قدر جال المُنفِق 
وعوائد البلادي0:55 , 

وإذا اختلف حال المُْفق والمُْفََ عليه وجب مراعاة حاليهما كلما أمكن ذلك» 
فإن تعذرت هذه المراعاة لكليهما كما لو كان المُنفق : أدنئ جالات اليسار وكان المُنْقّقَ عليه 
واسع الحاجة لظروفه الشخصية أو الاجتماعية. فإني 2 الوقوف عند مراعاة حال المُنفق 
فقط. 


لما تشتمل عليه نفقة الكفاية: ١‏ 
وإذا كانت نفقة الأولاد وسائر الأقارب مقدرة بكفاية المُنْقّقَ عليه» فم تتحقق هذه الكفاية؟ 


(969؟١)‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص/74. 
)١1950(‏ «الروضة البهية» ج17 ص44١.‏ 
(9531؟١)‏ «مغني المحتاج» جلا ص448 . 
)١5457(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي أص/747. 
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9 ي ما تشتمل عليه نفقة الكفاية؟ فهل تقتصر هذه النفقة علئ نفقة الطعام فقط. »أم عليها وعلئ 
نفقة الكسوة أيضاً أم تتجاوز ذلك فتشمل نفقة السكن؟ ثم هل تشتمل نفقة الكفاية نفقات العلآج - 
وأجرة الطبيب وثمن الأدوية؟ وهل تشتمل نفقة الكفاية نفقة خادم من وجبت له هذه النفقة؟ وهل 
يدخل في نفقة الكفاية نفقة زوجة المُنفق عليه؟ وهل يدخل في نفقة الكفاية وجوب تزويج 
المنفْق عليه إن احتاج إلئ زوجة؟ هذه المسائل منها ما اتفق علئ حكمها الفقهاء ومنها ما اختلفوا 
فيهاء ونحن نذكرها فيما يلي مع أراء الفقهاء فيهاء وما هو الراجح من هذه الآراء. 

٠١87‏ - أولاً: الطعام والكسوة والسكن: 

نفقة القريب تشمل نفقة طعامه وكسوته وسكناه.ء جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : 
«والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والسكن»2"77 وكذلك صرح 
الفقهاء الآخرون. وإن كان بعضهم يذكر الطعام بدلاً عن ذكر الخبز والأدم25.9©. 

65 ثانياً: أجرة الطبيب وثمن الأدوية: 


هل 3 تعتبر أجرة الطبيب وثمن الأدوية من جملة نفقة القريب علئ قريبه؟ نص الشافعية على 
دخولها في النفقة وكذلك الريدية» ف فمن أقوالهم : 

أ : في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وهي أي نفقة القريب الكفاية. . ويجب له 
الأدم مع القوت مع كسوة وسكن لائق به وأجرة طبيب وثمن أدوية» "2 . 

. ب : وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «ويجب للمعسر علئ الموسر الإنفاق: الطعام 

والأدام والدواء وقائد الأعمئ وحامل المقعدم0""3. 

606 أما الحنفية فلم ينصّوا علئ أجرة الطبيب وثمن 0 
النفقة ولا باعتبار عدم شمولها بالنفقة.» فقد جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: «و: 
النفقة بأنواعها علئ الحرٌ لطفله» وتعليقاً علئ هذا القولء قال ابن عابدين ‏ رحمه الله 0 
-: «قوله تجب النفقة بأنواعها» أي من الطعام والكسوة والسكن» ولم أرَ من ذكر هنا أجرة الطبيب 
وثمن الأدوية. وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة نعم صرّحوا بأن الأب إذا كان فرنيقا أو به زمانة 


(95؟1) «كشاف القناع» ج"اء ص7١"‏ الأدْمْ والآدام : هو ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان: «النهاية لابن 
الأثيره ج١.‏ ص!١3.‏ ش 
)١59515(‏ «البدائع» ع4 ص 278 والدر المختار ورد المججان ج27 ص؟ ١ك‏ والروضة البهية» ج؟» 


ص145ء ابن جزي المالكي ص/74 . 
)١17456(‏ «مغني المحتاج» جا ص448 . (17955) مشرح الأزهانه» ج؟", ص١05.‏ 
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يحتاج إلئ الخدمة فعلئ ابنه خادمه وكذلك الابن:259, 

5 والراجح عندي شمول أجرة الطبيب وثمن الأدوية بنفقة القريب ولكن بالقدر 
المعروف وبقدر حال المنفق دون إرهاق له؛ لأن النفقة وجبت لسدٌ حاجة المُنقَّقَ عليه 
والمريض يحتاج إلئ مراجعة الطبيب وشراء الأدوية فكان ذلك من حاجته المشروعة فتشملها 
النفقة. ولكن بالمعروف وبقدر ما يسعه حال المنفق . ْ 

: ثالثاً: الخادم‎ - ١٠١10 

وإذا كان للمُنْفْقَ عليه خادم يحتاج إلئ خدمته كانت نفقة هُذا الخادم من جملة نفقة 
القريب. قال الإمام علاء الدين الكاساني : «فإن كان للمُنمق عليه خادم يحتاج إلئ .خدمته 
تفرض له أيضاً النفقة ؛ لأن ذلك من جملة الكفاية097). وقد ذكرنا فى الفقرة السابقة قول ابن 
عابدين بأن الأب إذا كان مريضاً أو به زمانة يحتاج إلئ الخدمة. فعلئ ابنه خادمه وكذلك الابن. 

٠ 0110‏ - تهيئة الخادم لمق عليه : 

.ذالم يك للش عليه خادم ون يح إن من يخدمه فلن المشق ا أن يهيء له خادماً 

89 - أقوال الفقهاء في خادم المُنْقّق عليه : 

فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن احتاج إلئ خادم فعليه إخدامه كما قلنا 
في الزوجة ؛ لأن ذلك من تمام كفايته) 07575 , 

'ب : وفي «شرح المنتهئ» في فقه الحنابلة: «ويلزم من وجب عليه نفقته خادم لحاجته إليه؛ 
وكذا لجميع من تلزمه نفقتهم ؛ لأنه من تمام الكفاية)3075270 , 

ج : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويجب له أي للقريب المُنْمّق عليه مؤونة 
خادم إن احتاجه079 , 

د : وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «ويجب على الولد الحرٌ الموسر صغيراً 
كان أو كبيراًء ذكراً أو أنثئئ. مسلماً أو كافراً نفقة الوالدين» ويجب عليه نفقة خادمهما أي خادم 


(57ة؟١)‏ «الدر المختار ورد المحتار» جك ص؟١5".‏ 
(54ة؟١1)‏ «البدائع» ج24 ص7"8. (59ة؟١)‏ «المغني» 30 ص468ه . 


(١/ا9؟1١1)‏ اشرح منتهئ الإرادات» ج20 صؤه”. (71ا9؟١)‏ (امغني المحتاج» ج20 ص4ة5؛؟. 
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الوالدين. وظاهره وإن كانا غير محتاجين إليه لقدرتهما علئ الخدمة بأنفسهماء بخلاف خادم 
الولد فلا يلزم الأب نفقته ولو احتاج | ليه) . وتعليقاً على هذا القول. قال الدسوقي : «اعلم أن 
نفقة الولد ذكراً أو أنثئ آكد من نفقة الأبوين» فكان مقتضاه أن زمه نفقة خادم الولد ولو لم يحتج 
له كالأبوين» بل هو أولئ . وكلام الدردير لا وبحجه له والمعتمد كلام «المدونة» وهو: إن على 
الأب إخدام ولده في الحضانة إن احتاج لخادم وكان الأب مليئا. فإن لم يكن في الحضانة أو 
كان فيها ولم يحتج لخادم أو كان الأب غير ملىىء فلا يجب عليه إخدامه)35"9 , 

ها: وفي شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «ويجب للمعسر على الموسر من الإنفاق الإطعام 
والإدام والدواء. وإخدامه للعجز عن خدلمة نفسه لصغر أو كبر أو مرض)»15119), 

- قول الجعفرية في خادم المُنقّق عليه : 

ذهب الجعفرية, خلافاً لقول الجمهور إلئ عدم الإنفاق علئ خادم المُنْقَق عليه فقد جاء 
في «الروضة البهية» في فقه الجعفرية: «لا يجب إخدامه ‏ أي إخدام المُنْقّقَ عليه ولا النفقة 
علئ خادمه إلا مع الزمانة المحوجة إليهع؟""" . 

: رابعاً: تزويج المنفق عليه‎ ١ 

ومن تمام كفاية النفقة تزويج المنفق عليه إن لم تكن عنده زوجة إذا احتاج إلئ زوجة إعفافا 
له؟ لأن ذلك من تمام كفاية نفقته) وبهذا صرح الحنابلة» فقد قالوا : «ويلزمه نفقة زوجة من تلزمه 
مؤونته ‏ - أي نفقته -؟ لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا به. ويجب أيضا عن من وجيت عليه 
النفقة لقريبه إعفاف من وجبت له نفقته من أب وإن علاء ومن أبن وإن نزل وغيرهم كأخ وعم 
إذا احتاج إلى النكاح لزوجة حرّة أو سرية (أمة) تعفه. أو يدفع المُنْفق إليه مالا يتزوج به حرة 
أو يشتري به أمة؛ لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه ويستضر بفقده. فلزم علئ من تلزمه نفقته. . 
ويصدق المُنْمَق عليه إذا ادّعئ أنه تائق ‏ أي محتاج إلى النكاح ‏ بلا يمين؛ لأنه هو الظاهر 
بمقتضئ الجبلة»*015, 
. <202014 وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية : «وعليه نفقة زوجة أبيه بل وتزويجه2"1"9 وفي «الشرح 
الكبير» و«حاشية الدسوقي» في فقه المالكية: «ويجب علئ الولد الموسر إعفاف الأب بزوجة 


(179417) «الشرح الكبيره ودحاشية الدسوقي» ج؟'» ص77 ه 


.١45ص «الروضة البهية» ج".»‎ )١741/5( .0601١ص «شرح الأزهار» ج؟.‎ )١119307( 
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واحدة لا أكثر إن أعفته الواحدة. فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف,25179. 
أما إعفاف الابن بتزويجه من قبل أبيه إذا وجبت نفقته علئ الأب فقد قال المالكية : إن المنقول 
عن الإمام مالك في «المدونة» : لا يجب علئ الأب تزويج ابله . ورججح الفقيه اللخمى وجويه. 
ولكن رد ابن عرفة قول اللخمى005978, 

7 2 تزاحم المَُمّقَ عليهم على الزواج: 

إذا كان من تجب لهم النفقة أكثر من واحد وكلهم بحاجة إلى الزواج ولم يكن عنده ‏ وإن 
وجبت عليه النفقة لهم ما يكفي لتزويج جميعهم وإنما الذي عنده يكفي لتزويج واحد منهم. 
ففي هذه الحالة يقدم الأقرب فالأقرب فيزوجه المنفق, كما لو كان المنفق عليهما جدَاً لأم وجدًاً 
لأب هو أبو أ بي الأب ولا يملك ولد ولدهما إلا ما يكفي تزويج لخدا لقي هله المجاله غم 
جدّ الأب وإن كان الأبعد لامتيازه بالعصوبة. أما لو كان له جد هو أبو الأب وجدّ هو أبو أبى 
الأب فالتزويج للأول؛ لأنه أقرب وليبس للثاني لأنه أبعدك("0117 , ويبدو. أن قواعد تقديم الأولى 
بالتزويج هي نفسها قواعد تقديم الأولى بالنفقة؛ لأن التزويج من جملة ما تشمله النفقة. 

٠١88#‏ - تزويج المُنفق عليه بامرأة أخرئى: 

إذا ماتت زوجة المُنقَّق عليه التي زوّجه بها المُنفق» زوّجه بأخرئى؛ لأن المُثْفّقَ عليه لا صنع 
له يموت الأولئ . ولكن لو طلق المُنفْق عليه زوجته لغير عذر ولا مبرر شرعي . فلا يُلزم المنفق 
تزويجه بأخرى؛ لأنه هو الذي فوَتَ علئ نفسه من كانت تحصل بها الكفاية لعفته0514, 

4 لا رجوع للمُنفق على المُنَفْق عليه بما أنفقه علئ تزويجه: 

وإذا زوج المُنفق المُنْمّقَ عليه ل ا 
النفقة الواجبة عليه للمنفق عليه» . فإذا أيسر المنفق عليه؛ فلا رجوع له علئ المُنفّقَ عليه بما 
أنفقه من مال علئ تزويجه؛ ما القكه أحزوية أنتقة فن حال ويتوية عليه فلا يملك 


استرجاعة فيما بعد. كما لودفع ماله للغير علئ سبيل الزكاة لم يكن له إرجاعه إذا صار المدفوع 
له غنياً فيما بعل055410 , 


)١1719101(‏ «الشرح الكبيره ودحاشية الدسوقي» ج7١‏ ص"077. 

.75١١ص «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب ج4.»‎ )١17918( 
«كشاف القناع» ج”ء ص17”. «المغني» جلا ص0856.‎ )11919( 
«كشاف القناع» جلاء ص17”. «المغني» جلا. ص088.‎ )١15940( 
«المغني» جلاء ص0844.‎ )١؟981(‎ 
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4م خامساً: نفقة زوجة المُتْفّق عليه : 


وهل تدخل نفقة زوجة المنفق عليه ضمن النفقة الواجبة له علئ المُنفق؟ هذا ما نريد بيانه 
بسرد أقول فقهاء المذاهب المختلفة . 


هعم١٠‏ - أولاً: من أقوال الحنابلة: 

أ : في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته؛ لأنه لا 
يتمكين من الإعفاف إلا بذلك05545)2 , 

ب : وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويلزمه نفقة زوجة من تلزمه نفقته؛ لأنه لا 
37 1 من الإعفاف إلا سيك فالحنابلة عدون زفقة دح البق ليه ل المُنف 
باعتبارها جزءا من النفقة الواجبة علئ المنفق. 

: ثانياً: من أقوال الشافعية‎ - ٠١8+ 

وفي «المهذب» فى فقه الشافعية: «ومن وجبت عليه نفقته بالقرابة وجبت نفقته على قدر 
الكفاية . وإن كانت له زوجة وجبت نفقة زوحته ؟؛ لأن ذلك من تمام الكفاية) 05549 , ولكن فى 
«مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «يلزم الولد نفقة الأب وكذا زوجته بخلاف زوجة الابن على 
الأصح)**""2. فكلام صاحب «المهذب» عام يشمل نفقة زوجة الابن وغيرها باعتبارها من 
جملة النفقة الواجبة علئ المُنفق. بينما يخرج صاحب «مغني المحتاج» نفقة زوجة الابن من 
النفقة المفروضة على القول الأصح. وقد يكون هذا القول هو ما استقر عليه فقهاء الشافعية 

المتأخرون . 

7م ١١‏ ثالثاً: من أقوال المالكية: 

قالوا: يجب علئ الولد إعفاف الأب بزوجة» فإن لم تعمّه الواحدة زيد عليها بمن يحصل 
بها العفاف. ولا تتعدد نفقة زوجات الأب بتعددهنٌ» أي إن عفْته الواحدة منهنٌ. فعلئ المُنف 
نفقة هذه الواحدة فقط وإلا تعددت نفقتهرً إن كانت العفة لا تحصل إلا بي سحا 


(148؟1١)‏ «المغني» جلاء ص 084 . (*98؟1١)‏ «كشاف القناع» اج ص307". 
(8484؟7١)‏ «المهذب» جل/اق2 ص48 .١‏ (9486؟1١)‏ «مغني المحتاج» ج*اء ص127. 


(ك4ة؟١1)‏ «الشرح الكبيرة للدردير ج؟ » ص”7؟ه2 «الشرح الصغير» للدردير ووحاشية الصاوي» ج١‏ » ص55 9. 
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1١8‏ - رايعاً: من أقوال الحنفية: 

جاء في «الدرٌ المختار» في فقه الحنفية : «وعليه نفقة زوجة أبيه . ولو له زوجات فعليه نفقة 
واحدة. يدفعها للأب. ليوزعها عليهنْ. وفي «المختاز والملتقى»: «ونفقة زوجة الابن علئ أبيه إن 
كان صغيراً فقيراً أو زمنأه1"". وتعليقاً علئ هذا القول قال الفقيه ابن عابدين: «وقوله: وعليه 
نفقة زوجة أبيه» أي في. رواية. وفي أخرئى إن كان الآأب. مريضاً أو به زمانة يحتاج للخدمة. قال 
في «المحيط»: فعلئ هذا لا فرق بين الأب والابن. فإن الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب 
علئ نفقة خادمه. قال في «البحر»: وظاهر «الذخيرة» إن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب 
حيث لم يكن بالآب علّة وإن الوجوب مطلقاً عن رواية أبي يوسف2"140 وقال ابن عابدين في 
تعليقه أيضاً: «قوله: ونفقة زوجة الابن علئ أبيه. . الخ». هذا خلاف نص المذهب كما قدّمنا 
أول الباب»14"©. وفي «الفتاوئى الهندية»: «ونفقة زوجة الابن علئ أبيه إن كان صغيراً فقيراً 
أو زمناً؛ لأنه من كفاية الصغر»:15"©. وذكر في «المبسوط»: «لا يجبر الأب علئ نفقة زوجة 
الابن». 

ويخلص لنا من أقوال الحنفية» أن هناك بعض الاختلاف في نفقة زوجة الأب فوجوب 
هذه التفقة لها مطلقاً بغض النظر عن مرض زوجها أو زمانته هو رواية عن أبي يوسف. أما اشتراط 
كون المُنفق عليه يحتاج لخدمة زوجته حتئ تجب لها النفقة باعتبارها من ضمن النفقة الواجبة 
للمُنمّق عليه فهذا هو الغالب والظاهر في أقوال الحنفية. أما زوجة الابن» فإن كان مريضاً أو 
به زمانة» فالنفقة تجب لزوجته علئ المُنفق. وإن كان هناك من فقهاء الحنفية من قال بعدم 


م 


وجوب نفقة زوجة الابن مطلقا. 

ويلاحظ علئ أقوال الحنفية أنهم ذكروا زوجة الأب أو الابن والنفقة لهماوما قيل في هذه 
النفقة ولم يذكروا غيرهماء مما يدل علئ أن النفقة لا تجب لغير زوجة الأب والابن. 

88 خامساً : مذهب الجعفرية: 

لا تجب عندهم التققة لزوجة ا لمُنْمّقَ عليه وإن كان أبأء فقد قالوا: «ولا يجب إعفاف واجب 
بالنفقة بتزويجه ليصير ذا عفّة وإن كان أباً ولا النفقة علئ زوجته05150, 


.53١5ص «الدر المختار» جلاء‎ )١794813/( 
.5١5ص «رد المحتار» لابن عابدين ج". ص١١" . (1944) «رد المحتار» لابن عابدين جا‎ )١؟ةى44(‎ 


(940؟١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١ء‏ ص”"651. (441؟1١)‏ «الروضة البهية» جك ص44١.‏ 


5 اخرفاكت 


القول الراجح : 

والراجح لول الجستير و فته نلدة او :الأحتى عليه سراد كان" آيا اونابنا اوه مهاسن 
ذوي الأرحام. وسواء كان المُنْفقَ عليه مريضاً أو صحيحاً محتاجاً لخدمتها أم لا؛ لأن حاجة 
الإنسان للزوجة بمقتضئ الجبلة والطبيعة المخلوق عليهاء فتعتبر الزوجة له من تمام كفاية 


'. النفقة, وهذا مذهب الحنابلة كما ذكرناه عنهم ونقلنا أقوالهم فيه. 
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نلعت ضاق 


كيفية الحصول على النفقة 
وهل تصير دَيْنا فى الذمّة؟ 
0 التراضي وإلآ التقاضي : 
تكييف النفقة لمستحقها أنها حق له. فمن رأى أنه مستحق للنفقة علئ قريبه وطالبه بها 
باعتبارها حقاً له وأقرٌ القريب بذلك وتراضيا علئ مقدارها فبها ونعمت, وهذا هو الأصل والمأمول 
في الحصول على النفقة بين الأقارب. وإن لم يحصل هذا التراضي بأن لم يعترف القريب بحق 
قريبه بالنفقة عليه أو اعترف ولم يتفق معه علئ مقدارهاء فلمدّعي النفقة مراجعة القضاء 
للمطالبة بحقه بالنفقة وإثبات هذا الحق. وإلزام المدّعى عليه بأداء النفقة. 
155 - إثبات حق النفقة بالبيّنة أمام القضاء : 


وإذا كانت مراجعة القضاء هى سبيل الحصول علئ النفقة المُدعئ بهاء فمعنئ ذلك أن 
علئ مدّعيها أن يقدّم الدلائل الشرعية علئْ ما يدّعيه لنفسه من حق النفقة على قريبه المدّعئ 
عليه. إذ لا يكفي لثبوت الحق مجرد الاذعاء به أمام القضاء. بل لا بد من تقديم البيّنة المثبتة 
لحقه. فإن عجز عن الإثبات كان له تحليف خصمه المدّعئ عليه. وعلئ هذا دل حديث رسول 
الله يكٍِ الذي أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس : قال رسول الله كك : «لو يُعطئ الناس بدعواهم 
لادعئ ناس دماءً رجال, وأموالهم ولكنٌ البيئة على المدّعي» واليمينٌ على من أنكري5؟"2. قال 
الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرعء 
ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه. بل يحتاج إلئ بيّنة أو تصديق المدّعئ 
عليه. فإن طلب يمين المدّعئ عليه فله ذلك . وقد بيّن رسول الله يك الحكمة في كونه لا يعطئ 
بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أعطي بمجردها لادّعئ قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح. ولا يمكن 
المدّعئ عليه أن يصون ماله ودمه. وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة)05555 , 


(59945؟١)‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج211 ضص؟. 
017995 (اصحيح مسلم بشرح النووي» ج؟١»‏ ضص”3. 
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: ما يكون بعد ثبوت حق النفقة‎ - ١84 

وإذا ما ثبت حق النفقة لمدّعيه على المدّعئ عليه. أصدر القاضي حكمه بإلزام المدّعئ 
عليه بأداء النفقة المحكوم بها إلئْ مستحقه. فإن نفذ المحكوم عليه. الحكم بالنفقة برضاه وإلا 
نفذه القاضي عليه جبرا ولو ببيع أمواله. وإيفاء النفقة من أثمانها. 

4 - إستيفاء النفقة. بدون تراضي ولا تقاضي : 


قلنا: إن الحصول علئ النفقة يكون إما بالتراضي وإما بالتقاضي , فهل يمكن استيفاء النفقة 
بدون هاتين الوسيلتين؟5 والجواب نعم وفيما يلي الدليل. 


6 -دليل أخذ النفقة بدون تراضي ولا تقاضي : 

جاء في «صحيح البخاري» عن عائشة ‏ رضي الله عنها : «أن هنداً بنت عتبة قالت: يا 
رسول الله إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتٌ منه وهو لا 
يعلمُ . فقال: خذي ما يكفيك وولدّك بالمعروف» وجاء في شرحه: «قال القرطبي : قوله (خذي) 
أمر إباحة. والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية. واستدل بهذا الحديث علئ 
أن من له عدن غير عق وهو اعد عن اسعيفائه از له اذا راخف من -مالة عدن ته بغير إذنةه 
وهو قول الشافعي وجماعة. وتسمئ مسألة الظفر. والراجح عندهم لا يأخذ من غير جنس حقه 
إلا إذا تعذر جنس حقه. وفي الحديث دلالة علئ اعتبار العرف في الأمور التي لا تحديد فيها 
من قبل الشرع»9؛؟؟"2"2. وقال الفقيه الشوكاني : «والحديث فيه دليل علئ وجوب نفقة الزوجة على 
زوجها وعلئ وجوب نفقة الولد علئ الأب وأنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعاً على شخص 
أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال وأصرٌ علئ التمرد. وظاهره أنه لا فرق ففي 
وجوب نفقة الأولاد علئ أبيهم بين الصغير والكبير لعدم الاستفصال وهو ينزل منزلة 
العمومع» 0155 , 

65 وبناء علئ ما تقدم. يجوز لمن وجبت له النفقة وظفر بها من مال من وجبت عليه 
أن يأخذها دون توسط القضاء للحصول عليهاء وهذا يكون إذا ثبت له حق النفقة ومقدارها 
بالتراضي أو بالتقاضي. ثم ماطل وامتنع من وجبت عليه النفقة من تسليمها إلئ مستحقها. أما 
قبل ثبوت النفقة وثبوت مقدارهاء فلا يجوز لمدّعيها أن يأخذها من مال من يدّعي ثبوتها عليها. 


./١9-6 ٠١ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج4» صلا‎ )١11945( 
. «نيل الأوطار» للشوكاني ج".» ص77‎ )١17؟91946(‎ 
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هذا وإن الراجح عند الشافعي أن من ظفر بحقه أن يأخذه من جنس حقه لا من غير جنسه إلا 
إذا تعذر جنس حقه كما قال ابن حجر العسقلاني”؟"2 ويبدو لي؛ أن له أن يأخذ مقدار حقه 
إذا ظفر به من مال مدينه سواء كان من جنس حقه أو من غير جلسه ؛ 0 بمال مدينه الذي 
يستوفي حقه مله قد لا يتكرر. 

17 - مذهب الحنفية في المسألة: ْ 

وعند الحنفية» يجوز للزوجة وللفروع والأصول استيفاء نفقتهم من مال المدين بها الذي 
وجبت عليه النفقة إذا ظفروا بماله. واحتجوا لمذهبهم بالنسبة لنفقة الزوجة بحديث هند امرأة 
أن سفيان وقد ذكرناه» وأما بالنسبة للأولاد - الفروع ‏ فلحديث هند نفسه حيث أذن لها رسول 
الله يك بأخذ نفقتهم من مال أبي سفيان. وأما بالنسبة للوالدين» فبالقياس علئ.الأولاد ولأن قرابة 
الولاد تتضمن الجزئية المستلزمة لوجوب هذه النفقة دون توقف علئ قضاء القاضي ؛ ولأن أحذها 
من قبيل إحياء الإنسان نفسه. وفي هذا يقول الإمام علاء الدين الكاساني: «ولا يشترط ذلك 
- أي قضاء القاضي لوجوب النفقة في قرابة الولاد فتجب نفقة الولاد من غير قضاء كما تجب 
نفقات الزوجات؛ لأن نفقة الولاد تجب بطريق الإحياء لما فيها من دفع الهلاك لتحقق معن 
الجزئية والبعضية بين المنفق والمُتفق عليه.. ويجب على الإنسان إحياء نفسه بدفع الهلاك. عن 
نفسه ولا يقف وجوبه علئ قضاء الاي 

4-- شروط الحنفية : 


ولجواز أن يأخذ مستحق النفقة في قرابة الولاد تفقته من مال من وجبت التفقة عليه» اشر ترط 
الحنفية لهذا الجواز أن يكون هذا المال من جنس مال النفقة» أي من الدراهم والدنانير والطعام 
والكسوة. لالم بك القن و بحس ل لفل ارين ل حل يه لم دود ترسو اليا" 
وفرضه النفقة واستحصالها كفت : 


3-48 تكييف تدخل القضاء ء في نفقة نفقة قرابة الولاد: 
وبناء علئ قول الحنفية أن نفقة 0 اف لفقي ا 0 
الجزئية بين المُنفق والمُنمَق عليه ويجب علئ الإنسان إحياء نفسه بدفع الهلاك عنهاء اول 


سين 


(11995) 0 العسقلاني ليع البخاري» ج9. ص505ه. 
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بناء علئ هذا التكييف لحق النفقة في قرابة الفروع والأصولء, قال الحنفية إن مراجعة مستحق 
النفقة في هذه القرابة للقاضي وتدخل القاضي في موضوع هذه النفقة وتحديد مقدارها في مال 
من وجبت النفقة عليه إذا كان هذا المال في يد مستحق النفقة» أو في يد وديع مقر بهذا المال 
ومقر بهذه القرابة» كان كل هذا من القاضي عند الحنفية من باب «الإعانة» لمستحق النفقة» 
في هذه القرابة للوصول إلئ حقه. وليس هو من باب الحكم والقضاء؛ لأنه كان لمستحق هذه 
النفقة أن يأخذ نفقته من مال من وجبت عليه دون رجوع إلئ القاضي واستحصال حكمه بها. 
قال الإمام الكاساني موضحاً ومعلّلاً ما ذكرته بقوله رحمه الله: «لأن نفقتهم ‏ أي الأقارب في 
قرابة الولاد ‏ واجبة من غير قضاء القاضي . فكان الأمر من القاضي بالإنفاق إعانة لا قضاء» وفي 
«فتح القدير» للكمال بن الهمام الحنفي : «فالوالدان والأولاد والزوجة إذا قدروا علئ مال من 
جنس حقهم» جاز لهم أن ينفقوه علئ أنفسهم إذا احتاجوا؛ لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاء؛ 
ولهذا كان لهم أن يأخذوا فكان قضاء القاضي إعانة لهم)ة2"15. 
كيفية استيفاء نفقة غير الفروع والأصول: 


أما نفقة غير الفروع والأصول عند الحنفية» فطريق الحصول عليها مراجعة القضاء لإثباتها 
أول ثم صدور الحكم بها وإلزام من وجبت عليه بأدائها إلئ مستحقها فإن امتنع أجبره القاضي 
على الأداع, فقد جاء في «البدائع» للكاساني : «.. ونفقة غير الولاد من الرحم المحرم. فلا 
تجب هذه النفقة من غير قضاء القاضى ولا يشترط ذلك فى نفقة الولاد. (ووجه) الفرق أن نفقة 
الولاد تجب بطريق الإحياء لما فيها من دفع الهلاك لتحقق معنئ الجزئية والبعضية بين المُنفق 
والمُنفّق عليه» ويجب على الإنسان إحياء نفسه بدفع الهلاك عن نفسه ولا يقف وجوبه على 
قضاء القاضي », فأما نفقة سائر ذي الرحم المحرم فليس وجوبها من طريق الإحياء لانعدام معنئ 
الجزئية, وإنما تجب صلة مبحضة فجاز أن يقب وجوبها علئ قضاء القاضي . اسلو 

6١‏ مت تصير النفقة ديئاً في الذْمّة: 

عند الحنفية تصير نفقة القريب ديئاً في ذمّة من وجبت عليه إذا أمر القاضي من وجبت له 
باستدانتها. واستداتها فعلا, وكذلك الحكم إذا أمر من وجيت عليه النفقة من وجبت له 
باستدانتها واستدانها فعلاً. فإنها تصير فى هاتين الحالتين دَيْناً ثابتاً فى الذمّة لا يسقط إلا بالآداء 
أو الإبراء . أما إذا فرضها القاضي ولم يأمر باستدانتها فإنها لا تصير دَينا في الذمة وتسقط إذا 


. «الهداية)» و«شرجها» «فتح القدير» للكمال بن الهمام اج ص 9ه"‎ )١7194939( 
. «البدائع» ج25 ص/77‎ 2) ٠ 0 
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مضئ علئ فرضها شهر فأكثر ولم يتسلّمها من فرضت له أو لم يستدنها بعد أن أذن القاضي 
باستدانتها. واستثنوا من هذا الحكم نفقة : نفقة الصغير فإنها تكون دَيْناً في ذمّة من وجبت عليه بفرض 
القاضى كما هو الحال بالنسبة لنفقة الزوجة» وعلى ما قلناه تدل أقوال الحنفية فمن أقوالهم ما 

من أقوال الحنفية في دين النفقة : 

أولاً : جاء في «البدائع) : «وفهذه النفقة, أي نفقة الأقارب -. تجب علئ وج لا 1 
ف الذمّة أصلا سواء فرضها القاضي أو لاء بخلاف نفقة الزوجة فإنها 5000-6 الذمة بفرض 
القاضي أو بالتراضي)9 35 , 

ثانياً: وفي «البدائع» أيضاً: «وأما بيان المسقط لها بعد الوجوب» فهو مضي الزمان من غير 
قبض ولا استيفاء حتئ لو فرض القاضي نفقة شهر للقريب» فلم يقبض ولا استدان عليه حتى 
مضت المدّة سقطت النفقة لما ذكرنا أن هذه النفقة تجب صلة محضة, فلا يتأكد وجوبها إلا 
بالقبيض أو ما يقوم مقامه07::57, 

ثالشاً: وجاء في «الهداية»: «وإذا قضئ القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة 
فمضت مد" 0). سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتئ تجب مع اليسار, وقد 
حصلت - أي الكفاية ‏ بمضي المدّة. بخلاف نفقة الزوجة إذا قضئ بها القاضي ؛ لأنها تجب 
مع يسارها فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضئ . إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه؛ لأن 
القاضي له ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب ‏ أي الذي وجبت عليه النفقة -» فيصير 58 في 
دمته فلا تسقط بمضيى المدّة)05::9 , 


)١1*:01(‏ «البدائع» ج:. ص8". 

)(1٠٠0*(‏ «البدائع» ج4» ص8". وقوله (ولا استدان عليه) هذا إذا أذن القاضي باستدانتهاء فلم يستدنها 
المحكوم له بالنفقة لأن الاستدانة لا تصح إلا بأذن القاضي . 

)١"00‏ قوله (فمضت مدّة) هذا إذا طالت المدّة, أما إذا قصرت فلا تسقط النفقة. وما دون الشهر مدّة 
قصيرة» فلا تسقط فيها النفقة لأنه لو كان مضى أي وقت وإن قصر مسقطأ للنفقة لما أمكن استيفاء شيء 
من النفقة : «فتح القدير» ج23 ص 4ه" . 

. "0 «الهداية» جلا. ص؛‎ )١1٠١5( 
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(لزسل لب اسر 
برل الاين 

م١١‏ تحير : 

النفقة علئ الوالدين من قبل أولادهما ضرب من ضروب بر الوالدين» وقد سبق أن 
وي البرْ (النفقة) فلا نعيده هناء وإنما نتكلم علئ بر الوالدين من جهة مكانته 

في التشريع الإإسلامي ومظاهر هذا العو ومداه وأنواعه ودلائله وكونه حقا للوالدين علئ 
أولادهها. 

4 - معنى بر الوالدين: 

جاء في «النهاية» لابن الأثير» البر - بالكسر الإحسان. ومله الحديث في (بر 
الوالدين) وهو في حقهما وحق الأقربين من الأهل: ضد العقوق وهو الإساءة إليهم 
والتضبيع لحقه.”” ا 

وفي «لسان العرب» لابن منظور: البر: ضد العقوق . وبروت مر برا وقد بِرَ والده 
ببرّهِ. وقال ابن الأعرابي : البرّ فعل كل خير من أي ضرب كان. والبر: الاكرام0" :25 , 
وقال الإمام النووي : «قال العلماء: البرّ يكون بمعنئ الصلة وبمعنئ اللطف,. والمبرة 
وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة»05::9 , 

- وعلئ هذاء وبناء علئ ما تقدم, بر الوالدين يعني الإحسان إليهما وإيصال 
الخير بأنواعه إليهما وعدم الإساءة إليهما بفعل أو ترك أو قول ولزوم العناية بهما وعدم 
تضييعهماء واللطف بهما وحسن الصحبة والعشرة لهماء وطاعتهما فيما يأمران به وينهيان 


(ه0٠1)‏ «النهاية» لابن الأثير ج1ء ص5١1.‏ 
اليل «لسان العرب» لابن منظور ج80 ص86١١.‏ 
(18001) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج15 ص١١1١.‏ 
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2-15 بر الوالدين حق وواجب: 
بِرْ الوالدين بالمعنئن الذي بيئاه هو حق لهما وواجب علئ ولدهما ذكراً كان هذا الولد. 

أو أ أجمع على ذلك 7 العلم ولا خلاف فيه قال الإمام النووي : «أجمع العلماء 
على الأمر بير الوالدين. وأن عفوقهما حرام من الكبائر ج20 

والواقع , أن وجوب 7 الوالدين ثابت بالكتاب. والسينة على نحو لا يسمح لأي خلاف 
في هِذا الوجوب ؛ ولهذا أ جمع العلماء على ذلك وسنذكر بعض التصوص الذالة على 
ذلك. 

7 المكانة العظيمة لبر الوالدين في الإسلام: 

ومما يدلّ علئ المكانة العظيمة لبر الوالدين في الإسلام باعتباره حقاً للوالدين وواجباً على 
أولادهما ما ورد بشأنه في القران الكريم: وفي السنة النبوية المطهرةء ونذدكر بعض ما جاء فيهها. 

4 أولاً: من القرآن الكريم في بر الوالدين: 

أ: قال تعالي : «وقضئ رَبك ألا تَعبْدُوا إل ليام ويالوالدين إِخْسّاناًء لما 
يَبِلَعَنَ عَنْدَكَ الكبّرٌ أَحَدُّهُمَا أو كَلاهُمَاء قلا مَل لَهُما أ ولا امنا وَقلُ لهُمَا 
َل كرِيماً. . وَاخفض لَهُمَا جَنَاحَ الدُلّ من نّ الرَحْمّة وَقلُ رب ارْحَمهُمَا كما رياني 

صغيرا صغير ٠0‏ 1" 

2-4 تفسير هذا النصّر١0503):‏ 

وجاء في تفسير هذا النص - 3 الآيتين الكريمتين - أن الله تعالئ «قَضَئ» 
أ أمر وألزم وأوجب». فالله تعالى أ مر بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك 
فقال تعالى : «وَبالوَالدينِ إِسَاناً» , كما أن الله تعالئ أمر بشكره ه وجعل شكرهما 5 
ا قال تعالئ : «أن اشْكُر لبي وَلوَالدَيكَ إلي المصير» . ثم إن قوله تعالى : «إمًا 
يبلن عِنْدَكَ الكبّرّ أَحَدَهُمَا أَوْ كلامُمَاء قلا تَقَلْ لَهُمَا أفُ»4. هذا القول الكريم من 
ربنا العزيز الكريم يبلغ بواجب برٌ الوالدين الذروة بحيث لا يتصور أن يأتي أمر في 
الإسلام د أحد وعدت إليه وعدم الإساءة إليه بمثل ما جاء به في حق الوالدين 
بالنهي عن قول كلمة «أتّ» لهما وهما في حالة الشيخوخة حيث يصير الإنسان كالطفل 
م١٠0‏ «(صحيح مسلم بشرح النووي: ج5١‏ : صع .٠١‏ 
)١1١09(‏ [سورة الإسراء الآيتان 7 و75]. 
(1801) «أحكام القران؛ للقرطبي ج١٠.‏ ص/ا7480-77. 
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كثير الطلبات وكثير الإلحاح وكثير الحاجة إلى الخدمات مما قد يزعج الوالدين ويحملهما 
علئ الضجر والضيق به. وإذا نهينا عن إيذائهما بكلمة (أف) تقال لهما في حالة كبرهما 
دل ذلك علئ النهي عن إيذائهما بما هو أشد إيذاءٌ من كلمة أف في شائر أحوالهما. 
ثم نهن الله عن زجرهما وهو معن قوله تعالق: «ولاً تَتْهَرْهُمَا4 . وقوله تعالى: «إوقل 
لَهُمَا ولا كَرِيماً» أي قبلا لا لظيفاً مثل: يا أبتاه يا أماه. وقوله تعالئ: «واخفض 
لَهُمَا جَناح. الَذُلّ ل هن الرَّحْمَة4 أي أن :يجعل الولد نفسه مع أبويه فقِ خير ذلة في أقواله . 
وأقعاله وسكناته ونظره ولا يحدّ إليهما بصره. فإن ذلك نظرة الغاضب. ثم أمر الله تعالى 
الولد بأن يدعو لأبويه بالرتخمة فقال تغالى: طوَقَلَ رَبّ ارْحَمْهُمَا كما ربْيّائي صُغيراً» 
وخصٌ الله تعالئ تربيتهما له بالذكر ليتذكر الولد شفقة الأبوين وتعبهما في تربيته إلا 
أن الدعاء لهما بالرحمة والاستغفار للوالدين المسلمين خاصة. فإن كان الوالدان غير 
ل ل لي 


ا د أثانيا: من القران في بر الوالدين: 

قال تغالئ: وَوصَّينا لإنْسَانَ بوَالديْهء حَمَلَتَهُ أَمّهُ ونا عَلَن وَهْنِء وَفْضَالَهُ 
في عَاميْنِ أن اشْكر بي وَلوَالدَيْكَ إليٍّ المَصيرٌ. وَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَْ أن تشرك ببي اما 
لبس لَكَ به علْم قلا تطعْهُمَاء وَضَاحِبْهُمَا في الدُنَا مَعْرُوفاً. وَابْعْ سَبِيلَ مَنْ أُنَابَ 
في 6 إن تال تكلم بها كت بتار 00 


00855 تفسير الآية: 


قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالئ : دإ جَامَدَاكَ عَلَى أنْ تُشْرِكَ بي ما 
َيِسَ لَك به علم, ٠‏ قلا تَطعْهُماء . وَضَاحَبْهُمَا في الدُنْيّا مَعْرُوفاً. . » أي إ تهنا عدف 
كل احرص عل أن تتابعهم| على ديتهم] فلا تقبل منها ذلك» ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبها 
في الدنيا فكزوناً أي محسناً إليهما»"'"2. فإذا كان الأبوان أو أحدهما يطلبان من ولدهما 
بحرصن وإلخاح الشرك بالله وترك الإسلام» فإن المطلوب من المسلم في هذه الحالة تنفيذ أمر 
الله تعالئ وهو: #إفلا تطعْهُمَا» ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ثم يبقئ واجب الولد 
في بر والديه هذين ولزوم مصاحبتهما مضاحبة خسنة بالإحسان إليهما بالرغم من كفرهما وسعيهما 
في تكفيره. وهذا كما هواواذ ضح يدل على عظيم حق الوالدين في برهما وواجب الولد في أداء 


(100313) [سورة لقما الآيتان 314 16ع. (؟١101١)‏ «تفسير ابن كثيرة ج27 ض456 . 
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هذا الحقّ لهما. 

ثالثاً: من السئة النبوية في بر الوالدين: 

أخرج الإمام البخاري عن عبدالله بن مسار قال: سألت النبي 5 كه أي العمل أحب إلى 
الله تعالئ؟ قال: الصلاةٌ ة علئ وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر بت الوالدين . قلت: ثم أيْ؟ قال: 
الجهاد في سبيل اللهي25:5 . 

: جزاء بر الوالدين الجنة‎ - ١85* 

أ : حديث مسلم : 

أخرج الإمام مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كله قال : رغم 
أنف. ثم رغم أنف. ثم رغم أنف. قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر 
أحدهما أو كليهماء » فلم يدخل الجنة)9١‏ "3" قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «رغم 
أنفُ. معناه: ذل وقيل كره وخزي وأصله لصق أنفه بالرغام وهو تراب مخلط برمل. وفي 
الحديث الحث علئ بر الوالدين وعظيم ثوابه. ومعناه: أن برّهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة 
أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة؛ فمن قصّر في ذلك فاته دخول الجنة. وأرغم الله 
أنفهم07:3, 

14 نس: حديث الترمذي: 

وأخرج الترمذي في «جامعه» عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله كه يقول: «الوالد 
أوسط أبواب الجنة. فإن شعت فأضع ذلك الباب أو احفظه» وجاء في شرحه: قوله «الوالد أوسط 
أبواب الجنة» أي خير الأبواب وأعلاها. والمعنئ أن أحق ما توسل به إلئْ دخول الجنة ويتوسل 
به إلى وصول درجتها العالية مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه. قاله القاضي . وقال غيره: أن للجنة 
أثواناء توأخديتها وعزلة أوسطهاء وأن سبب دخول ذلك الباب الأوسط هو محافظة حقوق الوالد. 
فالمراد بالوالد الجنس. أو إذا كان حكم الوالد هذا فحكم الوالدة أقوى وبالاعتبار أولئ . وقوله : 
(فأضع ذلك الباب) فعل أمر من الإضاعة. أي فأضع ذلك الباب بترك المحافظة عليه بترك ما 
يؤدي ويوصل إليه . قوله (أو احفظه) أي داوم علئ ما يؤدي إلئْ تحصيله ببرٌ والديك) :© . 


.8١ص «صحيح البخاري بشرح العيني) ج2177‎ )١15١1١95 
.١٠١8ص‎ 21١5ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )18014( 
.1١9-1١8ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17‎ )1018( 
«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج”. ص76-74.‎ )101( 
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6 - يحمل أمه علن ظهره ولا ير أنه قد وفاها حتها: ْ 
51 الإمام البخاري عن سعيد بن أن بردة عن أنية: :قال : وشهد 1 عمر 3 31 
بالبيت وجعل أمة: وراء ظهره. فقال: تابن عمرن أتراي جزيتها؟ 'قال: <١‏ ولا بزفرة ٠‏ 


واحدة»”" ار 


٠ 45‏ متى يجزي الولد والديه : 


وإذا كانت مكانة الوالدين عظيمة وحقهما علئ ولذهما عظيماً في شرع الإسلام: و 
أن يجازي الولد أبويه بشيء يقدمه إليهما؟ والجواب نجده في خديث رسول الله كل.. فقد روى 
الإمام 'البخاري - رحمه الله - عن أب هريرة ٠‏ رضي الله عنه - عن النبي ككل قال: دلا يجزي 
ولد-.والدة إلا أن يَجِدَه عملوكا فيشتريّةٌ فيعتقة)2010. وأخرج هذا الحديث أيضا أبو داود وابن 
ماجه(؟1:؟0) والترمذي في «جامعه» وجاء في شرحه قوله: «لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكا 
فيشتريه فيعتقه) أي لا يكافىء ولد والده أي لا يكافىء إحسانه عليه إلا أن يجده الولد رقيقاً 
مملوكاً لغيره فيشتريه فيعتقه فيرد عليه حريته. وإنما كان هذا جزاءً للوالد؛ لأن العتق أفضل ما 
ينعم به أحد علئ أحد إذ خلصه بذلك من الرق وررٍ إليه حريته وجبر به النقص الذي فيه وتكمل 
. له أجكام الأحرار في اجفيع التصرفات)؟ 05 , 
| ومضمون هُذا الحديث الشريف يسري حكمه أيضاً بالنسبة للأم ؛ بل هي أولئ بهذا الحكم 
لآن حقها علئ الولد أعظم من حق الاب عليه. والإنعام عليها بالعتق لا يقل فضله عن الإنعام 
علئ الأب بعتقه إن لم يكن عتق الأم. أكبر فضلاً من عتق الأب. 

517 بر الوالدين الكافرين. واجب : 


قلنا: إن بر الوالدين حق لهما وواجب على ولدهماء وهذا التكييف لبر الولد بوالديه يبقى 
قائماً ومطلوباً منه ولو كان الولد مسلماً وأبواه 58 بل وحتئ لو طلبنا منه الكفر والردة عن 
الإسلام قال تعالئ : دوَإِنْ جَامَدَاك عَلَى أَنْ تُشْرِ بي ما لَيِسَ لَكَ به عِلْمء قلا تَطِعْهُمَا 
وَصَاحِبّهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفأ4 فالواجب علئ الولد 1 رفض ظلب والديه الكافرين ارتداده : 
عن الإسلام» ويبقئ من الواجب عليه نحوهما مصاحبتهما بالمعروف - أي بالإحسان إليهما - 


(10117) «الأدب المفرده للإمام البخاري ص868. 

(1014) «الأدب المفرد» للإمام البخاري ص84. 

(18019) «سئن أبي داود» ج14. ص05 4. وسئن أبن ماجه» ج37 ص7١7.‏ 
)1١١(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج5. ص؟". 


:-؟6١‎ 


كما أشرنا إلئ هذا من قبل . وأخرج البخاري في «صحيحه؛ عن بروة عن أسماء قالت: قدمت 
أمي وهي مشركة - في أثناء معاهدة الحديبية مع فريش - فاستفتيت النبي كله فقلت: إن أمي 
قدمت وهي راغبةٌ - أي راغبة في صلتي وبري - فقال #ِ: نعم. صلي اليل 

1854 - الأم تقدم على الأب في البر: 

أخرج الإمامان الجليلان: البخاري, ومسلم ‏ رحمهما الله تعالئ ‏ عن أبي هريرة - رضي 
الله عئه ‏ قال: جاء رجل إلى النبي كْهِ فقال يا رسول الله رةه 1 
مك . قال: ثم من؟ قال: أُمُّك. قال: ثم من؟ قال: أُمْك. قال: ثم من؟ قال: أبوك 05:75 
قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: قوله (حسن صحابتي) أي حسن صحبتي . وفي 
الحديث الحث علئ بر الأقارب وأن الأم أحقهم بذلك ثم بعدها الأب. قال العلماء: وسبب 
تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتهاء ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه 
ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك2""9. وفي شرح العسقلاني «لصحيح البخاري»: «وقال 
القرطبي : المراد أن الأم تستحق علئ الولد الحظ الأوفر من البرٌ ونُقَدم في ذلك علئ حق الأب 
عند المزاحمة. وقال القاضي عياض: ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر علئ الأب. 
وهذا هو الضواب لصراحة الحديث)2559 , 

2-8 بر الوالدين يقدم على الواجب الكفائي: 

أخرجه الإمام مسلم في «ضحيحه) عن عبدالله بن غمرو بن العاص قال: أقبل رجل إلى 
نبي الله كك فقال: أبايعك علئ الهجرة والجهاد. أبتغي الأجر من الله. 0 فهل من 
والديك أحدٌ حيّ؟ قال: نعم. بل كلاهما. قال كل : فتبغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: 
فارجع إلئ والديك فأحسن صحبتهما». قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: هذا كله 
دي وأنه اكد من الجهاد ‏ أي او 0 
قاله العلماء أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مسلمين أو بإذن المسلم منهما. وهذا كله 
إذا لم يحضر صف القتال ويتعين القتال - أي يصير فرض عين علئ كل مسلم ‏ وإلا فحينئذ 


(1071) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠1.‏ ص؟:4. 

(1:7) «صحيح البخاري بشرخ العقلاني» خ١21.‏ صض١‏ 240 و«ضحيح مسلم بشرح النروي) ج215 
ص>9١٠١.‏ 

(107) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج215 .1١4‏ 

(1075) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١1.‏ ضص407. 


هآ 


يجوز الجهاد بغير إذن الوالدين»*؟". فبرٌ الوالدين يقدم علئ الجهاد بالقتال إذا كان واجياً 
كفائياً» وعلئ هذا فإن من برّهما عدم الخروج لهذا النوع من الجهاد في سبيل الله إلا بإذنهماء 
وفي هذا يقول الإمام الخرقي الحنبلي : «وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما» 
تعلينا على هذا القول قال ابن قدامة الحنبلى : «لأن برٌ الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية 
وفرض العين يُقدم)50 ل ب 

7 - عقوق الوالدين حرام : 

وإذا كان بر رّ الوالدين حقاً لهما وواجباً علئ ولدهما فإن عقوق الوالدين حرام» وقد جاء 
تحريمه صريحاً في حديث رسول الله يل واعتباره من أكبر الكبائرء فقد أخرج البخاري في 
«صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن النبي كل قال: 3 الله حرّمٌ عليكم عقوقٌ 
الأمّهات . لكر روفي حديث آخر للبخاري غن عبدالرحمن بن أي بكر عن أبيه قال قال 
رسول الله كله : رألا أنبكمٍ بأكبر الكبائر؟ قلنا: : بلى يا رسول الله . قال: ثلاث الإشراك بالله 
وعقوقٌ الوالدين؟ وكان متكثاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة 
الزور ذ فما زال يقولهاً حتئ قلتٌ: لا يسكث)(18 ا 

7 معنى العقوق وما يشمله:‎ - 1١ 

والعقوق مأخوذ من العقّ وهو القطع. والمراد به صدور ما يتأذى به الوالدان من ولدهما من 
قول أو فعل أوترك مالم يتتعنت الولدان فيما يطلبانه من ولدهماء وما لم يطلبا منه كفراً أو معصية 
فلا يطيعهما في ذلك. فلا يعتبر ذلك منه عقوقاً وإن تأذيا وتألما منه(؟"؟2. لأآن الله تعالئ أمر 
بمخالفتهما إذا أمرا ولدهما بالشرك؛ ولأن رسول الله كَلِِ قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . 


هاي من العقوق التسبب في إيذائهما أو لعنهما: 
وس عقوق ا أن يتسبب 0 في ا دي فقد 0 0 البخاري في 


5 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج215 صغ .٠١‏ 

(1*:75) «المغني» ج4.» ص8ه*_ؤه؟8. 

(1077) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠‏ ص8 .4١‏ 

١170‏ «صحيح البخاري» ج١١.‏ صره ١٠‏ 4» ورواه الترمذي في جامعه ج25 ض/78-7. 
)117١179(‏ «صحيح البخاري» ج١٠2‏ ضص"6٠14.‏ 
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والديه . قل يإرسول لذ كيف يلعي الرجل والديه؟ اليب الرجل أبا الرجلٍ فيسب أبهُ ويسبُ 


1 فيست مُه 00 
فنك 1١‏ 35 من سر الوالدين طاعتهما: ‏ 


- اد الوالدي لين نما د 2 به وق الس الإمام مسلم في 
: «صحيحه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في. قصة العابد جريج وكيف أن أمه دعته فلم يجبها ؛ 


لأنه كان في ضلاة فدعت عليه فاستجاب الله دعوتها فيه لعدم إجابتها له. وقال الإمام النووي 


في شرحه لهذه القضة التي. ورد بها حديث مسلم : «قال العلماء هذا دليل علئ أنه كان الصواب 
في حقه - أي في حق جرَيج إجابة أمه؛ لأنه كان في صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع لا 
واجب. وإجابة الأم وبرّها واجب. وعقوقها حرام. وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويجيبها ثم يعود 
. لصلاته. .2376 ثم إن عدم طاعتهما مما يؤذيهماء وإيذاؤهما عقوق» وعقوق الوالدين حرام, 
فطاعتهما من لبر بهماء وبرهما واجب. فطاعتهما فيما يأمرانه نه واجب. 
4 2 حدود الظاعة الواجبة للوالدين: 
وإذا كانت طاعة الولذ لوالديه من برهماء وبرّهما واجب, فما حدود الطاعة الواجبة لهما؟ 
والجواب الطاعة الواجبة هي التي تكون في غير معضية الله تعالئ . ومعنئ ذلك أن هناك طاعة 
في الحرام وهذه هي الطاعة المحرمة. وطاعة في غير الحرام وهذه هي الطاعة اراح ردي التي 
تكون في المباح والمندوب وفي الواجب. 
6م١١‏ - أولاً : الطاعة المحرمة للوالدين : 
هي التي تكون في معصية الخالق. كما لو أمر الوالدان أو أحدهما ولدهما بالكفر أو 
مضي دون الكفر. فلا يجوز له أن يطيعهما في ذلك. وقد دل عليه قوله تعالئ : «وَإِنْ جَامَدَاكَ 
عَلَىَ أن 7 ا الأصل العام في الشريعة الإسلامية: 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فقد أخرج الإمام تلم في «(صحيحه) فيما يجب علئ 
المسلم نحو ولي الأ مر: «علئ المرء المسالع السمعٌ والطاعةٌ فيما أجحبٌ وكره إلا أنْ يُؤْمَر بمعصية» 
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) 3559 , 
وكذلك دل علئ أن لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ما جاء فى آي مبايعة النساء للنبى 


)2 لاصحيح البخاري» ج١٠2‏ ص" .1٠‏ 
[نضتضتة «صحيح مسلم بشرح النووي» ج215 ص8 ,١٠١5-١١‏ 
)18١*5(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي» ج؟7١اء‏ ص75؟7. 
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ب قال تعالئ : ولا يَعْصِيئَكَ في مَعْرٌوقب4 قال العلماء إن الحكمة في ذكر كلمة (في معروف) 
بعد قوله تعالئ: وَل يَعْصِينك4 مع أن رسول الله كك لا يأمر إلا بمعروف. هو للتنبيه بذلك 
علئ أن طاعة المخلوق في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي والاجتناب2"5:9. 

٠0‏ - وقد حفظ لنا التاريخ الإسلامي قصة إسلام سعد بن أبي وقاص وكيف أن أمه 
أمرته بالكفر والردة عن الإسلام وأنها حلفت أن لا تكلمه أبداحتئ يكفر بدينه. وأنها قالت له: 
زعمت أن الله أوصاك بوالديك قأنا أمك. وأنا امرك بهذا أي بالردة عن الإسلام - فرفض سعد 
طاعتها فيما تأمره به قأنزل الله تعالئ: 9وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ نُشْركَ بي ما لَيْسَ لَك به علْم 
فلا نُطعْهُمَا وَضَاحِبْهُمَا في الدُنْيّا مَغْرُوفاً. . 204 

5-5 ثانياً: الطاعة الواجبة للوالدين : 


وهي التي تكون في غير معصية الله. كما لو أمر الوالدان أو أحدهما ولدهما بفعل مباح أو 
مندوب أو واجبء جاء في «شرح البخاري» للعسقلاني وهو يتكلم عن العقوق ومفهومه وضابط 
الخلاص منه. قال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله -: «وضبطه ابن عطية بوجوب طاعة الوالدين 
في المباحات فعلا وتركاء واستحبابها في المندوبات وفروض الكفايات كذلك. ومنه تقديمها 
عند تعارض الأمرين»257». ولكن كيف تكون طاعة الوالدين واجبة في المباحات. مستحبة في 
المتدويات؟ فالظاهر لي أنها تكون واجبة في المندوبات من باب أولئ . ْ 

4 الولدان يأمران ولدهما بتطليق زوجته: 

أولاً: الحديث في ذلك: 

وهل يعتبر من الطاعة الواجبة علئ الولد طاعتهما فى تطليق زوجته إذا أمراه أو أحدهما 
بذلك؟ جاء في الحديث الذي أخرج أبو داود عن عبدالله 0 عمر قال: كانت تحتي امرأة وكنت 
أحبهاء وكان عمر (أي أبه) بكرهها فقال لي : طلتها أت - وفي رواية فاتن عمر - البي 16 
فذكر ذلك لهء فقال النبي كه: طلّقها»22. 

وأخرج هذا الحديث الإمام الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي 


.6١4ض «تفسير الزمخشري» ج1.‎ )17*١0*”*( 

03١ج «تفسير ابن كثيرة ج"» ص40 4. «تفسير القرطبي» ج4١21 ص2560 «صحيح البخاري»‎ )١170*5( 
.15٠١ص‎ 

.50 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠23 ص5‎ )١06( 

. «سئن أبي داود» ج14ء ص47‎ )١10"5( 


ء 766 - 


يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت,فذكرت ذلك للنبي كَل فقال:. زيا عبدالله بن عمر: طلَّى 
امرأتك 0:8 , 


١١/4‏ - ثانياً: دلالة الحديث: 


وقد ذكر الفقيه الشوكاني هذا الحديث' في «نيل الأوطار» وقال فيه : وهذا دليل صريح يقتضيٍ 
أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها , .إن كان يحبهال فليس ذلك عذراً 
له في الإمساك. ويلحق بالأب الأم؛ لأن النبي ككلعِ قد بين أن لها من الحق علئ الولد ما يزيد 
علئ حق الأب 25١80).‏ وقد أيد ضاحب «تحةة الأخرفقي بشرح جامع الترمذي» ما ذهب إليه 
الشوكاتئن إذ إنه نقل قول الشوكاني الذي ذكرثاه ولم يَعْقَبَ عليولة؟:07, 

١84٠‏ - الراجح في تأويل هذ الحديث: 

والراجح عندي في تأويل هذا الحديث الذي ذكرناه وفيه أمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ابنه أن 
يظلق زوجته وقول النبي ؟ر كيه لعبدالله : «طلّق امرأتك» تأويل ذلك أنه كان هناك مبرر شرعي لطلب 
سيدنا عمر - رضي لله نه - من ابه أن يطلق زويته. وأن النبي وك قد عل بهذا المبرر لتطليقها 
بإخبار من سيدنا عمر للرسول ذكِ؛ لأنه بوجود المبرر الشرعي لطلاقها وأمر عمر لابنه بطلاقه 
لم يبق عذر لعبدالله في مخالفة أمر أبيه وأصبحت طاعته واجبة. 

1 اعتراض» ودفعه : 

وقد يقال: ليس في هذا الحديث ذكر لوجود المبرر الشرعي لطلب سيدنا عمر - رضي الله 
غنه - من ابنه طلاق زوجته. فكيف نحمل الحديتث ما ليس فيه؟ والجوات : أن المظنون بعمر 
ار الله د - أنه لا يطلب من ابنه طلاق زوجته وهو يعلم: إن أبغض الحلالٍ إلئ الله 
الطلاقٌ» كما جاء في خديث رسول الله 26 كما أنه يلم أن الشريعة الإسلامية تحرض علئ 
إبقاء انرابئطة الزوجية ما أمكن ذلك ولا ترعب في 3 هذه م الرايظة بمجرد كراهية الزوج 
لزوجته. قال تعالئ : (وَعَاشِر ومن بالمَعْرُوفٍء فَإِنْ كرَهْتَمُومُنُ فَمَسنن أنْ بَكْرَهُوا سينا وَيبعمَلٌ 
لله فيه حيرا كثيراً ١#‏ 0 كيك ترغق العرية الإسلامية في ظلاق زوجة وزوجها يحبها لكون 
أبيه يكرهها؟ وكل هذا لا يغيتٍ عن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - فكيف يظلب من ابنه ظلاق 


. (180#7) «جامع الترمذي» ج4. ضن58؟. 
(10*8) «نيل الأوطازه للشوكانتي ج7. صضن١77.‏ 
(10) «تحقة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص58؟. 
(1050) [سورة النساع. من الآية 18]. 
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زوجته لمجرد أنه يكرهها؟ أليس الراجح في تأويل كراهية عمر لها أنها كانت لمبرر شرعي. وهذا 
المبرر الشرعي هو الذي دعاه إلئ طلبه من ابنه أن يطلقها؟ وقد يقال لو كان هناك مبرر شرعي 
لطلقها عبدالله بن عمر لما عرف عنه من ورع . والجواب: إن تقدير المبرر الشرعي بميزان عمر 
ابن الخطاب أولئ وأرجح من تقدير ابنه عبدالله لسببين: 1 

الأول: أن عمر بن الخطاب أفقه وأورع من ابنه عبدالله. فهو من الخلفاء الراشدين وقد 
جاء فيهم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدينٌ من بعدي» إلئ غير ذلك مما جاء في حق 
عمر وفقهه وورعه. 

الثاني : أن عبدالله بن عمر كان يحب امرأته كما جاء في الحديث. وهذا الحب قد يكون 
قد أثْر في تقدير عبدالله للمبرر الشرعي » فلم يره كافياً لطلاقه. بينما عمر بن الخطاب لم يكن 
عنده في نظرته إلئ زوجة عبدالله ما يؤثر في تقديره للمبرر الشرعي في طلاقها. 

35 الخلاصة في طلب الوالدين من ولدهما تطليق زوجته: | 

والخلاصة, فإذا طلب الوالدان أو أحدهما من ولده تطليق زوجته وكان هناك مبرر شرعي 
لطلاقهاء فعليه أن يطيعهما وإن كان يحب زوجته وإن لم يكن هناك مبرر شرعي يبيح طلاقهاء 
فلا ينبغي للولد أن يطيعهما في طلبهما؛ لأن طلبهما هُذا مع عدم وجود المبرر الشرعي لطلاقها 
يعتبر من التعسف في استعمال الحق. ويندرج في طلب ما لا ترغب فيه الشريعة وفيما يؤدي 
إلئ ظلم الزوجة وبالتالي إلئ معصية الشرع, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومعصية 
الخالق هي معصية شرعه. 

١81‏ - من بر الوالدين الالتزام بمظاهر الاحترام لهما: 

قلنا في تعريف البر: إن من معانيه الإكرام وحسن الصحبة. فينبغي للولد أن يظهر ذلك 
عملياً بالتزامه بمظاهر الاحترام والأدب مع والديه في بيته وفي خارج بيته وفي ندائه لهماء فقد 
أخرج الإمام البخاري عن أن هريرة - رضي 'الله عنه ‏ أنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا 
منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسمه باسمه ولا تمش أمامه ولا تجلس قبله»49'*©. وقوله: لا 
ع ب ا و 0 


4 من بر الوالدين برّ أصدقائهما: 
ومن بر الولد بوالديه أن يبر أصدقاءهماء بأن يصلهم بإحسانه وإكرامه!! فقد جاء في 
(1041) «الأدب المفرد» للإمام البخاري ص١؟7١.‏ 


- لا©؟ - 


الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنه - قال: إني سمعت رسول 
الله يَلٍِ يقول: «إِنَّ أبرٌ البرَ صلةٌ الولد أهلّ ود أبيه»”20©. قال الإمام النووي في شرحه لهذا 
الحديث: (أهل ود أبيه) أي أهل مودته ومحبته. وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان 
إليهم وإكرامهم وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه. ويلتحق به أصدقاء الأم والأجداد 
والمشايخ والزوج والزوجة. وقد سبقت الأحاديث في إكرامه يِه صديقات خديجة ‏ رضي الله 
عنها 05:50 , 

ه94 بر الوالدين بعد موتهما: 

أولاً: الحديث في ذلك: 

ولا ينقطع بر الولد بوالديه بعد موتهماء بل يستمر بالقدر الذي يناسبهما وينفعهما وهما من 
الأموات. فقد جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود في «سننه» عن مالك بن ربيعة 
الساعدي قال: «بينما نحن عند رسول الله كه | ا ل يا رسول الله 
هل بقي :من بر أبوئ شيء أبرهما بعد مزتهما؟ قال 5إ2:. تعم:. ١‏ لصلاةٌ عليهما والاستغفارٌ لهماء 
واتقاذ عهدهما من بعدهماء وسيل الرحمٍ التي لا توصل ! إل بهماء وإكرام صديقهمارم9؟'"0 , 

5-- شرح الحديث: 


وجاء في شرح حديث أبي داود في بر بِرَ الوالدين بعد موتهما ما يأتى©2""4: قوله (الصلاة 
عليهما) أي الدعاء لهماء ومنه صلاة الجنازة. والترحم علنهما: زوالا تناز نويا أى للبت 
المغفرة لهما من الله تعالئ (وإنفاذ عهدهما) ) أي تنفيذ وصيتهما. 

(وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما) أي لا توصل إلا بالآب والأم . 

١17‏ - حديث آخر في بر الوالدين بعد موتهما: 

أخرج أبو داود في «سننه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يقِ: «إِنَّ أبرٌ البرّ صلةٌ المرء 
أهل ود أبيه بعد أن يولّي» وجاء في شرحه إن أفضل البرّ صلة المرء أهل ود أبيه». أي أصحاب 


)١1049(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي: ج7١21‏ ص9١٠.,‏ ورواه البخاري في الأدب المفرد ص6١١‏ . ورواه 
الترمذي في جامعه جك ص59 وأبو داود في ستنه ج214 ص؟0. ٠.‏ 

(1804) «شرح النووي على صحيح مسلم» ج15 ص9١1-١11 ٠‏ 

(1045) «سئن أبي داود» ج4١‏ ص١04-51.‏ 

.070ه١ص‎ .1١4ج «عون المعبود شرح سئن أبي داود»‎ )١104( 
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مودة أبيه ومحبته بعد أن يولّي, أي بعد أن يموت الأب. فيندب صلة أصدقاء الأب والإحسان 
إليهم وإكرامهم بعد موته كما هو مندوب قبلهع»9؟9" . 


4 من البر بالوالدين بعد موتهما: 

إذا مات الإنسان انقطع عمله الذي يؤجر منه ويثئاب عليه. إلا من ثلاثة أشياء اعتبرها الشرع 
كأنها من عمله بعد موته. ومنها دعاء ولده له بعد موته بأن يرحمه الله ويغفر له. فقد جاء في 
الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله كل قال: «إذا مات الإنسانٌ انقطعٌ عمِلَّهُ إلا من ثلاثة» إلا من صدقة جارية» أو علمٍ 
ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو لهُ». وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «قال العلماء 
إن معنئ الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته. وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء 
الثلاثة لكونه كان سببهاء فإن الولد من كسبه. .»49©. ثم إن دعاء الولد لأبويه مما أمر الله 
به قال تعالئ: وَل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبيانِي صَغيرا». 

هذاء وإن دعاء الولد لوالديه لا يقتصر علئ دعائه لهما بعد موتهماء إذ عليه أن يدعو لهما 
في حياتهما. وإنما ذكرنا دعاء الولد لوالديه بعد موتهما لورود هذا الدعاء بعد موتهما واعتباره من 
عملهما الطيب مع أن الميت ينقطع عمله بموته. ثم إن الإنسان قد يغفل عن ذكر والديه بعد 
موتهما فلا يدعو لهماء فكان من البِرَ لهما أن لا ينساهما بعد موتهماء بل يذكرهما ويعمل ما 
ينفعهما ومن ذلك الدعاء لهماء وعمل الخير وإهداؤه لهما كالتصدق وقراءة القرآن» وإهداء ثواب 
ذلك لهما كما سنبيّنه فيما بعد. فهذا ونحوه من البر بالوالدين» بل ومن أصدق البر لهما بعد 
موتهما. 


(4 17:0) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج14» ص01 . 
(فخاكضنة6 «صحيح مسلم بشرح النووي» جاق. ص 486. 
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84 - معنى الرحم : 

جاء في النهاية لابن الأثير: ذو الرحم هم الأقارب. ويقع علئ كل من يجمع بينك 
وبينه نسب248. وفي «الصحاج) للجوهري. الرحم : القرابة؟؟""© وفي «المعجم 
الوسيط». الرحم : القرابة وأسبابهاء يذكر ويؤنث”*2. وفي «أحكام القران» للقرطبي : 
الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره20*9. 

6 صلة الرحم تعني صلة الأقارب : 

ومن تعريف (الرحم) وكونها تعني القرابة والأقارب. فصلة الرحم إذن تعني صلة 
الأقارب. وهذا ما جاء في الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في 
«صحيحه» عن أبي أيوب أن أعرابياً قال: بارسول اله أخيرني يما بترتي من الجنة يها 
يباعدني من النار. فقال النبي يله : «تعبد الله لا تشرك تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتّي 
الزكاة وتصل الرحم)2":*9 . 


: صلة الأقارب تكون بالإحسان إليهم‎ - 14١ 
قلنا: إن صلة امرحم تعني صلة الأقارب. وصلة الأقارب تكون بالاحسان إليهم‎ 
. بجميع ضروب الإحسان بالقول وبالفعل» بالمال وبغيره. بالكلمة الطيبة» وبزيارتهم.‎ 


)١1*١ 44(‏ «النهاية لابن الأثيره جا ص١١5.‏ 

)١1059(‏ «الصحاح» للجوهري جه. ص9؟15. 

(1060) «المعجم الوسيط» ج1ء ص90". 

(1:61) «أجكام القرآن (تفسير القرآن)» للقرطبي جه. ص/7,. 
(؟1065) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١1.‏ ص1077. 
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وبتفقد أحوالهم وإجابة طلباتهم, ومدّ يد العون إليهم , وبدفع الشر والأذئ عنهم. وبما 
يدخل السرور إلى قلوبهم. وبما يعتبرونه دليلا علئ مودتهم وصلتهم. قال ابن أبي 

جمرة: «تكون صلة الرحم بالمال وبالعون علئ الحاجة, وبدفع الضرر, وبطلاقه الوجه. 
وبالدعاء والمعنئ الجامع إيصال ما أمكن من الخيرء» ودفع ها أمكة من “الشر عند 
الطافة»5 :05 , 

5 - صلة الأقارب هي البر بهم : 

فصلة الأقارب هي البر بهم بما يناسبهم ويستحقونه من ضروب الإحسان إليهم 
لقرابتهم وإن كان برهم دون بر الوالدين؛ لأن قرابة الوالدين قرابة ولاد فهي مقدمة على 
غيرها من القرابات في لير والاحسان. ولهذا كان الغالب في استعمال كلمة «البرِ» 
إطلاقها علئ الإحسان للوالدين 0 وأن الغالب بالنسبة لبقية القرابات والأقارب غير 
الوالدين استعمال كلمة «صلة الرحم» أي صلة الأقارب كما في الحديث الذي ذكرناه - 
وفيه : «وتصل الرحم» . وبالنسبة للوالدين استعمل كلمة (بر) كما في حديث البخاري عن 
عبدالله قال سألت النبي وله : أي العمل أحبْ إلى الله عرّ وجل -؟ قال: «الصلاةٌ على 
وقتها . قال: قلت: ثم أي : : قال: 5 بر الوالديت)59 فيلك ' 


١9#‏ - صلة الرحم واجبة: 

وصلة الرحمء أي صلة الأقارب واجبة» علئ كل مسلم ومسلمة» وقد دلّ علئ وجوبها ما 

أولاً : قوله تعالئ: طوَائَقُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَ04*؟2 قال الإمام القرطبي في 
تفسير هذه الآية: «اتفقت الملّة علئ أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة, والأرحام جمع 
رحم, والرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره»”" . 

ثانياً: قوله تعالئ : طوَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَّلَ2*0. قال الإمام القرطبي 
في تفسيرها: «ظاهر أنها في صلة الأرحام وهو قول قتادة وأكثر المفسرين2058. وقال ابن 
5 تفسير هذه الآية: طِوَالّذِينَ يَصِلُونَ ما أمْرَ الله به أنْ يُوصَلَ»4 من صلة الأرحام والإحسان 


)2 «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج١٠‏ » صك ١‏ 5 . 
زمه )1١‏ [سورة النساءء من الآية: .]١‏ (ده١1)‏ «تفسير القرطبي» ج22 ص؟ةء» ص" . 
)١1١0097(‏ [سورة الرعد, الآية .]37١‏ مه )١10‏ «تفسير القرطبي» ج94 ص١٠١"5.‏ 


-؟757- 


بقوع +5 

ثالثاً: : وأخرج مسلم في «صحيحه؛ والبخاري في «الأدب المفرد» والترمذي في وجامعه) أن 
رسول الله علد قال: ولا يدحل الج قاطع رحو 1 0 . ولولا أن صلة الرحم واجبة لما كان 
قاطعها محروما من دخول الجنة . 

٠ 01145‏ جزاء صلة الرحم 

أولا : من وصل رحمه 5 الله : 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كي : 
الرحم. شجنة من الرحمن. فقالٌ الله : : مَنْ وصلّك عله ومن قطعك قطعتة 1+ '"3). وقوله 
«شجنة) ؛ أصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة. وقوله «من الرحمن» أي أخذ اسمها من هذا 
الاسم . فمعنئ الحديث: أن الرحم اد شتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علاقة . وقوله «من 
وصلك وصلتهء ومن قطعك قطعته) قال ابن بن أبي جمرة : الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه. 
والقطع كناية عن حرمان الاحسان)0:59, 

 - 6‏ ثانياً: البسطة في الرزق وطول العمر: 

ومن جزاء وثواب صلة الرحم البسطة في الرزق وطول العمرء فقد أخرج الإمام مسلم عن 
أنس بن مالك والبخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كَلِيخِ يقول: 
«مَنْ سرهُ أن يبسطً لهُ في رزقه وأن يُنسَا له في أثره فليصل رحمّةُ»2”0©. قال الإمام النووي في 
شرحه لهذا الحديث: «بسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل البركة فيه. وقوله (ينسَأْ في أثره) أي يؤخر 
في أجله. والتأخير في أجل الإنسان تعني زيادة عمره. وقد أجاب العلماء عن المقصود بهذه 
الزيادة بأجوبة» الصحيح منها أن هذه الزيادة - كما يقول النووي - بالبركة في عمره والتوفيق 
للطاعات وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة. وصيانتها عن الضياع في غير ذلك:2©'"9. وفي 


.01٠١ص «تفسير ابن كثير» جا‎ )١1*089( 

رودل «صحيح مسلم» ج 5١1ءد‏ ص4١1.‏ «الأدب المفرد» للبخاري ص 2١15١٠١‏ «جامع الترمذي» ج١1‏ 
ا ص"". 

دام 20 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص/7 14١‏ . 

زفق )2 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠21‏ ص8١4.‏ 

(103) «صحيح البخاري شرع العسقلاني» ج١٠‏ ص©6١4»‏ «صحيح م بشرح النووي جك 

.١1١4ص‎ 

ت١")‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج1١1‏ ص4١1١.‏ 


مر 


شرح العسقلاني لصحيح البخاري»: المقصود بالزيادة في العمر بسبب صلة الرحم أحد 
وجهين : 

الأول: كناية عن البركة فى العمر بسبب التوفيق إلئ الطاعة. 

الثاني : وذلك بالنسبة إلئ علم الملك الموكل بالعمر, كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان 
مائة إن وصل رحمه وستون إن قطعها وقد سبق في علم الله أنه يصل رحمه أو يقطعهاء فالذي 
فى علم الله لا يتقدم ولا يتأخر, والدى في علم لمات هو الذي فيه الزيادة والنتقتص وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : #يمحو الله ما يَشاءُ وشت وَعِنْدَهُ ُ الكتاب» . فالمحو والإثبات بالنسبة لما في 
علم الملك. وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى» » فلا محو فيه البتة ويقال له القضاء 
المبرم » ويقال للأول القضاء المعلق. قال ابن حجر العسقلاني : والوجه الأول أليق بلفظ حديث 
الباب 05*59 , 

65 عقوبة قطيعة الرحم 

جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي بكرة أن النبي كَلِ قال: 
«ما من ذنب أجدرٌ أن يُعجلَ لصاحبه العقوبة ‏ مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم )25:52 . 

7 - ليس الواصل بالمكافىء : 

جاء في الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالئ أن النبي كه 
قال: «ليس الواصل بالمكافىء, ولكنّ الواصل الذي إذا قطعت رحمّة وصلها»””". والمعنئ : 
ليست حقيقة الواصل ومن يُعْتَدٌ بصلته من يكافىء صاحبه بمثل فعله. ولكنه من يتفضل علئ 
صاحبه ولا يُتَفضّل عليه8؟©. والخلاصة فإن المراد بالحديث أن الواصل حقيقة هو الذي يصل 
رحمه وإن قطعها قريبه. فهو يعطي قريبه من بره وإحسانه وإن منعه قريبه ذلك منه. فينبغي 
للمسلم أن يؤدي واجبه نحو أقاربه فيقوم بصلتهم وإن قصّر أقاربه في حقه. فهذا هوالمسلم 
الواصل رحمه أي قرابته وأقاربه حقاء وليستحق اسم «الواصل» . 


(56 :)2 «صحيح البخاي بشرح العسقلاني» ج03 ص" .4١‏ 
(1:55) «الأدب المفرد» للبخاري ص١٠‏ . 

(/1051) و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛» ج١٠2‏ ص47 . 
(1054) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1.‏ ص87. 
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6 ملح من يصل رحمه وهم يقطعونها: 
وقد مدح الشرع من يصل رحمه وأقاربه يقطعونهاء فهو يحسن إليهم وهم يسيئون إليهء وهو 
ب إليهم وهم يبتعدون عنه وعذا تتهع قطي لارحمء وهو المنصور عليهم ؛ لأن الله تعالئى 
في عونه ما دام يصلهم وهم علئ هذه الحال» جاء في الحديث الصحيح الذي إخرحه الإمام 
مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رجلا قال: يا رسول لله بإِنّ لي قرابة 
أصلّهم ويقطعوني ) وأحسنٍ إليهم ويسيئون إليّ وأحلم عنهمٌ ويجهلون عليٌء فقالّ ككلهِ: لنّ 
كنت كها قلت فكأنما تُسِفْهُم المَلُء ولا يزالٌ معك من الله ظهيرٌ عليهم ما دمب علئ 


ذلك) 0055590 , 


و(المل) هو الرماد الحار. (والظهير) المعين والدافع لأذاهم (ويجهلون) أي يسيئون. ومعنى 
الحديث: إن هذا الرجل كان له موقف من أقاريه. 0 منه غير حميد. فهر يصلهم وهم 
0 وهو يحلم عنهم وهم يجهلون عليه . . ويحسن ! وهم يسيئون إليه وهو بموقفه هذا 

منهم بالرغم من موقفهم هذا منه كأنما يطعمهم الرماد الحار تثنيها نا يصيبهم من الإثم والأذئى 
بسبب قطيعتهم للرحم . أما هو فهو ممدوح شرعاً ومّعان من الله تعالئ عليهم في دفع أذاهم 
وشرهم ' عنها:015:7 , 


44م لك الترتيب تيب في صلة الرحم : 

للأقارب مراتب في صلة الرحم. ينبغي مراعاتها عند القيام بمقتضياتها ومستلزماتهاء فهم 
ليسوا مرتبة واحدة في صلتهم والإحسان إليهم. بل يتقدم بعضهم علئ بعضء ويظهر أثر هذا 
التقديم عند التزاحم أي في حالة عجز القريب أن يسع ببرّهِ وإحسانه جميع أقاربه. فينبغي أن 
يقدم الأولئ فالأولئ من أقاربه قٍ بره وإحسانه. وقد دل علئ مراعاة هذا الترتيب ما ورد في 
الأحاديث النبوية الشريفة ومنها حديث الإمام مسلم الذي أخرجه في «صحيحه؛ عن أبي هريرة 
- رضي لله عنه ‏ أنه قال» قال رجل يا رسول الله من أحقٌ الناسّ بحسن الصحبة؟ قال: أُمُكَ 
ثم مق * نم نك : ثم أبوك كم أدناك أدنالك»؟ لك . أي ؛ دم الأقرب فالأقرب كما جاء في رواية لأبي 
داود والتزنني لهذا الحديث 3 '""©. والمقصود بالأقرب فالأقرب: الأقرب من القريب الواصل . 


0 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج15 ص5١1»‏ ورواه البخاري في «الأدب المفرد» ص4؟١.‏ 
الفحضنة «صحيح مسلم بشرح النووي» ج15. ص©9١١.‏ 

الفحضنة «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5١1.‏ ص؟١٠.‏ 

(؟1707) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج84١1»‏ ص7 4» «جامع الترمذي» ج5.) ص١؟.‏ 
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ترتيب الأقارب عند النووي: 

قال الإمام النووي في ترتيب الأقارب في استحقاق صلتهم : «قال أصحابنا يستحب أن تقدم 
في الب الأمء ثم الأب ثم الأولاد, ثم الأجداد والجدّات» ثم الإإخوة والأخوال» ثم سائر 
المحارم من ذوي الإحرام كالأعمام والعمّات والأخوات والخالات. ويقدم الأقرب فالأقرب. 
ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهماء ثم بذي الرحم غير المحرم كاين العم وبنته 
وأولاد الأخوال والخالات وغيرهم) 0559 , 

: جواز صلة القريب غير المسلم‎ ٠١ 

يجوز للمسلم أن يصل قريبه غير العسلم؟ والأصل في هذا الجواز الآية الكريمة . 
ل ينهَاكم الله عَن الْذينَ 3 يُقالُوكُم في الدّين وَل يُخْرِجُوكُمْ نْ دِيَارِكُمْ أَنْ 
َبْرُوهُمْ وتقسطوا لهم 3 الله يُحبٌ المُقَسطَينَ 94" )2 وجاء في تفسيرها: هذه 
الآية رخصة من الله تعالئى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم . «أن تَبَرُوَهُمْ 4 أي 
للا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم - أي من الكفار_ «وتقٌسطوا إِلَيْهم 4 أي تعطوهم 
قسطأً من أموالكم علئ وجه الصلة . وَهَذهَ الآية محكمة عند أكثر أهل التفسير واحتجوا بأن أسماء 

بنت أبي بكر سألت النبي كك هل تصل أمُها حين قدمت إليها مشركة؟ قال: نعم»*" “06 . وأخرج 
الإمام البخاري في «(صحيحه ) أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أهدئ حلّة إلى أخ له من 
أهل مكة قبل أن يسلم. وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الخبر بقوله : باب صلة الأخ 
المشرك9؟05, 


.1٠١ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج2315 ص"‎ )١1037( 
.]4 [سورة الممتحنة» الآية‎ )١1014( 

)١101/(‏ «تفسير القرطبي» ج18١‏ ص094. 

(1015) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص58 .5١‏ 
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(انسل (نوأ صر 


حيار 

تكلمنا فيما سبق-عن ‏ إرضاعغ الولد منذ ولادته وحتئ فطامه باعتبار الرضاع حقاً له 
وجاام عحل مؤونة الرضاع . 

ثم تكلمنا عن حضانة الولد باعتبارها من حقوقه وبيّنا لمن يثبت حق الحضانة. ثم 
تكلمنا عن كفالة الولد - أي ضمه ‏ بعد انتهاء حضانته إلئ من له الولاية في ضمه إليه 
ليقوم بإكمال تربيته وتعليمه وحفظه . 

إلا أن الولد الصغير لا يحتاج فقط إلئ من يقوم بإرضاعه وحضانته وكفالته. وإنما 
يحتاج' أيضاً ال . وإنما 
كان الولد الصغير ذكراً كان أو أنثئ بحاجة إلئ ما ذكرناه؛ لأنه لصغره لا يهتدي إلئ ما 
يحفظ عليه أمواله ويثمرها 0 ولهذا فإن الشرع الإسلامي اكليف جم عابه . أي 
منعه ‏ من التصرف بأمواله وأثبت الولاية علئ أمواله في التصرف فيها لغيره؛ وألحق 
بالصغير في الجر عليه وإثبات الولاية علئ أمواله لغيره من هو مثل الصغير في قصور 
العقل وضعف. الأدراك كالمجنون والمعتوه ونحوهما. فلا بل من الكلام عن الحجر 
والمحجورين. وعن الولاية علئ أموالهم ولمن. ا 

0 منهج البحث: 

وبناء علئ ما تقدم. نقسم هذا الفصل إلئ مبحثين علئ النحو التالي : 


المبحث الأول: الحجر والمحجورون 
المبحث الثاني : الولاية المالية وأحكامها. 
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للمى فرك 
الحجر والمحجورون 
4- تعريف الحجر في اللغة: 
الحجر في اللغة المنع» يقال حجر عليه حَجراً أي منع منه. ويقال: حجر القاضي 
على الصغير ا إذا 0 38 الصرب في 0 فد لمر (بكسر الخعارة 


عن القبائح 8" #1 ” 


6 الحجر في الاصطلاح: 

وأما الحجر في اصطلاح الفقهاء. فقد قيل في تعريفه ما يأتي : 

أ : الحجر شرعاً منع من نفاذ تصرف قولي لا فعلي ؛ لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن 
رده فلا يتصور الحجر عنه(ثلا “ل ” 

ب : الحجر هو المنع من التصرف قولا لشخص مخصوص وهو المستحق للحجر 
أي سب كان05.00. 

ج : الحجر شرعاً المنع من التصرفات المالية802©. 

د: الحجر في الشرعية منع الإنسان من التصرف في ماله 0:49 , 

5 أنواع الحجر: 

الحجر نوعان : 
(ففيضتة «لسان العرب» لابن منظور جه ص 7789 3 
)١1018(‏ «طلبة الطلبة في الاصطلاحات اللغوية» للنسفي ص؟157١.,‏ «المغني» ج14 ص"405. 
(10179) «الدر المختاره ج5. ص147-147. 2 (18080) «الفتاوى الهندية» جه ص64. 
(1081) «مغني المحتاج» ج؟. ص6١1١.‏ [فديسضنة «المغني» ج4» ص5 هة؛ . 
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الأول جهن عن الأنجاة الحته ويسلكيست» «الخصدر عر المع ليون 
الثاني : خجر لحق الغير ومصلحته, كالحجر على المريضص مرض الموت فيما زاد 


7 الحكمة من الحجر: 


والحكمة في تشريع الجر مصلحة المحجور بحفظ ماله من الضياع» وإذا كان الحجر 
لحق غيره. فالحكمة فيه تحقيق مصلحة هذا الغير بحفظ مال المحجور الذي تعلق به حق 
الغير. وجاء في تكملة «فتح القدير» في بيان حكمة الحجر: «ومن محاسن الحجر أن فيه شفقة 
علئ خلق الله - عر وجل - وهي أحد قطبي الديانة» والآخر التعظيم لأمر الله تعالئ. وتحقيق 
ذلك أن الله تعالئ خلق الورئى وفارق بينهم في الحجر ‏ العقل ‏ فجعل بعضهم أولي الرأي 
والنهى وجعل بعضهم مُبتلئ ببعض أسباب الردى فيما يرجع إلئ معاملات الدنيا كالمجنون الذي 
هو عديم العقلء والمعتوه الذي هو ناقص العقل فأثبت الحجر عليهما عن التصرفات نظراً من 
الشرع لهما؛ لأن الظاهر من تصرفهما ضرر يلزمهما إذ ليس لهما عقل كامل يردعهما ولا تمييز 
وافر يردّهماء وكذلك حجر الصبي ففي أول أحواله كالمجنون وفي آخرها كالمعتوه. فما هو 
المتوقم من ضررهما يتوقف في حق الصبي»). 

4 - منهج البحث: 

وس إن كا سس الغو رار والشعده عنقا ريع ناليحك ا طالب 
ونخصص كل مطلب لنوع من أنواع الحجر لمصلحة المحجور نفسه والذي تثبت عليه الولاية ٠‏ 
في ماله. أما الحجر لمصلحة الغير فسنتكلم عن الحجر علئ المريض مرض الموت لمصلحة 
الورئة في الباب الخاص بمرض الموت والمواريث؛ لأن هذا النوع من الحجر لا تثبت فيه الولاية 
علئ المحجور, وإنما يكون للغير الذي تعلق حقه بماله حق الطعن في تصرفه كما نبيئه فيما 
بعد عند الكلام عن أحكام مريض الموت. وعليه؛ نقسم هذا المبحث إلى مطالب علئ النحو 
التالي : | 
المطلب الأول: الحجر للصغر (الحجر علئ الصغار) . 
المطلب الثاني : الحجر للجنون (الحجر علئ المجنون) . 
المطلب الالك: الجر للعته الختدر على المحتوهم . 
المأطلب الرابع: الجر للسقه (الحجر علئ السفيه). 
المطلب الخامس : الجر للغفلة (الحَجر علئ ذي الغفلة). 
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المطلب الأول 


الحجر للصغر (الحجر على الصغار) 

8 -دليل مشروعية الحجر للصغر: 

وقد دل على مشروعيةٍ الجر بسبب الصغر قوله تعالى «وابتلوا اليتامى حت ِذَا 
لد امكاح فَإِنْ ا مِنهُمْ رَشْدَاً فَادْقَعُوا إِلَيْهِمْ أمْوَالَّهُم 04 9 ويهذةالآية انتدل 
صاحب «المغني) علئْ مشروعية الجر بسبب الصغره2١5)‏ . وكذلك فعل صاحب 
«المهذب)»., فقد ذكر هذه الآية دليلا علئ - 00 ثم قال: وفذل علئ أنه لا يسلم 
إليه المال قبل 3-0 والرشد:20 2. ومن المعلوم أن عدم تسليم المال إليه إنما هو 
بسبب حجره - أي لكونه محجوراً لصغره - 

اق سد ب امورل الود 

يحبر علئ الصغيرة كما يُحجر علئ الصغير؛ لأن سبب الحجر هو الصغرء فإذا 
تحقق في الأنئئ حُجر عليها كما لو تحقق في الذكر حُجر عليه؛ ولكون هذا معروفا 
وفلوف لم يذكره معظم الفقهاء.ء وبعضهم ذكره فقد جاء في «المحلئ» لابن حزم : « 
يجوز الحجر على أحد في ماله إلا علئ من لم يبلغ أو علئ مجنون في حال جنونه. . 
ولا فرق سواء في ذلك كله الحر والعبد والذكر والأنثئ)29. وفي «كشاف القناع» : 
«الضرب الثاني من ضروب الحجر حجر المحجور عليه لحظه ‏ أي حظ المحجور عليه 
- أي لمصلحته ونفعه. وهو الصبي أي من لم يبلغ من ذكر أو أنثئ)8*"" . 

05 الصغير محجور لذاته بعكم ارم 

قال تعالئ : ظوَابِتَلُوا اليتَامَئ حَبَى إِذَا بَلَعُوا التَكَاحَ» إن السك منْهُمْ رَشْدَاً َادفعُوا 

م أَمُوَالَهُمْ . ُ# واليتيم هو من 57 أبوه وهو دون البلوغ, وقوله تعالئ : «إذا بَلْعُوا 

0 أي البلوغ . قال الشافعي 000 الله تعالئ -: فلما علق الله تعالئ دفع المال 
إلئ اليتيم بالبلوغ وإيناس الرشد علم أن نه قبل البلوغ ممنوع من ماله محجور عليه 
فيه)(؟*:2. فعلم من هذا أن الصغير محجور عليه لذاته بحكم الشرع فلا حاجة إلى 
)١1084(‏ [سورة النساءى الاية 5]. 
[فيضنة «المغني» ج14 » ص5 46. (>ىم١1)‏ «المهذب» للشيرازي ج7١21‏ ص5 ١5714‏ 
(1087) «المحلئ» ج48 ص 5378 . )١1:44(‏ «كشاف القناع» جا ص١15.‏ 
(1089) «المهذب وشرحه المجموع» ج١21‏ ص146-744". 
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حكم الحاكم بحجره. والصغيرة كالصغير في هذا الحكم؛ لأنها مثله في ثبوت الحجر 
عليها ‏ كما قلنا -. 

5- حكم تصرفات الصغير القولية: 

قلنا إن الصغير محجور عليه لذاته فلا حاجة إلى صدور حكم الحاكم بحجرهح وكذا 
الصغيرة وعلئ هذاء فإذا تصرف الصغير أو الصغيرة تصرفاً قولياً يترتب عليه أثر قانوني لو 
تصرفه بالغ عاقل» فإن حكم هذا التصرف يختلف باختلاف نوع التصرف وباختلاف كون 
الصغير أو الصغيرة في سن التمييز أم لا وخلاصة ذلك كما يلي : 

أولاً : إذا كان الصغير غير مميز: 

إذا كان الصغير لا يعقل وهو من كان عمره دون سبع سنين» فهذا لا تعتبر تصرفاته 
القولية فلا تنعقد أصلا إذ هر في حكم المجنون. فإذا قال «بعت» أو «اشتريت» أو 
«قبلت» )كاد خيرة بكلامه ولا يعتبر مما تدر متها اهارا ولا ل وسواء كان تصرفه القولي 
نفعاً محضاً كقبوله الهبة» أو دائراً , بين النفع والضرر كالبيع والشراء. أو ورا مخضا كهة 
شيء من ماله 0 . وحتئ لو أجاز وليه تصرفه القولي لم تعتبر إجازته ؛ لأن ما صدر من 
الصغير غير المميز هو والعدم سواء؟©. والصغيرة كالصغير فيما قلناه. 

٠ 414‏ - ثانياً: إذا كان الصغير مميزاً: 

وإذا كان الصغير يعقل» والمراد بكونه يعقل أنه يعقل أن البيع سالب للملك وأن 
الشراء جالب له ولا يتأتئ العقل لهذا المعنئ إلا بأن يبلغ الصغير سبع سنين فأكثرء فهذا 
الصغير تصح منه التصرفات القولية النافعة له نفعاً محضاً كقبول الهبة» ولا تصح منه 
التصرفات الضارة به ضرراً محضاً كأن يهب شيئاً من ماله» أو يطلق زوجته . أما التصرفات 
الدائرة بين ن النفع والضررء كالبيع والشراء فتنعقد منه ولكنها تكون موقوفة علئ إجازة وليه 
فإن أجازها نفذت وإن لم يجزها بطلت59:”©. وكذلك الصغيرة فيما قلناه. 

6 - تصرفات الصغير الفعلية معتبرة: 

هذل وحكم الحجر لا ينسحب علئ تصرفات الصغير الفعلية, وسواء ء كان مميزاً أو غير 3 
ممير؟ لان التصرف الفعلي إذا وقع لم يكن رده وعدم اعتباره : ولهذا قالوا : لو أن مولوداً عمره 


رفاسن والبدائع» جلاء ص١7 )١10941( . ١3‏ «الفتاوى الهندية)» جه.» ص04 . 
؟ 01 «البدائع» جلا ص الال والفتاوى الهندية» جه ص 4ه0. «الشرح الكبير. 
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يوم واحد انقلب علئ قارورة إنسان فكسرها وجب عليه الضمان في الحال9؟:؟2. وفي «الدر 
المختار» : «أو أتلفوا. - أءئ هؤلاء المحجورون ومنهم الصغار ‏ سواء عقلوا أو لا شيئا متقوما 
من نفس أو مال ضمنئوه » إذ لا حجر علئ الفعل)9؟25:3 , وفى «الشرح الكبير» للدردير: «وضمن 
الصبي ولو غير مميز ما أفسد. أي ما أتلفه. .» والصغير كالصغيرة فيما ذكرناه. فإذا أتلفت مالا 
ضمنته كما يضمنه الصغير لو أتلفه©5©, 

5 استثناء من اعتبار تصرفات الصغير الفعلية: 


ويستثنئ من اعتبار تصرفات الصغير الفعلية» وبالتالي تكون هي والمعدوم سواء ولا يترتب 
عليها أثر في حق الصغيرء إذا سلم صاحب المال ماله إلئ الصغير وهو غير مميز أصلا فأتلفه 
فلا ضمان عليه؛ لأن فعل الإتلاف من الصغير وهو غير مميز هو والمعدوم سواء؛ لأن صاحب 
المال سلمه لِه. أما إذا كان الصغير مميزاً وسلم صاحب المال هذا المال إليه وأتلفه. فلا ضمان 
عليه عند الحنفية ؛ إلا عند أبي يوسف قال عليه الضمان وهو قول الشافعي» فقد جاء في «جامع 
أحكام الصغار» في فقه الحنفية: «صبي محجور عليه وهو يعقل. . وإن أودع طعاماً فأكله لا 
يضمن. وقال أبو يوسيف والشافعي يضمن. وعلئ هُذا الخلاف إذا أقرضه شيكاً وسلمه إليه أو 
باع منه شيئاً وسلمه إليه فاستهلكه. وهذا إذا كان الصبي عاقلاء فإن لم يكن لا ضمان عليه 
في قولهم جميعاً»9*"". وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن أذن رب المال في إتلافه 
أو دفعه إلئ محجور عليه لحفظه فأتلفه لم يضمن المتلف ما أتلف لتسليط رب المال له 
عليه»”"*"2. والصغيرة كالصغير في هذا الاستثناء. فإذا أودع صاحب المال ماله عند صغيرة 
فأتلفته لا ضمان عليها؛ لأنه هو المتسبب في هذا الإتلاف بإيداعه المال إلئ من لا يؤتمن علئ 
نط ره ' 

7 9 الصغير المأذون بالتجارة: 


جاء في «المبسوط» في فقه الحنفية : «وإذا أذن الرجل لابنه الصغير في التجارة أو في جنس 
منها وهو يعقل البيع والشراء فهو مأذون في التجارات كلهاء وقال الشافعي الإذن له في التجارة 
باطل إذا كان صغيراع9 05:1 , 


(104) «الفتاوى الهندية» ج8. ص4 6. )١10945(‏ «الدر المختار» جه. ص؟؟١.‏ 
(1:956) «الشرح الكبير» للدردير ج37 ص95؟. (95١.؟١)‏ «جامع أحكام الصغار» ج37 .1١9/8- ١/78‏ 
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ما يشمله الإذن للصغير بالتجارة: 

وإذا كان الصغير مأذوناً بالتجارات كلها شمل الإذن كل ما كان من باب التجارة أو توابعها 
أو ضروراتهاء فيملك الشراء والبيع بالنقد والنسيئة؛ لأن كل ذلك من التجارة ومن عادة التجار» 
وكذلك يملك البيع والشراء بغبن يسير؛ لأنه من التجارة ولا يمكن التحرز عنه. وكذا الغبن 
الفاحش عند أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف ومحمد. (وجه قولهما) أن الغبن الفاحش بمعنئ 
التبرع» والمأذون لا يملك التبرع ؛ لأن الإذن لا يشمله . (وجه قول أبي حنيفة) أن هذا بيع وشراء 
على الإطلاق فيقع عليه اسم البيع والشراء مطلقاً ولو كان بغبن فاحشء فكان تجارة مطلقة 
فتدخل تحت الإذن بالتجارة9؟"©. ويبدو أن القول المختار عند الحنفية هو قول أبي حنيفة, 
فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وإذا أذن الولي لمثل هذا الصبي الذي يعقل 
بالتصيرقا نفد تضيرفه وسيواء ء كان فيه غين أولم يكن)(21"10. ومعنى ذلك أن الصغير المأذون يعتبر 
كالبالغ عل في نفاذ تصرفه فيما أذن له فيه2 00536 , 


1ك ٠‏ - رفع الحجر عن الصغير: 

يُرفنع الحجر عن الصغير ‏ ومثله الصغيرة ‏ إذا بلغ رشيداًء جاء في «كشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : «ومتئ عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا ذكرين كانا أو أث: ثنيين ولو بلا حكم. انفك 
الحجر عنهما بلا حكم»77". لآن الصغير حجر عليه بغير حكم حاكم فيزول الحجر عنه بغير 
حكمه إذا زال سبب الحجر بأن بلغ رشيداً” "٠‏ . أما الحنفية فعند أبي حنيفة يزول الحجر 
بالبلوغ سواء بلغ الصغير رشيداً أو سفيهاً وكذا عند أبي يوسف إلا أن يحجر عليه القاضي بعد 
البلوغ . وعند الإمام محمد لا يزول الحجر عن الصغير إلا ببلوغه رشيداً” 03٠‏ . وعند المالكية 
إذاكان الولي علئ الصغيره وأ بوه فإن الحجريزول ببلوغ الصغير رشيداًء أماإذاكانت الولايةعلىئ 
الصغير للوصي فإنه يشترط لرفع الحجر عنه زيادة علئ البلوغ مع الرشد أن يصرح الوصي“بفك 
الحجر عنه بأن يقول الولي للعدول: اشهدوا أني فككت الحجر عن فلان محجوريئ وأطلقت 
له التصرف. وملّكت له أمره لما قام عندي من رشده وحفظه ماله"51©, 


)١1:49(‏ «البدائع» جلاء ص04١‏ . )18٠٠١(‏ «الفتاوى الهندية» جه ص04ه. 
)١1891١1(‏ «الهداية» جلا ص08". (؟١٠18١)‏ «كشاف القناع» جلاء ص١؟7١.‏ 
فدلفه «المغني» ج4. ص/40 . )11١4(‏ «البدائع» جلاء ص١171.‏ 


)151١(‏ «الشرح الصغير» للدردير و«حاشية الصاوي» ج؟, ص178, «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية 
الدسوقي»' جع" ص595؟., 
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وعند الشافعية: «وحجر الصبا ‏ الذكر والأنثئ - يرتفع من حيث الصباء أي من حيث 
الصغرء بمجرد بلوغه مطلقاولة:05. 

وإذا بلغ الصغير غير رشيد (سفيهاً) استمر الحجر عليه لعدم رشده لا لعدم بلوغه» بمعنق 

0١‏ -متى يدفع المال إلى الصغير المحجور: 

قال الله تعالئ: طوَابتَلُوا اليَتَامَئ حَنَى إِذَا بَلَعُوا التكاح. فَإِنْ آنَسْتْمْ مِنْهُمْ رُشْدَا قَادقمُوا 
إِلَيِهِمْ أمْوَالَهُمْ . 8 انايند 

أولاً: ابتلاء اليتامئى «وابتلوا اليتامى» . 

ثانيا: بلوغهم النكاح «حتئ إذا بلغوا التكاح» . 

فما المقصود من هذه الأمور الغلاثة التي تسبق دفع المال إلى المحجور؟ وهل هذه الأمور 
كلها لازمة لتسليم المال إلئ المحجور. أم أنها غير لازمة وإنما وردت على سبيل الإرشاد فقط؟ 
هذا ما نبينه فيما : 
هذا ما نبيّنه فيما يلي 

1 أولاً: إبتلاء اليتامئ : 

والكلام عن (ابتلاء اليتامئ ) يستلزم بيان معنى ابتلائهم » ووقت هذا الابتلاء, وهل هو شرط 
من شروط تسليم المال إلئ المحجور عليه. 

: معنى ابتلاء اليتامئ‎ - ٠١9437 

قال الزمخشري في معنئ ابتلائهم : «اختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل 
البلوغع*"2 , 

وجاء في أحكام القران للجصاص : «قال الحسن ومجاهد وقتادة والسدّي : يعني أاختبر وهم 
في عقولهم ودينهم. ثم قال الجصاص : والابتلاء هو اختبارهم في عقولهم ومذاهبهم وحزمهم 


الدضنة «نهاية المحتاج» ج25 ص 460" . 
)١1005‏ [سورة النساء. الآية 5]. )181١4(‏ «تفسير الكشاف» ج١1‏ ص4775 . 
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فيا رفون افيه مهوغام قي «نائر هذه الركرمه: ولي اللنود أن سمي والانتاز علق اوجن دوك 
وجه فيما يحتمله اللفظ . والاختبار في اسستبراء حاله في المعرفة بالبيع والشراء وضبط أموره وحفظ 
ماله ولا ايكون إلا بإذن له في لجار ومن قصر الابتلاء علئ اختبار عقله بالجاام دون التصرف 


في التجارة وحفظ المال فقط خض عموم اللفظ 5 وهو قوله تعالئ : : «وابتلُوا اليتَامَئ 4 57 بغير 
دلالة 2351 


وجاء في «تفسير الآلوسي»: «الابتلاء: الاختبارء أي واختبروا من عندكم من اليتامئ بتتبع 
أحوالهم في الاهتداء إلئ ضبط الأموال وحسن التصرف فيهاء وجرّبوهم بما يليق 
بحالهم»”'95. 

وجاء في «تفسير المنار» : «اختلف العلماء في ابتلاء اليتيم كيف يكون فقال بعضهم : يعطئ 
شيئاً من المال ليتصرف فيه. فيرى تصرفه كيف يكون: فإن أحسن فيه كان راشدا وإلا كان 
على سفهه . وقال بعضهم : إن الإعطاء لا يجوز إلا بعد الابتلاء وإيناس الرشد. والصواب أن 

يحضره الولي المعاملات المالية ويطلعه علئ كيفية التصرف ويسأله عند كل عمل عن رأيه فيه 
فإذا رأئ أجوبته سديلة وراية عيالجا يعلم أنه قد رشد. واعترض علئ هذا بأن القول لا يغني 

عن الفعل شيئاً. فقال الشيخ محمد عبده: أن الرأي الأول أسدٌ وأصوب وما اعترض به عليه 
يجاب عنه بأن الممنوع قبل العلم بالرشد هو إعطاء اليتيم ماله كله ليستقل بالتصرف فيه وأما 
إعطاؤه طائفة منه ليتصرف ف فيها تحت مراقبة الولي ابتلاءً واختباراً له فهو غير ممنوع, بل هو 
المأمور به في هذه الآية2531 , 


٠ 041‏ - الراجح في معنئ الابتلاء : 


الراجح في معنئ الابتلاء عر الاعيا ا يتبين 1 المججور ودفرة على حفظ المال 
وحسن التصرف به. وهذا الاختبار قد يتم باختبار عقل المحجور نظرياً بالسؤال منه. كما قد 
يتم بأن يحضره الولي المعاملات المالية ويطلعه علئ كيفية التصرف ويسأله عن رأيه فيما يباشره 
الولي من أعمال ومعاملات ليتبيّن بذلك سداد رأيه. وقد يتم ذلك أيضاً بإعطائه شيئاً من ماله 
ليباشر به البيع والشراء ليتبيّن مدى قدرته علئ حسن التصرف بماله علئ أن يجري ذلك تحت 
مراقبة الولي . وإنما كان الراجح هو ما قلته؛ لأن الابتلاء في الآية الكريمة جاء عاماًء فلا يصح 


2 


قصره علئ نوع معين من أنواع الاختبار» وبناء علئ هذا العموم في الابتلاء يجوز إعطاؤه شيئاً 


.57 .5١ص «أحكام القرآن» للجصاص ج27‎ )11١9( 
«تفسير المناره» ج85 ص785-/581.‎ )١1811١( .7١ (تفسير الالوسي» ج: . ص4‎ )١191١( 
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من ماله علئ وجه الاختبار الفعلي لرشده, والآية لم تمنع إعطاءه شيئاً من ماله ليعمل به؛ ليُختبر 
بذلك ويُعرف قدرته علئ التصرف,» بل تشعر بجوازه وهذا ما ذهب إليه الحنفية فقد قال الإمام 
علاء الدين الكاساني : دولا بأس للولي أن يدفع إليه شيئاً من أمواله ويأذن له بالتجارة للاختبار 
لقوله تعالئ: «وابتلوا اليتامئى» أذن سبحانه وتعالئ للأولياء في ابتلاء اليتامئ, والابتلاء هو 
الاختبار وذلك بالتجارة» فكان الإذن بالابتلاء إذنا بالتجارة , فإذا اختبره فإن آنس منه رشداً دفع 
الباقي إليه لقوله تعالئ : طقَإِنْ ا منْهُم رُشْدَأ فَادقعُوا إِلَيْهِمْ أَموَالَهُمْ 2304 

466 اختيار الكيفية المناسبة للاختيار: 

وعلئ الولي أن يختار الكيفية المناسبة للاختيار نظراً لحال الصغير؛ لأن الغرض من الاختبار 
معرفة رشده من عدمه, والكيفية التي توصلنا إلئ هُذا المقصود هي الكيفية المختارة والمناسبة 
للصغير» وقد أشار إلئ هذا صاحب «المغني» بقوله: «وإنما يعرف رشده باختباره» واختباره 
بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله. فإن كان من أولاد التجار فُوض إليه البيع والشراء 
فإن أحسنهماء فلم يغبن ولم يضيع ما في يده فهو رشيد. وإن كان من أولاد الدهاقين والكبراء 
الذين يصان أمثالهم عن الأسواق دفعت إليه نفقة ة مدة لينفقها في مصالحه؛ فإن كان يصرفها في 
مواقعها فهو رشيد)0291. وفي «مغني المحتاج) في فقه الشافعية: «ويختبر رشد الصبي. 
ويختلف باختلاف المراتب: فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما. ويختبر ولد 
الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها. ويختبر المحترف بما يتعلق بحرفته أي بحرفة أبيه 


وأقاربه . للفلا 


وفي والروضة البهية» في فقه الجعفرية «ويختبر من يراد معرفة رشده بما يلاثمه من 
التصرفات والأعمال. .)05112 , 

05 - اختبار الأنثى : 

وما قلناه في الراجح في معنئ الاختبار وكيفيته» وأن الولي يختار الكيفية المناسبة لاختبار 
الصغيرء فقوله هنا بالنسبة لاختبار الأنثئ الصغيرة المراد اختبارهاء وقد أشار الفقهاء إلئ أن 


اختبار الأنثئئ يكون بما يناسبهاء فقد جاء في «المغني» : «والمرأة يفوض إليها ما يفوض إلى ربة 
البيت من استعجار الغرّالات وتوكيلها فى شراء الكتان وأشباه ذلك, فإن وجدت ضابطة لما في 


(؟١181)‏ «البدائع» جلا ص١37١‏ . )١1811١9(‏ «المغني» ج54 ص8"؛. 


(18115) «امغني المحتاج» ج؟.ء ص159. (1*11) «الروضة البهية» ج1١‏ ص١"5.‏ 
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يديها مستوفية من وكيلها فهي رشيدة»0579. وفي «مغني المحتاج»: «وتختبر المرأة بالغزل 
والقطن من حفظ وغيره أي في بيتها إن كانت مخدرة, وإن كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء 
القطن . وهذا كما قال السبكي فيمن يليق بها الغزل والقطن أما بنات الملوك ونحوهم. فلا تختبر 
بذلك بل بما يعمله أمثالها. كما تختبر بصون الأطعمة في البيت عن الهرة 0 
والدجاجة ؛ لأن ذلك يتبين به الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع 00 الرشد. وقيل: ! 
الأنثئ الشئدلة كالرجل في الاختبار»21. وعند الجعفرية تختبر بما يناسبها من 00 
كالغزل والخياطة وشراء الاتهما المعتادة لأمثالها بغير غبن» 9 ش12 
وحفظ ما ثليه من أسباب البيت ووضعه علئ وجهه وصون أطعمته التون تحت بيدهام 511١#‏ , 

17 تكرر الاختبار: 

مترط تكرر الاختبار للذكر أو للأنثئ للتأكد من رشد المراد اختباره أو في الأقل حصول 

غلبة الظن به حار الرشد أو عدمه. وهذا ما ذكره الشافعية واشترطوه. فقد جاء في «مغني 
المحتاج) : ((ويشتره 00 الاختبار مرتين أو أكثر بحيث يغلب على الطن رشدة. فلا تكفي مرة 
لأنه قد يصيب فيه اتفاقاً)01150 , 


4 .- وقت ابتلاء اليتامئ : 


قال تعالئ : طوَابتَلُوا الينَامَئ حَنَى إِذَا بَلَعْوا الماح قَإِنَ اسم منهُمْ رَشداً فَادقَعُوا 
إِلَيهمْ أَمْوَالَهُم 25544 , وظاهر الآيةالكريمة أن الابتلاء يكون قبل البلوغ. وبهذا قال 
المفسرون. فمن أقوالهم ما يلي : 

أولا: قال الإمام الجصاص : «أمرنا باختبارهم قبل البلوغ ؛ لأن الله تعالئ قال: طوَابْتَلُوا 
اليتامّى حتَى ! إِذَا ََعُوا النْكَاحَ . . 4 فأمر سبحانه وتعالئ بابتلائهم في حال كونهم يتامئ . ثم قال: 
حت إِذَا يَلَعُوا النكاح» فأخبر تعالئ أن نز النكاح بعد الابتلاء؛ لأن (حتئ) غاية مذكورة 
بعد الابتلاء, فدلّت الآية من وجهين علئ أن هذا الابتلاء قبل البلوغ»5©. 


ثانياً: وقال الإمام الزمخشري: «وابتلوا اليتامئ » أو ى اختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم 
ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ . سسكا 
(1115) «مغني المحتاج» ج7. ص159١.‏ 
18م «الروضة البهية» ج١1‏ ص50”. )١18117(‏ «الروضة البهية» ج١21‏ ص50". 
(15119) «مغني المحتاج» ج7ء ص159١. )١1810(‏ [سورة النساء. من الآية 5]. 


(18171) «أحكام القرآن» للجصاص ج7. ص١".‏ (18177) «تفسير الزمخشري» ج١2‏ ص477 . 
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ثالثاً: وفي «تفسير الآلوسي»: «واتفق الإمامان: أبو حنيفة» والشافعي علئ أن هذا الاختبار 
30 البلوغ , وظاهر الآية الكريمة يشهد لهما لما تدل عليه (الغاية) أي كلمة (حتئ) 0 الإمام 
مالك : إنه بعد البلوغ)2"539 , 

الخد 0ك الراجح في وقت الابتلاء : 


والراجح في وقت الابتلاء أنه قبل البلوغ, وهذا ما رجّحه الإمام ابن قدامة الحنبلي» فقد 
قال رحمه الله تعالى : «ووقت الاختبار قبل البلوغ في إحدئى الروايتين ؛ “لأن الله تعالئ قال: 
«وَابتَلُوا اليَتَامَئ حتى إِذَا َلَعْوا التَكَاحَ» فظاهر الآية أن ابتلاءهم قبل البلوغ لوجهين: 

أحدهما: أنه سماهم يتامئ وإنما يكونون يتامئ قبل البلوغ . 

الثاني : أنه مدّ اختبارهم إلئ البلوغ بلفظ (حتئ) فدلٌ علئ أن الاختبار قبله» ولأن تأخير 
الاختبار إلئ وقت البلوغ يؤدي إلئْ الحجر علئ البالغ الرشيد؛ لأن الحجر يمتد إلئ أن يختبر 
ويعلم رشده وهو بالغ . أما اختباره قبل البلوغ فإنه يمنع ذلك فكان الأخذ به أولئ9"١2.‏ وهذا 
مذهب الحنفية والقول الأصح عند الشافعية2519. 

٠‏ - وإذا كان الراجح إيقاع الاختبار قبل البلوغ ولكن إذا احتج إلئ تمديد مدّة 
الاختبار بعد أن وقع قبل البلوغ لغرض تكرار الاختبار ولحصول غلبة الظن برشده. واحتاج هذا 
التكرار إلئ مد مدّة الاختبار إلئ ما بعد البلوغ» فالظاهر جواز ذلك للضرورة؛ لأن ابتداء الاختبار 
وقع في الوقت المختار قبل البلوغ إلاأن الاختبار لم ينته قبل البلوغ. فجاز إكمال الاختبار إلئ 
ما بعد البلوغ . 

: الوقت المختار للاختبار قبل البلوغ‎ ١ 


قلنا: إن وقت الاختبار يكون قبل البلوغ. ولكن أي وقت يختار للاختبار قبل البلوغ ؛ لأن 
هذه (القبلية) تمتد طويلاً وتشمل دور التمييز إلئ البلوغ؛ والجواب: أن الوقت المختار هو ما 
كان قبل البلوغ بفترة مناسبة وكافية للاختبار بأن يكون الاختبار في دور المراهقة ‏ أي قبيل البلوغ 
-. وبهذا صرح الحنابلة والشافعية. فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «لكن لا يختبر 
إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة من المفسدة»0"0. وفي «مغني 
المحتاج» في فقه الشافعية: «ووقته أي الاختبار قبل البلوغ لآية طوَابَلُوا اليََامَْ» واليتيم إنما 


)١7177(‏ «تفسير الآلوسي» ج4ء ص؛١73.‏ (18115) «المغني» ج14.» ص4"58. 
(6؟١11١)‏ «البدائع» جلاء ص 217١‏ «مغني المحتاج» ج7".) ص159. 
(18115) «المغني» ج14» ص4548 
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يقع علئ غير البالغ. والمراد (بالقبلية) الزمن القريب للبلوغ بحيث يظهر رشده ليسلم إليه 
المالي05119 , 

٠7‏ - هل يجب ابتلاء اليتامئ؟ 

قلنا: : إن ابتلاء اليتامئ يعني اختبارهم لمعرفة رشدهم. وأن هذا الاختبار يكون قبل املو 
بفترة قصيرة ة ولكن مناسبة وكافية للاختبار. ونسأل هنا هل هذا الاختبار واجب شرعاً باعتباره شرطاً 
اشبايم المال إلئ الصغير عند بلوغه وظهور رشده؟ والجواب : نعم إن الاختبار واجب باعتباره 
شرطاً لْسايم المال. جاء في وكشاف القناع» ): «ولا يدفع إليه ماله لحفظه حتئ يخير - أي 
يمتحن - بما يليق ويؤنس رشده - أي يعلم رشده لقوله تعالئ : «وابتلُوا اليتامى حت ذا بَلَعْوا 
النْكَاحَ إن انسكم منْهُم رَشْدَا فَادقَعُوا إليهم أَمُوَالَهُمْ . . 4 أي اختبروهم. فعلق دفع المال على 
الاختبار . والبلوغ وإيناس الرشد. فوجب اختباره بتفويض التصرف إلبهع©؟ 09 , ويؤد ويد ما قاله 
صاحب «كشاف القناع» أن قوله تعالئ : «وابتلوا اليَتامى »* صيغة ة أمر والأصل في صيغة ة الأمر 
أنها للوجوب إلا لقرينة تصرفها عن الوجوب. ولا قرينة هنا تصرف هذا الأمر عن الوجوب. 

يشل 5- ثانياً : : البلوغ : 


والبلوغ شرط آخر لتسليم المال إلئ الصغير الصريح الآية الكريمة التي ذكرناها ونذكرها 
هنا أيضاً وهي قوله تعالئ : طِوَابْتلُوا الام حَمَّ إذَا بَلَُوا الدكَاحَ» فَإِنْ آنْسْتُمْ مهم رَشْدَاً 
فَاذقمُوا لهم أنوالهُم» ووجه الاستدلال بهذه اليه أن المقصود بقوله تعالئ : «حتئ إذا 
يليوا النكاح» أي الحلم لقوله تعالى: «و! إِذَا بلغ الأطْمَالُ منكم الحُلّمَ4أي البلوغ فِخال 
النكاح. وإنما سمي الحلم أو الاحتلام بلوغ النكاح؛ لأنه إنزال الماء الدافق الذي يكون في 
الجماع9"©. والبلوغ مع الرشد الذي يظهر بالاختبار شرط لتسليم المال. ولا خلاف في هُذاء 
فقد جاء في «المغني» 0 قدامة الحنبلي : «وجوب دفع المال إلئ المحجور عليه إذا رشد وبلغ 
ليس فيه اختلاف بحمد الله تعالئ. قال ابن المنذر: اتفقوا علئ ذلك. وقد أمر الله تعالئ به 
في نصٌ كتابه بقوله سبحانه: «وَابتَلُوا الينام . . 250544 . 

4 -ما يتحقق به البلوغ للغلام والجارية : 


يحصل البلوغ في حق الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء . وفي حق الجارية بشيئين يختصان 


(/151790) «مغني المحتاج» جك ص51ا١.‏ (4؟1711١)‏ وكشاف القناع» ج231 ص"7322. 
(17119) «تفسير القرطبي» جه. ص4”. «تفسير الرازي» ج9.: ص188. 
(110) «المغني» ج4» ص/!6غ . 
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بها. أما الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثئ فهي : الاحتلام, والعمرء وإنبات الشعر. وأما ما 
تختص به الأنثئئ فهو الحيض والحبل . ونتكلم علئ هذه الأشياء جميعا بشيء من الإيجاز فيما 
بلي : 

ه١٠‏ - أولاً : الاحتلام: 

وقد دلّ علئ أن الاحتلام علامة البلوغ الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالئ: ظوَإِذًا 
بلَعَ الأظَمَالُ مِنْكُمْ الحُلُمَ فَليَسْتَأْدنُوا) فأمرهم بالاستغدان بعد الاحتلام فدلٌ على أنه 
البلوغ2. وأما السنة فقوله كَلِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ. وعن 
المجنون حتئ يفيقٌ. وعن الصبي حتئ يحتلم». والاحتلام لغة هو ما يراه النائم. والمراد به هنا 
خروج المني في نوم أو يقظة. بجماع أو غيره. من ذكر أو أنثى » فإذا حصل شيء من هذا حصل 
به البلوغ. قال ابن قدامة الحنبلي: لا نعلم في ذلك خلافا»29 , 

5 2 وقت إمكان الاحتلام: 

أما وقت إمكان الاحتلام ‏ أي خروج المني - فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية : «والبلوغ يحصل إما باستكمال خمس عشرة سنة قمرية» أو خروج المني . ووقت 
إمكانه استكمال تسع سنين قمرية بالاستقراء. وإنها مدّة تحديدية» ولا فرق في ذلك بين الذكر 
والأنثئ. وقيل وقته في الذكر نصف العاشرة. وقيل تمامها. وقيل وقته في الأنثئ أول التاسعة 
وقيل: نصفهام 05 , 

١١ 40‏ - ثانياً: الإنيات: 


ومن علامات البلوغ الإنبات ‏ أي إنبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة - 
فيستدل به علئ البلوغ. فهو ليس ببلوغ حقيقة بل دليل عليه. وهذا مذهب الحتابلة وبه قال 
المالكية وهو مذهب الجعفرية 051 , 


وقال الشافعية: نبات شعر العانة الخشن الذي يحتاج في إزالته لنحو حلق يقتضي الحكم 


(1811) «تفسير القرطبي» جه. ص4*”. «المهذب» ج١1.‏ ص9ه”, «المغني» ج4.؛ ص4509. 

(؟181) «المغني» ج4. ص459» «البدائع» جلا ص١71١.‏ «مغني المحتاج» ج؟. ص1556, «الشرح 
الكبير» للدردير و«وحاشية 

(1919) «مغني المحتاج» ج؟. ص55١-150‏ . 

. «المغني» ج45 .» ص59 5» «الشرح الكبير» للدردير ج7» ص 79., «شرائع الإسلام» ج7؟. ص19‎ )١1815( 
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ببلوغ ل 00 من ذكر أو أنه نثئ لا "المبييلم في الأصح ©0731 , وقد 5 ابن قدامة الحنبلي علئ 
قول الشافعية بقوله : بأن ما كان بلوغاً في حق المشركين فهو بلوغ في حق المسلمين7" , 

وأما الحنفية» فقد قال الإمام القرطبي : «وقال أبو حنيفة لا يثبت بالإنبات حكم وليس هو 
ببلوغ ولا دلالة علئ البلوغ 09155 وفي «المغني) لابن قدامة: «وقال أبو حنيفة : لا اعتبار 
بالإنبات ؛ لأنه نبات شعر فأشبه نبات شعر سائر البدن)8؟1؟2. وقد رد ابن قدامة ‏ رحمه الله 
- علئ قول الحنفية بقوله : «ولناء أن نبي يه أمر أن ينظر إلى عطية القرظي هل أنبت أم لاء 
قال عطية : فنظروا إليّ فلم يجدوني قد أنبت بعد فألحقوني بالذرية». ثم قال ابن قدامة في 
رده .ولآن الإنبات حول ذكر الرجل أو فرج المرأة يلازمه البلوغ غالبا 0 علامة علئ البلوغ 
كالا حتلم 015151 1 

- لا عبرة بغير شعر العانة: 

ولا عبرة بشعر الإبط ونحوه كشعر الشارب للدلالة علئ البلوغ. وكذلك لا عبرة بغلظ 
الصوت ونهود الغدي 25140 , 

4م١٠١‏ ثالث : العمر - البلوغ بالسن: 

ويمكن بالبلوغ أو يحصل البلوغ بالعمر أيضاً أي ببلوغ سن معينة يستدل بها علئ حصول 
بلوغ الذكر أو الأنئى. علئ اختلاف بين الفقهاء في تحديد هذه السنّ علئ النحو التالي : 

أ : مذهب الحتابلة: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن البلوغ بالسن في الغلام والجارية بخمس 
عشرة سنةء وبهذا قال الأوزاعي والشافعي . . إلخ )0314 , 

وفي ركشاف القناع» في. فقه الحنابلة بلة: «ويحصل البلوغ في الذكر والأآنئئ ل خمس 
عشرة سنة قمرية أي استكمالها لما روئى ابن عمر قال عرضت على النبي كك يوم أحد أ 
معركة أحد - وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» يعضت غلايم اللحدق ب معركة الخيق 
وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني)35149©, 


(115) «مغني المحتاج» ج17 ص17 . (115) «المغني» ج4. ص0١45.‏ 
1 «تفسير القرطبي» ج86 ص ". (1818) «المغني» ج4ء ص450. 
(1814) «المغني» ج4. ص450. (18140) «المغني» ج4. ص450. 
(19141) «المغني» ج4» ص450. (18145) «كشاف القناع» جا ص171. 
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01- ب : مذهب الشافعية : 


في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «والبلوغ يحصل إما باستكمال خمس عشرة سنة 
قمرية لخبر ابن عمر. . الخ)0515. 
5 ج : مذهب المالكية: 


في أحكام القرآن لابن عربي المالكي. وهو يبين مذهب المالكية في سن البلوغ : «فإن . 
عدم الاحتلام فالسن وذلك خمس عشرة سنة في رواية» وثمان عشرة سنة في رواية أخرئى)151149) 
وفي «تفسير القرطبي» في بيان سن البلوغ عند المالكية: وسن البلوغ خمس عشرة سنة لمن لم 
يحتلم وهو قول ابن وهب وأصبّغ وعبدالملك بن الماجشون. قال أصبغ : والذي نقول به أن حدّ 
البلوغ الذي تلتزم به الفرائض والحدود خمس عشرة سنة وذلك أحب ما فيه إليّ وأحسنه 
ديج كر كان 


غ4١‏ د : مذهب الحنفية : 


جاء في «البدائع» في فقه الحنفية: «وقد اختلف العلماء في أدنئ السن التي يتعلق بها 
البلوغ, قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ ثمان عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة سنة في الجارية . 
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي ‏ رحمهم الله تعالئ - خمس عشرة سنة في الجارية والغلام 

وجه قولهم : أن المؤثر في الحقيقة هو العقل وهو الأصل في الباب. إذ به قوام الأحكام. 
وإنما ادم لا يتأخر عن خمس عشرة سنة عادة» فإذا لم يحتلم إلى هذه المدة علم أن ذلك 
لآفة في خلقته» والآفة في الخلقة لا توجب آفة في العقل» فكان العقل قائماً بلا آفة فوهجب 
اعتباره في لزوم الأحكام. وقد روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه عرض على رسول الله 
يكل وهو ابن أربع عشرة سنة فردّه. وعرض عليه وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. فقد جعل 
عليه الصلاة والسلام خمس عشرة سنة حدًا للبلوغ . 

وجه قول أبي حنيفة: أن الشرع لما علّق الحكم والخطاب بالاحتلام بالدلائل التي 
ذكرناهاء فيجب بناء الحكم عليه ولا يرتفع الحكم عنه ما لم يتيقن بعدمة:ويقع اليأس عن 
وجودهء وإنما يقع اليأس عن الاحتلام بامتداد عمر الغلام إلى الثامنة عشرة. وفي الأنثئ إلى 


. «مغني المحتاج» جك" ص 2155 ومثله في «المهذب» ج215 ص 9ه"‎ )11١55 
.”7١ص‎ 2١ج «أحكام القرآن لابن العربي المالكي»‎ )18144( 
. 7”60 «تفسير القرطبي» ج26 ص‎ )١"1١:6( 
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السابعة أعشر: ة؛ لأن الاحتلام إلى هذه المدة متصور وغير ميؤس منهء. فلا يجوز الحكم بالبلوغ 
قبل هذه 0 بخلاف ما بعد هذه المدة فإنه لا يحتمل وجوده بعدها. وأما الحديث الشريف 
عن أبن اعمر فلا حجة فيه ؛ لأنه يحتمل أنه يك أجاز ذلك لما علم عليه الصلاة والسلام أن ابن 
عمر قد احتلم في ذلك الوقت. ويحتمل أيضاً أنه أجاز ذلك لما رآه صالحاً للحرب محتملا له 
علئ سبيل الاعتياد للجهاد. فلا يكون حجة مع الاحتمال0140, 

4 الراجح في سن البلوخ : 

والراجح أن الحدّ الأدنئ لسن البلوغ هو إكمال خمس عشرة سنة قمرية للغلام والجارية؛ 
لآن هذا هو الغالب في بلوغ الذكور والإناث. ويؤيده حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
ولا شك أن البلوغ قد يحصل قبل هذه السن أو بعدهاء ولكن الغالب حصوله بإكمال خمس 
عشرة سبنة والعبرة للغالب؛ ولأن ضبط الأحكام يقتضي الأخذ بهذا التحديد, أما في أحكام 
الديانات كوجوب التكليف ومحاسبته علئ الوفاء به في الآخرة. فهذا مناطه حصوله حقيقة 
بالاحتلام» وهذا يعرفه المكلف نفسه 

6 إدعاء المراهق أو المراهقة البلوغ : 

وإذا إذا أشكل أمر الغلام المراهق في البلوغ فقال: قد بلغت. يقبل قوله ويحكم ببلوغه. 
وكذلك الجارية المراهقة ؛ لأن الأصل في البلوغ هو الاحتلام وأنه لا يعرف إلا من جهته فألزمت 
الضرورة قبول قوله. كما في إخبار المرأة عن الطهر والحيضص2"695. والمراهق والمراهقة هما 
المقاربان لسن البلوغ . 

5 - رابعاً: الحيض والحَبّل : 

الحيض والحبل من علامات البلوغ في حت الأنثئ . أما الحيض فهو علامة للبلوغ لما روي 
أن النبي كك قال لأسماء بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: «أن المرأة إذا بلغت المحيض 
ا لون - وأشار إلى الوجه والكفين » فعلّق وجوب الستر بالمحيض» 

وذلك تكليف فدلٌ على أ نه بلوغ يتعلق به التكليف0511:20 , 


ووقت إمكان الحيض استكمال تسع سنوات » وقيل أول التاسعة وقيل نصفهانلة4 053 , 


(1145) «البدائع» ج27 ص777. 

(181437) «البدائع» جلا ص177. 

(1144) «المهذب» ودشرحه المجموع» ج17 ص750. 
(18149) «مغني المحتاج» ج؟. ص/7ا5١.‏ 
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1 وأما الحبل فهو دليل علئ البلوغ ‏ فإذا حبلت الأنئئ حكمنا بأنها بالغ لأن 
الحبل لا يكون إل بإنزال الماء فدلٌ علئ البلوغ*2©. وعلئ هذا فإن كانت المرأة لها زوج 
فولدت حكمنا بأنها بالغ من قبل الولادة بستة أشهر في الأقل؛ لأن ذلك أقل مدّة الحمل. وإن 
كانت مطلقة فولدت ولداً يلحق الزوج نسبه حكمنا ببلوغها قبل الطلاق بستة أشهر في 
الأقل 3731010 , 

4 الترتيب 4 علامات 0 
علامة 0 البلوغ وفي حق الذكر 00 وكذا 56 في حق الأنئ كلما أمكن" ذلك بأن 
ادّعيا الاحتلام. أو اذعت الأنث الحيض وهما في سن يمكن فيه حصول الاحتلام أو الحيض» 
فإذا لم يحصل احتلام ولا حيض ولا حبل. أو لم يحصل ادّعاء بحصول ذلك فما هو المعول 
عليه لمعرفة البلوغ؟ والجواب ما يأتي : 

أ : قال الإأمام الكاساني الحنفي : + لاثم البلوغ ذ فني الغلام يعرف بالاحتلام والإحبال . 
والإنزال» وفي الجارية يعرف بالحيض والاحتلام والحبل» فإن لم يوجد شيء من ذلك فيعتبر 
السن)59 2536 , ومعنى ذلك أن المعول عليه لمعرفة البلوغ هو الاجتلام ل فإن لم يوجد 
فالسن. ولم يذكر الكاساني : «الإنبات»؛ لأن الحنفية لا يعتبر ونه من علامات البلوغ . 

ب : وقال الإمام ابن العربي المالكي : «فإن عدم أي الاحتلام فالسنت)35369 , 


جد : وقال أبو عمر بن عبدالبر: هذا أي اعتبار العمر للبلوغ ‏ فيمن عرف مولده أما من 
جهل مولده وعدّة سنه أو جحده. فالعمل فيه بما روئى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه ‏ أنه كتب إلئ أمراء الأجناد ألا تضربوا الجزية إلا علئ من جرت عليه 
الما 0118 ومعنئ ذلك أن الترتيب في الرجوع إلئ علامات البلوغ هو: الاحتلام» ثم إلى 
السن بالنسبة لمن عرف مولده. فإن جهل ذلك فالرجوع إلئ الإنبات 0 نبات شعر العانة - 
للاستدلال به علئ البلوغ . 


.735١ «المهذب وشرحه المجموع» ج35 ص‎ )11١6( 
«نهاية المحتاج» جك ص8؛؟.‎ )1161( 

(؟6١1*)‏ «البدائع» جلا صض١!١.‏ 

(1716) «أحكام القرآن لابن العربي المالكي» ج١1‏ ص١9".‏ 
)١19164(‏ «تفسير القرطبي» جه ص8 ". 
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48 الراجح في ترتيب علامات البلوغ : 

والراجح في أرتيب علامات البلوغ من حيث الرجوع إليها هو: الرجوع أولاً إلئ الاحتلام 
كلما أمكن الاطمئنان بوقوعه: بأن يدعي حصوله في وقت إمكان حصوله, وهذا بالنسبة للذكر 
والأنئى . ثم الرجوع إلى الحيض بالنسبة للأنئئ كلما أمكن الاطمئنان بوقوعه. وكذا الحبل 
بالنسبة للأنئئ فإن لم يحصل احتلام ولا حيض ولا حبل» فالرجوع 3 السن فإذا بلغ الذكر 
أ و الأنئئ خمس عشرة سئة ة حكمنا ببلوغهما. فإن جهلنا تاريخ الميلاد أ و أنكراه أ و ادْعياه ولم 
نطمئن إلى ادذعائهما لضعف بنيتهما مثا فالرجوع إلى الإنبات 5 أي لإنبات شعر العانة 
للاستدلال به على البلوغ ؛ لأن اعتبار شعر العانة علامة ودليلا علئ البلوغ جرال معي قط 
القرظي وقد ذكرناه» فيلبغي الرجوع إليه لمعرفة بلوغ الذكر والأنشئ . 

ثالثاً: حصول الرشد: 

قلنا: إن تسليم المال للصغير يستلزم حصول ثلاثة أشياء. هي شروط لتسليم المال إليه. 

الأول: ابتلاء الصغير أي امتحانه. 

الثاني : بلوغه . 

ولثالث: 0 0 : بهذا 4 دلت ء عليه اديه مي 0 :تعالى : الوا 
لد أنوهن» وقد تكلمنا عن (الابتلاء)» ثم عن 0 والآن 0 عن الرشد. 

: أقول المفسرين في معنى الرشد‎ ٠ ١0١ 

قال تعالئ : هفإن الستم منهُمْ رَشْدَاً4. فقد قال المفسرون في معنئ الرشد ما يأتي : 

أ : جاء في «أحكام القران» للجصاص: : وأما قوله تعالى : «فإن إن انْستم منهُمْ م رُشدَا4 فقد 
قال ابن كباس : فإن علمتم منهم ذلك اق رشداً وهو الصلاح في الكل وحفظ المال. وقال 
الحسن وقتادة : : الرشد يعني الصلاح ة في العقل والدين . وقال إبرا هيم النجَعي ومجاهد. الرشد: 
العقل ©9510 , 

ب : وفي «تفسير الرازي» في معنئ الرشد: «وهو أن يعلم أنه مصلح لماله حتئ لا يقع 
منه إسراف. ولا يكون بحيث يقدر الغير علئ خديعته . ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه الصلاح 


(هه١1"1)‏ «أحكام القران» للجصّاص ج27 ص7”7". 


فى الدين؟ فعند الشافعى ‏ رحمه الله لا بد منه وعند أبى حنيفة ‏ رحمه الله - هو غير 
معتسرم 053650 , 

ج : وفي «تفسير ابن كثير» في معنئ قوله تعالئ : ©فَإِنْ آنْستمُ منهُمْ رُشْذَاُ4. قال سعيد 
بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري 
وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء : إذا بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله انفك الحجر عنه 
فَيُسِلّم إليه ماله)4ب 205١65‏ 

د : وقال القرطبي في معنئ الرشد : «الصلاح في العقل والدين» قاله الحسن وقتادة وقال 
ابن عباس والسدي والثوري : الصلاح في فى العقل وحققل المال. وقال مجاهد الرشد في العقل 


يي لف 7 

ه : وفي «تفسير الآلوسي»: قوله تعالئ : حفن الشْكم منهُم رَشْدَا»4 أي اهتداءً إلئ ضبط 
الأموال وحسن التصرف فيها. وقيل : صلاحا فى دينهم وحفظا لأموالهم 051090 , 

و: وجاء في «تفسير المنار»: «والرشد يطلق في كل مقام بحسبهء فقد يراد به أمر الدنيا 
خاصةء وقد يراد به أمر الدين خاصة. ونقل ابن جرير الخلاف عن مفسري السلف في تفسير 
(الرشد) كقول مجاهد هو العقل وقول قتادة هو الصلاح ة كق العقال والديل “رقرك :ارج هاري قو 
حسن الحال والصلاح في الأموال. ثم قال ابن جرير: وأولئ الأقوال عندي بمعنئ الرشد في 
هذا الموضع: العقل وإصلاح المال؛ لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك لم يكن ممن 
يستحق الحجر عليه في ماله وحوز ما في يده عنه وإن كان فاجراً فى دينه . .)051500 

7 أقوال الفقهاء في معنى الرشد : 
أولاً : الحنفية : 

جاء في «البدائع»: «والرشد هو الاستقامة والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه»7©. وفي 
«الدر المختار»: «هو كونه مصلحاً فى ماله فقط ولو فاسقاً»2"17©. وقال ابن عابدين تعليقاً على 
قوله: «ولو فاسقأ» وهذا ما لم يكن مفسداً لماله5©. أي ما لم يكن فسقه متأتياً أو متعلقاً 


بإفساد ماله. 

(1165) «تفسير الرازي» جةء ص44 1. )١181697(‏ «تفسير ابن كثير» ج21 ص5735: . 
)١1164(‏ «تفسير القرطبي» جه.) ص8". )١1169(‏ «تفسير الآلوسي» ج14 ص8 ١؟.‏ 
(1810) «تفسير المناره ج54 ص787. )1"١51(‏ «البدائع» جلاء ص١7١.‏ 
[فتحتضتة «الدر المختار» جك ص١٠١68١.‏ اسنحضنة «رد المحتار» جك ص١68١.‏ 
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١١90‏ ثانياً: عند الشافعية: 

جاء في «المهذب» للشيرازي : «الرشد هو إصلاح الدين والمال» فإصلاح الدين أن لا 
يرتكب من المعاصي ما تسقط به العدالة . وإصلاح المال أن يكون حافظاً لماله غير 
مبز 09179 , 

وفي «متن المنهاج» للنووي : «والرشد صلاح الدين والمال» فلا يفعل محرماً يبطل العدالة 
ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة. أو رميه في بحر أو إنفاقه في 
محرم . اليك 
٠٠١64‏ ثالثاً: عند المالكية : 

جاء في «مواهب الجليل» للحطاب: «الصبي لا يخرج من الحجر ببلوغه. بل هو محجور 
عليه إل ظهور رشده. واختلف في الرشد الذي يخرج به من الحجر هل هو ذلك أيضاً ‏ أي 
حفظ ماله ويزاد فيه اشتراط حسن التنمية؟ ذكر المازري في ذلك قولين» وظاهر «المدونة» 

شتراط الشرط الثاني » أي اشتراط حسن التنمية ولا يشترط في الرشيد أن يكون عدلاً53©. 

وقال ابن جزي المالكي : «الرشيد هو الضابط لما له ولا يشترط صلاحه في دينه»25777, 

رابعاً: عند الحتابلة : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : والرشد الصلاح في المال. وقال ابن قدامة تعليقاً علئ هُذا 
القول: وهذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة02558. ٠‏ 

وفي «كشاف القناع»: «والرشد الصلاح في المال لا غير ولا يدفع إليه مال بعد بلوغه قبل 
رشده ولو صار شيخاً(057, 

5- خامساً: عند الظاهرية: 


قال الإسام ابن حزم الظاهري : «قال تعالئ: واببَلُوا الينَامَئْ حت ذا بَلَعُوا الدْكَاحَ ١‏ 
فَإِنْ آنَنم مِنْهُمْ رشدَاً قَادقْمُوا إِلَيْهِمْ أُمْوَالَهُم4 فينبغي أن يعرف ما الرشد الذي أمر الله 
تعالئ من أونس منه يُدفع ماله إليه» فنظرنا في القرآن فوجدناه كله ليس الرشد فيه إلا الدين 
(1174) «المهذب» ووشرحه المجموع؛ ج1١‏ ص714. 

(17156) «متن المنهاج» و«دشرحه مغني المحتاج» ج7. ص158١.‏ 

الححضلة «مواهب الجليل بشرح مختصر خليل؛ للحطاب ج4.» ص56-54. 

)١117(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي من44". 

مدل «المغني» ج14» ص57 . (18179) «كشاف القناع» ج17 ص7؟737. 
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وخلاف الغي فقط لا المعرفة بكسب المال أصلا قال تعالئ : «لا كرا في الذي قد تَينَ الرشدُ 

مِنَ الغيّ». وقال تعالئ : «أولتك هُم الرَاشِدُونَ4» فصح أن من بلغ مميداً للإيمان من الكفر 
فقد 9 منه الرشد الذي لا رشد سواه أصللاء فوجب 8 ماله إليه)(3537 , 

ه١٠‏ - سادساً: عند الجعفرية: 

جاء في «شرائع الإسلام»: «الرشد هو أن يكون مصلحاً لماله. وهل تعتبر العدالة؟ فيه 
تردد)315177 , 

وجاء في“ «الروضة البهية»: «ويمتد حجر الصغير حتئ يبلغ ويرشد بأن يصلح ماله بحيث 
يكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه وتمنع إفساده وصرفه في غير وجوهه اللائقة بأقوال العقلاء 
لا مطلق الإإصلاح» وإن كان فاق على المشهور لإطلاق 'الأمر بدفع أموال اليتامئ إليهم بإيناس 
المدمن عير اعبار أمر آخر معه . والمفهوم من الرشد عرفاً هو إصلاح المال علئ الوجه المذكور 
وإن كان فاسقاً. وقيل يعتبر مع ذلك العدالة9 0537 , 

4 القول الراجح في معنى الرشد: 
لق لمانا تايط وميه وعدية التصرف فيه. أن رج الرسيع اله اباي 

148 أوجه الترجيح : 

أولاً: ما رجّحناه هو بعض ما روي عن السلف وهو ما رجّحه ابن جرير إذ قال: وأولئ 
الأقوال عندي في معنئ الرشد هو العقل وإمستج المال. 

انياً: قوله تعالئ: ظفَِنْ الثم مِنْهُمْ رُشُداً فَاذقَعُوا إِلَيهِمْ أَمْوَالَهُمْ 4 فقد جاء لفظ 
(الرشد) نكرة في سياق الإثبات» ومتئ كان مصلحاً لماله فقد وجد منه رشد؛ لأن إصلاح المال 
رشد فيتحقق شرط دفع المال إليه053"9) , 


| ثالقاً : :إن الحجر إنما كان لحفط غال: المخجود عليه فالمؤثرفيه فيه هوما أثر في تضييع المال 
أو حفظه . فإذا كان حافظاً لماله غير مضيع له فلا حجر عليه لتحقق معنئ الرشد فيه "1" , 


(181970) «المحلئ؛ لابن حزم جمء ص85؟. )18111١(‏ «شرائع الإسلام» ج؟ء ص١٠١٠.‏ 
(137077) «الروضة البهية» ج١اء‏ ص9ه"؟. 

. «تفسير الزمخشري» ج١. ص "49# , «المغني» ج14 ص157‎ )١1317( 

(1175) «المغني» ج4. ص557 . 
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رابعاً: القول بأن الفاسق غير رشيد, فلا بدّ من شرط الصلاح في الدين يجاب عليه: أن 
الفاسق غير رشيد في دينه أما إذا كان حافظاً لماله غير مضيع له فهو رشيد فيه. ثم هذا القول 
منتقض, بالكافرء فهو غير رشيد في الدين قطعاً؛ لأنه 1: ثر الكفر علئ الإيمان ومع هذا لا قائل 
بوجوب! الحجر عليه لكفرو051"2 , 


خامسا: : ثم إن العدالة في الدين ليست شرطاً لدوام بقاء المال في يد صاحبه, فكذلك لا 
تكون شرطاً في الابتلاء أي عند تسليم المال» فلا تكون من ضمن معنئ الرشد3253”5 , 

سادساً: ثم إننا لم نغفل جانب الدين في قولنا إن الرشد الصلاح في المال. وإنما اعتبرنا ‏ 
صلاحه في الدين كلما كان هذا الصلاح يستلزم الصلاح في المال» وإن فقده يستلزم فقد 
الصلاح في المال. قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله -: إن الفاسق إذا كان ينفق ماله في 
المعاصي كشراء الخمر والات اللهو أو يتوصل به إلئ الفساد. فهو غير رشيد لتبذيره لماله 
وتضييعه إياه في غير فائدة ‏ وهذا زيادة علئ معصيته ‏ وإن كان فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع 
الزكاة وإضاعة الصلاة مع حفظه لماله. دفع ماله إليه لأن المقصود بالحجر حفظ المالء وماله 
محفوظ بدون الحجر فلا حاجة إليه» ولذلك لوطرأ الفسق بعد دفع ماله إليه لم ينزع منهع299©, 

اع رفع الحجر وتسليم المال إلئ المحجور: 
6 لا د فله أن ا ا 
رشيد بماله. ولا يشترط لصحة تصرفه أن يأخذ إذناً من أحدء ولا يحد تصرفه حدّ معين إلا في 

: مرض موته - كما ستبيئه فيما بعد - 


٠ 4‏ - المرأة الرشيدة كالرجل الرشيد: 

55 الحكم لأثر رفع الحجر وتسليم المال إلئ المحجور بعد فك الحجر عنه يستوي فيه 
الرجل والمرأة المتزوجة وغير المتزوجة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالئى -: «فإذا بلغ 
الصغير وأفاق المجنون جاز لهما في مالهما كغيرهماء ولا فرق سواء في ذلك كله الحرّ والعبد 
والذكر والأنئئ والبكر ذات الأب وغير ذات الأب. وذات الزوج والتي لا زوج لها. 030706 , 
ومعنئ ذلك أن الصغيرة ة إذا بلغت رشيدة وسلم لها وليها المال كان لها أن تتصرف فيه كما يتصرف 


ل «المغني» ج14 ص458 . (18105) «المغني» ج4. ص54؛ . 


0 «المغني» ج4» ص459. (181178) «المحلئ» لابن حزم ج28 ص719/94-778. 
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بماله الرجل العاقل الرشيد» فلا تحتاج لنفاذ تصرفاتها في أموالها أن تستأذن أحداً لا زوجها ولا 
غير زوجها. 

5 رأي المالكية في هبة الزوجة مالها: 

ولكن» عند المالكية, لا ينفذ تصرف المرأة ذات الزوج عن طريق الهبة إلا في ثلث مالها 
فإن وهبت أكثر من ثلث مالها تبطل الزيادة على الثلث خاصة وقيل تبطل بالجميع 239 , ومعنئى 
ذلك أن الصغيرة إذا بلغت عاقلة رشيدة وفك الحجر عنها وسلم إليها مالهاء لا تستطيع أن تتبرع 
بمالها إذا كانت ذات زوج» وسنذكر فيما بعد عند كلامنا عن التضرنات المالية ‏ ما احتجوا 
به والردٌ عليهم » ويكفي ذ فى الردٌ هنا أن نذكر قوله تعالى : لقن آنستم منهم دا ٠‏ فادقعوا ِلَيهُمْ 
أَمْوَالَهُمْ4. وهذا ظاهر في فك الحجر عن الذكور والإناث وتسليمهم أموالهم وإطلاقهم في 
التصرف فيها. فيكون للمرأة الرشيدة ما للرجل الرشيد في حرية التصرف بماله بالتبرع وغيره. 


م١‏ انتهاء 0 بالبليغ مع الرشد بلا حكم حاكم : 

وإذا بلغ الصغير رشيداء ذكرا كان أو أنثئ» انفك عنه الحجر بلا حكم حاكم, وبهذا صرح 
الشافعية والحنابلة, فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «وإن بلغ رشيداً انفك 
الحجر عنه بنفس البلوغ, وأعطي ماله ولو امرأة» فيصح تصرفها حينئذ ولا يحتاج إلى إذن 
الزوج . وقيل يشترط فك القاضي . ورد بأنه حجر ثبت بغير حكم حاكمء فلا يتوقف زواله على 
إزالة الحاكم كحجر المجنون” “© . وهذا مذهب الحتابلة أيضاً كما قلت فقد جاء في 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي : دولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا عقل حكم حاكم 
بلا خلاف. ولا يعتبر ذلك في الصبي إذا رشد وبلغ . وبيهذا قال الشافعي . وقال مالك: لا يزول 
إلا بحكم حاكم ؛ لأنه موضع اجتهاد ونظر فإنه يحتاج في معرفة البلوغ والرشد إلئ اجتهاد. 
فيتوقف ذلك علئ حكم الحاكم كزوال الحجر عن السفيه وقد احتج ابن قدامة لمذهبه ورد على 
قول مالك بقوله : «ولناء أن الله تعالئ أمر بدفع أموالهم إليهم عند البلوغ وإيناس الرشد فاشتراط 
حكم الحاكم زيادة تمنع الدفع عند وجوب ذلك بدون حكم الحاكم. وهذا خلاف النص . ولأنه 
حجر بغير حكم حاكم» فيزول بغير حكمه كالحجر علئ المجنون وبهذا فارق السفيه»”58" . 


(11/9؟1١)‏ دقوانين ن الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص١‏ ه". 
) 11) «مغني المحتاج» ج237 ص ٠‏ اا 
[تديلضيتة «المغني» ج24 ص/ا40 . 
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المطلب الثاني 
الحجر للجنون (الحجر على المجنون) 


4- تعريف الجئون: 

عرف الجنون بأنه اختلال بالعقل بحيث يمنع جريان الأكوال والأفعال عل نهج 
العقل إلا نادراً05145, 

6 أقسام الجنون : 

الجنون من حيث امتداده قسمان: جنوت مطبق وجنون غير مطيق . 

الارقة كر هايا ا وو 

والثاني: لا يبلغ الجنوة بصاحبه إلى هذا الفحل»..ولهذا فاته يفيك أحيانا ويجنْ 


حا صضس0, 
ويقسم الجنون أيضاً إلئ قسمين باعتبار آخر فهو إما جنون (أصلي) وإما جنون 
(طارىء) . 


فالأول: هو الذي يصاحب الإنسان عند بلوغه فيبلغ مجنوناً. 

والثاني : هو أن يبلغ الإنسان عاقلا ثم يطرأ عليه الجنون25149©, 

5 مت يحجر على المجنون: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ومتئ عمقل المجنون انفك الحجر عنه 
بلا حكم حاكم؛ لأن الحجر عليه كان لجنونه فإذا زال وجب زوال الحجر لزوال 
علته 09 ويفهم. من .سياق هذا القول آن الحجر علي الميجئون يبك بمجرد جنوئة 
بلا حكم حاكم كما ينفك عنه الحجر بلا حكم حاكم. وفي «متن المنهاج ومغني 
المحتاج» في فقه الشافعية: «فبالجنون تنسلب الولايات الثابتة بالشرع كولاية التكاح, 
واعتبار الأقوال له أو عليه في الدين والدنيا كالإسلام والمعاملات لعدم قصده. ويرتفع 


ممالل «التوضيح لمتن التنقيح للتفتازاني ج7ء صلا5١ا.‏ 

(*118) «التوضيح لمتن التنقيح للتفتازاني ج7١‏ ص177. و«الدر المختار ورد المحتار» ج5. ص4 ١4‏ . 
(1185) «التوضيح ء المرجع السابق. ج؟. ص157» «الدر المختار ورد المحتار» ج5. ص44١.‏ 
(179186) «كشاف القناع» ج7. ص١7١.‏ 
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حجر المجنون بالإفاقة من الجنون من غير احتياج إلئ فك176©. ويفهم من هذا أن 
يثبت فك الحجر عنه بزوال جنونه بدون حاجة إلى حكم حاكم . 

17 - وعند المالكية تفصيل في حجر المجنون فقد قالوا: المجنون محجور عليه من 
حين جنونه إن كان له أب أو وصي وجنٌ قبل بلوغه. وإن لم يكن له أب ولا وصي ء أو وجد 
أحدهما ولكنه جَنٌّ يعد البلوغ فالحاكم يحجر عليوه 05149 , 

01٠1م‏ انتهاء الحجر على المجنون : 

وينتهي الحجر علئ المجنون بزوال جنونه. فإذا عقل المجنون انفك الحجر عنه لزوال علته 
دون حاجة إلئ حكم حاكم. وبهذا صرّح الفقهاء من مختلف المذاهب. فمن أقوالهم: 

أ : جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا يعتبر في زوال الحجر عن المجنون إذا 
عقل حكم حاكم بلا 2-0 ال 00 

بوي روكناب الشاعء في انعد الجنايلة: «ومتى عقل المجنون انفك الحجر عنه بلا 
حكم حاكم بلا حلا ف 11450 , 


ج : وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ويرتفع حجر المجنون بالإفاقة من الجنون 
من غير احتياج إلئ فك 051500‏ ْ 

د: وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه -المالكية : «ويمتد الحجر عليه للافاقة من جنونه 
فإذا أفاق رشيداًء فإن الحجر ينفك عنه ولا يحتاج لحكم الحاكم لفكه»219. 

4 أثر الحجر في تصرفات المجنون القولية : 

0 يؤثر في أهلية الأداء للمجنون» فلا يعتد بأقواله ولا 000000 قال: 
بعت أو اشتريت أؤ قبلت الهبة لم يترتب.علئ أقواله أي أثر شرعي من بيع أو شراء أو قبول 

1 ش ْ 

(181485) «متن المنهاج» ودمغني المحتاج» ج7. ص ها 000 
181417 ) «الشرح الكبيره للدردير ودحاشية اده صض947؟7. 


(1"1484) «المغني» ج25 ص"5868. 
(18146) «كشاف القناع» ج؟3. ص١3؟1.‏ 


(-119) «مغني المحتاج» ج35" صككا. 
)١151‏ «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي» ج23 ص؟59؟. 
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ال ٠‏ وحتى لو أجاز الولي هذه التصرفات من المجنون لم تلحقها الإجازة؛ لأن إجازة الولي 
تلحق التصرف الموقوف فتجعله نافذاً ولا تلحق التصرف الباطل لأن الباطل والمعدوم سواء. 
وبهذا صرح الفقهاء فمن أقوالهم ما يأتي : 
أ : في «البدائع»: «أما المجنون. فلا تصح منه التصرفات القولية كلها فلا يجوز طلاقه 
وعتاقه وإقرارهء ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتئ لا تلحقه الإجازة, ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة 
والوصية». لأن الأهلية شرط جواز التصرف وانعقاده ولا أهلية بدون العقل»ي0359 , 


ب ا وفي «الفتاوى الهندية): 3 يجوز تصرف المجنون المغلوب أ ايوق أجازه 
الولي 710" . 

3 : وفي «كشسافكت القناع»: ولا يصح تصرفهم أي. . والمجنون. . في أموالهم ولا 
ذممهم ؛ ؛ لآن تصحيح تصرفهم يؤدي إلئ ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهي)29159. 

5.: وفي «مغني المحتاج) : «فبالجنون تسلب الولايات واعتبار الأقوال له وعليه في الدين 
والدنيا كالإسلام والمعاملات لعدم قصده) 05152 , 


6 تصرفات المجنون في حال إفاقته : 


وإذا كان المجنون يفيق حيناً ويجن حزيناً آخر فتصرفاته في حال إفاقته كتصرفات العاقل, 
بمعنئ إذا كان نالعا ويفيق ويجن. فهو في حال إفاقته عاقل بالغ فيعتبر تصرفه في حال إفاقته 
معدا نافذاً كتصرف البالغ العاقل. فقد جاء في «الفتاوى الهندية»: «وإن كان يجن تارة. 
ويفيق أخرى فهو في حال إفاقته كالعاقل)073059, 

٠ 1‏ أثر الحجر في تصرفات المجنون الفعلية : 

قلنا: : إن تضرفات المججنون القولية لااعتبار لها ولا يترتب عليها أثر . أما أفعاله. فلا يمكن 
هماه وعدم اعتباها؛ لأنهاوقعت وتزتب عليه أثر مادي كما لو ناف ما لغه. أوأنئف نف 
محترمة. ولهذا قال الفقهاء : : يترتب الضمان علئ المجنون إذا تسبب فعله بإتلاف نفس أو مال 
إلا إذا سلمه صاحب المال إلئ المجنون فأتلفه فلا ضمان علئ المجنون لتسبب صاحب المال 
في إتلاف | ماله بتسليمه إلئ المجنون. جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: : «ومن دفع 


وول «البدائع» جلا ص 1721 . 
)(1١9"(‏ «الفتاوى الهندية» جه ص 4ه . (18194) «كشاف القناع» ىك ص ١؟١.‏ 
| ج26 ض 16ج من 


(هو1"1) «مغني المحتاج» ج؟ء ص6١55-15١1. )١18١95(‏ «الفتاوى الهندية» ج85 صضص؛هة. 
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إليهم - أي إلئ الصغار والمجانين ‏ أو إلئ أحدهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقياً؛ 
لأنه عين ماله وإن أتلفوه أو تلف في أيديهم بتَعْدٍ أو تفريط أو لا لم يضمنوه وكان من ضمان 
مالكه؛ لأنه سلطهم عليه برضاه سواء علم بالحجر أو لم يعلم لتفريطه. وإن جنوا علئ نفس 
أو طرف أو جرح فعليهم أرش الجناية - أي التعويض المالي عن الجناية ؛ لأنه لا تفريط من 
المجني عليه - والدية علئ العاقلة مع الصغر والجنون بشروطه -» ويضمنون ما لم يدفع إليهم 
إذا أتلفوه؛ لأنه لا تفريط من المالك. والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره»2159. أي يستوي في 
حكم الإتلاف البالغ العاقل والصغير والمجنون؛ لأن الجميع لهم أهلية وجوب, والضمان يتبع 
الفعل المادي ولا يشترط فيه العمدية ولا العقل ولا التمتع بأهلية الأداء . 

١‏ وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولا توجب هذه المعاني الثلاثة ‏ الصغر 
والجنون والرق الحجر في الأفعال. . فإن أتلفوا شيعا لزمهم الضمان)*"2"1 وفي «جامع أحكام 
الصغار» في فقه الحنفية: «وهذه المعاني الثلاثة: الصغر والرق والجنون توجب الحجر في 
الأموال دون الأفعال. فالصبي والمجنون لا تصح عقودهما.. وإن أتلفا شيئا لزمهما 
ضمانه 15159 , 

3 وعند الشافعية شيء من التفصيل بالنسبة لأفعال المجنون. فقد جاء في «نهاية 
المحتاج»: «من أفعال المجنون ما يعتبر كإحباله وإتلافه مال غيره وتقرير المهر بوطئه. وترتب 
الحكم على إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده. ومن أفعاله مالا يعتبر كالصدقة 
واليدية العم ١‏ 


المطلب الثالث 
ْ الحجر للعتة (الحجر على المعتوه) 


: معتى العته والمعتوه‎ ٠١91/* 
جنون2107. فالمعتوه إذن: ناقص العقل ولكن لا يبلغ نقص عقله حدّ الجنون.‎ 


181907) «كشاف القناع» ج؟, ص١؟١.‏ 
)١11١94(‏ «الفتاوى الهندية» جه.. ص04. : (18199) «جامع أحكام الصغار» ج17 ص؛ 5١‏ . 


.084 «نهاية المحتاج» ج20 ص" ”5-7 1755م [متتض 00 «المعجم الوسيط» ج21 ص‎ )١1060١ 
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4 العته والمعتوه في الاصطلاح : 

عرّف العته في اصطلاح الفقهاء بأنه اختلال في العقل بحيث يختلط كلام من أصابه 
هذا الاختلال فيشبه مره ة كلام العقلاء ء ومرة ة كلام المجانين” 0 

:3 في «رد المحتار» لابن عابدين» وفي «الفتاوى الهندية» أن ٠‏ «أحسن ما قيل فيه 
- أي في تعريف المعتوه ‏ هو من كان قليل قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا 
يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون»0275. 

6 المعتوه كالصبي العاقل في التصرفات: 

جاء في «الفتاوى الهندية» وفي «ردٌ المحتار» لابن عابدين : «إن المعتوه كالصبي العافل. قي 
تصرفاته وفي رفع التكليف عنه )077:1 . ويترتب علئ ذلك أن تصرفاته القولية النافعة: له تفع 
محضاً كقبول الهبة تصح منهى والضارة له ضرراً محضاً كهبة ماله لا تصح منه ولا من وليّه؛ 
والدائرة ب بين النفع والضرر كالبيع موقوفة علئ علئ إجازة وليه . أما تصرفاته الفعلية. فهو منها كالصبي 
العاقل أيضاً علئ النحو الذي بيّناه من قبل* 00 

8 5 المرأة كالرجل في الحجر بسبب العته : 

والمرأة كالرجل في الحجر بسبب العته؛ لأن العته من عوارض الأهلية التي يحجر بسبيها 
المصاب بهاء فلا اختصاصن للرجل بهذا العارض وما يتبعه من حجر عليه سيب» بل يشمل 
المرأة كما يشملها عارض الجنون. 

01 - هل يحتاج حجر حجر المعتوه وفكه إلى حكم حاكم : 

والظاهر أن الحجر علئ المعتوه يحتاج إلئ حكم حاكم؛ لأنه ليس كالمجنون حنئ لا 
يحتاج حجره ه إلى حكم الحاكم, فلا بدّ فيه من اجتهاد ونظر وضبط لحاله حتئ يصدق عليه 
وصف (العته) ويعتبر (معتوهاً) وإذا احتاج حجر المعتوه إلئ حكم حاكم. فإن رفع الحجر عنه 
بسح أ أيضاً إلئ حكم حاكم . 


5 «التوضيح على التنقيح » ج03 ص4ك5١.‏ 

دي «رد المحتار» جكء ص144ء «الفتاوى الهندية» ج60 ص604. 
(5 1*0 )| «رد المحتار» ج25 ص5 5 »١‏ «الفتاوى الهندية» جه ص 6. 
(6١؟؟1١)‏ الفقرات .1١915 1١91١8‏ 
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المطلب الرابع 
الحجر للسفه (الحجر على السفيه) 


4- تعريف السفه فى اللغة: 


اده في الأصل الخفة والطيش والجهل. والسّفيه: الخفيف العقل. الجاهل» 
والجمع سَمَْهًا 0 والأنثق سفيهة والجمع سفيهات57 ففلفا 
#4 ذا حل ١‏ 5-5 السفه في اصطلاح الفقهاء : 
حاء في «الدر المختار» : «السفه تبذير المال وتضييعه على خللاف مقتضئ الشرع 
أو ا '"""©. وقال ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى كعليقا علئ عبارة: «علئ خلاف 
مقتضئ الشرع أو العقل». كالتبذير» والإاسراف في النفقة وأن يتصرف تصرفات له 


لغرض» أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاًء كدفع المال إلئ المغنين» 
واللعابين وشراء الحمامة الطيارة , ِ بثمن غال)” اا" 


ب : وفي «المبسوط» للإمام السرخسي : «السفه: هو العمل بخلاف موجب الشرع» ‏ 
وهو اتباع الهوى. 'وترك ما يدل عليه العقل والحجرن "07 , 

ج : وفي «العناية على الهداية) : «وخفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف 
موجب الشرع والعقل مع قيام العمل , وقد غلب في عرف الفقهاء, علئ تبذير المال 
وإتلافه علئ خلاف مقتضئ العقل والشرع)3"3 , 

د : وقال ابن جزي المالكي : «أما السفيه: فهو المبذر لماله: إما لإنفاقه باتباعه 
الشهوات. وإما لقلة معرفته بمصالحه. وإن كان ضالبحا في دينه05330 , 


ةوه الفمريك لضان لليقه والنشنه: 
والمختار من هذه التعاريف. تعريف صاحب «العناية). فالسفه : تبذير المال وإتلافه 


(1*505) «لسان العرب» لابن منظور ج/17. ص 5917-7540 . 
(18500) «الدر المختاره ج51 ص47١.‏ 

.١49/نص «رد المحتار» لابن عابدين ج5.‎ )١1508( 

(1504) «المبسوط» للسرخسي ج4؟. ص/0ا16م 

.7"١4ص «العناية علئ الهداية» جلا‎ )١187١( 

)1851١(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي ص494”. 


مكلك 


علئ خلاف مقتضئ العقل والشرع . والسفيه هو الذي قام فيه السفه وإن كان صالحاً في 
دينه فيما عدا تبذيره المال وإتلافه علئ خلاف مقتضئ الشرع . 

١‏ هل من السفه تبذير المال فى أعمال الخير؟ 

وإذا كان السفه يعني تبذير المال علئ خلاف مقتضئ العقل والشر ٠‏ فهل ينطبق 
هذا المعنئ للسفه علئ الإنفاق الواسع الكثير في أعمال الخيرء والبرّ والإحسان. وإن 
جاء هذا ' الإنفاق على و: وجه الإسراف و! وإنفاق 00 ما يملكه وو والجواب يتبين من 

0 - أولاً : مذهب الحنفية : 

أ جاء في «المبسوط» «والبر والإحسان مندوب إليه شرعاًء ولكن بطريق السفه 
ا اعبرم شرعاً 0719 , 

با : وفي «الدر المختار» : «السفه : تبذير المال وتضييعه علىئ خلاف مقتضئ الشرع 

أو العقل, ولو في «الخير كأن يصرفه في بناء المساجد ونحوهاي 0071١59‏ , 

ج: وفي («رد المحتار» لابن عابدين : «والبر والإحسان مشروع إلا أن راتت 
حرام لا بيراف في الطعام والشراب . قال تعالئ : «والّذينَ إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم 
قروا وَكَانَ ب بين نّ ذلك قَوَاماج07519 , 

ىر ٠١‏ - ثانياً : مذهب الشافعية : 

جاء في متن «المنهاج» و«مغني المحتاج»: «والأصح أن صرفه المال وإن كدر في 
الصدقة. وباقي وجوه الخير كالعتق والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس 0 
أما 5 الأولئ ؛ ؛ فلأن له في الصرف فيها غرضاً وهو الثواب» فإنه لا إسراف في الخيرء 
ولا خير في الإسراف . 

وما في الثانية ‏ أي في المباحات من المطاعم والملآبس - فلآن المال يتخذ لينتفع 
به ويلتذ, به. ومقابل القول الأصح : الصرف فيما ذكرنا يكون تبذير 0751 , 


(1871) «المبسوط» ج4. ص/60١‏ . 
1315 ) «الدر المختاره» ج25 ص/57١.‏ (15؟"1١)‏ درد المحتار» ج5. ص/1497١.‏ 


(18516)/ «مغني المحتاج؛ جك ص158., ومثله في ونهاية المحتاج» ج؛ » ص 04". 


-/561؟ - 


86 ثالثاً: مذهب المالكية: 
جاء في «تفسير القرطبي» في بيان مذهب المالكية: «واختلف أصحابنا إذا أتلف 


السفيه ماله في القرب - جمع قربة - فمنهم من حجر عليه ومنهم من لم يحجر 
علية) 0511 , 


6 رابعاً: مذهب الحتابلة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وليس الصدقة به أي بالمال - وصرفه 
في باب بر: كغزو وحجء وصرفه في مطعم ومشرب وملبس ومنكح لا يليق به تبذيراً إذ 
لا إسراف فى الخيري 05 , 

١945‏ - خامساً: مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري : دكل نفقة أباحها الله تعالئ» أو أمر بهاء كدْرت أم قلت» 
فليست إسرافاً ولا تبذيراً. وكل نفقة نهئ الله تعالئ عنها قلتت أم كثرت فهي الإسراف 
والتبذير. . ثم قال ابن حزم رحمه الله -: كل شراء لمأكول أو ملبوس أو مركوب» وكل 
عتق. وصدقة, وهبة أبقئ غنئ فهو حلال. والحلال هو غير التبذير والإسراف. وكل ما 
لا يُبقئ غنئ من كل ذلك مما ليس بالمرء عنه غنئ فهو الإسراف والتبذير»8'"©. 

٠١4107‏ - سادساً: رأي ابن تيمية: 

.قال الإمام شيخ الإإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ -: «الإسراف ما صرفه في الجخراعة 


أو كان صرفه في المباح يضر بعياله, أو كان وحده ولم يوثق بإيمانه» وصرف في مباح قدرا زائداً 
علئ |! لحة 00510 , 


4 القول الراجح 


والراجح ‏ ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. مع تعديل وهو أن الصرف في عمل الخير 
إذا كان يضر بعياله. فيكون التبذير والاسراف فى أحد ثلاثة أشياء: صرف في المحرمات وإن 
قلّء وصرف في مباح أو عمل خير يُضر بعياله. أو كان وحده ولم يوثق بإيمانه» وصرف في مباح 


(1915) «تفسير القرطبي» جه2» ص39 . 
(فحفقضتة «كشاف القناع» جك ١7‏ (14؟"١)‏ «والمحلئ» لابن حرم ج23 ص١754.‏ 


(1519) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» صل/ا"1١‏ . 


-17558- 


قدراً زائداً على المصلحة. 
8 - أنواع السفه: 
والسفه قد يكون مقارناً للبلوغ مصاحباً له بأن يبلغ الصغير سفيهاً وهذا هو السفه الأصلي . 
وقد يكون السفه طارثاً بأن يبلغ الصغير رشيداً ثم يطرأ عليه السفه. 
6 الحجر على السفيه : 
ذهب الجمهو و إلى أن السفه من أسباك احج فيتجرعلئ النفية لنفهه وهذا مدهب 
الشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية» وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة2"""0. وذهب 
أبو حنيفة والظاهرية والزيدية إلئ عدم الحجر علئ السفيه بسبب السفه29©. 
0١‏ أدلة القائلين بالحجر على السفيه: 
أولاً: قال تعالئ : طِقَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْه الحَنُ سَفِيهَاً أؤ ضَعِيفَاً أؤلاً يستَطيعٌ أَنْ يمل هُو 
َليْمْلِلُ هُو وَلِيهُ بالذْل 94""". والسفيه في هذه الآية هو الضعيف الرأي» ناقص العقل من 
البالغين7"""", ودلت الآية علئ أن السفيه له ولى ومعنئ ذلك أنه محجور. جاء في «تفسير 
الرازي»: قوله تعالئ : لفَْيُمِْلُ ولَيّهُ بالعَدْلٍ » والمراد ولي كل واحدٍ من هؤلاء الثلاثة؛ لأن ولي 
المحجور السفيه وولي الصبي و يقر عليه الدين. كك 
ثانياً: قوله تعالئ : «ولاً تُؤْتُوا السُفَهَاء أمْوَالَكُمْ . . 2004. قال الإمام القرطبي في تفسير 
هذه الآية : : «دلّت الآية علئ جواز الحجر علئ السفيه؛ لأن الله تعالئ أمر بذلك في قوله : ولا 
تود توا السٌفَهَاءَ أَموالَكُمْ . © اسان 
الغاً: السفيه مبذر لماله. والحجر عليه لمصلحته» لأن به حفظ ماله بل هو أولئ من 
الصبي في لزوم الحجر عليه؛ لأن الثابت في حق الصبي احتمال التبذير. أما في حق السفيه» 
00 فحقيقة التبذير (ففففلة ' 


(18970) «المهذب» ودشرحه الجموعة ج١.‏ ص55*. #37/4. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 
اص944. «المغتي» ج25 ص"ه5 .2 «شرائع الإسلام» ج203 ص 44. «الفتاوى الهندية» ج06 


ان 8ه 
الففضس «الفتاوى الهندية» جه. ص5ه. «المحلئ» ج4. ص778., «شرح الأزهار» ج14. ص784. 
)١1777(‏ [سورة البقرة من الآية 17417]. (11377) «تفسير الرازي» جلاء ص 17١‏ . 
(18774) «تفسير الرازي» جلا ص١1‏ . (18778) [سورة النساء من الآية 8]. 
0 «تفسير القرطبي)» جه. ص ."١‏ (18707) «الهداية والعناية» جلا ص6١"‏ . 


-7599- 


رابعاً: روي أن علي بن أبي طالب طلب من الخليفة عثمان بن عفان الحجر علئ عبدالله 
ابن جعفر رضي الله عنهم جميعاً - لتبذيره المال» فدلٌ ذلك علئ جواز الحجر بسبب تبذير 
المال075590 , : 

خامساً: السفيه لا يحسن التصرف في ماله. فهو في حاجة إلئ من يرعاه في حفظ ماله 
ولا يتأتئ هذا إلا بالحجر عليه كما في الحجر علئ الصغير» فكان الحجر علئ السفيه من باب 
النظر له. ولا يقال: إن تبذير المال مذموم شرعاء فلا يستحق فاعله الرعاية والنظر؛ لأننا نقول 
أن المعصية لا تخرجٌ صاحبها عن استحقاق النظر له والرعاية لمصلحته, ألا يرئى أن القاتل 
العمد لم تخرجه جنايته عن استحقاق النظر له. بدليل جواز العفو عنه» فالسفيه أولئ أن يراعى 
جانبه وتلاحظ مصلحته؟7 , 

سادساً: الحجر علئ السفيه يدفع الضرر عن الجماعة؛ لأن به صيانة مال السفيه من 
الضياع » فلا يكون عالة علئ المجتمع, وحيتٌ إن دفع الضرر عن الجماعة واجب؛ ولهذا يُحجر 
لدفع الضرر عن الجماعة2©. 

سابعاً: منع الإمام أب حنيفة ‏ رحمه الله تسليم المال لمن بلغ سفيهاًء وقال باستمرار منع 
. المال عنه ما دامّ سفيهاً إلىئ أن يبلّْ الخامسة والعشرين من عمره» دفع المال عنه هو لحفظه 
من الضياع» ولكن هذا الغرض لا يُحقق إلا بالحجر عليه؛ لأنه إن لم يحجر عليه أمكنّ للسفيه 
أن يتصرف بأقواله في أمواله فتضيع عليهء فلا يكون في منع المال عنه فائدة» فيجب إذنء 
الحجر عليه ليتحققّ الغرض من منع المال عنه("""2. ثم إذا لزم الحجر عليه قبل بلوغه الخامسة 
والعشرين لمعنئ السفهء وجبٌ الحجر عليه بعد الخامسة والعشرين لمعنل السفه أيضاً. 

- أدلة القائلين بعدم الحجر على السفيه: 

قلنا: إن الظاهرية وأبا حنيفة والزيدية ذهبوا إلئ عدم الحجر علئ السفيه» ونذكر فيما يلي 
أدلّتهم : 

: أولاً : أدلّة الظاهرية‎ - ٠١99 

قال الإمام ابن حزم الظاهريّ : «لا يجوز الحجر علئ أحد في ماله إلا علئ من لم يبلّغْ 


(1778) «المبسوط» ج4. ص1088., «المهذب» ج1. صه/7. 
(119794) «المبسوط» ج4» ص6088١.‏ 
)١1977:0(‏ كتابنا «الوجيز فى أصول الفقه» ص6١1.‏ (1771) «المبسوط» ج74 ص68١.‏ 
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امامت عم فهذان خاصةً لا ينفذ لهما أمر في مالهما. فإذا بلغ الصغير وأفاق 
المجنون أمرهما في مالهما كغيرهما ولا فرق. سواء في ذلك كله الحرّء والعبدء والذكر 
والأنث1"). ثم رد ابن حزم على القائلين بالحجر بأن المقصود من (السفيه) في قوله 00 
إن كَانَ الذي عَلَيّه الحَقٌّ سَفِيهًاً) وأن المقصود د من (السفهاء) في قوله تعالئى : ولا نؤتوا تود 
السَفهْساءَ أنوائكم» هم أي السفهاء ‏ والصبيان: 0 لا عقل لهم كالمجانين 0 
فقط 075 , كما رد ابن حزم الخبر المروي عن علي. .بن أبى طالبء. الذي فيه أنه طلب من 
الخليفة عثمان الحجر علئ عبدالله بن جعفر. بقوله «إنها رواية منكرة نتكرها 20 ثم رد ابن 
حزم الاحتجاج بهذه الرواية عن فرض صحتها بأن عبدالله بن جعفر لم ير الحجر علئ نفسه 
بسبب ما فعله وهو صاحب من الصحابة, فلا يجوز التعلق بهذا الخبر"" . 


٠ 14‏ ثانياً: الأدلّة او 

أو إن السفيه اله عاقل 5 بالتكاليف الشرعية» ومن كان بهذه الصفة لا يحجر 
عليه؛ كما لا يحجر على الرشيد. وهذا لأن الحجر عليه سلبٌ لولايته علئ نفسه. وفي سلب 
ولايته على نفسه إهدار لآدميته وإلحاقه بالبهائم ؛ لأن الآدمي إنما باين سائر الحيوانات باعتبار 
قوله في التصرفات, فإذا حجر عليه فيها كان ذلك إلحاقا له فيها أي بالبهائم» وهذا أشد ضررا 
عليه من التبذير في ماله. فلا يجوز أن يتحمل الضرر الأعلئ لدفع الفيرن الأون 0317 

ثانياً: ولا يقال: إن منع المال عن السفيه قبل بلوغه الخامسة والعشرين من عمره لا يفيد 
بدون الحجر عليه؛ فإنه في الواقع مفيد؛ لأن غالب تصرفات السفيه تكون بالهبات والصدقات 
وذلك لا يتم إلا بالقبض. فإذا لم يكن في يده شيءٌ من ماله امتنع عن ذلك» وإن فعل لم يخرج 
المال من ملكه؛ لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض. والمال ليس في يده ليسلمه إلئ الموهوب له وإنما 
في يد وليّهء فكان منع المال عمن بلغ سفيهاً إلئ أن يبلغ الخامسة والعشرين من عمره مفيداً 
ولا يحتاج معه إلى حجر عليه0750 , 

ثالثاً: ومن الحجة لأبي حنيفة قوله تعالئ : ولا تكو إِسْرَاقً وار أن يكْبرُوا4. فهذه ' 


(18789) «المحلئ» ج48 ص778. 
أفقيف" «المحلئ» ج48 ص387 . )١1595(‏ «المحلئ» ج48 ص؟739. 


(ه*؟"1) «الهداية» و«العناية» ج/ا ص5 ."١‏ (1895) «الهداية» و«العناية» جلا ص5١"‏ 
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الآية صريحة في نهي الأولياء عن الإسراف في الإنفاق في مال الصغار الذين هم تحت ولايتهم . 
مخافة أنَْ يكبروا فتزول ولايتهم عنهمُ وينزع المال من أيديهم ويْسَلّم إليهم نظراً لبلوغهم . ومن 
الواضح أن النصّ علئ زوال ولاية الولي عن الصغير عند كبره يكون نصًا أيضاً علئ زوال الحجر 
عنه لكبرهء وهذا ينفي الحجر عن الكبير للسفه "© , 

رابعاً: احتجاج القائلين بالحجر علئ السفيه بقوله تعالئ: ظِفَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْه الحَقُ 
سَفِيهاً» وبقوله تعالئ : «ولآً تَؤْنُوا السّفَهَاء أمْوَالَكُمُ» باعتبار أن المراد من (السفيه) و(السفهاء) 
هم المبذرون في أموالهم, هذا الاحتجاج يرد عليه بأن المراد بالسفيه والسفهاء في هاتين الآيتين 
هم الصّبيان والمجاني 07559 , 

خامساً: لو كان السفه معتبراً بعد البُلوغ لمصلحة السفيه» بأن يحبر عليه لحفظ ماله, كما 
يقول القائلون بحجره لكان حجر السفيه عن الإقرار بالأسباب الموجبة لعقوبته أولى من الحجر 
عليه في التصرف بأمواله لأن الضرر في معاقبته أشِدٌ من الضرر المحتمل في ماله. فإذا لم يُحجَر 
عليه في إقراره بأسباب معاقبته. فينبغي أن لا يحبر عليه في التصرف في ماله9"" , 

سادساً: التبذير معصية» والمعصية لا تكون سبباً للرعاية» والحجر علئ السفيه من باب 
النظر والرعاية للسفيه فلا يلزم. ولا يقال أن المعصية لا توجب إخراج العاصي من وجوب النظر 
والرعاية له استدلالا بجواز العفو عن مرتكب جريمة القتل العمد؛ لأن القائلين بالحجر يوجبونه 
على السفيه. والعفو عن القاتل جائز وليس بواجب9*""©. 

سابعاً: أما القول بأن الحجر علئ السفيه ع الضرر عن الجماعة فمردود؛ لأن السفيه 
يتصرّف في خالص ماله ولا حقّ لأحد فيه حت يُمنع من التصرف فيه('؛""©. 

6 القول الراجح 

مع تسليمنا بقوة أدلة أبي حنيفة ‏ رحمه الله فإنها لا تقوى علئ دفع أدلة القائلين بالحجر 
علئ السفيه. وعلئ هذا فالراجح مذهب الجمهور القائلين بوجوب الحجر على السفيه؛ لأن 
ظواهر النصوص تدل علئ ذلكء كما أن في الحجر علئ السفيه مصلحة مؤكدة له بحفظ ماله 
من الضياع ودفع الضرر عن الجماعة بصيرورته عالة عليها بعد هلاك ماله بسوء تصرفه. والضرر 
يزال» وإزالته بدفع سببه وهو منع السفيه من تبذير ماله. وذلك بالحجر عليه. أما الاحتجاج بأن 


187819 ) «المبسوط» ج11 ؛ ص16998١.‏ 
١*؟1)‏ «المبسوط» ج255 ص١كا.‏ (15*4) والمبسوط» ج2754 ص١"١.‏ 


(18740) كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص )١80141( 2.١74‏ كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص ١14‏ . 
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منع الحجر عليه للحفاظ علئ آدميته؛ لآن حجره يعني إلحاقه بالبهائم فالجواب: أن المجنون 
محجور عليه» ومع هُذا يبقئ إنساناً كامل الآدمية ولم يلحقه حجره بالبهائم» فكذا السفيه إذا 
حجر عليه . ثم إن المدين المفلس يحجر عليه لحق الغرماء. فلأن يُحجر علئ السفيه لحقٌّ 
نفسه ومصلحته أولى . 


48 - هل يشترط حكم الحاكم للحجر على السفيه: 

قلنا: إن السّفه نوعان: 

الأول: سفه يقارن البلوغ فيبلغ الصغير سفيهاً وهذا هو السفه الأصلي . 

والثاني: سفه يطرأ بعد بلوغ الصغير رشيداً هذا هو السفه الطارىء. فهل يحتاج الحجر 
على اللسفيه بنوعي السفه إلئ حكم الحاكم؟ 

إل ٠‏ أولاً: الحجر على من بلغ سفيهاً: 

إذا بلغ الصغير سفيهاً استمر الحجر عليه لا علئ أساس كونه صغيراء فقد زال صغره» 
وإنما علئ أساس كونه يهنا : ولا حاجة إلى حكم حاكم لاستمرار الحجر عليه وبهذا 
صرح الشافعية فقد قالوا: «وإن بلغ وا استديم الحجر عليه؛ لأن الحجر عليه إنما 
يثبت احرف إليه لحفظ المال» والحاجة قائمة مع التبذير فوجب أن يكون الحجر 
باقيأ» 0115 , وقال الشافعية أيضاً: «فلو بلغ غير ل م الحجر عليه لمفهوم الآية: 
ُو الينَامَئ حت إِذا لعو النكاح. ٠‏ فَإِنْ لاع مِنْهُمْ رُشْدَا» والمقصود بدوام الحجر 
أي جنسه وإلا فقد انتقطع حجر الصبا لمر ببلوغه. وخلفه حجر السفه؟05:59) , ومثله 
في «نهاية المحتاج» للرملي*"'©, والظاهر أن غير الشافعية القائلين بالحجر علئ السفيه 
يقولون اهما بابكدذامة الجر علق الصغير إذا ايلع غير رشيد؛ٍ لأن الآية الكريمة: 
ِوَابَْنُوا اليَتَامَى حتى إِذَا بَلَعْوا الماح فَإِنْ انْسْتَمْ مِنْهُم رُشُْدَاً فَلانَمُوا ِلَيِهمْ 
2 والهُمْ» اشترطت لرفع الحجر ودفع المال بلوغ الصغير رشيداء فإذا بلغ غير رشيد استدام 
الجر عليه لعدم رشده وليس لصغره » كما هو مفهوم الآية. 


٠ 14‏ ثانياً: الحجر على من سفه بعد رشد: 
7 بلغ الصغير رشيداً فلك الحجر عنه بلا حكم حاكم2؛""23, فإذا سفه بعك ذلك حجر 


(18749) «المهذب» للشيرازي ج١21‏ ص55". 

(185145) «مغني المحتاج» جا ص١17١. ١‏ (1744) «نهاية المحتاج» ج4. .ص"7ه"7. 
014 «مغني المحتاج» ج7. ص 217١‏ «المغني» ج4. ص/40 . 

ير ل 2 


عليه؛ ويشترط لحجره في هذه الحالة حكم الحاكم» وبهذا قال الحنابلة والشافعية والمالكية وأبو 
يوسف صاحب أبي حنيفة» وقال الإمام محمد يحجر عليه بصيرورته سفيها دون حاجة إلئ حكم 
خا 01540 وهذا مذهب الجعفرية07549) , 1 

6- الحُجة لاشتراط حكم الحاكم للحجر على السفيه: 

أولاً: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أتئ الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي 
الله عنه ‏ وسأله أن يحجر علئ عبدالله بن جعفر. فدلٌ ذلك علئ أن الحجر علئ المبذر يثبت 
بصدور حكم الحاكم اللنفية' 

ثانياً: إن السفه سبب للحجر وهو يحتاج إلئ نظر واجتهاد حتئ يصح الحجرء فإذا افتقر 
السبب إلئ الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكه"؟"07 . 

ثالثاً : إن الحجر بسبب السفه مختلف فيه بين الفقهاء. فلا يجوز إلا بحكم الحاكم؛ لأن 
حكم الحاكم يرفع الخلاف ويصير ما حكم به هو الواجب الاتباع252*:0©. 

الححجة لعدم اشتراط حكم الحاكم : 

قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إذا سفه البالغ بعد رشد صار محجوراً عليه 
الحكم المترتب عليه كما هو الحال في الجئون والمجنون25167. 

: القول الراجح‎ ١ 


الحاكم ؛ لأن السفه مختلف في كونه سبباً للحجر كما أنه مختلف فيما يتحقق به السفه فيحتاج 


(1545) «المغني» ج4.» ص 459 «المهذب» و«المجموع» ج1. ص55" «قوانين الأحكام الشرعية» لابن 
جزي المالكي ص7”44. «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب جه ص54. «البدائع» 
جلاء ص159., «الفتاوى الهندية» ج4. ص155.» «الأشباه والنظائر» لابن نجم ص574 . 

(1140) جاء في «الروضة البهية» ج١2‏ ص١5":‏ ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم 
الحاكم به. 

)١15754(‏ «المهذب» ودشرحه المجموع» ج17 . صل71/7. 

. «المغني» ج4». ص59‎ )١1744( 

(18560) «المهذب» ج7١‏ ص“الا. «المغني) ج14 ص59 . 

(1161) «المبسوط» ج14؟. ص155., «المغني» ج4.» ص56 . 
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إلى نظر واجتهاد وذلك إل لئ الحاكم فما يحكم به يرفع الخلاف. 
5- ثمرة الخلاف بين القولين: 


وثمرة ة الخللاف بين القولين : قول المشترطين حكم الحاكم لوقوع الحجر علئ السفيه وبين 
قول الإمام محمد بعد اشتراط هذا الشرط. أن تصرفات السفيه قبل السحجر عليه من قبل قبل الحاكم 
تعتبر صبحيحة نافذة . وعند الإمام محمد تعتبر موقوفة ؛ لأنه صار موا عليه بمجرد سفهه 
وعلئ هذا إذا رأ القاضي المصلحة في إجازتهاء أجازها وإلا ردّها. 


مت يرفع المعرمة السفيه؟ 
أولاً: بالنسبة إلى من بلغ سفيهاً (السفه الأصلي) : 


إذا بلغ الصغير سفيهاًء » فالحجر يرفع عنه إذا رشد ولا يحتاج إلىْ حكم حاكم لرفع الحجر 
عنهة وبهذا صرح الشافعية إذ قالوا: «فلو بلغ غير رشيد دام الحجر عليه لمفهوم الآية : <وَابتلُوا 
اليقائى. . © . ا ل 0 أو بلغ غير رشيد ثم رشد فبنفس 
الرشد . وقيل يشتر ط فك القاضي ؛ لأن الرشد يحتاج النظر والاجتهاد. ورد بأنه حجر ثبت بغير 
حاكم فلم يتوقف زواله على إزالة الحاكم كحجر المجنون»9*""». ويبدو. أن مذهب الحنابلة 
كمذهب الشافعية فقد جاء في «وكشاف القناع» في فقه الحنابلة : : «ومتئ عقل المجنون وبلغ 
الصبي ورشدا ذكرين كانا أو انثيين ولو بلا حكم حاكم انفك الحجر عنهما بلا حكم. أما في 
الثاني فلقوه تعالئ : <ِوَابتَلُوا اليتامَئ . . 27705 , 

ا فقد قلنا: ا الجر عار الله 
تارق الهديةء من 0 المنقية مصلساً لمالة + بعدما كان 1 ' هل يزول الحجر من غير 
إلا بقضاء القاضي . وعند محمد رحمه الله تعالئ ‏ يزول الحجر إذا 0 
القاضي )07*99 . 

٠‏ د ثانياً: بالنسبة للسفه الطارىء: 


وهذا إذا بلغ رشيداً ثم سفه بعد رشدهء فحجر عليه لسفهه الطارىء ثم عاد رشيداًء فهل 


(؟19926) «مغني المحتاج» ج37 ص١7١.‏ 


ه17 «وكشاف القناع» ج37. ص١؟7١. )5١*95654(‏ «الفتاوى الهندية» جه ص"5ه. 
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00 بمجرد رشده هذا أم لا بدّ من حكم الحاكم ليزول عنه الحجر؟ والجواب نعم » 

يشترط حكم الحاكم لرفع الحجر؛ ؛ لأن الحجر عليه بعد سفهه الطارىء كان بحكم الحاكم» 
فلا يرفع عنه إلا بحكم أيضاًء جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ومتئ حجر عليه ثم عاد 
فرشد فكُ الحجر عنه ولا يزول إلا بحكم الحاكم ؛ لأنه حجر ثبت بحكم الحاكم. » فلا يزول 
إلا به كحجر المفلس؛ ولأن الرشد يحتاج إلى تأمل واجتهاد في معرفته وزوال تبذيره - أي سفهه 
- فكان كابتداء الحجر عليه أي في لزوم حكم الحاكم لرفع الحجر عنه »**"©. وكذلك قال 
الشافعية35*9 , 

: استحباب إشهار الحجر على السفيه‎  - 

قال الشافعية: يستحب أن يشهر الحجر على السفيه؛ ليعلم الناس بحاله2"""”9. وقال 
الحنابلة: إذا حجر الحاكم علئ السفيه استحب أن يشهد عليه ليظهر أمره ويتجنب الناس 
معاملته. ويجوز للحاكم أن يأمر مناديا ينادي في الناس بأن فلاناقد خجر عليه ليعلم الناس 
بذلك015080) , 

7 أثر الحجر في تصرفات السفيه: 

أولاً : عند الشافعية!*"05: 

أ : لايصح من المحجور عليه بيع ولا شراء ولا إعتاق ولا هبة» فلو اشترى أو اقترض 
وقبض بإذن المتعاقد معه وتلف المأخوذ في يده قبل المطالبة له بردّه أو أتلفه فلا ضمان عليه 
في الحال ولا بعد فك الحجر عنهء ا ا 
يصح بغير إذن الولي ؛ أنه إتلاف للمال ) و مظنة د . ويصح طلاقه ردان وظهاره ونفيه 
النسب لما ولدته زوجته بلعان معها. ولا يصح إقراره بنكاح ولا بدَيْن في معاملة سند وجوبه إلئ 
ما قبل الحجر أو إلئ ما بعده. 

ج : ولا يصح إقراره بعين في يده في حال ا لحجرء ولا إقراره بإتلاف المال أو بجناية توعجب 


(ه6؟"1) «المغني» ج4؟:.» ص0-459١٠!4.‏ (65؟18١)‏ «مغني المحتاج» جا ص١7١.‏ 
(61؟19) «المهذب» ووشرحه المجموع» ج17١‏ ص17/4". 

(18758) «المغني» ج4» ص 47١‏ . 

(1169) «المهذب» ووشرحه المجموع» ج*١.‏ صهل-١241,‏ «متن المنهاج» ودمغني المحتاج» ج؟. 
ص1177-11. 


لكد”مه 


المال في القول الأظهر. ولكن يصح إقراره بالحدٌ والقصاص لعدم تعلقهما بالمال. 

د : وإذًا أتلف السفيه عالا لغيرة كما لو عظبيه وتلق بيده أو أتلفه فى يل مالككه .وحن عليه 
الضمان. 

4 2 مخالعة السفيه : 
التزامه. وإن أذن لها الولي؛ لأنه ليس لوليها صرف مالها في مثل ذلك2572. 

4 ثانياً: عند الحنايلة0550: 

أ : إذا حُجر على السفيه فباع واشترئى كان ذلك فاسداً واسترجع الحاكم ما باع من 
ماله وردٌ الثمن إن كان باقياء فإن أتلفه السفيه أو تلف في يده. فهو من ضمان المشتري 
ولا شيء علئ السفيه. 

ب : ما يأخذه السفيه من أموال الناس برضا أصحابها وتلف بيده. فلا ضمان عليه سواء 
علم صاحب المال بحال السفيه أو لم يعلم. ولكن ما أخذه بغير رضا صاحبه وتلف في يده 
أو أتلفه السفيه فى يد مالكه أو غصبه. فعليه ضمانه . 

ج : أما إقراره فهو أنواع: إذا أقرٌ بما يوجب حدًا أو قصاصاً أَخذ بإقراره ولزمه حكمه 
في الحال. قال ابن قدامة الحنبلي في ذلك: لا نعلم في هُذا خلافاً وذلك لأنه غير متهم 
في حق نفسه. والحجر إنما تعلق بماله. فقبل إقراره علئ نفسه بما لا يتعلق بماله. 

د: يصح طلاق السفيه وخلعه. 

ها : يصح نكاحه بإذن وليه وبغير إذنه ؛ لأنه عقد غير مالي فصح منه كطلاقه وخلعه. 
وإن لزم منه المال فحصوله بطريق التبعية» فلا يمنع من العقد كما لو لزم ذلك من الطلاق. 

و: إن أقرٌّ بنسب ولد قُبلَ منه إقراره؛ لأنه ليس بإقرار بمال ولا تصرف فيه فقبل منه 
كإقراره بالحدٌ (عقوبة الحدّ) والطلاق. وإذا ثبت النسب لزمته أحكامه من النفقة وغيرها؛ لأن 


(1560) «مغني المحتاج» ج*. ص 73١4‏ . (17501) «المغني» ج4. ص 78-47١‏ . 
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: ثالثاً: عند الحنفية‎ ٠٠ 

المحجور عليه لسفه في أحكام معاملاته كصغير يعقل إلا في نكاح وطلاق وعتاق وصحة 
إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق علئ نفسه وولده وزوجته ومن تجب عليه نفقته وفي صحة وصاياه 
بالقربات من ثلث ماله فهو في هذه الأشياء كالبالغ العاقل الرشيد. وما عدا هذه الأشياء 
هو فيها كصغير يعقل أي مميزء فما جاز منه بإذن الولي فإنها تنفذ في حق السفيه بإذن القاضي 
لزوال ولاية الأب والجدّ عن الصغير بعد بلوغه9©. 

١‏ ولا يُصدَّق السفيه في إقراره بالنسب إذا كان رجلا إلا في أربعة أشياء في الولد 
والوالد والزوجة ومولى العتاقة. أما فيما عدا ذلك فلا يصدق. وإن كان السفيه امرأة فإنها 
تصدق في ثلاثة أشياء: في الوالد والزوج ومولئ العتاقة5©, 

07 المرأة المحجورة لسفه: 

. والمرأة المحجورة لسفه في أحكام معاملاتها كالرجل المحجور لسفه جاء في «الفتاوى 
الهندية» : «والمرأة المحجورة بمنزلة الرجل المحجور. فإن زوجت المحجورة نفسها من رجل 
كفء يجوز نكاحها075"9 , 

٠0“‏ رشد السفيه أشرط لتسليم المال إليه: 


قال تعالئن: «ولاً تَؤْنُوا السّفَهَاءَ أمُوَالكُم . . 2004 فالآية الكريمة تنهئ عن إيتاء 
السفهاء أموالهم , وإنما اك الأموال إلى المخاطبين وهي للسفهاء؛ لأنها بأيديهم وهم 
الناظرون فيها فنسب إليهم اتساعاً كقوله تعالئ : طقْسَلّمُوا عَلَىْ أَنْفْسِكُمْ04". وقد يضاف 
الشيء إلئ الشيء بأدنئ ملابسة9"©, 

وقال تعالئ: وَابتلُوا لتم حَنَّى إِذَا بَلْهُوا التْكَاحَء فَإِنْ آنسْتم منهُم رُشْدَأْ فَاذقمُوا 
لبهم أ أَمُوَالَهُم 2700# , اشترطت هذه الآية الكريمة دقع المال إلئ المحجور عليه 
الصغير بعد اختباره. البلوغ والرشد. فإذا بلغ غير رشيد لم لم إليه المال حتئ يرشد. 
فالرشد شرط لتسليم المال إلئ الصغير إذا بلغ» وكذلك هو شرط لتسليم المال للبالغ السفيه 


(؟5؟*1) «البدائع» جلاء ص ١لا١ء‏ «الهداية» جلاء ص8١"‏ «الدر المختاره ج5.» ص448١-1494.‏ 
(5؟1) «الفتاوى الهندية» جه ص69ه. )١551(‏ «الفتاوى الهندية» جه. ص68 . 
(5؟1١)‏ [سورة النساء من الآية .]6٠‏ (189755) «تفسير القرطبي» ج8.: ص9؟. 


.]5 «فتح الغفار بشرح المثاره ج9:ء ص©96١١ . (15754) [سورة النساء الآية‎ )١17517( 


"48 


حتئ يرشدء وعلئ هذا اتفاق الفقهاء إلا الظاهرية فعندهم المراد بالرشد هو العقل. فإذا بلغ 
الصغير عاقلا وجب تسليم المال إليه ولا يجوز الحجر عليه يحجة تبذيره المال. وكذلك إذا 
كان عاقلاً فلا يجوز عند الظاهرية ابتداء الحجر عليه بحجة سفهه وقد أشرنا إلئ هذا من 
قبل. كما بينا من قبل معنئ الرشد وذكرنا أقوال المفسرين والفقهاء في ذلك ورجحنا أن المراد 
به هو حسن التصرف بالمال حفظاً له وإنفاقاً منه وتنمية له(0580. 


61 - هل المقصود بالرشد حقيقته أو مظنته؟ 

وإذا كان الرشد شرطاً لتسليم المال للصغير عند بلوغه أو للبالغ العاقل السفيه. فهل 
المقصود بالرشد حقيقته أم مظنته؟ قولان للفقهاء: 

6 القول الأول: المراد بالرشد حقيقته : 

والمراد بحقيقة الرشد وجوده وثبوته ومعرفته. فلا يصح أن يقام مقامه شيء آخر من بلوغ 
سن معينة أو غير ذلك. وعلئ هذا لا يُدفع المال لمن بلغ سفيهاً حتئ يرشدء ولا للبالغ 
العاكل اله يعد ردح عر إليه الرشد. مهما كان عمر السفيه بل حتئ لو صار 
يتا كبيرأء وهُذا قول الجمهورء قال الإمام القرطبي في تفسير الآية الكريمة: ©«وَابَلُوا 
ليتاَى حتئ إِذّا بِلَعُوا التكاح. فَإِنْ آنَستُمْ منْهُمْ رَشْدَاً فادقمُوا إِليّهمْ أُمْوَالَهُمْ. .». إن دفع 
المال يكون رط إيناس الرشد والبلوغ. فإن وجِدّ أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم 
المال وهو نص هذه الآية. وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في هذه الآية. 
وهو قول جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغغ خمس 
وعشرين سنة)2""7. وفي «المغني»: «لا يدفع المال إليه قبل وجود البلوغ والرشد ولو صار 
شيخاً كبيرأء وهذا قول أكثر أهل العلهم"©. 


5 القول الثاني: المراد بالرشد حقيقته ومظتته : 


المراد بالرشد حقيفته فى وقفت ومظنته فى وقت» وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله 


تعالئ -» فعنده المراد بالرشد حقيقته قبل بلوغ الشخص سن الخامسة والعشرين من عمره. 


(759؟1١)‏ الفقرات من .١١964- 5١١98٠‏ 
)١1717١(‏ «تفسير القرطبي» جه ص8". 


(1/1؟18) «المغني» ج24 ص10 . 
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ومظنة الرشد بعد بلوغه هذه السن. وعلئ هُذا من بلغ رشيداً وثبت رشده وجب دفع ماله إليه 
وإن لم يبلغ سن الخامسة والعشرين. وإن بلغ غير رشيد أو لم يثبت رشده اننظر إلئ أن يبلغ 
سن الخامسة والعشرين» وعند ذلك يدفع إليه ماله ويعتبر قد رشد ويطالب بإثبات رشده» سواء 
علم منه الرشد أ ولم يعلم؛ لأن بلوغ هذه السن مظنة الرشد. إذ لا ينفك من يبلغ هذه السن 
عن الرشد إلا نادراً | والأحكام تبنئ علئ الغالب لا على النادر 2979 , 
7 - أدلة القول الثاني2"7: 


والأدلة اس حنيفة فيما ذهب إليه من أن المراد بالرشد حقيقته قبل سن الخامسة والعشرين 
ومظنته بعد هذه السن» ما يأتى : 


4 الدليل الأول: 


قوله تعالئ: «ولاً تَكُلُومَا إِسْرَاقَا وَبدَارَاً أن يَكْبَرُوا4 ومعناه أن يكبروا فيلزمكم دفع 
المال إليهم . وقال تعالئ: «واثوا اليَنَامَئ أمْوَالَهُمْ 4 والمراد البالغين . فهذا تنصيص - 
وجوب دفع المال إليه بعد البلوغ والمراد البالغين. فهذا تنصيص على وجوب دفع المال 
إليه بعد البلوغ إلا أنه ام الدليلٍ علئ ب المال مله بعد اللاوخ :1 إذا لم يؤنس رشده وهو 
قوله تعالئ: : «حتى ذا بَلْمُوا النْكَاحَ فَإِنْ انستم منهُم مم رشداًي. وحرف (الفاء) للوصل 
والتعقيب» فتكون الآية قد نينث أن دفع المال إليه عقيب البلوغ بشرط إيناس الرشد» وما يقرب 

من البلوغ في معنئ حالة البلوغ فأما إذا بعد عن ذلك فوجوب دفع المال إليه مطلق بما ذكرنا 

اك لراك را و 0 ع البارع رقن لكاي مسراتية بيع 
عليه الآية الكريمة : «واثوا ليام 4 وهي خالية من 0 إانن الرقيت: 

وقد ذكر صاحب «المغني») دلي أخر اس حنيفة وهو اك تعالئ : «ولا ‏ ريو مال 
اليتيم لا بالتي هِيّ أحْسَنُ حت يَلْْ أشْده» ومن بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ أشدّه 
ويصلح أن يكون 105 يني ' 


.١4١ص «فتح الغفار بشرح المناره جلا‎ »١4١ «التلويح علئ التوضيح» ج7.‎ )١1777( 

(1737) «شرح التلويح علئ التوضيح» ج7. ص١19.‏ «المبسوط للسرخسي» ج74. ص١23517-15‏ 
«الهدانية» وو«تكملة فتح القديره جلا صسن815-/1الء «الدر المختار ورد المحتار» جك( 
ص44 ١-0٠16١ء‏ كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص١4١.‏ 

(177074) «المغني» ج4؟.» ص408. 
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4 الدليل الثاني : 

إن منع المال عمن بلغ غير رشيد مرذه إلى أن السفه قد لا يفارق الإنسان في أول أحوال 
بلوغه. أما إذا تطاول الزمن بأن بلغ خمساً وعشرين سنةء بواغمرة فلاية أن ينيد رد بطري 
التجربة؛ لأن تجارب الحياة تفتح العقول وتعلم الإنسان. وبهذا الرشد المستفاد يتحقق شرط 
دفع المال؛ لأن الرشد وهو شرط دفع المال للبالغ جاء في الآية الكريمة (نكرة) فيصدق عليه 
أدنئ رشد. 

٠‏ الدليل الثالث: 

إن منع المال عن البالغ العاقل السفيه إذا كان للتأديب» فالتأديب إنما يحسن إذا كان مرجواً 
نفعهد أما إذا انقطع الرجاء بأن بلغ الشخصن هنا وعشرين سنة ولم هن رشدمة فللا معنى 
لاستمرار منع ماله عنه إذ الغالب أنه لا يتأدب بعد هذه السن التي يمكن أن يصير فيها الإنسان 
جدّاء فلا فائدة في الاستمرار علئ منع المال عنه فيكون عبثاً. وإذا كان منع المال عنه على 
وجه العقؤبة فالعقوبة تسقط بالشبهة. والشبهة هنا قائمة لوجود شيء من من الرشد للإنسان إذ بلغ 
خمسا وغشرين سنة - كما قلنا ب فيلزم دفع المال إليه في هذه الحالة . 

01 7 الدليل الرابع : 1 

وإذا كان منع دفع المال ثبت بالنص غير معقول المعنئ سقط الاستدلال به؛ لأن الشرط 
لدفع المال حصول رشد ماء وقد حصل هذا القدر من الرشد ببلوغ الخامسة والعشرين - 
قلنا -. 

١‏ أدلة القول الأول: المراد بالرشد حقيقته©0: 

الدليل الأول : 

قوله تعالئ : ظوَابتَلُوا اليَتَامَئ حت إِذا بَلغوا النكاح, قَإِنْ انتم مِنهُمْ رُشْدَأً فَاذقَعُوا 

هم أَْوَالَهُمْ4. وجه الدلالة بهذه الآية أنها علقت دفع المال إلئ اليتامئى بشرطين: إيناس 
0 والبلوغ . والمُعلّقَ علئ شرطين لا يثبت بدونهما. وقال تعالئ: «ولاً تَؤْنُوا السٌفَهَاَ 
أموَالَكُمْ » أي أموالهم فما لم يرتفع السفه ويثبت الرشد لا تدفع إليهم أموالهم . 

0 الدليل‎ ٠١ 


قوله تعالئ: «ولاً تقربُوا مَالَ اليتيم إلا بالّتي هيّ أَحْسَنٌ حتى يَبْلْعْ أشْدّهُ4 والذي احتج 
(ه/ا؟17) «المغني» ج14 ص509-5608 . 


-”١١- 


به الإمام أبو حنيفة لا حجة له به؛ لأن هذه الآية تدل بدليل خطابها وهو لا يقول به. ثم إن 
هذه*الآية مخصصة فيما قبل بلوغ الخامسة والعشرين بالإجماع لعلة السفه. والسفه موجود بعد 
الخامسة والعشرين فيجب أن تخص الآية به أيضاًء فلا تصلح للاحتجاج بها لقوله . يوضح ذلك 
أن هذه الآية خصصت في حق المجنون لأجل جنونه قبل بلوغه خمساً وعشرين سنة» وخضّت 
أرقا سخ يلرقة يسا وعقوية سن لحتونه أيضاًء فكذا يقال لعلّة السفه. ثم إن الآية التي 
ذكرناها وهي قوله تعالئ : طوَابْتَلُوا اليَنَامَئ . . الخ» تدل بمنطوقها علئ شرط الرشد لدفع المال» 
فهي أولئ من المفهوم ‏ مفهوم المخالفة ‏ المستفاد من الآية التي احتج بها. 

94 الدليل الثالث: 

أما أنه بسن الخامسة والعشرين يصلح أن يكون جدَّاء فليس في هذا القول معنئ يقتضي 
الحكم بما قالوه؛ لأن الأحكام تناط بعللهاء وعلة منع تسليم المال عن السفيه هو سفهه. فما 
ود دفع المال إليه 

٠ 1‏ القول إلراجح 

مع تسليمنا بقوة أدلة 7 حنيفة ل أن ظاهر الآية : : (وَابتُو اليتامى . . الخ » لا يساعده ؛ 
لأن تسليم المال إليه على بإيناس الرشد والبلوغ. ولم يُعلّق ببلوغ سن معينة دون إيناس الرشد 
0 لو ساغ إقامة بلوغ سن الخامسة والعشرين مقام الرشدء فإنه يرد عليه لماذا لم تكن السن 

أو أقل من الخلدمة والمتري” وعليه.فالراجح. قول الجمهور, فلا يدفع المال إلئ السفيه 

00 أن يزول سفهه ويثبت رشده.ء والمراد بالرشد حقيقته وليس مظنته . 


المطلب الخامس 


الححر للغفلة (ححر ذى الغفلة) 
57 7 المقصود بالغفلة : 
الخسارة في المعاملات لقلة الخبرة وضعف العقل . فذو الغفلة يُخدع في معاملاته فيغبن 
فيها لفساد رأيه وسوء تدبيره وضعف عقله ؛ ولهذا يُخشّئ عليه من ضياع ماله وإن كان هو 
لا يقصد ذلك ولا يريده. جاء فى «ردٌ المحتار» لابن عابدين فى التعريف بذي الغفلة: 
«إنه ليس بمفسد ‏ أي مبذر ‏ ولا يقصد الفساد, ولكنه لا يهتدي إلئ التصرفات الرابحة 


-”١7؟-‎ 


فيُعْبّنَ فى البياعات لسلامة قلبه»9©, 

إن ذا الغفلة له شبه بالسفيه مع اختلاف معهء أما الشبه فمن جهة تبديد المال 
وضياعه. وأما الاختلاف فهو أن ذا الغفلة لا يقصد تبديد ماله وإنما يقع ذلك منه لفساد 
رأيه وضعف عقله, أما السفيه فهو يقصد تبديد ماله لسوء اختياره وعدم تبصره بالعواقب 
ولا خوفه منها ولا اهتمامه بحفظ ماله. 


٠7‏ هل يُحجر على ذي العقل: 

أخرج الإمام الترمذي في وجامعه) عن أنس أن رجا كان في عقدته ضعف وكان 
يبايع » وأن أهله أتوا النبي تَكحِ فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. فدعاه رسول الله وَل 
فنهاه. فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع . فقال ككلّ: إذا بايعت فقل: هاء وهاء 
ولا خلابة) . قال الترمذي بعد أن روئى هذا الحديث: حديث أنس حديث حسن صحيح 
غريب, والعمل علئ هذا الحديث عند بعض أهل العلم. هو قول أحمد وإسحاق. ولم 
ير بعضهم أن يحجر علئ الحر البالغ 09 . 

وجاء في شرح هذا الحديث أن بعض أهل العلم قال بالحجر على الرجل الحر إذا 
كان ضعيف العقل واستدل بهذا الحديث» ووجه الاستدلال أن أهل ذلك الرجل الذي 
كان في عقدته ضعف لما قالوا: يا رسول الله احجر عليه لم ينكر عليهم. فلو كان الحجر 

على الحر البالغ لا يصح لأنكر عليهم2"9. 

4 وجاء في «تفسير القرطبي»: «اختلف العلماء فيمن يخدّع في البيوع 
لقلة خبرته وضعف عقله فهل يُحجر عليه؟ قال بالحجر عليه أحمد وإسحاقء 
وقال أخرون: لا يحجر عليه . والصحيح الأول؛ لهذه الآية وهي قوله تعالى : ِفَإِن 
كَانْ الذي عَلَتِهِ الحَنُ سَفيهَاً أو ضَعِيمَا أؤلآا يَسْتَطيعٌ أن يمل هُوَ فَليْمللُ 
وَليْهُ بالعذل» . ومعنئ أو ضعيفاً أي كبيراً لا عقل له ولحديث أنس» وفيه: يا نبي 


(171) «رد المحتار» لابن عابدين ج25 ص497١.‏ 

(137710) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص 451-406., ومعنئ في عقدته ضعف أي في رأيه 
ونظره ومصالح نفسه ضعف, أي كان ضعيف العقل والرأي. ومعنئ لا خلابة أي لا خلابة في الدين. 
ومعنئ هاء وهاء هو أن يقول أحدهما خذ هذاء ويقول الآخر مثله. «تحفة الأحوذي شربح جامع 
الترمذي)» ج14 ص 408 . 

. «تحفة الأحوذي» ج14 ص/10‎ )١1717( 
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الله احجر علئ فلان. وإنما ترك النبي كَخِ الحجر عليه لقول الرجل : يا نبي الله إني 
لا أصبر عن البيع. فأباح له البيع وجعله خاصاً به؛ لأن من يُحدَّع في البيوع ينبغي أن 
يحجر عليه لا سيما إذا كان ذلك لخبل عقله055 , 

١ ١19‏ وعند أبي حنيفة, لا حجر علئ ذي الغفلة. وعند صاحبيه : أبي يوسف» 
ومحمد يُحجر عليه فقد جاء في «الدر المختار وردٌ المحتار»: (لا يحجر علئ ادر 
المكلف أي البالغ العاقل بسبب غفلته. وعند الصاحبين يحجر عليه وبقولهما يفتئ 
صيانة لماله)(*054 , 


١4‏ ٠1م‏ - وفي «الفتاوى الهندية»: «وأما الحجر بسبب الغفلة وهو أن لا يكون 

شهدا أ مرا لمالة - ولكنه سليم القلب لا يهتدي إلئ التصرفات الرابحة ويغبن في 
التجاراتء ولا يصبر عنها فإن القاضي يحجر علئ هذا المكلف المغفل عندهما ‏ أي 
عئد أبى يوسف ومحمد -(018181), 

7 وعندالمالكية اختلاف وتفصيل في الحجر على ذي الغفلة» فقد جاء في 
شع الحطاب لمختصر خليل»: «قال في «الذخيرة») عن اللخمي. للضي يجام 
في البيوع فقيل لا يحجر عليه لقول النبي كل لحبان بن منقذ وكان يخدع ذ في البيوع : 
إذا تبايعت فقل: لا خلابة. وقال ابن شعبان: يُحجر عليه صوناً لماله كالصبي . قال 
اللخمي : وأرئى إن كان يخدع باليسير أو الكثير إلا أنه لا يخفئ عليه ذلك بعد ويتبين 
ذلك الغبن له. فلا يحجر عليه ويؤمر بالاشتراط كما جاء في الحديث ويُشهد حين البيع 
فيستغني بذلك عن الحجرء وإن كان لا يتبين له ذلك أي الغبن ‏ ويكثر تكرره فيحجر 
عليه ولا ينزع المال من يده إلا أن لا ينزجر عن الاتجار. وذكر القرطبي القولين في اخر 
تفسير سورة البقرة. وقال: وهما في المذهب ثم قوى القول بالحجر. قال الحطاب : وهو 

الظاهر لدخوله في ضابط من يحجر عليه وهو من لا يحفظ المال)85© , 
١‏ ابتداء الحجر وانتهاؤه: 
ومع اتفاق أبي يوسف ومحمد علئ أن ذا الغفلة يُحجر عليه بسبب غفلته وإن كان 


(177179) «تفسير القرطبي» ج"ء ص7868, 2747 والآية في سورة البقرة ورقمها 7857. 
)1998٠(‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج25 ص/41١144-1.‏ 

(81؟"1) «الفتاوى الهندية» جه ص50. 

)١1785(‏ «مواهب الجليل شرح مختصر الخليل» للحطاب جه. ص8ه. 


"١5 - 


بالغاً عاقلا إلا أنهما اختلفا ؛ فقال أبويوسف: لا يحجر عليه إلا بحكم حاكم, ولا ينفك 
الحجر عنه إلا بحكم حاكم. وقال محمد: يُحجر عليه من وقت غفلته - أي يصير 
00 - من وقت صير ورته مغفاكٌ بحصول الغفلة عنده» وينفك الحجر عنه بزوال 
ه0355 , 


وثمرة الخلاف بين أبي يوسف ومحمد أن تصرفاته قبل الحجر عليه من قبل الحاكم 
تعتبر صحيحة نافذة علئ رأي أبي يوسف, وتكون موقوفة علئ قول محمد. 

2 تصرفات المحجور عليه للغفلة : 

ذو الغفلة كالسفيه فيما يترتب علئ حجره من أحكام» وعلئ هذا فهو كالصغير 
المميز؛ لأن حكم السفيه المحجور هو حكم الصغير المميز » فما قلناه في تصرفات 


السفيه وما يصح منها وما لا يصح وما يكون نافذاً أو موقوفاً يقال هنا أيضاً بالنسبة لتصرفات 
ذى الغفلة292؟33١)‏ , 


١٠١8‏ - المرأة كالرجل في الحجر للغفلة: 

الحجر للغفلة يعتمد «الغفلة») في الشخص البالغ ولا يعتمد علئ الذكورة فلا 
اختصاص للرجل بحكم الحجر للغفلة فكما يحجر علئ الرجل للسفه والجنون والغفلة 
يحجر علئ المرأة أيضاً للسفه والجنون والغفلة لتحقق علّة الحجر في المرأة. 


(*178) «رد المحتار» ج5. ص8؟١‏ . 
)١*585(‏ «الدر المختار» جك ص/ا5 2١‏ شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية» للأبياني ج27 


ص>772. 


"١6 


دعت لشاف 
الولاية المالية وأحكامها 
2*5 تعريف الولاية في اللغة0”520 : 
يقال ولي الشيء وعليه ولاية : ملك أمره وقام به وكل من ولي أمراً أو قام به فهو 
هؤلاه ووليه. والولاية اسم لحا تولييه وقحت به. 
ه٠٠‏ الولاية في اصطلاح الفقهاء : 
وفي اصطلاح الفقهاء عرفت الولاية بأنها تنفيذ القول علئ الغير شاء أو أبئ 0558 , 
5 2 تعريف الولاية المالية : 
وفي ضوء ما تقدم. فالولاية المالية أو الولاية علئ المال؛ هي التي تتعلق بالمال. ويمكن 
تعريفها بأنها قدرة الشخص شرعاً علئ التصرف بمال الغير» وهذه هي موضوع هذا المبحث. 
٠7‏ الأغيار الذين تثبت عليهم الولاية المالية: 
تثبت الولاية المالية علئ المحجورين لصغر أو جنون أو عته أو سفه 50 لأن هؤلاء 
لا وى التصرف 0 فكان من رحمة 5 الحكيم أن ال وجعل الولاية 
ا المالية على الصغار: 


تثبت الولاية المالية علئ الصغار للأب والجدٌ (أبي الأب) ووصيهما والقاضي ووصيه. وفي 
هذا يقول الإمام الكاساني : ولأن .الجدٌ من قبل الأب أن ولكن بواسطة . ووصي الأب والجدٌ 


(هم؟؟1١)‏ «النهاية» لابن: الأثير. جه.ء ص778. «الصحاح» للجوهري ج5. ص56074» و«المعجم الوسيط» 
اج 2 ضص؛»٠/ا٠‏ 3 


13785 «الدر المختار» ج77 ضص668. 


كا”ا- 


استفاد الولاية منهماء فكان ذلك ولاية الأبوة من حيث المعنئ. ووصى القاضى يستفيد الولاية 
من القاضي فكان ذلك ولاية القضاء من حيث المعنئ)9*©. ثم يبيّن الإمام الكاساني لماذا 
جعلت الأبوة وولاية القضاء أساسا للولاية المالية علئ الصغار فيقول رحمه الله تعالئ : «أما الأبوة 
فلأنها داعية إلئ كمال النظر في حق الصغار من صغير أو صغيرة لوفور شفقة الأب وهو قادر علئ 
ذلك لكمال رأيه وعقله. ووصي الأب قائم مقامه؛ لأنه رضيه واختاره, فالظاهر أنه ما اختاره من 
بين سائر الناس إلا لعلمه بأن شفقته علئ ولده مثل شفقته عليه فكان الوصي خلفاً عن الأب 

والجدّ له كمال الرأي ووفور الشفقة إلا أن شفقته دون شفقة الأب. فلا جرم تأخرت ولايته 
عن ولاية الأب وولاية وصيه ووصي وصيه انها لأن تلك ولاية الأب من حيث المعنئ كما 
ذكرنا. ووصي الجد قائم مقامه؛ لأنه استفاد الولاية من جهته وكذا وصي وصية . وأها القضاء. 
فلأن القاضي لاختصاصه بكمال العلم والعقل والورع والتقوى والخصال الحميدة أشفق الناس 
على الناس فصلح ولياء وقال عليه الصلاة والسلام : «السلطان ولي من لا ولي له» إلا أن شفقته 
دون شفقة الأب والجدّ؛ لأن شفقتهما تنشأ عن القرابة وشفقته لا تنشأ عن القرابة وكذا وصيهء 
فتأخرت ولايته عن ولايتهما)0548 , 

5-4 ترتيب مستحقى الولاية علئ الصغار: 

أولاً : مذهب ا لحنفية : 

قالوا: أولئ الأولياء بالولاية المالية علئ الصغار الأب. ثم وصيه ثم وصي وصيهء ثم الجدّ 
الصحيح (أبو الأب), وإن علا ثم وصيه ثم وصي وصيهء ثم القاضي. ثم من نصبه القاضي 
وهو وضصي القاضى03959) , ويعلل الإمام الكاسانى هذا الترتيب للأولياء بقوله : «وإنما تثشت 
الولاية على هذا الترتيب؛ لأن الولاية علئ الصغار باعتبار النظر لهم لعجزهم عن التصرف 
بأنفسهم , والنظر لهم علئ هذا الترتيب؛ لأن ذلك مبني علئ الشفقة. وشفقة الأب فوق شفقة 
الكل؛ وشفقة وصيه فوق شفقة الجد لأنه مرضي الأب ومختاره. فكان خلف الأب فى الشفقة 
وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هو. وشفقة الجدّ فوق شفقة القاضى ؛ لأن شفقته تنشأ عن القرابة 
والقاضي أجنبي ولا شك أن شفقة القريب علئ قريبه فوق شفقة الأجنبى وكذا شفقة وصيه؛ لأنه 
(فنييف 6 «البدائع» ج20 ص ؟ه١‏ 5 


[لويضنة «البدائع» جه ص 167-1١67‏ . 
[لخيضية «البذائع» جه ص ١506‏ . «الذر المختار ورد المحتار» جك ص74١.‏ 


-”1١1/- 


مرضي الجدّ وخلفه فكانت شفقته مثله شفقته أي مثل شفقة الجدٌ)*) وبعد الجدّء يأتي 
القاضي فهو أولئ من غيره فكانت الولاية له أو لوصيه. وليس لغير هؤلاء نك والأخ والعم 
ثانياً: مذهب الشافعية: 


قالوا: ولي الصغير ذكراً كان أو نئئ أبوه ثم جدّه (أبو الأب) وإن علا ثم وصيهما 
البصب ود ا - ولو كان الوصي أمّاء ٠‏ بل هئ أولئ . بالإيصاء ثم 
القاضي العدل الأمين للحديث: والسلطانُ ولي من لا ولي له» . ولو كان اليتيم ببلد وأمواله ببلد 
آخر فالولي على أمواله قاضي بلد المال؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله. ولا ولاية للأم في القول 
الأصح عند الشافعية قياساً علئ النكاح. وفي القول الثاني لها الولاية المالية بعد 0 والجدّ» 
امم رن وصبية كيال اي 0-0-0 الحلد ابس كا ول عم لهم 
ومحل ذلك عند غيبة وليه . فإن لم يوجد 0 0 وصيهما فالولاية للقاضي2"""7 , 

٠١٠٠م‏ تصرف غير الولي نافذل للضرورة : 

وعند الشافعية» يجوز للضرورة أن يتصرف غير الولي في مال الصغير ويكون تصرفه نافذاً» 
فقد أفتى ابن الصلاح فيمن عنله يتيم أجنبي عنه وليس: هو بوصي عليه ولهذا اليتيم مال ولو 
سلمه لولي الأمر خاف عليه من الضياع بأنه يجوز له ؤالحالة هذه النظر في أمره والصرف عليه 
من ماله للضرورة3725)2 , 

0١‏ هل للأم ولاية عند فقد الأب والجدّ ووصيهما؟ 


قلنا: إن الأم لا ولاية لها علئ مال 000 الأب أو الجدّ أو وصيهما علئ القول 
الأصح في مذهب الشافعية» فإذا لم يوجد أب ولا جد ولا وصي لهماء فهل تستحو تستحق الأم الولاية 
علئ مال أولادها الصغار؟ فيه وجهان: 


00 قاله 3 الاصطخري تستحق النظر في مال ولدهاء فتكون لها الولاية علئ 


(17890) «البدائع» جه. صره 5 ١.ء‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج55 ص74١.‏ 
(9891؟"1) «البدائع» جه. ص8ه10.ء «الدر المختار ورد المحتاره ج5.) ص4١‏ . 
(؟98؟19١)‏ «نهاية المحتاج» ج4: ص7517-8*57. «حاشية الشبراملي) ج14 ص77 
)١1878495(‏ «نهاية المحتاج» ووحاشية الرشيدي» ج24 ص7"195. 


-”"148- 


الثاني : وهو المذهب لا ولاية لها علئ مال ولدهاء بل الولاية للسلطان59©. 
 - 1‏ انتقال الولاية لجماعة المسلمين: 


وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين, أو لم يوجد إلا حاكم فاسق أو غير أمين انتقفلت 
الولاية علئ مال الولد الصغير إلئ جماعة المسلمين» فيتولاها صلحاؤهم نيابة عنهم . فقد جاء 
المسلمين النظر في مال محجورهم وتولي حفظ مالهم . 5 ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه لولم 
يوجد إلا حاكم فاسق أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين أي لصلحائهم»*""©. بل إن ولاية 
جماعة المسلمين علئ مال الصغار في هذه الحالة واجبة علئ جماعة المسلمين لمصلحة 
الصغار, فقد جاء في «حاشية أبي الضياء الشبراملسي تعليقاً علئ عبارة «نهاية المحتاج»؛ «كانت 
الولاية للمسلمين». قال أبو الضياء : «بل عليهم عند عدم الخوف علئ النفس أو المال)05550 
أي علئ المسلمين أي علئ صلحائهم تولئ النظر في أموال الصغار إذا لم يخافوا علئ أنفسهم 
وأموالهم . 

١١١ 4‏ - تعليل هذا الترتيب للأولياء : 

يعلل الشافعية هذا الترتيب للأولياء في ولايتهم المالية علئ الأولاد الصغار بقولهم : «لأنها 
ولاية في حق الصغير, فَقَدّم الأب والجدّ فيها علئ غيرهما كولاية النكاح» فإن لم يكن أب ولا 
جدّ نظر فيه الوصي؛ لأنه نائب عن الأب والجدٌ فَقَدُم علئ غيره. وإن لم يكن وصي نظر 
السلطان؛ لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت فثبتت للسلطان كولاية النكاح»9؟"©. ومن 
المعلوم أن مثل هذه الولاية ينظرها نائب السلطان وهو القاضي أو من ينيبه القاضي عنه . 

4 د ثالثاً: مذهب الحنابلة : 

قالوا: تثبت الولاية المالية علئ الصغير ذكراً كان أو أنثئ, (للأب) لأنها ولاية فيقدم فيه 
الأب كولاية التكاح ولكمال شفقته . ثم بعد الأب (لوصيه) العدل ولو بجعل - بعوض 5-3 وهناك 
متبرع بالولاية ؛ لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة. فإن لم يكن أب ولا وصيهء أو كان الأب 
موجوداً وفقد بعض الصفات المعتبرة فيه ثبت الولاية (للحاكم) ؛ لأن الولاية انقطعت من جهة 
(1745) «المجموع شرح المهذب» ج١.‏ ص45". 
(19796) «نهاية المحتاج» ج14 صن7537. 


(177945) ورحاشية أبي الضياء الشبراملي علئ نهاية المحتاج» ج4.: ص”7”57. 
)١183745(‏ «المهذب» ودشرحه المجموع) ج17 ص©46". 
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الأب فتكون للحاكم ؛ لأنه ولي من لا ولي لهء ولكن بشرط توافر الشروط المطلوبة في الحاكم . 
فإن لم يوجد أب أو وجد ولم يوص لأحد بالولاية علئ ولده. أو كان موجوداً أو لا تتوفر فيه 
الصفات المعتبرة للولاية أقام الحاكم (أميناً) للنظر في أموال الصغير. فإن لم يوجد حاكم 
بالصفات المعتبرة من الأمانة والعدالة فأمين يقوم برعاية مال الصغير. وقد سأل الأثرم الإمام أحمد 
عن رجل مات وله ورثة صغار كيف يصنع بهم؟ فقال: إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة 
تدفع إليها*""22 أي تدفع إليها أموالهم . 

6 ولا ولاية للجد لأنه لا يُدلي بنفسه وإنما يُدلي بالأب فهو كالأخ. والأم وسائر 
العصبات لا ولاية لهم؛ لأن المال محلّ الخيانة. ومن عدا المذكورين أولاً غير مأمونين على 
المال؟135) , 

5 -ويبدولي.ء أن (الأم) تقدم علئ الحاكم في الولاية علئ مال الصغير إذا لم تتوافر 
الصفات المطلوبة .في الحاكم من الأمانة والعدالة وهي صفات ضرورية فيمن يتولئ الولاية 
المالية علئ الصغيرء وعلئ هذاء فقولهم بعدم استحقاق الأم للولاية المالية علئ الصغير إنما 
هوالقاعدة أو الأصل عند توافر الصفات المطلوبة في الحاكم. فإذا لم تتوافر فيه استحقت الأم 
الولاية علئ مال الصغير. ويؤيد هذا ما ذكرناه عن الأثرم في سؤاله للإمام أحمد عمن مات وله 
ورثة صغارء فقال إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها. وذلك لأن الحكام في زمان 
الإمام أحمد غير مرضيين عندهم فوجودهم كالعدم. فقد جاء في «كشّاف القناع» قال الإمام 
أحمد : (أما حكامنا هؤلاء اليوم» فلا يجوز أن يتقدم إلئ أحد منهم ولا يدفع إليه شيع" . 

17 فإن لم توجد الأم. ولم تتوافر الشروط المطلوبة في الحاكم فالظاهر أن الولاية 
تكون للجدّ. ويؤيده قول الإمام ابن تيمية فقد قال: «والولاية علئ الصبي والمجنون والسفيه 
تكون لسائر الأقارب وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم علئ اليتيم وغيره. وأما تخصيص 
الولاية بالأب والجدّ والحاكم فضعيف جدًا. والحاكم العاجز كالمعدوم0592©. 

4 رابعاً: مذهب المالكية: 


عندهم» الولاية علئ الصغير ذكراً كان أو أنئئ (للأب) ثم (لوصيه). ثم (لوصي وصيه وإن 
بعد) ثم (للحاكم) أو من يقيمه. ولا ولاية للجدّ ولا للأخ ولا للعم ولا لغيرهم من الأقارب إلا 
(94؟1) «كشاف القناع» ج37 ص77 . 
)١18199(‏ «كشاف القناع» ج؟. ص77؟. (18.0) «كشاف القناع» ج؟. ص377 . 


. ١717 «الاختيارات. الفقهية من فتاوى ابن تيمية) ص‎ )١8٠1١( 


”د 


بإيصاء من الأب أو من وصيه9 07 , 

4<- خامساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في شرائع الإسلام في فقه الجعفرية: «الولاية في مال الطفل والمجنون (للاب) 
و(الجدّ للأب). فإن لم يوجدا (فللوصي). فإن لم يوجد (فللحاكم)5*©. 

وفي «الروضة البهية» تفصيل إذ جاء فيها: «والولاية في مالهما ‏ أي مال الصغير والمجنون 
- للب والجدّ وإن علاء فيشتركان في الولاية لو اجتمعا. فإن اتفقا علئ أمر نفذ. وإن تعارضا 
قُدّم عقد السابق. ثم (الوصي) لأحدهما مع فقدهماء ثم (الحاكم) مع فقد الوصيع0"9. 

: سادساً: مذهب الظاهرية‎ ٠٠ 

في المحلئ لابن حرم الظاهري 5 «ومن حجر عليه ماله لصغر أو جنون. فسواء كان 

الو ل ل 1 ب و 
لازم لا نرده. وإن أنفذ عليه الوصي ما ليس نظراً له لم يجز. ولم يأت قط نص بإفراد الوصي 
بذلك ورد ما سواه. فإن قيل فأجيزوا هُذا في الصغير الذي له أب» قلنا: نعم. هكذا نقول. 
ولو أن أباه يسيء له النظر لمنع من ذلك»* 00 ويمفهم من كلام ابن حرم أن الولاية علئ 
الصغير في ماله تثبت للأب ثم لوصيه ثم للحاكم. ولكن تثبت الولاية لغير هؤلاء من المسلمين 
حتئ مع وجودهم إذا كان التصرف من غيرهم في مصلحة الصغير. 

0 القول الراجح 
والراجح في ترتيب الأولياء في استحقاقهم الولاية المالية علئ الأولاد الصغار» هو مذهب 
الشافعية للتفصيل الذي ورد فيه؛ ولأنه يحقق المصلحة لهم في الحالات المختلفة والمنظور 
إليه في الولاية المالية علئ الصغار تحقيق مصلحتهم . 

9-7 الولاية المالية على البالغين المحجورين: 


قد يحجر علئ الكبير البالغ لقيام سبب الحجر فيه كالجنون والسفه. فلمن تكون الولاية 
المالية عليه؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية : 


(فنضينة «الشرح الصغير» للدردير ج27 ص 21١5١١1٠‏ «الشرح الكبير» للدردير ج*ا. ص3144؟. 
205 «شرائع الإسلام» جك ضص5؟ .1١ 15١‏ 
)١1*#*:5(‏ «الروضة البهية» ج١1‏ ص١5".‏ (1*:6) «المحلئ» لآبن حزم ج8. ص"9". 
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مه ١٠١‏ - أولاً : الولاية على البالغ المجنون: 

أ : مذهب الشافعية: 

إذا بلغ الصغير ‏ ذكراً كان أو أنثئ مجنرناً فالولاية المالية عليه لمن كانت له الولاية عليه 
لصغره. وهو الأب أو الجدّ أو وصيهما أو القاضي علئ الترتيب الذي ذكرناه بالنسبة للولاية على 
الصغار. أما إذا بلغ عاقلا رشيداً ثم طرأ عليه الجنون» فالولاية عليه لوليه في الصغر وهو الأب 
ثم الجدّ ثم وصيهما. وقيل تكون الولاية للقاضي بحجة أن هذا الجنون طارىء فتكون الولاية 

للقاضي كما لو طرأ السفه علئ البالغ العاقل الرشيد» ولكن رد علئ هذا القول بأن السفه مجتهد 

فيه فاحتاج إلئ نظر الحاكم بخلاف الجنون:2. 

: سا: مذهب المالكية‎ ١٠64 

إذا بلغ الصغير ذكراً كان أو أنثئ, 00 فالولاية عليه للأب أو وصيه لد للجدّ ولا للذخ 
ولا للعم 3 بإيصاء من الأب فإن لم يوجد أب ولا وصي فالولاية للقاضي . وإذا بلغ عاقلا 
كيذ ثم جنْ فالولاية للقاضي أو لمن ينصبه وصياً©. 

6+ ج : مذهب الحتابلة : 

قالوا: من بلغ مجنوناً فالنظر في ماله لمن كان وليّه قبل البلوغ من أب أو وصيه أو الحاكم . 
وإن بلغ عاقلا رشيداً ثم جن بعد بلوغه ورشده أعيد الحجر عليه ولا يحجر عليه إلا الحاكم» 
والحاكم هو وليّه لآن الحجر عليه يفتقر إلئ الحاكم, وفكه كذلك فكذا النظر في ماله. وللقاضي 
أن يختار نائبا عنه علئ المجنون22. 

6 رابعاً: مذهب الحنفية: 

إذا بلغ الصغير مجنوناً فإن الولاية الى كانت كابتةاغليه في صغره تستمر عليه في كبر ما 
دام قد بلغ مجنوناً؛ ولأن الولاية لا تسقط عنه إلا إذا بلغ عاقلً. أما إذا بلغ عاقلا رشيداً ثم جَنٌ» 
فالمذكور في متون الفقه الحنفي أن ولاية الأب لد تعود إليهما؛ لأن سقوطها كان بسبب بلوغه 
عاقاك فإذا زال العقل عادت الولاية ؛ لأن علّة ثبوة تها زوال العقل والحكم يدور مع علّته وجوداً 


السضستة «مغني المحتاج» جك ص"الا١اء‏ «نهاية المحتاج» ج25 ص”#ة"ا. (ا لمجموع» جك 
“1ش 

(13*:07) «الشرح الصغيره» للدردير ج37 ص 0١5١-141ء‏ «الشرح الكبيره للدردير ج7» ص397 . 
(18*048) «كشاف القناع» ج37 ص775 . 


عن 35 


وعدماً. وقد ذكر الشراح أن ما في متون الفقه الحنفي هو استحسان وأن القياس كان يوجب 
ألاتعود الولاية إلئ الأب والجدّ وتكون للقاضي ؛ لأن ولايتهما قد سقطت بالبلوغ عاقلا والساقط 
لا يعود . ووجه الاستحسان هو وفور شفقة الأب والجدٌ وأنه ليس من المعقول أن يعين القاضي 
أحدا والأب موجود وهو حسن الرأي والتدبير وهو موفور الشفقة9"©. 

٠١61/‏ خامساً: مذهب الجعفرية: 

جاء في «الروضة البهية»: «والولاية في مال الصغير والمجنون للأب والجدّ وإن علا 
فيشتركان في الولاية لو اجتمعاء فإن اتفقا علئ أمر نفذ وإن تعارضا قدم عقد السابق . .)5530©. 
وهذا ‏ علئ ما يبدو لي - للمجنون مطلقاً أي سواء بلغ مجنوتاً أو بلغ عاقلا رشيداً وجُنّ. 

8 - ثانياً: البالغ المعتوه : 

عند الحنفية» الصغير المحجور عليه ذكراً كان أو أنث» إذا بلغ معتوهاً فالولاية عليه لمن 
كانت له الولاية عليه في صغره أي للأب والجدّ ووصيهما والقاضي . أما إذا بلغ عاقلا رشيداً 
ثم عته فالولاية عليه لا تعود للأب فى القياس » بل إلى القاضى أو من يختاره القاضى . وفى 
الاستحسان تعود الولاية إلئ من كانت له الولاية عليه في صغرو©. 

 - 4‏ البالغ السفيه : 

أ : مذهب المالكية: 

إذا بلغ الصغير سفيهاً فوليّه هو من كان ولِيّه في صغره أي الأب أو وصيه أو القاضي إن لم 
يوجد أب ولا وصي . وإذا بلغ عاقلاً رشيداً ثم سفه فالولاية عليه للقاضي29. 

ل ب : مذهب الشافعية: 

من بلغ سفيهاً اسّْتَدِيمَ الحجر عليه وتكون الولاية عليه لمن كانت له الولاية عليه في صغرهء 
وهو الأب ثم الجدّ ثم الوصي ثم القاضي . ومن بلغ عاقلاً رشيداً ثم طرأ عليه السفه حجر عليه 
القاضي وتكون له الولاية عليه؛ لأن ولاية الأب ونحوه قد زالت ببلوغه رشيداً فتصير الولاية إلى 
القاضيى 313353 , 


7 


)٠1#:9( '‏ «الأحوال الشخصية» للأستاذ أبي زهرة رحمه الله تعالئ ص455. 

.”5١ «الروضة البهية» ج231 ص‎ )١1*80( 

.ا١74ص «رد المختار» لابن عابدين جك‎ )1"#11١( 

.141-١4٠0ص «الشرح الصغير» للدردير ج”"اء‎ )1"#1١7( 

.١791-١7١ص «المهذب» و«المجموع» ج7١1. ص55”. 4لا”. «مغني المحتاج» ج7”اء‎ )١181( 


سرو تك 


: ج : مذهب الحتابلة‎ 5١ 
. من بلغ سفيهاً فالولاية عليه في ماله لمن كان وليّه قبل البلوغ من أب أو وصيه أو الحاكم‎ 
, "39 ومن بلغ عاقلٌ رشيداً فطراأ عليه السفه. عدن الحجر عليه وتكون الولاية عليه للحاكه‎ 
اد : مذهب الحنفية:‎ 5 
إذا بلغ الصغير سفيهاً فالولاية عليه لمن كانت له الولاية عليه في صغره دون حاجة إلئ حجر‎ 
لأنه هو الذي يحجر عليه""©. أما إذا بلغ عاقلا رشيدا ثم طرأ عليه السفه فلا بل لحجره من‎ 
قضاء القاضي ., والولاية تكون للقاضي53©.‎ 
51م ه : مذهب الجعفرية:‎ 
من بلغ سفيهاً فالولاية عليه لأبيه والجدّ : ثم الوصي لأحدهما مع فقدهماء ثم للحاكم مع‎ 
, فقد الوصي . ومن بلغ رشيداً ثم لحقه السفه فالولاية عليه للحاكم وليس لمن ذكرنا9"""‎ 
رابعاً: ذو الغفلة:‎ ٠ 
إذا بلغ المحجور عليه مغفلا أي ذا غفلة فالولاية تست تستمر عليه لمن كان وليه في صغره على‎ 
رأي الإمام محمد صاحب أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف الذي يرى أن الولاية عليه تكون‎ 
للقاضي ؛ لأنه هو الذي يقرر حجره لغفلته فتكون الولاية له. أما إذا بلغ عاقلا رشيداً ثم طرأت‎ 
عليه الغفلة» فالولاية تكون للقاضي كما أنه يحجر عليه من قبل القاضي وهذا على رأي أبي‎ 
, يوسف خلافا لرأي ر0ت5)‎ 
: شروط الولي‎ ١١1 
ترط في الولي علئ المحجور في ماله أن يكون حرًا عاقلا وأن يكون مسلماً إذا كان‎ 
المولّئ عليه مسلماً. فإن كان كافراً فلا ولاية له علئ المسلم لقوله تعالئ: لوَلَنْ يَجْعَلَ الله‎ 
للّكَافرِينَ عَلَئ المُؤْمِئِينَ سَبيلا4؛ ولأن تنفيذ الولاية للكافر علئ المسلم تشعر بالذل وهُذا‎ 


)١1"35(‏ و«كشاف القناع» ج32 ص595؟؟. 
)171١١(‏ «الفتاوى الهندية» ج80 ص58ه. (1*1) «الفتاوى الهندية» جه. ص05 . 


(119) «الروضة البهية» ج31 ص١51".‏ (118) «الأحوال الشخصية» لأبي زهرة ص”447 . 
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لا يجوز*"""». ولكن يجوز أن يكون الولي كافراً إذا كان المحجور عليه كافراً لمساواته له فى 
4 فنا" 
9-66 واشترط الجنابلة في الوليّ «العدالة» ولو في الظاهر.» مع شتراطهم فيه الرشد 
وعللوا ذلك بقولهم ؛ ا ل لد كما اشترطوا ذلك 
في الوصي 057 , . ومذهب الشافعية مثل مذهب الحنابلة في اشتراط العدالة في الوليّ والوصي 
مع الاكتفاء بالعدالة الظاهرة03"9 , 


3-5 بل إن الحنابلة وكذلك الشافعية اشترطوا في القاضي الذي تثبت له الولاية أن 
يكون عدلاً. فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : :ثم إن لم يكن مرولا رضي لحت 
الولاية علئ الصغير للحاكم بالصفات المعتبرة» ومنها العدالة)"©). وفي «نهاية المحتاج» في 
فقه الشافعية: «وليّ الصغير ولو أنثئ أبوه ثم جه ثم وصيهماء ثم القاضي العدل الأمين)059. 


07 هذاء ويجب أن يكون الولي أو الوصي كفواً لهذه الولاية وأن يكون قادراً علئ 
حفظ مال المولئ عليه قادراً علئ تثميره وتنميته» وعلئ هذا إذا كان الولي عاجزاً عن مقتضيات 
هذه الولاية ومتطلباتها. لم تصح ولايته وينبغي عزله وتنحيته عنها وكذلك الحكم بالنسبة للوصي . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالئ -: «لا يجوز أن يولّى علئ مال اليتيم إلا من كان 
قوياً خبيراً بما ولَيّ عليه أميناً عليه وإذا لم يكن بهذه الصفة أن يستبدل به غيره. ولا يستتحق 
الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامئ استحق أجرة المثل كالعمل في سائر العقود 
الفاسدة) 22 , 

 - 4‏ أجرة الولي: 

أولاً: من القران الكريم : 


قال تعالئ : طوَابتَلُوا الينَامَئ حَتَئ ذا بَلْعْوا النْكَاحَ إن انْستم مِنْهُمْ رُشْدَاً فَاذقمُوا 


(9١م"(‏ «البداك 4 ج8. ص167ء «كشاف القناع» ج217 ص7377 . 


. «مغني المحتاج؛ ج؟ء ص17 ., «كشاف القناع» ج7؟. ص"؟53‎ )١17*0( 
. «كشاف القناع» ج؟. ص77‎ )171( 

(177*55) «مغني المحتاج» ج”3ء ص17#. 

(1505) «كشاف القناع» ج32 777 . 

٠8*64‏ ونهاية المحتاج» ج4: صضص7"175. 

. ١8ص «الاختيارات الفقهية» من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١96( 
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2< ه 85 ؟. 1 :2 
ِل أمُوالَهُمْء ولا تَأَكُلُومَا إِسْرَافَاً وَبِدَارَاً أن يكْبَرُواء وَمَنْ كَانَ 
غنيًا قل 71 ف 0( وَمَنْ كَانْ فَقيرًاً لاك بالمَغر وف 0504 

68 2 تفسير هذه الآية: 


أ : جاء في «تفسير الكشاف» في هذه الآية» في قوله تعالئى: ظوَمَنْ كان غَنيا 
َليِسْتَعْففْ, وَمَنْ كَانَ فقيرًاً فلياكل بالْمَْرُوفٍ» فقال الزمخشري: فالغني يستعفف من 
أكلها ولا يطمع ويقنع بما رزقه الله من الغنى إشفاقاً علئ اليتيم وإبقاءًا علئ ماله. والفقير يأكل 
قوت مقدراً محتاطاً في تقديره علئ وجه الأجرة أو استقراضاً علئ ما في ذلك من 
الاختلاف. .)0559 , 

ب : وفي «تفسير الآلوسي : «ومن كان من الأولياء والأوصياء ذا مال فليكف نفسه عن أكل 
مال اليتيمء ولينتفع بما اتاه الله تعالئ من الغنئ. ومن كان من الأولياء والأوصياء فقيراً باكر 


بالمعروف أي بقدر حاجته الضرورية من سد الجوعة وستر العورة . وهل يُعلٌ ذلك أجرة أم لا؟ 
قولان) 078 , 


ج : وفي «تفسير المنار» في قوله تعالى : : لوَمَنْ كَانَ غَنيا فلَيسْتَعففٌ وَمَنْ كَانَ ققيراً قليأكل 
ِالمَعْرَوفٍِ» أي فمن كان منكم غنياً غير محتاج إلى مال اليتيم الذي في حجره وتحت 
ولايته فليعف عن الأكل من ماله ومن كان فقيراً لا يستغني عن الانتفاع بشيء من مال اليتيم 
الذي يصرف بعض وقته أو كله في تثميره وحفظه فيأكل منه بالمعروف الذي يبيحه الشرع ولا 
يستنكره أهل المروءة والفضل ولا يعدونه طمعاً ولا خيانة. وقد اختلف الفقهاء والمفسرون في 
الأكل بالمعروف الذي أذن الله به للولي الفقيرء فقيل هو القرض بأخذه بنية الوفاء. وعن عطاء: 
يضع يده مع أيديهم فيأكل معهم كقدر خدمته وقدر عمله. ومن هنا قال بعض الفقهاء إن له أجر 
مثله من مال اليتيم الذي يتولى تدبير أمواله "35 , 

ثانياً: من السنة النبوية : 


أ “عن غفرواين شعيك عن أنه عن ذه أن رجلة أ: تئ النبي كله فقال: إلى افقير لبي 
لي شيء ولي يتيم ‏ قال فقال عَكِهِ : : كل من مال يتيمك غيرٌ مسرب ولا مبادر ولا متأثل 2506 , 


(5؟*١)‏ [سورة النساء. الآية ؟]. 
١197‏ ) «تفسير الكشاف» للزمخشري جل ص5 /ا2. 
(1774) «تفسير الآلوسي» ج54» ص8١73‏ . (19759) «تفسير المنار» جا ص941-7"84". 


(1779) وسنلن أبي داود» ج24 ص 54/» وسئن النسائي» جك ص6١؟.‏ 


فض 2 


وجاء في شرحه «قال الإمام الخطابي : ولا متأثل أي غير متخذ منه أصل مال. وأثلة الشيء 
أصله. ووجه إباحته له الأكل من مال اليتيم أن يكون ذلك على معنئ ما يستحقه من العمل فيه 
والاستصلاح له وأن يأخذ منه بالمعروف علئ قدر مثل عمله272©, 

ب : وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - في قوله تعالئ : ظوَمَنْ كَانَ غَنيّا فَلْيسْتَعْففٌ وَمَنْ كَانَ 
ققيراً فَلْأكلُ بِالمَعْرُوفٍ» أنها نزلت في ولىّ اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه 
عليه بالمعروف. وفي لفظ: أنها نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيراً 
أكل منه بالمعروف7""©. وقال الفقيه الشوكانى : «والظاهر من الآية والحديث قبله جواز الأكل 
مع الفقر بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تبذير. والإذن بالأكل يدل إطلاقه علئ عدم وجوب 
الرد عند التمكن. ومن ادّعئ الوجوب فعليه الدليل» © , 

: ثالثاً: أقوال الفقهاء‎ ١ 

أ : جاء في «تفسير ابن كثيره في قوله تعالئ: ظوَمَنْ كَانَ غَيّا فَلْيسْتَعففٌ, وَمَنْ كَانَ فقيراً 
لكل بِالمَعْرُوفٍ» أي من كان غنيًا لا يأكل من مال اليتيم شيئاًء ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف أي بقدر قيامه عليه وبه قال الفقهاء : له أن يأكل أقل الأمرين أجرة مثله أو قدر حاجته . 
واختلفوا هل يردٌ إذا أيسر؟ علئ قولين: 

أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيراً. وهذا هو الصحيح عند أصحاب الشافعي ؛ 
لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. 

والثاني: نعم. يرد إذا أيسر لأن مال اليتيم علئ الحظرء وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله كأكل 
مال الغير للمضطرة© , 

ب : وفي «أحكام القران» للجصّاص: «والذي نعرفه من مذهب أصحابنا ‏ الحنفية - أنه 
لا يأخذه من مال اليتيم قرضا ولا غيره غنياً كان أو فقيراً*2©. 

جداء قال الشافعية : رولا أجرة للوليّ ولا نفقة في مال محجوره » فإن كان ذقيرا اكتفل فسه 
عن الاكتساب أخذ الأقل من الأجرة والنفقة بالمعروف قال تعالئ : طوَمَنْ كَانَ غَنيّا فَليَسْتَعْفف 
وَمَنْ كان فقيرًا ليك بالمغروفٍ» وكالأكل غيره من بقية المؤن. وإنما خص الأكل 
(؟**"1) دنيل الأوطار» للشوكاني جه ص 2756١0‏ وقال أخرجه البخاري ومسلم . 


(م00١1)‏ «نيل الأوطار» للشوكاني جه ص١50؟.‏ 
(17784) «تفسير أبن كثير» ج1. صلاهع_ع هع (ه18#) «أحكام القرآن» للجصاص ج7١‏ ص56. 
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بالذكر؛ لأنه أعم وجره الانتفاع. وللولي أن يستقل بالأخذ من غير مراجعة الحاكم . ولو نقص 
أجر الآب أو الجدّ أو الأم إذا كانت وصية عن نفقته وكان كل منهم فقيراً تممها من مال محجوره؛ 
لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولئ . وإذا أخذ الولي لفقره ثم أيسر لا يجب عليه رد البدل على 
الأظهر. هذا كله في غير الحاكم, أما هو فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه 
بخلاف غيره حتئ أينه)0170, 

د: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولوصي اليتيم أقل الأمرين من أجرة مثله أو 
كفايتهم 005 , 

القول الراجح 

والراجح من هذه الأقوال أن ولي المحجور عليه لصغر ونحوه» إذا كان فقيرًء فله أن يأخذ 
من مال المحجور عليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته لظاهر الآية الكريمة والأحاديث الواردة بهذا 
الشأن. أما إذا كان غنياً فلا يستحق أجرة ولا نفقة في مال المحجور عليه لصريح الآية الكريمة: 
لوَمَنْ كَانَ غَنيا يفف . ولكن قد يشكل هذا إذا كان ولي الصغير ونحوه وصيّاء وقد يكون 
هذا الوصي غريباً وليس قريياً المحجور عليه 2 الوصي بأعمال الولاية علئ مال الطنخين 
ونجوه مجاناً بلا أجرة ولو كان غنيًا؟ والجواب: أن ظاهر الآية الكريمة 9وَمَنْ كان غَنيًا 
َلْيَسْتَعْففٌ» أنه لا يستحق أجراً إلا إذا كان من مقتضيات الولاية علئ المال أن باع لحرا 
لصيانة مال المحجور وحفظه ونحو ذلك وآجر الوصي نفسه للمولئ عليه, فإنه يستحق الأجرة 
في هذه الحالة؛ فقد جاء في «تفسير المنار»: «فقال ابن جوير أن الأمة مجمعة على أن مال 
اليتيم ليس مالاً للولي» فليس له أن يأكل منه شيئاء ولكن له أن يستقرض منه عند الحاجة كما 
يستقرض له. وله أن يؤاجر نفسه لليتيم بأجرة معلومة إذا كان اليتيم محتاجاً إلئ ذلك كما يستأجر 
له غيره فن الأجراء غير مخصوص بها حال غنئ ولا حال فقر»8"). 

: الخلطة بين مال الولي ومال اعون عليه‎ ١١١37 


ويجوز للولي أن يخلط نفقة المولئ عليه مع نفقة عياله» فيأكل اليتيم المون عليه مع وليه 
ولا يفرد عنهء قال تعالئ: «وَيَسْأُلُوتَكَ عَنِ ا قُلْ إضلاح لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطوهُمْ 
َِحْوَادكُم » ٠‏ والله َعْلمٍ المُفْسدَ من المُصْلِحَ .. 29# وقد جاء في تفسير 0 تغالئ : 
لِوَإِنْ تَخَالطوَمُ هُمْ فَإخوائكُم ». قال أبو عبيد مخالطة اليتامئ أن يكون لأحدهم المال ويشق على 


(175) «مغني المحتاج» ج37 ص75١.‏ 

. «الاختيارات الفقهية» من فتاوى ابن تيمية ضص7"8‎ )٠7*”“/( 

(1**8) «تفسير المناره جا ص0٠7"94.‏ رة*#"() [سورة البقرق» الآية ١٠77اع].‏ 
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كافله أن يفرد طعامه عنه ولا يجد بدا من خلطه بعياله فيأخط من مال اليتيم ما يرق أنه كافيه 
بالتحري فيجعله مع نفقة أهله. وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان فجاءت هُذه الآية الناسخة 
بالرخصة فيه. وقوله تعالئ : «فإخوائكم » أي وإن تخالطوهم فهم إخوانكم04, 

وفي «تفسير الراز ي»: وإن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكن والخدم فإخوانكم فقد أباح 
اله مهم هذا الاختلاط كي يفعله المرء بال ولده» فإن هذا أدخحل في حسن العشرة والمؤالفة. والمعنى في 
ذلك: وإن تخالطوهم با لا يتضمن فساد أموالهم فذلك جائز:07 , 

4 - تصرفات الولي في مال المحجور عليه: 

أولاً : القاعدة في هذه التصرفات: 

قال تعالئ: ولا تَقْرَبُوا مَالَ اليتيم إل هي أَحْسَنُ حتئ يبْلْعْ أشدهه2"”:9. 

وهذه الآية الكريمة هي الأصل . والقاعدة في كيفية تصرفات الولي في مال المحجور عليهم 
وعلئ رأسهم اليتيم » ويلحق به المجنون ونحوه.ء وقد جاء في تفسيرها: 

أ : في «تفسير الزمخشري»: «قوله تعالئ : أي إلا بالخصلة التي هي أحسن ما يفعل بمال 
اليتيم وهى حفظه وتثميره . والمعنى : احفظوه عليه حتى يبلغ أشْدّه فادفعوه إليه 3459 , 

"ب : وفي «تفسير القرطبي»: «إلا بالّتي هيّ أَحْسَنٌ» أي بما فيه صلاحه وتثميره وذلك 
بحفظ أصوله وتثمير فروعه 049 , 

ج : وفي «تفسير المنار»: «إلاّ بالّتِي هي أَحْسَنٌُ» أي لا تقربوا مال اليتيم إذا وَلِيتّم أمره 
أو تعاملتم به ولو بوساطة وصيه أو وليّه إلا بالفعلة أو الأفعال التي هي أحسن ما يفعل بماله من 
حفظه وتثميره وتنميته» ورجحان مصلحته والإنفاق منه علئ تربيته وتعليمه ما يصلح به معاشه 
ومعادهع ©0774 , 

0 ثانياً: أقوال الفقهاء في تصرفات الأولياء: 

وقد فصل الفقهاء القول في تصرفات الأولياء والأوصياء في أموال المحجور عليهم الذين هم 
تحت ولايتهم. وبيّنوا الضوابط في هذه التصرفات مؤكدين على تحقيق المصلحة للمحجور 
عليهم في هذه التصرفات فمن أقوالهم : 

أ : قال صاحب «المهذب» الإمام الشيرازي : «ولا يتصرف الناظر في ماله إلا علئ النظر 


)١17*50(‏ «تفسير القرطبي» جك ص"د. )١19951(‏ «تفسير الرازي» ج5. ص64. 
(؟5"١1)‏ [سورة الأنعام الآية ؟18]. (11759545) «تفسير الزمخشري» ج27 ص8/. 
(144) «تفسير القرطبي» جلا ص14 . (18846) «تفسير المناره ج48 ص186. 
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والاحتياط ولا يتصرف إلا فيما فيه حظ واغتباط ؛ فأما ما لاحظ فيه كالعتق والهبة والمحاباة فلا 
يملكه لقوله تعالئ: «ولاً تقرَبُوا مَالَ اليتيم إلا بالتتي هي أَحْسَنُ4 ولقوله كل : «لا ضر ولا 
ضرانع23:9). وجاء في شرحه : «وجملة ذلك أنه يجوز للناظر في مال الصبي أن يتجر في ماله 
سواء كان الناظر أباً أو جدّاً أو وصياً أو أميناً من قبل الحاكم لما روئى عبدالله بن عمر أن النبي 
كله قال: «من ولي يتيماً له مال فليتجر به ولا يأكله حتئ تأكلهُ الصدقةم2:9© , 

ب : دفي لامغني المحتاج» : «ويتصرف له الولي بالمشتليحة وخويا لقوله تعال. : «ولا تَقَرَبُوا 
مَالَ اليتيم إلا بالّنِي ه هيّ أَحْسَنُ» ويجب علئ الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف 
واستنماؤه . د ظالم علئ مال اليتيم» ٠‏ فله بذل بعضه لتخليصه وجوباً . وإذا 
كان للصبي أو السفيه كسب يليق به أجبره الولي علئ الاكتساب ليرتفق به في ذلك . ودب له 
أن يشتري له العقار, بل هو أولئ من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية» هذا إذا لم يخف جوراً 
من اسلطان أو غيره أو خراباً للعقار29©. 

ج : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ويستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره : 
«اتجروا بأموال اليتامئ كي لا تأكله الصدقة3:9)2 , 

التصرفات المحظورة على الولي: 

قال الحنابلة لا يصح أن يرتهن الولي من مال المحجور عليه كالصغيرء ولا أن يشتري من 
مال المحجور شيئاً لنفسه أو أن يبيع - أي الولي - شيئاً من ماله إلئ المحجور؛ لأنه مظنة التهمة 
ويستثنئ من هذا الحظر الأب. فإذا كان هو الولى جاز له مثل هذه التصرفات؛ لأن التهمة بين 
الولد ووالده منتفية إذ من طبع الوالد الشفقة عل وله والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه. وبهذا 
فارق الوصي والحاكه("0 . 


٠7‏ وكذلك قال الشافعية» ولكنهم استثنوا الأب والجدٌ فلم يقصروا الاستثناء على 
الأب فقط كما قال الحنابلة. فقد جاء فى «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «وإن أراد 
الولي أن يبيع ماله بمال الصغير» فإن كان أباً أو جدًا جاز ذلك؛ لأنهما لا يتهمان في ذلك لكمال 


(1"*55) «المهذب» ج17 ص45". ., 

1*47) «المجموع شرح المهذب» ج17 ص47". 
)١18754(‏ «مغني المحتاج» ج7.) ص17154. 

. ١17"8ص «الاختيارات الفقهية» من فتاوى ابن تيمية‎ )١54( 
. «كشاف القناع» ج37 ص4؟735‎ )١1*ه.(‎ 
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شفقتهما وإن كان غيرهما لم يجز لما روي أن النبي كَلةِ قال: «لا يشتري الوصيٌ من مال 
اليتيم ». ولأنه متهم في طلب الحظ له في بيع ماله من نفسه. فلم يجعل ذلك له)0©, 

: الإنفاق من مال المحجور لمعيشته‎ ١4 

ينبغي أن يكون إنفاق الولي علئ من تحت ولايته من المحجورين لغرض معيشته إنفاقاً 
معتدل لا إسراف فيه ولا تقتيرء قال صاحب «المهذب» الشيرازي : «وينفق عليه من عير سراف 
ولا إقتار لقوله تعالئ : «وَالذِينَ إِذَا أَنْمَقُوا ل يُسْرُوا وَل يقترُوا وكان بَيْنَ ذلك قَوَام 7*7 , 
وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية أيضاً: «وينفق عليه بالمعروف فإن قثّر ثم وإن أسرف 
ثم وضمن)077557) , 

4 - خلط الولي قوته بقوت المحجور: 

ذكرنا فيما سبق قوله تعال : وَيسَأَلُوتَكَ عَن الينام قل إصَلاح لَهُمْ خيرٌ وَإِنْ ُخَلِطوهُمْ 
فإِخوَائكُم , والله يَعْلْم المُفْسِدَ م مِنَ المُصلحٍَ * وذكرنا أقوال المفسرين فيما تدل عليه هذه 
الآية من جواز خلطة مال الولي ومنه طعامه بمال اليتيم ومنه طعامه ليأكل اليتيم مع الولي وعياله 
من هذا الخليط509) . ونذكر هنا بعض أقوال الفقهاء في هذه الخلطة. فقد جاء في «كشاف 
القناع»: «ومتئ كان خلط قُوته - أي قوت اليتيم - بقوت وليه أرفق به وألين بعيشه فهو أي الخلط 

7 طلباً للرفق قال تعالى : لِوَإِنْ تَخَالطوهُمْ فَِخْوَانَكُم 4 وإن كان إفراد اليتيم يقونة أرفق 
به أفرده الولي مراعاة للمصلحة0 07 وفي (امغني المحتاج) : «وللولي خلط ماله بمال الصبي 
ومؤاكلته للارتفاق إذا كان للصبى فيه حظع9 0050 , 

٠‏ - ويبدو لي» أن هذه الخلطة والمخالطة تكون بالنسبة للصغير والصغيرة أي لليتامئ 
كما هو ظاهر الآية الكريمة وكما هو الظاهر من أقوال المفسرين والفقهاء وعلئ هذاء فلا تنسحب 
هذه الخلطة علئ بقية المحجورين كالمجنون والمعتوه والسفيه البالغين؛ لأن هؤلاء كبار وليسوا 
يتامئ » إلا إذا كانوا يعيشون مع الولي في بيته كما لوكان الولي عليهم هو الأب. ففي هذه الحالة 
يمكن القول بجواز خلطة أقواتهم بقوت الولي وبقوت عياله ويأكلون من الخليط سوية بالقياس 
علئ خلط قوت الولي بقوت اليتيم . 


(1ه*"1) «المهذب» ودشرحه المجموع) ج7١2‏ ص6"ه”". 
(5ه1"6) «المهذب» «وشرحه المجموع» ج١.‏ ص هه#. والآية في [سورة الفرقان:/51]. 
(*ه"18) «مغني المحتاج» ج17 ص175. (4ه**1) الفقرة /111, 


(165) «كشاف القناع» ج7. ص6١7/‏ (19261) «مغني المحتاج» ج37 ص7١‏ . 
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: الإنفاق من مال المحجور على تعليمه‎ 1١14١ 

ومن الإنفاق المباح أو المندوب إنفاق الولي من مال المحجور كالصغير علئ تعليمه» فقد 
جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ويجوز للولي تركه - أي ترك اليتيم - في المكتب 
ليتعلم ما ينفعه. وله أيضاً تعليمه الخط والرماية والأدب وما ينفعه. وله أداء الأجرة عنه من ماله؛ 
لأن ذلك من مصالحه أشبه ثمن مأكوله»2”9 , 

وهذا الكلام وإن كان مسوقاً بحق الصغير» فلا مانع من شمول الصغيرة به» فيجوز للولي 
أن ينفق من مال الصغيرة التي تحت ولايته لغرض تعليمها ما ينفعها من أمور الدين ومن نحو 
القراءة والكتابة وبعض الحرّف المناسبة لها كالخياطة والحياكة والتطريز. 

0 - شراء لُعب الأطفال للصغار: 


وإذا كان المحجور عليه صغيراً أو صغيرة» جاز للولي عليهما شراء شيء من تُعب الأطفال 

لهما. ويكون هذا الشراء سِ الإنفاق المباح من مالهماء فقد جاء في «وكشاف القناع» : «وللولي 
أن يأذن. للصغيرة: أن تلعب بلعب غير مصورة أي بلا رأس» وله شراؤها ‏ أي شراء اللعب غير 
الممدورة د لمجهررله من مالهاز لأنه لا محظور فيهء بل فيه مصلحة التمرن على ما يطلب 
منها. .)00040). ويقاس علئ هذا الجواز جواز شراء لعب الأطفال للصغير الذكر؛ لأنه هو أيضاً 
بحاجة إلئ اللعب بهذه اللعب؛ لأن اللعب فيها مباح وتفيده بالتمرن على ما ينفعه ويناسبه؛ ولأن 
الصغير يهوى اللعب بها كما تهوئ الأنثئ ذلك. 

١١١8#‏ - تجهيز المحجورة بجهاز الزوجية: 

جاء في «كشاف القناع»: «ولوليها م تجهيزها إذا زوجها بما يليق بها من ثياب وحلي 
وفرش علئ العادة؛ لأنه من مصالحها»2؟"2©. ويبدو لي أن الولي يقوم بذلك من مال من هي 
تحت ولايته عند تزويجهاء وإن كان ذلك غير واجب عليها؛ لأن الزوج هو الذي يهيء لها ما 
يليق بها من ثياب وفرش علئ العادة» ولكن إذا جرئى عرف الناس وعاداتهم على أن المرأة تنفق 
من مالها أو من مهرها علئ تهيئة ما تحتاجه من جهاز لبيت الزوجية أو لشراء بعض لوازمها 
الخاصة بها كثيابهاء فيجوز في هذه الحالة أن ينفق الولي من مالها أو من مهرها المقدم لشراء 
ما جاء في وكشاف القناع» . 
(/اه1) «كشاف القناع» ج17 . ص08؟73 . 
(4ه"1) «كشاف القناع» ج؟. ص5755., وقد تكلمنا فيما سبق عن اللُعب التي يجوز اللعب بها من قبل 

الصغارء وهل يشترط فيها أن تكون مقطوعة الرأس أ 
(وه*1١)‏ «كشاف القناع» ج17 ص7372. 
ري - 


لقب نتن 
4 - معنى التصرف: 


التصرف في الاصطلاح الفقهي هو كل فعل أو قول ينشىء التزاماً أو ينتج أثراً شرعياً وهو 
نوعان: تصرف فعلي كالغصب والإتلاف والاستيلاء على المال المباح. وتصرف قولي مثل البيع 


والإجارة . 

 - 6‏ أنواع التصرف القولي : 

والتصرف القولي نوعان: 

(الأول): ينشأ عن ارتباط إرادتين من شخصين, فهو بالتالي يستلزم وجود عاقدين وهذا هو 
العقد. 


و(الثاني): ينشأ بإرادة واحدة من شخص واحدء فهو لا يستلزم وجود عاقدين. وهذا هو 
التصرف الانفرادي أو التصرف بالإرادة المنفردة مثل الوقف, والطلاق» والعتق . 
5 التصرف القولي والعقد: 
ومما ذكرناه يعرف أن التصرف القولي وهو أحد نوعي التصرف أعم من العقد؛ لأنه يشمل 
ما يتم بإرادة منفردة وهو التصرف الانفرادي. وما يتم بارتباط إرادتين وهو العقد. 
ولكن مع هذا الفارق بين العقد والتصرف. الانفرادي,. فإن فقهاء الشريعة يستعملون كلمة 
(العقد) ويريدون به معنى التصرف القولى الشامل لمعنى العقد ولمعنى التصرف الانفرادي » من 
ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكذلك عقود الواهبين والحالفين والناذرين وغيرهم)075. 
10 ) «العقود: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص8١‏ وما بعدها. وانظر أيضاً استعمال كلمة «العقد» بمعنى التصرف 
القولي الشامل للعقد وللتصرف الانفرادي , كتاب «اللباب» للميداني, ج: ص178١.»‏ و«أحكام القرآان» 
للجصاص. جك ص 2.754 و(تفسير القرطبي» ج". وايضة 
لريرين* 


17 - وإذ قد تبين المقصود بالتصرف وأنه نوعان: قولي. وفعلي, وأن القولي يشمل 
العقد والتصرف الانفرادي» فالمقصود بالتصرفات المالية» التصرفات التي تتعلق بالمال وتنتج 
أثراً شرعياً فيه» أي هي التي يكون موضوعها أو محلّها هو المال سواء كانت تصرفات قولية أو 
فعلية» أما إذا لم يكن موضوعها المال. فهي التصرفات غير المالية كالطلاق والعتق. 

4 الأهلية لإجراء التصرفات المالية: 


ويشترط لإجراء التصرفات المالية على وجه يُعتّد به كون الشخص متمتعاً بالأهلية اللازمة 
لإجراء هذه التصرفات وصيرورته بها دائناً أو مديناً. أي دائناً بالحقوق التي تثبت بهذه التصرفات 
أو مديناً بالحقوق التي تثبت بها. 

وتثبت الأهلية التي ذكرناها بتمتع الشخص بأهلية الوجوب وأهلية الأداء. فما المقصود 

1-8 أهلية الوجوب : 


أهلية الوجوب عند فقهاء الشريعة الإسلامية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق, المشروعة 
له أو عليه. أي: صلاحيته لأن تثبت له الحقوق على الغير أو تثبت عليه الواجبات. 

وهذه الأهلية تثبت للإنسان بما يسميه الفقهاء ب (الذمة). والذمة عندهم وصف شرعي 
يصير به الإنسان أهلاً لما له وعليه. وهي بهذا المعنى الاصطلاحي تثبت لكل إنسان, فقد قال 
الفقهاء: ما من مولود يولد إلا وله ذمّة» وبالتالي يكون أهلاً لما له من الحقوق وما عليه من 
الواجبات. . 

وبناء على ذلك يمكننا أن نقول أن أساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان هو (الحياة) أي كونه 
إنساناً حيّا. وحيث إنه يكون بهذه الصفة ‏ صفة الحياة ‏ منذ ولادته حيّاء فإن الذمة تثبت له منذ 
ولادته كما قال الفقهاء وثبوتها له على أساس الحياة أي كونه إنساناً حيّاً. وبناء على الذمة تكون 
له أهلية الوجوب. وحاصل ذلك كله أن (الحياة) في الإنسان أو للإنسان هي أساس اكتسابه 
أهلية الوجوب . : ْ 

ولما كانت (الحياة) هي أساس ثبوت أهلية الوجوب قال الفقهاء : تثبت للجنين أهلية وجوب 
وإن كانت ناقصة لنقص الحياة فيه. وبالتالي فإنه يثبت له الميراث إذا مات مورثه والجنين لا 
يزال في بطن أمه بشرط أن يولد حيّا ولولا أن له أهلية وجوب لما ورث من مورثه . ثم إن هذه 
الأهلية لما كان أساسها الحياة فهي لا تفارقه منذ ولادته حياً إلى حين وفاته275. بل ويمكن 


(1851) كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص"/. 
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اعتبار ذمته باقية بعد الموت في بعض الحالات ‏ كما سنبينه فيما بعد عند كلامنا على أحكام 
الميت إن شاء الله تعالى -. 


: أهلية الأداء‎ ١-٠ 


المقصود بأهلية الأداء في اصطلاح الفقهاء: صلاحية الإنسان بأن يُطالّب بالأداء أي بأداء 
ما عليه من حقوق» وصلاحيته بأن يطالب بحقوقه وأن تعتبر أقواله وأفعاله على نحو تترتب عليها 
الآثار الشرعية المقررة لهاء فإذا صدر منه تصرف مالي ترتب عليه أثره الشرعي حقاً له أو واجباً 
عليه وإذا أدى عبادة كان أداءً معتبرأً وإذا ارتكب فعلاً هو جريمة في نظر الشرع عُوقب عليه 
بالفقوية المفزرة فرعا : 

وأساس هذه الأهلية: التمييز لا الحياة. وعلى هذا فتبدأ هذه الأهلية أو يبدأ وجودها في 
الإنسان ببدء التمييز فيهء وتتكامل بتكامل تمييزه عند بلوغه عاقاة25©. 

0١‏ المرأة كالرجل في الأهلية: 

ولما كانت المرأة إنساناً من جملة الأناسي, فهذا يعني أن لها ذمّة هي أساس أهلية 
الوجوب» فتثبت لها هذه الأهلية من حين ولادتها ولا تفارقها إلا حين موتها. 

ولما كانت المرأة مكلفة بالتكاليف الشرعية» فمعنى ذلك أن لها أهلية الأداء التي على 
أساسها تطالّب بالتكاليف الشرعية وتُطالب هي الغير بحقوقها. وعلى هُذاء فالمرأة كالرجل في 

١١947 |‏ المرأة كالرجل في التصرفات المالية 

ولما كانت للمرأة أهلية الوجوب وأهلية الأداء. فلها أهلية إجراء التصرفات المالية كما أن 
كالرجل تمامأء ما دامت لها أهلية أداء كاملة. 

أما إذا أصاب أهليتها بعض عوارض الأهلية كالجنون مثلاًء فإنها تنعدم فيها أهلية الأداء 
أو تنقص» فتنعدم بالجنون, وتنقص بالسفه مثلاء كما يحدث للرجل تماماً» فيحجر عليها لنقص 
أهليتها أو انعدام أهليتها كما يفعل بالرجل تماماً عند نقص أهليته أو انعدامها على النحو الذي 
فصلناه. 


(1"5) كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص"الا. 
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بعض ما ورد في القران من تصرفات المرأة المالية: 


أولاً : قال تعالى : إفإن أرضعن لكم فآتوهنٌ أجورهنٌ, وائتمروا يكم بمعروف. وإن 
تعاسرتم فسترضع له أخرى ه079 , 

وجاء في تفسيرها أن المطلقات إذا أرضعن أولادكم فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة 
إرضاعهن. وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر الأجنبية. وإن اختلف الرجل مع 
مطلقته في أجرة رضاع ولده منها وأبى أن يعطيها الذي تريده من أجرة. فليس له أن يكرهها على 
إرضاع ولده وليستأجر مرضعة لولده غيرها 09 , 


ومن هذه الآية ومعناها يعرف أن المرأة يمكن أن تكون طرفاً في عقد الإجارة التي موضوعها 
إرضاع طفل لقاء أجر معين. ويقاس على تأجير المرأة نفسها لإرضاع طفل» سائر الإجارات 
المباحة شرعاً سواء كان موضوعها خدمة تقدمها بنفسها كغسل ثياب» أو نظافة بيت» أو مكان 
منفعة مال منقول» أو عقار تملكه. 


4 - ثانياً: قال تعالى: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنْ ولد فإن 
كان لهِنَّ ولد فلكم الرّبع مما تركن. من بعد وصيّة يوصين بها أو دين774"©. فالآية صريحة 
في جواز الوصية من المرأة» وأن تنفيذ وصيتها يسبق قسمة التركة على الورثئة. وهذا دليل على 
أهلية المرأة في إجراء التصرفات المالية. 

ل النبوية في تصرفات المرأة المالية: 


أولاً: جاء في كتاب «صحيح البخاري» قوله ‏ رحمه الله تعالى -: «باب الشراء والبيع مع 
النساء». وذكر الإمام البخاري في هذا الباب طرفاً من قصة بريرة 039 , 

وخلاصة قصة بريرة كما جاءت في «صحيح البخاري» برواياتها المتعددة أن بريرة كانت 
جارية مملوكة وقد كاتبت ا و : إليهم في مدة معينة فتعتق 
بعد أداء هذا المبلغ, ؛ فطلبت بريرة من أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - مساعدتها في أداء 
مال المكاتبة» فعرضت عليها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن تشتريها من أسيادها شراء صجيينا 


(1"*5) [سورة الطلاق: الآية 5]. 

(1754) «تفسير القرطبي» ج14 ,: ص1594-158 . 

.]١1 [سورة النساء: الآية‎ )١"*( 

(1855) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج5» ص54"-٠/ا.‏ 


ةك 


بثمن هو مبلغ المكاتبة. ثم تعتقها بعد تمام هذا الشراء فوافق أسياد بريرة على بيعها إلى السيدة 
عائشة ولكن بشرط أن يكون الولاء لهم . فلما بلغ ذلك رسول الله يك قال للسيدة عائشة ‏ رضي 
الله عنها : «ابتاعي فاعتقي إنما الولاءٌ لمن أعتق» . ثم قام رسول الله كه وخطب في الناس» 
ومما قاله ككل : «ما بال رجال منكم يقول أحدهم اعتقٌ يا فلان ولي الولاكئٌ» إنما الولاءٌ لمن أعتقٌ» 
كما جاء فى بعض الروايات0555 , 

65 ما يستفاد من قصة بريرة: 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني تعليقاً على ما رواه الإمام البخاري بشأن قصة بريرة ورغبة 
السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في شرائها وعتقهاء وما يستفاد من هذه القصة. قال ابن حجر 
العسقلاني ‏ رحمه الله -: «وإن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت 


مزويجة) 01340 : 


وقال ابن حجر أيضاً: «وجواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجهاء ومراسلتها 
الأجانب كذلك في أمر البيع والشراءمةة5©. 

7 7 ثانياً: المرأة تعنق جاريتها: 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن أم المؤمنين 
ميمونة بنت الحارث أخبرثه أنها أعتقت وليدة ‏ جارية لها ولم تستأذن النبي يلد فقالت لرسول 
الله كك : إني أعتقت وليدتي . قال كل : «أوفعلت؟» قالت: نعم. قال: «أما أنك لو أعطيتها 
أخوالّك كان أعظم لأجرك»27 . 


وجاء في تعليق ابن حجر العسقلاني على هذا الحديث قوله: «إنها ‏ أي ميمونة بنت 


(17*51) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه ص/184-1417. 
المُكاتب) بفتح التاء: من تقع له الكتابة. و(المكاتب) بكسر التاء: من تقع منه الكتابة. والمقصود 
بالكتابة تعليق عتق الرقيق (العبد أو الأمة) على أداء الرقيق مبلغاً من المال هو مبلغ الكتابة الذي حصل 
الاتفاق عليه بين السيد ورقيقه. خلال مدة معينة يتفق عليها فيما بينهما. وهذا المبلغ من المال يسمى 
(مال المكاتبة) . 


[ليكضستة «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جه ص؟197١.‏ 
259 «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جه. ص1944١.‏ 
(317؟1١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه ص7١875١5؟.‏ 


اا 


الحارث رضي الله عنها ‏ كانت رشيدة وأنها أعتقت وليدتها قبل أن تستأمر النبي يك فلم يستدرك 
ذلك عليهاء بل أرشدها إلى ما هو الأولى» فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله)272 . 

2-6 بعض ما قاله الفقهاء في تصرفات المرأة المالية: 

جاء في «البدائع» للكاساني : «وأما المرتدة فتصح مزارعتها قولاً واحداً بالإجماع. لأن 
تصرفاتها نافذة بمنزلة تصرفات المسلمة فتصح المزارعة منها بمنزلة مزارعة المسلمة»0"9 , 
وعقد المزارعة من التصرفات المالية. فإذا صح من المرأة المسلمة صح منها التصرفات المالية 
الأخرى . 

والواقع أن الفقهاء ل ل 
المرأة كالرجل في أهلية إجراء هذا العقد أو التصرف اكتفاء منهم بأن المرأة تتمتع بأهلية الوجوب 
والأداء كالرجل تماماً » فتكون لها أهلية إجراء التصرفات المالية 0 والكاساني ذكر موضوع 
المزارعة وصحة وقوعها من المسلمة بمناسبة ذكرها بالنسبة للمرتدة. 

68 هل يشترط إذن الزوج لصحة هبة زوجته؟ 

هبة المرأة شيئاً من مالها أو كل فالها هو نوع من أنواع ليزنت الشرعية» والمرأة كما قلنا 
تملك أهلية أداء كاملة كالرجل ما دامت عاقلة رشيدة» ومعنى ذلك صحة تصرفاتها المالية 
المتعلقة بمالهاء وأن تصرفاتها هذه نافذة دون حاجة إلى إذن أحد ما دامت غير محجور عليها . 
إلا أن فيما نقول شيئاً من الخلاف نذكره ونبيّن الراجح فيه ليزول الالتباس عما قررناه من أهلية 
المرأة وأنها فيها كالرجل . 

ويمكن أن نلخص الخلاف في هذه المسألة في قولين : : (الأول) قول الجمهور. و(الثاني) : 
قول المخالفين للجمهور. ونذكر فيما يلي القولين وما استدلٌ به. 


0 


قال الإمام البخاري في «صحيحه»: «باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج 
فهو جائز إذا لم تكن سفيهة, فإذا كانت سفيهة لم يجزء قال الله تعالى: «ولا تؤّتوا السّفهاء 


[لففضنة لاصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج20 ص9١5؟.‏ 
(ففضضتة «البدائع» للكاساني» جك ص/ا7 ١‏ . 
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أموالكُم24. قال ابن حجر العسقلاني تعليقاً على قول البخاري: وبهذا الحكم قال 
ال ك0 

وجاء في «المحلى» لابن حزم الظاهري: «لا يجوز الحجر أيضاً على امرأة ذات زوج ولا 
بكر ذات أب ولا غير ذات أسبء وصدقتهما وهبتهما نافذة كل ذلك من رأس المال إذا حاضت 
كالرجل سواء بسواء, وهو قول سفيان الثوري. وأبي حنيفة ‏ والشافعي » وأبي ور وأبي سليمان 
وأصحابهم . . .070096 , 

9 ثانياً: قول المخالفين للجمهور: 

والمخالفون للجمهور ليسواعلى قول واحد وإنما هم على أقوال مختلفة يجمعها جامع واحد 
هو مخالفتها لقول الجمهور. ونذكر فيما يلي أقوال المخالفين*"2©: 

أ- قول الإمام طاووس : لا يجوز للمرأة أن تهب أو تتصدق بشيء من مالها إلا بإذن زوجها. 

ب - وعن الإمام ليث: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتصدق بشيء من مالها أو تهبه إلا بإذن 
زوجها إلا في الشيء التافه.» فلها أن تتصدق به دون إذن زوجها. 

ج - وعن الإمام مالك : لا يجوز للزوجة أن تعطي من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة 
إلا في حدود ثلث مالها. أما ما زاد على الثلث فلا يجوز التصدق به أو هبته إلا بإذن زوجها. 

أدلة الجمهور: 

استدل الجمهزه بتخيلة آدلة نذكرها فيما يلى : 


١‏ الدليل الأول للجمهور: 
فصلى . فبدأ بالصلاة ثم خحطب. فلما فرغ نزل» فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال» 
وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت (أي أحد الرواة لعطاء): زكاة يوم الفطر؟ قال: 


(/117) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج86 ص17١518-71‏ . 

و«عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني. ج7؟. ص5؟١2‏ وج1, ص 161-160 . 
(190/4) «المحلى» لابن حزمء ج48 ص9١".‏ 
(1105) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جه ص8١7.‏ 


م 


لاء ولكن صدقة يتصدقن حينئذ» تلقي فبّحَها (الخواتيم العظام) ويلقين. قلت: أترى حقا على 
الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم, وما لهم لا يفعلونه؟0579©. 


قال ابن حجر العسقلاني : «استدل بهذا الحديث على جواز صدقة المرأة من مالها بغير 
توقف على إذن زوجها أوعلى مقدار معين من مالها كالثلث خلافاً لبعض المالكية. ووجه الدلالة 
من القصة ترك الاستفصال له عن ذلك كله»”27, أي أن النبي ككل لم يسأل النساء 
المتصدقات هل صدقتهن بإذن أزواجهن؟ وهل هذه الصدقة تخرج من ثلث مالها أم لا؟ ولو 
اختلف الحكم بذّلك لسألهن النبي ككله. 

وقال القرطبي : ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضوراً؛ لأن ذلك لم ينقل» ولو نقل 
فليس ف فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك أو رضاؤهم على ما يتصدقن به؛ لأن من ثبت له الحق 
فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه ولم ينقل أن الأزواج صرّحوا بذلك:0758 , 

4 الدليل الثاني للجمهور: 

أخرج الإمام البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت: «قلت يا رسول 
لله: ما ليّ مال إلا ما أدخل الزبير - زوجها ‏ علي أفاتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى 
عليك» والمعنى : لا تجمعي في في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتَجَارَيٌ بمثل ك0 , 

وقال الإمام العيني : وفي قوله: («تصدقي) دلالة على أن للمرأة التي لها زوج أن تتصدق 
من مالها بغير إذن زوجهاء لأن ما أدخله الزبير عليها معناه ما صيّره ملكا لهاء فأمرها كك أن 
تتصدق ولم يأمرها باستكذان الزبير زوجها - رضي الله عنهما <( لو" 

9 الدليل الثالث للجمهور: 

أخرج البخاري عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله و 
أخبرته أنها أعتقت وليدة ‏ جارية لها ولم تستأذن النبي 7 فلما كان يومها الذي يدور عليها 
فيه قالت: أشَعَرْتَ يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: «أو فعلت؟». قالت: نعم . . قال: 


(1/5) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7. ص5" . 
(ففضينة «شرح البخاري للعسقلاني» ج؟ ٠‏ ص"ح:. و«اشرح البخاري للعيني» ج27 ص5 ؟١.‏ 
المضستة لاصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7 2 عن 7 
الخضسضتة «(اصحيح البخاري بشرح العيني» ج ”2 ص١16١.‏ 
14 «(صحيح البخاري بشرح العيني» ج37 ص ١6١١‏ 6 
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«أما أنك لو أعطيتها أخوالّك كان أعظمّ لأجرك*" . 

ومعنى الحديث ودلالته أن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ أعتقت وليدتها ‏ أي أمتها ‏ من غير 
استئذان النبي كَل فلو لم يكن تصرف الزوجة الرشيدة في مالها نافذا لأبطله النبي كَل وإنما 
أرشدها إلى ما هو الأولى وهو إعطاء الوليدة لأخوالها؛ لأن في هذا الإعطاء صلة رحم مع كونه 


هة أو صدفة 0057090 , 
أدلة المخالفين للجمهور: 


أولاً : أخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله كه قال : ولا 
.يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتهار5""©. 

وقد جاء في شرحه: لا يجوز لامرأة أمرٌ أي عطية من العطايا في مالها أي في مال في يدها 
لزوجها. وإنما أضيف المال إليها مجازاً لكونه في تصرفها فيكون النهي للتحريم. أو المراد: 
مال تنسدهاء فلا ينبغي لها أن تتصرف في مالها إلا بمشورة زوجها أدباً واستحباباً» فالنهي للتنزيه . 
كذا قاله بعض العلماء. وفى كتاب «النيل»: وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة 
أن تعطي عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة» وقد اختلف في ذلك2584, 

7 الدليل الثاني للمخالفين للجمهور: 

أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ككلةِ قال: «لا يجوز لامرأةٍ 
عطية إلا بإذن زوجهاء قال الإمام الخطابي : عند أكثر العلماء هذا على معنى حسن العشرة 
واستطابة نفس الزوج بذلك إلا أن مالك بن أنس قال: نرد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج . 
وقد يحتمل أن يكون. ذلك في غير الرشيدة0582, 


4 وجه الدلالة بهذه الأحاديث لقول المخالفين: . 
ظاهر الأحاديث التي احتج بها المخالفون لقول الجمهور أنها منعت هبة المرأة مالها إلا 


(181) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه ص7 ١؟‏ . 

(1887) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه. ص9١5.‏ 

)١1880(‏ ملك عصمتها: أي ملك عقد نكاحها. 

)١1884(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج9» ص557» ورواه النسائي في وسننه» ج17 ص775 2 وابن ماجه 
في «سننه) ج2017 ص48/,. 


. دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج9.» ص"477 , «سنن النسائي» ج7؟» ص55‎ )١1786( 
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بإذن زوجها. فمنهم مثل الإمام طاووس أخحل بالمنع بصورة مطلقة. فلا يجور عنذده للمرأة أن 
تهب أو تتصدق بشيء من مالها قل أو كثر إلا بإذن زوجها. 


ظاهر الأحاديث التي احتج بها المخالفون لقول الجمهور أنها منعت هبة المرأة مالها إلا 
بإذن زوجها. فمنهم مثل الإمام طاووس أخذ بالمنع بصورة مطلقة» فلا يجوز عنده للمرأة أن 
تهب أو تتصدق بشيء من مالها قلّ أو كثر إلا بإذن زوجها. 

ومنهم كالإمام الليث استثنى الشيء اليسير التافه فجوز للمرأة أن تهب أو تتصدق به. أو 
تصل به رحمها دون حاجة إلى استئذان زوجها إما لتفاهته. وقلة ما تخرجه من مالهاء وإما أن 
إذن الزوج حاصل دلالة في هبته مثل هذا المال اليسير. 

وأما الإمام مالك. فقد حمل أحاديث الجمهور على حق الزوجة بهبة القليل من مالها بدون 
إذن زوجها وجعل حدّ هذا القليل الثلث قياساً على الوصية بالثلث, وأخذ بما تدل عليه أحاديث 
المنع ولكن حملها على ما زاد على الثلث. 

8 مناقشة الأدلة : 

أولاً : أدلة المخالفين: 


يُردٌ على أدلة المخالفين التي احتجوا بها لقولهم ما يأتي : 

أ- حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه؛ عن جدّه: «لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك 
زوجها عصمتها». قال الإمام الشافعي عنه: هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا القول به. 
والقرآن يدل على خلافه. وقيل: المراد بالقرآن. في قول الشافعي. قوله تعالى : «فلا جُناح 
عليهما فيما افتدت به». وقوله تعالى : «من بعد وصية يُوصينَ بها أو دين» فدلّت هذه الآيات 
وأمثالها على نفوذ تصرفها في مالها بالصدقة والهبة دون إذن زوجهاةة0. 

ب - فسر بعض العلماء أحاديث المخالفين على أنها واردة على سبيل الأدب والاستحباب 
وليس على سبيل التحتم وإيجاب استحصال الإذن لجواز تبرع المرأة بمالها فيستحب للزوجة 
أن تستشير زوجها وتستأذنه فيما تريد التصدق به أو هبته من مالهاء وعلى هُذاء فإن النهي عن 
تصدق المرأة بمالها دون استئذان زوجها هو نهي للتنزيه وليس للتحريه289©. 


.١١ «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني » جك2ت ص54‎ )١17985( 
. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4. ص6 كه‎ )1*417( 
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ج- ويمكن حمل أحاديث المخالفين للجمهور التي احتجوا بها لقولهم على المعنى الذي 
ذكره الإمام الخطابي ‏ رحمه الله في شرحه لحديث: «لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها». 
إذ قال: وهُذا عند أكثر الفقهاء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك)0ه”" . 

_ثانياً: مناقشة أدلة الجمهور: 


أ أدلة الجمهور من الأحاديث الشريفة قوية وصحيحة وصريحة في دلالتها على جواز 
تصرف الزوجة بمالها بالصدقة والهبة دون توقف على إذن زوجها وموافقته. فهذه الأحاديث التي 
احتج بها الجمهور أولى بالأخذ من أحاديث المخالفين. 

ب - ومما يقوّي قول الجمهور ويرجح الأخذ به قوله تعالى : «فإن آنستم منهم رُشداً فادفعوا 
إليهم أموالهم» وهذا الحكم يشمل الذكر والأنثى وهو ظاهر في فك الحجر عن الذكر والأنثى 
وإطلاق تصرفهم في أموالهم بعد بلوغهم ورشدهم . فإذا وجب دفع المال إلى المرأة لرشدها جاز 
لها التصرف بمالها دون توقف على إذن أحد كالغلام إذا بلغ ورشد ودفع إليه المال» جاز له 
التصرف بماله دون توقف على إذن أحد . ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حقٌ لزوجها في مالهاء 
فلا يملك الحجر عليها في التصرف في مالها2©. 

: القول الراجح‎ 0١ 

وبناء على ما تقدم» فالراجح هو قول الجمهورء فيجوز للمرأة أن تهب أو تتصدق بمالها 
دون توقف على إذن زوجها وموافقته. ومع هذا فأرى من المستحب لها أن تستأذنه في تصدقها 
بمالها أو في هبة شيء من مالها؛ لأن هذا الاستئذان يدخل ‏ كما قال الخطابي -: «في معنى 
حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذُلك» والشريعة تُرغُب في حسن العشرة بين الزوجين وفي 
استدامة هذه العشرة الحسنة ومباشرة أسبابهاء ولا شك أن استكذان الزوجة زوجها بذلك هومن 
أسباب العشرة الحسنة واستدامتها. 


(8خ18) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج9. ص57 . 
)١184(‏ «المغني) ج54 » ص 151-45١0‏ . 
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١١١7‏ تمهيد تمهيد. ومنهج البحث: 

الموت عاقبة كل حي » قال تعالى : (كُلُ نفس ذائقةٌ الموت4 . وقال تعالى : «لا إله إلا 
هو كل شَيءِ مالك إل وجهّه». وقال تعالى : كل من عليها فانٍ» ويبقى وجه ربك ذو الجلال. 
والإكرام#” العيلد ا 

ثم إن الإنسان غالباً ما يمرض في حياته وفي هذا المرض حكمة بالغة إذ به يحس الإنسان 
بضعفهمما قذ يحمله على مغرفة قدر نفسه والوقوف عند حدّهء فلا يغتر بقوته وسلطانه وماله. 
كما أن في هذا المرض كفارة لبعض ذنوبه كما أخبرنا الشرع الحنيف بذلك. 

وفحيث إن مرض الإنسان تتعلق به أخحكام شرعية » وكذا الموت» فقّد كان من المناسب أن 
أجغل هذا الكتاب في بابين كبيرين على النحو التالي : 

الباب الأول: أخكام المرضى . 

الباب الثانى : أحكام الموتى . 


(1"880) الآية الأولى في سورة آل عمران» ورقمها 186: 
والآية الثانية في سورة القصض » ورقمها حملي 
والآية الثالثة في سورة الرحمن» ورقمها 7١‏ ولا7. 


6غ" د 


تر و 01 
للك ره 

١١١‏ - تمهيدء ومنهج البحث: 

المرض نوعان : مرض البدن. ومرض القلب. ومرض القلب إما سبية الشبهة, قال تعالى : 
«في قلوبهم مرض4. وإما سببه الشهوة, قال تعالى : «فيطمع الذي في قلبه مرضٌ20. 
وموضوع بحثنا مرض البدن وما يتعلق به مثل الحمية من المرض لمنع وقوعه. ومعالجته إذا وقع 
برفعه وإزالته بتناول الأدوية أو بإجراء العملية الجراحية» وقد تكلمنا عن هذا فلا نعيده هنا. 
يستوجب بعض الواجبات عليه تتعلق بكلامه وأمانيه وغيرهما. 

ثم إن المرض الذي يصيب الإنسان قد يموت فيه وهذا هو الذي يسميه الفقهاء ب (مرض 
الموت)؛ وغالبا ما يحس الإنسان في هذا المرض بدنو أجله مما يحمله على إجراء بعض 
التصرفات التي تثير الشكوك في صحتها عند جمهور الفقهاء نظراً لتأثر الورئة بهذه التصرفات. 
وعلى هذاء فإن كلامنا في هُذا الباب يتعلق بشيئين: 

(الأول) : بالأحكام العامة للمريض مع بيان الحكمة الإلهية في إصابة الإنسان بالمرض. 

و(الثاني): في تصرفات المريض مرض الموت من جهة مدى صحتها ونفاذها. وعليه نقسم 
هذا الباب إلى فصلين على النحو التالى : 

الفصل الأول: الأحكام العامة للمريض . 

الفصل الثاني : تصرفات المريض مرض الموت . 


.٠١ من الآية في سورة البقرة» ورقمها‎ )١1"*41( 
.7 والآية الثانية في سورة الأحزاب, ورقمها‎ 
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و ْ 
الشف لهف ايج 

41 من حكمة المرض: 

في إصابة الإنسان بالمرض حكمة بالغة إذ تعرفه قدر نفسه وضعفه. كما أن في المرض 
كقارة لبعض ذنوبه. فتذكير الإنسان بضعفه. ومحو بعض ذنوبه. هما من حكمة المرض. 
ونتكلم عنهما فيما يأتي : 

6 أولاً: تذكير الإنسان بضعفه: 

0 14 

في الإنسان قابلية الغرور والعجب بالنفس لا سيما إذا اوتي شيئا من المال والسلطان, أو 
الجاه. أو العلم. وهو في جو الغرور والعجب بالنفس قد ينسى حقيقته وهو أنه كائن ضعيف». 
وأن ما يوّتاه من مال وسلطان وغيرهما لا يزيل عنه صفة الضعف وافتقاره إلى خالقه في كل وقت 
وفي كل شيء, وعلى ما قلناه دلّ كتاب الله العزيزء قال تعالى : «يُريد الله أن يُخفف عنكم, 
وخلق الإنسان ضعيفاً م255 . 

قال الحسن: المراد كون الإنسان ضعيف الخلقة يؤلمه أدنى حادث نزل به255 , 

وقال الرازي في «تفسيره) : «المعنى أنه لضعف الإنسان. فقد خفف الله عنه تكليفه ولم 
يثقل عليه . والأقرب أنه يحمل الضعف في هذا الموضع لا على ضعف الخلقة؛ بل يحمل على 
كثرة الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة)59" . 

وهذا الذي رجحه الإمام الرازي وقال عنه هو الأقرب» وإن كان كما قال ولكن يبقى ما قاله 
الحسن في المقصود بكون الإنسان خلق ضعيفاء مما تحتمله الآية الكريمة» فالإنسان ضعيف 
بخلقته يؤلمه أدنى حادث ينزل به وهو أيضاً ضعيف في خلّقه الذي لا يجعله يصبر عن 


.]374 [سورة النساء: من الآية‎ )١1"97( 
. ١4ص «تفسير الآلوسي» جه.‎ )1184( 
«تفسير الرازي» ج١٠ ص58.‎ )1844( 
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الشهوات. فيندفع إليها إلا إذا كان له من إيمانه رادع قوي وزاجر قوي . 

وإذا كان الإنسان من طبيعته الغرور والعجب بالنفس وضعف خلقته ولّقه. فإن مما ينفعه 
ويذكره بحقيقته مرض يصيبه فيقعده عن الحركة والقيام وقد كان قبله يصول ويجول. . كما أن 
تحسيس المرض للإنسان بضعفه يجعله يحس بقدر كبير أنه فقير إلى الله تعالى محتاج إليه في 
كل لحظة ونفس من أنفاسه وفى كل شيء بلا استثناءء فقير بهذا النحو إلى خالقه الله الذي ذكرنا 
بهذه الحقيقة بقوله تعالى : «يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اللّه4 فنحن فقراء إلى الله بكل شيء 
وفي كل لحظة من لحظات 0 الفانية. إن الإنسان قد ينسى هذه الحقيقة. وقد يكون 

ا 1 المرض: 

وإذا كان في المرض ما ذكرناه» فإن فيه حكمة أخرى وهي كونه كفارة لبعض الذنوب فهو 
يمحوها ويزيلها. وقد دل على هذا ما يأتي : 

قال الإمام البخاري في صحيحه) :: (باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى : #من 
يعمل سُوءاً يُجْرَ به ثم ساق الإمام البخاري في هذا الباب جملة أحاديث؛ منها الأحاديث 
التالية©»3”5 : 

أ عن عائشة ‏ رضي الله عنها . قالت: «قال رسول الله يك : ما من مصيبة تصيب المسلم 
إلا كمّر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها». 

ب دغ ا عرين رركي إل عله 00 ماعب السلم عن تفي 
ولا وضت. ولا هم ولا حزل» ولا أذى» ولا غم حتى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطايامم ” 

ج - عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكِةِ : مَنْ يرد الله به خيراً يم يصب 


منة) . 
017- شرح هذه الأحاديث: 


(179946) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠»‏ ص”# .٠١‏ 


"69٠ 


اختاره البخاري وهو: وياب كفارة المسرض». وتعليق ابن حتور أيضا على الأحاديث التي 
ذكرناهاء ما يأتي 20553 , 


أ- قول البخاري : «كفارة المرض» الكفارة صيغة مبالغة من التكفيرء وأصله التغطية والسترء 
والمعنى هنا أن ذنوب المؤمن تتغطى بما يقع له من ألم المرض . قال الكرماني : الإضافة هنا 
بيانية ؛ لأن المرض ليست له كفارة, بل هو الكفارة نفسهاء فهو كقولهم شجر الأراك . وقال غير 
الكرماني : أسند التكفير للمرض لكونه سببه . 

ب - وقول الله عز وجل : «من يعمل سُوءاً يُجْرْ به» الذي ذكره الإمام البخاري مع عنوان 
الباب», قال بشأنه الكرماني : مناسبة الآية للباب أن الآية أعم. إذ المعنى أن كل من يعمل سيئة 
فإنه يجازى بها. 

وقال ابن المنير: إن المرض كما جاز أن يكون مكفراً للخطايا فكذلك يكون جزاءً لها 

وقال ابن بطال: ذهب أكثر أهل التأويل إلى أن معنى الآية أن المسلم يجازى على خطاياه 
في الدنيا بالمصائب التي تقع له فيها فتكون كفارة له 

وقد أخرج الإمام أحمد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رجلا تلا قرأ هذه الآية: «من 
يعمل سُوءاً يُْجرْ به». فقال: أإنا لنجزى بكل ما عملناه؟ هلكنا إذن. فبلغ ذلك النبي كك فقال: 
نعم يجَرَّى به في الدنيا من مصيبة في جسله مما يؤذيه. 

جا - وفي ا ماس معي نع ايلم ١١‏ كر ابره عناسشى لير 
ا ا التكقير يكون يكل مصية تضيب المسل حتى الشوكة تدخل 
في بدن المسلم بغير فعل أحد أو بفعل أحد فتؤذيه. 

وقوله : دإلاً كمّر الله بها عنه» وفي رواية أحمد بن حنبل : «إلا كان كفارة لذنبه» أي : يكون 
ما أصابه عقوبة لها بسين :ما كان صدر فنه من 'المغصية ويكون ذلك .سبباً لمغفرة ذنبه 


د - وفي عارك 0 : «ما يصيبٌ المسلم من نصب» ولا وصب» ولا هم ولا حزنٍ. 
ولا كع ولا غم حتى حتى الشوكة يشاكها 9 كفر الله بها من خطاباءه- َالنَضَبْ) : أي التعب. 
(والوصب): أي المرض. (ولا هم ولا حزن): هما من أمراض الباطن. (ولا أذى): هو أعم 


(1845) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص8١1.‏ 


اه" 


مما تقدم (ولا غم): هو أيضاً من أمراض الباطن وهو ما يضيق على القلب. وقال الكرماني : 
الغم يشمل جميع أنواع المكروهات . 

ه- وفي الحديث الثالث: «من يُرد الله به خيراً يصب منه» معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه 

64 البشارة في هذه الأحاديث: 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني : وفي هذه الأحاديث ‏ التي ذكرنا شرحها عنه ‏ بشارة عظيمة 
لكل مؤمن؛ لأن ا ل وأن 
الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له. وظاهر الأحاديث تعميم 
جميع الذنوب بالتكفير ولكن الجمهور خصوا ذلك بالذنوب الصغائر فهي التي يكفرها المرض 
ونبحوه 05599 , 


١8‏ عيادة المريض وفضلها: 


أخرج الإمام مسلم في «صحيحه؛ عن ثوبان -رضي الله عنه -قال : «إِنَّ المسلم إذا عاد أخاه 
المسلم لم يزل في خرفة الجنة»52"©. والمعنى أنه بسعيه إلى عيادة الممريض يستوجب 
مخارفهاء والعيادة كانت مفضية إليها أي إلى مخارف الجنة فسميت به(" . 

3 - وأخرج الماع تلم في «وصحيحه» : «قال رسول الله 2 : «إنْ الله عز وجل 0 
يوم القيامة : :يا بني آدم مرضتٌ فلم تعدني . قال: ياربٌ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: 
أما علمتٌ أن عبدي فلاناً مرض فلم تعدة؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندة؟)(:054, 

وقد جاء في شرحه : قوله : (مرضت) أسند الربّ جل جلاله ما قام بالعبد إليه تعالى تشر يفا 
له كقوله تعالى : : «يخادعون الله 4 جعل مخادعتهم للمؤمنين مخادعة لرت العالمين د تشريفاً لهم . 

قوله : (قال يا ربّ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟) أي : قال ابن آدم : كيف أعودك وأنت 
مالك العالمين» ومن كان كذلك لا يطرقه شىء من من الأعراض فكيف يعاد؟ (فقال) أي الله تعالى 


(188410) «وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1.‏ ص8١1.‏ 

(1888) «مختصر صحيح مسلم» للمنذري. ج؟ء ص140١»‏ ومعنى خرفة الجنة: أي جناهاء أي ما يجنى من 
ثمرها. 

(1844) «دليل الفالحين لطرق رياضي الصالحين» ج5» ص4". 

.١560ص‎ . امختصر صحيح مسلم» للمنذري» ج37‎ )١4٠0( 


156137 


مبيّناً أن إسناد المرض إليه تعالى مجاز عقلي لكونه عن إرادته» وفيه تشريف ذلك الإنسان. 
وقوله : : (أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده) أي موجود ودود توي خاب قال تعالى : 


«إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم, ولا خمسةٍ إلا هو سادسهمء ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم»# أي بالعلمء فعلمه شامل لجميع الأشياء والكائنات4'7""©. 

عيادة المريض من كل مرض: 

وإطلاق الأمر بعيادة المريض يشمل عيادته من أي مرض أصابه أو يصيبه» ويؤكد هذا 
الإطلاق ودلالته الحديث الذي أخرجه أبو داود وجعل له عنواناً (باب العيادة من الرمد)» فقال: 
دعن زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله يَكِ من وجع كان بعيني2"470. وكذلك قوله يله في 
حديث البخاري عن أبي موسى الأشعري : «عودوا المريض» يدل على مشروعية عيادة كل 
يف4715 

01 هل تجب عيادة المريض؟ 

أخرج الإمام البخاري في امه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله علي : 
«أطعموا الجائع ‏ وعودوا المريض » وفكوا العاني) . وحمل الإمام البخاري الأمر بعيادة المريض 
على الوجوب » فقد جعل عنوان الباب (وجوب عيادة المريض) وذكر. هذا الحديث» وحديثاً آخر 

عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما ‏ قال: «أمرنا رسول الله يَكِكٍ بسسيع ونهانا عن سبي .: 

وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض)4:9""©. 

قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام الجائع وفك 
الأسير. وقال الجمهور: عيادة المريض للندب وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والذي يدل عليه النصّ -أي نص هذا الحديث وجوب 
0 

وفي الحديث المتفق عليه أن رسول الله يل قال: «حقٌ المسلم خمسٌ: ردٌ السلام» وعيادة 
المريضٍ 3 واتباع الجنائز, وإاشنابة الدعوة وتشميت العاطس» . وقال الشوكاني يبيعل أن أورد هذا 


. 32-78 «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ج")2 ص‎ )١1401( 
وسئن أبي داود» ج48» ص56"”.‎ )١1105( 

(1406) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج١٠)‏ ص7١1.‏ 
)١18404(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج١٠‏ ص7١1.‏ 
)١1840(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»» ج١23‏ ص7١١5-1١1.‏ 


ا 3 


التشدية: وهي مشروعة اباشا 0 عيادة المريضص» وجرم البخاري بوجوبهاء, وقال 


بعضهم : : واجبة على الكفاية. والجمهور على الندب. وعن الطبري : تتأكد في حق من تُرجى 
بركته)05407 , 


5 عيادة المريض غير المسلم : 
لم ري بخ الي شري ان الي موده فقعد عند رأسه فقا له: سن قظر 


الذي أنقذه من النار»” 00 


وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: «وفي الحديث جواز استخدام المشرك 
وعيادته إذا مرض» وفيه حسن العهد. واستخدام الصغيرء» وعرض الإسلام على الصبي ولولا 
صحته منه ما عرض عليهع .2*"*9‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لا بأس بعيادة المريض غير المسلم, فإنه قد يكون في ذلك 
مصلحة لتأليفه على الإسلامعم054:9 , 


هل يجوز للمرأة أن تعود الرجل؟ 2 
يجوز للمرأة أن تعود رجلا ميقا فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» أن أم الدرداء 
عادت رجلا من أهل المسجد من الأنصار. وأخرج الإمام البخاري أيضاً في «صحيحه» عن ٠.‏ 
عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله كل المدينة وعك أبي أبو بكر - وبلال - رضي الله 
عنهما » قالت: فدخلت عليهماء قلت: يا أبت كيف تجِدُّك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها-: فجئت إلى رسول الله يكل فأخبرتهء فقال: «اللهمٌ حبّب إلينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد)(0541), 
وقال ابن حجر العسقلاني في هُذا الخبر: عيادة النساء الرجال ولو كانوا أجانب بالشرط 


. ١١ص «نيل الأوطار» للشوكاني. ج25‎ )١150( 

)١1809(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني», ج١٠.‏ ص4١7.‏ » ورواه أبو داود في «سئنه» ج48 ص4ه". 
)١18408(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني», ج١٠.‏ ص١77.‏ 

. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج174 ص©7356‎ )١178509( 

.١١1/ص‎ .٠١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»,‎ )١1841١( 
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المعتبر وهو التستر وأمن الفتنة١2541‏ , 
64 هل يجوز للرجل أن يعود امرأة؟ 
يجور للرجل المسلم أن يعود امرأة فد أخرج 1 بو داود في «سلئله)» عن أم العلاء قالت: 


«عادني رسول الله يكِدِ وأنا مريضة فقال: أبشري يا م العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به 
خطاياه كما لهت النار خيث الذهب والفضة)39؛05 , 


وإذا عاد المسلم أخاه المسلم دعا له بالشفاء, وجاز له أن يرقيه » وأن يضع يذه على رأسه 
فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كل 
دخل على رجل يعوده فقال: «لا بأس طهور إن شاء الله»05:15) , 

وفي حديث آخر أخرجه البخاري أن رسول الله يك ذهب إلى سعد بن ابي وقاص يعوده. 
وجاء في هذا الحديث: «أن النبي كلك وضع يده على جبهته. ثم مسح يده على وجه سعدٍ 
وبطنه. وقال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته)2"419. وفي وضع اليد على المريض تأنيس 
له وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما يسعفه إذا كان العائد صالحاًا*25:1. 

وفى حديث أخريه البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن رسول الله يك كان 
إذا أتى نضا أو 95 به إليه قال عليه الصلاة والسلام ؛#واذهت الباس رب ب الناس. اشف وأنت 
الشافى » لا شفاءً إل شفاؤك., شفاءٌ لا يغادر سقماً 015410 , 

وأخسرج أبو داود عن ابن عمر قال قال النبي كلِِ: «إذا جاء الرجلٌ يعودٌ مريضاً فليقل: 
«اللهم اشف عبدك ينك لك عدواً أو يمشئى لك إلى جنازة)27439 , 


.114-1١/ص‎ ٠١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني؛»»‎ )1841١( 
«سئن أبي داوده ج4: ص 706 خبث الذهب والفضة: هو ما تلقيه النار من وسخ الذهب والفضة إذا‎ )1851( 
أذييا.‎ 

(1741*5) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص١؟١.‏ 

(18414) دصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص١7١.‏ 

.17١ص‎ .3٠١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )١18515( 

(18415) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠.‏ ص١1‏ 17. 

(14117) «سئن أبي داود» ج8. ص الال ومعنى ينكأ: يجرح . 


هه" 


>ك5257- ولهذه الأحاديث قال الفقهاء بجواز وضع العائد يده على المريض وأن يرقيه بما 
يحفظ من الرقى. جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولا بأس بوضع العائد يده على 
المريض. ولا بأس برقاه ويقول: اسأل الله العظيم. رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك سبع 
مرات لحديث ابن عباس رواه أحمد وأبو داود وغيرهماعي05419 , 

2077 - تذكير المريض بالتوبة والوصية: 

ويذكر العائد المريض بالتوبة ؛ لأنهااواجبة على كل حال, والمريض أحوج إليهامن غيره قال كل : 
دن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». أي : تبلغ روحه حلقه. ويذكره بالوصية لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «ما حقٌ امرىءٍ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده». ويذكره 
بالخروج من المظالم؛ لأنه شرط لصحة التوبة5419©. 

60- حمل الصبي المريض لمن يدعو له: 

جاء في «صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله يِه 
فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وحم فمسم رأسي ودعا لي بالبركة. . .». وقد ترجم الإمام 
البخاري لهذا الحديث بقوله: باب من ذهب بالصبي المريض ليُدعى له25452© , 

ويستفاد من هُذا الحديث الشريف جواز حمل الصغير المريض إلى من ترجى بركة دعائه 
إذا لم تتيسر عيادته في بيته. 


48 وقت عيادة المريض: 


ويؤخذ من إطلاق الأمر بعيادة المريض الوارد في الحديث النبوي الشريف عدم تقييد العيادة 
بمضي زمن مَعَينَ على مرضه وهو قول الجمهور, وجزم الإمام الغزالي في «الإحياء» بأنه لا يعاد 
إلا بعد ثلاث» واستند إلى حديث أخرجه ابن ماجه عن أنس : «كان النبي 6 لا يعود مريضا 
إلا بعد ثلاث» أي بعد ثلاثة أيام . 


ولكن هذا الحديث كما يقول ابن حجر العسقلاني ‏ حديث ضعيف جداً تفرد به 


. "© وكشاف القناع» ج١21 ص‎ )١1"414( 
. "31/6 وكشاف القناع» ج١1 ص‎ )0*419( 


كه 


الحديث بعيادة المريض يدل على أن عيادة المريض لا تتقيد بوقت دون وقت. ولكن جرت 
العادة أنها تكون في طرفي النهار'"*"©. ولكن ينبغي أن لا تكون في وقت غير مناسب للمريض 
وأهله كأن يكون الوقت وقت قيلولة له في الصيف. أو في وقت ينام فيه الناس عادة . 

2-6 نكرار عيادة المريض 

ويجوز عيادة المريضص أكثر من مرة. دل على ذلك حديث أبي داود الذي أخرجه عن عائشة 
- رضي الله عنها قالت: «لما اضيت ب رن عقا رو الخندق» رماه رجل في الأكحل » » فضرب 

عليه رسول الله ككِْ خيمة في المسجد ليعوده من قريب:2"4'9©. ومعنى ضرب عليه خيمة أي 

نصب خيمة وأقامها على أوتاد مضروبة في الأرض ليقيم فيها سعد. وفي الحديث دلالة على 
جواز سكن المسجد للعذر 045 . 

والحديث دل على جواز تكرار عيادة المريض. وهذا الجواز يستفاد من العبارة الواردة فيه 

: «ليعوده من قريب»)؛ ولهذا قال أبو داود: باب فى العيادة مراراء وساق الحديث 
0 

١‏ مدة مكث العائد عند المريض 

ولا يمكث العائد عند المريض مدة طويلة لئلا يضجر المريض أو يشق على أهله إلا إذا 
وجدت ضرورة لذلك*24. كما لو كان المريض يأنس ببقائه ويرغب فيه أو يطلبه بلسانه» أو 
كان يساعده في شرب دواء ونحو ذلك. 

2-75 عدم إكراه المريض على الطعام: 

وينبغي عدم إكراه المريض على الطعام؛ لأن مرضه قد يمنعه من ذلك. والإلحاح عليه 
وقد أخرج الإمام الترمذي في «جامعه». وابن ماجه في «سننه» عن عقبة بن عامر الجهني قال: 


.1١"ص‎ ٠١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )١1845١( 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48,» ص54”.‎ )١147( 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 ص754.‎ )1847( 
«عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج8: ص755.‎ )١1474( 
.١١"7!صد)ءأ‎ ٠ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» خ‎ )١14؟8(‎ 


د لاة؟- 


قال رسول الله كِِ: «لا تُكرهوا مرضاكم على الطعام فإِنَ الله تبارك وتعالى يطعمُهم 
ويسقيهم)174770, 

- إطعام المريض ما يشتهي : 

أخرج ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس أن النبي كك عاد رجلا فقال له: ما تشتهي؟ 
فقال: اشتهي خبز برٌ. فقال النبي كل : «مَنْ كان عندهُ خبرٌ بِرْ فليبعث إلى أخيه». ثم قال النبي 
كل «إذا اشتهى مريض أحدكم شيئاً فليطعمه25457. 

وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: : دخل النبي ويَكِةِ على مريض يعوده قال: «أتشتهي 
شيئاً؟» قال: أشتهي كعكاً. قال: 1 انعم)» فطلبوه له4"8"© , 


25- صبر المريض وشكواه: 
المطلوب من المريض الصبر الجميل على ما حل به من مرض ولكن لا يلزمه الرضا به؛ 


ولهذا جاز له مباشرة ما يدفعه من دعاء أو رقية أو دواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يلزم 
الرضا بمرض وفقر وعاهة وهو الصحيح من المذهب)2549. 

0- أما شكوى المريض فإن كانت للمخلوق فهي غير جائزة وتنافي الصبر الجميل 
المطلوب من المريضء وإن كانت الشكوى لله تعالى فهي جائزة ولا تنافي الصبر الجميل, قال 
تعالى فيما يحكيه عن يعقوب عليه السلام: «إنما أشكو بني وحُزني إلى الله» . بل إِنَّ الشكوى 
إلى الله مطلوبة؛ لأن فيها إظهار افتقار العبد إلى ربه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والصبر 
الجميل تنافيه الشكوى إلى المخلوق لا إلى لكان بل هي مطلوبة بإجماع المسلمين قال الله 
تعالى : «فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلّهم يتضرّعون4 إلى غير ذلك من الآيات)2745 , 


.١1١0ص «جامع الترمذي» ج". ص197١. «سئن ابن ماجه» ج37‎ )١18515( 

.1١7"8ص «سنن ابن ماجه) ج37‎ )١175717( 

.١١"خص «سئن ابن ماجه) ج5.‎ )١1757( 

(1474) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص86 . 

)١15(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص"8. 
آية : #إإنما أشكو بثي . . . # في سورة يوسف. ورقمها 285 وآية: «فأخذناهم بالبأساء. . . # في سورة 
الأنعامء ورقمها 47 . 


 ”هم-‎ 


يرخص للمريض من القول ما لا ينافي الصبر الجميل» وليس فيه معنى الشكوى إلى 
المخلوق كأن يقول: أنا وجع, أو شديد الوجع أو موعوك, أو وارأساه. ونحو ذلك مما لا كراهة 
فيه إذا لم يكن ما يقوله على وجه التسخط. ففي حديث أخرجه البخاري عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنها قالت: وارأساه. فقال النبي كلك: «بلّ أنا وارأساه». 

وفي حديث آخر أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على النبي يلإ وهو 
يُوعَك. فمسسته فقلت: إنك توعك وعكاً شديداً . قال: «أجل كما يُوعك رجلان منكم». 


وفي حديث آخر أخرجه البخاري عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: جاعنا 
رسول الله كدْ يعودني من وجع اشتد بي في زمن حجة الوداع. فقلت: بلغ بي من الوجع ما 
ثترى» وأنا ذومال... إلخ 4*0" , 

وكذلك يرخص للمريض أن سو احج ا ا 
كما حكى القرآن الكريم عنه : «وأيوب إذ نادى ربه به أني سني الضرٌ وأنث أرحم 
الراح 8 الليا” 

7 هل يجوز للمريض أن يتمنى الموت؟ 

أخرج الإمام الحارعاني ومحيع وين انم ين مالك - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلةِ قال: 
«لا يتمنين أحدّكم الموت من ضرٌ أصابه فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت 
الحياةٌ ا لي .2 وتوفي إذا كانت الوفاة 0 وين" 

وفي حديث آخر للبخاري عن أض هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ع 
يقول: «.. . ولا يتمنِينٌ أحدكم الموت. إما محسنا فلعله أن يزداد خيراء وإمًا مسيئاً فلعلّه أن 
يستعتت )0151459 , 

وجاء في شرح الحديث الأول: قوله : (من ضر أصابه) حمله جماعة من السلف على الضرٌ 
الدنيوي فإن وجد الضرٌ الأخحروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخحل في النهي . ويكون تمنيه 
الموت مباحاً لثلا يصاب بدينه. وعلى هذا المعنى يحمل قول عمر ‏ رضي الله عنه : «اللهمٌ 


(151) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج١٠‏ ص2177 ومعنى يوعك: أي محموم . 

.]417 [سورة الأنبياء : الآية‎ )١149( 

(157) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠3.)‏ ص/177١»‏ ورواه أبو داود في اسئنه) ج28 ص "71/17 . 
)١75(‏ (يستعتب) أي يرجع عن موجب العتب عليه, والحديث رواه البخاري في «صحيحه) ج١٠‏ . ص/707١‏ . 


هه" 


كبرت سني » وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي » فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط». فسيدنا 
مر رضي الله عنه خشي أن يصاب في دينه إذا عجز عن القيام بما افترضه الله عليه من الأمور 
نظا لكب نه وفك لم80 

: للمريض مثل أجر عمله وهو صحيح‎  - 

وإذا كان قد فات المريض ما كان يعمله وهو صحيح من الأعمال الصالحة فإنه يؤجر مثل 
أجر أعماله الصالحة التي كان يعملها وهو صحيح وفاتته بسبب مرضه» فقد أخرج أبو داود في 
«سننه» عن أبي موسى قال: سمعت النبي كك غير مرة ولا مرتين يقول: «إذا كان العبدٌ يعمل 
عملا صالحاً فشغله عنه مرض أو سفرٌ كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيحٌ مقيم "© . 


(ه*:1"1) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج203 ص/7١2‏ ووعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 
ص 717/4 . 


. 76 «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 ص؛‎ )١1785( 


3 


أ 5 
رسرسل سافنا 
ٍ فشر زكر( رين رن ار 

و1١‏ نز 

قبل الكلام على تصرفات المريض مرض الموت يجب أن نعرف المقصود بمرض الموت» 
وما هي علاماته ومظاهره. أي : كيف نعرف أن هذا المرض الذي مات فيه المريض هو مرض 
موت؟ فإذا عرفنا ذلك بيّنا المقصود بالتصرفات التي يوقعها المريض في مرض موته ويكون لها 
حكم خاص يختلف عن حكمها لو أوقعها وهو صحيح ورشيد. 

وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : 

المبحث الأول: التعريف بمرض الموت وشروطه. 

المبحث الثاني : تصرفات المريض في مرض الموت. 

و 
للمرى للذرك 
التعريف بمرض الموت وشروطه 

3 أولاً: مرض الموت عند الحنفية: 

أ جاء فى «الفتاوى الهندية» فى فقه الحنفية: «المختار للفتوى أنه إذا كان الغالب منه 
الموت. كان مرض الموت سواء كان صاحب فراش أو لم يكن» 2:5 . 

ب ونصت المادة )١16948(‏ من مجلة «الأحكام العدلية» ‏ وهي فقه حنفي قننته الدولة 
العثمانية - على ما يأتي : 

«مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره إن 
كان من الذكور. ويعجر عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث. والذي يكون 
)١7437(‏ «الفتاوى الهندية» ج4. ص76 ١‏ . 


-3”51- 


ا ل ار الم ا ا ل 
أو لم يكن. وإذا امتد مرضه وكان دائما على حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم 

الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصبجيح ما لم يشئد مرضنه ويتغير حاله. أما إذا اشتد مرضه 

وتغير حاله وتوفي قبل مضي سئة فيعلٌ مرضه اعتباراً من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت). 


0١‏ شروط مرض الموت عند الحنفية: 


ويفهم من تعريف مرض الموت في «الفتاوى الهندية» وفي مجلة «الأحكام العدلية» أن 
مرض الموت عند الحنفية هو الذي تتحقق فيه الشروط التالية : 

الشرط الأول: أن يعجز صاحبه عن رؤية مصالحه المعتادة خارج البيت إن كان من الذكور. 
ويعجز عن رؤية المصالح الداخلية في الدار إن كان من الإناث مثل الطبخ وغسل الملابس 
والصعود إلى سطح الدار©:07 , 

الشرط الثاني: أن يكون الغالب في هذا المرض موت صاحبه فيه. وعلى هذا: إذا كان 
مرض المريض من الأمراض المزمنة التي طالت ولم يخش منها الموت فلا يعتبر مرضه مرض 
الموت وإن أعجزت المريض عن مباشرة أعماله الخارجية كالفالج» بل وحتى لو صيرته ذا 
فراش !305455 , 
الشرط الثالث: أن يموت المريض خلال سنة من حلول المرض فيه الذي امتد وبقى على حال 
واحدة. أما إذا اشتد المرض وتغير حال المريض ومات قبل مضى سنة من وقت اشتداد المرض» 
فيعتبر مرضه من وقت اشتداد مرضه إلى وقت وفاته مرض موت . 

7 .2 الملحقون بالمريض مرض الموت: 

ويعتبر بحكم المريض مرض الموت من كان في حالة يغلب فيها الهلاك, كما لوحكم على 
شخص بالإعدام وأصبح الحكم بانا ومهياً للتنفيذ. وأخبر المحكوم عليه بيوم التنفيذ فحالته بعد 
هذا الإخبار حال المريض مرض الموت. وهكذاء كل حالة يكون فيها الشخص ومن شأن هذه 
الحالة غلبة هلاك الإنسان فيهاء فهي بمنزلة مرض الموت إذا هلك فيها قبل مضي سنة من ابتداء 
حصول هذه الحالة, جاء في «تكملة رد المحتار» في فقه الحنفية: «من غالب حاله الهلاك 
بمرض أو غيره بأن أضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج الببت أو بارز رجلا أو قُدّم ليقتل ١ض‏ 


.١15١ص «تكملة رد المحتار» ج4»‎ )١144( 
.3١٠١ص «تكملة رد المحتاره ج4»‎ )159( 


-#572” د 


من قصاص أو رجمء أو بقي على لوح من السفينة» أو افترسه سبعء وبقي في فمه. ومنه : لو 
قدمه ظالم ليقتله. ومنه: لو تلاطمت الأمواج وخيف الغرق. فهو كالمريض مرض الموت إذا 
مات من ذلك كله(*؛:27 , 

١١١4‏ - ثانياً: مرض الموت عند الحنابلة(!'؛؛07: 

يعتبر المريض مرض الموت عند الحنابلة إذا تحقق فيه شرطان: 

(الأول): أن يكون مرضاً مخوفاً أي يخاف منه موت المريض. 

و(الثاني): أن يتصل به الموت . ومن الأمراض المخوفة عندهم وجع القلب والرئة والقولنج . 

4 والمرأة الحامل إذا أصابها الطلق اعتبر الطلق بمنزلة مرض الموت» وهي بمنزلة 
مريضة مرض الموت؛ لأن ألم الطلق ألم شديد يخاف منه التلف. فأشبهت الحامل في هذه 

2-65 الملحقون بالمريض مرض الموت : 
الهلاك كمن قدّم للقتل. أو إذا نشب القتال والتحمت الطائفتان في القتال. وكراكب البحر إذا 
تلاطمت أمواجه وهبت ريح عاصف وخيف على السفينة من الغرق أو غرقت فعلاً وتعلق أحدهم 
بلوح. فحال هؤلاء حال المريض مرض الموت. وكذلك الأسير إذا كان من عادة آسريه قتل 
الأسرى فيعتبر في حالة المريض مرض الموت. 

65 الرجوع إلى الأطباء لمعرفة طبيعة المرض: 

وما أشكل أمره من الأمراض فلم يعرف هل هو مرض موت أم لاء فالمرجع في معرفة ذلك 
أهل الخبرة من الأطباءء جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وما أشكل أمره من الأمراض 
رجع فيه إلى قول أهل المعرفة وهم الأطباء؛ لأنهم أهل الخبرة بذلك ولا يقبل إلا قول طبيبين 
مسلمين ثقتين بالغين؛ لأن ذلك تعلق به حق الوارث وأهل الوصايا فلم يقبل فيه إلا 


ذلك5 044 , 


.١1١١ص «تكملة رد المحتار» ج8»‎ )١1"540( 
«المغني» ج". ص85-854.‎ )١18441( 
.86 دالمغني» ج". ص‎ )١18459( 


اد 


17 ثالثاً: مرض الموت عند الشافعية: 


مرض الموت عندهم هو المرض المخوف أي الذي يخاف منه الموت لا نادراً وإن لم يكن 
غالباً. ومن المرض المخوف عندهم: القولنجء وذات الجنب». ورعاف دائم» وإسهال 
متواتر. . . إلخ, وما ذكروه من الأمراض ذكروه على سبيل التمثيل لا الحصرء جاء في «مغني 
المحتاج» : «وقد علم من قول المصنف «ومن المخوف» عدم انحصارها فيما ذكروه من أمراض» 
وهو كذلك فإنها كثيرة) 315449 , 

4 الرجوع إلى الأطباء لمعرفة طبيعة المرض: 
ذلك الأطباء؛ لأنهم أهل الخبرة في هُذا الموضوعء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية : «ولو شككنا في كونه مخوفا ‏ أي في كون المرض مخوفا ‏ لم يثبت إلا بقول طبيبين» 
المرض مخوفا أو غير مخوف بقول نسوة ولا بقول رجل وامرأتين؛ لأنها شهادة على غير المال» 
وإن كان المقصود المال. ولكن إذا كان المرض علّة باطنة بامرأة لا يطلع عليها الرجال غالبائبت 
بشهادة النساء9©؛:07 , 


١68‏ -مايلحق بمرض الموت: 


ويلحق بالمرض المخوف ‏ مرض الموت - أسر كفار اعتادوا قتل الأسرى, والتحام قتال بين 
متقاتلين متكافئين بالقوة وتقديم شخص للقصاص أو للرجم. وهيجان موج.2 واضطراب ريح 
في حق راكب سفينة في بحر أو نهر عظيم كالنيل» وطلق حامل بسبب ولادة لخطر 
الولادةع©؟؟35 , 

رابعاً: مرض الموت عند المالكية : 


مرض الموت عندهم هو الذي يخاف منه الموت على المريض في العادة كالسلٌ» وذات 
الجنب وما أشبه ذلك. ويلحق بمرض الموت الحالات التى يخاف منها الموت على من يكون 


(17555) «مغني المحتاج» ج77 ص .6١‏ 
)١7555(‏ «مغني المحتاج» ج237 ص .6©١‏ 
)١17*556(‏ «متن المنهاج ومغني المحتاج» ج"ا2 ص١6"‏ 6. 


-55- 


فيها كالمقاتل وهو في صف القتال والمحبوس للقتل. وراكب البحر إذا هاج 005410 
وهكذال كل حالة يغلب فيها الهلاك على من يكون فيها قال ابن جزي: «ويجري مجرى 
المريض مرض الموت كل ما يخاف منه الموت. كأن يكون بين الصفين وقرب الحامل من 
الوضع )34:9 . 


١‏ الحامل إذا قرب وضعها: 


واعتبر المالكية الحامل إذا قرب وضعها بحكم المريض مرض الموتء» فقد قال ابن جزي 
المالكى : «ويلحق بالمريض مرض الموت من يخاف عليه الموت. . . والحامل إذا بلغت ستة 
أشهر 054:8 , 


5 -القول الراجح : 


والراجح من هذه الأقوال في تعريف مرض الموت. هو ما ذهب إليه الحنابلة. وهو: كل 
مرض يخاف منه الهلاك ويتصل به الموت فعلاً. والمقصود بخوف الهلاك منه. أن الموت يقع 
بسببه غالباً وليس على وجهٍ الندرة. ولا يقيد حصول الموت فيه بمدة سنة. وإنما 0 
به الموت» أي يبقى مريضاً ويمتد به مرضه إلى الموت سواء بقي على هذه الحالة سنة أو أكثر 
أو أقل قبل أن يموت. 

كما أنه يلزم الاستعانة بأهل الخبرة والعلم بالطب لمعرفة كون المرض مخوفاً أم لا. أما 
الحالات الملحقة بمرض الموت فالضابط فيها كل حالة يغلب فيها الهلاك على من يكون فيها 
كالمحكوم عليه بالإعدام. وقد حاز هذا 00 صفة الثبات. ووافق على تنفيذه رئيس الدولة. 
وصار واجب التنفيذ» وأخبر المحكوم عليه بوقت التنفيذ. 


)١1445(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي. ص٠‏ ه*-81". 
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(طورح (نذافق 
تصرفات المريض مرض الموت 

١1١1١6‏ اختلاف الفقهاء في نظرتهم إلى المريض مرضص الموت: 

المريض مرض الموت شخص يشعر شعوراً متزايداً بدنو أجله وقرب رحيله عن الدنياء وهذا 
الإحساس بقرب أجله قد يحمله على بعض التصرفات التي تضر الورثة أو بعضهم كما لو أقرٌ 
لأحدهم بدين وهو غير مدين به في الواقع . 

ومن هنا كانت تصرفات المريض مرض الموت محلّ شك وارتياب عند جمهور الفقهاء من 
جهة سلامة قصد المريض من إيقاع هذه التصرفات مع اختلاف بينهم في مدى الشك في 
تصرفات المريض وما يترتب على ذلك من اعتبارها نافلة أو موقوفة . 

2-4 وبجانب الجمهور هناك فقهاء الظاهرية فهم لا ينظرون إلى المريض مرض 
الموت نظرة شك وارتياب» بل بالعكس ينظرون إليه نظرة ثقة واطمئنان؛ لأن الشأن بالمسلم إذا 
شعر بدنو أجله أن يسارع إلى تدارك أمره والتحلل من الآثام والمظالم لا أن يرتكبها أو يزيدها 
بإجراء التصرفات الضارة بالورثة أو بغيرهم. ومن ثم قالوا: إن تصرفات المريض مرض الموت 
كتصرفات الصحيح . 

4م منهج البحث: 000 

ويناء. على ما تقدم ‏ ولمخالفة الظاهرية للجمهور. واخحتلاف فقهاء الجمهور فيما بينهم في 
والنفاذ أو بالوقف أو بالبطلان. نقسم هذا المبحث إلى مطالبء. فنجعل المطلب الأول لبيان 
مذهب الظاهرية. ثم نجعل المطالب الأخرى لتصرفات المريض المختلفة وأقوال فقهاء 
الجمهور فيها وذلك على النحو التالي : 


المطلب الأول: مذهب الظاهرية في تصرفات المريض مرض الموت . 


م 


المطلب الثاني : مذهب الجمهور في التبرعات المنجزة للمريض مرض الموت . 
المطلب الثالث: مذهب الجمهور في إقرار المريض مرض الموت. 

المطلب الرابع : مذهب الجمهور في نكاح المريض مرض الموت. 

المطلب الخامس : مذهب الجمهور في طلاق المريض مرض الموت . 

المطلب السادس: مذهب الجمهور في مخالعة الزوجة في مرض الموت. 
المطلب السابع : مذهب الجمهور في وصايا المريض مرض الموت. 

المطلب الثامن: وقف المريض مرض الموت. 


المطلب الأول 


مذهب الظاهرية في تصرفات المريض مرض الموت 

6 المريض كالصحيح في تصرفاته : 

تصرفات المريض ا الموت كتصرفات الصحيح ؛ ؛ لأن مرض الموت عندهم لا يؤثر في 
أهلية المريض ولا يصلح سبباً للحجر عليه في التصرف بأمواله أو بعضهاء وفي هذا يقول الإمام 
ابن حرم الظاهري : «والمريض مرضاً يموت فيه أو يبرأ فيه والحامل مذ تحمل إلى أن تضع 
أو تموت. والموقوف للقتل بحق في قود أو حدّ أو باطل» والأسير عند من يقتل الأسرى أو من 
ل يقتلهم ‏ والمشرف على العطب. والمقاتل بين الصفين» كلهم سواع. وسائر الناس في 
أموالهم ولا فرق في صدقاتهم وبيوعهم وعتقهم وهباتهم وسائر أموالهم»9؟؛؟"©. 

وقال ابن حزم الظاهري أيضاً: «فعل المريض مرضاً يموت منه أو الموقوف للقتل أو الحامل 
أو المسافر في أموالهم كل من ذكرناء فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو صدقة أو محاباة في 
بيع أو هدية أو إقرار كان ذلك لوارث أو لغير وارث أو إقرار بوارث أو عتق أو قضاء بعض غرمائه 
دون بعض كان: عليهم دين أو لم يكن. فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء 
الآمنين المقيمين لا فرق في شيء أصاك ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق):*354), 

وقال ابن حزم أيضاً ‏ رحمه الله تعالى -: «وإقرار المريض في مرض موته وفي مرض أفاق 


. «المحلى؛ ج28 ص58‎ )1١"559( 
«المحلى» ج9. ص8؟".‎ )١185460( 
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منه لوارث ولغير وارث نافذ من رأس المال كإقرار الصحيح ولا فرق)0*؛"©. 
المطلب الثاني 


التبرعات المنجزة في مرض الموت 

66م حكم التبرعات المنجزة من المريض مرض الموت: 

التبرعات المنجزة هي النافذة حالاً غير معلقة على شرط ولا مضافة إلى المستقبل كالعتق 
والمحاباة بأن يبيع أحد الورثة شيئاً بأقل من قيمته. أو يشتري منه شيئاً بأكثر من قيمته - وكالهبة 
المقبوضة والصدقة والوقف الإبراء من الدين, والعفو عن الجناية الموجبة للمال كالاعتداء على 
ما دون النفس. 

فهذه التبرعات إذا وقعت في حالة صحة الشخص فإنها تخرج من جميع أمواله ولا خلاف 
في ذلك. وإن كانت من المريض مرض الموت واتصل به الموت» فإن هذه التبرعات تخرج من 
ثلث أمواله إن كانت لغير وارث0"459 , 

9-5 والحجة لهذا القول كما يقول ابن قدامة الحنبلي. قول رسول الله ككل : «إن الله 
تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». وهذا يدل بمفهومه على أنه 
ليس له أكثر من الثلث. وروى عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في 
مرضن كونه ول بيكن عنده من مال غيرهم فاستدعاهم رسول الله يكل فجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع 
بينهم فأعتق اثنين» وأرق أربعة24*9. ولأن حق الورثة بموت مورثهم يتعلق بماله بمقدار 
الثلثين» ولما كان مرض الموت سبب موته كان تعلق حق الورثة بمال مورثهم يثبت من حين 
حلول مرض الموت؛ لأن الحكم يضاف إلى أول السبب9*؛"©. 

2-7 وإذا كانت تبرعات المريض مرض الموت لغير الوارث بأكثر من ثلث ماله فإن 
ما زاد على الثلث يكون موقوفاً على إجازة الورثة» فإن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه بطل في الزائد 
على الغلث©274. 

. «المحلى» ج8. ص؛5؟‎ )١18451١( 
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وإذا كانت تبرعاته لوارث فإنها تكون موقوفة على إجازة بقية الورثة سواء كانت 

هذه التبرعات بقدر ثلث ماله أو أكثر أو أقل. فإن أجازها الورثة نفذت وإن لم يجيزوها 
071:09 

: تبرعات المريض المدين‎ - ١4 

وإذا كان المريض مرض الموت مدينئاً. فإن تبرعاته لا تنفذ بحق دائنيه إن كانت هذه 
التبرعات تضر بهم وإن أجازها الورئة؛ لأن إجازتهم لا تسري بحق الدائنين إن كان من شأن 
هذه الإجازة أن تضرهم كما لو كانت ديونهم تستغرق جميع أموال المريض . 

وتعتبر تبرعات المريض غير نافذة في حق دائنيه من حين حلول مرض الموت؛ لأن هذا 
المرض هو سبب الموت. وبالموت يتعلق حق الدائنين بأموال مدينهم . ولما كان مرض الموت 
هو سبب الموت - كما قلنا ‏ فإن هذا الحكم وهو تعلق حق الدائنين بمال مدينهم المريض مرض 
الموت يثبت من حلول المرض؛ لأن الحكم يضاف إلى أول السبب9”:"©. 


المطلب الثالث 


إقرار المريض مرض الموت 

أولاً: مذهب الحنفية: 

إقرار المريض لوارثه بدين لا يجوز إلا بإجازة بقية الورئة» فإن كان المُقَرٌ له وارثاً للمريض 
وقت الإقرار وبقي وارثا كذلك إلى أن مات المريضء فالإقرار باطل. وإن كان المقر له وارثا 
وقت الإقرار غير وارث بعده. وظل غير وارث إلى أن مات كما لو أقر لأخيه وليس له ابن» ثم 
بعد الإقرار حصل له ابن وبقي هذا الابن حيًا إلى أن مات المريض. فالإقرار جائز*؛"2© ., 

05 9 ثانياً: مذهب المالكية: 

قال ابن جزي المالكي : «المريض لا يُقبل إقراره لمن يتهم بمورثئه من قريب أو صديق 
ملاطف. سواء كان وارثا أو غير وارث إلا أن يجيزه الورثة ويُقبل فيما سوى ذلك»7:528©. 
)١140(‏ «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج؟. ص19١”7.‏ 
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965 ثالثاً: مذهب الحنابلة : 


الإقرار بدين في مرض موته كالإقرار في الصحة إذا كان لغير وارث. وهذا ظاهر مذهب 
الحنابلة» وهو قول أكثر أهل العلم» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن إقرار المريض في مرضه لغير الوارث جائز. 

وهناك رواية أخرى في مذهب الحنابلة أن هذا الإقرار لا يقبل؛ لأنه إقرار في مرض الموت 
أشبه الإقرار لوارث . 

وقال أبو الخطاب (من فقهاء الحنابلة) في رواية أخرى: أنه لا يقبل إقراره بزيادة على 
الثلث؛ لأنه ممنوع من العطية للأجنبي كما هو ممنوع من العطية للوارث» فلا يصح إقراره بما 
لا يملك عطيته بخلاف الثلث فما دون05452, 

واحتج ابن قدامة لظاهر مذهب الحنابلة بقوله : «إنه إقرار غير متهم فيه فيقبل كالإقرار في 
الصحة. يحققه أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وإبراء ذمته وتحري الصدق. فكان 
أولى بالقبول. وفارق الإقرار للوارث؛ لأنه متهم فيهي274. 

- وإن أقر لوارث لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا برضاهم أو بالبينة عند عدم رضاهم 
وإجازتهم . 

وقال عطاء. والحسن, وإسحاق., وأبو ثور: يُقبل إقراره؛ لأن من صح الإقرار له في الصحة 
صِحّ الإقرار له في المرض كالأجنبي . 
وقال الإمام مالك: يصح إذا لم يتهم في إقراره ويبطل إن اتهم كمن له بنت وابن عم فأقرٌ لابنته 
لم يقبل. وإن أقر لابن عمه قبل إقراره؛ لأنه غير متهم فيه7459©, 

واحتج ابن قدامة لمذهب الحنابلة مع ردّه على مخالفيه بقوله : «إنه إيصال لماله إلى وارثه 
بإقراره في مرض موته فلم يصح بدون رضا بقية ورئته كهبته. وفارق الأجنبي فإن هبته له تصح . 
وما ذكره الإمام مالك لا يصح فإن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها فوجب اعتبارها بمظنتها وهو 
الإرث الذي اعتبر في الوصية والتبرع وغيرهماء5؛©. 


.١9"ص «المغني» جه.»‎ )١18550( 
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45 - وإن أقر لامرأته بمهر مثلها أو دونه صم في قول الفقهاء جميعاً إلا الشعبي قال: 
لا يجوز إقراره لها؛ لأنه إقرار لوارث. ولكن يرد على قول الشعبي بأنه إقرار بما تحقق سببه وعلم 
وجوده ولم تعلم البراءة منه فأشبه ما لو كان عليه دين ببينة فأقر بأنه لم يوفه. ولكن لو أقر بدين 
سوى المهر لم يقبل إقراره©3"45 , 

ه76 وإن أقر لوارث فصار غير وارث كرجل أقر لأخيه ولا ولد لهء ثم ولد له ابن لم 
يصح إقراره له أي لأخيه. وإن أقر لغير وارث ثم صار وارثا صح إقراره له نصّ عليه أحمد. وإذا 
أقرٌ لامرأة بدين في مرضهء ثم تزوجها صح إقراره؛ لأنه غير متههم*274,. 


975 رابعاً: مذهب الشافعية: 


وعندهم : يصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي بمال عيناً كان أو ديناً كإقرار الصحيح . 
ويكون من كل مال المقر. ولو أراد الوارث تحليف المقر له على استحقاقه المُقرٌ به لم يكن ذلك 
له. ويقبل إقرار المريض مرض الموت لوارث كالأجنبي ؛ لأن الظاهر يدل على أنه محق؛ لأنه 
انتهى إلى حال يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر. 

وفي قول في المذهب: لا يصح إقراره؛ لأنه متهم بحرمان بعض الورثة. ويجري هذا 
الخلاف في إقرار الزوجة بقبض مهرها من زوجها في مرض موتهاء وفي إقراره لوارث بهبة أقبضها 
له في صحته. والخلاف المذكور في الإقرار بالمال. أما لو أقر بنكاح. فإنه يصح جزماً وإن 
أفضى إلى المال بالعقد25458, 


المطلب الرابع 
النكاح في مرض الموت 
7 أولاً: مذهب المالكية: 


قالوا: لا يصح نكاح مريض أو مريضة في مرض الموت». فإن وقع لزم فسخه ما لم يصح 
المريض منهما. ولا ميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الفسخ . وللمريضة المهر المسمى إن 
حصل دخول أو مات زوجها. وعلى المريض إن مات قبل الفسخ الأقل من الثلث ‏ أي من ثلث 


.١98ص «المغني» جه.‎ )١18455( 
. 731١ «متن المنهاج ومغني المحتاج) ج237 ص‎ )1455( 
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ماله ومن المهر المسمى ومن مهر المثل. ولها بالدخول المهر المسمى من الثلث05459, 
وقالوا أيضاً : يفسخ نكاح المريض أو المريضة مرض الموت قبل الدخول وبعده35458), 
4- واختلف أصحاب مالك في نكاح من لم يرث في مرض الموت كما لو تزوج ذمية 

فقال بعضهم: يصح النكاح. ومنهم من أبطله لجواز أن تكون وارثة بأن تسلم فترث2459. 
4 د ثانياً: مذهب الحنفية: 


يجوز نكاح المريض مرض الموت بمهر المثلء أما الزيادة على مهر المثل فباطلة””؛25. 
وإنما جاز نكاح المريض مرض الموت؛ لأن النكاح يعتبر من الحوائج الأصلية ولا حجر على 
تصرفات المريض المتعلقة بحوائجه الأصلية كطعامه وشرابه ولباسه. فكذا نكاحه؛ لأنه من 
حوائجه الأصلية كما قلنا _054197) , 


2.8 وكذلك إذا كان مديناً. فله أن ينكح في مرض موته بمهر المثل؛ لأنه لا حق 
للدائنين بمقدار مهر المثل من ماله كما لا حق للورثة بهذا القدر من ماله؛ لأن النكاح يعتبر من 
حوائجه الأصلية» فقد جاء في «شرح التلويح على التوضيح»: «فيجوز للمريض مرض الموت 
النكاح بمهر المثل ؛ لأنه في مقدار مهر المثل لا يتعلق به حق الوارث ولا الدائن؛ لأن المريض 
محتاج إلى النكاح لبقاء نسله. وفي كل ما يحتاجه هو إليه لا يتعلق به حق الغير» وإذا لم يتعلق 
حقهما بمهر المثل وما يحتاج هو إليه لم يكن في الحجر عن النكاح بمهر المثل ونحوه صيانة 
لحقهما أي حق الوارث والدائن ‏ إذ لا حق لهما فيهع9"؛7©, 

9 ثالثاً: عند الحتابلة : 


عندهم : النكاح في مرض الموت وفي حال الصحة سواء في صحة العقد وتوريث كل واحد 
منهما من صاحبه. ويجب في هذا النكاح مهر المثل ولا يتعلق به حق دائن ولا وارث؛ لأن 
النكاح من الحوائج الأصلية للإنسان ولذلك الا يتعلق به حق الوارث ولا الدائن. 


(1*4777) «الشرح الصغير» للدردير» ودحاشية الصاوي» ج١.‏ ص88". 
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ري 0 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وكذلك النكاح بمهر المثل جائز من رأس المال؛ 
لأنه صرف لماله في حاجة نفسه وإن كان عليه دين». 


وقال ربيعة وابن أبي ليلى : المهر والميراث من الثلث. أي : من ثلث تركة الزوج فإن وفى 
الثلث بذلك فبها وإلا فليس لها إلا الثلث. 

وقال الأوزاعي : النكاح صحيح ولا ميراث بينهما. 

وقد رد ابن قدامة على الأقوال المخالفة لمذهبه ‏ مذهب الحنابلة ‏ بأن هذا النكاح صدر 
من أهله, أي : من ذي أهلية بإجرائه» وصادف هذا النكاح محلّه وبشرطه فيصح كما يصح في 
حال الصحة؛ ولأنه عقد معاوضة يصح في الصحة فيصح في المرض كالبيع» وإذا ثبت صحة 
التكاح ثبت الميراث)249, 

33 رابعاً: مذهب الشافعية: 

وعندهم : يصح النكاح في مرض الموت وإن لم يكن للرجل فيه حاجة بشرط أن يكون بمهر 
المثل. فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «للمريض - أي في مرض الموت - أن 
ينكح أبكاراً بمهر أمثالهن من غير حاجةم©":27. 

“ه8- خامساً: مذهب الزيدية: 


قالوا : يصح نكاح المريض مرض الموت. وعلّلوا ذلك بقولهم : «وأما النكاح ؛ فلأنه مستثنى 
له كالطعام والشراب والكساء”؟"©). 

ويلاحظ أن الزيدية لم يقيدوا النكاح في مرض الموت بمهر المثل. ومعنى ذلك أنه يصح 
النكاح بأي مهر وإن كان بأكثر من مهر المثل . 


. «المغني» ج5. ص"8م و75"‎ )١1417( 
«مغني المحتاج» ج7, ص756.‎ )175175( 
. «شرح الأزهار» ج4» ص44‎ )١1410( 


اسارويراك 


المطلب الخامس 


الطلاق في مرض الموت 

١١11‏ - أولاً: مذهب الحنفية: 

أ- الرجل إذا طلّق زوجته في حال صحته أو في حال مرضه برضاها أو بغير رضاهاء ثم مات 
وهي في العدة فإنهما يتوارثان بالإجماع . وإذا كانت المرأة كتابية وقت الطلاق» فإن أسلمت في 
العدة فإنهما يتوارثان0749 , 

ب - وإذا طلّقها في مرض موته طلاقاً بائناً ومات في مرضه هُذا وهي في العدّة ورئته. وإن 
مات بعد انقضاء عدّتها فلا ترئه. ويعلّلون ذلك بقولهم: إن الزوجية سبب إرثها في مرض موته» 
والزوج قصد إبطال هذا السبب بتطليقها في مرض موته. فيرد عليه قصده السبىء بتأخير عمل 
الطلاق إلى زمن القفباء العدة :دقع للضرر عنها. وقد أمكن ذلك؛ لأن النكاح يبقى في العدة 
في حق بعض الآثارء فجاز أن يبقى في حق إرثها منه4"" , 

2-4 شروط توريث المطلقة فى مرض الموت: 

ويلاحظ هنا أن توريث المطلقة بائناً في مرض موت الزوج يستلزم تحقق جملة شروط هي : 
(أولاً): أن تكون الزوجة مدخولاً بهاء وعلى هذاء لو طلّق امرأته غير المدخول بها ومات في 

مرضه لم ترثه؛ لأنها لا عدة عليها. 
(ثانياً): أن يكون الطلاق بائناً قد وقع بغير رضاهاء لأنه لو طلقها برضاها لما ورثت منه؛ لأن 

الشأن في الطلاق البائن أنه يرفع النكاح بحق الإرث وهذا هو الأصل, فلا داعي لاعتبار 

التكاح باقياً في حق الإرث خلال العدة؛ لأن الطلاق وقع برضاها. 
(ثالثا) : ويشترط أن يكون الزوجان ممن يتوارئان حال الطلاق؛ لأن تعلق حقها بماله في مرض 

موته عن طريق إرثها منه يستلزم أن تكون وارثة في حال مرض موته ليكون لها حق في ماله 

عن طريق الإرثء فإذا لم يكن لها هذا الحق لأنها ليست وارثة كما لو كانت كتابية وقت 
الطلاق» فإنها لا ترث منه إذا مات وهي في العدة وإن أسلمت في العدة قبل موته. ولكن 
لو قال لها في مرض موته: «إذا أسلمت فأنت طالق بائنا» فإنها ترئه إذا أسلمت؛ لأنه علّق 


الشحضنة «الفتاوى الهندية» ج١ ٠»‏ ص؟9؟59"ة. 
177 1) «الهداية والعناية» جلا ص 161-١6١0‏ . 


- "17/5 


طلاقها بزمان تعلق حقها بماله. وإذا طلّقها بائناً في مرضه وهي ممن ترثه ثم صحّ من 

مرضه ثم مات فإنها لا ترئه ولو كان موته وهي في العدة؛ لأنه لم يمت في مرض 

موته071"90, 

ثانياً: مذهب الشافعية : 

د : يصح طلاق المريض مرض الموت. وس تب عليه جميع أثاره سواء ء كان الطلاق 
عقا أو بائناًء فلا فرق بينه وبين الطلاق في حال صحة 00 فإذا كان الطلاق بائناً ومات 
في مرضص موته وهي في عدتها لم ترئه جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «يشترط لنفوذ 
الطلاق من المطلق منجزاً كان أو معلقاً التكليف». انكر لطن كلد عد ل 
والمريض ١‏ لفن 

وإذا كلا طلا امرض صحيحا وكا يقن مذ نه إذا مات بعد إيقاعه هذا الطلاق. قال 
الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: «فإذا طلق رجل امرأته ثلاثاً أو تطليقة لم يبق له عليها من 
الطلاق غيرها أو لاعنها وهو مريض » فحكمه في وقوع ذلك على الزوجة وتحريمها عليه حكم 
الصحيح , فإن لم يصح الزوج حتى مات فقد اختلف في ذلك أصحابنا: فمنهم من قال لا ترثه» 
وذهب إلى أن حكم الطلاق إذا كان في الصحة والمرض سواء فإن الطلاق يقع على الزوجة. 
وأن الزوج لا يرث المرأة لووماتت فكذلك لا : ترئه ؛ لأن الله تعالى ذكره إنما ورث الزوجة من الزوج 
والزوج من الزوجة ما كانا زوجين. وهذان ليسا بزوجين ولا يملك رجعتها فتكون في معاني 
الأزواج فترث وتورث . . . :2544 , 

- ومن الحجة لمذهب الشافعي من الأثر ما رواه الشافعي عن عبد الله بن الزبير 
أنه قال: طلّق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر طلاقاً بائناً ئم مات عنها وهي في عدّتهاء 
فورثها عثمان بن عفان - رضي الله عنه -. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة ‏ أي 
مطلقة بائناً لمك 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى : «فذهب بعض أصحابنا إلى أن يورّث المرأة وإن 
لم يكن للزوج عليها رجعة إذا طلّقها الزوج وهو مريض وإن انقضت علتها قبل موته. . . وقال 


(1418) «فتح القديره جلاء ص ١6١‏ . 
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بعضهم : وال تكسف يناعيو وقال الشافعى : وهذا مما أستخير الله عر وجل - فيه . قال 
الربيع صاحب الشافعى -: وقد استخار الله فيه فقال: لا ترث المبتوتة) 449" , 

ثالثاً: مذهب الحتابلة : 

قالوا: إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً بائناً وهو في مرض الموت ثم مات من مرضه ذلك وهي 
في عدّتها ورثته. ولم يرثها إن مانت في عدتهاء يروى هذا عن عمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله 
عنهم -. وبه قال عروة. وشريح ١‏ والحسن » والشعبي » والنخعي . والثوري . . ١‏ ميلد 

واحتج ابن قدامة الحنبلي لتوريثها منه إذا مات من مرضه وهي في.الحدّة بأن عثمان - رضي 
الله عنه ‏ ور تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمُن بن عوف وكان قد طلّقها في مرض 
موته طلاقاً بائناً واشتهر ذلك في الصحابة» فلم ينكر فكان ذلك إجماعاً. 

ولأن المطلّق قصد بطلاقه قصداً فاسداً هو حرمان زوجته من الميراث بتطليقه إياها وهو في 
مرض الموت, فعوقب بنقيض قصده كالقاتل القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه274*9. 

4 وترئه عند الحنابلة إذا طلّقها بائناً ومات من مرضه وقد انقضت عدّتهاء وهذا هو 
المشهور عن أحمدء وهو قول ابن أبي ليلى وغيره؛ لأن سبب توريثها هو فرار زوجها من ميراثها 
فطلّقها لهذا الغرض. وهذا المعنى لا يزول بانقضاء عدّتها”*؛"2. 


96 رابعاً: مذهب المالكية: 

قال ابن جزي المالكي : طلاق المريض نافذ كالصحيح اتفاقاًء فإن مات من ذلك المرض 
ورئته المطلقة» ولا ينقطع ميرائهاء وإن انقضت عدّتها وتزؤقجت. 

ويشترط لثبوت ميراثها ثلاثة شروط في المذهب: 

(الأول): أن لا يصح من ذلك المرض وإن مات منه بعد مدة. 

(الثاني): أن يكون المرض مخوفاً ‏ أي مرض الموت ‏ يحجر عليه فيه. 

(الثشالث): أن يكون الطلاق منه لا منها ولا بسببها كالتمليك. والتخييرء والخلع. ففي 


(18487) كتاب «الأم؛ للشافعي. ج5؛ ص4 70 . 
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كلا - 


توريثها بذلك روايتان05: 

الظاهر أن فقهاء المالكية المتأخرين أخذوا بتوريث المطلقة بائنا في مرض الموت مطلقاً 
- أي ولو كان الطلاق بسببها . فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «وترثه زوجته المخالعة 
في مرضه إن مات منه ولو خرجت من العدّة وتزوجت بغيره» ولا يرئها هو إن ماتت في مرضه قبله. 
ولو كانت هي مريضة حال الخلع أيضاً ككل مطلّقة بمرض موت أي مخوف - فإنها ترئه إن مات 
من ذلك المرقن:دوة أن يزنها ولو كانت مريفية أيضا : ولو حنثته فيه. أي في مرضه تعمداً منها 
كما لو قال لها: «إن دخلت دار فلان فأنت طالق» فدخلتها قاصدة حنثه فإنها ترثه دونها» 247 , 

وذهب المالكية إلى مدى أبعد في توريث المطلقة في مرض الموت فقالوا: لو 
طلّقها في مرض الموت وهي كتابية فأسلمت فإنها ترثه إذا بات في اريف فقد جاء في «الشرح 
الصغير» للدردير: «ولو أسلمت زوحته الكتابية في مرض موته الذي طلقها فيه أي أسلمت بعد 
أن طلقها في مرض طوته - فإنها ترثه دون أن يرثها هو ولو خرجت من العدّة وتزوجت غيره254440 , 

١‏ القول الراجح 

والراجح . أن المطلقة طلاقا بائناً في مرض موت الزوج ترثه إذا مات من مرضه هذا سواء 
كان موته أثناء عدّتها أو بعد انقضاء عذتهاء وسواء تزوجت بعد انقضاء عدّتها أو لم تتزوج » د 
لقصده السيء في تطليقها في مرض الموت إلا إذا هي طلبت من زوجها أن يطلقهاء فإنها لا 
ترئه إذا طلقها بائنا أو طلّقها رجعياً ومات بعد انقضاء عدّتها. أما إذا كانت كتابية وطلّقها بائناً 
ومات في عدّتها فإنها لا ترئه حتى لو أسلمت في عدّتها قبل موته؛ لأنه غير متهم في طلاقها 
لحرمانها من الميراث؛ لأنها لا ترث منه حتى لو لم يطلقها لاختلاف الدين. 

المطلب السادس 
مخالعة الزوجة في مرض الموت 
5 المخالعة صحيحة في الصحة والمرض: 


المخالعة في مرض الموت صحيحة سواء كان المريض هو الزوج أو الزوجة أو هما جميعاً 


. «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي المالكي» ص707‎ )١14457( 
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ولا خلاف في هذا. ولكن الخلاف فيما يجب من بدل الخلع. وهذا ما نبينه في الفقرات 
التالية : 

١118‏ - أ المخالعة في مرض الزوجة: 

أولاً: مذهب الحنابلة : 


إذا خالعت الزوجة المريضة مرض الموت زوجها بميراثه منها فما دونه. أي خالعته بمقدار 
ميراثئه منها. صح الخلع. وإن خالعته بزيادة على قدر ميراثه منها بطلت الزيادة وهذا مذهب 
الحنابلة وهو قول الثوري وإسحاق. وإن صحت من مرضها الذي جرت المخالعة فيه.» صح 
الخلع. ولزوجها المخالع جميع ما خالعها به؛ لأننا تبينا أن مرضها ليس بمرض موتء» والخلع 
في غير مرض الموت كالخلع في الصحة452:؟01) , 

4 ثانياً: مذهب الشافعية: 


يصح عندهم اختلاع المريضة مرض الموت؛ لأن لها الحق في صرف مالها في أغراضها 
وملاذها ولا يحسب بدل الخلع من ثلث مالها إلا قدر الزائد على مهر مثلها بخلاف مهر المثل 
أو أقل منه فإنه يخرج من جميع مالها؛ لأن التبرع إنما هو بالزائد على مهر المثل» فهو كالوصية 
للأجنبي, ولا يكون كالوصية للوارث لخروجه بالخلع عن الإرث إلا أن يكون وارثا بجهة أخرى 
غير الزوجية كاين عه"؟؛"", 

6 ثالثاً: مذهب الحنفية : 


قال الحنفية: إذا اختلعت الزوجة المريضة مرض الموت في مرضها هذا بمهرها الذي كان 
لها على زوجها ثم مانت في العدّة. فلزوجها الآقل من ميرائه منها ومن المهر إن كان يخرج من 
ثلث مالها. وإن لم يكن لها مال سوى ذلكء» فله الأقل من ميراثه منها ومن الثلث. فإن ماتت 
بعد انقضاء العدّة. فله المهر من ثلث مالها. 

وإن كان لم يدخل بها فاختلعت منه في مرضها بمهرها فالحكم في هذه الحالة أن نصف 
المهر قد سقط عن الزوج بالطلاق قبل الدخول. والنصف الباقي من المهر يكون له من ثلث 
مالها. 


.894 - «المغني» جلاء ص86‎ )١185484( 
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وكذلك إن كانت قد اختلعت منه بأكثر من مهرهاء فنصف المهر يسقط بالطلاق قبل 
الدخول. والنصف البافقي مع الزيادة للزوج من ثلث مالها. فإن صحت من مرضها وشفيت 
فللزوج جميع المهر المسمى 215441 , 

١5‏ - ب مخالعة الزوج في مرض الموت: 
يصح بعوض لي ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء. 
| وإذا خلعها وأوصى لها بمثل ميرائها أو أقل صحّ الخلع والوصية ؛ لأنه لا تهمة في أنه خلعها 
ليعطيها ذلك؛ لأنه لو لم يخلعها لأخذته بميرائها. 

وإن أوصى لها بزيادة على ميرائها منه» فللورئة منعها من ذلك بعدم إجازتهم ما أوصى به 
مورثهم لها بأزيد من ميراثها منه لأنه متهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها وأنه لم يكن له سبيل 
إلى إيصاله إليها وهي زوجته. فطلّقها عن طريق المخالعة ليوصل ذلك إليها فمنع منه كما لو 
أوصى إلى وارث. وهذا كله مذهب الحتابلة كما قال ابن قدامة الحنبلي» ولم يذكر فيه 
0 1 

المطلب السابع 


الوفينانا 
(وصايا المريض مرض الموت) 
7 - تعريفها في اللغة: 
جاء في «لسان العرب2"4'96: الوصية هي ما أوصيت بهء وسميت وصية لاتصالها بأمر 
الميت. 


والوصي : هو الذي يُوصي والذي يُوصّى له. 
والوصي : الموصِي والمُوصّى . والأنثى وصي. وجمعهما جميعاً أوصياء. 


(18441) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص608. (184945) «المغني» جلاء ص84. 


(1849) «لسان العرب» لابن منظور» ج١7‏ ص 774-978 . 


- "90/4 


وأوصيت له بشىء» وأوصيت إليه : إذا جعلته وصيك . 
وأوصيته ووصيته إيصاء وتوصية . 


وفي «المعجم الوسيط9؟2*4: أوصى فلاناء وأوصى إليه: جعله وصيه يتصرف في أمره 
وماله وعياله بعد موته. وأوصى إليه وله بشيء: جعله له. 

وصّى إليه وله بشيء: جعله له. وصّى إليه: عهد إليه. وصّى فلانا: جعله وصيّه يتصرف 
في أمره وعياله وماله بعد موته . والوصاة : الوصية . الوصاية : الولاية على القاصر. ش 

الوصي : من يُوصَى له. من يقوم على شؤون الصغير. والأنثى : وصي . 

الوصية : ما يوصّى به. والجمع وصايا. 

١4‏ - ومما 0 يعرف بأن الوصية تطلق في اللغة على فعل الموصي وهو الإيصاءء 
ومنه قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدّكم الموت حين الوصية اثنان 
ذُوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم 014100 , 

كما تطلق الوصية على ما يوصي به الإنسان من مال أو غيره فتكون الوصية بهذا الإطلاق 
اسم | لمفعول. ومنه قوله تعالى : «من بعد وصيّة يوصي بها أو دين 5:19" وهذا ما أشار إليه 
ابن خجر العسقلاني رحمه الله تعالى الديلفايلك 

9-8 الوصية في الاصطلاح: 


فاللغة لم تفرق في المعنى والاستعمال بين الوصية والإيصاء. ولكن الفقهاء فرقوا بينهما في 
اصطلاحهم» فاستعملوا لفظ (الوصية) في التمليك المضاف إلى ما بعد الموت» واستعملوا لهذا 
الغرض (له) في تعديتهم الفعل (أوصى ) فقالوا: (أوصى له) للدلالة على التمليك المضاف إلى 
ما بعد الموت. 

كما اصطلح الفقهاء على استعمال (الإيصاء) في جعل الإنسان غيره وصياً على من يلي 
أمره بعد موته واستعملوا لهذا الغرض (إليه) في تعديتهم الفعل (أوصى)» فقالوا: (أوصيت إليه): 
أي : جعلته وصياً بعد موتي 254180. وفي «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية: يقال: (وصيت له) 
)١1844(‏ [سورة النساء: من الآية .]١١5‏ (1445) [سورة النساء: من الآية .]1١‏ 
(1597) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري») جه. ص 2388 301 . 
)١18494(‏ «مغني المحتاج» في فقه الشافعية» ج7. ص179-78. 
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أي بمال. و(وصيت إليه) أي : جعلته وصياًء وهما مختلفان»*:؛27. 


وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية: «الوصايا تعم الوصية والإيصاء. يقال: أوصى إلى 
الوصية)( 00 , 
١‏ منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم من معنى الوصية وما تستعمل فيه» نقسم هذا المطلب إلى فرعين على 
الفرع الأول: الوصية بمعنى التمليك المضاف إلى ما بعد الموت. 
الفرع الثاني : الإيصاء بمعنى جعل الإنسان غيره و على من يلي أمره بعل موته . 
الفرع الأول 
الوصية 


١0١‏ - تعريفها: 
عرفت الوصية في الاصطلاح الشرعي بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على سبيل 
التبرع عيناً كان أو منفعة"*"©. أي : سواء كان الموصى به عيئاً كالدارء أو منفعة كالسكنى 

١١“‏ مشروعيتها: 
الوصية مشروعة بدلالة الكتاب العزيزء والسنة المطهرة» والإجماع المعتبر. 
أ فمن الكتاب العزيز: 


و ب ؟ رمه 0 9 1 
قوله تعالى : إكتب عليكم إذا حضر احدّكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقّاً على المتقين. فمن بدّله بعدما سمعه فإنّما إِثمُه على الّذين يُبدّلونه إن الله 


. «حاشية الدسوقي» في فقه المالكية. ج24 ص4732‎ )١54949( 
.560١0-548ص «الدر المختار» ج25‎ ) "ه٠‎ 0 
.؛4١‎ 74١ ١ص «الهداية والعناية وتكملة فتح القدير» ج4»‎ )١1"601( 
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سميع عليم 020:94 . 
ب - ومن السئة النبوية الكريمة : 


أخرج الإمامان الجليلان البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله تعالى -: قال رسول الله يَكيِ: «ما 
حقٌ امرىءٍ مسلمٌ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عندهع59”**"©. 


ماك وأما الإجماع : 


فهو ثابت, فما زال الناس من وقت رسول الله تكلهِ إلى يومنا هذا يوصون من غير نكير من 
أحدء فيكون إجماعاً على مشروعية الوصية0*'9. 


1١4‏ المرأة كالرجل في مشروعية الوصية: 


والمرأة كالرجل في مشروعية الوصية وأحكامها؛ لأن الآية الكريمة التي ذكرناها عامة 
تشع سي المسلمية كسمل حكمها الرجال والقسافز ْ 

أما الحديث الشريف الذي ذكرناه وفيه: «ما حق امرىء مسلم. . . إلخ» فهذا الحديث 
الشريف وإن ذكر فيه كلمة «امرىء» وأن (المرء) هو الرجل؛ لأن هذا لا يفيد اختصاص الوصية 
بالرجل ؛ لأن التعبير بلفظ (امرىء) خرج مخرج الغالب, قال الإمام ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه 
الله تعالى - في تعليقه على هذا الحديث وورود كلمة (امرىء) فيه قال رحمه الله -: «لكن 
التعبير به خرج مخرج الغالب. وإلا فلا فرق في الوصية الصحيحة بين الرجل والمرأة» ولا يشترط 
فيها إسلام» ولا رشدء ولا ثيوبة» ولا إذن زوج» وإنما يشترط في صحتها العقل والحرية) 9:2" . 

وقال الفقيه ابن حزم رحمه الله تعالى -: «ووصية المرأة البكر ذات الأب وذات الزوج» 
البالغة والثيب ذات الزوج» جائزة كوصية الرجل, أحبٌ الأب أو الزوج أو كرهاء ولا معنى لإذنهما 
في ذلك؛ لأن أمر الله تعالى بالوصية جاء عاماً للمؤمنين وهو لفظ يعم الرجال والنساء» ولم يخص 
عر وجلٌ فيه أحداً من أحد: «وما كان ريك نسياً» وما نعلم في ذلك خلافاً من أحر(ة:*23. 


(0ه*1١)‏ [سورة البقرة: الآيتان .]١81١ 2.18٠١‏ 

(1608) «صحيح البخاري» جه. ص هه 0 «وصحيح مسلم» ج١١.ء‏ ص4ل. 
١180 4(‏ ) «البدائع» جلاء ص ,"٠‏ «المغني» ج5. ص١‏ . 

)١1١90(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري) جه. ص5ه". 

)١1*605(‏ «المحلى» لابن حزم. ج9. ص7”77. 
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464- حكمة مشر وعيتها: 

جاء في الحديث الشريف أن رسول الله ككل قال: «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث 
أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم فضعوه حيث شئتم» . أخرجه ابن ماجه9* "3 , 

والوصية تصرف في ثلث مال الشخص في 4 6 زيادة ذ ا 00 
0 بو ا بع م ار ا 
في حياته تفريطاً منه في ذلك أو غفلة عنه أو نسياناً له. 

جاء في «الهداية» في بيان حكمة تشريع الوصية: «فإن الإنسان مغرور بأمله. مقصر في 
عمله, فإذا عرض له المرض خاف الهلاك فيحتاج إلى تلافي بعض ما فرط منه من التفريط بماله 
على وجه لو مضى فيه يتحقق مقصده المألي أي في الآخرة :00 , 

96 المريض أحوج إلى الوصية من الصحيح : 

وإذا كانت الوصية مشروعة كما ذكرنا فإن مشروعيتها تشمل المريض والصحيح إلا أنها آكد 
في حق المريض مرض الموت من الصحيح , وأحوج إليها منه لاحتمال موته في مرضه ولما يحسه 
هو من قرب رحيله عن الدنياء فتكون بين يديه فرصة ‏ قد تكون الأخيرة ‏ لتدارك ما قد فاته من 
عمل الخير, فيبادر إلى الوصية بما ينفعه في الآخرة. 

وقد أشار القران الكريم إلى الوصية في مرض .الموتٍ أو عند ظهور علاماته مما يشير إلى 
طلبه المسارعة إلى الوصية في هذا الوقت. قال تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 
إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعر وف حقاً على المتقين © . 

وقد جاء في تفسير هذه الآية: «قوله تعالى : إذا حضر أحدكم الموتء, أي : إذا قرب حضور 
الموت بحضور أماراته» أو أنْ معناه: إذا مرض أحدكم ‏ فإن المرض سبب الموت -. ومتى 
حضر السبب جاز ذكر المسبّب دون السبب)0701, 


(17691) «دسئن أبن ماجه» جا ص8 .5١‏ 

739١ «البدائع» جلا ص‎ ) ١1ه‎ ٠١8( 

(09ه؟1١)‏ «الهداية» ج8, ص6 ١‏ . 

١١٠ه1١)‏ «وأحكام القرآن» لاين العربي المالكي . جكق ص١7‏ 
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: حكم الوصية‎ ١5 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوصية واجبة, ومهُذا قول طائفة من السلف وهو مذهب 
الظاهرية. ومنهم من قال: إنها مندوبة في الأصل وليست واجبة إلا أنه قد يطرأ عليها الوجوب 
لمعنى آخر وهذا قول الجمهور. 

وقد تكون الوصية مكروهة أو محرمة أو مباحة لمعنى يستدعي لها هذا الوصف. ونذكر فيما 
يلي قول الظاهرية» ثم قول الجمهورء ثم نذكر متى تكون مكروهة أو محرمة أو مباحة؟ 


47 القول الأول: الوصية واجبة: 


قال ابن حجر العسقلاني في قوله 85 : «ما حقٌ امرىء مسلم له شيءٌ يوصي فيه يبيت ليلتين 
إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده»» استدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية: «الوصية للوالدين والأقربين» 
على وجوب الوصية» وبه قال الزهري, وأبو مجلز. وعطاء. وحكاه البيهقي عن الشافعي في قوله 
القديم» وبه قال إسحاق. وداود الظاهري. واختاره أبو عوانة الإسفرائيني» وابن جرير 
واخرون)050192 , 


4 - وقال ابن حزم الظاهري : «الوصية فرض على كل من ترك 4 مالا لقول رسول الله 
كدخ : «ماحقٌ امرىءٍ مسلمٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيثٌ ليلتين إلآ ووصيهُ مكتوبة عندَهٌ» فمن مات 
ولم يوص » ا 0 لأن فرض الوصية واجب ولا حدّ في ذلك 
إلا ما رآه الورثة ثة أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الور اما 

ثم قال ابن حزم : «وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون إما لرق» وإما 
لكفر, وإما لآن هنالك من يحجبهم عن الميراث . 5 تهات ذلك كول الله تمالين : إكتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حا على المتقين 4 فهذا فرض 
كما تسمع فخرج منه الوالذان والأقربون الوارئثون وبقي من لا يرث منهم على هذا 
الفرض)»)3150159 , 


: القول الثاني : مندوية لا واجبة‎ ١١68 


)١1761١(‏ «شرح البخاري لصحيح البخاري» جه صلم8له"؟. 
(18017) «المحلى؛ لابن حزم ج94 ص؟١7.‏ 0 
(1019) «المحلى» لابن حزم » جق3 ص4 .”١‏ 


- 7585 - 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوصية مندوبة ومستحبة شرعاً وبيست واجية. أما وجوبها 
المستفاد من الآبية الكريمة : «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ١‏ لوصية للوالدين. . . إلخ» 
كان في أول الإسلام لوالدي الميت وأقربائه على ما يراه الموصي م الممساراة أو التفضيل فيما 
بينهم ‏ ثم نسخ اذلك بأية المؤاريث وبقوله كَكِع : دإِنّ الله قد أعطى (كلٌ ذي حل عست فلا وصيّة 
لوارث)» . 

آمنا التعيديف > .وما حي امرىءٍ مسلم له شيءٌ يوصي فيه . . . إلخ». فقد قال الشافعي 
د برسجيمه الله تعالى -: (معنى الحديث: م الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة 
عئله فقد يفجأه الموت وهو على غير وصية» ولا يتبغي للمؤمرن أن يغفل عن ذكر الموت. وأن 
يستعد له . 

واحتج الجمهور أيضاً بأن هذا الحديث ورد برواية صحيحة أخرى جاء فيها: اله شيء يريد 
أن ييصي نفيه» . فقوله: «يريد أن عيوصي فيه» يدأل على عدم وجوب الوصية ؛ لأنه لو كانت الوصية 
واجنة لما علّقها بإرادة الموصي ء؛ لَآن الواجب للا يتعلق بإرادة من وجب عليه05*19 , 

وكذلك يستدل على عدم وجوب الوصية بأن تأكثر أصحاب رسول الله كل لم ينقل عنهم 


وصية يؤلم بقل لذلك نكير, ولو كانت .واجبة لم يفرظوا بذُلك را سير ولأنها 
عطية له : امجب في الحياةء فلا تجب بعد الميوت خوصية الأجانبت 05012 , 


هتى تجب الوصية عتد الجمهور: 


قلنا: إن الوصية عند الجمهور في الأصل ليست ولجبة» وقد يطرأ عليها الوجوب لمعنى آخر 
'يقتضي البوجبوب كما لو كان عليه دين أو عنده وديعة أو عليه عليه واجب ولا يمكنه إيصال الحق 
لصاحبه ولا سبيل ألتحلله من الواجب الذي عليه إلا عن طريق الوصية, فإنها تجب عليه في هذه 
الحالة 01١9‏ 


وقال ابن عبد اليرٌ: أجمعوا على أنْ الوصية غير واجبة إلا من عليه حقوق بغير بيئة أو أمانة 


١١ج «تفسير الرازي» جه ص359-68.. «تفسير القرطبي» ج7. ص 559-709 , «تفسير ابن كثيره»‎ )١7015( 
«صحيج مسلم بشيج النووي» ج١2 ص /ا-هلاء «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جه.‎ ء71١١ص‎ 
ص8ه"7094-7.‎ 

(©1801) «المغني» ج"2» ص١7‏ . 

(17615) «المغني» ج”". ص١7‏ 
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بغير إشهاد إلا طائفة شذءت فأوجبتها0701) , 


وفي «مغني المحتاج» : «وهي - أي الوصية ‏ واجبة على من عليه حقٌّ لله تعالى كزكاة وحج ‏ 
أو حقّ لآدمي كوديعة أو منصوب إذا لم يعلم بذلك من يثبت بقوله201©. 

١‏ جعل الوصية في القربات: 

وإذا لم تكن الوصية واححبة لمعنى يستدعي وجوبهاء كما ذكرناء فالأفضل عند الجمهور 
حي اللا 0 ا ع ال م 
كانوا -أي أقاربه ‏ ذوي حاجة . 7 20 القربى 42 تابو لان لو 
عليهم في الحياة أفضل . فكذلك بعد الموعت05019, 

استحباب ترك الوصية : 


وإذا كانت الوصية مستحبة في الأصل وقد تصير واجبة لمعنى يستدعي وجوبهاء فإن تركها 
قد يكون هو المستحب لمعنى يستدعي ذلك كما لو كان الشخص فقيراً أو ليس عنده من المال 
إلا القليل وله ذرية محتاجون» فلا يستحب له الوصية» بل تركها هو المستحب لقول رسول الله 
25 : «إنك إِنْ تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»؛ ولأن الله تعالى قال 

في الوصية: إن ترك خيراً الوصيةٌ للوالدين والأقربين4. والخير هو المال» وينصرف عادة 
إلى ما ليس بقليل من المال. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه - لرجل أراد أن يوصي : 
إنك لن تدع طائلاً إنما تركت شيعا يسيراً فدعه لورثتك. وعنه أيضاً أنه قال: أربعماثة دينار ليس 
فيها فضل عن الورثة . 

قال ابن قدامة الحنبلي : والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك من مال الشخص لا 
يفضل عن غنى الورثة» فلا تستحب الوصية؛ لأن النبي ككل علّل المنع من الوصية بقوله : «إن 
تغرك ورئتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة»؛ ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء 
الأجنبي, فمتى لم يبلغ الميراث إلى حدّ غناهم كان تركه لهم كعطيتهم إياه. فيكون ذلك أفضل 
من الوصية لغيرهه0"". 
(18017) «المغني» ج7: ص 1-١‏ وقول ابن عبد البر: «إلا طائفة شذت فأوجبتها» ليس في قولها شذوذء وهذه 

الطائفة من أهل العلم ولها أدلتها في الوجوب وإن كان قولها ماحتونها : 

. «مغني المحتاج؛ ج. ص4"‎ )١1614( 
«المغني» ج5”. صه . (00ه١) «المغني» ج25 ص".‎ )١1619( 


كل" - 


: الوصية المحرمة. والمكر وهة. والمباحة‎ 1١١ 


قد يعتري الوصية ما يجعلها محرمة أو مكروهة أو يقف بها عند حدّ الإباحة» فلا ترقى إلى 
درجة الاستحباب. فمن الوصية المحرمة التي صرح بها المالكية : الوصية بمعصية أي : أوصى 
بمال لها أو بفعلها كوصية بمال يشترى به خمر يشرب» أو دفعه لمن يقتل نفساً ظلماًء أد بيني 
به مسجداً في أرض موقوفة لدفن الموتى» أولمن يصلى عليه أ ويصوم عنه . وكالوصية بمال ينفق 
في نياحة عليه. ؛ أو بلهو محرم في الأعراس ونحو ذلك من الأمور المحرمة9!؟0©), 

وتكون الوصية مكروهة إذا كانت بأمر مكروه كالوصية لأهل المعاصي إذا غلب على ظنه 
صرفها في معاصيهم, أما إذا غلب على ظنه صرفها فيما يستغنون به عن المعاصي . فإنها تكون 
مباحة. بل قد تكون مندوبة حسب التفاوت في حال الموصى له. وما يغلب على ظَنٌ 
الموصي 0079 , 


وتكون الوصية مباحة إذا خلت مما يجعلها مندوبة أو مكروهة أو محرمة ة كالوصية لشخص 
غني من الأجانب أو الأقارب . 


١١64‏ ركن الوصية وما تنعقد به: 


قال الإمام الكاساني: «أما ركن الوصية. فقد اختلف فيه: قال أصحابنا الثلاثة أي أبو 
حنيفة» وأبؤ يوسف, ومحمد : هو الإيجاب والقبول» فما لم يوجدا جميعاً لا يتم الركن. وإن 
شئت قلت: ركن الوصية الإيجاب من الموصي وعدم الردٌ من الموصى له وهو أن يقع اليأس 
من رده وذلك بموته دون ردٌّ. وقال زفر ‏ رحمه الله -: ركن الوصية هو الإيجاب من الموصي 
فقط)5 07 , 

وعند الحنابلة: القبول لا بد منه لتملك الموصى له الموصى بهء إلا إذا تعذر القبول كما 
لو كان الموصى له غير معين كالفقراء أو لجهة كمسجل ذ فتتم الوصية وتصح بإيجاب الموصى 
فقطى جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا يملك 0 له الوصية إلا بالقبول فى 
قول جمهور الفقهاء. فأما إن كانت الوصية لغير معين كالفقراء والمساكين أو على جهة كمسجد 
لم يفتقر ثبوت الوصية إلى قبول. ولزمت الوصية بمجرد الموت؛ لأن اعتبار القبول من جميعهم 
متعذر فسقط اعتباره كالوقف عليهم)050"9 , 


. «الشرح الصغير» للدردير. و«حاشية الصاوي» ج7. ص45‎ )!587١( 
.١87-١6١ص «التركة وما يتعلق بها من الحقوق» للشيخ الكشكى.‎ )15875( 
. 750١ص مام . (19874) «المغني» ج"؛‎ ١ «البدائع» جلا ص‎ )١178 67 


- لام" - 


صفة عقد الوصية : 

إذا اعتبرنا الوصية عقداً وليس تصرفاً بالإرادة المنفردة فإنها عقد غير لازم في حق الموصي ؛ 
ولههذا فهو يملك حق الرجوع عن الوصية ما دام حيّاً؛ لأن الموجود قبل موته مجرد إيجاب صادر 
منه وأنه يحتمل الرجوع عنه أصاةذد 0707 , 

وأما بعد موت الموصي مصرّاً على إيجابه فإنه يصير لازماً إذا قبل الموصى له الوصية بعد 
موت الموصي . ولا أثر للقبول والرد في حياة الموصي حتى لو رد الموصى له الوصية في حياة 
الموصي وقبل الوصية بعد موته صحّ قبوله؛ لأن الوصية إيجاب الملك بعد الموتء والقبول والرد 
يعتبر» كذا الإيجاب؛ لأنه جواب» والجواب لا يكون إلآ بعد تقدم السؤال» فإذا كان التصرف 
من الموصي يقع إيجاباً بعد الموت فكذا يعتبر القبول بعده»9؟" , 

موت الموصى له قبل الموصي : 

إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية في قول أكثر أهل العلم ومنهم 

وقال عطاء : إذا علم الموصي بموت الموصى له ولم يحدث فيما أوصى به شيئاء فهو لوارث 
الموصى له؛ لأنه مات قبل عقد الوصية فيقوم الوارث مقامه كما لو مات بعد موت الموصي وقبل 
القبول059), 

1 رد الموصى له الوصية09): 

رد الموصى له الوصية يختلف أثره باختلاف حالات الردٌ على النحو التالي : 

أ إذا رد الموصى له الوصية قبل موت الموصيء فلا أثر لهذا الردٌ في حقّ الموصى له 
فله أن يقبل الوصي بعد موت الموصي ويكون قبوله معتبرا؛ لأن الوصية لم تقع بعد فأشبه رد 
المبيع قبل إيجاب البائع . 

ب - إذا رد الوصية بعد موت الموصي وقبل أن يقبلهاء فالرد صحيح ومعتبر تبطل به الوصية 


(ه107) «البدائع» جلاء ص78 . 

(1675) «البدائع» جلا ص" . 

(17679) «المغني» ج5» ض١7‏ . 

(1674) «المغني» ج. ص277-97 «البدائع» جلا ص7" . 


- "84 - 


ولا خلاف في ذلك؛ لأنه أسقط حقه في الوصية بهذا الردّ فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد 
البيع . 

ج - أن يرد الوصية بعد قبولها وقبض الموصى به فلا يصح الردّ في هُذه الحالة؛ لأن ملكه 
قد استقر عليه فأشبه ردّه لسائر ملكه إلا أن يرضى الورثة بلك فتكون هبة له منهم تفتقر إلى 
شروط الهبة. 

د- أن يرد بعد القبول وقبل القبض . فينظر فإن كان الموصى به كيلا أو موزوناً صحّ الردّ؛ 
لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه فأشبه رده قبل القبول. 00011111 
الردٌ؛ لأن ملكه قد استقر عليه فهو كالمقبوض. 

أثر رد الوصية ! 


كل موضح صحّ فيه رد الوصية من قبل الموصى لهء. فإن الوصية تبطل بهذا الرد ويرجع 
الموصى به إلى التركة ‏ تركة الموصي - فيكون للورثة حدينا : لأن الأصل ثبوت الملك لهم 
بالآرث. وإنما خرج الموصى به بالوصية فإذا بطلت الوصية رجع الموصى به إلى ما كان عليه 
كأن الوصية لم توجد070752 , 


649 أثر موت الموصى له قبل أن يقبل أو يردّ: 


وإذا مات الموصى له قبل أن يقبل الوصية أو يرذها وكان موته بعد موت الموصي .ء قام وارثه 
وارث الموصى له - في ذلك مقامه في القبول أو الردّء وهذا اختيار امام الخرقي الحنبلي ؛ 
لأنه حق ثابت للموت - أي للموصى له فيثبت لوارثه لقوله كل : «من ترك حقاً فلورثته» . وكخيار 
الردّ بالعيب الذي كان ثابتاً للمورث يرثه عنه وارثه. 

وذهب أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة إلى أن الوصية تبطل؛ لأنها عقد يفتقر إلى القبول» 
فإذا مات من له القبول قبل القبول بطل العقد كالهبة. قال القاضي الحنبلي: وهذا قياس 
المذهب؛ لأنه خيار لا يعتاض عنه فيبطل بالموت كخيار المجلس وكخيار الشرط وخيار الأخذ 
بالشفعة(”070 , 


وقال الحنفية: إذا مات الموصي ثم مات الموصى له قبل القبول صار الموصى 


2 191) «المغني» ج5., ص77 
(.188) «المغني» ج5. ص74-77. 


ْ 784 - 


نه ملكا لورثة الموضى له انتجناناً.: والقياس 'بطلان الوضية أو يكون لورثة النوضىءله الخيار 
إن شاؤوا قبلواء وإن شاؤوا ردوا. 

(وجه) القياس الأول: أن القبول أحد ركني العقد. وقد فات بالموت فيبطل الركن الآخر 
كما إذا أوجب البيع ثم مات المشتري قبل القبول» أو أوجب الهبة ثم مات الموهوب له قبل 
القبول أنه يبطل الإيجاب لما قلنا كذا هذا. 

(وجه) القياس الثاني : أن الموصى له في حياته كان له القبول والردٌ فإذا مات قامت ورئته 
مقامه . 
اليأس من رده وقد حصل ذلك بموته فتم الركن . 

وأما إذا قيل إن أحد ركني الوصية قبول الموصى له وليس عدم رده فالجواب : أن القبول 
من الموصى له لا يشترط لذاته بل لوقوع اليأس من رده وقد حصل ذلك بموت الموصى 


ل 681) 


: شروط الموصى‎ - ١١0١ 

أ- يشترط عند الحنفية في الموصي لجواز الوصية وصحتها أن يكون الموصي من أهل 
التبرع في .الوصية بالمال وما يتعلق به فلا تصح الوصية من الصبي ولا المجنون لأنهما ليسا 
من أهل التبرع؛ لأن الوصية من التصرفات الضارّة إذ لا يقابلها عوض دنيوي209, 

وعند الشافعية في قول في مذهبهم: تصح وصية الصبي المميز لأنها لا تزيل ملكه في 
الحال» بل تزيد فى قرباته بعد الموت05059) , 

وعند الحنابلة: إذا جاوز ا لصبي عشر سنين من عمره فوصيته. صحيحة. ومن كان عمره ما 
بين السبع والعشر سنين » فعلى روايتين في مذهبهوه 209 

ب - وتصح وصية المحجور عليه لسفهى ونقل في صحة وصيته ابن عبد البر الإجماع بين 
الفقهاء2© ”3 , 


[لضينة «البدائع» جلاء ص ”7# , 

(؟8ه"١)‏ «البدائع» جلا ص 394 . 

(1707) «مغني المحتاج» ج”اء ص . )١1"885(‏ «المغني) ج5. ص١١١-1١1.‏ 

(ه3ه"1١)‏ «المغني) ج5» ص7 2٠١‏ «مغني المحتاج» ج”37. ص 4. «الشرح الصغير» للدردير» ج؟'» ص416 . 


نوم 


ج - ويشترط في الموصي الرضا والاختيار» فلا تصح وصية المكره ولا الهازل ولا المخطىء 
ولا السكران3*9 , 

د - ولا يشترط لصحة الوصية كون الموصي مسلماًء فتصح وصية الذمّي للمسلم وللذمي ؛ 
لأن الكفر لا ينافى أهلية التمليك065), 

5 شروط الموصى له: 

يشترط في الموصى له أن يكون معلوماً وموجوداً وقت إنشاء الوصيةء وأن لا يقتل الموصي ء 
وأن لا يكون جهة معصية» ولكن لا يشترط أن يكون مسلماً. 

11 الشرط الأول: أن يكون معلوما*0©: 

يشترط في الموصى له أن يكون معلوماً علماً يرفع الجهالة؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى 
ما بعد الموت» فلا بد من معرفة الموصى له حتى يمكن للموصي تمليكه الموصى به. ويتحقق 
العلم به بتعيين الموصى له بالاسم مثلا كأن يقول: «أوصيت بداري هذه لفلان بن فلان». 

4 الشرط الثاني : أن يكون موجوداً: 

ويشترط في الموصى له أن يكون موجوداً وقت إنشاء الوصية ولو تقديراً كما في الوصية 

6 الشرط الثالث: أن لا يقتل الموصى له الموصي0020: 

اختلف الفقهاء في صحة الوصية لقاتل الموصي ». فقد جاء في «المغني» أن في المذهب 
مذهب الحنابلة ‏ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تجوز الوصية لهء وهذا اختيار ابن حامد من فقهاء الحنابلة. وهو قول الإمام 
مالك وأبي ثورء وابن المنذرء وأظهر قولي الشافعي . والحجة لهذا القول أن الهبة له تصح. 
فتصح الوصية له. 

القول الثاني: لا تصح الوصية لهء وهذا اختيار أبي بكر من فقهاء الحنابلة,» وهو قول 
(ه١)‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكورء» ص 1115-711١‏ . 
(فضنكيية «المغني» ج25 ص”" ٠‏ 3 «البدائع» جلا ص ه "73 , «امغني المحتاج» ج ”27 ص؟6. 
(ممه"1) «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكورء ص 319٠‏ . 
(09ه"1١)‏ «المغني» ج"» ص١١١1171كل2‏ والبدائع» جلا ص4" . 


السك 


الشوري» والحنفية. والحجة لهذا القول أن القتل يمنع الميراث الذي هو أكد من الوصية». 
فالوصية أولى ؟ ولأن الوصية 5906 مجرق الميراث فيمنعها مأ د يمنع الميراث . 

القول الثالث: إن وصى الموصي له بعد أن جرحه ‏ أي بعد أن اعتدى الموصى له على 
الموصي فجرحه - صحتبث الوصية وإن مات الموصي بهذا الجرح . وإن وصى له قبل الجرح ثم 
00 فمات بسبيب جرحه بطلت- الوصية  »‏ وهذا احتيار أبي ال الخطاب من فقهاء الحنابلة - وهذا 

وقال ابن قدامة ا عن هذا القول: إنه قول حسن ؛ لأن القتل إنما منع الميراث لكونه 
بالقتل استعجل الميراث الذي انعقد سببه بالجرح فعورض بنقيض قصده. وهومنع الميراث دفعاً 
لمفسدة قتل المورثين استعجالاً للارث. وهذا المعنى متحقق في القتل الطارىء على الوصية 
فإنه ربما استعجلها بقتله. 

65 الشرط الرابع : أن لا يكون الموصى له جهة معصية: 

يشترط لصحة الوصية أن لا تكون الجهة الموصى لها جهة معصية؛ لأن الأصل في مشروعية 
الوصية أن تكون قربة أو صلة للعباد. وعلى ذلك إذا كانت الوصية بمعصية فإنها تبطل كالوصية 
لدور الفسق والفجور والمنكرات وجمعيات الإلجاد ونحو ذلك. 

وكذلك إذا كانت الجهة معصية في الإسلام وإن كانت قربة في غير دين الإسلام» فلا تصح 
الوصية كالوصية للكنائس أو بنائها أو تعميرها. وهُذا إذا كان الموصي مسلماًة:؛"2©. 

017 أما إذا كان الموصي غير مسلم, فالشرط لصحة وصيته أن تكون الجهة الموصى 
لها قربة أيضاً في الشريعة الإسلامية؛ فإن كانت معصية في الشريعة الإسلامية» فالوصية لا. 
تصح. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ولا تصح 
الوصية بمعصية أو فعل محرم مسلماً كان الموصي أو ذْمّياً - كافراً - فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت 
نار أو عمارتهما أو الإنفاق عليهماء كان باطلً ‏ أي كانت وصيته باطلة ‏ وبهذا قال الشافعي وأبو 
ثور)(3504 , 5 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية : «فإذا أوصى لجهة عامة. فالشرط في الصحة أن 
لا.تكون الجهة معصية كعمارة كنيسة للتعبد فيها ولو ترميمأء وسواء أوصى يذْلك مسلم أم 
كافر 05049 , 1 
)١1640(‏ «المغني» ج". صه 2٠١‏ امغني المحتاج» ج"27 ص١5.‏ 
)١1641(‏ «المغني» ج5؛ ص١١٠. )١16415(‏ «مغني المجتاج» ج"ء ص٠4‏ . 
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2-6 وعند الحنفية في حكم الوصية. إذا كان الموصى له جهة معينة أي ليست 
لشخص معين تفصيل نوجزه فيما يلي 0849© : 

أ- إن كانت الجهة الموصى لها قربة في الشريعة الإسلامية. وقربة في دين الموصى غير 
المسلم صحت الوصية كما لو أوصى غير المسلم بثلث ماله للتصدق به على فقراء المسلمين 
أو على فقراء أهل الذمة؛ لأن هذا مما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة. 

ب - إن كانت الجهة الموصى لها قربة في الشريعة الإسلامية, أو كان الموصى به فعلٌ هو 
قربة في الشريعة الإسلامية وليس قربة في ديانة غير المسلم الموصي كما لو أوصى ببناء مسجد 
للمسلمين أو أوصى بالحج عن فلان المسلم أو غير المسلم لم تصح الوصية؛ لأن ما أوصى 
له ليس بقربة في ديانته. 

ج - إن كانت الجهة التي أوصى لها هي قربة في ديانة الموصي غير المسلم لبناء كنيسة 
أو لعمارتها وليست بقربة في الشريعة الإسلامية, فعند أبي حنيفة تصح الوصية» وعند صاحبيه : 
أبي يوسف ومحمد: لا تصح الوصية. ش 

(وجه) قولهما: أن الوصية بهذه الأشياء هي وصية بما هو معصية أو لجهة هى معصية, 
والوصية بالمعاصي وللمعاصي لا تصح . ْ ْ 

(وجه) قول أبي حنيفة: أن المعتبر في وصية غير المسلم هو ما يعتبر قربة في ديانته لا ما 
هو قربة حقيقية أي ما هو قربة في الشريعة الإسلامية؛ لأنهم ليسوا من أهل القربة الحقيقية؛ 
ولهذا لو أوصى بما هو قربة في الشريعة الإسلامية وليس بقربة في ديانته لم تصح الوصية كما 
لو أوصى ببناء مسجد للمسلمين فدلٌ هذا أن المعتبر هو ما هو قربة في ديانة غير المسلم 
الموصي . 

6أ 9 الكافر إذا أوصى ببناء مسجد للمسلمين: 

قلنا: إن الشرط لصحة الوصية أن تكون الجهة غير معصية في الشريعة الإسلامية سواء كان 
الموصي مسلماً أو كافراً. وهذا مذهب الحنابلة والشافعية» ومعنى ذلك صحة الوصية إذا كانت 
الجهة قربة في الإسلام وإن لم تكن قربة في ديانة غير المسلم الموصي , كما لو أوصى الكافر ' 
ببناء مسجد أو على ترميمه. وبهذا صرح الشافعية, فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية: «وتصح الوصية من كل مسلم أو كافر لعمارة أو مصالح مسجد إنشاءاً أو ترميماً؛ لأنه 
قربة أي في الإسلام . . . ,05049 , 

(18047) «البدائع جلاء ص 41م 2000 (1844) «مغني المحتاج» جا ص؟4 . 
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وعند الحنفية: لا تجوز الوصية لما هو قربة في الإسلام وليس بقربة في دين الموصي غير 
المسلم كما ذكرناء ولهذا لو أوصى ببناء مسجد للمسلمين لم تصح وصيته؟" . 
لا يشترط في الموصى له أن يكون مسلماً: 


تجوز الوصية لغير المسلم و خلاف في ذلك جاء في «المحلى) لابن حزم : : «فالوصية 
للذمي جائرة ولا نعلم في هذا خلافاًء وقد قال النبي كلد : : «في كلّ ذي كبدٍ رطبةٍ سين 

وفي «البدائع» للكاساني : «وأما كون الموصى له مسلماًء فليس بشرط حتى لو كان ذميا 
فأوصى له مسلمء أو ذمي جازء وكذا لو أوصى ذميّ لذميّ من أهل ملّته أو من غير أهل 
ملعه)5: 00 , 

99 9 الوصية للحمل: 

قلنا: من شروط الموصى له أن يكون موجوداً حقيقة أو تقديراً بالنسبة للحمل بشروط معينة . 
والواقع أن الوصية للحمل صحيحة لا خلاف في ذلك؛ لأن الوصية جرت مجرى الميراث من 
حيث كونها انتقال مال الإنسان (الموصي) بعد موته إلى الموصى له بغير عوض كانتقال مال 

ولشبه الوصية بالإرث فإنها تبطل إذا انفصل الحمل ميتاً كما يبطل إرثه إذا انفصل ميتاً. وإذا 
انفصل حيّاً صحت الوصية واستحق ق العوصئ :بد كما يييتخي العيراث قن ,مورت . وهذا إذا انفصل 
حيَاً لستة أشهر فأقل من وقت إنشاء الوصية ؛ لأنه إذا انفصل حيّاً خلال هذه المدة حكمنا بوجوده 
حين الوصية» اح لاما ا امد كود لم تصح 
ترط وجود الموصى له وقت 2 فلا تصح . 

فإن كانت المرأة بائناً بطلاق أو بوفاة زوجها وولدت ‏ أي ري 
أقصى مدَّة الحمل من حين الفرقة ‏ ولأكثر من ستة أشهر من حين الوصية لم تصح الوصية له. 
وإن أتت به أي بانفصال الحمل عنها ‏ لأقل من ذلك صحت الوصية له. وما قلناه هو مذهب 
الحنابلة والشافعية049© , 


(ه84١)‏ «البدائع» جلا ص .3"4١‏ 
(1845) «المحلى» ج9. ص777 . ١1841‏ ) «البدائع» جلاء ص١4"‏ . 
(54ه16) «المغني» ج5", ص5ه-لاه؟ «مغني المحتاج» ج”» ص١ .5١-5‏ 
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١37‏ وعند الحنفية : 5 تصح الوصية للحمل كما لو قال: : أوصيت بثلث مالي لما في بطن 
فلانة, فإن ولدت لما يعلم أنه كان و فى البطن صحتكت الوصية وإلا فلا وإنما يعلم ذلك 
إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي في ظاهر الرواية في مذهب الحنفية» ومن 
وقت وجود الوصية عند الإمام الطحاوي 

(وجه قول الطحاوي): أن سبب الاستحقاق هو الوصية» فيعتبر وجوده وقت وجود الوصية . 

(وجه ظاهر الرواية): أن وقت نفوذ الوصية واعتبارها في حق الحكم هو وقت الموت فيعتبر 
وجوده من ذلك الوقت. 
اختلاف الروايتين تيقنا أنه كان موجوداً إذ المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء وإذا جاءت به لستة 
أشهر فصاعداً لا يعلم وجوده في البطن. لاحتمال أنها علقت بعده. فلا يعلم وجوده 
بالشك05649 , 

١١77‏ - وإن كانت المرأة الموصى لحملها معتدّة من زوجها من طلاق أو وفاة فولدت إلى 
سنتين منذ طلقها أو مات عنها زوجهاء فإن هذا المولود يستحق الوصية إذا ولدته حيّاً في أثناء 
. هذه المدة. لأن نسب الولد يثبت من زوجها إذا ولدته خلال سنتين من طلاقها أو وفاته» ومن 
ضرورة ثبوت النسب الحكم بوجوده في بطن أمه وقت موت الموصي 2000 , 

وفي جميع الأحوال: يشترط أن ينفصل الحمل عن أمّه حيّاً فإن ولدته ميتاً فلا يستحق 
الوصية؛ لأن الميت ليس 5 استحقاق الوصية كما أنه ليس من استحقاق الميراث» والوصية 
أحت الميراث فتجري مجراه. ولهذا لو أوصى لحمل فلانة فولدت ولدين أحدهما حي والآخر 
يت فالوصية كلها للحى 350010 , 

9-1585 الوصية لما تحمل المرأة: 

وإذا أوصى لما تحمل هذه المرأة لم تصح الوصية عند الحنابلة. 

وقال بعض أصحاب الشافعي : 3 تصح الوصية كما تصح الوصية بما تحمل هذه الناقة . ْ 

وقد ردٌ ابن قدامة الحنبلي على قول المجيزين بأن الوصية تمليك. فلا تصح للمعدوم 
بخلاف الموصى به فإنه يُمِلّك فلم يعتبر وجوده؛ ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث» ولو مات 


(9:ه16) «البدائع ) جلا ص 775 
(ع'هه*١)‏ «البدائع» جلا #5 راهه1) «البدائع» جلا ص /7”7” . 
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إنسان لم يرثه من الحمل إلا من كان موجوداً كذلك الحال فى الوصية2**9. 

2-6 ضوابط لمعرفة الموصى لهه0**5: 

أولاً: لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى : 

فإذا قال: أوصيت لولد فلان كذاء فالوصية للذكر والأنثئى والخنئى لا خلاف في ذلك؛ ؛ لأن 
7 ادل يشمل الجميع, ٠‏ قال تعالى : «يوصيكم الله في أولادكم , ٠‏ للذكر مثل حظ 

ثانياً: لفظ البئين يختص بالذكور فقط 

وعلى هذاء إذا قال: أوصيت لبني فلان كذا فالوصية للذكور دون الإناث والخنائى. وهذا 
قول الجمهور ومنهم الحنابلة والشافعية والحنفية. 

وقال الحسن وإسحاق وأبو ثور: الوصية تكون للذكور والإناث جميعاً. 

وقال الثوري : : إن كانوا ذكوراً وإناثا فهو لهم جميعاً. “وف كن إناثاً لا ذكر معهن فلا شيء 
لهن؛ لأنه متى اجتمع الذكور والإناث غُلّب لفظ الذكور ودخل فيه الإناث كلفظ المسلمين. 


واحتج ابن قدامة لمذهبه وهو مذهب الجمهور بأن لفظ البنين يختص بالذكور فقط. بقوله 
تعالى : «#أصطفى البنات على البنين؟ #» وبقوله تعالى : «رين للئناس كان الشهوات من النساء 
والبنين». 

ثالثاً: لفظ البنات يختص بالإناث فقط: 

فإذا أوصى لبنات فلان دخل في وصيته الإناث دون غيرهن, ولا خلاف فيه. 

رابعاً: لفظ الأخوات ولفظ الإخوة: 

لفظ الأخوات يختصن بالإناث, ولفظ الإإخوة يشمل الذكور والأناث حمينا لقوله تعالى : 
«#وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً © ولقوله تعالى : «فإن كان له إخوة فلامه السدّس» . 


خامساً: الأرامل والأيامى والعرّاب : 


(؟هه1) «المغني» ج25 صمه. 
(5مه1) «المغني» ج25 ص ١ه-ه0ه.‏ 
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وإن أوصى (للأرامل) فهو .للنساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت وغيره. وأما (الأيامى) فهو 
لفظ لكل امرأة لا زوج لها لقوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى منكم». و(العزاب) هم الذين لا 
أزواج لهم من الرجال والنساءء يقال: رجل عزب, وامرأة عزبة. ويحتمل أن يختص العزب 
بالرجل ؛ لأنه فى العرف كذذّلك. 

مافف] : اليب والبكر والعانس: 

الثيب والبكر: يشترك في هُذين اللفظين الرجل والمرأة لقوله يله : «البكرٌ بالبكر جلدٌُ مائة 
ونفيٌ سنةٍء والثيبٌ بالثيب الجلدٌُ والرجم». والعانس من الرجال والنساء: هو الذي كبر ولم 

757 الوصية لوارث الموصي : 

اختلف العلماء في الوصية لوارث الموصي, فذهب بعضهم إلى أنّها باطلة وذهب الجمهور 
إلى أنها صحيحة ولكنها موقوفة على إجازة الورثة. 

ونذكر فيما يأتي هُذين القولين» وأدلة كل قول ومن قال به: 

777 القول الأول: الوصية للوارث باطلة : 

أ- قال الفقيه ابن حزم الظاهري : ولا تحلّ الوصية لوارث أصلاً. فإن أوصى لغير وارث 
فصار وارثا عند موت الموصي بطلت الوصية له. فإن أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجز 
الوصية ؛ لأنها إذا عقدها كانت باطلة» وسواء جوز الورثة ذلك أو لم يجيزوا؛ لأن رسول الله يك 
قال: «لا وصية لوارث». فإذ قد منع الله تعالى من ذلك» فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله 
تعالى على لسان رسوله ككل إلا أن يبتدئوا هبة لذلك من عند أنفسهم فهو مالهم)9**©. 

ب - وقال ابن قدامة الحنبلى : «وقال بعض أصحابنا: الوصية للوارث باطلة وإن أجازها 
الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة» وهذا قول المزني وأهل الظاهر. وهو قول للشافعي, واحتجوا 
بظاهر قول النبي كك : دلا وصية لواردث)© 356 , 

997 القول الثاني : الوصية للوارث موقوفة : 

جاء فى الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود وغيره أن رسول الله يكل قال: «إنْ الله قد 
(64ه1١)‏ «المحلى» لابن حزم اج ص١١”.‏ 
(ههه؟1١)‏ «المغني» ج25 ص" . 
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أعطى كل ذي حقٌّ حقّه فلا وصية لوارث)0032©. 

وجاء في شرحه: وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر 
الورئة» فإذا أجاز وها جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز”*2”5 . 

ويؤيد كون الوصية موقوفة على إجازة الورثة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله كلِِ قال: «لا وصية لوارث إلآّ أن يجيرٌ الورئة»©**© . 

وقال ابن قدامة في هذه الرواية: «والاستثناء من النفي إثبات» فيكون ذلك دليلاً على صحة 
الوصية عند الإجازة. ولو خلا الحديث من الاستثناء كان معناه لا وصية نافذة أو لازمة أو ما أشبه 
هذا أو يقدر فيه لا وصية لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورئة" 300 , 

9-264 وبناء على ما تقدم. فإن كون المُوصّى له غير وارث للموصي هو شرط لنفاذ 
الوصية. وليس شرطاً لصحتهاء فالوصية للوارث صحيحة ولكنها موقوفة على إجازة الورثة» فإن 
أجازوها نفذت وإن لم يجيزوها بطلت. وهذا قول الجمهور. 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة», قال ابن قدامة تعليقاً 
على قول الخرقي : «وإن أجازها - أي أجاز الورثة الوصية لوارث ‏ جازت في قول الجمهور من 
العلماء . ثم قال: وظاهر مذهب أحمد والشافعي أن الوصية صحيحة في نفسها وهو قول جمهور 
العلماء ؛ لأنه تصرف صدر من أهله فى محله فصح كما لو وصى لأجنبى )0050500 , 

وفي «البدائع» للكاساني : «لأن الوصية للوارث صحيحة بدليل أنها تقف على إجازة بقية 
الورثة» والباطل لا يحتمل التوقف, فإن أجازت بقية الورئة الوصية لهذا الوارث نفذت وإن ردوا 
طا 5 للضي 


متى يعتبرَ الموضى له وارثاً؟ 


يعتبر الموصى. له وارثا أو غير وارث وقت موت الموصي » قال ابن قدامة الحنبلي : ولا نعلم 
خلافا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت»2"*77. قال ابن قدامة هذا القول تعليقا على 


(5هه"١)‏ وسئن أبي داود» ج4: ص72 . 

)١16817(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج8. ص1لا. 

(مهه1١)‏ «نيل الأوطار» ج5: ص١5‏ . ْ 

(1669) «المغني» ج". ص" . (50ه1١)‏ «المغني» ج25 ص"”". 
ركه "1 ) «البدائع» جلا ص ."8٠١0‏ (857؟1١)‏ «المغني» ج5".ء ص19 . 
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قول الإمام الخرقي الحنبلي : «ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث فلم يمت الموصي حتى صار 
الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة لأن اعتبار الوصية بالموت»2*55. 

7 وعند الظاهرية كما قال ابن حزم الظاهري : «فإن أوصى لغير وارث فصار وارثا 
عند موت الوصي بطلت الوصية له. فإن أوصى لوارث ثم صار غير وارث لم تجز الوصية لأنها 
إذ عقدها كانت باطلة)2*59. ومعنى هذا أن اعتبار الموصى له وارثاً يكون إذا كان وارثاً وقت 
الوصية أو وقت موت الموصي . 

وقت إجازة أو ردّ الوصية لوارث: 

أما وقت اعتبار إجازة.» أو رد الوصية لوارث. فأقوال للفقهاء نوجزها في الآتي : 

7 القول الأول: 

لا تعتبر الإجازة ولا الرد إلا بعد موت الموصي. فإن أجاز الورثة أو ردوا الوصية قبل وفاته 
فلا قيمة لردّهم ولا إجازتهم. وإنما الاعتبار لما يصدر عنهم بعد وفاة الموصي من إجازة أو ردٌ. 
نص على ذلك الإمام أحمدء وروي ذلك عن ابن مسعودء وهو قول شريح . وطاووس » 
والحكم. والثوري. والحسن بن صالح. والشافعي. وأبي ثورء وابن المنذرء وأبي حنيفة 
وأصحايه 235455 , 

: القول الثاني‎ - ١١7 

تصح الإجازة والردٌ قبل موت الموصي » وهذا قول الحسن» وعطاء. وحماد بن أبي 
سليمان, والزهري ». وربيعة» والأوزاعي, وابن أبي ليلى وغيرهم . وحجتهم أن الحق للورثة فإذا 
رضوا بتركه سقط حقهم كما لو رضي المشتري بالعيب في الميبع2*53. 

9 القول الثالث: 

إن أذن الورئة للموصي في صحته بالوصية للوارث. فلهم أن يرجعوا عن إذنهم ويردوا 
الوصية. وإن كان إذنهم له في مرضه مرض الموت فإذنهم معتبر والوصية صحيحة» وهذا قول 
مالك05055, 


(1"5>8) «المغني» ج5» ص9١‏ . 
)١18674(‏ «المحلى» ج9. ص5١".‏ (1656) «المغني» ج". ص؛4١‏ . 
(186055) «المغني» ج5. ص4١‏ . )١17651(‏ «المغني» ج"» ص4١‏ . 
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١١ ©‏ - القول الراجح : 

واتراجح هو القول الأول. فإن الإجازة أو الردْ يعتبران حين يملك الشخص أن يجيز أو يرد 
والورئة لا يملكون ذلك قبل موت الموصي , فلا يلزمهم ما يصدر عنهم قبل موته من قبول أو 
رد كالمرأة إذا أسقطت مهرها قبل النكاح لم يلزمها هذا الإسقاط؛ لأنها لم تملك المهر قبل 
التكاح حتى تملك إسقاطهاء وكالشفيع إذا أسقط حقه من الشفعة قبل البيع لم يلزمه هذا 
الإسقاط وله أن يطلب المبيع بالشفعة إذا بيع 28 

1١7‏ - شروط الموصّى به: 

يشترط في المُوصّى به أن يكون مالاً أو متعلقاً بالمال» فلا تصح الوصية بالميتة والدم 

من أحد لأحد؛ لأنهما ليسا بمال في حق أحد من الناس. ويشترط في المال أن يكون متقوماء 
فلا تجوز الوصية بالخمر والخنزير من المسلم أو للمسلم لأنهما غير متقومين في حق المسلم. 

وكما تجوز الوصية بالمال المتقوم ما دام يصدق عليه وصف المالية» تجوز الوصية بالمنافع 
أيضاً عند عامة العلماء0**3590, 

١١07‏ - الوصية بحمل الحيوان: 

تجوز الوصية بحمل الحيوان المملوك للوصي ؛ لأن الغرر وعدم التيقن من وجود الموصى 
به لا يمنع صحة الوصية؛ فإن انفصل ميتا بطلت الوصية» وإن انفصل حيًا صحت الوصية. ولو 
أوصى بما تحمل ناقته هذه جاز لما ذكرنا من صحة الوصية مع الغررة””0" . 

الوصية بما يحمله الشجر من ثمر: 

قال ابن قدامة الحنبلي : «ولو قال: أوصيت لك بما تحمل ناقتي هذه أو نخلتي هذه جاز 
لما ذكرنا من صحتها ‏ أي صحة الوصية مع الغرر )2077 


وعلى قياس ما ذكره ابن قدامة تصح الوصية بما تحمله أشجار بستان الموصي من ثمر لهذه 
السنة مثلا؛ لأن الوصية تصح مع الغرر فإن حملت الأشجارء ملك الموصى له الثمر وإن لم 
تحمل شيئاً بطلت الوصية. 


, "0 رفكحه1) «البدائع» جلا ص؟7‎ .١ «المغنر جك ص5‎ )١16548( 
«المغني») ج". ص"6ه . (١لاه"1١) «المغني» ج”".) ص"6ه.‎ )١1؟610١(‎ 
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١8‏ مقدار الموصى به 
ترط في الموصى به حتى تنفذ الوصية أن لا يزيد على ثلث التركة لحديث رسول الله بلق 
الذي أخرجه الإمام البخاري عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: «جاء النبي يك 
يعودني وأنا بمكة. قلت: يا رسول الله : أوصي بمالي كله؟ قال: لا. ققت: فالشطر؟ قال: لا. 
قلت: الثلث؟ قال: فالثلتٌ» والثلتُ كثيرٌ نك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالةً 
يتكففون الناس في أيديهم»2075, 

١٠‏ وقد روى حديث سعد بن أبي وقاص افا الإمام مسلم في «صحيحه). وروي 
الشبا ع الى عناتن ان نان «لو أن الناس غضوا ‏ أي نقضوا ‏ من الثلث إلى الربع في 
وصاياهم ؛ لأن رسول الله ككدِ قال: الثلث. والثلث كثير» . 

قال الإمام النووي في تعليقه على قول ابن عباس: وفيه استحباب النقص عن الثلث. وبه 
قال جمهور العلماء مطلقاً. ومذهبنا ‏ أي الشافعية ‏ أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء 
بالثلث. وإلا فيستحب النقص عنهع» 709" , 


: الاشتراك في الموصى به‎ ١ 


إذا أوصي لشخص بمعين من مال. ثم أوصى به لآخر أو أوصى له بجميع ماله ثم أوصى 
به لآخرء فالموصى به بينهما بالسوية ولا يكون ذلك رجوعاً عن الوصية الأولى. وهذا مذهب 
الحنابلة, وبه قال ربيعة ومالك والثوري . والشافعى , وإسحاق» وابن المنذر. وأصحاب 
الرأي . 

وقال جابر بن زيد. والحسن» وعطاء. وطاووس . وداود: وصيته للآخر منهما فقط؛ لأن 
وصيته للثاني تعتبر رجوعاً عن وصيته للأول. وقد ردّ ابن قدامة على هذا القول بأنه وصى لهما 
بماله فاستويا فيه كما لو قال: أوصيت لكما بكذ|050"9, 

١١‏ وقت احتساب الثلث: 


وإذا أوصى بثلث ماله. فالمقصود بالثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو ثلث المال الذي يتركه 
الوصي عند موته. وليمس ثلث المال الذي كان عندذه وقت إيجابه الوصية ؛ لأن وقت الوفاة هووقت 


(؟لاه١1)‏ (اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج29 صسص”7"17. 
لاه 1) لاصحيح مسلم بشرح النووي» ج١‏ ا ص6/ا-"لم. 
(5لاه*١1)‏ «المغني» ج". ص 590-54. 
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لزوم. الوصية» فيعتبر ما يملكه في هذا الوقت فيخرج منه مقدار الموصى بهء وأيضاً فإن هذا 
الوقت هو وقت تملك الموصى له للموصى به إذا قبل الوصية©"© . 

١١١47‏ - الموصى به أكثر من الثلث: 

الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث, أي : في ثلث مال الموصي بعد إخراج نفقات دفنه 
وإيفاء ديونه دون حاجة إلى إجازة الورثة وما زاد على الثلث تمه تقف الوصية به على إجازة الورئة) 
فإن أجازوه جازء. وإن ردوه بطل . 

قال ابن قدامة: في قول جميع العلماء 0*9 . والأصل في ذلك حديث سعد بن أبي وقاص 
حيث جاء فيه قول النبي كَل : «الثلث والثلث كثيرى وقوله 2 : دن الله تصدّق عليكم بثلث 
أموالكم عند مماتكم» يدل على أنه لا شيء له في الزائد على الثلث. وهذا المنع من الوصية 
بأكثر من الثلث هو لحق الورثة» ولهذا أجازوا الزائد على الثلث جازت الوصية به؛ لأن الحق 
لهه07*79 , 

١4‏ ومنع الظاهرية الوصية بأكثر من الثلث» وأبطلوا الوصية كلها وليس ما زاد على 
الثلث فقط. فقد قال ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى -: «ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث 
سواء كان له وارث أو لم يكن له وارث» أجاز الورة ئّة أو لم يجيزوا لقول رسول الله يِِ في حديث 
سعد بن أبي وقاص : قلت: فالثلث؟ قال : نعم. . والثلث 0 

١-١6‏ وعلى رأي الجمهور: لا تصح إجازة الوصية بما زاد على الثلث إلا من جائز 
التصرف. فأما الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه فلا تصح الإجازة منهم 0 لأنها تبرع بالمال 
فلم يصح منهم كالهبة0070 , 

5 الوصية بكل المال إذا لم يوجد وارث: 


ولو أوصى بكل ماله ولا وارث له فالوصية جائزة» وهذا على إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد» وقد ثبت هذا عن ابن مسعودء وبه قال مسروق» وإسحاق. والأحناف وغيرهم . 


(هلاه1) «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكورء ص 15-070 . 

(/اه1١)‏ «المغني» ج"» ص17١ء‏ وقول ابن قدامة: (في قول جميع العلماء) غير دقيق فإن الظاهرية يخالفرن في 
ذلك ويبطلون الوصية لأكثر من الثلث. 

(لالاه ١1"‏ ) «المغني» ج53 ص17 . 

(107/4) «المحلى» ج9. ص"١‏ . (1/9ه"1١)‏ «المغني» ج5؛ صن١ه١‏ . 
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والرواية الثشانية عن الإمام أحمد: لا تجوز الوصية إلا بالثلث». والحجة لهذه الرواية أن 
الزيادة على الثلث في هذه الحالة يتعلق بها حق بيت مال المسلمين باعتباره وارثاً لمن لا وارث 
له وما دام هو الوارث فالثلثان من التركة يتعلق بهما حق الكافة ‏ أي كافة المسلمين ‏ ولا يمكن 
أن يتوقف نفاذ الوصية بهما على إجازة أحد حيث لا مجبر هنا إذ لا يملك ممثل بيت المال 
الإجازة؛ لأن بها إلحاق الضرر ببيت المال وبالتالي بعموم المسلمين الذين يتعلق حقهم به. 

وبهذه الرواية الثانية عن أحمد قال مالك. والأوزاعي» وابن شبرمة. 

17 ورجح ابن قدامة الرواية الأولى عن أحمد وهي : جواز الوصية بكل المال إذا لم 
يكن وارث للموصي » محتجاً بأن المنع من الوصية بأكثر من الثلث لحق الورثة بدليل قول النبي 
يل: «إنك إن تدع ورثتك أغنياءة خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكففونَ الناس». وهاهنا لا وارث له 
يتعلق حقه بماله فأشبه حال الصحة0*8. 

الفرع الثاني 
الإيصاء 

2-4 معلنى الإيصاء في اللغة وفي الشرع : 

جاء في «المعجم الوسيط) : أوصى فلاناً وأوصى إليه : جعله وصيه يتصرف في أمره وماله 
وعياله بعد موته0'**©. وهذا الفعل من الموصي هو الإيصاء. 

وذكر بعض الفقهاء أن الإيصاء كلمة موضوعة في الشرع لطلب شخص من غيره ليفعل شيئا 
بعد مماته فقط2"2*9. وهذا الغير المطلوب منه فعل هذا الشىء هو الموصى إليه ويسمى أيضا 
«الوصي»2 فقد جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: يقال: أوصى إلى فلان. أي : جعله 
وصيف00 , والموصّى إليه هو الوصي 349 . 


وعلى هذا يمكن تعريف الإيصاء وبيان معناه في الشرع تأنه عل العتخص غيزه وصياً بل اموتة 
ليقوم بما يعهده إليه من أمر النظر في شؤون أولاده أو أمواله أو تنفيذ وصاياه أو غير ذلك . 


)١18880(‏ «المغني» ج5» ص7١٠.»‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكورء ص/ا”. 
(كمه"١)‏ «المعجم الوسيط» ج؟ . صه ٠١‏ : 

(45ه؟1١)‏ نقل هذا التعريف عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر زادة: «تكملة فتح القدير» ج84» ص" .5١‏ 
(9مه"1) والدر المختار» ج25 ص/ا2". (85ه"1) «الدر المختار» ج25 ص6ة54. 
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2-4 مشروعية الإيصاء : 


الإيصاء بالمعنى الذي ذكرناه جائز شرعاًء قال صاحب «المهذب» الإمام الشيرازي 
الشافعي : «ومن ثبتت له الولاية في مال ولده ولم يكن له ولي بعدهة, جاز له أن يوصي إلى من 
ينظر في ماله لما روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير تسعة من 
أصحاب النبي عد منهم : عثمان. والمقداى وعبد الرحمن بن عوف. وابن مسعود - رضي الله 
عنهم -. فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أبنائهم من ماله)54"© , 

وقال أيضاً: «ومن عليه حق يدخله النيابة في دين أدمى أو حج أو زكاة أو 5 وديعة., جاز 
أن يوصي إلى من يؤدي عنه)075850 , 

: استحياب الإيصاء ووجويه‎ ١١6 


والإيصاء لا يقف عند حدّ جوازه على وجه الإباحة. وإنما قد يكون مستحباًء بل وقد يصير 
واجباء قال الإمام النووي في «المنهاج»: «ويْسنُ الإيصاء بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا والنظر في 
أمر الأطفال)05045 , 

وتعليقاً على هذا القول. قال الفقيه الشربيني: «وهذا بالإجماع واتباعاً للسلف. . بل قال 
الأذرعي : يظهر أنه يجب على الآباء الوصية ‏ أي الإيصاء ‏ في أمر الأطفال. إذا لم يكن لهم 
جد أهل للولاية» إلى ثقة إذا وجده وغلب على ظنه أنه إن ترك الوصية ‏ أي الإيصاء - استولى 
على ماله خائن من قاض أو غيره من الظلمة. إذ قد يجب عليه حفظ مال ولده من 
الضياع »هده : 

وكما يجب الإيصاء في الحالة التي ذكرها الأذرعي يجب أيضاً في حالات أخرى. جاء في 
«مغني المحتاج»: «ويجب الإيصاء في رد مظالم وقضباء سوق عجز عنها في الحال ولم يكن 
بها شهود. فإن لم يوص أحدا بها فأمرها إلى القاضي لت من يقوم بها 050220 , 


2-5 حكم الإيصاء بالنسبة للموصى إليه : 


(486ه1١)‏ «المهذب» للشيرازي» ج6١.‏ ص"7". 

(085؟1١)‏ «المهذب» للشيرازي». ج6١1‏ ص"7” . 

(لالمه"7١)‏ «متن المنهاج» للنووي. وشرحه «مغني المحتاج» جا ص"/. 
(4ىه1١)‏ «مغني المحتاج» ج07 ص ”74-77 

(168) «مغني المحتاج» جلا ص74 . 
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وإذا كان حكم الإيصاء بالنسبة للموصي هو جوازه واستحبابه وقد يصير واجباً على النحو 
الذي بينام فما حكم الإإيصاء للموصى إليه؟ فهل يستحب له أو يجب عليه القبول؟ أو هو 
بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء رفض؟ 
والجواب يظهر من أقوال الفقهاء. فمنها ما يلي : 
أولاً: جاء في «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويّسن لمن علم من نفسه الأمانة القبول ‏ أي 
قبول الإيصاء -. الح ا ال اي فإن علم من نفسه 
لقعت #الظاهر الا يعرم عليه القبرل لطا روي متام عل ١‏ بي ذر - رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كه قال له: «إني أراك ضعيفاً وإني ل الإلكاما ابح الشسي» لا تتأمرن على 
اثنين ولا تلينَ مال ينيم )! فيلك 
ثانياً: جاء في «كشاف القناع»: «الدخول في الوصية ‏ أي قبول الإيصاء ‏ لقوي عليها قربة 
مندوية لفمل الضخاية - رضي الله عنهم - لاتحي المي للخل كت تراه بعالى . 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان#. وقوله تعالى : «#وتعاونوا على البرٌ والتقوى* . وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين)0؟"©. 
ويفهم من قول صاحب وكشاف القناع» أن الذي لا يقدر على القيام بمقتضيات الوصاية 
عليه أن لا يقبل الإيصاء. وكلما كان عجزه عنها شديداً كان المستحب له عدم القبول» والقبول 
مكروه في حقهء حتى يصل الآمر | 0 إذا ترجح عنده أو غلب على ظنه تضييعه 
حقوق الموصى عليه نظرا الشعقه أو عجزه أو عدم أمانته . 
 - 7‏ أركان الإيصاء : 
عند الشافعية: أركان الإيصاء أربعة: وصي. وموصي. وموصى فيه. وصيغة319). 
ونتكلم فيما يلي عن هذه الأركان بإيجاز مع بيان ما يشترط فيها: 
١١768‏ - أولاً: الوصي. وشروطه : 


الوصي هو الموصى إليهء ويصح أن يكون وصياً الرجل العاقل المسلم الحرّ إجماعاً. ولا 
(16940) «مغني المحتاج» ج"ا2 ص/ال/ا. 
(1691) وكشاف القناع» ج7'. ص”277 . 
فتاضكيتة (امغني المحتاج» ج"27 ص 7/54 . 
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ابن قدامة معلّلا ذلك بأن 0 من أهل التصرف فى أموالهماء فلا يليان على 
غيرهماء وأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسله09©, 

4 7 الإيصاء إلى الصغير: 

اشترط الشافعية في الوصي أن يكون بالغا:؟؟*©. وهذا قول الحنفية فقد جاء في «الفتاوى 
البنديهم في فقه الحنفية: «فإذا أوصى إلى صبي فالقاضي يخرجه عن الوصاية ويجعل مكانه 
55 آخر. . الا ا” 

وقال ابن قدامة الحنبلي : لا أعلم في هُذا الشرط قولاً للإمام أحمد. فيحتمل أنه لا يصح 
الإيصاء إليه ؛ لأنه 0 من أهل البهادة والإقرار ولا ع تصرفه إلا بإذن وليه ٠‏ فلم يكن من 
أهل الولاية بطريق .الأولى ؛ ولأنه ل عليه فل" يكون والياً على غيره كالطفل والمجنون. وهذا 

هو الصحيح إن شاء الله تعالى -. 

وقال القاضي الحنبلي : وقياس المذهب صحة الإيصاء إليه؛ لأن أحمد قد نص على صحة 
وكالته. وعلى هذا يقتضي أن يكون قد جاوز العشر كما قال ابن قدامة7*53©. 

الإيصاء إلى العبد: 
أو عبد غيره » وبه قال مالك . 

وقال النخعي . والأوزاعي, وابن شبرمة: يصح الإيصاء إلى عبد الموصي ولا يصح إلى 
عبد غيره . 

وقال أبو حنيفة: يصح الإيصاء إلى عبد الموصي إذا لم يكن في ورثته رشيد. 

وقال الشافعي » وأبو يوسف. ومحمد. لا يصح الإيصاء إلى العبد بحال؛ لأنه لا يكون ولا 
على أبنه بالنسب» فلا يجوز أن يكون و بالإيصاء كالمجنون3050559 , 

كه”» ١١‏ - تعليل الشافعية ملع الإيصاء إلى العبد وما يترتب عليه : 

وقال الشافعية في تعليلهم منع الإيصاء إلى العبد: «ولأن ذلك يستدعي فراغاً وهو مشغول 


(هقه"١1)‏ «الفتاوى الهندية» ج25 ص86؟”7١.‏ ركوه*؟١)‏ «المغني» ج5". ص/؟١‏ . 
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بخدمة سيده. قال ابن الرفعة: ومن هذه المسألة يُفَهُم منع الإيصاء لمن أجر نفسه في عمل مدة 
لا يمكنه فيها التصرف بالوصاية»19*""©. 


617 الإيصاء إلى المرأة: 


يصح الإيصاء إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم ومنهم الحنابلة» وروي ذلك عن شريح » 
وبه قال مالك. والثوري» والأوزاعي» والحسن بن صالح. وإسحاق, والشافعي. وأبو ثور, 
وأصحاب الرأي . ولم يجزه عطاء ‏ رحمه الله تعالى ‏ محتجاً بأنها لا تكون قاضية» فلا تكون 
وصية كالمجنون9 "00 , 

وقد رد على قول عطاء بما روي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أوصى إلى حفصة. 
وبأنها من أهل الشهادة فأشبهت الرجل, ولا يصح القياس على ولاية القضاء؛ لأن ولاية القضاء 
يعتبر لها الكمال في الخلقة والاجتهاد بخلاف الوصاية. 


2-١4‏ وصاية الأم على أولادها: 


الأم أولى من غيرها بالوصاية على أولادها عند اجتماع الشروط المطلوبة في الوصي لوفور 
شفقتهاء ٠‏ فتقدّم على غيرها من النساء في هذه الوصاية. وكذلك هي أولى بالوصاية من الرجال 
أيضاً لما ذكرنا إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية وتحقيق المصلحة للصغارء وإلا فلا تكون أولى 
من الرجال. 
وإذا لم يكن للميت وصي لأطفاله. فللقاضي أن يوصي إلى امرأة للنظر في شؤونهم وتكون قيمة 
عليهم: ولكن إذا وجدت أم الأطفال فهي أولى بالوصاية من غيرها فينصّبها القاضي وصيّة 
عليهم. وما قلناه كله هو ما صرح به الشافعية”©. 


: الإيصاء إلى الفاسق‎ ١١48 


أ قال الشافعية: لا يجوز الإيصاء إلى فاسق بالإجماع - ويبدو أنهم يريدون بالإجماع 
إجماع فقهائهم - لأنهاء أي الوصاية. ولاية وائتمان. ولكنهم قالوا: تكفي العدالة الظاهرة في 
الموصى إليو( 075 , 
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ب - وأما عند الحنابلة» فقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على أن الإيصاء إلى الفاسق 
لا يصح .2 وهو قول مالك. وعن الإمام أحمد ما يدل على صحة الإيصاء إلى الفاسق 20 
فيكون في مذهب الحنابلة روايتان عن أحمد في صحة الإيصاء إلى الفاسق . 

ج- وعند الحنفية: إذا كان الموصى إليه فاسقاً وجب عزله وإقامة غيره مقامه25:5©. 

وعندهم أيضاً: إذا أوصى إلى فاسق يخاف منه على مال المُولّى عليه بموجب الوصاية» 
فالوصية باطلة. وقالوا في معنى البطلان هنا أن على القاضي أن يخرجه من الوصية. 

وروق التحين عن أي حنيفة أنه إذا أوصى إلى فاسق ينبغي للقاضي أن يخرجه عن الوصية 
ويجعل غيره وصياً إذا كان هذا الفاسق مما لا ينبغي أن يكون وصياً. .. وإن لم يخرجه القاضي 
حتى تاب وأصلح تركه القاضي ا على حاله كذا في «فتاوى قاضيخان)*؟ الع" 


ويفهم من هذه الأقوال أن الفاسق لا يصلح أن يكون موصى إليه» فتكون العدالة شرطاً في 
الموصى إليه لصحة الإيصاء إليه. فإذا أوصى لفاسق. وجب عزله من قبل القاضي وإقامة غيره 
مقامه. فإذا لم يعزله أواتأغير بغرلة لأي سبب كان حتى تاب وصلح حاله بقي على حاله. وإن 
لم يحصل ذُلك منه بقي مستحقاً للعزل ولكل من له مصلحة التقدم إلى القاضي لطلب عزله . 

الإيصاء إلى الخائن : 

الخائن فاسق لا شك في فسقه. بل إن فسقه مؤثر في مصلحة من كان الإيصاء 
لمصلحتهم » وقد قلنا: إن الشافعية لم يجيزوا الإيصاء إلى الفاسق. وكذّلك مذهب الحنفية على 
التفصيل الذي: بيّناه عنهم. وأن في مذهب الحنابلة روايتين عن أحمد في جواز الإيصاء إلى 
الفاسق . إلا أن عند الحنابلة شيئاً من التفصيل في الإيصاء إلى الخائن. فقد قال الإمام الخرقي 
الحنبلي : وإذا كان الوصي خائناً جعلٌ معه أمين». 

قال ابن قدامة: ظاهر هذا صحة الإيصاء إلى الفاسق ويُضْم إليه أمين. وكذلك إن كان عدلاٌ 
فتغيرت حاله إلى الخيانة لم يخرج منها ويضم إليه أمين. 

ثم قال ابن قدامة: وحمل القاضي كلام الخرقي وكلام أحمد في إبقائه وصياً على أن خيانته 
طرأت بعد موت الوصي » فأما إن كانت خيانته موجودة حال الإيصاء إليه لم يصح الإيصاء؛ لأنه 


[فاهضتة «المغني» ج25 ص86" .١‏ 
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لا يجوز تولية الخائن على يتيم في حياته - أي في حياة الموصي - فكذلك بعد موته؛ ولأن 
الوصاية ولاية وأمانة والخائن ليس من أهلهما. 

فعلى هذاء إذا كان الوصي فاسقاً أو خائناً فحكمه حكم من لا وصي له وينظر في ماله 
الحاكم. وإن طرأ فسقه بعد الإيصاء زالت ولايته وأقام الحاكم يقافه أفييا وهذا اختيار القاضي.. 
الحنبلي . 
وعلى قول الإمام الخرقي: لا تزول ولايته ويضم الحاكم إليه أميناً ينظر معه. 

وروي ذلك عن الحسن وابن سيرين ؟ لأنه أمكن حفظ المال بالأمين وتحصيل نظر الرصي 
بإبقائه في الوصاية فيكون جمعاً , بين الحقين» وإن لم يمكن حفظ المال بالأمين تعين زوال يد 
الفاسق الخائن وقطع تصرفه؛ لأن حفظ المال على اليتيم أولى من رعاية إيصاء الموصي إلى 
هذا الفاسق الخائه©"25, 

وعند الحنفية: إذا تقدم الورثئة أو بعضهم بالشكوى إلى القاضي من الوصي لسوء تصرفه 
مله خيانة عزله . 

وقالوا أيضاً: إذا اتهم القاضي الوصي فعند أبي حنيفة يجعل القاضي معه غيره ولا يخرجه 
من الوصاية. وقال أبو يوسف: يخرجه من الوصاية وهو الظاهر وعليه الفتوى05"9, 

هذا ويلاحظ أن اتهام الورثة للوصي بالخيانة لا بد له من الإثبات حتى يقضي- القاضي 
بموجبه. وقولهم: إذا علم القاضي خيانته. إما أن يُحمل على علمه القائم على إثبات الورثة 
خيانته بوسائل الإثبات المعتبرة» وإما أن يُحمل ذلك على علم القاضي المتحصل خارج مجلس 
القضاء . ' 

0١‏ الإيصاء إلى الكافر: 


لا يصح الإيصاء من مسلم إلى كافر ينظر في 1 الصغار المسلمين إذ لا ولاية لكافر 
على مسلمء قال تعالى : «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» . 
والأصح عند الشافعية. جواز إيصاء الكافر إلى الكافر. 


.١10-١"9ص «المغني» ج5.‎ )١1750( 
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وقال الحنابلة : إن لم يكن الموصى إليه عدلاً في دينه لم يصح الإيصاء إليه. وإن كان عدلاً 
فى دينه ففيه وجهان05:9 , 

أما إيصاء الكافر إلى المسلم للنظر في تركته التي الت إلى ورثته الصغار» فتصح عند 
الحنابلة إلا إذا كان في هذه التركة حمر أو 035 

7 الإيصاء إلى السفيه وذي الغفلة: /' 

لا يصح الإيصاء إلى من لا يحسن القيام بما أوصى إليه فيه لفوات المصلحة المقصودة من 
الإيصاءء سواء كان ذلك لسفه الموصى إليه أو غفلته أو نحو ذلك فقد جاء في «مغني المحتاج» 
مرض أو هرم أو تغفل. إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله)؟©. 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «فلا يصح - أي الإيصاء ‏ إلى سفيه ؛ لأنه لا يصح 
توكيله0751 , : 

١١71‏ الإيصاء إلى العدل العاجز: 

يصح الإيصاء إلى العدل الذي يعجز عن النظر فيما أوصي إليه فيه لعلّة أو ضعف؛ لأن 
عجزه هذا يمكن جبره بأن يضم إليه القاضي أميناً ولا يرفع يده عن المال ولا نظره فيه؛ لأن 
الضعيف أهل للولاية والأمانة» فيصح الإيصاء إليه. 

وهكذا الحكم إن كان الوصي العدل قويء فحدث به ضعف أو علّة ضم الحاكم إليه أمينا 
قادراً ويكون الأول هو الوصي دون الثاني , وهُذا مذهب الحنابلة» وهو قول الشافعي, ولا يعرف 
لهذا القول مخالف05517), 

وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ضم 
إليه القاضى غيرهع 05539 , ْ 

45 الإيصاء إلى الأعمى : 
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وبهذا صرح الحنابلة والشافعية والحنايلة 05535 , 

6 .9 وقت وجود شروط الموصى إليه : 

عند الحنابلة : يعتبر وجود الشروط المطلوبة في الموصى إليه حال عقد الإيصاء ووقت موت 
الموصى . فى أحد الوجهين فى مذهب الحتابلة . وفي الوجه الآخر يعتبر وقت موت الوصي : 

وعند الشافعية اختلااف: (فمنهم) من اعتبر وجود شروط الموصى إليه وقت موت الموصي . 
فإن أوصى إلى صبي فبلغ , أو كافر فأسلم. أو فاسق فصار عدلا قبل موت الموصي صح 
الإيصاء؛ لأن تصرف الموصى إليه يكون بعد الموت, فاعتبرت الشروط فيه عنده أي عند موت 
الوصي . 


ومن الشافعية من قال: تعتبر الشروط عند الإيصاء. وعند الموت. ولا تعتبر فيما بينهما. 
ومن الشافعية من قال: تعتبر فى حال الإيصاء وفيما بعده إلى الموت؛ لأن كل وقت من 


هذه الأوقات 6819 , 


: تغير شروط الموصى إليه‎ ١615 

ذكرنا ما يشترط في الموصى إليه ليصح الإيصاء إليه فإذا وجدت فيه وبالتالى صحّ الإيصاء 
إليه» ثم تغيرت هذه الشروط أو بعضها ‏ أي فقدها الموصى إليه ‏ فما أثر ذلك فى بقاء وصايته؟ 
لم يُوصّ إليه. ويرجع الأمر إلى القاضي فيقيم أميناً ناظراً فيما أوصى فيه الميت كما لو أنه لم 
يوص إلى أحد. أما إذا كان تغير حال الوصي إلى الضعف أو إلى الفسق فإنه يبقى على وصايته 
ويضم القاضي إليه وصيا أمينا»235©. 

وعند الشافعية: إن تغير حال الوصي من القوة إلى الضعف ضم القاضي إليه معيناً أميناً. 
وإن تغير حال الوصي بفسق أو جنون بطل الإيصاء إليه ويقيم الحاكم من يقوم مقامه9'"©, 

وعند الحنفية: إذا جنَّ الوصي بطل الإيصاء وأقام القاضي محلّه غيره. وإذا طرأ على 
)١1851(‏ «الفتاوى الهندية» ج5.» ص178.» «المغني» ج5. ص/177. «مغني المحتاج» ج17 ص74 . 
(18515) «المهذب» ج6١ء‏ ص47 ١ء‏ «المغني» ج”") ص179 . 
افلخضية «المغني») ج25 ص7”9١-١541١. )١1851(‏ «المهذب» ج6١‏ ص47١‏ . 


-5غ١١-‎ 


الوصي عجز عن القيام بأمور الوصاية ضم إليه القاضي غيره رعاية لحق الموصي والورثة؛ لأن 
تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه إلا إذا كان عجزه تاما لا ينفع معه ضم آخر إليه. فإن 
القاضي يستبدل به غيره. وأما طروء الخيانة على الوصي فإن هذا يستدعي عزله. فيعزله القاضي 
ويقيم غيره؛ لأن الميت إنما نصبه وصيا لأمانته وقد فاتت. ولو كان حيًا لأخرجه من الوصاية فعند 
عجزه لموته ينوب القاضى منابه كأنه لا وصى 0514 , ٠‏ 

: القول الراجح‎ 2 ١١1/ 


والراجح : عزل الوصي إذا تغير حاله من الأمانة إلى الخيانة أو إذا طرأ عليه ما يؤثر فى أداء 
مهمة الوصي على الوجه المطلوب تأثيراً بيَناّ والمسألة متروكة لتقدير القاضي . 

4 الأجرة للوصي : 

يجوز أن يجعل للوصي جعال أو أجرة شهرية ؛ لأنه بمنزلة الوكيل» والوكالة تجوز بجعل أو 
أجرة فكذلك الوصاية. وقد نقل إسحاق بن إبراهيم في الرجل يوصي إلى الرجل ويجعل له 
دراهم مسماة فلا بأمن205514, 

48 ثانياً : الموصي . وشروطه: 

الموصي هو من له الولاية على الإيصاء إلى الغير. ويشترط فيه أن يكون بالغاً عاقلاً. وأن 
يكون رشيدا على ما قاله بعض الشافعية» ومعنى ذلك أن السفيه وإن صحت وصيته بالمال لا 
يصح منه الإيصاء إلى من ينفذ هذه الوصية» بل القاضي هو الذي يعيّن وصياً لتنفيذها(215. 

ثالثاً: الموصى فيه. وشروطه: 

يشترط في الموصى فيه أن يكون تصرفاً جائزاً شرعاًة"2"7. كما يشترط فيه أن يكون تصرفاً 
معلوما ليعلم الوصي ما أوصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه. وأن يكون هذا التصرف المعلوم 
يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمور وشؤون غير مكلف رشيد من 
طفل ومجنون وسقية . وكردٌ ودائع إلى أهلها واستردادها ممن هي عنده ورد مغصوب ونحو ذلك . 

وإنما صمح الإيصاء بما تقدم ؛ لأن الموصي يملك ذلك فملكه وصيه لقيامه مقامه'؟55©. 
(17؟1١)‏ «الهداية» جم ص447 . (514؟1) «المغني» ج". ص؟15١.‏ 
)١19519(‏ (مغني المحتاج» ج77 صهلا. 
(19520) دمغني المحتاج» ج237 ص 7/8 وكشاف القناع» ج73 . ص ه"ه. «الفتاوى الهندية» ج5؛ ص96" ١‏ . 
)١1551(‏ «كشاف القناع» ج7', ص75ه-/71ه . 


-51١7- 


00 رابعاً: صيغة الإيصاء: 

الإيصاء عقد فيفتقر إلى الإيجاب والقبول. والإيجاب في الإيصاء من الموصي الناطق كل 
لفظ يدل على الإيصاء مثل: أوصيت إليك أو فوضت إليك ونحوهما مثل: أقمتك مقامي في 
أمر أولادي بعد موتي أو جعلتك وصياً. أما الأخرس فتكون إشارته المفهمة وكتابته إيجاباً في 
الإيصاء . 

ويجوز في الإيجاب التوقيت كأوصيت إليك لسنة أو إلى بلوغ ابنتي » كما يجوز فيه التعليق 
مثل إذا مت فقد أوصيت إليك . 

وإنما جار التوقيت والتعليق في الإيصاء ؛ لأن الإيصاء كال ويجوز فيها ما دذكرنا فقد 

1 
أمر النبي يكل زيداً على سرية وقال: «إن اصيب زيدٌ فجعفرء وإن ا د الله بن 
رواحة) . 
ترط في الإيجاب بيان ما يوصى فيه كقوله: فلان وصبي في قضاء ديني وتنفيذ وصيتي 
والتصرف في مال أطفالي. فإن اقتصر على قوله: «أوصيت إليك» لم يُعتَدٌ بهذا الإيجاب كما 
لو قال: وكلتك ولم يبين ما وكل فيه 017379 , 

2١7‏ ويشترط لانعقاد الإيصاء القبول من الموصى إليه؛ لأن الإيصاء عقد كما قلناء 
فيلزم لانعقاده الإيجاب والقبول. ويصح القبول على التراخي على الأصح. ويكون باللفظ الدال 
عليه أو بالفعل» فيكون القبول دلالة. 

١١7‏ - أما وقت القبول» فقد قال صاحب «المهذب» الإمام الشيرازي الشافعي ‏ رحمه 
الله -: في وقت القبول وجهان: 

(الأول): ب يصح القبول في الحال؛ لأنه إِذْنٌ في التصرف. فصح القبول في الحال 
كالوكالة . 

(الثاني): لا يصح إلا بعد الموت كالقبول في الوصية له39©, 

وقال. الإمام النووي في وقت القبول: «لا يصح في حياته أي في حياة الموصي في 
الأصح». 

وتعليقاً على هذا القول قال صاحب «مغني المحتاج» : «ولا يصح قبول الإيصاء ولا رده في 


(119111) «مغني المحتاج» ج ”27 ص ١7/ا.‏ «كشاف القناع» ج2 . ص5 ”87 075 , 
)١15373(‏ «المهذب» للشيرازي» جهل ص١16.‏ 
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حياته أي في حياة الموصي في الأصح ؛ لأنه لم يدخل وقت التصرف كالوصية له بالمال. فلو 
قبل في حياته ثم رد بعد وفاته لغا قبوله أو رد في حياته» ثم قبل بعد وفاته صحّ . والقول الثاني 
المقابل للقول الأصح في وقت القبول. يصح القبول والرد في حياة الموصي كالوكالة,»9""" , 

9-4 وعند الحنابلة: يصح قبول الوصية وردّها في حياة الموصي ؛ لأنها إذنْ في 
التصرف فصمٌ قبوله بعد إيجاب الموصي في حياته كالوكيل بخلاف الوصية له بمال فإنها تمليك 
في وقت هو ما بعد موت الموصي » فلم يصح القبول قبل هذا الوقت. ويجوز تأخير القبول إلى 
ما بعد الموت تشبيهاً بالوصية له بالمال©5؟0©, 

2-0 صفة عقد الإيصاء: 


الإيصاء غير لازم للموصي . فله أن يرجع عن إيجابه سواء اتصل به القبول في حياة الموصي 
ورجع الموصي عن الإيصاء قبل وفاته. أو رجع الموصى إليه بعد قبوله في حياة الموصي أو بعد 
وفاته. وهذاما صرح به الشافعية فقد جاء في «مغني المحتاج» : «وعقد الإيصاء جائز من الطرفين 
وحينئذ للموصي والوصي العزل متى شاء كالوكالة)59"©. 

وقال صاحب «المهذب» في فقه الشافعية: «وللموصي أن يعزل الوصي إذا شاء. وللوصي 
أن يعزل نفسه متى شاء؛ لأنه تصرف بالإذن فجاز لكل واحد منهما فسخه كالوكالة» 39" . 

181 - استثناء من القاعدة : 


من الوصاية. وهذه هي القاعدة في حق الموصي والموصى إليه . والاستثناء من هذه القاعدة لزوم 

ولزوم القبول على الموصى إليه حتى لا يجوز أن يرفض الإيصاء كما لا يجوز عزل نفسه 
بعد أن قبل الإيصاء إذا كان هذا اللزوم من الموصي أو الموصى إليه طريقاً لحفظ مال الموصى 
عليهم. فقد قال الشافعية: إذا لم يوجد غير الموصى إليه ليكون وصياً أو غلب على ظنه بأنه 
إذا لم يقبل بالإيصاء تلف المال أو ضاع الحق على أصحابه باستيلاء الظلمة عليه. ففى هذه 
الحالة يحتمل لزوم القبول عليه لقدرته على دفع الظالم بقبوله الإيصاء ما دام قبوله الإيصاء قد 


)١17515(‏ «متن المنهاج ومغني المحتاج» ج27 ص/الا. 
(ه؟51؟) «المغني» ج5١‏ . ص١5١.‏ 
(5175) «مغني المحتاج» ج237 صثىلا. 101570) «المهذب» ج6١‏ . صسص١6 .1١ 675-1١‏ 
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لأموال أولاده باستيلاء ظالم عليها أو لخلو الناحية عن قاض أمين » فيظهر أنه لا يجور له 
عزله0578 , ' 

7 2 وعند الحنابلة : متى قبل الموصى إليه الإيصاء صار وصياً وله عزل نفسه متى شاء 
مع القدرة أو مع العجز, في حياة الموصي وبعد موته. بمشهل منه وفي غيبته!"055 , 

١4‏ وعند الحنفية : يصح قبول الموصى إليه الإيصاء ورده في حياة الموصي ويعلمه. 
فإن رد الإيجاب ولم يقبله بعد موت الموصي أو في حياته بدون علمه لم يصح ردّه وعدم قبوله 
ويلزم الإيصاء079 , 5 2 

وعلل صاحب «العناية» هذا الحكم عند الحنفية بقوله: «لأن الموصي مات معتمداً عليه 
فلو صحّ رده بغير علمه في حياته أو بعد مماته صار مغروراً من جهته وهو إضرار لا يجوز فيردٌ 
رده - أي رد الموصى إليه - الإيصاءع9" , 

ولكن لو أوصى إلى شخص في حضرته وسكت الموصى إليه فلم يقبل يقبل ولم يرد ثم مات 
الموصي » فللموصى إليه الردّ والقبول» وعلّلوا ذلك بقولهم: لأن الموصي هو الذي اغتر حيث . 
لم يتعرف على حال الموصى إليه هل قبل الإيصاء أم رده؟ كما أنه ليس للموصي ولاية إلزام 
الموصى إليه بالقبول فيبقى الخيار له5*9©. 

وإن لم يقبل الموصى إليه حتى مات الموصي فقال: لا أقبل» ثم قال: أقبل» فله ذلك 
إن لم:يكن القاضي أخرجه منٍ الوصاية حتى قال: لا أقبل؛ لأنه بمجرد قوله : (لا أقبل) لا يبطل 
الإيصاء ؛ لأن في إبطاله 06 بالميت» وفي إبقاء الإيصاء ضرر بالوصي ١‏ وضرر الميت أعلى 
فدفعه وى إلا إذا أخرجه القاضي من الوصاية حين لم يقبل الوصاية)0©. 

١4‏ وقال الإمام الكرخي من فقهاء الحنفية: إذا التزم الشخص بالوصاية بقبوله 
الإيصاء وأراد أن يخرج نفسه منها لم يجز ذلك إلا عند القاضي, حتى يرى القاضي رأيه فيه» 


(4؟1555) «مغني المحتاج» ج؟. ص8/ا. )١1"559(‏ د«المغني» ج15 ص١4١.‏ 

)١175:(‏ «الدر المختار ورد المحتاره» ج5» ص ٠٠لا‏ «الهداية» ج4ء ص4844. «الفتاوى الهندية» ج25 
ص/ا"1. 

11 «العناية على الهداية» ج48 ص84؛ . 

(1"55) «الهداية» جم ص١45‏ . سشساضةة «الهداية» ج28 ص١4ة:5.‏ 
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فإن رآه القاضي مأموناً قادرأأ على الوصاية لم يسخرجه منها وإن عرف عجزه وكثرة أشغاله أخرجه 
منها057 , 

١-٠‏ القول الراجح 

والراجح قول الحنفية» فيجوز للموصى إليه أن يرد الوصاية في حياة الموصي وبعلمه. فإن 
ردّها بعد موت الموصي وكان قد علم بالإيصاء فل" يصح رده الإيصاء إلا بحكم من القاضي وبعد 
أن يجد القاضي الكفؤ الأمين للوصاية. ولكن لذ ار بنمها لإلزامه بها إذا رفضها وإنما يلزم 

بها إلى أن يختار القاضي غيره . 

0١‏ ما يملكه الموصي من التصرفات: 


يملك الوصي (الموصى إليه) من التصرفات فيما أوصي إل ليه فيه تعذر ما ملّكه ايام الموصي . 
فقد جاء في وكشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإذا أوصي اليم في شيء لم ا في غيره ؛ 
لأنه استفاد التصرف بالإذن من جهته فكان مقصورا على ما أذ فيه كالوكيل)*05 , 

وفي «المهذب» في فقه الشافعية: «ومن وصي إليه في شيء لم يصر وصياً في 
غير 0 

وعلى هذا إذا أوصى إليه بتفريق ثلث تركته غي وجوه الخير أو أوصى إلم إليه .نقضاء ديونه أو 
أوصى إليه بالنظر في أمور أطفاله» وجب على الوصي أن لا يتجاوز حدود وصليد””0. 

265 وكما يتقيد الوصي بنوع التصرفات التي ملكه إياها الموصي يتقيد أيفناً بمدّة 
وصايته التي حندها له الموصي. فلا يجوز أن يتجاوزها كما لو قال: أوصيت إلى فلان يكذا 
وكذا لمدة سنة من وفاتي. أو إلى أن يبلغ ابنيء فإن وصايته لا تتجاوز المدة التي -حددها 
الموصي 237558 , 

وفي «المهذب» للشيرازي في فقه الشافعية: «ومن وصى إليه إلى مدّة لم يصر وصيا بعند 
المدّة لأنه تصرف بالإذن» فكان على حسب الإذن)355 , 


١١817 .‏ وللوصي (الموصى إليه) أن يوكل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه كما لو 


مم «الفتاوى الهندية» ج5. ص/ا"1 . )١15(‏ «كشاف القناع» ج17 ص 589 . 
(155) «المهذب» ج16 ص148١.‏ (18130) «كشاف القناع» ج؟. ص88 . 
(13548) «المغني» ج5. ص179. )١1"588(‏ «المهذب» ج6١١,‏ ص48 .١‏ 


أوصى إليه في شيء يحتاج القيام به إلى مهارة خاصة أو عمل شاق لا يقدر مثله على القيام 


و0054 


4 ما يملكه الوصي عند تعدد الأوصياء : 


عند تعدد الأوصياء. قال الحنابلة والشافعية: : يختص كل وصي بما أوصى إليه فيه الموصي 
ولا يتعدى ذلك ٠‏ فلو أوصى إلى شخص بقبض ديونه» ولوصي آخر بالإنفاق على صغاره» ولثالث 
بتفريق ثلث تركته في وجوه الخيرء» اختص كل وصي بما أمره به الموصي0540. 

2-6 وعند الحنفية. في هذه المسألة اختلاف. فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يكون 
لكل وصي الحق في التصرف بجميع ما أوصى إليه فيه لجميع الأوصياء. 

وعند محمد صاحب أبي حنيفة: يختص كل وصي بما أوصي إليه فيه, نفل جام فيه 
«الفتاوى الهندية) : «رجل جعل 5 ا في شيء بعينه نحو التصرف في الدين» وجعل آخر 
وصياً في نوع آخر بأن قال: جعلتك وصياً في قضاء ما على من الدين» وقال لآخر: جعلتك 
وصياً في القيام بأمر مالي » » فكل واحد من الوصيين يكون وصياً في الأنواع كلها عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كأنه أوصى إليهما. وعند محمد رحمه الله تعالى ‏ كل واحد 
منهما يكون وصياً فيما أوصى إليهي0549). 


55 هل يملك الوصي الإيصاء إلى غيره؟ 


أولاً : إذا أذن الموصي للوصي بالإيصاء إلى غيره فيما أوصى إليه فيهء جاز للوصي أن 
. يوصي إلى غيره في ذلك؛ لأن الموصي رضي باجتهاده. واجتهاد من يختاره وصياً كما لو أوصى 
إليهما معأ وهذا قول أكثر أهل العلم545©. 

- ثانياً: أما إن أوصى إليه وأطلق الإيصاء  أي لم يأذن له فيه ولم ينهه عنه‎ - ١١417 
فاختلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي‎ 

أ- عند الحنفية: للوصي أن يوصي إلى غيره وإن لم يأذن له الموصي بذلك. جاء في 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «الوصي إذا حضره الموت. له أن يوصي إلى غيره مع أن 


(1550) «المهذب وشرحه المجموع» ج6١‏ ص١6١97-1١.‏ 

(1541) «المهذب وشرحه المجموع» ج6١‏ ص148١. 2.16١‏ دكشاف القناع» ج؟. ص/ا67 . 
)١1549(‏ «الفتاوى الهندية» ج5. صل/ا"3 . : 

.١425ص «المغني» ج5.‎ )١1545( 
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الموصى لم يفوض إليه الإيصائن9؛؟"" , 

ب - وفي المذهب الحنبلي روايتان: 

(إحداهما): له أن يوصي إلى غيره وهو قول مالك . 

(الثانية): ليس له ذلك وهو ظاهر قول الخرقي الحنبلي 549" . 

ج - وعند الشافعية: ليس له ذلك بدون إذن من الموصي., فإن أذن له جاز الإيصاء في 
القول الأظهر في مذهب الشافعية049 , 

7 الإيصاء لأكثر من واحد بإيصاء واحد: 

ولو أوصى لأكثر من واحد بإيصاء واحد كأن قال: أوصيت إلى فلان وفلان» فهل يجوز لكل 
واحد منهما الانفراد بالتصرف الذي أوصى إليهما فيه؟ 

قال الشافعية والحنابلة: إذا جعل الموصى لكل منهما الحق بالانفراد بالتصرف جاز لهما 
إجراء التصرف مجتمعين ومنفردين. وإن أوصى إليهما ولم يأذن لهما بحق التصرف منفردين لم 
يجز لأي واحد منهما أن يتصرف منفرداً؛ لأن الموصي لم يأذن لهما ذلك ولم يرض بانفراد 
أحدهما بالتصرف دون الآخر وإنما أراد تصرفهما مجتمعين49 , 

48--2- وعند الحنفية اختلاف», فقد قالوا: من أوصى إلى اثنين لم يكن لأحدهما أن 
يتصرف علد أبي حنيفة ومحمد منفرداً دون صاحيبه إلا في أشياء معدودة للضرورة مثل تجهيز 
الميت ورد الوديعة. 

وقال أبو يوسف: ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في جميع الأشياء؛ لأن الوصاية سببها 
الولاية وهي وصف شرعي لا يتجزأ فيثبت ل واحد منهما التصرف كاملا كولاية التكاح 
للأخوين, وهذا لأن الوصاية خلافة وهي تتحقق تتحقق إذا انتقلت الولاية إليه على الوجه الذي كان 


ثابتاً للموصي . والثابت الذي كان للموصي هو الولاية الكاملة على التصرف الذي أوصى إليهما 
فيه فتثبت هذه الولاية الكاملة لكل منهما. 


(1544) «الفتاوى الهندية» ج5: ص0١5١.‏ 

(1546) «المغني» ج". ص47١.‏ 

(1545) «مغني المحتاج» جلا ص5/ء «المهذب والمجموع» ج6١.‏ ص١6١-1617.‏ 
(1555) «المغني» جه ص47 147-1١‏ «المهذب والمجموع» ج6١.‏ ص117١‏ . 
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(والحجة) لقول أبي حنيفة ومحمد: أن ولاية الوصي مستمدة من تفويض الموصى إليه 
فيراعى وصف التفويض وهو وصف اجتماع الوصفين عند إجراء التصرف؛ ولأن اشتراط اجتماع 
الوصيين عند إجراء التصرف شرط معتبر فيجب أن يراعى, كما أن الموصي لم يرض إلا 
باجتماعهما فيجب مراعاة إرادته . 


أما الأشياء المستثناة ومنها تجهيز الميت. وشراء طعام للصغار وكسوتهم» ورد الوديعة» ورد 
المغصوب» وحفظ الأموال. وقضاء الديون. وقبول الهبة. وبيع ما يخسشى تلفه. وجمع الأموال 
الضائعة. فهذه الأشياء تثبت لكل واحد من الوصيين للضرورة وما جاز للضرورة فهو مستثنى . 

وهذا الذي بيّناه عن أبي حنيفة وصاحبيه: محمد وأبى يوسف. إنما هو إذا أوصى إليهما 

دفعة واحدة أي بعقد إيصاء واحر048©), 

2-6 تصرف الوصي مقيد بالمصلحة : 

هُذاء وإن تصرف الوصي واحداً كان أو متعدداًء في حق الموصى عليهم مقيد بمصلحة 
اليسير لا يمكن التحرز مزه(ة054©, 


المطلب الثامن 


وقف المريض مرض الموت 
١١1‏ - تمهيد, ومنهج البحث: 
قد يقف المريض مرض الموت بعض أمواله في سبيل الخير لشعوره بدنو أجله ولرغبته في 


تقديم شيء ينفعه في آخرته فما حكم وقفه؟ هل يصح ويلزم وينفذ أم لا؟ هذا ما نريد بيانه 
في هذا المطلب. وقبل هذا نبين المقصود بالوقف والشروط اللازمة لصحته والآثار المترتبة عليه . 


وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: التعريف بالوقف. وشروطه. وأركانه. وآثاره. 
الفرع الثاني : وقف المريض مرض الموت. 


(1548) «الفتاوى الهندية)» ج”. ص4ة* 201 «الهداية) ج24 ص"545-59. 
)١1549(‏ «الهداية» ج48 ص44 . 
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الفرع الأول 
التعريف بالوقف وشروطه وأركانه واثاره 

2-05 تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح : 

الوقف في اللغة الحبس. يقال: وقفت الدار ونحوها: أي حبستها في سبيل الله. ويقال: 
وقفها على كذا ووقفها له( 0336 , ثم اشتهر إطلاق كلمة (الوقف) على الشيء الموقوفء فيقال: 
هذه الدار وقف. ولذا تجمع على : وقوف 2791 . 

وفي الاصطلاح عرف الوقف بتعاريف كثيرة منها: 

أ- الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة 05305 , 

ب - الوقف: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف 
مباح موجود 0565 , : 

اج - الوقف: حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد, فيلزم 
ولا يباع ولا يوهب ولا يورث005569, 

فهذه التعاريف تدل على خروج المال الموقوف عن ملك صاحبه واستدامة صرف غلته أو 
منفعته إلى ما ينفع العباد نفعاً مشروعاً. 

273 درجة مشروعية الوقف: 

الوقف مشروع ودرجة مشر وعيته أنه مندوب ») وبهذا صرح المالكية. فقد قالوا عنه : «وهو من 
التبرعات المندوية)05 , 

وقال عنه الحنابلة : «وهو ‏ أي الوقف ‏ من القَرّب المندوب إليهال»3”5 , 

وعند الحنفية : يكون الوقف مباحاً أحياناً كالوقف لغير غرض القربة فهذا وقف صحيح» وإن 
لم يلحق الواقف ثواب من أجله. ويكون الوقف للقربة كوقف المسلم ماله بقصد البر والقربة 
هك «المعجم الوسيط» ج76 . ص”57 ١٠١‏ : 
١13561١١‏ ) برد المحتار» ج؛ » ص /ا «فتح القدير» جه . ص /ا” «مغني المحتاج» ج؟. ص 77١‏ . 


569" «المغني» جه ص5 204 «شرح منتهى الإرادات» ج27 ص .58١‏ 
(17569) «مغني المحتاج» ج؟» ص 0/56" . )١185654(‏ «الفتاوى الهندية» ج37 . ص 80" . 
(هه5"١1)‏ «الشرح الكبير» للدرديرء اج 2 ص هلا. ركهك) «اشرح منتهى الإرادات: ج” 3 ص 517/8 5 
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فيكون الوقف مندوباً مأجوراً عليه صاحبه . وقد يكون الوقف واجباً إذا أخرجه صاحبه مخرج النذر 
كما لو قال: أرضي هذه وقف إذا شفيت من مرضى هذا5©. 

4 - دليل مشروعية الوقف: 

وقد دل على مشروعية الوقف وأنه مندوب السنة النبوية» وعلى ما دلّت عليه السنة النبوية 
أجمع المسلمون. فمن السنة النبوية ما يأتي : 

أ - روى الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم. » عن ابن عمر أن أباه عمربن الخطاب 
- رضي الله عنه - أصاب أرقا بخيبر فأتى النبي لد يستأمره فيها فقال: يارسول ألله : إني أصبت 
أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها». قال ابن عمر: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في 
الفقراء. وفي القربى » وفي الرقاب» وفي سبيل الله » واد بن السبيل» والضيف. ولا جناح على 
من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول2558, 

والمقصود بقوله: «حبست أصلها وتصدقت بهاء أي أبقيت أصلها لا يباع ولا يوردث 
وتصدقت بمنفعتها(؟"070 , وقال الإمام النووي : «وفي هذا الحديث دليل على صحة أصل 
الوقف307550 , 

ب - ومن الأدلة على مشروعية الوقف وأنه مندوب الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام 
مسلم في «صحيحه) وهو قوله كله : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة 
جارية ة أو علم د ينتفع به أو ولد صالح يدعو ه0501 , والصدقة الجارية في هذا الحديث سي 
عند" العلماء ء .على الوقف ؛ لأن غيره من الصدقات ليست جارية بل يملك المتصدق عليه أعيانها 
ومنافعها ناجزا0757 , 

ج - ويستدل على مشروعية 9 وأنه مندوب بالإجماع. بقول جابر ‏ رضي الله عنه -: 
لم يكن أحد من أصحاب النبي كله ذو مقدرة إلا وقف. وهذا إجماع منهم, فإن الذي قدر على 


)١1581(‏ «ترتيب الصفوف في أحكام الوقوف». 

(1"564) «صحيح البخاري» جه. ض 4 01*66 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١‏ ص85. 
(155659) وشرح البخاري للعسقلاني» جه ص٠٠401-4.‏ 

)١1550(‏ «صحيح مسلم بشرح النوؤي» ج١١2‏ ص85. 

(18551) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج11. ص868. 

(17555). وصحيح مسلم بشرح النووي» ج١21‏ ص85 «مغني المختاج» ج7٠‏ ص77/5. 
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الوقف وقف. واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعا250, 
2-66 حكمة مشروعية الوقف: 


حكمة مشروعية الوقف واضحة إذ هو مظهر من مظاهر البر والإحسان والتعارف على الخير» 
وفيه صلة الرحم ورعاية الذرية بعد موت معيلهم. وفي الوقف إسهام في إقامة وإدامة المفسسات 
الدينية ذات النفع العام كالمساجد ودور العلم ونحوها. 

وفي الوقف إبقاء مصدر دائم للإانفاق على المعوزين والمحتاجين مع ما في الوقف من ثواب 
دائم للواقفين . 

قال الإمام الدهلوي رحمه الله -: «ومن التبرعات الوقف, وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه 
فاستنبطه رسول الله بك لمصالح لا توجد في سائر الصدقات, فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل 
لله مالا كثيرً» ثم يفنى فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون 
محرومين» فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبساً للفقراء وأبناء السبيل تصرف 
عليهم منافعهم . ل اا 

وفي الوقف ثواب دائم وموصول للواقف؛ لأن وقفه صدقة جارية كما دلّ على ذلك حديث 
رسول الله تكِ الذي ذكرناه. ودوام صدقته يعني دوام عمله الصالح » والعمل الصالح يثمر الأجر 
والثواب لصاحبه فيصيب هذا الثواب صاحب الوقف - أي الواقف بعد موته -. 

5 أركان الوقف: 


جاء فى «مغنى المحتاج» فى فقه الشافعية : «وأركانه ‏ أي الوقف - أربعة: واقف». وموقوف. 
في (معني اج) في يه : «وار ًِ ر موكوه 
وموقوف عليه. وصيغة». ومثل هذا في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة2"9539 . 
17 9 الركن الأول: الواقف: 


يشترط فى الواقف أن يكون بالغاً عاقلاً. فلا يصح الوقف من الصبي والمجنون77”7", وأن 
يكون مختاراً غير مكرهء وأن يكون رشيداً غير سفيه إلا إذا أخرج وقفه مخرج الوصية بأن قال: 


(185) «المغنى» جه ص4565 645-86 . 
)١1854(‏ «حجة الله البالغة» للدهلوي» ج؟. ص8"". 


(3"55) «(مغني المحتاج» ج5 .2 ص ك/ا «شرح منتهى الإرادات» ج275 ص 9ل . 
كك «البدائع» ج5. ص9١2737‏ «الشرح الصغير» للدردير» اج ٠»‏ ص798؟7. 
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وقفت داري على الفقراء بعد موتي . صح ؛ لأنه تصح وصيته 073 , 
4 الركن الثاني : الموقوف : 
أولاً: عند الحنابلة0558: 


ط في الموقوف أن يكون عيئاً معلومة يصح بيعها ويمكن ال با نا 

ا 0 الوقف يراد للدوام ليكؤن صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا يبقى عينه. 

وعلى هذاء يجوز أن يكون الموقوف عقاراً كالأرض, وكذلك يجوز أن يكون الموقوف منقولاً 
له منفعة مقصودة أجاز الشرع وقفه وقيس عليه؛ لأن فيه نفعاً مقصوداً. فقد جاء في «كشاف 
القناع» : «ولا ب يصح الوقف إلا تروط كس : أحدها: أن يكون في عين معلومة يصح بيعها 
0 دائماً مع بقاء عينها عرفاً. . . عقاراً كان الموقوف كأرض, أو شجرء أو منقولاً : 
كالحيوان. كفرس وقفه على الغزاة, ركالاناك كبساط يفرش في مسجد ونحوه» وكالسلاح كسيف 
ورمح أو قوس على الغزاة» والمصحف وكتب العلم ونحوه. أما العقار فلحديث عمر. وأما 
الحيوان فلحديث أبي هريرة مرفوعاً: «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإنّ شبِعَةُ 
وروثّة وبولّة في ميزان حسناته». رواه البخاري. وأما الأثاث والسلاح فلقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أما خالدٌ فقد حبس أدراعَةُ وأعتاده في سبيل اللهو. متفق عليه. وما عدا ذلك فمقيس 
عليه ؛ لأن فيه تفع احا 517 فجاز وقفه كوقف السلاح2؟"0 , 


ويصح وقف الحلي للبس والعارية لما روى نافع أن حفصة ابتاعت حلياً بعشرين ألفا 
حبسته على نساء آل الخطاب» فكانت لا تخرج زكاته. رواه الخلال. ولا يصح وقف مطعوم 
ومشروب غير الماء فيصح وقفه . ويصح وقف المشاع من عين يصح وقفها. 

48 7 ثانياً: عند الحنفية(:077: 

خرط في الموقوف أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقارء فلا يجوز وقف المنقول 
مقصوداء وإنما يجوز تبعاً للعقار كوقف الضيعة ببقرهاء أو كان المنقول مما جرث العادة بوقفه 
3 > الث . 5 175 

كوقف المر والقدوم لحفر القبور. ووقئف المرجل لتسخين الماء. 
30550 1) «مغني المحتاج» ج؟7» ص37" . ا 
(17554) «كشاف القناع» ج75 » ص١1519-55. )١17559(‏ «وكشاف القناع» ج؟ , ص١511"5-55.‏ 


50 1) «البدائع» ج17 ص١77.,‏ «الدر المختار» ج14 . ص7514-757. 
«قانون العدل والإنصاف لحل مشكلات الأوقاف» تأليف محمد قدري باشاء المادة و6568. 
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ويجوز وقف الأشجار استحساناً لتعامل الناس بذلك؛, وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن ٠.‏ 

ويجوز وقف السلاح والكراع في سبيل الله تعالى وهذا عند أبي يوسف ومحمد. كما يجوز 
عندهما بيع ما هرم من الكراع أو صار بحال لا ينتفع به فيباع وير ثمنه في مثله . . وإنما جاز 


وقف الكراع والسلاح لما روي عن النبي كك أنه قال: «أما خالدٌ فقد احتبس أكراعاً وأفراساً في 
سبيل الله كما يجور عندهما اق يوسف ومحمدك - وقف الكتب. 


ويجوز عند الإمام زفر وقف الدراهم والدنانير» وكذلك يجوز عند الإمام محمد إذا جرى 
بذُلك التعامل» أي بوقف الدراهم والدنانير فيجري إقراض المحتاجين من هذه الدراهم والدنائير 
ويقوم بدلها عند الرد مقامها. 

ويجوز عندهم وقف المشاع إلا المسجد والمقبرة فلا يجوز وقفه إلا بعد الفرز. 

١٠.٠‏ ثالثاً: عند الشافعية!05: 

ط في الموقوف دوام الانتفاع به مع كونه عيناً معينة مملوكة ملكاً يقبل النقل ويحصل 

منها 0 ل والمراد بالفائدة اللبن والثمرة ونحوهماء وبالمنفعة السكن واللبس ونحوهما. 

ويشترط في المنفعة أن تكون مباحة » فلا يجوز وقف آلات الملاهي . ولا يجوز المطعوم . 
ويصح وقف المنقول كشرب وسلاح ودواب للغراة. وحصر وقناديل وبسط وزوالي للمساجد. 
ويجوز وقف المشاع من عقار ومنقول. 

8 رابعاً: عند المالكية2779: 

وعند المالكية : يجوز وقف العقار, وكذلك وقف المنقول حيواناً كان أوثياباً. ويجوز عندهم 
وقف المشاع . ويجوز وقف النقد للاقراض» وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه. 

0 خامساً: عند الظاهرية275): 


الوقف جائز في الدور والأراضي بما فيها من الغراس والبناء . ويجور وقف المصاحف 


. ومغني المحتاج» ج7 » ص /ال/ا”‎ )١151/1( 
. «الشرح الكبير» للدردير» اج ص ه لاد /الا‎ 2) 
. [سفاضتة «المحلى» لابن حزم ج27 ص ولا‎ 
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والدفاتر والسلاح والخيل في سبيل الله - عر وجل - في الجهاد فقط لا في غير ذلك . ولا يجوز 
في شيء غير ما ذكرنا أصلا. 

١١.‏ سادساً : عند الجعفرية: 

يشتره جنال يا نه ع قدي يله ا ببح 
عينه يصح وقفه . ويصح عندهم وقف اص 2 

0 الركن الثالث: الموقوف عليه : 

أولاً : مذهب الحنايلة©0772 : 

يشترط ظهور معنى القربة في الوقف على الموقوف عليه. ويستوي في هذا الشرط وقف 

المسلم والذمي ؛ اللا اسمخ ا 0 ا . والقربة قد تكون 

ويصح الوقف على الأقارب سواء كانوا مسلمين أو ذميين. وقد تكون القربة على غير ادمي 
كالمساجد والمدارس وكتابة المصاحف والفقه ونحو ذُلك. وإذا كان الموقوف عليه شخصاً واحداً 
أو جهة كمسجد فيشترط أن يكون معيئاً مفرداً كزيد مثلاء فلا يصح الوقف على مجهول كرجل . 
وكذلك يشترط تعيئه إن كان جهة كمسجد كذا. 

ويفهم مما تقدم أن الذمّي يجوز له أن يقف مسجداً أو يقف عليه» بل جاء هذا واضحاً 
في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة إذ جاء فيه: «الشرط الثاني كون الوقف على بر 
مسلماً كان الواقف أو ذميّاً كالوقف على المساكين والمساجد والقناطر والأقارب)253. 

ولكن شيخ الإصلام ابن تيمية قال: «وينبغي أن يشترط في الوقف أن يكون ممن يمكن من 
تلك القربة فلو أراد الكافر ل يقف فد | مئع منه 20717 

“ولا د يصح الوقف على مكروه أو معصية لما فيه المعونة على ذلك ومن هذا 
القبيل الذي لا يصح 2 عليه: وقف الستور وإن لم تكن حريراً لتغطية الأضرحة بها؛ لأنه 
)١15174(‏ «شرائع الإسلام» ج17 ص792١17-79١7.‏ 
(ه/1851١)‏ دكشاف القناع» ج17 ص 45-546 4» «المغني» ج25 ص 088-5817 . 
(5037؟1) «شرح منتهى الإرادات» ج27 ص5875 . 1 


. ١7/١ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية») ص‎ )١530/( 
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لين بقربة» وكذّلك لا يصح الوقف على التنوير على القبر ولا على تبخيره ولا على من يقيم 
عنده ويخدمه؛ لأن ذلك ليس من البرَ. وكذلك لا يصح الوقف على بناء مسجد على قبر. 

3 ولا يصح الوقف على الكنائس ومعابد غير المسلمين سواء كان الواقف مسلماً 
أو غير مسلم لما تقدم من أن ما لا يصح وقفه من المسلم لا يصح من الذمّي . وكذا لا يصح 
على المغاني وجنس الفسقة ولا على طائفة الأغنياء؛ لأن ذلك ليس من البر. 

2-7 ويشترط في الموقوف عليه أن يكون ممن يمكن أن يتملك؛ لأن الوقف تمليك 
الغلة» فلا يصح على من لا يتملك كالوقف على بهيمة. 

وأما الوقف على المساجد ونحوها فهو وقف على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم . 
وترتب على هذا الشرط عدم جواز الوقف على الميت ولا الوقف على حمل امرأة أصالة. كوقف 
داره على ما في بطن هذه المرأة؛ لأن الوقف تمليك والحمل في بطن أمه لا يتملك. 
الوقف على من ولد أو على من سيولد أصالة وإنما يصح الوقف عليهما تبعاً كما في قول 
الواقف: وقفت داري على أولادي ثم أولادهم أبدأً. فأولاده حمل فإن وقفه يشمله كما يشمل 
من لم يخلق من أولاد أولاده . 


9 ثانياً: مذهب الشافعية057: 


من شروط الموقوف عليه عندهم إن كان معيّناً أن يكون ممن يمكن تمليكه في حال الوقف 
عليه بوجوده في الخارج» وعلى هذا لا يصح الوقف على ولده وهو لا ولد له. ولا على حمل 
امرأة لعدم صحة تمليكه ولا على بهيمة؛ لأنها ليست أهلا للتمليك. وقيل : هو في المعنى وقف 
على مالكها فيصح . 

8- ويصح الوقف على الذمي كما يصح على المسلم ولكن بشرط أن لا يظهر فيه 
قصد معصية., فلو قال: وقفت على خادم الكنيسة لم يصح وقفه لظهور قصده بأن وقفه عليه 
لكونه خادما للكنيسة . 

وإذا كان الوقف على جهة فيشترط فيها أن تكون جهة برْ وقربة في نظر الإسلام سواء كان 
الواقف مسلماً أو ذمياً . وعلى هذا لووقف مسلم أو غير مسلم على كنيسة لم يصح وقفه» ويصح 
الوقف على مسجد كما يصح على جهة بر ولو وقف على جهة لا تظهر فيها القربة صح وقفه 


(185174) «مغني المحتاج» ج”'ء ص5281-71/5. 
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في الأصح كما لو وقف على الأغنياء. 
٠‏ ثالثاً: مذهب المالكية05:2: 
ويصح عندهم الوقف على معين كزيد أو على جمع بوصف معين كالعلماء والفقراء» أو 
ويشترط في الجهة أن لا تكون معصية في نظر الشريعة الإسلامية سواء كان الواقف مسلماً 
أو ذمياً. فقد جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «ويبطل الوقف على معصية كجعل غلته في ثمن 
خمر أو سلاح لقتال غير جائز. ويدخل فيه وقف الذمّي على الكنيسة سواء كان لعبّادها أو 
لمرمتها؛ لأن المذهب خطابهم ‏ أي الكفار ‏ بفروع الشريعة». 
ولابن رشد قول ثانٍ حاصله: «إن وقف الكافر على بناء الكئيسة باطل؛ لأنه معصية» وأما 
وعندهم أيضاً بطلان وقف الكافر ولو كان ذميَاً على ذي منفعة عامة دينية من جملتها بناؤه 
مسجدا. ولبطلان القربة الدينية من الكافر ردٌ مالك دينار نصرانية حين بعثت به إلى الكعبة . 
أما القَرّب الدنيوية كبناء قناطر وتسبيل ماء ونحوهما فيصح . 
١‏ 2 ويجوز عندهم أن يكون الموقوف عليه غير موجود وقت الوقف كما لو قال: وقفت 
داري على من سيولد في المستقبل لزيد مثلا» فيصح الوقف عليه وهو لازم لصغره. فتوقف الغلة 
نش 5 ويصح الوقف عندهم .» على المي كما يصح على المسلم. وسواء ظهر من 
الوقف عليه معنى القربة لكونه فقيرا مثلا أو لم تظهر كما لو كان غنيا. 
١١1‏ - رابعاً: مذهب الحنفية: 
يشترط في الموقوف عليه إن كان آدمياً ظهور معنى القربة في الوقف عليه ولو من حيث 
الجملة. وعلى هذا صمح الوقف على فلان الغني ثم على الفقراء” "2 ويجوز عندهم الوقف 
على الذمى ؛ لأنه يجوز التصدق عليه0589, 
[(لهحتضنة «الشرح الصغير» للدرير» ج23 ص8 2599-5١‏ دل «الشرح الكبير» للدردير» ووحاشية الدسوقي» 
ج22 ص8/!-8/!. 
0584١‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج؟ » ص 7377 . 
(141) «المادة ١‏ من قانون العدل والإنصاف لحل مشكلات الأوقاف» للمرحوم قدري باشا. 
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وإن كان الموقوف عليه معيناً قد عينه الواقف باسمه فإنه يشترط لصحة الوقف أن يكون 
الموقوف عليه موجوداً على قيد الحياة عند إنشاء الوقف. 


' أما إذا كان الموقوف عليهم من غير جهاتٍ البر ولم يعينهم 6 0 وإنما 


عينهم بأوصافهم. كأن يقف على أولاد فلان مثلاً دون تحديد لهم فلا يشترط فيهم أن يكونوا 
موجودين أحياء عند إنشاء الوقف وإنما يعتبر الموجود منهم وقت إنشاء 00 ومن 0 منهم 
فى | تقب| انسل 


4 - وإذا كان الموقوف عليه جهة. فلا يشترط فيها أن تكون جهة برٌ وقربة في ذاتها 
في حكم الشرع كالوقف على الفقراء أو على المسجد, فإذا صدر مثل هذا الوقف من مسلم 
حملنا وقفه على أنه بقصد القربة. 

أما بالنسبة للذمي فإن الشرط في الجهة التي يصح وقفه عليها أن تكون جهة قربة في 
الشريعة الإسلامية» وفي ديانة المي واعتقاده كالوقف على مسجد بيت المقدس أو على 
الفقراء. وعلى هذا لا يصح وقفه على الكنيسة؛ لأن هذا الوقف ليس بقربة عندنا وإن كان قربة 
عندهم, ولكن هذا إذا لم يجعل اخر وقفه للفقراء فإن جعله صح الوقف بجعله للفقراء ابتداءا 
ولم يكن للكنيسة من وقفه شيع2549©, 

6 خامساً: مذهب الجعفرية04: 


وعندهم : يشترط في الموقوف عليه أن يكون موجوداً معيناً يصح أن يتملك وأن لا يكون 
الوقف عليه محرماً. وعلى هذا لو وقف على معدوم اعداة لم بصخ وفيةة كما لو وقف على 
من سيولد له أو على حمل لم ينفصل. ولكن لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإن الوقف يصح . 

5 - ويصح الوقف على الجهات العامة كالمساجد والقناطر لأن الوقف في الحقيقة 
لل ل لهل ولا يصح للمسلمين الوقف على 

نس والبيع . 

١0/‏ - الركن الرابع : الصيغة 

ينعقد الوقف بإيجاب من الواقف باللفظ الدال على الوقف, كما ينعقد بالأفعال مع القرائن 
)١1585(‏ «الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية» لأستاذنا محمد سلام مدكور» ص 0-0/4/ 


(148) «الدر المختار ورد المحتاره ج4. ص١41".‏ 
(1584) «شرائع الإسلام» ج؟,: ص5١5.‏ «المختصر النافع» صص184 . 
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الدالة عليه كمن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه» فإنه يصير مسجداً موقوفاً للعبادة والصلاة 
فيه. ومن القرائن أيضاً أن يخصص أرضاً ويحيطها بسياج ويأذن للناس بالدفن فيهاء فإنها تصير 
بهذا الفعل والإذن بالدفن فيها مقبرة موقوفة 0549© . 

4 ما ينعقد به الوقف من الألفاظ0545): 

أما انعقاده باللفل: فألفاظ الوقف. منها الصريحة ومنها الكناية. وألفاظه الصريحة هي : 
وق حيسث سم سبلت . سبلت. وعلى هذا فمتى أتى الواقف بواحدة من هذه الألفاظ انعقد الوقف؛ 
لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس وانضم إليها عرف الشرع بقول النبي كلل 
لعمر - رضي الله عله -: «إن شكت شعت حبست أصلها ولت ثمرتهاع». 

9-8 كما ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إذا انضم إليها ما يدل على إرادة الوقف بهذه 
الألفاظ كما لو قال: تصدّقت بداري هذه صدقة موقوفة أو مؤبدة أو لا تباع ولا توهب. 

القبول لانعقاد الوقف0559): 

ولا يشترط لانعقاد الوقف قبول الموقوف عليه إذا كان الوقف على غير معين» أو على جهة 
كالمسجد. أما إذا كان على معين» فعند الحنابلة قولان في المذهب كما ذكر ابن قدامة 
الحنبلي» ولكن المصرّح به عند المتأخرين من فقهاء الحنابلة كصاحب «كشاف القناع» عدم 
اشتراط القبول لانعقاد الوقف. وهو قول المالكية, والقول الأصح عند الشافعية ولكن القبول 
عندهم شرط لاستحقاقه فى غلة الوقف وليس شرطاً لانعقاد الوقف. 

وعند الحنفية : القبول شرط لاستحقاق الموقوف عليه المعين غلّة الوقف وليس القبول شرطاً 
لصحة وقوع الوقف. فلو رد الإيجاب ولم يقبل انتقل الاستحقاق في الوقف إلى من يليه . 

وعند المالكية: يشترط قبول الموقوف عليه المعيّن لاستحقاقه غلّة الوقف إن كان أهلا 
للقبول بأن كان عاقلا رشيداً وإلا فالعبرة بوليّه» فإن رد من هو أهل للقبول أو رد الوليّ» فإن الوقف 
يعتبر صحيحا ويكون للفقراء . 


. «المغني» ج20 ص 44 0 «الشرح الصغيره للدردير» ج؟'ء» ص596‎ )١1"5486( 

(ك4مك"1) «المغني») ج25 ص/!: 5494-5 6. «كشاف القناع» ج23 ص /!4 254 «مغني المحتاج» ج223 ص 0837 
«الدر المختار ورد المحتار» ج24٠‏ صلا" وما بعدهاء «الشرح الصغير» للدردير» يان 

فناضنة المراجع السابقة . 
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١‏ شروط الصيغة: 

يشترط في الصيغة التي ينشأ بها الوقف: أن تكون جازمة على إرادة الوقف وإنشائه وأن 
تكون منجزة ودالّة على تأبيد الوقف وتعيين مصرفه وخالية من الشروط المانعة لمقتضى الوقف. 
ونتكلم فيما يلي عن هذه الشروط ‏ بإيجاز: 

7 الشرط الأول: أن تكون الصيغة جازمة : 

فإذا كانت صيغة الوقف وعدا بالوقف لم تكن صالحة لإنشاء الوقف كما لوقال: سوف أقف 
داري على الفقراء. أما أثر خيار الشرط إذا اقترن بالصيغة, كما لوقال: وقفت داري ولي الخيار 
ثلاثة أيام. ففيه خلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتى : 

٠0‏ - أولاً: مذهب الحنفية: 


جاء في «المبسوط» للسرخسي : «ولو شرط ‏ أي الواقف - الخيار لنفسه ثلاثة أيام في الوقف 
فعلى قول أبي يوسف: الوقف جائز والشرط جائز. وقال هلال بن يحبى : الوقف باطل» وهو قول 
محمد. وقال يوسف بن خالد السمنى : الوقف جائز والشرط باطل»28. وهذا الخلاف بين 
| عنفية في غير المسجدء. أما فى المسجد فالوقف صحيح والشرط باطل 0540 , 

4 ثانياً: مذهب الشافعية والحتابلة : 


يبطل الوقف بشرط الخيار» فقد جاء في «متن المنهاج ومغني المحتا- 2:0 «ولو وقف بشرط 
الخيار لنفسه في إمضاء الوقف والرجوع فيه بطل الوقف على الصحيح . ومقابل الصحيح يصح 
الوقف ويلغو الشرط)60١"3).‏ وهو قول الحنابلة, فلا يصح عندهم الوقف بشرط الخيار' "2 , 

: ثالثاً: مذهب المالكية‎ ٠6 

والظاهر, كما يبدو لي .. صحة الصيغة بشرط الخيار؛ لأنهم أجازوها بالتعليق فقالوا: يصح 
الوقف بقوله: «إن ملكت دار فلان فهي وقف» وبقوله : «ما بنيته في المحلّ الفلاني فهو وقفاء 
ثم بنى فيه فيلزمه ما التزمه ولا يحتاج إلى إنشاء وقف لذلك»25*57©. فإذا جاز الوقف عندهم بهذه 


(1544) «المبسوط» ج1١1‏ ص45 . )١1549(‏ «المبسوط» ج؟١.‏ ص45 . 
)١1"590‏ دمتن المنهاج ومغني المحتاج) ج17 ص 7586 . 

(15941) «كشاف القناع» ج؟'» ص4 4» «شرح منتهى الإرادات» ج؟", ص48 . 
)١114(‏ «الشرح الكبير» للدردير» ودحاشية الدسوقي» ج؟'. ص ه/!-75. 
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الصيغ فجوازها بشرط الخيار أولى . 

5 - الشرط الثاني: أن تكون الصيغة منجزة: 

يشترط لانعقاد الوقف أن تكون صيغته منجزة كأن يقول: داري هذه موقوفة على الفقراء . 
فإن كانت معلقة كما لو قال: داري هذه موقوفة على الفقراء إن جاء فلان من سفره. أو كانت 
مضافة إلى المستقبل كأن قال: داري هذه موقوفة على الفقراء في أول الشهر القادم» لم يصح 
الوقف في الصورتين؛ لأن الصيغة غير منجزة. 

وبهذا قال الحنفية والحنابلة والشافعية والجعفرية» واستثنوا الوقف المضاف إلى ما بعد 
الموت أو المعلّق على الموت» فهذا الوقف صحيح باعتباره وصية بالوقف. فتجري عليه أحكام 
الوصية0755 , 

وأجاز المالكية الوقف بالصيغة المعلقة أو المضافة إلى المستقبل فقالوا: لا يشترط في 

الوقف التنجيز كالعتق كما لو قال: إذا جاء الشهر الفلاني» أو إذا حضر فلان فداري وقف على 
كذل فيلزم إذا جاء الأجل . . انمد 

٠7‏ - الشرط الثالث: التأبيد: 

اشترط جمهور الفقهاء التأبيد في صيغة الوقف. فلا يصح عندهم الوقف المؤقت كان 
يقول: وقفت داري على فلان لمدة سنة© 3156 , 

وأجاز المالكية توقيت الوقف. وبالتالى أجازوا الصيغة المؤقتة لإنشاء الوقف فقالوا: «ولا 
أو لغيره) 05550 , 


(118) «كشاف القناع» ج7. ص445» «قانون العدل والإنصاف» للمرحوم قدري باشاء المادة السادسة «مغني 
المحتاج» ج7. ص 86": «شرائع الإسلام» ج37 ص515-/1١7.‏ 

(1595) والشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج14» ص87 . 

» «الدر المختار ورد المجتاره ج4‎ 2/١ «كشاف القناع» ج؟» ص45 4 «نهاية المحتاج» جه ص‎ )١1594( 
ص48 ". «قانون العدل والإنصاف». المادة السادسة, والمحلى» ج5» ص18ء «شرائع الإسلامة‎ 
.5١5ص اج7ء‎ 

(5945"() «الشرح الصغير» للدردير. ج7» ص ,7*٠ ١٠‏ «الشرح الكبير» للدرديرء ودحاشية الدسوقي» ج4. ص47 . 
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4 هل يشترط ذكر التأبيد في الصيغة؟ 

ولكن هل يشترط ذكر التأبيد فى الصيغة أم الشرط عدم التوقيت فقط. ولا يشترط ذكر التأبيد 
نصاً؟ اختلاف بين الفقهاء: 

2,27849. عند الحنفية. اختلاف. فالإمام محمد بن الحسن يشترط ذكر التأبيد في 
الصيغة. وعند أبي يوسف ليس ذكر التأبيد في الصيغة شرطاًء بل يكفي خلو الصيغة من 
التوقيت؛ لأن لفظ (الوقف) أو (الصدقة) منبئة عنه» ‏ أي عن التأبيد لما بِيّنا من أن الوقف إزالة 
الملك بدون التمليك فهو كالعتق0559, 

9٠‏ والفقهاء الآخرون كالشافعية وافقوا أبا يوسف ‏ رحمه الله في عدم اشتراط ذكر 
التأبيد فى صيغة الوقف. وأن الشرط خلوها من التوقيت0558, 

ويبدو أن هذا أيضاً مذهب الحنابلة فإنهم اشترطوا عدم توقيت الصيغة» ولم يشترطوا ذكر 
التأبيد فيها. 

١‏ الشرط الرابع : بيان مصرف الوقف: 

وهل يشترط لصحة الوقف بيان مصرف الوقف في الصيغة. أي بيان الجهة التي يصرف 
عليها غلّة الوقف؟ 

أ عند الشافعية: لا يصح الوقف إذا لم يرد في الصيغة مصرف الوقف, فقد قالوا: «ولو 
اقتصر على قوله: وقفت كذا ولم يذكر مصرفه. فالأظهر بطلانه لعدم ذكر مصرفه»©05, 

ب - وعند الحنابلة. كما جاء فى «المغنى» لابن قدامة الحنبلى : «فإن قال: وقفت هذاء 
وسكت, أو قال: صدقة موقوفة ولم يذكر سبيله. فلا نص فيه. وقال ابن حامد: يصح الوقف. 
قال القاضي : هو قياس قول أحمد فإنه قال في النذر المطلق: ينعقد موجباً لكفارة يمين؛ لأنه 
إزالة ملك على وجه القربة» فوجب أن يصح مطلقا كالأضحية والوصية. وإذا صحّ صرف إلى 
مصارف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليه2” 07 . 

ج - وعلد الحنفية » كما جاء فى «فتح القدير» : «أو قال: موقوفة فقط لاا تصح إلا عند أبي 
يوسفء فإنه يجعلها بمجرد هذا اللفظ وقفاً على الفقراء» وهو قول عثمان البتّي . قال الصدر 
)١15957(‏ «الهداية وفتح القدير» جه. ص8 ؛ . «الدر المختار ورد المحتار» ج24 ص 4؟. 

(11594) «نهاية المحتاج» جه. ص١/17".‏ 
(599") «مغني المحتاج» ج25 ص 784. لا11) «المغني» ج". ص ٠‏ /ا6. 
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الشهيد: ومشايخ بلخ يفتون بقول أن يوسف . وحن نفتي بقوله ايشا لمكان العرف) 352 , 

5 وقال المالكية: دولا يشترط التنجيز. ولا التأبيد, ولا تعيين مصرفه - أي مصرف 
الوقف -. وصرف في غالب مصرفه وإلا فالفقراء» . 

وجاء في «شرح المواق» تعقيباً على ما ذكرناه نقلاً عن «مختصر خليل»: «أما لفظة الحبس 
المبهم كقوله : داري حبس - أي وقف -. فلا خللاف أنها وقف مؤبد ولا ترجع ملكا وتصرف عند ْ 
مالك في الفقراء والمساكين. وإن كان في الموضع عرف للوجده التي توضع فيها الأحباس ‏ أي 
الأوقاف ‏ وتجعل لها حملت عليه أي على هذا العرف فى معرفة مصرف هذا الوقف09, 

2-377 قبض الموقوف لانعقاد الوقف وتمامه : 

وإذا توافرت الشروط المطلوبة في الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة. فهل ينعقد 
الوقف ويتم بذلك. أم لا بد لتمامه من قبض الموقوف؟ ومن الذي يقبضه إن كان لا بد لتمامه 
من القبض؟ 

اختلف الفقهاء على قولين: 


١٠8‏ - القول الأول: يشترط القبض لتمام الوقف: 

فالقبض شرط لتمام الوقف. وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل اختارها ابن أبي موسى 
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية» وهو مذهب الجعفرية, وكذلك هو مذهب المالكية على 
تفصيل في مدّة حيازة الموقوف بعد قبضه9""©. 

آنا عقن دلب للمرقرنه وتسلمه وين سلف شايع قن ويقي يما ياف ويلك بدك فلن 
المسجد يكون التسليم بإفرازه وبالصلاة فيه بعد الإذن للعامة بالصلاة فيه جماعة على رأي 
محمد. وفي غير المسجد يكون التسليم بنصب متولي وتسليم الموقوف إليه. 


وإذا كان الوقف على أشخاص بأعيانهم فيكون تسليم الوقف إليهم . 


. حمحضتة «فتح القدير وشرح الهداية» جه. ص9"‎ 1١ 

)2 «التاج والإكليل لمختصر خليل» للمواق. جعت ص»؟”7. 

)2 «المغني» ج٠.‏ ص/5 26 «الهداية وفتح القدير» ج20 ص 21١‏ والدر المختار» ج4» ص 0119-78 
«الشرح الكبير» للدرديرء ج24 ص 2/٠/8‏ «شرائع الإسلام» ج7, ص5١17-75١1؟‏ 8 
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وفي المقبرة يتم التسليم وصيرورة المقبرة وقفاً بدفن واحد فصاعداً بإذن الواقف29, 

غ١‏ القول الثاني : القبض ليس بشرط لتمام الوقف: 

لا يشترط لانعقاد الوقف وتمامه إقباضه وتسليمه إلى الموقوف عليه» أو إلى المتولى عليه 
جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «. . . ويلزم الوقف بمجرد اللفظ به؛ لآن الوقف يحصل 
به». وعن أحمد رواية أخرى: لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده. 

وقال ابن قدامة يا لظاهر مذهب الحنابلة : «ولنا ما روينا من حديث عمر؛ ولأنه تبرع 
يمنع البيع والهبة والميراث, فلزم بمجرده كالعتق)0552 , 

وهذا قول أن يوسف من الحنفية وبه يفتى لأنه أحوط وأسهل 357:8 , وهو قول 


الشاذ 20779 


ه١١‏ الشروط في الواقف: 

قد يقرن الواقف فى إيجابه بعض الشروطء فما أثر هذه الشروط التي يقرنها الواقف في 
صيغة وقفه من جهة انعقاد الوقف وصحته ولزوم الوفاء بهذه الشروط أو بطلانها؟ 

والجواب : أن هناك قواعد تحكم هذه الشروط من جهة اعتبارها وبطلانهاء ومن جهة أثرها 
فى انعقاد العقد وصحته. ونذكرها فيما يلي : 

: القاعدة الأولى في الشروط الباطلة‎ - ١17+ 

إذا كان من شأن الشروط المقترنة بصيغة الوقف الإخلال بأصل الوقف وأنها تنافي مقتضاه 
كأن يشترط الواقف بيع الوقف متى شاءء كان هذا الشرط باطلاء وييطل معه الوقف أيضاً عند 
الجمهور إلا في وقف المسجد حيث يبطل الشرط وحده ويصح الوقف . 

وعند الظاهرية: يبطل الشرط الباطل وحده فقط ويصح الوقف مطلقاًء أي سواء كان في 
وقف مسجد أو غيره . 

: من أقوال الجمهور في الشروط الباطلة‎ ١١# 

أ فى فقه الحنفية, جاء في «الدر المختار»: «ولا ذكر معه اشتراط بيعه وصرف ثمنه 


(0ا1) «المبسوط» ج١١2‏ ص 2*5 «الدر المختار ورد المحتار» ج؟ » ص8" . 
(ه١/ا17)‏ «المغني» ج5. ص45 041-80 . 
(:/189) «المبسوط» ج؟1١»‏ ص ”ده ". «الدر المختار ورد المحتار» ج5» ص 81-7544" . 
(17/01) «مغني المحتاج» ج7؟» ص 7417. 
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لحاجته. فإن ذكره بطل وقفه». 

وفي «رد المحتار» تعليقاً على هُذا القول: «وهذا في غير المسجد. أما في المسجدء لو 
اشترط إبطاله أو بيبعه صح عدأي وقف المسجد ‏ وبطل الشرط»057*8 , 

ب - وفي فقه الشافعية قولهم : «والأصل فيها أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما 
ينافى الوقف)1529) , 

ج - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع 
فيه لم يصح الشرط ولا الوقف لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه ينافي مقتضى الوقف50©. 

- قول الظاهرية في الشروط الباطلة : 

قال ابن حزم الظاهري : «ومن حبس - وقف - وشرط أن يباع إن احتيج إليه صح الحبس 
لما ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ إلى الله تعالى وبطل الشرط؛ لأآنه ا ليس في 3 الله 
تعالى» اللففلة” 

١٠٠9‏ - القاعدة الثانية في الشروط الجائزة: 

الشروط الجائزة المقترنة بصيغة الوقف هي التي لا تخل بأصل الوقف ولا تنافي مقتضاهء 
ولا تخالف ع شرغياء ولا تلحق 0 بالوقف, ولا بالمستحقين منه . فهذه الشروط كقاعدة 
عامة تراعى وتعتبر ولا تجوز مخالفتها. كما لو اشترط تقديم عمارة الوقف على تقسيم الغلة على 
المستحقين . 

جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «واتبع وا شرطه ‏ أي شرط الواقف إن جاز 50 
كشرط ابتداء فلان بكذا من غلّته أو إعطائه كذا كل شهر مثلاً. فيُعطى ذلك مقدماً على 
غيره) 0577 , 

القاعدة الثالثة: الشروط المخالفة للشرع : 

وإذا كان الشرط مخالفاً للشرع أو من شأنه الإضرار بالوقف أو بالمستحقين» فالقاعدة في 
هذه الشروط عدم العمل بالشرط في هذه الشروط. بل يخالف كما لو اشترط الواقف عدم 
(13708) «الدر المختار ورد المحتار» ج4 » ص42". )١1179(‏ «مغني المحتاج» ج27 ص 85". 
)١11/١(‏ «المغني» جه. ص5 0ه . (19011) «المحلى» ج9. ص"18 . 
[فبتفقضتة «الشرح الكبير» للدردير» ج:» ص89. 
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محاسبة متولي الوقف عما صدر منه بشأن الوقف مهما كان الصادر عنه ولو كان مضرًاً بالوقف. 
فهذا شرط غير مقبول0515 , 

0 مخالفة شرط الواقف للمصلحة: 

قلنا: إن القاعدة في الشروط الجائزة مراعاتها وعدم مخالفتها. ولكن إذا ظهرت حاجة أو 
مصلحة مشروعة للمخالفة» جازت مخالفة شرط الواقف للمصلحة, وقد أشار الفقهاء إلى جواز 
المخالفة فى هذه الحالة» فمن ذلك: 

8 أولاً : عند الحنفية : 

أ إذا اشترط الواقف عدم استبدال الوقف, فإذا ظهرت الحاجة إلى الاستبدال كأن يصير 
الموقوف بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا أو لا يكفي بمؤونته. فاستبداله 
يجوز ولو اشترط الواقف عدم استبداله. ولكن يجب أن يكون الاستبدال بإذن القاضي 219 . 

ب - ومن أمثلة مخالفة شرط الواقف للمصلحة ما ذكره ابن عايديه 3371 : 

فلو شرط أن القاضي لا يعزل ناظر الوقف, فللقاضي عزل الناظر غير الصالح لتولية الوقف. 

ولو شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة» جاز إيجاره لأكثر من سنة إذا كان هذا أنفع 
للفقراء» أو كان الناس لا يستأجرون لسنة واحدة» بل يريدون الإيجار لأكثر من سنة» جازت 
مخالفة شرط الواقف ولكن بإذن القاضى » وتجوز الزيادة على ما اشترطه من عطاء للإمام ونحوه 
من مستخدمى المسجد والقائمين بخدمته إذا كان ما حدّده الواقف لهم من عطاء لا يكفيهم . 

ولو شرط للمستحقين خبزاً ولحماً جاز للقيم أو المتولي على الوقف دفع القيمة إذا رغبوا في 
ذلك رعاية لمصلحتهم . 

: ثانياً: عند الحنابلة‎ ١١# 

فى «كشاف القناع» فى فقه الحنابلة : «ويجب العمل به أي بشرط الواقف في عدم إيجار 
الوقف وفى قدر المدة, فإذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سئة لم تجز الزيادة عليها لكن عند 
الضرورة يزاد بحسبهاع 01571١‏ , 


11"1/15) والدر المختار ورد المحتار» جه , ص 7"784-788. 
)١1790/14(‏ «رد المحتار» لابن عابدين» اج ٠‏ ص854". 


اللففلة «رد المحتار» لابن عابدين» ج4» ص7587 . )١11/15(‏ وكشاف القناع» ج؟ . ص١‏ 48 . 


ك5" - 


14 9 ثالثاً: عند الشافعية : 


قالوا : إذا وقف بشرط أن لا يؤجر أكثر من سنة اتبع شرطه إلا إذا وجدت ضرورة لعمارته 
جاز إيجاره لمدة أكثر من سنة لتعميره ببدل إيجاره؛ لأن المنع من ذلك في هذه الحالة يفضي 
إلى : ليله 05239 , 

66 رابعاً: عند المالكية: 

قالوا: يخالف شرط الواقف إذا كان فيه مشابهة لعمل الجاهلية مما يجعله مخالفاً للشرع 
بسبب هذه المشابهة. أو كان فيه ضرر بالوقف. 

فمن الأول ما جاء في «الشرح الكبير» للدردير: «وبطل عاق الوقف - على + بنيه دون بناته 

لصلبه؛ وعلل ا البنات من إرث أبيهن. ورجح بعضهم بعضهم الكراهة 
فيمضى2 وهو رأي ابن القاسم وعليه العمل»). 

وقال الدسوقي تغليقا على هذا القول: «قوله: أو على بنيه دون بناته» أي : إذا أخرجهن 
ابتداءاً ا ا ا ا يي اا 1 
لها في الوقف وتخرج منه ولا تعود له ولو تأيمت. وأما لو شرط أن من تزوجت من البنات فلا 
حق لها إلا أن تتأيم» فإنه يرجع لها الحق فيه كان الوقف صحيحاً278. 

5 7 ومن أمثلة النوع الثاني من الشروط التي في اتباعها ضرر بالوقف كما لو شرط 
الواففت أنه يبدأ من غلته بمنافع أهله ويترك إصلاح ما تهدم منه أو يترك الإنفاق عليه إذا كان 
يوان قال المالكية : بطل شرطه وتجب البداءة بمرمته والنفقة عليه من نيك 


2-17 لخامساً : عند الظاهرية : 


وعندهم: يغير شرط الواقف إذا لم يرد بجوازه نص أو كان النص يخالفه. فقد جاء في 
«المحلى) لابن حزم الظاهري : «والتسوية بين الولد فرض في الحبس لقول رسول الله كل : 
واعدلوا ؛ بين أبنائكم», فإن خص به بعض بنيه فالحبس (أي الوقف) صحيح ويدخل سائر الولد 
في الغلة والسكن مع الذي خصه 0777 , 


)١1797117(‏ «متن المنهاج ومغني المحتاج» ج7 , ص 86؟. 

)2 «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي » ج5 » ص ثلا. 
(1119) «الشرح الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» ج5 ٠‏ صضص١9.‏ 
اخفضنة «المحلى» ج4. صما . 
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2-4 سادساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

دولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحباً خاصة, وهو ظاهر المذهب أخذاً من قول 
أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها. وإذا شَرَط في استحقاق ريع الوقف 
العزوبة» فالمتأهل أحق من العزب إذا استويا فى الصفات». 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «ويجوز تغيبر شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه. وإن اختلف 


ذلك باختلاف الزمان والمكان. حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد 
صرف إلين الجندك)3537"2) , 


48 معنى قولهم : شرط الواقف كنص الشارع : 

الفقهاء وهم يتكلمون على شروط الواقفين ووجوب مراعاتهاء. يذكرون غالبا القول 
المشهور: «شرط الواقف كنص الشارع» فما معنى هذا القول؟ 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن المقصود بقولهم : «كنص الشارع» أي في فهمه ودلالته ووجوبف 
العمل به. فقد جاء في «الدر المختار ورد المحتار» : «قولهم : شرط الواقف كنص الشارع» أي 
فى الفهم والدلالة ووجوب العمل ه079 

٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «وقول الفقهاء: «نصوص 
الواقف كنصوص الشارع» يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل . مع أن التحقيق أن لفظ 
الواقف والموصى والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه بلغته التي 
يتكلم بهاء وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لاو 


١‏ الوقف على النفس والأولاد: 


كيرا ما ذكرة رقت الواقف على نفسه. ثم من بعده على أولاده. ثم على جهة بر لا تنقطع , 
فهل يصح الوقف ابتداءً على نفس الواقف؟ وما هى ضوابط الوقف على الأولاد من حيث معرفة 
استحقاقهم في الوقف وأنصبتهم فيه؟ هذا ما نبينه في الفقرات التالية: 


(107/71) «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» ص 175-170 » «كشاف القناع» ج7ء ص40 . 
( من بن ص اع» ج5ء ص 

. 5375-5377 ص‎ ٠ «الدر المختار ورد المحتار) ج4‎ )١1777 

(*177/7) «الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية» ص"17١‏ . 
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7 3 معنى الوقف على النفس : 

المراد من الوقف على النفس. وقف الواقف على نفسه. أي جعل الواقف غلّة وقفه كلها 
أو بعضها لنفسه ما دام حيّاء ثم من بعده إلى الجهة التي يعيّنهاء كأن يقول الواقف: وقفت هذه 
الدار على نفسي ثم من بعدي على الفقراء. أو يقول: وقفت هذه الدار على الفقراء بشرط أن 
تكون غلتها لي ما دمت حياً. أو يقول: وقفت هذه الدار على المسجد الفلاني بشرط أن يكون 
مصرف غلته على نفسي . 

ه١١‏ - أولاً: مذهب الحنفية : 


أجاز أبو يوسف الوقف على النفس وعليه الفتوى في مذهب أبي حنيفة25"9, وفي 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «رجل قال: أرضي صدقة موقوفة على نفسي . يجوز هذا 
الوقف على المختارء كذا في «خزانة المفتين». . ولو قال: وقفت على نفسي ثم من بعدي على 
فلان ثم على الفقراء» جاز عند أبي يوسف كذا في «الحاوي)) 73" , 

وفي «الفتاوى الهندية» أيضاً: (١وفي‏ «الذخيرة؛: إذا وقف أرضاً أو شيئاً آخر وشرط الكل 
لنفسه أو شرط البعض لنفسه ما دام حيا وبعذه للفقراء » قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: 
الوقف صحيح » ومشايخ بلخ رحمهم الله تعالى أخذوا بقول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - 
والفتوى عليه 2 للناس في الوقف)0779, 

6" . ثانياً: مذهب الشافعية: 

وعند الشافعية: لا يصح وقف الإنسان على نفسه في الأصح في مذهبهم بحجة تعذر 
تمليك الإنسان ملكه لنفسه؛ لأنه حاصل» وتحصيل الحاصل مجال. 
أن استحقاق الشيء على سبيل الوقف غير استحقاقه ملكاً7©. 


(19/75) «المبسوط» ج1١‏ . ص ».4١‏ «الهداية وفتح القدير» جه. ص55 . 
(177/78) «الفتاوى الهندية» ج. ص١/71.‏ 

(17/5) «الفتاوى الهندية» جا ص7948-7517. 

(1717717) «مغني المحتاج» ج'ء ص80" «نهاية المحتاج» جه ص7”54. 
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مه٠ ١‏ ثالثاً: مذهب الحتابلة: 

وعندهم : إذا اشترط الواقف فى الوقف أن ينفق منه على نفسه صح الوقف والشرط2"""9, 

و(الثانية) : الوقف صحيح . . وقال ابن عقيل في هذه الرواية: إنها همي الأصح لما ذكرنا فيما 
إذا اشترط أن يرجع إليه شىء من منافعه» فإن الوقف يصح مع الشرط؛ ولأنه يصح أن يقف وقفاً 
عاماً فينتفع به كذلك إذا خصٌ نفسه بانتفاعه9©. 

ويؤيد الرواية الثانية في مذهبهم قولهم : وإن وقف الإنسان على غيره كأولاده أو مسجد 
واستثنى كل الغلّة له أي لنفسهء صح الوقف والشرط20 . 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا يصح وقف الإنسان على نفسه عند الأكثر. وعن 
الإمام أحمد: يصح الوقف على النفس . قال في «الإنصاف»: عليها العمل في زماننا وقبله عند 
حكامنا من أزمنة متطاولة» وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير»ء وهو من 
مجاسن المذهب30777 , 

١١16‏ - رايعاً: مذهب المالكية: 

وعند المالكية : لا يصح الوقف على النفس فقد قالوا: «وبطل الوقف على معصية؛» أو على 
نفسهء سواء كان على نفس الواقف فقط أو مع غيره9 2 

/اه ١١‏ - خامساً: مذهب الجعفرية : 

لا يصح وقف الشخص على نفسه. وكذا لو وقف على نفسه ثم على غيره. وقيل : يبطل 
في حق نفسه ويصح في حق غيرهء والأول أشبه 39 . 


: سادساً: مذهب الظاهرية‎ - ١١4 


وعنلهم: يجوز للشخص أن يقف على نفسه. فقد جاء في «المحلى» لابن حزم 


البتفضستة أ لمغنو »جه6. ص٠١6ه.‏ (111/79) «المغني» ج20 ص"؟هه . 
الخيفسضستة وكشاف القناع» ج؟ . ص5 55 . )١1/1(‏ وكشاف القناع» ج37 ص4 4؛. 


[فضففةة «الشرح الكبير» للدرديرء ج84» ص١8»‏ «التاج والإكليل على مختصر خليل» ج5. ص"70-71. 
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الظاهري : «ووجائز للمرء أن يحبس على من اح أو على نفسه ثم على من يشاءئع 005 , 

واحتج ابن حزم لمذهبه ‏ مذهب الظاهرية ‏ بقوله كل : «ابدأ بنفسك فتصدّق عليها». وقوله 
كل لعمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «تصدّق بالثمرة». فصحٌ بهذا جواز صدقته على نفسه 
وعلى من شارد 05 , 

 - 4‏ القول الراجح : 

والراجح قول المجيزين لوقف الإنسان على نفسه سواء وقف على نفسه كل غلّة الوقف أو 
بعضهاء وسواء أفرد نفسه بهذا الوقف أم أشرك غيره معه بالانتفاع لما احتج به المجيزون؛ ولأن 
في هذا الجواز ترغيباً في الوقف . 

الوقف على الأولاد: 


يجوز الوقف على الأولاد كأن يقول الواقف: وقفت هذه الدار على نفسي. ثم على أولادي 
من بعدي . أو يقول ابتداءا : وقفت هذه الدار على أولادي . ثم على جهة البر الفلانية . ولكن 
هل يجوز التفاضل في الاستحقاق بين الأولاد حسب شرط الواقف كأن يساوي بين الذكور 
والإناث من أولاده في استحقاق غلّة الوقف؟ 

01 التفاضل والمساواة بين الأولاد: 


لو قال: وقفت هذه الدار على أولادي وأولاد أولادي على أن للذكر مثل حظ الأنثيين» أو 
قال: على أن للأنثى مثل نصيب الذكرء أو قال: على أن يكون للأنثى ضعف ما للذكر. مفاضلا 
بينهم أو مساوياً الاستحقاق من غلّة الوقف. فكل هذا يجوز ويثبت الاستحقاق لهم وفقاً لشرط 
الواقف. وبمقدار ما حدّده لهم من أنصبة في غلّة الوقفف. وبهذا صرح صاحب «المغني» ابن 
قدامة الحنبلي وغيره من فقهاء الحنابلة» ولم يذكروا خلاف0"©. 

2-5 ولكن المستحب أن يجعل الواقف وقفه على أولاده ‏ إذا أراد الوقف عليهم ‏ 
على حسب قسمة الله تعالى للميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن خالف في ذلك كما 
لو سوّى بين الذكر والأنثى»ء أو فضلها عليه. أو فضل بعض البنين أو البنات على بعض في 
الاستحقاق ومقداره في غلة الوقف. فقد قال الإمام أحمد بن حنبل في رواية محمد بن الحكم : 


اجليفضنة «المحلى» ج4» ص هل ١‏ . 
[فيففضنة «المحلى» ج24 ص؟187. 
(م17) والمغني» جه ص58 ه., «كشاف القناع» ج؟, ص؟6843 . 
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إن كان ذلك على طريق الأثرة» فأكرهه. وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة فلا بأس 
اا 

: كيفية معرفة الأولاد المستحقين للوقف وأنصبتهم‎ ١١٠7 

إن معرفة الأولاد المستحقين في غلّة الوقف» وكذلك معرفة أنصبتهم » فلك كله يعرف 
بموجب ما اشترطه الواقف وبما تدل عليه صيغة الوقف حسب قواعد تفسير النصوص وألفاظ 
العاقدين وصيغ عقودهم وتصرفاتهم . 

ونذكر فيما يلي بعضاً من هذه القواعد التي يسترشد بها في تفسير ألفاظ الواقفين وصيغ 
الوقف التي تصدر عنهمء ليعرف بها من يستحق من الأولاد من غلة الوقف ومن لا يستحق. وما 
مقدار نصيب المستحقين. 


١١5‏ - أولاً: إذا قال: وقفت على أولادي: 


إذا قال الواقف: وقفت على أولادي ‏ أو على ولدي. أو على ولد فلان. ثم من بعد هؤلاء 
على الفقراء» فقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل ما يدل على أنه يكون وقفاً على أولاده وأولاد 
أولاده من الأولاد البنين فلا يدخل في الوقف أولاد البنات إلا إذا وجدث قرينة تدل على ذلك . 

وقال القاضي الحنبلي و أصحابه: لا يدخل في هذه الصيغة ولد الولد. سواء في ذلك ولد 
البتين وولد البنات؛ لأن الولد حقيقة وعرفاً إنما هو الولد الصّلبِيء وإنما يسمى ولد الولد ولداً 
على سبيل المجاز. وهذا مذهب الشافعية على القول الأصح عندهم. 

وهذا الخلاف فيما إذا أمكن حمل اللفظ «الولد» على الحقيقة ‏ أي على الولد الصّلبِي - 
بأن كان للواقف أولاد صَلبِيُونَ وله أيضاً أحفاد. أما إذا تعذرت الحقيقة فيصار إلى المجاز كما 
لو كان للواقف أحفاد ‏ أولاد أبناء . فقط. فإن هؤلاء يدخلون في الوقف. بل ويعتبرون هم 
الموقوف عليهه 070 . 

وإذا كان الحفيد ‏ ولد الابن ‏ يستحق غلّة الوقف عند عدم وجود الولد الصَّلبِيء فإن هذا 
الاستحقاق يقف إذا وجد الولد الصلبي» ففي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «رجل قال: 
أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي. كانت لولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى. ولا يصرف 
إلى ولد الولد شيء. وإن لم يكن له وقت الوقف ولد لصّلبة. وله ولد الابن كانت الغلّة لولد 


(/ا“ا/ا١)‏ «كشاف القناع» جه ص0514-5517. 
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الابن لا يشاركه في ذلك من دونه من البطون, ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية. فإن 
حدث له ولد لصٌلبه بعد ذلك صرفت الغلة المستقبلة إلى الولد لصلبه)؟25©. 

5ك ١١‏ ثانياً : إذا قال : وقفت على أولادي وأولادهم ونسلهم : 

وإذا قال الواقف: وقفت هذه الدار على أولادي وأولاد أولادي ونسلهم دخل في الوقف أولاد 
البنين بغير خلاف. أما ولد البنات. فقد قال الفقيه الخرقي الحنبلي في «مختصره» : لا يدخلون 
فى الوقف. وهذا قول مالك ومحمد بن الحسن. 

وقال بعض الحنابلة : يدحل فى الوقف بالصيغة المذكورة : ولد البنات وهو مذهب الشافعي 
وأبى يوسف؛ لأن البنات أولاده وأولادهن أولاد حقيقة. فيجب أن يدخلوا في الوقف لتناول اللفظ 
لهجه0 34 , 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية وعلى 
النسل وعلى العقب وعلى أولاد الأولاد لصدق اللفظ بهم إلا أن يقول: على من يسبت إلى منهم 
أي من أولاد الأولاد -. فلا يدخل أولاد البنات؛ لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى مالي 

هعك”١ ١‏ ثالعاً : إذا قال وقفت على ولدي وولد ولدي: 


إذا قال الواقف: وقفت هذه الدار على ولدي وولد ولدي . أو قال: على أولادي وأولاد 
أولادي . دخل فى هذا الوقف البطن الأول والبطن الثانى فقط وإن زاد وقال: وولد ولدي. دخل 
فى الوقف ثلاثة بطون فقط دون من بعدهه9 4" , 

: رابعاً: يستحق الوقف الموجود وقت وجود غلته‎ - ١ 

هذاء ومن يصدق عليه لفظ الواقف أو صيغته أو شرطهء فإن المنظور إليه فى استحقاقه 
الوقف ودخول فيه هو وجوده وقت وجود غلّة الوقف سواء كان موجوداً وقت إنشاء الوقف أو غير 
موجود فإذا قال: وقفت أرضي على ولدي ومن بعذده على المساكين. دخل في وقفه ولذه 


الموجود يوم وجود الغلّة سواء كان موخودا يوم الوقف أو وجد بعد ذلك وهذا هو المختار عند 
انكر 


(7/*9ا1١)‏ «الفتاوى الهندية) ج؟ ٠‏ ص*7/ا”. 

(18/40) «المغني» جه. ص651. 

(17/41) «مغني المحتاج» ج7. ص88". 

(117/45) «المغني» جه. صمهه . (1874) «الفتاوى الهندية) ج؟» ص١9"‏ . 
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١٠17‏ - خامساً: الوقف على النسل والذرية: 

لووقف على نسله أو ذريته دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات القريبون والبعيدون . ولو قال: 
أرضي صدقة موقوفة على ولدي ونسلي . فالوقف صحيح يدخل فيه الذكور والإناث من ولده ولد 
ولده ومن قربت ولادته ومن بعدذت )2 ويستوي فيه ولد البنين والبنات . وكذلك لوقال: وقفت على 
نسلي وذريتي» فهو جائز ويشمل من يشملهم المثال الأول54©. 

4 - سادساً: الوقف على القراية©؛/0: 


قال أبو يوسف ومحمد: القرابة هي كل من يناسبه إلى أقصى أب له في الإسلام من قبل 
أبيه أو من قبل أمه. سواء كان القريب محرماً أو قريباً غير محرم» القريب والبعيد والجمع والفرد 
في ذلك سواء. فإذا وقف على قرابته أو على ذوي قرابته دخل هؤلاء في وقفه عند أبي يوسف 
رم 


وقال أبو حنيفة : إن حصل بلفظ الواحد نحو قوله: وقفت على قرابتي أو على ذي قرابتي» 
دخل في الوقف من كان أقرب إلى الواقف من محارمه, وإن خضل يلفظ التجمع تعر قوله : على 
ذوي قرابتي يعتبر مع ما ذكرنا الجمع حتى ينصرف اللفظ إلى المثنى فصاعداً. 


للش 5 ويستوي في الاستحقاق بالقرابة على قولهم بيع الذكر والأنثى والمسلم 
والكافر. 


وتقسم الغلة , بين المستحقين على عذدد رؤوسهم. الصغير والكبير» والذكر والأنثى والفقير 
والغني سواء لمساواة الكل في الاسم . ولو وقف على القرابة ولم يقل: على قرابتي فهما سواء 
ويكون الوقف لقرابته . وكذا لو قال للأقارب أو لذوي الأرحام ولم يضف إلى نقسه) فالوقف 
يكون على قرابته . 

: حكم الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم‎ - ٠ 

إذا قال الواقف: وقفت كذا على أولادي ثم من بعدهم إلى الفقراء. فإذا انقرض أولاده صار 
الوقف إلى الفقراء . وإذا قال: وقفت كذا على أولادي . ولم يذكر الفقراء. فإذا انقرض أولاده 


. «الفتاوى الهندية» ج7. ص ه/ا"‎ )١745( 
«الفتاؤى الهندية» ج35" ص80-950/4".‎ )١17/4( 
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فإن الوقف يصير إلى الفقراء أيضاً؛ لأن القصد من الوقف عمل البرّ الدائم ولتحقيق هذا 
الغرض بصرفه إلى الفقراء لأنهم من مصارف الوقف المعهودة ولأنهم من جهات البر 
الدائمة3؛0797 , 

0١‏ الصرف على الموقوف: 

قد يحتاج الموقوف إلى الصرف عليه لتعميره أو لقوته إن كان حيواناً كالفرس وقف للغزو 
عليه؛ فالصرف عليه يكون بحسب شرط الواقف ومن الجهة التي عينهاء ا 
الإنفاق ولم يكن للموقوف غلّة, فنفقته على الموقوف عليه المعيّن. فإن تعذر الإنفاق من 
الموقوف عليه لعجزه وفقره أو لغيبته بيع ارت ررد تيز يخي أحري بكرن رجا لافار 
:وهذا إذا لم تمكن إجارته؛ فإن أمكنت 5 بقدر ما يحتاجه لإصلاحه وتعميره. فإن عدم الغلة 
لكونه ليس من شأنه أن يؤجر كالفرس الموقوفة للجهاد عليهاء جازت إجارتها بقدر نفقتها 
للضرورة . 

وإن كان الوقف على غير معين كالمساكين ونحوهم فنفقة الموقوف على بيت المال» فإن 
تعذر الإنفاق من بيت المال بيع”*"" 2‏ أي وصرف ثمنه في عين أخرى تكون وقفاً -. 

وفي «الهداية» في فقه الحنفية : فإن وقف داراً على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى 
في هذه الدار؛ لأن الخراج بالضمان. فإن امتنع من ذلك أو كان فقيراً أجرها الحاكم وعمّرها 
بأجرتها ثم ردّها إلى الموقوف عليه للسكنى فيها00؛”7©. 

١٠/7‏ - أنواع الوقف: 

أولاً: الوقف غير المنقطع 

الوقف الذي لا خلاف في صححته ما كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع مثل أن يجعل 
وقفه على الفقراء أو على طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم . 

أما إذا لم يكن الوقف بهذه الصورة. فهو المنقطع إما في الابتداء أو في الانتهاء أو في 


[السفسضنة «المغني» جه. ص58 هة. 
(17/51) «كشاف القناع» جه . ض 406-584 . 
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: ثانياً: الوقف المنقطع‎ - ١١8/8 
أ الوقف المنقطع في الابتداء:‎ 
كما لو وقف على كنيسة أو على مجهول, فإن لم يذكر لوقفه مآلا يجوز الوقف عليه فالوقف‎ 
باطل. وكذلك إن جعل ماله مما لا يجوز الوقف عليه كما لو جعله على مرتد فالوقف باطل‎ 
أيضاً. أما إذا جعل له مآلا يجوز الوقف عليه مثل أن يقف على كنيسة ثم على الفقراء» ففي‎ 
, ضحة هذا الوقف قولان عند الحنابلة؟:7‎ 
وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة المتأخرين بشأن هذا الوقف: الوقف صحيح.‎ 
ومصرف الوقف في الحال إلى من بعده؛ لأن وجود من لا يصلح الوقف عليه كعدمه. فيكون‎ 
, 2050 كأنه وقف على من بعذه ابتداء‎ 
وكأن الحنابلة المتأخرين أخذوا بصحة هذا الوقف وجعلوا الصرف إلى من يلى من لا يجوز‎ 
. الوقف عليه‎ 
: ب - الوقف المنقطع الانتهاء‎ 2 64 
كما لو وقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة ولم يجعل آخر وقفه للفقراء ولا لجهة‎ 
بر غير منقطعة. فالوقف صحيح. وبه قال مالك. وأبو يوسف. والشافعي في أحد قوليه.‎ 
وقال محمد بن الحسن صاحخب أبي حنيفة : لا يصح الوقف. وهو القول الثاني للشافعي ؛‎ 
لأن الوقف مقتضاه التأبيد فإذا كان منقطعاً صار وقفاً على مجهول. فلا يصح كما لو وقف على‎ 
. مجهول ابتداءا‎ 
واحتج ابن قدامة لصحته بأنه تصرف معلوم المصرف,. فيصح كما لو صرح بمصرفه‎ 
المتصل ؛ ولأن الإطلاق إذا كان له عرف حمل عليه كنقد البلد» وعرف المصرف. وهاهنا الفقراء‎ 
أولى الجهات به عرفاً فكأنه عيّنهه25*0©.‎ 
وقال الشافعية : يكون الوقت المنقطع الابتداء باطلاً كما لو قال: وقفت داري على ولديء‎ 
, 3779 ولا ولد له. أو على مسجد سيبئنى فى المستقبل ثم إن الفقراء‎ 
.ها/٠١ص الخفقضتة «المغني» جه.‎ 
وكشاف القناع» ج" . ص43؛.‎ )١"ا/ه0(‎ 
. «المغني» جه. صا058-55‎ )١ا/01(‎ 


)2 «مغني المحتاج» ج23 ص 7”85. 


-455- 


وعند الحنفية: الوقف المنقطع الابتداء وقف صحيح ويصرف إلى الفقراء3*9©, 

6 -- ج ‏ الوقف المنقطع الوسط: 

وإن كان الوقف صحيح الطرفين أي صحيح الابتداء والانتهاء منقطع الوسط كأن يقف على 
ولده ثم على الكنائس . ثم على الفقراء؛ خرج في صحة هذا الوقف وجهان عند الحنابلة9*" , 

ومذهب الشافعية صحة هذا الوقف. فقد قالوا: لو قال: وقفت على ولدي ثم على رجل 
(مبهم) ثم على الفقراء . فالوقف بعل أولاده يصرف على الفقراء . فالوقف بعد أولاده يصرف على 
الفقراء 077 , 

وعند الحنفية: الوقف منقطع الوسط صحيح ويصرف إلى الفقراء "© , 

7-5 الإبدال والاستبدال للموقوف: 

أولاً : عند الحنفية: 

جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «والمعتمد أنه يجوز للقاضي لق بيع الوقف ‏ 
بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية» وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمّر به وأن لا يكون البيع 
بغين فاحش» 07707 , 

وقال الفقيه الحنفي ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى -: استبدال الوقف على ثلاثة وجوه: 

(الأول): أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه ولغيره. فالاستبدال جائز. 

(الثاني) : : أن لا يشرطه الواقف سواء شرط عدمه أو بكده ولك سار ةل يحم به 


بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلاء ولا يني نزوت .نوو أبضا جائز ان الأضع إذا كاد 
بإذن القاضي ورؤي فيه المصلحة. 


(الثالث) : أن لا يشرطه الواقف أيضاً ولكن فيه نفع في الجملة, وبدله خير منه ريعاً ونفعاً. 
وهذا اج يجوز استبداله على الأصح المختارا ايه ” 


. ؛"١ «رد المحتار» ج14 ؛ ص‎ )١171769( 


. ه/١ص «المغني» جه.‎ )١117/64( 

(هه/7ا1) «مغني المحتاج» ج؟» ص84". 

(5ه17/6١)‏ «رد المحتار» ج4 » ص 4"٠١‏ . (/اه/ا7١)‏ «الفتاوى الهندية» ج؟. ص١١5.‏ 2 
)١11/64(‏ درد المحتار» لابن عابدين» ج14» ص84؟. 


-/ا55- 


: ثانياً: مذهب الحنابلة‎ ١١/07 


ومذهب الحنابلة في إبدال الوقف واستبداله» يصوره صاحب «كشاف القناع» بقوله: «ولا 
يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به أي إبداله ولو بخير منه للحديث الشريف: «لا يباع أصلها 
ولا توهب ولا تورث» إلا أن تتعطل منافعه أي منافع الوقف المقصودة منه بخراب به أو لمحلته 
أو غيره بحيث لا يردٌ الوقف شيئاً على أهله أو يرد شيئاً لا يعد نفعاً بالنسبة إليهء وتعذرت عمارته 
وعود نفعه بأن لا يكون للوقف ما يعمر به للنهى عن إضاعة المالء وفي إبقاء الوقف على الحالة 
التي ذكرنا إضاعة للمال فوجب الحفظ بالبيع. ولأن المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا 
بعين الأصل من حيث هوء ومنع البيع يبطل هذا المعنى الذي اقتضاه الوقف. فيكون خلاف 
الأصل ؛ ولأن فيما نقوله إبقاءً للوقف بمعناه حين تعذر الإبقاء بصورته فيكون متعيناً. .وعموم ما 
لا يباع أصلها مخصوص بحالة تأهل الموقوف للانتفاع المخصوص25058. 

وإن لم تتعطل مصلحته بالكلية لكن قلّت وكان غيره أنفع منه وأكثر درا على أهل الوقف لم 
يجز بيعه1370) , 

4 ولو شرط الواقف عدم البيع فت الحال التي قلنا يباع فيهاء فشرطه شرط فاسد 
لحديث: «ما بال أقوام ب يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله » كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو 


١ باطل)157517)‎ 


١08‏ وحيث جاز , بيع الوقف. فإن ثمنه يصرف في مثله أو في بعض مثله إن إن لم يكن 
في مثله.» ويصرف في جهته وهي مصرفه لامتناع تغيير مصرفه مع إمكان مراعاته 359 , 


9-٠‏ وظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي أن الوقف إذا بيع فأي شيء اشتري بثمنه 
مما يرد على أهل الوقف جاز سواء ا ل ل لأن المقصود المنفعة لا 
للجنس.» لكن تكون المنفعة مصروفة إلى المصلحة التي كانت الأولى تصرف فيها؛ لأنه لا يجوز 


0 إينففيلة 


.29١صضص‎ ٠ وكشاف القناع» ج؟‎ )١71/59( 
. [دغضنة «المغني» ج20 ص/الاه‎ 
. 417١ دكشاف القناع» ج17 ص‎ )171/51( 
.1!ل١ وكشاف القناع» ج7. ص‎ )١1775( 
. «المغني» جه.» ص/الاه‎ )١175( 


-458- 


: خراب المسجد وما يصنع به‎ 2-١ 
: أولا : مذهب الحنفية‎ 


إذاخري الستيد ولوريكن لد خلة موترفة عليه يمكرابها ادلم يعد النامن يستاجره للترفهم 
. عنه وله أوقاف جاز نقل أوقافه إلى مسجد آخرء ونذكر فيما يلي أقوال فقهاء الحنفية في ذلك . 


: أقوال فقهاء الحنفية‎  - 


عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه. 
هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد آخر؟ فقال: نعه 29 , 

ب - وفى «الفتاوى الخانية» : رباط بعيد استغنى عنة المارة. وبجنلبه رباط آخر. قال السيد 
الإمام الشجاع : تصرف غلته إلى الرباط الثاني كالمسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل القرية. 
فرفع ذلك إلى القاضي فباع الخشب وصرف الثمن إلى مسجد آخرى جازا 40 

ج - وجاء في «ترتيب الصنوف» للعلامة علي حيدر: «لو تفرق أهل القرية ولم يعد من 
يصلي في مسجدها جاز بيع هذا المسجد وصرف ثمنه في إقامة آخر مكانه)2750 , 

وفية أيضاً: «إذا تداعى المسجد وآل إلى الخراب وقد تفرق عنه أهله جاز بيع هذه الأنقاض 
بإذن من القاضي ولزوم الاحتفاظ بثمن بيع هذه الأنقاض لصرفها في إنشاء غيره من المساجد. 
وكذلك لو تفرق أهل قرية بأجمعهم وتعطل مسجد قريتهم مطلقاً بعدم إقامة الصلاة فيه. ولم 
يوجد في القرية المجاورة مسجد كان لأهل هذه القرية أن ينقضوا أو ينقلوا أنقاض بناء مسجد 

. القرية التي انفض عنها أهلها ليبنوا بها مسجداً في قريتهم»9©. 

: ثانياً: مذهب الحتابلة‎ - ١١8“ 

أ جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ولو كان الخرب مسجداً الذي تعطلت منفعته 
وتعذرت إعاددة مدا حي ولو كان ذلك بضيقه على أهله المصلين به وتعذر توسيعه في ا 
أو كان مهدا - أي اها - وتعذر الانتفاع به لخراب محلته. أي الناحية التي بها المسجد أو 
كان موضع الفسفد عدرل فيصح بيعه ويصرف ثمنه في مثله . قال أبو رجب: ويجوز في أظهر 
[خشفضنة درد المحتار» لابن عابدين» اج ص 9ه" . 

)١119/56(‏ ورد المحتار» لابن عابدين» ج25 ص9ه؟. 
(1755) «ترتيب الصنوف» للعلامة علي حيدر على مذهب الحنفية» ج١1‏ ص198١.‏ 
(/172751) «ترتيب الصنوف» للعلامة علي حيدر على مذهب الحنفية, ج23 ص198١.‏ 


-459- 


الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجد ويُعمر بثمنه مسجد أخر في قرية أخرى إذا لم يحتج 
إليه في القرية الأولى» ويصير حكم المسجد بعد بيعه للثاني الذي اشتري بدله»278 , 

ب - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه. كدار تهدمت 
أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلح فيه. أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه 
في موضعه. أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه. جاز بيع بعضه. 
لتُعمرٌ به بقيته وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه»259©. 

2-6 صرف غلة موقوفات مسجد على مسجد آخر: 

ويجوز صرف الفاضل من غلّة موقوفات مسجد على مصالح مسجد آخر هو بحاجة إلى هذه 
المصالح ‏ فيجوز تعمير المسجد والصرف على مصالحه من موقوفات مسجد آخر إذا وجد فائض 
من هذه الموقوفات ولم يكن للمسجد المحتاج موقوفات أو كانت لا تكفيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وما فضل عن حاجة المسجد صرف إلى مسجد آخر؛ لأن 
الواقف له غرض في الحبس - أي الوقف ‏ والحبس واحد»7””2". 

١‏ اوفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وما فضل من خصر المسجد وزينته ولم 
يحتج إليه > ز أن يجعل في مسجد آخر أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم 070 , 

١27‏ .2 تعطيل جهة الوقف: 

وإذا تعطلت جهة الوقف التي عيّنها الواقف. صرف الوقف في جهة مثلهاء فإذا وقف على 
المجاهدين المقائلين في مكان فتعطل فيه القتال» صرف الموقوف على مجاهدين آخرين 8 
مكان آخر تحصيلا لغرض الواقف في الجملة حسب الإمكان2"79 , وكذلك لو وقف على 
مصالح ثغر يرابط.به المجاهدون فاختل الثغر أو انتفت الحاجة إليه صرف الوقف إلى ثغر آخر 
مثله. ومن وقف على قنطرة فانحرف الماء ولم تعد بها حاجة, صرفت غلّة الموقوف على قنطرة 
أخرى 07775 , 


(54/ا17١)‏ «كشاف القناع» ج7اء ص 47١‏ . 

. «المغني» جه ص هلاه-5لاث‎ )١1*1/59( 

)18//٠(‏ «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص817. 

(الالا"15) «المغني» جهء صفلاه . 

(الالا9١)‏ وكشاف القناع» ج7؟. ص١497‏ . (سبا/ا”17) «كشاف القناع» ج7ء ص477 . 


569 - 


: انقراض الموقوف عليهم‎ - ١١817 


وإذا لم يبق أحد من الموقوف عليهم كأولاده مثلًء فإن الوقف ينصرف إلى أقارب الواقف 
في رواية عن أحمد7"9"). وبهذا قال الشافعية. فعندهم: الوقف يبقى ومصرفه يكون لأقرب 
الناس إلى الواقف يوم انقراض المذكورين2”"". ش 

وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه يصرف إلى المساكين» واختارهم القاضي الحنبلي أبو 
يعلى ؛ لأن المساكين مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوهاء فإذا وجبت 
صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم . 

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه يجعل في بيت مال المسلمين ؛ لأنه مال لا مستحق له فأشبه 
مال من لا وارث االفففلةا 

3417 ١م‏ - الولاية على الواقف : 


اسم صاحب هذه الولاية : 

من له الولاية على الوقف يسمى «المتولي» ويسمى أيضاً بالقيّم والناظر على الوقف2577, 
2-4 من يعين متولي الوقف؟ 

أولاً : عند الحنفية : 

قالوا: إن جعل الواقف الولاية على الوقف لنفسه جاز بالإجماع ؛ لأن شرط الواقف معتبر 


فتجب مراعاته والعمل به. وكذلك إذا لم يشترط الولاية لأحد فإن الولاية على الوقف تكون له 
عند الإمام محمد بن الحسن وهو ظاهر المذهب. ثم لوصيه إن كان وإلا فللقاضي 00 , 


ومعنى ذلك أن للواقف أن يعيّن من يراه أهلاً للتولية على وقفه ؛ لأن شرط 'الواقف معتبر. 


. (1/9/5) «المغني» جه. ص558. 
(هلالا15) «مغني المحتاج» ج17 ص784. 


(5/ا/ا1١)‏ «المغني» جه. ص5"8ه. 


)١181//(‏ المادة )١١5(‏ من كتاب «ترتيب الصنوف» للعلامة علي حيدر. 


(1/4ا4١1)‏ «الدر المختار ورد المحتار) ج؛ . ص9ه". 


-56ه١‎ 


: ثانياً: عند الحتابلة‎ - ١4 


أ- للواقف أن يعيّن المتولي على الوقف - أي وقفه ‏ أو يشترط صفة معينة فيه. جاء في 
«كشاف القناع»: «ويرجع إلى شرط الواقف في الناظر فيه أي في المتولي علىٍ الوقف -. اذ 
شرطه لنفسه أو للموقوف عليه أو لغيرهماء إما بالتعيين كفلان» أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم 
أو الأكبر من أولاده أو من هو بصفة كذ!2057, 


ب - فإن لم يشترط الواقف ناظراً أو شرطه لإنسان فمات المشروط له فليس للواقف ولاية 
نصب ناظر ‏ متولي - آخر لانتفاء ملكه عن الموقوف ويكون النظر فيه للموقوف عليه إن كان آدمياً 
معيناً كزيدء عدلاً كان أو فاسقاً؛ لأن غلّة الوقف له. 
والعلماء فإن التولية عليه للقاضي وكذّْلك لو كان الوقف على مسجد أو مدرسة أو رباط أو قنطرة 
فنظره - أي التولية عليه - للقاضي أو من يستنيبه القاضي على بلد الوقف250, 

١٠1"‏ ثالثاً: عند الشافعية0580: 

أ- قالوا: إن شرط الواقف النظر على وقفه لنفسه أو لغيره واحداً كان الناظر أو أكثر وجب 
العمل بشرطه. ولو جعل الولاية على وقفه لفلان وأنه إذا مات, فالولاية لفلان جاز الشرط وصار 
المتولي هو من عيّنه و اشترطه القاضي . 

وقد دل على جواز ذلك أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جعل الولاية لنفسه على وقفه. وجعلها 
من بعده لابنته حفصة ما عاشت,. ثم من بعدها لأولي الرأي من أهلها. 

ب - وإن لم يشرط الولاية على وقفه لأحد فالنظر في وقفه للقاضي على القول المتبع في 
مذهب الشافعية . 

5 رابعاً: عند المالكية: 

للواقف أن يختار الناظر على الوقف وأن يجعل الولاية عليه لنفسه. ولوصيه هذا الحق. فإن 
مات الناظر الذي عيّنه الواقف وهو حي فله أن يعيّن ناظراً آخرء وإن كان الواقف ميتاً فلوصيه 
أن يعيّن الناظر الآخر. وإلا فالقاضي يختار الناظر. 


. 408 «كشاف القناع» ج7. ص4‎ )١8199( 
«مغني المحتاج» ج27 ص817؟.‎ )١1081( . مكشاف القناع» ج؟".» ص455‎ )1978( 
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فإن لم يجعل الواقف لوقفه ناظراً فالموقوف عليه إن كان معيناً رشيداً فهو الذي يتولى الولاية 
عليه وإن كان الموقوف عليه غير معين كالفقراء فالقاضي يولي من شاء على هذا الوقف وأجرته 
من ريعه 07780 , 

5 - شروط المتولي : 


يشترط في المتولي جملة شروط كلها لمصلحة الوقف والموقوف عليه. وهذه الشروط هي 
ما يأتى : 
يانى . 


ن 


١١978‏ - أولاً : عند الحنفية: 

قالوا: لا يولي على الوقف إلا من كان قادراً بنفسه أو بنائبه أميئاً عليه؛ لأن الولاية مقيّدة 
بشرط النظر أي بشرط المصلحة للوقف. وليس من المصلحة تولية الخائن أو العاجز؛ لأن 
المقصود د لا يحصل بتولية واحد منهما وهو بهذه الصفة من الخيانة أو العجز. ويستوي في جواز 
التولية إذا كان أميناً قادراً اء الذكر والأنثى» والأعمى والبصير 255 , 

وجاء في «قانون العدل والإنصاف» لقدري باشا ‏ رحمه الله تعالى -: «لا ل على الوقف 
إلا من كان أميناً قادراً بنفسه أو نائبه على القيام بأمور الوقف. ولا فرق بين أن يكون المتولي 
ذكراً أو أنثى , أعميٍ . نضيرا بعد كونه متصفا بالأوضصاف المسذكورة. وهذه شروط 
الأولوية)9*©. كما يشترط فيه أن يكون بالغاً عاقلة©05, 

4 9 ثانياً: عند الحنابلة0508: 

أ - قالوا: يشترط في متولي الوقف أن يكون مسلماً إن كان الموقوف عليه مسلماً أوكان لجهة 
كمسجد لقوله تعالى : «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمئين سبيلا. فإن كان الوقف على 
كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافر كما لو وقف على أولاد الكفار وشرط النظر لأحدهم أو غيرهم 
من الكفار. افير 


ب - وقالوا أيضاً: يشترط في الناظر أن يكون بالغاً عاقلا؛ لأن غير المكلف ‏ وهوغير البالغ 


(171/85) «الشرح الصغيرة للدردير, ج١2‏ ضصة .ثم" 
)١18*(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج4 , ض :8" 
)١171/85(‏ «المادة )١155(‏ من قانون العدل والإنصاف». 
)١12086(‏ «المادة )١154(‏ من قانون العدل والإنصاف» . 
(كخلا) «كشاف القناع» ج7. ص42 . 


د *6شة- 


العاقل - لا ينظر في ملكه المطلق ففي الوقف أولى أن لا ينظر فيه . 

ج - ويشتره ط أيضاً فيه الكفاية في التصرف والخبرة به والقوة ة عليه ؛ لأن مراعاة حفظ الوقف 
وحقوقه مطلوبة شرعاً. 

د ولا تشترط فيه الذكورة؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أوصى بالنظر في وقفه إلى حفصة 
عرقي اله متها 

ه ‏ ولا تشترط فيه العدالة» ويضم إلى الفاسق عدل لما في ذلك العمل بشرط الواقف مع 
مراعاة حفظ الوقف. 

و- ويضم إلى ناظر ضعيف آخر قوي أمين ليحصل الحفظ سواء كان ناظراً بشرط الواقف 
أو كان موقوفاً عليه . 

ز- فإن كان النظر لغير الموقوف عليه بأن وقف على الفقراء. أو نصب الحاكم متولّياً من 
غيرهم أو كان النظر لبعضهمء وكانت ولايته من الحاكم بأن كان الوقف على الفقراء وولى 
الحاكم منهم ناظراً عل الوقف فلا بدّ من شرط العدالة فيمن يُولى على هذا الوقف؛ لأنها ولاية 
على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال اليتيم . 

١6‏ - أجرة المتولي: 

0 الوقف سمالت" عدون انانف دون القاضي أن يجعل للقائم ا رك مر ! 
أجرة - أكثر من أ جر مثله) 055 , 

١١4‏ - وقال الحنابلة : يستحق الناظر ‏ أي المتولي ‏ الجعل الذي جعله له الواقف. فإن 
كان 00 كدو جر 0 اخخص ؛ به وكان ما يحتاج || إليه الوقف منٍ أمناء 0 
0 وار لاي م 
م0508 , 

١١919‏ - وعند الشافعية: لو شرط الواقف للناظر شيئاً من الريع جاز, وإن زاد على أجرة 
المثل بخلاف ما لو كان النظر له وشرط لنفسهء فإنه لا يزيد على أجرة المثل!21©. 


(فنمضتة «المادة (158) من قانون العدل والإنصاف» لقدري باشا. 


[لكضتية «وكشاف القناع» اج" » ص08 5 . )١1/89(‏ «مغني المحتاج» اج 2 ص4 7"34. 


-56854 - 


4 - عمل المتولي : 

أ قال الحنفية : دلا يكلف المتولي من العمل بنفسه إلا ما يفعله أمثاله في العادة من عمارة 
الوقف واستغلاله ورفع غلاته وبيعها 'وصرف ما اجتمع هه في وجوه الوقف ولا ينبغي أن يقصر 
فيه. وإن جعل الولاية إلى امرأة رتّب لها أجراً معلوماًء فلا تكلف إلا مثل ما تفعله النساء 
عرفاً»١‏ الففلة” 

ب - وقال الشافعية: وظيفة المتولي عمارة الوقف وإجارة وتحصيل غلّته وقسمتها على 
مستحقيها وحفظ الأصول والغالات 07902 , 

ج - وقال الحنابلة : يقوم المتولي بالتصرفات اللازمة للوقف على نحو تحصل المصلحة به. 
فله أن يؤجر الوقف بأجر المثل أو أقل على أن لا يتجاوز ما يتعامل به الناس عادة . ويقوم المتولي 
بنصيب من يقوم بوظائف المسجد من إمام ومؤذن وخادم وغيرهم. كما له نصب من يقوم بجباية 
غلاات الوقف05759) , 

2.١8‏ عزل المتولي: 

قال الحنفية: تنزع الولاية وجوباً من الواقف - وغيره أولى - لو كان غير مأمون أو عاجزاً أو 
ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه 039 

وإن شرط عدم عزله أو شرط أن لا يعزله قاض ولا سلطانء فهذا الشرط مخالف لحكم 
الشرع فيكون باطلاً ولا يعمل به"50©. 


والمتولي المنصوت من قبل القاضي ينعزل بموت الواقف على قول أبي يوسف المفتى به؟ 
لأنه وكيل عنه إلا إذا جعله ناظراً في حياته وبعد موته 59 , 


)١1/4(‏ «المادة )١19(‏ من قانون العدل والإنصاف» لقدري باشا. 
)١1091(‏ «مغني المحتاج» ج؟. ص4 7"9. 

)١11/47(‏ «كشاف القناع» ج7. ص"140. 

(*1079) «الدر المختار» ج14 » ص١8".‏ 

(1144) «الدر المختار» ج4» ص؟87". 

."8١ والدر المختار» ج4» ص‎ )١171/46( 
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الفرع الثاني 
وقف المريض مرض الموت 

١‏ تمهيد: 

إذا كان الشخص في حال صحته وعافيته» فوقفه صحيح . وله أن يقف ما شاء من أمواله 
على من يشاء من الموقوف عليهم أدميين كانوا أو غيرهم من الجهات ذات النفع العام كالمسجد 
ونحوه. فهل وقف المريض مرض الموت كوقف الصحيح أم لا؟ هذا ما نبينه في هذا الفرع في 
المذاهب الإسلامية المختلفة. 

3-0 أولاً: مذهب الحنفية: 


أ- إذا وقف المريض مرض الموت على أجنبي - أي غير وارث - فإن كان وقفه يخرج من 
ثلث التركة فالوقف جائز ونافذ ولا يتوقف على إجازة الورثة. وإن كان أكثر من ثلث التركة وأجازت 
الورثة ما زاد على الثلث نفذ الوقف. وإن لم يجيزوا بطل الوقف فيما زاد على الثلث» وإن أجاز 
البعض دون البعض جاز بقدر ما أجازوا وبطل في الباقي 57 . 

ب - وإذا وقف على بعض الورثة فأجاز البعض الآخر هذا الوقف فالوقف نافذ, وتقسم غلته 
على الموقوف عليهم حسب شرط الواقف01555) , 

ج - وإذا وقف على بعض الورثة والوقف يخرج من الثلث. ولم يجز البعض الآخر من 
الورثة الوقف. فإن الوقف يقسم على الجميع قسمة إرث ما دام الموقوف عليه حيّاء فإذا مات 
انتقلت غلة الثلث إلى من يصير الوقف عليه. فقد جاء في «ردٌ المحتار»: «وفي «البحر» عن 
«الظهيرية): امرأة وقفت منزلاً في مرضها على بناتها ثم على أولادهن وأولاد أولادهن أبداً ما 
تناسلواء فإذا انقرضوا فللفقراء» ثم ماتت في مرضها ونخلفت بنتين وأختاً لأب» والأخت لا ترضى 
بما صنعت» ولا مال لها مسوى المنزل» جاز الوقف في الثلث ولم يجز في الثلثين» فيقسم الثلثان 
سهامهم ما عاشت البنتان». فإذا ماتتنا صرفت الغلة إلى أولادهما وأولاد أولادهما كما شرطت 
الواقفة , لق للورثة فى فيك 


.460١ص «الفتاوى الهندية» ج؟ ؛‎ )١19/45( 
."45 درد المحتار» ج14 » ص‎ )1/47( 
درد المحتار» ج؟ » ص56؟.‎ )١11/4( 


كهة4-ه 


د وإذا وقف المريض مرض الموت وهو مدين بدين مستغرق لأمواله وبات وهو مثقل بهذا 
الدين ولم يجز الدائن الوقف. لم ينفذ الوقف وينقض ويباع ماله تسديداً لدينه. 

وإن لم يكن الدين محيطأ بأمواله غير مستغرق لها ومات فيوفى دينه أولاً» ثم ينظر إلى وقفه 
بالنسبة إلى الفاضل من تركته. فإن كان وقفه يخرج من الفاضل فيهاء وإن لم يخرج نفذ في 
الثلث وتوقف نفاذ الزائد على الثلث على إجازة الورئة» فإن أجازوا نفذ وإلا بطل©55©, 

ثانياً: مذهب الحتابلة : 


أ الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث التركة؛ لأنه تبرع فاعتبر في 
مرض الموت من الثلث. وعلى هذا إذا خرج وقفه من الثلث جاز ونفذ ولزم من غير حاجة إلى 
رضا الورثة» ووقف الزائد على إجازة الورثة؛ لأنه حق الورثة تعلق بالمال بوجود المرض» فمنع 
التبرع بما زاد على الثلث::*0©, 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل في وقف المريض مرض الموت على بعض 
ورثته» فروي عنه: أن الوقف لا يجوز. فإن فعل توقف نفاذه على إجازة الورئة» واختار هذه 
الرواية أبو حفص العكبري وابن عقيل وهو مذهب الشافعي . 

والرواية الثانية : يجوز أن يقف عليهم ثلثه أي ثلث ماله كما هو الحكم في وقفه على أجنبي 
غير الوارث. فإن الإمام أحمد قال في رواية جماعة منهم الميموني : يجوز للرجل أن يقف في 
مرضه على ورثته. فقيل له: أليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث؟ قال: نعم. والوقف غير 
الوصية؛ لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثئة» بل ينتفعون بغلته. 

وقد نصر ابن قدامة الحنبلي الرواية الأولى محتجاً بأن الوقف على بعض الورثئة يعنى 
تخصيص بعض الورثة بماله في مرضه فيمنع منه كالهبة؛ ولأ كل من لا تجوز له الوضية بالعين 
لا تجوز له بالمنفعة كالأجنبي فيما زاد على الثلث04:02 , 

03 ثالثاً: مذهب المالكية9 :050 : 


أ- يبطل وقف المريض مرض موته على بعض ورئته؛ لأن الوقف في مرض الموت كالوصية 


(1/49) «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج17 ص18١".‏ 
)١188٠0(‏ «المغني» جه. ص الاه. 

. والمغني» جه. ص”"/اه-4/اه‎ )١11801( 

)١1805(‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج37 ص307-701. 


- لا6غ- 


للوارث ولا وصية لوارث . 

ب - وإن كان الوقف في مرض الموت على غير وارث» فالشرط لنفاذه أن يكون من ثلث 

ج- ويستثئى من بطلان الوقف على الورئة وقف الواقف في مرض موته على وارث وعلى 
غير وارث وعلى عقبهم. فتقسم غلة الوقف على الورثة كقسمة الميراث عليهم . وأما على غير 
الورثئة فتقسم الغلّة على حسب شرط الواقف. وعلى هذاء إذا وقف على ثلاثة أولاد لصلبه 
أشقاء» وأربعة أولاد أولاد. وعقبه بأن قال: وعقبهم . وكان الموقوف يخرج من الثلث ومات عنهم 
وعن زوجة ة وأم» فإن للأولاد الصلبيّين ثلاثة أسهم تقسم على الفريية الشرعية» من هذه الثلاثة 
الأسهم. الثمن للزوجة. وللأم السدس» والباقي للأولاد الصلبيين للذكر مثل حظ الأنثيين» 
والأربعة الأسهم الباقية من التركة تكون لأولاد الأولاد حسب شرطه من التفاضل والتسوية . 


94 رابعاً: مذهب الظاهرية والشافعية”:*0: 

تصرفات المريض مرض الموت عند الظاهرية كتصرفات الصحيح . وعلى هذاء فهية 
المريض وكذلك وقفه بعك عيبا ونافذاً ولا اعتراض عليه ولا قيود من جهة ة كونه سنادرا في 
مرض الموت». فهو كوقف الصحيح تعاما ولا فرق بينهما في شيء أصلا. 


(13805) «المحلى» ج34 ص78 . «المحلى» جق ص48" في فقه الظاهرية, و«مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية جا ص5/-/ا/ا. 


-5658- 


0 تحير 


يشمل هذا الباب موضوعين: 

(الأول): ما شرع في حق من حضرته الوفاة إلى حين دفنه بعد وفاته. 

(الثاني) : ما يتعلق بتركته من أحكام. والمقصود بتركته أمواله وحقوقه التي تركها بعد موته 
وتوفي عنها. أما الموضوع الأول فأسميه (الأحكام العامة للميت). وأما الموضوع الثاني فأسميه 
(أحكام التركة) أو (التركة وما يتعلق بها من حقوق). 

وعلى هذاء أقسم هذا الباب إلى فصلين على النحو التالي : 

الفصل الأول: الأحكام العامة للميت. 

الفصل الثاني : تركة الميت وما يتعلق بها من حقوق. 


5608 


و 
للك لدت 

1١1١05‏ مير 

الموت ضد الحياة» ويقال: مات يموت فهو ميّت. وميت. وقوم موتى وأموات وميّتون 
وميتون. ويستوي في (الميت) المذكر والمؤنث, قال الله تعالى : «لنحبي به بلدة مَيْتاه. ولم 
يقل ميتة9 :058 , 

7 والغالب في موت الناس أنهم يمرضون ثم يشتد عليهم المرض ثم تغشاهم 
سكرات الموت وهي شدائده. قال تعالى : #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت مئه 
تحيد4*:*©. قال الزمخشري في تفسيره: سكرة الموت أي شدته الذاهبة بالعقل8:9؟0. 

2-2 والمحتضر هو من غشيته سكرات الموت ويوشك أن يموت . قال الراغب 
الأصفهاني في «مفرداته» : «وكني عمن حضره الموت بالمحتضر» ومثله قال الفيروزابادي 078:5 , 

وفي الشريعة الإسلامية جملة أمور يستحب أو يكره أو يجب أو يباح أو يحرم فعلها للمحتضر 
عند احتضاره أو عند موته أو بعد موتهة إلى وقت غسله ودفئه وبعد دفنه . 

وهذه الأمور التي تعتريها الأحكام الخمسة من الإباحة والاستحباب والكراهة والوجوب 
والتحريم نسميها «الأحكام العامة للميت» وهي موضوع هذا الفصل . ويسبقها ذكر الموت 
. وضرورة الاستعداد له؛ لأن الموت عاقبة كل إنسان فلا يجوز أن يغفل عنه ويهمل الاستعداد 
له. وقد يحصل بالموت أجر لمن له علاقة معينة بالميت كما في أجر الوالدين في موت ولدهما. 


. 44 «الصحاح» للجوهري. ج١. ص27517 والآية في سورة الفرقان. ورقمها‎ )١1804( 

.]14 [سورة ق: والآية رقمها‎ )١17806( 

(15805) «تفسير الزمخشري» ج؟» ص7”86. 

(18070) «المفردات في غريب القران» للراغب الأصفهاني» ص177١.ء‏ و«بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 
العزيز» جلا ص 7354 . 


أكق-ه 


89 منهج البحث: 

وفي ضوء ما ذكرناه» نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول: ذكر الموت وما قد يحصل به من أجر. 
المبحث الثاني : حال المحتضر وموته وما يفعل له وعنده. 
المبحث الثالث: غسل الميت. 

المبحث الرابع : تكفين الميت. 

المبحث الخامس: حمل الميت والصلاة عليه ودفنه. 
المبحث السادس: النياحة والبكاء على الميت. 

المبحث السابع : تعزية أهل الميت وما يفعلونه. ويُفعّل لهم . 
المبحث الثامن : زيارة القبور. 

المبحث التاسع : ما ينفع الميت بعد موته. 


57د 


هري للذورك 
ذكر الموت» وما قد يحصل به من أجر 
١1٠‏ -ذكر الموت: 
الموت عاقبة كل إنسان. وهذا شيء مقطوع فيه ولا شك فيه ولا يجادل فيه أحد. . فعلى 


الععلمة إذن» وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» أن يستعد له؛ لأنه لا يدري حتى يموت وإن كان 
متيقناً أنه سيموت ») فالاستعداد له من ضرورات يفينه هذاء ومن ضرورات إيمانه بالله وباليوم 


الآخر؛ لأن الموت أول مرحلة من مراحل القدوم على اليوم الآخر. ولكن المسلم ة قد يغفل عن 
ذلك فلا يتذكر الموت» فيتصرف تصرف من لا يؤمن باليوم الآخر اغتراراً بقوته وشبابه وتعلقاً بطول 
أمله في الحياة. . 

١‏ الإكثار من ذكر الموت: 

ومن أجل ذلك ولغلبة الغفلة عن الموت عند أكثر الناس جاءت السنة النبوية الكريمة بلزوم 
الإكثار من ذكر الموت». فقد جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله يكل : «أكثروا من ذكر هاذم الات الموت*:*2» وهاذم اللذات أي قاطعها . 

وجاء في شرح هذا الحديث: «وفيه ندب ذكر الموت بل الإكثار منه؛ لأنه أزجر للمعصية 
وأدعى للطاعة»:3"8 . 


وقال الإمام الغزالي في معنى هذا الحديث: نغصوا بذكر الموت اللذات حتى ينقطع 
ركونكم إليها فتقبلوا على الله تعالى»2*1. 
وقال صاحب «سبل السلام»: «والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر 


(158048) وسئن ابن ماجه» ج75 » ص؟152١.‏ 
)١17809(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي . ج23 ص 85. 
)"45١(‏ «إحياء علوم الدين» للغزالي » ج25 ص١787.‏ 


و 5 


أعظم المواعظ وهو الموت . وفي رواية للديلمي عن أبي هريرة : «أكثروا ذكر الموت». فما من 
عبد أكثر ذكرّه إلا أحيا الله قلبه وهون عليه الموتَ:05419, 

5- وإنما ورد الحديث الشريف بالإكثار من ذكر الموت ليؤدي ذكر الموت ثمرته 
المطلوبة وهو الاستعداد له ولما بعده والتهيؤ لقدومه ؛ لأنه لا يدري منتى يأتيه . 

أما تذكر الموت أحياناً وعلى وجه الندرة كما في حال حضوره وقت دفن الميت أو عند زيارة 
القبورء فهذا التذكر النادر القليل لا يلبث أن ينسى ولا يترك أثرا في النفس يحمل صاحبه على 

١11‏ ذكر الموت من المندوبات: 
والحديث دليل على استحباب ذكر الموت؛ لأن أقل ما يحمل عليه الأمر بذكر الموت والإكثار 
منه على الندب والاستحباب» وبهذا صرح أهل الفقه. فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه 
الحنابلة : «ويّسنُ الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم 
لقوله تعالى : «فمن كان يرج لقاء ربّه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً4. ولقوله 
عليه الصلاة والسلام: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» الموت»”0815. 

وفي (ا لمغني»: (يستحب للانسان ذكر الموت والاستعداد له». 

وفي «المهذب»: «المستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت)054219 , 

4 مايعين على ذكر الموت: 

والذي يعين على ذكر الموت واستحضاره في الذهن, تيقن المسلم بأن الموت قريب منه 
كما هو قريب من غيره وأنه قد يحضره الموت في أية لحظة دون أن يمنعه شبابه أو قوته أو 
عافيته.. . ويتذكر دائما أنه جاء إلى الدنيا ليرحل عنها لا ليخلد فيهاء فهو كالغريب أو عابر 
سبيل؛ لأن موطنه الأصلي هناك في الآخرة وليس هنا في الدنيا. 1 

روى الإمام البخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: أخذ 
رسول الله يكل بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابر سبيل ». وكان ابن عمر يقول: 


.١؟90ص وسبل السلام شرح بلوخ المرام» للصنعاني. جك"‎ )1"981١( 
. ص */ا”‎ ٠ ١ج دكشاف القناع»‎ )١14819( 
«المغني» لابن قدامة» ج17 ص48 4» «المهذبء للشيرازي, جه.» ص"9.‎ )19819( 
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حياتك لموتك)058195 , 

وجاء في «شرح الإمام اين حجر العسقلاني» لحديث ابن عمر: «قال النووي : معنى 
الحديث: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطناً ولا تحدّث نفسك بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما 
لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره ‏ أي غير النووي -: المراد أن ينرّل المؤمن نفسه 
في الدنيا منزلة الغريب, فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة» بل قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع 
إليه؛ ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه وهذا شأن الغريب. أو 
يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه ‏ بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة. بلده 
الأصلي )05810 , 

١26‏ وأما قول ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. . . إلخ» فهو منتزع من 
الحديث وهو متضمن لنهاية قصر الأمل» وإن العاقل ينبغي له إذا أمسى أن لا ينتظر الصباح» 
وإذا أصبح أن لا ينتظر المساء. بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك. 

وقول ابن عمر (خذ من صحتك قبل مرضك. . . إلخ) أي : اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك. 
وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح فإن المرض قد يطرأ على الإنسان فلا يمكنه العملء فيُحْشَى 
على من فرط في ذلك أن يقدم على ربه بغير عمل صالح فيندم ولات ساعة منده20581. 

5 وكذلك مما يعين على ذكر الموت تذكر الإنسان أصحابه وأقرانه الذين رحلوا قبله 
ولا امتياز له عليهم ليبقى هو وهم يرحلون, فهو قد ظل ينتظر الموت وهم قد سبقوه إليه. . . 
فهو وهم كالمسافرين المنتظرين دورهم لركوب القطار لينطلق بهم إلى حيث مستقرهم إلى 
القبر. . 

وكذلك مما يفيد وينفع في تذكر الموت وذكره وعدم نسيانه زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة 
والموت لا بد منه للوصول إلى الآخرة. . 

7 ذكر الموت للمريض: 

وإذا كان ذكر الموت والإكثار منه من الأمور المندوية والمستحبة التي وردت بها السنة النبوية 
)١17815(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١2‏ ص777 . 


)1١816(‏ لاصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١ ١‏ صغ:”71986-39, 
(5كام"١)‏ «اصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١21‏ ص ه١37‏ . 
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الشريفة» فإن هُذا الأمر ‏ ذكر الموت والإكثار منه ‏ آكد للمريض وأكثر استحباباً له من غيره 
لنزول مقدمات الموت به2419© فعليه أن يسارع إلى التوبة النصوح؛ ؛ لأن بابها مفتوح ما لم 
يغرغر فلا يسّف في ذلك؛ لأن الموت قد يهجم عليه ولا يجد متسعاً للتوبة فتضيع عليه فرصة 
التوبة وقد لا تعود إليه مرة ة أخرى. 

١4‏ -مايستلزمه ذكر الموت للمريض: 

وإذا كان ذكر الموت للاستعداد له. وأن المريض أحوج إليه من غيره لنزول مقدمات الموت 
به. فإن ذلك كله يستلزم أن يسارع إلى ما هو ضروري للاستعداد للموت بأن يكثر ما دام حاضر 
الذهن من قراءة القرآن وذكر اللهء وأن يبادر إلى أداء الحقوق برد المظالم والودائع والعواري 
واستحلال أهل بيته من زوجة أو ولد وكذّلك استحلال أقاربه وجيرانه وأصحابه ومن بينه وبينه 
معاملة فيطلب من هؤلاء جميعاً أن يبرؤوا ذمته من كل مظلمة قد صدرت منه نحوهم, وعليه أن 
يحافظ على الصلوات الخمس واجتناب النجاسات» ويصبر على مشقة ة ذلك ويجتهد في ختم 
عمره بأكمل الأحوال. ويوصي بقضاء ديونه وتنفيذ وضبعه 0541 , 

: قد يؤجر الإنسان بموت غيره‎ ١١8. 

وقد يحصل بموت الإنسان أجر لغيره فالمرأة تؤجر بموت أولادها وكذا الرجل إذا مات له 
أولاد كما جاء فى السنة النبوية الشريفة. 

ونذكر فيما يلي ما ورد في هذا: 

أجر المرأة إذا مات لها ولدان: 


أخحرج الإمام البخاري في «(صجيحه) عن أ سعيد - رضي الله عله -: «إن النساء كين 
للنبي كل : اجعل لنا يوماً فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلائة من الولد كانوا لها حجاباً من 
النار. قالت امرأة:٠‏ واثنان؟ قال: واثنان05412 , 
20 وقوله: «من الولد» يشمل الذكر والأنثى والمفرد والجمع . وقولها: «واثنان» أي : وإذا مات 
لها اثنان ما الحكم؟ فقال: «واثنان» أي: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك00, 


)١188190(‏ «مغني المحتاج» ج١2‏ ص985". 

(1414) «شرح منتهى الإرادات: ج1١‏ ص886-784. 
(18819) «صحيح البخاري») ج"اء ص86١١.‏ 

(18870) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جا ص71؟١‏ . 
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60 أجر الرجل إذا مات له ثلاثة أولاد: 


روى الإمام البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «لا يموت لمسلم 
ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلّة القسم». 

وجاء في شرحه: «قوله: ولا يموت لمسلم» قيد الإسلام شرط؛ لأنه لا نجاة للكافر بموت 
أولاده. وإنما ينجو من النار بالإيمان والسلامة من المعاصى . وهذه اللفظة فيها عموم تشمل 
الرجال والنساء بخلاف الرواية السابقة لأبي هريرة» فإنها مقيدة بالنساء. وقوله : «فيلج النار إلا 
تحلة القسم» أي يدخل النار. ومعنى «تحلّة القسم» ما ينحل به القسم وهو اليمين» والمراد بها 
هنا أنه لا يدخل النار ليعاقبه بها ولكن يجعل فيها بقدر ما يبر الله به قسمه فيه بقوله تعالى : 
#وإن منكم إلا واردهاك)0527 , 

2-7 أجر الرجل إذا مات له ولدان: 

أخرج الحاكم والبزار عن بريدة أن رسول الله يكل قال: «ما من امرىءٍ ولا امرأةٍ يموت له 
ثلاثة أولاد إلا أدخله الله الجنة. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله : واثنان؟ قال: واثنان» قال 
الحاكم : صحيح الإسناد289 , 


2-1 أجر الرجل أو المرأة إذا مات لهما ولد واحد: 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن أبي موسى الأشعري : «أن رسول الله كيه قال: «إذا 
مات ولد العبد. قال الله لملائكته: قبضتم ولِدَ عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعم . فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع . فيقول الله : ابنوا 
لعبدي بيتاً في الجنئة وسموه بيت الحمدع058559. 
فهذا الحديث الشريف صريح بأجر من مات له ولد واحد. ويبدو لي» أن المرأة إذا مات 

لها ولد واحد شملها هذا الحديث؛ لأنها أم وهي لا تقل شفقة على ولدها من الأب على ولده. 

كما أن الأصل في أحكام الشريعة أنها تشمل الرجال والنساء إلا إذا قام الدليل على اختصاص 
أحد الصنفين بالحكمء ولا دليل هنا على الاختصاص . 


لفسيتة لاصحيح البخاري بشرح العيني» ج28 ص37332 . 
)١18877(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جلا ص7؟1١‏ . 
855 «جامع الترمذي» ج4 » ص١ .١٠١‏ 
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4 . وجاء في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»: أن البخاري ‏ رحمه الله تعالى - 
روى عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِهِ قال: «يقول الله عز وجل : ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ 
إذا قيضت صفيهُ من أهلٍ الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» قال ابن حجر العسقلاني في هذا 
الحديث: وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه. وهو 3 ما ورد في ذلك9)2 0050 , 

الة رجاتا لاحن جنوا ا سنا حأ بن كار فقال أبو ذر: 5 قال: 
واثنين. فقال أبيّ بن كعب: قدمت واخيذا: قال: وواحدا©:054 , وكلمة «من» تشمل الذكر 
والأنثئى بأصل وضعها ولا تختص بأحد الصنفين إلا بدليل. 


2-75 حصول الأجر بقيد الاحتساب: 


والأجر للمرأة أو للرجل بموت ولدهما كما جاء في الأحاديث الشريفة التي ذكرناها مقيد 
حضوله بالاحتساب كما جاء في حديث أبي هريرة مرفوعاً : «ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا 
قبضتٌ صفيّه من أهل الدنياء ثم احتسبه إلا الجنة». ومعنى احتسبه أي ضير راضيا بقضاء اله 
واعيا قشيلة . وقولنا احتسب فلان بكذا أي طلب أجراً عند الله تعالى . فلا بدّ إذن من الاحتساب 
لنوال الأجر من الله على فقد المرأة ة أو الرجل ولدهما. والأحاديث المطلقة التي لم يرد فيها قيد 
الاحتساب تحمل على الأحاديث المقيدة الوارد فيها لفظ الاحتساب. 


(19875) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج” ص؟9١١.‏ 
(18856) وسئن ابن ماجهه ج١‏ »ء ص7١51.‏ وقوله : «لم يبلغوا الحنث» أي : لم يبلغوا. وقوله : «حصناً حصيناً أي : 
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كتوبات لقاب 


الفصل السادس: الحضانة 

٠6‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الحضانة 

5 تعريف الحضانة في اللغة  1١711‏ الحضانة في الاصطلاح الشرعي - 
9-6 التعريف المختار. 
المبحث الثاني : من له حق الحضانة 

848 تمهيد - 1١770‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التكييف الشرعي للحضانة 

0 9 الأصل في الحضانة أنها للنساء ٠١777‏ إن لم توجد النساء فالحضانة للرجال 
١١77 -‏ حق أم واجب؟  ٠١774‏ - أقوال الفقهاء في تكبيف الحضانة ‏ أولاً: من فقه الحنفية 
1١776 -‏ - ثانياً - من فقه الشافعية  ٠١775‏ - ما يفهم من أقوال الشافعية  1١7717‏ ثالثاً: من 
فقه المالكية ١٠١778‏ _رابعا: من فقه الحنابلة ‏ 8؟71 ٠١‏ خامسا: من فقه الجعفرية  ٠١87٠‏ 
- قول الإمام ابن القيم - ٠١771‏ - القول الراجح  ٠١7737‏ اعتراض ودفعه - 777 ٠١‏ ما يترتب 
على تكييف الحضانة من أحكام   ٠١7*5‏ أحكام بنيت باعتبار الحضانة حقا للولد ‏ ه7١٠‏ 
- أحكام بنيت باعتبار الحضانة حقاً للحاضنة . 
المطلب الثاني: المستحقون للحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 

1١7177  ديهمت - ٠١5‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى سبعة فروع: 
الفرع الأول: مذهب الحنفية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 
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٠١‏ - أولاً: الأم   ١١*#8‏ ثانياً: أم الأم ثم أم الأب 1١74٠‏ ثالثاً: الأخوات 
الشقيقات ثم الأخوات لأم- ٠١741‏ -رابعاً: الأخت أوالخالة ٠١747‏ -_خامسا: بنت 
الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت لأم  1١747‏ - سادساً: بنت الأخت لأب أم الخالة؟ - 
4 - سابعاً: الخالة ثم بنت الأخ  ٠١48‏ ثامناً: العمات  ١١745‏ - تاسعاً: خالة الأم 
8 خالة الأب ١١7417‏ عاشراً: عمات الأمهات والآباء - ٠١749  تابصعلا - ٠١744‏ - 
ذوو الأرحام  ١١76٠‏ - ولا حق لبني العمة والخال والخالة في حضانة الإناث  ١١76١‏ - 
الترجيح عند التساوي في درجة الاستحقاق. 


الفرع الثاني: مذهب الشافعية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 
6 أولاً: لمن الحضانة عند اجتماع النساء وحدهن؟  1١708‏ لا حضانة لكل 
جدة لا ترث - ٠١765‏ ثانياً: لمن الحضانة عند اجتماع الرجال وحدهم؟ -همه”١٠١‏ ثالعاً : 
لمن الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء؟ 


الفرع الثالث: مذهب المالكية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق . 

5 - تقديم الأم على غيرها في الحضانة  ٠١781‏ - إن لم توجد الأم فلأم الأم أي 
جدة الولد المحضون وإن علت - ٠١768‏ - فإن لم يوجد أحد ممن ذكر فالحضانة للوصي ثم 
للأخ ثم للجد من جهة الأب ثم لابن الأخ  ١٠١764‏ - يقدم الشخص الشقيق على الذي لأم 
وهذا على الذي لأب. ولا حضانة للجد لأم ولا للخال  ٠١7٠‏ - الحضانة للمعتق ثم لعصبة 
المعتق ثم لمعتق المعتق فعصبته  ١١751‏ - أوجه الترجيح بين المتساوين في استحقاق 
الحضانة  ٠١77‏ - إذا كان الحاضن ذكراً والمحضون أنثى . 


الفرع الرابع : مذهب الحنابلة في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 

- ٠١756  اهتاهمأ ومن بعد الأم إلى‎ ١٠١5584  همأ أحق الناس بحضانة الولد‎ - ٠١7 
إن لم توجد الأم وأمهاتها فالحضانة إلى الأب ثم لأمهاته القربى فالقربى ثم للجد أبي الأب ثم‎ 
ثم‎ - 1١7517 - ثم للأخوات‎ - ١١755 إلى أمهات الجد ثم جد الأب إلى أمهاته. . . الخ‎ 
-ثم‎ ٠١59 -ئم لبنات إخوة المحضون وبنات أخواته . إلخ‎ ٠١758- الخالةثم للعمة‎ 
الترجيح بين مستحقي‎ - 1١ 717/1 - ثم الحضانة لذوي الأرحام غير من تقدم‎ - ١٠١717١  ةبصعلل‎ 
إسقاط حق الحضانة.‎ ١١77/7  ةناضحلا‎ 


59 مه 


الفرع الخامس : مذهب الظاهرية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 
٠١1‏ الأم أحق بالحضانة ثم للأب أو الأخ أو الأخت. . . الخ - ٠١7174‏ ما احتج 
به ابن حزم الظاهري 1٠١7176‏ - الترجيح بين مستحقي الحضانة . 
الفرع السادس : مذهب الجعفرية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 
أولاً : إن وجد الأبوان فمن الأحق بالحضانة؟ ‏ /ا/71١٠‏ - إن لم يوجد الأبوان 
فالحضانة لأبي الأب. . . الخ - 1١7748‏ - إن كان المستحق واحداً فالحضانة له وإن تعدد 
المستحقون أقرع بينهم إن كانوا متساوين في درجة الاستحقاق. .. الخ. 
الفرع السابع : مذهب الزيدية في المستحقين الحضانة وترتيبهم في الاستحقاق 
٠١49‏ إن وجد الوالدان فمن الأحق بالحضانة؟  ١١78٠١‏ الحضانة بعد الوالدين - 
.-0١‏ إن لم توجد مستحقة للحضانة استحقها الذكور لعصبة المحارم - ٠585‏ 0 
الأرحام المحارم - ١١7817‏ - ثم للعصبة غير المحارم للمحضون إن كان ذكراً أما الأنثى فلا 
حضانة لهم عليها - ١١7486‏ - ثم إلى ذوي رحم غير محرم في حضانة الذكر دون الأنثى » ثم 
للقاضي . 
المطلب الثالث: شروط المستحقين الحضانة (شروط الحاضن) 
6- تمهيد  1١787‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى عشرة فروع: 
الفرع الأول: الشرط الأول - البلوغ والعقل ْ 
417لا خلاف في هذا الشرط - ٠١784‏ - هل يشترط الرشد مع العقل؟ 
الفرع الثاني : الشرط الثاني الحرية 


٠١8‏ - قولان للفقهاء في هذا ارم ٠‏ القول الأول: تشترط الحرية في 
الحاضن - ٠١741١‏ - القول الثاني : لا تشترط الحرية في الحاضن ٠١797‏ - القول الراجح 


الفرع الثالث: الشرط الثالث - الإسلام 


م98١١‏ اشتراط هذا الشرط إذا كان المحضون مسلماً - ١١7844‏ - أولآً: مذهب الحنفية 
١١796‏ - الحالة الأولى : الكتابية كالمسلمة فى حضانة الصغير  ١١7845‏ - الحالة الثانية: 


الا - 


إذا كان الصغير يعقل الأديان أو يخاف عليه الكفر فيشترط إسلام الحاضن - ٠١17937‏ الحالة 
الثالثة : لا حضانة للمرتدة ولو كانت أم المحضون - ١١748‏ - الحالة الرابعة: إذا كانت الحضانة 
للعصبة فيشترط اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون فلا حضانة لكافر إذا كان المحضون 
مسلماً - 1١749‏ - ثانياً: مذهب المالكية ‏ ليس إسلام الحاضن شرطاً في حضانته ولو كان 
المحضون مسلما  1١*٠٠‏ ثالثا: مذهب الشافعية ‏ إسلام الحاضن شرط إذا كان المحضون 
مسلما  ٠١0١‏ - رابعا: مذهب الحنابلة ‏ لا حضانة لكافر على مسلم  ١١:37‏ خامسا: 
مذهب الجعفرية ‏ إسلام الحاضن شرط إذا كان المحضون مسلما  ١١*07‏ سادسأ: مذهب 
الظاهرية ‏ الأم الكافرة تحضن ولدها الصغير مدة الرضاع وإن كان مسلماً - ١١04‏ - القول 
الراجح . 


الفرع الرابع : الشرط الرابع ‏ الأمانة في الدين 

ه٠٠‏ المقصود بالأمانة بالدين  ٠١05‏ - أقوال الفقهاء في هذا الشرط  -1١١01/‏ 
رأي ابن القيم في هذا الشرط  ١١08‏ - القول الراجح - ١١*05‏ - المقصود بالفسق المانع 
من الحضانة  ٠١*٠١‏ - القاضي يقدر الفسق المانع من الحضانة - 1١1١‏ - ما يترتب على 
تقدير القاضي فسق الحاضن. 


الفرع الخامس: الشرط الخامس - أن تكون الحاضنة مأمونة على المحضون 
مضيع الأمانة لا يستأمن  ١١1‏ - ما يجعل الحاضنة غير مأمونة على 
المحضون - ١١1‏ - ما اشترطناه في الحاضنة نشترطه في الحاضن فيلزمه عدم إهمال 
المحضون. 
الفرع السادس : الشرط السادس - القدرة على الحضانة 
65 المقصود بالقدرة على الحضانة  ٠١*16‏ من أقوال الفقهاء في هذا الشرط - 
5 ملاحظات حول أقوال الفقهاء . 
7 - المقصود بالمرض المضر بالمحضون  ٠١18‏ - من أقوال الفقهاء في المرض 
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المضر  ٠١19‏ - ملاحظات حول أقوال الفقهاء في المرض المضر. 


الفرع الثامن: الشرط الثامن ‏ أن لا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي 

 روهمجلا أدلة القول الأول: قول‎ - ١١*7١  طرشلا ثلاثة أقوال فى هذا‎ 0٠ 
أدلة القول الثالث: وهو رواية عن الإمام‎ - ٠١*77  ةيرهاظلا أدلة القول الثاني : و‎ 9 
القول‎ - ١١*75 - مناقشة القول الثالث  8”؟"١٠ - مناقشة القول الثاني‎ - ٠١754 - أحمد‎ 
أثر‎ - ١١*78 المقصود بالزواج المسقط للحضانة‎ ١١71 - الراجح : القول الأول لقوة أدلته‎ 
رضا الزوج والزوجة وأبي الولد بحضانتها‎ - ٠١779 - رضا الزوج الأجنبي بحضانة زوجته لولدها‎ 
. زواج الحاضنة من غير أجنبي‎ - ٠١*8٠ 


الفرع التاسع : شروط أخرى في مستحق الحضانة 
١‏ من شروط الشافعية  ٠١١”‏ من شروط المالكية ‏ أ حرز المكان ‏ 
#م١١ ‏ ب وجود من يعين الرجل في حضانته الصغير ١١74‏ ج ‏ عدم سفر الحاضن . 


الفرع العاشر: عودة حق الحضانة بعد سقوطه 

هم سقوط حق الحضانة  ١١5‏ هل يعود حق الحضانة بعد سقوطه؟ - 
م١٠١‏ أولاً : مذهب الحنفية  ٠١#‏ ثانياً: مذهب الشافعية - ١١"‏ ثالثاً: مذهب 
الحنابلة  ١١*4٠‏ القاعدة المطردة عند الحنابلة: إذا زال المانع عاد الممنوع - ٠١41‏ - 
رابعاً: مذهب الجعفرية  1١١*417‏ خامساً: مذهب الزيدية  ١١*47‏ مذهب المالكية - 
64 - خلاصة أقوال فقهاء المذاهب في قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع ‏ أولاً: عند 
الحنابلة ‏ ه4١١‏ ثانياً: عند الحنفية  ١١*45‏ ثالثاً: عند الجعفرية -  ١١*41/‏ رابعاً: عند 
الزيدية - ١١44‏ - خامساً: عند المالكية  ٠١44‏ - القول الراجح . 
المبحث الثالث: الأحكام العامة للحضانة 

1١61  ديهمت 3٠‏ منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب: 
المطلب الأول: الإجبار على الحضانة 

+7 الإجبار على الحضانة متعلق بالتكييف الشرعي لها ٠١*88‏ - أقوال الفقهاء في 
الإجبار على الحضانة - أولاً: من أقوال الحنفية  ١١84‏ ثانياً: من أقوال الشافعية - 
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ووم ١‏ _ ثالعاً: من أقوال المالكية - 5ه رابعاً: من أقوال الحنابلة ‏ لزه ١١‏ خامساً : 
من أقوال الزيدية ‏ 4ه١٠‏ - سادسا: من أقوال الجعفرية - ٠١689‏ - القول الراجح . 
المطلب الثاني : أجرة الحضانة 

تمهيد - 1١51‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: مذهب الحنفية في أجرة الحضانة 

5 هل تستحق الأم أجرة على حضانة ولدها؟  ٠١*57‏ هل تجب أجرة الحضانة 
مع الإجبار عليها؟  ٠١١*515‏ من أجرة الحضانة المسكن والخادم  ٠١56‏ على من تجب 
أجرة حضانة المحضون  ٠١55‏ - التبرع بالحضانة ‏ أولاً : المتبرعة من محارم المحضون - 
/ا”١٠‏ الحالة الأولى - ٠١54‏ - الحالة الثانية  ٠١*59‏ - الحالة الثالثة  ١١8/٠‏ ثانيا: 
المتبرعة أجنبية من المحضون  ٠١/١‏ - إذا لم توجد المتبرعة بالحضانة  ١١81/7‏ غير الأم 
كالأم في التبرع بالحضانة  ١١7/‏ - الفرق بين التبرع بالحضانة والتبرع بالرضاع . 
الفرع الثاني : مذهب الشافعية في أجرة الحضانة 

2-4 تستحق الحاضنة أجرة الحضانة ولو كانت أمأ  ٠١*10‏ الأب يقدم خادماً 
لحضانة ولده. 
الفرع الثالث: مذهب المالكية في أجرة الحضانة 

٠‏ - أولاً: ليس للحاضنة أجرة على حضاتتها ‏ /ا/ا١٠ ‏ السكنى للحاضنة. 
الفرع الرابع: مذهب الحنابلة في أجرة الحضانة 

4 - الحاضنة تستحق أجرة الحضانة ولو كانت أماً  ٠١0/4‏ استئجار المرأة للرضاع 
وللحضانة . 
الفرع الخامس : مذهب الزيدية في أجرة الحضانة 

الحاضنة تستحق أجرة الحضانة ولو كانت أما  ٠١81١‏ - للأب نقل الولد من 
حضانة أمه إلى غيرها بشرطين. 


المطلب الثالث: مكان الحضانة 
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01 تمهيد - 1١87‏ - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: مذهب الحنفية في مكان الحضانة 


61 مكان الحضانة مكان الزوجين  ٠١*86‏ متى يجوز تغيير مكان الحضانة؟ ‏ 
5 الحالة الأولى   ١٠١**”81/‏ الحالة الثانية  ٠١*88‏ - الحالة الثالثة - ٠١89‏ - الحالة 


الرابعة  ٠١*4٠‏ - انتقال الحاضنة غير الأم بالمحضون - ٠١841١‏ إخراج الولد ولده المحضون 
من بلد أمه الحاضنة . 


الفرع الثاني : مذهب الشافعية في مكان الحضانة 

9 يبقى الولد مع المقيم من والديه  ١١*88‏ - إذا أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد 
آخر. 
الفرع الثالث: مذهب الحنابلة في مكان الحضانة 

15 انتقال أحد أبوي الولد إلى بلد قريب ٠١*46‏ إذا كان البلد المنتقل إليه أحد 
الأبوين بعيداً  ١١*94‏ - إذا انتقل الأبوان إلى بلد واحد. 
الفرع الرابع : مذهب المالكية في مكان الحضانة 

1 - يجوز لولي المحضون أخذه معه في سفره  ٠١44‏ - إذا سافرت الحاضنة عن 
بلد ولي المحضون - ١٠١*949‏ - تحليف الولي والحاضنة . 
الفرع الخامس : مذهب الظاهرية في مكان الحضانة 

 -‏ تبقى حضانة الأم وإن انتقل الأب. 
المطلب الرابع : مدة الحضانة 
الفرع الأول: مذهب الحنفية في مدة الحضانة 

ملة حضانة الصغير إلى حين استغنائه عن الحاضنة  ٠١ 5٠7‏ سن استغناء 


الصغير عن الحاضنة ‏ 4 ٠١5٠‏ - تعليل سن الاستغناء بسبع سنين - ٠١4٠8‏ - الخلاف في سن 
الاستغناء  ١٠١405‏ مدة حضانة الصغيرة - ٠١4٠01‏ الاختلاف في حيض المحضونة - 
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4 الاختلاف في سن المحضونة - ١١409‏ تمديد مدة الحضانة. 
الفرع الثاني : مذهب الشافعية في مدة الحضانة 

١‏ مدة الحضانة إلى بلوغ المحضون سن التمييز - ٠١41١‏ - سن التميبز. 
الفرع الثالث: مذهب الحنابلة في مدة الحضانة 

5 -مدة الحضانة إلى بلوغ المحضون سبع سنين ‏ ”417 ٠١‏ تمديد مدة الحضانة . 
الفرع الرابع : مذهب المالكية في مدة الحضانة 

4- حضانة الذكر إلى البلوغ - ١٠١418‏ مدة حضانة الأنثى والمشكل. 
الفرع الخامس : مذهب الجعفرية في مدة الحضانة 

5 . مدة حضانة الأنثى إلى بلوغها سبع سنين أو بالنسبة للذكر مدة رضاعه وهي سنتان 
ثم يكون في حضانة أبيه. 
الفرع السادس: مذهب الظاهرية في مدة الحضانة 

07 - مدة الحضانة إلى بلوغ الأنثى بالحيض وبلوغ الذكر بالاحتلام . 
الفرع السابع : مذهب الزيدية في مدة الحضانة 

64 مدة حضانة الذكر إلى حين استغنائه ‏ 419 ٠١‏ مدة حضانة الأم إلى البلوغ . 
المطلب الخامس : علاقة الوالد بالمحضون وهو عند حاضتته 

- حضانة الولد لا تعني انقطاع الوالد به ٠١47١‏ - للأب زيارة ولده عند حاضنته 
1١477 -‏ - لا تقوم الحاضنة بمايمنع الأب من زيارة ولده عندها  ٠١477‏ - للأب أن يأخذ 
المحضون من حاضتته لتعليمه ولكن المبيت عند خاضتته . 
المطلب السّادس : ما يفعل بالمحضون عند انتهاء حضانته 

34 تمهيد  1٠١478‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: ... 
الفرع الأول: تخيير الغلام دون الجارية بين أبويه 

5 - تخيير الغلام عند انتهاء حضانته  ٠١4717‏ - أدلة هذا القول ‏ الدليل الأول - 
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4 الدليل الثاني - ٠١454‏ - الدليل الثالث - 2410 - الدليل الرابع - ٠١471‏ - هل 
يؤخذ باختيار الصبي مطلقاً؟ - أولاً: رأي ابن عقيل 5737 ٠١‏ - ثانياً : رأي ابن القيم - "477 ٠١‏ - 
تعقيب على رأي ابن عقيل وابن القيم - ٠١474‏ - الذي أميل إلى ترجيحه ‏ ه87 ٠١‏ لا تخيير . 
للجارية . 
الفرع الثاني : تخيبر الغلام والجارية بين أبويهما 

١5‏ التخيير يشمل الذكر والأنثى عند الشافعية ‏ /8# ٠١‏ - يجوز تأخير التخيير. 
الفرع الثالث: لا تخيير للغلام ولا للجارية 

٠١4‏ - لا تخيير للمحضون عند انتهاء مدة حضانته عند الحنفية - 4789 ٠١‏ - أدلة هذا 
القول  ٠١454٠‏ - الدليل الأول - ٠١١44١‏ - الدليل الثاني - ٠١5447‏ - الدليل الشالث - 
٠١447‏ - مناقشة أدلة الحنفية - ٠١5484‏ - القول الراجح 
الفصل السابع: كفالة الأولاد (ضم الأولاد إلى من لهم الولاية على النفس) 

496 تمهيد - 445 ١١‏ حكمة تشريع كفالة الأولاد ‏ /441 ١٠١‏ منهج البحث: تقسيم 
هذا الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: ابتداء كفالة الأولاد وببان مستحقيها 

١١‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطالب: 
المطلب الأول: مذهب الحنفية في ابتداء كفالة الأولاد وبيان مستحقيها 

48 - تبدأ الكفالة بانتهاء الحضانة  ١١40٠‏ ثرتيب المستحقين كفالة الأولاد - 
05 - تعدد المستحقين كفالة الولد  ٠١487‏ - إجبار الولي على كفالة الولد  ١١4807‏ 
إذا لم يوجد للولد كافل. 
المطلب الثاني : مذهب الشافعية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 

٠ ٠15‏ تبدأ كفالة الولد من وقت اختياره الكافل - ١١466‏ ترتيب مستحقي الكفالة 


الذين يجري بينهما التخيير - ٠١405‏ - أولاً: إذا كان الأبوان موجودين لاه ١٠١‏ ثانياً: إذا 
اختار الولد أبويه كليهما أو غيرهما أو أحدهما  ٠١404‏ - ثالثاً: التخيير عند فقد الأب - 
٠١48‏ التخيير عند فقد الأم  ١١47٠‏ التخيير عند فقد الأبوين - ١١45١1‏ - تغير اختيار 


/ا/ا 2 - 


الولد  ٠١477‏ هل يؤخذ باختيار الولد كلما غيره. 


المطلب الثالث: مذهب الحنابلة في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 

١4‏ - تبدأ كفالة الولد من وقت اختياره الكافل  ٠١4514‏ - أولاً: إذا كان الأبوان 
موجودين - 1١418‏ - ثانياً: إذا كان الأب معدوماً  ١١4373‏ - ثالثاً: إذا كانت الأم معدومة - 
17 رابعاً: إذا كان الأبوان معدومين - 454 ٠١‏ شروط التخيير  ٠١459‏ - بطلان اختيار 
الولد  ٠١ 41١‏ - تغير اختيار الولد  ٠١ 47/١‏ - تعقيب على ما قالوه في اختيار الولد ‏ 407 ٠١‏ لا 
المطلب الرابع : مذهب المالكية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 0 

٠١ 478‏ - كفالة الذكر تتصل بحضانته وتكون لحاضتته الأم إلى البلوغ - ٠١474‏ - كفالة 
الأنثى تتصل بحضانتها وتكون للأم إلى أن تتزوج - 410 ٠١‏ ترتيب المستحقين كفالة الولد. 


المطلب الخامس : مذهب الظاهرية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 

. كفالة المحضون تتصل بحضاتته فتكون لحاضتته‎ - ٠١5 
المطلب السادس : مذهب الزيدية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها‎ 

/ا1 ٠١‏ - ابتداء كفالة الذكر باستفتائه عن حاضنته  ٠١41/8‏ - كفالة الأنئى تتصل 
بحضانتها فتمتد إلى البلوغ - ١١41/8‏ ترتيب مستحقي الكفالة. 
المطلب السابع : مذهب الجعفرية في ابتداء الكفالة وبيان مستحقيها 

١٠-_ابتداء‏ الكفالة للذكر والأنثئى - ٠١48١‏ - ترتيب المستحقين للكفالة . 
المبحث الثاني : شروط من له كفالة الولد (الكافل) 

5 شروط الكافل هي شروط الحاضن ‏ 587 ٠١‏ - وعلى هذا فما قلناه عن شروط 
الحاضن يقال هنا بالنسبة لشروط الكافل ‏ 4884 ٠١‏ من شروطه قيامه بحفظ المكفول وصيانته 
وعدم إفساده ‏ 4865 ٠١‏ شرط حفظ المكفول وصيانته وعدم إفساده ‏ 485 ٠١‏ - أقوال الفقهاء 
في هذا الشرط ‏ أولاً: من فقه الحنفية - 4410 ٠١‏ ثانياً: فقه الحنابلة - ١٠١484‏ ثالثاً: كلام 
ابن القيم في هذا الشرط  ١٠١489‏ سقوط حق الكفالة لفوات شرط الحفظ والصيانة - 
سقوط حق الكفالة لفوات شروطها الأخرى  ٠١44١‏ - سقوط حق الكفالة بترك تعليم 


الولد. 
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المبحث الثالث: علاقة الوالدين بالولد وقت كفالته 

1 - علاقة موصولة غير مقطوعة - 447 ٠١‏ - أولاً : مذهب الحنفية  ١١494‏ - ثانياً: 
مذهب المالكية - ١١44‏ ثالثاً: مذهب الشافعية  ٠١495‏ - إذا كان الولد في كفالة أبيه - 
17 إذا كان الولد فى كفالة أمه  ٠١4944‏ مذهب الحتابلة - ٠١514‏ - إذا كان الولد 
الذكر عند أبيه  ٠١6٠١‏ - إذا كان الولد الذكر عند أمه  ٠١6٠١1١‏ - إذا كانت الأنثى عند الأب. 
المبحث الرابع : كفالة الأولاد اليتامى 

7 - من هو اليتيم؟  ١١6٠7*‏ - الشرع الإسلامي ندب إلى كفالة اليتيم - ١١6١54‏ - 
اليتامى لا يضيعون  ٠١6١©‏ - التحذير من الإساءة لليتيم . 
المبحث الخامس: حكم الولد بعد البلوخ 

القاعدة انتهاء كفالة الولد بالبلوغ  ١١6017‏ أولاً: مذهب الحنفية ‏ أ من 
بلغ معتوها كان عند أمه  ١١604‏ ب - إذا بلغ الذكر عاقلا رشيدا فلا ولاية لأحد عليه - 
8- ج- إذا بلغ عاقلا غير مأمون على نفسه  ١١61١‏ - د - الجارية إذا بلغت وهي بكر 
٠١61١ -‏ - الجارية إذا بلغت وهي ثيب - ٠١617‏ - الجارية إذا بلغت ولم يكن لها أب أو جد 
أو عصبة  1١617‏ - ثانياً: مذهب الشافعية ‏ أ- إذا كان الولد ذكراً وبلغ رشيداً - 1١614‏ - 
ب - إذا بلغ الذكر عاقلاً غير رشيد  ٠١618‏ ج - إذا كان الولد أنثى وبلغت رشيدة - 
5د إذا بلغت الأنثى غير رشيدة  1٠١6117‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة ‏ أ إذا كان الولد 
ذكراً  ١١618‏ ب - إذا كان الولد أنثى  ١١619‏ - رابعاً: مذهب المالكية  ١1١67١‏ 
خامساً: مذهب الجعفرية  ١١671١‏ سادساً: مذهب الظاهرية. 


الفصل الثامن: تربية الأولاد وكيفية معاملتهم 
5 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: تربية الأولاد 


١67‏ - معنى التربية في اللغة - ١١674‏ - المراد بتربية الأولاد في الاصطلاح الفقهي 
١٠١6176‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعليم الأولاد 
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5 - تعليم الأولاد أمور الدين ‏ الدليل على ذلك من القرآن الكريم  ٠١8717‏ - 
يستفاد من الآية وأقوال المفسرين وجوب تعليم الأولاد ما يلزمهم من أمور الدين - 1١١878‏ 
الدليل من السنة النبوية - ٠١١9179‏ - تأثير الوالدين في الأولاد في أمور الدين ‏ وحديث الفطرة 
1١670 -‏ - المراد بالفطرة ‏ عند ابن عبد البر - ٠١673١‏ - المراد بالفطرة عند ابن القيم - 
3-٠‏ الاستدلال بحديث الفطرة على عظيم تأثير اولدين في الولد بتثبيت معاني الإسلام 
فيه ١١87#‏ مسؤولية الوالدين عن تحول ولدهما عن مقتضى الفطرة  ١٠١674‏ مما يؤكد 
مسؤولية الوالدين عن تحول ولدهما عن مقتضى الفطرة ‏ ه8١١‏ بم يكون الانحراف عن 
الفطرة  ٠١65‏ - قيام الوالدين بأنفسهم أو بغيرهم تعليم أولادهم -/67*7 ١٠١‏ - العمل بما يتعلمه 
الولد ‏ مه ١٠١‏ وقياساً على الأمر بالصلاة يستحب للوالدين أمر ولدهما بالصوم وإن لم يصل 
إلى سن البلوغ 4ه ٠١‏ - تعليم الأولاد القرآن الكريم  ٠١64٠‏ - الحديث الأول - ٠641١‏ 6 
الحديث الثاني - ١١0417‏ - تعليم الأولاد فرائض الإسلام - ١٠١647‏ إسماع الأولاد الألفاظ 
الإسلامية - ٠١44‏ ما ينبغي أن تنشده الأم لطفلها لتنويمه أو تهدئته ‏ ه84١٠‏ - تعليم الأولاد 
بعض الأدعية المأثورة 1١645‏ - تحفيظ بعض الأحاديث والعبارات الإسلامية ‏ /41 ٠١١8‏ - 
تعليم الأولاد ما يحتاجونه من أحكام الإسلام  ٠١548‏ - أقوال الفقهاء في تعليم الأولاد - 
48 الأب يتعهد ولده بالتعليم إذا كان في كفالته  ١١66٠‏ - التقصير في تعليم الأولاد 
أمور الدين - ١١98١‏ - تعليم الأولاد الحرف الدنيوية  ١٠١887‏ تعليم الولد اللغات الأجنبية 
١١881‏ - تعليم البنات الحرف الدنيوية  ٠١684‏ هل ترسل البنت إلى من تعلمها حرفة 
خارج البيت؟  ١١688‏ تعليم البنت حرفة تستلزم دراسة طويلة خارج البيت  ١١685‏ تعليم 
الأولاد بأجرة من مالهم . 
المطلب الثاني : تأديب الأولاد 

/اهه ٠١‏ - الأدب والتأديب في اللغة  ١١884‏ - المراد بتأديب الأولاد - ١١664‏ ندب 
الشريعة إلى تأديب الأولاد - ٠١6٠١‏ - الأحاديث النبوية في تأديب الأولاد  ٠١651١‏ - ما ورد 
في السنة النبوية في تأديب البنات - ١١6557‏ الحديث الأول ١٠١65‏ الحديث الثاني - 
4 الحديث الثالث  ١٠١658‏ الحديث الرابع  ١١655‏ الحديث الخامس - 
٠١61/‏ - وقت ابتداء تأديب الأولاد - ١١674‏ - الأيم تترك الزواج من أجل أولادها  ١١654‏ . 
الحديث النبوي في هذه الأيم -1١61١‏ متى تمدح هذه الأيم؟ الاه١٠‏ _ دلالة الحديث 
على أهمية تربية اليتامى . 
المطلب الثالث: تكوين شخصية الأولاد الإسلامية 
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١‏ المراد بالشخصية الإسلامية ٠١١61/‏ -من معالم الشخصية الإسلامية للولد في 
القرآن الكريم - ٠١614‏ - موعظة لقمان لابنه وما فيها من معاني الشخصية الإسلامية ‏ أولا:- 
توحيد الربوبية والألوهية ‏ هلاه١٠‏ - ثانياً: كن صالحاً في نفسك مصلحاً لغيرك 000 
ثالعا : الابتعاد عن التكبر ومظاهره ‏ لالاه ٠١‏ من معالم الشخصية الإإسلامية للولد في السنة.. 
النبوية - حديث ابن عباس - ٠١61/8‏ - شرح حديث ابن عباس - ٠١61/4‏ دلالة هذا الحديث 
على تكوين الشخصية الإسلامية  ١١68٠١‏ - الخلاصة في دلالة الحديث  1١١841‏ على ' 
الوالدين تحفيظ أولادهما هذا الحديث ووصية لقمان لابنه - ١١687‏ - اعتراض ودفعه - 
١68+‏ - أساليب تكوين الشخصية الإسلامية للأولاد - ١١084‏ - أولاً: القدوة الحسنة - 
6 ثانياً: سرد القصص الإسلامية - ١١885‏ قصة أصحاب الكهف - 1١6417‏ وجه 
الدلالة بهذه القصة  ١٠١688‏ قصة أصحاب الأخدود  ٠١649‏ من قصص أولاد الصحابة. 
المبحث الثاني : كيفية معاملة الوالدين لأولادهم 

- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معاملة الوالدين لأولادهم باعتبارهم صغاراً 

1 للصعارغالمهم الخاص:بهم -47ه6١٠١‏ - من مظاهر مراعاة عالمهم الخاص بهم 

أولا : اللهو بالبْعَب ١٠١697‏ ثانياً: أفلام الأطفال ‏ 84 9ه١٠١ ‏ ثالثاً: تلاقي ‏ الصغار فيما 
بينهم - ١١646‏ رابعاً: أخذ الأب ولده إلى المسجد  ١١645‏ خامساً : ملاطفتهم ومداعبتهم 
وبهذا جاءت السنة النبوية - ٠١١8891‏ الحديث الأول ٠١5944‏ - الحديث الثاني - ٠١١699‏ 
الحديث الثالث - ١١6٠١‏ مسامحة الصغار ومعاملتهم بالرفق - ١١50١‏ الحديث الأول - 
7 الحديث الثاني ١١07‏ وجه الدلالة بهذا الحديث  ١١04‏ - الحديث الثالث 
١١666‏ وجه الدلالة بهذا الحديث. 

المطلب الثاني : معاملة الوالدين لأولادهما باعتبارهما أولادهما ' 

5-- أصول هذه المعاملة  ١١٠01/‏ - معاملة الوالدين لأولادهما بمحبة ورحمة - 
4- الحديث الأول ٠١504‏ الحديث الثاني - ٠١51١‏ - الحديث الثالث - 1١511‏ - 
ما يترتب على عدم الرحمة بالولد - ١١517‏ عدم إيثار الأبناء على البنات ٠١51‏ تفضيل 
الأب الابن على البنت عادة جاهلية  ٠ ٠516‏ - تفضيل الأم ابنتها على ابنها - ٠ ١516‏ - إيثار 
الذكر على الأنئى في المحبة - ٠١615‏ - العدل بين الأولاد في العطية  ١١711/‏ -'الحديث 
الأول - ١١148‏ - الحديث الثاني - ١١5184‏ الحديث الثالث  ١١57١0‏ هل تتجب المساواة 
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بين الأولاد في العطية؟ - ٠١7١‏ - القول الأول: وجوب التسوية في العطية - ٠١171‏ حجة 
أصحاب القول الأول ٠١577‏ - القول الثاني : استحباب التسوية في العطية  ١١5574‏ حجة ' 
أصحاب القول الثاني ٠١78‏ - القول الراجح  ١١75‏ لا خلاف في استحباب التسوية 
في العطية  1٠١5171‏ - ما يفعله الوالد في عطيته الجائرة  ٠١578‏ - كيفية العدل بين الأولاد 
في العطية - ١١578‏ - القول الأول: التسوية بين الذكر والأنثى -  ٠١١7*0‏ حجة القول الأول 

- ٠١517 - حجة القول الثاني‎ ٠١77 - القول الثاني : للذكر مثل حظ الأنثيين‎ - ٠١51 
يجوز‎ ٠١578  ةيطعلا هل يجوز إيثار بعض الأولاد على بعض في‎ ٠١54 - القول الراجح‎ 
- ١١57 الأم كالأب في أحكام العطية لأولادهما  لا‎ - ٠١55  لوبقم التفضيل بالعطية لمبرر‎ 
هل‎ 1٠١578 - الراجح جواز الرجوع لمقصد شرعي‎ - ٠١578 - رجوع .الوالد في عطيته لولده‎ 
. القول الراجح‎ - ٠١14٠  ؟اهدلول الأم كالأب في الرجوع في عطيتها‎ 


المطلب الثالث : معاملة الوالدين لأولادهما باعتبارهما مربين لهم 

0١‏ للوالدين صفة المربين لأولادهما  ٠١47‏ - كيفية معاملة الوالدين لأولادهم 
باعتبارهما مربين لهم ٠١47‏ - الرفق والمسامحة في معاملة الأولاد ‏ 4 ٠١54‏ - المدح والتنبيه 
٠١54‏ - الإرشاد والتوجيه ابتداء أو عند خطأ الولد  ٠١545‏ أخذ الولد بالشدة وإظهار 
. الفصل التاسع : النفقة بين الأولاد والوالدين وسائر الأقارب 

/1- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى سبعة مباحث: 
البصية الأول: نفقة الأولاد على والديهم 

4 وجوب نفقة الأولاد على الأب - ٠١149‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث 
إلى مطلبين: 
المطلب الأول: المنفق عليه من الأولاد 

0 9 الأولاد المشمولون بالإنفاق عليهم - ١٠١781١‏ - القول الأول: الأولاد المباشرون 
لا فروغهم  ٠١67‏ - القول الثاني : المشمولون بالإنفاق عليهم هم الأولاد المباشرون وفروعهم 


٠١68‏ شروط المُنَقّقَ عليهم ‏ الشرط الأول: أن يكون فقيراً - ١١704‏ هل تجب النفقة 
لولد فقير له منزل؟ - ٠١768‏ - كيف ينفق الوالد على ولده من ماله؟ - ٠١565‏ - الشرط الثاني : 
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أن يكون الولد عاجزاً عن الكسب  1١87‏ - بم يتحقق العجز عن الكسب؟ - 1١188‏ - 
الصغير الفقير يعتبر عاجزاً عن الكسب - ١١589‏ حدٌّ الصغير الذي تجب له النفقة  ١١55٠‏ - 
الصغير الفقير إذا اكتسب فعلً  ١١31‏ هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاعه - 
5 متى يعتبر البالغ عاجزاً عن الكسب؟  ١١777‏ هل يعتبر عاجزاً من لا يجد عملا؟ 
٠١555 -‏ - القادر على الكسب إذا لم يتكسب ‏ أ مذهب الحنفية ‏ ب - مذهب الشافعية - 
ج ‏ مذهب الحنابلة  ٠١556‏ - طالب العلم المتفرغ له يعتبر عاجزا عن الكسب-555١١‏ - 
هل يمنع اختلاف الدين وجوب النفقة للولد؟ ‏ أولاً: مذهب الحنفية  1١51‏ ثانياً: مذهب 
المالكية - ١١55/8‏ - ثالثا: مذهب الشافعية - ١١559‏ زابعا: مذهب الحنابلة  ١١51/٠‏ - 
الأنثى تعتبر عاجزة عن الكسب مطلقاً  ١‏ أقوال الفقهاء في وجوب النفقة للأنثى - 
الأنثى إذا اكتسبت فنفقتها في كسبها  1١57#‏ هل يجوز أن يؤجر الأب ابنته 
للخدمة  ٠١175‏ - نفقة الأنثى تجب مع اختلاف الدين  ١١51/8‏ - مدة الإنفاق - ١١51/5‏ - 
الحالة الأولى: من صار له مال ١٠١5171‏ - الحالة الثانية : بالنسبة للذكر العاجز عن الكسب 
٠١13148‏ - الحالة الثالثة: الذكر القادر على الكسب أ عند الحنفية د ب عند الشافعية - 
ج - عند الحنابلة ‏ د عند المالكية  1١11/4‏ - الحالة الرابعة: البالغ القادر على الكسب - 
الحالة الخامسة: الأنثى تستمر نفقتها إلى أن تتزوج وأقوال الفقهاء فيها - ٠١١58١‏ - 
القول الراجح . ء! 
المطلب الثاني : المنفق على الأولاد . 

05-- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع: 
الفرع الأول: المنفق على الأولاد في مذهب الشافعية 

٠8*‏ الأب هو المنفق على أولاده  ٠١484‏ - إن لم يوجد الأب فالنفقة على الجدّ 


٠١486‏ - إن لم يوجد أب ولا جد فنفقة الولد على أمه - ٠١745‏ - شروط وجوب النفقة على 
الأب -١٠١541/‏ الأب يكتسب للإنفاق على ولده. 


الفرع الثاني: المنفق على الأولاد (في مذهب المالكية) 
١٠١44‏ الأب وسحله هو المنفق على ولده ١١51/8‏ - شروط وجوب النفقة على الأب. 


الفرع الثالث: المنفق على الأولاد (في مذهب الحتابلة) 
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النفقة للولد على أبيه وجده  ٠١81‏ - ينفرد الأب فى نفقة ولده - 1١١54157‏ 
الأم تنفق على ولدها - ٠١587‏ - شروط وجوب النفقة على الأب. 


الفرع الرابع : المنفق على الأولاد (عند الظاهرية والجعفرية والزيدية) 
084 أولا : عند الظاهرية - ١١586‏ - ثانياً: عند الجعفرية  ١٠١585‏ ثالعاً: عند 


الزيدية . 


الفرع الخامس : المنفق على الأولاد (في مذهب الحنفية) 

17 - انفراد الأب في النفقة على ولده  ٠١584‏ - الجدّ ينفق على الولد إن لم يوجد 
الأب - ١٠١588‏ - لا يشارك الجد أحد في نفقة الولد  ١٠١59٠‏ حالات الأب في وجوب النفقة 
عليه لولده - 0١‏ الحالة الأولى : الأب غني بماله  ١١1957‏ - الحالة الثانية : الأب فقير 
قادر على الكسب - 1١917‏ على الأب الفقير القادر على الكسب أن يكتسب وينفق على 
أولاده - ٠١١59414‏ - الحالة الثالثة: عدم تيسر الكسب للأب الفقير - ١١598‏ - القول الأول - 
5 القول الثاني - ١١6917‏ - التوفيق بين القولين - ١١59448‏ - الحالة الرابعة: الأب فقير 
عاجز عن الكسب - ١١5949‏ - الراجح في هذه الحالة قيام بيت المال بالإنفاق على الأولاد. 


المبحث الثاني : نفقة الوالدين على أولادهم 

٠ 0‏ - وجوب نفقة الوالدين على أولادهم - ١‏ أولاً : الكتاب العزيز  ١١/٠07‏ - 
ثانياً: السنة النبوية  ١١7٠7‏ ثالثاً: : الإجماع  1١7١4‏ - منهج البحث: عي <اليلب 
إلى مطلبين: 


المطلب الأول: الوالدان المُنفق عليهما 


96 المقصود بالوالدين المنفق عليهما  ٠١17١5‏ - القول الأول /ا١1١٠-‏ القول 
الثانى - ١١7١8‏ - الحجة لهذا القول  ١١١1١09‏ شروط الوالدين المنفق عليهما  ١١/٠١‏ 
يشترط مع فقر الوالدين عجزهما عن الكسب - 101/1١‏ المأخوذ به في مذهب الحنفية 
مجرد فقر الوالدين - 1١9/17‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة - 1١17/1‏ - ثالثاً: مذهب المالكية ‏ 
5 ما جاء في الشرح الكبير للدردير - ٠ 7١6‏ ما جاء في مواهب الجليل وما قاله ابن 
جزي المالكي  7١١5‏ 1 زابع): مذهب الشافعية ‏ /االاه اهنا : مذهب الظاهرية - 


9-76 القول الراجح 
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المطلب الثاني: الأولاد المنفقون على والديهم 

84 المقصود بالأولاد المنفقين على الوالدين  ١٠١1/7١‏ - القول الأول 1١1/١‏ 
القول الثاني - 1١777‏ - ما يشترط في الولد لوجوب النفقة عليه لوالديه ‏ أولاً: مذهب الشافعية 
١١1/7‏ ثانياً: مذهب الحنابلة - 1١7784‏ يجبر الولد على الكسب لينفق على والديه ‏ 
لا تجبر الأنثى على النكاح لتنفق من مهرها على والديها كما لا تجبر.على التكسب 
1١1775‏ - يشترط اتحاد الدين بين الولد ووالديه لوجوب النفقة عليه لهما ‏ /ا17/9١٠-‏ ثالثاً: 
مذهب المالكية - ١١7/78‏ - رابعاً: مذهب الظاهرية  ١١1/98‏ خامساً: مذهب الجعفرية - 
سادساً: مذهب الحنفية  1١17/71‏ ملاحظات على عبارة المبسوط  ٠١١789‏ ما 
يتبين من أقوال الحنفية في الولد الذي تجب عليه النفقة لوالديه  ١١7/7‏ - لا يشارك الولد أحد 
في نفقة والديه  1١1/75‏ تقدير يسار الولد ‏ ه17١٠‏ نفقة الأب على الولد المعسر المكتسب 
١٠١1/5‏ - الحالة الأولى   ١١17/7/‏ الحالة الثانية  ١٠١1/78‏ الحالة الثالئة  ١١1/8‏ نفقة 
الأم على ولدها المعسر المكتسب  1١74٠‏ - أولاً: إذا كانت الأم غير متزوجة  1١1741‏ - 
ثانياً: إذا كانت الأم الفقيرة زوجة لأبي الولد  1١7/47‏ ثالثاً: إذا كانت أم الولد متزوجة بغير 
أبيه  ١١1/47‏ لا يشترط اتحاد الدين لنفقة الوالدين على ولدهما. 
المبحث الثالث: نفقة ذوي الأرحام 

4 المقصود بذوي الأرحام في اللغة - ه74١١‏ ذوو الأرحام في الاصطلاح - 
465 هل تجب النفقة لذوي الأرحام؟  ١١17/41‏ القول الأول ٠١748‏ - القول الثاني 
٠١1/49‏ - حجة الحنفية لمذهبهم  ٠١176٠‏ - المقصود بالوارث - ٠١7501‏ - القول الثالث - 
القول الراجح  ٠1١16‏ شروط من تجب له النفقة ‏ أولاً: عند الحنفية ‏ أ أن 
يكون معسراً  1١184‏ حدّ الإعسار  1١1700‏ المعسر له منزل هل يستحق النفقة؟ - 
5 ب - أن يكون عاجزاً عن الكسب  1١167‏ المعتبرون بحكم العاجزين عن الكسب 
٠١64‏ - إذا اكتسب العاجز فلا نفقة له ١١17/64‏ ثانيا: مذهب الحنابلة في شروط المنفق 
عليه 1١1/5٠0‏ ثالثاً: مذهب الظاهرية  1١9/51‏ - رابعاً: مذهب الزيدية  1١1/57‏ - شروط 
من تجب عليه النفقة ‏ أولاً: عند الحنفية _ ٠1١1/57‏ حدّ يسار المنفق  ١١7/54‏ - ثانياً: مذهب 
الحنابلة  1١756‏ - ثالثاً: مذهب الظاهرية - 10755 - رابعاً: مذهب الزيدية  -1١1/51/‏ 
شروط المنفق والمنفق عليه جميعاً. ا 


المبحث الرابع : تعدد المنفقين والمنفق عليهم (تعدد من تجب عليهم أو لهم النفقة) 
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4 - تمهيد  ١١1/54‏ منهج البحث: تقسيمه إلى مطلبين: 


المطلب الأول: تعدد المنفقين (من تجب عليهم النفقة) 

ثلاث صور للتعدد ‏ الا/ا١٠ ‏ حكم الصورة الأولى - ١1١7/7/7‏ - اختلافهم في 
درجة اليسار ‏ #ا/ا/1١١٠ ‏ حكم الصورة الثانية  ٠١1/4‏ حالات الصورة الثانية - هلالا ٠١‏ - 
الحالة الأولى : اجتماع الفروع فقط  1١775‏ - الحالة الثانية: اجتماع الفروع والحواشي - 
١٠١117‏ الحالة الثالثة: اجتماع الفروع مع الأصول - ٠١778‏ - الحالة الرابعة اجتماع الفروع 
مع الأصول والحواشي - 1١174‏ - الحالة الخامسة: وجود الأصول فقط - ٠١18٠‏ - الحالة 
السادسة اليا أ- الحالة السادسة: اجتماع الأصول مع الحواشي ‏ ب - الحالة السابعة : 
وجود الحواشي فقط  1١١1781١‏ حكم الصورة الثانية - ٠١1/857‏ مذهب الحنابلة في تعدد 
المنفقين - 7888 ٠‏ - الصورة الأولى : كلهم موسرون - ٠١7/84‏ - ما يلاحظ على الحالة الثانية 
من الصورة الأولى - ٠١7/86‏ - الصورة الثانية إذا كان فيهم موسر ومعسر - ٠١١/85‏ مذهب 
الشافعية في تعدد المنفقين  ١١17817‏ أولاً: اجتماع الفروع فقط - 1١7/88‏ - ثانياً: اجتماع 
الأصول فقط - 1١17/84‏ - ثالثاً: اجتماع الفروع والأصول  1١14٠‏ مذهب المالكية في تعدد 
المنفقين - 1١17/4١‏ ما جاء في التاج والإكليل في فقه المالكية  ٠١17/47‏ مذهب الزيدية في 
تعدد المنفقين - ٠١1/97‏ بعض تفصيلات الزيدية - ١١1/484‏ - مذهب الجعفرية فى تعدد 


المطلب الثاني : تعدد المنفق عليهم - 

06 المقصود بتعدد المنفق عليهم ٠١145‏ - الأصل وجوب الإنفاق عليهم جميعاً 
٠١1/817‏ تعذر الإنفاق على جميع مستحقي النفقة ‏ 798 ٠‏ - أولاً: مذهب الحنفية - 
امف +ع اعد تقد ينعن منتساي اللفقة على عضن 2 1 ٠‏ ثانياً: مذهب الحنابلة - 
٠١4‏ أولاً: من لا يزاحمها أحد في النفقة ١0١807‏ - ثانياً: ثم تكون النفقة للأقرب 
فالأقرب  ١٠١8٠١7‏ من أمثلة تقديم الأقرب فالأقرب ٠١804‏ ثالث : تقديم الولد على الأبوين 

١١866‏ - رابعاً: في اجتماعٍ الأبوين أقوال  ٠١8٠5‏ - قال ابن قدامة: التسوية بين الأبوين 
أولى الأقوال ‏ /٠ا‏ لخامسا: التقديم للمرجح والتساوي فيه - ٠١8٠4‏ - مذهب الشافعية 
أولاً : يقدم الأقرب فالأقرب  ١١804‏ - ثانياً: التقديم للمرجح - ٠١8٠١‏ - التساوي في النفقة 
٠١811١‏ رابعاً: مذهب المالكية  ٠١8١7‏ - الأولى بالإنفاق عليه من الأولاد  ١١817‏ - 
خانيا علشين التمعفزية + 

المبحث الخامس : نفقة من لا قريب له 

5 


14 تمهيد  ١١416‏ - بيت المال ينفق على من لا قريب له وعلى أولاده. 
المبحث السادس : مقدار النفقة وما تشتمل عليه 

5 النفقة مقدرة بالكفاية  ٠١811‏ - اعتبار العرف والعادة في تقدير نفقة الكفاية - 
4 الفقهاء ينصّون على مراعاة أعراف الناس وعاداتهم  1١814‏ مراعاة حال المنفق 
والمنفق عليه ٠١878‏ - لماذا كانت مراعاة حال المنفق مطلوبة عند تقدير النفقة  ١1١8417١‏ 
عند اختلاف حال المنفق والمنفق عليه وجب مراعاتهما  ٠١877‏ ما تشتمل عليه نفقة الكفاية 
1١87‏ أولاً: الطعام والكسوة والسكن  1١874‏ - ثانياً: أجرة الطبيب وثمن الأدوية - 
6 الحنفية لم يذكروا أجرة الطبيب والأدوية - ١٠١875‏ - الراجح شمول أجرة الطبيب 
وثمن الأدوية بنفقة القريب ‏ ا817١١-‏ الخادم: نفقة خادم المافق مايه من غيل النفقة 
المستحقة - ٠١878‏ - تهيئة خادم للمنفق عليه - ٠ ١819‏ - أقوال الفقهاء ء في خادم للمنفق عليه 
1١8٠‏ - قول الجعفرية في خادم المنفق عليه - ٠١871‏ - رابعاً: : تزويج المنفق عليه - 
7 تزاحم المنفق عليهم على الزواج - 1٠١877‏ - تزويج المنفق عليه بامرأة أخرى - 
١ - 8*5‏ وجي لفق على القن عب بها قد على ويج ٠١884‏ - خامساً: نفقة 
زوجة المنفق عليه ه*م١٠1‏ - أولاً: من أقوال الحنابلة - ١١875‏ ثانياً: من أقوال الشافعية 
لام ١١‏ ثالثاً: من أقوال المالكية - ٠١874‏ - من أقوال الحنفية - ٠١878‏ خامساً: من 
أقوال الجعفرية - ١١84٠‏ - القول الراجح 


المبحث السابع : كيفية الحصول على النفقة وهل تصير ديئاً في الذمة 

- إثبات حق النفقة بالبينة أمام القضاء‎ - ٠١847 التراضي والا التقاضي‎ 9 ١ 
- استيفاء النفقة بدون تراض ولا تقاضي‎ - ٠١884 5  ةقفنلا _ما'يكون بعد ثبوت حق‎ ٠١848 
نيا معز اعد العقة من عل‎ ١845 - -<ذليل أخذ النفقة بدون تراض ولا تقاضي‎ 6 
- مذهب الحنفية في هذه المسألة‎ - ٠١841 مستحقهنا إذا ثبتت له بالتراضي أو بالتقاضي‎ 
5 46٠ - تكييف تدخل القضاء ء في نفقة قرابة الأولاد‎ - ٠ 848 - شروط الحنفية‎ 2-4 
- 1١801 متى تصير النفقة ديناً في الذمة؟‎ - ٠١80١ - كيفية استيفاء نفقة غير الفروع والأصول‎ 
من أقوال الحنفية في دين النفقة.‎ 


الفصل العاشر: بر الوالدين 


1٠١864  ديهمت - ١846#‏ - معنى بر الوالدين  ٠١866‏ - ما يستخلص مما قيل في معنى 
بر الوالدين - ٠١805‏ - برّ الوالدين حق واجب - ٠١8617‏ - المكانة العظيمة لبرٌ الوالدين في 


- /ا4غع - 


الإسلام - ١١868‏ - أولاً: من القرآن الكريم في بر الوالذين  ٠١809‏ - تفسير هاتين الآيتين 
1١80 -‏ - ثانياً: ومن القسرآن الكريم أيضاً في بر الوالدين - 1١١851‏ - تفسير هذه الآية ‏ 
1 ثالثاً: من السنة النبوية في بر الوالدين  ١١877‏ جزاء بر الوالدين الجنة  ]-‏ حديث 
مسلم - ١١8554‏ - ب - حديث الترمذي  ١٠١858‏ يحمل أمه على ظهره ولا يرى أنه قد وفاها 
حقها ٠١855‏ - متى يجزي الولد والديه؟ ٠١851‏ - بر الوالدين الكافرين واجب - 1١١8548‏ - 
الأم تقدم على الأب في البرُ - ١١878‏ - بر الوالدين يقدم على الواجب الكفائي  ١١817١‏ - 
عقوق الوالدين حرام - ٠١817١‏ - معنى العقوق وما يشمله  1٠١8177‏ - من العقوق للوالدين 
التسبب في إيذائهما أو لعنهما  ١١81“‏ من بر الوالدين طاعتهما  ١١814‏ حدود الطاعة 
الواجبة للوالدين  1١8175‏ - قصة في بر الوالدين والطاعة المحرمة لهما - /ا/81١٠‏ - ثانياً: 
الطاعة الواجبة للوالدين - ٠١8178‏ - الوالدان يأمران ولدهما بتطليق زوجته 1 الحديث في ذلك 
9/اى١٠‏ - دلالة هذا الحديث وقول الشوكاني فيه ٠١١84٠‏ - الراجح في تأويل الحديث 
ودلالته - ٠١841‏ - اعتراض ودفعه  1١١8487‏ - الخلاصة في طلب الوالدين من ولدهما تطليق 
زوجته - 1٠١8417‏ - من بر الوالدين الالتزام بمظاهر الاحترام لهما - ٠١8484‏ - من بر الوالدين بر 
أصدقائهما - ٠١840‏ - بر الوالدين بعد موتهماء والحديث في ذلك - ١٠١885‏ شرح الحديث 
/ا4ى4١٠‏ - حديث آخر في بر الوالدين بعد موتهما - ٠١884‏ - من البرٌ بالوالدين بعد موتهما 
الدعاء لهما وعمل الخير لهما. 
الفصل الحادي عشر: صلة الرحم 

8- معنى الرحم  ١١84٠‏ صلة الرحم تعني صلة الأقارب - ١١841١‏ صلة 
الأقارب تكون بالاحسان إليهم - ٠١8437‏ - صلة الأقارب هي البر بهم 1١891‏ صلة الرحم 
واجبة - 6 ١١89‏ جزاء صلة الرحم ‏ أولا: من وصل رحمه وصله الله - ١١896‏ - ثانيا: البسطة 
في الرزق وطول العمر - ٠١8945‏ - عقوبة قاطع الرحم  ٠١4917‏ - ليس الواصل بالمكافىء - 
04 ملح من يصل رحمه وهم يقطعونها - ٠١849‏ الترتيب في صلة الرحم  1١١94٠0٠‏ 
ترتيب الأقارب عند النووي - ١١401١‏ جواز صلة القريب غير المسلم. 
الفصل الثاني عشر: الحجر والولاية 

تمهيد  1١١407‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 


المبحث الأول: الحجر والمحجورون 
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8 تعريف الحجر في اللغة  ١١4٠0‏ الحجر في الاصطلاح - ٠١405‏ - أنواع 
الحجر  ١١4:1‏ الحكمة من الحجر - ١١408‏ منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى 
خمسة مطالب: ش 


المطلب الأول: الحجر للصغر (الحجر على الصغار) 


8 دليل مشروعية الحجر للصغر  ١١41١‏ الصغيرة كالصغير في الحجر ‏ 
0١‏ الصغير محجور لذاته بحكم الشرع 1١417‏ حككم تصرفات الصغير القولية - 
١1‏ - أولاً : إذا كان الصغير غير مميز ١١94314‏ - ثانياً: إذا كان الصغير مميزاً - 1١9168‏ - 
تصرفات الصغير الفعلية معتبرة  ١١9415‏ استثناء من اعتبار تصرفات الصغير الفعلية ‏ 
017 الصغير المأذون بالتجارة - ٠١414‏ - ما يشمله الإذن للصغير بالتجارة - 1١919‏ - 
ع 6 باع مدان الخو عد ار لحر يي ا 1111 - 

متى يدفع المال إلى الصغير المحجور  ٠١4717‏ - أولاً: ابتلاء اليتامى  ١١9377‏ معنى ابتلاء 
اليتامى - ١١474‏ - الراجح في معنى الابتلاء  1١470‏ - اختيار الكيفية المناسبة للاختبار - 
5- اختبار الأنثى - ١٠١417177‏ - تكرر الاختبار - ٠١4378‏ - وقت ابتلاء اليتامى - ١١9159‏ - 
الراجح في وقت الابتلاء  ٠ ٠917٠‏ تمديد ملة الاختبار إلى ما بعد البلوغ ٠١91‏ - الوقت 
المختار للاختبار قبل البلوغ  ٠١945‏ هل يجب ابتلاء اليتامى؟ ١١4“‏ ثانيا : البلوغ - ْ 
٠ 94‏ - ما يتحقق به البلوغ للغلام والجارية ه98١١‏ أولا: الاحتلام - ٠١975‏ - وقت 
إمكان الاحتلام ‏ /78ة ٠‏ ثانياً : الإنبات  ٠١48‏ - لا عبرة بغير شعر العانة - ١١914‏ - 
ثالثا: العمر ‏ البلوغ بالسن - ١٠١454٠‏ -1- مذهب الحنابلة  ١١441١‏ ب - مذهب الشافعية 
1١447‏ ج- مذهب المالكية  ١١947‏ د مذهب الحنفية  ١١4144‏ - الراجح في سن 
البلوغ - ه44١1‏ ادعاء المراهق أو المراهقة البلوغ  ١١445‏ رابعاً: الحيض والحبل - 
17 الحبل دليل البلوغ  ٠١448-‏ التسرتيب في علامات البلوغ ٠١149-‏ -الراجح في 
ترتيب علامات البلوغ  ٠ ١465٠‏ _ثالثا: #محصول الرقنده 181 ٠‏ - أقوال المفسرين في معنى ' 
الرشد  -٠ ٠965‏ أقوال الفقهاء في معنى الرشد أولاً: عند الحنفية  ١١488‏ - ثانياً: عند 
الشافعية  ١١9464‏ ثالثاً: عند المالكية ‏ ه48١٠‏ - رابعاً: عند الحنابلة  ١١965‏ خخامساً: 
عند الظاهرية  ١١961‏ سادساً: عند الجعفرية - ١١964‏ - القول الراجح في معنى الرشد 
٠١969‏ - أوجه الترجيح  1١45٠0‏ أثر رفع الحجر وتسليم المال إلى المحجور  1١١951١‏ - 
المرأة الرشيدة كالرجل الرشيد - ١١977‏ - رأي المالكية في هبة الزوجة مالها وهي بالغة عاقلة 
رشيدة  1١431‏ - انتهاء الحجر بالبلوغ مع الرشد بلا حكم حاكم. 
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المطلب الثاني : الحجر للجنون (الحجر على المجنون) 

14- تعريف الجنون  ١١458‏ أقسام الجنون  ١١9455‏ متى يحجر على 
المجنون؟ - ١١9517‏ - وعند المالكية تفصيل في حجر المجنون 51١٠م‏ - انتهاء الحجر على 
المجنون - ٠١454‏ - أثر الحجر في تصرفات المجنون القولية - ٠١454‏ - تصرفات المجنون 
في حال إفاقته  1١97١‏ - أثر الحجر في تصرفات المجنون الفعلية  1١91/1‏ - ما جاء في 
الفتاوى الهندية  ١١9177‏ عند الشافعية شيء من التفصيل بالنسبة لأفعال المجنون. 


المطلب الثالث: الحجر للعته (الحجر على المعتوه) 

1١91/8  حالطصالا العته والمعتوه في‎ - ١١91/4  هوتعملاو معنى العته‎ ١٠١91 
- المرأة كالرجل في الحجر بسبب العته‎ - ١١415  تافرصتلا المعتوه كالصبي العاقل في‎ 
هل يحتاج حجر المعتوه وفكه إلى حكم حاكم؟‎  1ا/‎ 


المطلب الرابع : الحجر للسفه (الحجر على السفيه) 

4- تعريف السفه في اللغة  ١١910/8‏ - السفه في اصطلاح الفقهاء  ١١98٠‏ 
التعريف المختار للسفه والسفيه  ١١481١‏ هل من السفه تبذير المال في أعمال الخير؟ - 
5 أولاً: مذهب الحنفية  ١١9817‏ ثانياً: مذهب الشافعية - ١١986‏ - ثالثاً: مذهب 
المالكية  ١٠١4‏ رابعاً: مذهب الحنابلة - ١١945‏ خامساً: مذهب الظاهرية -1١941/-‏ 
سادساً: رأي ابن تيمية - ١١448‏ - القول الراجح - ١١449‏ - أنواع السفه  1١94٠‏ - الحجر 
على السفيه  ١١441١‏ - أدلة القائلين بالحجر على السفيه - ١١447‏ - أدلة القائلين بعدم الحجر 
على السفيه  ١١4897‏ - أولاً : أدلة الظاهرية  ١١98984‏ ثانياً: الأدلة لأبي حنيفة - 1١496‏ 
القول الراجح - ١١995‏ هل يشترط حكم الحاكم للحجر على السفيه - 1١4417‏ - أولاً : 
الحجر على من بلغ سفيهاً  ١١444‏ ثانياً: الحجر على من سفه بعد رشد - ١١4948‏ الحجة 
لاشتراط حكم الحاكم للحجر على السفيه  ١1١٠٠١‏ الحجة لعدم اشتراط حكم الحاكم - 
١‏ القول الراجح  ١١٠١7‏ ثمرة الخلاف بين القولين  ١6٠١‏ - متى يرفع الحجر 
عن السفيه؟ ‏ أولاً : بالنسبة إلى من بلغ سفيهاً  ١١٠١4‏ - ماعند الحنفية (أبي يوسف ومحمد) 
ه١١١١‏ ثانياً: بالنسبة للسفه الطارىء  ١١٠0١5‏ - استحباب إشهار الحجر على السفيه - 
07 أثر الحجر في تصرفات السفيه ‏ أولاً: عند الشافعية  ١١٠١8‏ مخالفة السفيه - 
و٠٠‏ ثانياً: عند الحنابلة  ١١١٠١‏ ثالثاً: عند الحنفية  ١١1١1١1‏ - إقرار السفيه - 
5 9 المرأة المحجورة للسفه  ١١١١7‏ - رشد السفيه شرط لتسليم المال إليه - -١١١ ١5‏ 
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هل المقصود بالرشد حقيقته أو مظنته؟  -1١١١١6‏ القول الأول: المراد بالرشد حقيقته - 
965 القول الثاني : المراد بالرشد حقيقته ومظنته - ١١١17‏ - أدلة القول الثاني - ١١١١4‏ 
الدليل الأول - ١١١١9‏ - الدليل الثاني - ١١١٠١‏ - الدليل الثالث - ١١١71‏ - الدليل الرابع - 
أدلة القول الأول المراد بالرشد حقيقته ‏ الدليل الأول *” ١١١‏ - الدليل الثاني - 
4 9 الدليل الثالث  ١١١76‏ - القول الراجح 


المطلب الخامس : الحجر للغفلة (حجر ذي الغفلة) 

75 المقصود بالغفلة  ١١١1‏ - السفيه وذو الغفلة ١١١78‏ هل يحجر على ذي 
الغفلة؟  ١١١78‏ - رأي أبي حنيفة  1١١0‏ - رأي المالكية  1١١1‏ - ابتداء الحجر وانتهاؤه 
11١7‏ - تصرفات المحجور عليه للغفلة  ١١١**‏ - المرأة كالرجل في الحجر للغفلة. 
المبحث الثاني : الولاية المالية وأحكامها 

2-84 تعريف الولاية في اللغة ‏ ه١١١‏ - الولاية في اصطلاح الفقهاء  ١١١5‏ - 
تعريف الولاية   ١1١١87/‏ من تثبت عليهم الولاية المالية؟ - ١١١8‏ - الولاية المالية على 
الصغار  ١١١*8‏ - ترتيب مستحقي الولاية على الصغار ‏ أولاً: مذهب الحنفية  ١١١4١‏ 
ثانياً: مذهب الشافعية - 11*41- هل للأم ولاية عند عدم وجود الأب والجد ووصيهما - 
5 انتقال الولاية لجماعة المسلمين-- "4# ١١١‏ - تعليل هذا الترتيب للأولياء - 45 -١١١‏ , 
ثالئاً: مذهب الحنابلة  ١١١48‏ ولا ولاية للجدّ عند فقد الأب ووصيه - 1١45‏ - يبدو لي 
أن الأم تقدم على الحاكم . - 1١١437‏ - إذا لم تتوا افر الشروط المطلوبة في الحاكم ولم توجد الآم 
الصالحة للولاية - /4 ٠‏ رابعاً: مذهب المالكية 11١48‏ - نخامساً: مذهب الجعفرية - 
6٠‏ سادساً: مذهب الظاهرية - ١١١6١‏ - القول الراجح  1١١67‏ - الولاية المالية على 
البالغين المحجورين  ١١١6‏ - أولاً: الولاية على البالغ المجنون ‏ أ مذهب الشافعية - 
221 ب مذهب المالكية ‏ ه8١١١‏ ج - مذهب الحتايلة ١١٠١65‏ - رابعاً: مذهب 
الحنفية ‏ /81 ١١١‏ - خامساً: مذهب الجعفرية  ١١١68‏ - ثانياً: الولاية على البالغ المعتوه - 
8 ثالثاً: الولاية على 'البالغ السفيه ‏ 1 مذهب المالكية  ١1١١٠‏ ب- مذهب 
الشافعية - ١١١51١‏ ج- مذهب الحنابلة  ١١١517‏ د مذهب الحنفية  1١١517‏ ها 
مذهب الجعفرية  ١١1١54‏ رابعاً: الولاية على ذي الغفلة  1١1١0‏ - شروط الولي - 
5- شرط العدالة في الولي حتى بالنسبة للقاضي - 1١57‏ - شرط الكفاءة - -11١58‏ 
أأجرة الولي والنصوص فيها ‏ أولاً : من القرآن الكريم  ١١١59‏ - تفسير آية اليتامى - ١١١7:‏ - 
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ثانياً: من السنة النبوية - ١١١1/1١‏ - ثالثاً: أقوال الفقهاء  1١١١77‏ - القول الراجح - ١١١37‏ - 
الخلطة بين مال الولي ومال المولى عليه - ٠/4‏ - تصرفات الولي في مال المحجور عليه - 
أولاً : القاعدة في هذه التصرفات  ١١١78‏ - ثانياً: أقوال الفقهاء في تصرفات الأولياء - 
ك9 التصرفات المحظورة على الولي عند الحنابلة ‏ /ا/1 ١١١‏ عند الشافعية -8/ا١١١-‏ 
الإنفاق من مال المحجور لمعيشته - ١١١79‏ - خلط الولي قوته بقوت المحجور  -١١١8٠١‏ 
مع من تكون هذه الخلطة؟  1١١١8١‏ - الإنفاق من مال المحجور على تعليمه - 1١١85‏ - شراء 
لعب الأطفال من مالهم  ١١١817‏ - تجهيز المحجورة بجهاز الزوجية . 


الكتاب الثامن 

التصرفات المالية 
4 7 معنى التصرف  ١١١88‏ - أنواع التصرف القولي - ١١١85‏ التصرف القولي 
والعقد ‏ /81 ١١١‏ - المقصود بالتصرفات المالية  ١١١84‏ - الأهلية لإجراء التصرفات المالية - 
8 أهلية الوجوب  ١١١4٠‏ أهلية الأداء  ١١١9١‏ - المرأة كالرجل في الأهلية - 


7 - المرأة كالرجل في التصرفات المالية 11١947‏ - بعض ما ورد في القران الكريم من 
تصرفات المرأة المالية - أولاً : ١١١94‏ - ثانياً: هة١١١1-ما‏ ورد في السنة النبوية من 
تصرفات المرأة المالية ‏ أولا : شراء السيدة عائشة بريرة وعتقها - ١١١945‏ - ما يستفاد من قصة 


بريرة - ١١1١917‏ - ثانياً : المرأة تعتق جاريتها 1١١4‏ - بعض ما قاله الفقهاء في تصرفات المرأة 
المالية ‏ 484 ٠‏ - هل يشتر ط إذن الزوج لصحة هبة زوجته؟ - 1١١١٠١‏ - أولاً: قول الجمهور 


١١١١١‏ ثانياً: قول المخالفين للجمهور  ١١١١”‏ أدلة الجمهور  ١١١١‏ - الدليل الأول 
110١5‏ - الدليل الثاني ١١١١‏ - الدليل الثالث  1١١١١5‏ - أدلة المخالفين للجمهور ‏ 


الدليل الأول - ١١١١7‏ - الدليل الثاني للمخالفين للجمهور  ١١١١8‏ - وجه الدلالة بهذه 
الأحاديث لقول المخالفين  ١١١١9‏ - مناقشة الأدلة ‏ أولاً: مناقشة أدلة المخالفين  1١١١1١١‏ 


ثانياً: مناقشة أدلة الجمهور  1١١١١١‏ - القول الراجح 
الكتاب التاسع 
المرضى والموتى 
5- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الكتاب إلى بابين : 


الباب الأول 
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أحكام المرضى 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هُذا الباب إلى فصلين: 


الفصل الأول: الأحكام العامة للمرضى 

64 من حكمة إصابة الإنسان بالمرض  ١١11١10‏ - أولاً: تذكير الإنسان بضعفه ‏ 
5 ثانياً: كفارة المرض - والأحاديث الواردة فيها  ١11117‏ شرح هذه الأحاديث ‏ 
9-26 البشارة في هذه الأحاديث  ١١1١114‏ - عيادة المريض وفضلها  1١١١70‏ - عيادة 
المريض من كل مرض - ١١١7١‏ هل تجب عيادة المريض؟ - ١١١77‏ - عيادة المريض غير 
المسلم  ١١١7‏ هل يجوز للمرأة أن تعود الرجل المريض؟ - ١١١74‏ - هل يجوز للرجل 
أن يعود المريضة؟ - ١١١76‏ - الدعاء للمريض - ١١١77‏ - للعائد أن يضع يده على المريض 
ويرقيه - ١١1717‏ - تذكير المريض بالتوبة والوصية - ١١١748‏ - الذهاب بالصبي المريض لمن 
يدعو له - 11178 - وقت عيادة المريض - 1١10‏ - تكرار عيادة المريضن 11171 مدة 
مكث العائد عند المريض - ١١١7‏ - عدم إكراه المريض على الطعام  ١١1١‏ - إطعام 
المريض ما يشتهي - 1١174‏ - صبر المريض وشكواه   ١١1"0‏ شكوى المريض للمخلوق 
غير جائزة  ١١١7*5‏ - ما يرخص للمريض من القول ا 
الموت؟ - 78١١1--للمريض-مثل‏ أجر عمله وهو صحيح . 


الفصل الثاني: تصرفات المريض مرض الموت 
08١ب‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : 


المبحث الأول: التعريف بمرض الموت وشروطه 

ألاً: مرض الموت عند الحنفية - ١١١4١‏ - شروط مرض الموت عند الحنفية 
-١1١1١47 -‏ الملحقون بالمريض مرض الموت بالحكم  ١١١47‏ - ثانياً : مرض الموت عند 
الحنابلة - ١١١144‏ - الحامل إذا أصابها الطلق كالمريض مرض الموت  ١١١48‏ - الملحقون 
بالمريض مرض الموت - 1١١147‏ - الرجوع إلى الأطباء لمعرفة طبيعة المرض - ١١141‏ - ثالثاً: 
مرض الموت عند الشافعية - ١١١144‏ - الرجوع إلى الأطباء لمعرفة طبيعة المرض - ١١١494‏ 
ما يلحق بمرض الموت - ١١١6١‏ - رابعا: مرض الموت عند المالكية  ١١١61١‏ - الحامل إذا 
قرب وضعها  ١١١67‏ القول الراجح في مرض الموت وما يلحق به. 


المبحث الثاني: تصرفات المريض مرض الموت 
- "5:91 - 


16 تمهيد  ١١184‏ منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثمانية مطالب: 


المطلب الأول: مذهب الظاهرية في تصرفات المريض مرض الموت 
6 المريض كالصحيح في تصرفاته . 


المطلب الثاني : التبرعات المنجزة في مرض الموت 

65- حكم التبرعات المنجزة في مرض الموت - أولاً: إن كانت لغير وارث - 
16197 إذا كانت التبرعات لغير وارث بأكثر من الثلث - ١١١68‏ - إذا كانت تبرعاته لوارث - 
48 تبرعات المريض المدين. 


المطلب الثالث: إقرار المريض مرض الموت 

- أولا : مذهب الحنفية  ١١١51‏ - ثانياً: مذهب المالكية  ١1157‏ - ثالثاً: 
مذهب الحتابلة 1١١115‏ - إقراره لوارث - ١١154‏ - إن أقر لامرأته  ١١1١56‏ - إن أقر لوارث 
فصار غير وارث وبالعكس - ١١155‏ - رابعاً: مذهب الشافعية. 


المطلب الرابع : النكاح في مرض الموت 

١11‏ أولاً: مذهب المالكية - ١١١54‏ - نكاح المريض من لا ترثه ١١١58-‏ - ثانياً: 
مذهب الحنفية - 1116 - للمريض المدين أن يتزوج بمهر المثل ١1116‏ ثالثاً: مذهب 
الحنابلة  ١111/١‏ - رابعاً: مذهب الشافعية  ١111/7‏ - خامساً: مذهب الزيدية. 


المطلب الخامس : الطلاق في مرض الموت 

م10١١‏ أولاً: مذهب الحنفية  ١111/4‏ - شروط توريث المطلقة في مرض الموت - 
ثانياً: مذهب الشافعية ‏ 1111 من الحجة لمذهب الشافعية  ١1119//‏ - ثالثاً: 
مذهب الحنابلة - 111178 - المطلقة بائئاً ترث وإن انقضت عدتها ‏ 1111/4 - رابعاً: مذهب 
المالكية  ١١١4٠١‏ - ترثه الكتابية التى أسلمت بعد طلاقها ولو تزوجت غيره - ١١1١41‏ - القول 
الراجح 
المطلب السادس: مخالعة الزوجة في مرض الموت 


9-51 المخالعة صحيحة في الصحة والمرض» والخلاف فيما يجب من بدل الخلع 
1-1١18‏ المخالعة في مرض الزوجة أولاً: مذهب الحنابلة ١1184‏ - ثانياً: مذهب 
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الشافعية - ١١188‏ - ثالثاً: مذهب الحنفية  ١١145‏ - ب - مخالعة الزوج في مرض موته. 


المطلب السابع : الوصايا (وصايا المريض مرض الموت) 


17 - تعريفها في اللغة - ١١١84‏ - الوصية تطلق بمعنى الإيصاء وبمعنى الموصى به 
- 11189 - الوصية في الاصطلاح  ١١1١140‏ - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: الوصية 

0 تعريفها  ١1197‏ - مشروعيتها _ ١1197‏ المرأة كالرجل في مشروعية الوصية 
-11١194‏ حكمة مشروعيتها - 1١1196‏ - المريض أحوج إلى الوصية من الصحيح -١١١95-‏ 
حكم الوصية - 11١١917‏ القول الأول: الوصية واجبة - -١١١944‏ قول ابن حزم بفرضيتها - 
68 القول الثاني : الوصية مندوبة لا واجبة  ١١٠١‏ - متى تجب الوصية عند الجمهور 
١١01‏ - جعل الوصية في القربات - ١١707‏ - استحباب ترك الوصية - ١١7١7‏ - الوصية 
المحرمة والمكروهة والمباحة  ١١7١5‏ - ركن الوصية وما تنعقد به ١١76‏ صفة عقد الوصية 
١١+0١‏ - إذا مات الموصى له قبل الموصي ١١70177‏ - رد الموصى له الوصية - ١١5١8‏ - 
أثر رد الوصية - ١١7١09‏ - أثر موت الموصى له قبل أن يقبل أو يرد - ١١١١١‏ - قول الحنفية - 
-0١‏ شروط الموصي - ١١71١7‏ - شروط الموصى له ١171‏ - الشرط الأول: أن يكون 
معلوماً  1١714‏ - الشرط الثاني : أن يكون موجوداً  ١١*10‏ - الشرط الثالث: أن لا يقتل 
الموصى له الموصي - ١١71‏ - الشرط الرابع أن لا يكون الموصى له جهة معصية - ١١17١1‏ - 
كون الجهة قربة لا معصية شرط لصحة الوصية وإن كان الوصي كافرا - ١١7١18‏ مذهب الحنفية 
إذا كان الموصى له جهة معصية  ١١719‏ - الكافر إذا أوصى ببناء مسجد للمسلمين  1١77١‏ 
لا يشترط في الموصى له أن يكون مسلماً - ١١77١‏ - الوصية للحمل ١1777‏ عند الحنفية : 
تصح الوصية للحمل  1١778‏ إن كانت المرأة الموصى لحملها معتدة - 117174 - الوصية 
لما تحمل المرأة - ١١776‏ - ضوابط لمعرفة الموصى لهم - ١١776‏ - الوصية لوارث الموصي 
١١777 -‏ - القول الأول: الوصية للوارث باطلة  ١١7174‏ - القول الثاني : الوصية للوارث موقوفة 
1١1774 -‏ - كون الموصى له غير وارث للموصي شرط نفاذ للوصية  1١١770‏ - متى يعتبر 
الموصى له وارثاً - ١١71‏ - مذهب الظاهرية في هذه المسألة  ١١5777‏ - وقت إجازة أو رد 
الوصية لوارث - القول الأول 11777 - القول الثاني - ١١75‏ - القول الثالث - ١١78‏ 
القول الراجح - ١١775‏ - شروط الموصى به 1١١737/‏ - الوصية بحمل الحيوان - ١١778‏ - 
الوصية بما يحمله الشجر من ثمر  ١١784‏ - مقدار الموصى به ١١714٠‏ حديث سعد رواه 


6ةغع - 


أيضاً الإمام مسلم - ١١741‏ - الاشتراك في الموصى به ١١747‏ - وقت احتساب الثلث - 
2-174 الموصى به أكثر من الثلث  ١١744‏ - الوصية بأكثر من الثلث باطلة عند الظاهرية 
1١١746‏ - على رأي الجمهور يشترط في الوارث المجيز للوصية بأكثر من الثلث أن يكون جائز 
التصرف  ١١745‏ - الوصية بكل المال إذا لم يوجد وارث واختلاف الفقهاء فيها - 1١١741‏ 
جواز هذه الوصية رواية عن أحمد ورجحها ابن قدامة الحنبلي . 


الفرع الثاني: الإيصاء 

3-9-4 معنى الإيصاء في اللغة وفي الشرع  ١١749‏ مشروعية الإيصاء  ١١156٠‏ 
استحباب الإيصاء ووجوبه  ١١781١‏ - حكم الإيصاء بالنسبة للموصى إليه - ١١767‏ - أركان 
الإيصاء  ١١768‏ أولاً : الوصي وشروطه  ١١784‏ - الإيصاء إلى الصغير  ١١788‏ الإيصاء 
إلى العبد  ١١765‏ - تعليل الشافعية عدم صحة الإيصاء إلى العبد وما يترتب عليه ١١761‏ - 
الإيصاء إلى المرأة - 1١7648‏ - وصاية الأم على أولادها  ١١769‏ - الإيصاء إلى الفاسق - 
97 الإيصاء إلى الخائن - ١١751‏ - الإيصاء إلى الكافر  ١١7537‏ - الإيصاء إلى السفيه 
وذي الغفلة  ١١757‏ - الإيصاء إلى العدل العاجز  ١١7584‏ - الإيصاء إلى الأعمى  ١١7558‏ - 
وقت تحقق شروط الموصى إليه - ١١757‏ - تغير شروط الموصى إليه  ١١717‏ - القول الراجح 
١١1758‏ - الأجرة للوصي - ١١559‏ - ثانيا: الموصي وشروطه  ١1١770‏ - ثالثا: الموصى فيه 
وشروطه  ١١7171‏ رابعاً: صيغة الإيصاء ‏ 11577- يشترط القبول لانعقاد الإيصاء - 
١١17#‏ - وقت القبول  ١١71/4‏ - مذهب الحنابلة في وقت القبول - ١١7178‏ صفة عقد 
الإيصاء  ١١515‏ استثناء من القاعدة ‏ عند الشافعية   ١١11/1/‏ عند الحنابلة - ١١7174‏ - 
عند الحنفية  ١١71/4‏ رأي الإمام الكرخي من الحنفية  ١١78٠‏ - القول الراجح -81؟17١١1-‏ 
ما يملكه الوصي من التصرفات - ١١187‏ - تقييد وصاية الموصى إليه بمدة معينة  1١١15817‏ 
وللموصى إليه أن يوكل غيره في أُعَمَالَ وصايته  ١١784‏ ما يملكه الوصي عند تعدد الأوصياء 
1١١786 -‏ - مذهب الحنفية في هذه المسألة  1١785‏ - هل يملك الوصي الإيصاء إلى غيره؟ 
أولاً: إذا أذن له الموصى بذلك جاز له الإيصاء - ١١7419‏ - ثانياً: إذا لم يأذن له الموصي 
بالإيصاء فأقوال للفقهاء  ١١788‏ الإيصاء لأكثر من واحد بإيصاء واحد - رأي الشافعية 
والحنابلة - ١١749‏ رأي الحنفية - 1١١79٠‏ تصرف الوصي مقيد بالمصلحة. 


المطلب الثامن: وقف المريض مرض الموت 
-0١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


 عغة5ك-‎ 


الفرع الأول: التعريف بالوقف وشروطه وأركانه وآثاره 

2-01 تعريف الوقف في اللغة والاصطلاح  ١١797‏ درجة مشروعية الوقف - 
414- دليل مشروعيته  ١١17946‏ حكمة مشروعية الوقف - ١١785‏ - أركان الوقف - 
17 - الركن الأول: الواقف - ١١748‏ - الركن الثاني : الموقوف ‏ أولاً: عند الحنابلة - 
9-8 ثانياً: عند الحنفية  ١١*٠٠‏ ثالثاً: عند الشافعية  ١١*01‏ - رابعاً: عند المالكية 
197:07 خامساً: : عند الظاهرية ١١.‏ - سادساً: عند الجعفرية  ١1١04‏ - الركن 
الثالث: الموقوف عليه - أولا : عند الحنابلة  ١١70©‏ - ولا يصح الوقف على مكروه أو معصية 
5 11 - لا بصح الوقف على معابد غير المسلمين كالكنائس ولا على ما ليس من الب - 
07 يشترط أن يكون الموقوف عليه ممن يمكن أن يتملك ١١04‏ - ثانياً: مذهب 
الشافعية  ١١:04‏ - يصح الوقف على الذمي بشرط أن لا يظهر فيه قصد معصية, وأن تكون 
جهة برٌ وقربة في الإسلام  ١١08‏ - ثالثاً: مذهب المالكية  ١١1١‏ - يجوز أن يكون 
الموقوف عليه غير موجود وقت الوقف - ١١17‏ - يصح الوقف للذمي - 1١١71‏ - رابعا: مذهب 
الحنفية - ١١14‏ - إذا كان الموقوف عليه جهة  ١١16‏ خامساً: مذهب الجعفرية ‏ 
25 يصح الوقف على الجهات العامة - ١١17‏ - الركن الرابع : الصيغة ١١18‏ -ما . 
ينعقد به الوقف من الألفاظ  1١7194‏ - ينعقد الوقف بألفاظ الكناية  ١١776‏ هل يشترط 
القبول لانعقاد الوقف؟  ١١7١‏ شروط الصيغة  ١١77‏ - أولاً: الشرط الأول: أن تكون 
الصيغة جازمة؛ وفي خيار الشرط خلاف بين الفقهاء  ١175#‏ أولاً: مذهب الحنفية - 
6 9 ثانياً: مذهب الشافعية:والحنابلة  ١١78‏ ثالثاً: مذهب المالكية - ١١75‏ - 
الشرط الثاني : أن تكون الصيغة منجزة  ١1١17‏ الشرط الثالث: التأبيد - ١١74‏ - هل 
يشترط ذكر التأبيد في الصيغة؟  ١١7784‏ عند الحنفية اختلاف  1١٠‏ - عند غير الحنفية 
١١101‏ - الشرط الرابع : بيان مصرف الوقف - ١١*37‏ هل قبض الموقوف شرط لانعقاد 
الوقف وتمامه؟ - ١١7**‏ - القول الأول: يشترط القبض لتمام الوقف  ١١4‏ - القول الثاني : 
القبض ليس بشرط لتمام العقد ‏ ه١١‏ - الشروط في الوقف  ١١5‏ - القاعدة الأولى : في 
الشروط الباطلة  ١١*97‏ - من أقوال الجمهور في الشروط الباطلة - ١١778‏ قول الظاهرية 
في الشروط الباطلة - ١١8‏ القاعدة الثانية : في الشروط الجائزة  ١١75٠‏ - القاعدة الثالثة : 
في الشروط المخالفة للشرع - ١14١‏ مخالفة شرط الواقف للمصلحة  ١١47‏ - أولاً: عند 
الحنفية  ١١*57‏ - ثانيا: عند الحنابلة  ١١7584‏ - ثالثا: عند الشافعية ‏ ه75١١‏ - رابعا: عند 
المالكية  ١١*45‏ - من أمثلة الشروط المضرة بالوقف عند المالكية  ١١7*47/‏ - خامساً: عند 
الظاهرية - 1١44‏ - سادساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مدى الالتزام بشروط الواقفين 


-/ا9غ - 


وإمكان تغييرها  ١١44‏ - معنى قولهم: شرط الواقف كنص الشارع ‏ قول الحنفية في معنى 
هذا القول  2-١١8٠‏ قول ابن تيمية في معناه  ١١8١‏ الوقف على النفس والأولاد - 
7 - معنى الوقف على التفس - ١١88‏ أولاً : مذهب الحنفية ‏ 11704 ثانياً. مذهب 
الشافعية ‏ ه8١١‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة  ١١05‏ رابعاً: مذهب المالكية ‏ /اه١١1-‏ 
خامساً: مذهب الجعفرية - ١١848‏ - سادساً: مذهب الظاهرية  ١١09‏ - القول الراجح - 
95 الوقف على الأولاد  ١١51١‏ - التفاضل والمساواة بين الأولاد - ١١*57‏ - المستحب 
في الوقف على الأولاد جعل أنصبتهم في غلته كما في الميراث - ١١57‏ - كيفية معرفة الأولاد 
المستحقين للوقف وأنصبتهم  ١١8‏ - أولاً: إذا قال: وقفت على أولادي  ١١54‏ - ثانياً: 
إذا قال: وقفت على أولادي وأولادهم ونسلهم  ١١56‏ - إذا قال: وقفت على ولدي وولد ولدي 
١1755‏ - رابعا: يستحق الوقف الموجود وقت وجود غلته  ١١751‏ خامسا: الوقف على 
النسل والذرية - ١١154‏ - سادساً: الوقف على القرابة - ١١58‏ - ويستوي على الاستحقاق 
بالقرابة الذكر والأنثى . . . إلخ  ١١7٠‏ حكم الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم  ١١/1١‏ - 
الصرف على الموقوف - ١١1/7‏ - أنواع الوقف - أولاً : الوقف غير المنقطع ‏ “ا/ا8١١‏ - ثانياً: 
الوقف المنقطع ‏ أ- الوقف المنقطع الابتداء  ١١1/4‏ ب - الوقف المنقطع الانتهاء - 
6 - الوقف المنقطع الوسط  ١١17/4‏ الإبدال والاستبدال للموقوف - أولاً: عند الحنفية 
/ا/81١١‏ - ثانيا: مذهب الحنابلة - ١١2/4‏ - ولو شرط الواقف عدم البيع - ١١1/4‏ حيث 
جاز بيع الوقف صرف ثمنه في مثله - ١١78٠0‏ - ما يدل عليه كلام الخرقي الحنبلي - ١١741‏ - 
خراب المسجد وما يصنع به أولاً: مذهب الحنفية - ١١87‏ - من أقوال فقهاء الحنفية ‏ 
١١8‏ - ثانيا: مذهب الحنابلة - ١١784‏ - صرف غلة موقوفات مسجد على مسجد آخر ‏ 
6 - نقل الفاضل من أثاث مسجد إلى آخر - 1١85‏ - تعطيل جهة الوقف - -1١١741‏ 
انقراض الموقوف عليهم - ١١784‏ - الولاية على الوقف ‏ اسم صاحب هذه الولاية  ١١88‏ - 
من يعين متولي الوقف؟ - أولاً: عند الحنفية  ١١8٠‏ ثانياً: عند الحنابلة  ١١81‏ ثالثاً : 

عند الشافعية - 11881 - رابعا: عند المالكية  ١١47‏ - شبروط المتولي أولاً: عند الحنفية 
١١44 -‏ - ثانياً : عند الحنابلة - ١1146‏ أجرة المتولي عند الحنفية - ١١45‏ أجرته عند 


الحنابلة  ١١*917/‏ أجرته عند الشافعية - ١١94‏ عمل المتولي - ١١49‏ - عزل المتولي . 


الفرع الثاني : وقف المريض مرض الموت 
تمهيد ١1١ ١١‏ أولا: مذهب الحنفية ‏ ؟ ٠‏ ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ 
١١408‏ ثالثاً: مذهب المالكية  ١١404‏ - رابعاً: مذهب الظاهرية . 


-458- 


الباب الثاني 
أحكام الموتى 
5-6 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الباب إلى فصلين: 
الفصل الأول: الأحكام العامة للميت 
5- تمهيد - ١١4017‏ المرض يسبق الموت - ١١408‏ المحتضر من غشيته 


سكرات الموت - وما يفعل عنده وبعد موته حتى دفنه - ١١404‏ - منهج البحث: تقسيم هذا 
الفصل إلى تسعة مباحث: 
المبحث الأول: ذكر الموت وما قد يحصل به من أجر 

-٠‏ ذكر الموت  1١1١41١‏ - الإكثار من ذكر الموت - ١١51١7‏ - الإكثار من ذكر 
الموت يحمل على الاستعداد له ولما بعده ١١41‏ - ذكر الموت من المندوبات  1١١51١85‏ - 
ما يعين على ذكر الموت 11415 - ما يعين أيضاً على ذكر الموت - 1١4117‏ - ذكر الموت 
للمريض - ١١518‏ - ما يستلزمه ذكر الموت للمريض - ١١5194‏ - قد يؤجر الإنسان بموت غيره 
1١147٠‏ أجر المرأة إذا مات لها ولدان  ١١47١‏ - أجر الرجل إذا مات له ثلاثة أولاد - 
2-7 أجر الرجل إذا مات له ولدان  ١١477‏ - أجر الرجل أو المرأة إذا مات لهما ولد واحد 
١1١1474‏ - حديث للبخاري ودلالته وشرحه للعسقلاني في أجر من مات له ولد واحد ‏ 
2-766 حديث ابن ماجه فى أجر من مات له ولد فأكثر  1١١475‏ حصول الأجر مقيد 
بالاحتساب . ْ 
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5 : 
أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقاً 


أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقاً 
أستاذ الشريعة بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها سابقاً 


أستاذ متمرص يجامعة يغداد 


ظ الزو(طاو6 صر 


مؤسوسة الرسألة 


الطبحمّ الاوازتك 
عام 57م 


.2 دللا لذ مؤفسسةاإرسالة -بيروت- مشارع سُوريًا سْليةصسِمَدِي وَصَالحةَ 
للطباعة والسشر راتت 410115515.75 صض.ءب رفي :سيوس ران 
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عاك (نداف 
حال المحتضر وموته. وما يُفعَل له وعنده 
2-2077 حال المحتضر وسكرات الموت: 
تغشى المحتضر سكرات الموت. أي شدائده. فقد أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» 
عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «إن رسول الله لي كان بين يديه ركوة أو علبةٌ فيها ماء فجعل 
يدخلٌ يدَهُ في الماء فيمسحٌ بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله ِنْ للموت سكرات. . ثم نصبٌ 
يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى فض ومالت يذه). قال البخاري : العلية من الخشب 
والركزة من الأده 08 , 
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: «وفي الحديث أن شدة الموت 
لاتدل على نقص في المرتبة» بل هي للمؤمن إما زيادة فى حسناته. وإما تكفير لسيئاته»0858) , 
وأخرج هذا الحديث الترمذي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: رأيت رسول الله كه 
وهو بالموت - أي مشغول به أو ملتبس به - وعنده قدح فيه ماءٌ وهو يدخل يده في القدح ثم يمسحٌ 
وجهه بالماء ثم يقول : «اللهم أعني على غْمَراتَ الموت وسكرات الموت)0319 , 
١4‏ سكرات الموت تصيب المؤمن 
وسكرات الموت تصيب المؤمن. وأن الحكمة منها زيادة الحسنات أو تكفير السيئات كما 
أشار ابن حجر العسقلاني, ولو كان الخلاص من سكرات الموت مكرمة للنسلم لنجا منها رسول 
الله كلة. وهذا ما أشارت إليه السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إذ قالت: «ما أغبط أحداً بهون 
موب بعل الذي ات من شدة موت رسول ألله عت »< اي" 


(188037) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1,‏ ص751. 
(1887) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١21‏ ص751. 
)١18879(‏ «جامع الترمذي» ج4 ؛: ص85 . 
)١188.(‏ «جامع الترمذي» ج4. ص هه . 


وجاء في شرحه: «قولها: ما أغبط أحداء أي : لا أتمنى ولا أفرح (بهون موت) أي بسهولة 
موت لما رأيت من شدة وفاته يك فعلمت ‏ رضي الله عنها ‏ أن سهولة موت الإنسان ليس من 
المكرمات له. وإلا لكان ككل أولى الناس بهء فلا أكره شدة الموت لأحد ولا أغبط أحداً بموت 
من غير شدة1542100), 

64 موت الفجأة وسكرات الموت: 

أخرج أبو داود أن رسول الله يل قال: «موتث الفجأة أخذة أسفي». وجاء في شرحه: يقال 
فجأه الأمر إذا جاءة بغتة من غير تقدم سببا. ومعنى وأخذة أسف) أي أحذة غضب» أو أحذة 
غضبان . 

وفي رواية للبيهقي ذكرها في «شعب الإيمان» بلفظ: «موت الفجأة أخذة أسفب ورحمةٌ 
المؤمن)05859 , 

فالمؤمن قد يموت فجأة وفى هذا الموت راحة له ورحمة به ولكن يفوته ثواب الذي تصيبه 
غمرات الموت وشدائده, وما يمكن أن ينطق به المحتضر من كلمة التوحيد» أو كلام طيب يثاب 
عليه أو يستحضر توبة قبل موته. 

وعلى هذاء فإن موت الفجأة للمؤمن وإن كان راحة له ورحمة به إلا أنه يبقى دائماً دون 
مرتبة الموت الذي تغشاه سكرات الموت. ولو كان موت الفجأة مكرمة لكان رسول الله يكِيْ أولى 

2 حسن الظن بالله عند الموت: 
رجاؤهما أغلب عليهما من خوفهماء قال أبو داود رحمهة الله تعالى -: «باب. ما يستحب من 
حسن الظن بالله عند الموت» ثم ذكر أبو داود حديث رسول الله كه الذي أخرجه عن جابر بن 
عبد الله وفيه: قال سمعت رسول الله يلد يقول قبل موته بثلاث : لا يموث أحدكم إلا وهو يحسنٌ 
الظنٌ امش 

وجاء في شرحه: «لا يموت أحدكم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة وهي حسن 
)١1581(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4؛1. ص5ه. 


, 3/593 © «دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج234 ص‎ )١1785( 
«سنن أبي داود» ج8. ص ه/71/5-8.‎ )1870( 


الظن بالله بأن يغفر له. 
وقال النووي : : معنى تحسين تحسين الظن بالله تعالى أن يظن أن الله تعالى يرحمه ويرجو ذلك بتدبر 


الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله تعالى وعفوه وما وعد به أهل التوحيد وما سيصيبهم من 
رحمته يوم القيامة)052*9) , 


وقال بعضهم بوجوب حسن الظن في حال الاحتضارء فقد جاء في وكشاف الماع .+ 
«ويحسن المريض ظنه بربه. قال بعضهم بوجوبه لما في «الصحيحين» عن أبي هريرة أمرقوعاً: 
قال تعالى : أنا عند ظُُ عبدي. إن ظنُ بي 1 فله. وإن ظنُ شرا فلهع050 , 

وإذا كان حسن الظن بالله من المريض مستحباً أو واجبأًء فهو كذلك وآكد في حق 
المحتضر. 


١‏ وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «إِنَّ الله تعالى يقول: 
«أنا عند ظنْ عبدي بي , وأنا معه إذا دعاني278*576. وجاء في بيان معناه: أنا أعامله على حسب 
ظنه بي وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر. والمراد بالحديث الحتٌ على تغليب الرجاء 
على الخوف» والحث على حسن الظن بالله )007859 ولكن تغليب الرجاء على الخوف يكون 
في حال المرض والاحتضارء أما في حال الصحة فيغلُبِ الخوف ليحمل على العمل 
الصالح 9" , 


7 - وأخرج ابن ماجه في «سننه» عن أنس أن النبي ككهِ دخل على شاب وهو في 
الموت. فقال يك : كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأتحاف ذنوبي . فقال رسول الله 
ك: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما 


بخاف»17585(2) 


(185) دعون المعبود شرح سئن أبي داود» ج48 ص 7417-9817 
)١180(‏ «كشاف القناع» ج١1‏ ص7”8/4. 

. «جامع الترمذي» جلا ص57‎ )١17875( 

. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» جلاء ص57‎ )١1580( 
«كشاف القناع» ج١1 ص4/ا7.‎ )1818( 

(1789) «سنن أبن ماجه» ج17 ص877 ١‏ . 


١١478‏ ومما يبعث حسن الظن بالله في نفس المؤمن المحتضر ويعين على استحضاره 
في قلبه تذكره وتذكيره برحمة الله ولطفه وفضله وعفوه. وكذلك تذكيره بمحاسن عمله. فقد روى 
ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي 
يحسن ظنه بربه. وقد قال بعض أهل العلم : يحسن جمع أربعين حديثاً في الرجاء تقرأ على 
المريض فيشتد حسن ظنه بالله تعالى 5840© , 

4 - ولهذا يستحب للحاضر عند المحتضر أن يطمّعه في رحمة الله تعالى ويحثه على 
تحسين ظنه بربه تعالى وأن يذكر له الآيات والأحاديث في الرجاء. 


2 يخدم المريض أرفق أهله به: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويسن أن يليه أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته. 
وأتقاهم لله تعالى » وأن يتعاهد بلَّ حلقه بماء أو شراب» وينددي شفتيه بقطنة لأن ذلك يطفىء 
ما نزل به من الشدة» ويسهل عليه النطق بالشهادة)(0841 , 

١١5‏ - تلقين المحتضر كلمة التوحيد: 

ومن المستحب شرعاً تلقين المحتضرء ذكراً كان أو أنثى » كلمة التوحيد» افقد أخرج ايام 
مسلم في «صحيحه: أن رسول الله كل قال: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله7؛©, ومعناه أن من 
حضره الموت منكم ذكروه كلمة التوحيد. فليس المراد يكلمة «موتاكم» الذين ماتوا فعلً» وإنما 
المقصود من حضرهم الموت -أي المحتضرون 315849 , 

: كلمة التوحيد تستلزم النطق بالشهادتين‎ - ١١8 

والمراد بقول: ولا إله إلا الله» المطلوب تلقينها للمحتضرء تلقينه بالشهادتين» أي : شهادة 
أن لا إِلْه إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

قال الفقيه الزين بن المنير: قول (لا إله إلا الله) لقب جرى على النطق بالشهادتين/7 . 
ل ا 0 
)١1884:(‏ «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج؟ » ص/7؟١.‏ 
)١1"853(‏ دكشاف القناع» ج١.‏ للالرفضة 
)١17845(‏ «صحيح مسلم» جك ص9١7؟2,‏ وأخرجه أبو داود في وسئئه) ج248 ص 27856 والترمذي في وجامعه» 

اج ص" هم والنسائي في اسننه) ج 4 » ص26 وابن ماجه في «وسئنه» ج ١‏ » ص4 5"ة. 

(17845) «دشرح النووي لصحيح مسلم» ج235 ص9١5.‏ ووعون المعبود شرح سنن أبي داود» جىم؛ ص785. 
)١19855(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري) ج"» ص١٠١١.‏ 
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وفي «سبل السلام»: «والمراد من قول (لا إِلْه إلا الله) أي : وقول محمد رسول الله فإنها 
لا تقبل إحداهما بدون الأخرى كما علبع*0144, 

وفي «كشاف القناع» : «وقال بعض العلماء : يلقن الشهادتين؛ لأن الثانية تبع للأولى ؛ فلهذا 
اقتصر فى الخبر على الأولى)2440, 

2-8 مدى مشر وعية التلقين: 

أجمع العلماء على مشروعية التلقين واستحبابه والندب إليه.» كما أجمعوا على استحباب 
الحضور غند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وتلقينه والقيام بيحقوقه 05849 , 

والجمهور على أن التلقين مندوب وليمس بواجب . وظاهر الحديث يقتضي وجوبه» وهذا ما 
ذهب إليه جمع من العلماء ومنهم الظاهرية08:8 , 

: كيفية التلقين‎ - ١١8 

والتلقين يكون بتلفظ أحد الحاضرين كلمة الشهادتين: لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله 
ليسمعها المحتضر ويقولها. لا أن يؤمر المحتضر بتلفظها. فإذا قالها المحتضر مرة لا تكرر عليه 
مرة أخرى إلا أن يتكلم بعدها بكلام آخر. فيعاد النطق بها ليسمعها المحتضر ويقولها حتى 
يكون آخر كلامه ه084 , 

عدم تكرير التلقين: 

وسواء قلنا باستحباب التلقين أو وجوبهء فقد كره العلماء الإكثار منه وتكريره لعلا يضجر 
المحتضر لضيق حاله وشدة كربه. فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بما لا يليق278*:2. 

وفي «مغني المحتاج»: «ويّلقَن ندباً الشهادة بلا إلحاح عليه لثلا يضجر. ولا يقال له: قل » 
بل يذكرها بين يديه ليتذكر. أو يقول: ذكرٌ الله تعالى مبارك فنذكر الله جميعاً. فإن قالها لم 


(17846) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج؟. ص/7؟١‏ . 

)١18845(‏ دكشاف القناع» ج1١‏ صهل/ا. 

.؟5١9ص مشرح النووي لصحيح مسلم» ج5.‎ )١158490( 

. «المحلى» جه. ص161١, «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: ج4؟. ص67‎ )١17844( 

(18849) «شرح النووي لصحيح مسلم) ج5. ص19١3.,‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص05 . 
)١1586(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» ج5. ص4١5.,‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص05 . 


4 


00 عليه ما لم يتكلم بكلام الدنيان»*28. 


وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «ويكون التلقين بلا أمرء والمستحب أن نقول ذلك 
- أي الشهادتين -؛ لأنه ريما ضاق صدره إذا أمر بهما فيردهماء ولا يكثر التلقين بتردادهاء بل 
يقول - أي الملقن - ثلاث مرات )0355657 , 

01 المقصود من التلقين: 

والمقصود من التلقين أن يكون آخر كلام المحتضر في الدنيا شهادة أن لا إِله إلا الله وأن 
يدا رسول الله ؛ لأن من كان هذا آخر كلامه دخل الجنة. فقد أخرج أبو داود في «سننه» عن 
معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَكلْهِ : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنةم9 231586 , 
والمراد من قال هذه الكلمة الطيبة : ولا إله إلا اللهو, وضميمتها: «(محمد رسول ه052 , 


5 التلقين بعد الموت 


قلنا: إن التلقين يكون للمحتضر الذي يوشك أن يموت كما قال العلماء. ويفهم من ذلك 
أنه إذا مات المحتضرء فقد فات وقت التلقين. 

وجاء في وعون المعبود شرح سسن أبي داود» : وقال السندي في قوله عليه الصلاة والسلام : 
دلقنوا موتاكم» المراد من حضره الموت لا من مات. أما التلقين بعد الموت. فقد جزم كثيرون 
أنه حادءث 0058642 , 

- وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية: «ولا يلقن بعد تلحيده» أي بعد موته ودفنه» 
وإن فعلّ لا ينهى عنه وفي «الجوهرة» : أنه مشروع عند أهل السنة» ويكفي 0 اق الملقن - 
يا فلان ابن فلان» اذكر ما كنت عليه وقد رضيت بالله ا وبالإسلام ديناً» وبمحمد عل 


0 


(1"861) دمغني المحتاج» ج١»‏ ص 59١‏ . 

. 45١ مشرح الأزهاره ج١1 ص‎ )١18865( 

(18865م) «سنن أبي داود» ج4ء ص86 . 

.786 «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 ص‎ )١18467( 
دعون المعبود شرح سئن أبي داود» ج48 ص85".‎ )١17865( 
. 19١ص‎ » (هه184) «الدر المختارو ج؟‎ 


د١١‎ 


4 - قول ابن تيمية في التلقين بعد الموت: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «تلقين الميت بعل موته لين بواجت 
بإجماع المسلمين. ولكن من الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد. وقد استحبه طائفة من 
أصحابه وأصحاب الشافعي. ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة كما يقوله من يقوله من 
أصحاب مالك وغيره. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب. والكراهة. والإباحة وهو أعدلها)*278. 

6 - قراءة القران عند المحتضر: 

أخرج أبو داود ‏ رحمه الله تعالى - في «سئئه) عن معقل بن يسار رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله كه : «اقرأوا (يس) على موتاكم»”*©. أي اقرأوا سورة (يسس) على موتاكم . 

وجاء في شرحه : «قوله على (موتاكم) أي الذين حضرهم الموت. ولعلّ الحكمة في قراءتها 
أن يستأنس المحتضر بما فيها من ذكر الله وأحوال القيامة والبعث48*©, 

وكذلك قال لومم ابن حبان - رحمه الله تعالى إن 0-0 تب (موتاكم) الذين حضرهم 
الموت د من ماتوا فعل. 

وفي «سبل السلام): «أراد به من حضرته المنية إلا أَُ الميت يقرأ عليه) 0555 , 

وقال الإمام أحمد في «مسنده»: حدثنا صفوان. قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرأت 
(يس) عند الموت خفف عنه بها. 

وأسنده صاحب «الفردوس» عن أن الدرداء وأبي ذر قالا : قال رسول ألله عد : «ما من ميث 
507 فيقراً عنده (يس) إلا هون الله عليه». وهذان الخبران يؤيدان ما قاله ابن حبان من أن 
المراد به المحتضر. وهما أصرح في ذلك مما استدل بو(0585) , 

وقال الشوكاني : «واللفظ نص في الأموات. وتناوله للحي المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا 
لقرينة»7”*"©. فكأن الشوكاني يرى أن المقصود ب (موتاكم) في الحديث من مات فعلل وليس 


(18867) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص84 . 

1 . وأخرجه ابن ماجه في وسئنه» ج١1 ص455‎ .74١0 «سئن أبي داود» ج8. ص‎ )١1861/( 
«عون المعبود شرح سئن أبي ي ذاودوج8؛ ص560؟.‎ )١17864( 

(1869) «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج07 ص8؟١.‏ 

(17860) وسيل السلام شرح بلوغ المرام» ج7؟. ص58؟١.‏ 

(1851) «نيل الأوطار» للشوكاني» ج14 ص؟73 . 
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المحتضر الذي لم يمت بعد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والقراءة على الميت بعل موثه بدعة بخلااف القراءة على 
المحتضر» فإنها تستحب بسورة ة(يس)215055, 

65 البكاء عند المحتضر: 

ولا بأس بالبكاء بدمع العين عند المحتضرء فقد أخرج البخاري في «صحيحه)» عن عبد 
الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي علد يعوده مع 
عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم -. فلما 
الي قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي كك 

فلما رأى القوم بكاء النبي كَكْةِ بكواء فقال: : ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن 

القلب» ولكن يعدب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم . . وأن الميت ليعذب ببكاء أهلهي2855 , 

وجاء في شرح هذا الحديث: «البكاء عادة إنما يقع عند ظهور العلامات المخوفة. وقوله : 
(في غاشية أهله) أي : الذين يغشونه للخدمة وغيرها. وفي بعض الروايات: «في غاشية» دون 


ذكر أهله . والغاشية هي الداهية من شر أو مرض أو مكروة. والعراة: ما يتغشاه من كرب الوجع 
الذي هو فيه لا الموت؛ لأنه أفاق من تلك المرضة وعاش بعدها زماناً . وفي هذا الحديث دلالة 


على أن مجرد البكاء بدمع العين من غير زيادة على ذلك لا يضر. وقوله: «ألا تسمعون؟) فيه 
إشارة إلى أنه يله فهم من بعضهم استشكالهم بكاء النبي ول فبين لهم كيه الفرق بين الحالتين : 
فيعذب بسبب ما ينطق به اللسان من سوء أو يرحم إن قال خيرا©. 

: توجيه المحتضر إلى القبلة‎ ١1 

يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة. قال باستحباب ذلك عطاء. والنخعى . ومالك» وأهل 
ويفعلونه بموتاهم ؛ ولأن خير المجالس ما استقبل القبلة59" . 

ويدل على مشروعية توجيه المحتضر إلى القبلة ما رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة أن 


(1885) «الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةة ص١‏ 5. 
)١183(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج17 ص178 . 
)١18554(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج27 صه7١‏ . 

. : 5١ص «المغني» ج”ء‎ )١18456( 
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البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة إذا احتضرء فقال رسول الله كهِ: «أصاب 
الفطرة السشييلة . 
2-64 صفة التوجيه إلى القبلة : 


وقد اختلف في صفة توجيه المحتضر إلى القبلة» فقال الهادي والناصر من الزيدية, 
والشافعي في أحد قوليه: إنه يوجه مستلقياً ليستقبلها بكل وجهه. وقال المؤيد بالله من الزيدية, 
وأبوحتيفة) والشبائعي في أحد قوليه: إنه يوجه على جنبه الأيمه 25855 , 

وفي «كشاف القناع»: «ويْسنّ توجيهه ‏ أي توجيه المحتضر- إلى القبلة قبل نزول الموت 
به وتيقن موته وبعده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام عن البيت الحرام : «قبلتكم أحياءً وأمواتاء . 
وتوجيهه يكون على جنبه الأيمن إن كان المكان واسعاً أفضل وإلا إن لم يكو (المكان واشعا رجه 
على ظهره أي مستلقياً على قفاه وأخمصاه إلى القبلة كالموضوع على المغتسل. وعن الإمام 
أحمد: يوجه 0 على قناز انيه كان الدكان اميق اختاره الأكثر وعليه العمل. وقال 
جماعة : يرفع رأس المحتضر إذا كان مستلقياً قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء)0"858 , 

2.١١68‏ وعنل الشافعية كما جاء في (امغني المحتاج» : : ويضجع المحتضر لجنبه الأيمن 


إلى القبلة » فإن تعذر لضيق المكان ونحوه | على قفأه ووجهه وأسفل رجليه للقبلة بأن يرفع 
رأسه قلياة0850 , 


تغميض الميت: 


وإذا مات المحتضر بخروج روحه من جسده استحب تغميض عينيه» فقد روى الإمام مسلم 
ان الا لالم دخل رسول الله يَكةِ على أبي سلمة وقد شقٌّ بصره فأغمضه. 

ثم قال: «إِنّ الروح إذا قبض تبعه البصر. . لي" ومعنى : شق بصره شخص أي صار ينظر 
0 الشيء ء ولا يرتد إليه طرفه. 

وفي الحديث دليل على استحباب إغماض الميت» وقد أجمع المسلمون على ذلك, 


(85؟1١)‏ دنيل الأوطار» للشوكاني, ج14.» ص١7‏ . 
١851‏ ) «نيل الأوطار» للشوكاني . ج14؛ ص؛ . 
)١17878(‏ «كشاف القناع» ج1. ص5/ا. 

(11859) «مغني المحتاج» ج1. ضيه 

(174170) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5. ص777./ 
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وقالوا: إن الحكمة فيه أن لا يقبح منظر الميت لو ترك إغماضه. 
وقوله كلق : : إن الروح إذا قبض تبعه البصره معناه: إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر 
ناظراً إليه أين يذهب. وفي 0 لغتان: التذكير والتأنيث0429 , 


: المرأة 3 تغمض الرجل وبالعكس‎ ١ 

قال الإمام أحمد: تغمض المرأة الرجل إذا كانت ذات محرم له كأبيهاء ويكره للحائض 
والجنب تغميضه وأن تقرباه.» وكره ذلك علقمة. وروي نحوه عن الشافعي 21479 وللرجل أن 
يغمض ذات محرمه كأمه وأخته . ويقول حين تغميض الميت: يسم الله وعلى وفاة رسول 
ابنه 0 1 

7 الاسترجاع عند موت المحتضر: 

بإذا مات م اي ا السنة لدوب التريفة في خا 
يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما ] مره الله : د راجعون»# اللهم 9 
في مصيبتي , واخلفت لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها» . قالت أم سلمة: فلما مات أبو 
سلمة» قلتٌ: أي المسلمين خير من أ بى سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله يك . ثم إني 
قلثهاء فأخلف الله لي رسول الله 0 

دفي رواية أبي داود عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ككل : «إذا أصابت أحدكم فصي 
فليقل : إنا لله وإنا إليه راجعون . اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيراً 


منها 030547 
وجاء في شرحه: «قوله: أحتسب. أي: أطلب الثواب. وقوله: أجرني أي أعطني 
الأمجرع58), 22200 ل 


. 777777 «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5» ص‎ )١181/1( 
. 50 «المغني» جا ص5‎ )1417( 

(1807) «كشاف القناع» ج31 ص77/5. 

.732٠١ص وصحيح مسلم بشرح النووي» ج"»‎ )١1817/( 
«عون. المعبود شرح سنن أبي داود» ج24 ص848".‎ )١181( 
دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4ء» ص88".‎ )18105( 
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١١561“‏ - الدعاء عند موت المحتضر: 

ويستحب الدعاء للمحتضر عند موته وعدم دعاء أهل المحتضر على أنفسهم بالشر. فقد 
أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ قالت: را 2 
على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. ثم قال: «إنَ الروحَ إذا بض تبعه البصيء ف 000 
برأملة. فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن ارون ار 
له : كك : «اللهمٍ اغفر لأبي سلمة. وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» 0 
لنا وله يا رف العالمين. وافسح له فى قبره» ونور له فيهع) 054177 

وجاء في شرح هذا الحديث: «فيه استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور 
الآخرة والدنيا. وقوله يَكِهِ : «واخلفه في عقبه (في الغابرين) أي فى الباقين)05828, 

11 اخ ابوبدارد كي بسن حديث موت أبي سلمة وجاء فيه : «فصيح ناس من 
أهله» بدلا من عبارة : + «فضحٌ ناس من أهله» الواردة و اي مسلم . 

وقد جاء في شرح أبي داود: «ومعنى : فصيح ا أهله . أيئ: رفع الصوت بالبكاء من 
أهل أبي سلمة . فقال رسول الله كك : «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» أي : لا تقولوا شرًا مثل : 
واويلاه. أو: الويل لي . وما أشبه ذلك. (فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون) أي : يقولون : 
آمين على ما تقولونه في دعائكم من خير أو شر589©. 

7606 البكاء لموت المحتضر: 
إليه ا بناته عر وتخبره 0 8 لها أو ابناً لها ة في الك فقال للرسول: 5 إليها 
فأخبرها أنْ لله ما أخذى وله ما أعطى . ذكل اق انه باعل سن فمرها فلتصبر ولتحتسب . 
فعاد الرسول فقال: إنها أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي كل وقام معه سعد بن عبادة, 
ومعاذ بن جبل» وانطلقت معهم. فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شْنةٍ ففاضت عيناه 
كك فقال له سعد: با هذا نيا وسو الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وإنما 
يرحم الله من عباده 1-6 ساك 


(/1741) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5. ص777-577 . 

(11787/8) وصحيح مسلم بشرح النووي؛ ج". ص "77 . 

)١141/9(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داوده ج8. ص88". 

(1880) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج”. ص 770-574 ودصحيح البخاري» جا ص١91١‏ . 
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000 في شرح هذا الحديث : «قوله: ولامسة 0 كأنها في شئة) الشنة: القربة اليابسة. 

: لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي : في القربة اليابسة. وقول سعد: ما هذا يا 

0 الله؟ معناه أن سعدا ظنٌّ أن جميع أنواع البكاء خراد وأن دمع العين حرام» وظنٌ أن النبي 

يله نسي فذكره فأعلمه النبي كَكهِ أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو 
رحمة. وإنما الحرام النوح والندب والبكاء المقرون نينا أو ااي ا 

57 وأخرج البخاري عن أنس بن مالك قصة وفاة إبراهيم بن رسول الله جد وفيها: 
«ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله ككٍِ تذرفان. فقال له 
عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه -: وأنت يا رسولٌ الله؟ فقال: يا ابنَ عوف, إنها رحمة. 

ثم أتبعها بأخرى, فقال كَل : إن العين تدمعٌ والقلبُ يحزنُ ولا نقولُ إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك 
يا إبراهيم لمحزونون)9 5*4 . 

وجاء في شرحه: «قوله : (وإبراهيم يجود بنفسه), أي : يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان 
ماله. وقوله : (تذرفان), أي: يجري دمعهما. وقوله : (وأنت يا رسول الله؟). قال الطيبي : فيه 
معنى التعجب,. أي الناس لا يصبرون على المصيبة وأنت ت تفعل كفعلهم, كأنه تعججب كذلك 
منه مع عهده منه أنه يحتٌ على الصبر وينهى عن الجزع . فأجابه بقوله: «إنها رحمة» أي الحالة 
التي شاهدتها مني هي رقة القلب على ا وقوله : (ثم أتبعها 
بأخرى). أي: أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى. وقال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر 
البكاء المباح والحزن الجائز وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله.» وهو 
أبين شيء وقع في هذا المعنى)29"". 


/1ه ١‏ 2 تسحية المحتضر بعد موته : 


أخرج مسلم وأبو داود في «سئله) عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «سجي رسول الله 
كه حين مات بوب حبرة) . 


(8481؟1١)‏ «صحيح مسلم بشرح النووي) ج5". ص0١7؟‏ . 

(885؟1١)‏ «صحيح البخاري» ج"'2 ص177١211/7-1‏ وإبراهيم هوابن النبي عد . ولد في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة ومات ابن ثمانية عشر شهراً: «السيرة النبوية» للإمام ابن كثير» اج»2 صلا١".‏ 

)١188*(‏ وروى قصة وفاة إبراهيم وحزت النبي يك على فوته أبو داود في «اسلئنه» ج21 ص44*-7"949. وابن ماجه 


في «سلنله) ج١1‏ ص05١5-/601.‏ 


كا 


وجاء في شرحه: (سبِي). أي : عطي وستر جميع بدنه بعد الموت قبل الغسل. (في ثوب 
حبرة) هو برد يمانٍ. والجمع حبر وحبرات . وفي الحديث دليل على استحباب تسجية الميت. 
قال الإمام النووي: وهو مجمع عليه أي على استحباب تسجية الميت. وحكمته صيانته من 
الإنتكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. وقال النووي: قال أصحابنا: ويلف طرف الثوب 
المسبّى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لثلا ينكشف عنه 30284 , 

3-4 تقبيله بعد موته : 


ويجوز تقبيل المحتضر بعد موته. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى - في 
«صحيحه) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ دخل على عائشة ‏ رضي 
الله عنها - وقصد النبي ككل وهو مُسجى ببردخبرة فكشف عن وجهه ثم أكبٌٍّ عليه فقبّله ثم بكى . 
فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله. لا يجمع الله عليك موتتين: أما الموتة التى كتبت عليك فقد 
متها0584 , 

قال ابن حجر العسقلاني: قوله: «وقبّله» أي قبل بين عينيه284, 

وقال العيني : «في هذا الحديث جواز تقبيل الميت لفعل أبي بكر رضي الله عنه » وكان 
أبو بكر في تقبيله النبي ككل لم يفعله إلا قدوة به عليه الصلاة والسلام لما روى الترمذي أن رسول 1 
الله ككلةٍ دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكبٌ عليه وقبّله ثم بكو ا 
عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي » أو قال: عيناه تذرفان». 
المهاجرين في المدينة. وقوله: «وعيناه تذرفان» أي تجريان دمعأوهه©. 


: لعيه بعل موته‎ - ١١4 


وإذا مات المحتضر جاز نعيه ‏ أي إخبار الغير بموته -. فقد روى الإمام البخاري عن أبي 


(15884) «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج4, ص 784 و«صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص١٠‏ . 
)١1846(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص7١1.‏ 

(158485) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج"ا. ص68١١.‏ 

. 5١ص ورواه مسلم في «صحيحه» جلاء‎ ,.١16-١ «صحيح البخاري بشرح العيني» ج4١ ص؛‎ )١178417( 
«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4. ص"7".‎ )19884( 


- ١ا/-‎ 


هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. . .)2450© , 
وقوله: «نعى النجاشي». أي : أخبر بموته. ويستفاد من هذا الحديث الشريف إباحة النعي 
وهو إعلام الناس بموته كأن ينادي في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل 
العلم: لا بأس أن يُعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت فلان258. 
ما يُحذّر في النعي : 
والنواح عليه ونحو ذلك». وقد أشار الفقهاء إلى ما يحذر في النعي من ذلك ما.جاء في 
«المجموع» في فقه الشافعية: «والصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أن الإعلام بموته 
لمن لم يعلم ليس بمكروه» بل إن قصد به الإخبار لتكثير المصلّين على الميت فهو مستحب» 
وإنما يكره ذكر الماثر والمفاخر والتطواف بين الناس بذكره بهذه الأشياء.. وهذا نعي الجاهلية ٠‏ 
المنهي عنه. فقد صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها». 


وقال النووي: والذي جاء من النهي عن النعي يراد به نعي الجاهلية المشتمل على ذكر 
المفاخر وغيرها(! 0126 , 


وفي «شرح الأزهار» في فقه الزيدية: «ويجوز الإيذان وهو الإعلام بموته ولو بصوت شهير 
لا يمكن الإعلام لمن قصد إعلامه إلا بذلك» كأن يقول في مئذنة ونحوها: رحم الله من حضر 
الصلاة على فلان. ولا يجوز النعي للميت؛ وهو الإعلام بالصوت الشهير المؤذن بالتفجع على 
الميت. ولا يجوز توابعه وهو النواح بالصوت والصراخ واللطم . . .. إلخ)258:9 , 


. «صحيح البخاري بشرح العيني» ج48 ص16‎ )١18488( 

:١9ص «صحيح البخاري بشرح العيني» ج4.‎ )١180( 

. 5١ص «المجموع شرح المهذب» جه. ص1177, «شرح النووي لصحيح مسلم» جلاء‎ )١19841١( 
. 40"-14٠07ص‎ 1١ج «شرح الأزهار»‎ )١18885( 
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لمت (لزالى 
غسل الميت 
١05١‏ تمهيد, ومنهج البحث: 
الكلام على غسل الميت يقتضي بيان حكم هذا الغسل من جهة طلب الشرع له أو عدم 
طلبه ثم بيان شروط من يُعْسَل وشروط من يغسله وكيفية هذا الغسل. 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: حكم غسل الميت. 
المطلب الثاني : شروط من يُغْسّل (الميت الذي يُغْسّل). 
المطلب الثالث: شروط من يغسل الميت (شروط الغاسل). 
المطلب الرابع: مقدمات الغسل وكيفيته وآدابه. 
المطلب الأول 
حكم غسل الميت 
95 المبادرة إلى غسل الميت: 
قال الشافعية: يُبادر ندباً إلى غسل الميت إذا تيقن موته بظهور شيء من أمارات الموت» 
واحتجوا بأن النبي كه عاد طلحة بن البراء فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت. 
فإن يوْتَى فعبلوا به. فإنّه لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تُحبس بين ظهراني أهله» . فإن شك في موته. 
وجب تأخير غسله إلى حين تيقن موته( ميلد 


والحديث الذي احتجوا به وقالوا عنة : رواه أبو داود. زواة فعلا بلفظ : وأن طلحة بن البراء 
مرض فأتاه النبي كَل يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني وعجلوا 


[ستحستة (امغني المحتاج؛ ج١‏ 3 كقفية” 
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فإنه لا ينبغى لجيفة مسلم أن ل بين ظهرانى أهله4 0545 , 

وكذلك قال الحنابلة باستحباب المسارعة إلى ما يحتاجه الميت لدفنه ‏ كغسله ‏ إذا تيقن 
موته وعلّلوا ذلك بأنه أصون وأحفظ له من التغيرء قال الإمام أحمد: كرامة الميت تعجيله. 

كما احتج الحنابلة بحديث أبى داود الذي احتج به الشافعية للمبادرة بغسل الميت. وإن 
شك فى موته انتظر حتى تظهر علامات موته وتتيقن وفاته 59" , 

7 حكم الغسل بالنسبة للميت: 

0 اندر بالسة: للميت اليعويةة أي: وجوب غسلهء والدليل 0 كد الحديث 
فقال: اغسلنها تلض 55 5 ذلك إذا ذا رأي ذلك بماء وسدر ا في الأخخرة 
كافوراً أو شيئاً من كافور. فإذا فرغتنُ فاذننى . فلما فرغنا اذناه فأعطانا حقوه وقال: اشعرنها إياه. 
تعنى زروت , 

واستدل بهذا الحديث على أن غسل الميت واجب؛ لأن فيه قوله: اغسلنها. ويؤيد ذلك 
أيضا ‏ أي الوجوب ‏ حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: «كان رجل 
واقف مع النبي عَكَِندِ بعرفة وقع عن راحلته فوقصته فمات» فقال عله : اغسلوه بماءِ 00 

وقال ابن حرم رحمه الله - : غسل الميت واجب» واستدل بحديث أم عطية وقال: «م 


. «سئن أبي داود» ج48 ص48‎ )١1844( 

. 561-660 «المغني» ج؟. ص؟5‎ )١18886( 

)١18895(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج27 ص6؟1١.‏ وصحيح مسلم بشرح النووي» جلاء ص5-3, 
ورواه أصحاب السئن بألفاظ متقاربة» انظر: «سئن أبي داود» ج28 ص515-/417؛ «جامع الترمذي» 
ج4. ص54 دسنن النسائي» ج4٠‏ ص © 7» وسئن ابن ماجه» ج١ء‏ ص558» وابنة النبي يك المقصودة 
في حديث البخاري هي زينب كما جاء في إحدى روايات الإمام مسلمء أو هي أم كلثوم كما جاء في 
«سئن ابن ماجه» . انظر «صحيح مسلم» جلا ص » و«سئن ابن ماجه» ج١‏ » ص588؛ . وقال ابن حجر 
العسقلاني : «ويمكن الجمع بين روايتي مسلم وابن ماجه بأن تكون أم عطية حضرتهما جميعاً - أي 
حضرت غسل زينب وغسل أم كلثوم - فقد جزم ابن عبد البر ‏ رحمه الله في ترجمة أم عطية بأنها كانت 
غاسلة الميتات»: «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج"2 ص8؟١‏ . وقوله: (حقوه). أي : إزاره. 
وقوله (اشعرنها). أي : اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها. 

(188417) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج”ء ص”» 1748-11 . 
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لينيف 


بغسلهاء وأمره فرض ما لم يخرجه عن الفرض نص آخر. . 

وقال الإمام علاء الدين الكاساني : «إن غسل الميت واجب» والدليل على وجوبه النص 
والإجماع . أما النص فما روي عن النبي يك أنه قال للمسلم على المسلم سِتةُ حقوق. . . وأن 
يغسله بعد موته» وكلمة (على) إيجاب. والإجماع منعقد على وجويه19*" . 

7-164 وفي مذهب المالكية في غسل الميت قولان: (أحدهما): أنه سنة وليس بواجب 
حتى إن الفقيه القرطبي رجح أنه سنة 0075 

١-١6‏ الراجح وجوب غسل الميت: 

والقول الراجح. بل والصحيح أن غسل الميت واجب, وقد رد الإمام أبو بكربن العربي 
على من لم يقل بالوجوب23307. 

وقال ابن حزم : «والعجب ممن لا يرى غسل الميت فرضاً وهو عمل الرسول يكل وأمره وعمل 
أهل الإسلام منذ أوله إلى الآن,5:9" . 

والأحاديث في غسل الميت فيها الأمر بغسل الميت» والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا 
لدليل يصرفه عن الوجوب ولا دليل هنا على ذلك. 

57 المرأة والرجل في فرض الغسل سواء: 

ولا خلاف في أن غسل المرأة لموتها فرض كما هو فرض في حق الرجل لموته؛ لأن حديث 
أم عطية في غسل ابنة رسول الله يكل صريح في وجوب غسلها لموتها. 

وقد صرح بوجوب غسل المرأة الميتة ابن حزم حيث قال: «غسل الميت الذكر والأنثى 
وتكفينهما فرض, ولا خلاف في أن حكم الرجل والمرأة في ذلك سواءو 5" . 


(1584) «المحلى؛ جه. ص؟7١١.‏ 

(18844) «البدائع» ج31 ص94؟. 

(1884) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج", ص56؟1١.‏ «التاج والإكليل» للمواق. ج؟» ص7١7.‏ «قوانين 
الأحكام الشرعية» لابن جزي. ص8١٠.‏ 

. مشرح العسقلاني لصحيح البخاري) ج7. ص"؟3‎ )١18901( 

(189405) «المحلى» جه ص"١1١.‏ 

.١١”ص «المحلى» لابن حزم. جه.‎ )١140*( 
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١ 1/‏ - حكم الغسل بالنسبة للمخاطبين به: 

وإذا كان حكم الغسل بالنسبة للميت الوجوب. فإن حكم الغسل بالنسبة للمخاطبين به أي 
المسلمين الأحياء الذين يقومون بغسل الميت. أنه واجب على الكفاية بمعنى أنه إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود به بفعل البعض كما فى سائر الواجبات 
الكفائية9 :05 , 

2-١-2-4‏ عدد مرات الغسل الواجب: 

الواجب في غسل الميت مرة واحدة؛ لأنه غسل واجب من غير نجاسة أصابته فكان مرة 
واحدة كغسل الجنابة والحيض*"©. أما ما زاد على المرة الواحدة فمندوب على أن يكون وترا: 
ثلاث مرات. أو خمسا وهكذا. 

وعلى هذا دلت الأحاديث الشريفة. قال الإمام النووي في شرحه لحديث أم عطية. وفيه : 
«اغسلنها ثلاث أو خمساء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك». قال دركهة الله : والمراد اغسلنها 
1 وليكن ثلانا فإن احتجن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن با فإن احتجن إلى زيادة 
الإنقاء فليكن سبعاً وهكذا أبداً. 

وحاصله أن الإيثار مأمور به. والثلاث مأمور به ندباً فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشر 
الرابعة وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء ويلدب كونه 0 والواجب من ذلك مرة ة واحدة 0 
البدن)2355 , 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرحه لحديث أم عطية ة وفيه: «اغسلنها ثلاثاً أو 
ينا ٠‏ إلخ» وخاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة» فإن واد الإنقاء بها لم يشرع 
ما فوقها وإلا زيد 1 حم يحصل الإنقاء والواجب من ذلك مرة ة واحدة عامة البدن)5 الاك" 

-١4‏ وكذلك قال الحنفية: الواجب في غسل الميت مرة واحدة. والتكرار ليس 
بواجب0305502, 
)١*9٠5(‏ «المحلى» لابن حزمء جه. ص١١217‏ «البدائع» جك ص 0٠٠١‏ «المهذب والمجموع» جه 

.١٠١ةص‎ 

. 5١ص «المغني» ج17‎ )١1840( 
. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج/» ص37‎ )8وؤ١5ك(‎ 
. «اشرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج.» ص174‎ )1840( 
. ١6ص‎ 21١ج «الفتاوى الهندية»‎ ,٠٠١٠ في اضتة «البدائع» ج١ , ص‎ 
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وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «الواجب في غسل الميت مرة واحدة ويستحب أن 
يغسل ثلاثا. ...60590906 , 

٠‏ من دفن قبل الغسل هل يخرج لغسله؟ 

وإذا دفن الميت رجلا كان أو امرأة قبل أن يغسل. فهل ينبش قبره ويخرج منه ليغسل ثم 
يعاد دفنه؟ والجواب يتبين من ذكر ما يأتي : 

أولاً: مذهب الحتابلة : 

جاء في وكتاف: القناع؟ في 'فقه المحتايلة : «فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه 
وأن يخرج ويغسل تداركا لواجب غسله إن لم يخف تفسخه أو تغيره. فإن خيف ذلك ترك بحاله 
وسقط غسله كالحى يتضرر 8 

١‏ ثانياً: مذهب الظاهرية: 

جاء في «المحلى» لابن حزم : «ومن لم يغسل ولا كفن حتى دفن وجب إخراجه حتى يغسل 
ويكفن أبدي 0511 , 

واحتج ابن حزم بحديث البخاري عن جابر بن عبد الله قال: «أتى رسول الله يكلِ عبد الله بن 
5 0 1 ا لم 
ابي بعد ما ادخل في حفرته. فأمر به فاخرج فوضعه- على ركبته ونفث عليه من ريقه وألبسه 
قميصا) . 

ثم قال ابن حزم: «أمر النبي و بالغسل والكفن ليس محدودا بوقت فهو فرض 


2 
أئن 075359 , 


ثالثاً: أقوال الفقهاء الآخرين: 


وقال الآمام العيني في شرحه لحديث البخاري الذي احتج به ابن حزم : «فيه جواز إخراج 
الميت من قبره لعلّة. ومن العلّة أن يكون دفن بلا غسل . وقال ابن المنذر: اختلف العلماء في 


(9٠9")را‏ لمغني» ج27 صن450. 

)١19٠١(‏ وركشاف القناع» ج١1‏ ص7/8. 
191١‏ ) «المحلى» لابن حزم جه ص .١١‏ 
(1891) «المحلى» لابن حزم. جه. ص4 .١١‏ 
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نبش من دفن ولم يغسل» فأكثرهم يجيز إخراجه وغسله, هُذا قول مالك والشافعي, إلا أن مالكاً 
قال: ما لم يتغير» وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا وضع في اللحد ولم يغسل لا ينبغي أن 
يمبشوهع07515 , 

١١17‏ - سبب وجوب غسل الميتث: 

أولاً : عند الحنفية : 

ذهب أكثر الحنفية : إلى أن بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم السائل كما يتنجس سائر 
الحيوانات التي لها دم سائل» بالموت؛ ولهذا لو وقع في البثر يوجب تنجيسه إلا أنه إذا غسل 
يحكم بطهارته كرامة له. فكانت الكرامة له عندهم هي الحكم بطهارته بالغسل . 

وذهب بعض الحنفية (محمد بن شجاع البلخي): إلى أن الآدمي لا يتنجس بالموت كرامة 
له؛ لأنه لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت» 
استرخاء المفاصل وزوال العقل. والبدن في حق التطهير لا يتجزأ فوجب غسل كله©051, 

5 ثانياً: مذهب الحتابلة : 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإنما الغسل للميت تعبد. وليكون في حال خروجه 
من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة» 27512 , 

6 < ثالثاً: مذهب المالكية: 

وعند المالكية: غسل الميت من الأمور التعبدية» وهذا قول الأكثرين منهم . وقال ابن 
شعبان (من فقهاء المالكية): إنه للنظافة . وعلى هذا الخلاف ابتنى صحة غسل الكافر للمسلم. 
فمن قال: إن غسله أمر تعبدي لم يجوز تغسيل الكافر للمسلم. ومن قال: إن غسل الميت 
للنظافة جوز غسل الكافر للمسلم. 

وفي هذا كله جاء في «الشرح الكبير» للدرديرء و«وحاشية الدسوقي». فقد قال صاحب 
«الشرح الكبير» للدردير: «وغسل الميت كالجنابة تعبدأًء وقيل للنظافة. 


.١56-154ص «شرح العيني لصحيح البخاري» ج8»‎ )١141( 
«البدائع» ج١1 ص44؟.‎ )1"914( 
. «المغني» ج؟) ص"1"9‎ )١1416( 
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وقال الدسوقي في «حاشيته» تعليقاً وتعقيباً على قول الدردير. قوله: (تعبداً) أي حالة كون 
الغسل المفهوم من «غسل تعبدً» أي متعبداً به أي مأمور به من غير علّة أي حكمة . واعلم 
أن الحكم التعبدي عند أكثر الفقهاء ما لا علّة له أصلاء وعند أكثر الأصوليين ماله علّة لم نطلع 
عليها. وما ذكره المصنف من أن حكم غسل الميت تعبدي هو قول مالك وأشهب وسحنون . 


ثم قال الدسوقي : وقول الدردير: «وقيل للنظافة» أي وقيل: إن غسل الميت للنظافة لم يقل 
به إلا ابن شعبان كما في «التوضيح » وينبئي على .الخلاف غسل الذمي وعدم غسله. فالإمام 
مالك يقول: لا يغسل المسلم أباه الكافر» وقال الشافعي : لا بأس أن يغسل المسلم قرابته 
المشركين» وبه قال أبو حئيفة. وأبو ثور. وسبب الخلاف: هل الغسل تعبد أو للنظافة. فعلى 
القول إنه للتعبد: .لا يجوز غسل الكافر للمسلم. وعلى القول إنه للنظافة : يجوز غسل الكافر 
للمسلم07513, ش 


“7 القول الراجح : 
والراجح عندي: أن غسل الميت أمر تعبدي ولتكريم الميت وتنظيفه. فلكونه وجب غسل 
الميت وأن يكون غاسله سلما : ولكونه للتكريم وللتنظيف استحب أن يكون غسله ثلاناء وجاز 
أن يغسله الكافر للضرورة عئد بعضهم, كما أجاز أن يغسل المسلم الكافر في بعض الأحيان 
كما ستذكره. 
المطلب الثاني 


85 م م 
شروط من يغسل 
/ا1١-‏ شروط من يجب غسله: 
قلنا: إن غسل الميت ذكراً كان أو أنثى واجب على رأي الجمهور وهو الراجح» ويلزم 
المسلمين القيام به؛ لأنه من الواجبات الكفائية في حقهم. ولكن يجب توافر شروط معينة في 
الميث الذي يجب غسله وهذه الشروط هي كونه مسلماء وأثه فاحة بعك أن ولد جما : وأن لا يكون 
00 


. 1٠ «الشرح الكبير» للدردير. ودحاشية الدسوقي» ج١؛. ص8‎ )١1841( 
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7 الشرط الأول: أن يكون مسلماً: 

أ مذهب الشافعية: 

يشترط لوجوب غسل الميت أن يكون مسلماء فإن كان كافراً لم يجب غسله. ولكن لو عُسّل 
جاز. لور الشافعية» واحتجوا بأن النبي كك أمر عليًا - رضي الله عنه ‏ فغسل والده 
وكفنه. وسواء ف في الجواز القريب من الميت وغيره » والمسلم وغيرو059110, 

48 بس مذهب الحنفية : 

وكذلك قال الحنفية» فقد قال الإمام الكاساني في شرائط وجوب غسل الميت: «أن يكون 
الميت مسلماً حتى لا يجب غسل الكافر؛ لأن الغسل وجب كرامة وتعظيماً للميت» والكافر ليس 


من أهل استحقاق الكرامة والتعظيم, لكن إذا كان ذا رحم محرم من المسلم فلا بأس أن يغسله. 
وكني ويتبع جنازته, ويدفته ؟ لأن الابن ما نهي عن بر أبيه الكافر بل أمر بمصاحبة أبويه 


الكافرين بالمعروف بقوله تعالى : «وصاحبهما في الدنيا معروفاًه. ومن البرٌ القيام بغسله وتكفينه 
ودفنه . 

والأصل فيه ما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ لما مات أبوه أبو طالب جاء إلى رسول الله 
يكذ فقال: يا رسول الله: إن أبي قد مات فقال: «اذهب وغسّله وكفنه». 

وعن سعيد بن جبير قال: سأل رجل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ فقال: إن امرأتي 
ماتت نصرانية . فقال: اغسلها وكفنها وادفنه0511), 

وإنما يقوم ذو الرحم بذلك إذا لم يكن هناك من يقوم بغسل الكافر من أهل دينه. فإن كان 

خلى المسلم بينه وبينهم ليصنعوا به ما يصنعون بموتاهه01. 

4 ج-. مذهب الحتايلة : 

ا ل 7 «وإن مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه سواء ء كان 


قريبا منهم أو لم يكن. ولا يتولون دفنه إلا أن لا يجدوا من يواريه ‏ أي من يدفنه -. وهذا قول 
مالك. وقال أبو حفص العكبري : يجوز له غسل قريبه الكافر ودفنه. وحكاه قولاً للإمام أحمدء 


21*41 «مغني المحتاج» ج١‏ 3 ص 2748 «المجموع» ج5. ص١٠١‏ : 
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وهو مذهب الشافعي)29"7. ويلاحظ على قول العكبري أنه أجاز للمسلم غسل قريبه الكافر 
ولم يقيده بكونه ذا رحم محرم . 
2-0١‏ د مذهب المالكية: 


جاء في «الشرح الصغير؛ للدردير في فقه المالكية: «غسل الميت المسلم والصلاة عليه 
فرض كفاية فلا يُعْسَّل كافرن»2!؟05 , 

الميت إذا لم يتبين إسلامه : 

وإن وجد ميت فلم يعرف أنه مسلم أم لا نظر نظر إلى العلامات الدالة على إسلامه كالختان 
والثيات ونحوهما. فإن لم يكن عليه علامة دالّة على دينه ينظر: فإن كان في دار الإسلام اعتبر 
سلما ووضين غيل وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يُصَلّ عليه ؛ لأن الأصل أنَّ من كان 
في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل05"9 , 

١١87‏ - اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار: 
أو كفاراًء اعتبر اأكر قن كان ارون ملي عد بل عليهم . وإن كان الأكثرون كارا 
لم يغسلوا ولم يُصلٌ عليهم . وإن استووا في العدد غُسّلواء واختلف في الصلاة ة عليهم. وكيفية 
العلم بالأكثر أن يحصّى عدد المسلمين ويعلم ما ذهب منهم ويعد الموتى فيظهر الحال0"9 , 

١4‏ وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إن اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار 
ولم تعيتوا صل على جميعهم يلوي المسلمين. وهذا قول مالك والشافعيم5"9"© , ٠‏ ومعنى 
ذلك أنهم يعْسَلون . 

6 - الشرط الثاني : موته بعد ولادته حياً: 

أولاً: مذهب الحنفية : 

والشرط فيمن يجب غسله أن يكون قد مات بعد أن ولد حيّاً. وعلى هذا لا يُغْسّل من ولد 
)١18970(‏ «المغني) ج؟". ص078. 
(18971) «الشرح الصغير» للدردير. ج١21‏ ص"9١.‏ 
(18477) «المغني» ج؟» ص/الاهة. «الدر المختار ورد المحتار» ج" » ص١١3.‏ 
[سفناضتة «الدر المختار ورد المحتار» ج؟» ص ٠‏ 3 . 
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ميتاً. ويعرف بأنه ولد حيّاً بظهور علامات رع ا 2 أو بكائه. فإن لم 
تظهر عليه علامات الحياة» فعند الحنفية شيء من الاختلاف والتفصيل. أوجزه الإمام الكاساني 
بقوله : «اتفقت الروايتان على أنه لا يُصلّى على من ولد ا والخلاف في الغسل». فالطجاوي 
اختار غسله. (ووجه) اختياره : اذامن ولد نينا هو تقس «مؤئنة عسل وإن كان لا يصن غليه 
كالبغاة وقطاع الطرق. 

(وجه) ما ذكره الكرخي في عدم غسل من ولد ميتا : ما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي كَل قال: ل 0 وإن لم يستهل لم يغسل ولم 
قبل عليه ولم يرث»؛ ولأن وجوب الغسل بالشرع « وأنه ورد باسم الميت». ومطلق اسم الميت 

في العرف لا يقع على من ولد ميتاً؛ ولهذا لا يُصلّى عليه. وهذا الخلاف فيمن ولد ميتاً لم 

فأما إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو أو طرف أو غير 
ذلك فإنه يغسل بالإجماع لما روينا؛ ولأن الاستهلال دليل الحياة فكان موته بعد ولادته حياً 
فيكون شرط وجوب الغسل متحققاً فيه فيُْسّل. ولو شهدت القابلة والأم على الاستهلال تقبل 
شهادتهما في حق الغسل والصلاة عليه؛ لأن خبر الواحد في باب الديانات مقبول إذا كان 
عرلا050 , 


5 ثانياً: مذهب الشافعية: 


قال الشافعية بهذا الشرط ولهم تفصيل في كيفية تحققه. فقد قالوا: «والسقط ‏ أي المولود - 
إن علمت حياته بأن استهل أي صاح أو بكى تشكيه سكي الكدر إذا جات لينسل كدق 
ويصلى غليه: ويدف الققن هزه ميعك تحياته, 

وإن لم يستهل ولم يبك. ينظر: فإن ظهرت أمارات الحياة فيه كاختلاج أو تحرك صل عليه 
في الأظهر ويجب غسله. وإن لم تظهر أمارات الحياة فيه ولم يبلغ أربعة أشهر ‏ أي لم يظهر 
خلقه لا يُغْسّل على المذهب بل يستحب ستره بخرقة ودفنه وكذا إن بلغ الأربعة الأشهر أي 
وظهر خلقه لو يضلن عليه في الأظهر لعدم ظهور حياته» ويجب غسله وتكفيئه ودفنه. فالعبرة 
بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره. فالتعبير ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها جرى على الغالب من 
ظهور خلق الآدمي عندهاء2*9, 
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١17‏ - ثالثاً: مذهب المالكية: 


عندهم: يغسل من ولد حياء وهو الذي استقرت حياته بعد ولادته ولو لحظة من الزمن 
ويعرف بأنه ولد حيا إذا ظهرت عليه أمارات الحياة كصراخه» فإن ولد دون أن تظهر عليه أمارات 
الحياة كالسقط لم يغسل. فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير: «غسل الميت المسلم ولو 
حكماً فلا يدل الكافر» ويغسل المستقر الحياة أي الذي استقرت حياته بعد ولادته ولو لحظة 
بأن استهل 57 أو قامت به أمارة الحياة» فلا يغسل السقط:9"©, فالسقط ‏ كما يفهم من 
السياق ‏ هو الذي لا تظهر فيه علامات الحياةء فهذا لا يغسل. 

94 رابعاً: مذهب الحتابلة: 


قال الإمام الخري : «والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر عسل ولي عليه)578؟0 , وقال 
ابن قدامة تعقيباً وتعليقاً على قول الخرقي : «السقط هو الولد تضعه المرأة ميا أو لغير تمام . فأما 
إن خرج حياً واستهل فإنه يُغْسّل ويُصلَى عليه بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
على أن الطفل إذا عرفت جياته واستهل 8 عليه (أي ويغسل). وإن لم يستهل قال الإمام 
أحمد : إذا أتى أربعة أشهز عسل وصلي عليه. وهذا قول سعيد بن المسيب» وابن سيرين »2 
وإسحاق» وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد اليك 

واحتج ابن قدامة لمذهبه ‏ مذهب الحتابلة الذي ذكره الخرقي - بقوله : ولنا ما روى المغيرة 
أن 0 «والسقط يُصلّى عليه»؛ ولأنه نسمة نفخ فيه الروح فيصلى عليه كالمستهل 
- ويفهم من هذا أنه يعتيل أيضادج فإن النبي كَدِ أخبر في حديثه الصادق المصدوق أنه ينفخ 
فيه الروح لأربعة أشهر»« لفلف 

2-4 فما من لم يأت له أربعة أشهر فإنه لا يُعْسَّل ولا يصلّى عليه ويلف في خرقة 
ويدفن. 

قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن ابن سيرين فإنه قال: يُصلَّى عليه إذا علم أنه 
نفخ فيه الروح. وحديث الرسول يكٍ الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد 
أربعة أشهر, وقبل ذلك لا يكون نسمة فلا يغسل ولا يصلى عليه05579 , 
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- خامساً: مذهب الجعفرية: 

وعند الجعفرية: يجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه. ويدخل في حكم المسلم الطفل 
ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهرء ولو كان دونها لف فى خرقة ودُفن بغير غسل0559©. 

0١‏ سادساً: مذهب الزيدية: 

قالوا: ويجب غسل المسلم ولو كان ذلك الميت سقطأ ‏ وهو الولد بغير تمامه » فإنه ييعجب 
غسله إذا استهل» والاستهلال بأحد أمور: إما بعطاس » أو بصياح » أو بحركة تدل على الحياة. : 

0 هل يُغْسّل بعض الميت؟ 

أولا : عند الحنفية : 

إذا وجد طرف من أطراف الإنسان كيد أو رجل فإنه لا يُعْسّل؛ لأنَ الشرع ورد بغسل الميت» 
والميت اسم لكله. ولكن لو وجد الأكثر من الميت عسل لأنَ للأكثر حكم الكل. وإن وُجدَ 
الأقل منه أو النصف لم يُعْسَّل؛ٍ لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة وحكماً؛ ولأن الغسل للصلاة 
وما لم يزد على النصف لا يُصلَى عليه فلا يُغْسّل. 

وأيضاً فقد يكون صاحب الطرف حيّاً فلوعُسلَ وصّلَّ على الطرف لا يؤمن أن يكون صاحبه 
حيا فيصلى على بعضه وهو حي. 2 

وقال بعض الحنفية : إذا وجد نصف الميت ومعه الرأس يُغْسّل وإن لم يكن معه الرأس لا 
يُعْسّل؛ لأنه مع الرأس يكون في حكم الأكثر لكونه معظم البدن250©, 

: ثانياً: مذهب الحتابلة‎ - ١١4917 


قالوا: إن لم يوجد إلا بعض الميت. فالمذهب أنه يُْسّل ويصلّى عليه وهو قول الشافعي . 
واحتج ابن قدامة الحنبلى لمذهب الحنابلة بإجماع الصحابة ‏ رضى الله عنهم - فقد قال 
الإمام أحمد : صلى أبو أيوب على رجلٍ لميت. وصلى عمر على عظام لميت بالشام ‏ وصلى 
أبو عبيدة على رؤوس أموات بالشام ‏ وهذه وقائع لم يعرف من الصحابة مخالف فيها. ولأنه 
بعض من جملة تجب الصلاة عليها كالأكثر وفارق ما قطع من إنسان حي ؛ لأنه من جملة لا 


(فضتسضنة «الروضة البهية» ج١‏ 3 ص ة". 
(سضاضتة «البدائع) ج؟"2 ص5 "١‏ 


2 / علبها*؟0, 

615 ترك الغسل للعذر: 

ومن خيف عليه تقطعه بالغسل صب عليه الماء صِبَاً ولم يُمسسّ كالمجدور والمحترق» فإن 
باصي و و 0 وييمم إن أمكن كالحي الذي يؤذيه 

لماء. وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء يمم وإن تعذر غسل بعضه دون بعض غسّل ما أمكن 

غسله ويمم الباقى كالحى سواء. وهذا كله مذهب الحنابلة؟"0 , 

6 الشرط الثالث: أن لا يكون شهيداً : 

أولاً: عند الحتابلة: 


والشرط الثالث لوجوب غسل الميت أن لا يكون شهيداً رجلا كان أو امرأة وهذا مذهب 
الحنابلة» وهو ما صرحوا به فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : : «ويحرم غسل شهيد 
المعركة المقتول بأيديهم - أي بأيدي الكفار ولو كان شهيد المعركة غير مكلف أو كان غالاً 
كتم من الغنيمة شيئاً ‏ رجلا كان الشهيد أو امرأة؛ لعموم حديث جابر أن النبي كَِ أمر بدفن 
قتلى أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يَصل عليهم. رواه البخاري. وقد كان في شهداء أحد 
حارثة بن النعمان وهو صغين07590 , 
وقال ابن قدامة الحنبلي : «وهو قول أكثر أهل العلم. ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن 
وسعيد بن المسيب قالا: يُغْسْل الشهيد ما مات ميت إلا جنباً. قال ابن قدامة: والاقتداء بالنبي 
وأصحابه في ترك غسلهم - أي الشهداء ‏ أولى)2"”5*50 , 


75- تعليل عدم غسل الشهيد: 


ويعلل الحنابلة عدم غسل الشهيد كما يقول ابن قدامة: ويحتمل أن ترك غسل الشهيد لما 
يتضمنه الغسل من إزالة أثر العبادة المستحسنة شرعأء فإنه جاء عن النبي كه أنه قال: «والذي 
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نفسي بيدهء لا يكلم ولا يجرح أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله ‏ إلا جاءً 
يوم القيامة واللون لون 2 6 والريح ريح مك رواه البخاري . ويحتمل أن الغسل لا يجب إلا 

من أجل الصلاة إلا أن الميت لا فعل له. تأمرناتيغيله لتضلي غلية» لوو 0 ة عليه 
ا دي لحل اذ الشهداء د فى المعركة يكثرون في فيشق غسلهم وربما يكون 

فيهم الجراح فيتضررون» فعفي عن غسلهم 052001 

17 الصغير الشهيد لا يغسل: 
اسل ذلك «بأن الصغير أشبه البالغ في الصلاة عليه يه وفي مضه ذاه دين فيشبهه 
في سقوط الصلاة والغسل عنه إذا استشهد . وقد كان في شهداء معركة أحد. حارئة بن النعمان» 
وعمير بن أبي وقاص أخو سعد وهما صغيران . وأيضاً فإن الحديث النبوي الشريف في عدم غسل 
الشهيد عام ة في الكل فيشمل الصغير والكبير2؟"2 , 

 - 4‏ يُْسّل الشهيد إذا كان جنباً: 

وإذا كان الشهيد لا يغسل عند الحنابلة» فإنه يُعْسّل إذا قام فيه سبب يوجب الغسل قبل 
استشهاده كما لو كان جُنبا فقد قال صاحب «المغني» ‏ رحمه الله تعالى -: «فإن كان الشهيد 
ا غْسَلء وحكمه في الصلاة عليه حكم غيره من الشهداء. 

واحتج ابن قدامة صاحب «المغني» بما روي دأنْ حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد ‏ معركة 
أحد ‏ فقال النبي يك : «ما شأن حنظلة؟ فإني رأيت الملائكة تغسله». فقالوا: إنه جامع. ثم 
سمع الهيعة فخرج إلى القتال؛ ولأنه غسل واجب لغير الموت فلم يسقط كغسل 
النجاسة»(: 3254 , 


49 الحائض إذا استشهدت: 


والمرأة الحائض» ومثلها النفساء. إذا طهرتا من الحيض أو النفاس واستشهدت إحداهما 
فهي كالجنب إذا استشهد أي أنها تُغْسّل لطهرها من الحيض أو النفاس؛ لأن هذا الغسل 
وجب عليها قبل استشهادها. ولو قتلت وهي في حيضها أو نفاسها لم يجب عليها الغسل؛ لأن 
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الطهر من الحيض أو النفاس شرط للغسل فلا يثبت الحكم -أي وجوب الغسل - بدون 


شرظه(!4ة17) 


الكافر إذا أسلم واستشهد هل يُغْسّل؟ 

ولو أسلم الكافر ثم استشهد قبل 0 ؛ فلا غسل عليه لإسلامه لما روي أن أصيرم 
ابن عبد الأشهل أسلم يوم أحد - معركة أ حد ‏ ثم قتل في المعركة. ؛ فلم يُوْمَّر بغسلهم05549. 
عليه 

5 من هو شهيد المعركة الذي لا يغسل؟ 

قلنا: إن مذهب الحتابلة عدم غسل شهيد المعركة مع الكفار ‏ أي الذي يُقتل في قتالهم -. 
فمن هو هذا الذي يقتل في قتالهم ويصدق عليه اسم الشهيد الذي لا يغسل؟ 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وإن سقط - أي المسلم المقاتل - من شاهق 
- أي مكان مرتفع - كجبل ونحوه لا بفعل العدو فمات». أو سقط عن دابة لا بفعل العدو فمات» 
أو رفسته دابة فمات» أو مات في دار الحرب حتف أنفه -أي بغير سبب يفضي إلى الموت من 
جرح أو ضرب أو غيره -» أو عاد سهمه عليه فقتله. أو عاد سيفه عليه فقتله, اونا ذا 

ثر به أو حمل بعد جرحه فأكل .وشربء أو نام أو بال» أو تكلمء أو عطس» أو ظال بقاؤه عرفاً 

عسل وصُلَي عليه و0714 , 

ثم راح صاحب «كشاف القناع» يعلل وجوب غسل هؤلاء بقوله : وأما من مات بغير فعل 
العدو فلعدم مباشرتهم قتله وتسببهم فيه فأشبه من مات بمرض ..وأما من وجد ميتاً ولا أثر به فلأن 
اللأصل وجوب الغسل والصلاة فلا يسقط يقين ذلك بالشك في مسقطه. فإن كان به أثر لم يغسل 
ولم يُصلٌ عليه. وأما من حمل بعد جرحه فأكل أو شرب ونحو ذلك. فإنه يُعْسّل لتغسيله عليه 
الصلاة 5 والسلام سعد بن معاذ؛ ولأن ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة» والأصل وجوب 
الغسل والصلاة549, 


- فالضابط في معرفة شهيد المعركة الذي لا يُعْسَل هو الذي يستشهد بفعل العدو 


(18941) «المغني» ج7. ص 197١‏ ه, «كشاف القناع» ج١1‏ ص585. 
(18447) «المغني» ج7. ص 08107٠‏ «كشاف القناع» ج1. ص585. 
(19447) «كشاف القناع» ج١1‏ ص لاله" . 
(18444) دكشاف القناع» ج١1‏ ص5487. 


ري 


في المعركة كما يتبيّن من قول صاحب «كشاف القناع» وتعليله» ولكنه لم يبين لماذا لم ينطبق 
هذا الضابط على «من عاد سهمه عليه فقتله أو عاد سيفه عليه فقتله» حيث جعل القتل في هاتين 
الحالتين غير مستوجب لترك الغسل . والظاهر أنه جعل قتلهما بفعل العدوء فلا يستوجب ذلك 
ترك عسلهمائ 

- تعقيب على بعض ما قاله صاحب «كشاف القناع» : 

قلنا: إن صاحب «كشاف القناع» لم يعتبر من شهداء المعركة الذين لا يغسلون من عاد 
سهمه أو سيفه عليه فقتله. ولكن صاحب «المغني» ابن قدامة الحنبلي اعتبر المقتول بارتداد 
سلاحه عليه شهيد المعركة فلا يغسل» فقد قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : «وإن كان الشهيد عاد 
عليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بأيدي العدو. وقال القاضى : يغسل ويُصلَّى عليه؛ لأنه مات 
بغير أيدي المشركين» أشبه ما لو أصابه ذلك في غير المعترك - أي في غير المعركة )042 , 

وقد رد ابن قدامة على قول القاضي فقال رحمه الله : «ولنا ما روى أبو داود عن رجل من 
أصحاب النبي كك قال: «أغرنا على حي من جهينة» فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم 
فضربه فأخطأه فأصاب نفسه بالسيف. فقال رسول الله كل : «أخوكم يا معشر المسنلمين»» 
فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفهُ رسول الله كلد بثيابه ودمائه وصلّى عليه. فقالوا: يا ارو 
الله : أشهيدٌ هو؟ قال: «نعم, وأنا له شهيد» . 

وعامر بن الأكوع بارز مرحباً يوم خيبر فذهب ليضربه من أسفل فرجع سيفه على نفسهء 
لكات يا سن للم يرد عن الشهداء بحكم؛ ؛ ولأنه شهيد المعركة فأشبه ما لو قتله الكفار. 
وبهذا فارق ما لو كان في غ غير المعترك. فأما إن سقط من دابته أو وجد ميتاً ولا أثريه فإنه يفسل 
نص عليه أحمد. وتأول الحديث: «ادفنوهم بكلومهم» فإذا كان به كلم جرح لم يغسل وهذا 
قول أبي حنيفة في الذي يوجلا ميتاً لا أثر به. 

وقال الشافعي : لا يفثل بخال لاحتمال أنه هات: لسبب: من اخ القتال059450 , 


ورد ابن قدامة على قول الشافعي الذي نسبه إليهء فقال ابن قدامة : «ولنا أن الأصل وجوب 
الغسل فلا يسقط بالاحتمال؛ ولآن سقوط ني محل الوفاة مقرون بمن كلم جرح - فلا 
يجور حذف ذلك من الاعتبارن 0549 , 


(ه194١)‏ «المغني» ج27 ص077 . 
(1*955) «المغني» ج؟» ص09 . 
(18447) «المغني» ج1١‏ ص4 "8 . 
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84 الملحقون بشهيد المعركة: 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : : «ومن قتل مظلوماً حتى من قتله الكفار صبراً في 

غير الحرب ألجق بشهيد المعركة في أنه لا يُغسّل ولا يُصلَى عليه؛ لقول سعيد بن زيد: سمعت 
رسول الله تكله يقول: «من قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قُتل دون دمه فهو شهيدء ومن قُتل 
دون ماله فهو شهيد. ومن قُتل دون أهله فهو شهيد». رواه أبو داود والترمذي وصححه. ولأنهم 
مقتولون بغير حق أشبهوا قتلى الكفار ‏ أي من قتلهم الكفار- فلا يغسلون,2؛*©. 


الشهداء غير شهيد المعركة: 


00 يطلق عليهم اسم «الشهداء» وهم غير شهداء المعركة ‏ يغسلون ويصلى ل ومن 
ء: (المطعون) أي الميت بالطاعون» و(المبطون) والميت بالغرق أو بالحرق» وصاحب 
37 - أي الميت بانهدام شيء عليه والنفساء. . . )(945©, 


5 وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فأما الشهيد بغير قتل كالمبطون والمطعون 
والغريق وصاحب الهدم والنفساء فإنهم يغسلون ويصلَّى عليهم, ؛ لا نعلم فيه خلافاً إلا ما يحكى 

عن الحسن: لا يُصلّى على النفساء لأنها شهيدة. ورد ابن قدامة على الحسن : «بأن النبي كَل 
صلى على امرأة ماتت في نفاسها. ..)90"©. والصلاة عليها يستلزم غسلها كما هو معلوم . 

7- قتلى أهل العدل: 

أهل العدل هم جماعة الإمام الحق الواجبة طاعته» فالقتلى من هؤلاء في قتال البغاة 
والخارجين على الإمام الحق. هؤلاء القتلى في المعركة حكمهم في الغسل والصلاة عليهم. 
حكم من قتل من المسلمين في معركة الكفار ‏ أي لا يُعْسّلون ولا يُصلَّى عليهم -. 

واحتج الحنابلة لمذهبهم هذا بأن عليَاً ‏ رضي الله عنه لم يخمل من فتل معة». ولأنهشهيد 
المعركة أشبه من يقتل في قتال الكفار. وأما الباغي فقد قال الإمام الخرقي : من قتل منهم غُسّل 
وكفّن وصَلَي عليه. 


قال ابن قدامة: ويحتمل إلحاقه بقتلى أهل العدل؛ لأنه لم ينقل إلينا غسل أهل الجمل 
وصفين من الجانبين ؛ ولأنهم يكثرون في المعركة فيشق غسلهم. ٠»‏ فأشبهوا أهل العدل0”5657) , 


(1944) «كشاف القناع» ج١1‏ ص7817. (1449) «كشاف القناع» ج1١‏ ص7817. 
64 ا(المغنى» ج-؟.» ص 575 . 46" االمغنى» <7» ص4 076-637 . 
) : يه ) : يكىج 
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لمءع٠ة١١‏ - غسل تعحاسة الشهيد: 

وإذا وجدت على الشهيد نجاسة غسلت كالحي» ولكن يجب بقاء دم الشهيد؛ لأن النبي 
يك أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم . ولكن لولم يمكن غسل النجاسة وإزالتها إلا بغسل الدم معها 
وإزالته.» غسلا معا ‏ أي غسلت النجاسة وغسل الدم _؛ لأن درء المفاسد ومنه غسل النجاسة 
مقدم على نجلب المصالح , ومنه بقاء دم الشهيد عليه5* "05 , 

84 ثانياً: مذهب الشافعية في غسل الشهيد: 

أ- أضناف الشهداء: 

قال الإمام النووي في «المجموع:7""©: الشهداء ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : : شهيد في حكم الدنيا وهو ترك غسله والصلاة عليه » وفي حكم الآخرة بمعنى 
اذ له واي خخاصاً 30 أحياء عند ربهم يرزقون» وهذا هو الذي مات بعك قتال 


القسم الثاني: شهيد في الآخرة دون الدنيا وهم : المبطون والمطعون والغريق وأشباههم . 
ولفظ الشهادة الوارذ في فيهم المراد ب بهم أنهم شهداء في ثواب الآخرة لا في ترك الغسل والصلاة. 
والدليل أن عمر وغثمان وعلياً - رضي الله عنهم ب ب؟ اتفق العلماء ء على أنهم شهداء. ومع هذا 
سنا وصَلَي عليهم . 

القسم الثالث: شهيد في الدنيا دون الآخرة وهو المقتول في حرب الكفار, وقد غلّ من 
الغنيمة أو قتل ورا أو قاتل رياءً ونحوه. فله حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرة. 

الشهيد لا يغسَل: 


قال الشافعية : لا يُغسَل الشهيد ولا يُصلَّى عليه ؛ لأنه حي ب: بص القرآن» ولما روى البخاري 
عن جابر: «أن النبي يك أمر بقتلى معركة أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلواء ولم يُصلٌ عليهم» . 
والحكمة في ذلك إبقاء أ* ثر الشهادة عليهم ‏ وهو الدم - فلم يشرع غسلهه0"99, 


05 من هو الشهيد الذي لا يُغْسَل؟ 
قال الفقيه الشيرازي صاحب «المهذب» فى فقه الشافعية: «الشهيد الذي لا يُغْسَل ولا 


(14617) وكشاف القناع» ج31 ص85" . 
[لاضنة «المجموع؛ ج0٠2‏ ص ”5327 . )١1465(‏ (مغني المحتاج» ج١.‏ صضص54". 
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يُصلَى عليه من مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء 
الحرب» فهو شهيد لا يُعْسَل ولا يُصلَّى عليه. وإن جرح في الحرب ومات بعد انقضاء الحرب 
غسل صل عليه ؛ لأنه مات بعد انقضاء الحرب)32562 , 


5 التفصيل في هذه المسألة : 

وفيما قاله الإمام الشيرازي صاحب «المهذب» في ضابط الشهيد الذي لا يغسل » تفصيل 
عند الشافعية نوجزه في الأت 0 

١61‏ الحالة الأولى: 

الشهيد الذي لا يغسل ولا يُصلَى عليه هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال» 
سواء قتله كافر» أو أصابه سلاح مسلم خطأء أو عاد إليه سلاح نفسه ) أو سقط عن فرسه. أو 
رفسته دابة فمات» أو وطثته دواب المسلمين أو غيرهم , أو أصابه سهم لا يعرف هل رماه مسلم 
أم كافر. وسواء مات في الحال أم بقي وما + ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب. وسواء 
أكل أو شرب أولم يفعل شيئاً من ذلك07107 . أو وجد قتيلاً عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب 
موته سواء كان عليه أثر دم أم لاء لأن الظاهر أن موه بسبب القتال. 


5 


4 الحالة الثانية: 2< 
إن مات قبل انقضاء القتال لا بسببه كموته بمرض أو فجأة. أو قتله مسلم عمداً. فغير شهيد . 
على المذهب؛ لآن الأصل وجوب الغسل والصلاة عليه إلا أننا خالفنا هُذا الأصل فيما إذا مات 


سير فيبقى فيما عداه على الأصل . وقيل : إل شرهيد لاله 


6 الجالة الثالثة : 

إن مات بعد انقضاء القتال بجراحه فيه فحكمه على النحو التالى : 

أ- إن كان من المتيقن موته بتلك الجراحة ولكن فيه حياة مستقرة» فغير شهيد في القول 
(18955) «المهذب» للشيرازي. خه. ص8١7.‏ 
(كهة )2 «المجموع شرج المهذب» جه. 07-7١4‏ «مغني المحتاج» ج21 ص 4ع :2ه" . 


)١89419(‏ ويلجق بمن قتله الكفار في الشهادة من استشهد في قتال المرتدين أو الذميين قصدوا قطع الطريق : «مغني 
المحتاج» ج١.‏ ص١٠‏ 36 . 
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لأظهر في المذهبء سواء طال الزمن أم قصر؛ لأنه عاش بعد انقضاء الحرب فأشبه ما لومات 
سيت اس والقول الثاني في المذهب: أنه يلحق بالميت في القتال فيعتبر شهيدا. 
إن كانت حركة المجروح حركة مذبوح فمات» فيعتبر شهيداً قطعاً. 

ج ‏ إن توقفت حركة المجروح فمات» فليس بشهيد قطعا. 

5 القتيل في قتال البغاة: 

قال الإمام النووي : «إذا قتل أهل العدل ‏ وهم الذين مع الإمام العدل ‏ إنساناً من أهل 
البغي وهم الخارجون على الإمام العدل - في حال القتال. لم يعتبر القتيل شهيداً» وعلى هذا 

وإن 52 البغي شخصاً من أهل العدل» فقولان مشهورات : 

(أصحهما): عل ويمان طلك اي فاه عفر اننيد -: 

و(القول الثاني): كبر قييدا فل نضا ولة بضلى 0 

١17‏ الشهيد الجنب: 

جاء في «المهذب» في فقه الشافعية: «ومن قتل في الحرب وهو جنب ففيه وجهان: 

(الأول): يغسل وهو قول أبي العباس بن سريج» وأبي علي بن أبي هريرة لما روي أن 
جامع .فسمع الهيعة - الصوت الذي يفزع له فخرج إلى القتال ‏ أي وهو جنب -)» فلولم يجب 
غسله لما غسلته الملائكة. 

(الوجه الثاني) : وهو قول أكثر الشافعية : لا يغسل؛ لأنه طهارة عن حدث» فسقط حكمها 
بالشهادة كغسل الميت!05541. 

. وفي «مغني المحتاج» احتجاج للوجه الثاني بحجة الوجه الأول. فقد جاء فيه:‎ ١6 


«ولو استشهد جنب فالاصح أنه لا يغسل كغيره؛ لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد وهو جنب 
ولم يغسله النبي يك وقال : «رأيت الملائكة تغسله)» روأه دسم » قلو كان غسئلة واجياً 
لم يسقط إلا بفعلنا. . تتا 


(18964) «المجموع شرح المهذب» ج06 ص١77.‏ (وه1846) «المجموع شرح المهذب» جه ص8١‏ 5 . 
)١18850(‏ (لمغني المحتاج» ج١1‏ ص١‏ ه". 
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١84‏ الحائض إذا استشهدت: 

إذا استشهدت الحائض التي انقطع حيضها وقبل أن تغتسل فهي كالجنب. وإن استشهدت 
في أثناء الحيض» فلا تغتسل في القول الأصح في مذهب الشافعية. وينبغي أن يكون حكم 
النفساء إذا استشهدت كحكم الحائض إذا استشهدت05557 , 

اك النحاسة تصيب الشهيد05575): 

وإذا أصابت الشهيد نجاسة أو كانت عليه نجاسة. فيجب إزالتها بغسلها دون غسل الدم . 
فإن كان إزالتها يستلزم إزالة دم الشهيد. فأقوال في مذهب الشافعية: 

(القول الأول): تزال النجاسة بغسلها ولو أدى ذلك إلى زوال دم الشهيد؛ لأن النجاسة 
ليست من أثر الشهادة بخلاف الدم الخالي من النجاسة الذي تحرم إزالته. 

و(القول الثاني): لا تزال النجاسة لإطلاق النهي عن غسل الشهيد. 

و(القول الثالث): إن أدى غسلها إلى إزالة أثر الشهادة ‏ أي دم الشهيد ‏ لم تُرّل النجاسة, 

1 
وإلا ازيلت. 

0١‏ أحكام الشهادة تسري على المرأة والصغير والمجنون: 

قال الإمام النووي مبينا سريان أحكام الشهادة في مذهب الشافعية: «يثبت حكم الشهادة 
فيما ذكرناه للرجل. والمرأة. والعبد. والصبى . والصالح والفاسق055552) , 

وفي «مغني المحتاج) في فقه الشافعية : «وهو. أي الشهيد الذي يحرم غسله والصلاة عليه 
ضابطه أنه كل من مات ولو امرأة أورقيقا أو سبخيرا أو مجيزا في قتال الكفار بسبيه» سواء قتله 
كافر أم أصابه سلاح مسلم خطأ. 5 إلخع3079 , 

ثالثاً: مذهب الحنفية في غسل الشهيد: 

أ- لماذا سمي شهيداً؟ 

قالوا: الشهيد فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مشهود له بالجنة, أو لشهود الملائكة إكراماً له أو 
(فتواضتة «المجموع شرح المهذب» جه 0177-77١١‏ «مغني المحتاج» ج١2‏ ص١80"؟.‏ 


(5كة08) «مغني المحتاج» ج١1‏ ص 68١‏ ". 
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لحضوره عند ربه ع يرزف على المعنى الذي يصم 0154390 , 
الشهيد لا يُعْسَل: 

والشهيد الذي تتوافر فيه شروط الشهادة لا يغسل وإن كان يُصِلَّى عليه”17". فما هي هذه 
الشروط؟ 

١١61‏ - شروط الشهيد الذي لا يغسل: 

الشرط الأول: أن يكون مسلماً: 

يشترط في الشهيد أن برق سلجا فإن كان كافراً كالدّمي إذا برج مع المسلمين للقتال 

فقتل ؛ فإنه يِغْسَّل ولا يلحقه حكم الشهادة وهو عدم غ و ا 

عن المسلم إذا قتل شهيداً إنما على وجه الإكرام والكرامة له والكافر لا يمستحق الكرامة159؟0 , 


4 الشرط الثاني في الشهيد: 


أن يكون مكلفاًء وهو البالغ العاقل» وخرج بهذا |الشرط الصبي والمجنون فيغسلان عند أبي 
حنيفة إذ لا يعتبران شهيدين في حكم الغسل. خلافاً لأبي يوسف ومحمدء إذ لا يعتبران البلوغ 

بلقل يذ شروط الشهيد الذي لا يغسل. وعلى هذاء فعندهما لا يغسلان؛ لأنهما شهيدان 9 
أحكام الدنيا ومنها عدم غسلهماا""""", 

الشرط الثالث في الشهيد: 

أن يكون طاهراً. أي ليس فيه جنابة» ولا حيض. ولا نفاس, ولا انقطاع احدهما. فإذا 
استشهد الجنب يغْسَلء بمداعنه الي حيفا. ولا يغسل عند أبي يوسف ومحمدء وبالنسبة 
للجائض والنفساء : إذا انقطع ع: عنهما الحيض أو النفاس واستشهدتا قبل أن تغتسلا فعلى هذا 
الخلاف؛ فعند أبي جنيفة تَعْسّلان) وعند أبي يوسف ومحمد: لا تغسلان. وإن استشهدتا قبل 
انقطاع دم الحيض أو النفاس تغسلان على أصح الروايتين!؟27. 


. د«فتح القدير» ج1١ ص”477, «الدر المختاره جء ص349‎ )١18936( 

(955؟1) «الهداية» ج31 ص74 . 

ربب ومع «البدائع»ج؟ ؛ ص777. ويمكن أن يقال إن قتال المسلمين للكفار عبادة» وما يترتب على الاستشهاد 
في هذا القتال كترك غسل الشهيد هو من العبادات» والكافر لا يخاطب بأحكام العبادات. ٠‏ 

(1954) «الدر المختار ورد المجتاره ج؟. ص/!4؟ . 

(19439) «البدائع» ج١1‏ ص77957, والدر المختار ورد المحتاره ج؟ » ص 347 . 
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5- الشرط الرابع في الشهيد: 

أن يكون مقتولاً. ظلماً حتى لو مات حتف أنفه ‏ أي بلا سبب ظاهر لموته - أو تردى من 
موضع . أو احترق بالنار. أو مات تحت هدم. أو غرق لا يكون شهيداً فلا يُعْسَل؛ لأنه ليس 
بمقتول. فلم يكن في معنى شهداء أحد وهم الذين يقاس عليهم غيرهم في أحكام الشهادة في 
الدنياء ومنها ترك غسلهه”0517. 

وكذلك من قتل بحق في قصاص أو رجم لا يكون شهيداً لا يغسل؛ لأن شهداء أحد قتلوا 
مظلومي 235577 , 

707 - الذكورة ليست شرطاً في الشهيد: 

ولا تشترط الذكورة في الشهيد لترك غسلهء فسواء كان المقتول في قتال الكفار مسلماً أو 
مسلمة. فإن حكم الشهادة يشت فى حفه فلا يغسل. جاء فى «البدائع» للكاساني معلل" هذا 
الحكم بقوله : «ولا تشترط الذكورة لصحة الشهادة بالإجماع ؛ لأن النساء مخاطبات يخاصمن يوم 
القيامة من قتلهن, فيبقى عليهن أثر الشهادة ‏ أي الدم. فلا تغسل حتى يبقى هذا الأثر ‏ ليكون 
هذا الأثر ‏ الدم - شاهداً لهن كالرجال»”"255, 

4- الشرط الخامس: في الشهيد: 

أن لا يكون مرتثاً في شهادته. قال الكاساني في معناه: «ثم المرتث من خرج عن صفة 
القتلى وصار إلى حال الدنيا بأن جرى عليه شيء من أحكامها أو وصل إليه شيء من 
منافعها05:5), 

ثم قال الكاساني موضحاً هذا الشرط بالأمثلة: «وإذا عرف هُذا فنقول: من حمل من 
المعركة حياً ثم مات في بيته» أو على أيدي الرجال فهو مرتث. وكذلك إذا أكل. أو شرب» 
أو باع أو ابتاع, أو تكلم بكلام طويل. أو قام من مكانه إلى مكان آخر وبقي حيا يوما كاملا 
أو ليلة كاملة وهو يعقل فهو مرتث. . . ثم إن المرتث» وإن لم يكن شهيدا في حكم الدنياء 
وبهذا فإنه يغسل. ولكنه شهيد في حق الثواب حتى أنه ينال ثواب الشهداء كالغريق والحريق 
والمبطون والغريب. فإنهم شهداء بشهادة الرسول يَكلِ لهم بالشهادة وإن لم يظهر حكم شهاداتهم 


)١1 "910‏ «البدائع» ج١21‏ ص١7”73,‏ (الاة"1١)‏ «البدائع» ج31 ص١52.‏ 


(1"91/5) «البدائع» ج١1‏ ص"7؟”. (1937) «البدائع» ج١1‏ ص١؟".‏ 
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فى الدنيا - أي ولهذا لا يغسلون )05579 , 

والظاهر أن المقصود بالارتئاث أن الشهيد مضى على جراحه في القتال وقت استراح فيه أو 
باشر ما يباشره الأحياء من أمور الدنيا كالأكل والشرب» يدل على ذلك ما جاء في «الدر المختار» 
في الشهيد الذي يغسل : «أو جرح وارتث وذلك بأن أكل. أو شرب » أونام» أوتداوى ولو قليلاء 
أو أوى إلى خيمة» أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل», أو نقل من المعركة وهو يعقل» سواء 
وصل حيا أو مات على الأيدي, وكذا لو قام من مكانه إلى مكان آخر». 

وجاء في «رد المحتار» تعليقاً وتوضيحاً لمعنى الارتثاث: «قوله واريْتٌ أي حمل من المعركة 
رثيئاً دَأئ جر ات ومعناه الشرعي ما أفاده قوله : «بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى؛ لأنه 
حصل له بذلك رفق من مرافق الحياة فلم تبق شهادته على جدّتها وهيثتها التي كانت في شهداء 
معركة أحد الذين هم الأصل في حكمه؛ لأن ترك الغسل على خلاف القياس المشروع في حق 
سائر أموات بني آدم فيراعى فيه جميع الصفات التي كانت في المقيس عليه (أي شهداء معركة 
أحد) . وقوله : «وهو يعقل» فلولم يعقل ل يعسلل وقوله : «أو نقل من المعركة» أو من المكان 
الذي جر فيه لا لخوف وطء الخيل . أ "انيلضلة” 

«وهذا كله إذا وجد بعد انقضاء الحرب, وأما قبل انقضائها فلا يكون مرد تثا بما ذكرع3""0, 


4648 صفة قتل الشهيد وقاتله : 


جاء في «البدائع» للكاساني : «إذا قتل الرجل في المعركة أو غيرها وهو يقاتل أهل الحرب . 
أو قتل مدافعاً عن نفسه أو ماله أو أهله أو واحد من المسلمين أو أهل الذمة. فهو شهيد سواء 
قتل بسلاح أو غيره؛ لاستجماع شرائط الشهادة في حقه فالتحق بشهداء معركة أحد. وكذلك 
إذا صار مقتولاً من جهة قطاع الطريق ؛ لأنه قتل ظلماً دل عليه قوله 8 : «من قُتل دون ماله فهو 
شهيد)» وهذا قتل دون ماله فيكون شهيداً بشهادة النبي كه . وكذلك إذا قتل في محاربة أهل 
البغي. ولو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتلوه بسلاح أوغيره فهو شهيد؛ لأن قتله يوجب 
القصاص»)”35"7 , 


(1/5ة١1)‏ «البدائع» ج31 ص2؟7. 

.؟360١ص «الدر المختار ورد المحتار» ج27‎ )١18916( 

(181/5) «الدر المختار ورد المحتار» ج؟. ص 75١‏ ., و«الفتاوى الهندية» ج١‏ ع ص58١.‏ 
(17917) «البدائع» ج١1‏ ص578. «الدر المختار ورد المحتاره ج17. ص 796١0‏ . 
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0 الميت في المعركة هل يعتبر شهيداً؟ 

ومن وجد ميتاً في أرض المعركة هل يعتبر شهيداً فلا يغسل؟ جاء في «البدائع»: «ولو وجد 
في المعركة. فإن لم يكن به أثر القتل من جراحه أو خنق أو ضرب أو خروج الدم لم يكن 
شهيدا؛ لأن المقتول إنما يفارق الميت حتف أنفه بالأثر. فإذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه لم يكن 
بفعل مضاف إلى العدوء بل لما التقى الصفان انخلع قناع قلبه من شدة الفزع وقد يبتلى الجبان 
بهذاء فإن كان به أثر القتل كان شهيداً؛ لأن الظاهر أن موته كان بذلك السبب وأنه كان من 
العدو. والأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال عليه)579 , 

0١‏ الضابط في اعتبار المقتول شهيداً: 

أولا : الضابط عند الإمام محمد: 

والضابط في اعتبار المقتول شهيداًء وبالتالي يأخذ حكم الشهيد من جهة عدم غسله. هذا 
الضابط هو أن يكون قتله بفعل مضاف إلى المقاتلين له من أهل دار الحرب الكفارء أو أهل 
البغي» أو قطاع الطرق. فقد جاء في «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «والأصل أن كل من 
صار مقتولا في قتال ثلاث: أهل الحرب. أو البغاة» أو قطاع الطريق بمعنى مضاف إلى العدوء 
سواء كان بالمباشرة» أو التسبب كان شهيدا. وكل من صار مقتولا بمعنى غير مضاف إلى العدو 
لا يكون شهيدا - أي فيغسل 055950 , 

وهذا الضابط عزاه الإمام الكاساني إلى الإمام محمد بن الحسن فقد قال: «وأصّل محمد 
في الزيادات هذه المسائل أصلاً فقال: «إذا صار مقتولاً بفعل ينسب إلى العدو كان شهيداً وإلا 
ه0054 , 


؟ ١٠6‏ ثانياً: الضابط عند أبي يوسف: 


والضابط في اعتبار المقتول شهيداً عند أبي يوسف., هو كما قال الكاساني : «والأصل عند 
أبي يوسف أنه إذا صار مقتولاً بعمل الحرب والقتال كان شهيداً وإلا فلاء سواء كان منسوباً إلى 
العدو أو اج اللياهلف 


١١66‏ - حالات يعتبر أو لا يعتبر فيها المقتول شهيداً: 
أ جاء في «الفتاوى الهندية»: «وإن انفلتت دابة مشرك وليس عليها أحد فوطئت تاماه 
١4/اة1)‏ «البدائع» ج١»‏ للرفضية (1191/4) «الفتاوى الهندية» ج21 ص159 . 


(198) «البدائع» ج١1‏ ص7 7174-7. (1"941) «البدائع» ج31 ص4؟". 
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أو رمى مسلم إلى المشركين فأصاب مسلماًء أو نفرت دابة مشرك فرفستهء أو هرب المسلمون 
فالجأهم الكفار إلى نار أو خندق. أو جعل المسلمون الحسك حولهم فمشوا عليها وماتواء 
يغسلون خلافا لأبي يوسف218952, 

ومعنى ذلك أنهم لا يعتبرون شهداء يستوجبون عدم غسلهم ؛ لأن ضابط المقتول الذي يعتبر 
به شهيداً عند محمد لا ينطبق في هذه الحالات. ولكن ضابط أبي يوسف ينطبق عليهم فيعتبرون 
شهداء فلا يغسلون. 

ب - وفى «الفتاوى الهندية» أيضاً: «وإن عثرت دابة رجل من المسلمين في القتال فرمت 
به فقتلته. عُسّل عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -49*©. والظاهر أنه لا يغسل عند أبي يوسف 
بناء على ضابطه . 

ج - وفي «الفتاوى الهندية» أيضاً: يضاً: «ولو رأت دواب المسلمين - المشركين فنفرت من 
ذلك دابة من غير تنفير المشركين ورمت صاحبها وقتلته. عُسّل عند أبي حنيفة وميحمد)0551449 , 
لانطباق ضابط الإمام محمد على هذه الحالة. وكذلك: «لو أن المشركين تحصنوا في مدينة 
فصعد المسلمون على سورها فمالت رجل واحد منهم فوقع ومات. غُسّل عند أبي حنيفة 
ومتح ج015 وغل أبي يوسف: لا يغسل لانطباق ضابطه على .هذه الحالة. 

د لو انهزم المسلمون فوطئت دابة مسلم مسلماً وصاخبها عليها أو سائق أو قائد لها 
غك 05 وهذا على ما يبدو على راي محمد لا على راي أبى يوسف: 

ه - ولو نقب المسلمون حائطاً فوقع عليهم غسلوا على رأي أبي حنيفة ومحمد, ولا غسل 
عند أبي يوسف 015547 , 

و- في «البدائع) : «ولو وطئته دابة العدو فماتء أو نفر العدو دابة المسلم أو نخزها فألقته 
فمات. أو رماه العدو بالنار فاحترق» أو كان المسلمون في سفينة فرماهم العدو بالنار فاحترقواء 
أو تعدى هذا الحريق إلى سفينة أخرى فيها مسلمون فاحترقواء أو سيّلوا عليهم الماء حتى غرقواء 
أو ألقوا عليهم الجدار كانوا شهداء؛ لأن موتهم حصل بفعل مضاف إلى العدو فيلحقهم حكم 
الشهادة ‏ وهو عدم تغسيلهم 1802" , 


)١189487(‏ «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص158. 198 ) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص158. 
)١1984(‏ «الفتاوى الهندية» ج١ )١1"9486( .١"86ص ٠‏ «الفتاوى الهندية» ج1. ص86١1‏ . 
(1"94) «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص158. 19410 ) «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص158. 


(01344) «البدائع» ج١‏ ص”7219. 
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ز- وفي «البدائع» أيضاً: «ولو نفرت دابة مسلم من دابة العدوء أو من سوادهم من غير تنفير ٠‏ 
منهم فألقته فمات. أو انهزم المسلمون فألقوا أنفسهم في الخندق أو من السور حتى ماتوا لم 
يكونوا شهداء ‏ أي في حق عدم 0 - لأن موتهم غير مضاف إلى فعل العدو. وكذلك إذا 
حمل على العدو فسقط عن فرسه أ وكان المسلمون ينقبون عليهم الحائط فسقط عليهم لم يكونوا 
شهداء عند محما حلاف أي يوسف075492) , 

2-24 غسل النجاسة على ثوب الشهيد: 

وإذا كان الشهيد لا يغسل ليبقى أثر شهادته ‏ الدم ‏ عليه؛ فإن النجاسة على ثوبه تغسل؛ 
لآن المطلوب إبقاء دم الشهيد وليس المطلوب إبقاء النجاسة على ثويه. 2550 

66 رابعاً: مذهب المالكية : 

وعندهم: لا يَُغْسّل المسلم المقتول في قتال المشركين؛ لأنه شهيدء وهذا هو حكم 
الشهيد. فقد جاء في «الشرح الصغير» للدردير ه فى المستثنى من الغسيل: «غير شهيد المعترك 
في قتاله الحربيين لإعلاء كلمة الله فلل" يغسل لعو شرفهع055659 , 

2-25 خامساً: مذهب الظاهرية : 


قال الإمام ابن حزم الظاهري : «المقتول بأيدي المشركين خاصة في سبيل الله ع عل 
في المعركة خاصة, فإنه لا يغسّل ولا يكفن . فإن حمل عن المعركة وهو حي فمات عسل وكفن 
وصلي علبهعي9؟؟0555 , 


واحتج ابن حزم بحديث جابر بن عبد الله وفيه : «وأن رسول الله عل أمر بدفنهم شهداء 
جد - في دمائهم ولم يغسلوا ولم صل عليهه) 0359 , 
/اه6 ١١‏ - سادساً: مذهب الجعفرية : 


قالوا: «الشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يُعْسّل ولا يُكفّْن ويُصلّى 


علمه )05552 , 
)١189488(‏ «البدائع» ج١1‏ ص"؟”7. )١1894940(‏ «الفتاوى الهندية» ج01 ص8١١‏ . 
)١1"491١(‏ «الشرح الصغير» للدردير. ج١21‏ ص"4١1.‏ (18447) «المحلى» جه. صه١١‏ . 
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«وإن حمل الجريح من المعركة وبه رمق ثم مات نزعت عنه ثيابه ول ١‏ نمدا 

4 - سابعاً: مذهب الزيدية : 

قالوا: يحرم الغسل لشهيد مكلف ذكر عدل قتل في سبيل الله . فأما الصبي والمجنون فإنهما 
يغسلان إذا كانا مسلمين ولو قتلا مع المسلمين. أما الأنثى فإنها تغسل ولو قتلت في الجهاد. 
ويغسل من مات في غير الجهاد في سبيل الله وإن سمي شهيدا كالغريق وصاحب الهدم وصاحب 
الطاعدن39؟325"6 , 

48 من يشملهم عدم الغسل من الشهداء: 

وليمس الشهيد في قتال الكفار وحده الذي للا يغسل » وإنما يشملهم هذا الحكم ‏ أي عدم 
الغسل ‏ ما يأتي من الشهداء559 . 
يعرف من طريق العادة أن جرحه يقتله يقينا نحو رميه أو ضربه بسيف ونحو ذلك ولم يمت فيها 
في الحال. فإن هذا لا يُْسّل ولو مات في بيته على فراشه . 

ثانياً: شهيد ققتل أو جرح كما مر وكان ذلك في المصر يعني من دون قتال بل قتله البغاة 
ظلماء فإنه لا يغسل. 

الثاً: أو شهيد قتل مدافعاً عن نفسه أو ماله. 

استشهاد الجنب والحائض والنفساء : 

وإذا استشهد الجنب أو الحائض أو النفساء لم يغسلواء لأن غسلهم سقط بالموت2""58 . 

المطلب الثالث 
شروط من يغسل الميت 
(شروط الغاسل) 
١١‏ - تمهيدء ومنهج البحث: 
يشترط فيمن يغسل الميت جملة شروط حتى يصح تغسيله. وإذا توافرت هذه الشروط في 


(1494) «النهاية» للطوسي, ص١4‏ . )١18445(‏ «شرح الأزهار» ج١ ٠»‏ صه505-5:65. 


(1894917) «شرح الأزهار» ج١1‏ ص" 5١‏ . (18994) «شرح الأزهار» ج1١‏ صل١5‏ . 


5ع 


رمن واتودا فلاايظ من غرهة من اللحق بتقسيله في هذة الخالة نحت يقوم نهو بالنغسيل:. 
وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فرعين» على النحو التالي : 
الفرع الأول: شروط الغاسل . 
الفرع الثاني : الأحق بالتغسيل عند التزاحم 


الفرع الأول 
شروط الغاسل 
١١657‏ أولاً : إسلام الغاسل : 
يشترط أن يكون الغاسل مسلماً إذا كان الميت المراد تغسيله مستلماً؛. لأن الغصل عبادة 
وليس الكافر من أهلها. وهذا مذهب الحنابلة والزيدية والقول المرجوح عند الشافعية» وهو 
مذهب المالكية إن وجد المسلم الذي يمكنه التغسيل؟055 , 
وعند الحنفية: يجوز أن يكون الغاسل كافراً مع الكراهة؛ وهو القول الراجح في مذهب 
الشافعية(١٠15١)‏ 
وعند الجعفرية: يجوز أن يغسل الكافر المسلم إال يو جا يذج ولالسلية رات 
رحم محر من الميت(١'‏ 00 
١١6 *‏ استثناء من شرط إسلام الغاسل : 
قلنا: إن الشرط في الغاسل أن يكون مسلماً إذا كان الميت مسلماًء وهذا مذهب الحنابلة 
ومن وافقهم. كما أن الحنفية أجازوا تغسيل الكافر للميت المسلم مع الكراهة. 
ولكن يستثنى من هذا الاث شتراط في حالة الضرورة » فقد جاء في «المغني» لابن قدامة 


الحنبلي : «ولاا يصح غسل الكافر المسلم ؛ لأنها عبادة وليمس الكافر من أهلها. وقال مكحول 
في امرأة توفيت في سفر ومعها ذو محرم ونساء نصارى. قال: يغسلها النساء. وقال سفيان 


)١7899(‏ وكشاف القناع» ج21 ص 84 /ا"ل «شرح الأزهار» ج31 ص8 2.1٠١‏ «مغني المحتاج» ج١»‏ لديضضة 
«نهاية المحتاج» ج7. ص”7 17 . وحاشية الدسوقي» ج١»‏ ص 25٠١‏ وحاشية شية الصاوي» ج١ ٠‏ صضص194١.‏ 


00 «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص69١. ٠:١١‏ 8) «(شرائع الإسلام» ج١.‏ ص37 . 


-/ا؟ - 


الثوري في رجل - أي مسلم ‏ مات مع نساء ‏ أي مسلمات ‏ ليس معهن رجل» قال: إن وجدوا 
نصرانياً أو مجوسيا فلا بأس إذا توضاً أن يغسلاه وتصلّي عليه النساءم2"4”9©. 


. 'وفي «البدائع» للكاساني : إن ماتت امرأة مسلمة ولم يوجد إلا رجال مسلمون وامرأة كافرة». 
| فإنهم يعلمونها كيفية تغسيل الميت ويخلون بينهما حتى تغسلها وتكفنهاء ثم يصلّي عليها 
الرجال055 , 
14 ثانياً: أن يكون الغاسل عاقلا: 
وهذا شرط صرح به الحنابلة محتجين له بأن غسل الميت يشترط له النية كما هو الشأن في 
ئر العبادات» وغير العاقل ليس أهلاً للنية2::9., 
أما المميز العاقل غير البالغ فقد قالوا عنه: يصح تغسيله؛ لأنه تصح طهارته لنفسه فيصح 
أن يطهر غيره كالبالغ العاقل*9"©. 
ولكن قال صاحب «كشاف القناع»: يصح غسل الصغير ولكن يكره للاختلاف في 
إجزائهلة: :04 . 
وعند الحنفية: يصح تغسيل الصبي26”0, ويبدو أنهم يريدون به الصغير المميز. 
6 ثالثاً: أن يكون ثقة أميناً عارفاً بالغسل: 
وهذا شرط ذكره الحنابلة» فقالوا: يستحب أن يكون الغاسل ثقة أميناً عارفاً بكيفية غسل 
الميت. ونقل حنبل عن الإمام أحمد قوله: «لا ينبغي إلا ذلك. وأوجبه أبو المعالي 4:8©. 
95.5 وقال الحنفية: يستحب للغاسل أن يكون أقرب الناس إلى الميت» فإذا كان لا 
يعرف الغسل فيغسله ثقة أمين يستوفي متطلبات الغسل المشروع049, 
17 - وهذا أيضاً قول الشافعية» فقد قال صاحب «المهذب» الفقيه الشيرازي : «ينبغي 
أن يكون الغاسل أميناً لما روى عن ابن عمر أنه قال: «لا يغسل موتاكم إلا المأمونون»؛ ولأنه 


.7١5ص «البدائع» ج31‎ )١5007( «المغني» ج7؟.: ص078.‎ )١1100( 
. «المغني» ج؟.» ص577‎ ) ١1500 5( دكشاف القناع» ج١. ص96".‎ )١15004( 

.١155ص‎ 1١ج «أحكام الصغار»‎ )١5001/( «كشاف القناع» ج١. ص 4/ا#.‎ )١14005( 

. ١59ص‎ ١1ج «الفتاوى الهندية»‎ )١15004( . «كشاف القناع» ج١1 ص94"‎ )١15٠004( 


مع - 


الفا 
من قبيح» 

4 رابعاً: هل تشترط الطهارة في الغاسل: 

قال الحنايلة: لا تشتره ط الطهارة في الغاسل. فلا يكره أن يغسل الجنب أو الحائفض 
الميت؟؛ ا ا ٠»‏ فكذا يصح لغيره(204:13. 

88أس٠-‏ وقال الحنقية: د ينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة. ولكن لو كان الغاسل 
جنا أو حائشا جاز ود اين 0 

97 وقال الزيدية: يكره أن يُغْسّل الميت الحائض والجنب؛ لأنهما ممنوعان من كثير 
من القرب؛ ولأن اشتغال الجنب بطهارته أولى . والحائض لا يمتنع أن يبدر عليها الدم فتنشغل 
عن غسل الميت04:3557), 

١/ا 1١1١‏ وفي «المغني»: «وكره. الحسن وابن سيرين وعطاء أن يغسل الحائض والجنب 
الميت.» وبه قال مالك . وقال إسحاق وابن : المنذر: يغسله الجنب لقول النبي كَل : «المؤمن ليس 
ل نا للذا 

: خامساً: مساواة الغاسل للمغسول في الذكورة والأنوثة‎ - ١6/7 

وهل يشترط في الغاسل مساواته للمغسول في الذكورة والأنوثة» بمعنى : إذا كان الميت ذكراً 

في المسألة تفصيل نوجزه في الآتي. مبينين قبل هذا التفصيل ما هو الأصل في هذه 
المسألة . 

١١61‏ الأصل هو المساواة في الجنس بين الغاسل والمغسول: 


الأصل أن الذكر يغسل الذكر, والأنثى تغسل الأنثى » وبهذا صرح الحنفية» فقد قال الإمام 
الكاساني في «بدائعه»: «فيغسل الذكر الذكر, والأنثى الأنثى ؛ لأن حل المس من غير شهوة 


. «كشاف القناع» ج١2 ص 4لا"‎ )١101١١(. ١١١ «المهذب وشرحه المجموع» جه . ص‎ )١501١( 
. 4١ وشرح الأزهاره ج١1ء ص؟‎ )١401١5( .١69ص‎ 1١ج «الفتاوى الهندية»‎ )١14015( 
. «المغني» ج7. ص405‎ )١4014( 
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ثابت للجنس حال الحياة» فكذا بعد الموت. ولا يغسل الجنس خلاف جنسه؛ لأن حرمة المس 
عند اختلاف الجنس ثابتة حال الحياة» فكذلك بعد الموت)043. 

وقال الإمام النووي في «المجموع» في فقه الشافعية: «قال أصحابنا: الأصل في غسل 
الميت أن يغسل الرجال الرجال. والنساء النساءع2©4:1, 


١6‏ الاستئثناء من شرط المساواة بين الغاسل والمغسول: 

وإذا كان الأصل أن الذكر يغسل الذكر, والأنثى تغسل الأنثى, فإن لهذا الأصل بعض 
الاستثناءات» منها ما يتعلق بالصغار, ومنها ما يتعلق بالزوجين. ومنها ما يتعلق بالمحارم» ونبين 
فيما يلى هذه الاستثناءات وأقوال الفقهاء فيها. 

ه٠١‏ الاسئناء الأول: يتعلق بالصغار: 

أ عند الحنفية : 

جاء في «المبسوط» في فقه الحنفية للإمام السرخسي : «وأما الصغير الذي لم يبلغ حدٌ 
الشهوة إذا مات مع النساء. فلا بأس بأن يغسلنه. وكذلك الصغيرة مع الرجال»45©. 

وجاء في «البدائع» للكاساني : «إذا مات الرجل فى سفرء فإن كان معه رجال يغسله رجل» 
وإن كان معه نساء لا رجل بينهن ولا امرأته. فإن كان معه صبية صغيرة لم تبلغ حدّ الشهوة 
وأطاقت الغسل علمنها الغسل». ويخلين بيئه وبينها حتى تغسله وتكفنه؛ لأن حكم العورة غير 
ثابت في حقها»04:39. 

وفي «البدائع» أيضاً: «إذا ماتت امرأة في سفر وليمس معها نساء. ووجد رجال. فإن كان 
معهم صبي لم يبلغ حدّ الشهوة وأطاق الغسل علموه الغسل فغسلها وكفنها لما بينان(؟3*"©. 

5 ب عند الشافعية : 

إذا مات صبي أو صبية لم يبلغا حدّا يشتهيان جاز للرجال والنساء جميعاً غسله. أي : 
فيغسل الرجل الصبية التي لم تبلغ حدًا تشتهى. وتغسل المرأة الصبي الذي لم يبلغ حدًا 
يشتهى. فإن بلغت الصبية حدَّاً تشتهى فيه لم يغسلها إلا النساءء وكذا الغلام إذا بلغ حدًا 
يجامع , الحق بالرجال*01*5 , 


.٠١9؟ص «المجموع شرح المهذب» جه.‎ )1015( .7١ «البدائع» ج١1 ص‎ )١501١6( 
.7١هص «البدائع» ج21‎ )١5014( .١1١7؟ضص‎ .٠١ج «المبسوط»‎ )١15017/ 
.١١٠١ص «المجمرع شرح المهذب» جه‎ )١5070( .7”١5؟ص‎ »١ج «البدائع»‎ )١1019( 


وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «والولد الصغير الذي لا يشتهى . يغسله الرجال 
والنساء لحل النظر والمسَّ له,04:52©. 


/ا/1 ١١‏ - ج ‏ عند الحنابلة : 


قالوا: لرجل أو امرأة غسل من له دون سبع سنين من ذكر أو أنثى ؛ لأنه لا حكم لعورته 
بدليل أن إبراهيم ابن النبي كَلِ غسّله النساء . ولكل منهما مس عورته ونظرهاء لأنه لا حكم لها. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير فتغسله مجرداً من غير 
ستر وتمس عورته وتنظر إليها9؟04,. 

وقالوا أيضاً: وليس للرجل غسل الصغيرة التي عمرها سبع سنين فأكثرء ولو كان الرجل 
محرما لها كأبيها وأخيها؛ لأنها محل شهوة ويحرم النظر إلى عورتها المغلظة فأشبهت 
البالغة0459 , 

وقالوا أيضاً: وليس للمرأة غسل ابن سبع سنين» ولو كان محرماً لها لما تقدم - أي لكونه 
محل شهوة ‏ ويحرم النظر إلى عورته المغلظة فأشبه البالغ9":؟©. 

5-4 د عند الجعفرية: 


قالوا: «ولا يغسل الرجل من لببتت: له بمحرم إلا ولها دون ثلاث سنين . ويغسلها مجردة . 
وكذا المرأة, أي : وكذا المرأة لا تغسل من لصيل لها بمحرم إلا وله دون ثلاث سنين)590 2140 , 

وفي «النهاية» للطوسي : «وإن كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أقل من ذلك فلا بأس أن 
للرجال تغسيلها عند عدم النساء. فإن زادت على ذلك أي على ثلاث سنين - لم يجز ذلك 
على حال)01:59), 

وفي «الروضة البهية) : «ويجوز تغسيل الرجل ابنئة ثللاث سنين مجردة, وكذا المرأة يجوز 
لها تغسيل ابن ثلاث سنين مجردا وإن وجد المماثل ‏ أي وإن وجد المماثل للمغسول في 
الذكورة والأنوثة 04:59 , 


. 3” «مغني المحتاج» ج١» صه‎ )١1١5١( 


."8١ص‎ 1١ج «كشاف القناع»‎ )١1107( «كشاف القناع» ج01 ص81”.‎ )١15075( 
. «شرائع الإسلام» ج١1: ص30‎ )١14076( .381١ص‎ ء1١ج «كشاف القناع»‎ )١5074( 
«الروضة البهية» ج١.» ص8”.‎ )١5017( . 57 »4١ص «النهاية» للطوسي.»‎ )١4056( 
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: ها عند الزيدية‎ ١18 


قالوا: لو مات طفل أو طفلة لا يشتهى جماع أيهما لصغره. فكل مسلم يصح أن يغسله 
ولو كان أجنبياً منه . والمماثل له بالجنس أولى بغسله, أي لوكان الميت طفلة فالأولى أن تغسلها 
امرأة. ولو كان الميت طفلاً ذكراً فالأولى أن يغسله رجل204:598. 

الاستثناء الثاني : غسل المرأة زوجها: 

أخرج أبو داود في «سننه) عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها كانت تقول: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما غسله - أي النبي كله - إلا نساؤهو" 204 . 

فدلٌ هذا الخبر على جواز أن تغسل المرأة زوجها إذا مات. وعلى هذا إجماع أهل العلم . 
قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات04*500©. وأوصى أبو 
بكر - رضي الله عنه ‏ أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس وكانت صائمة فعزم عليها أن تفطر, 
فلما فرغت من غسله ذكرت يمينه فقالت: لا أتبعه اليوم حنثاً. فدعت بماء فشربت» وأوصى 
جابر بن زيد أن تغسله امرأته. وقال أحمد بن حنبل: ليس فيه اختلاف بين الناس)2"4”9. 

وقال الفقيه الشوكاني: لم يقع إنكار من الصحابة على أسماء في غسلها لزوجها أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ فكان إجماعا على جواز ذلك4”7'©. وبهذا صرّح الفقهاء من مختلف المذاهب 
الاسلامية2014:59, ش 

0 هل تغسل الكتابية زوجها المسلم؟ 

قال ابن قدامة الحنبلو : «وإن كانت الزوجة ذمية» فليس لها غسل زوجها المسلم؛ لأن 
الكافر لا يغسل المسلم؛ لأن النية واجبة فى الغسلء والكافر ليس من أهلها»؟:". 


.1457-55١ص‎ 1١ج «شرح الأزهار»‎ )١11018( 


. «ستن أبي داود» ج4. ص37 . (1400) «المغني» ج7ء ص07‎ )١15079( 
. «نيل الأوطار» للشوكاني.» ج54 » ص/00‎ )١4٠0*9( . «المغني» جا ص77‎ )١401( 


95 «البدائ 6ج ص ١٠ث07‏ «المجموع» جه. ص8١٠.‏ «المحلى» جه. ص 2١75‏ دقوانين الأحكام 
الشرعية» لابن جزي.ء ص8١٠.‏ «شرح الأزهار» ج١1.‏ :ص8 24١0‏ ؟١4.‏ «الروضة البهية» ج١.‏ 
ص 9-8" . 


)١40*5(‏ «المغني» ج27 ص60؟607. 


67 


وقال المالكية : رلا تغسل الزوجة الكتابية زوجها المسلم إلا بحضرة شخص مسلم عارف 
بالغسلع»04©2, 

وفي «الدر المختار ورد المحتار»: «وهي - أي الزوجة ‏ لا تمنع من ذلك أي من غسل 
زوجها ولو كانت ذمية بشرط بقاء الزوجية ولو حكماً إلى وقت الغسلع2450. 

5“- شروط تغسيل المرأة زوجها: 

أولاً: مذهب الحنفية:04: 

الأصل عند الحنفية في غسل المرأة زوجها أنْ كل من يحل له وطؤها لو كان حياً بالتكاح 
يحل لها أن تغسله وإلا فلا. 

وبناء على هذا الأصل, قالوا: يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات عنها ولو قبل الدخول؛ 
لآن عدة الوفاة تلزمها ما لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج» فإذا ثبتت بأن طلقها ثلاثا 
أو بائناً ثم مات وهي في العدة لا يباح لها غسله؛ لأن ملك النكاح ارتفع بالإبانة» وكذلك لو 
طلقها قبل الدخول ومات لا يحق لها أن تغسله. وكذا لو ارتدت عن الإسلام ‏ والعياذ بالله - ثم 
أسلمت بعد موته ؛ لأن الردة توجب زوال النكاح. ولو طلقها طلاقاً رجعياً ثم مات وهي في العدة 
لها أن تغسله؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح. 

وأما إذا حدث بعد وفاة الزوج ما يوجب البينونة فلا يباح لها أن تغسله. وقال الإمام زفر: 
يباح لها بأن ارتدت بعد موته ثم أسلمت. 

(وجه): قول زفر: أن الردة بعد الموت لا ترفع النكاح؛ لأنه ارتفع بالموت فبقي حل الغسل 
كما كان بخلاف الردة فى حال الحياة. 

(وجه) : قول أبي حنيفة وصاحبيه : أن زوال النكاح بالكلية موقوف على انقضاء العدة إذا 
كان النكاح قائماً من وجه في حق حل المس والنظر, وكما ترفع الردة مطلق الحل ترفع ما بقي 
منه وهو حل المس والنظر. 


. 4 ١*؟ص‎ »١ج «الشرح الكبير» للدردير»‎ )١50"5( 

)١40(‏ «الدر المختار ورد المحتاره ج17 ص149-198. 

)١40*7(‏ «البدائع» ج30 ص؛ 0-١‏ »لا «الدر المختار ورد المحتار» ج17 » ص144-158.» «الفتاوى الهندية» 
ج31 ص150. 
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“مره ١١‏ - ثانياً: مذهب الشافعية : 

يجوز عند الشافعية للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات بلا خلاف عندهم, ولكن إلى متى 
يبقى لها حق تغسيله؟ 

فيه ثلاثة و0145 

الوجه الأول: تغسله أبداً وإن انقضت عدتها بوضع الحمل في الحال وتزوجت؛ لأنه حق 
ثبت لها فلا يسقط بشيء من ذلك كالميراث. 

الوجه الثاني : لها أن تغسله ما لم تتزوج وإن انقضت عدتهاء لأنها بالزواج صارت صالحة 
لغسل الثاني لو مات. ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد. 

الوجه الثالث: لها غسله ما لم تنقض العدة؛ لأن بانقضاء عدتها تنقطع علائق النكاح . 


١١64817‏ - والذي اختاره فقهاء الشافعية المتأخرون ‏ كما يبدو هو الوجه الأول لأنهم لم 
يذكروا غيرهء فدل ذلك عى اختيارهم هذا الوجه. فقد جاء في «مغني المحتاج على متن 
المنهاج» في فقه الشافعية: «وهي تغسل زوجها بالإجماع وإن انقضت عدتها»49". 

9-4 ولكن إذا طلق زوجته بائناً أو رجعياً أو فسخ نكاحهاء ثم مات وهي في عدتها 
لم يجز لها أن تغسله(*؟0 , 

همه ثالثاً: مذهب الحنابلة: 

عندهم: للزوجة أن تغسل زوجها ولو كان موته قبل الدخول بهاء أو كانت حاملاً منه 
ووضعت حملها عقب موته. أو كان موته بعد أن طلقها طلاقاً رجعياًء ما لم تتزوجء فقد جاء 
في «شرح منتهى الإرادات» في فقه الحنابلة : «فلها ‏ أي للزوجة ‏ تغسيله ‏ أي تغسيل زوجها -. 
ولو غير مدخول بها. أو مطلقة رجعياء أو انقذ ت عدتها بوضع عقب موته ما لم تتزوج)(!؟*2"4. 

ويفهم من هذا النص أن موت الزوج إذا وقع وهي في عدة طلاق رجعي أو في عدة حمل» 
أو لم تكن في مثل هذه العدة وإنما لزمتها عدة الوفاة لموته وهي غير مدخول بها فإن لكل 


.545١٠ «نهاية المحتاج» ج25 ص‎ 21١٠١ «المجموع شرح المهذب» جه. ص‎ )١110:8( 
. «مغني المحتاج» ج١2 ص "ا"‎ )١15019( 
.١١1؟-١١١ص والمهذب وشرحه المجموع» جه.‎ )١5040( 


)١1٠51١١‏ «شرح منتهى الإرادات» ج21 ص١‏ 39؟7. 
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واحدة منهن الحقٌّ في تغسيل زوجها وإن انقضت عدتها ما لم تتزوج؛ لأنها بالتزوج صارت 
صالحة لأن تغسل الثاني لو مات ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد9؟"4"©. 

5 - ولو طلقها طلاقاً بائناً ولو في مرض موته ومات في عدتهاء لم يجز لها أن تغسله 
لانقطاع الزوجية؛ فقد جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا تغسل من أبانها ولو في 
مرض موته المخوف فراراء لانقطاع الزوجية. وإنما ورثت تغليظا عليه بقصده حرمانها»59؟:2"4. 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن طلق امرأته ثم مات في العدة وكان الطلاق رجمياً 
فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق حأ فيجوز للزوجة أن تغسله لأن هذا هو الحكم قبل 
الطلاق ‏ وإن كان الطلاق بائنا لم يدق أي لم يجز التغسيل؛ لأن ل ا حال 
الحياة» فبعد الموت أولى)204::9, 

17 رابعاً: مذهب المالكية: 0 


قالوا: إذا مات الزوج فلزوجته تغسيله ويقضى لها بذلك قضاء 5 التنازع » وهذا مذهب 
ابن القاسم وهو المعتمد*؟"04. 

وإذا مات وهي حامل فوضعت عقب موته وتزوجت فغسلته. جاز غسلها ولكنه مكروو؛:04, 

ولو طلقها طلاقاً رجعياً فمات ولو في عدتهاء فلا تغسله لانحلال عقدة الزوجية بهذا الطلاق 
بخلاف المولي منها ‏ وهو الزوج يحلف أن لا يجامع زوجته ‏ والمظاهر منها؛ لبقاء عقد الزوجية 
من غير انحلال9: 015١‏ , 

2-4 خامساً: مذهب الظاهرية : 

قالوا: للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات وإن انقضت علتها بالولادة ما لم تتزوج بعد ولادتها. 
والحجة لهذا القول قوله تعالى : «ولكم نصف ما ترك أزواجكم ». 

وجه الدلالة بهذه الآية أن الله تعالى سماها زوجة بعد موتها وهى إن كانت مسلمة وزوجها 


.78٠ص‎ ».١ج «كشاف القناع»‎ )١15045( 

)١4٠ 5"(‏ «كشاف القناع» ج١1‏ . ص0٠8". )١15055(‏ «المغني» ج27 ص74 . 

(45 140 ) «الشرح الكبيره ودحاشية الدسوقي» ج1١‏ ص 404 . 

.١144ص‎ ء١ج «الشرح الكبير» للدردير» ودحاشية الدسوقي» ج١. ص04 2.5 ودحاشية الصاوي»‎ )١1504( 
.١195ص‎ ء١ج «الشرح الكبير» للدرديرء و«حاشية الدسوقي» ج١. ص ه٠١ . ودحاشية الصاوي»‎ )١40 57 
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مسلم» امرأته في الجنة وكان حلالاً له رؤية بدنها في الحياة وتقبيلها ومسهاء وكل ذلك باق 
على التحليل. فمن ادّعى تحريم ذلك بالموت فقوله باطل. وإذا تزوجت بعد ولادتها بعد موته» 
فلا يجوز لها غسله؛ لأنها صارت ذات زوج فيحرم عليها التلذذ برؤية بدن رجلين معالة؟ 04 , 

5-8 سادساً: مذهب الزيدية: 

قالوا: إنما تغسل الزوجة زوجها إذا مات. والزوجية قائمة بينهماء فإن طلقها ومات. ينظر: 
فإن كان الطلاق بائناً لم يجز لها أن تغسله. وإن كان الطلاق رجعياً ومات في عدتها جاز لها 
أن تخفسلة(؟: 001 

- سابعاً: مذهب الجعفرية: 

وعنلهم: يجور للمرأة أن تغسل زوجها بعك موتة. ولا فرق في هذا الجواز بين المرأة 
المدخول بها وغير المدخول بها. وللمطلقة رجعيا أن تغسل زوجها إذا مات وهي في عدتها؛ 
لأنها تعتبر زوجة ما لم تنقض عدتها بخلاف المطلقة يائناً. 

وعندهم أيضاً: للمطلقة رجعياً حق تخ تغسيل زوجها إذا مات قبل انقضاء عدتهاء ويبقى لها 
حقى نع تغسيله بعل انقضاء عدتها أو بعد أن نتزوج .2 ولو غسلته في هذه الحالة فغسلها جائز 
ومجزي 001500 , 

0١‏ من يغْسّل الزوج إذا كانت له زوجات؟ 

وإذا مات الرجل وعنده أكثر من زوجة, فلمن حق تغسيله؟ أجاب على هذا التساؤل 
الشافعية» فقد جاء في «المجموع» في فقه الشافعية للإمام النووي : «ولو كان له زوجتان فأكثر. 

: 2 

وتنازعن في غسله اقرع بينهن بلا خلاف)24517). أي : فمن خرجت القرعة لها قامت هي بغسله . 

5 الاستثناء الثالث: غسل الرجل زوجته: 

ومن استثناءات شرط الممائلة بين الغاسل والمغسول لجواز الغسل وصحته. غسل الرجل 
زوجتهء إلا أن هذا الاستثناء ليس محل اتفاق بين الفقهاء. فقد قال جمهورهم بالجواز. وخالف 
فيه الحنفية. ونذكر فيما يلي قول الطرفين وما احتجوا به 


. 1١ «شرح الأزهاره ج١» ص8‎ )١5049( . ١4ص «المحلى» جه‎ )١15054( 
.١١٠١ص «المجموع شرح المهذب» جه.‎ )١4001( . «الروضة البهية» ج١» ص6"‎ )١5 ١60١ 
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١1١17‏ - أولاً: قول الجمهور: 

المشهور عن الإمام أحجمد أن للزوج أن يغسل زوجته وروي عنه المنع و05 

وفقهاء الحنابلة المتأخرون ذكروا ما هو المشهور عن الإمام أحمد دون أن يشيروا إلى ما 
روي عنه خخلافه04*5, 

وهذا قول علقمة. وعيد الرحمن ين يزيد بن الأسود. وجابر بن يزيد وسليمان بن يسار 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وقتادة» وحماد. ومالك» والأوزاعي » والشافعي , وإسحاق» وهو 
مذهب الظاهرية . والزيدية. والجعفرية0459) , 

2-14 حجة الجمهور: 

والحجة لقول الجمهور حديث عائشة الذي أخرجه ابن ماجه فى «سننه» ولفظه: «عن عائشة 
قالت: رجع رسول الله بل من البقيع فوجدني أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول: وارأساه. فقال: 
«بل أنا يا عائشة وارأساه». ثم قال: «ما ضرّك لو مت قبلى فقمت عليك فغسلتك وكفنتك 
4 5 5 ليك ودفنتك 012 , 

وروى ابن المنذر أن علياً - رضي الله عنه ‏ سل فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ زوجته. واشتهر 
ذْلِك فى الصحابة فلم ينكروه فكان إجماعانة:4" , 

كما احج لهم بالقياس على جواز تغسيل المرأة زوجها”*:4". 

6 ثانياً: قول الحنفية24:»0: 


قالوا: ليس للزوج أن يغسل امرأته إذا ماتت. واحتجوا بجملة أدلة نوجزها بالآتي : 


(؟4:6١)‏ «المغني» ج؟؛ ص79 9 . 

)١11:65(‏ وكشاف القناع؛ ج1١‏ ص 27”8٠١‏ «شرج منتهى الإرادات» ج١‏ ؛ ص:4". 

,1١»>ص «المغني» ج؟» ص 1ه «الشرج الصغير» للدرديرء جك ص؟5١21. «المجموع» جه.‎ )11٠:654( 
.784:0 ؛ » «الروضة البهية» ج١ » ص‎ ٠ «المجلى» جه ص 174 . «شرجح الأزهارة ج١١ ص8‎ 

. 57١ وسئن ابن ماجه» ج١ ء ص‎ )١11:656( 

. ص :/1؟‎ ٠ والمغني» ج7ء ص4؟55,؛ «نيل الأوطار» ج؛‎ )١5:05( 

. 77١ «المجموع» جه ص9١١., وئيل الأوطار» ج؛ + ص‎ )١15089( 

.١94ص‎ . «البدائع» ج12 صٍه:*5-7٠"7, «الدر المختار ورد المحتار» ج؟‎ )١5:04( 
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أ- روي عن ابن عباس أن رسول الله كك سئل عن امرأة تموت بين رجال, فقال: تيمم 
بالصعيد. ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون. 

ب - النكاح ارتفع بموتهاء فلا يبقى حل المس والنظر كما لو طلّقها قبل الدخول. ولهذا 
جاز للزوج أن يتزوج أختها أو أربعا سواها. وإذا زال النكاح صارت أجنبية فبطل حل المسّ 
والنظرء فلا يجوز للزوج غسلهاء بخلاف ما إذا مات الزوج حيث يعتبر ملك النكاح قائماً من 
وجهء فيجوز للمرأة أن تغسل زوجها. 

ج ‏ حديث ابن ماجه عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ محمول على الغسل تسبباً. فمعنى قوله 
كه : «غسلتك» 6 قمت بأسباب غسلك كما يقال: «بنى الأمير دارأ» أي : أمر ببنائها. كما 
يحتمل أن يكون هذا خاصاً به يل باعتبار أن نكاحه يكل لا ينقطع بموته. 

د تغسيل علي فاطمة ‏ رضي الله عنهما ‏ فقد روي ما يناقضه, فقد روي تغسيل فاطمة 
أن أم أيمن هي التي غسلتهاء ولو ثبت أن عليًاً ‏ رضي الله عنه ‏ هو الذي غسلها فقد أنكر عليه 
عبد الله بن مسعود فقال له علي : أما علمت أن رسول الله يكلهِ قال لي أن فاطمة زوجتك في 
الدنيا والآخرة . فادعاء علي - رضي الله عنه ‏ الخصوصية دليل على أنه كان معروفا بينهم أن 
الرجل لا يغسل زوجته. ظ 

7-5 القول الراجح : 

والراجح قول الجمهور لما اختجوا به أما ما احتج به الحنفية فيرد عليه ما يأني : 
أولاً : تأويلهم حديث عائشة بأنه يحمل على أمرٌ النبي يله بأسباب الغسل لا مباشرته كل تغسيلها 

بنفسه. يرد عليه قول صاحب «المغني»: «إن الأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن 

يكون للمباشرة ‏ أي أن يباشره بنفسه -» وحمله على الأمر (بأن يقوم غيره به) يبطل فائدة 
التتخصيص »04*22 , ْ 

ثانياً: ما ذكروه عن ابن عباس على فرض صحته ليس صريحاً في الدلالة على مذهبهم؛ لأنه 
يحتمل أنهم سألوه عن ذلك لعدم وجود الزوج عند وفاة زوجته لما استقر عندهم من جواز 
تغسيل الزوج زوجته» فسألوا عن حكم تغسيلها إذا لم يوجد الزوج مع الرجال حين.وفاة 

الزوجة. ومع تطرق الاحتمال إلى الدليل يبطل به الاستدلال. 
ثالثاً: القياس على تغسيل الزوجة زوجها قياس سليم, فإن قيل: بينهما فرق هو أن علائق النكاح 
)١15069(‏ «المغني» ج؟» ص9674. 
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فيها أي ف فى الزوجة باقية وهي العدة بخلاف الزوج. (فالجواب) : لا اعتبار بالعدة. فإنا 
أجمعنا جميعاً على أنه لو طلقها ثلاثاً في حياته. ثم مات وهي في: العدة أنه لا يجوز لها 
أن تغسله04:50, 
1 - شروط جواز تغسيل الزوج زوجته: 
أ مذهب الحتابلة : 
الموت قبل الدخول. ولو وضعت الزوجة عقب موت زوجها أو كان الموت بعد طلاق رجعي ما 
تتزوج247. ولا تغسل من أبانها ولو في مرض موته2"459, 
ويفهم من هذا أن شروط جواز غسل الرجل زوجته هي : 
أ أن لا تكون الزوجة ذمية ‏ أي غير مسلمة -. 
ب - أن تكون الزوجية قائمة حقيقة حين موتها بأن لم يكن قد طلقها قبل موتهاء أو طلقها 
طلاقاً م 


ج- أن لا يكون قد طلقها طلاقاً بائناً ولو في مرض موته . ويعلل ابن قدامة ذلك بقوله: 
0 كان الطلاق بائناً لم يجر الغسل؛ ؛ لأن اللمس والنظر محرم حال الحياة بعد وقوع الطلاق 
- فبعد الموت أولى ,04:59 , 
د أن لا تتزوج بعل موته. 
١4‏ ب - مذهب الشافعية: 
وقال الشافعية: «إذا طلق زوجته بائناً أو رجعياً أو فسخ نكاحها ثم مات أحدهما في العدة» 
لم يجز للآخر غسله». هذا ما جاء في «المجموع شرح المهذب» للنووي20459. 


(6455) «المغني» ج؟" 2 ص5 207 «المجموع» ج5. ص؟9١١.‏ 
)١15051١(‏ دكشاف القناع» ج١.‏ ص .738١‏ 


)١15١055(‏ م«كشاف القناع» ج21 ص )١15055( .38٠١‏ «المغني» ج75١‏ ص5؟675. 
(55١5١)(ا‏ لمجموع شرح المهذب» للنووي . جم ص>١١.‏ 
-69- 


عدتها وتزوجت»0010552, 

ويفهم أن ما جاء في «مغني المحتاج» بالنسبة للزوجة التي مات عنها زوجها دون أن يطلقها 
أو يفسخ نكاحها قبل موته. وما جاء في «المجمو » للنووي في حالة ما إذا طلقها أو فسخ 
نكاحها قبل موته ثم مات في عدتها. 

2-8 ج- مذهب الظاهرية : 

قال الإمام ابن حزم الظاهري : «وجائز للرجل أن يغسل امرأته ما لم يتزوج حريمتها»4:9" . 
فالشرط عندهم لجواز تغسيل الرجل زوجته أن لا يتزوج حريمتها ‏ أي من يحرم عليه نكاحها مع 
نكاح زوجته -. 

- د مذهب المالكية: 


وقالوا أيضاً: وإذا ماتت الزوجة يُقضى للروج بتغسيلها ولكن يكره للزوج أن يغسل زوجته 
إذا ماتت وتزوج أختها عقب موتها قبل تغسيلهاء » كما يكره لها أن تغسله إن مات فولدت وتزوجت 
قبل أن تغسله04:59, 


ها مذهب الجعفرية: 


وعندهم: : يجوز للروج | أن يغسل زوجته إذا مانت دون فرق بين المدكول بها وغيرها. 
وكذلك يغسلها إذا طلقها طلاقاً فى ] وماتت في عدتها بيخلاف المطلقة بائناً إذا ماتت في عدتها 
لا يجوز أن يغسلها01:59, 

الاسئناء الرابع : تغسيا المحارم : 

المحارم جمع محرم. والمحرم من النساء والرجال هو الذي يحرم التروج به لرحمه 


وقرايجه(04:5), 


والمحارم يستثنون من شرط التماثل بين الغاسل والمغسول لصحة الغسيل وإن كان هذا 


)١10(‏ «مغني المحتاج» ج١»‏ ص06" . (140) «المحلى» جهء ص184. 
)١4017(‏ «الشرح الكبير» للدردير» ج١1‏ ص8 5١9-4١0‏ . 
)١5١54(‏ «الروضة البهية» ج١1‏ ص4" . )١4054(‏ «المعجم الوسيط» ج١ء‏ ص1514. 


معكه 


الاستثناء ليس في محل اتفاق بين الفقهاء. كما أن الأخذ بهذا الاستثناء يستلزم شروطً معينة 
وحالات معينة كما نبيّنه فيما يلي : 


١ 159*‏ أولا : مذهب الحنفية(01407: 


| - قالوا: إذا مات الرجل المسلم ولم يوجد معه إلا نساء مسلمات فإنهن لا يغْسلْتَهُ سواء 
كن ذوات رحم محرم منه أو لا؛ لأن المحرم في حكم النظر إلى العورة والأجنبية سواء.ء فكما 
تالاص هذا واصيغا» اليا فإن وجد كافر معهن علمْئْهُ الغسل وخلينَ بينه 
وبين الميت بخ يغسله ويكفنه. فإن لم يوجد رجل يممنة. 


ب - وكذلك الحكم إذا ماتت امرأة مسلمة ولم يوجد معها إلا رجال مسلمون, فإنهم لا 
يغسلونها ولو كانوا من محاره » لما قلناه أن المحرم في حكم النظر إلى العورة والأجنبي سواء 
فكما لا يغسلها الأجنبي , فكذلك لا يغسلها المحرم منها. ولكن لو وجدت امرأة كافرة علموها 
الغسل وخلوا بينهما حتى تغسلها وتكمنها. ٠»‏ ثم الرجال يصلون عليها. 

- ثانيا: مذهب الحنابلة04"2): 

قالوا: ليس للرجل أن يغسل ابئة سبع سنين فأكثرء ولو كان محرماً لها كأبيها وأخيها؛ لأنها 

محل شهوة ويحرم النظر إلى عورتها المغلظة أشبهت البالغة؛ وليس للمرأة غسل ابن سبع سنين 
فأكثر ولو كان محرماً لها لما تقدم . 

فالاستثناء بالنسبة للمحارم عند الحنابلة يخص من لهم أقل من سبع سنين من العمر, وهذا 
في الحقيقة لا يخص المحارم فقط وإنما يخص من لهم من العمر دون سبع سنين» سواء كانوا 
من المحارم أو من غيرهم . 

ثالثاً: مذهب الشافعية : 

جاء في «المجموع؛ في فقه الشافعية: «يجوز للنساء المحارم غسل الرجل)24”79. 


وجاء في «المجموع» أيضاً: «إذا ماتت نت أمرأة ليس لها زوج غسلها النساء. . 7 فإن لم يكن 
نساء أصادٌ غسلها الأقرب فالأقرب من رجالها المحارم . . .)4*0 , 


7١5-75١6 «البدائع» ج١, صسص‎ 2151-1١5١ «المبسوط» ج١٠ ص‎ 51١ 
.؟38١ص‎ 1١ج «كشاف القناع»‎ )١401/1( 


.١١ ١ص «المجموع» جه.‎ )١15075( .١١١ص «المجموع» جه.‎ )١4017/5( 


اكد 


07 مذهب المالكية: 


ا ع 1 وا و ا كر 
ابنه . ل إن لم يكن لها زوج تغسلها أقرب امرأة منها مثل بنتهاء فإن لم توجد غسلتها أجنبية» 
فإن لم توجد غسلها محرم - أي رجل من محارمها نسباً أو صهراً أو رضاعاً ‏ . . . ,24:99 

/- خامساً: مذهب الظاهرية : 

0 الظاهرية للأجنبي غسل المرأة الأجنبية وبالعكس دون اشتراط المحرمية بينهما ولكن 
اشترطوا فى الغسل صب الماء على الميت وهو لابس ثوبه أي غير مجرد. فقد جاء في 
ال لابن حزم الظاهري : «فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن, أو ماتت امرأة بين 
رجال لا نساء معهم : غسل النساء الررجلء وغسل الرجالٌ العراء على ثوب كثيف. يصب الماء 
على جميع الجسد دون مباشرة اليد. . .)2049 


وعلى هذا يجوز للمحارم إجراء الغسل فيما بينهم بالكيفية التي ذكرها الظاهرية وهم أولى 
4 سادساً: مذهب الزيدية: 
قالوا : إذا مات شخص وتعذر حضور جنسه كرجل بين نساء أو امرأة بين رجال» فإنه يغسله 
محرمه إن أمكن حضوره كالأخ فى حق المرأة» والأحت فى حق الرجل11”9) , 
8 سابعاً: مذهب الجعفرية: 
قالوا: في غير الزوجين إذا تعذر وجود المساواة بين الغاسل والمغسول في الذكورة والأنوثة» 


فيجوز أن يغسل الميت المحرم وإن لم يماثله في الذكورة والأنوثة. . والمحرم هو من يحرم نكاحه 
مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فيغسل محرمه الذي يزيد 57 عن ثلاث سنين 7" 0 


- إذا لم يوجد من يباح له غسل الميت: 
وإذا لم يوجد للميت رجلا كان أو امرأة من يباح له تغسيله فأقوال للفقهاء في غسل الميت 
في هذه الحالة نوجزها بالآتي : 


.١19 و«الشرح الصغير» ج١» ص5‎ »5١١-5١٠١ «الشرح الكبير» للدردير ووحاشية الدسوقي»)ء جك ص‎ )١50.15( 
.5٠١-5١ة‎ ص٠‎ ١ج كلا 14) «شرح الأزهار»‎ .١ «المحلى» ج20 ص75‎ )١1١1/ه(‎ 
«الروضة البهية) ج١. ص؟9؟.‎ )١5 ١ 7/7( 


7ك 


0 الحنفية والحنابلة : 


: يقوم التيمم مقام الغسل» فيمم فيمم الرجل أو المرأة الميت بخرقة يلف بها كفه إن ن لم 

0 للميت» وبدون حرقة ة إن كان ري للميت«١7‏ )2 . ونحوهذا قال الحنابلة؟؟ ا 

١١‏ - ب_ مذهب الشافعية: 

قالوا: إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية» أو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل 
أجنبي, ففي غسله وجهان: 

(الأول) : اليمم ولا يغسل » وهذا قول أكثر الشافعية اختاره ابن المنذر. وقال عنه الإمام 
النووي : «هو أصح لكي ولأنه تعذر الغسل شرعا لبيك ريم اللمس والنظر فيُيمُم كما 
ل عدر مسا 

(الوجه الثاني) : يستر بثوب ويجعل الغاسل على يده خرقة ثم يغسله ويغض طرفه ما أمكنه. 
فإن اضطر إلى النظر نظر قدر الضرورة83:©. 

05- ج- مذهب الظاهرية: 

قال ابن حزم الظاهري : «فلو مات رجل بين نساء لا رجل معهن. أو ماتت امرأة بين رجال 
لا نساء معهم : : غسل النساء الرجل . وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف يصب الماء على 
جميع الجسد دون مباشر: ة اليد؛ لأن الغسل فرض كما قدمنا وهو ممكن كما ذكرناء فلا مباشرة 
فلا يحل تركه ولا كراهة في صب الماء أصالُم04:0. ش 


*531 1 - ها مذهب المالكية: ٠‏ 

وعندهم : اس وس سود ١‏ و م 1 
ل 0 فتيمم . 

وإذا ماتت المرأة ولم يوجد من يباح له غسلها تيممت الميتة إلى كوعيها لا لمرفقيها - أي 
أن الرجل هو الذي ييممها لكوعيها يني 


(8/ا٠5١)‏ «البدائع» ج١1‏ صه٠5١.". )١401/4(‏ «كشاف القناع» ج١1‏ ص81". 
)١1080(‏ «المهذب وشرحه المجموع» ج0. ص .١١6-١٠١‏ 
)١2 ١41١‏ «المحلى» جه. ص7 )١11١085( .١‏ والشرح الصغيره للدردير» جك ص94١.‏ 


كه 


6 2 مذهب الزيدية : 

إذا لم يوجد للميت من يباح له غسله جاز أن يغسله أجنبي فيغسل الرجل الميت امرأة 
أجنبية. ويغسّل المرأة الميتة رجل أجنبي» ويكون هذا الغسل بصب الماء على جميعه. ولا 
يجوز الدلك بشيء من الميت لا بحائل ولا بدونه. 

ولا بدّ أن يكون حال صب الماء مستتراً جميعه بثوب ونحوه. فإن كان على الميت نجاسة 
غليظة بحيث لا يتقيه الصب جميعه» فإنه يترك صب الماء وييمم الميت بأن يلف الأجنبي يديه 
بخرقة ويضرب بهما على التراب. ثم يمسح أعضاء التيمم ولا يكشف شيئاً من شعره 
وبدنو:64©, 

الفرع الثاني 
الأحق بالتغسيل عند التزاحم 
5-6 ترتيب المستحقين تغسيل الميت: 


لمعرفة الأحق في التقديم على غيره في تغسيل الميت؟ وما هو ترتيبهم في هذا الاستجقاق؟ هذا 
ما دده في الفقرات البالية : 


85+ه- متهب الحتايلة : 

وعندهم: ترتيب المستحقين تغسيل الميت إذا وجد أكثر من مستحق واحدء وتوافرت في 
جميعهم شروط الغاسل. يكون هذا الترتيب على النجو التالى تخد 04 : 

أولا : : وصي الميت» فأولى الناس بغسل الميت وصيه إن كان عد ؛ لأنه جق للميت فيقدم 
فيه وصيه على غيره كباقي حقوقه ؛ ولأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء. 
وأوصى أنس أن يغسله مجمد بن سيرين . 

ثانياً: ثم أبوه لجنوه وشفقته عليه. 

ثالثاً: ثم جدّه وإن علا لمشاركته الأب في المعنى . 

رابعاً: ثم ابنه وإن نزل لقربه من الميت. 


, 758 «كشاف القناع» ج١ » ص8"/4-‎ )١14084(“ - 4١١ص‎ ؛١ج «شرج الأزهان»‎ )١11:805( 


514 - 


خامساً: ثم الأقرب فالأقرب من عصباته عا فيقدم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب. ثم ابن 
الأخ الشقيق. »ثم ابن الأخ لأب ثم عم الميت لأبوين» ثم عم الميت لأب وهكذا. 

سادساً: ثم المعتق. ثم عصبة المعتق الأقرب فالأقرب. 

سابعاً: ثم ذوو أرحام الميت كالأخ لأم والجدّ لأم والعم لأم. وابن الأخت ونحوهم. كما 
يقدمون في الميراث. 

ثامناً: ثم الأجانب. ويقدم الأصدقاء منهم. قاله بعضهم. وقال في الفروع : فيتوجه منه 
تقديم الجار على أجنبي . 

تاسعاً: ثم غير الأصدقاء والجار, الأدين الأعرف بأحكام الغسل فيقدم على غيره لتلك 
الفضيلة . ش 

2-7 ويلاحظ أن الأجانب يقدّمون على الزوجة في تغسيل زوجها خروجاً من خلاف 
من منع تغسيلها لزوجها. جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «والأجانب أولى من زوجة 
- أي في تغسيل زوجها - للخروج من الخلاف في تغسيل أحد الزوجين الآخر 0 ومعنى 
ذلك أن ترتيب الزوجة في استحقاق غسل زوجها يأتي بعد الأجانب» فإن لم يوجد أحد منهم 
كان لها حق تغسيل زوجها. 

4 92-7 القاتل لا يغسل مقتوله : 

جاء في «كشاف القناع» : «ولا حقّ للقاتل في غسل المقتول إن لم يرثه, عمداً كان القتل 
أو خطاً لمبالغته في قطيعة الرحمع”*04. 


6 ترتيب المستحقين غسل المرأة04:49: 

قالوا: غسل 0 أولى الناس به على الترتيب التالى :- 

أولا : وصيها. 

ثانياً: أمها وإن علت. 

الثا: بنتها وإن نزلت. 
)١4١46(‏ «كشاف القناع» ج١1‏ ص74 . )١14085(‏ دكشاف القناع» ج١1‏ ص .88٠‏ 
)١5041(‏ دكشاف القناع» ج1١‏ ص٠8"‏ 


58س 


رابعاً: ثم القربى فالقربى كما في تقديمهن في الميراث؛ فيقدم منهن من يقدم من الرجال» 
فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب كما في الرجال. وعمتها وخالتها سواء كبنت أخيها وبنت 
أختها لاستوائهما في القرابة والمحرمية. 

خامساً: ثم ذوات أرحام الميتة كالأخت لأم والجدة لأم. 

سادساً: ثم الأجنبيات. 

9-593 والأجنبية أولى بغسل امرأة من الزوج خروجاً من خلاف منع الزوج من تغسيل 
زوجته, فقد جاء في وكشاف القناع» : : «وأجنبية بغسل امرأة أولى من الزوج رودا منْ حلاف 
مَنْ منعه من غسلها28 للذا 


: مذهب الشافعية‎ 5١ 
أولا: ترتيبهم عند عدم وجود الزوجة:‎ 
تيب المستحقين غسل الرجل إذا لم تكن له زوجة يكون على النحو التالي (44 ملك‎ 

ا 

ب - ثم الجدّ أبو الأب وإن علا. 

ج- ثم الابن» ثم ابنه وإن سفل. 

د ثم الأخ الشقيق. ثم الأخ لأب. 

ه ‏ ثم ابن الأخ الشقيق. ثم ابن الأخ لأب. 

و- ثم بقية العصبة النسبية على ترتيب الإرث فيقدم عم شقيق» ثم عم لأب., ثم ابن عم 
شقيق. ثم ابن عم لأب. . 

ز- ثم المعتق. ثم عصبة المعتق النسبية. 

ح ‏ ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال. 
ط ‏ ثم ذوو الأرحام يقدم الأقرب فالأقرب», فيقدم أبو الأم» ثم الأخ لأم. ثم الخال ثم 


)١40484(‏ «كشاف القناع» ج١ ٠‏ ص )١50484( ."8٠‏ «مغني المحتاج» ج١‏ ضص/7147. 


ككده 


ثانياً: ترتيبهم مع وجود الزوجة: 

وترتيب المستحقين تغسيل الرجل إذا كان له زوجة يكون على النحو التالي204:50: 

قال الشافعية: إذا كان للميت زوجة جاز لها غسل زوجهاء ولكن هل تقدم على رجال 
العصبات؟ فيه وجهان : 

(الوجه الأول): وهو أصح الوجهين عند أكثر الشافعية. لا تقدم على رجال العصبات» بل 


(الوجه 0 تقدم الزوجة على رجال .العصبات . 

77 ثالثاً : تيب المستحقين غسل المرأة: 

أ- إذا لم يكن لها زوج : 

وإذا ماتت ولا زوج لها غسلها النساء وأولاهنٌ ذوات الأرحام المحارم كالأم والبنت وينت 
الابن وبنت البنت. والأخت والعمة والخالة وأشباههن. ثم ذوات الأرحام غير المحارم كبنت 
العم وبنت العمة. وبنت الخال وبنت الخالة تقدم أقربهن فأقربهن, ثم بعدهن الأجنبيات. 


فإن ع امرأتان كل واحدة ذات رحم محرم فأولاهما من هي في محل العصوية دأئ 
لو كانت ذكراً فتقدم العمة على الخالة 04:50. 

فإن لم يكن نساء أصلاٌ غسلها الأقرب فالأقرب من رجال المحارم على ما سبق فيما إذا مات 
رجل. فيقدم الأب ثم الجدّء» ثم الابن على الترتيب السابقف9؟'04 , 

- إذا ماتت ولها 01 

وإذا ماتت المرأة وكان لها زوج جاز له غسلهاء وهل يقدم على النساء؟ فيه وجهان: 

(الوجه الأول): يقدم الزوج على النساء في تغسيل زوجته؛ لأنه ينظر منها إلى ما لا ينظر 
النساء منها. 
)١15040(‏ «المهذب وشرحه المجموع» جه ص١١ .١‏ 
)١50941١(‏ «المهذب وشرحه المجموع» جه. ص١١١1-١١١1.‏ 
)١5:045*(‏ «المهذب وشرحه المجموع» جه. ص7؟7١١1.‏ 


-/اظ د 


(الوجه الثاني) : تقدم النساء عليه على الترتيب الذي ذكرناه في حالة عدم وجود زوج للمرأة 

المتوفاة. 
7 وهل يقدم الزوج على الرجال المحارم في تغسيل زوجته إذا لم يكن نساء؟ 
فيه وجهان مشهوران: (أصحهما): يقدم الزوج عليهه9؟". 
7*4 مذهب المالكية©؟:01): 

أولاً: يقدم الزوجان على العصبة, فيقدم الحي منهما في غسل صاحبه. ويُقضى له بذلك بحكم 
الحاكم عند التنازع وإن أوصى الميت بخلافه. وإن كان الموت قبل الدخول أو بعد 
الدخول وولدت الزوجة بعل موته قبل تغسيله . والأحب عدم تغسيل الزوج لها إن ماتت 
وتزوج الزوج أختها عقب موتها وقبل تغسيلهاء أو مانت فوضعت حملها وتزوجت غيره قبل 
المسلمين الأقرب فالأقرب . فيقدم ابن الميت. ثم ابن الابن. ثم أبو الميت. ثم أخو 
على هذا الترتيب. 

ثالثاً: ثم إذا لم يكن أقرب ولا قريب من ذوي الأرحام كالأخ لأم والخال والجدّ لأم. أو غاب 
أو أسقط حقه غسّله أجنبي ذكر. 

رابعاً: ثم إذا لم يوجد من ذكرنا غسّلته امرأة محرم بنسب أو رضاع كأم وبنت وأخت وعمة وخالة. 
أو امرأة محرم بمصاهرة كزوجة ابنه. 

خامساً: ثم إن لم توجد امرأة محرم ولو بمصاهرة يممته امرأة غير محرم لمرفقيه لا لكوعه فقط . 

سادساً: إن كان الميت امرأة ولم يكن لها زوج أو كان وأسقط حقه في تغسيلهاء فأقرب امرأة 
لها تغسلهاء ثم التي تليها في القرب من الميتة فتقدم البنت» فالأم , فحت شقيقة ‏ 


عم شقيق» فبنت عم لأب. ثم أجنبية» ثم إن لم توجد أجنبية غسّلها محرم على الترتيب 


.١١؟ص‎ . ٠8ج «المهذزب وشرحه المجموع»‎ )١1085( 
.155-1١97ص «الشرح الصغير» للدردير, ج20‎ 25٠١-4١08 «الشرح الكبير» للدرديرء ج31 ص‎ )١50944( 


-"4- 


السابق» ويستر وجوباً جميع بدنها ولا يباشر جسدها بالدلك. بل بخرقة كثيفة يلفّها الغاسل 
على يديه ويدلكها به. ثم إذا لم يوجد محرم يممت الميتة لكوعها لا لمرفقيها. 
المطلب الرابع 
مقدمات الغسل وكيفيته وادابه 

١76‏ تمهيد: 

ذكر بعض الفقهاء كيفيات متقاربة في غسل الميت وكلها مجزية. والاختلاف في بعض 
جزئيات هذه الكيفيات إنما هو اختلاف في الأفضلية وليس في إجزائها في العُسل. 

كما أن هذه الكيفيات في الغسل تشمل الرجل والمرأة إلا ما تختص المرأة في غسلها مما 
سنشير إليه. ونذكر قبل بيان كيفية الغسل المقدمات له من جهة مكان الغسل وتجريد الميت من 
لباسه. وكيفية وضعه على سرير الغسل» وما يستر من بدنه. 

9-765 مقدمات الغسل04:59): 

أ وضع الميت على سرير وتحت سقف: 

أولاً: المستحب أن لا يغسل الميت تحت السماء وإنما في بيت؛. قال ابن المنذر: كان 
النخعي يحب أن يغسل الميت وبينه وبين السماء سترة. 
لغرض تطهيره وعدم تلطخه بما ينجسه. ويكون في وضعه على السرير متوجها إلى القبلة ومرتفعا 
من جهة رأسه لينحدر الماء بما يخرج منه نحو رجليه. ولا يرجع إلى جهة رأسه. 

161 - ب  -‏ تجريد الميت من ثيابه ونجوها: 

والمستحب تجريد الميت من لباسه إذا أريد غسله. وهذا ما صرح به الحنفية والحنابلة . 
وقال الشافعي : لا يُجرد بل يغسل وعليه ثوبه استدلالاً بغسل النبي يك حيث غسل في قميصه. 

واستدل القائلون بتجريد الميت بأن المقصود من الغسل هو التطهيرء ومعنى التطهير لا 
يحصل بالغسل وعليه الثوب. فالتجريد أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره. والحي يتجرد إذا اغتسل 


ب(كة:١:11)‏ «البدائع» ج1. ص ٠:١‏ «المغني» ج؟. ص ”401/407 . 


594- 


فكذا الميت؛ ولأنه إذا اغتسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج من الميت. وقد لا يتطهر بصب 
الماء عليه فيتئجس الميت. 

أما غسل النبي ككل في قميصه فذلك خاص به لعظم حرمته؛ ولأن ما يخشى من تنجيس 
قميص الميت إذا لم يتجرد بما يخرج منه كان مأموناً في حق النبي ككله؛ لأنه طيب حياً وميتاً 
بخلاف غيره . 

وأيضاً فإن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهوراً عند الصحابة ويفعلونه فيما بينهم ؛ 
ولذلك لما قالوا: نجرد النبي يله كما نجرد موتانا نودوا من ناحية البيت: لا تجردوا نبيكم . 
وروي : غسلوا نبيكم وعليه قميصه. فدلٌ ذلك على أنه كان مخصوصاً بذلك ولا شركة لنا في 


اك 0 0 الجرح 0 تحته ليحصل 


كالجبيرة » ولا يبقى , يذه خاتم ونحوه ولكن لا يزال عنه 0 ذهب؛ لأن إزالته من 
المغلة55 :04 , 


1-04 ج- ستر العورة : 

5-0 بسن السرة والركبة بخرقة ونحوهاء قال ابن قدامة: «وأما ستر ما بين السرة والركبة. 
فلا نعلم فيه خلافاً فإن ذلك عورة. وستر العورة مأمور به وقد قال كِةِ لعلي - رضي الله عنة -: 
دلا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». 


.ما يفعله الغاسل قبل المباشرة بالغسل: 


يبدأ الغاسل فيحني الميت حنياً رقيقاً لا يبلغ به قريباً من الجلوس» ثم يمرٌ يده على بطنه 
يعضيزه عضرا ريقا ليخرج ما معه من نجاسة ؛ لئلا يخرج بعد ذلك ويصب عليه الماء حين يمر 
يده صبا كثيرا ليخفي ما يخرج منه ويذهب به الماء. ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة فيغسل 
عورته تحت الخرقة الساترة لعورته. ويزيل عن بدنه النجاسة4:59"), 


)١11047(‏ «كشاف القناع) ج١1‏ . ص7”86. 
)١5٠0954(‏ «المغني» ج75 » ص/5 5 . 


ثلا 


3١‏ البدء بالغسل وبيان كيفيته؟؟:04): 

فإذا فرغ مما ذكرناه بدأ الغاسل بغسل الميث فوضأه وضوءه للصلاة» فيغسل كفيهء ثم يأخذ 
خرقة خشنة فيبلُها ويجعلها على إصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما ويكون ذلك برفق» 
ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه؛ لأن الوضوء يبدَا به في غسل الحي » وقد قال النبي يك للنساء 
اللاتي غسلن ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»<”'4". ولا يدخل الماء في فمه ولا 
في منخريه في قول أكثر أهل العلم . 

وقال الشافعي : يمضمضه الغاسل وينشفه كما يفعل الحي . فإذا وضأه بدأ بغسل رأسه ثم 
لحيته ويغسل وجهه ويغسل اليد اليمنى من المنكب إلى الكفين وصفحة عنقه اليمنى وشق صدره 
وجنبيه وفخذه وساقه يغسل الظاهر من ذلك وهو مستلق , ثم يصنع ذلك بالجانب الأيسر. ثم 
يرفعه من جانبه الأيمن ولا يكبه على وجهه. فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه. ثم 
يعود فيحرفه على جنيه الأيمن ويغسل شقه شقه الأيسر كذلك. 

"3 السدر والكافور في غسل الميت04317: 


ل ا م 
قال: «اغسلنها ثلدناً أ امنيا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر» واجعلن في الآخرة 
كافوراً” ملدلذا 

وقال القاضي وأبو الخطاب من الحنابلة : يغسل أول مرة بالماء والسدر. ثم يغسل بعد ذلك 
بالماء القراح . فيكون الجميع غسلة واحدة, ويكون الاعتداد بالآخر دون الأول . فإن لم يجد 
السدر غسله يما يقوم مقامه ويقرب منه كالخطمي ونحوه. وكالصابون في زماننا؟ لأن المقصود 
00 وإن غسله الاين و البرك لأن الشرع ورد بالسدر لمعنى معقول وهو 

- ويُغسّل الغسلة الثالثة بماء فيه كافور كما جاء في حديث أم عطية» فإن لم تكف 
ثلاث غسلات زادها إلى وتر - أي إلى خمس أو سبع كما لو خرجت نجاسة من قُبّله أو دُبره 


.7"١1-"٠١ص «المغني» ج27 صلاهة 2168-5 «البدائع» ج31‎ )١5:949( 

. 47١ رواه البخاري. ج"اء ص 2171-10 ومسلم. جلاء ص ه. وأبو داود في «سننه) ج28 ص‎ )١51٠١( 
.3"3١١ص «المغني» ج27 ص8 ه 5-؟21551 «البدائع» ج31‎ )١11٠١1١( 

(؟١٠11١)رواه‏ البخاري في لاصحيحه ) » ج217 ص90١١21‏ ومسلم في «(صحيحه ا جلا ص ”5-7 . 


- الا 


وهو على مغتسله بعد الثلاث الغسلات فإن الغاسل يزيل نجاسته ويوضئه ويزيد غسلاته إلى 
خمس »2 فإن عرضت بعد ذلك نجاسة غسلها وأعاد وضوءه وزاد غسلاته إلى سبيع وجعل الكافور 
في الغسلة الأخيرة. فإذا خرجت منه نجاسة بعد السبع فينلك التجاسة روعي اولك لايناد 

84 الئية والتسمية في الغسل : 

والواجب في غسل الميت النية والتسمية في إحدى الروايتين عن أحمد كما في غسل 
الجنابة ؛ لأنه لما تعذرت النية والتسمية من الميت اعتبرت في الغاسل؛ لأنه المخاطب 
ه0411 , 1 

م 7 الغسلة الواحدة واجب وما زاد عليها فمندوب: 

والواجب غسلة واحدة» ويستحب أن يغسل الميت ثلاثاً؛ لأن النبي يه قال في المُحرم 
الذي وقصته ناقته فمات: «اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر عددأع041"9. 

5 غسل الحائض والجنب: 

يغسل الجنب والحائض غسل الموت فقط» فلا يغسلان غسلاً للجنابة والحيض وغسلا 
للموت. ْ 

قال ابن المنذر: هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار. وقيل عن الحسن أنه يغسل 
الجنب للجنابة والحائض للحيض» ثم يغسلان للموت . والأول أرجح ؛ لأن الجنب والحائفض 
خرجا بالموت من أحكام التكليف ولم يبق عليهما عبادة واجبة» وإنما الغسل للميت تعبد 
وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة» وهذا يحصل بغسل 
ولحل ,)143١‏ 

١0/‏ - كيفية غسل المرأة: 

ما ذكرناه عن غسل الميت وكيفيته يقال عن غسل الميتة» فالمرأة كالرجل في الغسل في 
حال موتهماء قال الإمام الكاساني : «وحكم المرأة في الغسل حكم الرجل؛ وكذا الصبي في 
الغسل كالبالغ ؛ لأن غسل الميت للصلاة عليه» والصبي والمرأة يُصلى عليهما إلا أن الصبي إذا 
كان لا يعقل الصلاة لا يُوضا عند غسله؛ لأن حالة الموت معتبرة بحالة الحياة» وفي حالة الحياة 


)١151١*(‏ «المغني» ج؟'» ص127 . )١157١4(‏ «المغني» ج؟ » ص؟"؟. 
)١51١6(‏ «المغني» ج”؟ » ص73" . 


الا 


لا يعتبر وضوء من لا يعقل فكذا بعد الموت:04359, 


4 ما تختص به المرأة في غسلها: 

أولاً : ما يتعلق بشعرها: 

إن شعن المينة يغسل وإن كان معقوضا نقضن: ثم غسل. ثم ضفر ثلاثة قرون . - أي ضفائر- . 
ويلقى من خلفهاء وبهذا قال الحنابلة» والشافعي. وإسحاق. وابن المنذر. 

وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : لا يضفر شعرها ولكن يرسل مع خديها من بين يديها من 
الجانبين» ثم يرسل عليه الخمار؛ لأن ضفره يحتاج إلى تسريحه فيقطع شعرها وينتف. 

وقال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله محتجاً لمذهبه في ضفر شعر الميتة بعد غسله وراداً 
على قول مخالفيه بما روي عن أم عطية قالت: «ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفهاء يعني 
ضفرنا شعر بنت رسول الله يكل عند موتهاء وإنما غسلته بأمر رسول الله كل». وأما تسريح 
شعرهاء فقد كرهه الإمام أحمد؛ لأن ذلك يقطع شعرها وينتفه. وما روي عن أم عطية أنها 
قالت: مشطناها ثلاثة قرون ‏ أي ضفرناها ثلاثة قرون 041١9‏ , 


١١16‏ - ثانياً : ما يتعلق بحليها: 


وينزع من المرأة ما كانت 7 تتزين به في حياتها من الحلي كالخاتم في إصبعهاء والخلخال 
في رجلهاء والقرط في أذنيها؛ لأن في ترك ذلك إضاعة للمال من غير غرض صحيح 1408 , 


.*”٠ «البدائع» ج١ء ص5‎ )١141١( 

)١1437١(‏ «المغني» ج7'. ص4!77 , وحديث أم عطية رواه البخاري ولفظه: «عن أم عطية: أنهن جعلن رأس بنت 
رسول الله يك ثلاثئة قرون» أي : نقضنه ثم غسلنه, ثم جعلنه ثلاثة قرون». وفي آخر .أخرجه البخاري عن 
أم عطية وفيه : فضفرنا شعرها ثلائة قرون., وألقيناها خلفها: : «صحيح البخاري» ج"ا. ص17 14 . 
8 الإمام مسلم عن أم عطية قالت: أتانا رسول الله يك ونحن نغسّل إحدى بناته فقال: إغسلنها وتراً: 
خمساً أو أكثر من ذلك . قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها» أي ثلاث ضفائر. وفي رواية 
أخرى للإمام مسلم عن أم عطية وفيها: «قالت: ومشطناها ثلاثئة قرون»: «صحيح مسلم» جلا ص"-0 . 
وقولها : «مشطناها ثلائة قرون» أي ثلاث ضفائر. وقولها: «قرنيها وناصيتها» أي جانبي رأسها ومقدم رأسها : 
«شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جلاء ص4١,‏ ووصحيح مسلم بشرح النووي» جلاء ص27 . 

)١5208(‏ «كشاف القناع» ج١1.‏ ص868". 


الال 


6 9 ثالثاً: غسل المرأة الحامل: 

وإذا ماتت المرأة وهي حامل. واضطرب في بطنها شيء وظن أهلها أن في بطنها ولد حياء 
شق بطنها لإخراجه قبل غسلها. وإنما جاز شق بطنها مع ما فيه من إبطال حرمة الميت لصيانة 
حرمة الحي. فجاز ذلك24"9. 

وفي «الفتاوى الخانية» في فقه الحنفية : «امرأة ماتتء والولد يضطرب في بطنها. قال محمد 
رحمه الله تعالى - ويُشقُ بطنها ويخرج الولد لا يسع إلا ذلك»2410©. 

: التيمم عند عدم وجود الماء‎ 155١ 

وإذا لم يوجد الماء لغسل الرجل أو المرأة وجب التيمم لهما بدلا عن غسلهماء قال ابن 
حزم رحمه الله تعالى : «وإذا عدم الماء يمم الميت ولا بِدّ لقول رسول الله يك : جعلت لي 
الأرض نا وظهورا إذا عدمت الماءع 30131١‏ , 


 -*1‏ تنشيف أالميت بعد غسله: 
فإذا فرغ الغاببل بن عسل الميت نشفه بثوب لثلا يبل أكفانه. وفي حديث أم سليم : «فإذا 


فرغت منها فألق عليها ثوباً نظيفأ». وفي حديث ابن عباس في غسل النبي يك قال: فجففوه 
بتوب04119, 


. «فتح القديره ج١1 ص47‎ )١51١9( 


.١؟؟ص «المحلى» جه.‎ )١411١( . «الفتاوى الخانية» ج١1 ص188‎ )١41١١( 
00 «المغني» ج7١ ص454» «كشاف القناع» ج1, ص#88.‎ )١1411( 


-5/ا- 


للعى (رابع 
تكفين الميت 

* 2 وجوب التكفين: 

تكفين الميت يكون بعد الفراغ من غسله وتنشيفه على النحو الذي بيّناه. وهو واجب. وقد 
دل على الوجوب النص والإجماع والمعقول. 

أما النص: فحديث رسول الله كل أنه قال: «ألبسوا هذه الثياب البيضء فإنها خير ثيابكم . 
وكفنوا فيها موتاكم» . وظاهر الأمر للوجوب . 

وأما المعقول: فهو أن غسل الميت إنما وجب كرامة له وتعظيماًء ومعنى التعظيم والكرامة 
إنما يتم بالتكفين فكان واجباً 04115 , 

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى -: «غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما فرض)9١011),‏ 

4- إحسان الكفن : 

ويستحب إحسان الكفن. فعن جابر عن النبي كَلةِ قال: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه». رواه أحمد ومسلم وأبو داود(0411 , 

وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ككلِ: «إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه»2415, 

والمراد بإحسان الكفن نظافته ونقَاوْه وكثافته وستره وتوسطه وكونه من جنس لباسه في الحياة 
لا أفخر منه ولا أحقرء وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته204119, 
)١51١5(‏ «البدائع» ج١21‏ ص5٠75. )١15115(‏ د«المحلى» جه ص"١١.‏ 
)١51١1١6(‏ ونيل الأوطار» للشوكاني » ج25 ص ه "23 «التاج الجامع للأصول» ج١‏ ؛ ص١36.‏ 


)١5115(‏ «جامع الترمذي» ج4: صل“”الا. 
)١5110‏ «نيل الأوطار» للشوكاني, ج4. صه”, «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4؛ صغ4ل. 
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9-6 القاعدة فيما يجوز فيه التكفين: 


والقاعدة فيما يجوز التكفين به بالنسبة للرجل والمرأة» هي : كل ما جاز للميت لبسه في 
الحياة جاز تكفينه به بعد الممات. وعلى هذا: يجوز تكفين الرجل والمرأة بالمصنوع من القطن 
والصوف والكتان والشعر والوبر وغيرها؛ لأنة يجوز لهما أن يلبسا ما يصنع من هذه المواد 30413١‏ , 

وقال الحتابلة : (يكره التكفين بشعر وصوف مع القدرة على غيره ؛ لأنه خلاف فعل 
السلف 0433 

5“ التكفين بالحرير والمصبوغ : 


قال الحنفية : «يكره أن يكفن الرجل في الحرير والمعصفر والمزعفر, ولا يكره للنساء وذلك 
اعتباراً باللباس في حال الحياة)( ار 

وقال الشافعية والحنابلة : يجوز تكفين المرأة بالحرير؛ لأنه يجوز لها لبسه في الحياة» ولكن 
يكره ذلك لها؛ لأن فيه سرفاً ويشبه إضاعة المال بخلاف اللبس في الحياة» فإنه تجمل للزوج 
وهذا تعليل الشافعية لكراهة تكفينها بالحرير. 

وقال الحنابلة في تعليل الكراهية بقولهم : «لأنها ‏ أي المرأة الميتة خرجت عن كونها محلا 
للزينة والشهوة. وكذلك كرهوا تكفينها بالمعصفر ونحوه من الأكفان المصبوغة0412, 

وجعل صاحب «كشاف القناع» من فقهاء الحنابلة المتأخرين» التكفين بالحرير حراماً ولو 
للمرأة» فقد قال: «ويحرم أيضا التكفين بحرير ومذهب ومفضض ولو لامرأة؛ لأنه أبيح لها في 
حال الحياة لأنها محل الزينة والشهوة. وقد زال عنها ذلك بالموت» 241579 , 

وقال الإمام النووي : وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقاً. قال ابن المنذر: 
ولا أحفظ خلافه”"24. وهُذا هو الراجح فيكره التكفين مطلقاً للرجل أو للمرأة» للرجل لأنه 
يحرم عليه لبسه في الحياة فلا يباح له التكفين به بعد الموت. وأما المرأة فلأنها لم تعد بحاجة 


. «البدائع» ج١. ص07 . «المجموع شرح المهذب» جه. ص"167١. «مغني المحتاج» ج١1١ ص75‎ )١4114( 

."9١0ص‎ .1١ج «كشاف القناع»‎ )١54119( 

)١15170(‏ «البدائع: ج١.‏ ص07*, المعصفر: هو المصبوغ بالعصفر. وعصفر الثوب : صبغه بالعصفر, والعصفر: 
نبات صيفي يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوهء انظر: «المعجم الوسيط» ج17 ص١١5.‏ 

)١4171(‏ «المغني» ج؟» ص »51/5-491١‏ «المجموع» جه. ص ”67 1ء «مغني المحتاج» ج١.‏ ص/ا7”. 

)١5177(‏ «كشاف القناع» ج١.‏ ص40". )١1417(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص8. 


كلا د 


إلى استعماله بعد الموت لخروجها عن كونها محلا للزيئة والشهوة» وقد أبيح لها ذلك في الحياة 
تجملا في عين زوجهاء وقد فات هذا الغرض بالموت من استعماله في التكفين سرف لا معنى 
له. 

17 - استحباب الكفن الأبيض: 


أخرج الترمذي في «جامعه) عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «البسوا من ثيابكم 
البياض فإنها من خير ثيابكم وكفْنوا فيها موتاكم,؟"291©. 

وأخرج الإمام مسلم في «صحيحه؛ عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «كُفْن رسول الله 
كله في ثلاثة أثواب سحولية من كرسف»0412, 


وجاء في شرح هذا الحديث: فيه دليل لاستحباب التكفين فى الأبيض وهو مجمع عليه. 
ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة9 13" , 


7-4 التكفين في ثياب الميت في حياته : 

يجوز تكفين الميت في لباسه الذي كان يلبسه في حياته وإن كان عتيقاً ملبوساً بعد تنظيفه 
إن كان فيه ما يستوجب تنظيفه. فقد جاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن أبا بكر نظر 
إلى ثوب عليه كان يُمرض فيه به رَدْعّ من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين 
فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خَلَقٌ. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت. إنما هو 
للمهلة 041357 , 

وجاء في شرحه: قوله: (به ردع) أي لطخ لم يعم الثوب كله. وقولها: (خلّقٌ) أي غير 


جديد. وقوله (للمهلة) أي للصديد. وفي هذا الخبر جواز التكفين في الثياب المغسولة غير 
الجديدة وإيثار الحي بالجديد2"419. 


)١4174(‏ «جامع الترمذي» ج4.: ص7/. 

)١511(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي». ومعنى : سحولية : أي ثياب بيض نقية من القطن. وقال بعضهم: هي 
الثياب المنسوبة إلى (سحول) وهي قرية باليمن» تعمل فيها هذه الثياب. ومعنى (من كرسف) أي : من 
قطن. «شرح النووي لصحيح مسلم» جلاء ص/4-0. 

)١1515(‏ «شرح النووي لصحيح مسلم» جلا ص8. 

)١14177(‏ قال الشوكاني عن هذا الخبر إنه مختصر مماجاء في «صحيح البخاري»: «نيل الأوطاره ج4. ص ه". 

)١15178(‏ «نيل الأوطاره للشوكاني» ج4.» ص5”. 
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2-64 واستحب بعضهم أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيهاء فقد جاء في شرح 
«جامع الترمذي»: «وقال ابن المبارك: أحب إليّ أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها؛ لأنها 
ثياب عبادة قد تعبد فيها . وقال الإمام الزهري : إن سعداً لما احتضر دعا بخلّق جبة صوف وقال: 
كفنوني فيها فإني قاتلت فيها في يوم بدرء وإنما خبأتها لهذا أي لهذا اليوم» يوم وفاته 419" . 

2-0 عدد أثواب الكفن للرجل: 

يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: 
«كفن رسول الله يَكِهِ في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا 
عمامة("043, وذكره الزيادة على الثلائة لما فيه من إضاعة المال. 

١-١6١‏ ويجوز التكفين في ثوبين لحديث ابن عباس قال: «بينما رجل واقف بعرفة إذ 
وقع عن راحلته فوقصته. قال النبي كلد : اغسلوه بماء وسدر وكفئوه في ثوبين ولا تحنطوه. 78 
تخمروا رأسه فإنه يبعث يم القيامة ملبياو(؟041, 

- ويجوز التكفين في ثوب واحد إن لم يوجد سواه. فقد أخرج الإمام الترمذي في 
«صحيحه» عن خباب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قتل مصعب بن عمير يوم أحد فلم نجد ما نكفنه 
فيه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج رأسهء فأمرنا النبي يله 
أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه الإذخري19"©, 

وعلى هذاء فإن لم يجد من يتولى أمر الميت ما يستر الميت جميعه. ستر العورة لتقدمها 
على سائر جسده. ثم إن بقي شيء ستر به رأسه وما يليه. وجعل على باقي جسده حشيش أو 
ورق لحديث مصعب هذا. 

وبهذا قال الحنابلة كما جاء في وكشاف القناع» وهو مذهب الشافعية. فقد قالوا : إن 
الواجب ثوب ساتر لجميع البدن فإن لم يوجد فيجزىء منه ما يسثر العورة. ويغطى ما عداها 
بالحشيش ونبحوه 01159 , 


. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4» ص77‎ )١4179( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج. ص ه"1, وصحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص7‎ )١1410( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جء ص15‎ )١1411( 

. ١47ص «صحيبح البخاري بشرح العسقلاني» ج7»‎ )١1419( 

. 15١ «كشاف القناع» ج1١ ص١ 9". ودالمجموع في فقه الشافعية» جه ص2140‎ )١410( 
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61 - فإن لم يوجد إلا ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات. جمع في الثوب ما يمكن 
جمعه من الأموات فيه لخبر أنس ‏ رضي الله عنه ‏ في قتلى أحر0419, 


4 كفن المراهق والصبي : 

والغلام المراهق كالرجل يكمّن فيما يكفن فيه الرجل؛ لأن المراهق في حال حياته يخرج 
فيما يخرج فيه البالغ عادة, فكذا فيما يكفن فيه. وإن كان صبياً لم يراهق. فإن كفن في 
خرقتين: إزار ورداء فحسن. وإن كفن في إزار واحد جاز؛ لأن في حال حياته كان يجوز الاقتصار 
على ثوب واحد فى حقه. فكذا بعد الموت©0415, 

وقال الشافعية: يستحب تكفين الصبي في ثلاثة أثواب كالبالغ2419. 


2-2266 كفن الشهيد: 

يكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيهاء فعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال: أمر رسول 
الله كك يوم أحد ‏ معركة أحد ‏ بالشهداء أن تنزع عنهم الحديد والجلود وقال: «ادفنوهم بدمائهم 
وثيابهم» . | 

قال الشوكاني : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفيه دليل على مشروعية دفن الشهيد بما 
قتل فيه من الثياب ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حرب. 

والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب على ما قاله الشوكاني في . 
«نيل الأوطار» . وقال ابن القيم في هذه المسألة قولان: 

(الأول): للاستحباب . 


(الثاني) : أن الأمر هنا للوجوب. وهو أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة, والأول هو 
قول أصحاب الشافعي وأحمد24. 


."84٠0ص‎ .١ج دكشاف القناع»‎ )١414( 

.١16١ص «المهذب» جه.‎ )١1415( . "١7ص‎ .١ج «البدائع»‎ )١4110( 

)١517(‏ «نيل الأوطاره للشوكاني. ج4. ص4"-0٠4»‏ «زاد المعاده لابن القيم» ج؟. ص48. وما ذكرناء في 
الفقرة )١1418(‏ من تكفين مصعب ببردته وهو شهيد, إنما كان ذلك فوق ثيابه التي استشهد فيها. انظر 
كتاب «أحكام الجنائز للألباني» ص١".‏ 
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5- كفن المرأة: 


عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: «كنت فيمن غسّا أم كلثوم بنت رسول الله يِه عند 
وفاتها. وكان أول ما أعطانا رسول الله كلد : الحفاء ‏ ثم الدرع. ثم الخمار» ثم الملحفة. م 
أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قالت: : ورسول الله كل عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوبأ» 


رواه أحمد وأبو داود!011 , 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم 
يرى أن نكفن المرأة في خمسة أثواب. وإنما استحب ذلك؛ لأن المرأة تزيد في حال حياتها 
على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته فكذلك بعد الموت. ولما كانت تلبس المخيط 
في إحرامها وهو أكمل أحوال الحياة استحب إلباسها إياه بعد موتهاء والرجل بخلاف 
ذلك" 

والأثواب الخمسة عند الحنابلة : إزار ودرع. وخمار, ولفافتان. وهو الصحيح كما قال ابن 
قدامة لحديث ليلى الثقفية الذي ذكرناه(”؟041), 

617 . وقال الحنفية: إن أكثر ما تكفن فيه المرأة خمسة أثواب: درعء وخمارء وإزار» 
ولفافة» وخرقة. وهذا هو السنة في كفن المرأة لما روي عن أم عطية أن النبي يك ناول اللواتي 
غسلن ابنته في كفنها ثوباً ثوباً حتى ناولهن خمسة أثواب آخرهن خرقة تربط بها ثدييها؛ ولأن 
المرأة في حال حياتها تخرج في خمسة أثواب عادة: درع. وخمارء وإزار» وملاءة» ونقاب. 
فكذلك بعد الموت تكفن في خمسة أثواب. وأقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب: إزار ورداء 
وخمار؛ لأن معنى الستر في حال الحياة يحصل بثلاثة أثواب فكذلك بعد الموت. ويكره أن 
تكفن المرأة في ثوبين7؛91. 

4 - وقال الشافعية : تكفن المرأة في خمسة أثواب : إزار وخمار وثلاثة أثواب. يكون 


. «نيل الأوطار» ج4» ص9"‎ )١514( 
و(الحف) هو الإزار. والإزار:ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. ويسمى أيضاً باسم «المئزره» أو‎ 
المئزرة . والدرع : قميص المرأة. والملحفة: الملاءة التي تلتحف بها المرأة. والخمار: كل ما ستر ومنه‎ 
وجكء‎ 258٠ 2.5904 21488 خمار المرأة وهو ثوب تغطي به رأسها: «المعجم الوسيط» ج1١ ص16‎ 
ص87960.‎ 

. «المغني» ج؟» صن الا‎ )١54140( . 7١ص‎ » «المغني» ج؟‎ )١519( 

.7١ا/ص‎ .١ج «البدائع»‎ )١5141( 


أحد هذه الثلاثة درعاً على أحد القولين في مذهبهه204149. 

48 9 وعند الظاهرية؛ كما قال ابن حزم: أفضل الكفن للمسلم ثلاثة أثواب بيض 
للرجل يلف بها. والمرأة كذلك وثوبان زائدان. وإن كفن الرجل أو المرأة بأقل أو أكثرء فلا 
0 1 

2 كفن الصغيرة: 

وأما الصغيرة» فلا بأس بأن تكفن في ثوبين. والجارية والمراهقة بمنزلة البالغة في الكفن. 
وبهذا قال |! نشية 04149 , 

وعند الحنابلة : تكفن الجارية التي لم تبلغ في لفافتين وقميص لا خمار فيه. واختلفت 
الرواية عن أحمد في الحدّ الذي تصير به في حكم المرأة بالنسبة للكفن. فروي عنه إذا بلغت. 
وروى أكثر أصحاب أحمد عنه: إذا كانت بنت تسع سنين يصنع بها ما يصنع بالمرأة*414" . 

ذ)- تطبيب الكفن والميث: 

ويستحب تطييب الكفن والميت بالحنوط24'9 والكافور يوضعان فى الأكفان التى يكفن 
فيها الميت كما سنبين ذلك عند كلامنا عن كيفية التكفين. 

وتجعل الذريرة : وهي طيب مسحوق في مفاصل الميت ومغابيئه. وهي المواضع التي تنئني 
من الإنسان كطي الركبتين» وتحت الإبطين وأصول الفخذين. 

ويجعل الطيب من المسك والكافور في مواضع السجود؛ لأنها أعضاء شريفة ؛ لأن تعظيم 
الميت واجب., ومن تعظيمه أنه يطيب لثلا تجيء منه رائحة كريهة منتنة» وأولى المواضع 
بالتعظيم مواضع السجود للإنسان وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والقدمان؛ لما روي عن 
ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ أنه قال: ويتبع مساجده ‏ أي مواضع سجود الميت - بالطيب. 

والخلاصة: فإنه يفعل بالميت من التطييب كما يفعل بالعروس ؛ لأنه ‏ كما جاء فى 


.١١8ص «المهذب وشرحه المجموع»؛ ج8.» ص5147(.159١) «المحلى) لابن حزمء ج2.‎ )١15157( 
. 0١ص «المغني» ج7.‎ )١5155( .7١/ص‎ 1١ج «البدائع»‎ )١5155( 
."81١ص‎ 1١ج الحنوط هو أخلاط من طيب يُعدّ للميت خاصة. انظر «كشاف القناع»‎ )١14145( 
وفي «المعجم الوسيط» ج١. ص١١ : الحنوط: كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم‎ 
. خاصة من مسك وذري وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك‎ 
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«المغني» لابن قدامة الحنبلي - عن النبي يكةِ أنه قال: «اصئعوا بموتاكم كما تصنعون 
بعرائسكم». وقال الإمام أحمد: يخلط الكافور بالذريرة. وقيل له: هل يذر المسك على الميت 
أو يُطلَى به؟ فقال: لا يبالي . فقد روي عن ابن عمر أنه ذر عليه. وعن الإمام زفر وغيره : يدر 
الكافور على عين الميت وأنفه وفمه. ولا بأس بسائر الطيب لتطييب الميت غير الزعفران والورس 
في حقّ الرجل لا المرأة لما روي عن النبي يكل أنه نهى الرجال عن المزعفر9؟041 , 


2-5 عدم تطييب المحرم أو المحرمة : 


وإذا مات المحرم ‏ أي محرم بحج أو عمرة ‏ أو ماتت محرمة حرم تطييبهماء وحرم ستر رأس 
الرجل وإلباسه معطا أي يجب تجنيب المحرم أو المحرمة ما يجب عليهما اجتنابه في 
حياتهما حال إحرامهما وتحريم الطيب على المحرم أو المحرمة إذا ماتا وهما محرمان» ويشمل 
هذا التحريم الطيب في بدنهما وأكفانهما والماء الذي يغسلان به. 


وبهذا قال الشافعية. وقالوا : هو قول عثمان» وعلي . وابن ن عباس» وعطاء. والثوري . 
وأحمدء وإسحاق. وداود» وابن المنذرء وقالت عائشة» وابن عمرء والأوزاعي» وأبو حنيفة. 
ومالك: يطيّب الميت ويلبس المخيط كسائر الموتى8؟!2©"4. 


: كيفية تكفين الرجل‎ 2-١“ 
أولاً : عند الحنابلة04149):‎ 


المستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف التي يكن فيها واوضعها فسيظ آولاء ويجعل عليها 
حنوطاً ثم تبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة عليهاء ويجعل عليها حنوطاً وكافوراًء ثم 
يبسط 0 الثالثة» ويجعل فوقها حنوطاً وكافوراً. ولا يجعل على وجه العليا ولا على النعش 
مز المختوط؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال: : ولا تجعلوا على أكفاني حنوطأًء ثم يحمل 

0 يسكور بشوب» فيوضع عليها - أي على اللفائف التي بسطت بالكيفية التي ذكرناها - 
منخلقياء لأنه أمكن لإدراجه فيها. ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه» ويُطيّب كما ذكرنا 
من قبل, ثم يُثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن» ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر. 


)١5157(‏ «المغني» ج؟» ص4"60. 458.» «البدائع» ج21 ص8٠‏ *". «المهذب وشرحه المجموع» ج0. 
ص”67١65-1١.‏ 

(14144) «البدائع» ج١ء‏ ص8 ,*١0‏ «المهذب وشرحه المجموع؛ جه ص115-177. 

)١5159(‏ «المغني» ج؟» ص 457-456 » «كشاف القناع» جا ص40"-91". 
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وإنما استحب ذلك لثلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر. ثم يفعل باللفافة 
الثانية والثالثة كذلك. ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه فيد على وجهه ورجليه وإن خاف 
القائم بذلك انتشار اللفائف عقدهاء وإذا وضع في القبر حلها ولم يخرق الكفن04163, 

وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلي جلده. ويلبس القميص ثم يلف 
باللفافة بعد ذلك. والأفضل تكفينه بثلاثة أثواب بالكيفية التى ذكرناها أولاً وتكره الزيادة على 
ثلاثة أثواب. ويبخرها بالعود قبل بسطها. 

هذا ويستحب وضع الحنوط على القطن. ويوضع هذا القطن المحنط بين أليتيه» وكذلك 
في الجراح النافذة, ومواضع سجوده كالجيهة وأنفه ويطيب لحيته ورأسه. والطيب والحنوط 

٠ 4‏ ثانياً : عند الشافعية : 

وعند الشافعية: إذا كفن الرجل بثلاثة أثواب. ففيها وجهان: 

الوجه الأول: يستحب كونها متفاوتة فالسفلى تأخذ سرته وركبته وما بينهماء والثانية من عنقه 
إلى كعبه. والثالثة تستر جميع البدن. 

الوجه الثاني : وهو الصحيح وقطع به إمام الحرمين والغزالي وجماعة تكون متساوية في 
الطول والعرض يستوعب كل واحدة منها جميع البدن293169, 

ويستحب أن يبسط أحسنها وأوسعها ثم الثاني الذي يلي الميت اعتباراً بالحي, فإنه يجعل 
أحسن ثيابه وأوسعها فوق الثياب. وكلما فرش ثوباً نثر فيه الحنوط. ثم يحمل الميت إلى الأكفان 
مستوراء ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره. ويؤحذ قطن متروع الحبٌ فيجعل فيه الحنوط 
والكافور ويجعل بين أليتيه حتى يصل بحلقة الدبر فيسدها ليرد شيئا يتعرض للخروج» ويشد عليه 
كما يِشْدٌ التّان9 0430 , 

ويستحب أن يؤخحذ شيء من القطن ويوضع عليه شيء من الحنوط والكافور ويجعل على 
منافذ البدن من الأذنين والعينين والمنخرين والفم والجراحات النافذة؛ ليخفى ما يظهر منها ومن 
رائحتها. ويجعل الحنوط والكافور على قطن ويترك على مواضع السجود وهي الجبهة والأنف 
وبطن الكفين والركبتان والقدمان. 


.١15١ص «المجموع شرح المهذب» جه‎ )١1416١( «المغني» ج؟2» ص"45.‎ )١15416١( 
التبان: سراويل قصيرة إلى الركبة أو ما فوقها لستر العورة: «المعجم الوسيط» ج١. ص875.‎ )١4181( 
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ويستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور. 

قولان: والأصح أنه لا يجبء فهو مستحب لا واجبء ثم يلف في الكفن ويجعل ما يلي 
الرأس أكثر كالحي على رأسه أكثر ويثني الثوب الذي يلي الميت فيبدأ بالأيسر على الأيمن. 
وبالأيمن على الأيسرء كما يفعل الحي بالقباء. ثم يلف الثوب الثاني والثالث كذّلك. 

ويستحب أن يوضع الميت على الأكفان بحيث إذا لف عليه الكفن كان الفاضل عند رأسه 
أكثر. وإن لم يكن إلا ثوب واحد لا يعم كل البدن ستر وتركت الرجلان وجعل عليهما حشيش 
ونحوه. كما ذكرنا من قبل. فإن خيف انتشار الأكفان عند الحمل شدت بشداد يعقد عليهاء فإذا 
أدخلوه القبر حلوه. 

هذا وإذا كفن الميت في خمسة أثواب لم يكره ولم يستحب» وإن كفن في زيادة على 
عحمشة كن لأله سرف وإن كان قن القن قميض- وعمافة سا ذلك تحت الثيات» لآن 
إظهاره زينة وليس الحال حال زينة204159,. 


96 ثالثاً: عند الحنفية©*011: 


تجمر الأكقان أولا وترا أي :هرق ]و علاتاء ا وتعيسا ولا رويد :عليدة094) لما روي عن رسول؛ 
لله كلِِ أنه قال: «إذا أجمرتم العيك فاحمزو ترا 14 وات 30 الجديد أو الغسيل مما يطيب 
ويجمر في حال الحياة» فكذا بعد الممات. والوتر مندوب 1[ ليه: لقولة. كله : «إن الله وتر يحب 
الوتر») . ثم تبسط اللفافة وهي الرداء طول ثم يبسط الإزار عليها طويلاً: ثم يلبسه القميص إن 
ا الا السراويل إن لم يكن له قميص -. ثم يوضع 
الحنوط في رأسه ولحيته. ويوضع الكافور على مساجده يعني جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وقدميه ؛ 
ولأن تعظيم الميت واجب ومن تعظيمه أن يطيب؛ لثلا تجيء منه رائحة منتنة. وأولى المواضع 
بالتعظيم مواضع السجود, وكذا الرأس واللحية» ثم يعطف الإزار عليه من قبل شقه الأيسرء وإن 
كان ل ا له ثم يعطف من قبل شقه الك 
كذلك» فيكون الأيمن فوق الأيسر. ثم تعطف اللفافة وهي الرداء كذلك. فإن خيف أن تنتشر 
أكفانه تعقد ولكن إذا وضع في قبره تحل العقد لزوال ما لأجله عقد. 


)١5168(‏ «المهذب والمجموع» جه. ص46 ١‏ وما بعدها. 
)١15184(‏ «البدائع» جلا ص "08-17١7‏ . 


. تجمر الأكفان أي تبخر بالمجمر (العود). انظر «المعجم الوسيط» ج١. ص4؟1‎ )١1416( 
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9-17 كيفية تكفين المرأة: 

أولاً : عند الحنابلة : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «والمرأة تكفن في خمسة أثواب : قميض ومثزر ولفافة ومقنعة 
وخامسة تشد بها فخذاهاح». 

وقال ابن قدامة تعليقاً على كلام الخرقي: «وإنما استحب ذلك أي تكفينها بخمسة 
أثواب ؛ لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته. 
فكذلك بعد الموت. . .)04359 , 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويسن تكفين امرأة في خمسة أثواب بيض من 
قطن : إزار وخمار. ثم قميص هو الدرع. ثم لفافتين استحباباً لما رواه الإمام أحمد عن ليلى 
الثقفية قالت: كنت فيمن غسّل أم كلشوم بنت رسول الله يكل فكان أول 5 أعطانا الحقاء 
الإزار#-» ثم الدرع ‏ القميص -. ثم الخمارء ثم الملحفة. ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب 
الآخر» . فعلى هذا تؤزر بالمئزر ثم تلبس القميص». ثم تخمر بمقنعة» ثم تلف بلفافتين. . . 
وقال جماعة منهم الخرقي: إن الخرقة تشد على فخذيها أولاً. ثم تؤزر بالمئزر» ثم تلبس 
القميص. ثم تخمر بالمقنعة» ثم تلف بلفافة واحدة,24169. 

هذاء وإن أكفان المرأة هذه تبخر ويوضع الحنوط فيها وعلى مواضع في بذنها كما ذكرنا 
بالنسبة لتكفين الرجل . 

17 7 ثانياً: عند الشافعية04199: 

الواجب في كفن المرأة ‏ كما هو في حق الرجل ‏ ثوب ساتر لجميع البدن» أو ساتر للعورة. 
وهي جميع بدن الحرة إلا وجهها وكفيها. 

والمستحب في تكفين المرأة أن يكون في خمسة أثواب», ويكره مجاوزة الخمسة. ويجوز 
أن يكون تكفينها في ثلاثة أثواب. فإذا كفنت في خمسة فقولان: 

(أحدهما): إزار وخمار وثلاث لفائف. 


(والثاني): إزار وخمار ودرع (وهو القميص) ولفافتان. 


)١151855(‏ «المغني» ج؟, ص١57-١/5. )١15161(‏ «كشاف القناع» ج1١‏ ص؟57ة؟. 
)١14158(‏ «المهذب والمجموع» جه ص0١5١-151.‏ 
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وإذا كفنت المرأة في ثلاثة لفائف فوجهان: 

(أحدهما) : يستحب كوتها متفاوتة ‏ فالسفلى تأحذ سرتها وركبتها وما بينهما. 

(والثانية): من عنقها إلى كعبها. 

(والثالثة): تستر جميع البدن. 

(والوجه الثاني) : وهو الصحيح . تكون متساوية في الطول والعرض يستوعب كل واحدة منها 
جميع البدن. 

وإذا كفنت في خمسة أثواب فيشد على صدرها ثوب ليضم أكفانهاء فلا تنتشر. وأما ترتيب 
الخمسة فيشد عليها المئزر؛ ثم القميص ثم الخمار» ثم تلف في لفافتين» ثم يشد عليها ثوب 
ينحى عنها عند إنزالها في القبر. 

وإث قلنا: ليس من أكفانها قميص فالترتيب يكون: الإزار أولاً» ثم الخمار» ثم تلف 
باللفائف الثلاث» 0 الغثوب ابي ماي 3 
ل 57 القكيض ل ل 0 
لفافة سابغة وهي الثوب الخامسء فيكون الشداد مستورا. 

وإن قلنا: لا قميص في كفنها فإن الترتيب يكون: شد المئزرء ثم الخمار» ثم تلف في 
لفافة سابغة ثم يشد الشداد. ثم تلف في الخامس وهو أوسعها. هذا وما قلناه في حنوط كفن 
الرجل وتطبيبه وما يوضع من حنوط وطيب في مواضع من بدنه يقال هنا أيضاً بالنسبة للمرأة. 


١15‏ - ثالعاً : عند الحنفية(؟041): 


أكثر ما تكفن فيه خمسة أثواب: درع» وخمارء وإزارء ولفافة.» وخرقة 4 فيو الببته: في كين 
المرأة لما روي عن أم عطية أن النبي كَل ناول اللواتي غسلن ابنته في كفنها ثوباً ثوباً حتى ناولهن 
خمسة أثواب أخرهن حرقة تريط بي بين تدييها. 

وأدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب: إزارء ورداءء وخمار؛ لأن معنى الستر في حالة 
لحياة يحصل بثلاثة أثواب حتى يجوز أن تصلّي فيها وتخرج, فكذلك بعد الموت. ويكره أن 
تكفن المرأة في ثوبين. 


708-٠7 1١ج «البدائع»‎ )١541١ه9(‎ 
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وبنبغي أن تُجمّر الأكفان - أي تبخر بعود الطيب - أولاً وتراً كما بيّنا في تكفين الرجل» ثم 3 
ما قلناه من الحنوط والطيب في أكفان الرجل أو في مواضع مساجده كالجبهة والأنف. يقال 9 
أيضاً بالنسبة للمرأة وما يوضع في أكفانها وفي مواضع في بدنها. 

8 تقبيل الميت بعد تكفينه : 


أخرج الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أباها أبا بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ دخل على رسول الله يَكعِ وهو مسججى ببرد حبرة ‏ تعني إذ مات رسول الله يل -» فكشف 
عن وجهه ثم أكبٌ عليه فقبّله ثم بكى» فقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله. . إلخ. كما روى 
الإمام البخاري عن جابر بن عبد الله قال: لما قتل أ بي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي » 
وينهونيء والنبي كك لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكيء فقال النبي ككل : «تبكين أو لا 
تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه)0415:7, 

وجاء في «شرح العسقلاني لصحيح البخاري»: المعنى الذي في الحديثين من كشف 
الميت بعد تسجيته مساو لحاله بعد تكفينه. ثم قال ابن حجر العسقلاني : وفي هذه الأحاديث 
جواز تقبيل الميت تعظيماً وتبركأذ":04, 

وأخرج أبو داود في «سئنه)» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «رأيت رسول الله بك يقبل 
عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل». ا 

وجاء في شرحه: «عثمان بن مظعون أخ رضاعي له عليه الصلاة والسلام»» وفي الحديث 
دليل على أن تقبيل المسلم بعد الموت والبكاء عليه جائز"2. 

2-٠‏ إعداد الكفن قبل الموث: 

أ ما جاء في السئة بشأنه : 

أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن سهل ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إن امرأة جاءت 
النبي يل ببردة منسوجة فيها حاشيتهاء قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكهاء فأخذها النبي يكل 


متحتانعاً إليهاء فخرج إليناء وإنها إزارهء فحسّنها فلان فقال: اكسنيها ما أحسنها. قال القوم : 
ما أحسنث» لبسها النبي كل محتاجاً إليهاء ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال: إني والله ما 


.1١١4 21١”ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7»‎ )١5160( 
.١١60©ص‎ 2” «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج‎ )١41١51١( 
. وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 ص”427‎ )١51519( 
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سالته لألبسهء إنما سألته لتكون كفنى. قال سهل: فكانت كفنهم19". 

فجاء في شرحه: في الحديث دليل على جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من 
الملابس وغيرهاء إما ليعرفه قدرهاء وإما 0 له :بطلية مئه .حي 2-4 له ذلك. 
ال 6 وقال بعض الشافية: 0 
يجتهد في تحصيله من جهة يثق بحلهاء أو من أثر يعتقد فيه الصلاح والبركة"41", 

2-1 ب - أقوال الحنابلة في هذه المسألة : 


وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : : «قال أبو داود: قلت لأحمد: يتخذ الرجل كفنه يصليٍ 
فيه أياماء أو قلت: يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسنا . قال : يعجبني أن يكون جديداً 
أو غسيلاً. وكره أن يلبسه حتى يدنسه*047. 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «ولا بأس باستعداد الكفن لحل أي تحصيله بطريق 
حلال ‏ أو لعبادة فيه. قيل للإمام أحمد: يصلي فيه أي في الثوب ونحوه - أو يحرم فيهء ثم 
يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسئاً لما فيه من أثر العبادة والاستعداد للموت24132, 

وأجاز الشافعية تحضير الكفن قبل موت الإنسان إذا كان تحضيره وإعداده «من جهة يقطع 
بحلها أو من أثر بعض أهل الخير من العلماء أو العباد ونحو ذلك فإن ادخاره حينئذ 
حسنت) 2141779 , 


. وشرح العسقلاني لصحيح البخاري») ج؟. ص"147‎ )١41( 
. ١ شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج77 ص54‎ 2)١5154( 
. «المغني» ج7؟. ص47‎ )١15156( 

. «كشاف القناع) ج١1. ص84"‎ )١4155( 

)١516(‏ «المجموع شرح المهذب») جه8. ص154. 
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للعى لاسن 
حمل الميت. والصلاة عليه ودفئه 
2-1 تمهيد. ومنهج البحث: 
إذا تم تغسيل وتكفين الميت حمله أهله أو غيرهم لدفنه. وقبل أن يدفنوه يصلّي عليه من 
يتيسر له الصلاة عليه من المسلمين» ثم يدفن بوضعه في قبره . 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: حمل الميت. 
المطلب الثاني: الصلاة عليه . 
المطلب الثالث: دفنه. 
حمل الميت 
(حمل الجنازة) 
١١17‏ - تعريف الجنازة : 
الجنازة ‏ بكسر الجيم ‏ تطلق على النعش وعلى الميت». كما تطلق على النعش عليه 
الميت20417 ونحن في استعمالنا كلمة الجنازة نريد بها النعش عليه الميت أو الميت نفسه. 
64 ما يوضع فوق نعش المرأة: 
ويستحب أن يترك فوق سرير المرأة شيء من الخشب أو الجريد مثل القبة يترك فوقه ثوب 


ليكون أستر لهاء وقد روي أن فاطمة بنت رسول الله يكِ ‏ ورضي الله عنها ‏ أول من صنع لها 
ذلك بأمرها(ة5 041 , 


.١1٠ «النهاية» لابن الأثير. ج١1ء ص5٠ *, «المعجم الوسيط» ج١1. صن‎ )١15154( 
. 0 «المغني» ج7١ء ص"4‎ )١5159( 


-484- 


: الحنازة يحملها الرجال دون النساء‎ ١١51/6 


الجنازة يحملها الرجال دون النساء ولو كان الميت امرأة. وقد احتج الإمام البخاري لذلك. 
بما أخرجه في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككِ قال: «إذا وضعت الجنازة - 
واحتملها الرجال على أعناقهم . لسكا 

وقال الإمام النووي : ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة؛ لأنهم أقوى 
لذلك, والنساء ضعيفات» وربما انكشف من حامل الجنازة بعض بدنه041792, 

وقال ابن حجر العسقلاني في تعليل حمل الرجال الجنازة دون النساء: «فإن الجنازة لا بد 
أن يشيّعها الرجال, فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى 
الفتنة. ثم إن في حمل الجنازة على الأعناق والأمر بالإسراع بها مظنة الانكشاف غالباً» وهو 
مخالف للمطلوب منهن من وجوب التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا فكيف 
بالحمل؟ مع ما يتوقف من صراحتهنّ عند حمله ووضعه04179, 

١5‏ كيفية حمل الجنازة004179: 


الجنازة يحملها أربعة نفر من جوانبها الأربع , لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: 
السنة أن تحمل الجنازة من جوانبها الأربع . وفي رواية عن ابن مسعود: «إذا اتبع أحدكم جنازة 
فليأخذ بجوانب السرير الأربع» ثم ليتطوع بعد أو ليذر» فإنه من السنة» . روأه سعيد في «سئئنه)» » 
وهذا يقتضي سنة النبي كك. 

وصفة التربيع المسنون أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى من عند رأس 
الميت ثم يضع القائمة اليسرى من عند رجل الميت على كتفه اليمنى» ثم يعود أيضا إلى القائمة 
اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى» ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه. 
وهذه هي صفة حمل الجنازة كما ذكرها ابن قدامة الحنيلى . 

وهي أيضاً صفة حملها كما ذكر الكاساني مع التعليل حيث قال رحمه الله في «بدائعه»: 
«ومن أراد كمال السنة في حمل الجنازة ينبغي له أن يحملها من الجوانب الأربعة لما روينا عن 


. 187 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج"اء ص‎ )١4170( 


.١"ص «شرح النووي لصحيح مسلم» جلا‎ )١5 1١/1١١ 
."٠١9ص «المغنى» لابن قدامة الحنبلى,» ج؟'.» ص51,/4-57/8» «البدائع» ج21‎ )١517( 
يأ ج25 من أت‎ ٍ 


قن 


ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أنه كان يدور على الجنازة على جوانبها الأربع فيضع مقدم الجنازة 
على يمينه؛ ثم مؤخرها على يمينه. ثم مقدمها على يساره. ثم مؤخرها على يساره. وهذا لأن 
النبي يَكدِ كان يحب التيامن في كل شيء وإذا حمل هكذا حصلت البداية بيمين الحامل ويمين 
الميت. وإنما بدأنا بالأيمن المقدم دون المؤخر؛ لأن المقدم أول الجنازة والبداية بالشيء إنما 
تكون من أوله. ثم يضع مؤخرها الأيمن على يمينه؛ لأنه لو وضع مقدمها الأيسر على يساره 
لاحتاج إلى المشي أمامهاء والمشي خلفها أفضل؛ ولأنه لو فعل ذلك أو وضنع مؤخرها الأيسر 
على يساره لقدّم الأيسر على الأيمن. ثم يضع مقدمها الأيسر على يساره؛ لأنه لو فعل كذلك 
يقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها وهو أفضل». 

وينبغي أن يحمل من كل جانب عشر خطوات كما قال الكاساني في «بدائعه» محتجا بأنه 
قد جاء في الحديث النبوي الشريف: «من حمل جنازة أربعين خطرة كفّْرت أربعين كبيرة». 

: الإسراع بالجنازة‎ - ١١61/1 


أخرج الإمامان الجليلان : البخاري , ومسلم عن أي هريرة - رضي الله عله ل واللفظ 
للبخاري. عن النبي ككل قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةً فخيرٌ تقدمونها إليهء وإِنْ يك 
سوى ذلك كر تضعونه عن رقابكم)011"9 , 

والأمر بالإسراع بالجنازة للاستحباب. وقال ابن حزم بوجوبه. والمراد بالإسراع ما فوق 
المشي المعتاد. وعلى هذا حمله بعض السلف وهو قول الحنفية. 

وقال صاحب «الهداية» الحنفي : يمشون بالجنازة مسرعين دون الخْبّب. والجمهور على أن 
المراد بالإسراع ما فوق المشي المعتاد ويكره الإسراع الشديد. 

والحاصل أنه يستحب الإسراع ولكن بحيث لا ينتهي إلى إسراع شديد يخاف معه حدوث 
مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع . 

وقال القرطبي : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت على الدفن؛ ولأن التباطؤ ربما أدى 
إلى التباهى والاخحتيال01377 , 


.١١؟ص «(صحيح البخاري » ج27 ص21875 (اصحيح مسلم» جلا‎ )١51415( 
1١ج شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج27 ص84١2» «المغني» ج75 .2 ص 4/7 «البدائع»‎ « )١11/6( 
.38١9ص‎ 
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: ما يقوله الميت وهو على نعشه‎ ١4 

اخرع الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان النبي كَلْةِ يقول: «إذا وضعت 
الجنازة فاحتملها ابعال على أعناقهم ' فإن كانت صَالحة قالت: قدّموني , وإن كانت غير 
صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع وي ل قري إلا الإنسان ولو سمع 
الإنسان لصَعق)04177 , 

وهذا الحديث من أخبار الغيب التي أخبرنا بهارسول الله كك ولا يسع المسلم إلا قبولها 
وتصديقها والإيمان بها. 

6 اتباع الجنائز: 

أخرج الإمام البخاري عن البراء قال: «أمرنا النبي يكل بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا باتباع 
الجنائز. وعيادة المرضى . وإجابة الداعي, ونصر المظلوم . . إلخ». 

وأخرج البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال : يبمعت رسول الله يكل يقول: وحن المسلم على 
المسلم حمل : 1 السلام. وعيادة المريض ١‏ وانباحٌ الجنائز. وإجابة الدعوة. وتشميت 
العاطس )2314179 , 

والأمر باتباع الجنائز سنة كما قال ابن قدامة واحتج بقول البراء: أمرنا رسول الله كل باتباع 
الجنائز 22439 وهو جزء من حديث البخاري الذي ذكرناه. 

2-6 أنواع اتباع الجنائز: 

واتباع الجنائزء كما قال ابن قدامة الحنبلي. على ثلاثة أضرب2419: 

أحدها: أن يتبع الجنازة حتى يصلي عليها ثم ينصرف. قال زيد بن ثابت: إذا صلّيت فقد 
قضيت الذي عليك. وقال أبو داود : رأيت ت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز ولم يتبعها إلى 
القبر ولم يستأذن . 

الثاني : أن يتبع الجنازة إلى القبر» ثم يقف حتى تدفن لقول رسول الله كلِهِ: «من شهد 


)١1411/5(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جا ص1845-184. 
)١4111(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7, ص7١1.‏ 
)١15118(‏ «المغني» ج17 ص49 . 

. «المغني» ج7. صه/275-47‎ )١1411/9( 
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الجنازة حتّى يصلّي فله قيراطء ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ 
قال: مثل الجبلين العظيمين». 

الثالث: أن يقف بعد الدفن فيستغفر له. ويسأل الله له التثبيت» ويدعو له بالرحمة فإنه روي 
عن النبى ككلِِ أنه كان إذا دفن ميتاً وقف وقال: «استغفروا له واسألوا الله له التثبيتٌ فإنه الآن 
وعم 0" 
يسال». 7 

2-0١‏ فضل وأجر اتباع الجنائز: 

روى الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله تعالى ‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ع قال : «من تبع جنازة فله قيراط من الأجر(:0414, 

وفي حديث آخر لهما عن أبي هريرة - رضي الله غعنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «من شهد 
الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط . ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ 
قال: مثل الجبلين العظيمين)04149), 

وقال الإمام النووي : «إن القيراط الثاني من الأجر لا يحصل إلا لمن بقي مع الجنازة من 
حين صلى عليها إلى أن يفرغ من دفنها. أما القيراط الأول فيحصل باتباعها والصلاة عليهاء 
فيكون المجموع باتباع الجنازة والصلاة عليها وحضور دفنها قيراطان من الأجر». 

وقال النووي : «القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى. وهذا الحديث يدل على 
عظم مقداره في هذا الموضع ؛ لأنه مثله بالجبلين العظيمين:24149. 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها الترغيب في شهود الميت والقيام بأمره. والحض على 
الاجتماع له واتباع جنازته. والصلاة عليه وشهود دفنه. والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه 
للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موتّه . 

وفي هذا الحدية: أيضاً تقدير الأعمال بنسبة الأوزان: إما تقريباً للأفهام, وإما عن 


د متظم 1ل 


5 ١١ص «صحيح البخاري» ج”. ص197١2 «اصحيح مسلم» جلا‎ )١1518( 
5 1١1-١3؟ص «صحيح البخاري» ج27 ص56و1ل2 «صحيح مسلم» جلا‎ )١14181( 
. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج”, ص198‎ )١5187( 
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2-5 من حكمة الأمر باتباع الجنائز: 


قال الإمام الدهلوي ‏ رحمه الله تعالى -: «السر في شرع الاتباع ‏ اتباع الجنائز- إكرام 
الميت». وجبر قلوب الأولياء؛ وليكون طريقاً إلى اجتماع أمة صالحة من المؤمنين للدعا 
وتعرضاً لمعاونة الأولياء في الدفن» ولذلك رغب في الوقوف لها إلى أن يفرغ من الدفن» وينهى 
عن القعود حتى توضع,14149, 

١٠88‏ - اتباع النساء الجنائز: 

أولاً: الأحاديث في المسألة: 


أخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «نهينا عن 
اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»”415". والمقصود بقولها: «نهينا», أي : نهانا رسول الله ككل عن 
اتباع الجنائز. ويؤيد هذا ما رواه الطبراني عن أم عطية قالت: لما دخل رسول الله يكلِ المدينة 
جمع النساء في بيتء ثم بعث إلينا عمر بن الخطاب فقال: إني رسولٌ رسول الله إليكن بعثني 
إليكنٌ لأبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً. . . ونهانا أن نخرج في جنازة». 

وقولها في حديث البخاري: «ولم يعزم علينا» أي : لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا 
في غيره من المنهيات فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . 

قال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه. وبه قال جمهور أهل العلم. وقال 
المهلب: في حديث أم عطية دلالة على النهي من الشارع على درجات2417. 

وأخرج ابن ماجه في «سننه» عن علي قال: خرج رسول الله كل فإذا نسوة جلوس . فقال: 
ما يجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة قال: هل تغسلن؟ قلن: لا. قال: هل تحملن؟ قلن: لا. 
قال: هل تدلين - أي تدلين الجنازة فى القبر ‏ فيمن يدلى؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات 
غير مأجورات)04149 , 1 2 

4 -ثانياً: وأقوال الفقهاء في اتباع النساء الجنائز أن هُذا الاتباع مكروه. فقد جاء في 
«المغني) لابن قدامة الحنبلي : «ويكره اتباع النساء الجنائز لما روي عن أم عطية قالت: «نهينا 


. 4١ص «حجة الله البالغة» للدهلوي, ج7؟.‎ )١4185( 
. ١4 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج27 ص4‎ )١14186( 
. ١48ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا‎ )١14185( 
«سئن ابن ماجه» ج١., ص”؟ ٠ه" 0هة.‎ )١5181/( 
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عن اتباع الجنائز ولم يعرم علينا». وكره ذلك ابن مسعود) وابن عمر. وأبو أمامة وعائشة. 
ومسروق» والحسن» والنخعى . والأوزاعي » وإسحاق) 04148 , 


-١ 6‏ المشي أمام الجنازة وخلفها (كيفية التشييع) : 


أخرج أبو داود والترمذي. عن الزهري. عن سالم. عن أبيه قال: «رأيت النبي ب وأبا بكر 
وعمر يمشون أمام الجنازة)01149), 

وقال ابن قدامة الحنبلي : أكثر أهل العلم يرون المشي أمام الجنازة أفضل, روي ذلك عن 
أبي بكرء وعمرء وعثمان, وابن عمرء وأبي هريرة» والحسن بن علي وابن الزبير» والقاسم بن 
محمد وسالم. والزهري , وهو مذهب أحمدى ومالك» والشافعى . 

واحتج ابن قدامة لهذا القول: «المشي أمام الجنازة أفضل» بحديث سالم. عن أبيه ابن 
عمر الذي أخرجه أبو داود» والترمذي وذكرناه. كما احتج بقول ابن عمر: السنة في الجنازة أن 
يمشي أمامها . قال ابن المنذر: ثبت أن النبي كل وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة؛ ولأن 
المشيعين للجنازة شفعاء للميت. والشفيع يتقدم المشفوع له. 


2-15 وذهب الحنفية إلى أن المشي خلف الجنازة أفضل لما روي عن ابن مسعود 
موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي ككل : «الجنازة متبوعة وليست بتابعة» ليس معها من.تقدّمها» وروي 
عن النبي كلةِ أنه كان يمشي. خلف جنازة سعد بن معاذ. 

وعن ابن مسعود : فضل المشي حلف الجنازة على المشي أمامها كفضل المكتوبة على 
النافلة» ولأن المشي خلفها أقرب إلى الاتعاظ؛ لأنه يعاين الجنازة» فيتعظ فكان أفضل. 
والمروي عن النبي كك أي في المشي أمام الجنازة - لبيان الجواز وتسهيل الأمر على الناس 
عند الازدحام . وهو تأويل فعل أبي بكر وعمر. ومع هذا فلو مشى الإنسان أمام الجنازة كان جائزا 
والأمر واسع ؛ لأن النبي ككل وأبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فعلوا ذلك في الجملة على ما 
ذكرنا غير أنه يكره أن يتقدم الكل عليها("*'4'» وهذا ما أرجحه فالكل جائز والمشي وراءها 
أفضل . 
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/141 - حمل الجنازة على الدابة ونحوها كالسيارة : 


ذكرنا أن السنة في حمل الجنازة حملها من قبل الرجال لا النساءء وبيّنا كيفية حملهاء فهل 
يجوز حملها على ظهور الدواب؟ 

تطرّق إلى هذه المسألة الإمام الكاساني وهو يتكلم عن جنازة الصبي فقال ‏ رحمه الله -: 
«وأما جنازة الصبي فالأفضل أن يحملها الرجال؛ ويكره أن توضع جنازة على دابة؛ لأن الصبي 
مكرم محترم كالبالغ ؛ ولهذا يصلى عليه كما يصلى على البالغ» ومعنى الكرامة والاحترام في 
الحمل على الأيدي . فأما الحمل على الدابة فإهانة له؛ لأنه يشبه حمل الأمتعة» وإهانة المحترم 
مكروه. ولا بأس بأن يحمله راكب على دابة وهو أن يكون الحامل له راكباً؛ لأن معنى الكرامة 
حاصل )14111 , 

وواضح من كلام الكاساني أن حمل الجنازة على الدابة مكروه لما ذكره. واستثنى من هذه 
الكراهة حمل جنازة الطفل من قبل راكب الدابة. 

2-4 الراجح الجحواز للحاجة : 


وعلى ما قاله الإمام الكاساني يكره حمل الجنازة في السيارة أو عليها. ولكن إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك جاز كما لو كانت المقبرة ةبعيدة عن المدينة بعد .+ من سلجمل اللجتازة لين 
الأيدي ؛ ولأن الحاجة تنزل منزلة الضرورةء والضرورة تبيح المحظور. 

ولكن مع هذا أرى أن تنزل الجنازة من على ظهر السيارة ونحوها عند الوصول إلى مدخل 
المقبرة ثم تحمل إلى القبر؛ لأن حق الضرورة استوفي بنقل الجنازة بالسيارة إلى المقبرة» فلا 
ع ادر الحا الاي اد 

: ركوب الدواب والسيارات في اتباع الجنائز‎ ١8 

ذكرنا أقوال الفقهاء في اتباع الجنائز والأفضلية في هذا الاتباع, ورجحنا أن اتباعها بالمشي 
أمامها أو خلفها جائز والأفضل اتباعها بالمشي خلفها. ونسأل هنا: هل يجوز في اتباع الجنائز 
ركوب الدواب ونحوها كالسيارات في وقتنا الحاضر؟ 

جاء في «البدائع» للكاساني : د«ويكره للراكب أن يتقدم الجنازة؛ لأن ذلك لا يخلو عن 
3 الضرر بالناسع14159) , ش 
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فيفهم من كلام الإمام الكاساني أن ركوب الدواب في تشييع الجنازة بذاته غير مكروه وإنما 
المكروه للراكب أن يتقدم الجنازة . 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويكره الركوب في اتباع الجنائزء قال ثوبان: خرجنا 
مع النبي يَكةِ في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال: ألا تستحون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم 
على ظهور الدُواب» رواه الترمذي 04155 , 

وهذا الحديث رواه الترمذي كما قال ابن قدامة ‏ رحمه الله تعالى 241549. وقد جاء فى 
شرحه: «والحديث يدل على كراهة الركوب خلف الجنازة» ويعارضه ما أخرج أبو داود عن 
المغيرة بن شعبة أن النبي كَل قال: «الراكب يسير خلف الجنازة. والماشي يمشي خلفها وأمامها 
وعن يمينها ويسارها قريبا منها. . . 


والجمع بين هذين الحديثين بوجوه: منها أن حديث أبي داود عن المغيرة في حق المعذور 
بمرض أو شلل أو عرج ونح وذلك. وحديث الباب ‏ حديث الترمذي الذي تقدم شرحه - في حق 
غير المعذور. ومنها أن حديث المغيرة لا يدل على عدم الكراهة, وإنما يدل على الجواز فيكون 
الركوب جائزاً مع الكراهة© 01135 , 

الراجح جواز الركوب في اتباع الجنائز للحاجة: 

والراجح. جواز الركوب في اتباع الجنائز عند الحاجة كأن يكون متبع الجنازة مريضاً أو 
شيخاً كبيراً. وكذلك يجوز الركوب في اتباعها لجميع المشيعين إذا كانت المقبرة بعيدة عن مكان 
الجنازة بعداً يشق معه على المشيعين اتباعها مشياً على الأقدام كما هو الحال الآن بالنسبة لمقبرة 
الكرخ بالنسبة لأهل بغداد. أما إذا لم تكن المقبرة بعيدة أو كانت على مسافة لا يشق معها على 


المشيعين اتباعها مشياً على أقدامهم. فإنه يكره لهم اتباعها وهم ركوب على الدواب أو في 
السيارات . 


: الراكب يسير خلف الحنازة‎ 7 05١ 


رفاسا ليده الجنازة اتباعها وهو راكب. فينبغي أن يسير خلف الجنازة» فقد أخرج أبو 
داود في «سننه» عن رسول الله يكلِِ أنه قال: «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها 
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وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها»(04155. 

وقال الإمام الخطابي في الراكب: «لا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلفها ‏ أي خلف 
الجنازة - لقول النبي كه «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن 
يمينها وعن يسارها قريبا منها'*41"). ولأن سير الراكب أمام الجنازة يؤذي المشاة, لأنه موضع 
مشيهم, فلا يخلو ذلك من الضرر بالناس4؟41, 

: إباحة الركوب في الرجوع‎  -07 

أخرج الترمذي في «جامعه» عن جابر بن سمرة: «أن النبي كك أنْبَعَ جنازة ابن الدحداح 
ماشيا ورجع على فرس»4155", 

وجاء في شرحه: فيه دليل على جواز الركوب عند الانصراف من تشييع الجنازة. وقال 
العلماء : لا يكره الركوب في الرجوع من الجنازة اتفاقا لانقضاء العبادة. وقال النووي : فيه إباحة 
الركوب في الرجوع عن الجنازة» وإنما يكره الركوب في الذهاب معهاة"':2. 

: ما يستحب لمتتبع الجنازة‎ ١1 

يستحب لمتتبع الجنازة أن يكون متخشعاً متفكراً في مآله متعظأ بالموت ويما يصير إليه 
الميت» ولا يتحدث بأحاديث الدنياء ولا يضحك؛ فليس الحال حال ضحك وسرورء وإنما حال 
اتعاظ وتفكرء قال سعد بن معاذ: ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها. ورأى 
بعض السلف رجلاً يضحك في جنازة. فقال له: أتضحك وأنت تتبع الجنازة؟ لا كلمتك 
أبد5 :04 , 

4 - ما يكره في تشييع الجنازة: 

أ تكره النياحة والنار: 


أخرج أبو داود في (سنئله» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كه قال: دلا تتبع 
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الجنازة بصوتٍ ولا نار». 

وجاء في شرح هذا الحديث الشريف: «لا تتبع» خبر بمعنى النهي » (بصوت) أي مع صوت 
وهو النياحة. (ولا نار) فيكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها. وفي رواية بزيادة (ولا يمشى بين 
يديها) أي لا يُمشى بين يدي الجنازة بنار ولا صوت فيكره ذلك249. 

2-6 ب - يكره رفع الصوت مطلقاً في التشيد : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ويكره رفع الصوت عند الجنازة لنهي النبي َك : 
وأن تتبع الجنازة بصوت) . قال ابن المنذر: كان أصحاب رسول الله علد يكرهون رفع الصوت 
عند ثلاث: عند الجنائزء وعند الذكر. وعند القتال4'9"), 

ويبدو أن كراهية رفع الصوت تشمل النياحة وغيرهاء يؤيد ذلك قول شيخ الإسلام ابن 
ثتيمية : دلا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك» هذا مذهب الأئمة 
الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين» ولا أعلم فيه خلافاً»*"0. 

١65‏ ج رفع الصوت باااستغفار: 

وجاء في «المغني» : وكره سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والنخعي . والإمام أحمد» 
وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: (استغفر الله). وقال الأوزاعي عنها: إنها بدعة. وقال 
فضيل بن عمرو: بينما ابن عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول: استغفروا له غفر الله لكم. فقال 
ابن عمر: لا غفر الله لك. وقال الإمام أحمد: ولا يقول خلف الجنازة: (سلم رحمك الله) فإنه 
بدعة ولكن يقول: بسم الله. وعلى ملّة رسول الله يكل ويذكر الله إذا تناول السرير*"245. 

617 من تبع الجنازة. فلا يقعد حتى توضع : 
رأيتم الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع». 

وجاء في شرحه : حتى توضع عأ حتى توضع عن مناكب الرجال ‏ الذين حملوها وتوضع 
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1 

في الأرض» فإن قعد أمرٌ بالقيام فإما كان راكبا فيحتمل أن يقال: ينبغي له أن يقف. فيكون 
الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد*؛"©. 

وفي «المغني): «ومن تبع الجنازة نسحب له أن لا يجلس حتى توضع. ومن رأى أن لا 
يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال الحسن بن علي وابن عمرء وأبو هريرة» وابن الزبير» 
والنخعى . والشعبي » والأوزاعي . وإسحاق. 0 إلخ "04 , 

: القيام للحنازة‎ ١١4 

المقصود بالقيام للجنازة القيام لها إذا مرت على من ليس معها. وقد دل على هذا القيام 
الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري عن عامر بن ربيعة» عن النبي كَلِ قال: «إذا 
رأيتم الجنازة فقوموا حتى 0 98 0 ومعنى : (حتى تخلف> ) أي تترككم وراءها؟'01 , 

وروك الإمام أحمد : وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه 004531 , 

وفي حديث آخر للبخاري عن عامر بن ربيعة عن النبي ككلِةٍ قال: «إذا رأى أحدكم جنازة 
فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى 8 . ا أو 10 أو توضع ط قبل أن تخلفه1401), 

: القيام لجنازة غير المسلم‎ ١١848 

أ الأحاديث في القيام لها: 
«مرٌ بنا جنازة فقام لها النبي ككل فقمنا به فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي . قال: إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا»01419), 

وأخرج الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن آم ليلى قال: وكان سهل بن حنيف» وقيس بن 
سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما: إنها من أهل الأرض - أي من 
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أهل الذمة ‏ فقالا : إن النبي كيه مرت به جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي . فقال: أليست 
سا 55ل 

وجاء في شرح هُذا الحديث: ومقتضى التعليل للقيام للجنازة بقوله: «أليست نفسأ» أن ذلك 
يستحب لكل جنازة» ويدل على الاستحباب لا الوجوب, وأنه يل ترك القيام للجنازة» ولا يدل 
عدم قيامه عط للجنازة على نسخ الأمر بالقيام لهاء قال الإمام اين حرم : «قعوده يكل أي عدم 
قيامه للجنازة بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ولا يجوز أن يكون نسخاً؛ لأن النسخ 
لا يكون إلا بنهى أو بترك مد نهى 045199 , 

ل تعليل القيام للجنازة : 

وقد قالوا في تعليل استحباب القيام للجنازة أن فيه تعظيماً لله الذي يقبض النفوس. فقد 
أخرج أحمدء وابن حبان. والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: وإنما تقومون إعظاما 
للذي يقبض النفوس». ولفظ ابن حبان: «إعظاماً لله الذي يقبض الأرواح», أو لأن القيام للفزع 
من الموت. وفي الفزع من الموت تعظيم لأمر الله بقبض روح الإنسان وتعظيم للقائمين بأمره 
تعالى في ذلك وهم الملائكة»204. ٠‏ 

9 الثناء على الميت بالخير والشر: 

أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك قال: «مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرأء فقال النبي 
كه: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شراء فقال: وجبت. فقال عمربن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه -: ما وجبت؟ قال: أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة. وهذا أثنيتم عليه شرأ فوجبت 
له النار. أنتم شهداء الله في الأرض)04530, 

ورواه الإمام مسلم عن أنسن وجاء فيه تكرير كلمة (وجبت) ثلانا في الموضعين » وتكرير 
عبارة: .(أنتم شهداء الله في الأرض) ثلاناً04, 
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. ١1"١ص «مختصر صحيح مسلمء للحافظ المنذري. ج31‎ )١471( 


-١١1١- 


2-2 شرح حديث البخاري: 

جاء في شرح العسقلاني لهذا الحديث ‏ حديث أنس الذي رواه البخاري -: «ثناء الناس 
بالخير على الميت جائز رم كان اا كان الحي إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من 
الزهو. وقوله: (وجبت) أي ثبتت له. وقوله: (أنتم شهداء الله في الأرض) أي: المخاطبون 
بذلك من الصحابة ومن كان ار صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ا مخصوص 
بالصحابة لأنهم كانوا ينطقونها بخلاف من بعدهم. قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات 
والمتقين . 

وقال الداودي : المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا شهادة الفسقة؛ لأنهم قد 
يثنون على من يكون مثلهم» ولا شهادة من بينه وبين الميت عداوة؛ لأن شهادة العدو على عدوه 
لا تقبل 114518 , 

: شرح حديث مسلم‎ - ١٠١* 

وجاء في شرح النووي لحديث مسلم الذي رواه عن أنس وأشرنا إليه في الفقرة السابقة. 
فقال النووي : «وفي هذا الحديث استحباب توكيد الكلام المهم بتكراره ليحفظ وليكون أبلغ , 
حيث ورد في الحديث في رواية مسلم له تكرار (وجبت) ثلاثا في الموضعين » وتكرار 5 

(أحدهما): أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهلٍ الفضل فكان 03 مطابقاً لأفعاله 
فيكون من أهل الجنةء فإن لم يكن ذلك 0 هو مراداً بالحديث. 

(والقول الثاني) : في معنى الحديث. وهو الصحيح المختارء أنه على عمومه وإطلاقه. وأن 
كل مسلم مات فألهم الله تعالى ا 
الجنة. سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أ ملاء وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة» 
بل هو فى خظر المشيئة فإذا ا ل ال 0 0 
سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثناء. وقوله كَل : (وجبت وأنتم شهداء 
الله) ولو كان ذلك لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة» وقد أثبت النبي 
علد له فائدة)(04515, ش 


. 770-7794 «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج*. ص‎ )١5714( 
5١-١9 («شرح النووي لصحيح مسلم» جلاء ص‎ )١5719( 


-١٠١ 


وقال ابن حجر العسقلاني تعقيباً على قول النووي: وهُذا في الثناء بالخير واضح . وأما في 
جانب الشر ‏ أي في الثناء بالشر- فظاهر الأحاديث أنه كذلك؛, لكن إنما يقع ذلك في حق من 
غلب شره على خيره”""24, 
أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كلِ: دلا تسيّوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموان045'1), 
9 التوفيق بين الحديثين: 
وأعني بالحديثين: حديث الثناء بالشر على الميت. وحديث النهى عن سب الأموات. فقد 
يبدو أنهما متعارضان. فكيف يمكن التوفيق والجمع بينهما؟ 
أجاب العلماء على ذلك بجملة أجوبة وتوجيهات منها:- 
أولاً: قال القرطبي في الكلام على حديث أنس الذي رواه البخاري وفيه الثناء بالشر على 
الميت يحتمل أجوبة: 
(الأول): أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهراً به» فيكون من باب لا غيبة 
لفاسق أو كان منافقاً. 
(الثاني): يحمل النهي على ما بعد الدفن وجواز الثناء بالشر على ما قبل الدفن ليتعظ 


(الثالث): يكون النهي العام عن سب الأموات متأخراً فيكون ناسخاً لجواز الثناء بالشر 

على الميت المستفاد من حديث أنس . ولكن قال ابن حجر العسقلاني على هُذ الجواب 
الثالث: إنه ضعيف04559, 

ثانياً : وقال ابن رشد: إن السبٌ ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمينء أما الكافر فيمنع 
إذا تأذى به الحي المسلم . وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبل 
الشهادة04559 , 

15457 «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج”". ص 39١‏ . 

(١1؟1477)‏ صحيح البخاري» ج”2 ص908١؟.‏ 

(؟؟15751) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج ”2 ص98 ١‏ . 

. «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج27 ص769-7508‎ )١517375( 


-١٠١*- 


ثالثاً: وقال ابن بطال: سب الأموات يجري مجرى الغيبة» فإن كان أغلب أحوال المرء الخير 
- وقد تكون منه الفلتة ‏ فالاغتياب له ممنوع. وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيبة له فكذلك 
للمسثت011559, 
رابعاً: وقال ابن حجر العسقلاني: والوجه عندي حمل حديث النهي عن سب الأموات على 
العموم إلا ما خصه الدليل بل لقائل أن يمنع أنَّ ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير 
يسمى سب في اللو0177) , 
خامساً: وقال النووي : إن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار. وفي غير 
المتظاهر بفسق أو بدعة. فأما هؤلاء. فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقهم ومن 
الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم . 
أثنوا عليه شراً كان مشهوراً بنفاق أو نحوه مما ذكرناه. قال النووي : هذا هو الصواب في 
الجواب عنه. وفى الجمع بينه وبين النهى عن سب الأموات0150), 
المطلب الثاني 
الصلاة على الميت (الجنارة) 
75-,- حكمة مشر وعيتها: 
حكمة مشر وعية الصلاة على الميت الدعاء له والاستغفار له.» والشفاعة إلى الله تعالى 
ليرحمه319) , فهي دعاء للميت كما قال الإمام الشافعي "014 في وقت هو أحوج ما يكون إلى 
من لطف الله تعالى وفضله على عباده المسلمين أن شرع لهم الصلاة على الميت لتكون 
صلاتهم سبباً لرحمته تعالى لهُذا الميت الذي فارقهم . 
وقال الإمام الدهلوي في كتايه القيم وحجة الله البالغة» : «وإنما شرعت الصلاة على 
)١4774(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج27 ص594 . 
(151776) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج”7» ص 2599 . 
)١4775(‏ وشرح النووي لصحيح مسلم» ج/ا» ص١3‏ . 
)١57717(‏ «المغني» ج5 » ص١8‏ . 


زلففف 0( «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج27 صهةاكم١ا‏ : 


-٠١ة4-‎ 


الميت؛ لأن اجتماع أمة من المؤمنين الشافعين للميت له تأثير بليغ في نزول الرحمة 
عللمه0177, 


/- أحكام هذه الصلاة وما يتعلق بها من شروط: 

وأحكام هذه الصلاة ‏ الصلاة على الميت وما يتعلق بها من شروط وبيان من يُصلّى عليه 
ووقت هذه الصلاة. وكيفيتهاء وغير ذلك مما له علاقة بهاء كل هذا قد فصلناه فيما سبق عند 
الكلام على الصلاة2"40. فلا نعيده هنا. 

المطلب الثالث 
دفن الميت 

2١2١‏ وجوب دفن الميت: 

دفن الميت. أي : مواراته بالتراب بعد إنزاله في قبره واجب لا يجوز تركه. وهو عمل توارثه 
الناس من لدن دم عليه السلام إلى يومنا هذا مع النكير على تاركه, وهذا دليل الوجوب مع ما 
يضاف إليه من أن تركه على وجه الأرض هتك لحرمته مع تضرر الناس من رائحته . ولكن وجوب 


دفنه على الكفاية حتى إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود د وهو دفن 
الميت014590, 


4 ولكون دفن الميت واجباء قال أهل العلم : لوأن رفقة في سفر مات أحدهم فلم 
يدفنوه وتركوه في موضع لا يمر به أحدء أثموا وعصوا الله تعالى . ولو أن مجتازين مروا على ميت 
بصحراء لزمهم القيام بدفنه رجا كان أو امرأة» فإن تركوه دون دفن 01 موا 019 , 

التعجيل في دفن الميت: 


ويستحب التعجيل في دفن الميت. قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: وأحب تعجيل 
دفن الميت إذا ظهر موتهء فإذا أشكل أحببت الأناة حتى يتبين موته 0199 , 


. 45١ «حجة الله البالغة» للدهلوي. ج7اء ص‎ )١5779( 
الفقرات من 1/7ه-/ا2511.‎ )١15770( 

. 74 ١ص «البدائع» ج١. ص8١» «المهذب وشرحه المجموع» جه.‎ )١571( 
. «المجموع شرح المهذب» جه ص7117-717‎ )١1577( 

)١177(‏ «كتاب الأم» للشافعي. ج١.‏ ص/اا7. 


-١١6- 


0١‏ الدفن في مقابر المسلمين: 

الدفن في مقابر المسلمين أولى من الدفن في البيوت عند الإمام أحمد؛ لأنه أقل ضرراً على 
الأحياء من ورئته وأشبه بمساكن الآخرة» وأكثر للدعاء له والترحم عليه. ولم يزل الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم يقبرون في مقابر المسلمين. فإن قيل: فالنبي كَخِ دفن في بيته» ودفن 
صاحباه معه بجانبه قلنا: قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «إنما فعل ذلك لكلا يتخذ قبره 
مسجداً», رواه البخاري . ولأن النبي يك كان يدفن أصحابه في البقيع» وفعله بك أولى من فعل 
غيره. وإنما رأى الصحابة تخصيصه بالدفن في بيته» ولأنه روي: يدفن الأنبياء حيث 


نموتون9؟47 4 


5 هل يدفن ميت في قبر ميت؟ 


لا يدفن ميت في قبر ميت إلا أن يعلم أن هذا الميت قد بلي ولم يبق منه شيء. ويرجع 
في معرفة ذلك إلى أهل الخبرة بتلك الأرضء» وبهذا صرح الحنابلة .49" . 

وكذلك قال الشافعية وأضافوا: بأن الميت وإن كان قد بلى وانمحق جسمه وعظمه» وصار 
ترابً» فإنه لا يجوز أن يسوى عليه التراب حتى يدو ركانه كبر جديدة لأنه يوهم الناس بأنه قبر 
جديد فيمتنعون من الدفن فيه مع أنه لم يبق فيه شيء من جسم الميت» والمكان في مقبرة عموم 
المسلمين» فلا يجوز حجز مكان يجوز الدفن فيه عن الآخرين» وعلى هذا يجب تركه خراباء 
أي : ترك موضع الميت الذي بلي جسمهء خراباً ليدفن فيه من أراد الدفن فيه04. 


#اال/ا١ا١ ‏ إذا وجدت عظام في قبر قديم : 


ولو حفر قبر قديم للظن بأن الميت قد بلي وانمحق جسمه, فوجد فيه عظامه وجب التوقف 
عن الحفر ولزم إعادة القبر. إلا أن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله قال: لو فرغ من الحفر وظهر 
في القبر شيء من العظام لم يمنع من جعل ميت جديد في جنب حفرة القبر» ثم يوارى القبر 
فيكون فيه ما تبقى من عظام الميت القديم وبجنبها الميت الجديد9"؛". 


(1474) «المغني» ج7ء ص504-508:, «المهذب والمجموع» ج06 ص١741-741.‏ 
(ه*47١)‏ «المغني» ج؟. ص١١6.‏ 

)1١4 585(‏ «المجموع» ج0٠.‏ ص710؟. 

.60١١ص «المجموع» جه. ص40 ؟» «المغني» ج7»‎ )١4777( 
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١١١4‏ - لا يدفن مسلم في مقابر الكفار. ولا كافر في مقابر المسلمين: 

لا يدفن مسلم في مقبرة كفار, ولا يدفن كافر في مقبرة مسلمين. ولو ماتت كافرة حامل 
بجنين مسلم؛ لأن زوجها مسلم. ومات جنينها في بطنهاء فأين تدفن هذه الكافرة؟ 

في مذهب الشافعية أقوال: (الصحيح) منها أنها تدفن بين مقابر المسلمين والكفارء ويكون 
ظهرها إلى القبلة؛ لأن وجه الجنين يكون إلى ظهر أمه. 

وقال القاضي حسين من الشافعية: إنها تدفن في مقابر المسلمين وتعتبر كأنها صندوق 
للجنين في بطنها المحكوم بإسلامه تبعاً لأبيه40©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في امرأة نصرانية زوجها مسلم ماتت وفي بطنها جنين له ستة 
أشهر: لا تدفن في مقابر المسلمين. ولا في مقابر النصارى؛ لأنه اجتمع مسلم وكافر فلا يدفن 
الكافر مع المسلمين ولا المسلم مع الكفار. فتدفن منفردة» ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه 
الطفل إلى ظهرهاء فإذا دفنت كذلك كان وجه الجنين مستقبل القبلة!0459, 

56 الدفن في أفضل المقابر: 

ويستحب الدفن في أفضل المقابر كلما أمكن ذلك ومن المقابر المفضلة على غيرها 
المقبرة التي يكثر فيها الصالحون والشهداء لتناله بركتهم. وكذلك في البقاع الشريفة. فهي 
أفضل من غيرهاء ويستدل لذلك بأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ استأذن عائشة ‏ رضي 
لله عنها ‏ أن يدفن مع صاحبيه( 201414 أي : مع رسول الله يل وأبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عله -. 

كما استدل بما رواه البخاري ومسلم من أن موسى - عليه السلام ‏ لما حضره الموت سأل 
الله تعالى أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النبي كِ: «لو كنت ثم لأريتكم قبره 
عند الكثيب الأحمر)!؛045, 

وقد ترجم الإمام البخاري لحديث موسى - عليه السلام ‏ بقوله : (باب من أحب الدفن في 


. 741/-١45ص «المجموع» جه.‎ )١15778( 

الضفة ةم «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) ج2714 ص”759414-797. 
)١14240(‏ «المغني» ج23 ص 0509. «المهذب وشرحه المجموع» جه ص١74‏ . 
)١5541١(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج”ء ص"١37.‏ 


-1١١ا/-‎ 


وجاء في شرح العسقلاني لهذا الحديث و الباب : «قال الزين بن المنير: المراد بقول 
البخاري في عنوان الباب: ونحوها أي بقية ما نشد إليه. الرحال من الحرمين أي حرم مكة 
والمدينة -» وكذّلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء يمنا بالخواز 2 
للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام 24:9 . 


 -5‏ نقل الميت بعد دفئه إلى مكان اخر: 

سكل الإمام أحمد عن الميت يخرج من قبره إلى غيره فقال: إذا كان في بقائه شيء يؤذيه 
جاز تحويله أي نقله من قبره إلى قبر آخرء أي لدفنه في مكان آخر فقد حول طلحة بعد 
دفنه إلى قبر آخر وحولت عائشة كذلك. 

وسثل ا الإمام أحمد عن قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديكة فقال: قد بشن معاد بر 

امرأته وأخرجهاء وقد كانت كفنت في خلقان فكفنها في كفن جديد. ولم ير الإمام أحمد بأساً 
أن يحول الميت من قبره إلى قبر أخخرا (004745 

2-7 نقل الميت من بلد إلى بلد: 

قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى -: اختلف فى جواز نقل الميت من بلد إلى 
بلد فقيل : يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته . وقيل : يستحب . 

والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع 
الفاضلة. وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم. 

والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل 
الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها؟1" . 

4.- وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : لا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا 
لغرض صحيح .» وهذا مذهب الأوزاعي وابن المنذر. قال عبد الله بن أفي مليكة : توفي 9 
الرحمن بن أبي بكر بالحبشة فحمل إلى مكة فدفن. فلما قدمت عائشة 2 الله عنها أ 
قبره ثم قالت: ا ل 
لمؤونته وأسلم له من 
ا 0 
)١5747(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7» ص/ 75١‏ . 
)١1574«(‏ «المغني» ج5١‏ صض١١ه.‏ 


.7١ا/ص‎ » «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج37‎ )١5755( 


-١١48- 


فأما ل ل ا وقال الإمام أحمد: ما أعلم بنقل الرجل يموت 
في بلده إلق يلف اخر باينا وسئل الزهري عن ذلك فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص. 
وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة*؟4©. 

: الراجح جواز النقل لغرض صحيح‎ ١1/9 

والراجح جواز النقل | إذا كان لغرض صحيح كالدفن في الأماكن الفاضلة إذا كان النقل من 
مكان بعيد عنها وأمناً من تغير الميت. 

أما إذا كان النقل من مكان بعيد ويكلف مؤونة كثيرة د التغير. فييدو أن 
الراجح عدم نقله, ودفنه حيث مات ويؤيد ذلك قول عائشة شة - رضي الله عنها ‏ في نقل أخيها 
من الحبشة ودفنه في مكة: «لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت». 

ومن الغرض الصحيح المبيح لنقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر. موته في بلاد الكفرة 
وعدم وجود مقبرة خاصة هناك للمسلمين. مع إمكان النقل وعدم الخشية من تغير الميت. 

: الشهيد يدفن حيث قتل‎ ١ 

ويستحب دفن الشهيد حيث قتل» قال الإمام أحمد : أما القتلى فعلى حديث جابر أن النبي 
كد قال: «ادفنوا القتلى في مصارعهم». وروى ابن ماجه أن رسول الله بَكلِِ أمر بقتلى أحد أن 
يُردُوا إلى مصارعهه8؛245. 

7 - دفن الأقارب في مكان واحد: 

ودفن الأقارب في مكان واحد حسن لقول النبي كَةِ لما دفن عثمان بن مظعون : «ادفنوا إليه 
من مات من أهله» ولأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم24:9. 

4 دفن أكثر من ميت في قبر واحد: 
البخاري الحديث الذي رواه عن جابر بن عبد الله قال: «إن النبي كخِ كان يجمع بين الرجلين 
من قتلى أحل)04548), 


.6١١-ه0ةص‎ 2» «المغني» ج؟‎ )١57146( 
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وقال الإمام الشافعي : «وإذا كان الضرورة دُفن الاثنان والثلاثة في قبر وَقُدَّم إلى القبلة 
أفضلهم وأقرؤهم. ثم جعل بينه وبين الذي يليه حاجز من تراب. . . واحتج الإمام الشافعي 
بقوله: «لم أسمع أحدا من أهل العلم إلا يتحدث أن النبي ككل أمر بقتلى أحد. اثنان في قبر 
واحدء وقد قيل: ثلاثة)0449, 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة. فإن وجدت 
الضرورة جاز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في القبر الواحد حيثما كان في المصر أو غيره. ويقدم 
الأفضل منهم إلى القبلة ثم الذي يليه في الفضيلة على حسب تقديمهم إلى الإمامة في الصلاة» 
لما روى هشام بن عامر قال: شكي إلى رسول الله يكةِ الجراحات يوم أحد فقال: «احفروا 
وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدَّموا أكثرهم كراناو و تحمل نيوز كل اتيك 
حاجزا من التراب» فيجعل كل واحد منهم فى مثل القبر المنفرد(**204, 

 - ١-6‏ دفن الرجل والمرأة في قبر واحد: 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة» والمرأة خلفه. 
والصبي خلفهماء ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب)247*0. 

وهذا الدفن المشترك للضرورة» قال ابن قدامة الحنبلي : «ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا 
لضرورة)04359 , 

وقال الإمام الشافعي : «ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في 
القبر» ويكون الذي للقبلة منهم أفضلهم وأسنهم . ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال 
وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلا غيرها كان الرجل أمامها وهي خلفه. ويجعل بين الرجل والمرأة 
في القبر حاجز من تراب)42*9". 

وقال الإمام الشافعي أيضاً: «وإن كانوا رجالا ونساءً وصبياناً جعل الرجل الذي يلي القبلة 
ثم الصبي ثم المرأة وراءه. . .)045059 , 

وفي «شرح صحيح البخاري» للعسقلاني : «وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق 
بإسناد حسن عن وائلة بن الأسقع : «أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد. فيقدم الرجل 


(59؟57١)‏ وكتاب الأم» للشافعي . جك صل/ا/ا73 . )١51760(‏ «المغني تج" ص؟57ه-6517, 
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ويجعل المرأة وراءه). قال ابن حجر 0 : وكأنه كان يجعل بينهما حائك من تراب ولا 
سيما إن كانا أجنبيين )047590 , 


وفي «البدائع» للكاساني : «وإن كان 5 وامرأة قدم الرجل مما يلي القبلة» والمرأة خلفه 
اعتباراً بحال الحياة. ولو اجتمع رجل وامرأة وصبي وخنثى وصبية دفن الرجل مما يلي القبلة. 

ثم الصبي خلفه ثم الخنثى, ثم الأنثى. ثم الصبية؛ لأنهم هكذا يصطفون خلف الإمام حال 
الحياة.» وهكذا توضع جنائزهم عند الصلاة ا فكذا في القبرم)01*5 , 


5 ماذا يفعل بمن مات في سفينة؟ 

وإذا مات في سفينة وهي في البحرء فقال الإمام أحمد : ينتظر ب به إن كانوا يرجون أن يجدوا 
له موضعاً يدفنونه فيه حبسوه ه يوماً أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد. فإن لم يجدوا موضعاً يدفنونه 
فيه وخافوا عليه التغير عُسّلٌ وكُفْنَ وحنط وصّلّي عليه ويُثقل بشيء ويلقى في الما وهذا قول 
عطاء والح 010 

2-17 وعند الشافعية: إذا مات مسلم أو مسلمة في البحر ومعه رفقة» فإن كان بقرب 
الساحل وأمكنهم الخروج به إلى الساحل وجب عليهم الخروج به وتخسيله وتكفينه والصلاة عليه 
ودفنه . وإن لم يمكنهم ذلك لبعدهم من الساحل أو لخوف عدو أو غير ذلك. ؛ لم يجب عليهم 
دفنه في الساحل. بل يجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ثم يجعل بين لوحين ويُلقى في البحر 
ا و 00 ان عار رصيو وود في البحرء بل 

واختار الإمام المزني ‏ رحمه الله إذا كان أهل الساحل كفاراً أن يُتقّل الميت بشىء ويُلقى 
في البحر ليغطس وينزل إلى قاع البحر؛ لثلا يأخذه الكفار فيغيروا سنّة المسلمين فيد*؟04. 

: وقت الدفن‎ ١6 

أ أوقات في النهار يكره فيها الدفن: 

أخرج أبو داود في «سئنه)ء عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله كَلَِهٍ ينهانا 


(هه؟:١)‏ «صحيح البخاري بشرح ١‏ لعسقلاني» ج27 ص١١5؟.‏ 
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أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل. وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب». 

وجاء في شرحه: قوله: «حين يقوم قائم الظهيرة» أي : حين قيام الشمس وقت الزوال. 
وقوله : «تتضيف الشمس» أي : تميل وتجنح الشمس للغروب. 

وقد اختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة ودفن الميت في هذه الثلاث الساعات. 
فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تكره الصلاة فيها. وكان 
الشافعي يرى الصلاة على الجنازة أي ساعة من ليل أو نهار وكذلك الدفن أي وقت شاء من ليل 
أو نهار)01*2 . 

هذا وقد ذكر أبو داود هذا الحديث في باب جعل عنوانه: (باب الدفن عند طلوع 
الشمس)14''0) مما يفهم منه أن أبا داود ‏ رحمه الله تعالى ‏ حمل معنى عبارة «نقبر فيهن موتانا» 
على دفن الميت. 

وهذا خلاف ما فهمه الإمام الترمذي من عبارة: «نقبر فيهن موتانا» بدليل أنه روى هذا 
الحديث وجعل عنوان الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث: (باب ما جاء في كراهية الصلاة على 
الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها) ثم بعد أن ذكر الحديث عن عقبة بن عامر وهو نفسه 
الذي أخرجه أبو داود وذكرناه. قال الترمذي : وقال ابن المبارك : معنى قوله: (أو أن نقبر فيهن 
موتانا) يعني الصلاة على الجنازة4"10" , 

وجاء في شرح حديث الترمذي ما يأتي : قوله ‏ أي قول الترمذي -: (وقال ابن المبارك: 
معنى هذا لحديث أو أن نقبر فيهن موتاناء يعني الصلاة على الجنازة) أي ليس المراد بقوله : 
(أو أن نقبر) الدفن كما هو الظاهر. بل المراد صلاة الجماعة. 

وقال النووي : إن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات كما يكره تعمد تأخير صلاة 
العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر. فأما إذا وقع أي الدفن ‏ في هذه الأوقات بلا تعمد فلا 
201539 


. 487-441 «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4ء ص‎ )1١5769( 
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ويخلص لنا من ذلك أن أبا داود في «سننه» حمل معنى (أو أن نقبر فيهن موتانا) على دفن 
الموتى في هذه الأوقات, وبالتالي يكون الدفن مكروهاً. 

وعند الإمام النووي: المعنى دفن الموتى في هذه الأوقات. فهو منهي عنه ومكروه. ولكن 
هذا النهى والكراهة بالنسبة لمن يتعمد الدفن فى هذه الأوقات. 1 

وعند الإمام الترمذي : معنى (أو أن نقبر فيهن موتانا) النهي عن الصلاة على الجنازة وليس 
دفنها. في هذه الأوقات . 


 - 49‏ أقوال الفقهاء في الدفن في هذه الأوقات: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «قال أحمد: تكره الصلاة على الميت في ثلاثة 
أوقات عند طلوع الشمس. ونصف النهار. وعند غروب الشمس. وذكر حديث عقبة بن عام 
وفيه أيضا: (أو نقبر فيهن موتانا). وكره أحمد أيضا دفن الميت في هذه الأوقات لحديث 
عفة015559), 

وجاء في «البدائع» للكاساني : «تكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها 
ونصف النهار لما روينا من حديث عقبة بن عامر أنه قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله يكل 
أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا». والمراد من قوله: (أن نقبر فيهن موتانا) الصلاة على 
الجنازة دون الدفن إذ لا بأس بالدفن فى هذه الأوقات)04559, 


: القول الراجح‎ ٠ 
ما ذهب إليه الإمام النووي. وذكرناه نقلاا عن «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أن‎ 


- قوله : (ثلاث ساعات) أي أوقات. 

قوله : (أن نصلي فيهن) هو بإطلاقه يشمل صلاة الجنازة لأنها صلاة. 

قوله: (أو نقبر فيهن موتانا) أي ندفن فيهن موتانا. يقال: قبرته إذا دفنتهء ويقال: أقبرته إذا جعلت 
له قبراً يوارى فيه . 

قوله : (حين تطلع الشمس بازغة) أي طالعة ظاهرة. 

قوله : (وحين يقوم قائم الظهيرة) قال النووي : الظهيرة حال استواء الشمس ومعناه: حين لا يبقى 
للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب . وقال ابن حجر: الظهيرة هي نصف النهار. وقائم 
الظهيرة: الظل وقيامه وقوفه. وأما القائم فيها لأنه حينئذ لا يميل له ظل إلى جهة المشرق ولا إلى 
جهة المغرب: «تحفة الأحوذي» ج14. ص©6١١-5١1.‏ 

)١155(‏ «المغني» ج؟. ص؛ هه_ههه. (04754) «البدائع» للكاساني » ج1اء ص815-/ا1". 
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الكراهة في حالة تعمد الدفن في هذه الأوقات. هو تأويل سائغ لحديث عقبة في النهي عن 
الصلاة على الجنازة أو دفنها في الأوقات الثلاثة المذكورة في هذا الحديث؛, لا سيما وأن 
الترمذي يميل إلى تأويل عبارة (وأن تقبر فيهن ‏ أي في هذه الأوقات ‏ موتانا) الواردة في حديث 
عقبة بأن المراد منها هو الصلاة على الجنازة وليس دفنهاء وهو تأويل ابن المبارك أيضاً. 

ولكن أرجح تأخير الدفن عن هذه الأوقات كلما أمكن التأخيرء فإن تعذر لأي سبب كان 
جاز الدفن في هذه الأوقات ما دام لم يكن تعمد في الدفن في هذه الأوقات. 


٠-0‏ ب الدفن ليلا هل يكره؟ 


أولاً: أخرج أبو داود في «سننه» عن جابر بن عبد الله قال: «رأى ناس ناراً في المقبرة فأتوهاء 
فإذا رسول الله يكل في القبرء وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم, فإذا هو الرجل الذي كان 
يرفع صوته بالذكر»4"9". 

ثانيا : أخرج الترمذي في وجامعه) عن ابن عباس: وأن النبي عد ادخل قبراً ليل فأسرج له سر 

فأخذه من قبل القبلة.» قال: رحمك الله إن كنت لأواهاً ثَلاءٌ للقرآن» وكراغلية ازبعاء: 

وجاء في شرحه: قوله : (لأواهاً) أي كتير 7 من خشية الله . وقال في «النهاية» : الأواه: 

المتأوه المتضرع. وقيل: هو الكثير البكاء أو الكثير الدعاء. وقوله: «تلاءً» أي كثير 


التلاوة)015357 . 


ثالثاً: وعن ابن عباس قال: مات إنسان؛ كان رسول الله يل يعوده. فمات بالليل فدفنوه ليلاً. 


فلما أصبح أخبر وه » فقال يله : ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: : كان الليل فكرهناء وكانت 
ظلمة أن تشق عليك» فأتى قبره فصلَّى عليه. رواه البخاري وابن ماجه». هذا ما ذكره 


الشوكانى فى «نيل الأوطارن304559 , 

والذي في دحت 1 البخاري» قول البخاري رحمهة الله 2 «باب الدفن بالليل . ودفن بو 
بكر - رضي الله عنه - ليلا . ٠‏ ثم روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنه - قوله : «صلى 
النبي يك على رجل يعدمائدقن ابليلة قام هو وأصحابه» وكان سأل عنه فقال: من هذا فقالوا: 
فلان, دفن البارحة» فصلُوا عليه») 0114 


. 44 «سئن أبي داود» ج48. ص4‎ )١15776( 
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وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: «واستدل المصنف, - أي : البخاري ‏ 
للجواز ‏ أي لجواز الدفن بالليل - بما ذكره من حديث ابن عباس ولم ينكر النبي كَفةٍ دفنهم إياه 
بالليل» بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره, وأيد ذلك بما صنع الصحابة بأبي بكر حأيئي بدفنه 
ليلا - وكان ذلك كالإإجماع منهم على الجوان045. 


لا كراهة في الدفن ليلا مع جواز التأخير للمصلحة: 


وهذه الأحاديث الشريفة صريحة في دلالتها على جواز دفن الميت ليلا دون كراهة. وبهذا 
أخذ الجمهور, وكرهه حسن البصري لحديث جابر وفيه : «أن النبي ككل زجر أن يقبر الرجل ليلا 
إلا أن يضطر لذلك» أخرجه ابن حبان . 

ولكن بِيّن مسلم في روايته السبب في ذلك ولفظه : التي كا حلت نوا لكر وا 

من أصحابه قبض - مات وكمّن في كفن غير طائل» وقبر ليلاء فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى 
يصلَي عليه إلا أن يضطر ! إنسان إلى ذلك» . فدلٌ على أن النبي كل نهى عن الدفن بالليل بسبب 

تحسين الكفن. وقوله : (حتى يُصلَّي عليه) أي : حتى يصلي عليه النبي كه فهذا سبب آخر 

يقتضي أنه إن رجي بتأخير الميت إلى الصباح صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره وإلا 
فلا:12 001 , 


*2. وقال الإهام أحمد عن الدفن في الليل : «وما امن بذلك؟ أبو بكر دفن ليلا 
وعلي دفن فاطمة "كل وممن دفن ليلا : عثمان» وعائشة, وابن مسعود ) وزخضل فيه 
عقبة بن عامر, وسعيد بن المسيب» وعطاء. والثوري . والشافعي . وإسحاق013"92) , 


15 - ممع جواز الدفن بالليل» فإن الدفن بالنهار أولى كما يقول ابن قدامة الحنبلي ؛ 
لأنه أسهل على متبع الميت وأكثر للمصلين عليها وأمكن لاتباع السئة في دفنه وإلحاده0453 , 
وعلى هذاء فإذا أمكن تأخير دفنه إلى النهار كان أولى من دفنه فى الليل لا سيما إذا انتتصف 
الليل أو ذهب أكثره . . 


.7١8ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج23‎ )١5759( 

.75١85607ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج"237‎ )١532317( 

. «المغني» ج75 » ص 6090 . (147175) «المغني» ج7ء ص ههه‎ )١5710١1( 
«المغني» ج7. ص5هه.‎ )١157337( 
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2 عمق القبر: 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : ويعمق القبر إلى الصدرء الرجل والمرأة في ذلك سواء . 
وقد كان الحسن البصري . وابن سيرين يستحبان أن يعمق القبر إلى الصدر. وعن عمر بن عبد 
العزيزء لما مات ابنه إبراهيم أمر أن يحفروا قبره إلى السرة. وذكر أبو الخطاب من الحنابلة 
استحباب تعميق القبر بقدر قامة متوسطة015"9), 

5 9 السئّة وردت بتعميق القبر وتوسيعه : 

والواقع أن السنة النبوية الشريفة وردت بتعميق القبر وتوسيعه. فقد أخرج النسائي عن 
هشام بن عامر أن رسول الله يكلِ قال: «احفروا وأعمقوا وأحسنوا» وفي رواية أخرى: «احفروا 
وأوسعوا . 3 إلخ )012 , 

ففي هذا الحديث دليل على مشر وعية تعميق القبر وإحسانه وبوسيعه . 

17 ليس لعمقه حدّ شرعي: 

وليمس في السئة تحديد لعمقه أو لسعته 2«( ولذلك اختلفت الأقوال في مقدار عمقه وسعته 2 
فقال الشافعي : مقدار قامة. وقال أحمد: إلى الصدرء وقال مالك: لا حدٌّ لأعماقه. وأقله ما 
يوري الميت» ويمنع السبع من نبشه)015"7) , 
والأدنى في ذلك هو ما قالوه: ما يواري الميت ويمنع السبع من نبشه. 

9 اللحد أو الشق لدفن الميت: 

اللحد هو الشق الذي يعمل في جانب القبر أي في جانب حفرته من داخخله» ليوضع الميت 
فيه . . وسمي لحداً؛ لأنه قد غيل عن وسط القبر إل جانبه : 5 ويقال: 5 وأالحذّثُ04579, 
والشق: هو الشق فى وسط القبر0478 , 


(17/4؟14١)‏ «المغني» ج؟» ص4:97 . 

. «سنئن النسائي» ج4» ص55» «سئن أبي داود؛ ج9: ص4"‎ )١47176( 
. «نيل الأوطار» للشوكاني» ج؟» ص78‎ )١ 47175 

)١ 4577‏ «النهاية) لابن الأثير» ج4» ص3"5 . 

.١4 «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4» ص4‎ )١4778( 


- 1١1١5 


وصفة اللحد أن يُحفْر القبر» ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت. وصفة 
الشق أن يحفر حفيرة في وسط القبر فيوضع فيه الميت249. 

9-49 اللحد أفضل أم الشق؟ 

أخرج النسائي » والإمام الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله كل : «اللحد لناء والشق لغيرنا»”*045, 

وجاء في شرحه: أي اللحد اثر وأولى لنا. والشق اثر وأولى لغيرناء أي : هو اختيار من كان 
قبلنا من أهل الإيمان. وفي ذلك فضيلة اللحد. ولكن ليس فيه نهى عن الشق., ولأن أبا عبيدة 
مع جلالة قدره في الدين والأمانة كان يصنعه؛ ولأنه لو كان الشقى منهياً عنه لما قالت الصحابة: 
أيهما جاء أولا عمل به. ولأنه قد يضطر إليه لرخاوة الأرض(04580, 

وعن عامر بن سعد أن سعدا لما حضرته الوفاة قال: الحدوا لى لَحُدا وانصبوا علىٌ نصباً 
كما فعل برسول الله ه0420 , 


: أقوال الفقهاء في اللحد والشق‎ ٠ 


ما ذكرناه من حديث الترمذي والنسائي ومن فعل أبي عبيدة يدل على استحباب اللحد في 
دفن الميت وأنه أولى من الشق في وسط القبر والذي يسمى أيضاً «الضرح؛ وهو الشق. وإلى 
هذا ذهب أكثر أهل العلم كما قال النووي. وإن كان الإجماع قائماً على جواز اللحد 
والشق045429 , 

0١‏ وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «السنة أن يلحد قبر الميت. كما صنع بقبر 
النبي كك . ومعنى اللحد أنه إذا بلغ أرض القبر حفر فيه مما يلي القبلة مكاناً يوضع الميت فيه. 
فإن كانت الأرض رخوة جعل له من الحجارة ما يشبه اللحد. فإن لم يمكن اللحد شق له في 
الأرض . ومعنى الشق أن يحفر في أرض القبر شقاً يوضع الميت فيه ويسقف عليه بشيء:24*9. 


)١147179(‏ «البدائع» ج١1‏ ص18". 

.١44ص جامع الترمذي» ج4»‎ )١5780( 

.١48-١44ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج14‎ )١4781( 
«سئن النسائي» ج4. ص55.‎ )١14787( 


)١438(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج؟» ص٠4.٠‏ (14584١)«المغني»‏ ج”7. ص490. 
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85- وفي «المجموع»؛ في فقه الشافعية: «أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي 
الشق جائزان ولكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابهاء فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة ومنها 
الحديث الشريف: واللحد لنا والشق لغيرنا» وإن كانت رخوة فالشق أفضل)©**04 , 

8 - وفي «البدائع» للكاساني : : «وأما سنة الحفر فالسنة فيه اللحد عندنا ‏ أي عند 
الحنفية - لقول النبي له : «اللحد لنا والشق لغيرنا». ثم قال الكاساني في «بدائعه» : «وأهل 
المدينة إن نما توارثوا الشق لضعف أراضي ضيهم بالبقيع . ولهذا اختار أهل بخارى وهم من الحنفية - 
الشق دون اللحد لتعذر اللحد لرخاوة أراضيهب)051, 

45 الدفن في التابوت. هل يكره؟ 

أ جاء في «المغني): «ولا يستحب الدفن في تابوت ؛ لأنه لم يُنقل عن النبي يكل ولا 
أصحابهء وفيه تشبه بأهل الدنياء والأرض أنشف لفضلاته أي لفضلات الميت )429 . 

وفي وكشاف القناع» في فقه الحنابلة أ أيشا: «ويكره دفن الميت في تابوت ولو 
امرأة . ١ ١‏ لبي" 

ب - وفي «المجموع شرح المهذب» في فقه الشافعية: «يكره أن يدفن الميت في تابوت 
إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية . وهذا الذي دكرناه من كراهة التابوت مذهبنا ومذهب العلماء 
كافة وأظنه إجماعاً. . .)0145280 

ج - وفي «البدائع» للكاساني في فقه الحنفية : «ويكره الآجر ودفوف الخشب. وكان الشيخ 
ابوك و محمد بن الفضل البخاري يقول: لا بأس بالآجر في بارا لرتقارة الأرضي د روكاك ايضنا 
يجوز دفوف الخشب». واتخاذ التابوت للميت»”« 00 

د وفي «الدر المختار» في فقه الحنفية : «ولا بأس باتخاذ التابوت ولو من حجر أو حديد 
له عند الحاجة كرخاوة الأرض)0159 , 

وتعليقاً على هُذا القول. جاء في «الدر المختار» لابن عابدين: «قوله: ‏ ولا بأس باتخاذ 
تابوت أي يرخص ذلك عند الحاجة وإلا كره. قوله: (له) أي للميت كما في البحر أو للرجل. 


.59١ص «المجموع؛ جه.»‎ )١4786( 


)١4745(‏ «البدائع» ج31ء ص18". )١5783(‏ «المغني» ج217 ص5073. 
)١15784(‏ «كشاف القناع» ج١21‏ صل/ا١5؟. )١4788(‏ «المجموع شرح المهذب) ج26 ص 756١0‏ . 
(9؟:5١)‏ «البدائع» ج١»‏ ص6١"؟.‏ (91؟5١)‏ «الدر المختار» ج" » صخ “7176-7 . 
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ومفهومه أنه لا بأس به للمرأة مطلقاء وبه صرح في شرح المنية فقال: : وفي «المحيط»: : واستحسن 
مشايخنا اتخاد التابوت للنساءع يعني : : ولولم تكن الأرض رخحوة ة فإنه أقرب إلى الستر ولتحرز عن 
مسها عند الوضع في القبر. قوله: (كرخاوة الأرض): أي وكونها ندية04159, 


2-6 القول الراجح : 

والراجح كراهية استعمال التابوت في دفن الميت إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى استعماله 
مثل كون الأرض رحوة ندية. 

واسحية بجاح الحنفية أو بعضهم من استعمال التابوت للنساء مطلقاً لكونه أستر للمرأة 
وأكثر تحرزاً من مسها عند وضعها في القبر» قول جدير بالنظر والتأمل فيه وإني أميل | إلى الأخحذ 
به للتعليل الذي قالوه؛ ولأن المسألة ليست من العبادات؛ ولأن اختصاص المرأة ة فى الدنيا بما 
تلبسه وما يسترها وما تختلف فيه في ذلك مع الرجل مردّه ملاحظة تحقق الستر لها وهذا المعنى 
يستحق أن يلاحظ في دفنها فيباح استعمال التابوت لها. 


2-5 كراهة إدخال النار وما مسته في القبر: 

قال الإمام الخرقي الحنبلي : «ولا يدخل القبر آجراً ولا خشباً ولا شيئاً مسته النار» وتعليقاً 
على هذا القول جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ويكره الآجر؛ لأنه من بناء المترفين 
وسائر ما مسته النارء تفاؤلاً بأن لا تمسه الناني4555©, 

وفي «البدائع» للكاساني : «ويكره الآجر ودفوف الخشب لما روي عن إبراهيم يم النخعي أنه 
قال: كانوا يستحبون اللبن والقتصب» وكانوا يكرهون الآجر. عك ك6كك 


017 من يدخل الرجل في قبره؟ 


أولى الناس بإدخال الرجل إلى قبره أولاهم بالصلاة عليه من أقاربه؛ لأن القصد طلب 


الحفظ للميت والرفق به. قال علي - رضي الله عنه : «إنما يلي الرجل أهله؛ . ولما توفي النبي 
عَلن ألحذه العباس وعلي وأسامة, رواه أبو داود©»؟"01) , 


(؟57594١)‏ «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ج37. ص4 737*877 . 
)١1159(‏ «المغني») ج؟.» ص"60 . )١5595(‏ «البدائع» ج1. ص8١7.‏ 
)١515956(‏ «المغني» ج25 ص”"650, «المهذب والمجموع» جه ص 56٠١‏ . 
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4 من يدخل المرأة في قبرها؟ 

أولاً : مذهب الحنايلة؟؟04): 

أ قال ابن قدامة الحنبلي : لا خلاف بين أهل العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها 
هو محرمها وهو من كان يحل له النظر إليها في حياتها ولها السفر معه. ولما توفيت امرأة عمر بن 
الخطاب قال لأهلها: «أنتم أحق بها» ولأن محرمها أولى الناس بولايتها في الحياة, فكذلك بعد 
الموت. 

ب وظاهر كلام أحمد أن الأقارب يقدمون على الزوج. قال الخلال من الحنابلة : 
إليه من الزوج؛ لأن الزوج قد زالت زوجيته بموتها والقرابة باقية. 

وقال القاضي الحنبلي : الزوج أحق من الأولياء ؛ لأن أبا بكر أدخل امرأته قبرها دون أقاربها. 
ولأنه أحق بغسلها منهم »2 فكان أولى بإدخالها قبرها . وأيهما قدم فالآخر بعذة . 

جا فإن لم يكن للمرأة أولياء» فالزوج أحق من الغريب بلا خللاف عند الحثابلة . 

5 فإن لم يكن للمرأة أولياء ولا زوج » فقد روي عن أحمد أنه قال: أحب أن يدخلها 
النساء؛ لأنه مباح لهن النظر إليها وهن أحق بغسلهاء وعلى هذاء يقدم الأقرب منهن فالأقرب 
كما في حق الرجل . 

ه ‏ وروي أيضاً عن الإمام أحمد: إن النساء لا يستطعن أن يدخلن الميتة القبر» ولا 

قال ابن قدامة: وهذا أصح وأحسن؛ لأن النبي كله حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في 
قبرها وأدخلها قبرها. 

ورأى النبي كَل نسوة في جنازة فقال لهن: هل تحملن؟ قلن: لا. قال: هل تدلين فيمن 
يدلي؟ قلن: ل قال: «فارجعن مأزورات غير مأجورات» رواه ابن ماجه وهذا استفهام إنكار 
فدلٌ أنَّ ذلك غير مشروع لهن بحال. 

وكيف يشرع لهن وقد نهاهن رسول الله كل عن اتباع الجنائز؟ ولأن ذلك لو كان مشروعاً 
لفعله الصحابة في عصر النبي يك أو خلفاؤه ولنقل عن الأئمة؛ ولأن الجنازة يحضرها جموع 


.607-ه01١ص «المغني» ج77‎ )١494( 
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الرجال وفي نزول النساء في القبر بين أيديهم هتك لهن مع عجزهن عن الدفن وضعفهن عن 
حمل الميتة وتقليبها. فلا يشرع . 

و- إن لم يوجد المحرم ولا الزوج استحب أن يتولى دفنها المشايخ - أي كبار السن - لأنهم 
أقل شهوة وأبعد من الفتنة» وكذلك من يليهم من فضلاء الناس وأهل الدين؛ لأن النبي يك أمر 
أبا طلحة فنزل في قبر ابنته دون غيره . 

2-84 مذهب الشافعية؟0145): 

قال فقهاء الشافعية: الأولى أن يتولى دفن الميت الرجال سواء كان الميت رجلا أو امرأة؛ 
لآن الرجال أقوى من النساء؛ ولأن المرأة لو نزلت إلى القبر لتتولى دفن الميت لأدى ذلك إلى 
انكشافها. 

وأولى الرجال بالدفن أولاهم بالصلاة على الميت من حيث الدرجة والقرب منهء فيقدم 
الأبء ثم الجدّ أبو الأبء ثم اباو ثم الابن» ثم ابنه وإن سفل., ثم الأخ. ثم ابنهء ثم العمء 
وإن استوى اثنان في درجة قدم أفقههما وإن كان غيره أسن. والمراد بالأفقه هنا أعلمهم بإدخال 

2 وإن كان الميت امرأة فزوجها أحق بدفنها؛ لأنه أحق بغسلهاء فإن لم يكن لها 
زوج فالأب. ثم الجدّء ثم الابن» ثم ابن الابن» ثم الأخ. ثم ابن الأخ. ثم العم. فإن لم 
يكن لها ذو رحم محرم من العصبات تولى دفنها محارمها من ذوي الأرحام كأبي الأم. والخال 
والعم للأم فإن عدموا فذوو الأرحام الذين ليسوا محارم كابن العم. فإن فقدوا فأهل الصلاح 

: علد من يدخل القبر لإدخال الميت ودفنه‎ 2.252١ 

أولاً: مذهب الحتابلة : 

ولا توقيت في عدد من يدخل القبر لإدخال الميت ودفنه فيه. نص عليه أحمد كما قال ابن 
قدامة الحنبلي . فعلى هذا يكون عددهم على حسب حال الميت وحاجته وما هو أسهل في أمره. 

وقال القاضي الحنبلي : يستحب أن يكون عددهم وتراً؛ لأن النبي كله ألحده في قبره ثلاثة . 
ولكن رد على هذا القول ابن قدامة فقال: ولعل هذا كان اتفاقاً أو لحاجتهم إليه. 


(157841) و«المهذب والمجموع» جه. ص 7814756١‏ . 
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وأيضا فقد روى أبو داود عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي كل 
قال أبو مرحب: (كأني أنظر إليهم أربعة) وإذا كان القائم على إدخال الميت في قبره ودفنه فقيهاً 
كان حسنا؛ لأنه محتاج إلى معرفة ما يصنعه في القبر4"8©, 

5د ثانياً: مذهب الشافعية: 

جاء في «المجموع» في فقه الشافعية : «يستحب كون الدافنين وترأء فإن حصلت الكفاية 
بواحد وإلا فثلاثة» وإلا فخمسة إن أمكن واحتيج إليه . واحتجوا بأن النبي ككل دفنه علي , 
والعباس» وأسامة رضى الله عنهم )01140 , 

| ثالثاً: مذهب الحنفية:‎ - ١188 

جاء في «البدائع» للإمام الكاساني : «ولا يضر وتر دخل قبره أم شفع عندنا أي عند 
الحنفية - وقد روي أن النبي عند لما دفن أدخله القبر العباس » والفضل بن العباس » وعلي » 
وصهيب» فدلٌ أن الشفع ‏ أي في الدافنين ‏ سنة. ولأن الدخول في القبر للحاجة إلى الوضع 
- أي إلى وضع الميت في موضعه في القبر- فيقدر بقدر الحاجة والوتر والشفع فيه سواء»””*" . 

1564 القول الراجح : 

والراجح في عدد من يدخل القبر لتلقي الميت وإدخاله القبر ووضعه في موضعه فيه هذا 
العدد لا توقيت فيه وإنما يقدر بقدر ما يحتاجه الميت من جهة إنزاله في القبر ووضعه في موضعه 
فيه. فلا استحباب فيه لوتر ولا شفع والاحتجاج بما حصل في دفن النبي ك4 لا حجة فيه؛ 
لأنه روي أنهم كانوا ثلاثئة, وروي أنهم كانوا أربعة. وحتى لو صحت الرواية بأنهم كانوا ثلاثة 
فقد يكون قد حصل ذلك اتفاقاً أو للحاجة إلى هذا العدد كما قال ابن قدامة. فلا وجه 
لاستحباب هذا العدد للذين يدخلون القبر لدفن الميت فيه. 

١160‏ 2 كيفية إدخال الميت القبر: 

المستحب عند الحنابلة فى إدخال الميت القبر أن يوضع رأس الميت عند موضع الرجلين 
في القبر ثم يسل سلا إلى القبر. قال ابن قدامة الحنبلي : روي ذلك عن ابن عمرء وأنس» وعبد 
الله بن يزيد الأنصاري , والنخعى . والشعبى 30459 , 


. «المجموع؛ ج8. ص9018؟‎ )١4744( . «المغني» ج7"ء ص”"60‎ )١5794( 
. «المغني» ج؟» ص/!54‎ )١4:01( ٠ .؟"١9ص «البدائع» ج203‎ )١ 4.٠ 
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وهذا أيضاً مذهب الشافعية؛ فقد قالوا: «يستحب أن يوضع راس :الميك عند وجل القبر 
وهو طرفه الذي يكون فيه رجل الميت ثم يُسل من قبل رأسه سلا رفيقاً0459, 

وعند الحنفية كما جاء في «البدائع : «أن يدخل الميت من قبل القبلة وهو أن توضع الجنازة 
في جانب القبلة من القبر ويحمل منه الميت فيوضع فى اللحد0*5 , 

ويجوز الأخذ بما هو الأسهل فى إدخال الميت القبر فقد جاء في «المغني»: «وإن كان 
لأجهل علبهم جد الحيت من قل اللة اومن رس القبرء فلا حرج فيه؛ لأن استحباب أخذه 
من رجلي القبر | إنما كان طلباً للسهولة عليهم والرفق بهم. فإن كان الأسهل عير كآن مسعها. 
قال أحمد ‏ رحمه الله -: كل لأ باسديه: 

7-757 كيفية إدخال المرأة القبر: 

وطريقة أو كيفية إدخال المرأة القبر مثل طريقة أو كيفية إدخال الرجل القبر. قال الإمام 
الخبافمي عرحيه الله -: «ويسلٌ الميت من قبل رأسه وذلك أن يوضع رأس سريره عند رجل القبر 
ثم سل سلا. تسل المرأة كما ل الرجل»* 000 

817 - ستر القبر بثوب عند 0 
رجلا أو 0 هذا 7 الذي قطع ؛ به لاست 0 الأصحاب من فقهاء الشافعية ‏ 

قالوا: والمرأة اكد. وحكى الرافعي فجهناً أن الاستحباب مختص بالمرأة» واختاره بعض 
الشافعية. وهو مذهب أبى حنيفة) 0152 , 

ب - وعند الحتابلة كما جاء في «المغني) : المرأة يُحْمّر قبرها بثوب. قال ابن قدامة: رلا 
نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا ؛ ولأن المرأة عورة ولا يمن أن يبدو منها شيء 
فيراه الحاضرون. فإن كان الميت رجا كره ستر قبره» ولم يكرهه أصحاب الرأي وأبو 
ثور)2 ا 


04 ما يقال عند وضع الميت فى القبر: 
صع شي 


أ- أخرج ابن ماجه. عن هشام بن عمارء عن أبي خالد. عن ابن عمر قال: كان النبي 


. «المجمو »جه. ص ه5605‎ )١17205( 
. 7376 «كتاب الأم» للشافعي, ج١1 ص‎ )١5705( .؟١8ص‎ ء١ج «البدائع»‎ )١140( 


.ه١٠‎ ١ص «المغني» ج؟.‎ )١15305( . 7380 «المجموع» جه ص5‎ )١15705( 
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كه إذا أدخل الميت القبرء قال: «بسم الله. وعلى ملة رسول الله». وقال أبو خالد مرة ‏ في 
رواية أخرى عنه -: إذا وضع الميت في لحده قال يكل : «بسم الله. وعلى سنة رسول الله». وقال 
هشام في حديثه: «بسم الله وفي سبيل الله وعلى مله رسول اللهع4"©. 

وأخرج ابن ماجه في «سننه» أيضاً. عن سعيد بن المسيب قال: حضرت ابن عمر في 
جنازة» فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله. وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله . فلما أخذ 
في تسوية اللبن على اللحد قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر. اللهم جاف 
الأرضن عن جنيهاء :وضكد روعهاء ولقها منك رضوانا : قلت: يا ابن عمر: أشيء سمعته من 
رسول الله يك أم قلته برأيك؟ قال: إني إذن لقادر على القول. بل شيء سمعته من رسول الله 
علزو( :011 , 

2-648 فهذه الأحاديث الشريفة دلت على ما يقال عند إدخال الميت القبر ووضعه في 
اللحد. ومعنى قوله: (بسم الله) أي يسم الله وضعته (وبالله) أي بأمره وحكمه أو بعونه وقدرته . 
(على ملة رسول الله) أي على طريقته ودينه. (وعلى سنة رسول الله) أي: على طريقته 
ار 

وقد صرح الفقهاء ء بما دلت عليه هذه الأحاديث فقالوا بهاء ففي «المغني» لابن قدامة 
الحنبلي : : «ويقول حين يضعه في قبره ما روى ابن عمر أن النبي كَكِدِ كان | إذا أدخل الميت القبر 
قال: وبسم اللهء وعلى ملّة رسول الله». وروى: «على سنة رسول الله 24530" . 

وفي «المهذب» للشيرازي: «ويستحب أن يقول عند إدخاله القبر: «بسم الله وعلى ملة 
رسول الله» لما روى ابن عمر أن النبي يكل كان يقوله إذا ادخل الميت القبر»2"45, 

وفي «البدائع» للكاساني : «وإذا وضع في اللحد قال واضعه: «بسم الله وعلى ملّة رسول 
الله». وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي: معنى: (بسم الله) أي بسم الله دفناه. (وعلى ملة 
رسول الله ) دفناه. وليس هذا بدعاء للميت. ولكن المؤمنين شهداء الله في الأرض. فيشهدون 
بوفاته على الملّة. وعلى هذا جرت السنْة04295. ْ 


(فكضفة «سئن أبن ماجه» ج١‏ ؛ ص 446 ». ورواه الترمذي في «جامعه) ج4 . ص 2.١55‏ وأبوداود في «سئنه» ج25 


ص37 . 
4*0 1) «سئن ابن ماجه» خ١‏ » ص546. 


188:9) وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4» ص5 11 . 
)١589١(‏ «المغنى» ج17 . ص١٠6.‏ 
(1511) «المهذب» جه. ص؛ 36 . )١1* 1١0‏ «البدائع» ج١ا»‏ ص9١؟.‏ 


-ا١1؟5-‎ 


ما يفعل بالميت بعد وضعه في القبر: 


وبعد أن يوضع الميت في القبر - إما في اللحد وإما في الشق ؛ وينصب عليه اللبن كما 
ذكرنا من قبل . يهال عليه التراب لمملا حفرته به. ويستحب ب أن يحثي عليه التراب كل كل واقف على 
قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه ديفا : وبهذا جاءت الأخبان وقال الفقهاء. فقد قال 
00 رحمه الله : الم مدا وليه ل ا 

0535038 

ع اك الاك او الله عنه ‏ قال: إن رسول الله بق صلّى 
على جنازة . ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه تلد اسل 

وروي عن الإمام أحمد ا فلما ألقي عليها التراب قام إلى القبر فحثى عليه 
ثلاث حثيات ثم رجع إلى مكانه وقال: قد جاء عن علي بن أبي طالب» وصحٌ عنه أنه حثى على 

وروي أيضاً عن الإمام أحمد أنه قال: إن فعل ذلك فحسن» وإن لم يفعل فلا بأمن 0412© . 

- قراءة القرآن أثناء الدفن: 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية : «وقد تنازع الناس ة فى القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة 
ومالك» وأحمد في أكثر الروايات عنه. ورشخص فيها في الرواية المتأخرة لما بلغه أن عبد الله بن 
عمر أوصى أن يقرأ عند دفئه بفواتح البقرة وخواتمهاء وقد نقل عن بعض الأنصار أن يقرأ عند 
قبره بالبقرة. وهذا إنما كان عند الدفن. فأما بعد ذلك فلم يُنقل عنهم شيء من ذلك؛ ولهذا 
فرق في القول الثالث بين القراءة حين الدفن, والقراءة الراتبة بعد الدفن» فإن هذه بدعة لا يعرف 
لها أصل 0451502 , 

2-7 وضع جريدة رطبة على القبر: 

قال الإمام البخاري في «صحيحه»: (باب الجريدة على القبر. وأوصى بريدة الأسلمي أن 
)١ 41‏ «كتاب الأم» للشافعي. ج١.‏ ص776-/1/ا7 . 
)١14715(‏ «سنن ابن ماجه» ج١1‏ ص44 . 


ففنضة 6 «المغني» ج7. صة55. 
)١1571(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج2174 ص3377. 
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يجعل في قبره جريدتان)245, ثم ذكر البخاري الحديث الذي أخرجه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما - عن النبي كَل : «أنه مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: 
أما أحدهما فكان لا يستترٌ من البول » وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة 
فشقها بنصفين» ثم وضع في كل قبر واحدة. فقالوا: يا رسول الله : لم صنعت هذا؟ فقال: لعلّه 
أن يخفف عنهما ما لم ييبسا0418. 

وقد جاء في شرح هذا الحديث: «قوله: باب الجريدة على القبر» أي : وضعها وغرزها. 
وقال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون بريدة أمر أن يغرزا في ظاهر القبر اقتداء بالنبي كه 
في وضعه الجريدتين في القبر. وكأن بريدة حمل اللحديك :على مومه ولم يزه خاضاً يدينك 
الرجلين ‏ أي صاحبي القبرين -) . 

ثم قال ا «والذي يظهر من تصرف البخاري ترجيح وضع الجريدة على 
القبر» باعتبار أن مشروعيتها ثبتت بفعله ككِ وإن كان بعض العلماء قال: إنها واقعة عين يحتمل 
أن تكون مخصوصة بمن أطلعه الله تعالى على حال الميت)*:" , 

ويخلص من جميع ما تقدم إباحة وضع الجريدة الرطبة على القبر بعد دفنه» وأن هذا قد 
ينفع الميت. 


م88١١‏ - الذبح عند القبر بعد الدفن: 

«عن أنس» أن النبي يك قال: «لا عَقَرَ في الإسلام . رواه أحمد وأبو داود وقال: قال عبد 
الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة فى الجاهلية)450"©. 

قال الشوكاني : فيه دليل على عدم جواز العقر في الإسلام كما كان في الجاهلية. قال 
الخطابي : كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجوادء يقولون: نجازيه على فعله؛ 
لأنه كان يعقرها فى حياته فيطعمها الأضياف فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطيرء 
فيكوة تتظعما بعد فماقة كنا كان طعي الو سياف 01101 


)١157317(‏ جاء في «المعجم الوسيط» ج١.‏ ص5١1١:‏ الجريدة: سعفة طويلة تقشر من خوصها. 
)١4814(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج77 ص 377-957 . 

. 774-917 «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص‎ )١4819( 

. «نيل الأوطار» للشوكاني» ج4» ص97, أخرجه أبو داود في «سئنه) ج9, ص45‎ )١570( 
. «نيل الأؤطار» للشوكاني. ج4. ص97. «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج9. ص45‎ )١1491( 
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وقال المالكية : «وأما عقر البهائم وذبحها على القبر فمن أمر الجاهلية» مخالف لقوله كَل : 
رلا عقر في الإسلام». وقال العلماء: «العقر يعنى الذبح عند القبرني 019 , 

١5‏ - الوقوف عند القبر بعد الدفن: 

روى أبو داود عن عثمان قال: كان النبي كلد إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
«استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل». وقال الشوكاني بعد أن ذكر هذا 
الحديث : أخرجه أنه الحاكم وصححهة والبزار وقال: لا يروى عن النبي عَلِلد إلا من هذا 
الوجه . . وفيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له لأنه يُسأل في تلك 
الحال01559 , 

وسئل الإمام أحمد عن الوقوف عند القبر بعد الدفن للدعاء للميت. فقال: لا بأس. قد 
وقف علي والأحنف بن قيس . وروى الخلال بإسئاده أنه لما حضرت عمروبن العاص الوفاة 
قال: اجلسوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم, فإني أستأنس 01 

وقال الإمام الشافعي : «بلغني عن بعض من مضى أنه أمر أن يقعد عند قبره إذا دفن بقدر 
م تجزر جزور)04559, 

: تلقين الميت بعد دفئه‎ - ١6 

أ- قول بعض التابعين: 

عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب » وحكيم بن عمير قالوا: إذا سُوَيَ على الميث قبرة» 
وانتصرف الناس عنه كانوا يستحيون أن يقال للميت عند قبره : يا فلان» قل: ربي الله وديني 
الإسلام ‏ ونببي محمد يللد ثم ينصرف . رواه د في وسننه)01559) , 
وقد روي نحو كل؟ الآثر مرفوعاً من حديث ا ا عند الطبراني ا قال: إذا م 
بي كما أمرنا رسول الله كلدِ وقال: «إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسويتم التراب على قبره. فليقم 


(14777) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» ج١1»‏ ص144١.‏ 

. 47-4١ «سئن أبي داود» ج9. ص‎ »4١0-89 «نيل الأوطار» للشوكاني. ج4. ص‎ )١437( 

. «كتاب الأم» للشافعي. ج١1 ص/اا73‎ )١5"78( «المغني» ج77 ص608.‎ )١14874( 
.84 دنيل الأوطار» ج4 » ص‎ )١11"55( 
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أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة» فإنه يسمعه ولا يجيب. ثم يقول: يا فلاك بن 
فلانة فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون» فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا 
شهادة أن لا إِله إلا الله وأن نيد قنة ورسوله » وأنك نبي اله : وبالإسلام دين 
وبمحمد نبيّاء وبالقرآن | إماماً» فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول: انطلق بناء 
ما يقعدنا عند من لقن حجته. فقال رجل: يا رسول الله فإن لم نعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى 
أمه حواءء فيقول: يا فلان بن حواء 49" .. 


1185 - ب - قول الحتابلة : 


وقال ابن قدامة الحنبلي : : فأما التلقين بعد الدفن» فلم أجد فيه عن أحمد شيئاًء ولا أعلم 
فيه للأئمة قولا سوى ما رواه الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل - هذا الذي 
يصنعون » إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلان» اذكر ما فارقت عليه: شهادة 
أن لا إله إلا اللهء فقال الإمام أحمد: ما رأيت أحداً فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو 
المغيرة » جاء إنسان فقال ذاك. 


قال القاضي وأبو الخطاب من فقهاء الحنابلة يستحب ذلك ورويا فيه عن أبي أمامة 


الباهلي أن النبي ككل قال: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب. . . إلى آخر الحديث الذي 
ذكرناه في الفقرة السابقة59؛©2. 


11100087 

وقال جماعة من الشافعية منهم القاضي حسينء والمتولي » والشيخ نصر المقدسي» والرافع 
وغيرهم : : يستحب تلقين الميت عقب دفنه. فيجلس عند رأسه إنسان ويقول: يا فلان بن فلان» 
أويا عبد الله بن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: : شهادة أن لا إِلْه إلا الله وحده 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله, وأن الجنة حق. وأن النار حق» وأن البعث حق» وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبوره وأنك رضيت بالله رباًء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد يله نبياً» وبالقرآن إماماء بالكيد ا قبلة وبالمؤمنين وان" , 

84 د قول شيخ الإسلام ابن تيمية 


سكل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: هل يجب تلقين الميت بعد دفنه أم 


(ففضة (١‏ «دنيل الأوطاره ج5 3 ص 19٠-14‏ : مضق 0( والمغني» ج" » ص605. 
(379؟غ (١‏ «المجموع شرح المهذب» جه. ص "7١‏ 5 
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. إلخ. فأجاب ‏ رحمه الله - بقوله: «تلقينه بعد دفنه ليس واجباً بالإجماع. ولا كان من 
عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد رسول لله يك وخلفائه. بل ذلك مأثور عن طائفة من 
الصحابة كأبي أمامة. ووائلة , بن الأسقع . فمن الأئمة من رصن فيه كالإمام أحمد» وقد استحيه 
طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي . ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه 
ثلاثة: الاستحباب., والكراهة. والإباحة. وهذا أعدل الأقوال)04©. 


وفي فتوى أخرى لابن تيمية جواباً على سؤال عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه. 
وهل صمح فيه حديث عن النبي كَل أو عن صحابته. وهل يجوز فعله أم لا؟ ففال ابن تيمية 
رحمه الله - في جوابه على هذا السؤال: «هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة 
أنهم أمروا به كأبي أمامة الباهلي وغيره» وروي فيه حديث عن النبي 5 لكنه مما لا يحكم 
بصحته. ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك. فلهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: إن 
هذا التلقين لا بأس فيه فرخصوا فيه ولم يأمروا به . واستحبه طائفة من أصجاب الشافعي وأحمد. 
وكرهه طائفة من العلماء ء من أصحاب مالك وغيرهم . والذي في السنن عن الي كع : أنه كان 
يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول: «سلوا له التثبيت فإنه الآن يُسال» . وقد ثبت 
أن المقبور حال ويمتحن وأنه يؤمر بالدعاء له. فلهذا قيل: إن التلقين ينفعه02150 , 


2-4 سؤال الميت في قبره: 


أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عئه ‏ أن رسول الله ككل قال: «إن العبد 
إذا وضع في قبره. وتولى عنه أصحابه. وإنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان. فيقعدانه فيقولان: 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد يل. فأما المؤمن فيقول: أشهدٌ أنه عبد الله ورسوله . 
فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً في الجنة فيراهما جميعاً. وأما 
المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري, كنت أقول ما يقول 
الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه غير الثقلين»0459 , 

وأخمرج الإمام مسلم عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه . عن النبي َكل قال: «قوله 


)١5:(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية) ج714 ص7948-79417. 

)١4991(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج1714 ص595-/910؟. 

(؟*499١)‏ وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج 7 ص 0777-3777 ومعنى : (لا دريت ولا تليت) أي : لا فهمت 
ولا قرأت القرآن. والمعنى : لا دريت ولا تبعت من يدري والمراد (بالثقلين) الإنس والجن. 
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تعالى : هيثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت4 قال: نزلت في عذاب القبرء يقول له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله ونبيي محمد كل . فذلك قوله عز وجل : «يثّت الله الذين امنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة»0455#. 

2 عذاب القبِرَء والتعوذ منه: 


وقد وردت أحاديث كثيرة في سؤال الميت في قبره » وعما يلقاه من تعيم أو عذاب في قبره» 
ولهذا كان مما يتعوذ منه النبي كَكة عذاب القبر» ومن ذلك دعازه يله : «اللهم ني أعوذ بك من 
عذاب القبر ومن عذاب النار. ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة ة المسيح الدجال0459, 
وهكذا ينبغي للمسلم أن يدعو ربه مستعيذاً به مما استعاذ منه رسول الله يلك . 

4 الذنوت من أبنات عذاب القبر: 

قال الإمام البخاري رحمه الله - في «صحيحه» عن ابن عباس قال: «مر النبي علد على 
قبرينٍ فقال: إنهما لد ليعذبان وما 0 0 بلى » ١‏ 
كرة ورحل نهنا على قر : ثم قال: لعل يف عنهما ما لم ماءا 08 
هذين الأمرين بالذكر تعظيم أمرهما لا نفي الك هنا عداهياء 8 هذا أ لا يلزم من ذكرهما 
حصر عذاب القبر فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن في ذلك من 
غيرهما»(”015, 

1 الموت يوم الجمعة وعذاب القبر: 


أخرج الإمام الترمذي في وجامعه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كه : «ما 
مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبره9؟" , 


وجاء في شرح هذا الحديث: (فتنة القبر) أي عذابه وسؤاله» وهذا يدل على أن شرف الزمان 


)١ 4777‏ «مختصر صحيح مسلم» للمنذري. ج١.‏ ص؟"3١‏ . 
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له تأثير عظيم كما أن فضل المكان له أثر جسيم . ولكن الحديث ضعيف لانقطاعه كما قال 
مخرجه الإمام الترمذي. ولكن له شواهد. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري بشرح صحيح البخاري», بعد أن ذكر 
هذا الحديث: : في إسناده ضعف . وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه. وإسناده أضعف. 

وقال الحكيم الترمذي في تعليله لما جاء في هذا الحديث وعلاقته بالأحاديث التي فيها 
سؤال القبر وفتنتهء قال: فإذا قبض الله عبداً من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلا 
لسعادته وحسن ماأبه. وأنه لا يقبض في هذا اليوم إلا من كتب له السعادة عنده. فلذلك يقيه 
فتنة القبر؛ لأن سببها إنما هو تمييز المنافق من المؤمن2458. 

: بعض ما جاء في عذاب القبر ونعيمه‎ - ١5 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» قال رسول الله كلِ: «إذا قبر الميت ‏ أو قال أحدكم ‏ 
أتاه ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما المنكرء والآخر النكير. فيقولان : ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: موعيد اله وسو . أشهد أن لا إِله إلا الله يناي 
ورسوله. فيقولان: اك تجلي انك بقرن هذاء ثم يفسّح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين 
ثم ينور له فيه . ثم يقال له: 066 . فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان 0000 
الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً قال: سمعت 
الناس يقولون. فقلت مثله. لا أدري . فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك . فيقال للأرض : 
التثمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه. فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه 
لي 

ثم قال الترمذي : وفي الباب عن علي , وزيد بن ثابت». وابن عباس. والبراء بن عازب» 
وأبي أيوب. وأنس. وجابرء وعائشة. وأبي سعيد. كلهم رووا عن النبي ككل في عذاب 
القبر(؛04 , 

وجاء في شرح هذا الحديث : قوله : «فيقولان» ما كنت تقول في هذا الرجل» أي في محمد 
كله (فيقول) أي الميت: (ما كان يقول) أي : قبل الموت. (قد كنا نعلم أنك تقول هذا) أي 
الإقرار بالوحدانية والرسالة . (ثم يفسَح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ) أي يوسع له في قبره 


.١188ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج14.‎ )١473*8( 
. 185 «جامع الترمذي» ج4 » ص‎ )١55( .185-18١ص‎ . انضضةة «جامع الترمذي» ج4‎ 
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بمقدار سبعين ذراعاً طولاً وعرضاً . (ثم ينور له فيه) أي يجعل النور له في قبره الذي وَسَعْ عليه؛ 
وفي رواية ابن حبان: وينور له كالقمر ليلة البدر (نم) أمر من نام ينام . (فيقول) الميت لعظيم 
ما رأى من السرور: (أرجع إلى أهلي) أي أرجع إلى أهلي. (فأخبرهم) بأن حالي طيب ولا حزن 
لي ليفرحوا بذلك؟ (فيقولان: نم كنومة العروس) فيقول له الملكان نم كنومة العروس» وهذا 
يطلق على المذكر والأنئى في أول اجتماعهماء وقد يقال للذكر العريس.» وإنما شبه نومه بنومة 
العروس ؛ لأنه يكون في طيب العيش (حتى يبعثه الله) وهذا من قول النبي يك أي : ينام طيب 
العيش حتى يبعثه الله . 

وأما المنافق فيقول: سمعت الناس يقولون أن محمداً رسول الله فقلت مثلهء أي: مثل 
قولهم . (لا أدري) أنه نبي في الحقيقة أم لا. (فيقال للأرض: التثمي عليه) أي انضمي عليه. 
(فتختلف أضلاعه) أي تزول الهيئة المستوية التي كانت عليها من شدة التثامها عليه. وشدة 
الضغطة, وتجاوز جنبه من كل جنب إلى جنب آخر. (فلا يزال فيها) أي في الأرض أو في تلك 
الحال4؟4©. ومن عذاب القبر الذي يصيب الكافر والمنافق ضربه بمطارق من حديد كما رواه 
البخاري وذكرناه قبل قليل 17" . 

2-4 عذاب القبر ونعيمه من أخبار الغيب: 


وفي حديث الترمذي دلالة صريحة على عذاب القبر في حق الكافر والمنافق» وأن نعيم 
القبر يصيب المؤمن بالله ورسوله محمد وَل وأن عذاب القبر ونعيمه من أخبار الغيب التي يجب 

على المسلم أن يؤمن بها؛ لأن الرسول وَل أخبرنا بها. وفي القران الكريم قوله تعالى : وحَاقٌ 
بآل فرعون سوءٌ العذاب . الثار يعرَضون عليها غُدُواً وعشياً. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشدٌ العذاب241494. ذكر هذه الآية البخاري في «صحيححهه للاستدلال بها على عذاب القبر 
مع ما ذكره من أحاديث في عذاب القبر» وجاء في «شرح العسقلاني : «قال القرطبي : والجمهور 
على أن هذا العرض يكون في البرزخ. وهو حجة في تثبيت غذاب القمنم15:9 , 

1186 - عذاتب القبر قد يصيب المسلم : 

ذكرنا قبل قليل حديث البخاري في مرور النبي يل وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنهما 
)١5751(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4ء ضص؟1844-187. 
)١149‏ الفقرة 2١1١2435‏ 


144 [سورة غافر: الآية 148]. 
)١544(‏ «ضحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج*7, صن 217191 7157 , 


حيرض - 


يعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكإن يسعى بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستتر من 
البول»”*4" وفي هذا دليل صريح بأن المسلم قد يعذب في قبره. 
١ 1 ,‏ 

وقد أشار إلى ذلك ابن حجر العسقلاني فقال: «ثم اعلم كك أن ذلك أي عذاب القبر- 
قد يقع على من يشاء الله منهم ‏ أي من المسلمين ‏ فجزم به وحذَّر منهى وبالغ في الاستعاذة 
منه تعليماً لأمته وإرشاداًو0؛04, 

وقد ذكرنا حديث البخاري في استعاذته يكلِكِ من عذاب القبر”*”4". وإنما يستعاذ مما يمكن 
وقوعه للمسلم . وقد ذكر ابن حجر العسقلاني بأنه علد خرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي 
بأعلى صوته: «أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبره فإن عذاب القبر حيكٌ,048:0, 

١5‏ مايجوز في بناء القبر ويستحب ويكره: 

أ- مقدار ارتفاع القبر عن الأرض: 

يجوز أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر فيتوقى ويترحم على صاحبه. فقد 
روي عن جابر: «أن النبي كله رفع قبره عن الأرض قدر شبرع*:045. 

وأخرج أبو داود في «سئنه؛ عن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: «يا أماه اكشفي لي 
عن قبر رسول الله يك وصاحبيه - رضي الله عنهما ‏ فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا واطئة 
مبطوحة ببطحاء العَرصّة الحمراء**04, 

وجاء في شرح هذا الخبر: «عن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ (يا أماه) عائشة عمته ولكن قال لها (نا أماه) لأنها بمنزلة أمه. أو لكونها أم المؤمنين. 
(وصاحبيه) أي أببي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما_. (لا مشرفة) أي غير مرتفعة غاية الارتفاع , 
وقبل لا عالية أكثر من شبر. (ولا واطئة) أي : ليست مستوية على وجه الأرضء. يقال: وطأ 
بالأرض أي : لصق بها. (مبطوحة) أي : ملقاة فيها البطحاء وهو الحضى الصغار. (ببطحاء 


.)١١ةدحي الفقرة‎ )١159"18( 
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العرصة) أي : في رمل ودقائق حصى العرصة. والعرصة كل موضع لا بناء فيه. (الحمراء) صفة 
للبطحاء أو للعرصة)(11" , 

2-81 ب - رفع القبر بقدر ترابه المحفور: 

جاء في «المغني»: دولا يستحب رفعه ‏ أي القبر بأكثر من ترابه. نص عليه أحمد. وروى 
بإسناده عن عقبة بن عامر أنه قال: (لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه حين حفر) 
وروىك الخلال بإسناده عن جابر قال: «نهى رسول الله يكل أن يزاد على القبر على حفرته 01097 , 

وقال الإمام الشافعي : «وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره . وليس بأن يكون فيه تراب 
من غيره بأس» إذا زيد فيه تراب من غيره ارتفع جداً وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض 
شبراً أو و0155 , 

4- ج- تسوية القبر المشرف: 

أخرج الإمام أبو داود في «سلنه) عن أبي الهياج الأسدي قال: «بعثني علي بن أن طالب 
قال لي : أبعك على ما بعثني عليه رسول الله يله أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا 
طْ 2 0110 . 

وجاء في شرحه: (قبراً مشرفاً) هو الذي بي عليه حتى ارتفع , دوت الذي أعلم عليه بالرمل 
والحصى ليعرف ولا يوطأ . (إلا سويته) قال النووي : فيه إن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض 
رفعاً كثيراً» ولا يسنم» بل يرفع نحو شبر ويسطح, وهذا مذهب الشافعي وفق وافقه. وول قفالا 
أي صورة ذي روح. (إلا طمسته) أي محوته وأبطلته) 4*2" . 

4- د رش القبر بالماء:: 


ويستحب أن يرش على القبر ماء ليلتزق ترابه. قال أبو رافع: تل رشول الله كله سعداً 
أي أدخله قبره- ورش على قبره ماه رواهما اللخلال جميعاًةة*04. 


. 4١-84 وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج94» ص‎ )١461( 

فيكف )١‏ «المغني») ج25 صك؛ 6 

ليوات اله ب ل )١404(‏ «سئن أبي داود» ج94 ص ه7598 . 
رهه4١)‏ «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج94 ص 58-176 . 

رحه*: 6 «المغني») ج5 » ص5 6 
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١6١‏ هد تسنيم القبر: 

وتسنيم القبر أفضل من تسطيحه. وهذا مذهب الحنابلة» وبه قال مالك وأبو حنيفة 
والثوري . 

واحتج ابن قدامة لمذهب الحنابلة ومن وافقهم بما رواه سفيان التمار أنه قال: «رأيت قبر 
رسول الله و مسنماً» رواه البخاري بإسناده . ولأن التسطيح يشبه أبنية أهل الدنيا وهو أشبه بشعار 

وقال الشافعي : تسطيحه أفضل. قال: وبلغنا أن رسول الله كك سطح قبر ابنه إبراهيم . وعن 
القاسم قال: رأيت قبر النبي يَكةِ وأبي بكر وعمر مسطحة, ورد ابن قدامة على هذا الاحتجاج 
بأن حديث سفيان في التسنيم أصح من حديث القاسم في التسطيح. فكان العمل بحديث 
سفيان, والقول به أولى 0407 , 

: -و_ البئاء على القبر وتحصيصه‎ 6١ 


في «صحيح مسلم» عن جابر نهى رسول الله يككهِ أن يُجصّص القبر. وأن يقعد عليه. وأن 
0 علبهع)010898), 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «وفي هذا الحديث كراهة تجصيص القبر, 
والبناء عليهء وتحريم القعود عليه. هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء. والبناء على القبر إن 
كان في ملك الباي فمكروه. وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام نص عليه الشافعية049, 

وفي كتاب «الأم» للشافعي : «وأحب أن لا يبنى - أي القبر- ولا يعجصص. فإن ذلك يشبه 
الزينة والخيلاء» وليس الموت موضع واحد منهما. ولم أرَ قبور المهاجرين والأنصار 


)1١15()ةصص‎ 


وفي «سئن ابن ماجه» عن أس سعيد أن النبي كله : «نهى أن يبنى على القبره. وأخرج ابن 
ماجه أيضاً عن جابر قال: «نهى رسول الله لخ عن تجصيص القبون015901. 


وفي «سنن النسائي» عن جابر قال: «نهى رسول الله يل أن يبنى على القبر أو يزاد 


)١181(‏ «المغني» ج7١‏ ص5068ه. 
)١568(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص/. (وه 4 )١‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص/ا7. 
)1١ 8 5-(‏ دالأم» للشافعي. جك ص/لا؟ . )١4"51(‏ «سنن ابن ماجه» ج١,‏ ص8 5؛ . 
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عليه . . . +090, والمراد بالنهي عن البناء على القبر: البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال 
بالوطء كما يفعله كثير من الناس» أو أن المراد بالنهي عن أن يتخذ حول القبر بناء كمسجد أو 
فلرسة أن لحو ذلك 01955 

2-7 ز- تطيين القبر: 

ولا بأس بتطيين القبر» فقد سثل الإمام أحمد عن تطيين القبور فقال: أرجو أن لا يكون 
به بأس» رخص في ذلك الحسن والشافعي » وكان ابن عمر يتعاهل قبر عاصم بن عمر. وقال 
نافع : توفي ابن لعبد الله بن عمر وهو غائت فقدم فسألنا عنهء فدللناه عليهء فكان يتعاهد القبر 
ويأمر بإصلاح0154 , 

١1861‏ -ح- الكتابة على القبر: 

أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن جابر قال: «نهى رسول الله يك أن تجصّص القبور 
وأن يُكتّبَ عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن توطأ 5" . 

وجاء في شرحه: قوله: «وأن يكتب عليها» قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي : 
يحتمل النهي عن الكتابة مطلقاً ككتابة اسم صاحب القبرء وتاريخ وفاتهء أو كتابة شيء من 
القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك لاحتمال أن يُوطأَء أو يسقط على الأرض فيصير تحت 
الأرجل. قال الشوكاني : فيه تحريم الكتابة على القبورء وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم 
الميت على القبر ونحوهاةة”»©. 

2-64 ط ‏ وضع العلامة على القبر: 


ولا بأس بوضع العلامة على القبر» فقد أخرج ابن ماجه في «وسننه» عن أنس بن مالك : «وأن 
رسول الله يل أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة» 45" . 


)١47517(‏ وسئن النسائي» ج4ء صصالا. 

إسئضة له وزهر الربى على المجتبى» (سئن النسائي) للحافظ البوطي. ج4؛» صصالا. 

(1554) «المغني»؛ ج7؟"ء صل/ا١6.‏ 

(ه"4١)‏ وجامع الترمذي» ج؛ » ص١6‏ ١161-1ء‏ وروى النهي عن الكتابة النسائي في «سنئه» ج4ء ص ال . 
(1155) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4» ص 19١‏ . 

)١ 45197‏ وسئن أبن ماجه» ج١‏ ص1:58. 
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7-6 النهي عن اتخاذ السرج على القبور: 

أخرج النسائي في «سننه» عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله يل زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرجع258. وأخرج هذا" الشدية. ايقاً أبو داود في 
وسننه 211559 , 

وقال ابن قدامة الحنبلي محتجاً بهذا الحديث: «لا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول 
النبي كي : «لعن الله زوارات القبور. . . إلخ». ولو أبيح لم يلعن النبي كك من فعله؛ ولأن فيه 
تشببيعا للمال في يه وانراطا في 6 القبور أشبه -0-0 الأصنام” اللاكة 
إليه ذلك من 0 الفاسدة00 - 

5 النهي عن اتخاذ المساجد على القبور: 

ذكرنا أحاديث النهي عن البناء على القبور» واتخاذ المساجد على القبور يشمل البناء على 
القبور المنهى عنه كما ذكرنا 0579 , 

ولكن جاءت أحاديث صريحة في النهي عن بناء المساجد على القبور ولذلك أفردتها بالذكر 
هناء فمن هذه الأحاديث حديث البخاري الذي أخرجه عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» عن النبي 
يك قال في مرضه الذي مات فيه : «لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم ميحد 
قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره » غير راي أخشى أن 3 مسجداً 01875 , 

وفي رواية للإمام مسلم لهذا الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - قال رسول الله كه في 
ا الذي لم يقم منه: «لعن الل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: فلولا 
ذلك أبرز قبره غير أنه خش أن ع -ميجل 1400740 


وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: لما اشتكى النبي يك ذكرث 


)١554(‏ وسئن النسائي» اج ٠‏ ص/7/7. 


. 508 «المغني: ج7. ص8‎ )١470( . «سئن أبي داود» ج94 ص55‎ )١1459( 
.)١١6949 الفقرة‎ )١ 4/9 . 9١ص «نيل الأوطار» ج4.»‎ )١491/1( 


)١ 47‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جا ص١٠3.‏ 
)١5719/4(‏ «صحيح مسلم) ج28 ص؟١‏ . 
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بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية» وكانت أم سلمة وأم حبيبة ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. فرفع كلِ رأسه فقال: أولئك إذا مات 
منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة. أولئك شرار الخلق عند 


001 
61 - أقوال الفقهاء في اتخاذ المساجد على القبور: 


أولا : قال الإمام الشافعي : أكره أن يبنى على القبر مسجد» وأن بشوى او صل عليه وهو غير 
مسوّى أو يصلَّى إليه. أخبرنا مالك أن رسول الله كل قال: «قاتل الله اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد204. 


ثانياً: قال الإمام النووي : «إنما نهى النبي كَل عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة 
في تعظيمه والافتتان بهء فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم 
الخالية) 304559 , ش 

ثالثاً: وقال ابن قدامة الحنبلي : «ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر» وهو قوله 
كل : «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»؛ ولأن النبي ككل قال: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر مثل ما صنعوا. وقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها-: إنما لم يبرز قبر رسول الله يك لثلا يتخذ مسجداً؛ ولأن 
تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا 
أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها»195). 

رابعاً: وقال ابن حجر العسقلاني : المنع من اتخاذ المساجد على القبور إنما هو حال خشية أن 
يصنع بالقبر كما صنع أولئك الذين لعنوا. وأما إذا أمن ذلك فلا امتناع. وقد يقول بالمنع 
مطلقاً من يرى سد الذريعة وهو هنا متجه قوي0459532, 

خامساً: وقال الشوكاني : في هُذا الحديث دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجدء وقد زعم 
بعضهم إنما كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان, ورده ابن دقيق العيدا:48". 


(ه471١)‏ «صحيح البخاري» ج”7, ص8١73‏ . )١4/5(‏ «الأم» للشافعي. ج١ء‏ ص7078 . 
)١ 471/1‏ «وصحيح مسلم بشرح النووي» جه ص17 . 

)١1457/4(‏ «المغني» ج7١‏ ص508» ومعنى (ومسحها) أي : إمرار الأيدي عليها تبركاً وتوسلاً بها. 
)١470/9(‏ وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج77 ص8١73‏ . 

.5١ص «تيل الأوطاره للشوكاني. ج4»‎ )١5"80( 
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الع (لساوى 
البكاء والنياحة ونحوهما على الميت 
-١4‏ البكاء المباح على الميثت: 


البكاء المباح على الميت ما كان بدمع العين دون رفع الصوت بالبكاء. ولا تسخط لما وقع. 
ولا نظق بمَا لا يجوز شرغاً . وقد ذكرت فيما سبق بكاء النبي كَكِةْ بدمع العين عند حضوره احتضار 
ابنه إبراهيم وبنت لإحدى بناته2*'2؟©. وتصلح الواقعتان للاستدلال بهما على البكاء المباح على 
الميت. ونذكر فيما يلي وفاة إبراهيم ابن رسول الله علد وحرنه عليه الصلاة والسلام عليه ليتبين 
لنا البكاء المباح على الميت. 

١4‏ - تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب: 

أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قصة وفاة إبراهيم ابن رسول الله كك وجاء فيها: 
«ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه. فجعلت عينا رسول الله ككل تذرفان. فقال له 
عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه : وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. 
م أتبعها بأخرى فقال كَكلِ: إن العين تدمع. والقلب يحزن., ولا نقول إلا ما يرضي ريّناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»14*9©, 

وجاء في شرحه: (تذرفان) أي يجري دمعهما. وقوله: «وأنت يا رسول الله» قال الطيبي : 
فيه معنى التعجب. أي الناس لا يصبرون على المصيبة» وأنت تفعل كفعلهم. كأنه تعجب 
لذلك منه مع عهده منه أنه يحت على الصبر وينهى عن الجزع فأجابه كل بقوله: (إنها رحمة) 
أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع. وقوله: (ثم 
أتبعها بأخر ى) أي أن النبي ككل أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى. 

قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائزء وهو ما كان بدمع 


.)11١":#" الفقرتان "اك‎ )1١185( 
. 117-١7 لعسقلاني» ج237 ص”؟‎ ١ (صحيح البخاري بشرح‎ )1١1*8؟(‎ 
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العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى29"©. 

2-6 وأخرج ابن ماجه قصة وفاة إبراهيم عن أسماء بنت يزيد قالت: «لما توفى ابن 
رسول الله يَكهْ إبراهيم» بكى رسول الله كِهِ فقال له المعرّي (إما أبو بكر وإما عمر): أنت أحق 
من عظم الله حقه. قال رسول الله كله : «تدمع العين. ويحزن القلب, ولا نقول ما يسخط 
الرب» لولا أنه وعد صدق. وموعود جامع وأن الآخر تابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل 
مما وجدناء وإنا بك لمحزونون)2"4*8. . 

0١‏ وأخرج قصة وفاة إبراهيم أبو داود في «سئنه» عن أنس» فقال: «لقد رأيت إبراهيم 
العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء إنا بك يا إبراهيم لمحزونون»). 

إآئ 

وجاء في شرحه: «يكيد بنفسه» يسوق بها من كاد يكيد أي قارب الموت. وقوله: (إنا بك 
لمحزونون) أي : بفراقك لمحزونون طبعا وشرعا**". 

6*5- نصيحة المصاب بالصبر وتقوى الله: 


ومن فقد عزيزاً له ينصح بالصبر وتقوى الله إذا ظهر منه ما يناقض الصبر الجميل والبكاء 
المباح» فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: «مرٌ النبي ككل بامرأة تبكي عند قبر 
فقال: اتقي الله واصبري . قالت: إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: 
إنه النبي كو فأتت النبي يكل فلم تجد عنده بوابين, فقالت: لم أعرفك, فقال ككل : إن الصبر 
عند الصدمة الأولى)045837. 

وجاء في شرحه: «قال الزين بن المنير: «وفيه من الفقه جواز مخاطبة الرجال للنساء في مثل 
ذلك بما هو أمربمعروف. أو نهي عن منكر, أو موعظة. أو تعزية وأن ذلك لا يختص بعجوز 
دون شابة لما يترتب عليه من المصالح الدينية. وقال القرطبي في قوله كَكيْهِ : (اتقي الله) الظاهر 
أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره. ولهذا أمرها بالتقوى ويؤيد ما قاله القرطبي : إن 
في «مرسل» يحيى بن أبي كثير: (فسمع منها ما يكره فوقف عليها). وحكى الخطابي عن غيره 


. 774-١77”ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») جا‎ )١4787( 
وسئن ابن ماجه» ج1١ ص605-/ا601.‎ )١5785( 
اعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 ص8949-7"48.‎ )١485( ٠ 
وصحيح البخاري») ج.) ص48١ء «صحيح مسلم» ج5. ص/778-71757.‎ )١5785( 
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أن المرء لا يؤجر على المصيبة؛ لأنها ليست من صنعه وإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل 
صبره) 01547 1 

١8*‏ - تحريم النياحة على الميت: 
محاس 014480 , 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن 
النياحة» . 

 - 4‏ أحاديث النهي عن النياحة : 

أولاً : أحاديث البخاري 042810 : 

أ- عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله يل يقول: «من يُنِحْ عليه يُعذَّب بما يُنمْ 
عليه». وقال العيني : ومما يستفاد منه أن النواح حرام. وكان ككلخِ يشترط على النساء مبايعتهن 

ب - أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: دعهن ‏ قريبات خالد ‏ يبكين على أي 
سليمان (خالد بن الوليد) ما لم يكن نقع أو لقلقة. والمراد بالنقع التراب على الرأس. واللقلقة 
الصوت المرتفع . 

ه185 ثانياً : أحاديث مسلم في النياحة(*015): 

أ عن أبي مالك الأشعري. قال يلّ: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب». 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه. وفيه 


. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج5". ص75207‎ 216١ .149 ,.١7؟6©ص «صحيح البخاري» ج”.‎ )١47837( 
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صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة. 

ب - وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: لما جاء إلى رسول الله يك خحبر استشهاد زيد بن 
حارثة» وجعفر بن أبي طالب. وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله يخ يعرف فيه الحزن. قالت 
أي عائشة -: وأنا أنظر من صائر الباب ‏ شق الباب ‏ فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء 
جعفرء وذكر بكاءهن, فأمره أن يذهب فينهاهن فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه. فأمره الثانية أن يذهب 
فينهاهن, فذهب ثم أتاه فقال: والله لقد غلبئنا يا رسول الله قال: اذهب فاحث في أفواههن 
من التراب . م 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: قوله: (اذهب فاحث في أفواههن من التراب)» وأمره 
يك بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهن منه. وقد تأوله بعضهم على أنه كان بكاءً بنوح 
وصياح ولهذا تأكد النهي. ولو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه؛ لأنه يَكلهِ فعله وأخبر أنه ليس 
يتمادين» بعد تكرار نهيهن» على محرمء وإنما كان بكاءً مجرداًء والنهي عنه تنزيه وأدب لا 
للتحريم. فلهذا أصررن عليه متأولات 0115307 , 

ج ‏ وعن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله ككل مع البيعة أن لا ننوح» فما وفت منا امرأة 
غير خمس منهن أم سَلَيم » وأم العلاع, وابنة أبي سبرة امرأة معاذثى أو ابنة أبي سبرة» وامرأة 
معاذ). 

قال النووي في شرحه لهذا الحديث : فيه تحريم النوح وعظيم قبحه, والاهتمام بإنكاره» 
والزجر عنه؛ لأنه مهيج للحزن» ودافع للصبرء وفيه مخالفة التسليم للقضاء. والإذعان لأمر الله 
تعالى . ٠‏ 

: ثالثاً: أحاديث أخرى في النياحة‎ ١1855 

أ أخرج أبو داود في «سننه» عن أم عطية قالت: «إن رسول الله كل نهانا عن 


النياحة)04555 , 


)١491(‏ هذا التأويل هو ما أرجحهء وأضيف إليه احتمال أن النبي ككلِهِ نهاهن عن البكاء. ولو كان بكاؤهن في 


)١587(‏ وسنئن أبي داود» ج31 ص7”8994. 
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ب - وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: «لعن رسول الله يكل النائحة والمستمعة». 

وجاء في شرحه: «يقال: ناحت المرأة على الميت إذا ندبته» أي بكت عليه وعددت 
محاسنه. (والمستمعة) أي التي تقصد السماع ‏ سماع النوح - ويعجبهاء كما أن المستمع 
والمغتاب شريكان ذ في الوزر. والمستمع وقارىء القران شريكان في الأجري 3155 , 

جج لاخر لساري لفن بط عن الل - رضي الله عنه - أن رسول الله يك أخذ على 
النساء حين بايعهن أن لا ينحن. فقلن: يا رسول الله * : إن نساءً أسعدتنا في الجاهلية. 
أفنسعدهن؟ فقال رسول الله كل : «لا إسعاد في الإسلام20459. 

وجاء في «النهاية» لابن الأثير: الإسعاد هو إسعاد النساء في المناحات بأن تقوم المرأة فتقومٍ 
معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة ٠‏ وقيل : كان نساء الجاهلية يسعد بعضهم بعضاً 
على ذلك فنهين عن ذلك . قال الخطابي : أما الإسعاد فخاص في هذا المعنى, وأما المساعدة 
فعامة 7 كل معونة©015 , 

9-975 الميت يعذب ببكاء أهله: 

أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» جملة أحاديث في تعذيب الميت ببكاء أهله. نذكر منها 
ما يلي 095530 : 
لأ - عن عبد الله بن عمر أن حفصة بنت عمر - رضي الله عنهم جميعاً - بكت على عمر 

فقال: مهلا يا بُييَّ ألم تعلمي أن رسول الله كل قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه . 

ب عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. عن النبي كله قال: الميت يُعذَّب في قبره 
بما لح عليه . 
أن رسول الله عد قال: : الميت ثُُ بيكاء الع 


د عن أبي بردة» عن أبيه قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: واأخاه فقال عمر: 
يا صهيب أما علمت أن رسول الله كلك قال: إن الميت ليعذَْثِ ببكاء الحي؟ 


)١4167(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود جلىء ص99؟. 
)١15584(‏ «سئن النسائي» ج4. ص4١‏ . 

)١49(‏ «النهاية» لابن الأثير. ج17 ص755. 
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ه ‏ عن عمر بن الخطاب قال: إن رسول الله يك قال: من يُبِكَى عليه يُعذّب . 
و عن أنس أن عمر بن الخطاب لما طعن عَوَّلتٌ عليه حفصة» فقال: يا حفصة أما سمعت 


رسول الله يل يقول: المعول عليه عي وعول عليه صهيب» فقال عمر: يا صهيب» أما 
عنمت أن المُعرل عليه يُعزّت 085 


زد عن المغيره بن شي قال سمعت رسول الله يك يقول: من ينخ م عليه فإنه يُعذَّب بما 

/ا/41١١‏ - شرح النووي لهذه الأحاديث : 

قال الإمام النووي في شرحه لهذه الأحاديث التي رواها الإمام مسلم والتي ذكرناها في 
تعذيب الميت ببكاء أهله, قال رحمه الله تعالى ” 

أولاً: قول الجمهور: 


اختلف العلماء ء في هذه الأحاديث, فتأولها الجمهور على من وصّى بأن يبكى عليه ويناح 
بعل موته فنفذت وصيته. فهذا يعدت بيكاء أهله عليه ونوحهم ؛ لأنه بسببة ومنسوب ! إليه» قالوا: 


فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يُعذّب لقول الله تعالى : «ولا تزر واذرة 
وزر أخرى» الو وكان من عادة العرب الوصية بذلك» قالوا: فخرج الحذيف مطلقا حي 


على ما كان معتاداً لهم . 

وقول الجمهور هذا هو ما رجحه الإمام النووي وقال عنه: هو الصحيح من الأقوال. 

القول الثاني : 

وقالت طائفة من أهل العلم : إن تعذيب الميت ببكاء أهله محمول على من أ وصى بالبكاء 
والنوح أو لم يوص بتركهماء فمن أوصى بهما أو أهمل الوصية بتركهما يُعذَّب بهما ‏ أي بالبكاء 
والنوح ‏ لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما. فأما من وصّى بتركهما فلا يُعذْب بهما إذ لا صنع له 
فيهما ولا تفريط منه. وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما وأن من أهملهما عُذّب بهما. 


١9‏ - القول الثالث: 


[(فتضحفاة عول عليه » وأعول. لغتان وهو البكاء بصوت : «صحيح مسلم بشرح النووي» ج25 ص١"39‏ . 
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ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم, وتلك الشمائل قبائح في الشرع يُعذّْبِ بهاء فمن 
أقوالهم التي يندبون بها الميت: يا ميتم الولدانة يا مخرب ا يا مفرق الأخدان» ونحو 
ذلك مما يعدونه شجاعة وفتخرا وهو حرام شرعاً. 

القول الرابع : 

وقالت طائفة : معنى الأحاديث والمقصود بها أن الميت 5 ببكاء أهله رق لهم . وإلى 
هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره. وقال القاضي عياض: وهو أولى الأقوال. واحتجوا 
بحديث. جاء فيه أن النبي كك زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر 


-١‏ أحاديث البخاري في عذاب الميت ببكاء أهله2؟25: 
روى الإمام البخاري في جملة أحاديث في عذاب الميت ببكاء أهله منها: 


أ كال عبره الله بن عدر رضي الله عنه - لعمرو بن عثمان : ألا تنهى عن البكاء فإن رسول 
الله يكٍ قال: إن الميت ليُعذّب ببكاء أهله. 


ب - وعن ابن عباس قال: «لما انو عير 4 نهيب كن يقول : واأخاى واصاحياه . 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله كلِ: إن الميت يُعذَّبِ 


ج - وعن أبي بردة عن أبيه قال: «لما أصيب عمر ‏ رضي الله عنه - جعل صهيب يقول: 
واأخاه. قال عمر: أما علمت أن النبى كٍ قال: إن الميت ليُعذّب ببكاء الحى». 


- شرح العسقلاني لأحاديث البخاري: 


قال ابن حجر العسقلانى فى شرحه لأحاديث البخاري في تعذيب الميت ببكاء أهله 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. ونذكر فيما يلى ما ذكره من هذه الأقوال2" 244 , 


١١88‏ - القول الأول: رأي البخاري 
المستفاد من ترجمة الباب الذي ذكر فيه أحاديث تعذيب الميت ببكاء أهله هو ما قاله 


.١67؟-١6١ص لاصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج”37.‎ )١1*849( 
.١5١-1١65؟5ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج”؟,»‎ )١54٠( 
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العسقلانى فى بيان رأي البخاري فى دلالة هذه الأحاديث» حيث قال رحمه الله -: «وحاصل 
ما بحثه الففعت دا لازي سنن هذه الترجمة: أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا 

ش كان له فيه تسبب» ند ألني ععدين متهن كيو قاف دا ومن نفاه فمراده ما إذا لم 
يكن له فيه تسبب أصا(044:1. 

4 القول الثاني : 

ومن العلماء من حمل هذه الأحاديث على ظاهرهاء. فقال بتعذيب الميت ببكاء أهله وهذا 
هو الظاهر من رواية عبد الله بن عمر وأبيه - رضي الله عنهما -, وهو مذهبهما في هذه المسألة . 

7-6 القول الثالث: 

ومن العلماء من أول قوله «ببكاء أهله عليه» بأن (الباء) في كلمة (ببكاء) للحال. أي أن 
مبدأ عذاب > ين أهله عليه؛ وذلك أن شدة بكائهم غالبا إنما يقع عند دفنه. 
وفي تلك الحالة ال ويبدأ به عذاب القبر. فكأن معنى الحديث: إن الميت يعذب حالة بكاء 
أهله عليه ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سبباً لتعذيبه. 


5 القول الرابع 

وذهب بعضهم إلى أن الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه الآخرء وأن (اللام) 
بيكاء أهله, فلا يشمل التعذيب كل ميت يبكي عليه أهله, وبهذا جزم القاضي أبو بكر الباقلاني 
وغيره . 

417 القول الخامس: 

وفهم من أوّله على أن ذلك مختص بالكافرء وأن المؤمن لا يُعذَّبِ بذنب غيره أصلا. 

9-74 القول السادس: 

وقال بعضهم: إن معنى قوله: «يعذب ببكاء أهله» أي: يعذب بنظير ما يبكيه أهله به, 
وذلك أن الأفعال التي يعددون بها عليه غالباً تكون من الأمور المنهي عنها شرعاًء فهم يمدحونه 
بهاء وهو يُعذَّبِ بصنيعه ذلك وهو عين ما يمدحونه به» وهُذا القول اختيار ابن حزم وطائفة من 
أهل العلم . 
)١15401(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج17 ص19 . 
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8- القول السابع : 
من النياحة وغيرها. وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين. ورجحه ابن المرابط, 
والقاضي عياض ومن تبعه. ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة من المتأخرين 

6 رأي عائشة أم المؤمنين: 

ما رواه الإمام مسلم وكذّلك الإمام البخاري عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها . يبين 

ونذكر فيما يلي ما رواه هذان الإمامان الجليلان: البخاري. ومسلم عن السيدة عائشة 
- رضي الله عنها -: 

أ أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يِ: «إن الميت ليُعذَّبِ 
ببكاء أهله». قال عبد الله بن عباس: فقمت فدخلت على عائشة - رضي الله عنها ‏ فحدثتها بما 
قال ابن عمر فقالت: ا ل 
إن الكافر يزيده ببكاء أهله عذاباًء وإن الله لهو أضحك وأبكى . ولا تزر وازرة وزر أخرى. 
قالت: 2 51 عن 506 و مكذّبين ولكن ا ا 

ب وأخرج الإمام مسلم عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر: 
والحيع بعلت بكاء هله عليةه تالت ١‏ : رحم الله أبا عبد الرحمن. سمع شيئاً فلم يحفظه إنما 
مرت على رسول الله علد جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال: «أنتم تبكون وإنه لعلت1: 

وفي رواية أخرى قالت عائشة: «وهل إنما قال رسول الله يه : إنه ليُعذّبِ بخطيئته أو بذنبه 
وإن أهله ليبكون عليه الآنم57؛24©, 

ارين عمرة يلت عبد الرجمن أنها سمعت عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها - وذكرٌ لها أن عبد 
الله بن عمر يقول: إن الميت ليُعذَّبِ ببكاء الحي فقالت عائشة ئشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما 
إنه لم يكذب, ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله يئعِ على يهودية يبكى عليهاء فقال: 


؟0٠515١)‏ ««صحيح مسلم بشرح النووي» ج25 صسص١*"7"7-17؟‏ , 
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إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتَعذب في قبرهاء9"؛24. 

د وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: وفلما ماك صر - رضي الله عنه ذكرت ذلك 
لعائشة رضي الله عنها - أي قول عمر: «إن الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه» فقالت: رحم الله 
عمرء والله ما حدّث رسول الله لله ككلِِ أن الله لِيُعذّبِ المؤمن ببكاء أهله عليه ولكن رسول الله كك 
قال: إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القران: «ولا وار و 
أخرى» . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عند ذلك, والله: «إهو أضحك وأبكى 44:74" . 

601١‏ التوفيق والجمع بين قول عائشة وقول غيرها: 
إن رسول الله كك قال: «إن الميت لِيَعذب ببكاء أهله عليه). 

وقد ذهب كثيرون إلى الجمع والتوفيق بين حديث عمر وغيره في إثبات عذاب الميت ببكاء 
أهله. وبين إنكار عائشة ذلك, فقد قال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله -: «وقد جمع كثير من 
أهل العلم بين حديثئي عمر وعائشة بضروب من الجمع : 

أولها: طريقة البخاري كما تقدم توجيهها. 

ثانيها: وهو أخص من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذُْلك ‏ أي : فيعذب ببكائهم. وإن 
لم يوصٍ فلا يعذب ببكائهم . وبه قال المزني » وإبراهيم يم الحربي» واخرون من الشافعية 
وغيرهم حتى قال أبو الليث السمرقندي: إنه قول عامة أهل العلم. وكذا نقله النووي عن 


الجمهور. 
وثالثها : ع ل افا ليذ أهمل نهي أهله عن ذلك» وهو قول داود وطائفة ل وى 
أن محلّه ما إذا لم يت قو يتحقق أنه ليست لهم بذك عادة ولا ظن أنهم يفعلون ذلك قال ابن 


المرابط: إذا علم المرء بما جاء في النهي عن النوح. وعرف أن أهله من شأنهم يفعلون ذلك 
وك يطلديم بسدر يه ولأ وهم عن اطي » فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه لا بفعل 
غيره بممجروه(144:5), 


, «صحيح مسلم بشرح النووي» ج". ص “6-7"؟‎ )١5405( 
«(صحيح مسلم بشرح النووي» جك‎ 21617١١١ ((صحيح البخاري بشرح العسقلاني») اج ص‎ )١54٠6( 
. صسص”"77‎ 


.16ه-١64ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج27‎ )١5405( 
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7 اختيار ابن حجر العسقلاني: 

وبعد أن ذكر ابن حجر العسقلاني أقوال العلماء في مسألة عذاب الميت ببكاء أهله. قال 
رحمه الله تعالى -: «ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فيتنزل على اختلاف الأتساس 
بأن يقال مثلا: من كانتٍ طريقته النريح فمشى انا كان طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلكِ عُذْتَ 
بصنيعه. ومن كان ظالماً فندب بأفعاله الجائرة 2 بما ندب به ومن كان يعرف من أهله 
النياحة فأهمل نهيهم عنهاء فإن كان راضياً بذلك التحق بالأول» وإن كان غير راض عذب 
بالتوبيخ كيف أهمل النهي» ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية» ثم خالفوه 
وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم من مخالفة أمره وإقدامهم على معصية ربهم. ‏ والله 


أعلم يوي 

4 - اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: «وأما قول السائل: هل يؤذيه - أي يؤذي 
الميت - البكاء عليه؟ فهذه مسألة فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء. والصواب أنه يتأذى 
بالبكاء عليه كما نطقت به الأحاديث الصحيحة عن النبى كل أنه قال: «إن الميت ليُعذَّب ببكاء 
أهله . وعائشة - رضي الله عنها ‏ روت عن النبى جك لفظين وهي الصادقة فيما نقلته, فروت 
عن النبي ككل قوله : «إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه»؛ وهذا موافق لحديث عمر: 
«إن الميت ليُعذّْب ببكاء أهله عليه» فإنه إذا جاز أن يزيده عذاباً ببكاء أهله جاز أن يعذب غيره 
ابتداء ببكاء أهله. ولهذا رد الشافعي في مختلف الحديث ‏ هُذا الحديث ‏ نظراً إلى المعنى» 
وقال: الأشبه روايتها الأخرى: «إنهم يبكون عليه وإنه ليُعذّب في قبره». 

والحديث لم يرد فيه : «إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه» بل قال: «يعذب» والعذاب أعم 
من العقاب. فإن العذاب هو الألم وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك 
السبب» فإن النبي يل قال: «السفر قطعة من العذاب, يمنع أحدكم طعامه وشرابه». فسمى 
السفر عذاباً وليس عقاباً على ذلك. 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها مثل الأصوات الهائلة. والأرواح الخبيثة » 
عليه فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟ وما 


(فحتقلة «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج"ا ص ه١١‏ : 
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يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من الألم التي هي عذاب. فإن ذلك يكفّر الله به 

خطاياه كما ثبت في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: وما يضيب المؤمن من وصب ول نصب 

ولا هم ولا حزن. ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفْر الله بها من خطاياه)2 نا 
64 القول الراجح 
والراجح في مسألة تعذيب أو عذاب الميت ببكاء أهله. ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 

تيمية لما احتج به وأزيد على ما قاله واحتج به ما يأتي : 

أولاً: إن من قيد تعذيب الميت ببكاء أهله بما إذا تسبب في وقوع هُذا البكاء كأن أوصاهم 
بالبكاء عليه أو قصّر في دفع هذا السبب بأن لم يمنعهم عنه أو لم يوصهم بتركه. أقول: 
إن تعذيبه ببكاء أهله في هذه الحالة يندرج في جملة ذنوبه ومعاصيه التي يؤاخذ بها وهو 
أمر معروف من قواعد الشريعة, ولا خلاف فيه. فلا يبدو أن هناك حاجة لتقييد الحديث 
بهذا الأمر المعلوم في الشريعة. ويبقى السؤال عن تعذيبه ببكاء أهله إذا لم يتسبب في 
وقوع ذلك لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة. 

ثانياً: إن (العذاب) يشمل (ألم) الإنسان بسبب عقابه على ذنوبه. كما يشمل (ألمه) بسبب وقوع 
ما يؤلمه وإن لم يتسبب هو في وقوعه, كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وجاء بأدلة على 
ذلك. وألفاظ الحديث تشمل هذا النوع من (الألم) لورود كلمة (العذاب) فيه دون كلمة 
(العقاب) . 

ثالثاً: (وألم) الميت ببكاء أهله لا يعارض قوله تعالى : «ولا تزر وازرة وزر أخرى» لأن هُذا 


الآلم من قبيل ما يصيب المسلم في الدنيا من المؤذيات التي لا دخل له في وقوعهاء 0 
الله بها من خطاياه كما دل على ذلك الحديث الشريف الذي ذكره ابن تيمية وهو: وما 


يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزنٍ ولا أذىٌ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر 

الله بها من خطاياه». فليس هذا الألم من نوع العقاب الذي يصيب الإنسان بسبب معاصيه 

6 البكاء الذي يعذب به الميت: 

والبكاء الذي يعذب به الميت ووقع الخلاف بشأنه هو بكاء أهله إذا كان بصوت ونياحة. 
أما البكاء الخالى من ذلك أي بدمع العين فقطى فهذا مباح. وجاءت الرخصة الشرعية بهو قال 
)١5508(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج4؟» ص 71/6754 . 
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الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: «وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء 
هنا أي البكاء الذي يعذب به الميت وجرى الخلاف بشأنه ‏ البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع 
العين»7”؟4", وهذا واضح لأن البكاء بدمع العين حصل من رسول الله له وأخبر عنه بأنه من 
(الرحمة) وليس هو بمحظور كما ذكرنا من قبل. 

57- لطم الخدود وشق الجيوب ودعاء الجاهلية : 


ومن المنهيات الشرعية التي قد تقع حزناً على الميت: لطم الخدود؛ وشق الجيوب» 
والدعاء بدعوى الجاهلية» فقد أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال النبي كك : «ليس منا من لطم الخدود. وشقٌّ الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية) 0440 , 

وجاء في شرح هذا الحديث: قوله: (ليس منا) أي ليس من أهل سنتنا ولا من المهتدين 
بهدينا. وليس المراد الخروج به من الدين جملة إذا المعاصي لا يكفر بها عند أهل السنة اللهم 
إلا أن يعتقد حل ذلك . وسفيان الثوري أجراه على ظاهره من غير تأويل؛ لأن إجراءه كذلك أبلغ 
في الانزجار مما يذكر في الأحاديث التي صيغها (ليس منا). 

وقال الكرماني : هذا للتغليظ, اللهم إلا أن يُفْسّر دعوى الجاهلية بما يوجب الكفر نحو 

وقال ابن بطال: معناه ليس مقتدياً بنا ولا مستداً بسنتنا. وقيل: معناه: ليس على سيرتنا 
الكاملة وهدينا. وقيل: معناه محمول على المستحل للك قوله: «من لطم الخدود؛ وهو جمع 
خدّ. وخص بذلك لكون اللطم والضرب غالبا يكون في الخد وإلا فضرب بقية الوجوه داخل 
في ذلك . قوله : «وشق الجيوب» جمع جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس. وقال 
بعضهم : المراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره وهي من علامات التسخط . قوله: «ودعا بدعوى 
الجاهلية» وفي رواية الإمام مسلم : «بدعوى أهل الجاهلية» وهي زمان فترة قبل الإسلام» والمراد 
أنه قال في البكاء مما يقوله أهل الجاهلية مما لا يجوز فى الشريعة كقولهم : واجبلاه. واعضداه. 
ونحو ذُلك04410 , 


ومن دعوى الجاهلية أن يدعو بالويل والثبورء فيقول: واويلاه. واثبوراهء فقد جاء فى 


)١15509(‏ «وصحيح مسلم بشرح النووي» ج". ص؟9؟7. 

)١541١(‏ «صحيح البخاري بشرح العيني» ج48 ص87 » وأخرجه النسائي في «سئنه» ج4 » ص 17/4 » وابن ماجه 
في «اسلنه) ج١1‏ ص006. 

)١4511١(‏ «صحيح البخاري بشرح العيني) ج28 ص /ال8/8. 


-١61١ د‎ 


الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أبى أمامة أن رسول الله ككلِ لعن الخامشة وجههاء والشاقة 
جييهاء والداعية بالويل والثبور5:©5. . 

17 الحلق والسلق والحزق ونشر الشعر: 

ونهى الشرع عن حلق الشعرء أو رفع الصوت», أو قطع الثوب, أو نشر الشعر في مصيبة 
الموت حزنا على الميت. فهذه الأفعال من عمل أهل الجاهلية» فقد جاء في السنة النبوية النهي 
الصريح عن هذه الأفعال. 

04 أحاديث النهي عن هذه الأفعال: 


- أخرج أبو داود في «سئئله) عن أبي موسى قال: قال رسول الله دده : الس ما من حدر 
ومن سَلق» ومن حرق2014152, 

وجاء في شرحه: قوله: «من حلق» أي شعره. «ومن سلق» أي صوته. أي : رفع صوته . 
والسالقة والصالقة لغتان» وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة وقوله : «ومن حزق» أي قطع ثوبه 
بالمصيبة . وكانت هذه الأفعال من صنع الجاهلية ‏ وكان ذلك في أغلب الأحوال من صنيع 
النساء ©0443 , 


ب - وأخرج أبو داود عن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: «كان فيما أخذ 

علينا رسول الله ويه من المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه : :“أن لا نشيكن ونيا بلا 
لدعووية ولا نشق ا ولا ننشر شعراً04413, 

وجاء في شرحه: قوله: «لا نخمش» أي : لا نخدش . دولا ندعو ويلا» أي : 0 
عند المصيبة : واويلاه. «ولا نشق جيبأ» الجيب هو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس . 
ننشر شعرأه أي : لا ننشر ولا نفرق شعرأل"1؛04. 


(؟551١)‏ وسئن ابن ماجه؛ ج١ء‏ ص08١68.‏ 

 ١ج وأخرجه النسائي في «سننه» ج4 . ص/17١» وابن ماجه في «سئنه»‎ . 4١٠ «سئن أبي داود» ج8» ص ؛‎ )١541( 
ص ه00 : أنا بريء من حلق وسلق وحزق.‎ 

.5٠١ «عون المعبود شرح سئن أبي داود» جى» ص5‎ )١5515( 

. 4٠ دعون المعبود شرح سنن أبي داود» جم ص8‎ )١5516( 

. 4١٠ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 ص8‎ )١5415( 
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8- تسويد الثياب على الميت: 

يكز تحال موي التات نحرنا على المية» ولا باس يسوبد الاب بالسبة للعياءة 01 
وعلى هذاء فما يفعله بعض الرجال من وضع الرباط الأسود في أعناقهم حزناً على الميت» هو 
من الأفعال المكروهة. 

ثثر التراب على الرأس ونحو ذلك: 

ومن الأفعال المكروهة التي قد يفعلها أهل الميت حزناً عليه ما ذكره الحنفية» فقد جاء في 
«الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «وأما تسويد الخدود والأيدي. وشق الجيوب. وخدش 
الوجوه. ونثر التراب على الرؤوس, والضرب على الفخذ والصدر, وإيقاد النارعلى القبور» فمن 
رسوم الجاهلية والباطل والغرورع011:19, 


.١؟١/ص‎ 2١ج «الفتاوى الهندية»‎ )١5417( 
. ١١ا/ص‎ , 1١ج «الفتاوى الهندية»‎ )١5418( 
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تعزية أهل الميت وما يصنع لهم 

١١١‏ - تمهيد. ومنهج البحث: 

الموت وإن كان حقاً وهو نتيجة كل حي » وما ينتظره كل إنسان إلا أن له وقعاً مؤلماً في نفوس 
أهل الميت. ومن ثم شرع الإسلام مواساتهم وتعزيتهم في هذه المصيبة ‏ مصيبة الموت -؛ 
لتخفيف حزنهم . وتذكيرهم بما يجب عليهم في هذه الحالة . ومن مواساتهم صنع الطعام لهم ؛ 
لأن مصيبة الموت تشغلهم عن هذا الأمر. 

وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 

المطلب الأول: تعزية أهل الميت. 

المطلب الثاني : صنع الطعام لأهل الميت. 

تعزية أهل الميت 
2 تعريف التعزية : 
يقال: عَزِيَّ عزاء : صبر على ما نابه. وعرّاه : صبره . وتعزّى تعرّياً: تر 0141 


والتعزية: التصبرء وكل ما يجلب للمصاب صبراً يقال له تعزية بأي لفظ كان ويحصل به 
للمعزي الأجر الذي وردت به الأحاديث الشريفة2”؟؛24, 
وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «التعزية لغة: التسلية عمن يعرّ عليه واصطلاحاً: 


الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر والجزع. والدعاء للميت بالمغفرة 
وللمصاب بجبر المصيبة)9!"؛01 , 


)١5419(‏ «المعجم الوسيط» ج١.‏ ص505-65068. )١1557١(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني. ج14 ص95. 
)١15731(‏ امغني المحتاج» ج١1‏ ص ه٠273‏ ومثله في وكشاف القناع» ج١‏ ص732 5 . 
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*46 الغرض من التعزية : 

الغرض من التعزية حث أهل الميت بالصبر والدعاء للميت والتحذير من الجزع. جاء في 
«المجموع» في فقه الشافعية: «لأن الغرض - أي من التعزية ‏ الدعاء للميت ولأهله. والحمل 
على الصبرء والنهى عن الجزع ,04459 , 

وقال ابن القاسم ‏ من قدماء المالكية ومن أصحاب مالك -: في التعزية ثلاثة أشياء: 

(أحدها): تهوين المصيبة على المُعرّى ‏ أي على أهل الميت - وتسليته عنهاء وحضه على 
التزام الصبرء واحتسابة الأجر. والرضا بالقدر والتسليم لأمر الله تعالى . 

و(الثاني): الدعاء بأن يعوضه الله تعالى عن مصابه جزيل الثواب. 

و(الثالث): : الدعاء للميت والترحم عليه والاستغفار له59؛044 , 

1 مشروعية التعزية : 

تعزية أهل الميت سئة لقوله يلِِ: «من عرّى مصاباً فله مثل أجره». وقال ابن قدامة 
الحنبلي : لا نعلم في استحباب تعزية الميت خلافا إلا أن الثوري قال: لا تستحب التعزية بعد 
الدفن؛ لأنه حاتمة أمره. 


ورد ابن قدامة على قول الثوري بالأحاديث الواردة فى أجر المعرّي ومنها ما ذكرناه» وبأن 
المقصدد بالتعزية تسلية أهل المصيبة وقضاء حقوقهم والتقرب إليهم. والحاجة إليها ‏ إلى 
التعزية ‏ بعد الدفن كالحاجة إليها قبل الدفن2449, 

2-6 للمرأة أن تعرّي أهل الميت: 

عموم الأحاديث الدلة على مشروعية التعزية تشمل المعزّين رجالا كانوا أو نساءًء فللمرأة 
بناءً على هذا العموم. أن تعزي أهل الميت. وقد جاء هذا الجواز لها صريحا فيما أخرجه أبو 
داود والنسائي عن عبد الله بن عمروبن العاص قال: «قبرنا مع رسول الله كله ميتا فلما فرغنا 
انصرف رسول الله يكل وانصرفنا معه. فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة قال أظنه 


(؟557١)‏ «المجموع شرح المهذب» جه ص ©7506 . 
)١ 55 795(‏ «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير» جك ص984١.‏ 
)١15475(‏ «المغني» ج7اء ص47 44-5ه. 
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عرفهاء فلما ذهبت إذا هي فاطمة. فقال لها رسول الله كَل : ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ 
قالت: أتيت. يا رسول الله. أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم ‏ أو عزيتهم به _. . .)"014 . 

وجاء في شرح هذا الحديث: قوله: (قبرنا) أي دفنا. (فلما حاذى) أي رسول الله و . ولفظ 
النسائى قال: «بينما نحن نسير مع رسول الله يكلِةِ إذ بصر بامرأة لا نظن أنه عرفهاء فلما توسط 
الطريق وقف حتى انتهت إليه؛ فإذا فاطمة بنت رسول الله يك . قولها (فرحمت إليهم) وفي رواية 
النسائي ( فر حمت إليهم) أ ترحمت ميتهم ‏ وقلت فيه : رحم الله ميتكه0114730, 

5- أجر المعرّي: 

وفى التعزية يؤجر المعزّي. وبهذا جاءت السنة النبوية الشريفة» فمن ذلك: 

أخرج الإمام الترمذي في وجامعه) عن عبد الله بن مسعود. عن النبي كله قال: «من عَزّى 
مصاباً فله مثل أجره» . 

وقد جاء في شرحه: «من عزِّى مصاباه أي من عزى مصابا بالموت أو بغيره بالمجيء إلى 
المصاب أو بالكتابة إليه بما يهون المصيبة عليه بتذكيره بوعد الأجر أو بالدعاء له بنحو: أعظم 
الله لك الأجر. وألهمك الصبرء ورزقك الشكر. «فله» أي : فللمعزي . «مثل أجره» أي : نحو 
أجر المصاب على صيره ؛ لأن الدال على الخير كفاعله 011459 , 

ب - وأخرج ابن ماجه في «سئنه) أن النبى عد قال: «منا من مؤمن يعزي أخاه بخضيبة إلا 
كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة)04459. 

جه وأخرج الترمذي عن أبي بررة قال: قال رسول الله عَكَلِل : «من عزى ثكلى من برداً 
فى ل الد 7 

وجاء في شرح هذا الحديث: (الثكلى) من فقدت ولدها. والمعنى : من عزِّى تكلى بفقد 
ولدها كساه الله بردا أي ثوبا عظيما مكافأة على تعزيتهاء وذلك بأن يذكر لها الصبر وفضله 


(9؟44١)‏ وسنن أب داوذة ج48 صضص 89188431 . 

)١4475(‏ «عون المغبود شرح سئن أبي داود) ج48, ض87". 
(14477) «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج4. ص188. 
)١4478(‏ «سئن ابن ماجهه ج1, صضن١١681.‏ 

.١5١صض «جامع الترمذي: ج4.‎ )١14789( 


د 85آاد 


والابتلاء وأجره والمصيبة وثوابها. ولكن لا يعزي المرأة الشابة إلا محارمها أو زوجها؟؛؛04. 

وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث: فيه دليل على أنه يحصل للمعزي بمجرد التعزية 
مثل أجر المصاب04450) , 

١07‏ -ما يقال في التعزية: 

قال ابن قدامة الحنبلي : «ولا نعلم في التعزية شيئاً محدداً إلا أنه يروى: أن النبي كله عزّى 
رجلا فقال: رحمك الله واجرك» رواه أحمد. وعرّى الإمام أحمد أبا طالب. فوقف على باب 
المسجد فقال: أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكوه 014459 , 

واستحب بعض أهل العلم ومنهم الشافعية أن يقول المعزّي في تعزيته ما رواه الإمام 
الشافعي في «مسنده) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: «لما توفي رسول الله كه 
سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاءٌ من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالك. ودركاً من كل فائت 
فبالله فثقواء وإياه فارجو. فإن المضاب حرم النواب01:559 , 

69 الدعاء في التعزية: 

ويستحب أن يدعو المعزي للميت وللمصات فيقول : عظم الله أجرك, وأحسن عزاءك؛ 
وغفر لميتك» أو رحم ميتك . وهذه التعزية إذا عزّى مسلماً بفقد مسلم . فإن عرَّى مسلماً بموت 
كافر قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وإن عرّى كافراً بموت مسلم قال: أحسن الله عزاك 
وغفر لميتك. وإن عزَّى كافراً يموت كافر قال: أخلف الله عليك؛» ولا نقض عددك24:9, 


٠‏ أحسن ما يعرّى به: 


قال الفقيه الشوكاني : وأحسن ما يَعزّْى به ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن 
زيارفاي: كنا عند رسول الله يك فارسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنأ لها 
في الموت., فقال للرسول: ارجع إليها أخبرها: «أن لله ما أخذ, ولله ما أعطى. وكل شيء عندة 


)١44(‏ «تحفة الأحوذي» ج4 , ص 14:0.» «فيض القدير شرح الجامغ الضغيزه للمنازي, ج"» ضص178. 
)١4541(‏ دنيل الأوطار» للشوكاني؛ ج": ضص7314. 

. «المغني» ج17 ص44‎ )١1544*9( 

. «المغني» ج؟ . ص544. «المهذب» للشيرازيي. خه. ض”#ا3‎ )١15530( 

. 774-5177 «المغنتي» جا ضص544. «المهذب» للشيرازي» جه صضص‎ )١545( 


هن /81ا- 


بأجل 70 
وكذلك قال الحنفية فى استحباب التعزية بهذه الصيئة01:0 , 


والإمام مسلم روى هذا الحديث الذي ذكره الشوكاني وزاد مسلم فيه: «... فمرها من 
الأمر- فلتصبر ولتحتسب. . .)04459 , 


وجاء في شرحه للإمام النووي : («فيه الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى وتقديره ؛ 
لأن ما أخذه منكم يا أهل الميت - كان لهء فلم يأخذ إلا ما هو له فينبغي أن لا تجزعوا كما 
لا يجزع من استردت منه وديعته وعاريته)04458, 

ويبدو لي . أنه يمكن أن يزيد المعزي في تعزيته بالصيغة التي رواها مسلم فيقول: وأعظم 
الله أجرك , وأحسن عزاءك. ورحم ميتك» لأن هذا دعاء. والدعاء مشروع في التعزية . 

١‏ المصافحة في التعزية: 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي: إن شئت أخذت بيد الرجل في التعزية وإن شئت 
لم تأخز 014452 

والظاهر أن المسألة متروكة للعرف وعادات الناس في هذه الحالة؛ فإن كان عرفهم في 
التعزية المصافحة صافح المعزي أهل المصاب الذين يعزيهم. وإن لم تكن عادتهم المصافحة 
لم يصافح في التعزية . 

7 مايعين المصاب على الصبر: 

روى النسائي في «سئنه» أن رجلا مات له ابن وكان يحضر مجلس رسول الله يك ففقده 
النبي كَل فقال: «ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله. بُنيّه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي 
يكل فسأله عن بنيّه فأخبره أنه هلك. فعزاه عليه ثم قال: يا فلان أيما كان أحبٌ إليك: أن تمتع 
به عمرك أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: 
يا نبى الله. بل يسبقنى إلى باب الجنة فيفتحها لى » فهو أحب إلىّ . قال كل فذاك لك(:؛44©. 


(ه*4 )١4‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» ج14.» ص55 . 


. «صحيح مسلم») ج5. ص7374‎ )١44730( . «الفتاوى الهندية» ج١1 ص327‎ )١5#( 
. صحيح مسلم بشرح النووي» ج". ص 0؟3‎ ١ )١55"4( 
. 95-56 «سئن النسائي» ج54 » ص‎ )١5540( .040 «المغني» ج؟. ص‎ )١5459( 


-١648- 


فتذكير المصاب بفقد ولده بما يصيبه من الأجر بفقد ولده يهون عليه مصيبته ويحمله على 
الصبر الجميل . 

ومما يعين على الصبر أن يتذكر المصاب أو يذكره المعزي بقول الله على 
«والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله وإِنا إليه راجعون. أولئتك عليهم صلوات من رهم 
ورحفة :2 وأولئك هم المهتدون#(؛؛01, قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه - في هذه 
الآية: نعم العدلان. ونعم العلاوة . ومراد عمر بالعدلين : الصلاة والرحمة . والعلاوة : 
الاهتداء9؟ ١14‏ , 


14 إظهار الحزن عند المصيبة والجلوس لها: 

وإظهار الحزن عند. المصيبة أو ظهوره على وجه المصاب لا ينافي الصبر الجميل. فقد 
أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «لما جاء النبي قتل 
ابن حارثة» وجعفرء وابن رواحة. جلس كل يعرف فيه الحزن. . .» 

وجاء في شرحه: قال الزين بن المنير: إن الاعتدال في الأحوال هو المسلك الأقوم. فمن 
ولا يفرط في التجلد حتى يفضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب. فيقتدى به يع في 
تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن ويؤذن بأن 
المصيبة عظيمة9؟؛04) , 0 

996 المصاب يغير هيئته للمصيبة : 

جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويكره للمصاب تغيير حاله أي هيئته من خلع 
ردائه ونعله» وغلق حانوته . وتعطيل معاشه. ونحوه. لما في ذلك من إظهار الجزع 01449 , 


ويقاس على ذلك في كراهته لبس الرباط الأسود من قبل الرجل المصاب, أو إطلاق لحيته 
مع أن عادته حلقهاء ونحو ذلك مما يفعله المصاب حزناً على ميته ولم تأت به السنة النبوية. 


.]ع١هاإل [سورة البقرة: الآيتان 5ه‎ )١5541١( 

(؟1444١)‏ «صحيح البخاري وشرحه» للعسقلاني» ج"اء ص 1097-1791 . 
)١544(‏ «صحيح البخاري وشرحه» للعسقلاني» جلاء ص151-155. 
)١4444(‏ دكشاف القناع» ج١1‏ ص457 . 


-1١64- 


995 التعزية لأهل الميت جميعاً: 

ويستحب تعزية - جميع أهل الميت كبارهم وصغارهم ويخص خيارهم والمنظور إليه 
بينهم ليستن به غيرهء كما يخص الضعيف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته 0 

17 تعزية المرأة: 

قلنا: : إن المستحب تعزية ‏ جميع أهل الميت» ويدخل في هذا التعميم النساع وبهذا صرح 
الفقهاء. واحتج صاحب «فتح القدير» الكمال بن الهمام لجواز تعزية النساء بعموم أحاديث 
التعزية . 

ولكن الفقهاء استثنوا من ذلك المرأة الشابة فقالوا: لا يعزيها الرجل الأجنبي مخافة الفتنة» 
وإنما يعزيها زوجها أو محارمهال وبهذا صرح الفقهاء؟؛؛4" , 

ويفهم من تقييدهم المنع بكون المرأة المراد تعزيتها شابة» جواز تعزية المرأة العجوز لعدم 
الفتنة في تعزيتها. 

4 - وقت التعزية ومدتها: 

أولاً: عئد الحنابلة : 

قالوا: وقت التعزية قبل الدفن أو بعده إلى ثلاث ليال بأيامها . وكره التعزية جماعة من أهل 
العلم بعد الأيام الثلائة إلا أن يكون غائباً. فلا بأس بتعزيته إذا حضر9؛؛24. 

68 ثانياً: عند الشافعية: 

وقت التعزية من حين الموت إلى حين الدفن» ومن بعد الدفن إلى ثلاثة أيام , وتكره التعزية 
بعد الثلائة الأيام ؛ ؛ لأن المقصود من التعزية تسكين قلب المصاب, والغالب سكونه بعد الثلائة 


الأيام, فلا يجدّد له الحزن. هذا هو الصحيح المعروف إلا إذا كان أحدهما غائباً فلم يحضر 
إلا بعد الثلاثة الأيام» فإنه يعزيه©؛؛؟". 


)١5440(‏ «المغني» ج7١ء‏ ص544: «كشاف القناع» ج١.‏ ص57؟4, «الأم؛ للشافعي», ج١.‏ ص778. 
«المجموع؛ جه. ص 77/5 «مغني المحتاج» ج١1‏ ص4 ها «فتح القدير» للكمال بن الهمامء» ج١.‏ 
ص”/ا4» «الفتاوى الهندية» ج١.‏ ص15 . ١‏ 
)١4447(‏ «المراجع السابقة». )١4447(‏ دكشاف القناع» ج١1‏ ص477-477 . 
)١5444(‏ «المجموع» ج6؛. ص ه77 , «مغني المحتاج» ج١.‏ ص065٠".‏ 


-١596- 


وقالوا أيضاً: التعزية بعد الدفن أحسن وأفضل؛ لأن أهله قبل الدفن مشغولون بتجهيزه؛ 
ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر. فكان ذلك الوقت أولى بالتعزية إلا أن يظهر منهم جزع 
ونحوهء فيعجل التعزية ليذهب جزعهم أو يخف04449. 

ثالثاً: عند الحنفية : 

وعندهم : وقت التعزية من حين يموت إلى ثلاثة أيام. ويكره بعدها إلا أن يكون المعزي 
أو المعزى إليه غائباء فلا بأس بها. وهي بعد الدفن أولى منها قبله. وهذا إذا لم يظهر منهم 
جزع شديد. فإن ظهر منهم ذلك قدمت التعزية(" 0445 , 

93695 رابعاً: عند المالكية:. 

تجوز التعزية قبل الدفن وبعده. والأفضل كونها بعد الدفن. وفي بيت المصاب, وأمدها 
ثلاثة أيام» ولا تعزية بعدها إلا أن يكون ولي الميت الذي يُعرّى غائيانة*؛4©. 

2-75 يكره تكرار التعزية : 

قال الحنفية : تكره التعزية انا أي تكرارهاء فقد روى الحسن عن أبي حنيفة : لا ينبغى 
لمن عزرَّى مرة أن يُعزَّي مرة أخرى”*؛204©. وكذلك قال الحنابلة : يكره تكرار التعزية”*244, 

7-7 الجلوس للتعزية. هل يجوز؟ 

المراد بالجلوس للتعزية جلوس أهل الميت في بيتهم أو في مكان آخر ليأتي الناس إليهم 
ويعزّوهم. فهل هذا الجلوس لهذا الغرض جائز شرعاً أم لا؟ هُذا ما نحاول الإجابة عليه في 
الفقرات التالية : 

15 الجلوس عند المصيبة : 

قال الإمام البخاري في «صحيحه»: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. ثم ذكر 
البخاري حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . وأنها قالت: «لما جاء النبي كك قتل ابن حارثة. 


. "66 «المجموع» جه ص 77/6 ومغني المحتاج» ج١ ؛ ص‎ )١*559( 

. ١1"5/ص‎ .1١ج «الفتاوى الهندية»‎ )١5560( 

.١ج «الشرح الكبير» ودحاشية الدسوقي» ج١.ء ص9١4. ««الشرح الصغيره ووحاشية الصاوي»‎ )١546١( 
: .١99ص‎ 

(؟546١)‏ «الفتاوى الهندية» ج١1‏ ص157. )١4469(‏ «كشاف القناع» ج١1‏ ص29؟4 . 


أكا- 


وجعفر, وابن رواحة جلس النبي كل يُعرّف فيه الحزن. ..». 

وجاء في شرحه: وفيه جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار©*؛4" , 

7-6 مكان الجلوس عند المصيبة : 

وأخرج أبو داود في #سلنه) عن عائشة قالت: ولما فقتل زيد بن حارثة, وجعفر. وعبد الله بن 
رواحة جلس رسول الله كك في المسجد يُعرّف في وجهه الحزن». 

وجاء في شرحه : قوله : «يعرف في وجهه الحزن» قال الطيبي : كأنه كظم الحزن كظماً فظهر 
منه ما لا بدّ للجبلّة البشرية مند©*؛4©. 

75 مذاهب الفقهاء في الجلوس للتعزية: 

أولاً: مذهب المالكية: 
كما فعل النبي كَل حين جاء خبر جعفرء وزيد بن حارثة , وعبد الله بن رواحة» ومن قتل معهم 
في معركة مؤيّة)141990. 

ثانياً: مذهب الحتابلة : 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي: «قال أبو الخطاب _من فقهاء الحنابلة ‏ يكره 
الجلوس للتعزية) 04427 , 

وجاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «ويكره الجلوس للتعزية بأن يجلس المصاب 
في مكان ليعزوهء أو يجلس المعزئ .عند المصاب للتعزية لما في ذلك من استدامة الحزن» 
قال الإمام أحمد في رواية أبى داود: ما يعجبئنى أن يقعد أولياء الميت في المسجد يُعزون» 
أخشى أن يكون تعظيماً للميت. وقال أحمد في رواية أبي الحارث: ما أحب الجلوس مع أهل 
الميت:والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام . وقال بعضهم : المكروه البيتوتة عند أهل الميت. 


)١154054(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني) جا ص158. 
)١546(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4ء ص١‏ 9”. 

.١44ص‎ »ء١ج «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» للدردير»‎ )١5465( 
«المغني» ج؟» ص50ه.‎ )١5467( 


كاد 


وأن يجلس إليهم من عزى مرة أو يستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية)9*؛4" , 

07 ثالثاً: مذهب الشافعية: 

قال صاحب «المهذب» أبو إسحاق الشيرازي : «ويكره الجلوس للتعزية؛ لأن ذلك مُحِدَّتْي 
والمحدث بدعة)»9؟*؛1" , ١‏ 
والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته . والمقصود بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت 
فيقصدهم من أراد التعزية. قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم. ولا 
فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لهام(:؛24©. 

وجاء في امغني المحتاج» في فقه الشافعية : «ؤيكره الجلومس للتعزية بأن د يجتمع أهل 
الميت بمكان لتأتيهم الناس للتعزية؛ لأنه محدث وهو بدعة؛ ولأنه يجدد الحزن ويكلف 
المُعزى. وأما ما ثبت عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ من أنه كل لما جاءه قتل زيد بن حارثة, 
لأجل أن يأتيه الناس ليعزووع(04451 , 

2-4 رابعاً: مذهب الحنفية : 

أ جاء في «فتح القدير شرح الهداية» : «ويجور الجلوس للمصسة للمصية ثلاثة أيام وهو خللاف 
الأولى» ويكره في المسجدم9؛4". 


ب - وجاء في «الدر المختار»: «ولا بأس بالجلوس للتعزية في غير مسجد ثلاثة 
أيام 04475 . 

وجاء في «رد المحتار» تعليقاً على هذا القول: «واستعمال (لا بأس) هنا على حقيقته ؟ لأنه 
خلاف الأولى كما صرح به «شرح المنية». 


.)١44648(‏ «كشاف القناع» ج١.‏ ص1472. 

. «المهذب» للشيرازي, في فقه الشافعيةء جه ص7377‎ )١5458( 

. «المجموع؛ جه. ص ه/7375-77‎ )١5460( 

. «فتح القدير» ج١ء ص47‎ )١445( «مغني المحتاج» ج٠١ ص هه".‎ )١4451( 
. 754١ص «رد المحتار على الدر المختار» ج17‎ )١4558( 


-ا١51*-‎ 


وفي الأحكام عن «خزانة الفتاوى»: الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال جاءت الرخصة 
تت دولا تكلس النساء قطعام014:9, 
وجاء في ورد الفتحتان 'أيضا تعليقاً على قول صاحب «الدرٌ المختار» (في غير مسجد): 
وقوله : (في غير مسجد) أما فيه فيكره كما في «البحر» عن المجتبى » وجزم به في «شرح المنية» 
ودالفتح». لكن في «الظهيرية»: لا بأس به لأهل الميت في البيت أو في المسجد. والناس 
07 ويعزونهم . 
ثم قال ابن عابدين في ورد المحتار» : : ومأ في «البحر» من أنه يق جلس لما قتل جعفرٍ 
وزيدء وابن رواحةء والناس يأتونه ويعزونه.ء ويجاب عنه بأن جلوسه كله لم يكن مقصوداً 


للتعزية. 
وجاء في «الإمداد»: وقال كثير من متأخري أثمتنا: يكره الاجتماع عند صاحب البيت» 


ويكره له الجلوس في بيه حتى يأتي إليه من يعرّي. بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن 
فليتفرقوا. ويشتغل الناس بأمورهم ‏ وصاحب البيت بأمره . 

ثم قال صاحب «ردٌ المحتار» ابن عابدين : وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة 
القرآن حتى إذا فرغوا قام وليّ الميت وعرّاه الناس كما يفعل في زماننا؟ الظاهرء لا. لكون 
الجلوس مقصودداً للتعزية لا للقراءة©20445, 

ج - وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : «ولا بأس لأهل المصيبة أن يجلسوا في البيت 
أو فى مسغفل لكلة أيام والناس يأتونهم ويعزونهم)044539, 

ويبدو أن ما جاء في «الفتاوى» هو المستتخلص من آقوال فقهاء الحنفية وأنه هو ما استقروا 
3 ْ 

6 الراجح في الجلوس للتعزية : 

والراجح في مسألة الجلوس للتعزية جوازها وبشروط أو بقيود. أما أدلة جوازها فهي ما يأتي : 
أولاً لواش الب عر لكا » بل استدل المالكية بجلوس النبي كل في المسجد عند بلوغه 

خبر استشهاد جعفر» وزيد. وابن رواحة في معركة مؤتة» استدلوا بذلك على جواز 

الجلوش للتعزية» وإن نازعهم غيرهم في هذا الاستدلال. 

. ؟4١ص درد المحتار على الدر المختاره ج17‎ )١14454( 


. 1١27ص «الفتاوى الهندية» ج31‎ )١5455( . 74١ «رد المحتار على الدر المختار» ج؟ » ص‎ )١5516( 


-١554 


ثانياً : 


ثالثا : 


من المستحب قيام المسلم بتعزية المصاب بمصيبة موت قريبه لأن في هذه التعزية مواساة 
للمصاب وتسلية له. وإعانة له بتذكيره بضرورة الصبر وبالأجر الذي ينتظره إذا صبر كما 
أن في التعزية دعاء للميت, وأجراً عظيما للمعزي, ولا شك أن مما يسهل حصول هذا 
المستحب شرعاً ‏ وهو التعزية - جلوس المصاب في بيته أو في مكان آخر معروف ويسهل 
الوصول إليه من قبل المعزّين» وقد لا تتيسر التعزية إذا لم يعرف للمصاب مكان يجلس 
فيه» فتفوت هذه المصالح التي ذكرناها للمصاب وللميت وللمعزي . 

والجلوس للتعزية ثلاثة أيام مدة مناسبة ومقبولة إذ يمكن خلالها أن يعلم الناس بالوفاة» 
فيأتي الصديق والقريب للتعزية. 


رابعاً: ولكن هذا الجلوس للتعزية يشترط له خلو مكان التعزية من الأمور الحادثئة وهي التي 


نشاهدها عند إقامة ما يسمى ب (مجالس الفاتحة) مثل استثجار من يقرأ القرآن. مع العلم 
بعدم إنصات الحاضر, ين من المعزين لقراءة القران. ومثل تقديم (السكاير) والتدخين 
مكروه كراهة شديدة جداء ومثل تكليف أهل الميت بعمل الطعام في اليوم الثالث للتعزية. 
فلا بدّ من خلو هذه الأمور الحادثة للقول بجواز الجلوس للتعزية» ويضاف إلى ذلك أن 
هذه النفقات تقتطع من تركة الميت التي آلت إلى ارخ عم سن فلا يجوز 
مضارتهم بمثل هذه النفقات غير المبررة شرعاً. 


خامساً: وفيما يخص مكان جلوس المصاب للتعزية يجوز أن يكون في بيته أو في مكان آخر 


مناسب يسهل الوصول إليهء ويجوز في المسجد للضرورة إذا لم يوجد مكان آخرء وعلى 
أن تكون التعزية فيه خارج أوقات الصلاة» وأن لا يلحق بالمصلين ضيق, أو يمنعهم من 
أداء الصلاة جلوس المصاب». ومجيء المعزين وقعودهم في مكان التعزية . 


سادساً: ومع جواز الجلوس للتعزية. وحصول ما ذكرته من فوائد بالدعاء للميت وللمصاب 


وللمعزي . فمن لا يجلس للتعزية لا يكون انضرا وله أسوة حسنة بالسلف الصالح الذين 
ما كانوا يجلسون للتعزية» وإنما كانوا يقومون بها في وقتها بعد الدفن أو قبله.ء ويمكن أن 
يحصل هذا أيضاً بدون الجلوس للتعزية. 
المطلب الثاني 
صنع الطعام لأهل الميت 
٠‏ -ما ورد في السنة بشأن الطعام لأهل الميت: 


- 1١56 


جاء نعي جعفر قال النبي يكل : «اصنعوا لأهل جعفر طعاماً» فإنه قد جاءهم ما يشغلهم,49©. 
وقد جاء في شرح هذا الحديث: في هذا الحديث دليل على مشروعية القيام بمؤونة أهل 
الميت مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم بالمصيبة14480", 
وقال الطيبي : دل هذا الحديث الشريف على أنه يستحب للأقارب والجيران تهيئة طعام 
لأهل الميت. وقال ابن العربي : والحديث أصل في المشاركات عند الحاجة. 


والسنة فيه أن يصنع الطعام في اليوم الذي مات فيه لقوله ك8 : فقد جاءهم ما يشغلهم عن 
حالهم . وقال علي القاري : والمراد طعام يشبعهم يومهم وليلتهم, فإن الغالب أن الحزن الشاغل 
عن تناول الطعام لا يستمر أكثر من يوم . ثم إذا صنع لهم ما ذكرء فمن المستحب أن يلح عليهم 
في الأكل؛ لثلا يضعفوا بتركه استحياءً أو لفرط جزع . 

وقال الكمال بن الهمام : ويستحب لجيران أهلٍ الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام يشبعهم 
يومهم وليلتهم لقوله كل : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً(04459, 


: أهل الميت لا يصنعون الطعام بل يصنع لهم‎ 1١ 

ولد - كما بينا ع ل ام ل 4 
الناين إليدة نار شرو بإئما هو بداعة: بل قد قال جرير بن عبد الله : كنا نعد الاجتماع 
إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة)(:0147 , 

0 الح لم الله 0 2 قوانقا لممحا 0 0-0 


ما يشغا 404 


.6١ «سئن ابن ماجه) ج١. ص4‎ »5 ٠ «جامع الترمذي) ج4.» صل/الا. «سنن أبي داود» ج28 ص”‎ )١4551( 
. «نيل الأوطار» للشوكاني,» ج4؛ ص9‎ )١55454( 

. 4١ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4 » صن 01/17 «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج48 ص”‎ )١449( 
. "١5ص «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج1784"‎ )١557( 

(14401) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج74 ص 2711-81١5‏ ومعنى (نعي جعفر) أي : خبر موته 


- رضى الله عنة -. 
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7 - أقوال الفقهاء في صنع الطعام لأهل الميت: 

وبناء على ما ذكرناه من حديث رسول الله لِ: «اصنعوا لأهل جعفر طعاماً. فقد جاءهم 
ما يشغلهم». قال الفقهاء باستحباب صنع الطعام لأهل الميت من الجيران والأقارب» فمن أقوال 
الفقهاء ما يأتي : 

من أقوال الفقهاء في استحباب صنع الطعام لأهل الميت: 

أ قال المالكية: «ويندب للجار ونحوه تهيئة طعام لأهل الميت لاشتغالهم بميتهم »01447 , 

ب - وقال الشافعية كما عاء في بحرا ري «ويستحب لأقرباء الميت 0 
النبي يك : «اصنعوا لآل جعفر طعانا فإنه قد حامق اه 00 عند 015 , 

قال الورك ل والتجاوع شرج الموديمة «قال الشافعي في «المختصر»: وأحب لقرابة 
الميت وجيرانه أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاماً يشبعهم. فإنه سئة وفعل أهل 
الخير. قال أصحابنا ‏ أي فقهاء الشافعية -: ويلح عليهم في الأكل. ولو كان الميت في بلد 
آخر» فإنه يستحب لجيران أهله أن يعملوا لهم طعاماً 014479 

ج- وقال الحنابلة: «يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانةً لهم وجبراً 
لقلوبهم . 0 ريما 7 هم وبمن ن يأني الهم عن إصلاح ار ين وقد روى 
سنا ل لام ا على 0 بن أبي بكر أنه قال: دفما زالت السنة فيئا 
حتى تركها من تركهال 011 , 

د وقال الحنفية : (إيستحب لجيران أهل الميت والأقرباء والأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم 
يومهم وليلتهم لقوله يَكِلِ : «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم»؛ ولأثه زر وسشووف: 
ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون»(04477 , 


)١14475(‏ «الشرح الصغير» للدردير. ودحاشية الصاوي» ج١.‏ ص144. 
)١15415(‏ «المهذب» جه ص 586 . 

. «المجموع شرح المهذب» للنووي. جه ص585‎ )١15417( 
«المغني» لابن قدامة الحنبلي. ج217 ص660.‎ )١4416( 

. 4977 دفتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية» ج١ء ص‎ )١44175( 


-/اكا- 


4 7 كراهة صنع الطعام من أهل الميت للناس: 

بينا أن السئّة أن يصنع الجيران أو الأقارب طعاماً لأهل الميت. وذكرنا قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية أن صنع الطعام من أهل الميت للناس أمر محدث, وعدّه ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
بدعة. ونقل عن جرير بن عبد الله أنهم كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام 
للناس من النياحة». 

ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم في كراهة أن يقوم أهل الميت بصنع الطعام للناس: 

: أولا : قول المالكية‎ - ٠9 
وليس ذلك موضع ولائمع2449.‎ 

: ثانياً : قول الشافعية‎ ١0 

قالوا: «وأما إصلاح أهل الميت طعاماً وجمع الناس عليه؛ فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة 
غير مستحبة . ويستدل لهذا بحديث جرير بن عبد الله - رضي الله عنه : «كنا نعدّ الاجتماع إلى 
أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة)448" , 

١١417‏ ثالثاً: قول الحنابلة: 

قالوا: «فأما صنع أهل الميت طعاماً للناس فمكروه؛ لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا 
لهم إلى شغِلهم وتشبهاً بصنع أهل الجاهلية)04450. 

98 اسكئناء من الكراهة عند الحتابلة : 

وقال الحنابلة: «وإن دعت الحاجة إلى ذلك أي صنع أهل الميت طعاماً للناس - جازء 
فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة» ويبيت عندهم., ولا يمكنهم إلا 
أن يضيفوه»(01444 , 


(/ا/اغ )1١5‏ «الشرح الصغير» للدرديرء ووحاشية الصاوي» ج١.‏ ص199. 
)١5418(‏ «المجموع شرح المهذب» جه. ص5856 . 

.66١0 «المغني» لابن قدامة الحنبلي, ج17 ص‎ )١441/9( 

)١1440(‏ «المغني» لابن قدامة الحنبلي» ج7'. ص60ه. 


-١548- 


9*8 رابعاً: قول الحنفية : 


قالوا: «ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في 
الشرور. وهي بدعة مستقبحة. فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن 
عبد أللهء قال: «كنا نعدٌ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة) 01447 , 


. 2777# دفتح القدير شرح الهداية» في فقه الحنفية. ج21 ص‎ )١5481( 


-ا1١59-‎ 


لاعت لان 
زيارة القبور 
0- إباحة زيارة القبور بعد النهي عنها: 
أخحرج الأمام مسلم في «وصحيحه» )2 قال رسول الله يكل : «نهيتكم عن زيارة القبور 
9 
فزوروها”*؛؛'). ورواه الترمذي وفيه: «فزوروها فإنها تذكر الآحرة 014:45 , وفي رواية لابن ماجه 
عن ابن مسعود أن رسول الله كك قال: «كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإنها تزهد 
8 

في الدنيا وتذكر الآخرة»؛*؛4. وفي رواية لأبي داود: «فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت»”*؛؟0©. 

4١‏ علة النهي أولاً عن زيارة القبور: 


قال النووي : «وكان النهي عن زيارة القبور أولاً لقرب عهدهم بالجاهلية فربما كانوا يتكلمون 
لهم الزيارة واحتاط كلذ بقوله : رولا تقولوا هجرا» والهجر هو الكلام الباطل 0414450 , 

وقال العيني : «ومعنى النهي عن زيارة القبور إنما كان في أول الإسلام عند قربهم بعبادة 
الأوثان واتخاذ القبور مساجد. فلما استحكم الإسلام وقوي في قلوب الناس. وأمنت عبادة 
القبورء والصلاة إليهاء نسخ النهي عن زيارتها؛ لأنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا»29؛4", 

0-- حكمة مشروعية زيارة القبور: 

وحكمة مشروعية زيارة القبور أنها تذكر بالموت وبالآخرة» وبالتالي فإنها تزهد بالدنياء وبهذا 
كله نطقت الأحاديث الشريفة. 


. 7" «صحيح مسلم» جلاء ص45» ورواه النسائي في «سننه» ج4» ص‎ )١44487( 

.60١ص‎ 1١ج «سئن ابن ماجه»‎ )١55485( . «جامع الترمذي» ج54 . ص169‎ )١448*( 
.78١ص «المجموع: للنووي. جه.‎ )١5585( . «سنئن أبي داود» ج9» ص55‎ )١15586( 
.ال١ «شرح العيني لصحيح البخاري» ج28 ص‎ )١44413( 
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١١945‏ - درجة مشروعيتها: 

أما درجة مشروعية زيارة القبور فهى الاستحباب لورود الأمر بهاء وقد روى ابن قدامة في 
«المغني» أن الإمام أحمد سئل عن زيارة القبور» وهل أن تركها أفضل أو زيارتها؟ فقال: زيارتها 
الووين' 

ونقل ابن حجر العسقلاني عن ابن حزم قوله : أن زيارة القبور واجبة ولو مرة واحدة ذ في العمر 
لورود الأمر به](ة0144) , 


قال الإمام النووي : «قوله ككل : : دكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». هذا من الأحاديث 
التي تجمع الناسخ والمنسوخ. وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها. وأجمعوا على أن 
زيارتها سئة لهم»” 61 

وقال النووي أيضاً في «المجموع»: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب 
للرجال زيارة القبور. وهو قول العلماء كافة, ونقل العبدري فيه إجماع المسلمين» ودليله عه 
الإجماع الأحاديث الصحيحة المشهورة04419, 

6 هل تجوز زيارة القبور للنساء؟ 

اختلف العلماء في جواز زيارة القبور للنساء.ء وسبب الخلاف يرجع إلى أمرين: 

(الأول) : أن النهي عن زيارة القبور كان هو الحكم الثابت المتيقن في أول الأمرء وأنه كان 
شام للرجال والنسام بيقين » ثم جاء الإذن بزيارة القبور بعد النهي الأول فيل يشمل هذا الإذن 
الساء والتخال جميعا أم أن هذا الإذن يختص بالرجال فقط دون النساء حيث يبقين على حكم 

ا الثاني) : وردت أحاديث صريحة في نهي ‏ النساء عن زيارة القبور. فما علاقة هذه 
الأحاديث بأحاديث الإذن بزيارتها بعد ذلك النهئى؟ 


)١5588(‏ «المغني» ج21 ص56ه. 

. ١148ص «شرح العسقلاني لصحيح البخاري؛ ج"ا.‎ )١14449( 
. «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص497-45‎ )١15440( 
.؟58١ص «المجموع» للنووي. جه.)‎ )١5591( 


اا 


وإذا كان هُذان الأمران هما سبب الخلاف بين العلماء في هُذه المسألة» فلا بد من بيان 
أقوالهم في هذين الأمرين ليتبين ما هو الراجح في مسألة زيارة النساء للقبور. 

وعلى هذا نذكر أولاً ما ورد من أحاديث نهي زيارة القبور للنساء. ثم نبين علاقة هذه 
الأحاديث بالإذن بزيارتها را 

5 أحاديث نهي النساء عن زيارة القبور: 


َ أخرج أبو داود في ((سننة ) عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله علد :زائرات القبور» 
والمتخذين عليها المساجد والسرحج)9؟ة؛؛؟"2. وأخرجه النسائي انها في «سئنه») عن أبن 
عا 0195 


ب أخرج الترمذي في وجامعه عن أبي هريرة: «إن رسول الله كةٍ لعن زوارات 
القبور 0020 ورواه ابن ماجه ا في 0150 


4 - علاقة هذه الأحاديث بأحاديث الإذن بالزيارة: 

ذكرنا أن زيارة القبور كانت منهياً عنها للنساء والرجال. ثم أذن النبي كل بزيارتها. 

وقلنا أيضاً: وردت أحاديث صريحة في نهي النساء عن زيارة القبور» فهل إن الإذن بزيارة 
القبور رفع النهي الأول العام عن زيارة القبور كما رفع النهي الخاص بالنساء عن زيارة القبور, 
فصارت هذه الزيارة مباحة للرجال والنساء. أم أنها بقيت محظورة على النساء باعتبار أن الإذن 
مقصور على الرجال وحدهم؟ 


اختلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال: إن الإذن بالزيارة بعد النهي عنها شمل الرجال 
والنساء. وبالتالي : يجوز لهن زيارة القبورء وهؤلاء هم أصحاب القول الأول. ومنهم من قال: 
إن الإذن اللاحق بزيارة القبور خاص بالرجال دون النساء, فالنهي عن الزيارة باق في حقهن, 
وهؤلاء هم أصحاب القول الثاني . 


وهناك من فصّل في المسألة. فلم يجز الزيارة للنساء بإطلاق» ولم يمنعها عنهن بإطلاق» 
وهؤلاء هم أصحاب القول الغالثه . وأذكر فيما يلي هذه الأقوال الثلاثة) وأدلة أصحابها : 


(؟15599١)‏ «دسئن أبي داود» ج294 ص/اه . )١5599(‏ وسئن النسائي» ج4 » ص"الا. 
)١:5955(‏ «جامع الترمذي» ج » ص١5١١. )١5596(‏ «سئن ابن ماجه» ج١.‏ ص”١6.‏ 
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94 القول الأول: تجوز الزيارة للنساء: 

وهذا قول أكثر العلماء. وأدلتهم على ما ذهبوا إليه ما يأتي : 

9-24 الدليل الأول: 

النساء دخلن في عموم الإذن بزيارة القبور المستفاد من قوله كلل : «كنت قد نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها». 

وهذا الخطاب يتناول بعمومه النساء والرجال؛ ولأن النساء قد نهين عن الزيارة فيتناولهن 
الإذن بالزيارة» وهذا إذا أمنت الفتنة في خروجهن لزيارة القبور52؟044, 

6 الدليل الثاني : 

روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: «مرٌ النبي كك بامرأة تبكي 
عند قبر فقال: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني », فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه. 
فقيل لها: إنه النبي كل فأتت النبي كَل فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك. فقال: 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى)04459, 

ووجه الدلالة بهذا الحديث أنه يلِ لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر» وتقريره وَل حجة 
1" 

6١‏ الدليل الثالث: 

وممن حمل الإذن بالزيارة للرجال وللنساء السيدة عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ فقد 
روى الحاكم من طريق ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن, فقيل لها: أليس 
قد نهى النبي كل عن ذلك؟ قالت: نعم. كان نهى ثم أمر بزيارتها؟؟؛4". 

7 الدليل الرابع : 

ومما يؤيد جواز زيارة النساء للقبور الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عائشة ‏ رضي 
)١5595(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج23 صم .١‏ 
)١55997(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج”7. ص48 .١‏ 
)١5554(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج237 صم .١‏ 
(5499١)«صحيح‏ البخاري بشرح العسقلاني» ج ”7 ص48 .١‏ 


و«سئن ابن ماجه» ج١1‏ ص7٠607-6.‏ 


- ١79 


الله عنها , وجاء فيه: «قلت: (أي قالت عائشة) كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي : السلام 
على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين» وإنا 
إن شاء الله تعالى بكم للاحقون)20”". 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه استحباب هذا القول لزائر القبور» وفيه دليل 
لمن جوز للنساء زيارة القبور. .)240:17, 

+96 الدليل الخامس: 


إن تعليل الإذن بزيارة القبور بأنها تذكر الآخرة هو مما يشترك في الحاجة إليه الرجال 
والنساءء فالمرأة المسلمة تحتاج كما يحتاج الرجل المسلم إلى ما يذكرها بالآخرة ويزهدها في 
الدنياء فليس الرجال بأحوج من النساء فيما يذكر بالآخرة ويزهد بالدنيا"**"©2. 

7-4 الدليل السادس : 


وأما حديث : «لعن رسول الله يكل زوارات القبور» فقد قال الترمذي بعد أن رواه في «جامعه» 
قال: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي ككل في زيارة القبور. فلما 
رخص دخل في رخصته الرجال والنساء©”*4©. 

قال ابن عبد البرّ: يمكن أن يكون هذا أي لعن زائرات القبور ‏ قبل الإباحة 
بزيارتها24*"9. أو أن الأحاديث الدالة على تحريم زيارة النساء للقبور محمولة على زيارتهن 
المقترنة بمحرم كالنوح وغيرو0 01460 , 

م6١‏ القول الثاني : تحريم زيارة القبور للنساء : 

وقد استدل أصحاب هذا القول بجملة أدلة نذكرها فيما يلى : 

الدليل الأول: 


أحاديث التحريم صريحة في معناهاء فإن رسول الله عد لعن النساء على زيارة القبور. 


. 4 ١ص وصحيح مسلم بشرح النووي» جلاء‎ )١56.0( 

.47-4١ص «صحيح مسلم بشرح النووي» ج/»‎ 1١) 

. وعون المعبود شرح سئن أبي داود» ج94 ص04‎ )١1460( 

(م.ه4١)‏ «جامع الترمذي» ج4.» ص 15١‏ . 

)١46٠04(‏ «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني» ج48.» ص59. 
)١460(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4؛. ص 15١‏ . 


- 1١/5 


واللعن على الفعل من أدلٌ الدلائل على تحريمه. ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها 
المساجد والسرج. وهذا أي اتخاذ المساجد والسرج على القبور- غير منسوخ, بل أن النبي 
كِةٌ وهو في مرض موته لعن فاعله”:*4". 


65 الدليل الثاني : 


أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «قبرنا مع رسول الله يعني ميتاً - 
فلما فرغنا انصرف رسول الله كلع وانصرفنا معه. فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة» 
فلما ذهبت إليها فإذا هي فاطمة» فقال لها رسول الله كل : ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: 
أتيت يا رسول الله أهل هذا الببت فرحمت إليهم ميتهم, أو عزّيتهم به. فقال لها رسول الله َك : 
فلعلك بلغت معهم الكُدَا؟ قالت: معاذ الله وقد سمعتك #ذكر فنها ها تدكره قال: لو بلغت 
معهم الكُدَاء فذكر تشديداً في ذلك . فسألتٌ ربيعة عن الكذَا فقال القبور فيما أحسب»040:”7, 

وجاء في شرحه: (الكدَا) قال ابن الأثير: أراد المقابر» وذلك لأنها كانت مقابرهم في 
مواضع صلبة وهي جمع (كدية), والكدية قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفأس . قالت فاطمة: 
(معاذ الله وقد. . إلخ) زاد النسائي : معاذ الله أن أكون بلغتها»0*"**", ودلالته واضحة في تحريم 
زيارة القبور للنسا 

17 الدليل الثالث: 

قوله ك: «كنت قد نهيتكم» إنما هو صفة خطاب للذكور, والإناث وإن دخلن فيه تغليباً» 
فهذا حيث لا يكون دليل صريح يقتضي عدم دخولهن, وأحاديث التحريم من أظهر القرائن على 
عدم دخولهن في هذا الخطاب. خطاب الذكور:*204, 

: الدليل الرابع‎  - 

الإذن في زيارة القبور بعد النهي عنها لمصلحة التذكير بالآخرة» هُذا المعنى وإن كانت 
النساء تحتاجه كحاجة الرجال ولكن ما يقارن زيارتهن للقبور من المفاسد من فتنة الأحياءء 
وإيذاء الأموات. والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن من زيارة القبور هو أعظم مفسدة 


)١14905(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج/ا.ء ص45 » «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4. صن4ه50. 
)١5601(‏ «سنن أبي داود» ج94 ص1 8918"4. 

)١5008(‏ «عون المعبود شرح سئن أبي داود» ج94 ص97" 

)١15004(‏ دعون المعبود شرح سئن أبي داود» ج9. ص50. 


د 6/ا١‏ - 


من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة» والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته 
أرجح من مصلحته. ورجحان مفسدة خروجهن لزيارة القبور لزيارة القبور لا خفاء به» فمنعهن 
من الزيارة من محاسن الشريعة١2461.‏ 

4 الدليل الخامس: 

الاحتجاج بزيارة عائشة - رضي الله عنها - لقبر أخيها عبد الرحمن لا يفيد أصحاب القول 
الأول؛ لأنه لا يدل على جواز الزيارة للنساء. فإن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إنما قدمت إلى مكة 
للحج: فمرّت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه وهذا لا بأس به لأن الكلام في 
خروجهن بقصد زيارة القبور. ولو قدر أنها مالت إلى قبره وقصدت زيارته فهي قد قالت: «لو 
شهدتك لما زرتك» وهذا يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة 
القبور» وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى . 

وأما رواية البيهقي وغيره وفيها قولها: «نهى عنها أي : نهى النبي كَلِ عن زيارة القبور. ثم 
أمر بزيارتها». فهذه العبارة لو صحت عنها فهي من تأويلها, فهي 0 
النساء في الإذن بالزيارة بعد النهي عنهاء والحجة في قول المعصوم ولد لا في تأويل الراوي . 
وتأويل الراوي لما يرويه يكون تقبولاً حي لا تعارضة' ماهو أقوىق منهء وهذا التأويل قد عارضه 
ما هو أقوى منه وهو أحاديث المنع منع النساء من زيارة القبور"١*04,‏ 

9 الدليل السادس: 

وأما حديث أنس الذي أخرجه البخاري وفيه أن النبي كله مر بامرأة تبكى عند قبر فقال: 
«اتقي الله واصبري» فهو حجة للقول بتحريم زيارة النساء للقبور؛ لأن النبي ككل أمرها بتقوى 
الله وتقوى الله هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

ومن جملة ما نهى عنه نهي النساء عن زيارة القبور وأيضاً. فإن النبي ككل قال لها: «اصبري» 
ومعلوم أن مجيثها إلى القبر وبكاءها مما ينافي الصبرء فلما أبت أن تقبل منه ولم تعرفه انصرف 
عنها يكل فلما علمت أنه رسول الله كَلِهِ وهو الآمر لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره. فأي 
دليل في هذا على جواز زيارة النساء للقبور؟ 

ثم إننا لا نعلم أن هذه القضية كانت بعد لعنه يَكةٍ لزائرات القبور أم لا؟ 


.5١ «دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج23 ص‎ )١56٠١١( 
. 5١ص وعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج4»‎ )١14651١١( 


- ١ا/لك‎ 


ثم إن هذه القضية إما أن تكون دالة على جواز الزيارة للنساء. ولكنها ليست دالة على 
تأخرها عن أحاديث المنع عن الزيارة» فلا تكون حجة للمجيزين للزيارة» وإما أن تكون هذه 
القضية دالة على المنع من الزيارة؛ لأن النبي #َفةٍ أمرها بتقوى الله. ومن تقوى الله الامتناع من 
زيارة القبور. فلا تكون حجحة للمجيزين للزيارة5 3103١‏ , 

الدليل السابع : 


نهى الشرع النساء عن اتباع الجنائزء وقد ذكر الأحاديث النبوية الشر يفة الواردة في هذا 
الس 11615 فيفخل هك تحريم زيارة النساء للقبور كما يقول بفحوى الخطاب الفقيه 
الشوكاني 04*19 , 

957 القول الثالث: التفصيل في المسألة: 


وهناك من العلماء من ذهب إلى التفصيل في مسألة زيارة النساء للقبور من جهة جوازها أو 

عدم جوازهاء فمن أقوالهم:- 

أولاً: قال القرطبي : اللعن الوارد في حق زائرات القبور إنما هو للمكثرات من الزيارة كما جاء 
في حديث الترمذي عن أبي هريرة : «أن رسول الله عَكِِ لعن زوارات القبور» لما تفتضيه 
الصيغة «زوارات» من المبالغة . ولعل السبب هوما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج» 
وما ينشأ منهن من الصياح ونحو ذلك20100, 

ثانياً: وقد ذكر ابن حجر العسقلاني قول القرطبي الذي ذكرناه. ثم قال ابن حجر معقباً على 
قول القرطبي : فقد يقال: إذا أمن جميع ذلك. فلا مانع من الإذن للنساء بزيارة القبور؛ 
لآأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء0401, 

ثالقاً : وللقرطبي قول آخر غير الذي ذكرناه. فقد جاء في «عمدة القاري» للجيني : «قال القرطبي : 
أما الشواب فحرام عليهن الخروج - أي لزيارة القبور-. وأما القواعد من النساء فمباح لهن 
ذلك. وقال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال01019 , 


. 5١ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج9.‎ )١4615( 

(9١ه؛ )١‏ الفقرة ده )١40١15( .»١ ١60‏ «نيل الأوطاره للشوكاني, ج14 . ص١١١.‏ 
)١1516(‏ «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج"2 ص56 .١‏ 

. ١44 «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» ج*.) ص‎ )١14615( 

)١5517(‏ «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني. ج28 ص5"9. 
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رابعاً: وقال القاري في «المرقاة» بعد أن ذكر أحاديث الإذن بالزيارة: «إن هذه الأحاديث 
بتعليلاتها تدل على أن النساء كالرجال في إباحة الزيارة للقبور إذا قامت النساء بزيارة القبور 
بالشروط المطلوبة شرعاً في حقهن. وأما حديث: «لعن الله زوارات القبور» فمحمول على 
زيارتهن المقترنة بمحرم تانر وغيرهع 004010 , 
خامساً: وقال ابن عبد البر: توقي النساء الكبيرات في السن الزيارة أحب إليّء وأمًا الشواب. 
ل وبهن حيث خرجن» ولا شيء أحسن للمرأة من لزوم قعر 
بيتها. ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر؟ وما أظن سقوط 
فرض الجمعة عليهن إلا دليلا على إمساكهن عن الخروج فيما عداهالة2"4*1. 
سادساً: وقال العيني : وحاصل الكلام من هُذا كله أن زيارة القبور مكروهة للنساءء بل حرام في 
هذا الزمان ولا سيما نساء مصر؛ لأن خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة4050" , 
أقوال المذاهب المختلفة: 
أولاً : مذهب الشافعية: 
وعندهم في زيارة النساء للقبور ثلاثة أقوال2047: 
القول الأول: تكره زيارة القبور للنساء؟ لأنها مظنة لبكائهن ورفع أصواتهن لما فيهن 0 
رقة ة القلب» وكثرة الجزع. وقلة احتمال المصائب» وإنما لم تحرم هذه الزيارة عليهن ؛ ٠‏ لأنه عَكن 
مز بائراة عند قير بكي على اضبي لهاء فقال لها: «اتقى الله واصبري»»ء فلو كانت الزيارة حراماً 
لنهى عنهاء وعن عائشة ة - رضي الله تعالى عنيا< فالت» كيف أقول يا رسول الله ؟ يعني : : إذا 
زارت القبور» قال: قولي السلام على أهل الديار. م إلخ . 
القول الثاني : تحرم زيارة النساء للقبور لما رواه ابن ماجه والترمذي , عن أبي هريرة وأن 
رسول الله ع لعن زوارات القبور» وبهذا القول قال الشيرازي صاحب «المهذب». 
القول الثالث: تباح زيارة النساء للقبور. وبهذا القول قال الإمام الغزالي في كتابه 
«الإحياء»» وصححه الفقيه الروياني إذا أمن الافتتان, والنهي عن الزيارة إذا ترتب عليها بكاء 
ونحو ذلك . 


.١ 5١ص‎ » «جامع الترمذي وشرحه تحفة الأحوذي» ج4‎ )١116148( 

. «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعيني.» ج248» ص59‎ )١5614( 

./١ «عمدة القاري بشرح صحيح البخاري» للعينيء ج8. ص‎ )١51670( 

. 581-98٠ دمغني المحتاج» ج١2 ص 56 «المهذب وشرحه المجموع» جه ص‎ )١15671( 
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964 ثانياً: مذهب المالكية”؟045: 

وعندهم في زيارة النساء للقبور ثلاثئة أقوال: المنع» والجواز بشرط التستر والحفظ. 
والثالث: الفرق بين المرأة الكبيرة والشابة» وبهذا القول الثالث جزم بعضهم فقال: وأما النساء 
فمباح للقواعد من النساع ويحرم على الشواب اللاتي يخشى منهن الفتنة . 

6 - ثلثاً: مذهب الحنابلة : 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في زيارة النساء للقبور» فروي عنه كراهتها لما روته أم 

والرواية الشانية عن الإمام أحمد: لا يكره للنساء زيارة القبور لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : وكنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» وهذا يدل على سبق النهي ونسخه في 
عمومه للرجال والنساء 0169 , 

ويبدو أن المختار كراهية زيارة القبور للنساء عند فقهاء الحنابلة المتأخرين» فقد جاء في 
«كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وتكره زيارة القبور للنساء لما روت أم عطية قالت: نهينا عن 
زيارة القبور ولم يعزم علينا»» فإن علم أنه يقع منهن حرمت زيارتهن القبور»2"**9. ولكن لو 
اجتازت امرأة بقبر في طريقها ولم تكن خرجت له فسلمت عليه ودعت له. فحسنٌ؛ لأنها لم 
تخرج 010 

75 رابعاً: مذهب الحنفية : 

جاء في «الدر المختار» في فقه الحنفية: «ولا بأس بزيارة القبور ولو للنساء؛ لحديث: 
«وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»0459. 

وتعقيباً على هذا القول. قال ابن عابدين: «قوله: «ولا بأس بزيارة القبور ولو للنساء». 
وقيل : تحرم عليهن. والأصح أن الرخصة ثابتة لهن. وجزم في «شرح المنية» بالكراهة لما ورد 
في اتباعهن الجنازة. وقال الخير الرملي : إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما 


(؟؟156١)‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للدرديرء جل ص؟77 5 2 ومواهب الجليل» للحطاب» ج23 


ص/37 . 
)١567(‏ «المغني» ج7؟: ص )١146174( . 07/١‏ «كشاف القناع» ج1١‏ ص5 4١‏ . 
(6؟5657١)‏ «كشاف القناع» ج١1‏ .» ص"١4‏ . (؟56١)‏ «الدر المختاره» ج؟ 2 ص؟ 55 . 
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جرت به عادتهن فلا تجوز زيارتهن» وعليه حمل حديث : «لعن الله زائرات القبور» وإن كان أي 
زيارتهن -.» للاعتبار والترحم من غير بكاء. فلا بأس إذا كن عجائز. ويكره إذا كن شوات» 
كحضور الجماعة فى المساجد. قال ابن عابدين: وهو توفيق حسن)1*'"9'), 

2-7 خامساً: مذهب الظاهرية: ش 


قال الفقيه ابن حزم الظاهري : «وتستحب زيارة القبور» وهو فرض ولو مرة واحدة. ولا بأس 
بأن يزور المسلم قبر حميمه المشرك» الرجال والنساء سواء لقول رسول الله كلهُ: «نهيتكم عن 
زيارة القبور» فزوروها» وفي رواية لمسلم : «فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». وقد صح عن 
عائشة أم المؤمنين وابن عمر وغِيرهما في زيارة القبورو8؟*4©, 

4- سادساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية؟؟45): 

عرض شيخ الإسلام مسألة زيارة النساء للقبور وأقوال العلماء فيهاء ورجح القول بعدم جواز 
زيارة النساء للقبور» ورد على من أباحها فقال ‏ رحمه الله : «فمن العلماء من اعتقد أن النساء 
مأذون لهن في الزيارة» وأنه أذن لهن كما أذن للرجال. واعتقد أن قوله كه : «فزوروها فإنه 
تذكركم الآخرة» خطاب عام للرجال والنساء. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة 
القبور لعدة أوجه: 


الوجه الأول: أن قوله ككل : «فزوروها» صيغة تذكير وصيغة التذكير إنما تتناول الرجال بالوضع 
وقد تتناول النساء أيضاً على سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان: قيل إنه يحتاج إلى دليل 
منفصل. وقيل: إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق» وعلى هذا: فيكون دخول النساء 
بطريق العموم الضعيف. والعام لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نهي النساء. بل 
ولا ينسخها عند جمهور العلماء وإن علم تقدم الخاص على العام . 

الوجه الثاني : لوكانت النساء داخلات في الخطاب ‏ خطاب الإذن بزيارة البود امسجه لهن 
زيارة القبور كما استحب للرجال عند الجمهور؛ لأن النبي يل علل بعلة تقتضي 
الاستحباب وهي قوله: «فإنها تذكركم الآخرة»؛ ولهذا تجوز زيارة قبور المشركين لهذه 
العلة. 


)1١525770(‏ «رد المحتار» لابن عابدين» ج237 ص؟717. 
)١11678(‏ «المحلى» لابن حزم, جه ص١5١-1511.‏ 
)١5519(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج54 » كد اركوانة 
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فلو كانت زيارة القبور مأذوناً فيها للنساء لاستحب لهن كما استحب للرجال لما فيها 
من الدعاء للمؤمنين وتذكر الموت. وما علمنا أن أحداً من الأئمة استحب لهن زيارة 
القبور. ولا كان النساء على عهد النبي يَكٍ وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما 
يخرج الرجال. 
وأيضاً: فإن الصلاة على الجنائز أوكد من زيارة القبورء ومع هذاء فقد ثبت في 
الصحيح أن النبي كل نهى النساء عن اتباع الجنائزء وفي ذلك تفويت صلاتهن على 
الميت. فإذا لم يستحب لهن اتّباعها مع ما فيها من الصلاة والثواب» فكيف بالزيارة؟ 
ثم قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: وإذا رخص للمرأة في الزيارة كان ذلك مظنة تكرير 
لك. فتعظم فيه المفسدة ويتجدد الجزع والأذى للميت. وفي ذلك مظنة قصد الرجال لهن 
الاقتان بهن كما هو الواقع في كثير من الأمصار. ود النساء القبور من الفتنة 
والفواحش والفساد ما لا يقع شيء منه عند أتّباع الجنائز. . 
ثم قال ابن تيمية : وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسبباً للأمور المحرمة وسبباً للأمور المحرمة 
في حقهن وحق الرجال. فيحرم هذا الباب سد للذريعة» وليس في ذلك - أي في إباحة الزيارة 
للنساء ‏ من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة. فإنه ليس في ذلك - أي في زيارتها للقبور- إلا 
دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها. 
84- القول الراجح 


والراجح في مسألة زيارة النساء للقبور. ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكره من 
أدلة» ولأن القول بمنع النساء من زيارة القبور يتفق وأصل سد الذرائع» وهو أصل مشهود له 
بالصحة. » مع وجود الأحاديث الصريحة بنهيهن عن زيارة القبور» ولا يعلم إن كانت هذه 
الأحاديث قبل أو بعد الإذن بزيارة القبور. فالاحتياط يقتضي الأخذ بها سدًا لذرائع الفساد. 


١‏ -مايقال عند زيارة القبور: 

أ أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن علقمة بن مَرنْدء عن سليمان بن بِرَيدَة» عن أبيه 
قال: كان رسول الله كك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول: «السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنَا إن شاء الله بكم للاحقون. أسأل الله لنا ولكم 
العافية)<""*1١")‏ , 
)١467:0(‏ و«صحيح مسلم بشرح النووي» جلاء ص56 . 
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ب - وأخرج أبو داود في «سننه» عن أبي هريرة: «أنرسول الله يككِ خرج إلى المقبرة فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)4”9". 

وجاء في شرحه: قوله «السلام عليكم» قال الخطابي: فيه من العلم أن (السلام) على 
المؤتى كالسلام على الأحياء في تقديم الدعاء على الاسم أي على المُسلم عليه ولا يقدم 
الاسم على الدعاء؛ وكذّلك هو في كل دعاء بخير كقوله تعالى : «إرحمة لله وبركاته عليكم أهل 
البيت4., وكقوله تعالى : #إسلام على إِلْ ياسين # . وقال تعالى في خلاف ذلك : : «وإِن عليك 
لعنتي إلى يوم الدّين»» فقدم الاسم على الدعاء». وقوله: «دار قوم» أي أهل دار. وقوله : «وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون» ومعناه اللحوق بهم في الإيمان. وقيل: إن الاستثناء إنما وقع في 
استصحاب الإيمان إلى الموت)015*9 , 


ج ‏ وأخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن ابن عباس قال: مر رسول الله كك بقبور 
المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم. أنتم سلفنا 
ونحن بالأثرم 01462 , 

وجاء في شرحه: قوله: (فأقبل عليهم بوجهه). قال القاري في «المرقاة»: فيه دلالة على 
أن المستيعب في سغال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت» وأن يستمر كذلك في 
الدعاء أيضاً خلافاً لما قاله ابن حجر من أن السنة عندنا أنه حالة الدعاء يستقبل القبلة كما علم 
من الأحاديث في مطلق الدعاء . وقوله : «أنتم سلفنا» قيل: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من 
الآباء وذوي القرابة» ولذا سمي الصدر الأول من التابعين بالسلف الصالح . وقوله : «ونحن بالأثر» 
يعني تابعون لكم من ورائكم لاحقون بكم 01*59 , 

د وأخرج النسائي في «سننه» عن سليمان بن بُرِيدَة عن أبيه أنْ رسول الله كلِ كان إذا أتى 
على المقابر قال: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» أنتم لنا قرط ونحن لكم تبع » أسأل الله العافية لنا ولكم 01572 , 

وسؤال العافية للداعي وللميت دليل على أنها من أهم ما يطلب وأشرف ما ا والعافية 


. «سئن أبي داود» ج9: ص7"‎ )١4611( 

. دعون المعبود شرح سنن أبي داود» ج9, ص57-57‎ )١407( 
«جامع الترمذي» ج4:. ص/اه108-1.‎ )١46*( 

. 188-1١6ا/ص «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4»‎ )١464( 
دسنئن النسائي» ج*.» ص/الا. ومعنى (فرط) أي متقدمون.‎ )١46ه(‎ 
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للميت بسلامته من العذاب ومناقشة الحساب01050), 

آداب الزيارة وما يستحب للزائر وما يكره: 

هناك جملة آداب ينبغي مراعاتها عند زيارة القبور: 

(منها) : استحباب خلع النعلين. 

(ومنها) : موقف الزائر من القبر. 

ونذكر فيما يلي ما ورد من الآثار بشأن هذه الأمور وما قاله الفقهاء فيها استحباباً لبعضهاء 
وكراهة للبعض الآخر. 

2-6 خلع النعلين والمشي بين القبور: 

أ خلع النعلين: 

يستحب لزائر القبور خلع عليه فقد روى بشير مولى رسول الله عادخ : بينا أنا أماشي رسول 

بتيتيك» فنظر الرجل. فلما عرف رسول الله َكل خلعهما فرمى بهما» رواه أبو داود 040 , 

وجاء في شرحه : قوله (بينما أنا أماشي ) أي أمشي معه . وقوله : ديا صاحب السبتيتين» وهما 
نعلان لا شعر عليهما. قوله: «ألق سبتيتيك» أي اخلعهماء وإنما أمره بالخلع احتراماً للمقابر 
عن المشي بهما أو لقذر بهما أو لاختياله فى مشيه بهما8؟15"), 

وقد استحب ابن قدامة الحنبلي خلع النعلين في زيارة القبور ثم قال: وأكثر أهل العلم لا 
يرون بذلك بأساًء واحتج ابن قدامة لاستحباب خلع النعلين بحديث بشير الذي ذكرناه» ويأن 
خلع النعلين أقرب إلى الخشوع» وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين. 

وإخبار النبي كل بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي كراهة في الزيارة. ولكن إذا كان 
للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه مثل الشوك يخافه على قدميه. أو نجاسة تمسهماء لم يكره 


ركاه )1١‏ «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ج؟ » ص8؟١ا.‏ 
)١ 4 58/(‏ «سئن أبي داود» ج9. ص6:0-44. 
(7”8هغ )١‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود» ج9. ص60-5. 
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المشي في النعلين. ولا يدخل في الاستحباب خلع الخفين؛ لأن نزعهما يشق 045 . 

ب - المشي على القبور: 

يكره المشي على القبورء فقد قال الإمام الخطابي : ثبت أن النبي ككلِ نهى أن توطأ القبور. 
ولأنه يكره المشي بينها بالنعلين فالمشي عليها أولى بالمنعة ندا 

وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي : «ولا يدوسه ‏ أي القبر من غير حاجة؛ لأن الدوس 
كالجلوس. فإذا لم يجز الجلوس لم يجز الدوس. فإن لم يكن طريق 3 قبر من يزوره إلا 
بالدوس جاز له) 0464 , 

وفي «سئن ابن ماجه» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كل : «لأن أمشي على جمرة 
أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحبي إليّ من أن أمشي على قبر مسلم. 0 

١١13‏ - يكره الجلوس على القبور أو الاتكاء عليها: 

أ روى الإمام مسلم في «(صحيحه) عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
كله : «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبر). 


وقال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: «القعود على القبر حرام وكذا الاستناد إليه 
والاتكاء عليه)01045 , 


وأخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن أبي مَرْنّد الغنوي قال: قال النبي ككل : ولا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها» وجاء في شرحه: فيه دليل على تحريم الجلوس على القبرء وإليه 
9 ابن له : ويكره كل ما 0 00 السئة امير ابسن إلا 6 والدعاء 


مستقبلين إليها19*©. 
)١569(‏ «المغني» ج17 ص059-8655. 

. «المهذب» للشيرازي . جه ص7587‎ )١5851١( «المغني» ج؟ » ص056.‎ )1١5840( 
. «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص3”7‎ )١15045( . «سنن اين ماجه» ج١ » ص5:54‎ )١565541( 


.١67”ص وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج24‎ )١5855( 
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ج ‏ وأخخرج النسائي في «سننه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لأن يجلس 
أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه خير له من أن يجلس على م0404 , 

د جاء في «المغني» لابن قدامة: «قال الخطابي : وروي أن النبي ككل رأى رجلا قد اتكأ 
على قبر فقال: «لا تؤذوا صاحب القبنع؛040 , 

4 - الجلوس في المقبرة : 

يجوز الجلوس في المقبرة. فقد أخرج ابن ماجه في «سننه» عن البراء بن عازب قال: خرجنا 
مع رسول الله كع في جنازة فقعد حيال القبلة. 

وفي رواية أخرى لهذا الحديث: خرجنا مع رسول الله ككلِ في جنازة فانتهينا إلى القبرء 
فجلس كأن على رؤوسنا الطينع 015 , 

وجاء في «صحيح البخاري» عن علي رضي الله عنه ‏ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد, 
فأتانا النبي وك فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة. . إلخ)8؛40. 

وقد ساق البخاري هذا الحديث تحت عنوان: (باب موعظة المحدث عند القبر وقعود 
أصحابه حوله). وقال العسقلاني في تعليقه على عنوان هُذا الباب: «كأن البخاري يشير إلى 
التفصيل بين أحوال القعود. فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره. ويحمل النهي 
الوارد على ذلك على ما يخالف ذلك)04049, 

9-6 موقف الزائر من القبر وما يجوز له فعله وما لا يجوز: 

ويقف الزائر أمام القبر» أي قدامه ويقرب كعادة الحي, ولا بأس بلمسه باليد. وأما التمسح 
بالقبرء والصلاة عنده. أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدأ أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في 
غيره أو النذر له. أو نحو ذلك فقد قال الشيخ (أي ابن تيمية): فليس هذا من دين المسلمين» 
بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي من شعب الشرك4*3©. 


)١56:46(‏ وسئن النسائي» ج؟ » ص8ل. 
)١15645(‏ «المغني» ج"» ص656. )١56841/(‏ «سئن ابن ماجه» ج١1‏ ص5 54. 


)١5654(‏ ««اصحيح البخاري» ج”7. ص326. 
)١5659(‏ «شرح ا لعسقلاني لصحيح البخاري» ج7» ص6؟7. 
)١56560(‏ «كشاف القناع» ج١ء‏ ص؟ 4١‏ . 
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5 - قراءة القران عند القبر: 
أولاً : قول الحنابلة : 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : لا بأس بالقراءة عند القبرء وقد روي عن أحمد 
أنه قال: إذا دخلتم المقابر فاقرأوا أية الكرسي وثلاث مرات (قل هو الله أحد) ثم قل: اللهم 
فضله لأهل المقابر. وروي عنه أنه قال: القراءة عند القبر بدعة ولكنه رجع عن هذا القول عندما 
قال له محمد بن قدامة الجوهري : يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: 
فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: سمعت ابن 
عمر يوصي بذلك000. 

وفي «كشاف القناع» في فقه الحنابلة : «وسٌنْ لزائره فعل ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة 
رطبة في القبر للخبر (أي للحديث النبوي في ذلك)» وفي معنى ذلك الذكر والقراءة عنده؛ لأنه 
إذا رجي التخفيف ‏ أي تخفيف العذاب عن الميت ‏ بتسبيحهاء أي بتسبيح الجريدة الرطبة» 
فالقراءة أولى »04559 . 

117 - قول الحنفية : 


وفي «الدر المختار ورد المحتار» في فقه الحنفية: «ويقرأ سورة «يس» لما ورد: من دخل 
المقابر فقرأ سورة (يس) خفف الله عنهم يومئذ. وكان له بعدد من فيها حسنات)04*05. 

- قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «والأئمة قد تنازعوا 5 فى القراءة عند القبر: فكرهها أبو حنيفة 
ومالك وأحمد في أكثر الروايات. ورخحص فيها في الرواية الأخرى عنه : هو وطائفة من أصحاب 
أبي حنيفة وغيرهم014009. 

وقال أيضاً في فتوى له: «وأما القراءة الدائمة على القبور فلم تكن معروفة عند السلفء 
وقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالبقرة. وهذا إنما كان عند الدفن فأما بعد ذلك 
فلم ينقل عنهم شيء من ذلك. ولهذا فرق في القول الثالث بين القراءة حين لدان والقراءة 
الراتبة بعد الدفن. فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل». 


)١5661١(‏ «المغني» ج37" ص555-/5717 . (؟15667١)‏ و«كشاف القناع» ج31 ص15750-474. 
[فرنك 60 «الدر المختار ورد المحتار» ج27 ص375 7215-71 . 


7٠٠١ «مجموع فتاوى ابن تيمية» ج275 ص‎ )١4665( 
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وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «من قال إن الميت ينتفع بسماع القرآن» ويؤجر على ذلك 
فقط غلط؛ لأن النبي ككلِ قال: «إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» 
أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له؛ فالميت بعد الموت. لا يثاب على سماع ولا غيرف 
وإن كان الميت يسمع قرع نعالهم ويسمع سلام الذي يسلم عليهء ويسمع غير ذلك لكن لم 
1 له عمل غير ما استعني 0160*006 , 


(66ه56١1)‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية) ج714 » ص7١".‏ 


لاما - 


بعري نادم 
ما ينفع الميت بعد موته 

1-048 تمهيد: 

الأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله وطويت صحيفته. فلم يعد يكتب له فيها شيء من 
الأجر والحسنات . إلا أن لهذا الأصل استثناءً نذكره في هذا المبحث - إن شاء الله تعالى -. ثم 
إن الميت قد ينتفع بعمل الحي حيث يصيبه شيء من ثواب عمل الحي كما سنبينه أيضاً في 
هذا المبحث. 

أولاً: ما عمله الميت في حياته ويتتفع به بعد موته : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي يه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلائة أشياء: صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له؛ أخرجه الإمام مسلم 
014000 

ومعنى هذا الحديث أن عمل الإنسان ينقطع بموته» وبانقطاع عمله ينقطع تجدد الثواب له 
إلا في هذه الأشياء الثلائة. وإنما جعل دعاء الولد لأبيه من جملة عمل الأب؛ لأن الولد يعتبر 
من كسب أبيه كما قال تعالى : طما أغنى عنه ماله وما كسب». فقد قالوا في تفسيرها: وما 
كسب : أي ولده. وكما قال َكل : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه» فلما 
كان الأب هو الساعي في وجود الولد كان عمل الولد من كسب الأب)01009" , 

ويمكن أيضاً أن يقال: لما كانت الصدقة الجارية ‏ الوقف ‏ يتجدد نفعها ويستمرء فكأن 
عمل صاحبها الذي مات يتجدد ويستمرء ولم ينقطع فيستمر أجر ما فعل في حياته. 

وكذلك يقال بالنسبة لما تركه الميت من علم ينتفع بهء فإن ثوابه يستمر له» ويتجدد 
باستمرار الانتفاع به فكانه يقوم به الميت بعد موته بهذا الاعتبارء» فلا ينقطع عنه أجره . 
و ار ل ا 
)١566(‏ «مختصر صحيح مسلم» للمنذري. ج232 ص4 27 «جامع الترمذي» ج4» ص/7؟1؟. 


(/اهه4١)‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» ج74 » ص١١1*-17١3”1.‏ 
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1 ثانياً: دعاء الحي للميت: 


لا خلاف في مشروعية دعاء الحي للميت وانتفاعه به24**80. ومن خالف في ذلك كان من 
أهل البدع 304*080 , وقد دل على ذلك الكتاب والسنة النبوية الشريفة . 


(فمن الكتاب) قوله تعالى: «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربّهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للّذين آمنوا. . الخ40*508", فقد أخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة 
يدعون للمؤمنين بالمغفرة. وما ورد في الآية الكريمة» ولولا أن المؤمنين ينتفعون بدعاء الملائكة 
لهم لما فعلته الملائكة . 

وقال تعالى: «واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات24*77#4, وقال تعالى: «والذين 
جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان757#*؛"©, فقد أمر الله 
تعالى نبيه نبيه كقةٍ بالاستغفار للمؤمنين والمؤنات» وأثنى على المؤمنين لدعائهم ربهم تعالى 
بالمغفرة لإخوانهم المؤدنين الذين سبقوهم بالإيمان. فدلٌ ذلك على انتفاع الأموات بدعاء 
الأحياء. وكذلك في تشريع الصلاة على الميت دليل على انتفاع الميت بدعاء الحي؛ لأن 
الصلاة على الميت قاد ل 


1 ثالثاً: صدقة الحي عن الميت: 


أ أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة نُسة - رضي الله عنها - أن رجلا أتى النبي كل 
قال: يا رسول الله : : إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت. أفلها أجر إن 
تصدقت عليها؟ قال: نعم». 

وجاء في شرحه: قوله : (افتلتَتْ نفسها) أي : ماتت فجأة. وكل شيء فعل بلا تمكث فقد 
افتلت. وفي هذا الحديث دليل على أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها. وهو 
كذلك بإجماع العلماء كما قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث2465. 

ب عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: ديا رسول الله : إن أمى ماتت أفأتصدق عنها؟ 

قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء» رواه أحمد والنسائي 4559© 
)١5664(‏ ««اصحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص١9‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية» ج275 ص30"6. 
(9ه6ه45١)‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية)» ج514 » ص" "8. (56560١)[سورة‏ غافر: الآية /ع]. 

.]٠١ [سورة محمد: الآية 16]. (؟56555١) [سورة الحشر: الآية‎ )١4651( 
.4 ١0 «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص 4ل‎ )١5675( 
.1١ص «نيل الأوطار» للشوكاني , ج4»؛‎ )١5555( 


1١4884 


ج - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الصدقة عن الميتء فإنه ينتفع بها باتفاق 
المسلمين» وقد وردت بذلك عن النبى يل أحاديث صحيحة)04059. 
98 رابعاً: الحج عن الميت: 


أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: أتى رجل النبي ككلةٍ فقال له: إن 
أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت» فقال النبي ككلله: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم 
قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاءعم2"4673. 

وجاء في «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» بعد أن ذكر حديث البخاري الذي ذكرناه: «وفي 
«وصحيح مسلم» عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله : إن أمي ماتت. ولم تحج أفيجزي - أو 


00 


يقضى - أن أحج عنهال قال: تعم). 


ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنه علد أمر بحج الفرض عن الميت وبحج النذي 31075 , 

وقال الإمام النووي : «وقال الشافعي والجمهور: يجوز الحج عن الميت عن فرضه. ونذره. 
سواء أوصى به أم ارده ام 

9265 رابعاً: قضاء دين الميت: 


ويصح قضاء دين الميت من قبل الحي تبرعاً منه» وينتفع بذلك الميت» وتبرأ ذمته من 
الدين» وعلى ذلك إجماع العلماء كما ذكر الإمام النووي 2659 


2-6 خامساً: ثواب الصوم والصلاة على الميت: 
ُ- أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس : وأن امرأة قالت: يا رسول الله : إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر. فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه؛ أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: 


نعم . قال: فصومي عن أمك». وفي حديث آخر للبخاري ومسلم : «من مات وعليه صيام صام 
عنه ولبهع("03107, 


.7١ «مجموع فتاوى ابن تيمية» ج74 ص4‎ )١4016( 

)١5577(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١.‏ ص084. 

.711-1١ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج174 ص‎ )١140719( 

)١14574(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي» جلاء ص58 )١4614(٠‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» جل/اء ص50 
)١561١(‏ «نيل الأوطاره للشوكاني ». ج85 » ص97 . 


-١90 


ب - روى الإمام الدارقطني أن رجلا قال: يا رسول الله : إنه كان لي أبوان أبرَهما في حال 
حياتهما فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال كل : إن من البر بعد البرّ أن تصلي لهما مع 
صلاتك» وأن تصوم لهما مع صيامك؛01577) , 

ك5مة1١١-‏ قال الإمام النووي : اختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم .2 فالراجح 
جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه. وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصله عندنا ولا عند 
الجمهور., وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج 14079 , 

/41 - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذه الأحاديث صريحة في أنه يصام عن الميت 
ما نذر وأنه شبّه ذلك بقضاء الديه 0465© , 

وقال أيضاً: «أما الصدقة عن الميت» فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين وكذلك ينفعه الحج 
عنهء والأضحية عنه. والعتق عنه, والدعاء والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة. وأما الصيام عنه. 
وصلاة التطوع عنه. وقراءة القرآن عنه.: فهذا فيه قولان للعلماء: 

(أحدهما) : ينتفع به وهو مذهب أحمد, وأبي حنيفة وغيرهماء وبعض أصحاب الشافعي 
وغيرهم . 

(والثاني) : لا تصل إليه وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي 479" , 

 - 4‏ وقال ابن قدامة الحنبلي : «وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك 
إن شاء الله تعالى 4072© 

ثم ذكر ابن قدامة أحاديث الصوم والحج عن الميت» وقال: ووهذه أحاديث صحاح » وفيها 
دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية وقد 
أوصل الله نفعها إلى الميتء. فكذلك ما سواها»””*04. 

2-8 سادساً: قراءة القرآن للميت: 


أ قال الإمام النووي : «والمشهور في مذهبنا ‏ أي مذهب الشافعي ‏ أن قراءة القرآن للميت 


.5١8ص «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج114‎ )١461/1( 

.5١ص «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا‎ )١461/9( 

."١١ص «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) ج4؟.‎ )١461/( 

."16-81 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج1784. ص4‎ )١401/4( 

)١5451/8(‏ «المغني» ج؟. ص/55 . )١4015(‏ «المغني» ج27 ص58ه. 
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لا يصله ثوابها. وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابهاء وبه قال أحمد بن حنبل)2047. 

ب - وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي في الاحتجاج لوصول ثواب قراءة القران للميت 
قوله: «وهذه أحاديث صحاح وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم والحج 
والدعاء والاستغفار عبادات بدنية قد أوصل الله نفعها إلى الميت». فكذلك ما سواها مع ما ذكرنا 
من الحديث في ثواب من قرأ سورة (يس) وتخفيف الله تعالى عن أهل المقابر بقراءته. ولأنه 
إجماع المسلمين فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرأون القران ويهدون ثوابه إلى موتاهم 
من غير نكير)(0107, 

ج ‏ وقد صرح الحنفية بانتفاع الميت بإهداء ثواب قراءة القران له فقد جاء في «الدر 
المختار ورد المحتار»: «ويقرأ سورة (يس) لما ورد: من دخل المقابر فقرأ سورة (يس) خفف 
الله عنهم يومئذ» وكان له بعدد من فيها حسنات؛(110175) , 

د وقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قراءة القران للميت. أن ثوابها يصل إليه» فقد ذكر 
أن في هذه المسألة قولين للعلماء. ثم رجح القول بوصول ثواب قراءة القران للميت» فقال 
رحمه الله تعالى -: «وأما الصيام.» وصلاة التطوع. وقراءة القران. فهذا فيه قولان للعلماء: 

(الأول): ينتفع به وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما. 

و(الثاني) : لا تصل إليهء وهو المشهور في مذهب مالك)*4". 

ثم قال رحمه الله - في فتوى له: «وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية : كالصوم. والصلاة. 
والقراءة - قراءة القرآن . والصواب أن الجميع يصل إليه. أي يصل ثوابها إلى الميت»9**؛2. 

1 الشرط في وصول واب القراءة للميت: 

والشرط في وصول ثواب قراءة القرآن للميت أن لا تكون قراءة القارىء للميت بعوض ؛ لأنها 
إن كانت كذّْلك فلا ثواب فيهاء وبالتالي لا يوجد ثواب يُهدى إلى الميت. وفي هذا الشرط يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما الاستئجار لنفس القراءة ‏ أي قراءة القرآن ‏ والإهداء. فلا يصح 


(/ا/ا4١)‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» جلا ص١5.‏ 

. «المغني» ج؟'» ص858‎ )١451/8( 

. «الدر المختار ورد المحتاره ج17 ص741-747‎ )١401/8( 
. "١6ص‎ » «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج4؟‎ )١5680( 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج14؟'2) ص5216".‎ )١565481( 
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ذلك لأنه لا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى . وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها 
أجر بالاتفاق لأن الله تعالى إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه لا ما فعل لأجل عروض 
الدنيا. . 

ثم قال رحمه الله تعالى -: وأما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض - أي الأعواض 
المادية ‏ فلا ثواب له على ذلك وإذا لم يكن في ذلك ثواب. فلا يصل إلى الميت شيء؛ لأنه 
إنما يصل إلى الميت ثواب العمل لا نفس العمل...01689, 

0 سابعاً: أعمال البرّ الأخرى: 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وأي قربة فعلها ‏ أي الحي ‏ وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه 
ذلك إن شاء الله تعالى . أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات. فلا أعلم فيه خلافاً إذا 
كانت الواجبات مما يدخله النيابة. وما اختلفنا فيهء فهو في معناه فنقيسه عليه»24*5. 

وقال شيخ الإسلام ابن ثتيمية : «وأما القراءة والصدقة وغيرهما من أعمال البرء ف فلا نزاع بين 
علماء السنة والجماعة فى وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق كما يصل إليه أيضاً 
الدعاء والاستغفار. والصلاة عليه صلاة الجنازة. والدعاء عند قبره. وتنازعوا في وصول الأعمال 
البدنية كالصوم . والصلاة. والقراءة. والصواب أن الجميع يصل إليهع 01022 , 


051 القول الراجح في انتفاع الميت بعمل الحي : 

والراجح في مسألة انتفاع الميت بعمل الحي قول من قال بانتفاعه بأي قربة ية يفعلها الحي 
ويهدي ثوابها إلى الميت كما قال ابن قدامة الحنبلي» وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية للأدلة 
الدالة على انتفاع الميت بدعاء الحي . واستغفاره له وصدقته عنهة) وقضاء ديه عنه., وحجه 
عنه» وغير ذلك من أعمال البرّ التي وردت نصوص السنة النبوية بوصول ثوابها إلى الميت. وما 
لم ترد بها من أعمال البر نصوص صريحة, فإنها تقاس على ما ورد فيها نصوص صريحة. 

*41 - اعتراض ودفعه : 

وقد اعترض البعض على القول بوصول ثواب عند الحي للميت بقوله تعالى : «وأن ليس 


.715-81١6ص «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج174‎ )١4089( 
«المغني» ج؟. صاك5ه-0594.‎ )١568*( 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج714 » ص25؟7.‎ )١46484( 


1١919 - 


للإنببان إلا ما سعى», وبقوله ككل : «إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية. 
أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له». 


: 04040 دفع هذا الاعتراض‎ ١15 


أولاً: الآية الكريمة «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» واحتجاجهم بها فالجواب عليه من 


وجهين : 

(الوجه الأول): أن يقال: قد ثبت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة أنه يصلى على 
الميت» ويدعى له. ويستغفر له» وهذا من سعي غيره. وكذلك قد ثبت أنه ينتفع بالصدقة 
عليه وبالعتق عنه وهو من سعي غيره. وما كان من جوابهم في موارد الإجماع فهو جواب 
في مواضع التزاع . 

(الوجه الثاني): أن الله تعالى لم يقل إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعي نفسه. وإنما 
قال: «ليس للإنسان إلا ما سعى». فهو لا يملك إلا سعيه ولا يستحق غير ذلك. وأما 
سعي غيره فهو له. كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه. أما مال غيره ونفع 
غيره فهو للغير» لكن إذا تبرع له الغير بذلك جاز. وهكذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه 
الله بذلك كما ينفعه بدعائه له وبالصدقة عنه, إذ ليس كل ما ينتفع به الميت أو الحي يكون 
من سعيهء فقد يكون بسعيه وقد يكون بتبرع الغير له. 


: وأما احتجاجهم بالحديث النبوي الشريف: «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: 


صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». فذكر الولد ودعاءه له؛ لأن الولد 
من كسبه كما قال تعالى : اما أغنى عنه ماله وما كسب4 قالوا: معنى : وما كسب. أي: 
ولده. وكما قال يك : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن ولده من كسبه». فلما كان 
هو الساعي في وجود الولد كان عمله من كسبه. ولكن هذا لا يمنع من انتفاعه بدعاء أخيه 
وعمله. بل وبدعاء الأجانب» وإن لم يكن محسوباً من عمله. والنبي ككل قال: «إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. . .» ولم يقل إنه لم ينتفع بعمل غيره» فإذا دعا له ولده 
كان هذا معتبرا من عمله الذي لم ينقطع. وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله. لكنه ينتفع 


به. 


)١4586(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج274 ص 711-91١‏ ص555-/7717. 


-1١945- 


لسن رتافلا 
لحري ابحو ثرلترر. 


١6‏ تمهيد: 

إذا مات الشخص وترك ما يمكن أن يورث عنه. ويخلفه فيه غيره. كان هذا المتروك هو 
المعروف ب «التركة» على اختلاف بين الفقهاء فيما يشمله اسم «التركة» مما يستوجب بيان معنى 
التركة ومفهومها عند الفقهاء. . ش 

ثم إن هذه (التركة) يتعلق بها حق الميت في تجهيزه إلى دفنه وحق دائنيه في استيفاء ديونهم 
من التركة. وحق الموصى لهم باستيفاء ما أوصى به الميت لهم قبل موته ومات مصرًا على 
وصيته» ثم حق الورثة في استيفاء ما فرضه الشرع لهم من ميراث في تركة مورثهم . 

وهذه الحقوق ليست في مرتبة واحدة في أولوية استيفائها من التركة» بل بعضها مقدم على 
بعض في الاستيفاء . 

١5‏ منهج البحث: 

وبناء على ما تقدم. ولبيان ما أشرنا إليه» نقسم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول: تعريف التركة . 

المبحث الثاني : الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها في الاستيفاء. 

المبحث الثالث: الحق الأول: التجهيز. 

المبحث الرابع : الحق الثاني : الديون. 

المبحث الخامس : الحق الثالث: الوصايا. 

المبحث السادس: الحق الرابع: الميراث . 


1696 


و 
عرص لرذرك 
تعريف التركة 

: معنى التركة‎  ١111/ 

التركة فى اللغة: ما يتركه الميت من مال046452, 

وفي الاصطلاح الفقهي : عرفها الحنفية بأنها ما يتركه الميت من الأموال صافياً عن تعلق 
حق الغير بعين من هذه الأموال4*0©. وإن كان بعض الحنفية يطلق اسم «التركة» على ما يتركه 
الميت من الأموال مطلق01:02, 

وعلى تعريف الحنفية الأول. وهو المشهور عندهم: لا تعتبر الأعيان المرهونة إذا مات 
المرتهن». من التركة وإنما تعتبر من التركة بعد أن يستوفى المرتهن دينه من الورثة أو من العين 
المرهونة ببيعها فيعتبر الباقي منها تركة. 

ولكن جمهور الفقهاء يطلقون اسم «التركة» على كل ما يتركه الميت من الأموال مطلقاًء 
سواء تعلق بأعيانها حق الغير كحق المرتهن بالعين المرهونة, أم تعلق حق الغير بماليتها لآ 
بأعيانها كحق الدائن ديناً مرسلا. أم لم يتعلق بها حق أحد في حياته. فكل ذلك يدخل في 
مفهوم التركةكده 04 , 2 

4 هل المناقع أموال؟ 

قلنا: إن التركة ما يتركه الإنسان بعد موته من أموال. فهل تعتبر المنافع أموالاً فتدخل في 
مفهوم التركة؟ اختلاف بين الفقهاء: 
(كذخه؛4١1)‏ ذا لمعجم الوسيط» ج١2‏ ص 84. 
)١56413/(‏ «حاشية محمد شاه الفناري على شرح السيد الشريف على السراجية في علم الميراث» في فقه الحنفية 

ص؟”17١.‏ «رد المحتار» ج". ص ؤهلا. 

. «المرجع السابق» ص"17١. من حاشية الفناري‎ )١15658( 


. «الوصاياء لأستاذنا محمد سلام مدكور  رحمه الله تعالى - ص688‎ )١5649( 


-1١ةك-‎ 


قال الحنفية: لا تعتبر أموالاً» فلا تدخل في مفهوم «التركة». وحجتهم أن المال ما يُتمول» 
والتمول يكون بالصيانة والإحراز والمنافع لا يمكن إحرازها؛ لأنها تحدث آنا بعد آن» فمايوجد 
منها يفنى ويتلاشى بمجرد وجوده فلا يمكن فيه الإحرازء فلا تكون المنافع مالا فلا تدخل في 
مفهوم التركة ولا يشملها اسم التركة» ولهذا لا تورث عن الميت كما لو مات الموصى له 
بالمنفعة» فإنها لا تدخل في تركته ولا تورث عنه . 

وقال الجمهور: المنافع مال فتدخل في مفهوم التركة» وحجتهم في مالية المنافع أن لا 
تقصد لذاتها بل لمنافعهاء بل إن منافع الأعيان هي الأساس في تقويم الأعيان واعتبارها أموالا 
فكيف تسلب صفة المالية عن المنافع ولولاها لما اعتبرت الأعيان أموالاً؟ 

أما اشتراط الاحراز ذ في الشيء ليكون ماللا فهذا شرط موجود في المنافع إذ أنها تحرز 
بإحراز أصلهاء وهذا القدر من الإحراز يكفي لقيام هذا الشرط وتحققه. وعلى هذاء فإذا مات 
الموصئ له بمنفعة عين مثلاً اعتبرت هذه المنفعة من جملة تركته وترثها عنه ورثته . 

8 هل تعتبر الحقوق من التركة؟0:؟0140 

- الحقوق المالية التي تؤول إلى مال كالدين في ذمة المدين» والدية الواجبة في قتل 
النفس. وكذلك الحقوق التابعة للمال كحقوق الارتفاق مثل حق الشرب والمجرى والمسيل» 
فإن هذه الحقوق تعتبر من التركة وتنتقل إلى الورثة. 

ب - الحقوق الشخصية البحتة مثل حق الولاية على النفس وحق الحضانة, فهذه الحقوق 
لا تعتبر من التركة» ولا تورث عن الميت؛ لأنها حقوق تثبت للإنسان بالنظر إلى ذاته وتفنى 
بوفاثة: 

ج - حقوق لها شبه: بالحق المالي» والحق الشخصي .» فتلحق بأحد الحقين إذا تغلبت فيه 
الناحية التي أشبهه فيهاء وهذا على ثلاثة أنواع : ْ 

الأول: ما افق على إلحاقه بالحق المالي» وبالتالي يكون من التركة مثل حق حبس الرهن 
بعد وفاة المرتهن خلافاً للظاهرية. وحق حبس المبيع حتى يؤدي ثمنه إذا مات البائع » وحق خيار 
العيب إذا مات من له هذا الخيار قبل أن يقبل المبيع أو يرده . 

الثاني : ما اتفقوا على إلحاقه بالحق الشخصي وبالتالي لم يعتبروه من التركة ولا يوردث عن 


)١5590(‏ «الوصاياء في الفقه الإسلامي, لأستاذنا محمد سلام مدكور ص 251-60 «أحكام التركات والمواريث» 
لأستاذنا محمد أبو زهرة» ص44-68» «التركة وما يتعلق بها من حقوق» للكشكي . ص 86-57 . 
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الميت مثل حق الانتفاع بسكن الدار بسبب الإباحة لهذا السكن, وحق الرجوع في الهبة» وحق 
الاستحقاق في الوقف, وحق الولاية على المال. 

الثالث: ما اختلفت فيه أنظار الفقهاء » فمنهم من علب فيه الناحية الشخصية فألحقه بالحق 
الشخصي ولم يدخله في ضمن التركة, ومنهم من غلب عليه الناحية المالية فألحقه بالحق 
المالي » فأدخله في ضمن التركة. . ومن هذا النوع حق الشفعة. وحق خيار الشرط.» وحقى حق إحياء 
الأرض الموات خلال ثلاث متواث ب وفك محجيرها جرد له وحق قبول الوصيّة أو ردّها إذا 
مات الموصى له قبل أن يقبل أو يرد صراحة. 

فالحنفية غلّبوا على هذه الحقوق الناحية الشخصية» فالحقوها بالحق الشخصي الذي لا 
يدخل في التركة ولا يورث عن الميت. 

وغير الحنفية ‏ وهم الجمهور ‏ عَلَّوا عليها الناحية المالية فألحقوها بالحق المالي وأدخلوها 
ضمن التركة. وجعلوها موروثة عن الميت. 1 

: أسباب الخلاف في معنى التركة‎ -٠ 


والخلاف فيما يعتبر من التركة وما لا يعتبر على النحو الذي بيناه فيما سبق يرجع ‏ كما يبدو 
لي - إلى ثلاثة أسباب هي : 

السبب الأول: جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الآمام البخاري. والإمام مسلم 
وغيرهماء وهو قوله يلِةِ: «من ترك مالا فلورئتهع؟**2. فقد تمسك الحنفية بهذا الحديث في 
قصر معنى التركة على الأموال القائمة المادية» وألحقوا بها ما يُعدّ خادماً لهذه الأموال» من 
الحقوق من حيث إنه يكون تابعاً لها. أما ما لم يكن من الحقوق بهذه الصفة من التبعية للمال» 
فلا يعد مالا ولا يدخل في التركة. 

0 فل أجذوا فرواية الحديث “ني جاء فيها فيها : «من ترك 18 وني فلورثه» . 
ل ا 

السبب الثاني : تفسير كلمة (الأموال) فالحنفية لا يعتبرون المنافع أموالاً لعدم إمكان حيازتها 
وإن كانت تقوم بمال بالعقد. 


)١5691١(‏ «صحيح الب لبخاري» ج5١2‏ ص١٠.‏ «صحيح مسلم» ج١١2‏ ص١35.,‏ وسئن أبي داود» جى» 
ص5 2٠١ /-١١‏ «جامع الترمذي» ج25 ص24١5‏ . 


-1١948- 


أما الجمهور فيعتبرون المنافع أموالاً لها قيمة ذاتية, وأنها قابلة للإحراز بإحراز أصلهاء وهذا 
يكفي لتحقق شرط الإحراز الذي يشترطه الحنفية ليكون الشىء مالا. 

السبب الثالث: اختلاف الفقهاء في مفهوم أو مدلول الحقوق الشخصية التي لا تدخل في 
معنى التركة. بعد اتفاقهم على أن الحقوق الشخصية لا تدخل فى التركة. 

وعلى هذا الأساس اختلفوا في بعض الحقوق, فقال الحنفية بعدم دخولها في التركة لتغليب 
الصفة الشخصية عليها مثل خيار الشرط. وخيار الرؤية» وحق الشفعة. 

والجمهور لم يدخلوا هذه الحقوق في مفهوم الحقوق الشخصية لتغليبهم الناحية المالية 
عليهاء فألحقوها بالحقوق المالية باعتبارها خادمة للمال أو تابعة لها وقالوا بدخولها فى معنى 
التركة ومفهومها9؟؟*01), 

١‏ 9 الراجح في هذا الخلاف: 

الحديث الذي احتج به الحنفية باللفظ الذي رواه به البخاري ومسلم وغيرهما وهو: «من 
ترك مالا فلورئته» لم ترد فيه كلمة (حق). 

ولكن مع هذا يمكن القول بما ذهب إليه الجمهور واعتبار قولهم هو الراجح باعتبار أن معنى 
كلمة (المال) تتسع لتشمل الحقوق التي قال بها الجمهور باعتبارها تابعة للمال وخادمة له. 

وعلى أساس هذا الترجيح يدخل في التركة ما يأتي : 

ما يدخل في التركة: 

أولاً : الأموال المحوزة من عقارات ومنقولات سواء كانت تحت يد مالكهاء أو تحت يد من 
يقوم مقامه من مستأجر. أو مستعير» أو وديع , أو كانت تحت يد غاصب؛ لأن يد الغاصب معتدية 
مبطلة» واليد المبطلة لا تلغي اليد المحقة. 

ثانياً: الحقوق المالية التي تؤول في النهاية إلى أموال تدخل في حيازة صاحبها كالدين 
الذي له في ذمة غيره. وكنصيبه المقدر من غلة الوقف. وكالدية الواجبة في القتل ونحو ذلك . 

ثالثاً : الحقوق العينية التي ليست بمال في ذاتها ولكنها ثُقَومِ بمال أو هي متصلة بمال» 
وتزيد في قيمة العين كحق الشرب» وحق المرور. وحق المسيل. وحق العلو. 

رابعاً: خيارات الأعيان كخيار العيب وخيار التعيين» وخيار فوات الوصف المرغوب فيه. 


(؟5595١)‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة» ص87 . 


-1١599- 


فإذا مات المورث وله خيار من هذه الخيارات انتقل حقه فى الخيار إلى ورثته باعتباره من جملة 
التركة . 1 

خامسا: حق حبس الرهن» وحق حبس المبيع حتى يستوفي بائعه الثمن. وحق الشفعة. 
وخيار الشرط» وحق إحياء الأرض الموات بعد تحجيرها. وحق قبول الوصية أو ردها. هذه 
الحقوق تعتبر من جملة التركة تغليباً للصفة المالية فيها على الصفة الشخصية. 

سادساً: المنافع تعتبر أموالاً وتدخل في التركة . 

: الخلاصة فيما يعتبر من التركة‎ 2 0٠0 

والخلاصة, فكل ما كان نملركاً للشخص قبل وفاته من أموال ومنافع وحقوق.» فهذه تعتبر 
من التركة» وتنتقل إلى الورثة إلا ما يكون ملاحظا فيها الناحية الشخصية كالولاية وحق الحضانة 
ونحوهما5ة*01) , 


. 0١ص «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرةء‎ )١459( 


همسآ٠9‎ 


2 
الحقوق المتعلقة بالتركة وترتيبها في الاستيفاء 
2-١٠٠‏ الحقوق المتعلقة بالتركة : 
يتعلق بالتركة حقوق أربعة هي : تجهيز الميت بما في ذلك تكفينه حتى دفنه. وقضاء ديونه. 


وتنفيذ وصاياه. ثم يقسم الباقي على الورثئة. وبهذا قال الفقهاء من مختلف المذاهمب 
الاسلامية؟؟015) , 


الترتيب المتفق عليه لهذه الحقوق014042: 

اتفق الفقهاء على تقديم تجهيز الميت وقضاء ديونه على الوصية والميراث» كما اتفقوا على 
تقديم الوصية على الميراث. 

: اختلاف الفقهاء في 'تقديم تجهير الميت على ديونه‎ +8٠ 

اختلف الفقهاء في تقديم تجهيز الميت على قضاء ديونه» ويمكن ردّ اختلافهم إلى الأقوال 
التالية : 

أ القول الأول: تقديم التجهيز: 


الديون مطلقاء أي سواء كان دين الميت مرسلا متعلقا بذمة الميت, أو كان الدين متعلقا بعين 


.54١ص‎ » «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني في فقه الحنفية. ص**, «كشاف القناع» ج14‎ )١5544( 
«مغني المحتاج» ج17 صل”ء «الشرح الكبير» للدردير. ج؟ » صلاه؛ . «المحلى» لابن حزم. ج4»‎ 
ص 07؟, «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» في فقه الجعفرية» تأليف الشيخ عبد الكريم‎ 
.١5؟ص الحليء‎ 

. المراجع السابقة‎ )١5694( 
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من أعيان التركة في الرهن. جاء في «كشاف القناع» فى فقه الحنابلة : «وإذا مات ميت بُدىء 
من تركته يكفنه ‏ وحنوطه . ومؤونة تجهيزه. ومؤونة دفنه بالمعروف من صلب ماله سواء كان 
تعلق بالمال ‏ أي مال التركة ‏ حق رهن أو أرش جناية» أو لم يكن تعلق به شيء من ذلك كحال 
الحياة» إذ لا يقضي دينه إلا بما فضل من حاجته. وما بقي بعد ذلك أي بعد مؤونة تجهيزه 
بالمعروف ‏ يقضى منه ديونه سواء وصّى بها أم 1م1080" . 

وهذا مذهب الجعفرية فقد قالوا: ويتعلق بمال الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض 
(أولاً) يبدأ من التركة بما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه. . .)04559 . 

2-2٠7‏ ب - القول الثاني: تقديم الدين: 

يقدم الدين مطلقاً على تجهيز الميت» فتوفى ديون الميت عن تركته أولاً ثم ينفق على 
تجهيزه من الباقي من تركته. فقد قال ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله اتعالى -: «أول ما يخرج 
من رأس المال - أي تركة الميت ‏ دين الغرماء, فإن فضل منه شيء كُفْن منه الميت» ٠»‏ وإن لم 
يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم . وعمدة ذلك قوله تعالى : «من 
بعد وصيةٍ يوصى بها أو دين4؛ ولأآن تكليف الغرماء خاصة أن يكون الكفن ناقصا من حقوقهم 
ظلم لهم وهذا واجب على كل من حضر من المسلمين والغرماء من جملتهم) 013 , 

9 9 القول الثالث: التفصيل : 

وأصحاب هذا القول هم الحنفية والشافعية والمالكية. فهم يذهبون إلى الحة لتفصيل » فلا 
يقدمون التجهيز على الدين بإطلاق. ولا يقدمون الدين على التجهيز بإطلاق» وإنما يفصلون 
فى هذه المسألة حسب حالة الدين ووصفه على النحو التالي : 

4 الحالة الأولى: 


إذا تعلق الدين بعين التركة ولم يكن في التركة سوى هذه العين المرهونة» فإن دين الرهن 
يقدم على مؤونة تجهيزه. فقد جاء في «شرح السراجية» في فقه الحنفية: «كل حق للغير تعلق 
بعين من التركة فإنه مقدم على تكفينه كالدين المعلق بالمرهون إذا لم يكن للميت شيء سواه 


. 04 ١ص «كشاف القناع» ج؟'ء»‎ )١15095( 
. ١7ص «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية»‎ )١5ه919(‎ 
. ١؟7١ص «المحلى» ج9.: ص؟567 , وانظر أيضاً «المحلى» جه»‎ )١5594( 


2؟ ١7د‏ 


فتقضى منه ديونه أولاً. وإنما قُدّم هذا الحق على التكفين لتعلقه بالمال قبل صيرورته 
تركة 01050 , 

وفي «شرح كتاب الترتيب» في فقه الشافعية : : «الحق المتعلق بعين التركة كالمرهون, فيقدم 
المرتهن على مؤونة التجهيز خلافاً للحنابلة”:04. 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «فإن تعلق بعين من التركة حق كالزكاة والمرهون 
لتعلق المرتهن به. والمبيع بثمن في الذمة إذا مات المشتري مفلساً بثمنه قدّمٌ ذلك الحق على 
مؤونة تح يزه » وتجهيز ممونه)( 001450 , 


وفي «الشرح اكب للتردي في له المالكية: : «يخرج من رأس تركة الميت مقدماً على غيره 
وجوباًء ولو أتى على جميعها حقٌ تعلق بعين كالمرهون في دين لتعلق حق المرتهن بذاته. فيقدم 
على كفن الميت ونحوة) . 

وجاء في «حاشية الدسوقي» تعليقاً على هذا القول: «قوله: ولو أتى على جميعها. أي : 
كما لو كانت التركة كلها مرهونة في دين فتباع» ويدفع ثمنها بتمامه لرب الدين إن لم يزد على 
ديئهع04509) , 

والحجة لهذا القول في هذه الحالة أن الأعيان التي تعلق بها حقوق الدائنين في 
حيانه لم يكن الميت يملك التصرف فيها في حياته ولو لحاجتهء فلم يكن له أن يبيع العين 
المرهونة ليأكل من ثمنهاء ولا ليشترئآبها لباساً له ولا ليؤجر لنفسه مسكناً لسكنه . وإذا كان لا 
يملك ذلك في حياته» فأولى أن لا يكون له الحق فيه بعد وفاته؛ لأن الموت من شأنه أن يقوي 
تعلق الحقوق بالأعيان لا أن يضعفهاء إذ الذمة تضعف عن احتمالها فتقوّي الأعيان ضعفهاء 
فيتعلق الدين بهاء فكيف بالدين الذي كان متعلقاً بها فى حياة الميت؟24:5, 

0 الحالة الثانية: 


إذا كان دين الميت مرسلاً أي لم يتعلق بعين التركة ولا بعين من أعيانهاء وإنما تعلق بذمة 


. «شرح السراجية» ص”4‎ )١51099( 

)١55٠00(‏ «فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب» للشنشوري. ص8. 

. «مغني المحتاج» ج"ا) ص4‎ )١1450( 

. «الشرح الكبير» للدردير. ودحاشية الدسوقي» ج4. ص/407‎ )١1550( 

0455 «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة» ‏ رحمه الله - ص 0860 . 
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الميت قبل موته . ففي هذه الحالة لا يقدم وفاؤه من التركة على تجهيزه» بل يقدم تجهيز الميت 
على وفاء هذا الدين. 

وكذلك يقدم تجهيز من تلزم الميت نفقته كولد مات قبله ولو بلحظة» وكزوجة ماتت قبله 
ولو كانت غنية على المعتمد عند الحنفية . 

وهذا قول المالكية أيضاً فيقدم عندهم تجهيزه وتجهيز من مات تلزمه نفقته لو مات قبله, 
على ديونه. المرسلة9 :045 

 -+5‏ والحجة لقولهم في الحالة الثانية أن كفن الميت بمنزلة لباسه في حياته. أي إن 
ما على المدين من ثياب مع قدرته على الكسب». وهذه حجة الحنفية 015 , 


وقال الشافعية معللين ما قالوه في الحالة الثانية» بقول رسول الله يك في الذي وقصته ناقته : 
«كفنوه في ثوبه» ولم يسأل هل عليه دين أم لا؟ ولأن الميت يحتاج إلى الكفن. ولذلك تقدم 
حاجته في حياته في ملبس وقوت يوم على حقوق الغرماء ؛ ولأنه إذا كان يترك للحي عند إفلاسه 
ثوب يليق به» فالميت أولى أن يستر ويوارى؛ لأن الحي يسعى لنفسه والميت قد انقطع سعيه 
بموته . ويبدأ أيضاً بمؤونة تجهيز من على الميت مؤونته إن كان مات في حياته)04"9. 


الوصية بعد التجهيز والدين: 

ثم بعد إيفاء حق تجهيز الميت وقضاء ديونه يأتي دور وصايا الميت» فيلزم تنفيذها من ثلث 
الباقي من التركة أي مما يبقى منها بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه . وبهذا صرح فقهاء المذاهب 
الإسلامية المختلفة2215"9 وفيه حديث الترمذي أن النبى يلد قضى بالدين قبل الوصية319 , 


4 أما تقديم ذكر الوصية على الدين في نظم الآية الكريمة: «إمن بعد وصية يوصى 


. «الدر المختار ورد المحتار» ج*.. ص9 هلاء «الشرح الكبير» للدردير» ج14» ص1508‎ )١14504( 

. وشرح السراجية) ص؛‎ )١5505( 

. «مغني المحتاج» جا ص4‎ )١14505( 

)١5507(‏ «شرح السراجية» ص5 » «مغني المحتاج» ج. ص"ء «كشاف القناع» ج4: ص١4‏ 5., «الشرح الكبير» 
للدرديرء ج4:. ص8ه4» «المحلى» لابن حزم ج5» ص7ه”» «الأحكام الجعفرية في الأحوال 
الشخصية» للحليء ص47١.‏ 

)١4704(‏ «أحكام القرآن» للقرطبي. جه. ص"7. 


-7555- 


بها أو دين». فقد قالوا في تعليل هذا التقديم للوصية بالذكر مع تأخيرها عن الدين في التنفيذ 
بأن الوصية تشبه الميراث في كونها مأخحوذة بلا عوض فيشق إخراجها على الورئة» فكانت لذلك 
مظنة للتفريط فيها بخلاف الدين فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه. فَقُدّم ذكر الوصية حثاً على 
أدائها مع أداء الدين نه على أنها مثل الدين في وجوب الأداء أو المسارعة إليهي؟"045 , 


وفي «تفسير القرطبي»: «لما كانت الوصية أقل لزوماً من الدين قدمها اهتماماً بها:"0551, 

2 رأي الحنفية في ترته تيب الوصية : 

قال الحنفية: تقدم الوصية على الإرث في مقدار ثلث الباقي من التركة بعد التجهيز 
والدين» سواء كانت الوصية مطلقة أو معينة. 

قال صاحب ا يه وهو الصحيح 00 قال: ول 1 ام خواهر زادة: 
ماله - كانت في معنى الميراث رده في التركة ره الموصى له شريكاً للورئة لا 


مقدماً علبه. 001453 


5 الإرث بعد الوصية : 


ثم بعد تنفيذ وصية أو وصايا الميت يأتي حق الورثة في الإرث فيقسم عليهم ما بقي من 
التركة حسب أنصبتهم الشرعية؛ جاء في «شرح السراجية»: ثم يقسم الباقي ‏ أي يقسم ما بقي 
من مال الميت بعد التكفين والتجهيز والدين والوصية بين ورثته الذين يثبت إرئهم بالكتاب أو 
بالسنة أو بالإجماع 0459 

ولا خلاف في أن حق الورثة يأتيى بعد التجهيزء وقضاء الدين. وتنفيذ وصايا الميت. فقد 
جاء في كتاب الله العزيز ذكر أنصبة الورثة من الولد والوالدين والزوجين. وأن هذه الأنصبة تكون 
بعد المذكور في قوله تعالى : «إمن بعد وصية يوصى بها أو دين» فدل ذلك على أن حق الورثة 
إنما يثبت في الباقي من التركة بعد الوصية والدين2455, 


)١15509(‏ شرح السراجية» ص . )١557١(‏ «تفسير الْقر بي » ج20 ص4لا. 
)١1451١(‏ «شرح السراجية» ص5-/. )١5511(‏ «شرح السراجية» ص5-ل/ا. 


.١١ «شرح السراجية» ص2, والآية: #من بعد وصية يوصى بها أو دين» في سورة النساء. ورقمها‎ )١1511( 


كن 1ك 


لمت (ثااكت 
الحق الأول: تجهيز الميت 
7 المقصود بتجهيز الميت: 
المقصود ا ا الميت من كفن » وحنوط» وأجرة تغسيل» وحفر 
قبرء ونحو ذلك045319), ْ 
والواقع أن كل ما يحتاجه الميت عادة من وقت موته حتى دفنه ومواراته بالتراب في قبره يعتبر 
من متطلبات تجهيزه وإن لم ينص عليه الفقهاء صراحة, مثل أجرة حمل جنازته إذا كانت المقبرة 


بعيدة يشق على الناس حمل الجنازة وإيصالها إلى المقبرة» وكذّلك شراء التابوت لوضع الميت 
فيه حيث كان ذلك جائزاً كما لو كانت الأرض رخوة غير متماسكة, فإنه يجوز دفن الميت بتابوت 


4 التجهيز يكون بالمعروف: 

القاعدة في تجهيز الميت أنه يكون بالمعروف أي حسب عادة الناس وما جرى به العرف 
في تجهيز الميت حسب المكان والزمان . جاء في و(كشاف القناع» في فقه الحنابلة : : «وإذا مات 
ميت بدىء من تركته بكفنه وحنوطه ومؤونة تجهيزه بالمعروف ومؤونة دفئه بالمعروف من صلب 
ماله 0 +045364), 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «يُبدأ من تركة الميت بمؤونة تجهيزه بالمعروف 
بحست يساره وإعساره ولا عبرة بما كان عليه فى حياته من إسرافه وتقتره)04212, 

وكلمة (بالمعروف) تعني ما يعتاده الناس ويجري به عرفهم في أمر تجهيز الميت بشرط أن 
لا يخالف ذلك ما ورد في الشرع فيما يتعلق بتجهيز الميت. وكذلك تعني كلمة (بالمعروف) 


.6©4١ص‎ » دكشاف القناع» ج؟‎ )١14516( «مغني المحتاج؛ ج238 صم‎ )١15515( 
«مغني المحتاج» ج37 » ص”.‎ )١15515( 
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ما ورد به الشرع في أمور التجهيز على وجه الإباحة أو الندب أو الوجوب. 
14 لا تبذير ولاانة تقتير في التجهيز. مع ملاحظة حال الميت: 


وينبغي أن لا يكون تبذير ولا تقتير في أمور التجهيز جاء في «شرح السراجية» في فقه 
الحنفية : «يبدأ بتكفينه وتجهيزه ه بلا تبذير ولا تقتير وذلك إما باعتبار العدد: فتكفين الرجل بأكثر 

من ثلاثة أثواب والمرأة بأكثر من خمسة تبذيرٌء وبأقل مما ذكر تقتير. وإما باعتبار القيمة: فإذا 
له فلو كُمْنَ بما قيمته أقل أو أكثر منها كان تقتيراً أو تبذيراً. 
وكان الحسن البصري يقول: يعتبر الكفن بما يلبسه في أكثر أوقاته . وقال بعض قدماء مشايخنا: 
يكفن الرجل بما يلبسه في الجمع والأعياد» والمرأة بما تلبسه لزيارة أبويهاي04, 2 

وفي «الشرح الكبير» للدردير في فقه المالكية: «يخرج من رأس المال مؤن تجهيزه من كفن 
وغسل وحمل وحفر وغيرها بالمعروف بما يناسب حاله من فقر وغنى )204530 

9 الإنفاق غير المشروع على التجهيز: ظ 

الإنفاق غير المشروع في التجهيز كل إنفاق للميت وبسببه» ولم يأذن به الشرع , كتغطية 
تابوت الميت بقماش ثمين يعطى لحافر القبر» أو لمن يدفن الميت. ومثل ذبح البقرة ونحوها 
عند القبر بعد الدفن» أو إقامة الماتم وما د يسمى ب (الفواتح) أو بصنع الطعام في (الفواتح) 
ومثل بناء القبور وزخرفتها وإقامة القباب عليها ونحو ذلك . 

ل 3 الورثة : 
به ولم يوافقوا عليه 0 الورثة الصغار عر كم 00 
حق ولي الصغير التبرع بمال الصغير. وإنما يلزم الإنفاق غير المشروع من أمر به أو وافق عليه 

من الورثة . 

5 اعتراض الدائن على الإسراف في التجهيز: 

وللداننين حق الاعتراض على ما يرونه من إسراف في أمور التجهيز. ٠‏ وحقهم في ملعه إذا 
كان ذلك يضر بحقوقهم كما لو كانت التركة مستغرقة بديونهم, فلهم أن يمنعوا الورثئة من تكفينه 
بأكثر من كفن الكفاية لا أزيد من ذْلكِ فقد جاء في «شرح السراجية» : «إذا كان عليه دين 


045190 «شرح السراجية) ص”". (14514) «الشرح الكبيره للدردير» ج4» ص4908. 
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مستغرق فللغرماء أن يمنعوا الورثة من تكفيئه بما ذكر من العدد وهو كفن السنة ‏ ثلاثة أثواب 
للرجل وخمسة للمرأة -» بل يكفي كفن الكفاية وهو للرجل ثوبان جديدان أو غسيلان» وللمرأة 
لح 01 

١7‏ - تجهيز الميت من تركة قريبه: 

تجب فى تركة الميت مؤونة ونفقات تجهيز من مات من أقاربه قبله ولو بلحظة إذا كانت نفقة 
هذا القريب واجبة عليه فى حياته كولده الفقير أو والديه الفقيرين» وبهذا صرح الحنفية» 
والشافعية» والحنابلة""015) , 

وخالف في ذلك المالكية» فلا تجب عندهم في تركة الميت نفقات تجهيز من مات من 
أقاربه قبله إلا إذا كان رقيقه (أي عبده) فقد جاء في «الشرح الكبير» للدرديرء في فقه المالكية : 
«يخرج من رأس المال ‏ التركة ‏ مؤن تجهيزه بالمعروف وكذا مؤن تجهيز من تلزمه نفقته برق 
كموت عبده» . 

وقال الدسوقي تغليقا على هذه العبارة : «واحترز بقوله : (من تلزمه نفقته برق) عمن كانت 
تلزمه نفقته بقرابة» فإنه لا يلزم بعد موته مؤن تجهيزه في ماله»439"©. 

9-4 تجهيز المرأة من تركة زوجها: 

أولاً: مذهب الحنفية : 

ا .٠‏ مال زوجها في حياته» وكذلك تجب مؤونة تجهيزها في تركه إذا 

تت قبله ببرهة يسيرة » ولم تكن قد كفنت ودفلت . وبهذا قال الإمام أبو يوسف خلافاً للامام 
محمك . 

وحجة محمد أن الزوجية انقطعت بالموت» فلم يعد هناك من سبب يوجب الإنفاق على 
الزوجة. فلا يجب التجهيز في مال الزوج في حياته ولا في تركته بعد وفاته . 

وأيضاً فإن النفقة بسبب الزوجية ليست صلة. بل هي جزاء حق الاحتباس للزوج على 
زوجته, وقد فات هذا الحق بالموت فيسقط حقها في الإنفاق ومنه مؤونة التجهيز. 
)١5519(‏ وشرح السراجية؛ ص7 . 
)١ 557‏ «الدر المختار ورد المحتار» جك صؤه* «مغني . المحتاج» ج27 ص”. و«كشاف القناع» ج١1‏ 

ص 84؟7. 

. «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج؟ » ص58 ؟‎ )١1571( 
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وحجة أبي يوسف - رحمه الله - أن الزوجية هي سبب الحقوق الزوجية» ولا زالت الزوجية 
قائمة بالنسبة لآثارها ولذلك .+ يشت يثبت الميراث بين الزوجين . ولو كانت الزوجية قد انقطعت تماماً 
بالموت لما ثبت التوارث بينهماء وإذا كانت قائمة من وجه فحقوق الزوجية قائمة من وجه. ومن 
هُذْه الحقوق حقها في مؤونة تجهيزها في مال الزوج إن كان حياً وفي تركته إن كان ميتاً؛ لأن 
مؤونة التجهيز مثل نفقة الزوجة في حياتها وهذه واجبة عليه فكذلك تلك. 

ثم إن نفقة الزوجة ليست جزاءً خالصاً للاحتباس» ولكن لها شبه بالصلات (جمع صلة) 
ولشبهها بالصّلات فإنها تجب بعد الوفاة بصورة نفقات التجهيز. 

وقول أبي يوسف هو المفتى به. والمعتمد في مذهب الحنفية2"9, 

ثانياً: مذهب الشافعية: 


قالوا: إن مؤونة تجهيز المرأة على زوجها الموسر في حياته وفي تركته بعد وفاته إذا مانت 
قبله قبله ولو بلحظة . وكذلك مؤونة تجهيز المطلقة كاه والمطلقة البائن إذا كانت حاماة015, 


ثالثاً: مذهب الجعفرية: 


وبقول الحنفية قال الجعفرية أيضاً فقد قالوا: «كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات 
مالء ولكن لا يلزمه زيادة على الواجب»)2"4"9. وقولهم هذا إذا ماتت قبله وهو حي أما إذا 
٠١7‏ رابعاً: مذهب الحتابلة : 


ذهب الحنابلة إلى أن الزوج لا تلزمه مؤونة تجهيز امرأته إذا ماتت وهو في قيد الحياة. 
برو ا لح ل 0 فقد جاء في 
«كشاف القناع): «. . . إلا الزوج فإنه لا يلزمه كفن امرأته ولا مؤونة تجهيزها؛ لأن النفقة والكسوة 
وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع. ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة» وقد انقطع ذلك 
بالموت فأشبهت الأجنبية . فتكفن الزوجة من مالها إن كان لها مال. وعلى من يلزمه نفقتها لو 


لم تكن مزوحة)2117, 


(؟1557١)‏ «شرح السراجية وحاشية الفناري» ص؟١.ء‏ «الدر المخثار ورد المحتار» ج5.) ص6هل!. 
)١457(‏ «مغني المحتاج» ج*. ص ”2 «شرح كتاب الترتيب» ص8. 

.:4١ض‎ ١1ج «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية.»‎ )١45754( 

)١14576(‏ «كشاف القناع» ج١1.‏ ص84". 
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4 من مات ولا مال له: 


فإن لم يكن للميت مال بأن لم يخلف شيئاً, أو تلف ما تركه قبل أن يجري تجهيزه» فإن 
مؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته؛ لأن ذلك يلزمه حال الحياة» فكذلك بعد الموت» وكذلك 
دفنه أي مؤونته وما لا بدّ للميت منه كحمله وسائر تجهيزه . 

7-4 فإن لم يكن للميت مال ولا من تلزمه نفقته» وجب كفنه ومؤونة تجهيزه من بيت 
المال. ثم إن لم يكن بيت مال أو كان وتعذر الأخذ منه. فكفنه ومؤونة تجهيزه على مسلم عالم 
به - أي عالم بالميت وحاله 01553 , 


)١1557(‏ وكشاف القناع» ج١ ٠‏ ص86؟. 
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لنعى (ل(بع 
الحق الثاني : ديون الميت 
207 تعريف الدين: 


الدين في اللغة يرد بمعاني كثيرة منها: القرض» وثمن المبيع . وكل ما ليبس 
حاضراً 0459 , 

وفي الاصطلاح عرفه الإمام علاء الدين الكاساني بقوله : «الدين عبارة عن مال حكمي في 
الذمة045598, 000 

ومعنى أنه مال حكمي - أي أن له حكم المال . و(الذمة) في الاصطلاح وصف شرعي 
يصير به الإنسان أهلاً لما له وما عليه2459©. 

وعرفه الكمال بن الهمام صاحب «فتح القدير» بقوله : الدين اسم لمال واجب فى الذمة 
يكون بدلا عن مال أتلفه. أو قرض اقترضه. أو مبيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها. . . 
10 أي أنه اسم لمال وجب في الذمة بسبب من أسباب ثبوته فى الذمة. ومن هذه 
الأسباب ما ذكره فى التعريف. 

١‏ دين الله ودين العباد: 

يقسم الدين باعتبار صاحبه إلى دين الله ودين العباد. 

فدين الله هو الذي ليس له مطالب من العباد على أنه حق للعبد نفسه. وإنما يطالب به 
على أنه حق لله تعالى مثل دين الزكاة» ودين النذرء ودين الكفارات . 


. «البدائع» للكاساني, جه ص4"‎ )١5174( . 3١ص‎ .1١ج «المعجم الوسيط»‎ )١4511( 


.١169؟ص «التوضيح على التلويح » للتفتازاني » اج‎ )١55159( 
. "١ص دفتح القدير» ج6.‎ )١15570( 
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وديون العباد هي التي لها مطالب من العباد باعتبارها حقاً لهم يطالبون بها مثل ثمن المبيع 

7 - أنواع ديون العباد: 

وديون العباد أنواع , فهناك الديون العينية» والديون المطلقة. وهناك ديون الصحة؛ وديون 
المرضء وهناك الدين المؤجل. والدين الحال. ونعرف فيما يلي هذه الديون لعلاقتها ببحثنا. 

: الديون العينية , والديون المطلقة‎ ١.“ 

الديون العينية هي التي تتعلق بعين من الأموال . ومعنى تعلقها بها ارتباطها بها بحيث تكون 
العين التي تعلقت بها محادٌ لوفائها هاا لها كالعين التي رهنت بدين وسلمت إلى الدائن 
المرتهن, فإن دينه تعلق بهذه العين فصارت محلا لوفائه. 

وأما الديون المطلقة وتسمى أيضا الديون المرسلة. ف فهي التي تتعلق بذمة العدين! ولا 
تتعلق بعين من الأموال كثمن المبيع نسيئة. كانه تعلق بيقع المشتري ويصير مطالباً به ولا 
يتعلق بعين معينة من أمواله . 

وسميت هذه الديون مطلقة أو مرسلة؛ لأنها أطلقت عن قيد التعلق بعين من الأموال . 


5-2١5‏ دين الصحة. ودين المرض: 


وهذا التقسيم للدين قال به الأحناف ومن وافقهم. ويعنون بدين المرض ما ثبت بإقرار 
المدين في مرض موته وليس له مثبت آخرء ولم يكن سببه مشاهداً. يستوي في ذلك الإقرار 
الشفوي والإقرار الكتابي» وعلى ذلك. إذا ثبت الدين نتيجة قرض مُشاهَد أو مبايعة بشمن مؤجل 
مُشامّدة كان هذا الدين ملحقا بدين الصحة. 

ردك الستكة هونافدا ذلك إلى انيس ف حال حليخة العذين يانه مثبت كان أو ثبت حال 
مرضه بحجة متعدية كالبينة ‏ أي بشهادة الشهود ١‏ أ ا ع حاقل في بر نك ذل حال لق 
المزيغن على مشهد مخ التاس + أو فرض مشاهد شاهذه النامن ونسو ذلك0*0, 


ه60  -‏ محل الدين حال الحياة: 
محل الدين ذمة المدين, ولا تعلق له بأموال المدين في حياته سواء في ذلك ما كان يملكه 
)١151(‏ «مذكرات ذ في النظريات العامة في الفقه» للأستاذ علي الخفيف. ص75 . 
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وقت ثبوت الدين في ذمتهء وما يتملكه بعده؛ ولهذا كان للمدين الحق في التصرف بأمواله دون 
أن يكون للدائنين حق الاعتراض عليه في هذا التصرف؛ لأن ديونهم تعلقت بذمته فهي محلها 
ولم تتعلق بعين من أمواله.ء وهذا كله في الديون المطلقة أي المرسلة حال حياة 
العدية :01175 

أما الديون العينية كدين الرهن» فإنه يتعلق بالعين المرهونة فتكون هذه العين هي محل 
الدين وضماناً لوفائه» ويكون الدائن المرتهن أحق بالعين في استيفاء دينه منها من سائر الدائتين» 
. ولا يكون للمدين الراهن التصرف بهذه العين المرهونة إلا بإذن الدائن المرتهن. وهذا كله فى 
حال حياة المدين. 1 

5< محل الدين بعد موت المدين: 


لا خلاف في أن محل الديون العينية بعد الموت هي العين التي كانت محلها حال الحياة؛ 
لأنها لا تزال متعلقة بها ولا تزال العين محلا وضمانا لها حتى تستوفى منها. 

أما الديون المطلقة التي كان محلها ذمة المدين» فقد اختلف الفقهاء في محلها بعد موت 
المدين تبعاً لاختلافهم في بقاء الذمة أو عدم بقائها بعد وفاة المدين. 

ويمكن إيجاز أقوالهم في هذه المسألة كما يلي 0959: 

٠0‏ أولاً: جمهور فقهاء المالكية: 

لا يرون للذمة بقاءًٌ بعد الموت؛ لأنها صفة من صفات الإنسان الحي إذ يعرفونها بأنها 
صلاحية الإنسان لأن يلتزم بواجب فيطلب منه وقد فات هذا المعنى بالموت» إذ لا يتصور من 
الميت التزام بدين ولا تتوجه إليه المطالبة» فإذا مات المدين», زال محل الدين» وسقط الدين 
إذا لم يترك مالا لعدم وجود محله. أما إذا ترك مالا فإن الدين يتعلق به دون أن يكون تعلقه به 
مستلزما بقاء ذمة المدين بعد وفاته كالوصية المرسلة بالمال تتعلق بالتركة بلا ذمة لشغلها. 


)١557(‏ إلا في حالة الحجر على المدين لسبب من أسباب الحجر حيث تصير الديون متعلقة بأموال المدين» 
فلا يملك التصرف بها. وكذّلك في حالة مرض الموت حيث تتعلق الديون بأحوال المريض من وقت حلول 
المرض فيه إذا مات في مرضهء فيكون للدائن أو الدائنين حق الاعتراض على تصرفاته إذا أضرت 
بحقوقهم . 

)١57*5(‏ «النظريات العامة في الفقه ‏ نظرية الدين » للأستاذ علي الخفيف. ص77-75. ودالتركة وما يتعلق بها 
من الحقوق» للأستاذ الكشكي. ص١١١-5١١.‏ 
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: ثانياً: رأي الحنفية‎ - ١5١ 

الحنفية يذهبون إلى أن الدين يستلزم وجود مدين حتى يمكن أن يطالّب بالدين؛ لأن الدين 
وصف شرعي يظهر أثره في توجه المطالبة به ولا مطالبة من غير أن يكون هناك مُطالّب به وهو 
المدين. 

إذا لزن للدين وجود المدين زمه أيضاً وجود الذمة؛ لأنها لازمة للإلاوام بالدين حتى يحل 
فيها ود هي به ولما كان الالتوام يستلزم صفة الحياة. فمعنى ذلك أنه لا يتصور وجود 
الالتزام بعد الوفاة» وترتب على ذلك أن قالوا بخراب الذمة بالموت وسقوط الدين بسبب ذلك 
لأن الذمة هي محله. وبالموت خربت لأن الذمة لا وجود لها بغير الحياة فلا توجد في الميت. 

ولكن إذا مات المدين عن تركةء فإن الدين يتعلق بها بافتراض أن ذمة المدين بقيت بعد 
الموت؛ لأنها قويت بوجود التركة . 

وكذلك قالوا بافتراض بقاء ذمة المدين المتوفى إذا كان بدينه كفيل لتقويها به ليترتب على 
افتراض وجودها بقاء الدين فيها وتعلقه بها ووجوب وفائه من التركة أو بمطالبة الكفيل. 

أما إذا لم يترك المدين مالا أو كفيلاً بالدين فإن الدين يسقط لانعدام محلّه وهي الذمة لأنها 
خربت وانعدمت لعدم وجود ما يقويها من تركة أو كفيل» وهذا رأي أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
وقد ترتب على هذا عدم صحة الكفالة عن دين ميت لم يترك مالا . 

كن ١‏ - وقال أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة : إن الدين لا يسقط بموت المدين إذا 
لم يترك مالا ولا كفيلاً به؛ ولهذا تصح كفالة دين الميت. وهذا يسعلزم بقاء ذمته. والدليل على 
“ذلك ما رواه سلمان بن الأكوع فول «كنا عند رسول الله كك فاتي بجنازة. فقالوا: يا رسول 
الله : صلّ عليهاء قال: هل ترك شيئً؟ قالوا : لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: 
صلوا على صاحبكم . فقال أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله. وعليٌّ دينه» فصلى عليه» رواه 
أحمد والبخاري والنسائي . 

وإذا بقيت الذمة بعد الوفاة بقي الدين حالاً فيها كما كان قبلها إلا أنه يتعلق بالمال إن وجد 

ثالثاً: رأي الشافعية: 

ذهبوا إلى أن محل: الدين بعد موت المدين هو ذمة المدين فهي باقية بعد وفاتهء واستدلوا 
بحديث أبي قتادة الذي احتج به أبو يوسف ومحمدء, وقد ذكرناه في الفقرة السابقة. 


- 5١5 - 


كما احتج الشافعية بما روي عن النبي ككل أنه قال: «نفس المؤمن معلّقة بدينه حتى يقضم 
عنه). فهذا الحديث صريح فى بقاء الدين بعد وفاة المدين وعدم سقوطه بالموت ويقاء ذمة 
المدين بعد وفاته. 

: رابعاً: رأي الحتابلة‎ 4١ 

احتلف الحنابلة. فمنهم من ذهب مذهب المالكية فقالوا: إن محل الدين ما يتركه الميت 
من مال لزوال ذمته. 

ومن الحنابلة من ذهب مذهب الشافعية وهم الأكثرية فقالوا: إن محل الدين ذمة الميت؛ 
لأنها تبقى بعد موته. ش 

ومن الحنابلة من ذهب مذهباً ثالث» فقالوا: إن محل الدين ذمة الورثة ولكن فى حدود ما 
تركه المتوفى من مال بمعنى أن الوارث لا يطالب إلا بقدر قيمة ما يتركه مورثه له ومقتضى 
ذلك أنه إذا لم يترك المدين شيئا لم يبق دينه» بل يسقطء ومن القائلين يهذا القول القاضي أبو 

5-7 تعلق الدين بالتركة بعد الموت: 

ومع اختلاف العلماء في محل الدين بعد موت المدين» فإنهم متفقون على أن دين الميت 
أيأ كان محله بعد الموت - إذا كان من الديون المطلقة ‏ فإنه يتعلق بما يتركه من مال فتصبح 
تركته متعينة لسداد دينه ويصير الدين مستحق الوفاء منها24). ويكون تعلق الدين بكل جزء 
من أجزاء التركة دون أن تنقسم عليها. : 
كل وارث من الدين بحصته من التركة. فإذا وفى ما على حصته من الدين خلصت له حصته 
من التركة وليس لأحد من الدائنين أن يطالبه بشيء من بقية الدين الذي كان على المدين459©. 


١1١ 5*‏ - ويفهم مما تقدم. أن الدين يتعلق بمالية التركة» أي بقيمتها التي يقومها بها 
المقومون لا بذات أعيانها؛ لأن تعلق حق الدائن بها إنما هو لأجل الوفاء» والوفاء من المالية 
لأن حق الدائنين استيفاء ديونهم من مالية التركة لا من عين بالذات من التركة. 


. نظرية الدين» المرجع السابق, للأستاذ الخفيف. صك77‎ )١4715( 
.١١60ص‎ , المرجع السابقء والتركة للكشكي‎ )١14775( 
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أما الورئة فحقهم يتعلق بأعيان التركة؛ لأنهم خلفاء الميت فيما تركه من مال أو منفعة أو 
حق بعد وفاء الدين وتنفيذ الوصية . ولتعلق حق الورئة بأعيان التركة ثبت لهم حقى استخلاصها 
لأنفسهم بأداء ما عليها مما تعلق بماليتها 9" . 

 - 4‏ أثر الدين في انتقال التركة إلى الورثة 

قلنا: إن الدين مقدم على الوصية وعلى حق الورثة في التركة. فهل يمنع الدين من انتقال 
التركة إلى الورثة وهي مثقلة بالدين؟ أم لا تنتقل إليهم إلا بعد سداد الدين وتنفيذ وصايا الميت 
إن وجدت؟ أقوال للفقهاء نوجزها في الآتي: - 

6 أولاً: مذهب الحنفية: 


إذا كانت التركة مستغرقة بالدين» فلا تنتقل ملكيتها إلى الورثة وإنما تبقى على حكم ملك 
الميت حتى تسدد ديونهء وإن كانت التركة مدينة بدين غير مستغرق», أي غير محيط بهاء فعلى 
قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله الأول: يمنع هذا الدين أيضاً انتقال التركة إلى الورثة» ولا يمنعه 
على قوله الأخير. 

وقد ذكر ذلك الإمام السرخسي في «مبسوطه» مع التعليل فقال ‏ رحمه الله تعالى -: «قال 
علماونا - رحمهم الله تعالى -: الدين إذا كان محيطأ بالتركة يمنع ملك الوارث في التركة. وإن 
لم يكن محيطاً فكذلك في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - الأول. وفي قوله الآخر: لا يمنع 
ملك الوارث بحال؛ لأنه يخلف المورث في المال. والمال كان مملوكاً للميت في حال حياته 
مع انشغاله بالدين كالمرهون, فكذلك يكون ملكا للوارث. وحجتنا في ذلك قوله تعالى : ومن 
بعد وصية يوصى بها أو دين فقد جعل الله تعالى أوان الميراث ما بعد قضاء الدين. والحكم 
لا يسبق أوانه فيكون حال الدين كحال حياة المورث في المعنى ثم الوارث يخلفه بما يفضل 
من حاجتهء فأما المشغول بحاجته لا يخلفه وارثه فيه. وإذا كان الدين محيطاً بتركته فالمال 
مشغول بحاجته» وقيام الأصل يمنع ظهور حكم الخلفع»015*8), 

5 7 ويلاحظ أن قول الإمام السرخسي: «ثم الوارث يخلفه بما يفضل من حاجته. 
فأما المشغول بحاجته لا يخلفه وارئه فيه». هذا التعليل يصلح للقول بأن التركة إذا كانت غير 
مستغرقة بالدين فإن الجزء الذي يقابل الدين من التركة لا ينتقل إلى الورثة؛ لأن هذا الجزء الذي 


.١١6©ص المرجع السابق, والتركة للكشكي.‎ )١47/( 
9 ١ (58ة ع( «المبسوط» للسرخسي . ج237 ص7”7‎ 
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يقابل الدين مشغول بحاجة الميت وهي وفاء دينه. أما باقي التركة ‏ أي غير الجزء الذي يقابل 
الدين ‏ فإنه ينتقل إلى الورثة ويكون ملكهم . 

إلا أن هذا الذي استخلصناه من تعليل السرخسي ء يناقضه ما ذكره أو وهو قوله ‏ رحمه 
الله تعالى -: «وإن لم يكن أي الدين ‏ محيطاًء فكذلك في قول أبي حنيفة الأول. وفي قوله 
الآخر: لا يمنع ملك الوارث بحال؛ لأنه يخلف الموردث في المال. والمال كان مملوكاً للميت 
في حال حياته مع انشغاله بالدين كالمرهون. فكذّلك يكون ملكا للوارث». 

2-١1‏ وفي «حاشية الفناري على شرح السراجية» ما يشير إلى أن الدين غير المحيط 
بالتركة لا يمنع من انتقالها كلها إلى الورثة لا أنه يمنع فقط الجزء الذي يقابل الدين. وأن هذا 
قول الإمام محمد. وأن قول أبي يوسف: إن الدين غير المحيط يمنع انتقال التركة إلى الورثة» 
فقد جاء في «حاشية الفناري» عند الكلام على وقت انتقال التركة: «بيان وقت جريان الإرث : 
فعند أبي يوسف ومحمد بعد موته وعليه مشايخ بلخ ؛ لأنه ما دام حيا فهو مالك لجميع أمواله . 

لكن عند محمد ملك الوارث د يتعقب الموت. 

وعند أبي يوسف: لا يتعقب الموت. بل يتحقق إذا استغنى الميت عن ماله بتجهيزه وأداء 
دينه؛ لأن كل جزء يجوز أن يكون محتاجاً إليه بتقدير هلاك الباقى)24592, 

فهذا الكلام يدل على أن التركة جميعها تنتقل إلى الورثة عند موت المورث» أي هذا 
الانتقال يعقب الموت مباشرة. وإن كانت التركة مدينة على رأي محمد. 

وأنها لا تنتقل بعد الموت مباشرة. وإنما يتراخى انتقالها إلى ما بعد تجهيزه وأداء دينه على 

ولكن يجب أن يعلم أن هذا الخلاف بين محمد وأبي يوسف في انتقال التركة وأثر الدين 
فى وقت هذا الانتقال, هذا الخلاف إذا كان الدين غير محيط بالتركة . 
أما إذا كان محيطأًء فلا تنتقل التركة إلى الورئة, وهذا لا خلاف فيه بين الحنفية» وقد أشار 
إلى هُذا السرخسي حيث قال: «قال علماؤنا ‏ رحمهم الله تعالى ‏ الدين إذا كان محيطاً بالتركة 
يمنع ملك الوارث في التركة». فيفهم من هذا القول عدم وجود خلاف في عدم انتقال التركة 
إلى الورثئة إذا كانت مدينة بدين محيط بها. 
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4 ما يستخلص من مذهب الحنفية : 

والذي يمكن استخلاصه من مذهب الحنفية في ضوء ما نقلناه عن «المبسوط» و«وحاشية 
الفناري». أن التركة إذا كانت مستغرقة بالدين فلا تنتقل إلى الورثة. وإنما تب تبقى على حكم ملك 
المورث لحاجته إليها لسداد دينه. 

وإن لم تكن مستغرقة بالدين» فالتركة تنتقل إلى الورثة. وهي مثقلة بالدين. وهذا على رأي 
أبي حنيفة الأخيرء وهو قول محمد. وأما على رأي أبي يوسف. فلا تنتقل بل تبقى على حكم 
ملك المورث حتى يتم تجهيزه. وقضاء ديونه . 

وفي تعليل السرخسي ما يسمح للقول بأن التركة المدينة بدين غير محيط بهاء ينتقل منها 
إلى الورثة الجزء الذي لا يقابل الدين. أما الجزء الذي يقابل الدين ويحصل الوفاء به. فلا ينتقل 
9 الورثة . الا اي جا سيب أما عند أبي يوسف فالدين يمنع انتقال التركة 

ل الله تعالى ‏ بأن الذي يخلص من مذهب 
الحنفية هو أن ملكية الوارث تكون :من وقت الوفاة في الجزء الذي لا يقابل الدين, أما الجزء 
الذي يقابل الدين فهو مشغول به وهو من حاجة الميت» فلا تثبت ّ ملكية الورثة فيه بل يكون 
على حكم ملك الميت. فإن كانت التركة مستغرقة بالدين لا ينتقل إلى الورثة شيء وإن كانت 
غير مستغرقة ينتقل ارات ملك 7 جزء 2 يعادل ما يبقى بعد سداد 2 ذلك 


أما على رأي أبي يوسف. فلا تنتقل التركة إلى ملك الورثة إلا بعد سداد الدين» وإن لم 
يكن محيطاً بالتركة كما نقلناه عن «حاشية الفناري». 

ثانياً: مذهب الشافعية: 

وعند الشافعية أقوال: جاء في شرح كتاب «الترتيب» للشنشوري. في فقه الشافعية في علم 
الميراث: «وهل يمنع الدين الإرث أم لا؟ أقوال: والأصح : لايمنعه. فتنتقل التركة إلى ملك 
الوارث مرهونة» و(القول الثاني): يمنعه فلا تنتقل إلى ملكه. و(القول الثالث): موقوف. فإن 
برقء من الديون تبين أن الملك للورثة. وإلا تين أنهم لم يملكوها»(! 014 , 
)١5140(‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا أبي زهرة» ص77 . 
)١5541(‏ «شرح كتاب الترتيب» للشنشوري.» ص9. 
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١‏ ثلثاً: مذهب المالكية: 


ذهب المالكية إلى أن التركة المدينة تبقى على ملك الميت إلى أن تسدد ديونه سواء كانت . 
هذه الديون محيطة بالتركة أم اج 


7 رابعاً: مذهب الحتابلة : 

وعند الحنابلة في مذهبهم أقوال: فقال بعضهم: إن الدين مطلقاً يمنع انتقال التركة إلى 
ملك الورثة» سواء كان الدين محيطأ بالتركة أم لا. 

وذهب بعض آخر من الحنابلة أن الذي يمنع انتقال التركة إلى الورثة هو الدين المحيط بهاء 
أما الدين غير المحيط بهاء فلا يمنع انتقالها إلى الورثة . 

وذهب آخرون من الحنابلة إلى أن الدين مطلقاً لا يمنع انتقال التركة إلى الورئة» سواء كانت 
مستخرقة بالدين أم 204451 . 

وهذا القول الأخير هو الذي ذكره ابن قدامة الحنبلي في «المغني». ولم يعقب عليه. ولم 
يذكر غيره » فكأنه هو مختاره من الأقوال. فقد قال رحمه الله تعالى - وهو يتكلم عن صدقة 
الفطر ‏ زكاة الفطر_: «لأن الدين لا يمنع انتقال التركة»04549. 

: القول الراجح‎ ٠١6+ 

والراجح من الأقوال: أن الدين مطلقاً لا يمنع انتقال التركة إلى ملك الورثة» سواء كان 
الدين محيطاً بالتركة أم لاء وسواء كان الدين عينياً تعلق بعين من التركة أو بأعيانها كلها في حياة 
المورث. أم كان الدين مرسلاء فالتركة في جميع هذه الحالات تنتقل إلى ملك الورثة مثقلة بما 
تعلق بها من دين عيني» أو بما تعلق بها من دين كان مطلقا في حياة الميت» ثم تعلق بالتركة 
بعل موته . ولا مضارة للورئة بهذا التعلق ؛ لأن إيفاء الديون يكون من التركة وبقدرهاء وإذا ضاقت 
عن الوفاء» فلا يتحمل الورثة شيئاً. 

ويؤيد ما نذهي إليه الحديث النبوي الشريف: «من ترك مالا فلورئته». وكون أن هذا المال 
الذي تركه الميت تعلق به دين للغيرء فإن هُذا لا يخرجه عن ملك صاحبه.ء وبالتالي يبقى مملوكا 


. ١6ص‎ . «التركة وما يتعلق بها من الحقوق» للكشكي‎ )١1547( 
.١١9ص «التركة وما يتعلق بها من الحقوق» للكشكي.‎ ) ١1547 
.8١ص «المغني» ج23‎ )١1555( 
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للمدين» فإذا مات انتقل إلى وارثه عن طريق الخلافة عن المورث بحكم الشرع» ولكن ينتقل 
هذا المال مثقلاً بالدين» وأن مسؤولية الوارث عن إيفاء الدين محددة بمقدار التركة» فلا يصفو 
للورئة من التركة إلا بما يبقى منها بعد سداد الدين» فهذا الباقى هو الذي يتملكونه عن طريق 
الإرث» وكأنه هو التركة الحقيقية لهء وهُذا هو المقصود من القول المشهور: «لا تركة إلا بعد 
سداد الدين» . 

وما قلناه لا يتعارض مع الآية الكريمة: «إمن بعد وصية يوصى بها أو دين4. فقد قال الإمام 
الرازي في هذه الآية: «إنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد والوالدين قال تعالى : #من بعد وصية 
يوصى بها أو دين » أي إن هذه الأنصبة إنما تدفع إلى هؤلاء إذا فضل شيء عن الوصية 
والدين. . . إلخ)©؛45©. 

فمعنى الآية الكريمة أن التركة لا تقسم على الورئة حسب حصصهم الإرثية ولا يخلص ولا 
يصفو إرثهم من التركة إلا بعد سداد الدين وتنفيذ الوصية منها. وهذا المعنى لا يعارض ما ذهبنا 
إليه . 


وإن لم يكن هذا المعنى هو المراد من الآية الكريمة» فإنه معنى تحتمله الآية» فلا تبقى 
دليلا قاطعاً ولا راجحا على منع انتقال التركة المدينة إلى الورثة؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه 
الاحتمال بطل به الاستدلال. 

١٠١ 4‏ - نتائج الاختلاف في انتقال التركة المديئة : 

وقد ترتب على اختلاف الفقهاء في انتقال أو عدم انتقال التركة المديئة إلى الورثة جملة 
نتائج منها ما يأني045450: 

ه١٠‏ أولاً: نماء التركة : 

إذا حصل في التركة نماء في الفترة بين وفاة المدين» وبين سداد الدين مثل حصول ثمر 
في شجر التركة» أو نتاج حيوان» أو أجرة منفعة ونحو ذلك. فهذا النماء يكون من جملة التركة» 
ويتعلق به حق الدائنين على قول من قال: إن التركة المدينة تبقى على ملك الميت؛ أو على 
حكم ملكه إلى أن يسدد الدين» وينظر إليها بهذا الاعتبار. ويكون النماء للورثة ولا يتعلق به 
حق الدائنين على قول من قال: إن التركة المدينة تنتقل ملكيتها إلى الورثة قبل سداد الدين. 
)١5546(‏ «تفسير الرازي؛ ج9. ص56١6.‏ 
)١5545(‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة. ص784-75.» «الوصايا في الفقه الإسلامي» 

لأستاذنا محمد سلام مدكور. ص 4 55-5» «التركة وما يتعلق بها من حقوق» للكشكي . ص58 7171-١‏ . 
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١|"‏ - ثانياً : مؤونة التركة: 


ومؤونة التركة ‏ أي ما تحتاجه من مصاريف ونفقات لحفظها وصيانتها أو لتغذيتها وإدامتها - 
وبقائها كما لو كانت التركة من الحيوانات» فهذه المصاريف والنفقات تكون من التركة نفسها 
ولا يتحملها الورثة . 

وعلى هذاء على قول من قال: إن التركة المدينة تبقى على ملك الميت أو على حكم ملكه 
إلى أن يسدد الدين. 

وتكون هذه المصاريف والنفقات على الورثة على قول من قال: إن التركة المدينة تنتقل 
ملكيتها إلى الورثة قبل سداد الدين. 

/اه ١‏ . ثالثاً: بالنسبة للملك الحادث : 

ما يحدث من ملك عن أسباب باشرها الميت قبل موته. ولم يتم هذا الملك بها إلا بعد 
موته. كأن يكون قد نصب شباكه للصيد قبل موته فتعلق بها الصيد بعد موته» فهذا الصيد يكون 
من التركة. فيكون مثلها على حكم ملك الميت» فيتعلق به حق الدائنين؛ لأنه صار من جملة 
التركة» وهذا كله على قول من قال: إن التركة تبقى على حكم ملك الميت. 

ويكون هذا الصيد مملوكاً للورئة على قول القائلين بأن التركة المدينة تنتقل ملكيتها إلى 
الورئة؛ لأن الصيد في هذه الحالة يكون قد صيد بشباك الورثة وتعلّق بها فيكون ملكه لهم. فلا 
يتعلق به حق الدائنين. 

94 رابعاً: الشفعة: 

لو كان في التركة حصة شائعة في عقار. فباع الشريك في هذا العقار قبل سداد الدين 
حصته فيه. فعلى قول القائلين بعدم انتقال التركة المدينة قبل سداد الدين لا يكون للورثة طلب 
الحصة المبيعة بحق الشفعة. ويكون لهم هذا الحق على قول القائلين بانتقال التركة المدينة 
إلى الورئة؛ لأنهم شركاء في العقار المبيع (أي في حصة الشريك في العقار). 

248 لخامساً: التصرف بالتركة : 


التصرف بالتركة بالقسمة أو بالبيع , من قبل الورثة لا ينظر في جوازه أو عدم جوازه بناء 
على انتقال التركة المدينة إلى الورثة» أو عدم هذا الانتقال. وإنما ينظر إليها من ناحية أخرى 
مع النظر إليها أيضاً من جهة انتقالها أو عدم انتقالهاء وعليه كانت آراء المذاهب المختلفة هي 
ما يلي : 
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أ مذهب الشافعية: 

لا يجيز الشافعية وحتى من قال منهم بانتقال التركة المدينة إلى ملكية الورثة بمجرد الوفاة 
وقبل سداد الدين» تصرف الورثة بالتركة المدينة بالقسمة فيما بينهم أو ببيعها أو هبتها. ويعللون 
ذلك بأن الدين قد تعلق بالتركة» والقاعدة عندهم أن تعلق حق الغير بالمال يمنع تصرف مالكه 
فيه كالعين المرهونة ملكيتها للراهن» ولكن لا يملك حق التصرف فيها لحق المرتهن. 

2-0 ب  -‏ مذهب المالكية والحتابلة : 

المشهور في مذهب المالكية والحنابلة أن تصرف الورثة في التركة المدينة صحيح نافذ لازم 
بالنسبة للورثة» سواء أكان الدين محيطا بالتركة أم غير محيط بهاء وسواء أكان التصرف بالتركة 
بالقسمة أم بغيرها. 

أما بالنسبة للدائنين» فإن تصرفات الورثة بالتركة لا تلزمهم ما داموا لم يستوفوا ديونهم ومن 
حقهم نقضها إذا لم يوجد في التركة غير ما تصرفوا فيه يمكنهم استيفاء ديونهم منه. 

| : ج- مذهب الحنفية‎ 22٠ 

عند الحنفية : لا تنفذ القسمة فى أعنيان التركة بين الورثة إلا إذا أجازها الدائنون؛ لأن التركة 
إذا كانت مستغرقة بالدين فهي ليست ملكهم» ولا يجوز أن يقتسم الشركاء إلا ما يملكونه. 

أما بالنسبة للتركة غير المستغرقة بالدين, فإن كل جزء منها مشغول بالدين حتى لا يتجزأ 
ضمان التركة للدين» وهذا في القياس. وفى الاستحسان تجوز القسمة إذا ترك من التركة ما 
يكفى لسداد الدين من غير قسمة لاستيفاء الدين منه. 

أما التصرفات الأخرى غير القسمة» فهى عند الحنفية باطلة؛ لأنها صدرت من غير ذي صفة 
ولا ولاية» ولايمكن اعتبارها من قبيل تصرف الفضولي ء فيكون موقوفاً على الإجازة ؛ لأن الإجازة 
هنا لا يمكن صدورها؛ لأن التركة على حكم ملك الميت إن كانت مستغرقة بالدين» وكذلك 
هي على حكم ملك الميت إن لم تكن مستغرقة بالدين على رأي بعض الحنفية. 

أما على رأي من قال منهم: إن الدين غير المستغرق لا يمنع انتقال التركة» فإن التصرف 
يكون صحيحاً ونافذاً ولكن يحق للدائن الاعتراض عليه إن أضر بحقوقه. 

ترتيب الديون: 


الديون تختلف باعتبارات مختلفة, فهناك دين الله ودين العبد. ودين الصحةق ودين 


سو 5 


المرض» والدين العيني» والدين المطلق, والدين الحالٌ» والدين الآجلء فهل هذه الديون كلها 
في مرتبة واحدة من جهة الأولوية في استحقاق الاستيفاء والوفاء من التركة؟ أم يقدم بعضها على 
بعض؟ وما الترتيب في هذا التقديم؟ هذا ما نبينه في الفقرات القادمة: 

4 أولاً: دين الله : 


ديون الله على العبد من زكاة وحج وكفارات ونذور, إذا مات العبد ولم يؤدهاء فهل تجب 
في تركته ويلزم وفاؤها من التركة أم تسقط بموته؟ وإذا وجبت في تركته. فهل هي في مرتبة ديون 
العباد. أو تقدم عليهاء أو تؤخر عنها؟ اختلاف بين الفقهاء نوجزه في الآتي : 

06 القول الأول: 


دين إلله واجب الوفاء 5 من التركة. ويقدم على ديون العباد, فيوفى من التركة قبل إيفاء 
ديونهم ' وهذا قول الظاهرية والشافعية, فقد قال ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله تعالى -: «أول 
ما يخرج مما تركه إن ترك شيئاً من المال قل أو كثر كثر ديون الله تعالى. إن كان عليه منها شيء 
كإلجع والزكاة والكفارات ونحو ذلك ثم إن بقي شيء أخرج منه ديون الغرماء إن كان عليه دين. 
برهان ذلك قول الله تعالى في أيات المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين». 

وقال رسول الله كلهِ: «فدين الله أحق أن يقضى . أقضوا الله فهو أحق بالوفاء». فالآية تعم 
ديون الله تعالى وديون الخلق. والسئن النبوية الثابتة بينت أن دين الله تعالى مُقدّم على ديون 
الخلق04549, 

وفي «مغني المحتاج» في فقه الشافعية: «ويقدّم دين الله تعالى كالزكاة؛ والكفارة» والحج 
على الآدمى فى الأصح )04548 , 

5 القول الثاني : 
فعندهم: دين الله واجب الوفاء» وهو بمرتبة ديون العباد المرسلة. ولا يقدم عليه إلا ديون العباد 
الحدت اتادجاحي اجات المع ا في ققه الجدايلة, «وما بقي بعد مؤونة تجهيزه بالمعروف 
تقضى منه ديونه سواء وصى بها أو لا وتتقدم ‏ ويبدأ منها .المتعلق بعين المال كدين برَهْنٍ 
وحوةه ثم الديون المرسلة في الذمة سواء كانت الديون لله تعالى كزكاة المال» وصدقة الفطرء 


. «مغني المحتاج» ج77 ص7‎ )١4544( . 764-767 «المحلى» لابن حزم. ج9. ص‎ )١55417( 
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والكفارات» والحج الواجبء والنذرء» أو كانت لآدمي كالديون من قرض وثمن مبيع 
وأجرة» 015450 , 

ويبدوء أن هذا أيضاً مذهب الزيدية» فقد قالوا: «ولا تسقط الزكاة ونحوها بالموت». بل 
تخرج من تركته وإن لم يوص)0013550, 

17 القول الثالث: 

دين الله واجب الوفاء إذا أشهد به الميت قبل موته. ويؤخر عن دين العباد. وهذا قول 
المالكية» فعندهم يُبِدَأْ بديون العباد فتوفى من التركة. ثم بديون الله تعالى كالكفارات» وزكاة 
المال. وزكاة الفطر إذا كان قد أشهد عليها في صحته قبل موته. فإن أوصى بها ولم يشهد عليها 
فتخرج من ثلث تركته باعتبارها وصية2"47*9. 

ويفهم من ذلك أن ديون الله إن لم يشهد بها قبل موته في حال صحته ولم يوص بها فإنها 
تسقط إلا إذا تبرع بها الورثة. 

 - 4‏ القول الرابع : 

دين الله يسقط بالموت إلا إذا أوصى به قبل موته فيكون وصية» وهذا مذهب الحنفية. 
فقد قالوا: «وإت كان الدين من حقوق الله تعالى كالركاة. فإن أوصى به الميت وجب عندنا تنفيذه 
من ثلث ماله الباقي بعد دين العباد» وإن لم يوضص لم ييجب 0145090 , 

ويقول الفناري في «حاشيته» توضيحا وتعليقاً وتعليلاً لهذا القول: «إنه أي دين الله - 
كالزكاة» عبادة ومعنى العبادة لا يتحقق إلا بنية وفعل ممن يجب عليه حقيقة أو حكما كما في 
الإيصاء لتحقق أدائها مختاراً فيُظهر اختياره الطاعة من اختياره المعصية الذي هو المقصود من 
التكليف, وفعل الوارث من غير أمر المتوفى لايحقق اختياره فإذا مات من غير فعل منه ولا أمر 
به فقد تحقق عصيانه لخروجه من دار التكليف ولم يمتثل» فليس فعل الوارث هو الفعل 
المأمور به المتوفى» فلا يسقط به الواجب كما لو تبرع به الوارث فى حال حياة المورث». وهذا 
بخلاف حقوق العباد» فإن الواجب فيها وصولها إلى مستحقيها لا غير. ا 00 


. «شرح الأزهار» ج١ء ص457‎ )١4560( .04١ص «كشاف القناع» ج7؟,‎ )١155549( 
. «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج4 ص86هة5‎ )١5561١( 


(؟556١)‏ «شرح السراجية؛» ص )١ 46 ."٠‏ «حاشية الفناري على شرح السراجية؛ ص ٠١‏ . 
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 .- 6‏ القول الراجح : 


والراجح. كما يبدو لي . وجوب وفاء دين الله من التركة وعدم سقوطه بالموت» سواء أوصى 
به أو لم يوص؛ لأنه حق مالي تعلق به حق الفقراء. وكونه عبادة لا ينفي عنه صفة المالية» وأن 
مصرفه الفقراء. وأن المقصود إيصاله إليهم وهذا هو المنظور إليه بالنسبة إليهم. وهذا المقصود 
يمكن حصوله بإخراجه من التركة. 

ويؤيد ما نقوله أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أخذها جبراً ممن وجبت عليهم في 
حياتهم لما امتنعوا من أدائهاء ولم يمنعه من هُذا الأخذ الجبري منهم كون الزكاة عبادة. فكذلك 
لا يمنع من إخراجها من تركة من وجبت عليه كونها عبادة. 

7 أما مرتبتها بالنسبة لديون العباد. فأرى أنها بمنزلة واحدة من جهة وجوب الوفاء؛ 
لأن دين الله مصرفه إلى الفقراء. فينبغي أن يتساووا مع الدائنين من العباد. فلا يتقدم بعضهم 
على بعض إلا إذا كان دين العباد ديئاً عينياً تعلق بعين كدين الرهن فيستوفى من العين نفسهاء 
أو من ثمنها بأن تباع» مقدماً على غيره من الديون المرسلة سواء كانت من ديون الله أو من ديون 
العباد. 

وأما الحديث الشريف: «اقضواء فدين الله أحق بالوفاء» فهذا يعني والله أعلم ‏ تأكيد وفاء 
دين الله وأنه إذا كان دين العباد واجب الوفاء ويستحقه فكذلك دين الله بل هو أكثر وجوباً ولزوماً 
لوفائه. فهو أوجب وآكد فى هذا الوفاء. فلا يجوز التفريط فيه. وليس من التفريط فيه مساواته 
بالديون المرسلة التي أمر الله وأوجب بالوفاء به. ١‏ 

وكذلك ليس من التفريط تقديم ديون العباد العينية لتعلقها بالعين على ديون الله والعباد 
العرسلة. : 

وأيضاً فإن من القول الشائع عند الفقهاء: إن حق العبد إذا اجتمع مع حق الله قُدُم حق 
العبد لفقره وحاجته. ولغنى الله وتنزهه عن الحاجة. ونحن لم نرجح تقديم دين العبد المرسل 
عن دين الله وإنما قلنا بمساواتهماء وإنما قدمنا دين العبد العيني لتعلقه بالعين لا بالذمة. 

0١‏ ثانياً: ديون العباد: 

إذا كان الدائن واحداً أو أكثر وأمكن إيفاء ديونهم جميعاً من التركة» أو من الباقي منها بعد 
إيفاء متطلبات التجهيز وغيرهاء فبها ونعمت. وإن لم تفب التركة بسداد الدين» فإن كان الدائن 
واحداً أخذ ما بقي من التركة. وما بقي له من دين على الميت إن شاء عفا عنه» وإن شاء لم 
يعفٌ عنه بل تركه إلى يوم الحساب. 


وإن كان الدائ: ئن أكثر من واد وكانت ديونهم بصفة واحدة كأن كانت كلها ديوياً مرسلة وهي 
ديون صحة أو مرض ٠»‏ أو ديوناً حالة أو مؤجلة باجال واحدة, فإن التركة أو الباقي منها يقسم 
عليهم قسمة الغرماء أي بنسبة ديونه.ه 01359 , 

2 وأما إذا اختلفت صفات ديون العباد ولم تف التركة بإيفاء جميعهاء فإن تقديم 
بعضها على بعض في الإيفاء يكون حسب الضوابط التالية: 

: ضوابط إيفاء الديون عند التزاحم‎ - ٠١07 

أ- الضابط الأول: 

يقدم الدين العيني على الدين المرسل. فيقدم دين الرهن على ما سواه؛ لأنه تعلق بالعين 
المرهونة في حياة الراهن. فكان أحق بالوفاء منها من غيره**'6"©. بل إن هذا الدين يقدم حتى 
على مؤونة تجهيز الميت عند الشافعية0045*27 فإذا لم تف العين المرهونة بدين الرهن. كان 
الباقي متعلقاً بأموال التركة الأخرى. ويكون حكمه حكم الديون المرسلة09, 

6 2 ب الضابط الثاني : 

حول الديون المؤجلة : 

إذا حلت الديون المؤجلة عند موت المدين وعليه ديون حالّة تساوت الديون جميعاً في كونها 
صارت مستحقة الوفاء من التركة. أما إذا لم يحن موعد وفاء الديون المؤجلة عند موت المدين» 
فهل تحل بسبب موته فتصير حالة. أم لا تحل بموته وتبقى مؤجلة إلى حين حلول أجلها؟ أقوال 
للفقهاء نوجزها في الآتي 045589 , 

0 القول الأول: يحلّ الدين المؤجل بالموت: 


0 : 
ينتهي أجل الدين المؤجل بموت المدين ويصير حالا بموته. وهُذا قول الجمهور من 
الحنفية» والشافعيةء والظاهرية. وهو رواية عن أحمد بن حنبل. فتكون مع الديون الحالة في 


. «شرح السراجية» ص68‎ )١55654( 

. «مغني المحتاج» ج"اء ص4‎ )١14565( .04١ص‎ . «كشاف القناع» ج37‎ )١15565( 

. 717-7١ص‎ - «نظرية الدين» لأستاذنا علي الخفيف  رحمه الله‎ )١5565( 

)١55648(‏ «نظرية الدين» لأستاذنا علي الخفيف ‏ رحمه الله ص 77-75١‏ ودأحكام التركات والمواريث» لأستاذنا 


محمد أبي زهرة. ص١".‏ 


7555م 


مرتبة واحدة في استحقاق الوفاء من التركة . 

97 القول الثاني: الدين المؤجل لا يحل بموت المدين: 

فالديون المؤجلة لا يحل أجلها بموت المدين» بل تبقى مؤجلة إلى حين حلول أجلها 
فتحل. وبالتالي لا يلزم الورثة أداء الديون المؤجلة قبل أوان استحقاقهاء فلا تساوى الديون 
الحالة في استحقاق الوفاء . وهذا قول طاووس. والثوري . وسعيد بن إبراهيم . 

القول الثالث: سقوط أجل الدين بالموت بشروط: 

أجل الدين يسقط بموت المدين» وهذا قول المالكية ولكن بشرطين: 

(الأول): ألا يكون موت المدين بسيب من الدائن. فإذا قتل الدائن مدينه لم يحل أجل 
ديله رد لقصده السيء وتطبيقا للقاعدة الفقهية (من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه) . 

(الشرط الثاني): ألا يكون المدين قد اشترط على الدائن عدم حلول الدين بموته. فإذا 
اشترط عليه ذلك لم يحل أجل الدين بموتهء بل يبقى إلى أجله تنفيذاً للشرط. 

4 القول الرابع : لا يحل الدين المؤجل الموئق بموت المدين: 

لا يحل الدين المؤجل بموت المدين إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل» وإلى هذا ذهب 
محمد بن سيرين» وإسحاق بن راهويه. وهو رواية عن أحمد بن حنبل . 

 - 49‏ القول الراجح : 


والراجح. حلول أجل. الدين المؤجل بموت المدين فيصير حالا وبرتبة الديون الحالّة 
الأخرى؛ لأن تأجيل الدين مُلاحظ فيه غالبا ثقة الدائن بالمدين» وقد لا تكون له هذه الثقة 
بالورئة» فيتعجل الدين حفظاً لحق الدائن, إلا إذا قدم الورئة ضماناً للدائن : كفيلاً مليئاً بالدين 
يرضى عليه الدائن» أو يقدم الورئة للدائن رهنا بدينه» ففى هذه الحالة يبقى الدين إلى أجله . 
2-6 حلول الدين المؤجل بموت الدائن04509: 


الدائن. وحجتهم أن التأجيل كان باتفاق الدائن والمدين على تأجيل الدين وكان أساس التأجيل 
)١15564(‏ «المحلى» لابن حزم. ج48 ص86084., «نظرية الدين» لعلي الخفيف. ص؟311. «التركات والمواريث» 
لأبي زهرة.» ص7"”8. 
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الثقة بينهماء وقد فات هذا المعنى بفوات أحدهماء وهو هنا موت الدائن. فيحل الدين. 

وقال الجمهور: لا يحل أجل الدين بوفاة الدائن إذ لا علاقة لحلول الدين بوفاة الدائن؛ 
. لأن دينه محله ذمة المدين. وذمته سليمة وباقية ولم تتأثر بموت صاحب الدين. 

١‏ دين الصحة ودين المرض: 

ينا فيما سبق المقصود بدين الصحة ودين المرض2"4757, فإذا اجتمع دين الصحة ودين 
المرض ولم تف التركة بإيفاء الدين» فقال الحنفية: يقدم دين الصحة على دين المرض» فيوفى 
دين الصحة أولاً مقدماً على دين المرض معللين ذلك بأن دين المرض قد ثبت بإقرار المريض 
مرض الموت - أي ثبت في حال هو فيها متهم بإقراره ‏ وقد تعلقت بأمواله ديون الصحة. فإذا 
شارك أصحاب ديون المرض أصحاب ديون الصحة في الاستيفاء من التركة» كان معنى ذلك 
تعدية إقرار المريض مرض الموت إلى أصحاب ديون الصحة مع أن إقراره حجة قاصرة عليه لا 
تتعدى إلى غيره . 

وإلى هذا ذهب الحنابلة أيضاً وخالف في ذلك الشافعية» فلم يفرقوا بين الدينين» فهما 
عندهم في القوة واستحقاق الوفاء سواء؛ لأن دين المرض ثبت في حال يرجع فيها العبد إلى الله 
تعالى ويتوب إليه ولا يرتكب ما فيه إضرار بالورثئة عن طريق الكذب بإقراره أو بغيره مما يضر به 
الورثة» ويمس حقوقهم. وعلى هذاء فالدينان سواء في وجوب الإيفاء من التركة"41", 


2 وعند المالكية : يشترط لصحة إقرار المريض مرض الموت بدين عليه أن لا يتهم 
في إقراره204559. فإن لم يتهم كان دينه صحيحا كدين الصحة فيكونان سواء في استحقاق 
الاستيفاء من التركة. 

١٠١8‏ - وعند الظاهرية : لا فرق بين دين الصحة, ودين المرض فالاثنان سواء في وجوب 
الوفاء من التركة. فقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى -: «المريض بمرض يدوك فيه او العرقوت 
للقتل أو الحامل كل من ذكرناء فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة» أو صدقة, أو محاباة في 


.)21١١1/ا/1« الفقرة‎ )١5550( 

)١4551١(‏ «نظرية الدين» لأستاذنا علي الخفيف. ص7 . و«أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا أبي زهرة» 
ص 27-١‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا مدكورء ص”/-*ا/ا0 و«التركة وما يتعلق بها من 
الحقوق للكشكي, ص7١1.‏ 188. ا 

. «الشرح الكبير» للدردير» ج#» ص97"‎ )١5557( 


-158؟7- 


بيع » أو هدية» أو إقرار كان ذلك لوارث. أو لغير وارث» أو إقرار بوارث» أو عتق» أو قضاء بعض 
اتن بعض. كان عليهم دين» أو لم يكن. كله نقذ موس أمام ا قد في 
ْ صحاء الآمنين المقيمين» ولا فرق في شيء أصللاء ووصاياهم كوصايا الأصحاء 
أفرق04555, 

4 القول الراجح 

والراجح عندي قول الظاهرية ومن قال بقولهم. فدين المرض بأي سبب ثبت في ذمة 
المريض بإقراره أو بغير إقراره. فهو كدين الصحة في القوةء وفي استحقاق إيفائه من التركة . 
ولا نرى وجهاً للتفريق بينه وبين دين الصحة, ولا نرى اتهامه لكونه في مرض الموت, بالكذب 
وإخفاء الحقوق أو الإضرار بالورثة أو بغيرهم. فالمريض مرض الموت في حال يتوب فيها 
العاصي , ويتحلل من المظالم. فكيف نتهمه بغير ما تستدعيه حاله من قول الصدق وعدم قصد 
الإضرار بالغير؟ 


555 2 «المحلى» لابن حزم جق3. ص8" 5 


- 5584 - 


للعمى لاص 


الحق الثالث: وصايا الميت 


6م تمهيد: 

نريد بوصايا الميت في هذا المبحث وصاياه فى أمواله. أي تصرفاته فيها بتمليك جزء منها 
إلى من يعينهم ويختارهم على أن ينفذ هذا التصرف بعد وفاته. 

وهُذا التصرف أي وصيته بالمال- سبق وأن تكلمنا عليه فيما سبق فبينا حكم الوصية 
ومشروعيتها وشروطها التي تصح بها ولمن تكون4779, فلا نعيد الكلام عليها هناء وإنما نتكلم 
عليها هنا باعتبارها من الحقوق التى تتعلق بالتركة لنعرف كيف تنفذ. وفيما تنفذ في حالة تعددها 

65 المال الذي تنفذ فيه وصايا الميت: 


المال الذي تنفذ فيه وصية الميت أو وصاياه عند تعددها هو المال الذي كان يملكه عند 
وفاته. فهذا هو المال الذي تتعلق به وصاياه وتنفذ فيه. وليس المال الذي كان يملكه وقت إيجابه 
الوصية . 

قال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالى -: «إن قدر ما يستحقه الموصى له من 
مال هو ماله الذي كان له عند الموت لا ما كان له عند الوصية. حتى لو أوصى بثلث ماله وماله 
يوم أوصى ثلاثة آلاف. ويوم مات ثلاثمائة لا يستحق الموصى له إلا مائة. ولو لم يكن له مال 
يوم أوصى ثم اكتسب مالاً ثم مات» فله ‏ أي للموصى له ثلث المال يوم مات. ولو كان له 
مال يوم أوصى فمات وليس له مال» بطلت الوصية. وإنما كان كذلك لما ذكرنا أن الوصية تمليك 
مضاف إلى وقت الموت فيستحق الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته.» ويصير 
المضاف إلى الوقت كالمنجّز عنده كأنه قال عند الموت لفلان ثلث مالي., فيعتبر ما يملكه في 
ذلك الوقت لا ما قبله) 04179 , ْ ش 


)١5574(‏ الفقرات 4١١1931١‏ وما بعدها. (ه41١)‏ «البدائع» للكاساني» جلا ص”7””. 
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وفي والهداية» في فقه الحنفية : «ومن أوصى بثلث ماله ولا مال له واكتسب ماللاء استحق 
الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت؛ لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت. 
ويثبت حكمه بعد فيشترط وجود المال بعده لا قبله)015559) , 

17 9 التنفيذ بعد التجهيز وإيفاء الدين: 

وتنفيذ وصايا الميت يكون بعد تجهيزه ووفاء ديونه. فتنفذ وصاياه في حدود ثلث الباقي من 
التركة بعد التجهيز وإيفاء الديون. جاء في «كشاف القناع» في فقه الحنابلة: «وما بقي بعد ذلك 
أي بعد التجهيز وإيفاء الديون ‏ تنفذ وصاياه لأجنبي من ثلثه إلا أن تجيزها الورثة» فتنفذ وإن 
زادت على الثلث أو كانت لوارث من جميع الباقي من التركة»20477, 

وقال الشافعية: «الوصية تقدم على الإرث إذا كانت بالثلث فما دونه لأجنبي. وإن كانت 
خاصة بوارث ولو بما قلّ أو لأجنبي بما زاد على الثلث. توقفت على الإجازة,0457, 

 - 6‏ لماذا كان التنفيذ في ثلث الباقي؟ 

وإنما كان تنفيذ الوصية في ثلث الباقي ‏ بعد التجهيز وإيفاء الديون ‏ وليس في ثلث كل 
التركة؛ لأن ما تقدم من نفقات تجهيز الميت وقضاء ديونه قد صار مصروفاً في ضرورياته التي 
لا بدّ له منهاء فالباقي من التركة هو ماله الذي كان له أن يتصرف في ثلثه بإذن الشرع. 

وأيضاء لو قلنا بأن تنفيذ الوصية يكون في ثلث كل التركة لأدّى ذلك إلى احتمال أن تستغرق 
الوصية جميع باقي التركة» فيؤدي ذلك إلى حرمان الورثة من الإرث بسبب الوصية24559. 

: المقصود بتقديم الوصية على الإرث‎ ١84 

سبق وأن قلنا: إن الوصية تقدم على الإرث وتتأخر عن إيفاء الديون عند كلامنا على ترتيب 

والجواب: إذا كانت الوصية معينة كدار مثلا أو بجزء شائع من هذه الدار المعينة» فهذه 
الوصية تنفذ قبل الإرث وهذا هو معنى تقديمها على الآرث04570 , 


(14555) «الهداية» ج4» ص44؛ . )١55557(‏ وكشاف القنا »؛ج6ء ص١04.‏ 


)١1554(‏ «فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب» للشسشوري. ص96. 
)١4559(‏ «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني» طبعة .١9144‏ ص". 
)١517(‏ «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني, طبعة ».١9144‏ ص" . 


- ”"١ 


أما إذا كانت الوصية مطلقة؛ فكذّلك يكون تقديمها على الإرث؛» أي : تنفذ قبله, ثم ينفذ 
حق الإرث في باقي التركة, وهذا التقديم لتنفيذ الوصية على الإرث هو التقديم الصحيح كما 
قال صاحب «شرح السراجية» ثم قال: وقال شيخ الإسلام خواهر زاده: إن كانت الوصية معينة 
كانت مقدمة عليه أي على الإرث ‏ وإن كانت مطلقة كأن يوصي بثلث ماله أو ربعه كانت في 
معنى الميراث لشيوعها في التركة؛ فيكون الموصى له شريكاً للورثة لا مقدماً عليهم . 

ويدل على شيوع حقه فيها ‏ أي في التركة ‏ كحق الورثة أنه إذا زاد المال بعد الوصية زاد ' 
على الحقين: حق الورثة» وحق الموصى لهء وإذا نقص نقص عنهماء حتى إذا كان ماله حال 
الوصية ألفاً مثلا ثم صار ألفين» فله ثلث الألفين» وإن انعكس فله. ثلث الألف,24579, 

وهذا ما رجحه الإمام الكاساني في «بدائعه» فقال ‏ رحمه الله تعالى -: «وأما معنى تقديم 
الوصية على الميراث» فليس معناه أن يخرج الثلث ويعزل عن التركة ويبدأ بدفعه إلى الموصى 
له. ثم يدفع الثلثان إلى الورثة؛ لأن التركة بعد قضاء الدين تكون بين الورثئة وبين الموصى له 
على الشركة» والموصى له شريك الورثة في الاستحقاق كأنه واحد من الورثة لا يستحق الموصى 
له من الثلث شيئاً قلّ أو كَّر إلا ويستحق منه الورثة ثلثيه. ويكون فرضهمامعاً لا يقدم أحدهما 
على الآخر حتى لو هلك شيء من التركة قبل القسمة يهلك على الموصى له والورئة جميعاً» 
ولا يعطى الموصى له كل الثلث من الباقي , بل الهالك يهلك على الحقينء والباقي يبقى على 
الحقين» بخلاف الدين» فإنه إذا هلك يعض التركة وبقي البعض يستوفى كل الدين من الباقي . 
وإنما معناه ‏ أي معنى تقديم الوصية على الإرث أنه تند كدر الوصية من جملة التركة أولا 
لتظهر سهام الورئة كما تحسب سهام أصحاب الفروض أولاً ليظهر الفاضل للعصبةع045”9©, 

الراجح في معنى تقديم الوصية على الإرث : 

والراجح في معنى تقديمٍ الوصية على الإرث هو ما قاله صاحب «شرح السراجية» فالوصية 
تقدم على الإرث بأن تنفذ أولًء سواء كانت معيئة أي متعلقة بعين معينة من أعيان التركة - أو 
كانت مطلقة ‏ أي جزءاً شائعاً في التركة . فتخرج الوصية أولاً ثم يقسم ما يبقى من التركة على 
الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. 

أما إذا اعتبرنا الموصى له في الوصية المطلقة شريكاً للورثة في التركة ونقسمها عليهم وعليه 
على هذا الاعتبار» فإن في هذا الأسلوب من تنفيذ الوصية باعتباره شريكا للورثة ضررا بالموصى 


)١14791(‏ «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني, طبعة 1944 ص5. 
(ففذة 6 «البدائع» للكاساني » جلا ص ه ”737 , 
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له. ولنضرب مثلاً على ذلك. فلو أوصت امرأة بثلث مالها وتوفيت عن زوج وأختين وتركت ألفاً 
ومائتي دينار. وكانت نفقات تجهيزها ووقاة ديونها تلثمائة دينار, فالباقي من تركتها ومقداره 
تسعماثة دينار إذا قسمناه باعتبار الموصى له شريكاً مع الورئة في الباقي (الد٠0٠4)‏ دينار). وأن 
له ثلث هذا الباقي . فيكون حل هذه المسأله الإرثية مع الموصى له على النحو التالي : 

للموصى له ثلث. وللزوج نصف. وللأختين ثلثان. فيكون أصل المسألة من ستة. وتعول 
إلى تسعة. يكود الموضو له سهاو دن تتقه أحيوء وللزوج ثلائة أسهم من تسعة أسهم. 
وللأختين أربعة أسهم من تسعة أسهم . ونقسم ال(١٠٠4)‏ ادينار على تسعة فيكون نصيب السهم 
الواحد )١١١(‏ دينار. فيكون للموصى له )3٠١(‏ دينار. 

أما إذا نفذنا الوصية أولاً, وأخرجنا حق الموصى له أولاً. فيكون نصيبه من ال(400) دينار 
ثلثها. أي )"٠(‏ دينارء والباقي وهو )٠٠١(‏ ديئار تقسم على الورثة. 

وهذا الأسلوب في تنفيذ الوصية أنفع للموصى له. وهو الظاهر من معنى تقديم الوصية على 
الإرث. إذ المعنى تنفيذها أولا وإغطاء الموصى له حقه. ثم يقسم ما يبقى من التركة على 
الورثة . ويشهد لهذا الذي نرجحه نسق الآية الكريمة التي جاءت بعد ذكر أنصبة الورثة وهي قوله 
تعالى ل يوصى بها أو دين4, فالورثة يعطون حقهم من الميراث بعد إخراج حق 
الموصى له والدائنين من التركة . 

0١‏ معرفة ما يستحقه الموصى له قبل تنفيذ الوصية014577: 


ويجب معرفة ما يستحقه الموصى له من التركة بموجب الوصية قبل البدء بتنفيذها حتى لا 
يعطى أقل أو أكثر من حقه. ولا شك أن معرفة ما يستحقه يرجع إلى ما ذكره الموصي في إيجابه. 
فإذا كان الموصى به عيناً معينة كدار مثلاء فلا إشكال في معرفة استحقاق الموصى له من التركة 
وهو هذه الدار إن كانت تخرح تسن فلك ادر وإلا فالمقدار منها الذي يخرج من ثلث التركة 
كلها. 

ولكن الموصي قد لا يحدد الموصى به بعين معينة وإذما يذكر جزءا شائعاً في التركة 
كخمسها أو ربعهاء وفي هذه الحالة لا إشكال في معرفة استحقاق الموصى له. 

041 أما إذا لم يوصٍ بعين معينة ولا بجزء أو أجزاء شائعة في التركة ولكنها محددة 
كأن يقول بخمس التركة أو بعشرها أو بخمسة بالمائة ئة من التركة» وإنما أوصى بشيء مبهم من 


رلا 1) ذا لمغني» ج". ص34-ه”". 
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التركة» فكيف نعرف استحقاق الموصى له فى هذه الحالة؟ 

والجواب على النحو التالى : 

انحل أولاً: الموصى به سهم : 

إذا قال الموصي : أوصيت لفلان بسهم . فإن ما يستحقه فلان هو (السدُس) لما روي عن 
ابن مسعود - رضي الله عنه : «أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي عد السدس»؛ 
ولأن السهم في كلام العرب يعني (السدس) كما قال إياس بن معاوية. فتنصرف الوصية إليه كما 
لو لفظ به؛ ولأنه قول علي وابن مسعود. ولا مخالف لهما في الصحابة؛ ولأن السدس أقل سهم 
مفروض يرثه ذو قرابة فتنصرف الوصية إليه4579©, 

كال ثانياً: الموصى به جزء أو نحوه من المال: 

وإن أوصى لفلان بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من ماله. لالد يسححقه الموسى له جر 


ما يعطيه له الورئة حسب رأيهم ومشيئتهم » » قال ابن قدامة الحنبلي : «وإن أوصى بجزء أو حظ 
أو نصيب أو شيء من ماله أعطاه الورثة ثة ما شاؤوا. لا أعلم فيه خلافاً. وبه قال أبو حنيفة 


والشافعي وابن المنذر وغيرهم*057. 

6 ثالثاً: الموصى به مثل نصيب أحد الورثة: 

وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورئته ولم يسمه كان له مثل أحدهم إن كانوا متساوين في 
الميراث» فإن كانوا مختلفين فيه كان له مثل ما لأقلهم نصيباء ويدخل الموصى له بنصيبه هذا 
مع الورئة» وتقسم عليهم التركة على هذا الأساس09. 

5 رابعاً: الموصى به مثل نضيب من لا يرث: 

وإن أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له في الميراث مثل أن يوصي له بمثل نصيب ابنه 


وهو ممن لا يرث لكونه رقيقاً أو مخالفا لدينه» أو بمقدار نصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه . 
ففى هذه الحالة لا شيء للموصى له؛ لأن من ذكره الموصي لا نصيب له فمثله لا شيء 


يي ” 
)١451/4(‏ «المغني» ج5". ص١3‏ . 1 )١451/0(‏ «المغني» ج5". ص١"‏ . 
)١45395(‏ «المغني» ج5) ص39 . 451 )١‏ «المغني» ج5". ص 7”0. 
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7 2 تنفيذ الوصايا المتعددة : 


وإذا أوصى بوصايا متعددة وكلها تخرجح من ثلث التركة نفذت كلها دون إجازة من أحدى 
وكذلك إذا زادت على ثلث التركة وأجازها الورثئة كما لو أوصى لفلان بالثمن» ولآخر بالعشرء 
ولآخر اسه فكلها تنفل؛ لأنها تخرج من ثلث التركة. ولو أضاف لهؤلاء موصى له راغا 
وأوصى له بالخمس. وأجاز الورثة هذه الوصايا نفذت جميعها. 

١|‏ تزاحم الوصايا: 


وإذا تعددت الوصايا وضاق بها ثلث التركة. ولم يجز الورثة الزائد منها على الثلث» أو 
أجازوها وضاقت بها التركة. فهنا يوجد تزاحم بين الوصايا. فالمقصود بتزاحم الوصايا تعددها 
وعدم وفاء التركة بتنفيذها حي سواء ء كان هذا المال هو ثلث التركة بعد التجهيز وإيفاء الدين. 
أو كان هذا المال هو التركة كلها بعد التجهيز والدين بالرغم من إجازة الورثة. 

4 - أنواع الوصايا المتزاحمة : 


الوصايا المتزاحمة إما أن تكون كلها للعباد كأن يوصي لفلان ولفلان الثلث. أو تكون كلها 
لله كأن يوصي بكذا من المال للزكاة, وبكذا للحج. وبكذا للنذور. أو تكون لله وللعباد كما لو 
أوصى لفلان بربع ماله ولبناء مسجد بثلث ماله . 

كيفية تنفيذ الوصايا المتزاحمة بأنواعها المختلفة : 

أولاً : إذا كانت الوصايا للعباد: 


إذا كانت الوصايا المتزاحمة للعباد كما لو أوصى لزيد بنصف ماله. ولعمرو بربعه. ولم يجز 
الورثة ما زاد على الثلث», فإن ثلث التركة (بعد التجهيز) يقسم بينهما بنسبة سهام وصيتهء وتعرف 
هذه السهام بتوحيد مخارج أنصبة الموصى لهم باستخراج المضاعف البسيط لهاء وهو في مسألتنا 
(أربعة). فيكون لصاحب النصف (سهمان). ولضاحب الربع (سهم). ومجموعهما ثلاثة 
أسهم. فنقسم ثلث التركة على ثلاثة» فيكون سهمان لصاحب النصف وسهم لصاحب 
الر ماد 01) 

١ 6 

وإذا كان لأحد الموصى لهم وصية بعين معينة. فإنه يأخذ سهمه من تلك العين لا من غيرها 
لتعلق حقه بها ومراعاة لرغبة الموصي 045750 , 
)١5518(‏ «المغني» ج5. ص46 . 
)١451/4(‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكور.ء ص ١ل!؟.‏ 
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١‏ بد ثانياً: إذا كانت الوصايا لله تعالى: 

أ إذا كانت من نوع واحد: 

فإذا كانت الوصايا كلها لله تعاللى. وهي من نوع واحد بأن كانت كلها بالفرائض كالزكاة 
والحج . أو كانت كلها تطوعا كحج التطوع ويناء المسجد. والصرف على الفقراء . ففي هذه 
الحالة يُقسّم المال المخصص تلتنفيذهاء بينها بالمحاصّة على نسبة سهامها إذا كانت سهامها 
معلومة كالربع والثلث مثلاً. وإن لم تذكر لها سهام. فيقسم المال بينها بالتساوي . 

وقيل : تقدم الزكاة على غيرها لتعلق حق الفقير مع حق الله تعالى. والباقي بعد الزكاة يتبع 
فيه المقاسمة بالمحاصّة على نسبة سهامها إذا علمت سهامهاء أو بالتساوي إن لم تعلم السهام . 

وقيل: إذا كانت كلها وصايا بالنوافل» فيقدم منها ما قدمه الموصي2483. 

_ثالثاً: إذا كانت الوصايا لله : 

ب - وهي من أنواع مختلفة : 

وإذا كانت الوصايا لله تعالى وهي من أنواع مختلفة قدمت الفرائض. ثم الواجبات (الواجب 
غير الفرض عند الحنفية)» ثم التطوعات» فإذا استنفدت الفرائض المال كله بطلت الوصايا 
الأخحرى. وإن بقي شيء صرف لما بعل الفرائض » وهكذا في كل نوع مع ما بعذه(01541) , فلو 
أوصى بكذا دينار لحج الفرض . وكذا دينار أضحية» وكذا دينار للفقراء. فيبدأ بوصية الحج. 
فإن استغرق تنفيذها ثلث التركة بطلت الوصية بالأضحية (وهي واجبة عند الحنفية)» وإن بقي 
من ثلث التركة شيء صرف على الأضحية» فإن بقي شيء من ثلث التركة أنفق على الفقراء . 


١١٠١#‏ . رابعاً: إذا كانت الوصايا لله وللعباد: 


كما لو أوصى لفلان وفلان بالربع وبالسدس عوضاً عما فاته من زكاة وبالثلث للفقراء» قَسمْ 
المال المخصص تتنفيذها بالمحاصّة ‏ أي بنسبة سهام كل وصية. وإذا لم يبين الموصي مقدار 
الموصى به في كل وصية كسم بينها جميعا بالتساوي 04589 , 


)١5180(‏ «التركة وما يتعلق بها من الحقوق» للكشكيء ص1487-1487. 
)١1541(‏ «التركة وما يتعلق بها من الحقوق» للكشكي,» ص"187١‏ . 
(؟1558١)‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكورء ص1ل!4 . 
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هل تنفذ الوصية بقسمة التركة: 


قد يعمد الموصي إلى الإيصاء بقسمة أمواله بعد موته على ورثته على وجه معين بأن يوصي 
لكل منهم بعين معينة وقيمة معينة لكل وارث بقدر ميراثه. فهل تنفذ هذه الوصية؟ 

والجواب: نعم. في أحد القولين عند الحنابلة» وفي قول مرجوح عند الشافعية» فقد جاء 
7 «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن وصّى لكل بمعين من ماله بقدر نصيبه احتمل أن تصح 
الوصية؛ لأن حق الوارث في القدر لا في العين. واحتمل أن تقف وصيته على الإجازة؛ لأن 
في الأعيان غرضا صحيحاء فكما لا يجوز إبطال حق الوارث في قدر حقه لاا يجوز في 
عينه 014545 , 

وفي «نهاية المحتاج» في فقه الشافعية : «والوصية لكل وارث بقدر حصته مشاعاً من نصف 
وربع ونحوهما بحسب فرضه. لغو؛ لأنه يستحق ذلك بدونها ‏ أي بدون الوصية ‏ وبعين هي قدر 
حصته صحيحة, وتفتقر إلى الإجازة في الأصح لاختلاف الأغراض بالأعيان. (والقول الثاني): 
لا تفتقر لذلك - أي للاجازة ,045859 , 

9-7 الوصية بمعصية لا تنفذ: 


الوصية بمعصية لا تجوز كما لو أوصى ببناء دار لشرب الخمرء أو للفسق والفجور. فلو 
أوصى بمعصية ومات مصرّاً عليهاء فهل يجوز تنفيذ وصيته هُذه؟ 

والجواب : لاء لا تنفذ هذه الوصية؛ لأن تنفيذها مشاركة بالمعصية والإثم. ومن باب 

جاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «وبطلت الوصية بمعصية. أي أوصى 
بمالها أو بفعلهاء فالوصية باطلة, ويفعل الورثة بالمال ما شاؤوا كوصيته بمال يشترى به خمر 
ويشرب » أو دفعه ‏ أي دفع المال الموصى به - لمن يقتل نفساً ظلمأء أو يبني مسجدا في أرض 
محبسة للموتى كقرافة مصر. . . إلخع)24589. 

هل تنفذ وصية الضرار؟ 


وصية الضرارء وهي التي يقصد بها الموصي الإضرار بالورثة لا تجوز, قال تعالى يعد أن 


. «نهاية المحتاج» ج57 ص44‎ )١4344( . «المغني» ج5. ص"‎ )١1404( 
. «الشرح الصغير» للدردير. ج؟. ص557‎ )١13486( 
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ذكر أنصبة بعض الورثة: «. . . من بعد وصية يُوصّى بها أو دين غيرَ مُضَارٌ وصية من الله والله 
عليعٌ حكيه 040*7, فهذه الآية الكريمة تنهى الموصي عن الإضرار بالورئة من طريق الوصية . 

ومن صور وصية الضرار التي ذكرها الإمام الرازي في (تفسيره) : أن يوصي بالثلث لا لوجه 
الله تعالى » لكن لغرض تنقيص حقوق الورئة0043549, 

وهذه الوصية - وصية الضرار- لا تجوز ديانة» ولكن تنفذ في أحكام الدنيا؛ لأن الحكم في 
الدنيا بالظاهر, والله يتولى السرائر» فمن قصل بوصيته الإضرار بالورثة ام ومع الإثم العقاب» 
وإن كانت وصيته تنفذ في الدنياء جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «وإن وصى لولد وارثه 
صحء فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى . قال طاووس في قوله 
عز وجل : «إفمن خاف من مُوصٍ جنفاً أو إثما» قال: أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته - أي 
نفع ابنته -. وقال ابن عباس: الجنف في الوصية والإضرار بها من الكبائر 4880" . 

: لا يجوز تبديل الوصية‎ ٠7 


الأصل عدم جواز تبديل الوصية» قال تعالى: ««إذا خحضر أحدكم الموتٌ إِنْ ترك جيرا 
الوصيةٌ للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين.» فمن يَذّله بعدما سمعهء فإنما إثمه 
على الذين ييذلوتة: إن الله سميع عليه 014580 . 

والمقصود بقوله تعالى : #فمن بذَّله» تبديل الوصية من قبل الشاهد بأن يشهد خلاف ما 
سمعه من وصية الموصي., أو الوصي الذي نصّبه الموصي لتنفيذ وصيته» فيبدل الوصية بأن 
يجعلها على غير ما أراده وأوصى به الموصي , أو القاضي بأن ينفذ الوصية على غير الوجه الذي 
أوصى به الموصي)04550, ١‏ ْ 


١-6‏ متى يجوز تبديل الوصية وكيفيته؟ 

قال تعالى : ظقَمَنْ خاف من موص جنفاً أو إثم. فأصلح بينهم فلا إِنْمَ عليه. إِنْ الله غفورٌ 
رحيم 240574 , والمراد بالجنف في الآية الكريمة: الميل عن الحق في الوصية على وجه 
الخطأء والمراد بالإثم الميل عن الحق على وجه العمد. 


. «تفسير الرازي» ج9» ص©3750‎ )١5587( .]١؟ [سورة النساء: الآية‎ )1١4545( 
.]١41 2348٠ [سورة البقرة: الآيتان‎ )١5549( «المغني» ج5. صلا.‎ )١155484( 
. ١4 ١ص «تفسير الجصاص» ج١. ص159., «تفسير الرازي» جه » ص59 «تفسير المناره ج©.‎ )١155940( 
.]1415 [سورة البقرة: الآية‎ )١5591١( 
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ومعنى الآية الكريمة: من توقع من موص جنفاً أو إثماً بما يظهر له من أحوال الموصي 
وأقواله مما يغلب معه على ظنه أن الموصي يريد الجور في وصيته وصرف الميراث عن الورثة» 
أو إنقاص حقوقهم من الميراث» فعلى من خاف ذلك وتوقعه من الموصي أن يبادر إلى وعظه 
ونصحه بأن لا يفعل ذلك؛ ليرده عن عزمه في إمضاء وصيته الجائرة إلى الوصية بالحق والعدل. 

فالآية الكريمة تخاطب كل من خاف الجنف والإثم من الموصي أن يسعى إلى ردّه عن 
ذلك. 

ومن صور الجور في الوصية والخروج بها عن مقتضى العدل والحق أن يوصي بالمال لزوج 
ابنته أو لولد ابنته ليصرف المال إلى ابنته زيادة على نصيبها في الميراث» أو يوصي إلى شخص 
بعيد ويترك قريبه غير الوارث مع حاجته وفقره. 

وإذا لم ينفع النصح والإرشاد مع الموصي ومات مصرّاً على وصيته الجائرة» فعلى من علم 
بذلك أن يدخل على وجه الصلح والإصلاح بين الموصى لهم.ء أو بينهم وبين الورثة لتبديل 
الوصية من الجور إلى العدل. ولا إثم على المصلح في إصلاحه وإن استلزم ذلك تبديلا وتغييراً 
في الوصية؛ لأنه تبديل باطل إلى حق. وإزالة مفسدة بمصلحة وبرضا من يتعلق بهم 
إل [فدكفالة) / 

و 


فى تي الجصاص» ج١2‏ صض١/ا1ل.‏ «تفسير الزمخشري» ج١2‏ ص » 237١‏ (تفسير القرطبي» جه. 
ص 21717١‏ نفس الآلوسي» ج71 ص هه-5ه. «أحكام القرآن» لابن العربي » جك ص الا. 


رف 5 


لمر اوت 


الحق الرابع : الإإرث (الميراث) 
84 الإرث والميراث في اللغة: 
اءاقل دلسان العرب» لابن منظور: الإرث: الميراث055 . 
وجاء فيه أيضاً: ورث فلان أباه يرثه وراثة وميرائاًة*45©. 


وجاء فيه أيضا: ورئت الشيء من أبي أرثه وربًا وإرثا. والورث والإرث والتراث والميراث : 


ما و0452 , 
وفي «المعجم الوسيط»: الإرث: الميراث04149©. 
وفيه أيضا: ورث فلان المال منه وعنه : يرئه ورئا ووراثة : صار إليه ماله بعد موته 30453 , 


2 0 5 
وفيه أيضا : الميراث : ما ورث. والميراث : الإرث . وتوارئوا: ورث بعضهم من 


(554ة) 
بعص . 


وعلى هُذاء فالإرث يعني : انتقال مال الميت إلى الحيء فسان هذا المال إزيا: 
والميراث يطلق على ما يطلق عليه الإرث. 

: الإرث والميراث وعلمه في الاصطلاح‎ 1١751 

الإرث خلافة المنتمي إلى الميت بسنا أو سبب فى ماله وحقه القابل ا 4" 
ويمكن تعريفه بأنه خلافة الحي لهميت في ماله بحكم الشرع . 


045945 ولسان العرب»6 لابن منظورء» ج23 ص١4 )١1555٠‏ ولسان العرب» لابن منظور. اج ص١3؟7.‏ 
)١15956(‏ ولسان العرب» لابن منظور» اج ص؟9؟. )١1:545(‏ و«المعجم الوسيط» ج١‏ » ص؟١.‏ 
)1١459490‏ «المعجم الوسيط» ج؟ء ص74١٠‏ . )١55944(‏ «المعجم الوسيط» ج27 ص 3١786‏ . 
)١499(‏ دحاشية الفناري على شرح السراجية للسيد الشريف الجرجاني» ص '4 . 
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وعلم الميراث في الاصطلاح, ويسمى علم الفرائض, هو علم يعرف بقواعده وأصوله من 
يرث ومن لا يرث. وحق كل واحد من الورثة في تركة الميت(* 24 . 
١‏ منهج البحث: 
إذا تم تجهيز الميت حتى دفنه ومواراته في قبره» وقضيت ديونه» ونفذت وصاياه فالباقي من 
التركة يوزع على مستحقيها وهم ورثة الميت الذين يخلفونه في أمواله بحكم الشرع دون توقف 
على رضا الميت واختياره ولا على رضا الورثة واختيارهم. وكل هذا إذا تحققت أركان الميراث 
وأسبابه وشروطه وانتفت موانعه. فيأخذ كل وارث ما يستحقه من التركة حسب تقدير الشرع له. 
وعلى هذاء نقسم هذا المبحث إلى مطالب على النحو التالي : 
المطلب الأول: أركان الميراث. 
المطلب الثاني : أسباب الميراث . 
المطلب الثالث: شروط الميراث. 
المطلب الرابع : أصناف المستحقين للتركة وترتيبهم في الاستحقاق. 
المطلب الخامس: ميراث أصحاب الفروض. 
المطلب السادس: ميراث العصبة النسبية. 
المطلب السابع: ميراث العصبة السببية (المعتق). 
المطلب الثامن: ميراث عصبة المعتق. 
المطلب التاسع : ميراث أصحاب الرد. 
المطلب العاشر: ميراث ذوي الأرحام . 
المطلب الحادي عشر: ميراث مولى الموالاة. 
ا للع ا ا 
على تعلم علم الميراث وتعليمه فقال كَل : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض. وإن 
العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة ولا يجدان من يفصل بينهما». وعن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يةٍ قال: «تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وهي أول ما ينسى . وهو 


نصف العلم» وهو أول علم ينزع من أمتي وينسى»: «حاشية الصاوي على الشرح الصغيره للدردير» ج؟ » 
ص/الا5 . 
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المطلب الثاني عشر: ميراث المقر له بالنسب على الغير. 
المطلب الثالث عشر: الموصى له بجميع المال (التركة) . 
المطلب الرابع عشر: بيت المال. 
المطلب الخامس عشر: الإرث بوصفين «بسببين». 
المطلب الثامن عشر: طريقة حل مسائل الميراث. 
المطلب الأول 
أركان: الميراث 
7 أركان الميراث ثلاثة: 
جاء في «رد المحتار» لابن عابدين: «وأركانه أي الميراث ‏ ثلاثة: وارث. ومورث» 
وموروث»76 :00147 , 
أولاً : وارث: وهو الذي يستحق أن يرث المورية سواء ورث فعا أو لم يرث لمانع كالحجب 
أي لكونه محجوباً عن الميراث بوارث أقوى منه -. 
ثانياً : مورية: وهو من يستحق غيره أن يرث مله . 
ثالثاً : موروث: وهو الشيء الذي يتركه العورف وورثه عله الوارث ويسمى : التركة. أو التراث» 
أو الميراث . 
المطلب الثاني 
أسباب الميراث 
2-7 أسباب الميراث ثلاثة : 
قال الإمام السرخسي - رحمه الله تعالى -: «الأسباب التي بها يتوارث ثلاثة: الرحمء 


. «رد المحتاره ج57 ص/اه/‎ )١1470( 
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والنكاح والولاء»214"'7. والمقصود (بالرحم) القرابة» جاء فى «كشاف القناع» فى فقه الحنابلة : 
«وأسباب التوارث ثلاثة فقط: رحم وهو القرابة. والثاني: نكاح. والثالث: ولاء عتق»15". 

وفي «الدرٌ المختار» في فقه الحنفية: «ويستحق الإرث بأحد ثلاثة: 0 وبنكاح 
صحيح . وولاء» ليما على هذا القول. قال ابن عابدين : وقوله : (بأحد ثلاثة) يعنى أن كل 
واحد منها علة للاستحقاق. بمعنى أنه لا يلزم اجتماع الثلائة أو بعضهاء فلا ينافي حصول 
الاستحقاق باثنين منها كزوجة هي بنت عمء فيرث منها الزوج النصف بالزوجية والباقي 
بال صيب [لفنلنا 

150 أولاً: الرحم َي القرابة -: 


وهي الصلة النسبية ب بين المورث والوارث بالولادة. وتشمل : الفروع كالأولاد, والأصول 
كالاب والجد. وتشمل أيضاً الحواشي كالاخوة والأعمام وبنيهم . ٠.‏ وتشمل أيضاً ذوي الأرحام 
كالأخوال وبني البنات :047 , 


6 ثانياً: النكاح : 
النكاح الذي يكون سببا للإرث بين الزوجين هو النكاح الصحيح » فإذا مات أحد الزوجين 


في هذا النكاح ورثه الأخره سواء كان الموت قبل الدخول أو بعدهء إذا كان عقد النكاح عند 
وفاة أحدهما قائماً فَة حقيكة اوحكيا كالمعتدة ه من طلاق رجعي . 


5 ثالثاً: الولاء : 
وهو نوعان : 
| (الأول) : ولاء عتاقة أو ولاء نعمة . 
(الثاني) : ولاء موالاة90 304 , 
7 النوع الأول : ولاء العتاقة : 


جر جر اح لمجي ووا اااائي 6 «الولاء لمن أعتق» وهو 


5 17) «المبسوط» للسرخسي ء ج255 ص8١7١‏ (سكقدهة وكشاف القناع» ج؟ » ص>047. 
)2 «الدر المختار ورد المحتار» ج5.» ص؟57/ا. )١470١68(‏ «الميراث المقارن» للكشكي.» ص١‏ ؛ . 
) ج» ا ص ) ( ي»؛ ص 
)١5170(‏ «المبسوط» للسرخسي. ج259 ص1*8ء «رد المحتار» ج5. ص؟7"لا. 
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ويرث بهذا الولاء أ 1 لمعتو و 4 لمعتقة و: عصبتهماء فهؤلاء يرئون مع العتيق» ومن ينتمي إليه هذا 
العتيق بنسب أو ولاء. ولا يرث العتيق أ لمعتق من حيث كونه عتيقاً :017 , 

4 النوع الثاني : ولاء الموالاة: 

وهو ما كان بسبب الحلف والمعاقدة وهو سبب للميراث عند الحنفية. وليس بسبب عند 
الجمهور. وحجة الجمهور أنه نسخ بعد أن كان نافذاً في أول الإسلام. وحجة الحنفية أنه لم 

2.4 . 5 
ينسخ وإنما اخرت مرتبته عن ذوي الأرحام فى الميراث018 , 

84 وصورة ولاء الموالاة عند الحنفية: أن يقول شخص مجهول النسب لآخر: أنت 
مولاي ترثئني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت. ويقول الآخر: قبلت. فيصير القابل وارئاء ويسمى 
هذا مولى الموالاة. وإذا كان الآخر أيضا مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله» وورث 
كل منهما صاحبه وعقل عنه (أي دفع عنه الدية إذا ارتكب جناية تستوجبها) . 

وكان إبراهيم النخعي يقول: إذا أسلم الرجل على يد رجل ثم والاه صحّ ذلك منه وانعقد 
بينهما عقد الموالاة. ولكن الإمام السرخسي قال: ليس الاسلام على يده شرطاً لصحة عقد 
الموالاة وإنما ذكر فيه على سبيل العادة. وكون الشخص الموالي مجهول النسب ليس بشرط 
لصحة عقد الموالاة وحصول الميراث به عند بعض الحنفية© 1" , 


6< وقد أخل الجعفرية ب(ولاء الموالاة) واعتبروه من أسباب الميراث كما فعل 
الحنفية !"22047 ويسمونه أيضاً ب (ولاء ضمان الجريرة) 2410 

01 أسباب الميراث المتفق عليها: 

ومما ذكرناه يتبيّن أن المتفق عليه بين الفقهاء من أسباب الميراث هي : 

أ القرابة: وإن اختلفوا في حدود درجة القرابة الموجبة للإرث . 

ب - والنكاح . 


)١1470(‏ «شرح كتاب الترتيب» ص١١»‏ «كشاف القناع» ج؟. ص١04»‏ «شرح السراجية» ص8. 
(14708) «شرح السراجية» ص .١١-4‏ «الميراث المقارن» للكشكي. ص5١.‏ ص"73 . 

. «شرح السراجية» ص9‎ )١4109( 

. ١5ص «المختصر النافع» صن 757, «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للحليء‎ )١1417٠١( 
. «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» ج١2 ص7595‎ )١47/11( 
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ج ‏ ولاء العتاقة . ب 
أما ولاء الموالاة فهو مسبب عند الحئفية والجعفرية» وليس بسبب للميراث عند الجمهور. 
والواقع أن هناك أسباباً أخرى للاستحقاق في تركة الميت يختلف الفقهاء في سببيتها 
كما سنبيّنه عند كلامنا على أصناف المستحقين للتركة. 
المطلب الثالث 
شروط الميراث 
“2-7 شروط الميراث ثلاثة : 
جاء في «ردٌ المحتار» لابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى - «وشروطه - أي الميراث - ثلاثة : 
أ- موت مورث حقيقة أو حكماً كمفقود أو تقديراً كجنين فيه غرة. 
ب- ووجود وارثه عند موته ع حقيقة أو فايرا كالحمل . 
ج- والعلم بجهة إرئه 415" , 
ونتكلم بإيجاز على هذه الشروط : 
7 7 الشرط الأول: موت المورث: 
وهذا الشرط مفهوم لأن الميراث خلافة الوارث لمورثه بعد موته. فما كان يملكه في حياته 
بحكم الشرعء ولا تتأتى هذه الخلافة إلا بموت المورث» سواء كان هذا الموت حقيقياً أو 
حكمياء فما الموت الحقيقى وما الموت الحكمى؟ 
94 موت المورث الحقيقي: 
الموت الحقيقي هو عدم الحياة أي فقدها بعد وجودها وتحققها. ويثبت ذلك برؤية أوسماع 
أو شهادة اتصل بها القضاء. وحكمه ‏ أي حكم الموت الحقيقي للمورث - أنه يرئه من كان حياً 
من ورثته وقت موته. ولا خلاف في أن هذا الموت يثبت به الإرث لمستحقه إذا توافرت شروط 
الميراث وانتفت موانعه047157, ش 


15715) «رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين» جك ص688/!. 
(*1471) «الميراث المقارن» للكشكي . ص١3.‏ 
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56 موت المورث الحكمي: 

والمسوت 0 للشخص هو أن يحكم القاضي بموت شخص مع احتمال حياته 
كالمفقود ”26 أو باعتباره ميتاً مع تيقن حياته كما لو حكم القاضي بلحوق المرتد بدار الحرب 
فرتدا؛ لأنه مهدر الدم ؛ ؟ لأنه إذا لم يقب في خلال ثلاثة أيام قتل جزاء ردته وإصراره علىٍ الردة . 
ولحاقه بدار الحرب إصرار ظاهر على ردّتهء فإذا حكم القاضي بلحاقه بدار الحرب مرتدا اعتبره 
الإمام أبو حنيفة مع تيقن حياته ميتا حكما11". 

: تاريخ نفاذ الموت الحكمي‎ - ١١5 

هذاء ويعتبر بر الموت الحكمي واقعاً من تاريخ حكم القاضي به كما في المفقود» ومن ن تاريخ 
حكمه بلحاق الشخص بدار الحرب مدا فيرث الشخص المعتبر ميتاً 00 ورثته الموجودون 
وقت صدور هذا الحكم . 

77 موت المورث التقديري: 

وهذا الموت التقديري يكون بالنسبة للجنين الذي ينفصل من أمه ميتاً باعتداء عليهاء فهذا 
الجنين تجب فيه غرة. أي دية مقدارها نصف عشر الدية الكاملة. ووجوب الغرة على المتسبب 
بإسقاطه بالاعتداء على أمه يعنى اعتبار الجنين حياً فى بطن أمه. وأنه مات بسبب هذا الاعتداء. 

ومعنى ذلك أنه يقدر موته» أي : يُقدّر أنه كان ا فى بطن أمه ومات بسبب الاعتداء على 
لم يمته وإنما أسقطه فقط. أو أن الاعتداء على الأم كان قبل نفخ الروح في الجنين. 

44 الشرط الثاني : وجود الوارث : 

ونفي بهذا الشرط وجود الوارث ض في وقت وفاة المورث. ويتحقق هذا الشرط بوجود 
الوارث حياً حقيقة أو تقديراً في لحظة وفاة المورث. 

أما وجوده يا حقيقة فذلك بأن تثبت حياته بالمعاينة أو بالبينة . وأما وجوده ا تقيراء 
فهذا يكون بالنسبة للجنين إذا كان ا فى بطن أمه وقت وفاة مورثه. فيقدر أنه حى فى هذا 


)١5171١5(‏ المفقود هوالذي لا يعرف مكانه ولا حياته ولا وفاته. ومضت المدة المقررة شرعاً على فقده ولم يظهر له 
خبر في هذه المدة. فإن القاضي يحكم بموته. 
)١41/16(‏ «الميراث المقارن» للكشكي. ص١".‏ 


555 


الوقت. ويعرف ذلك إذا انفصل عن أمه حياً فى المدة المعتبرة شرعاً للحمل. أما إذا انفصل 
ميتاً فيعرف بأن تقدير حياته كان غير صحيح» فلا يستحق الميراث . 

988 الشرط الثالث: معرفة جهة إرث الوارث: 

والمقصود بهذا الشرط أن يعرف سبب إرث هذا الشخص من مورثه. هل السبب هو القرابة» 
وما نوعها ودرجتها؟ أم أن السبب هو النكاح أو الولاء؟ وهذا الشرط لمعرفة المستحق للميراث 
من غير المستحق. ومقدار استحقاقه من التركة. 

المطلب الرابع 

فرك المقصود بموانع الميراث: 

المانع من أحكام الوضع . فهو حكم وضعي »2 ومعناه : هو ما رتب الشارع على وجوده عدم 
وجود الحكم بالرغم من وجود سببه وتحقق شروطه (04713), 

وعلى هذاء فالمقصدد بموانع الميراث أو بموانع الإرث» هي التي تمنع حصول الإرث 
بالرغم من وجود سببه من قرابة أو نكاح أو ولاء» كالقريب إذا قتل مورثه عمداً فإنه لا يرثه بالرغم 
من وجود سبب الإرث فيه وهو «القرابة» لوجود المانع من الإرث وهو ارتكاب جريمة قتل مورثه . 

١‏ المانع يسلب الوارث أهليته للإرث: 

والمانع من الميراث لا يمنع الوارث من الميراث فقط. وإنما يسلبه أهليته للارث. فيجعل 
هو والمعدوم سواء ‏ أي كأنه غير موجود أصلاً - ولهذا يسمى ب (المحروم) من الميراث تفريقاً 
بينه وبين المحجوب من الميراث لوجود من هو أولى به منه مع بقاء أهلية الإرث في المحجوب 
كالاخ مع الابن لا يرث من أخيه لحجبه بالابن» ولولاه لورث أخاى فأهليته للميراث باقية ولكن 

7 - منهج البحث: 

موانع الميراث : الرق» القتل. اختلااف الدين» اختلااف الدارين. 

وعلى هذاء نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 


. كتابنا «الوجيز في أصول الفقه» ص17"‎ )١471( 
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الفرع الأول: الرق. 

الفرع الثاني : القتل . 

الفرع الثالث: اختلاف الدين. 

الفرع الرابع : اختلاف الدارين. 

الفرع الأول 
الرق 

: تعريفه في اللغة‎ - ١١18 

يقال: رق الحرٌ أي صار رقيقاً أو دخل في الرق. فهو وهي وهم: رقيق. والجمع: أرقاء 
ورقاق. وهي : رقيقة. والجمع : رقاق04, 

وفي «لسان العرب» لابن منظور24: الرقٌ - بفتح الراء ‏ ما يكتب فيه وهو جلد رقيق . 
والرق بكسر الراء ‏ الملك والعبودية -. ورق: صار في رق. واسترق المملوك فرق : : أدخله في 


الرق. واسترق مملوكه وأرقه وهو نقيض أعتقه, والرقيق : المملوك. واحد ل وقد يطلق على 
الجباعة: الرقيق : العبد. والرق : العبودية . وقد لق فلان أي صار عبداً. وقال أبو العباس: 


سمي العبيد رقيقاً؛ لأنهم يرقون لمالكهم ويذلُون ويخضعون. 
2-714 تعريفه في الاصطلاح: 
قال الشنشوري مارخيه الله تعالى - وهو يتكلم على موانع الإرث: «الرق وهو المانع الأول. 
وهو لغة العبودية. وشرعاً عجر حكمي يقوم بالإنسان يسبب الكف01"31 , 
ولكن ير على هذا اليف اد الكتوريه مطح ا يكون سيياً للرق» ألا يرى أن 
وقد يكون 00 المقبول للرق بأن يقال إنه في الاصطلاح: وف كي يقوم بالإنسان 


لسبب يستوجبه) ومن السبب الشرعي الذي يستوجبه. وقوع الكافر المحارب في أسر المسلمين” 
واختيار الإمام استرقاقه. 


14171) «المعجم الوسيط» ج١.‏ ص5"5”. (مالا1) «ولسان العرب» ج١١21‏ ص١١١-؟7١١.‏ 
)١15119(‏ وشرح كتاب الترتيب» للشنشوري.» ص7١‏ . 
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ه- لماذا كان الرق من موانع الميراث؟ 

وإنما صار الرق مانعاً من الميراث ؛ لأن الرقيق ليس له أهلية التملك. فلا يمكن أن يخلف 
شيئاً يخلفه فيه غيره» ولا أن يملك هو شيئاً من غيره(47©؛ ولأن الرقيق مطلقاً لا يملك المال 
ائر اسّات الملك. قلا يملكها ايض بالإرث؛ ولأن جميع ما في يده من المال فهو لسيده. 
فلو ورثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده فيكون توريثا لأجنبي بلا سيبا ع وأنه باطل 
إجماعاً0177) , 


الفرع الثاني 
القتل 

5 القتل المانع من الميراث : 

أولا : القتل العمد 

قال ابن قدامة الحنبلي: أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً 
إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب, وابن جبير أنهما ورثاه» وهو رأي الخوارج بحجة أن آية 
الميراث تتناوله بعمومها فيجب العمل بها فيه 0179 , 

وقد رد ابن قدامة على هذا القول المنسوب إلى سعيد وابن جبير والخوارج. فقال ‏ رحمه 
الله - في رذه عليهم : «ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه. فإن عمر 
رضي الله عنه ‏ أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه. وكان حذفه بسيفه فقتله. 
واشتهرت هذه القصة بين الصحابة -رضي الله عنهم ‏ فلم تنكر فكانت إجماعاً. وقال عمر 
رضي الله عنه.: سمعت رسول الله د يقول: «ليبس للقاتل شي ع0 رواه الإمام مالك في 
«موطثه». والإمام أحمد في «مسنده». ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل؛ لأن الوارث 
ريما استعجل موت مورثه ليأخحذ ماله041075) , 

07 ثانياً: القتل غير العمد: 


اختلف الفقهاء في اعتبار القتل غير العمد مانعاً من الميراث. ونذكر فيما يلي أقوالهم. ثم 


نذكر الراجح منها. 
)١41975(‏ «المغني» ج53 ص59 . (1579) «المغني» ج"2» ص59 . 
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2-8 مذهب الحنفية9؟017): 
أ القاعدة عند الحنفية في القتل المانع من الميراث أنه كل قتل يجب فيه قصاص أو 

كفارة. وترتب على هذه القاعدة أن القتل المانع من الميراث هو: غ: 

(أولاً): القتل العمد العدوان؛ لأن فيه القصاص. 

(ثانياً) : القتل شبه الخطاء والقتل الخطأ؛ لآن فيهما الدية والكفارة. 

(ثالثاً): ما يجري مجرى القتل الخطأ كانقلاب نائم على شخص فقتله بثقله. 

ناد وأما القتل الذي له يجب فيه قصاص ولا كفارة فلا يمنع الميراث» ويشمل القتول 
التالية : 

(أولا): القتل بالتسبب كمن حفر بثرا في الطريق فوقع فيه مورثه فمات. 

(ثانياً) : إذا قتل مورثه دفاعاً عن نفسه. 

(ثالنا) : القتل مباشرة من الصبي أو المجنون لعدم وجوب القصاص والكفارة في قتلهما. 

(رابعاً) : «وفي «الحاوي» للزاهدي : إذا قتل الزوج زوجته أو ذات رحم من محارمه المؤنث 
لأجل الزنى يرث منها عندنا خلافا للشافعى. أ. ه. قال ابن عابدين تعليقا على قول الزاهدي : 
يعنى مع تحقق الزنى أما بمجرد التهمة فلاهع©؟047 , 

2 مذهب الشافعية : 

وعندهم: يعتبر القتل مانعاً من الميراث مطلقاًء فقد جاء في «مغني المحتاج» في فقه 
الشافعية : «لا يرث قاتل من مقتوله مطلقاً لخبر الترمذي وغيره ‏ أي للحديث النبوي الذي أخرجه 
الترمذي وغيره - (ليس للقاتل شيء) أي من الميراث؛ ولأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث 
بالقتل فاقتضت المصلحة حرمانه من الميراث؛ ولأن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث. 
وسواء أكان القتل عمداً أم غيره. مضمرناً أم لا أي تجب فيه الدية أم لا بمباشرة أم لاء قصد 
به مصلحة كضرب الأب ابنه, والزوج زوجته, والمعلم تلميذه أم لك مكرهاً أم سينا" 
مكلف كصبي أو مجنون. ولو كان القتل بحق كقصاص وحلٌ وإن جاز له استيفاؤه كإمام أو جلاد 
)1١41775(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج25 ص51-5565". 
إفيفة 4 «الدر المختار ورد المحتار» جك ص17" . 7 )1١‏ «مغني المحتاج» ج”. ص6 330-37 . 


هأآ69٠‎ 


بأمره. ولو بغير قصد كقتل الخطأء وإن لم يضمن كقتل المرتدء ولو قصد به مصلحة كضرب 
الأب والزوج للتأديب» وكسقي الأب الدواء. وربط الجرح على سبيل المعالجة إذا أفضى إلى 
الموت. ولو كان القتل دفعاً للصيال» أو في قتال العادل للباغي أو عكسه. وسواء كان القتل 
ساكترة#العمد ارتسا كالإكراه أو شهادة على المؤرث ينا بحب قضاضا او حذا أو تزكية لمن 
شهد عليه بذلك, وكما لو حفر بثراً ولو بغير عدوان ووقع فيها مورثئه فمات. أو وضع حجراً فعثر 
به مورثه, أي فمات . والأصل في ذلك كله قوله كك : «ليس للقاتل من الميراث شيء) )249 , 


2-0 مذهب الحنايلة04719: 

وعندهم : القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق» وهو المضمون بقود ‏ أي قصاص - 
أو دية أو كفارة. وعلى هذاء فالقتل المانع عندهم هو: القتل العمد. وشبه العمد. والخطأء 
والمجئون . 

والقتل غير المضمون بقصاص ولا ديه ة ولا كفارة لا يمنع الميراث لفل تمنافا وعدا 
أو دفاعاً عن النفس وقتل العادل الباغي » أومن قضد مصلحة من تحت ولايته بفعغل أدى إلى 
قتله وهو يملك مثل هذا الفعل كسقي دواء أو ربط جرخ ونحو ذلك. 

وعن أحمد رواية تدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال., فإنه قال في رواية ابنيه صالح 
وعبد الله: لا يرث العادل الباغي. ولا يرث الباغي العادل أي : إذا قتل أحدهما الآخرء وهذا 
يدل على أن القتل يمنع الميراث في كل حال. 

40 مذهب المالكية2؟04: 
كان القتل تسببا أو مباشرةء وإن أتى القاتل بشبهة تدرأ عنه القصاص كما لو رمى الوالد ولده 
جتن فياك مهد وكذلك يمنع القتل العمد العدوان من الإرث ولو عفي عن القاتل. 

وأما القاتل خطأ فإنه لا يرث من الدية ولكن يرث من مال المقتول. وألحق بالقتل الخطأ 
القتل دفاعاً عن النفس فالقاتل يرث من مال المقتول ولا يرث من ديته . 
)١1417719(‏ «شرح كتاب الترتيب» للشنشوري» ص7١‏ . )١409/78(‏ «المغني» ج5: ص؟707. 
)1١5109059(‏ «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج54 » ص 485 »2 و«الشرح الصغير» للدرديرء ووحاشية 


الصاوي» ج". ص7١ه.‏ 
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981 مذهب الجعفرية(:01): 

القتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمداً ظلماًء ولا يمنعه إذا كان بحق. والقتل الخطأ 
لا يمنع الميراث على الأشهرء وخرّج بعضهم وجها آخر هو المنع من الميراث من الدية. والأول 
أشبه. ويستوي فيما قلناه الأب والولد وغيرهما من ذوي الأنساب والأسباب. 

2 القول الراجح : 

إن علّة منع القاتل من الميراث كونه استعجل الشيء قبل أوانه بوسيلة غير مشروعة فعوقب 
بحرمانه من الميراث» وهذا هو المتبادر فهمه من منع القاتل من الميراث» وعليه يحمل الحديث 
النبوي الشريف: رلا يرث القاتل» . وهذه العلة. متحققة في القتل العمد العدوان» فهو إذن 
مانع من الميراث . 

أما في القتل بحق وهو الذي لا يجب فيه قصاص ولا دية ولا كفارة» كالقتل قصاصاً أو حداً 
أو دفاعاً عن النفس. أو قتل العادل الباغي. أو من قصد مصلحة من هو تحت ولايته في فعل 
ما يجوز فعله كسقيه دواء ونحو ذلك فمات بفعله هُذاء فلا تظهر في هذه القتول علّة المنع من 
الميراث. وعليه فينبغي أن لا يكون واحد من هذه القتول مانعاً من الميراث . 

أما بالنسبة للقتل شبه العمد والخطأ. وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالتسبب» فهذا النوع 
من القتول لا تظهر فيه علة المنع من الميراث على نحو يكفي لترتب هذا الحكم وهو المنع من 
الميراث إلا على أساس : «سدٌّ الذرائع» لئلا يتعمد الوارث قتل مورثه ويدعي الخطأ في قتله. 
ويصعب إثبات العمدية في قتله. فكان في منع الميراث بالقتل شبه العمد. والخطأ. وما جرى 
مجراه مبنياً على أصل سد الذرائع : وهو أصل مشهود له بالاعتبار في الشرع الإإسلامي » كما 
أن لفظ الحديث: ولا يرث القاتل» يتسع للقول به وهو ما أرجحه . 

وأما القاتل على وجه الإكراه فأرجّح منعه من الميراث؛ لأنه قاتل ولأنه ارتكب ما لا يحل 
له لتخليص نفسه من القتل وليس من حقه أن يدفع الهلاك عن نفسه بإهلاك غيره» فلا يستحق 
أن يخلف المقتول في ماله. 

وأما الصبي والمجنون. فلا تظهر في قتلهما علة المنع من الإرث, ولا يوصف فعلهما 


.1١4-١3؟ص‎ » «شرائع الإسلام» ج4‎ )١570( 
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الفرع الثالكث 
اختللاف الدين 
4- أنواع اختلاف الدين : 


7 بأن 0 من ملل اشتى . 0 00 هذا د في الدين في هذه الع من 000-36 


١١6‏ اختلاف الدين بين المسلم والكافر: 

أ لا توارث بين المسلم والكافر: 

أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم . وقال جمهور الصحابة والفقهاء : لايرث 
المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر. وعمر. وعثمان. وعلي» وغيرهم من الصحابة» وبه 


قال الزهري. وعطاء. وطاووسء. وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من التابعين. وبه قال الثوري. 
وأبو حنيفة وأصحابه, ومالك والشافعي . وأحمد بن حنبل. وعامة الفقهاء. وعليه العمل0190 , 


2-2657 ب - قول في توريث المسلم من الكافر: 

وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية ‏ رضي الله عنهم - أنهم ورثوا المسلم من الكافرء ولم يورثوا 
الكافر من المسلم وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية» وعلي بن الحسين» وسعيد بن المسيب» 
والشعبي ‏ والنخعي . ويحيى بن يعمر. ولكن هذا الفعل ليس بموثوق به عنهم كما قال ابن 
قدامة. فإن الإمام أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر "22 . 


وقال الإمام النووي : والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور. أي عدم توريث المسلم من 
الكافر 045 , 


(1471) «المغني» ج",» ص594؟ . 

(157*9) «المغني» ج5. ص785. ويرى الجعفرية توريث المسلم من الكافر, فقد جاء في «شرائع الإسلام» 
في فقه الجعفرية» ج4» ص؟١:‏ ويرث المسلم الكافر. 

. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١. ص”5ه‎ )١43777( 


هن 1 5 


حجة من ورث المسلم من الكافر: 

وروي أن يحيى بن يعمرء وهو أحد المنسوب إليهم القول بتوريث المسلم من الكافر» 
احتج لقوله فقال: حدثني أبو الأسود أن معاذاً حدثه أن رسول الله كَكٍ قال: «الإسلام يزيد ولا 
ينقص )2 ولأننا ننكح نساءهم - أي نساء أهل الكتاب ولا ينكحون نساءنال. فكذلك نرثهم ولا 


ل" 


7-4 الرد على حجة من ورث المسلم من الكافر: 


ويرد على حجة من قال بتوريث المسلم من الكافر بحديث رسول الله يك : «لا يرث المسلم 
الكافرن ولا الكافر المسلم» وهو حديث متفق عليه رواه البخاري و يي 


واحتج به ابن قدامة وغيره في الرد على القائلين بتوريث المسلم من الكافر0"©. 


وأما حديثهم: «الإسلام يزيد ولا ينقص» فلا حجة لهم فيه في توريث المسلم من 
الكافرين؛ لأن المراد به كما قال الإمام النووي : «فضل الإسلام على غيره ولم يتعرض فيه 
لميراث» فكيف يترّك به نص حديث رسول الله يكهِ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم؟). 

ثم قال النووي : ولعل هذه الطائفة ‏ أي القائلين بتوريث المسلم من الكافر ‏ لم يبلغهم 

هذا ا 2047. أو يراد بحديثهم أن الإسلام يزيد بمن يسلم. وبما يفتح من البلاد 
للمسلمين ولا ينقص بمن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من أسلم» 9 . 

وأما احتجاجهم بالقياس على أننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءناء فكذلك نرثهم ولا 
يرئونناء فالرد على هذا القول ميسور؛ لأنه قياس في معارضة النص والقياس في معرض النص 
باطل» قال ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الرد على هذه الحجة : «وحجة الجمهور 
أنه قياس في معارضة النص -لا يرث المسلم الكافر ‏ وهو صريح في المراد ولا قياس مع 
وجوده . 


. 59 «المغني» ج5.: ص4‎ )١4784( 

(ه417١)‏ وصحيح البخاري بشرح العسقلاني ‏ ج17 ص0أهء. «صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١21‏ ص4 ه. 

(1475) «المغني» ج5. ص 760 », «صحيح البخاري بشرح العسقلاني, ج17 . ص 00», و«صحيح مسلم بشرح 
النووي» ج١1١‏ ص7 ه. 


(فضفحيية «اصحيح مسلم بشرح النووي» ج١١21‏ صثاه (1170) «المغني) ج25 ص396 . 
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وقد عارضه قياس آخر وهو أن التوارث يتعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله 
تعالى : «لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهُم أولياءً بعض 011130 , 

868- اختلاف الدين بين المسلم والمرتد: 

المسلم إذا كفر بأن صدر منه ما يعتبر كفراً مخرجاً صاحبه من الإسلام صار «مرتد»» فهل 
يجري توارث بينه وبين المسلم؟ هذا ما نريد بيانه, ببيان آراء المذاهب الإسلامية المختلفة. 

أولاً : مذهب الحتابلة : 

- المرتد لا يرث أحداً: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحداً. 
وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي , ولا نعلم عن غيرهم خلافهم , وذلك لأنه لا يرث 
مسلماً لقول النبي 01 برت كار سلما ولايرت كاترا, لأنه يخالفه في حكم الدين؛ لأنه 


لا يقرعلى كفره. فلم يثبت له حكم أهل الدين الذي انتقل إليه ؛ ولهذا لا تحل ذبائح المرتدين» 
ولا نكاح نسائهم» ولو انتقلوا إلى دين أهل الكتاب؛ ولأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له فلأن 
لا يثبت له ملك جديد عن طريق الإرث أولى 04740 , 

١‏ ب المرتد لا يرثه أحر<ا؛47): 

اختلفت الرواية عن أحمد في مال المرتد إذا مات أو قتل. فروي عنه أنه يكون فيئاً في 
بيت مال المسلمين» وهذا ما ذكره الإمام الخرقي الحنبلي , وقال القاضي عنه : هو الصحيح 


في المذهب. وهو قول ابن عباس, وربيعة» ومالك. وابن أبي ليلى» والشافعي, وأبي ثور, 
وابن المنذر. 


ولم يفرق الحنابلة على هذه الرواية بين ماله الذي اكتسبه في ردّته أو الذي كان له قبل ردته . 
وعن أحمد رواية أخرى تدل على أن مال المرتد إذا مات أو قتل يكون لورثته المسلمين. 
وروي ذلك عن أبي بكر الصديق, وعلي» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -. 
وعن أحمد رواية أخرى: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره إن كان منه من يرثه وإلا فهو فيء. 
قال ابن قدامة الحنبلي : والمشهور ‏ أي في مذهب الحنابلة ‏ الأول» أي يكون ماله فيئاً 
(1419) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري؛ ج117 ص01-680. 
)١14740(‏ «المغني» ج", ص98؟. )١14741(‏ «المغني» ج5, ص 1-7٠١0‏ 30. 
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في بيت مال المسلمين» واحتج لهذا القول بقوله : لقول النبي كه : دلا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم». وقوله ككل : «لا يتوارث أهل ملتين شتى »؟ ولأنه كافر فلا يرئه المسلم كالكافر 
الأصلي ؛ ولأن ماله الذي اكتسبه قبل ردته مال مرتد فأشبه الذي كسبه في ردته. ولا يمكن جعله 
لأهل دينه لأنه لا يرثهم . فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان؛ ولأنه يخالفهم في حكمهم فإنه 
لا يقر على ما انتقل إليه» ولا يؤكل له ذبيحة. ولا يحل نكاحه إن كان امرأة. فإن قيل: إذا 
جعاتموه فيئا فقد ورثئتموه المسلمين. قلنا: لا يأخذه المسلمون ميرائاًء بل يأخذونه فيثاً كما يؤخذ 
مال الذمي إذا لم يخلف وارثاً. وكضريبة العشور تؤخذ من الذمي والمستأمن. 


اهماما 5 الزنديق كالمرتد0157:9: 


المنافق كما كان يسمى في عصر النبي يهِ. قال الإمام أحمد: مال الزنديق في بيت مال 
المسلمين. 
مه ١١١‏ ثانياً: مذهب الشافعية5؛2147: 


لا يرث ولا يورث: 


قال الشافعية: لا يرث المرتد أحدأ ولا يرئه أحد من المسلمين ولا من الكفار ولو من أهل 
الدين الذي انتقل إليه. وسواء كان المرتد رجلا أو امرأة. وإنما لا يرث المرتد ولا يورث؛ لأنه 
لا موالاة بينه وبين غيره لتركه دين الإسلام وعدم تقريره على الدين الذي انتقل إليه. فإذا مات 
أو قتل كان ماله لبيت المال باعتباره فيئاً إذ لا وارث له. ولا فرق في ذلك بين مال اكتسبه في 
حال إسلامه ومال اكتسبه في حال ردته. 

4 ثالثاً: مذهب الحنفية: 

لا يرث المرتد أحداً. أما إرث الغير منهء فعندهم فيه تفصيل : فأموال المرأة المرتدة جميعه 
لورثتها المسلمين» وكذّلك الحكم بالنسبة للرجل المرتد عند الصاحبين: أبي يوسف ومحمد. 

واستثنى أبو حنيفة ‏ رحمه الله ما كسبه الرجل المرتد بعد ردته فقال: إنه يؤول إلى بيت 
المال باعتباره مالا لا مالك له. فيكون فيئاً للمسلمين؛ لأنه لا وارث له بعد ردته, أما ما اكتسبه 


[فتفقلة «المغني» ج25 ص548؟ 2 01" 
(2)14155 «شرح كتاب الترتيب في فقه الشافعية» للششوري» جلاء ص١68١.‏ 
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قبل ردته فهو لورثته المسلمين المستحقين للارث منه قبل ردته9 0174 , 
التوارث بين الزوجين إذا ارتد أحدهما©؛017: 


إذا ارتدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح وفي حال صحتهاء فلا يرثها زوجها إذا مانت 
في ردتها لوقوع الفرقة بينهما بردتها. أما إذا ارتدت وهي في مرض موتها فإنه يرثها إذا ماتت وهي 
في العدة لاتهامها بأنها أرادت بردتها حرمان زوجها من أن يرثهاء فتعامل بنقيض قصدها. أما 
إذا مات هو وهي في عدتهاء فإنها لا ترئه لاختلاف الدين ولأنها بانت منه بارتدادها عن الإسلام . 

وإذا ارتد الزوج في مرض موته. فإن زوجته ترئه إذا مات وهي في عدتها. 

وإذا وقعت الردة من أحد الزوجين قبل الدخول وقعت البينونة بلا عدة؛ فلا يثبت لأحدهما 
الإرث من الآخر إذا حصلت الوفاة بعد الردة. 

37 المذاهب الأخرى: 


أ جاء في «الشرح الصغير» للدردير في فقه المالكية: «مال المرتد فيء للمسلمين إذا مات 
أو قتل على ردته . وهو لا يرث ولا يورث)0137450 , 

ب - وجاء في «المحلى» في فقه الظاهرية لابن حزم : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد من يرتد فكل ما ظفر به من مال فلبيت مال 
ا لمسلمين رجع إلى الإسلام» أو مات مرتذاء أو قتل رتكأ أو لحق بدار الحرب. ١‏ ملكا 

ج- وعند الجعفرية كما جاء في «شرائع الإسلام»: «لا يرث مرتد مسلماً ويرئه المسلم. 
فإن لم يكن له وارث مسلم ورثه الإمامع)؛4©, 

لاه _اضتلاف الدين بين غير المسلمين : 

غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم إذا كانوا من ملّة واحدة بلا خلاف بين أهل العلم:؟؛224 
أما إذا اختلفت أديانهم» فقد اختلف العلماء في توارثهم. فمنهم من اعتبر اختلاف الدين فيما 
)١474(‏ «الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام مدكورء ص67 . 
(1755ع5١)‏ «الشرح ١‏ : لصغير» للدردير» ج23 ص”١6.‏ 

. 7١ «المحلى؛ لابن حزم ج9. ص؛‎ )١41747( 
.١؟ص «شرائع الإسلام» في فقه الجعفرية. ج22‎ )١5ه1754(‎ 
. «المغني» ج". صض©7596‎ )١541/49( 


لأه؟ - 


بينهم مانعا من الإرث. ومنهم من لم يعتبره مانعاً من التوارث فيما بينهم . 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «فإن اختلفت أديانهم ‏ أي الكفار فاختلف عن 
أحمد فروي عنه: أن الكفر كله مَل واحدة يرث بعضهم بعضاء رواه عله حرب» واحتاره 
الخلال» وبه قال حماد. وابن شبرمة. وأبو حنيفة. والشافعي. وداود. وروي عن أحمد: أن 
الكفر ملل مختلفة لا يرث بعضهم بعضاًء وهو قول كثير من أهل العلم»”*9©. 

2-24 حجة المانعين من التوارث لاختلاف الدين: 

والذين اعتبروا اختلاف الدين بين غير المسلمين, مانعاً من التوارث فيما بينهم. احتجوا 
بقول النبي يَلِ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»؛ ولأنه لا موالاة بينهم عند اختلاف أديانهم» فلا 
يرث بعذ بعضاً04970 , 

48 حجة المجيزين للتوارث مع اختلاف الدين: 

واحتج القائلون بتوارث غير المسلمين مع اختلاف أديانهم بقوله كل : «لا يرث المسلم 
الكافر. ولا الكافر المسلم». فالمفهوم من هذا الحديث أن الكافر يرث الكافرء دون اشتراط 
اتحاد الدين بينهما”*047, 

كما احتجوا بقوله تعالى : «إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض ». وهذا عام في جميعهم. 
ويقتضى توارئهم وإن اختلفت أديانهم15". 

واحتجوا بأن شريعة الإسلام هي الحق وأن الناس بالنسبة إليها فريقان: مؤمن بها وهم 
أو الملّة الواحدة. وإن اختلفوا فيما بينهم بالدين04*9. 

وأما الحديث الشريف: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» فإنه محمول على أن المراد بإحدى 
الملتين: الإسلام وبالأحرى ما عداه؛0417), 


. «المغني» ج5". ص596-5968‎ )١51/60( 

. «المغني» ج25 ص795 . (؟476١) «بداية المجتهد» ج17" ص95؟‎ )١1416١( 
. ١4ص‎ .١ج «المغني» ج25 ص 796. «شرح كتاب الترتيب» للشنشوري.‎ )١41767*( 

)١41784(‏ «حاشية الفناري على شرح السراجية» ص/ا/. 

. «نيل الأوطار» ج14 » ص74‎ )١41760( 
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الفرع الرابع 
اختلاف الدارين 
١‏ - دار الإسلام ودار الحرب: 
يقسم فقهاء الشريعة الإسلامية بلاد العالم إلى قسمين: 
(الأول): يسمونه دار الإسلام . 
والمقصود ب (دار الإسلام) البلاد التي يحكمها المسلمون ويطبقون فيها أحكام الشريعة 
الإسلامية. والمقصود ب (دار الحرب) البلاد التي لا سلطان للمسلمين عليها ولا تطبق فيها 
أحكام الإسلام . فهي تمثل الدول غير الإسلامية04*9), 
وتعتبر بلاد المسلمين كلها بمنزلة واحدة هي (دار الإسلام) وإن صارت هذه البلاد دولاً 
شتى »2 وصار لكل منها حكومة خاصة بها لنفود حكم الإسلام فبها00409, 
١‏ المقصود باختلاف الدارين: 
المقصود باختلاف الدارين أن يكون لكل دار أي دولة ‏ منعة أي عسكر- وحاكم خاص 
بهاء وتنقطع العصمة بينهما بأن تستحل كل دولة قتال الأخرى. أو تكون العصمة بينهما ثابتة» 
ولكن ليبس بينهما تناصر ولا موالاة. فإذا وجدت النصرة والموالاة بين الدولتين فلا يوجد بينهما 
ما يسمى ب (اختلاف الدارين)» بل تعتبران بحكم الدار الواحدة24'*9. وينعكس ذلك على 
رعايا الدولتين» أي إذا وجد بين الدولتين ما يسمى ب «اختلاف الدارين» بالمعنى الذي بيناف 
فيكون بين رعايا الدولتين ما يسمى ب «اختلاف الدارين» وهذا يؤثر في توارثهما ‏ كما سئبيئه -. 
وإن لم يوجد بين الدولتين «اختلاف الدارين» لا يكون بين رعاياهما ما يسمى باختلاف الدارين؛ 
لأنهما صارتا بحكم الدار الواحدة وإن اختلفت تبعية رعايا الدولتين بأن حمل رعايا كل دولة 


جنسية هذه الدولة : 


. كتابنا وأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» ص18‎ )١4765( 
ه215 «المواريث علماً وعمل» للشيخ المرحوم أحمد إبراهيم » ص86.‎ 
, 67١ص كتابنا «أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام»‎ )١57548( 
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5 المقصود باختلاف الدارين كمانع من الإرث: 

وفي ضوء ما بيناه من معنى اختلااف الدارين يتبين المقصود باختللاف الدارين كمائع من 
الإرث. فهذا المقصود هو اختلاف رعايا الدولتين في الجنسية حيث يحمل رعايا كل دولة 
جنسيتها مع انقطاع العصمة بين هاتين الدولتين وانعدام النصرة والموالاة فيما بينهما. 

قلنا: إن دار الحرب البلاد التي لا سلطان للمسلمين عليهاء ا ا 
و الدول غير الإسلامية. ودار الإسلام ‏ أي الدولة الإسلامية ‏ تعتبر مختلفة مع أية دولة كافرة» 
ومع ذلك أن ما يسمى ب «اختللاف الدارين» كمائع من الإرث متحقق بين رعايا دار الإسلام 
(الدولة اللإسلامية) وبين رعايا الدول الكافرة (غير الإسلامية) . 

21614 اختلاف الدارين مانع من الإرث بين غير المسلمين: 

أولاً: مذهب الحنفية: 

واختلاف الدارين بالمعنى الذي بيناه يعتبر مانعاً من الإرث عند الحنفية بين غير المسلمين 
فقطء فلا يعتبر مانعاً بين المسلمين» فالمسلمون يتوارثون فيما بينهم أينما كانوا وإن اختلفت 
جنسياتهم ؛ لأنهم يعتبرون من أهل دار الإسلام . 

وعلى مذهب الحنفية : لا يتوارث غير المسلمين إذا وجد فيهم اختلاف الدارين؛ لأن هذا 
الاختلاف مانع من الإرث. ويتحقق هذا الاختلاف بين الذمي ‏ وهو من أهل دار الإسلام - وبين 
المستأمن وهو من تبعة دولة كافرة دخل دار الإسلام بأمان مؤقت. فلا توارث بينهما أ بين 
الذمي والمستأمن -. 

وكذّلك لا توارث بين مستأمنين دخلا دار الإسلام بأمان وهما من تبعة دولتين مختلفتين. 
اختلاف الدارين بالمعنى الذي بيناءلة*247, 

56 .2 حجة الحنفية : 

وحجة الحنفية في اعتبارهم اختلاف الدارين مانعاً من التوارث بين غير المسلمين أن 
التوارث مبنى على النصرة والموالاة. فإذا اختلفت الداران بالمعنى الذي بيّناه انتفت النصرة 
(9ه/2١)‏ «شرح السراجية» ص١ق2‏ «الدر المختار ورد المحتار» جه ص ؟7/ا251 «المغني» ج25 ص/!ا9؟ . 


5596 


والموالاة بينهماء فينتفي التوارث أو الإرث المبني عليهما(”:0©. 

75- قول الجمهور في اختلاف الدارين: 

وذهب الجمهور إلى أن اختلاف الدارين لا يعتبر مانعاً من الإرث بين غير المسلمين؛ لأن 
العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بهذا المانع نص ولا إجماعء ولا يصح فيهم 
قياس» فيجب العمل بعموم هذه النصوص . 

وأيضاً فإن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» إن أهل الملة 
الواحدة يتوارثون. ثم إن ضبط التوارث بالملة والكفر والإسلام كما جاءت به النصوص دليل على 
أن الاعتبار به وليس باختلاف الدارين204512, 

القول الراجح 
ل ياف لبد نص ولا جما ولا نان سحي 
ٍ اعتبار اختلاف الدارين مانعاً من الإرث» بل إن النصوص كلها تصرح أو تشير إلى أن المنظور 
إليه في إثبات الإرث أو نفيه هو دين الوارث والمورث. 

المطلب الرابع 
أصئاف المستحقين للتركة وترتيبهم في الاستحقاق 

68 المستحقون للتركة : 

التركة هي ما يتركه الميت من مال يمكن أن يخلفه فيه غيره. والغالب في هذه الخلافة أنها 
تكون بحق الإرث كما يمكن أن تكون بغير هذا الحق. فالمستحقون للتركة بحق الإرث هم 
الورثة . وغيرهم قد يستحق التركة أو بعضها بالوصية أو بغيرها ‏ كما سنبينه -. 

والورثة وغيرهم من المستحقين للتركة أصناف ولهم ترد تيبهم من جهة الأولوية في الاستحقاق 

في التركة. ونذكر فيما يلي المستحقين للتركة بحق الإرث ا ثم المستحقين لها بغير حق 
الإرث كانياء ثم نذكر ترتيبهم من حيث الاستحقاق في التركة . 
)١2 360‏ «شرح السراجية) ص١8‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج28 ص "الاك «مذكرة في دراسة الاجراءات 

والتمرينات القضائية» لأستاذنا محمد فرج السنهوري. ص”45-47 . 

. «المغني» ج5. ص591-595‎ )١140951( 
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8 المستحقون للتركة بحق الإرث : 
الذي يستحق التركة بحق الإرث هو من قام فيه سبب الإرث من نكاح أو قرابة أو ولاء: 
ولاء العتاقة باتفاق الفقهاء. وولاء الموالاة أيضا خلافا للجمهور. 
وعلى هذاء فالمستحقون للتركة بحق الإرث هم: 
أولا: الزوجان . 
ثانياً: الأقارب ‏ وهم أصناف: أصحاب الفروض, العصبات النْسَّبِية» ذوو الأرحام. وقد 
ثالنا: مولى 'العتاق ويسمى مولى التعمة :وهو المعتق + يعرف أيضاً بالعصبة السببية: 
رابعاً: عصبة مولى العتاقة ‏ أي عصبة المعتق ‏ ويعرف أيضاً بعصبة العصبة النسبية. 
خامساً: مولى الموالاة. وهذا عند الحنفية ومن وافقهم خلافاً للجمهور. 
المستحقون للتركة بغير حق الإرث: 
فإن لم يوجد واحد من المستحقين للتركة بحق الإرث استحقها واحد بغير حق الإرث وهم : 
أ المقر له بالنسب على الغير. 
ب د الموصى له بجميع المال. 
ج - بيت المالء إلا أن استحقاق بيت المال للتركة عند الشافعية باعتباره وارثاً - كما سنبينه 
فيما بعد -. 
2-١‏ ترتيب المستحقين للتركة : 
المستحقون للتركة بحق الإرث أو بغيره ليسوا سواء في المرتبة من جهة الاستحقاق في 
المرتبة الأولى من الورثة نصيبهم من التركة» فإن بقي شيء منها أعطي لأصحاب المرتبة التي 
تليهاء وهكذا. 
11 - ومراتب المستحقين للتركة بحق الميراث وغيره هي على النحو التالي : 
المرتبة الأولى : أصحاب الفروض. 
المرتبة الثانية : العصبة النسبية . 
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المرتبة الثالثة: العصبة السببية (المعتق). 

المرتبة الرابعة: عصبة المعتق . 

المرتبة الخامسة: ميراث ذوي الأرحام . 

المرتبة السادسة: ميراث مولى الموالاة. 

المرتبة السابعة: ميراث المقر له بالنسب. 

المرتبة الثامنة: الموصى له بجميع المال. 

المرتبة التاسعة: بيت المال. 

: ترتيب المستحقين للتركة عند الجعفرية‎ - ١١11777 

المستحقون للتركة بالنسب (القرابة) أو بالسبب كالزوجة والولاء وغيرهما أصناف ولهم مراتب 
يقدم بعضها على بعض في الاستحقاق في التركة بحيث إذا وجد أحد من أصحاب المرتبة 
الأولى لم يستحق أحد من أصحاب المرتبة التي تليها24. 

هذاء وإن الزوجين لا يذكران عادة في مراتب المستحقين للتركة؛ لأنهما يرئان مع جميع 
أصناف ومراتب الورثة . 

4 2 مراتب المستحقين للتركة 45 : 
المرتبة الأولى : الأبوان المباشران والأولاد ذكورا ا كانوا أو إناثاً وإن نزلوا ولا يتقدم بعضهم على 
المرتبة الثانية: الإخوة والأخوات وإن نزلواء والأجداد والجدّات وإن علواء ويشترك هذان 


الصنفان في الميراث ولا يتقدم بعضهم على بعض. بل يشترك البعيد من أحد الصنفين 
كابن بنت الأخت مع القريب من الصنف الآخر كأبي الأب . 


المرتبة الثالثة: الأعمام والعمات. والأخوال والخالات. وفروعهم. ويعتبرون كلهم في مرتبة 
واحدة ومن صنف واحد من جهة الاستحقاق؛ ولهذا يرث الأقرب منهم إلى المتوفى دون 


.٠١٠١ «الفصول الشرعية» 10000 مغنية المادة ه15؟2) ص"‎ )١541755( 
تفدية «شرائع الإسلام؛ ج4 » ص4 «المختصر النافع» ص”557., «الروضة البهية» ج؟. ص 25948 «الأحكام‎ 
.١55-١ الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم الحلي» ص"‎ 
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الأبعدء فلا يرث ابن العم مثلاً مع الخال؛ لأن الخال أقرب إلى المتوفى من ابن العم . 
المرتبة الرابعة: العصبة السببية وهو مولى العتاقة ‏ أي المعتق ‏ واحداً كان أو أكثر. 
المرتبة الخامسة : أولاد مولى العتاقة الذكور دون الإناث إن لم يوجد المعتق. فإن لم يوجدواء 
فالميراث لعصبة المعتق أي أقاربه الذكور. ولو كان المعتق امرأة ولم توجد. فالميراث إلى 
عصبتها دون أولادها وإن كانوا ذكوراً. 
المرتبة السادسة : ضامن الجريرة (مولى الموالاة) إذا توافرت شروط هذا الولاء. ويصح أن يكون " 
الولاء من الجانبين» فيكون لكل منهما الإرث من صاحبه؛ فلو قال شخص حر لا ولاء 
عليه لأحد: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت» وقال الآخر وهو مكلف: 
قبلت. وإذا قال الآخر مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه. 
المرتبة السابعة: المقر له بالنسب على الغير. 
المرتبة الثامئة: الرد على الزوج زيادة على فرضه إذا لم يكن غير الإمام مع الزوج؛ لأن الإمام 
وإن اعتبر وارثاً إلا أن وجوده مع الزوج لا يمنع من الرد عليه. وأما الزوجة فلا يرد عليها 
ولو لم يكن معها وارث. ش 
المرتبة التاسعة: الموصى له بجميع المال إذا لم يكن للموصي وارث غير الزوجة أو لا وارث 
له أصلاً. فله باقي التركة بعد نصيب الزوجة أو كلها إذا لم توجد زوجة. 
المرتبة العاشرة: الإمام ولا يرث إلا مع فقد الوارث عن الزوجة. فإنها تشاركه على الأصح . 
المطلب الخامس 
أصحاب المرتبة الأولى من الورثة 
ميراث أصحاب الفر وض 
96 المقصود بالفروض14/14) 
الفرض في اللغة: يطلق على معان (منها): التقدير. والفروض والفرائض والسهام. أسماء 
)١14154(‏ «شرح السراجية وحاشية الفناري: ص84 » «أحكام المواريث» لمخلوف. ص" . 
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بمعنى واحد وتستعمل عادة في علم الميراث ويراد بها في الاصطلاح الشرعي : الأنصبة المقدرة 
شرعا للوارث في التركة. وسميت هذه الأنصبة (فرائض)؛ لأنها مقدرات لأصحابها بحكم 
الشرع . 

الفروض المقدرة في الشرع : 

والفروض المقدرة ‏ أي السهام ‏ المحددة مقاديرها شرعاً في باب المواريث هي : النصف, 
والربع » والشمن, والثلثان» والثلث. والسدس . وسنذكر إن شاء الله تعالى مستحقي هذه السهام 
والنصوص الشرعية التي وردت فيها. 

75- أصحاب الفروض في الفقه السني : 

وأصحاب الفروض» أي المقدرة سهامهم في الميراث بالكتاب والسنة والإجماع في الفقه 
السني, اثنا عشر شخصاً: أربعة من الرجال؛ وثمان من النساء©6©. 

أما الرجال فهم: الأب, والجدّ الصحيح (أبو الأب) وإن علاء والأخ لأم. والزوج. 

وأما النساء: فالزوجة» والبنت. وبنت الابن وإن نزلت» والأخت لأب وأم. والأخت لأب. 
والأخت لأم, والأم. والجدّة الصحيحة (أم الأم. وأم الأب) وإن علت. 

7 - أصحاب الفروض في الفقه الجعفري0473: 

وهم تسعة أشخاصء ثلاثة من الذكور وهم : الأب, والأخ لأم. والزوج. وستة من النساء 
وهم: الزوجة, والبنت» والأخت لأبوين. والأخت لأب, والأخت لأم» والأم . 

وأما الجدّ وإن علاء والجدّة وإن علت. وبنت الابن وإن نزلت» فليسوا من أصحاب 
الفروض» وإنما يرئون بالقرابة حسب ترتيبهم في الاستحقاق من التركة على النحو الذي بيناه 
في مراتب المستحقين للتركة عند الجعفرية. 

4- منهج البحث: 

ولغرض بيان سهام أصحاب الفروض وحالات استحقاقهم لهذه السهام, نقسم هذا المطلب 
إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: ميراث الزوج. 


. «المختصر النافع» ص""؟‎ ) ١55 . «شرح السراجية» ص/71‎ )١51,/56( 
ص ) ( فعهة ص‎ 6 


الفرع الثاني : ميراث الروجة . 
الفرع الثالث: ميراث الأب . 
الفرع الرابع : ميراث الأم . 
الفرع الخامس: ميراث البنت الصلبية . 
الفرع السادس: ميراث بنت الابن. 
الفرع السابع : ميراث الجد الصحيح . 
الفرع الثامن: ميراث الجدّة الصحيحة. 
الفرع التاسع : ميراث الأخت الشقيقة . 
الفرع العاشر: ميراث الأخت لأب. 
الفرع الحادي عشر: ميراث الإخوة والأخوات لأم . 
الفرع الأول 
ميراث الزوج 

 -6‏ للزوج حالتان في الميراث: 
قال تعالى : «ولكم نصفٌ ما ترك أزواُكم إِنْ لم يكنْ لهنّ ولد إن كانَ لهنّ ولد فلكُمْ 
الربعٌ مما تركنٌ من بعد وصيّة يوصين بها أو دين . © اننا 

الحالة الأولى: للزوج النصف: 

والشرط لاستحقاق الزوج نصف تركة زوجته إرثاً: أن لا يكون لها ولد منه أو من غيره» وسواء 
كان الولد ذكرا أو أنثى», ولدا صلبيا أو ابن ابن وإن نزل» أو بنت ابن وإن نزل. أي لا يكون 
للزوجة المتوفاة فرع وارث بفرض أو تعصيب. وكذلك يكون للزوج النصف إن كان للزوجة 
المتوفاة ولد بنت؛ لأن ولد البنت لا يعتبر فرعاً وارثاً لا بفرض ولا بتعصيب, وإن كان قد يرث 
باعتباره من ذوي الأرحام» وهذا قول عامة الفقهاء42©. 


)١ 417517‏ [سورة النساء: من الآية .]١1‏ 
(054ع١1)‏ «المغني» ج"» صث/ا01ل, وبداية المجتهد» ج؟. ص 275856 «المحلى» عق ص؟27١73.‏ 
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-20١‏ وعند الجعفرية: يشترط لاستحقاق الزوج النصف من تركة زوجته أن لا يكون 
للزوجة المتوفاة ولد أو ولد ابن» أو ولد بلت وإن 010 1 

وعلى هذا إذا ماتت امرأة 5 ا وولد بنت فلا د يستحق الزوج النصف لوجود ولد 
البنت للزوجة المتوفاة وإئما د يستحق الربع . 

2-41 حجة الجعفرية: 


احتج الجعفرية لمذهبهم بقوله تعالى : (ولكم نصفٌ ما ترك أزواجكم ِنْ لم يكن لهنّ 
ولدّ4. وكلمة (ولد) في هذه الآية الكريمة تشمل كل فرع للمتوفاة سواء أكان يتصل بها عن 
طريق الذكورة أم عن طريق الأنوثة؛ لأن كلمة (ولد) مشتقة من الولاد أو الولادة» فكل ما كانت 
الولادة أساسه فهو من الأولاد. وذلك لآن ولادة الميت له ولأصله هى الأساس. كما احتجوا 
ببعض الآثار المروية عن أثمتهه*09. ْ 

18 - حجة الجمهور: 


وحجة الجمهور الفقه السني - أن المراد بكلمة (ولد) الواردة في الآية الكريمة: : «ولكم 
نصفٌ ما ترك أزوابُكم إِنْ لم يكن لهِنَ ولدّم هو الولد الصّلبِي ذكراً كان أو أنثى» كما تشمل 
كلمة (ولد) كل فرع ا المتوفى أنثى ‏ كبنت الابن» وابن الإبن وإن نزل. ٠.‏ ومن 
يتوسط بينه وبين المتوفاة أن نئى لا يقال عنه إنه فرع للمتوفى » فابن البنت لا يقال عنه أنه ولد 
المتوفى ‏ أو ولد المتوفاة ؛ لأنه ينتسب إلى أبيه, ولذلك قيل : 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا 2 بنوهن أبناء الرجال الأباعد 

ومن العرف الثابت الشائع في الأنساب عند العرب أ نه لا ينسب إلى الرجل أولاد بناته وإنما 
ينسبون إلى أبيهم””47". وعلى هذاء فالزوج مع ابن البنت يأخذ نصف تركة الزوجة إرثاً منها ؛ 
لأن وجود ابن البنت كعدمه. فلا يؤثر في استحقاق الزوج النصف. 


(14079) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» ص ١44‏ . 

(14770) «محاضرات في الميراث عند الجعفرية) لأستاذنا محمد أبي زهرة.» ص 8/. 

)١517//1(‏ «أحكام القرآن للجصاص. ج؟» ص٠١8.‏ 87 , «روح المعاني» للآلوسي. ج4.» ص9؟7. «تفسير 
المنار» ج54 ص١47-١47.‏ 
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من ذلك بيقين ‏ أي في استحقاق الزوج النصف عند عدم الولد ‏ وبيقين يدري كل أحد أنه قد 
كان في عهد رسول الله يَلعِ أموات تركوا بني بنات» فاتفق نقل الجميع عصرا بعد عصر أنهم 
لم يرئوا ولم يحجبوا -أي لم يحجبوا الزوج من النصف إلى الربع -. بل كأنهم لم 
يكونوا» 011977 , 


: الحالة الثانية : للزوج الريع‎ ١64 
ويكون للزوج ربع تركة زوجته المتوفاة إن كان لها ولد منه أو من غيرهء وهذا الولد هو‎ 
. بالمعنى الذي بيناه عند الجمهور. وعند الجعفرية‎ 
الفرع الثاني‎ 
ميراث الزوجة‎ 
: حالتان للزوجة في الميراث‎ 6 
قال الله تداق : «ولهن الريعٌ مما تركتم إن لم يكن لكم ولدّء فإن كان لكم ولدّء فلهنْ‎ 
, 01779 لمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين‎ 
: الحالة الأولى: للزوجة الربع‎ 957 
ويشترط لاستحقاق الزوجة الربع من تركة زوجها أن لا يكون له ولد منها أو من غيرها.‎ 
والمقصود (بالولد) عند الجمهور  فقهاء أهل السنة  هو كما ذكرنا عند كلامنا على ميراث‎ 
الزوج. فهو الفرع الوارث بفرض أو تعصيب فيشمل الابن» وابن الابن وإن نزل. ولا يشمل فرع‎ 


الزوج الذي لايرث بفرض ولا تعصيب كابن البنت» وبيلت البنت» فمثل هذا الفرع لا يؤثر في 
استحقاق الزوجة الربع ؛ لأن وجوده كعدمه. 


والحجة للجمهور أن المقصود ب(الولد) في الآية الكريمة: «ولَهُن الرّبع مما تركتم إِنْ لم 
يكن لكم ولدٌ. . 4 الفرع الوارث بفرض أو تعصيب كما قلنا في ميراث الزوج» فلا يشمل ولد 
اليبنت. وعلى هذاء فلها فلها الربع إذا كان معها ولد بنت. 

وعند الجعفرية: لفظ (ولد) في الآية يشمل الابن» وابن الابن وإن نزل» والبنت» وينت 
)١41/1/7(‏ «المحلى» ج9, ص3"7 . )١417/9/“(‏ [سورة النساء: من الآية ؟15]. 
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الثمن إن كان معها ولد بنت خلافاً لقول الجمهور. 

417 - الحالة الثانية : للزوجة الثمن: 

وإذا كان للزوج فرع وارث بفرض أو تعصيب فللزوجة الثمن. وعلى هذاء فإن كان له ولد 
بنت فهذا لا يؤثر في نصيب الزوجة إذ يبقى نصيبها الربع.» وهذا في الفقه السني. وهو مذهب 
الجمهور. 

وعند الجعفرية: لها الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد بنت لما قلناه عنهم أنهم يفسرون 
الزوج إلى الربع . 

64 ملاحظات على ميراث الزوجة: 

الملاحظة الأولى : 

ما قلناه عن ميراث الزوجة في الحالتين أي : لها الربع عند عدم الولد. والثمن عند وجوده. 
هذا الميراث هو نصيب الزوجة الواحدة. أو نصيب الزوجات إن كان للزوج المتوفى أكثر من 
زوجة. فإن كانت واحدة أخذت هذا النصيب كله أي الربع أو الثمن ‏ وإن كان للزوج المتوفى 
أكثر من زوجة. قسم هذا الربع أو الشمن عليهن بالتساوي . 

: الملاحظة الثانية‎ - ١8 

يشترط لتوريث الزوجة أن يكون عقد نكاحها صحيحاً سواء حصل فيه دخول أو خلوة» أو 
لم يحصل. فإذا كان عقد النكاح فاسداً لم ترث به الزوجة وإن حصل فيه دخول. 

-. الملاحظة الثالثة : 

أن تكون الزوجية الصسييدة قائمة بين. الزوحين وفك الوفاة: حقيقة أر كما والمقضرة 
بقيام الزوجية حكما: أن يموت الزوج وهي في عدتها من طلاق رجعي., ولا خلاف في 
ذلك20479, فإن طلقها طلاقاً بائئاً فى حال صحته ومات. فلا ترثه سواء مات فى عدتها أو بعد 
عدتها. وكذلك لا ترثه إذا طلقهاء طلاقاً رجعياً وبانت منه بانقضاء عدتها ثم مات. ولا خلاف 
فى 00 


)١4171/5(‏ «المغني» ج25 ص4؟5. (هلالاغ١1)‏ «المغني» ج5. ص9؟7. 
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-0١‏ توريث المطلقة في مرض الموت: 

إذا طلق الزوج المريض مرض الموت زوجته طلاقاً بائناً بدون طلبها ولا رضاها ومات وهي 
في عدتها أو بعد انقضاء عدتهاء فهل ترئه هُذه الزوجة المطلقة باعتبار أنه طلقها فراراً من 
توريثهاء أو لا ترئه باعتبار أن طلاقه وقع بائنا وهو يملكه ولا توارث في الطلاق البائن؟ اختلاف 
بين الفقهاء نوجزه بالآني: 

القول الأول: لا ترث: 


طلاق المريض مرض الموت كطلاق الصحيح ولا فرق» والصحيح إذا طلق زوجته بائثاً لم 
ترئه إذا مات وهي في عدتها أو بعد عدتها؛ لأن الطلاق البائن يقطع التوارث بين الزوجين. 
فكذلك الحكم إذا طلقها وهو مريض مرض الموت», وهذا قول الظاهرية» فقد قال ابن حزم 
الظاهري : «وطلاق المريض كطلاق الصحيح ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت منهء 
فإن كان طلاق المريض ثلاثاً أو آخر ثلاث» أو قبل أن يطأها فمات أو ماتت قبل تمام العدة 
أو بعدهاء أو كان طلاقاً رجعياً فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة» فلا ترئه في 
شيء من ذلك كله ولا يرثها أصل. . )0490 , 

وهذا قول الشافعي أيضاً وقبله قول عبد الرحمن بن عوف وغيره. فقد جاء في «المغني» 
لابن قدامة الحنبلي : «وروي عن عتبة بن عبد الله بن الزبير: لا ترث المبتوتة. وروي ذلك عن 
علي» وعبد الرحمن بن عوف. وهو قول الشافعي الجديد؛ لأنها بائن فلا ترث» كالبائن في 
الصحة أو كما لو كان الطلاق باختيارها؛ لأن أسباب الميراث محصورة في رحم ونكاح وولاء. 
وليس لها شيء من هلاه الأسباب) 11779 , 

5 القول الثاني: ترث : 

وأصحاب هذا القول يعتبرون طلاق المريض مرض الموت طلاقاً بقصد الإضرار بالزوجة 
بحرمانها من الميراث» فهو يطلقها بائناً بهذا القصد بقرينة إيقاعه في مرض موته دون طلب منها 
ولا رضاء فيَردٌ عليه قصده السيء بتوريثها منه بالرغم من طلاقه البائن. ولكنهم اختلفوا في شرط 
هذا التوريث أو في مدة بقاء حقها في الإرث منه. ونذكر فيما يلي أقوالهم : 


(5/ا/ا )١‏ «المحلى» لابن حزم . جح اعد ص6١"؟.‏ 
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شرط توريث المطلقة في مرض الموت: 

أولاً : مذهب الحنفية14779): 

قالوا: إذا طلق امرأته طلاقاً رجعياً في حال صحته أو في حال مرضه برضاها أو بغير رضاها 
ثم مات وهي في العدة. فإنهما يتوارثان بالإجماع. فترثه هي . 

وقالوا أيضاً: ولو طلقها طلاقاً بائناً أو ثلاثاً في حال مرضه مرض الموت ثم مات وهي في 
العدة فكذلك ترث. ولو انقضت عدتها ثم مات لم ترث. وهذا إذا طلقها من غير سؤالهاء فأما 
إذا طلقها بسؤالها أي بطلبها. فلا ميراث لها. 

: ثانياً: مذهب الحتابلة‎ - ١5١9 

المشهور عن الإمام أحمد أنها ‏ أي المطلقة في مرض موت زوجها ‏ ترئه إذا مات وهي في 
العدة وبعدها ما لم تتزوج» وروي ذلك عن الحسن., وابن أبي ليلى لما روى أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف : «أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات. فورثته بعد انقضاء العدة». وإن تزوجت 
المطلقة بعد انقضاء عدتها ثم مات زوجها الأول الذي طلقهاء لم ترثه سواء كانت في الرابطة 
الزوجية أو بانت من الزوج الثاني وهذا قول أكثر أهل العلهم ”2 . 

54 ثالثاً: مذهب المالكية: 

وعندهم : المطلقة طلاقاً بائناً في مرض الموت ترث زوجها سواء مات وهي في العدة» أو 
بعد انقضاء عدتهال وسواء تزوجت بعد انقضاء عدتها أو لم تتزوج» لأن السبب في توريثها فرار 
زوجها من توريثها بطلاقها في مرض الموت. فيرد عليه قصده السيء. وهذا المعنى له يزول 
ولا يتغير سواء مات وهي في العدة أو بعدها. وسواء تزوجت أو لم حرم ا 

96 رابعاً: مذهب الجعفرية040210: 

قالوا: والطلاق لا يمئع من الإرث من الطرفين إذا مات أحدهما في العدة الرجعية ؛ لأن 
المطلقة رجعياً بحكم الزوجة بخلاف البائن فإنه لا يقع بعده توارث في عدته إلا أن يطلق وهو 
في المرض فإنها ترئه إلى سنة ‏ أي من حين الطلاق - ولا يرثها هو إذا ماتت هي قبله. 
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الفرع الثالث 
ميراث الأب 
5 ثلاث حالات في إرث الأب: 
للأب في الإرث ثلاث حاللاات هي : 
(أولاً): له الفرض فقط. 
(ثانياً) : له الفرض والتعصيب. 
(ثالثاً) : له التعصيب المحض . 
ونذكر فيما يلي هذه الحالات ونصيب الأب من الميراث في كل حالة من هذه الحالات 
ودليل 05 
17 الحالة الأولى: له الفرض فقط: 
وفرض الأب هو السدسء» فله هذا الفرض فقط إذا كان معه ابن» أو ابن ابن وإن نزل. 
ودليل ذلك قرله تعالى : «ولأبويه لكل واحدٍ منهما السُدُسٌ مما ترك إن كان لَه ولدُ2494. 
وهذا تنصيص على أن فرض الأب مع الولد هو السدس . واسم (الولد) يتناول الابن والبنت» 
فإن كان مع الأب ابن» أو ابن ابن» فللأب السدس فقطء والباقي للابن؛ لقوله ككه: «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما أبقته فلأولى فلأقرب - رجل ذكر» . وأولى الرجال من العصبات هو الابن 
فيكون له الباقي بعد فرض الأب لا خلاف في ذلك. 
4 الحالة الثانية : له الفرض مع التعصيب : 


وهذه الحالة تكون إذا وجد مع الأب 0 وارث مؤنث للمتوفي ا وبلت لانن وإن 
نزل. ودليل هذه الحالة قوله تعالى : «ولأبويه لكل واحد مهما السدّس مما ترك إن كان لَهُ ولدٌ» 
والولد يشمل الأب والبنت. فلللأب السدس بموجب هذه الآية الكريمة. وللبنت النصف. وهذا 
هو فرضها في هذه الحالة» وما بقي بعد فرضها وفرض الأب يكون للأب؛ لقوله يك : «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما أبقته فلأولى رجل ذكر». والآأب أولى رجل ذكر من العصبات في هذه 
الحالة,» فيكون له الباقي بعد فرضه وفرض البنت. 
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2-8 الحالة الثالثة : له التعصيب المحض: 

وذلك عند عدم وجود الولد ذكراً كان أو و أنثىء وعدم وجود ولد الابن وإن نزلٍ ابن الاين 
أو بنت الابن وإن نزل. وذلك لقوله تعالى : «فإن لم يكن له ولد وورئة أبواه فلامّه 
العلْثكوضد 0ب لأن المفهوم من هذه الآية أن الباقي بعد فرض الأم يكون للأب على وحه 
التعصيب المحضص. 

ومعنى التعصيب المحض أنه يأخذ الباقى دون تقدير بعد أن يأخذ أصحاب الفروض 
فروضهم » فالباقي مهما كان مقداره يكون للأب. ولهذا لو كان مع الأبوين الروجة. فإن نصيب 
الأب يكون الباقي بعد أخذ الزوجة فرضها وهو الربع. وبعد أخذ الأم فرضها وهو الثلث. والباقي 
للأب وهو ه/7١‏ من التركة . 

9 ميراث الأب عند الجعفرية©048: 

للأب ثلاث حالات في الإرث عند الجعفرية. 

(الأولى): الفرض المطلق الخالي من الردء وفرضه هو السدس. وذلك مع الابن» أو ابن 
الابن» أو بنت الابن وإن نزلوا. 

(الثانية): الفرض والرد ا وذلك مع البنت أو مع أولاد الت له مع بنت الابن. 

(الشالئة): الإرث بالقرابة عند عدم من ينتسب إلى الميت من الأولاد وإن نزلواء فينفرد 
بالتركة كلهاء وإن كان معه أحد الزوجين أخذ الباقى بعد إعطاء أحد الزوجين نصيبه. 

الفرع الرابع 
ميراث الأم 

2-١‏ للأم ثلاث حالات: 

(الأولى) : ترث السدس ا 

(الثانية) : ترث ثلث التركة كلها فرضاً. 

(الثالثة) : ترث ثلث الباقى من التركة بعد فرض أحد الزوجين إذا كان معها الأب. 
)١141/85(‏ [سورة النساء: من الآية 11]. 
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الحالة الأولى: لها السدس فرضاً: 


قال 1 ا«(ولأبويه لكل واحد منهما السشدس مما يك ِنْ كان له وَلَدذّ إن لم يكن لَهُ 
وَلْدٌ وورئة أباة فلامه التْلْتُء فإِنْ كَانَ لَه إخوة فلامه السَدُ 0 سس (1445) أفادت هذه الآية أن للأم 
الصورة الأولى: إذا كان للمتوفى (ولد) والمراد به كما قلنا سابقاً الوارث بالفرض أو بالتعصيب 
ذكراً كان أو أنثى» ويشمل الابن والبنت وابن الابن» وبنت الابن وإن نزل2040. 
الصورة الثانية : إذا كان للسوني (إخوة) وأقل الإخوة اثنان لأن كلمة (الإخوة) تستعمل في الاثنين 
قال تعالى : ظفَإِنْ كَانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذّكر مثل حَظ الانثيين» وهذا الحكم ثابت 
في ميراث أخ وأخت. وأيضاً فإن حكم الاثنين في الميراث حكم الجماعة, ألا يرى أن 
البنثين كالبنات» والأختين كالأخوات في استحقاق الثلثين من التركة. ولا فرق في 
(الإخوة) أن يكونوا ذكوراً أو إناثًء أو ذكوراً وإناثاً؛ لأن كلمة (إخوة) تقع على الجميع 
بدليل قوله تعالى : «فإن كَانُوا إخوة رجالاً ونساءً# ففسَر (الإخوة) بالرجال والنساء . وعلى 
هذاء فإن الأم يكون فرضها الخض إذا كان معها إخوة للمتوفى - أي اثنان فصاعداً من 
الإخوة - سواء كانوا اثنين من الإخوة أو الأخوات. وسواء كانوا أشقاء أم لأب فقط أم لأم 
فقطى أو كانوا إخوة مختلطين: أشقاء. ولأب ولأم . وسواء كان الإخوة وارثين أو محجوبين 
عن الميراث؛ لأن كلمة (إخوة) جاءت في الآية الكريمة مطلقة فتشمل جميع من 
ذكرناه. 0444 , 
١١٠١‏ - الحالة الثانية: للأم الثلث: 
وترث الأم ثلث التركة بشرطين: 
(الأول): عدم وجود ولد أو ولد ابن للمتوفى . 
(الثاني) : عدم وجود اثنين فصاعداً من الإخوة للمتوقق من أي الجهات كانوا كما بينا في 


معنى (الإخوة) في الآية الكريمة: هفإِن ل إخوة فَلامه السَدُْس». فإذا تحقق هذان 
الشرطان وجب للأم ثلث التركة بلا خلاف بين أهل العلم 2*4 دل على هذه الحالة قوله 
)١ 741‏ «المغني») جك. ص 17/5 «شرح السراجية» ص4 ؛ . 
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9 و رك ا ل و 0 ا ع 

تعالى: طفإِنْ لم يَكُنْ لَهُ ولد وَوَرنَهُ أبواه فلامّه الثلث فإن كان له إخوّة فلامّه السُدُس». 
وهذا إذا لم يكن مع الأبوين أحد الزوجين 21450 , 

4 الحالة الثالثة: لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين240: 

أ- رأي الجمهور: 

وهذه الحالة توجد إذا كان مع الأم الأب وأحد الزوجين. فيعطى لأحد الزوجين نصيبه وللأم 
وريد بن ثابت» وابن مسعود» وروي ذلك عن علي . وبه قال الحسن» والثوري » ومالك» 
والشافعي, وأحمد بن حنبل» والحنفية. ولهذه الحالة صورتان: 

الصورة الأولى : إذا كانت الأم مع الأب والزوج. 

الصورة الثانية : إذا كانت الأم مع الأب والزوجة. 

ففي الصورة الأولى يعطى للزوج نصيبه وهو النصف. وللأم ثلث الباقي وهو السدس. وما 
تبقى من التركة وهو الثلث يكون للأب. 

وفي الصورة الثانية يعطى للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي. فيكون نصيبها الربع وما تبقى 
من التركة بعد نصيب الزوجة والأم وهو النصف هو نصيب الأب. 

2-2 ب رأي ابن عباس في الحالة الثالثة : 

وقال ابن عباس في الحالة الثالثة بصورتيها الأولى والثانية» يعطى ثلث التركة كلها للأم ؛ 
لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم وجود الولد والإخوة. وليس في هاتين الصورتين ولد ولا 
إخوة» فيجب أن يكون نصيبها ثلث التركة كلها لا ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين؛ ولأن 
الحديث النبوي الشريف يقول: ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر». 

5*_-_ ج رأي ابن سيرين في الحالة الثالثة : 

وقال ابن سيرين بقول الجمهور في الصورة الأولى - أي إذا كانت الأم مع الأب والزوج - 
فتعطى الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج. فيكون لها السدس. والباقي للأب وهو الثلث. 
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وقال ابن سيرين بقول ابن عباس في الصورة الثانية ‏ أي إذا كانت الأم مع الأب والزوجة -. 
فتعطى الأم ثلث التركة وللزوجة ربعهاء والباقي للأب وهو ©ه/7١‏ من التركة. وحجة هذا القول 
أننا لو أعطينا للأم ثلث كل التركة في الصورة الأولى لكان نصيب الأم الثلث. ونصيب الأب 
السدس. وفي هُذا تفضيل للأم على الأب في الميراث» وليس من معهود الشرع تفضيل الأنثى 
على الذكر في الميراث إذا كانا في درجة واحدة. وأما في الصورة الثانية» فإذا أعطينا للأم ثلث 
كل التركة فإن نصيب الأب يبقى أكثر من نصيب الأم. 

7 والحجة لقول الجمهور هو أن المعهود في أحكام الشرع عند تساوي درجة الرجل 
والمرأة يكون نصيبها غالباً على النصف من نصيبه ولا يحصل ذلك إلا إذا أعطيت الأم ثلث 
الباقي بعد نصيب أحد الزوجين. أما إذا أعطيت ثلث .التركة عند اجتماعها مع الأب والزوج فإن 
نصيب الأب سيكون السدس - أي على النصف من نصيب الأم ‏ مع تساويهما في القرابة 
والدرجة من الميت. وهذا غير مقبول ويؤدي إلى مخالفة نص الآية الكريمة ومعناهاء وذلك لأن 
الآية تجعلٍ الميراث عندما يكون للأبوين على أساس الثلث للأم والثلثين للأب» قال تعالى : 
طفن لم يكن لَهُ وَلَدٌ وَرنهُ ا م قَلامه ؛ التلْتُ»4 فكانت النسبة بين الأم والأب مقدرة على هذا 
الأساس. فالغرض الذي يؤدي إلى خلاف ذلك يكون مناقضاً لتقدير النسبة التى قدرها الله 
تعالى . وعلى هذا الأساس فإن إعطاء الأم ثلث الباقي يؤدي إلى بقاء هذه لجيه ويا 
إعطاؤها ثلث التركة كلها لا يؤدي إلى إبقاء هذه النسبة بين نصيب الأم والأب. 

ميراث الأم عند الجعفرية0459: 
أولاً : إذا انفردت الأم فلم يكن معها أحد الزوجين ولا أحد من أفراد المرتبة الأولى (الأب 

والأولاد) ولا جمع من الإخوة والأخوات , فالأم في هذه الحالة تأخذ كل التركة فضا ورداً 

أي تأخذ الثلث فرضاً والباقي ان 
ثانيا: إذا كان معها أحد الزوجين. أخذ هذا الزوج نصيبه وهو فرضه وأخذت الأم الباقي بعد 

فرضهء الثلث فرضهاء والباقي عن طريق الرد. 
الثاً: إن انحصر الإرث فيها وفي الأب أخذت هي الثلث. وأخذ الأب الباقي . 
رابعاً: إن كان مع الأم أب وأحد الزوجين أخذت هي ثلث التركة. ولأحد الزوجين فرضه والباقي 

للأب وإن كان أقل من الأم. 


)١51747(‏ «المختصر النافع» ص27358 «شرائع الإسلام» ج5 » ص77 . 775ء «الميراث عند الجعفرية» لأستاذنا 
محمد أبي زهرة. ص54؟ .٠١‏ 


 ؟الك‎ - 


خامساً: إذا كان مع الأم فرع للميت أو جمع من الإخوة» فإن نصيب الأم يكون السدس. ولكن 
يشترط عند الجعفرية في الإخوة حتى يكون نصيب الأم معهم السدس جملة شروط هي : 
أ من جهة العدد: أن يكون عددهم أخوان أو أربع أخوات» أو أخ وأختان . 
ب أن يكون أولئك الإخوة أشقاء أو إخوة لأب» فلو كانوا إخوة لأم لم يحجبوا ميراث 
الأم من الثلث إلى السدس. 
د - أن يكونوا موجودين حقيقة وقت موت المورث» فلو كانوا في بطون أمهاتهم وقت 
الوفاة» فإنهم لا يؤثرون في نصيب الأم. فلا يحجبونها من الثلث إلى السدس . 
ميراث البنت الصّلبية 
48 النص في ميراثها: 
البنت الصّلبية هي بنت الميت لصّلبه - أي بنته مباشزة -؛ ا 
قوله تعالى : «يوصيكم اله في أولادكم للذّكر مث حَ الانقيين» إن كُنّ نساءً قوق اثتتين 
تُلنا ما ترك وإِنْ كانت واحدة فلها النصفٌ. ار وهذه الآية بينت حالات الت في 
الميراث عندما تكون واحدة, وعندما تكون أكثر من اثنتين » وعند وجود من يعصبهاء ونذكر فيما 
يلي هذه الحالات: 


9 الحالة الأولى: إرثها بالتعصيب20959: 


وهذه الحالة توجد إذا كان مع البنت ابن للمتوفى سواء كانت البنت واحدة أو أكثر» وسواء 
كان الابن واحداً أو أكثر, فلا يكون للبنت في هذه الحالة ميراث مقدرء وإنما تقسم التركة كلها 
أو الباقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم» يقسم التركة أو الباقي منها بين اك ار 
ا ار الي أي للذكر ضعف 
الانئي. أي له سهمان ولها سهم . وقد دل على هذه الحالة الآية الكريمة : «ِيُوصِيكُمُ الله في 
أولآدكم للذكر مثل حَظ الاليين». 


.]11 [سورة النساء: من الآية‎ )١151/4( 
«شرح السراجية وحاشية الفناري» ص كدرل وأحكام القرآن» للجصاص»ء جكء ص4لا.‎ )1١2519/45( 
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0 الحالة الثانية: الثلثان للبنتين فأكد ©0405 


وهذه الحالة توجد إذا كان للمتوفى وقت وفاته ابئتان أو أكثر ولم يوجد من يعصبهن من أبناء 
المتوفى. فيكون لهن الثلثان من التركة. وقد دلت الآية الكريمة: 9فإِنْ كن نساءً فوق اثنتين 
ْلَه تنا ما : ترك . حا ود اس أكثر من اثنتين فلهن الثلثان. أما البنتان 
فلهما أيضاً الثلثان» وعلى هُذا إجماع أ هل العلم إلا رواية شاذة عن ابن عباس أن فرض البنتين 
النصف بحجة أن قوله تعالى : طفَإِنْ كن نساءً فوق اثتتّين فَلَهُنْ نا ما ترك دل على أن ما دون 
الثلاث ‏ أي الاثنتين ‏ ليس لهما الثلثان. ولكن هذا الاستدلال غير صحيح » والصحيح هو قول 
عامة العلماء أن البنتين لهما الثلثان وذلك من وجوه كثيرة. 

9 الأدلة على أن نصيب البنتين الثلثان: 

الدليل الأول: 

إن الله تعالى جعل للبنت الواحدة النصف بقوله : «وإن كانت وَاحدةً فَلَهَا النضف» وجعل 
تعالى للأاخحت الواحدة النصف بقوله تعالى : : وإن امرؤٌ هَلَّكَ ليس لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ فلّها نصفُ 

ما تَرَلكورتةى ثم جعل للأختين الثلثين بقوله تعالى : : هفَإنْ كانتا اثنتين ين فلهما الثلشان مما 
ترك11*74". وهذا تنبيه على أن للبنتين الثلثين؛ لأنهما أقرب إلى المتوفى من الأختين» فلا 


: الدليل الثاني‎ - ١١١1١ 
4 4 ءِ 00 ع 5 ع"‎ 
قوله تعالى : طيُوصِيكُمُ الله في أولادكُم لِلذّكَر مثِلُ حَظ الانثيين» دل على أن نصيب البنتين‎ 
الثلثان. ووجه هذه الدلالة أن أدنى مراتب الاختلاط أن يوجد ابن وبنت» فللابن حينئذ الثلثان‎ 
بالإجماع وللبنت الثلث. ا هذا ا أن 00 لهما الثلثان إن 1 يكن الابن معهما؛ لأنه‎ 
. فتستحقانه معا عند 00 لقيامهما مقامه‎ 


(151/46) «المغني» جكت صض١٠7١1-1ل/ال20‏ وأحكام القرآن» للجصاص» ج22 ص 431-8١‏ «أعلام الموقعين» 
ج١1‏ صسص؟ "077 «شرح السراجية وحاشية الفناري» ص” .٠١ 5-١ ٠‏ 


.]. . [سورة النساء : من الآية‎ )١51/941( .]. . [سورة النساء: من الآية‎ )١1541/95( 
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6 الدليل الثالث: 

إن البنت إذا كانت مع الابن وجب لها الثلث. فلأن يجب لها ذلك إذا كانت مع بنت أخرى 
لل 

6 الدليل الرابع : 


التقيد بقوله : «فوق اثنتين» لا يعني أن الثلثين لا يستحقهما إلا من كن أكثر من اثنتين؛ لأن 
الثلثين تستحقهما البنتان كما بينا فبقيت الحاجة إلى بيان فرض ما زاد على الابنتين» هل يبقى 
نفسه فرض الاثنتين ‏ أي الثلثان أم يزيد -. فجاء النصّ مبيناً أن هذا الفرض وهو الثلثان لا يزيد 
بزيادتهن على الاثنتين» بل يبقى هو نصيبهن» وإن كن فوق اثنتين 

65 الدليل الخامس: 

حين نزلت الآية الكريمة: طفَإِن كُنَّ نساءً فَوقَ اثنتين فَلهنٌ 0 ممًا ترك أرسل النبي 
كله إلى أخي سعد بن الربيع وقال له: «أعط ابنتي سعد الثلثين». أ ميراثا لهما من يهنا 


م فكان هذا اله ال ي لد ليده الآية وبياناً لمعناها واللفظ إذا كان ١‏ 
من تفسيرا قسير 


7“ الدليل السادس: 


إن إعطاء البنتين الثلثين ميراثاً هو حكم قد أجمع عليه أهل العلم وتواردت عليه الأدلة» مما 
يجعل ما روي عن ابن عباس خلافه وهو حبر الأمة محل شك كبير في ثبوته وصدوره عنه. فلا 
يلتفت إليه ولا يعول عليه . 


الحالة الثالثة : للبنت الواحدة النصف04758): 


للبنت الواحدة النصف إذا لم يكن معها ابن للمتوفى يعصبها » ولا خلاف في هذا بين علماء 
المسلمين لقوله تعالى : «وإن كانت واحدة فلّها النصفٌ» ؛ ولأن النبي يك أعطى البنت الواحدة 
النصف إرد 


. ١ «المغني) ج25 ص؟97/7‎ )1١51/44( 
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8 ميراث البنت الصّلبية عند الجعفر يةّ(ة049: 

النصف للواحدة إذا انفردت, والباقى يرد عليها. والثلثان للابنتين فأكثر. والباقى يرد 
عليهما. وإذا اجتمع الابن فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

ميراث بنك الابن 

حالات بئت الابن في الميراث: 

قال ابن قدامة الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -: «أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة 
البنات عند عدمهن في إرثهن)7 14" 

وجاء في «شرح السراجية» في فقه الحنفية: «وبنات الابن كبنات الصّلب في ثبوت تلك 
الأحوال الثلاث ‏ أي حالات إرث البنات الصلبيات ‏ ولهن أحوال ثلاث أخر)<:248, وعلى 
هُذاء فحالات بنات الابن ست حالات نذكرها فيما يلى تباعاً: 

: الحالة الأولى : النصف للواحدة‎ 9-١ 

فالواحدة من بنات الابن إذا انفردت مع عدم وجود بنات الصّلبٍ وعدم وجود المعصب لهاء 
فلها النصف أيا كانت درجتهاء أي سواء كان أبوها قريبا أم بعيدا من المتوفى ‏ مثل بنت ابن 
أو بنت ابن ابن . 

995 الحالة الثانية : الثلثان للاثنتين فأكثر: 

وهذه الحالة تكون عند وجود اثنتين فأكثر من بنات الابن مهما كانت درجتهن وبشرط عدم 
وجود بنات الصلب وعدم وجود معصب لهن . 

١١737‏ - الحالة الثالثة : الإرث بالتعصيب”1*:9": 

وذلك إذا وجد معها من يعصبها فيأخذان كل التركة بالتعصيب إذا لم يوجد معهم أصحاب 
)١51949(‏ «شرائع الإسلام» للحلى 3 اج ؛ ص”7. «الأحكام الجعفرية» للحلي. صة4١.‏ 
)١518٠0(‏ «المغني» ج". ص59١.‏ 


. «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني,» ص8"‎ )١15801( 
«المغني» ج3. ص "الا1ء /الا3.‎ )١4807( 
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فروض. أو يأخذان الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

#4-- صورة التعصيب: 

وتعصيب بنات الابن يكون بإحدى صورتين وهما: 

الصورة الأولى للتعصيب: 

إذا كانت بنت الابن في درجة معصبهاء ففي هذه الحالة ‏ يجب التعصيب سواء احتاجت 
إليه أو لم تحتج إليه. ومعنى حاجتها إليه أنها لولا التعصيب لما ورئت شيئاً كما لو مات شخص 
عن بنتين» وبنت ابن وابن ابن. ففي هذه المسألة بنت الابن تحتاج إلى ابن الابن حتى ترث. 
إذ لولاه لما ورئثت؛ لأن للبنتين الثلثين» فلا يبقى شيء لبنت الابن. ولكن لوجود ابن الابن فإنها 
ترث معه على وجه التعصيب. فيقتسمان الباقي : للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ولو مات عن بنت. وبنت ابن» وابن ابن» ففي هذه المسألة بنت الابن ترث لو لم يوجد 
المعصب لها وهو ابن الابن. لأن لها السدس تكملة للثلثين مع البنت. ولكن مع عدم احتياجها 
إليه للإرث. فإنه يعصبها لأنها في درجته. فلا تأخذ فرضها وهو السدس وإنما تأخذ معه باقي 
التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. 
١١5886‏ - الصورة الثانية للتعصيب: 

وهي أن تكون بنت الابن في درجة أعلى من معصبها فيعصبها؛ لاحتياجها إلى التعصيب 
إذ لولاه لما استحقت شيئاً من الميراث» كأن يموت عن بنتين: وبنت ابن» وابن ابن ابن. فهْذا 
الأخير يعصب يعصب بنت الابن وإن كان هو أسفل منها وهي أعلى منه لاحتياجها إلى تعصيبه, إذ لولاه 
لما استحقت شيئاً من التركة؛ لأنه بدون التعصيب تأخذ البنتان الثلثين ويأخذ هو الباقي. 

9<<57 الحالة الرابعة: للواحدة فأكثر السدس: 

ويكون لبنت الابن الواحدة أو أكثر السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين بشرط 
عدم وجود معصب لها أو لهن في درجتهن ولا يوجد عاصب أعلى من درجتهن يحجبهن . كما 
لو مات عن بنت. وبنت ابن واحدة» أو ثلاث بنات ابن. فالبنت الصلبية نصيبها النصف. وبنت 
الابن أو لشلاث بنات الابن السدس تكملة للثلثين . وتعليل هذا الحكم أن الله تعالى فرض 
للبنتين فأكثر الثلثين كما بينا لقوله تعالى : «إفإن كن نساءً فَوقَ اثنتين فلَهنْ تلا ما تَرَكَ وإن كانت 
واحدةٌ فلها النصف4. وبنات الصلب. وبنات الابن كلهن يعتبرن نساءً. فكان لهن الثلثان 
بفرض القرآن لا يزدن عليه. 


581١ 


واختصت البنت الصّلبية لقوتها بقرابتها وللتصريح بنصيبها بقوله تعالى : «فإِنْ كانت واحدة 
فلها النصف» فيبقى السدس من حق البنات». فتأخذه بنت الابن واحدة كانت أو أكثر تكملة 
للثلثين. ويؤيد هذا الحكم والاستدلال له بأن رسول الله يَكهِ قضى في بنت» وبنت ابن وأخت 
بأنَّ للبت النصف, ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين؛ وما بقى فللأخت. وإذا كان الموجود 
من بنات الابن أكثر من واحدة كان السدس لهن يقسم علبين اسار 

وقال ابن قدامة الحنبلي عن إعطاء السدس لبنت الابن» أو لبنات الابن السدس تكملة 
للثلثين بأنه: «مجمع عليه بين العلماء؛ لأن النبي كه قضى به كما جاء في الحديث المتفق 
عليه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 2148:590, 


.)١18٠05( 


2-7 بنت ابن الابن مع بنت الابن 

هذاء وإن حكم بنت الابن البعيد عن المتوفى بالنسبة لبنت الابن القريب من المتوفى كبنت 
الابن مع البنت الصلبية.» أي أن بنت الابن القريب تأخذ النصف, وبنت الابن البعيد تأخذ 
السدس إن كانت واحدة ويشتركن بالسدس إن كن أكثر من واحدة. فلو مات عن بنت ابن» 
وبنت ابن ابن» فنصيب بنت الابن النصف.» ونصيب بنت ابن الابن السدس. 

ولو مات عن بنت ابن» وثلاث بنات ابن ابن» فلبنت الابن النصف, ولبنات ابن الابن 
الثلاث السدس يقسم عليهن بالسوية. 

ولو كان للمتوفى أكثر من بنت ابن مع بنات ابن ابن» فإن لبنات الابن الثلثين» ولا شيء 
لبنات ابن الابن لاستغراق بنات الابن الثلثين إلا إذا وجد ابن ابن» فإنه يعصب بنات ابن الابن. 

2-4 سقوطها بالبئتين الصلبيتين : 

وبنت الابن تسقط فلا تستحق شيئاً من الميراث إذا كان للمتوفى بنتان صلبيتان فأكثر إلا 
إذا وجد من يعصبها؛ لأن البنتين الصلبيتين استوفتا الثلثين وهذا هو استحقاقهماء فلم يبق منه 
شيء تأخذه بنت الابن. 

ولكن إذا وجد من هو في درجتها أو أسفل منهاء فإنه يعصبها فتستحق في هذه الحالة شيئا 
من التركة بالتعصيب وليس بالفرض. وهذا حكم متفق عليه. 


.١؟7لص «المغني») ج”. ص7/ا١ا/اا, وحديث اين مسعود رواه البخاري » ج231‎ )١54805( 
. ١ 715-1١8/7”ص «المغني» ج".‎ )١54805( 
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قال ابن قدامة الحنبلي : «أجمع أهل العلم على أن بنات الصّلب متى استكملن الثلثين 
سقطت بنات الابن ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكرٌ يعصبهنٌ. وذلك لأنَّ الله تعالى لم 
يفرض للأولاد إذا كانوا نساءً إلا الثلثين.» وقد ذهب الثلثان لولد الصلب - أي للبنات 
الصلبيات -» فلم يبق لهن أي لبنات الابن شيء؛ ولأ يمك أن يشاركن جات العلف» الأمهن 
دون درجتهن)2)115:9, 

8 <-_ وسقوط بنت الابن بالبنتين إنما يكون عند عدم وجود المعصب. فإن وجد ورئثت 
معهى سواء أكان في درجتها كأخيها وابن عمهاء أم كان أنزل منها درجة كابن أخيهاء أو ابن 
عمها””*6". وقد أشرنا إلى هذا النوع من التعصيب في الحالة الرابعة من حالات إرث بنت 
الابن. 

الحالة السادسة: سقوطها بالابن: 


عاصب لها أم لا. وسواء كانت بنت ابن واحدة أو أكثر. فإذا مات شخص عن ابن» وبنت 
ابن وابن ابن». فإن الميراث كله للابن ولا شي ء لبنت الابن» ولا لابن الابه 015:9 , 

9١‏ وكذّلك تسقط بنت الابن بوجود ابن ابن أعلى منها درجة ‏ أي أقرب منها من 
المتوفى - كما لو مات عن ابن ابن» وبنت ابن ابن» فإنها لا تعس فنا ف التركة لسقوطها 
بابن الابن لكونه أعلى منها درحة0 0015 , 

"2-7 ميراث بئات الابن عند الجعفرية: 

أولاً: جاء في «الأحكام الجعفرية» في الأحوال الشخصية: «بنات الابن كبنات الصّلبٍ في 
قول أصحابناء والأصح أنهن يقمن مقام ابائهن. ولا يرئن مع البنات الصلبيات واحدة كانت أو 
اثنتين فصاعداً. ويسقطن بالابن بيخللاف بنات الصّلب»؟ الك ” 

ثانياً : وجاء في «شرائع الإسلام»: «ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أو أي جميع 
المال إن انفرد» أو ما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه ورثة كالأبوين أو أحدهماء والزوج 


. ١١الص «المغني» ج5.‎ )١5805( . ١الالص «المغني» ج5.‎ )١15805( 


)١1180(‏ «شرح السراجية» للسيد الشريف الجرجاني.» ص/7. 
)١5808(‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة. صلا7١‏ . 
)١5809(‏ «الأحكام الجعفرية» للشيخ عبد الكريم الحلي. ص154١.,‏ المادة .591١‏ 
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أو الزوجة. ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان. ولأولاد البنت الثلث على 
الأظهر. ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له نصيب الأدنى» والباقي بينهم : لأولاد البنت الثلث 
ولأولاد الابن الثلثان)4450", 


الفرع السابع 
ميراث الجدّ الصحيح 
١١7+‏ - المقصود بالجدٌ الصحيح : 


يراد بالجدٌ الصحيح باعتباره من أصحاب الفروض هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت 
أنثى - أم 5 مثل أبي الأب وأبي أن الأب وإن علذدا تحااك وهو كما قلنا من أصحاب الفروض 


وقد يرث أيضاً بالتعصيب م فرضه. وقد يرث بالتعصيب المجرد فقط . 

الجدّ غير الصحيح : 

أما الجدّ غير الصحيح في أبحاث علم الميراث فيراد به الجدّ الذي تدخل في نسبته إلى 
الميت أنثى دأ أي كاسي الأم وأبي أم الأب . وهو من ذوي الأرحام وليمس من أصحاب 
الفروض» ومرتبته في الإرث بعد أصحاب الفروض والعصبات . 

هم حالات الجد الصحيح في الإرث: 

أولاً: له حالات الأب في الميراث : 

في حالة عدم وجود الأب والإخوة والأخوات الأشقاء أو لأبء فللجد فى الإرث حالاات 
الأب التى ذكرناهاء ونذكرها هنا وهى4419": 

الحالة الأولى : فرضه السدس إذا كان للميت فرع وارث مذكر؛ لأن هذا الفرع يكون عصبة 
فيستحق الإرث بالتعصيب بعد أصحاب الفروض؛ لأنه هو أولى رجل ذكرء فلا يستحق الجد 
إلا فرضه وهو السدس . 


الحالة الثانية : يرث السدس فرضاً والباقي تعصيباً. إذا كان للميت فرع وارث مؤنث. فيأخذ 
الجدّ السدس باعتباره صاحب فرضء ويأخذ الباقي باعتباره عصبة لأنه أولى رجل ذكر. 


1481 «شرائع الإسلام» ج4» ص58 ٠‏ (14411) وشرح السراجية» ص51 ٠‏ 
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الحالة الثالثة : يرث بالتعصيب المحض فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقاً لا مذكر 
ولا مؤنث, أو كان له فرع غير وارث كابن البنت وبنت البنت. 

95 الدليل على ثبوت حالات الأب للجد: 

والدليل على ثبوت حالات الأب التي ذكرناها للجدّ الصحيح هو قوله تعالى : «ولأبويه لكل 
واحد منهما السّدّس م مما ترك إِنْ كانَ لَّهُ وَلدّء فإنْ لَمْ يكن لَه ولد ووَرنَهُ أبواة فلامه ه الثلتُ»4. 
وكذلك الحديث اوت الشريف : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقته فلأولى رجل ذكر»24819 , 


ووجه الدلالة بالآية الكريمة أن الجدٌ يسمى 00 عند عدم وجود الأب الحقيقي, 
ولذلك ينطبق عليه 0 الآية التي دكراها . ومما يدل على صحة إطلاق اسم الأب على الجدّ 
0 قوله على : كما أَخْرَجَ أبَويكُمْ من نّ البجئة» وهما أدم وحواء . وقوله تعالى حكاية عن قول 
يوسف : #واتَبَعتُ لَه أبائي إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوت »2 وإسحاق هو جد يوسف - عليه 
السلام -. ثم إن الجد عند عدم وجود الأب وعند عدم وجود فرع وارث مذكر فإن الجدّ 
يستحق الإرث بالتعصيب,. لأنه أولى رجل ذكر فيستحق الإرث على هذا الوجه بموجب الحديث 
الخوييه 

١١707‏ - المسائل التي يختلف فيها الجدّ مع الأب4819): 

وإذا كان الجدّ يتفق مع الأب في الحالات الثلاث التي ذكرناها إلا أنه يختلف معه فيما 
يأتي 

أولاً : الأب لا يحجب بحال, والجدّ يحجب بالأب لأنه يدلي به إلى الميت. كما يحجب 
بالجدّ الصحيح الأقرب منه إلى الميت. 

ثانياً: الجدّ لا يحجب أم الأب, والأب يحجبها لأنها تدلي به إلى الميت. 

ثالثاً : إذا اجتمع الجدٌّ والأم مع أحد الزوجين فإن الأم تأخذ ثلث جميع التركة بخلاف ما 
إذا اجتمع الأب والأم مع أحد الزوجين» فإن الأم تأخذ ثلث الباقي على رأي الجمهور خلافاً 
لمن قال: إن لها ثلث كل التركة. وقد بيّنا ذلك من قبل. 

رابعاً: الأب يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب إجماعاً. أما حجبهم بالجدّ فمختلف فيه بين 


. «شرح السراجية» ص54-18‎ )١1481( 
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الفقهاء. ومسألة حجبهم بالجدّ واختلاف الفقهاء فيها مسألة مشهورة تعرف باسم «مقاسمة الجدٌ 
للاخوة إذا ورثوا معه». وهي ما نتكلم عليها فيما يلي باعتبارها الحالة الثانية من حاللات إرث 
الجدّ مع بيان إرئه مع الإخوة لأم . 


ثانياً: حالة الجدّ مع الإخوة: 

أ حالة الجد مع الإخوة لأم: 

الجدّ يحجب الإخوة لأم بالإجماع كما يحجبهم الأب. لأنهم ‏ أي الإخوة لأم ‏ لا يرثون 
إلا الكلالة وهو الميت الذي لم يخلف ولداً ولا والداً. والوالد يشمل الأب والجدّ 
الصحيح24*10. فمع الجدّ لا يرث الإخوة لأم. 

و ب - حالة الجدّ مع الإخوة الأشقاء أو لأب: 

وإذا كان مع الجدّ إخوة أشقاء أو لأب. فقد اختلف الفقهاء في حجبهم بالجدٌء ونذكر فيما 
يلي أقوالهم فى هذه المسألة وما استدلوا به. 


المذهب الأول: الجدّ يحجب الإخوة: 


الجدّ يحجب الإخوة الأشقاء. ولأب كما يحجب الإخوة لأم. وإلى هذا ذهب أبو بكر 
الصديق - رضى الله عنئةهة 7 وبه قال عبد الله بن عياس .2 وعبد الله بن الزبير» وروي ذلك عن 
عثمان» وعائشة. وأبى بن كعب» وأبى الدرداء, ومعاذ بن جبلء وأبى موسى »2 وأبى هريرة 
وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -. 

وبه قال أبو حنيفة والمزني » وداودى وابن المنذر» والحجة لهذا المذهب الأدلة 
العالة تكن 


.؟5١6 «المغني» ج5. صلالاك, لاك‎ )١5416( 

)١15181(‏ «المغني» ج5.» ص©6١11-5؟,‏ «المبسوط» ج259 ص .180-١7/4‏ وقد أطال ابن القيم ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في سرد الأدلة التي ترجح هذا المذهب, وردٌ على مخالفيه وختم أدلته التي ساقها في تأييد هذا 
المذهب بقوله : «إن الصديق أبا بكر رضي الله عنه ‏ وهو من القائلين بهذا المذهب - لم يختلف عليه 
أحد من الصحابة في عهده أن الجدّ مقدّم على الإخوة». انظر تفصيل ما قاله ابن القيم في كتابه «أعلام 
الموقعين») ج١1‏ ص57 74-7" . 
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0١‏ الدليل الأول: 

قوله ككل : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء وما بقي فلأولى رجل ذكر». والقاعدة في العصبات 
تقديم جهة الأبوة على جهة الأخوة» فيقدم الجدٌ على الأخ ؛ لأن الج من جهة الأبوة . 

وأيضاً فإن الجدّ أولى من الأخ بالتقديم بدليل المعنى والحكمء أما المعنى فإنه له قرابة 
إيلاد وبعضية كالأب. وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دون الجدّء ولا يُسقط 
الجدّ إلا الأب بخلاف الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بالأب وبالابن وبابن الابن. والجدٌ يرث 

5< الدليل الثانى : 

إن الجدّ لا يقتل بقتل ابن ابنه» ولا يُحدٌ بقذفهء ولا يقطع بسرقة ماله» ويجب عليه نفقته 
ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب. فدلٌ ذلك على قوته وأنه أقوى من الأخ. فكان له أن يحجبه. 

4 الدليل الثالث: 

الجدّ يعتبر أبأء ودليل كونه أباً قوله تعالى : «ملة أبيكم إبراهيم #. وقال النبي كي : «ارموا 

بنى إسماعيل» فإن أباكم كان وفيا فوجب أن يحجب الجدٌ الإإخوة كما يحجبهم الأب 
الحقيقي . يوضح ذلك أن ابن الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه في الحجب» فكذلك يقوم أبو الأب 

الجدّ مقام ابنه في الحجب. فيحجب الإخوة والأخوات . 

 - 4‏ الدليل الرابع : 

إن الجدّ يساوي الأب في أكثر أحكامه فيساويه في هذا الحجب, يوضحه أن أبا الأب وإن 
علا يسقط بني الإخوة» ولو كانت قرابة الجدّ والأخ واحدة لوجب أن يكون أبو الجدٌ مساوياً لبني 
الأخ لتساوي درجة من أدليا به إلى الميت. 

65 المذهب الثاني : توريث الإخوة مع الجر 04415 : 

وهذا ما ذهب إليه علي شن أي طالب» وعبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت ‏ رضي الله 
عنهم -. وبه قال مالك والأوزاعي » والشافعي . وأحمد بن حنبل. وأبو يوسف. ومحمد صاحيا 
أبي حنيفة ‏ رحمهم الله تعالى جميعا ‏ واحتجوا بوجوه هي : 


25817 «المغني» ج"2 صه١5؟-5١7؟.‏ 
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5 الدليل الأول: 

إنهم تساووا في سبب استحقاق الإرث وهو الإدلاء إلى الميت بالأب. فينبغي أن يتساووا 
ق ارك فإن الأخ والجدّ يتصلان بالميت بواسطة الأب. والجدٌ أبوه والأخ ابنه. وقرابة البنوة 
لات تنقص عن قرابة الأبوة» بل وربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب وليس العكس . 

7 7 الوجه الثاني : 

إنَّ الإخوة ثبت ميرائهم بالكتاب, فلا يحجبون بالجدّ إلا بنصٌ أو إجماع» ولا يوجد شيء 
من ذلك. 

55 كيفية توريث الجدّ مع الإخوة: 

ومع اتفاق أصحاب المذهب الثاني على توريث الإخوة مع الجدّ إلا أنهم اختلفوا في كيفية 
توريثهم على أقوال: 

4648 القول الأول: في كيفية توريث الجدّ مع الإخوة: 


وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. وخلاصته أن توريثهم مع الجدٌ يكون كما 
يلى حسب الحالاات العالية31141) : 

الحالة الأولى : 

إن الجدّ يقاسم الإخوة كأنه أخ شقيق لهم إذا كانوا جميعاً إخوة لأبوين. وكأخ لأب إذا كانوا 
ديا 1 ا ا د 
البندس خخيرا له من المقاسمة: فيعطن د فرضا ويقسم باقي 0 بين الإخوة والأخوات 
بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. 

5١‏ 7 الحالة الثانية: 

إذا كان مع الجدٌ والإخوة والأخوات أصحاب فروض (ما عدا البنات الصّلبيات وبنات 
الأبناء) فيعطى أصحاب الفروض فروضهم ء ثم يقاسم الجدّ الإخوة والأخوات ما بقي من التركة 


(814غ )١‏ «المغني» ج". ص١١7.‏ «المبسوط» ج9؟. ص 2187-181١‏ «المواريث في الشريعة الإسلامية» تأليف 
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إذا كانتت التقاسمة عبرا له مخ السندس» ولا اعطن ‏ النتدسى فرضاً. 

: الحالة الثالتة‎ ١67 

إذا كان مع الجدّ أخوات منفردات دون أن يكون معهن معصب ولا إناث يصرن معهن 
عصبة. أخذت الأخوات فرضهن وورث الجدّ باقي التركة بالتعصيب. فلو كان مع الجنّ أخت 
لأبوين وأخت لأب. فالأخت الشقيقة تستحق النصف فرضاًء وللأخت لأب السدس فرضا تكملة 
للثلثين وللجدٌ الباقي تعصيبا؛ لأن هذا خير له من اعتباره كأخ لهن يعصبهن. 

"ه4١١‏ - الحالة الرابعة: 

إذا كان مع الجدّ إخوة وأخوات وبنات. أخذت البنات فرضهن وأخذ الجدّ السدس فرضاًء 
وأخذ الإخوة والأخوات الباقى تعقيبا. فلو مات عن جدّ ‏ أبى الأب وثلاث بنات وإخوة 
وأخوات» فللبنات الثلثان. وللجدٌ السدس. والباقي يقسم على الإخوة والأخوات تعصيباً للذكر 
الأخ - ضعف ما لأخته . 

: الحالة الخامسة‎ ١١5 

وإذا كان مع الجدٌ إخوة وأخوات لأب مع إخوة وأخوات لأبوين» كانت مقاسمة الجدّ للاخوة 
والأخوات لأبوين فقطى ولا يعتل بوجود الإخوة والأخوات لأب لحجبهم بالاخوة والاخوة الأشقاء . 

القول الثانى: فى كيفية توريث الحجد مع الاخوة 01441 : 
والنخعى , ومالك, والشافعي . وأبو يوسف. ومحمدك. وأبو عبيد. وأكثر أهل العلم. وخلاصة هذا 
القول ما يأتي : 

57 الحالة الأولى: 

إذا لم يكن مع الجدّ والإخوة والأخوات صاحب فرض فإن الجدّ يُعطى الأكثر من المقاسمة 
معهم أو ثلث جميع التركة. فإن كانوا جميعاً أشقاء كان معهم كأخ شقيق, وإن كانوا جميعاً إخوة 
لأب كان معهم كأخ لأب. وإن كان بعضهم إخوة وأخوات أشقاء ولأب. قاسمهم الجدّ ودخل 


)١5:819(‏ «المغني» ج25 ص8١9-53١0371‏ «المبسوط» ج274 ص86م1لء «الموطأ» ج31 ص١١ه.‏ «الميراث 
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الإخوة والأخوات لأب في القسمة وإن كانوا محجوبين بالأشقاء. لا ليأخذوا شيئاً من الميراث» 
الأشقاء نصيبهم وما وقع من نصيب الإخوة لأب . ولا يقل نصيب الجد في المقاسمة عن ثلث 
التركة وإلاا فرض له الثلث. ويكون الباقي للاخوة. 

7ه 4 2 الحالة الثانية : 

إذا وجد مع الجدٌّ والإخوة والأخوات ذو فرض من أم» وجدّة. وأحد الزوجين» وبنت» وينت 
ابن» أعطي أصحاب الفروض فروضهم» ثم ينظر فيما بقي فيعطى منه ما هو الأكثر للجدٌ من 

4 ميراث الحدّ ىق المسألة الأكدرية(:0447: 

صورة المسألة الأكدرية: ماتت عن: زوج. وأم. وأخت شقيقة, أو لأب وجدٌّ. فميراث 
الجدّ يكون على النحو التالى : 

4 أولا : ميراثه حسب القول الأول: 

ميراث الجدٌ في هذه المسألة حسب القول الأول أنه يحجب الأحت» فيكون للزوج 
النصف, وللأم الثلث. والباقي للجدٌ. 

7 ثانياً: ميرائه حسب القول الثاني : 

وأما على مذهب الذين يورثون الإإخوة مع الجدّء ففيه تفصيل خلاصته الآتي : 

أ ذهب علي رضي الله عنه ‏ وموافقوه إلى أن للزوج النصف, وللأخت النصف. وللأم 
الثلث. وللجدٌ السدس. وعالت المسألة إلى تسعة. للزوج ثلاثة أسهم ‏ وللأم سهمان. 
وللأأخت ثلاثة أسهم ‏ وللجدّ سهم واحد. 

ب مذهب زيد ‏ رضي الله عنه ‏ كما بِيّناه أن الجدّ يعصب الأخوات أي يعتبر كأخ معهن. 
فيعصبهن ويأخذن نصيبهن على أساس هذا التعصيب وليس على أساس الفرض . 


)١582(‏ «المغنى» جك ص"27714-72 «المبسوط» ج2759 ص5١١21‏ «موطاً الإمام مالك» ج". 
ص١١7-51١51.‏ «الميراث المقارن» للكشكى. ص728١-4/ا21‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا 
محمد أبى زهرة ‏ رحمه الله تعالى ب ص56١151-1.‏ 
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. ولكن في المسألة الأكدرية لم يأخذ بهذا النهج في مذهبه. بل قال: تعطى الآخنت النصف 
فرضاًء فلا يعصبها الجدّ لأنه لو قلنا بتعصيبها لما حصلت على شيء لاستغراق التركة بفرض 
الزوج وهو النصف. وبفرض الأم وهو الثلث. وبفرض الجدّ هنا وهو السدس. ومعنى ذلك أن 
الجدّ يكون كأنه حجبهاء وليس من مذهب زيد رضي الله عنه - حجب الأخت بالجدّ؛ ولأنه 
لو عصّبها بالجدّ كما هو مذهبه لنقص نصيب الجدٌ عن السدس مع أن فرضه هنا هو السدس, 
فلتفادي ذلك كله ذهب زيد في هذه المسألة إلى إعطاء الأخت فرضها الذي تستحقه من التركة 
لولا وجود الجدّ. ولما كان الجدّ له ضعف الأخت إذا اجتمعا وجب تقسيم نصيب الأخت وهو 
النصف ونصيب الجدٌ وهو السدس بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 

710١‏ ميراث الجدّ عند الجعفرية014450: 


أولاً : قلنا: إن المرتبة الثانية لمستحقي التركة عند الجعفرية تشتمل على صنفين : 
الصنف الأول: الأجداد والجدات مطلقاً وإن علوا. 
والصنف الثاني : الإخوة والأخوات مطلقاً وإن نزلوا. وأنه لا يرث أحد من أصحاب 
هذه المرتبة إلا إذا عدم أصحاب المرتبة الأولى» فلم يوجد أحد منهم وهم الأبوان 
المباشران» والأولاد وأولادهم وإن نزلوا. 
ثانياً : ويشترك هذان الصنفان (الأجداد والجدّات). و(الإخوة والأخوات) في الميراث» فلا يتقدم 
بعضهم على بعض بل يشترك البعيد من أحد الصنفين كابن بنت الأخت مع القريب من 
الصنف الثاني كأبي الأب . ولكن الأقرب من كل صنف يحجب الأبعد من صنفه كالجدٌ 
مكلا يتح أبزية والأخ مثلاً يحجب أولاده وأولاد غيره من الإخوة والأخوات . أما الجدّ. 
فلا يحجب أولاد الأخ. أو الأخت. وإنما تقسم التركة بينهما. 
ثالث : إذا انفرد الجدّ سواء كان لأب أو لأم. استحق التركة كلها أو الباقي بعد أخذ أحد الزوجين 
رابعاً: إذا اجتمع جدّ وجدّة, فإن كانا لأب» فلهما التركة للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانا لأم» 


)١15871(‏ «شرائع الإسلام» ج4» ص77 , «المختصر النافع» ص 770-554, «الروضة البهية) ج17 ص4 1*ء 
«التحفة البهية في المواريث الشرعية» تأليف محمد صادق الفرضي. ص48-87. «الأحكام الجعفرية 
في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم رضا الحلي.ء ص48١.‏ «المواريث عند الجعفرية» للأستاذ 
محمد أبي زهرة» ص 21١7‏ 177-1177. 
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فالتركة بينهما بالسوية. 
رابعاً: إذا اجتمع الأجداد المختلفون, فالثلث لمن يتقرب بالأم واحداً كان أو أكثر. والثلثان لمن 
يتقرب بالأب ولو كان واذا: ولو كان معهم أحد الزوجين أخحل النصيب الأعلى . ولمن 
يتقرب بالأم ثلث كل التركة والباقي لمن يتقرب بالأب. فلو توفي عن أبي أب. وأم أب. 
وأبي أم. وأم أم. فإن لقرابة الأم ثلث التركة. والباقي لقرابة الأب. والثلث الذي لقرابة 
من هذا الباقي. وللجدّة الثلث ‏ أي للذكر مثل حظ الأنثيين -. 
سادساً: الجدّ وإن علا يقاسم الإخوة والأخوات. 
سابعاً: وأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد 
والجدّات. ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به إلى الميت. 
ثامناً: إذا اجتمع الجدّ مع الإخوة والأخوات فهو كأخ: فإن كان الجدّ من الأب فإنه يعتبر كالأخ 
لأبوين» والجدّة من الأب كالأاخت لأبوين. والجد لأم كالاخ لأم والجدة لأم كالأخت 
تاسعاً: يعتبر كل جد بمنزلة الإخوة وأولادهم سواء أكان يتوسط بينه وبين المتوفى أنثى أم لاء 
عاشراً: الجدّ القريب يحجب الجدّ البعيد بأي طريق اتصل بالمتوفى , فإذا كان للمتوفى أبو أم. 
وأبو أبي أب فإن الميراث كله لأبى الأم لأنه أقرب درجة . 
الفرع الثامن 
ميراث الجدّة الصحيحة 
7< المقصود بالجدّة الصحيحة0125): 


الجدّة الصحيحة التي ترث باعتبارها من أصحاب الفروض هي : التي لا يدخل في نسبتها 
إلى الميت جد غير صحيح كأم الأم. أو يدخل في نسبتها إلى الميت جد صحيح كأم أبي 
الأب.. 


ويقابلها الجدة غير الصحيحة: وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح كأم 
(4855١):«المبسوط»‏ للسرخسي , ج58 صن156. «المغني» ج5". ص8١75.‏ 
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ني الأم, وهذه من ذوي الأرخام وترث بهذه الضفة. ورتبتها متأخرة عن رتبة أضحات الفروض 
والغضبات . 

أو يقال في تعريف الجدة الصحيحة: هي التي تدلي إلى الميت بعضبة وهو الأب أو الجدٌ 
الصحيح (أبو الأب). أو تدلي إلى الميت بصاحبة فرض كالأم أو أم الأم. وإن الجدة غير 
الصحيحة هي التي تدلي إلى الميت بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فرض. 

هذا وإن الجدة من جهة الأم تسمى (جدّة أمية) وهي دائماً واحدة وهي أم الأم. أو تكون 
من جهة الأب وتسمى (جدّة أبوية) . 

١١157‏ - ميراث الجدّة السدس: 


أخرج الإمام مالك عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «جاءت الجدّة إلى أببي بكر الصديق تسأله 
فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناسشء» فقال المغيرة بن شعبة : خضرت رسول الله يكل أعطاها 
المغيرة» فأنفذه لها أبو بكر الصديق. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمربن الخظاب تسأله 
ميرائهاء فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء, وما كان القضاء الذي قضي به -أي قضى به 
أبو بكر إلا لغيزك. وما أنا بزائد في الفرائض شيئاً. ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو 
بيتكماء وأيكما خلت به فهو لهاي 04559 فالحديث الشريف. حديث المغيزة. صريع في أن 
فرض الجَدّة السدس. وعلى هذا إجماع أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن للجدّة السدس إذا لم يكن للميت أم042"9. وسواء كانت الجدة لأم كأم الأم. أو لأب كأم 


الأ ن(015855) , 
964-, الشدسن ميراث الخدات: 


والحديث الذي ذكرناة ضريح في أن فيراث الجدات السدس إذ جاء فيه أنّ غمرين 
الخطاب شرك السدس بين الجدّتين. فذل ذلك على أن السدس هؤ ميزاث: الجِدّة إذا كانت 
واحدة أو أكثرء وهذا حكم مجمع عليه . 


5855 «موطاً الإمام مالك» ج؟. ضصض؟7١ه.‏ وأخرجه أبو داود فى (سئئنه) جف صن 21٠١١‏ وأخخرجة الترمذي فى 
«جامعه) ج5. ض71/4-178, وألخرجه أيضاً ابن ماجه في «سئنه» ج7. ضن .91١-6 ٠8‏ 


014855 «المغتي) ج25 ضن؟١؟. )1١586(‏ «شرح السراجية) طن5494-58 . 
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قال ابن قدامة الحنبلي : «أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وإن كثرن». 
وعلّل ذلك ابن قدامة بالحديث الذي ذكرناه. وبأن عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قد شرك 
بينهما. وأيضاً فإن الجدّات لا يشركهن ذكرء فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات04457. 

6 السدس للجدّات من أية جهة كنّ: 


هذاء وإن السدس ميراث للجدّات من أية جهة كنَّ. أي سواء كانت إحداهن من جهة 
الأم, والأخرى من جهة الأب فالسدس يعطى على وجه الشركة بالتساوي بين الجدة أم الأم 
والجدّة أم الأب, ولا تفضيل لإحداهما على الأخرى ما دامت الجدّتان في القرب من الميت 
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سوا 

65 هل يجوز توريث أكثر من جدّتين؟ 

قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدّتين: أم الأم؛ وأم الأب. وكذلك 
إن علتا وكانتا فى القرب سواء كأم أم أم وأم أم 01450 

واختلفوا فى توريث ما زاد عليهما أي على جدّتين. فذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى 
توريث ثلاث جدّات من غير زيادة عليهن. وروي ذلك عن علي . وزيد بن ثابت» وابن مسعود. 
وروي نحوه عن مسروق» والحسن» وقتادة, وبه قال الأوزاعي » وإسحاق. 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ وسليمان بن يسارء وابن هرمزء ومالك. وابن أبي ذئب» 
وأبي ور وداود» وقاله الشافعي في قوله القديم . 

وحكي عن الزهري أنه قال: «لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدَّتين». وروي عن ابن 
عباس : «أنه ورّث الجدات وإن كثرن إذا كنْ في درجة واحدة إلا من أدلت بأب غير وارث كأم 
أبي الأم». قال ابن سراقة: وبهذا قال عامة الصحابة» وإليه ذهب الحسنء وابن سيرين» 
والثوري . وأبو حنيفة وأصحابه. وهو رواية المزني عن الشافعي » وهو ظاهر كلام الإمام الخرقي 
الحبيلن : 

زالحجة لهذا القول بأن الجدّة الزائدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كأحد الثلاث24459 , 


:7١ا/-705ص «المغني) ج57‎ )١5875( 
.7١ا/لص «المغني) ج5"»‎ )١154874( . 7١ص «المغني» ج5".‎ )١15877( 
. «المغني» ج"» ص/7٠, «شرح السراجية) ص9-48‎ )١15879( 


-584؟- 


17 - ورجح ابن قدامة الحنبلي. كما يبدو توريث ثلاث جدات بلا زيادة عليهن» 

ووجه الترجيح كما قال ابن قدامة: «ما روي أن النبي يفةِ ونث ثلاث جدات ثنتين من قبل 
الأب وواحدة من قبل الأموى أخرجه أبو عبيد والدارقطنى . 

وروى سعيد عن إبراهيم أنه قال: «كانوا يورُّون من الجدّات ثلاث : ثنتين عن قبل الآت» 
وواحدة من قبل الأم». وهذا يدل على التحديد بثلاث وأنه لا يرث أكثر منهن. 

وإذا ثبت هذا فإن الوارئات هن: أم الأم وإن علت درجتهاء وأم الأب وأمهاتها وإن علت 
درجتهن» وأم الجدّ وأمهاتها. ولا ترث أم أب الجرّ12", 

74 ميراث الجدة ذات القرابة الواحدة مع ذات القرابتين 

إذا اجتمعت جدتان, إحداهما ذات قرابة واحدة. والأخرى ذات قرابتين كأن تكون إحداهما 
أم أم الأم» والتي هي أيضاً أم أبي الأب. فهي جدّة ذات قرابتين» فإن كان معها جدّة ذات قرابة 
واحدة كأم أم الأب 144517 فكيف نورثهما؟ هل يقتسمان (السدس) وهو ميراث الجدة أو 
الجدّات». قسمة متساوية؟ أم نفضل ذات القرابتين على الأخرى؟ 

عند أبي يوسف صاحب أبي حنيفة : يقسم السدس بينهما بالسوية إنصافاً ‏ أي لكل منهما 
نصف السدس. وهو قول سميان . 

وعند الإمام محمد صاحب أبي حنيفة: يقسم عليهما (السدس) أثلاثاً باعتبار الجهات» 
فيكون لذات القرابتين ثلنا السدس. ولذات القرابة الواحدة ثلث السدس. وهو قول زفر. 

(وجه) قول محمد: أن استحقاق الإرث باعتبار الأسباب» فإذا اجتمعٍ في واحد سببان 


متفقان كجدّتين من جهتين كان من حيث الظاهر داعا وفي المعنى متعدداً فيستحق الإرث 
بالسييين فعا كينا إذا اجتمع فيه سببان مختلفان, ألا يرى أنه إذا ترك الميت ابني عم أحدهما 


أخ لأم. فإنه يأخذ ذلك الأخ السدس بالفرض والباقي بينهما نصفين بالعصوبة» وكذا إذا ماتت 
عن ابتي عم أحدهما زوجهالء فإن الزوج يأحل النصف بالفرضية. ويقاسم الآخر في النصف 

الباقي بالعصوية . 

.7"١8ص «المغني» ج".‎ )١58*0( 


)١5875(‏ كما لو زوجت امرأة ابن ابنها بنت بنتها فولد منهما ولد فهذه المرأة جدّة لهذا الولد من أبيه فهي أم أبي 
أبي الولد, وهي أيضاً أم أم أم الولد, فهي جدّة ذات قرابتين 
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ولا يقال على وجه الاعتراض على حجة الإمام محمد بأن الأخ لآب وأم :يش من سنهني 
قرابتيه معاً. فلذلك لا ترث الجدّة ذات القرابتين بالقرابتين» لا يقال هذا لأنا نقول: أختوثة من 
جهة الأم بالإضافة إلى أخوته من جهة الأب اعتبرناها في الترجيح , فيقدم على الأخ الأب. فلا 
تكون معتبرة في استحقاق الإرث. 

(ووجه) قول أبي يوسف: أن تعدد الجهة إن اقتضى تعدد الاسم كما في ابن عم للمتوفاة 
وهو زوجهاء كان ذلك مقتضيا لتعدد استحقاق الآرث بحسب تعددهاء وإذا لم يقنتض تعدد 
الاسم كان في حكم الجهة الواحدة. وما نحن فيه من هذا القبيل. فإن الجدة ذات القرابتين 
تبقى على اسمها فتسمى «جدّة» كذات القرابة الواحدة» فلا ترث إلا ميراث جدَّة واحدة مع 
الأخرى ذات القرابة الواحدة0449, 

8 وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «إذا اجتمعت جِدّة ذات قرابتين مع‎ |١646 
فقياس قول أبي عبد الله (الإمام أحمد بن حنبل) أن السدس بينهما أثلاثاً: لذات القرابتين‎ 
وللأخرى ثلثه‎ 

وقال الثوري , والشافعي » وأبو يوسف: السدس بينهما نصفان وهو قياس قول مالك؛ لأن 
القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم يرث بهما هيدا كالأخ من الأب والأم) 1259" , 

وقد رجح ابن قدامة الحنبلي القول بأن ذات القرابتين تأخذ ثلثي السدس. وتأخذ ذات 
القرابة الواحدة ثلث السدس محتجاً بقوله: «ولنا أنها شخص ذو قرابتين ترث بكل واحدة منهما 
منفردة» ولا يرجح بها على غيره فوجب أن يرث بكل واحدة منهما كابن عم إذا كان أخا لأم أو 
زوجاً. وفارق الأخ من الأبوين فإنه رجح بقرابته على الأخ من الآأب. فلا يجمع بين الترجيح 
بالقرابة الزائدة والتوريث بهاء فإذا وجد أحدهما انتفى الآخرء وهاهنا قد انتفى الترجيح فيثبت 
التوريث - أي يثبت التوريث بهما_204**9. 

20 توريث الجدّات المتساويات بالقرب من الميت: 

وما قلناه من توريث الجدّات ذوات القرابتين مع ذوات القرابة الواحدة إنما هو بالنسبة 
للمتحاذيات ‏ أي للمتساويات في درجة القرب من الميت ‏ كما في أم الأم مع أم الأب . أو كما 
في أم أم الأم مع أم أم الأب. أما إذا اختلفن في درجة القرب, فالحكم يكون وفق قواعد 
الحجب ‏ كما سنبينه في الفقرات التالية -: 
14490 شرح السراجيةة ص81 00000 ممع )١‏ «المغني» ج5ء ص 31١‏ . 
)١18*5(‏ «المغني» خ"» ص١١5؟.‏ 
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2-1 قواعد حجب الجذة: 
أولاً : الجدّة القربى تححب الحذة البعدى 04552 : 


أ إذا كانت إحدى الجدّتين أم الأخرى. فقد أجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى 
وتسقط البعدى بها. 

ب - إذا كانت الجدّتان من جهتين, والجدّة القربى من جهة الأم. فالميراث لها وتحجب 
البعدى في قول.عامة أهل العلم. فأما القربى من جهة الأب. فهل تحجب البعدى من جهة 
الأم؟ 

إحداهما: ‏ أنها تحجبهاء ويكون الميراث للقربى» وهذا قول علي», وإحدى الروايتين عن 
زيدء وبه قال أبو حئيفة وأصحابه. وهو أحد قولي الشافعي . 

الثانية : والرواية الثانية عن أحمد, أن السدس بينهما فلا تحجب القربى البعدى. وهى 
الرواية الثانية عن زيدء وبه قال مالك, والأوزاعي». وهو القول الثاني للشافعي . 

ج - والقربى المحجوبة تحجب البعيدة» فلو مات عن أب وأم أب. وأم أم أم. فلا شيء 
للجدّة أم الأب؛ لأنها محجوبة بالأب, وأم أم الأم محجوبة بأم الأب لأنها أقرب منهاء والقربى 
تحجب البعدى. ولو كانت القربى محجوية بالأب لأن المحجوب قد يحجب غيره كما في 
الذي لا يحجب غيره هو الممنوع من الميراث؛ لأنه يكون بحكم المعدوم24*50. 

7 ثانياً: الأم تحجب الجدة: 


إذا وجدت الأم. فإنها تحجب الجدّة سواء كانت من جهة الأب (أبوية) 000000 
الأم (أميّة). أو كانت من الجهتين؛ لأن إرث الجدة بسبب الأمومة أي بوصف كونها 
اي ا ا اود راو الي لك ال 0 
الميت بها أي بالأم » والقاعدة العامة أن المدلي بغيره يحب به كما يحجب الجدّ بالأب. 
أما الجدة (الأبوية) فإنها وإن كانت لا تزاحم الأم في فرضها لأنها لا تدلي بهاء فإنها تستحق 


(ه587١)‏ «المغني» ج5) ص 51١-5١4‏ . 
)١ 485‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة» ص١١‏ . 
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الميراث بوصفها أمأ مجازاً ‏ كما قلنا-. فلا ترث عند وجود الأم الحقيقية24459. 

١747‏ ثالثاً: هل تحجب الجدة بالأبن؟ 

أ إذا كانت الجدة (أميّة): 

إذا كانت الجدّة من جهة الأم ‏ أي جدة (أمية) ‏ فإنها لا 5 بالأب بل ترث معه» فترث 
فرضها لعدم إدلائها إلى الميت به مع اختلاف سبب التوريث فيهماء فهي ترث بسبب الأمومة. 
وهو يرث بسبب العصوية4459" , 


14 ب- إذا كانت الجدّة أبوية: 


وإذا كانت الجدة (أبوية). فقد اختلف الفقهاء في حجبها بالأب. فقد روي أن عمربن 
الخطاب» وابن مسعود وأبا موسى » وعمران بن الحصين, وأبا الطفيل ‏ رضي الله عنهم - ورثوها 
مع ابنها (أب الميت). وبه قال شريح , والحسنء وابن سيرين» وجابر بن زيد. وإسحاق, وابن 
المنذر. وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل» فقد قال الإمام الخرقي الحنبلي : «والجدّة ترث وابنها 
حى )21144550 

وقال زيد بن ثابت: لا ترث الجدة الأبوية مع وجود أب المتوفى - أي إنها تحجب به -. 

وروي ذلك أيضاً عن عثمان وعلي - رضي الله عنهما-. وبه قال مالك. والثوري» 
والأوزاعي. والشافعي. وأبو ثور. والحنفية وغيرهم. وهو رواية عن أحمد بن حنبل . 

والحجة لهؤلاء في قولهم بحجب الجدة الأبوية بالأب: أنها تدلي به فلا ترث معه كالجد 
مع الأب وأم الأم مع الآم144:3". 

واحتج ابن قدامة لعدم حجبها بالأب بقوله : «ولنا ما روى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: 
«أول جدة أطعمها رسول الله كل السدس: أم أب مع ابنها وابنها حي». ولأن الجدّات أمهات 
يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب, فلا يحجبن به كأمهات الأم . وعلى هذاء فلومات عن أم أب 
وأبء فلها السدس والباقي للأب04440, 


(/41غ )١‏ «شرح السراجية) ص٠8‏ . )١1588(‏ «شرح السراجية» ص 6٠‏ . 
روم )١‏ «المغني» ج35 ص١ )١15840( ٠ 5١‏ «المغني» ج5) ص١١5؟.‏ 


(١154841١)(ا‏ لمغني فجكت ص 2.35١١‏ وحديث ابن مسعود أخرجه الإمام الترمذي في «جامعه» ج". ص 3/١‏ . 
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970 رابعاً: هل تُحجب الجدّة بالجد؟ 
أخإذا كانت الجدة من جهة الأم «أمية). فلا : تحجب به لأنها لا تدلى به إلى الميت018*:9, 
ب - وإذا كانت الجدة من جهة الأب «أبوية». فإنها تحجب به أي بالجدٌ الصحيح ‏ إذ 
كانت تدلي به كأم أبي الأب مع أبي الأب. فإنها تدلي به وهو أقرب منها إلى الميت فتحجب 
2114445 , 
١/57‏ ميراث الجدة عند الجعفرية9؛18": 
أولاً : الجدّة سواء كانت لأب «أبوية). أو لأم «أمية» فهي ليست بذات فرض» ولا تردث مع وجود 
واحد من المرتبة الأولى. وهم الأبوان المباشران» والأولاد. وأولاد الأولاد. 
ثانياً: إذا انفردت الجدّة من أية جهة كانت؛» فالميراث كله لها. 
ثالشاً: إذا اجتمع جدّء وجدّة. فإن كانا لآب فالتركة ‏ المال الموروث ‏ لهما 7 مثل حظ 
الأنثيين. وإن كانا لأم فالتركة بينهما بالسوية كما لو مات عن أم أم. وعن أبي أم» فالتركة 
بينهما بالسوية . 
رابعاً: إذا كان مع الجدّة إخوة فالجدّة تعتبر معهم كأخت سواء كانت تدلي بالآب أو بالأم أو 
بأبي الأب أو بأبي الأم . أي سواء توسط بين الجدّة وبين ن المتوفى أنثى أم لا. 
خامساً: إذا وجدت جدات متفرقات فى الدرجات (من جهة القرب من الميت) أو وجدت جدّات 
وأجداد متفرقون في الدرجات من حيث القرب من الميت» فإن الجدّة إذا كانت هي 
الأقرب درجة من الميت فهي التي ترث 00 دون من هي أبعد منها درجة من الأجداد 
والجدّات كما لو مات عن أم أم. وعن أبي أبي أب فالميراث كله لأم الأم؛ لأنها أقرب 
درجة من الجد. 
سادساً: أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد 
والجدّات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به. 


سابعاً: إذا كان للمتوفى أجداد وجدات من جهتين: جهة الأب وجهة الأم كما لو مات عن أبي 


(؟5184١)‏ «شرح السراجية» ص١ه. )١584(‏ «شرح السراجية» ص١ه‏ . 


)١158454(‏ «شرائع الإسلام» ج14. ص/؟. «المختصر النافع» ص 71/0154 «محاضرات في الميراث عند 
الجعفرية)» ص”١21‏ ؟719١1-"7١1.‏ 
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أبء وأم أب., وأبي أم, وأم أم. فإن لقرابة الأم الثلث. وباقي التركة لقرابة الأب. والثلث 

الذي لقرابة الأم يكون بين أبي الأم. وأم الأم بالتساوي . وباقي التركة الذي لقرابة الأب 

يقسم على أساس أن يكون للجدّ الثلثان من هذا الباقي وللجدّة ثلثه. 

افرع التاسيع 
ميراث الأخت الشقيقة 

7 النصوص فى ميراث الأخت الشقيقة : 

أولاً: من القرآن الكريم : 

قال تعالى :ا 9يستفتوتك قل اله يتِيكُمْ في التحلالة إن امرؤٌ َلك ليس له ولد ولّهُ أت 
فلّها نصفٌ ما تر وهو يَرِنُها | إن لم يكن لَهَا ولدّء إن كان لين لما لان مما ترك. وإن 
كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل 0 لاقيو دن يبين ٠‏ الله لكم أن تضِلُوا. والله كل شيءِ 
عليم 114 , 

وتطلق الكلالة أيضاً على ورثة الميت من إخوة وغيرهم من العصبة إذا لم يكن للميت ولد 
ولا والد. : والمراد بالكلالة فى الآية الكريمة التى ذكرناها الميت الذي لم يخلّف ولدا ولا 
والرإصمفه, 

وقال ابن قدامة الجنبلي : المراد بهذه الآية الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب وبيان ميراثهماء 
بلا خلاف بين أهل العلب014345 

ثانياً: من السنة النبوية المطهرة: 

أخرج الإمام البخاري في ((صحيحه ) عن هزّيل بن شرحبيل قال: سكل أبو موسى عن ميراث 
ابنة) وابنة ابن» وأخحت . فقال : للبنت النصف. وللأخت النصف . وأت ابن مسعود فسيتابعني . 
فسئل ابن مسعود د بقول أي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أقضي 


)١144856(‏ [سورة النساء: الآية 5/ا1]. 
)١5845(‏ «تفسير القرطبي» جه. ص8/5لا2 وجك2 ص8 78. «المغني» ج5"» ص1"58١.‏ 
)١5841(‏ «المغني) ج5. ص"15. 
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فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود, فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر 
١ "6‏ 

2-4 حالات ميراث الأخت الشقيقة : 

أولاً : الحالة الأولى : لها النصف: 

لها النصف إذا انفردت ولم يوجد من يحجبها عن الميراث. وثبت لها هذا الفرض بقوله 
تعالى في الآية الكريمة التي ذكرناها وفيها: «إإن امرؤٌ هَلَكَ ليس لهُ وَلدٌ ولَهُ اخت, فلّها نصف 

ما ترك . . . 4 وقوله تعالى : «إن امرؤٌ هَلَكَ ليس لهُ وَلدٌّ» أي : ليس له ولد ولا والد فاكتفى 

بذكر احدهما» وكان هذا الذكر داف ا 

2/049 الحالة الثانية : للأختين الثلثان: 


للاننتين فأكثر من الأحوات الثلثان إذا لم يكن معهن أخ يعصبهن .2 ودليل هذه الحالة الآية 
الكريمة وفيها: لإفإِنٌ كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك . 2# فهذه الآية بينت فرض الاثنتين» 
ولم يتبين فرض الأكثر من الاثنتين؛ لأن هذا القرض يقهم من اليه ا التي بينت نصيب 
الحات إذا 0 أكشر من 00 وهي 1 6 ا الله في أولادكم للذّكر مث 1 

ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن قرابة البنات أكد وأقوى من قرابة الأخوات. فإذا كان 
فرضتهن الثلتين :إذا كن أكفر مخ انين فللآن يكو الثلثان .هو خصيب: الأكثر مم الأتعين :من 

الحالة الثالثة : التعصيب بالأخ الشقيق : 

وفي هذه الحالة 7 تستحق الأخت الشقيقة نصيبها من الميراث عن طريق التعصيب إذا وجد 
من يعصبها وهو الأخ الشقيق واعذا أو أكثر, وسواء كانت الأاخت الشقيقة واحدة أو أكثر. 

دلبل هذه الحالة ا تعالى في الآية التي ذكرناها التي جاء فيها: : «وَإِن كانوا إخوة رجالا 
ونساء فلك يثل نط الأين» فيرثون التركة كلها أوما بقي منها بعد إعطاء أصحاب الفروض 
)١5854(‏ (اصحيح البخاري بشرح 0 ص72 .١‏ 
)١58549(‏ «تفسير القرطبي) ج5"») ص78 . 


501١ - 


0١‏ الحالة الرابعة: أن تكون عصبة مع الغير: 


.ا لضا لط اس اس 


وهذه الحالة توجد إذا وجدت أحثت سفيقهة أو أكثرء ولم يوجد معهن أخ شقيق يعصبهن » 
وترك المتوفى فرعا وارئاً مؤناً ‏ أي بنتا أو بنت ابن واحدة كانت أو أكثر-. فإن الفرع الوارث 
المؤنث يأخذ نصيبه المفروضء والباقي من التركة يكون للأخت الشقيقة باعتبارها عصبة مع 
الت 

ودليل هذه الحالة حديث البخاري عن ابن مسعود وأنه قضى في مسألة بنت2. وبنت ابن» 
وأخت بأن: للبنت النصف, ولابنة الابن السدس, وللأخت الباقي وقال: هكذا قضى رسول 
الله يه كما ذكرنا من قبل . 

والقاعدة في هذه الحالة الحديث النبوي الشريف: «اجعلوا الأخوات مع البنات 

00 

3 7 تا بع ليسم اسم اس 7 ع" 0-6 
وهو يَرنّها إن لم يكن لَهَا ولدّ. . 4 فهذه الآية الكريمة أفادت بأن لها الميراث بشرط عدم الولد» 

والجواب: أن هذه الآية دلت فقط على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع وجود الولد. 
وما تأخذه الأخخت مع البنت ليس بالفرض لهاء وإنما هو بالتعصيب كميراث الأخ, والآية لم تمنع 
من ذلك . ثم إن الحديث النبوي جعل للأخت الباقى بعد ميراث البنت», وبنت الابن إن وجدت 
الأحت معهمال ورسول الله علد هو المبين لكلام ه0146 , 

5 الحالة الخامسة: إرثها بالاشتراك مع الإخوة لأم: 

القاعدة في استحقاق الميراث بالتعصيب بالغير أو مع الغير أن المستحقين به يأخذون ما 


يبقى من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. فإن لم يبق شيء من التركة» لم 
وعلى هذا: لو كان في المسألة الإرثية: زوج» وبنتان» وأمء وأخت شقيقة . فللزوج 
الربع. وللبنتين الثلثان. وللأم السدس. ولا شىء للأخت. 
ولكن يستثنى من هذه القاعدة التي ذكرناها وجود أخت شقيقة أو أكثر. وأخ شقيق أو أكثر . 
)١586-0(‏ «شرح السراجية» ص١5‏ . وحديث ابن مسعود ذكرناه في الفقرة 5١14‏ 1). 
)١54851(‏ «تفسير الآلوسي) ج".» صغ 5. «المغني» ج". ص159., «حاشية الفناري» ص١7١-1711.‏ 
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مع وجود إخوة لأم. وأن أصحاب الفروض تستغرق فروضهم التركة. ولا يبقى للإخوة الأشقاء 
شيء من التركة. ففي هذه الحالة فإن الإخوة والأخوات يشاركون الإخوة لأم في ميرائهم وهو 
الثلث. كما لو ماتت عن زوجء وأمء وثلاثئة إخوة لأم. وأخت شقيقة» وأخ شقيق. فإن للزوج 
النصف. وللأم السدس. وللاخوة لأم الثلث يشاركهم في هذا الثلث الأخت الشقيقة وأخوها 
الشقيق» فيقسم عليهم بالسوية. 

وهذه المسألة الإرثية التي يرث فيها الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم تسمى المسألة المشتركة 
أو المسألة الحجرية» أو الحمارية» أو المسألة العمرية لقضاء عمربن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
بها إذ أنه قضى بمشاركة الإخوة الأشقاء للإخوة للأم في ميرائهم (وهو الثلث) نظراً لاستغراق 
فروض أصحاب الفروض التركة بحيث لم يبق للإخوة الأشقاء شيء من التركة باعتبارهم عصبة . 

وأساس قضاء عمر بمشاركة الإخوة الأشقاء للإخوة للأم بميرائهم اشتراك الجميع بالأم 
الواحدة مع امتياز الأشقاء بقوة قرابتهم بالميت بإدلائهم إليه بالأب. 

فإذا كانت قوة قرابتهم لا تزيدهم إرثاً ولا تقدمهم على غيرهمء فلا يجوز أن تكون سبي 
لحرمانهم من الميراث. وعدم مساواتهم بالإخوة لأم . 

فتوريث الأشقاء مع الإخوة لأم على أساس أنهم كأخوة لأم بإسقاط الأب وعدم اعتباره في 
توريثهم أو اعتباره كحجر في اليم أو كحمار كما قال أحد الإخوة الأشقاء لعمربن الخطاب: 
يا أمير المؤمنين احسبٌ أبانا حجرا في اليم أليست أمنا واحدة؟ فكيف يرث الإخوة لأم. ولا نُورّث 
نحن وأمنا وأمهم واحدة ونزيد عليهم بالأب؟ 

*8 - وقد اختلف الفقهاء في تشريك الإخوة الأشقاء بما فيهم الأخت الشقيقة» مع 
الإخوة لأم في الثلث الذي يستحقونه في الحالة التي وصفناها. فذهب الإمام أحمد بن حنبل 
إلى سقوط الإخوة الأشقاء وعدم توريثهم مع الإخوة لأم إذا لم يبق من التركة شيء لاستغراقها 
بفروض أصحاب الفروض . 

ويروى هذا القول عن علي. وابن مسعود. وأبي بن كعب» وابن عباس وأبي موسىن, 
- رضي الله عنهم -. وبه قال الشعبي. وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. وابن المنذر. وغيرهم . 

وروي عن عمرء وعثمان. وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم شركوا بين الإخوة 
الأشقاء. والإخوة لأم في الثلث (وهو فرض الإخوة لأم). فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ 
الأنثى. وبه قال مالك والشافعى وإسحاق. 

وحجة هْؤلاء أن الإخوة الأشقاء ساووا الإخوة لأم بالأم (لأن أمهم جميعاً أم واحدة) وقرابتهم 


”د 


من جهة الأب إن لم تزدهم قرباً واستحقاقاً للإرث». فلا يجوز أن تنقصهم ؛ وبهذا قال بعض 
الصحابة أو أحد الأشقاء لعمربن الخطاب وقد أسقطهم من الميزاث لنفاد التركة بإعطاء أصحاب 
الفروض فروضهم. قال: يا أمير المؤمنين هب أن أباهم كان جمارا أليست أمهم واحدة؟ فشركهم 
عمر في الميراث مع الإخوة لأم. 

4 وعم انين لل يررترا !حرق الأخيعاء مع الخرة لم قواه تعالي : «وإن كان جل 
ووس كَلالَةَ ولَهُ حُ أو أختٌ. فلكُلٌ واحد منهم السلمنء فإن كانوا تر من ذلك فَهُم م شركاءً 
في الث . .. 2#. في هذه الآية تتعلق بميراث الإخوة لأم باتفاق العلماء. فإذا اشترك الإخوة 
الأشقاء مع الإخوة لأم في (الثلث) لم يُعط الإخوة لأم حقهم المفروض لهم في هذه الآية» وهذا 

وأيضاً جاء في الحديث النبوي الشريف: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل 
ذكر» ومن شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في (الثلث) لم يلحق الفرائض أولاً بأهلها. ثم 
إن بقي شيء أعطاه لأولى رجل ذكر9 20440 

١ 6‏ ويلاحظ هنا أن تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في (الثلث) الذي هو فرض 
الإخوة لأم لا يعمل به عند القائلين بالتشريك في الحالات التالية24805: 

الحالة الأولى: إذا كان في المسألة الإرئية أخوات شقيقات أو لأب فقط دون وجود من 
يعصبهن, فهنا تعطى الأخوات الشقيقات فرضهن ولا يُشركن مع الإخوة لأم. 

الحالة الثانية: لا يعمل بالتشريك إذا كان الإخوة لأب وليسوا إخوة أشقاء؛ لأنه في هذه 
الحالة لا تكون المسألة الإرئية هي المسألة الحجرية التي قضى بها عمرء وبالتالي يعطى للاخوة 
لأم فرضهم دون أن يشركهم الإخوة لأب فيه. 

الحالة الثالثة : إذا وجد في المسألة الإرثية أ أخ لأم واحد. فلا نشوك الإإخوة الأشقاء مع الأخ 
لأم ؟ ؟ لأن الأخ لأم يستحق السدس فقط فيبقى شيء من من التركة يأخذه الإإخوة الأشقاء . كما لو 
ماتت عن زوجء وأم. وأخ لأم. وإخوة أشقاء (رجال ونساء), فالزوج له النصف, وللأم السدس». 
وللأخ لأم السدس. والباقي للاخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. 

965 الحالة السادسة: حجب الأخت الشقيقة : 

أ تسقط الأحت الشقيقة, - أي تحجب عن الميراث, سواء كانت واحدة أو أكثر وسواء 


4 ١ «المغني) جح" ص١8١ 3 «المبسوط» ج79 صهه‎ )1١5865( 
. ١166 هم )2 «المبسوط» ج14 ء ص‎ 


"7د 


العلم9 446" , 

أما سقوطها بالابن» وابن الابن وإن نزل ‏ أي بالفرع المذكر ‏ فذلك حكم باتفاق العلماء 
لورود نصٌ القرآن الكريم بذلك؛ لأنه اشترط لإرثها أن لا يكون للميت ولدء والولد هناء عند 
الجمهور الابن المذكر»ء وعند غيرهم يشمل الذكر والأنثى. وعلى كلا التفسيرين تسقط الأخت 
الشقيقة بالفرع المذكر بالإجماع . 

وأما سقوطها بالأب فلأن الأخت الشقيقة تدلي إلى الميت بالأب. والأب وارث» والمقرر 
في الفقه الإسلامي أن من يدلي إلى الميت بوارث؛» فإنه يحجب بهذا الوارث2048*9©. 

ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا أولاد الأم ؛ لأنهم يرثون مع وجود الأم التي يدلون بها وذلك 
لورود النصٌ بتوريثهم ‏ كما سنبيّن ذلك عند كلامنا على ميراث الإخوة لأم -. 

2-241 حجب الأخت بالحد: 

وحجب الأخت الشقيقة بالجدٌ هو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه دون غيرهم » وقد بينا مذهب 
القائلين بحجب الجدّ للاخوة الأشقاء بما فيهم الأخت الشقيقة وأدلتهم. كما بينا مذهب القائلين 
بعدم حجبهم. وأدلتهم وكيفية توريثهم مع الجدء فلا حاجة لإعادة ما قلناه اكك0 0440 , 

4 9 ميراث الأخت الشقيقة عند الحعفرية044059): 

أ الأخت الواحدة لها النصف, وللأختين فأكثر الثلثان فرضاًء فإن لم يوجد معهن أحد كان 
الباقي لهاء أو لهن على وجه الرد. 

ب - ولو اجتمع الإخوة الأشقاء. والأخوات الشقيقات, فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ج - ولا ميراث للأخت الشقيقة مع البنات؛ لأن الأخت لا تصير عصبة مع البنات؛ ولأن 
الأحت من أصحاب المرتبة الثانية» وهؤلاء لا يستحقون الميراث إذا وجد أحد من المرتبة الأولى 
وهم الأبوان المباشران» والأولاد. وأولاد الأولاد وإن نزلوا. 


.١5؟ص «المغني» ج37‎ )١14464( 

. ١4١ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا أبي زهرةء ص‎ )١486( 
وما بعدها.‎ )١1919/8« انظر الفقرات من الفقرة‎ )١4865( 

)١5861/(‏ «المختصر النافع» صة؟"؟. 
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الفرع العاشر 
ميراث الأخت لأب 

8 النصوص في ميراث الأخت لأب 

أولاً: من القرآن الكريم : 

قال تعالى : ويستفتونك قل اله يفتكم في الكلالة إن امرؤٌ هَلَك ليس لهُ ولد ولَهُ أختٌ 
ذلها نصفٌ ما ترك وهو برها إن لم يكن لَهَا ولدّء فإنْ كان لين بن فلَهما الدّانٍ مما ترك وإن 

14 

كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذّكر مثل خط الانثيين. د يبين يبين الله لكم أن نضِلُواء والله بكُلٌ شيءِ 
عليم 014050 , 

قال ابن قدامة الحنبلي : «والمراد بهذه الآية ولد الأبوين وولد الأب بإجماع أهل 


العلم2042*9, والمقصود بولد الأبوين: الأخ الشقيق أو الأحت الشقيقة . والمقصود بولد الأب : 
الأخ لأب. والأخت لأب . 


9 ثانياً: من السنة النبوية الشريفة : 
أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فى ميراث بنت. وابنة 


ابن» وأختء أنه قال: أقضي فيها بما قضى النبي كله : للابنة النصف,. ولابنة الابن السدس 
تكملة للثلئين »؛ وما بقى فللأخت01145), 


ثالثاً : من «موطأ الإإمام مالك» : 
قال الإمام مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحدٌ 
من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة لللأاب والأم سواء ذكرهم كذكرهم. وأنثاهم كأنثاهم , إلا أنهم 


لا يُشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم؛ لأنهم حرموا من ولادة 
الأم الي حرمت أولعك 014450 


0١‏ حالات الأخت لأب فى الميراث: 
وفي ضوء ما ذكرناه من كتاب الله العزيزء وسنة نبيه الكريم كلو والإجماع الذي أشار إليه 


. «المغني» ج5) ص174‎ )١154469( .]11/5 [سورة النساء: الآية‎ )١5464( 
. 6١04 «موطأ الإمام مالك» ج؟. صص‎ )١5871( . ١7ص «صحيح البخاري» ج17.‎ )١1580( 


لك" 


الإمام مالك في «الموطأ». ذكر العلماء حالات الأخت لأب في الميراث» وهي ما يأتي : 

75 الحالة الأولى: لها النصف: 

للأخت لأب الواحدة النصف إذا لم يوجد معها أخت شقيقة, ولا أخ لأب يعصبهاء ولا أب 
يحجبهاء وذلك لدلالة الآية الكريمة التي ذكرناها249. 

١١447‏ - الحالة الثانية : الثلثان للاثئتين فأكثر: 

للاثنتين فأكثر من الأخوات لأب الثلثان إن لم يوجد معهن أخت شقيقة, ولا أخ لأب 
يعصبهن, ولا أب يحجبهن, وذلك بدلالة الآية الكريمة التي ذكرناها5”:"©. 

9-4 الحالة الثالثة : السدس للواحد أو أكثر: 

وذلك إذا كانت واحدة أو أكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين إذا لم يوجد لهن 


عاصب . وذلك لأن فرض الأخوات من الميراث الثلثان لقوله تعالى : لفإِنْ كانتا اثثتين فلْهنّ 
الثلشان مما ترك» . وقد أخذت الأخت الشقيقة النصف فبقي منه ‏ أي من الثلثين - سدس » 


فيفط غات أن حتى يكمل به حق الأخوات وهو الثلثان. ولذلك قال الفقهاء ء: لهن 
يأخذون باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يبق من التركة شي ء» فلا شيء لهه2114540, 

6 الحالة الرابعة: التعصيب بالأخ لأب: 

وإذا كان مع الأخت لأب أخ لأب سواء كان واحداً أو أكثرء وسواء كانت واحدة أو أكثر» . 
فإن نصيبها 0 يكون على أساس التعصيب, وليس على أساس الفرض. فيأخذ التركة ٠‏ 
إن لم يكن غيرهم, أو الباقي إن كان معهم أصحاب فروض فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين 
لقوله تعالى : : «وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذّكر مثل 33 الأ نشيين 300 2114, 

657 الحالة الخامسة: التعصيب مع البنات: 

وتصير الأحخت لأب واحدة كانت فأكثر عصبة مع البنت» أو مع يبلت الابن وإن نزل» أو 
)١54855(‏ «المغني» ج5". ص4 .١7/‏ 
)١1485(‏ «المغني» ج5, ص174, «شرح السراجية» ص45 . 
)١15854(‏ «المغني) جك ص 176١ء‏ «شرح السراجية») ص45 . 
)١15456(‏ «المغني» ج5. ص ١76‏ » «شرح السراجية) ص45-45 . 


-/وا7”5 د 


معهماء فتأخذ الباقي بعد أخذ البنت وبنت الابن فرضهما. فإن لم يبق من التركة شيء فلا شيء 
للأخت لأب . وإنما تصير الأخت لأب واحدة أو أكثر عصبة مع القت رينت الاين إذا لم يوجد 
مع الأخحت لأب أ أخ لأب يعصبهاء » ولا أخ شقيق يحجبهاء ولا أخت شقيقة تحجبهاء فإذا صارت 
الأحت لأب عصبة مع الببت. صارت بمنزلة الأخ لأب فتحجب من كان يحجبهم كإين الأخ 

17 الحالة السادسة: حجب الأخت لأب: 

تحجب الأخت لأب عن الميراث واحدة كانت أو أكثر فى الحالات التالية: 

أولاً : تحجب بالأختين الشقيقتين: 

وحجبها بالأختين الشقيقتين؛ لأن الله تعالى فرض للأختين فأكثر الثلثين» فإذا أخذت 
الأختان الشقيقتان هذا الفرض لم يبق مما فرضه الله تعالى شيء تستحقه الأخت أو الأخوات 
لآب 011455 ولكن لو وجد مع الأحت لأب أو مع الأخوات لأب. فإنه يعصبها أو يعصبهن ١‏ 

: ثانياً : تحجب بالأب وبالابن‎ - ١4 

وتحجب بالأب. وبابن الابن وإن نزل» وهذا متفق عليه قال ابن قدامة الحنبلي : «أجمع 
أهل العلم على هذا بحمد الله تعالى. ذكر ذلك ابن المنذر وغيره» . والأصل فيه قول الله تعالى : 
يفوك كل الله يُفتِيكُمْ في الكلالّة إن امرؤٌ هَلَكَ ليس لهُ وَلِدٌ ولَهُ أختٌء فلّها نصفٌ ما تَرَكَ 
وهو يَرنّها إن لم يكن لها لذ والمراد بلك الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب بلا خلاف بين 
أهل اللي 

وأيضاً فإن الأخوات لأب يدلين إلى الميت بالآب, فإذا وجد الأب سقطن به وحجبهن؛ لأن 
المقرر شرعاً أن من يدلى إلى الميت بوارث :فإنه يححت بوجو ذلك الوارك144541), 

ويستثنئى من هذه القاعدة أولاد الأم - أي الإإخوة لأم - يرثون مع وجود الأم - كما سنبينه فيما 
بعد -. 


وجاء في «شرح السراجية» في فقه الحنفية في تعليل سقوط الأخوات لأب بالابن وبالاب: 


.١155ص «المغني» ج".‎ )١11877( . ١"90ص «المغني» ج5.‎ )١5855( 
. ١5ص «أحكام التركات والمواريث» للأستاذ أبي زهرة.‎ )١584( 


-4 ل 


2 و ادوة ام 7 م 
«وأما سقوط الأخوات بالابن فلقوله تعالى : #ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك4 . والمراد 
بالولد هنا: الابن, وأما سقوطهن بابن الابن فلدخوله تحت الابن وقيامه مقامه عند عدمه. وأما 
سقوطها بالأب فلأنها كلالة وتوريث الكلالة مشروط بفقد الولد والوالد)04452©, 


: ثالعا: تحجب بالأ< الشقيق وبالأخت الشقيقة‎ ١4 


تحجب الأخت لأب واحدة كانت أو أكثر بالأخ الشقيق» وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة 
مع البنت» أو مع بلتٍ الابن. سواء وجد مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها أو لم يوجد؛ لأن 
الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت» فإنها تكون بمنزلة أخ شقيق فتحجب الأخت لأب 
والأخ لأب كما يحجبهما الأخ الشقيف 014870 

رابعاً: هل تحجب بالجدّ؟ 

تحجب الأخت لأب بالجدٌ ‏ أبى الأب عند بعض الفقهاء. ولا تحجب به بل ترث معه 
عند البعض الآخرء وقد بيّنا أقوال الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم فيها وكيفية توريثها على رأي 
القائلين بعد سقوطها بالجل01420) , 

, ميراث الأخت لأب عند الجعفرية014”9©:‎ 9 ١ 

أولاً : الأخوات لأب كالأخوات لأبوين عند عدم الإخوة والأخوات لأبوين» فيكون للاخت 
لآب الواحدة النصف . ويكون للأختين فصاعداً الثلثان؛ ومع الأخ لآب للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ثانياً: تسقط الأخت لأب بالابن» وابن الابن وإن سفل. وبالأب» وبالأم» وبالبنت وولدها 

ثالثاً: وتسقط الأخت لآب بالأخ لأبوين. وبالاخت لأبوين. 


. «شرح السراجية» ص4‎ )١14859( 

. «شرح السراجية» ص"‎ )١5871( 

)١5481/1(‏ انظر الفقرات من »١١917/8‏ وما بعدها. 

)١54175(‏ «المختصر النافع» ص554-758؟., «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للشيخ عبد الكريم 
الحلي, صة:١0-1١16١.‏ 
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الفرع الحادى عشر 
ميراث الاخوة والأخوات لأ 1407) 


7 النص في توريثهم : 


قال تعالى.: إن كان رجُلٍ يُورثُ كَلالةٌ أ امرأةٌ وَلَهُ حُ أو حت فلكلّ واحد منهما 
الندسش إن كَانُوا أكثرٌ من ذلك فَهُم شْركَاءٌ في الثلث» والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من 
الأم بإجماع أهل العلم) 204479 والمراد بالكلالة في هذه الآية الميت الذي لم يخلف ولد ولا 
والدا0447 , 


60 - حالاتهم في الإرث 

60 الحالة الأولى : السدس للواحد منهم : 

وده الحالة :ضرتحت :بها الآيةا الكرئية إذنجاء فيها + طلكل وال متهما السدس: .»4 
فيستحق الأخ لأم أو الأخت لأم السدس عند انفرادهما لا فرق بين الذكر والأنثى بشرط عدم 
وجود الحاجب لهما. 

هه" الحالة الثانية : الثلث للاثنين فأكثر: 

وإذا كان الإخوة لأم اثنين فأكثر ذكوراً أو إناثاً أو خليطاً من الذكور والإناث ففرضهم الثلث 
يستحقونه على وجه الشركة نف وس عله بارج نجنا يديع بلنافز دين الناكر1 لانو 

5 الحالة الثالثة: حجبهم بالولد والأب 


ويحجب الإخوة والأخوات لأم بالولد المباشر للمتوفى ذكراً كان أو و أنثى » وبولد الابن وإن 


)١447(‏ ويسمون بني الأخياف أخذاً من (الحَيّف) وهو الاختلاف في العينين لكونهم من أصلين مختلفين» كما 
يسمى الأشقاء : بني الأعيان؛ لأنهم الخيار من الإخوة والأخوات . ويسمى الأخوة لأب : بني العلات أي 
أبناء الضرائر, والعَلّة (بفتح العين) الضرة: «المواريث في الشريعة الإسلامية» للشيخ حسنين محمد 
مخلوف. ص09. ْ 

. ١7 (المغني» ج25 ص/157., والآية في سورة النساءء ورقمها‎ )١48175( 

. «تفسير القرطبي» ج28 ص 4لا وج" ص388.» «المغني» ج25 ص158‎ )١44170( 


"٠١ 


نزل» وبالأب وبالجد - أبي الأب وإن علاء وقد أجمع على ذلك أهل العله”44©؛ لأن الشرط 
لإرثهم عدم الولد والوالد, فإذا وجد أحدهما حجبهي 211417 , 

2-7 توريثهم في المسألة المشتركة : 

قلنا: إن فرض الإخوة لأم الثلث يقتسمونه فيما بينهم بالسوية» لا فرق بين ذكورهم 
ا ترك معهم في هذا الثلث الإخوة الأشقاء بأن يوجد معهم أخ شقيق أو أكثر, 
وأخت شقيقة أو أكثر, وهؤلاء عصبة يستحقون ما يبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض 
فروضهم, فإذا لم يبق شيء من التركة لم يستحقوا شيئا لأنهم عصبة, والعصبة تأخذ ما يبقى 

من التركة. وحيث لم يبق منها شيء فلا يستحقون شيئاً. 

0 المسألة الإرثية المعروفة ب(ا لمشتركة) وفيها روج » وأمء وإخوة لأمء وإخوة أشقاء رجال 

ء. فللزوج النصف» وللام السدس. وللاخوة لأم الثلث. ولا يبقى شيء من التركة» فلا 
يستحق الإخوة الأشقاء شيعا من التركة ؛ لأنهم عصبة يأخذون اللي ولا باقي في هذه المسألة. 

ولهْذا فقد ذهب الإمام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -1 تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة 
لأم في (الثلث) الذي هو فرض الإخوة لأم ؛ لأنهم يشتركون بالأم الواحدة مع الإخوة لأم ويزيدون 
عليهم بقرابة الأب. فلا يجوز أن يحرموا من الميراث . وقد بِيّنا ذلك تفصيلاً مع ذكر من نخالف 
فى ذلك الم 

 - 4‏ ميراث الإخوة والأخوات لأم عند الجعفرية47©: 

أولا؟ يتضادن: الواحتد شن الأجوة ال الأخواك لسلس الا :فرق بين دك رائفين 

ثانياً : يستحق الاثنان منهم فصاعداً الثلث يق يقسم عليهم بالتساوي لا فرق بين ذكر وأنثى 

ثالثاً : : يسقطون بالابن» وابن ن الابن وإن نزل» وبالبنت» وبنت البتت وإن نزلت» وبالأب, 
والأم, ولا يسقطون بالجدٌ. 


.١"5/ص «المغني» ج5.‎ )١481/5( 
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الفرع الثاني عشر 
العول في الفرائض 
84 9 معنتى العول في اللغة والاصطلاح : 


العول في اللغة يستعمل بمعنى الميل إلى الجورء وبمعنى الغلبة» ومنه قول القائل: عيل 
صبره» أ : علب ونفد-. وبمعنى الرفع يقال: فلان عال الميزان: إذا رفعه. وعال الميزان 
عولاً : لم يستو طرفاه فمال أحدهما وارتفع الآخر. 

وفي الاصطلاح : العول عند علماء الميراث يراد به زيادة سهام الورثة على مقدار التركة التي 
عون بواحدا 00 وتسمى الفريضة في هذه الحالة الفريضة العائلة( 14" , 

الفريضة العائلة : 


وبناء على ما تقدم » فإن صاحب الفرض إذا أخذ أقل من فرضه المقرر له لضيق التركة وعدم 
استيعابها لجميع فرائض أصحاب الفروض لكونها أكثر من التركة» فيقال لفرضه الذي , يأخذه وهو 
أقل من المقرر له ب (الفريضة العائلة). 

جاء في «المبسوط» للسرخسي : اعلم أن الفرائض ثلاثة: فريضة عادلة» وفريضة قاصرة 
وفريضة عائلة. والفريضة العادلة هي أن تستوي سهام أصحاب الفرائض بسهام المال ‏ أي مال 
التركة -» وكذلك إن كان سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال» وهناك عصبةء فإن الباقي 
من أصحاب الفروض يكون للعصبة . وأما الفريضة القاصرة. فهي أن يكون سهام أصحاب 
الفرائض دون سهام المال (التركة) وليس هناك عصبة. فالحكم فيه الردّ ‏ أي رد الباقي من التركة 
على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم . والفريضة العائلة هي أن يكون سهام أصحاب الفرائض 
أكثر من سهام المال «التركة» والحكم في هذا العول... إلخ)80ة؛". 

وفي «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والمسائل ‏ أي المسائل الإرئية - على ثلاثة أضرب: 
عادلة, وعائضة. وردٌ. فالعادلة: هي التي يستوي مالها ‏ أي التركة ‏ التي يستحقها الورثة 
وفرضها. والعائلة: هي التي تزيد فروضها على مالها ‏ تركتها ‏ والرد: هي التي يفضل مالها 


2.١9 ٠ص «المعجم الوسيط» ج27 ص"14. «المبسوط» ج279 ص١5١-اككق «المغني» ج".‎ )١588( 
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تركتها - عن فرضها ولا عصبة فيها. . .)04249 , 

١‏ متى يكون العول؟ 

وفي ضوء ما تقدم يكون العول في المسائل الإرثية التي تزيد فيها سهام الورئة على مقدار 
التركة الذي يعتبر واحدا صحيحا كما في زوج» وأخت شقيقة, وأم. فالزوج فرضه النصف. 
والأاخت فرضها النصف. والأم فرضها الثلث ومجموعهم /١‏ +أا/؟ + ١م"‏ -5/8. فهنا 
نرى أن سهام الورئة وهي ثمانية أسهم أكثر من سهام التركة التي تعتبر 5/5 أي ستة أسهم . 


5 الحكم في العول: 

لم يرد نص في القران الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة ة يعالج مسألة العول إذا ظهر في 
المسائل الإرثية. ولهذا كان الحكم فيه مبنياً على الاجتهاد. وقد روي أن أول فريضة ة حصل فيها 
عول وقعت في زمن عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه - فقد توفيت امرأة وتركت زوجاً وأختين . 
وفرض الزوج كما هو معلوم النصف. وفرض الأختين الثلثان. ولكن التركة لا تستوعبهم» فرفعت 
القضية إلى عمربن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: إن بدأت بالزوج لم يبق للأختين كامل 
فرضهما. وإن بدأثٌُ بالأختين لم يبق للزوج كامل فرضهء فأشيروا عليّ . فأشار العباس - رضي 
الله عه بأن يأخذ بالعول وذلك بأن يقسم التركة عليهم قسمة الغرماء. فيدخل النقص عليهم 
بنسبة سهامهم. فأخذ بذلك عمربن الخطاب, ووافقه على هذا الحكم جمهور الصحابة؛ 
ومنهم علي . وزيد بن ثابت وغيرهما. 

وبعد. وفاة عمر ‏ رضي الله عئه ‏ أظهر عبد الله بن عباس خلافه في العول. فلم يأخد به 
فلم يأخذ بقسمة التركة على الورثة قسمة الغرماء» وإنما أدخل النقص على بعضهم كما سنبينه . 

وقد أخذ برأي جمهور الصحابة ‏ أي بالعول ‏ فقهاء الأمصار من الحنفية» والشافعية» 
والمالكية, والحنابلة. وأخذ برأي ابن عباس الظاهرية وغيرهم1409" . 

١١01‏ - حجة القائلين بالعول: 

وحجة القائلين بالعول. أن أصحاب الفروض الذين يتعلق بهم العول قد استووا في سبب 
الإرث إذ أن كل واحد منهم قد استحق الإرث بحصص مقدرة شرع فليس بعضهم أولى من 


بعض في الاستثثار بحقه كاملا من الميراث وتحميل غيره النقص في نصيبه من الميراث. فيجب 
إذنء تقسيم التركة على جميعهم قسمة الغرماء حتى يشتركوا جميعا في تحمل النقص بنسبة 


.1١9٠»ص «المغني» جت.‎ )١:487( 
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أنصبتهم , فذلك هو مقتضى العدل فى هذه المسألة فسنم 
2-2414 حجة المخالفين للعول: 


ابن اين - رضي الله عنه - مخالف للعول. وقد روى عنه قوله: وأيم الله لو قُدّمَ من قدمه 
لله تعالى :+ وأخو من آخره الله تعالى نا عالت قريضة قط ؛ فقيل له: ومن الذي قدّمه الله يا ابن 
عباس؟ فقال: : من نقله الله من فرض مقدر إلى فرض مقدرء, فهو الذي قدمه الله تعالى. ومن 
نقله الله تعالى من فرض مقدر إلى غير فرض مقدر فهو الذي أخره الله تعالى 0444 , 

ويريد ابن عباس بقوله هذا أن أصحاب الفروض الذين لا يسقطون بأي حال من الأحوال 
وإنما قد ينتقلون من فرضهم إلى فرض أدنى كالزوجين والأم والأب. فهؤلاء لا يتحملون أي 
نقص في ميرائهم إذا حدث في المسألة الإرثية عول. وإنما الذي يتحمل النقص هم أصحاب 
الفروض الذين قد يفقدون نصيبهم لوجود من يحجبهم أو ينتقلون من فرضهم المقدر إلى نصيب 
غير مقدر كما في التعصيب . 

6 القول الراجح 

والراجح . قول الآخذين بالعول؛ لأن الأخذ به يحقق العدل بين الورثة في تقسيم التركة 
عليهم ؛ ولأنهم كلهم أصحاب ررقن تبتك افر رمتو بالنص. فلا وجه 0 
بتحمل النقص من فروضهم وسلامة غيرهم منه. 

وحديث رسول الله كك : «ألحقوا الفرائض بأهلها. . .» لم يخصص بعضهم بتحمل النقص 
والبعض الآخر بأخذ كامل فرضه. فينبغي إذا ضاقت التركة عن استيعاب كامل فروضهم أن 
يدخل النقص على جميع هذه الفروض بنسبة مقاديرها. 

وأيضاً فإن الإجماع انعقد في زمن عمربن الخطاب على الأخذ بالعول وإن كان هذا 
الإجماع كرا وابن عباس لم يظهر خلافه في حياة عمر وإنما بعد وفاته. 

ومما يدل على انعقاد الإجماع على الأخذ بالعول قول عطاء ؛ بن أبي 'رباح لابن عباس وقد 


سمع رأيه المخالف للعول: إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئاًء لو مت أو مت لقُسّمْ ميرائنا 
على ما عليه الناس الآن 4445© , 
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كما يمكن الاحتجاج للأخذ بالعول بالقياس على قسمة مال المدين على دائنيه إذا ضاق 
هذا المال عن وفاء جميع ديونهم » إذ يقسم مال المدين عليهم قسمة الغرماء فيلحق كل دائن 
من النقص عن دينه» فلا يصل كل دينه. وهكذا الورثة يجب أن يلحق فروضهم جميعاً 
من النقص إذا ضاقت التركة بالوفاء بكامل هذه الفروض. 


57 كيفية حل المسائل التي فيها عول: 

أولاً: على رأي القائلين بالعول: 

من المسائل التي فيها عول: ماتت عن زوج» وأم وأختين ن. فالزوج له »5/1١‏ وللأم ١‏ 
وللأختين ؟/» ومجموعهم 25/8 بمعنى أن مجعو وان الور العامة لون ره 
ثمانية أسهم. وأن سهام التركة (5) أسهم. فسهام الورئة أكثر من سهام التركة» ففيها إذن عول. 
والحل أن نجعل أسهم التركة هي مجموع سهامهم أي (8) ثمانية» ونجعل للزوج منها (") ثلاثة 
أسهم. وللأم )١(‏ سهم واحدء وللأختين (4) أسهم . وهذا الحل على رأي القائلين بالعول. 

7 ثانياً: الحل على رأي الرافضين للعول: 

في مسألتنا الإرئية التي ذكرناها وفيها زوج» وأم وأختان. يعطى الزوج كامل فرضه وهو 
النصف., وتعطى الأم كامل فرضها وهو السدس. وما بقي وهو الثلث يعطى للأختين فهما 

6 العول عند الجعفرية: 

عندهم : لا يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض إذا ضاقت التركة بهذه الفروض»ء 
وإنما يتحملها النساء اللائي لو كان معهن ذكر لأخذن معه باقي التركة الل الأنثيين 
وهن البنات والأخوات» وعلى هذا لو مات عن زوجة. وأمء وأب» وابنتين . فالزوجة تأخذ كامل 
نصيبها وهو الى وتأخذ الأم كامل نصيبها وهو الى وكذلك سد الأب كامل نصيبه وهو 
١‏ والباقي هو نصيب البنتين وإن كان أقل من فرضهما وهو ؟/؛ لأنهما وحدهما يتحملان 
عول المسألة و0110 


)١5481/(‏ «المختصر النافع» ص 2356536 «شرائع الإسلام» ج4 » ص 27١‏ «محاضرات في الميراث عند الجعفرية» 
لأستاذنا أبي زهرة» ص 44. «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية» للحلي.» ص9ه. 
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أصحاب المرتبة الثانية من الورثة 
(ميراث العصبة النسبية) 


84.- تمهيد. ومنهج البحث: 

عصبة الرجل في اللغة: بنوه وقرابته لأبية. ويستعمل للمفرد والجمء ذافه؛©, 

وفي «شرح السراجية» : عصبة الرجل في اللغة قرابته لأبيه. وكأنها جمع عاصب. من عصب 
القوم بفلان إذا أحاطوا به. ثم يسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث . وقالوا في مصصدرها: 
العصوبة. والذكر يعصب الأنثى - أي يجعلها عضبة_اثده0 , 

قل استعمل اعون بالمواريث وهم المسمون ب (الفرضيين) لفظة عصبة وعاصب في 
المفرد, ولفظة عضبة وعضبات في الجبع: ولفظة عضوبة فصدرا وأرادوا بها القرابة من جهة 
الأن. رصيرم عضؤية نسبية ع أي أثية من جهة النسب والقرابة! الشاكك 7 


بعد أخذ اقطان 00 ري 


8 - أنواع العصبة النسبية: 
العصبة النسبية وهي الآتية من جهة النسب أي القراية04469, 
وهي ثلاثة أنواع : عضبة بنفسه. وعصبة بغيره» وعصبة مع غيزه04419, 


0١‏ منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم. نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على النحو التالي : 


539٠١ 5594 «المعجم الوسيظ» ج75 ض‎ )١5884( 

.7/١ «شرح السراجية)' ضص‎ )١4884( 

0448 «الموازيث في الشريعة الإسلامية» للشيخ حسنين محمد مخلوف. ض9/. 
)١5891(‏ «التحفة البهية فني: الموازيث الشرعية) تأليف مخمد ضادق: الفرضي. ه0١1‏ . 
[(فتحيتنة ااشترح. السزائجية) طن ./١‏ 
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الفرع الأول: العصبة بنفسه. 
الفرع الثاني : العصبة بغيره. 
الفرع الثالث: العصية مع غيره . 


الفرع الأول 

25 تعر يفه : 

العصبة بنفسه عند علماء الميراث؛. كل ذكر لم تدخل في نسبته إلى الميت أنثى كالابن» 
وابن الابن. فإن دخلت الأنثى في نسبته إليه فإنه لا يكون عصبة كالأخ لأم. وأبي الأم» وابن 
014659 

57؟١‏ - دليل توريثة : 

أولاً : حديث البخاري ومسلم: 

والدليل على استحقاق العاصب بنفسه الإرث هو حديث رسول الله يلخ الذي أخرجه 
الإمامان الجليلان: البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله 
يل قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر044:9. 

والمراد بأولى رجل : أقرب رجل إلى الميت». مأخوذ من لوي بإسكان اللام على وزن 
الرمي. وهو القرب - وقوله يل : «لأولى رجل ذكر» وضف الرجل بأنه (ذكر) تنبيها على سبب 
استحقاقه وهو الذكورة التي هي شبب العصوية وسبب الترجيح في الآرث . 

وهذا الحديث في توريث العضبات» وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي من التركة بعد 
أخذ أصحاب الفروض فروضهم هو للعصبات يقدم الأقرب فالأقرب 004450 


. «الدر المختار ورد المحتاره ج*. ص"لالاء «شرح السراجية» ض ٠لا «كشاف القناع» ج7. صض008‎ )١1488( 
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ل - ثانياً : حديث الترمذي: 

وأخرج الإمام الترمذي في «جامعه» أن رسول الله كل قضى بالدين قبل الوصية» وأن أعيان 
بني الأم يتوارثون دون بني العلات». 

وجاء فى شرحه : المراد من أعيان بنى الأم : الإخوة والأخوات لأب واحد وأم واحدة من عين 
الشيء وهو النفيس منه. والمراد من بني العلات: الإخوة لأب وأمهاتهم شتى . ومعنى الحديث 
أن بني الأعيان إذا اجتمعوا مع بني العلات فالميراث لبني الأعيان لقوة قرابتهه04450, 

6 أصناف العصبة بنفس04498: 

العصبة بنفسه أربعة أصناف. أو أن العصوبة أربع جهات. في كل جهة صنف. على النحو 
التالى : 

الحية الأولى : البنوة» وتشمل الابن, وابن الابن وإن سفل. 

الجهة الثانية: الأبوة» وتشمل الأب, والجدٌ الصحيح وإن علا. 

الجهة الثالثة: الأخوة. وتشمل الأخ الشقيق, والأخ لآأب. وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ 
لأب وإن نزل كل منهما. 

الجهة الرابعة: العمومة.» وتشمل عمومة نفس الشخص. وعمممة أبيه» وعمومة جدّه وإن 
علا . وكل هذه الأقسام الغلاثة يشمل العم الشقيق» والعم لأب. وابن العم الشقيق » وابن العم 

 -57‏ ترتيب هذه الأصنئاف في الإرث04419): 

قلنا: إن العصبات أربعة أصناف فإن اجتمعوا كان ترتيبهم في استحقاق الميراث» وتقدم 
بعضهم على بعض في هذا الاستحقاق على النحو التالي : 

/ا761 ١‏ - أولاً: التقديم بالجهة : 

إذا تعددت العصبات بتعدد جهاتهاء فجهة البنوة تقدم على جهة الأبوة. فيقدم الابن على 
)١4895(‏ «جامع الترمذي» ج5". ص١37‏ . 
)١54891(‏ «كشاف القناع» ج؟. ص58 ه» «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني. ج". ص87-47. 
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الأب وتقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة فيقدم الأب على الإإخوة وأبنائهم , وتقدم جهة الأحوة 
على درجة العمومة. فيقدم الأخ على الأعمام . 

4 - ثانياً: التقديم بالدرجة : 

“وإذا اتحدت جهات العصبات كان التقديم بالدرجة أق بناء على درجة القرب من 
الميت -» فيقدم أقربهم درجة من الميت على غيره من العصبات, فيكون هو الأولى في 
الاستحقاق من التركة . 

وعلى هذا يقدم الابن على ابن الابن. ويقدم الأب على الجدّ أبي الأب ويقدم الأخ 
لأب على ابن الأخ الشقيق. ويقدم العم لأب على ابن العم الشقيق. وهكذا. 

4 ثالثاً: التقديم بالقوة : 

وإذا اتحدت جهات العصبات واتحدت درجاتهم كان التقديم فيما بينهم على أساس قوة 
القرابة» فمن كانت قرابته أقوى قُدَّمَ على غيره. والأقوى قرابة هو من تكون قرابته من جهتين 
دأي من جهة الأب والأم - فإنه يكون أقورى قرابة ممن تكون قرابته لللأب وحده. 

وعلى هذاء فالأخ الشقيق أقوى قرابة من الأخ لأب فيقدم عليه» وابن الأخ الشقيق يقدم 
على ابن الأخ لأب, والعم الشقيق يقدم على العم لأب. وابن العم الشقيق يقدم على ابن 2 
لأب. وأبناء من ذكرناهم يكون الترتيب فيما بينهم . 

: رابعاً: التقسيم بالتساوي‎ ١ 

وإذا تساوت العصبات في الجهة والدرجة والقوة استحق الجميع الإرث على السواء. فيقسم 
عليهم التركة أو ما بقي منها عليهم بالتساوي بعدد رؤوسهم. فمن مات على ثلاثة أبناء قسم 
المال ‏ أي التركة ‏ على عدد رؤوسهم. ومن مات عن ابن أخ شقيق» وابني بي أخ شقيق آخرء 
قسمت التركة أثلاثاً على عدد رؤوسهم. وهكذا. 

1١‏ - حالات العصبة بنفسه فى الميراث04465: 

الحالة الأولى : استحقاق كل التركة : 

/ 8 العاصب بنفسه اك ا 0-7 آخر» فهذا 00 لتركة 


. «دكشاف القناع» ج237 ص8 هه‎ )١158689( 
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ينها إن لم يكن لها وَلِدٌّ» وهذا في الأخ, وغير الأخ كالأخ في هذا الحكم أي في استحقاق 
التركة كلها على وجه الإرث إن اتفرد وحده) ولم يكن معه وارث آخر. 


الحالة الثانية: تقسيم التركة بالتساوي: 


وإذا كان العاصب بنفسه أكثر من واحد ولم يكن معهم وارث غيرهم» وكانوا جميعا متساوين 
في جهة العصوبة ودرجتها وقوتهاء كانت التركة لهم بالتساوي فتقسم على عدد رؤوسهم. 


الحالة الثالثة: استحقاق باقي التركة : 
وإذا كان مع العصبة بالنفمس أصتخاب فرص أو فروض» أخذ هؤلاء فروضهم وأعطي باقي 
التركة للعصبة بالنفس: فإن كان العاصب واحداً استحق ق كل الباقي» واكاك ول ادبن 


التساوي في الجهة والدرجة والقوة. قسم الباقي عليهم على عدد رؤوسهم. وإن اختلفوا في 
الجهة أو الدرجة أو القوة. كان الباقي لمن هو الأولى بالتقديم حسب ضوابط التقديم التي 
ذكرناها. 

الحالة الرابعة: لا شيء لهم من الميراث : 

وإذا 0 العصبة غيرهم من أصحاب الفروض » واستغرقت فر وضهم التركة لم يستحق 
العصبة شيئاً منها؛ لأنه لم يبق شيء من التركة لهم. وذلك لمفهوم الحديث النبوي الشريف: 

«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» دل بمفهومه أن لا شيء للعصبة إن لم يبق 

من التركة شيء بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم كما لو ماتت عن زوج» وأخت شقيقة 
وعم شقيق . فللزوج النصف. وللأخت الشقيقة النصف. ولا شي ء للعم» وإن كان عصبة 
بنفسه؛ لأنه يستحق الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم» ولم يبق شيء من 
التركة في هذه المسألة الإرثية. فلا يستحق شيئاً من التركة. 


الفرع الثاني 
العصبة بالغير 
07 - تعريف العصبة بالغير204500: 
العصبة بغيره هي الأنثى التي تصير عصبة بمن هو في درجتها من ذكر هو عصبة بنفسه. 
)١4940(‏ «المبسوط» ج79 ص18 «كشاف القناع» ج17 ص١051.‏ 
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فتصير عصبة به كما لومات شخص عن بنت. وابن» فإن البنت تصير عصبة بالابن (أي بأخيها) 
ويقتسمان التركة على هذا الأساس. 


١7677‏ - شروط العصبة بالغير: 
يشترط لتحقق العصبة بالغير أن يتحقق شرطان:04507: 
7-4 الشرط الأول: 


أن تكون الأنثئى صاحبة فرض في الأصل ويكون معها من يعصبها كالبنت مع الابن. فإذا 
لم تكن هي في الأصل صاحبة فرض لا تصير عصبة به مثل بنت الأخ الشقيق لا تصير عصبة 
بابن الأخ الشقيق ؛ لأنها ليست من أصحاب الفروض . وكذلك العمة شقيقة الأب لا تكون عصبة 
بالعم الشقيق؛ لأنها ليست صاحبة فرضء وكذلك الحال بالنسبة إلى بنت العم الشقيق» مع 
ابن العم الشقيق؛ لأن بنت العم ليست من أصحاب الفروض. 

وإنما كان الشرط ما ذكرناه. والحكم عند فقده ما بيناه؛ لأن النص الوارد في صيرورة الإناث 
بالذكور عصبة إنما هو في موضعين: البنات بالبنين, والأخوات بالإخوة. والإناث في كل من 
هذين الموضعين ذوات فروض . وعلى هذاء فمن لا فرض لها من الإناث لا يتناولها النص» فلا 
تكون عصبة بالغير. 

ه60 الشرط الثاني : 


أن تكون الأنثى والذكر الذي يعصّبها في درجة واحدة من القرب إلى الميت» وفي قوة قرابة 
واحدة. وعلى هذا فالأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة» ولا يعصب الأخت لأب . والأخ لأب 
لا يعصب الأخت الشقيقة؛ لأن قوة القرابة فيهما ليست واحدة وإن اتحدا في الدرجة ‏ أي في 
درجة القرابة -. ولم يستئن من شرط اتحاد الدرجة إلا حالة واحدة هي حالة اجتماع ابن ابن 
الابن مع بنت الابن فإنه يعصبها وإن كانت هي أعلى منه درجة. وهذا إذا احتاجت إلى تعصيبه» 
فإن لم تحتج إلى تعصيبه لا يعصبها. وهي تحتاج إلى تعصيبه إذا كانت لا ترث إلا بهذا 
التعصيب. كما لو مات شخص عن زوجء وبنتين » وبنت ابن, وابن ابن ابن. فللزوج الربعء 
وللبنتين الثلثان. ولا شيء لبنت الابن باعتبارها صاحبة فرض ؛ لأنها تستحق السدس مع البنت 
الواحدة تكملة الثلثين. وفي مثالنا توجد بنتان. فهما تستحقان الثلثين» فلا يبقى من الثلثين شيء 


)١549501(‏ وكشاف القناع» ج؟. ص ع٠كه-_١أاوده‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج". صه لالال وأحكام التركات 
والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة» ص187» «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني, ج”7» ص448ل40. 
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لبنت الابن. فتحتاج في هذه الحالة إلى التعصيب لترث به. فيعصبها ابن ابن الابن وإن كان 
أنزل منها درجة لترث به إذ لولاه لما ورت شيئاً. أما إذا لم تحتج إلى تعصيبه. فلا يعصبها كما 
لو ماتت عن زوج» وبنت» وبنت ابن» وابن ابن ابن» فللزوج الربع » وللبنت النصف, ولبنت 
الابن السدس تكملة الثلثين. والباقي لابن ابن الابن باعتباره عصبة بنفسه» ولا يعصب بنت 

كاه ١‏ - الإناث اللاتي يصرن عصبة بالغير042:9: 

والإناث اللاتي يصرن عصبة بالغير: الأحوات الشقيقات مع الأخ الشقيق» والأخوات لأب 
مع الأخ لأب. والبنات مع الأبناء» وبنات الابن مع أبناء الأبناء 455ل وهذا بعد تحقق التساوي 
في الدرجة وقوة القرابة في الأنئى وفيمن يعصبها. 

67 - مقدار ميراث العصبة بالغير: 

الأنئى صاحبة الفرض إذا صارت عصبة بمن عصبهاء فإنها تترك فرضها وتشترك مع من 
عصبها بجميع التركة إن انفردا بالتركة» أو تشترك معه بالباقي من التركة إن كان معهما صاحب 
فرض. ويقتسمان.التركة أو الباقي منهما على أساس : للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانت الأنثى 
واحدة أو أكثر. وسواء كان الذي عصبها ولخدا أو أكثر. 

١*4‏ - الدليل على توريث العصبة بالغير وعلى مقداره: 

والدليل توريث العصبة بالغير وعلى مقدار ميراثها وهو أن للذكر مثل حظ الأنثيين ما يأتي : 

دن 1 5 + 8 ء 0 20 2 ل 01 2 

أولا: قوله تعالى: «يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» وهذا نص في 
توريث البنات بتعصيبهن بالأيناء وأن نصيبهن على النصف من نصيب الأبناء ‏ أي للذكر مثل 
حظ الأنثيين -. ويدخل في مفهوم البنات والأبناء بنات الابن» وأبناء الابن. 

8 ها لمم 0 0 1 72 1 4 5 

ثانياً: قوله تعالى : «وإِنْ كَانُوا إخوة رجالاً ونساء. فلِلذّكَر مثل حَظ الانثيين4. وهذا نص 
في توريث الأخوات بتعصيبهن بإخوتهن سواء كانت الأخوات شقيقات يعصبهن أخوتهن الأشقاء. 
أو كنْ أخوات لأب يعصبهن إخوتهن لآأب. وأن استحقاق الأخت في حالة تعصيبها بأخيها هو 
على النصف من ميراثه ‏ أي على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين -. 


)١5400‏ «كشاف القناع» ج35 » ص50ه. 
)١5940(‏ «الأحكام الشرعية» للأبياني, ج*7؛ ص 17-41١‏ . 
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4 - مدى تأثير العصوبة بالغير"؟24 : 

الأنئى التي تصير عصبة بغيرها يتأثر ميرائها بهذه العصوبة بالغير إما بأصل الاستحقاق في 
الإرث بأن تجعلها هذه العصوبة وارثة ولولاها لما ورثت» كماالوهات عن روح وبنتين» وبلت 
ابن» وابن ابن» فلولا ابن الابن الذي عصّبها لسقطت ولم ترث شيعا ؛ لأن البنتين أخحذتا الثلثين 
فلم يبق لبت الابن شيء من من الثلثين. ولهذا يسمى (ابن الابن) في هذه الحالة بالقريب 
المبارك . 

وقد يكون تأثير العصوبة على وجه التنقيص من ميراث الأنثى كما لو مات شخص عن بنت 
وابن. فإنهما يقتسمان التركة للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكون لها ثلث التركة ولو لم تعصب 
بالابن لكان ميراثها النصف. 

وقد تؤثر العصوبة في ميراث الأنئى على وجه الحرمان - أي تحرمها من الميراث -. ولولا 
هذه العصوبة لورئت كما لو ماتت عن زوج» وأم» وأبا وبنكت2 وبلنت ابن» وابن ن ابن فلاروج 
الربع» وللأم السدس. وللأب السدس. وللبنت النصف. أما بنت الابن فإنها لا تستحق شيئاً 
ل بابن 0 ا 0 00 0 يوي 
الابن) في هذه الحالة قري المشؤوم) إذ لولاه لوزت شت الاين 

وقد لا تؤثر العصوبة شيئاً في مقدار الإرث كما في مسألة بنت» وبنت ابن» وابن ابن» وأخ 
شقيق. فإن البنت تأخذ فرضها وهو النصف. و«الباقي لبنت الابن مع ابن الابن الذي عصبها 
للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا شيء للأخ الشقيق ؛ لأنه محجوب بابن الابن. ولو لم تعصب بنت 
الابن بابن الابن لكان نصيبها السدس تكملة للثلثين مع نصيب البنت. وبالتعضت التشتدق ابقياً 
السدس. ومعنى ذلك أن ليس للعصوبة في هذه الحالة أي تأثير في إرث بنت الابن لا في زيادة 
ميراثها ولا في نقصانه ولا في حرمانها منه. 

الفرع الثالث 
العصبة مع الغير 

2-9 تعريف العصبة مع الغير: 

العصبة مع الغير هي الأخحت الشقيقة أو لأب إذا كانت مع البنت أو بنت الآبن 2 أي مع 
)١5905(‏ «المبسوط» ج9؟, ص8؟١2‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج25 ص كلاه . 
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الفرع الوارث المؤنث -. أما الأخت لأم. فلا تكون عصبة مع الغير ‏ أي لا تكون عصبة مع 
الفرع الوارث المؤنث _؛ لأن أخاها لا يعصبها وهو ذكر فقدم كونها عصبة مع الغير أولى 45:9 . 

0< والفرق بين العصبة بغيره. والعصبة مع غيره. أن الغير في العصبة بغيره يكون 
عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى» وفى العصبة مع غيره لا يكون هذا الغير عصبة 
بنفسه أصلاء بل تكؤن عصوبة تلك الغضبة مجامعة لذلك العيدة:8]), 

9-5 دليل هذه العصوية: 

والدليل على هذه العصوبة ‏ أي صيرورة الأخت الشقيقة, أو لأب عصبة مع البنت» أو بنت 
الابن . الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابن مسعود وفيه: أن رسول الله يكن 
قضى في ميراث ابنة. وابنة ابن. وأخت. بأن للبنت النصف, ولابنة الابن السدس تكملة 
للثلئين. وللاأخت الباقي 04507 , 

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : «ميراث الأخوات مع البنات عصية» . وقال فيه ابن 
بطال: أجمعوا على أن الأخحوات عصبة مع النذنت فيرئن ما فضل عن البنات0145:8 , 

61 - مقدار ميراث العصبة مع الغير: 

ليس للعصبة ميراث مقدرء وإنما تأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم. وعلى 
هذاء فإن الأخت الشقيقة, أو لأب إذا صارت عصبة مع البنت. أو مع بنت الابن فإنها تأخذ 
الآخرين إن وجدوا يفا فلو مات شخص عن زوجة. وبنت» وأخحت. فإن للزوجة الثمن» 
وللبنت النصف». وللأاخحت الباقى . 

وما قلناه عن ميراث العصبة مع الغير ومقداره. سواء كانت الأخت الشقيقة» أو لأب واحدة 
أو أكثر» وسواء كانت البنت» أو بنت البنت واحدة أو أكثر فلو مات عن بنت» وثلاث بنات ابن» 
وثلاث أخوات شقيقات. فللبنت النصف. ولثلاث بنات الابن السدس. والباقي للأخوات 
الشقيقات . 


)١59:6(‏ «المبسوط) ج9؟, ص 1*8 ., «الدر المختار ورد المحتار» ج25 ص"//7. 
)١5405(‏ «شرح السراجية) ص 4/. 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج17 : ص37‎ )١4407( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني») ج117 ص34‎ )١5508( 
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4 متى تكون الأخت لأب عصبة مع الغير؟ 

ولا تصير الأخت لأب عصبة مع البنت. أومع بنت الابن إلا إذا لم يكن معها أحت شقيقة ؛ 
لأن العصوبة مع البنت تكون للأخت الشقيقة التي تحجب الأخت لأب عن هذه العصوبة. كما 
أن الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. فإنها تحجب الأخ لأب عن الميراث؛ لأن 
عصوبتها مع البنت جعلها بمنزلة الأخ الشقيق. وهذا يحجب الأخ لأب, والأخت لأب عن 
الميراث» فكذلك الأخت الشقيقة . 


المطلب السابع 
المرتبة الثالثة من الورئة 
(ميراث العصبة السببية ‏ المعتق -) 

46 معلى العصبة السببية : 

إذا أعتق السيد رقيقه ‏ عبداً كان أو أمة - نشأت بينهما علاقة بحكم الشرع تعرف ب (ولاء 
العتاقة) وهو اسم للقرابة الحكمية بين المعتق وعتيقه. وهي تصلح أن تكون سبباً شرعياً لإرث 
المعتق من عتيقه . والمعتق يسمى «مولى العتاقة) . وكلمة (مولى ) لفظ مشترك بين السيد والعبد؛ 
ولهذا د يسمى الفقهاء السيد المعتق ب «مولى العتاقة الأعلى». والعبد العتيق ب «مولى العتاقة 
الأسفل)* 10 

5+ المعتق هو العصبة السببية : 

المعتق هو العاصب السببي . وسمي بذلك؛ لأن عصوبته آتية من جهة السبب وهو العتق» 
فهو وارث بالتعضصيب ويرث من عتيقه بالإجماع 20417 وسواء كان المعتق ذكراً أو أنين وذلك 
لقوله علد : «إنما الولاء لمن أعيق )تتفل وكلمة (من) تشمل الذكر والأنثى . 

قال ابن بطال: «في هذا الحديث يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكراً كان أو نثى » وهو مجمع 
عليه) 2249١9‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه 
)١15909(‏ «الموازيث في الشريعة الإسلامية» للشيخ مخلوف. ضص78١.‏ 
)١591١(‏ «المغني» خ5. ض 8 7. 
)١149411(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج17. ص 8*#. 477 . 
)١551١9(‏ «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7١‏ 3 ضص 58 : 
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الخلال, والنسب يورث ب فكذلك الولاء . 


وروى سعيد بسنده عن عبد الله بن شداد قال: كان لبنت حمزة عبد أعتقته فمات وترك ابنته 
وه معتفته فأعطٍ النبى كَل بنته ال: لنصف. وأعطى معتقته - بنت حمزة ‏ الد لنصف015159) , 


17 - ترتيب المعتق في استحقاق الإرث: 

ترتيب المعتق في استحقاق الإرث يأتي بعد مرتبة أصحاب الفروض والعصبات النسبية. 
تقد رت لمن من طتقهاغلي مقاب الرد وذوي الأرحاء »وهلا قزل جمهوو العال اسن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار, فإذا مات عتيق وخلّف بنتاً ومعتقه. فللبنت 
النصف والباقي للمعتق. وإن مات العتيق وترك ذا رحم له ومعتقه فالميراث كله لمعتقه. ولا شيء 
لذي رحمه. وعن عمر وعلي - رضي الله عنهما -: يقدم أصحاب الرد على المعتق. وعنهماء 
وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -: تقديم ذوي الأرحام على المعتى04319, 


2-4 تعليل توريث المعتق من عتيقه : 

وتعليل توريث المعتق من عتيقه أن المعتق أنعم على رقيقة بالحرية فجعله بذلك أهلا 
للولاية والشهادة والتملك بعد أن كان محرمماً من كل ذلك». فجعل له الشرع جزاء إنعامه 
وإحسانه ولاء عليه يقوم مقام القرابة النسبية» ويستحق به إرثه منه إذا مات دون أن يكون له أحد 
من أقاربه. 

جاء في «المبسوط» للإمام السرخسي : «إن ولاء العتاقة بمنزلة الأبوة صورة ومعنى». أما من 
حيث الصورة؛ فلأن المعتق ينسب إلى معتقه بالولاء كما ينسب الابن إلى أبيه بالولادة. » وأما 
من حيث المعنى فلأن الوالد كان سبب إيجاد ولده. والمعتق سبب إحياء العتيق من حيث إن 
الرق تلف. والحرية حياة الإنسان بصورته ومعناه. فالمعتق سبب لإيجاد معنى الإنسانية في 
العتيق وهو صفة المالكية» وبه باين الإنسان سائر الحيوانات» فعرفنا أنه في المعنى بمنزلة 
الوالد»*0451 , 


. «المغني) ج5. ص48". «كشاف القناع» ج7", ص550‎ )١14915( 
«المغني» ج", ص4ة:؟".‎ )١514( 


(6١1ة:١1)‏ «المبسوط» ج74 صكلا١.‏ 
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المطلب الثامن 
المرتبة الرابعة من الورثة 
(ميراث عصبة المعتق) 

8 المقصود بعصبة المعتق : 

المقصود بعصبة المعتق عصبته من الذكور فقط: أي عصبته بالنفس فقط. فهؤلاء هم 
وحدهم المستحقون للميراث من العتيق دون غيرهم من العصبات بالغير أو مع الغير. فإذا مات 
العتيق ولم يخلف من أقاربه من يرئه من أصحاب الفروض والعصبات النسبية كان ميراثه لمعتقه 
- كما قلنا -. فإن كان المعتق ميتاً فتركة العتيق تكون لعصبة المعتق الذكور فقط كالاب والابن» 
والأخ. والعم 04519 , 

© ترتيب عصبة المعتق في الإرث: 

وترتيب عصبة المعتق في الإرث من عتيقه أنه يأتي بعد المعتق . وبالنسبة لهم يكون ترتيبهم 
في استحقاق الإرث من العتيق نفس الترتيب الذي ذكرناه بالنسبة للعصبة النسبية (العصبة 
بالنفس). فيكون التقديم بالجهة. فإن تساووا فيها فالتقديم يكون بالدرجة. فإن تساووا فيها 
فيكون التقديم بقوة القرابة» فإن تساووا فيها أيضاً فهم في استحقاق الإرث سواء0419, 

: -ميراث ابن المعتق وأبيه من العتيق‎ ١ 

قلنا: إن القاعدة في ترتيب عصبات المعتق في ميرائهم من العتيق تقديم بعض على 
بعض» وأن التقديم يكون بالجهة أولاً ثم بالدرجة» ثم بالقوة. ولكن وجد خلاف في جزئية من 
هذا الترتيب وهي : إذا مات العتيق وترك ابن» وأب معتقه. فالميراث كله يستحقه الابن دون 
الأب؛ لأن جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة. وهذا قول حماد. والزهري . ومالك» والثوري. 
وأبي حنيفة وصاحبه محمد. والشافعي وغيرهم . 

وروي عن الإمام أحمد بن حنبل. وبه قال الخرقي الحنبلي : أن التركة للأب وللابن : ا 
المعتق السدس. وما بقي لابن المعتق. وبهذا قال جماعة من الفقهاء كالنخعي. والأوزاعي . 


. "1/١ «المغني» ج"., ص‎ )١5491( 
وما بعدها.‎ »١175515١« «المغني» ج". ص */ا”-4 /اا. وانظر الفقرات من‎ 059510 
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وإسحاق» وأبى يوسف004414, 

7 ميراث معتق معتق العتيق : 

ومات العتيق ولم يخلف وارثاً من أقاربه ولا معتقه ولا عصبة معتقه وإنما وجد معتق معتقه» 
لح م ا ا فإن لم يوجد فلعصبته النسبية بالنفس - أي للعصبة 
اليه بالفين لمحق ملق الع قاف 


المطلب التاسع 
المرتبة الخامسة من الورثة 
(ميراث أصحاب الرد) 

: الفريضة القاصرة‎ - ١١66 

قلنا فيما مضى : إن الفريضة ‏ أي ما فرض الشرع للوارث من نصيب في التركة ‏ ثلاثة 
أقسام : عادلة. وعائلة. وقاصرة(؟15 , 

فالفريضة العادلة تعني أن أصحاب الفروض من الورثة يأخذون فروضهم - أي أنصبتهم 
المقدرة لهم شرعاً بدون زيادة ولا نقصان,) ا العائلة تعني أن أصحاب الفروضص من 
الورثة يأخذون أقل من فروضهم ؛ ؛ لأن الركه لا دسو عب كل فروضهم بمقاديرها المقررة شرعاً» 
فيقال في هذه الحالة إن في المسألة (عولاً) وقد تكلمنا عليه فيما مضى2459. 

والفريضة القاصرة تعني أن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم كاملة ولكن يبقى شيء من 
التركة لا يوجد عاصب يستحقه. فيقال إن الفريضة (قاصرة) وإن في المسألة الإرثية (ردًا) . 

4 المقصود بالرد وأصحابه : 


وفي ضوء ما تقدمء يتبين أن المقصود بالرد هو أن يفضل شيء من فل الزكة بعد أن 1 
أصحاب الفروض فروضهم . ولا يوجد عاصب يأخذ هذا البافي من التركة. فيردٌ هذا الفاضل 


. 5317/4 «المغني» ج5, ص‎ )١15414( 
. 15١ص «الوصايا في الفقه الإسلامي» للأستاذ مدكوره‎ .055٠ دكشاف القناع» ج؟» ص‎ )١15419( 


)١5970(‏ الفقرة «8©19١؟1١4. )١571(‏ الفقرة و64 »١5١‏ وما بعدها. 
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من التركة على مستحقيه وهم (أصحاب الرد) أي المستحقون لهذا الرد أي لهذا الفاضل من 
التركة. وهؤلاء هم أصحاب الفروض من الورثئة» ويُردٌ عليهم بنسبة فروضهيه04559. 

6 الاختلاف فى الأخذ بالردٌ: 

الرد بالمعنى الذي بيناه محل اختلاف بين الفقهاء من زمن الصحابة الكرام فقد اختلفوا 
فيه كما اختلف فيه من جاء بعدهم من فقهاء الأمصار. فمنهم من أخذ به ومنهم من لم يأخذ 
به والآخذون به مختلفون فيمن يرد عليه من أصحاب الفروض ومن لا يرد عليه منهم . 

وسبب الاختلاف عدم وجود نص في الردٌ يقضي بالأخذ أو بعدم الأخذ به ولهذا كان (الردٌ) 
موضع اجتهاد الصحابة واجتهاد من جاء بعدلهم من الفقهاء, والاجتهاد ‏ عادة مظئة الاختلااف 

ونذكر فيما يلي ما قيل من أقوال في الرد ثم نبين ما يبدو لنا راجحاً من هذه الأقوال. 

7 القول الأول: عدم الأخذ بالرد: 

وهذا قول ريد بن ثابت - رضي الله عنه -» فعنده أن الفاضل من التركة بعد إعطاء أصحاب 
الفروض فروضهم هو من حق بيت المال, فلا يُردٌ على أحد فوق فرضه. وبهذا قال مالك. 
والأوزاعي . والشافعي 0459 , 

/اهه7 - أدلة القول الأول04559: 

الدليل الأول: 

إن الله تعالى أعطى لكل ذي فرض فرضه. فلا يجوز أن يزاد على فرضه؛ لآن التقدير الثابت 
(؟1547١)‏ «المبسوط» ج79 ص35 .١6‏ 
(9؟55١)‏ «المغني» ج”. ص”١٠5.‏ ولكن الذي اعتمده فقهاء المالكية المتأخرون هو الرد على ذوي الفروض 

بنسية فروضهم . عدا الزوجين. لعدم انتظام بيت المال: «الشرح الصغير) للدردير. ج31 ص1875. 


وكذلك أفتى المتأخرون من فقهاء الشافعية بالردٌ على أصحاب الفروض. عدا الزوجين, إذا لم 
ينتظم أمر بيت المال بأن فقد الإمام أو انتفت أهليته كأن ظلم وجار وتعدى حدوده. لأن المال ‏ البافي 
من التركة - مصروف إليهم - إلى أصحاب الفروض - أو إلى بيت المال باتفاق الجميع. فإذا تعذرت 
إحدى الجهتين تعينت الأخرى. وإنما لا يرد على الزوجين لأن علة الرد هي القرابة. وهي منتفية بحق 
الزوجين :. «نهاية المحتاج» ج5. ص١١‏ . 
)١15975(‏ «المغني) ج”". ص7١73.‏ «المبسوط» ج94؟. ص144-197.» «شرح السراجية» ص74١‏ . 
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بالنصٌ يمنع الزيادة عليه؛ لأن في الزيادة عليه مجاوزة لما حدّه الله تعالى وشرعه وفرضه. وهذا 
لا يجوز. قال تعالى بعد آيات المواريث التي بينت أنصبة الورئة : «ومن يعصٍ اله ورسولَهُ ويتعدٌ 
خدودة. يُدْخْلَهُ ا خالداً فيها لَه عذاتٌ ب مهن 014170 ففي نصيب (الأخت) معلل قال تعالى : 
(فلها النصف» فمن ردٌ عليها شيئاً من التركة, فقد فرض لها أكثر مما فرض الله لهاء وهذا لا 
يجوز لأنه تعلٌ لما شرعه الله وقد بينت الآية الكريمة جزاء من يتعذى حدود الله . 

4 الدليل الثاني : 

جاء في الحديث الشريف أن رسول الله بكلخِ قال بعد أن نزلت آيات المواريث: «إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه2"41'3, فلا يستحق وارث أكثر من حقه. والقائلون بالرد يعطون 
الوارث أكثر من حقه وهذا لا يجوز. 

84 الدليل الثالث: 

إن الفاضل من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم يعتبر مالا لا يستحقه أحد 
فيكون لبيت المال. أي لبيت مال المسلمين» كما لو لم يكن للمتوفى وارث أصلا؛ لأن بيت 
المال يستحق المال الذي لا يستحقه أحد. 

الدليل الرابع 


القائلون بالرد أو جمهورهم لا يرون الرد على الزوجين وهما من أصحاب الفروض » فينبغي أن 
لا يرد أيضاً على غيرهما من أصحاب الفروض النسبية. 

١‏ القول الثاني: يرد على جميع أصحاب الفروض: 

وهذا القول مروي عن عثمان بن عفان .رضي الله عنه » فيرد على جميع أصحاب 
التريض كنا نيم الرو ذال ند والسحة لهذا الذرل آنا الفرزيقية لو كان نيها. عون لتخل 
النقص على ميراث الزوجين كما يدخل النقص على بقية أصحاب الفروض». فى أن يرد 
فاضل التركة على جميعهم دون استثناء الزوجين لأن اعنم العم الفا" 


.]١ا/5 [سورة النساء : الآية‎ )١59476( 
أبو داود في «سلنه) ج21 ص72 7: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث».‎ هاور)١155175(‎ 
. «المبسوط» ج794 ص5:53‎ 230١ (ففدة 4 «المغني» ج25 ص‎ 
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5 القول الثالث: قول عبد الله بن مسعود8؟؟24: 

وعلله: يثبت الرد على بعض أصحاب الفروض وليس على جميعهم . فلا يردٌ على 
أولاد الأم مع الأمء ولا على الجدّة مع صاحب فرض . 

وحجته في ذلك أن الردٌ باعتبار الرحم «القرابة» والاستحقاق بالرحم إنما يكون بمعنى 
العصوبة, فيعتبر ذلك بالاستحقاق الثابت بحقيقة العصوبة, فلا يثبت ذلك للزوجين؛ لأن 
العصوبة باعتبار القرابة» والزوجية ليست بهذه الصفة؛ لأن الزوجية ترتفع بموت أحدهماء ولأن 
استحقاق الزوجين فرضهما بسبب الزوجية إنما كان بالنصٌ. ففي ما وراء المنصوص لا يثبت 
الاستحقاق لانعدام السبب وهو الزروجية بالموت عند الاستحقاق. 

وكذلك لا يثبت الرد على الآخرين الذين ذكر ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لتقديم من هو 
الأقوى في القرابة والآرث من غيرهم من أصحاب الفروض » فلا يرد على بنت الابن مع وجود 
البنت؛ لأن الأقوى هي البنت فلها الفرض والردٌء ولبنت الابن الفرض دون الردٌ. 

وأما الجدّة فلا يثبت لها الردّ؛ لأن سبب استحقاق الجدة ضعيف إذ لم يأت به نص في 
كتاب الله كما جاء في أصحاب الفروض الأخرى. فلا تثبت المزاحمة بينها وبين من كان سببه 
قوياً في المُستّحق بالرد. 

١7‏ - القول الرابع : قول ابن عباس: 

في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: يُردٌ على أصحاب الفروض إلا على ثلاثة 
نفر: الزوج والزوجة والجدّة(؟"؟4"). 

ودليله على عدم الرد على الزوجين أن سبب الرد الرحم «القرابة», والزوجة لجمك وحم د 
حيث إنها زوجة. 

ودليله على عدم الرد على الجدّة أن سبب ميراثئها ضعيف بخلاف أصحاب الفروض 
الأخرى من ذوي الرحم الثابتة فروضهم في القرآن الكريم . ولأنه لا وجه للزيادة على فرضها وهو 
السدس بخلاف من يرد عليه» إذ قام الدليل على وجوب الرد عليه””245. 


. «المبسوط» ج79 , ص19‎ )١15474( «المبسوط» ج9؟, ص؟115-15.‎ )١574( 
.7١17-7١١ص «الميراث المقارن» للكشكى.» ص"9١21 «أحكام التركات والمواريث» لأبي زهرة.‎ )١594:( 


3*١ 


64 القول الخامس : يرد على الجميع إلا الزوجين : 


وهذا مروي عن عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ وغيرهما من الصحابة الكرام. وحكي ذلك 
عن الحسن» وابن سيرين» وشريح. وعطاء. ومجاهد. والثوري. وأبي حنيفة وأصحابه. وهو 
مذهب الحنابلة045*92 , _. 

وهو الذي اعتمده فقهاء المالكية المتأخرون. وعلّلوا ذلك بعدم انتظام بيت المال245*9. 

وبه أفتى المتأخرون من فقهاء الشافعية. فقالوا بالرد على أصحاب الفروض إذا لم ينتظم 
أمر بيت المال بأن فقد الإمام أو انتفت أهليته. كما لو ظلم وجار. وعلّلوا ذلك بأن الفاضل من 
التركة لا بدّ من صرفه إلى إحدى جهتين: إما لبيت المال. وإما لأصحاب الفروض على وجه 
الرد عليهم. وهذا باتفاق الجميع. فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت الأخرى. وعند اختلال 
بيت المال وعدم انتظامه يتعذر الصرف إليه فيتعين الأخذ بالرد؟؟04. 


معكه" ١‏ والححة لهذا القول القول الخامس - من وجوه كثيرة0157: 
الوجه الأول: 
بالنسبة لعدم الرد على الزوجين, لأنْ الردٌ يستحق بالرحمء ولا رحم لهما من حيث 


الزوجية . 


5-45 الوجه الثاني : 


قوله تعالى : «واولو الأرحَام :+ بَعْضْهُم أولى يبعضٍ ني كتاب الّه 01 دلّت هذه الآية 
ا ار من الأجنبي » وأن ب بعضهم أولى بميراث بعض يسبب الرحم 
«القرابة»» فيكونون أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر المسلمين» وذو الرحم أحق بفاضل التركة 
من الأجانب عملا بالنصء. ثم إن أصحاب الفروض ترجحوا على غيرهم من ذوي الأرحام 
بقربهم إلى الميت فيكونون أولى من غيرهم من الأقارب بالرد. 


. ١59ص «كشاف القناع» ج17 ص054, «شرح السراجية»‎ .75١ ١ص «المغني» ج5.:‎ )١591( 

. «الشرح الصغير» للدردير» ودحاشية الصاوي» ج7. ص487‎ )١1947*5( 

.٠١ص «نهاية المحتاج» للرملي. ج5.‎ )١15"9 

)١1495(‏ «المغني» ج”". ص١١7-7١75,‏ «كشاف القناع» ج7؟. ص0854. «المبسوط» ج179 ص"2146-19 
و«شرح السراجية) ص9؟١.‏ 

)١15970(‏ [سورة الأنفال: الآية ه/ا]. 


كرضي 


9-17 الوجه الثالث: 


قوله تعالى : «واوثو الأرحَام بعْضَهُم أولق ببعض في كتاب اللهم دلت على أن بعضهم 
أولى بميراث بعض بسبب الرحم. فهذه الآية توجب استحقاق جميع الميراث لكل واحد منهم 
بسبب الرحم. والآيات التي فيها ذكر الفرائض لأصحاب الفروض في الميراث أوجبت استحقاق 

جزء معلوم من الميراث لكل واحد منهم بالوصف المذكور في آيات المواريث من كون أحدهم 
0 . . إلخ» فيعمل بالآيتين: فيجعل لكل واحد منهم فريضة بموجب آية أو آيات 
المواريث» 2 يجعل ما بقي نا لهم يسبب الرحم «الغرايةء بموجب الآية الأخرى : «واولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللهم. ولهذا لا يرد على الزوجين لانعدام الرحم في 
حقهما. 


وعلى هذاء لا يكون الأخذ بالرد مخالفة للنصوص الشرعية ولا مجاوزة لما حدّه الله تعالى 
من فروض للورثة . وإن كان في الرد اياده علي هذه الفروض المنصوص عليها فهو زيادة بموجب 
النص وهو اية: : «واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . 

وكما لا تجوز الزيادة على المقدار المحدد شرعاً لا يجوز ز النقصان عنه. وإذ قد ثبت أن 
الزيادة عن طريق الرد ثابتة بموجب: «واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. . . » فلا يجوز 
حرمان المستحقين للردٌ عن الزيادة على فروضهم التي 00 عن طريق الردٌ. 


74 الوجه الرابع : 

الأخذ بالرد لا يخالف النصوص ولا يؤدي إلى إعطاء أصحاب الفروض أكثر مما فرضه الله 
لهم ؛ ؟؛ لأن النص على فروضهمٍ ا لمقدار آخر بسبب آخر كالتعصيب مثلاً كما 
في قوله تعالى : «ولأبويه لكل واحد منهما السدّس مما ترك إن كان له ولدٌ» . وهذا النص 
بفرضية السدس للأب في هذه الحالة لا يمنع أن يكون للأب ما يفضل من التركة زيادة على 
فرضه على وجه التعصيب. كما لو مات شخص عن بنتء وأب» فللبنت النصف, وللااب 
السدس فرضاًء والباقي للأب تعصيباً زيادة على فرضه. 

ركبا عي كوله تعالن:: «ولكُم نِصِفٌ ما تَركَ أزواجُكُم إن لم يَكُنْ هن ولد لا ينفي أن 
يكون للزوج أيضاً ما فضل من التركة ! إذا كان هنو نفسنه: ابن عبع للروجة لآن الفاضل من التركة 
يأخذه على وجه التعصيب زيادة على فرضه باعتباره ويج 


اد 


648 الوجه الخامس: 

قال رسول الله لِ: «من ترك مالا فلورثته. . .»4*59©, وهذا عام في جميع المال الذي 
تركه الميت فيجب أن يكون لورثته ولا يكون لبيت المال شيء منه إذا بقي شيء بعد أخذ 
أصحاب الفروض فروضهم . 

الوجه السادس : 

وفي حديث سعد بن أ وقاص وقوله للنبي كه : رلا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بجميع 
مالي؟) لم ينكر يك قول سعد: «لا يرثني إلا ابنة لي». ولا يتأتى انفراد ابنته بالميراث كله إلا 
عن طريق أخذ الزيادة على فرضها عن طريق الردّ؛ لأن فرض البنت النصف ولا تستحق النصف 
الثاني من التركة إلا بالردٌ فلو كانت لا تستحق الزيادة على فرضها بالردٌ لجوز له النبى كَل 
الوصية بنصف ماله. فدلٌ ذلك على مشروعية الرد. 

9 الوجه السابع : 

إخراج ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ بعض أصحاب الفروض من حكم ارد كالجدّة, وبلنت 
الابن مع البنت. . إلخ يعترض عليه أن الجميع تساووا في سبب استحقاق الرد. فيلزم مساواتهم 
برد فاضل التركة عليهم . 

قال ابن قدامة الحنبلي في رده على قول ابن مسعود: «لأنهم تساووا ذ في السهام أ 
الل ل ع امار حر و ا لقره 
الجميع . فينبغي أن ينالهم الرد أيضاً 01559 , 

6848 القول الراجح : 

والراجح . هو القول الأخير للأدلة التي قيلت لترجيح هذا القول» وعلى ذلك. فالأخذ بالرد 
مشروع ولا مناقضة فيه للنصوص, فيردٌ فاضل التركة على أصحاب الفروض النسبية بنسبة 
فروضهم. وهم ما عدا الزوجين, ما دام هناك فاضل من التركة» ولا يوجد عاصب يأخذ هذا 
الفاضل . 

- كيفية حل مسائل الرد: 
أولاً : أ- أن يكون الوارث من أصحاب الفروض الذين يُردَ عليهم واحداً فقط. وفي هذه الحالة 
)١59*5(‏ «جامع الترمذي» ج5, ص4١7.‏ 597 )١‏ «المغني» ج5ء ص١ 73١‏ . 


79ل 


يأخذ هذا الوارث التركة كلها فرضاً ورداً. 

ب - وإذا كان الورثئة متعددين ومن صنف واحد كالبنات قسمت التركة على عدد 
رؤوسهم. فما ينال الواحد منهم هو نضيبة فرضا ووذا: 

ج - وإن كان الورثة متعددين ومن أصناف مختلفة, فإن التركة تقسم عليهم من أول 
الأمر بنسبة فروضهم. فيكون ما يصيبهم هو ما يستحقونه من التركة فرضاً وردًا. فلو مات 
عن أم. وأخت شقيقة» فإن 0 الثلث؛. وللأخت الشقيقة النصف. 00 أصل المسألة 
من (5). للأم منها (الثلث) أي سهمان, وللأخت النصف أي ثلاثة أسهم. فيكون 
مجموع سهام الأم والبنت ا أصل المسألة فيكون منها سهمان 
للأم» وثلاثة أسهم للأاخت. 

ثانياً: أن يكون في المسألة الإرثية أصحاب فروض يرد عليهم مع من لا يرد عليه وهو أحد 
الزوجين» وفي هذه الحالة نعطي للزوج فرضه. ثم نقسم الباقي على أصحاب الفروض 
بنسبة فروضهم كما لو توفي عن زوجة, وأم, وأخ لأم. فإن للزوجة الربع» وللأم الثلث. 
وللأخ لأم السدسء فنجعل أصل المسألة هو مخرج فرض الزوجة ‏ أي مقام الكسر الذي 
يمثل نصيب الزوجة ‏ وهو (4) فيعطى للزوجة التي نصيبها الربع (سهم) واحد من (54)» 
والباقي وهو (7) ثلاثة أسهم تقسم بين الأم. وبين الأخ لأم بنسبة سهامهماء فيكون للأم 
منهما سهمان. وللأخ لأم سهم واحد. وسيأتي مزيدٌ من البيان في كيفية حل المسائل 
الإرثية التي فيها ردٌ عند كلامنا على كيفية حل المسائل الإرثية. 
9 الرد عند الجعفرية: 
أصحاب الرد ‏ أي المستحقون له ثمانية: اثنان من الذكور وهما الأب. والأخ لأم إذا لم 
يكن معه أخ» أو أخت لأبوين» أو لأب. وستة من الإناث وهن + البدث الطلبية» وينت البنك» 
والأأحت لأبوين. والأخت لأب. والأاخت لأمء ع" ولا يرد على الزوجين2419, ويكون 
الرد على أهل كل مرتبة» فلا ينتقل الميراث من مرتبة إلى أخرى مع وجود مستحقه من المرتبة 
السابقة . 
وعلى هذا إذا كان للمتوفى أم وإخوة. فالأم تأخذ النصف فرضاً وتأخذ الباقي رداً. وإذا كان 
للمتوفى بنت بنتء. وأخت شقيقة» فبنت البنت تأخذ النصف وهو نصيب أمها فرضاًء وتأخذ 
)١4918(‏ «الأحكام الجعفرية» للحلي» ص69١-0١15.‏ 
)١15915(‏ «شرائع الإسلام» ج4,» ص١5‏ . 


ده" 


الباقي رداً. وإذا كان للمتوفى زوجة وبنت عمء فإن الزوجة تأخذ الربع» والبنت تأخذ النصف 
فرضاً وتأخذ الباقي رداً. وهكذا في كل مرتبة» فالرد مقرر في كل مرتبة» بل في كل طبقة من 
المرتبة الواحدة. فلو مات عن أخت شقيقة شقيقة» وعن أخ لأى. وأخت لأب. فإن الأخت الشقيقة 
تأخذ الكل فرضاً ورد ولا شيء للاخ 5 ولا للأخت لأب؛ لأن شرط توريث أولاد الأب أن 
لا يكون أحد من الأشقاء مطلقاً”*؟204. 

ويلاحظ هنا أن الأم وإن كانت من المستحقين للرد إلا أنها إذا حجبت حجب نقصان فصار 
فرضها السدس. فإنه لا يزاد على سدسها شيء. ومعنى ذلك أنه لا يُردٌ عليها في هذه الحالة» 
فقد جاء في «شرائع الإسلام»: «ولو كان مع الأبوين بنت. فللأبوين السدسان. وللبنت 
النصف. والباقي رد عليهم أخماساً. ولو كان إخوة للأب كان الرد على الأب والبنت 
أرباعاً)014947), 


المطلب العاشر 
المرتبة السادسة من الورثة 
(ميراث ذوي الأرحام) 
0 المقصود بذوي الأرحام في اللغة: 


الرحم في اللغة: القرابة وأسبابها. وذو الرحم في اللغة بمعنى ذي القرابة مطلقاً5؛:24. 
فعلى له هذا العمل ب (ذدي 0 الويطة اي سواء كتوانين 1 أصحاب الفروض 
جاء قوله تعالى : ورور رام ع أؤلى + مع . في تكتاب ادا 


وما ورد في السنة النبوية الكريمة في فضل صبلة يي أصئاف القرابة©؛045©) , 


. «الميراث عند الجعفرية» لأبي زهرة» ص97‎ )١14440( 

. دشرائع الإسلام» ج4» ص"3‎ )١54441( 

. ١517ص «المعجم الوسيط» ج١. ص7”7*8, «شرح السراجية»‎ )١44475( 
[سورة الأنفال: الآية ه/ا].‎ )١54( 

.١99ص «رد المحتاره ج”"» ص35لاء «المواريث» للشيخ مخلوف.‎ )١51945( 


يك 


81 المقصود بذوي الأرحام في اصطلاح علماء الميراث : 

ويطلق الفرضيون - أي علماء الميراث ‏ لفظ (ذوي الأرحام) على الأقارب الذين لا فرض 
لهم ولا تعصيب”*؛*6", ويريدون بهذا التعريف الاصطلاحي لذوي الأرحام التمييز بين أصحاب 
الفروض والعصبات وبين سواهم من الأقارب في موضوع إرثئهم من الميت. 

6- منهج البحث: 

نقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي : 

الفرع الأول: اختلاف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام . 

الفرع الثاني : أصنافهم وطريقة توريثهم . 

الفرع الأول 
اختلاف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام 

8+ اختلاف الفقهاء في توريثهم : 

اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام. ويمكن رد اختلافهم إلى قولين نذكرهما فيما يلي 
مع ذكر أدلة كل قول. ثم نبين الراجح منهما. 

7 9 القول الأول: لا يرثون: 

القول الأول: لا يرث ذوو الأرحام. وتؤول التركة أو ما يبقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض 
فروضهم. إلى بيت المال. روي ذلك عن زيد بن ثابت. وبه قال مالك. والأوزاعي. 
والشافعي. وأبو ثور. وداود الظاهري. وابن جريرل:؛ة4). 

9 القول الثاني : يرثون: 


وأصحاب هذا القول يقولون: يرئثون إذا لم يكن للميت ذو فرض ولا عصبة ولا أحد من 


)١14446(‏ «المغني» ج7. ص774. «شرح السراجية» ص177» «كشاف القناع» ج17 ص087. 

)١15445(‏ «المغني» ج5. ص778. «الدر المختار» ج9. ص 7-091١‏ 4/ا» وشرح السراجية» ص ١154‏ » «المحلى» 
ج94 ص17". ولكن الذي عليه فقهاء المالكية المتأخرون أن باقي التركة يرد على ذوي الفروض لعدم 
انتظام بيت المال. فإن لم يوجد أحد من المستحقين للرد. فالباقي لذوي الأرحام: «الشرح الصغير» 


الألاا 


الورثة إلا الزوج أو الزوجة. فيأخذ المنفرد من ذوي الأرحام في هذه الحالة جميع التركة أو الباقي 
بعد أخذ أحد الزوجين فرضه. 


روي هذا القول عن عمر. وعلي ‏ وعبد الله بن مسعود. وأبي عبيدة بن الجراح ‏ ومعاذ بن 
جبل» وأبي الدرداء - رضي الله عنهم -. وبه قال شريح . وعمر بن عبد العزيز. وعطاء. 
وطاووس ٠‏ وعلقمة. ومسروق. وفقهاء الكوفة كالحدفية01549 , 

8 أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول على عدم توريث ذوي الأرحام بما يأتي :- 

الدليل الأول: رؤى عطاء بن يسار أن رسول الله علب قال: «سألت الله - عر وجل - عن 
ميراث العمة والخالة فأوحى إلى أن لا ميراث. لهما)8؛؟4"©. 

الدليل الثاني : إن المواريث إنما تثبت بالنص الشرعي أو بالإجماع ولا نص في توريث ذوي 
الأرحام ولا إجماء(14145 , 


الدليل الثالث: إن العمة. وابنة الأخ لا ترئان مع أخويهماء فلا ترثان منفردتين كالأجنبيات, 
وذلك لأن انضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما بدليل أن بنات الابن» والأخوات من الأب 
يعصبهن أخوهن فيما يبقى من التركة بعد ميراث البنات. أو بعد ميراث الأخوات لأبوين» ولا 
يرئن - أي بنات الابن والأخوات لأب ‏ منفردات لاستغراق البنات أو الأخوات الشقيقات بكامل 
نصيبهن وهو الثلثان. فإذا لم ترث العمة أو الخالة مع أخويهما فمع عدم أخويهما أولى أن لا 
ترنا 0450 , 


5 للدردير» ودحاشية الصاوي» ج7١‏ ص48 , وكذلك أفتى فقهاء الشافعية المتأخرون بصرف باقي التركة 
إلى ذوي الأرحام عند عدم وجود مستحق للرد وذلك في حالة عدم انتظام بيت المال. وعللوا تقديم الرد 
على ذوي الأرحام بقوة قرابة أصحاب الرد: «مغني المحتاج» جا ص5لاء «نهاية المحتاج» ج25 
ص١١-١١1.‏ 

.,/47-0/11١ص «المغني» ج5. ص779, «الدر المختار» ج5.‎ )١5447( 

)١14444(‏ ذكر هذا الحديث الشوكاني في «نيل الأوطار» وقال عنه : أخرجه أبو داود في «المراسيل» والدار قطني من 
طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار مرسلاً. وأخرجه النسائي من مرسل زيد بن أسلم : 
انظر «نيل الأوطار» للشوكاني» ج5: ص7" . 

)١14449(‏ «المحلى» ج9. ص١1*.‏ «المغني» ج7. ص 2774 «المبسوط» ج:#. ص". 

. «المغني» ج5» ص8؟؟‎ )١144680( 


- ”358- 


أدلة القول الثاني: 
استدل أصحاب القول الثاني أو استدل لهم على : ريث ذوي الأرحام بما يأتي من الأدلةة: 


الدليل الأول: قوله تعالى : : «واولو الأرحَام , بعضهم أَوْلَى ببعض في كتاب الله أ 
بعضهم أولى بميراث بعض في حكم الله ا 

الدليل الثاني : قوله تعالى : «للرّجال نصيبٌ مما تَرَكَ الوالدان والأثْرَبونَ4. واسم القرابة 
والأقربين ينطبق على ذوي الأرحاهم4:09", 

الدليل الثالث: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «قال رسول الله كله : «الخال وارث 
من لا وارث له). قال الإمام الترمذي بعد أن ذكر هذا الحديث في وجامعه) : واختلف فيه 
أصحاب النبي كه فوردث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل 
العلم في توريث ذوي الأرحام2"459. 

وجاء في شرح هذا الحديث: وفيه دليل لمن قال بتوريث ذوي الأرحام وهو القول 
الراجد :045 , 

الدليل الرابع : عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنَّ مولى للنبي يك خرّ من عَذْققِ نخلة فمات 
َأتِيَ به للنبي كلك فقال: هل له من نسيب أو رحم؟ قالوا: لا. قال: أعطوا ميراثه بعض أهل 
قريته) 0156 , 

الدليل الخامس: أخرج أبو داود عن بريدة قال: «مات رجل من خزاعة فاتي النبي 4 
بميرائه فقال: «التمسوا له وارثاً أو ذا رحم». فلم يجدوا له وارثاً ولا ذا رحم. فقال رسول الله 


)١1461(‏ «المغني» ج”*.» ص74؟. «شرح السراجية» ص154١»‏ والآية في سورة النساء. ورقمها هل/ا. 

(؟1481١)‏ «بداية المجتهد» لابن رشد. ج17 ص27868 والآية في سورة النساءء ورقمها لا. 

. «جامع الترمذي» ج". ص787-587‎ )١446( 

. «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج". ص787‎ )١44864( 

)١14456(‏ ذكر هذا الحديث الشوكاني في «نيل الأوطار» وقال عنه: وقد عزاه المنذري إلى النسائي . ثم قال 
الشوكاني : وقوله: (هل له من نسيب أو رحم) فيه دليل على توريث ذوي الأرحام . وقوله : (أعطوا ميراثه 
بعض أهل قريته) فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده: «نيل 
الأوطار» للشوكاني. ج". ص55-54. 


نك 


له : «أعطوه الكبير من خزاعة». وفي رواية : «انظروا أكبر رجل من خزاعة» أي أقربهم إلى الجدّ 
الأعلى 145030 , 

الدليل السادس: عن واسع بن حبان. قال: «توفي ثابت بن دحداح ولم يترك وَآرقا ولا 
عصبةء فرفع شأنه إلى رسول الله يك فدفع رسول الله كئِةِ ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد 
المنذني04559 , 

الدليل السابع : إن ذوي الأرحام من أقارب الميت فيرثون منه كأصحاب الفروض ويفضلون 
على بيت المال الذي هو لعموم المسلمين؛ لأنهم ساووا المسلمين بالإسلام وزادوا عليهم 
بالقرابة فكانوا أولى بتركته من بيت المال الذي يمثل عموم المسلمين204:*9. 


الدليل الثامن: قول المانعين توريث ذوي الأرحام إن المواريث ثبتت بالنصوص ولا نص 
في توريث ذوي الأرحام. يرد عليه أن توريثهم ثبت أيضاً بالنصوص التي ذكرناها(ة*؟؛" , 

الدليل التاسع : احتجاج المانعين بأن العمة وابنة الأخ لا ترثان أخويهما فلا ترثان منفردتين» 
يجاب عليه بأنهما لا ترثان مع أخويهما لأنهما أقوى منهماء ولا يلزم من ذلك عدم إرثهما 
منفرودتيه 011435500 , 

الدليل العاشر: احتجاجهم بحديث عطاء الذي فيه عدم توريث العمة والخالة. هذا 
الاحتجاج يرد عليه بأنه حديث مرسلء. كما يحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض 
والعصبات» ولذلك سمى الخال كما جاء فى الحديث -_: «الخال وارث من لا وارث له» أي 
لاايرث إلا عند عدم الوارت من 'أضبحات الفروضن والعتصنيات 4168017 

وقال الشوكاني في حديث عطاء: إنه مرسل. والمرسل لا تقوم به حجة. وكون الحاكم 
وصله في «المستدرك» يجاب بأن إسناد الحاكم ضعيف041379, 


.١١"”ص «عون المعبود شرح سنن أبي داود» جىمء‎ )١5965( 
ذكر هذا الحديث ابن قدامة في «المغني» وقال عنه: رواه سعيد في «سنئه)» ورواه أبو عبيد في كتابه‎ )١59489( 
«الأموال» إلا أنه قال: لم يخلف إلا ابنة أخ له فقضى النبى يك بميراثه لابنة أخيه : «المغني» ج25‎ 


ص 771-78 
)١15164(‏ «المغني» ج25 ص١7‏ . 

.؟"١ص «المغني» ج5".‎ )١15950( . 7١ص «المغني» ج".‎ )١59469( 

. «نيل الأوطاره للشوكاني. ج5". ص93"‎ )١154757( . 73"١ص «المغني» ج5:‎ )١15451( 


"غ٠‎ 


١‏ القول الراجح 

والراجح القول الثاني لما استدل به أصحابه وهو توريث ذوي الأرحام لأنهم أقارب المتوفى 
وفيهم سبب الميراث وهو «القرابة» وكون هذا السبب أضعف منه في أصحاب الفروض النسبية 
والعصبات النسبيةء فهذا الضعف لا يعني إسقاط هذا السبب وجعله والمعدوم سواء. وإنما يعني 
أن مرتبة ذوي الأرحام متأخرة عن مرتبة أصحاب الفروض والعصبات النسبية» وكذلك أصحاب 
الفروض والعصبات ثبتت مواريثهم بالنصوص الخاصة بهم لا يعني إسقاط دلالة النصوص العامة 
في توريث ذوي الأرحام. وإنما يعني فقط تأخير مرتبتهم في الاستحقاق بعد أولئك ‏ أي بعد 
ميراث أصحاب الفروض والعصبات النسبية -. 

قال الإمام المرميي : «ومن قال بتوريثهم ‏ أي توريث ذوي الأرحام ‏ استدل بقوله تعالى : 
«واولو الأرحَام بَعْضهُم لين ببعض في كتاب الله وقد بينا أن هذا إثبات للاستحقاق للارث 
بالوصف العام وأنه لا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف الخاصء, ففي 
حق من ينعدم فيه الوصف الخاص يثبت له الاستحقاق بالوصف العام. فلا يكون ذلك زيادة 
على كتاب إبن,ب 04555 , 


الفرع الثانى 
(أصئاف ذوي الأرحام وطريقة توريثهم) 
5- أصناف ذوي الأرحام: 
أصئناف ذوي الأرحام عند ١‏ لحنفية أربعة على النحو النالي 04579: 
الصنف الأول: 


غير أصحاب 0 ل وهم ل 

' الفرع الأول: أولاد البنات وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاء مثل ابن البنت. وبنت البنت». وينت 

5555 «المبسوط» للسرخسي . ج١27‏ ص”3. 

(55ة1١)‏ «اشرح السراجية» ص5١‏ لاكلق «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج27 ص8 ١"‏ » وما بعدها 
«المواريث في الشريعة الإسلامية» للشيخ حسنين محمد مخلوف. ص" ١٠١-ه١٠ ١‏ 


"51١ 


الفرع الثاني : أولاد بنات الابن وإن نزل سواء أكان الأولاد ذكوراً أم إناثء مثل ابن بنت الابن» 

وبنت بنت الابن. 

4 الصنف الثاني : 

وهم من ينتسب إليهم الميت لكونهم أصوله وهم فرعان: 

الفرع الثاني : الجدّة غير الصحيحة وإن علت كأم أبي الأم. وأم أم أبي الأم. 

765 الصنف الثالث: 

من ينتسب إلى أبوي الميت لكونهما أصلً جامعاً لذلك المنتسب وللميت» وهم الفروع 
التالية : 

الفرع الأول: أولاد الأخوات مطلقا أ. أي أولاد الأخوات الشقيقات, أو لأب. أو لأم . 

الفرع الثاني : بنات الإإخوة فظلقا سَوَاءِ ء كان الإإخوة أشقاء أم لأب» أم 2 وأولادهن وإن 
نزلوا. 

الفرع الثالث: بنات أبناء الإخوة الأشقاء. أو لأب وإن نزلواء وأولادهن وإن نزلوا. 

الفرع الرابع أبناء الإإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا. 

965 الصنف الرابع : 
تن 'ينشيسن 10 جدتيه ع 0 الأب. 0 م الأم سواء أكانتا: قريبتين 1 بعيدتين . 

وهذا الصنئف يشمل ستة فروع هم 

الفرع الأول: أعمام الميت لأم 0 من جهة الأم - وعمات الميت» وأخواله, وحالاته 
لأبرين. أو لآأت: أو لام. 

الفرع الثاني : أولاد المذكورين في الفرع الأول وإن نزلوا. وبنات أعمام الميت لأبوين » 
أو لأب. وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرت وإن نزلوا. 

الفرع الثالث: أعمام أي الميت لأم وعماته, وأخواله, وخالاته لأبوين ‏ أو لأب. أو لأم . 
وأعمام أم الميت. وعماتهاء وأخوالهاء وخالاتها لأبوين» أو لأب. أو لأم. 
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الفرع الرابع: أولاد المذكورين في الفرع الثالث وإن نزلواء وبنات أعمام أبي الميت 
لأبوين. أو لأب. وبئات أبنائهم وإن نزلوا. وأولاد من ذكرت. وإن نزلوا. 

الفرع الخامس : أعمام أن اين الميت لأم. وأعمام 8 أم الميت» وعماتهما وأخوالهما 
وخالاتهما لأبوين» أو لأبء أو لأم. ا أم أم الميت. وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما 
لأبوين» أو لأب. أو لآم . 

الفرع السادس : أولاد من ذكروا في الفرع السابق وإن نزلواء وبنات أعمام أبي أبي الميت 
لأبوين. َ ولأب. وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرت وإن نزلوا. 

17 - طريقة توريثهم : 

أولاً: إذا كان الوارث واحداً من ذوي الأرحام: 

لا خلاف بين القائلين في توريث ذوي الأرحام أنهم لا يرثون مع صاحب فرض نسبي ولا 
مع عاصب؛ لأنه إذا كان هناك صاحب فرض وحله أخذ التركة فرضا ورداء وإن كان معه 
عاصبء. أو كان العاصب هو الموجود وحده أخذ الباقي بعد أخل صاحب الفرض فرضه., أو أخذ 
كل التركة إن لم يكن معه صاحب فرض . وإذا كان 2 ذوي الأرحام أحد الزوجين أخذ ذوو 
الأرحام الباقي بعد أخذ أحد الزوجين فرضه, وإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام » ولم يكن معه 
وارث غيره أخل التركة كلها "0145 , 

4 ثانياً: إذا كان ذوو الأرحام أكثر من واحد: 

وإذا كان الورثة أكثر من واحد من ذوي الأرحام وليس معهم غيرهم» اكات ميم اعد 
الزوجين» فقد اختلف القائلون بتوريثهم في طريقة توريثهم أي في طريقة تم تقسيم التركة كلها 
عليهم. أو باقيها بعد إعطاء أحد الزوجين فرضهء فصاروا في طريقة اع د را 
طائفة طريقتها الخاصة بها في توريثهم . 

وهذه الطوائف وطرقها في التوريث ما يلي :- 

649 الطائفة الأولى: أهل الرحم 


ومنهم حسن بن ميسر كما جاء في «المبسوط» للسرخسي . وسميت هذه الطائفة بهذا الاسم 


)١556(‏ «الدر المختار ورد المحتار» ج5» ص ١ؤ/-‏ ول «المغني» ج25 يي مضفية 


ار ارت 


(أهل الرحم)؛ لأنهم ساووا جميع ذوي الأرحام في التوريث لا فرق بين الأقرب منهم والأبعد 
ولا بين الذكر والأنثى. فإذا اجتمعوا ولم يترك الميت غيرهم واستحقوا الإرث كان ميرائهم 
بالسوية. وحجتهم فيما ذهبوا إليه أنهم متساوون في أصل الرحم - أي القرابة - وهي سبب 
توريثئهم. فيجب أن يتساووا في مقدار الإرث2042597. وعلى هذاء إذا توفيت عن بنت بنت» 
وبنت ابن أخت,. فالتركة بينهما بالسوية. 

الطائفة الثانية : أهل التنزيل: 


ومن هذه الطائفة الشعبي ‏ ومسروق» والنخعي . وحماد. ونعيم » وشريك. وابن أبي ليلى . 
والشوري. وهو مذهب الحنابلة. وسموا باسم (أهل التنزيل) لأن طريقتهم في توريث ذوي 
الأرحام أنهم ينزلون ذا الرحم منهم منزلة من يدلي به إلى الميت من أصحاب الفروض أو 

جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل - في 
توريث ذوي الأرحام مذهب أهل التنزيل. وهو أن ينزلَ كل واحد منهم منزلة من يدلي به من 
الورثة فيجعل له نصيبه01559 , 

2-2-6 حجة أهل التنزيل: 

وقد استدل أهل التنزيل على طريقتهم في توريث ذوي الأرحام بالآتي : 

أولاً: بما رواه الزهري أن رسول الله كل قال: «العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب» 
والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم» رواه الإمام أحمد. كما قال صاحب «كشاف 
القناع )045580 , 
فإنهما نزُلا بنت البنت منزلة البنت. ونَرّلا بنت الأخت منزلة الأخت. ونزّلا العمة منزلة الأب» 
والخالة منزلة الأم؛ ورويت طريقة التنزيل عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في العمة والخالة!؟"45. 

ثالثاً: واحتجوا بأن سبب الاستحقاق في الميراث لا يمكن إثباته بالرأي» ولا نص هنا من 
الكتاب. أو السنة. أو الإجماع. على أن سبب الاستحقاق لهم. فلا طريق إذن سوى إقامة 


.7"١ص «المغني» ج".‎ )1١44590( . «المبسوط» للسرخسي » جلا ص4‎ )١15455( 
. «كشاف القناع» ج27 ص07‎ )١15959( . 087 وكشاف القناع» ج؟ . ص‎ )١15954( 
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ثابتاً للمدلى به045"2) , 
5 التوريث على طريقة أهل التنزيل: 
وعلى طريقة أهل التنزيل يعتبر ولد البنت وإن نزل كالبنات» ويعتبر ولد بنات الابن بمنزلة 
بنات الابن» وولد الأخحوات كأمهاتهم شقيقات كن أو لأسب أو لأمء وبنات الإخوة كالإخوة 
أشقاء كانواء أو لأب. أو لأم وبنات الأعمام لأبوين. أو لأب كالأعمام كذلك. وبنات بني 
الإخوة. أو بني الأعمام كابائهم , فبنت ابن الأخ بمنزلة ابن الأخ. وبنت ابن العم بمنزلة ابن 
العم. وولد الإخوة من الأم ذكورا كانوا أو إنائا كآبائهم. والأخوال كالأم. والخالات كالأم. وأبو 
مطلق وأختاهما كذلك» وأم أبى جل بمنزلته 011570 , 
وإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام دون أن يكون معه آخرون من ذوي الأرحام أخذ التركة 
كلها من أي صنف كان ذو الرحم. 
- وأصناف ذوي الأرحام عند الحنابلة وهم من أهل التنزيل أحد عشر صنفاًة””041: 
(الأول): ولد البنات. وولد بنات الابن وإن نزل. 
(الثاني) : ولد الأخوات سواء كن لأبوين. أو لأبء أو لأم. 
(الثالث): بنات الإاخوة سواء كانوا لأبوين. أو لأب. 
(الرابع) : بنات الأعمام لأبوين» أو لأب. 
(الخامس): أولاد الإخوة من الأم سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. 
(السادس): العم من الأم سواء كان عم الميت» أو عم أبيه » أو عم جده. 
(السابع) : العمات سواء كن شقيقات» أو لأب. أو لأم. وسواء في ذلك عمات الميت» 
وعمات حده وإن علا . 


(الثامن) : الأخوال والخالات ‏ أي إخوة الأم وأخواتها ‏ سواء كانوا أشقاءء أو لأبء أو لأم . 


. «دكثاف القناع» ج7١ ص087‎ ١41/1 . «المبسوط» للسرخسى. ج#0. صه‎ )١59410( 
ي “اج * أءا ص ) ( اع» ج؟. ص‎ 


(؟4919١)‏ دكشاف القناع» ج؟, ص087 . 
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وكذا خالات أبيه وأخواله. وأخوال أمه وخالاتهاء وأخوال وخالات جده وإن علا من قبل الأب» 
أو الأم . 

(التاسع) : أبو الأمء وأبوه» وجدّه وإن علا. 

0 كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أ الأم أو أدلت بأب أعلى من الجد كأم 

000 عشر): : من أدلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة. وخالة الخالة, وعم العم لأم 
وأخيه» وعمه لأبيه وأبى أن الأم وعمهء وخاله. ونحو ذلك 


2-4 وجهات ذوي الأرحام عند الحنابلة ‏ وهم من أهل التنزيل : 


ثلاث جهات : البنوة والأمومة والأبوة . وزاد عليها أبو الخطاب من فقهاء الحنابلة جهتين 
هما* العمومة والأخوة وت 


6-. إذا كان أولو الأرحام أكثر من واحد: 


وإذا كان أولو الأرحام أكثر من واحد وكانوا من جهة واحدة» فإن أسبقهم بالإدلاء إلى الوارث» 
هو أقربهم إلى الميتة: وهو أحقهم بالإرث مثاله: مات عن خالة. وأم أبي أم . الميراث للخالة 
لأنها تلقى الأم بأول درجة. وكذا لو مات عن بنت بنت بنت» وبنت بنت ابن» فالميراث كله 
لبنت بنت الابن؛ لأنها تلقى الوارئة بالفرض وهي بنت الابن بأول درجة045”©9. 
شمن - فإن استوت منازل ذوي الأرحام من الميت دون أن يكون لأحدهم سبق الإدلاء 
إلى الوارث» فإن نصيب هذا الوارث الذي أدلوا به يكون لهم بالسوية لا فرق بين ذكرهم 
وأنثاهم ؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم كالإخوة لأم. فابن أخت معه أخته 
تكون التركة بينهما نصفين. أو ابن بنت معه أخته تكون التركة بينهما نصفين. أو خال وخالة 
تكون التركة بينهما نصفين. ولو مات عن ابن بنت» وبنت بنت ثانية» وابن» وبنت بنت ثالثةع 
فتقسيم التركة بين البنات الثلاث لكل منهن الثلث وهو نصيب أولاد كل منهن» فيكون لابن 
البنت الأولى الثلث. ولبنت البنت الثانية الثلث أيضاًء ونصيب ابن وبنت البنت الثالثة الثلث 
يقسم بينهم مناصفة لكل من الابن والبنت السدسر©0457, 
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1-17 فإن اختلفت منازل ذوي الأرحام من المُدلّى بهء فيجعل المَدلّى به كالميت 
ويقسم نصيبه على المدلين به حسب منازلهم منه كثلاث خالات متفرقات إحداهن لأبوين» 
والثانية لأب,» والثالثة لأم . وثلاث عمات متفرقات . فالخالات ينزلن منزلة (الأم)» والعمات ينزلن 
منزلة (الأب). فيكون (الثلث) الذي هو للأم يكون نصيب الخالات, و«الثلثان) اللذان للأب 
يكون نصيب العمات . ثم يقسم (الثلث) على الخالات كما لو أن المسألة الإرثية أن امرأة مانت 
وتركت ثلاث أخوات متفرقات؛ لأن الخالات بالنسبة للأم التي يدلين بها أخوات. وميراث 
الأخوات من أختهم هو للشقيقة النصف. وللأخت من أب السدس تكملة للثلثين» وللأخت لأم 
السدس . وعلى هذا الأساس يقسم بينهن ثلث التركة. وبالنسبة للعمات يقسم عليهن الثلثان» 
كما لو مات وترك ثلاث أخوات متفرقات. فيكون للشقيقة (أي للعمة لأبوين) النصف. وللتي 
لأب - أي العمة لأب ‏ السدس. وللتي من أم ‏ أي العمة لأم ‏ السدس. وعلى هذا الأساس 
نقسم (الثلثين) بين العمات الثلاث . 

 -4‏ فإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة. وجب تقسيم التركة بين المدلى بهم 
كأنهم أحياء» فما صار لوارث بفرض أو تعصيب فهو لمن أدلى به من ذوي الأرحام لأنهم وراثة. 
فابن أخت معه أخته. وبنت أخت أخرى مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين» أو لأب. أو 
لأم فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين لتنزيلهما منزلتهاء ولبنت الأخت 
لأخرى حق أمها النصف لقيامها مقامها. 

وإن كان بنث بنتء وبنت بنت ابْنء فالمسألة تَحلّ كما لومات عن بنت» وبنت ابن» 
فيكون لبنت البنت ثلاثة أسهم من أربعة حق أمها لقيام مقامهاء ولبنت بنت الابن سهم من أربعة 
حق أمها لقيامها مقامها. 

وفي مسألة إرثية فيها: ثلاث بنات أخت لأبوين». وثلاث بنات أخت لأب, وثلاث بنات 
أخت لأم. وثلاث بنات عم لأبوين. 

فالحل: نقسم الشركة بين المدلى بهم ونجعلها ستة أسهم: للأخت للأبوين النصف. 
وللأخت للأب السدس تكملة للثلثين» وللأخت للأم السدس. ويبقى سهم للعم. ثم نقسم 


نصيب كل وارث على ورثته04379 , 

969 الطائفة الثالثة: أهل القرابة: 

ومن هذه الطائفة الإمام أبو جنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفرء وإنما سموا باسم «أهل 
(ك/اة5١)‏ «وكشاف القناع» ج21 ص 0886 . 
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القرابة») لأنهم يقدمون الأقرب فالأقرب إلى الميت من ذوي الأرحام» وعلى هذا الأساس يكون 
التقديم للصنف الأول؛ لأنه أقرب الأصناف إلى الميت. ثم الصنف الثاني. ثم الثالث. ثم 
الرابع كترتيب العصبات إذ يقدم منهم جهة البنوة على جهة الأبوة وهذه على جهة الأخوة وهذه 
على جهة العمومة. وهذا هو المأخوذ به للفتوى عند الحنفية . 

والوجه في هذا المأخوذ للفتوى أن ذوي الأرحام يرئون على سبيل التعصيب من وجه إذ يُقدّم 
منهم الأقرب فالأقرب. فوجب أن يعتبروا في التوريث بالعصبات من كل وجه. وقد قدّم في 
العصبات من كل وجه جهة البنوة (بنو أبناء الميت) على جهة الأبوة (الجد أب الأب) وعلى سائر 
العصبات فكذا في ذوي الأرحام يقدم أولاد البنت (جهة البنوة) على الجد أبي الأم (جهة 
الأبوة) 01577 , 

كيفية توريثهم على طريقة أهل القرابة: 

أ- إذا كان الموجود من الورثة فرداً واحداً من ذوي الأرحام من أي صنف كان من الأصناف 
الأربعة التى ذكرناها9'؟؟2 استحق هذا الوارث الفرد كل التركة أو ما بقى منها بعد أخذ أحد 
الزوجين فرضه. 

ب - وإذا كان الموجود من ذوي الأرحام من أصناف مختلفة قدم من كان من الصنف الأولى 
على من سواه. فإن لم يوجد من الصنف الأول ووجد من الصنف الثاني قُدَّم على الثالث 
وهكذا. 

وإذا كان الموجود في الصنف الذي قدمناه وارثاً واحداً أخذ التركة كلهاء وإن كان متعدداًء 
فهناك قواعد معينة لمعرفة مستحق الميراث من أصحاب الصنف الواحد ومقدار ميرائه. وهذا 
يعرف ببيان كيفية توريث كل صنف من الأصناف الأربعة من ذوي الأرحام التي قال بها الحنفية. 

23 توريث الصنف الأول145950): 

هذا الصنف يشمل أولاد البنات. وأولاد بنات الابن وإن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً. وفي 
توريثهم حالات: 

١‏ 7 الحالة الأولى : اختلافهم في الدرجة: 

إذا اختلفوا في الدرجة ‏ أي في القرب من الميت -. فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت 
)١59177(‏ «شرح السراجية» ص158١. )١19178(‏ الفقرات من «/ا 01718.11 
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كبنت البنت» فإنها أولى من بنت بنت الابن؛ لأن الأولى تدلى إلى الميت بواسطة واحدة» 
والثانية تدلي إلى الميت بواسطتين. 

27 الحالة الثانية : عند الاستواء فى الدرجة: 

أ- ولد الوارث أولى : 

وإن استووا في الدرجة بأن يدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين أو بثلاث درجات مثلاً» فولد 
الوارث - وهو لا يكون إلا صاحب فرض - أولى بالميراث من ولد ذي الرحم كبنت بنت الابن. 
فإنها أولى بالميراث من ابن بنت البنت. وذلك لأن الأولى بنت صاحبة فرض وهي بنت الابن» 
والثاني ابن ذات رحم وهي بنت البنت» والسبب في هذه الأولوية أن ولد الوارث أقرب إلى الميت 

2 حكماء والترجيح يكون بالقرب الحقيقي من ٠‏ الميت» فإن لم يوجد فبالقرب الحكمي . 

: الحالة الثالثة: استواء في الدرجة مع عدم المرجح‎ - ١778 

وإن استوت درجاتهم في القرب من الميت ولم يكن فيهم مع ذلك الاستواء ولد وارثٍ كبنت 
ابن بنك وابن بنكت البنت» أو كانوا كلهم يدلون بوارث كابن البنت» وبلت البنت» فاختللاف 

74 33-3 رأي أبي يوسف: 

فعند أبي يوسف يعتبر أبدان الفروع المتساوية في الدرجات - أي المتساوية في درجات 
القرب من الميت. وتقسم التركة عليهم باعتبار حال ذكورتهم وأنوثتهم سواء اتفقت الأصول 
أصولهم - في الذكورة والأنوثة كما في ابن البنت. وبنت البنتء. أو اختلفت أصولهم في 
الذكورة والأنوثة كما في بنت ابن بنت» وابن بنت البنت. 

فإن كانت الفروع ذكوراً فقط أو إناثاً فقط تساووا في القسمة ‏ أي تقسم عليهم التركة 
بالتساوي ‏ وإن كانوا مختلطين أي ذكوراً وإناثاً. فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يعتبر في القسمة 

2-8 ب - رأي الإمام محمد: 

الإمام محمد يعتبر أبدان الفروع في الذكورة والأنوثة إن اتفقت صفة الأصول في الذكورة 
والأنوثة. ويعتبر الأصول إن اختلفت صفاتهم في الذكورة والأنوثة» فيعطي الفروع ميراث 


أصولهم . 


75*92 


5 دليل أبي يوسف : 

والدليل على قول أبي يوسف - رحمه الله أن استحقاق الفروع للميراث إنما يكون لمعنى 
فيهم لا لمعنى في غيرهم. وذلك المعنى هو القرابة التي هي في أبدان الفروع, وقد اتحدت 
الجهة أيضاً وهي الولادة فيتساوى الاستحقاق فيما بينهم وإن اختلفت الصفة من الذكورة والآنوثة 
في الأصول. ألا يرَى أن صفة الكفر أو الرق غير معتبرة في المُدِلَى به» بل إنما تعتبر في 
المدلي, فكذا صفة الذكورة والأنوثة تعتبر فيه أي في المُدلى - فقط. 

وعلى هذا إذا ترك الميت ابن بنت» وبنت بنتء فالتركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 
باعتبار الأبدان» أي أبدان الفروع وصفاتهم. فيكون ثلثا التركة لابن البنت» وثلث التركة لبنت 
البنت . ولو ترك بنت ابن بنت» وابنّ بنتِ بنتٍ فالتركة تقسم أثلاثاً باعتبار الأبدان ثلثاها للذكرء 
وثلثها للأنثى كما في المثال السابق . 

: دليل الإمام محمد‎ - ١1500 

واستدل الإمام محمد باتفاق الصحابة على أن للعمة الثلثين» وللخالة الثلث. ولو كان 
الاعتبار بأبدان الفروع لكان المال بينهما نصفين لتساويهما في الأنوثة» فظهر أن المعتبر في 
القسمة هو صفة المُدلّى به. فإنه الأب بالنسبة للعمة» والأم بالنسبة للخالة. 

وألقنا فعند أبي يوسف إذا كان أحدهما ولدَ وارث كان أولى من الآخر. فقد ترجح باعتبار 
معنى في المُدلَى به. وعلى هذا إذا ترك الميت ابن بنتِ» وبنت بنت تقسم التركة للذكر مثل 
حظ الأنثيين؛ لأن صفة الأصول متفقة في الأنوثة فيعتبر في هذه الحالة أبدان الفروع في الذكورة 
والأنوثة. فيكون للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 

ولو ترك بنت ابن بنت» وابن بنت بنت» فعنده ‏ أي عند محمد - تقسم التركة بين الأصول. 
أي في الأصل الثاني الذي هو أول ما وقع فيه الاختلاف بالذكورة والأنوثة» وهو: بنت البنت» 
وابن البنت أثلاثاً. وحينئذ يكون ثلثا التركة لبنت ابن البنت؛ لأن ذلك نصيب أبيها قد انتقل 
إليهاء وثلث التركة لابن بنت البنت؛ فإنه نصيب أمه انتقل إليه. 
2 توريث الصنف الثاني :20414 


والصنئف الثاني يشمل الجدّ غير الصحيح وإن علاء والجدّة غير الصحيحة وإن علت. 
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والجدٌ غير الصحيح هو الذي يدخل في نسبته إلى الميت أم كأب الأم. والجدّة غير الصحيخة 
هي التي تدلي إلى الميت بجدٌ غير صحيح. أو هي التي تدلي إلى الميت بمن ليست بعصبة 

ولتوريث هذا الصنف حالات نوجزها في الآتي : 

9 7 الحالة الأولى : اختلافهم في درجة القرب: 

إذا اختلفت درجات قربهم من الميت. فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت من أي جهة 
كان أي سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من جهة الأم -: فأبٌ الأم أولى من أب أم الأم . 

5 الحالة الثانية : استواؤهم في درجات القرب: 

وإذا استووا في درجات القرب من الميت» فمن كان يدلي إلى الميت بوارث» فهو أولى 
بالتركة ممن لا يدلي إلى الميت بوارث» وهذا عند بعض الحنفية كما في أب أم الأم فهو أولى 
من أب أب الأم؛ لأنهما متساويان في الدرجة لكن الأول يدلي بوارث وهو الجدّة الصحيحة» 
والثاني يدلي بغير وارث وهو الجدّ غير الصحيح أعني أب الأم الذي لا يرث مع أم الأم. فكانت 
أم الأم أقوى فأبوها أولى بالتركة . 


وعند البعض الآخر من الحنفية: لا تفضيل لمن يدلي بوارث على من يدلي بغير وارث» 
ففي الصورة المذكورة تقسم التركة أثلاثاً: ثلثا التركة لأب أب الأم. وثلث التركة لأم أم الأم . 

105 الحالة الثالثة : الاستواء في القرب مع عدم المرجح : 

وإن استوت درجاتهم في القرب والبعد من الميت. وليس فيهم مع الاستواء في الدرجة من 
أب. وأب أم أم أم الأب واتفقت صفة من يدلون بهم في الذكورة والأنوثة واتحدت أيضا 
قراباتهم بأن يكونوا كلهم من جانب أب الميت» أو من جانب أمه. فالقسمة ‏ قسم التركة ‏ حينئذ 
على أبدانهم : أي يجب أن تقسم التركة عند اجتماع هذه الشرائط باعتبار صفات أبدان الفروع 

5 الحالة الرابعة: الاستواء في القرب مع الاختلاف في صفة المدلى به: 

وإذا استووا في درجة القرب من الميت مع الاختلاف في صفة المدلى به في الذكورة 


د أه“- 


والأنوثة» فإن التركة تقسم على أول بطن اختلف. - أي يقسم بينهم على أن للذكر مثل ضعف 
نصيب الأنثى -. ثم يجعل الذكور طائفة. والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول. 

: الحالة الخامسة: الاختلاف في القرابة مع .الاستواء في الدرجة‎ - ١١47 

وإن اختلفت قراباتهم بأن كان بعضهم من جانب الأب. وبعضهم من جانب الأم. مع 
استواء درجاتهم في القرب من الميت كما إذا ترك أم أب أم أب الأب. وأم أب أب أب الأمء 
فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب (الثلث) لقرابة الأم وهو نصيب الأم. وذلك لأن الذين 
يدلون بالأب يقومون مقامه. والذين يدلون بالأم يقومون مقامهاء فيجعل التركة أثلاثا كأنه ترك 
أبوين. ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحدت قراباتهم» أي يقسم الثلثان على ذوي 
قرابة الأب. والثلث على ذوي قرابة الأم . 

والضابط أن يقال: إما أن تكون هناك استواء الدرجة أولاًء فعلى الثاني الأقرب أولى . وعلى 
الأول إما أن تتحد القرابة أوتختلف, فإن اختلفت قسمت التركة أثلاثاً وإن اتحدت, فإن اتفقت 
صفة الأصول فالقسمة على أبدان الفروع وإن لم تتفق تقسم التركة على الخلاف كما ذكر في 
الضنف الأول. 

2-14 توريث الصنف الثالك045410): 

وهذا الصنف يشمل (أولاد الأخوات) وإن سفلوا سواء كان الأولاد ذكوراً أو إنائاً. وسواء كان 
الأخوات لأب وأمء أو لأب. أو لأم . 

كما يشمل هذا الصنئف (بنات الأخوة) وإن سفلن» سواء كان الإخوة من الأبوين أو من 
أحدهما. 

كما يشمل هذا الصنف (بني الإخوة لأم) وإن سفلوا. 

والحكم في توريثهم كالجكم في توريث الصنف الأول وهم أولاد البنات وأولاد بنات 
الابن ‏ وعلى هذاء يكون في توريث هذا الصنف الحالات التالية : 

6 الحالة الأولى: اختلافهم في درجة القرب: 

إذا اختلفوا في درجات القرب من الميت. فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت. وعلى 
هذاء فإن بنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ لأنها أقرب إلى الميت. 
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 - 5‏ الحالة الثانية : الاستواء في درجة القرب فالأولى ولد الوصية : 

وإن استووا في درجة القرب من الميت» فولد العصية أولى بالميراث من ولد ذوي الأرحام 
لأب, فالتركة كلها (لبنت ابن الأخ)؛ لأنها ولد العصبة الذي هو ابن الأخ. ولو كانا ‏ أي بنت 
ابن الأخ وابن بنت الأخت - لأم لكانت التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف 
رحمه الله تعالى ‏ باعتبار الأبدان. وعند محمد: التركة بينهما أنصافاً باعتبار الأصول. 

الحالة الثالثة: الاستواء في درجة القرب فالأولى الأقوى في القرابة: 

وهذه الحالة تكون إن استووا في القرب وليس فيهم ولد عصبة كبنت بنت الأخ, وابن بنت 
الأخ. أو كان كلهم أولاد العصبات كبنتي ابن الأخ لأب وأم» أو لأب. أو كان بعضهم أولاد 
العصبات». وبعضهم أولاد أصحاب الفروض كبنت الأخ لأب وأم. وبنت الأخ لأم . فأبو يوسف 
رحمه الله تعالى ‏ يعتبر الأقوى في القرابة» فعنده: من كان أصله أخاً لأب وأم أولى ممن كان 
أصله أخاً لأب فقطء أو لأم فقطء فبنت بنت أخ لأب وأم أولى عنده من بنت بنت أخ لأب» 
ومن كان أصله أخا لأب أولى ممن كان أصله أخا لأم . 

وعند الإمام محمد تقسم التركة على الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في 
الأصول. فما أصاب كل فريق من تلك الأصول يقسم بين فروعهم كما في الصنئف الأول . 

: توريث الصنئف الرابع‎ - ١17 

قلنا: إن هذا الصنف يشتمل على ست طوائف أو ستة أنواع 49ة؟ 1ك ولكل نوع قاعدة في 
توريث أفراده, على النحو التالي : 

04 أولاً: توريث النوع الأول من الصنف الرايع 0485: 

وأفراد هذا النوع. كما قلناء هم: أعمام الميت لأم ‏ أي من جهة الأم ‏ وعماته وأخواله 
وخحالاته لأبوين » أو لأب. أو لأم . ولتوريث هذا النوع حالاات نذكرها فيما يلي : 

4< الحالة الأولى: الموجود واحد فقط : 


إذا وجد واحد فقط من هذا النوع استحق التركة كلها إرئاً لعدم المزاحم كما لومات شخص 
عن عمة واحدة» أو عم واحد لأم. أو مات عن خالة واحدة؛ أو خال واحد لأم كانت التركة كلها 
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لهذا الواحد المنفرد لعدم المزاحم 

9648 الحالة الثانية : وجود أكثر من واحد: 

وإذا اجتمع أكثر من واحد من أفراد هذا النوع وكان (حيز قرابتهم) أي (جهة قرابتهم) متحداً 
بأن كان الجميع من جهة واحدة كالعمات والأعمام لأم ‏ فإنهم من جهة الأب - أو الأخوال 
والخالاات فإنهم من جهة الأم 2 فلهذه الحالة الصور التالية : 

9 الصورة الأولى من الحالة الثانية : 

اختلافهم في قوة القرابة مع اتحادهم في جهتها: 

وفي هذه الصورة. اختلافهم في قوة القرابة مع اتحادهم في جهة القرابة» يكون الأولى منهم 
بالميراث هو الأقوى في القرابة. أعني من كان لأب وأم حأ من كان انتسابه إلى الميت من 
الأب والأم. فإنه يعتبر هو الأقوى في القرابة» فيكون هو الأولى بالميراث ممن هو لأب فقط. 
أو كان لأم فقط 

ومن كان لأب فهو أقوى ممن كان لأم فيكون الميراث له دون الذي لأم ؛ لأن القرابة من ْ 
الجانبين ‏ جانب الأب والأم ‏ أقوى من القرابة من جانب واحد. 

ولا فرق في تقديم الأقوى على غيره في الميراث بين الذكر والأنثى. فالعمة لآب وأم أولى 
بالميراث من العمة لأب ومن ن العم لآب . 

وكذلك العمة لأب هي الأولى بالميراث من العمة لأم ومن العم لأم لأن قرابة الأب أقوى 
من قرابة الأم . 

وكذلك الحكم في الخال أو الخالة» فيقدم كل منهما إذا كان لأبوين ‏ لأب وأم على من 
كان لأب فقط أو لأم فقطء فالخالة لأب وأم أولى بالميراث من الخالة لأب فقط ومن الخال لأب 
فقط ‏ وكذلك الخالة أو الخال لأب فقط أولى بالميراث من الخالة أو الخال لأم فقطء لما قلناه 
من أن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم . 

0 الصورة الثانية من الحالة الثانية : 

اتحادهم في قوة القرابة وجهتها: 

فإن اتحدوا في اق القرابة بأن يكون الجميع لأبوين. أو لأب» الام واتحدوا في جهة 
القرابة بأن كانوا جميعاً من جهة الأب أو كانوا من جهة الأم فالحكم في هذه الصورة اشتراكهم 
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في الإرث بأن تقسم عليهم التركة, فإن كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط فالتركة تقسم عليهم 
بالتساوي. وإن كانوا مختلطين ذكوراً وإناثاً. فالتركة تقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين» كما 
لو مات شخص عن ثلاثة أعمام لأم» فالتركة تقسم عليهم أثلاثاً لتساويهم في قوة القرابة وفي 
الذكورة. ولو مات عن ثلاث خالات لأب وثلاثة أخوال لأب. فالتركة تقسم عليهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين لاتحادهم في جهة القرابة» واختلافهم في الذكورة والأنوثة . 

اختلافهم في جهة القرابة: 

وإذا كان حيز قرابتهم مختلفاً أي إذا اختلفوا في جهة القرابة بأن كانت قرابة بعضهم من 
جانب الأب والبعض الآخر من جانب الأم. فلا اعتبار هنا لقوة القرابة فيما بين المختلفين فى 
حيزها أي في جهتهاء فلا يكون من هو أقوى قرابة من إحدى الجهتين هو الأولى بالميراث من 
الجميع ؛ لأن اعتبار الأقوى قرابة يكون بالنسبة لمن هم في حيز واحد من القرابة» أي في جهة 
واحدة من القرابة ‏ جهة الأب أو الأم . 


وعلى هذا فالطريقة في التوريث في هذه الصورة : نَ أن يعطى (الثلثان) من التركة لقرابة 
الأب. ويعطى (الثلث) لقرابة الأم . ثم ما أصاب كلا من هاتين القرابتين من الميراث يقسم على 
أفرادها في ضوء قواعد التقسيم في الصورتين الأولى والثانية . وكل هذا يتوضح بالمثال التالي : 


مات شخص عن عمة لأب وأم» وعمة لأب. وعم لأم وعن خالة لأب. وخال لأم . ففي 
هذه المسألة نوعان من القرابة: قرابة الأب وهي العمة والعم. وقرابة الأم وهي الخالة والخال. 
فتعامل كل جهة قرابة على حدة؛ قرابة الأب. وقرابة الأم. فيعطى لقرابة الأب (الثلثان) من 
التركة» ويعطى (الثلث) لقرابة الأم. ثم ننظر إلى قرابة الأب فنجدهم مختلفين في قوة القرابة. 
فيعطى (الثلثان) لمن هو الأقوى قرابة» والأقوى هو العمة لأب ولأم. فتستحق الثلثين دون 
غيرها. ثم ننظر إلى قرابة الأم فنجد أن الأقوى قرابة هو الخالة لكونها لأب. ذ فهي أقوى من الخال 
لكونه لأم. فتعطى الخالة (الثلث) ولا يعطى للخال شيء. 

هذا ولو كان الأقوى قرابة أكثر من واحد كما لو كان بدل العمة لأب وأم أكثر من واحدة 
كثلاث عمات لأب وأم. فإن (الثلثين) يقسم بالتساوي بينهن. ولو كان الأقوى قرابة ذكورا وإناثا 
كما لو كان مع العمة لأب. وأم عم لأب وأم. فإن (الثلثين) يقسم بينهما للذكر مثل حظ 
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الأنثيين . 
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دن - ثانياً: توريث النوع الثاني من الصئف الرابع 448©: 

وهذا النوع - كما قلنا- يشمل أولاد أعمام الميت لأم ذكورا كانوا أو إناثا وإن نزلواء وأولاد 
عمات الميت وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما وإن نزلواء وبنات أعمام الميت لأبوين» أو 
لأب. وينات أبنائهم وإن نزلواةة4 0 , 

وطريقة توريثهم يكون حسب حالاتهم وما يندرج فيها على النحو التالي : 

4 الحالة الأولى: الموجود واحد فقط: 

الول عر ور الدع كلها ع كا اراتقء 0 

هه الحالة الثانية : تعددهم مع اختلافهم فى الدرجة: 


وإذا الطتمع كرتن واجدامع التااقيم فى حوذه الترب بو العيك «الولهم اترجة ين الحيت 

هو المستحق وحذده للميراث كله . وهذا سواء ء كان الأقرب درحه ة ذكراً أو أنثى » من جهة الأب 
أو من جهة الأم وسواء كانوا جميعاً من جهة الأب » أو كانوا جميعاً من جهة الأم» اوكانرا خلظا 

من الجهتين» وسواء ء كان الأقرب وعدا 5 فلو مات عن بنت خالة. وينت ابن عم 
فالميراث كله لبنت الخالة؛ لأنها أقرب درجة من بنت ابن العم. ولو كان مع بنت الخالة ابن 
خالة» فالميراث لهما للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان مع بنت الخالة بنت خالة أخرى لقسمت 
التركة بينهما بالتساوي لتساويهما في درجة القرب من الميت. 

5 7 9 الحالة الثالثة : : تعددهم مع اتحادهم في الدرجة وجهة القراية : 

فإذا وجد أكثر من واحد واستوت درجة قربهم من الميت» واتحدت جهة قرابتهم بأن كانوا 
جميعاً من قرابة الأب. أو من قرابة الأم. فهم في هذه الحالة إما أن يتحدوا في قوة القرابة أو 
يختلفوا فيهاء ففي هذه الحالة صورتان. ولكل صورة حكمها في كيفية توريث أفرادها على النحو 
التالى : 

617 - الصورة الأولى: اختلافهم في قوة القرابة: 

فإذا استوت درجة قربهم من الميت واتحدت جهة قرابتهم بأن كانوا جميعاً من قرابة الأب 
)١5984(‏ «شرح السراجية» ص95١-7١7‏ . (هىمة:١)‏ الفقرة ر٠١1؟17١2.‏ 
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أو الأم. ولكن اختلفوا في قوة القرابة بأن كان بعضهم لأب وأم. والبعض الأخر لأب فقطء أو 
لأم فقط ففي هذه الصورة اختللاف بين فقهاء الحنفية على قولين : 

9_4 القول الأول: يقدم الأقوى قرابة: 
عصبة. وعلى هذاء فمن كان أصله لأبوين فهو أولى بالميراث ممن أصله لأب. ومن كان لأب. 
فهو أحق بالميراث ممن أصله لأم دون اعتبار لكون الآخر ولد عصبة. فإذا مات عن بنت عمة 
شقيقة. وبنت عم لأب كانت التركة كلها للأولى ؛ لأنها أقوى قرابة ولو كانت أمها (العمة 
الشقيقة) من ذوي الأرحام. ولا شيء للثانية وإن كان أبوها عصبة (عم لأب). 


 - 48‏ القول الثاني : يُقدّم ولد العصبة : 
وقال آخرون من الحنفية : يُقدَّم ولد العصبة على ولد ذي الرحم. وإن كان ذو الرحم أقوى 
قرابة من ولد العصبة فمن مات عن بنت عمة شقيقة» وبنت عم لأب. فالميراث كله لبنت العم 


لأب؛ لأنها تدلي به (بالعم لأب) وهو عصبة, فتكون ابنته هي الأولى بالميراث من ابنة العمة 
الشقيقة؛ لأن هذه البنت تدلي (بالعمة الشقيقة) وهي من ذوات الأرحام . 


القول الأول: 

القائلون بأن التقديم أو الترجيح يكون بقوة القرابة لا بصيغة المدلى به من كونه عصبة. 
يحتجون بأن ترجيح شيء على آخر إنما يكون لمعنى فيه وليس لمعنى في غيره» فبنت العمة 
الشقيقة ترجح على أبنة العم لأب لقوة قرابة الأولى ؛ لأن أمها عمة الميت من الأب والأم. فابنتها 
أقوى قرابة من ابئة العم لأب. فإذا حجبنا بنت العم لآب فإن معنى ذلك أننا حجبناها لمعنى 
في غيرها وهو كون الذي تدلي به وهو العم لأب. عصبة. 

2-0 حجة القول الثاني : 

والقائلون بترجيح ولد العصبة على ولد ذي الرحم وإن كان ذو الرحم أقوى قرابة» يحتجون 
بأننا لو رجحنا ولد ذي الرحم للزم من ذلك ترجيح فرع الأصل المرجوح على فرع الأصل 
الراجح ؛ لأنه إذا مات شخص عن عمة شقيقة وعم لأب كانت التركة كلها للعم دون العمة؛ 
لأنه عصبة فينبغي تقديم ابنة العم على ابنة العمة ؛ لأننا لو لم نفعل ذلك للزم ما ذكرناه وهو غير 
مقبول : 
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5 الصورة الثانية : اتحادهم في قوة القرابة: 

وإذا اتحدث قوة قرابتهم مع استوائهم في درجة القرب من الميت وفي جهة القرابة» ففي 
هذه الصورة يكون التوريث وفق ما يأتي : 

أ الترجيح لولد العصبة: 


إذا كان بعضهم ولد عصبة وبعضهم ولد ذي رحمء فإن ولد العصبة يقدم على ولد ذي 
الرحم كما لو مات عن بنت عم لأب. وابنة عمة لأب. فالأولى بالميراث لبيت العم لأب؛ لأنها 


ولد عصبة . 
264-<2- ب القسمة على أبدانهم لعدم المرجح : 


ثانياً : إذا كان الجميع أولاد أولاد عصبات. أو كانوا جميعاً أولاد ذي رحمء فإنهم يستوون 
جميعا ني ' قسمة 4 لتم ا كاز عدي ا أو إناناء 3 
فالتركة 7 بالسوية؛ لأن كليهما ولد عصبة وبقوة واحدة . ارات عن بنت عم 0 وابن 
عمة لأم فكلاهما ولد ذي رحمء والتركة عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لبنت عم الأم 
الثلث» ولابن عمة الأم الثلثان . 


76 الحالة الرابعة: تعددهم مع الاتحاد بالقرب والاختلاف بالقرابة : 


وإذا كانوا أكثر من واحد واتحدت درجة قربهم من الميت ولكن اختلفت جهة قرابتهم بأن 
كان بعضهم من جهة الأبء والبعض الآخر من جهة الأم. ففي هذه الحالة يعطى (الثلثان) 
لقرابة الأب. ويعطى (الثلث) لقرابة الأمء وما أصاب كل فريق يقسم فيما , بين أفراده باعتبارهم 
من جهة قرابة واحدة هي قرابة الأب وفق ضوابط ثة تقسيم التركة على ذوي القرابة الواحدة. ودرجة 
القرب الواحدة. والتي ذكرناها . 


وعلى هذاء لومات شخص عن بنت عم لأم؛ وبنت خال شقيق, أعطيت لقرابة الأب وهي 
(بنت عم لأم) الثلثان. وأعطيت لقرابة الأم (وهي بنت خال) الثلث. ولو مات عن بنت عمة 
لأب. وابن عم لأم. وبنت خالة شقيقة» وابن خال لأب. أعطي لقرابة الأب (الثلثان). وأعطي 
لقرابة الأم (الثلث), وتأخذ بنت 75 لأب وهي من قرابة الأب (الثلثين)؛ لأنها أقوى قرابة من 
ابن العم لأم. وتأخذ بنت الخالة الشقيقة (الثلث)؛ لأنها أقوى قرابة من ابن الخال لأب. 


8ه" - 


5 ثالثاً: توريث النوع الثالث والخامس من الصئف الرايع 2:09 

النوع الثالث من الصنف الرابع» كما بينا من قبل وحسب ترتيب الحنفية» هم: أعمام أبي 
الميت لأم» وعماته وخالاته لأبوين, أو لأحدهما. وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها 
لأبوين» أو لأحدهما. (وحاصله: عمومة أبوي الميت وخؤولتهما). 

والنوع الخامس هم: أعمام أبي أبي الميت لأم . وأعمام أبي أم الميت وعماتهما وأخوالهما 
وخالاتهما لأبوين» أو لأب. أو لأم. وأعمام أم أم الميت, وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما 
لأبوين. أو لأب. أو لأم (وحاصله عمومة جدَّي الميت وخؤولتهما). 

17 - قواعد وضوابط توريثهم : 

أ- إن انفرد أحدهم فلم يوجد معه أحد استحق التركة كلها. 

ب - إن وجد أكثر من واحد منهم واختلفت درجات قربهم من الميت كان الأولى بالميراث 
أقربهم درجة إلى الميت من أية جهة كان. أي سواء كان من جانب قرابة الأب أو من جانب 
قرابة الأم . 

ج- إن كانوا من جهة قرابة واحدة» ودرجة قرب من الميت واحدة فالأولى بالميراث منهم 
أقواهم قرابة. وإن استووا في قوة القرابة قسمت التركة على أبدانهم مع اعتبار الذكورة والأنوثة 
فيهم حيث يستحق الذكر ضعف الأنثى . 

د إن اختلفت جهة القرابة مع اتحاد درجة القرب. فيعطى لقرابة الأب الثلثان» ويعطى 
لقرابة الأم الثلث. ويقسم نصيب كل فريق على أفراده باعتبارهم من جهة واحدة فيستحق 
الميراث أقواهم قرابة» فإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الميراث» وقسم على أبدانهم مع 
ملاحظة الذكورة والأنوثة . 

2-4 توريث النوع الرابع والسادس من الصئف الرابع 24589 

النوع الرابع : هم أولاد النوع الثالث أي أولاد عمومة وخؤولة أبوي الميت وإن نزلوا» وبنات 
' أعمام أبي الميت لأبوين أو لأب. وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكروا وإن نزلوا (أي إنهم 
الفروع غير العصبة لعمومة أبوي الميت وخؤولتهما). 
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والنوع السادس : هم أولاد من ذكروا في النوع الخامس وإن نزلواء وبنات أعمام أبي أبي 
الميت لأبوين ‏ أو لأب, وبنات أبنائهم وإد نزلواء وأولاد من ذكرن وإ نزلواء وهكذا (وحاصلها 
الفروع غير العصبة لعمومة جدّي الميت وخؤولتهما). 

2-8 القاعدة في توريثهم : 

أ إذا وجد واحد فقط من أحد هذين النوعين ولم يوجد معه من يزاحمه في الميراث كان 
الميراث كله له. 

ب - إذا وجد أكثر من واحد من هذين النوعين أو من أحدهماء فالقاعدة في توريثهم هي 
ما بيناه في توريث النوع الثاني من الصنف الأول. 

توريث ذوي الأرحام بتعدد جهات الإارث 

ذكرنا اختلاف أبى يوسف ومحمد فى ميراث الجدة ذات القرابتين هل تعتبر كجدتين 
إحداهما من جهة الأب. والأخرى من جهة الأم فتستحق سهمين من فرض الجدّة أم تعتبر 
جدّة واحدة ولها نصيبها على هذا الاعتبار. وأن لا فرق بينها وبين الجدّة ذات القرابة الواحدة؟ 

أبو يوسف - رحمه الله يعتبر الجدّة ذات القرابتين كالجدّة ذات القرابة الواحدة» والإمام 
7 / يورثها كجرب 01480 
وكذلك اختلف أبو يوسف ومحمد في توريث ذوي الأرحام إذا تعددت جهة القرابة في 
أحدهم هل يرث بالجهتين أم يرث بجهة واحدة؟ 
تعدد جهات القرابة فيه كما يورث من فيه جهة وراثة واحدة. 

والإمام محمد جرى على مذهبه فى اعتبار تعدد الجهات والتوريث بها. 

وروى فقهاء الحنفية فيما وراء النهر عن أبي يوسف أنه يعتبر في ذوي الأرحام تعدد الجهات 
فيورث ذا الرحم بكل هذه الجهات. وقال الإمام السرخسى عن هذا المروي». عن أبى يوسف 
بأنه هو الصحيح. وبيّن وجه الفرق بين قول أبي يوسف في عدم توريث الجدّة الصحيحة بتعدد 
جهات قرابتها وبين قوله في اعتبار تعدد الجهات في توريث ذوي الأرحام. فقال السرخسي 


.)5 ١7و الفقرة‎ )١55484( 
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بقرابة واحدة أن الاستحقاق في ميراث الجدات بالفرضية. وبتعدد الجهات لا تزداد فريضتهن» 
فإذا كانت الواحدة منهن والمتعددات سواء . فلا يعتبر اجتماع الجهتين لواحدة. فأما هنا أي 
توريث ذوي الأرحام - فاستحقاق الإارث بمعنى العصوبة فيعتبر الاستحقاق بحقيقة العصوبة. 
وهو في حقيقة العصوبة تعتبر الجهات جميعاً للترجيح تارة وللاستحقاق تارة أخرى» فللترجيح 
كالأخوة لأب وأم. مع الأخوة لأب. وللاستحقاق كالاخ لأم إذا كان ابن عم فإنه يعتبر السببان 
في جهة الاستحقاق. وكذلك ابن العم إذا كان فعا يعتبر السببان في حقه للاستحقاق. فهنا 
في دَق في توريث ذوي الأرحام - يعتبر السببان)145459), 


فلو مات شخص وترك ابنة ابنة ابنته وهي أيضاً ابنة ابن ابنته بأن كان لرجل ابنتان لإحداهما 
ابنة» وللأخرى ابن» فتزوج الابن الابنة فولدت بينهما ابنة» فهذه الابنة المولودة هي : ابنة ابنة 
ابنة الجدّء وهي أيضاً ابنة ابن ابنته. فعلى قول أبي يوسف: تقسم التركة أثلاثاً للتي لها قرابتان 
ثلثا التركة؛ لأنها في معنى شخصين فكأنه ترك ابنة ابنة ابنة» وابنة ابنة ابنة أخرى, وابنة ابن 
اة(* 0156 , 

المطلب الحادي عشر 
المرتبة السابعة من الورثة 
(مولى الموالاة) 

١‏ المقصود ب(مولى الموالاة)0455): 

إذا قال شخص لآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت. وتعقل عني إذا نيد أي تدفع عني 
الدية إذا ارتكبت ما يوجبها -. وقال الآخر: قبلت ذلك , سمي الأول : الموالي (بكسر اللام) كما 


يسمى الأدنى. وسمي الثاني : الموالى (بفتح اللام) كما يسمى الأعلى أو المولى . فإذا مات 
الأدنى ورثه الأعلى . أو عصبته بعد موته إذا توافرت الشروط المطلوبة للتوريث بعقد الموالاة. 


. ١6ص «المبسوط» للسرخسي .» اج‎ )١55488( 

)١1544(‏ «المبسوط» ج0١‏ ص ١9‏ . وهذا على قول أبي يوسف الذي رواه عنه فقهاء الحنفية فيما وراء النهر على 
ما ذكره الإمام السرخسي وقال عنه أنه هو الصحيح . 

,ه؟-6٠١ص «الدر المختار ورد المحتار» جك ص ؟7"/!ا-5 كلا «شرح السراجية» و« حاشية الفناري»‎ )١:491١( 


«المواريث» للشيخ مخلوف. ص١".‏ 


ك6 


وقد تكون الموالاة من الجانبين فيرث كل منهما الآخر إذا لم يكن هناك من هو أحق منه 
بالآرث . 


0 7 وقد أخذ الحنفية بولاء الموالاة واعتبروه سبباً للارث» وجعلوا مرتبة مولى الموالاة 

واحتجوا لمذهبهم بأن الإرث بولاء الموالاة ثابت بقوله تعالى : «والّذينَ عَقَدَتَ أيماكم 
فاتوهم نصيبَهُم 4 وأن التوريث به كان بإقرار الإسلام لما كانوا عليه من التوارث به قبل 
الإسلام» وأن هذا السبب - ولاء الموالاة ‏ للإرث لم ينسخ بقوله تعالى : «وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله وإنما تأخرت رتبته عن ذوي الأرحاه04159 , 

١77377‏ وذهب الجمهور إلى نسخ اللوارر بولاء الموالاة؟ لأن الآية الكريمة التي احتج 
ب المح روي برا عابي : «والّذينَ عَقَدَتْ أيمائكم فآنومُم نَصِببَهُمْ4 نسختها الآية الكريمة : 
«واولو الأرحام ب بعضُهم أولى ببعضٍ في كتاب 013504 , 

المطلب الثاني عشر 
(المقر له بالنسب على الغير) 
©١315‏ - تعر يفه : 


امقر له بالنسب على الغير: هو أن يقر المورث لآخر بنسب على غيره لا على نفس المقرء 
ل ني أنت أخي . فهذا الإقرار يتضمن تحميل نسب المقرٌ له 
على الغير؛ أي على الأب (أي أبي المقرّ)؛ لأن الإقرار بالأخوة إقرار بالنسب على الآأب. 
ه2- شروط توريث المقرٌَ له: 


المقر له مؤخر في الإآرث عن مولى الموالاة» ويشترط لتوريثه جملة شروط هي ما يأتي 004445 


)١5447(‏ «أحكام القران» للجصاص. ج7» ص ه/-/الاء واية : «والذين عقدت أيمانكم . . . » في سورة النساء. 
ورقمها #*2 وآية: إوأولو الأرحام. . . 4 في سورة النساءء ورقمها 775 . 

)١159445(‏ «المغني» ج". ص81". 

. ١47ص «شرح السراجية» صص١٠. «المواريث في الشريعة الإسلامية» للشيخ حسنين محمد مخلوف,‎ )١4444( 


-5137” د 


أولا أن كوت لحف له بالتسي مدهول:السية»' لأنه لكان معروف السبي من فحن اخثر 
كان الإقرار باطلاً لأن النسب لا يقبل التحويل. 

ثانيا: أن يكون الإقرار فيه تحميل النسب على الغير؛ لأنه لو كان الإقرار على نفس المقر خاصة 
- كما لو قال هو ابني - وتوافرت شروط الإقرار لصم الإقرار وثبت نسب المقرٌ له من المقر 
وورثه المقر له كسائر الورثة . 

ثالثاً: أن لا يثبت نسب المقرٌ له من الغير ببيّنة شرعية ؛ لآن فى هذه الحالة لا يعتبر إقرار المقدٌ 

رابعاً: أن يولد مثل المقرٌ له لمثل من نسبه إليه المقر؛ لأنه إذا كان المقر له ممن يولد مثله لمثل 

من نسبه إليه المقر كان الإقرار باطلاً لكذبه فيه بدليل المشاهدة والعقل . 

خامساً: أن لا يكذّب المقرٌ له المقرّ في إقراره؛ لأنه إذا كذّبه فمعنى ذلك ظهور كذب المقرٌ. 

سادساً: أن يموت المقرٌ مصرًاً على إقراره؛ لأنه لو رجع عن إقراره لبطل إقراره ولو صدقه المُقرٌ 
له لأن هذا الإقرار يعتبر وصية من وجه فلا يترتب عليه الإرث بعد وفاة المقر. 

انعا : أن لا يكون للمقرٌ ورئة من أصحاب مراتب الاستحقاق المتقدمة يستحقون جميع المال؛ 
من الميراث؛ لأن أحد الزوجين لا يرد عليه باقى الورثة . 
65 الاختلاف في التوريث بهذا الإقرار: 


اعتبر الحنفية المقرٌ له بالنسب على الغير وارثاً إذا اجتمعت فيه الشروط المذكورة. 

وعند الشافعي : لا يصير وارثاً أصلاء وذلك؛ لأن المقرٌ بهذا الإقرار يقر بشيئين: بالنسب» 
وباستحقاق المال بالإرث. ولكن إقراره بالنسب باطل لأن فيه تحميل نسبه على غيره» والإقرار 
على الغير دعوى فلا تسمع . ويبقى إقراره بالمال صحيحا؛ لأنه لا يتجاوزه إلى غيره إذا لم يكن 


له وارث معروف1145565), 


/51 2-3 وعند المالكية: لا يرث المقرٌ له المقرٌ إن كان هناك وارث للمقر حائز لجميع 
التركة كالأخ لأب. فإن لم يكن له وارث يحوز جميع التركة بأن لم يكن له وارث أصلاء أو كان 


. ٠١ص «شرح السراجية»‎ )١5446( 
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له وارث غير حائز كل التركة من أصحاب الفروض, فإن المقر له في هذه الحالة يرث جميع 
التركة إن لم يكن للمقر وارث» أو يرث الباقي من التركة إن كان هناك ذو فرض لا يحوز كل 
التركة50 30455 , 


المرتبة التاسعة من المستحقين للتركة 
(الموصى له بجميع المال - التركة -) 


24 متى يستحق الموصى له جميع المال: 
أولاً: مذهب الحنفية: 
إذا لم يوجد أحد من أهل الاستحقاق في و المراتب السابقة أو وجد أحد 
الزوجين ووجد موصىّ له بجميع المال» فإنه يستحق كل التركة أو الباقي منها بعد فرض أحد 
الزوجين , بموجب هذه الوصية باعتباره موصى له وليبس باعتباره وار 
وإنما جازت الوصية بما زاد على الثلث. لأن المنع من الوصية 0 
0 م اسه ل د أو استغرق 


الس ل ب لراك لان لمر 001 


1 - ثانياً: مذهب الشافعية: 


وعند الشافعية: يعطى الموصى له الثلث, والباقي نيف الدال تاغماره إركا 'للمسلمين: 
وبيت المال هو الذي يمثل المسلمين وينوب عنهم في تسلم هذا الباقي من التركة» والمسلمون 
في الاستحقاق من هذ المال سواء. ولكن لا يستحق منه شيئاً أهل الذمة؛ لأنهم غير وارثين 
لاختلاف الدين. أما الذمي إذا مات ولا وارث له وأوصى بجميع ماله. فإن الموصى له يستحق 
ثلث التركة» والباقي يوضع في بيت المال باعتباره فيعاً لا إرثا0455 , 


.19ا/-1١95ص «الشرح الصغير» للدرديرء ودحاشية الصاوي») ج7؟.‎ )١5445( 
. ١١ص «شرح السراجية»‎ )١511970( 
. ١١ص «شرح السراجية»‎ .6٠ «مغني المحتاج» ج27 ص؛‎ )١15444( 


- 355 - 


ثالثاً: مذهب المالكية: 


جاء في «بداية المجتهد: «وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث 
له فإن الإمام مالكاً ل يجير ذلك والأوزاعي . . ال" 


ويفهم من ذلك أن مذهب مالك دكي مثل مذهب لاني وهو أن ما يستحقه 


في بيت المالء والظاهر ) نه يوضع فيه 0 إرثاً. 


: رابعاً: مذهب الحتابلة‎ 9-0١ 


أجاز الحنابلة الوصية بكل المال حيث لا وارث للموصي . فقد قال الإمام الخرقي : «ومن 


وقد روي عن الإمام أحمد رواية أخرى: لا يجوز إلا الثلث. ولكن ابن قدامة الحنبلي نصر 
ما قاله الإمام الخرقي فقال: «ولنا أن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لتعلق حق الورثة 
بدليل قول النبي كل : «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناسّ». 
وهاهنا لا وارث له يتعلق حقه بماله فأشبه حال الصحة»١٠٠06‏ 


5 -9 وظاهر كلام الخرقي الحنبلي أن وجود ذوي الأرحام لا يمنع من الوصية. بجميع 
المال. ويحتمل أن لا تنفذ وصيته بأكثر من ثلثه. كما يقول ابن قدامة؛ لأن له وارثاء فيدخل 
في معنى قوله كه : «| «إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» . ولأنهم 
ورثة يستحقون ماله بعد موته. كما يستحقون صلته في حياته. فأشبهوا ذوي الفروض والعصبات 
في منعهم من الوصية بأكثر من الثلث رعاية لحقهم. وتقديم غيرهم - أي غير ذوي الأرحام - 
عليهم لا يمنع مساواتهم لأصحاب الفروض والعصبات في المنع من الوصية بأكثر من 
الغلث0**:0. 


. 581١ص «بداية المجتهد» ج17"‎ )١4499( 
.١٠١8-١١ «المغني» ج". ص7‎ )١16001( .٠١ا/ص «المغني» ج"»‎ )١60٠( 


9556ل 


المطلب الرابع عشر 
المرتبة العاشرة من المستحقين للتركة 
(بيت المال) 
2-8 تكييف استحقاق بيت المال للتركة: 
أولاً : عند الحنفية: 


إذا لم يوجد أحد من المستحقين للتركة من أصحاب المراتب السابقة التي ذكرناهاء فإن 
التركة توضع في بيت المال باعتبارها مالا ضائعاً وليس مالاً موروثاً. ويدل على ذلك أن تركة 
الذمي الذي لا وارث له توضع في بيت المال ولا ميراث للمسلمين من الكفار, فهذا يدل على 
أن التركة التي لا وارث لها توضع في بيت المال على أنها مال ضائع لا مالك له. وليس على 
أنها إرث للمسلمين الذين يمثلهم بيت المال. ويدل أيضاً على هذا التكييف أنه يسوي بين 
الذكر والأنثى من المسلمين في العطية من ذلك المال. ويعطى منه لمن يولد بعد وضع التركة 
فى بيت المال005 006 , 

4 ثائياً: مذهب الشافعية : 

عند الشافعية: تأتي مرتبة بيت المال باعتباره وارثاً بعد أصحاب الفروض وبعد العصبات 
النسبية والسببية» فقد قالوا: فإن لم يوجد واحد منهم. فإن التركة كلها أو ما فضل منها بعد 
أصحاب الفروض إلى بيت المال إرثاء فلا يُردّ الباقي عندهم على أصحاب الفروضء ولا يرث 
أولو الأرحام عند فقد أصحاب الفروضء أو عند وجود أحد الزوجين فقط؛ لأن بيت المال مقدم 
على أصحاب الرد وعلى ذوي الأرحام. وهذا سواء انتظم أمر بيت المال بإمام عادل يصرفه في 
.جهته أم لا لأن الإرث للمسلمين. والإمام ناظر ومستوفيٍ لهم حقوقهم. والمسلمون لم يعدموا 
وإنما عدم المستوفي لهم حقوقهم. فلم يوجب ذلك سقوط حقهم في الإرث. 

ولكن أفتى جمهور المتأخرين من الشافعية بأنه إذا لم ينتظم أمر بيت المال لكون الإمام 
غير عادل فإن الباقي من التركة يُردٌ على أصحاب الفروض غير الزوجين ؛ لأن علة الرد هي القرابة 
وهي مفقودة في الزوجين. 


٠ه‏ «اشرح السراجية) ووحاشية الفناري» ص8ه-9ه. 


ا" 


وأما الرد على أصحاب الفروض النسبية عند عدم انتظام أمر بيت المال؛ لأن الباقي من 
التركة إما أن يكون لهم أو لبيت المال بالاتفاق. فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت 
الأخحرى”: :00 , 

: ثالثاً: مذهب المالكية‎ - ١6 

عند المالكية: مرتبة بيت المال بعد أصحاب الفروض والعصبات النسبية والسببية» فلا يرد 
المال باعتباره وارئا على جهة العصوبة» فقد قالوا في تعداد الورثة وترتيبهم: «فذو الولاء ‏ أي 
المعتق ‏ ذكرا كان أو أنثى فعصبته. فبيت المال أي: ثم يليه في الإرث بالعصوبة بيت 
المال»9 305 , 

ولكن الذي اعتمده المتأخرون من المالكية أن بيت المال إذا لم يكن منتظماً ولم يكن مع 
أصحاب الفروض عصبة ) فإن الباقي لا يوضع في بيت المال بل يرد على أصحاب الفروض» 
فإن لم يوجدوا أو وجد أحد الزوجين. فإن التركة أو الباقي منها يؤول إلى ذوي الأرحام* 36 . 

9-5 رابعاً: مذهب الحتابلة : 
ليس باعتباره وارثاً وإنما باعتبار هذه التركة مالا ضائعاً لا مالك :26 


الإإرث بوصفين (بسببين) 


 -1/‏ المقصود بالارث بوصفين: 


المقصود بهذا النوع من الإرث أن يكون للوارث صفتان أو فيه سببان للارث في علاقته 
بالميت الذي يرثه كما لو كان زوجاً لامرأة وهو ابن عمها أيضاًء فهو بالنسبة إليها وارث ذو 
صفتين : 
)16٠١3(‏ «مغني المحتاج» ج27 ص الا. 
٠ 54)‏ )2 «الشرح الصغير» للدرديرء ووحاشية الصاوي» ج؟ , ص 187 0 
)16٠١6(‏ «الشرح الصغير» للدردير. ووحاشية الصاوي» ج؟,» ص487 . 
)١16٠١(‏ «أحكام التركات والمواريث» لأستاذنا محمد أبي زهرة ‏ رحمة الله -» ص٠‏ 41-84. 
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(الأولى): أنه زوجء فهو يرثها بصفة الزوجية. 

(والثانية).: له صفة العصوبة فهو عصبتها من جهة العمومة لأنه ابن عمها. 

وصفة الزوجية سبب للإرث. والعصوبة سيب للإرث. وقد قام فيه هذان السبيان. 

4- هل يرث الشخص بوصفين ‏ أي بسببين -؟ 
منهما فقط؟ قولان للفقهاء نذكرهما فيما يلى : 

98 القول الأول: إن تعدد سبب الإرث إن اقتضى تعدد اسم الوارث كما في ابن 
عم هو زوج المتوفاة كان ذلك مفضياً لتعدد استحقاق الإرث بقدر تعددهاء وإذا لم يقتض تعدد 
سبب الإرث تعدد اسم الوارث فإن ذلك في حكم السبب الواحد للارث» وعلى هذاء فالجدّة 
ذات القرابتين كأم أم الأمء وهى أيضا أم أن الأب تسمى (جدّة), ولم يقتض تعدد جهة الإرث 
فيها تعدد اسمهاء إذ بقيت تسمى جدة فقط. كالجدة ذات القرابة الواحدة. فلا ترث إلا كجدة 
واحدة حتى لو اجتمعت معها جدّة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب. فإنهما تقتسمان فرض الجدّة 
بينهما بالسوية . 

وهذا بخللاف الوارث إذا كان ابن عم وهو زوج المتوفاة. فإن تعدد سبب الميراث فيه وهو 
الزوجية والعصوبة اقتضى تعدد الاسم فيه. فيقال هو ابن عم المتوفاة وزوجهاء فيرث بهذين 
الوصفين أو بهذين السببين» وهذا قول أبي يوسف20. 

وقد نقل صاحب «شرح السراجية» عن الشاشى من فقهاء الشافعية أن قول أبي حنيفة ‏ 
ومالك. والشافعي ‏ رحمهم الله تعالى - كقول أبى يوسف06:"8 , 

القول الثاني : نعم . يرث الشخص بالوصفين أو بالسبيين» فالجدّة ذات القرابتين 
ترث بهما كما يرث ابن العم وهو زوج للمتوفاة» حيث يرث بالوصفين : بالزوجية» وبالعصوبة. 
وهذا قول محمد وزفر من الحنفية . 

والحجة لهذا القول أن استحقاق الإرث باعتبار أسبابه فإذا اجتمع في شخصين سببان من 
أسباب الميراث وجب توريئه بهماء؛ لأنه من حيث الصورة واحد ومن حيث المعنى متعدد 
فيستحق الإرث. بالسببين معا كالزوج الذي هو ابن عم المتوفاة يرثها بالزوجية فيستحق النصف 


. «شرح السراجية؛ ص هلا . (4م١٠6١) دشرح السراجيةة ص/ا0‎ )١16٠01( 
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لعدم وجود وارث معهاء ويرثها بالعصوبة ؛ لأنه ابن عمها فيستحق الباقي وهو نصف التركة 
بال (ى 010 , 

-20١‏ ومذهب الإمام أحمد بن حنبل كمذهب محمد وزفر» فقد جاء في «كشاف 
القناع» فى فقه الحنابلة): «وإن اجتمعت جدَّة ذات قرابتين مع جدة أخرى ذات قرابة واحدة 
فلها أ لذات القرابتين -. ثلا 0 م الجدة 0 00 ذات القرابة 
غيره » فواجب أن ترث بكل واحدة منهما ا عم إذا ا 0 

وفارقت هذه الحالة حالة الأخ لأبوين ‏ حيث أنه لا يرث بالقرابتين: قرابة الأب. وقرابة الأم ؛ 
لأنه رجح بقرابته من الأب والأم على الأخ لأبء فلا يجمع بين الترجيح والآرث ونه وام مه 
والتوريث بها فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر» ولا ينبغي أ لكل نهنا حمينا - أي ينبغي أن 
لا يهمل الاثنان : الترجيح والإرث - وهاهنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث بهما)230603, 

وقال ابن قدامة عن هذا القول: وهذا قول يحيى بن بن ادم والحسن , بن صالح , ومحمد بن 
الحسن» والحسن بن زياد وزفر» وشريك١١‏ ا 


المطلب السادس عشر 
الآرث بالتقدير 
05 المقصود بالارث بالتقدير: 
نريد بالإرث بالتقدير أننا نقدر فى الوارث صفة الحياة عند وفاة مورثه. أو نقدر فيه الذكورة 
أو الأنوثة. أو نقدر فيه انتفاء نسبه. أو نقدر موته وموت مورثه في وقت واحد. ثم نمضي في 
بيان أنصبة الورثة فى ضوء ماقدرناه فى الوارث أو فى الورثة . 


والذين نقدر فيهم الحياة عند وفاة مورثهم هم: الحمل, والمفقود. والأسير في بعض 
الحاللات. 


.66 دكشاف القناع» ج37 ص4‎ )160٠١( . «شرح السراجية» ص/اه‎ )١16٠١9( 
.35١١ص «المغني» ج5"»‎ )١16011( 
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والذين نقدر موتهم وموت مورثيهم سوية - أي في وقت واحد هم الغرقى والحرقى 
ونحوهم -. 

- منهج البحث: 

وفي ضوء ما ذكرناه ولبيان كيفية توريثهم والضوابط التي تلاحظ في توريثهم. نقسم هذا 
المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: ميراث الحمل. 

الفرع الثاني : ميراث المفقود. 

الفرع الثالث: ميراث الأسير. 

الفرع الرابع : ميراث الخنثى . 

الفرع الخامس: ميراث الغرقى ونحوهم . 

الفرع السادس: ميراث ولد اللعان. 

الفرع السابع : ميراث ولد الزنى . 


الفرع الأول 


: تعريف الحمل‎ 2. ©2١44 

الحمل في اللغة: ما كان في بطن أو على شجرة. والجمع أحمال20:59. 
وفي بحثنا ‏ ميراث الحمل - يراد به ما في بطن المرأة من وزد00:5, 
شروط توريث الحمل: 

يشترط لتوريث الحمل شرطان: 


(الأول): أن يكون موجودا وقت موت مورثه . 


.١ة؟ «المعجم الوسيط» ج١. ص6‎ )162١١9( 
. دكشاف القنا »فج”ء. ص88 ه‎ )١16١١*( 


اا 


(الثانى) : يولد 001 

ه66|)- الشرط الأول: أن يكون موجوداً وقت موت المورث: 

قلنا: الشرط الأول أن يكون موجوداً وقت موت مورثه» وإنما اشترط هذا الشرط ؛ لأن الوراثة 
خلافة عن الميت. والمعدوم لا يتصور أن يكون خلفاً عن أحدء فأدنى درجات الخلافة 
الوجود©١‏ "235 , 

ويستدل على وجود الحمل في بطن أمه وقت وفاة المورث بالمدة التي يولد فيهاء. فلا بد 
من بيان مدة الحمل التى إذا ولد فيها كانت ولادته هذه فى هذه المدة دليلا على وجوده فى بطن 
أمه وقت وفاة مورثه . ٠‏ 

5 مدة الحمل : 

قلنا: إن الشرط الأول في توريث الحمل أن يولد في مدة يستدل بولادته فيها على وجوده 
وقفت موت مورثه. وهذه المدة هى مدة الحمل . وأقلها ستة أشهر بلا خللاف بين الفقهاء. 

أما أكثرها ففيه اختلاف: فعند الحنفية سنتان. وعند الظاهرية تسعة أشهر, وعند الحنابلة 
والشافعية أكثر من ذلك وقد فصلنا ذلك من قبل وبيّنا الراجح من هذه الأقوال . 

07 7 وبناء على ما تقدم. فإن كان الحمل من الميت بأن مات عن زوجة حامل فولدت 
لأكثر مدة الحمل أو أقل منها من وقت موته. ولم تكن قد أقوت بانقضاء عنتهال”, فالآارث يشت 
لهذا الحمل إذا ولد حيا؛ لأن وجود الولد فى بطن أمه وقت الموت ‏ وهو شرط لميراثه - متحقق 
بدليل ولادته خلال مدة الحمل من وقت موت المورث. 

ولكن إذا ولدته لأكثر مدة الحمل من وقت موت المورث» فلا يثبت لهذا الحمل ميراث إذا 
ولدته أمه حياً؛ لأن ولادته بعل أقصى مدة الحمل دليل على أن علوقه كان بعد وفاة المورث» 
فلا نسب له ولا ميراث . 

وكذلك إذا أقرت المرأة فى مدة الحمل بانقضاء عدتها بعد مضى وقت يتصور فيه انقضاء 
العدة. ثم جاءت بالولد فى تلك المدة. فإنه لا يرث من الميت؟؛ لأنه بإقرارها بانقضاء عدتها 
انكشف أن الحمل لم يكن من الميت26:3, 


.6١ص «المبسوط» للسرخسي » ج ٠لا ص١اه. (6١١16١)«المبسوط» للسرخسي .ء جلا‎ )165١١54( 
. «شرح السراجية» ص60١15-7١7., وكشاف القناع» ج7. ص 84ه2 «مغني المحتاج» جا ص38‎ ١1 
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94 وإن كان الحمل من غير المتوفئ بأن ترك امرأة أبيه أو جده أو غيرهما من ورثته 
وهى حامل والروجية قائمة, فأكثر مدة الحمل فى حقه ستة أشهر من وقت موت المورث. وهذا 
بخلاف ما إذا كان الحمل من المورث, فإن أكثر مدة الحمل هى المعتبرة فى حقه لضرورة إثبات 
نسبه من الميت المورث بعد ارتفاع النكاح بالموت. 

وأما إذا كان الحمل من غير المورث فنسب هذا الحمل ثابت من ذلك الغيرء فلا ضرورة 
لاعتبار أكثر مدة الحمل في حقه. بل يجب الاقتصار على ما هو أقل مدة الحمل أو ما دونه حتى 
يتين وجوده وقت موت المورث. 

أما إذا كان التكاج غير قائم بين هذا الغير ‏ غير المورث ‏ وبين امرأته الحامل 00 
بطلاقها منه طلاقاً نانسا ولم تقر بانقضاء عدتهاء فالحكم في هذا الحمل كالحكم في 
إن كان من المورث. فيرث منة إن ولدته لأكثر مدة الحمل» أو أقل منها من وقت 0 

٠.‏ (ماعه0) 
النكاه 20:38 . 

8 الشرط الثاني : أن يولد حياً: 

ووجه هذا الاشتراط أن الوراثة خلافة وإنما يخلف الحى الميت. والحمل لا تعرف حاله 
حقيقة عند موت المورث؛ لأنه فى بطن أمه ولكن يُستدلٌ على حياته وقت موت مورثه بولادته 
ات 

2-٠‏ علامات ولادته حياً: 

أولاً : استهلاله عند ولادته : 


علامات ولادة الحمل حياً أن يوجد منه ما يعلم به حياته. واد إختافرا قيما يعدم به يانه 
بعد أن اتفقوا ‏ بأنه إذا استهل 5 ثبت له الميراث لتيقن ولادته ا 

أما ما عدا استهلاله بالصراخ. فقد اختلفوا في دلالته على حياته. وقد قيل للإمام أحمد بن 
حنبل: ما استهلال الولد عند ولادته؟ فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى . قال ابن قدامة: فعلى 
هذا كل صوت يوجد منه ‏ أي من الحمل عند ولادته ‏ ويعلم به حياته فهو استهلال. وهذا قول 
الزهري. والقاسم بن محمد لأنه صوت تعلم به حياته فأشبه الصراخ2:*©. 


)16١014(‏ «شرح السراجية وحاشية الفناري») ص27371-18 «مغني المحتاج» ج*7. ص78 » «كشاف القناع» ج27 
صقمه. 
)١٠6059(‏ «المبسوط» ج5٠‏ ص١‏ هة. )16١(‏ «المغني») ج". ص15 ا١”.‏ 
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والاستهلال هو رفع الصوت» وقد جاء فيه حديث أخرجه أبو داود في «سئئنه) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ عن النبي كل قال: «إذا استهل المولود وَرَتَ) أي إذا رفع صوته. يعني فعلمت 
حياته ورت - أي جعل وارثاً 00:07 . 

وفي رواية لابن ماجه: قال رسول الله يَلهِ : «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاع00:9, 

فالمراد بالانتهلال رقع الصوت ...وقي حكم الاستهلال اللحركة من المولود التي تدل على 
حياته» فقد جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : وعن الإمام أحمد رواية أخرى: إذا علمت 
حياته بصوت , أو حركة» أو برضاع أو غيره ورث وثبت له أحكام المستهل ؛ لأنه حي فتثبت له 
أحكام الحياة كالمستهل . وبهذا قال الثوري . والأوزاعي , والشافعي . وأبو حنيفة وأصحايبه» 


, 305١9 وداود‎ 

١‏ ثانياً: خروج بعضه حياً: 

وهل يشتر ط لولادته حياً انفصاله كله عن أمه حيًً؟ أم يكفي خروج أكثره وفيه علامة الحياة؟ 
وما 0 إذا خرج بعضه حياًء ثم انفصل عن أمه حياً ميتً؟ 

قال ابن قدامة الحنبلي : «وإن خرج بعضه حياً فاستهل ثم انفصل باقيه ميتاً لم يرث» وبهذا 
قال الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ,06:9 

2-7 وعند الحنفية: إن خرج أقل الولد وظهر فيه شيء من علامات الحياة ثم مات 
لم يرث؛ لأنه لما خرج أكثره ميتأ فكأنه خرج ميتاً فلا يرث وإن خرج أكثره وظهر فيه شيء من 
علامات الحياة» ثم مات ورث؟ لأن الأكثر له حكم الكل فكأنه خرج كله 1 

والضابط عند الحنفية في الأكثر والأقل هو ما بيّنوه بقولهم : «إن خرج الولد مستقيماً وهو أن 
يخرج رأسه ولد فالمعتسن درو يعني : : إذا خرج الصدر كله وهو حي يرث وإن خرج أقل من 
ذلك لم يرث. وإن خرج منكوساً وهو أن تخرج لاله فالمعتبر سرته» فإن خرجت السرة وهو 
حي يرث إذ قد خرج اكه ديا وإن لم تخرج السرة لم يرث2369. 


(١؟١16١)‏ وعون المعبود شرح سنن أبي داوده جىء ص4؟١.‏ 

.91١9ص دسئن ابن ماجه» ج37‎ )١168077( 
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- والحنابلة لا يأخذون بخروج الأكثر حياً ليقولوا بولادته حياً ما دام لم يخرج كله 
ا وفي هذا يختلفون مع الحنفية» فقد جاء في «المغني» : «وإن خرج بعضه حياً فاستهل ثم 
انفصل ميتاً لم يرث . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذ خرج أكثره واستهل * ثم مات ورث . (ولنا) 0 
الحنابلة ‏ أنه لم يخرج جميعه 2 فأشبه ما لو مات قبل خروج أكثره"؟ لكا 


١77 5‏ - ولادته ميتاً بالجناية على أمه: 

وإذا انفصل الحمل عن أمه بجناية عليها كما لو ضربها شخص على بطنها فأسقطت حملها 
ميتاء فقد ذهب الحنفية إلى أن هُذا الحمل يرث. ويجعلونه بمنزلة من ولد حياً ثم مات. 

وحجتهم في ذلك أن الشرع أوجب على الجاني الذي ضرب الحامل «الغرة» أي الضمان» 
ووجوب الضمان يكون بالجناية على الحي دون الميت» ومعنى ذلك أن الشرع يعتبر الحمل في 
بطن أمه تيا ولذلك أوجب في سقوطه ميا بفعل الجناية على أمه الضمان. وهذا يستدعي أن 
نحكم بإرثه من مورثه . وهذا الضمان يوردث ه0069 

6 وذهب الجمهور إلى أن هذا الحمل الساقط بالجناية على أمه لا يرث؛ لأن 
الشرط: في توزيئة أن ينفصل عن امدهياع لوه ا يحقق فيه هذا الشرطء لاحتمال أنه 
حر و ا وو 0 
توريئه بالشك. وإنما تورث عنه (الغرة) ‏ أي الضمان, أي الدية الواجبة فيه ؛ لأنها بدل عنه 
فيرثه ورثته كما يرثون دية غير الجنيه 00:58 , 

وإذا وجد حمل مع الورئة. فهل يمنع وجوده تقسيم التركة على الورثة حتى يولد الحمل. 
١070070‏ قول المالكية: 


قالوا: : إذا كان ه في الورثة حمل وقفت قسمة التركة إلى وضع الحمل للشك فيه من جهة 


)١16١075(‏ «المغني» ج5. ص17١1-/511,‏ ويبدو أن مذهب الشافعية كمذهب الحنابلة في هذه المسألة. انظر 
(امغني المحتاج» جلا ص58 . 

. 4 «المبسوط» ج٠١٠" ص؛ ه. «الفتاوى الهندية» ج5. ص085‎ )16١179( 

."2١0»ص «المغني» ج".‎ )15١78( 
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كونه وارثاً أم لا وعلى فرض ولادته حياً هل هو واحد أو متعدد؟ وهل هو ذكر أو أنثى أو مختلف 
فيه؟ 

وإذا كان في الورثة من هو وارث محقق, فهل يعجل القسم له؟ قالوا: لا يعجل أيضاً لقصر 
مدة الحمل غالباً فيْظنٌ فيها عدم تغير التركة لو وقفت ولم تقسو 015730 , 

24 قول الحنفية : 


جاء في شرح السراجية» في فقه الحنفية أنَّ فقهاء سمرقند أفتوا بأن الولادة إن كانت قريبة 
توقف القسمة ‏ قسمة التركة ‏ لمكان الحمل إذ لو عجلت لربما لغت لظهور الحمل على خلاف 
ما قدر. ولوكانت الولادة بعيدة لم توقف قسمة التركة إذ في إيقاف القسمة إضرار بباقي التركة . 

ولكن لم يضعوا للقرب حدّاً. بل تركوا ذلك للعادة في أمر الولادة. وقيل: حدّ القرب ما 
دون الشهر. وقال بعض آخر من الحنفية: تقسم التركة ولا يعزل نصيب الحمل إذ لا يعلم أن 
ما في البطن حمل أم لاء فإن ولدت تستاأنف القسمة2"*50. 

8 . حالات الحمل: 


والواقع المعروف بالاستقراء أن للحمل حالات بالنسبة للورثة وقسمة التركة عليهم. فيجب 
أن تراعى هذه الحالاات, وفي ضوئها يقال بمنع قسمة التركة حتى يولد الحمل. أو يقال يجواز 
' القسمة مطلقاً أو بشروط, فما هى هُذه الحالات للحمل؟ 
7 الحالة الأولى: انفراد الحمل بالتركة يمنع القسمة : 


إذا كان الحمل ‏ إذا ولد حيّاً- يحجب جميع الورئة حجب حرمان مطلقاً ‏ أي يستحق كل 
التركة وحده ‏ سواء كان الحمل ذكراً أو أنثى» ففي هذه الحالة يوقف تقسيم التركة حتى يولد 
الحملء فإن ولد حياً أخذ التركة كلهاء وإن ولد ميتاً قسمت التركة على الورثة الذين كانوا 
موجودين وقت موت المورث207, كما لو مات عن خال وخالة وعمة وزوجة أبيه الحامل الذي 
مات وهي حامل» فالميراث كله للحمل إذا ولد حياً سواء كان ذكراً أو أنثى ؛ لأنه إن كان ذكراً 
استحق التركة بالتعصيب لكونه أخاً لأب للمورث؛» وإن كان أنثى استحق التركة فرضاً ورداً. ولا 
شيء لبقية الورثة؛ لأنهم من ذوي الأرحام ووجد من يحجبهم حجب حرمان. 


5 ؟١6-7١4ص «اشرح السراجية»‎ )16١ 0 5/17/ «الشرح الكبير» للدرديرء ج254 ص‎ 6١79١ 
. هل «الفتاوى الهندية)» ج5» ص55‎ 


ب 6ل/ا" - 


: ما يلحق بالحالة الأولى‎ 0١ 


التقديرين» فيقف التقسيم إلى حين الولادة لهذا الاحتمال. فإن ظهر أنه يستحق كل التركة 
أخذهاء وإن ظهر عدم استحقاقه كل التركة أخذ نصيبه وقسم باقيها على بقية الورئة كما لو مات 
شخص عن ابن أخ شقيق» وزوجة أبيه الحامل الذي مات قبلهاء فالحمل يرث كل التركة بتقدير 
أنه ذكر؛ لأنه يكون أخاً لأب للمورث وهو يحجب ابن الأخ الشقيق حجب حرمان. وإذا ظهر 
أنه أنثى فيكون أختاً لأب للمورث» فيكون لها النصف ولابن الأخ الشقيق الباقي لأنه عصبة. 
ففي هذه الحالة يوقف ‏ كما قلت -. تقسيم التركة حتى يولد الحمل لاحتمال استحقاقه كل 
التركة . على أحدل التقديريه06:59, 

1 الحالة الثانية: لا يرث الحمل مطلقاً: 

فإذا كان الحمل لا يرث مطلقاً على أي تقدير» فلا يمنع القسمة كما لو مات عن أب وأم 
حامل من غير أبيه» فالحمل لا يرث على أي تقدير لأنه إما أن يكون ذكراً فهو أخ لأم. أو أنثى 
فهي أخت لأم وهما لا يرثان مع وجود الأب . 

١71‏ - الحالة الثالثة: الحمل لا يرث مطلقاً. فتجوز القسمة069: 


وفى هذه الحالة لا يرث الحمل سواء كان ذكراً أو أنثى. واحداً أو متعدداً. فلا يوجد فى 
هذه الحالة ما يمنع تقسيم التركة أو يؤخر هذا التقسيم» فتجوز القسمة» ويأخذ كل وارث كامل 
نصيبه من التركة دون انتظار إلى ولادة الحمل لحجبه ببقية الورئة على أية صفة قدرناه. فتجري 
القسمة على أن الحمل غير موجود أصلاء كما لومات شخص عن بنت وأب وأم حامل من غير 
أبيه (كأن يكون قد طلقها أبوه وتروجت غيره) فإن التركة تقسم على الورثة الموجودين , ولا ينتظر 
ولادة الحمل ؛ لأنه لا يرث مطلقا على أية صفة يولد عليها لكونه يكون أخا أو أختا للمتوففى من 
أمه. والأب يحجب الأخ والأخت لأم. فلا فائدة من تأخير قسمة التركة. 

ومثله أيضاً لو مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأم وزوجة أب حامل» فالحمل لا يرث على 
أي تقدير كان؛ لأنه إن ولد ذكراً فهو عصبة فلا يأخذ شيئاً لاستغراق التركة بفروض الورثة» وإن 
كان أنثى فهي أخت لأبء فلا تستحق شيئاً مع الأختين الشقيقتين. 


. 1١7"ص «شرح الترتيب» ج37 ص2487, «شرح الأحكام الشرعية» للأبياني» ج"اء‎ )١160( 
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كلاد 


24 الحالة الرابعة: الحمل يرث. فتجوز القسمة بشروط: 

وإذا كان الحمل يرث مع الورئة على أية صفة قدرناه عليها من الذكورة أو الأنوثة» ومن 
الوحدة أو التعدد. ففي هذه الحالة تجوز القسمة إذا طلبها الورثة بشرط أن يعزل شيء من التركة 
باعتباره نصيبا للحمل . ولكن ما مقدار ما يوقف من التركة للحمل متى تجوز قسمة الباقي من 
التركة على الورثة؟ 

6 9 مقدار ما يوقف من التركة للحمل: 

قلنا: إذا كان الحمل يرث مع الورثة» فإن التركة يجوز قسمتها على الورئة بعد عزل شيء 
منها للحمل., إلا أن الفقهاء اختلفوا فى مقداره على أقوال: 

57 القول الأول: 

يوقف للحمل من التركة ما هو الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين. وهذا قول الحنابلة ومن 
وافقهم. وحجتهم أن ولادة التوأمين أمر كثير معتاد» فلا يجوز وقف أقل من ذلك لهما من التركة . 
وما زاد على التوأمين نادر. فلا يوقف له شيء9"**©. 

القول الثاني : 

يوقف للحمل نصيب أربعة ذكور على قول الشافعية إذا كان معه ورثة ليس لهم نصيب معين 
باعتبار أن أكثر الحمل أربعة©**2. 

17 القول الثالث: 

يوقف للحمل نصيب أربعة بنين أو نصيب أربع بنات أيهما أكثر. ويعطى بقية الورثة أقل 
الأنصباء. وهذا عند أبى حنيفة على ما رواه عنه ابن المبارك, وبه قال شريك النخعى » ومالك . 

وحجتهم أن هذا للاحتياط. فقد وجد من ولدت أربعة في بطن واحد ولم ينقل من 
المتقدمين أن امرأة ولدت أكثر من ذلك فاكتفينا بوله:36©. 

64 القول الرابع : 
)1١6١55(‏ «المغني» ج5. ص5 ,.7"”١‏ «كشاف القناع» ج37 صلى/م ه. 
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/الااد 


حنيفة . وفي رواية أخرى عنه: يوقف نصيب ابنين أو ابنتين أيهما أكثر. وذلك لأن ولادة أربعة 
في بطن واحد في غاية الندرة فلا ينبني الحكم عليه. بل على ما هو معتاد في الجملة وهو ولادة 
ار 00 

9-89 القول الخامس: 

روى الخصاف عن أبي يوسف - رحمه الله -: يوقف نصيب ابن واحدء أو بنت واحدة أيهما 
أكثر. وهذا هو الأصح وعليه الفتوى عند الحنفية. والحجة لهذا القول أن المعتاد الغالب أن 
لا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولدأ واحداً. فينبني عليه الحكم ما لم يعلم خلافه8:©. 

-. القول الراجح : 

والراجح من الأقوال القول الأخير قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فيوقف من التركة 
نضيبٍ ذكر واحد أو أتفى.واحدة؛ لأن الغالي أن المرأة لا تلن قن :بن واخد إلا واحدا + والغبرة 
بالغالب الشائع لا للنادر. وعلى هذا الأساس تستنبط الأحكام. فسن التمييز بلوغ السابعة من 
العمر؛ لأن الغالب في الناس تمييز الصغير ببلوغه هذه السن. ولا عبرة بمن يميز قبل هذه السن . 

0 2 طريقة قسمة التركة : 

وحيث جازت القسمة كما بينا فى الحالة الثالثة.» فإن ما يوقف من التركة للحمل» على 
القول الراجح وما يعطاه منها كل وارث» يكون ذلك وفق ضوابط معينة حسب حالات الورثة وما 

 - 0‏ أولاً: ما يوقف الحمل: 


الحالة الأولى للحمل: 

إذا كان نصيب الحمل من التركة واحداً لا يتغير على أية صفة قدرناه عليها ‏ أي سواء قدرناه 
ذكراً أو أنثى -» فإن نصيبه هذا يعزل من التركة ويحفظ له. كما لومات عن أخت شقيقة» وأحت 
لأب. وأم حامل من غير أبي الميت» فإن نصيب هذا الحمل لا يتغير سواء قدرناه ذكراً أو أنثى ؛ 
لأنه يكون أخاً لأم أو أختاً لأم» وفي الحالتين يكون نصيب هذا الحمل (السدس) فيوقف هذا ' 
السدس من التركة ويحفظ للحمل» ويقسم الباقي على الورثة. 


. 3١5 «المبسوط» ج١٠" ص07. «شرح السراجية» ص‎ )١19٠7/( 
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وكذلك لو ماتت امرأة عن زوج وأم حامل من غير أبيها فإن نصيب الحمل هو (السدس) 
سواء قدرناه ذكراً أو أنثى ؛ لأنه يكون أخاً أو أختاً لأم» فيوقف هذا السدس للحمل ويقسم الباقي 
على التركة 300 , 

١١7‏ - الحالة الثانية للحمل: 

إذا كان الحمل يرث على تقدير أنه ذكر أو أنثى . ولا يرث على تقدير آخر فإنه يُقدّر بالأنفع 
له ل يُقدّر بالوصف الذي يرث به أي بوصف أنه ذكر أو أنثى . ومثاله : ماتت امرأة عن زوج » 
وأخت شقيقة» وزوجة أب حامل مات زوجها وهي حامل» فهذا الحمل لا يستحق شيئا من التركة 
إذا قدرناه ذكراً؛ لأنه يكون أخاً لأب فيكون عصبة يستحق الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب 
الفروض فروضهم. وهم في مثالنا استغرقت فروضهم التركة. فلم يبق منها شيء للأخ لأب؛ 
لأن للزوج النصف وللأخحت الشقيقة النصف. 

ولكن لو قدرنا الحمل أنثى لكان أختاً لأب وهي ترث مع الأخت الشقيقة (السدس) تكملة 
للثلثين» فيصير للزوج (النصف) وللأخت الشقيقة (النصف). وللأخت لأب (السدس). 
فالمسألة من (5) وتعول إلى (7). فيكون للزوج ثلاثة أسهم من سبعة. وللأخت الشقيقة ثلاثة 
أسهم من سبعة. وللحمل سهم واحد من سبعة. وهذا هو الذي يوقف له من التركة. 

5.165 الحالة الثالثة للحمل: 

أن يكون نصيب الحمل على تفدير الأنوثة فلقدره القن ونوقف نصيبه على هذا التقدير 
كما لو مات عن أم. وأب. وبنت». وزوجة» وزوجة ابن حامل . فلو فرضنا الحمل ذكرا لكانت 
المسألة الإرثية: (أم) لها السدس. ورأب) له السدسء و(زوجة) لها الثمن. و(بنت) لها 
النصف, والحمل ابن ابن يكون عصبة. وبعد حل المسألة يكون له (سهم) من (15) بينما إذا 
فرضنا الحمل أنثى فتكون بنت ابن ويكون نصيبها السدس وتكون المسألة من (54؟) سهم. 
وتعول إلى (/1؟7) فيكون للحمل هع أسهم من لالاسهم» وهذا أنفع له فنقدره أقى : 

6 الحالة الرابعة للحمل : 

أن يكون تيب الحمل اكز إذا قلارنان ذكراء؛ فتقدره ذكرا كما لوفات عن أب وزوحة 
حامل. فإذا قدرناه أنثى» كان له النصف. وللزوجة الثمن. وللأب الباقي فرضاً ورداً وهو ثلاثة 
أثمان . ولو فرضناه ذكراً لكان للزوجة الثمن» وللأب السدس» وللحمل الباقي . فيكون نصيبه 


.1١١ص «أحكام الأحوال الشخصية» للأبياني» جلاء‎ )١16١09( 
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على تقديره ذكراً أكثرء فيكون هو الأنفع له. فنوقف من التركة نصيبه على تقدير أنه ذكر. 
7 ثانياً: ما يُعطى للورئة20:4:2: 


صم م 210 الا لوك يه 


237 الحالة ا للوارث: احتمال تغير نصيبه : 


إذ| كان الوازت أو الورية: ميغ يرثون مع الحمل على أي تقدير قدرناه, ولكن مع تغير 
أنصبتهم » ففي هذه الحالة يعطى الوارث أقل ل أو أنئى ويوقف 
الباقى من نصيبه الأكثر إلى حين ولادة الحمل» وظهور صفته من الذكورة والأنوثة.» فإن ظهر 
الحمل كما قدرناه فقد أخذ الوارث نصيبه والباقي الموقوف من نصيبه يقسم على الورثة بنسبة 
أنصبتهم. وإن ظهر على التقدير الآخر الذي يستحق به النصيب الأكبر أخذ الباقي الموقوف له 
من نصيبه. فلو مات شخص عن أب وزوجة حامل لعل احا بار الست كن 
لأن هذا النصيب أقل من نصيبه لو قدرناه ذكراً. فإذا ظهر الحمل أنثى قسم الباقي من نصيبه 
الورثة بنسبة أنصبتهم, وإن ظهر ذكراً أخذ الباقي الموقوف لأنه من نصيبه بعد أن تبين أنه ذكر. 

4 الحالة الثانية للوارث: عدم تغير نصيبه : 


وإذا كان الوارث أو الورثة يرثون مع الحمل بأنصبة محددة لا تزيد ولا تنقص على أي تقدير 
قدرنا الحملء ففي هذه الحالة يعطى كل وارث نصيبه كاملاء وما يبقى من التركة يوقف للحمل» 
كما لومات عن أم أم» وزوجة حامل . فنصيب الجدّة (السدس) على أية صفة يولد عليها الحمل 
- أي سواء يولد ذكراً أو أنثى -. وكذلك نصيب الزوجة هو (الثمن) على أية صفة يولد عليها 
الحمل. ففي هذه الحالة نعطي الجدّة كامل نصيبها من التركة وهو السدس. ونعطي الزوجة 
كامل نصيبها من التركة أيضاً وهو الثمن. والباقى من التركة نحتفظ به إلى حين ولادة الحمل 
فنسلمه إلى وليه . 1 

2-04 أخذ كفيل من الورثة: 


هذا ولاحتمال كون ما يعطاه الوارث من نصيب هو أكثر مما يستحقه لجواز أن يكون الحمل 
متعدداًء فإنه يؤخذ من هذا الوارث كفيل برد ما أخذه أكثر من استحقاقه. كما لو توفي شخص 


. 1١17-1١١7ص «المغني» ج57 ص1”. «شرح الأحكام الشرعية» جا‎ )١19١040( 
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عن بنت وزوجة حامل, فالزوجة تأخذ فرضها وهو الثمن, ولا يؤخذ منها كفيل ؛ لأن الثمن نصيبها 
ولو كان الحمل أكثر من واحد. ولكن يؤخذ كفيل من البنت؛ لأن من الجائز أن يكون الحمل 
ذكرين» وحيئئذ لا تستحق ما أخذته كله بل عليها رد ما أخذته زائداً على نصيبهاء فكان أخذ 
الكفيل منها تأميناً لحق الحمل حيث يمكن مطالبة الكفيل بما وجب على الوارث ردّه لكونه أكثر 


41١‏ 0ه) 
من -حقه 5 


الحكم بعد ولادة الحمل: 

ما ذكرناه من أحكام بالنسبة لميراث الحمل والورثة. وقسمة التركة. وعدم قسمتهاء. وما 
يوقف من التركة. كل ذلك بناء على ولادته حياً وعلى ما قدرناه بشأنه من ذكورة أو أنوثة ووحدة . 

فإذا ولد حياً وهو واحد وظهر كما قدرناه نفذت القسمة واستقر ما فعلناه من قسمة» واستوفى 

وإن ظهر الحمل على غير ما قدرناه على نحو يتبين معه أن الورئة أو أحدهم أخذ أو أخذوا 
أكثر من حقوقهم رد من أخذ منهم الزائد على حقه. وقسم على الورئة حسب أنصبتهم. وهذا 
كله إذا ولد الحمل حيا واحدا كان أو متعدداً. 

أما إذا ولد ميتأء فإن ما أخرجناه من التركة باعتباره نصيباً للحمل يقسم على الورثة بنسبة 
1 و 0 

2-١‏ بعض الأمثلة على ميراث الحمل: 

أ المثال الأول: 

مات عن عم لأم وخال. وزوجة أبيه الحامل الذي توفي عنها وهي حامل . فالميراث كله 
للحمل سواء قدرناه ذكراً كان أو أنثى, واحداً أو متعدداً لاستحقاق الحمل كل الميراث تعصيباً 
إن كان ذكراء وفرضاً ورداً إن كان أنثى» وبالتعصيب بالغير إن كان الحمل ذكراً أو أنثى. أما 
العم لأم والخال فلا شيء لهما من التركة على جميع هذه التقديرات للحمل» ولهذا لا يعطى 
للعم لأم ولا للخال شيء من التركة» وإنما توقف كلهاء فإذا ولد الحمل حياً كانت التركة لهء 
وإن ولد ميتاً قسمت التركة على العم لأم والخال. 


.١١ «اشرح الأحكام الشرعية» للأبياني» اج ص4‎ )١6١51( 
وكشاف القناع» ج؟. ص88ه 2 «شرح الترتيب» ج5؟ » ص 2481 اشرح‎ 23١ و لمغن جك ص4‎ )١٠6١5؟(‎ 


الأحكام الشرعية» للأبياني» جك ص9١٠١.‏ 


- 3581 - 


: المثال الثانى‎ - ١١7" 

توفي عن أب وأم خامل من غير أبيه. 

لا يوقف شىء من التركة للحمل؛ لأنه لايرث على أي تقدير قدرناه, فإن قدرناه ذكراً فهو ١‏ 
أخ لأمء وإن قدرناه أنثى فهى أخت لأم وكلاهما لا يرث مع وجود الأبء فنة فنقسم التركة بين الأب 
والأم وكأن الحمل غير موجود. 

١7077‏ - المثال الثالث: 

لا شىء للحمل إن قدرناه ذكراً؛ لأنه يكون أخاً لآأب» ويكون عصبة يأخذ الباقى بعد 
أصحاب الفروض. وفى هذه المسألة لا يأخذ شيئاً لاستغراق التركة بفروض أصحابها؛ لأن 
للزوج النصف, وللأخت الشقيقة النصف,. وللزوجة الثمن فلا شيء له. ولكن إذا قدرنا الحمل 
أنثى فإنه ب يستحق السدس تكملة للثلثين مع نصيب الشقيقة. فنقدره أنثى ؛ لأن هذا التقدير أنفع 
له. 

4 المثال الرابع 


مات عن أب وزوجة حامل . 

نقدر الحمل ذكراً ليكون نصيبه من التركة أكثر فنوقفه له. وحيث إن للأب السدس, وللزوجة 
الثمن, والباقي للحمل باعتباره ذكراً فهو عصبة . وهذا الباقي (117) سهماً من (4؟) سهماً. فإذا 
ولدته ذكراً أخذ الموقوف من التركة وهو كامل حقه . وإذا ولدته أنثى كان الموقوف من التركة أكثر 
من حقه فيجب رد هذا الزائد على الأب لأن الزروجة لا يتغير فرضها وفد العة سواء كان 
الحمل ذكراً أو أنثى 

ويكون حل هذه المسألة على النحو التالى : 

أولاً: نحلها على تقدير أن الحمل ذكرء فيكون الحل كما يلي: 


أن زوجة حمل (تقدر أنه ذكر) 
8/١ 1/١‏ الباقي 

2 4 

/1», 1 الباقي (117) سهماً من 4 


-75م"” د 


ثانياً: ونحلها على تقدير أن الحمل أنثى. فيكون الحلّ كما يلي : 


أن زوجة حمل (نقدره أنه أنثى ) 
١‏ والباقي 8/١‏ /" 
(4:/5؟+ق) ‏ ب#م/ع؟ أي )١10(‏ سهماً من 4؟) 


ويتبين أن اعتبار الحمل ذكراً أنفع له حيث نوقف له من التركة 54/11 من التركةء فإذا 
تبين أنه ذكر أخذ الموقوف من التركة. وإن ظهر أنه (أنثى) كان نصيبها 54/١7‏ من التركة» 
وحيث أن الموقوف منها 74/١1‏ فتأخذ نصيبها وهو 274/١17‏ ويرد الباقي وهوه/5؟ إلى الأب. ١‏ 
لأنه حقه. 
ه 9 ميراث الحمل عند الجعفرية06:5): 
أولاً: يرث الحمل إن ولد حياً لا إن خرج أكثره حياً فمات. وتعرف حياته بالاستهلال وبحركة 
الأحياء والحركات الإرادية دون حركة تقلص الأعضاء. 
يحجبهم حجب حرمان ويستأثر هو بالتركة. فتوقف التركة كلها ولا تقسم حتى يتبين أمره. 
الثاً: إذا ولد الحمل واستبان أمره من ذكورة وأنوثة ووحدة وتعدد. فإن كان مستحقاً جميع 
الموقوف أخذه. وإن كان مستحقا بعضه أخحذ البعض الذي يستحقه. والباقى من الموقوف 
الفرع الثانى 
ميراث المفقود 
5 - تعريف المفقود: 


المفقود في الاصطلاح الفقهي : (هو الذي انقطع خبره ولا يدرَّى حياته من موته)49:*©, 
والمفقود لا يعرف مكانه لأنه لو عرف لأمكن معرفة حياته أو موته بالاتصال به أو بغيره » ولهذا 


)16١45(‏ «شرائع الإسلام» ج24 ص15 . «المختصر النافع» ص 277/4 والأحكام الجعفرية في الأحوال 
. الشخصية) صل/!60١‏ . 


. 3؟١ص فشرح السراجية»‎ )16١55( 
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لم تذكر مجهولية مكانه في التعريف الذي ذكرناه وقد ذكر في تعريف آخر ورد في «الفتاوى 
الهندية) فى فقه الحنفية إذا جاء فيها فى تعريف المفقود: «بأنه الذي غاب عن أهله أو بلده 
ولا يدرى أهو حى أو ميت ولا يعلم له مكان. .)36*10 , 

77 - الإرث من المفقود : 

المفقود يعتبر حياً فى حق أمواله حتى يثبت موته حقيقة أو حكماء قال الإمام السرخسي : 
«إن المفقود يُجعّل حياً في ماله. ميتاً في مال غيره حتى لا يورث عنه ماله. ولا يقسم بين ورثته 
ما لم يعلم موثه . .0 ع0450١5),‏ 

وإنما اعتبر المفقود حياً فى حق ماله؛ لأن حياته يوم غاب كانت ثابتة» وما علم ثبوته» 
فالأصل بقاؤه استصحاباً للحال الذي كان عليهاء والاستصحاب حجة شرعية لاعتبار ما كان على 
ما كان حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. وأيضاً من شروط التوريث موت المورث حقيقة أو 
حكما ولم يحصل واحد منهما بعد للمفقود9؟: 206 , 

١7‏ - الإرث من المفقود إذا مات أو اعتير ميتاً: 

وإذا كان المفقود لا يورث منه ما دام مفقوداً استصحاباً لحياته. فإنه يورث إذا مات أو اعتبر 
ميتاً. فإذا قامت البينة الشرعية ‏ شهادة الشهود العدول ‏ بأنه قد مات في وقت كذاء فذاك هو ' 
موته الحقيقى فى الوقت الذي شهد به الشهود. وإذا لم يثبت موته حقيقة وإنما مضت مدة يحكم 
بعدها القاضي بموته فإنه يعتبر ميتاً حكماً من الوقت الذي صدر فيه حكم القاضي بموته. فما 
هي المدة التي يمضيها بحكم القاضى بموتثت المفقود؟ ومن يرثه بعد صدور حكم القاضي 
بموته؟ 

2 متى يعتبر المفقود ميتاً ومن يرثه؟ 

اختلف الفقهاء فى المدة التى تمضى على المفقود حتى يمكن اعتباره ميتا. ونذكر فيما يلي 
أقوالهم في هذه المدة وفي بيان من يرثه : 

أولاً: مذهب الحنفية: 

قالوا: يوقف مال المفقود. فلا يورث عنه حتى يثبت موته أو تمضي عليه مدة يعتبر بعدها 


(ه4١6١)‏ «الفتاوى الهندية» ج217 ص594 . )١6١55(‏ «المبسوط» ج٠١"‏ ص4 ه. 
)١6١5470(‏ دا لمبسوط» ج١23‏ ص4 ه28 «البدائع» ج" .2 ص2.195 «شرح السراجية» ص 7١١‏ . 
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بحكم الميت. ولكن اختلفت الروايات فى المذهب في تلك المدةء ففي ظاهر الرواية أنه إذا 


لم يبق أحد من أقرانه حياً حكم بموته . والمعتبر أقرانه في بلده لا في جميع البلدان؛ لأن الأعمار 
تتفاوت باختلاف الأقاليم والبلدان. 


وروي عن أبي حنيفة أن تلك المدة مائة وعشرون سنة من يوم ولد فيه المفقود. وعن أبي 
يوسف: إذا مضى ماثة سنة من يوم ولادته حكم بموته. وقال بعض الحنفية: إذا مضى تسعون 
سنة؛ لأن الزيادة عليها فى غاية الندرة, فلا تناط بها الأحكام الشرعية التى مدارها على الأغلب» 
وعليه الفتوى. كما قال الإمام. التمرتاشي 2:48 . 


وفي «الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية: «إن المفقود يعتبر حياً في ماله. ميتاً في مال غيره 
حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو يموت أقرانه»؟؟:*". 


وقال صاحب «شرح السراجية»: «ثم إن الأليق بطريق الفقه أن لا يُقدّر شيء كما في ظاهر 
الرواية إذ لا مجال للقياس في نصب المقادير ولا نصّ هاهنا فيحال على اعتبار أقرانه»**2©. 

ويعلل ذلك الإمام السرخسي بقوله: «لأن ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشرع 
الرجوع إلى أمثاله كقيم المتلفات, ومهر مثل النساء. وبقاؤه ‏ بقاء المفقود ‏ بعد موت جميع 
أقرانه نادرء وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر دون النادري2650, 

ثم قال الإمام السرخسي. وكأنه يرجح ما يقوله : «فالأليق بطريق الفقه أن لا يقدر بشيء؛ 
لأن نصب المقادير بالرأي لا يكون. ولا نص فيه. ولكن نقول: إذا لم يبق أحد من أقرانه يحكم 
بموته اعتباراً لحاله بحال نظائره»06:*9, 


7١‏ - فإذا مضت المدة على التفصيل والاختللاف الذي ذكرناه. وحكم بموتة ‏ فماله 


لورثته الموجودين عند الحكم بموته. ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك؛ لأن شرط 
التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث)0555 , 


)١16١ 44(‏ «المبسوط» ج١١‏ صه", «شرح السراجية) ص١5175-77 ٠‏ 


١16١ :8(‏ ) «الفتاوى الهندية) ج5» ص"16 . )١16١60(‏ «شرح السراجية) ضص؟777-777 . 
)١6059(‏ والمبسوط» ج١١.:‏ صه". )١16:67(‏ (المبسوط» ج١١.‏ ص5" 


(1606) «المبسوط» ج١١21‏ ص؟؟ . «شرح السراجية» ص37179 . 
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05 مذهب الشافعية 


عندهم : من فقد وانقطع خبره وقف ماله ولم يقسم على ورثته حتى تقوم بيئة على موته 
أو ما يقوم مقام البينة: بأن تمضي مدة يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منهاء فيجتهد 
القاضى حينئذ ويحكم بموته. وهذه المدة لا تتحدد بمقدار معين .2 وإنما متروكة إلى اجتهاد 
القاضي , على القول الصحيح في المذهب. 

١١741‏ - ويرثه من يكون وارثاً له عند الحكم بموته دون من مات من الورثة ة قبل الحكم 
بموته» أو حدث سبب إرثه بعد الحكم بزوال المانع عنه بعتق أو إسلام. ولكن لو ثبت موت 
المفقود بالبينة (بالشهود). فإن ورثته هم الذين كانوا أحياءً وقت موته الذي ثبت بالبينة9*”*9©. 

774١م‏ ثالث : مذهب المالكية06:**0: 


للمالكية تفصيل في أنواع المفاقيد. إذ لكل نوع منهم مدة إذا مضت على فقده أمكن 
اعتباره ميتاً م وأنواع هؤلاء المفاقيد ومددهم هي ما يأتي : 


64 النوع الأول: المفقود في دار الإسلام: 

إذا فقد الشخص في بلد من بلدان دار الإسلام, فالقاضي يبحث عنه في الأماكن التي يْظنّ 
ذهابه إليها من دار الإسلام: بأن يرسل القاضي رسولاً بكتاب منه لحاكم تلك الأماكن. على 
أن يتضمن كتاب القاضي أوصاف المفقود. وحرفته إن كانت له حرفة» وعمره. ونسبه. وكل ما 


يعين على التعرف عليه ويأمر حاكم تلك الأماكن بالتفتيش عن المفقود في ضوء المعلومات 
المرسلة إليه بكتاب قاضي البلد المفقود. 


فإذا لم يرد إلى قاضي بلد المفقود خبر أو معلومات عن المفقود تدل على حياته أو معرفة 
مكانه أو موته موتاً حقيقياً وترجح عند القاضي العجز عن معرفة ة حال المفقود. فإنه يعيرب المققود 
أجاد مدذثه أربع سنوات» فإذا مضت ولم يحضر أو لم يتكشف حاله. أصدر القاضي 078 
باعتباره ميتاً ٠‏ ويرثه وارثه يوم الحكم بموته وليمس وارثه يوم فقده ولو ثبت موته بالبينة لورثة من 
يستحق ميراثه وقت موته الذي ثبت بالبينة . 


)1١6١65(‏ «مغني المحتاج» ج27 ص١"3-/7ا؟1,‏ «شرح كتاب الترتيب» ج؟. ص/ا8/. 


)1١6١66(‏ «الشرح الكبير» للدردير» ووحاشية الدسوقي» ج27 ص 25/175796 و«الشرح الصغير» ج١‏ » ص7 6٠‏ وما 
بعدها. 


كم" 


١) 56‏ - النوع الثاني : المفقود في دار الكفر: 

ومن فقد في بلد من بلدان دار الكفر ‏ أي بلاد غير المسلمين -. فحكمه أن يؤجلٌ مدة 
التعمير» أي المدة التي يعيشها عادة وهي سبعون سنة من يوم ولادته. فيؤجله القاضي إلى بلوغه 
السبعين من عمره. وإن فقد وعمره سبعون سنة أو أكثر زيد له عشر سنين» وهي المدة التي يؤجله 
لها القاضى . 

فإذا مضت مدة التعمير أو ما زيد عليهاء ولم يحضر. ار 0 
بموته» وورثه من يستحق الآرث منه في يوم الحكم بموته لا من كان يرثه - أي د يستحق إرثه - 
يوم فقده أو وقت بلوغه مدة التعمير أو ما زيد عليها. وأما لو ثبت موته بالبينة» فورثته من يستحقون 
ميرائه وقت موته الذي ثبت بالبينة . 0 

5 النوع الثالث: المفقود في قتال بين المسلمين: 

فهذا المفقود يؤجله القاضى مدة مناسبة يحددها القاضى تكفى لانفصاله وخروجه من 
المعركة» ورجوعه إلى بلده. فإن كان مكان القتال بعيداً عن بلده مثل بعد شمال إفريقيا عن 
المدينة المنورة» ضرب له القاضي أجل لمدة سنة فإن مضت المدة التي قررها القاضي لانتظار 
المفقود, ولم يرجع . حكم القاضي بموثه وقسم ماله على ورثته المستحقين لميراثه يوم صدور 
الحكم بموته. 

١77/57‏ - النوع الرابع : المفقود في قتال بين المسلمين والكفار: 

وحكمه أن يؤجله القاضي سنة بعد النظر والتحري والكشف عنه, فإن لم يحضرء ولم 

9-94 رابعاً: مذهب الحنايلة00:0: 

وعندهم في المفقود ومتى يعتبر ميتاء تفصيل نوجزه في الحالات التالية للمفقود: 

4 الحالة الأولى للمفقود: 

إذا كان الغالب من حال المفقود السلامة كالغائب في تجارة أو سياحة» أو الواقع 
أسر العدو ونحو ذلك انتظر به ثتمة تسعين سنة منذ ولد؛ لأن الغالب أنه لا يعيش 0 
وهذا هو المذهب المنصوص عليه . فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره. 
(كه١ه١)‏ «(كشاف القناع» ص١5ه-١‏ 8 «المغني) ج"» صسص١؟372197-7.‏ 
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وعن الإمام أحمد : ينتظر به أي بالمفقود -. حتى يتيقن موته أو تمضى عليه مدة لا يعيش 
في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن الأصل حياته, فلا تتحول عن هذا الأصل إلا 
بيقين موته أو ما يقوم مقام اليقين» وهو أن تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها. والتقدير بالسنين 
لا يصار إليه إلا بتوقيف من الشارع ولا توقيف هنا فوجب التوقف عنه . 

7 الحالة الثانية للمفقود: 


وإن كان الغالب من حال المفقود الهلاك ‏ وهو من يفقد فى مهلكة ‏ كالذي يفقد بين 
الصفين المتقاتلين وقد هلك منهم جماعة. وكمن غرق مركبه فسلم قوم دون قوم ' أو فقد في 
مفازة يهلك فيها الناس» أو يفقد من بين أهله. أو يخرج من بيته إلى مسجد ونحوه ولا يعود إلى 
أهله, أو يخرج لحاجة فلا يرجع ولا يعلم خبره. فهذا ونحوه ممن يغلب على حاله الهلاك, ينتظر 
به تمام أربع سنين منذ فقد. فإذا مضت حكم القاضي بوفاته. 

١7١‏ ميراثه فى الحالتين: 

أما ميرائه» فالذي يرث المفقود هو من يكون حياً من ورثته وقت قسمة ماله على الورئة» 
وهو عند تتمة مدة الأربع سنين» أو تتمة التسعين سنة. أو تتمة الوقت الذي لا يعيش بعدها 
حسب اجتهاد الحاكم على النحو الذي ذكرناه. 

وإنما كان من يرئه من كان حياً وقت الحكم بموته دون من مات قبل هُذا الوقت؛ لأن من 
شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت المورث» والوقت الذي يعتبر فيه ميت حكماً بمنزلة 
موته الحقيقى» فيشترط فيمن يرثه أن يكون حيأ فى هذا الوقت. 

أما من مات قبل الحكم بموته» فيعتبر كأنه مات فى حياة المفقود فلا يرثه . 

ولو كان موت المفقود قد ثبت بالبينة. فإن ورئته هم الأحياء وقت ثبوت موته. وليس هووقت 
صدور الحكم يبوت موته بموجب هذه البينة . 

2-7 خامساً: مذهب الجعفرية: 

قالوا: المفقود ينتظر انكشاف حاله, وفى مدة الانتظار أقوال: قيل هي أربع سنوات» وقيل 
غيرها. وقال في الخلاف: حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليهاء وهذا القول أولى في الاحتياط 
كما قال صاحب «شرائع الإسلام)7* :29 . 


ه١٠ )١‏ «شرائع الإسلام» للحلي. ج24 ص49 » «المختصر النافع» ص77 . 
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فإذا حكم بموته بعد أن تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة. فيرثه ورثته الموجودون عند 
الحكم بموته» ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بموته؛ لأن شرط التوريث كون الوارث حياً 


بعل موت المورث58 0050 , 
١70‏ ظهور المفقود حياً بعد الحكم بموته : 
وإذا حكم على المفقود بموته. وقسم ماله على الورثة» ثم ظهر المفقود ورجع إلى أهله 


حياً. فقد صرح الحنابلة بأنه يسترد ما يجده من أمواله بعينه بيد الوارث أو بيد غيره؛ لأنه يتببين 
عدم انتقال ملكه عنه. وما لم يجده بيد الورثة رجع عليهم بمثل ماله المثلي أو بقيمته إن كان 


١‏ إرث المفقود من غيره: 
حكم المفقود في الشرع : أنه حي في حق نفسه؛ ولهذا لا يقسم ماله على ورثته حتى يثبت 


موته حقيقة أو حكماً. وهو ميت في حق غيره» ولِهُذا لا يرث هو من قريبه إذا مات وقت فقده 
لأن من شرط الإرث من الغير تحقق حياة الوارث وقت موت مورثه. وحياة المفقود غير متحققة. 
ولكن لاحتمال ظهور المفقود حياً وبالتالى استحقاقه الميراث ممن مات أثناء فقدهء وحفظاً لحقه 
يوقف له نصيبه من تركة مورثه الذي مات أثناء فقده إلى أن ينتكشف حاله؛ كما يوقف للحمل 
نصيبه من ميراث مورثه إلى أن يولد. 

وإن كان مع المفقود ورئة عومل كل وارث منهم بما هو الأضر في حقه من جهة اعتبار 
المفقود حيا أو ميتا. وعلى هذا فالوارث الذي يرث على كل حال - أي سواء اعتبر المفقود حيا 
أو ميتاً-» وأن نصيبه من الميراث لا يتغير فإنه يعطى ميرائه كاملاً. ومن يختلف ميرائه في حال 
موت المفقود أو حال حياته أعطي الأقل من نصيبه . ومن لا يرث في حال دون حال أو لا يرث 


(4ه١6١)‏ «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية) ص/!9١‏ . 
)١165١69(‏ وكشاف القناع» ج؟. ص١‏ 6ؤه. 
وذهب أستاذنا محمد سلام مدكور إلى أن المفقود إذا ظهر حياً بعد أن حكم القاضي بموته» وقسمت 
أمواله على ورثته. أنه يأخذ الموجود من أمواله في أيدي الورئثة» وإن كانوا قد تصرفوا فيه. فلا ضمان 
عليهم. ولا رجوع له عليهم بحجة أن تصرفهم فيه كان مستنداً إلى حكم الحاكم بموته الذي على أساسه 
استحقوا أموال المفقود باعتبارهم ورثة له وبطلان هذا الحكم لا يكون إلا بالنسبة للباقي من التركة: 
«الوصايا في الفقه الإسلامي» لأستاذنا محمد سلام 2117 الله ص6١7‏ . 
ولا أرى هذا الرأي. وتلمفقود أن يرجع على الورثة بماله أو بمثله أو قيمته كما قال الحتابلة . 
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في أي من أحوال المفقود لا يعطى شيئاًء ويوقف باقي التركة حتى يظهر حال المفقود من جهة 
حياته أو موته(:0:5. 


16 - حكم المال الموقوف للمفقود بعد انكشاف حاله(236071: 

إذا ارقت التركة أو الباقي منها فلم يقسم على الورئة إلى انكشاف حال المفقود من جهة 
كن وما فما مصيرهذا المال الموقوف إذا ظهر المفقود حياً أو ثبت موته بالبينة في وقت 
معين أثناء فقده أو إذا أصدر القاضي حكماً باعتباره ميتاً؟ هذا ما نبينه فى الفقرات التالية: 

١7765‏ - أولاً : إذا ظهر حياً: 


إذا ظهر المفقود حياً بعد موت مورثه أثناء فقده. أخذ المال الموقوف له وهو كل التركة إن 
كان هو المستحق الوحيد لهاء أو الباقي منها إن كان هذا الباقي هو كل نصيبه من التركة كما 
لوكان للمورث ابن مفقود وبنت. فتعطى البنت نصيبها على اعتبار أن المفقود حي ويوقف الباقي 
للمفقود. فإذا ظهر حيا أخذ الباقى باعتباره كل نصيبه وهو ثلثا التركة؛ لأن ما أخذته البنت هو 

: ثانياً: إذا ثبت موته حقيقة بالبينة‎ - ١١617 

وإذا ثبت موته حقيقة أثناء فقده بأن قامت البينة على وفاته بتاريخ معين 2 فإن كان موته بعد 
موت مورثه كان المال الموقوف للمفقود من حق ورثته. وإن كان موت المفقود قبل موت مورثه 
رذ الموقوف له إلى ورثة مورث المفقود. 

١١‏ - ثالعاً: إذا ثبت موته حكما: 

وإذا لم ني يظهر يظهر المفقود حياً ولم ده جتحا يوه حقيقة» ومضت المدة التي يمكن بعل انقضائها 
اعتبار المفقود مما وأصدر القاضي كما باعتبار المفقود ينا فما مصير المال الموقوف؟ 
والجواب ما يلي : 

يرد المال الموقوف للمفقود إلى ورثة مورثه؛ لأن المفقود مشكوك في حياته حين موت 


(19050) «المبسوط» ج١ ١‏ ص 4ه" «شرح السراجية» ص *577» «مغني المحتاج؛) ج"اء ص37 . «شرح 
الترتيب» للشنشوري. ج؟. ص884. «نهاية المحتاج» ج25 ص39 . «كشاف القناع» ج؟'. ص١55,‏ 
«المغني») ج"» ص؟7 75-7 «الشرح الكبير» للدرديرء ووحاشية الدسوقي» ج4» ص 488-5817 . 
)١18051(‏ «المراجع السابقة) . 
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مورثهء فلا يجوز توريئه بالشك كالجنين إذا سقط ميتاً. وبهذا قال الحنفية» والشافعية 
والمالكية, والحنايلة06:59 , 

: معرفة ما يوقف للمفقود وما يعطى للوارث‎ 2. ©١١84 

قلنا: إن كان مع الورئة مفقود. فيعطى للوارث الحاضر أقل النصيبين على تقدير المفقود 
حياً أو ميتء ويحفظ الباقي من التركة للمفقود. وعلى هذا الأساس تحل مسائل إرث المفقود 
من غيره على تقديره حياء ثم حلها على تقديره ميتا لمعرفة أقل النصيبين للوارث الحاضر 
فيعطاه. ومعرفة المقدار الذي يوقف للمفقود. ونضرب فيما يلي بعض الأمثلة : 

المثال الأول: 

ماتت عن زوج مفقود وأحتين لأب وعم لأب حاضرين. 

نحل المسألة على تقدير أن الزوج المفقود حي , ثم نحلها على أساس تقدير المفقود ميتاً. 

يتبين لنا أقل النصيبين للوارث الحاضر فنعطيه نصيبه الأقل ثم نخرج من التركة ما نوقفه منها 
إلى المفقود حتى ينكشف أمره. 

أ الحل على تقدير المفقود حياً: 


زوج (مفقود) حي ١‏ أختين لأب عم لأب 
31> 0/1 لاشيء له 
أصل المسألة من (5) وتعول إلى (7) 


الشسرح: للزوج (النصف). وللأختين الثلثان. فيكون أصل المسألة من (5) بعد توحيد 
المخارج, وتعول إلى [569 فيكون للزوج منها [فة ثلاثة أسهم , وللأختين أربعة أسهم . ولا 
شيء للعم. لأنه عصبة ولم ببق شيء من التركة حتى يأخذه العم باعتباره عصبة . 

ب - الحل على تقدير المفقود ميتاً: 
زوج (مفقود) ميت أختين لأب عم لأب 
*# كن /١‏ 


[فحدست 6 «شرح السراجية» ص*217؟ » «نهاية المحتاج» ج25 ص74 «الشرح الكبير» للدردير» ج24 ص1886 ,2 
«المغني» ج25 ص3722. 
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لا شيء للمفقود على تقديره ميتاً» وللأخحتين الثلثان» وللعم الباقي وهو الثلث باعتباره عصبة 
فأصل المسألة من (ثلاثة). 

وعند توحيد أصل المسألتين بجعله )7١(‏ قدا وذلك بضرب أصل المسألة الأولى إلا( 
بأصل المسآلة الثانية (6) فيكون للأختين (19) سهماً من (11) سهماً في حالة تقدير المفقود 
ا ويكون لهما (15) سهماً من )1١1(‏ سهماً في حالة تقديره ميتا. وأقل النصيبين للبنتين هو 
تقديره حياً وهو )١7(‏ سهماً في هُذا المقدار من التركة. وتسعة أسهم من التركة يوقف للمفقود. 

فإن ظهر حياً أخذ هذا الموقوف. وإن ظهر أنه ميت قبل موت مورثه رد الموقوف إلى ورثة 
مورثه, وهم هنا العم باعتباره عصبة . 

61 مثال آخر: 

ماتت عن أبن مفقود. وبنت وزوج حاضرين. 

تحل المسألة الإرئية على تقدير المفقود أنه حيء2 ثم نحلها على تقدير أن المفقود ميت 
ونعطي البنت والزوج أقل نصيبيهما على اعتبار المفقود حياً أو ميتأء ثم نوقف الباقي من من التركة 


للمفقود. 

أ الحلّ على أساس تقدير المفقود حيا 
ابن مفقود (حي) بنت زوج 
5/١ 2 2‏ 
بالتعب للضينا 5 
١ "‏ ِ 
5/١ 54/١ 4/7‏ 


البرح: للزوج الربع. والباقي للبنت» وللابن المفقود الحي للذكر مثل حظ الأنثيين» 
فتكون المسألة من (4) أربعة أسهمء للزوج )١(‏ من أربعة» وللبنت )١(‏ من أربعة» وللمفقود 


(1) من أربعة. 

الحل على أساس أن المفقود ميت: 
ابن مفقود (ميت) بنت زوج 
5 */ 4 فرضا وردا 5/١‏ 
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الشرح : نقدر المفقود ميت فيكون للزوج 04/١‏ وللبنت الباقي 64/٠‏ فرضاً وردأء فتكون 
المسألة من (5) أسهم للزوج سهم واحدء وللبنت (”") أسهم . 

وبالمقارنة بين الحلين يتبين أن نصيب البنت على تقدير المفقود حياً وهو )١(‏ من أربعة أقل 
من نصيبها إذا قدرنا المفقود ميت فنعطيها نصيبها الأقل وهو 4/١‏ التركة. ونحتفظ بالباقي وهو 
اك كذ النققردى فإذا طهر جنا أذ هذا الموترف» وإن. هن اند ماك قبل توت مورنه لد 
هذا الباقي على ورثته. فيكون كله للبنت باعتباره من فرضها ومن المردود عليها باعتبار أن الزوج 
لا يَردٌ عليه كما بينا من قبل -. 

وإن يتبين أن المفقود مات بعد موت مورثه. فإن المال الموقوف له يقسم على ورثة هذا 
الفقرة اليه كاتزا موجروين: رقف فرق ا ووسحدوة راد 


الفرع الثالث 
ميراث الأسير المسلم 


“2-2-0 حكم الأسير في الإرث: 

حكم الأسير المسلم في الإرث حكم سائر المسلمين غير الأسرى. فيرث من غيره ويوردث 
عنه كما هو الحكم بين المسلمين غير الأسرى. وسواء أسره الكفار أو أسره غيرهم من بغاة 
المسلمين. وعلى هذا إذا أسر الكفار مسلما وانقطعت أخباره عن أهله ولم تعلم ردته, ولا 
موه ولا حياته , ولم يعرف مكانه فحكمه حكم المفقود326*55 , 

2 وحكي عن انيه رك المتيني انتاقان لذكة" الأتمرة لأسعان بالا عيدا 
رقيقا . وحكي ذلك ها عن النخعى وقتادة . 


ورد ابن قدامة قولهم قائلاً: والصحيح الأول أي أنه يرث والكفار لا يملكون 
الأ اإمك 230 
را 


: أدعاء ورثة الأسير ارتداده‎ ١85115 


وإن ادعى ورئة الأسير أنه ارتد عن الإسلام بعد أسره في دار الحرب وشهد بذلك شاهدان 


5ه اشرح السراجية» ص7718, «مغني المحتاج» ج7 ص75-/77. «نهاية المحتاج») ج25 ص7386؟. 
)16١55(‏ «المغني» ج25 ص6"؟3. 
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مسلمان عدلان. فإن القاضي يحكم بردته.» وبقسمة ماله بين ورثته ؛ لأنه صار ميتاً حكم بحكم 
القاضي . فإن رجع الأسير وأنكر ردته لم ينقض القاضي حكمه في وقوع الفرقة فيما بينه وبين 
زوجته ولا في قسمة أمواله إلا فيما كان قائماً بعينه في يد وارثهء كما هو الحكم في المرتد إذا 
ا اد 

ويلاحظ هنا أن القاضي إذا سمع شهادة الشاهدين العدلين على ردته ولم يصدر حكمه 
بموجبها حتى جاء الأسير. وأنكر ردته. فإن أمواله تبقى له ولا تقسم ولا يصدر القاضي حكمه 
في ردته. ولكن بالنسبة لزوجته. فإن القاضي يزكي الشاهدين فإن تبينت عدالتهما بهذه التزكية. 
أوقع القاضي الفرقة بينه وبين زوجته؛ لأن الفرقة بينهما تثبت بنفس الردة» وما حكم القاضي 
بالفرقة بينهما إلا كاشف لهذه الفرقة التى ثبتت بالردة©ة 32 

الفرع الرابع 
ميراث الخنثى المشكل 

2-6 تعريف الختثى : 

الخنثئى في الاصطلاح الفقهي هو الذي له آلة ذكر رجل» وفرج امرأة» أو ثقب في مكان 
الفرج يخرج منة البول 006:59 , 

وينم أ 05 إلى 3 ك وغير شكا . 

5 الخنثى غير المشكل : 

وهو الذي تتبين فيه علامات الذكورية أو الأنوثية فيعرف أنه رجل أو امرأة ولذلك فهو خنئى 
غير مشكل. وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة. أو هو امرأة فيها خلقة زائدة. وحكمه في إرثه وسائر 
أحكامه حكم من ظهرت علاماته فيه269). , 

١١717‏ -*علامات الذكورة أو الأنوثة: 

ومن العلامات المرجحة لكونه ذكراً أو أنثى وبالتالي يكون خنثى غير مشكل ويكون حكمه 
ما ذكرناه. المكان الذي يبول منه. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم 


. 3607” «شرح السراجية» ص86؟؟. (16055) «المغني» ج". ص‎ )١16١566( 
. 044 «المغني» ج5. ص”97؟ . «كشاف القناع» ج37 ص‎ )١16051( 
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أن الخنثى إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة, 
وممن روي عنه ذلك: علي بن أبي طالب. ومعاوية» وسعيد بن المسيب. وجابربن زيد. وأهل 
الكوفة» وسائر أهل العلم. ولأن خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير وسائر 
العلامات إنما يوجد بعد الكبر مثل نبات اللحية» وخروج المني والحيض. . 

وإن بال منهما جميعناً اعتبر أسبقهماء نص عليه أحمدء وروي ذلك عن سعيد بن 
المسيب. وبه قال الجمهور ومنهم الأحناف. وإن خرج منهما معاً ولم يسبق أحدهماء فقال 
أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: يرث باعتبار المكان الذي ينزل منه البول أكثرء فإن كان 
هذا المكان آلة الذكر ورث باعتباره رجلاء وإن كان هذا المكان من آلة الأنئى ورث باعتباره 
أنثى , وحكي هذا عن الأوزاعي , وصاحبي أي حنيفة . 

وقال أبو حنيفة : لا عبرة بالكثرة. فإن استويا في السبق أو في الكثرة عند القائلين بها فهو 

9-7 الختثى المشكل : 

وهو الذي لم تظهر فيه العلامات التي ذكرناها والتي ترجح كونه ذكراً أو أنثى . والحكم فيه 
الانتظار إلى حين بلوغه؛ لأن ا إذ لا بد أن يزول الإشكال لظهور 
علامة فيه تدل على كونه رجالٌ أو امرأة مثل نبات اللحية. وخروج المني من ذكره. وكونه مني 
رجل» وكذلك إذا احتلم كما يحتلم الرجل فهو رجل» وقوله في ذلك مقبول؛ لأنه أمر في باطنه 
لا يعلمه غيره. وقول الإنسان شرعاً مقبول فيما يخبر عما في باطنه مما لا يعلمه غيره كما يقول 
الإمام السرخسي في «مبسوطه) . 

وكذلك يزول الإشكال عند البلوغ إذا حصل للخنثئى علامات النساء كالحيض والحبل» 
وتدوير الثدي. كثدي المرأة. أو نزول اللبن في ثدييه. ٠‏ 

فعلامات الذكورية أو الأنوثية تظهر عند البلوغ. ولا بدّ أن يظهر بعضها على الخنثى عند 
البلوغ ؛ ولهذا قلنا: لا يبقى الإشكال فيه بعد البلوغ وإنما يكون الإشكال فيه في صغره إذا مات 
قبل أن يصل إلى سن البلوغ . 


(054هل) «المغني» ج". ص”5614-7807؟. و«كشاف القناع» ج37 ص16-5979ه2 «المبسوط» ج٠3‏ ص 2٠١‏ 
«الفتاوى الهندية» ج"., صلاه؛ .2 (امغني المحتاج) ج37 ص2794 «الأحكام الجعفرية في الأحوال 
الشخصية)» ص86 ١68‏ . 
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وإذا قدر تعارض العلامات عند البلوغ أو بلغ مشكل فإنه ييقى خنتى مشكاة0*:9. 
١048‏ ميراث الخنئى من غيره : 


إذا مات من يرثئه العدي المشكل. فعند الجمهور : يوقف تقسيم التركة ما دام صغيراء فإن 
احتيج إلى قسم الميراث أعطي هو ومن معه من الورئة أقل النصيبين باعتبار الخنثى ذكراً أو 
أشن : واحتفظ بالباقي من التركة حتى يبلغ الخنثى» ويتبين حاله.ء فيعطى عند ذاك كل وارث 
ما يستحقه فى ضوء ما انكشف عليه حال الختثى . 

فإن مات قبل بلوغه بعد موت مورثه أو بلغ مشكلاء فلم تظهر فيه علامة ترجح كونه ذكراً 
أو أنثى ورث 0000 ذكرء ونصف ميراث أي نص عليه الإمام أحمد وهذا قول ابن 
عباس » والشعبي » وابن 9 أي ليلى » وأهل المدينة ومنهم مالك» وهو قول الثوري . وشريك» 
والحسن , بن صالح. وأبي يوسفاء» ويحيى بن أدمء ونعيم بن حماد. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: يرث أقل النصيبين باعتباره ذكراً أو أنثئى» ويعطى الباقي لسائر 
الورئة 

وقال الشافعي : : يعطى الخنثى المشكل وبقية الورئة القدر المتيقن» ويقف الباقي حتى 
يثبين حاله ولو بإخياره عن نفسه بأنه رجل .2 أو امرأة( ى 00 

وقد 2 ابن قدامة ار إعطاءه لصجا ضرت ذكر وتصلت ميراث أنثى كينا 0 
تساوتا فوجبت 0 بين حكمهماء كما أن توريثه بأسوأ أحواله أي 0 النصيبين الذي 
يستحقهما باعتباره ذكراً أو أنثى ليس بأولى من توريث من معه بذلك. ولا سبيل إلى الانتظار» 
ووقف تقسيم التركة؛ لأنه لا غاية له تنتظرء وفيه تضييع المال مع تيقن استحقاق الورثة 
لمر كة(00:71 , 


)١6059(‏ «المبسوط» ج:*#. ص 23١6-١١‏ «المغني» ج58 ص54؟» «الأحكام الجعفرية في الأحوال 
الشخصية) ص8 ١08‏ . 

)١60170(‏ «المغني» ج25 ص04 75. «المبسوط» ج٠3‏ ص 458. «الفتاوى الهندية» ج".» ص/40 ١‏ «مغني 
المحتاج؛ ج27 ص75-58., «الشرح الكبيره للدردير» ج4» ص ١440-4494‏ «شرح الترتيب» ج؟» 
ص40/4. 

)١601/1(‏ «المغني» ج5» ص04؟. 
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مثال على توريث الخنثى المشكل: 

ماتت امرأة عن زوج» وأخت شقيقة. وخنثى لأب مشكل بالغ . 

الخل: تحل هذه المسألة الإرثية باعتبار الخنثى ذكراً (أولاً) . ٠‏ ثم تحل باعتبار الخنثى أنثى 
(ثانياً) . 

الحل أولاً : باعتباره ذكراً: 

(للزوج) ال: لنصف. وللأخت الشقيقة ال: لنصف. ولا شيء للخنث | لمشكام باعتباره ذكرا ؛ لأنه 
يكون عصبة, والعصبة تأخذ ما يبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم إن بقي 
شيءء وهنا لم يبق شيء. 

والحل ثانياً: باعتبار الخنثى أنثى : 

يكون للزوج 7/١‏ التركة. وللأخحت الشقيقة 7/١‏ التركة. وللخنثى باعتباره أنثى 5/1١‏ التركة 
الزوج» و(”*) للأخت الشقيقة؛ و(١)‏ للخنثى لأب. 

فعلى رأي أبي حنيفة ومحمد: يجعل الخنثى ذكراء فلا يكون له شيء من التركة حسب 
الحل الأول. 

وعلى رأي الجمهور: يعطى للخنثى نصف نصيبه باعتباره ذكراً» ونصف نصيبه باعتباره أنثى 
أي سهم واحد من أربعة عشر سهماء وذلك بعد جعل أصل المسألة في الحل الثاني من »)١5(‏ 
فيكون للخنثى (سهمان) باعتباره أنثى ٠‏ وليس له شيء باعتباره ذكرا فنصف استحقاقه 
بالاعتبارين هو سهم واحد من )١4(‏ سهماً. 

ميراث الغرقى والقتلى ونحوهم 

ا/ا/ا ١‏ ل المقصود بميراث الغرقى ونحوهم : 

نريد بميراث من ذكرنا من الغرقى والقتلى ونحوهم. المتوارثين إذا ماتوا في وقت واحدء 
وجهلنا المتقدم منهم والمتأخر في الموت. كما لو غرق اثنان أو أكثر بغرق سفينتهم سوية. 
وجهلنا من مات قبل الآخر. أو قتل جمع سوية. أو وقع هدم على جماعة فماتوا جميعا ولم نعلم 


-ل/اة" - 


السابق والمتأخر منهم في الموت. فهل يرث بعضهم من بعض إن قامت فيهم أسباب التوارث؟ 

1 اختلاف الفقهاء في توريثهم : 

اختلف الفقهاء في توريث من ذكرنا بعضهم من بعض» على قولين: 

(الأول): يرث بعضهم من بعض . 

(الثاني) : لا يرث بعضهم من بعض . 

١10‏ - القول الأول: يرث بعضهم من بعض: 

وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل » وهو المروي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما- 
وغيرهما. فقد جاء فى «المغنى) : «إت المتوارثين إذا ماتا فجهل أولهما موتال فإن الإمام أحمد 
قال: أذهب إلى قول عمرء وعلي», وشريح», وإبراهيم» والشعبي: يرث بعضهم من بعض» 
بعني من تلاد ماله دون طارفه .وهو ما ورثه من ميث معه 050179 أي يرث بعضهم من بعض 
إلا مما ورث كل واحد منهم. من مال صاحبه. فإنه لا يرث منه. وهذا أيضا مذهب 
ال 01 

١/4‏ - أدلة القول الأول: 

أ الدليل الأول: 

قال الشعبى : وقع الطاعون فى الشام عام عَمواس » فكان أهل البيت يموتون حميعا فكتب 
في ذلك إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فكتب عمر إليهم : «أن ورثوا بعضهم من بعض)06"9. 

الدليل الثاني : 

أن شرط استحقاق كل واحد من هؤلاء ميراث مورثئه هو حياته بعد موت مورثه. وقد عرفت 
حياة الوارث بيقين » فيجب استصحاب حياته وتقديمه على الشك بموته قبل مورثه . 


ومعنى ذلك عدم جواز تقديم حرمانه من الإرث بالشك بموته قبل مورثه على استحقاقه 


(؟/6017١)‏ «المغني» ج25 صة8١73.‏ 
)١6٠017/(‏ «شرائع الإسلام» ج4. ص4 : «وهؤلاء يرث بعذ بعض إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا 
ع وات بعصهم من بعضن هم 
يتوارثون واشتبهت الحال بتقدم موت بعضهم على بعض». 
)١160174(‏ «المغني» ج35 ص8١".‏ 
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الإرث استصحاباً لحياته إلا فيما ورثه كل منهما من ضاحيه: فإنه لا يرئه منه لئلا يلزم من ذلك 
أن يرث كل واحد منهم من مال نفسه. وهذا باطل ٠‏ 00 

ا - القول الثاني : لا يرث بعضهم بعضاً: 

وهذا القول مروي عن في بكر الصديق» وزيد بن ثابت» وعبد الله 0 ومعاذ بن 
جبل. والحسن بن علي - رضي الله عنهم جميعاً-. وبه قال عمربن عبد العزيزء وأ بو الزنادى 
والزهري . والأوزاعي , ومالك» والشافعي . وأبو حنيفة وأصحابه(”7 ا" 

/ا/اا١‏ - أدلة القول الثاني : 

أ الدليل الأول: 

إن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت المورث وهو غير معلوم ‏ ولا يثبت الوريكبيم 
الشك في شرطه"00:7. 

: ب - الدليل الثاني‎ - ١/4 

إن توريث كل واحد منهم خطأ يقيناً؛ لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما معاً. أو سبق 
أحدهما به الآخر. وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينا مخالف للإجماع, فلا يعتد 
به . فإن قيل: وفي قطع التوريث قطع توريث المسبوق بالموت وهو خطأ يقيناء قلنا: هذا غير 
متيقن ؛ لأنه يحتمل موتهما ييا في وقت واحدى فلا يكون فيهما مسبوق 0 1 

6 - ج ‏ الدليل الثالث: 

وعن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه أنه قال: أمرني أبو بكر الصديق - رضي الله عله - 


بتوريث أهل اليمامة فورئتت الأحياء من الأموات ولم أورّث الأموات بعضهم من بعض . وهكذا 
نقل أنفنا عن علي - رضي الله عنه ‏ - في قتلى معركة الجمل» ومعركة صفين 1 00 


(1600/6) «المبسوط) ج٠لل‏ ص278 «شرح السراجية) ص 774 . 

(160175) «المغني» ج”. ص8١‏ 7, «شرح السراجية» ص 455 » «نهاية المحتاج» ج”.. ص788» «الشرح الصغير» 
للدردير» ج7. ص4١6.‏ 

. «المغني» ج25 ص١١”7, «نهاية المحتاج» ج5. ص78‎ )١16١17/9( 

."11-"١١ص «المغني» ج57‎ )16١78( 

(1601/9) «المبسوط» ج١7‏ ص77. «شرح السراجية» ص 737٠‏ . 
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كيفية توريثهم على القول الأول : 

وأصحاب هذا القول يورثون الغرقى ونحوهم ممن يموتون سوية دون أن يعرف السابق منهم 
غيره بالموت. ولا يستثنون من التوارث فيما بينهم إلا ما يرئه بعضهم من بعض . 

وعلى هذاء لو غرق أخوان لأب: زيد وخالدى وخلف كل منهما ا وبنتاء ا لأبء 
وترك كل منهما تسعين ديناراًء فتحل المسألة الإرثية على النحو التالي : 

أولاً : نقدر موت (زيد) أولٌ فنقسم تركته: للأم السدسء وهو(ه١)‏ كيكارا . وللينك 
النصف. ا ولأخيه (خالد) الباقي وهو )7١(‏ ديناراً؛ لأنه عصبة, ولا شيء للعم ؛ 
لأنه الأخ يقدم عليه 

ثانياً: :ثم نقدر موت خالد أولاء فيكون للأم السدس. أي )1١6(‏ ديناراً» وللبنت النصف 
(5:) ديناراً وللأخ زيد )9"١(‏ ديناراً باعتباره عصية يأخذ الباقي ويقدم على العم . وقد بقي من 
تركة كل منهما )٠ ٠(‏ ثلاثون ديناراً وهو ما ورئه كل منهما من أخيه» فيكون للأم من هذا الباقي 
السدس أي خحينيه دنانيرء ولابئنة كل منهما نصفه وهو )١6(‏ ديناراً والباقي للعم وهو عشرة 
دنانير؟ لأن كل من الأخوين لا يرث ما ورث منه. 

وعلى هذا فقد اجتمع لأم كل منهما عشرون ديناراً» ولبنته ستون ديناراً ولعمه عشرة 
دنانئير. 

0 11 كيفية‎ ١١ 
ا ا نانك هنهم عقا نم2 له‎ 5 
. الأحياء من ورثتهم‎ 

وعلى هذاء ففي المسألة الإرثية التي ذكرناها في الفقرة السابقة وهي : غرق أخوان لأب: 
وهما (زيد), و(خالد) وترك كل منهما أمأء وبنتاًء م لآب . وترك كل منهما تسعين ديناراً فإن 
تركة كل منهما تقسم على الأم والبنت والعمء ولا يدخل معهم في القسمة الأخ. فيكون لأم كل 
منهما السدس اسك ديناراً. وليبنت كل منهما النصف وهو خمسة ة وأربعون ديناراً» وللعم 
الباقي وهو ثلاثون ديناراً من تركة كل أخ. 


56س 


ميراث ولد اللعان 
١57"‏ - المقصود بولد اللعان : 


إذا رمى الرجل زوجته بالزنى » زحي خملها أو طفلها مه ول يكن عنده شهداء على :ما 
قذفها به. فإنه لا يجلد حد القذف إذا لاعن زوجته2) وهي لا ل الزنى إذا لاعنته . 

وصوره ة اللعان هي ما ورد في كتاب الله 000 تعالى : #والذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء إلا إلا أنفسهم فشهادةٌ أحدهم أر بع شهادات بالله نه لمن الصادقين. والخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين*#< ا" 

فإذا تمّ اللعان من الجانبين بالصورة التي وردت بها الآية الكريمة فرّق القاضي بينهما وانتفى 
نسب الولد عن الزوج الملاعن. وسمي هذا الولد ب (ولد اللعان). أو ب (ولد الملاعنة) نسبة 
لأمه التي جرى معها اللعان. 

١77‏ - ولد اللعان يرث أمه وبالعكس: 

ولد اللعان إذا انتغفى نسبه من أبيه الملاعن. فإن صلته بأمه ثابتة لا شك فيها؛ لأنها لاعنت 

من أجله ولذلك ثْ يكت نسبة منها وفيت ت التوارث بينه وبينها. ولا يثبت بينه وبين أبيه الذي لاعن 
لنفى نسبه عنة. 

14 و«دليل ثبوت التوارث بين ولد اللعان وأمه الحديث الذي أخرجه أبو داود في 
«سئنه) وفيه : «المرأة تحرز ثلاثة مواريث : عتيقهال ولقيطها. وولدها الذي لاعنت عنه)(05:89) , 

وجاء في شرحه: «وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان. فلا خلاف في أن أحدهما لا يرث 
الآخر؛ لأن التوارث بسبب النسب. وقد انتفى باللعان. وأما نسبه من جهة الأم فثابت 
فيتوارثان) 20:89 , 

وفي حديث أخرجه أبو داود عن مكحول قال: «جعل رسول الله يَكِهِ ميراث ابن الملاعنة 


.١١60©ص «سئن أبى ي ذاود» ج28‎ ))6٠ ١41 [سورة النور: الآيات 5-ة].‎ )١16١8( 


(؟8١16١)‏ وعون المعبود شرح سئن أبي داود» جىء ص؟7؟١١.‏ 


0 


لأمه ولورثتها من بعدها»257 :06 
 - 6‏ أقوال الفقهاء في ميراث ولد اللعان: 


قال الإمام السرخسي في «مبسوطه» في ولد اللعان بأنه «بمنزلة من لا قرابة له من قبل أبيه» 
وله قرابة من قبل أمهع 15١849‏ ومعنى ذلك أن التوارث يجري بينه وبين أمه وقرابتها. ولا يجري 
بينه وبين أبيه الذي لاعن لنفى نسبه منهء ولا بينه وبين قرابة هذا الأب الملاعن. 

وقد صرح بهذا الإمام ابن قدامة الحنبلي وقال: لا خلاف يعلمه في هذا الحكم, فقد قال 
رحمه الله تعالى -: «إن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدهاء وفرق الحاكم بينهما انتفى ولدها 
عنه وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرئه هو. ولا أحل من عصباته. وترثه أمه. وذو 
الفرض مله فروضهم » وينقطع التوارث بين الزوجين » ولا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة 
000000 

وعلى هذاء فإن ولد اللعان يرث أمه وقرابتهاء وترثه أمه وقرابتها فلو مات ولد الملاعنة عن 
أمه وعن الملاعن فلا إرث للملاعن منة والميراث كله لأمه فرضا وردا. ولو مات ولد اللعان 
عن زوجة, وأمه التي لاعنت عنهء وإخوة لأم. فللزوجة الربع» وللأم السدس. وللإخوة لآم 
الثلث» والباقي يرد على الأم» والإخوة لأم . 

5 هل لولد اللعان عصبة؟ 


عصبة له من جهة أبيه. ولكن هل تصير أمه أو عصبتها عصبة له؟ 
روايتان فى هذا عن أحمد بن حنبل236:43: 

الرواية الأولى : إن عصبته هم عصبة أمه. وهذا مروي عن علي» وعن ابن عباس, وابن عمر 
وبه قال الحسن» وابن سيرين »2 وجابر بن زيد» وعطاء. والشعبي » والنخعي . والحكم. 
وحماد. والحسن بن صالح . وعلى هذه الرواية : إذا مات ولد اللعان عن أم وخال» فإن 
لأمه الثلث. والباقى للخال باعتباره عصبة لأمه فيكون عصبة له أي لولد اللعان ‏ فيستحق 
باقى التركة . 


.١١9؟ص دعون المعبود شرح سئن أبي داود» جىل»‎ )16١85( 
«المغني» ج25 ص7094.‎ )١16١86( .١98ص «المبسوط» ج79»‎ )١16084( 
, 7551-955١ «المغني» ج"2 ص‎ )١هع١مك(‎ 


-؟55- 


الرواية الثانية : إن أمه عصبته. فإن لم توجد فعصبتها عصبته. وهذا قول ابن مسعود ‏ رضي الله 
عله -. وروي نحوه عن مكحول والشافعي لما رواه عمروبن شعيب» عن أبيه, عن جذه 
أن النبي كك جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. 
وزوي أيضنا أن النبي ككلِ قال: «تحوز المرأة ثلائة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء 
وولدها الذي لاعنت عليه» ولأنها قامت مقام أمه وأبيه في انتسابه إليها فقامت مقامهما في 
حيازة ميراثه ؛ ولأن عصبة الأم أدلوا بها إلى الميت - ولد اللعان ‏ فلم يرثوا معها كأقارب 
الأب معه. وعلى هذه الرواية: إذا مات ولد اللعان عن أمه وخاله. فإن لأمه كل التركة 
باعتبارها عصبة . 
17 - ميراث ولد اللعان عند الجحعفرية06:29: 
قالوا: يرث ولد الملاعنة أولاده وأمه فهؤلاء يرثونه, للأم السدس. والباقي لأولاده للذكر 
والأولاد يرئه أقاربه من أمه حسب مراتبهم على ترتيب الإرث . 
وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثئى سواء؛ لأنهم يتقربون إليه بالأم وميراث من يتقرب 
بالأم على السواء. فإن لم توجد قرابة للأم أصلل فميرائه للإمام. هذا وإن الزوج والزوجة يرثان 
نصيبهما مع كل مرتبة من مراتب الورثة . 


الفرع السابع 
ميراث ولد الزنى 
2-١‏ تعريف ولد الزنى : 


ولد الزنى هو الولد الذي ينشأ عن علاقة جنسية غير شرعية بين رجل وامرأة» فلا يثبت نسبه 
من الرجل الذي تكون من مائه. حتى لو أنه أقرٌ بأنه ولده من الزنى لم يثبت نسبه منه ولم يعتبر 
ولده شرعا. 


: ميراث ولد الزنى‎ -١8 


ولد الزنى لا يرث الرجل الزاني الذي تكون الولد من مائه ولكنه يرث أمه التي حملت به 
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من الزنى » قال 0 ابن حزم رحمه الله -: «وولد الزنى يرث أمه وثرثه أمه ولا يرث الذي 
06 من د نطفته ولا يرثه هو, ولا نعلم في هذا لام (ه 0 


٠‏ 9 ولد الزنى فى الميراث مثل ولد اللعان: 


جاء في «المغني» لابن قدامة الحنبلي : «والحكم في ميراث ولد الزنى في جميع ما ذكرنا 
كالحكم في ولد الملاعنة على ما ذكرنا من الأقوال والاختلاف450 لل 


9 ما يختلف فيه ولد الزنى عن ولد اللعان: 

إلا أن ولد الملاعنة يلحق الملاعن إذا استلحقه. وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول 
الجمهور. وقال الحسن» وابن سيرين : يلحق الواطىء إذا أقيم عليه الحدٌ ويرثه . وقال إسحاق: 
يلحقه. وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأةء 
فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له. . التدتاك, 

ويبدو لي» أن إلحاق الملاعن الولد الذي نفى نسبه أولاً ولاعن زوجته من أجل ذلك, هذا 
الالحاق إنما يكون بتكذيب الملاعن نفسه بما قذف به زوجته من الزنى » ونفى نسب ولدها مله » 
وما يترتب على ذلك من جلده حدّ القذف. 

أما ولد الزنى » فلا يلتحق بالزاني إذا قال إنه ولده من الزنى سواء ‏ جلد أو لم يجلد على 
رأي الجمهور إلا على قول الحسن وابن سيرين. 

أما لو ادعاه الزاني - أي ادعى أنه ولده ‏ ولم يقل إنه من الزنى » فإنه يعتبر ولده بهذه الدعوة 
ويستكت النسب بينهما. 


9 ميراث ولد الزنى عند الجعفرية : 


قالوا: لا نسب لولد الزنى» ولا يرئه الزاني ولا التي ولدته» ولا أحد من أنسابهماء ولا يرثهم 
هو. ويرثه الزوج والزوجة. وميراثه لأولاده ومع عدمهم فميراثه للاماه 19310 , 
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المطلب السابع عسر 


الحجب والحرمان في الميراث 

: تعريف الحجب والمحجوب‎ - ١ 

الحجب في اللغة: العلم . وفي اصطلاح علماء الميراث : منع شخص معين عن ميراثه كله 
أو بعضه بوجود شخص أخر؟؟ يلد" ومعنى هذا أن المنع من الميراث في الحجب إثما جاء 
لمعنى في غير الممنوع وليس لمعنى في نفسه. والشخص الذي حجب عن الميراث كله أو 
بعضه يسمى (المحجوب). والذي حجب غيره يسمى (الحاجب). فالمحجوب فيه أهلية الإرث 
وليس مانع من الآرث. ولكن منع منه وجود الحاجب الذي هو أولى منه بالميراث» أو يقتضى 
وجوده إنقاص نصيبه من الميراث . 

الحرمان من الإرث يعني : المنع من الميراث منعاً تامأ لقيام المانع منه. 

والمحروم : هو من قام فيه مانع من موانع الإرث سلب من الوارث أهليته للإرث بالرغم من 
وجود سبب الإرث فيه من قرابة أو زوجية . 

ويسمى هذا المنع من الإرث ب(الحرمان)., وصاحبه الممنوع من الإرث يسمى 
(المحروم). وسبب الحرمان هو المانع من موانع الإرث التي سبق وأن تكلمنا عليها. 

6 الفرق بين الحجب والحرمان: 

يختلف الحجب عن الحرمان في أن الحرمان يجعل المحروم كالمعدوم؛ فلا أثر له في 
الورثة الآخرين. فت فتقسم التركة على الورئة وكأن المحروم غير موجود أصاكٌ دأ باعتباره - 
كما لو كان بين الورثة قاتل المورث أو غير مسلم والمورث مسلم . 

أما في الحجب فالمحجوب لا يعتبر كالمعدوم بالنسبة للورئة الآخرين» بل يعتبر تجرد 
ووارتء وبالتالي يؤثر في غيره فيحجبه وإن كان هو محجوباً. كالإخوة إذا كانوا مع الأب والأم , 
فإن الأب يحجبهم ومع ذلك فهم يحجبون الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس. 
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 - 5‏ أنواع الحجب: 


الحجب إن منع الوارث من الميراث بالكلية فهو حجب حرمان. وإن أدى إلى تنقيص 
نصيب الوارث من الميراث فهو حجب نقصان. ونتكلم عليهما فيما يلي : 
17 - أولا : حجب الحرمان : 


وهو حجب الوارث من الميراث بالكلية كما لو كان في الورئة أخ شقيق» وابن ن أخ شقيق » 
فابن الأخ محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق . 
(الأول): أفراده لا يحجبون حجب حرمان بأي حال وهم ستة: ثلاثة من الرجال». وثلاثئة من 
النساء. أما الرجال فهم : الابن. والأب. والزوج. والنساء: البنت, والأم والزوجة2©"'"9. 
(والثاني) : والصنف الثاني أفراده يمكن حجبهم حجب حرمان وهم ما عدا أفراد الصنف الأول» 
وهم قد 0 من العصبات أو من ذوي الفروض . وحجب هذا الصنف حجب حرمان 
0 97 هو أن كل من يدلي - أي ينتمي - إلى الميت بشخص.ء فإنه لا يرث 
مع وجود ذلك ارال الابن لا يرث مع الابن» ويستثنى من هذا الأصل أولاد الأم» 
فإنهم يرثون معها مع أن نهم يدلون إلى الميت بها. 
و(الأصل الثاني): الأخذ بتقديم الأقرب فالأقرب من الورئة,» وهذا ظاهر في 
العصبات حيث إنهم يرجحون بقرب الدرجة من الميت. فيقدم الأقرب فالأقرب منهء وبهذا 
التقديم يحجب الأقرب الأبعد حجب حرمان9؟30*5 , 
وعلى هذا فالأخ الشقيق يحجب أبناء الإخوة والابن يحجب أبناء الأبناء . فإن تساووا في 
الدرجة كان التقديم بالقوة. فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب فيحجبه حجب حرمان؛ لكون 
الشقيق أقوى من الأخ لأب وإن كانا في درجة واحدة من القرب من الميت. 
4 ثانياً: حجب النقصان: 
وهو حجب الوارث عن نصيبه الأكثر كثر إلى نصيب أقل . وهذا الحجب يصيب خمسة نفر من 
الورئة هم : الزوجان» والأم , وبنت الابن» والأخحت لأب. 
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فالزوج يسحجب من النصف إلى الربع ء والزوجة من الربع إلى الثمن وذلك بوجود الولد وولد 
اللا 5 
لن ٠.‏ 


والأم تحجب من الثلث إلى السدس بوجود الولد وولد الابن أو بوجود الاثنين من الإخوة 
والأخوات . 


وبنت الابن تحجب مع البنت الصّلبية من النصف إلى السدس تكملة للثلثين. 
والأحت لأب تحجب مع الأخت الشقيقة من النصف إلى السدس. 
 - 49‏ أحوال أصحاب الفروض بالنسبة للحجب: 

أولة: الأنو لا يي نوين ونان ولا سيني اها 

ايان "الله ذا كانت «نشروة ولم,يعضييه عامس لم تعس مو فرق الل الزشويه أل الاي 
تحجب حجب حرمان . 

لأ« لز ا بيني يو بعرمان وذ ونحك تين اعفان : 

رابعاً: الزوجة» لا تحجب حجب حرمان. وقد تحجب حجب نقصان. 

خامساً : الأم لا تحجب حجب حرمان» وإنما تحجب حجب نقصان بالفرع الوارث أو بالجمع 
من الإخوة والأخوات من الثلث إلى السدس. 

سادساً: الجدّ الصحيحء يحجب حجب حرمان بالأب وبالجدٌ الصحيح الأقرب درجة. 

سابعاً: الجدَّة الصحيحة. تحجب حجب حرمان أياً كانت بالأم . وتحجب البعيدة بالقريبة. 
وتحجب الجدة الأبوية بالأب. وتحجب أيضاً بالجدّ الذي تدلي به إلى الميت. 

ثامناً : الأخت الشقيقة, تحجب حجب حرمان بالابن» وابن الابن وإن نزل. وبالأب. وبالجدٌ 


الصحيح أيضاً إذا لم تكن عصبة بالغيرء أو مع الغير على النحو الذي فصلناه ه في ميراث 
الجدٌ. 


تاسعاً: الأأخت لأب. واحدة أو متعددة تحجب حجب نقصان من النصف | إلى السدس مع 
الأخت الشقيقة . 

وتحجب حجب حرمان بالأب. وبالجدٌ الصحيح أيضاً إذا لم تكن عصبة بالغير أو مع 

الغير على النحو الذي فصلناه. كما تحجب حجب حرمان بالفرع المذكر وإن نزل» 

وبالأخ الشقيق والأأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير. كما تحجب حجب حرمان 


-4١ا/-‎ 


بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معها أخ يعصبها أو معهن أخ يعصبهن. 
عاض ادك الات حكن نت قضاد من النضف :إلى البلاس الب الصلية + أوينت 

الابن الأعلى منها درجة . 

وتحجب حجب حرمان بالابن» وبابن الابن إن كان أعلى منها درجة. وبالبنتين 

فأكثرء أو ببنتي الابن فأكثر الأعلى منها درجة إذا لم يكن معها عاصب يعصبها من درجتها 

أو أنزل منها. 
أحد عشر: الأحت لأمء والأخ لأم يحجبان حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر والمؤنث» 

وبالأصل الوارث المذكر: الأب. والجدٌّ الصحيح . 

- أحوال العصبات بالنسبة للحجب: 

الحجب بين العصبات النسبية يكون: 

(أولاً) : بالجهة: فجهة البنوة تحجب حجب حرمان من يكون من العصبات في جهة الأبوة 
وغيرها. وجهة الأبوة تحجب من يكون في جهة الأخوة والعمومة . وجهة الأخوة تحجب من يكون 
في جهة العمومة. 

ويكون الحجب (ثانياً): بالقرب, فإذا اتحدت جهتهم فإن أقربهم درجة للميت حجب 
أبعدهم عنه حجب حرمان, فالابن يحجب ابن الابن. 

ويكون الحجب (ثالثاً): بالقوة فإذا اتحدت جهتهم, ودرجة قربهم. فإن الحجب يكون 
بقوة القرابة» فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب» وابن الأ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب . 

طريقة حل مسائل الميراث 

١١‏ تمهيد: 

المراد بحل مسائل الميراث معرفة مقدار ما يستحقه كل وارث من تركة مورثه مُقدّر هذا 

وطريقة معرفة ذلك هي طريقة حل مسائل الميراث» وهذا ما يعرف بأصول المسائل 
مسائل الميراث - وتصحيحها. 
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وقد يتفق الورثة فيما بينهم على خروج أو إخراج وارث أو أكثر من التركة على شيء معلوم 
منها أو من غيرها وهو ما يسمى (بالتخارج). ويجب ملاحظته واعتباره عند حل المسألة الإرثية 
مع بيان طريقة الحل عند وجوده. 

كما أن الورئة قد لا يقتسمون التركة فتبقى على ملك الشيوع ويتوفون أو يتوفى بعضهم 
وتبقى التركة على الشيوع» وتنتقل إلى ورثئة الورثة الأولين ثم يطلب قسمتهاء وفي هذه الحالة 
يجب اتباع طريقة معينة لمعرفة أنصبة الورثة الأخيرين الذين آلت إليهم التركة؛ فلا بد من بيان 
كيفية حل المسألة الإرئية في هذه الحالة. وهي التي تعرف بالمناسخة . 

7 منهج البحث: 


وبناء على ما تقدم. نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي : 

الفرع الأول: أصول المسائل وتصحيحها. 

الفرع الثاني : التخارج . 

الفرع الثالث: المناسخة . 

الفرع الأول 
أصول المسائل وتصحيحها 

* 8 المقصود بأصول المسائل: 

المقصود بالمسائل: المسائل الإرثية» أي وجود ورثة يراد معرفة أنصبتهم من تركة مورثهم . 

وأما المراد بأصول المسائل» فقد قالوا في ذلك: «والمراد بالأصل: العدد الذي يخرج منه 
بهاء الفريضة متعيدا, 6*1 . 

ويمكن التعبير عن ذلك بقولنا: المراد بأصول المسائل: أصغر عدد تنقسم عليه التركة 
بحيث تؤخذ منه سهام كل وارث بعدد صحيح بلا كسر. 

والمقصود بالعدد الأصغر الذي تنقسم عليه التركة: أجزاء التركة التي تكون بقدر هذا العدد 
الأصغر بحيث يكون نصيب كل وارث من هذه الأجزاء عدداً صحيحاً بلا كسر. فمجموع هذه 
الأجزاء ‏ أجزاء التركة ‏ هي أصل المسألة . 
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84- كيف نستخرج أصل المسألة؟20:57 

قلنا: إن أصل المسألة الإرثية هو أصغر عدد من الأجزاء يمكن أن نقسم عليه التركة بحيث 
يأخذ كل وارث نصيبه عدداً صحيحاً من هُذه الأجزاء بدون كسرء وأن هُذا المجموع من أجزاء 
التركة هو أصل المسألة. فكيف نستخرج أصل المسألة؟ 

الجواب: يمكن استخراجه وفق الضوابط أو القواعد التالية» حسب الحالات المختلفة التى 
يكون عليها الورثة. 

7 الحالة الأولى: الوارث الواحد: 

إذا كان الوارث واحداً كما لومات عن ابن واحد, فالتركة كلها له وبالتالي فتعتبر التركة كلها 
جزءاً واحداً. وهو أصل المسألة. ونصيب الوارث هو هذا الجزء الواحد ‏ أي التركة كلها_. 

5 الحالة الثانية : الورثة عصبة بأنفسهم: 

وإذا انحصر الإرث بعدد من العصبة بأنفسهم كثلاثة أبناء مثلا» فأصل المسألة يكون بعدد 
رؤوسهم أي (") ثلاثة» ويكون نصيب كل ابن منهم سهماً واحداً من ثلاثة . 

7ك الحالة الثالثة : الورثة عصبة بالغير: 

وإذا كان الورثة عصبة بالغير كالبنات مع الأبناء» وكالأخوات مع الإخوة. فنعتبر الذكر الواحد 
منهم بائنتين من الإناث. والمجموع هو أصل المسألة. كما لو مات عن بنت واحدة» وثلاثة 
أبناء» فتكون حصة الابن ضعف حصة البنت» فتكون مجموع الحصص أو السهام (07). وهذا 
المجموع هو أصل المسألة. ويكون للبنت سهم واحد من ال (/ا)» ويكون لكل ابن (؟) سهمان 
من ال (لا). 

4 الحالة الثالثة : عاصب مع صاحب. فرض واحد: 

وإذا اجتمع عاصب مع صاحب فرض واحد». فأصل المسألة هو (مقام) كسر الفرض كما 
لوماتت عن زوج» وابن » فللزويج »/١‏ والباقي للابن لأنه عصبة . وحيث أن مقام كسر الفرضي 
هو (4). فهذا الرقم هو أصل المسألة. ولو مات عن أم» وابن» فللأم .5/١‏ والباقي للابن. 
فيكون أصل المسألة (5)؛ لأن هذا الرقم هو مقام كسر الفرض .5/١‏ 
(كة0١6١1)‏ «المغني» ج". ص1484-"417١21‏ «شرح السراجية» صه 21١١-١١‏ «مغني المحتاج» ج”؟. ص 17-7١‏ 

«الشرح الكبير» للدردير» ج25 ص554-١1!/1.‏ 
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8 الحالة الرابعة : عاصب مع أكثر من صاحب فرض: 

وإذا اجتمع عاصب مع كر من صاحب فرض, وكانت فروضهم متساوية» فأصل المسألة 
يكون (المقام) المتحد لكسور هذه الفروض »2 كما لو مات شخص عن أم. وأخ لأمء وأخ لآب . 
فللأم 5/1١‏ وللأخ لأم ١‏ وللاخ لأب الباقي فأصل المسألة (5)؛ لأنه هو المقام المتحد 
أو المشترك لفرض الأم. ولفرض الأخ لأم . 

الحالة الخامسة: في الورئة أصحاب فروض مختلفة فروضهم : 

وإذا اختلفت فروض أصحاب الفروض سواء كانوا وحدهم أو كان معهم عاصب واحد أو 
أكثر» فإننا ننظر إلى مقامات كسور الفروض » وفي ضوء ذلك نستخرج أصل المسألة حسب 
الضوابطء أو القواعد التالية: 

05 القاعدة الأولى : مقامات كسور الفروض متمائلة : 

إذا كانت مقامات كسرر الفروض متمائلة كان المقام المشترك لهذه الكسور هو أصل 
المسألة. كما لو مات عن أختين شقيقتين وأخوين لأم. فللأختين الشقيقتين (7/ )2 وللأخوين 
لآم (1/مم ومقام كسر الفرضين واحد وهو (7). فيكون أصل المسألة هو هذا المقام المشترك 
- أي (*) -» ويكون للشقيقتين (؟) سهمان من () وللأخوين لأم )١(‏ سهم واحد من ثلاثة . 

9*5 القاعدة الثانية : مقامات كسور الفروض متداخلة : 

وإذا كانت مقامات كسور الفروض غير متماثلة» وإنما كانت متداخلة بمعنى أن فيها مقاماً 
أكثرء ومقاما أصغرء وأن المقام الأكبر ينقسم على المقام الأصغر بدون باقي. فيقال: إن بين 
المقامات تداخل. وفي هذه الحالة يكون المقام الأكبر هو أصل المسألة كما لومات عن بنت» 
وزوجة وأخ شقيق .2 فللبنت (١/؟).‏ وللزوجة (8/1)ء وللاخ الباقي , فيكون أصل المسألة 
(8) لأنه هو المقام الأكبرء وينقسم على المقام الأصغر (؟) بدون باقي . 

وإذا لم يكن بين مقامات كسور الفروض تماثل ولا تداخل وإنما وجد بينها توافق بأن كانت 
هذه المقامات تقبل القسمة على عدد واحد ‏ أي يكون بينها قاسم مشترك أعظم -. ونستخرج 
أصل المسألة في هذه الحالة بأن نقسم المقامات على هُذا العدد. فيكون الناتج هو أصل 
المسألة. وبكلمة مختصرة. أصل المسألة فى هذه الحالة هو المضاعف البسيط لهذه المقامات» 
كما لو مات شخص عن زوجة. وأم وبنت . فللزوجة 8/1١‏ وللأم )5/١(‏ وللبنت 2)7/١(‏ 

اك 


فهذه المقامات بينها توافق بالعدد (؟)؛ لأنها تقبل القسمة عليه بدون باقي فهو القاسم المشترك 
الأعظم فيما بينهاء 0 المضاعف البسيط لهذه المقامات هو (74)) فيكون هذا هو أصل 
العيياله 0 5 أسهم, وللأم (4) أسهم. وللبنت )١7(‏ سهماًء والباقي وهو (0) أسهم 

القاعدة الرابعة: بين مقامات كسور الفروض تباين : 

وإذا لم يوجد بين مقامات كسور الفروض تماثل ولا تداخل ولا توافق» وإنما وجد تباين» 
فإن أصل المسألة يكون بضرب المقامات ببعضها فالناتج هو أصل المسألة. وبكلمة مختصرة» 
نستخرج المضاعف البسيط لهذه المقامات,. فيكون هو أصل المسألة كما لو مات عن زوجة. 
وثُلاث بنات,» وأخ شقيق »2 فللروجة »)86/1١(‏ وللبنات 0/0 وللأخ الباقي . وبين المقامين 
تباين فنضرب أحدهما بالآخر أي نستخرج المضاعف البسيط لهما وهو (75)» فيكون هو أصل 
المسألة» ويكون للزوجة منه (8) أسهم. وللبنات (15) سهماًء والباقي وهو (5) أسهم للأخ 
الشقيق . 

6- أصول المسائل التي فيها ذو فرض: 

ولما كانت فروضص أصحاب الفرائض هي »/١‏ ا/ع. اث أ/”ت آل“ ؟/* فقد 
وجد بالاستقراء» وفي ضوء ما ذكرناه من قواعد انتراج أصول المسائل وحالاتها المختلفة, أن 


أصول المسائل التي فيها أصحاب فروض تكون دائماً واخدا من هذه الأصول وهي 5. "ا "2 
فى 25 5"5. 


2-65 تصحيح المسائل الإرثية : 

جاء في «شرح السراجية»: «تصحيح مسائل الفرائض هو أن تؤخذ سهام من أقل عدد يمكن 
على وجه لا يقع الكسر على أحد من الورثة». 

وبيان ذلك أننا إذا استخرجنا أصول المسألة الإرثية وتبين أن نصيب بعض الورثة الذين هم 
وو ا م فيقال في هذه الحالة : إن المسألة تحتاج 
إلى تصحيح . أي : تحتاج إلى تصحيح بجعل أصلها عدداً أكبر بحيث تنقسم سهام كل صنف 

من الورئة على عددهم بدون كسرء كما لومات شخص عن زوجة وأم وأخوين شقيقين» فللزوجة 
.)5/١(‏ وللأم »)5/1١(‏ والباقي للأخوين الشقيقين» فأصل المسألة :)١(‏ للزوجة (7) 
أسهم ‏ وللأم (؟) سهمان, والباقي (7) أسهم للأخوين. 
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وحيث أن الباقري وهو (/17) أسهم لا تنقسم على الأخوين بدون باقي ' فيجب أن نغير أصل 
المنالة حيت عله عدا أكبر من الأصل الحالي وهو )١7(‏ بحيث يكون ما يصيب الأخوين 

من السهام من هذا الأصل الجديد للمسألة قابال للقسمة على الأخوين بدون باقىي. هذا هو 

7 طريقة تصحيح المسائل الإرئية00:5: 

ينظر في المسائل الإرئية لغرض إجراء تصحيحها إن كانت بحاجة إلى تصحيح. وفقا 
للأصول التالية : 


96 الأصل الأول: 

إن كانت سهام كل فريق من الورثة منقسمة عليهم بلا كسر. فلا حاجة إلى تصحيح المسألة 
)١(‏ سهم واحدء وللبنتين الثلثان أي (5) أسهم .لكل واحد منهما (؟) سهمان 

989 الأصل الثاني : 


إذا كانت سهام فريق من الورثة تنقسم على أفراد هذا الفريق بكسر ولكن بين سهامهم 
ورؤوسهم موافقة بعدد ‏ أي يوجد قاسم مشترك أعظم بين هذه السهام والرؤوس -. فيضرب 
حاصل قسمة عدد رؤوسهم على القاسم المشترك الأعظم بأصل المسألة إن كانت عادلة, أو في 
أصلها الذي عالت إليه إن كانت عائلة» ويكون حاصل الضرب هو أصل المسألة الجديد كما 
في المثال التالي : 


مثال للأصل الثاني : 


مات عن أم. وأب. وعشر بنات. فأصل المسألة (5) للأم السدسء. أي )١(‏ سهم واحدء 
وللآب السدس أي )١(‏ سهم واحد, والثلثان أي (4) أسهم للبنات . ولا تنقسم الأسهم الأربعة 
على البنات العشر. ولكن بين رؤوسهن العشر. وبين سهامهن الأربع موافقة بالعدد (؟) أي أن 
القاسم المشترك الأعظم بينهما هو (؟). فنقسم عدد رؤوس البنات وهو )1٠١(‏ على القاسم 
المشترك (7) فيكون الناتج (0). ونضرب هذا الناتج بأصل المسألة (5) فيكون حاصل الضرب 
(0) هو أصل المسألة الجديد. ويكون لكل من الأم والأب (0) أسهم من أصل ( )"٠‏ سهماء 
وللبنات )7١(‏ عشرون سهماًء ونصيب كل بنت (7) سهمان. 
(1961) «المغني» ج37 ص48 2141-1 «شرح السراجية؛ ص 118-11١‏ . 
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0 مثال آخر للأصل الثاني : 
ماتت عن زوج» وأمء وست بنات. فيكون وضع المسألة كما يلي : 


زوج أم أب > بنات 
-/١ -/١ :/١‏ م/م 


أصل المسألة يكون (؟١):‏ للزوج (") أسهم. وللاأم (؟) سهمانء وللبنات (8) أسهمء 
وللأب (؟) سهمان, وتعول المسألة إلى »)١6(‏ وأسهم البنات وهي (8) أسهم لا تنقسم على 
رؤوس البنات وهي (5) وبينهما توافق بالرقم (؟) تنقسم عدد رؤوسهن وهو (5) على هذا الرقم 
(؟) فيكون الناتج (*). ونضرب هذا الناتج (*) بأصل المسألة الذي عالت إليه وهو »)١6(‏ 
فيكون الناتج (4). وهذا هو تصحيح المسألة» ويكون أصلها الجديد (40) فنعدل سهام 
الورثئة بناء على هذا الأصل الجديد للمسألة بأن نضرب سهام كل منهم ب (") فيكون لكل منهم 
كما يلى: 


للأم #*؟ - (5) أسهم من 45. 
للأب #<ا؟ - (5) أسهم من 48. 
للزوج ا" - (9) أسهم من 48. 
للبنات الست #م > (14) سهماً من 48 . 
ولكل بنت - 78 + 5 - (4) أسهم من 48 . 


5 الأصل الثالث: 


إذا كانت سهام فريق من الورثة تنقسم على أفراد هذا الفريق بكسرء فالمسألة تحتاج إلى 
تصحيح ١‏ فإذا كان بين رؤوس أفراد هذا الفريق وبين سهامه مباينة» فتصحيح المسألة يكون 
بضرب عدد رؤوسهم بأصل المسألة إن كانت عادلة ‏ غير عائلة ‏ وبما عالت إليه إن كانت عائلة, 
ويكون حاصل الضرب هو تصحيح هذه المسألة وهو أصلها الجديد؛ ثم نضرب سهام كل وارث 
بما ضربنا به أصل المسألة. أي : نضرب سهام كل وارث بعدد رؤوس الفريق. فيكون الناتج 
هو سهام الوارث من أصل المسألة الجديدء ونضرب على هذا الأصل المثل الآتي : 
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*87 - مئال للأصل الثالث: 

أ- لمسألة إرثية عائلة : 

ماتت عن زوج وخمس أخوات شقيقات, فيكون حلها على النحو التالي : 
الزوج ه أخوات شقيقات 
"2/١‏ 0/1 


أ- أصل المسألة (5) يكون للزوج (*) أسهم. ويكون للأخوات (4) أسهم. 

ب - وظهر أن المسألة عالت إلى (1) فيكون للزوج (") أسهم من (07): ويكون للأخوات 
(5) أسهم من 7). 

ج ‏ أسهم الأخوات وهي (7) أسهم لا تنقسم بدون كسر على عدد رؤوس الأخوات وهو 
(0)» وبين هذه الرؤوس وأسهمها تباين» فنضرب عدد الرؤوس وهو (0) في أصل المسألة التي 
عالت إليه وهو (/) فيكون الناتج (ه") وهذا هو تصحيح المسألة. وأصلها الجديد. 

د نضرب سهام الزوج وهي (”) بالعدد (0) الذي ضربنا به أصل المسألة. وهذا العدد 
هو عدد رؤوس الأخوات وهو (0) فيكون حاصل الضرب .)١6(‏ وهو أسهم الزوج من (70). 
ونضرب أسهم الأخوات (5) في العدد (0) أيضا الذي ضربنا به أصل المسألة فيكون الناتج 
كاه 2 .؟ مهما هر (”) للأخوات» ويكون نصيب كل أخت +0 > (4) أسهم من ه8٠‏ 
سهما. 

414 مثال آخر للأصل الثالث: 

أ لمسألة عادلة غير عائلة: 


ماتت عن زوج وجذة واحدة. وثلاث أخوات لأم . وحلها كما يلي : 


الزوج الجدة أم أن ثلاث إخوة لأم 
1/١ "/‏ ١/؟‏ 

ك8 أصل المسألة [(363 فيكون للزوج (3١‏ أسهم. وللجدة )11( سهم واحد. وللاخوة لأم 
(؟) سهمان. 


ب - وحيث إن نصيب الإخوة لآم وهو (1) سهم لا ينقسم على عددهم بدون باقي» فلا 
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بل من تصحيح المسألة وحيث أن بين عدد رؤوس الإإخوة لآم وهو (2)7 وبين سهامهم وهو 
9) تباين أو مباينة» فنضرب عدد رؤوسهم وهو (*) بأصل المسألة وهو (5) فيكون الناتج 5 
- (148) وهذا أصل المسألة الجديد. 

ج- نضرب سهام الزوج وهي (*) بما ضربنا به أصل المسألة وهو عدد رؤوس الأخوات 
أي (*). فيكون الناتج “ام - (4) أسهم من (18) وهذا نصيب الزوج. 

د ونضرب سهام الأخوات وهو (؟) فيما ضربنا به أصل المسألة وهو عدد رؤوس الأخوات 
أي (#)» فيكون الناتج ٠‏ - (5) أسهم من ١8‏ وهذا نصيب الإخوة لأم. وبتقسيمه عليهم 
بالتساوي يكون نصيب الواحد منهم أي 8+5 - ؟سهم لكل واحد منهم. 

ه - ونضرب سهام الجدّة وهو )١(‏ بما ضربنا به أصل المسألة أي "١‏ - “اسهم من ١8‏ 
وهذا نصيب الجذة. 

606 الأصل الرابع : 

إذا كان الورثة طائفتين أو أكثر, وسهام كل طائفة تنقسم على أفرادها بكسرء ولكن بين أعداد 
رؤوس من انكسر عليهم سهامهم مماثلة, فتصحيح هذه المسألة يكون بيضرب أحد الأعداد 
المتمائلة في أصل المسألة» فيكون حاصل الضرب هو ما تصح به المسألة على جميع طوائف 
الورثئة وأفرادها» ونضرب لهذا الأصل المثال التالي : 

7 مثال للأصل الرابع : 

مات عن ست بنات, وثلاث جدّات» وثلاثة أعمام لأب. فحل هذه المسألة يكون على 
النحو التالي : 

5 بنات © جدات * أعمام لأب 
ان "5/١‏ فق 


أ فأصل المسألة (5)» فيكون للبنات (4) أسهم من (5)»: ويكون للجدّات )١(‏ سهم 
واحد من (1). ويكون الباقي وهو )١(‏ سهم للأعمام. 

ب ونلاحظ أن بين عدد رؤوس البنات وهو (5) وبين سهامهن وهو (4) توافقاً ب (5) 
عاق أن القاسم المشترك الأعظم بينهما هو (79) - فنقسم عدد رؤوسهن وهو (5) على هذا 
القاسم المشترك الأعظم (؟7)» فيكون الناتج +؟ - ”# ونسميه وفق رؤوس البنات. 
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ج ‏ ونلاحظ أن بين سهام الجدّات وهو )١(‏ وبين عدد رؤوسهن وهو (") تباين فتأخذ عدد 
جميع رؤوسهن وهو (7). 


د ونلاحظ أن بين سهام الأعمام وهو(١)‏ سهم واحد. وبين عدد رؤوسهم وهو (") تباين» , 


هد فيكون عندنا: وفق رؤوس البنات 09 وعدد رؤوس الجدّات زوة وعدد رؤوس 
الأعمام (**). وبين هذه الأعداد تماثل. فتأخذ واحداً منها ونضرب به أصل المسألة فيكون الناتج 
5# - (18) سهماً وهذا هو أصل المسألة الجديد. 


و نضرب سهام كل طائفة بما ضربنا به أصل المسألة أي بالعدد (*) فيكون: 

للبنات الست: 4“ - ١١‏ سهماً من أصل 18 سهماً. 

للجدّات الثلاث: "8١‏ > # أسهم من أصل 18 سهماً. 

للأعمام الثلاثة: ١»ام‏ - # أسهم من أصل ١8‏ سهماً. 

ويكون للبنت الواحدة: 5+17 - ؟ سهماً من أصل ١8‏ سهماً. 

ويكون للجدة الواحدة: 8+ - ١‏ سهماً من أصل ١8‏ سهماً. 

ويكون للعم الواحد: #+” - ١‏ سهماً من أصل ١8‏ سهماً. 

7 الأصل الخامس : 

إذا كانت بعض أعداد رؤوس الورثة الجقممة عابيم متهامهع بكسر من طائفتين أو أكثر. 
متداخاد في البعض الآخر. فتصحيح المسألة في هذه الحالة يكون بأخذ أكبر تلك الأعداد 
ونضربه في أصل المسألة كما في المثال التالي : 

9 مثال للأصل الخامس: 


مات عن أرسع زوجات. وثلاث جدات متحاذيات -أم أم الأم و م أم الأب وأم أب 
. الأب - واثئي عشر عماً شقيقاً. فحلّ هذه المسألة يكون على النحو التالي : 


5 زوجات ؟ جدات متحاذيات ١١‏ عم شقيق 
1/١ 4/١‏ الباقي 
١‏ 1 ش 07 (أصل المسألة ؟١١)‏ 
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أ- أصل المسألة (؟١)»‏ للزوجة منها (*) أسهم., وللجدّات (7) سهمان, وللأعمام الباقي 
007 أسهم . 

ب أسهم الزوجات لا ينقسم على رؤوسهن, وبين هذه الرؤوس وأسهمهن مباينة» فنأخذ 
جميع رؤوس الزوجات وهي (4) رؤوس. 

ج- وأسهم الجدّات لا ينقسم على عدد رؤوس الجدات, وبينهما مبايئة, فتأخذ جميع 
رؤوس الجدات وعددها (”) رؤوس. 


558 60 رأسا: 


ه - ننظر في أعداد الطوائف الثلاث. وهي : 4 “ا ١7‏ فنجد أن بين هُذهالأعداد تداخلا 

حيث أن كال من ”# و4 داخلة في العدد .)١7(‏ فنأخذ هذا العدد الذي هو أكبر الأعداد, 
/ العا الآخران داخلان فيه» ونضرب به أصل المسألة فيكون الناتج ١44 - ١7١7‏ 5 
هو أصل المسألة الجديد. 


ودام نعدل أسهم كل طائفة بأن نجعلها منسوبة إلى أصل المسألة الجديد, وذلك بأن 
نضرب أسهم كل طائفة بما ضربنا به أصل المسألة ‏ أي بالعدد  )١7(‏ فتكون أسهم كل طائفة 
على النحو التالي : 1 
أسهم الزوجات الأربع - ١7#‏ - 5م سهماً من أصل ١44‏ سهماً. 
أسهم الجدّات الثلاث - 177 - 74 سهماً من أصل ١44‏ سهماً. 
أسهم الأعمام الاثني عشر - ١177‏ - 44 سهماً من أصل ١44‏ سهماً. 
فيكون سهم الزوجة الواحدة - 4+5 - (4) أسهم من أصل ١44‏ سهماً. 
٠‏ وأسهم الجدة الواحدة - 174+" - (8) أسهم من أصل سهماً. 
وأسهم العم الواحد - ١7+84‏ - (/) أسهم من أصل ١44‏ سهماً. 
648 الأصل السادس: 
إذا كان الورثة من أصناف مختلفة وأسهمهم لا تنقسم عليهم بدون كسر, فيكون تصحيح 
المسألة ثم حلها واستخراج سهام كل وارث على النحو التالي في حل المثال التالي : 
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7 مثال للأصل السادس : ش 
مات عن أربع زوجات. وثمان عشرة بنتأ وثلاث جدات متحاذيات» وستة أعمام أشقاء. 


أربع زوجات 18 بنناً * جدات متحاذيات * أعمام أشقاء 
-/١ "م١ 8/١‏ الباقي 


أ- أصل المسألة (74)؛ لأن بين مقام كسر فرض البنات ومقام فرض الجدّات تداخللا» 
فنأخذ مقام كسر فرض الجدات وهو (1) لأنه هو الأكبر. وبين هذا المقام ومقام كسر فرض 
الزوجات توافق بالعدد (؟) أي أن القاسم المشترك الأعظم بينهما هو (؟) ‏ فنقسم أحد 
المقامين عليه كالستة. فيكون الناتج (") نضربه بالمقام الآخر (8)» فيكون الناتج (5؟) وهذا 
أصل المسألة . 

ب - وعلى أساس أصل المسألة يكون سهام الزوجات (”*) أسهم من (14) سهماً. 

وسهام البنات (17) سهماً من (4؟) سهماً. 

وسهام الجدات (5) أسهم من (5؟) 00 

وسهام الأعمام الباقي وهو )١(‏ سهم واحد من 74 سهماً. 
رؤوسهن وهي (5). 

5 وأسهم البنات وهي )15١‏ هك : لا تنقسم على عدد. رؤوسهن 2 ولكن بينهما توافق 
بالعدد (؟)» فتأخذ وفق عدد رؤوسهم أي بأن نقسمه على (7) فالحاصل هو (4). 

ه ‏ وأسهم الجدات وهي (5) أسهم لا تنقسم على عدد رؤوسهن. فتأخذ جميع رؤوسهن 
وهي (3). 

و- وأسهم الأعمام وهي )١(‏ لا ينقسم عى عدد رؤوسهم. فتأخذ جميع رؤوسهم وهي 
(5). 


ز- ثم ننظر في أعداد الرؤوس وهي 4. 4. #. 5. ونلاحظ فيها أن بين ال " و” تداخل 
فنسقط ال (”7). ونستبقي ال (5). ثم نلاحظ أن بين هذه ال (5) وبين ال (4) توافقا بالعدد (*) 
أي : يقبلان القسمة على ثلاثة أي أن القاسم المشترك الأعظم بينهما (5). فنقسم أحدهما 
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عليه كالتسعة على ثلاثة فالتايج إفةة تضربه بالستة فيكون الناتج ٠ .)١8(‏ ثم ننظر بين العددين 
3 4 فنجد بينهما وا 00 ف اعد ري 00 عامل القسمة (؟)2 
الغرب 00 المسألة أي 5ا4؟ - وحم 5 2 00 ثم عل سهام الورئة 
على أساس أصل المسألة الجديد بأن نضرب سهامهم بما ضربنا به أصل المسألة أي ب (7”5) 

أسهم (4) زوجات - #<ام - 8م١٠‏ سهماً من أصل المسألة 856. 

أسهم (18) بئتاً - 21م - لاه سهماً من أصل المسألة 4564. 

أسهم (*) جدّات - 4<ا5م - ١44‏ سهماً من أصل المسألة 854. 

أسهم (5) أعمام - إياوم - 5م سهماً من أصل المسألة 854. 

كرون اضيب الائجة الراتجزة :4 المورك زا هنا 

ونصيب البنت الواحدة - 5لاه+6م1 - 8م سهماً. 

ونصيب الجدة الواحدة - 144+ - 48 سهماً. 

ونصيب العم الواحد - 75+" - 5 أسهم. 

: الأصل السابع‎ 8١ 

إذا كانت أعداد الرؤوس التي انكسرت عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر. متباينة» 
فيضرب أحد هذه الأعداد بجميع العدد الثاني » ثم يضرب النانج بجميع الثالث» ثم يضرب الناتج 
بجميع الرابع. ثم يضرب الناتج في أصل المسألة؛ فيكون الحاصل هو أصل المسألة بعد 
تصحيحهاء ثم نعدل أسهم الورثئة على أساس أصل المسألة الجديد كما في المثال التالي : 


؟ 8 7 مثال للأصل السابع : 


مات عن زوجتين. وثلاث جدات متحاذيات» وسبع بنات» وخمسة أعمام». فيكون حلها 


كما يلى : 

" زوجة ” جدّات متحاذيات /ا بنات ه أعمام 
8/١‏ 5/1 0/1 الباقي 
. ع 1 ١‏ 


5ه 


أ أصل المسألة ‏ بعد ملاحظة المقامات ‏ (4؟) وتكون سهامهم منها كما ذكرناها وهي 
(*) أسهم للزوجتين» و(4) أسهم للجدّات, و(5١)‏ سهماً للبنات. وسهم واحد للأعمام. 

ب نلاحظ بين سهام كل طائفة وعدد رؤوس أفرادها تبايناً. فناخذ جميع هذه الرؤوس 
ونضربها بعضها ببعض فيكون الناتج ما يلي : 
1 »ا الا يا هم - ١٠م‏ 


ج - ثم نضرب هذا الناتج )5١١(‏ في أصل المسألة لفكي - 0٠04ه.‏ وهذا أصل 
المسألة الجديد بعد تصحيح المسألة. 


د تعدل أسهم الورثة على أساس أصل المسألة الجديد بأن نضرب سهام كل طائفة من 
الورئة بالعدد (١١؟)‏ الذي ضربنا به أصل المسألة. فيكون لكل طائفة من الأسهم كما يلي : 

للزوجتين: 7١١6#‏ - 570 سهماًء وللزوجة الواحدة ٠7م‏ 

للجدّات: 84٠ - 7١١4‏ سهماً. وللجدّة الواحدة .78٠‏ 

للبناث السبع: 7115 885.0 سهماً. وللجدّة الواحدة .44٠‏ 

للأعمام الخمسة: 3١١ - 7١١١‏ سهماً وللعمٌ الواحد 47. 

التخارج 

: تعريفه‎ - ١3783 

التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشي ء معلوه 140 0 
سواء ء كان هذا الشيء المعلوم ا من التركة أو من غيرها. 

وفي «رد المحتار» لابن عابدين: «وهو ‏ أي التخارج ‏ في الاصطلاح تصالح الورثة على 
إخراج بعضهم من الميراث على شيء من التركة عين أو دين)2؟:*2. 


والتعريف الأول أعم من هذا التعريف؛ لأنه يشمل الشيء الذي يعطاه الخارج سواء كان 
من التركة أو من غيرها. ويبدو أن تقييد الشىء أو تخصيص هذا الشىء بكونه من التركة كما 


.م١1١ص درد المحتار» ج5»‎ )١150949( . «فتح القدير» جلا ص هه‎ )١15١94( 


-55١ 


جاء في التعريف الثاني خرج مخرج الغالب, بمعنى أن التخارج يقع في الغالب على شيء 
يعطى من التركة لا من غيرها. 

- مشر وعيته : 

التخارج بالمعنى الذي ذكرناف وقع في زمن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فقد روي عن ابن 
عباس أن ورثة عبد الرحمن بن عوف صالحوا إحدى نسائه على شيء من المال على خروجها 
من الميراث دون إنكار من أحد فدلٌ ذلك على مشروعية التخارج. ثم إن التخارج في الحقيقة 
عقّد مبادلة فيجوز على هذا الاعتبار بالشروط المقررة لعقود المبادلة7” 053 , 

ه88 - أنواع التخارج : 

قد يتخارج أحد الورثة مع جميع الورثة» وهذا النوع الأول منه. 


وقد يتخارج أحد الورثة مع وارث أو أكثر وليس مع جميعهم» وهذا هو النوع الثاني من 
التخارج . 


والفرق بين النوعين أن (الأول) تخارج مع كل الورثة . و(الثاني) هو تخارج مع بعض الورثة . 

مم - النوع الأول: التخارج مع كل الورثة : 

وهو _ كما قلنا ‏ أن يتخارج وارث مع جميع الورثة على شيء معلوم. ولهذا النوع من 
التخارج صورتان : 

(الأولى): أن يكون البدل في التخارج شيئاً معيناً من التركة أو مقداراً من النقود منها. 

و(الثانية): أن يكون البدل مالا من غير التركة. 

85 الصورة الأولى: البدل شيء من التركة2361: 

وفي هذه الصورة نحل المسألة الإرثية لنعرف نصيب كل وارث بما فيهم المتخارج . ثم نفرز 


بدل التخارج من التركة ونقسم باقيها على بقية الورئة بنسبة سهامهم من أصل التركة كما يتضح 
في المثال التالي : 


(١٠٠هة)‏ «الهداية والعناية على الهداية وفتح القدير» جلا» ص5 شه . 
)١16101(‏ «شرح السراجية» صرلا؟١‏ . 20 
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37 - مثال للصورة الأولى : 

ماتت عن زوج» وأم؛ وعم شقيق. صالح الزوج عن نصيبه في التركة على ما في ذمته من 
المهر وخرج من الميراث. فما نصيب الأم والعم من التركة؟ 

والجواب: أن نحل المسألة الإرثية لنعرف نصيب كل وارث بما فيهم الزوج المتخارج» ثم 
نقسم باقي التركة» بعد أن أفرزنا منها بدل التخاريج » على الأم والعم بنسبة سهامهما من أصل 


"1/١‏ /م الباقي 
و ١ ١‏ 


أصل المسألة (5). فيكون للزيج (*) ثلاثة أسهم من (5). ويكون للأم (1) سهمان من 
(2)5 وللعم الباقي وهو سهم واحد. 

ثم نفرز بدل التخارج من التركة ونقسم البافين على الأم والعم بنسبة سهامهما ‏ أي باعتبار 
أن للأم سهمين من الباقي» وأن للعم سهماً واحداً من هذا الباقي . 

ولا يجوز جعل الزوج المتخارج كالمعدوم ونقسم التركة على أساس عدم وجوده؛ لأننا لو 
فعلنا ذلك لصار فرض الأم من ثلث كل التركة إلى ثلث الباقي. إذ حينئذ يقسم الباقي بين الأم 
والعم أثلاثاء فيكون للأم سهم واحد. وللعم سهمان. وهذا خلاف الإجماع. فلا يجوز لأن 
حقها ثلث كل التركة وليس ثلث الباقي منها وهي تحصل على حقها بالطريقة التي ذكرناها كما 
يحصل العم أيضا على حقه. 


8 - مثال آخر: 


ومثال آخر للصورة الأولى للنوع الأول من التخارج: 
مات شخص عن زوجة. وأم» وأخوين لأم. وأخت شقيقة, وأخت لأب. تصالحت الزوجة 
مع الورثة على شيء من التركة لتخرج من بينهم من الميراث» فما هو نصيب كل واحد من الورثة 
الباقين؟ ا 
والجواب: لمعرفة ذلك نجري الخطوات التالية:. 
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أولاً: نستخرج سهام جميع الورثة بما فيهم الزوجة على النحو التالي : 


5/١ >"/ */ 1/1 :/١ 
3 5 03 ١ * 


أصل المسألة )١(‏ وتعول إلى »)١7(‏ وهذا هو أصلها بعد العول. 

ثانياً: نسقط سهام الزوجة من الميراث بدلاً عما تخارجت عليه. 

ثالثاً: الباقي من التركة بعد إفراز بدل التخارج منهاء يقسم على الورثة الباقين بنسبة سهامهم 
أي نقسم باقي التركة على أساس أنه )١15(‏ سهماً وهو مجموع سهام الباقين من أصل المسألة» 
ويكون للأم (5) سهماً من )١4(‏ وللأخوين لأم (4) أسهم من :)١4(‏ وللأخت الشقيقة (5) 
أسهم من »)١4(‏ وللأحت لأب (؟) سهمان من .)١5(‏ 

وم١١‏ - مثال آخر: 

ومثال آخر للصورة الأولى من النوع الأول من التخارج: 

مات شخص عن بنت» وبنت ابن» وأم. وكان صافي التركة ..40) ديثار وداراً. 
تصالحت الأم مع الورثة على الدار وتخرج من الميراث» فكم نصيب كل وارث من الباقين من 


الورثة؟ 
والجواب: يستلزم اتباع الخطوات التالية : 
بنت )١(‏ بنت ابن )١(‏ أم (متخارجة) 
1/١‏ 3 3 
و ١ ١‏ 


أصل المسألة (5): للأم النصف أي (ثلاثة) من (5)» ولبنت الابن السدس أي )١(‏ سهم 
من (2)5 وللأم السدس أي )١(‏ سهم من (1). 
ثانيا: يتبين أن في المسألة رداً لأن مجموع سهام الورثة (ه) والباقي »)١(‏ ولا وارث له على 
جهة التعصيبء فيرد على الورئة بنسبة سهامهمء فيصير أصل المسألة (ه) ‏ أي مجموع سهام 
المردود عليهم -. ويكون للبنت (*) أسهم من (0). ولبنت الابن )١(‏ سهم واحد من (©)؛ 
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وللأم )١(‏ سهم واحد من (0). 

ثالعاً : نقسم باقي التركة. أي )5:6٠(‏ دينار على البنت» وبنت الابن بنسبة سهامهما: أي 
نجعل هذا الباقي (4) أربعة أسهم بقدر مجموع سهامهماء ويكون للبنت منها (”) أسهم. 
ولبنت الابن سهم واحد. فيكون للبنت اللداكيرة دينار. ولبنت الابن ألف دينار. 


1 الصورة الثانية من النوع الأول: 

والصورة الثانية من تخارج النوع الأول ويكون فيها تخارج الوارث مع الورثة على مال من 
غير التركة. ولهذه الصورة حالات: 

١‏ الحالة الأولى: أن يكون الورثة قد اشتركوا في المال المدفوع للمتخارج بنسبة 
سهامهم في التركة. فالتركة في هذه الحالة تقسم عليهم جميعا با فيهم المتخارج ؛ لبسئين 
نصيب كل منهم في التركة . ثم نسقط سهام المتخارج ونقسم كل التركة على الباقي من السهام . 
فيأخذ كل واحد من الورثة ما يقابل سهامه من التركة. فحل هذه الحالة يكون على طريقة حل 
مسائل الصورة الأولى . ومثالها: 

ماتت عن زوج وأم» وعم شقيق». صالح الزوج الورثة على شيء معين من خارج التركة 
ليخرج من الميراث. وقد اشترك الورثة في المال المدفوع بنسبة سهامهم في التركة. فيكون حل 
هذه المسألة الإرئية على النحو التالي : 


زوج (متخارج) أم عم شقيق بدل التخارج 
1 3 5 من غير التركة 
1" ١/م "0/١‏ 8 
و ١ ١‏ م 


أصل المسألة (5): للزوج (*) أسهم. وللأم (؟) سهمان, وللعم )١(‏ سهم واحد. وتسقط 
سهام الزوج المتخارج. ونقسم كل التركة على مجموع سهام العم والأم -أي على (”) -, 
ويكون للأم منها سهمان, وللعم سهم واحد. 

الحالة الثانية: أن يشتركوا في المال المدفوع للمتخارج ولكن دون تقيد بنسبة 
سهام الوارث في التركة في هذا المال المدفوع. أي أن كلا منهم يدفع ءا من بدل التخارج 
أكثر أو أقل من نسبة نصيبه في التركة. وفي هذه الحالة نستخرج سهام كل وارث. وسهام 
الخارج. ثم نقسم سهام المتخارج في التركة على الورثة بنسبة ما دفعوه من بدل التخارج ويضاف 
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هذا إلى نصيبهم فى التركة الذى نستخرجه النحو الذى بيناه فى الحالة الأولى . 
١‏ نصيبهم في ي ستحر” و في 
والمئال على هذه الحالة: ش 


توفيت امرأة عن زوج » وأم وأخت لأم . صالح الزوج الأم والأخت على ثلاثة آلاف دينار 
لقاء خروجه من الورثة . دفعت الأم من بدل التخارج )٠٠٠١(‏ ديئار ودفعت الأخت )٠٠٠١(‏ 


دينار فكم يكون نصيب كل منهما من التركة؟ 
الجواب كما يلي : 

الزوج الأم الأخت لأم 

5/١ م/١ /"؟‎ 

و ؟ ١‏ 


أصل المسألة من (5) 


أصل المسألة (5): للزوج منها (") أسهم. وللأم (؟) سهمان. وللأخت لأم )١(‏ سهم 
واحد. . ثم نقسم سهام الزوج على الأم والأخت بنسبة ما دفعاه من بدل التخارج. وحيث إن 
ما دفعته الأم هو ضعف ما دفعته الأخت فتقسم سهام الزوج عليهما بهذه النسبة ‏ أي يكون للأم 
ضعف ما للأخت -» فيكون للأم (سهمان) من سهام الزوج, وللأخت سهم واحد من سهامه . 

وحيث إن سهام الزوج (") فيكون للأم منها (سهمان), وللأخت (سهم) منها فيكون 
مجموع ما يصيب الأم هو 5+7 - (4) أسهم من (5). ويكون نصيب الأخت لأم 1+1 - (؟) 
سهمان من (5). 

١١847‏ - الحالة الثالثة : أن يشترك الورئة في المال المدفوع إلى المتخارج بالتساوي أو 
بدون بيان أن ما يدفعه الواحد منهم هو بنسبة نصيبه في التركة. وفي هذه الحالة تقسم سهام 
المتخارج من التركة على الورثة بالتساوي. ويعطون هذا المقدار بالإضافة إلى ما يصيب كل 
وارث من التركة» وذلك بتقسيمها على النحو الذي بيناه في الحالة الأولى كما في المثال التالي : 

ماتت عن زوج» وأم. وأخت لأم. صالح الزوج الأم والأخت على مبلغ من المال ليخرج 
من الميراث. دفعت الأم والأخت هذا المال إلى الزوج دون أن تذكرا أن المال المدفوع 
من قبلهما كان بنسبة نصيبهما في التركة. 

فالحل تقسيم نصيب الزوج عليهما بالتساوي وهذا إضافة إلى ما يستحقانه من نصيب 
التركة . ويكون الحل كما يلي: 


-55غع- 


الزوج الأم الأخت لأم 
_5/١ 8/١ >31‏ 
؟. 8 ١‏ أصل المسألة (5) 


ثم نقسم سهام الزوج وهي (”) أسهم على الأم والأخت بالتساوي, ولكون الثلاثة لا 
تنقسم عليهما بدون كسرء فنضرب أصل المسألة في (؟7) فيكون 517 - 2١7‏ وهذا أصل 
المسألة الجديد. ونعدل سهامهم على أساس هذا الأصل الجديد بأن نضرب سهام كل منهم 
بما ضربنا به أصل المسألة ‏ أي في  )7(‏ فيكون للزوج (5) سهامء وللأم (4) سهام, ولللأاخت 
(7) سهماء ثم نقسم سهام الزوج الستة على الأم والأخت بالتساوي فيكون لكل منهم (”) 
أسهم. ونضيف هذه الثلاثة إلى نصيب كل منهماء فيكون للأم: 4+7 > (7) أسهم. ويكون 
للأخت 7+7 - (ه) أسهم من أصل المسألة الجديد .)١5(‏ 

4 النوع الثاني: التخارج مع بعض الورثة : 

وفي هذا النوع لا يحصل التخارج بين بعضهم وجميع باقي الورثئة» وإنما يحصل بين 
بعضهم فقط كأن يتخارج أحدهم مع وارث آخر على مال معين يدفعه هذا الآخر من ماله الخاص 
إلى المتخارج لقاء خروجه من الميراث لمصلحة هذا الوارث الآخر الذي دفع له بدل التخارج. 
وفي هذه الحالة يحل دافع المال محل الخارج في نصيبه في التركة. فيأخذه إضافة إلى نصيبه 
الأصلي من التركة. كما في المثال التالي : 

ماتت امرأة عن زوجء وأم. وأخت لأم. تخارج الزوج مع الأم بمبلغ معين من المال على 
خروجه من الميراث لمصلحتها ‏ أي ليكون نصيبه في التركة لها لقاء بدل التخارج الذي تدفعه 


لهى فيكون الحل كما يلي : 

الزوج الأم الأحت 

/١ م/م‎ "1/1 

م 8 ١‏ أصل المسألة من (5) 


أصل المسألة (5): للزوج منها (). وللأم (؟). وللأخت »)١(‏ ثم نعطي سهام الزوج 
وهي زضة إلى الأم المتخارج معها. فيكون مجموع ما يصيب الأم هو؟”:+"” - (ه) أسهم من 
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الفرع الثالث 
المناسخة 

6 7 تعريفها: 

المناسخة, مفاعلة من النسخ بمعنى النقل والتحويل. والمراد بها في بحث المواريث أن" 
ينتقل نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرثه منه .2"*9‏ 

2-65 طريقة حل المناسخات”7١0061:‏ 

إذا توفي شخص ولم تقسم تركته بين ورئته حتى مات بعض ورثته فإن الحل يكون حسب 
الحالات المختلفة على النحو التالى : 

7-61 الحالة الأولى : 

أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول فقط عدا الميت دون تغيير في القسمة. 
ففي هذه الحالة تقسم التركة قسمة واحدة إذ لا فائدة في تكرار القسمة. ومثال ذلك: 

مات عن بنين وبنات من امرأة واحدة» ثم مات أحد البئين أو إحدى البنات», ولا وارث سوى 
أولئك الإخوة والأخوات لأب وأم» فإنه يقسم مجموع التركة بين الباقين للذكر مثل حظ الأنثيين 
كما كانت تقسم بين الجميع كذلك كأن الميت الثاني لم يكن من بين الورثة. أومات عن خمسة 
أبناء ثم مات أحدهم قبل القسمة» فإننا نقسم التركة على الأربعة الباقين» وتكون المسألة من 
أربعة لكل واحد الربع. 

4 2 الحالة الثانية : 

أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تغير في القسمة بين الباقين كما لو 
ترك ابناً من امرأة» وثُلاث بنات من امرأة أخرى. ثم ماتت إحدى الينات, وخلفت هؤلاء. أعني : 

8 الحالة الثالثة : 


أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورئة الميت الأول. كما لو ماتت امرأة عن زوج» وبنت». 


)16٠١ 9‏ «شرح السراجية» صل/ا6١‏ . 
5١١ه1)‏ «المبسوط» ج78 ص 20"15-66 «شرح السراجية» صلاه ١5171‏ 5 
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وأم. ثم مات الزوج قبل قسمة التركة عن زوجة وأبوين. ثم ماتت البنت قبل القسمة أيضاً عن 
ابنين وبنت وجدّة هي أم المرأة التي ماتت أولا. ثم ماتت هذه الجدة عن زوج وأخوين . 
2-6 طريقة الحل فى الحالتين الثانية والثالثة: 


أ- تحل مسألة الميت الأول ويجري تصحيحها وق لقواعد التصحيح ويعطى لكل وارث 
سهامه من هذا التصحيح . 

ب - ثم تصحح مسألة الميت الثاني بتلك القواعد أيضاً. 

ج - ينظر بين ما للميت الثاني من التصحيح الأول وبين التصحيح الثاني . ولا يخلو ما 
بينهما من ثلاثة أحوال هي المماثلة والموافقة والمباينة: 

أولا : الممائلة: وفي هذه الحالة يستقيم ما للميت الثاني من التصحيح الأول على 
التصحيح الثاني » فتصح المسألتان من التصحيح الأول كما إذا مات الزوج في المثال المذكور 
عن زوجة وأبوين» وذلك لأن المسألة الأولى فيها ردّ؛ لأن أصلها اثنا عشرء وإذا أخذ الزوج منها 
ثلاثة. والبنت ستة والأم اثنين بقي منها واحد يجب رده على البنت والأم بقدر سهامهما. 

فإذا رددنا المسألة إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه صارت أربعة, وإذا أخذ الزوج منها 
واحداً بقي ثلاثة» فلا تستقيم على الأربعة التي هي سهام البنت والأم» بل بينهما مباينة فنضرب 
هذه السهام التي هي بمنزلة الرؤوس في ذلك الأقل وهو (4) فيحصل ستة عشرء للزوج منها 
(5)» وللبنت (2)84 وللأم 5). 

ثم تلك الأربعة التي هي للزوج منقسمة على ورثته المذكورين» فللزوجة واحد منهاء ولأمه 
ثلث ما بقي وهو أيضا واحدى. ولأمه اثنان. فاستقام ما كان للزوج من التصحيح الأول على 


التصحيح الثاني وصحث المسألتان من التصحيح الأول. 


ثانياً : إن لم توجد مماثلة وكان هناك موافقة بين ما للميت الثاني من التصحيح الأول» وبين 
التصحيح الثاني فنضرب وفق التصحيح الثاني في جميع التصحيح الأول على ما ذكرناه في 
باب التصحيح من أنه إذا لم تنقسم أسهم طائفة واحدة على أفرادها بأعداد صحيحة» بل كانت 
مكسورة وكان بين سهامهم ورؤوسهم موافقة, فإنه يضرب وفق عدد الرؤوس في أصل المسألة. 
فكذا هاهنا يضِرّب وفق التصحيح الثاني الذي هو بمنزلة الرؤوس هناك. في التصحيح الأول 
القائم هاهنا مقام أصل المسألة» فيحصل به مأ تصح منه المسألتان كما إذا ماتت البنت أيضاً 
في ذلك المثال الذي ذكرناه وخلفت كما ذكرنا ابنين وبنتاً وجدّة» فإن ما للبنت من التصحيح 
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الأول (4)»: وتصح مسألتها من ستة وبينهما موافقة بالثلث. فيضرب ثلث الستة وهو اثنان في 
ستة عشر وهو التصحيح الأول» فالحاصل وهو اثنان وثلاثون هو مخرج المسألتين ‏ أي أصل 
المسألتين -» فمن كانت سهامه من ستة عشر وهم ورثة الميت الأول. فنضرب سهامه تلك في 
وفق مسألة البنت وهو اثنان. فيكون ما يحصل هو نصيبه. 

ومن كانت سهامه من ستة - أعني ورثة الميت الثاني تضرّب سهامه في وفق ما كان للميت 
وهو ثلاثة. فما يحصل يكون نصيبه. وقد كان لأم الميت الأول ثلاثة من ستة عشر فنضربها في 
اثنين يحصل ثمانية» فهي له ومنقسمة على ورثته : فلزوجته منها سهمان. ولأبيه أربعة. ولأمه 
سهمان هما ثلث ما يبقى أيضاً. وإن ضربنا نصيب كل من ورثته في ستة عشر في ذلك الوفق 
لم يختلف الحال. 

د وإن كان بين ما للميت من التصحيح الأول. وبين التصحيح الثاني مباينة. ففي هذه 
الحالة نضرب كل التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول على قياس ما ذكرناه في باب 
التصحيح على تقدير المباينة بين رؤوس الطائفة وبين سهامهم. كما إذا ماتت. في ذلك المثال 
الذي ذكرناه. الجدّة التي هي أم المرأة المتوفاة أولاًء وخلفت زوجاً وأخوين. فإن ما في يدها 
- أي ما في يدها من سهام التصحيح الأول - هو تسعة أسهم. وتصحيح مسألتها أربعة. وبين 
التسعة والأربعة مباينة» فتضرب حينئذ الأربعة في التصحيح السابق أعنى (اثنين وثلاثين)» فيبلغ 
مائة وثمانية وعشرين» فهي مخرج المسألتين أي أصل المسألتين فمن كان له نصيب من الاثنين 
والثلاثين يضرب نصيبه في الأربعة التي هي مسألة الجدّة. ومن كان له نصيب من الأربعة يضرب 
نصيبه منها في جميع ما كان للجدّة وهي التسعة فنقول: قد كان لزوجة من مات ثانياً - وهو زوج 
الميت الأول - سهان من الاثنين والثلاثين. فإذا ضربتهما في الأربعة بلغ ثانية فهي لماء وكان 
لأبيه منها أربعة نضربها في الأربعة» فيكون الناتج ستة عشر فهي لهء وكان لأمه (سهمان). فإذا 
ضربتهما في الأربعة صار ثمانية فهي لهاء وكان لكل واحد من ابني من مات ثالثا ‏ وهي بنت 
الميت الأول ستة من العدد المذكور نضربها في الأربعة. فيبلغ النائج أزبعة وغشرين فهي لكل 
أحد منهما. وكان لبنتها ثلاثة من ذلك العددء فإذا ضربتها في الأربعة يبلغ اثني عشر, فهي لهاء 
وكان لزوج من مات رابعاً ‏ وهي الجدّة المذكورة ‏ من الأربعة التي هي مسألتها سهمان, فإذا 
ضربتهما في التسعة التي كانت لها تصير ثمانية عشر. فهي له وكان لكل واحد من أخويها من 
مسألتها سهم واحد نضربه في التسعة. فيكون تسعة فهي لكل واحد منهما. 

السك الخاضل من كل واعد تن الفيريين على تقدزري العوافقة والمناببه هو محر 
المسألتين - أي أصل المسألتين ‏ فإذا أردت أن تعرف نصيب كل واحد من الورثة من ذلك النائج 
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على قياس ما ذكرنا في معرفة أنصباء الورئة من التصحيح . فسهام ورثة الميت الأول من تصحبيح 
مسألته تَضرّبُ في تصحيح الثاني على تقدير المباينة أو في وفقه على تقدير الموافقة» فيكون 
الحاصل من ضرب سهام كل وارث منهم في هذا المضروب نصيبه من المبلغ المذكور» والسبب 
فيه أن التصحيح الثاني ووفقه هاهنا بمنزلة المضروب في أصل المسألة هناك وسهام ورثة الميت 
الثاني من تصحيح مسألته في كل ما في يده أي في كل ما له من سهام ‏ على تقدير 
المباينة» أو في وفقه على تقدير الموافقة» فيكون الحاصل من ضرب سهام كل واحد منهم فيما 
ذكر هو نصيبه من ذلك المبلغ . 

ه - وإن مات ثالث من الورثة قبل القسمة أو مات رابع أو خامس منهم قبل القسمة. فاجعل 
المبلغ الذي صحت منه المسألة الأولى والثانية مقام تصحيح المسألة الأولى. واجعل المسألة 
الثالثة المتعلقة بالميت الثالث مقام المسألة الثانية في العمل كأن الميت الأول والثاني صارا ميتا 
واحداء فيصير الميت الثالث ميتا ثانياء ثم نعمل في الرابعة والخامسة كذلك إلى غيّر نهاية» 
فإنه لما صار تصحيح مسألة الميت الأول والثاني والثالث تصحيحاً واحداً صار كلهم ميتاً واحداً 
فيصير الميت الرابع هنا ميتاً ثانياً» وكذلك الحال إذا صار تصحيح مسائل أربعة من الموتى 
تضعديحا وانحدا كانوا بمثالة اميت :والحد» وضاز التقاين ميا ثانا :وخكنا: 


00١ حل المناسخة بعمل جدول لها‎ ١6١ 


ويمكن حل المناسخات واستخراج أنصبة الورثة بطريقة عمل جدول أو جداول لها في ضوء 
ما بيئاه من قواعد وأصول لحلها. ونذكر فيما يلي هذه الطريقة العملية لحل المناسخات بطريقة 
الجداول. 


أولاً: جدول المناسخة للصورة الأولى: 


وهذه الصورة تكون إذا مات أحد ورثة المتوفى قبل قسمة التركة عليهم وكان ورثة المتوفى 
الثاني من غير ورثة المتوفى الأول. وكانت سهام المتوفى الثاني المتأتية له من تصحيح مسألة 
المتوفى الأول» هذه السهام تنقسم بدون كسر على تصحيح مسألة المتوفى الثاني بسبب 
المماثلة. أي : مماثلة بين سهام المتوفى الثاني من تصحيح مسألة المتوفى الأول. وبين تصحيح 
مسألة المتوفى الثاني . فيوضع لهذه الصورة الجدول التالي ونتبعه بشرح ما جاء فيه: 


)١937١ 5(‏ «التحفة البهية في المواريث الشرعية؛ تأليف محمد صادق الفرضي » ص184١-/1941.‏ 
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جدو ل المئناسخة 


(الصورة الأولى) 


المسألة الأولى التصحيح الأول التصحيح الثاني الجامعة 
المتوفى الأول عن: أ للميت الأول 
زينب زوجة . 


(5/م اللميتالثاني(9)| 87/7 


4- شرح وتوضيح لجدول المناسخة للصورة الأولى: 

أولاً: المسألة الإرثية للمتوفى الأولى فيها زوجة ولها )8/١(‏ والباقي للأبناء والبنات» 
أربعة أبناء وبنتء» والأبناء بثمانية رؤوسء» والبنت رأس واحدء والمجموع (4) رؤوسء. والباقي 
من أصل المسألة 7) لا تنقسم على عدد الرؤوس إذ بينهما مباينة فنضرب أصل المسألة (8) 
في عدد الرؤوس (9)» والناتج (7/) هو التصحيح الأول. لمسألة المتوفى الأول. 

انياً: ثم وضعنا جدولاً بورئة المتوفى الثاني وهو (الزوجة) وهؤلاء الورئة هم ثلاثة أبناء 
وثلاث بنات. وهؤلاء غير ورثة المتوفى الأول. ولا وارث للمتوفى الثاني غيرهم . وأصل المسألة 
لورئة المتوفى الثاني (الزوجة) (4) باعتبار الأبناء الثلاثة بستة رؤوس و«البنات الثلاث بثلاثة 


رؤوس. 
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ثالثاً: أجرينا النسبة بين سهام المتوفى الثاني (الزوجة) ومقدار سهامها (9): وبين تصحيح 
مسألة ورثتها وهو (4): فكان بينهما ممائلة. وجزء السهم هو )١(‏ لكل من سهام التصحيح 
الأول. وسهام التصحيح الثاني . 

رابعاً: ضربنا التصحيح الأول وهو (7/ا) في العدد )١(‏ فكان حاصل الضرب هو (؟/!) وهو 

خامساً : نضرب نصيب كل وارث من المسألة الأولى في )١(‏ فيكون هو نصيبه من مجموع 
سهام الجامعة. كما نضرب نصيب كل وارث من المسألة الثانية (التصحيح الثاني للمتوفى 
الشاني) في )١(‏ مقدار السهم الواحد من التصحيح الثاني فيكون هو نصيبه من مجموع سهام 
الجامعة, فتكون الأنصبة الأخيرة للورثة الأخيرين كا هو مذكور إزاء أسمائهم . 

هخ ١‏ جدول المناسخة للصورة الثانية : 

وهذا الجدول لمناسخة الصورة الثانية» وهى حالة قسمة نصيب المتوفى الثاني من 
التصحيح الأول على ورثته (ورثة المتوفى الثاني) بدون كسر يسبب الموافقة. وورثة المتوفى 
الثاني من غير ورثة المتوفى الأول كما لو مات عن زوجة وابنين وبنتين. ثم مات أحد الابنين 
عن ابنين وبنتين» فيكون جدول المناسخة لهذه الصورة كما يلي : 

(الصورة الثانية) 


المسألة الأولى والتصحيح الأول له تصحيح 
هو(1:4) المسألة 


الثانية (01 


65- شرح حل المناسخة المذكورة أعلاه: 

أولاً: حل المسألة الأولى : للزوجة »)8/١(‏ والباقى للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ثانياً : أضصل المسألة الأولى (8) للزوجة )١(‏ سهم واحدء والباقي (7) أسهم للأبناء 
ااه للذكر مثل حظ الأنثيين» ويعتبر الابن برأسين ين فالمجموع أربعة رؤوس للابنين» ورأسان 

للبنتين» والجميع (") رؤوس. والسبعة الأسهم لا تنقسم على الستة رؤوسء وبينهما مباينة 
فنضرب الستة في أصل المسألة (8) والحاصل (48) وهذا هو تصحيح مسألة الميت الأول. 

ثالث : ويكون للزوجة (؟) أسهم من التصحيح الأول (48)» ولكل ابن منه )١5(‏ ولكل بنت 
(0) أسهم منه. 

اننا : حل مسألة الميت الثاني (طارق) تكون من (87)؟ لأن الورئة ئه ثلاثة أبناء وبنت فهم 
يعتبرون سبعة رؤوس باعتبار الذكر ضعف الأنثى . 

خامساً: توجد موافقة بالسبع بين سهام الميت الثاني الموروثة له من الميت الأول وهي 
)١4(‏ سهما وبين تصحيح مسألته وهو (07. | 

ناسين نضرب التصحيح الأول ف وفق التصحيح الثاني» أي ف (١1ي.‏ فيكتون 
الناتج 4 -48 فهذا هو تصحيبح المسألتين أي التصحيح المشترك للميت الأول والثاني » 
وهو المسمى (بالجامعة). 

سابعاً: نضرب نصيب كل وارث من المسألة الأولى في وفق التصحيح الثاني وهو )١(‏ 
فيكون هو نصيب كل وارث من سهام (الجامعة) كما هو مذكور في الجدول. 

ثامناً: نضرب نصيب كل وارث من الميت الثاني في وفق سهام الميت الثاني » فيكون الناتج 
نصيب كل منهم من سهام (الجامعة) كما هو مذكور في الجدول. 

2-817 جدول المقاسمة للصورة الثالثة : 

وهذه الصورة تمثل انقسام نصيب الميت الثاني من تصحيح مسألة الميت الأول على ورئة 
الميت الثاني يسبب الموافقة والوارثون له هم من ورثة المتوفى الأول وغيرهم . كما لومات عن 
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زوجة وابنين وخمس بنات. ثم مات أحد الابنين عن أ أخ لأم وهو ليس من ورثة الميت الأول وعن 
الآخرين وهم من ورثة ة الميت الأول وهم ابن وخمس بنات . أما زوجة المتوفى الأول فهي زوجة 
أبي الميت الثاني وليشت أمه ولذلك لم تكن من ورئة الميت الثاني وهذه الصورة وجدولها كما 


ت١‏ ع التصحيح الأول 
ت” ع التصحيح الثاني 
2-4 شرح حل المناسخة : 
أول : أصل المسألة الأولى ‏ مسألة المتوفى الأول (8) وتصحيحها (7/) وهذا هو 
ثانياً: مسألة المتوفى الثاني فيها وارث جديد هو الأخ لأم. أما بقية الورئة فهم من ورثة 
المتوفى الأول. وأصل مسألة المتوفى الثاني (5) وبعد تصحيحها تكون (47) وهذا هو 
التصحيح الثاني . 


ب 5"©6 - 


ثالث : : وبين سهام الميت الثاني الموروثة له من الميت الأول ومقدارها )١5(‏ وما ور 
تصحيح مسألة إرئه وهو (؟4) توافق بالعدد .)١54(‏ كر سبعاظلى ار ا 
وبتقسيم التصحيح الثاني (؟4) على ال )١5(‏ يكون الناتج (*) هو (وفق) التصحيح الثاني . 
وبه نضرب التصحيح الأول بفخضس ب املا وهذا الناتج هو (الجامعة) أ التصحيح الأخير 
المعيرك للممالمية: 

زانى]” نضرب نصيب كل وارث من المتوفى الأول في زضة وهو وفق تصحيح مسألة الميت 
الثاني فيكون عاصل الضرب هو ما يصيب كل وارث من المتوفى الأول من مقدار أسهم 

خامساً : 5-2 ل ل الثاني بوفق سهام هذا المتوفى » وهذا الوفق 
هو :»)١(‏ ويكون حاصل الضرب هو ما يصيب كل وارث من ورثة المتوفى الثاني من أسهم 
الجامعة كما هو مبين في الجدول. 

8 2 جدول المناسخة للصورة الرابعة : 


وتمثل هذه الصورة وجدولها عدم قسمة نصيب المتوفى الثاني من التصحيح الأول على ورثة 
هذا المتوفى الثاني. انقساما بدون كسرء وكون الوارثين له هم من ورئة المتوفى الأول ومن 
غيرهم . 

كما لو مات عن زوجة» وابن» وبنتين» ثم ماتت بنت قبل قسمة التركة عن بعض ورثة 
الميت الأول وهم : أمهاء وأخوها الشقيق, وأختها الشقيقة» وعن ورثة آخرين من غير ورئة الميت 
الأول وهم: زوج» وأخت لأم. وهذه الصورة وجدولها كما يلي : 


(الصورة الرابعة) 


ت١‏ ع التصحيح الأول 
ت” > التصحيح الثاني 


أولاٌ : أصل المسألة (8) وبعد تصحيحها تكون من (2)72 وهذا هو التصحيح الأول 
ويكون للورثة أنصبتهم المذكورة إزاء أسمائهم . 

ثانا : مسألة البنت المتوفاة تكون من ورثتها وهم : زوج, وأخ لأم. وهما ليسا من ورثة الميت 
الأول. وباقي ورثتها هم من ورثة الميت الأول وهم : الأم والأخ الشقيق» والأحت الشقيقة . 

ثالثاً: صححنا مسألة الميت الثاني التي هي قبل التصحيح من ستة وبعد التصحيح تكون 
من )١8(‏ وهذا هو التصحيح الثاني. 

رابعاً: وبين نصيب المتوفى الثاني من المتوفى الأول وهو سبعة أسهم وبين تصحيح مسألته 
(18) مباينة . 

خامساً: نضرب تصحيح مسألة المتوفى الثاني في تصحيح مسألة المتوفى الأول أي 
64 - لاه وهذا هو التصحيح المشترك للمسألتين الذي يسمى «الجامعة». 

سادساً: ضربنا نصيب كل وارث من المتوفى الأول في )١18(‏ وهو تصحيح المسألة الثانية. 
فكان الناتج هو نصيب كل وارث من ورثة المتوفى الأول من مجموع سهام الجامعة. ثم ضربنا 
ما أصاب الوارث من هؤلاء من الميت الثاني في (7). ثم جمعنا حاصل الضربين فجعلناه في. 
بيت الجامعة لكل وارث تجاه بيته» فالزوجة التي صارت أماً للمتوفى الثاني نصيبها فن المتوفى 
الأول ١84‏ - "الاء ونصيبها من المتوفى الثاني 7# - 7١‏ ثم جمعنا النصيبين 171+1/7- 
97, فكان هذا المجموع هو نصيب زوجة المتوفى الأول. 
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سابعاً: والابن الذي صار أخاً للمتوفى الثاني كان نصيبه من المتوفى الأول -١14<١4‏ 
7, ومن المتوفى الثاني ؟؟ال/ا - ١١84‏ ومجموع النصيبين ١54+178617‏ - 755 وهذا هو النصيب 
الكامل للابن. 

ثامناً: والبنت التي صارت أختاً لأبوين للمتوفى الثاني كان نصيبها من المتوفى الأول 18:17 
- 176ء ومن المتوفى الثاني ١؟ال/ا‏ - لا ومجموع النصيبين /5+1؟ .1١1" - ١‏ 

تاسعاً: ونصيب الزوج من المتوفى الثاني فقط 9<ال/ا - 58. 

عاشراً: وكذا الأخت لأم نصيبها من المتوفى الثاني فقط 8< - .7١‏ 

أحد عشر: ثم جمعنا السهام المذكورة؛ فكان حاصل الجمع صحيحاًء وفوافقاً للتجامغة: 


- 58 


حَامَسة 
20 


١4١‏ - تمهيد: 
نختم أبحاثنا التي يسّرها الله تعالى بالتعريف بأمهات المؤمنين أزواج رسول الله يه 
وأولاده» وأهل بيته. وبيان ما اختص به نبينا الكريم كَلِ في زواجه وأزواجه. وما اختص به 

أزواجه الكريمات وأهل بيته الكرام. لعلاقة ذلك كله بموضوع أو مواضيع كتابنا. 
85 منهج البحث: 
وبناء على ما تقدم.» نجعل هذه الخاتمة في خمسة فصول على النحو التالي : 
الفصل الأول: خصائص النبي كَكلْكِ في زواجه وأزواجه . 
الفصل الثاني : التعريف بأزواج النبي َك وبيان خصائصهن وفضلهن. 
الفصل الثالث: التعريف بأولاده ل . 
الفصل الرابع : التعريف بأهل البيت وبيان فضلهم . 
الفصل الخامس: النبي ككِةٌ في بيته . 
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ول ررزرن 
نولش (ثي الفط وزمرر ندم 


2-8 الحاجة إلى معرفة خصائصه: 

الأصل أن الأحكام في الشريعة الإسلامية العموم في حق الرسول ولي وأمته.» أي عموم 
المسلمين» إلا ما اختص به يكل من أحكام. كما أن المطلوب من المسلمين الاقتداء برسول 
الله يكل والتأسي به في أفعاله وتروكه . 

ومن هناء كانت الحاجة قائمة ئمة لمعرقة خصائص النبي يك حتى لا يفعلها المسلم بناء على 
الأصل العام في التأسي به ككلِكِ مع أن التأسي به في خصائصه لا يجوز. 

وقد نبّه إلى هذا المعنى صاحب «كشاف القناع» ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: «واحتيج إلى 
بيانها أي خصائص الننبي 2 ل ل ا 


التأسي » فرعب انها لتعرقتة وأي فائدة أهم من هذا؟ . 3 وأما ما يقع في ضمن الخصائص 
مما لا فائدة فيه اليوم» فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدريب ومعرفة الأدلة)1'9"". 


615 د ماب يبحث من خصائصه في هذا الفصل : 

وما أبحثه من خصائصه كف فى هذا الفصل خصائصه المتعلقة بزواجه وزوجاته دون بيان 
خصائصه الأخرى. فأبين ما اختص به ككل في زواجه من جهة عقد التكاح. والمهر, والولي فيه. 
والشهود عليه. وما اختص به يخ في علاقته بزوجاته الكريمات من. جهة عدد ما يباح له 
نكاحهن» والقسم بينهن » وتخييرهن 2 ونحو ذلك . 


.١؟ص‎ 7” دكشاف القناع» ج‎ )١16١١( 
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6 منهج البحث: 


نجعل هذا الفصل في مباحث. ونخصص لكل مبحث خصيصة على حدة على النحو 
التالي : 0 
المبحث الأول: الخصيصة الأولى : التزوج بأكثر من أربعة. 


المبحث الثاني : الخصيصة الثانية : زواجه بدون ولي ولا شهود. 
المبحث الثالث: الخصيصة الثالثة: زواجه بدون مهر. 

المبحث الرابع : الخصيصة الرابعة: زواجه بدون عقد ولا مهر. 
المبحث الخامس : الخصيصة الخامسة: تحريم زواجه بكافرة . 
المبحث السادس: الخصيصة السادسة: تخيير أزواجه. 

المبحث السابع : الخصيصة السابعة: عدم وجوب القسم بين أزواجه. 
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لمى شرك 
الخصيصة الأولى 
زواجه كَلِْةْ بأكثر من أربع زوجات 
5 الدليل على هذه الخصيصة : 


جاء في وغاية المنتهى) في فقه الحنابلة : «وأبب بيح له كك التروج بأي عدد شاء ثم منع بقوله 
تعالى : إلا يَحلْ لَك النسام من بَْدُوَلا أن َل بهن من أزواج . # الآية ثم تسخ تحريم 
المنع بقوله تعالى : «إنا أخُلّلنا لَكَ أَرْواجَكَ اللاتي اتيتهنٌ عور ا . . # لتكون المئة له يكل 
بترك التروج على زوجاته اللاتي اخخترنه)0 003 , 


: حكمة هذه الخصيصة‎ - ١١851/ 

وحكمة الإباحة لرسول الله كِ بالزواج بأكثر من أربع زوجات» هذه الحكمة تظهر من وجوه 
كثيرة منها 

9-4 الوجه الأول: انعدام خوف الجور: : 

إن قصر إباحة قصر التعدد بأربع زوجات في حق عموم المسلمين»: عرد الحوق من وقوع 
المسلم في الجور وعدم العدل والوفاء بمقتضياته بين الزوجات. وهذا المعخوف المحذور معدوم 


في حق رسول الله يِه وغير موجود يقيناً. فلم يعد هناك أي مانع من إباحة التعدد بأكثر من أربع 
في حقه يك" ليلذ 


4 الوجه الثاني : تبليغ أحكام الشريعة: 

من أحكام الشريعة الإسلامية ما يتعلق بالمرأة في ذات نفسهاء أو في علاقتها بزوجهاء 
)١6105(‏ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى» جا ص17 . 
9١‏ ٠6)«كشاف‏ القناع» ج27 ص54١21‏ «تكملة المجموع شرح المهذب» ج16 , ص .3”١‏ 
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وأمثل من يبلغ هذه الأحكام إلى نساء المسلمين بعد رسول الله يل زوجاته الكريمات أمهات 
المؤمنين . 

ولا شك أن نقل هذه الأحكام من قبل أزواج النبي كَل بعد معرفتها بحكم الصلة الزوجية» 
وهذا النقل يكون أكمل إذا جاء من قبل أكثر من زوجة واحدة. فما قد جهلته هذه الزوجة عرفته 
الزوجة الأخرى. وهكذا كان ووقع. فقد كان في تعدد زوجات رسول الله يَكعِ وسيلة مهمة في 
تبليغ أحكام النساء إلى نساء المؤمنين. 

الوجه الثالث: التأسي برسول الله كلل : 


وفي تعدد أزواج رسول الله كي إبراز الصورة العملية لكيفية معاملة المسلم لزوجته أو لزوجاته 
على النحو الواجب أو المندوب شرعا. فكانت سيرته يك في حياته البيتية وفي علاقاته مع زوجاته 
الكريمات التطبيق العملي لمعاني الإسلام فيما يتعلق بالزوجين في علاقاتهما الزوجية» وبالتالي 
يمكن التأسي برسول الله كل في هذا الجانب من سيرته العطرة وحياته الكريمة. 

ومما لا شك فيه أن هذا التطبيق العملي لمعاني الإسلام في العلاقات الزوجية يكون أشمل 
وأكمل إذا كان عدد أزواجه يَكدِ أكثر من واحدة فأكثر من أربع لا سيما مع اختلافهن في العمر, 
وفي النسب, وفي الصفات,» وفي المزاج» وهكذا قدّر الله وكان, فكان عدد أزواجه كَكةِ اللاتي 
مات عنهن تسع زوجات. وكان فيهن البكر والثيب» والصغيرة والكبيرة» والقرشية وغيرهاء والتي 
كانت في الأصل كتابية وأسلمت» أو أسيرة سبية وأعتقت.. كما سلبينه فيما بعد. 

: الوجه الرابع : ارتباط زواجه بمعاني الإسلام ورسالته‎ ١41 

وقد كان زواجه كل مرتبطاً بمعاني الأخلاق, ومعاني الرسالة» وتيسير نشرها. فهذه امرأة 
استشهد زوجها في سبيل الله وتركها وحيدة. فكان خير مكافأة لها وعزاءً لها أن يتزوجها رسول 
الله كلل كما سنبينه . 

ويكفي هنا أن أذكر كلمة صاحب «تفسير المنار» رشيد رضا ‏ رحمه الله تعالى - في حكمة 
تعدد أزواج النبي يك فقد قال رحمه الله تعالى -: «وجملة الحكمة أنه يَكةِ راعى المصلحة 
في اختيار كل زوجة من أزواجه في التشريع والتأديب. فجذب إليه كبار القوم بمصاهرتهم » وعلم 
أتباعه احترام النساء» وإكرام كرائمهن. والعدل بينهن» وقرر الأحكام بذلك» وترك من بعده تسع 
أمهات للمؤمنين يعلمن نساءهم من الأحكام ما يليق بهن مما ينبغي أن يتعلمنه من النساء دون 
الرجال. ولو ترك واحدة فقط لما كانت تغني في الأمة غناء التسع. ولو كان عليه السلام أراد 
بتعدد الأزواج ما يريده الملوك والأمراء من التمتع بالحلال فقط لاختار حسان الأبكار) . 
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2 اعتراض ودفعه : 


اعترض المبطلون الكفرة على تزوج رسول الله يك بأكثر من واحدة وبأكثر من أربع قاصدين 
الطعن في الإسلام. وبشخص الرسول كَكةْ محتجين بأن ترفع الإنسان عن الزواج مكرمة له 
وامتيازء وأن تعدد الزوجات لا يليق بمقام الأنبياء أصحاب الرسالات. 

وقد تأثر بباطل هؤلاء الكفرة بعض جهلة المسلمين الذين يدرسون ببلاد الغرب. وللرد على 
باطل هؤلاء ودفع اعتراضهم وما قذفوه من شبهات حول هذا الموضوع نذكر ما يلي : 

817 - الرد الأول على اعتراضهم : زواج الأنبياء السابقين : 

زواج الأنبياء السابقين بأكثر من واحدة كان جائزاً في شرائعهم كما جاء في كتب اليهود 
والنصارى. فقد تزوج إبراهيم عليه السلام بسارة» ثم بهاجر في حياة سارة. ويعقوب عليه السلام 
تزوج بأربع نسوة » وكن عنده جميعاء واود عليه السلام كانت عندذه سبع زوجات في وقت واحدى 
وتزوج بنساء أخريات مع وجود السبسع عندهة. وسليمان عليه السلام كانت عنده مكات 
الزوجات8 001١‏ فليس في تعدد الزوجات بحق نبينا د شيء فريد لم يحدث مثله في الأنبياء 


السابقين . 

4 الرد الثاني : فحولة الرجل لا يعاب عليها: 

من المعلوم أن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان غرائز معينة» وجوارح ذات خصائص معينة 
لأغراض معينة. ومن هذه الغرائز ميل الذكر للأنثى وبالعكس لحكمة بالغة منها إبقاء النوع 
البشري, وكمال الإنسان في كمال غرائزه وجوارحه في عملها ونشاطها في النطاق المرسوم 
زالشكده ليا قرغا رفني حلفت له دوف إتسراف اوشدية او قصون. 

ولتوضيح ذلك أقول: كمال الإبصار عند الإنسان بكمال آلة الإبصار عنده وباستعمالها فيما 
خلقت له دون انحراف أو استعمال لها في إبصار ما لا يجوز فليس الأعمى كالبصير. وكذلك 
القول بالنسبة للسمع وآلته. وكذلك يقال بالنسبة لآلة النسل عنده وميل كل جنس إلى الآخر. 
فكمال غريزة ميل الذكر للأنثى بكمال التها ونشاطها وعملها في حدود المباح المشروعء فلا 
يعاب الإنسان بسبب كمال غريزة الجنس وسلامة التها عنده ما دام نشاطها في المجال المشروع 
لها دون انحراف ولا شذوذ ولا يعد مكرمة للإنسان تعطيل هذه الغريزة وآلتهاء كما لا يُعدٌ مكرمة 
للإنسان تعطيل ألة الإبصار عنده. أو تعطيل استعمالها فيما خلقت له في مجالها المشروع لها؛ 


. ١198 «إظهار الحق» ج7. ص 754 «تفسير القرطبي» ج4١: ص‎ )١16٠١8( 
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لأن المطلوب من الإنسان أن يستعمل ما وهبه الله له من غرائز وجوارح فيما خلقت له وفي حدود 
الشرع» ومن ذلك الإسهام في إيجاد النسل لإبقاء النوع البشري . 
إلا فى مركز العاجز المعذور الذي يفوته بالتأكيد أجر العاملين والمساهمين في إيجاد النسل 
وإبقاء نوع الإنسان. ولكن لا يلحقه إثم المفرطين المقصرين الذين يفرغون مياههم في أواني 
غيرهم . 

وبناء على ذلك» فليس في زواج رسول الله يكلِ ما يعاب عليه كما يزعم الكفار المبطلون» 
وإنما نجد في زواجه المثل الأعلى في الصفات والخصائص الجسدية للرجل القوي السوي. 
ومنها فحولته التي ما انحرفت قط عن الطريق السوي . لا قبل النبوة ولا بعدها. 

7< الرد الثالث: المطلوب إبقاء المندوب لا تعطيله : 

المطلوب إبقاء المندوب لا إبطاله ولا تعطيله بشرط أن يعمل في مجاله. وأن لا يزاحم عمله 
أداء الواجب. وعلى هذا الأساس فإن الإسهام في إيجاد النسل من الأشياء المندوبة بشرط أن 
يكون هذا الإسهام بالطريق المشروع والوسيلة المشروعة» وأن لا يزحم ذلك أداء الواجب. 

ومما لا شك فيه أن زواج النبي كَكلِكِ بأكثر من واحدة ما شغله ذلك عن أداء واجبه في تبليغ 
الرسالة الإسلامية» بل ساعده ذلك على التبليغ وعلى تطبيق معانيها في واقع الحياة. 

75 الرد الرابع : زواجه لمقاصد إسلامية : 

كان زواجه كَكهِ لمقاصد إسلامية : نشر الدعوة الإسلامية» وتكريم أشخاصهاء وتوثيق الصلة 
بحملتها من أصحابه َك مثل زواجه بعائشة ابنة صاحبه أبي بكر الصديق» وزواجه بحفصة بنت 
صاحبه عمر. أو تزوجه كله لتثبيت معنى إسلامي في النفوس. وتطبيق حكم إسلامي كما في 
زواجه بزينب مطلقة زيد بن حارثة ‏ كما سنبينه فيما بعد -. أو زواجه بمهاجرة في سبيل الله 
وقعت الفرقة بينها وبين زوجها ‏ كما سنبينه فيما بعد -. 


45" 


على لئان 
الخصيصة الثانية 
زواجه بدون ولي ولا شهود 
١ 1/‏ - من أقوال الفقهاء في زواجه بلا ولي : 
قال الإمام ابن القيم في «دزاد المعاد» : «ورسول الله علد له يفتقر نكاحه إلى ولي . وقال ابن 
عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي كه لا يشترط في نكاحه الولي وأن ذلك من 
خصائصه. ,)061٠١..‏ 
- من أقوالهم في زواجه بلا ولي ولا شهود: 
جاء في «كشاف القناع»: «وله كك الزواج بلا ولي ولا شهود. لأن اعتبار الشهود لأمن 
الجحود وهو مأمون منه. . واعتبار الولي للمحافظة على الكفاءة وهو فوق الأكفاء. . . ,(0011. 
 - 648‏ تعليل وتبرير هذه الخصيصة : 
ذكرنا كلام صاحب «كشاف القناع» في الفقرة السابقة في زواجه يكل بلا ولي ولا شهود مع 
بيان التعليل والتبرير لذلك. 
شرع لقلة الثقة بالمرأة في اختيار أعيان الأزواج. وخوف غلبة الشهوة في نكاح غير الكفء 
وإلحاق العار بالأولياء وهذا معدوم فى حق النبي 010111 


. «زاد المعاد» لابن القيم» ج١. ص30‎ )١161١9( 
.١5؛ص وكشاف القناع» ج"اء‎ )١15١1١١( 
. 1644 «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي, ج. ص‎ )١16111( 
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فشمى (لثالتك 
زواجه بدون مهر 
8 المهر من أحكام عقد التكاح : 


ذكرنا في أبحاثنا السابقة أن المهر من أحكام عقد النكاح, فلا نكاح بدون مهرء فإن اتفق 
عليه الزوجان فبها وهذا هو المهر المسمى . وأما أن يتركا تسميته فلا يذكراه في عقد التكاحء 
فيجب للزوجة مهر أمثالها وهذا هو مهر المثل. فالمهر من أحكام عقد النكاح وهو حق المرأة) 


641 لما اختص به ككل من جهة المهر: 


أجيز للنبي يدون دير امجلناة عن البحكى المام في وجوب المهر في عقد الزواج» وهذا 
الاستثناء خاص للرسول الله يك قال تعالى : فيا أيُها النبيّ إن أحللنا لك ازواججك اللاتي آتيت 
اجورهة وما ملكت يميئك مما أفاء الله عليك, وبنات عمك. وبئات عمّاتك, وبنات خالك, 
وبنات خالاتكٌ اللاتي هاجرنَ معك. وامرأةٌ مؤمنةٌ إن وهبثْ نفسها لني إنْ أراد النبي أن 
يستّدكحها خالصة لك من دون المؤمنين. . . 000104. 


وقد جاء في تفسيرها: أن الله تعاللى أجاز لرسوله ككل نكاح المؤمنة بغير صداق ‏ مهر- إن 
وهبت نفسها للنبي كَل فإذا وهبت امرأة مؤمنة نفسها إلى رسول الله كل فهو مخير بعد ذلك 
إن شاء نكحها بغير صداقء وإن شاء تركهاء وهذا شيء خاص لرسول الله كةِ لا يجوز لغيره» 
فلا يجوز أن تهب امرأة نفسها لرجل ليتزوجها بدون مهر5"". 


(16115) [سورة الأجزاب : الآية ع 
)١161١1١9(‏ (تفسير القرط لي» ج211 ص4١72-١١؟.‏ وأحكام القران» لابن العربي » ج22 ص 1640. «تفسير 
الزمخشري» ج92 ضص 66 . «تفسيز ابن كثير ج23 ص5:56 . 
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للعى (ن(ابع 
الخصيصة الرابعة 
زواجه بلا عقد ولا مهر 
7- دليل هذه الخصيصة : 
5 8 . 1 أ 2 م ذاى # ادكه م 
وقد دل على هذه الخصيصة قوله تعالى : «فلما قضى زيد منها وطرا رُوجناكها. . . # 
الآية(١201.‏ نزلت هذه الآية في زواج النبي كك بزينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة 
كما سنبيئه فيما بعد -. 
وقد جاء في تفسيرها : «وولما أعلمه الله بذلك أي بترويجه زينئب بنزول هذه الآية. دخل 
يل على زينب بغير إذن» ولا عقدء ولا تقرير صداق. ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا 
ومشروط لنا. وهذا من خصوصياته يك التي لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين. ولهذا كانت 
زينب تفاخر نساء النبي يك وتقول: زوجكنٌ أباؤكن وزوجني الله تعالى*2*1. 


)١128١١5(‏ [سورة الأحزاب: من الآية /ا*]. 
)١101١6(‏ «تفسير القرطبي» ج4١.‏ صض١9١.‏ 
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للعى لفاس 

الخصيصة الخامسة 

عدم زواجه بالكافرة 
١88‏ - دليل هذه الخصيصة: 


من خصائصه يل أنه لا يجوز له نكاح الكافرة ولو كانت من نساء أهلٍ الكتاب 2101192 . وقد 
دل على هذه الخصيصة قوله تعالى: «وامرأة مؤمئّةٌ إِنْ وَهِيتْ نَفسَها لد إِنْ أرادٌ النبيّ أن 
يستتكحها. . . ». 

قال الإمام القرطبي في هذه الآية: قوله تعالى : «وامرأة مؤمنة4 يدل على أن الكافرة لا 
تحل له طلقخم 0011 , 

وبهذا أيضاً قال الإمام ابن العربي المالكي معلّلاً ذلك بقوله: إن هذا التحريم لجلالة قدره 
يكِ. فقصر الحلّ له على المؤمنات. واستدل لهذه الخصيصة أيضاً بأنه إذا كان يخ لا يحل 


له نكاح من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة. فأحرى أن لا تحلّ له الكتابية الحرّة لنقصان الدين 
بسبب كفرها© 000611 , 


(160115) «كشاف القناع» ج7. ص7١‏ . 
)151١7(‏ «تفسير القرطبي» ج4١‏ ص١١73.‏ 
)١190114(‏ «تفسير ابن العربي» ج”ء ص/947١‏ . 


ب 5606- 


للع (شاوى 
الخصيصة السادسة 
تخيير أزواجه 
4- المقصود بالتخيير: 


المقصود واالقحصر: تخييره كلد بين قراف طلباً للدنياء وبين الإقامة معه طلباً للآخرة. وقد 
كان هذا التتخبير واجباً عليه لقوله تعالى :ويا يها الي كل لأواجك إن كنت تُردنَ الحياةٌ الدّنيا 


وزينتها فتعالَينَ أمتَعكنٌ وأسرّحكن سراحا جَميلاً. ون كنتنٌ تردنَ الله سول والدّارَ الآخرة. 
فإنّ لله عد للمسنات مِنكُنٌ أَجْراً عَظيما:2019. 


6 أقوال المفسرين في آية التخيير: 

جاء في أسباب نزول أيتي التخيير التي ذكرناهما في الفقرة السابقة أن نساء النبي وَل سألنه 
شيعا من عرض الدنياء وقيل: سألنه زيادة في النفقة. فنزلت هاتان في تخييرهنٌ ١‏ 6 

وفي «اتفسير الزنمخشري» : «أردن َأ أزواج النبي عد ا الدنيا من ثياب. وزيادة 
نفقة فَغم ذلك رسول الله عد فنزلت الآيتان)00117 , 

65 ما جاء في السنة النبوية في آيتي التخيير: 


والذي جاء في السنة النبوية ا 0 
عن جابر بن عبد الله قال: «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يك فوجد الناس جلوساً ببابه 
لم يؤذن لأحد منهم . قال أي جابر-: فأذن لأبي بكر فدخل . ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له 
فوجدّ النبي يكل جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً . قال أي جابر-: فقال ‏ أي أبو بكر_: لأقولن 


.١١؟ص‎ .١4ج «تفسير القرطبي»‎ )161١( [سورة الأحزاب: الآيتان م7 9؟].‎ )١16119( 
. 07 «تفسير الزمخشري» ج27 ص4‎ )١1911١( 


-4غ61١-‎ 


شيئاً أضحك النبي يلو فقال حا أبو بكر-: : يارسول الله لو رأيت بنت خارجة (زوجة أبي بكر) 
تسألني النفقة فقمت إليها فوجات أي طعنت عنقها. فضحك رسول الله كَل وقال: هن حولي 
كما ترى يسألنني النفقة . فقام أبو بكر إلى عائشة يجا عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء 

كلاهما أي أبو بكر وعمر- يقول: تسألن رسول الله يه ما ليس عنده؟ فقلن : والله لا نسأل 
رسول الله كي شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهن رسول الله وي شهرا شهراً أو تسعة وعشرين يومأءٍ ثم 
نزلت عليه هذم الآية : ويا بها ال قُلْ لأواجك. . . #* إلى قوله تعالى : : «فإن الله أعدّ 
للمخستات منْكُنٌ أخجراً عَظيماً». قال أي جابر راوي الحديث -: فبدأ بعائشة فقال: يا 
عائشة إني أريد أن ن أعرض عليك أمراً أحب أ نالا تعجار افيه تن تتديري الريلة. قالت 
عائشة : ومااهويا رسال ال فقرأ عليها الآية. قالت - أي عائشة - : أفيك يا رسول الله أستشير 
أبويّ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. 

قال: لا تسألني امرأة ة منهن إلا أخبرتها, ان الله لم يبعي مُعنتاء ولا متعئتًء ولكن بعثني معلماً 
ميسرم 200179 ثم فعل أزواج النبي كَل مثل ما فعلت عائشة ‏ أي اخترن الله ورسوله والدار 
الأخجة اكاك 


: سوال وجوابه‎ - ١١41/ 


وقد يسأل سائل: هل مجرد طلب أزواج النبي يل زيادة النفقة يوجب وجوم النبي كل أي 
حزنهء ثم نزول الآيتين في تخييرهن؟ 

والجواب: 1[ إن مطالبتهن زيادة النفقة كانت مما ليس عنده كَلِةِ كما جاء في الحديث الذي 
ذكرناه» وفيه قول أبي بكر لعائشة ئشة» وقول عمر لحفصة: تسألن رسول الله يك ما ليس عنده؟ فما 
كان لهن أن يسألن رسول الله ككل زيادة النفقة في هذه الحالة. . ويبدو لي. أن هذا الطلب قد 
تكرر منهن فأحزن ذلك رسول الله ككل 

با هل تستيجب تلك المطالبة متهن تجنيرهن بن البقا والفراق وتزول القرأن كذ اير 
ا نعم . . وقد أشار إليه صاحب «كشاف القناع» بقوله : «وإنما وجب عليه كِْهِ ذلك أ 

تخبير أزواجه ‏ لعلا يكون مُكرهاً لهن على الصبر على ما آثره لنفسه الشريفة من الفقر- 0 

0 الفقر من شظف العيش وخشونته 19" . 


(181) وصحيح مسلمى ج١٠2‏ ص 0.4140 (م1619) وصحيح مسلمء ج١٠ء‏ س4" : 
(5؟١6١)‏ وكشاف القناع» ج23 ص١١‏ . 
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 -4‏ هل كان التخيير واجباً؟ 

وكان تخبير النبي يق لأزواجه واجباً عليه للأيتين الكريمتين كما قال صاحب «كشاف 
القناع»: «وجب عليك ذلك - أي تخيير أزواجه ‏ لقوله تعالى: ليا أيها النبى قل 
لأزواجك . . . * إلى آخر الآيتين)201, 

9-84 الخلاصة فى مسائل التخيير: 

وقد ذكر ابن كثير في تفسير الآيتين الكريمتين في تخيير النبي كَلْةِ لأزواجه ما يمكن اعتباره 
خلاصة لما قيل في هذه المسألة. فقد قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - فى تفسير هاتين الآيتين: 
«هذا أمر من الله تعالى لرسوله يَكيِ بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل 
لهن عنده الحياة الدنيا وزينتهاء وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال». ولهن عند الله تعالى 
فى ذلك الثواب الجزيل. فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك. 
بين خير الدنيا وسعادة الآخرة)0013 , 

مما كافاً الله به أزواج النبي كَل : 


وقد كافا الله 2 أنواج الني 2 اللاتي 0 الله 0 ودار 00 0 ني أ 
من أزواج ولو 900 حسنهنٌ إلا ما ملكت 5 وكانْ الله على كل شيءِ 207 


وقد ذكر غير واحد من العلماء والسلف الصالح كابن عباس» ومجاهدء والضحاك, وقتادة» 
وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مكافأة لأزواج النبي يَكْةِ ورضا عنهن على حسن صنيعهن 
في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيّرهن رسول الله يلِِ كما بينا. فلما اخترن رسول 
الله يك كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن, وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن, أو يستبدل بهن 
أزواجاً غيرهن بأن يطلقهن كلهن. أو بعضهن ويتزوج غيرهن بعدد من طلقهن2010. 

0١‏ ثم إن الله تعالى رفع الحرج عن رسوله كَكِهِ في ذلك. ونسخ حكم هذه الآية» 
وأباح له التزوج بغيرهن. ولكن لم يقع منه يي بعد هذه الإباحة أن تزوج عليهن. وإنما أبيح 


.١7”؟ص «كشاف القناع» ج7.‎ )١16١1( 

.]60١7 [سورة الأحزاب : الآية‎ )15١197( . 480 «تفسير ابن كثير» جا ص‎ )١1917( 

)١150118(‏ «تفسير ابن كثير» ج". ص١501»‏ «تفسير ابن العربي») ج*. ص1658١.‏ «تفسير القرطبي) ج215 
ص 2.712١‏ «تفسير النمخشري» ج". ص 0ه . 
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له التزوج ليكون امتناعه عن الزواج عليهن بمحض اختياره» فتكون له المئة عليهن في ذلك . 

5 - وقد دل على نسخ حكم الآية» وبالتالي إباحة الزواج له ككل زيادة على من عنده 
من الأزواج» ر ما رواه الإمام أحمد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: ما مات رسول الله 
يه حتى أحلّ الله له النساء. وروى ذلك الترمذي والنسائي عن أم سلمة - رضي الله عنها -» 
قالت: لم يمت رسول الله يقي حتى أحلّ الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم» 
وذلك لقول الله تعالى : نُرْجِي من نشاء منهنْ وتؤوي إليك من تشاة» فجعلت هذه الآية 
ناسخة للتي بعدها في التلاوة وهي : «لا يحل لك النساءًٌ من بعدٌُ. ..» الآية*"2306. وبهذا 
النسخ الذي ذكره ابن كثير وغيره صرّح به الفقهاء2*12©. 


. 685-65 «تفسير ابن كثير» ج3» صض” ٠ه «تفسير الزْه مخشري» ج23 ص”*اه‎ )١61١784( 
.١ «كشاف القناع» ج77 ص5‎ )161:( 


- غ5658- 


الخصيصة السابعة 
عدم وجوب القسم بين أرْ واجه 
1 - القسم بين الزوجات: 
القسم بين الزوجات في المبيت واجب على الرجل الذي عنده أكثر من زوجة. وهذا 
الوجوب مما يقتضيه النكاح. ويلزم به الزوج؛ لأنه من حقوق الزوجة على زوجها ‏ كما بينا من 
قبل -. ولكن خص النبي كلخ بعدم وجوب ذلك عليه. 
65 الدليل على هذه الخصيصة : 


قال تعالى : #ترجي من نشاء مِنهن وتُؤوي إليكَ مَنْ تهاهء ومّن ابتغيت ممْنْ عزلت, فلا 
جاح عليك, ذلك أدنى أن ة قر أعلتهن ولا بحرن وزرضين يها اننهن كلية: والله يعلّمُ ما ني 
قلوبكم, وكان الله عَليما حَليما 001704 , ومعنى «اترجي ) أي توؤخر. ومعنى «وتؤوي إليك من 
تشاء أي تضم إليك. فدلت هذه الأب على أن ان 1 تان منخيرا في ازواجة إن اء أن يقنم 

2_6 سؤال. وجوابه: 

وإذا كان القسم بين أزواجه يَهْ غير واجب. فكيف نوجه ما روي عنه يك أنه كان يعدل 

والجواب : كان يَلةٍ يقسم بين أزواجه من قبل نفسه دون فرض ذلك عليهء وكان ذُلك منه 
علد من نبل أخلاقه وكريم شمائله وصفاته وفضله. فقد أعطاه الله الخيار ين القسم بين أزواجه. 
إن شاء أن يقسم وإن شاء أن يترك. وكان كلد يلتزمه نيبا لموسيق وصوناً لهن عن أحوال الغيرة 


.]ه1١ [سورة الأحزاب : الآية‎ )١161١1( 
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التي ربما جرّت إلى ما لا ينبغي 0919 

5 وقوله تعالى : «ومن ابتغيتَ ممن عزلت4 في الآية التي ذكرناها معناها: ومن 
أردت أن تضمه وتؤويه بعد أن أزلته» فذلك لك. وهو جائز ومباح. فإن شاء النبي يه أن يؤخر 
منهن أخَر وإن شاء أن يقدّم منهن قدَّم» وإن شاء أن يجعل المؤخر مقدماء والمقدم مؤخرا 
فعل» ولا جناح عليه في شيء من ذلك ولا حرج فيه19*" . 

- الحكمة في هذه الخصيصة: 


والحكمة في هذه الخصيصة نلحظها في قوله تعالى : ذلك أَدنَى ن تقر أيه ولا يَحرن 
ويرضينَ بما آتيتهن كلُهنُ4, والمعنى : أن ذلك التخيير الذي خيرناك فيه وهو القسم بين 
زوجاتك - أدنى أي أقرب إلى رضاهن إذا كان ذلك من عندنا؛ لأنهن إذا علمن ذلك أنه من 
الله تعالى وحكمه قرت أعينهن بذلك ورضين ؛ لأن المرء إذا علم أنه لا حقٌّ له في شيء كان 
راضياً يما أوتي منه وإن قلّ» وإن علم أن له حقاً لم يقنعه ما أوتي منه واشتدت غيرته عليه ويعظم 
حرصه عليه» فكان ما فعل الله لرسوله كَل من تفويض الأمر إليه في القسم بينهن أقرب إلى 
رضاهن معه, وإلى استقرار أعينهن بما يسمح به لهن دون أن نت ق قلوبهن بأكثر منه361 , 


(؟م١16١)‏ «أحكام القرآن» لابن العربي» ج*» ص10865 . 
رمم١16)‏ وأحكام القرآن» لابن العربي» ج*» ص1981 . 
(1614) «تفسير القرطبي» ج5١‏ » ص١١؟.‏ 
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رسن رسا 
ليت نيرع( ليم 
ظ 4- تمهيدء ومنهج البحث: 
(الأول): في التعريف بأزواج النبي كَل 
و(الثاني) : في بياد فضلهن وخصائصهن . 


- 6١/ 5 


للعرى فرك 
التعريف بأزواج النبي ككل - 
١484‏ - تمهيد. ومنهج البحث: 
تزوج رسول الله كك بأكثر من أ أربع زوجات؛ لأنه يَكهِ اختص بجواز زواجه بأكثر من أربع 


كما بينا من قبل -» وقد ذكرنا بعضاً من الحكمة في هذا الجواز. وسيظهر بعض من حكمة هذا 
الجواز في هذا المبحث. ونحن نقوم بهذا التعريف بأزواجه يك . 


منهج البحث: 

تم تقسيم هذا المبحث إلى مطالب. وتخصيص كل مطلب للتعريف بزوجة من أزواجه يك 
على النحو التالي : 

المطلب الأول: خديجة بنت خويلد. 

المطلب الثاني : سودة بنت زمعة. 

المطلب الثالث: عائشة بنت أبي ع 

المطلب الرابع : حفصة بنت عمر بن الخطاب. 

المطلب الخامس: زينب بنت خزيمة الهلالية. 

المطلب السادس: أم سلمة. 

المطلب السابع : أم حبيبة 

المطلب الثامن: جويرية بنت الحارث. 

المطلب التاسع : تدر رك لحار 

المطلب العاشر: صفية بنت حبي . 

المطلب الحادي عشر: زينب بنت جحش. 
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المطلب الأول 
السيدة خديجة بنت خويلد 


-١‏ نسبها ومكانتها في قومها2: 

خديجة القرشية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر. وأمها فاطمة بنت زائدة يلتقي نسب أمها بنسب أبيها في لؤي بن غالب بن 
فهر. 

وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش عا وأعظمهن قترقا وأكثرهن مالا . وكانت امرأة 
تاجرة ذات مال تستأجر الرجال في مالها على وجه المضاربة بأن تجعل لهم جزءا من الربح . 
ومع شرفها ومالها كانت امرأة حازمة لبيبة. 

اهيل - خروج النبي قبل البعثة بتجارة خديحة(001: 


قلنا: إن خديجة كانت امرأة تاجرة تستأجر الرجال على مالها مضاربة. فلما بلغها عن سيدنا 
محمد كل وكان ذلك قبل بعثته نبياء ما بلغها من صدق حديثه. وعظم أمانته. وكرم أخلاقه 
بعثت إليه» فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً. وتعطيه أفضل ما كانت تعطي 
غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة» فقبله سيدنا محمد يَكِ منهاء وخرج في مالها ذلك, 
وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. ثم باع رسول الله يع سلعته التي خرج بها واشترى 
ما أراد أن يشتري ثم رجع إلى مكة ومعه ميسرة» وباعت خديجة ما اشتراه لها سيدنا محمد يِه 
فربحت بذلك» وحدثها ميسرة ‏ غلام خديجة ‏ بما شاهده من أحوال سيدنا محمد يكل في سفره 


معهة. 


0 السيدة خديجة تعرض على النبي كَل الزواج به: 

قال ابن هشام : «فلما أخبرها ميسرة ‏ أي أخبر ميسرة خديجة ‏ بما أخبرها به عما رآه من 
أحوال النبي كَيْ - ومن هذه الأحوال أنه كان يرى ملكين يظلانه من الشمس - بعت خديجة إلى 
رسول الله يكت فقالت له: يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك ووسطتك ‏ أي شرفك وسامي 
منزلتك - في قومك, وأمانتك. وحسن خلقك. وصدق حديثك, ثم عرضت عليه نفسها. فلما 


58١6 ٠١” 2١ج رسيرة ابن هشام»‎ )١161١0( 
«السيرة النبوية» لابن كثير» ج1اءا ص"019"؟.‎ . 7١ وسيرة ابن هشام» ج١2 ص”‎ )١16015( 
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قالت ذلك لرسول الله كلةِ ذكر ذلك لأعمامه. . .)017 , 

الزواج بالسيدة خديجة: 

فلما سمع النبي يك ما قالته له خديجة ومن رغبتها في الزواج بهء ذكر ذلك لأعمامه قال 
ابن هشام: «فخرج معه حمزة بن عبد المطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه 
فتزوجها عليه الصلاة والسلام » وكان عمره خمسة وعشرين سئةق وكانت أول امرأة تزوجها رسول 
الله يكل ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت - رضي الله عنها )3612 . 

6 الحكمة في هذا الزواج: 

والحكمة في هذا الزواج ظاهرة» فهى قريبة للنبى كَل وهي ذات شرف ومكانة عالية في 
قريش» وهي التي عرضت نفسها :عليه للزواج بها لكرم أخلاق النبي يَكِةِ وصدقه وأمانتهء فلم 
يخب أملها فيه فتزوجها يل وإن كانت هي في الأربعين من عمرها وهو يَكِ في الخامسة 
والغشرين من غمزه» وكات ذلك قبل النبوة0*10. 

2-5 فضلها ومنزلتها في الإسلام: 

كانت السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ أول من آمن بالله وبرسوله, وصدّقت بما جاءه من 
الله تعالى وآزرته على أمرهء فخفف الله بذلك عن نبيه و : لا يسمع من قومه شيئاً يكرهه من 
رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها : تشبته وتخفف عنه وتصدقه» 
وتهون عليه أفر الناس”31614) 

قال ابن القيم ‏ زحمه الله في خديجة ‏ رضى الله عنها : دوهي التي ازرته على النبوة» 
وجاهدت معهء وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها السلام مع جبريل» وهذه خاصة لا تعرف 
لامرأة سواها»(! 0614 , 

7 - أحاديث البخاري في فضلها: 

روى الإمام البخاري ‏ رحمه الله - جملة أحاديث فى فضل خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ منهاء 
ما يأتي : 
م ب 
)١15177/(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام. ج١»‏ ص” 7١86-7١‏ . 
)١19518(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام. ج١.‏ ص73 517١‏ 70. 


)١6194(‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد ج١.‏ ص44. 
0614م يرة ابن هشامغ ج31 4 . أع»أه١‏ وزاد المعاد» لابن القي »حك كا 
سيرة ابن هشام») خأ ص 0 ( بن ج١1‏ ص 
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أولاً: عن علي رضي الله عنه ‏ عن النبي يل قال: «خير نسائها مريمء ونخير نسائها 
خديجة» أي أن مريم خير نساء زمانها. وخديجة خير نساء زمانها061:9 , 

ثانياً: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «ما غرت على أحد من نساء النبى 4 ما غرت 
على خديجة, وما رأيتهاء ولكن كان النبي كك يكثر ذكرها. وربما ذبح الشاة ثم قطعها أعضاءً 
ثم يبعثها في صدائق خديجة, فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا حديجة؟ فيقول: 
«إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد». 


وجاء في شرح الحديت والتعليق عليه : وفي الحديث ثبوت الغيرة» وأنها غير مستنكر وقوعها 
من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن. وإن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تغار من نساء النبي 
كه لكن كانت تغار من خديجة أكثر. ومعنى قوله يك : «إنها كانت وكانت» أي كانت فاضلة 
وكانت عاقلة ونحو ذلك . وقوله : «وكان لي منها ولد» فقد كان جميع أولاد النبي يِل من خديجة 
إلا إبراهيم فإنه كان من جاريته مارية القبطية0015. 

ثالثاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: «أتى جبريل النبي يق فقال: يا رسول الله 
هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه أدام أو طعام , أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام 
من ربها ومني » لها تال لو رو انمي لاحي مر ل ل ا 
قصب: المراد به لوْلَوْة ة مجوفة واسعة كالقصر المنيف. وقوله: إلا صخب فيه ولا نصب) 
الصخب: الصياح والمنازعة برفع الصوت. و(النصب) أي التعب20149. 


١‏ - وفاتها: 


فتريظا عا من 00 حتى دفناها اجون ونزل 5 الله 1 في حفرتهاء 8 ع يومئذ 
سلة ة الجنازة الصلاة علبها»03014, وتوفيت في مكة قبل الهجرة بثلاث سنيه00149, 


(؟5١6٠)‏ (اصحيح البخاري» جلا 2011# 6©), (صحيح مسلم» ج6١,‏ ص94١.‏ 
261١55‏ «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ودس تمض وروى مسلم نحوه في «(صحيحه» ج9١1.‏ 


ص١١5؟.‏ 
)١5١55(‏ ((صحيح البخاري» جلا ص 21١4‏ 4ل ورواه مسلم في (صحيحه)ع ج216 ص1994١.‏ 
)١16١565(‏ (تفسير القرطبي» ج54١‏ ص4 )١51١545( .١١‏ «زاد المعاد» لابن القيم. ج١.‏ ص76 . 
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المطلب الثاني 
السيدة سودة بنت زمعة 
48 الزواج بها بعد خديجة: 
قال ابن القيم: «ثم تزوج يع بعد موت خديجة بأيام. سودة بنت زمعة القرشية»9؟2"9. 
٠‏ من سيرتها الأولى : 
ومن أخبار سيرتها الأولى أنها انلمك قديماء فكانت من أوائل المسلمات اللاتي بايعن 


رسول الله وكان زوجها ابن عمها السكران بن عمرو الذي أسلم هو أيضاًء وفاخترا تمتها إلى 
أرض الحبشة في الهجرة الثانية إليها0ة14*". 


٠ من أخبار زواجها برسول الله كل:‎ 0١ 

ولما رجعت سودة وزوجها السكران من الحبشة إلى مكة مات زوجها. فلما انقضت عدتها 
خطبها رسول الله يكلِعِ فتزوجهاء ودخل بها بمكة. وهاجر بها إلى المدينة؟4 "© . 

2-5 حكمة هذا الزواج: 

والحكمة في زواج النبي يل بالسيدة سودة بنت زمعة أنها من المؤمنات المهاجرات». 
الهاجرات لأهلهن وا من الفتنة في دينها؛ لأنها لو عادت إلى أهلها بعد وفاة زوجها غنوج 
وفتنوها فتزوجها الرسول الكريم كَِدِ مكافأة لها على إيمانها وهجرتها في سبيل الله وتخليصاً لها 
مما قد ينالها من أذى من أهلها بسبب إيمانها إذا عادت إليهه2"129. 

2-2 سبب تمئعها عن الزواج بالنبي كلل أولاً : 

ولما خطبها النبي يل بعد وفاة زوجها امتنعت أول الأمر خوفاً من عدم قيامها بالوفاء بحقه 
يك لكونها ذات خمس أو ست صبية» فلما علمت منه يَكِ رضاه بها مع علمه بحالها وأنها ذات 
خمس أو ست صبية» رضيت بهذا الزواج الذي خصها به 5. 

قال ابن كثير في أخبارها وسبب تمنعها عن الزواج برسول الله كِدِ في أول الأمر: «فقال 


. ١5 «تفسير القرطبي» ج54١ء صل4‎ )١161١58( «زاد المعاد» لابن القيم» ج١» ص5؟.‎ )١61549( 
.7”/١ص‎ » «اتفسير المنار» ج4‎ )١160١6١( .؟3"١ص «زاد المعاد» لابن القيم جل‎ )١15١59( 
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رسول الله يكيهِ لسودة بنت زمعة وقد خطبهاء وامتنعت عن الزواج به: ما يمنعك مني؟ قالت: 
والله يا نبي الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إليٌ» ولكن أكرمك أن يمنعوا هؤلاء 
الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال يله: فهل منعك مني غير ذلك قالت: لاء والله. قال لها 
رسول الله * يرحمك الله . 1 إلخ )320100 , 
المطلب الثالث 
السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق 

+ التبشير بزواجها: 

قال ابن القيم وهو يعدد فضائلهاء وأن الملك عرضها على النبي كَكهِ في قطعة حريرء فقال 
رحمه الله -: «وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في سرقة من حرير ‏ أي في قطعة من حرير- 
وقال: هذه زوجتك 00309 , 

وما ذكره ابن القيم رواه الإمام البخاري عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «قال لي رسول 

اله علي : اديكك في العتام يجيه بك الملك في سرقة من حرير - أي قطعة من حرير- فقال 
9 هذه امرأتك , فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي . فقلت: : إن يك هذا من عند الله 


يمضه00157)2, 
١16‏ - تاريخ ميلادها, وزواجها. ووفاتها: 


كان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوهاء وتزوج بها النبي عد في مكة 
قبل الهجرة. وبنى بها في المديئة بعد الهجرة. ولم تلد للنبي يل شيئاء وسألته أن تكنى فقال: 
اكتني بابن أختك فاكتنت ٠:‏ أم عبد الله وكانت وفاتها سنة ثمان وخمسين للهتجرة. في المدينة, 


ودفنت بالبقيع 0019 


. «البداية والنهاية» لابن كثير» جا ص**1‎ )١16161١( 

(؟5١16١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم» ج١2‏ ص76 . 

)١16187(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج9» ص١218‏ وأخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» ج216 
ص7 .7١‏ 

)١19185(‏ «زاد المعاده لابن القيم» ج١1‏ ص75. «دشرح العسقلاني لصحيح البخاري» جلاء ص7١٠.‏ «صفوة 
الصفوة» لابن الجوزي». ج؟ء ص19. 
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5 مكانتها في الإسلام» وعند رسول الله كك : 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «الصديقة بنت الصديق المُبرأة من فوق سبع سموات» 
حبيبة رسول الله يل عائشة بنت أبي بكر الصديق, وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرهاء 
وكانت أحب الخلق إليه. ونزل عذرها من السماءء واتفقت الأمة على كفر قاذفها. وهي أفقه 
نسائه وأعلمهن» بل أفقه نساء الأمة. وأعلمهن على الإطلاق» وكان الأكابر من أصحاب النبي 
يله يرجعون إلى قولها ويستفتونها»**21. 

وقد أكثر المسلمون الأخذ عنها ونقلوا عنها من أحكام الدين وآدابه شيئا كثيرًء حتى قيل : 
إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها ‏ رضي الله عنها -910" , 

2017 أحاديث في فضائل عائقة : 


أولاً: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «قال رسول الله يل يوماً: يا عائش. هذا جبريل 
يقرئك السلام» فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاتهي061 , 

ثانياً: عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يل يقول: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام». والثريد أن يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه 
اللحه "201 , 

ثالثاً: عن هشام. عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: 
فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة, والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. 
وإنا نريد الخير كما تريده عائشة. فمري رسول الله كَلِِ أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان 
أو حيث ما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي كه قالت: فأعرض عني» فلما عاد إليّ 
ذكرت له ذلك فأعرض عنى . فلما كان فى الثالثة» ذكرت لهء فقال: يا أم سلمة: لا تؤذيني 
فى عائشة, فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها»"1" . 

رابعاً: وعن عمرو بن العاص قال لرسول الله يكل : أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. 
(هه١1ه١)‏ «زاد المعاد» لابن القيم » جك ص؟3. 
(16165) «شرح العسقلاني» جلا» ص7١٠١.‏ 
)١61١659(‏ «صحيح البخاري» جلا ص"١١-/ا١2030‏ وج ص ١6هش.,‏ ورواه مسلم في «صحيحه» ج16١2‏ 

.؟١١ضص‎ 

.١198ص‎ 2١6ج «صحيح البخاري» ج4, ص١هه6, ورواه مسلم في وصحيحه)»‎ )١161648( 
.؟5١”ص‎ ١6ج «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )15169( 
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فقلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب . فعدٌ رجالاً:2017. 

خامساً: وعن عائشة: إن كان رسول الله كك ليتعقد يقول: أين أنا اليوم» أين أنا غداً. 
استبطاء ليوم عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري)200179. 

سادساً: وعن عائشة - رضي الله عنها «وأن أزواج النبي عد أرسلن فاطمة بنك رسول الله 
كك إلى رسول الله وكين فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها. فقالت: يا رسبول 
الله: إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة, وأنا ساكتة. فقال لها رسول 
الله كه : أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ فقالت فاطمة: بلى. قال: فأحبي هذه -أي 
عائشة -. . ). 

وجاء في شرح هذا الحديث قولها: «يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» معناه: يسألنك 
التسوية بينهن في محبة القلب. وكان يك يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه. وأما محبة 
القلب. فكان يحب عائشة أكثر منهن . وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها ولا 
يلزمه التسوية فيها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما يؤمر بالعدل فى 
الأفعال05175) , 

2-46 نبذة من كرمها وزهدها: 

عن أم ذرة وكانت تغشى عائشة. قالت: بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين» قالت: 
أراه ثمانين ومائة ألف. فدعت بطبق وهى يومئذ صائمة. فجلست تقسمه بين الناس فأمست وما 
عندها من ذلك درهم, فلما أمست قالت: يا جارية هلمي فطري, فجاءتها بخبز وزيت» فقالت 
لها أم ذرة: ما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه؟ قالت عائشة 
لها: لا تعنفينى لو كنت ذكرتنى لفعلت:36155 , 

2-268 حديث الإفك وبراءة عائشة ‏ رضي الله عنها 00174 : 


روق البخاري ومسلم وأصحاب السير عن عائشة - رضي الله عنها . -وهذا لفظ 
البخاري ‏ قالت: وكان رسول الله كلِنهِ إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمهاء 


.٠١8ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلاء‎ )١16160( 

(16151) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج6١‏ ص708-707» ومعنى سحري : الرئة وما يتعلق يها. 
(16157) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج6١‏ ص*١7.‏ 

(161) «صفوة الصفوة» لابن الجوزي. ج7. صةلاء ص19 . 3 

)١191554(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ص8١٠.‏ «السيرة النبوية» لابن كثير» ج54 » ص0854. 
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خرج بها رسول الله ككِ معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت 
مع رسول الله يكل بعدما نزل الحجاب, فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيهء فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله يكل من غزوته تلك وقفل راجعاً ودنونا من المدينة قافلين أذن ليلة بالرحيل» فقمت حين 
آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيشء فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي, فإذا عقد لي 
من جَرْع أُظمَار قد انقطع . فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحَلون 
لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان النساء 
إذ ذاك خفافاً لم يثقلن إنما يأكلن العُلقة من الطعام» ل سم 
وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. فجئت 
تازلهع وليسن يها داع ولا مجيية» فاممت منزلي الذي كنت به وظنت أنهم سيفقدوني فيرجعون 
إليّ . فبينا أنا حال في منزلي غلبتني عيني فلمتُ. وكان صفوان بن المعطل السَّلّمِي من وراء 
الجيش. فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين راني » وكان يراني 
قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه ‏ أي قوله : إنا لله وإنا إليه راجعون ‏ حين عرفني » فخمرت 
وجهي بجلبابي**2, ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ 
راحلته. فوطىء على يديها فركبتها فانطلق يقود الراحلة حتى أتينا الجيشن بعذها نرلوا موغرين في 
نحر الظهيرة”2*17 فهلك من هلك بشأني. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبيّ بن سلول, 
فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك., ولا أشعر 
بشيء من ذلك وهو يُريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله يكلِ اللطف الذي كنت أرى 
منه حين أشتكي, إنما يدخل على رسول الله ل فيسلّم ثم يقول: كيف تيكم؟0077 ثم 
ينصرف» فذاك الذي يُريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت» فخرجت معي أم مسطح 
قبل المناصع وهي متبرزنا ‏ أي محل الغائط - وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. . . فانطلقت أنا 
وأم مسطح ء وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف. وأمها بنت صخر بن عامر خخالة أبي بكر الصديق. 
وهام طلع نين كانه فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح 
في مرطها فقالت: تعس مسطحء فقلت لها: بئس ما قلت. أتسبين رجلا شهد بدراً؟ قالت: 
أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. فازددت مرضاً على مرضي ١‏ 


. فخمرت وجهي : أي غطيته‎ )١16116( 

)١19115(‏ موغرين: أي نازلين في وقت الوغرة» وهي شدة الحر. 
ونحر الظهيرة : أي وقت القائلة وشدّة الحر. 

)١18179(‏ كيف تيكم : وهذه إشارة إلى المؤنث كذلك في المذكر. 
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فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله يل فسلم فقال كيف بَيكُم فقلت انُذن لي إلى 
أبويٌ قالت: ‏ وأنا حينئل أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما - فأذن لي رسول الله بك فأتيت أبويّ 
فقلت لأمي : ما يتحدث به الناس. فقالت: يا بنيّة هوني على نفسك الشأن. فوالله لقلما كانت 
امرأة قط وضيئةٌ عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء فقلت: سبحان الله ولقد يتحدث 
الناس بهذا . قالت فت تلك اليلة حتى أصبحتٌ لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بهم .ثم أصبحت 
فدعا رسول الله يك عليّ بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي د يستشيرهما في فراق 
أهله فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم فقال أسامة : أهلك يا رسول الله 
ولا نعلم والله إلا خيراً. وأما علي , بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيّق الله عليك والنساء 
سواها كثير وسل الجارية تَضْدفُك فدعا رسول الله يك بريرة فقال يا بريرةٌ هل رأيتِ فيها شيئا 
يريبك فقالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن رأيتٌ منها أمراً أَعُمصّهُ عليها أكثر من أنها جارية 
عد ان م عن العجين فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله كك من يومه فاستعذر من 
عبدالله بن أبي ابن سلول فقال رسول الله و : من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله 
ما علمتٌ على أهلي إل خيراً وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً وما كان يدخل على أهلي 
إلا معي فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عُئقه 
وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان 
قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتملته الحمية فقال كذبتَ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك . 
فقام أسيدٌ ابن الحضير فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلنهُ فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار 
الحيان الأوس والخزرج حتى هموا ورسول الله يل على المنبر فنزل فخفْضْهم حتى سكتوا 
وسكت . وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتين ويوماً 

حتى أظن أن البكاء فالقٌ كبدي . قالت فبيناهما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من 
الأنصار. فأذنتُ لها فجلست تبكي معي فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله كك فجلس فجلس ولم 
يجلس عندي من يوم قيل فيّ ما قيل قبلها وقد مكث شهراً لا يُرحى إليه في شأني شيء قالت 
فتشهد ثم قال يا عائشةً فإنّه بلغني عنكِ كذا وكذا فإن كنتٍ بريثة فسييرئك الله وإن كنتٍ ألممت 
فاستغفري الله وتوبي إلبه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تابَ الله عليه فلما قضى رسول الله 
مقالته قَلصّ دمعي حتى ما أحسٌ منه قطرةً وقلت لأبي أجب عني رسول الله قال: والله ما 
أدري ما أقول لرسول الله يككِ. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله كه فيما قال» قالت: والله 
ما أدري ما أقول لرسول الله يل قالت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن فقلت إني 
راف ند علقت الم ميطف ما بادك يه الننين ور في شك رمات يواتن فلك لك 


-/ا5ع - 


إنّي بريئةً والله يعلمُ ني لبريئةٌ لا نُصدّقوني بذلك ولئن اعترفثٌ لكم بأمر والله يعلمٌ أنْي بريثة 
لتصدّقني والله ما أجدٌ لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف إِذْ قال: ا فصبرٌ جميل والله المستعان على 
ما تصفون» ثم تحول على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني 
وحياً ولأنا أخقرٌ في نفسي من أن يتكلّم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله 
كل في النوم رؤيا يُبرئني الله فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه 
تاخله ما كان للج من 21 حيط إنا نجام ديا انان من العرف الي يزه ناهد فلم 
سرّي عن رسول الله وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمدي الله فقد 
برك الله فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله و فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله 
فأنزل الله تعالى إن الْذِينَ جاموا بالإفكِ عُصبَةٌ منكم . عالايات للها برك نه هذا في براءتي 
قال أبو بكر الصَّدُيقَ رضي الله عنه وكان ينفق على مشطح, بن اثاثة لقرابته منه : ولله لا أنفق 
على مسطح شيئاً أبدأ بعد ما قال لعائشة. فأنزل الله تعالى : «ولاً يكل أونُو الفَضْل مِنْكُمْ 
والسّعْة. . إلى قوله خَفُورٌ رَحيمٌ4 فقال أبو بكر بلى والله إني لاحب إن يغفر الله لي فرجَمَ إلى 
مسطح الذي كان يجرى عليه. وكان رسول الله يل يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال 
يا يَبُ ما علمت ما رأَيْتِ فقالت: يا رسول الله أخمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا 
خيراً. قالت وهي التي كانت تساميني فعصمها الله بالورع». 


السيدة زينب بنت خزيمة 


921 نسبها وتاريخ زواجها ووفاتها: | 
ا الهلالية. فهي من بني عبد مناف بن هلال بن عامر بن 
رمضان على 00 0 من الهجرة . فمكثت عنده ثمانية أشهر, وتوفيت في حياته 
يك في آخر ربيع الأول على رأس تسعة وثلائين شهرأًء ودفنت في البقيع في مدينة رسول الله 

, 00111 
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8 الحكمة في هذا الزواج: 


كانت زينب بنت خزيمة تحت عبد الله بن جحش بن رئاب الذي قتل في معركة أحد شهيداً 
في سبيل الله تعالى2*179. فتزوجها يل إكراماً لها بعد أن فجعت بقتل زوجها في معركة أحدء 
ولم يتركها أرملة وحيدة. فكأنه كافأها يك على فضائلها بعد مصابها بزوجها”2. 


السيدة أم سلمة 


645 التعريف بها وبسابقتها في الإسللاه(001: 


أم سلمة. اسمها تمند.بنت أبي أمية حذافة بن المغيرة القرشية المخزومية. وكانت زوجة 
ابن عمها أبي عبد الله بن عبد الأسد. وزوجها هذا هو ابن عمة الرسول كله برة بنت عبد 
المطلب. وهو أيضاً أخو رسول الله كل من الرضاعة. وقد هاجرت أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 
وزوجها أبو سلمة إلى الحبشة فراراً بدينهما من المشركين. ثم رجعا إلى مكة وهاجرا إلى المدينة 
بعد أن هاجر إليها رسول الله كك والمسلمون. 


6 2 قضة زواجها برسول الله 0101711 : 


لما توفي زوجها أبو سلمة من أثر جراحات أصابته في قتاله للمشركين» كانت تحبه وتجلّه 
ولما قال لها رسول الله يك : «سلي الله أن يؤجرك في مصيبتك ويخلفك خيراً» قالت أم سلمة 


)١19159(‏ «السيرة النبوية» لابن كثير» ج54 » ص084. 
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في نفسها: ومن يكون خيراً من أبي سلمة؟ ومن هنا نعرف مقدار محبة هذه المرأة لزوجها الذي 
فقدته. ومقدار تقديره لها ومقدار مصيبتها بموته.» حتى أن أبا بكر خطبها فرفضت, وخطبها عمر 
فرفضت, وتقدم لخطبتها رسول الله لِِ فاعتذرت بأنها مسئة وأم أيتام» وأنها شديدة الغيرة» 
فأحسن إليها يَكِةٍ الجواب, وما كان يل إلا محسناً. وكان مما قاله لها: «أما ما ذكرت من غيرتك 
فإني أدعو الله -عز وجل - أن يذهبها عنك, وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله -عز وجل - 


سيكفيكهم) . 


7< الحكمة في هذ الزواج: 


والحكمة في هذا الزواج» كما يقول صاحب «تفسير المنار»: «ليس لأجل التمتع المباح 
له. وإنما كان لفضلها الذي يعرفه المتأمل بجودة رأيها يوم الحديبية. ولتعزيتها ‏ أي بوفاة 
زوجها قد ١‏ 


١17‏ وفاتها: 
توفيت في سنة تسع وخمسين للهجرة. وصلى عليها سعيد بن زيد. وقيل أبو هريرة. ودفلت 


بالبقيع في المدينة المنورة. وهي ابنة أربع وثمانين 0017 


السيدة أم حبيبة 


2-2-6 فضلها وحكمة الزواج بها 30617 : 


ءَ 8 ١‏ 
أم حبيبة هي! رملة بنت ابي سفيان بن حرب. كانت زوجة عبيد الله بن جحش »2 هاجرت 


)١16 107‏ «تفسير المنار» ج14 ص7" . )١161174(‏ «تفسير القرطبي» ج4. ص9 ١5‏ . 
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معه إلى الحبشة» الهجرة الثانية» فتنصر هناك ومات على النصرانية» وثبتت هي على الإسلام . 
فهذه المرأة المسلمة المجاهدة المهاجرة في سبيل الله التي لم تتبع أباها أبا سفيان في كفره 
وعدائه للإسلام » ولم تتبع زوجها في ردته عن الإسلام وهي في دار الغربة» بل ثبتت على 
الإسلام. هذه المرأة وهذه بعض أحوالها وظروفها كان خير مكافأة لها على مواقفها هذه أن 
يتزوجها رسول الله كك وهكذا فعل ككلِِ فأرسل عمروبن أمية الضمري إلى النجاشي ملك 
الحبشة ‏ وكان قد أسلم ‏ ليخطب عليه أم حبيبة» فزوّجه إياها وأصدقها ‏ أعطاها مهراً ‏ النجاشي 
عن رسول الله كِ أربعمائة دينار. والذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص بتوكيل 
منها. وبعث بها النجاشي إلى رسول الله يكل مع شرحبيل بن حسنة وكان زواجه تل بها في السنة 
السابعة للهجرة. وتوفيت في سنة أربع وأربعين للهجرة . 


2-649- حكمة زواجها: 


جويرية. أبوها الحارث سيد قومه بني المصطلق. وقد أسر المسلمون في حربهم مع قومها 
مائتي بيت منهم بما فيهم النساء والذراري. وكان ذلك في السنة السادسة للهجرة» فأراد النبي 
كل أن يعتق المسلمون ما أسروه من قومهاء فتزوج النبي كلةٍ سيدة هؤلاء القوم : جويرية بنت 
الحارث بعد أن أعتقها. فقال الصحابة الكرام: أصهار رسول الله كي لا ينبغي أسرهم 
فأعتقوهم. وقد أسلم بنو المصطلق لذلك كلهم وصاروا عونا للمسلمين بعد أن كانوا محاربين 
لهم وعوناً عليهم. ومن هُذا تظهر حكمة زواج رسول الله يه بالسيدة جويرية بنت 


الحارث10179) 


٠‏ وكان اسمها (برّة) فسماها رسول الله كل (جويرية) وتوفيت في ربيع الأول سنة 
ست وخمسين للهجرة وهي ابنة خمس وستين 209170 , 


2 («تفسير المنار» ج4» ص الال «السيرة النبوية» لابن كثير» ج20 ص ”0 وج4ء صضص086.‎ )١1011/5( 
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المطلب التاسع 
ميمونة بنت الحارث الهلالية 
2-١‏ قصة تزويجه عليه السلام بميمونة019": 


كان اسمها (برّة) فسماها النبي عط (ميمونة)» وهي حالة عبد الله بن عباس » وخالد بن 
الوليد. وكان من خبر زواجها برسول الله يَلدِ أنها جعلت أمرها إلى العباس عم النبي كَِهْ بعد 
أن توفي زوجها أبو رهم بن عبد العزى. فزوجها العباس من النبي يك . وقد تكون الحكمة في 

المطلب العاشر 

السيدة صفية بنت حبي 

2 قصة تزويجه عليه السلام بصفية230190: 
وكان من خبر هذا الزواج المبارك أن صفية بنت حبي بن أ: خطب سيد بني قريظة من اليهود. 
وقد قتل أبوها مع بني قريظة. وقتل زوجها يوم خيبر» وقد صارت من سبي حرب خيبرء فقال 
الصحابة الكرام : يا رسول الله : إنها سيدة بني قريظة والنضير» » لا تصلح إلا لك. فاستحس: 
رأيهم فاصطفاها وأعتقهاء وأ سلمت. وتزوجها بعد أن خيرها ب بين أن يعتقها وترجع | إلى أهلها أو 


تسلم فيتخذها لنفسه. فقالت: أختار الله ورسوله. فتزوجها 27 وماتت - رضي الله عنها ‏ فى 
سئة خمسين للهجرة. ودفلت بالبقيع في المدينة المنورة. 


المطلب الحادي عشر 
السيدة زينب بنت جحش 
م47١‏ زواجها أولاً بزيد بن حارثة : 
زينب بنت جحش هي بنت عمة النبي كل أميمة بنت عبد المطلب. وقد خطبها رسول الله 
)١161178(‏ «تفسير المنار» ج4» ص“”الا#, «السيرة النبوية» لابن كثير» ج"» ص 414 . 
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كه لزيد ؛ بن حارئة0 01014 ٠‏ فامتنعت زينب من هذا الزواج كما امتنع أخوها عبد الله لنسبها من 
قريش ولكون زيد كان عبداً فلا يكافئها في النسب» والكعم ا اكيم : «وما كَانْ لمؤمن 
ولا 8 إذا قَضَى الله وؤمنوله أمراً أَنْ يكونَ لَهُمْ الخيرة م مِنْ أمرهم, ومن يعصٍ لله ورسولة 
فقد ضَلَّ ضَلالاٌ مُبينا 10100 , فرضيت زيلب بزواجها من زيد كما رضي أخوها عبد الله 8 
بهذا الوا 014 

4 طلاق زيئب: 

وتم زواج زيد بزينب وقد شاء الله تعالى أن يتبع هذا الزواج طلاق» ويتبع هذا الطلاق زواج 
رسول الله يلخ بزينب لحكمة سنبينها. 

- زواج رسول الله كله بزينب: 

وقد أعلم الله تهالي رسوله بأن زيداً سيطلق زوجته زينب بنت جحش وأنه سيتزوجهاء, قال 
تعالى : «وإذ تقول لنْذي نمم الله عليه ونعَمْتَ عليه أمْسك عليكٌ زوجَك. وائق الله وتخفي 
في نفسك ما الله مبديهء وتخشى الناس وله أحيٌ أن تَحْشَا. فلم قَضَى زيدُ منها وطراً روجناكها 
لكي لا يَكونٌ على المؤمنين حرج في أذماج أدعيائهم إذا قَضْوا منهنٌ وطرا وكان مر الله 
مفعولاً )0010 وقوله تعالى : «#إذ تم تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه # وهو زيد - رضي 
الله. عنه - فقد أنعم الله عليه بالإيمان,. وأنعم عليه رسول الله يل بالعتق. 

وقد جاء في تفسيز هذه الآية كلها: أن النبي كَكلِةِ قد أوصى الله تعالى إليه أن زيداً سيطلق 
زوجته زينب بنت جحش. وأنه سيتزوجها بتزويج الله له إياها. فلما تشكى زيد للنبي ككلةٍ أخلاق 
زينب وأنها لا تطيعه. وأنه يريد طلاقهاء قال له رسول الله يَكْهِ على جهة الأدب والوصية: اتق 
الله في ذلك وأمسك عليك زوجك. وهو بَكٍ يعلم أنه سيطلقها وأنه يل سيتزوجهاء إلا أن رسول 
بزوجة ابنه. فعاتبه الله على هذا القدر. وهو خشيته الناس فى شىء قد أباحه الله تعالى له بأن 


(19180) كان زيد بن حارثة عبداً لرسول الله يل فأعتقه النبي - عليه السلام ‏ وتبناه» فكان يسمى زيد بن محمد 
وهذا قبل إبطال نظام التبني . 

(16141) [سورة الأحزاب: الآية 95]. 

)١191481(‏ «أحكام القرآن. تفسير القرآن: لابن العربي» ج؟, ص/1678-1817. 
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قال يلخ لزيد: «أمسك عليك زوجك» مع علمه أنه سيطلقهاء ٠‏ فأعلمه الله تعالى بأن الله تعالى 
هو أحق بالخشية في كل حال 21449 , هذا وإن الذي صدر منه يَكهِ ليبس بخطيئة» يدل على ذلك 
أنه لم يأمره الله تعالى بالتوبة وبالاستغفار منه. وقد يكون الشيء ء ليس بخطيئة إلا أن غيره 
أحسن منهء وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يفتن الناس©2618. 

وقال الإمام ابن العربي المالكي : فإن قيل فلأي معنى قال له النبي يَكيِ: «أمسك عليك 
زوجك» وقد أخبره الله تعالى أنها ستكون زوجتهء لا زوجة زيد؟ (قلنا): إنه كهِ أراد أن يختبر 
من زيد ما لم يُعلمه الله به من رغبته فيها ‏ أي في زينب - أو رغبته عنهاء فأبدى له زيد من النفرة 
والكراهية فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها. فإن قيل: فكيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن 
الفراق لا بد منهء وهذا تناقض؟ قلنا: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة لإقامة الحجة ومعرفة 
العاقبة, ألا ترى أن الله يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن. فليس في مخالفة متعلق الأمر 
لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكما001, 

١1975‏ - وقوله تعالى : طقَلمًا قَضى رَيدٌ منها وَطراً رَوُجناكها»ه. والمعنى : فلما لم يبق 
لزيد في زينب حاجة وتقاصرت عنها همته» وطابت عنها نفسه؛ وطلقهاء وانقضت عدتها 
«زوجناكها» أي زوجه الله تعالى إياها. فالذي تولى تزويجها من النبي يك هو الله لبجلا 
بمعنى أن الله تعالى أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي» ولا عقد. ولا مهرء ولا شهود من 
البغ 06149 , 


2-107 الحكمة في هذا الزواج: 


حكمة زواج رسول الها ري جح ينه افر وقد بينها الله تعالى بقوله عز وجل : 
«لكي لا يكونَ على المؤمنينَ حرج في أزواج أدعيائهم إذا قَضوا منهنّ وطرا» . 

قال الإمام ابن كثير في هذه الآية: أي إنما أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك؛ لثلا يبقى حرج 
على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء ‏ أي الأبناء بالتبني - وذلك أن رسول الله يِ كان قد 
تبنى قبل النبوة زيد :بن بخارثة: وقد قطع الله اتعالى هذه النسبة . - أي أبطل اي - بقوله تعالى : 
«ومًا جَمْلٍ الله أدعياء أبناءكم , كم؛ ذلكم قولكُم بأفواهكم , الله يقول الحقٌ وهو يهدي السّبيل. 
ادغوهم لأبائهم 0 الله إن لم تعلموا أباءهم فإخوائكم في الدّين ومواليكم , وليس 


.١19١ضص‎ 2١54ج «تفسير القرطبي»‎ )١19186( .١19١ص‎ ١١5ج «تفسير القرطبي»‎ )١61485( 
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عَليكُمْ جنا فيما أخطأتم به ولكن ما تَعمْدتْ قلوبكم وكان الله غفوراً رَحيماي0ه001, ثم زاد 
ذلك بيانأ وتأكيداً بوقوع تزويج رسول الله يه بزينب بنت جحش - رضي الله عنها لما طلقها 
زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه -. وقوله تعالى : إوكانٌ ا لله مفعولاً» أي : وكان هذا الأمر 
الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه وهو كائن لا محالة. فقد كانت زينب - رضي الله عنها - في 
علم الله ستصير من أزواج النبي ككل. 


7م - افتراءات المبطلين» وردها: 


هذه هي قصة زواج رسول الله كَكٍ بزينب» ع ا 
كما أخبرنا الله به وخبره تعالى هو الحق والصدق واليقين. أما ما يذكره المبطلون من الكفار 
وفروخهم ومقلدوهم بما ينعقون به ويردده الجهال متعلقين بروايات ساقطة مكذوية خلاصتها كما 
يفترون أن النبي يك قد هوي زينب بنت جحش بعد أن تزوجت بزيد , بن حارثة» فلما علم زيد 
بلك أراد طلاقها ليتزوجها النبي كله . . فهذا قول باطل ونذكر ردّ الإمام ابن العربي على هذا 
القول. فقد قال رحمه الله تعالى 1490©, 


«فأما قولكم: إن النبي يَكِةِ راها ‏ أي رأى زينب بنت جحش -» فوقعت في قلبه» فباطل 
فإنه كان وَِةْ كان معها في كل وقت وموضعء ولم يكن حينئذ حجاب. فكيف تنشأ معه وينشأ 


(161484) [سورة الأحزاب: الآيتان 5» 0]ء وقد قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسيره لهاتين الآيتين : قوله 
تعالى : «وما جعل الله أدعياءكم أبناءكم » نزلت في شأن زيد بن حارثة الذي كان النبي ككل قد تبناه قبل 
النبوة. فأراد الله أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله تعالى : «طإما جعل أدعياءكم أبناءكم». وقوله 
تعالى: «إذلكم قولكم بأفواهكم» يعني تبنيكم لهم. وهو قول لا يقتضي أن يكون ابناً حقيقياء فإنه 
مخلوق من صلب رجل آخر فما يمكن أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان». 
وقوله تعالى : «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله». هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز 
ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء ‏ أي الأبناء بالتبني - فأمر الله تعالى برد نسبتهم إلى آبائهم الحقيقيين» 
وأن هذا هو العدل والقسط البرٌ. ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح الله تعالى زوجة الدعي , وهو الابن 
بالتبني » لأن يتزوجها المتبني» فتزوج رسول الله كل زينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة الذي كان 
قد تبناه رسول الله يك قبل تحريم التبني . فقصر الشرع التحريم على زوجة الابن من الصّلب فقط, فقال 
تعال في ذكر وبيان المحرمات: «وحلائل أبنائكم الذين من ادك» احترازاً عن زوجة الدعي فإنه 
ليس من الصّلبٍء وأما الابن من الرضاعة فمُنْزّل منزلة الابن من الصَلب شرعاً: «تفسير ابن كثير» جلا 
ص60١١-55١.‏ 

. 1687-١61١ «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي. ج". ص‎ )١16189( 
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معها. ويلحظها في كل ساعة. ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج؟ حاشا لذلك القلب: المطهر 
من هذه العلاقة الفاسدة. 0 : إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والنساء أفتن الزهرات» فيخالف هذا في المطلقات, فكيف في 
المنكوحات؟ ؛ ثم إن قوله تعالى : «إوتخفي في نفك ما الله مُبديه# يعني من نكاحك لها وهو 
الذي أبداه لا سواه. أقول: فلو كان الذي أخفاه 7 الله يكةِ هو حبّه لها لأبداه الله تعالى 
وأظهره. فتيقنا أن الذي أخفاه رسول الله يل من أمر زينب هو نكاحه إياها وليس ما تخيله 
المبطلون من حبه لها». 

2_4 ويضاف إلى رد الإمام ابن العربي المالكي, أن الشرع أراد تأكيد إبطال نظام 
التبني وإبطال كل نتائجه وتعميق هذا الإبطال في النفوس وتأكيده بالتطبيق العملي من رسول الله 
يكن بأن يتزوج هو صل مطلقة ورك الي تبناه قبل إبطال التبني » فإقدامه كدِ على هذا الزواج 
استأصل كل حنين أو التفات أو تشبث بنظام التبني . 

وكثيراً ما تكون الأحكام الناسخة لما ألفته النفوس. بحاجة إلى التطبيق العملي, والقدوة 
والتأسي بمن يقتدى به في تطبيق هذه الأحكام الجديدة الناسخة» وهذا ما فعله رسول الله علي 
'بزواجه بزينب بأمر من الله تعالى العزيز الحكيم. 


كلاع - 


(علك ناف 
فضل وخصائص أزواج النبي يه 
2.١١89‏ تمهيد تمهيد. ومنهج البحث: 
لأزواج النبي كله منزلة رفيعة في الإسلام وعند المسلمين. وقد خصهم الله تعالى بأن 
فضلهم على غيرهم من النساءء وخصهم بخصائص دون غيرهم من النساء. ونذكر فيما يلي 
دلائل هذه الخصائص وذلك 0 وذلك في مطلبين على النحو التالي : 
المطلب الثاني : خصائص 0 النبي ككل . 
فضل أزواج النبي كل 
0 المقصود بفضلهن : 
نريد بفضل أزواج النبي كَكْةِ فضلهن باعتبارهن أزواجه عليه الصلاة والسلام. وهذا القدر 
زيادة على ما ورد في فضل كل واحدة منهن على حدة كما بيناه في كلامنا في التعريف بهن 
90١‏ الدليل على فضلهن: 
قال تعالى: طإيا نساء النبيّ لستنَّ كأحدٍ من النساء أن اتّقِيتنٌ. . . 2*190#, وهُذه الآية 
الكريمة صريحة في فضل أزواج النبي يَكهِ وأن غيرهن لا يساويهن في الفضل والمنزلة لكونهن 
أزواج رسول الله كه ونذكر فيما يلي بعض أقوال المفسرين في هذه الآية . 


(51940١)[سورة‏ الأحزاب : الآية ؟”]. 


/ا/اغ - 


65 أقوال المفسرين في آية التفضيل: 

أولاً : قال ابن كثير في قوله تعالى : فيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن انم تقيتنٌ # هذا خطاب 

من الله لنساء النبي عند «بأنهن إذا اتقين الله عرّ وجل كما أمرهن . فإنه لا يشبههن أحد 

من النساء ولا يلحقهن فى الفضيلة والمنزلة)20015, 

ثانياً: قال الإمام ابن العربي المالكي في آية التفضيل التي ذكرناها: «قوله تعالى : طإيا نساء النبي 
لستن كأحد من النساء» يعني في الفضل والشرف» فإنهن وإن كن من الآدميات فلسن 
كإحداهن. كما أن النبي كَكلِِ وإن كان من البشر جبلّة» فليس منهم فضيلة ومنزلة» وشرف 
المنزلة لا يحتمل المعرات ولا العثرات» فإن من يُقتدى به وترفع منزلته على المنازل جدير 
بأن يرتفع فعله على الأفعال. ويربو حاله على الأحوال»20159. 

ثالثاً: وقال الإمام القرطبي : قوله تعالى : ليا نساء النبي لستن كأحد من النساء. . . 4 يعني في 
الفضل والشرف. وقال: (كأحد) ولم يقل كواحدة؛ لأن أحداً نفي من المذكر والمؤنث 
والواحد والجماعة. ثم قال تعالى : «إن اتقيتن» أي خفتن الله . » فبين تعالى أن الفضيلة 
إنما تتم لهن بشرط التقوى لما منحهن الله من صحبة الرسول وعظيم المحل منه ونزول 
القرآن في حقهن)20159. 

رابعاً: وقال الزمخشري : قوله تعالى : قط للعدامن التتنادي أي : لستن كجماعة واحدة من 
جماعات النساء ا : إذا تقصينا أمر النساء جماعة جماعة لم توجد منهن جماعة واحدة 
تساويكن في الفضل والسابقة. وقوله تعالى : «إإن اتقيتن» أي : إن أردن التقوى وإن كن 
متقيات05159) , 

خامساً: وقال الرازي : قوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء» قوله: «لستن كأحد 
بسار بدي فيكن أمر لا يوجد في غيركن وهو كونكن أمهات جميع المؤمنين وزوجات 

خير المرسلين؛ وكما أن محمداً عليه السلام ليس كأحد من الرجال؛ كما قال عليه 

السلام : ولست كأحدكم» كذلك قرائبه اللاتي يشرفن به وبين الزوجين نوع من الكفاءة . 
ثم قال الرازي : وقوله تعالى : «إإن اتقيتنٌ فلا تخضعن بالقول# يحتمل وجهين: 


. «تفسير ابن كثير» جا ص5487‎ )١16191( 
. «أحكام القرآن» للإمام ابن العربي المالكي. ج",» ص؟1877-167‎ )١190145( 
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(الأول): على معنى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن» فإن الأكرم عند الله هو 
الأتقى . ٠‏ 

(الثاتي): على معنى إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول»2*19. 

سادساً: وقال الآلوسي : قوله تعالى: (إيا نساء النبي لستن كأحد من النساء» أي: ليس كل 

واحدة منكن كشخص واحد من النساء؛ أي من نساء عصركن, أي أن كل ار 
أفضل من كل واحدة منهن لما امتازت بشرف الزوجية لرسول الله يَكهِ وأمومة المؤمنين 
#إن اتقيتن #4 شرط لنفي المثلية وفضلهن على النساء. والاتقاء بمعناه المعروف في لسان 
الشرع. والمفعول محذوف. أي : إن اتقيتن مخالفة حكم الله تعالى ورضا رسوله كل. 
والمراد به إن دمتن على اتقاء ذلك ومثله شائع . أو هو على ظاهره والمراد به التهيبج 
بجعل طلب الدنيا والميل إلى ما تميل إليه الا دقر للتون ب الخروج من 
التقوى. أو يكون إن اتقيتن #شرطاً وجوابه قوله تعالى : إفلا تخضعن بالقول؟ي2015, 


المطلب الثانى 
خصائص أزواج النبي كله 
١1447‏ - تمهيد, ومنهج البحث: 

ش لأزواج النبي وةِ خصائص لا يشركهن فيها أحد ذ فهن أمهات المؤمنين وهذه هي ٠‏ 
الخصيصة الأولى » ويحرم نكاحهن بعد موته كد هُذْه هي الخصيصة الثانية . ولهن السكن في 
بيوت النبي كك وهذه هي الخصيصة الثالئة . ويضاعف في حجتهن الثراب :والعقابوهذه مي 
الخصيصة الرابعة. وعلى هذا نقسم هذا المطلب إلى فروع» ونجعل لكل خصيصة فرعاً على 
النحو التالي : 

الفرع الأول: أزواجه أمهات المؤمنين. 

الفرع الثاني : يحرم نكاحهن من بعده. 

الفرع الثالث: لهن السكن في بيوت النبي من بعذه. 
الفرع الرابع : يضاعف لهن الثواب والعقات. 


. «تفسير الآلوسي» ج717 ص"‎ )١19145( . ؟١8ص «تفسير الرازي» ج76‎ )١16196( 
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الفرع الأول 
الخصيصة الأولى لأزواج النبي عليه السلام - 
(أنهن أمهات المؤمنين) 

6 دليل هذه الخصيصة: 

قال تعالى : «النبيٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزوالجه أُمهانُهِمٍ 0174 وقال القرطبي 
في تفسير هذه الآية: «شرّف الله تعالى أزواج نبيه كَِ بأن جعلهن أمهات المؤمنين أي في وجوب 
التعظيم والمبرّة والإجلال وحرمة النكاح على الرجال. . . إلى أن قال القرطبي ‏ رحمه الله -: ثم 
هذه الأمور لا توجب ميراثاً وجاز تزويج بناتهن ولا يجعلن أخوات للنامر) 319152 , 

وقال الآلوسي في تفسير هُذه الآية: ط«وأزواجه أمهاتهم» أي : منزّلات منزلة أمهاتهم في 
تحريم النكاح واستحقاق التعظيم. وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن والخلوة بهن» وإرئهن 
ونحو ذلك فهن كالأجنبيات)00159 , 

ولو كان المراد أنهن كالأمهات في كل شيء لما جاز لأحد أن يتزوج بناتهن لأنهن يكن 
أخوات للناس. وقد زوج النبي ككل بناته3""*”2 . 

وقال الزمخشري في قوله تعالى : «وأزواجه أمهاهم » تشبيه لهن بالأمهات في بعض 


الأحكام وهو وجوب تعظيمهن واحترامهن وتحريم نكاحهن وهن فيما وراء ذلك بمنزلة 
الأجنبيات . . 0057١7)‏ 


' وقال ابن العربي المالكي : قوله تعالى : 0 أمهاتهم » ولسن لهم بأمهات. ولكن 
انزلن منزلتهن في الحرمة كما يقال: حاتم البحر. أي أنزل في عموم جوده بمنزلة البحرء كل 
ذلك تكرمة للنبي كلة207:0. 


6 الأزواج المقصودات بهذه الخصيصة: 
والظاهر أن المراد من «أزواجه» ككل اللاتي يتمتعن بهذه الخصيصة, كل من أطلق عليها 


(161410) [سورة الأحزاب: الآية 5]. )١19144(‏ «تفسير القرطبي» ج4١‏ ص17 . 
(16149) «تفسير الآلوسي» ج١27‏ ص١١‏ 8 )١197٠6(‏ «أحكام القرآن» للجصاص» ج”ء ص وه" . 
)١1501(‏ «تفسير الزمخشري» جح ص 017 . 

.١445ص «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي,» ج"؛‎ )١60( 
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أنها (زوجة) رسول الله يَكخِ سواء من طلقها ومن لم يطلقهاء وروى ذلك ابن أبي حاتم عن 
مقاتل» فيثبت الحكم لجميعهن. وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي . وقيل: لا يثبت الحكم 
لمن فارقها عليه الصلاة والسلام في الحياةء فلا يشمل من طلقها كلُِ. وقيل: من دخل بها 
رسول الله كلخِ شملها المراد من قوله تعالى : «وأزواجه أمهاتهم 4 فتثبت حرمة. . . وحرمة 
نكاحها وإن طلّقها. فنا :لع ماعل بها لم نقت: لها حل التعرية بوذ انو براك 
المؤمنين)007:5 . 


65 المشمولات يقيئاً بههذه الخصيصة: 


وعلى كل حال. فأزواجه كل اللاتي مات عنهن كل مشمولات يقيناً بهذه الخصيصة, «ولا 
خلاف في أنه عليه السلام توفي عن تسع وهن: عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية» وحفصة 
بنت عمربن الخطاب العدوية؛ وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن صخربن حرب بن أمية 
الأموية. وزينب بنت جحش الأسدية. وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية» وميمونة بنت 
الحارث الهلالية» وسودة بنت زمعة العامرية» وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية» 
وصفية بن خبي بن أخطب النضرية الإسرائيلية - رضي الله عنهن وأرضاهن "230 فهؤلاء 
مشموللات بقوله تعالى : «وأزواجه أمهاتهم » . 


2-17 تحريم القدح بأمهات المؤمنين: 


لا يجوز القدح بأمهات المؤمنين» زوجات رسول الله بل أو تنقيصهن أو سبّهن. أو الطعن 
فيهن؛ لأن ذلك يناقض ما يقتضيه وصفهن بأنهن «أمهات المؤمنين» وما يستلزمه هذا الوصف من 
. وجوب إكرامهن واحترامهن في حياتهن وبعد موتهن. ومن يصدر منه ما يدل على تنقيصهن, فإن 
ذلك منه حرام ومعصية كبيرة توجب تأديبه وعقوبته. وإذا كان طعنه بالسيدة عائشة ‏ رضي الله 
عنها- بما برأها الله تعالى منهء فإن ذلك يكون كفراً ويصير به كافراء قال ابن العربي رحمه 
الله : «إن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله. فكل من سبّها بما برأها الله 
منه فهو مكذب للهء ومن كذب الله فهو كاقن205,/ 


(*1670) «تفسير القرطبي» ج4١١‏ ص60١؟١21‏ «تفسير الآلوسي» ج١7١‏ ص١160١.‏ 
)167١5(‏ «السيرة النبوية» لابن كثير. ج26 ص 8 /اه . 
(6١؟16)‏ وأحكام القران» لابن العربي . اج ص ؟4:"١.‏ 


الفرع الثاني 
الخصيصة الثانية لأزواج النبي عليه السلام 
(تحريم نكاحهن من بعده) 

4 الدليل على هذه الخصيصة: 

قال تعالى : ه#... وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً 
إنَّ ذلكم كان عند الله عظيماًة:207. 

وجاء في تفسير هذه الآية: «فحرم الله تعالى نكاح أزواجه عند من بعذه وجعل لهم حكم 
الأمهات. وهذا من خصائصه تمييزا لشرفه وفيا على مرثبته عد . 

قال الشافعي رحمه الله -: وأزواجه بَكلْهِ اللاتي مات عنهن لا يحل لأحد نكاحهن. ومن 
استحل ذلك كان كافرا»:207. 

وفي «تفسير ابن كثير»: «أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله كه من 
أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده؛ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة» وأمهات المؤمنين 
كما تقدم)3001:20 , 

اهل - أذماج النبي عليه السلام هل بقين أزواجه بعد موته؟ 
بالموت؟ وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن العدّة -عدة الوفاة ‏ أم لا؟ 

على قولين 2309 : 
القول الأول: عليهن العدة؛ لأنهن زوجات مات عنهن زوجهن. والعدة عبادة فتلزمهن العدة. 
القول الثاني: لا عدة عليهن؛ لأن العدة مدة تربص ينتظر بها الإباحة. ‏ إباحة الزواج بعد 

مضيها -. وحيث لا يوجد هذا المعنى بالنسبة لزوجات النبي كَكِةِ لحرمة نكاحهن بعد موت 

النبي كَلْةِ فلا تلزمهن العدة. وبهذا القول قال ابن العربي المالكي . والقرطبي » وقالا عنه: 
)١670(‏ [سورة الأحزاب: الآية 07]. 
)167١00 0‏ «تفسير القرطبي» ج5١٠‏ ص9؟7. )١1570١8(‏ «تفسير ابن كثير» ج7. ص6025. 
)١679(‏ «أحكام القران» لابن العربي ‏ ج20 ص 2165416517 «تفسير القرطبي» ج54١‏ » ص4؟7-١"77,‏ ْ 
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هو القول الصحيح. والحجة لهما في هُذا القول: قوله كلِ: «ما تركت بعد نفقة عيالي 
- وفي رواية - ما تركت بعد نفقة أهلي صدقة». وهذا: - أي اسم عيالي وأهلي - اسم 
خاص بالزوجية» فأبقى عليهن النفقة والسكن مدة حياتهن لكونهن زوجاته وحرمن على 
غيره . وهذا هو معنى إبقاء التكاح. أي بقاء أحكامه من تحريم الزوجة على الغير ووجوب 
النفقة والسكن لهاء إذ جعل الموت في حقه عليه السلام بمنزلة المغيب في حق غيره 
لكونهن أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلاف سائر الناس؛ لأن الميت لا يعلم كونه مع أهله 
في دار واحدة. فريما كان أحدهما في الجنة والآخر في النان وقد قال كي : «زوجاتي في 
الدنياء هن زوجاتي في الآخرة». 


الفرع الثالث 
الخصيصة الثالثة لأزواج النبي ‏ عليه السلام - 
(اختصاصهن بالسكن في بيوت النبي ‏ عليه السلام -) 

2-6 تكييف هذا الاختصاص: 

اختلف العلماء في تكييف اختصاص أزواج النبي ‏ عليه السلام ‏ بالسكن في بيوته بعد موته 
على قوليه١0071:‏ 
القول الأول: كانت تلك البيوت ملكا لهن بدليل أنهن سكن فيها بعد موت النبي كه إلى 

0 3 أن الني علد وهب ذلك ا 3 وهب 0 واحدة منهن البيت الذي 
القول الثاني : 0 

في حياته كْعْ بإسكانه لهن فيها كما يسكن الرجل زوجته في بيته باعتبارها زوجته. ثم 

تمادى سكناهن فيها بعد وفاة النبي كَفدِ إلى وقت وفاتهن. 

وقد رجح هذا القول الطبري. والإمام القرطبي ع ووصفه بأنه هو الصحيح . وقال: وهو 
الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر وابن العربي وغيرهم محتجا بأن ذلك يعتبر من مؤونتهن 


تت ا ااا ال 
)651١(‏ «تفسير القرطبي» ج214 صس 0775-١١96‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ‏ اج ص”657 2016514-1١‏ 
«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج5, ص١١؟.‏ 
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ديناراً ولا رقم ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤونة #عايلي فهو صدقة». ويدل على ذلك أن 

مساكنهن لم يرئها عنهن ورثتهن, ولو كان ذُلك ملكا لهن لورئه عنهن ورئتهن» وفي ترك 

ورئتهن ذلك دليل على أنها لم تكن لهن ملكا وإنما كانت لهن سكنى في هذه البيوت مدة 

حياتهن» فلما فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه. 

65-<2-, والحديث الذي ذكره القرطبى فى احتجاجه للقول الثاني الذي رجحه. هذا 
الحديث رواه الإمامان: البخاري» ومسلمء نقذ عزج التخارى عد الى هري آنا يسول :اله 
كله قال: «لا يقتسم ورثتي ديناراء ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة». 

وجاء في شرحه للإمام العيني : : «وإنما استثنى نفقة نسائه بعد موته ؛ لأنهن محبوسات عليه 
أو لعظم حقوقهن في بيت المال لفضلهنء وقدم هجرتهن. وكونهن أمهات المؤمنين» ولذلك 
اختصصن بمساكنهن» ولم يرثها ورثتهن39*, 

وأخرج هذا الحديث أيضاً الإمام مسلم. وقال الإمام النووي في «شرحه»: «ليس 
معناه إرئهن منهء بل لكونهن محبوسات عن الأزواج بسببه» أو لعظم حقهن في بيت المال 
لفضلهن وقدم هجرتهن» وكونهن أمهات المؤمنين» وكذلك اختصصن بمساكنهن لم يرثها 
ورثتهن »00197 , 

6 - وفي «(صحيح البخاري» قال الإمام البخاري : باب ما جاء في بيوت أزواج النبي 
يو وما نسب من البيوت إليهن» وقول الله -عز وجل -: «وقرن في بيوتكن4. وقوله تعالى : 
«لا تدخلوا بيوت النبي إلا ان يُؤذْنْ لكم». قال ابن المنير: غرض البخاري بهذه الترجمة أن 
يبين أن هذه النسبة ‏ نسبة البيوت إلى نساء النبي عليه السلام - تحقق دوام استحقاقهن للبيوت 
ما بقين؛ لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي ولي والسر فيه حبسهن عليه" . 

4 في كتاب «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى»: «وقد أضيفت البيوت في 
القرآن العظيم مرة إليه كله ومرة إلى أزواجه - رضي الله عنهن -. والظاهر أن الإضافة الأولى 
هي الحقيقية لما تقدم أن النبي ككل بناها؛ ولأنها كاند يحت عليه إسكانيقة غيل أن الهونافيها 
بعده حق السكنى لحبسهن - أي لعدم جواز تزوجهن ابعده ‏ لحقه ج0019 , 


(16791) «عمدة 0000 ص/53 . 
(16715) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج17 ؛ صكالاء 41. 

(19818) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج5» ص 51١ 2751١‏ . 
)١6715(‏ «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» تأليف السمهودي» ج؟ » 00 
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6 القول الراجح : 
وفن كل ما تقدم» يتبين لنا رجحان ما رجحه القرطبي ء والطبري» وابن ن العربي من أ ن بيوت 
أزواج النبي يل ما كانت ملكاً لهن لا بتمليك النبي كك لهن ولا بانتقالها إليهن إرثاً؛ لأن النبي 
يك لا يورث كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كه يقول: ولا نورث ما تركنا صدقة)2*2629. وإنما كان لهن حق السكن في تلك البيوت 
مدة حياتهن للأسباب التى بينها العلماء والأدلة التى ذكروها. 
الفرع الرابع 
الخصيصة الرابعة لأزواج النبي ‏ عليه السلام - 
(مضاعفة العقاب والثواب) 
85- دليل هذه الخصيصة : 
قال تعالى : يا نساء لنب مَنْ يأت منكُن بفاحشّة مي يُضاعَفٌ لها المَذَابُ صعْفين وكان 
0 0 2 2 7ر0 1 7 8-7 3 > #ى 2 2 4 5 
ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤّتها اجرها مرتين واعتدنا لها 
رزقا كريما 2003# , 
والدليل لهذه الخصيصة هي الآية التي ذكرناها. و(الفاحشة) هي السيئة البليغة في القبح 
وهي الكبيرة . و(المبينة) هي الظاهر فحشهاء. والمراد: كل ما اقترفن من الكبائر. وإنما ضوعف 
عذابهن؛ لأن ما قبح من سائر النساء كان أقبح منهن؛ لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل 
والمرتبة وزيادة النعمة على العاصى . وليمس لأحد من النساء مثل فضل نساء النبي يك ولا على 
أحد منهن مثل ما لله تعالى عليهن من النعمة. والجزاء يتبع الفعل, وكون الجزاء 0 
الفعل ينا فمتى ازداد 5 ازداد عقابه شدة, ولذلك كان ذم العقلاء ء للعاصي العالم أشد 
منه للعاصي الجاهل؛ لأن المعصية 0 العالم أقبيح 006119 , 


(16؟67١1)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج7١21‏ ص ©6. 

(1671) [سورة الأحزاب : الآيات ٠لا‏ 1"]. 

(/911؟16١)‏ «تفسير ابن كثير؛ ج23 صض 4875 . (ده تفسير القرطبي) ج5١2‏ ص/الا1, «أحكام القران» لابن العربي ‏ 
ج22 ص”؟161. 
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4 -. والخلاصة, فإن الله تعالى أخبر بأن من جاء من نساء النبي كل بفاحشة كما مر 
في حديث الإفك يضاعف لها العذاب ضعفين لشرف منزلتهن. وفضل درجتهن وتقدمهن على 
سائر الناس أجمه 005140 وأن إتيان الفاحشة شرط لمضاعفة العذاب. ومن المعلوم أن الشرط 
لا يقتضي الوقوع داق حصوله مجو تعالى : : #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل 
العايدين 217150 وقوله تعالى : «لئن أشركتٌ ليحبطنٌ عملك»#« ال" 


ام مضاعفة الثواب : 


وقوله تعالى : «ومَنْ ِقدْتْ منكنٌ لله ورسوله وتَعمَلُ صالحاً نُؤتها أجرها مرّتين. . .4 إلخ 
(القنوت) يعني الطاعة. وإنما ذكر (الله تعالى) لتعظيم الرسول كَل بجعل طاعته غير منفكة عن 
طاعة الله -عز وجل -. 


وقوله تعالى : «نؤتها أجرّها مرتين» أي نتها لأجر الذي تستحقه على ذلك فضلا وكرما 
من الله تعالى مرتين» فيكون أجرها مضاعفاً. وتضعيف أجرهن لمزيد كرامتهن على الله تعالى 
لما من به عرّ وجل عليهن حيث قدّر لهن أن يكن زوجاته الكريمات في الدنيا والآخرة. 


١48‏ والظاهر أن تضعيف أجورهن على طاعتهن لله ورسوله. وأعمالهن الصالحة غير 
مقصور على حياته يل َ يضاعف أجرهن أيضاً إذا فعلن ذلك بعد وفاته . وقولهٍ تعالى : 
«واغتدنا لها رزقاً كريماً4. أي اعتدنا لها في الجنة زيادة على أجرها المضاعف (رزقاً كرا 
أي عظيم القدر والشأن رضي لصاحبه خالياً من كل 005710 , 


(16718) «تفسير القرطبي» ج4١ء»‏ ص74١‏ . 
)١16119(‏ [سورة الزخرف: الآية .]4١‏ 
(16770) [سورة الزمر: الآية 56]. 
)١16771(‏ «تفسير الآلوسي» ج2717 ص3" . 
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رأمسلرزست 
3 و 
وسنت ارو لوي 

المقصود بأولاده 6ه : 

نريد بأولاده عد أبناؤه وبناته., سواء ولدوا قبل النبوة أو بعدهاء ومن مات فى حياته عل ومن 
مات بعد وفاته. 

: أسماء أولاده يِه‎  -0١ 

لا خلاف في أن جميع أولاده كلل هم من زوجته الكريمة خديجة بنت خويلد سوق ابنه 
إبراهيم.» فهو من جاريته مارية القبطية200659, 

وكان أول من ولد لرسول الله يكل بمكة قبل النبوة: القاسم. وبه كان يكنى كَكلِ. ثم ولد 
له زينت» ثم رقية» ثم فاطمة, ثم أم كلثوم . ثم ولد له في دار الإسلام عبد الله فسمي الطيب 
والطاهر”""*2. وهذان الاسمان (الطيب والطاهر) لقبان لعبد الله وليسا غيره كما قال الإمام ابن 
القيه6"9" , 57 

1105 القاسم , وعبد الله : 

وهما ابنا رسول الله يككٍِ كما قلنا. أما القاسم فقد توفي وهو طفل في مكة. وهو أول ميت 
من أولاده عليه السلام بمكة. ثم مات بعده في مكة أيضا ابنه عبد الله. فقال العاص بن وائل 


٠. 4 2 0‏ 5 0 من 5 2 عم .لاو 6م 0 إئ 5 
السهمي : قد انقطع نسله فهو أبترء فأنزل الله تعالى : «إنا أغطيناك الكودّر فصَلٌ لربك وانحر. 
إن شانئك هو الابتري007, 


. «السيرة النبوية» لابن كثير» ج”» ص/507. «زاد المعاد» لابن القيم ج31 ص35‎ )١160737( 
.1860 (79؟165) «الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد. ج١. ص‎ 


(5؟؟185١)‏ «زاد المعاده لابن القيم» ج١.‏ ص9؟. (161:90) «السيرة النبوية» لابن كثير» ج54 ص/1ا*5. 
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: إبراهيم‎ ١ 

قلنا: إن إبراهيم هو ابن رسول الله كل من جاريته مارية القبطية. وقد ذكر ابن سعد في 
«طبقاته الكبرى» وغيره من كتاب السير ما له علاقة بإبراهيم وأمه مارية القبطية. وخلاصة .ما 
ذكروهء أنه لما رجع النبي يله من الحديبية حيث أجرى مع قريش معاهدة الحديبية في ذي 
القعدة من سنة ست للهجرة» بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس القبطي حاكم 
الإسكندرية بمصرء وأرسل معه كتاباً إليه يدعوه فيه إلى الإسلام . وقد أرسل المقوقس جوابه على 
كناب رسول الله يه ولكنه لم يسلم. وأهدى النبي يِل جاريتين هما: مارية وأختها سيرين» 
وحماره يعفور وبغلته دلال. فلما وصلت الجاريتان إلى المديئة أنزلهما رسول الله يَكةِ على أم 
سُلَيم بنث ملحان» فدخل عليهما رسول الله ككل فأسلمتاء فأبقى له يَكلِِ مارية وأهدى أختها 
سيرين إلى حسان بن ثابت . وولدت مارية لرسول الله كَلَهِ غلاما فسماه «إبراهيم». وكانت ولاذته 
سنة ثمان للهجرة. وقد عقٌّ ‏ ذبح عقيقة ‏ عنه يل بشاة في اليوم السابع من ولادته» وحلق رأسه 
وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين؛ وأمر بشعره فدفن في الأرض7""). 

6 2 وفاة إبراهيم : 


أخرج ابن سعد في «طبقاته» عن عبد الرحمن بن عوف قال: أخذ رسول الله يك بيدي 
فانطلق بي إلى ولده إبراهيم, فوضعه في حجره وهو يجود بنفسه فذرفت عيناه» فقلت له: أتبكي 
يا رسول الله؟ أولم تنه عن البكاء؟ قال: إنما نهيت عن النوح» عن صوتين أحمقين فاجرين: 
صوت عند نعمة. لهو ولعب ومزامير شيطان . وصوت عند مصيبة : خمش وجوه وشق جيوب ورنة 
شيطان. إن هذه رحمة» ومن لا يُرحم لا يرحم. ثم قال كله : يا إبراهيم لولا أنه أمر حق, ووعد 
صادق» وأنها سبيل مأتية. وأن أخرانا ستلحق أولانا لحزنا عليك حزناً هو أشد من هُذاء وإنا بك 
لمحزونون . تدمع العين» ويحزن القلب, ولا نقول ما يسخط الرب ‏ عزْ وجل -. وتوفي إبراهيم 
وهو ابن ستة عشر شهرأء وقيل ابن ثمانية عشر شهرأًء ودفن في البقيع بالمدينة”*2. وكانت 
وفاته يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر للهجرة9" "© . 


ل ااال كسوف الشمس يوم وفاة إبراهيم : 


جاء في «طبقات ابن سعد» عن محمود بن لبيد قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم 


)1١ 6775‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد. ج١‏ » ص6ملل/ا8. 
(16179) فالطبقات الكبرى» لابن سعد ج١1‏ ص48ل11. 
(16774) «الطبقات الكبرى» لابن سعد» ج١1‏ ؛ ص97. 


-مخاةع- 


ابن رسول الله د فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم» فخرج رسول الله يك حين 
سمع ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا يتكسفان لموت أحد» ولا لحياة أحدى فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد؟067), 


75 السيدة زينب: 


وهي بنت رسول الله كك من زوجته خديجة. وقد تزوجها بن خالتها أبو العاصي , 527 
وكانت أكبر بناته يه وتوفيت سنة ثمان للهجرة ة في المدينة.» ونزل في قبرها زسول الله 
001 

وقد ولدت زينب من زوجها أبي العاص عليًا وأمامة. وهي التي كان رسول الله يك يحملها 
في الصلاة. فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها. قال ابن كثير: ولعل ذلك كان بعد موت أمها 

سنة ثمان للهجرة ة على ما ذكره الواقدي , وقتادة, وعبد الله بن أض بكر بن حرم وغيرهم . وكأنها 

كانت طفلة صغيرة(؟005, 

1 السيدة رقية9؟155١):‏ 


وهي ابنة رسول الله َكخِ وأمها خديجة بنت خويلد. تزوجها بمكة ابن عمها عتبة بن أبي 
طالب, وكان ذلك قبل النبوة.» فلما بعث رسول الله كه ونصب أبو لهب العداء لرسول الله يَكيقة. 
فأنزل الله تعالى على رسوله وَل سورة : تَبْتْ يدا أبي لهب وتَبُء ما أغنى عنهُ ماله وما كَسَبِء 
سيصلى ثَاراً ذَاتَ لهب وامرائه حمّالة الحخطب في جيدها حبل من مسد . فقال أبو لهب 
لابنه : راسي :من راسك حرام :إن الم :نطلق ابنته نول مقي ةينك رول الله ففارقها ولم يكن 
قد دخل بهاء وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة وبايعت رسول الله يكهِ هي وأخواتها حين بايعه 
النساء . وتزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه -. وكان نساء قريش يقلن حين تزوجها عثمان: 

اسن شحصين راق نان “رقية وعلها عفان 

وقد هاجرت ‏ رضي الله عنها . - إلى أرض الحبشة الفجرفة يخ زوجها عثمان. وقد ولدت 

له ولداً سماه عبد الله وكان عثِمانٌ يكنى به في الإسلام» ومات وعمره ست سنوات» ولم تلد 


(19775) «الطبقات الكبرى» لابن سعد. ج١.‏ ص١5.‏ 

. «تفسير القرطبي» ج5١ ص7847‎ )١18770( 

.51١-504 «السيرة النبوية» لابن كثير» ج4.» ص‎ )١1971( 

."5١١ص «تفسير القرطبي» ج5١ ص47”» «السيرة النبوية» لابن كثير» ج5»‎ )١679( 
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له رقية شيئاً بعد ذلك . وقد هاجرت إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله يل والمسلمون. 
ومرضت - رضي الله عنها ‏ ورسول الله كلِ يتجهز إلى بدر فخلف عثمان عليها ليمرضها 
بأمر رسول الله يك فتوفيت ورسول الله يلِدِ ببدر على رأس سبعة عشر شهرا من الهجرة. وقد 
جاء زيد بن حارثة بشيرا من بدر بنصر المسلمين في معركة بدر. فدخل المدينة وكانت رقية قد 
دفنت وسوي عليها التراب . ولم يشهد دفئنها رسول الله يَكللة . 
4 السيدة أم كلثوه ©" : 


هي ابنة رسول الله يَلِِ وأمها خحديجة بنت خويلد» تزوجها ابن عمها عُتيبة بن أبي لهب وأمره 
أبو لهب أن يطلقها لما نزل قول الله فيه: «تبّت يدا أبي لهب. . . * ففارقها ولم يكن قد دخل 
بها. فلم تزل بمكة مع أبيها رسول الله كل وكانت أم كلثوم قد أسلمت حين أسلمت أمها 
خديجة, وبايعت رسول الله يَكهْ مع أخواتها حين بايعه الناس. وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
رسول الله عَكلة. 

ولما توفيت رقية ابنة رسول الله ب وهي زوجة عثمان بن عفان, زوجه رسول الله يك أختها 
أم كلشوم ولِذلك سمي عثمان بذي النورين. وتوفيت - رضي الله عنها- في شعبان سنة تسع 
للهجرة. وجلس رسول الله يك على قبرها ونزل في حفرتها علي والفضل, وأسامة. وقال كَل 
بخق عثمان وقد ماتت زوجته أم كلثوم : «لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان». 

648 السيدة فاطمة007”9: 


هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله يك وأمها حديجة بنت خويلد» ولدتها أمها وقريش تبني 
الكعبة المشرفة وكان ذلك قبل النبوة بخمس سنين. وهي ‏ رضي الله عنها ‏ أصغر أخواتهاء وقد 
تزوجها ابن عمها علي رضي الله عنه ‏ في شهر صفر من السنة الثانية للهجرة» وقيل في رمضان 
وبنى بها في ذي الحجة من السنة المذكورة. 

ومن أولادها الحسن, والحسين» وزينب, وأم كلثوم. وقد تزوج عمربن الخطاب في أيام 
خلافته بأم كلشوم بنت علي - رضي الله عنه - وأكرمها عمر كثيراً لأجل نسبها من رسول الله 8 
عن طريق أمها فاطمة» فولدت له ولدا هو زيد بن عمر بن الخطاب. وقد توفيت فاطمة - رضي 


."٠١ص «تفسير القرطبي» ج5١ . ص717. «السيرة النبوية» لابن كثير» ج25‎ )١167#( 
«تفسير القرطبي» ج54١١ ص747. «السيرة النبوية» لابن كثير» ج؟ » ص١١5. «صفوة الصفوة» لابن‎ )١161774( 
الجوزي » اج ص15607".‎ 
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الله عنها ‏ بعد وفاة رسول الله يَكلِخِ بستة أشهر فى المدينة ودفنت في البقيع . 
2-17 ما جاء في السئة في فضلها: 


| - أخرج الإمام البخاري في «(صحيحه) عن 30 لبخزية - رضي الله عنهما أن 
رسول الله كَكٍ قال: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أ غضبني )00750 , 

ب - وأخرج البخاري أيضاً في «(صحيححه) أن رسول الله عد قال : «فاطمة سيدة نساء أهل 
الحنة) 0659 , 

جا - وفي حديث أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة - رضي الله عنها -. وفيه 
أن رسول الله كد قال لفاطمة: يا فاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة 
نساء هذه الأمةعي 069 , 

د وأخرج الإمام مسلم عن المسور بن مخرمة أنه سمع رسول الله يكل يقول عن فاطمة: 
«فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها 00078 ورواه الترمذي في «جامعه)». 
ومعنى (يريبني ما رابها) أي يسوءٌني ما يسوءها ويزعجني ما يزعجها. وقوله : «ويؤذيني ما أذاها» 
فيه تحريم أذى من يتأذى النبي كَل بتأذيه ؛ لأن أذى النبي كد حرام ة قليله وكثيره. وقد جزم بأنه 
يؤذيه ما يؤذي فاطمة, ١‏ لكوع رن مذو بج لتر لوت لاي النبي كَل بشهادة 
هذا الخبر الصحيح 00550 , 

- وأخرج الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دعا رسول الله يك فاطمة 
ابنته في شكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارّها فضحكت. قالت عائشة : 
فسألتها عن ذلك فقالت: سارني النبي يكل فأخبرني أنه يُقبِض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت. 
ثم سارني فأخبرني قن أول أهل بيته اتبعه فضحكت«( ملفا 


و اخرخ اندي في «جامعه) عن أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ قالت: «ما رأيت أحداً 
أشبه ما ودلا وهدياً برسول الله كد في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله كد قالت: 


(؟16١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ص © 2٠١‏ ومعنى «بضعة مني» أي قطعة مني . 
(1615) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا صه90١٠١.‏ 

)١167790(‏ و«صحيح مسلم بشرح النووي» ج215 ص". 

(167178) «وصحيح مسلم بشرح النووي» ج15١2‏ ص75 . 

(89؟16) «وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج ١ ٠‏ ص ١0لا”ى.‏ 

)١18740(‏ «صحيح البخاري» جلاء ص7/8. 
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وكانت إذا دخلت على النبي كَل قام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسه. وكان النبي كي إذا دخل 
عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. فلما مرض النبي وَل دخلت فاطمة فأكبت 
عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت. ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت. فقلت (أي 
عائشة) إن كنت لأظن أن هذه أي فاطمة ‏ من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء. فلما توفي النبي 
كه قلت لها: أرأيت حين أكببت على النبي جل فرفعت رأسك فبكيت» ثم أكببت عليه فرفعت 
رأسك فضحكت. ما حملك على ذلك؟ قالت: إني إذن لَبَذْرَة أخبرني كَل أنه ميت من وجعه 
فبكيت» ثم أخبرني أي أسرع أهله لحوقاً به وذلك حين ضحكت)300749 , 
وجاء في شرح هذا الحديث: قولها: «سمتاً و وهديأ» هذه. الألفاظ متقاربة المعاني, 
فمعناها: الهيئة والطريقة وحسن الحال ونحو ذلك . 
وقال بعض أهل العلم: كأنها أشارت بالسمت إلى ما يرى على الإنسان من الخشوع 
والتواضع لله وبالهدى ىالل ها يطل بدن الليكية وأبرقا رو الى حا يناحة التو لز عي : 
وبالدل إلى حسن الخلق ولطف الحديث. وقولها: «فأكبت عليه» أي : مالت إليه. وقولها: «فإذا 
هي من النساء» أي هي واحدة منهن لا أعقلهن؛ لأنها تضحك في هذه الحالة. وقولها: « 
إذن لَبَذْرَة» وهي التي تفشي السرٌ وتظهر ما تسمعه065:9, 


)١16741(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج١٠‏ ص7/ا717/4-17. 
(41؟161١)‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج١٠.‏ ص“”الا31/4-7. 
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اد 
قل للح ربإ ولام 


:)- من هم أهل البيت (بيت النبي  عليه السلام‎ 9-١ 
المقصود بأهل البيت. أهل بيت النبي يل ولكن من يدخل في مفهوم «أهل البيت» عند‎ 


إطلاق هذه العبارة؟ هذا ما نريد أن نبيّنه. 
2-7 نص القرآن في أهل البيت: 


قال تعالى : إيا نساء النبيّ ست كأحدٍ من النساء إن اين فلا تخضعنَ بالقول . ٠‏ فيطمَعٌ 
الذي: في قلبه مُرضء وقُلْنَ قولاً معروفاً. وقرن في بيوتكن ولا تَبرّجنَ تبرّج الجاهليّة الاولى؛ 
وآقَمُنَ الصَّلاة واتينَ الركاةء وأطعنٌ الله وإرصولة + إنْما يريد الله ليُذْهبَ نكم الرجس هل 
اليبت ويُطهّركُم تطهيراً. واذكُرْنَ ما يَُلَى في بيوتكنٌ من آيات الله والحكمّة إِنْ الله كان لطيفا 
حبي 0015 , 


١41777‏ - أقوال المفسرين في آية أهل البيت: 
القول الأول: أهل البييت هم أزواج النبي ‏ عليه السلام -: 


قال عطاء وعكرمة وابن عباس: إن المراد ب (أهل البيت) في الآية الكريمة هم زوجاته 
خاصة ‏ أي زوجات النبي يَكيِ. وذهبوا إلى أن (البيت) أريد به مساكن النبي كه لقوله تعالى : 
«واذكرن ما يتلى في بيوتكنٌ من آيات الله والحكمة 00:94 , 


45 القول اي أهل البيت هم علي. وفاطمة. والحسن., والحسين : 

وقالت فرقة منهم الكلبي : أهل البيت هم علي . وفاطمة. والحسن» والحسين خاصة. 
)١16175*(‏ [سورة الأحزاب: الآيات من 5-737 7]. 
(10145) «تفسير القرطبي» ج4١‏ ص 187 «تفسير ابن كثير» ج"اء ص ”447 » «تفسير الآلوسي» ج77 ص17 . 
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واستدلوا بحديث الكساء الذي أخرجه الترمذي عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية على 
النبي يك : «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» دعا النبي كل 
فاطمة اوسا وحسيناً فجللهم بالكساء. وعلي ‏ رضي الله عنه ‏ خلف ظهره فجلله بكساءء 
ثم قال: اللهم حؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . قالت أم سلمة : وأنا منهم 
الى اله قال: أنت على مكانك, وأنت على خير». 
كما احتجوا بقوله تعالى : إليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرً». ولو كان 
ذلك للنساء خاصة لكانت الآية: «ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن تطهيراً)©؛*0, 


1 5 القول الثالث: أهل البيبت هم الأزواج وغيرهم : 

قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية» وبيان المراد بأهل البيت. قال: «والذي يظهر من 
الآية أنها عامة في - جميع أهل الببت من الأزواج وغيرهم . وإنما قال: «ويطهركمء لأنه يك وعليا 
ونا بسكا كانوا منهم. وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكرء فاقتضت الآية أن 
الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهن والمخاطبة لهن, يدل عليه سياق الكلام)9؛""©. 

415 - القول الرابع: الأزواج من أهل البيت يقيئاً: 

الآية الكريمة دلت يقيئاً على أن زوجات النبي يك داخلات في مفهوم (أهل البيت) في 
هذه الآية, وإذا ثبت أن أزواجه ككلِدِ من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية» وهذا ما ذهب إليه 
الإمام ابن كثير في «تفسيره» إذ قال رحمه الله -: وثم الذي لا يشك فيه من تدبر القران أن ْ 
نساء النبي ل داخلات في قوله تعالى: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً» فإن سياق الكلام معهن؛ ولِهذا قال تعالى بعد هُذا كله: «واذكرن ما يتلى 
ى بيوتكن من آيات الله والحكمة» ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه 
التسمية)06549 , 

1717 ترجيح الإمام الرازي في المراد ب (أهل البيت): 

قال الإمام الرازي: اختلفت الأقوال في أهل البيت. والأولى أن يقال: هم أولاده. 
وأزواجه. والحسن والحسين منهم. وعلي منهم ؛ لأنه كان من أهل بيته بسبب زواجه ببنت النبي 


(46؟167١)‏ «تفسير القرطبي» ج54١‏ ص؟21817-1817 «تفسير الآلوسي» ج١27‏ ص4 16-١‏ وحديث سلمة أخرجه 
الترمذي في «جامعه» ج9.» ص"35 . . 


. «تفسير ابن كثير» ج23 ص"58‎ )١67841 «تفسير القرطبي» ج5١ » ص187.‎ )١16755( 


-445 - 


يك وملازمته للنبي عليه السلام يا 


2-4 ترجيح الآلوسي في المراد ب (أهل البيت): 

قال الآلوسي ‏ رحمه الله في بيان المراد بأهل البيت: «والظاهر أن المراد به بيت الطين 
والخشب لا بيت القرابة والنسب. وهو بيت السكنى» وحينئذ فالمراد بأهله ‏ أي بأهل البيت - 
نساؤه 2 يإ المطهرات للقرائن الدالة على ذلك من الآيات السابقة واللاحقة حقة مع أنه عليه الصلاة 
والسلام ليبس له بيت يسكنه سوى مساكنهن)49؟00 , 


76 القول الراجح في المراد ب (أهل البيت): 


والراجح أن المراد ب (أهل البيت) في الآية الكريمة» وعند إطلاق هذه العبارة» هم أزواج 
النبي كَل وقرابته الذين ورد فيهم حديث الكساء. والأدلة على ذلك ما يأتي :. 
الدليل على دخول أزواجه في (أهل البيت): 
والدليل على دخول أزواجه كه ورضي الله عنهن ‏ في مفهوم (أهل البيت) في الآية ' 
الكريمة؛ هو ما ذكره ابن كثير ‏ رحمه الله من أن الآيات في خطاب زوجات النبي كك وأما 
ورود ضمير جمسع المذكر في «عنكمء ويطهركم» ولم يقل «عنكن ويطهركن» فذلك رعاية للفظ 
(الأهل) والغرنن كثيرا ما يستعملو صيغة المذكر في مثل ذلك رعاية للفظ. وهذا كقوله تعالى 


ا لزوجة إبراهيم عليه السلام -: واتقعية ده أ ألله وغنية ة الله ه وبركاته عليكم أهل البيت 
إنه حميدٌ مجيدٌ)« 000 


وقال بعضهم: إنما قال: (عنكم ويطهركم)؛ لأن المراد من (أهل البيت) هو يَلهِ ونساؤه 
المطهرات ‏ رضى الله تعالى عنهن -.» وضمير جمع المذكر لتغليبه عليه الصلاة والسلام 
لم جك 1 
وقال القرطبي : وإنما قال: «ويطهركم» ؛ لأن رسول الله عد وعلياً وتخسيناً بي كان فيهم 
- في أهل الببت . وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر2665©, 


(44؟191) «تفسير الرازي» ج76 ص9١5‏ . (49؟16١)‏ «تفسير الآلوسي» ج717 ص7١‏ . 
(60؟16١)‏ «تفسير الآلوسي» ج77 ص*17كء والآية في سورة هودء ورقمها “/7. 


(61؟10١)‏ «تفسير الآلوسي» ج252 ص؟١.‏ 
(؟6؟191١)‏ «تفسير القرطبي» ج4١‏ ص 187 . 


د ©546- 


0 ثم إن إخراج نساء النبي يله من معنى قوله تعالى : «ويطهركم تطهيراً» يخرج 
الآيات على الاتساق والانتظام, لأن الخطاب مع أزواج النبي يله فإخراجهن عن ذلك 
وتخصيص قوله تعالى : «ويطهركم تطهيراً» بغيرهن غير صحيح . 

فالذي يجب المصير إليه أن الوجه في الخطاب في قوله تعالى: «ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم 10 أن تذكير الضمير في هذه الآية جاء لمراعاة لفظ «الأهل» وتغليب 
الرجال على النساء. ولو جاء الخطاب بصيغة المؤنث وبضمير الإناث لكان 200 بهن. فلا 
بد من القول بالتغليب ‏ تغليب المذكر على المؤنث ‏ إذا اجتمعاء وإلا لخرجت فاطمة وهي 
داخلة في أهل البيت20*9. 1 


7 اما يدل عليه حديث الكساء: 
أ دخول المذكورين فيه في (أهل البيت): 
وحديث الكساء الذي أخرجه الإمام مسلمء والترمذي وغيرهما يدل على دخول من ذُكر في 
هذا الحديث وهم : فاطمة» والحسن., والحسين» وعلي . 
24 ب حديث الكساء لا يدل على إخراج الأزواج من (أهل البيت): 
ولكن حديث الكساء لا يدل على إخراج أزواج النبي من مفهوم (أهل البيت) وذلك 
لما يأتي : 
أولاً : إن سياق الآيات التي : فيها (أهل البيت) كلها مريبة في أنها تخاطب أزواج النبي علد 
وأنهن المقصودات أو على الأقل الداخلات قطعاً ويقيئاً في قوله تعالى : «أهل البيت»» 
فيجب أن تفسر الأحاديث 0-0 0 ا فيجب أن تفسر الأحاديث الواردة 
تناقض ار بين هذه 00 00 د عفلايث الكساء ع-» وبين ما دل عليه القرآن 
الكريم بهذه الآيات في معنى (أهل البيت) .- 
ثانياً: إن حديث الكساء الذي أخرجه الإمام مسلم ليس فية تطرق إلى أزواج النبي كل ولا إلى 
إحداهن» وإنما يدل على أن المذكورين فيه هم من أهل البيت ولا يدل على أن أزواجه 
يك لسن من أهل بيتهء فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله 


)١16786(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج١٠.:‏ ص787. 


-5:45- 


ثالقاً : 


عنها ‏ قالت: «خرج النبي ككلِةِ غداة وعليه مرْط مُرَجُلّ من شعر أسود» فجاء الحسن بن 
علي فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي 
فأدخله. ثم قال ككيةِ: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهمل البيت ويطهركم 
تطهير 009 , فهذا الحديث الشريف يدل على أن النبي يَةِ لما نزلت الآية دعا فاطمة. 
وعلياً. وابنيهما الحسن والحسين., وأدخلهما الكساء. ودعا لهم بإذهاب الرجس عنهم 
وتطهيرهم ‏ قال الإمام القرطبي : «فهذه دعوة من النبي كَلْةِ لهم بعد نزول الآية» أحبٌّ ككل 
أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج» فهي دعوة لهم خارجة من التنزيل)2 "05 , 
أما رواية الترمذي لحديث الكساء التي ورد فيها: «قالت أم سلمة : وأنا معهم يا نبي الله . 
قال: أنت على مكانك. وأنت على خير». فهذا الحديث بهذه الرواية لا يدل أيضاً على 
عدم دخول أزواج النبي ككِ في أهل البيت. وذلك لوجوه (منها) : 

الوجه الأول: جاء في بعض روايات حديث الكساء أنه عليه الصلاة والسلام ضم إلى 
أهل الكساء بقية بناته وأقاربه وأزواجه . ٠‏ وصح عن أم سلمة في بعض الروايات لحديث 
الكساء أنها قالت: أما أنا من أهل البيت؟ فقال: بلى إن شاء الله تعالى . وجاء في بعض 
روايات هذا الحديث أن أم سلمة قالت للنبي كلِ: ألست من أهلك؟ قال: بلىء وإنه 
عليه الصلاة والسلام أدخلها الكساء بعدما قصر دعاءه لهم أي لعلي وفاطمة وابنيهما: 
الحسن. والحسين لنييك” 

الوجه الثاني: وعلى الرواية التي ورد فيها أن النبي كَل أجابها بقوله: على مكانك, 
وأنت على خير. وأنه لم يدخلها تحت الكساء. فهذا لا يعني أنها ليست من أهل البيت 
أصلاً. بل يدل على ظهور أنها من أهل البيت؛ لأنها من أزواج النبي و اللاتي يقتضي 
سياق الآيات وسباقها دخولهن في (أهل البيت) بخلاف من أدخلهم ككل تحت الكساء ؛ 
لأنه لولم يدخلهم وك تحت الكساء وقال ما قال لتوظم البتعض عدم دخولهم في الآية لعدم 
اقتضاء سياقها وسباقها ذليك0077, 


الوجه الثالث: في رواية الترمذي لحديث الكساء قوله عليه الصلاة والسلام : «أنت 


(1612605) وصحيح مسلم بشرح النووي» ج6١1‏ ص54 156-14., ومعنى (مرط): كساء . و(مرجل): أي : الموشى 


المنقوش عليه صور المراجل وهي القدور. 


(66؟161) «تفسير القرطبي» ج4١‏ ص84١.‏ 
(كه1ه1) «(تفسير الالوسي» ج717 : ص10١.‏ 6767 1) «تفسير الآلوسي» ج277 ص6١‏ . 


-/اة: - 


على مكانك؛ وأنت على خير». وقد جاء في شرحها: يحتمل أن يكون معناه: أنت خير 
وعلى مكانك من كونك من أهل بيتي » ولا حاجة لك في الدخول تحت الكساءء وكأنه 
منعها عن ذلك لمكان على رضي الله عنه -. وحمل الحديث على هذا المعنى أرجح 
من حمله على أن أم سلمة ليست من أهل البيت061*80 , 

9-4 الخلاصة في المراد ب (أهل البيت): 


والخلاصة التي نرجحها في المراد بأهل البيت. هم: أزواج النبي يك وهذا بصريح 

الآيات. وأهل الكساء وهم: على. وفاطمة, والحسن. والحسين, وهذا بدلالة الحديث 
الصحيح الوارد فيهم . 

١9448‏ - فضل أهل البيت: 

وأخرج الإمام الترمذي في «جامعه) عن جابر بن عبد الله قال: «رأيت رسول الله كله في 
حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول: «يا أيها الناس إني تركت فيكم 
ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل . ببتي 31670106 , 

وجاء في شرحه: المراد بالأخذ بكتاب الله الاقتداء به واتّباعه والتمسك به علماً وعملاً. 
والمراد بعترتي أهل بيتي» نسازه وعصابته الأدنون وأزواجه. والمراد بالأخذ بهم: التمسك 
بمحبتهم ومحافظة حرمتهم والعمل بروايتهم. وقال بعضهم: التمسك بالكتاب: العمل بما فيه 
وهو الاثتمار بأوامر الله والانتهاء عن نوأهيه . ومعنى التمسك بالعترة : بمحبتهم والاهتداء بهديهم 


(عتكهل 


وسيرتهم 

1-65 فضل أزواج النبى يَكِِقةٍ وفضل فاطمة: 

قلنا: إن أزواج النبى كل من أهل البيت بدلالة الآيات التي ذكرناهاء وأن علي وفاطمة, 
والتشسق» والحسين مق اهل البيت أيضا بدلالة حديت الكساء. 

وحيث إننا ذكرنا فضائل زوجات النبي بك فيما سبق » وكذلك ذكرت ما ورد من فضل للسيدة 
فاطمة ‏ رضى الله عنها -» فسأذكر فقط فيما يلى ما ورد في فضل علي - رضي الله عنه - وفضل 
الحسن والحسين, مبتدثاً بالتعريف بعلي رضي الله عنه ‏ قبل ذكر فضله وفضائله. - 
وو لل لا اا ا 
)١16754(‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج35 ص" ". 5 
(69؟16١)‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج١٠3‏ ص 588-1547 . 


(197) «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج١٠.:‏ ص5884 . 


-598- 


: التعريف بعلي - رضي الله عنه‎ - ١1 


هو علي بن أبي بي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي, وهو ابن عم وسول الله يكل 
شقيق أبيه, واسمه عبد مناف على الصحيح . ولد قبل البعثة النبوية بعشر سنين على الراجح . 
وكان قد رباه النبي مَل من صغرهء فلازم رسول الله كلِةٍ ولم يفارقه إلى أن مات. 

وأمه فاطمة بنت بنت أسد بن هاشمء وكانت ابنة عمة أبيه وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي . 
وقد أسلمت وهاجرت وماتت في حياة النبي يَكِ. 


وأسلم علي وهو ابن عشر سنوات كما ذكر ابن إسحاق2*"0) ويكنى بأبي الحسنء وبأبي 
تراب . وقد شهد معارك المسلمين كلها ولم يتخلف إلا عن تبوك ؛ لأن رسول الله ب خلّفه في 
"5ل وتولى الخلافة بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه وقد توفي علي سنة (5)ه 
حيث قتله عبد الرحمن بن ملج. 05759 , 

2-4 فضل علي وفضائله : 

أولا: أخرج الإمامان الجليلان: البخاري, ومسلمء واللفظ للبخاري: عن سهل بن سعد 
- رضي الله عنه أن رسول الله يه قال : «لأعطين الراية غداً ‏ وكان ذلك في خيبر- رجلا يفتح 
الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس. غدوا على 
رسول الله يَِْ كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال كَك: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه 
يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأنه لم 
يكن به وجع , فأعطاه الراية فقال علي : : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على 
رسلك حتى تنزل بساحتهم : ثم ادعهم إلى الإسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه, 
فوالله لأن يهدي الله بك وعيل وعدا خير لك من أن يكون لك حمر النعمن00"9 , 

- وجاء في شرح هذا الحديث تلميح بقوله تعالى : طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 


يحببكم الله», ا ا 0 
له ولهذا كانت محبته - - أي محبة علي - علامة الإيمان. وبغضه علامة النفاق كما أخرجه مسلم 


(551؟16) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ص الا. 

(161757) وصفوة الصفوة» لابن الجوزي. ج١ء‏ ص86١١.‏ 

(*1675) «صفوة الصفوة» لابن الجوزي. ج١ء»‏ ص؟4؟١.‏ 

(169554) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ص ٠لا‏ وصحيح مسلم» ج6١‏ ص/لا١78-1١.‏ 


- 5194 - 


من حديث علي نفسه. فقد جاء فيه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي و : أنه لا 
يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق) 3672 , 

84 ثانياً: وأخرج الإمامان الجليلان: البخاري. ومسلمء واللفظ للإمام مسلمء عن 
سعد بن أبي وقاص قال: «خلّف رسول الله يلِِ علي بن أبي طالب في غزوة تبوك, فقال: يا 
رسول الله : تخلفني في النساء والصبيان» فقال له يكلِ: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى » غير أنه لا نبي بعدي 097330 , ب 

وجاء في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث إثبات فضيلة لعلي ‏ رضي الله عنه - حيث 
استخلفه رسول الله يل في المدينة في غزوة تبوك كما استخلف موسى أخاه هارون عندما ذهب 
موسى لمناجاة ربه. وهذا الاستخلاف كان في حياة النبي #كِهِ كما كان استخلاف موسى لأخيه 
هارون في حياة موسى - عليه السلام -2079©. 

ثالثاً: وأخرج الإمام الترمذي عن زيد بن أرقم عن النبي يك قال: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه». أي : من كنت أتولاه فعلي يتولاه» ومن كنت أحبه فعلي يحبه. وقيل معناه: من 
يتولاني فعلي يتولاه !74" . 


:- الحسن بن علي رضي الله عنهما‎ 0١ 

| يكتى بأبي محمد » ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة. وأذن رسول الله عند 
في أذنه وتوفي سنة خمسين للهجرة. وقيل سنة تسع وأربعين» ودفن بالبقيع في المدينة - رضي 
الله عنه 0660 


2-01 فضائل الحسن ومناقبه : 


أولاً: أخرج الإمام مسلم ‏ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي يلك أتى 
خباء فاطمة - أي بيتها ونادى على الحسن فجاء إلى النبي ول فاعتنق عتنق كل واحد منهما صاحبه» 
وقال كل : «اللهم إني ا ذاحيه واحني مق ع قال الإمام النووي في هذا الحديث: فيه 


)١61756(‏ و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج/ا» ص الا. 
(كك1اه) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج6١‏ » ص ١٠/6‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج/ا» ص الا. 
)١1671/(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» ج6١‏ » ص 2١71/4‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ص74 . 
(4؟6١)‏ «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذني» ج١٠.‏ ص8١7.‏ 
)١161754(‏ «صفوة الصفوة» لابن الجوزي » اج ص4١"‏ ١؟".‏ 


1 لل 5 


حث على خبه وبيان لفضيلته رضق الله عنه 206 


ثانيا : وأخرج البخاري ومسلم عن البراء قال : رأيت رسول الله علد وافيعاً الحسن بن علي 
على عاتقه وهو يقول: «اللهم إنى أحبه فأحبهع 00779 , 

الثا: وأخرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ‏ قال: كان رسول الله يك 
يأخذني فيقعدني على فخذه. ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم يضمهماء ثم يقول: 
اللهم ارحمهما فإني أرحمهماي 00579 , 

رابعاً: أخرج الإمام الترمذي في «جامعه» عن أن سعيد قال: قال رسول الله يَكةِ : «والحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة) 2059 

خامسا: أخرج البخاري والترمذي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كك يقول: «! 
الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا» سماهما بذلك؛ لأن الولد يشم 0" 

سادساً: : وأخرج البخاري عن أسامة بن زيد عن النبي ييه أنه كان يأخذه لحي ويقول: 
«اللهم ل أحبهما فأحبهما06 , 


سابعاً: أخرج البخاري عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله بلِ على المنبر والحسن إلى 
جنبه ينظر إلى الناس مرةء وإليه مرة» ويقول: ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين 
من المسا اليوزيمييك ) 

وجاء في شرحه: هذا الحديث علم من أعلام النبوة ومنقبة للحسن بن علي - رضي الله 
عنهما ‏ فإنه ترك الخلافة لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة. بل رغبة فيما عند الله لما راه من حقن دماء 
المسلمين فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما في حقن 


(16770) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج16. ص57١-1917.‏ 

(161171) «صحيح مسلم بشرح النووي: ج16. ص144. «صحيح البخاري» جلاء ص44. والعاتق: ما بين 
لمكب وال 

(167177) و«صحيح البخاري» ج١٠.‏ ص4 ”1 . 

. «جامع الترمذي» ج١٠. ص7377‎ )١617307( 

. 7/8 وصحيح البخاري» جلاء ص460., 44., «جامع الترمذي» ج١٠. صص‎ )١16717/4( 

(167176) «صحيح البخاري» جلا ص54 . 

(16775) «صحيح البخاري» ج/ا. ص47 وج17. ص١51.‏ 


اءهةه- 


دماء المسلمين. وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحاً للمسلمين7*©. 

ثامناً : : وأخرج الإمام البخاري عن العثمان بن الحارث قال: «رأيت أبا بكر رضي الله عنه - 
وقد حمل الحسن وهو يقول: «بأبي شبيه ة بالنبي» ليبس يا بعلي » وعلي يضحك»«0677 , 
وأخرج البخاري أيضاً عن أنس قال: «لم يكن أحد أشبه بالنبي يله من الحسن بن علي)20"0. 

تاسعاً: وأخرج الإمام أحمد عن ابن أبي مليكة قال: «كانت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ ترقص 
الحسن وتقول: ابني شبيه بالنبي ليس شبيهاً بعلىع1618:1). 

الحسين بن علي رضي الله عنهما -: 

هو الحسين بن علي بن أبي طالب» وأمه فاطمة - رضي الله عنهما -. ولد سنة أربع من 
الهجرة. وقتل شهيدا يوم الجمعة يوم عاشوراء في محرم» سنة إحدى وسبعين للهجرة. وله من 
الولد: علي الأكبر» وعلي الأصغر»ء وجعفر» وفاطمة» وسكينة06580, 

ع ١١948‏ - فضائله ومئاقبه: 

أولاً: أخرج البخاري عن ابن عمر قال: قال النبي كل عن الحسن والحسين: «هما 
ريحانتاي من الدنيا 300525 , 

ثانياً: أخرج الترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكلِ: «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة 0015 , 

ثالثاً: وأخرج الترمذي عن البراء أن النبي يكل أبصر الحسن والحسين فقال: «اللهم إني 
أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما»!*0. 


رابعا: وأخرج الترمذي عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله جل : «حسين مني » وأنا من 


(//1؟6١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج217 ص51-55؛ 
(161178) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا ص 90. 

)١1611/4(‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا» ص16. 

(161780) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جلا» ص15. 

."37١ص‎ 1١ج «صفوة الصفوة»‎ )١16741( 

(16189) «شرح العسقلاني لصحيح البخاري» جلاء ص460. 
)١1678(‏ «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ج١٠.‏ ص5لا37, 7386. 
(84؟16١)‏ «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» ج١٠.‏ ص786. 


لل 5 


حسينء أحبٌ الله من أحبٌٍ حسيناء حسين سبط من الأسباط». 

وجاء في شرحه : «أن النبي يلي وحسيئاً كالشيء الواحد في وجوب المحبة وحرمة التعرض 
والمحاربة» وأكد ذلك بقوله : «أحبٌ الله من أحبٌ شنا . فإن محبته محبة لرسول الله ولق 
ومحبة الرسول محبة الله . وقوله : ا#حسين من الأسباط» أي أمة من الأمم ذ فى الخير. وقال 
بعضهم: السبط ولد الولد., أي انتصيني من أولاد أولادي , أكد به البعضية وها في قوله : 
«حسين مني وأنا من -حسين) 001800 , 


)١16786(‏ «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي) ج١٠1‏ ص0/84؟-780. 


60# 


(لرسن (رؤم0 
رشفبج لوم يوست 


6ه- وإنك لعلى خلق عظيم : 

قال تعالى في رسولنا الكريم محمد يَكِ: طإوإنك لعلى خلق عظيم 2*9 , وقد سّئلت 
السيدة عائشة عن خلق رسول الله علد فقالت: «كان خلقه القرآن» 00549, 

قال ابن كثير: «ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجية له 
وخلقاً تطبعه. وترك طبعه الجبلي » فمهما أمره القرآن فعله. ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله 
الله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم. وكل خلق 
جميل. . ,0020 , 

5 ما كان يصنع النبي ‏ عليه السلام ‏ في بيته : 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان 
النبي كلخ يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مَهنة أهله تعني خدمة أهله -. فإذا خضرت 
الصلاة خرج إلى الصلاة)204*2, والمراد بالأهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك . وقد وقع يرا 
في «الشمائل» للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ : دما كان إلا بشراً من البشر: يفلي 
ثوبهء ويحلب شاته.ء ويخدم نفسهع. ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عن عائشة: «يخيط 


ثوبه. ويخصف نعله» وزاد ابن حبان: «ويرفع دلوه». زاد الحاكم في «الإكليل» : دولا رأيته 


(16785) [سورة ن والقلم : الآية 84]. 

)١16747(‏ رواه الإمام أحمد» ومسلمء وغيرهما: «تفسير القرطبي» ج8١2‏ ص/ا77. «شمائل الرسول 5» لابن 
كثير»ء ضصل/ا98-8 . 

٠. 5١ص‎ » «تفسير ابن كثير» ج؟‎ )١167848( 

(121849) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج27 ص157ء وج١٠؛‏ ص١5‏ . 


ه 286958 


ضرب بيده امرأة ولا خادمأهة:؟201, 

وفي حديث أخر لعائشة أخرجه أحمد وابن سعد. وصححه ابن حبان من رواية هشام بن 
عروة عن أبيه» قلت لعائشة: : ما كان رسول الله ييخ يصنع في بيته؟ قالت: يخيط ثوبه» ويخصف 
تعله, ويعمل ما يعمل الرجال فى بيوتهم00150, 

وقال ابن القيم فيما كان يصنعه رسول الله د فى بيئه : «(وخصف نعله بيده ورقع ثوبه 
بيذه» ورفع دلوه. وحلب شاته. وفلى ثوبه وخدم أهله ونفسه. . ع06559), 


07 خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي : 

قال الإمام ابن القيم : «وكان سيرته عد مع أزواجه حسن الععادرة» .وحسن الخلق. وكان 
يسرب إلى عائشة ئشة بنات الأنصار يلعبن معها. وكان إذا هويت شيئاً لا محذور فيه تابعها عليه 
وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب ويريها الحبشة وهم يلعبون في 
مسجدهء وهي متكئة على منكبيه تنظرء وكان يكلِ يقول: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم 
لأهلي». وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرى أحوالهن. . .)00139 . 

4 - وعن أبي عبد الله الجدلي قال: قلت لعائشة : كيف كان خلّق رسول الله كك في 
أهله؟ قالت: كان أحسن الناس خلناء ٠‏ لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا انا في الأسواق» 
ولا يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويصفح . رواه ه الإمام حمل 006159 


48 ما قال لخادمه أف: 

أخرج الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أنس قال: «خدمت النبي كلع عشر سنين فما 
قال لي أفب. ولا: لم صنعت؟ ولا ألا صنعت؟) 052 , 

وجاء في شرحه: «ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات؛ لأن هناك مندوحة عنه 
باستكناف الأمر به إذا احتيج إليه. وفية فائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم واستكناف خاطر الخادم 


0 (16140) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج1ء ص1717 . 


(91؟161) وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠2‏ ص١45.‏ 
16179597) دزاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج١»‏ ص١4‏ . 
)١1678(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج١ء‏ ص748. 
(18194) «صفوة الصفوة» ج1١‏ ص54. 

(16745) وصحيح البخازي بشرح العسقلاني» ج١٠23‏ ص405. 


لك 35 


بترك معاتبتهء وكل ذلك في الأمور التي تتعلق نحفظ اللسان. وأما الأمور اللازمة شرعاًء فلا 
تسامح فيها؛ لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنك 0053 , 

لم يضرب أحداً إلا في الجهاد: 

أخرج امام مسلم في «صحيحه» ع عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «ما ضرب رسول 
الله ل شيئاً قط بيده ولا امرأة ول ادم إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط 
فينتقم من صاحيه إلا أن ينتهلء شيء من محارم الله فينتة لله عز وجل -00599, 

وجاء في شرح هذا الحديث: «إن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدب. 
فتركه أفضل )001940 , 

رحمته بالصغار: 

أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي ع يقبّل الحسنء فقال: 
إن لي عشرة 1 من الولد ما قبّلت واحداً منهم . فقال رسول الله عه : «إنه لا يرحم من لا 
007160 

6 - اختياره الأيسر 

أخرج الإمام مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: ما خير رسول الله يل بين أمرين 
إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منهء وما انتقم رسول الله يكن 
لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عر وجل 206:0 

: طعامه في بيته‎ ١٠.٠. 

أ- أخرج الإمام البخاري -ارتحهة الله - عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: لم يأكل النبي ككل 
على خوانت حي مات وما أكل خبزاً مرققاً حتى ماثت) 030537 , 


(95؟16١)‏ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١٠١‏ ص١45.‏ 
(16791) و«صحيح مسلم بشرح النووي» ج6١.‏ ص86/44. 
(944؟15) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج6١.‏ ص84. 
(16149) «صحيح مسلم بشرح النووي» ج18١‏ ص5ل/اللالا. 
)١1670(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي» ج16 ص87 . 
(1601) «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١21‏ ص"/. 


2 ةه١ال-‎ 


وجاء في شرحه: قال ابن بطال: تركه عليه الصلاة والسلام الأكل على الخوان وأكل المرقق 
إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختياراً لطيبات الحياة الدائمة» والمال إنما يُرِعَب فيه ليستعان به على 
الآخرة. فلم يحتج النبي كَِْ إلى المال من هذا الوجه. وحاصله أن الخبر لا يدل على تفضيل 
الفقر على الغنى » بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط فى ملاد الدنيا065*9 , 

ب - وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم 
المدينة من طعام بِرَ ثلاث ليال تباعاً حتى قبض07595 , 

ج ‏ وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما أكل آل محمد يله 
أكلتين في يوم إلا إحداهما تم© 36 , 

د - وأخرج البخاري أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد 
فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحه*2"5. 

ه وأخرج البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت لعروة: ابن أختي , إن كنا لننظر 
إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله كل نار. فقلت: ما كان 
يعيشكم؟ قالت: الأسودان : التمر والماء . ااا" 

0 لا يرد فوجوداء ولا يتكلف مفقوداً : 

وكان هديه يَلْمَ في الطعام أنه لا يرد فويخودا ولا يتكلف مفقوداً فما قرب إليه شيء من 
الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم. وما عاب طعاماً قط. إن اشتهاه أكله 
وإلا تركه9 057 , 


إهداؤه إلى صديقات خديجة: 


وكان يك يكثر ذكر زوجته خديجة بعد موتها ويهدي إلى صديقاتهاء فقد أخرج البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: «كان النبي كل يكثر ذكرها ‏ أي ذكر خديجة ‏ وربما ذبح 


. 58٠ص‎ ١١ج «صحيح البخاري بشرح العسقلاني»‎ )١16109( 
. وصحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١21 ص5875‎ ) 16709 
#صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1١ ص7587.‎ )16804( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١ ص587‎ )١167:( 
. و«صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١21 ص87؟5‎ )16:5( 
«زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم. ج١ء» ص/ا".‎ ) ١67.17 


-6048- 


الشاة. ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صديقات خديجة, فربما قلت له: كأنه لم يكن في 
الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: «إنها كانت وكانت. وكان لي منها ولد)2005. 

وقوله: إنها كانت وكانت ‏ أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك . وعند أحمد من 
حديث مسروق عن عائشة: «أمنت بي إذ كفر بين الناس. وصدقتني إذ كذبني الناس. وواستني 
بمالها إذ حرمني الناس» ورزقنى الله ولدها إذ حرمنى أولاد النساعي00 , 

5 فراشه في بيته : 

أخرج الإمام البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان فراش رسول الله يل من 
أدم وحشوة ليف00530, 

وتغطى كَلْةٌ باللحاف. وقال لنسائه : ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة . 
وكانت وسادته أدما حشوها ليف095272, 

وكان علي ينام على الفراش تارة. وعلى الحصير تارة. وعلى الأرض ثارة. وعلى السرير 
تارق9 30053 , 

وعند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود: «اضطجع رسول الله كَل فأثرٌ في جنبه فقيل له : 
ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ فقال: ما لي وللدنياء إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة 
ثم راح وتركهام 0675 , 


٠١ 1/‏ - ما كان يقوله عند نومه : 


وكان ككئِةٍ إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: «باسمك اللهم أحيا وأموت». وكان يجمع كفيه 
ثم ينفث فيهماء وكان يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ 
بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات . وكان ينام على شقه الأيمن 
ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يقول: «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك». وإذا انتبه 


.7١ص‎ . 1١6ج «صحيح البخاري» جلا ص1 ورواه مسلم في «صحيحه»‎ )١16108( 
. ١"ا/ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» جلا‎ )١16:04( 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١1 ص787‎ )١168( 

)١161١(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج١.‏ ص4". 

)١1681(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيمء» ج١.»‏ ص8". 

. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج١١ء» ص؟5597‎ )١16"1( 


8ه 


من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا,وإليه النشور» 9" , 
2-4 صلاة التطوع في بيته : 


أخرج الإمام البخاري عن ابن عمر ‏ - رضي لله عنهما قال: قال رسول الله يَتَةِ : «اجعلوا 
في بيوتكم من صلاتكمء ولا تتخذوها قبوراً0201*0. وأخرج الإمام مسلم عن عبدالله بن شفيق» 
قال قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن صلاة رسول الله من التطوع. فقالت: كان يصلي قبل 
الظهر أربعاً في بيتي. ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. وكان 8 
يصلي بالناس المغرب» ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين. وكان كهِ يصلي العشاء ثم يدخل 
بيتي فيصلي ركعتين. . وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين» ثم يخرج ليصلي بالناس صلاة 
الفجرن00813, 5 اوس رس 000 

8 صلاة الليل في بيته : 


أخرج الإمام البخاري في «صحيحه» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان كَلِهِ يقوم 
حتى تتفطر قدماهعي161) 

وعن المغيرة., قال : :إن كان النبي عد ليقوم أو ليصلي حنى تتورم قدماه فيقال له : فيقول: 
أفلا أكون عبداً شكوراً)061, 


وأخرج البخاري عن الأسود. قال: سألت عائشة ‏ رضي الله عنها - كيف صلاة النبي كه 
بالليل؟ قالت: كان ينام أولهء ويقوم آخرهء فيصلي ثم يرجع إلى فراشه. فإذا أذن المؤذن وثب» 
فإذا كان به حاجة اغتسل وإلا توضاً و0015 , 


انتهى الكتاب 


وصلئ الله علئ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
لعن نك وت العالهيق 


50-94 «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» ج١ ص‎ )١614( 
. «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج'اء ص25‎ )١6116( 

)١61(‏ «صفوة الصفوة» ج١1‏ صهل. 

. ١ «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج"اء ص؟‎ )١61107( 
. ١؟ص «صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج”"ء‎ )16118( 


)١1619(‏ «(صحيح البخاري بشرح العسقلاني) ج"ا2 ص9”. 
١١٠هم-‏ 


كتربات (لذابت 


المبحث الثاني : حال المحتضر وموته وما يفعل له وعئده 

2-77 حال المحتضر وسكرات الموت - ١١478‏ - سكرات الموت تصيب المؤمن - 
64 موت الفجأة وسكرات الموت  ١١470‏ حسن الظن بالله عند الموت - -1١١471‏ 
حديث الترمذي في حسن الظن بالله - ١١5477‏ حديث ابن ماجه ‏ 118477 ما يبعث حسن 
الظن بالله في نفس المؤمن - ١١5474‏ يستحب تذكير المحتضر بواسع رحمة الله ويحثه على 
حسن الظن بربه - ١١848‏ - يخدم المريض أرفق أهله به - ١١45‏ - تلقين المحتضر كلمة 
التوحيد - ١١4177‏ كلمة التوحيد تستلزم النطق بالشهادتين - ١١478‏ مدى مشروعية التلقين 
١١476 -‏ - كيفية التلقين - ١١44٠‏ عدم تكرير التلقين - ١١441‏ - المقصود من التلقين - 
5 التلقين بعد الموت - ١١447‏ في فقه الحنفية: لا يلقن بعد الدفن وإن فعل لا ينهى 
عنه - ١١444‏ - قول ابن تيمية في التلقين بعد الموت  ١١440‏ - قراءة القرآن عند المحتضر 
1 2لا م المكمر ا و ا - -١١448‏ صفة 
التوجيه إلى القبلة - ١١444‏ - كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة عند الشافعية - ١١48٠‏ 
تغميض الميت - ١١401‏ - المرأة ت: 0 - -1١14687‏ الاسترجاع عند موت 
الم ا 1 - 11485 - حديث أبي داود  1١١488‏ 
البكاء لموت المحتضر  ١١407‏ حديث البخاري في وفاة إبراهيم ابن رسول الله -- ١١4817‏ - 
تسجية المحتضر بعد موته - -١١40/‏ تقبيله بعد موته  ١١404‏ - نعيه بعد موته - 1١١45٠‏ 
ما يُحذّر في النعي . 
المبحث الثالث: غسل الميت 

210 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا‎ -0١ 
المطلب الأول:. حكم غسل الميت‎ 

5 المبادرة إلى غسل الميت - ١١4717‏ - حكم الغسل بالنسبة للميت - -1١١4514‏ 
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مذهب المالكية  ١١476‏ - الراجح وجوب غسل الميت - ١١455‏ - المرأة والرجل في فرض 
الغسل سواء  ١14517‏ حكم الغسل بالنسبة للمخاطبين به - ١١454‏ - عدد مرات الغسل 
الواجب - ١١454‏ عند الحنفية وعند الحنابلة 1147 - من دفن قبل الغسل هل يخرج 
لتغسيله؟ ‏ أولاً: مذهب الحنابلة  ١١41/١‏ ثانياً: مذهب الظاهرية 11417 ثالث : أقوال 
الفقهاء الآخرين  ١١541‏ - سبب وجوب غسل الميت أولاً: عند الحنفية ١١417‏ - ثانياً: 
مذهب الحنابلة  ١١41/0‏ ثالثاً: مذهب المالكية  1١15415‏ - القول الراجح 


المطلب الثاني : شروط من يُغْسّل 


1- شروط من يجب غسله - ١١47/8‏ - الشرط الأول: أن يكون مسلماً ‏ ]- مذهب 
الشافعية  ١١51/4‏ ب - مذهب الحنفية - 1١١544٠‏ ج - مذهب الحنابلة  1١١541‏ د- 
مذهب المالكية  ١١4487‏ - الميت إذا لم يتبين إسلامه ‏ 11447 اختلاط موتى المسلمين 
بموتى الكفار - ١١585‏ - قول ابن قدامة الحنبلي 1١5486‏ - الشرط الثاني : :ونه يعد ولاذنه 
حياً ‏ أولاً: مذهب الحنفية - ١١445‏ ثانياً: مذهب الشافعية ١١44810‏ ثالشاً: مذهب 
المالكية  ١١4484‏ - رابعاً: مذهب الحنابلة  ١١44‏ - الجنين الذي عمره أقل من أربعة أشهر 
1١1489‏ خامساً: مذهب الجعفرية - ١1491‏ - سادساً: مذهب الزيدية - 1١١4917‏ هل 
يغسل بعض الميت؟ أولاً: عند الحنفية  ١١497‏ - ثانياً: مذهب الحنابلة - ١١4484‏ - ترك 
غسل الميت - ١١516‏ - الشرط الثالث: أن لا يكون شهيداً ‏ أولاً: عند الحنابلة - ١١495‏ - 
تعليل عدم غسل الشهيد 1١5491‏ - الصغير الشهيد لا يغسل  ١١54948‏ يُعْسَّل الشهيد إذا 
كان جنباً ١١54‏ - الحائض إذا استشهدت ١16٠١‏ - الكافر إذا أسلم واستشهد هل يُغْسَل 
١١601١‏ - من هو شهيد المعركة الذي لا يغسل؟ ١١6٠١7‏ الضابط في شهيد المعركة - 
لاسو و ا و د الله اك ا 
المعركة ‏ ه٠6١١‏ - الشهداء غير شهيد المعركة  ١١6:5‏ قول صاحب المغني فيهم 
يغسلون ١١601/-‏ - قتلى أهل العدل والبغاة ١١6١8‏ -غسل نجاسة الشهيد  ١١6١9‏ ا 
مذهب الشافعية في غسل الشهيد ‏ أ أصناف الشهداء  1١01١‏ - الشهيد لا يُغسَل - 
00١‏ من هو الشهيد الذي لا يُغسّل؟  ١١617‏ - التفصيل في هذه المسألة  1١١61‏ 
الحالة الأولى  ١١6154‏ - الحالة الثانية  ١١010‏ - الحالة الثالثة  ١١61‏ - القتيل في قتال 
البغاة  ١١8117‏ - الشهيد الجنب  ١١8618‏ - الاحتجاج لعدم غسله  ١١1619‏ - الحائض إذا 
استشهدت - 11617١‏ - النجاسة تصيب الشهيد  ١١6171١‏ - أحكام الشهادة تسري على المرأة 


-17ه- 


والصغير والمجنون ١١877‏ ثالثاً: مذهب الحنفية في غسل الشهيد أ لماذا سمي شهيدا ب 
- الشهيد لا يغسل  ١١877‏ شروط الشهيد الذي لا يغسل - الشرط الأول: أن يكون مسلماً ‏ . 
 - 6‏ الشرط الثاني - ١١678‏ - الشرط الثالث  ١١875‏ الشرط الرابع ١١877‏ الذكورة 
ليست شرطاً في الشهيد- ١١548‏ - الشرط الخامس في الشهيد  ١١549‏ صفة قتل الشهيد وقاتله. 
- 11880 - الميت في المعركة هل يعتبر شهيداً؟  ١1١681‏ - الضابط في اعتبار المقتول شهيدا - 
أولاً : الضابط عند الإمام محمد ١١6817‏ _ثانياً : الضابط عن أبي يوسف ١١68‏ حالات يعتبر 
أو لا يعتبر فيها المقتول شهيداً - ١١584‏ - النجاسة على ثوب الشهيد  ١١668‏ رابعاً: مذهب 
المالكية  ١١665‏ - خامساً : مذهب الظاهرية  1١١661/‏ - سادساً: مذهب الجعفرية -4مهه١١‏ 
دايعا 59 الزيدية ‏ 4ه66١١‏ - من يشملهم عدم الغسل من الشهداء  ١١65٠‏ - استشهاد 
الجنب والحائض والنفساء . 


المطلب الثالث: شروط من يغسل الميت (شروط الغاسل) 
-١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: شروط الغاسل 

7 أولاً: إسلام الغاسل  ١١958‏ استثناء من شرط إسلام الغاسل  ١1١854‏ - 
ثانياً: أن يكون الغاسل عاقلاً ‏ ه67١١‏ - ثالثاً: أن يكون ثقة أميئاً عارفاً بالغسل - -١١655‏ 
يستحب أن يكون أقرب الناس إلى الميت - ١١18571‏ - وهُذا الاستحباب قول الشافعية أيضاً - 
4 رابعاً: هل تشترط الطهارة في الغاسل؟ ‏ قول الحنابلة - ١١1674‏ - قول الحنفية - 
قول الزيدية  ١١81/١‏ - قول مالك وغيره  ١١61/7‏ - خامساً: مساواة الغاسل 
للمغسول في الذكورة والأنوثة  ١1١61777‏ الأصل هو هذه المساواة  1١1615‏ - الاستثناء من 
شرط المساواة بين الغاسل والمغسول  ١١678‏ - الاستثناء الأول: يتعلق بالصغار ‏ أ عند 
الحنفية  ١١61/5‏ ب - عند الشافعية ‏ لالاه١١ ‏ ج - عند الحنابلة  ١١61/48‏ ها عند 
الجعفرية  1١61/8‏ - و- عند الزيدية  ١١64٠‏ الاستثناء الثاني : غسل المرأة زوجها - 
-0١‏ هل تغسل الكتابية زوجها المسلم - ١١1647‏ - شروط تغسيل المرأة زوجها ‏ أولاً: 
مذهب الحنفية  ١١647‏ - ثانياً: مذهب الشافعية  ١١687‏ - ما اخختاره الشافعية المتأخرون 
- 11085 - المعتدة من طلاق لا تغسل زوجها ولو مات في عدتها  ١١1686‏ - ثالثاً: مذهب 
الحنابلة  ١١685‏ - المطلقة بائنا لا تغسل زوجها ولو مات في عدتها بخلاف المطلقة رجعيا 


"اهم 


دكرة و3 رايا : نذهت النالكة - رة 11 عاسا :“لهت الظاهرية 10646 ساسا 
مذهب الزيدية  ١١64٠‏ سابعاً: مذهب الجعفرية  ١١691‏ - من يغسل الزوج إذا كانت له 
زوجات؟ - ١١697‏ - الاستثناء الثالث: غسل الرجل زوجته  ١١697‏ أولاً : قول الجمهور - 
64 حجة الجمهور  ١١594‏ ثانياً: قول الحنفية  ١١0945‏ - القول الراجح ١١6917/-‏ - 
شروط جواز تغسيل الزوج زوجته ‏ أ مذهب الحنابلة - ١١694‏ ب - مذهب الشافعية - 
8 - ج - مذهب الظاهرية  ١١1٠١‏ - د- مذهب المالكية ١١5١7‏ - الاستثناء الرابع 

خصيل الفجدام مه أولا: مذهب الحنفية - 4 ثانياً: : مذهب الحنابلة ‏ 
ثالثاً: مذهب الشافعية ‏ 5 3-3 رابعاً: مذهب المالكية ١١5197‏ خامساً: 
مذهب الظاهرية ‏ 11508 - سادساً: مذهب الزيدية - 1١108‏ - سابعاً: مذهب الجعفرية - 
- إذا لم يوجد من يباح له غسل الميت  !‏ مذهب الحنفية والحنابلة - ١١51١‏ ب- 
مذهب الشافعية - 1١١5117‏ ج- مذهب الظاهرية ١١51‏ د مذهب المالكية ‏ 


1-414 ها مذهب الزيدية. 


الفرع الثاني: الأحق بالتغسيل عند التزاحم 

-١١511/  ةلبانحلا مذهب‎ ١١515 - ترتيب المستحقين تغسيل الميت‎  -6 
١١519 - القاتل لا يغسل مقتوله‎ - ١١514  اهجوز الأجانب يقدمون على الزوجة في تغسيل‎ 
ترتيب ا ا ل ل ل ات ا‎ 
ثالثاً: ترة تيب المستحقين‎ - ١١577 - مذهب الشافعية أولا : ترتيبهم عند عدم وجود الزوجة‎ 


غسل المرأة ‏ أ- إذا لم يكن لها زوج ب - إذا ماتت ولها زوج عر لت 
على الرجال المحارم في تغسيل زوجته؟ - 11114 مذهب المالكية . ١‏ 


المطلب الرابع: مقدمات الغسل وكيفيته وآدابه 

6و6- تمهيد ‏ 11575 - مقدمات الغسل - أ- وضع الميت على سرير وتحت سقف 
١١197‏ - ب - تجريد الميت من ثيابه ونحوها - ١١5378‏ - تزال اللصوق من بدن الميت - 
4-_- ج- ستر العورة  ١١578‏ - ما يفعله الغاسل قبل المباشرة بالغسل - ١١711‏ - البدء 
بالغسل وبيان كيفيته - ١1587‏ - السدر والكافور في غسل الميت  ١١77#‏ - ويغسل الغسلة 
الثالئة بماء فيه كافور  ١١784‏ - النية والتسمية في الغسل  ١1788‏ - الغسلة الواحدة واجب 
و 115 غسل الحائض والجنب - 1١81‏ - كيفية غسل المرأة - 
4 ما تختص به المرأة فى غسلها أولاً : ما يتعلق بشعرها  ١١78‏ - ثانياً: ما يتعلق 


-6ه١5‎ 


بحليها  ١154٠‏ - ثالشاً: غسل المرأة الحامل  ١١74١‏ - التيمم عند عدم وجود الماء ‏ 
 -*1‏ تنشيف الميت بعد غسله. 


المبحث الرابع : تكفين الميت 

2-557 وجوب التكفين - ١١515414‏ إحسان الكفن  ١١51468‏ - القاعدة فيما يجوز فيه 
التكفين - ١1١545‏ - التكفين بالحرير والمصبوغ  1١1547‏ - استحباب الكفن الأبيض - 
4 9-9 التكفين في ثياب الميت في حياته - ١١744‏ - استحباب تكفينه في ثيابه التي كان 
يصلي فيها  ١١56٠‏ عدد أثواب الكفن للرجل - ١١560١‏ يجوز التكفين في ثوبين - 
- يجرز التكفين في ثوب واحد  ١1١7617‏ - يجمع أكثر من ميت في الثوب الواحد 
للضرورة - ١١564‏ - كفن المراهق والصبي  ١١568‏ كفن الشهيد - ١١1505‏ - كفن المرأة 
1١1561/‏ - أكثر ما تكفن فيه المرأة ‏ قول الحنفية  ١١5048‏ - قول الشافعية  ١١569‏ - قول 
الظاهرية - 1155 - كفن الصغيرة - 1151 تطييب الكفن ١1557‏ - عدم تطييب المحرم 
أو المحرمة  ١١17717‏ - كيفية تكفين الرجل - أولاً : عند الحنابلة  ١١754‏ - ثانياً: عند الشافعية 
١1556 -‏ - ثالثاً: عند الحنفية  ١١1735‏ - كيفية تكفين المرأة ‏ أولاً: عند الحنابلة -١15517/-‏ 
ثانياً: عند الشافعية - 11514 - ثالثاً: عند الحنفية - ١159‏ - تقبيل الميت بعد تكفينه - 
إعداد الكفن قبل الموت ‏ أ - ما جاء فى السنة بشأنه  ١١51/١‏ ب - أقوال الحنابلة 
في هذه المسألة. ش ْ 


المبحث الخامس: حمل الميت والصلاة عليه ودفئه 
2-5 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذ المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: حمل الميت (حمل الجنازة) 

177 - تعريف الجنازة  ١١514‏ ما يوضع فوق نعش المرأة  ١١5178‏ الجنازة 
يحملها الرجال دون النساء  ١١53075‏ - كيفية حمل الجنازة ‏ ل/ال51١١‏ - الإسراع في الجنازة - 
--- ما يقوله الميت وهو على نعشه  ١١5174‏ - اتباع الجنائزة - ١14٠‏ - أنواع اتباع 
الجنائز - -1١5481‏ فضل وأجر اتباع الجنائز - 115487 من حكمة الأمر باتباع الجنائز - 
8 اتباع النساء الجنائز  ١١1784‏ - ثانياً: أقوال الفقهاء في اتباع النساء الجنائز ‏ 
ه48" المشي أمام الجنازة وخلفها «كيفية التشييع» -١١585-‏ رأي الحنفية وغيرهم في 
كيفية التشييع - ١١541‏ - حمل الجنازة على الدابة ونحوها كالسيارة ‏ 115484 - الراجح جواز 
هذا الحمل للحاجة ‏ 4 ركوب الدواب والسيارات في اتباع الجنائز  ١١59٠‏ - الراجح 
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جواز الركوب في اتباع الجنائز للحاجة - ١١541‏ - الراكب يسير خلف الجنازة - ١١175457‏ - إباحة 
الركوب في الرجوع  ١١5917‏ ما يستحب لمتبع الجنازة  ١١5914‏ - ما يكره في تشييع الجنازة 
أ تكره النياحة والنار - ١١5426‏ ب- يي ه رفع الصوت مطلقاً في التشير -١1١1545-‏ ج- 
رفع الصوت بالاستغفار  -1١١591/‏ من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع - 11594 - القيام 
للجنازة  ١١794‏ - القيام لجنازة غير المسلم ‏ الأحاديث في القيام لها ١١7٠٠١‏ - تعليل القيام 
للجنازة - 11701- الثناء على الميت بالخير والشر  1١17١07‏ شرح حديث البخاري ‏ 
116 شرح حديث مسلم ‏ 11704 - النهي عن سب الأموات  1١1706‏ التوفيق بين 
الحديثين. 


المطلب الثاني : الصلاة على الميت (الجنازة) 

2_2-5- حكمة مشروعيتها  ١11701‏ أحكام هذه الصلاة وما يتعلق بها. 
المطلب الثالث: دفن الميت 

2-4 وجوب دفن الميت - ١11704‏ من ترك دفن الميت مع قدرته وتعينه عليه أثم - 
.- التعجيل في دفن الميت - 117/1١١‏ - الدفن في مقابر المسلمين ١١17/١7‏ هل يدفن 
ميت في قبر ميت؟ د ردت نا ميديك عا إلى بر لد 11114 اتن سا انين 
مقابر الكفار ولا كافر في مقابر المسلمين ‏ - 111186- الدفن في أفضل المقابر - 1١١1/15‏ - 
نقل الميت بعد دفنه إلى مكان آخر ‏ 11717 - نقل الميت من بلد إلى بلد - 117/18 - مذهب 
الحنابلة ‏ 11741 - الراجح جواز النقل لغرض صحيح - 1١747‏ - الشهيد يدفن حيث قتل ‏ 
١١11‏ دفن الأقارب في مكان واحد  ١11/44‏ دفن أكثر من ميت في قبر واحد  ١١1/48‏ - 
دفن الرجل والمرأة في قبر واحد - 117457 - ما يفعله بمن مات في سفينة؟ ‏ مذهب الحنابلة 
١117/817‏ - مذهب الشافعية ١١17/44‏ وقت الدفن ‏ أ- أوقات في النهار يكره الدفن فيها ‏ 
١6‏ - أقوال الفقهاء في الدفن في هذه الأوقات ع دعردات القول الاجم ا بد 
الدفن ليلا هل يكره؟ - 11807 لا كراهية في الدفن ليلا مع جواز التأخير للمصلحة - 
دا ترك لئام السود راي الا اد 5 118٠0‏ - الدفن في النهار أولى - ١١18٠06‏ - عمق 
القبر 114805 السئة وردت بتعميق القبر وتوسيعه  -١١48٠01/‏ ليس لعمقه حد شرعي - 
3 !للحن اد الخ دفن متيف 1ه اللحد أفضل من الشق  ١١8٠١١‏ - أقوال 
الفقهاء في اللحد والشق - ١١481١١‏ - السنة أن يلحد قبر الميت - 11١8137‏ - قول الشافعية - 
١11١417‏ - قول الحنفية  ١١8184‏ - الدفن في التابوت. هل يكره؟  ١1816‏ - القول الراجح 


-6هأ١5‎ 


- 11815 - كراهة إدخال النار وما مسته في القبر ‏ 11411 من يدخل الرجل في قبره؟ - 
74 من يدخل المرأة في قبرها ‏ مذهب الحنابلة  ١١819‏ مذهب الشافعية  1١١47١‏ 
ترتيب من يدخل المرأة في قبرها  ١١47١‏ عدد من يدخل القبر لإدخال الميت ودفنه - 
7-7 مذهب الشافعية  ١١18177‏ مذهب الحنفية  1١18784‏ - القول الراجح - ١١41٠8‏ - 
كيفية إدخال الميت في القبر - ١١875‏ - كيفية إدخال المرأة في القبر  ١1١411‏ ستر القبر 
بثوب عند الدفن - 1١1878‏ - ما يقال عند وضع الميت في القبر - 1١1879‏ - دلالة الأحاديث 
الواردة في هذه المسألة  ١14870‏ - ما يُفعَل بالميت بعد وضعه في القبر ١١871‏ - قراءة القرآن 
أثناء الدفن  1١877‏ وضع جريدة على القبر  ١187‏ - النوح عند القبر بعد الدفن - 
5 الوقوف عند القبر بعد الدفن ‏ ه87١١‏ تلقين الميت بعد دفنه ‏ أ- قول بعض 
التابعين - ١١875‏ ب - قول الحنابلة   ١١1817/‏ قول بعض الشافعية ١1١4878‏ - قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - ١1١878‏ - سؤال الميت في قبره  ١١84٠‏ عذاب القبر والتعوذ منه ‏ 
0١‏ الذنوب من أسباب عذاب القبر  ١١1847‏ الموت يوم الجمعة وعذاب القبر - 
2 بعض ما جاء في عذاب القبر ونعيمه  ١١8144‏ عذاب القبر ونعيمه من أخبار الغيب 
- 11845 - عذاب القبر يصيب المسلم  ١1١845‏ - ما يجوز في بناء القبر ويستحب ويكره - 
أ- مقدار ارتفاع القبر من الأرض - ١١847‏ ب - رفع القبر بقدر ترابه المحفور - ١١844‏ - 
ج - تسوية القبر المشرف  ١1849‏ - د - رش القبر بالماء - ١١86٠‏ - ه- تسنيم القبر- ١١861١‏ 
-و- البناء على القبر وتجصيحه ‏ ؟885١١‏ -ز_ ١١8667‏ -ح - الككتابة على القبر- ١1١4865‏ -<ط 
- وضع العلامة على القبر- ١١80‏ - النهي عن اتخاذ السرج على القبور  ١١805‏ - النهي عن 
اتخاذ المساجد على القبور  ١181‏ - أقوال الفقهاء في اتخاذ المساجد على القبور. 

المبحث السادس : البكاء والنياحة ونحوهما على الميت 


94 البكاء المباح على الميت  ١١869‏ - تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما 
يسخط الرب - ١١1850‏ حديث ابن ماجة في وفاة إبراهيم ابن النبي كل - ١1١451١‏ - حديث 
أبي داود في وفاة إبراهيم - 1١857‏ - نصيحة المصاب بالصبر وتقوى الله ١١8517‏ تحريم 
النياحة على الميت - ١١854‏ - أحاديث النهي عن النياحة ‏ أولاً : أحاديث البخاري  ١1858‏ - 
ثانياً: أحاديث مسلم في النياحة ١1815‏ - ثالثاً: أحاديث أخرى في النياحة ‏ 114175 - الميت 
يعذب ببكاء أهله ‏ //1141 - شرح النووي لهذه الأحاديث ‏ أولاً: قول الجمهور - 1141/8- 
القول الثاني - ١١4174‏ - القول الثالث - ١١84٠‏ - القول الرابع - ١١1841‏ - أحاديث البخاري 


-6ها١ا/-‎ 


في عذاب الميت ببكاء أهله - 1١184857‏ - شرح العسقلاني لأحاديث البخاري ‏ 118487 - القول 
الأول: رأي البخاري - ١١884‏ - القول الثاني 1١148486‏ - القول الثالث  1١1885‏ - القول 
الرابع ١١841‏ - القول الخامس - 1١1888‏ - القول السادس - 1١11١884‏ - القول السابع - 
رأي عائشة أم المؤمنين في عذاب الميت ببكاء أهله  ١١891١‏ - التوفيق والجمع بين 
قول عائشة وقول غيرها  ١14847‏ اختيار ابن حجر العسقلاني في مسألة عذاب الميت ببكاء 
أهله  ١١48917‏ اختيار ابن تيمية في هذه المسألة 11845 - القول الراجح  ١١846‏ - البكاء 
الذي يعذب به الميت - 11895 - لطم الخدود وشق الجيوب ودعاء الجاهلية - ١١1491‏ - الحلق 
والسلق والحزق ونشر الشعر - ١١494‏ - أحاديث النهي عن هذه الأفعال  -1١844‏ تسويد 
الثياب على الميت - ١14٠00‏ - نثر التراب على الرأس ونحو ذلك. 


المبحث السابع : تعزية أهل الميت وما يصنع لهم 
-0١‏ تمهيد ومنهج التحك» تيم هذ السبعك إلى مطلبيق: 
المطلب الأول: تعزية أهل الميت 


- تعريف التعزية  ١١1407‏ - الغرض من التعزية - ١١4084‏ - مشروعية التعزية - 
7-6 للمرأة أن تعزي أهل الميت - ١1405‏ - أجر المعزّي 1١١14037‏ - ما يقال في التعزية 
١١9404‏ من عبارات التعزية المستحبة ١١19.8‏ - الدعاء فى التعزية  1١١941١‏ أحسن 
ما يُعزّى به - 11411- المصافحة في التعزية ولاق نهنا سين التفنات عل العيرء 
١191‏ - ومما يعين على الصبر أيضاً - 11415 - إظهار الحزن عند المصيبة والجلوس لها - 
96 المصاب يغيّر هيئته للمصيبة - 11413 - التعزية لأهل الميت جميعاً - ١١91١9‏ 
تعزية المرأة - 1١1918‏ - وقت التعزية ومدتها أولاً: عند الحنابلة  ١19419‏ - ثانياً: 
عند الشافعية  ١١917١‏ - ثالثاً: : عند الحنفية  ١194171‏ - رابعاً: : عند المالكية - ١١977‏ -يكره 
تكرار التعزية  ١١477‏ - الجلوس للتعزية هل يجوز؟ - 11474 - الجلوس عند المصيبة - 
76 مكان الجلوس عند المصيبة ١١147‏ - مذاهب الفقهاء في اليعلوسس للتعرية أولا: 
مذهعي المالفية: ثانا :ذهب الحعائ 119906 كالقا :مدهت الشسافعية د 


94 رابعاً: مذهب الحنفية  ١١478‏ - الراجح في الجلوس للتعزية. 
المطلب الثاني : صنع الطعام لأهل الميت 
ما ورد في السنة بشأن الطعام لأهل الميت - 11911 أهل الميت لا يصنعون 


ماه - 


الطعام بل يُصنع لهم ١1487‏ - أقوال الفقهاء في صنع الطعام لأهل الميت  ١1477"‏ - من 
أقوالهم في استحباب صنع الطعام لأهل الميت  ١١975‏ كراهة صنع الطعام من أهل الميت 
للناس  ١١9478‏ - أولا: قول المالكية  ١١475‏ - ثانياً: قول الشافعية   ١١97/‏ ثالثاً: قول 
الحنابلة - ١١9748‏ استثناء من الكراهة عند الحنابلة - ١18478‏ - رابعاً: قول الحنفية. 
المبحث الثامن: زيارة القبور 

 -8‏ إباحة زيارة القبور بعد النهي عنها  ١١14١‏ - علة النهي أولاً عن زيارة القبور 
١١1447 -‏ حكمة مشروعية زيارة القبور  ١١847‏ درجة مشروعيتها - ١١14145‏ - استحباب 
زيارة القبور للرجال - ١١4146‏ هل تجوز زيارة القبور للنساء؟ - ١١1445‏ أحاديث نهي النساء 
عن زيارة القبور  ١١4141‏ - علاقة هذه الأحاديث بأحادث الإذن بالزيارة  ١١4144‏ - القول 
الأول: تجوز الزيارة للنساء - ١١4544‏ - الدليل الأول - ١١46٠‏ - الدليل الثاني - -١١961١‏ 
الدليل الثالث  ١١467‏ الدليل الرابع  ١١4617‏ - الدليل الخامس  ١١464‏ - الدليل 
السادس - ١1466‏ - القول الثاني : تحريم زيارة القبور للنساء ‏ الدليل الأول - ١1467‏ - الدليل 
الثاني - 11461 - الدليل الثالث  ١1١408‏ - الدليل الرابع - 11484 - الدليل الخامس ‏ 
الدليل السادس - ١١1451١‏ - الدليل السابع - ١١1477‏ - القول الثالث ‏ التفصيل في 
المسألة  ١١4717‏ - أقوال المذاهب المختلفة ‏ أولاً : مذهب الشافعية  ١١43784‏ ثانياً: مذهب 
المالكية  ١١476‏ ثالثاً: مذهب الحنابلة  ١1475‏ - رابعاً: مذهب الحنفية ‏ 11951 
خامساً: مذهب الظاهرية - ١١438‏ - سادساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ١1474‏ - القول 
الراجح  1١1937١‏ - ما يقال عند زيارة القبور - 1191/١‏ - آداب الزيارة وما يستحب للزائر وما 
يكره - ١19177‏ - أ- خلع النعلين ب المشي بين القبور  ١14177‏ يكره الجلوس على القبور 
أو الاتكاء عليها - 114175 - الجلوس في المقبرة - ١١416‏ - موقف الزائر من القبر وما يجوز 
له فعله وما لا يجوز ١١415‏ - قراءة القرآن عند القبر - أولاً : قول الحنابلة ‏ /ا/191١‏ - قول 
الحنفية - ١١91/8‏ - قول ابن تيمية 
المبحث السابع : ما ينفع الميت بعد موته 

52-6- تمهيد ‏ ٠948١١-_ما‏ عمله الميت في حياته وينتفع به بعد موته - 1١١9401‏ 
ثانياً : : دعاء الحي للميت - ١11487‏ - ثالثاً: صدقة الحي عن الميت - 1١14417‏ - رابعاً: الحج 


عن الميت - 11484 - رابعاً: قضاء دين الميت - ١١446‏ - خامساً: ثواب الصوم والصلاة 
للميت - 1١985‏ - قضاء دين الصوم عن الميت وقول النووي فيه ١١941/‏ - قول ابن تيمية 


69 - 


في. قضاء دين الصوم عن الميت ١19484‏ - انتفاع الميت بما يفعله الحي من قرب ويجعل 
ثوابها له 11948 - سادساً: قراءة القرآن للميت 11484٠‏ الشروط في وصول ثواب القراءة 
للميت - 11481 - سابعاً: أعمال البر الأخرى - ١1447‏ - القول الراجح في انتفاع الميت 


بعمل الحي  ١19497‏ اعتراض ودفعه  ١١444‏ - دفع هذا الاعتراض. 
الفصل الثاني: تركة الميت وما يتعلق بها من حقوق 

6- تمهيد  ١١19445‏ - منهج البحث: تقسيم هذ |الفصل إلى ستة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف التركة 

17 - معنى التركة - ١1١19494‏ - هل المنافع أموال؟  ١١499‏ هل تعتبر الحقوق من 


التركة؟ - ١6٠١‏ أسباب الخلاف في معنى التركة - ١0١١‏ - الراجح في هذ الخلاف ‏ 
ما يدخل في التركة  ١١١١‏ - الخلاصة فيما يعتبر من التركة . 


المبحث الثاني : الحقرق المسلفة بالترعة و ترتيبها تيبها في الاستيفاء 


4 الحقوق المتعلقة بالتركة ‏ ه١0٠١‏ الترتيب المتفق عليه لهذه الحقوق - 
585 اختلاف الفقهاء في تقديم تجهيز الميت على ديونه -] - القول الأول : تقديم التجهيز 
-/ا١٠٠١-‏ ب تقديم الدين - ١1٠0١8‏ - القول الثالث: التفصيل - ١٠٠١9‏ - الحالة الأولى 
170١‏ الحجة لهذا القول في هذه الحالة  ١501١‏ - الحالة الثانية  ١1١١1‏ الحجة 
لقولهم في الحالة الثانية  ١7017“‏ - الوصية بعد التجهيز والدين - ١7١١4‏ - تعليل تقديم ذكر 
الوصية على الدين في القرآن الكريم  ١١١١©‏ رأي الحنفية في ترتيب الوصية - 15١؟1١-‏ 
الإرث بعد الوصية . 


المبحث الثالث: الحق الأول تجهيز الميت 


المقصود بتجهيز الميت - ١70١8‏ - التجهيز يكون بالمعروف - ١١١١9‏ لا 
تبذير ولا تقتير في التجهيز مع ملاحظة حال الميت  ١١١7١‏ - الإنفاق غير المشروع على 
التجهيز - 17071 - الإنفاق غير المشروع لا يلزم الورثة  ١7١77‏ اعتراض الدائن على 
الإسراف في التجهيز ”7 - تجهيز الميت من تركة قريبه 72-١170154‏ تجهيز المرأة من تركة 
تيا ل مذهب الحنفية ١7١76‏ - ثانياً: مذهب الشافعية  ٠7١‏ قالنً: مذهب 
الجعفرية  ١7071/‏ - رابعاً: مذهب الحنابلة ‏ 17074 - من مات ولا مال له ١7١784‏ - فإن 
لم يكن للميت مال ولا يوجد من تلزمه نفقته فإن تجهيزه على بيت المال. 


8619505 


البحث الرابع : الحق الثاني ديون الميت 

- أنواع ديون العباد‎ - ١17١*37  دابعلا دين الله ودين‎ - ١17١1 - تعريف الدين‎ 7-٠ 
١7١ه‎  ضرملا دين الصحة ودين‎ ١١*85 - الديون العينية والديون المطلقة‎ 9 03* 
أولاً: رأي جمهور‎ - ١١7  نيدملا محل الدين بعد موت‎ ١7١5  ةايحلا محل الدين حال‎ 
-١17١40 - رأي أبي يوسف ومحمد‎ - 17١09 - ثانياً: رأي أبي حنيفة‎ - ١7١*8 - المالكية‎ 
- ١١87 تعلق الدين بالتركة‎ - ١7١ 47  ةلبانحلا رابعاً : رأي‎ ٠4١ - ثالثا : : رأي الشافعية‎ 
: أولاً‎ - ١7١48 - أثر الدين في انتقال التركة إلى الورئة‎ - ١1١48  ةكرتلا الدين يتعلق بمالية‎ 
رأي محمد وأبي‎ - ١1١417 - ما يلاحظ على قول الامام السرخسي‎ - ١7١ 55  ةيفنحلا مذهب‎ 
ما رجحه أستاذنا محمد أبو زهرة‎ ١7١ 48  ةيفنحلا ما يستخلص من مذهب‎ - ١1١ 48 - يوسف‎ 
- ثالثاً: مذهب المالكية‎ - ١7١6١  ةيعفاشلا ثانياً: مذهب‎ - ١1١0٠  ةيفنحلا من مذهب‎ 
نتائج الاختلاف في‎ - ١7١64 - القول الراجح‎ ١7١98  ةلبانحلا رابعاً: مذهب‎ 
 ةكرتلا أولا: نماء التركة ةنزو‎ - ١١١88 - انتقال التركة المدينة إلى الورثة‎ 
خامساً: التصرف‎ ١7١68  ةعفشلا رابعاً:‎ - ١7١64  ثداحلا لاه ".9 بالنسبة للملك‎ 
ج-‎ 1١7١57  ةيكلاملا ب - مذهب‎ ١7١051١  ةيعفاشلا أ- مذهب‎ - ١7١٠0  ةكرتلاب‎ 
القول الأول‎ - ١7١58 - أولا : دين الله‎ - ١7١514 - ترتيب الديون‎ - ١7017 - مذهب الحنفية‎ 
القول‎ - ١7١58 - القول الرابع‎ - ١7١548  ثلاثلا ا - القول‎ 55 
17١1/7  دابعلا ديون‎ - ١7١7/1 تفصيل القول الراجح بالنسبة لدين الله‎ - ١1١7١ - الراجح‎ 
ضوابط إيفاء الديون عند التزاحم  أ الضابط الأول‎ ١1١7  دابعلا إذا اختلفت صفات ديون‎ 
القول الأول: يحل الدين المؤجل بموت المدين‎ ١7١18 ب - الضابط الثاني‎ - ١7١74 - 
القول الثالث:‎ - ١707/7  نيدملا القول الثاني : الدين المؤجل لا يحل بموت‎ - 11077 - 
القول الرابع : لا يحل الدين المؤجل الموثق‎ - 1٠١78 - سقوط أجل الدين بالموت بشروط‎ 
- حلول الدين المؤجل بموت الدائن‎ ١7١8٠١  حجارلا القول‎ - 1٠0784  نيدملا بموت‎ 
مذهب الظاهرية‎ ١7١87  ةيكلاملا مذهب‎ - ١٠١87 - دين الصحة ودين المرض‎ 0١ 
القول الراجح‎ - 150854 - 
المبحث الخامس : الحق الثالث  وصايا الميت‎ 

6- تمهيد - 150١85‏ - المال الذي تنفذ فيه وصايا الميت  ١١١817‏ - التنفيذ بعد 
التجهيز وإيفاء الدين - ١1١١84‏ - لماذا كان التنفيذ في ثلث الباقي - ١89‏ - المقصود بتقديم 
الوصية على الإرث ل الراجح في معنى تقديم الوصية على الارث  ١7091‏ معرفة 

-مه5؟١-‎ 


وك 1 المونى هم - 1 0000 الشومى ب جه أن من المال - 


الموصى به - ١5097‏ تلنفيذ الوصايا المتعلدة  ١١٠١98‏ ا 
الوصايا - ١7098‏ - أنواع الوصايا المتزاحمة  ١51١١٠١‏ - كيفية تنفيذ الوصايا المتزاحمة بأنواعها 
المختلفة ‏ أولاً: إذا كانت الوصايا للعباد  ١7١0١١‏ - ثانياً: إذا كانت الوصايا لله تعالى - 
ثالثاً: إذا كانت الوصايا لله تعالى وهي من أنواع مختلفة  ٠"‏ 3 رابعاً : إذا كانت 
الوصايا لله وللعباد ‏ 5 ١7١١‏ هل تنفذ الوصية بقسمة التركة؟  ١151١١‏ - الوصية بمعصية لا 
تنفذ ‏ 17005 - هل تنفذ وصية الضرار؟ - ١71١١1‏ - لا يجوز تبديل الوصية - ١7١١١8‏ - متى 
يجوز تبديل الوصية وكيفيته؟ 


المبحث السادس : الحق الرابع ‏ الإرث (الميراث) 

6- الإرث والميراث في اللغة  ١171١١‏ - الإرث والميراث وعلمه في الاصطلاح - 
١‏ منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثمانية عشر مطلباً. 
المطلب الأول: أركان الميراث 


أركان الميراث . 


المطلب الثاني: أسباب الميراث 

١11‏ - أسباب الميراث ثلاثة  ١7114‏ - أولاً: الرحم, أي القرابة  ١51١‏ ثانياً: 
التكاح - ١5117‏ - ثالثاً: الولاء  ١71177‏ - النوع الأول: ولاء العتاقة - ١15114‏ النوع الثاني : 
ولاء الموالاة أخذ به الحنفية ولم يأخذ به الجمهور - ١7١19‏ صورة ولاء الموالاة  117١17١‏ - 
أخذ الجعفرية بولاء الموالاة كالحنفية  ١7١7١‏ - أسباب الميراث المتفق عليها. 


المطلب الثالث: شروط 0 


2-5 شروط الميراث ثلاثة  ١71١77”‏ الشرط الأول: موت المورث - ١71١75‏ - موت 


المورث الحقيقي ١75١56‏ موت ا الحكمى - ١7١75‏ - تاريخ نفاذ الموت الحكمى 
١1١١777-‏ - موت المورث التقديري -8؟7١؟١‏ الشرط الثاني : وجود الوارث - ١7١179‏ - الشرط 
الثالث: معرفة جهة إرث الوارث . 
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المطلب الرابع: موانع الميراث 


المقصود بموانع الميراث - ١1171‏ - المانع يسلب الوارث أهليته للإرث ‏ 
7 منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع . 


الفرع الأول: الرق 
١١1‏ - تعريفه في اللغة  ١7174‏ - تعريفه في الاصطلاح  ١75١0‏ لماذا كان الرق؛ 
نانفا مو البورالك 


الفرع الثاني : القتل 

5 القتل المانع من الميراث - أولا: القتل العمد  ١7131‏ - القتل غير العمد ‏ 
مذهب الحنفية  ١7174‏ مذهب الشافعية  ١7184٠‏ مذهب الحنابلة  ١7154١‏ - 
مذهب المالكية  ١1147‏ مذهب الجعفرية  ١7١157‏ القول الراجح . 
الفرع الثالث: اختلاف الدين 

465 أنواع اختلاف الدين ‏ ه4١1١‏ اختلاف الدين بين المسلم والكافر ‏ أ لا 
توارث بين المسلم والكافر- ١7١47‏ ب - قول في توريث المسلم من الكافر- ١7141‏ - حجة 
من ورث المسلم من الكافر- ١7١44‏ - الرد على حجة من ورث المسلم من الكافر  ١7144‏ - 
اختلاف الدين بين المسلم والمرتد  ١71١6١‏ - أولاً: مذهب الحنابلة ‏ أ- المرتد لا يرث أحداً 
١511‏ - المرتد لا يرثه أحد  ١71١67‏ - الزنديق كالمرتد  ١7167‏ - ثانياً: مذهب الشافعية 
- لا يرث ولا يورث - ١7١1584‏ - ثالثاً: مذهب الحنفية - ١5١8‏ - التوارث بين الزوجين إذا ارتد 
أحدهما ‏ 17165 المذاهب الأخرى ‏ ا6١7١ ‏ اختلاف الدين بين غير المسلمين - 
4-- حجة المانعين من التوارث لاختلاف الدين بين غير المسلمين  ١71١69‏ حجة 
المجيزين للتوارث مع اختلاف الدين بين غير المسلمين. 
الفرع الرابع : اختلاف الدارين 

9 دار الإسلام ودار الحرب - ١7151‏ - المقصود باختلاف الدارين - ١7157‏ - 
المقصود باختلاف الدارين كمانع من الإرث  ١717‏ اختلاف الدارين بين دار الإسلام ودار 
الحرب  ١7174‏ اختلاف الدارين مانع من الإرث بين غير المسلمين ‏ أولاً: مذهب الحنفية 
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1١7156‏ - حجة الحنفية - 1١11١55‏ - قول الجمهور في اختلاف الدارين  ١71517‏ - القول 
الراجي 


المطلب الرابع : أصناف المستحقين للتركة وترتيبهم في الاستحقاق 

4 المستحقون للتركة - ١71159‏ المستحقون للتركة بجق الإرث - -11117١‏ 
المستحقون للتركة بغير حق الارث - ١777١‏ - ترتيب المستحقين للتركة بحق الإرث وبغيره - 
مراتب المستحقين للتركة بحق الإرث وبغيره عشر مراتب --/1١؟١-‏ ترتيب 
المستحقين للتركة عند الجعفرية  ١7114‏ - الزوجان لا يذكران في مراتب المستحقين . 
المطلب الخامس : أصحاب المرتبة الأولى من الورثة ميراث أصحاب الفروض 

6 المقصود بالفروض - 171175 - الفروض المقدرة في الشرع ‏ أصحاب الفروض 
في الفقه السني - 1717/7 أصحاب الفروض في الفقه الجعفري - 171178 - منهج البحث: 
تقسيم هذا المطلب إلى أحد عشر فرعاً: 


الفرع الأول : ميراث الزوج 

2-6 للزوج حالتان في الميراث  1714٠١‏ - الحالة الأولى : للزوج النصف - 
١‏ -متى يكون للزوج النصف عند الجعفرية؟  ١17١487‏ حجة الجعفرية  1١17١141‏ 
حجة الجمهور  ١5١184‏ - الحالة الثانية: للزوج الربع. 


الفرع الثاني: ميراث الزوجة 

2-6 حالتان للزوجة في الميراث - ١17185‏ - الحالة الأولى : للزوجة الربع - 
717 الحالة الثانية: للزوجة الثمن - ١71١184‏ - ملاحظات على ميراث الزوجة ‏ الملاحظة 
الأولى - ١1751889‏ - الملاحظة الثانية  ١1751١14٠‏ - الملاحظة الثالثة  ١1191١‏ - توريث المطلقة 


في مرض الموت أ - القول الأول: لا ترث ‏ ب - القول الثاني : ترث - ١71١1437‏ شرط توريث 
المطلقة في مرض الموت أولاً : مذهب الحنفية  ١71917‏ ثانياً: مذهب الحنابلة  ١7194‏ - 
ثالث : مذهب المالكية - ١7196‏ - رابعاً: مذهب الجعفرية. 


الفرع الثالث: ميراث الأب 
17 الحالة الأولنى : له الفرض فقط وهو السدس - ١5١148‏ - الحالة الثانية: له 


6755 - 


الفرض مع التعصيب 048 الحالة الشالغة: له التعصيب في المحض - ٠٠‏ ماميراث 
الأب عند الجعفرية. 
الفرع الرابع : ميراث الأم 

17708  ًاضرف الحالة الأولى: لها السدس‎ - ١17707 للام ثلاث حالات‎ ١ 
الحالة الثانية : للأم الثلث  الحالة.الثالثة: لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين‎ 
- رأي ابن عباس في الحالة الثالثة‎ - ١77١08  ةلاحلا على رأي الجمهور في صورتي هذه‎ 
ميراث الأم‎ ١77١08 - حجة الجمهور‎  ١77١1/ رأي ابن سيرين في الحالة الثالثة‎ 5 
عند الجعفرية.‎ 
الفرع الخامس: ميراث البنت الصّلبية‎ 


64 النص في ميراثها  ١77١١‏ - الحالة الأولى : إرثها بالتعصيب - ١57١١‏ - الحالة 
الثانية : الثلثان للبنتين فأكثر - ١١51١7‏ - الأدلة على أن نصيب البنتين الثلثان ‏ الدليل الأول - 
الدليل الثاني - ١7715‏ - الدليل الثالث  ١7371١6‏ الدليل الرابع - 17717 - الدليل 
الخامس 17717 الدليل السادس - ١5١518‏ - الحالة الثالثة: للبنت الواحدة النصف ‏ 
9849 ميراث البنت الصلبية عند الجعفرية. 


الفرع السادس: ميراث بنت الابن 

- الحالة الأولى : النصف للواحدة‎ - ١777١ - حالات بنت الابن في الميراث‎ ١ 
- الحالة الثالثة: الإرث بالتعصيب‎ ١777  رثكأف الحالة الثانية : الثلثان للاثنتين‎ 275 
1١7775 الصورة الثانية للتعصيب‎ ١7776 - صورة التعصيب - الصورة الأولى‎ 2-2264 
- ١7778 - بنت ابن الابن مع بنت الابن‎ ١7777 - الحالة الرابعة: للواحدة فأكثر السدس‎ 
سقوطها بالبئتين الصلبيتين - 9-276 وسقوطها بالبئتين عند عدم وجود المعصب لها‎ 
وكذلك تسقط ابنّ ابن أعلى منها درجة‎ ١77١ - الحالة السادسة: سقوطها بالابن‎ 
َ ميراث بئات الابن عند الجعفرية.‎ - 1777 - 


الفرع السابع : ميراث الحدٌ الصحيح 1 
5 - المقصود بالجد الصحيح  ١574‏ - الجدّ غير الصحيح  ١770‏ حالات 


د 6؟601- 


الجدّ الصحيح في الإرث أولاً: له حالات الأب في الميراث - ١15775‏ - الدليل على ثبوت 
حالات الأب للجد ١7717‏ - البدائل التي يختلف فيها الجدّ مع الأب -778؟١ ‏ حالة الجد 
مع الأخوة أ مع الأخرة لأم  ١179‏ ب حالة الجد مع الأخوة الأشقاء ‏ أو لاب 
8 المذهب الأول: الجدّ يحجب الأخوة  ١7741‏ - الدليل الأول - ١5147‏ - الدليل 
الثاني ١7747‏ - الدليل الثالث - ١7745‏ - الدليل الرابع - ١71714‏ - المذهب الثاني : توريث 
الأخوة مع الجد - ١5745‏ - الوجه الأول - ١778417‏ - الوجه الثاني - ١7744‏ - كيفية توريث 
الجد مع الأخوة - 4 القول الأول ١576٠‏ - الحالة الأولى - ١5461١‏ - الحالة الثانية 
ا الثالثة  ١74617“‏ الحالة الرابعة  ١74684‏ - الحالة الخامسة ‏ 46008؟١‏ - 
القول الثاني في كيفية توريث الجد مع الأخوة - ١17465‏ - الحالة الأولى  ١7401‏ - الحالة 
الثانية - 11468 - ميراث الجن في المسألة الأكدرية ١١409‏ _أولاً : ميرائه حسب القول الأول 
١74٠‏ - ثانياً: ميرائه حسب القول الثاني - ١1431١‏ - ميراث الجد عند الجعفرية. 
الفرع الثامن : ميراث الجدة الصحيحة 

5 المقصود بالجدة الصحيحة  ١1745‏ - ميراث الجدة السدس - ١15554‏ - 
السدس ميراث الجدات  ١7456‏ السدس للجدات من أية جهة كنْ - ١14175‏ هل يجوز 
توريث أكثر من جدتين؟ - 174717 - قول ابن قدامة الحنبلي : يجوز توريث ثلاث جدات - 
1 مات اليذه داك التزنه اواحدة مع ات لزانت 456؟1 - نصيب ذات القرابة 
الواحدة ونصيب ذات القرابتين  ١78417٠١‏ - توريث الجدات المتساويات بالقرب من الميت - 
0 - قواعد حجب الجدة أولاً : : القربى تحجب البعدى ١١4107‏ - ثانيا : إلأءث تعيب 
الجدة  ١741077‏ ثالثاً : هل تحجب الجدة بالأب ‏ 1- إذا كانت الجدة أمية - -1١17141/4‏ ب- 
إذا كانت الجدة أبوية - 1١1418‏ رابعاً: هل تحجب الجدة بالجدٌ؟ - ١71411‏ ميراث الجدة 
عند العفرية. 
الفرع التاسع : ميراث الأخت الشقيقة 

- النصوض في ميراث الأخت الشقيقة ‏ أولاً : من القرآن الكريم ‏ ثانياً: من السنة 
النبوية المطهرة ١١4174‏ - حالات ميراث الأخت الشقيقة ‏ الحالة الأولى : لها النصف - 
١١‏ - الحالة الثانية : للأختين الثلثان  ١544٠١‏ - الحالة الثالثة: التعصيب بالأخ الشقيق - 
6١‏ الحالة الرابغة: أن تكون عصبة مع الغير- ١55/457‏ الحالة الخامسة : إرثها بالاشتراك 
مع الأخوة لأم  ١71447‏ اختلاف الفقهاء في تشريك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم - ١74485‏ - 
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وحجة المانعين من تشريكهم - ١7480‏ ان تشريك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم عند القائلين 
به لا يعمل به في حالات معينة  ١74485‏ حجب الأخت الشقيقة ‏ ا تحجب بالابن - 
17 - تحجب بالجد وهو مذهب أبي حنيفة وموافقيه - ١7444‏ - ميراث الأخت الشقيقة عند 
الجفرية. ش 
الفرع العاشر: ميراث الأخت لأب 

64 - النصوص في ميراث الأخت لآب - أولاً: من القرآن الكريم - ١744٠‏ - ثانياً: 
من السنة النبوية الشريفة - ١7491١‏ ثالثاً: من موطأ الإمام مالك - ١74417‏ حالات الأخت 
لأب في الميراث ‏ الحالة الأولى : لها النصف - ١7497‏ الحالة الثانية: لها الثلثان للاثنتين 
فأكثر - 11445 - الحالة الثالثة: السدس للواحد أو أكثر - ١54848‏ الخالة الرابعة: التعصيب 
بالأخ لأب - ١7445‏ - الحالة الخامسة: التعصيب مع البنات  ١74917‏ - الحالة السادسة: 
حجب الآأخت لآب - أولا: تحجب بالأختين الشقيقتين - ١7١448‏ ثانياً : تحجب بالأب والابن 
١١14949‏ ثالثاً: تحجب بالأخ الشقيق وبالأحت الشقيقة ١76٠١‏ - رابعاً: هل تحجب 
بالجدٌ؟ - 1١716١0١‏ - ميراث الأخت لآب عند الجعفرية. 


الفرع الحادي عشر: ميراث الأخوة والأخوات لأم 

65 - النص في توريئهم  ١76٠07‏ حالاتهم في الإرث  ١76٠04‏ - الحالة الأولى : 
السدس للواحد  ١56٠08‏ - الحالة الثانية: الثلث للاثنين فأكثر  ١56٠05‏ - الحالة الثالثة: 
حجبهم بالولد والأب - ١760177‏ - توريثهم في المسألة المشتركة - ١١6١8‏ - ميراث الأخوة 
الفرع الثاني عشر: العول في الفرائض 
604 - معنى العول في اللغة والاصطلاح  ١761٠١‏ الفريضة العائلة - ١7611١‏ متى 
يكون العول؟ 1١71617‏ - الحكم في العول  ١761‏ حجة القائلين بالعول  ١76014‏ حجة 
المخالفين للعول - 11016 - القول الراجح - ١501‏ - كيفية حل المسائل التي فيها عول - 
أولاً : على رأي القائلين بالعول - ١76117‏ - ثانياً: : الحل على رأي الرافضين العول  ١761١4‏ - 
العول عند الجعفرية. 
المطلب السادس: أصحاب المرتبة الثانية من الورثة (ميراث العصبة النسبية) 

1أ- تمهيد - 11817١‏ - أنواع العصبة النسبية - ١1617١‏ منهج البحث: تقسيم هذا 
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المطلب إلى ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: العصبة بئفسه 

0 2 تعريفه - 17877 - دليل توريثهم ‏ أولاً: حديث البخاري ومسلم  ١1014‏ - 
ثانياً: حديث الترمذي - ١١696‏ أصناف العصبة بنفسه - ١7675‏ - ترتيب هذه الأصناف في 
الإرث - 1١76717‏ - أولاً : التقديم بالجهة  ١7978‏ ثانياً: التقديم بالدرجة  ١7878‏ ثالثاً: 
التقديم بالقوة  ١787٠‏ - رابعا: التقسيم بالتساوي - ١761‏ حالات العصبة بنفسه في 
الميراث . 

١١67‏ - تعريف العصبة بالغير  ١7617‏ - شروط العصبة بالغير  ١7675‏ - الشرط الأول 
ه1768 - الشرط الثاني 5اه؟1 - الإناث اللاتي يصرن عصبة بالغير - ١78171‏ مقدار 
ميراث العصبة بالغير - ١75674‏ - الدليل على توريث العصبة بالغير وعلى مقداره - ١١878‏ - 
مدى تأثير العصوبة بالغير. 
الفرع الثالث: العصبة مع الغير 

26 تعريف العصبة مع الغير  ١1584١‏ - الفرق بين العصبة بغيره والعصبة مع غيره 
176417 - دليل هذه العصوبة  ١7647‏ - مقدار ميراث العصبة مع الغير - ١180545‏ - متى 
تكون الأخت لأب عصبة مع الغير؟ 
المطلب السابع : المرتبة الثالثة من الورثة (ميراث العصبة السببية - العتق) 

9-6 معنى العصبة السببية  ١7645‏ - المعتق هو العصبة السببية - ١18041/‏ - ترتيب 
المعتق في استحقاق الإرث - ١159048‏ - تعليل توريث المعتق من عتيقه . 
المطلب الثامن : المرتية الرابعة من الورثة (ميراث عصبة المعتق) 

48 المقصود بعصبة المعتق  ١766٠‏ - ترتيب عصبة المعتق في الإرث - ١١981١‏ - 
ميراث ابن المعتق وأبيه من العتيق - ١7687‏ - ميراث معتق العتيق . 
المطلب التاسع : المرتبة الخامسة من الورثة (ميراث أصحاب الرد) 

١١6‏ - الفريضة القاصرة  ١76884‏ المقصود بالرد وأصحابه  ١76668‏ الاختلاف في 


بن 5 


الأخذ بالرد - ١7665‏ القول الأول: عدم الأخذ بالرد ‏ /اه78١ ‏ أدلة القول الأول الدليل 
الأول - ١١568‏ - الدليل الثاني - 11684 - الدليل الثالث  ١565٠‏ الدليل الرابع ‏ 
١‏ 9 القول الثاني : يرد على جميع أصحاب الفروض - ١75077‏ - القول الثالث: قول ابن 
مسعود» يرد على بعض أصحاب الفروض - ١7977‏ القول الرابع : قول ابن عباس» يرد على 
أصحاب الفروض إلا على ثلاثة - 176784 القول الخامس : يرد على الجميع إلا على الزوجين 
١7656 -‏ - والحجة للقول الخامس من وجوه الوجه الأول - ١5675‏ - الوجه الثاني - 
67177 - الوجه الثالث - ١71974‏ الوجه الرابع - ١7679‏ - الوجه الخامس  ١7617١‏ - الوجه 
السادس  ١761/١‏ الوجه السابع - 1١76177‏ القول الراجح  ١7617‏ - كيفية حل مسائل الرد 
١761/5 -‏ - الرد عند الجعفرية. 


المطلب العاشر: المرتبة السادسة من الورثة (ميراث ذوي الأرحام) 


هلاه" _-١‏ المقصود بذوي الأرحام كلاه؟” ١‏ المقصود بذوي الأرحام فى اصطلاح علماء 
الميراث - /ال601؟١ ‏ منهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: اختلاف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام 

5-2 اختلاف الفقهاء في توريثهم - ١76174‏ - القول الأول: لا يرثون - ١768٠١‏ - 
القول الثاني : يرثون - ١7681١‏ - أدلة القول الأول - ١5587‏ - الدليل الأول ١708‏ - الدليل 
الثاني - 11984 - الدليل الثالث - ١7686‏ - أدلة القول الثاني - ١8585‏ - الدليل الأول - 
6417 الدليل الثاني - ١19088‏ - الدليل الثالث  ١558‏ - الدليل الرابع  ١769٠‏ الدليل 
الخامس - ١17641‏ - الدليل السادس - ١7697‏ - الدليل السابع  ١769‏ - الدليل الثامن ‏ 
94 الدليل التاسع - 19046 - الدليل العاشر - ١1595‏ - القول الراجح . 


الفرع الثاني: أصئاف ذوي الأرحام وطريقة توريثهم 

617 - أصناف ذوي الأرحام - 176948 - الصنف الأول - 17698 - الصنف الثاني - 
الصئف الثالث - ١17501‏ - الفرع الأول - ١707‏ - الفرع الثاني - 17037 - الفرع 
الثالث والرابع - ١7١4‏ الصنف الرابع - ١75٠68‏ - الفرع الأول - ١7505‏ الفرع الثاني - 
77 الفرع الثالث ١15١08‏ - الفرع الرابع - ١750‏ - الفرع الخامس  ١151١‏ - الفرع 
السادس - ١7511‏ طريقة توريثهم ‏ أولاً: إذا كان الوارث واحداً من ذوي الأرحام - ١7517‏ - 
ثانياً : إذا كان ذو الأرحام أكثر من واحد  ١7517‏ - الطائفة الأولى : أهل الرحم ‏ 17314 
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الطائفة الثانية : أهل التنزيل - ١7518‏ - حجة أهل التنزيل  ١5515‏ - أولاً: بما رواه الزهري 
١1119‏ ثانياً: ان طريقة التنزيل مروية عن علي - ١7518‏ - ثالثاً: ان طريقة التنزيل يؤيدها 
النظر - 98 التوريث على طريقة أهل التنزيل - ١7570‏ - أصناف ذوي الأرحام عند 
الحنابلة وهم من أهل التنزيل - ١7171‏ - جهات ذوي الأرحام ١1757‏ إذا كان أولو الأرحام 
أكثر من واحد - 1١7577‏ - إن استوت منازلهم - 17153785 - إن اختلفت منازلهم - 1151760 - إن 
أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة - ١15575‏ الطائفة الثالثة : أهل القرابة ١75717/-‏ - كيفية 
توريثهم على طريقة أهل القرابة - ١75174‏ - توريث الصنف الأول - ١55798‏ - الحالة الأولى : 
اختلافهم في الدرجة _ ١77.‏ الحالة الثانية: عند الاستواء في الدرجة - ١75731‏ - الحالة 
الثالثة: استواء في الدرجة مع عدم المرجح ١7587‏ - أ رأي أبي يوشف ب 75# 1 دارأي 
الإمام محمد ١7514‏ - دليل أبي يوسف ‏ ه71١‏ - دليل الإمام محمد - ١7515‏ - توريث 
الصنف الثاني ١797‏ - الحالة الأولى : اختلافهم في درجة القرب - ١778‏ - الحالة الثانية : 
استواؤهم في درجات القرب  ١7784‏ الحالة الثالثة: الاستواء في القرب مع عدم المرجح 
-1١54٠‏ الحالة الرابعة: الاستواء في القرب مع الاختلاف صفة المدلى به - ١541؟1١1-‏ 
الحالة الخامسة: الاختلاف في القرابة مع الاستواء في الدرجة - ١7547‏ - توريث الصنف 
العالث  ١5547‏ - الحالة الأولى : اختلافهم في درجة القرب - ١754854‏ - الحالة الثانية: 
الاستواء في درجة القرب فالأولى ولد العصبة _ ١5546‏ - الحالة الثالثة: الاستواء في درجة 
القرب فالأولى الأقوى في القرابة - ١7545‏ - توريث الصنف الرابع - ١75417‏ - أولاً: توريث 
النوع الأول من الصنف الرابع - ١15148‏ الحالة الأولى : الموجود واحد فقط - ١1519‏ - الحالة 
الثانية : وجود أكثر من واحد - ١556٠‏ - الصورة الأولى من الحالة الثانية - ١7561١‏ - الصورة 
الثانية من الحالة الثانية - ١7585‏ - الصورة الثالثة من الحالة الثانية  ١7587“‏ - ثانيا: توريث 
النوع الثاني من الصنف الرابع 15564 - الحالة الأولى : الموجود واحد فقط  ١17588‏ 
الحالة الثانية: تعددهم مع اختلافهم في الدرجة  ١5565‏ - الحالة الثالثة: تعددهم مع 
اتحادهم في الدرجة وجهة القرابة 1561 - الصورة الأولى : اختلافهم في قوة القرابة - 
4 القول الأول: يقدم الأقوى قرابة  ١5588‏ - القول الثاني : يقدم ولد العصبة - 
5- حجة القول الأول - ١7551‏ - حجة القول الثاني - ١51557‏ - الصورة الثانية: 
اتحادهم في قوة القرابة  ١7751‏ 1 - الترجيح لولد العصبة  ١5554‏ ب - إذا كان الجميع 
أولاد عصبات . . الخ ١75556‏ الحالة الرابعة: تعددهم مع الاتحاد بالقرب والاختلاف بالقرابة 
١5555‏ - ثالثا: توريث النوع الثالث والخامس من الصنف الرابع - ١7551/‏ - قواعد وضوابط 
توريئهم - 17554 - توريث النوع الرابع والسادس من الصنف الرابع - ١515598‏ - القاعدة في 
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توريثهم - 1717١‏ - توريث ذوي الأرحام بتعدد جهات الإرث . 


المطلب الحادي ع؛* عشر: المرتبة السابعة من الورثة (مولى الموالاة) 

1 المقصود ب «مولى الموالاة» - ١7177‏ الحنفية أخذوا بولاء الموالاة  1١75177‏ - 
ذهب الجمهور إلى نسخ التوارث بولاء الموالاة. 
المطلب الثاني عشر: المرتبة الثانية من الورثة (المقرٌ له بالنسب على الغير) 

(١/1‏ تعريفه - ١7١6176‏ - شروط توريث المقرٌ له - كلا5؟ ١‏ الاختلاف في التوريث 
بهذا الإقرار - ١751/7‏ - مذهب المالكية . 


المطلب الثالث عشر: المرتبة التاسعة من المستحقين للتركة (الموصى له بجميع المال ‏ التركة) 
9-4 متى يستحق الموصى له جميع المال؟ ‏ أولاً: مذهب الحنفية - 51/9؟١ ‏ 
مذهب الشافعية - ١758٠‏ مذهب المالكية - ١7541١‏ - مذهب الحنابلة  ١7545‏ - ما يدل 
عليه ظاهر كلام الإمام الخرقي الحنبلي . 
المطلب الرابع عشر: «المرتبة العاشرة من المستحقين للتركة (بيت المال) 
١81*‏ - تكييف استحقاق بيت المال للتركة ‏ أولا : 0 : مذهب 
الشافعية - ١7588‏ ثالعاً: مذهب المالكية - 17585 - رابعاً: مذهب الحنابلة . 


/41 7 المقصود بالإرث بوصفين - ١7588‏ هل يرث الشخص بوصفين أي بسببين - 
29-8 القول الأول - ١15590‏ - القول الثاني - ١75591١‏ - مذهب الحتابلة. 
المطلب السادس عشر: الآرث بالتقدير 

775 المقصود بالإرث بالتقدير - ١5597‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى 
سبعة فروع: 
الفرع الأول: ميراث الحمل 

6- تعريف الحمل - ١5148‏ - الشرط الأول: أن يكون موجوداً وقت موت مورثه 
5 ملدة الحمل - ١11917‏ - وجود الولد في بطن أمه وقت الموت شرط لميرائه - ١7594‏ - 


ااه 


إن كان الحمل من غير المتوفى فأكثر مدة الحمل في حقه ستة أشهر- ١5549‏ الشرط الثاني : 
أن يولد حياً - 177٠١‏ - علامات ولادته حياً - ١7701‏ - ثانياً: خروج بعضه حياً - 171707- 
مذهب الحنفية ١7707‏ -مذهب الحنابلة 4 ١717٠١‏ _ولادته ميتاً بالجناية على أمه ١71/١0‏ - 
مذهب الجمهور  ١7705‏ - هل يمنع الحمل قسمة التركة حتى يولد؟ - 17707 - قول المالكية 
١7708 -‏ - قول الحنفية ‏ 4 حالات الحمل  ١717١١‏ - الحالة الأولى - ١7/1١‏ -ما 
يلحق بالحالة الأولى - ١771١7‏ - الحالة الثانية  ١71/1١7‏ - الحالة الثالثة  ١717/1١84‏ - الحالة 
الرابعة - ١71/16‏ - مقدار ما يوقف من التركة للحمل - ١171915‏ - القول الأول والثاني أ القول 
الأول ب - القول الثاني - ١7771177‏ - القول الثالث 0 
الخامس  ١77٠١‏ - القول الراجح - ١71/7١‏ - قة قسمة التركة  ١77/77‏ - أولاً: ما يوقف 
للحمل - الحالة 1 الثانية للحمل - ١717775‏ - الحالة الثالثة 
للحمل  ١7776‏ الحالة الرابعة للحمل  ١71775‏ - ثانياً: ما يُعطى للورثة  ١77/77‏ الحالة 
الأولى للوارث - ١7778‏ - الحالة الثانية للوارث - ١717/78‏ أخذ كفيل من الورثة - ١11/٠‏ - 


الحكم بعد ولادة الحمل - ١7171‏ بعض الأمثلة على ميراث الحمل - 17777 - المثال الثاني 
١177‏ المثال الثالث  ١774‏ المثال الرابع  ١71770‏ ميراث الحمل عند الجعفرية . 


الفرع الثاني : ميراث المفقود 

5 2 تعريف المفقود  ١7171‏ الإرث من المفقود  ١778‏ الإرث من المفقود 
إذا مات أو اعتبر ميتاً - ١77‏ - متى يصير المفقود ميتاً ومن يرئه؟ - ١717/4٠‏ - أولاً: مذهب 
الحنفية - 17174١‏ - إذا مضت المدة وحكم بموته ‏ 17747 - ثانياً: مذهب الشافعية - 
1743 م- صدور الحكم بموته ومن يرئه  ١177/47‏ م ثالثا: مذهب المالكية  ١77/485‏ - النوع 
الأول: المفقود في دار الإسلام - ١7748‏ - النوع الثاني : المفقود في دار الكفر  ١17145‏ - 
النوع الثالث: المفقود في قتال بين المسلمين - ١7747‏ - النوع الرابع: المفقود في قتال بين 
المسلمين والكفار  ١717/44‏ رابعاً: مذهب الحنابلة ‏ 1717/49 - الحالة الأولى للمفقود - 
7-6 الحالة الثانية للمفقود  ١178١‏ ميراثه في الحالتين - ١717/67‏ خامساً: مذهب 
الجعفرية - 7ه/ا1١‏ - ظهور المفقود حيا بعد الحكم بموته - ١77/84‏ - إرث التمقود امن غيرة 
١11/66‏ حكم المال الموقوف للمفقود بعد انكشاف حاله  ١71765‏ - أولا: إذا ظهر حياً - 
١١7617‏ - ثانياً: إذا ثبت موته حقيقة بالبيئة - ١7784‏ - ثالثاً: إذا ثبت موته حكماً ‏ وهلا؟١‏ - 
معرفة ما يوقف للمفقود وما يعطى للوارث  ١775٠‏ - المثال الأول - ١7751١‏ - مثال آخر. 
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الفرع الثالث: ميراث الأسير المسلم 
2-25 حكم الأسير في الإرث - ١17175‏ قول سعيد بن المسيب في إرث الأسير - 
01 أدعاء ورثة الأسير ارتداده . 


الفرع الرابع : ميراث الختثى المشكل 

9-8-6 تعريف الخنثى - 17755 - الخنثى غير المشكل - ١177517‏ علامات الذكورة 
أو الأنوثة  ١١17/54‏ - الخنثئى المشكل  ١71759‏ ميراث الخنثى من غيره - 1717/7/٠١‏ مثال 
على توريث الخنثى المشكل. 


الفرع الخامس : ميراث الغرقى والقتلى ونحوهم 

المقصود بميراث الغرقى ونحوهم  ١77177‏ اختلاف الفقهاء في توريثهم - 
١1/8‏ القول الأول : : يرث بعضهم من بعض - ١717174‏ - أدلة القول الأول أ- الدليل الأول 

هلالاا1ااب 0 الثاني - ١7775‏ - القول الثاني : لا يرث بعضهم بعضاً وف 5 

أدلة القول الثاني - أ- الدليل الأول - ١77/4‏ ب - الدليل الثاني - ١517/8‏ ج - الدليل 
الثالث - ١778١‏ - كيفية توريئهم على القول الأول - ١781‏ - كيفية توريثئهم على القول 
الثاني . 
الفرع السادس : ميراث ولد اللعان 

5- المقصود بولد اللعان  ١71717‏ ولد اللعان يرث أمه وبالعكس - ١71784‏ دليل 
ثبوت التوارث بينهما - ١7786‏ - أقوال الفقهاء في ميراث ولد اللعان  ١717/85‏ هل لولد اللعان 
عصبة؟ - ١71741/‏ - ميراث ولد اللعان عند الجعفرية. 


الفرع السابع : ميراث ولد الزنى 


2-4- تعريف ولد الزنى - 177/89 - ميراث ولد الزنى  ١77840‏ - ولد الزنى - 
0١‏ - ما يختلف فيه ولد الزنى عن ولد اللعان ١71787‏ ميراث ولد الزنى عند الجمهور. 


المطلب السابع عشر : الحجب والحرمان ف في الميرا اث 


81 - تعريف الحجب والحرمان  ١71744‏ تعريف الحرمان والمحروم - ١71746‏ - 
الفرق بين الحجب والحرمان - ١717845‏ - أنواع الحجب - 177417 أولاً: حجب الحرمان - 


عمل 


4 ثانياً: حجب النقصان ‏ 171/48 أحوال أصحاب الفروض بالنسبة للحجب - 
8 أحوال العصبات بالنسبة للحجب. 


المطلب الثامن عشر: طريقة حل مسائل الميراث 
-١1807  ديهمت -0١‏ منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: أصول المسائل وتصحيحها 

9-8 المقصود بأصول المسائل - -١718١04‏ كيف نستخرج أصول المسألة؟ ‏ 
8 الحالة الأولى : الوارث واحد  ١78٠5‏ الحالة الثانية: الورثة عصبة بأنفسهم 8 
87 الحالة الثالثة: الورثة عصبة بالغير - ١78٠08‏ - الحالة الرابعة  ١7809‏ - الحالة 
الخامسة : عاصب مع أكثر من صاحب فرض - 178٠١‏ - الحالة السادسة - ١781١‏ - القاعدة 
الأولى : مقامات كسور الفروض متماثلة - ١781١7‏ - القاعدة الثانية : مقامات كسور الفروض 
متداخلة  ١7181‏ - القاعدة الثالثة: بين مقامات كسور الفروض توافق - ١78115‏ - القاعدة 
الرابعة: بين مقامات كسور الفروض تباين - ١17816‏ - أصول المسائل التي فيها ذو فرض - 
١65‏ - تصحيح المسائل الإرثية - ١741١‏ - طريقة تصحيح المسائل الإرثية - -١17414‏ 
الأصل الأول - ١7815‏ - الأصل الثاني - ١787١‏ - مثال للأصل الثاني - ١7817١‏ مثال آخر 
للأصل الثاني - ١7877‏ - الأصل الثالث  ١7877‏ - مثال للأصل الثالث - أ- لمسألة إرثية 
عائلة - ١78785‏ - مثال آخر للأصل الثالث ‏ ب - لمسألة عادلة غير عائلة  ١78768‏ الأصل 
الرابع - ١175875‏ - مثال للأصل الرابع - 17837177 - الأصل الخامس - ١171878‏ - مثال للأصل 
الخامس - ١78789‏ - الأصل السادس  ١78٠‏ - مثال للأصل السادس - ١7871‏ - الأصل 
السابع - ١11877‏ - مثال للأصل السابع . 


الفرع الثاني: التخارج 

١837#‏ - تعريفه ‏ 1148174 مشروعيته ‏ 178178 - أنواع التخارج - 1785 - النوع 
الأول: التخارج مع كل الورئة ‏ أ- الصورة الأولى : البدل شيء من التركة - ١1781#:/‏ - مثال 
للصورة الأولى - ١788‏ - مثال آخر  ١788‏ - مثال آخر  ١1784٠‏ - ب - الصورة الثانية من 
الفرع الأول - ١5841١‏ - الحالة الأولى - ١7847‏ - الحالة الثانية  ١78847‏ - الحالة الثالثة - 
4 النوع الثاني : التخارج مع بعض الورثة . 


-6"5 


5-6 تعريفها  ١18457‏ طريقة حل المناسخات  ١718417‏ - الحالة الأولى - 
9-4 الحالة الثانية  ١1844‏ - الحالة الثالثة - ١786٠‏ طريقة الحلّ في الحالتين الثانية 
والثالثة - ١786١‏ - حل المناسخة بعمل جدول لها ١17867‏ أولاً: جدول المناسخة للصورة 
الأولى - ١7١867‏ جدول المناسخة ‏ الصو الأولى - ١78654‏ - شرح وتوضيح لجدول 
المناسخة للصورة الأولى ١5866‏ جدول المناسخة للصورة الثانية 5م758١‏ شرح حل 
المناسخة المذكورة ‏ 178617 - جدول المناسخة للصورة الثالثة ١7864‏ شرح حل المناسخة 
الخاتمة: في أزواج النبي كلةِ وأولاده وأهل بيته 

١1857  ديهمت -40١‏ - منهج البحث: تقسيم هذه الخاتمة إلى خمسة فصول: 
الفصل الأول: خصائص النبي يَكِةِ في زواجه وأزواجه 

7 الحاجة إلى معرفة خصائصه  ١78514‏ ما يبحث من خصائصه في هذا الفصل 
- 11856 - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الخصيصة الأولى زواجه كك بأكثر من أربع زوجات 


65 الدليل على هذه الخصيصة - ١748517‏ حكمة هذه الخصيصة  1١17454‏ 
الوجه الأول - 11859 - الوجه الثاني - ١7417١‏ - الوجه الثالث - ١74817١‏ - الوجه الرابع - 


81 - اعتراض ودفعه  ١14177‏ - الرد الأول على اعتراضهم - 17874 - الرد الثاني - 
6 الرد الثالث  ١78375‏ الرد الرابع . 


المبحث الثاني : الخصيصة الثانية زواجه يله بدون ولي ولا شهود 


8117 - من أقوال الفقهاء في زواجه بلا ولي - ١74174‏ - من أقوالهم في زواجه بلا ولي 
ولا شهود - ١781/4‏ - تعليل وتبرير هذه الخصيصة . 


المبحث الثالث: الخصيصة الثالثة زواجه يَلِِ بدون مهر 


المهر من أحكام عقد الزواج - ١1788١‏ - ما اختص به كَكخِ من جهة المهر. 


هه 


المبحث الرابع : الخصيصة الرابعة زواجه بلا عقد ولا مهر 

847-<- دليل هذه الخصيصة. 
المبحث الخامس : الخصيصة الخامسة عدم زواجه بالكافرة 

١7887‏ - دليل هذه الخصيصة. 
المبحث السادس : الخصيصة السادسة تخيير أزواجه 

4 المقصود بالتخيير - ١784‏ - أقوال المفسرين في آيتي التخيير - ١7885‏ - ما 
جاء في السنة النبوية في آيتي التخيير - ١781/‏ - سؤال وجوابه - ١18484‏ هل كان التخيير 
واجباً؟ - 1788 - الخلاصة في مسألة التخبير - ١1784٠‏ - ما كافا الله تعالى به أزواجه له 
-6١‏ نسخ حكم هذه الآية ‏ 17897 - ما دل على نسخ هذه الآية. 
المبحث السابع : الخصيصة السابعة عدم وجوب القسم بين أزواجه 

841 القسم بين الزوجات  ١118484‏ - الدليل على هذه الخصيصة  ١1846‏ سؤال 
وجوابه  ١7845‏ - من معنى قوله تعالى : ومن ابتغيت ممن عزلت# -/178917 - الحكمة في 
هذه الخصيصة . 
الفصل الثاني: التعريف بأزواج النبي كله وبيان خصائصهن وفضلهن 

84- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بأزواج النبي كَل 

8- تمهيد - 171400 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أحد عشر مطلباً : 
المطلب الأول: السيدة خديجة بنت خويلد 


 -١‏ نسبها ومكانتها في قومها  ١74٠017‏ - خروج النبي ك4 قبل البعثة بتجارة خديجة 
١15404‏ - الزواج بالسيدة خديجة ‏ ه٠79١‏ - الحكمة فى هذا الزواج - ١7405‏ - فضلها 
ومنزلتها في الإسلام - ١740177‏ - أحاديث البخاري في فضلها - ١17404‏ وفاتها. 


كل""هم ل 


المطلب الثاني : السيدة سودة بنت زمعة 

48 الزواج بها بعد خديجة  ١79431٠١‏ من سيرتها الأولى  ١7941١‏ من أخبار 
زواجها برسول الله ككل ١7917‏ حكمة هذا الزواج ١7417‏ سبب تمنعها عن الزواج بالنبي 
كل أولا . 


المطلب الثالث: السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق 

94 التبشير بزواجها  ١79418‏ - تاريخ ميلادها وزواجها ووفاتها  ١11415‏ - مكانتها 
في الإسلام وعند رسول الله يِه - ١79117‏ - أحاديث في فضائل عائشة - ١791/8‏ - نبذة من كرمها 
وزهدها  1١1919‏ حديث الإفك وبراءة عائشة رضي الله عنها. 
المطلب الرابع : السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب 

. الحكمة في هذا الزواج‎ ١79371١ - تاريخ زواجها ووفاتها‎  -5 
المطلب الخامس : السيدة زيئب بنت خزيمة‎ 

85- نسبها وتاريخ زواجها ووفاتها  ١79377‏ الحكمة في هذا الزواج . 
المطلب السادس: السيدة أم سلمة ظ 


9-184 التعريف بها وبسابقتها في الإسلام - ١747٠6‏ قصة زواجها برسول الله كك - 
75 الحكمة في هذا الزواج  ١7943717‏ - وفاتها. 


المطلب السابع: السيدة أم حبيبة 

2- فضلها وحكمة الزواج بها. 
المطلب الثامن: جويرية بنت الحارث 

2-48 حكمة زواجها ‏ 17470 - كان اسمها برة فسماها رسول الله يله جويرية. 
المطلب التاسع: ميمونة بنت الحارث الهلالية 

١‏ قصة تزويجه عليه السلام بميمونة. 


المطلب العاشر: السيدة صفية بنت حبي 


لالاة ل 


7 قصة زواجه عليه السلام بصفية بنت حبي . 
المطلب الحادي عشر: السيدة زيئنب بنت جحش 

م747١‏ - زواجها أولاً بزيد بن حارثة - ١7944‏ طلاق زينب من زيد  ١78178‏ - زواج 
رسول الله كك بزينب - ١78475‏ الحكمة في هذا الزواج ١784737/-‏ - افتراءات المبطلين وردها 
1794 - من أوجه الرد بيان الغرض من هذا الزواج. 
المبحث الثاني : فضل وخصائص أزواج النبي كل 

9-4 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: فضل أزواج النبي ككل 

المقصود بفضلهن - ١7441١‏ الدليل على فضلهن - ١14547‏ أقوال المفسرين 
فى أية التفضيل. 
المطلب الثاني : خصائص أزواج النبي #4 

841 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع: 
الفرع الأول: الخصيصة لأزواج النبي بك «أنهن أمهات المؤمنين» 

9-4 دليل هذه الخصيصة - ١74468‏ - الأزواج المقصودات بهذه الخصيصة - 
5 المشمولات يقينا بهذه الخصيصة - ١79417‏ - تحريم القدح بأمهات المؤمنين. 
الفرع الثاني : الخصيصة الثانية لأزواج النبي كَلةِ «تحريم نكاحهن من بعده» 

4 الدليل على. هذه الخصيصة  ١14549‏ - أزواج النبي يه هل بقين أزواجه بعد 
موته؟ 
الفرع الثالث : الخصيصة الثالثة لأزواج النبي يِل «اختصاص بالسكن في بيوت النبي عليه السلام» 

9-6 تكييف هذا الاختصاص - ١794681١‏ حديث البخاري في الموضوع ودلالته - 


9 الحديث أخرجه أيضاً الإمام مسلم  ١7467‏ رأي الإمام البخاري في الموضوع - 
64 .- قول صاحب وفاء الوفاء في هذه المسألة - ١7468‏ - القول الراجح . 


“هم 


الفرع الرابع : الخصيصة الرابعة لأزواج النبي يَكيةِ «مضاعفة العقاب والثواب» 


52575. دليل هذه الخصيصة - ١1961/‏ - شرح هذا الدليل - 11464 - الخلاصة في 
دليل هذه الخصيصة  ١794689‏ مضاعفة الثواب . 


الفصل الثالث: التعريف بأولاده كل 
المقصود بأولاده كل ١78451١‏ أسماء أولاده كك 11457 - القاسم وعبد الله 


1١1951 -‏ - إبراهيم - ١79554‏ - وفاة إبراهيم - ١71976‏ كسوف الشمس يوم وفاة إبراهيم - 
5“ السيدة زينب - ١794717‏ السيدة رقية - ١1454‏ - السيدة أم كلثوم - ١7474‏ السيدة 
فاطمة  178177١‏ - ما جاء فى السئة النبوية فى فضلها. 


١ - ٠‏ الفصل الرابع.: أهل البيت وبيان فضلهم 


من هم أهل البيت (بيت النبي عليه السلام) ‏ 178177 - نص القرآن في أهل 
البيت  ١1917‏ - أقوال المفسرين في أية أهل البيت - القول الأول ١79104‏ - 
القول الثاني - ١719176‏ - القول الثالث - ١179175‏ - القول الرابع -  ١7917/‏ ترجيح الإمام 
الرازي في المراد بأهل البيت - ١79174‏ - ترجيح الآلوسي في المراد بأهل البيت - ١1791784‏ - 
القول الراجح في المراد بأهل البيت - ١74148٠‏ - الدليل على دخول أزواجه في أهل البيت - 
7-0 ومن الدليل أيضاً على دخول أزواجه في أهل البيت - 11987 - ما يدل عليه حديث 
الكساء أ - دخول المذكورين فيه في مفهوم أهل البيت 1١1987-‏ دب غنيك الكباء لديدل 
على إخراج الأزواج من أهل البيت - ١74884‏ - الخلاصة في المراد بأهل البيت - ١79486‏ - 
فضل أهل البيت - 11483 - فضل أزواج النني يل وفضل فاطمة - 194217 - التعريف بعلي 
رضي الله عنه - ١71444‏ فضل علي وفضائله ‏ أولاً: حديث البخاري ومسلم  ١714898‏ - ثانيا : 
حديث آخر للبخاري ومسلم - ١744٠‏ حديث الترمذي - 17441 - الحسن بن علي رضي 
الله عنهما - ١19957‏ فضائل الحسن ومناقبه - ١74817‏ الحسين بن علي رضي الله عنهما - 
4 - فضائله ومناقبه. 


الفصل الخامس : النبي يَكِِ في بيته 
6 «إوإنك لعلى خلق عظيم» - ١71445‏ ما كان يصنع النبي عليه السلام في بيته 
١1949137 -‏ - «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» - ١714944‏ - وصف عائشة لبعض أخلاق 


5 


النبي عليه السلام - 17444 - ما قال لخادمه أف  100٠١‏ لم يضرب أحداً إلا في الجهاد 
٠١٠0٠0١‏ رحمته بالصغار  ١٠٠17‏ اختياره الأيسر  ١0٠0#‏ طعامه في بيته ‏ 5 ١:0٠‏ - 
لا يرد موجوداً ولا يتكلف مفقوداً ‏ ه٠0١‏ إهداؤه إلى صديقات خديجة  ١005‏ - فراشه 
في بيته - 170٠٠31‏ - مأ كان يقوله عند نومه  ١70١08‏ صلاة التطوع في بيته - ١7:٠9‏ صلاة 


8059٠ - 


المصادرو ارام 


أولاً: القرآن الكريم وكتب 
تفسيره ومعاني مفرداته 
-١‏ القرآن الكريم . 
؟- أحكام القران - للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص المتوفى سنة 
٠/اثاه ‏ مطبعة الأوقاف الإسلامية فى دار الخلافة العلية بالاستانة سئة ه"7#١ه.‏ 
أحكام القران ‏ للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن العربي المالكي 
المتوفى سنة 47هه - تحقيق علي محمد البجاوي - الطبعة الأولى سنة 175١ه ‏ دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة لصاحبها عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
5:- بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز. تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزأبادي المتوفى سئة /١١مه‏ تحقيق الأستاذ محمد علي النجار, القاهرة : 5ها. 
5 تفسير النسفي , للإمام عبدالله بن أحمد بن محمود النفسي - الناشر دار الكتاب العربي 8 
بيروت - لبنان. 


1 التفسير الكبيرء للإمام الفخر الرازي» المتوفى سنة 0ه المطبعة البهية المصرية بالقاهرة 
سنة /اه18اه. ش 

- تفسير القران العظيم» للإمام إسماعيل بن كثير المتوفى سنة 4/ا/اه» مطبعة مصطفى محمد 
بالقاهرة سنة 65١ه.‏ 

4 تفسير القرآان الحكيم الشهير بتفسير المنارء تأليف محمد رشيد رضا الطبعة الثانية ‏ دار 
المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان. 

ا الجامع لأحكام القران, لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » الطبعة الثالثة, 

٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تأليف مفتي بغداد العلامة أبي 

عه 


الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي المتوفى سنة ٠11١هء‏ طبع إدارة 
الطباعة المنيرية بمصر. 

.م١158 فتح البيان في مقاصد القرآن» للسيد صديق حسن حسن - مطبعة القاهرة» سنة‎ ١ 

7 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجده التأويل تأليف جاد الله محمود 
ابن عمر الزمخشري المتوفى سئة 74 ههطل الناشر دار الكتاب العربى . 

١‏ المفردات في غريب القران, تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني المتوفى سنة 1٠مه.‏ 

انيا: كتب الحديث وفقهه ومعاني مفرداته 

١5‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - تأليف أي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني المتوفى سنة 9177ه - المطبعة الأميرية بمصر سنة 85١7١ه.‏ 

-1١6‏ عملة القارى شرح صحيح البخاري للشيخ الإمام بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد 
العيني المتوفى سنة 88ه4ه ‏ دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان. 

5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري, للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة 48817ه - المطبعة السلفية بالقاهرة. 

/1- صحيح مسلم بشرح النووي 2 المطبعة المصرية ومكتبتها بالقاهرة . 

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان, تأليف محمد فؤاد عبد الباقي مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. ش 

4 الموطأ للإمام مالك تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابى الحلبى وشركاه. 

6 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي 5 
القاهرة . 

١‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد 
البرَّ المتوفى سنة 8457 هء مطبعة وزارة الأوقاف المغربية. 

نيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول كك تأليف العلامة المحدث 
عبدالرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني الزبيدي المتوفى سنة 94484ه - 
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المطبعة السلفية بمصر سنة 7545١ه.‏ 

7 التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول كك تأليف الشيخ منصور علي ناصف - طبع 
بمطبعة عيسىن, البابي الحلبي وشركاه بمضر . 

5"'- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للإمام الحافظ محمد عبدالرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري - مطبعة المدني بالقاهرة. 

©" عون المعبود شرح سئن أبي داود» للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي 
الطبعة الثانية سنة 784١ه.‏ 

1' سنن الدارقطني » تأليف شيخ الإسلام الإمام علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 6ه 
وبذيله التعليق المغني على الدارقطني, تأليف المحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم أبادي ‏ عالم الكتب - بيروت. 

37 سنن النسائي المجتبى » تأليف الحافظ أبي عبدالرحمن بن شعيب النسائي المتوفى سنة 
٠٠“‏ ثاه, ومعه زهر الربى على المجتبى للحافظ الجلال السيوطي المتوفى سنة ١41ه.‏ 


8" سنن الدارمي للإمام الكبير أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي المتوفى 
سنة 6هاه. 


48 سئن ابن ماجهء للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه المتوفى سنة 
6ه - دار إحياء الكتب العربية لمصطفى البابى الحلبى وشركاه بمضر . 

٠‏ السنن الكبرى. للبيهقي الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ‏ الطبعة 
الأولى سنة /41٠١ه,‏ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن بالهند. 

إفرد الجامع الصغير من حديث البشير النذيرء للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي المتوفى سنة ١١9ه ‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة 817اه. 

""- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للعلامة المناوي ‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر ‏ الطبعة 
الأولى *ه1١اه.‏ 


**- مشكل الآثارء تأليف الإمام الحافظ أبي جعفر الطحاوي ‏ دار صادر ‏ بيروت - طبع أوفست 
عن الطبعة الأولى بحيدر اباد الدكن سنة 17#7ه. 
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4" شرح معاني الآثار. للإامام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة ١7ه,‏ مطبعة الأنوار 
المحمدية بالقاهرة . 

ه" دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - للعلامة محمد بن علان الصديقي المتوفى سنة 
/اه١٠أاه.‏ ورياض الصالحين للامام النووي المتوفى سنة 9/5أ5ه - دار الكتاب العربي 
بيروت - لبنان . 

5" غريب الحديث, لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفى سنة 774ه ‏ دار الكتاب 
العربي بيروتك. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. للإمام مجد الدين أبى السعادات المشهور ب ابن الأثير 
دار إحياء الكتب العربية» لصاحبها عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

8" زاد المعاد في هدي خير العباد. للإمام ابن قيم الجوزية ‏ الطبعة المصرية بالقاهرة المتوفي 
سنة ١هلاه.‏ 

4" نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيارء للشيخ الإمام المجتهد محمد 
بن علي بن محمد الشوكاني . المتوفى سنة 766 اهب بالمطبعة العثمانية المصرية بالقاهرة 
سنة لاه"اه. 
الصنعاني المتوفى سنة 47١١ه.‏ وهو شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر 
العسقلاني . مطبعة محمد علي صبيح بمصر بالقاهرة . 

٠‏ (مكرر) حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة» تأليف السيد محمد صديق حسن 
خان القنوجي البخاري المتوفى سنة /1ه*١اه»ء‏ الطبعة الأولى ١ه‏ بمؤسسة الرسالة 
بيروت - لبنان . 

ثالاً - كتب الفقه 
أ فقه الحنفية 

١‏ المبسوطء تأليف العالم الزاهد شمس الأئمة أبي بكر محمد السرخسي . وهو شرح لكتاب 
الكافي للحاكم الشهير الذي جمع فيه كتب ظاهر الرواية في الفقه الحنفي . مطبعة السعادة 
بمصر سنة 13784ه. وقد توفى الإمام السرخسي في حدود ٠49ه.‏ 

7 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي 
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الملقب بملك العلماء. المتوفى سنة ا4هه» الطبعة الأولى سنة /1717- 177/8ه 
بالمطبعة الجمالية بمصر. 

*4- الهداية شرح بداية المتبدي, كلاهما تأليف شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر 
المرغيناني المتوفى سنة 97هه ‏ المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق بمصر سنة 116ه. 

4- شرح العناية على الهداية ‏ للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة 
اهم مطبوع على هامش الهداية . 

6 فتح القدير - تأليف الإمام كمال الدين المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة 51/ه 
مع تكملته ‏ الجزء السابع والجزء الثامن ‏ لمؤلفها شمس الدين المعروف بقاض زادة 
المتوفى سنة 44ه. وهذه التكملة تسمى نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار. وفتح 
القدير وتكملته شرح على الهداية. وهما 0 مع كتاب الهداية السابق ذكرها. 

7 الدر المختار شرح تنوير الأبصار, تأليف الحصكفي المتوفى سنة /8١٠١ه.‏ وتنوير الأبصار 
للتدرتاتنى:: 

4- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار للفقيه محمد أمين الشهير بابن عابدين» 
المتوفى سنة ؟1767١هء‏ وهو مطبوع مع الد ر المختار في مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر ‏ الطبعة الثانية 85*١ه.‏ 

4- شرح كتاب السير الكبير» للإمام شمس الأئمة السرخسي . والسير الكبير للإمام محمد 
الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 1489١ه.‏ 
بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ‏ مطبعة شركة الإعلانات الشرقية. 

9 تببين الحقائق شرح كنز الدقائق. للفقيه فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي المتوفى 

سنة ؟4لاه. وكتاب كنز الدقائق للإمام النسفي . الطبعة الأولى. سنة ©1١ه‏ بالمطبعة 


الكبرى ببولاق مصر. 
6١‏ حاشية الفقيه شهاب الدين أحمد الشلبي على شرح الكنز للزيلعي. وهو مطبوع على هامش 
الشرح المذكور. 


6 0 الأنهر في شرح ملتققٍ الأبحر. 00 0 زادة والمعروف بداماد اليم 
العامرة بمصر سئلة 5١71اه.‏ 
61 جامع أحكام الصغار, تأليف محمد بن محمود الأسروشني المتوفى سنة ”7 7"هء الطبعة 
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الأولى سنة 1487م ببغداد. بتحقيق عبد الحميد عبد الخالق. 
2 الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية» تأليف جماعة من علماء الهند الأعلام في ' 
القرن الحادي عشر للهجرة بتكليف من السلطان أبي المظفر محبي الدين محمدء وفقا 
لمذهب الحنفية. وطبعت بالمطبعة الأميرية ببولاق» مصر سنة ١٠"ااه.‏ 
الأوزجندي المتوفى سنة 947هه. وهي مطبوعة على هامش الفتاوى الهندية . 
هه الفتاوى البزازية للشيخ محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي 
المتوفى سنة /4071هء وهي مطبوعة على هامش الفتاوى الهندية . 
1ه شرح السيد الشريف على الراجية فى المواريث. والسيد الشريف هو على بن محمد 
الجرجاني المتوفى سنة 84١4ه.‏ والراجية تأليف سراج الملة محمد بن محمد بن عبدالرشيد 
لاه شرح السيد الشريف على الراجية مع حاشية للعلامة محمد شاه الفناري المتوفى سنة 
4ه طبع فرج الله زكي الكردي بمصر. 
8- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة» تأليف الشيخ زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم 
- الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر بمصر سنة /781١1ه.‏ 
4 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» تأليف الشيخ نجم الدين بن حفص النسفي المتوفى 
سنة ل/الامهف طبع في المطبعة العامرة بمصر سنة أ١كبااها.‏ 
56٠‏ دار الأحكام شرح مجلة الأحكام. تأليف الفقيه علي حيدر» تعريب المحامي فهمي 
ل لحسيني » وهي وفقاً لمذهب الحنفية ومستخلصة من كتبهم المعتيرة . 


ب - فقه الشافعية 


سنة 41١ه‏ - شركة الطباعة الفنية المتحدة ‏ القاهرة. 


1 كتاب مختصر المزني ‏ والمزني هو الإمام إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى المزني المتوفى 
سنة 754ه, وهو مطبوع في آخر كتاب الأم للإمام الشافعي السلف الذكر. 


كك الأحكام السلطانية والولايات الدينية» للماوردي وهو الإمام أبو الحسن علي بن محمد 
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بن حبيب البصري البغدادي الماوردي الشافعي المتوفى سنة ٠405ه-‏ المطبعة المحمودية 
التجارية بمصر. 

5" الأشباه والنظائر في الفروع - تأليف الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أي بكر السيوطي 
الشافعي المتوفى سنة ١ه‏ -_ مطبعة مصطفى محمد بمصر سنة 5ه17اه. 

6" 5 فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب» تأليف الشيخ عبد الله بن الشيخ بهاء الدين 
م الفرضي الشافعي - المطبعة البهية بمصر سنة ١‏ ا ها 

5" متن المنهاج, لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة 5175ه., وشرحه 
مغني المحتاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب من أعيان علماء الشافعية في القرن العاشر 
الههجري - دار إحياء التراث العربى 5 

17 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي », تأليف شمس الدين 
محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي المتوفى سنة 5 اه 
ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين الشبراملي القاهري المتوفى سنة /41١٠١ه ‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» سنة /اه18اه. 

784 المجموع شرح المهذب للإمام محبي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 51/5ه. 
والمهذب تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المتوفى سنة 415 ه 
- مطبعة العاصمة في القاهرة. 

4 قواعد الأحكام في مصالح الأنام. للإمام المحدث الفقيه عز الدين بن عبد العزيز بن عبد 
السلام المتوفى سنة ٠55"ه‏ - الطبعة الأولى سنة “1"61١اه‏ بمصر. 

ل أدب القاضي للماوردي, وهو أبو الحسن بن علي الماوردي البصري الشافعي المتوفى سنة 
0ه تحفيق محبي هلال السرحان - مطبعة العاني - بغداد. سنة 1"847اه. 

١‏ إحياء علوم الدين» تأليف الإمام أبي حامد محمد الغزالي المتوفى سنة 8٠هه ‏ الطبعة 
الأولى سنة ؟ه١ه.,‏ بالمطبعة العثمانية بالقاهرة. 

ج - فقه المالكية 

7 المدونة الكبرى ‏ للإمام مالك بن أنس - مطبعة السعادة بالقاهرة سنة 377١ه,‏ والمطبعة 
الخيرية بمصر ‏ الطبعة لأولى . سنة 7785اه. 

*/ا- المقدمات الممهدات» للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة ١٠7ههء‏ 
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مطبعة السعادة بمصر سنة 11778ه. 


4 قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» تأليف محمد بن أحمد بن ججزي الغرناطي 
المالكي المتوفى سنة 5/اه - طبع دار العلم للملايين بيروت . 

0ق الشرح الكبيرء للدردير على مختصر سيدي حليل. والدردير هو أبو البركات سيدي أحمد 
بن محمد العدوي المالكي الشهير بالدردير المتوفى سنة ١١٠١١ه.‏ ومختصر سيدي 
خليل, تأليف الإمام الجليل أبي الضياء سيدي خليل المتوفى سنة ”لالاه. طبع دار إحياء 
الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء للعلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي 
المتوفى سنة 17٠‏ اه وهذه الحاشية مطبوعة مع الشرح الكبير للدردير السالف الذكر. 

لالا- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. تأليف الشيخ أحمد بن محمد 

4 شرح الخرشيء 00 5000 الخرشي المتوفى سنة ١١١١ه‏ على المختصر 
الجليل للإمام أبي الضياء سيدي خليل. : مطبعة بولاق بالقاهرة - الطبعة الثانية سنة 
/اه. 

4 مواهب الجليل شرح مختصر خليل» تأليف أبي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن 
المعروف بالحطاب المتوفى سنة 4684ه ‏ مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الأولى سنة 
ه. 

التاج والإكليل لمختصر خليل» تأليف أبي عبدالله محمد بن يوسف الشهير بالمواق. 
المتوفى سنة /41م/ه. المطبوع على حاشية مواهب الجليل للحطاب . 

١‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام للإمام ابن فرحون المالكي المتوفى سنة 
4ه مطبوع على هامش فتح العلي المالك للشيخ عليش» مطبعة مصطفى محمد 
بالقاهرة. سنة ©ه"17اه. 

د فقه الحنابلة 
ا 0 إدارة المنار بمصر - الطبعة ا سنة لاه وهو شار 1 


القاسم عمر بن حسين بن عبدالله الخرقي . 
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“47 العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف الإمام موفق الدين عبدالله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى المتوفنى سنة ١57ه.‏ المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 11786١ه.‏ 

العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف بهاء الدين 
عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي » المتوفى سنة 1784"ه, المطبعة السلفية بالقاهرة - 
الطبعة الثانية !1م١1١ه.‏ 

مختصر الإنصاف والشرح الكبير في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني ‏ اختصرها 
الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب المتوفى سنة 5١١١ه ‏ المطبعة السلفية 
بالقاهرة . 

5 كشاف القناع عن متن الإقناع . للشيخ منصور بن إدريس الحنبلي المتوفى سنة 8١‏ ١٠١ه.‏ 
المطبعة الشرقية بمصرء الطبعة الأولى سنة 714١ه.‏ ومتن الإقناع تأليف الشيخ شرف 

/41 شرح منتهى الإرادات» ويسمى شرح المنتهى , تأليف الشيخ منصور بن يونس البهوتي 
الحنبلي وهو مطبوع على هامش كشاف القناع السالف الذكر. وكتاب منتهى الإرادات 
للامام محمد نقي الدين القنوجي الحنبلي . 


84 غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى . تأليف الفقيه العلامة الشيخ مرعي بن يوسف 
الحنبلي المتوفى سنة “8١٠ه,‏ والاقناع مؤلفه موسئ بن أحمد بن موسى الحجاوي 
المقدسي ثم الدمشقي الصالحي المتوفى سنة 954ه. وأما مؤلف المنتهى فهو محمد بن 
عبدالعزيز القنوجي المصري الشهير بابن النجارء وتوفي في حدود سنة ١٠/8ه.‏ 

4 الأحكام السلطانية. تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي المتوفى 
سنة 4ه4ه ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى 5هاه. 


المقنع لابن قدامة مع حاشية من خط الشيخ سلمان بن الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب, المطبعة السلفية في القاهرة. وابن قدامة هو الإمام موفق الدين عبدالله 
بن أحمد بن قدامة المقدسي . 
١‏ القواعد في الفقه الإسلامي للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 
هؤةاه. الطبعة الأولى ١781١ه.‏ الناشر مكتبة الطلبات الأزهرية. 
7 الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» تأليف الشيخ العلامة أحمد بن محمد المنقور 
-649- 


التميمي النجدي . طبع منشورات المكتب الإإسلامي بدمشق. الطبعة الأولى سنة 
٠خاها.‏ 


ه ‏ فقه الزيدية 

4 الورض النضير شرح مجموع الفقه الكبيرء تأليف القاضي شرف الدين الحسين بن أحمد 
بن الحسين السياغى الحينى اليمنى الصنعانى المتوفى سنة ١717١ه‏ - مطبعة السعادة 

5 شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرارء للإمام عبدالله بن أبي القاسم الشهير بابن مفتاح. 
وكتاب الأزهار من تأليف الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى . وقد شرحه بكتاب 
سماه بالغيث المدرار والإمام المهدي توفي سنة ٠84ه.‏ وابن مفتاح توفي سنة /الا/ه. 

8 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, تأليف المجتهد المهدي لدين الله أحمد بن 
يحيى المرتضى المتوفى سنة ٠84ه.‏ طبع الجزءان الأول والثاني بمطبعة السعادة بمصر, 
الطبعة الأولى سنة 2.1448-19441 وطبعاً بقية أجزائه بمطبعة السنة المحمدية سنة 
15954-4م. 

و - فقه الجعفرية 

5 المختصر النافع. تأليف الشيخ جعفر بن الحسن الحلي المتوفى سنة ١لالاه.‏ المعروف 
بالمحقق أو المحقق الحلىء. مطبعة القاهرة ‏ الطبعة الثانية سنة 54١ه.‏ 

7 النهاية في محرر الفقه والفتاوى. لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المتوفى 
سنة 4ه - الناشر دار الكتاب العربي في بيروت. 

4 الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» للشهيد السعيد زين الدين الجبعي العاملي المتوفى 
سنة 9"58ه., طبع جامعة النجف الدينية . 

4 شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» تأليف المحقق الحلي الشيخ جعفر بن الحسن 
الحلي المتوفى سنة الالاه. 

٠‏ منهاج الصالحين, تأليف السيد محسن الحكيم. الطبعة الأولى في مطبعة الزهراء بالنجف 
سنة >55"اه. 

الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية, تأليف الشيخ عبد الكريم رضا الحلي مطبعة 


حجازي بالقاهرة سنة /9841١م.‏ 
- 606690- 


ز - فقه الظاهرية ٠‏ 

١‏ المحلى . للإمام أبي محمد علي بن حمل بن حزم المتوفى سنة 8565همف منشورات 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 

3٠‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد, للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي 
الأندلسي الشهير بابن رشد المتوفى سنة ©96هه. مطبعة أحمد كامل بدار الخلافة العلية 
سنة 87# 1ه. 

4 الفروق, للقرافي للامام شهاب الدين أبي- العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المشهور بالقرافي. الطبعة الأولى ١47‏ ه بمطبة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 
©6- فتاوى ابن تيمية لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة . سنة 

ها 

١١5‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الأولى ١ه‏ بمطابع الرياض» وشبخ 
الإسلام ابن تيمية هو تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني المعروف بابن تيمية» توفى 
سنة /الاه. 

-٠7‏ الاختيارات الفقهية من فتاوى' شيخ الإسلام ابن تيمية, اختارها العلامة الشيخ علاء الدين 
أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر 
- بيروت. 

4 السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية» مطابع دار الكشاف العربي 
'بمصرء الطبعة الثانية ١196م.‏ 

4 - الصارم المسلول على شاتم الرسول, لابن تيمية» مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر اباد 
الدكن بالهند. الطبعة الأولى . 

٠‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١هلاهء.‏ مطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة 
/131م. 

١‏ أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 

7- نظرية العقد لابن تيمية» مطبعة السَّنْة المحمدية بالقاهرة 754١ه.‏ 


66١ ب‎ 


1 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية» الطبعة الثانية بمطبعة 
السّنّةَ المحمدية» سئة 59١ه.‏ 

4- الاعتصام, للعلامة إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» ناشره المكتبة 
التجارية الكبرى بالقاهرة. لصاحبها مصطفى محمد وطبع بمطبعة الساعدة بالقاهرة . 

6 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر 
المتوفى سنة 457 ه ناشره المكتبة السلفية في المدينة المنورة» طبع بمطبعة العاصمة 
بالقاهرة . 

5- نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية للشيخ عبد الحي الكتاني. طبع بمطابع 
الشركة العامة من قبل دار إحياء التراث العربي . بيروت - لبنان. 

١7‏ منهاج السنة النبوية, الطبعة الأولى سنة 77 ١ه‏ بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق بمصر. 

4- حجة الله البالغة. للإمام الشيخ أحمد المعروف بشاه وليّ الله ابن عبد الرحيم الدهلوي 
المتوفى سنة 1/5١1١ه,‏ وملتزم طبعه دار الكتب الحديثة بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد. 

6 كتاب الإمتاع والانتفاع بمسألة سَماع السَمَاع لابن الدراج السبتي المتوفى سنة 59ه هء 
مطبعة الأندلس. الرباط. دراسة وإعداد الدكتور محمد ابن شقرون أستاذ التعليم العالي 

- آداب الحرب في الإسلام للشيخ محمد الخضر الحسين شيخ جامع الأزهر سابقاً. 

-١‏ أحكام النساء. للحافظ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة /891هه. 
منشورات المكتبة العصرية. بيروت سنة ٠٠84١اه2.‏ تحقيق علي بن محمد يوسف 
المهدي . 

١7‏ سيرة ابن هشام , سيرة النبي كه لآبي محمد عبد الملك ابن هشام ‏ مؤسسة دار التحرير 
للطبع والنشرء مطابع شركة الإعلانات الشرقية. القاهرة. “اماه 

1١7‏ الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد كاتب الواقدي. دار التحريرء القاهرة.» رمضان 
اه 

64 امتاع الأسماع. للمقريزي تقي الدين أحمد بن على» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ١944١م.‏ 
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١6‏ كتاب صفة الصفوة. تأليف الإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي المتوففى 
سنة /41هه», الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بمدينة حيدر آباد الدكن بالهند 
سنة 6مه"ااه. 

5- الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 8857ه. الطبعة الأولى 
في القاهرة سنة 11378١ه.‏ 

7- الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر المتوفى سنة 457هء والمطبوع بهامش 

64- حياة الصحابة. تأليف العلامة الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي, دار القلم للطباعة 
والنشرء الطبعة الثانية ١5٠07‏ ه. 

8- البداية والنهاية لابن كثيرء الطبعة الأولى سنة 147١م‏ بإشراف مكتبة النصر في الرياض 
ومكتبة المعارف في بيروت . 

. خامساً: أصول الفقه 

٠‏ الأحكام في أصول الأحكام. لابن حزم الظاهري, الطبعة الأولى بمطبعة السعادة بالقاهرة 

سنة 65اه. 


5١‏ المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» طبع بمطبعة 
بولاق بمصر سنة 14 79١ه»,‏ وأعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد سنة ١191م‏ . 


7- الموافقات في أصول الشريعة, لأبي إسحاق الشاطبي المتوفى سنة ٠4لاه,‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

١‏ شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. تصنيف سعد الدين مسعود 
بن عمر التفتازاني الشافعي المتوفى سنة 47لاه. شرح به تنقيح الأصول للقاضي صدر 
الشريعة عبيك الله بن مسعود البخاري الحنفي المتوفى سنة لا85لاه. مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده بميدان الأزهر بالقاهرة. 

4- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام' المجتهد محمد بن علي محمد 
الشوكاني المتوفى سنة 768١ه».‏ طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 
القاهرة سنة ١195م.‏ 
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5 الوجيز في أصول الفقه. تأليف الأستاذ الدكتور عبدالكريم زيدان, الطبعة الثانية سنة 

/ا٠‏ 5ه مؤسسة الرسالة. بيروت . 
سادساً: الكتب الفقهية الحديثة 

-١/‏ الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية على مذهب أبى حنيفة» الطبعة الأولى سنة 
1ه بالمطبعة العثمانية بمصر. 

ليقلا - شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. تأليف محمد زيد الأبياني » الطبعة الأولى 
سنة ١”؟“‏ اه بمطبعة الشعب بمصر. 

84 - محاضرات في فرق الزواج في المذاهب الإسلامية للإستاذ الشيخ علي الخفيف. مطبعة 
الرسالة بمصر8/ه9١‏ م. 

النيابة عن الغير في التصرف, للأستاذ الشيخ علي الخفيف. مطابع دار الكتاب العربي 
سنة 15606-4م. 

0 الفقه على المذاهب الأربعة. للشيخ عبدالرحمن الجزيري, مطبعة دار المأمون بالقاهرة. 
الطبعة الأولى سنة 191*8 م. 

- أحكام التركات والمواريث» للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة» مطبعة مخيمر بالقاهرة سنة 
4م. ش 

١41‏ عقد الزواج وآثاره. للأستاذ محمد أبو زهرة » مطبعة مخيمر سنة 1908م بالقاهرة. 

١55‏ الأحوال الشخصية,» محمد أبو زهرة. مطبعة مخيمر في القاهرة. الطبعة الثالثة» سنة 
/61قام. 

46 التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي » للمرحوم عبد القادر عودة؛ مطبعة 
دار العروية في القاهرة للجزء الثاني . 

١155‏ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي «القسم العام») للمرحوم عبد القادر 
عودة» الطبعة الأولى سنة 144١م‏ بمطبعة دار نشر الثقافة. 

.م١946/ النسب واآثاره. للدكتور محمد يوسف موسى» المطبعة العالمية بالقاهرة سنة‎ ١7 

- أحكام الأحوال الشخصية في الفقه الإإسلامي ‏ للدكتور محمد يوسف موسى » مطابع دار 
الكتاب العربي ‏ سنة هرم9ة١‏ م6. 

148 الوصايا في الفقه الإإسلامي للأستاذ محمد سلام مدذكور. مطابع دار الكتاب العربى. 
الطبعة الأولى /198 م. 
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الميراث المقارن تأليف الشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي , الطبعة الثالثة بدار النذير 
للطباعة والنشر ببغداد سنة 1959م. 

1١6١‏ التركة وما يتعلق بها من الحقوق. للشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي . دار النذير للطباعة 
والنشرء طبعة سنة /1951م. 


1 المواريث في الشريعة الإسلامية للشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية 
وعضو جماعة كبار العلماء. الطبعة الثانية سنة 4 ١98‏ م بمطابع دار الكتاب العربي بمصر. 


16 الأصول القضائية في المرافعات الشرعية. للشيخ على قراعة, الطبعة الثانية سنة 
1"ه, بمطبعة النهضة بمصر. 

١1‏ فقه المعامللات على مذهب الإمام مالك» للأستاذ حسن كامل الملطاوي . طبع مطابع 
الأهرام التجارية بإشراف لجنة التعريف بالإسلام في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

١‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام. للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان, الطبعة 
الأولى *477 م بمطبعة البرهان ببغداد. 

7 القيود الواردة على المكتبة الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية» للأستاذ 
الدكتور عبد الكريم زيدان, الطبعة الأولى ؟٠5١ه‏ طبع جميعة عمال المطابع التعاونية . 

-١6/ ٠‏ أصول الدعوة. للأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان, الطبعة الثالثة 40١ه.‏ طبع مؤسسة 
الرسالة. مكتبة البشائرء عمان. 

- فقه الزكاة. تأليف الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي. الطبعة الأولى 89١ه.‏ بمطابع. 
دار القلم بيروت - لبنان. 

سابعاً: كتب اللغة 

484 لسان العرب». لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري , المتوفى سنة 
١ه.‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق» الدار المصرية للتأليف الب 

لك يد 9 اللغة يت العربية» تأليف إسماعيل بن حماد الور ام دار 

١كادا‏ د اك 6 مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وأشرف على طبعه عبد السلام 
هارون. 
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ثامناً: كتب قانونية 

7- أصول القانون للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وحشمت أبى ستيت. مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر في القاهرة سنة 1918م. 

“7- القانون الدولي الخاص. للدكتور جابر جاد عبدالرحمن ‏ مطبعة شركة النشر والطباعة 
العراقية المحدودة بيغداد. طبع الجزء الأول سئنة 4 ١!‏ م2 وطبع الجزء الثاني بمطبعة 
الهلال 6م. 

4 القانون الدولي الخاص المصري, تأليف الدكتور عز الدين عبدالله. مطبعة الجامعة 
بالقاهرة. الطبعة الثالثة سنة 19884م. 
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